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E‏ له عليه وَعَلَى آله و صَحْبِهِ وم ا كَثِيرًا إلى يَوْم الذين. 


فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس رتكا وضعَف الترمذي وصله وصحّح إزساله أن 
النبي يوسا سْيْل: أي العَمَل أَحَبُ إَِى الل؟ قَالَ: «الحال المُرتَحِلٌ». 

ومعنى كون المرء حالا مزتحا أي: يكون مشابهًا للمسافر الذي ما إن ينزل في بلد ويستقر به الّوى» 
NT RM ET TNT‏ لبد او لاق سداق اتسين هنذا 
المعنى: أنه الذي يقرأ القرآن, حتى إذا انتهى منه بدأ قراءته من أوله» وكذلك العلم يجب على المرء أنه 
ما إن ينهي جزءً منه حتى يرجع إليه مرة أخرى. 

وقد كنا بحمد الله عَرَيجَلّ قبل أربعة أيام انتهينا من كتاب «عمدة الأحكام» للشيخ الحافظ عبد الغني 
المقدسي» فنحن عندما نبدأ بكتاب آخر وهو كتاب يلوغ الْمَرَامِ) في هذه اللّيلة فإنّما نتذاكر العلمء 
ونصل طرفه بطرفه» ولذلك فإن المرء إذا أراد أن يتعلم العلم فلا بدّ له أن يبذل من الوقت أكثره» وقد قال 
محمد بن شهاب الزهري رَتمَدَآَنَُ: «العلم إذا أغطيته كُلّك أعطاك بعضهه وإذا أخذّته جُملة ذهب منك 
جملة). 

فمن رام أن يتحصّل على العلم مرة واحدة أو جملة واحدة في زمان يَسير فإنما ظنَّ مُحالاء ولا يمكن 
أن يبقى العلم في الذهْن بمُروره مرة أو مرّتين» بل لا بد أن يراجع المرء العلم مِرارًاء وأن يتدارس فيه 


وأن يذاكره. وأن يراجعه. 


ولذلك كان أهل العلم يقولون: ِن بعض العلوم ضعب من بعض» لآن هذا العلوم إنما تحتاج إلى 


مط IY as‏ 
پا ال كلل تبح باوج مط من مكار 


يرت 
ول اقر» وم ارئب سن قازرا الإزش عل اتحديف | لحاييضيه ال راللاووق الأتابعة انيما ان بير 
ويحتاج إلى بحث» وكان يحتاج إلى رخلة» ويحتاج إلى جع كتّب» وإلى النظر في الأطراف وني غيرهاء 
بينما هناك علوم قد تكون أقل منه» فمُراجعة بعض الكتب مُعْنِ عن البعض الآخر. 

فالمقصود عمومًا: أن المرء يجب عليه ألّا يظن بنفسه أنه قد نال شينًا من العلم كثير» بل لا بد له أن 
يراجع هذا العلم» وأن يعود عليه» وألّا يملّ منه» ومن شّهِرَ من كلام أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «من 
المَحْبّرة إلى المقبرة»» ولو رَامَ المرء أن يراجع كلام آهل العلم قبل وفاتهم لوجّد أن كثيرًا منهم تراجع 
عن كثير من المسائل قبل وفاته بقليل» وهذا كثير مما يدل على أن العلم ليس متعلقًا بجزئيات تعلمها 
وإنما هو لا مُنتهى له» وممًا قال الشافعي في كتاب «الرسالة»: «أن الإحاطة بمعاني الألفاظ لا يُحيط بها إلا 
فى انتسيان وی ا انبعت تمن يان | ا ا توه ]لقتعي ]لقي ا 
بها أيضًا إلا نبي من أنبياء الله» ولا شاكٌ أن أعظم ما بُذْلَ فيه الوقت والجُهُد بعد كتاب الله عَرجَلّ هو 
تحصيل ستة النبي صاك ووس . 

وققحاء أن العيدون ال الإماء دعن الرجل يكر ةل لأا تحت يده ابي الحديى؟ 
قال: يقرؤهم القرآن ثم يُسمعهم الحديث» لأن هذا العلم هو الأصل في كل العلوم بعده» أو أن الكتاب 
والسّنة معًا هما الأصل في كل العلوم بعده» ومّن لم يتحصّن بهما ويعلم النصوص فيهما فإن مثله لربّما 
كان خطؤٌه أكثر من صوابه» ولذلك فإن اشتمداد العلوم الشرعية - وأخص منها الفقه - متعلق بهذين 
الأصلين: الكتاب والسّنة. 

والمَعْني بعلم الفقه لا بد أن يكون ناظرًا في الحديث بالخصوص. لأن اختلاف بعض الألفاظ يجعل 
الأحكام تختلف. 

0 وأضرب لذلك مثانًا أومثالين: 

© فمن ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي روسل قال: إن المرأة إذا استحاضّت تمكّث 
حيضتها» قال: «امکڻِي حَيِضَتَكِ). وني رواية: «امُكُئِي قَدْرَ حيضَتك). فالاختلاف بين قوله: ١امُكُئِي‏ 
حَيضَتَكِ) والاختلاف بين قوله: «انمكثي قَذْرَ حيضَئَكِ) بى على الاختلاف في هذين الحديثين» مع أنهما 
في الصحيح الاختلاف في ترجيح العادة على التمييز» وهو الخلاف المشهور بين الشافعية والحنابلة. 


52 م 


چچ 

® الحديث الثاني: حديث عائشة فيما ثبت في الصحيح أيضًا أن النبي صَيََّهعلِوسَهَهَ قال: «وما 
فاتكم فأَيَمُوا) أو قال: «فاقُضُوا»ء الاخلاف في هذا للفظ يُبنَى عليه الاختلاف في القاعدة المشهورة أن ما 
أدرك المسبوق مع إمامه هل هو أول صلاته أم أنه آخرهاء وبني على ذلك أكثر من أربعين مسألة» كما 
عد ابن رجب في كتاب «القواعد). 

إذن: كثير من الأحكام مبنية على ألّفاظ رُوِيَتء فإن صح هذا اللفظ أو ذاك بُنِ عليه حُكْمٌ كي 
ولذلك يقول الزّيلعي كلمة جميلة» قال: «إن المحدّثين يتساهلون» يقصد المحدّثين الذين ألّمُوا في كتب 
الحديث» ليس الرواة» إن المحدّثين يتساهلون في ذكر الألفاظ)ء ولذلك يذكرون في كتبهم الأطراف. 
يذكر طرف الحديث ويذكر إسناده» مع أن هذا الذي رُوِيَّ بهذا السَّند غير اللفظ الذي ذكر طرفه» «وأمًا 
من عُنِيَ بالفقه فيجب عليه أن يغتني بألفاظ الحديث؛ لأن الأحكام تبتى على الألفاظ». 


ومن الكتب المشهورة كتاب «الزيادات» على المُرَّني في ألفاظ الحديث التي بُنِيَ عليه حكم» وهو 
أحد أنواع علوم الحديث التي ذكرها أبو عمْرو ابن الصلاح رََدَاللَه. 

@ المسألة الأخيرة: لنغلم أن أهل العلم قد عابُوا من طال في الشرح» وذمّوه ذمّا بِينَاه حتى لقد قال 
بعضهم وهو ولي الله الدَّهْلَوي: «إن الذي يشرع في حديث فيطيل في شرحه» ويذكر غريبه» وبلاغاته» 
وتراجم رواته» وكل الفقه الذي فيه إن طريقته هذه إنما هي طريقة المتعالمين» وذكر أن طريقة كمل أهل 
العلم إنما هو بالاختصار في الشرح» وكذلك نص على هذه الطريقة والمشلك جماعة من أهل العلم 

ا MS oa‏ م 8 KI e‏ 4 : 
المتاخرين» ومنهم: الشيخ محمد الطاهر عاشور» والشيخ محمد خضر حسين» شيخ الازهر وغيرهم في 
القرن الماضي ذمُوا التوسّع في شرح الأحاديث. قالوا: لأن هذا ليس هو الغرض» مع أن هذين الاثنين 
قالا: «كنًا في أول أمرنا نتوسّع ونذكر كل ما يخطر بالبال في هذا الحديث» أو ما يتعلق بهذا الحديثء فذة 
أهل العلم التوسع فيه. 

من أراد التوسع فإن الكتب موجودة ومتوفرة وفيها تآليف مفردة في أحاديث معينة» حتى إن بعض 


كامل» وهكذا حديث ... ابن رجب» كثير من الأحاديث أفردها بالتأليف. 


ور 

المقصود: أن طريقة أهل العلم الذين نرجو أن نقتدي بهم وهو عدم الإطالة في الشرح» فإن العمر 
قصيرء والوقت يسيرء ولا يستطيع کل امرئ أن يبذل وقنًا كثيرًا. 

هذا ما يتعلق بطريقة الشرح من حيث الاختصار. 

أمّا من حيث المعاني فنكتفي فقط في كل باب بأهمٌ المسائل التي فيه التي بتى عليها الفقهاء الأحكام. 
وسَأَعْنَى فقط بمشهور مذهب أصحابناء وكيف استدلوا بهذه أحاديث الباب» وكيف وجَهُوا حديث 
الباب» والرواية الثانية في المذهب» وإلا لو أرذنا أن تأخذ كل قول في المسألة فإنه سيأخذ وقنًا طويلاء 
فنكتفي بالروايتين» مشهور المذهب والرواية الثانية» وهي التي عليها العمل غالبًاء ومعلوم ومتقرّر عند 
أهل العلم وخصوصًا فقهاء الحنابلة: أن ما عليه العمل يكون مرجحًاء فعندهم فرق بين المذهب وما 
عليه العمل» وهذا مثل الشيخ علاء الدين المزداوي في «تنقيح المُشبع» ذكر نحوًا من ثمان أو تسع 
مسائل» ذكر المذهب» قال: والعمل على كذاء فالعمل يدل على أن الفتوى عليه» وقول عامة أهل العصر 
عليه من المشايخ» وأمّا المذهب فإنه يكون المشهورء وهو الذي قال به أغلب المنتسبين للمذهب» 


حوري 
a57‏ ا 
6 1۱ ال 0۱۵ 9 

القند المت الكاليوقه راشي أن يي ا سد 


0 أ 
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رقا الل لله عَلَيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمَّ تسا 


3 
i 


@ قال المصنف يَحَدَأنَدُه «الحَمْدَ لله فو على نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطتَةء قَدِيْمَا وَحَدِيتاء وَالصَّلَاةٌ 


6 


وَالسََامُ يل َيه له مُحَمَّدٍ صحبه الذِينَ ساروا في نْضْرَةٍ ة دينه سير حَبِيُناء 5 أتباعهم 


ا 0 اک 2 و ابر بي © 2 
چ ر 2 
ا : 


ما بعد 
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مُخْتصَرٌ يَشْتَولُ عَلَى أَصُولٍ الأول الحَِبئية !لكام الشَّرْعِيّ حَرَْتهُ تَحْرٍبْ رابالا لِيَصِيْرَ مَنْ 

ا رانو َابعاء وَيَسْتَعِيْنَ بهو الطَلِبُ المبتِيء وَلا يَسْتَغنِي عَنْهُ الَاغِبُ المنتهي. 

و13 عت 8 خر نز الو جه من الأيمَة لإرَادٍَ نضح الأمّة. 

َالمرَادُ بالسّبْعَةٍ: أ اه خمد وَالبْحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داد وا لنَسَائنٌ وَالنَرْمِذِي وَابْنُ مَاجَ. 

وَبالستَة مَنْ عدا eA‏ 

وَبِالحَمْسَةٍ مَنْ عَدَا البُحَار ري وَمُسلِمَاء وقد 

وَبِالأَرْبَعَةٍ مَنْ عَدَا التَكَانَةَ دَ الأوَلَ. 

باللا مَنْ عَدَاهُمْ وَالآخيْرَ. 


r 1ن‎ AM 


م 


و 5 ا سر 
3 ۱1 کې ا ت 0 سے مناد ا 2 


وَمَا عَدَا ذلك فهو مبين. 


ا 01 ع ارام من أَولٍَ اله 


"5 7 57 


َال شال اَن لا يَجْعَلٌ ما متا عَلَیتا َال وَأَنْ رتا الَمَلَ بَا برضي سْبِكَوتدَلَ. 


3 هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ هي مقدمة, ثم بين فيها مصطلحاته ‏ أي: ... من المصطلحات بعض 
المسائل: 

0 المسألة الأولى 4آ الم عفنا دك لارا قات ا بهم أهل السّن» وبالستة هما مع البخاري 
ومسلم. 

ومن المعلوم للجميع: أن أول مَن عد هؤلاء الأربعة من السّنن إنما هو الحازمي» ثم تبه من تبعه من 
آهل العلم فعدوها على هذه الهيئة. 

0 أيضا مما يتعلق بفوائد هذه المسائل: أن لاسو ابالسّبْعَةٍ: + خمد وَالبْكَارِيٌ) ثم ذكر 
منهم: : «وَالَنْسَاء ين هم يُطلقون النسائي فيما جاء في السّنن» ڌ سكي اال السخرض) أو المجتبى التي هي 
من رواية ابن اليه وأا لشن الكبرى التي من رواية ابن الأحمر فإنهم لا يعدُونه إذا رواه في هذا 
الكتاب ولم يزوه في الصغرى لا يعدونه من الأربعة أو من السبعة. 

0 أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذه الجملة من كلام المصنف قوله : «وَابْنٌُ مَاجَهُ)ء والمشهور عند 
المحدّثين: أن «الهاء» في «ايْنُ مَاجَهُا هاءٌ ساكنة» وكثير من الناس يجعلها تاءَ مربوطة فيقول: «روى ابن 
ماجة» وهذا المحدّنُون في نطقهم لا يصحّحون هذا الشيء. 

Sas‏ لل ا سس 
أن يقدّم على غيره فيقال: «وَاْنْ مَاجَه» فتجعلها هاءً ساكنة دائمًا. 


© قال المصنف: م كاب الطهَارة [يَابُ الْمِيَاو] 


ر ف عر E‏ 2 1 5 ا 506 5 8 و 3 د 
-١‏ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رعَنة قَالَ: قال رَسُول الله صَ!َِلتَدعَلتَهِوَسَامَ فى البَخر: «هُوَ الطهور مَاوْهُ الحل 


n o 
عسل اهز ق د و‎ 2 


میت را ]| و ا - 7 ع 2 
ك NE‏ بن أبي شيبةء وَاللفظ له وَصَحَحَة ابْنْ خْرَّيْمَةَ وَالتَرْمِذِي). 


د 

بدأ الشيخ رجه وهأ َه ب١كتَاب‏ الطهارة» : ثم افتتح هذا الكتاب ب١ياب‏ الْمِيَاه) كماهى طرقة الفقهاء. 

| وذكر أول حديث فيه حديث «أبي هر رَه رنه قَالّ: قال رَ ول 21 و صا يوسا في الْبَحْر : ١(هَوّ‏ 

لطَهُودُ ماو الحل مَينمًا. 

قول النبي صَبََلدَدعَلِتَوِوسَل: ١هُوَا‏ ذكر الشيخ تقي الدين رَحمَدَأانَهُ: أن النبي اوسا أعادٌ الضمير 
هنا في قوله: «هوَّ)» وفي الرواية الثانية: «البحر» وهى التى عند ابن ماجه» وهى التى عند أحمده قال: 
«لكي لا يُتومّم أن هذا الحديث خاص بمّن سأله» ولذلك جعله النبي صََََءَلَتِوَسَلهَ عامّاء فأتى بمبقداً 
وخبر «هواء وفي اللّغة الثانية: «البحر طَهُورٌ ماؤه. جل ميتثه)» وهذا من باب التأكيد على عموم اللفظ. 

وقول النبي صَرَلَةءَهوَسل: «هُوَّ الطُّورُ) «طهورا على وزن افَحُول) كما هو معلوم» وهذه من 
الأفعال المتعدّية» وبناء على ذلك فإنه لا يُسمّى الشيء طَّهِورًا إلا أن يجتمع فيه أمران: أن يكون طاهرًا 
في نفسه» وأن يكون مُطهرًا لغيره. 

ات وي سا ماج سياه سان لو 
لاسر ل لتر اي كنف ثم نقله الموقق» فإنه قال: : «إن 

والعجيب أن ابن القيم في «إعلام الموقعين» نقل عن سنن سعيد بن منصور أن أبا هريرة راوي 
الحديث كان يرى: أن مَن كانت عليه جنابة ولم يجدٌ ماء فإنه لا يغتسل بماء البحرء ولذلك قال: «أخذنا 
بما روى» وتركنا بما رأى»» ولذلك لكن بعد قول هذين الصحابيّين الجليلين رَمَهُمَالَنَهُ تعالى أجمع أهل 
العلم على أن ماء البحر رافع للحدّث» وهذا الحديث موافق لظاهر القرآن كما قال الشافعي» فقد قال 
كذا : «فقد روي حديتٌ موافق لظاهر القرآن» ويعني ب «ظاهر القرآن» : قول الله عَرَكَجَلّ: وان امن اسما 
مآءٌ طهُويًا ‏ [الفرقان:58]. 

قوله: «الْحِلّ متكا أي: أن المَيتة فيه من السمك ومن غيره من حيوان البحر يكون جائرًا وحلالًا. 

® قال المصنف: مآ E‏ 


أي: آهل السّئن «وَا ِن بي شََْةَ وَاللَفْظُ لَه في الحقيقة أن قول المصنف: «وَار ُن أبي شَيْبَكَ وَاللَّفْظْ 


1 چ سحي واا ا اشطيلاء ‏ وء دمص و 
۾ اس کو بت باوج ارا من أ وسكا 


لَه يُوهم أن هذا اللفظ هو لفظ ابن أبي شيبة» ولكن الموجود في المصتّف لابن أبي شيبة اللفظ الذي 
وافق قول الجمهورء أن النبي صَََِنَهعَلِوسَهَهَ سْيْلَ عن البحرء ولم يقل: قالت البحرء ولكن لعل الحافظ 
رجّع أو عنّى باب أبي شيبة المسنّد» وإنما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو لفظ جابر عند الإمام 
اخم هذا التص. 

@ قال المصنف: «وَصَحَحَة ابن خْرَّيْمَةً). 

الحقيقة آنا حاولت أن أَعْمِلٌ الذمُن: لِم اختار المصنف هذه اللفظ لخصوصها؟ فلم أجدْ معتى» 
لماذا اختار هذه اللفظ التي نسبّها لابن أبي شيبة» لم أجد معتى» مع أن الذي عند الإمام أحمد وعند ابن 
ماجه أصرح: «البخراء «هُوَ الطهور ماه الجل مَيْتَنَهُ) فهو أصرح» فلم يقال هو أعادّه بالضمير» وإنما 
عادّه باللفظ. 


70 


0 3 ب ع ا ا 0 و1 
© قال المصنف: «وَصَحَحةه ابن خْرَّيْمَةً). 


25 هنا فائدة: «ني قضية تضحيح ابن خُزيمة» جزء تصحيح ابن خُزيمة وكذلك تصحيح ابن حبان 
يقولون: هو تصحيحٌ التزامي» ولست تصحيحًا نصيًا. 

ومعنى كونه تضْحيحًا التزاميًا أي: أن ابن حُزيمة وابن حبان ذكرا في أول كتابهم الذي صتفاه ني 
الصحيح: أن كل ما يذكرونه فيها هو الصحيح» هذا يُسَّمى تصحيح التزامي. 

ومن المتقرّر عند علماء الأصول: أن ما كان تصحيحه الْتزاميًا فإنه يكون أضعف من التصحيح 


النَصِيء سواء كان التصحيح في الحديث أو التصحيح في الفقه» مثل القول: أن هذا هو الصحيح» أو هو 
المذهب. 


@ قال المصنف: « وَالتَرْمِذِي) أيضًاء ونقله الترمذي عن البخاري أيضًا في التصحيح. 

© قال المصنف: «ورواه مالك والشافعي وأحمد). 

أي: رواه الأئمّة الثلاثة» كما في النسخة التي معي» بينما القاري ليست عنده هذه النسخة. 

طبعًا لمَّا قال «مالك والشافعي وأحمد» من باب أن هؤلاء الآئمّة الثلاثة ذكروا هذا الحديث يعني 


أهم الأئمّة المَتبُوعونء ورّووا هذا الحديث, وإن لم يك أحمد قال رواه من طريق الشافعي. 


6 ے 


SSS 
هذا الحديث لا شك في صحته» وإن كان بعض أهل العلم كالشافعي ضعَفه» فإن الشافعي كان‎ 
يضعف هذا الحديث ويْعلّه بأن فيه رجلا لم يعرفه» وإن لم يكن الشافعي قد عرّفه فإن غيره من أهل‎ 
العلم قد عرّف ذلك الراوي» وهو سعيد بن سَلَمَةَ ولذلك أهل العلم - كمانقلت لكم عن البخاري»‎ 
ونقلّ المصنف عن الترمذي وابن خزيمة وكثيرون - صحَّحُوا هذا الحديث.‎ 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل التي تهمناء من أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث: 

0 المسألة الأولى: أن الأصل في المياه الطهارة» وهذا أصل عظيم جذاء يفيدنا في أحكام كثيرة 
ومعرفة الأصل في كل مسألة مفيدٌ لطالب العلم متأكد لكي يبني عليه اشتصحاب الحالء والاشتضحاب 
- كما قرَّرَ الشيخ تقي الدين - أن لأهل العلم فيه ثلاث مسالك: 

» فمنهم من يراه دليلًا مطلقًا. 

© ومنهم من يراه دليلًا في النفي دون الإثبات. 

© ومنهم مَّن ينفيه كما هي طريقة بعض الناسء وأنكرّها الشيخ» ومنهم من يثبته بشزط - ورجّح 
هذا القول - بشوْط: بذل الوسع في البحث عن الناقل؛ فإن لم يُوجَد استّميىك بالاشتصحاب. 

إذن: هناك أربعة مسالك في دليل الاشتصحاب» ورجّح الشيخ تقي الدين الطريقة الأخيرة» وهو أنه 
إنما يُسْتمسَكٌ بالاشتصحاب عند بذل الجُهُد والوْسع في البحث عن الناقل» وأما الظاهرية فإنهم 
يستمسكون به على إطلاقه؛ فإذا عرفنا أن الأصل في المياه الطهارة فإنّا ننتمسك به حتى يأتينا الدليل 
الناقل» ويجب أن يكون الدليل قويّاء وهذا مفيد لنا في الأحاديث القادمة. 

2 المسألة الثانية: - وهي مسألة مهمة جدًا - أن هذا الحديث أصل عند الفقهاء: أن الماء الباقي 
على خلقته طّهور» وإن كان فيه بعض التغيّر في لونه أو ريحه أو طعمه» فإن العلماء يقولون: أصل الماء لا 
طعْم ولا لون ولا ريح له» هكذا في كل الكتب. لما بُريدون أن يعرّفوا الماء يقولون: لا طعْم ولا لون ولا 
ريح» ولكن أحيانًا ينبّع الماء من الأرضء أو ينزل من السماء» أو يُغترّفٌ من البحر وقد تغيّر طعمّه أو لونه 
ا ورور وها اع اه اا فناكان بان على ا شه إن اه ا 


7.6 iê 
فإنه معفو عنه.‎ 


فقل: ملوحة الما ومكل ؛ كذوّة الما ملوحة ماء البخر وكدرقه: 


١‏ ا ل نه 
7# 10 کن بو امراج ينأ راز الأخكار 


سرس 

ماء البخر ليس صافقا بل فية 55 وله آلماء إذا نول من السماء وقد تير نتزات وتحوه أول ها 
ينزل المطر من السماء إذا كانت السماء فيها عَحّ وغُبار ستجد أن المطر وسخ» فيه عُبارء هذا باق على 
أصل خلقته. 

النابع من الأرض حينما ينبع ويكون الذي خرج من المياه المغدنية» تجد أن فيه حمرة» فنقول: هذا 
باق على أصل خلقته» فالباقي على أصل خلقته وإن وجِدَّ فيه بعض التغير معو عنه. 

ولذلك دائمًا نقول: الإخوان في الفقّه حينما يقرؤون قول المصنف: «الطَّهُور: وهو الباقي على 
خلقته) فإنه قوله: اوهو الباقي على خلقته» ليس تعريمًا للطَّهُوره وإنما هو بيان لنوع من أنواع الطّهور, 
فإن أحد أنواعه «الباقي على خلقته»؛ لأن الأصل في الطّهور هو ما لم يتغير فيه الأوصاف الثلاثة. 

0 المسألة الثالثة: -وهي مهمة جدًا- أن هذا الحديث يدل على أن المُتولّد من الماء لا يشلبه 
الطّهورية» إِذْ من أنواع الطّهور ما بقي على خلأقته» وما تغير بما تولّد فيه» فما كان متونَّدًا من الماء لا 
يشلبه الطّهورية» ويمثلُونَ لذلك بالملّح المائي» فإن الملح المائي موجود في ماء البحرء ولذلك هو 
متولّد منه» فلو اسْتّخْرِجَ هذا الملح ثم رُدَّ لماء آخر فإنه لا يشلبه الطّهورية» يقول: لأنه متولّد من الماء» في 
أصل ماء البحر يوجد هذا الملح» ولذلك فإن مشهور المذهب - انظرء آنا أمشي دائمًا أول شيء على 
مشهور المذهب» ثم أذكر لكم الرواية الثانية» وما هو توجيهها من الحديث -» ولذلك فإن مشهور 
المذهب أنهم يقولون: إن الملح نوعان: 

8 ملع إذا أضيف لاما تلب الطهورية. 

ف ولع ]ذا أضيك للماء لا يشاب الطمورية: 

© فالملح المعدني الذي يُستخرّج من الأرض؛ كملح القصب» والقريات» وملح جيزان» ملح 
جيزان يق من الجباله هذه الأنواع الفلاثة إذا أضيفت للماء فغكّرت طعمه سلبثه الطّهورية» وأصبح 
طاح 

2 وأمًا الملح المائي الذي يُستخرّج من ماء البحرء هذا الذي يُباع عندناء أغلب الآن الأملاح التي 
بورق لبقا کی ماح مات ]ذا ات ا ا لأنامما عر مين يي 
تولّد فيه تولّد فى أصل الماء فلذلك لا يشلبه الطّهورية: فيقرق المذهب بين هذين التوعين. 


ات د 
الرواية لثاني؛ الشيخ تقي الدين يقول: حدس بسده يلق هنو سبوا 
الطوورية» لأ هذا الت ما يكف د عد أن رديه 
0 المسألة الأخيرة: مهوم هذا الحديث يدل على أن الطهارات كلها لا تجوز إلا بالماء» كيف؟ 


اسول 0 ا قال: الو ا نض التحديث ومتطرقه أن الاه طسو أ ا 
غيره - هذا المنطوق -» المفهوم: انف الجملة الأولى والثانية» مفهوم هذا الحديث ذكر هذا المفهوم 
شمس الدين الرّركشي في شرح الخِرّقِيء قال: «مفهوم هذا الحديث: أن غير الماء لا يكون طَّهورًا» ما 
يطهّرء غير الماء لا يطهّرء أما كونه لا يطهّر في رفع الأخداث فمُسلّم» ما أحد يتوضاً بلّبن أو يتوضاً بتبيذ 
إلا خلافًا للحنفية» وهذا خلاف يعنى لا ننظر فيه. 

وأمّا كون الماء لا يرّفع أو لا يزيل النجاسة فإنه مشهور المذهب. 

مشهور المذهب: أن النجاسة إذا وقعّت على الثوب أو الأرض فإنه لا يُزيلها إلا الماءء ومن أدلتهم 
حديثناء فيقولون: مفهوم هذا الحديث الذي قاله النبي صَََّدََهوَسَلَرَ أنه لا يرفع النجاسة ويّزيلها إلا ماء 
هذا هو المفهوم. 

الرواية الثانية في المذهب تقول لاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وعليه العمل: أن النجاسة تزول 
بكلّ ما أزال عينهاء وأن هذا الحديث إن قيل بمفهومه فإن المفهوم ليس حُجَّة دائمًاء إن قيل بمفهومه فإنه 
محمول على طهارة الأخداث دون إزالة النجاسات. 


إل 
4 


@ قال المصنف: -7١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرٍ ري رنه عه كَالَ: قال رشو ل الله ماع إن 
الا تكله شي ع A SR‏ 

هذا الحديث: حديث «أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ» هو أصّل من أصول الأحكام» ذكر ذلك: محمد بن 
إسحاق بن مَندة. 

فذكر أن النبي صَِآَتَعََِوسَلَرَ قال: هن الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَحْسُّهُ شَئْءًا. 


قوله: (إِنَّ الْمَاء» التأكيد ب«إن» تدل على تأكيد الطّهورية للماء» وأن هذا هو الأصلء وقوله: «الْمَاءَ 


أيضًا يقولون: إن هذه تدل على «الاشتغراق»» سنذكر بعد قليل أقسام المياه باعتبار الحجم» وهذا مهمٌ. 

فحن قلنا قبل فلل الطينون لا ب أذ بكرن نتيا نكر طاعراق تنه مط دا غير لاف 
الطاهر كما سيمرٌ معنا في الحديث الذي بعده. 

# قال المصنف: « بحس شَئْع). 

أي: لا ينقله من كونه طهورًا إلى كونه طاهرًا شيء؛ ما لم يُغيّره كما سيأتي بعد في حديث أبي أمامة. 

طعا فال 2 الثالاقة) وم معنا ما المراد بالات قال و2 اعا وهر الذى نص علبه 
ابن الجوزي وغيره لما نقلوا تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث. 

طبعًا بعضهم أعلّ هذا الحديث بالاختلاف فيمّن رواه عن أبي سعيد» فإن الذي رواه عن أبي سعيد 
رَجل يُدعى ب اعُبيد الله)؛ ذكر ابن دقيق العيد في «الإلُمام» وهو أحد المراجع الأسّاسية التي لخَّص منها 
المصنف هذا الكتاب؛ أن الراوي عن أبي سعيد وهو عبيد الله اختلِفَ في اسمه على خمسة أقوال» 
ولذلك بعضهم ضكّف هذا الحديث بناء على الاختلاف في من رواه عن أبي سعيد» ولكن الأتمّة كأحمد 
وغيره صححوه. 

إن هذ الحديث هو المشهور بحديث «بئر بضاعة». 

أبو داد لكا روى هذا الحديث ذهب لبئر بُضَاعَة في المدينة» قال: فقِسْتْها بثوبي» فوجدتها ستة أذرع 
أو سبعة أي: عض قطر البئر. 

والفقهاء لمّا ذكروا قياس أبي داود لها قالوا: وهذا يدل على آنا كثير. 

[ المياه من حيث الحجم يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : 

© القسم الأول: قليل. 

© القسم الثاني: كثير. 

© القسم الثالث: مُسْتبحَر. 


ًا القليل فإنه عندهم ما كان دون المَلَتّين. 
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والكثير ما كان أعلى منها فَلَتّين فأكثر. 

والمُسْتبِحَر: هو الماء الكثير جدًا؛ كالبحر» والبرّك والمصانع التي تكون بطريق مكة» الأشياء 
الكبيرة. 

ل الششكر جاء فبه الحديث الآول: حديث اا لاه وانهطيون ف ارقت ده 
النجاسات فإنه يبقى طَُهورًا. 

مشهور المذهب: أن الكش إذا وقعّت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكون طهورً إلا أن تقع فيه نجاسة 
البول و الفا س آدس »ع فاا تشليه الطيورية البرل والعدرة إذا قتف ق المتعكر لاك الطيورية: 
وإذا وقّت في الكثير سنه الطّهورية. 

0 النوع الثالث من المياه: القليل» فمشهور المذهب: أن أي نجاسة وقت في القليل - الذي هو 
دوة الا > فاك تشلب اة 

طبعًا کل حديثنا فيما إذا لم يُتغيّر طعّمه ولا لونه ولا ريحه. 

إذن: عرفنا الأنواع الثلاثة باغتبار الكثرة والقلّة. 

إذن: قولهم: «إن الماء طّهور لا ينجّسه شيء» قالوا: هذا يُعملُ به على عمومه في المُستبحر على 
المذهب. في المُستبحّر وفي الكثير فقط دون القليل» ولكن استفنى من هذا الحديث في الكثير «بول 
وعذرة الآدمى» للحديث الذي سيمرٌ معنا بعد قليل - إن شاء الله -. 

وآما القليل فقالوا: إنه يُسلب الطهووية! لمفهوم حديث: (إذا بلع الماء القتّين لم يحمل الحَّث). 
فالمذهب أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث الثلاثة» بين النهي عن البول في الماء الدائم» وحديث القلتّين» 

5 3 ف ء۶ ِِ و 5 

وحديث أبي سعيد» وحديث أبي أمامة في أن الماء لا ينجسه شيء» جمعوا بينها بالتفريق بين أنواع المياه 
الثلاثة. 

هذاهو مشهور المذحب» وغرقنا كيف وحهوا هذا الحديث. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين في المذهب» وعليها العمل: أنهم 
يقولون: إن هذا الحديث على عمومه. فيشمل المياه الثلاثة: القليلة» والكثيرة» والمستبحَرة» ويشمل 


ڪڪ دسح افج اا 4 کی ےه 
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جميع النجاسات» المذهب اس: ستثنوا القليا ا والكثير إذا كان بول وعذرة الآدمي. 


والرواية الثانية هو مطلق» فأي ماء لم يتغبر طعمه أو لوثه أو ويحه بتجاسة فإنه ييقتى طَهورًا إلا 
نجاسة واحدة هى التى تغير» وهو سور الكلب» فالرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين» الشيء الوّحيد 
القوي لأن نجاسته مغلّظة - كما سيمر معنا -» الشيء الوّحيد الذي يلب الطّهورية وإن لم يغير اللون 
أو الريح أو الطعم هو سور الكلب. 

هذا الحديت الرسول ج ا وور فال فيه: : (إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يسه د شئ ء)» هناك روايتان» فونهم 
من قال: هذا الحديث يستثنى منه القليل» لِم استثني ني القليل؟ لحديث المَلَتين. 

ويُستشتى منه الكثير إذا وقع فيه بول وعذرة الآدمي. لِمَ؟ لحديث :بي النبي صَزَلنَعَْنَهوسَلهَ: عن البول 
في الماء الدائم» فأرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث في بهذا المعنى. 

الرواية الثانية: قالوا: لاء يبقى على عمومه» وأمًا الحديثان الذين ذكرناهما قبل قليل فلهما توجيه 
سيأتي محلهاء لكن الذي يُستثنى منها إنما هو شىء واحد «سُؤْر الكلب»» فإن الكلب إذا شرب من إناء 
فإنه يزم إراقة الماء الذي فيه» فإن الماء نجس» ولذلك صم في مسلم: أن النبي صالة يوسم قال: 
«فليرة ف وإن كان بعض آهل العلم أعلّ هذا الحديث بعَلي بن مُسفِرء كما سيأتي» لكنها ثابتة في صحيح 
مسلم» وقد جاوزت القنطرة» كما هو تعبير الذهبي. 

إذن: أريد أن نعرف فقط: كيف توجيه الروايتين» وهذا يفيدنا ماذا؟ إذا عرف المرء الاشتدلال 
بالأحاديث يحترم أهل العلم ويوقرهم» ويعلم المرء أن أهل العلم خاصة المذاهب المتبّوعة الأربعة 
التي تتابع أهل العلم على إقرائها وتدريسها والاستدلال لها أنه في الغالب لها وجه من النظرء واعتبار به» 
وإنكار عدم وجود الدليل بالكلية لهم غير صحیح» لکن لهم دليل قد يكون راجحًا وقد يكون مرّجوحًاء 
اظ ھا ران مان کے ا ا ابس لأ درف واد 

@ قال المصنف: ,1 وَعَنْ أبِي أُمَامَة ة الْبَاهِلِيَ ريو نة قال: و 


جس َء إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِه وَطَعْوِهِ وَلَوهِ) أ مامه بي 


Qe‏ 2ے 


قال کک صا ەلو وسار : ِن E‏ لا 


هذا حديث ١أبي‏ كاف تعدا او أن اي e‏ قال: :ن 
ال دُإِلَامَاغَلَبَ عَلَى ربجو 
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ضعّفه أبو حاتم» وضعَفه الشافعي» وضعَفه الإمام أحمد. وكل هؤلاء ضعَفوا هذه الأحاديث التي هي 
الزيادة الأخيرة: إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِه وَطَعْوِهِ وَلَوْنِه أمّا الجزء الأول فقد ثبتت من حديث أبي سعيد. 


ورجّح أبو حاتم أن هذا الحديث إنما هو مُرسّل من حديث راشد بن سعدء ولا يصح مرّفوعًا للنبي 
0 
جميعًا على العمل ب حتی لقد قال الإماء الشافعي رَه ey‏ را ينذا 
الحديث»» وهذا يفيدنا مشلك للفقهاء عظيم جدًا - وأعني بالفقهاء: فقهاء الحديث - أنهم ليس كل 
حديثِ ضَعيف لا يعملون به فإن كثيرًا من الأبواب - ولا أقول مسائل - لم يصح فيها حديث» ومع 
ذلك يُعملٌ بهاء ولذلك أحمد لما سيل عن حديث: «لا وضوء لِمَن لم يذكر اسم الله عليه» قال: لا يصح 
فيه حديث» ولكن العمل عليه. 

وقد ذكر الإمام الشافعي رَيِمَهانَهُ في كتابه «الرسالة»: أن الحديث المُرسَّل هو نوع من أنواع الحديث 
الضعيف. يُقبل في الاحتجاج به في الأحكام إذا وَحِدَ أو عضدّه واحد من الأمور الأربعة أو بوجود شروط 
أربعةء قلس كل حديك ضف تر نوهد ملك اتا قو شلك ضحت بل اذا واف الحديت الحادية 
المرسّلة» أو عمل كبار الصحابة عليه» أو إفتاء , بعض الرواة الموثوقون الذين هم من أهل العلمء ومنهم 
الإمام أحمد يرى أحيانًا أن إفتاء التابعي الذي رُوِيَ من طريقه الحديث بالحديث تصحيح له» ولهم طرق 
كثيرة جذا ف هذا المثلاك: 

فهناك بعض القرائن التى تعضد العمل بالحديث فيعمل به. 
ع ا ع 5 ع 

© هذا الحديث فيه مسألة واحدة تفيدناء وهي: أن هذا الحديث له منطوق ومفهوم : 

آمّا منطوقه فهو أن الماء نجس بالتغير» وهذا المَنطوق مُجِمَعٌ عليه» حكاه ابن المنذرء أن الماء إذا 
تغير بنجاسة بأحد الأمور الثلاثة اتا بإجماع أهل العلم. 


ا تحر و اليا اناه ل" يقت لاله انظ ا ا 
الماء ينجس بالتغير» وهذه بإجماع أهل العلم. 


إن هذا الحديث - أردث أن 


1 1 ۾ سے د 0 و صد 
# ل ااال اس شت ب مِنْأدةَالالْمْكار 

المفهوم الثاني من هذا الحديث: أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير» ومعلوم أن الناس ... من استثنى يدل 
على الحصرء فهل هذا الحديث يدل على الحصر آم لا؟ 

المذهب ليس كذلك. فإغهم يقولون: إنه قد ينجس بالتغير وبدون تغير. 

3 5 5 چ 8 ع 3 وم 

ذكرنا قبل قليل موضعين على المذهب أنه ينجس بدون تغير» ما هما؟ إذا كان دون القلتين» وهو 
القليل» إذا وقعّت فيه أي نجاسة. والنوع الثاني الذي ... بغير تغير كثيرًا: بول وعذرة آدمي» فيقولون هنا: 
حكمنا بالنجاسة - ليس بسلب الطهورية - بالنجاسة أنه نجس» لا يجوز الانتفاع به مع أنه لم يتغير» 
فيقولون: إن هذ المفهوم لا يعمل به. 

الرواية الثانية في المذهب يقولون: نعم» بل يُعمل بهذا المفهوم لكن المفهوم ضعيف» ولذلك لم 
يسنن منه إلا النجاسة القوية جدًا وهى نجاسة الكلب. 

5 »* ت | A‏ ا كب فى 5 E‏ ووءه > ه ووءه و Se at‏ 4 0 

قال المصنف: | ؛ - وَلِلْبَيْمَقِيٌ : «المَاء طاهز إلا إن تَغبّرَ ريحة أو طعمة أو لونة بِنَحَاسَةٍ تخدث فيه). 

هذه رواية البيهقىء فائدتها: قوله: الما طَاهد) فالنبى صا ووس هنا - قالوا إن صحّت هذه 
الرواية طبعًا - وسبق أنها لا تصح» أنه حكم بطهارته عند عدم وجود التغير» ولم يكم بطَهُوريته» وبناء 
على ذلك يدل على أن أنوا المياه ثلاثة: «طاهرء وطهورء ونجس»» فتقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع قالوا: 
أصلها في السّنةء فإن في السّنة تشمية بعض المياه بالطاهرء وهو الذي لم يُسِلبْ الطهورية بالنجاسة وإنما 
تغير أو كان أحد الأمور الأربعة - سنشير إليها بعد قليل في حديث ميمونة إن شاء الله -. 

”7 50 م اي اه ل م حف 2 و 03 E‏ 

@ قال المصنف: ١ه‏ - وَعَنْ عَبدِاللَهِ بن عَمر عة قال: قال رَسُول الله صَؤْنَمعَليَهوَسَلم: «إذا كَانَ 

الْمَاءَ فُلينِلَمْ حول الْحَبَتَا وَفِي لَْظِ: «لَمْ ينجل أَخْرَجَهُ الأبعَةُ وَصَححَه ابن ُرَئمَكَ وَابْنُ بان 


40 


قَالّ: 


أ 
40 


1 م ا ور برع م لك 
قال رسو ل الله صَإْإلنَدعَلْنَهِوَسَلمَ: «إذا كان الْمَاءَ قلتيّن». 


ج 2 


هذا حديث «عَبْدالو بْنِ عْمَرَ تة 
القلة فى أصل لبان الغرت: هى الجكة العظيمة» سى قلت قال الى 0 اا كان الا 
لين لم حول ا حك هذا الحديف ما تن غه من النسائل الفثيية الشيء الك حى لقدشغل 
أهلّ العلم هذا الحديث شغلا بينّه وقد أف بعض أهل العلم أجزاء مفرّدة في تتم طرق هذا الحديث 
وتصحيحه» ومكّن ألّف فيه وطّبع كتابه وهو الضياء المقدسيء والعلائي» فكلاهما ألّفا كتابًا مفردًا في 


تتبّع طرق هذا الحديث والإشارة لبعض المسائل الفقهية في المبنية عليه. 

طكااقان: E ١‏ 113 سانا ارشامكه ميكههمن قد أخل 
العلم: يحيى بن معين» فإنه جود إسناده» قال: «إسناده جيد» أحيانًا يطلقون ود من باب العيب 
للحديث» «جوّد إسناده فلان» أي: إذا غير في إسناده فَأَوْهَم جودة إسناده» وأحيانًا إذا حُكِمَ على الإسناد 
بأنه جيد فهي درجة من درجات تقوية الحديث» والذي عليه كثير من أهل العلم العمل أو تصّحيح هذا 
الحديث. 

قوله: في «قُلمَيْن)» الان قلنا إنما الجرّار العظيمة» ولم يصح حديث عن النبي صوصل في بيان 
مقدارهماء وإنما رُوِيَ حديث عن ابن جُريج أنه قال: «هي كقلال هجّر) وهي الأخساء وما جاورها. 

0 مشهورالمذهب في تقدير القلال طريقتان: 

0 الطريقة فاك بطريقة الأدْرُع وهي الأدق» فإنهم يقولون: إن القَلَتّين ذراع وربع طولا في ذراع 
وربّع عَرْضًا في ذراع وربع عمقَاء أي: ذراع وربع تكعيب» ذراع وربع تقريبًا يعني هكذاء وزد عليها ربعهاء 
يعني تستطيع أن ڌ لجسا سا يي يي سي سس سي 

0 الطريقة الثانية: أنهم يقدّرُونها بِالأَرْطّلء » فيقولون مدلا: هي خمسمائة رطّل عراقي» وأ حَيانًا 
يقدرونها بالأزطل المصرية» وأحيانًا بالدمشقيةء وأحيانًا بالبغلية. 


كك انتبه لهذه الفائدة: بناء على اختلاف بلدة المؤلف. فإن الحنابلة من مصر يقدرونا بالأزطل 
المصرية؛ كالفتوح وغيره والحنابلة من الشام يقدرونها بالأزطل الدٌُمشقية» والبَعْلِيُونَ من الحنابلة مثل 
اي لقب را ع المتلتةه و كن ر طل ا ا او مير الاي ا 
بذلكء. والأزطل العراقية قالوا: هي الأزطل التي كانت في عهد النبي اهيوسا 

على العموم: المراد بالأرطل هي: وحدة وزن لا وحدو كيل» فنقلوها من الكيل إلى الوزن تقريبًا 


وأنكرها ابن القصّار في رده على ابن ن¿ أبي زيد القيرواني في رسالته التي اشتنكر عليه بعض المسائل في 
كتاب «الرسالة). 


AE 1‏ اث م 
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المقصود أن هذا هو القَلّانء وتقديرها بالحجم أَوْلَى. 

قوله: «لَمْ يحول الْكَبَتَ) هذه المسألة لأهل العلم فيها توجيهان» المذهب والرواية الثانية. 

ما مشهور المذهب فإنهم يقولون: قول النبي صَآَنعَِوسََ : «لَمْ حول الْحَبَتَ) أي: لم يحمل 
النجاسةء فإذا وقعَ فيه نجاسة ولم تغيزه فإنه لا يكون نجسّاء قالواء ومفُهوم هذه الجملة أنه إذا كان أقل 
من قُلَّتِينَ - هذا مفهوم الشرط - حمل النجاسة. 

الرواية الثانية قالوا: إن قوله: «لَمْ يَحْوِل الْكَبَتَّ) معناه: عادةً لا حكمّاء فإن الماء إذا صار كثيرًا أو 
كان كثيرًا إذا وقع فيه شيء قليل من النجاسة لم يحملهاء فهو من باب العادة» من باب ذكر أحكام العادة 
که و أن ذكر الح مو عات ارال ا أن المرب واا بر ب حادس وسو 
وسبعمائة» فهي تضرب من باب المثالث فقطء وليس نفيًا. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: إن هذا الحديث ليس له مفهوم. 

طبعًا الشيخ تقي الدين يَرى أن مفهومه مفهوم العدد» وهو أضعف أنواع المَفاهيم» وبعضهم يقول: 
لاء إنه مفهوم الشرط وهو أقوىء وعلى العموم الأمر متعلق بالمّفاهيم. 

إذن: نفهم من هذا الحديث: أن لأهل العلم فيه توجيهان: 

مشهور المذهب بتوا على هذا الحديث تقسيم المياه إلى قليل وكثيرء المُسْتبحَر أخذوه من الحديث 
الأول» ما دليلكم على وجود الكثير؟ قالوا: هذا الحديث. 

ومفهومه: : أن القليل إذا وقمَ فيه أي نجاسة تاش امور 

الرواية الثانية في المذهب قال: إن هذا الحديث لا مفهوم له بدليل: أنه جاء في بعض الروايات: «إذا 
كان الماء فتن أو ثلانًا؛ فدلٌ على أنه غير مضبوط. 

وبدليل: أن هاتين الفُلَيَّين لم يرذ عن النبي مَآلتَءوسلهٌ تحديد لها وإنما هو الجتهاد من ابن جُريج 
بعد ذلك» اجتهاد ما في نص» ومثل هذه يجب أن تكون مَنصوصّة عليهاء فالدليل أنه لا مفهوم لهاء وإن 
قلنا إن له مفهوم فإن مراده بالمفهوم: أن الحمْل هنا ليس التنجيس في الحكم» وإنما الحمل من حيث 
العادة» والعادة جرَتْ أن الماء القليل إذا وقعّت فيه نجاسة أنَّرت فيه» فالحديث يحكم على العادة ولا 


تلاش أد عباس اكم بن القوي # ع« » 
ّى عليه حكم شرعي 
@ فال المصنف: » 
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*- وَعَنْ أبي هريره رنه لَّ: قال رَسول الله صالة وسار : «لا يغتسل يِعْمَِلَ أحَدُكُمْ ِي الْمَاءِ ادام 
عر ال عر ن 2 8 0 5 6 ۹ 31 5 ا اق 
وهو جَنْبٌ) أخرّجَةُ مُسْلِم. وَلِلْبْخَارِيٌ: «لا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ ادا الَّذِي لا يجري تم تل فِيه). 
ولم : (منة) 56 دَاوَدٌ: اوَلَا يَعْتسِل فبدمِن! الْجَنَابَة). 
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احد 


حَدَكُمْ 
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هذا الحديث: حديث «أبي و روا كته الله و صَأَانََءَتِِوسَلرٌ: دلا تيد 


رور و 


في الْمَاءِ لدَائِم وهو جنب). 

المياه نوعان باعتبار الحرّكة والبقاء» ويّبَيِي عليها أحكام كثيرة» وهذا التنويع مهم: 

هناك ماءٌ جار» وهناك ماءٌ دائم» فهم يفرّقُون بين الماء الدائم والجاري. 

والمراد بالجاري: هو الذي يتحرك مثل النهر إذا كان يجري» الوادي» وغير ذلك يُسمّى ماء جاريًا. 

والماء الدائم: هو الرّاكد الذي باقى في محله» وإنما يتناول المرء منه تناولًا. 

ينبني علي التفريق بينهما في المذهب أحكام كثيرة جدا : 

0 فعلى سبيل المثال: أن الأشياء التي تشلب الطّهورية» وتنقله من كونه طَّهورًا إلى كونه طاهرًا 
يرق فيه بين الجاري والرّاكد بينما التي تسلب الطّهورية وتجعله نجسًا لا يُفرٌ 0 ق بين الجاري والراكد. 
فيقولون: إذا لاقت النجاسة الماء جاريًا أو راكدًا أصبّح نجسّاء لا فرق» لكن الأشياء التي تشلب 
ابوروي ا ا ن فيها بين الجاري والرّاكد. 

أيضًا مثلما في رفع الحدّث ربما نشير لها فيما بعْد. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي: قوله: «دائم». 

[ هذا الحديث والرواية التي بعده فيها فوائد: 

© الأولى: من حيث أن الأول هى عن الاغتسال فقطء والرواية الثانية هى عن الجمُع بين البول 
والاغتسالء والرواية الثالثة ى عن الاتُغماس فيه ومنّه الذي هو التّناول» «فيه» الاثغماسء و١منه)‏ أى: 
التناول مه والرواية الرابع تدل على التخصيص من جنابة الخصوص. 


0 


] کے ل کک سے 
و وپ کې شت بل مط من مكار 
اد 


ندا او اال ر واكام اله 

الرواية الأولى استدلّ بها الفقهاء على أن الماء إذا رُفِمَ به حَدَثْ فإنه يُسلَّبٍ الطّهورية ويصبح طاهرًاء 
قالوا: لأن النبي صَََهعَيَهسَلَءَ حينما هى عن الاغتسال - أي: من الجنابة» وهي التي يدل عليها حديث 
أبي داوّد في الرواية الأخيرة - الاغتسال أي: من الجنابة» فقالوا: يجب أن يُقيد من الجنابة» الحديث 
الأخير الرواية الأخيرة, لما : هى النبي ايوا حينما ى عن الاغتسال في الماء الداتم لا بد أن 
كرون فاد ما هى القائدة© فالا لاه تساب الطيورية: 

وبناء على ذلك: تى الفقهاء أن الطاهر في نفسه الذي لا يزفع حدَثًا ولا يزيل نجاسة هو مارُفِعَ به 
حدّث؛ كالغسّلة الأولى الواجبة في وضوء وفي غُْسْلء فما رُفِمَ به الحدّث فإنه يصبح طاهراء لا يزفع حدَنًا 
ولا يزيل نجاسة» ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة. 

هذه الزواية الأولق» وغرقيا ما الذي استدل اء 

الرواية الثانية من المذهب: يوجُهُون حديث أبي هريرة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم قالوا: 
من باب الأدب» ولا يشلبه الطّهورية» وإنما هو من باب الأدبء لكي لا يفسد عليه غيره؛ الناس إذا رأوا 
شخصًا ينغمس في ماء فيّرون أنه يُستقدّر هذا الماء. 

طبعًا مشهور المذهب أ هذا الحديث اله على الأغسال إتما هو خاض بالماء القلبل دوت المناء 
الك اب الطمورية ساد ذا كان وق قلق ققيد وه ا ا 


الرواية الثانية: رواية «البخاري» استدلٌ بها الفقهاء - وأعني بالفقهاء وهو مشهو المذهب - على أن 
لاا بر ل سر لا ل ا 
الاغتسال» فيرون أن هذا حديث غير» يختلف على الحديث الأول» ومعناه ب مختلف» ويدل على حكم 
بيس ا ا ل 
ستثنيتم البول والعذرة؟ قالوا : لما جاء في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة: : «النهي عن البول في 
اك اق سارل جب ار هر ار يه 
الاغتسال فيه قالوا: لأنه ينجسه. 


الرواية الثانية في المذهب التي تقول: إن البول والعذرة إذا لم تغير اللون لا تنجسه» يقولون: إنما نُهي 


ا ل ا 


عن الجمع بينهما - عن البول وعن الاغتسال - لسببين: 
0 السّبب الأول: لكي لا يفسده على غيره» بعض الناس يتقذّر حينما يرى شخصًا يبول أو يغتسل. 


۵ السّبب الثاني: لكي لا يقع المرء نفسه في الوشواسء ولذلك جاء في بعض الروايات عند أبي 
داز ان ادر عياض ال لانن ا الو ر انی م 

الذي يبول ثم يتوضا منه ويغتسل قد يودي إلى وقوع الوسشواس في نفسه» أن هذا الماء غير طّهور 
فلذلك اقطع الشَّكء واحْسمُه من البداية» فلا تتبوّل في هذا الماء الذي سوف تغتسل منه. 

ووأااسان ووألااسته تدم التقهاء لمتحي على اكد توق يدل علي لازي الضلب الللوووية 
قالوا: فالنَّاول يجعله ملوب الطّهورية» فالنهي إنما هو لأجل ااا وليني لوه 
الالغماس: 

© قال المصنف: « 


بات - وَعَنْ رَجُل صَحِبَ النبِيّ ص ايوا قال: تى رشول الله اعيو أن تَعْتسِلَ الْمَرَأءٌ 


2 


بِمَضْلٍ الرَّجُلٍ أو الرَجُل بِمَضْلٍ الْمَرأة وَلْبغترتًا جويعًا» أ خر جه أَبُو داو وَالنَسَائْتُ وَإِسْنَاده صَحِيحٌ. 

هذا حديث «رَجُل صَحِب التي صله يوسر هذا الرجل مُبهّم» وظنّ بعض أهل العلم ومنهم 
العلم وفي كتب الأصول: أن إِنْهام الصحابي لا يدل على ضعفه» بل إن من أهل العلم مَن ذكر أن كبار 
الرّواة إذا أبيم بعض الرواة غير الصحابي» أو وصفه بكونه ثقة فإنه يكون صحيحًا الحديث أيضًاء هذا 
نص عليه ابن عبد البَرّ عن مالك» فإن ذكر ست قَصّصٍ أن مالكا إذا أيّم رجلا من الأشخاص أو روى 
حديثًا بلاعًا فهذا يدل على أن الحديث صحيح عنده» فإن مالكًا لا يروي إلى عن ثقة» والأصل في 
الصحابة أنهم ثقات» فمّن روى عن صحابي وإن ام م فالأصل فيه أنه ثقة»ء فلذلك الحديث يكون 
صحيًا» وما ذكره البيهقي غير شرن 1 اموق 1ر5 نور لد سنا e‏ بعر لاك 
أحيانًا بعض المحدثين تجد أنه يأتي بعلَّة ضعيفة لأن الحديث لم يجذ له توجيهّاء مثلما جاء مقال الذهبي 
في حديث الطير» قال: حيرَنِي إسناده» الذي عند الحاكم. أحيانًا بعض السّند يكون ظاهره الصحّة حتى 


9 ات ل اة 


سج 5 ا سے 
1 ۲۷ کې ا ت 02 سےا لعو دلا 2 
ادا 


هذا الحديث صحّحه النسائي» والإمام أحمد صحّحه. وقال: «(عامة صحابة رسول الله 
صََََِدْعََدَوَسَثَرَ على العمل بذلك». 

اا ب سريت عير و ا و 
عمرو الغفاري» وغيرهم» ولذلك قال بعضهم: : إنه هو الذي أ بهم والظاهر أنه غيرهم» والعلم عند الله 


عر اق عو o^‏ 


بول ای وول ا 2 0 أن تغتسل المرأة مضل الرَّجْلٍ أو الرَّجُلْ بِمَضْل الْمَرْأة 
وَلْيغترنًا جَوِيعًا". 
هذا الحديث نبدأ بمعناه ثم نذكر فقهه» فإنه فيه مسألتان: 


نے قن 


قوله: «أَنْ تَغْتَيِلَ الْمَرْأةٌ ة بِمَضْلٍ الرَّجْلِ) e)‏ أي: تزفع حدَنًاء ١بمَضْلٍ‏ الرّجَلٍِ) أي: بما بقي من 
ماء بعد الرجل» وكان الرجل قد رفع به حدّنّهء من أين عرفنا أنه رقع به حدَنّه؟ لأنه قال: «وَليغترقًا 
جَمِيعَا) أي: كلاهما استخدمّه في رفع الحدث» ولأنه جاء في بعض الروايات: «بفضل الوضوء)» 
والوضوء إنما يكون في رفع حدّث. 

قال: أو الرَجُل بقَضْلٍ الْمَد أن العكس» قال: «وَليَْتَرقً جَمِيعًا) ات فليكةرفا جميعًا من الإناء. 

هذا الحديث اسندل به فقهاء المذهب: على أن الماء اليسير» من أين أخذوا الماء اليسير؟ قالوا: لأنه 
قال: «بقضل» والفضل لا يكون إلا في الماء اليسيرء أن الماء اليسير إذا خلّت به امرأة كاملة أي: أثناء 
الحدّث كاملا عن حدَثِ واجب أي: لطهارة واجبة» فإنه لا يزفع حدّث الرجل. 

أن المرأة إذا خلّت بماء لطّهارة واجبة كاملة أي: في أثناء الطهارة كاملة؛ أثناء غشلها كام أو أثناء 
وضوئها كامآا؛ فإن هذا الماء الباقي منها إذا كان قلي - أي: أقل من قلتين - فإنه لا يزفع حدّث الرجل. 

والفقهاء يقولون: إن هذا الماء لم يُسلَّبٍ الطَّهورية» ما زال طَهورًاء لكنه لا يرفع حدّث الرجل» 
ولذلك يقولون: إن الطهور أربعة أنواع» كما تعرفون في «كافي المبتدي» فإنه قال: إن الطهور أربعة أنواع: 
طهور يجوز استخدامه وهو الأصل» وطهور يُكرّه استخدامه» يكره فقط وهو ...» وطهور إنما يزفع 
حدّث المرأة دون حدّث الرجل» وهو اليّسير الذي خلّت به المرأة لطهارة كاملة. 


۷ 
e 


حور 

والنوع الرابع: طهور لا يرفع حدَنًا وهو الماء ...» فهو عندهم أن هذا ما زال طهورًا لم بلب 
الطّهورية» لكن تعبّدَاء فإنه لا يرفع حدّث الرجل ويرفع حدّث المرأة» هذا هو مشهور المذهب. 

كل كلامهم الأقسام الأربعة تجدها في «كافي المبتدي» لابن بأبّان. 

7 أشكل عليهم هذا الحديث: أن النبي صَآَلدََبَْهوَسَأََ نهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة, بما توجهونه؟ 

قالوا: إن أغلب الأحاديث إنما جاءَت بالنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة لا العكس» ولم يأتِ 
حديث طبعًا حديث عبدالله بن سزجسء وحديث الحكّم بن عمْروء وحديث عبدالله بن مغفّل كلها نَهَتْ 
الرجل عن الوضوء بفضل المرأة» وإنما جاء هذا فقط في حديث بعض أصحاب النبي صاة يوسا 
فنخكم بالأكثر. 

الرواية الثانية في المذهب: أن حاو المرأة لا يلب الطّهورية» وإنما هو من باب الأدب فقط ودليلهم 
على ذلك: قالوا إن هذا الحديث رواه النسائي» وذكر فيه أخكامًا من باب الأدب» فإنه جاء فيه: أن بعض 
أصحاب ال اال ووسر قالوا: نهانا النبي من 6و «أن يمتشط أحدنا كل يوماء وباتفاق أن 
النهي هنا إنما هو من باب الأدبء قال: «وأن يبول في مُغتسّله)» وأيضًا نحن رجّحنا على الرواية الثانية» 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن البول في المغتسل إنما هو من باب الأدب لا من باب التخريم. 

كما ذكرثُ لكم قبل قليل إن هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم حتى إنهم بدؤوا يتكلّمُون في 
تضعيفه» ذكرت لكم قبل قليل عن البيهقي مثلا. 

ابن حزم لما ضكّف هذا الحديث أرسل له تلْمِيذ الحُميدي رسالة من العراق إلى الأندلس ليّتبت له 
صحة هلا الحديث» 


0 5 ع شر به ت 0 3 ل اق د 5 8 
:© قال المصنف: /- - وَعَنْ ابن عباس يعت ؛ «أنَّ التي لاء ووس كَانَ يَعْتل بفضل مَيْمُونَة 


10 oF ر‎ 


صَلْيَدَعَنَهَاا أَخْرَجَهُ 


ت 7 مه 


ن التي 202 مسَلَرَ گان نخسا بفضا ميمونة زتها . 


«أَنْ 


هذا حديث «ابْن عباس ر عه؛ 
© فقهاء المذهب حملوه أنه كان يغتسل بفضلها الذي لم تخل به» يقول: إنها لم تخل به» فهو 


س 
محمول على أنهما كانا يتناو لانه معّاء وهذا هو الذي جاء مصرَّحًا به في غير هذ الحديث. 

0 بعض الفقهاء أخذ بعموم هذه اللفظة: أنه «يَغْتَسِلُ بَِضْلٍ مَيْمُونَة» وقال: إنها تكون ناسخة 
للحديث الأولء أو أنها ناقلة له من الأصل إلى حُكم الأدب» أنه من باب الأدب. 

@ قال المصنف: ,4 - وَلَِصْحَابٍ الستن: «اغْمَسَلَ بَمْضُ أَرْوَاج الى يوسا فِي جَفْنَةٍ قَجَاءَ 
ليَْتَِلَ ينها فَقَاَثْ لَهُ: إني كنت نبا قَقَالَ: إن الْمَاءَ لا يُجْرِبُ» وص التَرْمِذِيٌ وَابْنُ خْرَيْمَة». 

هذا الحديث رواه أهل السّنن» وهنا المصنف أتى بعبارة أهل السّنن» وترّك شرطه الذي ابتدأ في 
الأول» ١اغْتَسَلَ‏ بَحْضُ اواج 2 صا هرسام في جَفْئَةِ) وهو إناء» «فَجَاءَ لِيَعْتَِلَ مِنْهًا) أي: من هذه 
الجَفئَة بعدهاء «قَقَالَتْ لَهُ: 6 كنت خا أى؛ الت مها حال جاب رهه اس لها التقياء على أن 
- طبعًا إذا ... أنه مستقر في ذهُنهم أن خلوٌ المرأة إذا كانت من حدّث واجب أنه يللب الطَّهورية - فقال 
النبي صا يووسل: «إنَّ الْمَاءَ لا فخت قال: وصح هة الترمدى واب خَرَيْمَةا. 

هذا الحديث مع تصحيح الترمذي له وابن خزيمة وكذلك ابن حبّان إلا أن كثيرًا من أهل العلم 
ضعّف هذا الحديث» ومنهم الإمام أحمد فإن الإمام أحمد قال: «أتقيه» أي: أتقِي هذا الحديث» قال: 
«لحال سماك بن حرزب» الذي يروي هذا الحديث عن عكرمة» عن ابن عباس ولتَدُعَنْهُ. 

وأعلّه أيضًا الإمام أحمدء قال: «إن فيه اتلافًا كثيرًا في إسناده» ثم قال: «وعامة أصحاب النبي 
صََأََهَيَنَهوَسَلءَ على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل بفضل طهور المرأةء فرجّح رواية الصحابة الثلاثة أو 
الأربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الماضيء فالإمام أحمد كان يضعًف هذا الحديث» ولا يعمل به. 

فقهاء المذهب ماذا عملوا بهذا الحديث؟ حملوه على القول بتصحيحه» حملوه على أنه لم تخل به 
بعض أزواج النبي صََََدعََنهوَسَلَهَ وإنما كان معهاء بل إنهم قالوا: إنه دليل على أن ما خلَّتْ به المرأة من 
حدّث فإنه يكون مِسْلُوبٍ الطّهورية» فإنه مستقر أنه كان جُنبّاه ولكن النبي دعسل قال: (إنَّ الْمَاءَ 
لا يُحَنِبُ) بمعنى: أنه يجوز له أن يغتسل لأجل أنها لم تك معه. هذا واحد. 

التوجيه الثاني» توجيه فقهاء المذهب لهذا الحديث» وجّهوه توجيهًا ثانيًا. 


۷ 
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9 التوجيه الثاني: أن اغتسال النبي صََّلنَهءَلَتهِوسَلَهَ لم يكن لجنابة» إن اشتخدام النبي اووس 
لم يكن لجنابة» وبناء على ذلك تجتمع الأحادي وتأتلف» فنحن قلنا: إن ما خلّت به المرأة لايُسلّب 
الطّهورية» يبقى طَهورًاء فيجوز الانتفاع به في كل شيء يجوز حتى إزالة النجاسة به على الصحيح في 
المذهب. فقط يُمنع من التطهر - رفع الحدّث -. 

الرواية الضعيفة في المذهب أنه لا يجوز حتى النجاسة به ضعيفة جدًا. 

فنقول: النبي هووا راد أن يغتسل به؛ إما لتبرد» أو ل لجمعة» أو لغير ذلك» فهو محمول على 
غير رفع الحدّثء ولذلك قال النبي صَرَدَعَدوَسلر: (إِنَّ الْمَاءَ لابْجْنِبُ) فهو لم يُسلب الطّهورية» ما زال 
طَهورًاء فيجوز اشتخدامه في غير رفع الحدّثء ولذلك وجَّهوا فقهاء المذهب إن صحّحوا الحديث 
فيكون له ثلاثة توجيهات: تضعيف الحديث» وحمْلّه على عدم خلوٌ المرأة به. 

2 التوجيه الثالث: حول على أن النبي صا انديسل لم يكن أراد الاغتسال من جنابة- من حدّث. 

الطريقة الثانية الذين يرونه يقولون: إن هذا الحديث ناقلٌ للحكم من التحريم إلى الأدب. 

طبعًا لذلك يقول البيهقي» طبعًا الحديث هذا أشكل على البيهقي إشكالا كبيرًاء وعلى أصول 
الشافعي» فأراد البيهقي قال من باب الترّجيح» قال: «والترجيح الرّخصة» مثل أحاديث بعض أزواج النبي 
سه حديث ميمونة «أشهر وأكثرء فنعمل به» لأن البيهقي مال للترجيح» وغالب طريقة فقهاء 
الحديث أنهم لا يميلون للترجيح ولا النسخ إلا مع وجود الدليل القوي عليه» وإنما يصيرون للجمع. إِمَّا 
بالأدب للحاجة ولغير ذلك من الأمور. 


@ قال المصنف:١ -١٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ تعن قَالَ: قال وقول الوه مويه طهر إن 
م ل ا 1 3 ىل مو امه 
َحَدِكُمْ إِدْوَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ يسه سَبْعَ مَرّاتٍ أُولَاهُنَّ بالتراب» أَخْرَ جَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظِ لَهُ: «تَليْرِقَةُ). 
فل د ر و Ed‏ ا 
وللترمذی: «أَخْرَاهَنٌ أو أولاهَنْ بالترّاب». 

هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله صالة ورسآ : «طَهُورًا أي: بما يُتطهّرُ به 


الإناءء إن نا أَحَدِكُمْ ! ِذْ وَلَعَ فيه الْكَلْبُ. 
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الولُوغْ: هو تحريك اللسان في الإناء بأن يشرب مع تحريك لسانه» فيشمل الشرب وغيره. 


] کے ل کک سے 
پا پې ل شبکت بو مط ينار الَا 


1 E ١ 


قال: «أنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ ). 


معلوم عندنا: أن درجات الغسّل أربع» وهذه مشهورة جدًا في كتاب الفقهاء أعلاها: الغسل مع 
إمرار اليد أو العضر ونحو ذلكء ويُسمّى الدَلك أحيانّاء ثم ليها الغسل وهو المراد هناء والغسل هو: 
إمرار الماء وانفصاله» لا بدَّ من انفصاله» ثمَّ ليها الدرجة الثالثة وهو العَهْر» وهو: تعُميم الموضع بالماء 
وإن لم ينفصلء فيُسمَّى غمراء والدرجة الرابعة وهو: المسح» وهو: تدوير اليد وإمرارها على الموضع» 
فلا يكون غمرًا وإنما يكون فقط إيصال البَلّل عن طريق المسح. 

فالذي يجب في النجاسات كلها إنما هو الغسل» إلا في حالات معيّنة يجب فيها الدرجة الأولى مع 
إمرار اليد. 

هنا في طهارة الكلب إنما يجب الغسلء وبناء على ذلك فإن التراب إذا وْضِعٌ مجرّد وضعه مع جعُل 
الماء معه في أثناء الغسل فإنه كافيء ولا يزم تحريك اليد فيه. 

متى يجب الدَّلْك وما في معناه» في النجاسة؟ 

نقول: في حالة واحدة: إذا كانت النجاسة لا تزول بالماء إلا مع دلكِ أو عضر أو قرْص أو نحو ذلك 
فهنا تجب» مثل أن تكون النجاسة يابسة على ثوب» فمجرد إِمرار الماء وسكبه لا يزيلهاء فنقول: يجب 
عليك أن تغصره مثلما أمر النبي صَََِهعلوِوسَهَهَ أسماءَ حينما أصاب الدمٌ ثوهاء يجب عليها أن تدلكه. 
وأن تعره وان قرم وان نت رها 0 

والأصل عدم وجوب الدَّلْك. 

قوله: «سَبْعَ مَرَاتِ)ا هذا الأصل فيه» وهو النوعان» وسنتكلم فقههًا بعد قليلء» «أولامُنَّبالثرَاب)». 
جاءت أ لاهن في صحيح مسلم» وجاءت السابعة» وجاءت الثامنة» وجاءت اا السابعة عند ا 
داود» والثامنة أيضًافي مسلمء وأُخراهُيً) أو «أُولامُتً) فلن سديل القن ك عفد الترمدى كما كر 
المصنف. 

هذا يدلنا على مسألتين: 

0 المسالة الأولى: على أنه يجوز أن يُجعل التراب في أي الغْسّلات» وهذا هو مشهور المذهب» فإنه 


, .اج‎ O e eT 
لقضيلةٍالشّيخ ا ا 00 بق لت‎ 


چچ 
يحور حدل اراق أى الات دال رى إلى العافت ك ها المنلاهن ولرد اة 
الأولى) لم؟ قالوا: لأنها هي التي في الصحيح» ولكي يأتي الماء بعدها فيزيل أثر التراب» ولذلك عبارة 
صاب لاف و«الإقناع» قبله من أيّها يجعل التراب في أحدهاء وأفضلها الأولى. 

0 المسالة الثانية: المهمة أيضًا أن قوله: «يَغْسلَة» يدلنا على أن جعْل التراب فقط على الإناء في 
الكلب ليس بمجزئ» بل لا بد أن يكون غسْلاء فلا بد أن يثبع التراب ما لا بد فإذا جعلت التراب في 
أول أو قبل السابعة فإن الغسلات السبع تدخل فيه» وإن أخرته بعد السبع أي: أجرّيت السبع جرّيات ثم 
جعأت بعده ترابًا فلا بدّ أن تتبعَه بماء» وعلى ذلك تحمل الأحاديث» إن الثامنة فيما لو جعلّها بعده. 
والسابعة فيما جعلّها مع الماء» إذن: لا بد من سبع بالماء» وأن يكون تراب منفصل عنها لكن لا بد أن 
اا ی ا ر ا 

@ قال المصنف: «وفي لَمَظ لَهُ: «فليرقة». 

هذه ليرفا استدلٌ بها الفقهاء على نجاسة الماء» وهذا الاشتدلال في محله عند جماهير أهل العلم 
اداظااري معي لاك ردس بعرو سر ار E‏ 
ای وقد أعلّ بعض أهل العلم هذه الزيادة: «فليرقة) مه ا : ابن مندّة» وهو من فقهاء الحنابلة» 
وابن عبد البرٌ وهو من فقهاء المالكيةء فأعلُوها بتفرّد علي بن مشهر كما ذكرت لكم قبل قليل بهاء قال: 
فإن باقي الرواة لم يذكروها. 

الراب ا نان قالماء ن 

© عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان نفهم بهما أهم مسائل هذا الحديث: 

2 أولّى هاتين المسالتين: نعرف أنواع النجاسات باعتبار ضرّتهاء فإن النجاسات باعتبار ضرّتها تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: كماية بقائة: 

٠‏ القسم الثاني: نجاسة محتادة أو عادية» سمّها ما شئت. 


© القسم الال اة 


SS‏ و وا کک سے 
پې کې شت باوج ا مر من مكار 


e 

@ النوع الأول من النجاسات: فالنجاسة المغلّظ هو الكلب والختزير» وسنتكلم عنه بعد قليل فيما 
قِسْنا الخنزير عليه» فهذه لا تُطهَّرٌ إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب؛ لأا نجاسة مُعَلّظةء فإن نجاسة 
الكلب شديدة جدّاء ولذلك من شدّتها نقول: إنها تسلب الطّهورية وإن لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه» 
مما يدل على غلظتها. 

@ النوع الثاني من النجاسات: النجاسات العادية» وهو ما عدا هذه النجاسة والنجاسات المحَمَّمَّة 
فإنه يُكتقّى على القول الراجح بما يزيل عين النجاسة» وسنذكر الخلاف بما يزيل عين النجاسة بعد 
قليل» مشهور المذهب والرواية الثانية فقط. 


- النوع الأول: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» ومشهور المذهب يقاس عليه قيؤه» الغلام الذكر 
الذي لم يأكل الطعام عن شهوة» ويُقاس عليه غيره قياسًا. 

- النوع الثاني: المَّذِي؛ لحديث علي قال: كنت رجلا مدًاء فاشتحيتٌ أن أسأل الي 
ةيوسم لمكان بنته عندي» فقال: إنما يكفيك أن تنضح فزجك» أي: تنضح مكان النجاسة» مجرد 
... «وتخسل دَكَرَك راك وزيادة: (ذَكَرَكَ رَأسَيكَ» رواغا احم بإسناد صحیح» وان غلا 
العمل» مع أن الصحيح الذي في الصحيحين بدونا. 

النبي صََِلنَََنَهوَسَلَهَ ثبت عنه في الكلب: أنه أمّر بالغسل سبعًاء إحداها بالتراب» هذا النهي عنه هل 
یقاس على الكلب غيره أم لا؟ 

هناك طريقتان» طبعًا ثلاث لكن الثلاث لم نذكرها: 

مشهور المذهب: أنه يقاس على الكلب غيره. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه لا يقاس على الكلب إلا ما كان من باب الأؤلى فقطن القياس 
الأَوْلَّوِي فقطء وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب يقولون: قوله: «إذا ولَعَ الكلّبُ)» فيقاس على الولُوغْ 
كل شيء من أجزائه» حتى شعره» إذا وقع شعره في إناء فإنه يجب أن يُغسل شعرٌه سبعًا. 


الرواية الثانية أنهم يقولون: لا يقاس عليه إلا ما كان من باب الأؤلىء وهو البولء واللّعابء وأمًا 


<۰ تدج د ى کے رو مح کے 
تفيةلشيغ أد. عب السلا ناشوی هط 6م و 


جر - 
الشعر فإنه تعفن عدده ولا يشلت الطهررية هذه الرواية الثانية ق المذهب» تحن قلا الرواية الغانية وغاليًا 
اختيار الشيخ تقي الدين عليها. 

هذا أَمْرٌّ أول» عرفنا ما الذي يقاس عليه مطلقًاء ولا يقاس إلا من باب الْأَوْلّى. 

بعض الفقهاء يقول: إنه يقاس عليه - مشهور المذهب - كل النجاسات» فيجب غسّل كل 

لاسو سس ا : اسبّع النجاسات»» تسمع العوام 

قالوا: لأن النبي صَرََّءَلِتِوَسَلمَ هنا أمر لأجل إزالة النجاسةء فقال: «سبعًا»» فيجب غسّل كل نجاسة 
من النجاسات العادية التى ذكرناها قبل قليل سبعًاء لكن الريب إنما هو خاص بالكلب فقط دون ما 
عداه» لِمَ؟ قالوا: لأن التتريب ليس تطهيرًا وإنما هو تعبّدي. 

الروانة القانة يقولون: لاه لا قاس على الكلب الما كا عن باب الأول زعو الشوب فة طف 
يقاس على الكلب غيره من نجاسات غيره إلا الخنزير؛ لن الخنزير نجاسته مغلْظّة» والكلب إنما يحل 
أحياناء والخنزير لا يحل مطلقاء يحل لصيد أو حرّث. أمّا الخنزير فلا يحل أبدًاء ولم يذكر النبي 
وس الخنزير لأن العرب لم يكونوا يعرفونه» بخلاف الكلب الذي كانوا يبشرونه كثيرًا فإنما 
ذُكِرَ الأكثر وترك الأقل. 

إذن: عندنا روايتان فيما قيس عليه من حيث النجاسات» طبعًا وقيس عليه أمور أخرى مثلما يتعلق 
أيضًا بالتتریب هذاء هل یقاس على التراب غيره أم لا؟ على الروايتين: نعم» يقاس عليه غيره مما كان 
أَوْلَى من باب التنظيف. فالأشنان مثلاء الصابون يكون مجزتًا في تطهير إزالة النجاسة بدل التراب» على 
مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية» وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ لأنه من باب الأؤلى. 

@ قال ال مصنف:١١١-‏ وَعَنْ أبي فتاه نة أن رسو الله اهيوسا قال - في الْهرَّةِ - : هإنّهَا 
مٽ نجس إِنَمَاِيَ من الطُّوَّافِنَ عَلَيكُمْا رجه الأرْبعَةُ وَصَحَحَة صَحَحَهُ التَرْمِذِيَ وَابْنُ خُرَبْمَةَ. 

هذا حديث ١أبي‏ قَتَادَةَ انمعدا وهو حديث من الأحاديث ال حص العظيمة الك اس ي بها من 


سو 

النبي صالة وسار سْيْل عن سُؤْر الهرّة» السّؤر يطلق أساسًا في كلام الفقهاء على أمرين: 

بطل على ساق الحوقه وهو اللعاب» وك اعا سكم الاي وماق ماه وتاك هذا 
المعنى سأبني عليه حكمًا بعد قليل. 

والمعنى الثاني: السّؤْر هو الإناء الذي شرب منه فبقي فيه شيء» فيما لو شرب امرُوْ من إناء» فبقي من 
هذا الإناء شيء يُسمّى سُؤْرًا. 

إذن: السوّر هو اللعاب الذي في الجوف. والسّؤْر هو الباقي من الشرب» فإنهم يقولون: ما شرب أحدٌ 
في شيء إلا وبقي من لعابه فيه» فيُسمَّى سُؤْرَاء والسّؤْر دائمًا يكون في الماء القليل دون الماء الكثير 
والمُستبحر فإنه لا يُنظر فيه بالسّؤر فإنه كثير. 

النبي ةوسا لما سكل عن سؤر الهرّة» إذا شربت من إناء» فقال النبي اله ورسآ : (إنهَا 
ليست بتَجَس»» «إِتَهّا» هذا الضمير حملّه بعض الفقهاء على الهرَّة: وبعضهم حمله على السُّؤْر ِنّهَا 
لَيْسَتْ بتَجَس)» فمن حمله على الهرّة قال: إنها سؤرهاء ومن حمله على السْؤر بالباقي. 

قال: (إِنَّمَاهِيَ مِنْ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُْ» هذا الحديث من أعظم الأمثلة للتدليل على مثال أصولي وهي 
العلّة المنصوصة: العِلّل إما أن تكون عقلية» وإما أن تكون نقليةء والعِلّل النقلية أنواع: 

إما أن تكون منصوصة؛ وإما أن تكون معروفة بالإيماء والتنبيه» ولها طُرق» وإما أن تكون معروفة 
بالإجماع. 

المنصوصة من أشهر أمثلتها هذا الحديث. فإن النبي صَِآَلنعَْيَهوَسَلهَ: عمًا عن سُؤْر الهرّة بكونها من 
الطّوافين» وني رواية: «والطَّرّافات»» فهذا دلّ على العلّية. 

هذا الحديث طبعًا صحّحه الترمذي وابن خزيمة» إنما ضعَفه بعض أهل العلم؛ ابن مَندَّة -عليه 
رحمة الله- أعلّه بجهّالة رَاويته» وهي حُميدة «بضم الحاء» لأن بعض الرواة عن الإمام مالك ضبطها 
بالفتح» والصواب: ضمّها «حميدة بنت عبيد»» وقد روى عنها زوجهاء وذكرنا قبل أن بعض أهل العلم 
يتساهلون إذا رَوَى الثقات عن امرأة» حتى إن بعضهم قال: «إن هذا الحديث خرّجه مالك عن زوجها 
عنها» ومالك لا يروي إلا عن ثقة فقد سأل زوجها عنها فلذلك هي في حكّم المونّقة» وأمّا جهالته فقد 
ازتفعت برواية زوجها وابنها عنهاء فليست جهالتها جهالة علم. 
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لنغلم أن الشخص تخرج منه أربعة أشياءء» أو أربعة أقسام» كل قسْم له أحكام منفصلة عن الآخرء 
ولذلك إذا عرفنا هذه الأقسام انحل عندك كثير من مسائل النجاسات. 

7 الذي يخرج من الشخص سواء كان حيوانًا أوآدميًا أربعة أشياء: 

© النوع الأول: إِمّا أن يخرج عَلُوّهء وهذا تعبير الشيخ تقي الدين -عُلرٌه- من الجزء العُلوي منه 
وهو: المخاط واللعات وفي حكيه السورء وَالبَلعَم وغيره» هذا يُسمّى: خرج من عَلُو. 

وما خرج من عُلُرٌ هو طاهر من الآدميء وطاهر من مأكول اللحم» وطاهر من الهرَّة وما قيس عليها 
فقط» وما عدا ذلك فليس بطاهر. 

@ النوع الثاني: من الأشياء التي تخرج منه؛ قال: ما خرج من السّمْل» وهو: البول والغائط - أعرّكم 
الله - وما قيس عليهما؛ كنادر وغير معتاد خرج من مخرج السّبيلين. 

البول والغائط هذان - وهو الذي خرج من السُّفْل - هو نجس من كلهم إلا من مأكول اللحم فقطء 
الهرّة نجس منهاء والفأر نجس إِذَا فقط من مأكول اللحم الذي خرج من السّفل. 

@ النوع الثالث: الدَّم؛ وهو الذي يكون في داخل الجسدء وإنما خرج بجُرح ونحوه فهو نجس» 
حكا أحمد الاتفاق عليه» حكا أحمد وابن حزم الظاهري حَكيًا إجماع أهل العلم على أن الدم نجس» 
ولا خلاف فيه إنما هو طاهر من دم واحد فقط وهو دم ما لا نفس له سائل» وسيمرٌ معنا بعد قليل. 

والقليل هذا مغفو عنه» هو نجس لكن معْفو عنه» القليل نجس لكن معْفو عنه» أمّا ما لادم له سائل 
فإنه طاهر دمه. 

@ النوع الرابع: من النجاسات ما كان متردّدًا بين العُلو والسفل» أي: في النصف. ما هو؟ القيء» فإنه 
متردد بين العُلو يُلْحق أحيانًا إذا خرج من العُلوٌ ومتردّد بالسفل بأنه اشتحال في البطن» ومشهور 
المذهب أنهم يلحقونه بما نزل من السّفل فيكون نجسّاء كمه كمه تمامًاء وإذا كان قاشوه على بول 
الغلام. 

هذا الحديث قلنا: إنه معو عن سور الهرّة وهذا باتفاق أهل العلم» هناك أهل العلم لهم قولان: 


مشهور المذهب» والرواية الثانية» في توجيه مَن يقاس على الهرَّة؟ 


١‏ | شج او م ا ا کے 
لس كلل شت بلق مط من مكار 


فمشهور المذهب: أنه إنما يقاس على الهرّة ما كان أقل منها حجمّاء فيعمَى عن سُوْر الهرَّة يُعمَى عن 
سؤر الفأرء يُعمّى عن سور ... لأنه أقلّ منها حجمّاء فالمذهب العبرة بالحجم. 

الرواية الثانية في المذهب: إنه إنما يُنظر لحال الحيوانء فإن كان مباشرًا للآدمي دائمًا ولو كان أكبر 
حجمًا؛ کالبغال والحَمير فإنه يُعمَى عن سُؤْرهء هذه روايتان. 

© طبعا استثنوا الفقهاء مسألتين: 

0 المسألة الأولى فيما لوأكلّت نجساء فهل سؤرها يكون نجسا؛ مشهورالمذهب: أنه نجسء لمباشرة 
النجاسة» كما لو أكلت الهرّة فأرًا ثم شربت من ماء فإن سُؤْرها يكون نجسّاء والحالة الثانية اشتثناها 
فقهاء المذهب أيضًا فيما لو سقّطت الهرَّة فما دونها في ماء» فإنه عندهم يلب الطَّهورية؛ لأنهم يفرّقون 
بين الحيوانات بين نوعين: 

ع ن الدبو 

- وبين ما لا يستمسك دبره. 


فإن ما لا يشتمسك ذُبره قد يخرج منه شيء فينجس الماء. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد'"). 


رك 


7 إهاية الدرس الأول 


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عبد 


و له عله وَعَلَى آله وَصَحِْه وَسَلََّ نَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الذّينِ. 


® قال المصنف رجدالة : -١‏ عن س بْنِ ايك ون قال اغراي ال في طا 


الْمَمْحدٍ ل جره لتاس الت صل ادوس E‏ قَضَى 2 a‏ صا ووسر بَذَنُوبٍ من 
مَاءِ و كَأهرِيقَ عله م متمق عَلَيْها. 


هذا حديث س بن مالك كفلل عَنَك: «أن أعرابيًا بال في طائفة المسجد) أي: في ناحية منه» (فَرَجَره 
التاس قََهَاهُمْ التبيي صل 2 نهي النبي صَِْنَعَدوسََهَ عن زجرهم داري 

© إما يكون تأليقًا لقلبهء وعدم أذيّة له وتنفيره لأن زجرهم قد يكون تنفيرًا له عن الدين وعن التعلّم 
هذا من جهة. 

0 ومن جهة أخرى: أن زجرهم لكيلا يؤذِيه في بدنه» فإن الشخص إذا قضى بوله أو كان في حال 
لامر يس ري د ا رار ا روي لسارم رياني 

عن البول في شق أي: في جُْخْرء فإنه ربما خرج منه دابة أو حيوان من حَية ونحوها فآدَّت صاحبها أو 
SS‏ 

قال: «قَنَهَاهُمْ التي ص ي ذلك الأعرابيء «َمَرَ الت صاكة تيووس 
بذّنُوب) الل را هوا من ماك ريق عَلَيْها متمق علَيّه»» هذا الحديث مفيد في مسألة مهمة جدًا: 
وهي قضية نوع تطهير النجاسة. 

فالققياء تقر لرن إ5 التجاسات اذا كانت عة فاا ل طبن وهذا لاك ف الا اليب له 
تطهّرء لأن النجاسة باقية فيها إلا شيئًا مْتثنى كخّمر انقلّبت بنفسها خلا 

وا العحاسة الشكبية تاها ز رود الجا غلى مل اذاو رفت العيانة غلن محل إن السا 
هذا يُسكَّى نجسًا نجاسة حكمية» وإلا فإن أصل الثوب قبل ورود النجاسة طاهرء لما ورّدت النجاسة 


1 1 تچ باو ال میا کے 
چ پپپ کے جت بو امرش من اد ةا و 


عليه أصبح الثوب نجسًا. 

إذن: تشمية الثوب النجس نجاسة حكمية» وينبني عليه: أن النجاسة الحكمية يمكن تطهيرها. 

عندهم أن النجاسة الحكمية - طبعًا قبل أن نذكر أنواعها -: أن النجاسة الحكمية لا تطهر إلا بالماء 
هذا هو الأصل عندهم: أن النجاسة لا تطهّر إلا بالماء» وذكرنا أحد الأدلة عليها قبل أنها لا تطهُر إلا 
بالماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا شيئًا واحدّاء وهو الاستحالة في الأرضء فإن الاشتحالة في الأرض هي 
التي تطهره» ما عدى ذلك فإنه لا يكون طاهرًا على مشهور المذهب» فلو وفعت نجاسة على ثوب أو 
على فرشة ولو ذهبت وحدها فإنها لا تطهُرء لا بد من غسّلها بالماء» هذا مشهور المذهب» وسنذكر 
خلاف بعدما ننتهي من معناه. 

لگن هذ الحدوت ال به على تطهير الأ رض بالمكائ ب هدا هو مسحل الشاهد د أى ا مكائرة 
البول بالماء بحيث تذهب أجزاؤه في الماء» ولا يزم نزع الموضع الذي وقع في البول» ولذلك الحديث 
الذي جاء فيه: «فإنّهم حَمَرُوا حفرة» هذا لايصح مطلقًاء وإنما الثابت: «أنَّ النبي اوسا إنما 


ا 


هراق عليه ماء). 

المسألة المهمة عندنا: أن النجاسات باعتبار الموضع الذي وقعت عليه تنقسم إلى أنواع, ما هوالموضع 
الذي فيه؟ تنقسم إلى أنواع: 

0 النوع الأول: النجاسة إذا وقعت على البدن» وتنقسم إلى قسمين: 

2 أولا: النجاسة إذا وقعت على البدن. 

۵ ثانيًا: النجاسة إذا وقعت على الثوب» ويُعتى بالثوب : كل شيء غير الأرض: فالثوب هذه الزولية 
تسمّى ثوبًاء وني معنى الثوب غيره مثل الكأسء ومثل السيارة» ومثل الخشب» هذا في معنى الثوب. لأنه 
يتنقل ويتحرك لكن ليس أرضًا 

9 ثالثا: الأرض الثابتة» سواءً كانت طِينًا ترابًا حجارة أي: متصلة» وهي الصَّعيدء الصاعدة من 
الأرض. 


هذه ثلاثة أنواع من النجاسات» طبعًا فيه تطهير المياه» هذه مسألة أخرىء النوع الرابع. 


6 م 


حور 

9 نبدأ بالنوع الأول: وهو تطهير النجاسة إذا وقعت على بدن الشخص فمشهور المذهب: أن 
النجاسة إذا وقعت على البدن فلها حالتان: 

9 الحالة الأولى: إذا كانت النجاسة من أحد الخارج من السّبيلين ولم تتعدٌ موضع عَرقًاء التقدير 
بتعدّه الموضع عُرفَاء فإنها تزال ما بالماء ويسمّى «استنجاء»؛ أو بالحجارة ومافي حكمه يُسمَّى 
«استجمارًا» فإن جاوزت النجاسة موضعها وصلت إلى الرجل» أو جاوزت محلاء مُعتاد فوصلت مثلا 
بعض الإليِّة ونحو ذلك فمشهور المذهب: أنبا لا تزال إلا بالماء فقطء ولا يجوز إزالتها بغيره لأن 
الاستجمار: هو إزالة حكم الخارج من السبيلين» وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل. 

© النوع الثاني من النجاسات: النجاسة إذا وقعت على الثوب» فمشهور المذهب: أن النجاسة إذا 
وقعت على ثوب أو شيء من المنقولات عمومًا فيجب إزالته بالماء فقطء ولا يجوز إزالته بغير الماء 
أبدّاء وإثما سى بعض الصور استعناق ولوا له الدم إذا كان على السيف فاته مره مشحة يكفي: 
فمجرد أن تمسّحه يكفي» ولم يقيسوا على المرأة ولا الصَّفْوانَء والرواية الثانية توسّعوا فقاسوا عليه 
غيره» فلم يُجيزوا بتطهير بالمسح إلا السيف» قالوا: لآن الحاجة الشديدة إليه كثير من الناس ينحر ثم 
يقطّع اللحم» لو قلت: إنه نجس لانتقلت النجاسة إلى اللحم ففيه حرّج» فيقولون: مجرد مسح السيف 
أو السكين هو مُزيل للنجاسة» فاستثناء للحاجة العامة. 

2 الأمر الثالث: عندهم النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنها تطهر؛ بالماء بالخشل دون المسح» 
بمعنى: أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فمسحت كانت في الأرض مثلا -.. أقول لكم على المذهب 
لكيلا يلتبس عليكم الأقوال - إذا وقعت على الأرض وكانت صفوان مثل السراميك» أشمنت» مجرد 
تسمحها بمنديل فمشهور المذهب لا يجزئ» لا بد من الغسلء ما هو الغسل؟ هو الإسالة» فيكون هناك 
ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل التطهيرء لا بد أن يكون ينفصل عن محل التطهير» فلا بد من 
الغسل إذا كانت على الأرضء أو بالمُكائرة» بأن يُكبّ عليه ماء كثير فيختلط أجزاؤه ولا يلزم أن يفصل 
لأنه صعب أنك تفصل عن الأرض فيبقى بالمُكائّرة حتى تذهب أجزاؤه» فاستثنوا هنا. 

واستثنوا أيضًا أمرًا ثالنًا: وهو الاستحالة» الاستحالة ما لم يبق عليه» واستدلوا بحدث الكلاب التي 


كانت تروح وتأتي في مسجد النبي صَََهءَلِتهِوَسَلَ فالاشتحالة إنما هي خاصة بالأرض. والمُكاثرة بدون 


و 2 ا ا 
1 : که ا ت 0 سے مناد ا 2 


غسل إنما هي خاصة بالأرض» هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أن النجاسة كلما أذْمَّب عينها فإنه يطهرها؛ مسْحاء غسلا ماءً» بغير ما 
مثل الآن الغسيل عن الناشف ليس بماء» مواد كيمائية توضع مثلاء فهي مُجزئة» فكلما أذهب عين 
النجاسة فإنه يكون مُطَهّرَاء واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: إن المقصود إزالة عين النجاسة» وهذا أحد 
الأحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. 

© قا pS‏ قال وَسُولٌ الله صا يوسا : «أَحِلَّتْ لا 


00 
4 


اد 55-5 e<‏ : سر 2 ص ع 2 و 
ميان وَدَمَانِ فام الْمَيْئنَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ وَأمًا لدَّمَانُ: قالطال وَالكَبِدا أَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ وَائِنُ ماجحة 


8 


ا ني 


هذا الحديث حديث «ابْن عمَرٌ تة ال قال ا الله صا ەلە وسار : «أُحِلَّثْ لتا مَتنَانٍ وَدَمَانِ 
ما الْمَْتنَان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ) المُراد بالجراد: الحيوان المعروف» وهو مِمَّا قال عنه الفقهاء: إنه مما 
ليست له نفس سائلة» فيجوز أكله من غير تذكية؛ لأنه أول شيء تحل ميتثّه فلا يُّذَمَّى. والأمر الثاني: أن 
دَمّه طاهر؛ لأن ميتته طاهرة. 

قال: «قَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ» والحوت المراد به: السمك» وألحقٌ بالسمك غيره كما سيأق في الفقه بعذ 
قلیل» «وَما الدَّمَانُ: قالطال وَالْكَبدُ). 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد وضعفه» بل قال إمام أحمد: «إنه حديث منكر لا يصح»» لأن 
الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح مرْفوعًا للنبي صله وسار وإنما يصح موقوفاء كذا صحّحه 
الدّارقطني» وأبو حاتم» وابن ن القيم آله فإن ابن القيم قال: «والصحيح أنه حَسَن موقوف على ابن 
عمو ال و هذ اندي ةنا لجار اى ولاك ماك اا ام هزر دا 
الأصوليّين: إذا قال الصحابي: «أَحِلّ). أوقال: «أبيع) فالأصل فيه أنه محمول على الرفع» فلذلك قول 
ابن عمر تة كما قال ابن القيم: ((محمول على الرفع» ولا يصح رفعٌه للنبي اله ووا دوسا . 
لكنه في معنى المرفوع. 

ا ا ل 
ا حن ع ا ال کر ای خلاف ای قإة ای یدای 8 


52 م 


ور 
وأبناؤه الثلاثة حتى أسامة الثالث كلهم ضعَمّةء وهذه من الضوابط التي تضبط بها أسماء الرجال» أنك 
أبناء فلان ضعمةء أبناء فلان ثقةء إخوة كذاء فأبناء زيد بن أَسْلّم كلهم ضعَمَّة الثلاثة» عبد الرحمن وهو 
أشهرهم. ثم عبدالله» ثم أسامة. 

عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمّتان - طبعًا هذا الحديث في الجملة مُجمعٌ عليه» وتدل عليه 
أحاديف متها حديث: ا 57 الجلّ ها وهديا قضية: «آن ما لادم لَه سائل)» أي: دمه طاهر 
وغير ذلك من المسائل. 

© لكن فيه مسألتان مهمتان : 

0 المسألة الأولى: أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن كل ما كان من حيوان بحري فإن ميتته 
تجلء كل حيوان البحر؛ لأن النبي صَِآَلنعَََهِوسَلهَ قال: «الحوت» ولم يخصّ السمكء فالحوت وإن كان 
يُقصد به السمك غالبا لكنه أحيانًا يشمل غير السمك المعروف» ولذلك مشهور المذهب: «أن كل ما 
كان من يوان بحرى أو أغلب وه كان فق البحر فإنه يأخذه حكمه قحل مء ولا تشترط الذكاةقيف 
والأصل فيه الجل إلا في أشياء معيّنة ورد النص بتحريمها؛ كالتمساح على مشهور المذهب» والضفدع 
للنهي عن ذبحه)ء فهذه أشياء مُستثناه» وما عدا ذلك فإن الأصل في ميتة البحر وحيوانه الجل؛ لأنه قال: 
«الحل میتته» فكل ما فيه يكون حلالا. 

من أدلة هذا الحديث أيضًا: أي: اتدل ية ههور المذهيه لاتا ليا ذكنالمونق في «العمدة) 
والمفتى به على القول الثاني قول صاحب «العمدة): «أنَّ كبد الإبل لا تنقض الوضوء). فمشهور 
المذهب: أنه لاينقض» وهو المشهور في كنب الموفق؛ لماذا؟ قالوا: لأن النبي يوار لم يس 
الكبد لحمًا وإنما سمّاها دَمّاء وإنما حكم بأن الذي ينقض إنما هو لحم الجّزور؛ كما في حديث جابر 
وبريدة في صحيح مسلم»» «أنتوضّأ من لحم الجّزور؟)» وسمَّى الكبد دمّاء فليست ناقضة» وهذا هو 
مشهور المذهب. 

لكن الموقّق في «العمدة» رجح فر اران الكبد داخلة فيه»» وهذا الذي يُفتي به مشايخنا: أن 
الكبد داخلة في معنى اللحم. 


طبعًا أنتم تعرفون كب الموفق أربعة» من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب» اعتمادها في 


و 2 ا ا 
3 ۹1 کې ا ت يل سے مناد ا 2 


الترجيح ما قدَّمه في «المقنع» وصحّحه. ثم ليه ما قدّمه في «الكافي»» ما معنى قدَّمه؟ طبعًا التقديم إذا كان 
i‏ 5 5 5 ا 5 ع ا اد 2 5 3 

بالنص بالترجيح رجحه وهذا مقدم» لكن قدمه إذا قال الرواية الآولى والثانية وسكت» فالاولى هي 
المعتمدة» هذا يسمّى التقديم» أي: ذكرها أو ثم يليه «المُغني»» لأن الموفق له في «المُغني» اختيارات 
خالف فيها المذهب أو مشهور المذهب» هو خالف فيما ذكره هو» هو صاحب المذهب» هو أبو 
المذهب -عليه رحمة الله- ولذلك من مميزات الشرح الكبير: أنه أبرّز اختيارات عمّه» عمه الذي هو 
الموفق» ولذلك يقولون: شرح كتابّه بكتابه» شرح «المقنع» ب «المُغني)» فسمّاه الشرح الكبير» أو 
«الشافي في شرح المقنع». 

لكنه أبرز اختيارات الشيخ أبي محمد الموفق وأبائّهاء آخر كب الشيخ وفيها اختيارات أيضًا يعني 
انفرد بها ما ذكره في العمدة»» وغالب ما ذكره في «العمدة) غالبًا لا يعتمده المتأخرون» ولكن الموفق 
َحمَهُأنَهُ ذكر في «العمدة» ما ذكرت لكم المسألة قبل قليل. 

@ قال المصنف:, ؛ -١‏ وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله رايو سا: «إِذَاوَكَعَ 
لدبا في شراب أحركم فة نم لينزعه فلن في أَحَدٍ جَتَاحَيْو دَاءَ وَفِي الآحَر شمَاء ا 
البځَاري» Er‏ اود وراد «وَإنه يقي بحَنَاحِهِ الّنِي فيه الدَّاءُ). 


سر ع م 


هذا حديث «أَبِي هُرَيْرهَ) في أن الذباب إذا وقع في الشراب. 

ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه لاء بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة فإنها تسكى 
ذبابًاء ولذلك جاء في الخدت ضف ابو اا النبي هسه قال: «الذباب كله فِي التّار إلا 
لكن» ليس من الاستثناء المنقطع» لكن هنا دل على أن النحل يُسمّى دُبابَاء فالأصل أن الذباب كل حشرة 
تقع» سواءً كان بعوضًاء سواءً كان ذبابًاء المعروف تُسمِّيه ذبابًاء أي: من الحشرات الطائرة مِمَّا لا نفس له 
¥ 

قال: «إذّا َع الذبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ) الشراب هو السائلء فيشمل الماء وغيره من المائعات» 
وهذا أصل مُفيد سنذكره بعد قليل. 


قال: EA‏ آي لس هنذا الذباب» اقم لين يَنْرْعُةُ) أى: يخرجه خارج الإناء» «فَإِنَ في أَحَدٍ 


س 
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جناحيه داء وَفى الآكَر شِفَاءً) ثم ذكر ان رواية اف داود: «وإنه يَتقى بجناحه الذى فيه الداء» أنه يبدا بما 


فيه الداء. 

أول ما نبدأ به؛ يجب أن نعرف: أنه إذا جاءنا حديث عن النبي يولم فيجب علينا أن نقول: 

سَمعًا وطاعة لله ورسوله عَزَلنَعلهوَسَلَ إذ النبي َوَس لا ينطق عن الهوىء إن هو ایی 4 
ع يي 11 ع 4 7 ع 
بعذه. 

2 ولذلك هناك كلمة جميلة للشافعي -عليه رحمة الله- يقول: «اعلم أن لعقلك مُنتهى كما أن 
لبصرك مُنتهى»» من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع أن ينفي ما لا ينظر إليه» وكذلك في عقلك» لا تنفي 
بأنه لم يقبلّه في عقله» أو مجَّه بطبعه. وكلاهما خطير. 

ولربما ذكر بعض أهل الطب ولا أدري عن صحته؛ لذلك الذي ذكره النبى صَآَتَءَلَهوَسَلَهَ إثبات 
عِلْمىء يذكرون هذا الشىء» وأنا لشت من أهل القن ومن دخل في غير قَنْهِ أنى بالعجائب» وإنما أنا ناقل 

0 الأمر الثاني: أن هذا الحديث فيه مسائل مفيدة أو مهمة: 

@ هذا الحديث أصل أن ما لا نفس له سائلة فإنه يكون طاهراء بمعنى: أن دمه طاهر إن خرج منه. 

# الثاني: أن ميتته تكون طاهرة» فإن ما كان دمه طاهر تكون ميتته طاهرة. 

0 ما معنى مالا نفس له سائلة؟! 

بلّغة علّم الإخياء الحديث: أن المراد ب«ما لا نفس له سائلة»: هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية 
كاملة» له دورة دموية لكن ليست بكاملة. 

ويضرب الفقهاء لذلك مثالا بالحشرات» فيقولون: إنها ليس لها دم سائل» ومثله أيضًا العقربء فإن 
العقرب مِمّا لا نفس لها سائلة» ولذلك إذا فتلت العقرب فإنك ستجد أن الذي يخرج منها شيء أصفر 


ليس دما أحمر وإنما هو أصفرء هذا دم لكنه ليس ناقلًا لجميع غذائها وجميع يعني الأشياء الحيوية التي 
تنقلها عادة. 

ا ا ا ا 
على طهارتها؛ لآنها مَيتة وقعّت في ماء ومع ذلك أ بغمُيسها زيادة على الوقوع ثم إزالتهاء ولم يُحكم 
بسلبها الطّهوريةء فدلٌ على أنها طهارة» بل ريما وقعّت وأنَّرتَء وبناءً على ذلك فإن من كان يصلي ثب 
جاءه بعوض فضربه بيده فإنه يصلي ويستمر عليه؛ أو وَطئ بنغله عقربًاء أو صلى في موضع فيه أثر 
العقرب التي وَطدَّت فنقول: أنه معفو عنه. 

هذه البعوضة التي ضربتها إن خرج دم هذا الدم ليس من البعوضة الأحمر وإنما هو من دم آدمي 
امتصّئه فتقول: هو معفو عنه لکونه يسيرًا. 

لايُستئنى من ذلك إلا شيء واحد: وهو المُتولّد من النجاسة؛ عندما تذهب - عزكم الله -لدورة 
المياه فيخرج لك - يعني حشرات التي تخرج من دورة المياه مثل الصراصير - وغيرها هذه متولّدة من 

لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول: هو طاهر؛ لأنه ليس متولدًا من نجاسة. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث دليل على أنه لا فرق بين المّائعات وبين الجامدات» مشهور 
المذهب أنه يفرقون بين المائع والجامد - وسيمر معنا -. 

ولكن الصحيح: أنه لا فرق بين المائع والجامد» ومن الدليل عليه وهي الرواية في المذهب» واختيار 
الشيخ تقي الدين: أن النبي صَيَّنَمعلِوسَاَهَ قال: «الشراب» ولم يقل: في افد على أن الحكم في 
الجميع واحد. 

@ قال ا مصنف:6١-‏ وَعَنْ أي وَاقِدِ اللَنِيَ ڪن َالَ: قال الى ايوم «ما قْطِعَ مِنْ 
الْبَهِيِمَةِ - وَهِيَ حَيّة 31 ة) الحمسفة انر لايل زئ وَحَسنَهُ وَاللَّفْظ ل». 

هذا الحديث «أبي وَاقِدِ اللي ية لَه قال الت ارسآ ١مَا‏ قَطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةٍ - وهي 

, 


حَيّة)ء وجاء في بعض الروايات: : «ما ما بين ي: فصل «هَهْوَ مَيّت) أي في حكم الميتة. 


م 


٤‏ ا و ف ا و و 
رواه «أبو داود والتزمذى وحستة» وَاللفظ له). 


الترمذي رَِمَهاَنَهُ لما ذكر هذا الحديث مع تخسينه له» طبعًا الحديث بعض الناس تكلموا فيه؛ قال: 
«والعَملٌ عَليه» من إشكاليات الترمذي - كما يعلم الجميع - أنه أتعب أهل العلم في تفسير معنى قوله: 
«الحَسَن». 

من أحد التوجيهات التي ذكرها بعض أهل العلم: أن قول الترمذي: «حَسّن» أي: من حيث العمل» 
وما عضَدَ الحديث. 

والر مى قهن العلل لكا سال البخارى فم مجمدين إماغيل قال رى ديت زبدين 
أسلم عن أبي واقد ثابت محفوظ؟ قال: نعم» هو محفوظ. 

فالبخاري أيضًا حكم بأنه محفوظ مِمًّا يدل على حجيّته عند البخاري. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات: 

© المسألة الأولى: معنى الحديث «أن ما قُْطِعَ من الحي من البهيمة فله حكُم الميتة» وبناءً على ذلك 
فما كان حيّا - نستفيد منها أمرين -: أن ما كان طاهرًا في الحياة فإنه يُحكم بطهارته بعد الوفاة» هذا من 
عكْس الحديث» وما حُكِمَ - بنصٌ الحديث - بنجاسته بعد الوفاة حم بنجاسته إذا بين من حرق . 

0 نبداً بالمَنطوق: 

المنطوق: أن ما كان ميتة يعني مُحرمًا إذا لم يُذَكَّى» إذا أَِينَ من الحي فإنه لا يجوز» مثل لو أن حيوانًا 
قُطِعت إليته» الإلية من الأجزاء الداخلية» فإذا فَطِعَت إِلّية حيوان فإنه لا يجوز إِذّابتها وأكلهاء وهذا 
يوجدء الآن الشياة التي تأتي من استراليا تقطّع إليتها وهي حية ثم تباع» يستفيد ربما من إليتهاء وربما 
لأجل أن تشمن» يذكرون ذلك» فلا إلية لها مقطوعة» والفقهاء تكلموا عن قطع الإلية» وهل يكون عَيبًا أم 
ليس بعيب في الأضحيةء فقطع الإلية هل هو مُلْحَق بقطع الأذن وقطع القرن أو قص القرن آم لا. 

إذن: هذه الصورة» فيكون ميتة» فلا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به. 

0 الأمر الثاني عكسها: ما كان طاهرًا في الحياة» هل الميتة نكم بأنه طاهر أم لا؟ 


نحن : نحكم في الحياة أنه يجوز أخذ | 5 والرّيش» فيجوز أخذهما من الحيوان» إذَا فهُما طاهران في 


و 2 ا ا 
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أثداء الحياة 

إذن: بعد الوّفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة. 

هذا بلا إشكالء إنما هو الإشكال في شيء واحد: وهو قضية القرون والأذلاف» فمشهور المذهب 
أنه لا ينتفع بها؛ لأا مُلْحَقَة بباطن الجسدء والشيخ تقي الدين يرى: التفريق» وسيأتي - إن شاء الله - بعد 
قليل عندما نذكر الذّباغ أن أجزاء الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

@ قال المصنف: «[بَات الآنِيّة] 

5 عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليَمَانِ ر ته قَالَ: قال لا ل رَبُوا فِي اة الذَّهَبٍ 
والْفِضَّةِ وا تأَكُنُوا في صحافهاء مَإِنََّالَّهُمْ في الدَّنْيَاه وَلَكُمْ في الْآخِرَةا مق عَلَيه». 

بدأ الشيخ بذكر «الآنية» لأن الآنية هي التي تحمل وهي أَوْعِية المياه. 

أول حديث: حديث «حدَيْمَة» أن النبي صَرََّهعلتِوسَكَمَ هى» فقال: «لا تَسْرَبُوا في اني ني الذّكَب والْفِضَّة 
ًلا كوا في صِحَانِهَا؛ الذهب والفضة - كما سبق معنا - والعجيب أن حديث «حذيفة» من الأحاديث 
التي ختم بها صاحب «العمدة» كتابه» ولكن سنذكر بعض -يعني شرحنا في الدرس الماضي-» ولكن 
سنذكر بعض المسائل المتعلقة فيه» يعني لم نذكرها في الدرس الماضي. 

0 استخدام الذهب والفضة له ثلاثة حالات: 

حالة تجوز للذّكر والأنئى» وحالة تحرّم على الذّكر والأنثى» وحالة تجوز للذَّكر دون الأنثى. 

2 الحالة الأولى: التي تجوز للذكر والأنثى. 

الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والأنثى نقول: هي أن يجعله من باب القنيّة أن يقتي 
الم دهان بت أو أجل الضرورة فما كان من باب الضروزة جان والشسرورة تقد و بقذوهاء وكذلك 
ما كان من باب القنيةء فيجوز أنا لي أن أ: ای ماين السوق را غا قنك خلق أو ی تعلق 
وغيره ثم أجعله في بيتي» لم ألبسْه ولم أستخدمه وإنما جعلته في بيني يجوز لي ملکي» فمِلَكِي له صحيح. 


نك أو من ا ا لشت 1 يعنى يدخل في معناه. إذن هذا الأمر الأول: يجوز للذكر والأنثى. 
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الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل. 

او توما كان به جنا على كل جا له عبيون الحذعت؟ أن ا ا 
أن يتحلَّى من الفضة إلا بالخاتم فقط» وما عدا ذلك من الحِلية فلا يجوز إلا ما ورد به النص كمنطقّة 
مَقبض سيف» وحلية منطقة ونحو ذلك فقط؛ وغير ذلك ما يجوز» فلا يجوز أن يُجعل مثلا على شكل 
ساعة» المذهب ما يجوز ساعة الفضة» مع أنها جلية هي سوارة ما يجوز للرجل» المذهب لا يجوز إلا 
الخاتم. 

والرواية الثانية من المذهب: أنه يجوز للرجل التحلّي بالفضة ما لم يك في تشبهًا. 

جاء بعض الروايات في حديث أظن علي: «فالعبوا فيها)» العبوا بها بالفضة» فدلٌ على أنه يجوز 
استخدامها في أي طريقة» وهي الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين» فيجوز جل ساعة من باب 
الفضة؛ جغل أى شىء من الجلية لو كان لاتشيّه فبة» انظر لو كان بلا تشبّه ولا تَحَدَثْه وهذا للأسف 
يعنى الشرطان مفقودان في وقتنا. 

لو كان الشخص يجعل على جيده قلادة لأن يحفظ فيه شيئًا ميا من باب الحلية لو كان فنقول: 
لکنه فيه تشبه ونت ممنوغ عنه؛ لا يجوز أحد يجعلها من باب العادة لكن لوجت أحكام تأخذها 


كقواعد عامة. 


2 الحالة الثالث: ما يحرّم على الرجل والمرأة معّاء قالوا: سائر الاستخدامات غير ما سبق» فكل 
استخدام غير الجلية والاقتناء والضرورة فيحرّم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة:؛ دليله 
حديث الباب» لأن النبي صََِلَعَبَتهِوسَله: هى عن الشرب وعن الأكل في آئية وصحَاف الذهب والفضة» 
ويّقاس عليه غیره» فلو أن امرّأ أراد أن يجعل مقبض بابه من ذهب؛ حرم ولو كانت امرأة» أو أراد أن 
يجعل مِكْحَلة؛ مِكْحَلّة التي تكحل بها عينها من فضة؛ حرم أو أرد أن يجعل له تخفة» بعض الناس هذا 
في محلات مشهورة تبيع الفضيات» تجعلك تحفة في البيت على شكل لوحة على شكل مُجَسّم ليس ذا 
روح مثلاء فنقول: أيضًا لا يجوز اجعلّها من أي شئت من المعادن غير الذهب والفضة»ء وهذا أيضًا 
باتفاق الروايتين» ولا أستطيع أن أحكم باتفاق الجمهور أو العلماء لعدّم يعني استظهاري على المسألة. 


المسألة الثالثشة: وهي من أهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض الصور. فعَلّى سبيل المثال: حينما 
نتكلم عن القلم فقد ذكر محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في «الفروع»: أن القلم لا يجوز أن يكون 
من ذهب ولا فضة؛ لأنه من النوع الثالث وهو الاستخدام» إنما استثني رأسه عند بعض أهل العلم 
للحاجةء لأنه لو جعل رأسه من قصب ربما لم يك خطه جيدًا ولربما اتكسرء فلذلك يُستشتى رأسه أحيانًا 

الآن قد يقال بأن الأقلام بعضها تجعل من باب الزينة» فبعض الناس يستخدم القلم كَزِيئّة ربما لا 
يكتب» مثل القلم هذاء فربما لا يكتب» يجعله من باب الزينة لا يكتب» فهل يقال: بأن هذا استخدام 
القلم - انظر الذي يجعله ... زينة على المكتب - هل نقول أنه مُلْحَق بالنوع الثاني الحلية» أم أنه مُلْحَقق 
بالاستخدام؟ 

ا سي لي سيم 
المععاوك فالعا ثااقن کر ن خا تعلق غا آرت هناك تياك تعلق على اقرب ليس أن تعلق الج 
فقد تعلق على الثوب بعض الحلية. 

طبعًا المذهب: لو كان القلم من فضة يجوز للرجل؟ ما يجوزء قاعدة» لماذا؟ لأنه لا يجوز من الفضة 
له إلا الخاتم وما استثني ثلاثة أو أربعة أشياء. 

إذن: عرفنا القاعدة في هذه المسألة. 


0 ر و ر را به a‏ ىو م 0 0 
ومو ا ا : «الذى يشر 
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فى إِدَ اة إِنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَيْهِ تار جهنم مُق عليه 

و 
هذا حديث «آم سَلمَة صلَدَعَنْهَا» في وَعيد من يشرب ف إناء الفضة. 
© هذا الحديث فيه مسألتان: 


لأنه ابُجَرْجِرٌ فِي بطو نَارَ جَهَنَمَ). معنى ايُجَرْجِرً أي: أنه يمشي وني بطنه ذلك الشيء. بعض 
الفقهاء ينطقها بالبناء للمجهول فيقول: ايُجَرْجَرٌ) يقول ابن أبي الفتح البغلي صاحب «المُطلع» وهو من 
كان اللخويية ب عليه رحمة الله -» وقد خدّم المذهب في «المطلع» في شرح «غريب المُقنِع» له رسالة نقل 
عنه بعض أهل العلم طبعًا لم أقف عليهاء أنه قال: «اجتهدت في البحث عن رواية ببنائها للمجهول فلم 


8 ے 


أجد أحدًا من الرّواة ضبطها بذلك»» يقول: «وسألت اليُونيني» اليُونِيي معروف الذي ضبط (صحيح 
البخاري»» وقرأه على ابن مالك صاحب «الألفية»» ونسخة اليُونِيني موجود فروعها وهي مطبوعة» 
يقول: «وسألت شرف الدين اليونيني عن ضبطها ببنائها للمجهول» فلم يتعرف»» أي: ما عرف أنه قد 
روي بالبناء على المجهولء قال: «وإنما تكون ببناء للمعلوم: يُجزْجر)» وإن كان البناء (يَجِرْجَرَ) يعني 
متيل للحت أل مير له تومديا ا فى چات على اد اعا 

0 هذا الحديث فيه من الفقّه مسألة واحدة فقط, وهي متعلقة أيضا بالسابق, وهي : قضية أن النهي هنا 
يدل على التحريم, لكن لوتوضاً امرؤمن إناء من ذهب أو فضة, فلا شك أنه محرم؛ لأنه من سائر الاستخدامات, 
لكن هل يرتفع حدّثّه بذلك أم لا 

نقول: نعم يزتفع حدثه على الروايتين» فمشهور المذهب: أنه يرتفع» والرواية الثانية: أنه يرتفع» لِم؟ 
قالوا: لأن النهي ليس متجهًا لما توضئ به» وإنما هو متجه لغيره» متجه للإناء ليس متجه بالإناء» بخلاف 
لو كان الماء مغصوبًا أو مشروقا؛ فمشهور المذهب: أنه لا يرتفع الحدّث بالماء المغصوب» أمّا الوضوء 


له. 

وهنا قاعدة: دائمًا أكرّرُها لآنها مهمّة جدًا في قضية النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ المذهب فيه شيء 
فَقَهاء وفيه شىء عند علماء الأصولء وفيه الرواية الثانية. 

فمن حيث الفقه تطبيق فقهاء الحنابلة باستقراء أنهم يقولون: إن النهي يقتضي الفساد مطلقَاء بينما 
الموجود في كتب المتأخرين من الأصوليين أنهم يفرقون. يُوافقون الجمهور فيقولون: إن النهي إذا كان 
وهذا قول الجمهورء لكن المذهب من حيث التطبيق: لاء كل نبي يقتضي الفساد. 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» يقول: لاء إن النهي له حالتان: 

فإن كان النهي - ويقول: هذا هو أصل الإمام أحمد, وبَتّى عليه يعني كلام طويل جدًا - ويقول: هذا 
هو أصل الإمام أحمد. 


يقول: إن النهى إذا كان لحق الله عجر فإنه يقتضى الفساد مطلقَاء وإن كان النهى لحق العباد فإنه لا 


د35 یھ کڪ وم 0 
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يقتضي الفساد وإنما يكون الفعل موقوفًا على إِذْن صاحبه مع بقاء حقه بالصّمان. 

وكاوعى للك ال د الها ا موب من غدل الف أده هموك او رر 
المذهب لأنه يقتضي الفساد مطلقًا لا يصح الوضوءء وعلى الرواية الثانية يصح الوضوء» ويجب عليك 
أن اظ ق اا 

انظر؛ جاء النهى عن الصلاة في ثوب الحرير» على المذهب الصلاة باطلة» وعلى القول الثاني الصلاة 
باطلة» على القولين باطلة» لأن النهى لحق الله عمجل فقط هنا من باب الاسشتطراد» نأخذ هذه القاعدة 


لآعا سر معنا كا سذاء ويفا اشيدهامرة خر من باب ال كير 


ت 


@ قال المصنف: 18 - وَعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ يتا قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَآلئَبووْسَر: (إذَادُبعَ 


2 o و‎ 


< ار 3 2 1 2 م 
الى ات قَقَدْ طهر أَخْرَ جَهُ مُسْلِمٌ. وَعِنْدَ الارب «أيْمَا إِهَاب ذبغ». 


ا 0 2 


8 وَعَنْ سَلَمَةَ مه بن الْمْحَبّقٍ و قال: قال شو الله صا هرسام : «دِبَاعَ جُلوو الْمَيَةٍ 
2 9-6 
طهوڙها» صَحَحَهُ ابن ا 
e‏ قَالَثْ: «مر سول الله رتاوم ساو جُروتهاء ققَالَ: لو ذم 
يََا! مَقَانُوا : إا ميه ءال بطهرمَا ال ا e‏ دود ا 


03 


o 
نتتقل لما يتعلق بفقههًا‎ 

الحديث الأول: أن النبي صََلَدََلِنَدوسَلوٌ - وهو في (صحيح مسلم» - أن النبي نديد ِوَسَلَرَ قال: 
«إِدا دبع م الإهَابُ فَقَدْ طَهرً). 

الذّبغ له صورتان: قد يكون دَبعًا بماء» وقد يكون دبا بغير الماء» مثل المواد الكيمّاوية وغيرهاء 
والآن أغلب الذي مرن يتكرش نالعاو و الك ينبي عليها حكم؛ هل تطهر الدباغة؟ لأن من 
الفقهاء من يقول: إنه يُشترط في الدباغة أن تكون بماء» وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية: أنه لا 
لاون عليه م ا e‏ 


قوله: «الْإِمَابُ) الإهاب هو الجلد, ولا يُسمَّى الجلد «إهابًا» إلا قبل دباغته» نص على ذلك الخليل 


لقضيكةالشَيخ أد عبد السلا مب ناشوي 3% 8 4 
ای ی ےا 
و_- 


ابن أحمد الفراهيدي. 

© قال المصنف: «وعند الأرْبَعَة). 

قال: ومين رْبَعَةِا والصحيح أن أبا داوّد لم يخرج هذا الحديث, وإنما رواه الثلاثة غير أبي داود. 

قوله: «أيّمَا إهَاب دُبعَ)» قوله: «أيّمَا كاب دُبِعَ» يدل على العموم لآن من صيغ العموم كما نعلم 
جميعًا: «أي»» و«كل)» فإن هذه من صيغ العموم» فا شی كل ايو سواة کان مو كذ ارغ 
مُذكّى» من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم» فيشمل كل إِهَّاب إذا دبع فإنه يكون طاهرًا. 

الحديث الثاني: ل بن الْمُحَبَّق) أن النبي الوسر قال: : داع ا اله 
طَهُورُهاً؛ (طُهُورها» نحن قلنا: بالفتح هو ما يُتطهّر به وبالضم هو الفعل» فيكون طُّهورها يكون 
بالدّباغة. 

طبعًا هذا الحديث ضمَّفه الإمام أحمد وشدّد فيه وقال: «لا أجري هذا الحديث»» بل إن الإمام 
أحمد - كما سيمر معنا بعدما أنتهي الحديث الذي بعده - لا يصح أي حديث في الدّباغة. 

@ قال المصنف: «صَحَحَة ابن حِبَّانَ). 

ولكن لم يذكرُ من رَواه» فإنه قد رواه الإمام أحمد الذي هو حديث «سَلمَة ر ُن الْمُحَبّقٍ) رواه الإمام 
أحمد ف «المسند)» وأبو داود» والنسائى: 

0 مَيْمُونَة عتا و وقول لَه ه صاة وسا شَاةٍيَجْرُونَهَاء ال 
32 حنم إَِابهًا! فقالوا: إِنهَا ميه َقال: يُطَهُرُهَا الْمَاءُوَالْقَرَطْ). 

أن هذا الماء والقرّظ يطهرها. 

هذا الحديث حديث «الإهاب» وهل يطهر بالدباغة هذا من أشكل الأحاديث» حتى على الأئمة 
حتى إن الإمام أحمد أشكل عليه هذا الأمرء ويقول: «نظرت فيه فترة طويلة وأنا أنظر في أحاديث 
الإمّاب»»؛ ويعارض هذه الأحاديث حديث «عبدالله بن عكيم» كما تعلمون جميعًا: أن النبي 
اوسر قال: دلا تنتفعوا ب بو»» وكان هذا في آخر حياة النبي اهيوسا «لا تنتفعوا من الميتة 


بجلد ولا عَصب»» فدلٌ على أنه لا تتفم به مطلقاء ما يجوز الانتفاع به وكان الإمام أحمد يرجح حديث 


ِنَّ الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: ما كان منفصلا في حياتهاء فإذا انفصكّت في حياتها يعد طاهرّاء فهذا طهر بعد الوّفاة 
الريش والشعر» ويبقى الخلاف في قضية هل القن مُلْحَقٌ به أم ليس مُلْحَقَا به؟ هذا واحد» وهذا بإجماع 
أهل العلم. 

© القسم الثاني: ما في جوفهاء فإنها نجسة بإجماع أهل العلم أيضًاء ما في الجوف» ولكن رواية 
المذفي ميخعافة ف عة التتجيين» فمشهور المذهب وهي الرواية الأولى؟ «أن عله تتجيس ماق جوف 
الميتة أنها نجاسة عَينية) في ذاتها نجسة» هي نجاسة عينية» ولذلك عندهم قاعدة: [أنَّ كل ما حَرُمٌ أكله 
نجست عَينْه] فهو نجس في عَينه. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ قال: «إن العلّة في التنجيس مخالّطة الدم لها»» الدم هو 
النجس ليس اللحم قال: «ولكن لما كان الدم مّينة الدم اختلّط في عروقِها كلّها»» فلذلك نقول: إنه 
الفحافة للدم الباقي في أثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به. هذا النوع الثاني. 

طبعًا النوع الأول يقولون: لا دم فيه» الريش والشعر لا دم فيه فلذلك هو طاهر. 

© القسم الثالث» قالوا: ما كان فاصلا بينهماء فيه شَبَهه فيه عروق لكنها لا تجري فيه كاملة» وهو 
الجلن وتحدة: 

فالملهية أن الحله فلن ال فيو تجن الميقة جلدها فحن عمطلا لين اهر والروابة 
الثائية في المذهب: آذ الجلد نجس لكن نجاسة حُكوية» ما معتى حُكْوية؟ يعني النجاسة عارضة عليه ما 
هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العُروق» فإذا دب تالا 

آنا ريد ك أن رف ماه العلا ى ارين بين الرواية ال لى وة الأولى رتو لوق ماس عي 

إذن: ما تطهر باي حال من الأحوال؛ لأنها ميتة» فهي نجاسة عينية» وهي متصلة بالميتة» ذاك منفصل 
الشعر والرّيش. 


إذا عرفنا ذلك عرفنا أيضًا المسألة الثانية في المذهب» وهى قضية جلد المُذكاةء هو على المذهب 


52 م 


حور 
نجس حتى يُدبَعٌَ» لأن فيه دم» فيه نجاسة» فإذا دبع - إِذَا فيه الدم - فإذا دُبِعَ فإنه يَطهرء ونحن قلنا: إن 
النجاسة الحكمية من شرطها على المذهب لا بد أن يكون فيه ماء» وهذا الذي استدلوا به بعد قليل: 
ني ها الكاة والقرط قدل ذلك على أنهم يشترطون المذهب أن الدباغة للمُذْكَاة لا بد أن يكون بماءء 
والذّبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الآن فإنه لا يُطهّره هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية: - ذكرناها قبل» أصلها قبل قليل- فقلنا: إن النجاسة الحُكوية يطهرها كل ما يزيل 
النجاسة كل ما يذهب عين النجاسة» فكل ما حصلت به الدّباغة فإنه يطهرء من أي مواد كيماوية ماء أو 
غير ماء» وهي الرواية الثانية في المذهب. 

آنا يهني من هذا أن نعرف مأحَذ القولين» ولكي تعلم أن الفقهاء لا يقولون مسألة إلا وقد انضبّط 
أصلهاء منضبط أصلهاء فإذا رجَّحْت في مسألة شينًا لا بد أن ترجح مع نظيرها مشل هذا الترجيح» ولماذا 
قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لأن الرواية الثانية لم يخدمها رجل واحد وإن كانت تنسب أحيانًا لرجل 
واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الأحيان وليس دائمّاء لكن هناك مدرسة كاملة ترجح قوله. 
ولذلك يعبر الأصحاب يقولون: اختاره الشيخ تقي الدين وأصحابه» وأشهر أصحابه كما تعلمون 
خمسة: ابن القيم في كتبه» محمد بن مفلح ابن قاضي الجبل» وهذا من أَعْظم الفقهاء لو وُجِدَ كتابه 
«القامق»ء وقد رج قبل مانةسئة كان موجوذاء يعني هناك كاب يعني آلف آرل آلف وكلاثمافة للشيخ 
حَسَن الشَّطَّيء وقد وقّف على كتاب «الفائق»» فلعلّه أن يكون موجودًا الآن في بايا الزواياء ولعلّ - إن 
شاء الله - بعض المشايخ يجده» لكن لم يكمّلء هذا الثالث أو الثاني» شمس الدين الزَّزْكشيء وابن 
رجب» ادا اة 


هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاؤوا ناس كثر» ومنهم كثير من أئمة الدعوة يتصرون المذهب الثاني 


بكو 


فيقرّرون المذهب. 
فن المقصوة أن الرواية الثائية مخدومة: ليست قول رجل واحديل شو قول جماعة فَررُوه] 
وضبطوا أصولها. 


الحديث الأول: حديث «ابْن عَبّاس) أنه قال: «إذا دبع الإمَاتُ فَقَدُ طهُرٌ)» مشهور المذهب يحملون 


هاا الت عل کے واحه وهو على اماي الد اا ما یخرن هاا الخدت الاعلى قاب 
المُذكاة فقط دون ما عداهاء ويقولون: ما عدا ذلك لم يصح حديث مطلقًا في أن جلود الميتة - هذه ستأتي 
بعد قليل في الرواية الثانية لمّا نص على كلمة الميتة» هنا ما نص على الميتة فقالوا: إنه إِذّا محمول على 
المُذكاة - فقالوا: لم يصح حديث قط أن جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقّاء ولذلك الإمام أحمد - كما 
نقل عنه صالح في مسائله المطبوعة - قال: «لا يصح حديث في الدّباغة»» ما يصح حديثء طبعًا يقصد 
بالدباغة أي دباغة جلود الميتة. 

إذن: مشهور المذهب يقولون: ١إِدذَا‏ دُبعَ الاب فَقَدْ طَهُرَاء حملوه على المُذكاة فقط دون ما عداها. 

وأمّا الرواية الثانية: فإنهم يحملونها على كل حلال اللّحمء كل حلال اللحم في الحياة مما يجوز أكُله 
فإنه يدخل في هذا الحديث» بخلاف ما لا يجوز أكله كالسّباع فإنه منهيع عنه. 

الرواية الثانية رواية أهل السّئن: يما اب دبع هذه الرواية محمولة على المذهب مثل الكلام 
الأول؛ ١أيّما‏ اب من مُذكاة دُبعَ) لأن جلد المُذْكاة لا يجوز الانتفاع به؛ لوجود الدم عليه» وليس معفوًا 
عنه لأنه قليل بل هو باق» فلا بد من دباغته» لا بذ من تطهيره» بخلاف اللحم فإنه عَفِي عنه للحاجة. 

الرواية الثانية: يقولون: «أَيُمَا) محمول على العموم. 

طبعًا يقولون: إن قوله: «أَيّمَاا مع أنها من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة. فإنه في قول جماهير أهل 
العلم قاطبة: أن السّباع لا يجوز الانتفاع بجلودها؛ لنهي النبي صََِّلنَهءَلَدِوسَلَهَ عن افتراش جلود السّباع» 
فمن باب أَوْلى لبسهاء فدلٌ على أن جلود السّباع وإن بعت لا يجوز الانتفاع بهاء فهو مستثنى» فيقولون: 
ما دام استثنيّت هذه الصورة فنسْتثنى إِذَا الصورة الثانية وهو جلد الميتة. 

الجلود التي تُديَغْ ثلاثة أنواع: جلد مُذْكَاة وجلد ميتة مِمّا يحل أكلهاء وجلد ما لا يحل أكلها. 

مشهور المذهب: لا يَطهر بالدباغة من الثلاثة ة إلا المُذْكَاة وما بقي لا. 

الح لي لاتطوّرها الدباغة. 


فقوله: يما إكاب» المذهب حملوه كم ذكرت لكم قبل قليل. 


4 


8 ے 


© هنا مسألة فائدة وإن كانت خارج الدرس, نحن قلنا: الجلود التي تُدبَغْ ثلاثة, هذا الحديث اليس 
عاماء ألا يحتمل أن يدخل فيه جدود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها؟ يحتملء لكنه شبّه قول ضَعيف 
جدًاء ولكن نظرًا لأن الحديث يختمله فإن من قال به فإن تأوّله سائغ» ولذلك الإمام أحمد سيل مرّة: 
«أَنُصَلّي خلف مَن يلبس جلود الثعالب؟ قال: نعم»» لأن مَن يلبس جلود الثعالب مُتأوّل الحديث: تأوّله 
وقد قال به بعض المتقدمين من التابعين -رضوان الله عليهم-» متأؤّل» فقال: يصح الصلاة خلفه لأنه 
متأوّل» لكن انظر سُيْلَ أحمد مرّة أخرى: أَنْصَلَ خلّف مَن يقول: إنما الماء من الماء؟ يعني إن من جامع 
زوجته لا يجب عليه الغسل حتى بُنزل» فقال الإمام أحمد: لاء لأن الحديث منسوخ» وشبه انعقد إجماع 
بل هو إجماع متقدّم قبل كلام المتأخرين بعضًا من الظاهرية وغيرهم؛ إجماع متقدم على عدم قبول 
ذلك مِمّن حكاه بعض المتقدّمِين حكوا اتفاق السلف» فقال: لا تصلّي خلف من يقول: «إنما الماء من 
الماء»» الخلاف ملغي» ولذلك معرفة درجة الخلاف مهمَّة والفقهاء لمّا ذكروا الخلاف الضعيف ذكروا 
أنه أقسام» الخلاف مع كونه ضعيمًا أقسام» فقالوا: أضعفه المَلْغِيء هذا لا يُنظر له» ولا يُؤْبَه به» في أن 
يكون خلافًا لنصٌّ صريح؛ مثل الحديث الذي ذكرنا: «إنما الماء من الماء» خالفوا حديث صريح: (إِذَا 
جَلس بَيْنَ شْعَبهَا الأرْبَع ثم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغْسْل)» أو أن يكون مخالمًا للإجماع» هذا لا يُنظر له ولا 
يجوز أن تذكره في كتب الخلاف لأنه ملُغيء ثم َيه أو أقوى منه قليلًا لكنه ضعيف أيضًا: الشَّاذ قال به 
رجل أو رجلان؛ وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف العالي وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف النازل» 
ولذلك عند المالكية مكلا يقولون: هذا لاف قاف عند المالكية» مثل قول أشهب معلا على سبيل 
الغا إن لشم الكلب يجوز أكله هذا علدت ملي وال اد يمره الاڈ لكو ليس شاا موسماعي: 
لمُعارضَتِه النص» ولذلك يَعيبون على المالكية بذلك» طبعًا هناك مسائل يُسمُّونها «مسائل العيب»» كل 
مذهب يَبِينُ له عيب» كل مذهب يأتون له بعيب. 

أقوى منه الخلاف الضعيفء قلنا الملغي والشَّاذ والصعيف» ولذلك «ليس كل خلاف معتبّر إلا 
خلاف له حص من النظر» هذه تتعلق بالخلاف الملّغي. 

إذن: الخلاف الضعيف» وهذا الضعيف درجات عندهم» والضعيف أيضًا درجات» ينقسم إلى 
رجات ةا ي ر وول نظو لون سحوة اا ر [ابعلاق ال ليس النداة ولا 
الملّغيء وإنما الخلاف الضعيف الذي لم يَشتد ضعْفه للضرورة العامة» وليس الحاجة» الضرورة العامة 


ور 
للناس» وهذه المسألة من الفقه الخلاف يعني من باب الإشارة فقط 

إذن: عرفنا مسألة ...» وهي مهمّة في قضية التأول؛ لتعلقها بهذا الحديث. 

الحديث الثاني: قال: حديث «سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّق) 3 النبي صان ووس قال: باع ا الْمَيْتَةِ 
طُهُورُهاً أو ي: أنه يطهرها. 

هذا الحديث قلنا قبل قليل: إن الإمام أحمد ضعَفه» وقال: ١لا‏ أجريه؛ يعني لا أعمله: 7 52 
أبدّاء وسبب تضعيفه: أن هذا الحديث جاء عن الجّونء عن قتادة» عن سَلَمّة بن المُحبّق» والجّون هذا 
ضعّفه الإمام أحمد» وقال: (إنه مجهول لا يُعرف». 

بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا: «إن الجّون قال عنه علي بن المّديني معروف)»» 
طبعًا لا يلزم من قوله: «معروف» أن يكون ثقة» فإن الجّهالة تنتفي بجهالة عينه وبجهالة حالة» فعلي 
نقول: إنه عرفه من حيث جهالة العين» لا من حيث جهالة الحال» وأحمد من ألم الناس بالرجال ولا 
شك ولذلك هو من الطبقة العليا في الرجال» ومثل حكم أحمد على رجل بأنه مجهول وتعارضه بكلمة 
علي بن المّديني ليست من محلها. 

ولذلك فإن الصواب كما قال أحمدء وهو إمام في هذا الباب: «أنه لايصح حديث في الدّباغة» 
فلذلك النصّ على أن الدباغة طهور لا يصح. 

الحديث الثالث: حديث ١ميُمُونَةَ)‏ أن النبي اة ووسر قال: الَو آل تم إا بَهَا! قَقَالُوا : إِنَهَا ميه 
َقَالَ: يُطَدهَا الْمَاءُ وَالَْرَظ). 

قول النبي صََََِهعلَوِوسَام: «لَوْأَحَدْثُمْ ِهَابَهَا وفي رواية: «لو انتفغتم بِإِمَابِهَاا هذا ثابت» وحملّه 
فقهاء المذهب - انتبه للعبارة هذه - حملوه على جواز الاستخدام دون الطهارة» فيقول فقهاء المذهب 
يقولون: الجلود ثلاثة: مُذكاةء دباغة هي ما في إشكال» وغير مأكولة لا تطهر بحال ما في إشكال» الميتة 
خلافنا كله إنما هو في الميتة. 

الميتة» فقهاء المذهب يقولون: إذا بغت يجوز استخدامها - لكن ليست طاهرة - في اليابسات دون 


المّائعات» فتجعل إناءً تجعل فيه قمحًاء بُرّاه شعيرًاء تجعل كنبا من جلد ميتة يجوز» لكن لا تستخدمه في 


المّائعات» لأنهم يروك أنه يسلبه الطيوزية فيقولون: قول الي صا ووس لميمونة: «(انتفعى به). 
«هلّا انتفعتّم به)» مَل أَحَذْتَم هابا محمول على جواز الانتفاع به بعد دبْغه للانتفاع لا الطهارة. 

ولذلك هو أحمد كان يضعّف: اِيُطَهُرّهَا المَاءٌ وَالقَوَظْ)؛ بل إن ضعف ما تفرد به ابن غيّئة وهى في 
«الصحيح» من زيادة التطهير» فقال: إن التطهير هذه تفرد بها سفيان بن عبينة» وهي ضعيفة. 

© قال المصنفه يُطَهَدمَا الْمَاءُ وَالْقَرَظْ). 

ذكرت لكم أن مشهور المذهب: أنها ضعيفة بناءً على تضعيف أحمد» ولكن هم استدلُوا بها على أنه 
لا يكون الذّباغ إلا بالماء. 

© مسألة أخيرة؛ أن الشيخ تقي الدين لما ذكر أنه يطهرء قال: هو مذهب أحمد. ولنَعْلّم أن الشيخ 
تى الذيق كلما يقوله يعسن عسوا لمذعب احمده لآنة نب لمذفن أخمد فاته لما ذكر: أن جلود 
الميتة تطهر بالدباغة» قال: إنه آخر الأمرين عن أحمد. 

قد ذكر أحمد بن حسين الترمذي عن أحمد أنه قال: كنت ذهب لحديث عبدالله بن عكيم؛ ثم تركثه 
للاختلاف فيه» فقوله: تركت الحديث؛ أي: تركت العمل به» فأخذ منه الشيخ تقي الدين على أن أحمد 
في آخر حياته تراجع عن القول المشهور عنه» فرأى العمل بتطهير جلود الميتة بالدباغة» فنسَّبّه رواية عن 
أحمد» وهذه الرواية صحيحة نسْبّة أبى أحمد. 

ونا ذكرت قبل تذكرون لما قلت لكم: إن الرواية عن أحمد أربعة أشياء منها: منها الإيماء ما فهم 
من كلامه» فهذه الشيخ تقي الدين فهم من كلام أحمدء ونسبها رواية لأحمد» بل رجحها قال: هي آخر 
الأمرين من كلامه. 

@ قال المصنف: -7١,‏ - وَعَنْ أبي ي تعلبة الْخْشَْنَ ي e‏ 
هل كتّاب. أََتأكُلُ في آنِييهم؟ قَالَ: لا الوا فِيهّاء إل 5 
عليه». 


هذا ديك ا ا و 0 سيق معنا ف ٠ء‏ وأن هذا الحديث لا 
2 روا سيقن ر ih‏ و 2 
sS‏ ا ا ل ا 


ت 


نْ لا تج دوا غَيْرَهَا ا اف او ارافان 


0 


] کے ل کک سے 
4 ہپ کې شت بل مي من الَا 
° 


على أن المراد بآنيتهم التي يستخدمونها في النجاسات. 

إذن: مشهور المذهب: أن آنية الكفار طاهرة» ما لم يُعلّم وُصُول النجاسة إليها بأن تكون تستخدم في 
نجاسة. 

وسيآأتي الدليل بعد ذلك في حديث «عمران». 

طبعًا سبق معنا أيضًا نفس الحديث شرحناه قلنا: إن الخْشََنِي من جهينة» وأنه من أهل الشام» ولمّا 
كان في حديث الصّيد. 

@ قال المصنف: ,77 - وَعَنْ نرا بن حصن و1 أذ الح صا وسار وَأصحابه: 
َوَصّنُوا مِنْ مَرَادةِ َو مشر كِ) مته متمق عَلَيْه في حَدٍ يثِ طَويلٍ». 

هذا الحديث حديث «عِمْرَ ان وَدَلبَدُعَنهُ: 210 ار ها توووم و اشهانة وشتر ام قدا 0 
مُشْ رِكَِ)؛ «مَرَادَة» أو ى: إناء لها تجعل فيه الماء. 

© قال المصنف: « متمق عَلَيْه). 

لم يرو الشيخان هذا الحديث بهذا اللفظ» وإنما هو مذكور بهذا اللفظ في كتب الحنابلة بهذا النص» 
وأول من ذكروا أنه ذكره ب يعني المجد بن تيمية في «المنتقى»» ثم تبه صاحب «المُحرّر) ابن عبد الهادي» 
ولكن ابن هادي هذه قال في قصة طويلة» واستدلوا من ذلك: أن الحافظ أبا الفضل بن حجر هال 
استفاد كثيرًا من «المنتقى» فقد ذكر بعض الألفاظ التي نقلها المجد بالمعنى» فهذه العبارة بهذا النص 
موجودة في «المنتقى» للمجد بن تيمية» فنقلها الحافظ» وإلا الحديث بالمعنى» مروي بالمعنى في قصة 
طويلة في تقريب صفحتين أو ثلاث. 

توضُؤ النبي صََََِِنَهعَلِوسََءَ ممن زادت امرأة مشركة يدلنا على أن الوضوء واستخدام آنية الكفار 
تجوز تجوز بناءً على أنها طاهرة» إلا أن تَعْلّم نجاستها. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد" 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني. 


صلل 
ااه < 
مب ناشوی 
رو 3 ا E‏ 
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سما 
١‏ 27° روش ا ر 8 
لا شريك له» واشهد أن محمد 
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الخنة زه TE‏ أن له لها , 
ا الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْم تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يوم الدّين. 
كر نامي 
@ قال المصنف: ,7 - وَعَنْ أبي تَعْلَبَة الْحْسَنيّ َه قا : «قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إا برض قَوْم 

ہر و و 2 عور كي 2ه 3 و E‏ ل ور رفك 058 
في آنِيَتِهُم؟ قال: «لا تأكلوا فيهاء إلا أنْ لا تجدوا غَيرَمَاء فاغسلوهاء و كلوا فيها» 


أَهْلِ تاب أَفْتََكلُ ذ 
عَلَيْه). 

فهذا حديث «أبي تَعْلبَةَ الْحْنَيَ يعن قَالَ: «قُلْتُ: يا رَسُو 
اكل في آنيَتهِمْ» ونغني بالأرض التي كان فيها اكه قن كاك نوا لجال ير الور ور E‏ 
ظة أن اا إنما كا ق البمن عند أهل الكدات ى البهى + واتما كان ى شمال الجريرة لان اا اة 


خَشَّنِن» وهم من جهيئة» وجهيئة مساكنها في شمال الجزيرة لا في جنوبها 


© قال المصنف: | ثَالَ: «لا تَأَكُلُوا فيها». 
5 رداق ا ق اا 00 
آنية أهل الكتاب (إلَا أَنْ لا تَجدُواءَ غَيْرَهَا فاغسِلومَاء وَكَلوا فيها» متفق عَليْه. 
حِمَدُلَهُ: أن هذا الحديث 
فى هذه الآنية الطهارة» 


هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم من فقهاء المذهب وهو السفاريني رَه 
اض ف قاعدة مهمّة وهى قاعدة [تعارض الأصل مع الظاهر ]ء وذلك أن الأصل 


03 


اي 


فتعارّصّت مع الظاهر» وهو ما قد تَسْتَخْدَمُ في النجاسات 
وقد ذكر أن الذين يعملون الظاهر على إطلاق إِنّما هم الظاهرية» وأمًا فقهاء المذهب فإنهم يعملُون 


الظاهرء ويقدّمُونه على الأصل إلا فى حالات» وذلك إذا غَلَبَ الظاهر» ودلّت عليه قرائن قوية» لا بد أن 
في «تقرير القواعد» عددًا من القواعد التي تخكم تعارض الأصل مع 


تدلّ عليه قرائن قوية. 


وذكر ابن رجب رِحمَهَآلنَهُ 
الظاهر» وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل 


و 2 ا ا 
5١ 3‏ کې ی ت .1 سےا مناد و 2 


وعلى العموم: فإن هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات: 

© الرواية الأولى: وهي الرواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب» فغلَّيُوا الظاهر في هذه الحالة 
خاترهه اقائر) التي أن اهل ا ا ق ت ارا مرد أن ا الكقار يكو 
اشتخدامهاء وهذه رواية مؤجوحة في المذهب. 


ا سي ل ل ه: أن ن آنية 4 


َ 


يي ا م ل ل 
EN NA Na E‏ 


وقالوا: إن حديث أبي ثعلبة هذا محمول على أنه أوّل الأمرّين من كلام النبي صاة يوسا ثم 


فى ص 


2 


© الرواية الثالثة: في المذهب هي التي نص عليها الموفق ابن قُدامة في «الكاني)» وقد ذكرثٌ لكم في 
الدرس الماضى أن کب المذهب أريعة آل ألا المرنى: «الكاق» اض ق الذلآلة على المذعب من 
«المقنع»» فقد ذكر الموقّق في «الكافي» أنَّ المذهب يفصّل بين حالتين فيما لو كان الكفار ممن لا تحل 
ك 2 ET‏ ر 5 ف الاك و دل ' 
ذبائحهم؛ كالمّجوس وغيرهم» قال: «فهؤلاء يكرّه اشتخدام آنيتهم حتى تغسل؛ إعمالا لحديث أبي 
ُعلبّة» وأمّا إن كانوا ممن تحل ذبائحهم فلا يُكره). 

والشيخ تقي الدين في شرح العُمدة» أطالّ في ترجيح الرواية الثانية» وهي أا لا تكره» وهي التي 
ا 

# قال المصنف: ,5 17- وا وتوم 
كوا نذا مَأ مشر گڙ» مد ممق عَلَي في حَدِيثٍ طَوِيلٍ». 
هذ سيق معا الم اا الي ران فيه المجد بن تع ا 


وهذا الحديث هو الذي أعملّه فقهاء المذهبء وهي الرواية الثانيةء وهو اختيار الشيخ تقي الدينء أنَّ 
العبرة بأكثر فعل النبي صان ووس وأَمْرِى وقد جاءت أحاديث كثيرة ائ استخدم آنية الكفار وثیاہم» 


۷ 
< EE 


حي 
بل إنه شه إجماع فغلي؛ لأنَّ أغلب الآنية التي كانت في عهّد النبي صا صوصل والثياب إنما هي من 
صنع المشركين. 

@ قال المصنف: ره -١‏ - وَعَنْ انس بن مالك وَل نه «آنَّ َدَحَ الب ةوسا انسر فَانَكَدَ 
مَكَانَ الشَّحْبٍ سِلْسِلَة مِنْ فِضَّدَا أَخْرَجَهُ ابا ري 

هذا الحديث حديث «أَنّسِ) هو في ما استشني من اشتخدام آنية الذهب انمه بل تعراس :ان 
قَدَحَ ع التب اله ایو الكنت فَانْكُذَ کان الشَّعْب) أي: مكان ساروا ااا ا 
فكأنّه ألْحَّمه» أو جعلّ فيه شيئًا من فضة» أي: ضبَّة من فضة؛ وهذا مما استثيي من اشتخدام الذهب 
والفضة. فإنمم يقولون: يجوز اشتخدام الذهب والفضة في الاشتخدامات غير الضرورة؛ كالآنف ونحوه 
السّن» يجوز في ضبّة يسيرة. 

و مسرة من فده ی القالف أذ ا 
وقصدُّهم بالحاجة أي: حاجة الإناءء فإن المرأة لو كان عنده إناءان» وانكسر أحدهماء وهو مسشتغن عن 
المكسور فإِلّه يجوز له أن يستخدم المكسور الذي فيه الصَّبََّ أو أن يصلِح شَعبّه بفضة وإن كان عنده 
غيرُه فالمقصود ليس المقصود بالحاجة أي: حاجة الشخص. وإِنَّما حاجة الإناء للضبّة. 

وعندنا قاعدة» وهي من أكثر القواعد التي يستخدمها فقهاء الحنابلةٍ في الجمُع بين النصوص. أنَّه 
جاءنا حديثان» أحدهما حاظرٌ أي: مانع» والآخر مُبِيجٌ» فن من قواعد الحنابلة [عدم الترجيح قدر 
المشتطاع] بل لا يمكن أن يرجُحُوا حديثًا على آخر» وإنما يُعملُون المُبيح للحاجة» ويجعلون الحاظر 
هو الأصلء فَيْقدّم الحاظرء ويُجعلٌ المبيحٌ للحاجة» مثلما قلّنا في العَرّاياء ومثلما نقول في الصَّبََّ ولها 
أمثلة تتجاوز العشرات. 


ا 


© قال المصنف: «[بَات إِرَالَةَ ألنجَاسَة وَيَيَانِهَا] 


04 


ت 


100 سول آله صا ادوس ء عَنْآلْكَمْر تد حل؟ و قال: 
(» ا مُسْلِم». 

بدأ الشبح بذكر [بَابٌ إ وَالَدَ الجا لنحَامَ سه وَيَيَانِهَا]. 0 ب١بَيانِها)‏ ا تعداد النجاسات» فا فإنه ذكر في هذه 
الأحاديث نوعا من النجاسات. 


و حور ا 2 
پا پې ل شت بو ون وسكا 


س 
اول هذه الأحاديث: حديث أنس أن الي اووس : «سیل ڪن ألْحَمْر ل حَلَا؟ قَالَ: «لا». 
قوله: «سيْلَ) الذي سأل إنما هو زوج 1 أنسء أبو طلحَةً رتف فقد جاء عند الترمذي» أنه سأل 

النبي صََلَءََِوَسلَرَ عن أيتام ورتوا خمرًاء أَنَنَّحَذُ خلًا؟ فقال النبي صَآللَعَلدوْسلر: «لا). 
© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان : 

2 المسألة الأؤلى: أنَّ الخمر نجسّة» وهذا هو قول جماهير أهل العلم قاطبة» وإِلّما خالف فيها بعض 
الفقهاء؛ كربيعة بن عبد الرحمن» ومن المتأخرين محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب «سُبل السلام» 
وإلّافإن جماهير أهل العلم يقولون: إِنَّ الخمر نجسّة» ولكن لا بد أن نييّن مسألة تنبني على قضية نجاسة 
الخمر: 

امجن لقو يجاني ر ا سی «(کخر لا فی وقينا فإنهديكون خمراء قان 
الكحول نوعان: 

9 الأول: نوعٌ مسك وهذا الذي يُلْحَق بالخمر. 

2 الثاني: وكحول غير مشكل هذا إذا تناوله الشخص أدَّى إلى وفاته» يودي إلى الصدمة الدموية» 
فلا نقول إن الثاني يكون خمرًا. 

وقصذهم أيضًا بالخمر الخالصة دون التي اسْتحالّت بغيرها. 

هذه هي المسألة الأولى» وهو أن الخمر نجسّة. 

0 المسألة الثانية: أ اا ا ومحتى كونها تبخلل ای ا لآن الخمر إذا 
ّح غطاؤهاء أو ثُقِلَثْ من مكانهاء أو جُعِلَتْ أحيانًا من مكان إلى آخرء مثل الظِل إلى الشمس؛ فإنها 


فقول أولا: إن تخليل - أي: فل - الخمر وجغلها خلا محرمٌ بالإجماع؛ لني النبي صنو1 
في هذا الحديث وغيره» حديث أنس وغيره» نبى عن التخُليلء فدلٌ على أن تخُليلها حرام. 
ينبني على التخليل: لو أن الخمر لدت بفعْل آدمي» فهل تكون طاهرة آم لا؟ 


إذن هي مسألتان» التخليل حرام» وإذا خللت بفعل آدمي فهل تكون طاهرة أم لا؟ 


۷ 
ك 


سیپ 

مشهور المذهب» خلافًا لرواية في المذهب وقول بعض المالكية: أن الخمر إذا خلَكّت بفغل آدمي 
فإها اسلو وهنا كيار الشيع تل الندين» ورسقد ارو على E‏ لاط ره يما دك e‏ 
كينكت أنه قال: «لا تأكُل حل ما أَْسَدتَهُ حَبَّى يبدأ الل بِمَسَادِهَا فدلٌ ذلك على أن فعْل الآدمي فيها في 
قلبها خلا لا يبيحهاء ولا يجعلها طاهرة. 

هذه الم تطيير الكهر إتماعو من طهر الجا العبكة ولس هو تطيير التحامة الشكوية: 
ونفرّق بين الثنتين. 

إذا وة قع الخل على الثوب فإنه تطهيره من تطهير النجاسة الحُكمية: فتطهر بالغشلء بفغل الآدمي. 
وتطهّر بالاشتحالة مثل لو أنها تبرت ولم يبق لها أثر. 

وأمّا الخمر في نفسها فإن تطهيرها من تطهري النجاسة العَينيةء ولذلك يقول: إن النجاسات العينية لا 
تطهر إلا بفغل الله عَرَيجَنّ لا تطهر أبدًا بفْعْل الآدميّين - كما قرّرْناه من كلام فقهاء المذهب في الدرس 


0 ۶ 


الماضى - فلا تطهر أبدًا إلا أن تنقلب خلا بفغل الله عيبل 

طبعًا هو کله بفعْل الله عَرجلّ» ولكن بدون فعْل آدمي؛ كأن تأر صاحبها فيها فتنقلب إلى خل؛ 
تسيل تطير إذا كانك من فل غير ا دی ا جا ت قطة فا سقط غفا هذا لبين من فل 
الآدمى؛ تطهر. 

وبناءً على ذلك لو أن شخصًا يعلم أن هذه الخمر عند ذمّيء وأن الذمّى هو الذي خلَّلّهاء فالفقهاء 
يقولون هو المذهب» واختيار أيضًا الشيخ تقي الدين أا لا تنقلب طاهرة» تأخذ حُكم النجاسات» حتى 


@ قال المصنف: ,71 0 ثَالَ: «لَمَا گان يَوْمْ خَيْبرَ أمَرَ رَسُولُ الله يوسا أبَا طَلْحَةَ فَتَادَى: 
ا رت جز ار 5 کہ کہ 

«إِنَّ ن آله وَرَسُولَه يَنْهَيَاكُمْ عَنْ لخوم الْحَمْر إن 
e 3 51‏ و س 3 
هذا حديث «أنس) أنه «لَمَّا كَانَ 7 2 ار وشو لله صا هرسار ابا طَلْحَةً) وهو زوج امه أن 


ينادي في الناس «قَنَادَى: (إنَّألله وَرَسُولَهيَدْمََاكُمْ عَنْ 0 َلْحْمْرِ الأَهليّة انها رجْسٌ). 


سبق معنا أن المراد بالحَمّر الأهليّة هو: الحمر أو الحَمير التي يستخدمها الناس» باعتبار أصلهاء 


حتى وإن توحّشت بعد فإنها تأخذ حكم الحمر الأهلية» ويقابلها الحكم الوخشية وهو نوع من الغزلان. 

© هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة, وهو: أن لحم الحُمر الأهلية محرّم أكلّه. وهذه المسألة 
حكّى الاتفاق عليها ابن عبد البر» ولكن يوجد خلاف فيها سابق» ولذا قال الإمام أحمد: إن خمسة 

5 ع ر و ضير ار د 2 و ع 
وعشرين من أصحاب النبي صِأَإْلنََلتَوَسََ كلهم يحرّم لحوم الحمر الأهلية). 

نعم» نْقَلَ عن بعض الصحابة إباحتهاء إباحة الحُمر الأهلية» ولكن خلاف ماعليه جل الصحابة - 
رضوان الله عليهم-. 

والعلة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية: ما علله النبي اة كووس فإنه قال: «قإنها رجسش» 
وهذا من تعُْقيب الحُكم بوصفي مما يدل على أنه عِلته. 

والمراد بالرّجْس: هو النجس» كما جاء مصرّحًا به في (صحيح مسلم)» فإنه قال: «فإِنّها نَجس) ل 
على أنها نجسّة في ذاتهاء وهذا هو المسألة الثانية» فن المسألة الذي دل عليها هذا الحديث على أنَّ الحُمُر 
الأغلية نجسّة: 

0 وأما نجاسة الحمر الأهلية فينقسم إلى أنواع: 

والخارج منها إن كان من سُفْل فإنه نجس» وإن كان من علوٌ؛ فالمذهب أيضًا أنه نجس» وذكرنا 
ا أن المراد العا أو اللعات: والشخاط والسّوّر) ونحوه. 

© والرواية الثانية: أن الخارج من عُلوٌّ الحُمُر الأهلية التي يباشرها الآدميُون طاهر؛ إلحاقًا بها 
بالقطَةء «إنّها مِن الطْوَافِينَ عليكم والطواقات». 

إذن: الخلاف إنما هو في ما خرج من الحُمُر الأهلية وما في حكمهامن علو أمّا لحمها ودمها فلا 
شك أنه نجس بإجماع أهل العلم. 

3 55 ع ا لقف حو 3 ب و ےہ کے a‏ ص 

قال المصنف:«۲۸- وَعَنْ عَمْرو بن خَارجة رنه قال: «خطبتا رَسَول الله صََْهعلِدَهِوَسَلمَ بمتى 

وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيهِ وَلْعَابهَابيلٌ عَلَى كَتِمَّيَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَلتَرَمذِيُ وَصَحَحَه. 


5 يبي ص 
0 6 


8 ج 5 ا ی چ 2 2 4 2 اا ا > 2 ف ا 
هذا حديث «اعمرو بن خارجَة نة قَالَ: «خطبنًا رَسُول الله صا ووسر بمئى وَهوَ على 


2 و 


ص ANE U aia‏ وعد 6 وت 1 1 
شن السام رالو ي ب 
رَاحِلَِِ وَلَْابُّها سیل عَلَى كَتِمّيَا. 

03 0 وو اف تي چ E‏ 35 4 ر و ر 7 

قول عمُرو: «ولعَابها سيل على كتفيّ) كناية عن قزبه من النبي صَوْللَِيَهوسَلمَ. 

وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الإمام أحمد أله ضمّف أحد رواته وهو: الشَّهْر بن حَوسّبء 

0 ۶ 3 -ه 2 8 

فإنه قال بعد رواية هذا الحديثء قال أحمد: «شهر بن حوشب لا أبالى به» إذ روى شه هذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن ... عن عمّرو بن خارجة وََكَلنَهْعَنَهَا» ولكن جاء من حديث غير عمُروء» فقد جاء من 
حديث أنس أنه كان مع النبي ووسر في الح ولْعَابُ الناقة يسيل على كتفه (ََإيدعَنَ. 

© هذا الحديث الدليل عليه المسالة واضحة جداء وهو: أن سور مأكول اللّحم طاهرء وهو الذي عبّرنا 
عنه: ما خرج من علوٌء قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النجاسات الخارجة من الحيوانات ثلاثة أنواع أو 


أربعة أنواع. 


#7 55 وخ ود وي عر بع و سح N‏ 2 17 ةوغر عرص ل عر 2 2 

2# قال المصنف: -1١9«‏ وَعَنْ عائشة رها قالت: «كَانَ رَسُولَ الله هلووسم يَغيل الْمَننّ 5 
مقف إن ود E‏ كاد EKE‏ وان تمد 2 
يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب انا انظر إلى اثر الغسَلٍ فيه) متفق عليه 


دهده ريه فر 52و رير 4 ا a‏ ص و ت _- 
ا 5 7 E‏ +3 س3 6 ر و یل اس تو سي ہے ار ٥۹‏ سےا علو لس ٠‏ 
ولمشسل : القد كنت افر که من ثوب رَسُولٍ الله لْعَلِيَهِوَسَلْمَ فر کا فيصّلي فيه . 


ا ا o‏ م د 5 و وو و 
f° e‏ 21 نام 27 ارب قد[ شا e‏ 8 
وَفِي لفظ له: «لقد كنت أحكة يَابِسًا بظفري من ثويه). 


هذا حديث «عائشة رأككتها»» وقد أتى المصنف بثلاث روايات فيه؛ لأن فيه إشكالاء فذكر الرواية 


5 OE aa ely, a E ال‎ Se r 
الأولى آنا قالت: «كَانَ رَسول الله ولوس تغل الْمَنِيّ نم يحرج إلى الصَّلاةٍ فِي ذَلِكَ لشوب وَآنا‎ 


الصلاة وهذا الذي استدل به فقهاء الشافعية غلى أن من الآدمى تجسن : وجب غسله قالوا: لأن الب 


أَنظرٌ إلى أثر آلْغْسْل فيد» فعائشة هكا تذكر أن النبي رمَا كان يغسل مله قبل أن يخرج إلى 


وسار كان يغسله. 
5 غير ¢ 3 01 
قد م معنا قاعدة ذك ها الفقهاء أن ة : «(كان» يدل الدجوءمّة: مما ندل أن ال 
وفك مر فو ل يمو ل / 


ايوس يفعل ذلك على صفة دائمة» لكن أورد بعد ذلك روايتين اشتدل مهما الجمهور» وهو 


مشهور المذهب» والاخيار, 


طبعًا عندنا قاعدة» ذكر في «الإنصاف»: أنَّ فقهاء المذهب إذا قالوا: «والمُخْتار» فيعنون به ما اختاره 


ري 
الشيخ تقي الدين» فلذلك إذا قلت لكم «والمُخْتار» أو «الاختيار» فليس باغْتبار اختياري أناء وإنما 
المُختار عند الشيخ تقي الدين» وهذا المضطلح يُسْتخدّمء ذكره في «الإنصاف» الذي هو القاضي علاء 
الدّين المَرْدَاوِي. 


ومشهور المذهي: والشهاز: أن 5 الاد اهر ولس تج : وو رن غل ذلك يجيا جال 


0 


5 
03 


الروايتّين الثانيتين» وهي الثابتة عند صحيح مسلم قالت ي ڪتها: «لَقذ كنت أَقْرْكُة مِنْ تَوْبٍ رَسول اله 
ووسر فر گا َيَصَلَّيا» والقَرْك: هو الذى يكون الك بالك ولذلك جاء فى .روابة أخرى: الد 
کن أَحْكَه يَابِسَا بظمْرِي من توا هذا بود لی ا ووجه الدلالة على طهارة المَنِي: أن الفزك 
وحده والحَكٌ لا يكفيان في إزالة النجاسة إِذْ لا بد من الماء» أو من ذهاب كامل الأثر» وكلا الأمرين ليس 
موجود. 

سيمرٌ معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبًا الفزق بين إزالة النجاسة بالماء وبغيره. 

فهذان اللّمْظان دالّان على أن المي طاهر. 

ومن المناظرات اللّطِيفة: أنَّ أبا الوفاء ابن عقيل ذكر في كتاب «الفنون» أنه ناظر شافعيًا في طهارة مَنِيَ 
الآدمي» ثمّ قال أبو الوفاء: «أبا إل أن يكون أصله نجسًا» لأنَّ مني الآدمي هو أصل الشخصء قال: يَأبَى 
إلا أن يكون أصله نجسء أنا أقول: أصأّك طاهرء وأنت تقول: إلا أصلي نجس. فأتاها من باب الإلزام 
له» ومن باب العيب والذَّم. 

بم يُجمعٌ بين هذين الحديثين؟ 

0 جمع بين هاتّين الروايتين بطرق: 

© الوجه الأول: وهو الطريق الذي سار عليه البزار» فإنَّ البزار ضكّف الرواية الأولى وهي رواية 
الغسلء أو أَوْمَأ إلى ضعفهاء ولذلك يقول البزار كما في مُسُندِه: «إنما روي غسْل المّني عن عائشة 
رتيا من طريق واحد» وهو طريق عمْرو بن يمون عن سليمان» ولم يسمعٌ سليمان من عائشة» كذا 
قال البزار» فضكّف هذه الرواية» وصحّح رواية الفزك أو الحك. 

ولكن تات عق ؤلاك: أن سليمان صرّح في الصحيح «صحيح البخاري» بسّماعه من عائشة» نص 
على ذلك الحافظ في «التلخيص». 


52 م 


س 
© الوجه الثاني: في الجمْع بينهما هو الجمْع الذي مشى عليه الترمذي والخطَّابِي وغيرهم» فقالوا: 
إن عدا الفمل من الى 0 بدن حلى النظافة فقطه رایس على باب الويجونيه» فاته كان بغ 
من باب النظافة» ولا يغسلّه من باب التطهيرء ولذلك ترگه في بعض الأحيان» فعائشة تحكي أنها في بعض 
الأحيان تركته. 
® الوجه الثالث: هو الذي جمع بن ابن قتيبةء ويذكر الشيخ تقي الدين دائمًا أنه من باب النظافة 
يسل إذا كان رطبًاء وإذا كان يابسًا فإنه يُحَكَه وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند الدًارقطني» أن النبي 


صَإْلنَُعَيَتَهِوَسَلمَ كان يتركه إذا كان يابسّاء ويغسله إذا كان رطبًا. 


والغسل والفرْك أو الحكٌ كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارة» أي: أنه من باب النظافة 
والتنزه فحسب. 


و 


4 الوجه الرابع: وهو أنَّ قول عائشة: م يَخْرُجُإِلَى ألضَّلَاة) أن هذا في بعض الأحيان؛ لأنّهِ قد جاء 
في بعض الروايات: أن عائشة قالتُ: «كنتٌ أفركٌه وهو يُصلى» فدلّ على أن فرٌكّه إنما كان في أثناء العبادة» 
ممّا يدل على أنه صلى به من غير فرك ولا حَك. 


ولكن هذا طبعًا رواية الصحيحين مقدّم على رواية ابن خزيمة وابن حبّان. 


ر 


يا »+ 7 o‏ ان حبرت و عرب 2 E‏ ص صا و رد E‏ ه ماه 52 
© قال المصنف:« ٠‏ 7- وَعَنْ أبي ألسّمْح نة اّ: قال التي هته يُفْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ ألْجَارِيَةٍ 


000 ه o‏ مر a‏ 3 4 م ر جني چ ا اكير 2 
وَيُرَش مِنْ بول الغلام) أخرّجَهُ أبو داو وَالنْسَائَيُ وَصَحَحَهُ الحاكم». 


هذا ديق ١أبي‏ لسّمْح ووِوَلنََعَنَكاء وكان أبو السَّمُح خادمًا للنبي صَََِلنَهعَلِوَسََرَ وكونه خادمًا دن 
على أن ما نقله عن النبي رََوَزْبَُعَدهُ أمرٌ معروف عنه مستمر. 

© قال المصنف: ٠‏ ثَالَ: قال الت دعسل «يُفْسَلُ مِنْ بول ألْجَارِية AE‏ 

© مرّ معنا قبل أن إمرار الماء على المحل المغسول له أربع درجات» أغلاها وأكملها وأتمّها هو 
الإمرار مع دلّكِ أو فْرْكِ أو عضر وليس مجرّد إمرارٌ للماء فحسب بل إمرار مح إمرار آلة ونحوها؛ كيده 
أو فرك أو نحو ذلك. 


© الأمر الثاني: هو العّسل» والعّسل: هو إمرار الماء وانفصاله؛ لا بد من إمرار الماء على المحل 


ا ل کے 
3 5 کې ا ت 5 کے ص دلا 2 
وانفصاله. 


@ الأمر الثالث: هو العَمْر أو النضح» والنضح: هو إمرار الماء على كامل المحل. 

ولذلك لما سل أحمد: ما معنى «النضح؟» قال: هو العَمْر. 

لا بدٌ أن يُعمَّمَ المحل بالماء» لكن لا يزم انفصاله؛ إذا انفصل فيُسمَّى غشسْلاء فيعمَّمَ المحل بالماء. 

@ الأمر الرابع: المشح» وهو تبليل اليد ثم إمْرارها على الموضع الممسوح» ولا يكون فيه غمرًا بل 
هو أقل من الغمُر. 

[ سبق معنا أن النجاسات نوعان أيضا: 


© الأول: عادية. 


فالعادية لا بِدَّ فيها من الَسْلء وأمّا المُحَمّفّة فيكفي فيها الكَمْر وهو: النضح. 

من العادية: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» كما جاء في حديث أبي السَّمُح هنا. 

وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمّة. 

طبعًا قوله: إذن يَرش»ء يكون الرَّشُ بمعنى «العَمْر) ب بمعنى «النضح»» كلا المعاني الثلاثة واحدة» وهو 
تعغميم المحل بالماء من دون انفصاله» هذا معنى الرّش. 

ا الحديك ابكدن ا لمشي و الهو عل أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس؛ 
لأمر النبي لوه بالرش» هو نجس» لكن نجاسته مخفمّة» فيكفي فيها النضح: وهو الرّشء 


م 
ا بحدیث الباب» وبيحديث ف «الصحيحين» من حديث | 


.4 س نے 


م قيس وَدَلنََعَتَهَا . 

طبعًا بعض أهل العلم» مثل الحافظ أبي عمرٌ بن عبد الب مَل ضعّف هذا الحديث» وأعلّه بأحد 
رُواته» واسمه: : محل بن الخَّليفة» وقال: ان ا مدا تقوم به الحجّة. 

والصواب: ما جاء ني طرق الحديث الأخرى وهو «الصَّب)» ويُصَّبٌ على بول الغلام» فكأنه أراد أن 


يضننب المتزريق لتشمل رواية ا الكبي ولكى هذا لبجل ونه الإمام أحمد» ووقّه ابن معين» وغيره من 


® قال المصنف -٣٠,:‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بت أبى بكر تة أن دكي وانیو قال -فِي دم 
لْحَبْضٍ يُصِيبُ الوب -: : 5 تَحُنَهُ م فرص بالْمَاءِ ت تَنْضَحُهُ و ٿم تُصلي فيو مُق ق عَلَيْه). 


2 9 هھ مه 00 3 ۰ ۹ 
قوله: «وَيْرَش مِنْ بول الغلام» ليس المراد كل غلام» وإنما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام» كما 
جاء مصرّحًا به في غير هذا الحديث. 


2 


A 


والفقهاء يقولون: إن المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بشَهُوةء وأ 
الطعام في فيه كالنّحْنِيك وغيره فإنه ليس بمؤثٌر. 


ما مجرّد وضع 


ر 


ثم ذكر المصنف حديث ا 0 دسل قَالَ ی لْحَيْضٍ 
اس ا ا المر اد الوب gd‏ : تة ؛ يلس أويكون تحت الشخص» يجلس عليه 


EACLE 


قال: ١تَحُنَةُ)‏ تَحَتَهُ) أي بیدِهاء أو بعود» ن ٤ e‏ بالْمَاء؛ آي: تغسله بالماء مع قرصه» مع تخريكه بيذهاء َك 


ما أن 


4. 


تَنصحة» أي: تنضح الثوب بالماء» أي ns‏ قلي فيهاء يقول: مُتَفْقّ عَلَيْه طبعًا هذا اللفظ 
الذي ذد وال لس د ور 

# هذا الحديث فيه فيه دليل على مسائل مهمة 

0 المسالة الأولى: اسْتُدلٌ به على نجاسة الد وقد حَكَّى الإجماع على نجاسة الدم الإمام أحمد 
وابن حزم» وابن رُشد» فالدم نجس بإجماع أهل العلم» وهو إجماع متقدّم» وإنما تقل عن بعض الظاهرية 
المتأخرين» نَمل طهارته عنهم» ورجّحه الشوكاني وغيره» ولكن الدم نجس بإجماع متقدّم» ونحن نعلم 
أن أحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع» حتى إنه يُنكر أن تقول: «أجمع الناس» ولكن 1 : «لا أعلم 
فيه لاا ومع ذلك حَكَى الإجماع على نجاسة الدم. 

ها الدليل على أله تج الدع آذ الى ا ا أمى باه ولا بار بل شي ء إلا أن يكرن 
نجسًا. 
0 المسألة الثانية: التي اسَتُدل بهذا الحديث عليها اشتدلّ به فقهاء المذهب» وهو مشهور المذهب 


على أن الدم الخارج من السبيلين - ومنه دم الحيض - لا يُعفى عن قليله» وأمّا الدم الذي يخرج من غير 


امب ا 
السبيلّين فإنه يُعمَى عن قليله» هو نجس قليله وكثيرٌه» لكن يُعمّى في التطهير عن قليله» ويستثثون ما خرج 
من الاين والحيقى» قر لون إن قلبل فم الحيضن بجي غشلت قال لأ الي ا ارك 
يفصّلء ويقول إنه يُعمَى عن القليل» وإنما لم ينظر له مطلقًا فقال: يجب غسْلّه ١نَحنَه‏ ثم َقَرْصة بالْمَاءِ). 

عندنا هنا قاعدة يذكرون في النجاسات أو غير هذا المّحل أن نحن نقول: إن النجاسات التي يُعمَى 
عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين» هذا يُعمَى عن هذه النجاسة» وكذلك القيء القليل 
يُعمّى عنه» لكن ما خرج من السبيلين والبول والغائط فإنه لا يُعمَى عن نجاسته مطلقاء ولو كان قليل 
البول والغائط» حتى لو خرج من غير السبيلّين» هذا لا يُعمّى عنه مطلقا. 

الرواية الثانيةء وهي الختيار الشيخ تقيّ الدين: أنه يُعقَّى عن القليل مطلقًا حتى لو خرج من السبيلينء 
فلو ود شيء يَسيرٌ في الدم» من دم خارج من السبيلين» أو من دم حيض فإنه يُعمى عنه» ويستدل بالأدلة 
ات دلجم على ارف الف ل دان عباس وكير وكا ا اي اوا سين 
الأحاديث بالتخصيص. 

2 المسألة الثالثة: التي اعد لها تراد المذهب من حديث ا ابحديث أسماء على 
أنه لآ جوز تظهبير الأغيان الع أصابتها التجاسات إلا السات ولا بظؤرها غير هان النبتى 
عسل قال: «نُمَتَْرْصه بِالْمَاءِ) فألْرّمَ النبي صََِتَعهوسََه بالماء في الغشل. هذا المذهب. 

والرواية الثانية - كما سب معنا - أن احتيار الشيخ تي الدين يقول: لاء إنه يجوز إزالة النجاسة بكل 
ما يُزيلهاء سواء كان ماءً أو غيره» ويقول: إن هذه حرج مرج الغالب. 

0 المسالة الرابعة: استدلٌ الشيخ تفي الدين في شرح «العّمْدة» بهذا الحديث على نض قول 
المذهب باشتراط عدد في العسلات» فإن المذهب يقول: لا بد من سبْع غسلات بالماء؛ قياسًا عن 
الكلبيه كما م معنا ف الفرس البنايق. 

واتار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب: أنه لازم عد قالوا: لأنَّ النبي 
صبَأَلَهَََهوَسَلَهَ لما سألته هذه المرأة التي نقلّت عنها أسماء لم يقل: «اغسليه سبعًا» وإِنّما قال: ١اقْرضِيه‏ 


بالماء أو تقرصّة بالماء» فقط» ولم يأمرّها بِعَددٍ معيّن. 


2 


@ قال المصنف: ,7 وَعَنْ أبي ي هريره ينه قَالَ: قَالَتْ حَوْلَة: «يَارَسُو آله فَإِنْ لَه يَذْهَبْ 
آلدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ ألْمَاءُ وَل يَضُرّكِ أن عر اال ETN‏ 

هذا حديث «أَبي هُرَيْرَةً) أن احَوْلّةُ وهي بنت يسار تا قالت: (يَارَسُولَ ل الله قا نْلَمْيَذْمَبْ 
لدم ولفظ الترمذي في السّنن: : «فإن لم يخرج الدَّم) وهو بنفس المعنى» فقال النبي صَآَلَهعلَهِوسَامٌ: 
«يَكْفِيكِ ألْمَاء» واللفظ الذي عند الترمذي: «يكفيك عَسْل الدّم) ولم يذكر الماءء «وَلا ضر ك م 

طبعًا المصنف لم يأتِ بلفظ الترمذي» وإنما جاء بلفظ البيهقي» فإن اللفظ الذي ذكره المصنف إنما 
هو لفظ البيهقى» وليس لفظ الترمذي. 

يقول المصنف: 7 اتا طا سیت ف ا اء مه دب بن لبيكة ورهن فيكت 
ولكن أهل العلم على العمل بهذا الحديث: ولذلك فإ أبا داد كان ينقل عن فيبة بن سعيد شيخه 
وقفية بن سيد هو أك افلا والأربحة الذي افق ق أصحاب الستة عن الرواية عنهم» قتيبة بن سعيد كان 
يقول: الم نكن نكتب حديثه» أي: حديث بن لَهيعَة «إلّا عن عبدالله بن وهُب» وكانوا يوثقون رواية 
عبدالله بن وهُبٍ المصري عنه» وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث من طريق عبدالله بن وهُب» عن 
ال 

@ قال المصنف: «أخرّ 


والحديث أصلا ليس في الترمذيء وإِنّما هو في مسند الإمام أحمد» وسنن أبي داوٌد» واللفظ الذي 
ذكره إِنّما هو للبيهقي فقط. 

© هذا الحديث فيه أصل مهم جدا لمسألة: 

أنَّ ما عسِلٌ بالماء فإنه يُعمّى عن أثر النجاسة الباقية» سواء في الريح» الباقية من ريح» أو لون» ما بقي 
من أثر من ريح أو لون فإنه يُعمَى بشرط: أن يُغْسّل بالماء فإن ذهبّت النجاسة بغير الماء عند من يرى 
جواز إزالة النجاسة بغير الماء؛ فاه لا بد ألا يبقى للنجاسة أثرًا من الأوصاف الثلاثة: «لا طعي ولا ري 
و 

طبعًا الطعم ما يتصوّر في الثوب وفي الأصل» يجب ألا يبقى لا لون ولا ريح مطلقًاء وإنما الذين 


يخفف فيه فقط الغسل بالماء بشرط: زوال عين النجاسة» إن كان بقى عين النجاسة مثلا من «عَذْرَّة) 


0 


] کے ل کک سے 
پا پې ل شب بوا مر ينار اكا 
حك 2 


فيجب أن تذهب العَذرَة مثا أو (مَيتة») فيجب ذهاب الميتة» لكن الأثر هو المعفو عنه. وأمّ ما غير الماء 
لبد أن يذهب بكاملة 

@ قال المصنف: «[بَابُ الوضوء] 

: عَنْ أبِي هْرَيرَةَ ڪن عَنْ رَسُولٍ ألو صا 6يوس قال : ١لَوْلَا أَنْ أَشْقَّ على امي مره‎ ٣ 


0 


بِالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُوءٍ) َخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدٌ وَالنَّسَائِينُ وَصَحََحَةُ ربن خُرَيِمَة. 
يم 4 بذكر أحكام الوضوء وبدأ بحديث «أبي هُرَيْرَة أن النبي صا صَََلَتَعَلتَووْسَلَهَ قال: 
لوا اَن أ شى عَلَى امي كا مَْنُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُوءِ هذا هو لفظ «مالك وأحمد والنسائي». 
وأا اللفظ الذي في «الصحيحين»: «لأَمَرت نّهُمْ بالسّوَاكِ عِندَ كل صَلاةٍ ة وسيأتي الإشارة إليه فيما بَعد. 


السّواك يُستحب في مواضع» منها: عند الوضوء» والنبي صا صَبَلَدعَلتَهِوسَلَءَ جاء في هذا الحديث أنه قال: 
١مَعَ‏ كل وُضُوءا» واخَدُلِف في موضع السواك في الوضوء. 

فالمُعتمد في المذهب بناءً على ما ذكره المجد بن تيمية في «المحرّرا ثم كلهم ينقل ما نقله المخد في 
«القبكراء آله زتها قرحي عند ال رميق لون ا 

0 الأمر الأول: نص الحديث أن النبي صاة ووسر قال: :مع ل وُضُوءِ). وال «مَع ( ول على أنه 
في أثنائه» وليس سابقًا له. 

قالوا: ولاه روي عن علي ره هَن أنه «توضّأ فمَضْمَصَ ثم أدخل إصبعّه في فيو قالوا : فإدخال 
علي تة محمولٌ على السواك؛ لا د اانا البو اك ورات ا ارما فير لي 
فأفضل ما يتسوك به جذر الأرَاك ثمَّ غُضْنُ الأرَاك ثمّ كل شجر لا يتفتّت» ولا يؤذي الأسنان» ثم يليه 
کک ومن الخرّق «الفرشاة» وما في معناهاء وام عبد لوصيع عمس ا 

معنى السواك» نص عليه الفقهاء» كل هذا يُسمّى 3 عند الفقهاء. وبا ن باثار فيه» ولكن أفضل 
بالتيكة NS Ep E Na E a‏ 
يقولون وغيره ثم يليه في الدرجة الرابعة الخِرقة وما في معناهاء مثل «فرشاة الأشنان»» ثم يليه الأمر 


فهنا فغل علي نة أنه أدخل يده في فيه بإضبعه محمولٌ على السواك من الدرجة الخامسة من 
درجات التسؤّك» ولذلك الشخص إذا كان سيذهب لصلاة الجُمعة» ومن السّنة يوم الجمعة أن يتسوك 
الم تفش أشتاله» يكون آدّت الغرض في السواك» لأن ليس المقضوه بالسواك الآراك» وإثما تنظيف 
الأسنان» ولكنّه بالآلات التي تختلف مثلما قلنا في تنظيف نجاسة الكلب» ليس المقصود التراب» وإِنَّما 
يقوم غيره مقامّة؛ كالملح» والأشنان» والصابون وغير ذلك. 

بعضق أغل العلم بقول» تقل بعضن الشرا أنهم يقولون :إن الراك يكواث قبل اوضر ويس لون 

بما ثبت في «صحيح مسلم»: أن ابن عباس تة ذكر أن النبي صالةَييرسأر: «قامَ في اللَّل» فتسوّك 
وتوضّاًاء فجعلّ السواك ثم الوضوء مما يدل على أنه يكون سابقًا للوضوءء» ولكن على العموم الذين 
اغتمده المتأخدون فح ا ا ا الشيخ منصور نقكّهاء وفي «المُبّدِع)» ونقلها صاحب 
«المُحرّراء والشيخ تقي الدين أيضًا نقلها في «شرح العمُدة» ولم ينكرها؛ أنها سيكون السواك عند 

طبعًا لهم معنى ني التغليل عليهء قالوا: لأنّ المقصود من السواك تنظيف القّم» ومحل تنظيف الفمّ 
عند المَضْمَضَةء في حال المَضْمَضَّة يتسوّك الشخص. 

والأمر واسع - إن شاء الله -. 

© قال المصنف: ,7"8- وَعَنْ حَمُرَانَ: أن عُنْمَانَ هَن دا بوَضُوءٍ فَعَسَلَ كيه تلات مَرَاتِ ُه 
ع ا ار دير مد اجات 
یری بطل یك ثم مسح برأ عل رجت بدى إلى لكين لات رات نَم ری مل ديك نه 
ال رنت رول آله ا عا : َوَصا َو وُصُوئِي هَذًاا ممق ي عَلَيْه). 

هذا حديث هران مَوْلَّى عثمان «أَنَّ عُنْمَانَ رن دَعَا بِوَضُوء) وهذا الحديث من أحاديث 
الأصول التي بى عليها كثير من أحكام الوضوء. 

قوله: أن عُنْمَانَ رده دعا بوَضُوء) هذا يدل على اذ انراط اليه لان التبةاورة لم اسارط قن 
الطهارة إلا لاه د ساس عليهاء ولذلك يقولون: إِنَّ قول الله عَرَيَجَلّ: « 


s1 ےر‎ 


يتأ اللو اا اا فمثم إل الت ا ياوا جوک 4 [المائدة:٦]ء‏ قوله : لذا متم إلى الصَلرة 4 


ب 
دلي على اشتراط النية في الضوء؛ خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه» فيقولون: إنه شرْط. 

طبعًا الحنفية لِم لم يشترطوا النية؟ لأنَّ عندهم قاعدة: [أنَّ الوسائل لا تشترط لها الات بخلاف 
ال ا و يتخ المقاضدة ولك ذقنت أن E‏ 
يتصوٌّر النية إِلّا متى؟ حينما يَنغمس المزء في ماء فيخرج مرتبًاء أو حينما ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي 
رفع الحدّث. والنية أمرّها سهُل» وهو أن يعلم الشخص أن هذا الفعل يرفع الحدّث فقطء إذا نوى أن هذا 
الفعْل يرفع الحدّث فقط ارتفع حدثه. 

قال: لقصل كلنه ت هذا محم ل غل شييل الاب والدليل علق اتد مدرب قالرا أن 
الواجبات هي التي َرَت في الآية فقطء یتام لح موادا فشر إل ألصَلؤة ماع لواو جوک » 
[المائدة:5 ] رل ياكرغتئل الكنين» ا يدل على أن قشل الكدين شوب ولس بواجي هوغل 
الكقين مشتحبٌ إلا في موضع واحد عند الاشتيقاظ من النوم» سنذكرٌه في محلّه - إن شاء الله -. 

قال: نّم تَمَضْمَضَ) المُمصّة - سيمرٌ معنا مجموعة أحاديث» ولكن لنذكرها الآن ما يتعلّق 
بحكمهاء ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها في الأحاديث التي بعدها -. 

المضمضة يقول الفقهاء: إنها واجبة» وهي وإن لم تذكر في الآية فن الله قال: لماعي واو جو 4 
[المائدة:1] إلا أن المضمضة والاشتنشاق من غسّل الوجه؛ لأن تجويف القَّم وتجُويف الأنف داخلان 
ن الرجه قلا كمل غل الرجه إلا بمضيصة واشلتشاقءفلذا يقولوة: إن المضمضة والاتشفاق 
واجبان في الوضوء والغشل؛ لأنّهما من غسشل الوجه» وقد أمرّ النبي صاله يوسا هما في أحاديث. 
وستأتي - إن شاء الله - بعد قليل. 

فعندهم إذن: أن المضمضة واجبةء ولا يصح الوضوء بدونها بل هي من فرائض الوضوء. 

المضمضة بم تكون؟ يقول فقهاء المذهب: إن المضمضة تكون باثنين من ثلاثة» وفي رواية أنه لا بد 
من اجتماع الثلاثة كلها وصاحب «المطلع» يقول: لاء هذا غير صحيح» الذي هو ابن أبي الفتح البَعْلِي؛ 
فإنه يقول: لاء يكفي اثنان من ثلاثة. 


ا ا ا 


ما هى الأمور الثلاثة؟! 

طبعًا لم يتحرّر عند المتأخرين النص على اثنين من ثلاثة» وإِنّما هو مفهوم من كلام صاحب 
«الإنصاف) وغيره. 

الأفعال الثلاثة هى: إدخال الماء» وإدارته» ومَجّهء فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد أتى بالمضمضة 
ولا شك إدخال الماء» وإدارته تحريكه. ما بالهواء. أو باللسان» و 

والأقرب من تقرير المذهب: أن الواجب إنما هو اثنان من هذه الثلاثة فقط» فمن أدخل الماء في فيه 
ثم أدارّه وابتلعه» سمي «مُتمضوضًا»» ومن أدخل الماء في فيه ثم أخرجه ولو من غير إدارة سمي 
«متمضوصًا) أيضًا. 

نص على ذلك - كما ذكرت لكم - ابن أبي الفتح البَعْلِي دجأل لللاولآن الدلالة ولالة لكرية: ادف 
من قعل شيا واحدًا من هذه الدلاثة فإنه لا يُسمَى مضمضة: وإنما سى شرباء فمن أدخخل الماء إلى فيه 
ثم ابتلعه ولم يخرجّه أو يدره فإنّما يُسمَّى في لسان العرب «شرب الماء» ولا يقال تمضمض. إِذَا فلا 
يُسمّى في لسان العرب إلا بفعل اثنين من ثلاثة» وبعضهم يقول لا بد من الثلاثة» وهو أكمل. 


2 


قال: «(واستنشق 3) الاستنشاق سيأتي معنا صفته» لكن نذكرها الآن من باب الاختصار. 

نقول: إن الاتكتشساق و اجب آول لأر الى ف ا ا به وهذامن مشردات المذهب أن 

والاستنشاق له صورتان: 

© الأولى: صفة كمال» وستأتي - إن شاء الله - حينما أمرّ النبى اة وسار بالمبالغة فيه. 

© الثانية: صفة إجزاء أي: أقل ما يُسكّى استنشاقًا. 

يقولون: إن أقلّ ما يُسمَّى اشتنشاقا في لسان العرب هو إيصال الماء إلى تجُويف الأنف. إيصال الماء 
إليه» وبناءً على ذلك فيقولون: إِنَّ المزء لو جعل في منديل ماءً» أو في يديه ماء ثم أدخلهما في أنه فإنه 
يجزئه عن الاستنشاقء ولكنه أتى بالأدنى» وأا المبالغة فستأق بعد قليل» ستأق المبالغة بعد حديثين 


تقريبًا أو ثلاثة. 


141 هذا أقزريا تين اتسفاناه لآن الا فسا انهو سنال لاد الى اف قط وهو راجب 

قال: «وَاسْتَتْفَوَ) الاشتتثار» الفقهاء يقولون: إنه مستحب ولیس بواجب» وسببٌ كونه مستحبًا ولیس 
بواجب قالوا: لإمكان أن يتصوّر استنشاق وإيصال الماء المحل الواحد» وهو تجُويف الأنف من غير 
اشتتثار» قالوا: ولأن أغلب الأحاديث إنما أمرّت بالاشتنشاق ولم تأمر بالاشتنثار» وهذا هو المذهب» 
واختيار الشيخ تقي الدين. 

إفو الاشعغار تة والاشتشاق واجبة وهما هداخلان مع غشل الوجه آى: الاشتشاق 


ال 


قال: ١نم‏ غَسَلَ وَجْهَهُ لات مَرَاتٍ). يقولون: إن الوجه هو ما كان من باب المُواجهة» فكل ما صَدَقٌ 
طلية لام دياف لك نجه فانم رعو و لاقلا د راق ار اك معنا نيت و و واي اشير 
المغتاد» آم الأصلع فلا عبرة به» ومن زال شعْرٌه على جبهته فلا عبرة به» ... ورا ا 
طر لادوم الأذن وك الأنذينالأكان اشاس ارجا وما عداعماسى ‏ العاف الان کرو ا 
واا اوعدن وای ا 1نا] القن ا ا 
التخليل ما حكمها. 

إذن: هذا هو حدٌ الوجهء وغسّل الوجه واجب؛ للآية» لات مََاتِ) طبعًا الثلاث يكاد يكون باتفاق 
آهل العلم أنه مستحبء لِج؟ لأنَّ النبي صََلنعَوَسكٌ ثبت عنه أنه غسلّ ثلانًا وما دون من ثلاث. 

قال: ١نم‏ غَسَلَ يده يمى إِلَى الْوِرْفقَ». الوزفق هو: المفصل الذي يكون بين العضد والذراع» وهنا 
«إلى» بمعنى «مع»» مثل قول الله جل : ول تاوا موم إل هوكم 4 [النساء:۲] أي: مح أموالهم. فهنا 
بمعنى «مع)» وال قالغالت أن «إلى» لانتهاء الغاية» فلا تدخل في الحد. 

قال: «تلاث مَرَّاتِ) أيضًا مثلما قلنا في الثلاث أنه مشتحب» اشرق مئل لِك َم نشخ بر أسدا: 

طبعًا هنا قال: «مَسَحَ برَأَيِِ؛ وسَكّتْ ولم يذكر عددّاء واستحبٌ بعض العلماء» ومنهم: الشافعية أن 
22 لعفل #لاكادو اسه ارا چان کی روات انه مسح ر ادات مراك رک ااا ب 
لا تصح» نص عليه البيهقي وغيره. 


1 


كب بط ل 


وك 

ومن إنصاف لوقي والبحانظ بن حجر انیا لب يكرا عد الرواية الفعيقة وا ما اكا ق 
الرواية الثابتة» أن النبي صا ا مسح برأسه مرّة. 

قوله: مسح بَأيسهِ) «الباء» هنا يقولون «للإلصَاق»» وينبنِي على ذلك: أنَّ الفقهاء س بقوله: 
«مَسَحَ راسو بوجوب استيعاب كامل الرأس» فيجب مسح الرأس كله حتى الصبغين» وحدٌ الرأس من 
منابت الشعر المُعْتاد إلى انتهاء القفاء والرقبة ليست من الشعرء والصبغان: وهما الجّانبان من الرأس» 
فهما داخلان فيه. 

قال: i‏ عسل رجاه الْيْمنى إلى الْكَْبَيْنِ) قلنا «إلى» هنا بمعنى e‏ «نَلات مَراٿِ» 8 اللاو يذل 
لك قال رایت رول آنه ماو 5 َوَضَأَئَحْوَ وُضُوئِي هذًاا ممق 0 

هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معدا آنه يجب آلمضمضة والاشتشاق دون الاشتشارة وذكرنا 
سبب اشتخراج أو إخراج الاشتنثارء واشتحباب الغْسْل ثلاناء ون الواجب اشتيعاب الرأس بالمسح» 


SS 


© قال المصنف:«٤٠-‏ وَعَنْ عَلِ نة - في صِفَةِ وُضُوءٍ التب صا ووس - قَالَ: «ومسح 


۶ ڃو ريو 
ت ا 
١)‏ 


پر ا خر جه أبو داود». 
هذا حديث «عَلِيَ ر كته» أنه قال لما ذكر صفة وضوء النبي ص اهيوسا : ١وَمَسَحَ‏ رسو وَاحِدَةًا 


أن کا و احدة وهلا الحديكف :اه رجه بو دَاوٌدَ»» والحافظ نفسه صحكّحه في كتاب «التلخيص ...» 
2 


r 
المرَّة مكروه» لا يُشرع المسح أكثر من مرّة» وإِنْما يُمسح مرَّة واحدة» وما زاد فهو مكروه.‎ 

ويقولون: إن المسح كله إنما يكون مرّة واحدة» فالمسح على الرأس» وعلى الخقين» وعلى الجبائر 
إنما يكون مرّة واحدة. ويُكره الزيادة عليها جميعًا. 


0 


نخ ل نا اک 
3% ۷۹ ااا ن ب راجلل من | اا 2 
٠‏ حرف رمحي 
و_-- 


جو م فر 


© قال المصنف: ره - وَعَنْ عبد آله له بن ريد بن عَاصِم رنه 4 - فِي صِفَةٍ ألْوْضْوءٍ - قَالَ: «وَمَسَحَ 


و مه َل يدنه أ مق علو في لفط" ابد مُق ِمقَدم راو حَتی ذهب ما إِلَى ماه 


ي سءً فو 


° 


کک عبد الله بْن ن رَيد» وبدأ الشيخ بلفُظ مسلم» أن النبي صالة يوسا : «مَسَحَ بره 


بأو قبل 

قوله: ِيَدَبْهِ وَأَدبَرَا لا يدل على أن المسح كان مرّتين» وإلّما هو مرّة واحدة؛ لأن الإقبال 
الإدبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه» فيكون بمَابة مسح الواحدة» ممْل التخُليل» فالمشحة الأولى هي 
التي يسقط بها الوجوبء والإدبار الرّجُوعَ بالمشح» وسيأتي شرح معنى الإقبال والإذبار في اللَفظ الثاني» 
والإدبار بها يكون مستحبًا؛ كَمَتَابَة التخليل للّحية. 

اللفظ الثاني الذي ذكره» وهو لفظ البخاري بيّن ما معنى الإقبال والإذبار» أو صفة الإقبال والإذبار. 
قال: با بِمْقَدّم ا حتّی ذَحَبَ بِهمًا إِلَى قَعَاهُ). 

قوله: «أقبل وأدْبرَ؛ يقول هذه اللَفظ هكذا يبدأ بهاء الإقبال ثم الإدبار» ولا يلّزم أن تُوجّه اليد جهة 
المقدّم ثم يعود بها جهة الذّبر» وإثما هي هكذا ثب نَت إقبال وإدبار» تقدّم» فلذلك من بدأ بمقَدَّم رأسه ثم 
عاد مرَّة ای ا وَأَدْبَرَا» ومن بدأ بمؤخر رأسه لِمُمَدَّمِهِ ثم عاد سمي «أقبل وأذيرَا. 

لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنَّ من الناس من أراد أن يجمع بين هذّين الحديثين فقال يبدأ بنصف رأسه 
فيقبل؛ لكي يدق عليه أنه أقبل» ثم يُدبر فيرجع لمؤخر رأسه» فأرادوا أن يجمعوا بأكثر من طريق. 

لكن الحديث الصريح الرواية الثانية في البخاري «أنه بدأ بمُقدَّم رأسه فأقبلّ» أي: مسح ممما إلى القَمَا 
«ثمّ أديّر مهما ثم رجع بهما). 

قوله: «إلى القفا» إذا قلت إِنَّ «إلى» هنا بمعنى (مع) فالمراد بالقفا: قفا الرأس» الاي وإن 
قلت إنه حدٌ لا يدخل في المخدود؛ فالمراد بالقفا: قفا الرقبة. 

إذن القفا أمران: قفا رأس» وقفا رقبة. 


وقوله: «مسح إلى قفاه» إن آردت آنا بمعنى «مع» يكرت قفا الرأس» و إلا إن قفا الرقية. 


حي رو 
0 1 ع عر اها عه 2 به مه م ےا ہو کہ و RE e‏ 4 
OE N os‏ 


وو 
صَرَلعيَِوسَ بأو وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْ ِضْبَحَيْهِ اَلسَبَاحتَيْن في مسح اميه ظَاهِرَ أيه أَخْرَجَهُ بُو داو 


5 
چ و 


اماز وَصكَحَة ان حرم 


س ع 


هذا حديث «عَبآلو بْنِ عرو عة )» والمصنف قال: «عَبْآلو بْنِ عَمْرِوا جزمًا منه بصحة 
الحديث لِم؟ لأن هذا الحديث جاء من حديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ ومن ضمّف هذه 

e 35 | * :‏ 7 0 3 م 0 0 
السلسلة إنما ضعفها من جهة أن الذي يروي عنه عمرو بن شعيب جده محمد بن عبدالله بن عمُرو بن 
العاص» ولكن المصنف لما قال: إن الذي رُويَ عنه الحديث إنما هو عبدالله بن عمُرو فهذا يدل على 
جزم المصنف بأن جد عمرو بن شعيب إنما هو عبد الله بن عمُرو بن العاص» وهذا تصْحيحٌ منه 
للحديث» ولذلك فإن جمهور المحققين من الأئمّة على الاختجاج بصّحيفة عمُرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وقد قال البخاري: «رأيت أحمد» وإسحاقٌ بن رَاهَوية» ويحيى بن مَعين» وعلى بن المَدِينىء 
كلهم يحتح بصحيفة عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» مع أن اسمه عمُرو بن شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمْرو بن العاص. 

ولذلك هم يقولون إنها مُحتَج بهاء إمّا نما محمولة على السماع» أنه سيع من جدّه أو أنها صَحيفة 
وجدّهاء والصحيح أن الؤجادة بُحتج بها بشروط أقوى. 


حديث «عبدالله اا لادک وة وال اة ووسر «قَالَ: 2 
وبْنِعمُرو وضوء سد 


° 
0 ۶ 


هيوسم ب بر اسه سه وَأدْكَلَ إ إصبعيّه و ساحن في َيه و وَمَسَح ب م با ظاهِرَ تن 

8 هذ مديد عى مسالة: ومو أن مشج الأيز اخ وهو اياب اا 
اا وسار في هذا الحديث» وبقوله صَآَلدَهعَليَهِوْسَله: «الأَدْنَانٍ ين 
الرس»» وقد جاء المرب الاس إا جب م الاين 

لكنَّ مشح الأَذنّين له صفتان: 

٠‏ الصفة الأولى: صفة كمال. 


© الصفة الثانية: صفة إجزاء. 


ES‏ سے واا E‏ ا ۽ صد 
7 ام کې سن و ار و يناد تالأاخخاء 
ا 


ما بك ماني a‏ 
ا والإبها م يجعله في الظاهر أي: ا وماد بين الرأس» فيسمح بالظاهر بالإبْهام م ا 
ااذه طاهرعاء رلا يان أن يمس جلد را لآن هلان الر أ وليين نن الوه فلا بح ون 
کو ب الفا شرل ای کر هاا قير سج و برض الف بع ال هاا غر 

الواجب: إنما هو مسح الظاهرء كما هو الحديث: EEL‏ 
الرس 


قال: «وأمًا الباطن» وهو هذا الذي يكون «فإنّه لا يزم مسځه) ما يمسح «وإِنَّما الذي يزم مسخه إنما 
هو الفنافرنة» ولك اقتو رر إذا آراد انان ها راق م الآذن لهو ق سح ظاهر 
أنه قط با ا يس قاع ر الأذن سكام التاق أف سا عانق ريف الأذن لا شرع 
مسحه» ليس مسْنوئاء لكن من باب النظافة أنت حل التي هي التجويفات التي تكون في الأَذْن لا يلرم 
مها ولا غرف لس من ال نما ال كا جا إماهو ق اعا 

# قال المصنف: ,/اا- - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ نة قا ل ا صا يوسر «إدا إسْتَبْقَط 


2 رر اق ا ص 


حَدَكُمْ مِنْ مامه AE‏ ر لاتا قن آلشَّيْطانَ بیت عَلَى حَيْشُومِهِا مُق ي عَلَيْه). 


هذا حديث ١أبي‏ هرَيْرَةَ» في الصحيحين: أن النبي صَبَأَلَتََلتَهِوَسَلَءَ قال : «إِدا إسْتبقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نْ مَنَامِهِ) 
aS‏ 


يد 


يقول: إن هنا قر له: افلج كلكا هذا الآمر أثر أذب» ولیس أثر وجروب على المدهيه لماذا 
ا ر ی ا ا س سانا الي و اعا هر ر اران امار لبس اجان 
الوضوء» فمن باب أَوْلَى ألا يكون واجبًا في غيره. 


قالوا: والعلّة بيّنها النبي صَبَندعَلَتَهوَسَلَهَ في لامر بالاشتنثارء والاستنثار: هو إخراج ما في الأنف. 


ا > ص و دجس | TSE SES‏ 1 
ضياقي أد. عبلالسلام بن جر الشويوی ي عم شو 
ا ا ا 
E‏ 
قال: ١هَنَّآلشَّيْطَانَ‏ بیت عَلَى حَيْشُوو) والمراد ب «الحَيشُوْم) أعَلَّى الأنف» أي: داخل الأنف في 
أغْلاه» فإذا استنثر المرّءٌ فإنه يخرج أثر الشيطان. 


ا 


وقد جاء أن النبي اه وسار قال: (إنَّ الشَّبْطَانُ يعد عَلَى قَافِيَةِ رَس أَحَدِكُمْ إِذَا هو تام قدا گر 
لله انُْحَلَتْ عُقْدَةٌ» وهكذاء فالشيطان يأي الشخص عند نومه. 


ومن الأحاديث الي عسل قال: «اذْكَرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَاءِ حتى يُنسِيه ذِكُرٌ التَسبيح قبل أن 
ينام لكي لا يسيّح قبل أن ينام. ش 

فالمقصود: أن الشيطان يأتي الآدمي في مواضع كثيرة. 

والققيهاء لكا قالوا؛ إل مى لطا ن قال إنه كن بات الاعات لام باه الوجوياء: 

© قال المصنف: «۳۸- وَعَنْهُ: «إذا سْتَبِقَظَ أَحَدُكُمْ ِن نَوْمهِ فَلَا يَفْمِسٌ يَدَهُ ِي الِْنَاءٍ حَنََى يَفْسِلَهًا 


o ° 


هذا حديث آخر حديث «أبي هريرة»» أن النبي وسار قال: «إِذا AE‏ أَحَدُكَمْمِنْ نَوْمِهِ فا 


يعمس يدها أي يُدخل يده ف إناء وهو: : الماء القليل تعن سا اناه وقد جاء في بعض روايات 


2 


مسلم : احتى يَعْسِلَّهًا) بدون ذكر عدد» «ٳِنَه لا بَذْرِي أَيْنَ بات يد . 


أ 


وقد ذكر د بعض أهل العلم وهو التووي في كتاب ايُسْتان العارفين» : أن رجلا عندهم في «توى» قالوا: 
وهذه القصة اسشتفاصّت عندنا في انوى» واشتهرّت: 

أن رجلا لما سمع هذا الحديث قال: إني أعلم أين بات يده» فنام وقد ربط يده إلى السّريرء فلم 
اسشتيقظ من نومه وجد أن يدّه قد انحلّت من مكانهاء وقد وقعثُ على موضع النجاسة من بدنه! 

ولذلك قول النبي صله ديوس : أ بْنَّ بَانَتْ يده تحتمل أمرّين: 

ف الآول فصي دوهن الى غار د فهاء الماح ا فد فكرن و على التجاسة#فبكون 
من باب تنزيل المَضِنة منزلة المَكِنّه مثل أن النوم ناقض الوضوء من باب أن الوضوء يكون مضِيَّة لخروج 
النجاسة» العين وكَاؤّه سة. 


ف _القول التاق ف عة وجوت غشل البَدَيْنْءِ وهو الرؤاية الثاني ةف المنذهب» قالواء إن العلّة ف 


ع و کے 
واس ا شت باو امرش من أو دكار 


وجوب غسْل اليدَين أو مشروعية غسّل اليدين إنما هو: أن الشيطان بَبيت عليهاء ولذلك يكون حكمها 
كحكم الاشتشار من حيث أنها ليست لأجل سلب الطّهُورية» وإنما هو من باب الأدب» ولذلك جاءت 
بعض الروايات ثلاثاء وفي بعض الروايات لم يأتِ فيها عددٌ. 

2# هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسائل : 

0 المسألة الأولى: وجوب غل اليدين عند الاشتيقاظ من النوم. 

وفقهاء المذهب يقولون: إنما يجب بشرطين: 

٠‏ الشرط الأول: أن يكون من نوم ناقض للوضوء. 


© الشرط الثاني: أن يكون من نوم ليل دون نوم النَّهار ودليلهم على أنه يُشْترَطٌ أن يكون نوم ليل: 


32 
0 


قول النبى الي وسآر: «أَيْنَبَانَثْ يَدَه» قالوا: والبّيّات لا يكون إِلّا في اليل دون النهار. 
إذن: هذا هو الاشتدلال الأول أنه يجب الغسّل من الاستيقاظ من النوم. 


طبعًا الرواية الثانية أنه يجب غسّل اليدين في كل نوم» سواء كان من ليل أو من نهارء وهذا اختيار 
الشيخ تقي الدين. 

0 المسالة الثانية: أن فقهاء المذهب استدلوا ذا الحديث على أن الماء القليل إذا عمست فيه يد 
النائم المشتيقظ من النوم نوم ليل فإنه يُسْلَّبٍ الطّهُورية» فيكون طاهرّاء ولا يكون طَهُورَاء فلا يرفع 
الحدّثء ما دليأكم؟ قالوا: لأ النبي مَرَنَطيوْسََهٌ انبى عن القَمْس»؛ ليس أمرٌ بالغشل وإنما لأنه مى 
فو الا تالا ولايد آن تج معت لاي فن ال ر لاي ذلك إلا اتدل ارو 
للأيد أذ نهدا عدا هى المع 

والرواية الثانية من المذهب وهو الختيار الشيخ: قال لاء إن النهي لا يدل على سلب الطَّهُورية» وإنما 
يدل على النظافة والأدب» وتحن قلنا إثةمن بات الأدب» لآأنه من الشيطان» فهو من باب الأدب لا 


تیا تسوه باتع الآذت واس من ان كلب ال 


۾ رح ل رک < ں رساو وم مح 
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سيت چن 


َلْوْضُوءَ وَحَلَلَ بي لايع وَبَالِغُ ني الاسيتشاق | 


ريم وَلِأبِي اود في رِوَايَةِ: ١إِذَا‏ وسات فَمَضْميض). 


2# قال المصنف: ,9 - عن لقِيطٍ: بن صبرة صَوَللَدْعَنَهُ قَالَ: E‏ شون اھ عتا داع 
OES‏ اضوع لزيد وفك 
5 نضا بَحََ وَصَحَحَهُ بن 


ج 


داولا بالرواة الأولن؛ وهو حديث «لقيط بن صَبرَة رنه أن النبي صَآَلتعَْتَِوسَلهَ قال: «أْبغ 
e 2‏ وَبَالِع في اَلاسْيِنْشَاقٍ إ إل أن تكو صَائَمًا). 

هذا الحديث ارج لار وصكّه الرمذى رانو خر رالحافظ ایشا ص حه ف كناب 
«الإصابة». 

هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية ا وهذه الخلال الثلاث نق المَرُدَاوي في «الإنصاف» 
أنها كلها سُتّن» وليس شيء منها واجب» وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبيّن معانيها. 

أول هذه الخلال: إسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء مستحبٌء والواجب إنما هو الوضوء وقد بيّن 
النبي لوسك «أنَّ إشباغ الوضوء على المَكاره من الكفَّارَات التي تكَفَرٌ الذنوب» ويمحو الله عل 
بها الحَطايًا». 

وإشباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: 

« الأمر الأول: أمْرٌ مقبول باتفاق أهل العلم. 

« الأمر الثاني: وَأَمْرٌ مردود باتفاق أهل العلم. 

© الأمر الثالث: وَأَمْرٌ مختلّفٌ فيه» هل هو من الإشباغ أو ليس من الإشباغ» وكما ذكرث لكم إنما 
نبتمٌ بالخلاف الذي يكون مشهورًا على المذهب» والرواية الثانية التي تسمّى بالمختار. 

نبدأ بالأمر المتفق عليه في إشباغ الوضوء» وقد يكون متفق عليه أيضًا بين المسلمين. 

0 المسألة الأولى: إشباغ الوضوء بمعنى: أن تتَبَعَ فيه السّنة من حيث العدد, فيغسل المغسولات 
ثلانّاء ومن حيث الدَّلَكِء فإن الدَّلَّكِ مُستحب» وبعض أهل العلم فالمالكية يوجبونه» لكن نقول هو 
مستحب» فيكون من إِسْباغْ الوضوء» مثلما فعل النبي صََلدَدعَيَهِوسَلَهَ - سيمرٌ معنا - أنه يمر بيده كما في 
حديث جابر على مِرْفِقِهِ وعلى ذراعه» فالإمرار هذا مستحب من الإشباغ» أن تذلك» وأن تغسلّ ثلاثاء 


الأمر المّمنوع» ولذلك جاء الدليل على ذلك: أنَّه جاء عن ابن عمرَ نة قال: «الإِسْباغٌ هو 
الإنقاء» أن ينق المحل» ولا يكون ذلك إلا بعَددٍ وإرار يّد. 

0 الأمرالثاني: المتفق على المنع منه: هو الإسباغ بكثرة الماء لكثرة الماس وكثرة صَبّهه فليس 
ذلك من الإسباغ في شيء. أو الزيادة عن ثلاث غسشلات. 

ولذلك جاء عن محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك أنّه قال: «من الفقه في الدّين: إشباغ الوضوء 
N‏ 

فمن الفقّه في الدين جمُع الاثنين: إشباغ» وقِلّة الإمُدار معًاء الفقّه يكون بِالدَّلْكِ والعدد. 

الأمر الثاني: نحن قلنا إن من الأشياء الممنوعة أيضًا: الزيادة عن الثلاث؛ لِمّا جاء في بعض الروايات 
في حدث عبدالله بن رّيد: «فَمَن رَادَ ن ذلك فَقَدُ أَسَاءَ آي من زاد عن تلات إذا لبس من الإشباغ آنك 
تغسل أكثر من ثلاث. هذا الأمر الثاني الممنوع. 

© الأمرالمختلف فيه في المذهب مسائل : 

0 منها المسألة الأولى: أنّنا نقول: إن تكرار الوضوء وإن لم ينتقض الحدّث مستحبء وهو من إِسْباغ 
الوضوء تكراره» وإن لم ينتقض الوضوء مستحب مطلَقًا. 

واختار الشيخ تقي الدين صورة لا يُستحبٌ فيها تكرار الوضوء؛ لأنّه ليس من الإشباغ» وهو إذا لم 
يفصل بين الوضوأين حَدَتٌ» ولا عبادة يُشترطٌ لها الوضوء» فيقول: لم يثبت عن النبي صَإَلَءَيوسَاَ 
توضّاً مرّتين لم يفصل بين الوضوأين حَدَتٌ ولم يفصل عبادة يُشترطٌ لها الوضوء؛ كالطواف أو 
الصلاة. 


0 


ما جاء في حديث جابر؛ أن النبي صَرَنَةعيوِوسَلَرٌ توضأ عندما انتقلّ من عرفة إلى مُزْدَلِفة ثم قال: 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ»؛ ولمًا وصل إلى مُرْدَلِفة توضأً مرّة أخرى. قالوا: هذا محمول على أنه مح طول المسافة 
انتقض وضوؤه صَِآَلََهءَِنهوَسََر أو أنه تطوّع على راحلته» وإن كان لم بقل ذلك لكن مُحتمل ذلك. 


إذن: هذه المسألة المختلّف فيهاء وهي قضية التكرار» وإن لم يوجد بين الوؤضوأين حَدَتْ. 


8 5 مح کے 
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0 المسألة الثالثة نذكرها في محلها: أن فقهاء المذهب يقولون يُستحب مجاورّة محل الفرض 
بالغشل» فيقولون إنه من إِسْباغ الوضوءء والرواية الثانية أنه ليس بمشتحب» وسيأتي - إن شاء الله - في 
خحادييك أب هريرة. 
المسألة الثانية قال: «وَحَلَلَ بَيْنَآلصَابع». 
تخليل الأصَابع سُنَّهَ مستحبة» وتخُليل الأصابع إِمّا أن يكون للِيَدِينء أو أن يكون للقَدَمَين» وإنما 
يجب إسّالة الماء على الأصابع» الإسَالة فإذا غسلت يديك سال الماءء إذا سقط الواجب» وأمّا التخليل 
نبدأا ا أو في صفة التخليل لليّدين» يقول: :أا الّدان فبأيّ صورة خلَّل جارٌ»» لو وضع أو شرع .. 
صفة دون أخرى. 
فلو خلّل بأصابعه اللسرفق كاملة يده ال والعكس؛ يشرع» أو يإصبع واحد؛ يشرع» وأمًا القدمان 
فإن الأفضل - يجوز كل شيء - لكن الأفضل في التخليل أن يكون بالخنصرء لِمَا ثبت من حديث 
المشتورد بن شداد رنه لما ذكر وضوء النبي صَِآَلنَهعَيِنهوَسََرَ قال: «وخلّلَ بحنصره رِجْلَةُ) فيكون 
تخليل الرجل إنما يكون بالخنصر؛ لحديث المستورد» والحديث إشناده حَسَن عند أهل السّئن والإمام 


ع 


أحمد. 

وأمًا اليّدان فالفقهاء يقولون: يخللّه من غير تخصيص بالخنصرء وإنما الخنصر للقَدّم وهو مستحب 
التخليل» كما قلت قبل قليل» إنما يكون التخليل واجبًا في حالة واحدة: إذا كان هناك شيء يمنع وصول 
الماء» فيجب إزالته بتخليل ونخوه. 

الأمر الثالث قال: «وَبَالِغ في الاسينشًاق». 

المبالّغة في الاشتنشاق» الفقهاء يقولون: هو جِذَّبُ الماء بالنفس إلى أقصى الأنف» إلى آخر الأنف. 

الا نه بلسي تعر ا اكد ننس و شي هب فا امات الاك رون قل 
فليل قلْتّه إِنَّ الواجب ماذا؟ إيصال الماء إلى الأنف» وهو الاشتنشاق» أمّا المبالغة بالاشتنشاق وهو 


0 
E 


0 
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والأمر الثاني: أن يكون إلى آخر الأنف. ما زاد عن ذلك هذا منهي عنه. 

طبعًا ما هو آخرّه؟ قالوا alal ezl Ng e ea‏ 
من الآنف؛ لأن ها ذاه هذا عظم» فلا يُوصل إليه بالماء. هذه المبالغة. 

قال: دلا أن تَكُونَ صَائِمَ ٥‏ استدلٌ الفقهاء بقوله: دلا أن تَكُونَ صَائِمٌ ن المبالغة بالاشتنشاق للصائم 
مكروهة» وهذا هو المذهب» ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق بين صيام النافلة والفريضة. 

واعدل الفا بهذا الحديث - انظر اشتدلالهم - على أن الاشتتار سن ما دليأكم على أن 
الاشتنثار سَة؟ قالوا: لأنَّ المبالغة سن والدليل على أنه سن إلا أن کون صا ئِمَ)» الصائم ما يجب عليه 
المبالغة» والمبالغة هو جذث الماء بالنفس» فإذا لم تجذب الماء بالنفس فيدلَّنا غلى أن الاخبراح لیس 
بواجب» وإنما هو سُنَة. 

هذا الحديث دل على أن المبالغة بالاشتنشاق سُّة؛ لأنّه سقط حال الصوم» حتى النافلة» لو كان 
واجبًا ما سقط بصوم النافلة» ذا المبالغة بالاشتنشاق سُنّة. 

وما معنى «المبالغة بالاشتنشاق»؟ هو جَذْبُ الماء بالنفس. 

الاخففان ها كر ةا الات مدا تحدب:الماة بالنفس إذا د الامو لين لذ كون 
هناك اشتغان» ما ف اشسارء تشر ماد غنواء! لا بد أن يكون د" تستنثر ماءًء فقالوا E‏ 
المبالغة مستحب؛ ET‏ فرعه وهو الاستنثار مستحب. 

الأمر الى ا وا الحديت اعا الي الحدية عل سالةميكة وهرة أن كل ما ل 
من تجويف الأنف إلى جوف الصائم فاه مفطّرء وهو مُلْحَقٌّ بتجُويف القّم؛ لان النبي صَرَللَعيهوَسكهَ مى 
عن المبالغةء لألّه قد يودي إلى إيصال الماء إلى جوف الآدمي» فيكون مفطُّرًاء ولذلك التي تدخل عن 
طريق الجسم ثلاثة أنواع» ستمرٌ معنا في الصوم «المعتادء وغير المغتاد» والطَّارِدا مثل الْمَتَامَة وهو 
التقطير في الإخليل. 

واا ١«وَلأبِي‏ دَاوُدَ في رِوَايَة: (إِذَا شاك شيف 


طبعًا لم يأتِ أن النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَدءَ بحديث صحيح قال: «وبالِغ في المَصْمَضَة) لم يثبت اوک 


۾ رح ل رک < ں رساو وم مح کے 
لقضيدَةٍالشّيّخْ أد. عبر اسلاج بنج 2 الشويعئ 4 8 4 


رو 
الفقهاء يقولون: إن المبالغة في المَضْمَصّة مشروعة في مشهور المذهبء وأرادوا أن يجعلوا مع أنه لم 
يرذ فقالوا: إن المبالغة في المَصْمَضّة هي إيصال الماء إلى آخر القَم» أول الحلّقء والحقيقة أن هذا غير 
مشروع» ولذلك المَضْمَصّة ليست فيها مبالغة» كما قرّر الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية» ليست 
فيها مبالغة» وإنما فيها صفة كمال» وهو فغل الثلاثة. 

وأمًا إيصال الماء إلى آخر الحلق فلا يُسمَّى مضْمّصضّةء وإنما «غَرْغْرّة) إن شئت سمه أو سمه ما 
شئتء فلذلك لا يُشرع المبالغة مطلقا. 

رواية أبي داود: (إِذَاتَوَضََأَتَ فَمَضْيِضُ) EDETE‏ فا CE‏ هذا جوات E.‏ 
المشمضّة» شواب شرْطية وهو عند الوضوء مما يدل على أنه لا يصح وضوء إلا بمشْمّضة:؛ فهذه 
ل ل 

@ قال المصنف:« ١‏ ؛ - وَعَنْ عُنْمَانَ يعن ١أَنَ‏ آلب لوسك كان بحلل لخبت في الْوْضْوءا 


احرج التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُإبْنُ خُرَيْمَة». 

هذا حديث «عَثْمَانَ نة «أنَّ لي وسار كَانَ َ حال لِحيَئَهُ فِي الْوْضُوءِ) طبعًا «آخرٌ اج 
لتَرْمِذِي) وابن ٠‏ ماجة وک ابن يم والترمذي أيضًا. 

والعجيب أن الحافظ لا يذكر تصّحيح الترمذي في أحيان كثيرة» ولا أدري ما سبب ذلك. 

ا ا ل 7 
r‏ » ا a n‏ 07 
مَعين ةلله ضعّف هذا الحديث وهو حديث عثمان» مع أنه أصحٌ أحاديث الباب» ضعّف هذا الحديث 
وأعله قف دعامر بن شقيق عن شتيق بن سلمة به 

لكن الإمام أحمد ذكر أن هذا الحديث - وهو حديث عثمان - أصح شيء في الباب» أصح مافي 
الباب هذا الحديث. 

لر اة ال إذاكان ف ا الشعن إما أشيكوة ن راسو ايكون فى و 
فنبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه. ثمّ تخليل شعر الرأس في الغشل. 


س 

[ الشعر الذي في الوجه يقولون : هو على ثلاثة أنواع : 

©« النوع الأول: ما كان في محل الفرضء وكان خفيقًا بحيث ترّى البشرة تحته» هذا معنى الخفيف» 
ترّى البشرة» فهنا يجب غسّل البشرة تحته. 

» النوع الثاني: ما كان كثِيقًا في محل الفرض أي: في حدٌ الوجه الذي ذكرناه قبل قليل» وهو من 
منابت الشعر إلى منحدر اللْحيّين طولّاء ما كان في حدّ وكان كثيفًا أي: ساترًا للبشرة؛ فإجماع أهل العلم 
- حَكَاهُ النّووي - لا يُشرع عسل البشرة» وإنما يجب غسّل ظاهر الشعر» ويُستحبٌ تخليل باطنه. 

إن الصورة الثانية أعيدها هكة أخرى للتأكيد: 

إذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسّل ظاهره» بمعنى: وأن تغسل وجهك بالماء» غسلّت 
وجهك وتغسل الظاهر الذي يراه الناس» البشرة لا يجب ولا يُشرع غسلهاء تخليل البشرة إذا كانت لا 
ترّى لا يُشرع» والباطن يُستحب فقط التخليل. 

© النوع الثالث: من الشّعُور ما كان مسْترسلَا زائدًا عن محل الفرض» فالصحيح في المذهب وهو 
أيضًا نص عليه ابن رجب في «القواعد): أنه يُستحب غسّل ظاهره» وتخليل باطنه» انظر الفرق بين الثاني 
والثالث. 

الثاني يجب غسّل ظاهره» وتخليل باطنه» هنا يُستحب غسّل ظاهره» ويُستحب تخلیله» بمعنى: أن 
الشخص إذا أراد أن يغسلّ وجهه يأتي بالماء ثمّ يغسل وجهه هكذاء فيكون غسل الشعر الذي غطَّى بشرتّه 

وا و ع را ال فل کے ا لبن چ إن كانت 
لخية طويلة» وأمًا ما زا فإنه يُستحبٌ تخليله» فالنّحية تخليلها بالأصابع» وأمّا العارضان فيفعل بهما 
هكذاء كما جاء عن بعض الصحابة» يجعلها بالعرزض. 

ما جاء عند أبي داوّد أنه أخذ حفئّة من ماء وجعلها تحن حَتكه» فهذا ليس يدل على غسْل الحَنّكء 
وهو الرقبة» لأنَّ الرقبة بالإجماع ليست من الوجه» فلا تسل وإنما هو إِمَّا مبالغة من بعض الصحابة» 
أول شيء لا يصح إِسْنادُهء أو أنه من باب المبالغة التي تعارض الحديث أو أنه من باب التخليل» ولم 
يوصل الماء إلى الرقبة» وإنما هو من باب إيصال الماء إلى الشعر فقط. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نهاية الدرس الثالث. 


يا 


إل الله جلد ل ریت لت وَاسِهد أن 


كيدا عه 


العند لله ب لون وا ا ع 
ورول صَلَى الل علي وَعَلّی آله i‏ 

کک ا 

قبل أن أبدأ في الحديث الثاني فقط عندي فائدة أُودٌ أن أذكرها للإخوان العلم كثير جدّاء ولا يمكن أن 
ص ل الا ا ا 
إلانبيٌ؛ ولذلك جاء عن ابن عباس رڪ يَدَلنَدْعَنْهُ أنه قال : : «الرّبانيُون الذين يعلمون الناس غار العلّم قبل 
کباره). 

المرء إذا أراد أن يعرف الفقه لا بُدَ أن يتدرّج فيه» فيبدأ أولا بمعرفة مذهبه الذي عليه العمل والذي 
يفتى به» ويأخذ دليلهء ثم المرتبة الثانية: أن ينظر في الخلاف النازل» فالخلاف نوعان: 

© الأول: خلافٌ نازل. 

© الثاني: خلاف عال. 

الخلاف النازل: هو القريب» وهذا دائمًا الذين نعبّر عنه بالرواية الثانية في مشهور المذهب» ودائمًا 
نقول للإخوان: الرواية الثانية مرّت في مذهب الحنابلة على ثلاث درجات» وأمَّا المتأخرون فالرواية 
الثانية دائمًا عندهم هي التي تسكَّى ب«المختار»» فإذا عرف المرء الخلاف النازل وضبطه. 

انتقل بعده للخلاف العاليء والخلاف العالي: النظر في مذاهب الآئمّة مَّة الأربعة» وفقهاء المسلمين 
المتقدمين. 


وإذا أراد أن ينظر في الخلاف العالي ينظره بهذا الترتيب أيصًاء فيبدأ أولا برؤوس المسائل» وقد ذكر 
الشيخ تقي الدّين: أن رؤوس المسائل «نحو من أربعماثة مسألة» وقد جمعها كثير من أهل العلم؛ هذه 
المسائل هي أهم المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة» فينظر فيهاء ويحفظهاء ويعرفهاء وينظر 
الاشتدلال فيها ڈ م يهل عليه بعد ذلك النظر في سائر الخلاف؛ لأنَّهِ يسهل عليه ضبطه» واشتحضاره 
وقرْنُه برؤوس المسائل التي تبتى عليها الأحكام. 


فقط أردثٌ أن أذكر هذه المسألة؛ لأنَّي ... أن قبل قليل لم نذكر خلامًا إلا في داخل المذهب» وهي 
چ 
اوا واا ی ترت ب 


مو افا ١‏ 0 ° 0 ا ی ا برط مه 7 ھور لكر ص 2-0 000 
© فال المصنف :ر ١‏ - وعن عبد عبدالله للو بن ريد تة «أن النبيّ صَإلنَةعَلِتَووسَمَ أتى بثلثئ مد فجَعل 
ب 0 عر فاو اضر 10 هر e‏ 
يَدْلّكُ ذرَاعَيه) اوها ا صَحُحَهُ ابن خْرّيْمة». 
5 مو و چ 0 تن و جد م 2ه 5 و ل 6 وور 2 
هذا حديث: «عبلالله بن ريد ركن «أن النبى صَؤْإلدَهْعَلِتَهِوَسَلمَ آتى بثلثئ مَذَ) 


١المُدَا‏ هو: جِمْع اليَدِينَء وملّؤهما ماءً. 

® هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان : 

0 المسالة الأولى: أنه يجوز ل 0 
الزن وغوه : على أنه يجوز الوضوء بأقلّ من مُدّه ممَ أن الغالب من فعل النبي صا 4وت : أ 3 
يتوضأً بِمُدَّء كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن زيد نة بل من حديث أنس وَلنَدْعَته؛ 


ُن التي 202 اسار : «كان يتوضاً ينذا 


5 


وقد ةكرت لكو دا أذ هذا السيعة تدل على التيقومة كان غالب فل البى فة لكي أن 
يتوضاً بِمُدَّ وحديث عبد الله بن زيد هنا دل على أله توضاً أحيانًا بأقلّ من مذ وهو ثلا مُد «أتى بِدلََيْ مذ 
ندل غلك فب ارتا مواقت د ال لقن عن مير اهدي اق عو يعن اها 
كأبي حنيفة وغيره. 

9 المسألة الثانية: أن هذا الحدث دليلٌ على أن من الإشباغ: الدَّلْك؛ لأنَّ النبي صَإِّلنَةَهوَسَ1َ 
اجَعَلَ يَدْلّكُ ذرَاعَيّه» وليس واجبّا؛ لأنَّ الواجب إنما هو الغشل» وهو الإسالة» كما سبق معناء اعيا 
وجو يديك 4 [المائدة:5] الغشل هو: الإسَالة دون الدّلّك. 


- 
2 


@ قال المصنف: ,47 - وَعَنْهُ ١أنَه‏ رای التي صا ا باغ اتوم جلت الماء الف أَحَدَ 


04 


4 


لأسي أَخْرَجَه الْبَنْهَقَئّ. وَهُوَ عند مه لما من هدا لوج لفْظِ: لتقت ور NE E‏ 
المخترس»: 


هذا الحديث الأول رواه: البيهقي» » وعند الحاكم أيضَاء أن عبدالله بن زيد أنه ر 


کے 
CET‏ 
صَآلنفعلدِوسَة بأد ديه مَاء خلاف آَلْمَاء والذى أذ ادا بى : النبي صَِأنَعَدوسَهََ لما مسح رأسه 
بل يديه مرة أخخرى ت مس آذه بالصنفة الى ذكرناها قبل قليل. 

0 0 > کے ثم‎ 2 ١ 

هذا الحديث وإن رواه البيهقي» وصحّحه الحاكم وغيره إلا أنه أعل» وسببٌ إعلاله بأن عبدالله بن 
وهُب المصري اختلِفَ عليه في هذا الحديث» فرواه الأكثر من الرواة عنه» نحو من سبعة» كلهم لم يذكر 
ع ع 5 5 ع ع 9 2 ع o‏ 
أنه أخذ ماءً لأذنّيهه وإنما أخذ ماءً لرأسه» وهذا ما ألمح له المصنف حينا ذكر رواية مسلم» قال: وهو 
عِنْدَ مُسْلِم) مِنْ هذ آلْوَجْوا أي: من حديث عبد الله بن وهُب المصري ابلَفْظٍ: «وَمَسَح بِرَأَسِهِ بِمَاءِ غَيْرَ 
قَضْلٍ يَدَيه). 

إذن: E‏ ا ا و E‏ چا ا 

ولذلك يقول أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث»» قال: (إِنْ هذه السّنة» أي: سن أخذ ماء 

مر 3 ١‏ 3 1 3 اه 3 

ولكنه إنما رواه عنه بعضهم» والثقات» والأكثر من الرواة لم ينقلّها. 

oy 

فمشهور المذهب: أنه ی ا تون بعك انز اي 1 يُمسح الرأس بماء ور 
الاما ار رالدوك قالرا #ان كام غم فانديفوه له ي مر رلته 
ثبت عنه بإسنادٍ صحیح؛ أنه کان يأخذ n‏ 

ولذلك فإن الإمام أحمد لعلّمِه بضعْف الحديث إنما استدلٌ بأثر عبد الله بن عمر. 

والرواية الثانية في المذهب - وهو المختار -: أنه لا يُشرع أخذ ماءٍ جديد للأذنّين؛ لاله لم يصح عن 
آلب ا آذ بل إتنافبت جل الأذتين هن الراس» فق المسح وق الماء وحمل فل ابن 
عمر وتء أو حمل الشيخ تقيٌ الدين فل ابن عمر كته على أنه من مبالغته هو اجتهاده. من 
اجتهاد ابن عمر وإن يوافقه غيره من الصحابة» قال: ذاك لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة في مثل ذلك. 


۾ سده وار 0 م کک ار 
ar #‏ نه شب باوج ارام مِنْأدِاةَاإامكام 
اي 35 1 ع و ع A. 5 r ET ha‏ 0 و و 4 
2# قال المصنف: ,47 - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ نة قال: سمعت رَسُول الله صَإْإلَُءَِتَوِوَسََ قول: «إن 
0 يي سقو بيو مرگ ر 2ه 


7 ع برا wa‏ قال اق و اق SSS ® UE Tê E TS a‏ مو 
آمْتِي يَاتون يَومَ القِيَامَةِ غرا محجلين من آثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» متفق عَليْهِ 
ا ووه 

واللفظ لمسلم». 


۰ 5 3 م و 
هذا الحديث الذي ذكره المصنفء واختار له لفظ مسلم للزيادة التي في آخره وهو قوله: (إنَّ مي 


1 


017 
: 


َأنُونَ وم آلْقِيامَةِ عُرّا مُحَجَلِينَ مِنْ تر آلْوْضْوءٍ) هذا من فضائل هذه الأَمَّةء وأنّهم يأتون يوم القيامة 
بعلامات في وُجوههم وهذا واضح. فان للوضوء أثرّا في وجه المؤمن في الدنيا وني الآخرة فإنَّهِ يجعل 
في وجهه نورًا في الدنيا ظاهرًا مشتبيتا لمن تفرّسٌَ في الوجوه وعرفهاء ويجعل له عَرَبَلٌ فيه نورّاء كذلك 
يوم القيامة «سيكون كالحّيط غُرَّا مُحجَّلِين من أثر الوضوء يُعرفُون بسيماهم يوم القيامة)» هذا من 
فضائل الوضوء. 

لكن محل الشاهد فيه: الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف عن مسلم» وهي قوله: «فَمَنْ إِسْتَطَاعَ 
مِْكُمْ أن يُطِيلَ ره فَليَفعَلّ). 

هذه اللَمْظة جاءث هكذا في الصحيح من حديث تُعيم بن عبد الله المُجُمر أو المُجَمِّر يصح 
الوجهان؛ لان أباه كان ُجَمّرٌ مسجد النبي صَآللَةََهوسَلٌ عن أبي هريرة يدنه 

والمحققون من أهل العلم يقولون: إن هذه الزيادة: «قَمَنْ إسْتَطاعَ منم أن بُطيل عَرَّتَهُ كَلْيفْعَل) إنما 
هي مُندرجّة من قول أبي هريرة ريده ولذلك نقل تُعيجٌ أن أبا هريرة دعن كان إذا توضّأ بالغ في 
وضوئه حتى يصل إلى العضد بل ربما بلغ إلى المنكب» لوضوئه ويَتَإَتَدعنَه. 

هذا الحديث اتدل به فقهاء المذهب: آذ من الإشباغ مجاورة محل القرهن بالفشل» استعدلوابةء 
قالوا لفعْل أبي هريرة» وللحديث الذي سبق أنه وإن كان في الصحيح إلا أنه مُدرَجّ من قول أبي هريرة. 

والرواية الثالثة في المذهب. قالوا: لاء إِنّه ليس بمشتحب» وإنما المستحب الوقوف عند النص: 9 
أَعْسِنُوا وجوه وَأَيْدِيَكْمْ إلى الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة:1] فقطء ما زاد فليس مسْتحيًا بل هو من الزيادة الي 
تكون أقرب من الد وان أباهريرة کان مجتهدًا هَن فهو مأجودٌ على اجتهاده» ولم ينسب ذلك 


52 م 


2 وو 
7 


التيّمن في 


L1 


@ قال المصنف ٤٤:‏ - وَعَنْ عَائِشة َا قَالَتْ: « كان انين صا يوسا يُعْجِبةُ 


ت خم ت 2 - كو م َء و ےت 
تنعله وتر جله وَطهوره وَفِى شانه كله) متفق عَليّْه». 


3 واء‎ 0000 ١ م و عر مودي حبر لا وه قو ع‎ a ان الوم د عه‎ ٠ 
هذا حديث «عائشة وياسْْعَتْها قالت: «كان النبى صَإإِلَلهَءَلِيَدِوسَلمَ يُعحية) أى: ف شانه يعجبه اى: يحب‎ 


أن يفعل ذلك» ويفعله إن قدرٌ عليه ١يُعْجِبَةُ‏ لين أي: البّداءة باليّمين «فِي تَتَعّلو) أية لبين التخل 
كاوه كد الشكن ال جل هر ك الف ر كر ن ال جل لز ها للفو بالدكاف» ولذلك 
دائمًا الترجيل والدَهّان فغلهما عند العرب متلازم» فمن رجّل شعرّه دهَّّه» ولكن عند غير العرب كما 
ذكر الشيخ تق الدين في المجلد الثاني من «الفتاوى الكبرى»» قال: 3 الذين يكونون في بلادٍ باردة لا 
عجرن إلى الا كر ن ال جزل ما عو اله 

ونحن الآن في وقتنا مع كثرة هذه المنظفات للشعور الادَّمَان قد يكون ليس داخل في السّنةء وإنما 
السّنة خاصة في الترّجيل فقط الذي هو مطلّق الفعل. 

قال: ١وَطْهُورُ)‏ أي: في وضوئه» سواء في عُسْلء أو تيمم أو في وضوء. 

قال: «١وَفِي‏ شاه 56 آي: في کل أمْرِه. 

ماه مهل اكاب ا ر فاا ترم »وس وري على و 
باليسار فيما ليس في تكريم» عند حلع النغل يبدأ باليسارء وعند خروجه من حمام» أو عند خروجه من 
مسجد ودخول حمام وخلاء يبدأ باليّسار. 1 

مفهوم هذا الحديث» وهو عكس المقدمتين. 

عندنا قاعدة فقط صغيرة جدًاء نأخذها في «متى يُقدَّم اليَمين)؟ 


3 نقول: إن تقديم اليمين على غبره له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: إذا كان من باب شأن الشخص»ء كما في هذا الحديث» من شأه هي وكان من باب 
التكريم فيْقدّم اليمين» ما كان من شأنك أنت» ونص عليه هذا الحديث» فإنك تقدّمٌ اليمين» حتى إذا 
أروث أذ ازل شما زيادة عكا دور بدا منك ذا أرجت أن شوك فاكو و رص دا بالق الاين 
منه» وهل تتناوله الین او بالشمال؟ 


نكو لهذا كاذه راق دين الققياء أن ا E‏ اليف التمين وهو اه 
الفقهاء أنَّ السواك من باب إزالة النجاسة فيمسكه بالشمالء لكن باتّفاقهم أنه يبدأ بالق الأيمن من الفمٌ» 
ثم بعذه بالشّق الاسر من باب الاستحباب. هذه القاعدة الأولّى. 


0 الحالة الثانية: أنه عد التنازع في الاشتحقاق يبدأ باليّمين. 


النبي صَََِهعََنهوسَلمَ كان مرّة معه إناءٌ شرب فيه لَبئَاه وكان عن يمينه أعرابي» وني رواية: كان عن 
يمينه ابن عباس» وكان عن شماله أبو بكر» وني رواية: رجلٌ من المهاجرين» فأراد النبي دوسا أن 
يُكرّمَ الأكُبر» والمهاجر من المهاجرين له حقٌ التقديم» لكن فيه اشتحقاق؛ لأ سؤر النبي ءوس 
مبارّك عليه الصلاة والسلام» فاشتأذن صاحب اليمين فقال: «لا أُوثِرَ بيّمين أحدّاء أو بورك أحدًا؛ فدلّنا 
ذلك عند وجود الاشتواء في الاشتحقاق فإنه يُقَدَّمُ الأيَمنْء وبناءَ على ذلك عند القاضي إذا اختلّف 
المتداعِيان أيّهما يبدأ بالكلام» ولم يعرف المُدَّعِي بالمُدَّعَى عليه فإنه يبدأ باليمين» وهكذاء ولها نظائر 
كثيرة في الفقه. 

0 الحالة الثالثة: إذا كان باب تكريم الأشخاص دون اشتحقاق» ما في اشتحقاق» ما في نزاع. 
ولكن من باب تكُريم الأشخاص فإِلّه لا بدا باليمين وإنما بدأ بالأكر» ولذلك النبي صَرَاَعَوَسَلََ لا 
يُوْتَى عليه الصلاة والسلام بالإناء كان يُبدأً به هوء لأنّه الأكبر والآشرف قدرًا عَلْتواضكةوالتَا. 

والنبي َلوسر لمّا كان معه سواك - في الصحيح - قِيلّ له: «كبّر كبّرا أي أَغْطٍ الأكبر؛ لأنه من 
باب التكريم. 

ومثْله ي حديك انج سا لكاقال؟ اكير کا لاه فض البداءة للذي يتكلّم أولًا هو المُقدّر. 

وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» اظن عن يحيى بن سعيد القطَّانء أنه كان هو ورجل عند 
باب» فقال له: «لو أعلم أنّك أكبر مني بيوم ما تقدَّمتّكء ولكنها السنة» أو نحوًا مما قال» فيدل على أن ما 
كان من باب التقدير للأشخاص فيْقدّم الأكبر سنا أو شرقاء كأن يكون من آل بيت النبي صا ووس 
أو كترفايافنان مله فى البلده بان بكرن أا أو سيول أو الأكن علا هده الا تاق بحب 


القواعد الثلاث التى ذكزناها قبل قليل. 


تضياادقتغ .السام بن لشو ا ااال سس طق و 


@ قال المصنف: ,40 - وَعَنْ بي هُرَْرَةَ ڪن كَالَّ: قا رول آنه نوس «إذا وض ام 
َابْدَوُوا بِميَامِيكُم) أ N E‏ 

هذا من حديث «أبي ُرَيْرَة نة قال: قال رَسْولٌ آله صباال يو «إذا إا ضا قَابَدَؤُوا 
E E‏ - فإن كان غشا 
فيا الان 3 الاس كماقدل اى ا و رار جمد ف ال 

وهذا مخمول عندهم على الاشتحباب لا على سبيل الوجوب. 

إذن: هو مخمول عند الفقهاء على الاشتحباب» لِمّ؟ قالوا: لأنَ الله َيل في الآية قال: اعيا 
وجوه وََيْدِيَكُمْ 4 [المائدة:"] ولم ينص على تقديم الأيمن على الأيسرء وإنَّما يُستحبء الترتيب هنا 
مستحب» والترتيب الواجب إنما هو بين الأفعال كاملة. 

e‏ - وَعَنْ الْمُغِيِرَةٍ بن شعبة نة «أن لبي ايوم تَوَضَافَمَسَحَ 

صِبيِهِ وَعَلَى الا َة وَالْحمَيْن» ا خرجه مُسْلِم». 

هذا حديث «الْمُِيرَة بْنِ شعبة نة( انا لي صا r‏ َوَضَّأقَمَسَحَ بنَاصِبَتِه. 

المراد بناصيته أي: مقدّم رأسه المكشوف. 

الشخص إذا لبي الما كل الطاقية يطلع بعض الشعر «قَمَسَحَ بنَاصِيَيد إذن هذاء «وَعَلَى الْعِمَامَةٍ 
وَالْحُمَينِ. 

إذن: «مسح بالناصية» أي: مقدّم الرأس الذي يظهر. 

أنَا الخُّمّان فسيأتي -إن شاء الله- باب كامل الأسبوع القادم نذكره. 

وأمّا العمامة فإنه يُشْرعٌ المسح عليهاء هذا الحديث دليل على أنه يجوز المسح على العمامة. 

وستأتي الناصية بعد قليل الحديث عنها. 

والمسح على العمامة ي EERE TN‏ ااا 
لبسه» والمذهب أنه لا يُشرع من لبس العمامة إلا غاا ا وات ال ات ال ات 


سا فجت بلج الول ون أو كار 
تكون خلف» ويستحبُون ألا تكون طويلة ذُؤابتهاء وإلّما تكون مقدار شبرء كما فعل النبي صرالوما 
مع عبد الرحمن بن عوف. 
«والمحتكة) التي اجع لحت الحنك. 


لماذا قالوا: إنما يُشرع المسح إلا على هاتين؟ لسببين: 
© السبب الأول: أن فيهما مشقة e E e E E‏ 
a ye‏ من 1ه اف ا و سيل د ا رعا ا | لتيب 


٠‏ السبب الثاني: قالوا لأنّهم يرْؤُون أنه هى - لكن ما يصح الحديث - نُهِيَ عن لبْس العمامة 
الصَّمّاء التي ليست مُحَتَّكٌة ولا ذات ذؤابةء لكن الحديث ما يصحء فيقولون: وما هى عنه فلا يُشرع 
الترخص لأجله» وذلك لا يُشرع المسح على العمامة الصّمّاء. 

«العمامة الصكاء! هى التى مكل عمامة كثير من الثامن» يلسن عمامة هكذا صكاء: 

أصل في المذهب لا يُشرع لبسها أساسّاء يُكرّه لبسهاء لبس الصمّاء. 

الرواية الثانية - وهي المختارّة» اختيار الشيخ تقيّ الدين Nl E‏ 
العف في بل عليه؛ لأنَّها مبنيّة على المعارّفة» فإذا جار لبسها جارٌ المسح عليها. 
أواقك يقترطوق أن تكرن دك أو كاف د اء والرواية الثائية قول كل غباعة جوز لبشهاء وآن 
فعْل النبى صزََّتَءَلِتَهِوسََمَ إنما كان هو على عرف العرب في ذلك الزمان. 

معروف الشيخ تقىّ الدين له نظرية في اللَبْس» يقول: إن كل لبْس لبسّه النبي صَآَلنَهءَلِدِوسَلَهَ ليس 
مشتحبًا؛ لأنّهِ إنما خرج مخرج العادة» فلا نقول في هذا الزمان إِنَّهِ يُستحبٌ لبس الرداء والإزارء لاما 
تقول هذاء بل نقول: إن لس السروال أفضل؛ لاله أكمل ستّرّاء والنبي صَََِنَعَِوسَلَهَ لم يلْبس السراويل 
- طبعًا السروال ما يصح مفرد وإنما نقول جمْع -» ولم يلبس النبي صَِآَلَهعَْنَهوَس/؛ِ لأنّها لم تك معروفة 

: ا .۶ غور ع بجوم غو ء۶ مو 2 
بكثرة في ذلك الزمان» فاغلب لباس العرب كان ازرَاء أو قمصًاء إِمّا بازر أو من أزرء فترّك النبى 
عقوو لجل العف و كلك قد شال ف العماعة وق كان مشيون المذهي: أن لس العامة 


کے 
وري 
مشتحب» يشتحبُونه؛ لفغل النبي َلوسر مع عبد الرحمن بن عوف حينما عمّمّهء وألّف فيه 
يوسف بن عبد الهادي رسالة كاملة مطبوعة. 
بن ااب يقر طرين ااا ا أن تلتق على ينارق أذ کر و قت 
الجملة الثالثة قال: «فَمَسَحَ بنَاصِييِه ا عرفنا معنى الناصية: ما خرّج. 
امقر لج كوم لمهي هاي ا کا بن ا ركس سان يها ی 
معن كدر انبا a‏ السبابةافوق الترضيهو e‏ 
يُستحبء مثلك الصبغان» الصبغان ما تَعطَّىء ما نقول: امسح الصَبعّين» من لبس عمامة الصبعّان 
يخرجانء أو مقدَّم رأسه هذا يخرج عادة في العمامة» فهذا يقولون: لا يجب مسحه وإنما يُستحبء حملُوا 
هذا الحديث على الاشتحباب؛ لأنَّ الأحاديث الأخرى إنما جاءت: «مسح بالعمامة وسكّت»» وهنها 
يحمل حديث معاوية على اسشتحباب ما جرّت العادة بكشفه. 
المسح على العمامة فقط يجب أن نعلم نمم يشترطُون اشتيعاب المحل دون الطُيِّاتء اشتيعاب 
المحل بالمسح؛ لاله ساتر جميع الفرض فيجب أن يُمسح جميع العمامة. 
@ قال المصنف:45 - وَعَنْ جابر بْنِ عَبْدِ أله ي تةا-فِي صِفَةٍ سج التب اهيوسا 
يتيوس نووا ما بدا َه بها أَخْرَجَهُ النَسَائِينُ هَكَذًا بكَفظ الم وَهُوَ عند مُسْلِم ؛ بلَفْظِ الْكَبَر». 


04 
40 


- قَالَ 


هذا الحديث حديث من القواعد الكلّية التي اسْتَّخْرِجَتْ من كلام النبي صََدَدعَيوسَلَن إذ النبي 
e‏ ع اللو ر 0 1 علئاةالماالكية: وهو أبوالعياي سر كتابًا في الماك 
أحبَ» «عمل من طبّ) 5 عمل من الطب «لمن أحبّ)» فيقول: لَه لابني» فعقد بابًا في 
الكليات التي قالها النبي صاله وسار . 

هناك أحاديث قالها النبي صََلنَهءََْهَسَلَ هي كليات وقواعد وكلية يندرج تحتها من الأحكام الشيء 
الكثير. 


من هذه الأحاديث: هذا الحديث الذي بين اتا وهو قول النبي ص ااا اووس : «(اند اوو بماد 


موجه 58 

f‏ عع دع ا ا 
په سس يبغ باش نارکا 
بها من باب الأمْرء قال: «وَهُو عِنْدَ عند مُسْلِم بلَفْظِ الْحبرِا أي: «أبدأ فهو أخبر عن نفسه» وهو الأصح» لفظ 
«الخبر» صح من لكل «ابدؤوا» لکن هو يدل عليه» قوله: «إيْدَؤٌوا) ف ايدو و ننه بنفس المعتى. 


هذا الحديث جاء به المصنف فى هذا الباب لدليلين: 


® د الك ري سحب و جاه سير جَلَّ ذكر في آية الوضوء 
الأكنالري EN TD‏ 
[المائدة:٦]‏ رتبها. 

إذن: فيجب الترتيب بينهاء مثلما قأنا في الحجّ يجب الترتيب بين الصفا والمروة» يبدأ من الصفاثمً 
المزوة» فهذا يدل على وجوب الترتيب. 

فيد هله اا خر ومو ا 2 3 ر بين ملس ات رااان ری اا غ 
يذكر المتماثلات ثم يذكر المتعّایرات» فذکر متغاير بين متماثلات لا بد أن يكون لمعنى» ولا يُعرف له 
فحن هقبول إلا هذا 

المالكية رة اهي داف ينار لوة له دى الممسوح بين البغتي و لاق لذلك آنا فت 
يعرف له معنى مقبول قصيح إلا وجوب الترتيب. 

© الدليل الثاني: ا ف النعين وال ase A‏ قال 
«اغسلوا اينيكو قد ل على آنه بجرز قدي السمال على المين ولكق الأكمل ومن إشباع الوفبوه: 
البَاءَة باليمين قبل الشمال. 

@ قال المصنف: ,427 - وَعَنْدُ قَالَ: «كَانَ الد تعد هوْسَلَ إِذَا دسا 361 لماه عَلَى مُرْقَقَيْهِ) E‏ 
لدا قطن بإسْنَادٍ ضَعِيٍ». 

هذا الحديث حديث جابر وَليَةعنَة: ١كانَ‏ الي مووا إا تَوَضَّأ أَدَارَ لْمَاءَ عَلَى مُرْقََيها 
بمعنى: أنه جعل يده بهذه الهيئة یلاغ ا 


0 الأمر الأول: أنه يديره بيده سلح مما يدل على الدَّلْكء وأنّه كان يغسل مرفقيه. 


۹ 5 س 0 28 0 ٠‏ 57 5 ع 
هذا الحديث رواه «الدارقطنئ بِإِسْتَادِ ضعِيفي) ضعفه ابن الجوزي في كتاب «التحقيق)» ومعلوم أن 
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كتاب «التحقيق» هذا كتاب مهم لمن د بأدلة مذهب الحنابلة» لِمَ؟ أن أبا الفرّج بن الجّوزي ردا 
اشتخرج أدلة مذهب الحنابلة من كتاب «التعليق» للقاضي أبي يعلى» اشتخرج أدلتهاء ثم بعد ذلك تتبع 
هذه الأدلة من كُتّب أهل العلم» وأسندّها إلى هذه الكتب» معروف ابن الجوزي ليس له أسانيد خاصة به 
وإنّما هو بسند التب الى قبلهء فكان يستدّها إلى الكتب المشهورة؛ ك «مستد أحمد)ء ومكل الدارقطيء 
ويتكلّم على هذه الأحاديث بما يظهر له. ثم زاد هذا الكتاب جمالا وخُسْئًا ويهاءً تعليق الحافظ الإمام 
أحمد بن عبد الهادي عليه فإنه علق عليه» كتاب رائع جدًا ثم لخَّصَّه الذهبي بعد ذلك وهذا الكتاب 
يُعتبر من أعظم كشب أدلة الأحكام عند الحنابلة» وهو كتاب: «التحقيق» وكتاب: «التنقيح» لابن عبد 
الهادي. و للذهبى» الذهيئ معروف بالتلشيهيات: 


المقصود: أن ابن الجوزي لما ذكر حديث الدَّارقطني» وأسنده من طريقه ضكفه» والعلَّة في تضعيفه: 
أنَّ من الرواة رجلٌ ضمَّفه الإمام أحمدء وقال: «ليس بشيء؟ أي: ضعيف جدًاء وهو القاسم بن محمد بن 
عر للد ون فقيل ا عد الوا 3 د اليك ةقر الى ا و 
الحديث قال: (إنه يُعْنِي عنه حديث أبي هريرة «أنَّه اوسر إذا توضاً شرع في عَضِدِه) ندل على أن 
المرفقين يُعْسَلان: 

هذا الحديث يدلنا على مسألة وهي: أن ال سار «إلى» هنا بمعنى: «(مع» وزد 
إن تمده وده قاع لخورة دة من عبد ار اع اللحزية الا رمي يونت يعي الماد 
في: «زينة العرائس»» وعبد الرحيم الإستوي» ذكروا قواعد لَعَوية ينبني عليها أحكامٌ فقّهية» منها هذه 
القاعدة» وهي قاعدة [أنَّ ال لا ال المخدود]» أو يلقة غر أن ما بعد لیا ليس غاا 

هذا من المشتثنيات» فنقول: إن هذه القاعدة مشتثناة» والمعلوم أن القواعد جلها حتى القواعد 
النصية إنما هي كلية بلفظهاء أغلبيّة في تطبيقها. 


4 
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© قال المصنف: 48١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تة قال: قال رسو ل الله صَإْنَهُعَلَِِوَلمَ «لا وضوء لِمَنْ 


ا نا 02 36 نوع هار دعو انو اك مر توف ا اع ل ا اه 8 8 5 > طايه ع ل a E‏ ° 6 
لم يَذكر اسم الله عَليوٍ» أخرجه أحمّد وابو داود وَابن مَاجَهُ بإسناوٍ ضعيفي. وللترمذي: عن سَعِيدٍ بن رَيدٍ. 


ر 


ق 


يا E TE E SS a‏ 
وابي سوي ه. قال أحمّد: لا ينبت فيه شئء». 


۷ 
سوک 
Co‏ بج باوت ارا من ا ر دا کے 
1 م 
3$ ۱۱ ې سجن باو اسر من ادل 2 
7 


4 ان 


هذا حدث «أبي هْرَيْرَةَ رين فَالَ: قال رسو ل آله اهيوسا ١لا‏ وضو ءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اشم الله 
»هوهو يدل على أن ال قل الوضوهواجة: 

هذا الحديث له حديث.. حديث أبي هريرة» وحديث سعيد بن رّيدء وأبي سَعيد وغيرهم» جاء عن 
الإمام أحمد تُقَولات كثيرة» أله يقول: «لا يصح في هذا الباب شيء»» ومنها ما نقله المصنف أنه قال: دلا 
بت فيه شَئْ2ٌ)» وقال: «لايصح في هذا الباب شيء» مطلقاء نقله صالح» وأبو داود وغيرهمء ولكن مع 
عدم تصضحيح الإمام أحمد لأيٌّ من هذه الأحاديث إلا أنه قال: «يُعجبنِي الا بداء وقال: «أكرّهٌ أن يترك 
المرْء العمل بهذا الحديث». 

# وهذا يدلنا على مسألة؛ وهو: أن فقهاء الحديث؛ ك «مالك» والشافعي» وأحمد» وسفيان» ووكيع» 
وغيرهم ليس إذا كان الحديث ضعيمًا لم يعملوا به بل يُعمل بالحديث إذا كانت له شواهد» أو كان عمل 


4 


الصحابة عليه» وآثارهم عليه» والشافعى قرَّرَ ذلك فق كثات: «الرسالة» كما سبق معنا أنه قال: إن 


العُرَسّل يعمل به بالشروظ الأربعة مغلا ولذلك ليس كل حديث يضف لا تعمل به يل تعمل به 
وأحمد نص وكرة أن الشخص يترك البشملة مع أنه من أشدٌّ الناس في تضعيف أحاديث الباب الإنسان 
واه 

المذهب: أن البشملة مع تضعيف الإمام أحمد واجبةء فيجب البشملة في الوضوء وكل الطهارات 
الأخرى؛ كالغشل» والتيمّم» ولكنها من تعمّد ترْكَها فلا شيء عليه» فليست فَرْضًا فيه. 


6 


نت رولا 


ق 5 
1 


n‏ قَالَ: ر 
بو la‏ اة وَالِاسْيِنْشَاق) Î‏ بإشتاد ضعيف. 


وس سر ٤‏ 53 و 
ae °‏ شه |23 


:6 - وَعَنْ علي رڪ الَمُعَنَهُ ڪن -في صِفَة الْوْضُوءِ- ١نم‏ تَمَضْمَضٌ صا َدعَب دوس و استنر يمضمضص 


و و رت 


ينر من الكف الذي أ منة اَلْمَاءَ) ا بو داو ا 
اوه - وَعَنْ عَبْدِ آله بن ربب ي اكد 2 ص ا فمحَضمَض 


2 20 


واستشق مِنْ كف وَاحِدَةٍ معز كلك كنا متت عليه 


هذه ثلاثة أحاديث» ظاهرها التعارض. 


ص (١‏ وک د ں و وف وہ سے 
د. عبد السلاء ينج الشويّعئ ٠‏ 0000000 اها كل 4# 


کک 


ت 2 


الحديث الأول: حديث «طَلْحَةَ ُن مُصَرّفٍ عَنْ أبيه بد عَنْ جدوقًال: e‏ او 
بَفْصِلٌ بَيْنَ لْمَضْمَضَة وَالِاِسْيِئْشَاق) بمعنى: أنه يأخذ غرفة للمضَمَصّةء ثم يأخذ غزفة ثانية للاْتنشاق» 


ع 


أو أن معناها أيضًا: أن يمضمض فيفعل الثلاث كاملة ثم يستنشق ويشتنثر» هذا معنى الفصل. 
إذن: الفصل في الغرّفة» والفصل بالفعل» وهو أن ينتهي كاملا من المصضْمّصّة ثم ينتقل بعد ذلك 
للاستنشاق. 


و 3 4 
م 2 


هذا الحديث يخالف الرواية الثانية: (عَن على ركه َه -فِي صِفة ألْوْضوءٍ- ثم تَمَضْمَض 
اوسا وَا 0 وي 
غرفة واحدة. 


واا ایك «عَبْدِ آله بْنِ رَيْدٍ» الذي بعده. 

الجمُع بين هذه الأحاديث سهل جداء فن الحديث الأول ضعيف» لا يصح؛ لأنّهِ تفرّد به ليث بن أبي 
سيم معروف» ليث ضعيف» بخلاف ليث بن سعد فإنه من الأئمّة تمّةء وإن كانا أحيانًا في طبقة واحدة 
فيّروي عنهم بعض الشيوخ» وذاك يخطى» كثير من الذين يعنون بالحديث حينما يرون ليثا ولا يدرون أيّ 
الليثين؛ أَهُوَ ليث بن سغدء أو ليث بن أبي سلِيمء وهذا ينتبه لها من يدقق في النظر في الأسانيد. 

فهذا الحديث تفرّد به ليث بن أبي سليم. 


وقد نقل أبوداود في «السّنن»ء عن الإمام أحمد في نفس إسناد هذا الحديث» لكن ليس في هذا 


الموضع وإنما بعده في موضعَين» أنَّ أحمد قال: : «كان ابن : عمّيئة يُنكر هذا الحديث» يقول: : إنه مُنكر» لكن 
نقله نفس الإسناد لكن قشم الحديث في موضع آخر» فدلٌ على أن ابن عيّنة وأحمد كانا يضعَمًّان هذا 
الحديث. هذا من جهة. 

من جهة أخرى: المذهب يقولون: إِنَّ السنة هو أن تكون بغرّفة واحدة؛ لحديث علي وعبد الله بن 
زيد» ويجوز أن تكون من عَرْفتين لكنها خلاف الأفضل» وخلاف الأ ته لأنّ المقصود إنما هو غشل 
الموضعين» تجويف الفم» وتجويف الأنف» فيحصل بما يكون» ولكن الأكمل في صفته: أن تكون من 


1 1 ا سے 
پ لل شت بوج مرا ينار اكا 
ا ا i‏ 


رة واحدة» وأن يبدأ بالمضمّصّة ثم الاشتنشاق» ثم الاشتنثار» ثم بخرج بعد ذلك ما في فبه. 


© قال المصنف: ,اه - وعَن انس نة قال : «رأی التب صال وسار رجلا وَفِي قَدَ مەل 


عي ا غي تبر 


الطثر لم ب يُصِبْهُ آلْمَاءُ. فَقَالَ: ارْجِعْ لخبي 141 TS‏ وَالنَسَائَيٌ» . 
إذن: يجب أن نفرّق بين الأمرين» وهذا واضح. لكن أنا أردت أن أوصل هذه الفكرة للفزق بين عدم 
وضو الماء وين ر طرة المح «الرظوية غير روع ولعت لازم ال تود وضول الماد فا 


N PEG e‏ عوَضَّأبالْمُرٌ وَيغْتسل بالضّاع إِلَى 


کا و 
خمسة ١ه‏ مُدَادِ) م متف عَلَه». 


و 


تم 8 


هذا الحديث هو سبق الإشارة له حديث أنس في «الصحيحين»» أن النبي صاة يوسا «كَانَ ب 
بالْمُدّ» وقلنا إن هذه الصيغة «كَانَّ صا فعل مضارع» الفعل المضارع ! إذا جاء بعد «كان» 05 على 
ENA‏ 

ر © 2 يفوك 

قال: «يتوضاً بالمّد» عرفنا معنا المد وهما جمْع N‏ بالصّاع» وهو أزبعة أمدوعلى 
مشهور المذهب» ومنهم من يقول خلاف ذلك» خلاف الفقهاء. 

قوله: «إِلَى ES‏ انذادا أي: صاع وزيادة. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسالة الأولى: وهي الأهم أن من إسباغ الوضوء عدم الإسراف في الماء» كما ذكرثٌ لكم قبل قليل 
عن محمد بن عجُلان» فإن من الفقه في الدين: إسباغ الوضوء من غير الإسراف في الماء فالإسراف في 
ل ا ا أن النبي صالا يوسا 
قال الا شرف ولو کت غلى م مر جار) وإسناده صحيح. 

0 المسألة الثانية: أن غالب فغل النبي صَََّلََمعَْيَوسََهَ على ما ذكر أنس من مُدّ في الوضوء وصاع 
الح 

واستدلٌ فقهاء المذهب بهذا الحديث على جوز الزيادة عن هذا القذرء لأنَّ أنسًا قال: «إِلّى حَمْسَةٍ 
أَمْدَادِ) ذل غلى أنه تخر رال اة إلى آک: 


د 

اس ا کن که 01 0 کل او م ا که 0 
@ قال المصنف: م4 ه- وَعَنْ عَمَر نة قَالَ: قال رسو ل الله اة يوسا : «مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
لاله لقو ير ل: اسهد اَن لا له 0 


إلَافْيِحَث لَه أَبوَابُ أَلْجَنَوَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَرِمِذِيٌ وَرَاد: لهم إجْعَلْنِي مِنْ ألنََّابِينَ وَاجْعَلَيِي مِنْ 
لْمُتطْهّرِينَ). 

هذا الحديث هو آخر هذا الباب» وهو خاتمة درسنا بمشيئة الله 8 وهو خدیت عهر ES‏ 
أن النبي َوَس قال: «مَا ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ رصا 


ا 
قوله: «يَوَضا» أي: يفعل فل الوضوء الصحيح» وهذا يشمل الكل» سواء كان توضاً لمُوجب أو 
بدون مُوجب عن الحدّثء وسواء توضاً لعبادة أو لغير عبادة» وسواء كان عالِمًا بالفضل» وسواء كان 


ل ل 


عبده ورسو 


مْتحضرًا للأجر أم لا؛ لاله قال: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ)» فمن الناس من يتوضأ ويقول الدعاء غير مشتحضر 


الجر 


قال: «قَُسْبِعْ آلْوْضُوءً» مر معنا معنى الإشباغ» وأنَّ الإسباغ له ثلاثة أشياء ذكرناها في محلّها. 


+ كور قري‎ su es i E i Fe e 
E O APE LE E AOE ECE e 
Ml هو‎ 9 
ETN EA 


قوله: اتدل مِنْ ابا سء قِيلَ: إذا مات في هذا الوقت» بعد هذاء وقيل: إنه مطلقا يوم القيامة» وهذه 
من فضا »رمعد قاعدة ان ما كانم ناب الفضائل ارهن بات الزواجر فإ اتج راعلى 
ظاهرها]ء ولا نشعى لتأويلها؛ لكي لا تضعف هذه الرّغائب وهذه الترهيبات في النفوس» ولذلك بعض 
الناس - وهذا من خطأ بعض طلاب العلم - حينما يمرّ ببعض أحاديث الوّعيد يبدأ يؤوّلها للناس» لا لا 
تؤوّلهاء ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «إنَّ أحاديث الوّعيد ومنها: كفْر ترك الصلاة وغيرها 
إذا ذكرْتَ للناس من بابا الوعظ لا تؤؤّلهاء لكن إذا جاء الحُكم أردتَ أن تحكم بها في حد في كذا هنا يأتي 
التأويل من باب الفقه» وأمّا من باب الوعْظ فالأصل أن تذكرها كما هيء ليفهم» النبي صالة دوسا 
عاظت ا E‏ 

وكان الشافعي كثيرًا ما يذكر حديث النبي صََلنَءَلِدِوسَلَ وهو في «الصحيحين» الحديث» قول الله 
عمجل في الحديث القدسي: «أنا عند ظُنّ عبدي بي» فَلّْيظنَّ عبدي بي ما شاءً). 


ت N‏ 1 
بس 4 1 ۳ 1 ی سے 
3 1۵ کا Cag‏ و در وَاَبدْةَ كار 
| 
° 


إذن: للا ا TT E‏ 


لا نؤوٌلهاء سواء أخبار الماضى أو الأخبار اللاحقة 


قال: (آّ خْرَجَهُ ملم وَاَلتَرْمِذٍ مي وََادَ: لهم إجْعَلير منْ آَلتَوَابِينَ وَاجعَأْنٍِ مِنْ الْمُتطْهرِينَ). 
أيضًا هذا رواية الترمذي» و 


بعض أهل العلم صح هذه الزيادة» وبعضهم يتكلم فيها لتفرّد بعض 
الرواة فيها 


... أن هذا الدعاء فيه أمران: 


ه الأمر الأول: أنَّ هذا الدعاء إنما يقال عند الانتهاء من الوضوء كاملا. 


ب الأمر الثاني: أنه جاء في بعض الروايات أنه يرفع بصرّه إلى السماءء وهذه لا تصح. وإن كانت 


عند الترمذيء لا يصح رفع البصر إلى السماء» وجل الأدعية الأصل فيها عدم رفع البصر إلى السما 
ولذلك في الصلاة يهى عن رفع البصر إلى السماء» وإنما جاء الإشارة فقط بالإصبع. 


ولعلّنا - إن شاء الله - نتكلم عن قضية الإشارة بالإصبع» ومواضعء ولماذا ترفع الإشارة في الدرس 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


(1) نباية الدرس الرابع. 


ا 


Ù‏ إلا الله وحده لا شريك لَك وَأَشْهَدَ أن 


كيدا عه 


صعذده 


العند لله e‏ 3 أن 
E‏ له عليه وَعَلَى آله و ج SS‏ 


@ قال المصنف: «آبَابُ الْمَسْح عَلَى اَلْحُمَيْنِ] 
هد عن اليه يرَة بن شعبة لَه قال : (كُنْتَ م َع الت ووسر فتوَضَّأتََهْوَيْتُ بث لأنرع حُمَبِ 


ع ع 9وو و بير بت 


قَقَالَ: «دَعْهُمَا قإني اهما طَاهِرَ َيْنْ) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا مقن شاه 


ا ودس ق 04 00 و سك 9 و ا ف د 
1 قن إل E‏ »ا ن التي صَِتَعلنهوسَلَ مَسَحَ على لحف وَأَسْفَلَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف. 
نے و عر ع عرف و 1 2 و بس ع يي ذه ىء وو e‏ ي aa © ê‏ 
5- وعن علي ا لاطبأل گان أَسْمَل لحف أؤلى بالمَشح مِنْ أغلاة وذ 
و ر 26 00 ت 1 ا جد 2 و ع 
ابت رسول الله صَإَْدَمْعَلِتَهِوسَلمَ د ج على ظاهر خفيه) ) آخر جه بو دود بإسْنَادٍ حَسَينِ». 


بدأ الشيخ رمه َحمَُأنَهُ بذكر الأحاديث في [بَابُ المح عَلَى ألْميٍْ]. 

والمسْح على الحْمّين باب عظيم من أبواب الفقّهء وكثير من أهل العلم يدرجه في أبواب العقائد. 
والسّبب في ذلك: أن بعض آهل البدع لا يمسحون على خفافهم؛ لعدّم أعمالهم بحديث النبي 
روسل ولذلك جرّثْ عادة أهل السّنة أنه عند ذكرهم للمغتقد يذكرون فيه بعض الفروع الفقهية 
التي أصبحَت شعارًا لأهل السَّنة» وكان تكها علامة على أهل البدعة» ومن هذه الفروع الفقهية مسألة 
«المسح على الحْمين»» المسح على الحُمَّين قد توائّر فعْلّه عن النبي وسار تواترًا معنوياء حتى 


5 
ص ے 2 


لقد قال الإمام أحمه رَمَدَآدَهُ: «فيه أربعون حديثًا عن النبي صََِلنَيْهِوَسَلَرا أي: أ 
عن النبي صََتَعَهوسَل وهذه الكثرة في الأحاديث عن النبي صََدَعِوسَلرَ في المسح على الحقين 
جعَلّت بعض آهل العلم يقول: «إن الأفضل هو المسح على الخْمّين إظهارًا لهذه الشعيرة وتبيينًا لهاء 
ولأنها رُخصّة رخصّها الله عمل لناء كما سيأتي معنا في حديث صفوان - إن شاء الله -» والله عمجل يحب 


أ 


ا ق ر ار ټک 
ن اربعين صحابيا رَوَوه 


والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد: أنه ليس الأفضل المسح ولا الترك» وإنما الأفضل فعُْل ما 


ولاج 58 

e cy‏ ۾ سے وا ا e‏ پر سيره 
4 پړ ل شت يلوو مر ون أو وَالَككار 

و_-- 
عليه الحال» ويُكرّه مخالفة ما عليه الحال» فمن كان لابسا لِحْمّيه فنقول: إن الأفضل في حقّك المسح» 
ومن كان نازعًا لخفيه فإن قصٌد لبس الحفين ليمسح عليها المرء ليس هو الأفضلء ليس ممنوعًاء لكنه 
ليس هو الأفضل» هذه مسألة. 

أول حديث في هذا الباب هو حديث «الْمُغِيرَةِبْنِ 53 ا الجديت آضل من أضول 
N‏ 5: كنت م مح الت نوس فَتَوَضَأدََهْوَئْتُ 
نع 20 أي: من رجليه اوسا «ققال يوسا : «دَعْهُمَا فإني انها طَاهِرَيْنِ» قال 
المغيرة : ١فَمْسَحَ‏ عَلَيْهِمَا. متمق عَلَيُه). 

هذا الحديث مع الروايات القادمة؛ منها ما رواه أهل السَّئّن إلا النسائي» من حديث المغيرة أيضًا: 
أن آل میاوو مس مَس أَعْلَى ا نا 

هذا الحديث نستفيد منه العديد من الأحكام» وأهمٌ هذه الأحكام التي إنما اسْتَنبِطَتْ من حديث 
المغيرة ثلاثة ة أحكام: 

# الحكم الثاني: شرّط المسح. 

© الحكم الثالث: صفة المسح. 

لنبداً بأول هذه الأحكام» ولنغرف كيف اسْتْتِبطَتْ من حديث المغيرة. 

قلنا إن أول هذه الثلاثة الأحكام هي: صفة الممسوح عليه 

جا نهنا فى الخدت آنه كان الضى 2 0 ا لاا لي والتعميور إلا السشبة ولون إن 
المسح ليس خاصًا بالحمين» بدليل: أنه قد جاء في بعض الروايات: «أنه يُمسّح على الجوريّين»» من 
حديث المغيرة» لكن ضعًّف هذه الزيادة الإمام أحمد. 

والصواب: أن المسح على الجوربين إنما هو واردٌ عن الصحابة -رضوان الله عليهم-» ولا يصح في 
حديث المغيرة» ولكن جاء في بعض الأحاديث (التَّسَاحِينَ) كما سيم معناء وغير ذلك من الألفاظ» مما 


يدلنا على أن الحْمين ليسا مُرادين» ليس مرادًا الحْف إلا الحنفية فإنهم يشترطون لا بد أن يكون من 


۷ 
كت حك 


يوش دعاك لويم ليق م و 


52 م 


ور 
خف فعندهم أن الجوارب» والشَّرَايب» وغيرها من الأشياء التي لا تسمّى خفافًاء ولا تكون من جلّد؛ 
أنه لا يجوز المسح عليهاء فكأئّهم خصّوا الحكم بالخفاف دون ما عداهاء والجمهور على خلافهم. 

نحن قلنا إذًا أن خلافنا إنما سنذكر الخلاف النازل» وهم الرواية الأولى والثانية» وماعدا ذلك 
نتطرّق له إلا ... 

الفقهاء في مشهور المذهب يقولون: «إن ما يجوز المسح عليه هو الحُف وما في معناه مما اترك معه 
في شرطه)» فكل ما كان في معنى الخَّفٌ مما اشترط معه في شزطه فإنه يُمسحٌ عليه؛ وما هو شَرْطَه 
عندهم؟ قالوا: إن الشرط في الممسوح عليه ثلاثة تقريبًاء أو أهمها ثلاثة: 

الشرط الأول: قالوا إنه لا بد أن يكون ثابنًا بنفسه» فلو لم يك ثابثًا بنفسه فإنه عندهم لا يصح المسح 
ملو ارا ذلك من حاف ا لأف لبقت ادف ههه رما س ق را مالو كان ا 
بحبلء أو يُرَط بشيء معين فلا يصح المسح عليه. 

ال غير الات يفده الو أن افر كان بات على تيدف قله وي رظ ها الخ نة أى كان الجورتب 
الذي عنده وسيع» بعض الجوارب تكون وسيعة جداء فإذا لبسه سقط فيربطه بِخَيطِ ونحوه» هم 
يقولون: هذا ما يصح المسح عليه؛ لأنَّهِ ليس ثابتا بنفسه» لأن المعنى أن ما كان ثابتًا بنفسه» لأنه قطعة 


واحدة. 


© الشرط الثاني: قالوا إنه لا بد أن يكون ساترًا لمحل الفرض» فلا يصح أن يكون مِخَرُوفَاء ولا 
باقونا و ل جا عدن عض فطل ا قر وني بمج ا ق ا ا ق أن نونو سانا 
للكعبّين وما دونهما. 

وقد سبق معنا أن الكعبّين مما يجب غسّلهء وهو محل الفرض» ودليلهم على ذلك: قالوا لأنَّ 
اْحُمّين نائبان عن القّدم» فيجب أن تكونان ساترتين لمحل الفرض كاملا وإِلّا لجارٌ المسح على النعل» 
والنعل لا يجوز المسح عليه الرسول كان يبس أشياء كثيرة على قَدَمّيه ولم يك يمسح إلا على 
الخِمّافء فلا بد أن ننظر للمعنى» فمن المعنى أا لا بد أن تكون ساترة لمحل الفرض. هذا الأمر الثاني. 

0 الشرط الثالث: أخهم قالوا لا بد أن يكون صَفِيقَاء بمعنى: ألا يكون حَفِيقًا يشفٌ عن لون البشرة 


حه . 


0 


۾ ل شت بو مط ون أو مكار 


ودليلهم في ذلك: قالوا لآنه قد انعقد الإجماع على أن الرّقيق الذي يشف بلونه عمًّا تحته أنه لا يكون 
ساترًا للعورة» قالوا: فما دام ليس ساترًا للعورة فلا يكون ساترًا للقدّم التي يجب ستر محل الفرض فيهاء 
فعَلَى ذلك ستر محل الفرض يشمر أمرّين: سنّرُها بهذا اللّباس الذي يُوضّع على القدم» وستَرْها بأن 
يكون ليس رَقيقا يشف اللّون الذي تحته» وإنما أصذناه في شرطّين لكي يظهر القول ويتميّز. 

إذن: هذه الثلاثة الشروط هي المذهب. 


والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز المسح على كل شيء يُلبَسَ على الرجل» كل شيء يُلْبَسَ على 
الرجل يجوز المسح عليه» إذا كان في نزعه مشقّة» وعلى ذلك فإنه يجوز أن يُمسح على الخُّف أو مافي 
حُكيه وإن كان مُخرَّفَاه ويجوز المسح وإن لم يك ثابنًا بنفسه» ويجوز المسح وإن لم يك ساترًا للون 
والبشرة؛ بل إن الرواية الثانية وهي انختيار الشيخ تقي الدينء يقول: «يجوز المسح على النعل» إذا كان 
النعل مما ي يشقّ نزُعه)» بعض أنواع النعال خلْعُها فيه مشقة» وقد صح عن النبي صال ووس : «أنه مسح 
على النعل» في ثلاثة sS‏ 
اختيار الشيخ تقي الدين. 

إذن: عرفنا المسألة» إذن الأمر الأول: وهو ما يُُمسَحٌ عليه» وعرفنا أن اشتدلال الجميع إنما هو بهذا 
الحديث؛ أن النبي ورس مسح ال 

إذن: E‏ و و ا مما اهر ا االات وها ا 
به فقط. والرواية الثانية مک رن بعموم الأحاديث التي جاءت مثل جواز المسح على «التَّسَاحِين) وأن 
ذات الرقّاع كان الصحابة يلبشون خفافًا مرقّة» ممّا يدل على أنها مشقَقَة» وليس ثابتة بنفسهاء فدلٌ ذلك 

ضط القاعدة عندهم. 

: هم 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي من أهمٌ المسائل. 


© المسالة الثانية أيضا وهي مهمة: وهي مسألة شرْط المسح على الحْفينَء ودليل الشرّطية قالوا: 
وشرط المسح على الخفين أن يكون المرءٌ قد لبس الخفين على طهارة كاملة» والدليل على ذلك: قول 
النبي اة هوام : قان ني أَدْحَلْتهُمَا طَاهِرََ: َبْنِ)ء وهذا الشرط متفق عليه في الجملة» فإنه لا يجوز المسح 


ا الاش د 


اس 5 7 1 0 0 
على خف لبس على غير طهارة» بل لا بد من الطهارة؛ لحديث المغيرة» وهذا نص. 

لكن الخلاف إنما هو في جزئية منه» وهذه الجزئية تتعلق بطهارة المرء» هل الطهارة تتبعّض أم لا 
تتبعّض؟ وهذه فيها روايتان. 


ل 0 


لمن ين مجم ل انبا ابد لي ا ال ا ا 
وُضوأه» ولذلك يقولون: إن مَّن لبس الخف الأول قبل غسّله الرجل اليسرى ما يجوز له أن يمسح» لكن 
الجيلة فيه أن يخلمَ الخف الأيمن ثم يلبسه مرّة أخرى قبل أن ينتقض وضوؤه. 

والرواية الثانية - وهو المختار» عبارة المختار عرفنا دلالتها -. والرواية الثانية: أن أعضاء الوضوء 
تتبعّضء فيّرتفع حَدَثْ كل عضو على سبيل الانفراد» ولكنه يكون مُعلّقَا على تمام الوضوء وقد ازتفع. 
لكنه بشرط أن يكمل وضوأه» فإن لم يكمل وضوأه تبيّن لنا أنه لم يرتفع» وهذه القاعدة التي ذكرت لكم 
«قضية التلعيض وعدم التبعيض» نص عليها بهذا المعنى الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على 
«الإقناع», فذكر الروايتين» وقال: «إن مبناها على تعيض أعضاء الوضوء. أو تا تعيض رفع الحدث عن 
أعضاء الوضوء)» فقلنا إذَا الرواية الثانية» وهى اختيار الشيخ تقي الدين: (أنه كن غسا رجه اليمنى ثم 

8 5 اه 11 و‎ 9 E 
لبس خفه»ء ثمّ غسل الرّجِل اليسرى في وضوءه» ولبس الخف على الرجل اليسرى فإنه يصح له أن يمسح‎ 
على الحْمين؛ لاله يدف عليه أنه أدخل الحْمّين على طهارة»» وعرفنا المعنى أن كل عضو من الأعضاء‎ 
يتبعّض» وكلاهما احتحّ بالحديث» لم يخالف الحديث فيه.‎ 

هذه هى المسألة الثانية معنا. 

المسألة الثالثة: في صفة المسح. 

نقول: إن صفة المسح فيه صفة مشروعة» وفيه صفة ممنوعة» والصفة المشروعة لها صفة كمال» 


وة جرا 


ع ا ا سر 
MN #‏ $ شب باوج امراج من ارلا 7 
اك د 


ت 2ه و 


«لَوْ گان الذي م بالرًي» ؛ وهو الحديث الثالث «لكَانَ أَسْمَلُ لْحُفَ أؤلى بالمشح مِنْ اغلا وَكَدْ رابت 
زول ديوس يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُمَيْدا. قال المصذّف: «أخر جه بُو داو بإِسْنَادٍ حَسَين». 

المصنف هنا حسنه» وهو الحافظ ابن حجرء بينما هو نفسه في «التلخيص الحَبيرا صح إسناده» 
وكذا صحّحه الحافظ عبد الّني المقدسي صاحب «الحمدة)» فإنه صح إسناده» حكم بصحَّة الإسنادى 
فهنا نص على أن مسح أسفل الخف لا يصح» ولذلك يقولون: إنه غير مشروع. 

جاء في بعض الروايات: أن مشح أسفل الخف واردة» وهو ما جاء عند بعض أهل السنن؛ أن النبي 
صََلَءلِنَووسَل: «مسح أعلى الخف وأسُفلّه)» وهذه معنا في الكتاب» معكم وهو الحديث الثاني» لكن هذا 
ل ل ثمّة؛ كالبخاري» وأبو زرُعة» 
وأبو داود. والترمذي» والنسائي» والشافعي» وغيرهم كل هؤلاء د ضَعَُوهء بل إن الإمام أحمد قال: «إن 


هذا الحديث ليس ثيْمًا عندنا)» فكل الأكمة ضعفوا هذا الحديث. 


1 3 ت 2 و 5 5 
إذن: عرفنا الآن الصورة الأولى من صور مسح الخف» وقلنا إن لها أَمْرُ منهي عنه» وهو مسح أسفل 


الخف. 

مشهور المذهب: أن مسح أسفل الحف غير مشروع» لكنه ليس ممنوعًاء فلو مسح أغُلاه وأشفله 

0 رع‎ 7 WE. ا‎ Rak 

صح» ولكن الصحيح نقول: إن مسح أسفل الخف ممنوع منه؛ لعدم وروده عن النبي صالةعلووسلر 
وهي الرواية الثانية» نقول ممنوع. 

إذن: هذه المسألة الأولى فيما يتعلّق في الممنوع في صفة مسح الخفٌ. 

المشروع في مشح الخف قلنا إنه مشح أعلاه» وصفة الإجُزاء في مسح أعلاه قالوا: مشح أغلب أعلاه 
- وهو ظاهرٌه - بأيّ صفة كانت» سواء كان بيده» أو كان بأصبع من أصابعه» أو كان بغير ذلك» فكل 
مسح يؤدّي الغرض فإنه يكون مُجزنًا. 

وأمّا صفة الكمال: فإنها ما اجتمع فيها أمران: 

0 الأمر الأول: أنهم قالوا : إن المسح يكون من أطراف الأصابع إلى الشروع في الساق» فيبدأ بأول 
الساق الذي هو المفصل؛ لحد الراجبء ولا يزيد عليه» إلا مثلما قلنا إنه هل يُشرع الزيادة على محل 
الفرض. في الدرس الماضي قلنا إن الفقهاء يقولون: «نعم» يُشرع الزيادة عليه»» نفس المعنى هناك وهنا. 


لقضيئَةالشّيخ اك ا ا ا لغ 7 ۱1۲ 4 


حور 

O‏ اران ا ا ی ا 
يكون باليدّين معًا بحديث المغيرة» وهو حديث الباب» قال: «فَمَسَحَّ عَلَيْهمَاء فقوله: «١فَمَسَحَ‏ عَلَيْهمًَا) 
يفيد: أن المسح كان في وقتٍ واحد, اليد اليُمنى على الرّجل اليُمنى» واليد اليُسرى على الرّجل اليسرى» 
«فْمَسَحَ عَلَيّهِمَا). 

ويؤيّد هذا الفهُم: ما جاء عند عبد الرزاق في «المصتف): «أن الحسن البصري كان يمسح بهذه 
الهيئة» أي: يمسح على الحفين بيديه معّاء وهذا هو المعتمّد عند الفقهاء في الاشتحباب أنه.. من باب 
الاشتحباب فقط صفة الكمال» أن المسح يكون باليدين معًا 

أيضًا من صفة المسح تتعلق في.. نأخذ من حديث المغيرة دكن أن قوله: «فَمْسَحٌ عَلَيْهِمَا) يفيد: 
عدم تكرار المسح» وهذه قاعدة مطَردة عندهم؛ (أن المضبيوحات إا تدب رة واحدة» ويُكرّه الزيادة 
عليها» فيكرّه زيادة مح الخف أكثر من مرة واحدة» وإنما يصح مرة واحدة. 


@ قال المصنف: ,لاه - وَعَنْ صَفْوَانَ : ِن عَسال رهت قَالَ: «كَانَ رسو ل الله صا هوس يَأُمْرْنَا 


هذا حديث «صَمْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ َي كته في توقيت المسح. 


۶ > عر | ككل و TET‏ و ا 00 
ل أذ موسق بام رتا دا كتا سَفرًا أن لا تَنزِعَ خقافتا ناث يام وَلَيَاِيَهُنَ إِلامِنْ 


جَنَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ عَائط وبول وتوم ذكر المصنف: أن هذا هو لفظ الترمذي» وأمًا لفظ النسائى فإنه قال: 


رخص لتا اليك صل الايا إِذَا کنا مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَع حافت َكانه أيّام). 

يقول: «وَصَحَحَاه) أي: ay‏ «المَرمِذِي) و «وابن ا 

وهذا الحديث - أغني حديث «صفُوان» - هو من الأحاديث في توقيت المسح على الحُمّين وقد 
چاه Ss‏ الا تضيل إلى 
سس سوسس لهي الیو في التوقیت» وهذا یدنا على أن من قال 

من أهل العلم: «إنه لا توقيت» - وسيمرٌ معنا - أنه معارّض ذه الأحاديث. 


ولذلك يقول الإمام أحمد: «التوقيت في المسح ما ألبته» أي: ثابت «بمجموع طرق الأحاديث 


AE 1‏ اث م 
ا کو شب باوج امراج من ادلا 2 
ا ا 

° 


الواردة»). 

أا ديف لاضفوان» هذا فان البخاري كان يقدّمه على حديث علي الذي سياتي» مع أن حديث علي 
رواه مسلم» وكان البخاري يقول: «أحسن حديث في الباب: هو حديث صفوان)» فكان يقدّم حديث 
صفوان على حديث علي القادم؛ لأنّ حديث علي اخْتُلِفَ في رفع ووقفِه» كما سنذكره بعد قليل عند 
الدارقطني» فكأن البخاري نظر إلى العلّة فيه فقدّم عليه حديث صفوانء وإنما لم يخرج البخاري حديث 
صفوان لأنه جاء من طريق عاصم بن أبي الجود. وهو ليس على شرطه.؛ وإنما هو من رجال مسلم الذين 
روّى لهم متابّعة» لا على سبيل الانفراد. وهذا الذي جعله مع أنه قال: «إنه أحسن حديث في الباب». 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

ول مسألة معنا: وهي قضية توقيت مسح الخفافء أو لنأخذ الحديث الثاني لكي تُنهي الفقه منهما 


ع 


معًا. 


2# قال المصنف: ١/ه‏ ون علق ين أبن طالب رنه قال : «جَعَل التب معد هِوسَلَرَ نكا 
وَلَيَالَِهُنَِْمُسَافِرِ وَيَوْمَ وليل لمُقِيم. أي: ذ في ألْمَ: لاسا 


اا بام و ليَِيَهُنَّ للْمْسَافِرٍ وتذتا ةليمب أي: :في ألم هه 
الدرعه رس ما أن هذا الاي روه كار ادرو در 
البخاري تقديم حديث صفوان عليه. 

والإمام أحمد لما سيل عن حديث عليه: هل يصح مزفوعًا؟ قال: «نعم» هو يصح مرفوعًا». 

فعلى العموم؛ مع الاختلاف فقد صح الإمام أحمد ورفعه» كما نقلها عنه ابنه صالح. 

هذان الحديث فيهما وغيرها من الأحاديث التي جاءت في معنى التوقيت فيها من الفقه مسائل مهمة 


0 أول مسألة مهمّة في الباب: وهي مسألة توقيت المسح» هل المسح على الحْمَين e‏ 


من أهل العلم - وهم بعض الحنفية - قالوا: إنه ليس بمؤقّت» وسيأتي دليلهم بعد قليل. 


52 م 


ا 5 ا 


وآمّا المذهب فإن فيه روايتان: 


فمشهور المذهب أن المسح ع وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بليالِيهنٌ» والرواية الثانية 
في المذهب: أن المسح أيضًا مؤقت» لكن عند الحاجة الشّديدة يكون غير مؤقت» فيجوز المسح أكثر من 
ثلاثة أيام» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين» فيقول: يجوز المسح أربعة أيام» وخمسة» وستة» وعشرة 
ول اجه قال: كما لو کان الناء رسول فى ربت رسوك ربت اررق وتوضاء ومع على به 
أخذ منه وقتاء وهو مسُتعجل في وقته» فقال: هذا يجوز له أن يزيد على المسح عن ثلاثة أيام. 

ومذله لو کان الود شديدًا يضر جد کان کرو ف ولاه شديد ةوهو لبن مادا غلا قال يجوز 
إا الزيادة على ثلاثة أيام» ودليلّه في ذلك: قال: إنه قد ثبت عن عددٍ من الصحابة -رضوان الله عليهم- 
أنهم أباخوا المسح أكثر من ثلاثة أيام» ولا يمكن أن الصحابة يغفلون عن حديث الباب؛ لأن حديث 
الباب شبّه متواتر» كما نقلت لكم عن أحمد أنه قال: «فيه عشرون حديثًا عن النبي صالة يوسا في 
التوقيت»» في التوقيت وحده» نصف الأحاديث جاءت في التوقيت» مما يدلنا على أن التوقيت في معنى 
المتواتر» ولذلك الشيخ جمع بين الأحاديث» والحديث سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد قليل بعد 
حديثين» جمعَ بين أحاديث الباب» أن الأحاديث التي جاءت مطلقة» والآثار التي جاءت بإطلاق المسح 
مخمول على الحاجة؛ كالشائف» والرسول ف البريذ» وحال اليره الشّدِيد فإنه يجوز المسبح فرق ثلاقة 
أيام. 

إذن: هذه المسألة الأَوْلَى التي نأخذها من حديث الباب. 

0 المسألة الثانية مهمة: وهي مسألة أوّل وقت المسح. المُّدَّة متى نعرف ابتداءهاء ومتى نعرف 
انتهاءها؟ 

الحذهب “يقولون؟ إت دوهي الرواية الاك نفس القع لا فرق مهفا قرلون الس يندا 
فيه من أول وضوءٍ بعد الحدّثء أو تبتدأ المُدّة من أول مسح بعد الحدّث» ولو شت أن تقول: «من أول 
عاف فود ن كعم يعن أعل الطلم ك الج فر قرو وق اف علي قال رن الد بین 
العبارتين»» لكن الظاهر أن الفرق دقيق جدًاء ولا يحتاج هذا التفريق الدّقيق. 


أولا ما الدليل على هذه المسألة؟ 


الدليل على هذه المسألة: حديث الباب» وهو قول :جع ابي نومار اة ام 


وَلَيَاِيهُنَّ. أي: في الْمَْح عَلَى آلْحُمَيْنِا بمعنى: أن المرح يمسح ثلاثة أيام وليالِيهنَ إن كان مسافرا» 
ریما ويله إن كان مُقِيمً يمسح. 

وهذا المسح» فجعل العبرة بالمسح» لم يجعل العبرة باللبس» وإنما جعله بالمسح» هذا الأمر الأول. 

وهذا المسح إِمّا أن يكون مندوبًا من غير حَدَتْء وإما أن يكون واجبّاء وهو الذي بعد حَدَثء فأمًا 
الأول فلا شك أن وجوده وعدمه سواء؛ لأنّه مشنون» فيجوز للمرء أن يصلي بدونه» ويجوز أن يصلي مع 
المسح» فلذلك نقول: إن وجوده وعدمه سواءء فلا يدخل في التأقيت» فلا نقل: إن اثنين لبسا في يوم 
واحد» وأحدّئًا في وقت واحدء نقول: إن أحدهما ينتقض أو تنتهي مُدَتّه قبل الثاني» لماذا؟ لأنّه مسح في 
سُنَّهَ ما يصح» وليس هذا من معاني الشرعء فلا بدَّ من النظر للمتماثلات. إِذَا فالنبي صاة كووس قدَّرَه 
بالمسح» والمراد بالمسح المسح الواجب. 

فالمزء من حين يلبس مه أو شُرَّابَه أو جورَبه تبتدئ المُدَّة اليوم والليلة من أول حدّث يُحَدِتُه فإذا 
أحدّث أول مسح واجب» وهو للصلوات تبدأ المُدَّة إذَا عرفنا ابتداء المّدَّة من الحديث. 

وأمّا انتهاؤهاء فإن انتهاء المدة يكون بالصلوات. لأن القاعدة: [أن كل ما قدَّره الشرع بالأيام 
والليالي مما يتعلق بالصلوات؛ فإن تقديره يكون بالفرائض الخمس ]» فيوم وليلة أي: خمس فرائض» 
ثلاثة أيام بلَّيالِِنَ في المسح أيضًاء خمسة عشر فريضة: أربعة أيام وهو للمُقيم الذي يأخذ حكم المسافر 

فنقول إذن: من لبس حمَّهِ ثم أحدّث تمسح خمس صلوات واجبة فقطء أحدثت الظهر» تمسح 
العصرء المغرب» العشاء» الفجرء الظهرء ثمَّ إذا جاء صلاة العصر من اليوم القابل فإنه يجب عليك أن 
تخلح حَفّكء وتنوضأء وهكذاء ليس بالساعات» لأن تقديره بالساعات غير منضبط لأغُلب الناس» ولو 
كان يُقَدَّرُ بالساعات لبشه النبي هيوس ولم يكن أهل ذلك الزمان يشتطيعون أن يقدّروه 
بالساعات» أغلب الناس ما يستطيع أن يقدّر بالساعات» وعلى ذلك فلو أن المرء أحيانًا يزيد مسحه على 


أربع وعشرين ساعة» وأحيانًا ينقص عن أربع وعشرين ساعة» وذلك يتصوّر في حالات؛ منها: لو قَذّمَّت 


الات أو اح تعر وفيا رها ل حت الصا وهكذا: 

إذن: عرفنا الآن ميتدأ المدة ومنتهاهاء أن مبتدأها من أول مسح بعد الحدّثء أو سمّه «من أول مسح 
واجب». أو سمّه «من أول حدّث» المعنى واحدء ومُنتهاه العبرة بالصلوات» فتصلي به خمس صلوات 
واجبات» وما زاد عليها فلا يصح لك المسح إن كان مقيمّاء وإن كان مسافرًا خمسة عشر فريضة. 

لوا mE‏ ون لي اي سد + o‏ 2 

0 المسألة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث: - كل هذا الفقه إنما أخذ من حديث الباب -. 

ما الى كرتن غلى ايام المنة؟ 

قالوا: يترتب على انتهاء المدة حكمان: 

0 الحكم الأول: أنه لاه صن الصو يكلا ا اسل الرصل» الوضسرء 
الكامل» وهذا المعنى متفق ى عليه عند من يرى التأقيت» وهي الرواية الأولى والثانية. 

والدليل عليهم من الحديث؛ قال: : يمْسَح) أ ي: في المسح. 0 
SS‏ ا 0 

0 الحكم الثاني: الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا: أن انتهاء المدة ينقض الوضوء. وهذا هو 
المذهب» فالمذهب يقولون: إن انتهاء المدة ي: ينقض الوضوءء وعلى ذلك فعَلَى المذهب: : من مسح 
لصلاة العصر من يوم السبت فإنه يمسح العصرء والمغرب. والعشاء» والفجر» والظهر. فإذا دخل وقت 
العصر من اليوم الثاني من يوم الأحد وجب عليه أن يتوضا وإن لم ينتقض وضوؤه. فيقولون: إن انتهاء 
الورواليك الى الوضره ودلباي ل الاكد ا ا 
کان رَُولُ أو ایوس بارا إا كتا سَفْرًا أ أن لا نزع خِمَاقَنَا» أن لا ننزعها. 

فقالوا : عدم النزع يوم وليلة أو ثلاثة ة أيام يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقِضًاء فالتأقيت فائدته 
النقض. 

والرواية الثانية: أن انتهاء المدة لا يكون ناقضّاء قالوا: لأن النبي صَََهءَلِدَهِوسَلَهَ جعل التوقيت للمسح 
لا للصلاة. 


رواية حديث صفوان الرواية التي ذكرها المصنف ليس فيها المسح» وإنما قال: ١لا‏ نزع فجعلّه 


KC‏ و اوا 
ي بوا هر ون أ ارانڪ 
العبرة» ونحن قلنا التقدير دائمًا بالصلوات» فإذا انتهت الصلوات فيجب عليك النزع» فيكون ناقضًا 
للوضوء» والرواية الثانية قالوا: لاء النبي صَِآَلنَمعََْهوَسََمَ جعلّ التوقيت لغَّرض المسح» فانتهاء المدة يمنع 
المسح» ولا يمنع صكَّة الصلاة» ولا يكون ناقضًّاء هاتان الرواينان» وكلاهما أَخِدًا فَهُمًا من حديث 
الباب. 


° 3 ٠. چ‎ * 2 0 o 
أهلها.‎ 
الفتوى أحيانًا قد تكون لترّجيح المرء نفسه بدليل» وهذا أقوى شيء» لا شك وقد تكون الفتوى أحيانًا‎ 
اغا الا اط ولذلك ا وجب کان يلك بى اصوصن اح قال ول قان لار ا‎ 
منها مذهبّه» قال: «لأنه قالّها من باب الاختياط)» فأحيانًا ف لهو باب الات وأسباب الاختياط‎ 
إِمّا هو الاشتباه في فهم المسألة» او الاشتباه في الدليل» أو عندك كما في غير هذا الموضع أربعة أسباب‎ 
تباط وقد كون ی أن لظ المص ب ابعل أرطي للق قد‎ 
انك وقول فيعفف هذا اريف ]إن ذا بيطالحة,‎ 
الأخذ بالقول الضعيف للمصّلحة العامة وهى الضرورة»ء التى هى الحاجة العامة.‎ 

وقد ألَفَ بعض علماء المغرب رسالة سمّاها: «رفع العَتّب والمّلام عمَّن قال: إن الأخذ بالقول 

: : 7 95 : 

الضعيف ضرورة ليس بحرام»» وهو مطبوع الكتاب» إذا ففرق بين الفتوى وبين التدريس الذي تدرسه» 
وهو الذي يورث الفقه» ويكسب المَلَكَة وأمّا الفتوى فإنها تكون مفيدة في العمل فحسشب. 

نفس الكلام؛ قلنا قبل قليل.. أو داخلة في القاعدة السابقةء إذا خلع المرء حَفَة أو شق خفه» كان مثلا 


34 
ث0 سم 


متوضنّاء لابسًا الشراب» ثمّ مع المشي تبيّن له أنه قد انشق» فالمذهب أنه إذا خلعّه أو انش فإنه في هذه 


الوضوء. 


ونحن قلنا أصلا: إن ستر المحل ليس شرطًاء فالخَلْع والشق لا يكون ناقضًا. 


کے 
NT O aa‏ امت ا 5 1 1 
لفضيلةالشيج أد. عبد اسلام بنج الشويّع ٠‏ 300000 ادها ۱1۸ 0 
تاد 

طعا الملسيويقر ارون ذاو ابه ا تاسيف اوري زعو ی جت ارت امن 
يمكن أن يُنسَب إليه هذا الشَّقَء فإن كان قبل الصلاة التي صليتهاء كأن تكون صليت الآن ثم نظرّت في 
خفك فوجدته مشقوقًاء فاحتمال أنه قبل الصلاة واحتمال قبل الصلاتين؛ فيجب عليك أن تعيد الصلاة 
الأخيرة؛ لآنه أقرب زمان» والفغل نسب لأقرب أوقاته» فتعيد الصلاة الأخيرة» وإن كنت تقول: لاء 
احتمال قبل صلاتين أو قبل ثلاث فتعيد الصلاتين» وهكذا. 

ولكن الرواية وهو المختار: أنهم قالوا: لا يكون ناقضًا. 

@ قال ال مصنف: ,9 ه - وَعَنْ تَوْيَانَ رة لق قال: : عت وَسُولُ أله صاه وسار سَرية مرهم ا 
500 يَمْسَحُوا عَلَى الْعَضَايِبٍ - أي: لْعَمَائِمَ -والتساخين- أي: لماكو د تن تمك 
ل 

هذا ديف ركان رهن قال : ات رشو ل الك ا ا ضرية ا مشر الي 
ألم ايْب) ويعني ب (العص اكئب) «الْعَمَائِمَ). 

سبق معنى الحديث عن المسح على العمامة» وقد قال الإمام أحمد: «فيه ثلاثة أحاديث عن النبي 
صَأَََََهوَسَلهَ في المسح على العمامة)ء وذكرنا الكلام فيها. 

وهذه الجملة استدل بها الشيخ تقي الدين على الرواية الثانيةء أنَّ العمامة يجوز المسح عليها وإن لم 
تك محَتكه أو ذات ذُوَابَةة لأن العضابة قد لا كرن على عاتن الصتعين» فإنا تضدى على كلما لف به 
الرأس 

قوله: «وَالتَّسَاخِْين) وهو نوعٌ من أنواع الخفاف. ولذلك قال: «أى: أَلْخِمَافَ». 

هذا الحديث طبعًا (رَوَاه لشي وصح لْحَاكِمٌ). وقال الحاكم: (إنه على شط مسلم»» لكن وإن 
وافقه الذهبي» طبعًا قالوا: «وافقه الذهبي» مرادهم بذلك أن الذهبي حينما لخَّص مشتدرك الحالك أتى 
بكلمة الحاكم كما هي» ولم يتتبغهاء هذا معنى قولهم إن الذهبي وافقه» أي: أقرّهم من باب الإقرار» مع 
تصحيح الحاكم» إلا أن الإمام أحمد أعلّ هذا الحديث» وذكر أن هذا الحديث مُرَسَلء إِذْ هو مَرُويٌ من 
حديث راشد بن سعد عن ثوبان» قال الإمام أحمد: «وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان؛ لأنه مات 


قديمًا» أي: ثوبان» فأحمد كان يرى أن هذا الحديث فيه إرسال» وهذا الإرسال لا يمنع من الاختجاج 


اج 505 

| 1 ع و کے 
4 په ل شت بو مط ون اكا 

کک 

فيه؛ لآن الحديث بالمعاني التي فيه إنما يدل على ما سبق. 

فيه من الفقه مسألة. يعني إضافة لمسألة العمائم» مسألة مهمّة جدًا: 

أنَّ المسح ليس خاصًا بالخفاف» لأنه جاء المسح على التَّساخين» وهو نوع من الخفاف» مما يدل 
على أنه لا يُشترط وصف معيّن فيه» بل كل ما كان في معناه يأخذ حُكمه» ولكن الخلاف إنما هوني 
المناط الذي يلحَق به فقط» و د 

يو و * نيز فضي وھ کت E Bs‏ ره كب ب + عر 2 عن کن عا م E‏ 

© قال المصنف:«10- وَعَنْ عمَرٌ - مَوْقَوفا- وَعَنْ تس -مَرْفوعًا-: (إذا تَوَضَأ أحَدكم ولس خفيو 

فَليَمْسَحْ | فِيهِما وَل يَخْلَعْهُمَا إِنْ اء إِلَامِنْ جَنَابَةَا أَخْرَجَهُ الدَارَفَطْينُ وَالْحَاكِمْ 


جن جو ١‏ 2 نه 
و صححه) . 


a 1 


هذا حديث «عَمَرًا رَبََإََدُعَنَهُ موقوفاء رواه: «الدَارَفطين وحدهء وحديث أنس المرّفوع هو الذي 
رواه «الْحَاكِمُ) كذلك «وَصَحَحَه. 

قال: : «وَعَنْ َس ھا -» أي: إلى النبي يولم : : دا تَوَضَأ 
عَلَيْهِمَا وَلْيِصَلَ فِيِهِمَا وَلا يَخْلَمْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَنَابق. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: مسألة هي أيضًا متعلقة بحديث صفوان» نسينا الحديث عنهاء وهي قضية أنه لا 
يجوز المسح على الخْمَينَ في الجنابة بل يجب خلعهماء ونستفيد من ذلك: أنه يجب تلع الحْمّين في 
موظيكي * عند الجا وعنل اتا الا يحب كلها عفل المزهب عقن القياء المدّةه واوا الغانبة 
عند وجود حدّث بعد انتهاء المُدَّة» وذكرنا الخلاف قبل قليل» لأن ما الذين ينبني على انتهاء المُدَّة أَهُوَ 
نقض الوضوءء» أم عدم المسح فقط؟ وهذا مستقر كما في حديث آنس» وني حديث صفوان السابق. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث استدل به بعض فقهاء الحنفية على أن المسح غير مؤفّت» 
فيجوز للمرء أن يسمح على حَمّه ما شاء» واستدلوا بحديث الباب» ولكن هذا الحديث في الحقيقة وإن 
كان مطلقا من غير تقييد برّمن إلا أنه محمول على التقييد» فقد ثبت عن عمرٌ بن الخطاب نة كما 
قال ابن حرّم: «الثابت عنه إِنّما هو تقيبده بالمّدّة)» فثبت عن عمرَ مع أنه رُوِيّ عنه موقوفا إلا أنه ثبت عنه 
تقيبده بالمُدَّة» فيُحمل المطلق على المقيّد» وأمّا حديث أنس فإنه محمول على الروايات الأخرى؛ لأنه 


ا ا 


لم يقل: اليمسح مطلقًاء وإثما قال: «(يمسح»» ولم بذكو كذ فالمثبت مقدّم على الناسي. 

إذن: توجيه هذا الحديث على المذهب فيه روايتان» مشهور المذهب: أن هنا الحديةمطلت 
ويُحمل على المقيّد. 

والرواية الثانية: أن هذا الحديث يُعملٌ به على إطلاقه عند الحاجة» ذكرناها قبل قليل» متى عند 
الحاجة؟ عند الرد الشديد؛ ف بلد شديدة البرودة أئ: بره غير متاه ولا يوجد ما يسن به الماء أو 
عندما إذا كان رسولًا أو بَريدًا أو خوفا فإنه يجوز له الزيادة على ثلاثة أيام. 

@ قال المصنف: ->1١,‏ - وڪن أبي بَكَرَةٌ ری E‏ ال وو ES EA PEE‏ 


2 


أيّام وَلَيَالِيَهُنَّ ولا يم يوا وَلَيْلَة إذا طهر ولب خُفَيه: ا أن يَمْسَحَ عَلَيْهماا A‏ 2 0 


هذا حديث (أبي كر وهو في معْنى الأحاديث السابقة» أن النبي صا اوا : رخص لِلْمْسَافِرٍ 
لال ام وَليَاِيَهُنَ يهن وَلِْمْقِِمِ وما َة إا َر َس خُفَيْ: أن يَمْسَح عَلَيْهمَااء هذا الحديث مثل معنى 


الأحاديث السابقةء لكنّه أيضًا يؤكّد على اشتراط الطهارة التى ذكرناها في حديث المغيرة الأول. 


® قال المطفف + ++ ون ا نن عصّارة اڪ أَنّهُ قال: (يَا رَشُولٌ آله أنه مسح عَلَى الْحُمَيْنِ؟ 
ê 20 ia e a‏ ع 5 ے٥‏ ے٥ a‏ ن A i‏ کس و 3 و 
قال“ «(نعم )ا فاك” ىق ا قال ا ) قا م قال: (تعة) قا ثلاثة قال: (د ا اک جه 
ابو دَاوْدَ وَقَالَ ايه 


2 


0 0 
التأقيت» «كَالّ 00 وَمَا شِنْتَ) مفتوح» وا 9 حُ عَلَى أَلْحْفَيْنِ؟ 


مر ستل 


قَالَ: «نَعَمْ) » قال ؛ تَومًا؟ ثَالَ: «نَعَمْ) قال : وَيَوْمَيْن ؟ قال : «نَعَمْ) قال : وَثلاث نَم قَالَ: «١نَعَمْ‏ وَمَا وا شتا قد 
على أنه مظلقء جوز لامر ء أن يمسح بما شاء» بخلاف حديث «أنس» وقول عمرء فإنه يمكن توجيهه 
لعدّم النصّ على الزيادة. 


هذا الحديث لما رواه أبو داود ضعّفه «وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوئٌّ»» وقبل أن يقول إنه ليس بالقوي ذكر 
كك ع و ا . 0 5 
العلة» قال: ((فقد اختلف في إسناده») وهذده هى العلة الاولى؛ الاختلاف في إسناده. 


و ا ل 

وبمل هذه العلّة نص عليها الإمام أحمد فقد ذكر أبو رُرْعة الدّمشّقي في تاريخه: أن الإمام أحمد لما 
ذكر هذا الحديث قال: «ليس بمعروف)» فلل على أن هذا الإسناد ليس بمحفوظ» وأغل الدٌارقطني هذا 
الحديث بِجَهَالّة رجل فيه» وهو محمد بن يزيد بن زياد قال الدارقطني: (إنه قد تفرّد به» وهو مجهول»» 
قال الدّارقطْني: «ولا يغبت هذا الحديث»» هذا الحديث لا يثبت مطلقا. 

إذن: الأئمّة قد تَتَابعوا على تضعيف هذا الحديث» وعدم تصحيحه» وعدم الاختجاج به» وهذا هو 
الذي عليه جماهير أهل العلم» ولكن إن فرض صحتّه فإنه محمول على الحاجة فقط» وقد ذكرت لكي 
أو دائمًا أكرّر أن طريقة فقهاء الحديث عند تعارض الأحاديث أنهم قذر المستطاع يسعون إلى عدم 
إشقاط أحد الحديئين» ومن أوجه الجمُع عندهم: أنهم يجعلون المُبيح للحاجة» والحاضر هو الأصل» 
لأن هناك بمعنى الأصل؛ مثل العَرَّايَاه مثل أشياء كثيرة» ومنها حديث الباب إن صح مع أنه ضَعيف شديد 
الضعف. 


5 5 2 ر 2 
:© قال المصنف: «[بَات تَوَاقض الوضوء] 
*"- عن ئس بن مالك هة قَالَ: ١كَانَ‏ حاب رَسُولِ اللو رورس -خَلَى عَهْدِهِ- 
3 3 


3 تر و 2 32 ¢ 5 5 2 لله به 
رافك وا E E‏ و عر ارو و يد كي رض ا ال حا 507 ايز م ل و ٠ ٠‏ سن AREER‏ 
رون العشاء حتى تحفق رؤوسهم يُصَلونَ ولا يَتَوَضِئُونَ) أخرّجَة أبُو داو وَصَحَحَهُ الذَارَقطينٌ. 


بدأ الشيخ يدنه في ذكُر نواقض الوضوء والمصنف في هذا الباب بالخُصوص حقيقة يذكر 
أحاديث متشابهة» ولكنه يفصل بينهاء وما أدري ما السّبب والمعنى عنده» هل هو منه» أم أنه كانت 
مسوّدة» أو أمْر ثاني؛ لا أعلم» لأنه مثل حديث الباب الأول سيأتي مدا اد ا 
بنقض الوضوء بالنوم» ذكرها بعد ذلك» ليس بعدها مباشرة» وإنما فصلهما ببضعَة أحاديث» ولكن ربما 
فيه معنى» لكن لم يظهرء وكذلك استشكل هذا الآمر عددٌ من الشرّاح» ليس من عندي. 

نبدأ بأل حديث من أحاديث نقض الوضوء» وهو حديث «أتس بْنِ مَالِكِ نة قَالَ: «كَانَ 
أُضْحَابُ سول الو ءوسل -عَلَى عَهْدوا. قوله: «عَلَى عَهْدوا هذا تأكيد من أنس نة على أن 
هذا الأمر كان بمحَصَّر النبي بَألنَعَتِوسَه ورؤْيتَه لهم» مما يدل على تقريره بفځلهم» وعدم تخطئته 
لهم» والقاعدة: [أن كل فل عَلِمَ به النبي صََلنَهَيَتِوَسَلَمَ وسكت عنه فإنه يكون من السَّنة التقريريّة]» فله 


۷ 
+ FE 


ا م س 


SSS 
حْكم السَّنة بشرط عِلم النبي صله يوسا به» فإن لم يعلم به فإنَّهِ فيه خلاف» المسألة هذه عند‎ 
ss 
أخسن أحواله أنه يكون من باب إجماعهم» بشرط أن يكون ظُهوره م مستبيتًا وواضحًاء وأن تكون الصياغة‎ 
عليه و لاقاته يعتمل اد یکرت من مات اللات‎ 

يشول: كانوا برو الا أى: صلا الد اء ای تق رُؤُوشهُوْا. ااي 
ا 
الصحيح: :١‏ نبي النبي ةيوسم عن السَّمَر بعد العشاء ء إلا لمحادثة عروسء أو لمذاكرة في علّم), 
مح ساس ل ا 
الجميع» والخبر فيه. 

فكان الصحابة جرقبو انان عتبهم” ذا صلوا لمتحا مركا تر علدهم الب 700117 رضن 

@ قال المصنف:« ن يُصَلُونَ ولا يَتَوَضَنُونَ) اا بيتك الذَا رَفُطٌِ وَأَضْلَةُ فِي 
مسلم). 

أتى المصنف برواية أبي داؤد» ولم يذكر رواية مسلم؛ لأن رواية مسلم قال: «كانوا يتومون ثم 
يُصلُون ولا يتوضؤون»» يَنامُون بلفظ «النوم». 

فقد يُستدل بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقصًاء ولكن المصنف أتى بالرواية الثانية وهي رواية 
أنس للتدليل بمعنى النوم الذي لا يكون ناقضًا. 

سيأتي معنا - إن شاء الله - الأحاديث الدالة على أن النوم ناقض. 

هذا الحديث اختلف في ألّفاظه. حتى قال الإمام أحمد: «اختلف رُواة هذا الحديث؛ شعبة» وسعيد» 
وهشام وهو الڏستوائي» في حديث أنس»» يقصد اختلفوا في ألْفاظهء قال: «وكلهم ثقات»» طبعًا سعيد 


الذي هو ابن أبي عَرُوبَة» قال: «وكلهم ثقات»» فكأن أحمد يقول: لا نقدّم لفظًا على لفظٍ في اختلاف 


1 a ANE 
شبح باو ارا من ارلا ر‎ # r # 
هو لاء‎ 


ومعلوم أن من طريقة فقهاء الحديث الأئمّة: تقد تقديم ألفاظ بعض الرواة على بعض» فليس كل لفظ 
للحديث وإن كان صحيحًا إشناده يُقدّم» بل يعدم لفظً على لظ وستأتي معنا نماذج - إن شاء الله - بعد 
ذلك. 

اممو ا ييا اد 

TS 
على هيئة النوم.‎ OT عند مسلم: «كانوا يَنامُون)» أحمد قال: «لم يقل شعة: كانوا تترظجك‎ 

جاء في رواية سعيد أنه قال: «كانوا يضعُون جنوبهم». رواية هشام الدشتوائي التي معنا: «تَحفِقَ 
رُؤُوسُهُمْ). إذن هي فزق بين الألفاظ. 

لم نذكر خلاًا للشافعي في قضية القعود أو أبي حنيفة» ولكن كطريقة لم نذكر إلا الروايتين» النوم 
ناقض للوضوءء وسيآتي بعد قليل - إن شاء الله -» ولكن يُعفى عن نوع من النوم لا ينقض الوضوء» هناك 
ا کی الرشوس دجويف ی ن»» واختلفَ في ضبط هذا 
النوم كيف يكون؟ 

فالمذهب: أنه إذا كان النوم يسيرّاء الشرط الآول: أن يكون يسيرّاء وأن يكون من جالس غير معتهد. 
أو راكع أو ساجدء دا لا بد أن يكون النوم يسيرّاء وأن يكون من جالس غير معتمدٍ أي: غير متركّيء أو 
يكون من راكع أو ساجد. 

إذن شرطان: 

ل الشرط الأول بير 

۵ الشرط الثاني: حالته وهو أن يكون جالسًا غير معتمدٍ أو راكع» أو ساجد. 

وعلى ذلك فإن المذهب يقولون: إذا نام مضطجعًا ولو يسيرًا انتقض وضوؤه» أو نام مشتندًا على 
ظهره» أو معتمدًا على عصاء ولو قائمًا معتمدّاء أو نام محْتبياء أو نام ساجًاء أو نام قائمّاء فإنه ينتقض 


52 م 


إا ا ا 


وضووه ولو كان يسيرًا» هذا المذهب» ما دليلک؟ 


قالوا: دليلنا حديث الباب حديث «أنس». 


يقؤل المونق ين قدامة: ارلا یروانف خلال ورم ندل على انا اور 
يحتمل الكثير والقليلء أمًا القليل فإنه مشكوك فيهء وأمًا القريب مستيقن .. الكل يكون مسْتيقناء فنحمله 
على المسْتيقّن دون المشكوك فيه» هذا رد على أبي حنيفة؛ لأنّه لا يرى النقض بالنوم, قال: «وأمًا القاعد 
فإنه حمل حالهم على أنهم كانوا قعودًا غير مستندين»؛ غالب الناس في مسجد النبي يوسا لم 
يكونوا يستندون» لم يكن فيه هذه المرّاكِي» وإنما كانوا ينامون هكذاء على هذه الهيئة» وأما الذي يكون 
اف قح رأف قلا کرو فيه خلوه تي ابه را با عاد مين احاديت ن وا اعبات اي 

الرواية الثانية في المذهب قالوا: إن كل نوم يَسير على أي هيئة كانت» فإنه لا ينقض الوضوء قائ 
جالس» مضطجع» ساجد» راكع» معتمد» مستند غير معتمدء لا فزق» قالوا: لآن هذه الأحاديث جاءت 
مظلفق» لم قدل على هذا ار كه وآنعم إنما افرط فلك بداء على.... العكن سن الأأزضيء قك :إن 
الجالس غير المعتهد غير متمكّن» فقد يسقطء لا خف وإنما يسقطء الراكع إذا نام يسقط بالكليّة» فيكون 
خفوقه ثم ينتبه» فقالوا: ... يكون اليسير مطلقًا بغض النظر. 

إذن: عرفنا الروايتين في المستثنى من النائم» وعرفنا أن اشتدلال الروايتين كلاهما من حديث أنس» 
ا فلات اا ا 


عندنا مسألة مهمّة جدًا فقط نأخذهاء في قضية ما معنى النوم اليسير؟ 


النوم اليسير» ذكر شمس الدين الززكشي في شرح «الخرَّقي»» قال: «إنه قد جاء عن الإمام أحمد 
عشر روايات في معنى النوم اليسير»» وأصحُها: أن اليسير باعتبار العف والعادة» ومن أظهر العادة في 
معرفة أنه يسير: أنه إذا تغيّرت هيئة المرء فقط انتقض وضوؤه» فقطء لكن مجرّد خفق هذا لم تتغير 
هيئته» كان نائمًا في سجود» مثلا يصلي وهو ساجد. ما دام ما تغيرت هيئته فإنه يُسمَّى يسيراء ما ينقض 
الوضوء» وصلاته صحيحة» إلا أن يغاب على عقله» ولا يعرف بمّن هو بجانبه» فهنا نقول: إنه قد زاد عن 
العادة» فيكون ذهبء والنوم إنما حُكِمَ بكونه ناقضًا مَضِئَّة لخروج الحدّث. 


1 ]1 م و اك 
٭ وپ كس تبح بل مي من مكار 
E EE‏ د 


@ قال المصنف: «54- وَعَنْ عَائْسَدَ ك قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتْ أي حبش إلى التي 


وو 
0 
أ 


ندعب وِوَسَلَرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إنى امْرَأ e‏ ادع 50 َالَ: «لاء إِنمَا ذَلِكَ 
5 وََْسَ بِحَيْضٍ لذا قبت حَبْضَيْكِ مدعي آلصّلاة وَإِذَا أذبرَّث فَاغْسِلِي عَنْكِ أ آلدَّهَ م ٿم صَلَي) ممق 


2 9ي لس 5 
0 


عليه. وَلِلبَْحَاريٌ: ١نم‏ تَوَضَئِي لِكُلَّ صلا اي 

هذا حديث اعَائِشَّةَ هټ قَالَّٺ: «بجحاءث فَاطِمَةبنْتْ ابي حبش لى الي صَإلَعيوسَة). 
وفاطمة كانت من النساء المشتحاضات» وقد عدّد بعض أهل العلم اس المشتحاضات» فذكر أَمهنً 
أربع» جاء في الحديث خبرهن. 


ت اسسا 


قال: «قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الثو! إنى إمرأة أ سْتَحَاضُ قلا أَطْهُرٌأكَأَدَعٌ ألصلاة؟»» ما معنى المشتحاضّة؟ 
سيمر معنا - إن شاء الله - في باب الحيض تفصيل هذا الحكم» على سبيل التفصيل. 

لكن المسْتحاضّة هي: من خرج منها دَمٌ ولم نحكم بأنه دم حيض» سواء لضعف لونه» أو في غير 
وقته» أو لطول زمنه» فقالت: ادع آلضصَّكَاة؟ قال ناه ها قيهن وك A‏ 

هذه الجملة مفيدة بأن من كان حدَئُه دائم» سواء كان اشتحاضة؛ أو اشتطلاق ريح» أو سَلّس بول» 
ونحو ذلكء أن الحدّث الدائم لا يكون ناقضًا للوضوء. وإنَّما يُشرع له أَمْرٌ آخر وهو تجُداد الوضوء. 
وذلك في المذهب. والرواية الثانية أيضًا أن الحدّث الدائم لا ينقض الوضوء» فمن عنده اشتطلاق ريح» 
أو سَلّس بول» أو اشتحاضة. أو جرح ... فإنه e‏ هذه الأشياءء فقال: 
«وَلَمْسَ بِحَيْضٍ فَإِذا كث حَبْضَدْكِ مَدَعِي الصا وَإذَاأ برت فَاغْسِلِي عَنْكِ آلدّمَ تم صَلّياء قال: 


00 


«وَلِلْبْخَارِيٌ: : ثم تَوَضَئِي ِكل صَلاقا وشا رَمْسْلِمٌ إِلَى أنه حَدَّقَهَا A‏ 

@ هذا الحديث فيه دليل, إضافة المسالة السابقة على مسألة مهمة, وهو: أن من كان حدثّه دائمًا 
مستمرًاء نحن قلنا إنه لا يُحكم بانتقاض وضوئه بالحدّثء ولكن نقول: يتوضاأً لكل صلاة مفروضة من 
الضلوات الخسي هاا فلا سف حا لو الددهل وق الصاذة اة وآراد أن طرق أو آراد 
المرء أن يقرأ القرآن» فنقول: يقرأء ويطوف» ولا يلّزمه أن يتوضا؛ لأنه لم يُحكم بانتقاض وضوئه» وإنما 
يتوضأً تعبدًا» وليس لانتقاض الوضوء. 


e ۰ 57 ۰‏ 5 5 0 
هذا الوضوء لكل صلاة ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي معاوية» عن هشام بن عروة عن 


۷ 
e 


ق هھ ا چ 


المد اي ال إن هذه الزيادة: 5 
لكل صَلَاةِ) ليست مخفوظة مع أنها في صحيح البخاري» قال: ليست محفوظة؛ بل قال أبو الفرج بن 
رجب رِحَهألنَهُ في شرحه للبخاري «فتح الباري»» قال: «والصحيح أن هذه الجملة ثَ توصي لكل 
صَلَاةِ) إنما قالّها عروة ب بد ال سواه فكو اوتا وى قولف قاك: وقد رواه البخاري أيضًا موقوفة عليه» أو 
مقطوعة عليه» المقطوع يكون عليه» والموقوف يكون على الصحابي. 

طبعًا هذه الزيادة أعلّت بتفرّد أبي معاوية» وقالوا: إن أغلب الرواةء وأبو معاوية الحضرمي من أئمّة 
الحديث الثقات الذين روى لهم الستة» ولا شك ولكن هذه الرواية اغتمدها جمُع من أهل العلمء 
ومنهم صحّحها البخاري. 

وأما ما ذكر ابن رجب أن هذه من كلام عروة» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة جيّدة» 
فقال: «إنه وإن صخت عن معاوية فلا يمنع أن يكون عروة قالها مرة» ونقلّها ورواها مرّة أخرى)» فيكون 
مرة رواهاء ومرة قالهاء فنسبّتها إليه في بعض الأسانيد لا ينفي أنه قد رفعها إلى النبي صَََهعلدِوسَلَرَ هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى أجاب ابن حجر عن كلام ابن رجب» فقال: «إن قوله: انم تََضَّيِي) يدل على آنا 
مرفوعة» وليست موقوفة»» لو كان عروة هو الذي قالها قال: «ثم تتوضاً». «فتوضئي» فدلّ على أنه جزم 
برفعهاء وأبو معاوية من الأئمة الكبار الذين روايتهم في على الدرجات» ولذلك في الصحيح أنها 
محفوظة» وهي الذي عليها جمهور الفقهاء إِلّا بعض المالكية فإنهم يرون أن الوضوء لكل صلاة ليس 
وا 

مشهور المذهب: أن الوضوء لكل صلاة واجب» وكذلك اختيار الشيخ تقي الدين فإنها واجب؛ لهذا 
الحديث. 

وأما ما جاء في بعض الروايات من طريق الزهري: «وأنها تغتسل لكل صلاة» فإنها ضعيفة» وحمله 
الشيخ تقي الدين وحده على الاشتحبابء أنه تحب للمسْتحاضّة أن تغتسل استحباباء لكل صلاة» من 
باب النظافة والطهارة لا من باب رفع الحدّث. 


0 


] کے ل کک سے 
اي ا مال اهر مارلا 7 


e e‏ هَن قال : و ا اليكتاةية 


E 50‏ 2 يس و ق 7 


السود أن أل التي حا يوسا فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ : «فيه الْوْصُوءً) ممق عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيٌ). 


هذا حديث ١(عَلِيٌ‏ د بن ابي 


يخرج منه المَذذي. 


ص صا سو ےد 0 قا ا 2 ر و مه و 
بي طالب يلِنَدَعَنَةُ قال: «كنت رجلا مَذاء). والمّذاء هو صيغة مبالغة فيمّن 


والمراد بالمَذِي: هو ماء أبيض رَقِيق يخرج من الرجلء أحيانًا بشهُوة» وأحيانًا بدون شهوة. 

ولذلك يقولون: إن عليًا نة ما لِفَرَطٍ شهوته» وإما لمرّض فيه لا يزم أحدهماء فقد يكون 
كذلك» وقد يكون على الصفة الثانية. 

والمَذِي كما نص أبو الوفاء بن عقيل في «التذكرة): أنه يخرج من الرجل والمرأة سواء» الرجل يعرفه 
بلونه» والمرأة كذلك. 

فالمرأة كما بيّن النبي صا يوار في حديث أَمٌ سَلَّمَة: الم ماء أضفر رَفِيق» والمَذِي يكون عند 
شهوة لکن دونه» يكون أبيض رَقِيقَاا» ذكر ذلك ابن عقيل في «التذكرة». 

قال: «فامرت اليقداة ي الأشود أن يشال الي م وهذا من حيائه رنه والحياء لا 
شك أنه فضْل في الرجل والمرأة سواء» وقد جاء أن النبي صل یوار رأى رجلا يبظ أخاه في الحياء 
فقال: «دعة)» وقوله: «دَعَهُ) أي: دَعَهُ على د لا تأمره أن يترك الحياء» وبعض الناس يفهمه على 
العكس أي: : دعه غير حييٌ؛ ل المراد النبي صا اووس قال: «دَعه عَلَى حیائه». 

ولذلك جاء عن عبدالله بن عباس كته قال: «إذا رأيت الغلام حييًا فهي علامة تجَابته). 

الحياء علامة نجابة وخير في الرجل والمرأة سواء» ومن أشد الناس حياء نبينا هرسار حتى 
إنه كان شد حياء من العذراء في خذرهاء -صلوات الله وسلامه عليه-. 

@ قال المصنف: | فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «فيه الوضوء». 

ع 0 ¢ 2 
المصنف أتى بلفظة من ألفاظ الحديث وهى فيه الوضوءء وقد جاءت لفظات أخر» سنذكر هذه 


الألفاظ كلهاء ونذكر ما تثبت فيها من أحكام. 


عام 
چ 
> 
a‏ 
8 
ډ سا 
f‏ 
N‏ 
وفيت 
e‏ 
«> 
١1‏ 
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0 ا 10 
خديث البات؛ قال افيه الوضوء»» وهو نص على أنه ناقض. 

© الأمر الثاني: أن المَذي نجاسته مخْفّفة» وليست نجاسة مُغلّظةء فيكفي فيه النضح وهو الرّشء 
غثر المكان الما 


ودليله: : أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم: : أن النبي صا فيوس قال: 
اتوضاء وَانْضَحَ فَرْجَكَ) فمجرّد النضح هو الذي يجب. ولا يجب الغسل للملابس التي يصيبها 
المَذيء هذا الحكم الثاني. 

9 الحكم الثالث: أنه جاء في بعض روايات الحديث في مسلم أيضّاء أن النبي صا معد ووسَلَرَقال: 
به وَيَتَوَضَأاء فلم يأمزه النبي صا صبََلَةعَلِتَهِوسََهَ بالاشتنجاء» وإنما أمرّه بغسل الذكر أي: كاملا. 

وأحَذ فقهاء المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أن مَن أمدّى فإنه يجب عليه غشل ذكّره 
وأنميِّه معّاه حتى الأَنيين فيجب غسلهما؛ لاله قد جاء عند الإمام أحمد وأبي داؤد من حديث عُروة بن 
الزبيرء عن علي ري كنف أن النبي ييول قال: «يغسل دَكره أيه وَيتَوَضَّأهء قالوا: وهذه الزيادة 

...» وإن كان جاءت من طريق عروة عن علي» وعروة لم يدرك النبي ةيوسم يقول الشيخ تقي 
الدين في شرح العمدة »إلا أن عروة من فقهاء التابعين» ولا يمكن أن ينيب للنبي صله وسار شيئًا لا 
يعرف صحته» ولذلك قال: إنه يُعمل بهذا الحديث» وقد احتجٌ أحمد بهذه الزيادة» وهي زيادة فصل 


فمشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أنه يجب غسّل الذكر كاملاء لا اسشتنجاءً» 


ا 7 2 
يجب غسل الذكر والانثيّين» فيكون مفارقا للبول من جهتين: من جهة النجاسة» ومن جهة ما يجب فيه 


من غسل ونحوه. 
@ قال ا مصنف: «57- وَعَنْ عَائِشَةَ ته أن الى ماه ووا قبل بَمْضٌ نِسَائِهِ ثم حَرَجَ إِلَى 


هذا حديث «عَاقسة ركا أن الى ايوس قبل بَعْض نِسَائِهِ ون خَرَجَّ إِلَى آلصَّلَاةٍ وَل 


1 


۷ 
/ | شکچ او ار مناد ا ا کے 
# ۹ بلس تب ب مم بنارا 2 
° 


اح الها عر ع و واو 2 
(أخرّجة أ 


يتَوَضأك قال: ( 

وقد وافق البخاري في تضعيفه أئمّة كبار؛ كيّحيى بن سعيد القطّان وابن معين» والترمذيء بل إن 
الإمام أحمد قال: «إن هذا الحديث مُنكرء قال: وأرى أنه غلط» فإن من صحّح هذا الحديث ظنّ أن 
الراوي عن عائشة هو عُروة بن الزبير بن أختهاء قال الإمام أحمد: بل هو عروة المرّني»» وذلك هو الذي 
يشتبين لنا به سبب تصّحيح أبي عمرٌ بن عبد البَرّ وابن جرير لهذا الحديث؛ لأنهم ظنوا أن الراوي عن 
عائشة إنما هو عروة بن الزبير» وليس كذلكء وإنما هو عروة المُرَّن. 


هذا الحذيث هو عمدة الباب في مسألة «نقض الوضوء بس س المراة»: 


فمشهور المذهب: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء» سواء كانت مَحرمًا أو ليست بمَحرّم 
قالوا: وهذا الحديث ضعيف» واشتمسكُوا بظاهر الآية: أو كسم يسك 4 [النساء: 4 ]» وفي قراءة: «أَوَ 
لَمَسْتُمُ النْسَاءَ» قالوا: وإن صم هذا الحديث - مع أنه ضَعيف - وإن صح فإنه مخمول إما على أن 
المسح كان بدون شهوة» أو أنه كان بحائل» التقبيل كان بحائل. 

والرواية الثانية في المذهب: أن مس المرأة لا يكون ناقضّاء قال الشيخ تقي الدين: «لأن مسّ المرأة 
مما تعجٌ به التو »» لا يمكن المرء إلا وأ يمس آهله» أو مد أو أنه أو غير ذلك: تعر به التأوى» وك 
كان ناقضًا لأَبَائه النبي ديسل وأما الآية فإنها محمولة على الوقّاع. 

وهذا الحديث استدل به غلى أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض إلا أن يخرج منه شىء يراه 
بنفسه. قال: «هنا لم ئرل ال منزلة المَكنَّة) يقول في الرواية الثانية» لِم؟ «لأنه إنما َترَّلَ في النوم» 
حينما يكون المرء فاقدًا لوعيه فلا يعرف هل خر منه شيء أم لاء أما هنا فلاء فإن المرء يعرف هل خرج 
من شيء أم لا 


ي 


ل - وَعَنْ أبي هُرَيْرَ ي نة قا : قال وَسُولُ أله اهيوسا «إذَا وَجَدَ 


0 َطَنِه سيا ََشْكَلَ عَلَيْه: أُخَرَجَ من َء أمْ لا؟ دَلا يَخْرّجَنّ مِنْ المج حَنَّى يَسْمَعَ صَوْئا أو 
جد بحا أخرٌ الوشط اا A‏ 
هذا الحديث أيضًا 0 في آخر الباب بعد عشرة أحاديث أو أقل» سيلكر دی بمعناه» 


وهذا من إشكالات هذا الباب أنه قشم الأحاديث المتشامة في أكثر من موضع. 


د 
هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصول من أصول الإسلام التي بى عليها قواعد كَليّة فيه» وهو 


ته و 


أن النبي اهيوسا قال: «إِذَا Ear‏ أَحَدُكُمْ فِي بَطْيِهِ سيا أي: أحس بريح؛ كمّازات ونحوهاء 
اگل عَلَيِْ: أَكَرَجَ من َء أمْ لا؟» هل خرجت منه ريح» أم لم تخرج منه ريح! هذا المقصود؛ قال: 
قا يَخْرّجَنَّ مِنْ ألْمَسْجِدٍِ) المراد بالمسجد: أي الصلاة» ونحن قلنا إن المراد بالمسجد أحيانًا الموضعء 
وأحيانًا المحل» احَبَّى يَسْمَعَ صَوْنًا َو َد ريا أو يجد ريحًا بأن يتيقّن. 

ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد تصريحٌ بهذا المعنى الذي قلته» قال: «أو يجد رِيحًا لا يشك 
فيه بمعنى: أن يكون متيقنًا. 

هذا الحديث أصل من أصول الدين في مسألة البناء على اليّقين» وهو أن الأحكام تبتى على اليقين» 
فمن اسْتقي: حُكْمًا ثمّ طرأ عليه شك في الانتقال عن هذا الحكم. فإنه لا يُحكم بالشك وإنما يُحكم ببقاء 
اليقين. 

فلو أن امرأ تطهّر ثم شك؛ هل أحدّي أم لم يُحِدِثء نحكم بطهارته. 
عليك الوضوء. لأنه هو المستيقن. 

مذ ا ها أرقا هم اع غا وى عن امول ال اعد الكبر ري ا اليه لا 

لكن عندنا في هذه المسألة مسألتان, أو هذا الحديث فيه مسألتان: 

0 المسالة الأولى: أ:هم لا يفرّقون في الشك بين التساويء وبين غَلَّبة أحد الجانبّين» فيقولون: هما 
سواء» فيّبني على اليقين» حتى لو كان عنده عَلَبَة ظنٌ أنه قد انتقض وضوؤه. فنقول: لاء نحكم على 
الأصلء إذا لا فرق بين التساوي وين غَلبة أحد الأمرين» نص على ذلك الشيخ تقي الدين. 

متى نحكم بِالعَلَبّة؟ نحكم فيها في مواضع أخرى» هذه مسألة أخرى لكن أشير لها بإشارة. 

المذهب لا ينظر لعّلبة الظن مطلقاء وإنما دائمًا كل يقين لا يزول بالشك» ولا بظنء ولا بعَّلبة ظنء لا 
يجعلون لها أيّ استثناء. 


س 

والرواية الثانية يجعلون استثناءات للنقل عن اليقين بغلبة الظن» منها: الصلاة» حينما تكون هناك 
قرائن؛ كالصلاةء فيقولون: إذا وُجَدَّت قرائن حافة فإنه يُعمل به كالصلاة» ولذلك جاء في حديث ابن 
مسعوده «أن المرء إذا شك في صلاته» ولم يدر كم صلىء فَلِْبْنِ على غَلبة ظَنَّهه وليسجد بعد السلام»» 
فجعل السجود بعد السلام. هذه الرواية الثانية. 

اما المذهب فا: نهم دائمًا يجعلون السجود قبل السلام» ويجعلونه يبني على اليقين» وستأتي -إن شاء 
الله- في محلها في «باب سجود السهو). 

2 المسألة الثالثة: هل هذا الحديث خاصٌ بالصلاةء أم في الصلاة وخارجها؟ 

مشهور المذهب: أنه لا فرق بين الصلاة وبين خارجهاء كلاهما واحد فلا يبني على شکه» وإنما 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختبار أبي علي بن أبي موسىء واختيار الشيخ تقي الدين: التفريق 
بين حال الصلاة وغيرهاء فإنه إذا كان في صلاة لا يُشرع له قطع الصلاة» يمنع من قطع الصلاةء ويُمنع من 
إعادة الوضوءء وأما إن كان في غير الصلاة وشكٌ» قال: فهنا من باب الاختياط الأفضل أن يتوضأء لسك 
إذا كان في غير الصلاة. 

أي: رجل قبل الصلاة شكَّ؛ هل أحدثت أم لا؟ هنا نقول على الرواية الثانية: الأفضل لك أن تتوضأء 


ع ع ع 
أما الرواية الأولى فيقول استوى الأمران» فهو من باب تجديد الوضوء فقط. 


ار 


@ قال المصنف: «18- وَعَنْ طَلْقٍ بن عَلِيَ هته قَالَ: «قال رَجُل: مسد سر ا 
يمس ذَكَرَهُ في الصّلاة أَعَلَيِْ وُضُوءِ؟ قَقَالَ التي يوسا «لا إِنَمَا هُوَ بَضْعَةٌ منك أخرَ 


امنيب ی از 


وَصَحَحَهُ ابن حبّان. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِتَ: اخشاىة e‏ 


۹ کون يدر بذك صَفْوَانَ 0 «أَنَّ رَسُولٌ اللو صَََلَهعَلِدهِوَسَلَ قَالَ: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَليَتَوَضاً) 
رجه ال َو 0 ME Ey‏ ا هُوَ اصح شَّيْءِ في هَذَا الْباب». 


هذان حديثان متعارضان» أطال أهل العلم في الحديث عنهماء والجمع او ادك 
الخلاف في هذه المسألة» لِهَ؟ لأن مشهور المذهب: أن مس الذكر والفرج عمومًا من قَبُل أو بر يكون 


ناقضًا للوضوء. 
والرواية الثانية: أن مس الفرج لا يكون ناقضًا للوضوء. 
ولذلك سنذكر الخلاف في هذه المسألة. 
نمر على الحديثين بسرعة» ونتكلم عن الخلاف فيهما. 
الحديث الأول حديث «طلر بْنِ علي صَعَلَدعَنَهُ قال «قَالَ رَجُلٌ: مَسَمْتُ ذَكَرِي أو قار ام فس 


ماس 


ذَكَرَهُ في الصا أَعَلَيْهِ وُضُوءِ؟ فَقَالَ الت صل وسار «لا نما هو با بضعة مِنْكَ) أي: جرْءٌ منك «أخرَجَة 
لوي وم صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابن الْمَدِينِتَ) أي : علي بن | لمَدِيني «هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بسر أي: 

هذا الحديث مع تصحيح ابن حبان له إلا أن بعض أهل العلم قد ضعفه» وممّن ضعفه جماعة» فقد 
أعلّه أبو زُرعة الرّازي بأنه لم يُعرف هذا الحديث إلا من طريق قيس بن طلّق بن علي بنه» أبو زُرعة لما 
ذكر ذلك» قال: «وقيس لا تقم به الحُجَّة) وقد تفرّد بهذا الحديث» فمن أحد توجيهات هذا الحديث 

الحديث د الثاني حديث e‏ تھا( 31 و الله صا اة لووسم قَالَ: «مَنْ مَس 
الْبّاب» و 0 

- ع ع س ري ع 
طبعًا الإمام أحمد يَرى أن حديث آم حبيبّة أصح من حديث بُسْرة» مع تصحيحه كما نقل على ذلك 


١ 


أبو داؤد» أحمد صحّح حديث بُسْرة» ولكن نقل أن حديث مّ حبيبّة أصح» وحديث 
لإدقال: تمق تا جداء قم النثل و مقا 

الفقه في هذا الحديث على سبيل الاختصار مشهورا المذهب هو إعمال حديث يُسْرة» وأن مس 
الفرج من قبل أو دُبر يكون ناقضّاء وقالوا: لأن حديث طلّق يوجّه بتوجيهات» إما أنه ضعيف» كما قال 
أب رعة وضگفه أو كما ذكر الموق» قال: لأن حديث قيس كان ق وقد نُسحَ؛ لأن قيس بن طلّق» 
عن أبيه» لأن طَلَّقَا أباه» كان قد أتى النبي صا ةيوسم في أول الإسلام» فقد ثبت أنه قال: بتيت مع النبي 


ص سير مسجد المدينة» فدلٌ على أنه جاء في أول الهجرة؛ وطنّق بن علي كان يماميّاء يعني من 


AEN ad 1 |‏ ا e‏ 
۾ پ کے شت باو امراج مارلا و 
دا > ا 


أهل اليمامة» ومن قريب منطقة الرياض. هذا التو جيه الثاني. 

طبعًا نقلنا قبل قليل التضعيف» وأن الذي ضعَفه أئمة؛ منهم: من الحنابلة» وابن الجوزي» والشافعي» 
وأبو حاتم» والدارقطني» وغيرهم كل هؤلاء ضعفو 

التوجيه الثالث لهذا الحديث على المذهب: أن بعض فقهاء المذهب قال: إن هذا الحديث أي 
حديث «طَلّق»» محمول على المسح من خلّف حائل؛ لأتدقال؟ اك يَمَس ذَكرَهُ فِي الصَّلاةِ). وغالبًا أن 
الال ا ار ا ا 
للف نام فق الفصلى اناق راد آن بعال إزاره الحرب كانوا يليسون أزثاء قاراد أفيعدل ]زازه 
فمسّ ذكره» فقال ... ثم توضاً ثم عاد. فقالوا: إِذَا هو كذلك» هذا هو توجيههم. 

التوجيه الأخير: نل عن الإمام أحمد أنه رجّح بين الحديئين» من باب الترجيح» فإنه لما سيل عن 
دیف طَلّق: بأي شيء تدفعه؟ قال: «ما يُرَوَى من النقض أكثر). 

ومن طريقة الإمام أحمد في الترجيح عند انغلاق إمكان الجمع أنه يرجح بكثرة الرواة» معروف» 
وهذه ذكرها القاضي أبو يعلى في «العدَّة) أن أحمد يرجح بكثرة الرواة» وهو من أهل الحديث الذين 
يعرفون الطرق» ورواة الأصحاب. 

ذا نهو الروت الأولى. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن مس الذكر أو الفرّج عمومًا لا ينقض» 
وقال: إن هذا النوع ... الحديثين معًّاء ويُحمل حديث بُسْرة كتا على الاشتحباب» ولا نقول إنه 
منسوخ أي: حديث بُسْرة» أو أنها امرأة» بعض الناس يقول: إنها امرأة» فكيف نأخذ منها الحكم» وهذا 
متعلق بالرجال ليس بالشورىء بل إنه قد استقرٌ عند الصحابة وظهرٌ بمتّابة إجماع ظاهر» من فعْل الخلفاء 
الراشديق على أن مس الذكر يكون ناقضًا. 

ألم نقل لكم فعْل عمر نة قبل قليل» والقاعدة: :أن مافعله الخلفاء الأربعة أو بعضهم يدل 
على عدم النسخ]ء هذه من أهمٌّ معرفة فقه الخلفاء الراشدين: عدم النسخ» إِذَا لا يفعل الخلفاء الراشدون 
امسا لأهم يفعلون الأشياء الظاهرة. 


ولكن الشيخ يقول: هو من باب الاشتحباب فقطء وأمًا مشهور المذهب» وهو منصوص الإمام 


د 


شيوش د بساك شويع ا ا ا 


52 م 


أحمد ي أكثر الروايات عنه؛ أن هذا يكون ناقضّاء ولا شك أن هذا هو الأخوط والأنّم. 


لكن يبقى عندنا مسألة نعرف مما يكون النقض؟ قالوا: يكون النقض بمسٌ الفرج دون ما كان 
بجانبه؛ كالإليّة لا يكون ناقضًّاء وإنما يكون مس نفس الفرج هذا واحد. 


الأمر الثاني: أن يكون المسح باليد ولا بالذراع» ولا بغيره» وألا يكون بحال. 
© قال المصنف: | -٠٠١‏ وَعَنْ عاس هجتا أن رول الله صََلتَهعََووسَلَرَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قى ء أو 


ذ- 1 000 فير ا ےپ e‏ 08 َه 
لِيبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ في ذلك لا بتكلمْ» خر جه ابن مَاحَة. 


° 
2و 
202 


ميم 3 ب رقا ع2 52 2 
أو مذي فليَنصَرف فليّتوضا 


ا 


OE 
E O EY 

هذا حديث «عائشة NS‏ فيه من الفقه كثير من المسائل. 

وهى: أنها رَوَّتْ أن النبى صاا فيوس قال: ١مَنْ‏ أصابة ق . 

والقيء: هو الطعام الذي يكون في داخل المعدة ثم يَخرج عن طريق المّم. 

قال: أو رُعَافٌ) وهو الدم الذي يَنزل من طريق الأنف. 

قال: «أَوْ قَلّسٌّ) القَدّس هذا اختّلف في معناه» فبعضهم يقول: إنه القيء القليل الذي يكون بمقدار 
ملء الفم» ومنهم مَن يقول: إنه يُطلق على هذا وما زادء وبعضهم يقول: إن الفرق بين القَلّس والقيء: أن 
القيء ما اشتحالء والقَلّس لم يستحلء ما زال طعامًا. 

ومنهم من يقول: إن القَدّس هو الطعام الذي لم يصل بعد إلى المعدة» ما زال في الطريق» وقبل أن 
يصل إلى المعدة استقاءه الرجل» فخرج منه قلسًا. 

وسنتكلم عنه بقعد قليل في الفقه. 

قال: «أَوْ مذي وهذا تكلّمنا عنه قبل قليل» «فَلْيَنْصَرِفف فَلََْوَضَانُمَ ِيبْن عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ ِي دَلِكَ لا 
كله قال: 00 و ا e‏ 


هذا الحديث ضعَّفه الإمام أحمد» وضعَفه جماعة من أهل العلم المتقدّمين والمتأخرين. 


الإمام أحمد اعله بالإزسال فيه» فإنه قال: «إنما رواه ابن زُريج عن آبيه» ولم يسمع من أبيه)» هذه 


ا فخ ولف ين كار 


E 
2 ۶ 5 چ ل‎ - 0 5 5 0 5 

العلة الأولى» قال: (وليس فيه عائشة)» ثم قال: «فالصحيح: أنه مرسّل» ولايصح مسّندا من حديث 

عائشة روتء فإن ما هو مُرسَل ومُنقطع. ففيه علتان قويتان في هذا الحديث. 


تتكلم عن فقه هذا الحديث بعد الصلاة. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


7 ]غاب الدرس الشاصن: 


و سي مرو 
محمدا 


ا ت ب 00 20 ر6 رع 62 
الحَمد لله رَب العالمين» وأشهد ن لا عبده 


مقرل صا اانا يقل الى وضغي رفك ليها قروا لريزء الذيرن 


كنا قد وقفنا عن حديث عائشة ديه ڪا في قول النبي صا ييوسار: «مَن أَصَابَهُ َء أو رُعَاف أَوْ 
قَلَسٌاء هذا الحديث ذكرنا أن الإمام أحمد ضعّفهء ولكن سيأتي معنا أنه قد احتجّ به» واختجاج الإمام 
أحمد بالحديث قال بعض أهل العلم؛ كابن عبد البّر: «إن الإمام أحمد إذا احج بحديث فإنه تصّحيح 
له»» وليس كذلك» فإن الإمام أحمد قد يحتجٌ بحديث من باب الاستدلال» كما قال أبو داوٌد: إنما ذكرته 
فهو صالحٌ» ولیس معنى كونه صالحًا أي أنه صحيح, وربما نشير لها بعد قليل فيما ذكره أبو داود في 
لسن 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول مسألة فيه: قول النبي ايوم : «من أَصَابَهُ لواب َْينْصَرِفْ َلييَوَضَأ؛ فهذادليل 
على أن القيء ناقض للوضوءء وهو مشهور المذهب. 

ويدل على ذلك: ما روى أبو داؤّد» والإمام أحمد, وغيرهم؛ من أن أبا الدّزْداء نة وثوبان نقلا 
عن النبي صَََهءَلِدوسَلَهَ «أنه قاءَ فتوضأ». قال ثوبان: أنا صبَبّت الماءَ له. وهذا يدل على أن القيء ناقض 
للوضوء. 

قال: «رُعَافٌ» هذا دليلٌ على أن خروج الدم ناقض للوضوء أيضًاء ودليله هذا الحديث» وهذا الذي 
ابعدل به الإمام دغل أن ررم الد القثير يكون ثاققا الوصو فالاناء الحم اتا اسن 
تع لأ عاك را ا وشووريقا امع لبي ذا السديه ا 
ولیس معناه احتجاجًا. 

ويستثني الفقهاء من القَّيء والرُعاف القليل منهماء فيقولون: إن القليل منهما معْفو عنه» ولا يكون 
ناقضًاء هو نجس لكنه لا يكون ناقضًا. 


چ دور 2 ا 
ی فع الول ناک 


س 

وحد القليل من الدم ب العُرّف» على الصحيح» وليس شبرا في شبر» كما في بعض الروايات» وإنما هو 
بالكرقه قبا كان ل 12 ف لمعي کر وكرن انبا ويا ان فى لاق أنه کیل جا 
وأمّا القليل والكثير عندهم في القَّيء فإنه جعلُوه بملءٍ الفم» فيقولون: إن القَلّسَ - وهو ملء الفم من 
القي - لا يكون ناقضًا للوضوء, فإن كان أكثر من ملء الفم فإنه يكون ناقضًا. 

إذن: عرفنا المذهب» دليلهم على نقض الوضوء بالقيء وبالرٌعاف وهو الدم الكثير» وما استثنوه وهو 
القليل. 

ويجب أن نعرف ماحد القليل» حدٌ القليل في مشهور المذهب من الدم: العُْفء ما قحس في نفسك. 

لما سيل ابن عباس: ما الكثير؟ قال: «ما فَحْشَ في نفسك». عكسّه القليل المعفو عنه ما لم يفحش في 

القيء الذي يُعمَّى عنه قالوا: إن أقرب حد عرف هو القَلّسء وهو ملء الفم» فيّرون أن القَلّس لا يكون 
ناقضًا؛ لأنه قليل. 

انظر» الجملة الثالثة قال : أو قَلَسٌّ) هذه تشکل على كلامهم فإنهم على كلامهم يرون أن القَلّس لا 
os‏ 

وهذا الحديث فيه نص على كلمة: «أَوْ قَلَسٌّ). 

تقول الشنمين ال رکش عة رح أف الوه الوا انما تحمل على اانه فان ك 
القَلَّس في لسان العرب تشمل القليل والكثير» وذكرت لكم قبل قليل نحوًا من ثلاثة أو أربعة معاني. 

والذي ذكر في «النهاية» ابن الأثير؛ أن القَلّس يُطلق على مطلق القيء فهنا محمول على القَكَّس 
الكثير الذي يزيد عن ملء الفم» وهذا الذي حمل عليه فقهاء المذهب هذه الأحاديث. 

قال 1837 اه الكزى سيق جنا أ ای ار ره كما سيل ف التحديك الل ل الصححية. 

قال: «قَليْنْصَرفُ ea‏ 

قبل أن ننتقل للجملة الثانية لأنّها محل إشكال» عرفنا إِذَا مشروع المذهب في هذه الجمل أا ناقضة 
للوضوء إلا القَلَس فإنه حملوه على الكثير الذي يكون أكثر من ملء الفم؛ جِمْعًا بين النصوص في هذا 


ابات 

الرواية الثانية في المذهب: أن كل هذه الثلاثة: «القيد» والرٌعاف» ومن باب أَوْلَى القَلَس» أنها لا تكون 
ناقضة للوضوءء وإنما الأمر بالوضوء هنا أمرْ ندب وإرشاد, لا أمْر وجوب وحتم» فهو أمر ندبء وهذا 
هو اختيار الشيخ تقي الدين» فيقول: إنه من باب التدب فقط» فيستحب الوضوء للدم الكثير» ويُستحب 
الوضوء لخروج القيس من المرء» وليس لازمّاء لأن الله عَرَهَجَلّ إنما ذكر في الآية» والأصل في نواقض 
الوضوء ما ذكرٌ في الآية» وج ديدح مِنَالْمآيِطٍ 4 [النساء:١٤]ء‏ ولم يذكر خروج الدم؛ ولم يذكر 
الأمر الآخر» وهما الخلاف فيها قوي» وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخرج منه دَمٌ فلا يتوضاً له. 

إذخةغرقنا الرواشن ف المسالة: 

© عندي مسألة مهمة جداء تجعل بعضا من الناس يستشكل هذه المسألة! 

لنغلم أن الخلافي في النقض بخروج الدم قوي جدّاء لكن هناك مسألة منفصلة عنهاء وإن ربطها بها 
بعض الفقهاء» وسأذكر الرّبط بعد قليل» وهي قضية نجاسة الدم» هل الدم نجس أم لا؟ 

الدم كونه نجسّاء أو ليس بنجس هذا فيه إجماعٌ متقدم» حكاه الإمام أحمد» وحكاه ابن حزم 
الظاهري» وحكاه ابن رُشد» وحكام جماعة أظن ابن المُنذر منهم» فهم يرون أن الدم نجس» كونه ناقضًا 
أو ليس بناقض هذا محل الخلاف بين الفقهاء» وكثير من الناس يورد الخلاف الثاني في المسألة الثانيةء 
غ ا توولس که ستالة انقزر ا بها رط فال الولافينة: 

هور الما جي أن هاا ا ا ين الاما رين قن ال رفير را لك يعد وق انان فان 
من الوضوءء» فيقولون: خروج نجس كثير من غير مخرج غير بول وغائط من غير السبيلين» البول 
والغائط إذا خرجا من السّبيين قليل أو كثيره ناقض. 

فعندهم أن كل نجس يخرج من البدن يكون ناقضًاء إذا كان كثيرًا. 

وهذه القاعدة استدلوا بها ردا وعكسّاء فاستذلوا بها طَرُدًا على أن كل ناقض نجس» واستدلوا ہا 
عكسًا غلى أن كل نجس يكون ناقضّاء استدلوا بالننتين. 


حديث «أبى الدرداء وثوبان عة لما توضا النبى صا وسار من القىء» هنا ثبت الدليل 


>-> ۾ سے واا ا f,‏ مده هم و 
ا ا فیک بی ن نارکا 
الك RE‏ د 


على ا اام اما موا اف اننا توفي لكان كافك ا شيو تج و ا 
بالعكسء فقالوا: إن الدم انعقد الإجماع على نجاسته» فيكون ناقضًاء إِذَا طردًا وعكسّاء هذه هي قاعدة 

الرواية الثانية يقول: لاء لا تلازم بين النجاسة والنقضء فقد يخرج من المرء دم كثير وهو نجس ولا 
يكون ناقضًاء لا تلازم. 

إذن: عرفنا هذه القاعدة» ومع الرواية الثانية فادّم نجس» ولكن القيء ليس بنجس» لا يَرى النجاسة 
القيء» الرواية الثانية أن القيء طاهر؛ لأنه لم يخرخ من السَّبِيلَينَ» وإن اشتحال في المعدة» المذهب 
يقولون: «إنه تمت يه الاشتحالة» وبقي فيه المحل؛ محل الخروج)» الآكل عندما يصل إلى الجوف 
استحال» تغيّر فكأنه خرج من أحد المخرّجين» ولکنه خرج من علوٌ من الفم» ا بالادى. 

وهذه القاعدة ذكرناها قبل» تذكرون لما قلنا: إن النجاسات الخارجة من الشخص من العلوٌ طاهرء 
ومو ند oo‏ انا تيه ان كات م a‏ لجنيا نار MI‏ لعل 
قاعدتناء هي مسألتنا اليوم» ولكن نكرّرها بأسلوب آخر. 

إذن: عرفنا هذه المسألةء والدليل» والخلاف فيها. 

أيضًا كذلك مسألة الذي هو قضية النجس» ضابط الفاحش ذكرته قبل قليل لكم قلنا إن ضابط 
الفاحش: هو العْرّفء وقد تقل عن الإمام أحمد فيه أكثر من عشرة أقوال أيضًا في ضابط القليل والكثير في 
ا 

يبقى عندنا الجملة الأخيرة» وبها نختم الحديث» وهي قوله: «لَمّلِيَبْن عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوّ ِي ذَلِكَ لا 
تَكَلَّ)؛ هذه الجملة مُشكلة» بمعنى كلمة مُشكلة. 

ووه إشكالياء طعا ا لكالا فا علق با اسو قلخا انه مرل على الس بيعت أنه 
ار 

الإشكال الثاني في المذهب على هذا الحديث الجملة الثانية: ١نم‏ ليبن عَلَى صََاتِِ). 


فمعنى هذا الحديث: أنه إذا انتقض وضوء المرء وأحدّث في أثناء صلاته ثمَّ توضأء ولم يطل 


e‏ مح 
لقضيآةالصّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی E‏ 


SSS 
الفصل» ولم يتكلّم؛ فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة» فكأنَ الحدّث وحده ليس مفسدًا للصلاة» قالوا:‎ 
لكن هذا الأمر غير مقبول لجهات:‎ 

0 الجهة الأولى: أن هذه الزيادة لم يقل أحدٌ بتضحيحهاء كما قال الحافظ ابن حجرء قال: «لم يقل 
بها أحد بتضحيحها»» أما العمل بها فقد قال به بعض الحنفية. 

0 الجهة الثانية: أنه قد جاء ي حديث علي بن طَلْقء الحديث السابق «طَلْق بن على»» وهذا على 
بن طَلّقء وقد بين الترمذي أنبما رجلان مختلفان» ليسا واحدّاء ولذلك بعض الئاس يظن كلاهما طق 
بن علی» لا؛ هذا على بن طَلّق. 

أن النبي صََلَعلَهوسَلهَ بين أن الرّجل إذا جاءه فسَاءٌ فأيقطع صلاته ثم ليعذهاء وهذا نص. 

وفي الصحيحين - كما تحفظون - من حديث أبي هريرة: أن النبي صِأَآَلنَهَْيَهوَسَلهَ قال: : إن الله لك 


2# 5 


قبل صَلاةٌ أحَدِكُمْ إ إِد ا عن ا فيدل على القطع والبطلان. 

وهذا يدلنا على أن هذه الجملة لم يعمل بها؛ لضغفها الشديدء وعدم قبول الاحتجاج بهاء وإنما 
أعمد سعد ل بالجملة الا رل رل يبهد بالجملة الان لكن ود أن فا المذهب سعد لون جيذ 
العديق على مسان إن كانتا ليست تاه 

3 ا اون ب ةن بيه الجا غل أ العمل التسير ون كان من غير ج العبادةة اذ 
كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة فيقولون: العمل اليسير بشرْط: ألا يتكلم» ولا يكون كثيرّاء ولذلك 
يقولون: الو رأى نجاسة فأزالها» طبعًا ليست في بده أو محلّه «أو رأى غريقًا فأتقدّه» وكان شيئًا يسيرًاء 
«أو فتح بابًا» يقولون: إنه لا تقطع الصلاة؛ لأنه عمل يسير» واستدلوا بهذا الحديث. 

0 المسألة الثانية: استدلوا بهذا الحديث على جواز الاشتخلاف في الصلاة إذا أحدّث الإمام 
فكأهم يقولون: إن قول النبي صَِتَمءِوَسَلَ - إن صم الحديث مع ضغفه الشّديد -؛ انْمَ لِيَبْنِ عَلَى 
صَلَاتِه؛ أي: المأموم» أو الإمام الثاني. 

وأنتم تعرفونء ... في الاشتخلاف أن 0 إذا أحدّث في صلاته» أحدّث في أثناء الصلاة فإنه يجوز 
له أن يشتخلف مَن خلفه. مثلما فعل عمر رض قل لكا على #العلف صن ال خفن دن عو فت 


1 1 ب 2 ا و ره 
م ي کشت بون ار من أو ا ةالأفكار 


ولها نظائر في السّنة كثيرة» فإنه يجوز له أن يستخلف» فحملوا هذا الحديث على الاشتخلاف 
فقالوا: «قَليَبْنِ» أي: فَليبْنِ مَن خلّف الإمام على صلاته» أو فَليبْنِ الإمام الثاني على صلاة الأول» فيجوز 
له أن پستمر علية. 

ولذلك يقولون - مشهور المذهب -: أن الإمام له حالتان: إذا أحدّث في أثناء الصلاة جاز له 
الاشتخلاف» وأما إن كان حدَنُه قبل الصلاة ثمّ تذكّر في أثنائهاء فإن صلاته قد انعقدّت باطلة» ولا يجوز 
له الاشتخلاف» ما يستخلف. 


مثل: إمام الحرم» لما كبر كان حدَنُه سابقًاء على المذهب صحيح مائة بالمائة» يجب عليه أن يقطع 
الصلاة» ...العقد» يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة» إما به» أو بغيره من الأتمّةء لكن لو أحدّث في أثناء 
الضلاة فالمذهت آنه يجوز الاشتخلاف» إا ما يجوز الاشعخلاف إلا لمن أحدث ن أثنافها لا قبلها. 


الرواية الثانية: يجوز في الحالتين بشرط: أن يكون قد ظنَّ» افتتّحَ صلاته ظانًا أنه على طهارة ثم بَانَ 
له خلاف ذلك» والشيخ تقي الدين تعرفون أنه يتوسع في مسألة العُذر بالجهل في الفروع الفقهية توسّعًا 


37 1 0 و 
الغة ؟ قال: إن شكت قال: أتوضأ آلا ؟ قَالَ: e‏ نا 0" 
8 ل مِنْ أ حوم 8 :َعَم 


کے 
سرع عر سم 


هذا حديث «جَابر بن سَمْرَةَ عه 6 رجلا سا الي لاوما صان لوم الْقَتَم؟ 


: إن شِدْتَ)» والنبي متسل إذا خير يدل على الجواز أي: يجوز الوضوء وعدمه. 

قال: َال أَنَوَضَأمِن نُحُوم آلإبل؟ َالَ: نَّم فدلّ ذلك على النّزوم؛ لأنه خيّر في الأول» وألزم في 
الثاني» والقاعدة: [أنَّ السؤال مُعادٌ في الجواب]ء کان النبي اال ووسر قال: «نعم» توضاً من لوم 
الإبل». فإن السؤال معاد في الجواب. 


هذا الحديث رواه «مشلم)» وهناك حديث آخر ایشا عن البراء بمعنا 2 وقد قال الإمام أحمد: «إن 


3 
Gn 


حديث جابر بن سَمَرَة» والبراء رها صحيحان»» فهما صحیحان» لا دافع لهماء ولا یوجد حديث 
ل ة الباقين: أن 


o hv 
6 لقضيكةالصّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی م‎ 


حور 

أَحَدَ بعض الباحثين والإخوة والمشايخ» أو نسب الشيخ تقي الدين أنه يَرى أن أكل لحم الجزور لا 
ينقض» وهذا غير صحيح» بل الشيخ صرّح في أكثر من موضع بصحّة هذا الحديث» وبالعمل به» وإنما 
ا لآخرء وإِلّا فإن المذهب واختيار الشيخ 
كلاهما على أنه يُتوضّا من لحم الجزور. 

وهناك فائدة ذكرها الشيخ» قال: «إن المسألة إذا كان مذهب أحمد» أي: المنصوص عنه» «رواية 
واحدة» ولم يختلف قوله فيهاء وكانت من المفردات أو غير مفردات» فغالبًا ما يكون قوله على الدليل»؛ 
لأنّه يشتمسك بالدليل» إذا جاءه النص قدّمه على كل شيء» وهذه منها. 

وهذه ذكرها الشيخ ... في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى». 

إذن: الذي يُتوضأ منه لحم الجزور. 

مشهور المذهب: أنه إنما يُتوضأ من اللحم دون المرق ودون الكبد» فإنه لا يتوضاً منهما. 

واعقان الموتن بن قدامة 0 فى كانه الا اند تو ضا من كبهالجووي رهنذا الذى عاب 
الفتوى» الذي عليه فتوى الشيخ عبد العزيز الله يغفر لهء أن الكبد يتوضأ منهاء خلافًا لمشهور المذهب. 

طبعًا دائمًا نذكر هذه الكلمةء العُمْدة هي الدرجة الرابعة من كتب الشيخ الموفق: أبي محمد فهي 
دائمًا ليست هي المعتمّدة في المذهب» وإن كان هو أبو المذهب» لكن كتابه هذا يدل على أن فيها 
اجتهادًا له» أخده من النص» وغالب العمدة فيها خروجٌ كثير عن المذهب» أحذّها من النص» كما هو 
واضح من مقدمتها. 


@ قال المصنف:<7/- وَعَنْ أبي هِرَيْرَة نة قَالَ: قا 


م 3 رسو 
ear‏ ° 0 ا رصع .0 E‏ و 3 0 EN‏ 17 3 
EAA‏ خرجه آحمد وَالنْسَائِنٌ وَالِتَرَمِذِي وحسنه. و ل ایل لا يصح فِي هذا 


ات شىء . 
هذا حديث «أبي هْرَيوَة هع قال : قال رَسُولُ الله صاة يوسا : «مَنْ غَسَّلَاء والمراد ب: ١مَنْ‏ 


غَسَّلَا أي: ا ونكت ها ۶ ١مَنْ‏ غَسَّلَ مَيْنَا فَلْيَْتسِلٌ)؛ وظاهر معنى: : «مليَغْتسِل) 
أي فليّحَمُم جسدّه بالماء» فيكون موجبًا من موجبات الغسل. 


1 1 فج و ل نه 
1٤۳ 3%‏ کے ن ب رامل من اد لوا 2 


قال: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَأْيَتَوَضَّأ) أي ومن حمل الجنازة فليتوضاً. 

هذا الحديث «أَخْرَّجَةُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِنُ وََلتَرْمِذِيٌ) قال: «وحَسَتة وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يصح في هدا الْبَاب 
شئ2). 

الإمام أحمد ومثله علي بن المَدِيني لما قال هذه الكلمة بأنه لاايصح باب .. أي: في زيادة: ١وَمَنْ‏ 
حَمَلَهُ كَليتَوَضَأًا؛ هذه ما تصح» وأها الجيلة الأو لي E‏ تن يكنا NCA‏ فإذ عضن الأتمة 
صخَّحَهاء فهو ربما حول كلام الإمام أحمد على الجملة الثانية» وهي المقصود. 

وهذه من الأحاديث التي أجمع آهل العلم على عدم العمل بهاء وقد ذكر الحافظ أبو الفرج بن رجب 
في شرحه ل «علل الترمذي»: أن أبا عيسى الترمذي ذكر أظن أربعة أحاديث» أجمع أهل العلم على عدم 
العمل بهاء وعد منها هذا الحديث» ثمَّ زاد عليها ابن رجب عددًا من الأحاديث» أجمع أهل العلم. 

وهذه الأحاديث» إجماع آهل العلم على عدم العمل لین النسخ بالإجماع, وإنما سيقت بحديث 
آخر» ولكنه لم يُنقل إليناء هذا هو طريقة أهل العلم المحققين» الإجماع لا ينسخ الأحاديثء قول البشر 
لا ينسخ الأحاديث؛ وإنما نسحّه حديث آخر» ولكن الحديث الآخر لم يُنقل إليناء إمَّا فل النبي 
اة وسار أو غير ذلك من الأمور. 

وأما نقول: إن الإجماع ناسخ ما يصح» الإجماع لا ينسخ» وإنما هو حديث لكن لم يُنقل» والإجماع 
دال على الحديث الناسخ. 

الجملة الأولى: «مَنْ غَسَّلَ مبْنا تليَغْتَسِلُ» أيضًا لم يُعملُ بهاء لم يقل أحد من أهل العلم إلا بعضًا من 
الفقهاء ... حكاه لما بعضهم اشتدرك على ابن رجب. قال: إن بعضًا من الفقهاء قال به» ولكنه قول 
غليه الاغتشال» ويقولون: إن قوله: اهن غل نذا قليخثييل اهنا محمول الاغسال على معتى الوضو 
نكأن ... الندالة اللحوية قالوا:ولآن العضةة هر ل منرلة الت هذا الاه 

الرواية الثانية لاء أن تغسل الميت لا ينقض الوضوء وإن باشر عورته» وإنما هو من باب الاشتحباب 
فقط. 


فجن كاقل فل أن م العورة على ارا 20 ما عرز دش هيه ولي را 
دون الرواية الثانية دون الخشل» الغشل لا يكون واجبّاء الثانية ما تصح؛ «وَمَنْ حَمَلَّهُ وض ى 
أحمد وعلي بن المّدِيني أنه لا يصح الحديث» وربما كلامه يجتمع الجملتّين» لكن لآن الترمذي يصحح 
2 5 3 3 
@ قال المصنف:١"/-‏ وَعَنْ عَبْداَلْهِ بْنِ أبي بكر يما 
صا وام لعَمْرِو بْنِ حَرْم: اَن لا مَس أ 
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حِبّانَ وَهُوَمَعْلُول). 


ء۶ و َك ت 7 41 
آن في الكتاب الذي كَتبَهُ رَسُول الله 
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E E E Or REE 
بي بكر بن محمد» بن عمُرو» بن حزم ويُختصر فيُقال: «أبو بكر بن حزم»‎ 

قال: «أنَّ في لكاب الذي تبه کته رد ول اد سه لِعَمْرِو بُن حَزْم»» هو قلنا: عبد الله بن أبي 
بكرع ین متحمدة بق غشرو) بخ أي: «الكتاب» يصبح أبو جد (كتب ا ده . 

5 سير سر مو 2 

قال: «کتبه رَسُول اللو صا لوس لحَمْرِو بْنِ حَرْم: 10 END EAE‏ 
كلكا ماه 3 راا هذه الصيغة, 

قا ر م له و م 7 2 1 5 ٤ of‏ 

قال: «وَوَصَلَةُ النَسَائِيُ sS‏ 
عبدالله» مباشرة» هو أبى بكر عن أبيه؛ عن جده» فرّووه عن أبى عبدالله» وأبو بكر عن أبيه عن جده 
IT ET‏ 

قال: «وَهُوَ مَعْلُولٌ) أي: الوصّل مغلولء وأما الإزسال فصحيح. 

هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله بن أبي بكر بن حزم» هذه صحيفة» كانت موجودة عنده» ورثها 
عن أبيه» عن جده» عن أبي جده» فهي موروثة عنهم» وروايته عن هذه الصحيفة ليست إِرْسالًا بقدرما 


هي من باب الوجادة. 


كلا e E‏ 
ع ا وم کہ جح بین اسر دن ار 2 


حر 

وقد كان بَنُو حزم» وابن حزم هذا: عبدالله بن أبي بكر من فقهاء المدينة» كانوا يتفاخرون ببذه 

وقد ذكر الإمام أحمد: أن أهل العلم متفقون على الاختجاج بهذه الصحيفة؛ لأن هذه الصحيفة فيها 
أحكام لم تثبت إلا من طريقهاء أجمع أهل العلم عليهاء وهي «العُقود)» ستمرٌ معنا - إن شاء الله - في 
آخر الكتاب» العقود بمعنى: الدَّيّاتء ففيها مقدار الدّيات في الأصابع؛ وفي الأسنان» وني غيرهاء إنما 
جاءت في هذا الحديث» فصّحيفة عمُرو بن حزم التي كتبها النبي صََََِهءلِدَِوَسََ وروت من طريق 
حَفيده عبدالله بن أبي بكر أجمع آهل العلم على الاختجاج بهاء وإن كان ظاهره الإزسال؛ لأا صّحيفة. 

ولذلك أهل العلم يتساهلون في الوجادّات» ما كان من الوجادآت» وجد صحيفة فرّوَاهاء وكل ما 
تح و ماف کر الب هل اا كلها با يات ا رجا ود ماوضل اجاح باي 
السّماع. 

وقد ذكر ول الله الدهُلَوِي: «أنه لا يوجد شيء من الكتب»» هذا كلام الدهْلَوِيء «ومن أحال فقد 
برئت ذمَّتها» قال: لا يوجد كتاب» حتى الكتب الستة قد اتصلت بالسماع» وإنما اتصل السماع بأوائلها 
فقط. أوائل الكتب الستة» لأنه جرت العادة لضعْفٍ الهمّم في القرون الأوائل الستة» وماعدا ذلك فإنها 
جاءت إجازة» وَوُجِدَّت وُجادَة» تروى وُجادَة» لا يوجد سماع» انقطع من زمان. وهذا أمْر أراده الله 
عَرَجَلّه بعد تذوين السَّنة» وخاصة بعد الدارقطني 5ه أصبح كل الروايات من طريق الأجزاء 
والكتب» وهذا أراده الله عمجل ولذلك فهمُنا كثيرًا من الكتب رُوِيَتٌ وجادّة» ومن ذلك كتاب: «الرد 
على الجهمية» للإمام أحمد. 

بعض الناس ينكر الإمام أحمد بحجّة أنه إنما وج وُجادّة» وهذا ليس بصحيح. فإنه وإن كان وَحجِدَ 
وجادّة لم يرو إسنادًا لكنه صحيح» وإلا لو قلنا هذا الأمر. كل الكتب الآن ما نزويهاء غير صحيحة؛ لأنه 


وَج وجادّة» والذي وجدها ... بخط عبد الله بنه» التلميذ ابنه عبد الله» فهو قريب للزمن به» فالوجادّة هنا 


هذا الخديك ثيه دلبل على مسألة مهكة جدًا: 


طبعًا أولا: معنى قول النبي ض[اتافتدومار: ١ن‏ ا )ا اهو أضلة: ايمس لهام باب 
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شيوش دعاك چیا شوپ يق و 


النهق: ولكن حُدٌكَت لالتقاء الساكنين فقلنا: «أَنْ لايَمَسّ). 

«أَنْ لا مَس الْفْرْآنَ إلا طَاهِرٌا» قالوا: إن هذا َي في صيغة النفي والخبرء وإِلَا فالمراد بها النهي» مثل 
قول الله عَرَصِجَلَّ: :ل وَالْوَالداتُ برْضِعْنَ أوْكَدَهْنَ4 [البقرة:٣٠۲]ء‏ وصيغة المضارعة؛ لكن هي من باب الأمر. 

فأحيانًا قد يكون النهي في صيغة النفي» وقد يكون الأمر في صيغة المضارع» وهذه الصيغة من صيغ 
الأمر المعروفة والنهي المعروفة. 

هذا الحديف دلي على ةق الخدت خد أصهر ار اكب ل" بحر لدم القراة رالد عليه هذا 
الحديث» وهو صحيح» لا شك وإن كان وصْلّه معْلولًا لكنه كَصحيفة ثابتة» واحتجٌ به الأئمّة. 

ويدل عليه من كلام الله عَرَصجَلَ: قوله سبحانه وتعا : 9 لايم إِلَالْمُطْيَرُونَ 4 [الواقعة:9/]» بعمض 
المفسرين قال: إن المُطَهَّرِين في هذه الآية هم الملائكة, معناه صحيح. والقرآن حَمّال أوجه. 

وقد جاء عن بعض السلف -رضوان الله عليهم-» أظنه ابن عباس» لما كنت ...» وهذا الأثر قرأته في 
ا (تفسير ...2 أنه قال: ١لا‏ يكون المرء فقيهًا حتى يعلمَ أؤجة القرآن» أو يحمل الأوؤجهء نحو ما قال. 

فإن القرآن حَمَّال أوجه. يحتمل تفسيرّين» وثلاثة» وأربعة» وكلها صحيحة بشرطين: 

« الأول: ألا يخالف لسان العرب. 

٠‏ الثاني: ألا يخالف نصا آخرء ... القرآن بعضه ببعْغض. 

المتقرّر.. المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين: لا يمس القرآن لا يجوز إلا لمتطهر. 

طبعًا؛ ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلءَ لم يكن في عهّده مصحف» وإنما 
صَحُفء وأوّل مَن جمع القرآن في كتاب واحدء أو في مجموع واحد كان أبو بكر» وشاور الصحابة في 
تشميته» فسكًا هو بإذن الصحابة ب «المصحف». فإنما سمي ١مُضْحمًا)‏ في عهّد أبي بكرء ولذلك إن جاء 
حدوف والظ: اسح لهو ها أله ر اا اتبيه جاب ا قط کی اراد 
المصحف المجموع؛ لأن ما جوم إلا ني عهد أبي بكر وهو الذي سمّاه بهذا الاسم. 

فِن القراة اوالنصحك لأ مصوة ا بت جا اص أو اكير ا ااب ولك و :ها المراد 
بالقرآن أو المصحف؟ 


a ANE 1 |‏ سر 
پې ا شبت بوج ار مارلا و 
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جا لابا دقاف ج جال قالواة هو كل ما تجوز عه 


تحن لر أذ ال لا جر هة قا ا اهن أشياء اجر ا0 ا اا 
يجوز بيعها لعدّم ماليتهاء وشيء لإهانتها؛ مثل: الكلب - أعرَّكم الله -» فالقرآن لا يجوز بيعه؛ لكرَامته 
لكن يجوز شراؤه للضرورة» ولكن لا يجوز بيعه؛ ... فيه منهي عنه. 

فقالوا: إن كل ما لا يجوز بيعه إِذَا يحرم مسّه قالوا: فالعلاقة الذي يُحفظ فيهاء وإن شاء يُحمل بها 
يجوز بيعها منفردة» إِذَا يجوز مسّه للمُحِث. 

أما الرّق وإن كان جانبه أبيضًاء لأنه متصل به فلا يجوز بيعه» إا يحرم مسّهء هذه القاعدة في 
المذهب» فجعلوا: أن كل ما لا يجوز بيعه يحرم مسّهه وهذا كلامهم متجه ومنضبط في الحقيقة؛ لأن الله 
عَرَيِجَنَّه وهذا كلام الشيخ تقي الدين» أن الرسول صََّلنَهَيَنَهوَسَله: ى عن السفر بالقرآن للمشركين)؛ 
لكي لا : تمسّه أيديهم. 

أولّا لأهم ليسوا بطاهرين» ولكي لا يؤذوه. وهذا يشمل كل ما لا يجوز بيعه» وأما جلّده وعلاقته ما 
يُجعل فيه من صندوق ونحوه فهذا يجوز مسّهء ولا حرج» فإنه بمثابة الحائل. 

@ قال المصنف:. 4 ۷- وَعَنْ عَابَشَةَ رمتا قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صَِلَةءيوَسَ بذ کر لله عَلَى 


ا 


کل أخْيَانه) رَوَاهُ مُسْلِجٌ وَعَلَّقَُ الْمُخَارِئ). 

هذاحديث «(عائشة pS‏ الله عَيَيَجَنّه فقد قالت غائشة: گان ر و 
لد ووس بذ کر الله عَلَى کل أخيانه»» وهذا يدلا على مین 

0المعنى الأول: متفق عليه أن الجُنب يجوز له أن يذكر الله عَرَكَجَنٌّه وأن يقرا غير القرآن؛ من كتب 
العلم» والأذكارء أو يقرأ القرآن بغير نية قراءة القرآن» كأن يقرأ القرآن بقصد الدعاء» فيقول: «ربنا آتنا في 
الدنيا حَسَبَةَ وفي الآخرة حَسَّنَة وقنا عذاب النار»» أو أن يقرأ القرآن على وجه الاقتباس. 
الاشتدلال والاقتباس. 


وقد ذكر بدر الدين الرركشي.. شمس الدين» في كتاب «البُرهان» قولّين لأهل العلم: هل يجوز 


2 ا اس مح‎ 2 NE 
.عبد السلاء بن اشوین اخ وف يه‎ 


د 
الاقتباس من القرآن أم لا؟ سواء في الشعرء أو في المنثور أو المنظوم» لكن لو قيل بجوازه» فلو أراد أن 
يستدل بكلمة من القرآن على سبيل الاقتباس فإنه يجوز. هذه الصورة الثانية. 


الصورة الثالثة: قالوا لو قرأ أقل من آية فإنه يجوز للجنب أن يقرأ لأنه لم يدق عليه أنه قرأ آية. 


الل 
5 
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0الأمر الثانى: قراءة الجنب للقرآن بنيته أى: بنية أنه من القرآن» فيقولون: لا يجوز للجنب أن يقراً؛ 
لأن حديث علي يُخصّصء وحديث عائشة ويِوَلنَهَعَتََا وسيمرٌ معنا - إن شاء الله - في محله» حينما قال: 
كان النبي صاله وسل ١يُقرِؤُّنا‏ القرآن ما لم يكن جُنبًا)» وهذا الحديث صِحّحه جمْع من الأئمة» سنشير 
لها - إن شاء الله - في محله في باب «الاغتسال». 

e‏ وَعَنْ اس بن مالك نة «أنَّ التي ةيوس | خْتجَمَ وَصَلَى وَل 
موصأ 4 ee‏ ي وَليَنه). 

هذا حديث «أتس بْنِ مَالِكِ يد نة «أنَ لبي اهيوسا ا خم وَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأا. 

الدارقطني لما رواه ضعَفه» وضكًّف إسناده برواية رجل فيه اسمه «صالح بن مقاتِل» أعلّه بهذا 
الرجلء وقال: إنه لين شديد الضغف. 
بصحیح» وإن صح الحديث فإنه محمول على أنه قد خرج منه دم قليل. 

# قال المصنف:«٠۷-‏ وعنْ معا ويه رىت قَالَ: تارقن اله يوسا «الْعَيْنُ وگاءُ السَّهِ 


4 


ادا امت الْعَيَْا ن اسْتَطْلَقَ الْوكَاءٌ 7 اتد والطرزق وراد هون تم نبرا 


e 


E SA‏ عر E‏ ماس tt‏ ا ا ع لقف SN O.‏ ريا ر 
وَهَذِهِ آلزْيَادَة في هَذَا لْحَدِيثِ عِنْدَ ابي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيَ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطَلَقَ الو گاءُ وَفِي كلا 
ا في ا 
الإسنادين ضعف 


اه د صا عَنْ ابن عَبّاسٍ مَرُْوعًا : «إنّمَا الْوّصوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَّجِعًاا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 
E‏ 


0 


ا 


هذا الحديث والذي بعده إنما هو دليلٌ على قضية نقض الوضوء بالنوم» وهما أول الحديثان: 


ا رجو 


حديث «معَاويّة» وحديث «علي ر كتة). 


قحد او ال ا فال : ل وا اله الوكاء: عو ساترتط به اة أو 
يرط به الوعاء. 

والسّه هي: مخرج الريح» وهي الدبر. 

فقال النبى ایوس : «فَإِذَا امت الْعَيْئَانَ اسای الْوكَاءُ» أو «اسْتُطْلِقَ الوكَاءٌ» سواء بيت على 
المجهول أو المعلوم» فيحتمل أنه قد تخرج الريح» فهنا يكون من باب تنزيل المَضنة منزلة المَْنة» مضنة 
خروج الريح سيكون سببًا للحكم بنقض الوضوء. 

طبعًا هذا الحديث قال: (وَرَادَ ١وَمَنْنَامَ‏ فَلْيَوَضَاً» هذا يدل على وجوب الوضوء عند النوم. 

طعا الووابة القائبة درق ا ا فى غاا الويف عنة ای دی وق علخ كو ا 
«اسْتَطْلَقَ الْوكَاءٌ» أي قوله: «الْعَيْنُ وكاء السَّواء و «وَمَنْ نَامَ َليتَوَضَأًء قال: «وَفِى كلا الإِسَْادَيْن 
ا 

طبعًا الإمام أحمد لما ذكر الحديئين: حديث معاوية وحديث علي» رجح حديث علي» فقال: (إن 
حديث علي أثبت من حديث معاوية»» فكان الإمام أحمد يقول من حيث الإسناد: حديث علي أصحٌ من 

ولكن هذا الحديث رُوِيَ من حديث بقيّة بن الوّليدء عن الوضين بن عطاء به» وضْعّفَ هذا الحديث 
لأجل ذلكء فقال بعض أهل العلم منهم السَّاجِي والجوزاني: «إن هذا الحديث مُنكر» وأنه غير 
محفوظ». طبعًا بناءَ على هذا الحديث. 

ولكن قال السّاجِيء وهذه فائدة آنا قصدث أن آني بها؛ لأن لها عَرضَاء ولكن السَّاجِي أبو زكريا لما 
ذكر هذا الكلام أنه غير محفوظ, قال: «لكنٌ أبا داؤد رواه في السنن وسكت عنه» ومعنى ذلك: أنه صحيح 
عنده). 

كثير من الباحثين يذكرون أن أول من احتجٌ بسكون أبي داود وأكثر منه إنّما هو المُنذري في الترغيب» 

٠ E ٠ 2‏ م 9 
والساجي قبل» ولذلك لما ذكر هذا قال: «ولا راه عنده إلا وهو صحيح). 


52 م 


حجر : 
طبعًا أبو داود ذكر في رسالته لأهل مكة «أنَّ هذا الكتاب الي أَلَّمّه ما سكت فيه فهو صالح' أي: 
أخَدٌ بعض أهل العلم: أن ما سكت عنه فهو صحيح» وهذه فيه فرق» بينما سكت عنه فهو صالح 

للاحتجاج» وبين كونه صحيح الإشناد» فقد يعْضده على الاختجاج به آثارٌ أخرى؛ من مُرسَلات أو 

أحاديث ضعيفة» وقد يكون هو الوّحيد في الباب. 
والحظة غد علا ادي ا ا وره واي 3 دعن أكن صاب لحيل واشت هوه 

الرواة الكبار عنهء أنه إذا لم يك في الباب إلا حديث ضعيف» ولم يك الضعف شديدًا فإنه أَوْلَى من 

القياس. 


طبعًا أمْر القياس ثلاثة أنواع» بعض أنواع وليس كله» فإنه يكون أَوْلَى من القياس» فليس معنى أنه 
صالح للاختجاج أنه يكون صحيحًا عنده» ولكن هذا الحديث وإن ضعَفَ في بعض عِلَلِه كما ذكرواء 
كه اله شو اهل ميق ذكر معا عليه 

الحلريث الدالك هو حديث :تاق اة أن أباداود قال ا الم حا ا ا ا 
عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) قال: (وَفِى إِسْنَادِهٍ ا 

طبعًا هذا الحديث أوله: أن النبي صله ووسر كان يسجد ويّنام في سجوده» فلمًّا قيل له في ذلك؟ 
قال: (إِنَّمَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضطَجعًا». 

هذا الحديث استدلٌ به أبو حنيفة على أن النوم في أثناء الصلاة لا ينقضها مطلقّاء أي نوم كان» وعلى 
أي هيئة كانت» قليلا كان أو كثيرٌاء ونحن قلنا: إن المذهب النوم في الصلاة متى لا يفسدها؟ بشرط: أن 
يكون يسيراء ما معنى غير معتود؟ أي: واقف أو راكع فقط» ما عندنا إلا هذين الموضعين؛ لأن الجلوس 
.. أو الجلوس غير معتمد» والجلوس أيضًا يُعتبر جالسّاء فغير هذه الهيئات الثلاثة: حال السجود. وحال 
الاعتماد سواء قائمًا أو جالساء فإنه في هذه الحالة يتتقض وضوؤه. أو يكون كثيرًا. 


والرواية الثانية - من باب التأكيد -: أنه فقط يصير مطلقاء وأما أبو حنيفة فقد أطلقٌّ. 


0 


ےو وا ا 13 1 اا کے 
١0١ 7‏ کې کو ملسا سس ن ډلرو 2 
ادا 


هذا الحديث الذي رواه أبو داود لما ذكرّه قال: «رأيت أحمد» يقصد أبا عبد الله رجمةاللّة قال: 
اریت الحيد ل يتاي أذ )اعد يك" ل" ر لد ا ی ولا فى بع عو لل ن هوا ا 

وذكره أبو داد ثم قال بعده: «إنه حديث منكّر»؛ لأنه حالف الأحاديث الأخرى» وهذا من الفقه» فإن 
الحكم بالنكارة نوعان؛ منها نكارة في المتن» والحكم على نكارة في المتن إنما يعرفها الفقهاء من أهل 
الحديث؛ كأبي داوّد. وأحمد. وعلي» وغير هؤلاء» هم الذين يعرفون النكارة» لأن بعض الناس يظن أن 
الحديث متكّر في متنه وهو ليس منكرّاء له تأويله عند أهل العلمء فإذا قالوا: «إنه منكّر» ويعنون بالتّكارة 
«نكارة المتن» فمغناه: أنه يخالف النصوص الصريحة المزوية غيره. 
أن / 


2# قال المصنف: «/ا/ا- َع ابْنِ عباس رتا أن رَسُولٌ أله لووسم قال : أ تی ادگ 


السَّيْطَانُ في صَلاته ينفح في مَفْعَدَيَهِ يكيل إَِيْد أ E‏ ار 
شع صا أو جد رياه نرج الاو وَأَضْلَّهُ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ عَبِْالهِ بْنِ رَيْد. 0 
عَنْ ابي هْرَيرةَ َحْوْهُ. وَلِلْحَاكِم. عَنْ ابي سَعيدِ مَرْفُوعًا: (إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَِّطَانُ كقَالَ: إَِكَ أَخدَفْتَ 
َلْيَقلٌ: كَذَيْتَ) 4 خرّجَة ابن حبَّانَ بلَمْظ : 8 ل في تَفْسِو). 

قد سبق معنا أن المصنف ذكر حديث أبي هريرة» * ثمّ ذكر الأحاديث المتعلقة به» بل إنه ذكر حديث 


أبى هريرة» أعادَ الحديث» وقال: «وفيه حديث أبى هريرة» وقد سبق. 
والحقيقة آنا لم يظهر لي أيضًا ما سبب تقديم المصنف ذاك الحديث على هذه الأحاديث, ولا يمكن 
ا ل ل ا 
على نسخة فقث على المؤلّف. ولا يُقراً الكتاب على مؤلّفه إلا وقد انتهى من إصلاحه وإخراجه 
الإخراج النهائي» فلا بد أن للمصنف معنى» ولكنه ربما خاف» ومعروف ابن حجر بدقته التامة» 
واشتيعابه ما في الباب» حتى إن من النکت.. أنه قد آلف كتابًا فيمّن اسمه «أحمد بن علي)؛ وكُنيته أبو 
اليل ققد الف اا فن اسم مكل اه وو دن كه اسه اعد بوعل رة أو النضل: 
يقول: لجسا ا سس سير عايه رخ 
و 


الحديث الأول حديث «ابْنٍ عَبَّاسٍ رتا أَنْ رَسُولٌ أل صا وسار قال : ا حَدَكُمُ 


الشّْطَانُ في صَكَاتِهِ فيح في مَفَعَدَيِا. 

قوله: «قَينْمْحُ في مَفْعَدَتهِ) ليس دالا على النفخ الحقيقي» العلّم عند الله عَرَتِجَلّ أكون كذلك أم لا 
ولكن النبي صََِلنََيِوسَامَ بن في مواضع كثيرة مما يتعلق بالوشواس أن الشيطان يفعل ذلك مثل قول 
النبي صَِأَلََهعَِنهوَسََهٌ في بعض الأحاديث: «إِنَّمَا نا من الفيظاف: 

فقد جاء عن علي رجف لتَدُعَنَهُ لما قال: «المرأة إذا طَهُرّت ثم رأت مثل غسالة اللحى #قال: إنفمن 
الشيطان»» يقول علي كِدَلنَُعَنَهُ: «إنه من الشيطان» فلتصلي) أي: اسشتحاضة. 


ع 


فالشيطان أحيانًا يأتي للمرأة إِمّا من باب الاشتحاضة. إِمَّا من باب اشتطلاق الريح» فيوهمّه أنه قد 


خرج منه؛ ليفسد عليه الصلاة. 

ومن أجل أفراضى الشيطاةة ل المد عن لاه فان طا عاضا اسمه«الولياة» الوضوة 
بنسيك» وشيطانًا آخر للصلاة» والشيطان عندما ينصب عر شه على الماء يأتيه بعض جنده» فيقول: ما 
زلت بفلان حتى زنی» وبفلان حتى سرق» والحديث في صحيح مسلم» فيقول له الشيطان: لم تفعل 
شيئّاء وغدًا یتوب» ثم يأتيه الثالث فيقول: ما زْلْتٌ بفلان حتى فارقٌ امرأته» فيقول: «أنت أنت. فيدّنيه)» ما 
ابا ا ررس يرس ا راح راحو ي 
E‏ وهو ga‏ فمن أعظم أغراض الشيطان: أن تسد على المرۂ عبادته» وأن يُشغله عنها. 

ولذلك فالانشغال بهذه الوساوس هي من الشيطان لا شك» لا شك أنها من الشيطان. 

قال: قتف 0 00 أي: تحتمل هذه وهذه «مَبْحَيَلُ اليه EE‏ نعم قد يكون لذلك 


بوجية. 


مثل بعض الناس الذي عنده «القّولُون»ء الذي عنده قُولُون مثالا يحسٌ بتقلّصات الأمعاء فيظنها 
ريحّاء وليس كذلك. 

قال: «وَلَمْبُحدِثْ فَإِذَاوَجَدَ َلك دكا يَنْصَرِفُ حى يَسْمَعَ صو َو يَجِدّ رِيحًا). 

هذا يشمل الريح» وهل يشمل البول أيضًا؟ نقول: نعم» وقد نص على ذلك أحمد» فإن من ظنّ أنه قد 
خرج من بول فإنه يفعل ثلاثة أمور: 


| || ث7 2 
م ٢‏ لت 


سو 

@ الأمر الأول: أنه يمكث في محلّهِ قليلاء لا يُطيل؛ لأن الإطالة في قضاء الحاجة منهئ عنه» يمكث 
في محلّه قليلا حتى يغلب على ظنَّه انقطاع البول» ثم بعد ذلك كما جاء في حديث ابن عباس وت 
عند سن أبي داوٌد» قال: ١نم‏ صح عَلَى نْبِا ينضح على ثوبه» فيكون یرش ملابسه لكي إذا خرج منه 
أو أحس بل قال: إن هذا البَكّل إنما هو من الماء الذي نضَحْتْه ولم يخرج متي بول. 

@ الأمر الثاني: أنه لا يأزمه التفتيش والنظرء لكن لو نظر فرأى أثْرٌ بول لزم الإعادة» ولذلك جاء في 
مغن بيد قال الفارجل: اج يروج البو طعا الذلينا بال سو فا0 الا رف 3لا ا 
قال: فإن اختشى قطناء عندي على قطن على مخْرج البول؟ قال: شدّد على نفسه؛ فشدّد الله عليه 


ع 


يتوضا. 

حتى وإن خرج معْفوٌ عنه» فأنت إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت فإنه يُعمَى عن هذا البول 
الذي يخرج» وعلّمي يقولون: إن هناك أكثر من ٠‏ 5/ من الرجال يكون عندهم مشكلة في السلس إِما 
بسبب بروشتات» أو بأي سبب آخر يتعلق به السَّلّسء فهو ليس خاصًا برَيلِ أو بعمروء وإنما هي نسشبة 
كثيرة» وهذه قرأتها في أحد الصحف» ولا أدري عن صحتها. 

قال: صله فِي الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ آله بْنِ رَبْذ»» الذي في الصحيحين: أن رجلا شكى 
للنبي صَِآَلَهعَِنهوَسََرَ «أنّه يجد الشيء في صلاته» أي: يُخيّل» بمعنى يجد كأنه يُخبّل» فقال النبي 
َِلَنَعَِِْوسَة: «لا تنصرف» أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريكًا). 

قلنا في البول: لا ينصرف حتى يرى بعَيتيه» فإن كان المرء أشمٌ» لا يشتطيع أن يشم» نقول: لا ينصرف 
حتى يسمع» فإن كان أصمٌ لا ينصرف حتى يشمّ» فإن فقدَ الحاستين حتى يقن وإِلّا فلاء ولا يزم أن 


ع 


يسأل. 
كل كاه 8 5 1 . 0 7 ف ê ١‏ 
قال: «وَلِمْسْلِم: عَنْ أبي هِرَيْرَةَ نَحُوه» هذا سبق الحديث» ذكرناه» ولا أدري ما السبب في تكراره. 
.4 50 عرد و ف وو 2 ا م چ a E‏ ع CIES‏ 
قال: «وَلِلْحَاكِم. عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشيْطَان قَقَالَ: إِنْكَ أخدّثت فليقل: 


كَليت)». 


قوله هنا: «تَلَيَقَأ » ليس كلامًا؛ لأن هناك فرّق بين «القول» و«الكلام»» لأن الكلام لا يكون إلا 


10 1 


سپ 
بحرف وصوت» كما هو معتقد أهل السّنة والجماعة» حكى الإجماع عليه جماعة؛ منهم أبو الخطاب.. 
والشيخ تقي الدين» والنّووي وَمَدُآنَهُ الَف رسالة في تقريب مذهب السلفء أن الكلام لا يكون إلا 
بحرف وصوت. 

بينما القول نعم قد يكون تزُوير القول في النفس» تزوير» فقد تكلم نفسك» أو ...» قد تقول لنفسك 
شينًا فيكون في النفس» فليس معنى ما جاء في رواية ابن حبان «فليقل في نفسه) أنه من الكلام النفسي؛ لأنه 
فرق بين الكلام» وفرّق بين القول» وإنما هذا.. يحدّث نفسه ليقل له «كدَبْتَ)» وليعلم أن هذا من 
الشيطان. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


الغنة راك يش الغا لوي OE‏ 


TY‏ لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


عن أنس كمالك د E‏ كان وسو آلله 4 صَبَاَلدَهءَتَهِوسَلرَ ِذَا دحل الخَلاء وَضْعَّ حَائَمَه)» 


شرع الشيخ رجألل بذكر آداب قضاء الحاجة» وعادة ما يذكرون الفقهاء في هذا الباب حينما 
يبتدؤونه بالتبُويب يذكرون فيه أحكام الاشتنجاء والاشتجمار وما في حُكم ذلك مما سيذكره المصنف» 
وأوّل حديث في الباب حديث «أَس بْنِ مَالِكِ يعن قال :کان وشول اشا ear‏ إِذَا مَحَلَ 
الكَلاء وَضْعَّ کان قال ابن حجر تار اذ 

قوله: «إدا دحل الَْلاء» أى: 9 قضاء الحاجة» سواء كان دا بنِيانِء أو ليس فيه بُنيان» كما سيأتي 
معنا في الحديث الذي بعده. 

وقوله: ١«وَضَعَْ‏ حَائَمَهُ) بمعنى: أنه جعل فص خاتمه في باطن كمه أو أنه وضعه أي: خلّعَه. 

وهذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه آهل الشّدن: قال: وهر مَعُلُولٌ): وهذا الحديث كما رواهء 
أبو داود وغيره فإنه إشناده ظاهره الصحّة» ولذلك فإن الترمذي حينما روى هذا الحديث صحّح هذا 
الحديث» فقال: اهو حديثٌ حشر غَرِيبٌ» آی: غريب فى إشناده» أو غريب ف لفظه؛ ونظر كثير من أهل 
العلم لظاهر إسناده» حكموا بصحته؛ كالمنذري وغيره. 

وأمّا المحققون من أهل العلم؛ كأبي داؤٌد والنسائي وغيرهم» فإنهم ضعَفوا هذا الحديث» فقد قال 
أو وارد الزن هذا الحديقك مك وقال السائن نم غير مقر ظا ولك أن عا الحدية بيدا الط 
جاء عن همام عن ابن جُريج عن الزهري به» وظاهر هذا الإسناد الصحة» فإن رجاله من رجال الشيخين» 


وإن ما أعلّه أبو داود بالتكارة؛ لأن أكثر الرُواة عن ابن جُريج غير همّام إنما روّوه عن ابن جُريج» عن زياد 


ڪچ . 
ري 
بن سعْدء عن الزهري» وذكروا به لفُظًا غير هذا اللَّمْظء وهو أن النبي صَرَانَعيَووَسل: «اتخذ خاتمًا من 
وَرِقَء وكان يجعل فصّه في باطن كه ثم ألْقَاهُ بعد ذلك». الحديث» ولذلك أهل العلم أَعَلُوه يهذاء وهذا 
مو زه العلة وهر الأااف. 
© وهنا مسألة قبل أن نتكلم في تضعيف | لحديث وتصحيحه : أن بعض أئمّة علماء الحديث» وهو أبو 
عمرو بن الصلاح - عليه رحمة الله -» قد ذكر في مقدّمته في «علوم الحديث» أن الحكم على الأحاديث 
ماري ا ا ا لتر من أهل العلم» وذلك لأنَّ كثيرًا من 
الأحاديث فيها عل حَفيّة» ولا تكتشف هذه العلل إلا بك تتم الطرق التي ربما لم تصل لكثير من الناس» أو 
لم يطلعوا عليهاء أو لم ينتبهوا لهاء فابن المُنذري على جلالّة قذره ظنّ أن هذين حديثين مختلفين› 
وسيم معنا سق ذلك 
ولذلك فإن تصحيح حديث النبي صَِآَلنَعَيَهوَسَلََ وتضعيفه هو من القول على الله» فإن كان المرء من 
أهل الصنعةء وممّن يتق الله عمجل فيما يقوله فلينتبة لذلكء وإِلَا فليخذر فإن التضحيح والتضعيف من 
القول على الله بغير علم» ناسب ذلك: أن ظاهر هذا الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل الصحة 
امون ا ا 


وو 


«باطل)» كذا قال: «باطل لا يث يثبت»2» وإنما اع بالاختلاف الذي نقلته لكم عن أبي داود رجه ال 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان, استدل بها فقهاء الحنابلة على مسألتين: 

0 المسألة الأولى: استدلوا به على أن المرء إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يُكرّه في حقه أن يدخل 
الخلاء بشيء فيه ذكْر الله» وذلك أن النبي صَأَِنَهعَِنَوَسَ: «وضعَ خاتمه» أي أَلْقَاه في بعض الألفاظ؛ وفي 
بعضها «أنه جعلّه في بطان كمّه)» وإنما كان خاتمُه مُحترمًا لما فيه من اسم الله عَرَجَجَّ فإن النبي 
يوسر كان خاتمُه يكب فيه محمد أو كُتِبَّ فيه: محمد رسول الله»» ولذلك النبي 
سه إنما وضعه لِمَا فيه من ذكر الله عَرَيَجَلَّ هذا هو استدلال فقهاء الحنابلة بهذا الحديث. 

ويجب أن ننتبة لمسألة: أن الفقهاء - أغني فقهاء الحنابلة - يفرّفُون بين مسألتين: بين الدخول 
للخلاء بالمصحفء والدخول للخلاء بما فيه ذكر الله عَرَيجَنَّه فيحرّمُون الأول لغير حاجة» حرام وجهًا 
راداو و اماما فة راه < فكهون البذهية أ اللك اه فق انال مدي الاب روج 


اع ليع شت رمم ونأ مكار 
الكراهة عنده نهم لم يقولوا بالتحريم» قالوا: لأن النبي صاله وسار جاء في بعض الألفاظ: «جعلّه في 
ان کا ول كان حدما لماجعله ق بطان كتمهوإن كارا وجرن اباط الف تكون رة 
فاا ر 

0 المسالة الثانية: التي استدل بهذا الحديث عليهاء قالوا: إن المرء إذا كان في إصبعه خاتم» وأراد أن 
يدخل الخلاء قالوا فإنه يُستحب أن يجعل فصّه في باطن كمه وخاصة إذا كُتِبَ عليه كلام. 

وقد سبق معنا في شرح «العٌمْدة في حديث أنس» هل السّنة أن يكون الفصّ في باطن الكف مطلقَاء أو 
أنه يكون على ظاهر الكف؟ 

والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم: أن السّنة أن يكون الفص دائمًا في بطن الكف. كما جاء في حديث 
أنس» في غير هذا الحديث» وإنما الذي ثبت في الصحيحين» وإنما استحبّوا جعْله في باطن الكف - 
الحنابلة بالخُصوص - فيما لو كان فيه ذكْر الله عل 

والرواية الثانية في المذهب» وهي التي مالّ لها ابن رجب في كتابه: «أحكام الخواتم)» «أنه لا يكرّه 
الدخول بشيء فيه ذكر الله عَرَيِجَلّاء قال: «وأما هذا الحديث» وما نْقِلَ عن الإمام أحمد من اشتحباب 
جِعْل فص الخاتم في بطن الكف عند الدخول للخلاء فإنما هو محمول على العادة» فإن العادة جارية 
قبل» كما جاء في حديث أنس أنه يكون دائمًا الفص في باطن الكف» فنحن إنما قلّنا إن الاشتحباب 
مستمر» وليس خاصًا بالخلاء ولذلك مالّ ابن رجب رَيِمَدُأنَهُ أنه لا خصوصية للخلاء في الدخول فيه 
بجِعْل فص الخاتم في باطن الكف» وإنما هو من باب العادة» جريانًا على العادة» فإن صح هذا الحديث 
أو هذا اللّظ أنه كان يجعلّه في باطن كمّه فإنه محمولٌ على العموم أي: عموم الأحوال. 


+4 »* و ال ل 0 عا وض عق ا a‏ د E‏ اك 
@ فال المصنف:9/ا-وعنه قال: «كان رَسَول اللو صَإْإْللَةعَِيَهِوسَامَ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني 


س 
56 


َو عي 2 ل A‏ و عن قم د 

أعوذ بك من الخبث والخبائث» أخر جه السَبعة). 
5 5 8 آ ا و سر 2 ا ر ل a E‏ قاس سن عر ۳ 5 
هذا حديث «انس وَاانَةُعَنَة) أن ان صا وسل «كان إذا دخل الخلاء», والمراد بالخلاء أحد 


أمرّين: إما البناء المُحاط؛ كالكئف وما في حُكْيهاء وإما موضع قضاء الحاجةء فإن كان البناءٌ مُحاطًا فإن 
يول ا و كرت المعو لب ذا الماك ا وض ا 


وأمّا إن كان المحل غير مُحاط فإنما يكون دخول الخلاء أي: بالفعغلء أي حال الهّوِي للجلوس 


لقضاء الحاجة. 

قال: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ آلْحْيّثْ)» وجاء في بعض الألفاظ الصحيحة رواية» جاءت «الخبُث»» 
وجاءت «الخْيْث)» بالسكون. والاكفرغلي آہا بالضم «الحْت»» ويصح الوجهان: يصح «الخْيث» و 
«الخبّث». 

قال: «وَالْحَبَائثِ) قِيلَ: إنها النجاسات والشياطين» ويل : إنها بكران الشياطين وإناثهم. 

فلل الله ةم مغيا ا کے ا ووا اا 
والإمام أحمد» -رحمة الله على الجميع-. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان أو ثلاث: 

© المسألة الأولى: المهمّة باشتحباب هذا الدعاء» وأن هذا الدعاء يكون قبل الشروع في قضاء 
الحاجة» وأن قوله: «كَانَ رَ الله و صاة يدوسم إ اد دحل الكَلاء» : إذا أراد الدخول للخلاء. 

0 المسألة الثانية: جاء في بعض ألفاظه زيادة البسّملة» من حديث 0 رضي الله عنه» وهذه الزيادة 
رواها ابن أبي شيبة» وابن ع أبي حاتم في التفسير» وذكر الحافظ بن حجر في «التلخيص» أنا اة 
الإسناد. 

والحقيقة: أن صاحبّي «الصحيحين» - أعني البخاري ومسلم - رَوَيَا الحديث بدون هذه الزيادة» 
ولكن البسملة جاءت من حديث علي 2 كنف أو لها شاهد منه من حديث علي رَبَدََنَدُعَنَهُ عند الترمذي 
وغيره» فيقال بمشروعية البسُملة» وإن لم تك ثابتة من حديث أنس. 

السالة الثالثة: أنه جاء في حديثِ آخر عند ابن ماجة» من حديث أبي ات وني إسناده ضعف؛ 
أن الب صَبَأَلنَدعبدَوَسَلَمَ زادَ بعد هذه الجملة: «أو الرجس التحسن الشيطان الرجيم»؛ وهذه الزيادة عند 
ابن ماجة من حديث أب آمامت وفيها ضشف: 

وأصِحٌ الألفاظ: ما ذكره المصنف دون ما عداه. 

إذن: فالبشملة من حديث أنس فيها ضعّف» وإن مال المصنف لتصّحيحهاء وقال: رواه العْمَري» 
و ا ا عا 


| سے واا و کی ره 
4 و لے تبح بو امرش ون أو مكار 
كفا E‏ 


و 

© قال ا مصنف:« ٠١‏ -وَعَدْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ آله صاالة يوار يحل الحلا احمل تا وَغْكَامٌ 
تځوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة ينجي بالْمَاءِ؛ مق عَلَيُه). 

هذا ديف «أفس 4 أن لوكو آنل الوسر يَدْخُلٌ الَْلاء» قال: فاخا 5 وَعْكَامٌ نَحْوِي) 
أي: في سي «إدَاوَةا وكان أنس والغلام من حدم النبي صَََِلَهعلَهِوسَامَ. 

والإداوة: هي الإناء التي بُجعل فيه الماء. 

قال: «وَعَتَرَةَ) والعترّة: هي العصا التي يكون لها ان هر لك غ عادة. 

قال: «فيسشتنجي» النبي صان ووس ابالّمَاءِ). 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 

© لها ر أن هذا الحديت ادل به التقياء على بدو اق الا اة بال الطهون: 

والاشتعانة تكون بصورتين: الاشتعانة بالحمل؛ بحمْل الماء وصَبّه ونحو ذلك» والاستعانة بأن يقوم 
المرء بتوضيئه. 

وقول الفقهاء: «إنه جائز وليس مشتحب» مع أن الحديث أن النبي بده ووسر فعَلّه يدل على 
الجواز دون الاشتحباب: ما جاء من حديث ابن عباس وَوَزَيهِعَنْا؛ أنه قال: «كان النبي صَآَلتَعَتِوسَدرٌ لا 
تكن الطيارة ان اعد هب اولك طهار ندال اعد وقدل ذلاف على أن العليضين الغير بالا عانة لمق 
مندوبّاء وإنما كان النبي صِإَِلنَعَلِوسَلَه يفعله أحيانًا لبعض أغراضه. 

هذا الحكم يفيدنا أحكامًا كثيرة» بعضها من باب الأدب» وبعضها مور من باب الفقه» فمن باب 
الأدب أن الشخص يجوز له أن يستعين بغيره» من غير كراهة؛ لأن النبي صَأَلتَعَتِوسَهَ لا يفعل مكرومّاء 
وإنما يفعل مباحَاء أو مندوبًاء أو واجبّاء هذه قاعدة. 

ويفيدنا الحكّم بالجواز: أن المرء إذا كان عاجرًا عن الوضوء بنفسه» لكتّه قادر على أن يُوضَّاً بإعانة 
قيرف مادا خرة أرقي حر لعن الا عق ا ا اتسيف رواحي بترو 
يجوز له أن ينتقل للبدن» فيتيمّم؛ لأنه عاجز عن الوضوء بنفسه وإن كان قادرًا على أن يشتأجر مَن يقول 
بتوضأته. وذلك كال المريض الذي لا يستطيع القيام من مكان معيّن» فإنه يجوز له انتقال البدن مع 
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س 
إمكان أن بُوضأه غيره» وهذا هو الأقرب» فإن الشرع إنما رخص للمرء بعجْزه هوء لا بفعْل غيره له. هذه 
الا الأولى: 

6 ا نيما يمان ذا التحديث أنهذا التحدوت نص هل جار الاشددداء بالماة وقد 
كي فيه اتفاقٌ بين أهل العلم» لكن جاء عن بعض الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد الله بن عمرٌ رتَيََْئْهَ؛ أنهم منعوا من الاشتنجاء بالماء» وقالوا: إنما هو للنساء وإنما يُشرع 
للرجال الاستجمار بالحجارة. 

ولأهل العلم - وهو المذهب أيضًاء وهذا الخلاف الذي سأذكره في المذهب - طريقتان في توجيه ما 
نْقِلَ عن الصحابة: 

فمنهم من يقول: إنما بُقَلَ عن سعد وعبد الله بن الزبير» وابن عمر إنما هو خلافٌ في المسألة» مما 
يدل على أنه لا يُشرع عندهم الاشتنجاء للرجال» ما يسُتنجي بالماء وإنما يشتجمر بحجارة ونحوها. 

والطريقة الكانية وهو لبس خخلافا وإثما طرق و يجب أن فرق بين الطريقة وبين الخاذف. 

والطريقة الثانية: أهم قالوا: إنما نُقِلَ عن هؤلاء الصحابة ليس إنكارًا للمشروعية» وإنما هو بيان 
للأفضلية» فإن هؤلاء الصحابة وهم ثلاثة ليسوا بالقليل» يرون أنه إذا ظنّ الناس أنه لا يجزئ الاشتجمار 
بالحجارة فإنهم يُمتَعُون من الاشتنجاء بالماء من باب الفتوى؛ لكي لا يعطلوا حكمًا مشروعًاء وهذا ذكره 
الشيخ تقي الدين في «القواعد النورانية»» وذلك أنه حينما فاضلنا الماء بين أيدي الناس وكثر» في عهُد 
النبي اوو كان قليلة: فلمًا كثر بوجود الخدم وغيرهمء طن كير من الناس أن الاشعجمار 
و فا تامو الان الا حو ر خورف تتكررن عمد الما ا فق 

فهؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم - فهموا من الناس ذلك قالوا: لكي لا يتعطّل الحكم نظهر هذه 
السنةء ونقول: بل اشتجمروا بالحجارة» ولا تستنجوا بالماء» لمّا شاع بين الناس أن هذا غير مشروع. 

ولذلك يجب على طالب العلم إذا ترك الناس سُنَّة وهجرٌوها أن يُظهرهًا ما لم تكن فيه فتنةء وكذلك 
إذا عمل الناس بسّنة حتى ظنوا وجوبهاء فإن طالب العلم يتركها أحيانًا؛ لكي يعلم الناس أن فيها رُخصةء 
وأنها ليست واجبة» وعلى هذا يحمل خلاف الصحابة -رضوان الله عليهم-» هؤلاء الثلاثة وهم من كبار 
فقهاء الصحابة» ولا نحمل خلافهم على الخلاف في أصل المسألة. 
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© قال المصنف:,١۸-وَعَنْ‏ الْمُغِيرَةِ بن شعبة نة قَالَ: «قَالَ لى التي اة وسار «حذ 
الإدَاوَة». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى اج متمق عَلَيّها. 

هذا حديث «الْمُغِيرَِ» أن النبي صََرَلََمعَيَتِوسَلَءَ قال له: «خذٍ الْإدَاوَة) أي: الإناء الذي يحمل الماء 
فساعده المُغيرة» فحملّهاء قال: «فَانطَلقٌ» أي: النبي صا دوسا «حَتّى توَارَى ڪي فَقَضَى حَاجتَهُ). 

هذا فيه من الفقه المسألة السابقة» وهي جواز الاستعانة في حالة الطهارة» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: فيه دليلٌ على اشتحباب البُعْد في القضاء. 


الفقهاء يقولون: يُستحب البّعْد في القضاء؛ لأن الفقهاء يقولون: إن المرء إذا قضى حاجته فإن له 


وَإمًا أن يكون فى قضاء فإن الأفضل المستحب فق حقه أن يب عك لآن الجرء كلما ابتعد كلما كان 
أكمل للسثّرء وأبعد عن النظرء وإنما الواجب أن يغلب على ظنه أنه لايُرى» ولكن البّعْد كلما كان أبعد 
أكثر كلما كان أَتَمٌّ ولذلك إنما هو مستحب البَعْده وليس واجبّاء الواجب إنما هو الاشتتار عن أعيّن 
الناس» ولو كان قريبًا منهم. 

وقالوا: إن البَعْد له غرضان: 

الغرض الأول: لأجل عدم الرؤية. 

الغرض الثاني: لأجل عدم اشتكراه الناس ما يخدث منه. 

قرسا یا درا ان ا اتقام ا و ول لك ا ج ا ا قا نه ت 
وإنما ال اجب اسار 

@ قال المصنف:« ١1‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرةَ نة قَالَ: قَالَ رَسول الله صراه يدوس «انَقُوا اللّاعِنِين: 
ِي يمحل في عرق الاس اؤ في طّوم» رَوَاهِ مُسَلم. وراد أَيُو اود عَنْ مُعَاذ: «وَالْمَوَاردِ) . وَلِأَحْمَدَ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاس: «أَو تفع مَاءِ) وَفِيهِمًا ضَعْفٌ. احرج الَبرَانِنُ «النّهّيَ عَنْ تَحْتِ الْأَشْجَار اَلْمُنْرَة وَضَفٍَ التهر 
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52 م 


ا د 


هذه أحاديث متقارية. 

أل هذه الأحاويف: حدرث "أبي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ أل وسار «انَّقَوا 
اللَعَاتَيّن»» وني بعض ألفاظ الحديث «اللاعنين». 

وقد ذكر القاضي عياض في «مشارق الأنوار»» وهل اللىل صدا قرّقول «باللام)» أنها على 
التشمية «اللّاعنين»» أو A‏ 

ومعنى أنها «اللَمَانَيْنِ) أو «لاعِتانِ» أحد أمرين» وكلاهما صحيح: 

0 المعنى الأول: أن يكون معناه أن هذه الأفعال سببٌ لِلَعْنِ الله عَيجَلَّ» ممًّا يدل على النهي عنها. 

© المعنى الثاني: أا تكون سببًا لِلَعْنِ الناس؛ لأن الناس إذا رأوا شخصًا يُؤذيهم ربما لعنوه» قال: 
فكأنه يقول: «اتقوا لعْنَ الناس لكم». 

وني هذا دليل في قوله: «انَقُوا اللَمَانَيْنِ) أو «اللّاعِيِينِ) فيه دليل على جواز لعن الأوصاف» فما أباح 
الشارع لحنه فإنه يُلْعَن من باب لعْن الأوصاف؛ كلَّعْنٍ اليهود والنصارىء والكَمَّرّة ومّن يبول في طريق 
الناس وَاظِنهمْ»؛ وتحت شجر ْم ونحو ذلك» فكل هذا يجوز لعْنّه من باب الأوصاف. 

والذللك هل حش الساف أنه وون مراك آو شيرف قول ”امنا ولت فرك الما بلكرة 
الكفار في رمضان» أي: في القنوت في رمضان. 

فاللعن مشروع» والنبي صَرَلنَءَيوَسله لعَنَ أيضًاء وعمر لعَتوا في قنوت النوازل الكمَّارٌ. 

فن هدا اللّحن» هذا لذن الأوضاف» 

اللعق الداق عن اللعو ل القع الاخبافويان رى شيفضا يول ل طريق اكا كتهو هذا بدي 
لعن العين»»؛ أو ترى كافرًا بعينه فتلعته. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين» ونقلّه عنه ابن مفلح وأقرّهاء ومعلوم أن جل مايقرّره ابن مفلح هو 
معتمدٌ في المذهب؛ لأن «الفروع» لابن مفلح هو الذي بنى عليه المردَاوي صاحب «الاقناع» بنى عليه 
المرّدَاوي في «الإنصاف» كتابه» ذكر أن لن الأشخاص غير مشروع. إلا لمن مات وعلِمَ أنه قد مات 
على كفر» من مات وعَلِمَ أنه مات على الكفر» وقال الشيخ: وإن كان الأَوْلَى أيضًا ترك اللّعن بالكليّة 
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لعن الأوصاف؛ لأن الله عجر قال: ‏ سس من ألَذَمَرٍ سَىَة 4 [آل عمران:۱۲۸]» وقد حملها بعض أهل 
العلم: على النهي عن اللّعنء لكا لعن النبي صََآَلنَعَلهوَََ رؤوس المشركين في قنوت النوازل. 

عرفنا إِذَّا هذا الحديث, دال على جواز النعل» لأن النبي وسار قال: «انّقُوا اللّاعِنِينِ) أو 
«اللّمَانَيْنِ) ما يدل عل یا ست الل ندل عك أنه يجوز لعن الأوصاف» وأما الأشخاص فذكرت 
لكم التفصيل فيه قبل. 

قال: «لَّذِي لى في طَرِيق التاس َو في ظِلَّهِنْ). 

نبدأ في الجملة الألىء وهو قوله: ١يَتَحَلَّى‏ في طَرِيقٍ النَّاسِ) أي: يقضي حاجته في طريق الناس» وهذا 
فيه سببٌ للغن أنه يؤذي الناس في طريقهم. 

وقد جاء في بعض الروايات: أنه في قارعة الطريق أي في وسطها. 

وأما الطريق إذا كان يعني بجانب الطريق» بعيدًا عنه فليس هذا يُسمّى طريقاء فالرواية الثانية «قارعة 
الطريق» هي التي تبين المقصود. هذه المسألة. 

الجملة الثانية قوله: «أَوْ في ظِلَّهِمْ» قال: إن هذا .. النبي صََدَتعَِوسََهَ لو نجد هنا أنه أضاف الظّل 
إلى الناس» مما يدل على أنه ليس كل ظل منهي عن قضاء الحاجة فيه» وإنما الظل المنهي عن قضاء 
الحاجة فيه إنما هو الظِل المُنتَمَع به» فنسبته إليه من باب نسّبة الانتفاع» أو الاختصاص» وليس كل ظل 

ولذلك الفقهاء يقولون: « أو ني ظل ينتفع الناس به»» وإلا لو قيل: إن كل ظِل يُمنَع لكان فيه ضرّرٌ 
CO EY‏ مسال مسلس لو عا لفقي راق وظيريةة NSN‏ 
والشراء» أو لغير ذلك من الأمور. 

يقول: (وَزَادَ بو داو د عن مُعَاذ: «وَالْمَوَاردِ). 

أولا زيادة «وَالْمَوَارِدِ) ضمَمَها بعض أهل العلم؛ لأن حديث معاذ الذي رواه أبو داوّد جاءت من 
طريق أبي سعيد الحميّري» عن معاذ» وأبو سعيد هذا آنه هو سببُ تضعيف الحديث. قالوا: أولًا 
لأنه مجهول» ولأنه لم يدرك معادًا راڪنف فكانت علتين لتضعيف هذا الحديث. 
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لفظة أبي داؤد التي نقلها عن معاذ هي قوله: : ا25 تقوا المَلاعينَ الثلاث: البَوَارَّ في المَوارِدِ» هذه لفظة‎ 


آي داود. 

قوله - انتبهُ هذه الجملة فيها من الفقه مسائل دق قيقة -؛ قوله: : انَقُوا البَرَازَ في الموارد» معنى المّوارد 
أي: ضمَاف الأخمر» ومشارع المياه» المكان الذي يجتمع فيه العا ةلعل «البَرّاز» يدلنا على أن 
المنهي عنه إنما هو الغائط» والفقهاء يقولون: «إن الغائط منهيٌ عن فعله في الماء الرّاكد والجاري معًا)؛ 
لأن النبي صَرَلنَََنهِوَسَلَمَ هى عن الموارد» سواء كانت مصبّات أو غيرهاء وأما البول فإنما يُنَهَى عنه في 
الماء الرّاكد دون الجاري؛ لحديث أبي هريرة السابق معناء النبي صَََِتَهعَتِوسَهمَ هى عن البول في الماء 
الرّاكد. 

إذن: يجب أن نفرق؛ أن المذهب يفرّق بين أمرين: بين البول والغائط» فيمنعون من البول في الماء 
الرّاكد فقط» ينهون عنه» وأمًا الغائط فإنه يقولون: إنه ممنوع في الماء الراكد والجاري ممًا؛ لحديث معاذ 
عند أبي داودء وأن النبي صََِِلنَهعَتَِوسَمَ هى عن البَرَازْ في المواردء فيشمل الماء الراكد والجاري معًا. 

قال و عن اين عَبّاس: أو تفع مَاءِ) وَفِيِهمًا ضَعْفٌ)» عرفنا وجه تضعيف حديث أبي داود 
السابق» وآمًا حديث أحمد فإن فيه إبهامًا؛ لأنه رُوِيَ عن من سمع ابن عباس روك نَدُعَنْكُ ولم يسم من روي 
عن ابن عباس» فدل على أن فيه إبهامًاء وهذه هي علَّة ضِحْمّه. 

قوله: «أو َع مَاءِ» المراد بانقع الماء» إنما هو مجمع الماءء المكان الذي يتجمّع فيه الماءء وهذا 
يشمل الماء الراكد» والماء الجاري 

قلْتْ لكم أن الحنابلة يجعلون الجاري خاص بالبَرَاز الذي هو الغائط» وأما البول فإنهم يجعلونه في 
الجاري والراكد معًا. 

اللفظة الأخير أو الرابعة التي عند الطبراني» قال: E‏ اج الطَبرَاز ِن «النَّهَيَ عَنْ ت تحت الْأَشْجَارِ 
لْممْرَةِ وَضَفَِ التهرِ الْجَارِي». مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَِسَيّدِ ضَعِيفٍ)» ووجه تضعيف حديث ابن عمر: أن 
هذا الحديث روي من طريق الفرات بن السّائب» وقد ضمَّفه البخاري» وقال: إنه منكر الحديث. 

في هذا الحديث فقط جملة واحدة أي: الأخيرة حديث ابن عمرء فيه: «تحت الأشجار المُثْمِرَة) لِم 


تُهِي عن البول تحت الأشجار المثمرة؟ 


لو ب لوح ار من ا د 
۾ وړ کو سجن ب اراز ESTEE‏ 


چ 

هم يقولون: ليس البول لأنه ينجُس الشجرء فعندهم أن البول لا ينجّس الشجرء وإن كان يؤثر في 
الزرع» يفرقون بين الزرع والشجرء الشجر لأنه يتغذّى به» وأما الزرع فإنه يكون عليه قد يؤثر في الزرع 
دو الجر قالبر لتحت الجر ل ي واا العا عد أذ الت ارما غا 
ثمرة فكانت على التجاسة: فنكّست الكمرة أنا أقول هذا لم؟ لأنّ بحض الناس يرى في بحض كدب 
الفقهاء أنهم يقولون: لأجل تنجيس الثمرة» هكذا يقولون. 

فيفهم بعض الناس أن المراد بتنجيس الثمرة: أنَّ مجرد بقاء النجاسة؛ البول أو الغائط تحت الشجرة 
ينجُس ثمرة الشجرة» وهذا غير مراد» وإنما في الكتب المبسوطة ينوا المراد من بالمعنى» وأن المقصود 
بتنجيس الثمرة عند سقوطها ومن نَّمّ تقع على النجاسة: لا أنما غُذَّيّ من الشجر بالنجاسة يكون نجسّاء 
وهذا لم يقل به أحدء بدليل: أن الشجر يُسْمد ب «السزجين» وغيره» وهو نجس أو يكون فيه نجس. 

© هذه المسألة فيها من الفقّه مسائل مما يتعلق بالشجر: 

© المسألة الأولى: فيها قضية أن المقصود بالشجر إنما هو الشجر المثورء لأن النبي يوسا 
قال: ١تَحْت‏ الْأَشْجَار الْمُثوِرَّة). 

وينبّني على ذلك: أن الشجرة إذا كانت غير مثمرة» أن الشجرة إذا لم تكن مثمرة فإنه يجوز قضاء 
الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا ينتفع به» هذا واحد. 

أو كانت مثمرة لكن الوقت ليس وقت الثمرء قالوا: فيجوز أيضًا قضاء الحاجة. 

إذن: مفهوم الحديث: أنه إذا لم تكن مثورة» أو وقت ثمرة فإنه يجوز» وهذا نص عليه الفقهاء. هذه 
السا الأولى: 

© المسألة الثانية: أخهم قالوا: لو كانت الشجرة المثمرة من ملّك الرجل نفسه الذي يريد قضاء 
الحاجة» فهل يجوز له هذا الفعل آم لا؟ 

قالوا: إنه يُمتّع من هذا الفعل» قالوا لأن العلّة ليست لحقه وإنما الثمرة قد يمر بها مار بالسبيل» أو 
أحد أبنائه فتقع فيها النجاسة» فلا نقول: إنما كان من اختصاصه بالملّكء أو مما كان ملكه يجوز له 


ولذلك مشهور المذهب: أا وإن كانت الثمرة في ملكه فإنه يُمنع من البول تحتها. 


۷ 
< FE 


9 المسألة الثالثة: وهي التي الأحاديث السابقة كلهاء وهي مسألة: النهي عن البول في ظِلَ الناس» 
وطريقهم» وتحت الشجرة المثمرة» هل هو على سبيل التحريم» آم أنه على سبيل الكراهة؟ 

فنقول: إن كثيرًا من الفقهاء يقول: إنه على سبيل الكراهة» وخاصة الشجرة المثمرة» ومافي حُكمهاء 
أنه على سبيل الكراهة: إلا ما كان من سبيل التنجيس وهو البولء أو ما كان مؤذيًا لعموم المسلمين؛ 
لأجل الآذية وهو الطريق» لأنه سمّاه النبي ووسر «لاعنًا). 

وذكر الموفق ابن قُدامة في «المُغني» وإن كان المذهب على خلافهء المتأخرين أن هذا على سبيل 
التحريم» الصحيح أن هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة. 

@ قال ا مصنف:م87- وَعَنْ جَابرٍ عن قَالَ: 0 سول الله صَبَآتَعيَهوَسَلَ «إذا تَعَوّطَ الرَجُلانِ 
لو 4 ا عَنْ صَاحِبهِ وََا يَتَحَدَنًا. د ا يقت عَلَى ذَّلِكَ) رَوَاُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ سكن 
وان لمان وهر ا 


هذا حديث «جابر ريككتة» قال: (إِذَا تَعَوّطَ الرَجُاانِ» أي: حال قضائهما للحاجة لوار کل وَاحد 


مو 


مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِه فلا ينظر أحدهم لآخرء وهذا مفيدٌ أن التّواري يفيد أمرين: 

التواري عن رؤية العورات» وهذاه الواجب» والتواري أيضًا عن رؤية باقي البدن» وهذاه 
والمستحب» فلا يتراءيان» ولذلك فإن - على سبيل المثال - في هذا الزمان يوجد أماكن لقضاء الحاجة» 
لكن لا تواري فيها. 

مثل التي تكون في بعض المطارات حينما يقضي بعض الناس حاجته في مكان مكشوف» تعرفون 
هذه المَرَاحِيض التي تكون واقفة» وهذه المّراحيض إذا لم تر عورة المرء فإنه يجوز» وقد صدرّت فيها 
فتوى اللّجنة الدائمة في الحج» النّجنة الدائمة لِمّا يُفعل في الحج فإن في الحج الآن توجد مثل هذه 
خض E‏ المعرم يسا نزم كن كر ليها قرا شدالقه عاد فونه أو 
ستار» ولذلك المّراحيض التي وَجِدّت في الحج يُجعل فيها ستارة» لأجل كما الستر. 
SSS‏ 


8 س 


قال: «وَا يَتَحَدَّنَا) أي: ولا يتكلما حال قضاء الحاجة» قال: : «قإِنَ آلله يَمْقَتٌ عَلَى ذَلِكَ). قال: «رَوَاهُ 


O a oy‏ ا 


توه س ۾ سے وا و م سه 
اي شت ا 0 كك 


شرحه على سنن ابن ماجة» ونقلّه أيضًا ابن دقيق العيد في «كتاب الإيمان»» ويبدوا أن المصنف من 
مراجعه التي كان يرجم إليها كثيرًا هو «كتاب الإيمان» 0 دقيق العيد. 

قال: «وَصَحَّحَهُ) أي صكّه ابن السّكن» والحقيقة أن ابن مغلطّاي لما نقل حديث جابر نقلّ أن ابن 
السّكَن قال ..» ذكر حديث جابر ثم ذكر بعده حديث أبي سعيدء وأنه اختلِفَ على يحيى راوي الحديث 

قال: «وكلاهما عن يحيى صحيحان) أو كلاهما عن يحيى صحيح» قال ابن مغلطاي: «وهذا لايدل 
على تصحيح الحديث»» انظر؛ لا يدل على تصحيحه للحديث» وإنما يدل على تصحيحه للرواية فقطء 
TTT‏ 1 4 :2 :بي ١‏ 
فهذا اعتراض من ابن مغلطاي على التصحيح» ولكن ابن مغلطاي وافق - كما ذكرت لكم - من دقيق 
العيد في تصحيح الحديث» ولكن هو كما ذكر المصنف أنه مغلول» وهي العلّة التي أشرْتٌ لكم قبل 
قليل» وهو الاختلاف على يحيى الذي روى هذا الحديث» وهذا هو سبب العلّة فيه. 

في هذا الحديث من الفقه -إضافة لما سبق - مسألة أن من قضى حاجتّه قالوا: فإنه يُكرّه له الكلام» 
أو يُكره أن يتكلم حال قضاء حاجته» قالوا: ولو برد سلام» وإنما يُمنع من قراءة القرآن على سبيل 
التحريم» وما عدا ذلك فإنه عندهم على سبيل الكراهة» ولذلك يّروون أن هذا الحديث إما يُحمل على 
الكراهة» أو أنه صَعيفء إن رأيت أن يدل على الوجوب. 


5 5 2 م ر س ت و و ا e E‏ ين عرو باس اله 5 2 
© قال المصنف:,٤۸-رعن‏ أبى قتادة رهن قال: قال رَسَول الله ااه وسار (لا يُمْسِكنْ 


0 
6 
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ع چ ر ق ع ووو ي ت ين ست 4 ك0 5 لا 0 o7‏ ا 
حدكم د ه ينو وهو يبول ولا يَتَمَسَّح مِنْ الخلا وينو ولا يتتفس فِي الإناء متفق عليه وَاللفظ 


لِمَسْلِم). 


2 


و 
3 ا ور 


هذا حدية ١أبي‏ تاد یھن قَالَ: قال رَسُولُ الله اووس «لا يُمْيِكَنّ حَدكُمْ ذَكَرَهُ بيَِينهِ)» 
وقول النبي صَوْلَعَوسا: «ذَكَرَه بيَمِبنِهه خرج مخرّج الغالب باعتبار المخاطبين؛ وإلا فإنه يشمل 
الرجل والمرأة معًاء فهو شامل لعموم الفرْجء بل إن أهل العلم يقولون: إنه يشمل عموم الفرج؛ القَبّل 
ول 

قال: وهو 35 أي حال قضائه الحاجة» «ولا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ ِيَمِينِوا أي: لا يستنجيء ولا 


يستجمر بيميئه» و س في الإَِاء. 


شيوش د الاك يي شويع يق ل 


52 م 


س 

هذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على مسألة مهمّة؛ وهو أن الاشتنجاء والاسشتجمار لا يُشرعان 
باليّمين» وإنما يُمنع من مسح الذّكر باليمين حال الاستنجاء» وحال الاشتجمار» بأن يحمل المرء بيده 
المنديل» أو الحجارة بيده اليُمنى» وحديث (أبي اده نص في المسألة. 

طبعًا المذهب يرون أنه على سبيل الكراهة» وليس على سبيل الوجوب» يقولون: لأن هذا أَمُر 
منفصل عن التطهير» وإنما هو من باب الأدّب. 

وعندنا هنا قاعدة سأذكرها لكم» وهذه القاعدة ذكرها ابن النجّار في شرح «مختصر التحرير) 
المُسمّى ب «الكوكب المُنير»» ذكر أن الأوامر الشرعية والتَّوَاهِي إذا جاءت في الآداب» أو فيما يتعلق 
بالآداب فإنها تحمل على الاشتحباب أو الكراهة» ولا تحمل على الوجوب أو التحريم» وهذا هو 
مشهور المذهب. 

ورواية أخرى: أا تحمل على الوجوب والتحريم؛ كسائر الأحكام التكليفية» وهذا الحديث هنا 
حملوه على الكراهة» قالوا: لأنه من باب الأدب» وليس متعلقا بالتطهير نفسه» وإنما هو من باب الأدب» 
ولذلك نقول: إنه يُمنع من باب الكراهة. 

© عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه المسألة: 

© المسألة الأولى: هل هذا الحديث .. قلنا إنه يدل على التحريم أم الكراهة» وقلنا إن المذهب أنه 
للكراهة» وني رواية المذهب آنا تدل على التحريم» يعني ذكرها صاحب التلخيص» وهو .. ابن تيمية. 

9 المسألة الثانية: هل الكراهة عن مس اليمين خاص بحال الاشتنجاء والاشتجماره أم أنه عام في 
كل حال؟ 

ذكر محمد بن مفلح في «الفروع»: أنَّ ظاهر كلام الموقّق أن النهي عام» ون الكراهة عامة لكل وقت» 
سواء حال قضاء الحاجة أو في غيرهاء فلا يُمَس الفرج باليّمين» وهذا الذي اختاره أيضًا الشيخ تقي 
الدين» فإنهم يرون أن الكراهة عامة في كلّ الأحوال. 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي قضية: أن المرء إذا مس قله أو دُبرَه حال الاشتنجاء أو 
الاشتجمار» فهل يكون فعْلّه هذا مانعًا من صحَّة الاشتنجاء والاشتجمار أم لا؟ 


a ANE | |‏ 1 
۾ و کے شت باوج امراج مارلا و 


سپ 

المذهب: أنه لا يؤثرء وخرّجَت رواية لكنها ضعيفة أنه يؤثر» ولكن الصحيح أنه لا يؤثر» والسبب: 
قالوا لأن اليد كالإناء منفصلة عن الاتنجاءء وإنما هي أمْرٌ منفصل عنه» ولذلك لا يؤثر كونه مَنهي عن 
الاستنجاء باليّمين فيهاء وهذه هي قاعدة» فقالوا: إنه لا يؤثر لو استنجى. فإنه يتطهر. 

في مسألة من باب الطركة يُختبّر بها دائمّاء ومن ن اختبرٌ بها: أبو علي بن أبي هريرة الفقيه الشافعي 
المشهورء فقد ذكر ار بن السّبِكِي أظن في «الطبقات» أو الإشناوي أحدهما! أن أبا علي بن هريرة يقول: 
اذهبت إلى أحد البلدانء فرأيث'شيحًا معمِّمًا) كبير العمّة. «متصدرًا للناس» يعظهم ويذكّرهمء قال: 
اا را ا ا 
فقلت: يا شيخ» إذا كان المرء ء يريد أن يستجمر» وكانت الحجارة صغيرة» فكيف يشستجمرء لأنه إن مسك 
الحجارة بيمينه وقع في النهي» وإن مسكها بشماله سيقع بالنهي؛ انه ريما می اگ ينه والنهي 
مل ال ل لاان وی فل ال یرل فل بام جرا 

والفقهاء يقولون على المذهب: إن المرء إذا كانت الحجارة صغيرة» وهذا ترى أيضًا الشيخ تقي 
الدين يوافقهم» فإنه يكون بالترتيب التالي» طبعًا إذا كانت الحجارة كبيرة ما في إشكالء إذا كانت 
الحجارة صغيرة فإنه يسعى لغيرها بأن يجعلها على الأرض» وإلَّا فيقولون: فيجعل الحجر بين أصبعيه 
اليُسرىء ويسُتجمر به» هذه الحالة الثانية» وإلا فيجوز له ما أمكنه أي: أن يفعل هذا الشيء بأن يكون 
صِعبًا عليه وإِلّا فإنه يجوز له أن يفعل ما شاء؛ إما أن يستجمر بيّمينه أو بشماله. 

وهذه المسائل التي أطالوا فيها الخلاف» وأطالوا فيها النزاع مع أن أمرها سهل» ولكنها من المسائل 
التي تحتاج إلى أعمال ذهن. 


2# قال المصنف: ره/ -وَعَنْ سَلْمَانَ رئ ا «لَقَدِ تَهَانَارَ 0 لله اهيوسا «أَنْ تقب 


اي ا ذه 
O 0۶‏ عو عه سس 


لماك الحويع بال م e‏ 
عَظما رَوَاه مُسْلِمٌ. وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابي أَيُوبَ ڪن لا تَسْتفبلُوالَقِبْلَة ب بغَائط وَلَا بول وَلَكِنْ شر 


8 َو 


أو غربوا». 


2 
ا 


هذا حديث «سَلْمَانَ نة َه وحديث «أبي یود وڪن أيضًا. 


حديث سلمان يقول: قد تاتا سول الله اة يووا «أَنْ تَسْعَقْبلَ ْلَه بعَائِطٍ أو بَوْلٍ أو أ 


۷ 
< FE 


يشي اد ڪبدالساام ناشوي ا س 
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نستنجي بالیوین أو ان نستنچي باقل من ئةِ أاحجار ر أو آن نستنجي برَجِيع أو عَظم)» قا : ااوللسبعة من 
رار کو د ان ت 


بكم خم 


حَدِيثِ ابي ايوب يڪن عنة دلا تقبو ا وة عاط و لا بول وَلَكِنْ سرو او طَرّيُواه. 

هذا الحديث فيه ثلاث جُمل» نذكر أول جملة والإشكال فيها وهي قول النبي صَإَِنَهُ اللمووت 0 أو 
قول سلمان: «ھاتا سول لو صَتَعوسَل «أَنْتَسْتَقلَ الله عاط أو َولِ. 

حديث سلمان وحديث أبي أيّوب حديثان صريحان في النهي عن استقبال القبلة بالبول» بل إن في 
حديث أبي أيوب النهي عن الاستدبار» بمعنى: أن المرء منهي عن اسُتدبار الكعبة حال البول» وعن 
اشتقبالها حال الغائط» فهو شامل للحالين. 

ل يك اللا ل اح O‏ 
حديث ابن عمر كنف «قال: رَقیت يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حفصة يتا فَرََنْتُ النبي صا اووس 
يَقضِي حا كف مشققيل ت العفيس» مشقذيز الكت ف فبعض أهل العلم ظنّ أن حديث ابن عمر 
EEE‏ إن حديث ابن عمرّ دال على جواز الاستدبار عند قضاء 
الحاجة بالبول» وأيضًا هذا غير صحيح؛ لأن حديث أبي أيوب صريح في النهي عن الاشتدبار؛ «ببّول أو 
غائط)». 

ولاه يقو لوان: ل ي يوب 
فإنما هو محمول على الفضاء؛ لأن النبي صا وسار إنما قضى حاجته داخل بیټ» وهذا يدل على أنه 
كان في بُنيان. 

وهذا قالوا الذي فهمه أبو أيوب. فإنه قال: «ثم ننحرف ونسْتغفر الله)» فدل على أن انحرافه إنما هو 
انحراف يسير» ولكن ليس عن القبلة» وإنما ما زال في الجهة. 

هلاه الرواية الأولى» وغرفنا كيف آم جمعوا بين الحديفين. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: يَرى أن النهي على عمومه» وأنه لا يجوز 
يحرم استقبال القبلة» لا في فضاءء ولا في بنيان. 

يقول الشيخ» وهذا كلامه في «دزء التعارض»» يقول: «وأما حديث ابن عمر فهذا معارّضة فعْل النبي 
تسد لقوله» والفعل لا يعارض العموم. لأن الفعل يمكن أن يكون من خصائصه 
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تلوس أو ربما يكون الراوي ظنّ شيئًا وهو ليس كذلك» ظنٌ أن النبي سه يقضي 
حاجته وهو ليس كذلك» ربما يفعل شيا آخرء ولذلك يقول: «إن هذا الفعل لا يخصّصء وإنما يُوجَهُ 
بأمر أو بآخر» والتوجيهات كثيرة» والمعلوم لنا جميعًا أن الدليل إذا تطرّق له الاحتمال سقط له به 
الاسشتدلال» فالشيخ يرى أن حديث سلمان وحديث أبي أيوب على عمومه» ويجب أن يكون النهي على 
إطلاقه 

هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بالاشتقبال. 

فيه أرما هذه السألة ق لد و کا بدا على أن الق راهان اسان 
الجهة لا العينء وهذا بإجماع آهل العلم» كما حكم ابن رجب أن الإجماع يدل على أن الاستقبال في 
لقره للق لةاليض O EA‏ الحية: 

وكذلك نقول: إن الاستقبال المنهي عنه حال قضاء الحاجة إنما هو للجهة لا لمُسَامَتة عين الكعبة» 
واا لمطلق الحا 

فا الحديت أا ادليه مارا هذا التحديف ف الجا ار ل ادل وه على جر از اغبا 
البووم هفل فعا اة وال اهب كرون أن امال لرن الس والقون ا وعماالشرة 
والمغرب منهيٌ عنه بي كراهة. 

امح حا سي سا ري ريس سر 
اا لأن النبي صَِآَتَعَبتَِوسَلَمَ قال: و والشريق والشرين هر اشاشياك 
ارو فة ع الجا الاي ار الاو ا ق د 
الحديث الصحيح» حملوه على الكراهة»ء لا على التحريم» بخلاف استقبال القبلة فإنهم حملوه على 
الي هله الا ا 

الجملة الثانية قوله: «أو أَنْ تَسْتَنْحِيَ بالْيَمِينِ) هذه تكلمنا عنهاء وقلنا إن الاستنجاء ء منهي عنه» وعن 
فس الذكرهعا: 


المسألة الثالثة: قوله: : و اَن سلجي بأل مِنْ تاد اة أَحجَار)؛ هذه فيها مسألة أو مسألتين: 


© النسالةالآرلن: أن هده الحدلة فرك 7 بأَكَلَّ) تدل على جواز الزيادة على الثلاثة 


والمذهب بل أظنه لا خلاف فيه» أنه يجب الزيادة على الثلاثة إذا لم تق المحل. 

وضابط الإنقاء عندهم في الاشتجمار: هو ألا يبقى بعد المسح شيء يُزيله الحجر ونحوه لكن قد 
يبقى شيء لا يزيله الحجرء لا يزيله إلا الماء» أو لا يزيله إلا الصابون» هذا معْفُوٌ عنه» ولذلك عندهم أن 
الاستنجاء هو إزالة الخارج من السَّبيلَينَ» وأما الاستجمار فهو إزالة حُكم الخارج من السّبيلّين؛ لأنه 

5 ع 0 

سيبقى شىء لكنه معفو عنه. هذه المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية: أن هذه الجملة قوله: «أَوْأَنْ تشتنجي َكَل مِنْ تَكَانَّا دليلٌ على اشتر تراط ثلاثة 
آ حجار أوما ينوب ضع الأ حجار وهي القاذف مينحاة» إذا كان الجر ذات شب 

الحملة الالح أن كر ل ال ع و وآ ا لا ندل على أنه يحي السار ول 
يجوز غيرها؛ لأن من العلماء وهو داد الظاهري يقول: لا يجوز الاشتجمار إلا بالحجارة» ما عداها من 
الخِرّقٍ وما في معناها لا يصح. 

نقول: إنه ليس صحيحًا؛ لأنه قد جاء عند الدارقطني حديث مُرسَلء أن النبي صََّلنَهَْيَدوَسََهَ قال: 
سط أَحَدكُم بتََاَةِ أَخْجًا رء أو تكانّة أَعْوَاد أو كه 


لأسا 


عَوَادِ او كففي ثُرَاب), فخير النبي اووس مَ بين هذه 


ل يلاس 0 


@ قال المصنف:17- وَعَنْ عَانِسَةَ فعا أن الس ص اهيوسأ قَالَ: ١مَنْ‏ تى الْعَائَطَ فَلْيَسْتَيرَا 
الو o‏ 

هذا الحديث وهو قول «عائشة رََلبَدُعَنّْهَاا مع أن الصواب وهم دخل على المصنف رِمَدَاالَكَ فإن 
الصواب أن هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة» فنقول: إن حديث أبي هريرة» أن النبي 
نَع ووسَرٌ قال: «مَنْ أَنَّى الْغَائِط فلْيَسْتَيرا. 

سن ما أن الانتسار ها حمر ل على ضور تبن إن كان المقضيروست العورة فانم فاون 
كان كامل الاشتتار فإنه محمول على الاستحباب» كامل الاشتتار أي: اشتتار البدن» أو المبالغة في 


الاشتتار» حتى يغلب على الظن أنه لن يراه أحد. 
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© قال المصنف: 87 - وَعَنّْهَا أَنَّ الي هدوسآ كان إذَا كَرّجَ مِنْ الْمَائِطٍِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ) 

ا er A‏ حاتم 0 
هذا حديث «عائشة»؛ 31 التي ا الوسر كَانَ إذَا إذا حر من الْعَائْطٍ) هنا المراد بالغائط ليس نوعًا 

من قضاء الحاجة» وإنما مطلق قضاء الحاجة» وسّمّي الغائط كذلك: لآن الغائط هو المكان المنخفض 
من الأرض» فكت به عن كل قضاء للحاجة. 

قال: (إِذَا خَرَحَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: «غْفْرَائكَ» وهذا الدعاء ثابت عن النبي صاش ووسر كما (صَحَحَهُ 
ابو حَاتِمِ) الرازي» «وَالْحَاكِمٌ). بل إن أبا حاتم قال: «إن هذا الحديث - حديث عائشة - هو أصح 
حديث في هذا الباب»» وما زاد عن هذه الجملة فإن جُلٌ المحققين من أهل العلم يضعفوناء يعْمُون ما 
زاد عن كلمة: «عَفرَاَكَ». 


ع 


@ قال المصنف:«18- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ركت قَالَ: «أتَى انين صل ءوسل الْمَائْطَ فَأَمَرَنِي ن 
آنَُِ اة أحْجَار فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْن وَل 


ا 2 ت ° 
رکسش» جَهُ الْبْخَارِيٌ اه 4 دار ادف «انتِنى بغيّرهًا). 


حد ثالثاء فاش برو نه كنا التي الرَّوْنَةَ رال «هدا 


4 


۸۹ - وَعَنْ ابي هریرة و نة أن وَشُولَ اللو ص ا لوسر تھی «أَنْ ذ 3 يُسْتَنْجَى بعَظم أو رَوْثِا وَكَالَ رال 
هما لا هران ووه لدوم ع وَصَحَّحَه). 

هذان حديثان في الاستجمار: 

الحديث الأول: حديث «ابْنِ معو وينه قَالَ: «أنَى التب اووس الْمَائِط فَأَمَرَنِي أَنْ ييه 


الأعداد أن لها مفهومًا في الإإثبات» وأما النفى فليس على إطلاقه. 

قال: (أَنْ آي كان أَخْجَارِ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن ن وَلَمْ أَجدْ نالا أنه برَوْنَةه» الرّوئة التي جاء بها ابن 
مسعود ظنَّ بعض الفقهاء رجهماد E‏ ثة مأكول اللحم» فاستدلوا بهذا الحديث على أن روثة 
E‏ لن النبي صا ل «هَذَارِكُسٌ). وفي رواية: (نجس)2 فوا على أن 


ة أخجَار). وهذه قوله: ابتلانة ة أَحْجَارِ) سيق التحديف شما وانه بدلٌ على الاشتراط. والأصل ؤ 
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والصحيح: أنها ليست روثة مأكول اللحم» وإنما هي روث آدمي؛ لأن القاعدة عندنا: أنه إذا كان 
الأمر يحتمل أمرين فلا يصح أن تنزله على أحد الأمرين على سبيل القطع» إذا كان مختلّمًا في حكمه. 
وإنما تنزله على الأمر المتفق علبه»وروئة الآدمى متفق على أعا نجسة هذا من جهة: هذاوجه 
الاستدلال به. 

الأمر الثاني: ّنا نقول إنه لو قيل إنها روثة مأكول اللحم؛ كبعير أو غنم ونحو ذلك فإن النبي 
صََنَهءَلتوِوْسَلَرَ قال: : تھا رَكْسٌ»» والرّكْس فَسْرَ ق اها الس :ونا جام الفا فاا سحمولة على 
التفسير» وتحمل أيضًا - وهذا لفظ الصحيح طبعًا -» وتحمل على أن «ركُس» بمعنى: مزدود» من باب 
مركوسء أي مردود. أي: ةرد عل > لا أريده» ولم يحكم النبي صَِإَِلنََْنَهوَسَلهَ بنجاستها. 
لهذا الحديث. 

قال: «كَأَحَدَّهُمَا) اق الحجرّين الى اللؤق ةوقال : «هَذًَا رکس قال: ا ر ج الْبْحَارِيٌ زَادَ 
Î‏ تقر قا . 

هذا الحديث فيه مسألتان» المسألة الثالثة نذكرها بعد قليل» لكن فيه مسألة مهمّة: أن هذا الحديث 
دليل على اث شتراط طهارة المُستجمّر به. يُشترط طهارته» لأن هذه الروثة الى ار د 
عسل حكَمَ بنجاستهاء وذلك أن غير الطاهر من النجسات ليس طاهرًا في نفسه» فلا يُطَمّر غيره 
من باب أَوْلَىء وهذا متّفق عليه بين أهل العلم. 

© قال المصنف: «وَعَنْ بي هْرَيْرَة رین تة أن رول اللو صا يووا هی «أَنْ يُسْدَنْجَى بعظم أو 
رَوْثْ) وَقَالَ: «إِتهُمَا لا يُطَهرَانِ» قال: E‏ آلدارقطن Ry‏ 

بأن قال الدّارقطني: «إن إسناده صحيح)» وهو كذلكء أقرّه جماعة من أهل العلم. 

۰ ج ع ع 
على روث النجس فقطء وأما الحديث الثاني فإنه يدل على مطلق الروث» سواء كان طاهرًا وهو مأكول 
اللحم» أو نجسًا من غير مأكول اللحم؛ كالحمار ونحوه» أو آدمي ونحوه. 


ويدل أيضًا على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم» ويشمل عظم مأكول اللحم وغيره أيضًاء هو يشمل 


a ANE | 1‏ سر 
ومو لعجطلس صصص وي باعل من | رلا 2 


عندنا هنا مسألة تتعلق بالعظم» وأظن ذكزناها في قضية الدّباغة» هل يدل على أن عظم الميتة نجس 


هنا مسألة مهمّة جدًا تتعلق بهذا الحديث» وهي مسألة: من اشتجمرَ برّوث أو بعظم, طبعًا ما المعنى 
فيها؟ 

المعنى في النهي عن الاشتجمار بالعظّم والروث: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث «أن العظم طعام 
إخوانكم من الجر وأنَّ الروت طعامٌ دَوابّهم4؛ وهذه العلة مفيدة لناء سنذكره بعد قليل في المسألة 
الثانية. 

© المسألة الأولى المهمة معنا في هذه المسألة: أن من استجمرٌ بعظم أو روث» فهل استجماره 
صحيح آم ليس بصحيح؟ 

المذهب: أنه ليس بصحيح» ويجب عليه إعادته بماءِ ونحوه» يعيد الاستنجاء» حتى لو ذهب الأثر 
كاملا يجب عليه أن يعيده. 

ودليلهم على ذلك: أن النبي صَََلتَهعَكتَهوسَلَرَ قال: «إِنَّهَا ركس» أي: مزدودة» إن حملناه على أن المراد 
بالروث مطلق الروث. 

وقوله ني الدارقطني: «إِنَهُمَا لا بُطَهّرَانِا هذا هو مشهور المذهب» والحديث صريح» ونصّ المسألة 
لاشك. 

والرواية الثانية في المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين: أن من استجمر بعظم أو روث فإن النجاسة 
تكون قد زالّت مع اسمه» فقط الاسم. 

بولا ةخلى كناك قال لانن اعام اتا وا را نك اونا شوطة ك 
عدا قاعدة: [أن كل ها أذال العامة كاتا ما كان فاته وكوة يا لا لا با تروف والتروك ل اا 
لها نية ولا هيئة]ء بخلاف الأفعال» هذه قاعدة» بخلاف الأفعال. 


لكن انظر لإنصاف الزركشي شمس الدين» لما ذكر توجيه الشيخ تقي الدين» قال: فة 


3 عو ملا 
ر ا 7 OSE‏ ع چ لحاس 
ضياقي أد. عبد السلاء بن جر الشويوی ي وو شي 
ت د 
صحيحة)» قال: «إن هذا جيد) بمعن : أن علته صحيحة» إن لم يصح حديث الدارقطني» أمَا وقد صحٌ 
حديث الدارقطتى» فإن هذا القول مؤدود» وهذا يدلك على الإنصاف» وأن الإنسان إذا جاءه حديث مهما 


كان يجب أن يمتنع من .. أو يرد قول كائتا من كان إذا كان معارضًا لهذا الحديث. 


والحقيقة أنّي رجِعْتٌ لشرح العمدة» ووجدث أن الشيخ تقي الدين ذكر حديث الدارقطني» وقال: 
الإسناده صحيح)» ولكنه لم يوجّه ما أدري بم يوجه هذا الحديث» يعني لم بُنكر تضعيف الدارقطني 
للحديث» ولا أدري ما هو توجيهه لهذا الحديث» لا أعرف ما هو توجيه الشيخ» لكن الحديث كما ذكر 
الززكشي نصف المسألة» ويدل على أنه لا يُطهر. 

ويمكن - انظر -» سأذكر لكم ضابطًا من حيث المعنى: 

أفعال التروك نقول: هي صحيحةء لا رط ا ن الا ولا ب وک اهي هلر إن 
الاشتجمار رُخصّة مستثناة» ولذلك إذا جاوز الخارج من السّبيلّين محله المغتاد فإنه لا يُجزئ فيه 
الأتعجمازي لآ يدهن الاتسحاءبالناءها رز الاشتجبار بالج اة لا يدو الاج الما 
قالوا: لأنه رُخصّةء والرّخْصّة تقدّر بقدرها من حيث المحل» ومن حيث ما جاء أنه يتيمّم به» وكلامه 
متجه على هذه القاعدة. 

طبعًا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يَرى عكس ذلك» ويرى أن الاشتجمار من باب إزالة النجاسة 
ولذلك على رأيه: أن النجاسة إذا جاورّت محلها يجوز إزالتها بمطلق الحجارة. 

والحقيقة من حيث التعليل والنص: لا شك أن المذهب مقدَّم على قول الشيخ» وغريب توجيهه. 
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ا 
َه 


»ا ا الله و اووس تھی 93 يُسْتَنجَى 


بعَظم أو رَوْثْ) وَكَالَ: «إِنَّهُمَا لا بُطَهَرَانِ» ER RE OTE‏ 


@ قال المصنف: ,۹۰- - وَعَنْ ابي هْرَيْرَة يڪن 
١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسول الله صا ةيسام «اسْتَنْرْهُوا مِنْ الول فَإِنَ عَامَةَ 
عَذّاب الْقَبْرِمِنْهُ) رَوَاُ الدّارَقطييٌ. 


4= وَلِلْحَاكِم : كك عَذَابِ الْقبْرِمِنْ الْبَوْلِ) وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ). 


و 

فقط المسألة التي أشرْتٌ لها في حديث أبي هريرة» أن الفقهاء قاسّوا على العظم والروث كل طعام 
لآدمي» قالوا: إذا كان طعام الجن» وطعام دوابهم ممنوع من الاشتجمار به» فمن باب أَوْلَى طعام 
الآدميّين وطعام دوابهم» ولذلك يشترطون في المُستجمّر به: ألا يكون محترمّاء ولا طعامًا لآدميّ ولا 
لدابّته» وهذا من باب القياس الأَوْلَّوِيء وقياس صحيح ومتجة تمامًاء إلا في حالة معينة هم يُجيزون 
الاشتجمار من بعض الأطعمة عند عدم الحاجة إليهاء والاشتغناء عنها. 

مثل بعض الناس قد يكون عنده ملح كثير» في الأراضي التي يكون فيها ملح» الأراضي الملّجية» أو 
الجبال الملّحية» المح فيها كثير» فهنا قد يُقال بأن هذا من الأشياء المشتثناة» فيجوز الاشتجمار به وإن 
كان طعامًا لأنه كثير» ويُعتبر بمثابة المعدن الذي هو المعدني» لأنه خارج من الأرض» فهو مطلق عام» 
مطلق خارجي» ولم ينتقل بعد إلى الطعام. 

الحديث الذي بعده: حديث «أَبي هْرَيرَةَ) أن النبي صََرَلدَعلوَسَلهَ قال: «اسَْئْرَهُوا من الْبَوْلٍ فَإِنَّ عَامَةَ 
عَذَّابِ القبْر منثاء قال: راه الدَارَفَطْينَ». 

الحديث الأول طبعًا «رَوَاهُ آلدَارَفُطْنِنُ» من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ورجّح 
الدارقطني أنه مُرسَل أي: أنه عن محمد بن سيرين مُرسَلًَا للنبي صَأَِلنمَتِوسهمٌ. 

وأما الحديث الثاني لفْظ الحاكم: كك عَذَابٍ الْقَبْرِمِنْ الْبَوْلِه صحّحه الحاكم» ونقلّ الترمذي في 
«العلل الكبير» أن محمد بن إسماعيل البخاري صاحي الصحيح صحّحه أيضًاء وهو من طريق أبي 
صالح» عن أبي هريرة» وهو أصح إسنادًا من اللّمظ الأول. 

وهما متقاربان من المعنى» لكن الحدي الثاني يدل على أن العذاب إنما هو بسبب البولء لا بمطلق 
ا ل كر يعد قليل أن اله من البول يكمل اا مان فالعذاب إا هو لاحل صور القدرهم 
وهو البول. 

طبعًا قول النبي ص اووس : كك عَذَابِ الَْبْرمِنْ الْبَوْلِ) أو «عامة عذاب القبر من البول» يدل 
ار غل أضل من أصول أل القن خاو لرل على ان القبوعذانا وتيك يعنت دنعلا 


5 صد 
سس 2 کک حت ل 3 


كتاب الله 2 ا قال عن فرعون: ١‏ لتر يعَرضُو عَلَيهًا عدوا وعسيًا ووم قوم الاه أَدَِلوَءَالَ 


فِرَعَوََ أَسَّدَآلْحَدَابِ 4 [غافر:"5]» فذكر الله جل مم دين قبل قيام الساعة» وهذا هو عذاب 


ومعتقد أهل السّنة والجماعة: أن عذاب القبر على الروح والجسد معّاء وليس خاصًا بالروح دون 
الجسدء بل هو عليهما معّاء وهذا هو ظاهر النصوصء» فإنه ذكر أنه تختلط أضلاعه» مما يدل أنه على 
البدن» وكيفية كون على البدن؛ هذا علْمّه عند الله عَرَجَجَلَّه إِذْ كم الدنياء الحياة فيها تختلف عن الحياة 
الأخووية فكلك اله الخ الى تكر ةميق الداتيخ عيسها روصق العتاب فيه مخنافة لکن قد 
أنه على البدن وعلى الروح معًا 

هذا الحديث فيه قال النبي صا ييوسار: «اسَتَثْرِهُوا م مِنْ الْبَوْل) يقول الفقهاء يَمَهُمآنَهُ تعالى: إن 
المراد بالاشتنزاه من البول أمور: 

@ الأمر الأول: مايُفعل قبل قضاء الحاجة» وهو اختيار المكان الرخوء وعدم اختيار المكان 
اليلب» لآن المكان الصيلب إذا بال عليه المرء ريما ارق د عليه من بوله شي فدل ذلك على آنا 
عدب ق ا ومن البول؟ أن تان البرك انا رخ ا 

@ الأمر الثاني: -في التنزه- قالوا: أن المرء إذا قضى بول ألا جل بالقيام» وإنما يتتظر حتى ينقطع 
له» فينتظر حتى ينقطع بوله؛ لآنه ربما قام فيكون قد بقي من بوله شيء فيخرج عليه. 

© الأمر الثالث: -الذي أخدّه أهل العلم اشتدلالا بهذا الحديث بعمومه» ومطلّق الأحاديث أيضًا؛ 
قالوا-: إن من أعظم ما يحصل به التنزّه وهو واجب: التطهر منه» فإنه يجب التطهر من البول» فإنه يجب 
النطور فنه وذلك بالا ستحجاء أ والاستجمار. 

أيضًا يكون التطهر بإزالة البول من البدن إذا وقع عليه. 

@ قال المصنف: «۹۳- وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ عة قَالَ: ف سول اللو ةيوار في 
us sS‏ 

هذا حديث «سُرَاقة بُ مَالِكِ نة َالَ: «عَلَمْتا رول اللو صلاأ يوسا ِي الْخَلاءِ» أي: علّمنا 
كيف نقضي حاجتنا في الخلاء «أَنَّتقْحُدَ عَلَى الْيْسرّى» بمعنى: أن يكون الاغتماد على باطن الرّجل 
البسرى» يعني كأن واقف على رجلك اليسرى. 


١/4 7‏ ھا جن باو [ م ع اول 2 


قال: «وَتَنْصِبَ الْيُمْتَى» بأن تكون البُمنى واقفة على مشطهاء فتكون الرّجل اليُسرى باطنها على 
الأرض. والرّجل اليّمنى منصوبة على مشطها. هذه هي معنى الحديث. 

ومن فعلٌ هذه الهيئة فإنه سيكون ماتلا يسيرًا جهة شقه الأيسرء لأن رجله اليمنى منصوبة» فتكون 
أطول من رجله اليسرى؛ لأنه قد قعدَ على اليسرى» ثمَّ يقضي حاجته على هذه الهيئة. 

هذا الحديث طبعًا قال: «رواه البق بسند ضَعيفي): لما ضُعُّفَ هذا الحديث؟ لأنه جاء من طريق 
رع E‏ 0 و e‏ 0 0 3 ا ê‏ 0 0 ون ت 
رَجل من بني مدلِج عن أبيه عن سراقة» وهذا الرجل وابوه مبهمّان لا يعرفان» وهذا الذي يضعف به 
الحديث. 

لكن الفقهاء عملوا به؛ لأنه قالوا من باب الآداب» والآداب يُتسامّل فيها في الأحاديث أكثر مما 
يُتسامّل في الأحكام» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: قالوا: لأن الطَّب يؤيّدهء ويعنون بالطب: الطب القديم» وأما الطب الحديث فلا أعلم 
إن كان يؤيّدهء أو لا يؤيّدهء لكن الطب القديم مشتقر عند كثر ممن كتب في الطب القديم أن هذه الهيئة 
أسهل في قضاء الحاجة وأشلم. 

© قال المصنف:. ؛ 4- وَعَنْ عِيسَى بن يداد عَنْ أَبيهِ قَالّ: قال رَسُولُ الله ص الاي وسا: «إذَا بَالَ 


ا 


ا و 2 کسر و چ 2 rE‏ ع واو “تبن E,‏ ع 9 
8 .8 ت ثلاث ات -) اه اب* مَاحه نل ضعت 1 
حل E‏ وو فاححه سبد E‏ 


هذا حديث ایی تن عن اوا وقد جزم البخاري» وأبو حاتم رَيمَهْمَالَنَهُ تعالى: أن أباه 
«يَرْدَادا هذا أنه ليس صحابياء وأنه لا يُعرف» وهذا هو سبب تضعيف هذا الحديث» أن أبا «يَرْدَاد؛ ليس 
صحابيًا» على سبيل الجزم» وإن كان بعض أهل العلم؛ كابن حبان عدّه من الصحابة» قال: «وقِيلَ» ولكن 
الصحيح: أنه ليس صحابياه وهو مجهولٌ أيضّاء فقال: لا يُعرّفء فإنه لم يرو عنه إل عيسى. 

قال اقل كال وشو اللو صَيَتمعيَهوسَله: (إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ الل سوك تالكر مثا وز 


o 


التثر: هو بمعنى النترء والفقهاء يقولون: يُستحب الثثْرء والفقهاء عندهم ثلاثة أشياء تفعل بعد قضاء 
الحاجة: 


الأول: النتر. 


ا أ 
الان ارا ت 


N 

فالمسح: :هو أن ب يمسح ذَكَرّه من أضّلِه إلى رأسه. قالوا : إن كان قد بقي شيء فإنه يخرج. 

والنتر واضح من معناه» أو النثر واضح من معناه. 

وهذا الفعل» المذهب اشتحبابه» استدلالا بحديث الباب» ولأنه قد ثبت عن عدو من التابعين 
جال تعالى أخهم كانوا يفعلون التتر. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن التّر مكروه» لكن ليس محرمًاء 
مكروه» لم يقل بالتحريم؛ لورود الحديث فيه» وإن كان ضعيفاء ولفعْل التابعين -رضوان الله عليهم- 
كبار التابعين له فقال: «إن التثر مكروه»» وسببٌ كراهته للتشر قال: لأن الدّّر يودي إلى السَّلّسء فكثرة 
لسر وفي معناه «السَّلْت»» وفي معناه التى قد يُتساهل فيه؛ فإنه يودي إلى السَّلّس؛ سلس البول. 

وعندهم كلمة مشهورة: «أن الذّكر كالضرْعء إذا ترك قَيّ 
کان يق فته شو ماله مر عد 

هنا الشيخ طبعًا حكمّ بكراهة النثر فقط» وأما ما زاد عن ذلك؛ مثل ... أو بالشحنح» فإن من 
sS‏ سر 
نحن اسْتدَّتْ عضلات جسده» فربما انشَّدَّتْ مثانته» فخرج ما بقي من بوله» أو يقفزء كذا ذكر بعض 
الفقهاء» قالوا: وكل هذه الأشياء الحقيقة لا دليل عليها بل هى بدعة» ولا شك في ذلك» هى بدعة» النبى 
نبول أمرَ بمطلق التنزه» والتنزه يحصل بالأشياء الثلاثة السابقة التي ذكرث لكم. 

والسَّلْت يعني بين المندوب والمكروه» كلام أهل العلم» والأمر فيه واسع التتّر» ولكن ما عدا ذلك 
هن الأشياة القى فبها تشديك متي عه 


ولذلك الإمام أحمد. كما نقلت لكم في رواية صالح ابن عنه» أنه لمّا قال له رجل: 93 ني أضع على 


وإذا حلب در ولذلك فإنه لو ترك ولو 


0 


EE 1 1‏ 1ه 
م ا کہ جت بو امامل من اد ةا 2 


بلي قطنا قال: شدَّدتَ على نفسك فشدّد الله عليك)» يُعمّى عنه حتى لو خرج وأنت لم تعلم به فإنه 
يكم قنز نينا rele ONAN Robe‏ لكي لآ SelB‏ 
يخرج كاملًا» ولكي تستنجي وتستجمر بعده. 


4 


@ قال المصنف:40- وَعَنٍ ابْنِ عباس تة أن الي ص اووس سال أَهْلَّ قُبَاءِ قَقَالوا: إنّا 


:1 
رَه الَا رَوَاهُ رار سيد ضيفي وَأَصْلْهُ في ابي داد وَالَرْمِذِيّ. الا لوو 
ل يث أبي هْرَيْرَةَ هَن دون ذِكْر الْحِجَارَ). 

قال: «عنِ ابْنِ عباس تة «أنّ الى صا ووسر سال اَهَل فَبَاءٍ» فقال: إِنَّ الله يني عليكم: 
فقالوا: «إنا تيع لْحجَارَةَ الْمَاء)» ثمّ ذكر بعد ذلك أن بي اود E‏ وَابْنْ 0 رَوَّوه من حديث 
5 هريرة بدون ذکر «حجاة»» فإن اللفظ عندهم «أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء» فقطء فنزلّت فيهم 
هذه الآية» وهذه التي رواها بو داود» والترمذي» وابن ¿ ماجه» وابن خزيمة» وغيرهم. 

طبعًا ابن خزيمة الأبواب التي فيها ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار ليست موجودة في الجزء 
المطبوع من صحيحه الموجود. 

بالنسبة للجملة الأولى ذكر المصنف الشيخ أبو الفضل ابن حجر قال: (ر رَوَاه الَْزَارُ ِسَنَدٍ ضَعِيفِ). 

البزّار لمًّا روى هذا الحديث في مده قال: «لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد 
العزيز» ولا عنّه إلا ابنّه»» وقصدي بمحمد بن عبد العزيز: محمد بن عبد العزيز بن عمرٌ الزهري» وهذا 
الرجل الذي هو محمد بن عبد العزيز قال عنه النسائي: «متروك). 

وبناء على ذلك: فإن هذا الحديث كما ذكر المصنف. وهو أنهم قالوا: :«إنا تع E‏ ب ل 
فشا شنية افيد چا 

وتخو تع أن ال ار من أكبن أغراضه ن كناب التشهد الذي كى: «الببخر الز حار اهن اکر 
أغراضه: : الببحث عن الأسانيد التي 7 تفرد مها أشخاصض بأعينهم» وهو العَرابة في الإسناد» فكثير من الأسانيد 
الغريبة التي تفرّد بها أشخاصٌ بأغْيانهم ذكرّها البرّار في كتابه هذاء ومثله: الطبراني في «المعجم الأوسط» 
فإن المعجم الأوسط مَليءٌ بالأسانيد الغريبة التي لا يوجد له متابع لمن روى هذا الحديث» ولذلك 


الأحاديث الغريبة مما يُفاخر به المحدثون» سواء كانت صحيحة أو ضعيفة» وجلها ضعيف» غريب 


يوش دعاك شويع ا - يق س 


ے ف 
7ح 2 
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الإسناد.. تكلّمء أن غريب الإسناد جلّه وليس كلّه غريبه يكون ضعيفًاء ولذلك المحدثون عندما 
يحكمون على إِسُناد بالغرابة المتأخرُون بعضهم قال: إن الغريب ما رواه شخص عن شخص ... حديث 
عمر» ولكن غالب مرادهم بالغرابة الذي هو التفرّد بالحديث. 

ولذلك الطبراني لما ألّف «المعجم الأوسط» قال: إن هذا الكتاب روحي؛ لأن فيه أسانيد غريبة كثيرة 
جداء وهي مما يتميز به المحدث. عُرابة الأسانيد» وعلوّهاء وخاصة الغرابة التي لا تكون إلا عند.. أو أن 
يقف على طرق لم يقف عليها غيره ثم أي بعد الغرابة يأتي قضية معرفة العِلّلء وهو علّم دقيق. 

نذا الات اكد به ف البعدا ف امات د ال ]ذا ااج الحا اع 
اشتنجاءً بالماء» ولذلك قالوا: إن مراتب إزالة النجو ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: أفضلها: الجمع بينهما بأن يبدأ بالحجارة أولا ليّزيل ما غلظء ثم يتبعه الماء يريل ما 


Gin 
مع‎ 


الدرجة الثانية: أن يُزيله بالماء وحده؛ لأنه إزالة للنجاسة. 

الدرجة الثالثة: قالوا: أن يُزيله بالحجارة فقط؛ لأنه إزالة للحكم» هذا مشهور المذهب. قالوا: ويكره 
العكس» يكره عندهم أن المرء يستنجي بالماء ثم يسُتجمر بالحجارة» عندهم مكروه» نص عليه 
الا رون 

المذهب أنه يكرّه العكس» وهو البّداءَة بالاستنجاء ثم الاشتجمار. 

والحقيقة أن قصدهم بذلك الكراهة أي: إذا لم يكن الاستنجاء مُوفِيًا بالعّرضء لم يكن زائلا 
للنجاسة بكليّتهاء ولو كان الاستنجاء مُزِيلا للنجاسة بكليّتها فإن الاستجمار بعده ليس اشتجمارًا وإنما 
هو تنشيف للعضوء ولذلك يجب أن نفرّق. 

وبعض الإخوان يقرأ كلام الفقهاء أنه يُكره الاستجمار بعد الاستنجاء. ويحمل عليه بعض الصورء 
لا؛ مرادهم فيما لو كان استنجاؤه بالماء ليس مُوفِيًا بالغرض» لم يُزْلُ كل النجاسة التي تزال بالماء» فهنا 
نقول: نعم» يُكره لآن الاستجمار بعدها ينشر النجاسة» قد يُقبل كلامه» ولكن إنما مراد الفقهاء كما 
ذكرت لكم دون الصورة الثانية. 


ٍ 00 س شج او را مادا ار 
ا ا هه 


س 

الرواية الثانية في المذهب: أنه لا فزق من حيث الأفضلية بين الماء وبين الحجارة» بل كلاهما سواءء 
بل ربما قيل بأفضلية الحجارة عندما يظن الناس أنه لا يُشرع الاستجمار بالحجارة أو بالمّناديل» أو ما في 
lag‏ سواك BN ea O‏ احم اميا 

الذي يقوم مقام الحجارة كل مُوقن» ومعنى «مُوقن» أي: أنه لا يكون.. 

أول شيء: أن يكون مُزيآا للمحل» خشتاء فالنّاعم لا يكون مُوقِياءٍ مشل الصفوان» مثل المرآة» مثل 
الشيء الصقيل من المعادن ونحوها. 

أيضًا المُنقِي يقابله غير الحَشِنء يقابله: ما لا يجمع النجاسة» فعندهم أن ما كان ليتا؛ كالإسفنج 
ونحوه» لا يجوز الاستجمار به؛ لأنه يجمع النجاسة» يجمعها وربما نقلها بعد ذلك» ولذلك عندهم لا 
يجوز الاستجمار به. 

أيضًا الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون طاهراء ذكرناه. 

الأمر الثالث: ألا يكون محترمّاءٍ كطعام آدمي» أو عظمّاء أو روثاء أو كتب علّم ونحو ذلك. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ خباية الدرس السابع. 
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الغنة راك يش الغا لوي OE‏ 
E‏ لله عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


Ha 


4 افد أ 


شهد أن مُحَمَّدَ 


كيدا عه 


صعذده 


© قال المصنف: م [بَابُ الْغْسْلٍ وَحُْكْم الْجْنْب] 


کی 0 ع مفو مه 5 فين نين و 5 ل و 00 إن ي 3 
5- عن أبى سَعيد الخدرى َِاَدْعَنَةُ قال: قال رَسَول الله صر اللهَءَلِيَدِوسَلمَ «المّاء من المَاءِ» E‏ 


بدأ الشيخ وَمَداَنَهُ بالحديث عن (بَابُ لغشل وَحُكْم الْجُنب»» فذكر في باب الغْسْل موجبات الغسل 
وصفته» وبعض الأحكام المتعلقة به» ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجنب. 

أول حديث ذكره المصنف هو حديث «أبي اعد د الْخذْرِيٌ وَدَلَنََعَنَها أن النبي صَِإَِلنَعََنَهوَسَلَهَ قال: 
ا من م الْمَاعا قال: «روّاه مسلم» 0 قش الْبْخَارِيّ» أي بغير هذا اللفظ. 

وقول النبي صا ەلە وسا : «الْمَاءُ من الْمَاءِ) هذا من السا بمعتي: أنه آئی بلنظتين متش اہین في 
الرسم» لكن معناها مختلف» إذ «الماء) الأولى معناها: الاغتسال بالماءء و«الماء» الثانية المراد مها 
خروج الماء الذي هو خرج ماء الرجل المّني أو ماء المرأة» وهذه الجملة جاءت في الصحيح أيضًاء في 
صحيح مسلم ا «إنما الماء من الماء)» وزيادة «إنما» مفيدة؛ لأن «إِنَ إذا دخلت عليها ماء الكافة 
فإنها تكنففٌ عملهاء لكنها تفيد الحصر. 

وهذا يُفيدنا مفهوم الجملة؛ لأن المَفاهيم بعضها أقوى من بعض» ومن أقوى صور المَفاهيم: مفهوم 
الحصرء وألفاظ الحصر كثيرة ثلاثة وأربعة منها: تقدّم المعمول على العاملء مثل: يد ت4 
[الفاتحة:0] تقدّم الخبر على المبتداً. 
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ومنها: الاستثناء الذي يأتي بعد نفي؛ «لا إله إلا الله فلا معبود بحق سواه سُبَحَانَهُوتعَالَ . 


ومن صيغ الحصر الثلاثة المشهورة: دخول (إِنَّما) إن التي دخلت عليها «ما» الكافة» التي تكف 
عملها ولكنها تفيد معنّى فيها وهو الحصر. 


2 ضيغ اوی يز يكار 

رو 

إذن: قول النبي صََِتَعَيَوسَلهَ: إنما «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءٍ» يفيدنا حكمّين: 

٠‏ الحكم الأول: يفيد حُكمًا بمنطوقها. 

. الحكم الثاني: ويفيد حُكُمًا بمفهومها. 

©؛ نبداً بالحكم الأول: وهو المنطوق» فإن المنطوق أنه يجب الاغتسال لمن أنزل المَنِيء وهذا 
مُجمعٌ عليه بين أهل العلم» لا خلاف فيه» وحديث أبي سعيد نص عليه. 

لكن الذي يهمنا هنا: أن ليس كل ما على هيئته يخرج من الشخص يكون موجبًا للغشل» وإنما له 
شرطء وهذا الشرط قالوا: هو أن يكون فضِْحَاء أن يخرج المّني فضْحَاء أو حَذَفَاء وأن يكون بشهوة. 

إذخ: لا بد لدهن شرطين: أن يكون فضحاء أ و خزفاء فس المعتى» » فضخ جاءت عن ابن مسعود. 
والخذف جاءت عن علي نة والعكس. 

© والأمر الثاني: أن تكون بشهوة» وبناءً على ذلك فإذا خرج هذا الماء من الشخص بلا شهوة؛ كأن 
يكون عنده حمل ثقيل» أو اشتداد برد أو مرض ونحو ذلك فإنه لا يكون موجبًا للغسلء وكذا إذالم 
يخرج فضْحًا أو حَذْفَاء ومعنى الفض والخَذّف: هو خروجه بقوة وشدّة وعجلّة» كذا عرفها الفقهاء 
مهاده تعالى. 

يي 21 
الشخص أخاف بحصاة بين أصبعيه» أن يرميها هكذاء فكما أن الحَذْف يخرج بشدَّة وعجلّة فكذلك شب 
خروج الماء به» إذن: شرطان على المذهب. 

الشرط الثالث ليس مشروطًا لا في المذهب» ولم يختره الشيخ» وإنما ذكره رواية في المذهب لكنها 
ليست هي المشهورة» وهو: الخروج» فالعبرة عندهم بالقضخ وبالشهوة» وليست العبرة عندهم 
بالخروج» فإذا أحس الرجل بانتقال مائه من محلّه بسبب شهوة: فإنه حينئظٍ يجب عليه الخسل» سواء رأى 
شيئًا قد خرج منه أو لم ير لأن العبرة بالانتقال» والانتقال إنما هو من المحلء فعندما ينتقل الماء من 


محله فكأنه قد خرج» لأنه ربما يُحتبّسء أو يكون في المثانة فيخرج بعد ذلك. 


إذن: عرفنا شرط وجوب الغسلء وهو شرطان» كما ذكرت لكم» وأما الشرط الثالث وهو من مطلق 


خروج فليس شرطًا» بخلاف الحيض. 

الحيض يكون موجب للعْسْلء إحساس المرأة بانتقاله لا يكون موجِبًا للغسلء أو يجعلنا نحكم بأن 
المرأة حائضء وإنما برؤية الدم خارجًا دم الحيض» بينما الماء لا يزم فيه الرؤية» ما السّبب؟ قالوا: لأن 
الحيض إذا خرج من محله خرج» خرج مطلقاء ما في مرحلة في الوسطء بينما ماء الرجل فإنه إذا خرج من 
محله ربما انتقل إلى مكان آخرء فهناك طريقٌ قد ينتقل إليه؛ كالمثانة ونحوها. 

إذن: عرفنا الآمر الآول» وهو مُجِمَعْ عليه. 

© الحكم الثاني من هذا الحديث: وهو المفهوم» فإن قول النبي صََلنَهمَلندوَسلّ: إنما «الْمَاءٌ مِنْ 
الْمَاءِ)» - أنا أتيتُ بصيغة الحصر؛ لأنها أقوى في دلالة المفهوم - يفيد أنه لا عسل من غير إنزال» أي: لا 
ماء بغير الماء لا عْسْل من غير إنزال» وهذا المفهوم كان معْمولَا به في أول الإسلام وصدره ثم ثح 

نقد ثبت من حديث أبن بن كعب 8 أنه لكا قبل له: إن من الاس عن تى من الأنصاد يأنه لا 
غشل إلا لمن أنزل» قال: «إنما كانت رُخصة في عهد النبي صََلنَءَيهوسَك ثم أمرنا بالاغتسال» فدلٌ ذلك 
على النسخ» والقول بنشخ هذا المفهوم مجمع عليه بين أهل العالم» وإن كان من الصحابة في أول أَمْرِه 
من أبداه» لکن لما قيل له بحديث أبي أيوب رجع عنه» رجع عن قوله. 

ومن اعتبار الفقهاء للبول أنه من شرّطه: ألا يرجع عنه صاحبه» ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة 
استمر عليه لحيث وفاته» وإنما رجعوا عنه» نص عليه جماعة من الشراح» ولذلك فإنه مجممٌ عليه» بل 
وإن لم يك مجمعًا عليه فإنه في معارضة نصّء فهو ملعي هذا الخلاف. 

وتذكرون قبل قلت لكم: إن الخلاف الضعيف درجات» أضعف درجات الخلاف: الخلاف 
الملْغْي» وجوده وعدمه سواء» بل إن عندهم يقولون: إن الملّْفِي لا يجوز حكايته» إل على سبيل فائدة 
معينة» ولكن لا يُذكر الخلاف» ولذلك نهى أهل العلم عن ذكر خلاف أهل البدع الذين لا يُعتد بخلافهم 
وقالوا لا يُذكر أساسًا. 

والأمر الثاني: نموا عن ذكر الخلاف الذي هو من باب الخطأء أخطأ رجل فقال قولة مخطنًا فيها لا 
رز حكايون لأندخطاء لا أن قرل من باب الل كلذك عا شرل مهال كذا: 


وبناءً على هذا أنهم أَلْغوا الخلاف في هذه المسألة فإن الإمام أحمد لما قيل له: أتصَلِي خلف مَن 


1 1 عع دع ا ا 
م ۷ ص سس جت ب ارا من د لذ و 
EEE‏ 
شح 2 


يلبس جلود الثعالب؟ قال: نعم» لأنه هذا خلاف سائغ» وإن كان قولا ضعيمًا. 

قيل له: أتصَلي خلف مَن يقول: (إنما الماء من الماء»؟ قال: لاء لا تصلي خلّف. أعدٍ الصلاة خلّفه؛ 
لوجود الإجماع» وكون هذا الخلاف في مقابلات النص. 

@ عندنا مسألة مهمة, مايُسمّى: «بإنكار القولء وإنكار العمل)» إنكار القول: هو رده بالحْجّة 
والبرهان والدليل» وكل قول على - في الفقه نتكلم وني الأحكام الشرعية - كل قول بلا استثناء يُنكر» من 
حقك أن تنکره» كائنًا من كان قال به» إلا أن يكون نصًا من الكتاب والسّنة فلا يجوز معارّضته؛ فإن هذا 
من ار الل اهاه وإنها تقر :اث قو لقال يوزيد او يقالا اومن 
قوله ويُرد» إلا صاحب هذا القبر صََدَمعَِوسَلره هذا يُسمَّى «إنكار القول»» وقد حُكِيَ الإجماع على 
اران 

النوع الثاني من الإنكار: إنكار العمل» ومن صور إنكار العمل: منعه باليد» أو هجر صاحبه» أو عدم 
الصلاة خلفه» وعدم الائتمام به» كانت له ولاية إمامة صغرى أو كبرى» ونحو ذلك» هذا يُسمَّى «إنكار 
العمل). 

وإنكار العمل لا يجوز فيما كان الخلاف فيه سائعًاء وأما ما كان الخلاف فيه غير سائغ فإنه يُشرع 
إنكار العمل» ولذا ذكرت لكم قبل قليل أن هذه المسألة متفق عليهاء وهي في مقابلة نص» سيأتي النص 
بعد قليل» أنه واضح جدًاء فمن عمل به وأخدّه؛ كداوّد الظاهري مثلاء نقول: ننكر عليه عمله» ولا نصلي 
عليه إن صلى من غير اغتسال» فننكر عمله؛ لا ننكر الشخص كله» هو بين الأجر والأجرين إن كان من 
أهل الاجتهاد» لكن تُنكر عمله بهذه المسألة بعينهاء ولذلك فإن الأئمة كان لهم اجتهاد في قراءة البسملة» 
وكان لهم اجتهاد في قضية القنوت» ولم يمنع أحدٌ من الأئمة بالصلاة خلّف من يقنت إن كان مجتهدًاء 
مع أن غيره رى أن القنوت في صلاة الفريضة لغير النازلة عند مَن يرى القنوت في النازلة» أو النفي 
المطلق أن يرى أن الصلاة باطلة. 

أنا لو قنثُ في صلاة الفجر» صلاتي باطلة؛ لأني أرى أن القنوت غير مشروع» ولكن عندما أأتم برل 
رى القنوت في مطلق صلاة الفجر؛ كالشافعية مثلاء أو أن القنوت المستور به كالمالكية» فتقول: تأتدٌ به 
تفلك حل وترقع رف لن هذا ل رة والخااف السك الى لط من النظن لافعتر الحم 


کک 


د السام بن الشويی يق ۱۸۸ 4 


چپ 
به» إن كان الذي ذهب إليه أخدّه باجتهاد صحيح أو تغليب أو تقليد سائغ» يجب أن نفرق بين نوع 
الخلاف» وهذا مهم ونفرق أيضًا في نوع الإنكار» وهذا مهم. 

بعض الناس يقول: هذه مسألة خلافية؛ لا تنكر عليء لا لاء أنكر عليك من حيث القول» أقول لك: 
يا أخي هذا قول ضعيف» النصٌ يعارضه» المعاني والقياس الشرعي يأباه وهكذاء فيجب أن نعرف أنواع 
هذه المسائل. 

د سانا - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : «إذَا جس بَيْنَ 
شعَبها الأبع ثم ل ا ا ا عَلَيِْ. راد مُسْلِمٌ: ١وَإِنْ‏ لم يول 

هذا حدیث 1 لسري انم لحديث أبي سعيد» وأبو هريرة هة معلومٌ أن حديث 
كان من آخر الحديث عن النبي صا صا ووس فإنه لم يُسْلِم إلا متأخرًا بعد خيبر» تة عَنَدُه ولذا كان 
المحققون من فقهاء الحديث كأحمد» يعجبّهم حديث المتأخر الإسلام؛ مثل جُنذب» ومثل أبي هريرة 


5 عن عر وو سرع ف 2 


تی عن ك 


قال 0 0 ا جَلسَ بين شْعَبها الأربع نَم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ المْسل»» قول 
النبي صا ل الله بَيْنَّشْعَها الأْبَعِ ثم جَهدَا» هذا من َطيف عبارته -صلوات الله وسلامه 

عليه-» فإن النبي صا يوسو كان حيياء وكان أشدّ حياءً من العذَّرَاء في خذرهًاء ومن كمال حيائه 
ص ا6و وسار : أنه كان يكثي عمًا يُستقبح ذكره. 


2 


والجرْجَاني أحد الأدباء آلف كتاب في «الكنايات»» وعقد بابًا في أله ِمَا كنّى فيه النبي صان ووس 
عمًا يستقبح ذكرٌه فمثل هذه الألفاظ ربما يُستَقبَح ذكْرّهاء وبعض الناس يسْتحي من ذكرها وإن كانت 
من باب التعليم يُعذرء كما سيمر معنا في حديث أم ليم هته لكن لكمال حلُق النبي 
دعسل كى عنه» ولذلك كما ذكرث لكم قبل: فإن الحياء كلما اداد في المرء كلما كان خيرًا فيه 
وكان علامّة نَجَابته كما قال ابن عباس 'وِدَلنَدعَنعا: «الحياء في الغلام علامة نجاّته. تمنعه من المحظور. 
وتحفظه من كثر من سفاسف الأمور ومكروهاته). 

إذن: هذا الحديث دليل على وجوب العْسْل بالجماع» وإن لم يك إنزال» ودليلُهم ما جاء في الرواية 
التي تفرّد بها مسلم: (وَإِنْ لَمْ بُنرل»» وهذا نص في المسألة» لا يقبل تأويلا ولا توجيهًا البَنَّه ولذلك قال 


وک 


] کے اولاز ر کک سے 
وړ لآ شبت با وجار بنارا 
ا 

° 


أحمد: «إن الخلاف عكسه مَلْغى): 

# عندنا مسألة فقط نذكرها على سبيل السرعة, وهي قضية: ما حد الجماع الذي يكون موجبًا 
ا 

الفقهاء عندهم أمران: عندهم جماع» وعندهم مباشرة» بر نوق و عدون اا 

فالجماع عندهم: هو تغييب حَشّفة أصلية في فرج» فهذا ب يُسمَّى «جماعًا»» ما كان دونه بأي صورة من 
الصور فإنما يُسمَى مباشرة» ولا يُسمى جماعا. 

فقط آنا أردت أن أذكر هذا الحد هو الذي يوجب الحد في الزناء هو الذي يث يثبت الإخصان أيضًاء وهو 
الذي يحصل به الحكم بثيوبة المرأة» وهو الذ يُحكم به في العْسْل وتيت عليه كار Bag‏ 
المعقج الد واد 

@ قال المصنف: «۹۸- وَعَنْ نس بن مَالِتِ نة قَالّ: «قا رَه SS‏ 
ری فِي مَنَامِهَا ما ر ى الرَّجُلَ- فَالَ: «تَغْتَسِلَ) مف عَلَيْهِ. زَادَ مُْلم: «َمَا 
كو ل ١نَحَمْ‏ قَمِنْ أَبْنَ َ يَكُونٌ الشب؟!». 

ذكر الوصعن نخدي «أَنَسٍ ووَْتَدعَنها. قال: «فى المدأة كرّى فى تا مھا قا ری الرجل - قال: 
١تَعْتاً‏ . 

هذا الحديث طبعًا ذكر المصنف أن الشيحَين قد اتفقا على تخريجه» ولعلّ هذا المصنف تبع فيه 
غيره» أو غير ذلك» لكن هذا الحديث كما ذكر الشرّاح وغيرهم أنه إنما هو مَفاريد مسلم» ولم يروه 
البخاري. هذه المسألة الأولى. 

نذكر الحديث الثاني ثم نرجع إلى شرح هذين الحديثين معًا. 

قال: «رَاد مسلم) أن 3 سليم تھا 

وا النسخة التي معي» قال: اوَعَن ام سَلَمَة 
E‏ ا قَالّ: ١‏ 


2 


54 چ عم 


الا الكلبة» تلق عله ئي قال: را الت أَمُ سَلَمَةَ تة : » e‏ 


52 م 


ا ا 


١نَحَمْ‏ قَونْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَة؟!». 

0 هنا قصة ام سليم ذكرت أونا: أن الله عَرَِمَلَ لا يشتحي من الحق» وهذا تقديم بين يدّي سؤالهاء 
وهذا يدل على أن المرء في مقام التعليم أو التعلّم عند السؤال قد يُعمَى عن بعض الألفاظ» ولكن لا بد 
للشخص دائمًا أن ينتقي من الألفاظ ما يؤدي بالغرض إن استطاع» ولكن هناك ألفاظ وحدود موجود لا 
بد للشعخص أن يذكرها وآن نها ولذلك أتى الله ل وأنى الى ا و على تساء الأنضان 
فقال: «رحم الله نساءً الأنصارء لم يَمنعهن الحياء أن بشني وني ورياك نتن كا هه ا 

0 المسألة الشانية: أن هذا الحديث برواياته يدل على أن المرأة تحتلم» والاحتلام معناه: أنه يخرج 
منها ماءٌ» ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل من جهة أن ماء المرأة يكون أصفر رقيق» وأمّا ماء 
الرجل فإنه يكون أبيض ونّخِينء وهذا جاء في بعض الروايات» حديث أم سَلَّمَََئَْعَْا. فهذا هو الفرق 
الأول بين ماء المرأة وماء الرجل. 

الفرق الثاني: نهم قالوا: إن ماء الرجل يكون أكثر غالبا من ماء المرأة. 

ع ع 5 وھ ص 2 5 5 8 5 ع 
سَلَمَةَ عتا لم تعرف هذا الشيء» يعني لم تعرف هذا الأمرء ولذلك غَطّت رأسها يتك 

وقد جاء في حديث خولة بن حَكيم وََزَيدْءَنًْا؛ أنها سألت النبي صَََهءلِدِوسَلَهَ عن المرأة ترى ما يَرى 
الررجل ؟ فقال النبى او ليس علبها غل سس تدول: قدلا ذلك على أن ليس كل النساء 
يحدث منهن ذلك. 

ومن شرْط المرأة لكي يوجب عليها الخسل بمطلق الإنزال مثلما قلنا لا بدَّ أن يكون بشهوة» والأمر 
الثاني: أن ترى الماء الأصفرء وأن يكون - كما قلّنا قبل قليل - حَذَّفَاء لا بد أن يكون كذلك» لأن أحيانَ 
قد يشتبه المَّذِي بالمَنِى عند المرأة» وهما كلاهما من شهوة. 

وقد نقلتٌ لكم عن أبي الوفاء بن عَقيل» وهذا لا شك أنه قصور مني فإن لم أقفْ على أحد نص 
على أن المرأة تمذى إلا أبووهب بن عقيل ق انکر ولا شك أنشريما مو چو دع غيرق» لگن نص 
عليه هو صراحة» فقال: «كلاهما يُمذِي)» فقد يكون إشكال عند المرأة بين المّذي وبين المّنى» ولكن 
المعيار فيه في اللون» كما ذكرث لكم» وفي الخَذْفء كما أشرنا له قبل. 


آ 1 مسح ا ا سے 
15١ 3%‏ کن ب يمر منْارلزاللخڪارء 
َي 3 رھ د و الم کک قدصتي ی 39 - 5 سوست رس ا ا اقش و 2 ° 
قال المصنف: .49 - وَعَنْ عائشة يتا قالت: «كَانَ النبيّ لووسم يَعْتَيسل مِنْ أَرْبّع: مِنْ 
ا وبري ر 5 ع2 . 8 1 ا 2Q»‏ 6 0 2 ۶ ت کے اسن عي .ا ج 3 00 َ 
الجَنَابَةِ وَيَوْمَ الجمُعَة وَمِنْ الحِجَامَةِ وَمِنْ عسل المَيِّتِ) رواه أبُو داود وَصَحَحَهُ ابْنْ خرَبْمَة). 


هذا الحديث: حديث اعَانِمَةَ یهت قَالَتْ: «كَانَ الى عَآللَءَِيوَسلَيَْتَسِلْ مِنْ أَرْبَع: مِنْ 
لجاب ويم الْجُمُمَة وَمنْ الْحِجَامَة وَمِنْ غُسْلٍ الْمَيّتاء قال: «رَوَاه أبُودَاوْدَ وَصَحَّحَُ ان خَرَيْمة. 

أبو داود لمّا روى هذا الحديث ضِعّفه من وجهّين» فقال: «هو ضعيف» أي: من حيث السّند» وقال: 
«وليس العمل عليه). 

إذن: من وجهين: من حيث الإسناد» ومن حيث العمل. 

وقد ذكرت لكم قبل: أن معنى «ليس العمل عليه: أنه إِمّا أن يكون إن صح إسناده فهناك حديث آخر 
ناس له» ولذلك لم يعمل الناس بالمنسوخ» وإنما علموا بالناسخ» وربما لم يقل الناسخ» وتكلمنا عن 
هذه المسألة قبل. 

لكن الذي يُفِيدَّنَا هنا: أن أب داوّد لم يقل هذه الكلمة في السّنن التي بين أيديناء وإنما نقلّها عنه 
المرّي في «تخفة الأشراف»» فربما كان ذلك من بعض روايات أبي داود؛ كروّاية ابن ...» أو ابن 
الأغرابي» لأن الرواية التي عندنا هي من طريق اللؤلؤيء ولكن رواية ابن ... الأعرابي يعني هي فيها 
زيادات كما ذَكِرَ عن الرواية التى معناء وربما من هذه الزيادات ما نقلّه المرّي في «التخفة» في تضعيف أبى 
ذاوذ لهذا التحديث. 

أيضًا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث» وقال: (إنه منكرء ولا يصح فا كذا يقول: «ولا يصح 
حديث في الاغتسال من غل الميت»» لا يصح حديث في الاغتسال منه» مطلقًاء وجزم به أيضًا غيره مثل 
يحيى» كما نقلت لكم قبل» لكن معنى الحديث عندهم» فالفقهاء عندهم محمول أنه على تضعيف 
الحديث» وعدم العمل به ولذلك لم پاش به الفقهاء. وإن كان من الفقهاء من يراه على سبيل 
الاستحباب» على الاغتسال من الحجامة» وعلى سبيل ع بخصو ص الحجامة» لکڻ غشل الميت لم 
يقل أحدٌ به» ولا اسُتحبابّاء فيما أعلم. 


ا ياشو 11111111 


@ قال المصنف:١٠٠١-‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نة - في قِضَّة ثمَامَة بْنِ أَنَالٍ عِنْدمَا أَسْلّم-: ١وَأَمَرَهُ‏ 

الك ع المميزدة أن فقيل ةق كا KE I‏ 
8 ع ل ا 0-1 2 06 4 ع 

هذا الحديث: حديث «اأبي هريرة يكن -في قصّة ثَمَامَة مَهُ بن أثالٍ» الحنفي اليمَامِي» أنه عندما 
أسلم أتى النبي صََرََنَءَيِدهِوسَلرَ معروفة قصة إسلامه» قصة طويلة جدّاء وهي في الصحيحين» حينما ربطه 
النبى اهيوسا في سَارية من سَواري المسجدء ثم لما أسلّم قال او أن يمنع عن أهل مكة الحبٌّء 
فأبى النبي ءوسل لکریم خلْقِه. صلوات الله وسلامه عليه. 

عندما أسلم وفيه قال :واه ماخر اووس 1 أَنْ غيل قال: هذه رواية «عَبْدُ الدَزًا اق2 في 
المصنف» وأمًا أصله فقال: فإنه «(متفقّ عَلَيْه). 


E ا‎ 


0 


يذكر أن النبي صَََِهعلِوَسَكهٌ أمرّه بذلك» وإنما كان فعا منه ي كته 

هذا الحديث أل مته فقهاء المذهب: أن من موجبات ف الإسلام» سواء كان هذا الكافر إذا 
أسلم عليه جَنابة أو ليست عليه جُنابة» فيجب عليه الاغتسال» ويشتدلون بحديث ثُمامّة؛ وقيس بن 
عاصم» وهما الحديثان فقط» ويقول: إن هذين الحديثين اشتهرّت عنك الناس» كذا يقولون إنها اشتهرّت» 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: إن الاغتسال إنما يكون لرفع 
الحدّث. والكافر إذا أُسْلّم وقد اغتسل قبل إسلامه فإنه لا يأزمه إعادة الغشلء قال: لأن الغسل لأجل 

طبعًا الفقهاء يقولون: إن غسّل الكافر قبل إسلامه يحتاج إلى نية» والكافر نيه غير معتبرة» فلذلك 
يقولون: إن الغشل الموجود قبل الإسلام» حتى لو كان رفعّه قبل إسلامه فإنه لا يُعتبر به؛ لأنه اشتصحَب 
الجنابة السابقة» لأن من شرّط الغسل: النية. 

الخلاف بين المذهبين فيه شغلة واحدة سهلة جدَاء وهي قضية النية من الكافر قبل إسلامه» نية 
الاغتسال» هل من شرطها الإسلام» أو مطلق النية فقط؟ 


هذا هو الفرق بين الشيخ تقي الدين والمذهب» النية هل من شرطها الإسلام» أو ليس من شرطها؟ 


۷ 


] کے اولاز ر کک سے 
پږړ ل تبح بوا مر نار اكا 
° 


انظر كيف استطعنا أن نجد محلا واحدًا هو سبب الخلاف بين الصورتين. 

بم يوجّه الشيخ تقي الدين هذا الحديث؟ يوجُهة على أنه كان ... قبل واحدة» أو أنه على سبيل 
النّدب؛ ا بدليل: أن النبي صََِّلَعََهِوسَلهَ لم يأمر جُلَ الصحابة الذين أسلمواء بل 
أسلمَ معات الألوف» ولم يثبت شت أنه أمر أحدًا منهم أن يغتسل» ؛ أو بتضعيف الحديث» فإنه في الصحيحين 
بدون هذه زيادة الأمر. 

@ قال المصنف: -٠ ٠ ١,‏ وَعَنْ آي سَعِيدٍ سعید تة أن رسو الله صاكة يوسا فا EA RR‏ 
وَاجِبٌ عَلَى گل مُحْتلِم» أَخرَ ا الس 

الماك وف 113 اكع كال كال وقول NT‏ اهن توا وم الْجْمْعَةٍ بها وَنِكْمَتْ 
و ا ا لق يعاق قر 

هذان حديثان في الخشل يوم الجمعة» ولا ش باتفاق أهل العلم: أن العْسَل يوم الجمعة مستحبٌ 
وسوی 

تذكر الحدكية وشترحيماء .. فإنه سيذكرني في بعض أحكام عسل الجمعة. 

الحديث الأول ديف بي م قو قا 71 لَ الله صََتَةعَيوَسَلََ قَالَ: «عُسْلٌ الْجْمْعَةِ وَاجِبٌ 
عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم). 

قوله صااة يوسا : «وَاجِبّ) يحتمل مغنيين: 

« المعنى الأول: إِمّا الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه. 

© المعنى الثاني: وإِمًّا أن يحتمل وجوبًا آخر وهو التأكيدء وجوب التأكيد وهو الوجوب اللّغوي 
فقط. من باب التأكيد» ای لازم لك على سبيل التأكيد وزيادة التّدب. 

قال: «وَعَنْ سَمْرَة» بن ندب (َوَََهْعَنَهُفَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ايوا : «مَنْ تَوَضَّأ يوم الْجْمُعَةٍ 
بها وَنِمْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلُ أَفُصَلٌ) قال: 7 كو الخنهة E NE‏ 
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حديث سَمُرَة ربََزَبدُعَنَهُ بن جندب مع تخسين الترمذي له إلا أن جِمْعًا من أهل العلم رجّحوا أنه 


تضیاادقتغ .السام باشو ااا طق ووو و 


م ا 


SSS 
مُرسّل؛ لأنهم روي من حديث الحسن البصري عن سّمرة» وسماع الحسن البصري من سّمرة مختلف‎ 
فيه» حتى قيل: إنه لم يسمغ منه إلا حديث «العَقيقة» فقط» ولكن الذي رجّحه البخاري وأبو حاتم الرازي‎ 
يمَهُمَالَئَهُ تعالى» رَجّحُوا أن الحديث إنما هو مُرسّل عن الحسن» عن النبي صَََنََيَهوسَلَرَ بدون إثبات‎ 
عر‎ 

الحديث فيه ضعْف من حيث إسناده؛ ولا یزم كونه مرسّلا مع ثبوته مُرسَلَا أنه لا يُعمل به» فقد 
ذكرت لكم قبل أن طريقة فقهاء الحديث جميعًا؛ مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم؛ أن الحديث 
ار وماكان فة قف سير ما ا عقيل امور خر فى أحاديت رع أن ارال 
الصحابة» أو مراسيل أخرىء أو عمل عامّة المسلمين عليه. 

طبعًا أول مسألة في هذا الحديث في قضية عسل يوم الجمعة» هل هو واجب أم لا؟ 

ظاهر هذين الحديثين: التعارُض؛ لأن الأول يقول إنه واجب. والثاني يقول إنه أفضلء ١مَنْ‏ تَوَضأ يوم 
انعد نها نعمت ومن افا الغا فضا )» فظاهر الحديثين التعارض» ولذلك فإن لأهل العلم 
فيه ثلاثة مسالك: 

# المسلك الأول - وهو لبعض مشايخنا -: یری تقديم حديث أبي سعيد؛ لسببّين: 

٠‏ السبب الأول: أنه أصحه إسنادًاء فإنه في الصحيح. 

© السبب الثاني: أنه أضرح لفْظَاء فهو دان على الوجوبء ويجب إِعُمال الوجوب. 

# المسلك الثاني: منهم من ذهب بإعمال الحديث سمرة وََوَليَهَعَنكُ وهو مشهور المذهب. فقالوا: 
إن خديث شمرة يدل على الدب وهو صريح» فيكون إمافاسخًا لحذيت أبى سعيدء أو أن حديث أبي 

3 55 3 عو 

سعيد محمول على الوجوب بمعنى: اللَزُوم المتأكد» ليس اللزوم الوجوب» وإنما لزوم الندب» يعني 
تأكبد التدب» محمول غلى تأكيذ الندب» وهذا هو مشهور المذهب. 

© المسلك الثالث: وهو الرواية الثانية في المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين: أن كلا الحديثين 
معمول به. ولكنه لاختلاف الأحوال» محمول على اختلاف الأحوال. 


قلتُ لكم: إن طريقة فقهاء الحديث دائمّاء ومنهم: أحمدء وهذا .. تدل عليه الشيخ تقي الدين» وهو 


کے 

E.‏ سے واوا ا 
چ ا شیک بو ا ,نار كار 
الجمع بين الآدلة بحمُلها إما على اختلاف الصورء أو على اختلاف الأشخاصء أو عند وجود الحاجة» 
فدائمًا يحملون النهي على الأصلء والإباحة على الحاجة» وبذلك جِمْع الآحاديث» وعدم إعمال 

الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول: إنه مندوب إليه بأنه عمل الكافّة» عمل أغلب أهل العلم عليه 
وإنما يكون واجبًا في حالة واحدة: لمن كان فيه عَرَقَ أو ريح» ولذلك جاء من حديث عائشة؛ أن النبي 
صَََلَتَعََنَهوَسَلَرٌ: إنما ألْزْمّه لمن جاء من الأعراب» فكان يؤذي غيره في المسجد بعَرَّقِه وريحه. 

فنقول: إنما يجب على من كان ذا مهنةء ويأتي إلى المسجد يوم الجمعة» الجمعة فيها انتظار طويل» 
وفيه زحام كثير في المسجد فتكون الريحة مرْعِجَّةَ» فنحن إذا كنا قد رخصنا بتك الواجب لأجل أل 
الثوم والبصل» فمن باب أَوْلَى أَنَّنا نوجب شيًا لتحقيق واجب آخرء وهو صلاة الجمعة. 

والحقيقة أن القول الثالث تجتمع به الأقوال» ولا يكون رافعًا لأحد من القولّين السابقين» وخاصة 
أنه قول عائشة رَوَِايَُعَنَعًا. 

عندنا مسألة هنا مهمّة جدًا في قضية غُسْل يوم الجمعة؛ 

طبعًا فيه مسائل كثيرة غُسْل يوم الجمعةء لكن نأخذ مسألتين ثلاث بحسب ما يسمح به الوقت 

© الما لابوا أن الفقهاء يقولون : إن النبي صَإَنَه وسار قال: ا 0 

فاعضل قبل اليو SE e‏ 
يتعلّق بالنهار فقطء مثل غسل يوم الجمعة» ومثل الرّواح للمسجدء وبعضها يتعلّق باليوم والنّيلة مثل 
الصلاة على النبي مأل عَبنَهَسَلَه ومثل قراءة سورة الكهف» فقد جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد: 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها»» فهي متعلقة باليوم والليلة. 
اليوم يبدأ من طلوع الفجرء فمن بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة من اغتسل فإنه يجزئه أو يتحقق له 
السنةء لكن يقولون: إن الأفضل أن يكون عند الرّواح؛ مراعاة لخلاف المالكية» إذ المالكية يقولون: لا 
يكون الغسل عَسْلًا للجمعة تتحقق به السّنة إلا أن يكون عند الرّواح» تغتسل ثم تمشي» لو اغتسلت ثم 


۷ 
ك 


حوري 
لل الي ا 
وإنما حاجة؛ كتجارة بيع وشراء يعني شيء» ذهبت لعملك مهئة» قولون: لن تت ا ب بحت أذ 


يكون عند الرّواح. 

ولكن تقول ]ثمااهر من باب الالبسعياب؟ لآ المتصرة اله فإذا كان عند اوا ت 

@ قال المصنف:١١-‏ وَعَنْ عَلِيَ تعن قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو لوسك بقرت الْفَرْآنَ مَالَمْ 
كن خقه و11 دما الك ED‏ عات 

هذا حديث اعَلِيَّ ریات قال : «كَانَ وَسُولٌ الث لئاوس ف بس 


الحديف رواة اا غ عثروين ف عدا بو صلعة: عن علي لَه عله قال: وغل على 


018 1 


ES‏ ثم م ذكر الحديث. 


ع :1 


قالوا: ولا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الإسناد الرّباعي الذي ذكرث لكم من طريق شخبة» عن 
عرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلَمَةَ عن علي ولذلك كان شعبة يفخر بهذا الحديث جدًاء ويحبٌ هذا 
الحديث؛ لأنه لا يوجد الحديث هذا عند أحدٍ غيره» وهو من الأحاديث الغريبة إسنادّاء ولكن هذا 
الحديث لمّا رواه شعبة» وهذا من إنصافه رجألل وشعبة بن الحجّاجٍ الكوفي أحد أتمّة المؤمنين في 
الحديث» «أمير المؤمنين في الحديث»» أتمّة الحديث» وأمير المؤمنين لهم» وهو من الآئمّة المغدودين 
على أصابع اليد الواحدة الذين عليهم مدار الأسانيد. 

لما روى شعبة هذا الإسنادء قال: «هذا الحديث نعرفه وتُدكر منه)» فإن عمّرو بن مُرَّة الذي رويت عنه 
قال: «إنما أدرك عبد الله بن سلمة بأكَرة» فربما أدركه حاله اختلاط» فكأن شعبة مع تفرّده بهذا الحديث 
قال: (إ تبي في نفسي شيء من صحته). 

ولذلك فقد نقل الخطًابي في «معالم السنن»» عن الإمام أحمد: أنه ضكّف هذا الحديث» وقال: «إنه لا 
يصح»» الإمام أحمد جاء عنه أنه لا ضكّف هذا الحديث» بل إن الشافعي رَيَدأَلَهُ قال: «إِنَّ أهل الحديث 
لا يثبتونه» أي: لا يثبتون هذا الحديث» لكن قال: إن العمل عليه. 


وهناك أحاديث أخرى بمعْناه تكون شواهد لحديث علي تجعل معناه معمول به ومُحْتَحٌ بهء لکن 
معناه صحيح» أنه يهى الجُنب عن قراءة القرآن» هناك : شواهد كثيرة تعضد هذا الحديث» لكن على سبيل 


الانفراد فيه مَقَال فإن شعبة الذي تفرّد به قال: «أعرف منه وأنكر» مما يدل على تضعيف هذا الحديث» 
وضعًّفه أحمد كما نقلت لكم» والشافعى» وجل أهل العلم. 


و 
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# فال المصنف: «وَهَذا لفظ الترمذى حَسَّنَة وَصحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ). 
أي: أن الترمذي حسّنه» وهم يقولون: إن الترمذي في تخسينه أتعب الناس» حتى إن أحد المشايخ 
يقول: «البخاري أتعب الناس في تبويبه» والترمذي أتعبّ الناس في تخسينه)» فالبخاري لا تكاد تفهم 


تومه بوكذللك الترمذى عاف ق مع تة الحديف: 


ومن معاني تخسين الترمذي رَجِمَهُآانَهُ لأحاديث: أي أن الحديث عليه العمل» قي هذا الشيء» قيل: إن 
الترمذي إذا قال: «إن الحديث حَسّن» أي: عليه عمل الناس» أو عمل الفقهاءء أو عدد كبير من الفقهاء 
وهذا مصطلح لبعض أهل العلم» فإنهم يقولون: إن الحديث إذا كان جيدًا فمعناه أنه جيد من حيث 
العمل» وليس من حيث الإسناد. هذا أحد التوجيهات في الحسن» وقضية ما معنى الحسن عند 
الترمذي؟! المت فيه مجلدات» لا تی على شري علمک.. 

طبعًا صحّحه أيضًاء أو تابع الترمذي في تخسينه وتصحيحه قال: «حسن صحيح»؛ البغوي وغيره. 

الفقهاء أخذوا من هذا الحديث دليلًا على أن الجُنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. وهذا الحكم لا 
شك في صحته» ومن أنكر من المعاصرين هذا الحكم بِحُجَّة أن حديث علي ضَعيفء نقول: له ليس هذا 
على الإطلاق» فإن حديث علي له شواهد كثيرة جدًا من فعْل الصحابة -رضوان الله عليهم-» ومن 
أحاديث أخرى تدل على أن المعنى مشروع» مثلما قلنا في رفع اليدّين» مسح الوجه بالدعاء لا يوجد 
حديث يصح» لكن مجموع الأحاديث التي جاءت - كما قال ابن حجر -: تدل على أن له أصلاء لذلك 
الآئمّة كانوا يممسحون وجومّهم بعد الدعاء» وإن كان ابن المبارك قال: «لا يصح فيه حديث» أي: على 
آحاد الأسانيد» لكن مجموع الطرق» وفعل الصحابة رلته يدل عليه. 

إذن: هذا هو المذهب. 

المذهب اضيا مسال ا رو الحا ا عي قارا ن الحا لأ جد لبا أن 
تقرأ القرآن» هذا هو مشهور المذهب. 


والرواية الثانية في المذهب» وهى التى عليها الفتوى: أن الحائض ليست كالجنب» فإن الحائض 


حير 
يجوز لها قراءة القرآن» بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو 
الذي عليه الفتوى» قالوا: لأنه لم يرذ حديث صحيح ولا مقارب للصحيح أن الحائض تمتّع» قالوا: 
رال س على ا بغر لأن الحيض يطول أتذن كلاف الكنابة ولاق القياء الجاة بيد 
صاحبهاء بخلاف الحيضء فلذلك اختلفا في الحكم» وهذه الرواية الثانية» بخلاف مشهور المذهب. 


© قال المصنف: ,> ٠‏ وَعَنْ أبي سَعيِ الْخْذْرِيَ ي Ê‏ وقول اش E‏ 5 
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أتى احد أهله ثم ار اد ان ن يعود َيَوَضَّأيَهُمَا وُضُوء» رَو نة ا الحا نط لْمَده. 
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وللاربعة عن عائشة تھا قالت: «كان رَسول الله صاله عجوو ينام وهو جنب من غير أن يَمَس مَاء) 


أول هذين الحديثين: 


0 


ق ١أبي‏ سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ» أن النبي يه قال: «إذَا تی أَحَدُكُمْ أ هله أي: جامع أهلّه شَ 


2 و 
o‏ 
| 


رَادَ أن يود أي: أراد أن يعود إلى جماعهم «5َأ Eb‏ 

طبعًا أراد أن يعود هذا صح التأويلات فيها ما ذكزت لكم. قال: «رَوَاهُ مُسْلهٌ). 

قال: (زَادَ َلْحَاكِمْ: «فَإِنَهُ سط لِلْعَوْدا. 

الحديث الأول يدل على أن المرء إذا أراد أن يعاود إتيانه أهله, فإنه يُستحب له - من باب 
الاشتحباب لا من باب الوجوب - يُستحب له أن يتوضاً. 

وقلنا بالاشتحباب مع أمر النبي صََأَلنَعَلَهِوَسَلهَ به؛ قالوا: لأنه ليس رافعًا للحدّث؛ وإنما الوجوب 
متعلق بالأحكام؛ رفع الحديث؛ الطهارة» الصلاة» الصوم وإنما هذا من باب الأدب» ولذلك عدَّلّه النبي 
صَبََلدَهَلِتَهِوسَلَرَ فقال: «إنة مط al‏ أقوى في العودء حينما يأ الشخص ور أعضاءه للوضوء فإنه 
يكون أنشط» ولذلك حمَلّه الفقهاء على الاشتحباب» لا على سبيل الوجوب. 

هذا الاشتحباب جاءت أحاديث أخرى في معناه؛ فمن ذلك: ما جاء من حديث عائشة سنتكلم عنه 
بعد قليل: أن النبي صا ەلە وسا : «كان إذا أراد أن ينام بعد جَنابة تو فأ 


وجاء عند النسائي: أن النبي صَِآَلنَََْهوَسَلهَ ذكرٌ أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام فليتوضأء عند 


کے ورخ 

و کے 
# 4 الل شبت باوج امز ED:‏ ر 
النسائي في «السّنن الكبرى» وإسناده جيد» كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. 

هذه الأحكام في الوضوء ليست من باب رفع الحدّثء وإنما هي من باب تخفيف الحدّث؛ من باب 
التخفيف فقط. ولذلك فإن الحكم فيها متعلق على سبيل الاستحباب» قالوا: لآن هذه الأشياء التي 
يفعلها الشخص فيها معنى يحتاج إلى تخفيف الحدّث؛ لأن فيها مباشرة لطعام» أو رُقود» أو نحو ذلك 
فتاست أن تخفت قيها الحدت. 

ولذلك أخذ الفقهاء - وهو مشهور المذهب» واختيار جماعة من أهل العلم» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين أيضًا -؛ أنه إذا أراد الجُنب أن يمكث في المسجد. ومثله الحائض؛ فإنه يجوز لهما ذلك» يجوز 
لالجب والتحائقن أن سكا ن النسجد يقال أن يفنت الدرتة ووم 

Ss 
فحمل ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- من دخول الجُنب والحائض في معناه - وهي أخفٌ لا‎ 
قل د السد ا وف السلاف رالر ع هذا لين أراة الف‎ 

وأمًا المرور فلا شكٌ أنه جائز؛ لأن النبي اليدوم ار ا ذن لعائشة رئكفجتها بالمرور في المسجد 
لتناوله قطعة قماش كانت فيه. 

الحديث الأخير الحديث الذي رواه الأربعة «عَنْ عائشة عه اکان تشول الله 
صله هوام يام وهو + 2 جُنْبٌ مِنْ غَيْرِ أن يَمَسّ مَاءً» قال: ال 

- عة الحديك هذه الرواية بيذ اللنظ ابعد ل اء المذهع على الأسعديات: قال 

تركّه النبي صََلدََلِنهوسَلهٌ أحيانًا مع أَمْرِه به» فهي التي استدلوا بها على الاستحباب. 

والحقيقة أن دليل الاستحباب مع أمر النبي صََنََدعََهوَسلءَ ما ذكرته قبل» أنه من باب الأدب» وليس 

من باب الحكم» والأمر الثاني: تغليل النبي صََآََهعَلهِوسَامَ. 


وبناءً على ذلك: لو بعتت هذه الرواية فإنّنا نحكم بأن الوضوء لمن أراد معاودّة الوطء مستحبء وإن 


52 م 


لم تصح هذه الرواية. 

هذه الرواية معلولة؛ لأنه تفرّد بها بهذه اللفظ أبو إسحاق السّبيعي» رَيَِهُآَنَكُ وهو أحد الأربعة الذين 
ذكر علي بن المَدِيني في كتابه: «العِلّل): أن عليه مَدار الحديث. 

والذي رواه الأكثر عن عائشة يمتها أنها قالت: إن النبي صََِلتَعلَهوسَلمَ - وهذا لفظ الصحيح -: 
كان إذا أراد أن ينام توضاً. 

والفقهاء يقولون وشرّاح الحديث: إن لفظ «كان» بهذه الصيغة إذا جاء بعده فعل مضارع فإنه يدل 
علا والاستمرار الدائم» فالرواية الثانية الثابتة وهي الأصح عن عائشة» تدل على أن النبي 
َوَس لم يكن يطأ زوجّه ثم ينام إلا وهو متوضی» -صلوات الله وسلامه عليه-» وهذا من باب 
الاستحبابء لا من باب الوجوب» وذكرنا قبل الدليل عليه» والمعنى فيه» لآنه ليس رافعًا للحدّث,. وإنما 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


ويم 


a‏ وت العا لبي انيه أن 


0 


وقول فلى الله لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


© قال المصنف: ره -١ ٠‏ وَعَنْ عَائْشَةَ تا قَالَتْ: كا كول الله صَََلَهءَِنهوسَمٌ ذا اغْتَسَلَ مِنْ 
و 


د و 2 
لْجََابَةِ يبدا غيل يديه نه فرع ينه عَلَى شِمَالِهِ غيل فَرْجَُ َم يَتَوَضَأنُّمَبَأَحُذٌ الْمَاء قَيُذخل أَصَابعَةُ 
EE 2 3‏ 4 قم رلته ها 
ف أشون الكثر ل ع ا 


و 


وَاللُّظ لِمُسْلِم. 0# 0 SS‏ 
وَفِي رِوَايَةِ: «فَمَسَحَهَا بالتراب). وَفِي آخره: هم ية بالْمِنْدِيل) فَرَدَهُ وَفِيه: ١وَجَعَلَ‏ يَنْفْض الْمَاءَ بِيدِوا. 
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8 سخ ھا بذكر أحاديث صفة الاغتسال» فذكر حديثين: حديث «عائشة» واميمونه) 


اذا 


و 


الأول: حديث «عَائشة ركت قَالّتْ: «كَانَ رَسُولُ اللو صا ووس ِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةَ). 

مما ریو ان اا کرو وه ا درل ی ا ان ا 
صا ريف لكك كان قعل ها ةالص ةا على سييل التيقوقة والا سرا ك0 اا 
صا يوار إا امَسَلَ مِنْ الْجَتَابة يندأ غل يَدَيد» والمقصود بيدّيه هنا إلى اال ن اة 
لِمَا كان يبتدئ بغسّلهما عند الوضوءء» ولذلك الفقهاء يقولون: يبتدئ بغسّل يديه كالوضوء. 

قال: : اَم قرع ب بيَمبئه عَلَى شِمَالِه) أي: يفرغ من الإناء بيّمينه على شماله» فيجعل على شماله شيئًا من 
لعاالتتبو ا او عرس عن لاسرا كار وان ويرك اطنط جره اوكا بزامر 
كَمَنِىٌ ونحوه» فكان النبي صا اهيوسا يغسله. فإن لم يك شيء من ذلك فإنه لا يُغسلء إذا كان قد سبق 
غشله» وسنتكلم عن هذه المسألة في محلها - إن شاء الله -. 

قال: وا أي وضو كاملةة وهذ اهو ظاهر بحديث عانشة آنه وضو عامل بحلاف ديف 


ميمونة» فإنه كان يؤخر غسّل رجليه إلى بعد انتهاء غُسْلِه 
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قالت رضوالڪتها: «ثم تال المَاء فيدخل أصَابعَهٌ فى أُصولٍ الشعر» أى: أن النبى صَإْإْللَهُءَلِتَدِوَسََ كان 
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يجعل أصابعه في أصول شغره لِيبل صل شعره وهو بشرّة رأسه» وهذا يدلنا على لزومه» وسنتكلم عنها - 
٠‏ و ع ع 
إن شاء الله - حكم لزوم أو وصول الماء إلى أصل الشعر. 
ا 2 ard‏ ر 14 ا aw 7 TT‏ 1 01 220 4 1 
قالت: «ثم حَفِنَ على راسو ثلاث حَفناتِ» أي: جمع ماء بيديه ثم جعله على رأسه. «ثم أفاض على 
س ن ا ۰ 0 o ° 00 a‏ 4 02 كه 0 
بر جَسَدِو) وهذا هو التعميم» «ثم غسّل رجليوا» قال: «متفقّ عليه وَاللفظ لِمَسْلِم». 
e # 4‏ م د ار a3‏ ر a‏ 348 ان 7 ا 2 ا 2 1 
قال: «وَلَّهُمَا في حَدِيثِ مَيْمُونَة: «ثم أفرَعَ عَلَى رجو فَعَسَلَّهُ بشِمَالِهِ ثم ضَرَبَ بها الأَرْضَاء وقول 
عه صب ر او م 2 اي ا خم 2 5 75 3 5 کے م 2 ۶ 
ميمونة رَالِدَعَنْها: ١نم‏ ضَرَبَ بها الأَرْص» فسّرتها الرواية الأخرى وهي قوله: «فَمَسَحَحهًا بالثَرَاب) أى: 
مسح يده بالتراب» وهذا يدل على أن ضرّب بالأرض المقصود به المسح والتنظيف. 
.وه چ 5 / To»‏ 14 عي 6 PA‏ ع 2 1 2 0 
قال: «وَفِي آخره» أي: وني آخر الحديث: ثم أَنَبَْهُ بالْمندِيل) فَرَدَهُ) أي: لم يتَمَندَل وينشف أغضاءه. 


4 


م 


(وَفيه: «وَجَعَلَ فض الْمَاءَ بَِدو). 

هذا اديت يدل عل ف الاتسال» والفقهاء يقولون: إن الاغتسال له صفتان: 

© الصفة الأولى: صفة إِجْزَاء كافية رافعة للحدّث. 

© الصفة الثانية: صفة كمال يتحقّق بها السنية. 

وسْمّيت «١صفة‏ كمال)؛ لها جاءت من حديث ميمونة وحديث عائشة وََايدُعَنَعًا. 

والفقهاء عادة يبتدؤون بصفة الكمال؛ لمعرفة أن ما زاد عن هذه الصفة إنما هو مسّنون وليس 
ا 

ومشهور مذهب الحنابلة الذي عليه المعتمّد عند جميعهم أو عند أغلبهم: أنَّ الغسل يتحقق بنيّته أي: 
بني رفع الحدّثء ثم يُسمّي وجوبًاء ثمَّ يعمّم الماء على جسده ولا يُشترط فيهم وَلاة ولا تزتيب» وبناءً 
على ذلك فإنه يجوز للمرء أن يقدَّم بعض الأعضاء على بعض» ويجوز له أن يغسل بعض الأعضاء 
ويؤخر بعضها إلى وقت طويل؛ كأن يغتسل المرء في أول الليل» يغسل جسده ثم إذا قام لصلاة الفجر 
غسل رأسه» وهذا هو مشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا أنه لا يُشترط المّوالاة ولا 
الترتيب» قالوا: لأن الغسل مأخوة من الغسل وهو تعميم البدن» وليس منقولًا عن معناه الأصليء ما زال 


| | مسح ا ا و ی سے 
ا ا ع بیع لقال ون أو راك كار 
على معناه الأصلى. 


كيت [أن الألفاظ التي يأخذها الشارع وينقلها الأصل أنها تبقى على دلالتها الأصلية إلا أن يأتي 
د يذل غل انل شراط شروطء أوؤيادة أمور نه ]» يد أنه يشرط الفقياء مرا واحدا وهو الم ةة 
والاستفباق لا سق دة اقا أن الا وال ساق داعلاة لغشل اليج ولدا ارجادن 
الوضوء مع عدم وروده في الآية» مع أن الله عَرَهَجَلٌ إنما أمرّ بغسل الوجه فق ط : (اغي لوا وجوم 4 
[المائدة:7]» قالوا: والمضمّصّة والاستنشاق داخلان في معنى الوجه للأحاديث الأخرى. 

وهذه القاعدة عندهم مطَّرِدَة حتى في الصوم» فإن تجويف الفم وتجويف الأنف إنما هو من الوجه. 
وليس من الجوف. 

نبدأ بالصفة الثانية» وهي صفة الكمال التي هي المقصود ذا الحديث. 

الفقهاء يقولون: إن صفة الكمال تكون بأمور: 

9 الأمر الأول: أن المرء يبدأ بالنية» وهذه واجبة» والدّليل على الية: عموم حديث النبي 
صَرَلنعووَسل: «إلّمَا الأَعْمَالَ باليّيّاتِ)ء ولأنعائشة قالت في هذا الحديث: «كَانَ رول اللو 
لوسك إا اعْتسَلَّ مِنْ الْجَتابَة»» فقولها: «كَانَ إِذَا انه م الفقاتو يدل على ااال 
منها وهو النية» ولذا رد الجمهور على الحنفية اشتراطهم النية» قالوا : إن القرآن دل عليه فالله عَيَعَجَلّ 
قوق كا كرت ا قنش إل الضلزة اع ک4 اماتا قدل أن المرء ةا 
الفعل وهو غسّْل الوجه وما تبعّه وما وّالاه إنما قضده القيام للصلاة» ورفع الحدّث لأجلهاء هذا هو 
الدليل على اشتراط النية» إضافة لعموم حديث عمرٌ في الصحيح. 

إذن: فقول عائشة رَوََانَدُعَتَهَا: «كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةٍ بَة) يدل على اشتراط النية ووجويها. 

قالوا: ثم بعد ذلك فإنه يُستحب أن يبتدئ بغسّل يديه أي: e NE‏ 
اناضاخب 7 الكتاق اقول رذعت الذي قناقن العمل ا ده اهال ال اة 
الحدّث الأكبر). 


إذن: «ثم يغسل يديه ثلاثًا»» التقييد ب «الثلاث» قياسًا على الوضوء وأما حديث عائشة كتا 


ا ع 


قال: َم فرع وينه عَلَى شما الك تي فَرْجَه)» هذه مسألة الذي بُسميها الفقهاء ..» حديث عائشة 
ب ال 

إِنَا أن يكون نجسّاءٍ كالبول والغائط وما حكمه» أو أن يكون طاهرًا لكنّه مُسْتقبحٌ؛ كماء الرجل والماء 
المرأة» فإنهما طاهران» على مشهور المذهب» وهو الذي دلَّت عليه الأدلة» كما حديث عائشة وغيره: 
س ذلك على انها فيكم الفجس وک اف فكو رياب الک 

والفقهاء يستدلُون ببذه الجملة وهي قول عائشة عه «فَيَغْسِلٌ فَرْجَهُ) على أن الغسل إنما يكون 
إذا ود ما لوَّتْء فإن لم يُوجد ما لوَّتْء كأن يكون المرء قد استنجى قبل ذلك» أو غسل قبل ذلك ففي 
هذه الحالة يقولون: إنه لا يلزمه التكرار؛ لأنه قد ورد النهي عن الاستنجاء - طبعًا وهذا ليس استنجاءً 
وإنما هو تنظيف» أن الاستنجاء من غير موجب -. 

الفقهاء يقولون: إن هذا الغسل قد يكون في المحل وقد يجاوزه» فيشمل كل غسشلء ولذلك يقولون 
إنه يتأكّد الغسل. 

قال ]ا الرسود هيا ی رو و الكداله وقدورة ل لر ا 

ما أن يتوضأ وضوءً كاملًاء كما هو ظاهر هذا الحديث» ثم يُعيد غسّل الرجل بعده. 

وإمّا أن يتوضاً ويترك غسّل الرجلء ويؤجّله إلى باية الوضوء. 

والفقهاء يقولون: إن الأكمل له أن يتمّ وضوءه» وما جاء من تأخير غسل الرجل فإنما هو لأجل ما 
أضانبا مخ تلويكة كان يكون طيخ وتخرء» ولذلك يقولوة: إذا اغسل فى مكان فيه ثلرّت أعاه عشل 
رجله؛ لأن فيها طين» مشهور المذهب أنهم يقولون: إن غسّل الرجل تكون في آخر الوضوء ليست إبقاءً 
من أعضاء الوضوءء وإنما هي تكرار لهاء فتوضأ وضوءً كاملا ثم غسل رجله مرّة أخرى. 


ا ا ا 


ومشهور المذهب عند المتأخُرين: أمهم يرون أن هذا باختلاف الحال» وليس باختلاف التنوّع» 


0 


ماه ا 
3 ۰0۵ کې ا ت 0۰ سےا مناد َا 2 
° 


اختلاف الحال بأنهم يقولون: إذا كانت الأرض فيها طين ونحوه أعاد غشل رجله وإِلّا فلا. 

وهذا الوضوء لا يرفع حدّنًا لاشكٌ؛ لأن عليه حدّئًا أكبر» وإنما فع هذا الوضوء لسببين: 

2 السّبب الأول: لكي يبتدئ المرء بأكرم أعضائه؛ فإن أكرم الأعضاء هي الأعضاء التي يتوضاً بها 
المسلم» ولذلك فإن السّنة له أن يبدأ بغسلها قبل غسْل سائر جسده» ولذلك فإن الميت إذا أريد تغسيله 
فإنه يبدأ بغشل أعضائه أي: أعضاء وضوئه» ثمَّ بعد ذلك يُعمّم الماء على سائر جسده. هذا المعنى 
الأول. 

9 السّبب الثاني: قالوا أيضًا لتخفيفه الحدّثء فإن تخْفيف الحدّث مقصود. يخمّف الحدّث؛ 
وخاصة آنا تقول: إن المُوالآة ليست شر طاء وتكلمتا عن تخفيق الخدت كما سيق فى حديث غاتشة 
وغيرها. 

قال: 4 اد لاء فيذخل اشاق أصول الشعْر» هذه الجملة استدلّ مها فقهاء المذهب: على 
أذ وصضولةالناء إلى أضل ارغان وا جب بدي نيصلل النباء إلى دول الي فلو ايان 
النبي وسار كان يُدخل أصابعه في أصول شعره» حتى بيبل جلدة رأسه» قالوا : وهذا الفعل من 
النبي صََلنَةءَيِدهِوسَلَمَ محمول على الوجوب؛ لِمَا روي - وسيأتي هذا الحديث بعد ثلاثة أحاديث أن 
تحت كل شعر جنابّة» فمشهور المذهب: أنه يجب وصول الماء إلى أصول الشعرء وهو الجلد» هذا 
الذي يجب على مشهور المذهب. 

والرواية الثانية ستأتي - إن شاء الله - في حد حديف الينام أله الأ يجيه فا قال ان 
سنشير لها في محلها. 

قال: ١نم‏ حَمَنَ عَلَى رَأسو تلات حَمَنَاتٍ َم ناض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِواء هذه الجملة استدلٌ بها فقهاء 
المذهب على أن المستحبٌّ للمغتسل: أن يغتسل ثلاث غسلات» لرأسه ولسائر جسده» انظر؛ مشهور 
الملاهب اسعدلوا ذه الجيلةة وني بالمشهوو:«قول الشاخزين» أنه بس تحب أن تسل الراس لاك 
مرات» وأن يُغسل الجسد ثلاث مرات. 

فأما غسل الرأس ثلاثًا فالحديث واضح؛ أن النبي صرالة يوسأ : «حمّن ثلاث حفتات»» وأمّا غسل 
الجسد ثلاثا فقالوا: إن حديث عائشة 5507 باب الأشارة» فان دلالة الافتران بين غشل الراس 


۷ 
كت حك 


تضياادقتغ .السام بن لشو ا ااال لس اطق ب 


52 م 


سپ 
ثلاثًا يدل على أنه كرّر غسْل سائر الجسد ثلاثا؛ استدلالهم قد يكون فيه بُعد شوي» لکن هكذا یقولون» 
بما أنه غسل أحد الأعضاء وهو الرأس ثلاثاء ثم أفاض على سائر جسده» يدل على أنهم يغسلوا سائر 
الجسد ثلانّاء ولم تذكر عائشة الثلاث في الجملة الثانية وهي «سائر الجسد» اكتفاءً بذكّرها في الأول» 
ولذلك يقولون: يُستحب تعُميم البدن ثلانَّاء كسائر المغسولات. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن البدّن لا يُستحب تكرار غسله. قال الشيخ تقي 
الديه: «الآنظواهر الكحاديت أن النبي نواه لم يغسل جا سروت لك يشوك إن 
البخاريى ى ترو دعل مله الألحاديك» قار ثريب أن الجسد لا تقل إلا مرة لآنه لمشت أن الب 
َلوسر غسل جسده أكثر من مرّة» وإنما يُكر أو يُعدَّد في غل الرأس بخصوصه لوصول الماء 
إليه. 


الف عا قا ذلك ماهد كنا ال ل 
خم و با م مكحي لرجلين 
قبل» هناك مسألة» ستتكلّم عنها ثم ننتقل للمسألة الثانية في حديث ميمونة. 
نحن تكلّمنا قبل: أن من شط الغسل «النية»» والمراد بالنية: نة رفع الحديث» فإن كان المرء ناويا 
لرفع الحدّث الأكبر فإنه يرتفع حدَنّه الأصغرء وإن لم يك فيه ترتيب ولا مُوالاة» لأن الأصغر يدخل في 
الأكبر في النية وفي الأفعالء إِذَا؛ إذا نوى المرء رفع الحدّث الأكبر فإنه يدخل فيه الأصغرء ولا يزم فيه 
ترتيب ولا موالاة. 
وأمّا إذا كان الاغتسال ليس لرفع الحدّث الأكبرء وإنما هو لرفع الحدّث الأصغرء فإن الفقهاء 
يقر لوق تقرط ف رر ا ال اه وال 0 يشتزطرن هذه الا رر افلا كايا ةط 
أنه ينوي باغتساله رفع الحدث» ويلزم المُوالاة بمعنى: أنه لا يفصل بين الأعضاء فصلا طويلاء مثلما 
وقد ذكروا - هذه ذكرّها ابن رجب -: إن الترتيب إذا كان بالاغتسال تحت الماء الجاري؛ كالدش 
هذا وغيره» فإن جريان أربع جريات على الجسد تكون كحُكم الترتيب» يعني إذا عَم البدن بأربع 
3 ی ع م ع 
جريات» الجرية الأولى من الرأس إلى القدم» ثم الثانية من الرأس إلى القدم» ثم الثالئة من الرأس إلى 
القدم» ثم الرابعة من الرأس إلى القدم» الجرية الواحدة تأخذ بضع ثواني» فإنها تكون كالترتيب» قال: 


o 7‏ ۾ سح واا ا و مه سه 
ا ی شیئ یغ نارکا 
د ل ا ١‏ 


۶ 0 7 ع 8 5 
نعتبر أن الجزية الأولى للوجه. والثانية لليدّين» والثالثة للرأس» والرابعة للقدمّين» فتأخذ حكم الترتيب. 


إذن: إذا نوى ولم يفصل بالموالاة» وجلس تحت ماء جار بما يقدّر أربع جريات» فإنه يزتفع حدَنّه. 
هذه الصورة. 

الصورة الثانية: قالوا: إذا كان منغمسًا في ماء فيقولون: إذا انغمس في ماء فخرج مرتبّاء أي: مرتبًا في 
خروجه من الماء فإنه يزتفع حدَنُه أو تكرّر انغماسه في الماء» بأن ينغمس أكثر من مرَّة» ويخرج في الماء 
ولو أربعًا فإنه في هذه الحالة يكفي» خرج مرتبًا بن يُخرج رأسه ثم يديه ثم يأتي برأسه مرة أخرى يغمسه 


u # 


ثمَّ قدمّيه» يعني يغمس رأسه مرة ثانية» مجرّد غمسة واحدة برأسه. ففي هذه الحالة يدق عليه أنه خرج 


ب 


© قال المصنف:ه وَلَهُمَا في حَدِيثْ مَيْمُوئَة: لم أفْرَعَ عَلَى رجو فَمَسَلَهُشِمَالِهِ نم ضَرَبَ بها 
الأرْضَ). 

هذا حديث ١مَيُمُونَةَ)‏ فيه زيادة: 2 صَرَبَ بها الأرْض» أى توالا ن 

والفقهاء يقولون: إن ما ضرب النبي صََِنَمعلتِوسَكَمَ بيده الأرض؛ لأجل مسح ما عليها من الأذىء 
فإن النبي صََِلَعَيتهِوسَهَ بعدما غسل فزْجه بيده الأرضء وهذا الذ فسّرتها الرواية الأخرىء فإنه قال: 


زهذا يدلا على أن المقصوه هر تعظيك اليك والققهاء يقولوة: إن الحكم [اغلل فإثه يتل به 
فإذا كان يُنظّف الآن بغير التراب؛ كصابونٍ وغيره أو بدَلْكِ فإنه يجزئ. 

والآن الأرض الموجودة أغلبها من السّراميك أو السّمنت وغيره» فإنه في هذه الحالة لا يجزئ 
الضرّب بها لأنه لا يرّفع أو لا بُزيل نجاسة؛ لكون الموجود إنما هو ناعم. 

يقول: «وفِي آخره: ن تيه بالْمِْدِيلٍ رده أي: النبي صيرى «وَفِيه: ١وَجَعَلَ‏ يَنْفْض الْمَاءَ 
بِيَدواء هذه الجملة استدلٌ بها الفقهاء على: إباحة التّمندّل» وهو المسْح بالمنديل» قالوا: لأن النبي 
نسار رده وجاء عنه أنه: مسح بونديل» كما في الصحيح بعد الوضوء» فهو فعلّه أحياناء وترّكه 
ابي ااه ذلك على ألا قدا عباس د ای 


معنف 
ید 1 2 AS‏ چت i‏ 1 
لتضيلة لشي أد. عبرا لسلاح بن جر لشویع لب ل يا ۸ 4% 
E‏ 


ع 


باكرلاو الع عدم 4: «لم يكن النبي صَََهعلدهوسَهَه يعتاد تنشيف أعضائه بالمنديل؛ كما كما ان 
النبي صا صَأَلََهََِهوَسَلهَ لم يكن يثْرك نفض يديه وذكر هذا الكلام إشارة لكلام بعض الفقهاء أنه يكره 
ااي سس سر سي ا سس بج ب سس 
E‏ لاء ليس كذلك» النبي ص ا6وس فعلّه أحيانًا وتركه أحياناء وهذا 
الفعل من النبي صا لووك ةيدن على أن اسان لا ان م مف وخا لك لا باد اا 
وخاصة إذا كان فيه نوع ترفيه؛ لأن التنشيف أحيانًا أو تزك التنشيف يجعل بعض الناس في بشرته جفافاء 
فلذلك تركه أحيانًا يكون أنسب من باب أن الإنسان يكون خشئاء وقد جاء في حديث عمر وَدَلَدُعَنَهُ: 
«اخسوشنواء وَتَمَعْدَدُواا» فترك التنعم أحيانًا يكون ممدوحًا. 


ا 


@ قال المصنف:١٠١-‏ وَعَنْ م سَلَمَةَ كته قَالَتْ: «قَلْتُ e‏ 


8 و مه لس ا« لا 0 5 ل 1 ع 2 9 E‏ 
راسي أكَأَنقْضْهُ ا بة؟ وَفِي رَوَابَةِ: وَالْحَيْضَةِ؟ كَقَالَ: «لا إِنَمَا كفيك أَنْ تَحَئِي عَلَى رسك تَلاتَ 
حَتَيّاتِ) روا مسل 
0 بسنا 3 ا 1 8 ور 6ه 2 ور ر 
هذا حديث «أم سَلمَهُ رََلَِدُعَنهَا قالت «قلت يا رسو التو إني امَرَاة اشد شعر رَاسي» 


a Ts 
أحيانًا يكون أَمَدّه طويل» لأيام كثيرة بس ييقى الشحر مشدوا فقالت آم سلمة؛ 27 نَقِضُهُلِعْسْلٍ الْجَنَابَة؟»‎ 
أي: أفك الظفائر وما في معناها لغشل الجنابة» قال: : «وَفِي رَوَايَةٍ: َة: وَالحَيْضَةٍ؟» وهذه الرواية أيضًا في‎ 
صحيح مسلم» فإنها قالت: «أنفضة للحيضة والجنابة)» فقال النبي صا اعادوس : «لا» أي لا تنفضيه؛‎ 
نما يَكْفِيكِ أَنْ تَحنِي عَلَى رَأْسكِ تلات حَدَيَاتِا.‎ 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: استدل الفقهاء ببذا الحديث على أن دلّك البشرة ليس واجبًا في سائر الجسد ما 
عدا الرأس» لأن الرأس سنتكلم عنه بعد قليل. 

قالوا: لأن النبي صَإَِنَه الوسر - وهذا هو المذهب -؛ قال: (إِنّمَا كفيك أن ثي عَلَّى راك 
فقط» فإذا كان الرأس - والخلاف فيه قوي - لم يأمر بالدَلّك لأصول الشعر فالجسد من باب أولى. 


0 
مح 2 


| شج ل ا من ا لاک کے 
ا پوپ کو جن ب رار ينا دلةا 2 
الك ا 


الله» فيّرون أنه لا يزم الدّلْكء والدَلّك هو إمرار اليد أو ما في معناها كقماش ونحوه على الجسد. 

0 يدقن النقياء اسع ةا الكل أذ الما الكت ر ةاعر 
نقول: إن هذا الحديث دل على أن أصل الرأس لا يلزم إيصال الماء إليه بدلك» مايلّزم إيصال الماء إله 
اك 

ولأهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة آراء: 

©) فمنهم مَن يقول: إن هذا خاص بالمرأة إذا كانت جُنبًا فقط» وكانت قد جمعّت رأسها وشدته. 

إذن: بشرطين» ما يزم إيصال الماء إلى أصول الشعر بشرطين: إذا المرأة جُنبّاء والأمر الثاني: إذا 
كانت قد شدَّت شعرها قبل الجّنابة» فإن شدَّنْه في أثنائها لاء أو شدته لأجل الغسل نقول: لاء وهذا هو 
مشهور المذهب» ودليلُهم: حديث الباب» وَلِمَ خصّوه بذلك؟ قالوا: لأن الجنابة تتكرّر» وفي ترك شد 
الرأس أو في إلزام بنفض الرأس أو نقض الرأس مشقة وحرَّج» فخفف عن النساء لأجل ذلك» وفي 
حكمهن الرجال في إحدى الروايتين لأجل ذلك. 

إذن: هذا هو مشهور المذهب. 

# القول الثاني: قال بعضهم» طبعًا خلنا في توجيه المذهب لهذا الحديث» قالوا: لأن أكثر الروايات 
إنما جاءت لغشل الجنابة» وأمًا الرواية التى جاءت للحيض فإنها قالوا: إما أنها خطأ من الرّواة» أو أنها 
رواها بالبعي د ولذلك قالوا: اه حاص بالختابة فقط. 

الرواية الثانية» وهي التي اختارها الموقق بن قُدامة» قال: إنه لا يلزم إيصال الماء إلى أصول الشعر 
للمرأة إذا كانت قد شت شعرهاء سواء كان من جنابة أو من حيض» واستدل بالرواية الثانية التى في 
صحيح مسلم» وذكرّها المصنف أنها قالت: أنفضه أو أنقضّه للحيض والجنابة؟ فقال النبي 
َََلتَدعَليَهوسَلر: «لا)» وهذه التى اختارها الموفّق» قال: «إنه لا يأزم»» ولكن الأفضل للحائض أن تنفضه 
أو أن تنقضه» أن تنفضه أفضل؛ لأن الحيض يقول: يطولء فإذا كانت قد شدّت شعرها خلال هذه الأيام 
الست أو السبعة أيام» فإنها في هذه الحالة ربما يكون فيه مجمع للوسخ» فيقولون: إنه محمول على 
الاشتحباب فقط. ويستدلون أيضًا برواية أخرى جاءت عند إسحاق سنذكرها في الرواية الثالثة. 


9 الرواية الثالئة فى المذهب: قالوا إن إيصال الماء إلى أصول الشعر ليس واجبًا مطلقّاء وإنما 


<۰ تدج د ى کے 5 مح کے 
لقضيئَةالشّيخ أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 3 1۰ ې 


ري 
الواجب غل ظاهر القبعر فقطة اى اة ووسر قال ا «لا تنقضي شعرك» وإنما 
يكْفيكِ الحَثّيات الثلاث»» ولم يقلّ: أوصلي الماء بأصابعك» ونحو ذلك فدلٌ على أنه لا يلزم إِلّا غسل 
الظاهر فقط. 

وتزك النقض ليس خاصًا بالجّنابة فقط بل يشمل غل الجنابة وغشل الحيضء وللرجل وللذكر. 
ويشمل سائر الأمور على سبيل الإطلاقء إذَا هناك ثلاثة آراء في المسألة: 

© الرأي الأول: أن هذا الحديث محمول فقطء - نبدأ نقول -: إِنَّ هذا الحديث دل على أنه لا يزم 
إيصال الماء إلى أصل الشعرء ويُكتفى بغسّل ظاهره» واختلفَ في نطاقه على ثلاثة روايات في المذهب» 
قبل > وهر سيور المذهب > آل عا اغا س يكن أ جت جا و كانت قد هدت رها قبل الجا 
وق - وهي الرواية الثانية في المذهب -: :أن غاص كن چت أوحاضت ر کان فد شات 
رعا ا رالا والتعرضي نوها اللاي اعا البو ن قال: لعن حي للحا أن ست تعره 

© الرواية الثالثة: قال إن هذا الحديث مطلق» وليس رُخْصَّة» وإنما هو مطلق عام؛ فيجوز لكل 
شخص ألا يُوصِل الماء إلى أصل شعره» وإنما يغسل ظاهره فقط. 

RR 
شدته في أثناء حيضها حيضهاء يقولون يُجزئ؛ لأن المقصود غسّل الظاهرء وهذا الشعر هو الظاهرء فيكون‎ 


24 أن 


مجزئاء أما المشترسل فستتكلّم عنه - إن شاء الله - بعد قليل. 


إذن: وضَّحَتَ عندنا المسألة في قضية توجيه هذا الحديث» وكيف وَجهَتَ رواياته. 

طعا لوؤاية ا طلقا ا ا سعد زا رر ا فن امات ن ادر قا كال 
او حجر أن أء ا لكا بالك اي د 0 ا عر غقل ارال د رة آعری قال 
النبي صما يوسر «لا تنقض قُروئّهاء وتُفيضٌ على رأسها»» فهذا دلّ على الإطلاق» وأنه ليس مقيدًا 
بصفة دون أخرى. 

© المسألة الثالثة في هذا الحديث: أن هذا الحدث اسثَيلٌ به على أن غسل المُسْترسل من الشعر 
لیس بواجب. 


ا ا شبت ا الَا 

چ 

الشعر الذي يكون في الرأس نوعان: 

شعر على مقدار الواجب» وهو إلى القفاء والمسترسل. 

ومشهور المذهب: أن غسّل المُسْترسِل من الشعر واجب. قالوا: ولكن رص للمرأة الجُنب فقط 
في عدم غسْلهء والموقّق يقول: حتى الحائض. 

والرواية الثانية يقولون: إنما اشترسل من الشرع لا يجب غسّله؛ قياسًا على الوجه» فإن اللّحْية إذا 
كانت مسترسِلة عن حدٌّ الوجه فإنه لا يجب غسلهاء فكذا غسْل مسُترسل الشعر. 

@ قال المصنف:«1١١-‏ وَعَنْ عائشة رَإَنَدْعَنَهَا قالّت: قال الله صا ووس «إنّي لا أجل 
المد لِحَائْض ولا جنب رَوَاه ابو دود وَصْحَّحَةُ ابْنُ خرَيْمَة. 

قوله: دلا أجل الْمَشْججد؛ أي EE E‏ وأمًا المرور فقد ثبت في الصحيح: أن النبي 
َََلَةعَيَووَسَلٌَ أن لعائشة رها أن تدخل المسجد لتناولّه قطعة فيه. 

وهذا الحديث ضمَّفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم فإن الإمام أحمد ضمَّفه وأعلّه برَاوِيه أفلّت 
بن خليفة» وقال: «إنه مجهول لا يُعرّف). نقل ذلك عنه البَعَوي في «شزح السّنة)» فإن هذا الحديث جاء 


0 


من طريق آفلت رن سلف غم جشرة بدن وجالعة عن عافشة 12413 وأنلت هذا هو التي أغل به 
أحمد الحديث» إضافة إلى أن بعض أهل العلم ضعًف الحديث أيضًا بجَسْرة» كما قال البخاري: «إن 
عندنا عجائب». 

ومشهور المذهب. وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أن هذا الحديث ضعيف» فلا يُعمل به» أو أنه 
محمول على الجنب إذا لم يتوضأء قالوا: لِمَا ثبت عن عطاء بن يسار نة أنه قال: «أذركت عددًا 
من الصحابة رَيََلنَدعَنا وهو عدد كثير جدّاء مما يدل على أنه مشهور بينهم» «كانوا ينامون في المسجد 
وهو جنب إذا توضؤوا»» فدلٌ ذلك على أن الجُنب والحائض يجوز لهم المُكُث في المسجد إذا توضؤوا 
بمعنى: خففُوا النجاسة» ولا يرُتفع الحدّثء وهذا الذي اعتمده كثير من فقهاء المذهب» وهو اختيار 


الشيخ تفي الدين. 


ا اد 


ta E LT Ee 
! فال المصنف: ,۸ وعدي اکتا قالت: «کنت آغتسل آنا وَرَسُول الله صاة لوو ِن‎ © 
واج تَخْتَلِفْ أَبْدِينَا فيه ِنَ الْجَنَابَةِ) مُق عَلَيْ. رَد ابن حِبّانَ: «وَتلْمَقِي أيْدِيتا».‎ 


کے ار و 0 


هذا حديث «عائشة رصا عتا أيضًا قالت: «قَالَتْ: كنت اسل أناؤرشول اللو صا ووس من 
إِنَاءِ وَاحِدِ)ء وهذا الإناء لم يك كبيرٌاء وإنما كان ها يو على أن الماء ماءٌ قليل. 

قالت: اتف أئريتا فيد ين الكتابة1ء وجا ق تقسير هذه الرواية عند ابن حبان: أنها تلش . 

قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث. 

الزيادة التي عند ابن دان ممع آل قال: «وَتَلْيَقَى أَيْدِينَا) رجح الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: 
أنها ليست من قول عائشة ريكتهاء وإنما هى مُدرجّة من بعض الرواة قال: لآنه جاء عند الإسماعيلى 
في المُسْتَخْرّجٍ أنه قال: «يعني حتى تلتِي»؛ «يعني» فدلٌ على أنها تفسيرية» فجاء بعض الرواة فجعلها 
مُدرجّة» فأدخلها في الحديث. وهذا الذي رجّحه الحافظ في «البلوغ». 


هذا الحديث فيه م٠‏ الفقه: 
3 په 2 


أن الفقهاء يقولون: إن ما حَلَتْ به المرأة بطهارة واجبة فإنه لا يرْفع الحدّثء ولكنه يبقى طَهُورَاء ما 
حَلَتْ به المرأة لطهارة كاملة لرفع حدّث. فإنه لا يكون رافعًا للحدّثء ولكن يبقى على طَهُوريته فيزيل 
النجاسات. 
واتعدلعه اا على القيد الذي ذكروه أ: نهم قالوا: حَلّت به المرأة» فلو كان معها أحد؛ مثل النبي 
تانر aad Sabogal‏ 


اص 


الأدب أيضًا: : أن النبي صا 
دوا -٠‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: ق 


روج عقا لالد ب 0 ا - تدع عا كوه 
5 


وسار كان يُلاطف زوجه. 


5 
0 
ا‎ 
ê 

3 
ع 
3 

5 
e 
م‎ 1 


يه را 


هذا حديث «عائشة» و١أبي‏ هُرَيْرَة تَدعنَها. أن النبي صَِآَلتعَََهِوَسَلهَ قال: (إنَّ تحت كل شَعْرَةٍ جَنَابَةَ 


ا لدو A E‏ »» قال: ر 0 اما كا ضف الحديث اسا 


ایت 1 
ا ا فخ ایز نڪا 

ر 
الشافعي» وأبو حاتم» والبخاري -رحمة الله على الجميم-» وأعلّه أيضًا أبو داوّد بالحارث بن وَجيه» 
قال الإن حديث گا ارف لأ جل ذلك 

ا الرواية الثائية: ديت ٠ا1‏ قال الشْرّة لآنه بمعنى: ما قلت أن غلى كل د جنابة 
قال: (وَفِيهِ راو مَجْهُولٌ) وقصدّه بالمجهول أي: الم > لآن الراوي عن عائشة رَوَلتََعَنَهَا رواه طبعًا 
عن رَجُل من ثلاثين سَنة» ولم يُسَمّه فهو مُبِهَم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0 اجات ف آلا عي ضاي ودرب قل ال رمل مو الف نكن 
ني ال 5 انون على وجري فل المكتاري نالا وها ا عاص 

ةه لأنه قال: : تحت کل د شَّعْرَةِ جَنَابَةَاء فالذي يجب غسله المشترسل في الجنابة» دون المشترسل 

TT 

والرواية التي ذكرناها قبل قليل الرواية الثانية: أنه لا يجب غسّل المشترسل؛ لأن الواجب إنماهو 
ذا سهان ع بسر UE NN‏ على لشي وير ساء قالراة إن EA‏ 
ضعيفء أو اتفق المحدّنُون على ضعُفه» فلا يتج به. 

9 المسألة الثانية: فيه دليل على لّزوم غل البشرة التي يكون عليها شعر» وسبقا الخلاف فيهاء 
ولكن سأذكره هنا بلّغة أخرىء أو بطريقة ثانية. 

فنقول: إن البشرة إذا كان عليها شعر فإن لها حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يكون الشعر خفيفًاء وتُرَى البشرة تحته» فهنا باتفاق أهل العلم أنه يجب غشل 
الشعر والبشرة» وعلى ذلك فإنَّ من خالف في المسألة الثانية فإنه يحمل هذا الحديث إن صم على الحالة 
الأولى: وهو الشعر الخفيف» ويُسمّى: «رَعَبًا)» كالذي يكون في الحَدَّينَء أو على اليدّين فإنه يجب غسّله 
مع غشل البشرة؛ لأنه لا يتحقّق غسّل البشرة إلا بغشله. هذه الحالة الأولى. 

© النوع الثاني من الشعر: وهو الشرع الكثيف الذ يُخفي لون البشرة؛ كشعر الرأس» والوجه» وغيره» 
هذا الشعر - نتكلّم عن الجنابة - فإنهم يقولون: يجب غسله» ويجب غسّل البشرة» على المذهب» 
فيجب غسّله هو» ويجب غسّل البشرة الذي تحته وهي أصول الشعر» بخلاف الوضوء. فإن وصول الماء 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 2% 1٤‏ 4 


س 
إلى البشرة باتفاق أهل العلم ليس لازمًاء أو ليس مشروعًاء كما نقل التّووي» وذكرثٌ هذه قبل» في 
الوعوء لكا شرل لشفل التعة ارارم ساك E E e‏ 
أو اسشحايًا. 


6 


قالذيخ قارا ال جر ب اسعدلوا اا الحدية» فقالرا: بجحب إبصبال الماء إلى الشرة فالوجوت 
متعلق بأصول الشعر» وسبق في حديث عائشة رول عتا واستد لوا أيضًا بحديث أبى هريرة هنا. 

ومنهم من قال: لاء وهي الرواية الثانية» وسبق الإشارة إليهاء أن الذي يجب إنما هو غسّل الظاهر 
فقطء وأمًا إيصال الماء إلى أصول الشعر بالأصابع إنما هو تخُليلٌ للرأس» مستحب وليس بواجب. 

ودليهم على ذلك» حديث أ سَلّمّة يتا في صحيح مسلم» أن النبي َلوسر قال: (إِنّما 
ا تحني عَلَى راك فقط» «تحثي), دل عن أذ الحثو انبا يوصل الماء إلى ظاهر الشعر دون 


@ قال المصنف: « ابات التبم ] 


4 


E. عَنْ جَابِرِ ن عَبْدِ الو ڪن أن الت ص اوسا ال : قا ع‎ ٠ 
قَْلِي: نُصِرْتٌ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شهْر وَجُعِلّثْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا يما رَجُل أَدْرَكَنْهُالصَّلَاةٌ‎ 


5 4ه رقم 


َلِيصَل) وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. وَفِي حَدِيثٍ حُدَيْقَة عند مُسْلم: «وَجعِلَتَ تُرْبَتّهًا لتا طَهُورً إِذَالّمْ جد الْمَاءَ). 
وَعَنْ ن عل نة عِنْدَ أَحْمَدَ: «وجُعل رات لی را 

بدأ الشيخ راه بذكر «بَابُ التَيمّم»» وايندأ أوّله بحديث «جَابرٍ بن عَبّدِ اله عنقا أن الد 
اا یسار ال: ليث نس انط أعَد يلِى»: وهذه خصائص النبي صََلدَه فوسل 
والخصائص التي أعطيّها النبي صَِلتَعَيوسَلءَ نوعان: 


: 4 
6 الآول: خصائص لامّته جميعًا. 


A 


©« الثاني: وخصائص خاصة به -صلوات الله وسلامه عليه-. 


وكثير من الفقهاء يذكرون خصائص النبي صا يوسر من باب الاشتطراد في باب النكاح» فإنهم 
إذا ذكروا «باب النكاح» e‏ 


E 
٤ مده عم‎ f, NS ۾ سے وار‎ 
STEEDS واپ کو‎ 3% 
8 9 5 8 8 سان سد هت اع عر‎ 
خصائص النبى سير أو خصائص أمَّتهه فمن باب الاسْتطراد يُذكر في الفقّه مسائل أخرى» سواء‎ 
كانت قنيية أن سمت و ا ا فا عا رق الك‎ 


هذه الأمور الخمس لم تك عند أحدٍ من الأمم قبلناء وهي من التعم من الله عل علينا. 


م 


قال أولها: 'نُصِرْتٌ بالرّعْب مَسسيرَةَ شهر»؛ النبي صَِِلءََِوسَلهَ صر بالرَعْب ١مَسِيرَةً‏ د 
ا شور الد 0 رات ال وسا غا 


e 


ال مر » قالوا: e‏ نة ك 
انارق نامج ةقانا : أذ من شابه ابي عدو إنما شاي في شق ونذلك المي 
بست النبي صََلنَهََنَهوَسَلَمَ والحريص عليها كمال الحرّص يجد من تعظيم الناس وتوقيرهم وإجلالهم 
ورهبّة المخالف له الشىء الذي لا يوجد عند غيره ممن تلبس ببدعة» أو كان صاحب هوى ونحوه. 

يقول النبي صا ةلو وسار : «وَجْعِلََتْ لِي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا قوله: «وَجعِلَتْ لِي الأرض 
2 مَسُجِدًا) المت جد يُطلق في لفظ الشارع على أمرّين: على الموضع الذي يسجّد فيه ور ا E‏ 
على الان التحاط وهي الساحد و ال اباك ر الكل » لان على الارن 

وهنا قوله: امَسْحِدًا) المراد به: المعنى الأول أى: موضعًا للسجود. «(وَطَهُورًا» أى: يُتطهّر به» وهذا 

قال: «تَأَيّمَارَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ تَلْيُصَلَ ثم «ذَكَرَ الْحَدِيتَ). 

قال: «وَفِي حَدِيثِ حُدَيْفَة عند مُسْلِم: «وَجعِلَتْ تُرْيَّهَااء في الأولى: اجعِل أَرْضْهااء وهنا ١جُعِلَتْ‏ 
رها 

وذكر ابن دقيق العيد في «كتاب الإيمان»: أن بعض الروايات جاءت: اجُعِلَ تَرَابّها»» قال: ولكن 
الأصح إنما هي تزبتها. 


4 سير 2 2 رہ 1 ۰ 5 ٠ e‏ وس 6ه سي ع 
قال: «وَجَعِلَتْ تربتها لا طَهُورًا» إذا لم نجد الماءء ثم ذكر حديث اعَلِنَ نة عند أَحْمَدَاء أوّله: 


2 شاع 


افا ربعا َم يُحْطَّهُنَّ أحدٌ من الأَنْبيّاء»» قال: «وجعل الترات لطهور). 


أت بالروانة الأغرني: لدا عل الاقسر اق : وشم الات طا 

® هذا الحديث فيه دليل على مسألتين: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث دليل غلى مشروعية الم وهذا شيء لا شك فيه ولاريب في 
ل 


0 المسآلة الثانية: استدلّ هذا الحديث على ما *- تيمم به» ما الشيء الذي يتيمّم به 


ولْنعْلم أن ما ب يتِيمَّمُ به على أربعة أنواع أو خمسة: 

0 أول هذه الأمور التي بت تيمم بها: قالوا: ما كان على الأرض منها مما لها غبار» وهذه بإجماع آهل 
العلم يجوز التَيمّم عليه» إذا فيها ثلاثة أوصاف: «على الأرض)» لم يُنقلء ما زال باقيًا على الأرض» 
«(منها» نارن وهو التراب» الأمر الثالث: له غبار» ولأ ددن ذلك زلا بالتراي نمق ولذلك 
الفقهاء يقولون: ولا يصح التيمّم إلا بشَرْط» منها: أنه لا بد أن يكون تراب له غبار أي: باق عليه غبار 
يبقى في اليدين. 

ما الدليل على هذه الأوصاف الثلاثة؟ نأخذها من هذا الحديث: 

٠‏ الوصف الأول: نحن قلنا: على الأرض أي: باق على الأرضء قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: 
«وَجعِلَتْ لي الأَرْض» فدلٌ على أنه ما زال متصلا على الأرض» ولم يُنقل عنها. هذا واحد. 

٠‏ الوصف الثاني: قلناة إنة ل بد أن بكرت تراثا ودليله: الزوابة اكا ا ت اء ويك 
علي: «جعِلَ التَرَابُ لي طَهُورًاءء فلا بد أن يكون ترابًاء وأن يكون له غبار ينتقل إلى اليدين» قالوا: هذا لا 
يتحقّق إلا في التراب» «واحد). 

الأمر الثاني: قول الله عل : امس ځوا بوجو هكم وَأَيدِيَكُم ي يِنَةُ» [المائدة:7]. فقوله: هينه 4 
ذا لا بدَ أن يكون فيه جزء» فما لا غبار فيه من التراب فإنه لا يجزئ» وهذا سنتكلم عنه بعد قليل. 

إذن: هذه الصور المتفق عليهاء وهو التراب الباقى على الأرضء التراب الذي له غبار الباقى على 
الأرض هذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز التيمُم به. 


- الصورة الثانية مما يُتمّم عليه: قالوا ما له غبار من تراب ونحوه - طبعًا ما له غبار هو التراب‎ O 


سپ 
مما نْقِلَ عن الأرضء التراب الذي تُقِلَ عن الأرض أي: ازتفع عنهاء مثل أن تأتي يعني خالف الوصل 
أول بشيء واحدء وهو أنه نُقِلّ عن الأرض إلى غيرهاء قالوا: مثل أن يكون التراب قد انتقل إلى الجدارء 
فالنبي صَأنَعيوسَهٌ ضرّب مرّة في حديث أبي هريرة بكّيه على الجدار» فسمح وجهّه ويديه» فهذا من 
باب التَيمُم. 

فتيّمُم النبي صََِلنَهََنَهوَسَلَرَ كان على تراب قد انتقل عن غير الأرض» فيجوز التيمّم عليه» ومثله لو 
انتقل التراب على فرشة كهذه» أو انتقل التراب على ظهر دابة» يكون عليها التراب» أي: ضربته جاء 
الغبار» فيجوز أن تتيمّم به» وهذا فيما أظنٌ أنه أيضًا قول الكاقّة» قول كاقّة أهل العلم أنه يجوز أن التيمٌّم 
به» فيما أحيسب» إلا أن الشيخ تقي الدين خالف في مسألة واحدة متعلقة بهذه؛ فإنه قال: ١لا‏ مُشرع نقل 
التراب»» ما يُشرع أنك تأتي بإناءِ فيه تراب بل إن كان قريبًا منك تتيمّم» وإلّا فإنك تنتقل لغيره من الأمور 
التي سنذكرها بعد قليل. 

افق الضرورة الاب هارن الأرلى فى قي رواحت وهن أن الراب قد اقل هين اللأرفى إلى مرف 
آخر» والشيخ خالف في جرْئية» أنك لا تنقل التراب في إناء» فيقول: لا يُشرع نقَلّه» فإما أن تنيمّم بشيء له 
تراب أو غيره» وسنذكره بعد قليل. هذه الصورة الثانية. 

2 الصورة الثالثة: أن يكون الشيء من الأرض ولكن لا غبار له» شيء خارج من الأرض ولكن لا 
غبار له» وهو صعيد صاعِدٌ عليهاء وذلك مثل الأرض السَّبِحَة فإنه لاغبار لهاء قالوا: ومثل الحصى 
الصغير الذي لا غبار له» ليس عليه تراب» ومثل الرمل الذي هو التّمُود وغيرهاء فهل يجوز التيمّم على 
هذه الأمور الثلاثة؟ يقولون: لا يجوزء على مشهور المذهب أنه لا يجوزء ودليلهم أمران: 

الأمر الأول: حديث الباب: او جعلت رکه إذا لا بد أن يكون رانا والتراب من شرطه؛ أن يكون 
a E EN aa‏ [المديف ]عومد لايل 
شيء منها لليد. 

والرواية الثانية في المذهب. واختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى: أنه يجوز التيمّم بالصّعِيد 
الذي على وجه الأرض وإن لم يك له غبار؛ كالأرض والسَّبحَة» والرمل ونحو. 


قالوا: لأن النبى هرسار قال: «وَجعِلَتْ لى الأرض». فكل ما كان أَرْضًا فإنه يجوز التيمّم به. 


sS ۰<‏ وص د سے 
2 عبد ا سلاء بن یشوچ 3% 11۸ ې 
ات > 
وأن قول النبي صَإَِنَه العو : ١وَجعِلَت‏ تربتها» من باب خروج مرج الغالبء ولأن النبي 
وسار يكم في تيوك وتبوك معروف الطريق إليها إنما هو رملء تُقُودء ولم يثبت أن النبي 
ص روما نفل مع قراقك فل طلى أنه يجوز ؤللق. 


الل 
5 
015 
5 
0 
a‏ 


هاتان الروايتان في هذه المسألة. 


© النوع الرابع والخامس: هو ما لم يك من الأرض سواء له غبار أو ليس له غبار يعني ليس من 
أصل الأرض» ومثْلُوا لذلك بأشياء؛ فالخشب ليس صَعيدًا على الأرض» فلا يجوز التيمّم به» الزجاج 
كذلك» ما كان له غبار كالإسمنتء وغيره هذا ليس من الأرض أصلاء ليس صَاعدًا عليهاء وإنما صنعه 
الناس» قالوا: ومثله الخَرّف إذا کسر وضربت قد يكون له غبار أحيانّاء لكنه لا يجوز التيمُّم عليه؛ لأنه 
لذن الارن 

وداناة لوو ياه جميةًا الأر ل بوالقائة على آنه eA RN‏ 
الأرض نفسهاء «وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ) أي: صاعدًا الأرض» وهذا ليس داخلا فيه. 

إذن: ل 00 


r ت‎ 


E‏ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يار عة قال : «بعثيي النبي صا وسار في حَاجَةٍ 
فاج ا كيت الب اوسر فَذَكَرْتَ دَلِكَ 
لَه قَقَالَ: (إِنَّمَا گان يَكْفِيكَ أَنْ ل ا ا 


3 


عَلَى اليَمِينٍ وَظَاِرَ كقَيْو وَوَجْهَها ممق علي وَاللَمْظُ لِمْسْلِم. وَفِي رِوَابَة ِلْبُخَارِيَ: ١وَضَرَبَ‏ ميه 
الأرْض وَتَمَحّ فيهما ثم شه مَسَحَ بها وَجْهَهُ وَكَفَُوا. 

- وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ رهت قَالَ: قا رَسُولُ اللو اهيوسا «النَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرَْةٌللْوَجْوٍ 
اليد ن إلى الْمِرْكََيْنِ) رَوَاهُ الدَارَفَطْينُ ey‏ 


ومو و 


هذا الحديث: حديث «عمًار» روكت عي التب صا عسل فِي حَاجَةٍ فاجتبت فلم 
اج آلْمَاءَ ترُت في الصَّعِيدٍ كمَا تَمَرّعٌ| 0 ي بالتراب» ١كَمَا‏ تَمَرّعٌ الدَابَةُ َه قبت 
وجهي وظهري على الأرض. 


قال: اليك ت التب اله اهيوسا قَذَكَرْت ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «إِنّمَا گان كفيك أن َه تقول بِيَدَيِكَ هَكَذَاا 


ل پې ل شت ب لواش الَا 


ا - 
22 ب ا ا ك ر E‏ ا 2 ا ع ا ر ê‏ و و ا 


القن فتلي 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث دليل على أن التيمُّم يجوز لأجل الجنابة» وأن الجنابة إذا كانت 
علق الشخض وعليه عدّث أضغر فا مما بعداخلان» وهذا هو مغيوز المذهي كدلك 

9 المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على أن مَن لم يجد الماء فإنه يتيمّم» وهو عدم الوجود 
الحقيقيء وألْحَقٌّ به الفقهاء عدم الوجود الحُكمِيء وهو عندما يكون غاليًا أو يضرّه في بدنه» وسيأتي 
الدليل عليه - إن شاء الله - بعد ذلك. 

© المسالة الغالنة: أن هذا الحديث فيه دليل على أن التيمُم إنما يكون بضربة واحدة لن النبي 
ةعول قال: ١نم‏ ضَربَ بِيدَيْهِ الأَرْض صَرْبَة وَاحِدَةًا. 

وجاء في حديث ابن عمرٌ بعده» أن النبي ةيوار قال: «النَّيَهُمُ ضَرَْئَان: ضَرْبَةُ وجو وَضَرْبَةٌ 
لِليَدَيْنِ إِلَى الِْرْقَمَيْنِ»ء هذه الرواية الثانية حديث ابن عمرء الحقيقة أنه صعيف جدّاء ولذلك الإمام أحمد 
كان يقول: کل من قال ضربتين فإنما هو شيء زادّه من عنده) أي : اجتهاد من الصحابة» ولم يثبت أن 
النبي صَِآَلنََيَهوسَلهَ ضَرّبَ ضزبتين» وإنما الثابت أن ابن عمر فعلّه» كان اجتهاد من ابن عمر» وهذا معنى 
قول أحمد: «أنه هو شيء زادّه من عنده» أي: اجتهد به الصحابة ركن 

ولذلك نقلّ الخال في كتاب «العِكّل» أنه قال: «إن الأحاديث التي جاءت في الضزبتين كلها ضعاف 
جداء لا يصح منها شيء)» قال أحمد: ليست بصحيحة» هي عندهم منكرة أي: جميع الأحاديث التي 
A e‏ 

وهتابدلا على أن ال أن كرون عة واسد» وعدم الزيادة على الصربة إن ليت 

والشافعي رَجةالَه مع قوله بضعْف هذا الحديث إلا أنه أذ بالضربتين» ولكن أَوّلى الوقوف عند 


النصن هو ضربة واحدة. 


© هذا الحديث فيه مسألتان إضافة لذلك: 

© المسألة الأولى: في قضية صفة التيمُم» وهل يُشترط فيه الترتيب أم لا؟ 

أا صفة التيمّم فقد جاءت في هذا الحديث صفته؛ أنه ١ضَرَبَ‏ بِبَدَيْهِ الأَرْض صَرْبَةَ وَاحِدَةً) أن 
يضرب بالأرض ضرّبة واحدة» والفقهاء يقولون: استحبايًا من عندهم» أن تكون أصابع اليدين مفرّجة. 
قالوا: لكي يصل التراب أو غبار التراب إلى ما بين الأصابع» فتكون مفرّجة استحبابًا. 

والشيخ تقي الدين لما ذكر كلامه قال: ويقول أصحابنا يُستحبٌ تفريجهاء فنقل اشتحبابهم هكذاء 
ولم يعلق عليه إِذَا فقالوا: إنه يُستحب أن تفرَحَ الأصابع في الضرْب لوصول التراب لما بين الأصابع» ثم 
إذا ضربَ التراب أو ضرّب الصّعيد بِيدّيه فإنه يمسح» ويبتدئ بمشح وجهه. قالوا: وإن قول الله عَرَتِجَل: 
امس ځوا بوجو هِحكم وَأْدِيكُم د يِه 4 [المائدة ] بوجوهكم «الباء» للإلصاق» فدلٌ على وجوب مشح 
جميع الوجه. 

مثلما قلنا في الرأس» وَامَسَحُوأ روسكم )» و«الباء» للإلْصاق على المذهب» فيجب مسْح جميع 
الوجه كاملاء من أطرافه التي ذكرّنا حدَّها من منابت الشعر طولاً إلى ما انحدر من اللّحْمّينَء ومن الأَذن 
إلى الأذن. 

والبياض الذي بين الأذن واللّحية المذهب: أنه يجب مشحهء فيجب اشتيعابه بالمشح. هذه واحدة. 

ثمّ بعد ذلك يمسح يديه» بأن يجعل باطن الكفٌ اليُسرى على ظاهر اليُمنى» ثم باطن اليُمنى على 
ظاهر اليُسرى» هكذا. 

هذه الصفة هي التي يستحبها الفقهاء» ويقولون: إِنَّ هذه الصفة مستحبّة» زادوا طبعًا أنه يمسح 
بأطراف وجهه إذا مسح وجهه» لكي يقول إنها ضربة واحدة» يكون مشح الوجه بباطن الكفء وأطراف 
الأصابع تكون لمح اليدّينء لكي يبقى غبار يصل إلى ظاهر اليدّين. 

هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء قالوا: إنها هي المشروعة ويجب فيها الترتيبه يقد الوجه على 
اليدين؛ لأن الله عل قال: امس ځوا بوجو هڪم وأيريکم ة ارا وتو قاق 
الوضوء يجب الترتيب» فنقول في التيمّم: إنه أيضًا يجب الترتيب. هذا مشهور المذهب. 


سپ 

الرواية في المذهب» واختارها ابن قاضي الجبل في كتاب «الفائق»» وابن قاضي الجبل في أغلب كتابه 
«الفائق» وإن لم يك كاملاء الكتاب طبعه ما أتمّه المؤلف -عليه رحمة الله-» أغلب اختياراته يتتصب 
لرأي الشيخ تقي الدين» ولذا قلثٌ لكم أن الشيخ تقي الدين له خمسة على مدرسته انتصروا لاجتهاده في 
الغالب» منهم: ابن قاضي الجبل في كتاب «الفائق»» وكتاب الفائق الآن مفقود» ولكن ذكر بعض الحنابلة 
قبل مائة سَنة وهو الشيخ حسن الشطي أنه موجود» ونقلّ عنهء قال: عندي نسخة من الفائق» فربما هي 
موجودة الآن في بعض خزائن الكتبء لعل الله عل أن يبسر من يجدها. 

ذكر ابن قاضي الجبل في الفائق الرواية الثانية» ورجّحَها أنه لا يُشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء 
فيجوز تقديم اليدين على الوجه» ودليلٌ ذلك: أن النبي صَرَانَعَييَِوسََهَ في هذا الحديث - انظر - بدأ 
بالكّين قبل الوجهء حديث عمار هنا بدأ بالكّين قبل الوجهء (وَظَاهِرَ كمَيِْ وَوَجْهَهُ), اسدُدِلٌ بها على أن 
الترتيب ليس بواجب. 

ظاهر الآية: تقديم الوجه على الكقّين» وهنا تقديم الكقين على الوجه» هذا الاسْتدلال الذي استدل 
به ابن قاضي الجبل. 

ومشهور المذهب قالوا: إن قول عمار هناء أو الأمر الذي أمر به النبي صَِآَلتَعََهِوسَلهَ عماراء إنه ليس 
دالا على عدم الترتيب؛ لأن النبي 6وو : «وَظَاهِرَ 3-0 وَوَجَهَه). والواو لا تقتضي الترتيب» 
الذي تقتضي الترتيب إنما هي «ثمّ) و «الفاء»» والواو لا تقتضي إلا على لَغة ضعيفة» كما نقلها ابن هشام 
في ١مُغني‏ اللّبيب». قال: «وقيل ولكنها ضعيفة أا تقتضي الترتيب»» فقالوا: إن هذا الحديث خرج 
مخرج البيان» وأما الآية فهي التي تدل على الترتيب» والآية هي كلام الله عَرَيجَلَّه فهي أتم في الاشتدلال» 
وعرفنا الروايتين وتوجيهما لهذا الحديث. 


e 2 7‏ 00 في هابر جد حت ةا و اع 1 E‏ 3 ر و ر ت 41 م 
2# قال المصنف: -١١7‏ وَعَنْ أ هريره وَيِوَاَْعَنْهُ قال: قال رَسُول الله صََلَنَهْعلِيدِوسَل: «الصعيد 
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هذا الحديث فيه من الفقه مسالتان: 


© الا انه لا بحرن لمن کان قادرا غل الماه أو آنه يغلي غل د أنه واعد له أن 


يوش دعا لشو ا ا س 


52 م 


چچ 
يتيمّم» ولذا الفقهاء يقولون: إن مَّن كان يغلب على ظنَّه القدرة على وجود الماء في الوقت فإنه يؤخر 
الصلاة إلى آخر وقتها الجائزء ليس وقت الضرورة» وإنا آخر وقت الجواز. 

وبعض الفقهاء يبالغ» فيقول: إن مَّن اشتغل بالشرط - وهو البحث عن الماء - جاز له تأخيرها عن 
وقتهاء وأنكرّها الشيخ تقي الدين» وقال: «إِلّه لم يقلها إلا الموفّق»» وتبعه فيها بعض فقهاء الشافعية: 
وليس كذلك كلام مَن قبله. 

إذن: المسألة الأولى أنه إذا وَحِدَ الماء فإنه لا يجوز التيمُم. 

© المسألة الثانية: التي استَدِلّ بهذا الحديث عليه: أن هذا الحديث دليل على أن من وجد الماء فإنه 
ينتقض وضوؤه بوجود الماء» أن وجود الماء» وكان قد رقع حدّنّه تيمم أنه تنتقض طهارته بوجود الماء؛ 
لأن النبي صاله يوس قال: «مَإِذَا لماه لتق الله وَلْيْوِسَهُ بَشَرَنَةُ). إذن: ود الما کن ا 

ولكن وجود الماء له حالتان: 

الحالة الأولى: وجوده بعد أداء الصلاة» وبعد انتهاء الوقت» فأما بعد انتهاء الوقت فباتفاق أهل العلم 
أن الصلاة صحيحة. 

الحالة الثانية: إذا وجده بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الوقت» فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين 
ان ااه س »ولا بلزمه إعادعاء 

0 المسألة الثالشة والأخيرة» وهي المهمّة: وهو قول النبي اة ووسار: «الصَّعِيدٌ وضوءُ 
الْمُسْلِم»» اسيّدِلٌ بهذه الجملة: على أن التيمّم بدل عن الماء مطلقًاء فيأخذ حُكّم الماء مطلقًا؛ لقول النبي 
ايى : «الصعيد وضو فجعل له حكم الوضوء» مثل حُكم الماء تماما 

وبوا على ذلك أنه يجوز التيمّم قبل دخول الوقت» وأن خروج الوقت ليس ناقضًا للوضوء» لمن 
ازتفع حدَثه بتِيجُمء قالوا: لأن النبي صا ووس : «الصَّعِيدُ وُضُوءٌ الْمُسْلِم. 

هذا الحديث استدلٌ - كما ذكرتٌ لكم - به الشيخ تقي الدين على أن التيّم يأخذ أحكام الوضوء 
من كل وجي» وبناءً على ذلك فإنه يجوز التيمّم قبل دخول الوقت» وأن خروج الوقت لا يكون ناقضًاء 
ولذلك يقول: «إن التيمّم رافمٌ للحدّثء وليس مُبيح». 


ایت 1 
پا ل یھ رشت 

سپ 

ومشهور المذهب: أن التيمم مُبيح» وليس رافعًا للحدّث. وبوا على ذلك أنه لا يجوز التيمّم قبل 
دخول الوقت» وأن خروج الوقت ناقض للوضوء فيجب الوضوء لكل صلاة» وسيأتي الحديث عن هذه 
المسألة بعد قليل في بعد حديث بعده. 

المسألة الأخيرة: استدل بهذا الحديث وهو اختيار الشيخ تقي الدين: على أنَّه لا يُشرع التيمّم لأجل 
النجاسات. 

إذا كان المرء على ثوبه أو بدنه نجاسة» ولم يستطع إزالتها فإن مشهور المذهب يقولون: إِنّهِ يُنِيمّم 
لأجلهاء قالوا: لأن التيمّم شرع لرَفع الحدّثء والنجاسة أحد الحدَتين» الحدَثّين إما أن يكون حدنًا 
مغنويًاء أو حَدَنَا حسّيّاك ونجاسة أحد الحدتين فيشرع لأجل إزالتها التيمُم» هذا المذهب. 

والرواية الثانية: أنه لا يُشرع لإزالة النجاسة تيمم» لمن لم يستطع إزالتها؛ لعدم وجود ماء» أو عدم 
قدرة ونحو ذلك؛ لأن النبي صََلَدَهوْساَهَ قال: «الصَّعِيدٌ وُضُوءٌ الْمُسْلِمِ). فذكر أنه يكون نائبًا عن الماء 
في رفع الحدّث الأصغر والأكبر فقطء ولا يكون نائبًا عن الماء في إزالة النجاسات» وهذا هو اختيار 
الشيخ تقي الدين» ولذلك يقول: «إن المرء إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه يصلي اء ولا يتيمّم 
لأجلها». والمذهب يقولون: بل يتوضأ لأعضائه إن كان قادراء أو يتيمّم لرفع الحدّثء ثم يتيمّم تيمُمًا 
آخر عن النجاسة. لا يقولون لا إزالة» وإنما يقولون: عن النجاسة التي على بدنه» أو ثوبه التي لا يستطيع 
إزالتها. 


a‏ دنه قال : «خَرَجَ رَجْلَانِ نِ فِي سَمْرٍ فَحَضَرَّتٍ 
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َوََيْسَ مَعَهُمَا اء َتَيَسَّمَا صَعِيدًا طا قَصَلََا نم وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِ اء 


ويک و 


e‏ نّم ایا رسو الله توس َد كرا ذلك لَه قال لِلَّذِي لَمْ يعدْ: «أَصَبْتَ اسه 


أده 


جْرَأنَكَ صَلَاتَك» وَقَالَ لأآخر: «لَكَ الاجر مَرَتَيْن» Er‏ وَالنَسَائِيٌ». 

هلا حديث «أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ نة قَالَ: «خَرَجَ رَجْكَانِ في سَفَرِ فَحَضَرَّتٍ الصَّلاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا 
اكه زتها ضفية اطقااء وتعلنا قا ما مس الد ال هه وأن «الطدي)» معناه: أنه يكون طاهرًاء 
فمن شط المُتيَمّم به أن يكون طاهرّاء وعدم طهارته تجعله غير رافع للحدّث؛ لأن النجس ليس طاهرًا 
في نفسه فلا يطهّر غيره. 


AN 


آذآ ام 
E‏ 2 
ور 


قال: «قَصَلْيا نّم وَجَدَا الْمَاءَ ِي أَلْوَفْتِ) هذا دليلٌ على أن وجود الماء في بعد الوقت باتفاق أهل 
العلم أنه لا يكون موجبًا لإعادة الصلاة» وإنما تصح بإجماع أهل العلم» وإنما الخلاف في وجوده في 


58 0 5 5 ا ی لع ه کے ر را ا اااي حم o%‏ ر 2 ٠‏ 
فقال للذى لم يُعِد: «أْصَبْتَ السّنةَ وَأَجِرَأتكَ صلاتك» وَقَالَ للآخر: «لَكَ الجر مَرَّتَيْنَاء هذا الحديث 
عن تتم و عو ع ثم 


قال: «رَوَاه ابو داود و 
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لنْسَائِنُ»؛ ولكن أبا داود لمَّا روى هذا الحديث رجّح عدم اتصاله» وأنه مُرسَلء 
وأنه من رواية عطاء مُرسَلَاء وليس فيه أبو سعيد رنه 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جد وهي قضية ما ذكزنا قبل قليل: أن مَن وجد الماء بعد 
انتهاء صلاته» وقبل خروج الوقت» هل يُعيد صلاته آم لا؟ 

مشهور المذهب يقولون: إنه لا يُشرع له إعادة صلاته؛ لأنه لا يُشرع أداء الصلاة مرّتين» والنبي 
نبول قال للذي لم يُعَد: «أَصَبْتٌ السَة وَأَجْرَآنْكَ صَلَانُكَ ولا شاك أن الام هو إصابة السنة 
أن للق الكقة ا م ل على أجر الاجمات لأن الح ا اتجقين فاغط ا قله أجر 
الاجتهاد» فهو محمول على أجر الاجتهاد» والأجر الثاني أجر الصلاة. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه يُستحب ولا يجب إعادة الصلاة في 
الوقت ما لم يخرج الوقت» من باب الاسشتحباب. 

واستدلٌ بحديث الباب» قال: وأن قول النبي اة ووسر : «لَكَ الجر مَرَنَيْنْا ا ناك ارال 
ولك أجرٌ الإعادة. 

والشيخ تقي الدين عنده أصل في الإعادة» أَحَذّها من المالكية» فإن المالكية عندهم مبّدأ في الإعادة 
وهو الإعادة في الوقت» يرون أن أشياء كثرة من العبادات تعاد في الوقت» وأنَحدٌ منهم الشيخ تقي الدين 
هذا المبّدأء ولذلك يَرى أن بعض العبادات تصح» ولكن يمكن إعادتها في الوقت؛ مثل تكرار الجماعة 
ومثل من فاتثه» من صلَّى منفردًا ثم أدركَ جماعة فإنه يُشرع له أن يصلي معهم ولو لم يدخل المسجدء 
كأن يرى جماعة» يقول ما دام في الوقت» فالشيخ أخد هذا المبّدأ عن المالكية» والمالكية مشهور عنهم 


الإعادة في الوقت» ولهم تفصيل فيه» سبق أني ذكرته في شرح «الورقات». 


0 


م م ا شيخ الول من كار 
اكد EL‏ 


حورج 

@ قال امصنف:‹٤٠١-وَعَنِ‏ ابْنِ عباس نة «في قَوْلِهِ عجلّ: لونک تھی أوَعَ1َ سَمَرٍ 4 
[الساء:۳٤]‏ قَالَ: إا كَانَتْ بالرَجُل الجرَاحَة حه في سبي شه وَالْفَرَوحُ َبُجَبٌُ فَيَكَافُ أَنْ يموت إِنْ اهْتَسَلَّ: 
تما الا سيق لون SR‏ خرَيْمَة وَالْحَاكِمُ). 


ت 


هذا حديث «ابْنِ عباس يعت «فِي قوله عل: وان كم ت أَوَعَلَ سَصَرِ 4 [النساء:۳٤]‏ قال: 
لا كاتك باك خل الغا ق الى شبيل ا هذا وف سار ا الط زدیا قد کون 
الجراح في غير سبيل الله جل بسبب أَمْر من أمور الدنيا. 

قال: «وَالْفَرُوحُ تتشي َبْجْنبُ قَيَكَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ) إا SS‏ لوواة 
الاق ينار SE‏ لَه في العلل» أو نقلّه عنه ابنه في العلل» 
قال: ساسحا ايو ا سس 
عباس به» عن النبي ورسآ قال: «وَصَحَحَهُ ابْنُ خرَيْمَة وَالْحَاكِمُ). 

البرّار لما ذكرّه مرْفوعًا قال: إنه لم يرفعه من الرواة عن عطاء إلا جرير» ولم يوافقه أحدٌ من الثقات. 
فدلّ ذلك على أن الصحيح في هذا الحديث إنما هو وقفه» كما قال أبو حاتم. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة: وهو أن من كان عاجرًا عن غسْل عُضْو من أعضائه ولم تك 
عليه جَبيرة» فإنه يُشرع له التيمّم؛ لهذا الحديث. 

والفقهاء يقولون: إن من كان عاجرًا عن غسّل أعضائه كلها فإنه يتيمّم عن الأعضاء جميعًا يعاء ومن كان 
عاجرًا عن غل بعض أعضائه في الوضوء أو في الجنابة فإنه يغسل ما يمكنه غْسْلّه» ويتيمّم عمًّا لا يمكنه 
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وموضع التيمّم؛ المذهب على الجواز على أمرين في الوضوء طبعًا؛ لأنه يُشترط فيه الترتيبء وأمًا 
الغشل فلا يُشترط فيه الترتيب» وموضع التيمّم له موضعان: 

ما أن يكون عنده» فإذا كانت اليد هي المكشوفة ولم يستطعٌ غسلهاء فإذا جاء عندها تيمّم» ثمَّ أكمل 
الغسل الأعضاء الأخرى. أو عند انتهاء وضوئه» فيجوز له الوجهان» هذا المذهب» وعندهم أن العضو 
إذا كان مكشوفًا لا يمسح عليه» هذا مشهور المذهب. 


بوشن د ڪبدالساکم بن ياشو م س 


SSS 
الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ قال مثلهم تمامّاء بَبِدَ أنه قيّد قيدّاء فقال: إن‎ 


العضو إذا كان مكشوفاء ولا يمكن غسله» ويجب غسْله أي: في المواضع التي يجب فيها غسْله» ويمكن 
للجنب أو المتوضئ أن يمسح عليه مسشًاء فإن المسح مُجزئ. 

إذن: فرّق بين المذهب واختيار الشيخ تقي الدين» هذه المسألة» ما هو الفرق أن العضو إذا كان 
مكشوفاء المذهب أنه يجب التيمّم» ولا يُجزئ المسح» واختار الشيخ تقي الدين أنه يجزئ المسح إن 
اشتطاع» قال: لأنه إذا كان يمكنه أن يمسح على جبيرة وهي حائل فمن باب أَوْلَى إذا كان المسح على 
ولى» فاسندلٌ بالقياس الأؤلوي. 


3 


A 


العضو نفسه» فهو من باب | 

ائا المذهب فاستدلُوا بحديث ابن عباس» فقالوا: إن ابن عباس - وري مرفوعًا - إِنّما أمر بالتيك: 
ولم يقل يمسح إن كان يمكنه المسح» فمن فيه قروح» يمكنه المسح أحيانًاء أو جروح» فلذلك لا ينتقل 
للبعيد مع القدرة على القريب. 

وقال الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية - قال: «إن هذا محمول على الغالب» ولا يدل على 
ني الحكم في جواز المسح». 

@ قال المصنف: -١١6«‏ وَعَنْ عل نة قَالَ: «الْكْسَرَتْ إِخدى رَنْدَيَ فَسَأَلَتَ رَسُولَ الله 


االله ليو وسل فامر ن : ني أن أَمْسَح عَلَى الْجَبَائر) رواه این مَاجه بسنل واو جا 


5 وع جابر تة في الرَجل ھک فاك = (إنَمَا كان كنيد أن ن يمم 
وَيَحْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَة َم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سَا ر جَسَدِوا رَوَاهُ ابو دَاوْدَ بِسَنَدِ فيه ضَعْف وَفِيه 


اختلاف عَلَى رُوَات). 

هذان حديثان في المسح على الجبائر. 

والمسح على الجبائر قال بها عامّة أهل العلم» ولم يخالف فيه إلا أبو محمد بن حزم» فإنه الف في 
لابونان راو الى الحم علي توراه را قيلي الخاديك ل الجايه كما سار ولكن 
الحقيقة أن فخل الصحابة ريلكت دال على مشروعية المسح على الجبائر. 

الحديث الأول: حديث «عَلِيٌّ ركن قَالَ: : «الْكَسَرَتْ إِخْدَى رَنْدَيَّ»» والرّندان هما #شايكون 


فاصلا بين الَف والذراع» والزَّنْد هو هذاء مجموع الكوع والكَرْسُوعَ كلاهما يُسنَّى «رَندًا». 


1 1 و سے ل ا کے 
4 پپپ ا شبت بو ار من مكار 
| ا + 


قال: اک إخدى» أى: إحدى پدیء (قالت ا الله صان ووسر ا أن مسح عَلَى 
الجبَائر) أن أجعل إذا کات عليه خييرة أن أمسح عليهاء يقول: «رَوَاه ابن مَاجَه ستل وَاهِ جِدًَا). 
سبب حُكم الحافظ عليه هو الذي جعل الإمام أحمد يضعّف حديث علي» فإن الإمام أحمد قال: 


إن هذا الحديث صعيف»» وعلته: أن فيه رجلا اسمه: عمُرو بن الخالد» حكم الإمام أحمد أنه كذاب. 
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الحديث الثاني: حديث «جَابر ريَعَلََُعَنَهُ في الرّجل الذي شجّ) أي: جاءه جرح في رأسه «فَاغْتّسَل 

فَمَاتَ»» لما قال له بعض الصحابة رضئكفعتهر: إنا لا نجد لك رَخصّة. فقال النبي صَإْلَنَدعَلِتَهِوسَم: «إنما 
و 


كَانَ كفيو أن ّم وَيَحْصبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَة أي: يجعل على رأسه خرّقة ويتيمّم ١نم‏ يَمْسَحَ عَلَيْهَا 


وغل سَائْرٌ جْسَّدِوا. 


0 


سرجه سه 


هذا اديت قال 1177 ا 5315 بتكا جد شق وني اولاق على واا وخ هتضعيف أبى ذارد 
أو ضعْف هذا الحديث: أن فيه رجلا اشمه: الزبير بن فري ..» قال أبو داود: «إنه ليس بالقوي»» ومعنى 
قوله الحافظ: «وَفيه اختلاف عَلَى رُوَّاته» أي: اختلفَ فيه» فتارة يُرْوَى من حديث جابر» وتارة يُرْوَى من 
حديث ابن عباس» وتارة يُرْوَى مرْفوعًاء وتارة يُرْوَى موقوفاء ذكرٌ ذلك ابن أبي حاتم في كتاب «العلل». 

العواد اة هن كرما ق او م ا کات م ج قلا أ کال من بعس أو کات هن 
و و ا سكن ا 

وذكرت لكم قبل ذلك: أن الجَّبيرة يُشرع المسح عليها على سبيل الجُملة؛ للحديثان اللذان ورداء 
ولفعل الصحابة ركت 

عندنا في قضية المسح على الجُبيرة مسألتان أساسيتان: 

9 المسألة الأولى: في قضية المسح على الجبيرة» هل هو مُقَاسٌ على المسح على الف أم لا؟ 

فمشهور المذهب: أنه مقا على المسح على الخُففَء ولذلك يقولون: إنه لا يصح المسح على 
الجبيرة إلا أن تكون قد وَضِعَتَ على طهارة» فإن لم تكن قد وَضِعَتَ على طهارة فإنه يمسح عليها 


5 


0 : 2 1 ۰ 1 5 صا و < و ٠‏ 31 
ويتيمم بعدهاء يلزمه أن يتيمم بعدهاء وعلى ذلك حملوا حديث جابر تة فإن جابرًا لما ذكر هذا 


الرجلء النبي صَزَنَََنَهوسََهَ أمرّه بالتيمّم وأن يمسح» يتوضأ ويمسح» لماذا جمع بين الثنتين؟ قالوا: لأن 
الرجل أَجْنَبَ ولم يك قد وضع العصابة» فوضعُه للعصابة كان بعد حدّثه» ولذلك يقولون: لا يجزئه 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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و 
المسح» سواء في غسّْل أو في وضوء» بل يأتي بعده بتيمّم؛ لأنه أدخلّها على جنابة أو على حدّثء هذا 
كلامهم. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ يقول: لاء إِنَّ الجبيرة إنما هي رُخْصَّة ولا 
وجددلا علن اط أن كرون على طا ب إن الخات أن الاس ماوعا من غير طيارةة ا 
تكون بعد جُرح» والمذهب: أن خروج الدم الكثير ناقض» وأنّها لا تقاس على الخ وإنما تقاس على 
الي فاا من عد الآ دي ولت شاا عه هذه الما الأرلن. 

9 المسألة الثانية: معنا وهي مسألة: محل الجَبيرة. 

الفقهاء يقولون: إن الكبيرة لها ثلاث حالات: 

© البحانة ل أن كرون لر اج فح يجب ت غا وداک شل الى بجعا على بده ما 
ويتوضاً وهي لغير حاجة» فيزمه أن ينزعَهاء ولا يمسح عليهاء ما يجوز له أن يمسح عليها. 

@ الحالة الثانية: إذا كانت الجبيرة لحاجة» ولم تَتَعَد موضع الحاجة» وموضع الحاجة: هو الجُرح» 
ا تثبت» فإنها إذا كانت على 
مقدار الموضع وللحاجة فإنه يشرع المسح عليهاء بلا إشكال» إذا أدخكَّتُ على طهارة على المذهب» 
والروابة الفائية ل كيه ل اا 

@ الحالة الثالثة: إذا كانت لحاجة» ولكنّها زات عن موضع الحاجة. 

بعض الناس يكسّر رَنْدهء فيأتي الذي بذ يضع الجبيرة فيّزيد الجبيرة جدًاء زادّت الجبيرة عن محلّهاء أو 
لصت ويخشى أنه إن فكّه مثا يلف عليه» فالمذهب يقولون مشهور المذهب نغنيء والرواية الأولى 
والثانية كلها مذهب. 

فمشهور المذهب: أنه يجب نزعها إن لم يكن عليه ضَّررء فإن كان عليه ضَّرر فإنه يمسح عليها 
ويتيمّم بعد ذلك؛ لأنّها زادّت عن محل الواجب من غير حاجة. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشبخ تقي الدين: أنه لا يلّزم نزعهاء إذا لم يشتطع نزعها أو تضرّر 
بنزعهاء ولا يأزمه التيمُم» ينزعها إن استطاع لا شك لكن إن كان متضرّرًا بنزعها فيبقيها ولا يتيك 


قالوا: لأنها من باب الرّخْصَّة» والحاجة وُحِدّت الآن» ما هى الحاجة؟ قال: أنه إذا نزعها تضرّر كل 


حسده. 


ير 


3 وغ ر م ت 2 saa‏ 1 هھ ا که o‏ 0 7 و 92 04 
@ قال المصنف:7١١-‏ وَعَنِ ابن عباس تة قَالَ: «مِنْ السّنة: أن لايْصَلَيَ الرّجُل بِالتَيَمّم إلا 


ا عر ag‏ 41 وه ر عير م 0 8 3 5 ًَ 
صَلَاةَ وَاحِدَةَ ثم يتبَمَمْ للصّلاةٍ الأخرَّى) رَوَاه الدَارَقَطِنٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيففِ جذا). 


هذا حديث «ابْن عباس رَصِوَإَدْعنْه) أنه «قَالَ: ١مِنْ‏ السّنَّدَاء والقاعدة عند الفقهاء: أن الصحابى إذا قال: 
«من السّنة» فإنه مخمول على الرفع أي: أن النبي صََلتعَيْهِوسَلهَ قالّهء وهذا نص عليه ابن قدامة في 
الرّوضةء وأغلب الأصولبين عليه. 


و 


قال: «قَالَ: ١مِنْ‏ السّنَة: ن لا بْصَلَيَ لرَجُلُ بِالتَيمُم إلا صلاة وَاحِدَةٌ ثم يمم لصَّلَاةٍ الأخرّى)», قال: 
(روّاه الدَارَفَطْينُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيِ جِدًا). 

سببُ تضعيف هذا الحديث: هو ما .. ضكَفه به الدّارقطني نفسه» فإن الدًارقطني أعلّه بأحد رُواته 
وهو الحسّن بن عَمّارة» وقال: (إنَّه ضعيف»» فضعفه الدَارقطني» وكذا ضعفه شمس الدين الزَّرْكَشي في 

هذا الحديث فيه دليل لمشهور المذهب. أنه إذا انتهى وقت الصلاة فإنّه يكون مبطلًا للتيمّم» وعلى 
ذلك فإنهم يقولون: ١يتيمّم‏ لكل صلاة» أي: من الصلوات المفروضة» وقصّدهم ايتيمّم لكل صلاة» أي: 
لكل وف ماق وا را بها عو غ :قا قالراة و لمن كان دنا إلا أن ققاضة 
عن بعض الصحابة مثله» فقد ثبت كما قال الزَرْكَشْيء وصح عن ابن عمرٌ أنه قال مثل ذلك. 

وجاء عن علي عند الدَّارقطني» وجاء عن عمُّرو بن العاص عند عبد الرزاق في المصتف» وأصحها 
عن ابن عمرٌ كما قال الزَّرْكَسِيء فهو ثابت عن الصحابة» بل قال شمس الدين الرَركشي: «إن هذا هو 
المنقول عن الصحابة» فدلٌ على أنه معروف عندهم فالمذهب يحملونه على الوجوبء ويّرون أن 
خروج الوقت ناقض؛ لفعْل الصحابة رتش وهو ثابت لا شك وإن كان أثر ابن عباس ضَعيف لكن 
ثابت عن غيره. 

الرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون: إن انتهاء الوقت ليس ناقضًا؛ لأن هذه الآثار المنقولة 


محل فلن احا مر 


د 


لقضيةٍالسَيخ د السام ب ناشوي ي e‏ 4 


52 م 


چچ 
[كاعلى شيل ا غا کر نم اا ع كي أنه ي أن دا اد 
الصلوات إذا فصل بين الصلاتين عبادة يُشْترَط لها الطهارة أو حدّثء وهذه من العبادات التي فصل بين 
التيمّم الأول والثاني عبادة يُسترَط لها رفع الحدّث وهو الصلاة» أحد الصلوات الخمس. هذا واحد. 
الأمر الثاني: حملّها الشيخ تقي الدين على أنه اجتهاد من بعد الصحابة وتش وأن النصوص لم 
تدل عليه» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «أن هذا محمول على الاشتحباب» وهو التيجُّم لكل صلاة 
المذهب محمول على الوجوب» وأن خروج الوقت يكون ناقضًا. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع. 


-ه 24 ي حر 


الكنة الو ونه الغالهية 1 انق أن 4115 الله LE‏ لق وانهة أن قهدذا عاذ 


وَرَسُولَُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كثِيرً إلى يوم الذّينِ. 


يوم 


كجر : ثم آم بعد: 
@ تال المصنف: «[يَات لْحَيْضٍ ] 


6 عن عائشة يَاسَدْعَتَهَا: ا د 
صا RN‏ «إِنَ دم لْحَيْضٍ دم أو ودنه عرف فَإِذَا كَانَ ذَّلِكَ ا ن الصلاق قدا كَانَالآخر 
َتَوَضْيِي وَصَلَي ا E‏ وَالَسَائْتُ a‏ کان وَالْحَاكِمُ رات م بُو حَاتم». 

شرع الشيخ يله بذكر [بَابُ ألْحَيْضٍ]. 


وأول حديث ذكره حديت اعائشة شه ويَِاسَدْعتَها: أن َاطِمَةبدْتَ بي حبش كَانَثْ تُستَحَاضُ). 


4 0 


والمُسْتحاضًات اللائي نُقِلْنَ أنهُنَّ كُنَّ على عهد النبي يوسا قيل: إن ست» إحداهن 

فاطمة وَعَلَبَيْعَتَا اال ها ر شل ا ا (إنَّدمَآلْحَيْض دم أَسْوَةُ يَمْرِفَ أو يُمْرَف) هكذا 
ضبطها رُواة الحديث بضبطين: «يَعْرفء ويُعْرّف)»» فإن ضبطتها ب يَعْرف)؛ فإنها مأخوذة من العَرْف؛ 
وهو الرائحة» إِذَا معناها: «فإن دم الحيض دمٌ أسود له رّائحة». 

وإن ضبطّت بأنها ايُعرف» - وهو المشهور أا يعرف - وإن ضبطت بأنها ايُعْرف)؛ بمعنى: أن 
اا ا ا 
غيره» فإن للحيض ثلاث علامات للتمييز» أشار لها النبي صا وسار في هذا الحديث: 

@ العلامة الأولى: قوله هرسار : «أَسْوَهُ) وليس بالمراد الأسود الأسود الذي نعرفه» وإنما 
يعنون بالأسود «الأحمر»» ولذلك فإن العرب - كما هو معلوم في لسانهم - يُسمُون الأحمر «أسودًا»» 
وكذلك بُسمون الأزرق «أسودا» أحياناء أو يُسمُونه «أسودًا» أحيانًاء فالمقصود بالأسود أي: الأحمر 
القاني 


والفقهاء يقولون: «إن ألوان الحيض أربعة»» وقيل: أكثر من ذلك» لكن المشهور أنها أربعة» بهذا 


ڪچ . 
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الترتيب» أقواها الأسود. ثم الأحمر أي: الفاتح» الأسود الذي هو الأحمر القاني» ثم الأحمر الفاتح الذي 
هو الزُهريء ثم الكدْرة» ثم الصّفْرةء هذا الترتيب مهم جدًا سنشير لبعضه بعد قليل» بعضهم يَزيد: 
«الخضرة)» مثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وبعضهم يزيد: «التربية)» وبعضهم يزيد غير ذلك 

إذن: هى أربعة ألوان» وهى العلامة الأولى. 

© العلامة الثانية: قوله: ١يَعْرفٌ»‏ أى: برائحته» فإن المرأة تعرف رائحة من نفسها إذا جاء حيضهاء 
بخلاف لو كانت اشتحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. 

© العلامة الثالثة: بالأوجاع المصاحبة. واستدللنا عليها بالرواية الثانية: ١يُعْرَفٌ)‏ أي: يُعرف بالآلام 
ال شاا لد 

إذن: هذه علامات التمييز» وسأذكر معنى التمييز بعد قليل بعدما أنتهى من هذا الحديث» ولكن انتبه 

قال: «مَإِذَا كان ذلك لاقي غم الشف 3ن قن الكش E OG LI a‏ 
رالتائ وَدَ : د ابن حِبَّانَ) وَالْحَاكِم واب 8 عي الذي هو الرازي رجا 

EEE‏ حَاتِمٍ» أي: قال: إنه مُنكر» ولفظ أبي حاتم كما نقله عنه ابنه أنه قال: لم يتابّع 
محمد بن عمُرو على هذه الرواية وهو منكر؛ أي: محمد إذ الحديث جاء من حديث محمد بن عمُرو 
هذاء عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير» عن عائشة يفكت 

ل ل 
كان الناس يتقون حديثه؛ لأنه كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئًا من قوله» ثم يّرويه مرّة 
أخرى فيزفعه» فيقول: «عن أبي سلمة» عن أبي هريرة»» وهذا يدل على أن أهل العلم رأوا أن محمد بن 
عمّْرو كان يُدِرِجٌ بعض كلام الرّواة في الحديث» وهذا معنى قول أبي حاتم رَمَدَالَهُ: «إنه منكر» أي: 
الحديث اشتتكره» أو أن حديثه مدكر: 


1 1 تچ باو ال میا کے 
Y۲ 3‏ کے ن ب مرم يناد دا 2 
ا 

SSS 


وجه النكارة فى هذا الحديث جملتان: 


0 الجملة الأولى: زيادة : ِن دم آَلْحَيْضٍ د دم شود يَمْرِفَ», هذه الزيادة فيها تكارة من حيث 
الإسناد» وإلّا من حيث المعنى فقد انَفِقّ على العمل بالتمييز؛ كما سأذكر لكم قاعدته بعد قليل» من 
حيث المعنى اتف على العمل بالتمييز» لكن الزيادة هذا في الحديث» وربما كان هذا من كلام بعض 
الرّواة فأدرّجّه محمد بن عمْرو كما يُوهِمٌ كلام أبي حاتم له أو عليه. 

0 الجملة الثانية: أنه قال: «مَإِذَا كَانَ دَلِكَ کي عن آلصَّلَاة) انتبه لهذه الجملة؛ ذا كَانَ ذَلِكَ 
کي عن ألصَّلَاة. فيل الحا بعد ذكره للوضف مف «تقديم التمييز على العادة»؛ بينما الذي 
ثبت في «الصحيحين» إنما هو: تقديم العادة على التمييز. سأشرحها بعد قليل. 

ولذلك الثابت في «الصحيحين»: أن النبي صََلدََلِنَدوسَلهٌ قال - في حديث عائشة لفاطمة -: (إِذَا 
َقبَلَتْ حَيضَتْكِ فَدَعِي الصّلاةً» فجعل العبرة بالعادة» وهو مشهور المذهبء سنتكلم عن المسألة بعد 

آنا أعلمُ أن هذا الباب من أصعب الأبواب لسببين: 

0 لاختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يُحصّىء حتى إن بعض المالكية له كتاب في العِدّدء ذكر أن 
أنوع العدد تزبوا على «أربع مائة نوع» فيما أذكر» بحسب اختلاف النساء اهي معتادة» ليست معتادة 

رة لست ند ار حداف اسيك وهكذا من التسميات الكثيرة عند الفقهاء. وعدَّدّهاء 
وجعل لها جدولاء والكتاب مطبوع في المغرب من فترة طويلة. 

© السبب الثاني: أن هذا الباب قد يَسْمعُه ويتفقّه فيه من لا يعرفه؛ وهم الرّجالء» ولذلك جاء عن 
بعض الفقهاء أو عن بعض الفقيهات» فقد نقلّ خليل الصَمَدِي: «أن فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض 
الفقهاء في عصرها في باب الحيض» قالت: نحن أعلم بشأنِناك» فلذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم 
فيه من لا يعرفه» هي كانت عصرية لشيخ تقي الدين» أظنها ناظرّت ابن السبكي» أو ناظرت غيره» نسيت 
الآن من ناظرتء لكن نقلها الصَمَّدي في «الواني بالوفيات». 

فالمقصود من هذا: أن هذا الباب هو وجه صعوبته» ولذلك قيل: إنه من أصعب الأبواب؛ لنعلم أن 
النساء هناك وضَفان مهمّانء يجب أن نعرفهماء إذا لم تعرف هذين الوصفين لا يمكن أن تعرف شيئًا في 


باب الحيض. 

عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة» وقد ينتفيان» قد يتفقان وقد يتعارضان» قد يكون 
أحدهما موجود» والآخر ليس موجوداء يوجد أحدهما وينتفي الآخرء هذا الوصفان ما هما؟ 

هما وصف العادة» ووصف التمييز. 

معنى العادة: أي أن المرأة يكون» طبعًا والعادة نوعان: عادة وقت» وعادة عدّد. غالب كلام الفقهاء 
وليس كله» غالب كلام الفقهاء متعلّق بعادة العدّد. لذلك لن نتكلم عن عادة الوقت. 

المراد بعادة العدّد أي: كم عدد الأيام التي تحيض فيها عادة» ولا نحكم بأن للمرأة عادة حتى تتكرّر 
ثلاث مرات؛ نص عليه أحمد وغيره» لا بد أن تتكرّر ثلاث مرات» لأن العادة لا بد أن يكون جمع» وأقل 
الجمع ثلاثة» فلا بد أن يتكرّر ثلاثة شهور متوالية؛ هذه العادة. 

إذن: العادة ما هي؟ أن يبتدأ الحيض وينتهي ثلاثة أشهر متوالية بطريقة في زمن محدّد؛ خمسة يا 
ستة أيام» سبعة» يعني تستمر ستة ستة ستة» سبعة سبعة سبعة» فنقول: بعد الثلاثة أشهر؛ نحكم أن لها 
عادة» وهذا السّهل. 

الوصف الثاني في النساء في الحيض: التمييزء ونقصد بالتمييز: أن المرأة تستطيع أن تتميّر أن الدم 
الذي خرج منها أَّهْوَ دم حيض أم ليس دم حيض» وكيف تميّز المرأة؟ بالأوصاف الثلاثة التي ذكرناها 
قبل قليل؛ باللون» وبالرائحة» وبالأوجاع المصاحبة» فإذا خرج منها دَمَانَ فتقول: إن الدم الأول دم 
حيض؛ لأن فيه أوجاعاء والثاني ليس دم حيض؛ لأن الأوجاع منتفية. 

خرج الأول فيه رائحة؛ والثاني خرج من غير رائحة كذلك» باللّون الدم إذا استمرٌ معها وقنًا طويلًا - 
سنتكلم عنه بعد قليل بسرعة - إذا استمرٌ معها فالدم القوي يعتبر حيضًاء والدم الضعيف ليس بحيض» 
والفقهاء عندما يقولون: «قوي»؛ لا يقصدون به الكثير» وإنما يَعْنُون بترتيب الألوان الأربعة» التي ذكرناها 
قبل قليل. 

فالكَدْرة مع السواد ضعيفة اشتحاضةء والصّفْرة مع الحُمرة ضعيفة اشتحاضة» وهكذاء فبحسب 
الترتيب هذا الرٌّباعي إذا تغير اللون بالتعارض - الذي سنذكره بعد قليل - فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه 


امكيخاضة ولس بض إذا ثمية وامشخاضة: 


ور 

[ والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة أنواع, أشهرها: 

۵ النوع الأولى: أن تكون المرأة مُعتادة مُميّزة» وهذه أصلا ليس عندها أي مشكلة؛ لأنها معتادة 
ومُميزة» ما عندها أي مشكلةء ولا يُنظر لها في أي إشكال؛ لأن عادتها وافقت تمييزهاء هي معتادة بسبعة 
أيام» ونتكلم عن العادة عادة العدد لا عادة الزمن» عادة العدد سبعة أيام» ويأتيها حيضها بحسب 
الأوصاف التي تعرفه من أوَّله إلى مُنتهاهء هذه لا إشكال فيهاء مرتاحة وأَرّاحت غيرها. 

2 النوع الثاني: من النساء أن تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة» يعني كل شهر يزيد وينقص» 
ليس لها عادة» نقول: إن هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة» فإنها تعمل بتمييزها؛ باتفاق آهل 
العلم؛ لان النبي صَرَلَعيَهوسَيهَ في هذا الحديث هناك في البخاري قال: (إذَ آَقْبَلَتْ حَيْضَئْكِ) هنا أقبلت, 
وهي ليس لها عادة» فنعمل بتمييزها. 

وهنا قال: «قَإِذَا كَانَ ذْلِكَ تَأَمْسِكِي). فتعغمل بتمييزهاء (إِلّا) انتبه لهذه «إلا) يعني دقيقة شويه؛ إلا في 
حالات لكن من أهمهاء مشهور المذهب: أنه إذا جاوز أكثر الحيض فإنه لا يُعمل بتمييزهاء خلاص 
نحكم بطهارتهاء استمرٌ معها الدم وهي مُميزة وهذا دم حيض بالأوصاف الثلاثة» وجاوز أكثر الحيض» 
وأكثر الحيض على المذهب «خمسة عشر يومًا» مع أنه ما يصح في حديث» حديث: اتَمكٌث شَطْرَ دَهْرِمَا 
لا تُصَلَّي) يقول السّخاوي وغيره يقول: ”لا أصل له» ما له إسناد» وإن كان الفقهاء يذكرونه لكن عليه 
قول أغلب أهل العلم. 

إذن: الفقهاء يقولون: إذا كانت مميزة وزاد عن خمسة عشر يومًا خلاص» ما زاد عن خمسة عشر 
يومًا وإن كانت تقول: هو لون حيض ودمه» نقول: لا يعتبر به. 

والرواية الثانية» اختيار الشيخ تقي الدين يقول: «إنه لا ليل على أكثر الحيض». 

إذن: نقول: إذا جاوز أو زاد عن» هي حسّت أنه قد زاد عن الطَّبع وعن العادة فتمكّث أغلب الحيض. 

إذن: المُميزة إذا جاوزته عادة ليست بالعادة التي قلناها قبل قليل» يعني عادة تخس أنها كثرت 
دورتهاء فتمكث على الرواية الثانية أغلب الحيض» وهو ست أو سبعة أيام» إن كانت تنظر أقرب في 
نسائها هل هو الستة أو السبعة لا تزيد عنها. 


إذن: هي روايتان» محلها في المُميّزة إذا زاد. المذهب زاد عن أيام خمسة عشر يومًاء والرواية الثانية: 


يوش دعا لشو يق س 


52 م 


وير 
إذا زاد دمها عا أحسّت في العادة أنه قد زاد. هذه الصورة الثانية وهي المُميّرَة وحدهاء وسأرجع لها بعد 
قليل. 

0 الحالة الثالثة: إذا كانت المرأة معتادة» لها عادة» ولكنها - طبعًا لا يمكن أن تكون معتادة إلا وقد 
كانت عوك لت لكها قدت اسن فقول عمل ماديا الاه نقط ما ادما لا شك لكن 
برط مان العادة الايخروم الد سا تان وقول الآشوفكةالعادة سوق اسك عن الما 
فهنا عادة الوقت لا عبرة بها إذا لم يكن هناك دم العبرة بعادة العدّد. 

إذن: من كانت لها عادة فقط. وفقدّت تمييزهاء فقدت التمييز أصبحت مُتحيّرة» الفاقدة للتمييز 
لسك اف ةا وكات فاقدة للتمييز» متحيرة لها عادة؛ هذه عبارة الفقهاء» «(متحيرة لها عادة» فتعمل 
بادا وه ذه واسحة» تقول لھا کے عاات؟ شرلا ست أباء«سيعة اباب مان أياف نکی غادتك؟؛ 
لأعا متخيرة ها تعر ف التمييز: 

ااب اتر لیے کرو چ کر ل ری ببس ااب کر اا د کرو مرن 
جسدها كله» يعني سبب فقد التمييز كثيرة. 

انظر الرابعة هذه هي الصعبة شوي» الرابعة وهي متعلقة بحديث الباب. 

0 إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معّاء ولكن العادة والتمييز تعارضاء تقول: عادتي ستة أيام» 
وجاءني الدم سبعة أيام» وأجزم أنه دم حيضء أو ثمانية أيام» عارّضَتٍ العادة التمييز» فمشهور المذهب: 
أنه يعمل بالعادة» وسيأق حديث 1 حبيبة في الاستدلال عليه؛ النبي صان ووسر قال: «أمْكثي قَدْرَ 
حَيضَتَك) «أنكُني حَيْضَتِكِ) أي: قذرهاء النبي ف قافو .لها ا تعمل بالغادة: 

وقال الشافعية: «إنها تعمل بالتمييز مُطلقا» لأن التمبيز مَرْئِيء وهو أقوى من العادة» واستدلوا بحديث 
الباب «حديث عائشة» الذي معنا هناء وقلت لكم إن الأئمّة ضعَفوا هذا الحديثء أو أنهم حَمَلُوه على 
أنها مُميزة لا عادة لهاء الشافعية جعلوه مميزة معتادة» والذي يُفتي به الشيخ عبد العزيز بن بازء ويُحدّثنا 
للشيخ عبد العزيز آل الشيخ: أنه يأمرهم في «اللّجنة الدائمة» أن يُفتوا به» أنه إذا تعارضت العادة مع 
التميبز فإنها في أول شهر تعمل بتمييزها؛ لأنه قد يكون بسبب حمل ثقيل أو مرض ونحو ذلك» ثم بعد 
الشهر الثاني تعمل بعادتهاء إِمَّا رَجعت العادة للتمييزء إِمّا وافقت العادة للتمييز فإنها ترجع للعادة. 


حور 

وكان الشيخ يرجح هذا القول؛ جمْعًا بين الآدلة» ويقول: إن أول شهر قد يكون لسبب من الأسباب» 
فتعمل بتمييزهاء ثم إن لم ترجع لحالها الأول فإنَّنا نعمل بالعادة» وهو المذهب. 

إذن: هذه الصورة الرابعة. 

2 الحالة الخامسة: وهذه شوي دقيقة لكن سأختصرها: إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييزء 
والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز ما أن تكون مبّتدأة أي: أول مرّة تحيض ما تعرف الدم» بنت صغيرة» 
أو مبتدأة بعد انقطاع سيت ولذلك يقولوةة الناسية: وسيأق في حديث ١«حَمْنَة)‏ أن أحمد رجح أنها 
كانت نّاسية» فهي لا عادة لها ولا تمييز. 

فالمرأة إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز؛ فالمذهب: أا إن كانت ميّتدأة فكمكث أقلٌ الحيض احتياطًاء 
وهو يوم وليلة» ثم بعد ثلاث جيض إن تبن أنه أكثر من ذلك رجعت فقضّتء وغيرها من النساء تمكث 
أغلب الحيض» غير المُبْتدأة» تمكث أغلب الحيض؛ ستة أو سبعة أيام؛ لحديث فاطمة» تَمَكّث أو سبعة 
أيام» ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز» فقد الثنتين» كيف فقدت التمييز؟ 

أحيانًا المرأة تقول: والله من كثرة ما أصايها من أمراض تقول: فقدت ما أدري والله» يخرج مني الدم 
ما أدري والله» ما لونه والله ما أدري» كل الألوان أراهاء يأتي من النساء هكذاء فنقول: أنتٍ فقدت التمييزء 
وفقدت العادة؛ لأنه طالّ الأمد تفقد العادة» قد تكون ذات عادة ثم فقدتها؛ بسبب مرض» بسبب عملية» 
مر 51 الا راا دال و اماق قدا بعاد جر مه جد اا مق الا 
وبعض الفقهاء لاء يُرجّح أنها واحدة» والأقرب أنها بعد الولادة تختلف العادة» وهكذا. 

فنقول: إنها فرقنا بين حالتين على المذهب. 

واختار الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية» كلامه مُطّرِد لا احتياط فيه ما في احتياط - أن من 
تف عادها أو كانت مدا فإنها مت أغلب العيضن قط هع لا عاو ا ولا تر تمت أغلتب 
الحيض فقط. 

إذا ضبطت هذه الحالات الخمس بأمر الله عَرَبجَلّ فهمت ثلاثة أرباع باب الحيض» لكن أنت تأمّلها 
بعد الدرس مهدوء ستفهمها - إن شاء الله -. 


إذن: عرفنا هذا الحديث» وكيفية الاستدلال به وما هو توجيهه. 


ت 
اي 4 نے و 2 & e ST‏ ره و ل ل ان إن 5 ه مه e‏ 
# قال المصنف:«9١١-‏ وَفِي حَدِيثٍ أسْمَاءَ بنتِ عمَيْس عند أبي دَاوَدَ: «وَلِتَجْلِسُ فِي مِرَكَنء فإذا 


و 
a Oe‏ ا 2 ١:‏ ل جر و و اير 2 كخم ا 0 و غ26 
رات صفرة فوق المَاءِ فلتغتيل للظهر وَالعصر غسلا واحداء وتغتسل للمَغرب والعشاءِ غسلا وَاحجِداء 
ر E‏ 5 2 و 2 و a‏ 

هذا حديث «أَسْمَاءَ) رَصَانَدُعَبْهَا فى حديث «فاطمة» نفسهاء رَضَِنَدْعَنَّهَا فاطمة بنت أبى حبيش. 


قال: «عند أبي دَاوُد: «ولِسَجْلِسُ» أي: أن النبي ةيرسا لمّاذكرت لها فاطمة أا كانت 
E‏ قال لها النبي صَآَنَهعَلِوسَامَ : إن هذا مِنَ الشَّيطَانِ) «لِتَجْلِسُ) أي: فاطمة» «فِي مركّن) أي: 
في موضع يجتمع فيه» «قَإِذا AE‏ قلعتل لِلظْهْرِ وَالْمَضْرِ)ء هنا قول النبي صَأنعَلدوسََ 
: (إِذَا رأث صَفْرةً» فدلّها النبي مصرَدَتعَِوَسََهَ أا إذا رت اللون الضعيفء انقطع اللون القوي» وهو 
الأحبير او ا حير اناا او ال فقول على اعبار المي حا راتا ا مح 
ولذلك قال: «قَإِدَارآثْ ضفر قوق ألمَاء َل لِلظَهْر وَالْعَصر عُشلاًوَاجِدًا وَكغْمَسِلُ لِلْمَغْرب 
وَالْعِسَاء عُسْلاَوَاحِدا وَتَغْتَِلُ لِلْمَجْرِ غْسْلآوَاحِدًَا هذا الحديث طبعًا رواه أبو داود» ولكن جاء من 
طريق شُهيل بن أبي صالح» عن الزُهريء مثل الإسناد السابق» عن الزُهري» ولكن طبعًا هو من طريق 
شهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة» ولكن هنا عن الزهري عن عُروة» عن أسماء. 

سهيل بن أبي صالح اختلفَ عليه في هذا الحديث» فتفرّد بعض الرٌواة بذكر الاغتسال فيه في آخر 
الحديث» والذي رَواه جرير وغيره وهو الأَونّقَ عن سهيل» ورواية جَرير أيضًا موجودة عند أبي داود في 
الحديث الذي بعده» رّواه من غير ذكر تكرار الاغتسالء أنها تغتسل أكثر من مرَّة وإنما قال: «تغتسل» 
فقطء «إذا رأت الصفرة تغتسل»» ولم يقل: «تغتسل أكثر من مرّة). 

ورواية جَرير عن سُهيل بن أبي صالح هي المناسبة» والأوقق لما ني «الصحيحين»» ولذلك هي قصة 
واحدة فلا نقل إن هذه الرواية يُعمل بالزيادة» وعندهم قاعدة علماء الحديث: أنَّ الحديث إذا كان جاء 
في قصة واحدة فلا نقل: إن كل زيادة مقبولة» بل لا بد أن نقول: إن الزيادة لا تقبل إلا إذا لم تعارض 
الرواية الأخرى؛ لأا قصة واحدةء مثل قصة الكسوفء النبي صََِنَهعَلهِوسََمَ ما صلى صلاة الكسوف إلا 
مرّة واحدة» مثل أكثر من واقع من المواقع. 


ولذلك يجب أن نقول: إن هذه الزيادة «الأمر بالاغتسال» قحف ولست اة لأن الأكثر من 
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سپ 
الرواة عن الزهري أشاروا إلى أن النبي صا اوم إنما أمر بالاغتسال مرة واحدة: 

هذا الحديث قلنا قبل قليل أن فيه من الفقه المسألة السابقة» وهي قضية أن التفريق بين الألوان 
الضعيفة والقوية. 

ل ل 
الت صا ووسر أستفتيه َقَالَ: (إِنَّمَا هي رَكْضَةٌ مِنَ الشَّبْطَانِ فَتَحيّضِي سِنَة أنَام أو سَبْعَةَ نم اغَْسِلِي 


قدا اسْتَئْقَأتِ قَصَلَي زه بَعَةَ وَعِشْرِينَ أو لاه وَعِشْرِينَ وَصومِي وَصَلَّي إن َلك يزنك وَكَدَِكَ فَافْعَلِي 


ترت 7 0 E‏ 2 کت ر قدص سهد و ي 
اتيش انتا إن قوب لی أن أو خري انر ول انر e‏ 
لَه وَالْعضرَ جويعا نم َخَرِينَ اْمَغِْب وَتَُجلِينَ الَا م يلين وتَجْمَعِينَ بَْنَ الصّلائيْنٍ َافْعَلِي. 


كاعم تيو ف م 0 ر 5 6ه 0 e‏ 0 زه 
وَتَْتَسِلِينَ مَعَ البح وَتُصَلَّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَبْنِ إِلَيَّا ومن د 


هذا الحديث: حديث «حَمْنَةَ) في قصة مختلفة تمامًا عن اشتحاضة فاطمة» فإن فاطمة ركَفعتها 
كانت مميّرة» ولكنها مميزة وليس لها عادة» ولذلك ردَّها النبي صا رسام إلى العمل بتمييزها؛ كما 

سبق» بينما ١حَمُنة)‏ هنا فإنها لم تك لا مميّزة ولا معتادة؛ نص على ذلك الإمام أحمد فقال: «إن النبي 

اهيوسا لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها 0 لذلك؛ فقال: «إنما كانت ناسية»؛ ولذلك حكم 


«حَمْنة) وها مختلف عن حكم النبي ااه 


هذا الحديث نبدأ من آخره: قال: («رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائْيَ» يعني بهم أهل السّنن» والإمام أحمد إلا 


ماع 06 


النسائي» «وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيّ وَحَسّنَهُ الْبْخَارِيَ. 

الترمذي بعدما رَوَى هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد وعن البخاري كليهما رَِمَهُمَالَنَهُ تعالى أنهما 
قالا: «إن هذا الحديث حديثٌ حَسرٌ صحيحٌ). 

ونقل بن رجب في «فتح الباري»: أن الإمام أحمد لما سبل عن حديث حمنة» قال: «نذهب إليه» ما 
أحستة. 

وقد تقل عن الإمام أحمد تضعيفه وتُقِلَ عنه تضحيحه. ولذلك رجح أبو بكر الخلال: أن آخر 


۷ 
e 


ري 
تراجعًا تضعيف هذا الحديث» تقل عنه تضعيفه ونقله بن رجب» ولكن كما نقل بن رجب: أن الأصح 
الإمام احا جع إلى تصحيحه بعد ذلك. 

نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصّوصها. 

خنيك NARE NL‏ قا قوينة ترليا؟ كي ةايدن على أن عاض 
لهاء كثيرة ما في عادة» «شَدِيدة» دليل على آنا لا تمييز لهاء شديدة لا تعرف تمييزهاء فالدم الذي يخرج 
منها رَََلَنَدعَنَهَا كان كثيرًا جدًا. 

قالت: «قََيَيْتْ التي اووس ستيه فَقَالَ: «إنّمَا هي رَكْضَّةٌ مِنَ الشَيْطَانِ) قوله: (إِنّمَاهِيَ 
رَخْضَةٌ مِنَّ الشَّيْطَانِ) أي: أن الشيطان يجعل هذا الدم الذي يخرج من المرأة سببًا لإفساد عباداتهاء 
ولذلك جاء أن حَمنة هته تركت عددًا من الصلوات» فقالت: (إني أترك الصلاة زمنًا طويلا» ومثلها 
الف ف ل على أن السطاة تعر مكل حه الأمور سارك عضن العا ات ارفا 
على اوو وا ا ا ا وروا ا ن ا ا 
الله - فقال النبي صان ووسر : نماي رَكَصَة ِن الشَّبْطَانِ فيضي تة يام أو سَبْمَةًا أيام» فهنا ردّها 
النبي اووس إلى غالب الحيضء أي: غالب حيض النساء وهو ستة أو سبعة أيام. 

و ام أ أو سَبّْعَةَ) «أو» هذه باعتبار المرأة أو نسائهاء فإن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان» 
فنقول: إن كانت عادتكِ ستة فأقلّ فغالب الحيض في حققكِ ستة أيام» وإن كانت عادَتَك قبل النسيان 
سبعة فأكثر فغالب الحيض في حقكِ سبعة أيام» وإن لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائهاء الأقرب 
لعادة نسائها الستة أو السبعة» ف «أو» هنا ليس على مطلق التخيير» وإنما لاختلاف الحال. 

قال: شم اغْتَسِلِي» أي: اغتسلي بعد الحكم بانقطاع الدم. 

«مَإِذَا اشتتْقًاًت» ا التهيت من الاغسال» والاستتقاء: وهو التاضيب بمنع خروج الدم. 


«قَصَلَّي ا بَعَةَ وَعِشْرِينَ E‏ وَعِشْرِينَ) هذا الذي يسمّى «غالب الطّمراء الطّمْر أقله ثلاثة عشر 


اواك و لاجد له وكاليه أريعة وغقروة اوقا و عون 


ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ 
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نقول: أمَّا أقل الطّهرء وانعقد الإجماع ماني خلاف أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا لقضاء علي 
تة حينما صدّق قضاء شريح في المرأة التي ادّعت أو قالت: إا قد انتهت ت عادتها في شهر. 

فائدته: أن المرأة المميّرة أي: التي تعرف الدم» إذا جاءها دم فانقطع» ثم رجع مرة أخرى قبل تمام 
ثلاثة عشر يومًا؛ فنا نحكم أن هذا الدم وإن عرقت أو أحسّتْ أنه دم حيض نخكم بأنه استحاضة. 

عندنا هذه المسألة» النبى ةيوس هنا ذكر: غالب الحيض»» والفقهاء يقولون: هناك شىء 
اسمه «أقل الحيض»» غالب الحيض سأذكر فائدته بعد قليل. 

أقل الحيض له فوائد, من أهم فوائد أقل الحيض: 

۵ الأولى: آنهم يقولون: إن المرأة المميزة التي تميز - نحن قلنا المرأة المميزة لا عادة لهاء تجلس 
تميدها | لا أن يزيد عو غمسة عشر رما فف هذه البحالة لا تجلس:» إن المرأة لا تتجلسن تسيزهاء لك 
ار رضح لي سر ب اودري امير اسار را الو وجا ين 
عادة أو دورة ثانية» حيضة ايها لآن هو N‏ ب كا سيف E‏ ا 
O E‏ لاود أن حون e‏ علي وَوَليَُعَنَهُ واتفق قى عليه الفقهاء فيما أحسب 
بک ما جزم الجاع لكنه فما أحسيب أنه لا أعرقاق حلاف أن فل الطيير ثلاقةعشريركا على 
الأقل على المذاهب الأربعة. 

إذن: هذا ما يسمى «أقل الطهر». 

الرسول 22 0 نا ككر هنا علي السام رانب الطب تنا يُستخدم عند استخدام أغلب 
الحيض» فالمرأة» متى قلنا نحن يُستخدم أغلب الحيض؟ إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. 

لو أن امرأة لا عادة لها ولا تمييزء نقول: تمكئِينَ أول ستة أو سبعة أيام يكون فيها الدم قوي» ثم بعد 
ذلك أيّ دم يخرج منكِ لا تعتبرين به مدة ثلاثة وعشرين يوم» ما تنظر أقل الحيضء التي لا عادة لها ولا 
تمييز لا تنظر أقلّ الطّهرء مَّن لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية» أقل الطّهر التى هى ثلاثة عشر 
يومًاء وإنما تنظر أغلب الطّهرء فنقول: إذا طهّرتٍ الآن بعد سبعة أيام لا نكم أنه قد جاءتك الدورة 
الثانية إلا بعد ثلاثة وعشرين يومًا أو بعد أربعة وعشرين يومّاء حتى لو كان في دم» كل دم يخرج في خلال 
هذه المد لا يُعتبر؛ لأنكِ لاعادة ولا تمييز» فإذا جاءك بعدها دم فاجلسي أول دم يتيك ولو كان 


جیا ولو كان جدرة أو كدر 

إذن: هذا هو مسألة «غالب الحيض» وأقله». 

يقول: قال: اهم ايلي إا أت قصلي أَْبحةوَعِشْرِينَ» أي: بوا وليلة َة وَعِشرينَ» 
باختلاف الحال» (وَصَومِي وَصَلَي إن لِك بُحْرْئُكِ) هذا يدلنا على أنه لا يُغتسل لكل صلاة» وإنما أمر 
النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَمَ باغتسال مرة واحدة. 

قال: «وَكَذَلِكَ َافعَلِي كُلّ شّهُرٍ كَمَا يض النْسَاءٌ) أ غالب عيضن الساء. 


ف 
.هه 


«فَإِنْ قوب ae‏ : إن قويتِ عَلَى أن وري الظْهَرَ وَنُمَجَلِي الْعَضرَ د ثم تَعْتَسِلِي جين 


0 
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وم وراه 


تَطْهرِينَ RET‏ شري العاري N‏ 
الصَاوكين انعلى»؛ هذه الجملة فيهاة أن البى ايرا قال لها: (اجْمَعِي ب ا 


E‏ وَتَحَْمَعِينَ كان 


يجوز لكِ أن تجمعي بين الصلاتين. 

والفقهاء مشهور المذهب أيضًا يقولون: «يجوز للمرأة المشتحاضة أي: التي يخرج منها دم ولم 
نحكم بأنه حيض» يجوز للمرأة المشتحاضة أن تجمع» لا لأجل الوضوء لكل صلاة» وإنما لأجل 
النجاسة)» المرأة المشتحاضة يجوز لها أن تجمع لأجل النجاسة. فَحَمْنة كانت دمها كثير كته 
فكانت يعني تجلس حتى في لطت فيكون يُقطَّر فيه دم من كثرته» من كثرة الدم الذي يخرج منها 
وَدََتَدعَتّه عندها تزيف. فالنبي َوَس أراد أن يمف عنها لأجل هذه النجاسة» فقال: يجوز لكِ 
أن تجمعي بين الصلاتين»» فالجمع ليس لأجل تكرار الوضوء وإنما لأجل النجاسة» فإن المرء إذا صلى 
صلاتين بطهارة بدنه أَوْلَى من أن يصلي صلاة واحدة بطهارة بدنه والثانية بنجاسة» فتطّهّر مرة واحدة 
وتصلي بهماء نعم يجوز لها لأا ذات حدث دائم أن تصلي» لكنها زتها يعني لا يعجبها ذلك 
وصاحب الطاعة لا يرتاح إلا أن يودي الطاعة على أكمل وجه» ولذلك الفقهاء يقولون: «يجوز الجمع 
في حالات منها: للمشتحاضة»ء وليس لأجل الحدث وإنما لأجل النجاسة. 

وبتاء على ذلك: فإن المرأة إذا كانت مشتحاضة» والنجاسة غير منتشرة كأن يكون هناك الاشتحاضة 
خفيفة ليست شديدة كحَمْنة» حَمْنة كانت اشتحاضتها خفيفة» أو أن هناك من الأشياء ما تمنع من انتشار 


النجاسة؛ لم يكن في الزمان الأول» فإنَّا نقول هنا: لا يجوز الجمع» الحاجة مرتفعة» ومثله يقال لمن 
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ا دائم» نه نفس الحكم» يجوز الجمع لأجل ذلك. 

قال: «وَتَعْتَسِلِينَ تَفْتَِِينَ معَ الصّبْح وَصَلَينَه قَالَ اد يِن إلّيّ» طبعًا هذا ليس من كلام النبي 
َلوسر وإنما هو من كلام بعض الرُواة. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© الستالة الارن ؛ أن هذا الحديى هه ان ااال اجيم راد و اتا رال ال 
فليس بواجب» ولذلك قال: «وإن شئتٍ». ولذلك يقول الفقهاء. وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين 
أيضًا؛ يقولون: «إن اغتسال المشتحاضة لكل صلاة مستحبٌ وليس واجب؛ بدليل أن النبي 
وسار قال: «إن شئتِ» 

0 اسايق هن لذي لا ننه ل :لذي هو قضية أل جوز لمن کان ا ا ل 
يجمع بين الصلاتين المتناظرتين إذا شق عليه التحرّز من النجاسة؛ من باب الجواز. 

0 المسألة الثالثة: ما ذكرت لكم قبل قليل: أن المرأة إذا كانت فقادة للعادة والتمييز كأن تكون 
ناسية فإنه في هذه الحالة ترجع إلى أغلب حيض النساء» وني طَهْرِها ترجع إلى غالب طهر النساء» غالب 
ال هة اقل الج رها اغب الي 

© قال المصنف:١؟١1١-‏ وَعَنْ عَائشة لحم م اي E‏ 


رص 2 ت ال و اللو -. ر 


اهيوسا الم قال : كفي قَذرَ ما كَانَتْ تَحْبِسْكِ حَيْضَئْكِ نُّمَ اهْتَسِلِيء فَكَانَتْ تغل كُلَّ صلا 


رفي روَايَةلِْبَُارِيٌ: (وَتَوَضَيِي لكل صااة» وَهِيٍ لأبِي داو وَغَيِْهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَا. 

هذا حديث: «عائشة عت ١نم‏ حبنت جمخش شگث لی وَسُولٍ الله مالك وسار الد 
أي: كانت مستحاضة. فقال لها النبي صاة لووسم : «امکڻي قَدْرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُّكِ حَيْضَئَكِ َه اغْتَسلِي: 
فَكَانَتْ) هذا حديث صريح» ونص على أن العبرة بالعادة؛ اني قَذر ما كادث تخبشك ڪب > 
اغْتَسِلِي» فجعل المَرَدً على العادة. 


وقد جاء في «البخاري»» أن النبي صا N‏ يعني ردَّها إليه» فقال: : «إذا أقبلث حَيْضَتكِ فَدَعي 


كت كف 


تضياادقتغ أد. عبان لساك بن لشو ا ااال سس هق ب 


52 م 
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الصَّلاةً)» فردً النبي صََِدَدعَيَِوسََرَ فاطمة بنت حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية التي ذكرناها قبل‎ 
م‎ 
قليل وهي رواية البخاري» وهنا رد أم حبيبة للعمل بالعادة.‎ 
هذا الحديث اسْتدل به على أمرين:‎ 
الأمر الأول: على أن المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز فإنه قد تَقدّم العادة على التمييز» فإنها تَقدّم‎ 0 


ع اا ر 0 2 سان ا ا و 
العادة على التمييز؛ لان النبى صَإْإللْهُءَلِتَدِوَسَامَ قال: «امکٹی قدر ما كانت تحبسَّك» وهى العادة. 


عر عم اص اد اع بتي و 
8 


© الأمر الثاني: قول عائشة: انم اغْتَسِلِيء نَكَانَتْ تغل كُلَّ صَلاق). 

قوله: افَكَانَتْ تَغْتيل كُلّ صَلَاقا؛ جاء في «صحيح مسلم» أن اللَّيث بن سعد الراوي لهذا الحديث: 
عن الزهريء عن عُروة عن عائشة: قال اللَِّث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله 
مليوس أمرَ حبيبة بالاغتسال» وإنما هو شيء كانت تفْعَلّه أ حبيبة كتا شيء من عندها؛ 
كما روى مسلم في «الصحيح). 

ورَوَى الإمام أحمد: أن ابن شهاب قال هذه الكلمة» فيكون ابن شهاب قالهاء كما روى أحمد» 
ونقلها عنه تلميذه اللْيث بن سعد المصريء كما نقلها مسلم في الصحيح). 

إذن: فقوله: «فَكَانَتْ تَغتسل كُلَّ صَلَاة) هذا من اجتهادها رضةڪتها» ومن كمال نظافتها وطهارتها. 

وقلت لكم: إن الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب» وليس على الوجوب؛ لأن النبي 
روسل لم يأمرها به؛ كما قال محمد بن شهاب واللَّيث بن سعد؛ كما في «الصحيح». 

قال الحافظ: (وَفِي رِوَايَة لكخارئ: «وَتَوَضَيِي لِكُلَّ صَلَادَا هذه سبق الحديث عنها في قضية «مَن 
حَدَنهِ دائم»» وقلنا: إن مسلمًا يعني أشار إلى أنه ترك هذه اللفظة عمدًاء وذكرنا أن الذي عليه العمل 
والذي خلاقًا للمالكية: أن المستحاضة ومن حَدّثه دائم يتوضأ لكل صلاة» وإن لم نقل إنه قد انتقض 
وضوؤكء ذكرنا هذه المسألة قبل درسّين» وقلنا: إن الحدث الدائم لا ينقض الوضوءء ولكن هذه 
الوضوء يعني ليس لأجل الحدث وإنما وجوبه لآمْر مستقل منفصل. 


1 7 ۲آ ۾ 27 ا ا و 1 2# 
3% 4۵ 6121 سجن لوي رار مِنْأدِاةَالأخخار 
2 و 9 اع 


س 2 و 2 7 8 #رمروام ت 
م عَطبة كتا قَالَّت: «كنا لا تعد الكذرة وَالصَفْرَةَ بَعْدَ الطهر 


ر 


@ قال المصنف: -١77‏ وَعَنْ أ 


َا“ روَا الْبْخَارِيٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللّْغلُ لث. 

هذا حاف أ عَطَِةَ تتا قَالَتْ: 5 انعد الكُدْرَةَوَالصّفْرَةبَمْدَ الطْهُر شيا راه الْمُخَارِيٌ 
EE‏ 

رواية البخاري: «كُنَا لانَعْدٌ الْكُدْرَةَ وَالصَمرَة سينا لم نعُدها شيكاء لت دال روات ا هی 

لِمّ اختار الحافظ هذه الجملة؟ 

قال: لأنه من المُسلّم أن الصّفرة من الحيض» فإنها لون من ألوان الحيضء ولذلك يجب أن نقول: 
أا بعد الحيض» ولكن نقول: كلا اللَفظتين صحيح» كلاهما صحيح» ومعناهما متقارب. 

وهذه الجملة تدلنا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل: أن الألوان المختلفة إذا وُجِدَ القوي وكانت 
المرأة لا عادة لها ولا تمييز أي: ليس لها عادة» فإذا جد القوي فإنه يكون هو الحيض» والضعيف لا 

ولذلك يقولون مشهور المذهب: «أن الكذرة والصّفرة إذا كانت في آخر الخيض فإنها لا تعد مته 
وإذا كانت في أوله فإها تعد منه)» انظر الفرق بين الثنتين» لماذا؟ 

نحن نتكلم عن المرأة المميزة» لماذا نقول ذلك؟ 

لأن الفقهاء يقولون: (إن المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بأمورء وتعرف انتهاءه بأمور» فتعرف 
ابتداءه: بنزُول الدم على لونه» مهما كان لونه» بشرط: أن يأتي بالأوصاف الثانية» إذا دت مع 
الأوصاف الثانية فهو حيض» سواءً كان قويًا أو ضعيمًا فإنه حيض» ولذلك لم يعتبر الصفرة والكذرة في 
اسا اليف 

إذن: تعرف ابتداء حيضها بِبّدْءِ نزول الدم عليها. 

[) وتعرف انتهاء حيضها بأمور: 

.- الأمر الأول: بانقطاعه -والحمد لله‎ QO 


يواش د لساك ا شويع ل يق و ل 


52 م 


حور 

إذا انقطع الدم» ورأت قصّة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة ويِدََنََعَتَا أنها قالت: ١لا‏ 
جلت اعْرْضْنَ عَلَيَ الكَرْسّف» الذي هو قطن يُجعل؛ ت ا الجاء سكيف خائقية با لدي 
فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فإنها تطهر المرأة. هذا واحد. 

9 الثاني: نحكم بأن المرأة قد َرَت إذا جاءها الجفاف التام أي: جَفَّثْء وكم مقدار الجفاف؟ 
جاء في نص الإمام أحمدء أو كلام الفقهاء يقولون: «إنه باختلاف النساء»» ولكن نص الإمام أحمد: «أنه 
لا بد أن يكون أقل الجفاف نصف نهار»؛ لأنه صلاة الظهر والعصر نصف نهار» والفجر نصف نار يعني 
نصف يوم» فنحكم بأنبا قد جقَّّت» ليس مجرد ساعة ساعتين» لأن ساعة ساعتين قد يرجع بعده دم 
فيكون حكمه حكم الدم متصلاء لكن انقطع نصف نهار نصف يوم» ففي هذه الحال نقول: إن جفاف 
كامل» وهذا يختلف باختلاف النساء» تعرف من عادتها. 

© الأمر الثالث الذي نحكم بأنه قد انتهت عادة المرأة به: بانتهاء المُدَّةء وذلك إذا كانت مميزة 
معتادة» على المذهب وهو الصحيح» إذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول: خمسة أيام إِذَا 
خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت إذا انتهت عادتك. 


إذن: الأمر الثالث التى تنتهى بالعدة: انتهاء مُدتها إذا كانت معتادة. 


0 الأمر الرابع: تنتهي الحَيضة إذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة بالتمبيز» تقول: آنا والله ما لي 
عاذة: لگن آنت مميرة: 

إن لا رع الشفرة والكذرزة اء لا نريه حا إلا أن بكرن الصفرةوالكدرة خيضة بان 
يكون الحيض ابتدأ من أوّله إلى آخره» كله صُمْرة وكّدْرة» أو أن المرأة تعرف من عادتها أن الدم القوي 
يوم واحد» والصّفرة والكذرة أربعة أيام؛ فحينئذٍ نقول: إن الصّفرة والكدْرة حيض» فيختلف من امرأة 
لامرأة في تقديره. 


لكن إذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن أن يكون حيضًا ثم زاد عليه صُفْرة وكُدّْرة فلا نعتبره. 


الرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون: إن الصفرة والكذرة لا يُعتبر حيضًا سواءً في أوله أو في آخره. 
وبناء على ذلك يقولون: إن المرأة المميزة إذا كانت تعرف أنه يأتيها صّفْرة وكَذرة يومين» ثم يأتيها 


دم قوي فِإنَّا نحكم بأن الصّفْرة والكذّرة - المميزة لا عادة لها؛ انتبه - فإنَّا نحكم بأن الصُفرة والكدرة 


0 


1 1 شکچ عا نا 
EV‏ کا سجن بوبح ا رامل ین | رلا 2 


في أول الحيض ليست عادة. 

@ قال المصنف:177- وَعَنْ َس دعن أن اهود كَانُوا إا حَاضَث الْمَرْاَة آ 
2 صا اوم : «اضتعوا كُلَّ د ۰ نءٍ إلا التكاح» رواه مسلا ا 

هذا الحديث حدية ١أنْسِ‏ عه أن الود كَانُوا ِا حَاضَتْ الْمَرْاٌَلَمْ ُوَاكِلُوهَا لم يُجالسُّوهاء 
ولم يَمسّوهاء ولم يأكلوا اكلا صنعَثه» ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله» بل جاء عنهم وما زال بعض 
طوائف اليهود يعمله إلى الآن: أنهم لا يَمسّون المرأة» بعض الطوائف إلى الآن موجوه. لا يَمِسّون المرأة 
إذا كانت حائضّاء ولا يناولونها مباشرة» ولا یشتلمون منها شيئًا بالمباشرة بل يكون بواسطة؛ كأن يعني 
تجعله على طاولة ونحوه ثمَّ تشتلمه» وهذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود إلى الآن» وإلى هذا 
الزمن» وهذا مصداق ما ذكره أنس رَوََانَدْعَنفُ «قَقَالَ 2 ص اووس : «اضتغُوا كُلَّ شََيْءٍ ! إل النَكَاعَ) 
أي: يجوز للرجل أن يعامل المرأة بكل شيء إلا التكاح: ال بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن 
يباشر امرأته» وإنما يمتنع من الوطء وهو المذهب» فالمذهب أنه إنما يُمنع الرجل من الوطء فقطء دون 


ما عدا وسنذكر ما عداه بعد ذلك. 


ه يُوَاكِلُومَا قَقَالَ 


e 


@ قال المصنف: ٤,‏ ؟7١-‏ وَعَنْ عَائِسَّةَ رتا قَالَتْ: « گان وَصُولُ الل صل یوما انی ي فاتزر 
شرن وأا حَايْضٌ مق عَلَيْها. 

هذا حديث «عَائشة» أن النبي اهيوسا يأمرها إذا كانت حائضًا أن تتّزر؛ أي: أن تلبس إزارًاء 
فكان النبي اووس رَ يباشرها وهي حائض. 

هذا الحديث أخل من بعض أهل العلم مع حديث «معاذ» الذي سيأق: أن الرّجل لايجوز له أن 
يستمتع من امرأته إلا بما كان أعلى من السّرة» وما كان دون من الرُكبة» ومشهور الذهب: أن هذا غير 
صحيح؛ لأنّ حديث عائشة وََإيةعَهَا إنّما فعلّه النبي صَِْتَةعْيدِوسَدٌ من باب التنزه فقط» يقول المونّق 
اود ا ا في «المُغني»: «النبي صرإلةءَكَوَسَامَ قد يَترك بعض المباحات تقذرًا) 
يو صَكاوَلسَكم كما ترك أكل لحم الصَّبء قال: «وهذا منه»» فهذا النبي صََلََعَِنَهوَسَلََ فعلّه باعتبار 
طبعه وسّجيته. 


ومعلوم أن الفقهاء تكلموا عمًا فعله النبي صَآَلنعَتَِوسَلََ باعتبار سَجيته أنه يعني لا يُشرع الاشتنان 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% ۲۸ 4 


به» مثل هيئة ضَحكء ومثل أشياء كثيرة ذكروها في الأفعال الجبليّة. هذا واحد. 

الأمر الثاني قالوا: إن هذا الحديث لا يدل على المنع؛ وإنما اورمد على ال والحديث 
السابق في الصحيح يدل على الإباحة» فالمنطوق مقدم على المفهوم» فلذلك يدل على الجواز. 

اختار الشيخ تقي الدين: أنَّ الأولى والأخوط - فقط من باب الاحتياط - أنه يمتنع مِمّا بين السّرة 
والركبة» قال: «تشيّهًا بالنبي هدوسآ فإن النبي صَرَلنَعَََهِوسَلرَ كان طبعه أكمل الطبع» أكمل الطبع 
-صلوات الله وسلامه عليه-» فرآه أنه من باب الاستحباب» المذهب لاء ليس من باب الاستحباب» 
وإنما للإباحة مطلقاء واختار الشيخ تقي الدين جعلّه من باب الاستحباب. 

@ قال المصنف:170- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ريڪا عَنِ الي صا تيووس - فِي الَّذِي يَأنِي اهرت 
رهي حاص - قَالَ: ١يَتَصَدَّقُ‏ بتار ر أو صف ويتار» رَوَاُ الْحَمْسَهُ وَصَحَّحَُ صَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَوَجَحَ 


هذا حديث «ابْنِ عَبَّاس رتا رُوِيَ مزفوعًا وموقوفًاء والأصح وقفه. أن النبي صراه يوا 
سيل عن الرجل ايأتِي امْرَأتَهُ وه حاص بمعنى: أنه يجامعهاء فقال: : صد 


الإمام امد لما سل عن هذا الحديث» قال: (مَا أَحْسَنها وأحهد اذا قال اخ مِمّايدل 


22 ET 2 ل‎ 


على أن إسناده مقاربٌ» وأن عليه العمل» ولذلك لما قيل له: أتذهب إليه؟ قال: نعم. 

وقال إسحاق بن راهوية -عليه رحمة الله-» كما نقل عنه إسحاق بن منصور؛ أنه قال: «هذه السّنة 
الصحيحة»» كذا قال: «هذه السّنة الصحيحة الى ينها الدب صََلَدََلِنَهوِسَلهٌ في غشيان الحائض»» فكأن 
إسحاق بن راهوية إمام حر اسان صحّح هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: فيه زوم الكقّارة على من وطئ حائضًاء والنبي وسار قال: : «بديتار أ 
بنضف ديتار» إن قلنا برفع الحديث. 

وهذه (أَوَ) ر بعض أهل العلم حملّه على اختلاف الحالء فقال: : إن في وقت الصفرة والكَدرة أوفي 


إذبار الحيض فإنه في هذه الحالة يكون نصف دينار أقل» وإن كان في إقبال الحيض وشدته وقوّته فإنه 


a ANE | |‏ سر 
وم جم وي باعل من | رلا 2 


س 
يتصدّق بدینار. 

ومشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن «أوْ» هذه على سبيل التخْيير» وليس على 
اختلاف الأحوال» فيجوز للشخص أن يتصدّق بدينار» ويجوز له أن يتصدّق بنصف دينار» قالوا: وليس 
ذلك ببدُع من الأحكام الشرعيةء فإن كثيرًا من الأحكام مجْمُولة على التخيير؛ مثل المّبيت في مني اللّيلة 
الثالثةء فإن من بات في اللّيلة الثالثة واجب» وهو مُخير فيهاء مُخيّر بين المّبيت وعدمه» وواجب عليه إذا 
بات» فكذلك هذاء فهو مُخيّر بين الأمرين: بين الدينار ونصفه»ء والمراد بالدينار: هو أربعة جرامات 
ونصف من الذهب. 

وعلى ذلك من أتى امرأته في وقتٍ حكمنا أنه حيض فيجب عليه أن يتصدّق بدينار أو بنصفه أي: 
بجرامّين ونصف الربع» والجرام الآن يعادل تقريبًا مائتين ريال» يعني يتصدَّق تقريبًا بأربع مائة ريال أو 
تزيد بقليل أو تنقص. 

© المسألة الثانية أن هذا الحديث اسعدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل 
والناسي» قالوا: لأن الحديث جاء مطلقا فيمّن يأتي أهله. فسواءً كان جاهلًا بالحكم» أو جاهلًا بالحال» 
إِذْ بعض الناس - وهذا واضح من استفتاء بعض الناس - قد يطأ أهله» ثم بعد انتهائه يكتشف هو أو هي 
أنها كان في وقت حيضء فالمذهب: أنه يلزم؛ يجب وجويًا الكمّارة سواءً كان جاهلا أو ناسيًا. 

والرواية الثانيةء اختيار الشيخ تقي الدين: أن هذا إنما هي في حقٌ العَامد دون الجاهل والنسي؛ لعموم 
قول الله عَيَََلّ: ى لا مُوَايِذْمآإن تار ضعا 4 [البقرة:18]: والشيخ تقي الدين من أوسع 
الناس في العُذْر بالجهل في الأحكام الفقهية» يعذر عَذْرًا متوسعًا فيه جدًا. 


1# فال الصشف »+ 17- وغ أ شيد 1 قال: قال وشول الل ا و ال إذا 
حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْ؟ متمق عَلَيْهه في حَدِيثِ طويل». 
هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا جاءها حيضها أو حكم بحيضها فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا 


تصوم» وهذا بإجماع أهل العلم» لكن يلزمها قضاء الصوم» ولا يلزمها قضاء الصلاة. 


03 ے‎ 
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# قال المصنف:,۷١٠٠-‏ ورعن عائشة راتا قالت: «لمَّا جتنا سَرفَ حضت فقال النبئ 


8 


يديوه علي مَايَفْمَلُ الْحَاجعَيْرَ أن لا تطُوفي الي حَنّى تَطْمُرِي' ممق َيه فِي حَدِيثِ 
طويل). 

هذا حديث اعَائْسَةَ هجتا قَالّث: «لَمّا جِدْنَا سَرِفَ) وهي موضع قريب مكة» قالت: ١حِضْت‏ فَقَالَ 
الي صَأدَعَسه: اْمَلِي ما يَفْعَلٌ الْحَاخ خَْرَ آَنْ لا تَطُوفِي بْبيْتِ حى تطْهُري» ممق عَلَيْه في حَدِيثِ 
قبل 


ا 


هذا الحديث ابن رجب يَمَدَآَنَهُ عظَّم إسناده» فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: «هذا الحديث إسناده 
شريف جدّاء فإ رُواته ثقات» وكلّهم قد صرّح بالسماع»» يقول: «ولذلك فإن البخاري بدا بهذا الحديث 
في أول كتاب الحيض»» وهذا يدلنا على مسألة في البخاري: أنَّ البخاري يقدّم الأحاديث الصحيحة؛ يعني 
فهمنا من كلام ابن رجب. 

وبعض أهل العلم يقول: إن مسلمًا إذا رَوَى حديتين فإن الأصح عنده ما قدَّم منهماء وحَدّث جَدَلُ 
بين بعض المعاصرين في صحَّة هذا الكلام» هذه القاعدة أول من ذكرها الشيخ عبد الرحمن المُعَلَّمِي في 
رده على أبي ريه ... 

لكن عمومًا ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة» وبعض المعاصرين رد هذه القاعدة» وله دراسة 
طويلة فيهاء لكن على العموم كلام بن رجب يويد هذا الكلام بالنسبة للبخاري. 

هذا الحديث فيه حقيقة مسائل كثيرة جدّاء لكن من أهمٌ هذه المسائل: أن هذا الحديث دليل على 
راط الطهر بون الحيعن لضكةالطرافبالينت» وها قال به عة أغل الل لبك اوهو 
المذهب بلا شك» واختار الشيخ تقي الدين: أنه يُشترط طهارة الحائض إلا عند وجود عذر؛ كأن تكون 
مع رفقة لا يمكن أن ينتظروهاء أو أن تكون المرأة تخشى على نفسها إن بَقَتْ وحدهاء أو نفقة زائدة عن 
العادة» فيجوز لها أن تطوف حائضًا. 

أَنَى لهذا الحديث» فقال: «إن هذا الحديث مُعلّل»» فقيل: إِنَّ النهي عنه لأجل الحيضء لا تطوف 
لأجل حيضها. 

قال: «وقيل: إِنّ النهي إنما هو لأجل مُطلق الطهارة»» وسنتكلم عن الطهارة بعد قليل؛ يعني أي 


| || کک 1 ا 
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قال: اوقل :إن التهى هنا لأجل دخول المسجد). وقال: «وقد قالّه بعض الحنفية» وکات 
التعليل؛ أن الحائض إنما نَهيّت لأجل دخول المسجد. 

والمسجد الحرام أعظم المساجدء فلا ير حص فيه ما يرخص في غيره من المساجد. 

يقول الشيخ: «لكن الشيء إذا كان قد احتاج المرء إليه فإنه يُباح» سواءً من باب الاضطرار أو من 
باب الحاجة القويةء فلذلك الشيخ اختار هذا الرأي» وإن كان جماهير أهل العلم عامة على أنه لا يجوز 
للحائض مطلقًا لا لحاجة ولا لغيرهاء ولكن اختارها الشيخ ونسبها رواية لمذهب أحمد وقول بعض 
أهل العلم. 

© المسألة الثانية: أن أهل العلم يقولون: إن ما عدا الطّواف لا يُشترّط له الطهارة من الحيض» وإنما 
فی اعمال اا ف چ عمد ومن لار ذا كون الجر تعدا عو ال ت ت رة 
كذلك» عند سائر المواضع التي يدعو فيها بُستحب له أيضًا أن يكون على الطهارة استحبابًاء ولا تشترط 
الطهارة للحديث لهذا الحديث. 

0 المسألة الثالثة: أن هذا الحديث استدل به الفقهاء أيضًا على اشتراط: الطهارة مُطلقًا في الطَّوافء 
ليس الطهارة من الحيض وإنما مطلق الطهارة» حتى من الحدّث الأصغرء وأعظم دليل استدلوا به هذا 
الحديث. 

وقال الشبخ تقي الدين: «إن الطهارة ليست شرطًا» مطلقًا لحاجة أو لغير حاجة» وإنما من باب 
الاستحباب فقطء قال: «وإنما هذا الحديث نى الحائض لأجل حيضها ولم ينهها لأجل حَدَثهاء يعني 
الحدّث. وأَطالٌ على ذلك في أوّل المجلد الثاني من «فتاوى الكبرى». 

6 الال ا اة أن هذه السا اسا يغلي أن ال لا تسترط لظيبارة؛ لأن ال 
صََأَلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: «افْعَلِي ما يَفْعَل الْحَاحٌ)؛ وقال بعض الفقهاء الحنابلة: «يُشترط الطهارة للسَّعْى)؛ 
وع اكه و ا لناطواكه والطرناك مخ کی الطبا را رط کے ار 
هذا هو قول أغلبهم» وبعضهم يقول: لاء يُشترط له السَّعْي مطلقاء لكنه قول ضعيف في المذهب. 


ري 

© قال المصنف: م178١‏ - وعن معاد رَكََإَبَدُعَنْهُ: : «نَدُسَألَ اللي صاا ووس مَايَحِلٌ لجل مِن 
امرانه رهي خائض؟ كال: ما قوق الْإِرَّارِ) EYE‏ ا 

هذا الحديث سبق الحديث عنه وهو قضية: أن التي ڪور سيل : «ما جل لِلرَجُلٍ مِنِ 
امْرَأََه) أي من مباشرتها (وَهِيَ حَائِض ؟) فقال: «مَا فَوْقّ الْإرَارِ) أي مافرق السرة وما تحت الركبة؛ 
وهذا بإجماع آهل العلم أنه يجوز. 

أا ما بين الإزار وهو المباشرة فيهما فإن الوطء مُحرَّم بالإجماع» وأمَّا المباشرة بينهما بدون حَائل 
ا ادان ای دا عا كل و يعض اک وال 

هذا الحديث الفقهاء بُوجُهونه بأمرين: 

© الأمر الأول: إمّا أنه ضعيف؛ نص على ذلك جماعة من آهل العلم» ومنهم أبو داود» وهو الذي 
اعتمده المتأخرُون» ومشى عليه ابن مفلح في المبدع وغيره. 

© الأمر الثاني قالوا: إن هذا لم يدل على التحريم؛ وإنما دل على ما يُباح؛ قالوا: بباح ما فوق 
اا ا ا N‏ 
منطوقه» والمنطوق مُقَدَّمٌ على المفهوم» فيكون من باب الترجيح. 

واختار الشيخ تقي الدين - كما سبق معنا -: أن هذا الحديث محمول على الاستحباب» ومفهومه 
معمول به» فالأولى ألا يُستمتّع من الحائض إلا بما فوق الإزار. 
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2# قال المصنف:.9؟١١-‏ ورعن م سَلَمَةَ ْنَا قَالَتْ: «كَانَتِ النفساء تَقَعْدٌ تقعد فِي َه رَسُولٍ الله 
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الوسر بَعْدَ نِفَاسِهًا ا YE‏ إلا اتسائ ف وال لأبي دَاود. وَفِي لظ لَهُ: لكل 
2 اووس ِقَضَاءِ صَلاةٍ و النقاس» و وص صَحَحَهُ الْحَاكِمً). 


كناب الشيخ عرد رسو الا اس نوان:الكاشقة) ذكريه الات 
5 ا 5 ا 3 سے سے س ر 1 ل 2 
حديث «أَمٌّ سَلَمَةَ كته قَالَتْ: «كَانَتِ النمَسَاءُ تَقَعْدٌ في عَهد رَسُولٍ أله ةيوسم بَعْدَ نِقَاسهًَا 
اليا قال: (رَوَاه عن التَّسَاة ِىَ وَاللَفْظْ لبي دَاود٤»‏ قال: (وَفِي لَفْظ لَّ) أي: ا داوود» «وَلَمْ 
اما ها الي ةسل بقَضًا 2500 ة التقَاس». 
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حور 

طبعًا هو ذكر آخر الحديث» ولم يذكرٌ أوَّله؛ لأنَّ في أوله تكّارة» إِذْ في أول حديث الذي هو في اللفظ 
أنها قالت: «كانت المرأة من نساء النبي صَََهعلدهِوسَهَمَ تقعد أربعين ليلة» ولم يأمرها النبي صَآَنَهعَلدِوسَهَ 
بذلك»» يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية: «هذه الرواية فيها نكارة؛ لأنه بعد فرّض الصلاة لم يكن 
أحد من نساء النبي صََلنَعََْهوَسَلمَ نفساء لم ترذ وإنما خديجة ولَدَتْ قبل فرّض الصلاة» هذا كلام ابن 
رجب» وهذا هو توجيهه» وهذا من التغريب بالمعنى» وهذا كما ذكر ابن القيم في «المنار المنيف): هذا لا 
يكون إلا من المحققين من أهل العلم الذين ارْتاضُوا في علّم الحديث» والذي يَحكم بالنكارة من حيث 
المعو 

طبعًا هذا الحديث يدل على أن أكثر النفاس أربعون يومّاء وهذا عليه قول عامة آهل العلم» إلا بعض 
أهل العلم المالكية وغيرهم قالوا: أنه ستين. 

والترمذي لمَّارَوَى هذا الحديث قال: ل ا يوا آله وسَلَ 
والتابعين مِن بعدهم: أن النّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى طْهْرًا قبل ذلك فتغتسل». 

© عندنا هنا مسألتان, ونذكر فائدة هاتين المسألتين: 

© المسألة الأولى: ما هو أكثر النفاس» وما هو أقلّه؟ الأولى أكثره» والثانية أقلّه. 

نا أكثر النفاس فقالوا: إن أكثره أربعون يومًا وليلة» وعندنا قاعدة دائمًا: [كلما قُدَّرٌ بالأيام والليالي 
مِمّا يتعلق بالعبادات فالعبرة بالصلوات]» فكيف تحسب المرأة أربعين يومًا بلياليهن؟ 

نقول: أربعين في خمسة من جين ولَدَتْء تكون أربعين في خمسة كم؟ ماتتي ي صلاة» هي ولَّدَّتْ بعد 
الظهرء إذَا آخر صلاة نحكم بأنه انتهى نفاسها الظهرء وهكذاء فنحسب بالصلوات» ولا نحسب 
بالسّاعات» ولا بابتداء النهار ولا في غيره ولا مُنتهاه. هذه مسألة. 

دن هذا أكثر النفاس» وهو النّص صَريح فيه حديث أ سا سلمة؛ وغيره من الأحاديث نصّت على هذا 
الي 

© المسألة الثانية: ما هو أقل النفاس؟ ثم سنذكر ما فائدة معرفة أكثر النفاس» وهي فائدة مهمّة. ما 


الي ا 
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يقول الفقهاء: «لا أقل له» ما له حَد أقل» بخلاف الحيض فإن له أقل. 

وبناء على ذلك: فإن المرأة إذا ولّدّت ولادة عارية عن الدم» لم يخر منها دم نقول: خلاص لستٍ 

بل إن الصحيح من المذهب» وهو الذي يدل عليه الدليل أيضًا: أن المرأة إذا ولّدّت ولادة عارية عن 
الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال لمُجرّد الولادة. لأن موجب الاغتسال إنما هو الدم ولم يخرجء 

إذن: عرفنا الآن أكثر النفاس وهو أربعون يومّاء وباتفاق أهل العلم كما نقل الترمذي: «أنه إذا انقطع 
الدم قبل الأربعين فإن المرأة تصوم وتصلي» باتفاق أهل العلم» لذلك قالوا: لا حد لِأَقَلّهه وهذا بإجماع 
أهل العلم كما نقلّه الترمذي رمالل 

إذن: ما فائدة قولنا: إن دم النفاس أكثره أربعون يومًا؟ له فوائد: منها نذكر أهم هذه الفوائد: 

@ الفائدة الأولى: أن المرأة إذا جاوز مها أربعين يومًا وليلة فنحكم بأن ما جاوزه اشتحاضة: 
نحكم بأنه اشستحاضة مباشرة» إلا في حالة واحدة: إذا كانت المرأة مميّرة وعرفت أن الدم الذي جاءها هو 
دم حيض» هذا العوام فقوتا كوس « لقان تعض الا ا بحرن سيف سار هذا ذا 
كانت مميّرة» وعرفت أنه حيض فنحكم بأنه حيض وإلا نحكم بأنه اشتحاضة» نقول: إنه استحاضة؛ لأنه 

@ الفائدة الثانية: أن المرأة إذا انقطع دمها قبل الأربعين فإن زوجها هل يجوز له أن يطأها في 

قولان لأهل العلم» ومشهور المذهب: أنه يجوز لكن مع الكراهة؛ يُكره لسبّبين: 

٠‏ السبب الأول: أنه رُبما يعود دمها - سنتكلم عنه بعد قليل - فيكون نحكم بأنه يعني نقاء. 

٠‏ السبب الثاني: أن المرأة رُبما يضرها ذلك الشيء؛ لآنها حديث عهد ولادة» فهم يكرهونه في 


المذهب ولا يحرمونه. 


کے 
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@ الفائدة الثالثة: تفيدنا معرفة أكثر النفاس» وهي مسألة المشهور باسم «التقاء»» وذلك بأن يأتي 
للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال الأربعين. 

الفقهاء يقولون: «إن الدم إذا انقطع في النفاس ثم رجع في أثناء الأربعين فإنه يُحكم بأنه نفاس». 

إذن: لو أن امرأة جاءها دم خمسة أيام» ثمَّ انقطع عنها الدم عشرة أيام فصامت فيهاء ثمَّ بعد ذلك 
زجع لها الدم مرة اخرى» فيقول الفقهاء: انحكم بان هذا النقاء نفاس» فتعيد صيام هذه الايام؛ لان نقاء 

إذن: هذه أهم ثلاث مسائلء وبذلك نختم هذا الباب كاملاء و-إن شاء الله- الأسبوع القادم نبداً 
بکتاب الصلاة. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


RSs 


)١(‏ نهاية الدرس العاشر والحادي عشر. 
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NS‏ صَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 
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١٠‏ - عَنْ عَبْدِاَلَه بن عَمْر و وََإيَدَعَنَْا أن تی الله صيَأنَعَلدوسََ لَ: 'وَفْثُ الظهرِإِدَارَالَتْ اسمس 
وَكَانَ ِل ال ر جل كَطُولِهِ مَاكمْ ب لصحي الو الشَّمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةٍالْمَغْربِ 


ما وا 
ا لَمْتَطلّعْ الشَمْس» روَاةٌ مُسْلِم. وَلَهُ مِنْ حَدِيثْ بُرِيْدَةَ في الْعَضْر: «وَالشّمْسٌ بَيْصَاء نَهِية. وَمِنْ حَدِيثِ 


ع 


أي مُوسَئ: «وَالشَمْس مُرتَفِعَةٌ». 

© نبدأ بمشيئة الله عجر هذا اليوم بالحديث عن «كتَابَ الصلَاة) ؛ وقد ابتدأ المصنف قبله بالطهارة؛ 
لأن الطهارة شرطه 

وأوّل أبواب هذا الكتاب هو: «كتاب المواقيت»» والمراد بالمواقيت أي: المواقيت الزمانية» وقد 
جعل الله عمجل للصلوات أوقات ابتداء وانتهاء؛ كما قال الله جَزَّوت: «إنَالصَّلوةَ كانت عل اَلْمُؤّمِنِيتَ 
كتنبا وفوا 4 [النساء: ]٠١*‏ أي: مُوْقنًا. 

وهذا التوقيت مفيدٌ فائدة عظيمة جدّاء فمن الفوائد المرئّبة على معرفة أوّل الأوقات ومنتهاها: 

© أن الصلاة إذا فعِلَت قبل ابتداء وقتها فإنها لا تصح» ولا تجزئ صاحبهاء بل يجب عليه إعادتها. 

© وكذلك من الأحكام المترتبة عليه: أنه لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء وهو آثم؛ بل 
قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم» بل إن بعض أهل العلم كما نقل محمد بن نصر 
المزوزي في كتاب «تعظيم الا وهنا القول قو ل شي امان ورا قال إن من ا رسا 
عن وقتها حتى خرج وقتها عامِدًا فإنه يدخل في وَعيد تارك الصلاة بالكفر: العهد الذي بيننا وبينهم 


الصلاة فمن تركها فقد كفر». هذه رواية أبى داود من حديث بريدة. 


ااا لقوق يلول ين أ كار 
ري 

فالمقصود: أن مِمَّا يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا أنه يآثم بهاء وقد تصل للكفر عند بعض 
أهل العلم؛ عملا بظاهر الحديث. 

0 ومن الأحكام المتعلقة بتوقيت الصلاة أيضا مسألة مهمة, فإن مشهور المذهب: أن من تعمّد ترك 
الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤهاء سواءً خرج الوقت» أو تعمد الترك أو لم يتعمّد. 

2 والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهو قول داود الظاهري: أن من تعمد ترك صلاة 
حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صَلَّاها؛ يما جاء من حديث أبي بكر: «أن لله عَرَتجَلّ عبادات في 
النهار لا يقبلها في الليل» وأن لله عمجل أعمالًا في الليل لا يقبلها في النهار». 

ولذلك اختار جمع من أهل العلم» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا تؤدّى الصلاة» ولكن قول 
جماهير أهل العلم كاقّة» بل حك اتفافًا: أنه يجب قضاؤهاء وتبقى في الذمة إلا ما قل عن داود» والشيخ 
تقي الدين» وانتصرٌ له بعض المغاربة في القرْن الماضي. 

وسيأتي - إن شاء الله - بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بإدراك جزء من الوقت» وهل تجب فيه 
الصلاة آم لا؟ 

أوّل حديث في الباب: هو حديث «عَبْدٍ الله بن عَمْروٍ رَيََليَدعَنْغااء وحديث عبد الله بن عمُرو من هم 
أحاديث المواقيت» بل قال الشيخ تقي الدين: إن حديث عبد الله بن عمُرو هذا هوآتم أحادية 
المواقيت أتَمّها؛ لأنه من قول النبي صََََِمََتِوسَََ وما عداه إنما هو حكاية فعْل» والقول مقدَّم على 
الفعل»» فلذلك فإن حديث عبد الله بن عمُرو هو أتمٌّ الأحاديث, كما قال الشيخ تقي الدين. 

قال: إن النبي اهيوسا «قَالَ: «وَفْتُ الظهر إا الت الشّمْسٌ) معتى راث الشّمْسٌ) أي: مالف 
عن كبد السماء» الشمس تظهر من المشرق» وتغرب من المغرب. فإذا اتتصّفت في كبد السماء يُسمّى: 
«قائم الظهيرة)ء إذا مالّثْ عنه من جهة الغروب سَمَّي: «الزوال». 

ويُعرف وقت دخول الظهر وهو الزوال بأمور؛ أشهرها أمران: 

۵ العلامة الأولى: أن تجعل شاخصًاء وهذا الشاخص إذا او ا ادت قد لرا 
إذااعة فالمسوة E‏ اس صية EC O‏ 
السماء أو حسب موقع الأرض» فلكن العبرة بالمشرق والمغرب» فإذا انتصف من جهة المشرق 


۷ 
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والمغرب لا ظل له من جهة المشرق والمغرب تمامًا هذا قيام قائمة الظهيرة» فإذا مات الشمس جهة 
الغ و بدا ظله بالعكين موجه التشرق: فيذا بكرن زوال المي 

وهذا واضح في أشياء كثيرة منها: الشاخص» منها الشيء المرتفع» الشيء المرتفع كأن تجعل مظلَّة 
ونحوها إذا كان الظل تحتها تمامًا - نتكلم عن الظل الذي هو من جهة المشرق والمغرب» هذا هو الذي 
قيام قائمة الظهيرة إن مال فهو الزوال» هذه العلامة الأولى -. 

© العلامة الثانية: يقولون: إن قيام قائم الظهيرة هو أقل فَيءٍ وظل للشاخصء أقل فَيء للشاخص 
يكون حال قيام قائم الظهيرة» فإذا زادَ بعد قصره فقد دخل وقت الظهرء أي: الظل في أول النهار يكون 
طويلاء ثمَّ يقصر يقصر يقصر أقصر ظِلء في بعض المواضع في الأرض في بعض الأزمنة ينتفي الظل» لكن 
أقصر ظل هذا قيام قائم الظهيرة» فإذا بدأ بالطول هذا هو وقت الزوال» أي: زالت الشمس عن كَل 
السماءء وبدأ الظل بالطولء إذا رأيته بدأ يطول. 

ل ل ا 

قال: «وَكَانَ ظل الرجُل كَطُولِهِمَاكمْ ب يضر الْعَضْر) أي: أن وقت الظهر مُمْتَدٌ من حين الزوال إلى أن 
ال و رد السرم سر سا يد 
كطوله فإن هذا وقت الظهرء فإذا زاد عن طول الرجل بشيء يسير فإنه يدخل وقت العصرء ولذلك يقول 
الشمس الرَّرْكُشي: (إن وقت العصر يكون من ظِل كل شيء مثله بعد ظل اليء أو بعد فيء الزوال». 
أي: أنه يزيد عن ظل كل شيء مثله» إذا وصل إلى ظل كل شيء مثله هذا هو وقت الظهرء وبعده يبدأ 
العصر وهما متصلان. 

قال: «وَكَانَ ظِل الرجُل كَطُولِ) أي: ما زال وقت الظهرء ١مالَمْ‏ يَحْضْر الْعَضْر) طبعًا لم يقل: "إلى 
أن يكون ظل الرجل كطوله)؛ لأنه قد بوهم أن ما بعد إلى» ليس داخلا فيما قبلهاء وأن الحدّ ليس داخل 
في المحدود» ولذلك لمّا كان هذا من قول النبي صَرََِتَهعلتِوسَلََ كان أبلغ في الدّلالة على المعنى لِمّا بيّته 
قبل قليل. 

قال: :مالم ب تف اة أي : مالم يدخل وقت العصر» «وَوَفْتٌ الْعَضْر) متصل به» قال: : اوَوَفَتَ 
الي يي ال 


الأخرى حديث بريدة: «فإن عكس اصفرار الشمس كونها بيضاء أو مرتفعة أو نّقية). 

قالوا: ومعتى (اضفراز الشهس): هو أن الشسن يتغيّر لوا خن يمكن النظر اليه فإن الشمسن إذا 
كنت نقية بيضاء مرتفعة لا يمكن النظر إليها في الحالة المعتادة» إذا لم يكن هناك عَيم ولا قتر» وأمًا إذا 
أصبحت صفراء مالّت للغروب فإنه يمكن للمرء أن ينظر إليهاء مِمّا يدل على صحف لونبها ونورهاء هذا 
معنى «(اصفرار الشمس». 

قال: (وَوَفْثُ صَلَاةٍ الْمَغْرب ما لَمْ يِب الشََّقّ) وسيأتي معنا - إن شاء الله - أن الشفق نوعان: أحمر» 
وأبيض» وستتكلم عنه في محله. 

إذن: وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشفق - وسيآتي إن شاء الله بعد قليل. 

NE‏ الث الأزسل وَوَفْتُ صَلاة البح مِنْ طُلُوع لْمَجْرِمَالَمْ 
تَطْلّعْ الشّمْسُ)» وغرفنا حديت تربدة: «أن الى عن ايوا كان يصلى والشمس بَيضاء نقية»» وفي 
حديث أبي مسعود: «أن النبي صََرَلَهءَليَوسَلَمَ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة» أي: قبل مّيلانها وقبل 
اصفرارها. 

هذا الحديث - كما ذكرت لكم قبل قليل - أنه أصل الحديث في المواقيت وأهَمّهاء وأتمّها كما عبّر 
الشيخ تقي الدين» وسنأخذ هذه المواقيت ميقانًا ميقاتاء ونعرف فيها مسألتين» نعرف ما هو المذهب» 


وما دليله» وما هى الرواية الثانية» وما دليلهاء إن وَجِدَ فيها اختلاف. 


۵ نبدأ بأؤل الصلوات: 

© أوٌل الصلوات على المذهب: هي الظهر؛ قالوا: لآن الصحابة كانوا يُسكُوئها الأؤلى: ولأن 
جبرائيل عليه السلام لما يرسا ابتداً لتغريفه المواقيت ابتداً به بصلاة الظهر. 

واختار الشيخ تقي الدين: «أن أول الصلوات إنما هي صلاة الفجر»ء لأن المذهب وهو الصحيح: أن 
النهار يبتدأ من الفجر لا من طلوع الشمس. 


فال لاو لاا سب لكداي الله ل جيتما قال سات حطر عل الوت اة ال 4 
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[البقرة:۲۳۸]» ومعنى الوسطى أمران: 

أا وسْطَى في عظيم قذّرها وفضلها فإنها أفضل صلوات اليوم ولا شك» ومعنى كونها وَسْطّى أي: في 
موضعهاء فلا تكون وُسْطى إلا أن تكون الأولى الفجرء فتكون هي الثلاثة فتكون وُسْطَى صلوات اليوم 
والليلة. 

والحقيقة أن الخلاف فيها ربما يكون خلافًا شَكليًا في الترتيب فقط إلا إذا بَتَينَا عليها المسألة 
الشهورة اللخرية ر هة الي وا من طلوع ال ا الوم ين امن ان ا 

والمتقرّر في أكثر من مسألة: أنه متعلق بطلوع الفجرء ويترتب عليه أحكام كثيرة في الوقوف في عرفة» 
في قراءة القرآن والاغتسالء في قراءة الاغتسال يوم الجمعة أهو من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ 

والمذهب وهو الذي دلّت عليه الأدلة: أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر. 

نبدأ بهذه الصلوات» وهي صلاة الظهر متابعة لما جاء في الحديث. 

صلاة الظهر ابتداؤها بإجماع أهل العلم أنَّ ابتداءها يكون من زوال الشمس» وعرفنا قبل قليل ما 
معنى زوال الشمس» وكيف يمكن معرفته بأمرين. 

وأمّا انتهاء وقت الظهر فإنَّ انتهاء وقت الظهر يكون جينما يكون ظل كل شيء مثْله بعد الزوالء إذا 
قلنا: «بعد الزوال» إِذَا هذا الحدّ الذي نذكره ليس داخلًا في المحدود» فإن هذا يكون أوّل وقت صلاة 
الف 

إذن: يجب أن نقول: ومنتهاها إلى أن يكون ظِل كل شيء مثله بعد الزوال أي: بعد قيء الزوالء 
والذي شرحت قبل قليل ما فائدة هذه اللَفظة والزيادة. 

طبعًا لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفةء فن أبا حنيفة يَرى أن وقت الظهر مُمتدٌ إلى أن يكون 
ظل كل شيء مثليه. 

© وقت صلاة العصرء يبتدأ وقت الصلاة من حين انتهاء وقت الظهرء باتفاق أهل العلم أنه في 
الجُملةء وبعضهم يقول: إِنَّ الفارق بينهما يّسيرء لكن يقولون: من حين انتهائه. 


فاتفقوا أنه إذا انتهى وقت الظهر فقد ابتدأ وقت العصر؛ لقول النبي صا ييرس: «مَالَمْ يَخْضْر 
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س 
الْعَضْر) فدلٌ على أنهما وقتان متصلان. 
وقد سبق معنا أن الأدلّة إنما دلت على أن وقت الظهر ينهي حين يكون ظل كل شيء مثله» فدلّ 
على أن هذا هو ابتداء وقت صلاة العصرء هذا هو وقت ابتداء وقت صلاة العصر» لم يخالف فيه - كما 
ذكرت لكم - إلا أبو حنيفة فإنه قال: «إن ابتداء وقت الصلاة يبدأ من حين يكون ظِل كل شيء مثليه». 
فلك تجد فتثياء الفا ا عون صا العضر إلى وقف ساخ 


الصعوبة عندنا في منتهى وقت صلاة العصرء منتهى وقت صلاة العصر مشهور المذهب: أنه ينتهي 
بكون ظل كل شيء مثليه»؛ ودليلهم على ذلك: ما جاء عند أبي داوّد والترمذي: من حديث ابن عباس 
يِوََْعَت؛ أن النبي صرالة ووس : «صلّى العصر في اليوم الأول» ثم صلَّى العصر في اليوم الثاني حينما 
كان كل شيء مثليه»؛ ثم قال في آخر الحديث ابن عباس عن النبي صَآَلنَعَتَِوسَلر: «الصلاة بين هذين 
الوقتين»» فقالوا: في حديث ابن عباس فيه تحديد لأوّل الميقات أنه من ظِل كل شيء مثله إلى أن يكون 
ظِل كل شيء مثليه). 

وأمّا حديث الباب أنه قال: «وَوَفْتٌ الْعَضْر ما لَمْ َصْفَّر الشَمْس» فإن المراد باضفرار الشمس معنى: 
يزيد على أن يكون ظِل كل شيء مثليه» ولذلك فإن فقهاء المذهب وجَّهُوا حديث عبد الله بن عمُرو 
بثلاثة توجيهات أو أربع: 

٠‏ التوجيه الأول: وهو المشهور: أنهم قالوا: إن هذين الحديثين قد تعارضاء فنأخذ بالاحتياط وهو 
الأقل» فيكون الأقل أن يكون ظل كل شيء مثلّيه» نقل هذا الكلام الشيخ تقي الدين عن جََدَّه المجد. إِذَا 
فقالوا نأخذ بالأقل» الجمْع الأول أنهم قالوا: «نأخذ بأقلّ ما ورد وهو الاحتياط»» ورد عليهم في مسألة 
الاحتياط سنذكرها بعد قليل إن لم أنسّه. 

© التوجيه الثاني: لحديث عبد الله بن عمُرو: أنهم قالوا - وهذه طريقة ابن أبي عمر في الشرح 
الكبير - إنه قال: «إنَّ وقت اصفرار الشمس قريب من كونه ظِل كل شيء مثليه)» قريب من حيث الوقت» 
يقول لا فرق إلا يسير جداء والحقيقة أن كلامه غير صحيح على الإطلاق. فإنه فرّق كبير جدًا بين أن 
يكون ظِل كل شيء مثلّيه وبين اصفرار الشمس حينما تميل للغروب وتستطيع النظر إليهاء فزق كبير قد 
يصل إلى وخاصة في نهار الصيف يصل إلى نصف ساعة أو أكثر. 
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٠‏ التوجيه الثالث: أن بعضهم قالوا: إن العصر له ثلاثة أوقات» ليس له وقتان وإنما له ثلاثة 
أوقات: 

" الوقت الأول: وقت الجواز والاختيار من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه. 

" الوقت الثاني: وقت كراهة» وبعضهم يقول: وقت جواز من ظل كل شيء مثيه إلى اصفرار 
الس 

" الوقت الثالث: وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروما. 

إذن: عرفنا المذهب الآن ودليلهم» وبما وجهوا به حديث عبد الله بن عمُرو. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: «أن وقت العصر ممتد من حين يكون ظل 
كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس»» فيكون أطول أمدًا في مشهور المذهب» يقول: وهذا الذي جاءت به 


2 


الأحاديث النّصية القولية عن النبي هرسار ومنها حديث عبد الله بن عجرو ي لَدُعَنهًا. 

وأمّا حديث عبد الله بن عباس عتا فإنما هو حَكَى فِعْل النبي صا ورسآ وحَكَى ظنَّه في 
التوقيت» حَكَّى ما رأى من النبي طيوس فيجب ألا نقدّم عليه قول النبي صَؤَنَءكيوسيَرَ على هذا. 

ثم يقول الشيخ: «إنَّ القول بالاحتياط غير صحيح؛ لأن القول بالاحتياط هو تصحيح الصلاة على 
جميع المذاهب أو على جميع الأقوال في العبادات»» وأنت إذا قلت بالاحتياط بالأخذ بالأقل فإنّما 
أبطلت صلاة فقهاء الحنفية» ولذلك نقول: إن الاحتياط أن نقول.. هو أراد أن يفرّع على قاعدة الاحتياط 
قال: «إن الاحتياط أن نقول بالنصء أنها مُمتدَّة وقت الجواز من ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار». 

إذن: هذا هو وقت العصر وقت الجوازء وقت الاختيار» يجوز للمرء أن يصلي فيه العصر في أوّله أو 
في آخره من غير كراهة للتقديم أو للتأخير» نعم يُستحب التقديم» وسيأتي بعد قليل. 

العصر له - قلنا قبل قليل - وقتان: وقت جواز واختيار» وعرفنا الخلاف في حده. 

والوقت الثاني: وقت ضرورة. 

ووقت الضرورة على المذهب: يبتدأ من ظِل كل شيء مثليه» وعلى الرواية الثانية يبتدأ من اضفرار 
الشمسء وينتهي باتفاق أهل العلم بغروب الشمس» والمراد بغروب الشمس: هو دَّهاب القرْص كاملا 


بحيث لا يبقى من القرص شيء» وليس المراد شعاع الشمس وإنما المراد القرص» فلو ذهب بعض 
الشمس فإنها ما زال وقت الضرورة. 

تقسيم الوقت إلى وقتين: وقت جواز واختيار» ووقت ضرورة» ما فائدة هذا التقسيم» نقول: له 
فوائد: 

2 الفائدة الأولى: أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير حاجة داعية إليه. 


ومن الحاجة الداعية إليه: الاشتغال بشرطهاء وهذه تكلمنا عنها في التَيمّم» إذ بعض الفقهاء يقول. 
وهذا كلام غير صحيح» قالّها أبو محمدء وخالّه التعبير» كما قرّره الشيخ تقي الدين» قال: «إنه يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتها لمُشتغل بشرطها)» وهذا غير صحيح. فإنه إذا عَلِمّ المرء أن الشرط لن يتحقق إلا 
بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يصلي بحاله عَريانَاء أو بِتَِيمَمه أو بغير ذلك» أو بنجاسة, لأن من 
شروط الصلاة: إزالة النجاسةء فيصلي على حاله» فهذه العبارة أخذّها من بعض الشافعية» وهي غير 


3 


صحيحه . 


.م 


لكن نقول: يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لمُشتغل بشرطهاء يعلم أن 
الماء سيأتي في وقت الضرورة» أو بعد قليل فيجوز له ذلك» ويجوز أن يصليها في وقت الاختيار والجوازء 


هذه فائدة. 


0 


عو 


© الفائدة الثانية: التي تفيدنا فيه: في مسألة من أدرك جزءً! من وقت الضرورة فهل تلْزمه الصلاة أم 
لاء كمّن أدرك جزءً أي: أفاق من جنونء أو بلغ» أو طَهرّت المرأة قبل غروب الشمس في وقت الضرورة» 
فنقول: إنها مُدركة للوقت؛ لأنها أدرّكت وقت الضرورة» وسيأتي - إن شاء الله - المسألة بعد قليل. 


إذن: هذا الوقت الثاني. 


0 الوقت الثالث: هو وقت المغرب» ويبتدأ بغروب الشمس؛ أي: غروب القرّص كاملاء ويمتد - 
انتبه لعبارتي خود إلى غاب الشفق الأحمر» وسنتكلم ما هو الشّفْق الأحمر عندما يأتي الحديث بعد 
قليل» وهذا هو الذي ورد به الص في حديث عبد الله بن عمُروء خلافًا لبعض فقهاء الشافعية والحنفية» 
فإنهم يقولون: إن وقت المغرب ليس مُمتدًا بل هو وقت ضيقٌ جدًاء لا يكفي إلا لصلاة المغرب» حتى 


إن بعضهم بالغ من شدة تضييقه فيقول: لا يُشرع الإطالة في قراءة صلاة المغرب وإنما يقصرهاء مع أن 


ا 


52 م 


ا ا 


النبي صَََِنَهعلِوسَكَهَ ثبت عنه: «أنه قرأ بالأعراف». 

قال بعضهم: لا يُشرع الفصل بين الأذان والإقامة» مع أنه ثبت عن الصحابة: أنهم كانوا يجلسون» 
يُوْمَرٌ المؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة» وثبت أن الصحابة: كانوا س بين الآذان والإقامة؛ 
اجتهادًا منهم» لعموم حديث: «بَين كل أذانين صلاة)» بل بعضهم بالغ فقال: إن المؤذن يلزمه عدم 
الترسّل في أذان المغرب» فما يترسّل وإنما بحدّر» لأن الوقت ضيّقء أذن بسرعة» وأقم بسرعة» وصل 
بسرعة؛ لأن الوقت ضيّق» فيقولون هذه العبارة: الإن وقت المغرب لا يسع إلا لها»» ولكن النصّ 
الصريح أن الوقت مُمتدٌ وطويل يبتدأ من غروب الشمس مالم يَخْبٍ الشّفق الأحمر. 

طبعًا سيأتي هل المراد به الشّفق الأحمر أو الأبيض- سيأتي بعد قليل إن شاء الله -. 


0 الوقت الأخير: هو وقت العشاء» ووقت العشاء له وقتان: وقت اختيار» ووقت ضرورة. 


أكا وتا ار ف ا عو غات وااو الا قي وم إششاء ا 
بعد قليل» ولكن نذكر الآن اختصارًا: 

© فمشهور المذهب: أن المقصود بوقت العشاء غياب الشفق الأحمر» واختار الشيخ تقي الدين: 
أن الأفضل - من باب الأفضلية - انتظار الشفق الأبيض» ستتكلم عنه بعد قليل» أي: بعد حديثين أو 

© وآمّا انتهاء وقت الاختيار فمشهور المذهب: أنه ينتهي بث الليل» فينظر المرْء متى أذَّن 
الخ ربوس بوذن اجره جب امن هدي ال ود رو عل ذلك سيت ب 
التالي» فإن حديث بُريدة فيه: أن النبي صَرَّلنَعليِوَسَير: «صلى العشاء في اليوم الثاني جين ذهب ثلث 
الليل»» ومثله جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي» فقالوا: إن حديث ابن عباس وحديث 
بُريدة في «الصحيح» «أنه صلى عند الثلث»»؛ قالوا: وهذا هو أقل الأمرين اللدّين جاءا عن النبي 
صَََََِدعََتَِوسَلَ: الثلث والنصف. فنأخذ بالأقل منهماء كذا يقولون: نأخذ بالأقل» الأحوط. 

ومعروف قاعدة المذهب في العبادات بالذات: [الأخذ بالأحوط] في كل شىء إذا تردّد بين مسألتين 


تأخذ بالأحوط. 


: 1 5 م 
الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» والعجيب: أنها اختيار الشيخين» إذا أطلِقَ 


TT‏ تچ لوح ار من ا د 
ا وا کہ سجن ب اراس منْارلزاللخڪارء 


ا 


0 2 

الشييخان عند فا الا ف نا المونق ابن قداث والميعة ابن تة ]ذا اط :قال اشخان 

العجيب أن اختيار الشيخين» واختيار الشيخ تقي الدين بعدهم» ولكن المتوسطين لم يعتمدوها مع 
أن القاعدة عند المتوسطين: [أنَّ الاعتماد في الترجيح ما ذكره الشيخان] طبعًا عند المتوسطين ما اختاره 
الشيخان: الموفق» والمجدء وأمًا المتأخرون فالمعتمد ما ذكره القاضى علاء الدين المزداوي. 

رجّحوا أن وقت الاختيار يمد إلى نصف اليل قالوا: لأنْ حديث عبد الله بن عمرو ضريح 
وصحيح» وهو أصح الأحاديث» بل هو من قول النبي صَِآَلنَََنَهوَسَلهَ أنه قال: «إلى نصف الليل»» وسيأتي 
من حديث عائشة وغيرها: «أن النبي صَرَانءيهوسٌَ صلّى بالصحابة - أيضًا من فعْله لما تأخير عليهم - 
إلى تفا آل فد على آ4 م أك الصا إلى تنكف الل :وها اوقتا عا 

0 وأجابوا عن حديث بريدة وحديث ابن عباس بجوابین: 

© الجواب الأول: قالوا: إن بُريدة وابن عباس إنما حَكوافعله» والقول مقدمٌ على الفعل» فإنهم 
ظنوا أنه الثلث» وإنما هو في الحقيقة النصف» أخطأوا في تقديرهم؛ لأنهم حَكوا الفعل. 

© الوجه الثاني: أنهم قالوا: إنها زيادة» والزيادة يُوْحَذَ بهاء نجعلها وجهًا ثالثا مثلا. 

لكن الوجه الثاني: قالوا: إن بُريدة وابن عباس أخذوا بقول بعض العرب» وهذه ذكرّها الشيخ تقي 
الدين» قال: فإن العرب إذا أرادوا أن يَقِيسُوا اللّيل لهم طريقتان: فبعضهم يُقيس الليل من أذان المغرب» 
وهر أول الل إلى الج قن كاه ا ال ها ن م ضلذة الها رقن الا حار إلى تم 

قال: وبعض العرب إذا أراد أن قيس اللّيل قاسّه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس» من الغروب 
إلى الطلوع» وهذا الذي بي عليه المسألة التي ذكرّناها قبل قليل: هل النهار يبدأ من طلوع الشمسء أم 

قال: فهم أَحَذوا بقول بعض العرب في قياس اللّيل» فنظروا إلى أن اللّيل يمتد إلى طلوع الشمس» 
كلذلف ادن شيف اليل بالسسياية الأول هر تلقهالعسياب التاق ول لله ات اريدة وعدي 
ابن عباس عتا محمول على نصف اللّيل» لكن بحساب امتداد اليل إلى طلوع الشمس. 


معط2 
OS‏ ا 2 ا 98 5 11 1 


إذن: عرفنا الآن وقت الاختيار» وعرفنا الروايتين» لا شك أن الحديث هذا مقدَّم؛ وهو نص في 
الحديث. 


وقت الضرورة التي لا يجوز التأخير إليها إلا لحاجة إلى طلو الفجر؛ لقول النبي صالةءَ 0010 
بعض الأحاديث سيأتي: !من أذْرَك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر» وسيآت دليله بعد قليل. 


نعم عرفنا إذَا هذا الحديث وما فيه من الفقه كاملا. 


aa 
ُمَ يرجم أَحَدُنَا ّى رَحْلِهِ في أَقصَى الْمَدٍ إديكة بن َالشنس ية گان يَتَحِبٌ أن ورمن اْمَِاءِ وَكَانَ يكره‎ 
ان بقل مِنْ صلا الْعَدَاة جين غرف الوّجُلٌ جَلِيسَه ويَفْرَأبالسَئِّنَإِلَى‎ E 


2 


هذا حديث «أبي بَرْرَّةَ لأسي قال : «كَانَ ا الله ھ لوس ص لى ال نم بجع عدن 
إلى رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَة ومس عي هذا دليل على: ادوقع يات الصو نس ا إلى أذ 
يكون ظل كل شيء كلوه كان لصحا كار يعدا وناو برضو را ودن اف ا ان 
وها وظِلها يزيد عن قّيء الشاخص مثيه فدلٌ ذلك على أنه ليست شمسًا حية ولا قوية. 

قال: او قان بشت أذ فخ رين اعقاو أن روخر صلذة العشاف وسيان = إن شاء الت بعد ذلك 
الدليل أيضًا 

قال: : ركان يكْرهُ اتوم قَبْلَّهَااء النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب مكروه؛ لأنه ربما يكون 
ما اريت صاذة الها إذ نوم الليل یل لبس كتوم التهارة.فهو مكروه: 

والنوم له أوقات» فأفضله بعد العشاء وهو الأتّمّ» ثم بيه وقت القيلولّة» وهو ما يكون قبل الظهر 
ويعدهباء فكلاهما پس لرا » ثم يليه في الكراهة وهو مكروه أن ينام بعد العصر وبعد الفجر فإن 
هذين الوقتين مكروه النوم فيهماء وروي فيه أثر عن ابن عباس» وأشذها كراهة؛ لحديث النبي 
صبَأَََهََْهوَسَله: «هو النوم قبل صلاة العشاء». 


AE 1‏ اث م 
عا پپپ کے شب باوج امراج من ادلا 2 
الك ا د 

° 


7 وسبب كراهة في النوم قبل صلاة العشاء سببان : 

2 الأمر الأول: خشية فوات صلاة العشاء. 

2 الأمر الثاني: أنه أي: إذا نام قبل صلاة العشاء ربما أدَى ذلك إلى استيقاظه أو تضييعه لأحكام 
شرعية كثيرة. 

قال: (وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا) أي: ويُكرّه الحديث بعدهاء يُكرّه الحديث بعد صلاة العشاء» والسبب: لكي 
لا يكون سببًا لتأخير النوم» وقد بوب البخاري فيما يجوز الحديث فيه بعد العشاء وهي ثلاثة الأمور: 

«مُسامّرة الضيف» ومُذاكرة العلم» ومُسامرة العروس)» فقط هذه الأمور الثلاثة هي التي أي: رخص 
فيها النبي صَِآَلنَعَْيَهوسَلهَ للحديث بعد صلاة العشاء. 

قال: : وان يفل مِنْ صَلاة الَا أي: الفجرء سمي يقرواد به E‏ و قرا بِالسَّينَ إِلَى 
الماة» هذه فيها جملتان: 

2 الجملة الأولى: أنه عَيوالصكةرآلسَآه كان إذا انفتل من صلاة الفجر كان المرء يعرف جليسه» مِمَا 
يدل على أنه أول بُروغ النور» وليس إِسْفارًا جدّاء لأن من الفقهاء من يقول وهم الحنفية: إن صلاة الصبح 
يُستحب الإشفار بهاء أن تصلى في حال إسفار ديد جدًا. 

أمّا هذا الحديث فإنه يقول: يعرف الرجُلٌُ جَلِيسَهُ» ما يعرف الناس كلهم» وإنما يعرف الذي بجانبه 
نقطء ومّايدل على أله لم تفر الشنمس, 

وماحاء هن خددينةة E ١‏ بصلاة الصبح» فإن المراد به: بطول الصلاة» بأن يطيل المرء صلاة 
الفجر. 

قال وقر له وان يقرأ بالسّّينَ 9 الماگة» هذا توقيت القراءةت وسيأتي - إن شاء الله - في الصلاة. 

© قال المصنف: «وَعِنْدَهُمَا مِنْ حديث جابر: (وَالْعْشَاءَ ا 3 
رَآهُمْ أبْطنُوا أَخَّرَوَالصّبْحَ: گان التي صاه يوسا يُصَلَيهَا بعَلَس». 

هذا حديث (اجَابر)» فيه أن النبي صََّلنَهَيَتِوسَلَمَ كان يصلي المغرب إذا وجبت» أي: إذا وجب وقتهاء 
وهذا يدلنا على أن أفضل صلاة المغرب أن يكون في أول وقتهاء وسيأتي. 


انا ِذَا رَآَهُمْ اجِتَمَعُوا عا رَد 


لتضيلةلشيخ أأد ڪب دالس اام ب ناشوي # ۸ کې 
e‏ 


تالو اليناة ھاو 0 و رها 


هذا الحديث النبي صرالعَيَوِوَسَرَ كان يستحب التأخير في الحديث السابق» وهنا كان يقدمها أحياتًاء 
دو ا ا ی ل ديفا بيه ا عدت دهي اه غار 
فاك اجون يدك ا ا بحي عليه ا ا ق کو اون رو 
النظر بالْأَرْفَّق لهم في طول الصلاة وقصرها أيضًاء في طولها بكم يقرأ فيهم» ينظر بحالهم فإِنَ الإمام 
يزمه النظر في حال المأمومين خلفه. 

قال: «إذًا رآهُمْ اجْتَمَمُوا عَجَّلَ) أي: عجّل الصلاة (وَإِذَا رآهُمْ أَبْطَنُوا أَكّرا أي: ما لم يخرج وقتها. 

قال: : «وَالصّبْحَ: کان الت ت ايوس يصَلَيهًا ِعَلّسٍ»» ابِعَلّسٍ' أ ي: في حال als‏ 
على أن الأفضل في صلاة الصبح التبكير بهاء وعدم التأخير في أدائها. 

0 قال المصنف: (وَلِمُسْلِمِ مِنْ حر ا توي : اام RAE CES EE‏ يق 

هذا مثل حديث «جابر» في بيان المراد بكون النبي صا َلتَمْعََدِوسَلَم: «كان إذا انتغل من صلاته كان 
برف االجليين جا قإن فى دیف آی موی مسر التحديق أبي رز أن الشج اة فام مته الب 
سه يكون حينما ينشقّ الفجر في أول ظهور الفجر الصادق. 

قال: «والتاس لا يَكَادُ يَعْرِفٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًَاا يعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد» وهذا يكون مفسرًا 
لحديث أبي بزْزة» ومبيّسا له» وتوضيحًا لمعْناه» وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وَتمَهُلنَهُ وأصحابه. 


©#) قال المصنف: حي اد «كُنَا نُصَلَي الْمَهْرِبَ مَعَ الى اووس 
فيصر ا تا وَإِنَّه ا ق نلوا متمق عَلَيه). 
هذا حديث «رافِع بْنِ حدِيج قَالَ: كنا نُصَلَيِ الْمَغْربَ مَعَ التي صاالا يسار يتصرف أَحَدُنَاا من 


الصلاة؛ صلاة الجماعة (وَإِنَهُ صر مَوَ اقِعَ نَيْلِها مما يدل على أن ن النور والضياء ما زال موجود. لكن 


الشمس قد غَابت» وهذا يدلنا على أنَّ النبي ةوسا كان بكر في صلاة المغرب. 


وير 

# وعندنا من هذا الحديث مسألتان فقهيتان : 

0 المسالة الأولى: أن العلماء أجمعوا بلا خلاف بينهم: أن صلاة المغرب الأفضل فيها أداؤّها في أول 
وقتهاء وذكرت لكم أن بعض العلماء بالغ حتى إنه قال: إنه يُشرع الوضل بين الأذائين» ويُشرع الحذر 
وعدم الترسّل. 

والمذهب: أنه يسن الفصل بين الأذاتين ولو بجلوس؛ لِمّا جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- 
أنهم كانوا يستحبون ذلك» بأن يفصل بين الأذان والإقامة بجلوس.... أن يُفصل بين الأذان وإقامة 
المغرب بالخصوص. 

عندنا هنا مسألة مهمّة» فقط دقيقة جدًا: المذهب يقولون: «إن تعجيل المغرب مُستحب فقطء 
ويجوز تأخيرها». 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: «(إنه يُستحب تعجيلهاء ويُكرّه تأخيرها». انظر 
الفرق بين السا 

وعبنانهدا قاعل فس اذك لها درس ا ع ا ا ین ا 
يكون تز که مكرومّاء ليس لازمّاء فقد يكون تركه مباځا» وقد يكون تزکه مکروه» والعبرة في جغل ترك 
المَسْئُون مباح أو مكروه: وَرُودُ النصّ. 

المذهب يقولون: إنه يُباح تأخيرها من غير كراهة» لكن الأفضل أن تقدمها؛ لأنَّ النبي اهيوسا 
جعل الوقت مُمتدًَا؛ٍ كما في حديث عبد الله بن عمْرو السابق» ومن كَرهَ التأخير فإنما كَرِهَه لمُراعاة خلاف 
بعض أهل العلم» والقاعدة كما تقل أبو الوفاء ابن عقيل: [أنه قد يُحْكم باستحباب أو بكراهة فعْل مُراعاة 
لخلاف أهل العلم الذين يمنعون أو يُوجبون هذا الفعل]ء وهذه القاعدة عند المالكية والحنابلة 
بالخصوص» [مراعاة الخلاف في الاستحباب وفي الكراهة]. 

إذن: لما حَكَى الشيخ تقي الدين بكراهة تأخير المغرب عن أوّل وقتهاء قوله متفق مع قواعد أهل 
العلم؛ لأنَّ فيه مُراعاة لخلاف أهل العلم» وهم الشافعية والحنفية الذين يرون وجوب صلاة المغرب في 
اول وقتها. 


۷ 
حك 


س 
@ قال المصنف: -۱۳١١(‏ وَعَن عَائِسَةَ كتا قَالَتْ: E‏ میاو وسار دات لَيْلَةٍ 
بِالْعشَاءِ حنَّى دب عَامَةُ اليل ثم حرَجَ َصَلَى وَقَالَ َه وها ولا انأش على متي رَوَاه شنم 

هذا حديث «عَائِشة» في الصحيح: أن النبي صا يوسا ا e‏ 
اند ماد يورا تدكا لقان ارو رع سكير |( تقو تشمية العشاء بالعتمة؛ لأن النبي صََّلنَةََتهِوسَلَهَ قالت: 
«أَعْتَم)» وبعضهم يقول: لا إنه من باب الفعل وليس من باب التسمية. 

قال: «حَتی ذهب عَامَةُ اللَّيلٍ ّم حرج فَصَلَّى) عَلَيأصَلاهولتَكة وقال: (إِنّهُ لوقتا لَوْلَا انأش عَلَى 
متي ) هذا يدل على أن وقت العشاء مُمتد. 

هذا الحديث فيه جُملة أشْكَلَت على أهل العلم؛ وهي قول عائشة رَتَدََتَعََا: «حَتّى ذَهَبَ عَامَةُ اللّْلِا 
فإن كلمة 'عَامَةُ اللَْلِ) مفيدة على أنه أكثر الليلء فدلٌ على أنه يجوز الصلاة بعد نضْفه؛ لأنه أكثر الليل. 

وقد ذكر ابن رجب: أن هذه اللّفْظة وإن كانت في الصحيح إلا أنها ليست بمحفوظة. 

تقول :ابن رج إن كان مر اول غا اهاي الا غير إلى الست لكان »رلا قان ذلك 
راق له فام ا ا پر جد الال حدق عاف فل د رايا باع ر للك کان رمن 
الشُرّاح يحمل قول امه على أنه إلى نصف اليل أو أقل. 

ولكن لفظ احَامَُ تدل على أكثر اللَّيلء ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم: إن وقت الجواز يزيد 
على ام آل الاق الظاهرى: ورا ابتعدل اا السديك» ولور عليه ادن رجت قال :إن 
اقيم قزلهة ا أن ا ل ر اررق ار ع و ت ا واا 
يرى النصف وقت استحباب» وما بعده جائز» مع أن النبي صا ووسر هنا قال: : إن نه لَوقتهًا» هذا وقت 
اباب 
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۳ ڪن أبِي رر ڪن فَالَ: قا وَسُولُ الله ص اي وسار: «إدا شد 


ل الله و التو «إِدا اشتَدٌ الْحَرّا. 
الاشتداد الخ المراد به: وقت الصيف» ووقت شدته هذا المقضود ب «اشتداه الح ا «فَأَيْردُوا 


معد 00100 
MN F#%‏ ع تسبح بو سرامم نأ رأة الاد 
ذا EEE‏ د 
بالصّلاةٍ) أي: أخرٌوا الصلاة عن أول وقتهاء قال: «قَإِن شدة الحو مِنْ ف جَهَنَم) هذا من باب التغريض» 


ت 


ولذلك بعضهم أذ من هذا الحديث أن العلَّة في النهي» أو في الأمرء أو استحباب الابراد بصلاة الظهر 
أنه لكي أي: لا يوافق ما يكون في نار جهنم» وبعضهم قال: إنما هو التخفيف على الناس فقط ويَنبَنّي 
على هذا مسالة سارها بعد قال 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسالتان : 

0 المسألة الأولى : أن الظهر يُستحب الابراد مها عن اشتداد الحر؛ لهذا الحديث «حديث ا هريرة)» 
وصفة الابراد: «هو تأخيرها عن أوّل وقتها»» فيكون الأفضل صلاتها في آخر الوقت. 

والمذهب: أن الاستحباب بالإبراد ليس خاصًا بمّن صلى في الجماعة وخرج من بيته» بل هو عام 
لمن خرج من البيت فصلى جماعة» أو من صلى منفردًا كالرجل والمرأة» قالوا: لأن العلّة أن النبي 
صاة ووسر قال: «قَِنً AEE‏ تبح جَهَنَهَا فالعاة: لكي لا توافق الصلاة وقت اشتداد فيح جهنم 

وبعض أهل العلم قال: لاء إن المقصود لمَن خرج؛ لأن الحكم معلل بالتشهيل» وإنما قول النبي 
صلا يوسر : «فَإِنَّ َة الْحَرّ مِنْ فَيْح جَهَنََا فيه إيماءٌ لأن المقصود شدَّة الحر لمن يتأدّى منه» ومن 
صلی في بيته فإنه لا يتأذّى من الحرٌ إذا خرج إلى المسجد. 

وقد كان في أول الثمانينات الهجرية صدرٌ تعغميم من الشيخ محمد بن إبراهيم بأمْر المساجد بأن 
يأَحْرُوا صلاة الظهر ساعة أو ساعة ونصف» واستمرٌ الناس على هذا الفعل أكثر من شهرء ثم بعد ذلك 
تأذى الناس من هذا الأمر» وقالوا: إن الناس أصبحت لهم أعمال» فأفتى الشيخ بإزجاع وقت الصلاة 
لحالهاء وه ذا يقيدثا ماذا؟ آن الإبراد يضلاة الظهر إذا كان فيه مشقة غلى الناس» مل الآن الموظفون إذا 
أحرت الصلاة هذا التأخير البيّن والمساجد والناس في الطّرق يتأدّون» فإن الأزفق بهم أداء الصلاة في 
وقتهاء وهذا يختلف بحسب نظر الإمام ومن يكون معه مِمَّن يصلي معه. 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث: أن مفهوم هذا الحديث: أن الأفضل في غير صلاة الظهر التقديم» 
وهذا الصحيح» فإن الأفضل في كل الصلوات التقديم إلا الظهر والعشاء» والظهر حال اشتداد الح 
والعشاء في مُطلق الأيام» و 


۷ 
e 


حير 


# قال المصنف: 0- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حديج ىن قَالَ: قال وول ال ار 
ان بان نت ھر رر ت رشک ةنال ان 

هذا حديث «رَافِع بْنِ ديج رودن قال: قال رلا و ص ةلو وسار : «أَضْبِحُوا بالصبح نه 
الو ا م a‏ 
تاماه وليس المقصود ب «أَصْبِحُوا بالصّبْح) دخول وقت الصبح» وهو طلوع الفجرء لأنه أصلا شرطء 
والنبي صاه ورسآ قال: «فَإِنَهُ أَعْظَمُ لأَجُورِكُمْ)» مِمًا يدل على أن الإصباح بالصبح أفضل من غير 
ذل على أن الحديف د | الس دير لا ع ل ا ات را امور تحير اا فق 
صلاة الصبح» وهذا الذي استدلٌ به فقهاء الحنفية على استحباب التأخير. 

لكن نقل أبو داؤد» عن الإمام أحمد: أنه لما سيل عن هذا الحديث: هل هو دال على استحباب 
تأخير صلاة الصبح؟ قال: «لا»» فإن هذا الحديث قال: إنه مغل قول النبي صاة ووسر : «أُسْفْرُوا 
بالقَجر)» ومثل قول الصحابة: «إنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة النساء».. قول عائشة: «كان النساء 
ينصرفن تلات لا يُعرفن». 

فمعنى قوله: «أَضْبِحُوا» أي: أطيلوا في الصلاة إلى أن يظهر النور ويّبين» وليس المقصود أنكم 
تأخرونها عن أول وقتهاء وبذلك 5 تجمع الأحاديث وتلم و 

© قال ا مصنف: «177- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة أن رَسُولَ اللو صلل اووس لان دكين 
الصّبْح وَكْمَةَ قبل أن َطْلَّ السّمْسٌ قَقَدْ أَذْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ اَذَك و كْعَةَ مِنْ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تَهْرْتِ السّمْسُ 
مذ أَدْوَكَ الْعَصْرًا ممق عََيّها. 

هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ هَن ان رَسُولَ الله ةيوسم قال : : من أَدرَكَمِنْ الصّبْح وَكْمَةَ قبل أن 
لدج احا تار ا :أن رقت الح ميق إلى طلوع امي 
أن وقت الصبح وهو الفجر مُمتدٌ إلى طلوع الشمس» وهذا باتفاق أهل العلم. 

قال نوق انيل واكم قل إن N‏ الققو هدا هدلبل ايشاعلى ان وقت 
العضر وقت الضوورة كمعد إلى قروب الكنمس. 


هذا الحديث فيه مسألة ذة فقهية فيها اختلاف في المذهب مهمَّة جدَاء وهي: من وجبت عليه الصلاة 
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٭ پپپ کې شت بل مي من مكار 
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قبل خروج الوقت» فهل يجب عليه أداء هذه الصلاة أم لاء كيف من وجبت عليه الصلاة؟ 


قالوا: من وجبت عليه الصلاة بأن أفاق من جنونء أو بلع بعد صعَّرء أو طَهُرَت المرأة من حيض قبل 
غروب الشمس أي: قبل انتهاء الوقت. 

فمشهور المذهب: أنَّ من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام وجبّت عليه 
الصلاة» يجب عليه أن يصليهاء أي: لو طَهرّت المرأة قبل غروب الشمس - تكبيرة الإحرام لا تأخذ ولا 
تقريبًا نقول عشر ثواني - بمقدار عشر ثوانٍ فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معّاء لقضاء 
الصحابة» ومثله يُقال في الفجرء ومثله يُقال في العشاء» وهو طلوع الفجر فتلزمه المغرب والعشاء. 

وا لوا اروا الا روا ملح من بحديك عائفة قال ارف السسيجيةة» الوا إن اقل مورد 
النبي صََِنَهعَلتِوسَاَهَ أمر بإدراك سجدةء وإدراك ركعة» فالمقصود بالسجدة والركعة: الرّكن» وتكبيرة 
الإحرام هي ركن» فمّن أدرك ركتا من أركان الصلاة وهو التكبيرة فإنه يلزمه أداؤها. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: «إنه لا يلزم من وجبت عليه الصلاة أن يصلي 
الصلاة إلا أن يدرك من وقتها بمقدار ركعة كاملة)؛ قال: «لأن النبي ديوس قال: «مَنْ أَدْرلةٌ 
رَكْعَة)؛ والمراد بالركعة كاملة بجميع أركانها من ركوع وسجود وما يتعلق به. 

قال: «وآمًا رواية السجدة فإنه جاء تفسيرها في بعض ألفاظ الحديث. فإنه قال: «والسجدة إنما هي 
الركعة)» وقد يُطلقُ جزء الشيء على كلّه» فقد تطلق السجدة على كامل الركعة» بل قد تطلق السجدة 
على الصلاة كلها»» وهذه هي الرواية الثانية. 

إذن: عرفنا الفرق بيتهماء في المرأة مثلا لو طَهّرّت قبل أذان المغرب بثوان فعلى المذهب: يلزمها 
أداء الصلاة» وما جعت إليهاء وعلى الرواية الثانية: لا بد أن تدرك مقدار ركعة؛ مقدار ركعة أقلّ شيء 
ثلاث دقائق» والحقيقة أن هذا أخوط للسناء الثاني أي: أظهر في الحساب والتقديرء الثاني اختيار الشيخ 
تقى الديخ: 

أي: مقدار تكبيرة الإحرام كثير من الناس يقول: ما أدري» أي: صعب تقديرهاء ونحن قلنا إن 
المواقيت تقريبية» وليس دقيقة بالثانية» المذهب: من أدرك الركن» أو المجنون إذا أفاق قبل أذان 
المغرب بمقدار تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر بمقدار. 
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الشيخ تقي الدين» وهي و ا ا 
e‏ من أذرك مِنْ الصّبْح ركمة قَبْلٍ أن تلع اسمس وَمَنْ درك ركعَة 

مِنْ الْعَضْر) أي: ركعة كاملة» لم يُعبّر بركعة لأن المقصود بها كاملة» ولذلك قال: «إنما السجدة إنما هي 
الركعة). 

# قال المصنف: « وَلِمْسْلِمِ عن عائشة ةَ نوه وَقَالَ: «سَجَْدَةً) دل ١كعَةً)‏ »م قَالَ: «وَالسَّجْدَةإِنَمَاهِيَ 


اد 

١0‏ - وَعَنْ ابي سَعِيِ الْخْذْرِيٌ ّْ ركن قال : سيقت E TT I‏ ول «لا صلا يعد 
الصّبْح تی تطح الشّمْسٌ» ولا لبعد اضر حَتى تَيب الشّمْسٌ مق عله 

وَكَفْظ مُسْلِم: (لا صلا يَعْدَ صلا صلاة الْمَجْرِ). 

3 «تلاث سَاعَاتِ کان رَسُولُ اللو صا يوسا ينهاتا أن نُصَلَّي فِيِهنَ وَأَنْ تَقْبْرَ‎ e 


حَتَّى رفع وَحِينَ يوم قَاثم الَهِرَة َنّى تَرُولَ الشّْمْسُ وَجِينَ 


e 


ا و 


قف ال اروب 

أول شيء حديث: «أبي سَعِبيدٍ الْخْذْرِيٌ كانه ل شخت تشول اله ا یر رل : الا 
صَلاة بَعَدَ | لصّبْح حَنّى تلح لشم » ولا صلا صَلاةَ بَعدَا بَعْدَ الْعَصر E‏ ا «( ا ين علتداء فال: 
رفظ مُسْلِم: «لا صلا بَعْدَ صَلاة الْمَجْرا. 

أوقات النهي التي ذكرها أهل العلم قالوا: إنهبا خمسة أوقات: ثلاثة منها قصيرة» ووقتان طويلان» 
وهذه الخمسة اثنان منهما متصلان في موضعين» ولذلك لو أردنا أ نجمعها فإنها تكون ثلاثة على سبيل 
الإجمال» وخمسة على سبيل البسط. 

نبدأ بهذه الأوقات الخمسة مع ذكر الخلاف إن وَجِدّ فيها: 

0 الموضع الأول: من بعد طلو رع الفجر إلى طلوع الشمسء ودليلّه: : حديث أبي سعيد ١لا‏ صلا يَعْدَ 
الصّبْح حَتى تَطْلّعَ الشّمْسُ»» وهذا لا شاك فيه أن النهي متعلق بطلوع الصبح» لا شاكٌ فيه أي: باعتبار 
المذهب في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية: أن العبرة بطلوع الصبح. 


سج مسح وو کے 
STE ۱‏ 

وأمّا ما جاء في بعض الروايات» وهي لفظة مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الصبح» فقالوا: إنَّ هذا من 
باب تغيير بعض الرواة للحديث» وإلا فلن الصحيح في هذه الرواية وهي أكثر الروايات عن النبي 
سه تقييدها بالصبح بطلوع الفجرء تقييدها بصلاة الصبح» قالوا: ولأنه قد جاء عن النبي 
صَََةءَلِنوسَله: «النهي» بهذه العبارة النهي» وسيأتي الحديث بعد قليل: «النهي عن الصلاة بعد الصبح إلا 
ركعتي الفريضة)» فلو كان النهي متعلقا بالصلاة ها لما انه ستثنى النبي صَآَلنَََنهوَسَلَهَ ركعتي الفريضة: 
فدلٌ ذلك على أن لفظة مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الصبح؟ إنما هو رواية بالمعنى من اجتهاد بعض 
الرّواة» والصحيح وهي أغلب الروايات عن النبي صَيَنَََنَهِيسَلهّ: أن النهي متعلق بطلوع الفجر أو بطلوع 
الصبح» إذَا عرفنا بدايته» وهو الرواية الأولى والثانية متفقة فيه لكن خلافًا لبعض الفقهاء أظن الشافعية 
فإنهم يجعلون العبرة بالصلاة» ولكن النصوص الأكثر والأصح عن النبي صََنَهعلَِوَسَلهَ إنما هي متعلقة 
بالصلاة» وهي رواية الصحيحين. 

وينتهي الوقت الأول بطلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت» وهذا الوقت وقت 
طويل. 

© الوقت الثاني متصل به. وهو الذي جاء في حديث «عقبة» رَتَإَبدُعَنَُ بعده» أنه قال: «نهانا عن ثلاث 
ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع». 

إذن: يبدأ الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ازتفاعها قيد رمُح» وهذا وقت قصير» وسيأتي فائدة 
التفريق بين الطويل والقصير. 

۵ [الوقت الثالث في حديث] « عَقَبَةً) أيضًا: «حين يقوم قائم الظهيرة»» طبعًا معنى هذا الوقت في 
وقتنا الآن أي: من جين شروق الشمس تحسب بعده عشر دقائق تقريبًا أو قل أو أكثر» تحسب هذا وقت 
ثم تصلي بعد ذلك» وقت نبي؛ لأنه قصير» لا يتجاوز عشر دقائق إحدى عشر دقيقة بالكثير» بل هو سبع 
دقائق أحيانًا. 

© الوقت الثالث: «حين قيام قائم الظهيرة»؛ وعرفنا قيام قائم الظهيرة أي: حينما لا يكون هناك فيء 
جهة المشرق ولا المغرب» وهو أقصر ظل للشاخص. 


وقيام قائم الظهيرة وقت قصير جدًا قبل صلاة الظهر لا يتعدَّى دقيقة أو دقيقتين فقط» بل دقيقة كثيرة 


لقضيكوَالشيخ أد.عبداسلام ينج الشويّع ٠‏ 3000000 اها شف کک 
يد 

عليه ربما أقل من دقيقة حتى» وقت نهي» قبل أذان الظهرء قبل أذان الظهر مباشرة وقت نمي بدقيقتين 
تقريباء قل ثلاث احتياطاء قصير جدًا جدًا لا يتجاوز أي: دقيقتين أو ثلاث بالكثير» بالكثير نقل ثلاث» 
بالكثير ثلاث يحتاط» بعض الناس يحتاط» لكن هي لا تتجاوز ثلاث أي: في قسْها في شتاء وفي صيف لا 
تتجاوز ثلاث. 

© الوقت الرابع: أنه يبدأ من بعد صلاة العصر؛ دَلِيلُه: حديث أبي سعيد في «الصحيحين): الا صلاة 
بعد العصر)» فالعبرة بوقت العصر بالصلاة» وأيضًا هذا هو المذهب. واختيار الشيخ تقي الدين» 
والدليل: قالوا: لآن أصح الأحاديث إنما جاءت متعلقة بالصلاة ولم تقيّده بطلوع الفجرء والنبي 
يِس إنما هى - كما سيأتي معنا بعد قليل - عن صلاة الفجرء لم يستئن إلا صلاة الفجر» ولو 
كانت العصر مثلها والوقت مقيد بصلاة العصر لاستثنى صلاة العصرء فد على أن النهي متعلق بالصلاة 
في العصر لا بالفجر. 

وا د سر ل عقبة ابتداؤه ١حِينَّ‏ تَتَضَيّف الشمس»» 
تتَضَيتٌ الشَمْس»» فقيل: إن معنى «تَتضَيّفٌ الشّمْسٌ) أا تشرع في الغروب» وهو 
المذهب» أي: من حين تغرب تبدأ بالخروب» وهو المذهب» وهو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين. 


1 


وقد اختلف في معنى نَت 


وقال بعضهم: إن المراد بها اصفرار الشمس» وهذا غير صحيح؛ لأن اصفرار الشمس هو وقت أي: 
متعلق أي: بعضهم وهو وجه قاله أظن الموفق» لا نقول غير صحيح» لكن قال الموفق إنه لحين اصفرار 
الشمس. إِذَا عرفنا الوقت الثالث. 

۵ الوقت الخامس: من حين تتضيّف الشمسء وهو اضّفرارهاء أو شروعها في الغروب إلى غروب 

تمر على الحديث سرعة إذا عرفا من حديك ١أبي‏ سَعِيدٍ" قول النبي ص اهي وسلر: «لاصَلَاة بَعْدَ 
الصبح» هذه الجملة تدل على أن ابتداء وفت النهي متعلق بطلوع الصبح. 

وقوله: : ا صل ۶ صَلَاءَ يَمْدَ الْمَضْر) المقصود به أى: بعد صلاة العصرء فالعرة بالصلاةء وهو أغلب 
الأحاديث الأصح فيها بالصلاة» وعرفنا أن لفظ مسلم إنما هو بمعنى الرواية. 


حديث عقبة هو الذي فيه بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى وقوف. 


| || وو 2 ا ا 
7 يفف کن 4 ار يلم يناد والأخخار 
الك ا ال د 


سپ 

قول عقبة ركفن «ثلاث سَاعَاتٍ كَانَّ 027 الله ووسر يَنْهَانَا أن صَلٰي فِونَ؛ ليس 
مفهوم لحي آنا عنس ها العاف الساعاات جر الا نها راان تاعلى اها 
الثلاث الساعات آكد نهيا من غيرهاء لأنَّ العدد لا بُدٌ أن يكون له مفهوم» بعض الناس يقول: لا مفهوم 
له» نقول: لاء له مفهوم» ولكن نحمله على مفهوم مقبّولء فنقول: إن هذه الأوقات الثلاثة آكد نيا من 
غيرهاء وسيأتي ما معنى وقت التأكيد فيها. 

قال: : أن نصَلَّي فِيِهنَ وَأَنْ قير فِيِهنَ مَوْتَانَاا» «أَنْ نُصَلَّي فيه , بعض أهل العلم قال: (إن المراد به 
مطلق الصلاة»» وبعضهم قال: لاء إن حديث عقبة إنما يراد به الصلاة على الجنازة فقط» فإن مطلق 
الصلاة مَنهِيٌّ عنه في جميع الأوقات» وأمّا صلاة الجنازة فلا يهى عنها إلا في هذه الأوقات الثلاثة» قال: 
وإن قوله : انَصَلَّي فِيهنَ وَأَنْ تبر يهن مَؤْتَانَاا كذا يقول: تبر فِيهنَ مَوْتَانَا» يدل بدلالة الاة قتران على أن 
المراد بالصلاة صلاة الجنازة» وهذا الذي ذَّمَبَ له الموفق والشارح وغيره» فقالوا: إن الصلاة على 
الجنازة لا يُنَهَى عنها إلا في هذه الصلوات الثلاث فقطء وأمّا غيرها من الأوقات فإنه يجوز؛ لمفهوم 
الحديث. 

وقال بعض أهل العلم: «لاء بل إن هذا الحديث يشمل جميع الصلوات ولكنه في هذه الصلوات 
الثلاث آكد في النهي». 

0 المسالة الثانية: في قول عقبة عن النبي صََلنَعَلوَسلر: أَنَْقْبُر فيهنّ مَوْتَانَاا المذهب: أنه يكره 
الدفن في هذه الأوقات الثلاثة» يُكره فقط» واختار الشيخ تقي الدين: أن النهي إنما يُكره إذا تَعْمّد التأخير 
الها فط لأ بد من هذا القيدء أن هكد المرء ا خي النقخ اليما أن أن عم تاس الضاذة فا واا 
إذا وج السبب» وسترفع الجنازة فيجوز أن يُصِلََى عليها في هذه الأوقات الثلاثة» هذا رأي الشيخ تفي 
الدين. 

إذن: فحَملٌ الشيخ تقي الدين هذا الحديث على تعمد تأخير الدفن» أو تعمد الصلاة في هذا الوقت. 

قال: ١‏ حِينَ تَطْلّعُ الشّمْسٌ بَازْغَةَ حَنَّى تَرتَفِعَ) عرفنا معنا «وَحِينَ قوم قَائِمُ الظهيرة حَنَى تَرُولَ 

ر هد وى 


الشَّمْسُ» عرفناه» «(وَحَينَ تتضيف تتَضَيّفٌ الشّمْسٌ لِلْغْوبٍ» عرفنا أن السب لمان 


عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتهى من هذا الحديث: «وهى قضية صلاة الجنازة»» هذا الحديث 


لفَضياةالَيخ د السام ب ناشوي ي ۲۷۸ 4 


8 م 


دال على النهي» ولأهل العلم في النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة آراء: 

© فمشهور المذهب عند المتأخرين: أن صلاة الجنازة لا يُصلَّى عليها في هذه الأوقات الثلائة: 
ويْصلَى عليها في الوقتين الطويلين» هذا مشهور المذهب. 

© واختار الشيخ تقي الدين: «أنه يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت» إلا أن يتعمد الشخص 
ويقصد أن يؤحرها لهذه الأوقات الثلاثة» فإن هذه الأوقات الثلاثة هي وقت تعد المشركين» فحَشية 
التشبّه بالمشركين يُنهَى عن قضد تأخير الصلاة إليها. 

© وهنا مسألة مهمة جد : أنَّ صلاة الجنازة إذا لم تكُ فرض كفاية فإنها باتفاق أهل العلم: لا يُصلَّى 
عليها في وقت النهي» نقول: إن الجنازة لا يُصلى عليها في أوقات إذا كانت تطوعاء في أوقات النهي 
الخمسةء لكن هناك صور أي: فيها اتفاق بين الرّوايتين في المذهب في كونها أي: لا يُصلَّىء وبعضهم 
ينازع في كونها من ذّوات الأسباب أم لا. 

فمن ذلك: أنَّ الصلاة على الجنازة إذا كانت غائبة لا يُصلى عليها في أوقات النهي» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: إذا كانت أي: الصلاة على القبرء أنتم تعرفون أنَّ المذهب يجوز الصلاة على القبر ما 
لم يمض شهرء لکن بشرط: ألا يكون في وقت النهي؛ لأن هذا تطوع» والتطوع لا يُوْدّى في وقت النهي. 

0 الأمر الثالث: إذا كانت الصلاة على الجنازة سقّطّت بها أو ابت عليها صلاة سقّطّت بها فرضية 
الكفايةء كأن يكون الجنازة صَّلَّي عليها الظهر مثلاء أو صلَيّت عليها الصلاة الأولى ثءٌ جاء أناس 
متأخرون في المقبرة يريدون أن يصلوا عليها. 

1ن الال الفائفة )ذا كان تطعا مس أنه م فى الكفاية جاع ساعا يفل أن تسيا اا 
في المسجد ثم تنقل إلى المقبرة» فهل يُشرع أن يُصلَّى عليها مرّة ثانية هناك أم لا؟ 

نقول: إذا كانت في وقت النهي فالمذهب: أنه لا يُصلَّى عليها في وقت النهي أبدًاء ويُكتفّى بفرض 
الكفاية التي صلَيّت عليه» المذهب يقول: أنها تَُصلَّى في غير الأوقات الثلاثة إذا كان فرض كفاية لا 
تطوع» وهنا التي تُعاد في المقبرة مثا عندنا الآن هذا من باب التطوع فلا يُصلَّى عليها. 


وقال الشيخ تقي الدين: إن الصلاة على الجنازة لا يُستحب تكرارها» بمعنى: أنَّ الشخص الواحد 


ور 
يُصلي على الجنازة مرّتين» يقول هذا باتفاق أهل العلم» ما يصلي الشخص الواحد على الجنازة أكثر من 
مرّة» لا يُستحب. ولا يُشرع أيضًاء إلا اشتثنى صورة واحدة فقطء قال: إذا كان المرُء إمامّاء مثل النبي 
تسل أو كان المرء أدرّك جماعة أخرى» قال: تحتمل» محتمّل هذا التوجيه» فيكون مثلا وجد 
جماعة ثي جماعة أخرى تصلي على نفس الجنازة يقول: يجوز له أن يصلي عليها مرّة أخرى؛ لأنها مثل 
أن المرء إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون فريضة لزمه أن يدخل معهم في الجماعة» قال: «قد يقال» من 
باب التخريج والاحتمال من عنده ليس جازمًا به «أنه تَلْحَق بها صلاة الجنازة». 

# قال المصنف: «وَالْحُْكْمْ الثاني عِنْدَ الشَّافِعِيَ مِنْ حَدِيثٍ أبي هرَيْرَةَ بسَتَلِ ضَعيفيء وَرَادَ: «إلَايَوْمَ 
الْجْمْعَة». وَكَذَا لبي دَاوْدَ: عَنْ ابي فاده نَحْوَه. 

هذا الحديث نفس حديث عقبة رواه الشافعي وغيره من حديث أبي هريرة» قال المصنف: ستل 
ضَعِيفٍ)؛ لذن فيه رعدل اسمه: إبراهيم الْأَسْلَّمِي وهو مُضعًّف جدًاء وني حديث «الشَّافِعِيَ) زياد دإلّا 
يَوْمَ الْجْمْعَةَ) أي: أن يوم الجمعة لا نمي فيه» فتجوز الصلاة فيه» ويجوز دَفْن الموتى. 

قال: «وَكَذَا لبي دَاوَدَ: عن أبي فاده تَحوه) أي: بمعنى هذا الحديث» وأبو داود رَواه من حديث أبي 
خليل» عن أبي قتادة» ثم قال: إن أبا خليل لم يسمع من أبي قتادة» تفوشره] وق وة وغ هذا 
الحديث بكونه مرسّلاء وبعض أهل العلم أعلّهِ برواية اللْيث ابن أبي سلّيم» وهو ضعيف فيه. 

هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة لا نبي فيه» والحديث ضعيف» لكنه قد ثبت عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- الكثير من الآثار بمعْناه» ومشهور المذهب: أن وقت النهي الذي هو عند قيام قائم 
الظهيرة نتعلق» حديثنا إنما هو متعلق بقيام قائم الظهيرة: أنَّ قيام قائم الظهيرة النهُي بات يوم الجمعةء في 
المذهب؛ لأ الحديث ضعيف» ويقولوة: إن لا تى يوم الجمعة الاشيءءواحد وهو صلة تة 
المسجدء فيجوز صلاتها في وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة» هذا المذهب» فيقولون: إن أيام الأسبوع 
سواء في هذا الوقت وهو الوقت النهي عند قيام الظهيرة» إلا الجمعة في تحية المسجد لأن المذهب لا 
يُجِيزٌ تحية المسجد في وقت النهي في غير الجمعة. 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: «أن يوم الجمعة لا نمي فيه قبل الزوال عند قيام قائم 
الظهيرة»» قال: لهذا الحديث» ولأنه جاء عند عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يصلون 


۷ 
+ FE 


في هذا الوقت» بل النبي صَِآَنْعَتَِوسَلَمَ بين أن المستحب أن المرء إذا دخل المسجد أن يكون في صلاة 
حتى يحضر الخطيب» وقد يتأخر وقت الخطيب إلى ما بعد الزوال» وهو أغلب الخطباء يفعل ذلك 
وهو قول الو غات تجلاع اود ےا ا ا و و الصا افيد على أن 
هذا ليس رتت ابل الخ ى اللدين يرل د يوم الخعة- هتا الوك رهررقة قاقات 
الظهيرة - ليس وقت نهي» لمن صلى الجمعة أو صلاها ظهرًا»» حتى المرأة في بيتها لا يكون وقت نهي 
لهاء والمسافر لا يكون وقت نبي له» قال: لأن قوله: «إلا يوم الجمعة» مستثنى مطلقاء فيستثني جميع 
المصلين من صلى الجمعة وغيرها. 


@ قال المصنف: وَعَنْ جير بن مُطهم یه له قال قال وشو الله تعفرو ١يَا‏ بي 
عبد مَنَافٍ لا تَمنَى تَمَْعُوا أَحَدّا طَافَ بهذا الْبَيتِ u‏ ا مِنْ ل وهار رَوَاهُ الْحَمْسَةُوَصَحَحَهُ 


التَرْمِذِيٌ وَابن © حبّان). 


5 5 - 1 و 1 020 ا 3 5 ر 
هذا حديث «(جبير بن م نة قال : قال رَسُولَ الله صََإَلنََْنَهوسَله: «يا بي عَبّدِ مَنَافِ) وكانوا 


ت 


أي: قائمين بالبيت الحرام؛ سقاية ورعاية وغير ذلكء قال: (لا تَمْنَع تَمْتَعُوا أَحَدّا طَاف بِهَدَا ابت وَصَلَى أيه 3 


ون مم 


سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ َي أو تَار» أي: لاتمتعوه من الصلاة روه الْحَمْسَةُ وَصَححَهُ الترمدى وَابْنُ 2 حّان). 


طبعًا هذا الحديث قوله: ق ية سَاعَةِ؛ محمول على ركعتي الطواف. لأنه قال: تعر اعد 
طَافَ بهذا الَْْتِ وَصَلَّى) و«الواو» تقتضي ي الجمع» مطلق الجمع» فتكون الصلاة مع الطواف» وهي التي 
تسمى «ركعتى الطواف». 

هذا الحديث فيه جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي؛ لأنه قال: في «أَيّةَ سَاعَةا ونحن نعلم أن 
من صيغ العموم «أيّ»» و«أينما)» وغير ذلك من الصيغ» فهذه دالة على أن وقت النهي مخصّص منه 
ركعة الطواف. 

والمذهب: أن أوقات النهى لا يجوز صلاة أي: من السّنن إلا ركعة الطواف» والجنازة في الوقتين 
الطويلّين دون الأوقات الثلاثة. 

إذن: استثنوا ركعتي الطواف فقط للحديث» قالوا: يكون هذا الحديث مستثنىّ من الحديث السابق 
فقط. 


ا ل ل ل 0 

سپ 

والرواية الثانية: قاس على هذا الحديث أشياء أآخرى» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» فقال: «النبي 
صََلنَعَََهوسَلهٌ: أباح صلاة ركعتي الطواف. فيُقاسٌ عليه كل دات سبب؛ كصلاة الكسوف للشمس إذا 
كسفت» وكصلاة تحية المسجد)» بل قال: «إذا توضّأ المرء وكان من عادته أن يصلي ركعتين بعد وضوئه 
فإنه يصلي ركعتين» بل قال الشيخ تقي الدين: إن المرء إذا كان مستعجلاء ويريد أن يستخير الله عل 
يجوز له أن يستخير في وقت النهي): ما دليلك؟ أحاديث» منها هذا حديث الباب وهو حديث جُبير: أن 
النبي صََِِنَعَلدوسَلَهَ استشنى ركعتي الطواف» قال: «فيّقاس عليها كل ذوات الأسباب»» وأمّا المذهب فلا 
فقالوا: إن العموم يبقى على عمومه في النوافل المطلقة وفي النوافل ذوات الأسباب» إلا ما ورَدَ النّص به 
وهو ركعة الطواف والجنازة فتستثتىء وأمّا الشيخ تقي الدين فقال: لاء إن هذه الأمور يقاس عليها كل 
ذوات الأسباب. 


2 a 0 2 00 2 م د مين اموا عضي سيوم 2 م‎ t4 
وعن ابن عمر رخفعتكاعن النيت صاة وسار قَالَ: «الشفَق الحُمْرَة) رَوَاهُ‎ -۱١۹( قال المصنف:‎ @ 
ا تھی ي ت وخر 2 ر انع و و‎ 
الدارقطني» وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه).‎ 


و 


هذا الحديث حديث «ايْنِ عمر 'َإيَدَعَنْهَا عن التب صان ووسر قَالّ: «الشَّمَقٌ الغ كال دوو 
الدَارَفْطِْيٌ» وَصَحَحَ ابن خْرَيْمَةَ وَغَيْرُهُ) أي: وصح غيره» (وَفَمَهُ) على ابن عمر» وهذا هو الصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر يََزْنَعَنْعَاه وهذا الذي مشى عليه جمْع من أهل العلم» ومنهم الززكشي» حتى إن 
الرّزْكشي قال: «إن هذا قول جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم-». 

«الشفق» هو علامة Te‏ 

۵ الأمر الأول: هو علامة لخروج وقت صلاة المغرب» وهو علامة على ابتداء صلاة العشاء. 

0 الأمرالثاني: والسماء يخرج فيها شَمَقَان: شفقٌ أحمر» ثمّ يعقبه شفقٌ أبيض. 

تأكاضاكة ال خرب فاشك أن اتاك رها انما هن معلى بالششق الع لخدف ادن غير هدا 
الذي معناء وأمّا صلاة العشاء فإنه اختلمّت الرواية عن الإمام أحمدء هل صلاة العشاء يكون دخول وقتها 
بغياب الشفق الأحمرء أم بغياب الشفق الأبيض. 

وقد ذكر الشيخ أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي الكوني صاحب «الإرشاد): أن الروايات عن الإمام 
أحمد لم تختلفء أن المراد بالشفق في الحضر الشفق الأحمره وأمّا في السفر قال: فقد جاءت عنه 


توش ا ڪدالساکم بن ياشو م ا ا 


س 
روایتان: قيل: إن لادا اا ر إن الشفق الآبيقن: والسّيب: أنه في الحضر لا د يَوَى الشفق 
الق غاا ك ولذلك ارجا بالفقق الأحمر. 

لاير سي سا رمس ري ا 
جميعًا بالشفق الأحمرء واختار الشيخ تقي الدين مراعاة للخلاف في المسألة: أن الأخوط والأتم ألا 
ل س اا دا ام غاب اي الأنيضى يعد ا قا عد بات الا عة 
الى علية العا ان فإن ك اا لتر خرن وقتيناء فإن الحا حر کرت 
قبل دخول وقت العشاء بأكثر من ربع ساعة» ولكنها أخرّت» ولذلك يخطى من يخر ضلاة المغرب إلى 
قبل أذان العشاء» هذا لا يجوز؛ لأن وقت صلاة المغرب يخرج قبله بكثير» والتوقيت الذي جاء عن 
طريق التّقاويم هذا مؤْخََر في صلاة العشاء عن وقتهاء الحتِيطً فيه» مُحتاط فيه» وهذا هو الأَوْلَى في صلاة 
العقاء: 

® قال المصنف: e‏ ركهت قَالَ: قال رَسُولُ الله صَرَتعلَهوْسلٌ: 7 
a‏ عر ردم ول وال تع تق بالقلا أن : صَلاةٌالصّبّْح - وَيَحِلَ به 
الطَّعَامُ رَوَاه يِن حرَيْمَة وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاه. 

وَلِلْحَاكِم في حَدِيثِ جَابرِ رين َوه وَرَاد في الَّذِي يُحَرّمُ الطَّحَامَ: ١إِنَهُ‏ يَذْمَبُ مُسْتَطِيلاًفِي 
الأفّق» وَفِي الأَخر: نه كذَنّب الغ 

هذا حديث «ابْنٍ عَبّاس» و(جَابر وَليَدعَنهَا: أن النبي صََلدَهعَبِيهِوسَلَرَ قال: «الْمَجْر فَجُران)» ب ای 
صَِلندعَلتَهِوسَلءَ في هذا الحديث ن الفجر الذي يخرج في السماء معْترضًا فيه نوعان: فجرٌ صادق» وفجرٌ 
كاذب. ۰ 

بين التبي كر تيرك الترع الارن فقال: «فخر يُحَرمُ العا أي: للصائم» وهو الفجر الصادق» 

بدأ بالفجر الصادق» «وَتَحِلٌ فيه الصَّلَاةٌ) أي: صلاة الفجرء أي: يكون سببًا لدخول صلاة الفجرء وقتا 
لها. 

قال: «وَفَجْرٌّا وهو الفجر الكاذب» ١تَحْرُمُ‏ فيه الصَّلَاةٌ) أي: لا يجوز صلاة الفجرء وهذا يدلنا على أن 
الصلاة قبل وقتها ليس جائرَاء وأنه غير صحيح» ولا يُجزئ 
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سروم عطلللل سبح بون امسر ناد ةا ع 
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قال: «وَيَحِلّ فيه الطَعَام» أي: يجوز للمرء أن يأكل فيه. 

في حديث الجَابر) بي بين الفرق بين الفجرين: الفجر الصادقء والفجر الكاذب» فقال في الذي ر يحرم 
الطعام وهو الفجر الصادق (إنَهْيَذْمَبُ . هَبُ مُسْتَطِيلاً ِي الأفق) «يذهب مستطيلا» أي: مُمتدّاء ولذلك 
الفقهاء يقولون: إن الفجر الصادق هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق» يظهر من جهة المشرق» 
ويكون مستطيلا أي: مُمتداء قالوا: «ثمَّ ينتشر بعد ذلك» ولا تأتي بعده ظُّلمة» ما يأتي بعده ظّلمة» وإنما 
تي بعده نور. 

وأمًا الفجر الكاذب فإنه قال النبي صََلَعَدوسََّ: (إِنَهُ كدب السّرْحَان». والمراد «بالسرحان»: الذي 
هو الذئب» فيكون قصيرًا ليس مُمتداء وإنما يكون قصيرًا معترضًا في السماء» وليس مُمتدًا فيهاء ثم إن 
هذا الفجر يعقبه ظّلمة بخلاف الأول» فإن الأول لا يعقه ظَلّمة وإنما يعقبه نور 

© هنا مسألة مهمة في قضية التفريق بين النوعين أ التفريق بين الفجرين ليس مشكلا في زماننا هذا 
فحشب» بل إنه مُشْكِل على أناس كُثر مُنذ أزمئة متطاولة؛ فقد ذكر المقبلي اليّماني في كتابه «الأبحاث 
السّديدة» وهو من علماء القرن الثاني عشر: «أنه لما جاء من اليمن وأتى إلى مكة تنازع مع أهل مكة» 
وقاك لكي تصارق قب وغول ات وإ ارال و ها امار ار ا ايقل 
ذلك على أن النزاع بين بعض المترائين للفجر قديم» هل هذا يُسمّى فجرًا صادقاء أم ليس كذلك؟ 

وذكر بعض سراح الحديث من الهنود أظن صاحب «عَون المعبود) أو غيره نسيته الآن» الذي ذكر 
هذه المسألة من الهنود» ذكر أيضًا خلافًا عند أهل الهند في هذه المسألة» وهذا يدلنا على اسشتشكال فيه» 
والعبرة فيه بغلبة ظن الشخصء وما ظنّهِ أنه يكون فجرًا صادقًا فإنه يكون كذلك» ولو أخطأ في ظنّه وصلى 
قبل الوقت فهو على ظته» ولم يسْتبِنْ له خلافه. انتهى الوقت» بدأ الوقت» ولم يبِنْ له خلافه» فنقول: لا 
تُؤمَّر بصلاتك. 

© ولذلك فإننا نقول - وهذه مسألة ستأتي بعد قليل في الأذان - : أن الصلاة يعرف دخول وقتها بأحد أمور 
أربعة, بهذا الترتيب: 

© الأول: تُعرّف بالرؤية» ثم تُعرّف بعد الرؤية 


© الثاني: بالإخبار عن الرؤية. 
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2 الثالث: ثم تُعرّف بالحساب. 

© الرابع: ثم عرف بالإخبار عن الحساب. 

هي أربعة أشياء» فإذا تعارّضت هذه الأمور عند الشخص فإنه يقدّم الأول فالأول. 

فلو أن امراً قيل له: إن الفجر قد طلع» وهو ينظر إلى الأَقُّقَء ولم ير الفجر الصادق قد طلعء فنقول: 
ا بجر لك أن تاي آنه ار الا رى على الذرجة اقات 

وكذا لو أن أمرأً رأى في يده الساعة قد أذّن المؤذن لصلاة المغرب» وهويّرى الشمس لم تغب بعد 
فنقول: لا تصح؛ لأن الرؤية مقدمة. 

ومثله لو أخبرك شخص عن دخول الوقت. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني عشر. 


کے 2 ا کے 
7 ا" کې سجن ب دوا مناد و و 


َه ر هم 
أشهد ١‏ 


شيد أن 


مرو 


عبده 


مدا 


ا 
ووقرل N‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ yT‏ 


كنا قد وقفنا أن دخول الوقت يُعرف بأربعة أمور» وأن ترتيب هذه الأمور الأربعة مُفيد عند وجود 

التعارض» وعرفنا أن الدليل على دخول الوقت بالرؤية عموم الأحاديث في معرفة دخول الوقت» وأمًا 
و 5 34 2 E‏ رت عر لخر إن ل 9 

الإخبار فلحديث النبي اوسا : «إنّ بلالا ي يُوَذْنُ بل فَكُلُوا وَاضْرَيُوا حَنَّى يُوَذّنَ ابْنُ ام مَكْتُوم). 


ت کف ر 


ل دن لخت َ تقال يده أصبّحت). 

وأما الاليل غل الاب فار سات اس لفف الاك حرا تالكر قا وز املال 
المانهو الع س بار دو ا ا هل ورا ا وو رو للك لابياب اا 
منضبطهء ولا يختلف» ففي اليوم الأول من الشهر الأول من السّتَة الشمسية يكون غروب الشمس 
وطلوعها في نفس الموعد من السّنة التي تليهاء وأمّا الإخبار عن الحساب فإنه إخبار عن أمر مقبول. 

وبناءً على ذلك فإنَّ شخصًا لو قال لآخر: إن وقت الصلاة في هذه الأيام مبكر أو متأخر عن وقتهاء 
بخلاف ما هو موجود في التقويم» فَإَِّنا نقول: إن هذا معارّضة بين حسابين» ليس معارضة لرؤية. 

لو أن امرأ قال لك: نعم» انظرء الشمس لم تغب نقول: إِذَّا هي تقدَّم على الحسابء التقويم» لو 
أخبرك الثقة عن رؤياه أو عن رؤيا غيره في هذا اليوم فنقول: إنها مقدّمة» وأما أن يقول لك: إن حسابي 
مختلف عن حساب غيري» فهو تعارض بين اثنين من درجة واحدة» والقاعدة: [أَنّه إذا تعارض اثنان من 
درجة واحدة فإنما تبحث عن مُرجُج فيما بينهما من حيث القوة]ء وكون هذه التقاويم اعتمدها كثير من 
أهل العلم» وخرجوا فيها ند زمنٍ قديم» وقت الشيخ ابن باز وغيره يخرجون» وينظرون هذه التقاويم» 
وإلى الآن وهي يُنظرٌ فيهاء ويُدقَقٌ في الحساب فيها مما يدل على أن تجيح أحد هذين الحسابين عن 
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آخر» من باب الترجيح فقط» من غير الجزم» وإلا فإن الجزم إنما تكون بالرؤية» أو بالإخبار كما سبق» 
رلك قرف تيدر هدا شكال كير ذال فم ساق يمرل ارقت ر رجا 


@ قال المصنف: (١٤٠-وَعَنْ‏ ابْنٍ ST PANE‏ 


ت 
س و 


الأعْمَالِ الصَّلَاةٌ في أَوّلِ وَفَها» رَوَاُ التَْمِذِي وَالْحَاكِمُ. وَصَحَحَاه. وَأَصْلَّهُ في «ألصَّحِيحَيْنَ). 

هذا حديث «ازْنِ مَسْعُود أنَّ النبي صَرَلنعيِوَسلءَ قال: «أفْضَلٌ الأعْمَالٍ الصَّلَاةُ ِي أَوَّلِ وَقنِهَاا كذا 
اروا الترمذى وَالْحَاكِم. واا 

را اصح اسه ايت ان مهد لبيك أن النبي صا ةيوار قال: «أَفْضَلّ الأَعْمَالٍ 
الصَّلَاة لِوقتِها»» ولم يذكر «أوّل وقتها». 

هذا الحديث فيهء أو في الرواية التي نقل المصنف عن الترمذي وغيره» طبعًا الحديث نسبّه المصنف 


للترمذي وهو موجود عند غيره» وإن لم يكن موجودًا عند الترمذي» فيقولون: إن هذا من وهم الحافظ 


5 ا 


ك 


هذا الحديث الذي نقله المصنف الرواية الأولى دليلٌ على أن أفضل الصلاة التغجيل فيهاء في كل 
الصلوات إلا ما اشتتني» وهما صلاة العشاء وصلاة الظهرء حال اشتداد الحرّء وذكرنا أن هذا مفهوم من 
حديف ا غريرة البسابق» 

® قال المصنف: -١57«‏ وَعَنّْ أبى محذورة رول نة أن التي صلا اللو قَال: : وَل القت 
TT‏ حم الله واس : كفو أف اخ ةلدا رَ قطي بسَيَدٍ ضَعِيفِ جدًا د 
حدیث بٿ ابْنِ عمَرٌ توه EY EE‏ 

هذا حديث «أبي ا 0 «ابْنِ عمّرًا رُوِيَ أن ااا قال: : ور 
الْوَمْتِ رِضْوَانٌ اللهُوَأَوْسَطَهُوَحْمَةُ خَسَةٌ اش واتعة ةفل اش دك اله أن «الدا تس ا زوا بإ سناد 


«(ضعيف ا 


5 


ت 001 


الإمام أحمد رجه الله لما سيل عن هذا الحديث» قال: «لا أعرف فيه شيئا يثبت) أى: لايصح هذا 
الاك اا 


والشيخ تقي الدين رَيِمَدآَنَهُ ذكر في «الجواب الصحيح» في رده على عَبّاد المسيح» أنَّ الإمام أحمد 
اا لكر نحن السديث اد ر فأما زار اتادلا ن اش روان وشدعيما وا 


: 5 50 
N‏ لت 
اوا 


3 
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من حيث المتن فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أنَّ «رضوان الله عَرَيلّ» تتحمّق بفعْل الواجب» ومن صلَّى 
الصلاة في أول وقتها أو في آخره فإنه يكون قد فعلّ الواجب» فحلّ عليه رضوان الله» قال: نعم» لا شك أنَّ 
الترقي والعُلوٌ والبُلوغ في رضا الله عَرَِجَلّ يكون بفغل المندوبات» لكن لا يُّقال: «أول الوقت رضوان الله» 
مما يدل على أن غيره لا رضوان الله فيه وهذا من نقد الشيخ تقي الدين» ونسبّه للإمام أحمد؛ هذا من 
نقد معاني الأحاديث» وقد بتى عليه ابن القيم رَيِمََآنَهُ كتابه المشهور: «المّنار المنيف». فإنَّهِ بين أن المرء 
إذا ازتاض في قراءة حديث النبي ةروسام وأكثر من سماعها؛ فإنه يستطيع أن يُميّز الصحيح 
من السّقيم وإن لم ينظر في إشناده» بره في المعاني» ومعرفة دلائل اللّخة العربية» فإن النبي ادوا 
كا قا 

ومن أمثلة ذلك: الأحاديث الطوالء والأحاديث الرَّكِيكة وغيرهاء فإنه يُنَمَى ذلك عن النبي 

@ قال المصنف: -١47«‏ وَعَنْ ابن عمَر تة أذ 
الْمَجْرِ إلا سَجْدَئَيْنِا رجه الْحَمْسَة إلا الَسَائِنُ. وَفِي رِوَايَة عَيْدِ الرَرَاقِ: «لا صل بَمْدَ طُنُوع الْمَجْر إلا 
رَكْعَتْ الْقَحر». وله لار قطني عَنْ ابن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ». 

ء 


0 5 3 بن ب عن ٠‏ ركه كي a‏ 5 كود س علا اي ور انض ل چ الو عون 2 
هذا حديث «ابن عمر را عه) الثابت من طرق متعددة» أن النبى صَإْلنَمْعَلْتَهِوسَلَ قال: «لا صلا بَعدَ 


الْمَجْرِ إلا سَجْدَئَيْا المقصود ب «السجدتين» هما: ركعنًا صلاة الفجرء «وَفِي رِوَايَة عَبْدِ الرَّرَاقٍ: «لا 
صلا بعد طلُوع الْمَحْر إلا رَكْعَتَئْ الْمَخْراء ١وَمِثْلُه)‏ حدیث ان عون الخاضص) رنه 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسالتان : 

0 المسالة الأولى: فيه دليل على أن وقت النهي الأول يبدأ بطلوع الفجرء ودليله: قوله: «لا صَلاة بَعْدَ 
الْمَحْرِ) فالتّهي متعلق بالطلوع» هذا من جهة. 

من جهة آخر أيضًا في نفس الدليل: قول النبي صَبََلنَهعَلِتَهوسَار: لا صلاة بَعْدَ الْمَجْرِ إلا سَجْدَتَيْنَا 
)اه ٠‏ ت 0 ۰ 0 ٠ ٠‏ ع 2 
فاشتنى الفريضة مما يدل على أن الفريضة تصلى في وقت النهى. هذه المسألة الأولى. 

2 المسألة الثانية: أن مفهوم هذا الحديث: أن العصر إنما يبدأ وقت النهي فيه بعد الصلاة؛ لأن 
وقت النهى لو كان متعلقا بالوقث لاشتثنى النبى صا ووس الصلاة فيه» وهذا الاشتدلال ذكرّه الشيخ 


تقي الدين في شر حه للعمْدة. 

نحن ذكرنا: أن وقت النهي في صلاة العصر متعلق بالصلاة» وبناءً على ذلك فلو أن المرء أخََر صلاة 
القصر إلى اس رفا إلى الوك رن 8 كل یه أو إلى ا كرود واا قزل 
ا اوقل ا و كل شو مالي ایا ھی ره اک را ی ال ود 
الذي تدل عليه الأدلّة: يجوز لك أن تتطوّع بما شعت قبل صلاة العصرء يجوز لك التطوع» هذا واحد. 

الحالة الثانية: إذا جمعغت صلاة العصر جمّْع تقديم» فتمنع من الصلاة وإن كان في وقت صلاة الظهر 
صليتهاء فلو جمعْتها في أول وقت صلاة الظهر فلا يجوز لك بعد ذلك أن تتطوّع بشيء إلا السّنة 
الرواتب» كما سيأتي بعد قليل في قضائها. 

هذا المذهب واختيار الشيخ تقي الدين» أنه إذا جمغت يسْتمرٌ النهي من حيث الجمع» ولو في صلاة 
الظهرء لذلك في يوم عرفة ما أحد قال إنه يُمنع من التطوع في يوم عرفة» ما السبب؟ 


® قال المصنف: 449 -١‏ وَعَنْ اَم سَلَمَةَ ته ذَالَتْ: ١صَلَّى‏ رَسُولُ اللو ايوا عضر نه 


َل بتي فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ فَسََلَُْ َقَالَ: اشغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ؛ بعد بعْدَ الظهْرَِصَلَيْهُمَا آلآنَ) قُلْتُ: ضهنا 
ذا اتتا قال: «لا» أَخْرَجَه أَحْمَدُ. وَلِأبِي دَاوْدَ عَنْ عَائِسَّةَ بِمَعْنَاة). 

هذا حديث مم سَلَمَة) أن النبي صان ووس ا .. عضر نُه ا تكَلَ) ببتها ١فَصَلَى‏ رَكْعَتَيْن) 
تطوّعا قالت: «قشالثة غوهاتن الصلاتيب اققال: «شيلةء ا 
قَلْتُ: َكَتفْضِيهِمَا إا قَائثْنَا؟ قَالَ: «لا» أخرّجَة خمد وَلِأَبِي دَاوْدَ عَنْ عَاشَة بمَعْنَاة. 

هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدًاء بعضها فقهية» وبعضها أصولية» فمن المسائل الأصولية التي 
اسيْدِلٌ بهذا الحديث عليهاء وهي من القواعد في المذهب أيضًا وقول الجمهور؛ أنه إذا تعارض قول النبي 
َلَةءَلِيَوسَلرَ مع فغله قم قوله» وهذه القاعدة تذكرٌ في باب التعارض والترجيح بين الأدلة. 

وهذه القاعدة اسْتنبطها ابن رجب من هذا الحديث» ووجُة اشتنباطها : أن النبي صَآلنََتِوسَلهَ فعل 

شيئًا وهو الصلاة بعد العصرء ومع ذلك قال: : «لا تفْعَلُوا مِدْلِي) فدلّ على أن قوله مُقدٌ دم على فغله إِذْ فعْله 
قد يُحمل على التخصيص» قد يُحمل على مُوجب لا يعلمه مَن لم يطلع على حقيقة الأمر, أو يُحمل 
على غير ذلك من الأمور. 
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س 

© هذه المسألة فيها من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: في مسألة قضاء السّن الرّواتب؛ لنذكر المسألة» ونذكر دليلّها ثم نذكر توجيه 
الحديث فيها. 

السّئن الرواتب لنغلم أولا: أن السّئن نوعانء لتغلم أن السّئن التي تُصلىء التي تصام» نتكلم عن 
السنن في الصلاة الآن. 

2 أن السّنن نوعان: 

0 النوع الأول: سَئَنٌّ تقضّى. 

0 النوع الثاني: سنن لا شرع قضاؤها. 

والقاعدة عند اع ل الا عل شنة الارن الوم وق غيره ]ةا قات هادا 
تقضى]ء هذا هو الأصل» وهذه قاعدة تكاد تكون مطَّرِدَة إلا في اشتثناءات سنذكرها بعد قليل» الأصل 
[أن كل شن لا تقضى]ء ينعو ا لاضن 

9 السنة الأولى: السنة الراتبة. 

0 السّنة الثانية: قالوا الوتر. 

لنبّدأ بالوتر» ثم ننتقل للراتبة. 

۵ آم الوتر فلِمَا جاء عن النبي عقيو «أن قن فاته وز من الليل فليضليه فعاف هار 
وسيأق الحديث عنه - إن شاء الله - في محلّه. 

فالمذهب يرون أن هذا من باب القضاءء واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا ليس قضاءً وإنما هي سن 
أخرى» فإن ورُدَك في الليل يكون وترّاء فيُستحب لمن فاته وردُه أن يصلي في النهار نة أخرى تقوم 
مقامها تزيد عليها بركعة» فتكون شفعًاء قال: ليس هذا قضاء» إذا القضاء بُحاكي الأداء» فيجب أن يكون 
وترًا. 

ا راون هو رد ارط دواع و ا م و الةو اة اغا سکب 
لأن تصلى في النهار» لكن سمّيها قضاء للوترء والثانية ليس قضاء للوتر» وإنما هي سُنَّة رَديفة» وستتكلم 


52 م 


ااا ج ا 


عنها - إن شاء الله - حتى في قضية الضحى وما يتعلق بها. هذا الأمر الأول. 
© الأمر الثان؛ الستن الرواتب. 

ا 2 ر و ب 0 
وحلدية اة ر قر ها من الأ اديه ولذللك فإن مشهرر المذهب: أن الت الرواقب شي ولك 
من شرّط قضاتها: أن يكون المرء قد اغتاد على صلاتها. 

يأني واحد كل يوم» يأتي مسبوقًا لصلاة الفرج» ثمَّ بعد صلاة الفجر يقضي ركعتّي الفجرء نقول: ما 
قال أحد من أهل العلم أنك تقضيهاء إنما قالوا: من اغتاد على صلاتهاء ولذلك ميت السَّنة «راتبة) 
للمواظبة عليهاء والقاعدة عند أهل العلم: أنه يُستحب المواظبة وملازمة الرواتب» كلما سمي راتبًا؛ مثل 
الوتر» مثل لسن الرواتب العشر أو اثْنّي عشرة» وسيأتي الخلاف في مذهبنا عشرء واختيار الشيخ تقي 
الدين أنها اثنا عشرء سيأتي محله - إن شاء الله - في «صلاة التطوّع»؛ وما عداها من السّنن وهي السنن غير 
الراتبة؛ الأفضل تركها أحيانًا. 

إذن: الراتبة السّنة المواظبة عليهاء ومن زيادة التأكيد في المواظبة عليها: أنَّ أهل العلم؛ ومنهم الإمام 
اح ورول ا ال القاى رارك اذه التنتن الرو اقب مولا عد انها ريما مو الها 
وعذامشهور المذه نه حت ق الا أنه بكرن قاوكا ق عدالعن ررد شماه الذى ترك ن 
الرواتب» وهذا يدلنا على أن الناس عمومًا يجب عليهم أن يحرصوا على الستن الرواتب والوتر 
بالخصوصء وطالب العلم آكد. 

وقد كان الإمام أحمد في سفر» فقام يصلي» فقيل لهء فقال: (إِنَي لأغجّب أن طالب حديث لا يكون 
لعو فين للب 

فا لعجب لطالب علّم منتسب للسّنة» معني بحديث المصطفى لولم يضيّع على نفسه الست 
الرواتب وَورده من الليل أو وزده من القرآن» هذه ثلاثة أشياء يجب ألا يكون أي: يجب يومبًا أن تحافظ 
عليهاء وألا تدع منها شيئّاء وقد كانت عائشة رَيَزَهعَتْهَ: تجعل لها وزدًا من القرآن» فإذا تأخرت ولم تقرأه 
أخرّت نومها لتقرأه. 


وذكرٌ ابن القاضي أبي يعلى» وهو أبو الحسين» في كتاب «التّمام»: «أن الماح أنه بكرن انر 


0 


اس شن كه ُ وار اول َّد 


«يكرّه أن يتجاوز المرء أربعين ليلة لم يختم فيها القرآن يُكرّهء فلذلك يجب للشخص أن يتأكد عليه هذه 
الثلاثة الأيام في كلّ يوم وليلة. 

فالمقصود: أن السنن الرواتب لِلّرومِها ولفضلها فإنه رُنّبَ عليها حُكمان: 

للح ال ار للا ليه 
ابد إِذَامَرِضٌ أَوْ سَائَرٌ كُيِبَ لَهُ أَجْرُ ما يَفْعَلُهُ صَحِيِحًا مُقِيمًاا هذا فقط في الرواتب» في س سن الرواتب» وفي 
قيام ليل اعتاده» دون وتره» لأنه يُصلي سمّرًا وحضّرًا. 


0 الحكم الثاني: أنه إن كان أيضًا معْتادَ عليها فإنه يُشْرِع له قضاؤهاء وهذا هو المذهب. 


عم 


6 
6n 
ھم‎ 


أشكل على هذه الجملة: قول النبي هرسار لم سلمةء لكا سألنه: «أَكتَفْضِيهما دافا 
(). 

هذا النهي حول على أؤجه» فبعضهم حملّه على المواظبة على الصلاة» فإن النبي صاة لووسم : 
كان يصلي هاتين الرّكعتّين إلى أن مات» والسبب في ذلك: أن النبي وما كان إذا صلَّى شيئًا 
استمرٌ عليه لحين وفاته» فصلى بعد العصر هاتين الركعتين» فاشتمرٌ عليها إلى أن قَبٍص» كما جاء من 
حديث عائشة» فالنبي هٌى أن أحدًا يسْتنٌ به بصلاة هاتين الركعتين على سيل الديعُو مَة» فقالوا: إن النهي 
متعلق بهاء وليس متعلقًا بالشّنن الرواتب؛ جمْعًا بين الأحاديث في الباب. 

وخُمِل على أوجه أخرى غير ذلك. 

الوجه الثاني: أا حولت على قضية أنها النهي فقط في وقت النهي» أن القضاء لا يكون في وقت 
e‏ 

شتثنى بعضهم صلاة الفجر» واختار الشيخ تقي الدين: أن قفا ستن الرواتب يكون في وقت النهي 
الم يت 


إذن: فقوله: لا محمول إِمّا على وقت النهي لا على القضاءء أو محمول على الاسُتمرار عليها. 


e e .‏ ر و ر 
ss‏ «طاف بي -وَأنَا نَايِعٌ- رَجل فقال: تقول: «الله 
آکبر لله كبر فَذَّكَرَ الآدَانَ- ر - ُرَادَى إلا قَذ قَامَتِ آلصَّلاةٌ -. قالّ: فما 
SE‏ و الله صااهُ ووم تقال «إِنَهَا لر 0 .( لفت AEE ET‏ 


وَصححه ا اى وا ا قي وال 0 
التوم). ولان خرَيْمة: : عَنْ اس قَالَ: ١مِنْ‏ الس إا قَالَ الْمُوَذْنُ في الْمَحْرِ: حي عَلَى الْمَلاح قَالَ: الصَّلَاةٌ 
حير مِنَ التوم». 

E عَنْ ابي مَخْذُورَة يڪت عنة: (أَنَّ التي صلا اوسر عَلَمَهُ الآدَانَ كَذّكَرٌ فيه التَرجيعَ‎ - ٣ 
TE A مُسْلِم. وَلَكِنْ ذَكَرَ التڪبير في أَوَلِهِ مَرَتيْن فَقَط. وَرَوَاه‎ 

بدأ الشيخ أله بذكر ١بَابُ‏ الْأَدَانِ)ء والمراد ب «الأدّان»: هو الإعلام» وهل المراد بالإعلام دخول 
الوقت أم الصلاة؟ وجهان في المذهب» وقرّر الشيخ تقي الدين وت عليه أن المقصوة ب لادان 
الصلاة. 

وبناءً على ذلك فإن الصلاة المقضية بعد انتهاء وقتها يُشْرعٌ لها الأذان» لأن العبرة بالأذان متعلق 
بالصلاة» نص عليه الشيخ تقي الدين. 

أول حديث من الباب: ا يف تَدْعَنْهُ قَالَ: لاطاف بي نا اه 


TT NE NE رَجلّ أي:‎ 


2 4 


ونخوه «قَقَالَ: كقول: آله أكبر أله كبر فَذَكَرَ الآدانَ- بتزبيع التَكْبير بِغيْر تْجِيع» أي: عدّه خمسة عشرة 
جملة» كما هو الأذان الذي نسمعه دائمّاء قال: «وَالإقامَة فرَادَى) اف الجَمّلء فأصبحت إحدى عشرة 


أَصْبَحْتٌ الث ول الله و صا عاونا فَقَالَ: (ِنّهَا يها 


ر 


كذ امت اللا -. كَالَ: َم 
قال: : وراد أَحْمَدٌ في آخره -قِصَّةَ قول بلالٍ فِي آدَانِ المَجْرِ-: «الصَّلَاهُ خَيْرٌ مِنَ النَوم» هذه قوله: 
«الصلاة خير من َ الوم هذا سی «التثويب في الأذان». 


قال: «وَلابْن خرَيْمَة: عَنْ أَنّس قَالَ: ١مِنْ‏ السَنَة» وسبق معنا أن قول الصحابي من السنة حكمه كم 


كات 1 

ا فی اوا کار 

س 
المزفوع» (إِذَا و قال الْمُوَدّنُ ذ في الْمَجْرِ: حي عَلَى الْقَكَا ى: بعدّها «الصلاة خير مر مِنَ التوم). 

قال: ١عَنْ‏ ابي مَحْذُورَةً وةئ رتإدعنةُ: أن 0 5005 قَذَّكَرَ فيه التَرْجِيعَ» 
والمراد بالترجيع: هو قول الشهادة سرًا بعد التكبير» ثمَّ يجهر بباء أي: أن يقول الترجيع أن يكرّر الكلمة 
سرا ثم يقولها بعد ذلك جهراء وهم يقولون: إن الترجيع يكون قبل الجهّرء > فإذا كبّر قال: «الله أكبرء الله 
أكبر» أراد أن يقول: «أشهد ألا إله إلا الله» يقولها سرّاء أي: يُسيِع نفسه» ثم يرفع صوته بعد ذلك 
بالشهادتین. 

قال: «أخرّجَهُ مُسْلِم. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَْبيرَ في اله مَرَتَين ققَط. وَرَوَاهُ الْحَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَعَاا أي: ذكرَ 
التكبير أربع مرات. 

# هذه الأحاديث فيها مسائل: 

0 المسألة الأولى: - وهي الْأَمَمّ -: أنَّ هذه الأحاديث فيها صِيغْ مختلفة للأذان» فقد جاء صيغة 
الأذان مرّة مرّجّعَاء وجاء مر بدون تزجيع» وجاء مر مفْردَاء وجاء مرّة مثا في التكبير» أي: التكبير مرّتين 
وجاء مُثْنّا وجاء مرَبّعًا. 

وكذلك الإقامة جاء فيها صيغتان أيضًا: 

جاء فيها صيغة إفراد الألفاظء كما في حديث بلال الأول» وجاء فيها صيغة التثنية» فبدل ما تكون 
إحدى عشر جملة تكون سبعة عشر جملة» مثل الأذان تمامًاء لكن تزيد: «قد قامت الصلاة» 

وهذه الأحاديث محمول على الجوازء أا كلها تجوز؛ لأنَّ النبي صَرَلةعَيَووَسَة: علّم مُؤذّنيه ذلك 
ولكن يقولون - وهو المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين نفس الشيء -» يقول: إن أفضل هذه الصيغ 
والمختار منها: أذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد» لأن بلالا َة كان أكثر المؤذنين 
روما للنبي صرالة يوار في حضّره وفي سمَّره فدلٌ على توت ذلك له» أي: ترجيح هذا الأذان ولكن 
يجوز غيره» فهو من اختلاف التنوع» فيجوز الترجيع وتزكه يجوز التثنية وتركهاء يجوز التربيع والتثنية في 
الأذان» يجوز التثنية أي: يجوز أنك تقول في الأذان: «الله أكبر» الله أكبر» أشهد ألا إله غلا الله» يجوز 
فيجوز فيها هذا الآمر» ويجوز فيها غير ذلك. 


كل هذا ما دام ورَدَ بها النص فإنها جائزة من غي كراهة. هذه هي المسألة الأولى. 
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وري 

المسألة الثانية معنا في الحديث الثاني في قول بلال في أذان الفجر: «الصلاة خيرٌ من النّوم)؛ هذا قلنا 
إنها تسمّى: «التّذُويب»» وهذه الجملة مستحبّة» وليست بواجبة. 

والدليل على أنها مشتحبة: أن النبي َلوسر حص بلالا بهاء فجعل بلالا هو الذي يقولهاء مما 
يدل على أا مشتحية: وليست بواجة. هذا الآمر الأول: 

طبعًا أبو حنيفة خالّف في هذه المسألة» فقال: (إِنَّهِ لايُشرّع التثويب فيها مطلقاء طبعًا وهذا ورّد فيها 
حديث وهو ثابت» وهو صحيح. 

0 المسألة الثانية: في مسألة التثُويب: متى يكون التثويب؟ 

نقول: إن التعُويب إنما هو خاصٌ في صلاة الفجر دون ما عداهاء لحديث أنس قال: : من السّنَة إذّ 
اْمُوَذَنُ في الْمَجْرِ: حي عَلَى الْقلاح كَالَ: الصََّاة حير مِنَ التوم» إِذَا هي متعلقة بالفجر فقط. 

جاء في بعض روايات الحديث: أنه قال: إذا أن الأذان الأول أو في حديث عبد الله بن زيد في أذان 
الفجر الأول» جاء في بعض الروايات: في أذان الفجر الأول» والمقصود ب «أذان الفجر الأول»: هو ما كان 
قبل الإقامة؛ لأن الفجر له ثلاث حالات: 

© الحالة الأرل يجوز أن دة بعد عون الزفنت» 

© الحالة الان جوز أن دن له قل الوقك» وتكتقى به كما سيم معنا بعد قال ی حديك... 

© الحالة الثالثة: يجوز أن يردن له أذاان: أَذَان قبل الوقت» وأَذَّان بعده» كما في حديث بلال مع ابن 
مّ مكتوم. 

والذي فيه «الكأويب» ظاهر الحديث: أنه فيهما ما فهو قيهما معا لماذانقول هذا 4 لأ بعض 
الأخنوات لكا رآ ن يعضى الروايات أذ آذان الجر الأول ف انه امام فق الآةان الندى بكرن ق 
دخول الوقت» وأما الأذان الذي بعد دخول الوقت فلا يكون فيه التَنُويبِء وهذا غير صحيح» فان النبي 
بََلتَعَدَهِوسَلٌ أ حيانًا أن قبل دخول الوقت» ولم یودن حين دخوله» كما سيأتي بعد قليل من حديث 
الصّدائيء فدل ذلك على أنه اتويب في كل أذان قبل الإقامة» فالأذان الأول هنا بمعنى: ما ليس مع 
الإقامة» الأذان الثاني هو الإقامة. 


ا 
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3% 4۵ کا کن ب ار أ يناد زاللخڪار 
ت 


سو 

الذي عليه العمل عندنا هنا: أن اتويب يكون في الأذان الذي يكون علامة لدخول الوقتء وأمًا 
الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت فلا تثويب فيه» لأنه ترك لستّة لمصلحةء فبعض الناس عندنا يسمع 
الأذان لا يعرف أَهُرَ الذي يُمسك له أم لا يُمسك له! فمن باب عدم لبس الناس في الصلاة وفي الصيام 
بالذات كرك ارق الآذاق الأول من بات الفا فط د ف ل ر تن قا إنه شنة ولس 


بواجب» لكن لو ثُوّبَ في الأدَانّين معًَا فظاهر النص أنه مشروع فيهما معًا. هذه المسألة الثانية. 


ا اي ا e‏ 
ومح موي وي ير ا 
إنما هي مبشّرة» ڌ تبشرء فيّرجَى لصحابها إن رأى بها شيئًا تكون خيراء ولايثبت بها حكم. 

الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد تضٌديق النبي صََلنَََنهِوَسَلهَ لهذه الرؤيا فقط» لكن هنا مسألة 
فقطء قضية الترجيع» المذهب أنه يجوز الترجيع» يجوز لكنّ الأفضل تركه» قالوا: لأن النبي 
َةَنَس لم يقل يكره الترجيع يجوز لكن الأفضل تزكه» قالوا: لأن النبي صََآلنءَوَسلهَ لم يعلّم 
به إلا أبا مخذورة. 

والرواية الثانية أنه لا يجوزء من باب اختلاف التنوّع» فيجوز مطلقَاء النزاع جدًا دقيق. 

@ قال المصنف: ١47‏ - وَعَنْ انس دكن َالَ: «أي ربكال يَف الان جوف الإقَاه 
أي: قَوْلَه: قد قَامَتِ الصلاة مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَلَمْ بذك ملم الاشيتتاء. وَلِلسَّسَائِيَ u a»:‏ 
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1١ 
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هذا حديث انس انمعدا أن بلا IS‏ 


مر 
) (أمنَ 


بال أَنْ يَشْمَعَ الآدَانَ» أي: جُمَل الأذان» وأن 
«يُوتِرَ الإِقَامَة يوتر الإقامة بأن يجعلها وترًا في كلامها 7 الإقامة» اف قوله: «قد قامت الصلاة» فإنها 
تكون ثنتين» وهذا سبق بيانه أنه صيغة الإقامة» فإن السَّنة فيها أن تكون وترّاء وجاء فيها أنها تكون شفعًا. 
في هذا الحديث إضافة لما سبق مسألة واحدة» بعض آهل العلم استدلٌ بحديث أنس: أنه أَمِرَ دن 
يَشْفّعَ الآدَانَ وَبُوترَ الإقَامَةه مع أن التكبير مُثنّى في الإقامة» في الإقامة مكنّى مرّتين» استدلٌ به على أن 
جَملتي التكبير واحدة» وهذا الاشتدلال من النّووي رَه أده فقال: «إن جَملتي التكبير واحدة)» وبتّى 


۷ 
+ FE 


1 1 
ل لل 4% 


چ 
قله أن لمحي أن تكرة الكماكية ان فيقول: «الله آکں الله أكين)» ويتى أيضا التووى: أن 
الأذان يُستحبٌ فيه أن يكون: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر», أي: يقول: «الله أكبرء الله أكبر) 
ا »ثم «الله أكبر» الله أكبر» متّصلة» هذا كلام النووي. 
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ولكن الحقيقة هذا الاشتدلال قد يكون فيه بُعْدّ فإن السّنة في الأذان: أن يكون حَذقاء وأن يكون 
ل ل 

ولذلك قول النبي صا ا «إنه پو ترا أى: باعتبار ليس اللّفظء وانما تاعارز الحدف فإن الأربع 
إذا اغتبرتاها مكَنّى فإن وره ثنتين» الور ثنتين» مجموع مثتى المُثنَّى يكون أربعًاء وليس دالا على صياغة 
اللفظء ولذلك فإن المذهب وهو الذي يرجّح الشيخ ابن باز: أن السّنة والأفضل - وهو النزاع في 
الأفضل فقط -: أن الأفضل في الأذان أن تفرد كل جُملة بنفسهاء - وستتكلم عن التَرسّل في الأذان -. 
مسر سي ا 

2# قال المصنف: 0- وَعَنْ أبي E UE‏ واييكباذلا بون وات E‏ 
a Es‏ صَححَة. ولان مَاجة: جز بسن افد واي اله 
«١لَوَى‏ عنقة لَمَا بَلَعَ حَىّ عَلَى | لصَّلَاة يَوِيتا وَشمَالا وَلَمْ يَسْتَد تدر . وَأَضْلَّهُ في الصَّحِبِحَيْنَ). 

هلا حديع «أبي جحَيْمَة يه كن قَالَ: «رَآَبْتُ بلالا يُوَدَنَ وَأَتتبّعَُاهُ ماهتا وَمَاهْنَا» أي: أنه كان 
دعن بأ : مت» وهذا يدلنا على اشتحباب الالتفات في الأذان. 

قال: : ١وَإِصْبَعَاهُ‏ في ايء قال: : روا ا الريك مذي وَمَ 3 صَحَحَة وَلابْن مَاجَه: : (وَجَعَلَ إِصْبَعَيْه صِبَعيّه فى 
0 
ديه 

و ا ۶ 5 2 ع _- ع 

هاتين الجملتين: ١وَجَعَلَ‏ إصْبَعَيِّْ في أَدْنيوِا تدلنا على مسألة» ثم سأذكر كم الإمام أحمد على 
تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. 

0 وضع اليدين على الأذئين لها صورتان 

۾ 5 ع 3 8 ع E‏ 
۵ الصورة الأولى: جغل الأضبع أو الإصّبع - يقولون: يصلح فيها عشرة أؤجه -» جعله في آذنه» 
5 0 1 3 

فيدخل السّبابة في أذنه. هذه الصورة الأولى. 
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0ا ا ر ا ی ا وک 
يقدّمون جعْل الإصبع في السّبابة في الأذن؛ لرواية ابن ماجه راد «وَجَعَلَ إِصْبَعَيْها أي: أدخلّهماء لكن 
يُجِيزُون جعْل الصورتين. 

الإمام أحمد رَجدآل لَه كان لتضعيف هذا الحديث» فلذلك نقل عنه ابن رجب راان EE‏ الس 
هذا في الحديث» أي: هو جعَل إصبعيه في أ أو (وَجَعَلَ إِصْبَعَيّْهِ في أدتيدا قال ابن رجب لما نقل هذه 
الكلمة عن الإمام اا على أن هذه اللّفظة ليس بمَحفوظة)» فكان الإمام أحمد كان يعل 
هذه اللفظة: «وَجَعَلَ إصْبَعَيْه ES‏ لست م ف ذا ا 


رلت يقوق اين الى عرق ال الک اا ندل جل اس اوج اماه ن نا 
لاتفصيل لإتعدى لمن على الأخرى؛ وذلاك الأن الام ا حسد يديل إلى ان : «وَجَعَل إِصْبَعَيْهِ في 
وتن ذه الصيغة أنها ليست بمحفوظة. 

الحديث الثاني» الحديث الذي عند «أبي دَاود: «لَوَى عِنهَ E‏ اتاو شما 
وَلَمْيسْتَدرْاء هذه الجملة فيها من المسائل؛ طبعًا يدل عليها أيضًا الرواية الأولى: : ١وَأَتتبَعُ‏ م فاه اها 
وَمَاهْنَا» على الاشتدارة. 

0 المسألة الأولى: أنه يُستحب الالّتفات في الأذان؛ لحديث «أبي جحَبْفَةَ رنه المذكورء والمراد 
بالالتفات: الالتفات بالوجه. دون الاسُتدارة بالجذع» فلا يستدير بقدميه. 

والفقهاء يقولون: إِنّما يُستدار بقدميه إذا كان في مكان لا يُسمّع إلا باشتدارة بدَّنه؛ كأن يكون على 
ا 

ولكن مشهور المذهب وهو الأقرب أي: ني اغتماد المتأخرين: أنه لا يشتدير مطلقا وإنما يلتفت 
برأسه فقطء وهل هو المقصود منه رفع الصوت» أو المقصود الهيئة؟ 

ظاهر كلامه: أن المقصود الهيئة» وعلى ذلك فإن وجِدَّت «لواقِط» ظاهر كلامهم» ما أجزم به» فإن 
وجدّت «لواقِط» فإنه يُستحب الالتفات؛ هذا ظاهر كلام علماء المذهب» والعلّم عند الله عَرَجَجَلَّ. هذه 


ع 


مسالة. 


ڪچ . 
جرد 
0 المسألة الثانية: متى يكون الالتفات؟ في حديث أبي داؤد: أنه يكون عند الحَيِعَلَتَين» ويكون 
الالتفات في لحي على الصلاة» يميئاء وفي «حي على الفلاح» شمالاء وأنكرٌ الفقهاء أن تتفت في حي 
على الصلاة» يمينا ثمّ شمالاء يقول: ما يصح الحديث فيهاء ويُنكرون هذه الصيغة» ويقولون: يجب أن 
تكون «حيّ على الصلاة» كاملة ذات اليّمين» و«حي على الفلاح» كاملة ذات الشمال» وينكرّون الوجه 
الثان. 


م 


طبعًا هنا الأمر الثالث قوله: ١«وَلمْ‏ يَسْتَد رُ) المقصود به: قدمّيه» وإنما يكون الالتفات بوجهه أو بعض 
جذعه» فالمقصود بالاسُتدارة المنهي عنها أو التي لم يفعلها بلال نة ليس منهيًا عنهاء.. لم يفعلّها 
بلال» إنما هي بالقدّمين. أمّا اتدارة الوجه فإنها مشروعةء والجذّع دون استدارة الوجه لا بأس بها. 


کا ی 


© قال المصنف: -١ 59١‏ وَعَنْ ابي 2 تة «أ نالي صََلَدعَتِوسَل أ د 
الْآدَانَ) رَوَاهُ ابْنْ E‏ 

هذا حديث «أبى AS E‏ أن ل ووسر ا صَوْنهً) أى: : صوت أبن محذورة. 
«قَعَلمَّة صَرَِلَتَهعَلَِوسَلََ الآدَانَ» بالصيغة السابقة» وهذا فيه أن كون المرء صيَّنًا أي: es‏ 
SS‏ 
منخفض لم يتحقق 5 الآذان؛ لأن المقصود به الإعلام إا الركن رفع الصوت» والاستحباب أن يكون 
صيّنًا مزتفعًا جدًا من غير إيذاء لنفسه» والأمر الثاني: أن يكون نديًا. 

الأمر الثالث الممُنوع: هو التلحين المذموم» فإن التلحين مذمومٌ في الأذان. 

[ والتلحين على صور: 

© الصورة الأولى: التلحين الذي يُبِطِل الأذان» المذهب أنه يبطله» والشيخ تقي الدين يقولء قياسًا 
على الكلام في القراءة: «أنه لا يبطله إذا كان جاهلًا»» قالوا: اللّحْن الذي يُحيل المعنى» مثل: «مدّ الباء» 
مو 3 الله أكرا قق المنة دنن لمعه رل فالله أكر ف قا ةا مها أصبحت «أكبار» جمْع 
«(كبر) وفوا وهذا يغير المعنى. 

أو أن يمد الألف من لفظ الجلالة» فيقول: «آلله»» فكأنها اشتفهام» فتغير المعنى» فنص الفقهاء على 
أنها تبطله» لكن اختيار الشيخ تقي الدين: أنها تبطله إذا كان عالِمًا بالمعنى» مثلما قال في الصلاة في 


| ! شج ل ا من ا اک کے 
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العتى. 

© الور الا من اللخ ال الى لا بجرى على لحرن ارت والمراة ب الحوة العرب: 
ما قرّره علماء التجويد من المدود المقبولة» هذه هي لُحون العرب» فالمد الذي يُقَدّر بأربع أو ست 
الزيادة عليه مذمومةء ولذلك الإمام أحد لما أنكر اللّحْن أو التلحين» قبل له في ذلك؛ قال: «أتزضى أن 
ساو 0 يان في غير محله. 


ع< $ 


إذن: فاك دين وله قرادة القرآن الاناق لرن وتدوه لأ شا لسان العرب مذموم. 

9 الصورة الثالئة: من اللُحون المذمومة في الأذان: أن يُشَابّه ها الغناء» وذلك بجِعْلها على هيئة 
المقابراضة E E‏ وى و لمحتت ورم عليام النعريد N Og‏ 
الناظم وهو ابن بن الجرّري» مشهورء أبو التجويد, والناس يشتدلون... بكلام ابن الجرّري؛ لأنَّهِ حنم 
لزم ومن لم يُجوّد القرآن فهو آثم)» ابنه في شرحه لهذا النظّم نق عن والده: «أن القراءة بالمقامات 
مذّموم) وهو من أشهر علماء القراءات والضبط. فالقراءة بالقراءات في القرآن مذموم وكذا تلْحين الأذان 
بطريقة الأغان» وهذه المقامات الى لأسف بيدأت :تصل لناء ويداً يفعلها بض الناس: 


+4 +„ ار مج 3 5 علد ا ی 0 ر ان و م 
@ قال المصنف: -١15١١‏ وَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةِ متها قال: «صليت مح النبيّ صَوْلتَعَيْدهوسَامَ 


اليه غَيْر مر ولا مَرََيْن بعَيْر ادان وََا إِقَامَِ) رَوَاهُ مُسْلِ. ووه في الْمُتَمَو : عَنْ ابْنِ عباس عة 
وَغَيّرِوا. 

هذان الحديثان يدلان على أن صلاة العيدّين لا يُشرع لها أذان ولا إقامة» وهل يُشرع لها النداء ب 
«الصلاة جامعة» ونحوهاء نقول: إذا كان الناس لم يجتمعوا يشرع لها ذلك» وإلا فالأصل عدم مشروعية 
ذلك. 


یود 5 ير + 30 5 r0‏ ك وان 1 1 
لفضياةالشيّج أد. عبد اسلاء ب ناشوی 3 وو ې 
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@ قال المصنف: الل بون انلكا :نم أَذنَ 
الله عت 9 و و 
بلال فصّلى رَ ول ِو كَمَا گان ينع كل َم روَا 0 


ر 


حديث «أبي د عي كريد لحي pe‏ اووس 
أو أمرّ بلالا أن يوقظهم لصلاة الفجرء فعَلَبنّه عينه نة فلمًا قام النبي صََِلنَعَلْيْهِوسَلَهَ انتقل من مكانه 
وقال: «إنه مكان حضر فيه الشياطين» فصلى في موضع آخرء ثمّ بعد ذلك أمرّ بلالا أن يؤدّن ثم اقا 
وصلى النبي صا يوسا الصلاة مع سُنَتِها. 


هذا الحديث فيه دليلٌ على أن الصلاة المقضية بُوذن لهاء هذا هو محل الشاهد؛ وهذا الحديث نص 


@ قال المصنف: «وَلَهُ عَنْ جَابِر «أنَّ التي ايوا أتى الْمْرَْلِفَة مَصَلَّى بها الْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ 
بِأَذَانِ وَاحد وَإِقَامَتَيْن). وَلَهُ عَنْ ابن عمَرٌ: «جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرتِ وَالْعَشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ). رَادَ أَبُو دَاوْدَ: «لكل 
صَلَاةٍ). وَفِي رَوَايَةِ لَُ: (وَلَمْ يُنَادِ في وَاحِدَّةٍ مِنْهُمًاا. 


8 بس اب د 


تى الْمُْدَلِمَة مَصَلَّى بها الْمَغربَ وَالِْسَاءَ بأَذَانِ 


هذان حديثان: حديث « ًابر «أَنَّ الي لمعنه يدوسم 


وَاحِدٍ وَإِقَامَئَيْنْ). 
حديث «ابن عمر) روئ اتا أن النبي صا اعادوس م جمع في المُزدلفة «جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِتِ وَالْعِْسَاءِ 
ِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ). راد بو دَاود: 5 ل صلاة). وَفِى رَوَايَةِ لَهُ: «وَلَمْ ياد فى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا). 


هذان حديثان قد يُوهمان التعارض؛ إذ في الأول فيها أذان وإقامة لكلّيهماء وني الحديث الثاني إقامة 
للصلاة الأولى فقط» وفي رواية أبي «دَاود» أنها إقامة للصلاتين الأولى والكافة مكاء 

والفقهاء يقولون: إن من جممّ صلاتين سواء كان الجمع جمْع تقديم» أو كان الجمع جِمْع تأخير 
فإنه يُشرع له أذان وإقامتين؛ عملا بحديث جابر. 

وأمّا حديث «ابْنِ عمَرَا رنه في الرواية التي قال فيها: ١بإِقَامَةٍ‏ وَاحِدَّةا محمولة ابإِقَامَةِ وَاحِدَةِ) 
کا Es‏ لكل صَلَاةِاء فهي إقامة لكل 
صلاة» فتكون رواية أبي داود مفسّرة للرواية الأول الثابت في (صحيح مسلم»» والقاعدة عند آهل العلم: 


e a AE 1 1‏ 
هد ا کو شب باوج امراج من ادلا 2 
اك EE‏ د 


أن الزيادة تقبل بشروط» أول شيء: أن تكون من ثقة» وألا تعارض الحكم الأول الذي ريد عليه؛ يجب 
ألا تعارضه» وإنما تكون مفسّرة ربماء أو مقيّدة» أو نحو ذلك. 

أمّا قوله: «وَلَمْ ُا في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاا فلهم توجيهات فيهاء فمنهم من يقول: نه لم يناده لم يسمع ابن 
عمر النداء» وربما سمعه غيره» وبعض ض أهل العلم يقول: إل يناويد ل على الجران فيجوز له الترك 
ويجوز له الفعل. 

© قال المصنف: 0 وَعَنْ ابْنِ عكر وَعَائِسَةَ ة اه 
یا وَاشْرَبُوا حَنَى ادي ابْنُ 1 مَکتوم وَكَانَ رجلا اء 
َصْبَحْتَ» ممق عَلَيّهه وَفي آخره إِذْرَاحٌ». 

© هذا الحديث سبق الحكم فيه , وأنه يدل على مسألتين : 

0 المسألة الأولى: أنه يُشرع أن ردن للفجر بأدَائين: أذ عند دخول الوقت» وهو الذي كان يؤدّنه 
«ابن 1 م مکتوم)» وأذان قبل دخول الوقت وهو الذي كان يؤذّنه «بلال» . وفقهاء المذهب لما ذكروا الأذان 
الأول قالوا: يجوز من حين انتهاء وقت الاختيار لصلاة العشاء» من حين وقت الاختياره فيقولون: إنه 
او ا اه وجرن الأكاف الآرل ا جر شغ ا 


0 المسألة الثانية: هي التي سبق ذكرٌهاء وهي قضية أنه يمكن أن يُعرفَ دخول الوقت بالإخبار 


@ قال المصنف: -٠٠۳(‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ؟ «أنَّ بلالا أذ قبل الْمَجْرِ قَأمر التي اهيوسا أَنْ زجع 


2 


0 5 
a اام‎ 


فيتادي: ألا إن الْعَبْدَ تام رَوَاُ بُو دود وَصَعَفَه). 
هذا حديث «ابْنِ عَمَرَ هو الذي استدلٌ به أبو حنيفة رت آله على أنه لا يُشرع الأذان الأول للصلاة» 
قال: لأن بلالا لما أذّنْ قبل طلوع الفجر أمرّه النبي صلا سير يإعادته فدلٌ ذلك على أنه لا يُشرع 

قبل دخول الوقت. 
وحمل حديث بلال مع ابن أَمٌّ مَكْنُوم أنها الأذانان كانا في وقت واحدء ولكن ابن 


بعده» وأبو حتيفة كان يَرى مشروعية تأخير صلاة الصبح. 


ا 


م مَكُتُوم كان یودن 


حجر 


لكن هذا الحديث مع رواية أبي داوٌد له إلا أن الأئمّة َة المحققين قد ضعفوه الإمام أحمد حك 
بنكارته» فقال: «إنه منكر»» وكذا ضعفه أبو داوّد» كما نقل المصنف» وقال على بن المّدِينى والترمذي 
كلاهما قالا: (إنَّ هذا الحديث غير محفوظ»؛ فدلٌ ذلك على أن المحققين من أهل العلم الثقات 
المُعتمد عليهم أنهم قالوا: إن هذا الحديث لا يحت به ولا يصح. 

غتدنا هنا مسآلة أو مسآلتان تتعلّى بالآذان الأول الذي يكون قبل الليل. 

الأذان الأول قلنا: إن وقته يبدأ من نصف الليل؛ لأن الوقت متفق عليه الذي يخرج به صلاة العشاء 
فلا يكون أذان للفجر في وقت الصلاة التى قبلها. هذا واحد. 

المسألة الثانية: أنهم يقولون: إن الأذان يجوز الاكتفاء به بأذان واحد قبل الفجرء إلا في رمضان. فإنه 
کا راذا ر احا قبل مغول الوقات: واا ووذة على آل رقت کی يعرف العا وى با كارن 


A #‏ 
ومتی يسربول. 


ن 


سأذكر - إن شاء الله - في حديث. .. بعد قليل الدليل على أنه كان ب يۇذن أذانًا واحد» حديث زياد. 


@ قال المصنف: وَعَنْأبي سيو الْخذري ةة قال: قال رَسُولُ الله مەي وسار : «إذًا 
سَمِعْتمْ الَدَاءَ ولوا يِل ما ب قول الْمُوَّدن) متمق مق عليه وَِلْبْخَارِيٌ: عَنْ مُعَاوِيَة). 
هذا حديث (أبي سَعِيد العدْرِيٌ َوِلتَُعَنُ) و١‏ مُعَاوِيَة نة أيضَاء 9 النبي َأَلْتَعَلتَهوْسَلَرَ قال: 


«إذًا إا سَمِعتَمْ م التَدَاءً ا مش ما اقول الْمُوَّذّن) ع عَلَيْه). 


ع 


هذا يدل على مشروعية: أن المرء يقول مثلما يقول المؤذن» ومعنى يقول: أنّه لا بد أن يأتي بحرْف 
وصوت ولو أن يُسمعَ نفسه» وإجماع أهل العلم أنَّهِ لا بد أن يكون فيه حرف وصوت» كما حَكَّاه أبو 
الخطّاب» والشيخ تقي الدين. 

وهذا سّنَّة باتفاق أهل العلم» لكن هناك صور نذكرها على سبيل السَّرْد مع خلاف الشيخ تقي الدين 
المذهبي فيها. 

0 المسألة الأولى: المؤذن هل يجيب نفسهه بمعنى: إذا كان يؤذن فهو ليس بمشتمع» وإنما هو 
متكلّم؛ هل يُستحب له أن يجيب نفسه» فيكرّر الأذان بعد نفسه؟ 


اج NS‏ > ديم 
و س و 2 ا 1 2 2 کے 
ع نل شب بو مو ون أو وَاَككار 


نقول: نعم» نص على ذلك الإمام أحمد أنه يُستحب له أن يجيب نفسه» ونقل ذلك عن بعض 
الصحابة -رضوان الله عليهم-. 


2 المسألة الثانية: إذا كان المرء يشتمع الأذان وهو في صلاة» فالمذهب: أنه لا يجيب المؤذن؛ 
لانشغاله بالصلاة» واختار الشيخ تقي الدين أنه يجيب المؤذن؛ لأنَّ الأذان من جنس الصلاة» فيجيبه وهو 
في صلاته» قال: لعموم حديث: ذا سَمِعْتُمْ التّدَاءَ فقولا مِنْلَ مَايَقُولٌ..» سواء كنتم في صلاة أو في 
غيرها. 

0 المسألة الثالشة: المرء إذا كان في خلاء» يقضي حاجته. - وقلنا إن الخلاء نوعان: في موضع 
مُحاط» أو في حال قضاء الحاجة -» فالمذهب أنه لا يُجيبه» ونقل في «الإنصاف» عن الشيخ تقي الدين: 


0 المسألة الرابعة: أنه عندما يكون هناك نداءان» فهل يكتفي بإجابة النداء الأول أم يكرّر مع النداء 


الثانى؟ 


ذكر الشيخ تقي الدين أيضًا في «الفتاوى الكبرى»: أنه يُستحب الإجابة لكل نداء يشمعه. أي: نداء 
يشمعه يجيبه» أما إذا كان النداء مسجلا فليس على الوقت» فلا يجيبه المرء» هذا المسجل الذي يكون في 
الإذاعة أو في بعض المحلات فإنه ليس كذلك. 

بقى عندنا المسألة الأخيرة في قضية «التثويب»» المذهب يقولوخ: انه شرل وها وات 
وَيَرَرْتَ). ولا يقول مثلما يقول المؤذن. 

وفي رواية في المذهب - نسيت من قال بها- قال: «إنه يقول مثلها؛ فيقول: الصلاة خيرٌ من النوم». 


ولكن المشهور في المذهب: أنه يقول: «(صدقت وَبَرَرْت)». 
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© فالا لصنف: «وَلِمَسَلم: (عَنْ عَم ف فَضل ازل اول ARA‏ اكات 


1 9 بسر 203 J7 af.‏ 
فيقول: لا حول ولا قَوَةٌ إلا باللا . 
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1 عد بن ضرهة 3 0 5 ۰ 5 0 A‏ کک 5 2 ed‏ 
هذا بمثابة القيد لحديث «أبى سَعِيدِ) فإنه يقول فى «الحَيّعَلتَيّن: لا حول ولا قوة إلا بالله) فإنها لفظ 


۷ 
ك 


ا 


ات e‏ 
اشتعانة» فهي آم «حئ) أي : جب الصلاة وأجب الفلاح» EE ESS ET‏ 
اشتعانة» وقد ذكر أهل العلم» منهم الشيخ تقي الدين: E‏ كط فيط أن الغ تورلا 
حول ولا قوة إلا بالله» لفْظة اشترجاع» وهذا غير صحيح» وإنما هي لفْظَة استعانة» تقال قبل الفعل. 

ولذلك جاء في بعض الآثار» كما روى ابن أبي الدنيا: أن بعض التابعين كانوا إذا اشتصعبوا حصّنًا 
أكثروا من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فسهّل الله عَرَهِجَلٌ عليهم ذلك. 

وكان بعضهم إذا اسشتثقل ثقيلًا في حمْله حَوْقَلَ» فهي من باب الاشتعانة» فأنت تستعين بالله عَرَصِجَلّ 
وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. 


2# قال المصنف: ١66‏ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ دعن أنه قَالَ: : رسوا أله اجَعَلَنِي لِمَامَ 
تومي قَالَ: «أنْتَ إِمَامُهُمْوَاقْدِ بأَضْعَفِهِمْ وَانَخِذْ م مُوَدنَا لايا دغل ONA‏ 2 لغيه حا 


التَرْمِذِيٌ 0y‏ الْحَاكِمُ). 

هذا حديث «عثْمَانَ بن بي الْعَاصٍ) فيه: ا النبي صَبَأَلَََلتَوِوَسَلَرَ جعلّه إمامًا لقومه» فمن نُْصَّبَ إمامًا 
اس ا و أن يتقدّم عليه» بل إن مشهور المذهب: أن من كان إمامًا راتبًاء أو إمام بحسب الولاية 
الشرعية بأن يكون ولي للمسلمينء إذا تقدّم عليه امُرؤٌ بغير إِذنه» فصلى بالناس فإنه صلاته باطلة» 
وصلاتهم خلفه باطلة» ما لم يكن هناك نص عزني أو نص لظي من الإمام بالإنابة هذا هو مشهور 
المذهب. 

قال: «وَاقَتَدِ بأَضْعَفِهِمْ) يدل على أن الإمام مين له أن يقتدي اا وسبق الحديث عنها. 

قال واا ذا لا بأد عَلَى أَذَانِهِ أ أجْرّااء هذه مسألة مهمّة» وهي قضية (أخذ الاج على الأذان 
وسائر أعمال القرب؛ كتدريس العلم» وتغليم القرآن وغيره»» ويجب أن نفرّق بين أمرّين: بين الأجرة 
وبين الرّزْق. 

فإن الرَّرْقَ يخالف الأجرة من جهتين: 

© الجهة الأولى: أنه نوع من أنواع الججّعالات» فهي على النتيجة, وأمًا الأجرة فاك علي العم + 


17 2 ع كن 0 
وهذا الفرق الأول بين الرزق وبين الآجرة. 


س 

6آ أن ا ا كرة هن ييف الال فر الا مى بيت الال بحلاف اة 
فإنما تكون من غير بيت المال؛ من الناس. 

وقد ذكر الفقهاء: أن أذ الأأجرة على أعمال القرب ومنها الأذان لا يجوز محرّم لا يجوز. 

اهو راا ا ا ا همال الأذان مانا وهار السية فى این يهرد 
لتقب هده المناننة تفل لا بعر اباد اجر أ ف الساتيةه ا الققير قاذ بجر أذ 
لتك أجرة على أغينال اريه وميا" 2 القر ووو فا 

بعض أهل العلم انتصرٌ لقولٍ وهو: الجواز عند الحاجة العامة» حتى ولو لم يك فقيرًاء وهذا الذي 
آلف فيه الشيخ محمد وَيَدَآنّهُ بن مانع كتابه: البُزْهان في جواز أذ الأجرة على القرآن»» فذكر رواية أنه 
بجر اا راغلي ابم القر اف وغيلى سار اعمال ري دال الاق العام لول يأ عدوا جر 
لصَيعُوا هذه الوظائف التي تناط بهم». 

واا هاه الكوائب الاق باغ المؤذنوة الآن قي فق الحقيقة رز فهو ليس أجرة والفتهاء مشترة 
على جواز أخذ الدَّرْق على الآذان والإمامة. 

# قال المصنف: -١155«‏ ورعن مالك بن الْحُوَيْرثِ ES‏ فال قال لتا ل اة ەلە وسا : (وَإِذَا 
حَضَرَتٍ الصَّلاة كَلَيُوّدْنْ لَك أَحَدُكُمْ) الح أي الك 

هذا حديث «مَالِك بْنِ الْحْوَيْرثِ) أن النبي صاا ووس قال لهم: ١وَإِذَا‏ حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ ودن 
لَكُمْ أَحَدّكُم). 

أذ من هذا الحديث: مشروعية الأذان في السفرء وقال بعض آهل العلم: «إن هذا الحديث يدل على 
وجوب الأذان في السفر»» وهو الذي اختاره ابن القاضي الجبل» وجدّه ابن أبي عمرء فإن الشارح جد 
لابن قاضي الجبل -عليه رحمة الله-. 

فمالّ إلى أن الأذان في السفر واجب على الجماعة إذا... الشخص إذا كان هناك. 

لكن الإمام أحمد أنكر ذلك» فإنه لمَّا روى هذا الحديث قال: «هذا شديد على الناس»»ء فكأن الإمام 


أحمدء نصوص الإمام أحمد يّرى: أن الأذان في السفر إنما هو سئَّة وليس بواجبء إنما يكون واجبًا في 


۷ 
E FE 
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تفيةواشي .عب دالسلام ب ناشوي هي ي 
حوري 


الحاضرة؛ فرْض كفاية» الأذان يكون فرّض كفاية على الحاضرة» لمن في الأمصار فقطء وأمّا في حال 
السفر فإنه شه وإن كان هذا الحديث فاته محمول على الاستحباب لاعلى الوجوية غلاا لابن أبى 


ع 
E‏ 


© قال المصنف: e‏ تان رَ 
تسل واد اتيك ننه وخةا E‏ 


يز 2 202 


التزيلى وَضعفة). 


5-5 2 


نا قرغ u‏ أَكْلِه) اخ 
: شول اله ع و فال لِبلال: : ذا ذلك ا 


«ترسّل) أي: تمهّل» لا تستعجل» و أَكَمْتُ فَاحَدَر) أي: عكس الترسل هو الحدرء وهو: الإسراع في 
الكلام. 


هذا حديث «جَابرٍ EEN‏ 


ص ماه 


قال: «واجعل بَيْنَ أَذَانِكَ وَإقَامَيكَ قَدْرَ مَا يفرع الكل مِنْ أكله». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: في قضية صيغة الأذان والإقامة» فإن السنة في الأذان الترسل» ويكون التَرَسل 
بإشباع المذود» وإغطائها ها بحسب لسان العرب» وألا تمد فرق ها يسمح به لسان العرب» وهر 
المعروف في «علّم التجويد). 

0 المسألة الشانية: أن الترَسل يكون بفضّل الجُملء لذلك قال النَّحَعِي ِمََآلَه: «شيئان مجزومان: 
الآذان والإقامة»» فيجزمان ولا يُفصل بينهماء والجزم يكون بفصّل كل كلمة على حِدّة» وسبق قبل قليل 
قَلْتُ لكم: هل السّنة في التكبير أن تجمع الكلمّتين في نفس واحد أم أن تكون كل كلمة في نفّسِ؟ وسبق 
الحديث فيها. 

على القول بالجمْع بينهما أنه يُشرع الجمع؛ فالمذهب: أنه إذا جعت الكلمتان: «الله أكبرء الله 
أكبر»» فنص علماء المذهب أنه يُستحب التشكين؛ لحديث النَحَِي : «كلمتان مجزومتان)» فتقول: «الله 
أكبر» الله أكبر»» هذا هو المذهب» نصّوا عليه» لكلام النَّحَعِيء ثم نقلوا أيضًا عن أبي بكر الأنباري ونحو 


ذلك» وقالوا: : إن عادة العرب أنه يجزمُواء ولكن الأفضل والأتمٌ كما نقلت لكم عن الشيخ ابن باز أن 
السّنة والأفضل أن : تقول: «الله أكبر» وتقف. أي: ما تجزم ما هو مُعرّبٌ. هذه المسألة الثانية. 


0 


AEN ad | |‏ ا e‏ 
ا E‏ جن باو امراج من د ذا و 


طبعًا أيضًا؛ من التّرسل: الفضل بين كل جملة وجُملة» بأن يكون هناك وقت» فتقول: «الله أكبر» 
وتجلس قليلاء ولا يكون الوقت قصيرّاء وإنما يكون فاصلا طويلًا لكي يمع الناس أكثر أمّد فيه. 

وأا الإقامة فيكون الحذرٌ فيها بالإشراع» بعكس ما سبق. 

المسألة الثانية في الفقه: «أن يُجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكُلِه» هذا يدل على 
اشتحباب ألا توصّل الأذان بالإقامة» وذكرتثٌ لكم أن الصحابة كانوا يستحبُون أقلّ ما يكون الفضل 
قار الجلمنة: 


ے 


© قال المصنف: «ولة: عَنْ أبي هريره ڪنة ان ن التب صراه يوسا : «لا مُوَدَنُ إلا موصي 
TEY‏ ال 
هذا حديث «أبي هُرَيْرَة مزفوعًاء وروي موقوفًا وهو الأصح. كما قال الترمذيء «أنَ الي 


رن 


2 ا دلا يو ودن إلا متو 0 صي وهذا إنما كان ثابت عن «أبي هُرَيْرََ» موقوفًا عليه» وليس 
مفوعا للبى صا ايوم 
والفقهاء حملُوه على النَّدْبِء وقالوا: إنه يصح بلا خلاف بين أهل العلّم الأذان من غير المتوضى» 
ا 0-7 منه؛ لأن غير المتوضئ قد يتأخر عن إذراك تكبيرة الإحرام؛ فيكره ولا 
طبعًا لما قلنا: إن الإقامة أحد النداءين» الفقهاء يقولون: يُستحب متابّعة المُقيم في ألفاظه؛ فتقول 
مثلما يقول» وتدعو بعد ذلك» كما سيأتي في الدعاء بعد قليل. 
و 


© قال المصنف: «وَلَهُ: عن زياد بن الحارث وَيََانَدُعَتَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صا يوسا : «وَمَنْ أذنَّ 


18م وي و يت او 


يِقِيم) وضعفه E‏ 


هذا حديث «زِيَادٍ بن الْحَارثِ ينه أنه ا أمرّه النبي صَرَلنَعَََوسلََ فكان مؤدَنَاء فأدّن 
في الليل؛ فلمًا أراد بلال أن يؤذن قال له النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: إن زيادًا قذ أدْنَ»» ثم جلس النسي 


الت ووو رب الفجر حتى طلع. ثم لما اجتمع الناس اقا أمرّ زيادًا أن يقيم» وقال: «مَنْ 3 هر 
بع 
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© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان : 

0 المسالة الأولى: قلنا إن فيه دليآا على أنه يجوز أذان الفجر قبل وقتهء والاكتفاء بهذا لأذان» فإن هذا 
الحديث نص على أنه لم يؤدّن عند دخول الوقت. 

2 المسألة الثانية: فيه اشتحباب أن يكون المؤذن هو المُقيم» لهذا الحديث» وإن كان في إسناده فيه 
مقال» فإنه فيه عبد الرحمن بن أَنعَم الأفريقي ادهو وهو رواب جماعة بن امل العلنية 
ومنهم الترمذي نفسه. 

المذهب أنهم يقولون: إن من تولى الأذان فإنه يقيم اسُتحبابًاء ولا يكرّه أن يقيم غیره» ما یکره» يُباح 
لکن لا يكرة: 


و «وَلابي دَاود: في حَدِيثْ عبد الله بن رَ 


3 ا 
كه 5 4 


« ال :اقم ا أنْتَ» وَفيه فكت ME‏ 


اس 


2 


ميدن على فا راا ف تيل اه اوک 
2# قال المصنف: ۱۸ وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ صََيَهعَنَهُ قَالَ: EE‏ ا و صا ووسر : «الْمُوَذْنُ 
أَمْلَكُ بالأَذَانِ وَالإِمَامُ ملك بالإقَامَة» رواه ابن عدي وَضَعَفَةُ. ممق ا عَنْ علي مِنْ فَوْلِه). 


ا ع 


هذا حديث «أبي هُْرَيْرَةً ڪن عي رب ا ا 
الحديث ليس بمخفوظ. مزفوعًا للنبي اووس وإنّما هو مَرْوِيُ عن علي كن كما جاء عند 
البيهقي. 

معنى الحديث: أن «الْمُؤَدَنُ امَك بِالَْدَانِ) أي: هو الذي يؤدَّن إذا رأى علاماته» وقد سبق معنا أن 
معرفة العلامات آزبع» فإذا رأى واحدة أو أَخبِرَ بواحدة من هذه العلامات الأبع فإنه يدن من غير 
رجوع للومام. 

وأمّا قوله: «وَالإِمَامُ أَْلَكُ بِالإقَامَةٍ 3) معناه: أنه لا يجوز للمؤذن أن يُقيم إلا با إن الإمامء وهذايدلنا 
على أنه لا يجوز التقدّم على الإمام بالصلاة. 


3 


2 0000 0 I as f 
قال المصنف: «وَعَنْ نس رهن قَالَّ: قال رَسُولُ الله صَاَلنَهعَلِدَهوسَاَ : «لَامْرَدُ الدَعَاءُ بَيْنَ ادا‎ @ 


عو 


0 


] کے ل کک سے 
پوپ اک شت بلق مي من مكار 
ادن 


ل قن 5 ئي ت ا ي 0 
وَالْإِقَامَة) FY‏ النَسَائِنُ و ٤‏ بن خزیمه). 


هذا حديث ١اد‏ تس يڪن أذ الي صََََدََِتَدوَسَلَهَ قال: ١لا‏ رَدُ الدّعَاءُبَيْنَ الأدَانِ الإ قَامَةِ)» ومعنى 
هذا الحديث: أن مق 57 الإجابة: الدعاء بين الأذان والإقامة» ومخمول على واحد من صورتين: 
مظلل ها بين الأذاق والآقامة ولاسك أن فف حال بكرن فبها لمث بين الكذان والإقامة داعا الله 
ج وهو ساجده ولذلك كان الضبخابة N‏ صَََلنَءَلِوسَكَمٌ في 


ره م 


قوله: ١بَيْنَ‏ كُلٌ َدانينِ صَلَاة». بعد كل أذان يقومون فيصلُون» ويدعون الله عَرََجَلّ في سجودهم. 

وهذا يدل على أن الدعاء مشروع بين لك أذان وإقامة» وأفضل مواضعه في السجود. ويُشرع فيه 
ركعتان. 

المعنى الثاني: هذا الحديث أنه محمول على أوٌ وقته» فيكون الدعاء بعد انتهاء الأذان مباشرة» كما 


ع 


سيأتي في حديث جابر أنه يأتي هناك دعاءٌ يقال بعد الأذان مباشرة. 

@ قال المصنف: -١59«‏ وَعَنْ جابر يعد أن وَسُْولَ الل اهيوسا ال : ١مَنْ‏ قَالَ جين يَسْمَعُ 
E E,‏ انقو الثاكة وان ادال تامع ات E‏ التسيكة ES‏ انط متها ترا 
الَّذِي وَعَد شات لَهُ شَفَاعَتِي يوم ألْقَيامَة» ا 

هذا حديث «جًابر» أنه يُستحب للمرء أن يدعو بعد سماعه النداء» وقلت لكم إن المراد بالنداء يشمل 
الخ : يشمل الآذان» ويشمل الإقامة. 

عندنا هنا مسألة: الآذان الأول من الفجر هل يُقال بعده هذا الدّعاء؟ نقول: نعم؛ لأنه سمي أذانًا. 

الأذان الأول الذي سنه عثمان صََلَدعَدَك وفعلّه المسلمون بعده. هل يُشرع أن يُقال بعده هذا النداء؟ 
نقول: نعم يُشرع أيضًا. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا النداء الذي دنه عثمان روتء ثم عمل به المسلمون بعده 
ولط ا إنه بباح أن يُصلَّى بعده رکعتین؛ لعموم: : بين كل أذاتين صَلاةً» فيكون 
مباح» لكن ليس سّنْة كالأذان المفروض للصلوات الخمس» وإنما هو مباح» مثل الأذان الأول الذي 
يكون في الليل فإن بعده تصلي صلاة الليل» فإن هذا وقت صلاة الليل» فيَئَوّب فيه: «الصلاة خير من 
النوم». 


حي 

إذن: المقصود أن الأذان الذي يُوْذَّن سُنََّ أو يُؤدّن للجمعة فإنه يأخذ حكم الأذان» كما ذكر الشيخ 
تھی الدين . 

المسألة أنه قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ النَدَاءَ: الله م رب هَذْهٍ الدَّعْوَةٍ أَلتَامّةِ) كثير من أهل العلم 
يقولون: إنه يُستحب قبل قول هذا الدعاء الصلاة على النبي روسل لأنه جاء في بعض الروايات: 
«فصلَّى عَلَّىَ) فيذكر هذا الدعاء: «اللّهُمَ رَبَّ هذه الدَّعْوَةٍ آلتَامَةَ وَالصَّلَاةٍ الْقَاِمَةء آت مُحَمَّدًا الْوَسِيِلَةَ 
وَالْمَضِيلَكَ وَاِعَنْهُمَقَامَا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْتَهُه جاء في بعض الروايات: «المقام المُمود؛ على 
«العهدية)» مما يدل على أن المقام المخمود إما منزلة في الجنة» أو ما جاء عن مجاهد أنها الإقعاد» أو غير 
ذلك مما روي في تفسير المقام المخمود. 

جاء في بعض الروايات عند البيهقي: «إنَّك لا تخلف المِيعَاد؛ وهذه الرواية ليست ثابتة عند أهل 
الستّن» ولا في الصحيح» ولكنها رُوِيّت عند البيهقي» وذكرها الشيخ تقي الدين» وربما وقفَ لها على 
إِسْناد غير الذي عند البيهقي» ربما هو موجود في بعض نُسخ البخاري» لأنه نسبّها للشيخ. والعلّم عند الله 
عل 


بذلك تكون قد أنهيئًا هذا الباب كاملا بحمد الله عَرَتَجَلّ. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


Ea. 


)١(‏ نهاية الدرس الثالث عشر. 


EE Re a 


وو فلك ا لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


4 


© قال المصنف: «[يَاتُ شُرُوطٍ الصَّلاةِ] 


4 


- عَنْ عَلِيَ بن طَلْقٍ يَوََتَْعَنََُالَ: قا رَسُولُ الله مراك يرسآ : «إدا قَسَا أَحَدّكُمْ فِي الصَّلاةٍ 
لا م رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبّانَ). 

شرع الشيخ رجا الله بذكر «شروط الصلاة»» والشرط: هو الذي يزم وجوده لصحة العبادة» ولِذا 
قالوا: فإنه يزم من انتفائه العدم يزم من عدمه العدم, ولا يزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته إِذّا هو 
شر ط للصحة والثبوت. 

وشرع الشيخ بذكر بعض شروط الصلاةء فأوّل هذه الشروط: هو شرّط «الطهارة»؛ فذكرٌ فيه 
خی أولها حديث اعَلِيَ بن طَلَقٍ رب يَوَلَتَُعَنَهاء وقد اختلف أهل العلم يهاه ٤٥‏ تعالى؛ هل «عَلِيَ بْنِ 
طَلّق» هو نفسه طلّق ابن علي الذي روى انتقاض الوضوء بمسٌ الذّكَر؟ لأهل العلم في ذلك مسْلكان» 
وقد جاء عن الإمام أحمد: أهما رجلٌ واحد» وكثير من مُحققي أهل العلم يرون أنهما رجلان مختلفان» 
وليسا رجلا واحدّاء وهذا الذي مال له البخاري وغيره. 

وبناءً على ذلك فإن اشمه: «عَلِيَ بْنِ طَلّْقِ) وليس قبا من الراوي. 

قال: إذَا قَسَا أَحَدَّكُمْ في الصَّلَاةٍ لينْصَرِف وَلْيتَوَضَأ RIE A RT‏ ال 
ابن حبّان. 

مع تضحيح ابن حبان له فإ الترمذي أبا عيسى حسّنه إشناده» وكذا قال البُرهان بن مفلح في 
«المبدع)» فإنه قال: «إسناده جيد)» ومع تصحيح هؤلاء وتحسينهم وتجويدهم لإسناده إل أن بعض آهل 
العلم أعلّهء فقد أعلّه ابن القطان في بيان الوهْم والإيهام بضغف أحد رواته» وهو مسلم بن سلاا فإنه 
ضع ولكن المحققين من أهل العلم على أنه ثلث وأن روايته صحيحة» ولذا أهل العلم صحّحوا هذا 
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© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: وهي مسالة مهمّة, ولعلّها التي تى مها المصنف أو أتى بهذا الحديث للدلالة عليه: 
SS‏ لتر رار 
اشتثنى من ذلك صورة» وهو: إذا انتقض وضوء المصلي قبل سلامه» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

فالجمهور أنه تبطل صلاته» إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم يرون أن المرء إذا أحدّث قبل السلام 
ِفْسَاءٍ ونحوه فإنه لا تبطل صلاته ما دام قد أدَّى الأركان غيرها. 

وهذه المسألة عن أبي حنيفة هي من المسائل التي تسمَّى عند الفقهاء ب «المسائل المُسْتشْبّعة)» فإن 
كثيرًا من أئمّة الفقه والحديث أخطؤوا فأتوا بمسائل مُسْتشْبَعة مثل ما نقلت لكم عن أبي حنيفة في هذه 
المسألة» ومثل ما جاء عن الشافعي رده في تجويزه أن يتزوّج الرجل بنته من الزناء ولذلك فإن الغزالي 
في آخر (المنخُول) ذكرٌ المسائل المُسْتَشْبّعة على الحنفية في الصلاة وجمعها. 

وهذه المسائل المُسْتضْئّعة الظنٌ بأهل العلم أنهم إِلّما قالوا خطأء ولذلك يقول الشيخ تقي الدين 
كلمة جميلة في هذه المسائل» قال: : إن هذه المسائل المُسْتشبّعة لا يجوز لأحد أن يخكيها عن أهل العلم 
على سبيل الذة» ولا على سبيل التقليد المخضء وأمًا مَن قلّد ظانًا صواب المسألة فهذا له أجر المقلّد 
المخطى» أو المجتهد المخطى» وأمًا أن يقلد على سبيل التقليد المخض فإنه لا يصح» كما أنه لايصح 
التش: بع بهاء وهذا باب طويل» ألمت فيه مصتفات» وهي المسائل المُششتعة. 

ا هذه هي المسألة الأولى: وهو أنه يزم الطهارة إلى نهاية الصلاة. 

0 المسالة الثانية: أن هذا الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض للوضوء؛ لأنَّ النبي 
روسل قال: «إِذَا َسَا أَحَدَّكُمْ), وفي الجملة: أن أهل العلم متفقون على أن خروج الريح ناقض 
للوضوء» ولكن في المذهب روايتان في خروج الريح من غير الذّبر؛ وذلك إذا خرجّت من القبل مع العلم 
أن الموفق بن قدامة يقول: لا يتصوّر خروجه من الذَّكّره ولكن ربما يخرج من مطلق القَبّل. 

فمشهور المذهب: أن خروج الريح من القبل ناقض للوضوء؛ لعموم تشميته خروجًا للريح» كما 


جاء عن ابن عباس. 


۱ ۾ سے واا ا KN ko‏ 
ال شن باو ار من أ وال كار 

والرواية الثانية في المذهب: أن الريح التي تكون ناقضة» وهي التي تسمّى «فساء» إنما هي التي تخرج 
من الدَيّر فقط» وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث: «قَسَااء وأمَّا الآخر فلا يُسمَّى فساء في لسان 
العرب» ولأن هذا هو المعتاد في الخروج» والنادر لا عبرة به» كما أن ابن عقيل علَلٌ بأن هناك فرقًا بين 
2 و 5 5 0 ۶ 7 3 . 2 ع 7 00 5 7 
عندنا ما سبق أن المراد بالسَّبِيلَين: إنما هما مخرج البول والغائط» وقد ذكرٌ الموفق: أن خروج الريح من 
الذي رجّحه جماعة من مشايخناء منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين» كلهم يرون أنه ليس ناقضًا. 

@ قال المصنف: -151١١‏ ورعن عائشة لها عر الت صََأَلنَدعَِتَهِوسَلرَ قَالَ: EL‏ الله صَلاة 
خاسن | E OL ST EAE OT‏ 

قبل أن نذكر حديث عائشة الثاني. 


في بعض النسخ أن الضف ار و خد م أن كه روعي ديف ا ن النبي 
ر و ع 1 و 5 ت .ل و ea‏ 9 مو 16 22 سير © 1 ص 1 ا 
صَإؤْلنَعََيَهوسَلمَ قال: ١مَنْ‏ أصابة قيْءَ أو رُعَاف أو مذي فلينصرف فَليَتَوَضأ ثم ليبن على صَلَاتِهِ وَهُوَّ في 
6 تي عي أل : و م ® 5 5 1 E‏ اداه 
ذلك لا يَتكلم)» وهذا الحديث سبق ذكره وذكر الكلام فيه وفي فقهه. وقلنا إن قوله: «ثم لَِبْنِ على 
صَلَاتِهِ أن هذا مُضمّف عند أهل العلم» وأَنَّه لا يصح أن يبي على صلاته» على الصحيح من قولّي أهل 
العلم. 
الحديث الثانى الذي ذكرّه المصنف: هو حديث «عَائشة رَجَوََدَدُعَنْها0؛ أن (اليَِيت صا يوسا قال : 
0 نه 9 4 5 م 
«لايَقَبَل اله صَلاة حَايْض إلا بِخِمّار)» المراد بالحائض: أى: مَن بلغت الحيضء ولذلك جاء عند ابن 
و 0 0 ١‏ 5 
خزيمة في صحيحه لفظ: (لا يقبل الله صلاة مَن قد حاضت»» إذن: ليس المراد بالحائض خروج الدم 
e 1‏ 8 چ 2س 7 2 
منها في هذه اللحظة؛» وإنما المقصود مَّن بلغت الحيضء أو قد حاضت» كما فسرّت في رواية ابن خزيمة. 
قوله: «إلا بِخِمَارٍ) الخمار هو: الغطاء الذي يكون على الرأس. 
@ قال المصنف: «رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا النَّسَائِتٌ). 


أي: أهل السّن والإمام أحمد إلا النسائي «وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيْمَةً). 


52 م 


س 

وحسّن هذا الحديث أيضًا الترمذي» وقد اختلفَ في رفع هذا الحديث وفي وقفه» فرفعّه كما رواه 
الترمذي وأهل السَّئّن حمّاد بن سَلَمَة» ووقَّمَه غيره؛ كشغبة بن الحجّاج وسعيد بن بشير وغيره؛ رووه 
عن قتادة» عن ابن سيرين» عن حفصة» عن عائشة بهذا الحديث» من قولها. 

وعلى العموم» حتى وإن كان موقوفا على عائشة كتا ففِي الغالب أن له معنى المرفوع. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل: أن هذا الحديث دليل على وجوب السّترة للمرأة إذا رادت الصلاة. 

والمراد بالسترة أي: سَثْر العورة. 

رعا الحديك عاد على ج رامو الو كالجاء الأول ای د عليه د على 
وجوب سَثْر الشعر» وقد قال الترمذي رَيِمَدآَنَهُ لمّاروَى هذا الحديث: «هذا الحديث عليه عمل أهل 
العلم» أن المرأة إذا بلقت وجب عليها إذا أرادت الصلاة: أن تشتر شعرها» فهو بمثابّة الإجماع على 
وجوب سثر الشعر أي: محله. 

كما نهدا الوه وهل مال يكنا ماود غاا هذا السديف :د علي اا زی الاق 
الصلاة ليس بعورة» وهذا أيضًا بإجماع أهل العلمء لا خلاف فيه» أن وجه المرأة ليس بعَورة في الصلاة. 

ويبقى عندنا ما هو مجم على أنه عورة» هو رأسها ما عدا وجهَهاء وجسدها ما عدا كمّيها وقدمّيها. 

إذن: هناك مُجمعٌ على أنه عورة» وذكرت الرأس وهو: الشعرء والجسد ماعدا الكمّين والقدمّين» 
ومُجمعٌ على أنه ليس بعورة في الصلاة وهو: الوجه؛ ومختلف فيه وهما الكمَّانَ والقدمّان» فمن قال: إن 
الكقين والقدكين لبسابقيرة ل الما اتعول بحديق عاف فان إن هذا الحديف إنا ارت دة 
الرأس قط دون الكفين والقدتين. وستذكره فق حديت أ سلجة بعد 

ومن فقه هذا الحديث أيضًا: أن فقهاء المذهب استدلوا به على أن الطفلة الصغيرة إذا أردت الصلاة 
وكانت غير بالغ فإن صلاتها صحيحة» ولا تجب عليها السَّثْرة» ولذلك يقولون: إن مَّن كانت دون البلوغ 
تيا ناليد لكام البالغةال ا روا سحب رونا ورا نيعت ]لا و 


e‏ ع اه جه 
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و 


واسيِلٌ بهذا الحديث أيضًا على أن الحيض علامة للبلوغ؛ لأن النبي صََتَعَِوَةٌ قال: «لا يفل 
الله صَااة حَائض» أى: قد بلعّت الحيض. 


م 


أن 


© قال المصنف: -١7«‏ وَعَنْ جابر ينه ن التي انيوس قال لَهُ: (إِنْ كَانَ e‏ 
اود سحي رمو وما متقق عله 
وَلَهُمَامِنْ حي ابي هريره صَوَإيَعنة: ١لايْصَلَي‏ أَحَدّكُمْ في الثَوْب الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتقَهِ ِنُْ شَيْءٌ). 
ن الي صلاكت يوسر حينا تكلَّم أو سّيِلَ عليه الصلاة والسلام عن 
صلاة الرجل في الثوب e‏ فقال: إن کان الوت وَاسعًا). المراد بكون «الثوب واسعًا)» طبعًا إذا 
ALN I BD Eas oN‏ 


ڪا 


هذا حديث «جابر ر رال 


ax 


ثوبًا. 

المراد ب«الثوب)»: هو قطعة القماش الطويلة التي تصلح أن تكون رداءً» وتصلح أن تكون إزارّاء إذَا 
هي قطعة القماش غير المفصّلة» هي التي تسمّى الثوب. 

فقول النبي صا ەلە وسا : إن کان لنوت وَاسِعًَا) أي أنه طويل وكبير جدًا «َالْتَحِنفتَ بدا ا خد 
ا ل e O‏ 
عاتقك» وطرفا يكون إزارًا. هذا حديث «جابر» الأول. ٠‏ 

قال: «وَلَهّمَا مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرة ي هڪنة: : الا بصي أَحَدّكُمْ في الوب الوَاحِدِ» الأول سيل عن 
الثوب الواحد فأجاز الصلاة فيه» وفي حديث «أبي اي عن الصلاة في الوب الورأحف» قال: 
«لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ» فاستثنى في جواز الصلاة بالثوب الواحد: أن يُجعلٌ على عاتق المرء» أو على 
عاتقّيهه كما جاء في بعض الروايات من الثوب شيء بأن يخالف بين طرقيه» فيأتحف به أو يجعل على 
عاتقه أو عاتقيه منه شيء. 

هذان الحديث: حديث «جابر) وحديث «أبي هريرة» في الصحيحين» وعها انان لأ شاك فى ترا 
ولكن أهل العلم في توجيه هذين الحديتين وما دلا عليه لهم طرائق. 

نبد بالمسائل التي دل عليها هذان الحديثان» تأخذ بأول مسألة دل عليه الحديث الأول لظهورها: 
وهو قول النبي ماله يوسا : «إِنْ كَانَ النَوْبُ وَاسِا فَالْنَحِفْ بو» أي: اجمعُه عليك» ولا تجعلّه واسعًا 


52 م 


ااا ج ا 


بدي العورة. 

أخَذ الفقهاء من هذه الجملة: أن المرء إذا كان ثوبه واسعًاء وكذا إن كان جيبه» والمراد بجيبه: مكان 
ا ايه اي إذا كان خر ت أر ووا تروع نه سال ير رفوو 
ويُمكنه أن ينظر إليهاء فان صلاته لا تصح» فمن کان جيبُه واسعًاء ولیس تحته ملابس داخلية» وصلى 
وجيبه مفتوحًاء جيبه هذا.. الأزرَّة التي تكون آمام» وأمكنه أن ينظر لعورّة نفسه فإن صلاته لا تصح» ولو 
في هيئة الركوع فقطء أو في هيئة السجودء ولكن غالبا لا تظهر العورة من الجيب» والشوب الواسع إِلّا في 
الركوع بالخصوص. 

ا | على للك ب سانو چا وكاس امي و كةو ا لاسا ا 
وسار عن صلاته بالقميص وجيبه واسع» فأمرّه النبي صَََلََءَلَِوسَلَهَ أن يزرّه ولو بشوكه؛ فیغلقه» 
ولذلك يقول الفقهاء: «لزيه أن يزرّه ولو بشوكه إلا أن تكون له لخية طويلة إذا ركع سدّت جيبه ولم 
بتكن حال ر قرع أن يشر لعرروقةا تإنه ل مذ الا ترك لآن المنقصوة مرو س الور الي كينا 
سنذّكر - إن شاء الله - بعد قليل. 

0 المسالة الثانية: تنبّني على هذه المسألة: أن المقصود من العورة الور والنظر إليها وإن لم 
يُوجد أحدء إن كان موجوداء فإن لم يك موجودًا أحد وجودُه وعدمّه سواء إِذَّا المقصود النظر للعورة 

ولذلك فإتنا نقول: إن المرأة يأزمها تغطية رأسهاء وما وجب من بدنهاء وإن كانت وحدها لا ينظر 
إليها الرجال الأجانب, مع أنها في بيتها يجوز له أن تتحَمّف أمام النساء من غطاء رأسها. 

إذن: المقصود: هذا أدب للصلاة؛ لأن المرء يقابل ولد يم ويناجيه. 

ومن خُسْن الأدب مع الله عَرَمَلَّ: أن المرء يأبس لباسًا مُناسبًاء وذلك بسثّر ما أمر الله بسثره» وهي 
العورة فى الصلاة: إذ العورة في الصلاة مخالفة العورة في غيرهاء كما سبق معنا بخصوص المرأة. 


0 المسألة الثالثة: وهي مسألة: هل يجوز الصلاة بالثوب الواحدء أم لا؟ 


قالواة حلت ١ای‏ غريرة انع هع الغباةة بات ال حدر نبج على اه امه 


< عع وا كت 
ل اپ کے شت بوج ار ون ڪا 


س 
رخدي اسان جار اأص لري ا ادن اله ا ای جار :ذال عن صو ااا 
بالثوب الواحد لكن إذا كان الفعل خرّج مخرج القلّة - مثل هذا الحديث - فإنهم يقولون: إن الأفضل 
والأَتَمٌ ألا يصلي المرء إلا بشوبين» وهذا غالبا يظهر في موضعين: حال الحجّ والعمرة فإن كثيرًا من 
الناس يُسقط رداءه ويصلي بإزاره» فنقول: صلاتك بالإزار فقط بثوب واحد» ولو كان على العاتّق مه 
شيء؛ مكروه» والأفضل أن يصلي المرء بثوتين. 

والحالة الثانية: مَن كان صاحب مهنةء ويخلّع قميصه الذي يكون على علو جسده» كحّال مَن يعمل 
في بحر ونحوه فإن الأفضل له أن يأبس ثوبًا آخر لصلاته. 

إذن؛ الصلاة فبها سترة واجبة وشترة مسحية: فالسّثْرة الواجب: سترة العورة» وسيمر معنا بعد قليل 
ستر العاتق أو العاتقين» والأمر الثاني: سترة مستحبّة وهي أن يكونا ثوبين» أو يكونا جميلين. 

0 المسألة الرابعة: - وهذه مهّمة» تحتاج إلى تركيز - وهي مسألة: هل يجب ستر العاتق أم لا؟ 

فإنه قد جاء في حديث أبي غريرة الفان: أن النبي انيوس قال: ١لا‏ بْصَلَي أَحَدَُكُمْ فِي اللَوْبِ 
ااا لقان على ا قدل ذلك على آنه لا يجوز للرجل أن بصلي ولس على عاق مو ريه 
شيء» هذا ظاهر حديث أبي هريرة. 

رتایت جاب فإ يدل على ج راز الصادة ,اقرب الراخه ولس على العائق مت شي قإقة 
قال: ١وَإِنْ‏ كَانَ ضيف فَانَِرْ بوا» فدلّ على أنه يجوز الصلاة بالثوب الواحد. ولذلك فإن مشهور المذهب: 
أن سثر العاتق واجبء بل قد نص المزداوي أنه شرْط» ولكن بِشْرْطين» هذا مشهور المذهب: 

9 الشرط الأول: أن يكون قادرًا عليه» فمن كان عاجرًا عن سر عاتقه سقط كما أن العاري يسقط 
عن ستّر العورة بالكليّة» فيصلي على حاله» وحملُوا على ذلك حديث جابر. 

© الشرط الثاني: متى يكون واجبًا أو شرْطًا سثّر العاتق؟ قالوا: أن تكون الصلاة صلاة فريضة:» فإن 
مشهور المذهب: أنه إنَّما يجب ستّر العاتق في صلاة الفريضة دون النافة» قالوا جمْعًا بين الأحاديث» فقد 
ثبت أن النبي صَرَلنَعطَووَر: صلَّى من صلاة اللّيل أي: نافلة الليل ولم يك على عاتقه شيء» فكان 
مكشوف العاتقين» فقالوا: إعمال الحديثين أَوْلَى من إهمال أحدهما. 


فالمذهب: أنه يجب ستر العاتق في الفريضة دون النافلة. 
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والحقيقة الشيخ تفي الدين لم أقف له على كلام» وإنما نقل» قال: إن هذا التفريق بين الفريضة 
والنافلة هو مشهور المذهب» ولكن قاعدته التي ذكرّها: [أن سثر العاتق هو من كما السَّثْر] كما قال إن 
سثّر الرأس» فإن قاعدته قد يُفهم منها: أنه لا فرق بين النافلة والفريضة» وأن حديث جابر ومثله ما جاء 
عن النبي صََنَءَلِدَهِوسَرَءَ محمول على أنه لم يجذّ شيئًا يتر به عاتقيه عند الحاجة» فيسقط ستر العاتق 
عند الحاجة. 

ولنعلم أن وجوب ستر العاتق في الصلاة من مُفردات المذهب. فإن الفقهاء من المذاهب الثلاثة لم 
يقولوا به» ولم يعملوا بحديث أبي هريرة مع أنه ثابت في الصحيحين» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: 
«إنَّ ما كان من مفردات أحمدء ولم تختلفث الرواية عنه فيه ففِي الغالب أنه متبع للأثر والنصّ»» فهنا 
عندنا أوجب أحمد ستر العاتق ولو في الفريضة في الصلاة؛ إعمال لحديث أبي هريرة» وهو في 
الصحيحين» قوي لا دافع له» وحديث جابر ليس بدافع له. فإنه قال: «إذا كان ضِيقًا عند الحاجة». 

إذن: هذا هو مشهور المذهب» لكن هناك رواية ثانية في المذهب. قلت لكم: الشيخ تقي الدين لم 

لكن هتاك رواية آخرى الختارها الموفق ابن قدامة 4 آنه يجب سثر العاتق ف الفريضة والنافلة: 
وهو كما قلت لكم قبل قليل: هو ظاهرء والمفهوم من تعُليلات الشيخ تقي الدين رثأل 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: في قول النبي صالة يوسر في حديث أبي هريرة: ١لَيْسَ‏ عَلَى 
اتقو وهو واحد. 

وجاء في بعض الروايات: «ليس على عاتقيه)» ونحن قلأنا: إنه يجب سثر العاتق» فهل يجب سثر 
العاتقين معًاء أم يكفي واحد؟ 

نقول: إن الذي يجب سئّرٌه إنما هو واحدء إِعْمِالَا لرواية الأكثرء وهي رواية: : لس عَلَى عاتقه»» وأمًا 
رواية عاتقيه فإنه يمكن توجيههاء فإن من ستر أحد عاتقيه لا يدق عليه أنه ليس على عاتقيه شيء. 

النبي صالة وسار قال: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ)ء هذه اللّفظ دالة على أنه يكفي سثْر أحد العاتقين» وهذا 
واضح جدًا. 


الرواية الثانية: الس غل فاه فد مرق أله ن الاو ا 


| [ ع[ و ل کک کے 
ا وپ کہ جن يوڪ ار ر من اد والا 2 
س 


حر 

وجه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» قال: «إن هذا ليس كذلك» بل إن الرواية الأولى ظاهرها يدل 
على لّزوم سثْر أحد العاتقين فقطء والرواية الثانية يمكن توجيههاء فان من ستر أحد عاتقيه» جعل على 
عاتقه حب أو جعل على عاتقه أي: مثل الفنايل العلاقي هذه واحدة والثانية خلعهاء فستر أحد عاتقيه» 
قال: «مَن ستر أحد عاتقيه فإنه يصدق عليه أنه ليس من ليس على عاتقيه شيء» فإن على عاتقيه شيء 
واحدء إِذَا فيكون على عاتقه وعاتقيه المعنى فيهما مُشترك» المعنى فيها واحد. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن ستر أحد العاتقين واجب» والمستحب سترهما معًا. 

وبناءً على ذلك فنقول: أن الواجب عند أهل العلم: 

2 أولا: يجب في الرجل سثْر العورة من السّرة إلى الركبة» هذا واجب. 

۵ ثانيًا: ممّا يجب على الرجل أنه يجب عليه أن يسُتر أحد عاتقيه» قالوا: ولو بحبل» ولو بغير ذلك. 

۵ المستحب: أولا أن يستر العاتق الثاني. 

© والأمر الثاني: أنه يُستحب أن يكون في ثوبّين» ولیس في ثوب واحدء فلا یہس قميصًا واحدًا بل 
يجعل تحت القميص إزارًا أو سزوالاء ولا يكتفي بثوب يلتحف به بل يصلي بشوبّين» ما يكتفي بذلك» 
نتكلم عن الرجل الآن. 

۵ الأمر الثالث مما يُستحب: كمال الزينة» عموم الزينة؛ لما جاء في قول الله عمجل في اسورة 
الأعراف»: ليبن ءَادَمَ ذأ زيت عِندَكلٍ مَسَحِرِ 4 [الأعراف:١”]‏ فتشمل الشّترة الواجبة. والسّترة 

العاتق الكتف» «ليس على عاتقه»» أنا قلتٌ: يجعل على عاتقه. ١لَيْسَ‏ عَلَى عَاتَقَهِ من شَيْءٌ)» فيجعل 
على عاتقه ولو شيئًا. 

الكمال السّثْرء فإنه أكمل جما العاتق الكتف» هذا كتف» هذا عاتق وهذا عاتق» اختر أي: الكتفين› 
ضع على عاتقك منه شيئًا. 


حبرو ورد 
§ 


اھ ت ا عو لوس اكد 2 )1 5 1ك و ا ربس كدء و ا ا 
# قال المصنف: -١۱٠۳(‏ ونام سَلمَةَ رها أنها سَألْت النبئ صَإْللَعَلتَووسَام: «أتصّلي الْمَرَأَة في 


5 ا د 0 AE E E‏ س انر ع قي ی ا ا E‏ 
رع وَخمار بِغَيْرِ إرّار؟ قَالَ: إِذَا كَانَ آَلدّرْ ع سَابعَا بُعَلي ظَهُورَ قَدَمَيْهَاا أخرّجَة أبو دَاوَدَءِ وَصَحَصَ الأئْمّة 
وَقَقَهُ) 


هذا حديث AE e‏ ات زوج النبي اانه وسار «أنََّا ا الخ صا ەلە وسا : «أنُصَلَي 
الْمَرْآةُ في دِرْع وَخْمَارِ بَِيْرِإرَارِ؟ إِذَا في ثويّين قطعتين» في درّع وخمار. 

الدرع مثابة الثوب الذي ولك لتقي إلى الاق E‏ وهذا كلام فصيح.ء 
فهو بمثابة» هل الذي يُلبس الآن نُسمّيه الآن ثوبّاء وهو يُسمَّى «درْعًا» أو قميصًا. 

«والخمار»: هو ما تغطّي به رأسهاء وينزل على صدرهاء فإن الخمار لا يُسمّى خمارًا حتى يغطي 

قال: «بعَيّر رار أي: ما يكن تحته إزار» والنساء لم يكن في عهُد النبي اهيوسا يعرفن 
السراويل» ولذلك ذكوّت الإزال وف معناه لبس السراويل. 

فقال النبي صََِّلنعَبََوسَله: «إِذَا كَانَ ألدَّرْعٌ سَابعًا»» والمراد ب«السابغ» الواسع 

يُغطي ظهور القدمّين» أي: تصح الصلاة فيه 

© قال المصنف: «أخر جه أَبُو داو وَصَحَحَ الْأَِمّهُ وَقَهُ). 

فذكر النووي أن هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيّدء قال: ولكن أكثر الرواة لهذا الحديث من 
حديث أَمّ سلّمة إنما يَرْؤُونّه موقوفًا عليهاء وليس متصلا. 
أَمّهء عن 
م سلمة رركتا وأكثر الرواة عن عبد الرحمن» ي دووعه الرواناعن معمدين يسالك اسل 


وذلك فقد اختلف على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» الذي رواه عن محمد بن زيدء عن 


وقد ذكرٌ الشيخ تقي الدين لما ذكرٌ هذا الحديث: قال: وغالبًا أم سلّمة لا تقول من هذا الرأي باجتهادٍ 
منهاء وإنما هو له حكم الرفع» فسواء قلنا إنه موقوف أو هو مرفوع فالحكم فيهما سواء. 


چ 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

0 من أول المسائل في مسألة : عورة المرأة في الصلاة» ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ 

سر معنا اه صارها: وهو اا عر رار اق العا ل غ اماع ارچ هار ا 
وقدمّيهاء والمتفق على أنها ليست بعورة باتفاق أهل العلم: وجههاء فإنه باتفاق أهل العلم ليس بعورة» 
واختُلف في كقيهاء والمراد بالكقين: من أطرفا الأصابع إلى الرَّسْْء والقدمّين أي: إلى الكعْبين» واخثلفَ 
في الموضعين» هل هما من العورة» أم ليسا من العورة؟ 


فمشهور مذهب الحنابلة عند المتأخُرين: أن الكفين والقدمين عورة يجب سثرهماء قالوا: فأمًّا 


3 ا وض 04 5 3 5 7 عو 
ظهورَ قَدَمَيّْهَاا فدل على أن القدمّين يجب سترهما في الصلاة» نتكلم عن العورة في الصلاة» أمَّا في غير 
الصلاة مسألة أخرى. 

إذن: في الصلاة قالوا: إنه يجب سترهما. 

الكمّان قالوا: لأن الكفين تقاسّان على القدمين» بل قياس أَوْلَوِيء لأن الكفين يُكبّرُ بهماء وتحرّم 
وتجعل على الركبتين في الركوع وفي غيره» فقالوا: إذا تقاس على القدمَين» مع أن القدمّين تظهر» ومع 
ذلك أَلْزِم بتغطية فتقاس عليهما الكّانء ورَوّوا في ذلك آثارًا. 

لكن هنا فائدة: 

ان غبد الو نقل غلاا شاد اعا قال؟ إن تنطية الوجه واجبة وة لأحمد وخا خلاف غير 
صحيح» لم يعْتمذه أحدٌ من أصحاب أحمدء أن تغطية الوجه واجب في الصلاةء لا يقل به أحد من 
أصحابه» وإنما فهم خطأء ما نقلّه أحمد في خارج الصلاة فظن مها في الصلاة» وذلك لما أقول لكم: إن 
تغطية الوجه في الصلاة ليس بواجب؛ بإجماع أهل العلم ولا مشروع» لا ينحّرم هذا الإجماع ما نُقِلَ عن 
أحمد, فإنه خطأ في النقل» وقد ذكرث لكم درجات الخلاف المنقول» فمنه الخلاف المَلْغِي وهو 
الخلاف المُخطأ في نقله. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الموفّق ابن قدامة» والشيخ تقي الاو ت أن الكنية 
والقدمّين لا يجب سترهماء قالوا: لحديث عائشة المتقد» أن ابي وللك وه إنّما لزم الخمار - 


ياش دعا لشو ا يق ل 


52 م 


SSS 
وهو تف ال اس وار اا يجي قخطية ا الد ا ا بق ااك وخاصة‎ 
أن قول عامة آهل العلم - ليس بإجماع - قول عامة أهل العلم: أن اليدّين ليسا بعورة أمام الأجانب»‎ 
بدليل أنها تخرج يديهاء والنبي ايوس قال: «إن المُحرم لا تلبس القُمَارّين»» فقول أغلب أهل‎ 
العلم أن الكفين لا يجب سثرهماء فإذا كان يجب سترهما في الصلاة فيجب أن يكون فيها دليلء ولا‎ 

يوجد ذاك الدليل الصريح» وإنما هو قياس على القدمين. 

قال: وأا حديث أمّ سلمة في وجوب ستر القدمين» فيجاب عنه من وجهين: 

9 الوجه الأول: نقول: إن الحديث ليس دالا على الوجوب. بدليل أنه قال: «إذا كان يشتر ظهور 
القدمّين»» ولم يقل: «إنه يكون طويلا» فلم يذكر الطول» وإنما يذكر السّعَة» فليس معنى ذلك أنه يكون 
ضِيّقًا جدّاء كما سأذكر بعد قليل. 

© الوجه الثاني: قالوا: إن هذا الحديث دالٌ - حديث أم سلمة - دال على جواز كف القدمين» 
قالوا لأن الرسول قال: (إذَا کان ألدّرْعٌ E‏ باطنهما رذ اتو ادف" 
فلم يوجب النبي عَِِنَعََوَسلََ سثر باطن القدمين» فدلٌ على أن سثر ظاهر القدمّين إنما هو من باب 
المبالّغة في السَعَة فققط» وليس في وجوبه» وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين» واختيار الموفّق ابن 
قدامة» مع أن الشيخ الموفق هو شيخ المذهب» مع ذلك المتأخرُون خالفوه في كثير من المسائل. 

إذن: عرفنا أن هذه المسألة فيها قولان مشهوران. 

0 عندنا هنا مسألة أخبرة نستفيدها من هذا الحديث, وهي مسألة مهمّة جدًا؛ في صفة اللباس الذي 
يكون ساترًا للعورة» للرجل وللمرأة في الصلاة وفي غيرها. 

وقد سبق معنا ذكر هذه المسألة» لكن ناسَّب أن نذكرها هنا. 

افون إن الفا الى كدو سان اق الملا اوق غار جا ا جل ولتسرأة ا شه 
شر طان: 

© الشرط الأول: قالوا أن بكرف سان ! لقول ال ع ي اطي وبناةغلن ذلك: فا 


ليس بساتر فإنه لا يكون مُجِزْئًا في السْتّرة» وما ليس بساتر أمران: 


0 


1 و ا 
ا ا فخ بغز نارکا 
الك د 


سپ 

محر والُكشّق وَالمّمّا الذي يشفت لر ف البشرة مل غباءق هذه فإن عباءق هذه قشف .:: 
فاا ته تش ما تحتهاء يبان لك لون بشرتي» فهذا لا يشف» ولذلك قال النبي ص ليوا : ل ا 
من لا خلاق لّه» وأمرّ بأن يُجعلَ تحت الغلال» إلا أن يلبسه الرجل في بيته» أو المرأة تلبسه في بيتها؛ أمر 
سهل» لكن أن يُجعل تحت الغلال. 

إذن؛ الشرط الأول: أن يكون ساترا فاللسة الي شف ما تسا إما بتشقيق يشقق أو رة فإنه لا 
يكون ساترًا بإجماع أهل العلم» هذا الشرط الأولء دليله: : قول النبي يوسر في حديث 
«يعَطّي» إذَا لا بدّ من التغطية. 

0 الشرط الثاني: قالوا: أن يكون واسعًاء ولذلك قال النبي صََِلنعبتِوَسَله: «إِذَا گان أَلدّرْعٌ سَايعًا» 
وليس المراد بالسَعَة القَّضْمَاض جداء لاء لم يقل بذلك أحدء وإنما قالوا بشرّط: ألا يكون مفصّلا 
للعضوء ويُعْمَى عن المُجِسّم أو المُجِرَّمِ الذي يُظهر حجم الجرم, ما الفرق بينهما؟ 

نبد بالمغفو عنه. وهو المُجرّمء أو المُجِسَّمء المَجسّم الذي يُبِيّن حجم العضو فقد, والدليل على 
العفو عنه: أن الله عَرَجَجَلّ أمرَ نساء النبي صََِِلتَهعلدِوسَلَمَ ونساء المؤمنين تبعًا لهنّ بالحجاب. وأن يُذْنِين 
عليين هن جَلابيبهن) رأى عمرٌ بن الخطاب بنت عمّه سَودة راء وكانت امرأة سَمينة» زوج النبي 
َلوسر فقال لها عمرٌ: «قد عرفناك يا سّودة» لبسّت سئرًا معي ولكن لظهور جسدها بَانَ عرقت 
بالسَّمَنْء بالتّحفء فهذا المُجسَّم معفو عنه؛ لأنه لا يمكن أن تجعله في صندوق لكي لا تعرّف» الصندوق 
هو الذي لا يظهر فيه» فلذلك المُجسّم معفو عنه. 

el ترا جاح بحس اا حي لك‎ aos 
الحا‎ 

الشخص الرجل إذا كان لابسًا لثوب تعرفء أَهُوّ نحيف أم سَميء أَلَهُ بطن أم ليس له بطن» وهكذاء 
إِذَا يُجِسّم بعض أجزاء الجسد هذا مخفو عنه» وا ييح زِيتَتهنَإلَامَاطَهَرَءِنْها4 [النور:١۳]ء‏ فِيلّ: 
إن «ما ظهرٌ منًاا: هو التجْسيم أو التجُريم» وقيل: إنه العيئّان والكفّانء وقيل الكمّان والرجلان عند مَن 
يَرى هذه الثلاث» وقيل عند بعض أهل العلم إنه داخل فيه الوجه» فهذه الأمور الثلاثة ة التي قيل إنها معفو 
عنهاء على اختلاف بين أهل العلم فيها. 


x ERE 1‏ ست وات سے 
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وير 

المفصّلء قالوا: هو الذي يفصّل مقدار حجم العضو تمامًا حتى تعرف تفاصيله» تعرف تفاصيل 
العضوء دقيقة جداء فقالوا: إن مثل هذا المفصّل لا يكون ساترّاء وحكي الإجماعٌ عليه. 

ولك ق الشاب عتما يلعب الرياضة يبلن شرو ال" فع وبيس تحت ها السترؤال القضير 
سروالَا يكون إلى الرکّبتین لكنه يكون ضيقًا جدًا معلَاطًاء أي: شاد جدًا على جسده» هذا مفصّلء کي 
الإجماع أنه لا يكون سات ترّاه فلا يصح الصلاة به» لكن في ستر العورة خارج الصلاة الذشك ام اهل 
وهو مأجورء لكن لم يأتِ بكمال الفعل ممّن كشف اللون والبشرة» فهو من باب تخفيف الضرر» لكن في 
الصلاة لا يكون ساترًا 

وبناءً على ذلك: ذكر بعض الفقهاء الذين يُوجبُون ستر القدمّين في الصلاة» مَّن يُوجب ستر القدمّين 
او ا ق ی عيارها وقرينا ووز عه وكالةورنهنا 
مرتفعًا عن قدمّيهاء وإنما سترّت قدمّيها بجّوربء فقالوا: إنه لا تصح الصلاةء لِمَ؟ لأن الجوب مفصّلء 
ا مفضّلاء مُجرِّم الف - أعرّكم الله - الحذاء» الكنادر هذا مُجسّم وليس مفصّل. 

إذن: قاعدة الفقهاء منضبطةء ولكن ما الذي تدخله في القاعدة هذه» وما تدخله في تلك» وما الذي 
تدخله في الثانية؟ 


:©) قال المصنف: «155- وَعَنْ عامر بْنِ رَبيعة نة ة قَالَ: «كتّا م مَعَ التب صاة ومام في لَبْلَةٍ ليْلة 


- 


ےو 


1 مَظَلَّمَةٍ قَأشكَّث عَلَيَْا ليله A‏ تلكا طلكت E‏ إِذَا نحن صَلَْيَْا إِلَّى غَيْر الْقبْلَةِ فََوَلَتْ: هِدََيْنَمَا 
ولوأ َم وه أله 4 [البقرة :2 أَخْرَجَة الترمذى وَضَعَمَها. 

هذا حديث ية 7 كانوا م ا لت مَظْلَّمَة) قوله: 0 5 
لس او سا5 

قال: «تَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلهُ قَصََّينَا) اق فلم يتبين لهم شيء؛ سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين 
فصلّواء قال: : لما طَلَعَتِ الشّمْسٌ إِذَ ال ا صَلَيْنَا ّى غَيْر الْقِبْلَّةِ) إذا بالناس قد صلوا عكس القبلة أو 
اختلافهاء وسنذكر بعد قليل كيف يكون اتجاه غير القبلة. 


روي 

قال: «قََوَلَتْ: طكَأيّمَمَا ووا وه أكر 44[البقرة18١]‏ لاقال: ا ةا لى و دوست 
تضعيف الترمذي لهذا الحديث قالوا: لأنه إنما تفرّد به أشعث بن سَعيدء وقد ضكّف الأئمة أشعث هذاء 
وقد قال الإمام أحمد عنه: «إنه مضطرب الحديث جدًا»» مضطرب الحديث جدًا وهذه صيغة تضعيف 
شديدة في أشعث. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© أول مسألة معنا: استدلٌ الفقهاء بهذا الحديث على أنَّ من اجتهد في القبلة فأخطأ فإنه تصح صلاته 
إذا كان في غير الحاضرة» في غير المُدّن والأمصارء وأمًا في المُّدّن والأمصار فلا يُقبَلء قالوا: لأن حديث 
عامر إنما كان النبي صََتَعهوسَكرَ قد جاء في بعض الطرق: أنَّهم كانوا في سفر» هذا من جهة» فدلّ على 
جوازه هناك وأمّا في الأمصار - انتبة لهذه القاعدة» ستتكرّر معنا بعد قليل - قالوا: لأن الاجتهاد يُمكن 
أن يوجد يقينٌ أقوى منه. أي: الاجتهاد إنما يفيد الظْنّ» فلا يُقبل اجتهاد في الأمصارء كل شخص يمكنه 
أن يخرج في أي: مسجد فينظر في محرابه فيعرف أين القبلة» إذَا الأمصار مشهور المذهب: أنه لا يُقبّل فيه 
الاجتهاد لمن اجتهد فأخطأ. 

وبناءً على ذلك من دخل - في مشهور المذهب - بَلَدَا فأخطأ في اجتهاد القبلة فإنه يُقبل اجتهاذه. 
يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو طالّت الأيام. 

والذي عليه جماعة من المشايخ الذي يفتوا به» ومنهم مُفْتِي: أنه إذا طالّ المُدَّة عَفِي عنه؛ لأن 
الرواية الثانية في المذهب: أنه يُقبل الاجتهاد في الحاضرة وني الأمصارء إن كان الرجل من أهل الاجتهاد. 
وأمّا من ليس بأهل اجتهاد وإنما توفع أن القبلة من هناء فاشتبانَ له على خلاف القبلة فلا شك نقول: 
إل ف العاف وق الأمصبار آنه خط هذه المبنالة الا رل ري واضينة بوه هور جد هله 
المسألة أكثر من أن تذكر. 

0 المسألة الثانية هي الدقيقة: نقول: إن القبلة تعرّف بواحد من ثلاثة أمور: باليقين» ومعرفنا 
باليقين واضح» بأن يَرى المرء الشمس ظاهرة أو غائبة فيعرفها من هذه الجهة؛ أو بإخبار الناس في 
المساجد. واستفاضة الناس أن القبلة من هذه الجهة, بمثابة يقين؛ لأن الاشتفاضة العامة تفيد البقين. 


۵ الأمر الثاني قالوا: أن يكون بالتقليد لغيره. 


۵ الأمر الثالث: أن يكون باجتهاده هو إن كان ممن يعلم النظر. 

مثاله في الزمن الأول قالوا بالنجوم وبالريح» إذا هبت ريح الصّباء ميت «صَبا) لِمَ؟ لأن أهل 
الحجاز إذا جاءتهم ريحٌ من الشرق سمّوها ريح الصّباء ولذلك في أشعار الجاهلية: «صبا نجد» لأنها تأي 
ا 
الحجاز فقط لآن مشرق الههاز تجا فلذلك سمُی ي هذا الاسمء وإ ليس بذلك على الإطلاق. 

فإذا جاءت الريح من الصّبا عرفت أنها جهة المشرق» فتعرف أين الجهات. 

في هذا الزمان اختلف» فيمكن للشخص أن يعرف ذلك بواسطة البُوصَّلة مثلاء بل الآن أصبححت 
أشياء رقمية» عن طريق هذه الأجهزة الرّقمية الجديدة» ولمّا جاءت البوصّلة تنارّع الفقهاء في القرن 
الماضيء هل يُعتبر بها آم لا يعتبر» ثم استقرّ الخلاف الآنء طبعًا ربما سبب خلافهم: : عدم تصور حقيقة 
هذه الآلة» وعدم تصوّرهم لحقيقة عدم خطئهاء فإنهما كنوا يعجبون أنها دائمًا تتجه لجهة القطب 
الشمالي دائمّاء فكانوا يعغجبون من فكرتهاء فربما عدم تصوّرهم جعلهم أو بعضهم يخالف في ذلك 
ولذلك لما استقرٌ الأمر واشتبان تفع خلافهم في عدم الاختجاج بهاء وأصبحّت صورة من صور 
الاجتهاد المقبولة لمن يعرف الجهات» هل هي الجهة الشرقية» أم غربية» أم جنوبية غربية» كما هي 
الرياض وغيرها. 

إذن: نقول: من كان في خارج البلد فله حالات» - نتكلم عكّن صلَّى إلى غير القبلة -: 

© الحالة الأولى: من اجتهد فأخطأ فإنه تصح صلاته؛ لحديث عامر بن ربيعة هذا. 

0 الحالة الثانية: ومثْلّه مَن قلّد مجتهدًا فأخطأ. 

© الحالة الثالثة: عند حَفاء الأدلة» عندما لا تظهر أي: دليل» ما الذي يُفعل؟ قالوا: كل يصلي 
باجتهادء ما يزم اتباع اجتهاد شخص» يكونون في وقت أَظَلَّمّت السماء لم يعرفوا النجوم» أو الريح 
اختلقت عليهم» فلا يجوز لأحد أن يبع اجتهاد غيره» ولذلك جاه في بعض طرق هذا الحديث - حديث 


عامر بن رَبيعة - أنه قال : افصلّى کل رجل جياله؛ من جهته» فواحد صلی يمين» وواحد شمال» وهكذا. 


إذن: عند ححفاء الأدلة لا يلزم المجتهد أن يقلّد غيره» وإنَّما المقلّد يأخذ برأي أ ثق المجتهدين: 


0 


r AEA a 1 1‏ 1 
ف پپپ ا شبت بو ار من مكار 
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سپ 

© الصورة الأخيرة وبها نختم» وهي قضية: هي يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول غيره أم لا؟ 

المجتهد الذي يعرف العلامات» ويستطيع أن ينظر في البوصّلة» أو يعرف بالنجوم وغيرهاء هل يأخذ 
بقوله آم لا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز للمجتهد - تعني بالمجتهد في القبلة - أن يأخذ بقول غيره مطلقاء ما 
يجوز حتى لو ضاق الوقت» يجب أن ينظر ثم يببحث حتى لو خرجّت الصلاة عن وقتها. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهي الأقرب: أنّه يجوز للمجتهد أن يأخذ باجتهاد 
غيره» ليس باليقين مثل المساجدء وإنما باجتهاد غيره» يجوز للمجتهد أن يأخذ باجتهاد غيره إذا ضاق 
الوقت فقطء باقي عشر دقائق وينتهي الوقت» ما يمكنه أن يجتهد فنقول: اسأل أي: شخصء أين القبلة 
دكن ی أنه برف الات قال قينا ضر داه 

® قال المصنف: (١٠٠-وَعَن‏ أبي هُرَبْرَةَ هكن قَالَ: قال رَسُولُ الله صرا ووسر : «مَابَيْنَ 
الْمَمْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَدًا رالرى وفوا البخارئ ار 

هذا حديث ١أبي‏ هِرَيْرَةً) أ أن النبي اوسا قال: (مَا بين َيْنَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرتِ قِبْلَهً). 

«مَا بين الْمَغْرِقِ) أي: جهة المشرق» «وَالْمَغْرتِ) ای چالک ب ل والمقصود أي: جهة 
الجنوبء وإنما قال النبي صََََّهءَلِتِوسَهَءَ ذلك لأهل المدينةء لأنه خاطّب أهل المدينة» ولم يخاطب 
غيرهم» ويأخذ حُكُْمهم مَن كان شمالهم؛ كأهْل الشام» أو كان جنوب المدينة كأهل اليمن» فإِنَّ ما بين 
المشرق والمغرب باعتبار الشمال لهم قبلة» بخلاف مَن كان شرق المدينة أو غزيها؛ كأَمُل مصر فإنَّ 
قبلتهم شرق. 

فالمقصود إِذَا للمخاطبين. 

@ قال المصنف: «رَوَاء التَرْمِذِيّ وَقَوَاهُ لْبُكَارِيً). 

أي: قال: هن إسُناده قوي». 

أمّا الإمام أحمد فإنه قال: إن هذا الحخديث ضعبف وقال: اليبس له إشتاد يكرت اليكة», 


لما نقل أبو داود كلمة الإمام أحمد في ذلك» قال أبو داود: «يُريد» أي: الإمام أحمد بذلك أي: أنه 
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ليس له إسناد يثبت» قال: «لحال عثمان الأخنس.ء فإن فى حديثه تكارة»» قال: إنما ضعف أحمد هذا 


الحديث لحال عثمان. فإنه قد تفرّد به» هذا تغليل أبي داود لتضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث. 


لكن عمومًا: أهل الحديث على العمل بهذا الحديث, وإن لم يأتِ النص غير الحديث به لكن 
الإجماع كما سأذكره لكم بعد قليل. 

0 أول مسألة نستفيدها من هذا الحديث. وهي مسألة: أن المقصود باستقبال القبلة أحد أمرين: 

0 الأمر الأول: إمَّا عينها. 

0 الأمر الثاني: وما جهتها. 

فأمًا من يستطيع النظر إلى الكعبة فيجب عليه أن يصلي إلى عينهاء وأمّا مَن لا يستطيع النظر إلى 
الكعبة فإنه يجب عليه أن يصلي إلى الجهة. 

ولذلك يقول ابن رجب: «أجمع أهل العلم» دليلّه هذا الحديث «على أن مسَامَتة عين الكعبة ليس 
بوائعب ا ا د ا ببسي هلوك وت تيهنا ا 
إلى الجهة. 

للك دم هذا اريف حديتك 1 هُرَيْرَةا أنَّنا نقول: مَن كان في المدينة» فما دام يدق 
عليه أنه متجة إلى الجنوب فإن صلاته صحيحة. ما لم يصدق أنه متجة إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب 
الغربي» لأنه قال: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغّرب» إذَا خالص الجنوب هذه هي الجهة؛ فلو تعمّد الانحراف 
يمينا خمس درجات أو سبعًا أو عشرًا أو أكثر بقليل ومثله يسار فنقول: إن صلاته صحيحة. 

ولذلك نجد بعض الإخوان لما وجدّت هذه الأجهزة»... من هذه الجديد» وال «جى بى إس» 
يُسمُونه» يأتي لبعض المساجد فيقيسها بالنقطة» فيجد أن القبلة منحرفة خمس درجات أو ست درجات» 
نقول: بإجماع أهل العلم أنه لا يجب التوجّه حسب هذا الجهاز الذي معك؛ فالصلاة صحيحة, لأن 
المقصود الجهة؛ يإجماع» ما لم تختلف الجهةء مثلًا عندنا هنا الجهة غزبية جنوبية» مشلا تقريبّاء فإن 
انحرّفت عن هذه الجهة فَأَصْبّحت غربية بَحْنَة أو جنوبية بَحْنَة» فنقول: إنك لشت متجهًا للجهة» أي: 
على سبيل التقريب في الدرجات تسشتطيع أن تقول: إن لك عشرين درجة ذات اليّمين» وعشرين درجة 


ذات الشمالء لكي ما يكون خمس وأربعين درجة» وإن قَلَلْت أقل أي: نقضْت عن عشرين درجة فهو 
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وا هيخ بز غ ين ڪا 
مقبول» تعرف الدرجات أى: درجات الدائرة» الدائرة «ثلاثمائة وستون درجة)» نصف الدرجة «مائة 
وثمانون)» ربُعها «تشعون» وهكذاء فأنت إذا انحرّفت عشرين درجة يميئًا وشمالا فإنه مفو عنه. هذه 


ع 


مسالة. 


لمم ا ب اي ل ارس سي 
فيقول: إن الواجب - هذه نفس المعنى - أن الواجب لمن كان يَرى الكعبة أن يتجه لعين الكعبة» فإن 
كان يَرى الكعبة وجب عليه الاتجاه للمسجد إذا كان في مكة» وإن كان خارج مكة فيجب عليه الاتجاه 
نوكه إن كان قرا روزن تاقيم عو نكا سه ردانق الندياة تسن السعنى» آنه اتوي اللنناقة 
وإنينا الحية. 

2 المسألة الثالثة: هل المقصود بالقبلة: الموضع» أم البناء؟ 

فمشهور المذهب: أن المقصود بالتو جه إليه هو الموضع» هذا المضوع لا البناء» وعلى ذلك فإنهم 
يرون أنه يجوز الصلاة فوقه من غير كراهة» ويجوز الصلاة تحته في الدور الأرضي» تجوز الصلاة» لأن 
المقصود موضع الكعبة» هذا مشهور المذهب. 

وعندهم أنه - كذا يقولون -: لو قدَّر الله عل أن الكعبة تُِضّتء لم يبق فيها حجرء فإنك تصلي 
إلى موضعها. 

الرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين» ولكن لا شك أن المذهب هو الصحيح؛ أن المقصود 
البُنيان في التوجّه للقبلة» فعلى ذلك الشيخ تقي الدين يَرى أن الصلاة تحت الكعبة في الدور الأرضي... 
ما يصح» لأن المقصود البناء» لا بد أن يكون هناك بناء مرفوع» ويقول: لو نُقِضّت الكعبة - نص عليه - 
لو نُقِضّت الكعبة فإنه لا يجب التوجّهء هذه الحقيقة فيها بُعْدٌ كبير جدًاء ولكن العبْرة بالدّليل: يتما 
ولوا َم وه أله 4 [البقرة:8١١].‏ 

أا الصلاة عن ع قفر ل إن اطلام كان غا لا مك أذ كرك لكين الكعة تداك جوز له 
أن يصلي إذا كان على.. بإجماع أهل العلم؛ من صلَّى على جبل أبي قبيس»ء ومثله الدور الثاني» لأن 
الدور الثاني لا يمكنه أن يتوجّهء لا يمكنه التوجّه. ما يكون توجُهه للقبلة» لکن نتكلم عن مَن كان بإمكانه 
ذلك. 


حجر 


قبت مسألة فى الحديث السابق ذكرتها الان فى فول الله تعالى : اما ولوا َك وه ألو 4 
[البقرة:8١١]‏ بعض أهل العلم قال: إا نِسحّت بآية «التوجّه للقبلة»» والصحيح: أنها لم تنسخ» وإنا هي 
مُحكّمة» فتبقى باقية لمن عَجز عن التوجّه إلى القبلة؛ سواء لمرض» سوار لعجُز عن التوججه إليهاء أو 
لامتناع» كال من كان في طائرة وغيرها فإنه يجوز له أن يصلي للعجُز عن التوجّه للقبلة» فيصلي على 
حاله» أي: جهة توجّه إليها. 

إذن: فقول الله عَرَحجَلّ - آنا رجِعْتٌ إلى الحديث الأول -: يسما ولوأ َم وة أله 4 [البقرة:5١١]‏ 

وقلنا إن العجز يكون أولًا لحديث عند مَن لم يستطع معرفة القبلة» أو العجز عند المرضء وسيأتي 
معنا: أن العاجز عن المرض. إِمَّا يتوجّه بوجهه. أو أن يتوجّه بقدمّيه. أو أنه يتوجّه لأي جهة فيكون 
كذلك» ومثله الآن المسافر في الطائرة» إذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة سقط هذا الشرط؛ للعجز عنه» لأن 
القاعدة عندناء وهذه القاعدة يجب أن نعرفها ونطردها: [كل شط من شروط الصلاة إذا عجر عنه 
صاحبه سقط إلا شرطًا واحدًا وهو: دخول الوقت]؛ فإنه لا يسقط» لكنه يُعمَّى عن الذي هو الابحداء» فلا 
يصح الصلاة قبل دخول الوقت مطلقا ولو كان عاجرًا في أثناء الصلاة بل يؤْجّلها إلى ما بعد؛ لأن هناك له 
بل وهو القضاء. 

@ قال المصنف: «155- وَعَنْ عَامِرٍ ُن رَبِيعةَ نة قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ الله ار 
الا د د : ا#ويوئ برَأسهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعْهُ في الْمَكْتُوية). 


ن يَسَطَوّعَ ع اسْتفْبلَ باه الِب كر كم ل عبن كان 


ي اوا س حدية ال «كَانَّ 
وجه ركابو) وَإِسْنَاده حسن). 

هذان حديثان في صلاة النبي هرسام في السفر على الراحلة. 

الحديث الأول: «عامر بْنِ رَيبعَةَ تة قالَ: لوانت تقول الله لوس بُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حتَهِ 
حَيْثْ تَوَجَهّتْ..) والمراد: أنه كان يصلي على راحلته أي: صلاة النافلة دون الفريضة» ولذلك جاء في 
رواية البخاري : ولم يكن يَصْنَحْةُ : يَصْنَعْهُ في الْمَكْتوبَة). 


نستفيد من هذا الحديث الأول: حديث «عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة»: أنه يجوز للمرء أن يصلي على راحلته 
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فيسقط عنه ثلاث واجبات من واجبات الصلاة وشروطها: 

9 الواجب الأول: التوجّه للقبلة. 

© الواجب الثاني: الإتيان بأزكان الصلاة؛ من القيام والركوع والسجود وغيره» فإنه يومئ بهاء 
ويجلس في حال القيام. 

۵ الواجب الثالث: أنه يصلي على شيء غير مشتقرء لأن الفقهاء يقولون: «لا يصح في الصلاة على 
ر ی دما بصم الا غاا ارما 


هله الاد الأشيام غي عنها ن الصلؤة الثافلة على الزاسة ق ادفو ويقولرت: إتما تصلى شر 


جماهير أهل العلم: على أن الحاضرة لا يُصلَّى فيها النافلة على الراحلة» وإنما تصلّى فقط في السفرء 
وهذا هو مشهور المذهب» وعليه الشيخ تقي الدين وغيره. 

ومن بعض مشايخنا مؤلّف رسالة مشهورة؛ للشيخ عبد الله بن عقيل» يَرى جواز صلاة النافلة في 
الحضرء ورسالته مطبوعة» وهي مشهورة» الشيخ عبد الله -عليه رحمة الله- يَرى جواز صلاة النافلة.. 
وهي رواية في المذهب» لكن الحديث صَريح أنه خاص بالسفر» حديث ابن عمر» وحديث أنس» 
وحديث عامر» وحديث جابر» وحديث غيرهم يئت هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية في هذا الحديث: في صفة صلاة النافلة في السفر» فإن صلاة النافلة في السفر قلْتٌ 
لكم: تسقط ثلاثة أشياء: القيام» وتسقط الركوع السجود. فإنه بوم بهمًا إيماءً» لا يركع ولا يسجد. 

ومعنى الإيماء: أنه يقدّم بعض رأسه عن جسده. يخالف حال القيام» فيقدّمه قلي قالوا: والأفضل: 
أن يجعل إيماءه لسجوده أكثر من إيمائه لركوعه» فإذا ركع هكذاء أَوْمَأ قليلًا ثم رقع» «سمع الله لمن 
حمده)» فإذا أراد السجود أوماً أكثر. 

واا على الك ا أن ها عله يقن اس أنه ای على سا و او رو 
فإذا جاء السجود جعل كقيه ووجَّه على مقدَّم السيارة» فإن هذا غير مشروع؛ لأنه سقّطّت عنك الهيعة 
بالكلّية» فلا تفعل شيئًا منهاء فلا تجعل اليدّين على... اجعلّهما على صدرك على يديك الفقهاء 
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و 
يستحيّون حال الإيماء بالركوع والسجود أن تكون اليدان في الركوع على الرّكبتين» وأن تكون في حال 
السجود كمّوضعهما في حال الجلسة بين السجدتين» وأمّا في حال القيام في القراءة فتجعلها أسفل من 
صدرك. 

0 انتبه هنا!! في مسألة مهمة : 

في موضع آخر يُعمّى عن القيام في الصلاة» وهو: صلاة النافلة مطلقاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صَأَلنَهءَِتَوِوَسَدَرَ قال - وسيمرٌ معنا -: «أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم»» لكن الفرق بين 
الصلاتين: أن النافلة مَن صلاها قاعدًا إنما يشقط عنه القيام فقط» وأمّا الركوع والسجود فإن كان قادرًا 
عليهما فيجب عليه أن يزكع وأن يسجد, إنما يشقط عنه القيام فقط. 


أيضًا شخصٌ ثالث: وهو المريض أو العاجزء والذي يعغجز عنه واحد من أربعة أو جميعهاء فإن قدَرٌ 
على بعضها فيجب عليه الإتيان ببعضهاء وهو افتتاح الصلاة مكبر والقراءة والقيام قائمّاء افتتاح الصلاة 
مكيرًا قائمّان. 

© الأمر الثاني: وقت القيام أن يكون واققًا أيصا؛ الركوع والسجود. مَن عَجز عن واحدٍ من هؤلاء 
لا يلّزم أن يأتي بالرخصة في الباقي» بعض الناس يكون عاجرًا عن الركوع فقط» فيصلي الصلاة كلها 
جالسًاء وصلاتك باطلة في الفريضة» عاجز عن السجود فقط فيصلي جالسًا نقول: صلاتك باطلة» عاجز 
عن القيام لكنه قادر على تكبيرة الإحرام؛ يجب عليك أن تكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم تجلس. إِذَا هي 
أربعة أشياء لا تلازم بينها في صلاة الفريضة لِمَن صلى جالسًا بإيماء. 

إذن: قلا الإيماء ثلاث حالات: في النافلة في السفرء وهو أشهلهاء وسقطً ثلاثة أشياء» وني مطلق 
النافلة في الحضرء فإنه يسقط عنه شيء واحد: القيام فقطء الأمر الثالث: عند العجُز والمرض. فإنه يشقط 
عنه ما عجز عنه فقطء لأن الحاجة تقدّر بقدرهاء والمقدّور عليه أربعة أشياء: افتتاح الصلاة قائمّاء القيا 
الركوع» السجود» من قير على بعضها يجب عليه الإتيان بهاء ومّن عجّز عن شيءٍ يتركه. إِمَّا القيام» أو 
الإيماء» أو نحو ذلك. 

الرواية الثالثة: «حديث انس عند ١أبي‏ دَاوَدَ»: أنه «كَانَّ ِذَا سَافَرَ َأَرَادَ اَن يَمَطوّعَ اسْتَقبَلَ بِتَاقَيِهِ الْقِبْلَةٍ 
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تبعه - المُنذري» وصحّحه ابن السّکن» صِحَّحُوا حديث أنس. 

0 هذه الجملة فيها مسألة: وهي أا تدل على أن المتطوّع على الراحلة في السفر يلزمه أن يفتتح 
الصلاة للقبلة» مثلما قلّنا: العاجز عن القيام في الفريضة وكان قادرًا على افتتاحها قائمًا يجب عليه أن 
يها قائمًا ثم يجلسء قالوا: مله في النافلة» ما دليلُكم؟ قالوا: حديث أنس» وهذا هو مشهور 
المذهب. 
فمن كان قادرًا على التوجه في النافلة للقبلة افْتَتَحَ الصلاة للقبلة ثم لف بسيارته أو بوجهه أو غير 


دللكو هاا هو مر رادجب وامعدلوا بدت انس 


الرواية الثانية» وهي التي انتصرّ لها ابن القيم ر لَه في «زاد المَعادا» هي عموم حديث عامر وجابر 
وأنس وغيرهم: أنه لا يأزم توه القبلة طلقا قالوا: لأنه لم تقل إلا في رواية عند أبي داؤد فقط وأ 
الرواية الأخرى الثابتة في (الصحيحين» من حديث أنس فإنه قال: يصلي مطلقاء وكذا حديث عامرء 
وحديث جابر» وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع. 

وأمّا حديث «أنس» هذا فقد ضعَفه ابن القيم في الزّاد وقال: «إنه لا يصح للتفرّد بهذه الزيادة». 

وعرفنا إذَا الروايتين في المذهب في قضية افتتاح صلاة النافلة في السفر» من صلاها على راحلته هل 
يفتتحها متجهًا القبلة أم لا 

© قال المصنف: 0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذر رې ڪن عَنْ التي صا تمعد هوَسَلَه: الأيش كلها 
مسجد . الكقيدة َوَالْحَمَامَ) وا التريذئ و عل 

-١‏ وَعَنْ ابْنِ عمَر يته قَالَ : انَهَى التب علا يدوه أ صلی في سب وَاطِن: الْمَرْبلة 


-ه تمن تعب 


الك َة وَالْمَفْبَرَةوَكَاِعَةٍ الطَريق ق وَالْحَمَّام وَمَعَاطِنِ ابل وَقَوْقَ ظ مُرِبَيْتِ اللو رَوَاه التَرْمِذِيٌ ود يي 


NOE E‏ الالو بدو : لاصوا إلى 


5 
ا 


eS 59‏ 
قور ولا تخلسواء عَلَيْهَاا رَوَاهُ مشا 


هذه ثلاثة أحاديث في المواضع التى لا يجوز الصلاة فيها أو إليها. 


أوّلها : حديث «أبي سَعِيدٍ الخد ري دأ كته عَنْ التب صا اووس : الكش ا 
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9 الأول: يشمل المعنى المُحاط المبْني الذي خصّصٌ للقبر والدفن فيه. 

© الثاني: هو الموضع الذي فر فيه ولو كان واحدّاء ولذلك ستتكلّم على هذه المسألة وما ينبني 
عليها من فقو بعد قليل. 

والحمّام المراد بالحمّام: هو مكان المُسْتحَمء وأمَّا الحم في زماننا هذا فإن الحمام الآن تغيّر معنا 
فإن الحمام في المعنى الأول كان عندهم مكان الاسْتَحْمَامِ؛ كالحمّامات الشَّامية» التي تسكى بالشَّامية 
مكان الاشتحمام بالماء الحامي الحار. 

وآما الحمامات عندنا فقط أصبّحت مكانًا لقضاء الحوائج - ي: الحاجات-» فالذي نهى عنه النبي 
صَََِلنَهعَتِوسَهََ إنما هو الماكن المُسْتحَم الذي يُجِعَل مكانًا لاشتخمام. 

وإنّما نْهِيَ عنه - الصلاة في الحمامات كما سيمرٌ معنا بعد قليل - لأنها مضِنَّة للنجاسة: فمن اشتحمً 
في مكان في الحمامات ربّما خرج من بعضهم النجاسات من بول ونحُوه؛ فيكون مضئة للنجاسة 
وستتكلّم عنه بعد قليل. 

طبعًا هذا الحديث: حديث «أبي سَعِيدِ) قال: «ر راه التَوَهِذِيّ وَنَدُعِلَّدا هذه العلّة ذكرّها الإمام 
لعي فال فد 0ا تة سان رقن لمن أي: وا قال خد اهناك لكاجدنهييذا 
الحديث قال: «لم أسمعْه من يحيى بن سعيد)» وحديث أبي سعيد حدّث به عن عمْرو بن يحيى عن أبيه 
عن أبي سعيد رنه بهذا الحديث» فذكرّ أنه فيه تدليسًا. 

وأمّا الترمذي فقد ذكرٌ أن هذا الحديث أن عله الاشطرَاب في سنده؛ وأنَّ الأصح في إشناده: أنه 
تركل ولس را وها الد شر اعد قا ساق يدل عل ا معنا 

الحديث الثاني: حديث «ابْنِ عمّرً أن النبي صََِلنَهءَيَووسَلهٌ: هى عن الصلاة «فِي سبع مَوَاطِنَ: 
الْمَرْبَلَةا وهو مكان رمي الرّيَالات» لأا موضع نجاسةء لا شك تكون فيها النجاسات إضافة لأن فيها 
كراهة للموضع ونتنّة» «وَالْمَجْرَّرَها وهو مكان الذبح الذي تذبحٌ فيه لأن الدم المشفوح نجس» 
«وَالْمَقْبَرَةِ) وتكلّمنا عنه» (وَفَارِعَةٍ الطَرِيق» لأن فيه أَذْة للناس» وقد نهى النبي 101 كوو ما سبق 


س 
معنا دهن اللاعن: «انَقُوا آلأاعنين: الذي ير في طَرِيقٍ النّاسِ أَوْ فِي ظِلَّهِمْ)» فمّن آدَى اناس ف 
طريقهم فإنه يكون بذلك آثمًا. 

قوله: «وَالْحَمّام» س «وَمَعَاطِن الإبل) أي: المكان الذي تكون فيه الإبل و ا 
وليس المقصود ب «المَعَاطن» الأماكن التي يكون فيه بعرهاء فإن بعر الإبل طاهر وليس بنجسء كما ثبت 
في حديث العرَّنِيّيْن» وإنما المقصود ب «المَعَاطِن»: الأماكن التي تقيمٌ فيها وتبيت. 

قال: ١«وَنَوْقَ‏ ظَهْرِبَيْتِ اللوا أي: فوق الكغبة لا يصح. 

فال وواه الترمذي وَضَعَفَهُ). الترمذي قال عبارة ليس بذلك القوي» أو «ليس بالقوي»» وضعفه 
بسبب رواية زيد بن جَبيرَة قال: «(وهو صَعيف). 

الحديث الثالث» وهو أصمٌ الأحاديث في الباب: حديث «أبي مَرْكَدِ الْمَتَوِيَ تعن أن النبي 
صََْلدَةءَكتَوِوْسَلَرَ قال: الاتْصَلُوا إلى الْقُورِ وَكَاتَجْلِسُوا عَلَبْهَاا وهذا هو أصح الأحاديث كما قال ابن 
رجب» و«رَوَاه مُسْلِهٌ) في الصحيح» وقال الإمام أحمد: (إن إسُناده جيّداء وأحمد شيخ للإمام مسلم» - 
عاق عا ا 

هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل كثيرة جدَاء نبدأ بأوّل هذه المسائل» وهي: الصلاة في المقبرة 
وإلى المقبرة. 

إذن: عندنا مسألتان: الصلاة في المقبرة» والصلاة إلى المقبرة. 

ولنعْلّم أنه لم يثبت أنه تى عن الصلاة في شيء وإليه إلا للمقبرة» وما عدا ذلك إنما هو قياس» كما 
سأذكر لكم بعد قليل. 

إذن: نقول: الصلاة في المقبرة لا يجوز» لاشاكٌ وهل الصلاة في المقبرة لا تصح» وجهًا واحدًا 
المذهب» وهل الصلاة في المقبرة تكون باطلة أَمْ لا؟ 

مشهور المذهب: نها لا تكون باطلة إلا أن تكون مقبرة أي: جِمْعًاء أنا قلت لكم قبل قليل: إن 
المقبرة تكون مكانًا محاطًاء قالوا: «وأقلّ الجمْع ثلاثة» فمن صلَّى في مكان فيه موضع قبر» أو فيه موضع 
قبرَين فإن صلاته صحيحةء لكن مع الكراهة والإنم؛ لمخالفة الّهي» ولكن إن صلى في موضع فيه ثلاثة 


یلتخ داك الو ب ب طق ا 
إا ي ي ا 
مقابر فإن صلاته باطلة. 
والحقيقة: أنَّ هذا القول وأَقُولُه بمْلء فِيَ: قول ضعيف جدًا إن لم يك باطلاء فإن النبي 
صََِتَعََْهِوسَلَر:ْ نبى عن الصلاة في المقبرة» وفي لسان العرب: المقبرة تشمل القبر الواحدء كما قلّئا في 
المُصلّى: «جُولّت لي الأَرْضُ مسْجدًا» مسجد فكل موضع سجِد فيه فهو مشجد ولذلك فإن الصحيح 
عند المحققين من أهل العلم» ومنهم: الموفق ابن قُدامة» والمجُدء وإذا قيل: عند متوسّطي الحنابلة إن 
اهب قير مااع د السك وال نفع ا ت أن الها رر حا الف والمر وع 
المسألة» وهو المذهب المتقرّرء إذن: فيجب أن نجزم أن المذهب: أن الصلاة في المضوع الذي فيه قبرٌ 
واحد باطلة» حديث النبي صَِآَللَعَتَِوَسَهءَ صَريح 
من أين دُخْلَ عليهم هذا؟ ظنَّ بعض أهل العلم أن العلّة «التّتجِيس» وهذا غير صحيح. وإِنَّما العلة 
دريعة الشركء فن النبي صََللءَلوعِآلووَسََهٌ إنما نيَى عن الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة فقط وما عداها 
نبى عن الصلاة فيها فقط ولم ينه عن الصلاة إليهاء ما نبى عن الصلاة إلى شيء إلا المقبرة» مما يدلنا 
على أن الصلاة إنما نُهِيَ عنها لدّريعة الشرك. 
والنبي صََرَانءَهوسههَ بين : : أن أل ما دُخِلَ على الأمَمِ قبلنا بل أو شرك دخلّ على الأمَّم إنما كان 
بسبب تعظيم المقبورين» أهل القبور مُعَظّمُونَ بأعمالهم ومُعَظّمُونَ بالثناء عليهم» وبالدعاء لهم ولا 
نُحَظّم أهل القبور بتْظيمهاء بل إلا لا نودي عبادة عندها. 
ولذلك الإمام مالك لما رأى رجلا مشتقبلا قبر النبي صَأَلنَََنَهِوَسَلهَ هاه وزبرّهء وقال: «ما هكذا 
الدعاء» وإنما تشتقبل القبلة» بيت الله عَيَجَلّ لا يُستقبل قر بدعاء» ولا يُستقبل قبر بصلاة» حتى لو كانت 
الصلاة والدعاء لله عل ما يجوز أن تسُتقبلهاء وإنما تكون لله طفل صَلاقٍ وشک وای وَمَمَاقِ يورب 
لْعَلِمِينَ 4 [الأنعام: ١15‏ ]. 
فالمقصود: أن ني النبي صََِنَمعلِوسَاَمَ عن الصلاة في المقبرة وإليها بذريعة الشرك. 
إذن: عرفنا الصلاة في المقبرة؛ تشمل القبر والقبرين وأكثر من ذلك» فإنها مُبطلة للصلاة» فيجب 
إعادتهاء والقاعدة عندنا: [أنَّ النهي يقتضي الفساد]ء حتى الصلاة على ظهُر الكعبة الصلاة باطلة؛ لأنها 


ڪڪ ۾ سے وار ار( A‏ خاو 


الثاني: الصلاة إلى المقبرة» الحديث صّريح أن الصلاة إلى المقبرة منهي عنهاء والحديث في 


الصحيح» حديث «أبي مَرْئَد الَْنَوِيّ تة لا يجوز الصلاة إلى المقبرة» لا يجو الصلاة إليهاء ما 


السب قالوا: ذريعة الشرك: 

© وعندنا هنا مسالتان : 

0 المسألة الأولى: هل يقاس على المقبرة غيرها؟ 

ھور الملغب | نهم قاسًا عليها الحمام» فقالوا : إنه من صلى إلى حمام» وكان في قبلة الحمام - 
سيأتي بعد قليل فاصل - فإنه لا تصح صلاته. 

والصحيح: أنه لا قاس عليه غيره؛ لأنَّ النجاسةء سنتكدّم بعد الصلاة عن حدّهاء وأنَّ حدّها طولًا 
وعرّضًا متعلق بموضع المصلي لا في قبلته» فتصح الصلاة إلى النجاسة وإلى الحمام» لكن لا تصح 
الصلاة إلى المقيرة. 

ماهو الفاصل الذي يفصل ما ب بين المقبرة وبين المصلي؟ 

نقول: عندا ضورتان متفق علبهاء وصورة مختلفه فيها: 

ما الصورة المتفق عليهاء فقالوا : إذا فصل ر بين المستجد ود بين المصلي - صلاته - وبين ¿ المقيبرة 

جدارٌ وطريق» فأكثر.. بإجماع أهل العلم صحَّة الصلاة. 

الحالة الثانية: قالوا: إذا لم يفصل بينه وبين المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته. 

إذن: عندنا صورتان متفق عليهماء على الرّوايتين طبعًاء أن أتكلم عن الاتفاق بين الروايتين 

الصورة الثانية: فيما لو لم يكن الفاصل إلا جدارًاء بأن تكون المقبرة لاصقة في المسجد تماما في 
قبلة المسجد. فمشهور المذهب: أنه تصح الصلاةء إذا كان الفاصل فقط جدار. 

والرواية الثانية» وهي التي عليها العملء وهي التي بتي بها مشايخُنا من قديم: أنه لا يُجزئ بل يجب 
أن يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدارء ولذلك يلّزم اللُجنة الدائمة من قديم أن يكون بين 
المقرة والمستعد طريق تافل ولو قضيرًا يمر فيها الرجل والرجلان. 


الأمر الأخير: «النهي عن الصلاة فوق ظهْر البيت»ء والصلاة فوق ظهر البييث - أي: بيت الله عرب 


لقضيَةالشّيخ اك ا ناشوي 3% ۴۸ 4 


- صلاة غير صحيحة» فر فبعض أهل علم كما قَلَْتُ لكم قبل الصلاة e‏ إن العلة 
فيها عدم ظهور شيء من البّنيان» وقلنا: إن الصحيح ليس ذلك» وإنما الصحيح بأن فيه عدم تعظيم لهذه 
الشائعة» ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهْر البيت أُمْرٌ تعبّدي» فمن صلى على ظهر البيت - أي: فوقه - 
فإن صلاته غير صحيحة, لا فرّضًا ولا نافلة. 


© قال المصنف: «0- وَعَنْ أبي م سعيد رنه قال : EE‏ صا ەلە وسا : إا جَاءَ 
أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ فَليَنْظْرْ فَإِنْ CRE.‏ ا ES‏ ا فسكناه ا 


ل هه ع 


28 4 
5 
تیر ار چ 2 و 2 


-١‏ وعن ابي هريرة ری I RS‏ : إا وَطِی أَحَدَُكُمْ اذى بِحُفَيْ 


ا 


ی ق 


قط رما الترات» ا داو و ص ابن حِبَّان»). 


هذان حديثان في النعل والخفٌ والصلاة فيهما. 


ا 
ا 


اك 


أمَا الحديث الأول: حديث: : «أبي سَعِيدٍ عبد 13581125 أن النبي صَِآَنعَتَهِوسَلهَ قال: :إا جَاءَ 


oy ا‎ 


يشمل الصلاة» الموضع الذي يصلي فيه» ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة» وهذه لها 
عشرات التطبيقات . 


o‏ و ا 5 20 سے م0 0 و 
مه E 4 f7 ¢ 2 o Kg f ORNS o‏ م 8 
قال: «فليَنظرٌ» أي: في نعله» «فإن أى في تَْلَيْهِ أَنَى أو قَذَرَا فَلِيَمْسَحْهُ وَلَيُصَل فِيهمًا». 
| 


«أذى أو قَذَرَا) أى: نجاسة, أو تحتمل 


هى النجاسة. 


1 


ذى أو درا من غير النجاسة» والمراد فى هذا الحديف: إنما 


قال: «أَخْرّجَةُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابْنُ خرَيْمَةَ» نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التصحيح» ونقل في 

٠ 8 5‏ ع 7 إن 1 7 5 0 ۶ 
«التلخيص الحَبير» اختلاف أهل العلم في بين وصله ووقفه. والمحققون من أهل العلم؛ كابي حاتم 
الرازي» كما نقل عنه ابنه في العلّل» والدارقطنى كذلك في كتاب «العلّل) رجّحوا أن حديث أبى سعيد 
موصول» فالصحيح في هذا الحديث موصولء وهو كما قال ابن خزيمة في التصحيح» ولذلك قال أبو 


ص 


حاتم الرازي: «المتصل أشبه»» وله قال الدارقطنى رمألل 


وى لس بخ ِل مر ونأ دكار 


حديث أبي هُرَيْرَةً تة قَالَ: قال رَسُولُ الله صََِدَعَلوْسلَ: ذا وَطِىَ أَحَدَُكُمْ الأدّى بِخُفَبْهِ 
مَطَهُودهُمَا الثَرَاتُ) أي: أن التراب يطهّرهما. 

رر دَاوُدَ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ)» وبعض أهل العلم أعلّ هذا الحديث بامحم بن كثير 
التّقفي» وقد ضعّفه الإمام أحمد جدّاء وأمّا الشيخ تقي الدين فقال: إن هذا الحديث حسّن بشواهيه 
والمتابعات له). 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمة : 

0 المسألة الأولى: أنَّ الصلاة ل عل شورع وجي مذ بين الجواز والاشتحباب» والدليل على 
الاتتيساب: أن النبي صََلنَةَْنَهوَسَلَهَ أمَرَ بهاء فقال: «صلوا في نِعَالِكُم قان الود لابُصَلُونٌ في يِمَالِهما: 
وهذا الأمر يدل على مطلق الندب لا على ملازمتهاء ليس المراد أنك تصلي بالنغل دائمّاء إذ السَّئَن لا 
يُشرع المواظبة والمحافظة على شيء منها إلا أن تكون من السّئّن الرواتب» وما عدا ذلك فما جاء أنه 
نه فقي قن لبه ا كنا قال خد "إن الات ف اول ا فق اا د ب 
لحر ير لا ل سر ار 
واحدة يقول تحصل به اتباع السّنة» وأمًا التي يُحاقَظ عليها إنما هي د مو الرواتب: 

0 المسألة الثانية: وهي مسألة مهمّة فيما يزم تطهيره حال الصلاة» نحن عرفنا قبل قليل حد البقعة 
التي يزم تطهيرهاء وهنا ستتكلّم عن الفوب الذي يلُزم تطهيره» وقد قال الله عَرْجَلٌ: طوَيَبَكَ طهر 4 
[المدثر:٤]‏ فيجب تطهير الثوب. 

فنقول: إن الضابط في الثوب الذي يلزم تطهيره هو ما يتحرّك بحركة المصلي» وعلى ذلك: فإذا كان 
المرء في ثوبه نجاسة» فإن هذه النجاسة تتحرك بثوبه» لآنه ثوبه يتحرك وقميصه يتحرّكء إذا كان على 
عباءته «بشته» نجاسة فإنه يتحرك بحركته؛ إذا كان على عمامته اغْيَرٌ رَته) فإنها تتحرك بحرکته» حتى لو كان 
عمامته طويلة وجعلها بعيدة» فنقول: إن صلاتك لا تصح؛ لأنا تتحرك بحركتك. 

ال توالا ما ى ال وك قم لل يدرك 

إذن: ما كان يتحرك بح ركة الشخص فإنه يزم تطهيره» فإنه بُسكى لِباسَاء إلا أمورًا معينة» قالوا: إذا 
طال الحبل جدَاء كذا كلام طويل جدًاء» هذه المسألة إذا رُبطت نجاسة» هذه مسائل نادرة الوجود. 


م ا 


حورو 

انظر؛ نحن قلنا: معنا ذلك أن من صلى وفي نعْله نجاسة ماذا نقول؟ ما تصح صلاته» أليس كذلك؟ لا 

أنا قلثُ لكم قبل قليل: إذا كانت البّقعة فيها نجاسة فقط غطًاها بشيء» غطًاها بسجادة» فإن السجادة 
ستباشر النجاسة؛ فيكون باطنها فيه النجاسةء وظاهرها تراه أنت» فما الفرق بين النعْل إذا كانت النجاسة 
اه رهن السجادة قط بالضيطة) أن السزن يعر له بم اك ونا الستمادة قلا سح ك يدر هدك ٠ا‏ 
يُسمَّى لباسًاء إذاً هذا هو الضابط» وهذا الذي اشتشكله بعض فقهاء الحنفية» فالضابط سهل جدًاء ما 
يحتاج هذا الاشتشكال» إِذَا الضابط سهّلء فما يتحرك سمي لِبِاسَاء وذاك لا يُسمّى لِباسّاء وإنما تصلي 
على بُقعة» الذي يزم منها الدَّورء لو قلنا إنه يزم يكون أسفل إِذًَا تبحث عن... تحت» دورها إذا في 
نجاسة أم لأ هذا ضعب جا إذا هذه المسألة الثانية. 

0 المسألة الثالثة: المهمة في هذا الحديث: في قضية ما الذ يحصل به التطهير؟ 

هنا نط النبي صََلنَعنهوسل: على أنَّ الأذى الذي يكون في النعل يطهّرٌه التراب» فقال: «قَطَهُورُهُمَا 
الَرّابُ» لأهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة مسالك: 

© المشلك الأول: الذين قالوا: إن النجاسة لا تزول بالدّلُكء ولا بالمسح» ولا بالتّريب؛ وإِنّما لا 
بد فيها من الكَسّْل فقط. 

فيو جُهُون هذا الحديث فيقولون: إن المراد «بالأذى» الوسخ لا النجاسة» من باب النظافة» ولم يقل 
نجاسة» قال: «(أذى4. 

لكن نرد عليهم بالرواية الثانية في الصحيح. في الرواية الثانية الصحيحة؛ أي: صحّحها ابن حبّان 
ور قال > فط رُهُمَا دلّ على أنها نجسة «قَطَهُورُهُمَا' فهي طهارة. 

2 المشلك الثاني: وهو مشهور المذهب عند المتأخرين: قالوا: إنه يُعمَى عن النجاسة اليّسيرة التي 
تكون في النغل. 

إذن: بشرطين: النجاسة اليّسيرة التي في النعل هي التي يجوز إزالتها بالدَّلْكء قالوا للضرورة. 


© المشلك الثالث: وهو القول الثالث: قالوا: فحملُوا هذا الحديث على الضرورة واليّسيرة» فتقدّر 


والرواية الثالثة» وهي عليها العمل: أن كل النجاسات تزول بالدَّلْك إن ذهب عينهاء وهذا يُتصوَّرٌ في 
أشياء معيّنة» بل إن بعض الأشياء لا تزول بالدَّلْك بل بمجرد المسح» مثل الأشياء الصَّقلة وأظن تكلمنا 
عنها في باب إزالة النجاسات قبل. 


+R 


© قال المصنف: 0- وعن معَاوي ية بر بْنِ الحَكم نة قال : قال ر شول ا اا يوسا : «إنّ 
هَذْهِ الصااة لا يَصْلُحُ فِيهَا د e‏ 
۳ وَعَنْ تند بن أ e‏ : إن كتا لتتَكَلَمُ في الصَّلاةٍ و عَلَى عَهْدِ التي ايوس 


کا ES‏ حب بِحَاجَتَهِ ت رلت افو غل المسلات وا ل الو ودا ّمتي 4 


و 


[البقرة:۲۳۸] [الْبَقَرَة : 778] فَأَمِرْنًا بالسّكُوتٍ وَنْهِينَا عَنْ لكلا يدس لِمْسْلِم. 


قا وَسُولُ الله صَيَلَءَلووَسَ: «التشبيح لِرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ 


f‏ بي كي :القن بين 4 35 وعدت رر ك ف مه 
بيه قال: «رَأَيْت رسو ل اللو صَوْنَُعلََهِوَسَامَ يُصَلى وَفِي 


يه و 71 


صَذْرِ أَِيرٌ گأزيز الْمرْجَل مِنْ البُكَاِا رجه اة إلا إن ماجة رصككة اب اة 
5- وَعَْ علي هَن َالَّ: « گان لي من رسو ل اله ايوا مَدْخَلَانِ دَكُنْتٌ إِذا ية وَهُوَ 


يُصَلَي َتَحْتَحَ ليا رَوَاهُ النَسَائِيُ وَابْنُ م مَاجَه). 

ل ا ري 

أول هذه الأحاديث: حديث «معاوية ر بْنِ الْحَكم) سَببه: : أنه أتى مسجد النبي صا ايودي والناسن 
يصلوف؛ ولم يك يثلم آنه قدا هن عن الكلذم ن الصلاة» فكل فيهاء فسأن الناس: مايالكم» لكا انوا 
من صلاتهم» رمقوه بأبُصارهم, فلمًا انفتَلُوا بصلاتهم قال له النبي صا TN‏ «إِنّ مَذِهِ الصّلاة ةا 
يلح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الاس إِنَّمَا هُوَ التَسبيح وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة الْقَرْآنِ) فقال: إنه لا يصح فيها الكلام, 
فكان هذا ناسحا لِمَا كان قبل من الأمر 


ه ر 


الحديث الثاني: احديث یوین أرق EES‏ قَالَ: (إِنْ كُنا َتَتَكَلَمْ ِي الصَّلاةٍ وَعَلَى َه الى 


١ 1 دمن‎ RO a اسم ا‎ e 
تفيواشي أد. عباسلا ناشوی ي وي و‎ 
SSS 
0 4 1> Te wT ران قات ص صر اه وه مد مص‎ 
| تدع هوْسَلقٌ » يكلم أَحَدَنًا صَاحِبَة به بِحَاجَيِهِ حَنى نَرَلَتَ فظو عل السّسلوات والمحازة الوسط: وفوموا‎ 
منت 4 [البقرة:۲۳۸] [الْمَقَرَة ۰ امتا بالسّكُوت وَنْهِينا عَنْلَكََام).‎ 
طبعًا ( ا وفوموا لَه كَِنِتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸] » أي: قائمين» وليس المقصود بالقانتين الدعاء.‎ 
و«الصلاة والوْسطلًى» على المحقّق عند أهل العلم» وألّف فيها عبد الغني الدّمياطي رسالة في إثبات‎ 
أن المراد مها إنما هى صلاة العصر.‎ 
الحديث الثالث والرابع موص ب‎ 
فحديث «أبي هْرَيْرَةَ نة قا قَالٌ: قال وَسُول الله صا 6وو : «الشَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ‎ 
لِلنْسَاءِ)ء التضفيق للنساء أي: في فى الصلاة » كما حا جاء في صحيح مسلم» وهذه الرواية المقيّدة ةتكون مقيّدة‎ 
ل‎ 
عريه انر ا بدن الوائث وقول الوه وسار بُصَلَي وقي صَدره ریز‎ 
اناما‎ CR اريز الْمِرْجَلٍ) النار إذا أَغْلِيَت وفيها ما يطلع لها صوت (مِنْ الْبكَاءِ قال: ب«المعة‎ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ) وكذا ابن خزيمة والحاكم.‎ 
اللطيم ا ديرق 5 ا قَالّ: دن 7 رشو ل اووس مَدْخَلَان) أي‎ 
ك إا أيه وَهُوَ يُصَلَّي) عليه الصلاة‎ 
0 ا‎ E والسلام نک لی رن روا‎ 
طبعًا رواية: «سَبَحَ» رواها ابن خزيمة» وذكرّها ابن حجر في «التلخيص الكبير».‎ 
هذا الحديث الأخير (رَوَاهُالنَّائُِ وَابْنُ مَاجَد)ء ومع رواية النسائي وابن ماجه إلا أن كثيرًا من أهل‎ 
العلم ضعّفه فقد قال التّووي رمال نَّهُ: «وضعْفه ظاهر بيّن»» وكذا ضعَّفه البيهقي وغيره.‎ 
وقد أعل يحيى بن مَعين هذا الحديث بأمرّين:‎ 
الأمر الأول: أن هذا الحديث جاء من حديث الحارث العُكلي» عن عبد الله بن نَجِيَ؛ عن علي‎ 2 
نه وقد اختلف عليه» فرّواه بعضهم عن عبد الله بن نَحِيَء عن علي» كما هما عند أهل السَّدَّنء‎ AS 


وعبد اللن بن نَج لم يسمع عليًا كما قاله يحيى بن مَعين. 


س 

© الأمر الثاني: العلة الثانية أنه اخدّلف فيه» فأحيانًا رُوِيَ عنه» عن أبيه» وأبوه هذا رجلٌ مجهول» 
فكلا الجالقيء اللحديف ق قت 

لکن آهل ال وا رن يفو عليه قن عليه 

هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل» نبدأ بالمسائل غير الأساس» ثم نرجع للمسألة الأسّاسية. 

الحديث الأول: حديث (مُعَاوِيَة بن الْحَكّما اسيْدِلٌ به على الرواية الثانية» أنه مَن تكلّم في الصلاة 
ناسيًا أو جاهلًا فإن صلاته صحيحة؛ لأن النبي صَََِلتَهعَتِوسَاَهَ لم يأمرز معاوية بن الحَكم أن يُعيد صلاته» 
وهذه الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين. 

ومشهور المذهب: أن من تكلَّم في الصلاة ناسيّا بطلّت صلاته أو جاهلا؛ قالوا: لأن الجاهل لا يُعذرء 
وهذا أمْر أصبحٌ ظاهر وبينّاء وأمّا معاوية بن الحكم فقد عَذِرٌ بجهله بذلك الزمان»ء لأنه كان الخبر قريب 
وجديد فَعَذِرٌ به» وأما غيره فلا يُعذرء ولذلك المذهب لا يُعذر بجهْل ولا نسيان في الكلام» واختار الشيخ 


العذر به بعموم حديث معاوية. هذه مسألة. 


في حديث أبي هريرة الذي بعده لما قال: «التَّسْبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ فيه أنَّ هذا التشبيح 
للرجال وللنساء يشمل تنبيه الإمام وتنبيه غيره» والفقهاء يقولون: إن تصّفيق النساء يكون له صفتان: إِمَّا 
ا ام ا كديا على او لعفت التخرف مكنا او أن تفرم يكنا على ا 

واا ناطق الكديق ooo‏ الصا O aa‏ 
Ee‏ لاسكا وضرب + [الآشال:5"*] أي: تضْفيقَاء فلكي لا تكون الصلاة على 
هيئتهم وأفعالهم فإن المرأة إذا أرادت أن تصمّق في صلاتها تنبيهًا للإمام أو لغيره من نابّه فإنها تصفق إِمّا 
على ظهْر كمّهاء أو على رجلهاء هذا الذي يكون فيه التضفيق. 

عندنا المسألة المهمّة هناء وهي قضية الكلام» هل يطل الصلاة أم لا؟ 

نقول: إن النبي صَِآَلنعَََهوسَاءَ نص على أن الكلام لا يجوز في الصلاةء فإنه في حديث معاوية بن 
الحكم قال: «إِنَّ مَذِهِ الصَّلاةً لا َل فِا شَيْءٌ مِنْ گلام النّاسٍِ) لا يصاح إذًَا لا يجوز فما دام لا 
يصلح إِذَا يكون مُبطِلَا. 


۷ 
+ FE 


نقول: إن هذا الكلام» الفقهاء يقولون - مشهور المذهب -: أن الكلام سواء كان قليآا أو كثيرًاء 
لمصّلحة الصلاة أو لغير مصلحتها - انتبه لعبارتي - نسْيانًا أو عمّدًا؛ فإنه يكون مُبِطِلًا للصلاة» ولو كان 
لمصلحة الصلاة لا يجوزء وإنما يجوز له إذا كان لمصلحة الصلاة التشبيح فقطء أو قراءة القرآنء لأن 
النبي صَِتَدعدوَسلَهَ قال: (إِنَّمَا هو التَسبيح وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءَةٌ الْقَرْآنِ) غيرها ما يجوز. 

ولذلك: يُجِيزُونَ أن تتكلم بآيات من القرآن في الصلاة للتنبيه. 

أي: مثلا: تريد أن تقول لشخص «قم»» فتقول: فمو كتين 4 [البقرة:۲۳۸] فيفهم أنها قم 
يقولون: تصح؛ لأنها قراءة قرآن» لكن لا تقل ١قُم)»‏ إذا قلت قم بطلّت صلاتك» هذا قول. 

ا ل و ار 
الكلام - القليل والكثير - فإنهم يقسَّمُون الكلام فيه من باب التوضيح إلى أربعة أقسام: 

0 a 
يقولون: ما في كلمة أقل من حرفين في العربية» ذ فمن قل الكلام ١ق)» واع»» و«في»» فيقول: أقل كلمة‎ 
تكلّم بها العرب حرفان» «ق»» و١ع»» و«ف»» طبعًا يُحدََّفُ حرف العلّة ويكون كسرة للجزم.‎ 

ولذلك يقولون: إذا ضحك أو انتحَبّ أو تنخُنح فبانَ حرفان بطلّت صلاته» لأن هذا كلام أقل 
الكلام: ما كان فيه حرفان» ولو كان من غير قضد كالشَّخْتْح. 

۵ القول الثاني: يقولون: لاء إن هذا الكلام أو الأصوات التي تخرج من الناس تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام, أو أربعة إن شئت» لنقل إنها أربعة للتوضيح: 

© النوع الأول: ما يدل على المعنى بالطّبع. 

© النوع الثاني: ما يدل على المعنى بالوضع 

© النوع الثالث: ما دل على المعنى بالوضع والطّبع معًا. 

© النوع الرابع: وهو ما خالّف هيئة الصلاة. 

09 ا رای عل یال یھی لر أى ميظع ارب ر ای فال هذا 
الكلام قليله وكثيره مبطل للصلاة؛ لأن النبي وسار قال: (إنَّ هَذْهِ الصَّلاةً لا يَصْلّحُ فيا شََيْءٌ مِنْ 


ا u‏ ل عع وا كت 
وپ کے شت باو امرش نار دكار 


سو 
دَميّيْنَا. إدا ما جَعِلَ من الكلام على سبيل الوضع - وضع -» وطبعًا وهذا التقسيم «الوضع 
والطّبع» والوضع والطّبع معا“ كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى... ليس من تقسيم» من تفُسيمه هو» 
فهذا يبطل الصلاة قليله وكثيرة. 

© الحالة الثانية: ما كان يدل على الكلام بالطّبع أي: أنه ما يخرج هذا الكلام إلا وهو يدل على 
شيء» قالوا: مثل التّحِيبء والبكاء: فإن التّحِيبٍ والبكاء يدلّان على الطّبع» أنه حزين» فقال: ما دل عل 
معنّى بالطبع فقط فإنه لا يبطل الصلاة. 

الخ ها عا التحيبه فى اعد الب ماه فكي جا اللحينة إذا يدل على 
طبع حرج منه إجباريّا فيقول: ما دلّ على الطبع لا يبطل. 

© النوع الثالث: ما دل على معنّى بالطبع والوضع معَّاء مثل: النَّمْتّحة فإن الشخص قد يتدختّح 
أحيانًا - أي: انتبه - فإنه يقصد بها: انتبث فهنا للوضع» وبالطَّع إذَا ليسث كلامًا في ذاتهاء فاختار الشيخ 
تقي الدين: أنه لا يبطل الصلاة إلا ما دلّ على المعنى بالوضع فقط» وهو الكلام المقصود. 

فالتّحُنحَة والبكاء والتّحيب وغير ذلاك لا يبطل الصلاة ولو كان الشخص متعمدًا له» ما دليلٌك؟ 
قال: حديث علي الذي ذكزْناه قبل قليل» وأمّا الأوائل فإنهم كانوا يضعَمُون حديث علي. 

إذن: عرفنا هذه المسألة» والحكم فيها. 

0 الصورة الرابعة: القهقهةء قالوا: القهُقهة مبطلة بإجماع أهل العلم» حكاه ابن المُنذر, مَن قَهّقَهَ في 
صلاته فقد بطلت صلاته» وقد روي فيه حديث جابر عند الدّارقطني: أن القَهْقَّهّة تفسد الصلاة ولا تفسد 


5-5 


كلام الآ 


الوضوء» مزفوعا. 

فالمذهب يقولون: القَهْقّهة على قاعدتها منضبطة؛ لأن القَهُمَهة أَبَانَتْ حرفين» فما بَانَ حرفان فيها 
بطلّت صلاته» إِذَا القَهُمَهة تبطل الصلاة» وكلامهم صحيح. 

على الرواية الثانية كيف نجعلها على قاعدتهم؟ قالوا: إن القَهْمّهة تدل بالطّبع على معنّى يخالف 
الصلاة» ينقض الصلاةء وهو أن الإنسان غير خاشع» وغير مطمئن» وغير ملتفت للصلاةء التبسّم غير» 
لكن القَهُقهة أي: وصل مرحلة من الشّرور والانْبساط زائد» يخالف الصلاة. 


¢ صد ع ag, AT‏ مح کے 
شيخ أد. عبد السلا حب ناشوي ® e‏ 


SSS 

إذن: الذي يبطل الصلاة على الرواية الثانية: إنما هو القَهُقَهة والكلام المفيد, امُتنع» وقف يبطل 
الصلاة. 

على القول الأول: كل صوت يظهر منه حرفان» بقصّد أو غير قصّدء لحاجة أو لغير حاجة» قليل أو 


بقى عندى تنبيه: المذهب كيف وجُهوا حديث على» وحديث عبد الله بن الشخير؟ 


قالوا: حديث عبد الله بن الشّخِير لم يخرخ منه صوت» لم ينتَحِبْ فيظهر حرفان» وإنما مجرّد أَزِين 
لم يظهر صوت. 

وأمّا حديث علي فوجّهُوه بأحد أمرين: 

اا ل ل لت 
النبي صا ةدوس 

طبعًا كيف يَنتَحِبٌ الشخص عندهم» ويظهر منه» يجب أي: يَتنحْتّح فيقول: «إجم» يّرى أا بطلّت 
صلاته» يَنتجب يقول: «إهي») بطلت صلاته. 

وكثير من الناس يمتنع من الصلاة في النحْتّحة قدر اشتطاعته» نعم مُراعاة للخلاف» فيجب على 
ال ا به ر اتا ا وه ا تقو ل و ا 

2# قال المصنف: E‏ : قلت لبكالٍ: e‏ اووس 
يرد عَلَيْهُمْ حِينَ 526 ُسَلَمُونَ عَلَبْو وَهُوَ يُصَلَّي؟ قَالَ: د E EA CARE‏ 


عن ع عن ا 


و صححه) . 


ماع 


الحديث الذي بعده: حديث الوم : قلت لبلا 0 دوسا 


ر عليه ا ا ي؟ قَال: ب Or EE‏ رجه انو ذارة وال مد 


(n ماع‎ 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 


© السانة الأوقء أن المسكن يجوز له أن شیر ااه سوا ای أو ية اویه وها 


7 باع کې شت بو مرل من ا دلو 2 


الحديث نص عليه» والحديث صحيح. 

0 المسألة الشانية: قد جاء عن النبي صله وسار في كيفية الرّد على المُسلّم في الصلاة صفات: 

© الضفة الأولى: ماجاءت من حديك ابن عم 8120519 معنا هنا آنه كان بط كمه سرك كان 
كذا يبسط كمه فيُظهر للناس أنه قد بسطها من غير نقل لها. 

جاء في حديث صهيب وودَلَدُعَنْهُ: «أنه أشار بإصبعه صهيب في الرّدا. 

جاء في حديث جابر: (أشار بكفه». 

جاء في حديث ابن مسعود رجاه نه أَوْمَاً برأسه»» فدلٌ ذلك على أن رد السلام يكون بالإشارة 
الفقهاء يقولون: أي: ET‏ م فإنها جائزة» فجاءت أربع صيغ عن النبي صالة ووس 
في رد السلام» وهي مختلفة. 

© قال المصنف: 17/8١‏ - ورعن أبِي قَنَادَةَ ريه نة قَالَ: دكا يسول لوعي سه بلي وَهُوَ 

و 
حامل أَمَامَةَ بت رَيْنَبَ قدا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإذَا فام حَمَلّهَاا مته ممق عَلَيْ وَلمُسلم: : وُو يوم النَاسَ في 
A‏ 

دوقن أ 1378 E E E‏ ١اقتُلُوا‏ الأسْوَدَيْنِ فِي الصلاة: 


الحيّة وَا لعَقرّبَ)» N‏ صَحَحَهُ ابن * انا 


Cd 0 5 4 ص‎ ٤ 35 ٠. * هل‎ ۲٣ 
هذا الحديثان: حديث (أبي فتادة) وحديث ای هرر ة).‎ 


ا 


O في‎ 
6 


2 
عه ٠‏ ا 
9 ب رع ي هي 


e 


الأول: حديث «أبي قَتَادَةً) أن النبي صا َلتَمعَبدَهوَسَلَرَ كان «يِصَلَي و هو هو حَامِلٌ ما 
ابنة بنته صَأَلَهعَلَوِوَسَلٌ ورتا 

قال: «قَإِذا سَبجَدَ سَحَدَ وَضْعَهَا ردا قَامَ حَمَلَهَا كان يحملها على كتفه «قَإِذا سَبجَدَ سَحَدَ وَصَعَهًا»» وهذا الغ 
حركة» قال: اتام حملا وهذا يدلنا على حركة في الحمل والنقل. 

قال: «وَلِمْسْلِم: 'وَهُوَ يوم الاس في الْمَْحِدِ) مما يدل على أنها في صلاة الفريضة؛ وليس في صلاة 
النافلة. 


حاديك «أبي هَريْرَة) أن التبي يوسر قال: «افتلوا الأسوّدَين ن في الصّلاة: الْحَيَّةَ وَالْعَقفَرَبَ) 


52 م 


ا د 


الحيّ والعقرب فإنهما تلان في الصلاة وني غيرها. 

هذان الحديثان يفيدان: أنَّ الحركة القليلة لا تبطل الصلاة» فإن النبي صََِّلنَءَهوَسَلَ حمّل ابن أُمَامَة 
بنت زينب وَيليةعَتهَاه وأمَرَ بقيْل العقرب والحية» وهي حركةء فدلٌ على أن الحركة في الصلاة وإن كان 
مع غير اجا ل قطاها إذا عات سيرة: 

وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض أهل العلم حدّدها بثلاث حركات متواليات» قالوا: لأن أقل 
الجمْع ثلاثء فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإنها تسمّى حركات» وهذا هو أقل الجمْع» فتكون 
ية 


aû 


ضعو 
8 


والصحيح» وهو الذي عليه المحققون من علماء المذهب» والشيخ تقي الدين وغيرهم: أن الذي 
يبطل الصلاة الحركة الكثيرة عُرًْا بحيث أن الناظر للمصلى يظن أنه ليس في صلاة» ولذلك قال النبى 
صبَألنعلدوسَلَرَ فيما روي عنه» وجاء موقوفا وهو الأصح من حديث حذيفة وعمر: الو سكن قلْبُ هذا 


صر حل تبر 


لخشعت جوارحه). 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع عشر. 


EE Re a 


وو فك اا لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


N 


@ قال المصنف: «[تَابُ شارة الْصل] 

۰ - عَنْ أبِي جُهَيْم بن الْحَارثِ يڪن الّ: قال رول آله ايوا : «لَوْيَمْلَمْ الْمَارُبَيْنَ 
هدي الْمُصَلَي اا عليه ِن الإذم گا أن قف أزبَِينَ يرا لن أن غر بين َب م عابي الفط 
للْبْخَاريٌ. وَوَقَعَ | ف الْبَرّار مِنّ وَحَهِ آخر: «أربَعينَ ریقًا». 

بدأ الشيخ رمََآَنَهُ بذكر باب أشماه: «بَابُ سَثْرةٍ الْمُصَلَي). 

9 الماد ا عاتن إذا أطلقر | الث انما ينتون ما احهد امرب فطاقوة ال وون 
بها: اللّباس الذي يتر من العورة» فيقولون: «شتّرة المصلي في صلاته واجبه ويعْنُون بسُترته الواجبة 
أي: ما يشتره عن غيره» وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. 

© والنوع الثاني من السّترة: السّترة التي تكون أمامه حال أدائه الصلاةء وإنما شرِعَت السّترة 
للمصلي بمعنى آنا تكون أمامه شاخصًا وقائمًا لسببين: 

٠‏ السبب الأول: لأجل خشوعه» فإن المرء إذا جعل أمامه شترة مُنِعَ الناس من المرور أمامهاء هذا 
من جهة. 

© السبب الثاني: فإنه يحفظ بصرّه عن النظر فيما يتقدَّم عليهاء هذا الغرض الأول من مشروعية 
اة 

والغرض الثاني: أنَّ فيه جفظًا لحن المصليء إذٍ المصلي يودي عبادة لله عَرَجلٌ عظيمة وهي الصلاة» 
ومن كانت هذه هيئته فإنه يكون له حمی» وحمى المضاي تعد راهان رن RENT‏ 
التي يضعها المصلي لنفسه أو أمامهء وإمّا أن يكون حدّه بالأذرع» ولذلك الفقهاء يقولون: (إن جمى 
المصلي ثلاثة أذرع» فلا يجوز لِمار أن يَمُرّ فيما دون هذه الثلاثة الأذْرع وإن لم يك هناك سُترة». 


مهت هه 
eT‏ 1 زا اكور كك ااه < 1 ESSER:‏ 1 
لفضيلةالشيخ أد. عبر السلا بن د لشو 3% ۳0۰ 4 


س 
وهذه السّترة يتعلق بها من الأحكام عددٌ من الأحكام» ومنها: استحبابها - وسيأتي -» ومنها: حُرمة 
المرور دونها - وسيآتي -» ومنها: ما يتعلق بقطع الصلاة بالمُرور. 

إذن: هناك أحكام متعلقة بالمصلي» وأحكام متعلقة بالمّاره وسنذكر هذه الأحكام في محلها. 

أل ديق كرو الضف هو حديث «أبي جُهَيْم بْنِ الْحَارثِ يڪن قَالّ: قَالَ رول الله 
اووس مار و بعلم ارُب دي الْمُصَلّي مادا عليه ِن الإم گا َف EE‏ اناي أذ 
يَمُرَيَيْنَ يديه قوله: «لَوْ يلم المَازَاهذا يدل على التفريق بين المّار وبين من لم يك مَارّاه كمّن يكون 
مضطجعًا أمام المصلي» ولذلك فإن الفقهاء. وهو مشهور المذهب» وأيضًا اختيار جماعة من أهل 
العلم: أنَّ هناك فرق بين المار وبين المضطجع الذي يكون معترضًا». 

فالاغتراض أمام المصلي لا يدخل في النهي» وإنَّما النهي في المرور كاملا بالجسد كلّه» ولذلك هُم 
قالوا: «إنه يجوز أن تكون السّترة آدميًا)» يجوز للشخص أن يجعل أمامه آدميًا قاعدًا فيصلي إليه» يدل 
لذلك ما سيأتي بعد قليل: «مثل مُوْحرّة الرّحْل)» فإذا جاز أن تكون السّترة من البهائم فمن باب أَوْلَى أن 
کون هن الاد 

إذن: قوله: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارّ؛ يدل على الفرق بين المرور وبين المُكّث أمام المصليء وهذه لا خلاف 
فيها بين مشهور المذهب وعلى المختار. 

0 المسألة الثانية: في قوله صَرَّلنَهءَِتَهِوَسَكَم: «مَاذَا عَلَيْهِ من الإنْم) قينا 5 اى ايرس إِنْمَا 
على المار فدل على أن المرور محم وليس,مكرؤقاوهةا هو الصحح من النهي» وهو المشتهور 
المعتمد: أن المرور بين يدي المصلي مُحرم» لا يجوز؛ لأنَ النبي صَآلَعَيهوْسٌَ رتب عليه إِثمَّاء ولا 
يكون الإثم على المُحرم دون المكروه. 

قالوا: ولامُستثنى من ذلك إلا أمران: تر تفع الكراهة في حالتين: 

0 الحالة الأولى: قالوا: في مكة؛ لأن النبي ةيوسم لم يمنع أحدًا من المرور- كما سيأتي -. 
ولم يمنع رَد المَار» فدلٌ ذلك على أن في مكة في المسجد الحرام يجوز المُرور. 

وبعضهم أدخلّها بالحالة الثانية سأذكرهاء ولكن مشهور المذهب: أنه في مكة في المسجد الحرام 


يجوز المُرور من غير كراهة. 


م م 1 يبوجببمج©كآإ شیچ باوت اراز ون أو کار 
ا ل 2 


ور 

0 الحالة الثانية: قالوا: عند وجود الحاجة» كأن يكون المسجد ضيقاء ويريد المرء الخروج ولا 
وقد ترتفع بحسب شدَّة الحاجة. 

0 المسالة الثالثة: في قول النبي صَإَنَءَهوَسَة: «بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَي. قوله ماليو وسار: ١بَيْنَ‏ 
يدي الْمْصَلَّي) يدلّنا على أنه يَحَرّم المرور بين يدي المصلي سواءً كانت له سُترة أو لم تكن له سُترة: فإن 
كانت له سُترة فإنما يَحرّم المرور بيته وبين سترته ما لم تتجاوز الحد الذي سنذكره في الموضع الثاني. 

وإن لم تك له سُترة فإن الفقهاء هله تعالى يُقدّرون حَريم المصلي - إن صح التعبير أي: حزمة 
الموضع الذي لا يجوز التعدّي عليه بالمرور - يُقدّرونه بثلاثة أذرٌع» ودليلهم على هذا التقدير قالوا: 
حديث الباب» حديث أبي جُهيم» قال: «لَو يَعْلَمُ الْمَار بيْنَ يدي ا قاروا موضع يمكن 
أن تصله يد المصلي حال ركوعه أو حال سجوده إنما هي ثلاثة أذرٌع» إذا مد المرء يده ذراعه أقصى 
موضع يمكن أن يصله إِمّا في حال الركوع أو السجود فإنها ثلاثة أذرٌعء مع الاحتياط القليل منهم في هذه 
المسألة؛ لأن حال السجود ربما ذراعان» أو حال الركوع يكون جذعه ذراعان» ويده ذراع» ولذلك 
قذّروها بثلاثة أذرُع» وهو منصوص الإمام أحمد» وهو الذي ذكره جماعة من أهل العلم. 

إذن: نقول: إذا كان المرء له سُترة» وكانت دون ثلاثة أذرٌع فإنه يجوز المرور خلفها خلف الشّترة» 
فإن لم تكن له سُترة أو كانت الشّترة أَبْعد من ثلاثة أذرٌع فإنما يحرم المرور بين يدي المصلي بمقدار 
ثلاثة أذرُع من قدمّيه وإذا حسبت الثلاثة أذرُّع تجدها غالبًا أكثر من متر ونصف وأقل من مترين» بين 
هذين الموضعين» وكثير من الإخوان حسبها ببذه السجادات فوجد أن مرورك أمام الصف الذي قبله 
أي: أنا ما حسبت ولكن نقلا عن بعض الزملاء حينما تصلي هنا ففي الصف الذي قبلك الخط الذي أي: 
الصف الذي يليك فإنه تكون قد جاوزت الثلاثة أذرٌع وزيادة» لأن هذه أظنها مترا أو أقل من مترء لا متر 
وشوية هذه» مثر أظن وعشرين. 

من قدمّيه لا لاء تبدأ الثلاثة أذرٌع من قدمّيه حال القيام لآن أقصى موضع تصل يده إذا ركع أو 
سحد» فهذه تحسب له ثلاثة أذرُع. 


وفرها اما ماد من ن بد البصلئ ادا مسانان 


52 م 


ااا ج ا 


0 المسألة الأولى: أنه لا فرق بين حال السترة وعدمهاء فكلاهما يَحرْم. 

0 المسألة الشانية: عرفنا مقدار ما يُسمَّى بحَريم المصلي الذي يحرم المرور فيه وهو مقدار ثلاثة 
أذرُع» لِمَا هم من دلالة الإشارة من قول النبي صان ووسر ابِيْنَ يدي الْمُصَلّي» إِذَا أقصى ما تصله 
يدي المصلي هي ثلاثة أذرُع. 

يقول الشيخ: (وَاللّفْظُ لِلبْخَارِيٌ» أي: هذا الحديث لفظ البخاري. 

قال: (وَوَقَمَ في الْبَزَار مِنْ وَج آخر: «أَربَعِينَ خَرِيمًاا أي: للآن القع الحو اريسي ا 
مَارٌ ولا متحرك خير له من أن يقف أو أن يمر من أمام المصلي. 

© هذه الجملة فيها مسألتان: 

2 المسألة الأولى: في قضية هذا الوعيد ما معناه» معناه: أن انتظارك المصلي حتى يقضي صلاته فيه 
تخصيل لأجر لك» وتفويت على إِنّم يتحصل لك عند المرورء ولذلك فإن المرء يلزمه الوقوف 
والانتظار ولا يشتكبر» إذ كثير من الناس يمر أمام المصلي لكِبْر في نفسه. ولذلك سمّاه النبي 
صَبََللَهعَلِتَهوسَلَر: «شيطانًا»» أو قال: إن تنه ان كما سيان 

و الان هو التق ي غل التكثز بان لا بعت كيت يفف امام مضل قد يكون أصغر مته با أو 
أقلّ منه علمًا أو غير كذلك» وهذا غير صحيح» بل إن هذا فيه من نبّذ لّق الشيطان» فيقف المرء خيرٌ له 
من أن يمُر٬‏ كما بين النبي أوسا 

الرواية التي ذكر البزار قال: أن المراد ب «الأربعين»: أربعين خريًا أي: أربعين سنةء وهذه الرواية 
ذكرٌ جماعة من أهل العلم: أنه إنما تفرد بها سفيان ابن عيينةء والحقيقة أن الحافظ في «فتح الباري» قال: 
إن غير سفيان تابه على هذه»» ولكن أهل العلم يكادُون بُرجُحُون الرواية الأخرى وهي عد رواية 
الإطلاق أو التردّدء فرواية الإطلاق أربعين من غير تقييد للتمييز» عدد أربعين من غير تمييز. 

والرواية الأخرى جاءت من طريق سفيان ومن طريق غيره بل من طريق أكثر الرواة: على التردّد. 
أربعين خريقًاء أربعين يومّاء أو أربعين شهرّاء فهي على التردّد. 


وعلى العموم هذه تفيدنا فائدة: أن المرء يلزمه إذا جاءه نمي أن يمتثل له وإن لم يعلّم عقوبته» وإن 


الح صق الول نارکا 


م يعم مانقدار العقوية :بل يفول أغل :إن المرء كلما عط الاقم فيه كلما خت عقر 
ليت كقّارته»» فلا يكون فيه كفارة» يت عقوبثه بعظّم إِنّْمِهه فلا تلازم بين ذكُر الإثم ومقدار العقوبة 
وبين شدة الإثم. 

و عو وا ا ا شيل وول ال 00 ا في عَرْوَةٍ 
بوك - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلَي؟ فَفَالَ: مل مُؤْخَرَةِ الرّحْلٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ». 

7- وَعَنْ سَبْرَةَ بن مَعْبدِ الْجْهَنِيَ هَت قَالَ: قال رَسُولُ الله صاە وسار : «لي: 


صَلاټه ولو هما أَخْرّجَهُ الْحَاكِمُ). 


ر أَحَدٌ 


و 
حَدكُمْ في 
هذان الحديثان: حديث «عائشة) وحديث «سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ) رضعتها هو في بيان POE‏ التي 


وأولا أي: قبل أن نذكر هذين الحُكمين: لنعلم أن السترة في قول جماهير أهل العلم سّنة وليسث 
بواجبة» وأن الأوامر التي جاءت إنما تدل على الاستحباب دون الوجوب. 

والدليل على الاستحباب أمور: 

© الأمر الأول: قالوا: أن النبي اهيوسا قد جاء عنه وثبّت: «أنه صلى إلى غير جدارا» ورُوِيَ: 
ا على إلى غر ی کا ا و حدديك ادن عاي هار 00 لور كه الأو لي 
دالة من باب دلالة الاقتضاء والْأَوْلّوية على عدم صلاته إلى سُترة» فدلٌ ذلك على أن المراد بهذا الحديث 
إتما هو الاسسباب: 


0 الأمر الثاني: أن النبي صل وسار لمّا أمرَ بهذه السّترة لم بُرثب عليها حكْماء إذ الحكم متعلق 
بالمرور» والمرور قد يكون دون السترة» وإنما الحكم المتعلق بها إنما هو تقليل مَدَى الحمى فقط, فهو 
من باب التيسير على المصلي. 

فبدل أن يكون جماك الذي يلزمك أن تمنع المصلي وترده إن مَرٌّ - وهو مستحب كما سيأتي الرّد - 
بدل من أن يكون ثلاثة ة أذرّع فإنك إذا صليت إلى سُترة ودّنوت إليها نقصت إلى ذراعين ربماء وفي حال 
الرّحام دنو من السّترة أكثر ثم ترجع حال ركوع وسجود» فدلٌ ذلك على أن المقصود ليس الصلاة» 
وإنما المقصود أمر آخر» وهو تقييد» واختصار موضع الجمى. 


52 م 


ع ع 


وهذا كله يدلنا على قول جماهير آهل العلم» وحكي من بعض أهل العلم اتفاقاء نقله اتفاقا: أن 
ال اهي هو ات اة وها قزل مزر الات الأريعة جما 


03 


قول عائشة كتا لما سمل النبي عِبَلنَعَتِوسَلهَ في غزوة تبوك عن سترة المصلي» عن السّترة التي 
يصلي إليها المصلي فقال: «يثْل مُؤْخَرةٍ الرخل». 

قول النبي صَرَلََدوَسل: «مثل مُؤْخَرةٍ الرخل» تحتمل أمرين» المراد بالرحل: 

إِمّا المراد بالرّحل الراحلة كاملة» وتسمّى رحلاء وإِمًا أن يكون ما يُوضَّع على الراحلة» ويسمًّى رَخلا 
أيضًاء فإن هذا المصدر «رخل» يصدق على الاثنين معّاء فقد يكون الرّحل وحده» وقد يكون وهو على 
لاا 

وأَحَدٌَ العلماء من ذلك حكمين - هذا التقدير من النبي هيوسا أخذوا منه حكمين -: 

© الحكم الأول: ما سبق ذكُره وهو أنه يجوز أن تكون السّترة حيوانًاء أو آدميّاء قالوا: بشرط ألا 
يكون الآدميٌ يتكلم لأنه لو كان يتكلم فإنه سيشغله عن صلاته» نحن قلنا إن من مقاصد الشّترة اعدم 
إشغال المرء)» فإن المرء إذا جعل له حدًا فإن بصرّه يَقصّر دونه» هذا معروف يقصّر دون هذا الحد. 

فلو كان هذا الذي أمامه يتكلم أو كان اثنين يتحدّثان فإنه سيُشغل بحديثهما عن صلاته» فلذلك 
الوا إذا تجوز هذا الأمر الأول: 

الأنوالقاق الذى اعد وع ا ال و ا ا لالط أفركون 
طول سُترة المصلي ذراع» قالوا: لأن الرّحْل طوله ذراع» الرَّحْل الذي يُجعل على الراحلة بالمعنى الثاني 
الذي ذكرته قبل قليل» فطوله ذراع. 

فالسّنة أن يكون ذراعًاء وهو أقرب ما يوضع على الراحلة» أو أقل ما يوضع على الراحلة هذا المعنى 
ذراع» فالسّنة أن يكون ذراعًاء هذا من حيث الطول. 

أمّا من حيث العرض: فقالوا: إنه لا حدّ لأقلّه» طبعًا هنا طول الذراع لأقلّه وليس لطوله؛ فإنه قد 
يكون جدارّاء وقد يكون بالأمتار» لكن نقول هنا: أقل» مثل موََّرّة الرّخْل حول على الأقلّية» أقل ما 
يكون سترة. 


0 


a ANE 1 |‏ سر 
Lh‏ ڪڪ شبح بو ارا ينا رلا و 


أمَا عوّضه - عرض الشسّترة- فإن الفقهاء يقولون: لا حد له» قد يكون سشخيقا ستيمتر واحداء وقد 
يكون أكثر» لا حدّ لعزضه. قالوا: ودليله الحديث الثاني: حديث «مَعْبَدِ الْجَهَنِيَ صََلَنَهعَنَه): أن النبي 
2 فووا قال : شتير أَحَدُكُمْ في صَكَاتِهِ وَلَوْ سهم والسّهم عزضه يسيره ربما لا يجاوز ستتيمتر 
الل سسا ا ما إذا كن خطًا - كما سيأتي إن شاء الله 

إذن: عرفنا ما في هذين الحديثين من الفقه. 

بيد أن الحديث الثاني حديث '«سَبْرَةَ بن مَْبّدِا مع أن آهل العلم عملوا به - كما ذكرت لكم قبل قليل 
- واحتجٌ به أحمد وغيره إلا أن هذا الحديث أخرجه الحاكم وصحّحه. وكذا صحّحه ابن خزيمة» 
ولكن كثيرًا من أهل العلم على تضعيفه؛ لأن هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك بن الربيع بن سَبرة 
بن معبد» الذي هو حَفيده» عن أبيه» عن جده» فرّواه عبد الملك بن الربيع» عن أبيه» عن جده. 

وعبد الملك بن الربيع هذا ذكر يحيى ابن معين هاده أن واس هف اج راا 
صَعيفة» وأنه لا يُحتحّ بها وهذا السلاسل التي - طبعًا السلال؛ ما معنى السلسلة؟ هي غالبًا تكون يرْوَى 
با عددٌ من الأحاديث بطريقة معيّتة» وجزء كبير منها تكون صحائف» تكون صحيفة. 

وقد جُمِعَ عددٌ من هذه السلاسل» جمعَها كثيرون وعدَّدُوهاء وجمع بعضه أهل العلم وهو قاسم ابن 
قطلوبعًا المشهور الفقيه: جمع كتابًا في السّلاسل التي يروي فيها المرء عن أبيه عن جذه عن النبي 
َأنَءليوَسَلَرَ ومنها هذه السلسلة وهي سلسلة: عبد الملك بن الرّبيع بن مَعْبّد الجهني رنه 


ن 


قال المصنف: 0 أي فر نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ةيوار : «يَقطَعٌ صَلَا اة 
الْمَرْءِ الْمُنْلِم - إِذَاَمْ يَكُنْ بين يديه م ل مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍ - الْمَرَْوَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأسودُ. الْحَدِيثٌ 
وقبه: لت الأسَوو شَيْطان)» أ ا وه عَنْ ابي هُرَيْرَة نة نَحْوٌهُ دُونَ: «الْكَلْب». وَلِأبى 


حل ب 


دَاوَدَ وَالتَسَائِيَ : 0 ابْنٍ عباس ئها َوه دون آخرو» ويد دَ «الْمَرْآَهَ) بالْحَائضٍ». 

هذه الأحاديث نقلها المصنف في حكم يختلف» نحن تكلمنا الآن عن مسألتين» يجب أن نفرّق بين 
السائل» كلمتا خخ سيالة: استحباب وضع السُترة» وتكلمنا عن مسألة أخرى: وهي خرمة المرور» أن 
المرور بين يدي المصلي حرام. 
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سنتكلم الآن عن مسالة أخرى لم يدل عليها الحديث في الأحاديث السابقة» وهي: حكم صلاة مَن 
مر أمامه شخصء إا دون سُترته» أو فيما أقل من ثلاثة أذرُع. 


هذه فيها عددٌ من الأحاديث. وأصحها حديث «أبي در تة كاله قال تخول اقرط تاوت 


35 ف قا البة والكشا م -إِذَالَمْيَكُنْيَيْنَيَدَبهِ م يي - الْمَرْأَةُ) أي: تقطع المرأق 
اا ُكَنْتُ الأَسْوَ»» قال: «وَفِيهِ «الْكَلَْبُ الْآَسْوَّدِ سَيْطَانُ) أي هذا من باب التعليل: 


2 
ع 


قال: (وَلَهُ: عَنْ أبي هِرَيْرَةَ هَت نَحْوٌه) أي: نحو الحديث السابق «دون» ذكره «الْكَلْب) وهذه في 
«(صحیح مسلم). 

وفي رواية «دَاوَدَ اتشان ع): اتحوة دون آخرهه وقد ال ِالْحَائْض»» «دُونَ آخره) أي: دون 
التعليل بأن الكلب الأسود شيطان» «وَقَيدَ الْمَرْأََ بالْحَائْضٍ). 

قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث؛ ومعنى الحديث الأول.. 


طبعًا الرواية الأخيرة: وهو «تقييد المرأة بالحائض» نقل ابن رجب: أن الإمام أحمد رجّح أنها 
موقوفة على ابن عباس» وليسّت مرفوعة للنبي صَزَلنَةمَوسَله فيكون ذلك اجتهادًا من ابن عباس وليس 
من قول النبي صََِلنَهََنَهِوَسَلَ ولذلك فإن الأحاديث الصحيحة حديث: أبي در وحديث أبي هريرة ليس 
فيهما تقييد المرأة بأنها تكون حائضًاء فالتقييد إنما هو من ابن عباس» فهو من قوله» وليس من قول النبي 
مورا كما هو م رجح من حيث الإسناد» فإن الراجح في هذا الحديث إنما هو موقوف كما نقل 
الإمام أحمد. 

وقد ذكر الإمام أحمد - وسيمرٌ معنا -: أن أصح شيء في هذا الباب إنما هو لظ حديث أبي در 
ولذلك قال الإمام أحمد: «ليس غير حديث أبي َه ِسْنادٌ ثابت أو صحيح»» فدل ذلك على أن أقوى 
الأحاديث إنما هو حديث ا ل وهو أقواها. 

ا لیت «أبي در قال: «ابَقطّع صَلاة الرجُل»» «ابَقطّع صَلاة)ا طبعًا قبل: معنى قول النبي 
صان ووسر «الرّجل) هنا هذا وصف طَرْدِيء إذ الأوصاف نوعان» واللألقات كذلك نوعان» فيكون 
بعضها مقصودًاء وبعضها يكون طَردِيًاء طرديًا أي: لا أثر له» مثل عندما يُقال: «جاء أعرابيٌ» فبال في 
المسجد» فالنبي صََِِلَنَهْعََِوسَهءَ غسّل هذا البولء لا نقول: إن بول الأعرابي نجس وغيره طاهرء فهذا 


۷ 
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وصف طردي. 


فقول النبي ال يوسا : قط م صااة الرَجُل» ليس المراد به الرجل» الرجل والمرأة سواء» ولكنه 
خرع ا و الغانيه أو ار کا ر ا 
الخ اا رن 1وا كاذه را واا 

قول النبي صإةَيَيوَسَام: ١يَقطّعٌ)‏ القطع يحتمل معنيين» وكلاهما صحيح: 

۵ المعنى الأول: القطع بمعنى الإفساد. فمعنى ذلك: أن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة» تفسدها. 

© المعنى الثاني: أن «يَقَطَعٌ) بمعنى: أنه ينص الأجر. 

هي تَنقِصٌ الأجر في أحَايين» ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الأول» وهو بُطلانهاء فإن لم 
تبطل فإنه من باب نقص الأجر؛ لأنه يُشَغِل الذهُنء ويُذهِب الخشوع. 

نسيت أنا أقول: إن في توجيه الرّجلء المذهب يقولون: إن توجيه الرّجل بُحمل عليه آخر جملة فقط 
وهي المرأة» وسنتكلم عنها في محلها. 

قوله: (إِذَالَمْ كن بَيْنَ ييه مث مُؤْخَرة الرّحْلٍ» بين النبي صَرللَءََِوسَههَ هنا وضف من صفاته وهو 
أشيكوة نل مؤخرة ال ل لکن جا ن احاديق أخرى :جرال أشيكوق خطاء وراز ان کون سیا 
وجواز أن يكون أقلّ من ذلك» فهو من باب الأغلب. 

قال: «الْمَرْآةُ» ويقول الفقهاء: إن المراد بالمرأة: المرأة البالغ. 

قال: «وَالْحِمَارٌ» قالوا: والمراد بالحمار: الحمار الأَمُلي دون الحمار الوخشي. 

قال: «وَالْكَلَْبُ الْأَسْوَّدُ) والمراد بالكلب الأسود أي: الكلب الأسُود البّهيم» الذي يكون كله أسود. 
وَأَلْحَقّ به بعض الفقهاء ما كان فيه نقطًا يسيرًا في وجهه من بياض» ولكن ظاهر الحديث أنه الكلب 
الأسود البَّهيم» كامل السواد. 

© عندنا هنا مسألتان: مسألة من حيث الفقه» ومسألة من حيث المعنى. 

0 المسألة من حيث الفقّه : إذا مرّ أمام مصلي واحد من هذه الأمور الثلاثة قلنا: مَرَّ ولم يك واقفًا 


وإنما مَرَّه فهل تقطع صلاته بمعنى أنها تفسدها أم لا؟ 
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و 

فيها قولان باعتبار مشهور المذهب. والرواية الثانية: فمشهور المذهب: أنه لا يقطع الصلاة من هذه 
الأمور الثلاثة إلا الكلب الأسود البَّهيم فقط دون ما عدا قالوا: لأن عائشة كتا بست أنها: كانت 
تصلي في قبلة النبي ةيدوأ فإذا أراد النبي صََلنعيَوسَهٌ أن يسجد غَمَّرّها بيده فتحركت» فدلّ 
على آنا لا تقطع الصلاة» وأما الحمار فقالوا: إنه منسّوخ بما جاء في حديث ابن عباس: «أنه أتى للصلاة 
مع النبي صله يسار على أَنَانِء فدخل في الصف وترّك الأَنَانَ يتع بين الصفوف». إِذَا مَرَّ بين 
الصقوق ولم يقطتهاء وكان هذا بعلم البنى ا يوي فدل على أنه مخصّص أوهو تاسخ لهه بل هو 
ناسخ» هذا مشهور المذهب. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» واختيار جماعة من المحققين: أن هذه الأمور 
الثلاثة باقية على أصلهاء وأنها تقطع الصلاة. 

قالوا: لأن حديث عائشة إنما كانت مَاكِثة ولم تك مارة» لم تأت بِبَدَنها كاملا وإنما بعض بدنها. 

وأمّا حديث «ابن عباس» فإنه إنما كان الأتان يمر بين الصفوف ولم يَمْر أمام الإمام. 

وعندنا قاعدة: [أنَّ الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة]؛ منها: السترة» ومنها قراءة الفاتحة في 
الصلاة الجهرية» ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة» ومنها - طبعًا في الجهرية أيضًا عند من يرى عدمها - 
ومنها السَّهُوه ومنها التشميع على الصحيح خلافا للشافعية» ومنها أشياء كثيرة جدًا يحملها بعضها عدَّها 
سبعًاء وبعضهم زا على ذلك» ومن هذه الأشياء السّترة» فإن السّترة يتحمّل الإمام عن المأمومين؛ فلا 
و ا و لد 
أهل العلم أن يكون للمآمُومِين سُترة» وإنما ام مر النبي صزَلنَةءَيَنهوَسَلَهَ المنفرد والإمام فقط 

إذن: في المسألة قولان» والترجيح عِلَمُه عند الله عل 

0 المسألة الثانية: ما الحكمة من قطّع الصلاة بهذه الأمور الثلاثة؟ 

آم الحكمة في الكلب الأسود. وهو المتّمق عليه بين الروايتين فواضح؛ لأنَّ النبي اهيوسا 
قال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَّدِ سَيْطَانٌ» أي: يكون معه شيطان. 


وأمّا الحمار فإن فيه معنى الشيطان» فقد جاء في الحديث: أنه إذا سَمع المرء نِهاق الحمار فليشتعذ 
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سه ب 


بالله مِنَ الشَّيطان فإنّهِ قَدْ رَأَى شَيطًانًا» فدلٌ ذلك على أن الحمار يكون معه شياطين» ربما من باب 5 


ال فخ لل ناكار 
ري 
لهم» أو لسبب آخر لا نغلمه» وهذه أمور المغيّبات عنّاه سوآء كانت مغيّبات سابقة عنّا من أخبار بني 
إسرائيل» أو لاحقة بعدّنا مِمّا يكون في يوم القيامة» أو من أوصاف الجبّار جَزَّوكَكَاء أو مِمًا لا راه» فالأصل 
فيه التشليم بما جاء به النقل» ونقول: لا تريد عليه ولا ننقص. 
أمّا المرأة فليس ذلك مَنقَصَهٌ في حقهاء نعم عائشة رتا لما سَحِعَتَ هذا الحديث قالت: «ما 
تم» سَوَّيتَمُونَا بالكلب والحمار»؟ دلالة الاقتران لا تدل على أنها هي شيطان» وإنما الشيطان يُريّنها في 
ا ا ا 
صورة» فيها خيوط فقط» فالشيطان ليشغل ذهْن المصلي أشغله بهاء أشغله بالنظر إليهاء فلذلك تشغل 
المصلي» فالإنسان قد يشغله المصلي فيجعله ينظر لهذه المرأة» وخصوصًا إذا كانت أي: ممن لا يحل 
له» فإنه ينشغل» ولربما نظرٌ نظرًا يجعله يكسب إثمًا. 


طبعًا الإمام أحمد لبا رَوَى هذا الحديث حديث «أبي ال : هذا الحديث حديث بي ذز صحيح 
الإسناد» وإليه أَذهَبُ» فد على أن منصوص الإمام أحمد كما قرّر الشيخ تقی اللي هو قطع الصلاة 
بالثلاثة» وهو أصح لوقاش واا عن اخمد. 


2# قال المصنف: 0- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْ 
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صلی اعدم إلى طيء شر ین الاس فأ د أحد ع أذ بجر بن يقن يدنه إن ى لا نا 
شَيْطان) م ی ليم 4. وَفِي رَوَايَة: : قن مَعَهُ القَرِينَ». 


هذا حديث «أبي سعید الخذريّ» أن النبي صَزَلنَهَيْنَهوسَلَهَ قال: «إِدا 9 أَحَدّكُمْ الى شيٰءِ ۽ ستره) 
وهل السار «فََرَادَ 1 أَنْ يَحَتَارَ بَيْنَ يَدَيْه) أي: ير من يديه «مَليَدْفَعْةُ) أي: فليمنعه من المرور» ١قَإِنْ‏ 
أبَى ) فإن امتنع «فلَيُقَاتِلُةُ) المراد بالمقاتلة أى: الغاظّة ف المنع أى: يشل عليه» وليس المراد متها التكرار 
كما سيأتي» وإنما الغْلّظة في اليد بأن يكون اليد شديدة في المنع» كأن يكون الذي يريد أن يمُر مِمّن لا 
يفقه» فإنه پمنع ولو كان صَبِيا فإنه يُمنع ولو بشدَّة. 

قال: «فَإنمَا هُوَ شَبْطَانٌ... وَفِي روَايّة: «قَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ) أي: أنه ليس هو شيطان في ذاته وإنما القرين 
الذي معه هو الذي جعله يمُرْ» وسبق معنا أن هذا إِمَّا أ نيكون نفي العاقل من باب تغْليبٍ بعض الطّباع 
السيئة كالكِبّر وعدم الرْضوخ للحقء وإمًّا في الصغير بأن يكون قد غلبه لكي يقضي أمرًا؛ فيفسد على 


ا ا 


8 ے 


المصلي صلاته. 

مُرور هذا الذي يكون أمام المصلي غير الثلاثة السابقين مُرورهم أمام المصلي يُنقِصٌ أجر الصلات 
لأنه يُذهب الخشوع» ولذلك قلنا: إنه «يقطع» يحتمل على المعنيين: يحتمل قطع الصلاة بمعنى 
إفسادهاء ويُحمل عليه حديث «أبي ذَر)ء ويُحمل «قطع» بمعنى إنقاص الأجرء ويُحمل عليه ما عدى 
ذلك. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة ولها استثناءات: 

۵ المسألة الأولى: وهي قضية أن رد المصلي لمن أمامّه مستحب» وقرّر الفقهاء أنه مستحب وليس 
وجب قال آله يه المرور ا درا ا قال ا ها ى فين يناف لا تمضو ا اف 
بهذا البيت أن يصلي ركعتين»» والمصلي يكون أمام الطائفين» فيَمرّونَ أمامه. 

8 ا ا الاس السرور ول الك على أفه الي ا ا عليه لرن( ا د ادا 
الثلاثة السابقين أو الكلب على المذهب فإنه يكون قاطعًا للصلاة فيعيد الصلاةء ولا يأزمه الرده ما يلزمه 
الرد» ولكن إن مر يلزمه الإعادة. 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء استثنوا من ذلك موضعًا أو موضعين: 

9 الموضع الأول: قلنا المسجد الحرام. 

0 الموضع الثاني: خرّجه بعض الفقهاء بناءَ على تجويزهم المرور عند الحاجة» فقالوا: هل يجوز 
عند الحاجة» إذا قلنا إنه يجوز عند الحاجة المرور فهل نقول أنه يُستحب الرد مع وجود الحاجة؟ 

وقاعدة المذهب أنَّنا نقول: [ما دام جاز المرور فلا يُستحبٌ الرد] فيُباح أن يمر أمام المصلي ولا 
برد مكان شبيق نهدا أو رحام شدي قر ل إن العصلي لأتره ةا لان هذا هو القاضفة اما ا 
العووو البداحة, 

0 المسألة الأخيرة؛ اہم يقولون: إنَّ تكرار الرد مکروه» كذا قرر الفقهاء إن تكرار الرد مكروه؛ لأن 
المقاتلة إنما هي في المنع» وأمَّا إذا مر فلا ترده؛ هذا هو التكرار لا ترده إذا مرَّء إذا جاوز خلاص دعه 
يذهب» فهذا يُسمَّى تكرار الرد» ولكنه إذا امتنع ترده بالقوة تمنعه» فيكون فعلا واحدًا لا تمر» الذي 


< aU 

TTT‏ مسح وا I‏ سے 
NE 3%‏ س سجن يوڪ ارا م ESTES‏ 
کرهوه إذا مر لا ترده» فلا يُقائل بعد مروره فلا يُكرّره كذا يقولون: تكرار الرد» تكراره يُرد ثمَّ مرَّ فترده أو 
بعد انتصافه ترده» يقول: لاء لا يُكرّرء وإنما يُكرّهء ولم يقولوا بالمنع؛ لأنه ب يحتما عليه عموم حديث: 
(فليدفعه). 
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روو مه 
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حَدُكُمْ كلعل تلْقَاءَ ا ل يكن ف 


کے کے ين 8 ب 0 


E مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن جبان ولم يْصِبْ مَنْ رَعَمَ أنه افعرت ب ف‎ E 
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نبدأ من آخر الحديث قبل أوله: 
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@ قال المصنف: «وَلَّم ص + 5 مَنْ رَعَم أنةُ). 

أي: حديث أبي هريرة امُضْطَرِبٌ بل هُوَّ حَسَنٌّ)؛ نص كما قال السخاوي: كثير من المتأخرين على 
الاضطراب» ومِمّن نص على الاضطراب: النووي» وابن عبد الهادي» وغيرهم» الذين نصوا على 
الاضطراب هم جماعة من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي. 

وسببٌ اضطرا ہم ائ حُكمهم على الحديث بالاضطراب- ااا وهر اماما ين ان 
اختلفَ عليه في تسميته شيحَه» فتارة يُسمّي شيخه أبا عمْرو» وتارة يُسميه ابن عمْرء فلذلك حكم النووي 
وابن عبد الهادي وغيرهم من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي على هذا الحديث بالاضطراب أي: 

وأا الحافظ فإنه رأى أن هذا الاضطراب غير موتّر؛ لأنه مهُما اختلف اشمه فإن العبرة بالحكم عليه. 

نق المصنف هنا أن «ابن حبّان صحّحه)» نقل أيضًا التصحيح- انتبه هذه المسألة مفيدة لنا في معرفة 
أن الإمام أحمد لم يصحخه» وإنما ضعّفه؛ كما قال ابن رجب. 

والمّدخل الذي دُخْلَ عليه ابن عبد البَر: أن الحافظ أبا عمر بن عبد البَّرّ عنده قاعدة نص عليها في 
المجلد الثالث من «التمهيد». قال: «والإمام أحمد إذا عمل بحديث فإنه يدل على تصّحيحه عنده). 


والحقيقة: أن هذه القاعدة ليست دقيقة» فإن الإمام أحمد قد يعمل بالحديث لا لصحَّته في ذاته وإنما 
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سپ 
لما عَضَدَه من آثار» أو لعدم وجود حديث في الباب غيره» ولذلك فإن ابن رجب كأنه رد على هذا 
الاشتشكالء مع أنه لم يشر إلى أن ابن عبد البَرّ هذا هو مَدخله» فإنه قال: «إن الإمام أحمد قد ضعَفه» 
وإنما عمل الإمام - قال كذا - قال: ولم يُعرّف عن الإمام أحمد التضريح بتصحيحه. وإنما مذهبه العمل 
بالخط)» وهو جعْل خطًا أمام المصلي» «وقد يكون اعتماد الإمام أحمد» هذا كلام بن رجب «على الآثار 
المَروية لا على الحديث المرفوع»» لكن ابن عبد البَرٌ لما رأى أن الإمام أحمد يعمل بالخط صِحّحه. 

© وهنا نُكْتَة أيضًا تتعلق بهذه المسألة: 

انظر الذي يحفظ كتب «أحاديث الأحكام» يبقى في ذهنه الحكم عليها بحسب ما ذكره صاحب هذا 
الكتاب» الشيخ عبد العزيز بن باز كان إذا سيل عن هذا الحديث» يذكر هذا التخريج بالنص» رواه الإمام 
أحمد» وابن ماجه» وصحّحه ابن جِبّان» وذكر بعض أهل العلم: أنه مضطرب» والصواب أنه حسن» بهذا 
النصّ موجود في الفتاوى» أو بالمعنى أي: قد يُقدّم كلمة أو يؤخر؛ لأنه اعتمّد على حفظه. 

ولذلك الإنسان أي: فائدة معرفة وحفظ أحاديث الأحكام كبيرة جدًاء إضافة لحفظ النص» معرفة 
حفظ أو حفظ الحكم على الحديث» ولذلك جماعة من أهل العلم عَنُوا بذكر حكم الآئمة» فجّمال 
المزداوي صاحب «كفاية المستقنع»» هذا كفاية المستقنع في جمْع الأحاديث على مذهب الإمام أحمد. 
سمّاه «كفاية المستقنع لأدلّة المقنع»: عُنِ بذكر أحكام الإمام أحمد على الأحاديث فيها. 

وعلى العموم هذا لها موضع آخر. 

إذن: هذا الحديث ضعفه أحمد» وقال الدارقطني: «إنه لا يثبت»» فالمحققون من أهل العلم على 
تضعيفه» خلافًا لما ذكر الحافظ بن حجر. 

شلا دیف ١أبي‏ هريْرةً) ن اا صااة ووسر قال: ذا صَلَى أَحَدُكُمْ لعل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ا 
«سَيْنَّا» هذه تدل على عموم في الأوصاف؛ لأن العموم نوعان» عموم في الأوصاف. 

دل على أعا قن تكو كل مو خرة ال را وقد تک ن ووا وقد تكون أعلى متها 

قال: «َإِنْ لَمْ يَجِذ) شيئًا يضعه أمامه «كَلْيَنْصِبٌ عَضَااء وهذه يشهد لها نب العصا» حديث معبد 
السابق» وهو في السهم» فإن السهم كالعّصا لا فرق بينهما. 


چ 

قال: امن لم كن دَلْبَخُطٌ خط نّم لايِضْدُه من مر ين بيه أي: خلف الخط. 

وعد الفقهاء َة تعالى» وهو المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين» وكلهم متفقون على: أنَّ 
من لم يجد شاخصًا فإنه يُستحب له أن يجعل أمامه خطًا. وعملوا - كما ذكرت لكم -إمّا بهذا الحديث 
الضعيف. أو بالآثار المَرّوية كما نقل ابن رجب. 

عندنا هنا مسألتان فقهيتان» المسألة الأولى انتهينا منهاء وهي مسألة: استحباب جعّل الخط لمن لم 
ينجل شيا ينتضيه أمامة. 

عندنا مسألتان فيما يتعلق في هيئة السّترة سواءً كانت شيئًا منصوبًا أو خطاء فأمًا الشيء المنصوب فإن 
الفقهاء يستحبون طوله - كما سبق - بأن يكون ذراعًا على الأقل؛ قالوا: وُستحبٌ أن يدنو منها 
المصلي» قالوا فلا يكون بينه وبينها على أقصى ما يكون - وهو السّنة - إلا بمقدار ما تمُّرٌ به شََاةء أي: 
تقريب ذراع على أقصى تقدير» أقصى تقدير أن يكون ذِراعَاء وما عدى ذلك فإن السّنة أن يكون دونه 
طبعًا استحبوا الذّنو أن يدنو من سترته لكيلا يضر غيره في عدم المرور. 

© الأمر الثاني: استحبّوا الانحراف عنهاء بمعنى أنه لا يجعلها أمام قبّلته تمامّاء فكأنه يصلي إليهاء 
وإنما يُستحب أن يميل عنها يسيرّاء فيجعلها ذات اليمين يسيرّاء أو ذات الشمال يسيرّاء وقد روي فيها أثر 
في ذلك. 

قالوا: ولأنها من حيث المعنى لا يصلي إليها تمامّاء وإنما يكون متجهة القبلة» فيجعلها منحرفا عنهاء 
ورُويّت فيها آثار تدل على ثبوت ذلك أنه ينحرف عنها يسيرًا. 

الغ معدي أن کرد ما على مھ مال کا اد ل ای یکر ن ما ولا كو سا 

قال المصنف: -۱۸١(‏ وَعَنْ 8 سَعِيدِ الخذري رنه قَالّ: قال 00 اللو صان ووسر: «لا 
يَفْطَعُ الصَّلَاة َء وَادْرَأَمَا إسْتَطَمْتَ) أَخْرَجهُ أبُو اود وَفِي سَيَدِهِ ضَحْففٌ). 

هذا ديت (أبي سَعِيدِ» أن النبي صَآَتَهعَبْتِوسَلَمَ قال: ١لا‏ قط الصَّلَاةَ شىء بعض أهل العلم رأى 
أنه يكون ناسحا لحديث عائشةء ويجاب عن ذلك من وجهين: 


© الوجه الأول: أن هذا الحديث صَعيفء ولذلك قال الإمام أحمد: «هاتوا غير حديث أبي ذَرٌ 
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س 
صَعَلْدَدُعَنَهُ ليس يصح إسناده» أي: لا يصح إسناد غير حديث أبي ذَرّ» وما في معناه مثل حديث أبي هريرة» 
أمّا ما يعارضه فإنه لا يصح إسناده. 

۵ الوجه الثاني: أنه يُحمل قوله «لا يُقطع شيء» على العموم, ويُحمل حديث عائشة على 
الخصوصء والخصوص مقدَّم على العموم» فإِنَ العمل بحديئّين أولى من العمل بأحدهماء ولا تصير 
للنسخ إلا بدليل قوي دال عليه؛ لأن فيه تعطيلا لنص من الكتاب أو السنة. 

® قال المصنف: «[يَابُ الْحَثٌ عَلَى الْحُشُوع في الصَّاِ] 


-١‏ عن ابي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: ١نْهَى‏ رَسُولُ الله صَيَلعهوسرٌ: أن يُصَلَّيَ الرّجُلُ مُخْتَصِرًا 
ممق عليه وَاللَفْظ لِمْسْلِم وَمَعَْاه: ن يَجْعَلَ يَدَهُ على حَاصِرَتِه. وَفِي الْبُخَارِيٌ: عَنْ عَائِضَةَ ي أن 
ذلك فعْل الْيَهُودِا. 

بدأ الشيخ رَحمَهَالدَ لَه بالحديث عن «الخشوع في الصلاة». 

والخشوع في الصلاة قسّمان: قشم واجب لا يجوز تزكه» ومن ترّكه فقد بطلت صلاته في قول عامة 
أهل العلمء إلا الحنفية وهو الطمأنينة» ولذلك فإن الأحاديث الذي جاءت بالأمر به محمولة على الح 
الواجب وهو الحدٌ الأقلّ» وهو الطمأنيئة» فإنَّ الطمأنينة من الخشوع في الصلاة. 

وأمّا ما زادَ عن ذلك فإنما هو مستحب» ولذلك ق قسّم الشيخ تقي الدين في «القواعد النورانية» 
الخشوع إلى قسمين: خشوع يُذهب معنى الصلاة بالكلية فيبطلهاء ومثل له بالطمأنينة وما يعارض 
الطمأنينة ما سنذكره بعد قليل. 

وأمْرٌ لا يذهب الخشوع بكليته وإنما ثبقي بعضه. وهو المعنى الزائد» فيكون مستحبًاء ولا يكون 

الخشوع في الصلاة ما هو كماله؟ لا حدٌ لكماله» لا حد لكمال الخشوع في الصلاة» ولكن ذكر 
الفقهاء أمورًا يُعَرَفَ بها الخشوع في الصلاة: 

۵ أول أمْر ما سبق ذكره: وهو قضية الإتيان بكل ركن من أركان الصلاة كاملاء أن يأتي بالأركان 


كاملة» بمعنى: أنه يركع ركوعًا صحيحًا؛ٍ كما قال مالك بن الحوّيرث: «فرَكَع حتى اطمأن راكمًاء فسجَدَ 


وهل د شبح بو ارا من أو الك كار 
حتى اطمأنَ ساجدًا»» وقال للمُسيء صلاته: «فازكعْ حتى تطمئنّ رَاكعًا» فدلّ على أنه يُؤْنَى بالركن كاملا 
والاطمئنان معه» إِذَا فالاطمئنان جزء من الركن» ولذلك عد الفقهاء الاطمئنان في كل الأركان. هذا الأمر 
الأول. 


۵ الأمر الثاني» قالوا: يكون الخشوع في البّصر بعَضه» وغضه بمعنى أن المرء ينظر إلى موضع 
سجوده» وقد يأتي بِأمْر ليس بمحرم لكنه لا يبطل الصلاة» وهو أن ينظر قِبَلَ وجهه أو يمينه أو شماله» وقد 
يأتي بما يناي خشوع بصره» وهو أن يلّتفت بجسده» وسنذكرها في محلها إن شاء الله. 

إذن: البصر له خشوع» وخشوعه غضّه كمالهء بأن يغض وينظر للأسفل» والحد الواجب ألا يأتفت 
بجسده» وما بين ذلك مستحب كما سيأتي. 

© النوع الثاني من الأعضاء: وهو خشوع سائر الأعضاء غير البصرء قالوا: بقلّة الحركة فيهاء ولذلك 
جاء عن حذيفة وعمر أنهما قالا: الو خشع قَلَْبُ هذا لسَكَنَتْ جوارحٌه)» فقلة الحركة من الخشوع. 
والحد الأذنى الذي يجب فيها ما سبق ذكره وهي الحركة التي تبطل الصلاة» ذكرناها في الدرس 
الماضي» قلنا: إمَّا ثلاثة حركات مُتَوَّالِيات هي التي تبطل الصلاة» وإمًا أنها الحركة التي تجعل مَن ينظر 
للمصلي يقول: لشت بمُصليء وأمّا ما دون ذلك من الحركة فإنما هي فإن الانكفاف عنها مستحب 
ولیس واجبًا. 

۵ النوع الثالث من الخشوع: خشوع القلبء قالوا: وخشوع القلب يكون بعدم الفكر فيما عداهاء 
بأن يفقه المرء ما يقول» فيأتي بالتكبير في محله» ويأتي بالذكر الواجب في محله» انظر الذكر الواجب» 


آنا 


وياتي بكل ذكْر في محله» «ألا وني نُهِيْتٌ أ 
او اچیه 

وأمَا المستحب: فهو عدم شرود الذهْن» فهو مُستحب وليس بواجب» وسيأتي معنا استدلال الشافعي 
بأحدٍ الأحاديث التي ستأتي على أن شرود الذهْن في الصلاة ما دام الشخص يفقه صلاته أنه لا يبطل 
صلاته» ولكنه من الخشوع الذي يتفارّق الناس فيه. 


- 


راقرا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًَا» فيأي بالذكر في محله» هذا هو 


ss‏ سي رس ار 
العلم وهو عبد الله بن الزبير راك عَنْهُ أنه كان في صلاته فأتى زنبور نحل أو غیره» فأتى فَلَسَعَه فلم ينتبه 


إلا بعد صلاته. لِمَا كان فيه من خشوع. 

وكان بعضهم يأتي بجانبه الصبي فيّبكي لا ينتبه له» هذه مرحلة عَلّيا الخشوع لا يصل لها إلا من 
روص نفسه» وأدّماء ولذلك الخشوع يجب أن الشخص ما يكتفي بالحد الأدنى بل لا بد أن يسعى دائمًا 
للحد الأعلى: 

ولابن رجب رسالة في الأسباب المعينة في الخشوع من أجل الرسائل» لو قرأها المرء لِمَايعينه 
لذلك. 


ا 


نأي بالحديث وهو حديث «أبي هُريْرةً رنه قال : ١نْهَى‏ رَد سول آلو يوسا أَنْ يُصَلََ الرَجُل 
مُختصرا» متف عليه E‏ لِمَسْلِم). 

قال اتحافظ: و «أن يننا الىة يده عَلَى خاصرته)» «مختصرًا» هذا الحديث ثابت في 
«(الصحيحين» النهى عن الاختصار في الصلاة. 

ومعنى «الاختصار): أن يجعل المرء يده على خاصرته» هذه الهيئة على وسطه. سواءً كانت يدين أو 
يدا واحدة لأنه قال: «آن يجعل ده على تتاضرقة»: 

وهذا التفسير للاختصار ثابت عند ابن أبي شيب مِن قول محمد بن سيرين» ورواه الإمام أحمد في 
المسند) من تفسير هشام بن عروة ب بن الزبير لما رَوَى هذا الحديث. ثم قيل له - أي: قيل لهشام- كه 

عن النبي صَِآَلنَعَيَهِوسَلهَ ؟ قال: نعم» فروي فيه حديث في «المسند» لكنه مَرْسّل. 

ولذلك أهل العلم؛ بل قال ابن رجب: «إنه قول جماهير أهل العلم قاطبة» على أن المراد بالاختصار 
هو هذا المعنى»» وهو الذي مشى عليه أبو داؤد» ومشى عليه الترمذي» والنسائي في تبويبه» فكلهم جزموا 
أن المراد بالاختصار الذي هى عنه النبي صَََِلدَهعَلِتَووَسَلَهَ أن يجعل يده على هذه الهيئة. 

وان فم لكاراى ا ا ان إن دام التطتليي» أناتكون هاتف كيدا انيه لمن 
اختصر. 


لِم نْهِيَ عن الاختصار؟ ! 


قيل: إن النهي عن الاختصار إنما هو لمُشابه اليهود في فعغلهم» وقيل: لأجل مشاببة الشيطان. 


ڪڪ شکچ باو ا ما ل کے 
ooo‏ باو ار من أد از الاخكار 
فمن قال: أنه لأجل مشابهة اليهود» فقال: إن الاختصار إنما يُمنعٌ منه في الصلاة فقط, لأنها كانت هيئة 
اليهود في الصلاة» وهذا الذي دل عليه حديث عائشةء فإنما اليهود إنما يخْتصرُون في صلاتهم» فيكون 
النهي إِمّا نبي كراهة أو تحريم. 
ومن قال الإتدضفة للشبطان» قدل غلى ناليس ق الات فال اة يكوق غاماق الصا وق غبرهاء 
فيكرّه الاختصار في الصلاة وني غيرها؛ لعدّم مشابهة الشيطان» لأن الشيطان لا يتعبّد. ذكر هذا المعنى 


وو 


وهذا التعليل ابن رجب رجه دا 


© قال المصنف: (۱۸۸- وَعَنْ ا دهعت اَن وَسُولَ اللو اسار قَالَ: «إِذَا قُدّمَ الْعَشَاءُ 


واو 2 


ادوا په قبل أن تُصَلُوا الْمَغْرِبَ) می عَلَيٍْ». 


eR 


ن 


هذا حديث اي IS‏ رَسُولٌ الله اووس قَال: «إذًا قدمّ الْعَسَاء..» وهو الطعام 


يج > 0% 


«قَايْدَوُوا به 4 قبل أن ا الْمَغْربَ). هذا لفظ «الصحيحين). 

جاء في رواية أخرى في الصا نضا م خيديث ابن عمد بلفظء «إِذا حَضَرٌ العِشَاءً وَالعَشَاءً) 
فجعل العبرة بصلاة العشاء» هذا حديث ابن عمرّء ومثله حديث سَلمَةً ابن الأكوع عند الإمام أحمد. 
رخدي ام قل أرما عند الإنام سما 

وجاءت رواية خامسة» وهو من حديث عائشة في (صحيح مسلم): «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ)» فجعلتها 
مطلقةء فدلٌ ذلك على أن هذا الطعام ليس مخصوصًا لا بمغرب ولا بعشاءء لكن رواية أنس المغرب 
تفيدنا حُكمًا: وهو أن وقت صلاة المغرب ليست صَّيقة» خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء وهم الشافعية 
والحنفية» فإن وقت المغرب طويلة» والنبي صََلنَهَيِتهِوسَلَءَ رخص بتأخيرها لأجل الطعام» فهذا الحديث 
دليل على أن وقت العشاء موسع وليس مضيقا كما هي طريقة المحققين من أهل العلم» وأهل الحديث 
جميعًا حتى الذين رجّحوا الحديث من فقهاء الحنفية والشافعية لهذا الحديث: وهو أن الوقت موسع 
وليس بضيق» وسبق الحديث عنها قبل. 

عندنا هنا مسألة مهمة» وهي قضية تقديم الطعام على الصلاة 

نقول: إن تقديم الطعام على الصلاة كما قرّره الموفق ابن قدامة ينقسم إلى حالتين: 


2 الحالة الأولى: إذا حضر الطعام وكان المرء يصلي منفردًا كأن تكون المرأة لوحدهاء أو الرجل لا 
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ري 
جماعة عنده» أو كان الطعام للجماعة جميعًا؛ فإنه يُستحب تأخير الصلاة عن أوَّل وقتها لأجل الطعام» 
سواء كان الطعام محتاجًا إليه أو ليس محتاجًاء وسواء كان حاضرًا أو ليس حاضرًاء وسواء كانت نفسه 
تتوق له أو لا تتوق له» طبعًا غير الذي نفسه غير مشتهية فنقول.. أي: لكن حضر الطعام» إذا حضر الطعام 
سواء توق أو لا تتوق نقول: يُستحب التأخير في حالتين: إذا كن المرء يصلي منفردّاء أو كانت الجماعة 
معه. 

0 الحالة الثانية: إذا كان تأخيره للصلاة - أي: العشاء مثا - يترتب عليه تفويت الجماعة» فالذي 
قرّره الموفق: أنه إنما يُشْرِعٌ له تفويت الجماعة في حالة واحدة فقط: إذا كانت نفسه تتوق للطعام فقطء 
ادوا بظاهر الحديث إذا لغ بر تب عليه نريت جماعك وأعذوا بعلة الحديق إذا تر تب عليه ويت 
جماعة» ما هي علته؟ أن الشخص ينشغلء وأمّا ظاهر الحديث فإنه لم يقل لأجل انشغاله أو نفسه تتوق 
له» فقال: أي: طعام اا اص يجوز لك أن تؤخر الصلاة» هذا الأفضل» لكن إن ترتب عليه 
تفويت كما قرّر الموفق في «المُغني» فإنه نأخذ بالعلة وهي إذا كانت نفسه تتوق له. 

© قال المصنف: (۱۸۹- وَعَنْ يي در رنه قال : قال ر سول الك ضاي ١‏ 
في الضَّلاةِ فلا يَمْسح الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَة م توَاجِهُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُبإِسْنَادِ صَحِيح. وَزَادَ أَحْمَدُ 1 اي 
.في الصّحِبح عَنْ قيب : تَحْوَه بعيْرِ تغليل». 


هذا حديث «أبي در يه نع قال: ا ) 


ان 


إا ام حدم فِي الصَّلاة نلا 
6 يسح الْحصّى) هذا يدلنا على أن مسجد النبي صَرَّلَعَوسَدَ كان ترابًا وحصىء وأنهم کا ركان 
والمراد (, بمسح الحصى» أي: حينما يريد السجود فلا يمسحه» هي عن المسح» لا تمسح الموضع 
الذي تصلى فيه لأسباب» من هذه الأسباب: ما جاء في هذا الحدية العلل فيه عد آهل الشين: ابا 
ومنها: عدم الحركة» ومنها أيضًا: ما سبق ذكره قبل وهو أنه تزك التنعّم» لكي لا يتنكّم المرء فيسجد 
ا 


قال: «فلا يمب يَمْسّح الْحَصّى) إِذَا فلا يمسحه بيده «قَِنَّ الرحْمَةَ حمة توَاجهة» أي: تواجه المصلي» و 


أنها تواجهه أي: راج قل وة سر کان قا وسوا كان ساحةًا اورا فخ كان ركه 


رو 
فالرحمة تقابله» فإنه إذا مسح الحصى فكأنه جعل بينه وبين الرحمة شيئَاء وهذه من المعاني الإشارية 
الصحيحة؛ كما قال عبد الله بن مبارك رَِمَةاَلَُ: «إنَّ المرء إذا كبّر في صلاته فإنما يرفع بيديه - أي: بحال 
التكبير - فإنما يرفع بيديه الستر بينه وبين ربه»» هذه معاني إشارية» والمعاني الإشارية في بعضها مقبول 
وليس في كلهاء من توسّع في المعاني الإشارية أفسدَ الدين» مثل طريقة الإشاريّين الذين يأخذون المعاني 
الإشارية فأبطلوا الدين وأبطلوا المعاني» لكن في معاني من باب الأشرار» وهذه لها كلام كثير جد 
وطريقة أهل السلف وعلماء الحديث في المعاني الإشارية ليس هذا محله. 

فالمقصود: أن هنا في معنى... هو قضية الرحمة» فالإنسان يُرحَم بوقوفه وفي سجوده» فإذا مسح هذا 
الأمر فإنها تكون سببًا في ذهابها. 

يقول: الوا A‏ ا «وَاحِدَةٌ 1 دع الرواية التي قالها أحمد ليست ثتمّة للحديث» 
وإنما في الحديث أن أبا دَرٌ قال: سألت النبي صََلنََيْنهوَسَلَمَ عن كل شيء» حتى سألته عن مسح الحصى؟ 
فقال: «واحدة أو دع». 

قال: («وَفِي الصجيح عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوَةُ) أي: نحو الحديث السابقء ابِعَيّْر تَعْلِيل» التعليل هو ماذا؟ 
«قَِنً الرحمّة تَوَاجِهَهُ). ۰ 1 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة» وفيه ما بى على هذه المسألة. 

© المسألة: هو أنه يُكرّه للمرء حال سجوده أن يمسح الأرض؛ يكره وإنما رخص له عند الحاجة 
والحاجة تقدّر بقدرهاء وإنما تقدّر بقدرها. 

وال :قزر اهل ف اا سج رطان ماع مو واب اوا ب اا مر من الال 
وممنوع مِمَّن يحضر خطبة الجمعة؛ «(حتى من مَس الحصى قَقَدْ لَعَى) لأا عبث» وَجِهًا واحدًا مكروه. 

وأمًا الذي يسمح لأجل الأذى فإنه يجوزء ولكنه يكون مقدّرًا بقدره» وذكر النبي صا يوسا : 
«واحدة أو دَعٌ) امسح مسحة واحدة. 

ولذلك قال الإمام أحمد لما سيل عن مسح الحصىء قال: «لا بأس بمسح الحصى إن اضطرٌ) أي: 
إن احتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فإنه يبقى على الكراهة» وهو المنع. 
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سیپ 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «يجوز المسح عند الحاجة إليه مع أن الأفضل تزكه» حتى وإن كان 
محتاجًا فليتحمّل الأذى) لأنه استثناء» والاستثناء أصل بقاء. 

© عندنا مسألة أخيرة نختم بها الحديث قبل الأذان: لِم نُهي عن مشح الحصىء النهي كراهة طبعًا 
ليس نبي تحريم؟ 

بعض أهل العلم قال: (إنَّ النهي إنما ريد به الحركة؛ فيكون من باب الحركة؛ فالمسْحة الواحدة 
حركة يسيرة؛ عي عنهاء وأمَّا ما زاد عن ذلك فإنه يكون حركة كثيرة» فيكون مبطلا للصلاة» فيقول: إن 
النهي لأجل الحركة. 

وى على ذلك بعض أهل العلم؛ وهو مجاهد بن جبْر صاحب ابن عباس يكتها: مح اللّحية» 
فلمًّا سَيِلَ عن مسح اللّحية» قال: «(امسخها مرَّة واحدة فقط أو دع» أخذ حديث أبي در وتقله هناء قال: 
لأنه حركة» إذا جاءك شيء امسحه مرة واحدة. 

وبعض أهل العلم قال ونصٌ على ذلك الشيخ تقي الدين في شرح «العُمدة» قال: «إن النهي هنا 
المقصود منه التعليل» وهو ألا يكون لأجل الرحمة» فلا يكون بينه وبين الرحمة شيء فيباشر الرحمة: إنه 
حديث عهد بريّه» فباشر الرحمة» اكشف عن متاعك» عن رأسك» اخرج متاعك فتباشر الرحمة» فإنها أثر 
حا غ ي 

وبتّى على ذلك الفقهاء» ومنهم فقهاء الحنابلة: أنه يُكرّه تغطية الوجه حال القيام وحال السجود. 
لکیلا يباشر بوجهه شيتاء ولذلك فإن التقاب والشام وتغطية الوجه للرجل والمرأة مكروه؛ إلا لحاجة 
كما قلنا لحاجة يجوز كأن تكون المرأة تصلي بمحْضّر رجال أجانب. 

وتغطية أعضاء السجود لا يُكرّه منها إلا اثنان: يُكرّه أولا: تغطية الوجه إلا مثل ما جاء عن النبي 
اله ييوسر: «أنه سجدّ على كَوْرِ العمامة»» فالشيء اليسير لأجل حاجة كَكَوْرِ العمامة معْفُوٌ عنه. 
ترتفع الكراهة. 

© والأمر الثاني اليدان» فقالوا: إِنْ الكان الشخص يتعمد أن يغْطي يديه فإنه يُكرّهء وإلا فإنه يجوز 
الصحيح أن اليدين والقدمين والركبتين لا كراهة في تغطيتهماء وإنما هو في الوجه. 
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© قال المصنف: 190 - عن عائشة رت تا قَالَتْ: «سَأَلْتُ رَ سول اللو صا يوسر عَنْ الالتِقَاتِ 
ني الصااة؟ فَقَالَ: ر لحاس بشت ليطا ِن صلا الْعَيِْ) رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 


سورك و o‏ دو كي کے ا الا ف الصّلاة فان هَلَكَدٌ اہ کا وك عن ود 
وَلْلترمِذِي عن أنس - وصححه ج ا وال 9 ت فِي الصلاة - إن كان فلا بد فقي 


هذان الحديثان يتعلقان بخشوع البصرء وسبق معنا أن الخشوع قد يكون للبصرء وقد يكون لسائر 
الأعضاء وهو بالحركة» وقد يكون للقلبء وهو ما يتعلق بقضية الفكر في الصلاة والسّهو فيها. 

الحديث الأول: حديث اعَابْسَةَ هت قَالَّث: ١سَأَلْتْ‏ رول الله وسار عَنْ الالْتِمَاتِ فِي 
الصَّلَاة؟ قَقَالَ: «هُوَ الْيلاسٌ يَخْتَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاة الْعَبّدِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌّ» «اخيَلاس» أي: شيء 
يأخ ذه منهاء فدلٌ على أنه مُنقص للأجر وليس مبطلاء ومِمّا يدل على أن ليس بمُبطِل: أن التبي 
نوس لم يأمزها بالإعادة» وإنما قال: «هُوّ احتَِاسٌ) أي: شيء ينقص الأجرء ويكون من 
الشيطان» فيآتي ما يشغله بنظر وغيره فينقص أجره. 


طبعًا قول المصنف (وَ صَحَّحَةُ) النسخ الموجودة بين أيدينا الآن إنما هي تحسين فقطء قال: 
احسن)» وفي بعض النسّخ الموجودة أيضًا قال: : احَسَرٌ غريب»» وربما كان الحافظ رَِحْمَهَالنَهُ وقف على 
نسخة فيها تصحيح للحديث» وإنما الترمذي حسّنها في نسخة» وفي نسخة قال: (حسن غريب» ومعنى 
قوله: (غريب» هنا أي: من حيث الإسناد؛ لأنه تفرد به علي بن زيد الجدّعان - كما سيأتي بعد قليل -» أو 
أنه غريب من حيث المتن» وهي زيادة: «وإن كان لا بد قفي التطوع». 

هذا الحديث ضعَفه جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن القيم» وابن رجب رَيمَهُمانَة وأعلوه بعلتين: 

2 العلة الأولى: أن هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان» وهو صَعيف,. ضعفه الإمام 
أحمد» بل تكاد تكون كلمة المحدّثين على تضعيفه مع كثرة روايته. 

© العلة الثانية: وهي علّة دقيقة: قالوا: إن علي بن زيد هذا رواه عن سيعد بن المُسيِّب عن أنس» ولا 
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العلة الأولى أقوى من العلة الثانية» ومهاتين العلتين ضعف أحمد وابن رجب وجماعة من المحققين هذا 

الحديث. 


وخاصة أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله: «فَإِنْ گان فا بُدَ قَفِي التَطّوّع) لذن الجملة الأول * 
«إبّاك رَالالتفَاتَ في الصلاة» لا معارّضة للأول لأنها من باب التخذير» من باب الكراهية نه هَلَکة) 
أي: فإنه مُنقص يهلك الشخص» قن كان فلا بد قفي المَطَو ). 

الفقهاء قالوا: إن صح الحديث فهو محمول على التطوع في السفر على الراحلة» فإن التطوع في 
السفر على الراحلة يجوز فيه الالتفات ويجوز فيه التوجه لغير القبلة. 

ولكن غيرهم وذكرت لكم هذه المسألة قبل: أن بعض أهل العلم يَرى جواز التطوع في الحاضرة إلى 
غير قبلة» ومن أعظم أدلتهم وأقوى أدلتهم: «حديث أنس» هذا الذي معنا. 

عندنا مسألة هنا مهمّة متعلقة في النظرء نقول: إن نظر المصلي له أربعة أحوال: 

* الحالة الأولى: موضع مُستحب؛ وهو كمال الخشوع. 

# الحالة الثانية: وموضع مُباح. 

# الحالة الثالثة: وموضع مكروه» ينافي الخشوع لكنه لا يُنتقص الصلاة؛ كما قال النبي صَِأَِللعَلتَِوسَامٌ: 
اهو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة أحدكم» فهو يُنقص الخشوع ولا ينفيه. 

* الحالة الرابعة: ومحرّم مطل للصلاة. 

إذن: خشوع البصر قد يكون الحد الأدنى. 

0 نبدأ بالحدٌ الأول: وهو المسشنونء فنقول: إن المشنون للمصلي أن ينظر في صلاته لموضع 
سجوده إلا في موضع واحد: وهو حال التشهدء فإن السّنة له أن ينظر لسَبّابته؛ كما جاء في حديث عبد الله 
بن الزبير قال: امير بها يط إليهه. 

إذن: السّنة: أن يكون بَصَرٌ المرء في موضع سجوده؛ قائمًا راكعًا جالسّاء أي: الجلّسة بين السجدتين» 
فإن تشهد التشهد الأول أو الأخير فالسّنة أن ينظر لسَبّابته التي يتشهد بها؛ كما قال عبد الله بن الزبير» هذه 
السّنة. 
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© الحكم الثاني: المُباح» فإنه يجوز النظر من غير كراهة» وهو أن ينظر المرء إلى قبّلته أمام وجهه. 
قبل وجهه» وقد بوّب البخاري عليها بابًا: «باب نظر المصلي قبل وجهه»» وذكر فيه حديث النبي 
صا اووس : «(أنه نظرٌ قبل وجهه فرأى الجنة أمامه»» ويدلنا ذلك على أن نظر المرء أمام وجهه إذا لم 
يكن هناك شی يع يشغله أنه جائز. 

۵ النوع الثالث من النظر: النظر المكروه» وهو الالتفات» النظر المكروه ينة ينقص الخشوع ولا يبطل 
الصلاة» ولا يُذهب الحد الأدنى من الخشوع» وهو الالتفات. 

والالتفات نوعان» بعضه أشدٌ من بعضء فأقل الالتفات: الالتفات بالبصر فقط؛ بأن يلّتفت يميئًا 
وشمالاوة ف و تحت وکر ذلك وطكا سف هر ال 

© النوع الثاني من الالتفات: هو الالتفات بالوجه»ء أن يلتفت بوجهه. فالالتفات بالحالتين» والثانية 
شد مكروه وليس ببّاطل» وليس بمبطل للصلاة» وليس بمحرم» ما دليلّنا؟ حديث الباب» فإِنَّ النبي 
صََألَْةءَلتِوَسَلََ قال: «هو اختلاس» الالتفات في الصلاة اختلاس» ينقص أجر الصلاة. 

لا شك أن الالتفات بالوجه ينقص أجر الصلاة أكثر من نقصان صلاة الأول الذي يلتفت يبّصره فقط 
دون وجهه. ولذلك قال النبي صَِلدَدعَيَهِوسَلهَ في الحديث الثابت في «المسند» قال: إن الم ليُصلَّي 
ولیس له من صّلاته إلا نضفها إلا ثلثها إلا ربْعها إلا خمسهًا إلا غشرهًا» حتى عد عشرهاء فدلّ على أن 
الناس البموااق الا جر راء مسب دري فيا 

© الأمر الرابع» وهو الذي يكون مبطلا للصلاة ومحرمًا لإفساده الصلاة» قالوا: النظر بالتفات 
الجسد ران تستديره أن يلقت مجاه قمق عدار فقظ بلك لةه لأته لس ا القيلة: تسعدير 
بجذعه» لأن يكون قد التفت عن القبلة فبطّلّت صلاته. 

:© عندنا مسألة فقط واحدة؛ وهي مسألة: النظر إلى السماءء سيآتي الحديث لها - إن شاء الله - في 
محلها. ولكن لنعلم أن مشهور المذهب: «أن الظر إلى السماء مكروه» وليس محرمًا)» وفي الرواية 
الثانية» اختارها أبو طالب التصري صاحب كتاب «الحَاوي» الفبشر و اكير و العام عا 
النظر إلى السماء محرّم)» وهو الصحيح» وسيأتي الحديث الدال عليه. 


اج : 
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© قال المصنف 0- وَعَنْ اتس ووََلَنََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صاة لووسم : «إذا كان أحَدكم 
pi‏ 2 0 ےو ٤ک‏ ر٥2‏ ا رو م ركو اس ت ق ا 7 رارق مر سر قد ساكو 
في الصلاة فإنه يُنَاجِي رَبه فلا يبزقن بَيّنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِبنْهِ وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت قدمه» متفق عليهٍ. وَفِي 


ب - 
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هذا حديث «أَنّسِ 1غ قال: قال رَشول الله صََتَمعَلَنهوسَله: «إدا كَانَ أَحَدَكُمْ في الصَّلَاةا أي: في 
أثناء صلاته» اة 4 يُتَاجِي رَه هذه الجملة يجب أن تة : تقف عندهاء يجب أن تقف عند هذه الجملة» فليس 
Rn‏ أن تعرف المعاني» يجب على المرء أن يستذكر حديث النبي 


2 


ايوس في صلاته» «أَنَّهِ يُناجي ربه» وأنّه يدعو ربه» وأنّه يبخاطب ربه جَزَّوجَكا). 


ولذلك في «(صحيح مسلم): أن النبي صا ةيوسم قال: «قال الله عَرَيجَلَّ: قَسْمتٌ الصلاة بيني وبين 
عبّدي نضّمَينء فإذا قال عبدي: #انكدد ب الكتييت 4 [الفاتحة: ؟] قال الله عَرَيجَلَّ: أثنى عَلَىَ عبدي. 
«الرحمن الرحيم» مجدني عبدي» إِذَا قَسَمٌ الله عي هذه الصلاة بينه وبين عبده» فالله يشمع كل كلمة 
تقولهاء وك دعوة تدعو بهاء ولذلك يجب على المرء أن يستشعر دائمًا أنه يُناجي ربه» وأنه يدعو ربه. 
والمُناجاة: أن تكلم شخصًا ولا يسمعكم غيركم» فيجب على المرء أن يستشعر هذه المسألة» وأن 


ولذلك قلت لكم أن عبد الله بن المبارك قال: (إنَّ المرء إذا كبر» وهو من علماء الحديث» وهو أمير 
المؤمنين في الحديث» توفي سنة «مائة وواحد وثمانين»» قال: «إذا كبّر المرء في صلاته فإنّما رفع الستر 
بيديه عن مُناجَاتِه لرَبّهه ودّعائه لرَبّه» فان الله عَرَجَلَ قبل أحدكم» كما سيأتي بعد قليل في البّصاق 

قال: «قلا بقن يَيْنَ يَدَِيْهِ) البصاق هو إمًّا أن يجمع الحا 1 فمّه» أو أن د يخرج ESE‏ 
ولذلك جاء في بعض الروايات: «فلا يبزق البزاق». 

قال: «بَيْنَ يَدَيْهِا أي: قبل وجهه. جاء في بعض الروايات: «فَإِنّما هو يناجي ربه) فإنما في قبلته» «فإنما 


هو يناجي ربه جَزَّوكَكَا»» فلا بصق في قبلته ولو لم يكن أمانه جدارء «وَلَا عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت 


og‏ 4 م 


قَدَّمِه)» وفى الرواية الثانية: «أو تَحْتٌ قَدّمه)» فيكون عندنا حالتان: 


لنعلم أولا: أن هذا الحديث محمولٌ عند أهل العلم على من صِلَّى في غير المسجدء فإنه ممْنوع أن 
يصق في قبلته وعن يمينه» فان قِبلّه الجبار جَزَّوََاء وعن يمينه مَلّكٌء «ولكن يَبِضُق عن شماله» انظر 


AE 1‏ اث م 
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بصق عن شماله»» أو «يّبصق عن شماله تحت قدمه). 

فيكون لنا حالتان بناء على اختلاف الروايتين : اشماله تحت قَدَمِه) ثم أي ى: بش ركها کی تلعب أو 
«يكون عن شماله». 

إذن: يجوز لك آمران: عن شمالك فقط» ويجوز لك عن شمالك تحت قَدَمِكء كلاهما جائزة» بناء 
على اختلاف الروايات» وكلا الروايتين ثابتة في الصحيح» إِذَا خياران نحن نتكلم فيما هو خارج 
المسجد. 

الخيار الثالث: ما جاء في حديث أبي هريرة رىكتة: :أن النبي صََأَلَْعَلتَهوْسَلَرَ قال: «فإن لم يجد 
فليفعل مَكذا» وأَحَحدَ بثوبه أي: ردائه النبي صَِآَلََتوَسَلر أو مثلًا في عندنا الغترة فصق فيه» ثمَّ يضع 
بعضّه على بعض ويصلَي به. 

إذن: هذه مرحلة ثانية» إذا لم تستطع البصاق عن شمالك أو تحت قدمك نحتاجه في قضية الصلاة في 
المسجدء فإن الصلاة في المسجد لا يُشرع فيها البُصاق عن الشمال ولا تحت القَدَم مُطلقَا حتى لو كان 
فيه رُخام» وسنتكلم عنه بعد قليل في الحديث الذي بعد حديثين أو ثلاثة. 

فدلٌ على أن هذا الحالات الثلاثة تجوز في غير المسجدء أمّا في المسجد فإنما يُشرع له أن يصق في 
ثوبه» طبعًا الآن جاءت المناديل فيُخرج منديلا فيبصق فيه ويجعله في يده. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: تدل على أن البصاق وأن الباق طاهران وليسا نجسين؛ بدليل أنه قال: «ليجعلها 
تحت قدمه)» فهما طاهران وليسا بنجسّين. 

0 المسالة الثانية: أنَّ البُصاق في المسجد محرم» وسيأتي أنها خطيئة وكفارتها دَفنهاء فالمسجد 

5 0-0 

0 المسالة الثالشة: أن البخاري ةلله في «الصحيح» استدل بهذا الحديث على المسألة التي 
ذكرناها في الدرس الماضي: أن التَحْبَحَة ليست مبطلة للصلاة» قال: «لأن المرء إذا بصق أو برّق فإنه 


جحت ياك 


التفتكةه وذكر فيها ديت الات تأعد انه العلا تال هذا الت 


@ قال المصنف: -١97«‏ وَعَنْهُ قَالَ: كان قِرَامٌ لِعَائضَةَ متها سَبَرَتْ بو جَانِب بَيْتَهَا فَقَالَ التب 
ص اووس : ُمِيطِي عتا قرَامَكِ هَذًا قله لا رال تَصَاوِيرُُ عرض لِي في صَلاتِي) روء لْبُخَارِي. 57 
عَلَى حَدِيئِهَا في قِصَة أنبجَانية أبي جم وَفِهِ: قاتا لهي عَنْ صَلَاتِي». 

هذا حديث «أنس» «قَالَ: ١كَانَ‏ قِرامٌلِعَائَْةَا المراد بالقرام: هو الثوب من الصوف الذي تكون فيه 
ألوان» مخطّط على هيئة ألوان بارزة» تكون ألوان فاقعةء هذا هو القرام» وليس المقصود به ما فيه 
الصورة» فإن هذا الباب أَوْلَىء لكن المقصود بالقرام الأصل ذلك. 

قال: «سَتّرت ہو جَانِبَ بَيْتِهَاا ستر عائشة لجانب بيتها يحتمل أمرين: إِمَّا أن يكون سترا لباب أو 
خرركة وهو اا تسيا دن ف الاق رالا وه | سو لقصو قا ااه ن اليرت الا وى 
كانوا يسترون مثل هذه نحو قرام» نحو قطعة قماش» وهذا هو الأصل. 

ويحتمل أن يكون قد سترته على الجدار» جعلته من باب السّترء أن يكون جعلته من باب الستر 
للجدار» مثل تكسية الستر. 

وهل يُشرع - قبل أن نتكلم عن حديث الباب - وهل هذا الحديث يدل على جواز سُتران الجُدر أم 
لاء هل يجوز أن يُجعل على الجدر سُتر أي: أقمشة أم لا؟ 

جاء عن بعض السلف: كراهة ذلك» ورَوٌوا فيه حديثا ضعيقًاء وليس بصحيح» ما يصح حديثء كما 
قال جماعة من أهل العلم في النهي عن سر الجدر بالأقمشة ونحوهاء وإنما هي آثار مروية عن الصحابة 
-رضوان الله عليهم-. 

فعلى ذلك إن قلنا بالمعنى الثاني وهو مُحتمل فَإِنّنَا نقول: يدل على جواز ستر الجدرء وهذا مثل الآن 
في زماننا ستر الجدر بمثل الستائر التي توضع على الجدرء وتكون أكثر من مقدار النافذة» فالصحيح أنه 
جائز» لکن إن كان فيه معنى زائد إسراف وتكيّر فلا شك أنه يدخل في معنى الكراهة وربما أكثر من ذلك 
بناء على قصد الشخص وفعله. 

قال: فقال لها النبي صاة ووسر : «أميطي عَنَا ق ِرَامَكِ هَذَّاا أي: أبعدي عتا هذه الصوف التي جعلتيه 
آمامي» «إِنه لا رال تَصَاوِيرُهُ) أي: آشكاله» وليس المقصود بتصاويره الصورة التي تكون على هيئة 
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آدمي ونحوه» فَإِنَهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرضُ لي في صَلاتِي» أي: وأنا أصلي أنظر إليها. 
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قال: توالكاغل عدوي حديث غائشة» «في قِصَّة أَنِْجَانِيَة أبي جَهُم) فإن أبا جهم روئ كته وهو 
أحَد الصحابة» أعطى النبي ةيوسم أنبجانية» والإنبجانية أيضًا ارب من الصوف» وكساء من 
الصوف» عرف بهذا النوع عند العرب+ وقيل: إنه يأي من بلد يقال لها امنبج4 تقال لكن بض اللخويين 
أي: يعارض في ذلك. 

فلمًا رآها النبي وسار وهو يصلي بها قال: «ازسلوها لأبي جهُم فاا اهي عن صلاتي». 

# هذان الحديثان يدلان على مسائل : 

0 المسألة الأولى: قالوا: أنه يُكرّه للمصلي أن يصلي وبين يديه أو على ثوبه ما يُلْهيه لأن الرسول 
صلى وأمامه قطعة قماش فيها ألوان فَآلْهَتَه فيكره أن يُجعل بين يديه المصلي. 

من الأشياء التي تُلّْهِي ونصٌّ عليها العلماء: قالوا: أن يجعل أمامه شيًا فيه ألوان لأنه يُلْهِيء قالوا: أو 
أن يجعل أمامه كتايًا يقرأ فيه» حتى مجرد قراءة كتاب فإنه ينشغل ذهنه فيه. 

فهر على ذلك شی اج اله يكو أن و قله الس خرفة أو كناينة» قالو ا ان 
معنى الذي يشغل المصليء فإذا دخل المرء المسجد ونظر الكتابات التي تكون في قبلة المصلي فإغها 
مكروهة. 

وبذلك يتبيّن لنا خطأ بعض الناس في الكتابة في قبلة المسجد إِمّا على هيئة الزخرفة كما يوجد في 
بعض المساجدء أو ما يفعله بعض الناس حينما يجعل في قبلة المصلي أدعية» فإن هذا مكروه في أثناء 
الصلاة. 

وليعْلم المسلم: أنه كلما زاد خشوعه كلما كَثْرَ ما يمنع كمال خشوعه» فانظر النبي صاة دوسا 
مجرد قطيفة فيها ألوان أي: أنقصّت خشوعه. وانتبّه لذلك. 

أمّا نحن فنصلي وأمامنا أشياء كثيرة جدًا من المُلهيات ولا نرى في أنفسنا تغيرّاء وهذا يدلنا على أن 
خشوعنا فيه نقص» فلذلك يجب على المرء أن يراجع نفسه في الخشوع في الصلاة لِيكَمُلَ أجرٌه فيها. 


في هذا الحديث من الفقه قبل أن نختم» نأخذ إِذَا بعض المسائل: 


شيوش د الاك شويع ا ي س 


52 م 


سپ 
من هذا الحديث أخذ بعض الفقهاء: أن النظر لا يبطل الصلاة» ولو نظر الشخص لغير الحد 
الواجي» :وهذا ذكرنا قبل ولو الف ذاث اليمين وذات الشمال آنه لاييطله» سبق الحديق معنا 
استدلٌ الشافعي بهذا الحديث بحديث «إنبجانية أبي جهم» على أن الفكر في الصلاة انشغال الفكر في 
الصلاة لا يكون مبطلًا للصلاة» ولا يسجد له سجود السهوء ما يسجد له الذي يُسجد له سجود السهو 
إا ما يبطل الصلاة عمْده» وإمّا ما يكون ملازمًا للصلاة» وأمَّا انشغال الفكر في الصلاة فلا يبطل الصلاة 
ولا يُشرع له سجود السهو كلاهماء وهذا استدلال الشافعي» وهو في محله حقيقة. 

إذن: عرفنا استدلال الثاني أنه لا يبطل؛ لأن النبي صان ووسر نظرء وقال النبي َبَأَلنَةَلتووسَلر: 
«الْهَئْنِي) انظر «ألهتني عَن الصَّلاة). 

0 المسألة الأخيرة: استدل بعض الفقهاء .هذا الحديث على أنه يُكره التغميض في الصلاة» ووجه 
استدلالهم بهذا الحديث: أن النبي ماهير - وخاصة في الحديث الثاني وليس الحديث الأول- : 
أن النبي اهيوسا قال: «إنَها ألْهَنَنِي» والحديث الأول قال: (إِنَهَا أشْعَلَئي) ربما في الفكر» فلو كان 
المرء إذا طَرّقّ نظره شيء يمنع كمال خشوعه استحِبٌ له التغميض لفعلّه النبي صالة ورسآ ولمّالم 
يفعل النبي صََِلنَُطتدَِسَيَرٌ ذلك دلَّ على كراهة التغْميض في الصلاة» وقد جاءت آثار لم يأتِ الحديث» 
وإنما جاءت آثار عن عددٍ من التابعين والصحابة في كراهة التغميض» وأمًا الحديث فدليله هذا: أن النبي 
صََلنَعََْهوَسَلءَ لم يعمل التغميض مع أنه قد فات بعض خشوعه. ويمكن أن يتداركه بالتغميض وعدم 


الانشغال به. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نهاية الدرس الخامس عشر. 
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© قال المصنف: (۱۹۳- وَعَنْ جَابر بن سَمْرَةٍ نة قال : قال ول اا نهين 
َم يَرْفَعُونَ َبْصَارَ هُمْ إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاة أو لا تزجع الب 00 شلا 


E eae 2‏ و سحو 


هذا حديث «جَابرٍ بْنِ سَمُرَةِ فللقةة قال: قال وَشول الله صاة وسل : الينْتَهَيَنَ قَوْمٌ يَرْفَعُونَ 

أَنْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاءِ في الصَّلَاةٍ أو لا تزجع لَه م» وهذا من باب المبالغة من النبي صََلدَةَيْنَهوسَلَمَ عن 
النّهَي لرفع البصر إلى السماء» وقلْت لكم قبل: أنَّ الفقهاء له تعالى في مشهور المذهب حملوا هذا 
الحديث أو النهي عن رفع البصر إلى السماء على الكراهة» ودليلهم على ذلك أمران: 

© الأمر الأول: قالوا: لأن رفع البصر إلى السماء داخل في عموم الالتفاف» وقد بيّن النبي 
ةيوسم : أن الالتفاف اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم أي: من أحد المصلين» هذا من 
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جهة. 

0 الأمر الثاني: قالوا: لأنه قد صح عن عبد الله بن عمر رَيَدَليََعَنْهَا: أنه كان إذا افتتح صلاته رفع بصره 
إلى السخافه رعا أقمل من ابن ع ام ماع لتنديث التاب مرت به يدل علي آنه رای أن 
الحديث إنما هو للكراهة لا للوجوب. 

وقلت لكم: أن هناك رواية أخرى وهو قول أبي طالب البصري صاحب كتاب «الحاوي» الصغير 
والكبيره وهو مطبوعان: أن الالفات إلى السماء محرم لايجوز» لآن هذا الحديث ركب عليه عقوبة 
شديدة وهي حََطْفٌ البصر «لا يرجع إليه» يصبح أغمىء مِمّا يدل على أن رفع البصر إلى السماء محرم. 

زا تمل لكف من نكا كنا ساون ابنذ الاين وإغهال عتا السديع عل ظاغرض وفاء علي 
ذلك فإذّنا نقول في التقسيم السابق لما قلنا «إن البصر على أربع درجات» فمشهور المذهب: أن رفع 
البصر إلى السماء مكروه» والرواية الثانية وهي الأقرب لظاهر الحديث: أن رفع البصر إلى السماء 


م ا 


ا كشع ناك 


محرم» وليس مكرومّاء وهل يبطل الصلاة؟ 

بعض أهل العلم رأى أن تبطل» كما هو رأي ابن حزم فإنه يرى: أن الالتفات إلى السماء يبطلها 
لموم النهي من جهة: قالوا: ولأنَّ المراد باستقبال القبلة بالبّدن لا إلى السماء. 

هذا كلامه. لكن ظاهر الحديث أنه لا يدل على البطلان؛ لأن النبي صَََِهعَلَِوَسَههَ لم يأمرهم 
بإعادتها. 

® قال ا مصفف: (وَلَهُ: عَنْ حَائضَةَ يوَإَيْعَنََا قَالَتْ: سَمعْت رَسُولَ اللو لوسك يَقَولُ: «لاصَلاة 
بِحَضْرَةٍ طَعَام ولا هُوَ يُدَافِعْهُ الْأَخْبَتَان). 

هذا حديث «عَابْشَةَ) أن النبي صان ووس قال: «لا صَلَاةَ بحضرة طَعَام) فى اا قول عائشة 
هنا: «لا صَلَاة) مطلقة» ليست مقيّدة لصلاة دون صلاةء وأمًا الأحاديث السابقة خوت أبن قمر وقيرة 
اد نالتا و أك) سريف للا ي ات حوبت ان افق المغرب» تحمل الك ل عالت 
أن المراة انها هو من بات التمفيل + الحديكة السابق إنماوزة من بات السفيل» أو آنه وفك أكلة التاش 
ذلك الوقت. 

الجملة الثانية هو محل الزائد في المعنى» وهو: قول النبي صَإَّلنَمعََووسَله: «ولا هُوَ يُدَافِحْهُ الأَخْبَتَانِ) 
المراد بالأخبئين: البول والغائط. 

© وهنا مسألة: النبي عَِآََمعََيَوسَلََ سمّى البول والغائط وهما في داخل بدن الآدمي ب «الأخبتّين»» 
اع اا كرا تين لذ ]ذا رجا قدل الاش علي أن ارادا کے رای ل لبداة 
الشرع أحيانًا هو الرديء. وليس المحرم ولا النجس. 

ومنه قول النبي صَِإْلنَهءَِنَووَسَا: «كَسْبٌ الحَجّام بیت ولول تيمموا لیت مه نون وسم 
ِعَاخِذِيِ 4 [البقرة:7717]» فالمقصود أن الخبيث أحيانًا على الرّديء وإن لم يك نجسًا أو محرّمًا. 

عندنا في هذه المسألة أو في هذه الجملة من قول النبي صا ووسر نستفيد منها عدداً من الأحكام: 

© الحكم الأول: أن الفقهاء يقولون: يكره صلاة الحاقن مطلقا. 


نحن سبق معنا أن الصلاة لمن حضّره الطعام يختلف بين من اشتهاه ومن لم يشتهه إذا كان لأجل 


e OT a ANE ad e 
رت باو ارا ر مناد الأخخار‎ RAL $ 
الجماعة. أمًا الحاقن فإنه يُكرّه أن يصلي سواءً فاتته الجماعة أو لم تفتة» بل جزم بعض أهل العلم ومنهم‎ 
البرهان بن مفلح في «المبدع»: أنه لا خلاف في المسألة» لا خلاف في الحاقن» الحاقن لا خلاف فيه إِنَّما‎ 
الخلاف والتفصيل في من حضّره طعام» وقلنا التفصيل حسب تفصيل الموفق -عليه رحمة الله-. هذه‎ 

المسألة الأولى. 
قا ار لو مالفا عه ري ع - 
۵ المسألة الثانية: أن الفقهاء ألحَقوا بمدافعة الأخبثين مُدافعة الريح» فقالوا إن من كان تخرج منه 
٠. 8 ۰ 0 5 3 5‏ 507 وو 3 2 
ريح أو كاد أن تخرج منه ريح فإنه لا يمنع نفسه من خروجهاء وإنما يجعلها تخرج ثم يعيد وضوءَه 
و ق العامة 


لي »* عي 2 كاوه اا کے صر لق رچ 3 و Ey‏ 2 و ° 
@ قال اللمصنف: «194- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ فة أن الى يوسا قَالَ: «التَنَاؤّتُ مِنْ 


و 


و 2 ا ا TT‏ شار ا ° عن سق ا داو لض ٠‏ 2 
الشيطان. فإذا تثاءءت حَدَكُمْ فلِيكظِم مَا اسشتطا ( رَوَاه مسل والترمذى وَرَادَ: «فى الصلاة». 


ع 


هه 


ار كوي سك 4 م 
ن الب صََِنَعَََِوسَلََ قال : «التتَاوّبُ مِنْ الشَيْطانِ) المراد بالتشاؤوب 


هذا حديثك «أبي 00 دعن أ 
هو: الريح التي تخرج من جسد الآدمي» مِمّا يدل على تعاس وگسل. 

هذا التّداؤب بيّن النبي صََلنَعلَهوَسل: أنه ١مِنْ‏ الشَيْطَانِ)؛ ومعنى كونه «من الشيطان» أي: أن 
الشيطان يجعل المرء يتثاءَب «في صلاته»» إذا أعملنا الزيادة» فهو في أثناء صلاته يكون بفعل الشيطان» أو 
هو من الشيطان مطلقا في الصلاة وفي غيرهاء والثاني هو الأقرب» وهو الذي عليه عمل الفقهاء. 

ولذلك رُويتا عند البخاري في «التاريخ الكبير)» أن النبي صا هيوس لم يك يتشاءبء لأن التشاؤب 
من الشيطان» وقد عَصَمٌ الله عل نيه محمد صَََِلََهعَيَووَسَلءَ منه. ولذلك رُوِيَ أنه لم يك 
هلله والس يتثاءب. 


و 


بعد ذلك بين النبي صال هرسار الحالة إذا تثاءب الشخص فقال: «َدا َقَاءَبَ أَحَدَُكُمْ تَلْيَحْظِمْ مَا 
اسْتَطاعَ» كظم التثاؤب يكون بأمرين: 

9 الأمر الأول: بمنئعه. بأن لا يفتح المرءٌقَاهُ المقصود الكظم بالفيء» فيمنع المرء قَاهُ قر 
استطاعته من أن ينفتح» فيقبض شفتیه» ولا يلزمه أن يقبض أسْنانه ربما هي فيها شدَّة ذكروا هذا يقبض 
آشنان الفکین» أم يقبض الشفتین فقط» فبعض الفقهاء ومنهم الشيخ موسى وغيره قال: إنه يقبض فگیه» 


وبعضه قال: لاء يقبض شفتيه فقط» أهم شيء لا يخرج لا يكون القَمٌ مفتوحًاء والأمر واسع» وهذا ذكر 


52 م 


اال ححا 


الكلام فيه معروف في «منظومة الآداب»» هذه مسألة. 

© الأمر الثاني: الذي يحصل به الكَظم: هو تغطية القَم» تغطيته لأنه من كمال الأدب. 

© عندنا هنا مسألة زائدة: 

الاستعاذة بالله عَرَجَلّ من الشيطان أهي مشروعة أم لا؟! 

نقول: لم يأتِ حديث في أن المرء إذا تثاءَب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» لم يأتِ حديث» 
لكن الفقهاء يقولون: لو فعلّها جاز» ولم يقولوا إنه مستحب فرْق» نص فقهاء الحنابلة على أنه «مَن 
استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب جارٌ)» ولكنه ليس مستحبًاء لِم قالوا: إنه جائز؟ قالوا: لأن 
حديك أبى هزيرة حديث الباب معنا يدل على أن الغاوؤب من الشيطان» هو سببه» فلو أن المرة قعل 
الاستعاذة به فإنه مناسب لحضور الشيطان له ولم يقولوا: بالاستحباب؛ لأن عندهم قاعدة: [أنَّ كل ذكُر 
مقيّد بزمان أو بمكان أو بعدّدٍ أو بفضل فإنه لا بد فيه من التوقيف]ء ونحن لم نقيده» نقول: يجوز لك هذا 
الى رجور لك أذ د كمي لاشو يزنك ماجورضلى اليد راتما ريما 7خ فلي السا 
المطلقة. 

© فيه مسألة أخيرة تُناسب: أنَّ الفقهاء قالوا: إن المرء إذا عَطَّسَ في صلاته أو تثاءَب فلا بير وجهّه 
فهو في قبل وجهه. لكن إذا تجشَّأ فيقولون: فإنه يفع بصرّه إلى السماء, قاله أحمد» ونقله عن بعض 
السلف. لِمَ؟ قالوا: لأن التجشوٌ - معنى التجشؤ: هو إخراج الريح التي تكون في المعدة - قالوا: لأن 
التجشؤ فيه رائحة مُوذِية» فلو تجشَّأ يَمِينًا أو شمالًا أو مامه آذى جيرانه في المُصلَّىء فيرفع رأسه إلى 


هع 
7 


ماع 3 


ولذلك الفقهاء يقولون: إن رفع البصر إلى السماء - المذهب - مكروه إلا عند التجشؤ فيُباح؛ هذا 
كلامهم. 
@ قال المصنف: ( [يَابُ المساجد] 


O‏ دك عر ا ا 91 56 س 021 مر ات ٠‏ م و الس 
6- عن عائشة رتا قالت: «أَمَرَ رَسول الله صَإْْنَُعَلِتَهِوسَلمَ ببتاء المَسَاحِدٍ فى الور وَأَنْ نظف 


و 


2 ير 0 عر له اع حو وااو ا ی “لاني انق 1 
وَتطيّبَ») رَوَاهِ أَحمّد وَأَبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيَ وَصَحَحَ إِرْسَالَة). 


e‏ کے و ا 
KS 7‏ و شت باو اھر ون أ الَا 

هذا الحديث حديث اعَائْسَةَ يَزَتَدعَتهَا.. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيّ» وصح الترمذي 
اإرْسَالَّةُ) بمعنى: أن الحديث رُوِيَ موصولاء وروي مُرسَلَاء والأصح فيه: أنه مُرِسَلء لان كبار الرواة 
كَرَكيع وعبدة كلاهما رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» من غير ذكر عائشة رئ ككتهاء 
وإنما رواه الترمذي من حديث عامر بن صالح الزبيري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فزاد 
كلمة «عائشة). 

ولذلك نقل أهل العلم: أن الإمام أحمد أنكر وضلهء قال: إنه ليس موصولاء وإنما هو مُرِسَلء لأن 
عامر بن صالح الزبيري هذا مُضعّف» بل به يحيى بن معين. 

قول عائشة رىئجتها: ارا صَلنعيَهوسَلهَ ببنَاءِ الْمَسَاجِدٍ فِي الدُور)؛ قوله: «فِي الدُور) 
ات المتسروة ن اها كال م المقتير رع - لسري الاو واا روو ومنيو ااي 
وغيره -: إن المراد ب«الدور» البيوت» فقالوا: إنه يُستحب للمرء أن يجعل في بيته مكانًا يُصلي فيه؛ يجعله 
بحيث أن يكون هذا المكان هادئ لا إزعاج فيه» لا صور فيه» لا كتب» ونحو ذلك فيكون كذلك. 

وهذا رُوِيَ عن عدد من السلف. منهم ما ثبت في «الصحيحين» من حديث عتبان بن مالك: أنه لما 
عك جاءه النبي رانوس بعوده فقال للنبي َِدَمَتوسَل: «أريدك أن تصلي في موضع من 
المسجد أتخذه مسجدًا» فبعض أهل العلم قال: إن الذي أمر النبي صا ووسر هذاء وهذا نْقِلَ عن 
الثوري وغيره: أنه يُستحب أن يكون للمرء موضع في بيته يصلي فيه يكون كالمسجد» ولكن عامة 
المحلقين بل ذكر أبن رجي أن أكر المتقدميو: فى أن المر اناب( الدووة هذا الغدية: القباكل» 
وعلى ذلك فمّن كان في قبيلة أو كانوا في بيوت متجاورة وإن لم تنعقد عندهم الجمعة فقد أَمِرَ أن بجع 
عندهم مسجد. 

إذن: فالمراد بهذا الحديث: القبائل» والذور المتفرقةء يُجعل لهم مسجد يجتمعون فيه. وهذا الذي 
عليه أكثر المتقدمين» ونعني بالمتقدمين أي: متقدّمي الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-» كما هي 
عبار اب رجي 

إذن: هذا يدلنا على مسألة على المعنى الثاني وهو الصحيح وهو الأقربء يدلنا على مسألة مهمة 
جدًا: أن المساجد مُنْذٌ القدم نوعان: مساجد أمصارء زا 


اتديةلشيغ أد. عبد السام بن امشو Mt‏ # 
e‏ 


ويسمونها «مساجد المَسْبلة» أي: في الطريق. 

هذه المساجد الثانية لا يُعقد فيها جمعة وإنما جماعة فقطء وآمًا مساجد الأنصار فإنها التي يُعقد 
الجماعة» هي التي د يعقد فيها الجمعة والجماعة. 

اذاي ربد الكو جح a‏ يبن انسل 
القرب إلى الله عَرَجَلَّه ولذلك النبي صا لواحو عو مروت اسه » فقال: «هلا آَدشْمونِي) 
فذهبٌ إلى قبرهاء وصلى عليهاء وهي اسمها 5 سعد. 

اذخ طف المسجد هو الآمور الفيسعةة والنبي مالقنةاتو رای قَدَاة فأخذهاء مما يدل على 
استحباب هذا الفعل. 

حدر تطييبها: والتطييب أيضًا مستحب» وقد كان النبي ايوس والصحابة بطب 
مسجد النبي صا هيه وسل ولذا سمي د تُعيم بالمُجمّرء نُعيم بن عبد الله المُجمّر؛ لآنه كان يَجِمّر بالبخور 
مسجد النبي صََلََءَلِدِوسَلَهَ كل جمعة» وقد جاء عن ابن عمرٌ: أنه يُستحب تجمير المساجد كل جمعة 
تجييرها بالبخورء لأف اللخرر هاا شف ل الات وشن الأرض ويكتث أكفر ولذلك اس حب 
ولذلك الأماكن المفتوحة يُستخدم التجمير وهو الجمرء أي: البخور» أكثر من الأطياب الأخرى 
# قال المصنف: e‏ رو عن قال كال شون اش ضاق تَدعَِيَوِوَسَلَه: «قَاتَلَ الله 
البهود: انَحَذُوا قور باهم مَسَاجِدَا ممق ا وَرَادَ مُسْلِمُ: «وَالتَصَارَى). 

17- وَلَهُما: مِنْ حَدِيثِ عائشة روَايَدعَتهَا: «گاوا إا مات فِيهِمْ الرََجُلٌ الصَّالِحُ بَتَوَا عَلَى قَبْرِ 
مَسْجِدًا) وَفِيه: «أُولَتِكَ د الْكَلْق). 

هذان الحديثان حديث «أبي عَرَيْرَةًا أن النبي صِإَِلتَعَبْتَِوَسَلَرَ قال: «قاتل الله البرك العدوا قود 

نْبَِائِِمْ مَسَاجِدَ) ومعنى كونهم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد مغنيان» كما قلنا إنَّ كلمة (مساجد» 

0 المعنى الأول: أنهم بنوا عليها المواضع التي تسمِّى «مساجد)» وهذا يدلنا على أنه يحرم بناء 
الساجد على القبووة ضواء كانه قير أو اثنين أن أك و لا نقول: إن القبوو الواحة يجوز ولان واا 


ىه 


مطلقا. 


۵ المعنى الثاني: آنهم اتخذوها مساجد أي: موضعًا للسجود» وكلا المعنيّين صحيح لغة» يقبلها 
اللّغة» فلا يجوز للمرء أن يقصد قب أو أن يقصد مقبرة فيصل عندها؛ فإن الصلاة باطلة على الصحيح. 

إذن: اتخاذ المساجد إمّا بالبناء أو اتخاذها موضعًا للسجود» هذان المعنيان. 

قال: «وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَانِضَةَ ي هڪتها: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلٌ الصََالِحُ بَتَوْا عَلَى قَبْرِه 
مَسجدًا» هذا صريح جدًا بأن المراد بالمعنى الذي هى عنه النبي صَزَلنَعََْهَسَلهَ ورّجَرٌ إنما هو المعنى 
الأول والمعنى الثاني أيضًا صحيح ولااشكٌ. 

5 5 ەر 0 

قال: «آولئك شرارٌ الخَلق». 

عندنا هنا مسألة مهمة في قضية البناء على المساجد. 

نقول: إن بناء المساجد على القبور مُحرم بلا إشكال» والأحاديث في ذلك أوضح وأبين وأصَرح من 
أن شل تاور أو أن ترهبالتجكهاد. 

ولذلك قلت لكم قبل: ليس كل خلاف يذكره أهل العلم مُعتبر؛ كما قال صاحب «المراقي»: 

[ولیس كل خلاف عر الغا اله خط سن النظر] 

الحديث صريح نص لا يقبل تأويلاء إذا جاءك الحديث عن رسول الله صاَيَوِوسَمَ أو جاءتك الآية 
من كاب الله فقل على العين وال رأبى» سمت وطاعة يله و ل رمد له عا دو 

فالمقصود أن هذه لا تقبل تأويلاء فيجب أن ثُلغى الخلاف إن وَجِدَّ فيها. 

بناء على ذلك فنقول: إن وضع المسجد على القبر لا يجوزء ويجب نقض المسجد. لأنه اعتداء على 
بقعة موقوفة قبله ملك» هذه حق اختصاص ما تقول: ملك» ثقول: هو اختصاص للميت» اختصاص له 
فيُنقض المسجد» لكن لو كان العكس المسجد هو الأول فإن القبر هو الذي يُنقض؛ لأنه اعتدى على 
وقف عام للمسلمين فيجب إزالته من المسجد. إِذَا هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون: إن القبور إذا اندَرَسّت جاز البناء عليهاء ومن البناء بناء 
المساجد» وكيف يكون الاندراس؟ يكون الاندراس بمجموع أمرين وليس بأحد أمرين» وإنما بمجموع 


ع 


شيوش د لساك يي شويع ل ل يق ل 


52 م 


ور 

© أوّل هذين الأمرين: ذّهاب القبور التي فيهاء بمعنى أنه يطول الزمن حتى تتحذّل الأجساد وتَبْلّى: 
وقد ذكر الفقهاء بعضهم: أن مقدار الاندراس ثلاثة عامّاء وبعضهم قال: سبعين عامّاء إنها سبعون عاماء 
أو أنها ثلاثون عامّاء وهكذاء فبعضها اختلاف» ولكن هو الحقيقة عزفي يختلف من بلد يكون عن بلد 
أخرى» إِذَا يذهب تذهب الأجداث» ويذهب العظم, ويبقى كل شيء, ولذلك القبر إذا انرس بالمعنى 
الأول الذي ذكرت لكم الشرط الأول فإنه يجوز أن يُدفَنَ فيه آخرء من غير كراهة» وهذا بعل عندنا حتى 
في البقيع الآن» البقيع بجانب مسجد النبي صَِآَلنَعلتِوسَلهَ يُدفن فيه بهذه الطريقة» إذا اندَرَسَ صاحب 
القبر يُفتح إذا وجدوه ما بقي إلا تراب كنسوا التراب ثم دفنوا فيه شخصًا آخرء مع أن الفقهاء يقولون: 
يُكره أن يُدفن اثنان في قبر واحد» بل بعضهم منع منه منع تخريم. هذا الشرط الأول. 

0 الشرط الثاني لاشتراط الاندراس التي يجوز البناء عليه حتى المسجد: قالوا: أن يَندَرِسَ ذكرها. 

إذن: يندرس أثرهاء وهي الأجداث» ويندرس ذكرها. 

فلو أن مقبرة علمَت أنها مقبرة ولو من مئات السنين فلا يجوز بناء مسجد فيهاء إلا عند نقل -هذه 
مسألة نقل القبور وإخراجهاء والأجداث هذه مسألة أخرى - فعلى سبيل المثال أقدم مقبرة تعرفٌ مقبرة 
لا اا اناق على القع ها ن اله العرام هل بار ا ار 
سابقة: 

ولو بني ما يصح» نقول: اندَرَسَتَ 4٠٠‏ ١سنة‏ نقول: ما يجوزء اندَرَسَتَ بالمعنى الأول لكن الشرط 
الثاني باقي: الذكرء ما دام الناس يعلمون أن هذه مقبرة يعلمون» ويجزمون أنها مقبرة فلا يجوز البناء عليها 
مسجد» والصلاة فيه باطلة. 

لكن إذا وَحِدَ الشرطان, بلدة هَجِرّت دفنا فيها وبتينا عليها أصلا أغلب الأمصار كانت معمورة ثُمَّ 
اندَرَسَتْء أي: بعض الناس يقول: أحفر في بيتي فوجدت ذهبًاء من أين جاءك الذهب؟ هناك أناس كانوا 
سَاكنِين هناء إمّا أي: هجر أو بادية سكنوا فترة» ونعرف أن البادية يدفنون في أي: مكان قديمّاء ليست لهم 
مقابر مخصوصة لأنهم رُخََلء فلا نقول مادام أنه في كثير من المواضع فيها قبور لكنها اندَرَسَتْ 
بالشرطين السابقين. 


ا و ا 
م بس u‏ بخ باوج رمي من د نڪر 
2# قال المصنف: 8- وَعَنْ أبي عَرَبْرَةَ يه عن قال : ١بَعَتَ‏ التب صا وسار خَيْلاً فْحَاءَتْ 


و 237 


برَجلٍ و َرَبَطُوهُ بسَارِيَة مِنْ صَوَارِي الْمَسْجِدِ الْحَدِيتٌ. فق غلا 

هذا حديث «أَبِي عَرَيْرَةً) : «أن النبي صا ملكتيو بعت کا فيل جد تجاديف روجا اوهو ا يرد 
أثال الحنفي ر بجي لو الا 0 
المسجدء الَرَبَطُوُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي امسج ينظر للناس وهو يُصَلون: 

هذا الحديث أتى به المصنف الحافظ أبو الفضل بن حجر رَيِمَهُآَنَهُ ليستدل به على قضية أن الكافر 
يجوز دخوله المسجد» وخاصة إذا كان دخوله لأجل حاجة؛ كترقيق دين» أو لأجل بناء للمسجد وغيره. 

وقد كان دخول ثُمامة لمسجد النبي صل صََنَعيَووسَلءَ فما دونه من المساجد أُوْلَىء وإنما يُمنع 
المشركون من دخول المسجد الحرام فقط؛ نما المقروت جس قلا يَفَرَبوأ ألْمَسْجِدَ ألْصرَام بعد امهم 
دا4 [التوبة :8 ؟]. 


اي و٠‏ ا و عرو 02 بے عت ا و ماق در ال ا لي 000 خا چ 0 
@ قال المصنف: -١99«‏ وعنه رنه «أن عمر رنه مر بحَسَّانَ يُنْشِد فى الْمَسْحِدٍ فَلَحَظ إِلَبْهِ 


ال :قد كنت نشد وق تي خنة م ی ا 

هذا حديث «عَمَرَاء طبعًا حديث أبي هريرة: أن عمر ره عَنْهُمَرٌَ بحسان بن ثابت شاعر النبي 
صا اووس ند ق المسحد: أي يقرأ الشعره والعزب تسكن :من قرا الشعر ةا رلا يمحر ةبه 
الالحن انها شد أى بهد ورقر الشعر. 

قال: «فلَحَظ إِلَبّْها أي: ا عَنْهُ مَهيبًا» ففي لخظه يهاب» فقال حسان 
ََلنَدُعَنَهُ: «قذ كنت اشد فبْه» أي: في مسجد النبي صا دوسا رفيو مَنْ هُوّ خَيْرٌ منك» أي: النبي 
صد ووسر «متفق عَلَيْها. 

هذا الحديث ظاهره يدل على جواز إنشاد الشعر في المساجد» لكن هذا ك 
آخر رواه أهل السنن من حديث عمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي صَرَلَعيوسَه: نمى عن 
إنشاد الشعر في المسجد» كذاء أو: نمى عن أن يُنشْدَ الأشعار في المساجد» وهي جمع يدل على العموم» 
فكيف يمكن أن يُجِمّع ب نبن هلين الحديث:؟ 


ااا ج ا ا 


ا 


مشهور المذهب: أن إنشاد الشعر جائز» وهو الأصل؛ لحديث أبى هريرة في «الصحيح). 

1 : د 1 0 ا‎ af 

وآما حديث عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده فان لهم في توجيهه طرق: 

© الطريق الأول: قال بعضم: إن هذا الحديث مُعارّض بالحديث الأقوى» فيكون من باب الترجيح» 
ما معنى الترجيح؟ أن يكون هناك حديثان صحيحان متعارضان» لا يمكن العمل بهما معًاء فنقول: من 
باب الترجيح نمدم أحدهما على الآخرء وهذه طريقة ابن رجب» فإنه رجح الأحاديث الصحيحة على 
حديث عمْرو بن شعيب» وحديث عمُرو بن شعيب أغلب أهل العلم على تخسينه؛ كما قال البخاري 
وغيره: «أذركت عامة أهل العلم على العمل بحديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده». هذه طريقة. 

© الطريق الثاني: جاءت في رواية حنبل بن إسحاق عن عمّه الإمام أحمد بن حنبلء فإن أحمد قال: 
«إنما يكره إنشاد الشعر في مسجد النبي هرسام فقط دون ما عداه من المساجد). لِمَ؟ قال: لقَدْر 
النبي صا َيوَسَارَء ولأنه هي عن رفع الصوت بحضّرته إلا بإذنه؛ كما في سورة الحُجُرات» وبعد وفاته 
نُهِيَ عن مطلق رفع الصوت إلا بعلم» هذا جمْع» ولكن يُشكل على ذلك فعُل حسان» فإنما قال هذا 
الشعر في مسجد النبى صََِلنَهءَلِتَهوَسَرَ بحضرته وبعد وفاته. 

0 الجمع الثالث: بعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث - الذي هو النهي - محمول على أشعار 
الجاهلية التى فيها معانٍ سيئة إمّا شركء أو فيها معانٍ أي: في الخْلّقء أو تنافي كمال الأخلاق. 

وهذا جمْع حَسَنْء وبعضهم قال أيضًا من فقهاء المذهب قالوا: إن حديث عمْرو بن شعيب محمول 
على رفع الصوت لا مطلق الإنشاد. مطلق الإنشاد حَسَن- أي: جائز-» وأمّا رفع الصوت فإنه منهييٌ عنه. 
ولذلك سبق معنا في الدرس الماضي: أن السؤال في المسجد جائزه أن الشخص يسأل في المسجد يجوز 
لكن أن يرفع صوته بالسؤال مكروه؛ نص عليه الشيخ تقي الدين» ونص عليه جماعة من سائر المذاهب 
منهم بدر الدين العَينِي من الحنفية» وابن عطية» والسيوطي من الشافعية. 

إذن: قصدي من هذا: أن نفرق بين رفع الصوت وبين ذات الفعل» وهذا أصل مستقر عند أهل العلمء 
فقول: إن إنشاد الشعر في ذاته جائزء لكن رفع الصوت به يخالف مهابة المسجدء وفيه أذية للمصلين؛ 


لول هر بِصَلانِك ولا اوت با 4 [الإسراء: »]١١١‏ وهي عبادة» فمن باب أَوْلَى الشعرء وهو الأقرب. 


: : 50 
| لت 


٥‏ 4و 


@ قال المصنف: (۲۰۰- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صإاة انيوس : «مَنْ سَمِعَ رجلا نشد ضَالَة في 
الْمَسْجِدٍ فَلْيَقلُ: لا ردا الل عَلَيْكَ قن الْمَسَاجِدَ لم تبن لِهَذَّاا رَوَاُ مُسْلِمٌ). 

هذا الحديث: أن النبي صان ووسر قال: ١مَنْ‏ سَمِعَ رجلا نشد اله 

«صَالةَ هي البعيرء أو لّقطة قد تشمل الضالة؛ الأصل في الضالة أجافي البعير والإبل» ولكن قد 
لقي ا 

قوله: «في الْمَسْجِدٍ فَلْيَقَلُ: لا ردكا الله عَلَيْكَ إن الْمَسَاجِدَ لَه تُبْنَلِهَذَّاا الفقهاء يقولون: إن تُشّْدَان 
الضالة في المسجد مكروه؛ لأنه يخالف هَيةً المسجد. وسواءً كان نُشْدَانُها على رفع الصوت ولو كان 
باتفا الضرت تكر و ذلك. 

يقولون: ويُستحب لمن سمع شخصًا ينشد ضالة في المسجد أن يقول له هذا الكلام: «لا ردَّمَا الله 
عَلَيِْكَ). لِم؟ هذا من باب العقوبة له فقد يُعاقب الشخص بأمر منها عقوبة بالدعاء أن يُدعى عليه» كون 
المسلمين يدعون عليه هذه عقوبة. 

وقد سبق معنا: «اتقوا اللَاعِتين» واللعن هو نوع من أنواع العقوبة بالدعاء» هذه مسألة. 

إذن: عرفنا أنه يُكره؛ مثل رفع الصوت بالشعرء مثل رفع الصوت بالسؤالء يكره رفع الصوت بسؤال 
الضالة» ويُستحب الردٌ عليه بهذا الكلام. 

ذكر الفقهاء مسألة: أنه في معنى تُشُْدان ضالة كتابتهاء فلو أن امرأ كتب على داخل المسجد وليس 
خارج: «أنا عندي محفظة ضائعة» نقول: أنت داخل في الكراهة» فيكره أن تنشد ضالة لا بصوتك ولا 
بفعلك» فإن المساجد لم نبْنَ لهذه الأمور وإنما اجعلها في الخارج. 

السؤال يجوز» المكروه رفع الصوت بالسؤالء فرق بين الثنتين» المسألة فيها معنى شرعي وهو 
الطلب والصدقة؛ لكن الضالة فيها معنى خاص للشخص ليس فيه معنى الصدقات. 


6 د ولق ا ۲ ا س2 ره عر ين 5ه رهم ٠‏ اه 
© قال المصنف: -2١١«‏ وَعَنَهُ: أن رَسُوَلَ الله صَرْتَعَََهوسَلم: «إذا يتم مَنْ يبع أ يَبْتَاعٌ في الْمَسْحِدٍ 


0 7 س a‏ بين ص ت )يه عر عبن اليه نت 
فقولوا: لا أَرْيَحَ الله جارك رَوَاهُ النْسَائِيُ والترمذي وحستة). 


ا 


5 22 . ع ا ا ر ہو سیر ہے ا ٭ ا ف ت 6 و 2ه رە و 
هذا الحديث أيضا عن «أبي هريرة»: أن النبي صَإْإللَةُعَلِيَهِوَ قال: (إذا يتم من بيع أو يَبتا )هو 


۾ رح ل رک < ں رساو وم مح کے 
لقضيدَةٍالشّيّخْ أد. عبر اسلاج ب ناشوي 2 5 4 


SSS 

3 > ف ر ع ع 8 وي 
أصلا لو أتِي بإحدى الجملتين لآفادّت الأخرى لأن البيع يقتضي المشاركة» فهو عقد ثنائي» ولكن النبي 
ِبَلَدَعَهوسَلَهَ أتى بهما من باب التأكيد على النّهي» ولكي لا يظن ظان أن المقصود إنما هو البيع دون 
الشراء؛ ولذلك قال: بيع أو يَبْتَاعٌ). 

طبعًا البيع والابتياع يشمل نقل الملكية للأعيان» ويشمل في معناه عقد الإجارة وهو نقل المنافع» 
ولذلك الفقهاء يقولون: يُمتّع الشخص من فعل الإجارة والصنائع في المسجدء إلا أمرًّا واحدًا فققط وهو 
الكتابة. 

بعض الناس يأخذ الفلوس على النسخ» قديمّاء طبعًا هذا لا يوجد» جاءت المطابع» فلو أن امرأ نسخ 
في المسجد لا كراهة» وأا غيرها من الإيجارات فإنها مشروعة» طبعًا واستثنى بعضهم أيضًا التعليم» 
وفيها خلاف قضية التعليم» لكن عمومًا أنا أتكلم عن طريقة المتأخرين 

قال: : «ققولوا: 2 بَحَ أله تَجَارتَكَ» قال: «رَوَُ النَسَائِنُ وَالتَرْهِذِيٌّ وَحَسَّنَهُ) الترمذي أيضًّاء ورواه ابن 
کی واس 

® هذا الحديث يدلنا على مسألتين: 

0 المسألة الأولى : المنع من التعاقد» وقد اتفق قى الفقهاء ء على أن التبايع في المساجد مكروه» وجهًا 
واحدّاء ما في خلاف؛ لوجود النص. 

لكن الخلاف: هل ينعقد البيع آم لا؟ 

أي: لو أن اثنين تبايعا في المسجد سيارة» أو تبايعا كتابًاء أنا وإيّاك تبايعنا كتابّا؛ هل البيع صحيح أم 
ل؟ 

مشهور المذهب: أن البيع باطل» نص عليه في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما. 

قالوا: لأن النبي صََِلتعَبيِوسَلَهَ هى عنه» وكل ما هي عنه بطل» مثل البيع بعد النداء الثاني. 

ونقل في «الإنصاف» عن الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية في المذهب - طبعًا عن غيره وهوء 
لکن هو شهرت» أي: هو مِمَّن اختار هذه الرواية -: أن البيع صحيح. ولكنه يأثم مع الكراهة. 


لكو هى راان نوكه هذ الخدت قال إنه + كا تناد لأن عة اللحدرت خا على الكرافة: 


: وسح واوا .ع ممم سه 
7 56 ت شبح باو ابراه مِنادلوًا ڪاو 
حجر - 
مثل نُشْدان الضالة» مثل رفع الصوت بالشعرء مثل قيس عليه السؤالء فهو ما دام أنه كراهة ليس مُحرَّماء 


إن 
٠‏ 


فالنهي محمول على نبي كراهة» ونبي الكراهة لا يبطل العقد» المذهب يقول: لا نهي» والأصل في النهي 
إبطاله العقد. 


عن 
م 


© قال المصنف: -٠١«‏ وَعَنْ حَكِيم بن حرام قَالَ: قال رول الله تووار : «لَا نْقَامُ الْحَدُودُ 
فى التاق ولا لشتقاة فياه 1153 تمه وات #515 بتكل قحي 

هذا حديث «حَكيم بن جرَّام» نة وهذا حَكِيم من بضعة أشخاص - أقل من خمسة - عمُرٌوا؛ 
وصلوا إلى مائة وعشرين» عاش ستينَ في الجاهلية وسَِينَ في الإسلام تدك وهو كاشيه حَكيم» فإن 
له من الرأي والحكمة الشىء الكثير. 

فال: دقال: قال تقول الل TO‏ ١لا‏ ثَقَامُ الْحُدُوهُ فى المشاحدة أى: الحدود الشرعيةة 
سواءً كانت قطعًاء أو جلدًاء أو رجمّاء أو قتلا في مثل الحرابة وغيرها لا تقام في المساجد. 

TET ECER 1‏ ل . : اسم 5 دوو رويس 8 . د 5 : 

قال: «ولا يُستقاد فيها» أي: لا يُؤْخذ القوّد وهو القصاصء ولا يستقاد فيها» أي: في المساجد. 

قال: ١رَوَاه‏ أَحْمَدُ وَأَبُو اود بِسَنّدِ ضَعِيفِاء وجه تضعيفه قالوا: لأنه تفرّد به رجل اسمه: زُفّر بن 
ونيم وقد اتفقوا على أنه مجهول لا يُعرف حاله» بل إن من عرفه ونقل عنه أي: قال أنه معروف الحال 
قال: إنه لم يدرك حكيماء فهو مُعل بالعلتين: بجهالة زُقَر وبعدم إدراكه حَكيمًا رَيََلنََعَنَهُ هذه من جهة. 

من جهة أخرىء طبعًا الحافظ يقول: «إنه في التلخيص صحح هذا الحديث)» أو قال: «لا بأس 
بإسناده»» ولكن حكمه هنا أقوى من حكمه في الموضع الثاني» وربّما رأى أن الجهالة هناك طبعًا... 
ذكرنا قاعدة قبل: [أن الجهالة في التابعين كثير من أهل العلم يتساهل فيها]ء جهالة التابعين يتساهلون 
فيهاء الجهالة ليست ضعْف - انتبه - جهالة التابعين السَاهُون فيهاء حتى إنهم يقولون: إن جُل تساهل ابن 
حِبّان - أبو حاتم ابن حِبَّان في «الثقات» - في التوثيق إنما هو في التابعين» وأمّا في شيوخه فقد كان دقيقًا في 
حكمه لمعرفته بهم» فهو يرى كطريقة كثير من أهل العلم التساهل في توثيق الغير معروفين من التابعين» 
وهذه أَلْمَحَ لها ابن مفلح» أعملها ابن مفلح» وأعملها الشيخ تقي الدين في موضعين» فأحيانًا يُقَوّي بها 
هذه الطريقة» وهي طريقة معروفة لآهل العلم» وتكملوا عنها. 


هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود ني المساجد. والمذهب: أنه حرام» لسبّبين: 


1 ف ا ا e, A‏ مح ا 
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سپ 
لأجل التلويس» ولعدم مناسبته للمسجدء فإن هيئة المسجد لا تناسب إقامة الحدود فهي اشتنقاص 
للمسجد ومن فيه. 

® قال المصنف: «4 -٠١‏ وَعَنْ عائشة رتا قَالَتْ: اا E‏ لا 
رول الله ااا حَيْمَة في الْمَسْحِدٍ لِيَعُودَُ مِنْ قريب مُتَمَقْ عَلَيْها. 

هذا حديث اعَابَسَّةَ) أن سعدًا نة لكا أصِيبَ يوم الخندق وقبل وَفاته «قَصَرَبَ عَلَبْهِ رَصُولٌ الله 
يوس حَيْمَةَ ني الْمَسْجِدا أي: جعل قباءً يجلس فيه ليزورّه الناس» قال: الِيَعُودَهُ) أي: يعوده 
النبي هرسام «مِنْ قَرِيبٍ» فيكون قريبًا منه» وهذا من مكانة سعد بن معاذ وََدَإََََنَه. 

هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرّب خيمة في المسجد للحاجة» لأن سعدًا لو لم يكن له هذه 
الخيمة لآذاه الناس في دخولهم عليه وخروجهم من جهة» وربما رأوا منه صورة يكرهها هو رنه 

في المقابل فإنَّ النبي َرَمَأ لمّا رأى أزواجّه قد ضربْن خيامًا في المسجد معتكفات أمّر بأن 
تَحلّ هذه الأخبية وهذه الخيام» فالجمع بينهما نقول: إنه إذا كان لحاجة فإنه يجوز بشرط: ألا يؤذي غيره 
مالا 

وأمّا جعلها على سبيل إطلاق الخيمة فقد نص الفقهاء على أنه يُمنع جعّل مكان حجز مكان في 
المسجد على سبيل إطلاق» سواءً كان الموضع للصلاة فإنه يُكره» وإن كان لغير الصلاة فإنه يُمنع منع 
تحريم. 

ولذلك نص الفقهاء: على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من المسجد لشيء البنَّة» حتى إن الشعبي 
المالكي صاحب كتاب «الأحكام» قال: ومن اقتطع» هذا كلامه» والرجل مات مُنذ أكثر آلف سنةء يقول: 
«ومن اقتطع جزءًا من المسجد لأجل تعليم الصبيان فلا يجوز)» وهذا أمْر نقع به كثيرّاء فإن كثيرًا من 
المساجد يأتي الإخوان لمقصد طيب ونية طيبة لكن فاتهم القواعد الشرعية فيقتطعون جزءًا من المسجد 
بجدار ونحوه ويجعلونه مركرًا لتحفيظ القرآن؛ هذا ما يجوزء نص عليه الفقهاء. والقواعد العامة تدل 
عليه. 


فإذا كان الخباء والخيمة المؤقتة يُمنع من وضعها إلا لحاجة بشرط عدم أذية الآخرين» فمن باب 
أؤلى آلا وعدا تاضيل الققهاء أضنا من القر اغد الشرعية رالمان الشرعية, 
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2% 4۹۳ س شت باو ابرا مناد لاه مكار 


6 


نْظرٌ إِلَى الْحَبَشَةٍ 


ار «- وَعَنْهَا قَالَتْ: وا روا ءوسل يَسْتَرْنِي وَأنَا 


ا بُونَ في الْمَسْجِدِ) الْحَدِيتَ 


او 


متفق عَليّه). 

هذا حديث اعائشة»: أهارأت النبي صََآَلئَةءَتهوسَلَرٌ يسترهاء أي: «رَأَبْتُ رول اللا او 
يشترنی! ET EE E E‏ زتها هو ذَفِنَ فيه النبي ااذ ووسر ملاصقًا 
بمسجد التبى الوسر من | لجهة الشرقية» ولم يكن النبي ةيوس أن تكون له خوخة أو باب 

520 3 ¢ تھے بن E‏ ا 2 عر و 5 

إلا هو صَإْلَْءَْتَهِوَسَمَ وأمًا الخوخة فقد اذن لابي بكر وحده بالخوخة وهو الطاقة» وما الباب فقد اغلق 
جميع الأبواب التي بجانب المسجد إلا أبواب بيوت النبي هدهو حال وسل . 

فكان النبي صََِآَلنَعَََهوَسَلهَ في مرّة من المرات كان هناك حبشان أتوا من الحبشة فيلعبون في المسجد 
بالرّماح لم يك فيه أي: آلة من آلات الطّرب وإنما يلعبون بالرّماح» فكانت عائشة كتا تنظر إِمّا من 
حوححة أو من الباب» فيسترها النبي اهيوسا بثوب» مثلما قلنا قبل قليل في أقرام عائشة لما تجعا 
ثوبًا لكي لا ينظر الناس إلى من في الدار. 

هذا الحديث يدل على أنه فيما يتعلق في أحكام المسجد أنه يجوز إظهار الفرح في المسجد بما 
يناسبه» بأن يكون هناك أَمْر يناسبه لعيد ونحوه. 

الأمر الثاني: أن يكون فيه لعموم الناس» فدلٌ ذلك على جواز ذلك في المسجد» لكن طبعًا ليس عامًا 
وإنما فعله النبي صالة ءوسل أحيانًا. 


E O م‎ 


© قال المصنف: -٠١5«‏ وَعَنَْا: : ا وَلِيدَةٌسَوْدَاءَ گان لها خباءٌ في الْمَسْجِدٍ فَكَانَتْ تَأنيني تَتَحَدَّتُ 
عِنْدِي) الْحَدِيتٌ. متف عَلَيّْدا. 


لو اس ال بال يا 
يؤذي الآخرين» فهذه الوليدة معنى الوليدة أي: الأ لكب كف هذا معتى الو دة الام گات اة 
وجدّت في المسجد لكن لا على سبيل الدَّيمُومّة» لذلك لم يُنقل إلا من هذا الحديث» وإنما كان مؤقنًا 
لأمْر أو لآخرء ولم تكن تؤذي باقي الناسء أو لكانت لحاجة فلذلك وضع لها الخباء في المسجد. 
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د 
@ قال المصنف: -۲١۷(‏ - وَعَنْ اتس تة قَالٌ: قا رَسُولُ الله صالة وسار : «الْبَرَاقُ في 


و 


الْمَسْجِدٍ حَطِيبٌَ وَكَفَارَتُهَا دفنها» مم عَليّه». 

هذا حديث «أَنّسٍ) مقيّد للحديث الذي سبق ذكره قبل في البُراق» وهو: أن النبي صََلنَةَيْنهوَسَلَهَ قال: 
الْبْرَاقُ في الْمَسْحِدٍ حَطِيبةًا» الباق سبق ذكره معناه؛ وهو ما يخرج من قم الشخص سواءً من أنفه أو من 
صدره. 

قال: ١حَطِيئَةٌ)‏ آی؛ ئې وهذا يدلنا على أن البّزاق في داخل المستجد أي: جِعْله في داخل المسجد أنه 
حرام؛ لأن النبي اوسا سمّاه «إنم»؛ ولو كان مكروما لم بقل غدل ذلك علي با 
معصية ومحرمة. 

قال: «وَكَفًا iy‏ 

تخر قلا قبل قليل» إن تن جام تزاف سادا إذا كان فى خب ادق خا مو فة ار 

2 الأمر الأول والثاني على سبيل التخيير: وهما أن يجعلها تحت قَدَمِهء أو أن يجعلها عن شماله 
وهي أن بصق أو يبزّق أمام وجهه قبل وجهه ولا عن يمينه» لأن مَلَكَا عن يمينه» هذا من جهة. 

إذا كان في المسجد نقول: إن هذا الحديث يدل على أن الباق منهي عنه حتى عن الشمال أو تحت 
الأرض على الرجل اليسرىء» وإنما يجوز ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: «فليجعلها في ثوبه ثمَّ يجعل 
بعضّه على بعض». 

إذن: في المسجد ما يجوز لك إلا أن تجعلها في ثوبك فقطء والصورة الأولى والثانية منهي عنها؛ 
لحديث أنس» بذلك تجتمع عندنا الأحاديث ونفهم المعنى» ولذلك المصنف جعل هذا الحديث في 
المساجد» وذاك جعله في الحركة أو في الخشوع في الصلاة» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: لو أن امرأ برق أو بَصَّقٌّ في المسجد فنقول: أنت آثم» ومن كفارة إثُمك كفارته أنه 
بيجب غليك أن تدفهاء می تدفن ؟ قالواة إذا كانت الأرض حصّباء أو تراياء وآمًا إذا كانت الأرض بلاطا 
أو رخامًا فإنها لا تدفن وإنما يكون بمسحهاء فقط من أجل الفهم. 


مشهور المذهب: أن البلاط وما في حكمه من الأشياء الصّقيلة بما يكون تنظيف النجاسة بغسْلهاء 


سپ 
والرواية الثانية بمسحها. 

هنا قلنا: إن البُصاق بمسحهء لماذا لم نقل إنه لا تغسل؟ 

لأن البُصاق طاهرء هذا قلته قبل هناك» تذكرون في الحديث قلنا: إن البُصاق طاهرء هذا يدلنا على أن 
البصاق طاهر؛ لأنه يكفي مسحه. وهذا الحديث يدل على أن البصاق طاهر. 

أيضًا أي: مِمّا يدل هذا الحديث عليه مسألة: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن العلم اليسير لا 
يبطل الصلاة؛ لأن دفنها في أثناء الصلاة ولو برجُله إذا بصق يدفنها برجله يدل على أنه لا يبطل الصلاة» 
على العمل السيره رها عا ا م 

مِمًا استدل به بعض آهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين: استدلوا بهذا الحديث على المنع من 
الوضوء في المسجد لِم؟ قالوا: لأن الوضوء في المسجد يحتاج إلى بُصاقء بل يحتاج إلى استنثار أحيانًاء 
فلذلك يُمنع منه منع كراهة» فإن كان سيقع شيء منه على الأرض فنقول: إن المنع منع تحريم» هذا كلام 
الشيخ تقي الدين» أي: هل هو مقبول تمامًا؟ الله أعلم. 

® قال المصنف: (۲۰۸- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله اهيوسا : «لا قوم السَّاعَةُ حَنَّى يَتبَامَى 
النََّسُ في الْمَسَاجِدِ) أخرَجة الحم 

دوعن ان عباس اتا قَالَ: قال رول الله ص ةيوس : اما أُمِرْتُ بتَشْبيدٍ الْمَسَاجِدِ) 
اعوج الى خاثة و ضف سانا 

هذا الحديث «أنس» وحديث ابن عَبّاس» في بناء المساجد وتزويقها. 

أمّا حديث «أنس») فإنه قال: إن النبي صا وسار قال: ١لَانَقُومُ‏ السّاعَةُ حى يَتَبَامَى التاس فِي 
الْمَسَاجِدِ)ء طبعًا قال: (أَخْرَجَهُ الْحَمْسَة إلا التَرْهِذِيُ وَصَحَّحَهُ ابن خرَيْمَّة» وكذلك النووي وغيره من 
أهل العلم وهو كذلك. 

تباهي الناس في المساجد الحقيقة يكون بأمور: يكون بكثرة بنائهاء وليس كثرة بناء المساجد مشروع» 
ولذلك الله عَرَيِجَلَّ دم مسجد الصّرارء ومن المعاني: أن كثرة المساجد ليست ممدوحة» وإنما إذا ابتعد 


بعض المساجد عن بعض» ونحن نعرف أن الفقهاء لهم مسافة يوجبون فيها صلاة الجماعة وهي سماع 


يوش دعاك شويع ل ليق ل 


52 م 


حير 
النداء» ومسافة يوجبون لأجلها صلاة الجمعة» وهي يسمونها مسافة السعي بمقدار فزسخ. فهذه أطول 
م القانية: 

ولذلك فإن مسجدين يكون بينهما أقل من مسافة النداء ممنوع عند الفقهاء لأنه هناك مسجدان 
متقاربان ليجتمع الناس. 

نتكلم عن عموم المساجدء وأمًا المساجد لأجل الجِمّع فإن الفقهاء يقولون: لا يُشرع أن يكون في 
البلد إلا مسجد واحد للجمعة» ولكن لما كبرت البلدان انعقد الإجماع - يجب أن نقول -: انعقد 
الإجماع على جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة أي: سعة البلد وعظيم حجمهاء ولذلك 
أحمد ادل على جو از ييكداقه بعداد ھی الى كثرت کان فما 0ج المشرق أي ي الجر 
النهران الشطَّان. 

إذن: هذا ما يتعلق بالجمعة. 

إذن: المقصود أن كثرة المساجد كثرتها من غير حاجة إليها سواءً كانت الحاجة لبعْدٍ أو لضيقٍ فإنه 
مذموم» هذا من جهة. 

0 الجهة الثانية: أن الذم يتجه لنوع البناءء والحقيقة أن الأحاديث الكثيرة ومنها ما ذكر المصنف في 
النهي عن تزويق المساجد وتجميلها كثيرة جدًا جمعها جماعة من أهل العلم» وللأسف في آخر الزمان - 
كما بين التي َبَأنَهءَلِتِوَسَهَرَ -: اليصبحٌ المعروف مُنكَرًّاء والمنكر مَعروفًا»» ترى بعض الناس يدخل 
مساجد لا تزويق فيها فيستنكر ذلك - وقد سمعته - يقول: ما بال مساجدكم عادية» لا يوجد في القبلة 
أي: شيء مجرد لون واحدء أي: مجرد البويا فقطء البويا طبعًا هذا معتادة ما يقال بالنهي عنهاء لكن لا 
يوجد فيها جمالء لا يوجد فيهاء نقول: هذا هو السّنةء لأن المقصود من التزويق أو النهي عن التزويق 
إنما صد من النهي عنه لأنه يُشغل المصلين» ولأنه يبعد الخشوع» ولأنه يجعل الناس يأتون لأجل 
التزويق لا لأجل الصلاة» كثير من الناس الآن والله المسجد الفلاني حلوء أروح نصلي فيه» موجود من 
الناس لا تُدكرء من الناس من يذهب المسجد لأنه جميل فرشه زين ونظيف يفتح النفس لكن ليس لأجل 
الصلاة! أنت تنفتح نفسك لكن لا تريد الصلاة» ولذلك الإنسان يحرص على المكان الذي يكون فيه 
الخشوع ويكون أذعى لخشوعه كل ما كان أقرب» وهذا مجرب» حتى وإن اعتاد المرّء على الزخارف 


امح و ا 
اد فيوس کہ شبح بو ESTED‏ 
EERE‏ 


ور 
يقول: المسجد أنا متعود عليه» مجرّب اذهب لمسجد لا رّخارف فيه ستجد خشوعَك فيه أعظم. 
مجرّبء كان أحمد إذا أشكلت عليه مسألة ذهب للمساجد المهُجورة التي يبتعد عنها الناس فيصلي 
فيهاء ويدعو الله عَرَجَلَ أن يسهل عليه هذه المسألة» لأن هذه المساجد أقرب للخشوع وأذنى. 

فالمقصود أن تزويق المساجد والتكلف في بنائها من خلاف مقاصد الشرع. 

الحديث الثاني: «مَا َمِرْتُ بتَْبيدِ الْمَسَاجِدِ) محمول على التشييد الذي هو التزويق وإطالة البتيان» 
حتى إن الفقهاء تكملوا أنه يُكرّه؛ كذا قالوا: يُكرّه أن يكون السقف مرتفعًا في المسجد, ولكن عريش 


3 


لو تنظر لكلام الفقهاء فيما كرهوه في المساجد أظن أي: وهذه من مَعاييب فينا لا شك: أنه لا يكاد 


٠‏ م 
| 


يصدق على مساجدنا إلا القليل» أصبح الناس الآن إذا بنى مسجدًا والله مسجد ذي أو مسجد أمى» آي: 


ْْ 


ررد 5 راع 
مثلا يَبنِيه لامه» يقول: مسجدنا والله أزين من مسجدكم» نريد مسجد الناس يقصدونه؛ طبعًا غير مسا 


الإمام والصوت هذه باب آخر وسنتكلم عنه في محله. 


CR ag ٠٠ 0‏ ل ل جر ان فر مومه 2 6 a.‏ 
© قال المصنف: -١١١١‏ ورعن أنس ركن قال: قال رَسول الله صالة كلوسر : «(عرضت على 

E 2 2 1‏ 5 م 43 و 1 إن حي 04 2 نولو لع و مر ا ا هخ سم إن 
أجور أمَّيَى حتى القذاة يُخْرجِهًا الرّجل مِنْ المَسّحِدٍ) رواه أبو داود والتزمذى وَاسْتَعْرَبَةُ وَصَحَحَهُ ابن 


وو 
0 


هذا الحديث حديث «أمَس) أن النبي لَه َلتَووْسَلَرَ قال: «عُرِضَث عَلَىَ أَجُورُ امي أي: مقادريها 
من جهةء أو «عُرِضَت كَل أجُور أي أي: ما يُؤجَرون عليه من الأعمال. 

وهذا الحديث يدلنا على مسألة: أن النبي صََّلنَهَيَتهِوسَلهَ بيّن لنا الكليات والجزئيات التي نحتاجهاء 
إِذْ كثير من الجزئيات لم يخبر بها النبي ةعسل بل من الجزئيات التي لا نحتاجهاء مثل مقدار 
الأجورء بل إنه أخبر في أشياء ولم ينقلها الصحابة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة: ١حفظتٌ‏ وعاءينء ما 
أحدهما فلو بثنّه لقطع هذا الحلّقوم» قيل: إن المراد به أي: من كثرة الكلام» فطع من كثرة ما أقول» من 
كثرة ما حفظت» فدلّ ذلك على أن من العلوم ما لا نحتاجه» وكم مقدار ما هو أجر إخراج القَذاة لا 


نحتاجه» لكن نعرف أن إخراج القذاة مشروع» أن تنظيف المساجد مشروع» وهذا تقل لنا معنى ونصّاء 


يوش دعاك شويع ا يق وو ل 
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ئی أى #بافاق من فبك الفعاق العامة أو قضا بان يان خا ندل علبها وهذا بدلنا على هذه 


ع 


المسالة. 


قال: «حَتّى الْقَدَاهً) القذاة هو الشيء اليسير الذي يكون في داخل العين» هذا يسكى قذاة» انظر 
ار اجك للشعرة من النسجلد #خرجها مخ المسجد لك فيها أجر. 

وهذا يدلنا على مسألة مهمة: أن المرء يُعنَى على الأعمال اليسيرة» وهذا العمل اليسير إخراج مافي 
المسجد مع أنه يسير إلا أن فيه ثلاث ميزات: 

© الميزة الأولى: أنه من الأعمال التي يستحقرها كثير من الناس. ولتعلم أن العبادة إذا كان الناس 
غافلين عنها فإنها أعظم وفي «(صحيح مسلم): «أفضل العبادة: العبادة في الهّرّْج). إذا الناس مشغولون» 
أغلب الناس مشغولء ما هو بفاضي ينظف المسجد» وعندما تقوم بقمّه وتنظيفه وإزالة القذى والقذاة منه 
- والقذاة وهي الأقل - فإن هذه يدل على فضله. 

© الجيزة الثانية: أن هذه إخراج القّذاة والوسخ من المسجد فيه تأديب للنفس» بعض الناس يقول: 
لا في عامل» حتى في بيته ما يقوم بالتنظیف» يقول: في عامل يقوم بالتنظیف» لاء هذا بيت الله عل قم 
أنت بتنظيفه ولا تكله لغيرك» وقد جاء أن البخاري مرّة رُئيَ في المسجد فأخذ شيئًا فالتقطه فجعله في 
كُمّه الكُمّ هو هذا في جيبه هناء فنظروا أذ أكيد شيء أي: ذهبًا شيء مالا فرقَمَه رجل بِبَصَّره حتى إذا 
خرج تبعه فوجده يُُخْرجٍ هذا الشيء ويرميه. إِذْ به شيء كان أي: قد وسّخ المسجد وآذاه. 

فالمقصود أن الشخص يحرص على هذه الأشياء اليّسيرة التي يستقلها ولكن أجر عند الله عظيم. 

بقي معنا قوله: «وَالترْمذِي وَاسْتَغْرَبَةُ) أي: قال الترمذي: إنه غريب» وقلنا: إن معنى الترمذي كونه 
غريبًا أحد أمرين: إِمّا غريب في إسناده» أو في مَنّنه» وقد الترمذي أنه غریب في مَننه» إِذْ تفرد به ابن ريج 


هذا الحديث» ولذلك مع تصحيح ابن خزيمة له إلا أن غيره من أهل العلم ضعفه. 


ل 
© قال المصنف: -17١١«‏ - وَعَنْ أبي فاده صََيَهعَنَهُ قَالَ: قال رول الل عه 6 «إذا دل 
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ تلا تلش حى بُصَلَّيَ رَكَْتَيْن١‏ مق عَلَي). 
هذا الحديث يبغى له شرح فقه. 
أي: نبدأ به مع الحديث القادم - إن شاء الله - لأن فيه مسائل كثيرة جدًا فقهّاء ولا أريد أن أي: ألا 
أعطيها حقها. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد" 
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عبده 


يا 


إلا الله وحده لا شَريكَ لَه وَأَشْهَدَ أن 


مدا 


العند لله e‏ 3 أن 
رشو صلی علي وَعَلى آله وَصَحِْه yS‏ 


من سير 


@ قال المصنف: 117١‏ وَعَنْ أبي قَتَادَهَ عن قَالَ: قال رول الله صا يرسآ : «إذَا كَل 
أَحَدَكُمْ ال لمَسْجِدّ قلا ب يحل حى صل ي رَكُعَتب ١‏ متف عَلَيْه). 

كنا قد وقفنا عند حديث «أبي تاد أن النبي صَآَلتعَتِوسَََ قال: (إِذَا مَخَلَ أَحَدُّكُمْ الْمَسْجِدَفَلَا 
خلس على بص رکا والحديث روا الشيخان: 

هذا الحديث: حديث «أبى فاده مرّ معنا طرف من الحديث عنه حينما تكلمنا عن أوقات النهى عن 
الصلوات فيما سبق» وسنشير لذلك بعد قليل. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

لاو هذا الحديث ل ا وهذاهوقول عامة امل 
الحديث» وإنما يصرف احا يي سي ابن عباس 5 ( 
أن أعرابيًا سأل النبي صََرَلنَعََدوَسَرَ: هل على غيرها؟ - أي: الصلوات الخمس - قال: «لاء إل أن 
تطوّع» فدلنا ذلك على أنَّ أمْر النبى صَِآَلنَدعَََهِوَسَلََ في هذا الحديث إنما هو على الندب. 

وعندنا في هذا الحديث فيما يتعلق بمشروعية تحية المسجد ثلاث مسائل» نأخذ ثنتين منها من قول 
النبي صََِلدَعَهوَسل: «قلا يَخلِس). 

فقول النبى صََََِدعَََوِوسَل: «قلا يَجْلِسُ) نستفيد منها مسائل» منها: هاتان المسألتان. 

0 المسألة الأولى: أن قوله: «قلا يَحْلِسُ» يدل على أن مُنتهى وقت مشروعية تحيّة المسجد عند 
الجلوس. فالمرء يبتدئ استحباب تحية المسجد من حين دخوله للمسجد» وينتهى وقت استحبابها عند 


جلوسه» وهذا باتفاق أهل العلم كما حَكاه النووي» ينتهي وقت الاسشتحباب عند الجلوس. 
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وقد مرّ معنا كثيرًا قاعدة مشهورة» وهي: [أن المس: لمستحبات إذا فاتٌ وقتها فإِلّه لا يُشرعٌ قضاؤها]. 


ونحن قلنا هنا: أن تحية المسجد ينتهى وقتها بالجلوس» وعلى ذلك فإن المرء إذا جلس فإنه لا 
يُشرع له أن يقوم فيأتي بهاتين الركعتين» لأا سُنَة فات محلهاء والأصل والقاعدة: [أن السَّّن إذا فاتَ 
سلاا انق ین ا هال ا اي 

لكن يعارض هذا حديث آخرء وهو حديث «جابر» في المرء الذي دخل المسجد والنبى 
اللاو ت يخطب» ذ فجلس » فأمّره النبي صبَألَََِهوَسَلهَ أن يقوم فيصل ر كعتين» مع أنه - كما نقأ تقلت 
لكم قبل قليل عن النووي الاتفاق أو الإجماع - على أن الوقت ينتهي بالجلوس» فلأهل العلم في الجمْع 
بين الحديثين» أو الجمُع بين الحديث وما اتف عليه من انتهاء وقت تحية المسجد وجهان: 

فبعضهم قال وهي طريقة جِمْع من فقهاء الحنابلة» قالوا: إن تحية المسجد تنتهي إذا جلس وأطال 
الود ر اا ردا لاوس ار جا د فيا ميا نإ ا نتن تقالنا 
إذا مهي تة المسجد بكرن عفد الجلرس و اطاله يجلس فطل ف الجلوس: 

وقال بعض الشرّاح: إن الذي جاء في الحديث الذي ترك تحية المسجد في يوم الجمعة: محمول على 
التعليم» وليس لبقاء السَنية في حقهء وإنما لأجل التعليم والتأديب» فإن التأديب أحيانًا قد يكون فيه إِلْام 
بشيء من مطلق العبادات» من باب التعليم للناس والتنبيه لهم؛ والأمر في ذلك واسع» سواء قلت هذا أو 

0 المسألة الثانية: أن قول النبي صَََمعلوِوسَر: «فاا يَجْلِسُ» هل هو على ظاهره» أم المراد معناه؟ 

فمّن قال: إنه على ظاهره فقال: ما دام المرء واقمًّا لم يجلس فإنه لم يخالف النهي - طعبًا النهي 
الصلاة ولم يصل الركعتّين فإنه لم يخالف النهي لظاهر الحديث لم يجلس. 

وبناءً على ذلك: فإن المرء إذا دخل في وقت النهي ولم يبق على انقضاء وقت النهي إلا دقائق 
مغدودة» فبقي واققاء فإنه في هذه الحالة نقول: لم تخالف أيّا من الحديثين كما سأذكره بعد قليل في 
المسألة الأخيرة. 


وقال بعض أهل العلم: إن المُكْتّ واقمًا في معنى الجلوس» وهذا أي: ممن وقفْتُ على أنه نص عليه 


SSS 
الشيخ محمد بن عثْر عيمين» ولكن لم يمرّ عليه أحدٌ من الأوائل نص عليه» واستدلٌ على ذلك قال: ن‎ 
المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت» وممنوعة من دخول المسجد مع أن الطواف لا جلوس فيه‎ 
وإنما فيه مُرورٌ وحركة - قيام - فدل على أن المرور ولو الكثير أي: ليس الطارئ» المُّرور في داخل‎ 

المسجد والبقاء فيه والمُكث فيه في معنى الجلوس. 

ولكن ظاهر الحديث يدل على المعتى الأول: 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث, وهي مسألة مهمة جدا: أن حديث «أبي فاده يڪت في اَم - 
والأمر أمْر اشتحباب - بصلاة ركعتين عند دخول المسجد» وفي المقابل جاءت أحاديث كثيرة عون التي 
ا عو ا اود النهبى الخمسة أو الثلاثة العى سبق ذكرها قبل: 
فيكون هنا تعارض بين حديثين» والتعارض واضح وجلِيَء فإن حديث «أبي اة عام في جميع 
الأوقات» «من دخل المسجد فليزكع ركعتّين» في كل وقت» عام في جميع الأوقات» خاصٌ في تحية 

ع چ 3 اي 1 

والأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام في جميع الصلوات» فتعارض هنا عندنا 
عمومًا حديئّين» أحدهما في عموم الأوقات» والآخر في عموم الصلواتء فأي العُمومَين يُقدَّمُ؟ 

فمشهور المذهب يقولون: أن الذي يُقدَّم هو أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وجماعة من أهل العلم: أن المُقَدّم إنما هو حديث 
أبي قنادة» والذي فيه الأمر بالصلاة في عموم الوقت» الأحاديث تلك نبئ عن عموم الصلوات في 
خصوص الأوقات» وحديث أبي قتادة أَمْرٌ ببخصوص صلاة في عموم الأوقات. 

المُهمٌ معي هنا لكي نفهم المسألة: كيف وج أو جمّع أو رجّح علماء المذهب بين الحديثين» وكيف 
عمل أصحاب الرواية الثانية؟ 

فأمًا المذهب» وهم الذين يرون تقديم مطلق النهي على حديث أبي قتادة فلم في توجيه حديث أبي 
فتادة م فبعضهم يقول: إن هذين الحديثين متعارضان» فلا 8 من تقديم أحدهماء فنقدّم أحاديث 
النهى عن الصلاة في أوقات النهى لأنّها أكثر عددّاء إِذْ قد رواها عن النبى صَِآَلنَعَلَِهِوسَهَرَ أكثر من عشرين 
صحابياء بينمًا الأمر بتحية المسجد إنما جاء في حديث واحد. 


ونحن نعُلم أن الفقهاء لما تكلّمُوا في كنب الأصول عن قواعد الترجيح بين الأدلة قالوا: إن من 
المُرّجّحَات - طبعًا نحن نتكلم عن الأدلة النقلية - أن من المُرّجّحَات: الترجيح بكثرة العدد. ولذلك 
رجح فقهاء المذهب بكثرة العدد» هذا مُرَجّح. 

المرجُح الثاني عندهم» قالوا: إنه قد تعارض نه وأمْرء ومن القواعد في الترجيح عند تعارض النهي 
والأمر: أن أحاديث النهي مقدّمة على أحاديث الأمرء ذكرٌ ذلك ابن مفلّح في حاشيته على «المحرّر). 

الطريقة الثالثة في الترجيح: أنهم قالوا: نرجُح أحاديث النهي عن الصلاة - في أوقات النهي - قالوا: 
لأا أحاديث محرّمة حاضرة» أي: تحضر الفعل وتحرّمه» بينما حديث أبي قتادة مُبيح» ولا شك أن 
النهي مقدّمٌ على الإباحة. 

يقول الرَركشي لما ذكر هذا التعليل: «ولا بَوْنَ بينهما» ولا فق لو أن التعارض بين أَمْر وبي نعم قد 
نقدّم النهي» وهناك من قال: يُقدَّم الأمر لكن هنا بين نبي وإباحة» فلا شك أنه يُقدَّم النهي. 

إذن: عرفنا قواعد الترجيح على مشهور المذهب. 

الرواية الثانية» قالوا: إنه يقدّم حديث أبي قتادة هكن لأشباب» هو من باب الترجيح بين 
الأحاديث» فقالوا: أول سبّب: لأن حديث أبي قتادة عمومّه أقوى من أحاديث النهي» فيقدّم العموم 
الأقوى على العموم الصعيف» كيف حكَمْتّم على أن تلك الأحاديث أو حديث النهي عن الصلاة في 
أوقاث الت ديف عدوم شيعيل لبس عقا غه فعيك؟ 

قالوا: لأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوص بإجماع أهل العلم» العموم مخصوص 
بإجماع أهل العلم بمَن فاتته فريضة» فإن من فاتته الفريضة فإنه بإجماع أهل العلم يصليها في وقت النهي. 
وكذلك الجنازة فإنها تصلَّى في أوقات النهي غير الأوقات الثلاثة الضيقة؛ فهو من العموم المخصوص» 

إذن: فيكون حديث أبي قتادة مقدّمٌ على حديث النهي» فما دام خصّ بأمرّين نخصّه بغيره من الأشياء 
التي تخص به مثل: صلاة تحية المسجد وغيرها من الكسوف» وغيرها من ذوات الأسباب. 

وهذه الطريقة في الجمع أطالّ عليها الشيخ تقي الدين إطالة طويلة جدًا في عشرات الصفحات لتقرير 
هذه الطريقة في الجمع. 


جيب هت ل 


@ قال المصنف: «[يَاتُ صمَة آلصّلاة] 


۴ - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ينه أن التي ورسآ قَالَ: «إِذَا قَمْتُ إِلَى الصَّلاةٍ ة تبغ ادفو 
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E‏ قدأ تنا ال o‏ ل ا 
4 شد اسْجُدْ حى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا تم ارَْ حَتّی تَطْمَئِنَّ جَالِسَا نُمّ اسَْجُذْ حَتى تَطْمَيِنَّ سَاجِدًا نُّمَ افعَل ذَلِكَ في 
صَلَاتِكَ کُلهًا» أخت Kos‏ للْبْخَارِيٌ. وَلِابْنِ مَاجَه پإشتاد مُسْلِم: ١حَتَى‏ تَطْمَينَقَائِمًاا. 
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ل يكير اله لله وَيَحْمَدَهُ وَيُتْنِىَ عَلَيْها. وَفِيهًا: «فَإنْ كَانَ مَعَكَ قرآن قاقر وَإلا فَاحَمَدٍ الله وكبره وهللة». 
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ن ويا شَاءَ الله لله . وَلِابْنِ حبّان: : م با ف 


و 
ae‏ 0100 


شرح الشيخ رَحَةألَه بذكر «يَابُ صِفَة الصالاة»» ويقصد بذلك: بيان أفعالها وأزكانها. 


7 
2 ê 


وأول حديث ذكرّه: : هو حديث اأبِي هُرَيْرَة وحديث (رفَاعَة بْنِ رَافِع». 


وعسذان الحدكان اه بحديث «المُسيء صلاته)» فان ن رجلا دخل على النبي صَإَِنهَِوسَهه 
فصلى» فأمرّه النبي صا هيوس أن يُعِيدَ صلاته» مرّة ومرّتين وثلانّاء فلمّا سأل النبي اهيوسا أنه 
لا بحسن غير ذلك» ا ا فأمرّه النبي اوسا بما ذكرّه المصنف من حديث 


585 
ت0س 


«أبي هْرَيْرَةَ ومن حديث «رِقَاعَةَ بْنِ رَافِع)» وقد اختصرٌ المصنف فيه أجزاء كثيرة. 

هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث العظيمة المهمّة في باب الصلاة» وقد قرّرٌ الفقهاء: أن هذا 
الحديث إنما فيه الواجبات من الصلاة» كما ذكرّنا قبل في الوضوء: أن العمدة في معرفة واجبات الوضوء 
ایت َامَتْوَاإِدًا َد إل وة مأَعْسِنُواْ وجو 4 [المائدة:5] الآية. 

وآمًا العمدة عند أهل العلم في معرفة واجبات الصلاة وأزكانها: فإنما هو حديث «المُسيء صلاته»» 
وهو حديث أبي هريرة وحديث رفاعة» وجاء من حديث غيرهما -رضي الله عن الجميع-. 

ولذلك عنِي أهل العلم بتتَبّع طْرّقه» وقد ذكر ابن حجر في «فتح الباري»: أن له جرْءً في تبه طرق 
حديث «المُسيء صلاته)» وما الذي يصح منه؛ وما الذي لا يصح» إِذْ قد جاء في بعض طرقه ألّفاظ لا 


و 5 ا سر 
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فعلى سبيل المثالث: أنه جاء في بعض الطرق التي رواها البخاري من طريق أبي أسامة أن النبي 
صا يَهوسلم: أمرّه - أي: أمرَ المسيء صلاته - أن يجلس بعد الركعة الأولى» ثم يقوم بعدهاء كهيئة 
جطدالاك لطر اننا بكوك بيحنية اي عير رد بصنرك كرتس رجات 
جلسة الاشتراحة فقط في حديث مالك بن الحُويرث» ولم تثٍ تثبت في غيرهاء وسنتكلم عنها إن شاء الله في 
ها 

فدلنا ذلك على أن هذا الحديث قد ورَدّت فيه ألفاظ لكنّها اخحتلفَ في صحتها. 

ا الوت شرل انبره رجب 0 ورن الما قد ا تفقوا على أنه لم اد فيه شاد فی غل 
ستيتها» ما في شيء ذَُكِرٌ في هذا الحديث أو في E‏ عى ن عدا 
هو ست أم واجب؟ انتهى كلام ابن رجب. 
لکن قد يقال: AEE‏ تف على وجوبه في الصلاة. 
ابن رجب يقول؛ إنه لم يذكر شیا مما انه كل علن أنه ولقول: شاك رارك ساسا ا تفقّ على آنه 
واجبء نعم ترك أشياء اختلف بوجوبها أم لاء وسنشير عليها بعد قليل. 

نبدأ أولا في حل ألْفاظ الحديثء ثم نذكر ما ترّكه وقيل بوجوبه» أو قبل باشتحبابه - إن شاء الله - في 
نهاية شرح الحديث. 


أن 


الحديث الأول من حديث «أبي هْرَيْرَةَ نة أن الي اوسر قَالَ: «إِذَا قَفْتُ إِلَى الصَّلَاةٍ 
سبع الْوْضُوءً» هنا النبي نوكر لم يذكر النية» قالوا: لِم؟ قال: لأنَّ النبي صَِأَلنَدعَِتَهِوَسَلَرَ قال: «إذا 
قَمْتَ إلى الصلاة فهي مُجزأة عن النية بالوضوء» وني هذا دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه: أن 
ار ار مع أنها لم تذكز في الآية هو قول الله 
عَرَوْجَلّ: ااا الست ءَامَنُوَأإِدًا فُمَمّم إل الصَلوةِ مأَعْسِنُوا وجوه 4 [المائدة:؟] فإن هاب المرء إلى 
الوضوء لأجل الصلاة هذا هو نية تطهره. 


قال: «قأشبغ الْوْضُوءً». قول النبي صاة 6يوس : «قأشبغ الْوْضُوءً» طبعًا يحتمل الوَضُوءء ويحتمل 


۷ 
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تضياادقتغ .السام بن لشو ا ااال سس طق إل و 
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سی 
الوْضوء إِمّا الفعل» أو ما يُتوضّأ به فإن قلنا إنه الفعل أي: بإكمال الأفعال» وإن قلنا الؤضوء بإمرار الماء 
على العضو إمرارًا تام وعدم إجزاء المسح» وسبق الحديث عنه. 

© وإسباغ الوضوء نوعان: 

النوع الأول: إشباغ كمال. 

النوع الثاني: إسباغ إجزاء. 


فما الكمال فهو تخصيل السَّنة وآمّا الإجزاء فإنه الذي لا تصح الصلاة بدونه» وسبق أيضًا الحديث 


قال: ١نم‏ اشتقبل ْلَه في هذه الجملة دليلٌ على أمْر سبق ذكُرٌه وهو أنه يجب اشتقبال القبلة» سواء 
كان الصلاة في حضّر أو في سفر إلا ما استّْيي» وما استفني: العف على الراحلة في السفر» وعند العجز 
للمريض - كما سيأي في حديث عمُران إن شاء الله -» فقط هذا الموضعان تقريباء وعند صلاة الخوف. 

ثم قال: ١فَكَبّرٌا‏ هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام» وهي رَكُنْ؛ لأن مَن لَّم يأتِ بتكبيرة الإحرام فإنه لم 
تنعقد صلاته» والنبي صاة يوسا بيّن: أن تحريم الصلاة هو التكبير» دهان اما رده 

وفي قول النبي بَألنَعَلِوسَه: «فَكَبَّرْا فيه أخكام نستفيدها من هذه الجملة فيما يتعلق بتكبيرة 
الإحرام: 

RG I NG‏ لزلا مين عير الإلحران: أذ 
يكون المرء واقفًا في الفريضة» يجب أن يكون واقمًا في الفريضة» ما دليلُك؟ قال: النبي صال ووس 
قال: «إذَا قُمْثُ إِلى الصَّلاة... فَكبّرا «قَمْتَ» فيجب القيام لها. 

ولذلك العلماء يقولون: القيام نوعان: قيام لتكبيرة الإحرام» وقيام في الصلاة» حال القراءة» وقيام 
حال الرفع من الركوع» فالقيام لتكبيرة الإحرام شط على المذهب» كذا يقولون: شرطء فمن كان قادرًا 
على القيام لتكبيرة الإحرام» - طبعًا نتكلم في الفريضة - ولم يقم فإنه على مشهور المذهب» وهذا هو 
ظاهر الأدلّة: أن صلاته غير صحيحة» ولذلك يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم يجلس إن كان 
عاجرًا عن إِنّمام القيام» إلا أن يكون عاجرًا عن ابْتدائها فلا شك أنه يصلي جالسًا. هذه مسألة. 


e ANE ad 1 1‏ سر 
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سپ 

0 المسألة الثانية: أن قول النبي ليون کک يد ل على آنه لا بد فن الاتان ذه الط : 
«کَبْر وهو قول: «الله آکر)» ولا پُجزئ غيرها مكانها مطلقًاء بل يجب الإيان هذه اللّفظة: «الله آكر»» 
فلو قال: «الله أعظم»» «الله أجل» نقول: إن صلاتك لم تنعقد» لأن النبي مووا أنى جوامع 
الكلم» فلو كان يجوز استبدالها بغيرها لقَالَ: : اذكر الله» مثلما جاء في خطبة الجمعة : لاس موا إل ذا 4 
[الجمعة:9] أا ذكرٌ لله» ولكن هنا قال: «فَكَيّرا دل على أنه لا يُجزئ غيرها في مقامها. طبعًا خلافًا في 
أبي حنيفة وأصحابه رَمَهُآانَهُ جميعًا. 

قوله: «فَكَبّر» - من باب الفائدة - أنهم يقولون: إن التكبير السّنة فيه أن يكون مجزومًا من غير مذّء 
هذه هي السّنة» فما يكون فيه مدّء فيقول: «الله أكبر» لا يّمدء وسبق معنا أن هذا المد أحيانًا قديكون 
مبطلًا للصلاة» وقد يكون مخالِمًا للسَّنةه حسب نوع المد الذي فيهاء فالسّنة أن يكون مجزومًا. 

المسألة الأخيرة: أن قول النبي َأَلتَعدَهِوسَله: «فَكَبّرْ) يدلا علي أن الشّنة أن تكون النية مقارنة 
لأول الصلاة» ولكن يقولون: يجوز أن تكون النية سابقة لها بيسيرء لأن النبي صَزَّلنَهَيَنَهِوسَلَهَ لم يذكر 
النية» مما يدل على أنها تجوز أن تكون النية سابقة بيسِير» ولكن الأفضل أن تكون مقارنة. 

قال: :انم افر َرأ ا تبسر مَعَكَ مِنْ الْقَرآنِ) هذه الجملة محمولة عند عامة أهل العلم على أن المراد بها 
الفاتحة» ولذلك يقولون: فإن قراءة الفاتحة في الأصل ركن أو هو واجبء فمشهور المذهب أنها ركن. 
ااي 

فقول النبي صاة لولم : :م اقرا ما ما تيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقَرْآن) أي: اقرأ الفاتحة 

لكن الفقهاء يقولون: إن المرء إذا كان عاجرًا عن قراءة الفاتحة لكنّه حافظ لغيرها من القرآن؛ كأن 
يكون حافظًا ل لفل هو أله كد 4 [الإخلاص:١]‏ فإنه يقرأ هذه السورة مكاناء وسنتكلم عنها - إن 
شاء الله -: هل يلزمه أن يأتي - طبعًا اختلّف بعض الفقهاء - فيقولون: هل يلّزم أن يأتي بنفس عدد آيات 
الفاتحة» فيكرٌّر قل هو الله أحد مرتين على أقلّ تقدير» بعضهم بالّغ» فقال: يجب أن يأتي بعدد حروف 
Og EO‏ ذا ل افيا سينا لأن النبي صَْنَهعَِوسَههَ إنما أطلق 
قراءة ما تيسر ولو آية لمن كان قادرًا عليهاء طبعًا هذا تقدير الشيخ تقي الدين» ولكن قال: إنه هذا في 
الحقيقة نادر جداء أن شخصًا يحفظ شيئًا من القرآن وليس حافظًا للقرآن» لكن لو وُجِدَ فإنه يكرّر هذه 
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الآية» #فلٌ هو 
سيأتي معنا في حديث عبد الله بن أبي أَوْقَى وغيره» أنه يُسبّح. 

قال: ١‏ ثم ارك حَتَى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا). 

قوله: ن في هذه الجملة وما بعدها: يدلنا على أن من أركان الصلاة: «الترتيب»؛ لأن لتر تدل 
علق ا وا ی ا 


Eg ER‏ لهاء فإن لم يك حافظًا 


قوله: «ارْكَعٌ» هذا يدل على أن الركوع كن وسيأتي صفة الركوع وحد الواجب والإجُزاء في محله 
إن شاء الله. 

قال: ١حَبَّى‏ تَطْمَيْنّ رَاكِعَاه هذا يدل على أن الاطّمئنان في الركوع ركن أيضّان فَفِي كل ركن من 
الأركان الفعلية لا بد فيها من الاطّمئنان. 

قال: ن ارق حَتّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاا هذا يدل أيضًا على: أن الاغتدال من الركوع رُكْنْء لأنه قال: «ارْمَعْ) 
فا اال وا ا او فاا که 

قال: (ثُمَ اد سْجُدْ حى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا هذا يدل على أن السجود رُكن» قال: َه ثم ارْمَعْ حَنّى تَطْمَيْنَ 
جَالِسًا» وهذه تدل على أن الجلسة بين السجدتين رُكُن»ء والاطمئنان فيها أيضًا رُكنء قال: َك اشجد 
حَتّی تَطْمَئْنٌ سَاجِدًا) وهي السجدة الثانية» قال: ن افعل ذلك ۴ صَلاتِكَ كُلّهَا). 

قال: «وَلابْنِ مَاجَه بإسْنَادِ مُسْلِم: ١حَنَّى‏ تَطْمَئْنَّ قَائِمّاا هذه الرواية الثانية أتى بها المصنف في مقابل 
الرواية التي رواها البخاري: «ثمٌ افع حتى تمْتيل قَائِمه. 

طبعًا هذه الرواية هي في معنى الرواية السابقة» وليسثٌ معارضة لها بل هي بمعناهاء وقد ذكر الشيخ 
تقي الدين: أن النبي صالة يوس لم يقل: حتى تطمئنّ وإنما قال: «حتى تعْتدلٌ» قال: لأن الذي ينايب 
القيام الاغتدال» بخلاف السجود. فإن السجود لا اعتدال فيه» ولا ركوع فيه» فلذلك لم يقل «اعتدل»» 
ولذلك جاء في الرواية الأخرى عند ابن ماجة: أنه قال: «حتى تطميِن) بدل حتى تعتدل أو تشتوي» ورواية 
الصحيح: «حتى تسّتوي أو تعتدل». 


من النكت في هذه الرواية الثانية رواية ابن ماجه» أن الحافظ ابن حجر كان ينيب هذه الرواية لكتاب 
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ليس من الكتب المعْهودة» وهي رواية ابن السَّكّنَء ذكر ذلك في التلخيصء يقول: حتى أوقفني شيخي: 
ابن الملقن على أن هذه الرواية في اب ماجه» وذكر هذا في كتابه «التلخيص الحبير». 
هذه النكتة تذلنا على مسألة مهكة: وهى: أن الشخص لبس هما بتقص شأتهه ولا مما يَعيبه آنه يست 
اي ل ل ا 
- أن 050 الفائدة. 
وكثير من الناس ربما لا ييب لغيره هذه الفوائد» ليس لازمًا وحثّمًا كما يقول المعاصرون «من حفظ 
حقوق الملكية» ولكن هذا يدل على - كما قال القرطبي - أنه من بركة العلم» لأنه يدل على أن من 
مقصد الشخص وصول العلم وتحقق وعدم نسبته إليه» وهذا معنى كلام الشافعي ةلله «لقد وَدِدْتَ 
أن هذا العلم» يقصد الذي كيّبه ابت بين الناس ولم يُنسَبُ لي منه حرف». 
فذلك الإنسان إذا وجد واستفاد من غيره في تون الحو والكمال ان بے له ولس من باب 
الوجوب لا شك هذا كلام المعاصرين» هم الذين يقولون: يجب أن ينب كل حرف ينقله عن غيره لا 
ليس لازم إلا في أشياء معيّنة» وفي أوقات معينة وني ظروف» ولكن من بركة العلم أن يُنَسَبَ ت له. 
قال: : «وَمِدْلُهُ في حَدِيثِ رِمَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وان ن حِبَّانَ) حتى تطمئنَ قائمّاء وهذا انتهى لأنه مثل الذي 


عند ابن ماجه. 


لكن المسألة الأخرى قوله: «وَلِإبْن مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مَشْلِم) قوله: «بإشتاد مَشْلِم) أى؟ أن مسلما وى 
هذا الإسناد» نفس الإسناد وهو من طريق أبي بك بن أبي شيبة» عن عبد الله بن نُمَيره والبخاري رواه عن 
الشيخ مباشرة عبد الله بن تُمَيرِه ولكن مسلما رَوَى الإسناد ولم يذكر الحديث» ولم يذكر النص» ولذلك 
قال: (وَلِابْن مَاجَه بإِسْتادٍ مُسْلِم). 

لي ل ا ل 
قاعدة: : [أن ما ذكر مسلم إسناده ولم يذكر لفظه فإنه ليس على شرّطه]» وبذلك ي يتبين كبن تاها ذكره عضن 
أهل العلم» - ومنهم الصنعاني وغيره - حينما نسبوا لمسلم حديث ابن عمرء وهي رواية أبي الزبير 
المگی» عن ابن عمرّء في طلاقه لزوجته في الحيضء لما سل ابن عمر: أَحُسسبَتْ عليكٌ؟ قال: «لا). هذه 
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الرواية رواها مسلم إسنادًا فقط» وأما متّنها فإنما ذكرها أبو تُعيم الأصبهاني في المُسْتخْرّج على صحيح 
مسلم. 

الصبغان لكا رأى الإستا نشت الروانة لملم ومسل ليس طريقده كذلك» وإنما ينذكر أسائيد 
ليست على شرطه إِمّا قد اعترض على لفظ فيهاء أو على رجل من رواتها. 

قال O‏ َا صَلْبَكَ حَتّى تزجع م الْعِظَامُ) وخا يدل أبماعك الاميقنان. 

قال: N‏ ي واي داو مِنْ حَدِيثِ رِقَاعَة بْنِ رَافِع: نها لَنْ د َم صلا أَحَدِكُمْ حَنَّى ا يُسْبِعَ الوضوءَ 
کا مَرَهُ لله والذي أمرَ الله عَرَعِجَلّ إنما هو الأركان» وهذا يدلنا على أن المراد بالإشباغ في حديث 
«المسيء صلاته» إنما هو إسباغ الإجزاء لأنه ذال تهنا اعد انلك والذي أمرّالله في كتابه إنما هو حد 
الوجوب. 

قال: ١نم‏ كبر الله وَيَحْمَدَهُ 7 عله هذه الجملة أشكلة على أهل العلم في حديث رفاعة» قال: 
كيف أن النبي َيِه وسَلرٌ يمره بأن یکبر الله عَرَصِجَلّ ويحمده ویتی عليه؟ 

فقال بعضن الشرام إن مع هذه العملة: آن بكرن التكبير تكبيرة الإتحرام: ويكنوة الحثد والناء 
بقراءة الفاتحة» أما الحمد: ف اند َب سييست 4 [الفاتحة: 17 وأما الثناء فمن باقي الآيات» 
ولذلك جاء في «صحيح مسلم»: «أثتى عَلِيَ عَبّْدِي) يقولها الله عَرَِمَلّ حينما يقرأ العبد سورة الفاتحة. 

لكن يُشْكِلُ على ذلك كما ذكر بعض الشراح: أن في حديث رفاعة قال: «ثم يقرأ بما معه من القرآن» 
فدلٌ على أنه فارّق بين قراءة القرآن وبين التشبيح» ولذلك فإن بعض أهل العلم يقول: إن معنى اجُكَبّرَ الله 
و 27 عَلَيْها أي: أنه يدعو بدعاء الاشتفتاح» مما يدل على اشتحباب دعاء الاشتفتاح» خلاقًا 
لمن قال بعدم مشروعيته. 

طبعًا هنا قد يقول شخصٌ: هنا ذكر أمرًّا مستحبًا مع أنه ليس بواجب» نقول هنا: 

© الأمر الأول: املف في الاستفتاح» فقال بعضن أهل العلم بوجوبه؛ فهو ليس مما أجوع على 


استحبابه. 


2 الأمر الثاني: أن هذه الجملة كثير من أهل العلم حملّها على قراءة الفاتحة» فهي تحتمل التأويل. 
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قال: «وَفيها: ِن كان مَعَكَ قران فَائَرَأْوَِلَافَاحْمَدِ الله وَكَبَرُ وهل هذه هي الجملة التي اعْثُرضَ 
بها على الجملة السابقة ال ن المرء إذا كبر الله عمجل وحمده وأثنى عليه فإنه يقرأ بما 
معه من القرآن» هنا قال: «قَإِنْ گان مَعَكَ ُرْآنٌكَائَرَأَا فدلٌ على الجمْع بينهماء قال: (وَإلَا فَاحْمَدِ الله وَكيَره 
N E aa a Oy‏ 
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قال: (وَلِابِي او م قرأ بأ الْقَرْآنِ وَبمَا ضَاءَ اش قال: «ولابن ا : ادم با شِدْتَ4. 

اقرب الان ركه وها عر مشتهور لاف اوقل إنها واجبة» وليسث ركنّاء - في الجملة 
نحن نتكلّم -» والدليل على أنها واجبة وليست برُكُن: : قالوا لأن الرّكن ما كان جزءٌ من الشيء لا يسقط 
بحال» والفاتحة تسقط باتفاق أهل العلم إلا خلمًا للشافعي وبعض أهل العلم في مسألة المسبوق فإنها 

وني قول عامة أهل العلم - كما سيأتي معنا - فإن الفاتحة تسقط عن المأموم» فدلّ على أنها تسقط في 
بعض الأحيان» والذي يسقط في بعض الأحيان ليس ركنّاء وإنما هو واجب. 

وهذا التفريق بين كونها ركن وبين كونها واجب مُثور ثمرة كبيرة جدّاء وهي مَن نسي قراءة الفاتحة 
ولم يتعمّدها ممَّن وجبت عليه فمّن قال: إنها رُكن فإنه يقول: يجب عليه أن يُعيد ركعة أو يعيد الصلاة 
إق كاك اذكو يجن اندياء افا وو تال ”ها واب وا شرل« قير لصون او كاه 
الشيخ عبد العزيز بن باز أحيان يُرجّحء يقول: هي رُكن أو واجب» ويُرجّح في أحايين أنها واجب» فيجبّر 
تزكها سهرًا سجود السهوء وهو الظاهر؛ لأن الركن لا يسقط بحال» ونحن أسقطناه في أكثر من صورة - 
كما سيأتي معنا إن شاء الله - وبالذات في المأموم. 


حديث ابن حبان: :لب 57ب اا 


باتفاق أهل العلم» مستحب. 
وهناك قاعدة أصولية: [تزْك الاشتحباب هل يزم منه الكراهة أم لا؟]» ذكرنا هذه القاعدة وقلنا: إنه 
لأ يلوم 


واختار الشيخ تقي الدين: أن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة مكروه» فيُكرّه ترك قراءة سورة بعد 
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الفاتحة» وإنما يُترك قراءة السورة في موضعين: في الصلاة الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة والرابعة, 


وللمأموم حينما يجهر إمامه. 

هذا الحديث عرفنا إا أركان الصلاة فيه 

هنا في قول النبي اهسار في حديث رفاعة: «فَإِنْ گان مَحَكَ قران قافرا و إلا احم الله وَكَبرْه 
13لة مد عله التغملة: دوم كان علد اعد قرلةة اللناقيفة sa‏ انه كوه القاماعيعة 
عنها يقرأ شيئًا من القرآن ولو آية وحدة يكرّها «قل هو الله أحدّ)» من كان عاجرًا عن شيء من القرآن - 
وهي المرتبة الثالثة دقان يحي لوو تر وو كن بعد لاشو : «الحمد لله)» ويكبّره يقول: : الله 
أكبر»» ويهِدّلُه يقول: ١لا‏ إله إلا الله». إذن: هذه الجُمل الثلاث. 

سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد عشرة أحاديث تقريبًا اتخلايك ارق ی ا قاد جتملكين ای 
فقال: ايُسبّح الله» ويحمده» ويكبّره» ويهلَلّه» ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» زادَ جملتين على الثلاث» 
زاد في البداية: التسشبيح» وزاد التهليل في الأخير» واضح ما في أي: إشكال. 

الإشكال عندي: أن الذي يذكره متأخرو الفقهاء سواء في المُتتهى أو الإقناع أو غيرهاء أنهم يذكرون 
أربع جمل فقط» يقولون: مّن عجز عن القراءة فيسبح» فيقول: «سبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا 
إله إلا الله» فهم ذكرُوا الثلاث التي جاءت في حديث رفاعة» وزادُوا عليها واحدة من حديث ابن أبي 
أوفى» ولم يذكروا الححوقلة» ويقولون: ويجوز الحَوقلة» ويجوز الزيادة عليها بالحَوقَلة. 
ابن أبي أوفى» لماذا أخذتم التسبيح؟ قالوا: لأنَّ التسبيح قرين للحَمدّلة والتكبير» الباقيات الصالحات: 
ااا ا رالا اده والله کر فهو قَرِين لهذه الجمل الأربع» فلذلك ذكرّناه. 

والحقيقة أن هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ منصور غير صحيح» وهذا لا شك فيه؛ لأن 

الحديث واضح وجَّلِيَ أا خمس جُمل» ول ذكزت ثلانًا اكتفاءً بالحديث لكان مناسبّاء أو خمسّاء 
والحقيقة أنه مما يُلاحَظ على كتب المتأخرين في الأدعية أنهم يُلَمُقَون بينهاء يُلَمُقَون بين الأدعية» ومن 
فى التحافيث رة ها 

والأصل عندنا - هذه قاعدة -: أن التَّلْفيق يقل في الأفعال ولا يبل في الأقوال» ولكن هذا كثير عند 
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المتأخرين» ولذلك نقول الصحيح: أنه إما أن يأتي بالجمل الخمس» أو يأتي بالثلاث» لكن لو أتى بالأربع 
يجوزء لكن لا نجعلها هي المفضّلة والمقدّمة» المقدّمة إما أن تأتي بالخمس كاملة. أو تأتي بالثلاث كما 
جاء في حديث رفاعة؛ أو في حديث ابن أبي أَوْقَىء مواققّة للنص» لكن لو أتيت بأربع لا حرج» ما نقول إن 
في حرّجء لا حرج» لكن ما نقول إن المقدّم هي الأربع الجمل. 

فقط آنا أردثٌ أن أذكر لأنّي أعرف أن بعض الإخوان ربّما يكون حافظًا لمن أو مطَلِعًا عليه 
فيستشكل هذا الكلام. 

هذا الحديث قلت لكم أنه يدل على الأركان الأساسية؛ وبناءَ على ذلك فيقولون: ما لم يُذكر في هذا 
الحديث فليس واجبّاء فممًّا لم يُذكر في هذا الحديث: أن النبي صَلتَعيتَوسَلََ لم يذكر رفع اليدّين في 
التكبير» فدلّ على أن رفع اليدين في التكبير سنه وليس واجبًا. 

كذلك: أن النبي صَرَلنةعَيوسَهٌ لم يذكر التلفظ بالنية» فدلٌ على أ التلفّظ بالنية غير مشروع» بل نقول: 
إن التلمظ بال قد يكو ممنوكاء لع د موجه قل و ج ق غود الت ع 4و ول يكبت عند 

ونقول: إن التلفظ بالنية له ثلاث درجات: 

© الدرجة الأولى: بدعة باتفاق أهل العلم» ما في خلاف أنه بدعة» قالوا: وهو الجهر بهاء أن يتكلم 
المرء بهاء يقول: «نويتٌ» بحيث يسمع من بجانبه» وهذه باتفاق أهل العلم أا بدعةء لا خلاف؛ لأن 
النبي ةيوسم لا هو ولا أصحابه قد جهروا بالنية. 

الدرج الثانيةة التلنظ بها من غير جك ريسيت أن المرء تلمع هه وهاه عند المستقين أا 
ممنوع منهاء وهي أقرب إلى البدعةء لكن ما تقول إنها بدعةء لِم؟ لأ بعصا من الأئمة ئمّة الكبار الأجلاء 
اا 0 ميا نقل ذلك المقرئ في كتابه «المعجّم)» فروى 
بإسناد صحيح - أظنٌ من طريق حرملة - عن الشافعي أو المُرّنِ أحدهماء لأنهما من العراقيّين» من 
لريق العزالتييه أنه کان ري التلنط پا بجت رم ... 

لكو لفحي الذى اا ل عله أن لاط اة قير مترو وهر أ ب ابيع 

ال ارون من فته الحتايلة يقولوة: التلفظ بها شورع لکن تقول: غير صح بل هي أقرب 
للبدعة. 


تضياادقتغ أ عبدالساام بن لشو ا ااال لس هطق ب 
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9 النوع الثالث» وهو خف منهاء وهو: نية النية» ما معنى نية النية؟ أن المرء لا يتلفّظ ولا يجهرء 
ولكنه يزور في نفسه النية» فيقول في نفسه: «نويت أن أصلي» من غير ما حرك لسانه ولا شفتيه» من غير 
تحريك» فيقول في نفسه: «نويت أن أصلي» هذه قال عنها القاضي عِياض: هي بدعة» فمن باب أَوْلَى 
تلق - على قول المالكية - فمن باب أَوْلى الجهر. 

ولذلك القاضي عياض قال: هي بدعة» الذي هو نية النية» فسمّاها: «نية النية»» ولذلك كل هذه 
الأمور الثلاثة غير مشروعة» وهي منْهِىٌ عنهاء بل قد تصل للحكم الأول لا شك بأا بدعة» والثانية 
والثالثة لولا آنا قال بها أي: أو أشار إليها مثل الشافعي لقلنا ببدُعيتهاء لكن مثل الشافعي لخلالة قد 
ومكانته وقدره في السّنة علّمه بها قد يُقال: إنه أخطأ -عليه رحمة الله- تعالى. 

2 المسألة الثانية عندنا: أن أهل العلم قد ذكروا أشياء تجب في الصلاةء أن فيها أشياء تكون واجبة 
في الصلاة» بل عدوا أركانًا في الصلاة لم يذكرها النبي صََرَانَءتهوَسكرَ في حديث المُسيء صلاته. 

ومن ذلك: قالوا الصلاة على النبي صَِأَِلنَعََنَهَِسَلََ فإنها على مشهور المذهب وهي من المفردات: 
أا ركن في الصلاة» ومثلها التشهد, فقالوا: إنها رُكن» فكيف نجمع بين هذين؟ 

الجمْع ذكره بعض آهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين» قال: إن الأفعال في الصلاة نوعان: ما كان 
عبادة في نفسه» مثل الركوع والسجود وغير ذلك» لم يحتجٌ إلى ركن قولي» الركوع والسجود هذه عبادة 
في ذاتهاء لذلك تتعبّد لله عَرَبِجَلّ بالسجود وحده» مثل السجود في سجود التلاوة» ومثل سجود الشكرء 
فهذا تتعبّد لله عَرَجَلَّه فلا يحتاج إلى أن يكون فيها ركنٌ آخر. 

وما كان من أفعال الصلاة ليس عبادة في ذاته» كالقيام والجلوس اختاج إلى رُكن فيه؛ كالفاتحة. 
والتشهّدء والصلاة على النبي ووسر . 

فلذلك فقول النبي صََتعَتَِوَسَله: «القيام» فنقول: يحتاج إلى ركن قولي فيه» فيكون بذلك الجمْع 
بين الحديث وبين الأدلة الدالة على وجوب الصلاة على النبي صَِآَلنَْعَتَِوَسَلرَه وسيأتي في محلها إن شاء 
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وَِذَا جس ذ في امین لس على جل المشرى كصب اليف إا جس eT‏ 
البُسْرَى وَنَصَبَ الْأخْرَى وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِها أَخْرَجَهُ الْبْخَارِي». 

هذاحديث «أبي حُمَيّدٍ السَّاعِدِيٌ رنه وهو من الأحاديث الطوال في صفة صلاة النبي 

@ قال المصنف: «ثَالَ: رابت التي ووس إ إا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حذو مَنْكِبَيُدا. 

سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد قليل بعد حديث أو حديثين: حديث ابن عمر وحديث مالك في 
موضع صفة التكبير» وسنتكلم عنها في محلها. 

قال: «وَإذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيِْا أي: جعل يديه على رُكْبتّه على هيئة المتمكّن» ولا يكون 
ذلك إلا برش أصابعه كأنه قابض على رُکبتیه» كأنه متمكن منهاء فيُفرّجٍ أصابع يديه ثم يقبض ہما على 
رُکبتيه» وهذه هي الشَّنة» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: نّم مَصَرٌ ظَهْرِ) أو ى: أمال ظهره وتَناه جداء فيكون مسّتقيمًا. 

قبل أن ننتقل لِمّا بعدها. 

نقول: إن من أركان الصلاة: الركوع» وسنتكلم عن أفعال الركوع. 

نقول: إن الركوع له صفتان: 

الصفة الأولى: صفة إجزاء. 

الصفة الثانية: صفة كمال. 


فأما صفة الإجزاء فإنها مفيدة معنا في مسائل إذا عر فناها: 
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0 المسالة الأولى: أن مَن لم يأتِ هذه الصفة لم تصح صلاته؛ لأنه ترك ركتا. 


الأمر الثاني من فوائدها أَنّنا نقول: أن مَن أتى بهذه الصفة - وهي صفة الإجزاء - قبل أن يرفع الإمام 
من ركوعه فإنه يكون قد أدرّك الركعة مع الإمام» إِذْ كثير من الناس يدخل والإمام راكع» فيقول هل 
أدركثٌ الركوع أم لا؟ نقول: إذا أدرَكْت صفة الإجزاء مع الإمام فأنت مُدرك للركوع. 

ماهي صفة الإجزاء؟ قالوا: صفة الإجزاء: اجتماع أمرين» إذا ود الأمران فمعناه: أنك أتيت 

2 الأمر الأول: قالوا: حَنى الظهرء والأمر الثاني قالوا: وصول اليد للرّكبة» وصول اليدين للركبتين. 
فول انحنى الظهر ولو يسيرًا مع وصول اليدين إلى الركبتين سمي في لسان العرب «راكعًا» ولم لم 
يطمئن» ولو لم يهصر ظهره ويثنه» ولو لم يجعل كامل كفيه على ركبتيه» فإذا وضعت يديك على ركبتيك 
قبل أن يقول الإمام «سمع الله لمن حمده» فقد أدركت الركعة. هذه صفة الكمال. 


صفة الإجزاء. نقول: إن صفة الإجزاء تتعلق أو صفة الكمال تتعلق باليدين» فالسّنة في اليدّين: أن 
تكون على الركبتين لا بينهماء وقد جاء النهي عنه» فتجعل على الركبتين» وأن تكون مفرّجة الأصابع. 

الأصل في الأصابع في التكبيرة وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين: أن تكون مضمومة» إنما 
تفرح الأصابع في الركوع فقطء وأما الظهر فالسّنة أن يكون ممدودًا ميا كما جاء في حديث أبي حُميد. 


قال: «مَإِذَا رَفْعَ رَأْصَةُ اسْتَوَى) أي: استقام «حَتّی 00 قار مَكَائَةُ» هذا يدل على الاطمئنان. 
قال: «مَإِذَا سَجَدَ وَصْعَ يَدَيِ َير مرش » أي: بيديه ١وَلَا‏ قَابِضِهِمًا». 

السجود نقول: أيضًا له صفتان: 

الصفة الأولى: صفة كمال. 

الصفة الثانية: صفة إجزاء. 

فأما صفة الكمال: فهي اجتماع أمرّين اا 


©0 الأمر الأول: أن تكون الأعضاء أو الأعظّم السبعة على الأرض. 


1 1 ۾ ب و | 2 ا ss‏ 21 ر صد 
ل کو تسبح باو ارا من ار و 


2 الأمر الثاني: أن يكون المصلى على هيئة الساجد» وما هي هيئة الساجد؟ قالوا: أن يكون ر 
أسفل من أسفل ظهره» يكون ماتلا هكذاء تعرف السجود. 


وبناءً على ذلك: فمن ازتفع أحد أعضائه السبعة - الأعْظّم السبعة - عن الأرض فنقول: إنك ليشت 


م 
e‏ 


بساجد» سجودك غير ضحم »لم تات بضفة الإاجزاء أوسا على شىء مزتفع حتى ازتفع رأسه» كأن 

وبذلك نفهم كلام الفقهاء حينما قالوا: «إنه لا يجوز السجود على السرير» قضْدّهم بالسرير أي: 
المكان المرتفع لكي لا يستوي الظهرء أو يكون أول الرأس أرفع من الظهرء وأما السجود على شيء 
يسير لا يرْفعه جدًا فإهم يكرهونه ولا يمنعون منه» إِذَا هذان الشرطان» من أين عرفناها؟ من حديث ابن 

م ع ع انع عه 

عباس» «أَمِرْت أن أسجد على سبعة أغظُّم) في الصحيحين. 

والأمر الثاني: صفة السجود» ولذلك جاء عند ابن عَدِي في «الكامل»: أن أبا طالب عم النبي 
بوسر قيل له: لِمَ لا نَسْلِم؟ قال: إنما يمنعُني من الإسلام السجود» فإن فيه تعلو إِسْتِي على 
رأسيء فهذا الكبّر منعه من السجود أي: لهيئته» فهو يعلم أن هيئة السجود على هذا الشكل. 

صفة الكمال فيه كثيرة جدّاء فصمّة الكمال في اليدّين قالوا: أن تكون اليدان مضمومتين» مضمومة 

ع ع ا ع 8 2 ع 5 3 

الأصابع» وأن يكون موضع اليدين گموضعهمًا حال التكبير؛ بأن تكون ح ذو المنكّين أو حذو الأَذْنين 

الأمر الثاني من السّنة فيهما: عدم افتراشهماء والمراد بالافتراش: أن يجعل المرء يده الذراع على 
الأرضء وقد هى النبي صََِّلَََََهِوسدَمَ عن الافتراش كافتراش السَبّم» وهنا أيضًا نهِيٍ عن قَبْض اليدين» 
وإنما تكون ممُدودة» لكن لو صلى المرء قابضًا ليديه مفترشًا نقول: صلاته صحيحة لأنه أتى بالسجود 
لكنه فعل أَمْرًا ممنوعا. 

اف هان ما يضاق ب اليك 

أيضًا من حيث العضد فإن من السَّنة: أن يكون العضد مجافيًا عن الصدر. 

بالنسبة للقدمّين السَّنة: أن تكون الفخذان مجافية عن بطنه» وهذه المُجافاة قيل: إنها خاصة بالرجال 
فقطء وهذا هو مشهور المذهب» فالنساء لا تجافي» وإنا تضم نفسها. 


۷ 
+ FE 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ۸ 4 


وري 

وقيل: إن المرأة تجافي إذا كانت في مكان لا ينظر إليها الرجال؛ لِمَا ثبت أن أ الدزداء الصغرى» 
وكانت فقيهة - كذا في الصحيح - «كانت إذا صلَّتْ جَافَتُْ بين عضدها وجنبها». 

من السّنة أيضًا فيما يتعلق بالقدّمين - سيأتي معنا في محلها إن شاء الله - سيأتي أا تكون منصوبة» 
وأن تكون الأصابع جهة القبلة» وهل تكون مضمومة» سيأتي. 

قال: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَيْرَ مُفتَرشٍ) ليديه أي: ليس جاعلا ذراع على الأرض» ولا قابض لهماء 
واااو رار الاش بأطْرَافٍ أصَابع ِجْلَيْهالْقِبْلَةه. 

من السّنة في القدّمين: أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة» ولذلك جاء ب بعض الروايات: : «وفتَحَ 
أَصَابعَ جيه فتكون منصوبة» والأصابع متجهة إلى القبلة. 

وهل السّنة أن تكون القدمّان مضمومتين» أم أن تكون مفرّجِتين؟ 

المذهب: أن السّئة أن تكون مفرّجتين بعيدتين عن بعضن» زاغل ف 


ين اراس 


الحديث الأول: ما جاء عند الحاكم «أَنَّهما فرّجَمَا» كانتا بعيدتين» وما جاء في بعض طرق حديث أبي 
حميد: أنه ١وقتّح‏ أَصَابعَ قَدَمَيها فتحتمل الأصابع» وتحتمل الرّجلينء أن تكون بعيدتين عن بعض» لكن 
رواية الحاكم حَاكمة» أو رواية الحاكم فصل في المسألة» ورواية الحاكم فيها ضعف» وتكلمنا عنه قبل في 
شرح العمدة. 

قال: : ١وَإِذَا‏ جَلَّس ف في الرَّكْعَتَيْنِ ا بعد انتهاء الركعتين ١جلسَ‏ عَلَّى رجْلِهِ الْبْسْرَى) ال سدس ا 
عليها مفترًا لهاء 'ونَصَبَ اتی نصب رجله اليُمنى» ولا يجلس عليهاء قال: ّا حدس في الرَكْمَة 


عبر 
d2‏ 


الأخِيرَة د رجْلَهُ الْمسْرَى وَنَصَبَ الأخْرّى». 

قوله هنا - هذه مسألة مهمّة -» هذه تتكلم عن قضية التورّكء فهنا يقول: إن الشخص إذا جلس في 
الركعة الأخيرة أي: بعد الركعة الآخيرة من الصلاة فإنه يتورّك. 

نبدأ في صفة التورّك. 

صفة التودك أله: يجعل رجاه اليسرى مقدّمة أي: قدّما أي: خر جها فلا يجلس غليهاء ويقولوة: إن 
التقديم له صورتان في الرجل اليسرى: 


1 1 ب 2 ا و ره 
۾ و کپ بت بو ا مر بنا راز الاخڪار 


ما أن يجعل رجله اليسرى بين فخذيه وبين ساقه» وما أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه اليُمنى 
والأرضء أو بين ساقه اليُمنى وفخذه» وكلاهما جا؛ تزعلى المذهب» وكلاهما وردّت ما السّنة» فهو 


اختلاف تنوع. 

إذن: عرفنا الآن موضع الرجل اليسرى. 

75 م 2 ا ل ا £ 

الرجل اليمنى قال: «قدم رِجْلَهُ اليْسْرَى وَنَصَبَ الأخرّى» جعلها منصوبة قائمة» فتكون منتصبة كحال 
الجلوسء اليمنى لا تتغيّر» «وَقَعَدَ عَلَى مَقَعَدَتِهِا فيكون ممنوع التورّك؛ هذا يُسمّى «التورّك», انظر هنا 
الاستدلال فقط استدلال دقيق. 

قول أبي حُميد رََتَهعَنَة: (وَإذَا جس في الرَّكْعَةٍ الآخِرَة أو الأخيرَة»» المذهب يقولون: إن التورّك لا 
يكون إلا في الصلاة الثلاثية والرّباعية» ما دليلكم عليه» الثنائية ليس فيها تورك ما دليلكم؟ قالوا: حديث 
e‏ في الر كع الخ وأو الْأخِيرَ يرَة)» قالوا الح ار 
الصلاة ثنائية سواء نافلة أو فريضة كالفجر؛ فإنه لا تورك. 

في رواية ثانية» وهو قول الشافعية الرواية الثانية» وهى رواية في المذهب: «ومالَ لَهَا) ما نص على 
تزجيحهاء مال لها ابن القيم في «زاد المعاد»» مال فقطء أن التورّك يكون حتى في الثنائية؛ لأن قوله: «فِي 
الأخيرَة و في الآخِرَة) أي: الآخرة باعتبار الصلاة» أي: آخر الصلاة» فالآخرة باعتبار الركعات لا باعتبار 
الجلسات. 


5 5 1 0 ءِ 0 8 
إذن: فهي روايتان في المذهبء المشهورة الأولى» والرواية الثانية أي: كأن مَن يقرأ كلام ابن القيم 
يحس أنه يرجح قول الشافعي» وهي الرواية في المذهب... مذكورة قبل. 


© قال المصنف: ۲٠٠١(١‏ يو ار توت ال كان 


ِذَا قَامَ إلى الصلاة فال (وَجَهْتَ وَجھى. .. إلى قَوْلِهِ: لين الك 5 الله ا ُمَلِكُ لا إِلَه إِلَاأَنَتَ 
کن ق إل آم غد یو کي موو 
٦‏ -وعن ا هريره رهت قال : كان يسول الله و تلوس إِذا كبر لصا ةو سكت هة قبل 


ا ھن م 


يا ماله قال؛ أَقُولُ: للَّهُمَبَاعِدْ بيني وَبَيْنَحَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ يْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب اللَهُمٌ نقَِي 


حجر 


وم 


من خَطَايَايَّ كما يتقَى الوب الأبيش ش من الدََّسِ الله مني ِن حَطَابَاي بالْمَاءِ الج وَالْبَروا مَل 
الاك وغ ع كان برل اشبكاتك الا م وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمْكَ وَتَعَالَى جَدك وَلا 
ا لاف E MEE‏ َوه عَنْ ابي سَعِيدِ مَرْفُوعًا عِنْدَ 
ا ةا 
ذكر الشيخ مجموعة من الأحاديث في دعاء الاستفتاح» ودعاء الاستفتاح مشروع عند عامة آهل 
العلمء خلافا لبعض أهل العلم» ولكن الأدلة واضحة» وتكاد تكون متواترة تواترًا معْنويًا في مشروعيته. 
ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة؛ حديث «علئ» وحديث «أبى هُرَيْرَةَ) واعمّرً) 


03 
وحديث «ابى سَعيك). 


أولها: حديث «عَلِينَ) أن النبي صَََّمعلتِوسَاَمَ «كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتَ وَجْهِي لِلَّذِي 
فَطرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ...» إلى آخر الحديث. 

هذا الحديث ذكر المصنف في آخره بعدما نسبّه لمسلم قال: إن هذا إنما كان ١فِي‏ صلا اللي وهذه 
الزيادة مهمّة جدّاء ستفيدنا في قضية الجمُع بين هذه الألفاظ. 


7 
ea 2 کت‎ 


ثمّ ذكر الثاني حديث ١أبي‏ هَرَيْرَةً) أن النبي صا ووسر : «گانَ إِذَا كبر لِلصلاة سَكَتَ 


00 ثم قال: «اللَّهُمَبَاعِدُ يني وَيبْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَذْتٌ : 0 يْنَ المَشرق وَالْمَعْرب)» إلى آخر الحديث. 


أذ 


هذا الحديث فيه أيضًا صيغة أخرى من صِيغ دعاء الاشتفتاح» لكن نخرج قليلًا في قول أبي هريرة: 
«سَكَتَ هتي 


السات الى 35 يتمغن اغ ووسر وصح مها التّقل عنه سکتتان: 
9 الأولى: سكتة تكون قبل قراءة الفاتحة. 
0 الثانية: وسَكتة تكون بعد القراءة وقبل الركوع. 


هاتان السّكتتان ثابتتان من حديث أبي هريرة وغيره» فمها ثابتتان وصح مهما النقل عن النبي 


ملكا ت 5 35 لي SEN‏ 3 2 و 
ااي ف ل ون أو كار 
| 


0-1 


وهل تشرعٌ سكتةٌ ثالئة تكون بين الفاتحة وبين قراءة القرا ن آم لاء أي: تكون بين الفاتحة وقراءة 
سورة هل تشرعٌ سكتة أم لا؟ 

نمشهرو المهبي! أند تشرغ بتك وليب فلن ذلك دليلان؛ 

۵ الدليل الأول: أنه قد ثبت بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبّر مرْفوعًا للنبي صَِإَِلنََََهوَسَلََ أن 
النبي صبَأَلتَءَلِتهوَسَزَرَ كانت له ثلاث سكتات» فعدٌ هذه السّكتة الثالثة» ومجاهد أدرّك ابن عباس» فهذه من 
المّراسيل» إذا عضّدتها آثار فإنه يعمل به. 

2 الدليل الثاني: قالوا: إنه قد صح عن جماعة من الصحابة - أي: الشسّكوت في هذا الموضع - كابن 
عمر» وعبد الله بن عمُرو» وغيرهم -رضي الله عن الجميع-» فدلّ على أن السّكتات ثلاث» قالوا: وإنما 
لم يرذ ذكرها في حديث أبي هريرة لأنها ليست سكتة طويلة» وإنما ذكر أبو هريرة السّكتات الطويلة. 

الرواية الثاني في المذهب. وهي التي يَميل لها الشيخ تقي الدين: أنه لا يُشرع إلا سكتتان فقط؛ لظاهر 
الحديث: «كانت له سَكَتَنَانَ فقط»» قال: وخاصة أن السّكتة التي تكون في آخر القراءة قبل الركوع لاذكر 
فيهاء فليست طويلة» وإنما جيء بها للفضّل بين القراءة وبين التكبير» لكي لا يُظنٌ أن التكبير من القراءة» 
فدلّ على أنه لا يُشرع إلا سکتتان. 

ولكن فمْل الصحابة والآثر الذي تقل يدل على المشروعية عمومًا. 

هذا حديث ١أبي‏ هِرَيْرَةَ) في الصياغ. 


5 


الحديث الثالث: حديث عمر نة أنه كان يقول عمر: «سَبْحَانَكَ | CHE a‏ 
وَتَعَالَى ا ولا إِلَدُعَيْرْكَ) أي: ازتفع وعلاء وعَلّى قذٌرُّك - سبحانه -. ةبرك قال: (رَوَاه 
مُسْلِمٌ سد مُْطِعْ وَالدا قط مَوْصُولاً وَهُوَ مَْقُوفٌ). 

هذا الأثر عن عمر رنه رواه مسلم في «الصحيح» وكانت روايته له في مسلم في الصحيح من 
طريق الأوزاعي» عن عبدة بن ثُبابة» عن عمر نف وقد اتفق علماء الجرح والتعديل: أن عبدة بن 
ل ا ل 
يدرك عمر لَه نَدُعَنْهُ فالحديث منقطع. 


1 ف ا ا e, A‏ مح 2 
لقضيلةالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی اها 4 4 


ري 

وهذا يفيدنا على أن هناك أحاديث» في صحيح مسلم معدودة عدًّا قد أُعِلَّت» تتبكّها جماعة منهم أبو 
الفضل بن الشهيد» ومنهم الدّارقطنيء والغسّاني أبو علي الغشّاني» وجماعة من أهل العلم تتبّحُوا هذه 
الأحاديث, منها هذا الحديث» فهذا ضعيف إِذْ فيه انقطاع» وإن رَواه مسلم. 

اعْتَذْرَ عن مسلم في إيراده هذا الحديث» اعْتَدَّرَ عنه أبو علي الغشّاني لما ذكر هذا الإيراد. وكذا 
النووي» وابن عبد الهادي» وغيرهم» قالوا: لآن مسلمًا لم يقصد رواية هذا الحديث» وإنما رواه تبعًاء فإنه 
روى هذا الحديث عن الأوزاعي بالطريقة ة التي ذكرتها قبل قليل» عن عبدة» عن عمرّء ثم قال: : (وعن 
قتادة) أي: تقس الطريق» عن الأوزاعي» عن قتادة» عن أنس» وكان مراذه الحديث الثاني؛ فذكرٌه للأول 
من باب ذكر كامل الرواية» وإنما مقصوده الثاني» فالثاني هو الذي على شرْطه. وأمًا الأول فإنما ذكرّه من 
باب الاستطراد. 

افا هذا اللحديث لا يفم فرق عا لى <0 ب وإدنا بض ع مرق ا على عمرنن الشات 
رهه وهو ثابت عن عمر 

هذه الأحاديث في دعاء الاشتفتاح» لا شك أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية الإتبان بأيّ واحد 
منهاء وهي سن ولكن عندنا مسائل: 

0 المسألة الأولى: ما هو أفضل هذه الأدعية من حيث الإتيان به. 

فالمذهب أ أفضل هذه الأذعية: أن تة الدشاء الذي كان عمر رَكََاَتَدُعَنَةُ يذكره» وهو الأخيرء 
قالوا: لأنه رُوِيَ من حديث أبي سعيد - كما ذكر المصنف -» وروي مزفوعا من حديث عمر» وكان عمرٌ 
يأمر الناس به» ولذلك قال الإمام أحمد: «أذهب لحديث عمر»» فكان الفقهاء يقولون: إن أفضل الصيغ 
حدي عمر؛ لأّمْر الناس به مع أن أحمد نصّ على أن حديث أبي هريرة الذي قبله أصح. فإنه قال: «ما 
أحسن حديث أبي هريرة في الاشتفتاح» الذي هو أصح حديث في الاشتفتاح» ومع ذلك قال: «أذهب 
لحديث عمر» لأمْر عمر الناس به. 
وأطال الشيخ تقي الدين في شرح العُمدة على أن الأفضل في الفريضة فقط حديث عمر '«سُبْحَائَكَ 


وأمّا النافلة فإن الأفضل إذا كان في قيام الليل الإتيان بحديث علي ونحُوه؛ لأن عليًّا ذكر أن النبي 
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صََلََهعَََهوَسَلَرَ كان يقوله في قيام الليل» فيكون الإتيان بحديث عمر إنما هو الأفضل في الفريضة فقطء 
وأطالٌ جدًا في شرحه للعُمدة «عمدة الأحكام» في تقرير تفضيل حديث عمر في الفريضة من حيث النقل 
ومن حيث المعنى؛ لأن فيه تسْبيًاء فإنه أجمل من حيث الإجمالء وأكملها من حيث المعنى. 

0 المسألة الثانية: هل يُشرع الجمع بين هذه الأدعية في الصلاة الواحدة؟ 

ذكر بعض أهل العلم وهو ابن هُبيرَة» ونيب - نسبّه في الإنصاف - للشيخ تقي الدين: أنه يُستحبٌ 
الجمع بين حديث علي وحديث عمر. 

والصحيح: أن الشيخ تقي الدين يقول: نص صراحة أنه يُكرّه الجمع بين هذه الأدعية؛ لعدّم وروده 
عن النبي صََِِلََهءَلِتَهوَسَل فإنه لم يرذ عن النبي هسه أنه جمّع بين هذه الأحاديث» وإنما هذه 
الأحاديث من اختلاف التنوع» تأتي بأحدها ثم تأتي بالآخر في موضع آخر. 

© قال المصنف: «وَنَحْوُهُ عَنْ بي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْحَمْسَةٍ. وَفيه: وَكَانَ يَقَولُ بَعْدَ التكبير: «أَعُودُ 
أن السّمبع الْعَِيم مِنَ الشَبْطَانِ الرّجيم مِنْ هَمْره وَتَفْخِهِ وَتَفِا. 

هذا حديث (أبي سعد هو فيه معنى حديث عمر وَووَلنَدَعَنْهُ السابق» وفيه الزيادة» وفيه الاستعاذة» 
والاتععاةة سعحة واشهر حديث فهاعر علا حديتق «أبي سَعِيدِ)ء ولذلك فان الترمذي لمّاروى 
مويق «أبي سَعِيدِ) في الاستعاذة في القراءة قال: «هذا أشهر حديث في الباب» هو أشهر حديث في الباب» 
ولكن الكثير من أهل العلم المحققين منهم ضمَّفوا هذا الحديث» ممّن ضمَّفه: الإمام أحمد فقد نقل 
عنه الترمذي بعد روايته لهذا الحديث أنه قال: «لا يصح هذا الحديث». 

وظنَّ بعض الناس أن الإمام أحمد إنما ضعفه لآن رَاويه علي بن علي الرّفاعي صَعيفء وبتى على 
ذلك: أن كثيرًا من أهل العلم صحَّحُوا رواية علي بن علي الرّفاعي فقال: إذَا الحديث صحيح» رد على 
ذلك ابن وجب :د فبا هذا اس مالين وين العا رين < قال مناغ صصيع ابن رجب 
يقول: إن الإمام أحمد لم يعلّه بعلي بن علي الرّفاعي» فإن علي بن علي الرّفاعي لم يقل أحد بضعفه... 
وإنما حديثه مقبول» وإنما علَّته التي جعلّت الإمام أحمد يضعّفه: أنه قد اخدِّف في إسناده على علي» وأنَّ 
الأقثر من رداك ووه شن على من علي الأناعي عبن الحسو النضري رشك فد ذلك عا أن 
اديت ترشا ومن مراسيل السو ولبين من #راسيل غيره الى تكون أقوى» فال على أنه ضعبف 
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المسألة الأولى: معنا في هذا الحديث: في مغنى الاستعاذة» قول النبي صََنعَهوسَ: «أَعُود بال 
السّمِيع الْعَِيم» «السميع العليم» صفتان من صفات الله عَرََجَلّ وهو السّمْع والعلّم ١مِنَ‏ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 
مِنْ هَمْزو) قيل: إن هَمْزه هو موته» إذا كان الموت بسَببه» (وَنَفْخِوا ونفخه هو: الكِبّر» «وَنَْئِها وهو الشرء 
كذا نْقِلَ في بعض الآثار. 

جاءت صيغ أخرى من الاستعاذةء منها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وجاء غير ذلك من الصَّيغ. 

يقول ابن رجب: «إن الاستعاذة قراءتها مستحبّة) في قول عامة أهل العلم مستحبّة اشتحبايًاء وإنما 
كان اعتماد أحمد وغيرهم من أهل العلم من فقهاء الحديث على الآثار المزوية لا عل الحديث» فإنه قد 
صح عن عمرٌ وابنه وابن مسعود وكثير من الصحابة أنهم كانوا إذا افوا القراءة افتتحُوها بالاشتعاذة 
فدلٌ على استحباب الاستعاذة» فتقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أن الفقهاء يقولون: إنما تكون الاشتعاذة في أوّل القراءة» وبناءً على 
ذلك فانم يقولوة من قاع رخدي الى مین الالتعناذة لا کرد ی الركنة الأرلى نطولا کر 
في الركعة الثانية» ولذلك كانوا يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله» أي: بعد تكبيرة الإحرام. 


و و 


@ قال ال مصنف: (۲۱۸- وَعَنْ عَابْسََ متها قَالَتْ: «كَانَ رَسُول اش صا يوس يَسْتَفْتِحْ 
الصَّلَاة بالتَكبِيرِ وَالْقِرَاءً: ب «الْحَمْدُ لِلَّهِرَبٌ الْعَالَمِينَ وَكَانَ دا ركع َم يُضْخِض رَس وَكَمْ ُصَوّبَهُ وَلَكِنْ 
بي َلك وَكَانَ إا رَقَعَ ِن الرّكُوع لَمْ جذ حتى يشتوي ایا وإ رَقَعَ مِنْ الشّجُودِ لَمْ جذ تى 
يسوي جَالِساء وَكَانَ يَقُولُ في كُلَّ رَكْمَتَيْنِ لتحي وَكَانَ فرش رِجْلَه المُشْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَىء وَكَانَ 
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رجه مُشْلءٌ ولةعلة. 

نبدأ من آخره. 

قوله: «أَخْرَجَهُ ملم وله لَه ذلك أن مسلمًا رّواه من طريق أبي الجوزاء عن عائشةء قالوا: وأبو 
الجوزاء يَهمَهالنَهُ لم يسمعْ من عائشة هذا الحديث. ففيه انقطاع» كذا يقولون. 

لكن رد الحافظ على هذه العلَّة التي َكَرَت قال: بأنَّ هذا محمول على السّماع؛ لأن أبا الجوزاء 
أرسل رسو لَا إلى عائشة وَوَوَآيَهُعَتّهَاه ونقل له هذا الحديث» ونحن نقول كما سبق معنا: أن الغالب على 


سپ 
الطبقة الأولى الثّقة أو اللّوثيق» وخاصة إذا روى عنهم المُوتّقُون. 

OS E EE‏ قَالَّتْ: « گان E.‏ لله صا ووسر فح الصَّلاة بالتكبير 
وَالْقَرَاءَةً) وسبق الحديت غنة «وَالْقِرَاءَةٌ ب «الْحَمْدُ لله ل الْعَالَمِيتَ) هذه الجملة دليل على أن الجهر 
بالبسْمَلة ليس من ملازمة النبي صََلََهَْتَوَسَلَ بل إن غالب فغل النبي ةيسام بل ملازمة أمْره 
عدم الجهر لها. 

وقد سبق معنا أن الصيغة هذه كان يهل کا كان الخو على صيغة المضارعة وا كن على 


على انّتدائها ب «الحمد لله رب العالمين» وعدم ابتدائها بالبسشملة» وسيأتي أيضًا أدلة أخرى. 
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الديمومّة» فقول عائشة: «كَانَ رَسّول اللو اة دوسا يَسْتَفتِح القِرَاءَة ب «الحَمَد) يدلنا على مداومته 


وهذا الحديث ليس دالا على عدم ا على عدم الجهر بالبسملة» لا على عدم قراءتها. 
وسنتکلم عنها - إن شاء الله- بعد حديث. 

قال «إِدا رَكَعَ لم يُشْخِصٌ 20 يُصَوَبْة أي: لم 7 ولم يرفغه. «وَلَكِنْ بَيْنَ ذَّلِكَ) أي: مشتقيمًا 
ممُدوداء كما جاء في حديث أبي حُميد السابق» «وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنْ الرّكُوع لَمْ يَسْجُذْ حَتَى يسوي َايِمًا) 
وهذا يدل على وجوب الاعتدال من الركوع بل رُكُنيته (وَإِذَارََعَ مِنْ السّجُودٍلَمْ جذ حَنّى يَسْنَوِيَ 
جَالِسَا أيضًا سبق الحديث فيه. 

ا کو يرل وي كل بتكي کک رهد بدالناعلى أن ترا شید وا جب من واجبات 
الصلاة» ويكون رُكنًا إذا کان في آخرهاء «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَة الْمْسْرَى وَيَنصِبُ الْيُمْتَى). 

قول عائشة: «وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى) أي: يجلس عليهاء «وَيَنْصِبُ الْيُمْنى) بعض الناس أذ عمومها مثل 
الحنفية» فقالوا: إنه لا يُشرع التورّك مطلقاء ولذلك يرون أن حديث عائشة مقدَّم على حديث أبي حُميد. 

لکن تقر ل« هحير ل ديت عاش ةغل التذهبي + انق على المذعب! دمحم لعا اة 
فيقولون: إنه كان يفرش رجله اليُسرى محمول على الثنائية» وعلى الرواية الثانية: محمول على التشهد 
الأول فقط ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يجمعوا بين حديث عائشة وحديث أبي ميد كانت لهم ثلاث 
طرق» بعضهم قدَّمِ حديث عائشة مطلقًاء وبعضهم قدَّم حديث أبي حُميد مطلقًاء وبعضهم قدَّم حديث 


أبى حميد في أحيان دون أحيان» وهو المذهب. فهذا في الثلاثية والرّباعية» وذاك في الثنائية. 
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قال: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقَبَةٍ ة الشََيْطَانِ) عقبّة الشيطان هذه ارا من العقب أي: «عَقب الرّجل)؛ 
يقولون: وعُقَبّة الشيطان لها ثلاث صور: 

الور ةا لى »وني لر الفى اا یرن ا اجا ووت الميره وليه واس 
غل الا رھ 

ا شبد Co‏ للإقعاء وهي عقبة الشيطان» الإقعاء هو عقبة الشيطان. 

قال: ولكن الفقهاء يفسّرٌونه بغير ذلك» وهذا يدلنا على مسألة مهمّة -كرَّرْناها قبل- أن بعض 
الأحاديث إنما نأخذ تفسيرها من اتفاق العلماء عليه» مثل اشتمال الصَّماءء فعند المفسرين اال أن 
اشتمال الصّماء أنك تلف الثوب عليك» وأما عند الفقهاء فإنهم يجعلون اشتمال الصّماء للاضطباع؛ 
ولذلك فإن الاضطباع ممنوع منه منْمَ كراهة في أثناء الصلاة» الاضطباع منهيٌ عنه أي: اشتمال الصّماء. 

فهذا من تفسير الفقهاء. فإِذًا فيَقدّمٌ تفسير الفقهاء اانا عاك سرا د هذه اروا ل 

وهذه الصورة ذكرٌ الموفّق -عليه رحمة الله-: أنه يعلم أن أحدًا من العلم خالّف في المنع منها - طبعًا 
مله كراهة - قال: «لا أعلم أنَّ أحدًا خالف فيها»ء بينما الصورة الثانية والثالثة اختّلفَ فيها. 

الصورة الثانية والثالئة ما هي؟ قالوا: أن ينصب المرء قدمّيه» ثم يجلس على عَقِبّبه كأنه متحمّز 
لقيام» فهذه صورة التي يذكرها الفقهاء. 

0 صورة الإفعاء قلنا ثلاث صور: 

العيورة الأرلى اللحيرة ايساسا +ومااق سادق اباقع متها 

0 الصورة الثانية: أن ينصب قدمَيه» يجعلها واقفة هكذاء ثم يجلس على عَقبي رجليه» أي: يجعل 


0 الصورة الثالئة: التي يذكرها أيضًا الفقهاءء قالوا: أن يفرش رجليه» يفرشهماء ويجلس على 
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هاثان الضورتان مشهور المذهب: أنه هى غنههنا؛ لنهئ 'النبى ج اوو عن عقبة الشيطان 
وعن الإقعاء» قالوا: هما بمعنىَّ واحد» لكن جاء عن الإمام أحمد استحبابها؛ لأنه ثْبّت عن العَبادِلّة فغل 
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ذلك» «عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس 'وَاسَدُعَنْها). 
فيحاب عن ذلك: أما عبد الله بن عمر فأجاب عن ذلك ابن رجب» قال: (إن عبد الله بن عمر قال: لا 
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تسْتنوا بي» فإني قد كبزت» آنا كبرت» ما أستطيع أن أفترش في الجلوس» ولا أن تورك فلا تشتنوا بي لا 


إذن: فَفْعْل ابن عمر ري َنأ إنما كان لحاجته للإقعاء» الكبير قد يُقَعى» معروف الذي عده ألم في 
قدّميه الإقعاء أسهل عليه من الافتراش» واضح هذا جدًا لا شك فيه» فابن عمر كان لأجل ذلك. 

وأمّا ابن عباس فإنه قال: «إن هذا من السنة» فأشكل ذلك» وعندنا قاعدة: [أن الصحابي إذا قال: إن 
هذا من الشّنة فهو محمول على الرّفع] مرفوع» هذا المتقرّر عند جماهير الأصوليين» وهو مشهور 
المذهب. ولها نظائر كثيرة. 

0 ولأهل العلم في توجيهه ثلاث طرق : 

0 التوجيه الأول: بعضهم قال: إن هذا جائزء الإقعاء جائز. 

۵ التوجيه الثاني: وبعضهم قال: إنه مستحب في الجلسة بين السّجدتين فقط دون التشهد, فيكون 
الإفعاء محمول على جلسة التشهد» وعقبة الشيطان محمولة على جلسة التشهد» وآما ما جاء عن ابن 
عباس فهو محول على الجلسة بين السّجدتين. 

0 التوجيه الثالث: هو الذي ذكره الشيخ شمس الدَّين الرّركشي في شرحه على الخرَّقِيء فقال: «إن 
هذا الفغل الذي ذكره ابن عباس إنما يكون مشروعا في جلسة الاشتراحة فقط» ويبقى حديث عائشة 
وحديث النهي عن عقبة الشيطان محمول على جميع الجلسات في غير جلْسة الاستراحة؛ لأا لِيسَثْ 

والحقيقة: أن جمع الشمس الرركقي -عليه رحمة الله- جميل» وعلّل له تعْليا لطيمًا ربما نذكره - 


إا د ااا 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


(1) ناي الدرس السابع عشر. 


2 


e a‏ ك 


E‏ عليه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَاً سلما تشليمًا را إلى يوم الدّينٍ. 


@ قال المصنف: (۲۱۹- وَعَنْ ابن عمر رت يدتَدَعَنا: «أن 
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كيه حالصل وكير خوع وإ رک أن کی مق َل 
وَفِي حدیثِ ات حمید وا دَاوَدٌ: رفع يديه حَتَّى بُحَاذِىَ بهمًا مَنْكِبيْهِ نم كبر . 


اي 3 قر :چ ° ° ع > تي ° و 8 رك سس ويه سس ت 2 
وَلِمْسْلِم عن مَالِكِ بْنِ الحويرث ريه ڪتۀ: نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عمَرَ لکن قال: «حتى يُحَاذيّ بهما فروع 


6 
اذنيه»). 
۰ غاا + 5 0 ا 5 2 كن 1 5 چ o‏ 5 مه 
هذان الحديثان حديث «ابْن عمّرً) وحديث «أبى حميد» ومثله حديث «مَالك بن الحوَيْرثِ» -رضى 


OEE‏ «ابْنِ عمَر انها ا «أَنَّ ا صا الوس كان يَرْفَعْ يَدَيْهِ 2 وَمَنْكِبَيُواء المراد 


0 
04 ع 


بالحَذّو أي: المقايّلة» فتكون 86 حذو المتكبين؛ مقابلة للمنكبين؛ (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الركوع». 

قال: «وَفِي حَدِيثِ ابي حُمَيْدٍ عِنْدَ بي دَاوَدٌ: ١يَرْهَعُيَدَيْهِ‏ حَنَّى باذ بهم مكبو نم يراه وسيأقي 
الفقه من كلمة: ١نم‏ كرا بعد قليل. 

قال: «وَلِمْسْلِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الخْوَيْرِثِ وه عَتَدُعَنَهُ:... قَالَ: ١حَتَّى‏ بُحَاذِي بهمَا روع أَدَْيْدا. 

الحديث الأول: حديث ١بْنِ‏ عَمَرٌ) ر َة هذا هو أصح حديث في الباب» حتى لقد قال ایت وجب 
إن هذا الحديث - حديث ابن عمرٌ - مُجِمّعٌ على صحته؛ ولا مطعن لأحد فيه»» ولذلك فإن الإمام 


ا او سج ار 


ع 1و 5 م ع 7 ع و 7 5 _- 
أحمد صحح حديث ابن عمرّ» أيضا وصحح حديث أبي حميد الساعدي ذواللهعنة 


بج باوت ارا من ا ر دا کے 
Cy 0 CÎ 3‏ .1 سےا ناد 2 


[ ]هذه الأحاديث فيها من الفقّه مسائل, نبدأ بأول مسألة, وهي : 

0 أنه يستحب رفع اليدين عد تكبيرات الانتقال, أوعند بعض تكبيرات الانتقال, وقد جاءت السنة في 
حديث «ابن عمرًا بثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: تكبيرة الإحرام» وهي منتهية. 

الموضع الثاني: عند الهوي للركوع. 

الموضع الثالث: عند الرّفع من الركوع. 

وجاءت السنة في حديث امَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرثِ ورُويّت من حديث ابن عمرّء لكن ضعفه أحمد 
نسبتها لحديث ابن عمرّء وعند الرفع من التشهّد الأول. 

إذن: أصبح عندنا ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام؛ وهي رُكْنْء والموضع الثاني: عند الهَوِي 
للركوع» وهي تكبيرة الانتقال واجبة» وعند الرفع من الركوع» وعند الرفع من التشهد الأول. 

ولاشكٌ أن ثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي صََآَلنَعَيَهوَسَََ ندل على مشروعيتها واشتحبايها» خلافًا 
لمن قال من أهل العلم بعدّم اشتحبابهاء وهم فقهاء الحنفية -عليهم رحمة الله فإنهم لم يُعونُوا هذا 
الحديث» مع أن الحديث كما قال ابن رجب: «مُجِمَعٌ على صحته. لا مَطْعَّن فيه لا من قريب ولا من 
بعيد)» وإنما العلّة لأبي حنيفة ماله لعدم العمل به وعدم وصوله إليهء فإن المرء وينتى عليه كن 
العلم» إِذَا هذه المسألة فيما يتعلق بثبوتها. 

0 المسالة الثانية: أنَّ مفُهوم هذه الأحاديث ينفي رفع اليدين فيما عداها ذلك في غير هذه 
المواضع الأربعة لا ترفع فيها اليدان» وما جاء عن النبي صَََلَعبوَسَ: أنه كان يكبّر في كل هوي ورفع 
أو في كل خفض ورفع من حديث ابن مسعود وغيره» فالمراد بالتكبير هنا قول: «الله أكبر»» وليس المراد 
بالتكبير رفع اليدين» فإن التكبير واجب. وأما رفع اليدين معه فإنما هو مستحب وليس واجبًا. 

فيما يتعلق في هذه المسألة» هل يمكن أن نجعل ضابطًا للمواضع - ما دام قلنا إنها أربعة - هل يمكن 
أن نجعل ضابطًا للمواضع التي ترفمٌ فيها اليدين أم لا؟ 


نجد أن من الفقهاء من جعل لذلك ضابطًا وإن لم يك مناسبّاء المناسبة عند الفقهاء والأصوليين وهو 


يشيع أد. عب السلاء ناشوي 3 4 


وجود الرابط العقلي بين المَناط والحكم» لكن هذه لا مناسبة فيها إلا من بعيد. 

اال قر المونن ا لَه في «الكافي»» فإنه ذكر أن كل تكبير» انظر؛ الضابط: هو أن كل تكبير 
يسبقه أو يلْحقه سجود فلا ترفع يه اليدان» وکل تكبير لا يشبقه ولا يلُحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان. 

نقول: كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها - ليس الركن الذي قبلها -» ولا يتبعها - ليس الركن الذي 
بعدها - سجود في الموضعين فإنه ترفع فيها اليدان. 

لو تأمّلْت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد غير المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمرء 
ومالك ابن الحويرث فقطء لن تجد غيرهاء لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد. 

اا في أثناء صلاته هم أن يسجد لسجود تلاوة» فهل نقول: : يكبّرء لعموم حديث ابن مسعود: 
«كبّر في كلّ خفض ورفع»» فهل يرفع يديه لسجود التلاوة؟ هل ترفع اليدان؟ ما ترفع اليدان في التكبير؛ 
لأنها على القاعدة سيكون بعدها سجود أو قبلها عند الرفع» ولأنه لم يُنقل عن النبي الوسر فل 
ذلك. 

نقول: هناك في مواضع غير هذه الأربعة جاءت في السّنن دون الفرائض. 

من هذه المواضع نقول: في تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو السّتء فإنها تكبيرات لا يسبقها 
ولا يلّحقها سجود» فترفع فيها اليدان. 

من ذلك: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد» وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم - عددًا 
ليس واحدًا - أنهم كانوا يزفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد للعيد, «الله أكبر» الله أكبر»» فهذا الرفع على 
القاعدة مطّرده والأثر منقول عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

إذن: عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة: متى تُرفع اليدين عند التكبير؟ عرفنا النقل فيها أنها 
أربعة مواضع» مفهومها ينفي ما عداها. 

الأمر الثاني: ما الذي يُلْحَق مهاء ضابطه ما ذكرناه قبل قليل. 

0 المسألة التي بعدها - وهذه مسألة مهمّة جدًا عندنا -» وهو: متى ترفع اليدان عند تكبيرات 
الانتقال؟ 


a ANE ! |‏ سر 
اپ کو شب باوج امراج مارلا و 


هنا جاء في الحديث: (إِذَا افتَنَحَ الصااة وَإِذا كبر لرّكُوع» يدل على أنها وقت التكبير» وقت تكبيرة 
الانتقال. 

نحن عندنا قاعدة: [أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركتين] حال الهّوي للركوع» حال الهّوي 
للسجود حال الرفع من الركوع؛ فلا تكون قبله» ولا تكون بعده» وجهًا واحدًا. 

ولذلك خطأ - هذا اشتطراد فقط - خطأ كثير من الناس أنه يكر في رُكن لا بعد رُكن» وخاصة 
الأئمة» بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أو يهُوي لركوع أو سجود يأتي عند المكرفون ويقرب منه ويقول: 
«الله أكبر» ثم يركع» هذا لا شك أن فعْله خاطى» بل إن عددًا من أهل العلم يرون أن صلاته باطلة؛ لأنه... 
أين تكبيرة انتقال» لم يَأتِ بها أصلاء ما اتی بباء لأن تكبيرة الانتقال بين الركنين ما أتى بها ولو جزءًا يسيرًا 
على الأقل» ومثله بالعكس الذي يقوم من الركوع» الإمام يقوم حتى إذا استوى قائمًا قرب فاه من اللّاقد 
يَّ قال: «سمع الله لمن حيده»» مخطئ وجها واحداء لا خلاف» بل هل تبطل صلاته أم ل 

إذن: يجب أن يكون التكبير وما في معناه كالتسّمِيع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب أن يكون 
بين الركنين» نعم المجد ابن تيمية هو وحده» وقوله فيه أي: نظر» ضعف» قال: يجب اشتيعاب ما بين 
الركنين» فيمد التكبير» هذا غير صحيح. 

الأصل ف السّنة في التكبير أن يكون مجزومًا لا مَدَّ فيه. 

إذن: عرفنا أن تكبيرة الانتقال موضعها بين الركنين. 

الرفع لليدين» ظاهر حديث ابن عمر: أن الرف يكون في نفس الوقتء ولكن انظر في الرواية الثانية 
التي بعدهاء وهي حديث «أبِي حُمَيْدا قال: يرع يديه حَنَّى بُحَاذي هما مكيب نَم يكر إذَا الرفع قبل 
التكبير أو بعده؟ قبل التكبير. 

وجاء في بعض الروايات من حديث مالك: «أنه كبّر ثم رقع)» فكيف نأتي هذه الأحاديث؟ 

نقول: على طريقتين: 


مشهور المذهب: أن رفع اليدّين بالتكبير محلّه محل تكبيرة الانتقال» فيكون معه» قالوا: لأن أصح 
حديث هو حديث ابن عمر» فذكر: أنه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت» فدلٌ على أنها معه. فيكون 


يوش دعا شويع ا - يق م 
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س 
رفْعُك للدين في الطريق» ولذلك بنوا على ذلك» نص عليه في «الكشّاف»: أن المرء إذا دخل في الركن 
الثاني فلا يُشرع له رفع اليدين» ما السبب؟ أنها سُنَّهَ فات محلهاء والسّنة إذا فات محلها لا تقضى. 

هناك بعض أهل العلم لما رأى هذه الأحاديث, طبعًا هم رجُخُوا حديث ابن عمرّء بعض أهل العلم 
وهي رواية مذهب أحمدء وانتصر لها الشيخ ابن عثيمين كثيرًاء قال: إن كلا هذه الأمور الثلاثة تجوز؛ 
لورود الأحاديث بها. 

طبعًا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد فقال: إنها لم تصح» لكنها ثبتت من حديث مالك» فقال: 
إنها ثلاث تجوز: يجوز أن ترفع ثمَّ تكبر» ويجوز أن تكبر ثم ترفع» ويجوز أن تكبر وترّفع معّاء ولكن لا 
شك أن الأحوط والأَنّمٌ أن يكون رفْعُك ليدّيك مع تكبيرك» مُراعاة للخلاف وللجزم بأن هذه هي السنة 
فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهوي للركوع وهكذا. 

0 المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث, وهي قضية أن هذا الحديث فيه صفتان من صفات أو 
مواضع التبكير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير. 

الهيئة الأَوْلَى التي جاءت في حديث ابن عمر: «أنه كان يجعل يديه عند التكبير حَذو منكبيه؛ أي: 
A E‏ 

والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث أنه بعادي مافروع أيه روع 
أي: أطراف آذه الى هي الشخمة هذه يحاذي» لابمس »ما أحد قال آنه يَمس» تنظر بعض الإخران إذا 
چا کر ی ارات أصايعه ا عا اعد قال رانك ا ا اال کر به حو راا حجان 
هكذا فقط مُحادَاةء نعم ما أقول ما أحد قالء قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة» وقفت على بعض 
الا خم من مقي اء ال اف قال اه حو حو دا بعد رمات ال اه هی نات 
المبالكة بمشهاء لكو نظ إلى ال ول يذكر اد المتخدمين اللمس :و انما ذكزوا الميحاذاه. 

إذن: المحاذاة عندنا صورتانء أَيّهما نعمل بها؟ لأهل العلم طريقتان: 

© الطريقة الأولى: أن المقدَّم من هاتّين الروايتين حديث ابن عمر؛ لأنه الأصح» متفق عليه» وهو 
أقوى أي: إسُناده كالشمس» وهذه يقول ابن رجب: «هي ظاهر صَّنيع البخاري» فإن البخاري كان يرجح 
أن تكون تحاذية للمكي ةاوهو مشيور المذهب» مشهور المذهب أن الشّنة أن تكون محاذيا للمدئيه: 


فير جُحُون حديث ابن عمر على الثاني» فيقولون: أا حديث مالك فإنه نظر فظن أنه مُحَاذٍ لفروع آذنيه» 
٠. 3# ۰‏ 0 ەه جاع 0١8‏ 2 
فذكر الوصف» ولم يذكر قولاء القول هو الدقيق الوصف» فلربما كان ظانًا أها حذو أذنيه لكنها في 
الحقيقة إنما هي حذ منكبيه. 

۵ الرواية الثانية» وهي اختيار الخِرّقِيء وابن القيم كأنّه ميل لهاي «بدائع الفوائد»: أن الصورتين 
جا انه چو ر ان کن کو متكت ور یچو أن برها جو اذه قله أ كير هک وشكداء کون 
أطراف أصابع يديه العلياء وهكذاء كل هذه تجور. 

25 فائدة ذكرتها قبل قليل: 

هذا الموضع - موضع اليدين - ليس مفيدًا فقط في التكبير» وإنما مفيد في موضع آخرء فإن وضع 
كفيك فى سجودك كوضهعهما حال التكيين إن قلا إنبا عد المتكبين فالشّنة هنا وإن قلنا إنه يجوز 
رفعهما إلى الأذنين فترفعها هكذاء فتكون حذر المنكبين» لا تبعدها عن المنكبين» وإنما حذو المنكبين. 

2# قال المصنف: ٠١١١‏ - وَعَنْ وائل بْنِ حجر ري ا «صَلَّبْتُ م مَعَ التب لوسك فَوَضَعٌ 
يج لطا عا ع ادر قل E‏ العو ا 

هذا حديث «وائِل بْنِ حجر يڪن ن» وحديث طويل جدًا في صفة صلاة النبي صَِآَلنَهََِهِوسَلََ وهي 
من الأحاديث الطوال. 


«قَالَ: صَلَيْتُ م َع الى هرسام فَوَضْعَْ ضل كدو التو اده E‏ الأؤلى: 
«َوَضَعَ يَدَهُ الى عَلَى يِه الْبُسْرَى» صحيحة وثابتة» فقد رواها 10101 
«وضع النبي رَس يده اليمنى على ظهر يده البُسْرى». 

وثبتت أيضًا بإسناد جيد عند النسائي» أن واتلا قال: «فقبَض بيده اليمنى على يده اليسرى». 

إذن؛ الجملة الأولى: «قَوْصَع يَدَهُالْبمتّى عَلَى بدو الْمُسْرَى) ثابعة عند أبي داؤد» والنسائي وغيرهب 
وإسنادها صحيح. 

التراع كله في الزيادة» كلمة: «عَلّى صَدْرِ)» فإن هذه كلمة: «عَلَى صَدِْرِِ) رواها ابن خزيمة» والحقيقة 


أن هذه الزيادة زيادة : «عَلَى صدرو» ا الوا واشمه: مُؤْمَّل بن إسماعيل العَدَوِيء وهذا 


م 


وري 
الرجل ضعَفه جماعة كثيرة من أهل العلم» ومنهم البخاري» فقد قال: «إنه منكر الحديث»» ولذلك يقول 
الفح فى الدين - رر ن كوه الا بسع ديت طلا فى أن البدين ترضعان على الصبدر»ما يصع 
حديث» لأن الحديث عند أهل السّنة بدون هذه الزيادة: «عَلَى صَدذْرِواء وهذه الجملة تفرد بها مُؤْمّل بن 
إسماعيل» وهو منكر الحديث أي: أنه يأتي بما يخالف غيره من الثقات بعد سَبْرهم لأحاديث» وهو الذي 
سَيّرّهِ البخاري محمد بن إسماعيل -عليه رحمة الله-. 

ولذلك: فإِنَّ آهل العلم لمّا تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة؛ ومن كره وضع اليد 
على الصدر الإمام أحمدء فإنه قال: «أكْرَهُ أن توضع اليد على الصدر)» وروى حديثًا - حقيقة يحتاج إلى 
أي أراجعه» لكني مقصر حقيقة - واشتدل بحديث؛ أن النبي صَرَّلتءَدوسل: ّى عن التكفير - بالرّاء 
هكذا وجدته» لكن يحتاج إلى مراجّعة» وجدته بهذا النص في بدائع الفوائد» فيحتاج إلى مراجعة نص 
الحديث» وضاق علي الوقت لأراجعه - فاسْتدلٌ بهذا النص أحمدء فيما نقله عنه أحد الرواة عن الإمام 


ع 


احمد. 

إذن: أين توضع اليدان؟! 

نقول: إن الآثار جاءت عن علي ديعن وعن غير من الصحابة؛ ثلاثة من الصحابة؛ أن اليدين 
توضعان تحت السَّرّة أو فوقهاء فتكون اليدان - عن الصحابة آثار» عن النبي هسل لم يصح 
حديث - إما أن توضعان تحت السَّرٌة أو فوقهاء أو عليهاء يعين من تحت الصدر فما دون» ولا توضعان 
على الصدر؛ لأن أهل العلم كرهوه» جماعة من فقهاء الحديث أحمد وغيره كرهوه» ورَوَوا فيه آثارًا لكن 
تحتاج إلى مراجعة» وإنما تجعل تحت الصدر إمّا تحت السَّرّة أو فوقها. 

ولذلك مشهور المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» كلهم أن اليدين توضعان تحت السَّرّة ويجوز 
فوقها أو عليهاء للرجل والمرأة سواء. 

بعض أهل العلم الكبار في زماننا صحٌّحُوا هذه الزيادة «على صدره»» لذلك أنا قلت أن الشيخ تقي 
الدين هو الذي ضعّفهاء وأمّا الكبار كلهم ضعَمُوهاء وإن كان من الأجلّاء العلماء الكبارن صحّحها لكنه 
خالفه غيره. 


عندنا المسألة الثانية في صفة وضع الدي اليمنى على اليسرى» قلت لكم قبل قليل: إنه جاءت 


و 2 ا ا 
3 0 کې ست ب مسا سر مناد ا 2 
ادا 


روايتان مفسّرتان لكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى» وكلها من حديث وائل بن حجر: 


0 الأولى: عند أبي داد أنه جعل يده اليمنى على ظهر يده اليسرى» وجاءت الرواية عند النسائي: 
«فقبض بيده اليمنى على اليسرى» على هذه الصفة» فكأنه يكون قابضًا للرشغ» فيكون كهيئة القابض 
للرشغ» ولذلك يقولون: إن هاتين الصفتين واردتان» فتجوزان جميعًاء يجوز القبض ويجوز البشط. 

جاه عضن الناس من عضن البذاهي الفقيية نأجازرا اللقيق مهما كيف العلننى؟ قار تقض 
بثلاثة أصابع وتبسط أصبعين. 

الحقيقة أن هذا التلفيق رافع للصورتين» اليدين مقبولة التلّفيق» ليس رافعًاء فهو في الحقيقة حذو 
منكتيه وحذو اني لكن القبض إذا قبضت بأصبعين وبسطت أصبعين أنت لا تُسمّى باسطاء ولذلك هذه 
ا حقيقة» فإمًا أن تقبض يدك وإمًا أن تبسطهاء ولذلك عندنا قاعدة: أن التلّفيق متى يُقبل» سواء 
في الاجتهاد الفقهي بشرط أن لا يرفع القولّين السابقين» هذا رافع» فهذا الظاهر» وإن كان مَن قال به من 
فقهاء بعض المذاهب الفقهية له من حيث التنظيم ومن حيث أن التلفيق مقبول» لكنه من حيث النظر 
والمآلات الحقيقة هو رافع للصورتين. 

@ قال المصنف: 17١١‏ وَعَنْ عُبَادَة بن الصَّاِتٍ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَإَتَعيَدوسَله: ١لا‏ 
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- 7 8 ع عن الا اسم و رن 


3 


وَفِي رِوَايَة لابن ن حَبّانَوَالدَارَقَطْنِيَ: «لا تجزي صلاة لا يقرأ يها بمًاتحة الكتاب». 


وال عم ريك رالديية قار حجان الَعَلَكُمْ تَفْرَؤُونَ كَلْفَ إِمَامِكُةْ؟ قُلنَا: :نعم 
قَالَ: لا تَفعَلُوا إلا بمَاتَحةٍ لكتاب فإنة لا صلاة لِمَنْ E‏ 
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قوله: «بأم اق آن» المراد بها : الفاتحة» سيت آم الْقُرآنِ) لأنها أوله» ولآن فيها من الفضائل ما ليس 
لغيرهاء ولذلك كانت هذه السورة من أفضل سور كتاب الله عَرَِيَلّ إن لم تك أفضلها على الإطلاق 
لفضلها العظيم» ولذلك فإنها هي التي يجب حفظها لأنها تصح بها الصلاة» لا تصح الصلاة بدونها. 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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د 
هذا الحديث يدل على أنه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة» وجوبًاء وهذا الوجوب لهذا 
الحديث» لقول الني اتو ولم : دلا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ بم الْقّرْآنه لا صلاة له» فيجب عليه أن يقرأ 


ولذلك الفقهاء يقولون: إن قراءة الفاتحة ركن. 

وقلت لكم: إن بعض أهل العلم - وهو الذي يَميل إليه الشيخ عليه رحمة الله - أنها واجبة» وليست 
زُكنّاء والفرق بينهما واضح في قضية النسيان. 

نأ بالرواية الثانية وما يتعلق مها: 

الرواية الثانية التي عند «ابْنٍ حبَانَ والدارقطن: لازي صَلاة لا ب قرأ فبا بقاتحة الْكاب»» إذن: 
من ترك قراءة الفاتحة بطْلّت صلاته» سواء كانت نشيانًا أو عمدّاء فاستدل هذه الجملة» مشهور المذهب 
على آنا رکن» لأنه قال: «لا تَحْرِي» مطلقا حتى لو نسیت» لم يفرّق بين نسْيانًا وبين عمْدَاء مما يدل على 
رُكنيتهاء وهذا الذي استدل به مشهور المذهب. 

أيضًا استّدِلٌ بهذه الجملة في قول بعض أهل العلم: بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. نرجئ 
هذه المسألة للحديث الذي بعدها. 

زيادة: لا تَجُزي» الحقيقة أن المحققين من أهل العلم ضعَفُوهاء لأهم يقولون: تفرّد بها زياد بن 
أيوب» وابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق الذي سمّاه «التنقيح» قال: العلل زيادًا رواها بالمعنى» 

5 32 و 
بفهمه»ء «وإلا فإن الحديث ثابت في الصحيح بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ الكتاب». 

ك وهنا فائدة: أن من أهم الأشياء لطالب العلم وأقصد به المعْنِي بالفقه معرفة ألفاظ الحديث. 
انظر كيف أن كلمة «لا نَجْرِي) ينبني عليها أحكام كثيرة جدًا ليست بالسّهلة» ولذلك العناية بالزيادات 
مهم - زيادات الألفاظ -» وقد ذكر أبو عمّرو بن الصلاح - عليه رحمة الله- في المقدمة أن من أنواع 
علوم الحديث: معرفة الزيادات التي لها أثر في الأحكام. وذكر أن بعض العلماء جمع الزيادات على 
المُرّني» الزيادات التي استدل بها المُرَّنِي في مختصره التي نقلها عن الشافعي» وهو مطبوع في مجلد الآن. 


فمعرفة الزيادات التي تبنى عليها الأحكام مهم» ولذلك نقد الفقهاء لمُون الأحاديث... بالفقيه 


پې 4# شت بو مط ون أو مكار 

س 
الفقيه الذي معْني بعلم الحديث يكون أدقٌ من غيره ممن ينظر للأسانيد دون نظر للمعاني» ولذلك ابن 
عبد الهادي مثلاء ابن رجب» أحمد» هؤلاء يكون نقدّهم أدقٌ لمعرفتهم بعَرابّة هذا اللفظ وما يترتّب عليه 
من أحكام. حتى من الزيادات هذه أمورء أو ابن رجب في شرع «العلل» للترمذيء قال: «إن الزيادات 
على الأحاديث التي يكون أصل الحديث في الستة» إذا كان أصل الحديث فيه ستة «فإن الزيادة عليه في 
الغالب صَعيفةء غالبًّا»» الزيادات التي ينبني علها حكم ليس تفسيرء لأن الزيادات نوعان كما قرّر الشيخ 
تقي الدين: زيادة ينبني عليها رفع للحكم وتغيير» وزيادة تفسير فقطء الثانية يُتساهل فيها ما لا يُتساهل في 
الأران. 

ابن رجب قال: إن صاحب الصحيحين وأهل السنن عُنُوا بالألفاظ التي يتتقونها فيهاء ولذلك قل ما 
تجد زيادة ثابتة في خارجهم. 

قال: «وفي أخرَى لَِحْمَد وبي داو لذي وان حبانَ:العَلُمْتََْؤُونَ حل إِمَاوكُمْ؟ فلن 
نغ قَالَ: لا تَفْعلُوا إا بقَاتحة الاب َة لاصَلاة لِمَنْ لم رابا 

هذا الحديث الرواية الأخرى ضمّفه الإمام أحمد» ضعّف هذه الزيادة وهي: لا تَفْعَلُوا إلا بِفَاتَحَدَ 
الْكِتَاب». وقال: «إن هذه الزيادة «لا تَفْعَلُوا إلا بِقَاتحَةٍ الاب تفرّد بها محمد بن إسحاق» وكأن أحمد 
أي: اشتغرب هذا اللفظ فضكّف الحديث بتفرّد محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق معروف الحال 
فيه والكلام» ولذلك فإن الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسّنهء أحمد ربما تضعيفه له نظرًا للمعنى» 
والترمذي نظرًا لظاهر الإسناد حينما حسّنهِ لتفرّد محمد بن إسحاق فيه» وقد صرح بالتحديث» فلذلك 


3 


حسله. 

هذه الجملة الأخرى فيها اشتدلال لبعض أهل العلم على: أنه يجب قراءة الفاتحة على المأموم 
وجوبّاء وهذا هو رأي جماعة من أهل العلم» حتى بالغ بعضهم ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح 
ل رح الاح ال ينا لا تسقط حتى للمَسبوق)» فذهب البخاري إلى أن المسبوق إذا أدرك 
الإمام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبل فإنه لا يعتد بتلك الركعة» استدلالا بعموم هذا الحديث 
بوجوب القراءة» ولآن الصلاة لا تصح. 


1 ف ا ا e, A‏ مح 
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ورك 
ا = من حديث جابر تة - لكن سند 
رجاله ثقات إن النبي اوو قال: ١مَن‏ كان له إمامٌ فقراءة الإمام لە ترا هاا تع واد كان 
فيه إزسال لكن المعاني تدل عليه» - وسنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل - فالمعاني تدل عليه. 


لو ر < و أ 


ممن المفعيتاق: أ ن الله عَبََيمَوَ قال : وَإِدًا ریک الان کاس يعوا له وَأَنصِثُوا ا تر مون 4 
[الأعراف:5 »]٠١‏ قال أحمد حمد: «بإجماع أهل العلم - أحمد ما يخكي إجماعًا إلا نادرًا - نزت في 
الصلاة»). 

فإذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله أن يتمع وأن يُنصِت فنقول: لا يُشرع لك قراءة 
الفاتحة» تقول في السحتات؟ نقول: السحتات أصل قليلة جدًاء وإنما هي سكتتان أو ثلاث» كما سبق 
الحديث عن هذاء ولا يُجزئ فيها التقطيع. 

فلذلك مشهور المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين: أن الفاتحة تحة تشقط عن المأموم» واختار ال 
تقي الدين في الجهرية والسّرية» وإنما يستحب قراءتها في السّرية اشتحبابًاء لأن الإمام يتحمّلها مطلقاء 
يُستحب في السّرية» ويُستحب إذا كان لا يشمع» كأن يكون المسجد كبيرًا ولا يشمع الإمام» فيستبح 
اشتحبابًا أن يقرأهاء لا وجوبّاء ويجوز قراءتها في السكتات. 


+ 8و 


قول النبي هرسام إن صح الحديث مع أن أحمد ضعمَّه: : لا تَفْعَلُوا إلا ب ِمَاتَحَةٍ الكِتَاب) إن 
صح فَِمَ يمكون توجيهة؟ 

نقول: إن هذا استثناء بعد حظرء والاستثناء بعد الحظر يُرجِمٌ الأمر على ما كان عليه قبل والأمر 
الأصل قراءة الفاتحة على الإباحة» قراءة أصلا السورة على الإباحة» فنقول: يجوز لك قراءة الفاتحة 
فقط دون ما عادها من السورء إذا كان الإمام أي: يُسمّع صوته فيجوز قراءة الفاتحة فقطء ما عداها لا 
يجوز ما دُمْت تشمع» لأنه بلا إشكال وبلا خلاف بين أهل العلم: أن ما عدا الفاتحة لا يُقرأء يُمنَعٌ من 


قراءته. 


0 


] کے ل کک سے 
پې ا شبت باوج ا مر بنارا 
ا 

° 


© قال المصنف: اودوع ا نة ١أنَّ‏ الى صاا ايوم 
الا ب وا ت شتررت 4 [الفاقية: ]۲ مق عه 

زَاد :لا يذْكُرُونَ: اياي 4 [الفاتحة:١]‏ في أوَلِ قِرَاءةٍ ولا في آخرها. 

.)»]١:ةحتافلا[‎ 4 ا ئي وَابْنِ خُرَّيِمَة: ١لا يَجْهَرَونَ ب این اتر نازیر م‎ CEY 

ر a E. a e‏ عد 

وَفِي أخرى لابن خزيمّة: «(کانوا يُسِرونَا. 
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ا‎ TT oy حديث «أَنّسِ يڪت «أنَّ التي صََلَهُ‎ 


نب اتيت 4 [الفاتحة: ؟] ). 


اص 


قلت لكم: هذه صياغة مهمّة جدًا في معرفة أحاديث النبي صَإَلَهُ 
امو سا ب ارس ا ا ا 
ومّة النبي صا سه وأبي بكر وعمر على عدّم الجهر بالبسملة» ولذلك يُجاب على قول مَن قال 
ومسي ساسج a‏ 


بالعدم» فقد أثبتها أبو هريرة وغيره» نقول: هذا غير صحيح. 


الك ةك |: نهم قالوا: إذا كان في 


فإن النفي نوعان, كما قررالعزابن عبد السلام في قواعد الأحكام : 
0 الأول: نفي للعلم. 


O‏ ي للحقيقة. 


e‏ لل ومو نامر کا حا ری ترمد كوة قتا 
الإمام كأبي بكر وعمرء ولذلك فإن نفي أنس ري نه إنما هو نفع للوجود» وليس نفيًا لعلمه رصولڪته. 


ت 


قال: «زَادَ مُسَلِم: دلا a‏ اتر ارقن آي 4 [ الفاتحة: ١‏ ] في وَل قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرهًا). 


ت 


ل حمل مني : إكا لأ و ا ت لا مجهووة ما 


کے 
ی ۹ “ا U‏ و 3 
یکادخ اد السام نالو ww‏ 4 
SSS‏ 

وقد جاءت الرواية الأخرى عند «ابْن E‏ «گانوا و عدا و ا کون 

مفسّرة لها. 
ê‏ 55 3 100 و 2 9 8 عو وض ١‏ خه 3 ۰ 

هذا معنى كلام الحافظ» قال: «وعلى هذا يحمّل النفئ في رِوَايَة مُسَلِم)» في مسلم قال: (لا 
دونه قال: «خلانا لمن أعلهَاة ما مى «خلانا لمن أعلهاه؟ 

بعضهم لما رأى أن مسلمًا قال: «لا يَذْكُرُونَ» أراد أن يضعّف رواية مسلم فقال: إنه تفرّد بها سويد بن 
عبد العزيز السَّلَمِىء وهو ضعيف» كذا قال» لكن في الحقيقة أنه ليس كذلك. فالحقيقة أن الحديث 
ل الي 

® قال المصنف: 137 وَعَنْ عَيْمٍ الْمْجَمْرٍ يه افيه كال AEA‏ بي هْرَيْرَة قَقَوَاً: نيلم 
فيد. ' و 
eT‏ «وك اكا 4 [الفاتحة:١1]‏ قَالَ: آمِينَ» وَيَقُولُ كُلَّمَا 
e‏ ل ڌا سَلَّم: وَالَّذِي تفي بيده إن لأَشْبَهُكُمْ صلا برَسُولٍ الل 
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و 


ال اليو «إذاقر َرَأتُمْالمَاتَحَوَكَا فاه زو 
يري توي 4 [الفاتحة:١]‏ فَإِنَّهَا إِحْدَى آياتها» رَوَاُ الدَّارَقطْيِيُ وَصَوَّبَ وَقْفَه. 

خلا ديت ْم الْمُجَمرٍ) أو «المُجَمّرا يصح الوجهان» وسُمّي بذلك لأنه كان يُجمّرٌ مسجد النبي 
اوسا فدقال: لبك واه ابي هُرَيرَةَ َقَرَاً: يت تيضر 4 [الفاتحة:١]ء‏ ثم قرأ 15 


الْقَرآنِ» هذادليل على أن أبا هريرة صله عَنْهُ افتَتَحَ بالبسملة» ثم قال: ١حَنَّى‏ إِذَابَكَعَ : ول الال 4 
[الفاتحة:۷] قَالَ: ١‏ مین وَيَفولُ كلما جد إا تام , مِنْ الْجُلوس: ه01 eg ENE‏ 
ا قول إا لم أي: بعد انتهائه من السلام «وَالَذِي تفي بيده إتي لَأُشْبَهَكُمْ صَلاةً 
برَسّول اللو ص ا طبعًا المضنف قال: إن la‏ رَوَاهُ النَسَائِنُ وَابْنْ خرَيْمَةَ» وقد روى 
ال ا د لماي در الور ورت روكيد رتور بصن 
أبي هريرة» وذكر نص حديث أبي سَلَمَة» وليس فيه البّداءَة بالبسملّة. 


قال: «وعن تعيم» عن أبي هريرة» فذكرّه في المتابعات الذي هو تُعيم المُجمر أو المُجَمّر. 


اس ا تبج بوج لوط ون الَا 
وصح هذا الحديث جماعة من محققي أهل العلم؛ كالدٌّارقطني» فقال: إن هذا الحديث صحيح» 
ورواته ثقات» وكذا البيهقى وغيره. فالحديث صحيح لا شك فيه. 
هذا الحديث يدل على الجهر بالبسشملة» وقد جرع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على أن 
الفَعْلِين كلاهما جائزء يجوز الجهر بالبسملة» ويجوز ترُكهاء ولكن الأفضل والأتمٌ تزك الجهر بالبسملة؛ 
لأن هذا هو غالب فل النبي صََِلنَعَََهوَسَلرَ كما نقله أنس. أو آخر فعله» وفعل أبي بكر وعمر» فدلٌ على 
أن الأفضل والأتمٌ ذلك» ولكن حديث أبي هريرة يدل على التصحيح» يجوز فعْله فهو من باب اختلاف 
0 المسألة الثانية: دل حديث تُعيم على أن ال ا ا بستحب» وقراءة البسملة مستحية, لا 


شكٌ على الروايتين» وما هو دليل اسْتحبابها؟ هو حديث أبي هريرة هذا. 


ي ت 


الحديث الثاني «أبي هْرَيْرَةَ رصن قال: قال رشو ل الل ا6ا دا قَرَآنُمْ الْمَاتَحَةٍ فَاقَرَؤُوا: 
تارمن اير 4 [ الفاتحة ]١‏ متها إحدّى آیاتها» قال: (رَوَاه ه الدارقطنين وَصَوَّبَ وَقَمَهُ). 
هذا الحديث الجملة الثانية فيه من الفقه مسألتان: 


0 المسألة الأولى: لّزوم القراءة» ولم يذكر الجهرء فلذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله» 
لآنه فيها زوم القراءة وليس فيها زوم الجمع بينها. 

0 المسألة الثانية: أنه قال: : تا إِحْدَى آَيَاتَهَا) أي: أن «بسم الله الرحمن الرحيم» إحدى آيات 
الفاتحة. 

هذا الحديث رواه : «الدَارَقْطْينَ »» : ثم ذكره في كتاب «العلل». وذكر الاختلاف فيه» وذكر أن هذا 
الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن أبي 
هريرة» وأنه قد اختّلِفَ فيه» وإنما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفرء ولذلك صح أن جل 
الرواة قالوا: إنه من قول أبي هريرة» فيكون من اجتهاده. 


إذن: قول أبى هريرة: ١‏ «اقَرَؤُوا: نيل 4) اجتهاد منه د ۴ اَن وهو اجتهاد في محلّه. فإن قراءتها 


ع 
5 


کچ 
ري 

الجملة الثانية: قول أبي هريرة: «فَإِنََّا إِحْدَى آياتها» اجتهاد منه ولف فيه كيف خُولِف فيه؟ 

علماء القراءة عندهم علم من علوم القراءة ‏ تسمّى «علّم عد الآي) عد الآيات» الها مانت 
من اجار ر ارا هاما الف امو عت رو الان عليه ر امن علماء ال سر ا اسه 
«البيان في عد أي: القرآن» مطبوع في مجلد» وهو من أجل كتب عد الآي. 

ذكر أن علماء القراءة لهم مشلكان: مسلك الكوفيين» ومسّلك المدنيين. 

طبعًا والجميع مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات» لأنها السبع المتاني» ‏ ولقذ ءاييتك سَبعَا من امتا 
وألْمَرءّات ألم 4 [الحجر :۸۷]ء فهي سبع آيات لا شك بإجماع أهل العلم. 

ل البسملة آية» ويجعلون آخر آيتين في عد المدنيين آية واحدة» وأمًا المدنيون 
فإهم يقولون: [الكن رة مت انس تيمت ) آبة» هذه الآية الأولى» اتن تهر 4 الآبة الثانية؛ كيب بز 
آلب 4 الثالشةء اياك بد وك َي 4 الرابعة» 8 أَمْنَاضَرَطَ الْمْتَقِم» [الفاتحة:1] الخامسة» # عط 
انا علو السادسة» مغر الْمَعْصُوبٍ علنهروك الال © السابعة» سبع. 

ونحن نعلم أن مالكا وأحمد كانا بُرجُّحان قراءة نافع المدني» والشافعي كان يرجّح قراءة ابن كثير 
المكي» وإنما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الأئمة المتبوعين أبو حنيفة -عليهم رحمة الله جميعًا-. 
ولذلك فإن جماهير الفَرّاء والمدنيون هم الأكثر عدون البسملة ليست آية» وهذا الذي لا شاك فيه» وهو 
الصحي وقد دلٌ على ذلك غدةٌ من الأحاديث؛ من أظهرها: ما ثبت في «صحيح مسلم): أن النبي 
ين قال: «قال الله تَعَالَى: قَسَمْتْ الصَّلَاةً بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِ) الصلاة أي: الفاتحة» «فَإِدَا 
قَالَ عَبْدِي: «انكند َه التدتييت 4 [الفاتحة:۲] » أين البسملة؟ ليست آية» وأطال أهل العلم في تقرير 
ذلك. 

إذن: فالبشملة ليست آية» وإنما يُستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص» وفي افتتاح كل سورة 
بعدها. 


00 
ا 


والمتقرّر عند أهل العلم: أن البسملة إنما هي آية نزت في القرآن» هي آية لكنها للفصل بين السور 
وليسّت آية من الفاتحة» هذا هو الراجح» وهو المعتمّد عند المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» وأطال 


۾ سے واوا ا ی د 
3 4 کې ست باو ابر مناد و 2 
في تقريره. 
3 قا كوا افون ره 
@ قال المصنف: -۲۲٠٠١(‏ وعنة قَالَ: گان رول الو مايرم إا قرع من قرأ القرَآنٍ رَفْعَ 


صو وتال | مين AEE‏ غ وَحَستة وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهْ ا 


٠ش‏ بي اود ۋال رای ين حَِيثِ وال بْنِ حجر تځوه). 


6 


م الق آن» أى: الفاتحة رق 
ي رح 


ع 
ا 


هذا حديث ا هريرة» أن النبي صَبََلدَهَلِتَهوسَار: كان «إذًا إِذَا فْرَعَ من قرَاءة 


طبعًا ذكر المصنف: «الدَارَقَطْيينٌ و حَسنَهُ) وأن الحاكم أيضًا صحّحَهء طبعًا مع تخسين الدارقطني إلا 
أن بعض أهل العلم أعلّه وذلك أن هذا الحديث تفرّد به إسحاق بن إبراهيم» ابن زُريق» وقد تكلم فيه 
ولذلك فإن ابن رجب رََدَانَهُ لما ذكر تسين الدارقطني قال: ا 


2 


هو وهه منه» وإنما قوله: : گان وَسُولُ اللو وسار إا فَرَعَّ مِنْ قِرَاءَةٍ 1 الْقَرْآنِ رَمَعَ صَوْتَُ وَقَالَ: 
آمِينَ) إنما هو مُدرّجِ من كلام ابن شهاب» هذا ترجيح ابن رجب» ولكن على العموم حسّنه الدارقطني» 
لكن ابن رجب رأى أنها مُدرّجة وليسّت من الحديث. 

لكن الحديث له شاهد في الصحيح» فإن شاهده في الصحيح» أذ لقي I‏ فنعا جيل 
الإمَامُ لونم بو مَفَوْلُوا: آمِينَ) فهو ني معناهاء المعنى واحد. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه سحب قول: آمين هذا اللفظ: «آمین)» ومعناها: اللهم استجب» والفقهاء 
كرهوا ومنعوا من تشديدهاء منعوا من التشُديد» فلا تقل: آمّينَء وأباحوا وإن قالوا: الأفضل تزكه 
التشهيل» فتقول: آمين» يقول: يجوز آمين» لكن الأفضل «آمين» المد؛ لأن من لسان العرب التشهيل بل 
إن لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون ونافع وغيره التشهيل» فهي ثابتة في القراءة حتى في رواة القراءء 
فيجوز التشهيل؛ آمين» لكن التشديد ممنوع بمعنى: قاصدينء إذَا هذا من حيث اللفظ. 


الصحيح» (إذا قال: آمين فقولوا: آمين» فهو مستحبة لهما معًا. 


۷ 
+ FE 


لقضيئَةالشّيخ أد عب اسلاء ناشوي 7 55 4 


حوري 
0 المسألة الثالثة: ما هو موضع تأمين المأمومين» متى يكون» اهو وقت تامين الإمام, أم يكون 


بعده؟ 
فظاهر المذهب والمعتمد عند المتأخرين: أنبما يقولانه معًا. 


وجاءت رواية أخرى. مالّ لها المردَاوي» فقال: «وهو الأظهر» أي: من حيث الدليل» أن المأمومين 
يقولونها بعده» وذلك أنه جاء في بعض روايات الحديث التي في الصحيح: «فإذا قال: آمين فقولوا...» 
والفاء تفيد «التغقيب»» ولكن مشهور المذهب» وهو قول الجمهورء أن المأمومين يقولونه مع الإمام, 
قالواة لان القاء المتضره م لادا ف فا 6 القاء هنا محر اة عل الانتهاء من اقرا ليس عل 
الاشياء مخ التأمية: 

ادعام اخرى تدارا قول النبي صَََهعلِوسَل: «إذا قال: آمين فقولوا: آمين» ليس على أن 
معنى قال آمين» وإنما إذا انتهى من قول: «ولا الضالين)» قالوا: لأنه قد ثبت في الصحيح لفظة: «وإذا 
قال ل فاو و آمين» فقالوا: من باب الجمع بين الروايتين نقول: إنهما يكونان معّاء يقولوها 
معًا بعد انتهاء من قراءة الفاتحةء هذا واحد. 


© الأمر الثاني: قالوا: إن الإمام إذا لم يُوَمّن فإن المأمومين يُؤمّون بالرواية الثانية. 


قال المصنف: -۲۲١(‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَؤْقَى ته قَالَ: :جّاء جل ایال 
ا ني لا سطع أن آخُذٌ مِن الْقَرْآنِ سَيْنَافَعلَمْنِي مَا بُجزئني نئ؟ قَالَ E‏ وكيد 

لَه ولا لَه إا ا وا أَكْبَرُ وكا > حَوْلٌ وَلَاقُوَة إلا باو الْعَلِيٌ الْعَظِيم) الْحَدِيتَ e‏ 
وَالنَسَائِنُ N‏ عن ل رد وَالْحَاكِمُ). 

هذ حديت ف انه إن أ ری و د ركو 516 والاقف سك جماعة من أل 
العلم ك «ابْنٌ حِبَّانَ وَالدَارَقَطْيْنُ وَالْحَاكِمُ) والمُنذري في «الترغيب» قال: إن إسناده جيد» وجماعة» 

9 1 6 3 7 و 5 م 

والنووي وغيرهم» كلهم مالوا لتضّحيحه؛ أن رجلا جاء إلى النبي هلووسم فقال: «إني لا أَستطِيع 
أذ اد هذ الْقرْآن شَيْعًا). 

DD 


۾ ل که شبح باوج رمز من أو رانك كار 
س 
أن يحفظ القرآن إذا كانوا كبارًا في السن» وكذلك كثير مَن نشأ في غير الحاضرة ولم يك متعلمّاء فإني أَعْلَّمُ 
كثيرا من الناس أي: وصل عمره الستين لم يحفظ شيئًا من كتاب الله» فيشتضعب ذلك» فهذا قليل» لكن 
ذلك جعل له النبي صََِلََةءَلِنهوسَهَ ُخصّة. 
قال: «قَعَلَّمنِي ما يُجْرِئح؟ ثَالَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل ولا لَه إلا اة واه أَكْبَرُ ولا حَوْلٌ وَلَاقُوَة إلا 
بالل لْعَلِيَ الْعَظِيم» هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارّنة بحديث رفاعة بن رَافع السابق» وقلنا إن هناك 
ثلاث جَمَلء وهنا زاد جملتين» وهو التشبيح والتهُليل» وعرفنا توجيه ماذكره المتأخرون من زيادة 
التسبيح دون التهُليل» ونقول: الصحيح أا تجمع معًا. 


هنا فقط مسألتان في قضية هل يكرّرها أم تكفي واحدة؟ 

الذي قرّره الشيخ تقي الدين أا تكفي واحدة؛ لأن المقصود مطلق الذكرء لكن الأتمٌّ والأكمل أن 
يشتغل بتكريرهاء لأن الصلاة لا كوت فيهاء إِمّا أن تنصت» وإما أن تتكلم» فيكون كلامك بذكر لله 
عل هذا هو المشروع في الصلاة» لكن المُجزئ يُجزئك أن تقولها ولو مرّة واحدة» الخمس جُمل أو 
الثلاث. 

يقول: حتى لو لم يكفه إلا التشبيح لأجْرّأه. 

25 فقط هنا مسألة أخيرة نختم بهاء ليست فقهية: الإنسان لا يسُتحُقر من العلم شيئًا. 

هناك رَجل يقول: كانت لي أمَ لا تصلي» وهي من أطيب الناس» ومن أكرمهم» ومن أحبّهم للخير - 
۶ 1 5 ِِ 8 5 کے ع 7 رع ع uM‏ 5 رو 
سبب عدم صلاتها فإذا بوالدتي لا تعرف القراءة» نشَّأتْ في بادية ولم تعرف القراءة» يقول: فجِيّتٌ لها 
فقَلْتُ: آنا كنت في درس فلان الشيخ... فمرّ علينا حديث - وهي ما تعرف الحديث - وأن الشيخ قال: 
الرجل أو المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفيه التشبيح» يقول: بس قلت هذه الكلمة» يقول: من 
ذللك ا ت الآ عند امات كت ملاتا 

فأحيانًا الشخص قد ينكر على شخص وهو لا يعرف» قد يكون سبب جهل» بسبب حياء» ولذلك 
أثنى النبي وسار على نساء الأنصار: «لَم يَمنعْهُنَّ الحياءٌ من التفقه في الدَّينَ). 


لقضيلةالشّيخ أد. عبرا لسلا بن ر المشوين ي E‏ 4 


حورج 
فأنا قصدي من هذا: أن الإنسان سماعك لحديث عن النبى صَآَلتَهعَِدهوَسَلَر وتفقهك به يكون سببًا 
لخير لك في الدنيا والآخرة. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد" 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَوِينَ وأشهد أن لا إِله إلا الله وده لا شريك لك وأشهد أن محمد بده 
وَرَسُولُةُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلَى آلو وَصَحْبِه وَسَلَّمَتسْلِما كيرا إلى يَوْم الدّينِ. 

ايند 

@ قال المصنف: (۲۲۷- وَعَنْ أبي قََادةَ دعن ا: كان رول الله ةيوس بلي بتا قفرأ 


2 إن 
في الظهر وَالعَضْرٍ - في ا 0 3 بِفَاتِحَةٍ الاب وسورتين وَيُسْمِعَنَا الاي أخيانا ويطو 


لأر يفاني الأخرَييْن بها تحَةٍ الْكتاب. م متمق عَلَيْه. 


زه امه کچ 


۲۸ - وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُذْرِيَ ڪن قَالَ: e‏ يوس ِي الظّمْر 
وَالْعَضْرٍ قَحَرَّرْنَا قَِامَهُ في ارين الأُولَيْنِ مِنَ الظَهْرٍ َذْرَ: «الم تنزِيلٌ» السَجْدَ 3 ة. وَفِي الأَخْرَييْنِ قَدْرَ 
الصف مِنْ ذَّلِكَ قفي الاين ي القضر على قر الأخريين مى الفر الارن من الظّر روه 
يم 

9 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سار ي EEE‏ الأُوليَيْنِ ء مر الظهر يفف الع 
يقرا ذ في الْمَغْربٍ بقِصًار اْمُمَصّلِء وَفِي الِشَاء بوَسَطِهِ وَفي الصّبْح بطُولِه SN,‏ 


SE aA‏ برشو ل الله صََِلنَهءلِنهوسَََ مِنْ هَذَا . أَخْرَجَهُ النَسَائنُ بستاو صجيح. 


۳۰ - وَعَنْ جير بن فطهم وله عَنُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو صا لوو يَفْرَا في المرب 
تالور ق قا 

حديث أبى قتادة هذا قوله: كان بول اللو ص بوتس بصي ا يقر قَيَقَرَأ فِي الظَهْر وَالْعَضْرِ) هذه 
SO‏ : أن هذا الفعل من النبي صا e‏ 
شاء الله. 

ق في الظهرِ وَالْعَصْرِ - في الرّكْعمَيْن الأولييْن - + بِمَاتِحَةٍ الكتاب». 


يقرا الأولييْن - بِمَاتِحَةٍ الكتاب» على وجوب لزوم قراءة الفاتحة دلّنا على 


عو 


E‏ َا 


استدل بقول: قتادة: (في 


تضیاادقتغ .السام بن لشو ا ااال لس هق وي ا 


52 م 


حور 
ذلك ملازمة النبي ةيسار على قراءتها؛ لأنه من المتقرر أن صيغة «كان» ثم يأتي بعدها فعلّ 
مُضارعٌ وهو خبرهاء فإنه يدل على الملازمة والمداومة» وهذا استدل به على وجوب قراءة الفاتحة. 

قوله: ابِقَاتِحَةٍ اكاب وَسُورََيْنِ) أخذ من قول أبي قتادة أن النبي اليه كان يقرأ سورتين 
مسائل: 

2 المسألة الأولى: فيه استحبابٌ قراءة سورة بعد الفاتحة» وهذا الاستحباب بإجماع أهل العلم حكاه 
جماعة منهم شمس الدين الزركشي وغيره أنه يُستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» 
فإن الفقهاء يقولون: إننا نأخذ من ملازمة النبي صِإََِلنَعَََهِوسَلهَ على القراءة أنه يكره ترك قراءة سورة بعد 
الفاتحة» نص على ذلك الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في شرحه «للإقناع»» فيكره ترك قراءة سورة 
بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» ودليل ذلك حديث أبي قتادة إذ كان النبي صَيَّنَهعلَِوَسَلََ يُلازمهاء 
وإنما لم نقل: بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة للأحاديث السابقة معنا مثل حديث قول النبي 
بََََََيَِوسَلٌ: «لا تقرؤوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وغير 
ذلك من الأحاديث التي في معنى ذلك. 

0 المسألة الثانية : أيضًا أخذ من قول أبي قتادة أن النبي صََّلنعَيوَسَلََ كان يقرأ سورتين قالوا: إنه 
يُستحب أن تكون السورة كاملة في القراءة» فإن الأكمل والأكثر من فعل النبي صََّنَهءَلِتِوسَلهٌ أنه كان يقرأ 
سورة كاملة ولو كانت طويلة» ولذلك سيمر معنا إن شاء الله في الأحاديث القادمة أن المستحب أن يقرأ 
المرء من المُفصل من طواله أو أواسطه أو قصاره مما يدلنا على استحباب قراءة سورة كاملة» قال: 
الوشرا سور اذا سورة كاملة: 

2 المسألة الثالثة: أن قول أبي قتادة: «كان يقرأ بفاتحة الكتاب» وسورتين» هل المراد أن السورتين 
كانتا تقرآن في الركعتين» أم أا تقرأ في ركعة واحدة؟ 

2 أما المعنى الأول: فلا شك في ثبوته» وإنما اختلف في المعنى الثاني» هل يُستفاد من هذا الحديث 
أن النبي هرسام كان يقرأ السورتين معًا في ركعةٍ واحدة أم لا؟ لا شك أن الحديث لا يدل على 
هذا المعنى» لأنه قال: «يقرأ في الركعتين بسورتين» أي: في كل ركعةٍ بسورة. 


وقد جاء عن بعض أهل العلم» وهي رواية في المذهب ذكرها أبو محمد بن قدامة صاحب «المقنع» 


® > ا ۾ سے واا ا f,‏ مده هم و 
الى کې شن باو ار من أ وال كار 


سپ 
أنه يُكره أن تق رأ سورتان في ركعةٍ واحدة» قالوا: لأن غالب فعل النبي صََآَلدَدعَيَهِوَسَََ إنما قرا سورة 
واحدة» والصحيح -وهو مشهور المذهب- وهو الذي دلت عليه النصوص في غير ما حديث أنه لا يكره 
الجمع بين السور في ركعة واحدة» فقد ثبت أن النبي صَإَِلَهعَلِوسَلمَ قرأ بالفاتحة وآل عمران والنساء 
وكان ابن مسعود نة يجمع بين النظائر» هناك سور في القرآن تسمى بالنظائر تقرأ معّاء وجمع هذه 
النظائر السخاوي» ونقل بعضها عن شيخه الحافظ ابن حجر» وقد جاءت أحاديث في جمعهاء فجمعها في 
و 

منها: الزلزلة والقارعة» فإن هذه من النظائر. 

ومنها: سبح» والغاشية» هذه تسمى بالنظائر. 

قال أبو قتادة: (وَيُسْمِعْنَا الآية» أي: في غير الصلاة الجهريةء وهذه الجملة استفيد منها مسألتان: 

0 المسألة الأولى: استدل بها فقهاء المذهب على أن الإسرار في الركعة الثانية والثالثة» وفي الركعة 
الأولى والثانية من الظهر أن الإسرار سّنََّه ويجوز الجهرء لكن الإسرار سُنة» ما دليلكم؟ قالوا: حديث 
أبي قتادة أن النبي هرسام كان يُسمعهم الآية أحيانًاء فدل على جواز الجهرء ولذلك يقولون: إن 
الإسرار في موضع الإسرار سنةء والجهر في موضعه سنةٌ كذلك. هذا الذي استدلوا به. 

واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث على أن الجهرّ يُشرع أحيانًا إذا كان لمصلحة. مثل تعليم 
الجاهلء ما الذي يقرا في الصلاة» ومثل تنبيه الغافل إذا كان الذي خلفه ممن لا يراه كأن يكون أعمى أو 
خلف حاجزء فقد يتكلم الإمام ويجهر بالتسبيح في السجود مثلاء أو يجهر بالقراءة في حال القيام مع أن 
السّنَه له الإسرار للمصلحة, وإلا فإن الأصل في الصلاة عدم الجهر إلا بما ورد به الجهر مثل التكبير 
والقراءة في الركعتين الأوليين» ودليل ذلك قول الله جَزَّوَكا: ول هر بصلايك ولا حافت بها وبسح بين ذلك 
سيلا 4 [الإسراء: »1١٠١١‏ فالجهر في الأصل أنه ليس مشروعًا إلا بما ورد به النقل عن النبي 
صََلَةََنَهوَسَلرَ لكن لو جهر فإنه جائ عند الفقهاء» ولكن الأتم والأكمل أن يُسر في موضع الإسرارء 
والشيخ تقي الدين يقول: بل هو مشروعٌ للفائدة والمصلحة فقطء والحقيقة أن جمع الشيخ تقي الدين 
يُظهر إنما كان جهر النبي صَََِهءَلِوسَلََ لفائدة» فنعمل حديث أبي قتادة أوسع من إعمال فقهاء المذهب. 


O u‏ ا E O RG‏ : .ع 
قوله: قال أبو قتادة: «ويُطول الرَّكْعَة الأولى»» أخذ منها الفقهاء أنه يُستحب في كل صلاةٍ سواءً كانت 


۷ 
ETN تح‎ 
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فف 
الثانية تكون أطول من الثالثة» والثالثة تكون أطول من الرابعة» قالوا: لأن أبا قتادة رَكَهعَنةُ قال: (وَيُطَوٌلُ 
الاک الأولى»: 

قال: ١‏ يترا لاخر َيْنِ بقَاتِحَةٍ الْكِتَاب)؛ في الثلاثية والرباعية إنما المستحب الاقتصار على 
لحت اك لشب صر عل قات جوز زا مه لودل ورد لي 
لكن المستحب أن يقتصر على الفاتحة» وألا يزيد عليها حتى إن بعض الفقهاء يقول: لو أن الإمام أطال 
في الركعة الثالثة أو الرابعة» والمأموم خلفه» فإنهم لا يقرؤون بعد الفاتحة شيئًا آخرء وإنما يكررون 
الفاتحة تحة من باب ملازمة الاستحباب وعدم القراءة» لكن لو قرؤوا سورة مناسبة» فإنه لا يكون مانعًا في 
ذلك. 

الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد أنه قال: کا تسر أي: نقدر «قِيَامَ رَسُولٍ الله صاة يوسم 

في الظَهْر وَالْعَضْرِاء لأنهما من أطول الصلوات» قال: «قَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في في الرَّكْعتينِ الأُوَيَيْنِ ِنَ الظَهُر 
7 «الم تَْزِيلُ» المَّجْدَةَا أي: بقدر قراءة هذه السورة» وهي ثلاثة أوجه تقريبًا في كتاب الله جل 
«وَفِي الأخر ين كذ الضف من ذَلِكَ» وَفِي الأُولبنِمِنَ الْعَضر عَلَى تَدْرِ الأَخرَييْنِ يِنَ الظهْرِا» وهذا يدل 
على أن العصر في هذا الحديث» أن النبي صبَأنَعَِسََءَ كان يجعله أقصر من الظهر. 

قال: «وَفِي الأخره رَيبْنِ قَدْرَ الضف مِنْ ذَلِكَ)» حقيقة أن حديث أبي سعيد إنما هو من باب التقدير 
a ee a E e‏ 
النبي صَِآَلنَعَََهِوَسَلَ والأقوى في الدلالة على المقدار إنما هو ما جاء به النقلء وقد جاءت أحاديث كثيرة 
حتى إن عمر بن الخطاب رهن كان يكتب به إلى الأمصار يأمر به بمقدار القراءة» وهو أن يُقرأفي 
الفجر بطوال المفصلء وني الظهر والعصر والعشاء بأواسطه» وني المغرب بقصار المفصلء وهذا هو 
السَة الذي جاءت فيها أحاديث كثيرة متتابعة جمعها جماعة من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين في 
«القواعد النورانية» فإن السّئَّة هو ذلك بهذا المقدار» وطوال المفصل يبدأ من «ق» وينتهي 
ب«المرسلات»» ويبدأ الأواسط إلى «الضحى» ثم من «الضحى» إلى «الناس» هذا هو قصار المفصل» 
ومن قرأ مبذه السورء فإنه في الغالب يُحقق سنتا متعددة. 


1 بخ باو ت ار نر ا کے 
م لغ کہ ست بین امرش من ادل و 
EE‏ د 


2 السَنّة الأولى: من حيث مقدار الطول الذي يقرأ به في الصلوات» فيكون موافقًا للسنة. 

۵ السّنة الثانية: أنه يقرأ سورة كاملة إذ من قرأ من أوائل القرآن أو وسطه من غير المُفصل في الغالب 
أنه لا شر ا سور E‏ ا قرا دوق تلق فيا ودل غ وا اجات ها ف 

ال ا ا رو سي روس لل 
جلها آيات وسور مكية» ففيها تنبيه» وفيها زواجر» وفيها معانٍ جليلة» وكل كتاب الله كذلك ولا شك 
ولكن هذه يسهل على الناس حة حفظهاء ويسهل عليهم تردادها مرةٌ بعد أخرى. 

© هنا مسألة فقط من المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي كثيرة: هل يُشرع للمرء أن يقرأ القرآن كاملا في 
صلاته» أي: يجعل ورده في صلاته» فيقرأ البقرة» ثم آل عمران» ثم النساء وكثيرٌ من الحفظة أئمة 
المساجد يفعلون ذلك؟ 

هذه فيها روايتان في المذهب» وقد ذكر اب بن أبي موسى في الإرشاد هاتين الروايتين» ورجح جواز 
ذلك» وإلا فإن كثيرًا من المتأخرين يرون كراهة ذلك» لما نقل فيه من آثار» والمسألة فيها واسعة» قيل: 
بالكراهة» وقيل: بالجوازء وهي روايتان في المذهب» نقلها جماعة منهم ابن أبي موسى» وكثير ممن كتب 
في الفقه من المتأخرين 

الخدية العاليى "دوف سلماة دو مهار أنه قال + ا هذا ندل على أن العضر تكوة 
أخف من الظهرء وردت بها النصوص عن النبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ والآثار. 

قال: «وَيقراً في الْمَعْرِبٍ بِقِصَارٍ الْمُمَضَّلِ وَفِي الْعَِاءِ بوَسَطِهِ وَفِي البح بِطُولِه. قال أبُو هُرَيْرَة: 
اك وَرَاَ أَحَدٍ أَشْبَه صَكاةبرَسُولٍ الله وسار مِنْ هَذَا). ْ 

هذا الحديث فيه مسألتان سبق ذكرهماء وهو مقدار ما يُق رأ في الصلوات. 

والأمر الثاني: أن صلاة العصر يُخفف فيها ما لا يُخفف في صلاة الظهر. 

الحديق الأ «وَعَنْ جُبَبِرٍ بن مُطم اعت :سيعت رشو الله صَإدَعَوسَة يقرأ في 
اشرب يالطوواة قالرا: وقراءة التتي ااا بالطرر كانت ف الحج حيدم حح 


ڪچ . 
وير 
يو الصلةوآلسَ» وطافت أم سلمة ري كتا من خلف النبي يوسر وكان يق رأبسورة الطورء 
ولم يكن غالب فعل النبي صََّلنَهَيَتهِوَسَلَمَ ذلك» وإنما فعله أحياناء بل قد صح أن النبي صالة ءوسل قرأ 
بسورة الأعراف في صلاة المغرب» فدل على أن ملازمة تلك السور التي ذكرناها قبل قليل من حيث 
طوال المفصل وقصاره وأواسطه» إنما على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. 
وذكر الشيخ تقي الدين أن هذه الإطالة من النبي صَََّءَلِدِوسََهَ سواءً بقراءة الأعراف. أو بقراءة 
سورة الطورء إنما كان في حال السفر» ليس في حال مسجده عَلَتَهضصَلاوَاَسَكم: فدل ذلك على أن المرء 
يُراعي الناس» وألا يشق بهم» فإذا عرف الناس له مقدارًا مُعيتًا من الصلاة» والقراءة» فإنه لا يزيد عليه 


3 3 م 3 ¢ عا م 
الزيادة البينة الضارة بهم حال التأخرء أما لو كان المرء مع أناس لا يتضررون بتأخره فإنه يقرأ السنة 


أحيانًا ويفعلها. 
0 »+ ر اس 6 کے ا ی 20 م تي 2 و 5 ر م 00 
# قال المصنف: -17171١١‏ - وَعَ'نْ ابي هُرَ يره رهت قال: كَانَ رَسول اللو صَْلدَهءَلدَهِوَسَامَ يَقَرَأْفِى صَلاة 


ل 

القَخر يوم الجيعة: «الم تَنْزِيلُ) السَّحَدَةٌ وَ و هل أَنَى عَلَى الإنْسَان» مُتَمَقْ عَلَيْه. 

وَلِلطَبرَانِيَ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُود: يُِيمُ ذلِتَ. 

هنا لم يُسم السورتين» لأن الصحيح عند علماء القراءات أن تسمية السور ليست توقيفية» وإنما هي 
اجتهادية» نعم كثيرٌ منها جاء بها التوقيف» لكن ليس كلها كان تسميته توقيفيّاك وإنما فيها معنى الاجتهاد. 

قال: ١وَللِطَبرَانِيٌ‏ مِنْ حَدٍ لنت يث ابن مَسعوو: يْدِيمُ دَلِكَ» الرواية الثانية يديم ذلك» بعض آهل العلم 
كالهيثمي حينما تتبع زوائد الطبراني في أكثر من كتاب سواء مجمع البحرين أو في كتابه الآخر الذي هو 
«مجمع الزوائد) لآنه كان يجمع الزوائدء ثم جمعها في كتاب واحد. سماه «مجمع الزوائد». في هذين 
الكتابين قال: إن رجاله ثقات» أي: رواية الطبراني» ولكن الحافظ ابن رجب» وهو معن بالعلل كثيرًاء 
قال: نعم إن هذا الحديث هو قبله» قال: إن هذا الحديث رجاله ثقات أي: رواية الطبراني» ولكن يُشكل 
على ذلك» أنه قد رُوي من طريق أبي الأحوص مُرسلا عليه» وليس متصلاء قال: «ولذلك رجح الأئمة 
کالبخاري» وأبو حاتم وغيرهم والدار قطني وغيرهم أن الحديث مرسلٌ وليس بمتصل». لكن يقول: إن 
قول ابن مسعود: «كان يديم على ذلك» معناها صحيح» قال: «لأن قول أبي هريرة: «كان النبي 
اال هرسار يقرأ هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار كما سبق معنا دائمّاء فإن هذه الصيغة تدل 


AE 1‏ اث م 
ع ہے ا يتب باو ابرم بنارا و 


على المداومة والتكرار» فمفهوم الحديث الأول يدل على الثاني. 

# حديث أبي هريرة فيه مسائل: 

0 المسالة الأولى: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على استحباب قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى؛ 
وسورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر من يوم الجمعة» خالف بعض أهل العلم فقالوا: بعدم 
استحبابهاء ولكن هذا غير صحيح» فإن الحديث في الصَّحِيِّحَيْن أن النبي َِآَلنَعَيَهِوَسَلرَ كان يقرا ذلك 
ولذلك من لم يقل هذا بناه على أصل لهء وهذا الأصل الذي بناه هو أنه يكره المداومة على قراءة سورة 
مُعينة» وهذا غير صحيح» وإنما وردت السّنَهَه والسنة مُقدمةٌ على قول كائنٍ من كان. 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث نص عليه في الكشاف وغيره أن السّنَّةَ أن تقرأ 
السورة كاملةء إذ بعض الناس يقرأ من السورة بعضهاء فيقتصر على الآيات التي فيها السجدة مثلاء وهذا 
لا تحصل به السّنََّ بل إن الشيخ تقي الدين: «ومّن ظن أن المقصود قراءة السجدة فقط لا قراءة السورة 
كاملة» فإنه يكون مُخطئًَاء لأن المقصود إنما هو قراءة هذه السورتين» لأن فيهما ذكر مبدأ خلق الناس 
وذكر مآلهم»» فالمقصود قراءة السورة كاملة» وليست قراءة جزء منها. 

0 المسألة الثالثة والأخيرة: وهي مسألة المداومة عليها في كل صلاة فجر من يوم الجمعة» المذهب 
أنه يُستحب القراءة» لكن تكره المداومة» وكذا اختار الشيخ تقي الدين أا تكره المداومة» قالوا: لأن في 
المداومة عليها تجعل بعض الناس يظن أا لازمة» وأنه لا تصح الصلاة بدون قراءتهاء وهذا قد وقع» فإن 
بعض الناس لما انفتل من الصلاة» ولم يقرأ هم هاتين السورتين قالوا: إن اليوم يوم الجمعة» فاقرأ هاتين 
السورتين وأعدهاء من كثرة سماعهم لملازمة الإمام لقراءة هاتين السورتين ظنوا أن هاتين السورتين 
واجبٌ قراءتهماء وهذا معنى كلام الفقهاء: أنها تكره المداومة» لكي يكون فيه سد لذريعة ظن وجوب 
قراءة هاتين السورتين. 


@ قال المصنف: ۲۳۲- وَعَنْ حُرَبْفَةَ ڪت قَالَ: صَلَيِتُ مع الت ال يووا فما َرَت به أب 


حح خْمَةٍ إِلَاوَكّفَ عِنْدَهَا يَسْألٌ ولا آي عَذّاب إلا تَعَوّدَ منها. أَخْرَجَهُ الْكَمْسَةُ وحستة الترمذئ». 
ر ق 
قوله E‏ مَعَ الى اة ووسر وكانت صلاة حذيفة صلاة نافلة» قال : «قُمًا مرت به آيَةَ 


04 


رَحْمَة أي: فيها ذكرٌ للجنة أو عموم رحمة الله عل «إلَاوَكَفَ عِنْدَهَا يشأل» أي: يسأل الله عيب 


۷ 
ك 


a # 


من فضله» «ولا ايه عَذ عَذَّابٍ إلا َعَوَدَمِنها» أي: تخود من الحدذاب yT ٠‏ 
وهذا الحديث أصله في مسلم أن النبي صالَةَيَِوَسَامَ كان إذا مَرّ بآية تسبيح سبح» وإذا مر 
بسؤال سأل الله عَرَجَجَرَّ وإذا مَرّ بتعوذ تعوذ» أصل الحديث في الصحيح» لكن أتى المصنف 
بهذا الحديث لكي نستفيد منها جملة» وهو قوله: «وقف عندها» فإن قوله: «(وقف عندها) 
أخذ منها الفقهاء دلي على أن الفصل في الصلاة بالذكر» وإن لم يكن هذا الذكر مما شرع في 
هذا الموضع» فإنه لا يُبطل الصلاة» لأن الصلاة كلها شرع فيها الذكرء وبناءً على ذلك» فإننا 
سنتكلم إن شاء الله في المسألة التي بعدها لو أن امرءًا قرأ القرآن في السجود. هل تبطل 
صلاته؟ فنقول: لاء القرآن ذكر» فالذكر مشروعٌ في الصلاة كلهاء ولكن يُستحب عدم قراءة 
القرآن» وسنتكل معنها في الحديث الذي بعد حديث أبي العباس. 

إا لامر الآول: اف الانيان بالتكوق غير ميعله تظلق الذكرء فاه لا بطل الصاذة. 

© الأمر الثاني: أغهم قالوا: إن فصل القراءة بالذكر اليسير لا يُبطل القراءة» فصل القراءة 
بين الآيات بالذكر اليسير لا يُبطلها لحديث حذيفة أنه قال: يقف. أنه كان يقف. 

المسألة الآخيرة: أن فقهاء المذهب يقولون: إن سؤال الله عَرَيجَنَ من فضله» والتعوذ من 
عذابه بُشرع في صلاة الفَرْضٍ والنافلة معّاء وليس خاصًا بالنافلة» قالوا: لأن الأصل أنما شرع 
في النافلة شرع في الفَرْض إلا أن يرد به دليل. قالوا: لعموم حديث مسلم: «وإذا مر بآية سؤال 
سألء وإذا مَرَّ بتعوذ تعوذ الله عَرَجَنَّا فيدل على أنه في الفَرْض وفي النافلة معًا. 
عه قال قال وشول امن تمدو «ألَا وَإِنّي 


و و 


هيت أَنْ أَْرَأً قران رَاكِا أو سَاجِدًا كما الّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ وَآمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِ 


قمر أ 2 يُسْتَجَابَ لَكهْا. ر erg‏ 


© قال المصنف: 79 - وَعَن ابن عباس ورعن 


قول النبي a‏ هذا النهي باتفاق آهل العلم أنه بي كراهة» ولكن 
اختلفوا النهي على وجهه ما أحد قال: إنه مُباح» قراءة القرآن في الركوع وفي السجود» ولكنهم 


EC‏ کے و ا 
و کې شت بل مي من مكار 
REE‏ د 

° 


اختلفوا: هل النهي هذا عن القراءة في الركوع والسجود» هل هو نبي تحريم أم أنه مُقتصرٌ 
على نبي الكراهة؟ فمشهور المهذب أن النهي بي كراهة فقطء ولذلك يقولون: «من قرأ في 
ركوعه وسجوده القرآن صحت صلاته»» وبعض أهل العلم قال: إنه باطل» ولكن الصحيح 
أنه ليس باطلا؛ لأنه في مُطلق الذكرء إنما شرعت الصلاة لذكر الله عَرَبَلّ وأعظم الذكر كتابه 
جَزّوَلا. 

قلنا: أن مشهور المذهب -وهو اختيار الشيخ تقي الدين- أن النهي إنما هو للكراهة, 
سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قالوا: لأن القرآن لا يُق را في حال خضوع 
وتذلل» وإنما يقرأ بالتفخيم» ولذلك الآ الموامم التى قبا ر ابره راجا 
ونحو ذلك ولذلك قالوا: إن السجود والركوع موضع ذلة لله عمل لا شكء فالقراءة في 
موضع الذلة لا يناسب القرآن وهو كلام الله عَرَيَجَنَّ. كذا ذكرها الشيخ تقي الدين ومشى عليها 
الفقهاء رحمة الله عليهم» وهذا يُسمى أسرار الأحكام» والأسرار إنما هي معانٍ مناسبة لكن لا 
يُناط بها الأحكام» وهي التي تسمى بالحكم كتب فيها جماعة» ومن أوائل من كتب فيها 
الحكيم الترمذي» فإن الحكيم الترمذي كان معنيًا بذكر الأسرار له كتاب سماه «أسرار 
الصلاة» وله كتاب ثاني سماه «العلل» أي: بها الأسرار والحكم» فكان يأتي بكل عبادة وما هو 
سرهاء وكتابه المشهور «نوادر الأصول» مليءٌ بهذه الأسرار» وكثيرٌ من أهل العلم يُعنى بهذا 
الاق 

ثم قال النبي لوس : «فَأَمًا الركوع َعَظَّمُوا فيه الرَبّ» فيدلنا ذلك على أن الأصل في 
الركوع هو الثناء على الله عَيَيجَلَ وتعظيمه» وإجلاله سبحانه وتعالى» ولذلك يقولون: لم يرد 
في الركوع دعاءٌ إلا دعاءً واحدًا الذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده» وهو أن المرء يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة أنها قالت: «كان النبي 
صََأَلَْءَلتَووسَلا لما كرت هذا الدعاء عن النبي صَََئَهءَلِتهِوسَلََ «كان يتأول القرآن» أي: ابع 


۷ 
e 


باش داقو م ب 
E‏ 2 
للقرآن فقط. فدل ذلك على أنه لا يُشرع في الركوع دعاءٌ وإنما هو تعظيم» هذا مفهوم هذه 


الجملة. 


r‏ عب ا 


قول النبي اة ييوسلر: «وَأَما السَّحُودُ د قَاجُتهدوا في ا ها اله دوا هاا الغا ا 
الدعاء الوارد فقط» ولا يجوز الدعاء في السجود بغير ما ورد» قالوا: ومما ورد أن يدعو المرء في سجوده 
بالدعاء الذي في كتاب الله عَيَيَجَلَّ فإنه يقرأ الدعاء الي في كتاب الله على أنه دعاء» وليس على أنه 
القرآن» فيقول على سبيل المثال مثلًا : « وَالْيينَ يتوت هَبَنَام من زوجتا وَدْرَيكيًا ق اع وأجَصلنا 
مقي ماما 4 [الفرقاأن:٤۷]‏ . ربعا ءازا ي الد اة ھک السار 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ » وغير ذلك من الأدعية» فيكون من باب تأول القرآن والإتيا 

O ys 
يقولون: حتى إنه لو دعا بغير جوامع الكلم بطلت صلاته» حتى إنهم يقولون: لو أن المرء في سجوده دعا‎ 
فقال: اللهم ارزقني زوجة حسناء» ودابة هملاجة بطلت صلاتهء لأن الأصل أن الدعاء التوقيف فيه في‎ 
الصلاة» ولكن الرواية الثانية قالوا: إنه يدعو بما شاء» استدلوا على ذلك بدليلين:‎ 


حَ 
5 
ا 
5 
0 
م 


کس و ا 


أحدهما: حديث ابن عباس رخًا «فاجتهدوا فى الدعاء»). 


وفي الحديث الآخر وسيمر معنا بعد قليل في آخر الصلاة قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)» يتخير 


ما شاء سواءً كان من جوامع الكلم أو من غيره. 


قوله: «تَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكمْ)؛ أي: حريٌ أن يُستجاب لكم» وهذا يدلنا على أن الحري بالإجا 


© الأمر الأول: أن يتحرى موضع الدعاء الذي يُظن فيه الإجابة كالسجود. إِذَا تحري الموضع دليله 
قوله: (وَأمّا السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ فاجتهدوا فيه في الدعاء» ذا هذا السبب الأول. 

© الأمر الثاني: اتباع السَّنَّ في الدعاء» ولذلك أحيانًا قد يذكر أهل العلم أن الدعاء يمنع من إجابته 
اعتداء صاحبه فيه» وقد ذكروا أن الاعتداء في الدعاء أنواع: قد يكون اعتداءً في الطلب» وقد يكون اعتداءً 


في المطلوب» وقد يكون اعتداء في الهيئة» وقد يكون اعتداءً في الوقت. 


اح ۾ سے واا ا f,‏ مده هم و 
ل الى کې شن باو سرامم من أ وال كار 


حور 

فالاعتداء في الطلب: بأن يأتي بصيغة غير مشروعة» ومنها سؤال دقائق الأمورء المذهب يتوسعون في 
الاعتداء في الطلب في الصلاة» فيقولون: لا تسأل في الصلاة إلا بجوامع الكلم دون ما عداها التي وردت 
بها السّنَه أو جاءت في كتاب الله» ولكن عند غيرهم أن الاعتداء في الطلب هو سؤال دقائق الأمور أو 
السجع في الدعاء كما جاء النهي عن ابن عباس وغيره» الدعاء أو الاعتداء في المطلوب أن يسأل المرء 
أمرًّا مُحرمًا أو ممنوعًا عقا وعادة» فلو سأل امرؤ الله عَرَجَجَلَ أن يرزقه ولدًّا من غير زواج» هذا مُحرم ما 
يجوزء أو سأل الله عمجل بإحلال عقوبة على امرئ ولم يك ظالمًا له مثالا عند من يرى جواز الدعاء على 
الظالم» فهذا من الاعتداء في الدعاء في المطلوب. 

۵ النوع الثالث: الاعتداء في الهيئة» بأن يأتي ببيئات مبتدعة مثل: ما جاء عن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- من النهي عن رفع اليدين حال الخطبة في غير الاستسقاء» وقد جاء عن جماعةٍ من الصحابة بعد 


ذلك بدعة» وهو رفع اليدين في أثناء الخطبة» هذا اعتداء في الهيئة. 


النوع الرابع: الاعتداء في الوقت» بأن تدعو في غير موضع الدعاء» كأن تدعو في الركوع» أو تدعو في 
القيام» فإنهما ليسا موضعا دعاءء الأصل أنهما ليسا موضعا دعاء» وإنما يكون موضع الدعاء في السجود. 

ومما يُلحق بذلك ما ذكره جماعة من أهل العلم: أن صلاة الفريضة لا يُشرع الدعاء عقبها مباشرة: إذ 
اسن كما جاء في حديث ثوبان وعائشة وغيرهما أن يستغفر الله ثلانّاه ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» سيمر معنا اليوم» والأحاديث الآخرى» ثم بعد ذلك إن شاء دعاء فيكون هذا من الاعتداء في 
موضع الدعاء خلافا لبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: يستحب الدعاء عقب الفريضة 
مباشرة. 

7 ص‎ EE ا ا‎ ra ل‎ SO E a *» 3 

© قال المصنف: 70 - وَعَنْ عَايْشْة رَضَِانَدْعَنّْهَا - قالت: «كان» سول ال لنا كوو تقول قى 
ركُوعِهِ وَسْجُودِه: سُبْحَائَكَ الله ربا وحمل الله إغْفِر لي" متمق عَلَيْدا. 

أخذنا مما سبق أن هذا الدعاء يقال في الركوع استثناءً» وإلا الأصل أن الركوع لا يُقال فيه طلب» 
وإنما الدعاء فيه دعاء ثناءٍ وتقديس وتعظيم للجبار جَلَّوَكَا. 


استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن التسبيح في الركوع والسجودٍ واجبان» لأن عائشة ذكرت ملازمة 
النبي صََلَءَبيدسَلَرَ للتسبيح» قالوا: وما زاد عن التسبيح -وهي الجملة التي ذُكرت في حديث عائشة- 


مي N‏ رتت ركد ممت الها دمن جحو 
تفيةاشيخ أد. عبل السلا ب ناشوی لست تفخ ووو طن 
Sg‏ 
وب - وڪ أي مرت ليه عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌُ اللو يووا إا قَامَ إِلَى 
2 س ا 22 e.‏ و 
الصلاة د بر جين قوم ثم يكبر جين يَرکع ثم 4 اول سو اللةلِمَنْ حَهِدَهُ حِينَ يرع صُلْبَةُ مِنَ الركوع 


1 تقول وَهُوَ قَائِم: در ولك الحم ل کر جب وي اجا كبر جير رقع امه يكب جين 
يَسْجُدُ نَم كبر جين رقع ُّيَفْعَلٌ ذَِّكَ في الصَّلاةٍ كلها وكير جين يفوم ِن الْتَيْنِ َعْدَ الْجْلُوسٍ. مُتَمَقْ 


© هذا الحديث أخذ الفقهاء منه مسائل مهمة : 

0 المسألة الأولى: أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب تكبيرات الانتقال» وأا واجبة» 
وعلى وجوب التسميع للإمام والمنفرد» والتسميع: هو قول «سمع الله لمن حمده»» ووجوب التحميدء 
وهو قول: ربنا ولك الحمد للجميع حتى ولو كان مأمومًا. 

من مفاريد المذهب: أن التكبير أيضًا واجبٌ في كل خفض ورفع» فيرون أنه واجبٌ في السجود. 
ويكون واجبًا في سجود التلاوة» وليس مُقتصرًا على تكبيرات الانتقالات التي تكون بين الأركان» بل هو 
واجبٌ في كل خفض ورفع» لأن أبا هريرة بين أن النبي صَرَِلنَعَلهوسََهَ كان يُكبر حين كل فعل» وقد جاء 
من حديث ابن مسعود كما سبق معنا أن النبي صَزَتَعََوسَََ كان يُكبر عند كل خفض ورفع. 

2 المسألة الثانية: -وهذه المسألة مهمة-: أن فقهاء المذهب استدلوا هذا الحديث على أن التكبير 
يكون مُقارنًا للفعل» ودليلهم: قالوا: يُكبر حين يقوم, يُكبر حين يرفع صلبه» يُكبر حين يهوي ساجداء 
يُكبر حين يرفع رأسه» «حين» ولذلك قالوا: إن تكبيرات الانتقال يجب أن تكون بين الركنين. إِذَا تكون 
بين الركنين لا تكون مع الركن الأول ولا تكون مع الركن الثاني» ولذلك ذكر أبو هريرة أن النبي 
صاةَيَِوَسَلمَ في التحميد كان يقول: «ربنا ولك الحمد» إذا قام» ولذلك يقول: ن قول وهو قَائْمٌ: «رَيتَا 
لالحنا وهنا يدلناغلى أن أباغريرة قد هذا المعنىء وسو أن التكببر بكرت موافقا للفخلاء 
والفعل: هو الانتقال بين الأركان» ولذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس حينما يُكبرون قبل الفعل أو بعده 
-نعني بالفعل- هو الهوي وهو الانتقال من ركن إلى رُكن» فبعض الأئمة بالخصوص قبل أن يهوي 
لركوعه يقول: الله أكبر» ثم يركع» لأجل أن يلتقط اللاقط صوته» ولاشك أن هذا الفعل غير صحيح» بل 
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إن فقهاء المذهب يقولون: إن صلاته باطلة إن كان عالمًا بالحكم متعمدًا له» والسبب: أنه ترك واجبًا 
وهو عالم بوجوبه متعمد لتركه. 

أهون منه من يأتي ببعض التكبير في محله» وبعضه ليس في محله» هذا أهون لا شك. 

0 المسألة الثالثة: التي تتعلق بهذه المسألة أن من فقهاء المذهب وهو المجدابن تيمية وحده ولم 
يقل أحد غيره ذلك» قال: إنه يُشرع استيعاب ما بين الركنين بالتكبير بأن يمد المرء تكبيرة الانتقال حتى 
يأخذ ما بين الركنين» ودليله في ذلك: قال: لأن الأصل أنه ما من موضع من مواضع الصلاة إلا وفيها ذكر 
فهذا ما بين الركنين وهو الفعل يُسمى الفعل» الفعل الذي هو بين الركنين» الفعل الذي بين الركنين الذكر 
الذي شرع فيه فقط التكبير أو التسميع للمنفرد والإمام؛ فإنه في هذه الحالة يستوعب ما بين الركنين» 
والحقيقة أن كلام ابن المجدء أو أبو البركات واسمه أبو البركات لم يوافقه فيه أحد» ويكاد فقهاء 
المذعب على خلاقة بل إن الشّنة كما نص الحمد وغيره أن يكون اكير مجروما حدقا لا مدقف 
فلذلك يأتي به الشخص مجزومًا لا مد فيه؛ إما في أول الفعل أو في آخره» لكن ذكر بعض مشايخنا أن 
الإمام بالخصوص يُستحب له أن يجعل التكبير في آخر الفعل» ومعنى في آخر الفعل: يجعله قبل أن يصل 
للسجود» ليس في أول هويه للسجود» وإنما قبل أن يصل» وخاصة إذا كان الإمام ثقيلًا في نزوله فإنه 
يؤخر التكبير إلى آخر الفعل» هذا ذكره بعض مشايخناء والحقيقة لم أقف عليه منصوصًاء لكن ربما رآه 
لكي لا يُسابق المأمومون الإمام. 

في هذه المسألة رد على من قال -وهو الإمام مالك- إن التكبير يكون مع الفعل إلافي التكبير الذي 
يكون بعد التشهد بعد القيام من الثانية» فإن الجملة الأخيرة صريحة: ١حِينَ‏ يفوم ِن الْتَتَيْن بَعْدَ 
الْجْلُوسٍِ»» فدل على أنه حينما يقوم منهاء وهذا نص لمن خالف فيه من أصحاب الإمام مالك -رحمة 
الله على الجميع -. 

ويُمكن توجيه الأثر الذي تقل وهو كلام مالك أيضًا: يمكن أن يوجه بأن المراد بالتكبير رفع اليدين» 

حم ااه 5 5 : : ۴ 0 N‏ 35 : هي 
التكبير هنا تحتمل مراجعة آثار في الباب. 


0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: هو صيغة التحميد» الذي جاء في حديث أبي هريرة هنا: «ربنا ولك 
الحمد» وقد جاء في الصحيح أربع صيغ: 

جاءت «اللهم» وبدون «اللهم» واللهم: بمعنى يا الله. 

وجاءت بزيادة الواو: «(ولك». 

وجاءت بدون الواو: «لك الحمد). 

فتقول: «اللهم ربنا لك الحمد»» «اللهم ربناولك الحمد»» «ربنا لك الحمد» «ربنا ولك الحمد» 
والمذهب أن كل هذه الصيغ الأربع تجوز لورود النص بهاء وأما أفضلهاء فإن أفضلها إضافة الواو بدون 
«اللهم» قال الإمام أحمد: إن هذا أكثر ما ورد فقد جاءت من حديث أبي هريرة» ومن حديث سالم عن 
ابن عمر» ومن حديث سعيد عن أبي هريرة» ومن حديث سالم عن ابن عمر» ومن حديث أنس» ولذلك 
نص الإمام أحمد على أن أفضلها من باب الأفضلية: ربنا ولك الحمد. لكن جاء في رواية حرب عنه» 
وهو الذي مشى عليه الفقهاء المذهب من بعده» أنه إن زاد «اللهم» فالأفضل أن يقول: «اللهم ربنا لك 
الحمد» بدون الواوء إذَا يكون الترتيب من حيث الأفضلية: ربنا ولك الحمد» ثم اللهم ربنا لك الحمد. 
وتفضيل الإمام أحمد وأصحابه من بعده لهاتين الصيغتين» إنما بنوه على صحة الأثر على صحة 
الحديث» ولذلك يقول: إن البخاري إنما روى «ربنا ولك الحمد» فهو مبنئ على صحة الحديث,. لان 
من الفقهاء من عنده من رجح الجمع بين الواو «واللهم» وهذه مبنية على كلام عندهم قالوا: إن كثرة 
الكلام أو كثرة الألفاظ يدل على فضل الأفضلية أن يأتي بالكل» وقد سبق معنا قاعدة أن التلفيق في 
الأقوال غير مقبول» لو لم يرد نص ثابت: «اللهم ربنا ولك الحمد» لقلنا: إنها غير مشروعة»ء لكن ورد بها 
النص» لكن نقول: الأفضل الأصح إسنادّاء وهذه طريقة فقهاء الحديث» ومنهم الإمام أحمد والشافعي 
وغيرة من الأثمة. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع عشر. 
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چو رە ر £ 
أشهد ١‏ 


شهد أن 


اعد 


صعذده 


ا 
E‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبهِ وَسَلمّ تسليہ كَثيرًا إلى بوم الدين. 
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قال المصنف: -۳١(‏ وَعَنْ أبي سيد الْخُذْرِيٌ الل 00 رَفْعَ 
ت يم چ نه عاسم 2 5 م ل 
رأة ِن الوُكُوع قَالَ: «اللَّهُمَ ربت لَك الْحَمْدٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلَءَ الأَرْض وَمِلْءَ ما شه شنت مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ 
َهْلَ الَّناءِ وَالْمَجْدِ احق ما ثَالَ الْعبْدُ ل ل 
وََاينَْعٌ دا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَذّا لت 
20 00 


قوله: «اللهم رسا لَك الخد سبقت الجملة هذه» وأن هذه الجملة إذا أتى المرء بلفظ «اللهم» 
ا اا 

قوله: : «وَلَايَنْقَعُ دا الْجَدَّا أي : القن ال سبحانةوتعال هو المعطي. 

هذا الدعاء لزاه ت ات اهر العحيية: «اللُّعَ رَبَتَا ولَّكَ الْحَمُدٌ)» وما زاد عن ذلك فإنه سُنة 
قالوا: لأنه لم يرد في كثير من الأحاديثء فما لم ڌ فق الأحاديث على إبراده يدل على ميته 

© وهل هذه الزيادة مستحبة للجميع أم لا؟! 

مشهور المذهب: أن زيادة «ملءَ السموات وَمِلْءَ الأض E‏ شت فتن شَيْءِ م إلى آخره 
أنها إنما تشرع للإمام والمنفرد فقط» هذا هو مشهور المذهب» قالوا: لأن أبا سعيد إنما حكاه عن النبي 
ص ا6و وسار و ا به النبي صان ووس أحدًا من أصحابه من المأمومين» فدل على أنه إنما شرع 
للإمام والمنفرد» هذا المذهب. 

والرواية الثانية» وهو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني وسبق معنا شر حها بالتفصيل في «عمدة الآحكام» 
أن هذه الزيادة تستحب للإمام والمأموم. 

والحقيقة أنه لا دافع لجعلها للمأموم» فإن الأصل أنما شرع للإمام يُشرع في حق المأموم» ولذلك 
كثير من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره يرجح هذا الشيء أا تُشرع في حق الإمام 


شيوش دعاك شويع يق لإ 


52 م 


وير 
والمأموم خلافًا للمذهب» المذهب لاء أن المأموم لا يقولهاء وإنما يقتصر على التحميد» لأن النبي 
صََلَهََنَهوسَلهَ قال في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد» أي: لا تزيدوا عليهاء مفهوم هذه الجملة: ألا تزيد عليهاء وحملوا حديث أبي سعيد على الإمام 
والمنفرد. 

@ قال المصنف: 7٠107‏ - وَعَن ابن عباس كنع قَالَّ: قَالَ E,‏ الله صان يوسر : «أمرت أن 
جد عَلَى سَبْعةٍ أَظّم: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِبَدِهِ إِلَى أنه - وَالَْدَيْنِ وَالرُكْبتيْن وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِا. 

قوله: «وَأَشَارَ) ابن عباس ركعت «إِلَى أَنْفْو) ممايدل على أن الجبهة والأنف حكمهما واحد» 
ولذلك جاء في بعض الروايات: «على الرأس» مما يدل على أن المقصود الوجه. ولذلك لا يصح سجود 
امرئ ارتفعت جبهته أو ارتفع أنفه عن الأرض» فيجب السجود عليهما معّاء لآنهما بمثابة العضو الواحد. 

قال: «وَالْيَدَيْنَ)» وسبق معنا أن السنة إنما يكون السجود على الكفين فقطء وأن السنة في الذراعين 
أن يُرفعاء ولم نقل: إنه واجب رفع الذراعين وهو عدم الافتراش» لأنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان 
يفترض كابن عمرء جاء عنه أنه كان يفترش» فلربما كان افتراشه لحاجة أو هو من باب ترك الأفضل فقط. 


قوله: «وَالوُكْبتيْن وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْن»» سبق معنا في الدرس الماضي الحد الأدنى والحد الأعلى 
للسجود. نقول: إن السجود له حدان أو له صفتان: صفة إجزاءٍ وهو الحد الأدنى لهاء وصفة كمال وهي 
السنة والكمال» فأما صفة الإجزاء التي من فعل دون أقل منهاء فإنه لا يصح سجود قالوا: ما اجتمع فيه 
وصفان: 

02 الوصف الأول: أن يجعل أعظمه السبعة على الأرض» وهما: الجبهة, والأنف. والكفان» 
والركبتيان» والقدمان» ودليل هذا الشرط: حديث ابن عباس ي كعتة: أن النبي صََِلنَََنَهوَسَلَهَ قال: 


1 : 
«أمرت» إذا هو واجبٌ. 


ذكر علماء اللغة أن هيئة السجود هى أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهرء وهذا الذي فهمه أهل اللغة 
من الجاهلية» وقد جاء عند ابن عدي في «الكامل» أن أبا طالب عم النبي صََلَةءَلِتَِوسَلَ لما قيل له: لِم لا 


حوري 


تؤمن؟ قال: (إني لأستنكف أن تعلو إستي رأسي»» فدل على أن أبا طالب عَلِم أن السجود لا يكون 
كذلك إلا بهذه الهيئة» والمشركون لما أمروا بالسجود أخذوا حُفنة تراب» فجعلوها على وجوههم يأبون 
السجود» يمتنعون من السجود» لأنهم عرفوا المعنى» فمن وضع الأعظم السبعة» ونام على بطنه فليس 
ساج انما الساتعك مق كان على هذه الي 

وهنا نُكتة ناسبت المعنى طرأت في بالي الآن: قبل أيام سمعنا أن بعض من ينتسب للقرآنيين يقول: 
إن السجود هذا ليس مشروعاء وإنما فعله بعض بادية العرب من الأعراب» وهذا الرجل أو المرء الذي 
قال هذا الكلام لجهله من جهات: 

من أضعف جهله: أن العرب يستنكفون ويمتنعون من السجود, لما يرون في أنفسهم من العزَّة» فليس 
هذا من وضعهم» يقال : كانت المرأة تقول: إن هذا في نفوس بادية العرب التعبد والتذلل» فهذه من آثار 
الجاهلية عندهم» وهذا من جهلهاء فإن العرب يمتنعون من ذلك» فإن فيهم من الأنفة ما ليس عند 
عرفو ولك ف نما لعلو هقينا اروا اجرد 

المقصود: أن هذين الشرطين يحصل بها السجود المُجزئ. 

أما السجود الكامل» فنبدأ بالوجه؛ فإن الوجه السجود الكامل به أن يسجد المرء على الأرض» وألا 
يجعل بينه وبين ن الأرض شيء. ما يجعل بين وجهه وبين الأرض شيء. إلا أن يكون ذلك الشيء الذي 
وُجد طارئاء قد سبق معنا مسح الأرضء وأنه يُكره إلا لحاجة فيكون مسحة واحدة» إلا أن يكون طارنًا 
مثل السجود على كور العمامة» فإن كور العمامة لم يجعلها أساسًا ليسجد عليهاء وإنما هي موجودةٌ 
قبل فلذلك يسجد غليها. 

أما اليدان» فسبق معنا أن السنة أن تكون الأصابع -وسيأتي معنا- ضم الأصابع أن تكون مضمومة 
وكل موضع في الصّللاة: فإن السنة فيه ضم الأصابع إلا في الركوع» فإن السنة تفريج الأصابع» فإن السنة 
فيا الشبمه و ]ناتك ونا سيد المكيين كما اجاء قرعا أرق و مالك وى ا کر د 
سجد فجعل يديه عند منكبيه» مثل هيئة التكبير. 

والسنة أن يرفع يديه عن الأرض فلا يفترش بهماء وتكلمنا عنها. 


كما أن السنة أن يُجافي عضديه» وسيأق بعد قليل. 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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وير 

وأما الركبتان فالسنة فيهما أن يجاني فخذيه عن بطنه» ويجوز بل ويُشرع بإجماع أهل العلم تغطية 
ركبتيه» لأنها من تمام الستء وأما القدمان» فإن السنة فيهما سبق معنا أيضًا أظن ذكرته أن السنة أن تكون 
ممدودةء وأن تكون الأصابع جهة القبلة» وهل السنة ضم القدمين أو إبعادهماء وأن تكون بعيدتين عن 

روي في ذلك أحاديث أن تكون منفرجتين أو بعيدتين» وفهم حديثٌ آخر في الصحيح بضمهما 
حديث عائشة حينما فقدت النبي وسار فوضعت يديها على قدميه» فهم منه أن اليد إذا كانت 
على القدمين أن تكون القدمان مضمومتين» والمذهب الأول» وهو أن السنة حال السجود أن تكون 
القدمان ليستا متلاصقتين وإنما مبتعدتين عن بعضهما. 


فقا 
017 2 


@ قال المصنف: 7 - َع ابن نحبنة ی نة: أن الت اوسا گان إا صلی فرج بَيْنَ 

هذا حديث مالك بن بُحينة كته أن النبي صََِلَنََْلتَوِوسَلَمَ «كان إذا صلى»» هذا يدلنا على أن كل 
صلاة يفعل بها النبي صَبََلدَهَلِتَهِوسَلَرَ ذلك. 

قول مالكِ: «قرّحَ بيْنَ يَدَيْه المقصود أي: بوك عشي دوين ار ولذلك قال: ای كدو ای 
إبطَيْها» فليس المقصود بيديه الكفان أنه يُنعدهما لاء فإن موضع الكفين أن تكون عند المنكبين» وإنما 
ل 
إجماغا استحباب ذلك الفعل» نعم فيه خلاف عن بعض أهل العلم» لكن قال الترمذي: «عمل أهل العلم 
على استحباب التجاني في السجود» يقول ابن رجب: أن قول أبي عيسى الترمذي عمل أهل العلم» لأن 
بعض الأحيان يقول: عمل أكثر العلم» وأحيانًا يقول: عمل أهل العلم» إن قول الترمذي: «عمل أهل 
العلم مُشْعرٌ بالإجماع» فكأنها حكاية إجماع» فيكاد يكون كلام أهل العلم متفق على استحباب المجافاة 
بخ العتقددية ونين الصلى وبين الاين وبين البطنم: 

ومنها حديث مالك وغيره وهي أحاديث كثيرة وردت في الباب. 


| ستثني من ذلك على المذهب صورة واحدة» وهو المرأة» فإن المذهب يقول: إنه تخب للمرأة أن 
تضم نفسها حال سجودهاء والسبب في ذلك قالوا: لآن المرأة يُستحب لها الستر» وأن تتعود على السترء 


ې لس فخ بو مط ون أو كار 

چ 
ولذلك فإن المرأة أولا: يُستحب لها أن تضم نفسهاء ولا تجافي بين عضديها وصدرها ولا بين فخذيها 
وبين بطنها. 

0 الأمر الثاني: أنه لا يُستحب لها الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي غيرهاء وإنما تجلس في 
صلاتها على سبيل الاستحباب إحدى الجلستين» إما أن تتربع في صلاتهاء أو أن تخرج قدميها من جهة 
اليمنى كاملتين» فلا يكون فيه افتراش» لأن الافتراش فيه ظهور للظهرء وانتصاب للظهرء وني ذلك قد 
يكون فيه ظهور المرأة» لكن لو جلست وقد سدلت رجليها من جهتها اليمنى فجلست على شقها 
الأيسرء فلا يكون فيه ظهور لجسد المرأة» وقد جاء في ذلك أحاديث عن ابن عمر وعائشة ربما تُشير لها 
بعد قليل. إِذَا هذا المذهب. 

لكن جاء في البخاري أن أم الدرداء الصغراء رركتا وكانت فقيهة أنها كته كانت تجاني» 
وكانث تمد يهان الك هدا دل فلن انديجوز للا أن تاق رط آلا يراه الرجاله أماعدة 
الرجال أو مظنة رؤية الرجال فلا شك أنه وجهًا واحدًا يُكره لها المجافاة» ويُكره لها الافتراش. 


أ 
40 
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© قال المصنف: - وَعَنْ البَرَاءِ بن ازب تھا قال: قال رَسَول الله صَإْنَدعَليَهِوَسَلمَ: «إذا 


ق 
e REE Oa‏ ° ا واكك اقزر Eya‏ 
سَحجَدت فضع كفيك وارفع مرفقيك). رَوَاهِ مسلم. 


و و سد ص ساو ترج 0 ر ا وعزات ١‏ - عرو 11 r A‏ 1ج عر 5-07 2 
4ح وَعَنْ وَايْل بن حجر :ان النبىّ صَإؤْإْنَدْعَلِتَدوسَاَ كان إذا ر فرج بَيْنَ أصابعو وإذا 


سَجَدَ ضَمَ أَصَابعَة. روَا الْحَاكِمٌ). 

هذا الحديث يدل على استحباب رفع المرفقين عن الأرضء وقلنا: بالاستحباب» لأن المقصود 
وضع الواجب شرعا إنما هو السجود على الأعظم السبعة» ولأنه ورد عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك 
نوعني على لاا ومعالنة هنا ل اه سوكرف رار هل اند كرو 
لورود نمي النبي َِآَلنَعَلَهوسََرَ عنه وهو النهي عن الافتراش. 


ا 
ص له سم 


وقوله في حديث وائل بن حجر: «فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِه) أي: قبض على ركبته مُفرجة الأصابع» وهذا هو 
الموضع الوحيد في اللا التي تفرج فيه الأصابع. 


وقوله: «وَإِذَا سَجَدٌ صم أصَابعَة)) والمقضود باضمها) أنه جعلها مضمومة غير مُفرجة: ولیس 


شيوش دعاك شويع لل ليق جو و 


52 م 


د د 
المقصود بضم اليد؛ لورود النهي عن ضم اليد كما سبق معنا قبل» وإنما تكون ممدودة اليد» ولكنها 
مضمومة الأصابع» الضم هنا متجه للأصابع. 

طبعًا هذا الحديث رواه الحاكم وصححه. والذهبي في «تلخيصه للحاكم» وافقه» وهذه مسألة ما 
يوافق فيها الذهبي الحاكم كيف يكون؟ يقولون: إن الذهبي لخص كتاب الحاكم» ولخص غيره من 
الكتب» وكان في تلخيصه له ثلاث حالات: 

۵ الحالة الأولى: أحيانًا يتتقد الحاكم في تصحيحه. فهنا نقول: خالفه الذهبي» وهذا في آخر الكتاب 

0 الحالة الثانية: أن يقول: نعم يؤيده صراحة بأن يقول هو كما قال أو نحو ذلك» فنقول هنا: 

هذه هي التي حدث فيها كلام بين أهل العلم» مَل موافقة الذهبي للحاكم هنا إقرارٌ أم ليست إقرارًا 
من الكتب» ومنها مستدرك الحاكم وغيره. 

@ قال المصنف: 741 - وَعَنْ عَايْشَةَ تا قَالَتْ: رايت رسو الله صََآلدَةءَيَهوَس/رٌ يُصَلَّى مُترَيعًا. 

دوع 


ع ع اک كع الها عد EEE‏ 
رَوَاهِ النَسَائِيٌ صححه ابن خزيمة». 


8 


حديث عائشة محل إشكال عند آهل العلم» لنبدأ بمعناه» ثم ننتقل في صحته. ثم الفقه الذ 


(n 


3 


و م کے ف کن ی د ۶ و ا و لمك 2 ۶ 1 5 
عائشة وََانَدْعَنَهَا تقول: «رأيت رسول الله صَإْإلنَهُعَلِنَهِوَسَامَ يُصلى متربعًا»؛ أي: في جلوسه. قال 


المصنف: رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. 

ظاهر هذا الحديث التصحيح» وقد مشى كثيرٌ من آهل العلم على تصحيحه. إلا أن بعض آهل العلم 
ذكروا أن له عل فإن النسائي لما روى هذا الحديث قال: لا أعلم أن هذا الحديث لم يروه غير أبي داود 
الحفري» قال: وهو ثقةء إِذَا ظاهر الحديث الصحة. 


ثم قال: «ولا أحسبٌ هذا الحديث إلا خطاً) كذا يقول النسائي» فكأنه يرى أن المُتهم به أبو داود 


>-> ا چ سے و سسا 
TRIN RF‏ سجن شب باوج دز ESTEE‏ 
الحفري هذاء ولكن ابن عبد الهادي في «المحرر» ذكر أن هذا الحديث له متابع» ولذلك مال لتصحيح 
هذا الحديث. 

معنى جلوس النبي َِآَلنَََهِوسَلهَ متربعًا هي الجلسة التي نعرفها جميعًاء بأن يجلس المرء على 
إليتيه» وأن يجعل قدميه مصفوطتين مثل أغلب الشباب الآن جالس متربع» وهذه الجلسّة قيل: إنها جلسة 
من أفضل الجلسات يقولون: إنها من أفضل الجلسات» حتى إن الفقهاء يقولون: إن المعتكف يُستحب 
له أن يجلس هذه الجلسة» لأا في معنى القيام» طبعًا ذكروه في حال الصّلاة أفضل الجلسات في الصّالاة. 

وأما غالب جلسات النبي صَََِلَنَْعَتَِوسَدءَ فإنما كان يجلس جلسة المتحفز عليه الصلاة والسلام. 


قولها: (رََبْتْ وَسُولَ اللو لووسم يُصَلّي مُتَربحَاه متى يجلس المرء متربعًا؟ نقول: إن جلوسه 
متربعًا في موضعين: 

0 الموضع الأول: فيما يُشرع فيه الجلوس في موضع الجلوس في الصّللاة» وهو بين السجدتين 
وحال التشهد الأول أو الثاني» والجلوس متربعًا للرجل في هذين الموضعين مُبِاحٌ يجوز له أن يجلس 
متربعًا؛ لعموم ظاهر حديث عائشة كانه بباح لك» ولكن الأفضل له أن يجلس إما مُفترشاء أو 
متوركاء هذا من باب الأفضلية» ولكن يجوز له من غير كراهة أن يفعله» إلا المرأة» فإن المرأة يُستحب 
ا ا ا 
ولفعل عائشة كته ذلك 

0 الموضع الثاني: متى تكون الجلسة متربعًا؟ قالوا: إذا صلى المرء جالسًا عند القيام» إما أن تكون 
نافلة» أو لأجل مرض. فإن المرء يقولون: له أن يجلس أي: جلسة شاء إذا صلى جالسًا له أن يجلس 
متريمًا م مُفترشًا كالجلسة بين السجدتین» متوركاء على كرسيء متکتاء مادا قدميه» يجوز له أن يجلس أي: 
جلسة شاء» ولكن قالوا: إن أفضل الجلسات أن يجلس متربعًا في حال القيام» وفي معناه الركوع وفي معناه 
القيام من الركوع» فهو أفضل الجلسات لمن صلى جالسًا. دليلهم حديث الباب» لآن أغلب الصحابة 
كان يفعل ذلك كابن مسعود وغيره. 

وأما جلسته في وقت السجود إن كان عاجرا عن السجود» فإن الأفضل له أن يجلس مُفترشاء لأنها 
أقرب لهيئة السجود. 


ص ا 


ااا ا ا 


إذن: نقول: أن جلوس المرء متربعًا جائزء ويكون له حالتين أو ثلاث: 

۵ الحالة الأولى: في موضع الجلوس» فيكون جائزاء لكنه بخلاف الأولى» إلا للمرأة» فإن المرأة في 
حقها الأفضل التربع. 

0 الحالة الثانية: ف حال القيام» لمن كان عاجرا عن القيام» وفي معناه الركوع والرفع من الركوع» 
فإن أفضل هيئات الجلوس التربع» ويجوز أن يجلس أي: جاسةٍ شاء. 

۵ الحالة الثالثة: لمن صلى جالسًا في السجود. فنقول: يجوز له أن يتربع» لكن الأفضل أن 
يفترش» إذا كان عاجرا عن السجود. لأن الافتراش أقرب لهيئة الجلوس. 

4 لال 506 5 ك2 ل بهو رجو 2 ر عر و و ر اف 

# فال المصنف: ۲ - وَعَنِ ابن عباس ته أن النبيّ صَرْللَهءَلِنَوَسَهَ كان يقول بَيْنَ 
سه 6 ديه E‏ سوه سه 0 رت 1 ا 2 2 و دك 
السَحْدَكَيْن: «اللهم اغفِرُ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْرُقَيِي). رَوَاهُ الْأرْبَحَة إلا النَسَايْنٌ وَاللْفْظ اى 
داد وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 

هذا الحديث لما سُئل عنه الإمام أحمد قال: إن حديث حذيفة أصح منه» وحديث حذيفة أن النبي 
يوسم كان يقول في سجوده: «رب اغفر لي رب اغفر لي»» وهذا إيماءٌ من الإمام أحمد أن حديث 
ابن عباس ضعيفء ولذلك آهل العلم أعلوا حديث ابن عباس بعلتين: 

2 العلة الأولىء قالوا: إن هذا الحديث تفرد به الكامل بن العلاء التميمى وهو مختلف في توثيقه. 
فإن بعض أهل العلم ضعفه. 

۵ العلة الثانية: ذكرها ابن عدي في «الكامل» قال: إن هذا الحديث روي مُرسلاء وهو الاختلاف 

24 5 چ ٍ م 

على كامل» الاختلاف فيه توثيقّاء والاختلاف عليه مَل الحديث مرسلٌ أم أنه موصولء إذَا أعل بعلتين» 
وأحمد وأوماً ومال أي: يُفهم من كلمته أنه أصح من كذا أنه تضعيف لحديث ابن عباس ويَدَليَدُعَنهًا. 

طبعًا هذا الحديث أن النبي يوسر كان يقول بين السجدتين: «اللَّهُمَّ اغَفِرُ ِي وَارْحَمْيِو 
وَامْدِنِي وَعَافِنِي وَارْرُفنِي) هذه الخمس جُمل» وجاء عند الترمذي وابن ماجه أيضًا: «واجبرني» أصبحت 
ست جمل. 


الواجب عند أهل العلم يقولون: إنما يجب أن يسأل الله عَرَجَلّ المغفرة مرةً واحدة المشهور من 


اا و شخ بوا من و كار 
| 


ور 
المذهب» ويُستحب له أن يزيد ثلاناء ويُستحب له أن يأتي بحديث ابن عباس ووِدَليَْعَتْهَاه وإنما الواجب 
واحدة. 

@ قال المصنف: 40 ؟ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَبْرِثِ دَآئهعنة: أنَّهُرَأَى الى ص اهيوسأ بُصَلّي 
إا كَانَ في وتر مِنْ صلا ااه لم يَنْمَض حَتَى > يسوي قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبَكَارِي). 

هذا حديث مالك بن الحويرث الطويل» وأتى المصنف بجملة منه» وهو أن مالكا رأى النبي 
سدم يُصلي» فإذا كان في وتر من صلاته» أي: بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة» «لم 
بش أي: لم يقم «حتى يستوي قاعدًا»؛ أي: يجلس» هذه الجلسة هي التي يُسميها أهل العلم بجلسة 
الاستراحة. 

قبل أن نتكلم في هذه الجلسة ووقت مشروعيتها وهيئتهاء نتكلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري. 

طبعًا هذا الحديث لا يصح حديث أن النبي موسر جلس فيه جلسة الاستراحة إلا حديث 
مالك بن الحويرث» وغيرها من الأحاديث لا تصح» ولذلك الإمام أحمد صحح حديث مالك في جلسة 
الاستراحة لما سّئل عنهاء وقال: لكن أكثر الأحاديث ليس فيها ذلك» وسيأتي معنا أن بعض الفقهاء فهموا 
كلام أحمد الترجيح بأكثرية الرواة. 

البخاري لما روى هذا الحديث قال كلمة» قال: يُحمل إن كان محفوظًا على أنه في التشهد» ذكر ابن 
حجر لما ذكر كلمة البخاري قال: صنيع البخاري يدل على أن قوله» أو أن هذه الزيادة في وتر أنها وهم 
من الراوي» لأنه قال: إن كانت محفوظة؛ فإنها تحمل على جلسة التشهد» فكأن البخاري يرى عدم 
مشروعية هذه الجلسة» وهي جلسة الاستراحة» وإنما يرى أا محمولة بعد الثنائية ليست بعد الوترء 
فلعله قال: إذا قام إلى وتر من صلاته» أي: الثالثة ربما هذا قصد البخاري كذا ذكر ابن حجرء ولكن على 
العموم الحديث صحيح إسناده رواه البخاري في صحيحه لم يُصرح بإعلالها صححها الآئمة الكبار 


كأحمدك وغيرة: 


52 م 


© عندنا هنا مسألتان على سبيل الاختصار: 

0 المسألة الأولى: هَل بُستحب هذه الجلسة أم لا؟ 

مشهور المذهب أنها ليست مُستحبة» وإنما هي جائزة يجوز» وتتأكد عند الحاجة» كأن يكون المرء 
كبيرّاء أو ثقيلاء أو مريضًا. 

الشخص إذا كان مريض يصعب عليه القيام مرةٌ واحدة فيُستحب له هذه نقول: تشرع ما نقول: 
به اهي آنا استك م ا اا و أغلن الا اديت كمافصض اعد هلين 
عدم وجودهاء فورودها في حديثٍ مالكِ إن قبلت» وإن كان ابن حجر كما ذكرت لكم ذكر أن بعض أهل 
العلم يوهم أنها ليست محفوظةء لكنها محفوظةء هذا الأمر الأول إن قبلت الرواية» فهي محمولة على 
أنه ظن ما ليس بجلسةٍ أنها جلسة» أو على أن النبي صََتَدعَيَيَِوسََرَ لما كبر وثقل عليه الصَّلاة والسلام كان 

إذن: هذا هو المذهب وهو الظاهر. 

ولكن لو فعلها المرء أحيانًا وكان قادرًاء فلا شك أنه لا إثم عليه» وإنما الخطأ حقيقة في الملازمة 
عليها. 

وبعض الإخوان يرجح سنية جلسة الاستراحة» وهو قول لجماعةٍ من أهل العلم وثابتة عن عدو من 
الصحابة ربتعن باستحباب جلسة الاستراحة» ولكن لم يقل أحد: أنها تستحب على صفة الديمومة» 
ولذلك بعض الإخوان لما صلى في أحد المساجدء قال: قمت للركعة الثانية» فظننت أني قد وهمت» لأن 
كل من في المسجد جلسوا جلسة الاستراحة» الرسول هرسام لم يُلازم عليهاء ولم يكن الصحابة 
يجلسون بهذه الهيئة» وإنما يجلسوهبا أحياناء ولذلك حتى على القول باستحبابهاء فإننا نقول: يلزم أن 
تتركهاء ليس أحيانًا بل تتركها في أحيان كثيرة» فإن غالب فعل النبي هسل عدم فعلهاء فتفعلها 
أحياناء انظر فرق بين ما فعله» وبين ما لا داوم على فعله من حيث الملازمة. 


الأمر الثانى: فى قضية هيئة هذه السجدة» كيف تكون سجدة الاستراحة؟ 


فيها روايات في المذهب» لكن يهمنا منها روايتان: 


000000 ٠ لحتم‎ 

اس ل شت باوج ا بار اکا 
E e‏ 2 
حوري 


۵ الرواية الأولى مشهور المذهب: أن جلسة الاستراحة لمن فعلها على سبيل الجواز أو 
الايتسهاب عن الخاجة أوالمشروصية عند الحاجة: أا تكون كالجلسة بين السجدتين يكون ثقترنا. 


۵ والرواية الثانية: وجزم بها جماعة من محققي المذهب» منهم الآجري وغيره آنا تكون على 
العقبين» وذكرت لكم في الدرس الماضي كلام شمس الدين الزركشي أن حديث ابن عباس نة في 
جلوسه على عقبيه أنه محمولٌ على جلسة الاستراحة دون جلسة التشهد» وبذلك تجتمع الأدلة 
والنصوصء والحقيقة أن هذا متجه نوعًا ماء أن جلسة الاستراحة تكون لأها هي المناسبة للقيام» وهي 
المساعدة على القيام» وأما الافتراش فإنها ليست مساعدة للقيام. 


دو 
ء روم 


2# قال المصنف: «44 ١‏ - وَعَنْ اس : مالك ةڪتة: أنَّ رول اللو ص اة وسار قَنَتَ شَهُرًا بَعْلَ 


بن 
الرُكُوع َدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ ياء المرب ثُمَ تر گه. مُق عَلَيْه. 


وَلأَخمَد وَالدّارَ قطن نَحْوٌهُ مِنْ و جه آَحَرَ وَرَاد: اما في الصبح فََمْ رل يقتت حَتَى فَارَقَ الد 
؟ - وَعَنْهُ أن ال ایوس : كَانَ لا نت أ ا إا عا لِقَْم أَوْدَعَا عَلَى قَوْم صَحَحَة ابن 


ا 
سمه 


هذه ثلاثة أحاديث كلها جاءت عن ابن عباس عن أنس بن مالك نة ثلاثة أحاديث» وقد وجد 
بين هذه الأحاديث من التعارض الشيء الكبير كما سأذكر لكم بعد قليل. 

الحديث الأول حديث أنس قال إن النبي اة وسار قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من 
أحياء العرب» ثم تركه» أي: ثم ترك القنوت. 

هذا هو أصح الروايات» وهي التي في الصَّحِبحَيْن. 


الال 0 الم لا تتح ردصو 
الثالثة: «وَعَنْة أن الب ص ناوسا : گان لا يقتت إا إا عا لِقَوْم م أَوْدَعَا عَلَى قَوْم صَحَحَهُابْنُ 
لازام لما ]نه ع اور اع ا لی بدن هاده 
الأحاديث الثلاثة كلهاء هو قول اس ف الحديث الأول: «ثم ترکه» ومعنى: «ثم تركه» الحديث الأول 


يوش دعاك شويع ا - يق ل 


52 م 


وير 
والثاني والثالث دليلٌ على مشروعية قنوت النوازل» لكن قول أنس ويَعَزَتَدْعَد: "ثم تركه) معناه: المشهور 
من المذاهب الأربعة» لكل واحدٍ من هذه المذاهب الأربعة قول في معنى: «ثم تركه» فأبو حنيفة يقول: 
إن قول أنس: «ثم تركه» أي: ترك القنوت مُطلقا فلا يُشرع القنوت أبدًا لا لنازلة ولا لغيره. 

وجاء الشافعي فقال: «ثم تركه» أي: ثم تركه في غير الفجرء لأجل الرواية الثانية. 

وجاء مالك فقال: «ثم تركه» أي: تركه في غير الفجرء وترك الجهر به» ولذلك أصحاب الشافعي إلى 
الآن يقنتون في صلاة الفجر إعمالا لرواية أحمد والدار قطني» والمالكية يقنتون في الفجر سرًا يرفع من 
الركوع ويدعو وحده بصوت غير مسموع» ولا يؤمن المأمومون خلفه» ما يكون مسموعًا. 

إذن: ترك الجهر وتركه في غير الفجر. 

الطريقة الثالثة: وهو قول الخلفاء الأربعة ما نقول: أربعة» وإنما ثلاثة أبو بكر وعمر وعلي هو الذي 
ورد عنهم» وورد عن كثير من السلف وهو طريقة محققي آهل العلم حتى من المذاهب الثلاثة التي 
ذكرناها قبل قليل وهو المشهور من مذهب الحَتَابلّة: أن معنى «تركه»؛ أي: تركه عند انتهاء ذلك الشهرء 
وبقي حكمه» وبذلك نأخذ الحديث الثالث» فكانت يقنت عند وجود موجبه» ولا يقنت عند ارتفاع سببه. 

وأما الحديث الثاني الذي رواه الدار قطني فإن هذا ضعيف لا يصح. لأنه جاء من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك» وقد قال ابن حبان في الثقات: الناس أي: العلماء كلهم 
يتقون ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنسء فإنه كان فيها اضطرابٌ كثير. 

إذن: رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس اتقاها أهل العلم كلهم هذا من جهة» إضافة إلى أن 
با جعفر الرازي هذا فيه مقال كبير جدًا حتى إن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ضعفوه قال أحمد: 
ليس بالقوي» إذَا فيه علتان: ضعف أبي جعفر بخصوصه» وضعف روايته عن الربيع فإن فيها اضطراب 
كما قال ابن حبان. إِذَا لا تصح الرواية الثانية» وإن صحت الرواية الثانية فإنها محمولة على القنوت 
بمعنى: طول القيام» فمو ميك 4 [البقرة:۲۳۸] فقول أنس: «وأما الصبح فما زال يقنت فيه)؛ أي: 
يُطيل القيام فيه» ولذلك كما سبق معنا قبل الصلاة أو قبل الأذان: أن أطول الصلوات الخمس من حيث 
القراءة هو صلاة الفجرء فما زال يُطيل القراءة فيهاء فيكون قول أنس حديث منفصل عن الحديثين 
السابقين؛ وبذلك تجتمع الأدلة ولا تنفصل. 


المحققون من أهل العلم ومنهم النووي من الشافعية منهم أبو جعفر الطحاوي من أصحاب أبي 
حنيفة» وهم المعنيون بالحديث الوقوف عنده: أنهم يرون هذا الرأي» ابن حجر كأنه يميل إلى هذا الرأي؛ 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


يا 


إل الله وحدة ل ریت لت وَاسِهَد أن 


كيدا عه 


العند لله ب لون وا ا ع 
yS E E‏ 

كج ثم أمَا بعْدٌ: 

كنا قد بدأنا ا لحديث في مسألة «قنوت النوازل»: وذكرنا أن المحققين من أهل العلم وفقهاء الحديث 
جميعًا علل مشروعية قنوت النوازلء بل إنه ثابتّ عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين -رضوان الله عليهم-. 
راه الب مرا را کرت وکا يبويع وه الذى اغد من ديق انين لالت الا يليك 
إل إِذَا دعا لِقَوْم). أو: «دَعَا على قَوْم». 

© في قنوت النوازل مما يتعلق بحديث أنس مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن قنوت النوازل لا بِدَّ أن يكون له موجبٌء فإن لم يكن له موجب فلا شك أنه من 
الإحداث في الدين» ولذلك سيمر معنا من حديث طارق الأشجعي نة أنه قال: إنه محدث» مما 
يدل على أن الأصل عدم القنوت. 

والفقهاء رِمَهُآَهُ تعَالَى عُنوا ببيان الموجب» فليس كل موجب يُقنت له فذكروا على سبيل المثال 
أن ما کان فيه البسفانة روطت واس داق م الل 2 فا ا ت له ودا للسترواق بالا س قا 
فلو أن الناس قد قخطرا وتزل مم جدبٌ شديد قالوا: فإنه باتفاق أهل العلم لا شرع القنوت له ما 
دليلهم؟ قالوا: لأن النبى صََِلنََْيَهوَسَلَرَ قحط الناس في زمانه» ولم يقنت لأجل ذلك. 

وبناءً على ذلك: فإن بعضهم أيضًا قال من أهل العلم» وهو قول عامة أهل العلم: إن الزلازل لا 
يُقنت لهاء والزلازل قالوا: لأا وجدت في عهد الصحابة ةكت فلم يقنتوا لهاء أيضًا قالوا: : إن 
الطاعون على قول المحققين من أهل العلم لاقنت بيقنت له؛ لأنه وجد في عهد الصحابة -رضوان الله 
عليهم- فلم يقنتوا له. 

إذن: ما هي النوازل التي يُقنت 


© الضابط الأول: قالوا: لا بد أن تكون النازلة عامة» وهذه غبارة صالحب «المشهى): إذن: لا بد أن 


ل م ل فجت ل 0 
امك ا 


تكون نازلة واقعة» ونستفيد من قوله: إنها نازلة» إذن: لو ارتفعت» فإنه باتفاق أهل العلم لا يُقنت. إذا 
ازتقيت الواقعة ورال القرر: 

أن تكون عامة» وليست خاصة بآحاد الناس» وقد تعجب من هذا الأمر؛ لأن بعض الناس من شدة 
تمسكه وبحثه عن غرائب الأمور أصبح يقنت على رجل ظلمه في الصلاة» إمام مسجد ظلمه رجل فقنت 
عدن السام الجماعة تاها بجرر فاه تالت فاق آمل الل قلا جورلا ب رة 
عامة بالناس ليست خاصة بفئام دون فئام. 

© الضابط الثاني: لا بد أن تكون النازلة موجودة» وليست مظنونة» ولذلك صح عن عمر بن 
الخطاب رهن أنه كان إذا حارب قنت» وإذا لم يُحارب لم يقثت» مما يدلنا أنه عند الوجود قبل 
الوجود ومظنة الوجود لا يشرع. 

2 الضابط الثالث: أن د بعض أهل العلم قالوا: أن النازلة إذا كانت من الله عَرَهِجَلَ لم يُقنت لهاء وإذا 
كانت من الخلق قنت لها؛ لأن النبي صَآَللَعَهوسَههَ إنما قنت في موضعين : عندما كان الناس محاصرين» 
وعندما قتل القرّاء» محاصرين قبل خيبر وبعدهاء وكلاهما كان في ضرر من الناس» لذلك قال بعض أهل 
لوجي ا 
كفقوم الان ج ول نه ل قدت لياء راا تشرع لها الصلوات؛ لأن مشهور المذهب أنه يُصلى 
الصلاة لغير الاستسقاء مثل: الزلازل وغيرها لورودها عن ابن عباس 'ودَلََدُعَنَكُ إذن: هذا ضابطها. 

الأمر الأخير الذي نقف عنده في هذه المسألة: عرفنا مبتدأها ومتى يكون منتهاهاء كثيرٌ من أهل العلم 
Sc SG GS‏ دا 
ا شه هرام تر وكا إذن: التوقيت بشهرء ولذلك صح عن علي 'يِدَليَهَْنَةُ رواه ابن عساكر 
وغيره أن عليًا َة قنت ثلاثين يومًا شهرًا ثم ترك القنوت فقيل له في ذلك؟ قال: «هَكَدًا رَآَبِتُ الى 
ََِآاَدعَووسَرٌ يَفْعَلُ1» فكثير من آهل العلم المحققين يرون القنوت هي عبادة» فالأصل أنما خرج عن 
الأصل يُؤقت ويُقدر بقدره. 

وهنا كلمة أخيرة ليعلم المرء أن القنوت في النوازل على خلاف الأصلء ولذلك ذكر العلماء موجبه. 
وذكروا منتهاه» طبعًا يشرع في الصلوات كلهاء وقد ثبت ثبت في الصَّحِيحَيْن عند أبي داود أيضًا في الصلوات 


۷ 
+ FE 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ۷٦‏ 4 


الباقية السرية» ولكن يجب عليه ألا يُجاوزه من حيث الألفاظ حتى لقد قال الإمام أحمد: «إذا صليت 
خلف من يقنت فزاد على ياك نستعين ما جاء في حديث عمر» فاخرج من الصلاة»» والآن الحقيقة أقولها 
بحرقة نفس وبمضاضة» بعض الناس يقنت فيقول: أشياء لا أشك أن أحدًا من أهل العلم لا يُبطل 
الصلاة» بل الكل يُبطل صلاته» يأتون بكلام كثير جدًا غير مشروع في الصلاة» وقد قال السخاوي وهو 
من الشافعية: «إن المتقرر في مذهبنا أن من زاد على حديث الحَسَنْ -الذي سيمر معنا اليوم-بطلت 
صلاته»» ذكرها فى (الأجوبة المرضية» وغيرهاء فإذا كان الأمر مذه الخطورة: وسذه الدقة فيجب 
E‏ اور ھا ره رة» ود يجب 
الشخص أن يحفظ ما يقوله وخاصة أنه إمام» والإمام مؤتمن في صلاته على الناس» فلا يُصلي بهم بشيء 
برح إلى يد ات ناد صل وم رار نا رادي إلى بلا صا نايز اسن لاسن اي ترات 
یتکلم» والرسول و قال: هن هذه الصَّلاة ةلا قاد ع 0 ام كما صح 
باسح ب سيو E‏ 
انفتل خلفه ما يجوز هذه الصلاة باطلة» ولذلك يجب على الإمام أن يتق الله عَرَصَجَنَّ نحن قلنا قبل قليل: 
المشهور من المذهب لا يجوز الدعاء إلا بجوامع الكلم التي وردت» ولكن الصحيح لعموم الأحاديث 
يجوز الدعاء والطلب» نا دعاء القنوت» فإن لمن لیس مقام دعاء» المقام مقام تسميع وتحميد فق ط» 
وأمّا الدعاء فليس هذا مقامه» فهو مُستثنى» وما استئنى ني من الأصل فيجب أن يُقدر بقدره» وخاصة أنك 


إمام تبطل صلاة من خلفك» فاحرص على هذا الأمر. 


قوله: (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ» يدل على جواز التسمية لهم وقد ثبت أن النبي صا ووس 


كان يُسمي من يدعو عليه في صلاته» بل ثبت أنه كان يلعن حتى نزل عليه : لس للك من )| 


شَىَءٌ #[آل عمران: ١7/8‏ ] فأخذ منه بعض أهل العلم الذين رأوا أن النسخ للحكم» ليس لك من الأمر 
شيء لا تقنت في صلاتك» ومنهم من أخذ أن النهي عن مُطلق اللعن» فلا يجوز مُطلق اللعن» ومنهم من 
أخذ عن التسمية لعن الأشخاصء وسبق معنا أظن تكلمنا عن قضية اللعن» وأن اللعن نوعان: 

لعن الأشخاص. 


ولعن الأوصاف. 


ابا ا سه 2 IE‏ كي 5 
ع سبو چ شت باو و ون أو مكار 
والذي قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن المُفلح في «الآداب» أن لعن الأشخاص لا يُشرع للأحياء 
ولو كان كافراء وأمّا لعن الأوصاف فمن لعنه الله يُلعن كالكافرين والفاسقين» ومن بال في ظل الناس 


وطريقهم ونحو ذلك. 


+ و » م م ۵ م °٥°‏ ° 3 ع حر عد بوش E‏ 3 ع م وه 
Se‏ 0- وَعَنْ سعد بن طارق الأشجعر عن قَالّ: قلت لأبى: د أيَتِ! إنك قد 
خَلْفَ رَسول الله صا يوسا وَأبي بكر هة وَعْمَرَ نة وعثمَان ديوهت وَعَلَيَّ 
٠ <‏ مس 22 0 ب نم 3 00 
نة انوا ينون في الْمَجْرِ؟ فَالَ: أي: بتي مُحْدَتٌ. رَوَاهُ الْكَمْسَة إلا َبَادَاوُةا. 
قوله: ١أَيْ‏ بتي مُخْدَ ٿ٬‏ أي: أنه غير صحيح وغير مشروع» إنما أحدثه الناس لم يفعله الب 


وله ولم يفعله أحدّ من أصحابهء وهذا يدلنا على عدم صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من 
جواز القنوت في صلاة الفجرء أو مشروعيته طوال السنة» فإن طارق الأشجعي رنه نفاه» بل قال: إنه 
مُحدث» مما يدل على أنه غير معروف عند الصحابة جميع الصحابة» ولذلك لا يصلح حديتٌ عن النبيّ 
صا توصل أو عن أحدٍ من أصحابه أنه قنت السنة كُلهاء وما قل عن أبي هريرة نة فإنه محمولٌ 
على القنوت في النوازل بدليل أن دعاء أبي هريرة المنقول عنه فيه لعن الكافرين» ولعن الكافرين لا 
يحمل إلا على نازلة وحرب» ولكن من كان من أهل العلم متأولًا كالشافعية يقتتون» فلا شك أنهم بين 
الأجر والأجرين» ومن صلى خلف إمام يقنت» فإن الأفضل له أن يقنت معه ويرفع يديه» ولا يُشغبء ولا 
كسان ار تدر قال ب رمام جلي مين أكدة الم ر رت ا ای وکن 
النص خالفه كما هو ظاهر النصوص. والشافعية لا يرون القنوت إلا في الفجر خاصة» في قول عندهم 
ضعيف في غيره» لكن المعتمد عندهم الفجر خاصة جهرًاء المالكية سرًا. 


8 قال المصنف: 47 1- وَعَنِ الْحَسَنِ بن على ديعن فَالَ: عَلَّمَيِي رَسُولُ الله رالوس 


1 


0 ت 


كَلِمَاتٍ أَقُولُّهُنَ في قُنُوتٍ الْوثْر: لَه يني فين هدَيْتَ» وَڪَافني فين حَاقيْتَه ووي فين وليت 
وَبَارِكُ لي فِيمَا أَعْطَبْتَ» وقي شر مَا ةَ قت ذف کے و کے عت ا یدل ی وات 
EEG‏ 

وَرَاد الطيرَانِ وَالْبَيْهقِن: (ولا يعرز : مَنْ عَادَيْتَ). 


راد النسَائِنٌ مِنْ وَج آكَرَ في آخره: «وَصَلَّى الله له تَعَالَى عَلَى التي . 


1 كص مح کے 
لقضيأةٍالسّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۷۸ 4 


اده 

سوس ع ا ل 

الالال 0 

طبعًا هذا الحديث لم يرو من حديث الحَسَنْ بن علي من طريق مقبول إلا من طريق واحد وهو 
طريق يريد د بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحَسّن بن علي ب ES‏ ناء وفيه جمل اختلف في صحتها 
وضعفها. 

2 أول هذه الجمل قوله: ١أَقُولْهُنَ‏ في قُنُوتٍِ الْوثْرا» فإن بريد , بن أبي مريم هذا رواه عنه شعبة بن 
الحجاج أمير المؤمنين في الحديث» ولم يأت ببذه الجملة» ورواها عنه غيره كأبي إسحاق السبيعي» وابنه 
يونس بن أبي إسحاق» وزادوا هذه الجملة» ولذلك فإن ابن خزيمة لما ذكر هذا الكلام قال: إن شعبة لم 
زد هذه الرواية قال وشعة أوقق من غاد مق يولس بن آي إسحاق»قدل على ونوروا شعة اة 
فإن كلمة «فِي قَنُوتِ الْوثْرا أي: المحققون من أهل العلم يُضعفونها؛ لأن شعبة اختلف فيه» لكن الثابت 
من رواية شعبة عدم إثباتها. 

0 الجملة الثانية: التى زادها الطبراني والبيهقى: «وَلا يَعِرْ مَنْ عَادَيْتَ) هذه الجملة ضعفها النووي 
ولا تصح» لکن وإن كان معناها صحيح. 

9 الجملة الثالثة: الذي فيها: «تَبَارَحْتٌ رَبَنَا وَتَعَالَبَتَ) «وَصَلَى الله عَلَى النَبِئّ) هذه أيضًا صحّحها 
النووي لما ذكر في «الأذكار» ضعف الأولى وصحّح الثانية. 

عندنا فى هذا الحديث مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنَّ هذا الحديث سواءً صح أو لم يصح» أنه في القنوت إلا أنه ثابتٌ أن النبيَّ 
بَدَءَلِدَهوَسَلَهَ علّمه الْحَسَنْ بن علي سبطه رهن فدل على مشروعية الدعاء به» وقد اتفق تى الفقهاء 
على أنه يُشرع الدعاء به في القنوت» حتى وإن كان فيه اختلاف في ثبوت الزيادة يدعو بها في قنوتِه» لكنه 

ولكن اختلف الفقهاء هل يشرع الزيادة ويستحب الزيادة عليها؟. أى: هل يجوز الزيادة عليها ف 


ا سے وا Sk‏ کی صد 
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الدعاء أم لا يُشرع؟ فكثيرٌ من علماء المذهب يقولون: لا يشرع الزيادة عليهاء وإنما يأتي بهذه الجملة 


سوس افر 


ریخا ورد فق ديك ابن عير وتحديك عر بن الخطاب» (إذا تشقيكك» إلى لخر الدغل» ولا يزيد غليها: 
وقال جمع من المحققين ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال قال: الويوقت لناشية في 
القنوت» فيدعو بما شاء»» طبعًا بالنسبة لهذه الجملة هل تقال في قنوت النوازل؟ هذه ذكر السيوطي قال: 
«لم أقف على أن أحدًا تكلم هل تذكر دعاء الحَسَنْ بن علي في قنوت النوازل»» قال: «والظاهر أنه لا 
يُدعى»)؛ لأن قنوت النوازل إنما يُدعى على أو لأجل المظلوم» أو على الظالم فقطء انظر إذا كان يقول 
لك حديث الحَسَنْ بن علي المُتفق على أنه يُقال في قنوت الوتر لا يقال في قنوت النوازل» فمن باب أولى 
أننا ننتبه للأصل الأول وهو أن قنوت النوازل وغيره حتى قنوت العادي ينتبه الشخص لألفاظه وألا يزيد 

حتى يعتدي» وذكرنا أنواع الاعتداء الأربعة قبل قليل. 


إذن: عرفنا أنه يُشرع الزيادة» وهذا يجوزء وهو قول المحققين» ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام 


@ قال المصنف: «وَلِلَْيْمَقِىَ عن ابن عباس عة قَالَ: «كَانَ 00 الله و مليوس يُعَلّمْنَا 
دُعَاء تَدْعُو به في الْقَنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبّْح). وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفف). 

هذا حديث ابن عباس لا شك في ضعفه؛ لأن أحد رواته ضعفه الإمام أحمد وابن معين وهو عبد 
الرحمن بن هرمزء هذا يكاد يكون متفق على ضعفه» لذلك تفرد بكلمتين أن الدغاء: 

الأمر الأول: يكون في القنوت بتخصيص دعاءٍ في القنوت. 
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فن لِلأوّلٍ شاهدًا مِنْ حَدِيث ابن عْمَرَ نة صَحَحَه ابْنْ خرَيْمةء وذكره البخاري مُعَلقَا مَوْقوفا». 


هذان حديثان في صفة هوي النبيئ صَََءَلِدِوَسََهَ للسجود. وصفة الهوي للسجود ينبني عليها صفة 
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جوري 
القيام» هذه المسألة شغلت الناس قديمًا وحديثاء والأصل فيها أقوى حديثين فيها: حديث أبي هريرة 


3 وحديث وائل بن حجر روڪن‎ IS 


ل ار 


ذا حديث أبي هريرة أن الي ص وسار قال: (إذًا سَجَدَ أَحَدَُكُمْ فاا نرك كَمَا يرك الْبَعِيلُ 


2 


يا يَدَيْهِ قبل ريه هذا الحديث قالوا: إن النبىّ صا رسام استحبٌ أن تقدم اليدان قبل 


ا لْكَانكُ وَهُوَ أَفْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ) هذ الخدت سياق بعد افلبل بعص أهل العلب 
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الركبتين» «أخْرّجَة ا 
قال: «حَدِيث وَائِل: «رَأَبِتُ الت ص نوس ذا سَبَدَ جد وَضْعَّ م ريه قبل يَدَيْهِا العكس بدأ 
بالركبتين قبل اليدين. 


قال: «أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ)» وحديث وائل تفرد به شريك بن عبد الله معروف الكلام فيه» ولذلك الدار 


ل 

قال: «َإِنْ لِلْآوّلِ شَاهِدًَا مِنْ حَدِيتٍ ابن عْمَرَ ي عَنْهُ صَحَحَهُ ابن خْرَيْمَةَا» قوله: ١صَحَحَة‏ ابن 
ا وي بلي ب 
سمي أنه صححه» ولكن قد يكون أورده لسبب أو لآخرء لذلك فإن البيهقي لما ذكر المرفوع عن ابن 
عمر قال: رفعه للنبئٌ ةيوسم أي: لأنه بدأ بيديه قبل قدميه وكَمْ» ما يصح رفعه وهم. 

قال: «وذكره البحَاري مُعَلّقَا مَوْقُونًا أي: ذكره البخاري في صحيحه مُعلقَا؛ٍ أي: بلا إسنادٍ موقوقا 
على ابن عمرء وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عمر موقوفا. 

إذن: عندنا حديثان متعارضان. نبدأ بطريقة فقهاء المذهب كيف جمعوا بين الحديثين» وما اختارواء 
ثم ساذكر لكو طريقين بعدهاء أا فقهاء المذهب:فقالوا: إن القدع مهما حديث واكل بن حجر 
رنه وما دليلكم على تقديمه؟» أو ما هي وجهتكم في تقديمه على حديث أبي هريرة رنه ع 
قالوا: أمور: 

۵ التوجيه الأول: قالوا: إن حديث أبي هريرة نة يُحتمل أنه منسوخ» فقد رُوِيَ من حديث أبي 


سعيد أنهم كانوا يفعلون ذلك يُقدمون أيديهم, ثم قيل لهم: لا تبركوا بروك البعير» ولكن ابدؤوا برکبکم» 
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إذن: توجيههم الأول لحديث أبي هريرة رك 22 َة أن حديث أبي هريرة منسوخ» وهذا فيه نظرء هذا 
توجيههم الأول. 


yy‏ رهن فيه قلبٌ في المتن وليس في الإسناد» 


قلب المتن أي: أن الحديث: (إذَا سَجَدَ 0 وا لواش وت cg‏ 


حت كله 


قلب في المتن لعل في الحديث: «وَلَيَقَدُمْ ز يِه قَبّلَ يَدَيْها. فإن من نظر للبعير عرف أنه يُقدم قوائمه 
الأولى على قوائمه الأخرى» قالوا إذن: فأول الحديث يُخالف آخره» فالجملة الأخيرة إِمَّا أن فيها قلب 
من الرواق أو هى مدرجة من بعضن الرواة» تحدم أن يكو فيها قلب» لکن يعاوقن آخر التحديث أولة: 


0 الجملة الأولى: «نهى النبينٌ صََلنَعَََِوسَلهَ أن يبرك المرء كبروك البعير»» هلا نظرت إلى بعير 
وهو يبرك؟» لو نظرت إليه لوجدته قد قدم قوائمه الأمامية في النزول قبل قوائمه الأخرى» ولو قسته على 
الآدمي» فإن معناه: لا تقدم قوائمك اليدين على قوائمك الأخرى التي هي الركبتين. 

0 الجملة الثانية: «وَلْيِضَع يَدَيْهِ َبْلَ رُكْبَتَيْها فقالوا: تعارض الجملة الثانية الجملة الأولى» فنحمل 
الجملة الثانية على أن فيها قلبّا أي: فيها خطأ بدل ما يقول: «وَلْيَضَع يَدَيُهِ؛ المفروض أن يقول: «وَلْيَضَّع 
رُكْبَتَي؛ ولكن أخطأ بعض الرواة فقلب المتن. 

وقيل: إنها مُدرجة الذي من قوله صِإَآَلنَعَََهوَسَلَهَ الأولى» والثانية مُدرجة من قول أبي هريرة ركذف 
أو من دونه من الرواة. 

المُخالفون ردوا على ذلك قالوا: لاء بالإمكان الجمع» فإن أهل اللغة يقولون: إن ركبتي الإبل في 
قوائمها المقدمة» ولذلك يُسمونها زكبة» ذكر ذلك في «تاج العروس» وقبله من اللغويين كبر لب سي 
ركب» ركبة البعير التي أمامه» لكن يُشكل على ذلك أن بعض العرب وجدت لبعض كلام العرب قديمًا 
ولون اها تبني الأريع ركب التي أمام والتي خلف كلها تسمی رُكبء وليست الأمامية فقطء 
فالحقيقة القول: بأن التي في الأمام ركب فقط فيها تكلف من حيث اللغة. 


هنا توجيه آخر لهم: ١لا‏ يبر ا كبرو الْبَعِيرٍ) لا يرمي نفسه»ء وإنما ينزل بالهوينى» ولا تكن مُتعلقة 


بالجملة الثانية» طبعًا هي توجيهات كثيرة» أقول لكم: هذا الحديث شغل الناس. 
۵ التوجيه الثالث: نهم ضعفوا الحديث بكليته وارتاحواء وقالوا: إن هذا الحديث جاء من طريق 


محمد بن عبد الله بن الحَسَنْء وهذا فيه مقال» فلذلك قالوا: نُضعفه. وأمّا حديث وائل بن حجر 


۵ الطريقة الرابعة لهم في الجمع بين الحديثين؛ أخهم قالوا: إن حديث وائل أصح من حديث أبي 
هريرة خلافا لما قال ابن حجرء فإن الخطابي مهأل قال: (حديث وائل أصحٌ من حديث أبي هريرة)» 
فهذا يُسمى من باب الترجيح بين ¿ الأحاديث بالصحة بالأقوى سندّاء لكن الحقيقة الذي يعرف انفراد 
شريك» فإن شريك بن عبد الله ضعفه أشد بكثير من محمد بن عبد الله بن الحَسَنْء ولكن كما قال 
الحافظ: : فإن من حيث ظاهر السَّنّدء فإن حديث أبي هريرة مُقدم عليه وهو أصح كما قال. إذن: عرفنا 


3 


توجيههم. 

طبعًا حديث قلت لكم: إن فقهاء المذهب يقولون: إن حديث وائل يصححونه ويضعفون حديث 
أمهريرة وقلتذكر a‏ ان متيف رائل اناده جيك ذا اليه الم جياه E‏ 
لكم: أن فيه شريك بن عبد الله وقد تفرد به» طبعًا هذا القول هو المذهب وانتصر له ابن القيم وأطال في 
الانتصار عليه في «زاد المعاد». 

المسلك الثاني: عند أهل العلم: قالوا : تقدم اليدان عند النزول إعمالًا لحديث أبي هريرة كنف 
وهي رواية مذهب أحمد» وهو الذي يميل له الحافظ ردأ 

القول الثالث: وهو الذي يؤخذ من كلام جماعةٍ من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين أنه يجوز 
الأمران» إلا لمن بحث في نفسه وترجح له أحد الأمرين. 

والقاعدة عند فقهاء الحتابلة وكثير من فقهاء الحديث: أن الأحاديث إذا تعارضت تعارّضًا قويّاء ولم 
يُمكن الجزم بترجيح أحدهماء أو مفهوم الأحاديث في المسألة» فإن كلا الفعلين يجوز» مثل: ما قال 
الحَتَابِلّة ومنهم الشيخ منصور والشيخ مرعي وغيرهم والشويكي وغيره: أن المرء إذا رفع من الركوع 
يجوز له السدل ويجوز له القبض» بخلاف قبل الركوع» فإن السَّنَّة القبضء ويُكره السدل» لحديث أبي 


هريرة فى عن السدل: 


مسح واا ,2 کی سے 
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فالمذهب أنه يجوز القبض ويجوز السدل بعد الركوع» لعدم وجود النص الصريح» وأمَّا حديث 
وائل بن حجر العام» فإنه محمول على قبل الركوع» ويُحتمل أن يكون بعد وأمّا حديث أبي هريرة نهى 
عن السدل تحمل هذه وتحمل هذه ويحمل أن يكون سدل ثوبء فالمقصود أن هناك مسلك لبعض 
آهل العلم أنه يجوز الأمران» وهذا مسلك يعمل به أحمد والشيخ تقي الدين كثيرّاء وكثيرٌ من أهل العلم 
يُجيزون الأمرين 

ولذلك من توقف في المسألة وتعارضت عنده الأدلة مثلي» فإنه قد يميل للرأي الثالث وهو أنه يجوز 
الأمران يجوز أن تقدم يديك» ويجوز أن تقدم ركبتيك» وهو ما يهم من كلام الشيخ تقي الدين» والشيخ 
لما ذكر هذه المسألة قال: الخلاف فيها سهل جدًا جدًا لا يستحق نزاعاء ولا يستحق إنكاراء ولا يستحق 
معاداة وللأسف وجدت هذه الأشياء في زماننا بسبب كيف تهوي للسجود؟ وكيف ترفع من السجود؟ 
وهل تجلس جلسة الاستراحة أو لا تجلس؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير. 

@ قال المصنف: (9:؟- - وَعَنِ ابن عُمَرَ رة : مول الو ليوك گان ذا ق 
نهد وَضَعَ بده یری عَلَى رنه ری وَاليُمْى عَلَى الْيُمتىء وَعَمَدَ لاا وَحَمْسِينَ وَأَشَارَبضْبَعِه 
E‏ اه مُسْلِم. 

وَفِي روَاية لَهُ: «وَكَبْضَ أَصَابعَةُ E‏ راسا شَارَ بلي َلِي ابام «. 

هذا حديث ابن عمر تة في صفة أو هيئة اليدين حال الجلوس للتشهد. 
الاين الاين إن هة لوي ل كر حا ادل ال بين ا رن 
اليدان معًا مبسوطتين على الفخذين. 

قال: إذا خلس للتشيدة إذقة قاكدة القبل بالتشهد أن هذه الهيعة للد البعتى غاص بالتشتهد الأول 
والثاني. 

قال: «وَضَعَ يَدَهُالْمْسْرَى عَلَى رُكْبَهِ الْيُسْرَى)» ليس معنى أنه قبض عليهاء وإنما جعل طرف يده ما 
تقبض الركبة» وإنما يجعل يده على رُكبته» وغالب يده يكون على فخذه. ومثله اليد اليُمنى في الجلسة 
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بين السجدتين» فإنها تكون في نفس هذا الموضع. 

قال: «وَالْبُمْى عَلَى الْبُمْنَى)؛ أي: وجعل رجله اليمنى على فخذه اليمنى قريبًا من ركبته. 

قال: «وَعَقَدَ عَقَدَ لاله وَحَمْسِينَ) العرب عندهم هيئة في الأرقام» وذكر هذه الهيئة القلقشندي في (صبح 
الأعشى» فإنهم على سبيل المثال يقولون: إذا عقدت الخنصر والبُنصر ع حلّقت الوسطى مع الإبهام» 
وأشرت بالسبابة فهذه يُسمونها ثلاث وخمسين» وإذا عقدت الخنصر والبُنصر والوسطى وضممت لها 
الإبهام» ومددت السبابة على هذه الهيئة تسمى خمسين» وذكرها على سبيل التفصيل القلقشندي 
بإمكانك الرجوع إليه وتعرف الأرقام» هذه مثل لغة الإشارة» مثل: سوق الحراج» الذي يذهب لسوق 
الحراج يشير لك كذاء هي أسعار بينهم يعرفونهاء نفس الشيء العرب كانت عندهم شفرة معينة في الأرقام 
ل ل ل ا 
الرسول قال إا تعقد ثلاث وخمسين» يقبض الخُنصر والبُنصر ويُحلّقَ الوسطى والإبهام» ويُشير 
بالسبابة. إذن: هذه ثلاثة وخمسين. 

وجاءت الرواية الأخرى التي نقلها المصنف أنه يقبض الأصابع على هيئة الخمسين. إذن: وردت 
على هيئة الخمسين وعلى هيئة ثلاثة وخمسين كلاهما واردة. 

قال: «وَأَشَّارَ إضْبَعِهِ السَّسّايَةِ)» الإشارة بالأصبع السبابة سنة لهذا الحديث» وهل يُشرع تحريكه أو لا 
يُشرع تحريكه؟ هو جاء فيه حديث بعض الروايات أقول لكم: حديث وائل بن حجر كما ذكرت لكم 
بعض ألفاظه سبب الخلاف في كثير من المسائل» وجاءت بعض روايات وائل بن حجر أنه: (يُجَرٌكَهَا) 
بحركهاء وجاء من حديث ابن عمر: «يُحَرٌكها» وجاء من حديث ابن الزبير: (وَلَا يُحَرٌكُهَااء والمُتحقق 
عند فقهاء المذهب أنه يشير ما إشارةً إِمَا على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة» يشير فقطء فإذا جاء ذكرٌ لله 
عَرَيَجَلَّ دعاء أو ذكرٌ لنب لوسم أشار بهاء يُشير بها إشارة أي: يرفع أصبعه فقط» وهذا الذي مشى 
عليه فقهاء المذهب» وهو الأقرب جمعًا بين الآدلة» والنهي عن التحريك إنما عن التحريك الدائم. 

وأمّا الإشارة فقط بأن يرفعها قليلاء هذا الذي يُحمل عليه ما جاء في حديث وائل ومن حديث بعض 
لير ا ول ل ل ست م 
والشهادتان من ذكر الله عَيَهِجَنّ وقد جاء «أَفْضَلٌ مَاقَلتُ أن وَالينُونَ قبي لا لَه إلا الل فسمّى النبي 


o‏ شکچ ل ا نا 
#٭ مړ کو سجن ب اراز مِنْادِلرًا و 


وسار الشهادة دعاءً. 


® قال المصنف: -١50١‏ وَعَنْ عَبْدٍ ابن مغو عة قَالَ: الَْقَتَإِلَيْنَارَسُولٌ الله 


اهيوسا فَقَالَ: : (إذَا صَلَّى أَحدكُم يقل : اتف الشات ات السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا 


الحو ارو رد لجرك عِبَاد الله الصَالِحِينَ أ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اله وده لاسَرِيكَ 
َه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ م يخير مِنَ الذَّعَاءِ أَعْجَبَة إل َيَدْعُوا مُق عليه وَاللَفْظْ لِلْبْكَارِيَّ. 


هه هع 


ت 2 5 22 4 o4‏ 2ه 5 2 وات 

وللنسائی: « كتا تقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا التَسَهُدا. 

و 31 2 صاان ووس A‏ ادو r‏ 

وَلِمْسْلِم: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ عن قَالَ: كان رول اللو بعلا التشهد: «التَّحِبَاتٌ الْمْبَارَكَاتٌ 
الصَّلَوَاتٌ الطيَباث لِلّه... إِلَى آخره». 

ES‏ ا عَنْهُ وحديث ابن عباس َونَدَعَنْعَا في صفة التشهدء التشهد 
أول شيء: هو واجبّء لأن النبى صا َِنَْعَِوسَهَهَ أمرهم به كما في الرواية التي ذكرها عن أحمد أن النبيّ 
صا ةعوور علمه التشهد وأمره به إذن: هو واجب» وقد جاءت فيه الصيغ أشهرها ثلاث: 


والذي اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة طبعًا مذهب أحمد أنه يجوز الدعاء بها جميعًاء يجوز الدعاء 
بها جميعًاء ولكن نختار الإمام أحمد من باب الأفضلية أفضلها قال: حديث ابن مسعود» وسبب 
تفضيلهم لحديث ابن مسعودٍ سببان: 

9 السبب الأول: أنه أصحها إسنادًا وأشهرها. 

© السبب الثاني: قالوا: لأنه أكثرها جُملاء ففيها زيادة من حيث الجُّمل» ولذلك يقولون: إن العطف 
ليس عطقا فقطء عطفٌ وزيادة» هذا الترجيح ذكره صاحب «المُبدع)» لكن أحمد نص عليه. 


الشافعي كان يرجح حديث ابن عباس ويُقدمه. ومالك كان يرجح تشهد عمرء ذكر هذه الفائدة ابن 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% IW‏ 4 


SSS 
القيم في جلاء الأفهام» والكتاب -بكسر الجيم وليس بفتحها- ذكر هذه الفائدة الأئمة ما الذي‎ 


يختاروه. 

نبدأ بالأوّل: وهو حديث ابن مسعود هَن قال: «الْتَقَتَ إِليَنَا رَه سول الله ص يمار َال : «إِذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيقَلُا» إذن: يجب القول مما يدل على أن التشهد واجبٌ التشهد الأول واجبٌ إذا كان 
يعقبه قيام» وأمّا في آخر الصلاة» فإنه ركنٌ لا تصح الصلاة بدونه. 


5 5 يس في ”5 e‏ ا لط رر 5س 2 ا رر ع 
قال: «التحيات لله)» هى الحياة» فهى التعظيم لله عربجل» ومعنى «التحيات لله» عَرْبَجَلٌ أمران: 


0 


أي: أن الحياة لله» فأكمل الحياة وأتمها هي لله سبحانةوتعا» ولذلك من أسماء الله عَرَهِجَلَ «الحي» 


4 


ع 


فأكمل حياة لله عَرَبِجَلَّه وما حياة الآدميين والمخلوقين فهي ناقصة من وجوه متعدّدة. إذن: الحياة كمالها 
لله جل 

الأمر الثاني: أن معنى «التَحِنَاتٌ» أن الله واهب الحياة» فلا يمكن أن يحيا أحدٌ إلا بأمره جَزّوَل 
ولذلك من أسمائه «المُحيي» يُحيي الناس» وبُحيي الحيوان» ويُحيي غير ذلك» فالله عَرَبِجَل الحياة 
الكاملة له» وهو جَزَوَجَكَا واهب الحياة» المُمتن فيها. 

ولذلك لما جاء في الحديث الذي ذكره النسائي قال: «كُنَانَقُولٌ قَبْلَ أن بُفْرَض عَلَيْنَا التَصَهُدُ: ا 
لل کان شرن : السّلام لله ذ فكأنهم يقولون من باب التمليك. فقال النبيئٌ صَآَللعَيَِوسَامٌ: ١لا‏ تقولُوا 
السام قُولُوا: التَحِيَاتٌ» لم يقل: الحياة لله قال: «التَحِيّاتُ»» ولذلك لما يأتي شخص ويقول: لما أقول 
لشخص: تحيتي لك» هل يصح؟» هل لا تصرف التحيات إلا لله؟ نقول: إن معنى التحيات أمران: الحياة 
وبذلهاء وليس المقصود ب «التَّحِيّاتُ التّرحيب» فلما أقول: ترحيبي بك» فيصح أن ترحب بمن شئت 
تحيتي لك» كامل تحيتي لك» أي: تحيتي الحالية» وليس التحيّات التي هنا بمعنى الحياة. 
قال: «وَالصَّلَوَاتٌ). طبعًا جاءت روايتان في الصَّحِبْحَيْن بزيادة الواو: «وَالصََلَوَاتٌ) وجاء عند أبي 


داود في «السنن» تقول: «التَحبَات لله 4 الصَّلَوَاتٌ الطَيبّاتٌ) وكلها صحيح م فعله. 


قال: «الصَّلَوَاتٌ): بمعنى أن الصلاة لله وحدهء اقل إِنَّ قن تق فاق ماق تر رت 
لْعَلِمِينَ © [الأنعام: ١١١]ء‏ إذن: هذا دليل على البراءة من الشرك. 


پې كل شت مط ون أو مكار 

قال: «وَالطَيبَاتُ» المراد بالطيبات كل الأعمال والأقوال التي يأتي بها الشخصء» وأفضل الطيبات: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وهن الباقيات الصالحات» تسكى الباقيات الصالحات» 
فكل كلمة طيبةٍ يقولها العبد وفعلل طيب يجعله لله عَرََّ ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن هذه 
الكلمات التي هي التحيات من جوامع الكلم في الثناء على الله عَرَجَلّ حتى لقد قال بعضهم: إِنَّ هذا 
الدعاه و ا ل" رة ا مو لكل الا بق ليحرت ماه ر للك بكي على هنذا الخ أن 
يقرق سی ها المع ان فاا الات ماما أن كل عمل ب دج كه ی كل فول طيت 
تجعله لله عل 


5 مص 7 ل 2 ع ا نا ا ۰ 5 
قوله: «السَّلَامٌ عَلَيكَ أيه النب رَحْمَة الله وبر گاته)» هذه فيها مسألتان: 


8 


ےہ عورم 


«السََّامُ عَلَيْكَ أيه التي»: دعاء للنبيي يوسا بالسلامة» ولذلك السلامة والسلام من الله 
عَرَِجَلَّ» فهو باذله سبحانه» فعندما تقول لامرئ: السلام عليك فأنت تؤمنه كان أمانًا ولذلك الفقهاء 
يقولون: إن الحربي إذا دخل بلاد الإسلام فشلم عليه أصبح أماناء لا يجوز قتلهء فالسلام أمان» فأنت 
عندما تقول: السلام عليك أيها النبئٌء تقول: أمّنك الله. فهذا دعاء للنبيت صََلنَهََنَهوَسَلَهَ في حياته بأن 
يُحفظء وألا يضره المشركون» وهو كذلك إلى أن مات عَكيهالصَكوَالتَكة وبعد وفاة النبي ايوس 
يكون الدعاء له دعاءٌ لستته بأن تحفظ وهي محفوظة إلى قيام الساعة» فإن لها صيارفة لما ذاك الرجل 
أرادوا أن يُذبح من الزنادقة قال له الخليفة العباسي: «أين أنت من ألف ألف حديث كذبته على رسول الله 
صََِلَدَهَلِتَهِوَسَلر؟ فقال: إن لها الصيارفة». 

لو أن امرءًا أراد أن يكذب في حديثه عن النب صََلنَءَيِتَهِوَسَلَهَ هم فقط» وهو في جوف غرفته لأصبح 
وقد قدت ااي ذا ن الله حاف هذه اا ولك غ رفك اننا ابعال حفط القر ان من 
أوجه» لكن في الجملة هي محفوظة» إذن: فدعاؤك بالسلام للنبيت وسار حفظ لسنته» وحفظ 
لدينه» ولذلك هذا الدين ظاهرء وسنته قائمة وبينة إلى قيام الساعة» «لا تَرَالُ طَائِمَةٌمِنْ امي عَلَى الْحَنٍّ 
ظَاهِرِينَ إلّى قيام السَاعَة هُمْ ما أا عَلَبْهِ وَأضحَابي»» إذن: سنته والعاملون عليه ودينه قائمٌ إلى قيام 
الساعةء لا يأتي عدوٌ من غيره يستبيح بيضتهم مُطلقاء وإنما يكون ضعفهم منهم» فيكون نزاعٌ فيما بينهم. 


المسألة الثانية: بعض الناس يقول: قولنا في كل صلاة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يها الٌ) يدل على أنه يجوز 


ا 
یات اد الساکم باشو م س 

ور 
أن تدعو النبئ صَرََءََنَهِوَسَلر نقول: هذا غير صحيح أبدَّاء فإن قول المرء: «السَّكَامُ فيلك اليا التبينٌ) هذا 
استحضارٌ للمُنادى» استحضار فقطء فكأنه استحضار بالقلب» استحضار القلب» فأنت عندما تدعو 
فتقول: «السّلام م عَلَيْكَ يها النبِئُا يكون النبيٌ أمامك» أي: تستحضره في نفسك» ولذلك فإن النبيّ 
اوور بین أنه لا يسمع هذا الدعاء هو قاله» قال: لا أسمع هنذا العاف لذ أستمعة فإن النبيّ 
ايوس قال: (إنَلِلَِ لائكة سَيَارِين مُيْلِفُوتَنِي سَلَامَكُمْ». فمن سلّم على النبت ةسام قريًا 
كان أو بعيدًاء يُبلغ النبيَ ا لا يسبعه إذن: نما نقرل: أا فإن من كلام العرب «أيّها) 
للمتاداةء و«أيّها» للاستحضار. 

[آلا أبُهَا اللَيْلُ الطَّوبِلُ آلا انُجَلِي بِصُبْح وَمَا الإِصْبَاحُ منك بأمْكَل] 
هنا للاستحضار الليل ليس أمامه. لا أحد قال: إن هذا شرك أبدَّاء لكن للاستحضار كأنه يُخاطب أو 

كأنه يُنادي هذا الشيء» فعندما تقول: انها التبينٌ) تستشعر فضل النبئّ اال ووسر ومكانته» ومكانة 
سنته بعد وفاته» وأن من توقيره GS‏ لا 
وه 3 و ف لض 


ومن أَحَذكُمْ > ع أكرة أعك رقدية ا E‏ أن : الآن أبنت عبات 


تحب ذلك. 


قال وومةه الله و كاثة السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الضَالِحِينَ) هذا سلامٌ على الجميع» 
ولذلك جاء في الحديث: أن من سلم قال: هذا أصابت كل عبدٍ صالح في السماء والأرضء وإذا استشعر 
sS‏ 

عَيعلٌ: لئ مُعَْبَتُ من بَبْنِ يَكَيهِ وَهِنَ حلفي يَحْمَظُويَهُء هن أمر أ 4[الرزعد: ا0 
وقول اله :لاعن َي صا ن د ڪر ازا وهر دك کبک و ب 
[النحل: ۹۷]ء فإن الله عَرَبِجَلّ يحفظك بكونك من عباد الله الصالحين» سلامة وأمان في نفسك» وفي 
بدنك وغير ذلك» ولذلك جاء عن محمد بن المنكدر أنه قال: «إني لأطيل صلاتي لأحلك» لأجل ابنه 
لكي أحفظ فيك. 

قال: (ڈ َم َير مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَةُإَِيْد هذه التي تكلمنا عليها قبل» وهي التي اسثدل بها على مُطلق 
الدعاء؛ والمذهب أا خاصة بجوامع الكلم. 


] کے ل کک سے 
ل وې ل تبح ب وام ينار اكا 
° 


قال: ول : كتا قول قَْلٍ أَنْ مُفْرَض عَلَيَْا الَتَهُداء لماذا أتى المصنف برواية النَّساء ئ؟ قالوا: 


للدلالة على وجوب التشهد؛ لأنه قال: «قَبْلَ أَنْ 3 بفْرَص)» فدل على أنه فُرض عليهم مما يدل على أن 
التشهد واجب» بل هو ركن. 

قال: «وَلِأَحْمَدَ: «أنَ الى صاه يوار عَلَّمَهُ المد وََمَرهُ أن يُعَلَّمَهُ النّاسَ)» فدل ذلك على أنه 
على سبيل الوجوب والأمر. 

قبل أن ننتقل لحديث ابن عبّاس: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يُعَلّمْنَا التَشَهُدَ: الَحِيّاتُ الْمْبَارَكَاتٌ الصَّلَّوَاتٌ لله 
اختلاف في الألفاظ بينها وبين السابق» فيه مسألتان» عرفنا المسألة الأولى أنه دليل على أن التشهد ركن 
من أركان الصلاة لأمر النيئ صَِآَلنَعََيَهوَسَلَ وفرضه» وأمرهم بقوله: «كَلْيَقلُ) وقد جاء عن الصحابة ذلك 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رَوََانَدُعَنْهُ: ١لامُجْرِئُ‏ صلاة إلا شهدا فدل على أنه رُكن» وهذا ظهر وبان 
عند الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

0 المسألة الشانية: أن التشهد تجوز فيه الصيغ» وليست صيغةً واحدة» فأيٌّ صيغة وردت يجوز 
ولكن أفضلها عند جماعةٍ من آهل العلم هو حديث ابن مسعود رَمََلنَدعَنَهُ لكونه أصحها إسنادّاء وأكثرها 


مه 


۵ الأمر الأول: أنه لا يجوز الزيادة على هذا الحديث ما لم يرد فيه» ومما نقل بعض الناس أنه زاد 
فيه أن بعض الشافعية قالوا: يُستحب أن يُسمي قبله» فيقول: بسم الله» ورووا في ذلك حديثًا أقرب 
للوضع» فإنه ضعيفٌ جدّاء ولذلك نقول: الأصل ما يُزاد فيه؛ لأنه توقيفي 

2 الأمر الثاني: مما لا يُزاد: أن بعض الناس يأتي بلفظ التسييد فيقول: أشهد أن سيّدنا محمدًا عبده 
ووأسوله» تقول: إن لفط اليك لآ يتجوز ق النشيه كما آنه لا يجو ن الآذان» لآن هذه الكمغينة د فة 

نعم الرسول لو سماه رجل أنه سيدي هو سيّدنا لا شك» الرسول سيدنا عليوالصلةوالسَل. ولذلك لما جاء 
الرجل وقال: أنت سيدنا وابن سيدنا قال: (إِنَّمَا السّيّد الث قال المحقق من أهل العلم منهم الشيخ تقي 
الدين واد بن المفلح وغيره أن هذا خرج من النبي ميو مخرج التواضع؛ وقد ثبت في اصحيح 
نا أن النبيّ كه قال ناش ولد دم 8 الْقِيَامَةِ ة ولا فَخْرَاء فالنب سيّدنا لاا شك» وهو 


۷ 
e 


كاملا في : تسييد النبيت صَِهعَبتَهِوسَلَهَ في التشهد. وأتعب ظهره أي: ناقته التى ب يمسي عليها ولم ب يستفد شيئا» 
والسنّة ليست في تسييده وإنما في اتباع قوله» وأمّا هو سيّدنا ولا شك. 


© قال المصنف: ١145؟١-‏ - وَعَنْ قصال بن بيد نة قال ابوج رضي الوك از ع 
يَذُعُو في صَلَاتِه وَل خم الوم بصي على 2 صان وسار قَقَالَ: «أَعَجِلَ هاا نَم كما فال «إذًا 
صلی أَحَدُكُمْ يدا بَحُويِ رَه وَالَاءِ ء َل ثم صلی عَلَى الي اووس ا م دعو يما شَاءَ». رَوَاه 
َحْمَدُ وَالنَكَانةُ وَصََحَة الترمِذِي وَابْنْ حِبّانَوَالْحَاكِمً). 

هذا حديث فضالة بن عبيد أن النبي صَِ|آَلنََيَهوسََ سمع رجلا يدعو في صلاته أي: في آخر صلاته 
ولم يحمد الله ولم يصلي على النيئ صَآَلنَعَتَِوسَلرَ فقال : عجل» استعجل ڈ ثم دعاه انب يوسا 
فقال: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ليدأ َويد رَبّهوَالَاءِ عَلَيْهاه وجاءت رواية عند أحمد: : يتمْحِيدٍ رب وَالَنَاء 
عَلَيّه» هذه الجملة محمولة على أحد أمرين» نبداً - بهم جملة جملة» فالفقهاء يحملونها على إمّا أن يبدا 
صلاته بالحمد والتمجيد وهي قراءة الفاتحة» فيكون دليل على وجوب قراءة الفاتحة» أو أن يكون المراد 
بدا بتحمد الله والثناء على الله كل أن يكون المقصود ما التشهده ولذلك قال ابن رجب: «أن هذه 
الجملة محمولة عن التشهد» ولكن قال غيره: قد تحمل أن يبدأ صلاته» فهي محمولة على أمرين» وقال 

بعض آهل العلم وهو إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد قال: «لاء إنها دليل على أن المرء بعد التشهد 

وقبل الصلاة على النبيئ صََنَهءلدِوسَهَهٌ يحمد الله ويثني عليه)» فيقول: الحمد لله ثم يبدأ يصلي على النبيّ 
ِلوسر فأخذ بظاهر الحديث» لكن جمهور أهل العلم وخاصة من السلف إنما حملوا قول النبيّ 
صاةَيَِوَسََمَ يبدأ فيحمد الله ويثني عليه على التشهد الأول» فيكون المقصود به التشهد الأول؛ لأن 
التشهد الأول ركن مع ذلك لم يذكره الب صَوَلنَعَلهوسَههَ فهو محمول عليه. 

قال: ليا على اله صََََدَهَِتَووسَلَراء هذا يدلنا على مسألتين: 


2 المسألة الأولى: وجوب الصلاة على النبيّ 20 لأنه قال: هل يصلي على النبيّ 
صَََِلنَْعَِوسَه؟ فدل على الوجوب» وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب؛ لأن 
النبي صََِنَعَََهِوسَلهَ لم يأمره بالإعادة مثل ما قال للمسيء صلاته في حديث أبي هريرة حديث [...] سبق 
معناء فدل على أنه ليس بواجب الصلاة على النبيئ صَََنَهءلدِوسَله؛ لأنه لم يأمره بالإعادة مثل ذلك 


پم کش بخ باو امام من أو الك كار 
الرجل» وقد رد ابن القيم على ذلك من ثلاثة أوجه في «جلاء الأفهم» فلعلك أن تراجعها فرد على 
استدلاله» فقال: هذا لا يجوز أن يقال الاحتمال» وقال: نأخذ منها. 

0 المسألة الثانية: أننا نستفيد من قوله: نم صلی عَلَى ال صرا ووس أن أقل ما يسمى أو 
أقل ما يصدق عليه صلاة على النبيئ َوَس أن يقول المصلي: اللهم صلَّي على النبيَ فقط» سقط 
عنك الركن» لو أن المرء تشهد وقال: اللهم صلَّي على النبئ» فقط هكذا كفته؛ لأنه (وسلم» جاءت في 
التشهد الأوّلء ونص عليها فقهاء المذهب وهو معروف بالمذهب أن أقل ما يسمّى صلاة على النبيّ 
تعد هوْسَلَ هذه الجملة واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد. 

قال: :و م يدعو با شاءَ» هذه الصلاة على النبيّ صََرَلنَهءَلِتَهوَسََرَ فيها روايتان في المذهب» قيل: إنها 
احا لل ل سي الا 
ل ید إِنَّ آله وَمَلَِكَتَه يصو عل التي يتا أن ءامو صاوأ َه وَسَلْمُوأ 
َصَلِيِمًا © € [الأحزاب: ١٠]ء‏ فلا يكون سلام إِلَّ معا صلاة» والسلام كان في التشهد والصلاة تكون 
في الصلاة» فهما قرينتان» فهو من باب التلازم هذا المذهب» وهناك رواية ثانية في المذهب» وهو رجحها 
جماعة حقيقة يميلون لها وهو ظاهر ترجيح الشيخ تقي الدين وهو ظاهر ترجيح الزركشي أن الصلاة 
على النبيئ صِبَلنَْعَتَِوسََرَ واجبة وليست ركتاء ودليلهم هذا الحديث. قالوا: لأن النبئ صاة يوسم لم 
يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاء والركن لا يسقط بالجهل وإنما يسقط بالنسيان والجهلء كما سيأتي معنا 


ت 


# قال المصنف: -۲١١(‏ - وَعَنْ ابي م مَسْعودٍ رنه ةقال: «قال بَشِيرٌ بُنِ سَعْدِ: يَاوَمُ ERE‏ 
و ا کے و E‏ 


نْتُصَلّى عَلَيْكَ َكيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ فكت ثُمَ ال: قُونُوا: الُم صَلّي عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلمُحَمَّدٍ 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما بارت عَلَّى آل إِبْرَاهِيمٌ فِي الْعَالَمِينَ 
َك حَوِيدٌ مَحِيدٌ وَالسَّكَامُ كَمَا عَلِمْتُم) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


وخ لادوم 


فى ع ر رك شرا E E‏ ت ا 
وَرَادَ ابن خرّيْمَة فيه: «فَكَبْفَ نصَلي عَلَيْكَ إِذا نَخْنْ صَليْتا عَلَيِْكَ في صَلَاتِنًا؟). 


C:® 


2 


هذا حديث أبي مسعود الأنصاري كتفي صفة الصلاة ة على النبيت صََََهءَلِدِوسَلَ ولنعلم أن 
أفضل صلاة يصلي بها العبد على النبئ صَإَلَه کا أن يأتي , بالصلاة الإبراهيمية وهي هذه» سواء 


ی 
سدہاونتیع د لماشو م e‏ 
چچ 

الجا ترك لجاسا" راج رياو تار و اموي برا الى لدي قير يوسو هي هذه 
الصيغة» ونعلم أن يوم الجمعة وليلته يستحب الصلاة على النيئ صا صََرَنََيَنَهِوسَلَرَ فيهماء فأفضل ما تأت به 
هذه الصيغة» وذلك حديث أبي مسعود الأول عمومه يدل على مطلق الصلاة» وآمّا رواية ابن خزيمة فإنها 
تدل على الصلاة المعروفة التي تفتتح بالسلام وتنتهي بالتسليم. 

هذا الحديث الصلاة الإبراهيمية جاءت بصيغ متعددة منها حديث أبي مسعود» وحديث أبي مسعود 
له صيغ ففي بعضها زيادة «وآله» وبعضها حذف «وآله)ء «إنك حميد مجيد» وبعضها ليست فيه» فهي لها 
صيغ متعددة ربما نشير لها في غير هذا الموضع 

@ قال المصنف: ٠٠٠۲(‏ - وڪن بي هزير رة را TE N EEE‏ ووسر إِذَا سهد 
َحَدْكُمْ ليذ بال من زع يفول الهم ني أَعُو 
المَخحيا وَالْمَمَاتِ ومن فتتَة َة اليح الدَّجَالٍ) مُتَمَقْ 0 


بك مِنْ عَدَابٍ جهنم وَمِنْ عَذّاب القَبْرِ وَمِنْ فِثَْةٍ 


1 


و اوه قمر مور فوقو فا وماق do‏ 
وفي رواية للمشلمين: «إذا فر أحدكم من التشهد الأخير) 


وَعَنْ اي بَكْرٍ الصَّدٌ بق وَدَلنَدعَنَهُ أنه قال لِرَسُولٍ الله صا ووس : عَلَمْنى دْعَاءَ 
قَالَ: هل لعي کن سي طلا کیر ن لاو ا 
وَارْحَمْنِي إِنّكَ آَنْتَ الْعَُورُ الرّحِيمُ فو متمق عَلَيْه). 

هذان ا حديث أبي هريرة وأبي بكر الصديق وَلَدَعَنْهَا في الآدعية التي تقال بعد الصلاة 
لت د اهيوسا وقبل 00 ا ا ا 
وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر وَمِنْ َة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فة المح الدّجَّالِ) يأمره بإعادة صلاته من شدة تأكيد 
هذا الدعاءء والشيخ تقي الدين أطال في شرح الحديث الثاني حديث أبي بكر الصديق وقال: «إن فيه من 
المعاني العظيمة الجليلة ما ناسب أن تكون جزء من الصلاة»» والمصنف أتى مذين الدعائين قبل حديث 
السلام» ڈ ثم ذكر أدعية بعده مما يدلنا على أن هذين الدعائين في الصلاة» وهذا واد ضح أنهما في الصلاة < نا 


الأول فقوله: ١‏ إا مهد أَحَدّكُمْ فَليَسْتَعِل) وني الثاني قال: ١أَدْعُو‏ به في صَلَاتِي) وقد حمله عامة الفقهاء 
على أنه يكون قبل السلام» وعندنا قاعدة ذكرها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين أن الدعاء 


سے وا ا 12 د I‏ سے 
3 4 کې ست مر 2ن ادلو 2 


الذي يأتي دبر الصلاة إن كان طلبًا فإنه يكون قبل السلام وإن كان ثناء فإنه بعد السلام. 


2# قال المصنف: 17601 e‏ هَن قَالَ: ث1 مَعَ التب ص 2101111011102 
يلم عَنْ وینو السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللو وبر گا وَعَنْ شِمَالِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةاللهوَبرَكَانَه) بُو 
داوود بستاو صَجيح). 

هذا حديث وائل بن حجر وَانَدْعَنهُ aa SE‏ 
استشكلت في حديث وائل فإنه قال: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الت صلا ااا ووس فَكَانَ ا عَنْ يَمِنهِ السام عَلَيْكُمْ 
7 الله وَبَرَكَانَةُ) زاد: «وَيرَكَانَةُ). 

© قال ويسلم عن شماله يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُّ» نبدأ في المسألة السهلة ثم 
ننتقل لزيادة (وَيَرَكَانَةُ) 8 أو في قضية ة التسليم» التسليم مشهور المذهب أنه ركن في الفريضة والنافلة» 
وما المتقدم من «الموفق» ومن قبل فإنهم يرون أن التسليمة الأولى واجبة ركن فيهما معاء وأمًا الثانية 
فإنها ركن في الفريضة دون النافلة» فإنهم يرون أن النافلة تكفي فيها تسليمة واحدة وحملوا عليها حديث 
م ا ابي سس ا ارو تار تي اضرو 
وحديث عائشة: م لم تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةا ضعيفة» وأمًا اسَلَّمَ نَْلِيمَةًه محمولة على تسليمتين معّاء انتهينا 
من المسألة الأولى السهلة. 

0 المسألة الثانية: أن المذهب يقولون يجب أن يقول: «وَرَحْمَةٌ اللو ولا يجزئه أن يقول: «السَّلَامُ 
عَلَيَكُمْ). فقطء مشهور المذهب أنه يجب أن يزيد: «وَرَحْمَةٌ اللوا» قال: لأن هي الواردة في الأحاديث 


وهذه مفردات المذهب. 


0 المسألة الثالثة: زيادة (وَبَرَكَاتَُ) قبل أن نتكلم عن زيادة هذه الجملة لنعلم أنها جاءت في هذا 
الحديث في التسليمة الأولى» وجاء في التسليمة الثانية» وفي كليهما إشكالء أمَّا كونها في التسليمة الثانية 
فإنها موجودة في بعض نسخ أبي داوود وليس في كل النسخ» والنسخ التي بين أيدينا ليست فيها هذاء 
تعرفون أنتم أبو داوود روي من طريق اللؤلؤي وهي الرواية المشهورة عندناء وجاءت من رواية ابن 
داسه ومن رواية ابن الأعرابي صاحب «المعجم»» أغلب النسخ لسرم الى بين أيدينا لين 
«وَبَرَكَان) في التسليمة الثانية وإنما في الأولى فقط؛ لأن يقول: ١يُسَلّمُ‏ عَنْ وينه السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ 


تضیاادقتغ .السام بن لشو ا ااال لس طق به كي 


52 م 


ور 
وبر گات وَعَنْ شمَاله السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ اللا فقط من غير (وَبَرَكَانَةُ» والعجيب أن الحافظ بن حجر 
أضافها هنا في بعض نسخ البلوغ ولكنه هو نفسه في تخريجه لأحاديث الأذكار المسمّى ب «نتائج الأذكار) 
أنكر وجود (وَبَرَكَاتَةُ) في التسليمة الثانية. 

إذن: فالأقرب من قول جماعة من أهل العلم وهو أغلب النسخ أن (وَبَرَكَانَهُ) ليست واردة في 
الرواية. 

«وَبَرَكَاتَهُ) في التسليمة الأولى» هذا الحديث ظاهره الصحة ولكنه تفرد به بعض الرواةء ولذلك فإن 
بعض علماء الحديث ومنهم أبو عمرو بن الصلاح كما نقلها عنه ابن الملقن في «البدر المنير» مال 
للحكم بشذوذ هذه الرواية وزيادة «وَيَرَكَانَهُ» قال: «إنها شاذة ما تثبت» من باب أولى الثانية» الأولى 
أنكروا آنا موجودة في سنن أبي داوود أصلاء موجودة في نسخة» قالوا: في طبعة هندية قديمة وجدت 
فيهاء وني نسخة في مكتبة المحمودية» أحد المعاصرين ألف رسالة في إثبات أن «وَبَرَكَانَهُ) ثابتة في سنن 
أبي داوود» رجع لبعض النسخ الخطيئة فوجدها وهي متأخرة» جلها متأخر» لكن الأقرب آنا خطأ من 
بعض النساخ زادوهاء ولكن أغلب النسخ ليست فيها. 

قلت: أن أبا عمرو الصلاح ضمّف هذا الحديث» وإن كان النووي وغيره صحّحهء والمذهب أنَّ 

(وَبرَكَانَةُ) يكره ذكرها في الصلاة؛ لأن الحديث فيها ضعيف» ويعل بعلتين: أن علقم بن وائل لم يسمع 
مو ای ماع همق أوداولانة شرو ذا الرنسل ا وی وان کان قن لأ أنه ردا 
الزيادة» والمحققين كأبي عمرو الصلاح ضعفوهاء ولذلك جمع من أهل العلم المتقدمين وغيرهم 
ضعفوا زيادة (وَبَرَكَانَهُ) ومن المتأخرين الذين ضعَفوا هذه الزيادة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان 
يضعفها ويرى أا لا تصح» ولذلك فإن الأولى بالمسلم أن يتركها ولو من باب الاحتياط؛ لآنها زيادة في 
الصلاة» فإذا كان بعض آهل العلم يرى أنها زيادة وغيرهم يرى أنها جائزة لآنها ما جاءت في حديث وائل» 
وأغلب الأحاديث ليست فيه» فالأولى بأن تتركها حتى وإن رأيت تصحيح هذا الحديث تبعًا للنووي 
وغيره والحافظ هنا. 


SS‏ کے و ا 
ل و شت بوج ار ون اكا 


1 e ١ 


اي 3 م ےم ° a.s‏ زفت بن جوف ل oF‏ 07 3 و ا a‏ 
© قال المصنف: 54 -١5‏ وَعَنْ المغيرة بن شعبة هته أن النبى صا هلووسم كان قول فى دير 
ع ار رط لحن 1 ا 2 ا ا ا ال ل a‏ وه م - و مر 
کل صلاة مكتويَة: ١لا‏ لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْملِك وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ الله 
6و 2 @ عق 26 يس کہ 


لامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلا يَنْقَعٌ ذا الْجَدّ منك الْجَذا مُتَمَقَ عَلَيْه. 
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أن رَسول اللو سا الله عله 
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وعن سَعلِ بن ابي وقاص وَدَاَِدُعَنْةُ: ١‏ كان یتعوذ بهن دبر کل صلا | 
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42 چو كرو ق + 2 قا g0‏ 
د إلى آزذل العمر وَأعوذ بك من فتنة 


es 


ني أَعُودْ بك مِن البُخلٍ وَأَعُودْ بك يِن الْجُبْنِ وَأَعُود بك يِن اَن تُر 
الدَّنْياوَأَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ لمر رَوَاهُالبكَارِيٌ. 
نقف عند هذا الحديث في درس اليوم» أول حديث هو حديث المغيرة بن شعبة وسبق معنا شرحه 

بالتفصيل في «العمدة)؛ لأنه من أحاديث «العمدة»: (أَنَّ اللي صََأَلنَدعَلِتَوِوسَلََ كَانَ ول في شر كل صَلاةٍ 
مَكْنُوبةٍ: لا إل إلا الوخد لا سرك لَه له الْمُلْكُ وَل الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا ماع لِمَا 
أَعْطَبْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمْتَ وَلايَنْمَعُ َا جد مِنْكَ الْجَد وسبق معنا الحديث في الرفع من الركوع» هذا 
الحديث على القاعدة التي ذكرناها أهو ثناء أم دعاء؟ هو ثناء. إذن: الواجب أن يكون أو المحل له من 
السنة أن يكون دبر الصلاة. 

عندنا إشكال عند أهل العلم في كلمة دبر الصلاة» فبعض أهل العلم رأى الدبر ما كان منفصلا عنها 
فيكون بعد الصلاة وهي طريقة فقهاء المذهب» واختار الشيخ تقي الدين ومثله تلميذه ابن القيم أنَّ 
الأدعية التي تأتي دبر الصلاة أن المراد في آخرها قبل السلام» كما أنَّ دبر الدابة جزء منهاء فلذلك يقول: 
ما جاء من دبر الصلاة فإنه يكون قبل السلام. 

حديث المغيرة هل نقول أنه يكون قبل السلام أم بعده؟ 

نقول: وجهًا واحدًا يكون بعد السلام؛ لأنه ثبت في الصحيح «أنَّ الب صََِلدعيهوسَلهَ كَانَ - نفس 
رواية المغيرة- إا قرع مِنْ صَلَاتهِ قال وفي رواية في البخاري: «يَقُولُ بَعْدَ السّكام»؛ إذن: قطعت النزاع 
في هذه المسألة. 

إذن: حديث المغيرة وجهًا واحدًا أنه يكون بعد السلام. 


أَمّا حديث سعد بن أبى وقاص فهو الذي يحتمله» فمشهور المذهب أن حديث سعد بن وقاص: 


يه 5-8 
ةك 


لهم أي غود يك ين البخْل وَأعُودْ بك من الْجبْنِ وََعُود بك مِنْ نر إلى دل مره إلى آخر 
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الحديت آنه يقال بعد السلام» ومثله حديث معاذ: إن حبك فَلَاتَدَعْ أنْ تقول بر كل صَلَاةٍ اللَّهُمَ أَعِنّي 
عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ» واختار الشيخ تقي الدين أن هذين الدعاءين يقالان قبل السلام؛ 
لأنهما طلب والمناسب في الطلب والدعاء أن يكون في الصلاة لقول التب صا ةي وسر: لم لِتَخَيَرْمِنَ 
الذّعَاءِ ا شَاءَ)ء والأمر الثاني: لأنها في دبرء والدبر هو جزء من الشيء؛ وعلى العموم الأمر واسع سواء 
أتيت بحديث سعد [...] في حديث سعد وحديث معاذ وما في حكمهماء سواء أتيت قبل السلام أو بعدها 
النزاع في الأفضلية فقط. 

-إن شاء الله- الدرس القادم سأرجع لبعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فيما يتعلق من حي 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


ND CEA TE الخنة لله‎ 


و له عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحِْه وَسَلََّ نَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


امسق د دوقن ا 197 قال كان وشول اللو ص ا لووسم إذَا انصَرَفَ مِنْ 


صَلَاتِه اسْتَغْمَرَ الله نا وَقَالَ: الله أنْتَ السام وَمِنْكَ السام تبَارَكْتَ يا دا الْجََالٍ وَالوِكْرَام) رَوَاه 


بعدما انتهى المصنف رَِحمَةَأَلِنَهُ من ذكر أفعال الصلاةء فذكر آخر أفعال الصلاة وهو: التشهّد الأول؛ 
وال ي ا م اي ة على النبي ءوسل وكنا قد 
ذكرنا أف حدي ك أي عرد لمن الطرق أن الروايات عن الى ج 1 الكرة س ار صا ابن 
iT‏ ا «ثلاثة ا حديثاء واه نَمعَلدِوسَلَرا ثم ذكر بعد ذلك الأدعية 


چ 5 و 


TIBTE‏ لوسك إذَا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه اسْتَغْفَرَ الله 


6س 


فذكر حديث «تُوْيَانَ وَيََلتَُعَنَهُ قا 


بِيّن في هذا الحديث ثوبان يَدَلََدُعَنْهُه ومثله جاء من حديث عائشة ووَعَلَنَدُعَنْهَاه ومثله أيضًا من حديث 
عبد الرحمن بن عوف وغيرهم؛ أن النبي صلا تَدعَلتَوِوَسَلَءَ : «كان إذا انصرف» ا انتهى من صلاته. 
«وكان الانصراف من الصلاة بالتسليمة الثانية»» فكان صرألة دوسا إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
ثلاناء فيقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله»» يد «اللّهُءَاَ أنتَ السام وَمنْكَ السلا 
بار کت با ذا دا لجال وَالإِكْرَام »» هذا الدعاء كان النبي صا وسار يُلازمه» ويواظب عليه» ولذلك 
روي من غير ما حديث عنه صا ا : أن العلماء يُهررون أن هذه الصيغة التي أتى بها 
ثوبان تدلٌ على مداومة النبي صا وسار على هذا الدعاء. 


قبل أن نبدأ في فقه هذا الدعاء» فنا نجد كثيرًا من الناس يزيدون فيه كلمة» فيقولون: «تبارك وتعالّين 


52 م 


ور 
يا ذا الجلال والإكرام» فيّزيدون: «وتعالّيت»» وهذه «وتعالّيت» تتبّع بعض أهل العلم» فيقول: لم أجذ 
لها إسنادًاء هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز» فإنه كان يقول: «لم أجذ لها إسنادًا»» لم أجذها ني أي: 
طريق من الطرق التي بحثت فيها وتتبّْتها فيه. 

والأصل عندنا في الأدعية: التوقيف» وعدم الزيادة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الدعاء إنما يُستحب بعد صلاة الفريضة لا النافلة. 


والفقهاء فهمُوا ذلك مما جاء في حديث عائشة ويَعَزَنَدُعَنْهَه في (صحيح مسلم»» أنها قالت: «كان النبي 
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نوصل لا يقعد إلا بمقدار ما أن يقول هذا الذكر» ثم ذكرته ويََلَدعَنها. 


وبناء على ذلك: بنى أهل العلم مسألة سبق أن أشرت لها في الدرس الماضيء وهو: قضية دعاء الله 
عَرقهنْ عب الضلاة ساثيرة. 

كثير من الناس بعدما ينتهي من صلاته يرفع يديه بالدعاء» كثير من المحققين من أهل العلم وأطال 
عليه ابن القيم في تقريرها: أن هذا لا يُشرعء قالوا: لأنَّ الوارد عن النبي صََانَءَييِوسََرَ في الفريضة إنما هو 
الاستغفار» وأن يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يهل ثم 
بعد ذلك يسبح» فإذا انقضّى هذه الأدعية وأراد أن يدعو دعاء مطلقا لنفسه فلا مانع من ذلك» وأما النافلة 
فإن هذا الدعاء ليس مخصوصًا بهاء بل إن الوارد عن النبي صَََهعلتِوسَله: أنه بعد النافلة إا أن يقوم 
فيصلي صلاة أخرى» فيصلي صلاتين متصلتين» مما يدل على أنه لا يذكر بعدها شيئًاء وإنما يأتي بعبادة 
أخرىء وهي الصلاة» وما أن يدعو دعاء آخر. 

فقد جاء أن النبي صَرَِنَهعلِوسَلَ: كان إذا انصرف من قيام الليل قال: «سبحان الملك القدوس» 
ثلانّاء ولم يذكروا أنه كان يستغفر الله عَرَتِجَلَّ ويقول هذا الدعاء» ولذلك إن الفقهاء يقولون: إن هذا 
الدعاء خاص بالفريضة دون النافلة). هذه مسألة. 

0 المسالة الثانية: أن هذا الدعاء مستحب للإمام والمأموم معّاء ولكن بالنسبة للإمام فإنه يتعلّق به 


سنه آخرى» وهله السّنة: هو ألا ينصرف عن القبلة إلا بعد اثتهاء هذا الدعاء وقد سبق معنا ما جاء في 
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حوري 
حديث عائشة في (صحيح مسلم): أن النبي صََلدَءَلتَووْسََرَ «كان ا بمقدار هذا الدعاء». 

إذن: فالإمام إنما يتصرف لمن خلفه ويَلّتفت إليهم بعد ذكره هذا الدعاء» ويكون هذا الدعاء يقوله 
متجهًا إلى القبلة» ثمّ يتصرف إلى المأمومين. 

0 المسألة الثالثة: أن النبي ةيوس جاء عنه أنه قال: الاتشينوق بصلاة. ولا بانصراف)»» 
فبعض أهل العلم حمّل الجملة الثانية وهي: «ولا بانصراف» على السلام» فيكون النهي على سبيل 
الوجوبء فلا يجوز للمأموم أن يُسِلَّم قبل إمامه» وهذا صحيح. 

ومن آهل العلم من حمّل قول النبي صَرَللَعوولّ: «ولا بانصراف» على القيام من المُصلَّى أي: لا 
تقوموا أيّها المصلُون من مُصلاكم حتى يقوم الإمام من مُصلاه. 

وقد ذكر ابن رجب: أن كثيرًا من السلف فهم ذلك» وهم: أن المأمومين يبقون في أماكنهم» ولا 
يقوموا حتى ينصرف الإمام» «ولا تسبقوني بالانصراف» فيبقى المأمومين في أماكنهم. 

ولذلك نقل ابن رجب: أن بعضًا من السلف استحبٌّ لأئمة عدم الإطالة في المُكث» وإنما يقوم لكي 
لايشق على المأمومين عندما يريدون أن يطبوا هذه السّنة المنقولة والمفهومة من حديث النبي 

بيد أن الذي يُهِمّنا في هذا الحديث: أن بعض آهل العلم الذين حملوا الانصراف على القيام بعد 
الصلاة هؤلاء لهم طريقتان: 

منهم من حمّل الانصراف بمعنى: القيام من المصلى» بأن يقوم من مُصلاه. 

ومنهم مَن حمل الانصراف عن القبلة» ما معنى ذلك؟ 

معنى هذا الآمر عند مَّن يَرى - وهو قول طائفة من السلف بل كثير من السلف كما قال ابن رجب -: 
أله من السنة للمأمومين أن لا يقوموا حتى يقوم الإمام» معنى قيام الإمام: إما أن يقوم وينصرف» ويخرج 
من المسجدء أو: أن يقوم عن القبلة ويتجه إلى المأمومين» بمعنى: أنه بعد الاستغفار وبعد أن يقول: 
«أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتَعالِيتَ يا ذا الجلال والإكرام». 


إذن: تعلق ذه المينة القولية وهو الاستغفار: «أنت السلام» ومنك السلام» تبارکت وتعالنت ياذا 
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الجلال والإكرام» تعلق بها سُدََّان فعليتان: 


© السنة الأولى: بالنسبة للإمام جاءت في حديث عائشة؛ أنه لا ينصرف ولا ينفتل ولايجعل وجهّه 
على خلاف القبلة إلا بعد انتهاء هذا الدعاء. هذه السنة الفعلية المتعلقة هذا القول. 


© السنة الثانية: المتعلقة بالمأمومين: فإن بعض الفقهاء من السلف -رضوان الله عليهم- حمَّلُوا 
حديث: «ولا تنصرفوا قبلي» أن المراد بالانصراف أي: الانصراف عن القبلة» فمعنى ذلك: أن السنة ألا 
يتصرف المأموم ويقوم من مقامه حتى ينصرف الإمام عن قبلته» ويّنتهي من الاستغفار أو - عند بعضهم 
-: حتى يقوم بالكلية» ولذلك قالوا: يُستحب للإمام أن لا يُطيل في مُصلاه. 

في مسألة أخيرة قبل أن نبدأ بالحديث الذي بعده. وهو: أنه في بعض المواضع والأيام يُستحب التكبير 
المقيّد - كما نعلم -» والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات كما جاء من حديث ابن عمر وغيره 
رضي الله عن الجميع؛ فهل يُقَدَّمُ التكبير المقيد على الاستغفار, أم نقول: إن الاستغفار يكون مُقَدَّمًا على 
التكبير المقيد؟ 

هذه المسألة مُحتمّلة» ومن قوّة الاحتمال فيها أن ابن اللّحَّام في «الاختيارات» - اختيارات الشيخ 
تقي الدين - قال: «إن الشيخ تقي الدين ذكر هذه المسألة وبيّض لها» مما يدل على أن الاحتمال فيها 
قوي جدّاء وهذا يدل على أن الاجتهاد فيها أي: ظْنّي» ولا نص صريح في هذه المسألة» ولذلك لا يعيب 
ا 
بالخصوص كثيرًا: أن المسألة إذا قوي يت أدلّتُها وتعارصّت تعارضًا بيّنّاه وكان النزاع في الأفضلية قالوا 
بجواز الأمرين 

كما ذكرنا قبل في غير مسألة» منها قضية «السَّدْل بعد الرفع من الركوع» هل نقول: إن السنة القبض أم 
ال 

مشهور المذهب كما نص عليه المنصور وغير واحد من فقهاء المذهب: أنه يجوز الوجهان: يجوز 
لك أن تقبض» ويجوز لك أن تشدل» بينما قبل الركوع فالسّنة إنما هو القبض؛ لظُهُور الأدلة فيه» ومنه 
حديث وائل بن حجر رََانَدْعَنَك أمّا بعده فإنه مُحتمّل لكثرة الآدلة في الباب والتعارض فيهاء مثل حديث 
ال فر مكل 
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] کے ل کک سے 
و ا شت بیع ام ساڪار 
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@ قال المصنف: «157- وَعَنْ أبي هريره روڪن عَنْ سول الله ص اووس و قَالَ: «مَنْ سبح الله 
nd‏ وق دهنين o‏ از عو O RRS RE‏ بقاعيو عد a‏ 
بر کل صَلَاةٍ تلائا وَتَكَائِينَ وَحَدِدَ الله تاثا وَتََاِينَ و كبر الله تاثا وَنََائِينَ فَتِلْكَ يَسْعٌّ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ 


0 كاله 
م 0 رَوَاهِ مُسَلم. 

ى: اَن نَ التَكبيرَ اربع وَتَكَانُونَ). 

هذا حديث هريره تعدا فيما كان يقوله النبي ا6وس دير صلاته. 

وهذا «التسبيح والتحميد والتكبير» باتفاق أهل العلم أنه يكون بعد السلام» كما جاء مصرّحًا فيه من 


ات 0 9 ٠.‏ 
حديت سميئ» عن بي هريرة» وعيره. 


ا 7 


لهُوَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٍ غَفِرَتْ لَه خَطَايَاة 


0 


وَفِي رواية 


وهذه الكلمات الثلاث: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» والأربع؛ هي الباقيات 
الصالحات» وقد جاء أن أفضل ما يتكلم به العبد بعد كلام الله عَرَِجَلّ وقراءته هو قول هذه الكلمات 
الأربع» ولذلك فإنها في بعض الأحيان تكون مستحبة من باب الاستحباب المقيّد مثل هذا الموضعء وفي 
عقي لحان شي ااا ما ادك المع ]كان نظا ا فال ع ل كر ها 
الكلمات الأربع» وهي أحيانًا تكون أفضل من الاستغفار» وهذه الكلمة المشهورة عن ابن الجوزي: هل 
الأفضل الاستغفارء أم الأفضل التسبيح؟ وذكّر لذلك مثالاء قال: هل الأفضل التنظيف - التنظيف من 
الوسخ» وهو الاستغفار - أم التجميل؟ 

والذي قرّره كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين: إلى أن هذه الكلمات الأربع أفضل إلا في 
مواضع معيّنة فإن الاستغفار فيها أفضل. 

نأخذ من هذا الحديث مسألة واحدة مهمّة» وهو: أن هذا الحديث جاء عن النبي صَأَلنَهََنَهوَسَلَهَ فيه 
اختللاف تنوع» بمعنى بمعنى: أن الاستغفار عقب الصلوات جاء فيه اختلاف تنوّع على خمس هيئات أو أكثر 
ربما: 

9 الهيئة الأولى والثانية: هما الواردتان في هذا الحديث. 

9 الأولى: أن يسبّح الله ثلانًا وثلاثين وأن يحمد الله ثلانًا وثلاثين» وأن يكبر الله عل ثلانًا 
وثلاثين» وأن يجعل تمام المائة: ١لا‏ إِلَهإِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَدُلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كَل 


شَيْءِ قَدِير) »' هذه مائة. وهذه الرواية هي الثابتة في (صحيح مسلم». 

الرواية الثانية التي ذكرها المصنف أيضّا: قال: إِنَّهِ يُسبح ثلانًا وثلاثين» ويحمد الله عَرَتِجَلَ ثلانا 
وثلاثين» ويُكبّر أربعًا وثلاثين» وهذه أيضًا ثابتة في الصحيح» وهي معنا في الكتاب. 

إذن: هاتان الصيغتان موجودتان في هذين الحديثين. 

امسو ل 6 2 

ينه أن النبي صرالةَوومَار قال: «تُسَبّحُونَ وَنُكَبّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كل صلا تًا وَتَكَائِينَ 
00 اللفظ ثابتة في «الصحيح». 

بعض أهل العلم قَهِمَّ منها: أن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاثة تكرّر ثلانّا وثلاثين» فيكون 
مجموع الذكر: تسعة وتسعين كلمة فقطء ولا يُزاد عليها بالمئة التي هي إما التكبير أو التّهليل. 

وبعض أهل العلم فَهِمَ منها - وهو فهم أيضًا صحيح» وإن كان بعض أهل العلم أنكر مثل ابن رجب 
وغيره - أنَّ التسبيح يكون إحدى عشرة مرة» والتحميد إحدى عشرة مرة» والتكبير إحدى عشرة مرة 
حور نكرو وَتَحْمَدُونَ» دُبْرَ كل صَلاةٍ نان وَنََائِينَ؛ فيكون لكل واحدة إحدى عشرة مرق 
وهذا مفهوم ذكرّه بعض أهل العلم من المتقدّمين» ولكن لبعض أهل العلم اعتراض» قال: دلالة النص لا 
تدل عليه حديث أبي هريرة الذي في «الصحيح» لا يدل على إحدى عشرة مرة» وإنما يدل على أن «ثلاثا 
وثلاثين» تعود لكل الجمل - لكل جُملة على انفرادهاء وليس لمجموع الجُمل. 

إن هذه تقول: الصبغة الدالكة والرابعة؛ لآن التالكة: ثلانا وقلاثينه فتكون تسسحا وتسعين جملة 
کک“ 


الصيغة الخامسة: ما جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر يََعََبَهَعَتْعَا؛ أنه قال: ١تُسَبُّحُون‏ خمسًا 


و 


وعشرین» وتحمدون خمسًا وعشرین» وترون خمسّاو عشرين» و هلون مشا وعضرين ا فكون 
الصيغة السادسة - وهي أيضًا ثابتة في الصحيح - : أنه قال: 0 تحزن عش ال وتخ دون عر 
وتكبرُون عشرًا) من غير ال لتهليا » فيكون | لمجموع: ثلاثين ج جملة. 


0 


AEN ad | |‏ ا e‏ 
چ o‏ عن 0 باو امراج من د دا و 


هذه الست كلها ثابتة عن النبي صا هسل وكلها في «الصحيح» ما عدا حديث زيد وابن عمر 
فإنها ثابتة عند أهل السّئن. 

و و 

نعيدها بسرعة: 

ا م ا 
واحدة ثلاثة وثلاثون» وتمام الما ما «لا إله إلا الله...»» وإمّا: «الله أكبر»» صورتان واردتان عن النبي 
202 ا 

الثالثة والرابعة متشاء تان لأنه حديث احد آنا ل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» ثلا 

و و نقو و و 
ف إكا الكل ا رای أو أن كل سيلة يدير ال على سيل الانقراة إتحدى فة م4 
فيكون المجموع: ثلاثة وثلاثين. 
0 

إذن: مائة اولي الثانية» مائة الثالثة» تسع وتسعين جملة» الرابعة كم جملة؟ ثلااث وثلاثين جملة. 

السّنة الخامسة التي وردّت: حديث زيد وابن عمرّء خمس وعشرون في الجمل الأربع» فتكون مائة 

الحديث الأخير أيضًا في «الصحيح» من حديث ان هريرة: أنها عشر وعشر وعشر» فيكون 

يها جنْت بها صم وكلها من اختلاف التنوّع؛ جائز. 


عَنَُ: أن رَ 


2# قال المصنف: /1ه17- - وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل صَدَلَتَدُعَنْهُ: أَنْ رَسُولَ الله صرالة لووسم قَالَ لَهُ: رق 
باكاذا لاتق ان N‏ اذ تقولا ا eG‏ 
َأَبُو اود وَالمَسَائِيُ بِسَنَدٍ قَوِي). 

هلا حديث لمُعَاذٍ بْنِ جبل يڪن أن ل الله د اووس قال لَه: ارك تاك لا دعن 
كل قرالا س :نهنا : أن دُيّر كل صلاة فيها روايتان» فمشهور المذهب: أن ارا 
«بعد الصلاة»» والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن المراد بالدبر هنا «قبل الصلاة» كما أن 


ا 


ذبر الدَابة ما كان جزءا منهاء وذكر في ذلك قاعدة: :أن كل ذكر ورّد عن النبي صله يق ا کن فيه 


مهت هه 
eT‏ 1 زا اكور كد ااه < 1 0005-0-0 
لفضيلةالشيخ أد. عبر السلا بن د لشو 30 rG:‏ 4 


حور 
طلّبٍ فإنه محله قبل السلام» وكل ذكر جاء عن النبي يوسا مما فيه تَنزيهٌ للجبّار جَزَّوَكَا فمحله 
بعد السلام]؛ لأن الدعاء في الصلاة أفضل منه أن يكون بعدهاء ولذلك حتى إن الشيخ تقي الدين رى أن 
حتى دعاء الاستخارة يكون قبل السلام» طبعًا ما يكون في السجود. وإنما يكون بعد السلام؛ لأن النبي 
صَبَرَلََهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «بعد الصلاة») 

قال: «أَنْ تَقُولٌ: اللَّهُّمَ أَعِنَ عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). 

هذا الدعاء مهم جدًا وعظيم؛ لأن المزء أولا ضَعيف بنفسه. قوي برَبّهِ جلو ومن ظنّ قوته وقدرته 
على أداء الطاعات بنفسه فإنما هو في الحقيقة ظالم لنفسه» ولذلك الإنسان دائمًا يكل الأمر لربه جلو 
قبل الفعل وبعده» فقبل الفعل يكون بالاستعانة» وبعد الفعل يكون بالشكرء فتشكر الله عَرَجَنَ على أن 
سهّل لك العبادة» وقبل تستعينٌ به جَزَّوتَكَاء ولذلك يقول أهل العلم: «إن من الألفاظ ما يُستحب قوله 
عند الابتداء» ومنها: الحَوقَلّة» فإن الحَوقَلّة كثير من الناس يظن أنها لفظ استرجاع عند المصيبة» و 
ليست كذلكء وإنما الحَوقَلّة تكون قبل الفعل» ولذلك نحن قبل الصلاة حينما يسمع المرء من 
الما حي على الصلاة» حي على الفلاح» تقول: لا حول ولا قولة إلا بالله» فكأنّك تة تقولا يارت 


أعنى. 


6 


وم ع 2 


ولذلك المسلم حينما ينتهي من صلاته يقول هذا الدعاء: :الهم أعي على كرك وشكرك وخسن 
عِبَادَتِكَ) لأنَّ المسلم قلبه معلق بالصلاةء فما إن ينتهي من صلاة حتى يتعلق قأبه بالتي تليهاء ولذلك 
جاء في الحديث الذي رُوِيَ عند الترمذي» وقال الترمذي: «إنه إسناده ليس بالقوي» من حديث ابن 
عباس: (إن الله عَرَيَلَ يحب الحال المُرتجلء ما إن ينتهي من عبادة حتى يود أن يشرع فيها مرة أخرى». 


ولذلك المسلم يجب عليه أن يُستعين بالله جَلَّوََكَا في كل أموره» ومنها عباداته. 


اة 


0 <„ ع 3 7 : و 2 ھا 

باد وي - وَعَنْ أي أَمَامَةَ ٤‏ َه قَالَ: قال رَسُول الله صاللة6يوسار: «مَنْ قرا 

الکرسی دُبرَ گل صلا مک توبة لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَِ إلا الْمَوْت) رَوَاهُ النَسَائِنُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ. 
TT E‏ 0-0 وم و 6 اة 
وزاد فيه الطبِرَانِىٌ: «وقل هو الله أحد). 

3 2 ا 0 35 5 ر 14 >< 

هذا حديث «أبي أَمَامَةَ َيََلَتَُعَنَهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله صان يوسر : «مَنْ قرأ يدَ الْكْرْسِيّ) وهي الآية 


المعروفة في «سورة البقرة» يد كتَويَة)» ودُبّر الصلاة هنا بمعنى: أنها بعدها؛ لأنها قراءة 


د Gm‏ ے کس 

E‏ 1 و 4 ا 1 e,‏ 2 سيا 
# من اطي لحت مر من اد لوًا 2 
س ا 

° 


قرآن» والأصل أن ما قبل السلام لا قراءة فيه «لَمْ يَمْنَْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَةِ إلا الْمَوْتُ). 


O os 
الحديث وشَّدَّد في تضعيفه» فذكر أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات): أن هذا الحديث من‎ 
الموضوعات» وكثير من أهل العلم يع الحديث بإسناده» ويُعلّه لما احتواه من معنى» ونحن نعلم أن‎ 
رب الاجر الق على العمل السير هذا فى العالل الا رضم و الاتعاديه اليا اة لے‎ 
كما قرّرا بن القيم في «المَنار المُنيف»» ولذلك ابن الجوزي أعَلّ هذا الحديث وضعفه.‎ 

وذكر ابن القيم رَِمََآالَهُ سبب تضعيف هذا الحديثء أنه قد تفرّد به: محمد بن حمير» عن محمد بن 
زياد» وقد تكلم فيه» قال: ولكن الصحيح - كذا يقول ابن القيم -: «ولكن الصحيح: أن هذا الحديث له 
أصل» وليس بموضوع»» ولذلك فإن جماعة من العلماء ء صحّحوا هذا الحديث» ومنهم : البرهان بن 
مفلح» فقد قال في «المبدع): «إن إسناد هذا الحديث جيد). وكلمة: «جيد) هي أحد ألفاظ التقوية» 
فبعضهم يرى أن «جيد» هي مرحلة بين الحسْن والصحة» وبعضهم يرى أن «جيد) من المترادفات» 
ولكنه في دون الصحة» وهذه مسالك يختلف باختلاف مَن تكلم بها. 

ذكر أن إسناد هذا الحديث جيدء قال: «وقد تكلّم فيه يقصد كلام أبي الفرج ابن الجوزي» ولكن 
صحّحه الضياء المقدسي من أصحابناء الضياء المقدسي صاحب «الأحاديث المختارة)» وتصحيح 
الا القدسي 30/1298 وشوابن- أن بصي عالنه المرتق + أي ابن ات ارق ص اجب 
«المغني»» وتصحيح الضياء المقدسي - كما قال الشيخ تقي الدين -: أقوى من تصحيح الحاكم 
بمراحل؛ لأن الضياء وإن تأر زمانه في القرن السابع إلا أنه رحل وسمع وعرف من العِلّلء وعني به ما 
لم يعن به غيره -رحمة الله عليه-» ولذلك حفظ الله عَيَِجَلّ لنا كثيرًا من أجزاء وكتب الحديث بسبب 
هذا الرجل» وهو: الضياء المقدسي. 

إِذ إنه قد رحَل بعد سقوط بغداد للمشرق في منتهى أي: في آخر قوتهاء ثمَّ بعد ذلك بدأ الضعف. 
فسمع كثيرًا من الأحاديث ونسخهاء واقتنى بعضهاء ثم فُقِدّت جُلٌ كب الموجودة عند أهل المشرق - 
شرق بغداد -» ولذلك أغلب كتب الأحاديث المسندة الآن هي من «مكتبة الضياء المقدسي» -عليه 


رحمة الله-» ويقولون: ما جمعت مكتبة كما جَمِعَ في مكتبة هذا الرجل» حتى إنهم يقولون - أظن ذكر 


۷ 
حك 


شيوش دعاك شويع ل يق ل 


52 م 


ري 
هذا ابن طُولون لم أك واهمًا في «القلائد الجوهرية في تاريخ الصّالحية» - قال: «إن الضياء المقدسي 
اجتمع في مكتبته الكتب المُنزّلة الأربعة: التوراة» والإنجيل» والقرآن» والرّبور» واجتمعت في مكتبته 
خطوط الأئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» من شدَّة حرصه على نوادر الكتب» ومّن 
يعلم مخطوطاته يَعلم أن أغلب كتب الحديث الآن جُلّها وربما جزء كبير منها لا توجد لها إلا نسخة 
والعدة العذت من المكبة الشيائية الى مكف المكبة التمرية تر بعد الشركة فة للظاهرية» ول 
المكتبات الثلاث قديمة» لكن صمت بعضها مع بعض» مع أنه شرق منها الكثير كما ذكر ذلك ابن 
طُولُونَء وأحمد دهُمان وغيرهم. 

نعود إِذَا لهذا الحديث فإنه صحيح» كما قرّره جمع من أهل العلم: ابن القيم» والضياءء» وابن مفلح. 

الشيخ تقي الدين قال: «ما تركت قراءة آية الكرسي ذُبّر كل صلاة إلا نسيانًا ونحوه كَعَجْزِ ونحوه). 

وهذا يدلنا على أن الشخص يحرص على أذكاره؛ وأهل العلم يُعنّون بالأذكار» فإنها تكسب المرء 
قوة. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذه الأذكار بمثابة الغذاء له» كما نقل عنه ابن القيم» قال: «وإذا تركتها 
ضعْفَّت قَرّتي» ولذلك قد يستعجب بعض الناس من كثرة كتابته» وقوة حفظه ذلك الرجل» فأقول: لربما 
كان السبب هو عنايته بالأذكار» وعنايته بالوزد. ولذلك الإنسان يحرص على وزده» وأعظم الوزد: كتاب 
الله عَرَججَلَّ» ثم هذه مطلق الأدعية الواردة عن النبي صا َيَهِوسَآرَء فهذه من أسباب الإعانة والقوة بأمر 
الله عَيَجَلَّ. 

الطبراني زاد جملة أخرىء قال: «وَرَاد فيه الطَبَرَانيُ: (وَقُلْ هُوَ الله أَحَد لكن هذه الزيادة فيها ضعف» 
فقد ضعّفها جماعة من أهل العلم» قالوا: لأنه تفرّد بها رجل اسمه: محمد بن إبراهيم الحمصي» وهو 
تق على ضحُفه. 

® قال المصنف: «1509- وَعَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ یهن قَالَ: قا وَسُولُ الله صل اوسا : 
«صلوا گمَا انوت أَصَلَي ا 1 الْبْخَارِي». 

هذا حديث «مَالك بن الْحْوَيْرثْ) حق هذا الحديث أن يكون أوّل الباب؛ لكي يكون فيه بيان صفة 


صلاة النبي يََلََهعَلِيَهوَسَلَرَ ولكن المصنف أخره. 


ر شکچ ل ا من ا اک کے 
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ا ا 0 ا ا راک ا 
نتلمّسء طبعًا هذا اجتهاد - وقد يكون المصنف أخطأ؛ لأنه من البشر» مهما كان أحد من البشر فإنه قد 
بخطىئ ويُصيب» ولكن ربما نجد لها حكمة في تأخير المصنف لهذا الحديثء فكأنه يقول: إن كل ما سبق 
من الأفعال الصلاة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رُكن» وواجبء وستةء والاستنان بالنبي صاة ووس 
في جميعها وما جاء في حديث «المُسيء صلاته» هو الذي يكون واجبًا في الصلاة أو رُكنًا فيها فقط دون ما 
عداه» فكأنه يقول: اسْتَنَ بالجميع» وإنما يلزم منه ما جاء في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع فإنه 
الواجب أو الركةه ريما يقال ذلك 

# فال المصنف: -١١١‏ ورعن عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ تة قَالَ: «قَالَ لي ال تالت صل 


0 


Ea 5 س2 ا‎ ak ل‎ eT دي‎ GAT كو‎ aS 
قَايَمًا فإن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فعَلى جنب وَإِلا فأومئ» رَوَاهُ البخاري».‎ 


0 5 3 ا ا و ےد ٠ f‏ 331 ھا و ساد چ ع 5 
هذا حديث «عمرّان بن حصين ةة وهو أصل في الباب» أن عمران َلِنَُعَنَةُ كان فيه يواسير» 


فلم يكن قادرًا على الصلاة قائمّاء فسأل النبي اهيوسأ عن ذلك؟ قال: «صَلَّ قَاتَمَا فَإِنْ لَمْ تَسَْطِعْ 
فَقَاعِدًا قن لم تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَذْبٍ) قال: «وَإِلَا 00 

طبعًا أولًا: «صَلّ َائِمًا هذه الجملة نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة» وقد سبق معنا: أن القيام 
في الصلاة في موضعين: 

الأول: القيام الذي يكون شرطً لركن» وهو القيام لتكبيرة الإحرام. 

الثاني: القيام الذي هو رُكن في ذاته» وهو القيام حال قراءة الفاتحة وما يتعلق بها. 

وقلنا: إنه لا تلازم بين العجز عن أحدهما أن يَعجز عن الثاني» فقد يعجز عن القيام في القراءة ولكنه 
لا يكون عاجرًا عن القيام لتكبيرة الإحرام. 

قال: «فَإِنْ لَمْ َسَْطِعْ فَقَاعِدّاا هذا يدل على أنه يجوز للعاجز عن القيام أن يصلي قاعدًا في النافلة. 

وسبق معنا في الدرس الماضي: أنه يجوز للمرء أن يجلس على أي: هيئة شاء» سواء كان متريّعَاء 
وسواء كان جالسًا أي: محتبيّاء أو مفترشاء أو مادًا قدميه» أو جالسًا على كرسي» وعندي تعليق بعد قليل 


إن لم نس على التعليق الجلوس على الكرسي. 


52 م 


ري 

كل الهيئات هذه تجوزء ولكن الأفضل منها في هيئة الجلوس إن كان في موضع القيام فإنه التريّع» وإن 
كان في موضع السجود والجلسة فإنه يكون الافتراش. 

بالنسبة لجلوس السجود» بعض طابّة العلم والفضلاء نظروا أن الفقهاء تكلموا «عن مَّن صلى ورفع 
قدمّيه»» فذكر بعض الفقهاء صلى أي: على كرسي ونحوه - طبعًا ما قلت على كرسي لأنه سيأتي بعد 
قليل تقيبده -» فقالوا: «إن المرء إذا صلى على كرسيٌ فرفع قدمّيه فإن صلاته غير صحيحه)» كتبّها بعض 
الفضلاء. 

والحقيقة: أن كلام الفقهاء لا يَعنون الصلاة على الكرسي» وإنما يتقصدون به الصلاة على غير 
الغابت» كالذي يضلى على نحو أرجوحة» وآما الكراسي الى تحن تصلى بها فاا ثابة: 

فلو أن امراً صلى على كرسيء وارْتفعّت قدماه فإنه في الحقيقة معتمد على الأرض أو على ما ارتفع 
من الأرض؛ كالسّرير ونحوه. 

ولذلك لو أن امرأ صلى على كرسي وقد تربّع عليه» نقول: صلاتك صحيحة» خلمًا لما فهمه 
صاحبنا هذاء لأنه يقول: لو رفعت قدمّيك قليلًا فإنه لا يصح. 

الذي قصده الفقهاء سال أخرى غير القايك؛ الاد على الا رة فإن الماةفغني ا هة 
ره غر م قن على کل ارا وکات فا عليها ل ما ع صا لأنا لست 
ثابتة الأرجُوحةء فلذلك لا تصح الصلاة عليهاء قالوا: ومثله مَن جلس عليها ولم تكن قدماه ثابتتين على 
الأرض فإنه لا يكون قد استقرء هذا كلام الفقهاء. 

طبعًا الصلاة على الأرجُوحَة هذا بنى عليه بعض فقهاء المالكية مسألةء ألّف فيها الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي كتاباء وهو: «الصلاة في الطائرة»» فإن بعض متأخري المالكية - أي: في القرن الماضي 
ربما - فهم من عدم الثبوت أن الصلاة على الطائرة ليست ثابتة. 

مثلما قلنا ما فهم الشخص الآخر في قضية الصلاة على الكرسي أنه ليس بثابت» نقول: لاء الثبوت 
وعدم الاستقرار» ليس أنه لا يوجد فراغ» ولذلك الصلاة على الطائرة تصح» والصلاة على الكرسي 
الذي له قوائم أو ليست له قوائم بل كلّه كرسي كهيئة هذه المساند تصح وإن لم تصل القدمان إلى 
الأرض؛ لأن هذا في حكم المتصل بالأرض. 


كات 
وي ون کې شی شت باو امام من أو اك كار 

أردت أن أبن هذه؛ لأن الذي قبل يب لمذهب الإمام أحمد وهو موجود في بعض كتابات بعض 
الفضلاء» وليس كذلك. 

قال: وعدم الاستقراء عدم الثبوت. 

قال: «َإنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» إذا كان المرء عاجرًا عن الصلاة جالسًا أو قاعدًا فإنه يجوز له أن 
يصلي على جنب» والصلاة على جنب قالوا: لها ثلاث صورء نذكرها من باب الأفضلية» وإلا فإنها على 
مشهور المذهب جائزة جميعًاء جميع الصور الثلاث جائزة ولكن الترتيب فيها على الأفضلية. 

© الصورة الأولى: أن يكون على شقه قه الأيمن متجهًا طبعًا بوجهه إلى القبلة. 

© الصورة الثانية: أن يكون على شقّه الأيسر متجهًا بوجهه إلى القبلة. 

© الصورة الثالثة: عندهم جائزة» يجوز فعلهاء لكن الأفضل الصورتان الأُويان: أن يكون على 
ظهره» وتكون قدماه جهة القبلة. 

أي واحدة من هذه الصيغ الثلاث يقولون: يجوزء وإنما الترتيب في الأفضلية فقط. 

إذن: هذه الصور الثلاث كلها جائزة 

إن عجر المرء عن هذه الثلاث ليس عاجرا عنها هو في الحقيقة وإنما عاجز عن التوجه إلى القبلةء لا 
يمكن أن يعجز عنهاء هو عاجز عن التوجه إلى القبلة فحينئذٍ نقول: فإنه يصلي على أي: جهة من القبلة» 
ما دام لا يستطيع على شقه الأيمن ولا الأيسر ولا بقدمّيه يصلي على أي: جهة»ء ولذلك نحن قلنا: إن 
ارج إلى القيلة سقط فق كلاق حالاث تحال السقر = انل على الرااحلة ف السقر سه والنرضع 
الثاني: حال صلاة الخوف - في موضعين: في المسايّمّة والمُطارّدّة -» والموضع الثالث: عند العجزء 
فيسقط التوجه إلى القبلة عند العجزء لكن لا بد من التوجه إلى القبلة. 

قوله: «وَإِلا فَأَوْمِىْ) ليست متجهة للقيام» وإنما هي متجهة للركوع والسجود. ولذلك الفقهاء 
يقولون: إن الإيمّاء يكون للركوع والسجود فقطء والسنة في الإيماء - كما سبق معناء طبعًا فعلّه النبي 
ساق الل على ااا الكن هرل تفر ل ان عفاد أن الايا اجرد كرون أكثر 
من الإيماء للركوع» فيُومئ للركوع قليلًا وللسجود أكثر 


52 م 


SS 

فقول النبي صا ەلە وسار : «وإلا د أُوَمِئ) أي: وإلا إن عجزت عن الركوع والسجود فأومى في 
الركوع والسجود. فأومئ فيهما. 

2# عندنا هنا مسألتان سريعتان: 

عندنا عندما نقول: إن الإيماء هو ترك للفعل» أليس كذلك؟ الإيماء في الركوع. 

الركوع هو: ميلان الظهر مع وضع اليدين على الركبتين» والسجود هو: وضع الأعضاء السبعة على 

الذي يُومئ سقطت عنه هيئة الركوع والسجود. فهل يُشرع له أن يفعل بعضها آم لا؟ 

بمعنى: أن المرء لو كان عاجرًا عن السجود» هل الأفضل أن يضع يديه على الأرض عند السجود أم 
١‏ 

نقول: ليس الأفضل ذلك؛ لأن وضع اليدّين على الأرض تابع لهيئة السجود» فنقول: لاء وإنما تضع 
براك ت مانت ران كان اللقباء مهج أن تاغل الفا قا اسب الرس 
قل أل ا ی ل لوی أن رن على اال ها ان ا رداك عل داكا 4 
فلذلك الأَنسَب لهيئة الجلوس أن تكون كذلك» ولذلك يُمنع من وضع اليدين على الأرض» منع... 
ولیس تحريم» وإنما هو منع لا نقول إنه سَنَة. 

وبناء على ذلك فإنه من باب الأولى والأحرى: أن مَن عجز عن السجود فإنه لا يسجد على كرسئ. 

وج دالا ن غت الاس ما سی ياكرمئ الصلاة»» فتجده يسجد» فإذا جاء يومىئ دسجو ده» فإذا جاء 
في حديث جابر الآن: أن النبي صَِآَلنْعَتَِوسَه: «نبى عنه) إن صح مرفوعًاء أنك تسجد على شيء ما دام 


أنه حَمّفَ عنك إِذَا لا تسجد, ولا تضع يديك على الأرض. 


0 


۾ سے واوا ا ا ی صد 
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© فال المصنف: -۲٦۱(‏ - وَعَنْ جابر وك ۱ 
وِسَادَةٍ قَرَمَى بها - وَقَالَ: ا 265 ت إلا َو يما واج 


رُكُوعِكَ) رَوَاهُ الْبَنمَقِيُ بِسَتلِ قوي وَلكِنْ صَحَّحَ بُو حا حاتم وَقَمَهُ). 


3 


هذا حديث اجَابرِ ريََإيَدعَدَُا طبعًا «رَواه الْميْمَقَي)» وذكر البيهقيٌ: أن هذا الحديث تفرّد به أبو بكر 
الحنفي» عن سفيان الثوريء وأبو بكر هذا مُتكلّم فيه وخاصة أنه تفرّد بهذا الحديث ولم يَرْوِهِ عن سفيان 
ره ونقباة من أعلاة اديت راتخب ر د يعض العائن عشه ذا الحديك مم الكل فبهع يدل 
على ضعفه» ولذلك قرّر المحققون ومنهم: أبو حتام» فإن أبا حاتم الرازي قال: الظاهر أن هذا الحديث 
واس ئس ار مسر و سي وام راتما و 
القيم في «(شرح تهذيب تهبذيب ا سنن أبي داود و ادا دی ب 5 
المنذري» فشرحهاء فالشرح هو ل «تبذيب تهذيب السّنن» وليس لتهذيب المنذري» فهو اختصار 
لاختصار. 

فرجح ابن القيم رَحةأللَه: أن هذا الحديث موقوف. موافقة بأبي حاتم الرازي رجألل لكن على 


وققه فان المعاق كال عليه كينا سيان عفار 


2 


د ال معيو قال لِمَرِيضٍ - صلی عَلَى وِسَادَةٍ قَرمَى بها - وَقَالَ: اصَلّ عَلَى 


فيه أن 
لاض 

جاء أن النبي صإةعَيَوَسَامَ زار جابرًاء فوجده يصلي على وسادة» فجذبها النبي صا كووس 
ورشى اوقل «صَلٌ عَلَى الْأَرْض». هذه الجملة تدلنا على وجوب السجود والركوع لمن كان قادرًا 
عليه» فإِذا تساهل امروٌ فيها وهو قادر لا شك أن صلاته غير صحيحة؛ لأنه قال: «صَل عَلَى الأَرْض إِنّْ 
اسْتَطَعْتَ» إن كان مستطيعًاء «وَإِلّه أي: وإن لم تكن مستطيعًا؛ E‏ إِيِمَاءً» أي: في الركوع والسجود 
هما اللذان يُومَاً لهماء وأما ما عدا ذلك فإنه قيام أو قعود, فيُومأ لهما إيماء. 

قال: «وَاجْعَل د فقوا اختق بس 1 رهاف هذا حديت چا ون كان فيه مال ل 3 عت أن الس 
ليها كان جل سجرد العقض من ر رع آر شد من ر کرعه ا هل علي الدابة دل 
على أن المعنى فيهما واحد؛ لأنه كان يصلي في الحالتين بإيماء. 


52 م 


ري 

وأما النهي عن الصلاة على الوسادة فالمذهب يحملونه على الكراهة» ولا يحملونه على التحريم؛ 
يقولون: يكره أن يصلي المرء على وسادة» ولكن يجوز له على وسادة وعلى كرسي يجوز ولكن 
المذهب أنه محمول على الكراهةء لحديث جابر هذا. 

© في مسألة مهمة جداء وهي مسألة : إذا كان عاجرًا عن الإيماء فإن بعض أهل العلم قال: يُومى 
بطَرْفِهه وأخذوا ذلك من عموم حديث عمران السابق» قال: وَإِلّا «فَأَوْيِىٌ» فيكون الإيماء بالطّزف بأن 
بجعا بماك قات اا ا ر جار كرعا وسر وره نه 

وهذا يُتصوّر في بعض الإخوة الذين ابتلاهم الله عَرَجَلَ فكان مُجِبّضًا أو فيه شلل رُباعي ونحو ذلك» 
إما أن يكون وقتيء أو أن يكون دائم» فهذا الرجل لا يستطيع أن يحرك أعضاءه ولا أن يومئ برقبته» 
فنقول: يومئ بطَرّفِه أي: في الركوع يومئ ويُغميض عينيه وإلا فإنه يفتح عينيه» هذا هو الأصلء فإن كان 
عاجرًا عن الإيماء بطَرْفه جاء عن بعض أهل العلم: أنه يُشير بإصبعه» وهذا غير صحيح» فلا يوجد 
حديث في الإشارة بالأصبع مطلقاء فلا يوجد حديث في ذلك. 

ومشهور المذهب: أن المرء إذا كان عاجرًا عن الإيماء بِطَرْفه فإنه يصلي بقلّبه» فيستشعر بقلبه 
الصلاة قيامًا وركوعا ورفعًا وجلوسًا وسجودًا ونحو ذلك» هذا مشهور المذهب بل هو قول الجمهور. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن مَّن كان عاجرًا عن القيام والإيماء ولو بطَرّفه فإنها تسقط عنه الصلاة» 
يقول: تسقط عنه الصلاة» ما يصلي؛ لأنه عاجز» ومن كان عاجرًا عن شيء سقط عنه» عجّز عن الصوم 
سقط عنه» عجز عن الحج سقط عنه» عجز عن الصلاة سقطت عنه» هذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

والحقيقة أن قول الشيخ تقي الدين أي: مع إجلال الشيخ فيه بُعْدّ» ولذلك فإن كثيرًا من العلماء قال: 
إن الأحوط والأَتَمٌ والأكمل أن الشخص... قول الجمهور أنه يصلي في قلبه» والمسألة فيها خلاف. 

يُومئ بطزفه» بعَينه» لأنه ما يستطيع يحرك رقبته» فيومئ بعينه» مثلا يخفض ما كهيئة الذي يغمض 


عينيه وإلا يرفع طرفه. 


1 شج ا نا کے 
© کپ لجس سس جت بو اسر من اد ةا 2 


2# قال المصنف: «[يَات سجُود السَّهُو وَغَيْرِهِ] 


5- عن عبد الله بن بحينة سن أ E‏ ديوس صَلَّى بهم الظْهْر فام فِي ارعن 
الأولييْن وَلَمْ ب 0 لدم ا e‏ انا ويد 


و 


دكين قبل أن يُسَلَّم ثم صلم أَخْرَجَه | لسَبْعَةُ وَهَدَا لظ الْبُخَار 3 
e‏ س مَعَهُ مَكَانَ ما تى مِنَ الْجُلُوس». 


بدأ الشيخ رَحمَهنَهُ بذكر «أحكام سجود السهو»» وذكرها بعد الأذكار ربما قصله لآن سجوة السهو 
قد يكون قبل السلام» وقد يكون بعدهاء فناسّب أن يُذكر هاهنا. 


قوله: «وَعَيْرِا لأنه سيذكر سجود التلاوة» ويُسمَّى: «سجود القرآن»» وسيذكر بعدها سجود الشكر 
وكلها في هذا الباب. 

قبل أن أبدأ بأحاديث الباب لنعلم: أن أحاديث الباب فيها إشكال حقيقة» سجود السهوء ولا أقول 
إشكال على آحاد الناس وإنما هي إشكال على الآئمة» حتى جاء عن الإمام أحمد في أول أمْره أنه ترّك 
العمل ببعض أحاديث الباب» وهو حديث ابن مسعود» وقال: إن حديث أبي هريرة أصحٌ منه» فر حه 
بحسب التصحيح» ولكن آخر أَمْر الإمام أحمد عليه رحمة الله العمل بجميع هذه الأحاديث» ولذلك 
أحيد كان يقول: «ورَدَتنا سان في هذا الباب»» كان المسألة عنده مشكلةء ثم قال في آخر أمره: ١يُحفظ‏ 

عن النبي صا هسل في سجود السهو خمسة أشياء: أنه ص سير سلّم من ثنتين فسجد» الذي هو 
حديث الى هريرة «ذو اليدّين»» «وأنه الوسر زاد ثالئة» ومثلها زاد خامسة» هذه الثانية» والثالئة: 
«أنه صا فيو نقص وزاد» هذه الثالثة والرابعة» نقص ف الصلاة وزاد فيهاء والخامسة: «أنه 
ا ل ل ال ا 

اذن: ورد عن النبي صا َلوسر خمس سُنن» فالجمع بين هذه السَّنن مهمّ جدًا. 

كنا قد تكلمنا عن سجود السهو في «عمدة الأحكام», وأغلب الإخوان يعرفون أنني كنت قِسَّمتُ 
لكم هناك التقسيم بناء على: متى يكون سجود السهو واجبّاء ومتى يكون سُنَةه ومتى يكون مكرومّاء 
ومتى يكون محرَّمًا مبطلا للصلاة؟ 


۷ 
+ FE 


کی اک بعد ی د ت ا اکر ا اعرف هم فل الذي ی 
عليه الشيخ موسى الحجّاوي في «الإقناع» مع تعديل يسيرء والتقسيم هذا الذي ذكره الشيخ موسى 
الحجّاوي مفيد في فهم جل صور المسائل» لكن انتهبوا فيه؛ لأن تحت كل قسم أقسام» وتحت كل قشم 
من الأقسام المتلرسحة أقسام: 

نبد أولا نقول: إن موجب سجود السهو واحد من ثلاثة فقط - محفوظة لدى الجميع -: 

الأول: إِمّا أن يكون زيادة. 

الثاني: أو أن يكون نقصًا. 

الثالث: أو أن يكون شكًا. 

ل ا 
الصورء عندما نذكر الصور التي تحتها : تقول كف وخلت هذه الزيادة؟ الها الخ رها يمع أ رباد 

۵ نبدأأو في الزيادة» فنقول: إن الزيادة نوعان: 

۵ الأول: إما أن تكون زيادة فعل» أو أن تكون زيادة قول. 

9 إمَا أن يزيد في الصلاة فعللاء أو أن يزيد فيها قولا. 

نبدأ أولا في زيادة الفعل» فنقول: إن زيادة الفعل نوعان: 

ِمّا أن يزيد في الصلاة شيئًا من جنسهاء ونَّعْني بالزيادة هنا - طبعًا كل الأفعال أركان؛ القيام» الركوع» 
اله كلها اعمال ل قراءة الفاتحة فقط» والصلاة على النبي صَيَلدَءَلِدهِوَسَلَهَ في مشهور 
المذهب عند المتأخرين فإنها رُكن» وما عدا ذلك كلها أفعال» حتى تكبيرة الإحرام فعْلء فإنها فعغل 
القلب-. 

من زاد شيئًا من فعال الصلاة التي هي من جنسهاء إن كان عمّدًا بطلّت صلاته» وإن كان سهُوًا وجب 
عليه سجود السهو > لن أتكلم عن الموضع» سأذكره بعد حديئين - وجب عليه سجود السهو. إا عرفنا 
الموج الأول 


ور 

2 المُوجب الثاني من زيادة الفعل» قالوا: أن يزيد في الصلاة شيئًا ليس من جنسها. 

مثل: الكلام» مثل: الحركة. 

لنذكر لكم مشهور المذهب والرواية الثانية: 

فمشهور المذهب: أن مَّن زاد في الصلاة شيئًا ليس من جنسهاء فإن كان يسيرًا صحّت صلاته. ولا 
سجود عليه وإن كان كثيرًا طلبت صلاته ولو نسیاتًاء ولو كان ناسيًا بطلّت صلاته» لا يُعذر فيه بالنسيان. 

الرواية الثانية: أن الفعل الكثير لا يُبطل الصلاة إذا كان لمصلحتهاء وهو اختيار المجد ابن تيمية» 
واستدلٌ ببعض طرق حديث هريرة سنذكره بعد قليل. 

انتهينا الآن من زيادة الفعل. 

9 الثاني أدَق» وهو: زيادة القول. 

زيادة القول ثلاثة أنواع: 

0 النوع الأول: زيادة قول يُبطل الصلاة عَمْده. 

مثل: الكلام» فإن الكلام في الصلاة مشهور المذهب: بيبطل الصلاة قليله وكثيره؛ لا فرّق» ليس 
كالفعل» الفعل يستثنون اليسيرء القول القليل والكثير يُبطل الصلاة» حتى لو تَتَحْنَحَ فبَانَ حرفان فإنه يُبطل 
الصلاة. 

الرواية الثانية: أن الكلام اليسير لا يُبطل الصلاة إذا كان جهلاء مثل حديث معاوية بن الحَكم» وسبق 
الحديث فيه. 

وعلى الروايتين لا جود ني الكلام الذي ليس من جنس الصلاة. 

© النوع الثاني: من الكلام: هو الكلام الذي هو من جنس الصلاة» وهو الذّكْر الذي يُوْتَى به في غير 
محله؛ كأن يقرأ المرء القرآن نسيانًا في سجوده. أو يُسبح بين السجدتين» أو يقرأ الفاتحة بين السجدتين؛ 
فهذا كلام من جنس الصلاة» لكنه لا يبطلهاء وإنما يُستحب لها سجود السهوء إِذَا لا يُبطل الصلاة ولو 
كان كثيراء ولو كان متعمَّدَاء على الصحيح» وتكلمنا أيضًا في حديث أبي قتادة هل يُبطل الصلاة آم لا؟ 
ولو كان كثيرٌاه ولو تعمّده ولكن يُستحب فقطه يُسَنَّ له سجود السهو. 


52 م 


ا ا 


۵ النوع الثالث: من زيادة القول: التسليم. 

انظرء جعل التسليم قبل انتهاء الصلاة من الزيادة» وهذه هي المهمة -... بعد قليل ربما نذكره بعد 
الصلاة في موضع السجود -؛ جعلوا التسليم من الزيادة» قالوا: لأنه أتى بقول وهو السلام» فمّن أتى 
بالتسليم قبل إتمام الصلاة فإن كان متعمدًا بطلّت صلاته» وإن كان ساهيًا فإنه يتم صلاته ما لم يكن هناك 
فصل طويل» أو كلام. 

المذهب: ولو كان كلاما يسيرًا واتقه للمذهب هذ لأتناسوق تمشكلها بعد قليل > المذهي: 
أن مَن سلم قبل وقت صلاته» وتكلم ولو كلامًا يسيرًا بطلت صلاته؛ لأمهم يريدون أن يطردوا قاعدتهم» 
ما هي قاعدتهم؟ [أن الكلام اليسير في الصلاة يُبطلها]» فقالوا: الكلام اليسير في الصلاة يُبطلها سواء سلَّم 
قبلها سهرًا أو لم يُسلَّم فكلا الحالتين يُبطل الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام 
الآدميين). 

إذن: قلنا النوع الثالث من الكلام: أنه السلام» إن كان عمدًا بطّلت» وإن كان سهرًا فإنه يسجد لها 
سجود سهوء والمذهب أن سجود السهو هذا مستحب وليس بواجب؛ لأنه من الزيادة» والأصل عندهم 
في الزيادة أن السجود يكون بعد السلام» سنذكره - إن شاء الله - في محله متى يكون قبل السلام وبعده. 

الموضع الثاني من موجبات سجود السهوء يقولون: عند النقص» بمعنى: أن تترك شيئًا من أفعال 
الصلاةء والتي تترك من أفعال الصلاة ثلاثة: إِمّا رُكن» وإما واجبء وإماسُنة» ما في إلا واحد من هذه 
الثلاثة. 

اا اوا اوا 

۵ الأمر الأول: من ترك ركتا من أركان الصلاة فيجب عليه أن يرجع له ويأتي به يتجبء فإن بدأ في 
الركعة التي تليها فإنه يعيد الركعة كاملة» ويُعيد الركن مع التي فيهاء قالوا: ويجب له سجود السهو. هذه 
واحدة. 


2 الأمر الثاني: من النقص. قالوا: ترك واجب من واجبات الصلاة. 


عندما يترك المرء واجبًّا من واجبات الصلاة» لنقول: مثل التشهد في حديث المغيرة» فمن ترك 
واجبًا من واجبات الصلاة فإنه يُشرع له أيضًا سجود السهوء ويكون واجبًا أيضًاءٍ لأنه ترك واجبًّا من 


a ANE | 1‏ 1 
۾ ل کہ شب باوج امراج من ادلا و 


چ 
واجبات الصلاة» وتعمّده مبطل للصلاة. 

2 الأمر الثالث: ترك سنة من سن الصلاة. 

فالذي عليه المتأخرون علماء المذهبء ذكره في «كشَّاف القناع» وغيره» طبعًا الإقناع يقول: ويجوز» 
ورجّح صاحب الشيخ منصور: أنه يسن سجود السهو لمن ترك سنة يواظب عليها دائمًاء مشل الجهر في 
NOE a‏ خو تقول Na‏ 

الحالة الأخيرة ونختم بها هذا التقسيم» نقول: إن الموجب الثالث لسجود السهو هو: الشك» ومعنى 
الشكٌ: أن المرء يتردّد بين أمرين هل فعل هذا الفعل أم لم يفعلّه؟ 

فنقول: أولا: إن هذا الشك إن كان في رُكن من الأركان إما أن يكون لركن وإما أن يكون لواجبء فإن 
كان لرُكن فمشهور المذهب: أنه لا بد أن يمني على اليقين» فيأخذ بالأقل أنه لم يفعله» إلا أن يكون 
موسوسًا فهنا تقول: تأخذ بالأكثر. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز له الأمرانء إما أن يأخذ باليقين فيّبني على الأقل» أو أن يتحرَّى 
إذا كان عنده عَلبة ظن» وهذه هي الثابتة في حديث ابن مسعود» وسيمر معنا - إن شاء الله - في محله. 
وحديث عبد الله بن جعفر» لكن مشهور المذهب الأولى. 

وأحمد في آخر أمره رجع للرواية الثانية» وهو أنه يُشرع التحري ويُشرع البناء على اليقين. 

إذا فهمت هذه الصور الثلاث بتفريعاتها فإنك بأمر الله عَرَِجَلَ تكون فهمت ثلثي باب سجود السهو. 

لكن لي تعليق فقط بسيط فيما يتعلق بالسجود عند الشك. 

الفقهاء يقولون: إنما يُسجّد للشك في تزك رُكن في النقص أي: في التَرّك, بناء على ذلك أنه إذا لم يك 
فوشك راتما ج ر تقول غر امج الى 0 اا ا و 
المتيقن إما أن يكون متيقتًا بالوجود أو بالعدم فالمتيقن بالعدم بطلّت صلاته» والمتيقن بالوجود إِذًا زاد 
سجود سهو فيكون سجوده مَبطلا لصلاته» إِذَا لا بد أن يكون في الشك. 

قلنا في تزك رُكن مفهومه: أن مَن ترك واجبًا لا يُسجد له» من شاك في تك واجب فإنه لا يُسجد له 
شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلسء شك هل سبح في صلاته أم لم يُسبّح؟ 


1 1 5 ارت لد‎ NT e aa 
4 ۸ لقضيكةَالشيخ أد.عبداسلام بنا شويع م‎ 
ا ي ا‎ 

قر ك اا لاجد ونان الركن: 

الأمر الأخير: نقول أن الشك إنما يكون في النقص دون الزيادة» بمعنى: أن المرء قبل أن يُسلم شك 
هل صلی خمسًا أو أربعًا؟ نقول: لا تسجد للسهوء لكن لو شك هل صلى ثلانًا أو أربعًا؟ نقول: زد رابعة 
وا 

هذا حديث «عَبدٍِ الله بْنِ بُحَيتة)» ويُسمى: عبد الله بن مالك بن بُحَيْتَة» واختلف في اسمه» لكنه من 
0 

ا و و ا و O e‏ ارق ê Ae‏ 

ال O N E OS O‏ 
وترّك تكبيرة الانتقال» قال: (وَلَمْ يَجْلِسُ فقَام الاس مع مَعَه) أي : قاموا معه. «حَتّى إِذَا قَضَى الصَّلاةٌ وَانْتَظَرَ 
الاس تَسْلِيمَهُ كبر وَهُوَ جَالِسٌ) عليه الصلاة والسلام» أي: قبل التسّليم» اوش سجتئ قبل انيمل 
E BE EET A a E aA‏ رِي. 


- 
:ان ال 


قال: «وَفِي رَوَايَةِ لمشلم: «ي فی کلب MNE‏ ل تت كان كا بس عه 
الْجُلُوسٍ). 

نأخذ فقه الرواية الأولى: 

© الرواية الأولى فيها من الفقه مسائل: 

© الهانة الأو ماس معنا قبل أن هذا الحديف ولب على أن اللشيد الأول والجلوس له 
وتكبيرات الانتقال واجبة وليست من أركان الصلاة. 

والدليل على أنها ليست من أركان الصلاة: أن الصلاة صحّت بدونهاء والدليل على وجوبها: أن 
النبي صَِأنََََهوَسَلََ سجّد لها سجود السهوء وسجود السهو يكون واجبًا إذا كان قبل السلام» ويكون 
مستحبًا إذا كان بعد السلام؛ مما يدل على أنه سجود واجبء ولا يكون إلا لِمّا يكون تعمّده مبطلا 
للصلاة» فدلّ على وجوبها. 


EEE SEES‏ 1 ۾ سے واا ا Fg‏ ”> و 
و ف غ ناراک 
اك > 1 


حور 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث - حديث «عَبّدِ الله بْنِ مالك بن بُحَيْنَة) - پال بعلي أن 
المرء إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة» ثمّ شرع في الركن الذي يَلِيه فإنه لا يرجع له» فإنه لا يرجع لهذا 
الواجب. مثل النبي صََِلنَعلوَسَلهَ حينما قام اكالم . 

والفقهاء يقسّمون - وسيأتيٍ معنا - هذه القاعدة إلى قسمّين» يقولون: إن الأركان نوعان: 

كن و 

وركن غير مقصود. 

فيّرون أنه إذا جاء الركن المقصد حرم الرجوع» والركن غير المقصود يُكره الرجوع» وستتكلم عنها 
- إن شاء الله - في حديث المغيرة بإذن الله عَرَِجَلَّ. 

أيضًا مما يُستدل بهذا الحديث عليه: استدل بهذا الحديث على أن الإمام يتحمّل عن المأمومين ما 
فات من الواجبات» وبناء على ذلك فإن ما تركه من الواجبات يسقط عن المأمومين» ويتحمله الإمام 
عنهم» وهذه من الأشياء التي ذكر الفقها يتحمّلها الإمام عن المأمومين. 

فهنا الصحابة لما ترك النبي مليوس الواجب سهرًا - وهو التشهد الأول - وقام عنه سقط عن 
المأمومين فتحمّله الإمام عنهم. 

ولذلك يقولون: ويتحمل السهو أي: في السهو في ترك الواجب. 

المسألة قبل الأخيرة - مهمة جدًا -: قالوا إن المأموم يُتابع إمامه وإن ظنّ أو تيقن خطأه. 

المذهب يقولون: إنه إنما يتابعه في النقص فقطء وأما في الزيادة فلا. 

فلو قام لخامسة يقول: ما يجوز لك أن تقوم بخامسة إذا علمت أن هذه الخامسة باطلة» ما يجوز لك 
هذا الشيء» ويّرون أن مَّن تابعه في الزيادة بطلّت صلاة المأموم دون الإمام» هذا هو مشهور المذهب» 
وعليه عامة الفقهاء - عامة فقهاء المذهب -. 

وهناك رواية ثانية ذكرها في «الإنصاف»» ورجّحها الشيخ ابن سعدي» وهو: أن المأموم يتابع الإمام 
حتى في الزيادة» يقول: لو زاد خامسة قَمْ معه الخامسة» فإن كانت مسبوقًا - فاك ركعة - فهذه الخامسة 
تعتبر لك رابعة» وإن كنت مسبوقًا تعتبر باطلة للإمام» وتبطل في حقك لكن لا تبطل صلاتك» واستدل 


ا ج أ 


بعُمومات الأدلة: «إنّما جُعل الإمامُ ليُؤْتَمَ به ومنها هذا الحديث الذي يُستدل به على قوله. 

إذن: المسألة فيها قولان لأهل العلم» وهما قولان في المذهب. 

0 المسألة الأخير في هذا الحديث: هذا الحديث يُستدل به على مسألة موضع سجود السهوء ولكن 
سأذكر القاعدة التي ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» استدلالا بهذا الحديثء ثم سأذكر القاعدة بعد 
حديثين - إن شاء الله - أو ثلاثة. 

ل ا 
الضاظ. 

الرواية الثانية «رواية مسلم» قال: «رَوَايَةِ لمُسْلِم: كبر فى كل كه وهو جَالِسٌ» قبل أن 0 

فيها دليل: على أن التكبير يُشرع في سجود السهو بل هو واجب؛ لأنه في داخل الصلاة فيّجب فيها. 

قوله: لمر يدل على أن السجود كان قبل السلام» قال: «وَهُوَ جَالِسَ EE‏ فال 
r,‏ عه مَكَانَ ما تى مِنَ الْجُلُوسٍ) أ ي: يُتابع المأمومون الإمام في سجود السهو وجوبًا. 

في مسألة سأشير لنا هناء وسنذكرها بعد قليل - إن شاء الله -؛ هنا لكا قال: «وَسَجَدَ سَجُدَئِيْن قبل أن 
نشل 3و ها السذوى يذلنا علق انه لم ينود تشهدًا مرة أخرى :قبل السام الان لم هعمد 

# قال المصنف: -۲٠٦۳(‏ وَعَنّْ أبي هريره وڪن قَالَ: لض ووس إخدّى صَلاتي 
| و اه 272 1 قَاءَ Er‏ 
العَشِيّ ر ص م سَلمَْ ثم م إلى عقيو ني فقام المنجد وضع به لبها وني الوم أثوبكر ور 


تهنا أن تكلنة وكدع تدكا الناس ا |2 قُصرَتٍ الصَّلاةٌ وَرَجُلٌ َدْعُوهُ السب وذ الَْدَيْنِ 
مويه مي فصا قَقَالَ الى للد تميية تضلى وكين 


e 20 a e‏ ا 
سَلِمَ ثم كبر َسَجَدَ مِثْلَ جود و او أَطْوَلٌ» تُه وَهَمَ رَس فَكَبَرَ ّم وَصَعَ وَأْسَهُ ف ف ENCES‏ 
أذ طول قوق َه وو لق ع لالط شار 

وَفي رِوَايّة لِمُسْلِم: «صَلاة الْعَضْرِ). 


وي تاقاب قف كت كاهو نمق باشو EES‏ فير 
E‏ دَاوَدَ فقال: «أَصَدَق ذو اليَدَيْن؟ فاومئوا: أي: نَعم). 


۷ 
20 
لسو شج 2 ا اا می ا ا ا کے 
م ل کک جت بون امرش ین ار 


حر 

وهي في «الصَّحِيحَيْنِا لَكِنْ بلَفْظ: «فَقَالُوا». 

وَفِي رَوَايَة 4 E‏ > خد می فة اله تَعَالَى ذَّلِكَ). 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَةَ رِوَلنَهُعَنَهُا ويُسمى بحديث: «ذَا لَْدَيْنِ, لِمَسُمي بذلك؟ لأن الذي نبّه 
النبي ةيرسا لسهُوه رجل من الصحابة د 
كانتا طويلتين جداء وقيل: إنه لكَرّمه وجوده سمي بهذا الاسم. 


3 
رل 


يلقب ب«ذي اليدين)» وتلقيبه ب١ذي‏ اليدين» قيل: لأن يديه 


وعلى عموم؛ فإن مَن كان مثل هذه الألقاب لقب له ولا يتَأَذَّى منه؛ كأن يكون «ذِي اليدّين»» 
والأعمش» والأعشىء والطويل كحُميد الطويل وغيره؛ فإن هذه الألقاب من باب التعريف» ولا تكون 
من الغيبة المذمومة. 

هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل» حتى إن بعض أهل العلم آلف فيه مجلدًا كاملاء وهو 
- إن لم أك واهمًا - أنه العلائي» الف مجلدًا كاملاء وبعض الطبعات في مجلَّدَين في جمْع الفوائد 
المُستنبطة من هذا الحديث. ففيه العديد من الفوائد والفقه. 

لكن يهمّنا من هذه المسائل المتعلقة بسجود السهو. 

[] منالمسائل المتعلقة بسجود السهو أمور: 

© الأمر الأول: أن الرواية التي ذكرها أبو داوّد؛ أن النبي صَالتََعَيَوِوَسََ قال: «أَصَدَقّ ذو الْمَدَيْنِ؟ 
َأَوْمَنُوا: أي: نَحَمْ) هذه الرواية استدل بها فقهاء المذهب على أن الإمام إذا شك في صلاته فإنه لايَرجع 
إلا أن يشهد ثقتان أو يُسبّح به ثقتان - والثقتان يشمل رجلا أو امرأة» فشهادة الرجل والمرأة سواء في هذا 
الأمر - على أنه كان ساهيّاء يستدلون بأن الرجل لا يكفي» قالوا: لأن النبي صَِآَلنَهْعَِوسَدهَ لم كتف بقول 
ذي اليدّين» اعا سال أن ياف سح عر ا َأَوْمَئُوا: أي: نَحَمْ). إذَا هذا و انخل. 

ونقول: إن الإمام إذا سبح به المأمومون فله ثلاث حالات: 

9 نحالة الأورتي: أذ ركورة معدا فنلما انعا راب لكك عند تاغل مرا ا ف 
وجهًا واحدًا بلا خلاف - نتكلم في المذهب طبعًا -: أنه لا يرجع لقول مَن سبّح به أو صفقت امرأة» أو 


تكلم مَن كان خارج الصلاة» فإن نصوص مذهب أحمد أن مَن كان حارج الصلاة فنبّهَهُ يصح تنبيهه» كأن 
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۷ 


لفضيلةالشَيّخ أد ال باشو 3% 0۲۲ 4 
حي رو 


O EL 
لم يك مأموم ما معه. إا هذه الحالة الأولى: إذا كان متيقتًا قطعًا.‎ 

۵ الحالة الثانية: أن يكون عنده * شك ولويسيرء فان سبّح به اثنان وجب عليه وجوبًا أن يرجع 
لقولهم» فإن سبح به أقل من اثنين لم يلّزْمه الرجوع لقولهم؛ لأنه يكون من البناء على غلبة الظن؛ بل 
يقولون: لا يرجع لقول أقل من اثنين. هذه الحالة الثانية. 

0 الحالة الثالثة: إذا ناته شيء» وكان عنده عَلبة ظن - عنده عَلَبَّة ظن أنه في الرابعة الآن» فسبّح به 
واحدء هنا الذي قبل ليس عنده غَلَبّة ظن» هنا عنده غَلَبّة ظن - فالمذهب أن الواحد لا يؤثرء فيّبنى على 
عَلَبَةَ ظتّه أو يقينه. 

والرواية الثانية في المذهب: أخهم يقولون: إن كان عنده عَلَبة ظن فسبّح به واحد بما يوافق عَلَبَّة ظنه 

متى يذهب لقول الواحد؟ إذا كان عنده عَلَبة ظن فيذهب لقوله» إذا لم يكن عنده عَلَبَة ظن لا يذهب 
لقوله. 

واحد متردّد أي: هل سجد سجدة أم سجدتين فسبّح به رجل» وهو يغلب على ظنه أنه لم يسجد إلا 
سجدة واحدة تقول: إِذًا تذهب لقوله تقول: إذا كان يجوز التحرّئ فمن باب أَوْلَى الأخذ بقول الواحد 
بشرط أن يكون عندك غلبة ظَنّ. 

0 المسألة الثانية التي يُستدل بها هذا الحديث: أن هذا الحديث دليل على أن كلام الناس لا يُبطل 
الصاف وهر كلاف مشهور المذهب اة مشرو المدهية أن النابى والساها قظل صلا هاا هر 
المشهورء ولذلك لما جاءهم هذا الحديث قالوا: إن هذا الحديث كان قبل النهي عن الكلام» وهو 
حديث معاوية ر بن الحكم: (إنّ هذه الصلاة لا يصح فيها شيءٌ يمن كلام الآدميين)» يقول الشيخ محمد بن 
عثيمين: «وهذا الحقيقة التوجيه ضعيف جدًا لهذا الحديث» هذا الحديث 57 

ولذلك أن القول الثاني: أن الناسي» أو المتكلم الجاهلء أو التكلم بعد السلام يَسيرًا لمصّلحتهاء 
مثل: ا صَدَّقٌ ذو الْيَدَيْنِ؟» أنه لا يُبطل الصلاة؛ لأن هذه الحالات الثلاث إنما هو لمصلحة الصلاة ةوهو 
يسير» بخلاف كلام الكثير» فإن الكلام الكثير إذا كان متعمدًا فإنه يُبطله» هذا من أقوى الأحاديث ولكن 


و صخ بایان كار 

ري 
عرفنا المذهب وكيف نوجّه أنهم يقولون قبل النهي عن الكلام. 

مما يُستدل بهذا الحديث على موضع السجود» وسنذكر قاعدته - إن شاء الله - بعد الصلاة أنه هنا 
سجد النبي صَََهءلِدِوسَلَهَ بعد السلام» القاعدة ذكرها ابن القيم: [أن مَن ترك واجبًا فيكون سجوده قبل 
السلام» ومّن ترك ركتا من أركان الصلاة فتداركه فإنه يكون بعد السلام]ء وسنذكر قاعدتها بعد. 

الرواية الثانية التي ذكرها «وفي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: ١صَكَاةٌ‏ الْعَضْرٍ) جاء مها المصنف لاستشكال ماذكره 
بعض أهل العلم حينما اشتشكلوا هذا الحديث» فقالوا: إن فيه اختلافاء فقد رُوِيَ أنه كان في صلاة 
العشي» وقد جاء في رواية: أنه كان في صلاة العصرء ولذلك أعَلّه بعض أهل العلم لهذا الاختلاف. 

فنقول: إما أنه يُحمل على اختلاف الأحوال» لذلك لأنه جاء أن النبي مرّة هه ذو اليدين» وجاء أنه 
ا غيره» فدل على أن النبي صبَألَهَييَهوَسَلَرَ سهى في ذلك موضعين. 

أو أن هذا الاختلاف غير مؤثر؛ لأن العبرة بالحكم» سواء قلنا صلاة العشي أو قلنا صلاة العصرء إنما 
الاختلاف المؤثر في الحديث الذي يُغيّر معنا ويخلف في حكمه. 


© قال المصاف: -١١1«‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصين صَدَإْيدْعَتةُ؛ ١‏ ن ابي وسار صَلَى بِهِمْ 


قَسَهَا فد 1 دين نه ان 9 ا ا أبُو داو د وَالتَرْمِذِيٌ وَحَستَة وَالْحَاكم O‏ 
اَي بسار صَلَى بهم فَسَهَاا لم بين عمران 


دان عرض ام 


رلته صفة سهوه. قال: «فَسَجَدَ سَحَدَئَيْن ن ثم تشهد 0 قال: «رَوَاه أبو داود والترمذى و 
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هذا حديث ١عِمْرَانَ‏ بن حصن وَلنَدعَنه؛ 31 
وَالْحَاكِمُ بو 

ممّن صحّحه من العلماء: مذهب الحافظ جمال الدين المرداوي في «كفاية المستقنع» فإنه قال: «إن 
إسناد هذا الحديث لا بأس به)» وقلتٌ لكم: إن «كفاية المستقنع» من الكتب التي غفل عنها كثير من 
الناسء مع أن فيه حديثًا أو فيه كلامًا على العللء وفيه ذكر جل الأحاديث التي اعتمدها فقهاء المذهب؛ 
لأن الذي سمّاه «كفاية المستقنع لأدلّة المُقنع»» فجمّع الأدلة النصية التي يُستدل بها. 

طبعًا بعضهم أعلّ هذا الحديث؛ لأن فيه أشْعث بن عبد الملك الحمراني» ولكن ذكر جمال الدين 


المرداوي: أن الإمام أحمد وابن معين وغيرهم وتقوه» خلافًا لإعلال البيهقي له بهذا الرجل وهو: 


عه 
اشعتث. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: - وسنرجع لها قبل -: أن هذا الحديث دليل على أن الأصل في سجود السهو أن 
يكون قبل الصلاة. 

0 المسألة الثانية: هذا الحديث فيه جملة واحدة» وهي قوله: نّم َشَهَدَ نْمَ سَلَّم فأتذ أو استدل 
نقهاء الجتهب ذا الاحديف على أن لكل سجوة سه و يلوم أن يسيقه تشهد سواء كان بيجو السهو 
قبل السلام أو بعده» فإن كان سجود السهو قبل السلام فالتشهد الأول يكيف - التشهد الأول تَعني به 
الذي هو في الصلاة فيكيفه -» وإن كان سجود السهو بعد السلام فإنهم يرون أنك تسلم» ثم تتشهّد, ثم 
تسجدء ثم بعد ذلك تتشهّده فيكون هناك تشهد بعده. 

وهذا الذي أخذه فقهاء المذهب من هذا الحديث» فحملوا هذا الحديث على السجود الذي يكون 
بعد السلام» قالوا: وعندهم قاعدة: [لأن كل تَسْلِيم يَلزْم فيه تشهد]ء هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى -: أن سجود السهو إذا كان بعد 
السلام فإنه لا يُشرع فيه تشهد قالوا: لأن أكثر الأحاديث ومنها: حديث «عبد الله بن مالك بن بُحينة» 
السارق معنا وغيره من الأحاديت ان ملي ت مجه لولم يذ هد »وه اتحديق نال 
الشيخ تقي الدين: زيادة «ثم تشيّد) شاذَّق ما تصح» وهذه التي أف لأجلها البيهقي هذه الزيادة لكن 
يمكن توجيهها أن فيها تقديمًا وتأخيرًا. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


EE Re a 


E‏ لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَدَ صَحْبِهِ وم م تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 
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2# قال المصنف: -۲٠٠١(‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخذر ري رنه EL‏ مي ذا 
ره كم صلی أن a‏ شج 
عه سَجْدَئَْن قبل اَن يُسَلَمَ َِنْ كانَ صَلَى صلی حمس شَفَمْءَ لَه صَلائه وَإنّ كا قل تهانا گاتتا تَرْغِيمًا لِلشَيِطَّانِ) 


روا اش 


هذا حديث «أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ نة وهذا الحديث أصل في الباب» وقد تعارض مع حديث 
ابن مسعود الذي سيأتي معنا - إن شاء الله عَرَعَجَلّ -» والإمام أحمد رَحةاللَةٌ لما ذكر التعارض بين هذين 
الحديثين صح أولا حديث أبي سعيد هذاء وقال: «وإليه أذهب» أي: ا على خديث ابن مسعوة 
كته ثمّ بعد ذلك رجع أمْره إلى العمل بالحديثين معّاء ويكون ذلك من باب اختلاف التنوع. 

هذا حديث: «أبي سَعِيدِ) إنما هو متعلق بالمُوجب الثالث من موجبات السهوء فَإدَّنا ذكرنا قبل - قبل 
خاو أن رجات الو ا ا باد وه رقا ا رمي الشف هرال دة بية المهوه 
والعدم» والفقهاء يدخلون في الشكٌ: غلّبة الظن» ويدخلون فيه نحو ذلك ما عدا الوهُم الذي لا عبرة به. 

ع العا قلنا رن رجا رة اهر ع ترو لاد يكون شهاء راف كرون الك 
ترك ركن لا في ترك واجب» فإن الواجب لا سجود للشك في تركه» والأمر الثالث: أن السجود يكون 
للشك في النقص لا للشك في الزيادة. 

معنى هذا الشيء. أ ي: أن المرء ء لو شك هل فعلثٌ الفعل أو لم أفعلّه؟ فنقول : تأي بسجود السهو بعد 
ااك ا کر هذا اک اسار لك ف اا دام سے رات ا ا ت 


بي 


يي 


شك في الزيادة أي: بعدما انتهى» فالمذهب: أنه للا مجاه واا تسح لفك لش کون شلك الاه 


قالوا: لأنه الذي وردّت به السنة كما سيأتي معنا في حديث أبى سعيد. 


ا ج ل 


م 


ما دليلهم على هذا؟ 

قالوا: لأنه قال: «فَلَمْ يَذرٍ كَمْ صلی ھر نكاما أو أَرْبَعَا؟ فدل ذلك على أنه العبرة بالنقص لا بالزيادة» ثم 
قال: «وَليئْنِ عَلَى ما اس سْتَيْقَنَ)» وما استيقن هو الأقل» فيّزيد واحدة فيكون إرغامًا للشيطان. 

اي 

حديث «أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيَ يڪن قال: 
صَلاته). 

قال الشك هنا هو قلنا قبل قليل: أن المراد بالشك: هو الترذد بين الوجود والعدم» وليس المراد 
بالشك استواء الأمرين» كما يذكر ذلك المَناطِقّة» ويذكر ذلك بعض الذين أدخلوا في الأصول بعض علم 
المنطق» فإن علم المنطق دخل في علم الأصول من أبي حامد الغزالي» وعِلم الكلام دخل في علم أصول 
الفقه من أبي بكر الباقلاني» فمن ذلك الوقت دخلت بعض المباحث الكلامية من الباقلاني فمن بعد 
والمَنطقية من بعد أبي حامد الغزالي في المستصفى». 

هؤلاء الذي عرَّفوا الشك بأنه: «استواء الأمرين» فإن غلب أحدهما فهو غلبة الظن» هذا غير مراد 
عند الفقهاء» الفقهاء يَعنون بالشّك: التردّد بين الوجود والعدم» إلا الوهُم فإنه لا يُنظر له. فحكمه حكم 
اللقين لا تصقن 


ضور ا 20 
0 


قال: «إذا شيك أحَذكمْ في صَلاته). 


قال 2 + إذاشك کد فى 


قوله: «فِي صَلَاتِهِ) يدلنا على أن العبرة بالشك ما كان في آثناء العبادة» ولذلك قرّر الفقهاء قاعدة: [أنه 
لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة ]. 

فلو أن امرأ نفل من صلاته وسلَّم منها ولوقَّرْبَ عهدّه» وشك في تقص هل فعل أو لم يفعل؟ 
فنقول: لا سجود سهو عليك» بل لا تَبْنِ على غلبة يقين» وإنما الأصل أنك أتممت فعلك؛ لأنك شاك 
وعلى هذا يُحمل حديث أبي سعيد في رمي الجمار: «فوِنًا من يَرى أنه قد رمى سنّاء وهنا من يَرى أنه قد 
رمى سبعًا) على أنه محمول على الشك بعد انتهاء العبادة حتى في الحج. 


إذن: قوله: «فى صَلَاتِهِ) نستفيد منها: أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به» لكن لو كان يقيئًا بمعنى: 


اھ جع د صه عم سه 
ا پ ل شب با ووا نار اكا 
EEE‏ 
ور 


أن المرء بعد انفتاله من صلاته تيقن أنه ترك ركتا من أركان الصلاة» أو ترك ركعة فيجب عليه أن يرجع؛ 
تيقن بشهادة رجلين أنه قد انفتل عن ركعتين» 


3 
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لحديث «ذي اليدّين» السابق» فإن النبي اَعَد هسل : 
وبقيت له ركعتان» فدل على أنه يجب الرجوع إليها. 

قال: «تَلَمْ در كَمْ صلی أَنكَانا أو أَرْبعا؟ فَيَطرَح السك وَليْنِ عَلَى ما استيقنَ re‏ 

هذه الجملة: «قَلَيَط رح السك وَليَبْن عَلَى ما اش سْئَيْقنَ) بى عليها الفقهاء قاعدة كرى من القواعد 
ادر ارايت ارال ار و ا a‏ 
حسين المروزيء ثم جُعلت خمسّاء ثم ستاء ثم سبعًا - التي عليها مدار كل أبواب الفقه» وهي قضية: 
[أن اليقين لا يزول بالشك] أخذت من حديث «أبي سَعيدِ الْخْدْرِيْ يڪن . 

لکن همتا هتا ها يتعلق ب« السهو). 

هذا الحديث يقول فيه النبي صَآَلَدَُيوْسله: إن المرء في أثناء صلاته إذا شك هل فعل الشيء أو لم 
> الات عر نت الس اهل صر او لم يتل لين لالم رياو ارق واس يوري ادال رتسي 
ل طاو لذلك 
N e oy‏ 
عدف و وی ل رچ ا 

إذن: أخذوا هذه القاعدة وطَردُوها بأنه لا بد أن يكون هناك يقين» وما لم يكن هناك يقين فإنه يني 
على ما اشتيقن» وما استيقنه هو الآقل» وهو: عدم الوجود. 

ولدلك أا ها النتهي مخ ذا الحديث الى قله قبل قليل: أن عن فك فى صلاة داكا بت 
على ما استيقن» ويكون سجود السهو قبل السلام» ما دليلكم؟ قالوا: حديث أبي سعيد. 

الرواية الثائية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى -: أن مَن شك في صلاته 
فله حالتان» وهو آخر الأمرين من قول الإمام أحمدء أن مَن شاك في صلاته - - شكٌ النقص طبعًا - له 


حالتان: 


© الحانة ا وا ألا کون عند مح وما عت خلية كل درل ها عمل بالبقين وديا والحداء 


52 م 


ا ا 


ويكون سجوده قبل السلام. 

9 الحالة الثانية: أن يُمكنك التحري» عندك ظرٌ قوي - عَلبة ظن - فنقول: إن كان للشخص غلبة 
ظن فيجوز له الأمران: 

۵ إِما أن يبي على ما استيقن» ويجوز له أن يبني على غلبة ظنه» وأن يتحرّى. 

مثل: رجل في صلاته يصلي ثم تردّد هل قمت إلى الرابعة أم لا؟ هو عنده شك» الشك موجود. لكن 
عنده تحري» كيف تحرّى ؟ نبَّهَّهُ شخص واحدء أو هو يعرف أن كل ركعة يأخذ فيها عشر دقائق مثلاء في 
صلاة قيام الليل يأخذ كل ركعة عشر دقائق - انتبه - قال: أنا ما قمت إلا من عشر دقائق إِذَا أنا في الركعة 
لافار ها 

۵ أو مما يكون به التحرّي: المسبوق» إذا كان الذي عن يمينه وعن شماله كلاهما فاته ركعتان: إذا 
هذا من باب الشهادة» كأنّها بمثابة الشهادة الاثنين أنك فاتك ركعتان أيضَاء هذا من باب التحري» لكنك 
انت شاك, 

أجيبوني أنتم عمّا قلتٌ: على المذهب هذا الذي شك وعنده تحري وغلبة ظن ماذا يفعل؟ 

الجواب: وجهًا واحدًا بني على اليقين» وهو الْأَكَلَء ويسجد قبل السلام. 

وعلى الرواية الثانية - وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها فتوى المشايخ كلهم -: أنه يجوز له 
الأمران» ليس يلزمك العمل بالتحري» يجوز لك التحري ويجوز لك تزكه. ولذلك قال أحمد في «مسائل 
ابن هانيع)+ #فى سجوة السهو شتتان: اليقين والبقين وَالتسرّي» ت أحمد على أن فيها سنتين» يجوز لك 
كذا ويجوز لك الترك» يجوز لك التحري» ويجوز لك الفعل» ولذلك هو الصحيح أن هذا آخر الأمرين 
من اختيار الإمام أحمد» وهو الذي تجتمع به أحاديث النبي صَأَِللعَيَهِوَسامَ. 

طبعًا فيه بعض أصحاب أحمد الذين يَروون عنه بعضهم متأخرون عنه أي: من آخر أصحابه 
وهؤلاء المتأخرون الصغار هؤلاء ينقلون ما استقرٌ عليه اجتهاد» ومنهم: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» 
لأن إبراهيم بن هانئ أبوه له مسائل» وإسحاق ابنه» فكان لما مات أحمد صغير عمره عشرين تقريبًا أو 


أقل» فابن هانئ وإبراهيم المَرُودِي) وعبد الله بن أخمد هو لاء الدين هم آخر أصحاب خمد وهم الدين 


AE 1‏ اث م 
وپ کې سن ب مرا من ارادا و 
E‏ ° 


نقلوا فة فقهّه المتأخير» وغالبًا يكون اجتهاده هو المقدّم وهذه سمّاها: «رواية الجماعة» اق غالب 
المتأخرين عليها من أصحاب أحمدء المتأخرين أي: الذين رَووا عنه» ولا أقصد المتأخرين من أصحابه 
الذين تأخروا. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى» وهي قضية هذا الحديث وما يُوْخَد منه. 

# فال المصنف: ١5؟-‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ڪن قال: :صلی رشو اللو ايو فك 
E‏ يَارَسُولَ الله أَحَدَتٌ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «ومَا ذَّلِكَ؟ قَالُوا: صَلَيْتَ كَذَا قَالَ: اير 
واسکقبل الْقبَْة فَسَجَدَ سَجدین فم صلم اير : إِنّهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَلاة د 
َنْبنَكُمْ به وَلَكِنْ إِنَمَا أا سر انی كُمَا تَمْسَوْ ون اذا نیٹ فد کر روني إا َك أحَدُكُمْ في صله َء 
الصَّوّابَ فليم عَلَيْهِ نَم له ال جد مجائي طق عل 


4 ار 6 ر زه 


وَفى رواية للبخارئ: 3 E‏ 


1 لم: «أنَ التي صا ey‏ 
مع 0 وكان EE e‏ 
ظن فإنه يجوز له أن يعمل بظنه» ويكون سجوده بعد السلام» وإن لم يعمل بظنه وإنما بنى على اليقين - 
وهو الأقل - فيكون سجوده قبل السلام وجوبًا. 

0 المسألة الثانية: - وهذه مسألة مهمة -: وهو أن السنة قد ورّدت بالسجود قبل السلام وبعده. 
فهل تخصيص السجود بأحد هذين الموضعين واجب أم لا؟ 

قول جماهير أهل العلم - وهو مشهور المذهب-: أن السجود في كل حالاته - الواجب وغير 
الواجب - يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن تفعله بعد السلام» وإنما النزاع في الأفضلية فقط. 
أعيذها المتسي» وهر قزل جمهور اللا ا أف سمه ارقن شرع له جرد السهو إماعلى 
سبيل الوجوبء أو على سبيل الندب فإنه يجوز أن يسجد قبل السلام» ويجوز أن يسجد بعد السلا 
يجوز له» حتى متعمّدًا يجوز أن يؤخره بعد السلام» قالوا: للاختلاف الكبير في تحديد المحلء وإنما 
النزاع اجتهادي بين الفقهاء ء» فنجعل هذا النزاع متعلق بالأفضلية فقط. 


مه ته 
SEES: 1 5 3 2 7K 1 1 eT‏ 1 
لفضيلةالشيخ أد. عبر السلا بن د لشو 3 +0 4 


ص 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: قال إن موضع السجود أن يكون قبل السلام أو بعده 
على سبيل الوجوب. ما دليلك؟ قال: الحديث» قال: «فليتىٌ نوتملا ثم يسجداء يتما أئ: هذا يسمى 
«صيغة أمر)» فيجب عليه أن يسلم ثم يسجد» وهذا على صيغة الأمرء وني الحديث الآخر: الَيَسْجدثم 
ل 

إذن: فهذه الصياغة تدل على الوجوب. 

إذا وضّح عندنا مسألة مهمة ستبّني عليها بعد قليل مسألة» وهو: قضية متى يكون قبل السلام ومتى 
يكون بعده؟ 

أخذنا من هذا الحديث هل الموضع قبل السلام وبعده على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ 

فالجماهير على أنه على سبيل الوجوب» أن يكون إما قبل السلام أو بعده» على القواعد التي 
سنذكرها بعد قليل. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن تحديده قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب لظاهر النّص. 

@ قال المصنف: 17- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْدَ وَالنَّسَائِيَ: مِنْ حَدِيثِ عبد اللو بن جَعْمَرِ مَرْفُوع): ١مَنْ‏ 
شَّكَ في صَلَاتِهِ دَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن ن دما يلم وَصَحَّحَه ابن خُرَيْمَة. 

هذا الحديث رواه: أحمدء وأبو داود ١مِنْ‏ حَدِيثِ عَبّْد الله بن جَعْمَرِ) بمعنى حديث ابن مسعود» قال: 
a‏ «مَنْ شك في صَلَاتِهِ ُد سد سَحَدَت تين بَعْدَمَا يُسَلَمُا قال؛ e‏ الث يي 

فا الويف a‏ ضعفوه» ومنهّم: أبو بكر الأَنْرّمِ عليه 
رحمه ة الله» فإنه قال: «إن هذا الحديث لا بث رش ت)» وأبو بكر الأَنْرّم معلوم أنه كان في معرفته بالأحاديث 
وبالتصحیح» ا ورَوّوا عنه عددًا من المسائل» وله كتاب: «السّنن» طبع أله 
فقط في الطهارة» فقال: «إن هذا الحديث لا يثْبّت) 

ولكن على القول بصحته فإن من الفقهاء مَن استدل به - من استدل به حديث عبد الله بن جعفر» 

- 8 95 7 6. ع 3 
وطبعًا الشيخ تقي الدين حكم بضعفه» الأثرم والشيخ تقي الدين ضعفه» ولكن على القول بثبوته فقد 
استدل به بعض آهل العلم على أن سجود السهو دائمًا يكون بعد السلام» وأظنه قول الشافعية» أو الحنفية 


كات 1 

ا فی وا ن ارااککڪر 
ور 

- لا أعلم -» فاستدلوا بهذا الحديث على أن سجود السهو دائمًا يكون بعد السلام؛ قالوا: «قَلْيَسْجُدُ 

سَحَدَت سَجْدَئَيْنِ َعْدَمَا يُسَلَمُ) ِذَا يكون بعد السلام. 

الفقهاء حملوه على أمرّينء مشهور المذهب حمَلُوه على أحد أمرين: 

۵ الأول: قالوا: إما أنه يدل على الجوازء فإنه قال: بَعْدَمَا يُسَلَُ) إذا يذل غلى أن كل سجرد يجوز 
أن يكون بعد السلام» سواء كان موضعه على سبيل الندب قبله أو بعده. هذا واحد. 

9 الثاني: قالوا: إن هذا الحديث فيه اختصارء بمعنى: أنه حُذف فيه جُملة» «مَنْ شَك فِي صَلَاتهِ 
فتَحرّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنٍ بَعْدَمَا يُسَلّمُ) إا يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود 
ولكنه مختصر» خذفت منه كلمة: «فتكّرى). 

إذن؛ يكو حديف عبد الله تخ جعفر يمعتى ديت ابن محرد ف حال الك ركان عنده غلبة ظن أو 
ظن فتحرّى. 


أن 


© قال المصنف: -۲٦۸(‏ وَعَنِ 4 لمغيرَة بُنِ ت تدعت 


دم الرَّكْعمَيْنِ فَاسَْكَمَ اما قليَمْضٍِء وَلْيَسْجُذْ سَجْدَد yy‏ 
Re‏ 11 ب مجه اوعطق راط له بست ضعيف». 


ل الله ۾ صان ووسر قال «إِذَا 


E 0 ت‎ ¢ 


هذ اديت ا ا شعبة ر ڪتة؛ أن رَسُولَ الله صَِرَلَََيِوسَكمٌ قَالَّ: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ قَقَامَ في 
اکت ما مهلأ رد باك ای زک هلد سس خی شيف 
TS‏ ل 

قال: «قَقَامَ في الرَّكْعَمَيْنِ) أي: قام للثالثة «قَاسْتَتَمَ قَائِمَا فلَيَمْضٍ) أي: فلْيّمض في صلاته ولا يرجع» 
قال: ل د حل نينا على سبيل الوجوب؛ لأنه ترك واجبّاء ١وَإِنْ‏ لم يسيم pe PAA E‏ 
َيه ذاه لا سهو عليه في الجلوس. 

الفقهاء يقولون: إن مَن ترك التشهّد الأول فله ثلاث حالات: 


۾ ع 3 03 2 0 5 و عر ٠‏ 5 
© الحالة الأولى: أن يتذكر وأن يتيقن بتركه لهذه قبل أن يسْمَتِمَّ قائمّاء فيقولون هنا في هذه الحالة: 


م 


ا اد 


© الحالة الثانية: قالوا: إذا اسْتَتَم قائمًا ولم يقرأ الفاتحة, يُكره له الرجوع. 

© الحالة الثالثة: قالوا: إذا اسْتَتَمَّ قائمًا وشرع بالفاتحة ولو بقراءة «الحمد لله رب العالمين» فإنهم 
يقولون: يحرم عليه الرجوع» ولو رَجَع لبَطّلت صلاته. 

إذن: عندنا ثلاث حالات,. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن مَن ترك واجبًا - القاعدة التى ذكرناها قبل -: 
[مَن ترك واجبًا فبدأ بركن بعده سقط هذا الواجبء وينتقل لبدله وهو سجود السهو]. 

وذكرث لكم قبل: أن الأركان نوعان: رُكن قائم بذاته» وركن ليس قائمًا بذاته. 

عندهم هنا أن الركن القائم بذاته: هو قراءة الفاتحة» وأما الركن الذي ليس قائمًا بذاته: فهو 
الاستتمام قائمّاء ولذلك كرهوا له الرجوع» لكن يقول: لو رجع وجب عليه سجود السهو. يجب عليه في 
الحالة أن يسجد للسهوء سواء كان رجع أو لم يرجع» وسواء قرأ الفاتحة أو لم يقرأ مادام استتمّ قائمًا 
وجب عليه سجود السهوء لا يسقط عنه إلا إذا كان في الطريق ولم يُستدِم. 

قال: ل دَاوْد وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارَفطْننٌ وَاللفْظٌ له بِسَئدٍ ضَعِيفِ) طبعًا سبب ضعفه: أنه تفرد به 
جابر الجعْفي» وهو مُجمّع على ضعفه» وممّن ضعفه مِن الفقهاء: جمال الدين المّرداوي في «كفاية 
المستقنع» وغيره من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا - أي: قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده -» وهو قضية: متى يكون سجود 
السهوء. أهوّ قبل السلام أم هو بعده؟ 

قبل قليل تكلمنا عن مسألة: هل موضعه قبل السلام أو بعده على سبيل الندب أو على سبيل 
الإيجاب؟ وقلنا إن عامة أهل العلم على أنه على سبيل الندب» وهو الذي عليه فتوى مشايخنا كلهم. 

لكن الآن نتكلم متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ 

هذه المسألة من المسائل المشكلة؛ لآن القاعدة فيها صعبة شوية» فبعضهم قال: إن السجود دائمًا 
يكون بعد السلام مطلقاء وعمل بحديث عبد الله بن جعفرء وارتاح» وبعضهم قال: دائمًا قبل السلا 
وبعضهم حاول أن يفصّل على أكثر من أربعة أقوال إضافة للقولّين السابقين. 


سپ 

نأخذ من الأقوال ثلاثة فقط لأنها أهم الأقوال في المذهب: 

أول قول - وهو مشهور مذهب الحنابلة-: أن كل سجود سهو فإن محله قبل السلام» الأصل فيه أن 
يكون قبل السلام» قالوا: إلا ما ثبت أن النبي صَوَلنَعيوَسهءَ فعله بعد السلام فقط هو الذي يُفعل بعد 
السلام» وما الذي فعله النبي اووس بعد السلام؟ 

قالوا: موضعان فقطء فعلها النبي صََِتَمعلهِوسَاَمَ بعد السلام» وماعدا ذلك أي: سهُو حتى لو كان 
مندوبًا يكون قبل السلام» عندهم قاعدة - على سبيل الندب طبعًا -. 

ما هما هاذان الموضعان؟! 

الموضع الأول: حديث «ذي اليدّين»» وهو أنه يُسلّم وقد ترك ركعة تامة - وسأرجع لكلمة «تامة» 
بعد قليل لأنها محل إشكال عند فقهاء المذهب -» مَن سلَّم عن نقص ركعة تامة فإنه في هذه الحالة يأزمه 
أن يكون فيه سجود السهو ويكون بعد السلام» قالوا: للحديث. 

زيادة: ال«تامة» هذه يقول: ليست موجودة في كل كتب المذهب» فإن صاحب «المقنِع» لم يذكرهاء 
وإنما ذكرها بعض المتأخرين مثل: الزَّْكشي وانتصر لهاء ومثل صاحب «الإقناع» وإلا بعضهم يذكر 
زیا کن سلم عق تقض ولر بح رک أي #اكأن یکر ن سای يسام واد تی سام وی السلا 
الثاني» فإنه يقولون على رواية...: لا بد أن تكون ركعة تامة إِذَا يأتي به ثم يأتي بما بعده فقطء أو يأتي 
بالركعة كاملة ثم يأتي بها ويكون سلامه قبل. 

ولكن على العموم؛ المحققون والمتأخرون زادوا كلمة: «تامة». ذا عرفنا الموضع الأول. 

الموضع الثاني: هو على الرواية الثانية فقط» وهو - كما قلنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود - 
مَن سجد لأجل سك وتحرّى فيكون بعد السلام» إِذَاِ عرفنا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية - ولم أجذ من نص عليها بهذا النص إلا صاحب «المُبدع»» وربما قصور منه لااشاكٌ - 
» الرواية الثانية نسَبّها صاحب «المُبدع» للشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال: «إن كل جود الأصل فيه أن 
يكون بعد السلام - كل سجود يكون بعد السلام - إلا ما ورد أن النبي صَََِنَهعَِوسَمَ سجد قبل السلام»» 
عكس القاعدة. 


A si ER e 1‏ ا e,‏ مح 2 
تضيةؤشيغ أد. عب السلا بنجو شويع ا لسلس دادج يو ا 


حور 

ذكر هذه القاعدة ابن رجب وقال: «قال بعض المتأخرين» لم ينسبّها من أصحابناء ولكن ابن مفلح 
ذكرها ونسبها للشيخ قى الدين»:. من الشيخ تفي الدين سجرد السهو ف الجر الالت والعشرين 
يحتاج إلى مراجعة هل قالها بهذا النص أم لا؟ لأنه ينبني عليه: أن الشيخ يرى أن هذا على سبيل 
الرسوف» تمع ذلك أنه رق أن غير ما ورد يه الت سكا هر ملحن به فالأضصل فيه أن يكو بعد 
السلام. 

الرأي الثالث: في رواية في المذهب انتصر لها بعض المشايخ والشيخ ابن عثر عثيمين» ذكرته لماذا؟ لأن 
الشيخ له رسالة دائمًا تعلق آم يقولون: إن من سلّم عن نقص ركعة فإنه يكون بعد السلام» اعن نقص» 
أي: بمعنى نقص ركعةء أو سلّم عن زيادة فإنه يكون بعد السلام» «ومَن سجد لأجل زيادة فإنه يكون قبل 
الاقم هذا ران الخ ابن عمق ن وسال المشهورة الى لى ف السا ج ةة واه رواية مهب 
أحمد» وهي قول الشافعي القديم» وأظنه قول مالك وذكر ابن رجب لما ذكر هذا القول قال: «هذا 
متجه» لكنه اعترض عليه» اعترض على هذا القول باعتراض متّجه يُمكنكم أن تراجعوا لكن لضيق 
الوقت موجود في «فتح الباري». 

# قال المصنف: -۲٠٦۹(‏ - عن عر نف عن ن الت مانو وسار قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلّفَ 
الْإِمَامَ سه فَإِنْ سََا امام عليه عله وَءَ لَى مَنْ حَلْفَةُ) رَوَاهُ الْبَزَارُ وَالْبَيْمَقِنُ بِسَنَدِ ضَعِيفِ). 

هذا حذيث لوغر عمد ڪت عن الي صََِلَهءَلِتَووَسَلهَ قا : «لَيْسَ عَلَّى مَنْ خَلَفَ الإِمَامَ سَهْوٌ 
قان سَهَا امام فَعَلَيْه وع مَنْ خَلْقَهُا أي: أن الإمام يتحمّل سهو مأمومه» وهذا في الجملة معمول به عند 
أهل العلم؛ 0 ليس من أفعال الصلاة أو من أركان الصلاة شيء من الأشياء القوليّة إلا قراءة 
الفاتحة» وقراءة الفاتحة تسقط عن المأموم؛ فدلٌ على أنه لا يبقى إلا الأركان» فالمأموم لا يمكن أن 
يخالف أفعال إمامه» لا يمكن أن يسهو وحده دون إمامه بترك رُكن إلا بالمخالفة في الأفعال» وهي تبطل 
الصلاة. 

وهذا الحديث قال: «رَوَاه الْبَزَّارُ وَالْبيْعَقِيُ بِسَنَد ضَعِيفٍ) نعم ضعفه جماعة من أهل العلم» ومنهم 
الكرواري» ا E e‏ الإباء جمدو المعينى وغيرة 


من أهل العلم» لكن العمل على هذا الحديث. 


ولد هين او و كار 
@ قال ا مصنف: (۲۷۰- وَعَنْ تَوَْانَ نة أن الي صاه ووس قَالَ: (لِكُلَّ سَهُو سَجْدَنَانِ 


بَعَدَمَا بَعْدَمَا يُسَلَُّ) SEE‏ ستل ضَعِيِ). 


م 


عه اَن 


هذا الحديث: حديث وتان E‏ صا علدو ل :لكل سَهْو سَحْدَتَانِ بَعَدَمَا 


ا او الوت اا 
0 المسالة الأولى: أا انز يفره الو کو السام لعن فل ن بعض أهل العلم. 
۵ المسألة الثانية: أن كل سهو في الصلاة يُشرع له سجود السهو. 
والحقيقة أن هذا الحديث فيه ضمف؛ لأن هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عيّاش» ورواء 


عو غير و العجاز دوه ا بد هياتن ذا روف عن ا وقد عل 


تضعيف روايته» ولذلك قال الآثرم: «إن هذا الحديث - حديث ثوبان - لا رڈ شت». قال: «إن حديث 
عدر به ل جا اليا ل ولا بيت ا Nog‏ 
لهذا المعى. 

لكن نأخذ منه الفقه المسألة الأولى التي قلناها قبل قليل: وهو أن السجو بعد السلام» وهذا لا يصح 
بل إنه ورد السنة به قبل وبعذ. 

استدل اا الحديى على مسان ادل فقا المتعي لر حمل عاك هد على فال 

© الأوق: استدل ببذا الحديث أن ترك السنة شرع فيه جود السهو: 

من ترك سنة من سنن الصلاة - مثل: الجهر في الصلاة» قراءة سورة - فالمذهب في ثلاث روايات: 

قل إن ود بطياتي عن اران اريسي لع ف هذا الع م 

وقيل - وهو المعتمّد عند المتأخرين -: أن السجود لترك السنة جائز» نص عليه المتأخرون. 

وقيل - وهو الأقرب -: أنه يُفْرّق بين السنة التي يُداوم عليها صاحبها مثل: الجهر» ومثل قراءة 
السورة؛ وبين السّئن التى يفعلها أحيانًا ويتركها أحيانًا؛ فشستحب للأولى ويجوز للثانية. 


لك عجو هاا الك ايكون يعن ا م له 0 فانم حدر له أن سا جرد السهو: 


2 رک < ب وی ا ےہ مح 2 


ا ا ايف د ا اة لخت : في مسألة تداخل سجود السهوء بمعنى: أن المرء " 
في صلاته سهوّين؛ سهو يكون محله قبل السلام» وسهو يكون سجوده ومحله بعد السلام» فهل يتداخل 
هذان السجودان آم لا؟ 

المذهب: نعم أنهما يتداخلان» ويأخذ الأقوى وهو قبل السلام. 

يقول في شرح «المنتهى»: «وهذا الحديث لكل سهو محمول على الجنس» أي: كل السهو يجزئه 
سجدتان فتكون من باب التداخل. 

وجاءت رواية في المذهب مال لها ابن قاضي الجبل في «الفائق» إلى أنه لا تتداخل إذا كان موضعها 
مختلف» فيسجد سجودين: سجود قبل السلام وسجود بعده» - وقلت لكم أنا لا أذكر الروايات إلا ما 
ذكره السَّتة أو الخمسة» منهم: ابن قاضي الجبل -» فقال: إنه يُسجدء فيكرّر سجود السهو لهاء قال: لأنه 
قال لكل سهو سجود. فالسهو الذي يكون قبل السلام له سجوده. والسهو الذي بعد السلام يكون له 
سجوده» ولكن الأول هو المعتمد عند أهل العلم. 

@ قال المصنف: -۲۷١(‏ - وَعَنْ أِي هْرَيْرًَ ياء عَنَُ قَالَ: «سَحَدْنَامَعَ رَسُولٍ اللو صا لة هسام فِي : 
«إِذَا السَّمَاءُ انْسَقّتْ» و «افرا باشم رَبك رَوَاهُمُسلمٌ. 


الل 
5 
015 
5 
0 
a‏ 


عو نيم 9 


AA‏ - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ يت قَالَ: «ص» لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم | ERE SET‏ الله 
هوام جد فبا وذ كاري 


ا 0 2 20 عقر كا 2 
۳-وَعنة: «آن النبئّ صَْنَهْعَيْيَهِ سَجَدَ الما رَ رَوَاه البځاري. 
ا ٤ 5 o‏ 5 ا کو سح و ا 2 5 ل ا 0 2 ° ل و 
- وعن ريك بن بتٍ نة قَالَ LE‏ ی اڪله وسل ال 21 3 ی 
و ا 


ويس 2 


¥0 - وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ ر نة قار : ١فُضَلَتْ‏ سُورَةٌ الْحَحّ بِسَجْدَئَيْنِ) رَوَاهُ بُو داد في 


«الْمَرَاسِيلٍ). 


صر وده 


دو مل مذي مو وضولا مِنْ حَدِيثِ عَُبَةَ بْنِ اير وَرَّا: «قَمَنْلَمْ جد 4 هيا هُمَا فاا يَقَرَأهَا 


د و 


وسنده تا 


0 شیچ باوت اراز ون أو کار 
7 کے 


سپ 

هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف مَهلَنَهُ هي في قضية «سجود التلاوة» ويُسمّى: اسجود القرآن» 
لآن السجود يكون واردًا فيها. 

الأصل في السجود أنه توقيفي» ولا يكون اجتهاديّاء بل ما وردّت السنة به فإنه يُسجد عنده. 

والسجود له موضعان: إما في الصلاة» وإما في خارج الصلاة» وهو مشروع في الموضعين» ويّسجد 
القارئ والمستمع دون السامع إن سجد القارئ. 

والفقهاء يقولون: [إن زيادة المبنى زيادة في المعنى] فالمستمع هو الذي أزخى سمعه وقصّد السمع» 
وأما السامع: فإنه الذي طرّق سمعه من غير قصد للاستماع. 

ولذلك يَبُنون أحكامًا كثيرة جدًاء منها: أنهم يقولون: إن الإثم في سماع المحرّم إنما يكون على 
المستمع دون السامع» ولذلك جاء في حديث ابن عمر - موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح - أنه لما كان 
يدق افا شح صرت مزمانتزاع فا اذه للم بار صا أل با اه لاه نانع ول ممع 
ولاك 6 6 ا كرذع و ا ال عى الم لكالا ارا رن 
للمستمع لا للسامع» سجود التلاوة إنما يكون للمستمع دون السامع. 

ذا قلنا المسألة الأولى: وهي قضية أن سجود التلاوة الأصل فيها أنها توقيفية. 

تَبّعَ أهل العلم سجدات التلاوة فوجدوا أنها أربع عشر سجدة» وهناك سجدة خامسة أي: متمّمة لها 
موجودة في سورة (ص»» والمذهب: أن السجدة الموجودة في سورة «ص» ليست سجدة تلاوة» وإنما 
هي سجدة شکر لله ڪل ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس الثاني معنا أنه قال عَلَتْهاصَاةوَالسَكه: 
«ص» لَبْسَتْ يِن عَرَائِم السّجُود) أي: ليست من سجدات التلاوة» قال: «وَقَدَ رَأَنِتُ رَسُولَ الله 
2000 فيها» هذا قول ابن عباس. 

فأحذ منه فقهاء المذهب: أن سورة «ص» - السجدة التي في سورة ص - إنما هي سجدة شكر 
وليست سجدة تلاوة» وبناء على ذلك فيقولون: لا يجوز سجودها في الصلاة» ومن سجدها في الصلاة 
عالِمًا عامِدًا بطلّت صلاته» إلا أن يكون جاهلا أو أن يكون متأوّلا عند الجمهور الذين يرون أن «ص» 
سجدة تلاوة» فالمذهب أن السجدة التي في سورة «ص» لا يُسجّد لهاء يحرم السجود لها في الصلاة؛ 
لأنها زيادة في الصلاة من غير جنسهاء وما عدا ذلك فهي من سجدات التلاوة. 


۷ 
< FE 


ادن دكاو ب اي 


ور 
الرواية الثانية رجّحها ابن مفلح - آنا قلت لكم الخمس أو الست لا أرجح غيرهم أو أذكر غيرهم - 
رجّحها ابن مفلح في «الفروع». قال: «وهي أظير اا سكن في الصلاة»» قال: لقول ابن عباس: «وَقَدٌ 
رَأَيْتْ وَسُولَ اللو وَل يَسْجُدُ فيها» تحتمل أن تكون في الصلاة» وتحتمل أن تكون خارجها. 
وبناء على ذلك فالمذهب يقولون: إن قول النبي صا ەلە وسا : «لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم م السَجُود» معناها: 
أنها ليست سجدة تلاوة» وإنما هي سجدة شكر» «وَقَد رَأبْتُ رَسُولَ الله صالة لووسم يَسجد فيها» أي 
خارج الصلاة. 


الرواية الثانية التي قال عنها ابن مفلح» وهي الأظهر: قوله: الَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السود معناها: 
ل اس سي مسرن فتكون «ص» مثلها مثل غيرهاء كلها ليست 
من عزائم السجود. وإنما ذكر النبي صا يوسر ليس من باب النفي عن غيرهاء قال: وات 
رَسُولَ الله صاة لووسم جد فيهًا» في الصلاة وفي غيرها. 

إذن: عندنا روايتان في قضية السجود في سجدة التلاوة. 


ت 


© قال المصنف: -۲۷١(‏ وَعَنْ عُمَرَ نة قالّ: ١‏ ي بها الاس نامر جود EET‏ 
صاب ومن لم ن تد 00 فيه: (إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِضُ السّجُو لسّجُو إلا أن 
وَهُوَنِي «المُوَطا». 

۷ - - وَعَنْ ابن عْمَرَ تة قَالَ: كَانَ انب صا 


اق ١‏ کے کک کا کے عن م رر وکو ا ال و 
كبرَ وَسَحَد وَسَحَد ل رَوَاه بو دَاوْدَ بِسَنَدِ فيه لِين). 


موسر يَفْرَأَعَلَيْنا الْقُرْآنَ فَإِذَامَرَّ ِالسَجْدَةٍ 


هذه حديث «عمَر رنه وابنه أن عمر قال: ايا ايها الاس إِنَّا نمر ِالسَّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ 
ل ا ا 
في السنةء والغالب أن ما يقضي به الخلفاء علانية فإنه في معنى المُجِمّع عليه إن لم يكن فيه خلاف» وثبت 
الخلاف وظهر في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

هنا عبر رقو إن جود الدلاوة هن شل يجوز الستمرة ويسوز تكد وهذا يشل الضدلةة وغيزهاء 
فيجوز تركها ويجوز فعلها. 


قال: «وَفِيه) أي: في رواية أخرى في البخاري أيضاء 3 الله تَعَالَى ر ض السَّجُودَ إلا اَن نَشَاءَ) 


أى: إن شنت أمر مشيّر لك فيجوز لك الفعل» ويجوز لك الترك؛ ولكن هذه المشئّة على سيل 
الاستحباب» فإنه يُستحب الامتثال؛ لأن فغل النبى صَََِنََْلتَهِوَسَلَرَ غالبا لذلك. 


4 5 ر و و E‏ 00 ا ت اوم رياف فر د يو اكه € 1 ع 2 89 الود كت 
نم قال: ((وعن ابن عمر SES‏ قال: «كان الت صَإإِللَهَءَلِيَهِوسَلمَ يقرا علينا القران» فإذا مر بالسجدة 


هه إن 


او كانه وو ل مر دا لأمهم قالوا: إن فيه عبد الله المُكَبّر العُمَري» 
هناك عبد الله وغييد الله المَكبّر ضعيف» والمُصغر عبد الله ثقة: ولذلك أحباتا فى كب الأسانيد يكو 
هناك تصحيف. فيصعر المُكَبّر أو يكون العكس وهذا محل إشكالء منها الحديث المشهور: امن حح 

خف وي( ML‏ ف ل ق 2 . . 
ولم يُرْرْينِ فقد جفاني» وجد ني بعض النسخ تصحيف» فصغر الراوي وإنما هو المُكبر في الكتب 
المضبوطة: 

اد حديث ابن عمر ةة هنا يدلنا على مسألة وهي: قضية أن المستمع يسجدء قال: «يَقَوَأ عَلَيْنَا 
لقرآن» إذًا المستمع هو الذي يسجدء وأما السامع الذي لم برخي سمعه فإنه لا يسجدء وورّد فيه آثار. 

المذهب يقولون - عندنا مسألة ستكرٌرُها بعد قليل -: أن سجود التلاوة صلاة» فإذا كان في أثناء 
الصلاة فإنه يجب أن تكبر تكبيرات الانتقال له» هويا ورَفعًا بلا إشكال» وإذا كان خارج الصلاة فإنه أيضًا 
قارط له الطهارة؛ وتشترط له استقبال الل ولا يجرز لغير القبلة إلا آن يكور على راحلة ىسفن 
ويرون أنه يجب له التكبير» ويجب هل التسليم» وهل يجب له الجلوس؟ 

المتأخرون كثير منهم» ينهم صاحب «الإقناع) مشى على قول ابن مفلح في «الفروع)»: أنه يندب 
الجلوس» قال: لأن الجلوس المقصود قد يهُوي من قيام إلى سجود مباشرة» فلا يجب له الجلوس» 
ويُسلّم وهو قائم» فالمقصود التسليم. 

لكن ذكر الشيخ منصور في «كشاف القناع» قال: «والظاهر: أنه يجب الجلوس بعد الرفع من 
السجود. فلا يسلم إلا وهو جالس» هذا كلام منصور في «الكشاف»» قال: لأنه ما يكون السلام إلا حال 
الجلوس» هذا مشهور المذهب أنه صلاة. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهي اختيار أيضًا الشيخ ابن باز» لكن يقول: الأحوط 
الأولء يُرجُح الأول من باب الاحتياط -: أن سجود التلاوة ليس صلاة» وبناء على ذلك يجوز على 
طهارة وعلى غير طهارة ولكن الأوْلَى أن يكون على طهارة» طبعًا طهارة صغرىء مَن عليه حَدَتْ أكبر لا 


ص ROE XT adi‏ ل رس A‏ > محف 1 
لقضيَةالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی of‏ 0 
اقات د 
يجوز قراءة القرآن» يجوز للقبلة ولغيرهاء لا يلزم فيه تسليم ولا يلزم فيه تكبير» فيَهُوي ولو من غير تسليم 
ولا تكبير ولا سجود أيضًا. 
© قال المصنف: e‏ بی بَكْرَة ی ڪن أن التي ا ةوسا : «كَانَّ إذا E E‏ 
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عد شهدا للمارواة DI A‏ ا 
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وَعَنْ 0 5 1 1 و ت 2 ك 
حك عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رنه قَالَ: «سحد سَجَدَ التب صا ءوسل دَأَطَالَ السَّجُودَ دم رفع 


رو 86 عن ع 2 عر فز 


2 وال : إن جبْريل آتاني كَبَشَّرَنِي نَسَجَدْتُ لله شْكْرًاا ا 


-٠‏ وَعَنْ الْسَرَاءِ بْنِ ازب هة «أنَ الي ص دوسا بع بَعَتَّ عَلِناإِلَى الْيَمَنِ - فَذكَرَ 
200 و 
الكنيف قال كب عل تلاا ایی قلا قرا رشو افر اا وسار لكاب كَرَّ سَاجِدًا 
شُكْرًا لِلهِ تعَالَى عَلَى ذلك رَوَاه ليقي وَآَصْلَُهُ في الْبُكَارِي). 

هذه الثلاثة الأحاديث ختم بها المصنف الباب» ونختم بها درسنا اليوم في سجود الشكر» وي 
ب«سجود الشكر). 

وسجود الشكر مشروع» وله هيئتان: إما أن يكون صلاة كاملة» فإذا جاء المرء حَبريُسِرٌّه فإنه يصلي 


ركعتين لله عَرَبَجَلَّه وإما أن يتقرّب له جل وعلا بالسجود فقط؛ فأن يخر ساجدًا. 


0 


ورّد فيه أحاديث مرفوعة؛ منها: حديث «أبي بكْرَةً هته أن الي اوسر : «گان إِذَا جَاءَهُ 


مر سره حر سَاجِداً للَّده قال: «ر رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ) أي: أحمد وأهل السّنن. 


وهذا الحديث قال الترمذي: إنه حديث حسّن غَريب» ويعني بالعّرابة فيه: أي: أنه تفرّد به راويه. إِذْ 
رَاويه الذي تفرّد به رجل يسمّى: ابكار بن عبد العزيز» وقد تكلم فيه أهل العلم» إِذًا هذا الحديث يما 
تفرّد به بكار بن عبد العزيزء وفيه مقال. 

الحديث الثاني: حديث اعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ هته قَالَ: «سَجَدَ الي صَإَتَعهوَسلَ فَأَطَالَ 
ا ُه رَفَعَ رَأصَهُ وَقَالَ: : ن جبريل آنَانِي قَبَشَّرَنِي مَسَجَدْتٌ لله ضُكْرًا ys‏ 
الْحَاكِم. 


هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له إلا أن فيه ضعْقًاء فإنه قد تفرد به أيضًا رجل مجهول لا يُعرف 


N. 1‏ شج ا ا و ی ره 
م u o‏ شبح بوچ ار نأا 0 


حاله» وهو: عبد الواحد بن محمد فإنه رجل ضعيف. ولا يعرف حاله. 
ن التي صا اَلْوَل بَحَتَ عَلِ إلى الْيَمَنِ - 
َذَكَرَ الْحَدِيتٌ - قَالَ: فَكَتَبَ علي ی هڪتۀ بإ لمهم فَلَمّا قَرَآَرَسُولُ الله مليوس لْكِتَاب خَرَّ 
سَاجِدًَا شُكرًا لِلهِ تَعَالَى عَلَى َلك رَوَاه هقی وَأَضْلَّهُ في الْبْحَارِي بدون ذكر سخدة الشكر. 

وما دك النبهيض أو رول الق فيد فت ديل فإثه اقل أغل باكر من علة. 

وعلى العموم: : فإنه لا يصح حديث عن النبي لَه عدو ف آنه جد سعجودًا مفردًا للشكر لله 
جل لم ب ل بة أنهم فعلوا ذلك؛ كأبي بكر نة وعلي عة 
وكَعْبء وكان في مَحْضر النبي صا ووسر حينما سجد كثب هکت فثبوت هذا مستفيض» فيكون 
الأصل فيه: إما السّنة التقريرية» أو مجموع الأحاديث الضعيفة تدل على أن له أصلاء أو إجماع الصحابة 
-رضوان الله عليهم- على سجود الشكر» فهو مشروع. 


عندنا هنا مسألة ثانية أوثلاث: 


اه 
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الحديث الثالث: حديث «اْبَرَاءِ : بْنِ عازب وَيََعَنَْا؛ ١‏ 


2 المسألة الأولى: أن الخلاف في سجود الشكر كالخلاف في سجود التلاوة» أَهُوَ صلاة أم لا؟ 

فالمذهب أنه صلاة» فيُشترط له الطهارة» واستقبال القبلة» ويجب فيه التكبير والتسليم» ويُدِبَ» وقيل 
بوجوب الجلوس له 

0 المسألة الثانية: أنه ليس بصلاة» فتسجد لله عمج أينما توجّهت» وإن كان المرء لا يستطيع 
السجود فهل يُومئ؟ نقول: لاء ما يُومى بالسجود. فإما أن يسجد كأن يكون على الدابة» أو أن يترك؛ لأن 
الأصل أن الإيماء يكون بدلا عن شيء كامل» ولذلك الأقرب أنه لا يُومَأ لأجل سجود الشكر. 

عندنا هنا مسألة مهمَّة» وهو قضية: متى يكون سجود الشكر؟ 

جاء في الحديث الأول معناء وهو حديث «أبي ل الثقفي ووَدَليَدعَنَها قال: «إذا ا 0 
َي هِصَلة سكم . 

نستفيد من ذلك أمران: 


© الأمر الأول: أن يكون الأمر فيه شيء يسرٌه إما من جب منفعة أو دفع مضرَّة عامة أو خاصة. 


52 م 


س 
وبناء على ذلك ما لم يكن خبرا يَسُرٌ فإنه لا يُسجد له» ولذلك قرّر جماعة من العلماء: أن مَن وصل إلى 
بلد - هو بفعله وصل إلى بلد - فإنه لا يسجد له سجود الشكرء وإنما يستحب صلاة ركعتين» وهي 
ركعتا القدوم» فلا يُسجد له لأنه ليس بخبر يأتيه فجأة. هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: أنَّ قوله: (إِذَاه وهذه يُسمّونها: «إذا القُجائية» أي: عند وجود الشيء: وبناء عليه» فلو 
طال الفصل بين وصول الخبر وبين سجوده نقول: إنها سُنَّةَ فات محلهاء «والأصل في السنن إذا فات 
محلها أنها لا تقضى». 

واحاد جا ن قال باهي اوا على مور النثهية - مقرل لأ فاتك 
محلهاء طال الفصل» لأنك ستذهب وربما يأخذ منك خمس عشر دقائق» لكن لو كان الوضوء قريبًا 
وسريعًا فنقول: الأمر إذا قارب الشيء أذ حكمه» نضّوا على ذلك المتأخرون من فقهاء المذهب. 

بذلك نكون أبينا هذا الباب» وبه نُنهِي - بحمد الله عمجل - سجود السهوء فيه مسألة الثانية.. 

في مسألة وهي قضية: أن المذهب يقولون: إن مَّن ذبح شاة وتعمّد ترك التسمية لا يجوز أكلهاء وإن 
نسي ترك التسمية جاز أكلهاء بخلاف الصيد» فإن الصيد مَن تعمد ترك التسمية عند إطلاقه سهمه حَرٌم 
أله ون تسه حدم أكلة» فعندهم في الذّكاةإذا نسي السمية حلت ف اليد إذانسي التشهية حرميت: 
ها الفرق؟ هذه نس العروق» 

معرفة القُروق الحقيقة من دقّة الفقه» الفروق نستفيد منها أمرين: للاستدلال ولإثبات الحكم» وعند 
التقض» عددما تريد أن تتقضن الذي أمامك قوله تقول: لاق فزق بين المسالتيق: والفروق يكون أحياناء 
بالتفريق بين الأبواب» والتفريق بين مناطات» والتفريق بين العَوارض. 

طبعًا الذي في «الكشّاف» فر بتفريق» قال: لأنه في الذبح يكثر النسيان» بخلاف الصيد لا يكثر 
النسيان» فلذلك نقول: إنه لا يسقط. 

الشيخ ابن عثيمين في شرح «الممتع» قال: «هذا غير مقبول)» بالعكس الصيد يكثر فيه النسيان أكثر 
من الذبح» لأن الواحد في الصيد يدوّرء الذي جرب الصيد يعلم أنه كثير النسيان فيه؛ لأا لحَظّاتء إن لم 
تستطع ذهب عنك الطير» على عَجالَّة» وحتى الشيخ يقول في شرح «الممتع»: «لو قيل بالقلب لكان 
أنسب بناء على علّتهم»» لكن فيه معنى ألْمَحٌ له السَّامرّي في «المُستوعَّب» أو في «المُستوعب» يكون 


1 1 0 و ا ا 3 2 0 ۽ صد 
۾ اپ يبح بو مي ون أ مكار 
لا ال ١‏ 


ور 
أفصح - يصح الوجهان» المُسّتوعب اسم مفعول» واسم فاعل لكن الأفصح: المُستوعِب اسم فاعل» 
يكون هو ميشرعبي المذهب- ووه و أا فرق تقر ل :إن السمية فى الصيد على الفحل »بها التسمية ف 
الذكاة على المذبوح» والنسيان في التسمية على الأعيان أَهُون من النسيان في التسمية على الأفعال» هذه 
قاعدتهم» صحيحة أو خطأ لا أدري» لكن هم فرَّقوا بهذا التفريق؛ لأهم يقولون: إن الأعيان.. حتى إنهم 
يقولون مثلا: لو أن امرأ سمّى ثم أراد صيدًا فأصاب غيره حلّت الذبيحة» لكن لو سمّى على شاة فذبح 
5 2 5 0-34 ع 
غيرها مباشرة» سمّى على الأولى فذبح الثانية حرمت الثانية؛ لأن التسمية على الأعيان» فالتسمية متعلقة 
بالأعيان» فلذلك فيعذر فيها بالنسيان. 

لكن التسمية على الأفعال لا بد قبل الفعل أن تسمى» فتكون التسمية قبل الفعل» فيكون على الفعل 
ابتداء» هذا كلامهم هل هو صواب أم ل 

آنا نقلت كلام صاحب «المستوعب» وصاحب «الكشّاف). 

عندنا مسألة مهمّة أنا ذكرتها قبل» مَن ترك واجبًا ومن ترك ركتًا؟ 

مَن ترك واجبًا ثمّ شرع في الركن الذي يليه سقط ولا يجوز له الرجوع له» مَن ترك ركتًا لها حالات» 
وليست حالة واحدة: 

۾ 5 ع 

۵ الحالة الأولى: أن يترك الركن ويفوته ركن واحدء فيجب عليه الرجوع ويأتي بما بعده» يقول: فإن 
شرّع في الركن في الركعة الثانية - بدأ في الركعة الثانية - فسدّت تلك الركعة كاملة» ولو كان هو الأخيرء 
مثل من ترك السجدة الثانية. 

ع چ 2 ا ع 

إذا عندنا حالات» الأولى: مَن ترك رُكنًا وما زال في أثناء الركعة لم تنته الركعة فيجب عليه أن يرجع 
لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده. 

0 الحالة الثانية: أن يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية» فنقول: سقطّت تلك الركعة؛ فيجب عليه 
إعادتها. 

© الحالة الثالثة: ألا يتذكرها إلا بعد السلام» فنقول: يُعيد ركعة» ويُعيد ما بعد الركعة وهو التشهّد 
والسلام. 


ا 5 ا OCS‏ چ 1 
تضيةؤاشيغ .عب السلامبنچالش وع لب ده ب 
زد رابعة: تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة فنقول: بطلّت الصلاة. 
إذا هذا الفرق بين ترك واجب وترْك الركن» فإن له أربع حالات. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


تک ر ت ر ج 0 1 م 0 ل ا 2 6 f‏ ر رع 22 مك 3o2‏ 
الحَمْد لله رب الْعَالّمِينَ» وَأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 


وَرَسُولُهُ صَلَى الل عَلَِْ وَعَلَّى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَمنَسْلِيمًا كَِيرً إِلَى يَوْم الدَينِ. 
كج نم أمَا بعْدٌ: 
3-3 »+ مون ل اس د و2 
2# قال المصنف: «[يَابِ صَلَاةٍ التطوع] 
۱- عن رَبِيعَةَ بن kk‏ مه ركت قال : «قَالَ لى التي مايرم سل تَقَلْتُ: أَسألّكَ 


2 
2 ع2 


مُرَاقَقتَكَ في الْجَنَدَ ثقال: أوغع ذلاق؟ فلت E‏ قَالَ: «فَأعِني عَلَى َفيك بِكَثْرَةٍ السّجُودا. رَوَاهُ 
مسلم). 

@ قال المصنف: «باث صلاة التطوع». 

شرع الشيخ رَمَُلنَهُ بذكر بعض من صلوات التطوع التي يتنمّل بها العبد لربه جَزَّوَكا. 

وقبل أن نذكر الأحاديث التي في الباب؛ ليَعلم المرء أن الصلوات كالسّور - وأعني بالصلوات أي: 
صلوات التطوع - أا كالسُور تحفظ صلاة الفريضةء وأن المرء كلما عَنِيَ بالتقرّبٍ والتحبّب له جلو 
بهذه الصلوات النافلة كلما كان أقرب إليه جَزَّوبَلَاء وكل ما كان أتمّ لصلاته الفريضة» ولذلك فإن المرء 
الذي يحافظ على النافلة لاشكٌ ولا ريب أنه يكون أتمّ محافظة على الفريضة» ولذا فإن الحديث منّجه 
للجميع؛ ولطالب العلم بالخصوص أن يحرص على الصلوات التي يتطوّع ويتنفّل بها لله عل وليس 
المقصود بصلوات التطوع الصلوات ذات السّبب فحسشبء بل إن الواجب على طالب العلم أن يُكثر من 
مطلق النوافل» الصلوات التي لا تقيد بسبب» لا عند وقت» ولا عند فل معيّن» ولذلك كلما كان المرء 
أحفظ على النوافل كلما كان تك لصلاته: والله عل بجزي المرء بنفيض ما بظنه بالعمل» فكما أن 
المرء إذا بر والديه ظنَّ أن في ذلك شغلا عليه فإن الله يمد عمره بدل ذلك. 

وكذلك في الحج» فإن المرء إذا حجّ ظنّ أن نفقته ستذهب» فيخلف الله عَرَببَنَ عليه بالمال» كما قال 
النبي صَإَِلنَعَََهوَسََه: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خث 
الحديد» وكذلك الصلاة فإن كثيرًا من الناس قد يترك الصلاة لشغل انشغل به» أو بسبب عجز وكسل 
عن القيام إليهاء وليّعلم المرء أنه إذا قام لصلاة - وأعني بها النافلة بالخصوص - فإن الله عَرَكِجَلّ بوره 
حلاف ذلك» فيجد في نفسه انشراحاء وفي قلبه أنسَاء ألم يقل النبي َلوسر : «و جُهلّت قُرَّةُ عيني في 


E CR ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
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الصلاة». 


أول حديث ذكرّه المصنف: حديث «رَبِيِعَةَ بْنِ ْب الْأَسْلَوِيَ و نة قَالَ: : «قَالَ لِي التي 


صا ووس 3 .( وذلك حينما خدم النبي صاا ووس وقام بحاجته» افقلت؛ سالك مُرَافْقَتَكَ 


N: 


7 الْجَندَا كع كان اكز اعساو لتاسال النبي صان ووسر استغرب النبيٌ اانه ووس 
سؤاله. «ثَقَالَ: أَوَ عير ذَلِكَ؟) فكأنه استغرب هذا السؤالء» ورجا منه أن يسأل شيئًا من أمور الدنياء فقال 
ربيعة رَوَدَإسَدْعَنَُ: «هُوَ داك» لا أريد إلا مرافقتك هدهو عا وسل . 

وهذا يدلنا: على أن المرء في دعائه الله عَرََجَلَّ يسأل الله عل أعلى الدرجات» ولذلك لما سمع عبد 


سے 


الله بن مغمّل ابنه يسأل الله عل شيئًا معيّنًا في الجنة» قال: دَعْ ذلك إذا سألت الله عمجل فاسأله 
الفَرّدَوس الأعلى. فالإنسان دائمًا يسأل الله عَرَيِجَلَ أعلى الدرجات» وأتمٌ المنازل عنده سبحانه وتعالى» 
والله عَرَيَجَلَ كريم» ولرّيّما أنزلك هذه المنزلة العالية في الجنة لا بعمل تعمله وإنما بسبب دعوة وقبل ذلك 
هو رحمته جَزَوَجَلَا بنا. 

فقال النبي صا ەلە وسا : «َأَعِنْ عَلَى نفك بِكَثْرَةٍ الشخوؤة قال اروا 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: استدلٌ به الفقهاء على أن أفضل أعمال الأبدان هي: الصلاة» فهي أفضل من 
الحج» وأفضل من الصوم» وأفضل من سائر الأعمال الأخرى التي يتطوّع بها العبد لله عَرَبجَلَّه وهذا نص 
عليه الفقهاء في أول كتاب «صلاة التطوع»» فقالوا: إن أفضل عبادات الأبدان أو أعمال الأبدان: الصلاة. 

وأما الجهاد فإنه يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال فلذا فصل غيره. 

0 المسألة الثانية: وهي في قول النبي اڪاو وسلر: «فَأَعِن عَلَى َفيك بِكَذْرَةٍ السّحُودِ) هذه 
مسألة أطال عليها أهل العلم» وهو: هل الأفضل طول القنوت والقيام» أم أن الأفضل كثرة السجود. 
بمعنى: هل الأفضل أن تصلي ركعتين طويلتين تطيل في قيامهما أو سجودهماء أم أن الأفضل في حقك 
أن تقصّر هذه الصلوات وتكثر من الركعات؟ 

والذي قرّره الشيخ تقي الدين: أن الأمرين يستويان» فكل ينظر بما هو الأصلح لنفسه. وماهو 
الأب لحاله فبعمله» قلا تقول؟ إن الأفضل :طول القتويت» ولا الأفضل كرة الركعات» وإنما المرء ينظر 


ڪڪ د سے واف اا 4ه کی ره 

ا ی فی بیغ نار كار 
= 

ويُفرّع على هذا الكلام ما يكون في قيام الليل في رمضان. فإن أحد صور قيام الليل: التراويح كما 
سيمرٌ معنا بعد قليل» فهل نقول إن الأفضل أن تصلي عشرين ركعة» أم أن الأفضل أن تصلي أقل من 
ذلك؟ 

إن تجاوزنا عن فعل الصحابة -رضوان الله عليهم - وهو حديث السّائبٍ بن يزيد فإنّنا نقول: ندخل 
في هذه القاعدة» فإنه يستوي طول الركعات مع قصر القراءة يستوي مع مَّن صلى ركعات قليلة لكن بطُول 
قنوت وركوع وسجوه. إِذًا العبرة بالوقت الذي يُؤخذ فيه والخشوع» وعدم الإخلال بالأركان. 

@ قال ا مصنف: (۲۸۲- وَعَنْ ابن عمر عت قَالَ: ١حَفِظْتُ‏ من التب اهيوسا عَشْرَ 
رَكُعَاتٍ: رَكْعمَيْنِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ المرب فِي يَيْتَهه وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْعِسَاءِ في 
بيته» وَرَكْعََيْنِ قبل الصبح» ممق عَلَيْه. 

وَفِى روايّة لَهُمَا: (وَرَكْعَبَيْن يَعْدَ اله فى بيته). 

وَلِمْسْلِم: دكَانَ إِذَا طَلَمَ الْمَجْرُ لا يُصَلَي إلا كتين حَفِيفتَيْنِ. 

أول هذه الأحاديث: حديث «ابن عمر اعت قَالَ: ١حَفِظْتٌ‏ من ال مالاو وسار عر 
رَكُعَاتٍ: رَكَعَمَيْنِ قبل الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيّنِ بَعْدَ المَغرب في بَيْتِه وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَِاءِ في 
57 وَرَكْعََيْنِ قبل الصبح» ممق عَلَيْه. وَفِي رِوَايّة لَهُمَا» أي: للشيخين؛ «وَرَكعَبَيْنِ بَعْدَ الْجْمْعَةِ في يَبْتها. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل؟ 

0 أول هذه المسائل: وهي ما يُسمى ب«السّن الرّواتب»» يقولون: إن آكد صلوات التطوع السّنن 
شك أن هاتين الثنتين أفضل الصلوات المتطوّع بها. 

3 هذه السنن الرواتب سميت رواتب لأمور: 

© سمّيناها راتبة؛ لأنه من السّنة المواظبة عليهاء وعدم الإخلال بهاء بخلاف غيرها من السنن التي لا 
تسكّى بالسّنن الرواتب وهي مطلق السنن» فإن الأفضل ترْكها أحيانّاء بخلاف السنن الرواتب» فإن 
الأفضل ملازمتها على صفة دائمة. هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أنها سيت «سُنن الرواتب» مما يدلنا على أن المرء يستمر عليهاء وفي تزكه إخلال في 


۷ 
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عدالته» وذلك جاء عن الإمام أحمد قال: «إن الرجل الذي لا يصلي السّنن الرواتب رَجل سوء)؛ ونص 
الفقهاء على أن الذي لا يصلي سنن الرواتب أنه لا تقبل شهادته» أي: يتركها بالكلية. 

وهذا يدل على أن ترك السّن الرواتب على سبيل الدَيمُومَّة نتقص في العدالة» والمعنى فيها وإن لم 
تك واجبة» قالوا: لأن هذه الرواتب - كما ذكرنا قبل قليل -: كالسّور والحصن للفرائض» ومن لازم 
تزكها وعدم صلاتها فإنها أمارة على تر كه لبعض الفرائضء أو نقول: إن تزكه للسنن الرواتب ترك لستة 
مؤكّدة لازم عليها النبي يرسأ ففيها نقص في عدالته لمخالفته السّنة. 

إذن: هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بكونها سنن الرواتب أن في تركها إخلال بالعدالة. 

© الأمر الثالث مما يتعلق بكونها سنن الرواتب: أنهم قالوا: إن السنن إذا فات وقتها فالقاعدة: [أنها 
لا تقضى الب إلا ما كان من السنن الرواتب فقط]ء وبعضهم يَزيد: والوتر» وسنتكلم عن قضاء الوتر في 
محله» اهر قضاء أم ليس قضاء؟ 

إذن: الأمر الثالث سيت رواتب؛ لأا تقضى إذا فات وقتها. 

وقد ثبت قضاء النبي صَرَلنَهءَلِيَهوَسَدرَ في حديث صلم ة وغيره. هذا الأمر الثالث. 

© هناك أمر رابع أيضًاء وهو ما يتعلق بصلاتها في السفر» فإن كونها راتبة ومتصلة بالصلاة هل تصلى 
في السفر أم لا؟ 

جاء فيه حديثان أو ثلاثة إن شئت: حديث عائشة ري كتهاء قالت: «لم يكن النبي صا ووس 
يصلي في السفر إلا سُنَّةَ الفجر والوتر فقط». 

وجاء من حديث ابن عمر حديثان: حديث أنه قال: «حفظت عن النبي صَِآَلَنَهعَلِوسَهمَ عشر ركعات 
في الحضر والسّفر) هكذا جاءت: «في الحضر والسفر» وهو عند الترمذي. 

نعم الصنعاني في حاشيته على «العمدة» أو على «أحكام الأحكام) على العمدة جود إسناد هذا 
الحدية أو ضح دة 

والحديث الثاني الذي جاء عن ابن عمر: أنه لمّا سل قال: الى اكيت لفل هله العو فاق 
على أنه لا يفعلهاء لم يفعلها رَعَيَهَعَنك وهذا لا يكون منه إلا له حكم المرفوع عن النبي صا ووس 
ولذلك أخذ أهل العلم بالجمع بين هذه الأحاديث أمرّاء وهم قالوا: إن رخص السفر على ثلاثة أنواع - 
كما سبق معنا -: (رٌخص الأفضل فعلهاء ورّخص الأفضل تركهاء ورّخص يستوي فيها الأمران». 


وو شد أت 

.ق بخ باو ململ من ڪر 

فالمذهب: أن ترك السنن الرواتب في السفر من الرّخص التي الأفضل فعلهاء كقَصر الصلاة 
الأفضل أن يترك المرء سنن الرواتب بشرط: أن يكون محافظًا عليها في حال الإقامة؛ لحديث أبي موسى 
في (صحيح البخاري»» أن النبي صِأآَلتَعََتِوسَهَهَ قال: «إن العبد إذا مرض أو سافر كُيِبَ له أجر ما يفعله 
صحيحًا مُقِيمًاا» فمّن لم يحافظ على السنن الرواتب في حضره فلا نقول: إن الأفضل في حقه أن يتركها 
في حال السفر» هذه رواية. 

الرواية الثانية في المذهب لاء قالوا: إن ترك سنن الرواتب من الرّخص التي يستوي فيها الأمران» 
فيجوز فعلها ويجوز تركها؛ لِمَارُوِيَ من حديث ابن عمر وَعَيَهعَنْها: احفظت عنه عشر ركعات في 
الحضر والسفر). 

قبل أن نبدأ في المسألة المهمّة في هذا الباب وهي قضية: كم عدد السّنن؟ عندنا هنا مسألة مهمّة في 
الشّين الرواتبه وهذة المسألة وهي :ما يتعلق يوقت سن الرواتب» مفى يكرت ماهو وقة السدن 
الرواتب؟ 

نقول: إن السنن الرواتب إذا كانت قَبَليّة فإن وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة. السّنة القبلية للظهر 
يكون وقتها من دخول وقت الظهرء ويّتتهي بفعل الصلاة» أي: إذا شرعت في صلاة الظهر انتهى وقت 
السّنة القبليّة للظهر. 

والسنة البَعْديّة يكون وقتها بعد الصلاة» ويّتنهي بخروج الوقت» وبناء على ذلك فإن مَن لم يود السنة 
اقل حص أذى الفريضة قاتا تقول ؟ إنه يؤديها بعد الضاذة قضااء ل داج وق فاته الس التعدية فاه 
يؤديها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء» إِذَا هذا وقت المشروعية فيها. 

هناك وقت يُسمونه: «وقت الأفضلية»» وهذا الذي قال عنه أهل العلم: أنه يُستحب التعقيب في 
الصلاة» بآن تكون النافلة عقب الفريضة ببحيث ألا يفصل بيتهما إلا طاعة؛ كذكر وما في معناءء إلا أن 
يكون المرء متجها لبّيته مباشرة فإنه يصلي في بيته. 

فلو أن المرء سيخرج من المسجد للسوق فنقول: إن الأفضل في حقك أن تصليها في المسجد. إن 
كان متجهًا لبيته فإن الأفضل في حقه أن يصليها في بيته» وسنتكلم عن هل تُصلَّى في البيت أم في المسجد؟ 

إذن: عرفنا التي هي قضية التعقيب ألا يُفصل بينهما 

ولذلك قال الفقهاء - كما سيمرٌ معنا إن لم تّنس -: أن صلاة التراويح وقتها بعد السنة الراتبة 
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ري 
للعشاء» مما يدلنا على أنها لا تقطع بشيء خارج عنها من شغل أمور الدنياء أو بشيء خارج من العبادات 
المستقلة كصلاة التراويح 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: ني عَدٌَ السّئن الرواتب» فإن هذا الحديث فيه أنَّ سنن الرواتب عشر ركعات فقط. 

ولنعلّم أنه قد جاء عن النبي ص ا لووسم ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر هذاء وحديث عائشة» 
وحديث أ حبيبة نهكته جميعًا في السّئن الرواتب» ولم يَرِدُ في السنن ولا في الصحيحين غير هذه 
الثلاثة الأحاديث» وسيذكرها المصنف بعد قليل. 

وقد جاء في بعضها: (أنهبا عشر ركعات» كما في حديث ابن عمر» وجاء في بعضها: «أنها اثنا عشرة 
ركعة). 

حبر ئسي سر و تي م روات ارات في فر اكير رتياه 
للثنتين الأخرتين - أنها من السّنن لكن من السّنن غير الرواتب» وبناء على ذلك على المذهب فإن السنة 
ااا اا ا a‏ قفي ابا لست شد روات 
نحن عرفنا قبل قليل ما معنى: كونها سن راتبة؟ هذا هو المذهب. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم -: قالوا: إن السّنن الرواتب اثنا 
عشرة ركعة؛ لأنه ورد عنه صَبََنَعَلِوسََءَ عشر» وَوّرّد عنه اثنا عشرة ركعة» فنأخذ بالأكثرء فصلاة النبي 
فر بالعشر ول على اندج قر فكين ااا بل إذ أمرهبالتبان-كباسياق سانيا اتا رة 
ركعة» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين: أن السنن الرواتب اثنا عشرة ركعة» وهذا الذي عليه مشايخنا 
كلهم على آنا اثنا عشرة ركعة. هذه مسألة. 

2 المسألة الثانية: هنا ذكر المصنف في الرواية الأخرىء قال: «وَرَكَعَتَيْن بَعْدَ الْجْمْعَةٍ في يتا 
السئن الرواتب قلنا: إنها ركعتان قبل الفجرء واثنتين أو أربع قبل الظهرء واثنتان بعد الظهرء واثنتان بعد 
المشري» راتان يعد العشاء: 

في قاعدة - وهذه القاعدة صحيحة مائة بالمائة -: أن الجمعة ليست ظُهرّاء وليست بدلا عن الظهر 
هي صلاة مستقلة تمامًاء تختلف عن الظهر تمامّاء ولكن الظهر بدل عنها لمن فاتته أو لم تجب عليه؛ لم 


تجب غليه كالمرأة: أو فاثته کمسبوق ونحوه. 
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ل إن الفروق بين صلاة الجمعة وبين 
الظهر أكثر من حمس وعشرين فرقَاء من هذه الفروق: 

في السّنة الراتبة لهاء فالسّنة الراتبة للظهر قبلها ثنتين أو أربع» وأما الجمعة فليس لها سُنّة قبليّة قبليِّة 
سقطت» ما في سُنَّة قبليّة» فلو فاتك الأربع ركعات تصليها قبل الظهر ما نقول: إنها تقضى بعده؛ لأنها 
ليست سُنَّةَ راتبة وإنما هي سُنَّةَ مطلقةء إِذَا هذه السنة القبليّة» أنا ذكرتها من باب التّبع» لكن الحديث معنا 
في السّنة البعديّة. 

والسّنة البّعديّة في الجمعة أيضًا غير السّنة البّعديّة في الظهر» نحن قلنا السّنة البّعديّة في الظهر ركعتان» 
بينما في الجمعة ورّدّت فيها ثلاثة أحاديث» ورّد حديث ابن عمر هنا في «الصحيحين»: «أنها ركعتان). 
وورّد في (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة وََزَبَدُعَنهُ: «أنها أربع ركعات»» وجاء من فل علي 
وََلَدعَنَهُ «أنّها ست ركعات». 

وردّت ثلاث صيغ» ثنتان مرفوعتان عن النبي صَِآَلنَْعَِوَسََ وواحدة موقوفة عن علي يهن 

كيف نجمع بين بين هذه الأحاديث؟ فيه مسلكان لأهل العلم» وهي المذهب والرواية الثانية. 

فمشهور المذهب: أن السنة البّعديّة لصلاة الجمعة على سبيل التخيير» من اختلاف التنوّع؛ إما 
ركعتانء أو أربع» أو ستّء إن عملنا بقول علي وقلنا إنه له حُكم المرفوع إلا أن توجّه فتقول: قول علي 
مثا أو فعل علي نة أنه من باب الاجتهاد والفَهُم منه أو مطلق السّنن» لكن يظهر أا من ملازمة 
علي وََلنَدْعَنَهُ لها. 

وهذا الرأي - وهو المذهب الذي قلت لكم أنه من اختلاف التنوّع - هو الذي كان يُفتي به الشيخ 
عبد الو اهر د هی را تقس وار قعل ارا وقاية لعا سنا 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: قال: نجمع بين الأدلة» فنقول: إنه إن صلّاها في 
المسجد فإنه يصليها أربعًا؛ لأن الذي روى آنا تُصلَّى أربعًا إنما هو أبو هريرة انث ولم يكن يعرف 
حاله في بيته» وإن صلى السّنة البعديّة في بيته فإنه يصليها ركعتين؛ لأن ابن عمر رنه قال: «وركعتّين 
بعد الجمعة في بيته» فجمّع الحديث على اختلاف الحالء قَفِي البيت تصلى ركعتين» وفي المسجد تصلى 
أربعاء هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

ولكن الحقيقة فد كما سكل عن قضبة صلا الشنخن في البيث متى تكون أي: لبس لار أن 
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ولذلك ذكّر ابن رجب: أنَّ أهل العلم... حكاها اتفاقًا أم لا! يقولون: إن الإمام السنة له مطلقًا أن 
يصلي السّنة البَعديّة في بيته» قال: حتى الأربع تصلى في بيته» وأظنه حكاها اتفاقًا لكني نسيتٌ الآن» 
ويحتاج إلى مراجعة. 

إذن: الإمام لم يثبت - كما حكى ابن رجب - أنه يصلي في المسجد السّنة البعديّة يوم الجمعةء وإنما 
يصليها في بیته» فالرّكعتان كما أثبت ابن عمر تُصلَّى في البيت» والأربع كما نقل ابن رجب تصلى أيضًا في 
البيت» ولذلك فإن مشهور المذهب هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز» والحقيقة أن هذا فيه 
إعمال لقاعدة اختلاف التنوع» وهي قاعدة معمول بها عند جل فقهاء الحديث من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- فمن بعدهم. 

إذن: عرفنا هذه المسألة» وهي مسألة مهمة. 

0 عندنا مسألة ثالثة - نتكلم عنها الآن بسرعة -. وهي قضية: صلاة السّنن الرواتب في البيت» 
هي أفضل أم في المسجد؟ 

الفقهاء يقولون: إن سنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت؛ لحديث ابن عمر نة ولكن 
يقولون: إن آكد السّنن التي تصلى في الببت - آكدهاء أي: هذه السنن الرواتب العشر أو الاثنتي عشر 
ركعة - آكد السنن التي تصلى في البيت: المغرب» والفجرء حتى إن بعض أهل العلم كان يقول: إنها لا 
تصح إلا في البيت» ونقلّه أحد. ومالّ له أحياناء لكن هذه أكدها: الفجر السنة أن تصليها تأكيدًا في البيت 
كما فعل النبي صَِأَلنَهَََهوَسَلََ وسيمرٌ معناء وكذا المغرب السّنة البَعديّة» ما عدا ذلك تفعلها في البيت وفي 
المسجد لكنها في البيت.. طبعًا والحالة الثالثة: إمام المسجد الإمام فإنه يصلي السّنة البَعديّة يوم 
الجمعة أكدها أن تكون في بيته» وما عدا ذلك فإنه يجوز... لكن الأفضل أن تصلي في البيت كما هو 
مشهور المذهب. 

قال: «وَلِمُسْلِم: دكَانَ إِذَا طَلّمَ الْمَجْرُ لا بُصَلَي إلا رَكَْتَيْنِ حَفِيفتَيْن). 

هذا الحديث حديث «مسلم» من حديث ابن عمرء يدلنا على تأكيد سُنَّة الفجر القبليّة. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أنه بعد طلوع الفجر يكون وقت نبي» ولذلك قول الجمهور أن وقت النهي من الفجر 
يبدأ من الطلوع» فلم يكن النبي صَََِهعلِوسَهَمَ يصلي إلا الشّنن الرواتب فقطء وهي: السنة القَبليّة للفجر 


سے وا ا کے 
# عوى کې شب باوج امراج من ارا و 


هذا الحديت يدل على أن اة ى الق أن تضلى حقرقة ور معنا دقل هنا الى را 
ا 

© قال المصنف: (۲۸۳- وَعَنْ عابس رعتها: أن 
وركعتين قبل الْعَدَاقِ رَوَاُ الْبْخَارِيّ». 

هذا حديث «عَاِكَة هو الذي استدلّ به على الرواية الثانية على أن السنة الراتبة القبليّة للظهر أربع 


ركعات. 
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ن التب صَلََعلتَهوسََ «كَانَ لا أزيها قل الطير 


والمذهب يوجهون هذا الحديث جمعا بينه وبين حديث ابن عمر يقولون: إن ما زاد عن الركعتين 
القَبليّة هي من الستن لها ليست من الشنن الرواتب: ولكنن قرول غاتشة: «كَانَ لَايَدَعٌ» يدل على 
الملارّمة» وهذه الملازمة لا تكون إلا لما كان من السنن الرواتب» ولذلك نقول: فعل النبي 
صَََهءَلِدَهوسَلَه أحيانًا عشرًاء وفعل ثنتي عشرة ركعةء وكلاهما يدل على ملازمته لهاء وهي من السّنن 
الرواتب. 
# قال المصنف: 5/157 اا الم يكن البق اوسا عَلَى شََيْءِ م مِنْ التوافِل اشد 
َعَاهْدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَّيَ الفجر» متمق عَلَْه 
ey‏ : عتا افر يْرٌ منْ ادنيا وما فِيهَا». 
هذان الحديثان: حديث عائشة ناك أتَدْعَْها: ١لَمْ‏ يكن التي ةوسا عَلَى شََيْءِ م مِنْ التوَافِل اا 
تَعَاهُدَا مِنْهُ عَلَى رَكَعتَيٰ الْمَجْر) استدل به على مسألتين: 

المسألة الواضحة: وهي أن آكد السنن الرواتب: رَكعتا الفجر» وهذا لا شك فيه؛ لحديث عائشة هناء 
ولكون النبي صََآنَهعَيَِوَسََ يحافظ عليها حتى في السفرء وسيأتي بعد قليل الفضل الذي رتب عليها. 

0 المسألة الشانية + استدل بهذا الحديث على أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل» لقول عائشة: 
١لَمْ‏ يکن الت مايرا عَلَى شَيْءِ م مِنْ التوَافِل أَشَدَ تَعَاهُدَامِنْهُ عَلَى رَكْعَنَيْ الْمَجْراء وقلتٌ لكم 
قبل: أيهما أفضل قيام الليل والوتر أفضل أم السنن الرواتب؟ روايتان في المذهب» والخلاف فقط في 


¢ 


الأفضلية وإلا بالاتفاق أن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. 
الحديث الثاني: قال: «وَلِمَسْلِم: ر عتا الْمَخْر خير من لذن وَمَا فِيهًا). 


کے 
وير 

من الأسرار التي جاءت في أحاديث النبي صَِآَلنَعَيَهِوسَلمٌ: أنه يذكر بعض الفضائل لبعض السّنن» ولا 
يذكر فضائل لسنن أخرى» ولا يذكر فضائل حتى للفرائض» حتى الفريضة أحيانًا ما تذكر» لكن السنة 
التي معها يُذكر فضلهاء وهذا يدلنا على أمر أو أمرين: 

© الأمر الأول: أنه ليس لازمًا من عدم ذكر فضل أنه أقل أفضلية من غيره من الأعمال أو ليس له ذاك 
الفضل العظيم؛ لأنه قد يُذكر فضل الأدنى ويّترك فضل الأعلى وهو الفريضة» ولذلك فإن المسلم يتمثل 
الأعمال الصالحة وإن لم يعلم ما هو الأجر المُرتب عليها 

هنا في هذا الحديث بين النبي صَيَّنَهءَلِدِوسََءَ فضا عظيمًا في ركعي الفجر السابقة للصلاة و 
النافلة» فقال: «رَكُعَنَا كُعََا الْمَحْرٍ > ص وي يي سي 
سود سود حب وود سرس" 

قل إن: 53 leu aE OE‏ كو سان شاي 
اک و ل الدمامةا ا اد ااي 

وقيل: إنها خير من الدنيا وما فيها باعتبار ثوا ها في الدنياء وذلك أن كثيرًا من الناس إنما يمنعه من 
اا لاساو ار رورس وار ا اسار 
لا للصلاة فقط بل قبل الصلاة لأجل نافلتها فإنه يكون في ذلك أكمل وأ اتا ناتان ون كان كل 
على خير ولا شك ولذلك قال: هي «حَيْرٌ مِنْ الدَنيا وما فِيهًاه. وسيميٌ معنا - إن شاء الله - أن كل عبادة 
نافلة إذا كانت بعد نوم فإنها تكون أفضل من غيرها. 

2# قال المصنف: 86 وَعَنْ أَمَحبيبة آَم الْمُؤْمِنِينَ كتا قَاَّٺْ: سَمِعْتّ الي االو وسار 
ا :امن صلی اننا عشرة كْعَةَ ِي يَوْم وَلَيْلَةِ ِي لَه بهن بَنْتْ فِي الْجَنَّدَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ: 
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وَلترمِِي تَحؤة وَرَاة: ربعا َبْلَ الظهْرِوَرَكْعتَيْنِ بَْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ ب بَعْدَ الْمَعْرِبٍء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ 

لعشاءِ» ور كعتين کڪ ين قبل صَلَاةٍ الْمَْرٍ). 

هذا حديث م ية أ ات E‏ سَمِعْتٌ التي El‏ ى 
اتتا عَشْرَةَ رَكْعَة في يوم وََيْلَةِ بني لَه هن : ّت في الْجَنَا وهذا الحديث الركعات الشتي عشرة ميحمولة 
على EE‏ د قا أنه قال* «تَطوّعَا) أي: غير النافلة. 


سپ 

قيل: إن هذا البيت يُبتّى لمن حافظ على الاثنتي عشرة» وقيل: بل يُبنَى للمرء في كل يوم بيت إن صلى 
هذه الاثنتي عشرة ركعة. 

والمسلم يُحسن الظن بريّه جَزَّوعَكَا دائمًا. 

وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي هيوسم قال: قال الله عَرَبِجَلَّ: «أنا عند ظنّ عبدي بي» فيظن 
عبدي بي ما شاء)» فالعبد يظن بربّه الخير» والله عَرَجَلَ كريم» وجواد» ورّحيم» وسبحانه وتعالى يأجر 
المرء على ظنه بربّه» ولذلك رُوِيَ عند الدّيلمي - والأصل أن ما رواه الدّيلمي كما هو مشهور أن الأصل 
ما تفرّد به جماعة كابن أبي الدنيا والدّيلمي الأصل أنه ضعيف» بل شديد الضعف - لكن رُوِيَ عند 
الدّيلمي ومعناه صحيح» أن النبي رعسل قال: ١نِيّة‏ المؤمن أبلغ من عمله). قيل: إن المراد بنيّّه: 
ما يَعزم على فعْله وقيل: إن المراد بيه هنا هو ظنّه بربّه» يظن بربه الخير. ولذلك في الفضائل دائمًا ظُّنّ 
بالله عَرَيجَلّ أن يُثيب الأجر العظيم عليهاء فإنك سَتَقدم على كريم جَلَّوَجَلَا فإذا كان ذلك الرجل الذي كان 
يؤخر الناس ويُرجئ المعير إحسانًا ظنًا بربّه جَرٌَوكَا فغمّر الله» فما ظَنّك بِمَن كان ممتثلا لسن النبي 
ََآلنعيهوسَلََ متعًا له في هذا الدين الذي أجَر الله أو رتب الله عل أجرًا عظيمًا أكثر من الأمم المنايقة 
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قبله. هذه مسألة. 

۵ المسألة الثانية: قيل إن هذا الفضل إنما هو مرتب على السنن الرواتب فقط - المقصود به: 
السنن الرواتب -؛ قالوا: لأنَّهِ في رواية أخرى عند الترمذي - كما سيأتي بعد قليل - عدّدّت هذه السّنن. 

وقيل: بل إن هذا الحديث مطلق» فكل مَّن صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة سواء كانت سنن 
الرواتب أو من غيرها فإنه يُبنى له بيت في الجنة. 

عد الترمذي هذه فقال: «َرْبَعَ َل الظّمُرِ وَرَكْعتَيْنِ بَمْدَهَا وَرَكْعََيْن بد الْمَهْرِبِء وَرَكْعتَيْنِبَعَْ 
الْعِشَاكِ وَرَكْعَتَيْنِ َبْلَ صَلاةٍ الْمَجْرا هذه الرواية فيها حديث أُمّ حبيبة» نحن قلنا إن حديث أ حبيبة 
وحديث عائشة أثبتا أربعًا قبل الظهرء وأما ابن عمر فإنما اثبت ثنتين قبل الظهر. 

بعض أهل العلم الذين يُرَجَحُون الثنتي عشرة ركعة قالوا: إنما ابن عمر حكى ما رأى» وربما كان 
النبي صَرَلنَةََنَهِوسَاهَ يصلي هذه الأربع التي قبل الظهر في بيته» أو كان يصلي ثنتين في بينه وثنتين في 
المسجدء فدلٌ على أن مَن حفظ الزيادة مقدَّم عليه وخصوصًا أن المت لأربع من زوجاته 


2 g4 
صَْلنَةَيْيْهوَسَلٌ: أمٌ حبيبة» وعائشة يته‎ 


۷ 
+ FE 


لتضيكةالشيخ أ د ا السو ا يق 00 4 
چ 
@ قال المصنف: «وَلِلْحَمْسَةٍ عَنْهَا: ١م‏ مَنْ حَاقَظ عَلَى أز بع قبل الظهرِوَأَرْبَع بَمْدَها حَرّمَها لْهُعَلَى 
التار». 
هذا الحديث: حديث «الْحَمْسَةَ) ات الا وأحمةة ا ال حديث أ حبيبة» وهذا 


a 
ف‎ 
سفيان» أن النبي هرسام قال: م مَنْ حَاقَظ عَلَى ربع قبل لضم يَعْدَهَا‎ 

يَعَْدَهَا) « حر مه الله لله عَلّى النّارِ). 
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..» انظر؛ زات (وَأَرْبَع 

هذا الحديث لما رواه الترمذي حسّنهء وقال: (إنه حَسّن غريب» أي: لا يُعرف إلا من هذا الطريق من 
طريق مكحُولء عن عَنبَّسَة ابن أبي سفيان» عن أخته 
هذا الظاهر جاء له التوثيق. 


0 
نه | 


خته أمّ حبيبة رََلنَدعَنهَاه وكما قال الظاهر أنه حَسَن؛ لأن 


هذا الحديث فيه زيادة ركعتين بعد الظهر أليس كذلك؟ والحديث حسّن كما قال الترمذي» فإن فيه 
أربعًا بعد الظهرء فالمذهب يرون أن هاتين الركعتين التي هي بعد الظهر وزيادة على السّنن الرواتب أنها 
من السنن غير الرواتب. هذا واحد. 

وأيضًا الشيخ تقي الدين يده في هذاء فيقول: إنها أيضًا من السنن لكنها ليست من الرواتب» وحمّل 
عليها حديث ابن عمر» وسنذكره بعد قليل. 

© قال ا مصنف: -۲۸١(‏ وَعَنْ ابن عمرَ تة تھا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَرَدَه لَمعَيوِوسَله: «رَحِمَ الله مر 
صَلَّى أَرْبَمًا قبل الْعَضْرا رَوَاُ أَحْمَدُ وكاو وال لى و وان و 

امرَأْصَلَى أََْمَا قبل 

الْعَضْرِاء والمراد بالأزبع أي: أربع ركعات» وسنتكلم عن كيفية صلاة هذه الأربع بعد قليل بعدما نتكلم 
عن صحة الحديث. 


ل 


ص سل 0 


هذا حديث: «ابْنِ عمَرَ يته قال : كَل ل ا ا : ارجم الا 


ع وا ر 2 


قال الحديث: اروا أحمد وَأبُو داو د وال مى وخ وان رة وصح هذا الحديث فى 
Ss‏ 

هذا الحديث جاء من طريق: محمد بن مسلم» بن مهران القرشي» عن جدّه» عن ابن عمر ي 

وهذا محمد بن مسلم بن مهُران الف فيه» فونّقه بعض أهل العلم مثل ابن مَعين» وتوقف فيه 
جماعة كابن عدي في «الكامل»» وحَكم جماعة من أهل العلم بضعفه» فقد قال أبو زرعة رََدَانَهُ ١‏ الغو 


طت 1 
و یع اوا ناراک 

ري 
وَاهِي الحديث»» ولذلك فإن أهل العلم اختلفوا في تصحيح هذا الحديث بناء على الحكم على محمد 
بن مسلم هذاء واختلف فيه أهل العلم من حيث التوثيق ومن حيث التضعيف» ومن شدّة حاله توقف فيه 
الأئمة؛ كابن عَدِي وغيره» أي: جاء التوقف حتى قيل: إنه أي: ابن حبان قال: إنه يُخطئ وهكذاء إِذَا 
اختلف فيه فحاله مُختلّف فيه. 

ولذلك لأهل العلم طريقتان في التصحيح والتضعيف لهذا الحديث» فين أهل العلم مَن ضعفه 
كالشيخ تقي الدين يضعف هذا الحديث» ومنهم من يَحسّنه كالترمذي وغيره. 

هذا الحديث المذهب يحملونه على السنن غير الرواتب» فيقولون: يُستحب للمرء أن يصلي أربع 
ركعات قبل العصرء ولذلك يقولون: إن النهي إنما هو متعلق بالصلاة وليس متعلقًا بالوقت» فيجوز 
للمرء أن يتنقّل بما شاء قبل الصلاة؛ ولكن هذه الأربع من السنن غير الراتبة. 

الشيخ تقي الدين يقول: أصلا الحديث ضعيف» وهذه ليست سُنَّةَ مطلقًاء وإنما هي - كذا يقول -: 
(وإنما هي حَسّنة) هذه عبارته» وإنما هي حسنة» فهي داخلة في عموم الصلاة بين الأذان والإقامة» مُطلق 
الصلاة ر بن لكذان و ل لخدي فيد شوخ غم رن ول: العف ا ون ا س اسه 
في قضية السنة القَبليّة للمغرب» فيرى أنها ليست بِسّنََّه وضعف الحديث. 

قال: «وإن قيل بصحة الحديث فإن قول النبي صَََْلَهعلَهِوسَامٌ: : (رَحِمَ اث مرا صَلَى ربعا َبْلَ الْعَضْرِ) 
ا ای قزل رل ولق العضر ايكون ا يسديك م حبية؛ أي صل آريكا عدا فيد 
يقولون: إما أن الحديث ضعيف.» أو أنه محمول على أنه مطلق فلذلك إنه ضعيف» فما جاء من الصلاة 
فيه فإنه محمول على مُطلق ما بين الأذان والإقامة فيكون هو حَسَّنة ما قال... المشهور» قال: هو حَسَنة 
كن لين ا ها تقول إن هناك هه ارا ر رورا أو هو مكمول عى ما قب صلا افص 
توجيه ذَكِرَ ممّن ذكر أي: مال لتصحيحه قال: إنه محمول على أنه قبل دخول العصر أي: تكون سُنة 
بعديّة بعد الظهر» هو توجيه لأهل العلم» ما الراجح؟ علّمها عند الله عَرَجَجلّ. 

@ قال المصنف: (۲۸۷- و ا قال: 


هت 
2-1 


اشا قبل المَعّرب» 00 الْمَغِْتِ) ثم م قَالَ في الثالِئَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أن يتَخِدّهَا الاس 
رَوَاهُ البخاري. 


وَفِي رِواية ابن حِبَّانَ: أن ن التي اووس / ان قبل الْمَغْرب ر tg‏ 
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هذا حديث «عَبْدٍ اله ِن قل لمرن بى تة من الأحاديث التي ورّد فيها إشكال كما سيأتي معنا 

قال: «قَالَ: ١صَلُوا‏ َبْلَ الْمَغْرْبِء صَلُواكَْلَ الْمَغِْبِ» ثم قال اة ووسر : «لِمَنْ شَاءَ). 

قوله: «صَلُوا قبل الْمَغْربٍ» محمول على قبل صلاة المغرب وقبل دخول الوقت» ويدل على ذلك: 
الماك فق يعض رر ات التشارى ضارا اقل واا الغيرة ا اندر وهنا 
يُورّد؛ لأن بعض السلف كان يرى جواز الصلاة في آخر العصر وقت النهي» ولكن هذا غير صحيح» فإن 
الأحاديث صريحة» وهذا الذي حَدَثْ من بعضهم إنما هو خطأ. 

إذن: قوله: «صَلُوا قبل الْمَغْربٍ» محمولة على أي: صلوا قبل صلاة المغرب كما جاء في البخاري في 
بعض الروايات. 

قوله: 0 قال في الثَالئة: «لِمَنْ شَاءَ). 

© هنا مسالة أصولية اذا اهر التي دوسا بأمرء صيغة الأمر: «افعل» ثم علقه بالمشيئة: لمن 
شاء»» فهل هذه الصيغة تدل على الاستحبابء أم أنها تدل على الإباحة» صيغة الأمر: «افعل» فإن ا 
إليه: (إن شئّت» أو: «لمن شاء» فهل هذه الإضافة قرينة على صَرْف الأمر من الوجوب للإباحة» أم أنها 
قرينة من صرفه من الوجوب إلى الندب؟ 

هي روايتان وقولان لأهل العلم» والخلاف فيها مشهور. 

وعلى العموم: فإن كما ذكر صاحب «الإنصاف»: أن عامة علماء المذهب على أن الصلاة قبل 
المغرب مباحة» طبعًا الجمهور يرون أنه لا تة قبل المغرب مطلقًاء ولذلك قلت لكم: أنهم يقولون: 
يؤذن ثم يُقيم» ولذلك يقولون: إنه يُستحب ألا يُطيل في الأذان حتى» ولذلك الفقهاء كلهم بين كارو وبين 
محرّم للسنة» إلا الحنابلة فإن لهم روايتان» سأذكر الروايتين بعد قليل. 

فالرواية تقول: إنه مباح» وهذا هو الذي ذكره في «الإنصاف». وقال: إنه المذهب» قال إنه مباح؛ قال: 
لأن قوله: «لِمَنْ شَاءَ» يدل على أنه مباح» الأمر يدل على الإباحة» ولأنه قول جمهور أهل العلم الكراهة 
أو الخرمة» فمُراعاة لخلافهم نقول بالإباحة» وهذا طبعًا نص عليه في «الإنصاف». 

في "كشَّاف القناع» ذكّر منصور - طبعًا ليست موجودة في الإقناع وإنما فهُمًا من الإقناع - قال منصور 
في الكشاف: «أن السنة قبل المغرب مستحبة» لأمر النبي صَيَِنَهعلِوسَكَمَ بهاء فهو أعمل القاعدة الثانية أو 
الرأي الفاق أن قولدة ضارا للأ ولا وى أنه فال رسكل عا توي عن فك لبعد قليل. 


ور 

إذن: المعتمد في المذهب الصحيح أا مباحة» والذي نقله منصور أنها مستحبة» وكلا الأمرين يُعتبر 
المذهب عند المتأخرين. 

الشيخ تقي الدين يقول: لاء هي ليست سُنَّة مطلقاء وإنما هي حَسَنة أي: جائزة. 

والحقيقة أن القول: بأنها مباحة أى: موافق للرواية التى ذكرها صاحب «الإنصاف»». القول بأنها 
مباحة أو أنها حَسَنة هو الذي قال به كثير من الفقهاء» ومنهم: إسحاق بن رامّوية - فقهاء الحديث -» فقد 
نقل إسحاق بن منصور عنه في «المسائل» أنه ئل إسحاق: السّنة القبلية للمغرب سنَّةَ هي؟ قال: لا 
ليست سّنة وإنما هي رُخصةء أي: جائزة حسنة» إذا دخلت المسجد تصلي هاتين الركعتين» إذا لم يكن 
عند شغل وتعلم أن المؤذن يتأخر تصلي هاتين الركعتين» أو هي داخلة في مطلق عموم مشروعية الصلاة 
بين كل أَذائّينَ» ولكن ليست سُّنة مشروعة. هذا هو المتحقق عند الفقهاء؛ الشيخ تقي الدين» وإسحاق 
بن رَاهوية» ولحيل: والمذهب كما قرّره صاحب «الإنصاف» إلا ماذكر الشيخ تتعبور البهنوق أن 
المذهب الاستحباب لكن فيه بُعْد كلام منصورء الحقيقة لأنه ما نص عليه غيره. 

الترجيح المعتمد إنما هو في المطولات لا في المختصرات. 

تعليل منصور ما هوء أى: لما قال إنها مستحبة؟ قال: لأنه قالوا: ثاب عليهاء كيف يثاب على شىء 
لبس بسّنة؟ فحن نقول: قد قاب على شيء لكنه ليس بشلة» أي: ليس مشروعا في ذاته فيعثير من 
المطلقات» أو من المباحات» أو من الحسنات كما عبر الشيخ تقي الدين» يُؤْجر عليها لكن لا يلازمها 
دائمًا أو يعتقد مشروعيتهاء إِذَا هذه مسال 

۵ المسألة الثانية: - ستنبنى عيها الحديث الذي بعده -: أن الشيخ تقي الدين يقول: «لم يثبت عن 
النبي صَزَلنَهَيِنَهِوسَلهَ أنه صلى هاتين الركعتين وإنما الذي ثبت: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
يصلونهاء ولم يكن النبي صَإِّْلنَمُعَبَيَهِوَسَامَ ينكر عليهم؛ كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم». 

لکن يُشكل على كلام الشيخ تقي الدين الرواية التى جاءت عند ابن حبان في (صحيحه» الذي 
يُسمّى: «التقاسيم والأنواع» نفس حديث عبد الله بن مغفل وَوَزْبَُعَدَهُ ومن نفس الطريق الذي رواه 
البخاري» وفيه: أن النبي صَََََِعََْهوسَهءَ «صلى قبل المغرب ركعتين»» بل إن ابن حبان روى هذا من 
طريق ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح - عن عبد الوارث بن عبد الصَّمد 


عن أبيه» عن جدّه. جدّه هو الذي روى من طريقه البخاري هذا الحديث» فهى على شرط البخاري 


52 م 


اد ا ا 


قماكاهوالذوى و رال قات ا 

ولكن يُشكل على هذا الحديث نفي الشيخ تقي الدين نفاهاء يقول: «لم يغبت أن النبي صاة يوسا 
رواها» يبدو أنه لم يطّلع على هذه الرواية التي عند ابن حبان» ولذلك فإن ابن ملقّن لما ذكر حديث ابن 
حبان قال: «وهذه فائدة جليلة» - ذكرها في «البدر المُنير» - وهو أن النبي هرسار صلاهاء كون 
النبي صََِدَدعَيوسََهَ صلاها يدل على أن الوقت موسّع» وأن قول الجمهور غير الحنابلة أنه لا تشرع 
السنة القبليّة قول ضعيفٌ جدًاء النبي ةوسا إن ثبت أنه صلى فلا شك كيف تقول: مكروه أو 
محرّم. 

لكن هنا قاعدة ذكرها ابن رجب» وهذه القاعدة الحقيقة من رَجل يعلم العلل» ابن رجب يقول: (إن 
صاحبّي الصحيحين - وأهل السنن عمومًا لكن الصحيحين بالذات - إذا وردّت زيادة في حديث رَووه) 
حديث رواه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم أو أهل السنن عمومّاء «إذا جاءت زيادة» ولم يذكراهاء 
وينبني عليها حكّم ففي الغالب الأَحَمّ أن لها عِلّة ما يتركها صاحب الصحيحين إلا ولها عِلَة. 

أعيد الكلام: إِذَا هذه الرواية - رواية ابن حبان - نقول قبل قليل: إنها شرط البخاري» والبخاري رواه 
من نفس الطريقء بل إن ابن حبان رواه من طريق جليل» وهو من طريق: ابن خزيمة» عن عبد الوارث بن 
عبد الصَّمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جده» وده هوالذي رواه من طريق البخاري. 

كن ناسنا عله الوراظة مره oe‏ تعوف ليا هات قد أن ابن مح كر El‏ 
كل زيادة في حديث رواه صاحب الصحيحين» وكانت هذه الزيادة فيها حكم أو معنى فإذا لم يكونا قد 
رَوَيَاهَا فإن لها علَّة] ما تركوها عبئًاء ما تركها البخاري ومسلم وأصحاب السئن عبثّاء لا بد أن لها عِلة. 

ولنعلّم أن هذه العلل أي: جدار عظيم إنما يتكلم فيه الأئمة» وأحيانًا قد ترى العلّة وتقرأها تظنها 
سهلة - كما سيمرٌ معنا بعد قليل - وهي جليلة» ولذلك هي صَنْعة معرفة العلل» وأغلبنا بل أغلب الناس 
في هذا الزمان إلا النادر ربما في الحديث والحديثين إنما هم عالّة على الأئمة؛ كالبخاري» والترمذي» 
والدارقطني» والأئمة في العللء ولذلك نفي الشيخ تقي الدين لها مع ثبوتها ظاهر السّندء وتزكه صاحب 
«الصحيحين» لروايتها يدل على أن في النفس منها شيء, لكن على العموم نقول: هي ثابتة عن الصحابة 
- كما سيأتي بعد قليل من حديث أنس - مما يدل على مشروعيتهاء هي مشروعة» لكن هل هي مشروعة 
لذاتها قبل المغرب دائمّاء أم أا بين كل أذانّين؟ هذا هو النزاع كما ذكرت لكم قبل قليل. 


ل ا ا سس 
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@ قال الصنف: «وَلِمُسْلِم عر اق قَالَ: «كنا علي رَكْعَتَيْنِ بَحْدَ غُْرُوبٍ الث فَكَانَ 
ليوام يراتا َم يمنا وَلَمْيَنَْاناه. 

یلا ایک َس قَالَ: «كُنَا تُصَلَي َكُعَتَيْنِ 0 غُرُوبٍ الس أي: بهم: الصحابة -رضوان الله 
عله قال 0 2 0 ا هذه الجا مهمّة جا لآن الأ صو لين يقولون: إن الصحابى 
إذا نشب الفعل لوقت الى صان ووسر ولم يذكر أن الى بَألَدََلتَووَعَِلهوسَلوَ كان يراهم أو عَلِمِ بهم 
فإنه فيه خلاف» أَهِي من السنة التقريرية أم لا؟ 

مثل حديث أبي سَعيد: ١كُنَا‏ نعزل والقرآن يتنرّل» فلم نُنْه)» لكن هذه الزيادة تقطع كل نزاع في الأمرء 
وأن هذا من السنة التقريرية» وهو: أن النبي صََِلنَعَْتَهوَسَاءَ رآهم وأقرّهم. فلم ينهاهم عَلِتَواضَكةوَالتَكَه. 

قال: «قَلَم يمرا وَل يَنْهَانَا) أيضًا هذا الحديث أنسء طبعًا قوله: «هَلَمْ اه يدل على عدّم السّنِيّكَ 
وإنما هي رُخصة أو مباحة أو حسنة باختلاف عبارات أهل العلم» مباحة الحنابلة» رُخصة إسحاق بن 
رَاهويه» الشيخ تقي الدين يقول: هي حَسنة» والمعنى متقارب. 

هذا الحديث أيضًا مُشكل» مثلما قلنا الإشكال في كون النبي صرأكةعََوِوَسَرَ صلاها أم لا مُشكل فغل 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» فإنه قد ثبت عند أبي داؤّد» قال ابن الملقن: «بإسناد حسّن» أن ابن عمر 
وَزْنُعَنْها- وابن عمر معروف في عنايته بالسّنة وحرّصه عليها - قال: «ما رأيت أحدًا صلى قبل المغرب 
ركعتين على عهد النبي اووس مُشكل ! 

أي: ابن عمر يَنفي» وأنس يُثبت» فهو محل إشكال» ولذلك لا تعجّب عندما يستشكل ذلك أهل 
العلم» حتى إن الإمام أحمد مرّة لما ذكر له هذه السنة - السنة القَبليّة - قال: «ما فعلثها إلا مرّة واحدة 
حينما سمعت الحديث»» وهذا يفيدنا مسألة: «كل تنيع مها افعلّها ولو مرّة)» ما قلت لكم: إن أحمد 
يقول: «اخضب ولو مرّة) أي: سُنة تسمعها عن النبي صََِنَمعَْهِوسَلهَ افعلّها ولو مرّة واحدة» أي: لتكون 
ممن ينادى يوم القيامة بهذه السّنة ربما نودي بأهل السّنة فتكون ممن فعلتها. 

فلذلك قال: «ما فعلتها إلا مرّة حين سمعت ذا الحديث» ثم قال: «فيها أحاديث جياد) أي: فيها 
أحاديث جيّدة الإسناد» ولكنها متعارضة. 

وهذا الذي يجعل يبدو العلَّة عند البخاري ومسلم أنهما لم يثبتا كون النبي ومر صلاها؛ 
لأن ابن عمر أنكرّهاء وأنس لم يُثبتها عن النبي نينسل فكيف نقول إنه في حديث عبد الله بن 


حجر 


مغفل المُزني وَدََتَدُعَنهُ إثباتها؟ فلذلك لعلّها هذه هي العلَّة؛ لاو آنا امل العلم يدون كيرا 
بالمعنی» وهذا باب عظيم چا وهو الإعلال بالمعنى. لکن ليشن لآحاد الناس» يتكلم البخاري به 
أحمد» علي بن المّديني هؤلاء الأئمة اقبلّى أما آحاد الناس فهذه مصيبة؛ لأنه هدّم لبعض الأحاديث. 

@ قال المصنف: (۲۸۸- وَعَنْ عَائِسَةَ عة قَالَّث: «كَانَ التب ماري قفدت et‏ 
اَن بل صَلَاةٍ الضّبْح حى | 0 1 با لْكِتَاب ؟ ممق عَلَيْها. 

هذا الحديث: حديث «عَايْسَةَ رتا قَالَتْ: «كَانَ لبي ت الرَكْعَبَيْنِ..) يُخَفف 
ا ORE‏ كتف يك الطمانينة «اللََّيْنِ قبل صَلَاةٍ الصبح» وهي السنة القَبليّة «حَتّى 


بم 
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إن أقُول: أقر بم ا آلكتاب؟» لأن النبي صَلَلَعَلوَسَله قل عنه في القراءة ثلاثة أوجه» كما نقله ابن البَنّاء - 
ابن البَنَاء :اخسن د بن أحمد البَنّاء الحنبلي» من علماء القرن الخامس» صاحب «المقنع»» له كتاب في 
التجويد - قال: إن النبي يوسم قل عنه في القرا ءة ثلاثة أشياء: الحَدْر - وهو قراءة سريعة -. 
والترجيع - القراءة مع الترديد لبعض الآيات» وليس دائمًا -» وقراءة التَرَسّل. 

فهنا عائشة وَوَلَدعَتَهَا قالت: «حَتّى إ إن اقول :آرم أْكَابٍ ؟6 خمشية أنه لم يقرا بها بناء على قراءة 
الترسل» وإلا فإنه قد قرأ بها بقراءة الحَذْرء وزاد موسي 


® قال المصنف: 0 وَعَنْ أي هر َه َلئَهعَنة: «أن الي عَردلَدوَسهَ قَرََفِي رَكْعََيْ الْفَجْر : 
فلاا الكفروت 4 و: طفل هو اله كد 4. i‏ مسلم. 


7-4 
31 ا عي 50 


هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ ي كنة: ١‏ ن التي صان ووسر في رَكْعَتَيْ الْمَْجْر..) أي ف ار کین 
التين تكونان قبل صلاة الفجرء وليس في الصلاة نفسهاء قَرَاً: «(فلَ تاا الروت 4 و: فل هو آله 
O PT a‏ 

وقد ذكرت لكم قبل: أن بعض أهل العلم كابن حجر كما نقله عنه السّخاوي» جمّع السور النظائر» 


ر ٤‏ دد 


وهي التي تقرأً في الركعة الأولى وني الركعة الثانية» ذ فمن السور النظائر: «طفل يابا الككدرورت 4 و: « 
تنكو الاح موسو اللاي «سَبح) وك فليا المكيروت 4)» من النظائر: «الزلَرّلة) 
و«القارعة». وهكذاء «الضحى» و«الشمس»» اسبّح) و«الغاشية») هذه 00 : نظائر» يا في ركعة» وفي 


الركعة الأخرى تقرأ معها من باب النظائر. 


و د ۾ سحع وا02 و ممعم 9 
ا پا شیج وغ از نار اکا 
E‏ 
@ قال المصنف: (۲۹۰- وَعَنْ عَائشة رتا قَالَتْ: «كان البق صا ووسر إِذّا صلى ركع 
وعن ت وال م 2 ع ك 
الْمَجْرِ اضْطّجَمَ قل فته الأَيمَن) اا 


0 


هذا حديث «عائشة وََايَدْعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ الت اة ووسر إذَا ا ركعت ا اضطْجَعَ عَلَى 


0 ا e MS E‏ ر ْ 
شقه الأَيْمَنْا والحديث في «الْبَخَارِي» من مفاريده وليس في مسلم. 


هذا الحديث اختلف في إسناده على محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور الذي عليه مَدار 


لله 
8 
ی 


الحديث» وهذا الاختلاف كان في لفظ الحديث - وسنتكلم عنه بعد قليل - فإن مالكًا روى هذا الحديث 
«أن النبي اكه ييا رسام كان إذا فرغ من قيام الليل اض طَجَع على شت الام إذاكات ا جاده 
بعد قيام الليل وقبل طلوع الفجر. 

ورَواه كثير من أصحاب ابن شهاب» مثلا ابن ابي ذئب» والآوزاعي» وشعیب» ويونس وغيرهم رَوّوه 
باللفظ الذي ذكره البخاري» «كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطَجًع». 

هنا يأتي مسألة مهمة في قضية: كيف نجمع بين الروايات إذا اختلف في الاختلاف؟ 

في بعضهم ذكر قاعدة - كما نقلّها ابن القيم - أنه إذا اختلف أصحاب الزهري قَدّم مالك» كذا 
يقولون. 

ولكن الحقيقة أن بعضًا - أظنه يحيى بن سعيد نسيت الآن... - قال: إن أؤثق أصحاب الزهري: هو 
شعيب» إضافة لأن شعيب قد روى عنه أي: روى أيضًا معه عددٌ كبير من الرواة» فالصحيح هو ما قدَّمه 
البخاري» أن اضطجاع النبي صأكَةعَيَوِوَسَامَ إنما كان بعد ركعتي الفجر وليس بعد قيام الليل. 

@ قال المصنف: (١۲۹-وَعَنُ‏ ابي ل كال: قال شرل الله صَإِتَمءلِنهوَسَل: «إِذَا ان 
أَحَدّكُمْ لرَكْعمَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح فَلْيَضْطَحِعْ عَلَى جَذِْهِ الآَيْمَنِا رَوَاه أَحْمَدُ وَأبُو دَاوْفَ وَالترْيِذِي 
وَصَحَّحَهًا. ۰ 

عل دوي «أبي هْرَيْرَة) بمعنى الحديث السابق لكن فيه أمرّء فإن النبي صََنَََنَهوَسَلَهَ قال: «إِذَا 
صَلَّى أَحَذُكُمْ الركعتَيْن قَبْلَ صَلاة الصبح َلبَصْطَحِعْ) وهذه اللام «لام الأمر»» الَليَضْطَحِعْ عَلَى جُنبِهِ 
الأَيْمَنا قال: «رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ) أي: صحّحه الترمذي. 

لكن الحقيقة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن هانئ مال لتضعيفه» وكذا ضعفه الشيخ تقي الدينء 


وأعلاه بتفرّد عبد الواحد بن زياد به» وقد قال الشيخ تقي الدين: «إن عبد الواحد بن زياد قد غلِط في 


ڪچ . 
سپ 

روايته لهذا الحديث»»ء ولذلك فإن عددًا من أهل العلم ضعَفوه» ومنهم: الإمام أحمد كما ذكرت لكم. 

هذا الحديث والذي قبله فيه مسألة» وهي: قضية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

طبعًا من باب الذكر فقط: ابن حزم أبو محمد المتوفى سنة «أربعمائة وست وخمسين» مشهور 
الظاهريء أححذ بظاهر الحديث الثاني إن قلنا بصحته مع أنه ضعيف» ضعفه أحمد أو مالّ لضعْفه أحمد 
والشيخ تقي الدين بيّتوا ضعفهء قال: «إنه يُوْخَذ بظاهر النص» فيّرى وجوب الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر» وهذا القول الحقيقة أي: لم يقل به أحمد قبله» بل إنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم تركوه 
وأنكروه؛ كابن عمر أنكر الاضطجاع فكيف نقول بوجُوبه؟ وابن عمر من أحرص الناس على السنة 
والملازمة. 

إذن: ما حكم هذه السنة؟ فيها روايتان في المذهب: 

فمشهور المذهب: أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سّنَّةَ مطلقاء وهذا هو المذهب. 

واستدلوا على ذلك قالوا: لأنه فغل النبي صََََّءَلِتَِوَسَ وفعلّه عددٌ من الصحابة كأبي موسى 
الأشعري» ورافع» وأنس -رضي الله عن الجميع-» فعلوا ذلك فقالوا: إنها ستة مطلقًا. 

واختار الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية -: أنها لا تكون سن إلا لمَن قام الليل فقط؛ لأنه إذا 
قام الليل فإنه يكون مُتعبًا ومُجِهدَا وطال في قيامه وقعوده وجلوسه وسجوده ففي حقه يُشرع الاضطجاع 
فقطء وأما من قام أصلا لصلاة الفجر أو كان أَوْتّر في أول الليل فإنه لا نقول إن في حقه السّنة هذا 
الاضطجاع. 

ما الفرق بين الأمرين؛ هوفي الحقيقة هل الحكم معلل أم ليس بمعلل؟ 

مَن قال: و لطاع اله قال إنه يُصْطجّع دائمّاء ومن قال: : إنه معلل معلّل - الشيخ تقي 
الدمد قال: إنه معلل بتزييح البدّنء وإجمام النفس» فقال: :إن كان قد قام الليل وقد تعب فإنه يض طجع 
اضطجاعا بين السنة وبين الصلاة. 

طبعًا ابن عمر كما سبق قلت لكم: أن ابن عمر أنكر أنه يُضطجع بعد الركعتين» ولذلك كان يمنع 


رک 


منها روا كته نه وهذا يدل على عدم الوجوب» لا شكٌ. 


1 ا ا و 2 e‏ و ی ےو 
م 0‰ 6ه رت امل من ا دلا 2 


چ 

@ قال المصنف: (۲۹۲- وَعَنْ ابْنِ عمر تة قَالَ: قال سول اله ارس : صلا الئل 
مَّْى مَثْنَى» إا شی أَحَدُكُمْ الصّبْح صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ وتر لَهُمَا قَدْ صَلَّىا مف عَلَيْه. 

N‏ وَصَحَحَهُ ابْنِ بان ١صَكاه‏ اللَيْلٍ ا 57 الشات «هَذًَا خطأً). 

هذا الحديث من الأحاديث التي بُني عليها الكثير من الأحكام» وخاصة الرواية الثانية لأنه سيختلف 
في تصحيحها. 

بك بالحديف الأول وهو حعديق «ابْنِ ee‏ تھا ال قال ا الله صا ةلو وسار : (صلاة 
الل شتی مَتتّى..»» قوله: مشت مَفْنَى أي: يُسِلّم من كل ركعتّين» هذا التفسير هو الذي فسره به ابن عمر 
رنه راوي الحديث» ففسّر معنى: یا ی ی كل کی هذا واحد. 

قال: «فَإِدَا حَشِيَ أَحَدّكُمْ الح صَلَّى رَكْعَةَوَاحِدَةً) هذه الجملة تدلنا على أن أقلّ الوتر ركعة» وهل 
للوتر أكثر من ركعة أم لا؟ ثلاث وخمس؟ هذه مسألة دقيقة سأذكرها بعد قليل بعدما أذكر القاعدة. 

قال: صلی رک واا توي لها 00 أي سيق 

فال ول وضخخة ان يان اا اللَبْل والتهار منت ا وال ا «هَذًَا خَطأً). 

طبعًا الرواية الثانية جاءت من طريق شّعبة» عن يَعْلَى بن عطاء» عن علي الأرْدي» عن ابن عمر 

بعض أهل العلم صحّحه كابن حبان نظرًا لظاهر الإسنادء وكثير من أهل العلم بل إن المحققين من 
أهل العلم كلهم على تضعيفه» وهي زيادة: «النهار»» واختلفوا في سبب إعلاله وتضعيفه! 

فالترمذي مثلا أَعَلّه بالاختلاف على شُعبة؛ لأن شعبة رواه عن يَعلى» عن علي الأزدي» أَعَلَّه 


5 


بالاختلاف على شُعبة» فقال: إنه تارة روي عنه مرفوعًاء وتارة موقوفاء فدل على ضعفه. 

العلة الأولى: الإمام أحمد قال: كان شعبة يهيب هذا الحديث» فدل على أن الاختلاف فوق شعبةه 
هذا الأمر الأول في أعلاله. 

العلة الثانية: أن بعض أهل العلم 5 بتفرّد علي الأزدي عن ابن عمر ينه وهذا الإعلال هو 
الذي أعله بن يحيى بن مَعين» فإنهم قد قالوا: إِنَّهُ قد روى هذا الحديث عن ابن عمر خمسة عشر نفسّاء 
كلهم يقولون: صلاة الليل مثنى إلا علي الأَزدي وحده فإنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

العلة الغالئة: أن أحمد أعل هذا الحديث بأن ابن عمر تة خالمّه فقد ثبت أنه صلى أربعًا في 


52 م 


إا ج ا 


الاو س اغا ابن رل 

العلة الرابعة: أعلّ الشيخ تقي الدين هذا الحديث من حيث المعنى بَّْة الحديث» وهو قوله: «قَإِذا 
حَشِيَ أَحَذُكُمْ الصّبْح صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ قال: كيف يقول: «صلاة اليل والنهار» ثم يقول: الصبح! مما 
ل ا 

إذن: عرفنا أن الحديث له أربع علل تقلت عن الأئمة؛ كأحمد» ويحيى بن مَعين» والترمذي» والشيخ 
نقى الدين: 

في المقابل فإن بعض أهل العلم قد صحّحهء وممّن تقل تصحيحه تقل تصحيح البخاري له» ونقل 
المّيموني عن الإمام أحمد أنه قال: «إسناده جيد»» ولكن لما أشكل عليه تعارض الحديث قال: «لكن 
نحن نتّقيه لا نعمل به»» ولكن غيرنا من أهل العلم يحيى والترمذي أعلُوه من حيث العلل الآخرء ولذلك 
غالب أهل العلم الحقيقة المحققين على أن الحديث ضعيف» وهي زيادة: «النهار». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا : 

0 أول مسألة معنا: نستدل بهذا الحديث على أن قيام الليل لا حدّ له؛ لأن النبي وسار قال: 
١صَكاه‏ اللي مَفْتى مَقْنَى لم يقل: عشرّاء لم يقل: إحدى عشرة» لم يقل: خمس عشرة لم يقل عدا معيناء 
قال: «مَثَْى مَدْنى )» فصل في قيام الليل ما شئتء لكن الذي فيد بعدد هو الوتر - وستتكلم عنه بعد قليل - 
الوتر هو الذي يُقيّد بعدد» لكن قيام اليل صل ما شئت. 

وهذا أمر يفيدنا خطأ بعض طلبة العلم وكذلك من أهل العلم الفضلاء مَن قال: إن المرء لا يصلي في 
الليل إلا إحدى عشرة ركعة» نقول: صحيح» هذا الحديث الذي جاء من حديث عائشة وسيمر معنا هو 
في الوتر لا في قيام الليل» لم يقل أحد قبل: إنه يُمنع من قيام الليل إلا إحدى عشرة» ما أحد قاله» أبدًا ما 
أحد قال هذا الشيء» ولكن الذي قالوا: إنما هو الوتر إحدى عشر ركعة. لم يكن النبي صا يوسا 
يزيد عليهاء أو ثلاث عشرة ركعة ما رُوي» ورُويَ خمس عشرة إذَا يجب أن نفرق بين الثنتين» وهذا 
المَلْحَظُ مهم جدًا. 

ولذلك عندما يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: «صَلاة اليل مى مَفْتّى» على مطلقه قيام الليل 
صحيح» ولكن الوتر إحدى عشرة ركعة» فالذي يُقضى في النهار إنما هو الوتر فقط الذي يُحافَظ عليه في 
الحضر والسفر هو الوتر فقط دون قيام الليل» وهكذا الأحكام الأخرىء سنذكرها في محلها. هذه مسألة. 


س 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث - وهو: ١صَلَاةٌاللَْلٍ‏ مَْنَى مشُتی» - ادل به على أنه لا يُشرع 
التطوع بركعة» وهذا هو الصحيح» طبعًا في روايتان في المذهب ذكرهما في «المقنع»» لكن الصحيح: أنه 
لا يُشرع التطوع بركعةء وإنمايُشرع بركعتين؛ لقول النبي صإاة وسل ١صَلاهٌ‏ الَّبْلٍ مَدْنَى مَْنَى)» وني 
الرواية الثانية: ١صَكَاةٌ‏ الل الها مى مَفَْى)» إذا لا شرع التطوع بركعة واحدة. 

استدل بهذا الحديث أيضًا: على أن مَن صلى نافلة مطلقة - وهذه دائمًا تحدّث للناس وخاصة في 
الا قن ان ا لكا یا ا ا نيوك ااال إن ا تيا 
وأصليها أربعّاء فنقول: ما يجوزء فّجب عليك أن تجلس وتجلس للتحيات؛ لأن الأصل أن صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى - هذا واحد -» الأمر الثاني: أنك أصلا دخلت في الصلاة ناويا ركعتين ولم تنو أربعًاء 
فقلبك لهذه الصلاة لمعنى أعلا لا يصح» وهذا هو الاستدلال الذي استدل به منصور في شرحه على 
«منتهى الإرادات» استدل بهذا الحديث» وهذا هو المذهب ما تنوي» لو سلّم من ثلاث صلاته باطلة... 
من زاد في صلاته يسجد للسهو. 

المسآلة المهكة معناء وه فضي ة هذا اللحلديث من الكل يمفهومه فال تم مه آنه يجوز أن يطل ف 
النهار بأربع ركعات بسلام واحد. 

مَنطوق الحديث: «صَلاة الَّيْلٍ مَْنَى مَفْتّى»» مفهومه: أنَّ صلاة النهار ليست مثنى مثنى» يجوز لك أن 
تصليها أربعًاء قالوا: وهذا المفهوم فهمّه ابن عمر راوي الحديث» فكان يتنفّل في النهار أربعًا بسلام 
واحد» وهذا هو المذهب» المذهب: أنه يجوز في النهار أن تصلي أربعًا بسلام واحد» ومن هذه الأربع: 
السنن الرواتب» فيقولون: إن السّنة القبليّة للظهر والسّنة البَعديّة للظهر يجوز أن تصليها أربعًا؛ كما جاء 
قحديث آم حييبة: ربعا قد يهم مته آنها أرب بسلام واحده بخلاف اليل فالشية والأكمل في النيل 
أا تعد كمي واا الوا الاخ ى ق ا فة 

وقد ثبت عن ابن عمر وغيره: أنهم كانوا يصلون في النهار أربعًا بسلام واحدء أما الليل فالسنة أن 
کی کل رک کا ا 

عندنا مسألة: صلاة الليل هل يُشرع فيها أن تصلى أربعًا بسلام واحد أم لا؟ 

نقول: هذا الحديث الذي معنا يقول الفقهاء: إنه مُستحب أن يُسلَّم لكل ركعتين في قيام الليل إِلَّا في 


0 


موضعين - وسنذكر هذين الموضعين من حديث عائشة بعد قليل -» ولكن أذكرهما الآن من باب فهُم 
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الاستثناءات: 

الموضع الأول: في الوتر. 

فيجوز أن توتر بركعة بسّلام» وأن توتر بثلاث ركعات وبخمس وبسبع ويتِسْع. ورّدت بها السنة. 

إذن: الذي يجوز أن تصلي أكثر من ركعتين أو أقل من قيام الليل: الوتر» بشرط: أن يكون تسعا فأقل» 
إحدى عشرة لم يرد النبي صَِآَلنَهعَلَهِوسََمَ صلى إحدى عشرة ركعة بسلام واحده وإنما تصلي ركعتين ثم 
تسلم» ثم تصلي تسع متوالية» إِذَا هذا فرق أول بين الوتر أو فرق ثاني» ذكرنا الفرق السابق بين الوتر وقيام 
الليل» أن قيام الليل يبدأ وقته من غروب الشمسء الوتر لا يبدأ وقته إلا بعد صلاة العشاء. 

القَرّق الثاني أن قيام الليل يُصَلَّى ركعدين ركعدين ركعتين استحباياء الوتر يجوز أن تصلى مسا 
وسبعًا وثلانًا وواحدة. إا هذا الوجه الثاني في الفرق بين الوتر وبين القيام. 

الوجه الثالث ذكرناه قبل قليل: أنه لا عدد» والوتر له عدد» وسنتكلم عن العدد بعد قليل. هذا الوجه 
الأول. 

الوجه الثاني - ذكره بعض آهل العلم في حديث عائشة» وسنتكلم عنه بعد قليل - حينما قالت: 
«صلى أربعًا لا تسأل عن حُسْيِهنَ) فهم بعض آهل العلم أنه يجوز أن تصلي أربعًا في قيام الليل وليس من 
الوتر بسلام واحد» وسنذكرها - إن شاء الله - بعد قليل في محله. 

إذن: الاستثناء الثاني: عند بعض أهل العلم يجوز أن تصلي أربعًا بسلام واحد غير الوتر» ليست من 
ركعات الوتر. 

أي: قيام الليل اثتتين اثنتين اثنتتين» تصلي أربعًا بسلام عند بعضهم» وسنتكلم عنه بعد قليل هل 
صحيح هذا الفهم أو لا؟ 

لكن الوتر ما تقول: أصلي أربعًا ثم واحدة» وترك أنت الذي محافظ عليه دائمّاء ما تقول: أصلي 
أربعًا متوالية» صل اثنتين اثنتين اثنتين ثم سلّم» أو صل الخمس متصلةء لم يرد أن النبي صَإِداعِوَاة 
ضاق الوار تازيم فوسل ارخ تو سلية حديث عائشة محمول على قيام الليل» وسأذكر مَّن قال بهذا بعد 
قليل. 

عندي مسألة أخيرة: التراويح هى من الوتر أم من قيام الليل؟ 

الجواب: من قيام الليل» ليس من الوتر» لكن يقولون: هي قيام ليل ويجوز - كذا يقولون - ويجوز 
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أن يُصلى معها الوتر جماعةء لذلك كان أبّي بن كعب َة يصلي بالناس التراويح ولا يصلي معهم 


و دح 


الوترء يخرج نتش أبي صحابي» هو أوَّل مَن صلى بالناس التراويح في عهد عمر رنف ما كان 
يصلي بهم الوثّرء إِذَا التراويح منفصلة عن الوتر. 

ولذلك يقول الفقهاء - على سبيل السرعة وذكرناها قبل -: التراويح تختص بأحكام عند الفقهاء 
تخصّهاء هي من قيام الليل: 

منها: 

الأمر الأول: آنا إنما کرم ای ر لا تشرع أربعًا مطلقاء ولا یشرع فيها خمس بسلام» ولا سبع 
بسلا رلا تع ساق الذي تشرع عمتا وسيغا هو ار ي خاد التراويع قم أوثر ردس الاس لا 
يُوتِرون إلا بثلاث» غالب الناس يوتر بثلاث فقط . 

إذن: ما يفعله بعض الناس حينما يسرد في التراويح ثمان بسلام واحد التراويح بالناس نقول: فعلك 
خطأً؛ لأن التراويح الأصل أنها منفصلة عن الوترء ولذلك نصوا الفقهاء صراحة: أن التراويح تصلى 
اثنتين اثنتين اثنتين» ويُوتر إما بواحدة أو بثلاث. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن التراويح إنما تشرع جماعة ولا تشرع فرادى. 

الأمر الثالث: أنها شرع جماعة تتأكّد في المسجد أن التراويح أفضل من قيام الليل في الببت» وهكذا 
من الأحكام ذكرناها في محلها. 

@ قال ا مصنف: (۲۹۲- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وڪن قَالَ: قال وَسُولُ اللو صَيَكَعلوَسَ0: «أفُضَلُ 
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الصااة بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَا اللَبْلِا أخرّجَةُ مُسْلِم). 

هذا الحديث حديث عظيم الحقيقة جدًا؛ وهو أن النبي صَرَانَعَيَِوسآرَ قال: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِبَعْدَ 
اْمَرِيضَةٍ صَكَاهٌ اللَْلِ) وهذا أي: أفضل صيغ أي: أفعل هذه من صيغ التفضيل أكمل وأفضلء ولذلك 
جال الا آنا ا عا العم اوو ا ا لمعه مين قبا 
الليل فقد ضيع على نفسه شيئًا كثيرّاء بل إن أحمد قال: «إن طالب الحديث أعجّب من طالب حديث» 
آعم ا ج من ارا آم ببح »ولدلا بحي قتي طالب اا أذ يكون له ي 
ولوكوة لحل ولعو دا باد ج كما قل عك اة بن المباركة رضت سي ق ام اليل عشرين 


سے هو 


سنه فازتاحت عشرين سَنة) . 
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ولذلك يقول أهل العلم: إن قيام الليل له وقت فاضلء يبدأ وقته من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر. ولكن هذا الفضل بعض الأوقات أفضل من بعضء فهو يَفضل باعتبار الزمان» ويفضل باعتبار 
الحال. 

فباعتبار الزمان أفضل القيام في الثلث الأخر من الليل» وأفضله: الثلث الأول» كما قال النبي 
يوسا : «أفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم وثلثه» وينام شدسه؟ إكق: کون 
الثلث الأخير الثلث الأول منه أفضل» السدس الخامس نسيت هو أفضل قيام الليل بحث الوقت» ثم 
الذي يّليه» ثم ما كان بعد نصف الليل» ثمَّ النصف الأول» هذا باعتبار الزمان. 

SS‏ امسا الح ا ري ا 
لأجل قيام الليل ثمَّ ترجع فتنام» فليسبقه ويلحقه نوم» هذا أفضل القيام» مغل داؤد عَلتَوآسَكة ثم يليه 
كان في آحر الليل بعد التوم تقوم فيكون بعد قيام التوم؛ م َ ليه أن يكون قبي النوم» ا 
ر ڪتها: اآوضان ختليلى توان ار تر قبل أن أنام»» ثم يليه المرتبة الرابعة من حيث الهيئة: : أن 
بكو بعد العشاء مباشيرة: 

إذن: عرفت الأفضلية من حيث الوقت ومن اعتبار الهيئة» فأنت روّض نفسك. ابدأ لأن يكون متصلد 
بالعشاء واعزم أنك بعد فترة تجعله قبل نومك» ثم استمر على ذلك فترة» ثم اجعله حينما قبل أن تستيقظ 
لصلاة الفجر تبكر قليلاء ثمَّ إن من الله عَرَبِصَلّ عليك وحبّب لك هذا الفعل فاجعلّه على أفضل القيام قيام 
داود» ولا تكن من أول الأمر شادًا على نفسك فتترك القيام بكليته» ولذلك يقول بعض أهل العلم: «إن 
أسعد الناس من قام الليل»» حتى قال بعضهم: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلّها لم يدخل جنة الآخرة: 
E‏ 

وكان بعض الصالحين يقول: «إذا كان في الجنة قيام ليل فإنها لَلَّذِيدّة» أي: يقول: إذا كان الجنة فيها 
ام ليل ا ففيها أجس» فا اليل لمن وف الله ل وراز تاف د مها قال ابن الكبارك فيه انس 

ولذ لك هاا الخ ر سجر ااا إلى أ ر رمان زر ق آل ر ههال ان ازل کن يعم بطلرع 
الشمس من مغريها هم قَوَامٌ الليل» - طبعًا في الإسناد مَقال - أنهم يقومون الليل فيّستبطؤون طلوع 
الفجرء فينظرون فإذا الشمس قد خرجت من مغربها. 
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ولذلك فإن الخير ما زال في الامة إلى قيام الساعة» إلى خروج الشمس من مغربها. 
أسآل الله کا > للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"؟. 
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اسان الل 4 عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ و تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 
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قلق قرو و بون و تلت e‏ اروف عيفد اياة لمكم التباة ث وَقَمَهُ). 

هذا حديث «أبي ايوب الْأَنّصَارِيّ نة رواه: أهل السنن إلا التَرْمِذِيَّ) وقد رُوي من حديث 
ارو غو بو اع إلى رن ا 3ون فن رات 
ووقفه. والأئمة الأجلاء الكبار كأبي حاتم الرازي والدارقطني والنسائي والبيهقي كلهم رجّحوا وقفه. 
وقد نقل المصنف عن النسائي هناء ونقل في «التلخيص» عن غيره من الآئمة» وهؤلاء هم علماء آهل 
الصنعةء ولذلك فإن الآقرب: أن الحديت مر قرف 

قال: ID‏ اووس قَالَّ : «الْوثرٌ 3 حَنَ عَلَى كل مُسْلِم؛ هذه الجملة: ١حَقّ‏ عَلَى كُلّ 
مُسْلِم) قد يستدل بها مَّن قال بأن الحق هو الواجب» فإن مِن الفقهاء - وهم فقهاء الحنفية - يرون أن 
الوق واوا 

ولكن هذا الحديث على القول برفعه وصحّة رفعه مع أن الثابت عند المحققين وقفه أنَّدا نقول: إن 
معنى قوله: «حَق» ليس معناه أنه لازم» فإن من الحق ما يكون ضد الباطل وهو المحرم» ومن الحق ما 
يكون مطلق المشروعية وليس لازمًاء ولذلك نظائر كثيرة في الحديث عن النبي صَََِهعلَهِوسَامَ. 
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فال ايك ان واه كاي E E A‏ راوس العا ون E‏ ثويد 


© هذه فيها مسألتان: 
© افسانة الأوق: ن ها الحديث يدل سان أله هو أذيكزن ودر الور كةو اد اقول الت 
صََتَعَوَسدَه فيه: «وَمَنْ حب أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ َلْيَفْعَل) مما يدل على أنه يجوز واحدة. 


وهذا الذي فعلّه كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ فمنهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
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وغيرهم من الصحابة كانوا يُوترون في بعض الأحايين بركعة واحدة» لكن يقابل ذلك ما رُوي من 
الحديث من النهي عن البتيراء» قيل: وإن المراد ب «البتّيراء»: هو أن يوتر المرء بركعة واحدة» ولكن 
حديث البتيراء هذا حديث ضعيف لا يقوم الاختجاج به في مقابلة النصوص وليس النص وإنما 
النصوص الكثيرة الواردة عن النبي صََِلََهَتِوسََ وما عليه عمل كبار الصحابة بل جميعهم ومنهم 
الخلفاء الأربعة -رضوان الله عليهم-. 

ولذلك فإن مشهور المذهب: أنه يجوز للمرء أن يوتر بركعة واحدة من غير كراهة» يجوز أن يجعل 
وثرة ركعة واحدة إما على سبيل الديكُومّة أو على سبيل الفعل أحيانًا مخ غير كراهة: هذه مسالة: 

فيه مسألة أخرى؛ وهي: أقل الوتر كم يكون؟! 

هذا التحدييف يدل على أن الرقر قد كوة وكعةء وقد کر ن كلؤثاء وقد ركرق ما نيه ول عاي 
أن الوتر قد يكون أكثر من ركعة؛ لأن من الفقهاء مَن يقول: «إنما الوتر يكون ركعة واحدة فقطء ما زاد 
عن الركعة فإنما هو من قيام الليل»» وهذه رواية في المذهب» وحتى إن الرّْكشي لما نقلها في شرح 
الخرّقِي وها قال: «فيما لو لّم يصلها بسلام واحد» أي: يجعل ثلانًا بسلام» فإنها لو كانت ثلانا بسلام 
وخمسًا بسلام فإنها تكون الجميع وترّاء وقال: إن هذا نصوص أحمد توجيهًا لهذه الرواية» ولكن 
الصحيح: أن الوتر يكون واحدة: وثلاثاء وخمسّاء وسبعًاء إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما سيأتي. 

هذا الحديث الوتر فيه واحدة وفيه ثلاث وخمسء كيف يكون فعلها؟ أما الواحدة فواضح بسلام 
واحد. 

وأما الثلاث - وهو أن يوتر المرء بثلاث ركعات - فقد وردّت فيه طريقتان لأهل العلم: 

© الطريقة الأولى: أن يصلي الثلاث بجلوس واحدء أي: لا يجلس للتشهد كهيئة صلاة المغرب» بل 
قد روي النهي عن مُشابَهتها بصلاة المغرب» وهذا القول هو قول الحنفية» فإن الحنفية يَرون: أنه 
يُستحب أن يصلي الوتر ثلاث ركعات على هيئة المغرب» يُجِلّس له جلوسَين. 

ومن إنصاف بعض أهل العلم - وهو بدر الدين العيني أله - فإنه ذكّر في «البنايّة» على شرحه 
ل«الهداية»: «أنه اجتهد في البحث عن الحديث الذي استدلوا به - وهو حديث ابن عمر - قال: فلم 
أجذه. قال: ولذلك فلا أصل لهذا» وهذا من إنصافه رَيِمَدْآانَهُ وإن كان هو مُنتسبًا لمذهب الحنفية» فإن 


العينى ذكر أن ماله أصل هذا الفعل. 


© الصيغة الأولى: قلنا بسلام واحد» وهو الذي ورد به السّنة. 

0 الصيغة الثانية: أن يُجلس له بجلستين» لكن هذه ورّد النهي عنها. 

فنقول: الصحيح أنها غير مشروعة» الجلوس كهيئة المغرب. 

إذا صلى خمسًا فنقول: إذا صلى خمسًا فإنه يجلس لها جلوسًا واحدًا لورود السنة به» إنما ورّت 
السنة بجلوس واحد. 

أما إذا صلى سبعًاء أو صلى تسعًا فإنه قد جاء من حديث عائشة أنه يجوز له أن يصليها ويجلس لها 
جلستين: جلسة الأخيرة التي عند السلام» وجَلسة قبل ركعة الوتر الأخيرة» أي: يصلي سنًا ثم يجلس 
للتشهد ثم يقوم ما يُسلّم ويصلي السابعة؛ أو يصلي ثمان ثم يجلس للتشهد ثم يقوم. 

إذن: الجلوس إنما هو ثابت في السبع في التسع» وأما الثلاثة فهو قول الحنفية لكنه ضعيف جدًا بل 
المحققين منهم ينكرونه. 

ويد (96؟- - وَعَنْ عَلِيَ بن بي طَالِبٍ وعََتَهعَنهُقَالَ: : «لَيْسَ الْوتِرُ بِحَنْم كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةٍ 
وَلَكِنْ سنة شرل ف لكوع را اشع لزني تعش الحا وصشكاء 

هذا الحديث قول اعَلِيَ بْنِ ابي طَالِب رنه قال : الَيْسَ الْويِرٌ بِحَدْم كيده المكتومة: چائ لین 
و اجا وکن سنه سا رد شرل ال جا yd EHLERS E E‏ 
في ذاته» وإنما تزكه بالكلية علامة سوء في الرجل» كما قلنا في السّنن الرواتب» فإن من ترك الوتر على 
سبيل الدّيمومة فإنه يُقدّح في عدالته لأجل ذلك. 

Lae‏ ن وَسُولٌ الله ةوسا قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثم التَظَرَوهُ 
مِنْ الْقابلَة فَلَمْ خر وَقَالَ: «إني حَشِيتُ e‏ تر رَوَاهُ ابن حبّان». 
و سول الله هرسام قَامَ في شَهْرِ رَمَضَانَ) أي: لكين 
فصلى بہم» وصلى الناس خا خلفه» وقد ثبت هذاالفعل من حديث جابر ومن حديث غيره» قال: م 
الْتَظَرَوهُ مِنْ الْقَابلَة فَلَمْ يَْرّخْ) أي: من الليلة الثانية. جاء في حديث - أظنٌ حذيفة - «أنه صلى ليلَتّين 
والثالثة لم يَخْرِحُ»» وقال: (إني حَشِيت أن يِكْتَبَ ت ب عَلَيْكُمْ الور زَ) قال: «رَواه ابْنُ حبّانَ». 


وهذا الحديث تفرد به رَجل اسمه: عيسى بن جارية» كان يحيى بن مَعين يقول: (إنه عنده مَناكير) 


عم 


eR 


هذا حديث «جَابر» بن عبد الله « 


لكن الحديث معناه ورّد من غير حديث جابر رضكفعتها. 


0 


] کے ل کک سے 
ا ا شب بوچ امراف بنارا 7 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: أن قيام الليل مطلقًا يجوز فيه الجماعة» كما أن هذا الحديث يدل على أن الوتر 
لیس بواجب؛ لأنه قال: یت أن يكب عَليْكُمْ الوثره. 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التراويح» فإن النبي صا وسار صلاهاء 
وعمر نة إنما أخيا ما صلى النبي لوسك ولم يبتدغ شيئًا عنده» ولذلك فإن الصحابة ما زالوا 
مستمرين على صلاة التراويح يصلونباء لكن كل جماعة يصلونها وحدهم» ولكن عمر ما الذي فعلّه؟ 
جمّعهم على إمام واحد فققطء وإِلّا كانوا في عهد أبي بكر وفي عهد النبي روسل قبل ذلك وفي 
صدر عهد عمر يصلي كل جماعة بإمام» الخمسة والفئام والعشرة» عمر رة جمّعهم على إمام 
واحدء فالتراويح ليست من إحداث الصحابة بل هي من فعل النبي صََِّلََهءََنَهوَسَلَر وإنما : تك الي 
مهنيو لووك الجُذَاومّة غليها الحشبة أن تفرص غلى الناس)ء خشية أن تفرص عليهم» إِذْ النبي 
سه ما يفعل في خاصة نفسه شيئًا إلا ويكون واجبًّا عليه» السنة تكون واجبة على النبي 
تاوس وأما على غيره فشي حينما يصلي بهم عَلِآصَكاةوَلتَكمْ وهو إمام فتُفرض عليه ويُفررض 
علههم عن واب اموق كان ريا اله ا 

@ قال المصنف: (۲۹۸- وَعَنْ حَارِجَةَ بن حُدَاقَةَ تة قَالَ: قال رَه شول الله صلا وسة: د 
E‏ حه حمر العم قلا وا هيار سول الله؟ قا ل: «الوترء مَابَيْنَ صَلَاةٍ 
الْعِمَاءِ إَِى طُلُوع الْمَْرِ) ا 


1 1 ع هرو 
امد 


هذا حديث «خَارجَة بن حذافة ينه ة تال قال وقول اة ن الله 
أعطاكم وشرّع لكم «مَدَكُمْ بعلاو ِي حير كُمْ ِن حمر الم ؛. 

«(حمر» جمْع «حَمُراء» أي: النعم التي تكون حمراء» وهي من أطيب الآلوان عند العرب في ذلك 
الزمان» ويختلف» بعض الناس يحب الأسود. وبعضهم يحب غير ذلك. 

بعض الإخوان ينطقها بضّمٌ الميم» وهذا ليس كذلك. فإن «حمُر» بضم الميم جمُع: حمار» فالحمُر 
الوحشية لا تكون من النعم وإنما المعنى يكون بعيدًا قليلا جدًا جدَاء وإنما هي «حُمُر» بسكون الميم. 

قال: «قلْنَا: وَمَا هي ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْوثْرُ مَابيْنَ صَكَاةٍ الِْسَاءِ إلى طُنُوع الْمَجْرِ؛ هذا الحديث 
طبعًا «ر روه الْحَمْسَةٌإِلّا النَسَائِيَ وَصَحَحَهُ آلْحَاكِم). 


إن 
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كذ ديك ماروا دفي ليور الكو ا ولتَدُعَنْهُ. 

وأعل بيلتين: 

0 العلّة الأولى: اا ا وسسام سوس ريام 
قال: «ولا ر رواسا زورك دنه هذه العلة الأولى وهو عدم الاتصال. 

© العلة اثنة: أل بِجهالة عبد لله بن راشد» فإن عبد اله بن راشد لا يُعرف حاله» ماله إلا حديثين 
أو ثلاثةء وهذه العلّة ذكرها ابن عبد الهادي في ١تنة‏ تنقيح التحقيق» لابن الجوزي» فأَعِلَّ بهاتين العلّتين. 

هذا الحديث فيه مسألة مهمّة جدّاء وهي مسألة: ما هو وقت صلاة الوتر؟ 

نحن قلنا: أن لكل وقت بداية ونهاية. 

نبدأ بالبداية: وقت صلاة الوتر الحديث دال على أن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء» وهذا قول 
عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة. 

نقول: إن صلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء: 

فأما وقت ابتدائها فإن قول عامة أهل العلم أنها تبدأ بعد صلاة العشاءء إنما خالف أبو حنيفة -رحمة 
الله عليه-» فقال: «إن وقتها من غروب الشمس»» فيقول: لو أن امرأ صلى المغرب ثم صلى بعدها الوتر 
نسيانًا أجرأته عن الوتر» ونقول: لا الحديث صريح» الوتر تايل مل السام إلى اله 

ثمّ النبي صََلنَدعَيَهِوَسَلََ في غيره من الأحاديث قال: «(إنها ت تختم الصلاة)» كيف تختم الصلاة ة وبعدها 
فروضة؟! إذا لبس أرلهامن قروب القنس» وإكنا أولها بعد ضيلةة العا .هذا انداوها. 

مُنتهّى - وهذه مسألة دقيقة - صلاة الوتر متى يكون» ما هو مُنتهى صلاة الوتر؟ 

تول جمهزر ذل لدان وهر اعبس ااي مد ل ركن القند ل ايع اة 
انتهى الوقت. 

ما هو دليلهم؟ قالوا: هذا الحديث» حديث أن النبي صََِِلنَََنَهوَسَلَ قال: «إِلَى طُلُوع لْمَخْرِ). طبعًا 
قول الجمهور والمذاهب الأربعة كلهم. 

الرواية الثانية - ذكرّها الموفّق في «الكافي» فقط -؛ فقال: «إن مُنتهى الوتر هو صلاة الفجر). 

وهذه الرواية ذكر ابن رجب: أنها قول عامة السلف والصحابة -رضوان الله عليهم-. 


ولو قرأت في كتاب محمد بن نصر المَرُوَزِي في «قيام الليل» فإنك ستجد آثرا الصحابة الصريحة 


0 


1 1 و | س 
بل ليس سس جت بون امامل من اد ةا 2 


الكثيرة أنهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر» وقبل الصلاة» وهذا الذي اختاره الموفّق في «الكاني»» أما 
في كتبه الأخرى فإنه يّميل على قول المذهب والجمهور. 

ما الذي ينبي على هذا الخلاف؟ 

الى مسال نيكة جا اء وهو أذ قن طلم الفسر ولم يعبل الوت ر قا قول با قبل اة الفجر 
ا 

أي: واحد قام مع الأذان وعادته يصلي ثلانّا قبل الصلاة» نقول: صلّها قبل الإقامة ثلاث ركعات» 
ولا نعتبره قضاءء وإنما نعتيره أداء» وهذا قول يقول ابن رجب: هو قول الصحابة» وقول عامة السلف» 
والجمهر عا لاقي ودار امعد ع و إن دريف عار شقان اع وی 
e‏ ك 

هذه yy‏ ا ا ا وإنما محلها: «زادكم صلاة 
وهي: الوثر»» وهذه الرواية حديث اعَمْرِو بْنِ شعَيّبِء عَنْ أبيو» عَنْ جَدَّه يكون تفرّد بهذا الطريق 


حَجَّاجٍ بن أَرْطَاه وهو معروف حاله. 


ب" 
تت 
ا 
0 
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2# قال المصنف: (۲۹۹- - وعن عبد الله بن بَرَيْدَة عن آي 
A e 5-4 3‏ رص 
حَقء فمن لم وتر فليم مِنَا) ا رجه بو کا5 بسقد لين وم م 51 


عي اهمع .و 


وله شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ عند أَحْمَدَ). 


سول الله صا و : «الْوثرٌ 


اديك «عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَه عَنْ بيه كاله تال وشو ا و صا ووسام: «الْوثْرٌ حق ا هاه 
الجملة سبقت وغرفنا توجيههاء قال: «فَمَنْلَم يُود E O‏ ود بِسَنَّد لَيّنْا ووه 
عه امسعاء مو طر أى تيك لبيد الله للك كالم عد بع بن يق أرقال عب ا 
عنده مناكير). 

قال: رن شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ ابي لام في المسند» وكيد هارو اا فقال: «إن 
هذا الخد اهن واوو ووساو ين او اا بن شار اق اهر قال: 
«إنه جاء من حديث مُعاوية بن قرّة عن أبي هريرة ولم يلق أبا هريرة» ما رآه ولا لقيه. 

إذن: هذا الحديث بالروايتين فإنه ضعيف من الطريقين» لكن على العموم له توجيه. 


حجر 


قول النبي صا 6ووا : «فلَ مالا يدل غل الوجوت وإتها بدل على نقض عذال تقتول؛ إنه 
جه O‏ له ال eS‏ 
كلام دينه. 

@ قال المصنف: -7٠0١‏ وَعَنْ عَاِشَة رمتا قَالَتْ: ما كان رول الله صلا یسار زی فى 
رَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ رک e‏ مث 
ربعا فلا تال عَنْ حُسْيِهِنَ وَطُولِهِنَ تم يُصَلَي نَلانًا. قَالَتْ عَائِشَّةُ: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللى م 
توت ؟ قال: ١يَ‏ عَائِشة إِنَّ عَيتَىَ تتَامَانِ وَكا يتام قَْبِي) متمق عَلَيْدا. 

هذا حديث «عَائْشَةَ رتا قَالَتْ: «ما كان رَسُولُ اللو عََآلنَعليَهوسَلَ يريد في رَمَضَانَ وا فِي غَيْرِهِ 
عَلَى إِخْدَى عَشْرَةَرَكُعَة) هذه الجملة من عائشة وعَلَهعَتهَا قبل أن نتكلم عن فقهها نتكلم أنه قد جاء أن 
النبي ةيرس : صلى أكثر. 

ففي «(صحيح البخاري» من حديث ابْنِ عباس ري فته: «أن النبي صا ةيوار ١صَلَى‏ ادت 
ا د سر ل صر 
كان النبي صا صبَأَلَهَََهوَسَلَهَ يفتتِحُ بهما صلاته» وقيل: : إنهما ركعتان بعدهاء والآقرب: الأول أنها قبل. 

SS EES ا‎ ES 
ووسر : «صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين»‎ 
ثم أوتر بواحدة» فكان المجموع: خمس عشرة ركعة» هذه بعض نسخ البخاري وليست في كلها.‎ 

إذن: ما الذي يدلنا عليه؟ إما أن نقول: إن هذه افتتح بها الصلاة صَِرََمَْيَِوسَلَهَ الركعتين» أو أنّنا نقول: 
إنه من اختلاف التنوّع» فكان يوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة» وأحيانًا بإحدى عشرة ركعة» أو نقول: إنما 
زاد عن إحدى عشرة ركعة مما نقله ابن عباس وجابر إنما هو من مطلق قيام الليل. 

ولذلك إذا عرفنا القاعدة السابقة انحل إشكالنا. 

قيام الليل لك أن تصلي ما شئْتء وأما الوتر فأقلّه: واحدة» وأقل الكمال: ثلاث. وأكْمّله: إحدى 
غشرة ركعة, 

الوتر هذا قلنا له أحكام» من حيث الوقت تكلمنا عنه» ومن حيث العدد يُستحب ألا تزيد على إحدى 


عشرة رك لش ؟ تاه عة ركا تيعو ف ]إن رواية اثاذقة مقر مر عا آم هر ا 


a ANE 1 |‏ سر 
ولو جملس ‏ ڪڪ وي باعل من | رلا 2 


و 
منها: أبا صور من صور الوتر. 

إذن: السّنة ألا تزيد عنهاء الأفضل آلا تزيد عنها الوتر. 

إذا قلنا: إن هذا هو الوتر هو الذي يُقضى دون ما عداه» وهو الذي يُشرع المّلازمة له» أنت صليت 
إحدى عشرة استمر على إحدى عشرة» ولذلك أنت في صلاتك ابدأ بركعة» ثم بثلاث» وجدت نفسك 
نشيطًا في يوم أو يومين زد من غير الوتر» وأما الوتر فيبقى على حاله. 

الرسول عسل الذي كان يصليه على نافلته يصلي وتره كاملاء هذه الإحدى عشرة ركعة 
يصليها في سفره» وعلى راحلته. عَلَآصَكاةوَلتَكام» لم يكن يتركها حتى في السفر الوتر لكن ربما تخمّف 
من قيام الليل. 

ولذلك الصلاة يكون فيها رياضة؛ ففيها شيء لازم حمّم الفريضة» وفيه شيء قريب من التأكيد 
النديد وهو شن الزوافيه رهه شن هدب فثلها سانا ور أحيانًاء وهي السئن غير الرواتب» وفيه 
أوقات بُشرع عدم الصلاة فيها من باب إجمام النفس» وهو وقت النهي لا تصلي فيها شيئّاء وتكلمنا عن 
أوقات النهي ما الذي يُصِلَّى فيها. 

إذن: فقه الصلاة أو سر الصلاة مهم في هذا الأمر. هذه مسألة. 

إِذَا عرفنا عدّدهاء وعرفنا ما يتعلق مها. 

قالت َوَلََدُعَتَهَا: ١يِصَلَي‏ أَرْبَعا قلا تَشال عَنْ حُسْيِهِنَ وَطُولِهِنَ ٿم بصي أَرْبَعَا فاد آَل عَنْ حُسْيْهِنَ 
وَطُولِهنَ». 

هاتان الجملتان فهمَ منها بعض أهل العلم: أن هذه الأربع تصلى بسلام واحد» وهو قول أبي حنيفة» 
آنا تصلى أربعًا بسلام واحد» وهذا غير صحيح» غير مقبول» ما نقول غير صحيح نقول: غير مقبول. 

والأقرب أن هذه الأربع إنما كان يتروّح بيهن فكان يصلي أربعًا ويتروّح عَْنهاضصَلاةوَألسَكعُ فيصلي 
أربعًا ببيئة وطول ثم يصلي بعدهنّ أربعًا بسلامين» كل أربع بسلامّين وليست بسلام واحد. وهذا هو 


لأقرب» وهذا الذي قَهِعَهُعامة الصحابةء وهذا الذي يجتمع مع حديث ابن عمر: اصَلة اَل مى 


يقول ابن رجب: «وعلى القول بأنها تُصلى بسلام واحد فإنه محمول على غير الوتر» كذا يقول هذا 
كلام ابن رجبء الصلاة أربعًا محمولة على غير الوتر» وأما الوتر فلاء إنما يُصلى سرّدًا تسعًا أو سبعًا فما 


دونة أو لی فظن ن ل بور ىعرم عاذت 

قالت: ١نم‏ يُصَلَّ ثانا ثلانًا تحتمل السلام أو سلامين وتكلمنا عنها قبل. 

«قَالَتْ عَائْسّةُ: قََلْتُ: ا رسو اللو أَنَنَامُ بل أن توتر؟ قَالَ: «يا عَائْسَة إن عبتي نامان ولا َتام قَلْبِي) 
هذا يدلنا على مسألة ذكرناها قبل قليل: «أن أفضل الوتر أن يكون بعد نوم»» وهذا دليله حديث داود. 
وفغل النبي صله وسار في حديث عائشة. 

© قال المصنف: «وَفي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهَا : گان يُصَلي مِنْ اليل عَشْرَرَكَحَاتِ ويور بِسَجْدَةِ وَيَرَكُعْ 
رَكْعَتَيَ الْمَجْرِء قَِلْكَ ثلاث عَشْرَةً). 

هذه الرواية في توجيه ما جاء في رواية ابن عباس وغيره: أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» فحَسبّت 
ركعة الفجر أو الركعتان الخفيفتان قبل الوتر. 

@ قال المصنف: «01"- وَعَنَْا قَالَتْ: «كَانَ سول الله ص اووس يُصَلَّى مِنْ اللَيْل تلات عَشْرَةَ 
رَكْعَةَ ُو مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسِء لا يَجْلِسٌ في سَيِءِ إِلّا في آخِرهَا». 

هذه الرواية أتى بها المصنف قبل هذه لتوجيههاء وأن قول عائشة: «كَانَ وَسُولُ الله صا ور 
يُصَلي مِنْ اليل تلات عَشْرَة رَه محمولة على الركعتين السابقتين. 

قولها صعََتَهُعَتها: «يُوتِرُ مِنْ ذلك بخَمْسء لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلا في آخرهًا) هنا بيت أنه يجوز أن 
يكون الوتر خمسًا بسلام واحد. 

ا 072" وَعَنْهَا قَالَتْ: ١ن‏ كل اليل كد 
إِلَى السحر» م 2 متمق عَلَيْهِمَا». 

هذا يدلنا على وقت الوت وآنه يبدا من بعد صلا العشاكء كل اللبل» ولكن آنه وأكمله وقت 
السحر وهو الثلث الأخير» وأفضله نصفه الأول وهو السدس الخامس. 
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@ قال المصنف: 700- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ريهعته؛ قال : قال رَسُول الله 
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لا تک 


لا نَكُنْ مِْلَ فلان. ٠‏ رجل سمّاه النبي صا مليوس «كَانَ يَقُومُ مِنْ اللَيْلٍ فرك قيام للل 
هله مسألة مهمّة ب يجب على المرء أن يعتني بهاء وهي: قضية مراقبة قلبه» كل عمل له قوة وشرّة 
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چپ 
وحماس» وكل حماس يعقبه رة كما جاء في الحديث عند أبي داؤد وأحمد بإسناد صحيح. 

الشخص إذا كان يعمل بِسُنََّه ويعمل بطاعة» ثم وجد من نفسه إعراضًا عنها فتركها بالكلية فإن هذا 
خطر» ولذلك قال النبي صََلنَمعَلَنَهوَسَلمَ لعبد الله بن عمرو: ١لا‏ ُن مل فَُانِ گان يَقُومُ من اليل فتك قم 
اللَبْلِ)ء ولذلك الإنسان يجب عليه إذا شرّع في طاعة أن يستمر عليهاء ولكن إذا جاءته القَْرّة سواء كانت 
رة جهّد بدن وانشغال ذهْن يخمُف من جنس العبادة ولا يتركها بالكلية. 

وعلى سبيل المثال: هذا قيام الليل هذا باب الصدقات» كان الحسن البصري رجانه يقول: (إِنَّا قد 
عوّدنا خأق الله عادة» فنخشى أن نقطع ما عوّدنا خلق الله فيقطع الله عَرَبجَلَ عادَنّه علينا». 

مثله: طلّب العلم» بعض الناس يطلب العلم إلى سر ثم يتقف» يقول: خلاص وققَّتُ» أنا تخرّجت». 
الماجستير» خلاص آنا اتوت الرؤوس» سبحان الله العظيم» من ترك أمرًا مستمرًا عليه إنما هو إلى 
نزول. 

ولذلك من بركة العلم: التواضع فيه بأن يستمر على أخذه وني بذله» التواضع فيه «لا ينال علمًا مُسْتّح 
ولا مستكبر»» وهكذا كل الطاعات. 

ولذلك في «باب الصلاة» الإنسان يراقب نفسه» ويُراجعهاء ويؤديهاء إذا رأيت من نفسك روّضهاء إذا 
رابت من سك إعراقا فا شت الاقتر ك الا تاك أن فرك الكل انك شت ان ك أحبانا دون 
أحيان» لكن لا تترك الكلء إن ترّكت هذا علامة خطرء معناه أنك ستصل إلى الحمى القريب الخطير جدًا 
الذي توشك أن تترك بعض فرائضه» وهذه من أمور أعمال القلوب التي بين النبي صَِآَلنَعَتَِوَسَل ويُلمّح 
لها في هذا الحديث. 

@ قال المصنف: «4 0" وَعَنْ عَلِيَ نة قَالَ: قَالَ رول اللو صََلتَعَيهوَسَ: «أَوْتِرُوايَا أَهْل 
اران َإِنَ الله ور بُحِبَّ الْوثْرَا N‏ ا 

هذا حديث اعَلِنَ تة قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله اه يوآ : «أَوْتَرُوايَا أَهْلْ الْقَرْآنَ..) قيل: إن 
المراد ب« أَهْلَ الْقَرْآنَ): أهل الإسلام فموكاة وقيل إن العزاد لفل 0 هم الذين يقرؤونه. وهم 
الفقهاء وأهل القرآن» ولذلك قال ابن مسعود رَعَكَلنَدُعَنَهُ: يجب على صاحب القرآن أن يُعرّف بليله إذ 
الناس نائمون»» ولا شك أن أعلم الناس بالقرآن أفْمَهُهُم فيه» ولذلك لا فقّه إلا بق رآن» ولا عِلم بالقرآن 
إلا بقهيه والعمل به. 
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ري 

وهذا يدلنا - حديث علي وحديث عبد الله بن عمْر قبل - أن قيام الليل يتأكّد على طلبة العلم؛ لأن 
النبي صا ووسر قال في حديث علي: (يَا هل الْقَوْآنَ» بالمعنى الخاص» فأنتم عليكم بقيام الليل 
والوتر. 

وحديث عبد الله بن عمر فإن بعض العلماء قال: لإنما حص النبي هسل عبد الله بن عمُرو 
لأنه كان من صغار فقهاء الصحابة»» فإنما خصّه دون مَّن عداه لأجل ذلك. فإن الفقيه وطالب العلم ومّن 
ان لغيره مُنتصبًا يجب عليه أن يُعتّى بقيام الليل بالخصوص» ويجب أن يجعل له حزبًا أو وردًا وكذلك 
فخ القرآن وكذلك من شاتر المسائل. 

قال المصنف: و وران e‏ ي تها؛ عن اخ صاا ووس IE‏ آخرّ 
صَلايكُمْ بالل ورا ممق عَلَيْوا. 

هذا الحديث حديث «ابْنِ عَمَرَا سبق طرّفه الأول» وهو قول النبي اهيوسا : ١صَلاةٌ‏ اللّبْل مَدْنّى 
شتی إا شی أَحَذُكُمْ الصّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ ور لَه ما قَدْ صَلَّىاء قال: وكان يقول: «اجعَلُوا آخْرَ 
صَلَايَكُمْ باللَّيْلٍ وثْرًاا. 

قوله: «وكان يقول» فهم المصنف: أن الذي كان يقول هو النبي صا ايهوسام. 

وبعض آهل العلم يخالف في ذلك» ومنهم ابن رجب. فإنه يرى أن القائل لهذه الجملة إنما هو ابن 
عور دو الث كان رل ١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلَاِكُمْ اللَْل وثْرًاا وليس من قول النبي وومر فهي 
- إن صح التعبير - نقول: هي مُدرّجةء لأن قوله: «وكان يقول» تحتمل أن الذي قالها ابن عمرء فهي 
صريحة ليست إدراجًاء وهذا الذي مال له ابن رجب أن القائل هو ابن عمر. 

® هذه تدلنا على مسألتين: 

0 انسالة الأولى - ما ذكرناها قبل قليل - واستدل بها الجمهور على أن آغر وقت الوتراللبل؛ لأنه 
قال: «آخرّ صَلَاتِكُمْ باللَبْلِا جعل آخر الصلاة 5 هذا واحد. 

الاستدلال الثاني: استدل هذه الجملة على أن كل ما يُصلى قبل الواحدة يُسمى وترّاء الثلاث 
والخمس» خلافا للرواية التي نقلها الزركشي وأنا قلت لكم قبل قليل. 
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© قال المصنف: «707- وَعَنْ طلق بْن علق رنه قَالَّ: سَمِعْتَ رَسول الله صإاة وسار يَقَول: 


w101 e‏ ترم وغ رق ر و ا تيه مي ا 
«لا وتران في ليّْلقَا رَوَاه احمد» وَالثلاثة» وَصَحَحَه ابن حبان». 


هذا الحديث أورّده المصنف بعد حديث ابن عمر» وهو حديث: «طلق بن علي نة قال: 


م 
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سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو صا يوسا يقول: «لا ونْرَانِ في لَيْلَدَا E EEA E‏ نا 
اا وکا حكه اللزمدى وال ن غرت ا 

هذا أورذه المؤلف يعد الحديق الأول - وهو حديث ابن عمر - لأن حديث ابن غمر فية: أن لخر 
الصلوات في الليل تكون الوترء فلا تجعل بعدها وترًّا آخر. 

الفقهاء يقولون: لو أن شخصًا أوتر في أول الليل» وأراد أن يوتر في آخره» فما الذي يفعله؟ 

مشهور المذهب: أن الأفضل له ألا يوتر مرّة أخرى؛ لحديث طَلْق» وإنما يصلي مثنى مثنى؛ قالوا: 
وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة؛ كأبي الصديق ركن وعمار» وعائشة» وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهم» أنهم كانوا إذا أُوتَرُوا صلوا اثنتين اثنتين» قالوا: ويجوز له أن يصلي شفعًا فيتشفع معهاء ثم يوتر 
مرّة أخرى» لكن خلاف الأولى والأفضل؛ قالوا: لأن هذا ثبّت عن عمرء وابنه» وعلي» وابن مسعود أنهم 
كانوا إذا أوتروا في أول الليل وأرادوا القيام في آخره شمَعُوا أي: صلوا وترًا ثانيًا ثم صلوافي آخر الليل 
صلاة أخرى, ولا يدخلون في هذا الحديث؛ لأنه ليس وتران وإنما هي ثلاثة أوتار في ليلة واحدة» فتكون 
تكن اتاد 

ولكن يقولون: الأفضل الأول؛ لأنه فغل أكثر الصحابة رضوان الله عليهم - هذا من جهة -» ومن 
جهة أخرى: لأنها أَوْفَق لظاهر الحديث: «لا وِنَرَانِ في لَيلََ. 

ولذلك فإن الإمام أحمد لما ئل عن نقض الوتر الذي هو معناه أنك تشفعه؟ قال: «لا أرى أن 
يُنقَض الوتر» وإن ذمّب له ذاهب» أي: ذهب لنقض الوتر «فأرجو» أي: أرجو ما عليه شيء «قد فعلّه 
جماعة» أي جماعة من أهل العلم. 

وهذة عندنا قعدة أكدرعنا لك انا عند فنهاء الحديث - ويعملها فقهاء الحتايلة كيرا ت [أن 
المسائل التي تتعارض فيها الأدلة وتقوى جدًا فإنهم يقولون بجواز الوجهين]ء ما يقولون باختلاف 
التنوّع» يقولون بجواز الوجهّين» لكن يُفضَلُون أحد النوعين على الآخر. ومشهور المذهب وهو الأقرب 
قليلاء ونصوص أحمد أن الأفضل عدم نقض الوتر وإنما الصلاة مثنى مثنى. 
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و ليأ الروت 4» أي: في الركعتين الأولى والثانية من الوتر» « ولل هو ألة َد 4» في 
الركعة الثالثة» أي: في كل ركعة يقرا سورة من هذه السور. 

قال: «رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالنَمَائْنُ) وإسناده كذلك صحيحء «وَرَادَ» أي: النسائي «وَلَايْسَلم إا 
في آخِرهِنً). 

هذا يدلنا على أنه يجوز أن تصلى الوتر الثلاث بسلام واحدء وأنه لا يُشرع أن يجلس لها؛ لأنه 

عة لم يذكر الجلسة بين الركعة الثانية والثالثة. 

عندنا مسألة هنا؛ من كلام الناس دائمّا: «الشفع والوتر)» الحقيقة لا يوجد شيء اسمه شفع ووتر» 
الشفع كلها وترء الواحدة والثنتان كلها تَسمّى وترّاء أي: تشميتها شفعًا لأا ثُنائية فقط من حيث المعنى 
اللغوي» فلا يوجد حكم خاص بالشفع» وإنما الواحدة والثنتان التي معها أو الأربع التي معها كلها تسمى 
لاس سر 
من قيام الليل» فعلى تلك الرواية قد تُخرّج عليها هذا التوجيه» وإلا لا فرق بين الشفع والوتر إنما هو 
السلام. 

© قال المصنف: «وَلِأَبِي اود وَالتَرْمِذِيٌّ نَحْوْةُ عَنْ عَائْشَة وَفيه: «كُلَّ سُورَةٍ في رَكْعَةٍ وَفِي الْأَخِيرَة »ع 
ف القت اكه 

هذه الرواية الأخرى حديث «عائشة» رضأكفكتهاء بيت معنى أن كل سورة من هذه السور في ركعة» 
وهذه من النظائر كما سبق قبل» لكن فيها زيادة» أنه قال: «وَفِي الْأَخِيرَةِ) أي: في الركعة الأخيرة» يقرأ ب« 
لهو آله أحدٌ 4 وَالْمُعَودتَيْنِ) 

صرحا ترا E‏ 
أكثر من سورة في الركعة الواحدة» وسبق معنا أن النبي صا صََلنَةءَلِتَهِوسَلهٌ فعَلّه في النافلة حينما قام في الليل 
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فافتتح ب«البقرة وآل عمران والنساء» نالآ لكن هذه الزيادة ضعفها أهل العلم» فقد قال 
أحمد: هي منكرٌة) أي: زياد و ال عرد 

وفي رواية قال: «مَّن يحتمل هذه؟)» قال ابن رجب لما ذكر الرواية الثانية: «مَن يحتمل هذه؟» قال: 
5 أن هذه الزيادة: «وَالْمُعَوّدَتَيْنا من الخطأ الفاحش الذي لا يُحتمل» أي: خطؤه واضح ق 

إذن: فالسنة إنما هو الاقتصار على: «قل هو الله أحد» وأما زيادة «المعوٌدَتينَ) فإنها ضعيفة كما نصّ 
غليها خمد بل قال: إنيا مذكرة: 


© قال المصنف: 8/0 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَذْرِ رې تة أن النبيّ لق مكرود قال: «أؤيدوا قن 


أن تُصْبِحُوا) رَوَاهُ مُا N‏ 


وَلِإبْن حِبّانَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ د الصَّبّحَ 3 e‏ 

هذا حديث «سَعِيدٍ الْخْدرِيٌ نة اَن الي صل اال قال: ١و‏ تروا قبل أَنْ تد تصبحوا). 

قال: «ولابن حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ الصّبْحَ و ا ونر لَه هذا OT‏ ا 
تكلم عن الرواية الثانية استدل به الفقهاء - مثل ابن قُدامة في «الكاني؛ وعليه جمهور الصحابة والسلف 
- على أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح» قالوا: لأن قوله: «أَوَْرُوا قَبْلَ أنْ تَضْبِحُوا) محمول على 
الصلاة» وقد جاء في بعض الأحاديث عند أحمد أنه قال: «صلاة الوتر إلى صلاة الصّبّح1). فدل ذلك على 
أن «تَصْبِحُوا» معناها: إلى الصلاة» هذا هو دليلهم. 

الرواية الثانية: حديث «ابْنِ حبًان: «مَنْ أَذْرَكَ الصّبْحَ وَأ م بور فاا وتر لَه هذه الجملة «قلا ونر لَه 
طبعًا رواها ابن حبان من طريق مسلم» فإن هذا الحديث قد رواه أبو سعيد رََدَلنَدُعَنَهُه ورواه عنه أبو 
نضرَّة» ورواه عن أبي نضرة يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم في «الصحيح» ومن طريق قتادة عن طريق 
ابن حبان» فهما ثقتان كلاهما. 

ولكن المذهب يقولون: إن قوله: «فَكا وتر لَه محمول على أنه ليس لا يقضيه وإنما محمول على أنه 

إذن: قوله: «ثَكَا وثْرَ لَه محمول على أنه لا يقضيه وترًا وإنما يقضيه شفعًا. وصح توجيه المذهب 
للرواية الثانية إن قيل بصحتها وهى كذلك. 

إذَا قوله: «قَلَا ونر لَه المذهب يحملها على أنه لا وتر له من حيث العددء ولكن يقضيه شفعًا. 
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الشيخ تقي الدين يقول: لاء إن قول النبي صَزَّلنَهءَيَتهِوَسَلء: «فا وَثْرَ لَهُ) يدلنا على أن الوتر لا قضى 
إذا انتهى وقته وهو طلوع الصبح أو طلوع الفجر؛ لأنه ليس من السنن التي ورد النص بقضائهاء وهو عند 
فقط صلاة سنن الرواتب. 

ما الذي جاء عن النبي صَبَائةءَإتدوسَل ؟ جاء عن النبي صَبَأَلنَدعَبدَوِسَلََ أنه قال: أن مَن فاته وترّه من 
الليل يصليه في النهار شفعًاء المذهب واضح توجيههم» يقولون: هي وتره قضاء لكنها على سبيل الشفع»› 
أليس كذلك؟ 

بم يوجّه الشيخ تقي الدين هذا الحديث الثاني؟ لأنه قال: «فاا وتر له ذا لا يُقضى الوتر؟ 

قال: إن قول النبي صَإِلَمَيَوْسَة: ل للوتر» وإنما هي صلاة 
للضحىء فيقول: إن الوتر مَّن كان معتادًا عليه فتركه في الليل يُستحب له أن يصلي الضحى بعَدّد صلاة 
الوتر» ولذلك يقول: إن الوتر لا بُقضى» وهو أعَمَّل قوله: «قَكَا وتر لَه قال: إن «لا وتر له» نفي للقضاء 
ونفي للفعل» وهم قالوا: «لا وتر له» محمول على هيئة الصلاة وهو: العدد. 

@ قال المصنف: (۳۰۹- وَعنه قال : قَالَ رَسول الله ص يوسا : «مَنْ تام عَنْ الور أو تيه َْيِصَلٌ 
إِذَا ذا أَضْبَحَ يم رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النسَائْيَ4. 
ا َيه فَلْيِصَلَّ ذا أَضبَحَ»» (إذَا أَصْبَعَ) 
عند من يرى أنه ليس قضاء. إذا أصبح أي: قبل صلاة الصبح» أو إذا أصبح بعد صلاة الصبح أو بعد 
طلوع الفجر من باب القضاءء «أَوْ ذَّكَرَ) أو إذا ذكر ذلك. 

هذا الحديث محمول على حالتين: إِمَّا قبل الإقامة» فجمهور السلف يرون أنه من باب الأداء أي: ! 


4 


ذكره قبل الصلاة, أو «إِدا إا أَضْبَحَ» أي: بعد الأذان فيكون محمولا على الأداء وليس من باب القضاء 
وجمهور الفقهاء يرون أنه من باب القضاءء وأن قوله: «إذَا أَضْبّحَ» سواء بعد الصلاة ة أو بعد الأذان فإنه 
يكون من باب القضاء ويكون شفَعًا. 

@ قال المصنف: 29-81١١‏ > 0 قَالَ: قال رَسُولُ الله اوم : «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ 


ك وَمَنْ طَمِعَ اَن يَقُو 1 خر اللَّيْلِ فَإِنَّ صَكاة آخر اللَيْل مَشْهُودَةٌ وَذَيِكَ 
أَمُضَلٌ) رَوَاه مسل 


هذا حديث يدل على القضاء وهو قوله: «مَنْ نام عَنْ الْوثْر 


3 
١‏ م 
تت 


ول الله اللو «مَنْ حاف أَنْ لايَقُومَ مِنْ آخر اللَّبْلِ كَلْبُوير 


چ پل شیئ إل ين أو كار 
د د 


وَلَهُ..' هذه تدل على القاعدة التي ذكرناها قبل: أن أوقات الوتر وقيام الليل عمومًا ومطلق قيام الليل 
لکن وقت الوتر يجوز في أوله وآخره ولكنه في آخره أفضل. 

قال: «وَمَنْ طَوِعَ أن يَقُومْ آخرَهُ فَلْمُوتَرْآخْرَ اللَيْلِ» وهذا يدل على أن الثلث الأخير مطلقًا أفضل» 
وإنما خصّصّنا نصفه الأول - نصف الثلث الأخير - لحديث قيام داود والس 

قال: قن صلا آخر اللَّيْلِ مشود معنى كونها مشهودة: قبل: إنها تشهدها الملائكةء وقيل: أنها 
ملبركه انا رن مرو ا د فيا عا و 4 له رولا يلين 
بجلاله سبحانه فيقول: «هَلْ ِن سَائِلٍ تَأَعْطِية؟ هَل مِنْ مُسْتَفْفِرٍ َأغْفِرَلة؟ َل مِنْ تاتب فوب عَلَيْهِ؟» 
فيكون الشهود شهود الدعاء» فيكون مستجاب الدعوة. والعلم عند الله عَرَعَجَلَّه والإنسان يظن بالله عل 
الجميع. 

قال: «وَذَّلِكَ أَفُضَلٌ) هذا صريح في نأكو اليل اا له 

© قال المصنف: -81١1١١‏ وَعَنْ أبن ع مر عْمَرَ ينها عَنْ التب صا نە وسم ة َالَ: «إذَا طَلّعَ الْمَحْرٌ قَمَدْ 
عب کل صلا اللي الور كود وال طُلُوع الْمَْرِ رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ). 

هذا الحديث طبعًا «رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ» وصحّحه جماعة من أهل العلم كالتووي وغيره. 

هذا الحديث أن النبي صَْلدَهعَِتَووَسَلَهَ قال: «إذا إِذَا طْلَعَ الْمَخْرٌا هذا الذي استدل به الجمهور من الفقهاء 
على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر وليس إلى الصلاة. 

قال: «فَقَدُ دَهَبَ کل صَلاةٍ اللي وَالْوَمْرا الرواية القائئة وقول سيور اا هاا جات 


َد 


بعده رّخصّة وهو حديث أبي سعيد: ١مَنْ‏ نَامَ ع عَنْ الور أو تس فَلْيِصَلَّ دا أَصَبَحَ, أَوْ ذَگر» فجاءت من 
اتا ی للف إلى الآقامة من بات ال هه تحص لك داك لك لش على س الان 
فهم جمعوا بين الحديثين. 

قال: «ققذ دَحَبَ كل صا اللَيْل وَالْوَثْرِا. 

قوله: «كل صَلَاةٍ اللَيّل» لا إشكال فيه؛ لأن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجرء بلا إشكال وبلا 
خلاف» وإنما النزاع في الوتر» هل يَمتدٌ وقته إلى صلاة الصبح أم لا؟ فقط هذا الذي نعرفه» وقلنا: إن 


قال: رق روا َل وع الجر الجمهور ترون أنه على سيل التوقيت» وكذلك أبضّا كل تمن رأى 
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چچ 
تيا ا هم ڏقآ کک 
50 91" وَعَنْ عائشة رتا قالت: «کان رسو ل الله ليود بشن اا 


ميري و S|‏ 


ْبَعَاء يزيد ما شَاءَ الله“ رَوَاه ا 


ا 


yT‏ ل الله ماله يوسا يُصَلَّي الضُحَى؟ فَالَتْ: لا لا اَن جي ءَمِنْ 


EES اشم‎ TEY 

هذه ثلاثة أحاديث «عَنْ عَائْشَةَ رَجَِلنَدُعَتّهَا فيها معنى التعارض. 

E‏ قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله دوس يُصَلّي الضُحَى أَرْبعَاء وَيَزِيدٌ مَا 
قا ابلك إذا 2 ثبتت صلاة النبي صا ايوس للضحى. 

في الرواية في «مسلم» أا فالا عله ها كان وول الله ا يُصَلَي N‏ 
قَالَتٌ: لا» لم يُصِلٌّ الضحى مدال وراک دل اَن يَجِيءَ مِنْ مَغيبه» أي: مكان بعيد فياتي له» ١مِنْ‏ 
مَخيبه» أي: من مَغيب النبي صََِنَْعَِوساَمَ مكان كان غائبًا فيه ومنشغلًا فيه» فهي ثبشت صلاة الضحى 
أحيانًا وإلا فالغالب أنه لا يصليها. 

الرواية الثالثة: قالت َدَلنَدعَتَهَا: ارتو الما هوس يُصَلَي د IRN‏ 
«قَطَ) أي: نفي کي ا سُبْحَة الضحىء قال: (وَإِني ال أي: لأصلي هذه الصلاة. 

أي: ثلاثة أحاديث في حكاية حال النبي صَََِهعلِوسََهَ أنه كان يصليهاء ونحن قلنا: كان إذا جاء 
بعدها فعل مضارع تدلّ على الدَّيمُومة والأمر الثاني أنه يصليها أحيانًا إذا جاء من مَغيبهء والأمر الثالث لا 
يصليها قط أبدّاء فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 

فمن الفقهاء مَن يقول: إن هذا الحديث - نأخذ رواية المذهب» أهم شيء الروايتين - فمشهور 
المذهب: أن هذا الحديث قالوا إن عائشة ركه كتا إنّما نقَتْ عدم مداومة النبي صَِلدَهُ الله وسار فقط. 

ولذلك الحديث الأول محمول على صلاة النبي صله 
أخياناء و أما القالفة فإنها نمث مُداومته عليهاء فقالت: لم يكن ١يُصَلُِ‏ عالق كك آي هن سيل 


الدّيمومية. 


ا ليا أحياناء وهذه الثانية ليها ضناذها 


e‏ ا 
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هذا جمّع فقهاء المذهب» ولذلك قالوا: إن صلاة الضحى مستحبة» ولكن يُستحب عدم الديمومة 
عليها أيضًاء أي: يُستحب لك أن تتركها أحيانًا. هذه واحدة. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وابن القيم مال لها مع تعديل بسيط - قال: إن 
الضحى لا نة لهاء لا يُشرع سنة الضحىء ما في شيء اسمه سُنة الضحىء قال: أما الحديث الأول 
حديث عائشة يَعَلَنَُعَنْهَا فإن الحديث ضعيف وإن كان في مسلم» ولذلك فإن الإمام أحمد قال: «هذا 
حديث منكر» وهو حديث عائشة أن النبي صَإَِلنَْعََِوسَده: «كان يصلي الضحى أربعًا» قال: منكّرء قال: 
الصحيح عن عائشة: «ما سبّح رسول الله وسار الضحى قط)» ونقل الأثرم - أبو بكر الْأَنُرّم - له 
كتابان مطبوعان» ودائمًا أنقل عن أحدهما وهما السنن» وانتهينا منهنّ في الطهارة وانتهى» والثاني كتاب: 
«الناسخ والمنسوخ» نقل فيه نصوصًا جميلة عن الإمام أحمد. نقل أبو بكر الأثرم في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ): أن أحمد ضكّف هذا الحديث, وهو أن النبي صَزَّلنَهءَيَتهِوَسَلَمَ كان يصلي سُبْحَة الضحى. 

طبعًا ربما إعُلال أحمد له نظرًا للمعنى لكي لا تخالف النفي مع الإثبات» والنفي مقدَّم على الإثبات 
ربماء لا أعرف أي: وجه أحمد يحتاج إلى تأمّل. 

إِذًا فقالوا: إن هذا الحديث محمول على الضعف. 

كون النبي صَردَدََدوَسههَ لو قلنا إنه صلاها أو صلاها إلا أن يأتي من مَغيبه» ما معناها؟ 

يقول الشيخ تقي الدين: «إنّما تشرع سَبْحَة الضحى على سبل الانفراد» تصليها على سبيل أنها تطوع 

با سس ا ل لح aS‏ ور سال رو N‏ 
جاوز القَنطّرة يقولون في مسلم أي: الأصل في مسلم أنه الصحة - فإنَّنا نقول: إن هذا محمول على سّنة 
مطلقة أي: صلى في الضحى سنة مطلقة عََيهضَكاةوَالتَكام «لكن لا سنه للضحى» يقول شيخ الإسلام إلا 
لشخص واحد وهو الذي له وزد من الليل فيصليه في النهار مثله» أو رجل لا يقوم الليلء الذي لا يقوم 
الليل يُستحب له أن يصلي الضحىء سُنَةَ في حقه الضحى» أو رجل له وزد من الليل ولكن نسيه في ذلك 
اليوم فنقول: اقضه» ما يكون قضاء وإنما نقول بدلا عنه» لأنه يرى أنه ليس بقضاء» يكون بدل الوتر أن 

والحقيقة في نظري أنه لا خلاف بين القولين» سواء قلنا إنه سنه مطلقة» أو أا سنة خاصة بالضحى» 
فإن الأمر النتيجة واحدة أنك تصلي» فهذا الوقت يُستحب فيه الصلاة كما سيأتي معنا في الأحاديث» 
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ولكن هل له سنة خاصة به؟ هذا هو الكلام. مثلما قلنا في السّنة القَبليّة للمغرب: هل لها سنة خاصة بهاء 
أم أنه يُصلي فيه مطلق السنن» مباح السنة فيه» يناب على مطلق السنة ولا يشاب على التخصيص. فأنا 
عندي النزاع أي: ليس ذاك القوة» ولكن الحقيقة بعض الإخوان يلازم صلاة الضحى عنده هذه شبه 
امو دحي الج لو بيدا 


-ه 
| 
كا 


@ قال المصنف: 8117 - وَعَنْ رَيْدِ بن ارقم يه عَنْهُ أن رول اللو ايوم قال اضصَلاة 
الآوَابِينَ حِينَ تَرْمَض الْفِصَالُ) رَوَاهُ الَرْمِذِيُ. 

هذا الحديث: حديث «رَيْدِ ن أَرْقَمَ) ذكر المصنف أنه «رَوَاه الترمِذىئ» والحقيقة أنه في اصحيح 
مسلم»» وهذا يدلنا على أن الحافظ مع لُزوم وضْف الحفظ له إلا أن الشخص قد يغفل ويّهم» وليس 
عيبّاء ولذلك الإمام أحمد كما نقل عنه ابن عدي في «الكامل» أنه قال: «ومَّن يَعْرّى من الخطأ؟» إذا كان 
الأئمة يقولون ذلك فين باب أَوْلَى مَن عداهُم. 

ولذلك الشخص في نفسه لا يستنكف أن يُخطى. إذا أخطأ يقول: أنا أخطأت,. لا يقول... انتهينا منها 
قبل» إذا أخطأت قل: : أنا أخطأت. فإن من العيب أن تستمرّ على خطئك» هذا واحد. 

ل ت أنك إذا قلت للناس: أنا أخطأتٌ أنك ترتفع في عُيونهم» هذا من التواضع في العلم» هذا واحد. 

الأمر الثاني: لا يُعاب المرء بالخطأ والخطأين والثلاثة» وقد قال أبو الطيب: «كفى بالمزء نُبْلَا أن تَعَدَّ 
مَعاینه). 

إذن: المقصود أن هذا الحديث في مسلم. 

النبي صَيَِنَهعلِوسَكَمَ قال: ١صَكاة‏ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَض الْفِصَالُ» أي: تشتدٌ الحرارة. 

وهذا الحديث هو محمول على صلاة الضحى أو الصلاة في وقت الضحى في آخرهاء وليس 
المقصود به الظهر؛ لأن السنة في الظهر أن تؤخر عن وقتها فليست صلاة الأوَّابِينَ» فليس محمول على 
وقت الؤوال؛ إذا الظهر السّنة أن تؤخر وإنما هو متحمول على أن تصلى ق وقت الضحى:ء ولذلك 
الفقهاء الذين يقولون باستحباب صلاة الضحى يقولون: إن أفضل صلاة الضحى في آخر وقتهاء 
فيقولون: إن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الذي هو وقت النهي انتفاء خروجه إلى قبيل الزوال 
قبل قيام قائم الظّهيرة» فإذا قام قائم الظّهيرة وقت النهي يكون آخر الوقت أفضل من أوله. 

هذا عند مَن يرى أن صلاة الضحى سَنَةء ومّن لا يرّى أنها سنة فيقول: إن هذا مثل قيام الليل» فإن 
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حور 
هناك سّنْنًا في قيام الليل مطلقة وهو قيام الليل» النهار فيه سنن مطلقة» ومن هذه السنن المطلقة أن تصلي 
في الضحىء وأفضل أوقاته هذا. 

@ قال المصنف: -١4«‏ وَعَنْ س قَالَ: قال وَسُولُ اللو يوار «مَنْ صَلَّى الضُحَى نت 
قر لظ د ال له قَصْرًا في الْجَنَا رَوَاه الترمذى وَاسْتَعْرَبَة). 

هذا حديث «أنَس» مرّ معنا نحوه من حديث أَمّ حَبيبةء أنه من صلى ثنتي عشرة مطلقًا مطلقًا وليست خاصة 
بالضحی» لکن هنا قال: «مَنْ صَلَّى الضُحَى نى عَشْرَةَ رَكْعَةَ بى الله قَصْرًا فِي الْجَنَّةا قال: «رَواه 
E‏ لد ديك اوی ره 

ما في السّند بأن ينفرد به شخص. أو أن يكون غرابة في متنه. 

ومراد الترمذي المَعنيين معًا. 

فأما عرابته في متنه فإنه قد جاء من طريق موسى ابن فلان - رجل مجهول - موسى بن فلان بن انس 
عن عمّه تثُمامة بن أنس بن مالك عن أبي أنس بن مالك وَعَليَهَءَدهه وهذا موسى بن فلان بن أنس لا 
يُعرّف» وهو مجهول لا يُعرف اسمه تاهيك أن يُعرف حاله» ولذلك فالأقرب في حاله الجّهال والضعف» 
هذا من جهة. 

الأمر الثاني: أن هذا يدل على أن.. الفقهاء يقولون طبعًا المذهب أنهم يقولون: إن أكثر صلاة الضحى 
ثمان ركعات» أكثر الكمال ثمان ركعات» فلمًّا ضِعَّفوا هذا الحديث قالوا: ويجوز أكثر» فلما ضعفوه 
قالوا: إن الكمال تمان الحديت صف راتما هذا يدل على عطلق الجراز إن خملا قط هه 

:2# قال المصنف: -٠٠٠١(‏ - وَعَنْ عَانِضَةَ لبها قَالَتْ: «دَخَلَ التب اهيوسا ّي ا 
0 ماني رَكَعَاتٍ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في (صَحِيحِد). 

هذا الحديث: حديث اعَايْسَّة) عند «ابْنْ حِبَّانَ) أن النبي صَيَنَمعلَهِوسََمَ دخل ينها الى ا 
ماني رَكَعَاتِ)اء استدل به فقهاء المذهب على أن أكثر ما ورّد وصح عن النبي ص اله ءوسل في صلاة 
الس - تيج ج ا الوك جحت تهات دول ان راتو ادات ار انين 
الكمال فيها أن تصلى ثماني ركعات. 

غيرهم من أهل العلم إن صحّحوا هذا الحديث مع الاختلاف على راويه فإنهم يقولون: إنها سُنة 
مطلقة وافقت زمان الضحى فقط. وليس للضحى سّنةَ خاصة به. 


كت کج < و 
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بذلك - بحمد الله عَرَصَجَلّ - نكون أنهينا صلاة التطوّع» وبذلك نكون أخبينا أكثر من ربع الكتاب. 
اسان الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد'"). 


هاب الدرس الكامين بكرن 


E‏ القالمينه شود 


_ 


ایی ہے 1 و او ده اع سا دسم م م اه ا 0 ےا 0 9 9 
وَرَسُوَلَهُ صَلى الله عليه وَعلى اله وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسَلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: «[يَاتُ صَلاة الْجَمَاعَةٍ وَالإمَامَة] 


عو ِِ 


° 2 بل ° اف ای ر مركي يتن چ َم 1 57 ر و 2 ا م ا‎ ND 
عن عبد الله بن عمر رَصَنَدَعَنْها: أن رَسول الله صانة لووسم ل: «صلاة الجَمَاعَة أفضل من‎ “٥ 


م 
س 
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وى 0 


وَلَهُمَا عن أب 0 ١بكَمْسٍ‏ وعد رِينَ جَرْءً|). 

وَكَذَا لِلْبْخَارِيٌ: عَنْ ابي سعيد وَقَالَ: «دَرَجَةَ). 

بعدما أنبى المؤلف لله الحديث عن صلاة التطوع بدأ بعدها بذكر أحكام صلاة الجماعة 
ويُؤتى بصلاة الجماعة بعد صلاة التطوع لأن صلاة الجماعة تصلًى للفرائض والنوافل معّاء كما سيم 
معدا بمشيئة الله يكل 

وبوّب المصنف ب ١بَابُ‏ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ وَالْإِمَامَةِا فلم يذكر حكم وجوبها ولا ندبها؛ للخلاف في 
المسألة» وسيمر معنا في أول حديث بأمر الله عَرَِجلَّ. 

وأمّا الإمامة؛ فإن الإمام تذكر في غير باب الجماعة» الفقهاء يُفردون باب للإمامة» وبابًا آخر لأحكام 
الجماعة» ويفرّقون بين المسألتين» فالإمام تتعلق بأحكام الإمام والمأموم» والجماعة تتعلق بأحكام 
الجفاعة ن المسدذنة وبا باب فصان 

أول حديث في الباب هو حديث عبد الله بن عمَر ر تة: 
(صَلاة الْجَمَاعَةَ فصل مِنْ صَلاة لهذ سَبْع وَعِشْرِينَ د 

هنا ف حديث عبد الله 0 عم قال: «صَلاة الْجَمَاعَةَا وفي حديث «أبي ee:‏ بعده ف رواية 
الصحيح أنه قال: ١صَادةٌ‏ الرَّجْلٍ في الجَمَاعَة... 

والآمر الثاني: أنه في حديث عبد الله بن عمّر قال: «إنها سبع وعشرون درجة)» وفي حديث أبي هريرة 
قال: «إنها خمس وعشرون جُرْءا» فأصبّحت الفروقات ثلاثة في «(صلاة جماعة»؛ و(صلاة الرجل في 
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جماعة)» وكونها خمسًا وعشرين وسبعا وعشرين» وكونها درجة أو جزءا. 


۷ 
+ FE 


هذا التفريق بين هذه الثلاث الجُمل لِم نبّهنا له؟؛ لأنه أورد بعض أهل العلم استشكالا على هذه 
الجملء لِم النبي يوسر مرّة قال: ١إنها‏ أفضل بسبع وعشرين)» ومرّة قال: «إنا أفضل بخمس 
وعشرين»» وجاء في بعض الروايات: «أنها أفضل بضع وعشرين»» ولهم في توجيهها طَرّق: 

0 من هذه الطرق - وإن كان لا يُبنى عليها فقدٌ كثير لكن لهم طرق في الجمع بين هذه الروايات - 
فمن أهل العلم مَن قال: إن مفهوم العدد في هذه الروايات غير مراد. 

والحقيقة: أن هذا بعيد من كلام النبي يوسا بذكره الفضل بسبع أو بخمس وعشرين» هذه 
من جهة. 

© وبعضهم قال: إِنَّ الحديثان متساويان» وإنما زاد حديث ابن عمر: بدرجتين»» فزاد الاتفراد. 
وكونه في جماعة وإلا فالفضل الوارد هناك خمس وعشرون وزاد الثنتين أي: أضاف إليها أجره وحده 
وأجره مع جماعة مع الثاني» فيقولون: إنه لا تعارض بين الروايتين والنتيجة واحدة أنها كلاهما سبع 
وعشرونء مرّة عد الخمس والعشرين الزيادة فقط» ومرّة عد الزيادة مع الأصلء ما هو الأصل؟ صلاته 
منفردًا ومع شخص آخر ثانِء كذا يقولون» والحقيقة أن هذا أيضًا توجيه فيه تكلّف جدًا. 

0 التوجيه الثالث لبعض آهل العلم قال: إن الفرق بينهما باعتبار نوع الجماعة» فإن الجماعات 
ليوا سواه ف الأجرع ولذلك سيم معدا أن افق الضلوات أن تكرن فق مسجد في : ثم أن تكون في 
جماعة أكثر عدداء هذا من جهة. 

والأمر الثاني: أن الصلاة جماعة في المسجد أفضل من الصلاة جماعة في غير المسجد» ولذلك جاء 
في الحديث الأكثر وهو حديث ابن عمر: «صلاة الجماعة» فكأنّه يقصد بها العهد المعهودة أي: الجماعة 
الأولى التي تكون في المسجده وهذه الجماعة الأولى لها من الخصائص والأحكام ما سيمر معنا بعضها 
بعد قليل بمشيئة الله عَرَتجلّ. 

وأمّا حديث أبي هريرة فإنه قال: «صَلاة الرَجُلٍ في جَمَاعَة» فدل على نكرة» فأن أي: جماعة 
بها خمس وعشرون درجة»ء لكن إن صلاها في المسجد وصلت إلى سبع وعشرين 

وعلى العموم» الأمر في ذلك واسع. 

هذا الحديث وهو حديث «عبد الله بْنِ ا وحديث (أبي هِرَيْرَةَ) ومثله حديث (أبي سَعِيد) اسل 


به لقول الجمهور حينما قالوا: إن صلاة الجماعة ليست بواجبة» وأقوى دليل لهم هو حديث الباب» 


5 


روي 
قالوا: لأن النبي صاة يوسا قال: «صَلاة الجَمَاعَة ا مِنْ صَلَاة الْمَذَّ أفضل» ولم يقل: «(إن صلاة 
القَذّ يكون المرء قد ترك فيها واجبًا» وهذا هو أقوى دليل لهم على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. 

والقول الثاني: وهو قول الحنابلة» ولا يكاد أي: مذهبهم يختلف في أن صلاة الجماعة واجبة» فإنهم 
يرون أن صلاة الجماعة واجبة» وهذا من مُفردات المذهب» حتى قال صاحب «نظم المفردات): 

[ني كل قَرْض جب الجَمَاقة وَقَاَبِالْيِرَاطِهَا جَمَاََة] 

وسنتكلم عن قضية الاشتراط بعد قليل. 

إِذن: من مفردات المذهب القول بوجوب الجماعة» بل إن القول بوجوب الجماعة هو قول غامة 
السلف رهه تعالى» وقد ذكر ابن القيم رَتمَهَلَهُ أكثر من عشرة أحاديث دالة دلالة صريحة على أن 
الجماعة واجبة» منها الأحاديث التي ستمرٌ معنا بعد هذا الحديث. 

وأما حديث الباب فإذَّنا نقول: لا دلالة فيه على أن الجماعة ليست بواجبة» لا دلالة فيه» فإنه لا ثَلازُم 
بين صحة الفعل أي: صحة الصلاة على سبيل الانفراد ووجوب الجماعة. لا تلازم» إذ الواجبات أمران: 

۵ فإن الجماعة واجبة» والصلاة وجبة» فمن صلى منفردًا فقد أدّى أحد الواجبّين» ومن صلى في 
جماعة فقد أتى الواجبين معًا. 

ولذلك: فإن قول النبي صَرَلنَعبهوسََهَ «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أقْضَلُ مِنْ صَلاةٍ اَذ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) 

عرض النبي مول لكونها لا إثم فيهاء وإنما قال هي صحيحة» صلاة القَدّ صحيحة؛ لكن لم 
يقل: إنه لا إثم فيها بتركه الجماعة. 

فنقول: إن الجمع بين الأحاديث يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة» وأن هذا الحديث لا دلالة فيه 
على عدم الوجوب. 

اا 

نقول: إن توجيه فقهاء المذهب لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة لهم توجيهان: 

التوجيه الأول سأذكره. والتوجيه الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في «الصارم المسلول». 

© التوجيه الأول: قالوا: «إن النبي َيه في حديث الباب إنما ذكر ما يترئّبٍ على مَن فعل 
الجماعة - أي: من صلى في الجماعة - ولم يذكر ما يترتب على مَن ترك الجماعة». ذكر الأجر ولم يذكر 
العقاب الذي يترتب على الترك. 
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فدلٌ ذلك: على أن مَن فعل الجماعة فله أجرء ولم ينص على أن من ترك الجماعة لا إثم عليه» لم 
يقل: إنه لا إثم عليهء وإنما قال: «لّه أجرٌ من صلاة جماعة». 

وولت الا اديت ا م عل ا رجن ضيه الجا فاقيا اتن ا0د لن الأعاديف 
الأخرى منها حديث أبي هريرة القادم وغيره. 

فجمْع الأحاديث أؤْلى من إعمال بعضها دون بعض» ولذلك فإنّا نقول: إن الواجبات اثنان - 
وسيأتي نها ثلاثة بعد قليل -: 

الأول: الصلاة. الثاني: الجماعة. 

فمن صلى جماعة أتى بالواجبين وسقط عنه» ومن صلى منفردًا أتى بأحد الواجبين فقطء وأثم على 
تركه الثاني. 

مثال ذلك: الحج. 

الذي يقف في عرفة وينصرف قبل أذان المغرب حجّه صحيح» ولكن مَن انصرف قبل غروب 
الشمس نقول: ترّكت واجبًا من واجبات الحج فعليك بدله» فهنا الرسول لو قال: من وقف في موقفنا 
هذا من ليل أو نهار فقد صح حجّه أو تمّ حجّه) فهو يتكلم عن الواجب الأول ولم يتكلم عن الواجب 
الثاني. 

كاد ا الا 

آنا نقول: إن الصلاة في ذاتها واجبة» وكونها جماعة هو واجب منفصل عنها. 

هذه الإجابة الأولى. 

© التوجيه الثاني: أجاب الشيخ تقي الدين في «الصارم المسلول» فقال: إن هذا التفضيل إنما هو 
للمعذور» فالمعذور يكون قد فاته ضع وعشرون درجة». 


ڪه 


والحقيقة أن هدا رد يما * ثبت في (صحيح البخاري» من حديث أبي موسى الأشعري ودَلنَهُعَنَه؛ِ أن 
النبي صََلنَعَلنهوسَلهٌ قال: «مَنْ مَرِض أو سَائَرَ َب الله مَا گان يَمْمَلّ صَحِيحًا مُقِيمّا؛ فدلنا على أن 
المعذور يَكْمُل له أجر الجماعة وإن لم يصلَّهاء ولكن الجواب الأول أقوى. هذه مسألة. 

في مسألة ستتكرّر معنا بعد قليل» وهي مهمة جدًا! 

انظر» قلت قبل قليل: إن الواجبات اثنان: الصلاة» وأن تكون جماعة» سأزيد أمرًا ثالمًا: 
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فنقول إن الوجبات ثلاثة: 

2 الواجب الأول: الصلاة - الصلوات الخمس أداؤها في وقتها -. 

02 الواجب الثاني: أن تكون جماعة. 

2 الواجب الثالث: أن تكون في مسجد. 

انظرء إذَا الواجبات ثلاثة. 

© أمَا وجوب الصلاة فهذه بإجماع المسلمين» بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة» أنه يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يصلوا الصلوات الخمسء وهذا ما فيه خلاف» ما يخالف فيه أحد إلا مُعانْد. 
هذا واحد. 

۵ الواجب الثاني: واجب الجماعة» والذي عليه المذهب رواية واحدة تقريًاء أن صلاة الجماعة 
واجبة» وهو قول كثير بل أكثر السلف أن صلاة الجماعة واجبة» وأما الجمهور فإنمم يرون أن الجماعة 
ليست بواجبة على الأعيان» وإنما يرون أا إما وجبة على الكفاية وأا سَنَة. 

2 الواجب الثالث: أن تكون في مسجد. 

هرر ال تفي أن صلا الجاع فى المسعد م و لست واجة إتما الواجة الماع 

والرواية الثانية: أن الصلاة في المسجد واجبة» ون عليه الشيخ تقي الدين فقال: «بل يجب أن يُقال: 
إن الصلاة جماعة في المسجد لازمة»» وهذا الذي عليه مشايخناء أن الصلاة في المسجد لازمة» وسيمرٌ 
معنا: ١مَنْ‏ سَِعَ النَدَاَ فَلَمْ بْحِبْ فاا صا له فدل على أن العبرة بالمسجد. 

مثلما قلت لكم هذه الوجبات الثلاث لأن بعض الإخوان ينظر كلام الفقهاء ويقولون: الجماعة 
وَاجيتهوتشن ل المسه د كيك قرقوا بين :ذلك ؟ رل هناك قر ئ بين الجماعة وبين المسجده ونا 
على ذلك فإن المسافر إذا كانوا جماعة» خمسة سافروا معًا فإنما تجب عليهم الجماعة والمسجد يسقط 
م 

ولذلك الفقهاء يقولون: إِنَّ المسافرين إذا كانوا جماعة لم تسقط عنهم الجماعةء فإن مِن أعذار تك 
الجماعة ثمانية أشياء ليس منها السفر إلا أن يكون سفرًا منفردّاء سنمرٌٌ على الأعذار بإذن الله. 

إذن: عرفنا الآن هذه المسألة» وهي قضية الجماعة» وما الواجب فيهاء وسيمر معنا بعد قليل خلاف 


الشيخ تقي الدين في وجوب الجماعة؛ فإن الشيخ تقي الدين تقل عنه وفهم من كثير من كلامه: أنه لا يرى 
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أن الجماعة واجبة» وإنما يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» فمّن لم يُصلٌّ في الجماعة فإن صلاته 
غير صحيحة» هذه فهما كثير من الفقهاء من كلام الشيخ تقي الدين» وفهم المَزداوي وغيره. ولكن كان 
بعض مشايخنا يقول: لم أجد هذا الكلام صريحًا عند الشيخ تقي الدين وإنما كان ينقل» يقول: وكان 
كا ال ا لل 
الجماعة شرط في الصحة» وربما قال ذلك من باب التأكيد عليها ومن باب الإلزام فقط 


©) قال المصنف: «1- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة نة أن رَسُولَ الله اهيوسا قَالَ: «وَالَّذِي تفي 
58 ا 5 5 5 a‏ و 
بد قد مت أن ار بطب قَيحَْطَبَ؛ الم بالصّلاةٍ فيُوَذّنَ لها د تھ آمُرَ رجلا ذ يوم الاس ثم احالف 


إلى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَايَ تَأُحَرٌقٌ عَكّم e‏ بوه الذي تَفْسِي بِبَدِهِ لَوْيَعْلّمُ أَحَدُّهُمْ نيحد عرفا 
2 ان ا 0 هر مو ضر د 
ا مِرْمَائَيْنِ 0 حَسَتََيْنِ لَشَهدَ الْعِشَاءَ) متمق علي وَاللفظ للبخاري». 


اج 0 چ 


هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ يڪن سول الله a‏ : وَالَذِي تفي ببَده. .« وهذاقَسَم 
ت هَمَّمْت أن ام زبخلل كشت 4 آمْرَ بالصّلَاة د َد لَهَا؛ يقصد با'يُوَّذّنَ) ا يقام» 2 مر رجلا 
يوم وم النّاس» ثُمَ أ ااا إِلَى رجَالٍ). 
و 00 
0 7 


ولا تجب على النساء؛ لأنه قال: «ثُمَ أَحَالِفَ إِلَى رجَالٍ) فدل على أن غير الرجال لا تجب عليهم صلا 
الجماعة. 


أن 
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قال: الايشْهَدُونَ الضَّلَاة) أي: صلاة الجماعة؛ لأنه إنما ذكر النداء وترك المسجد. 

قال: 2 1 ق عَلَيْهُمْ بي يُونَهُمُ) وهذا يدل على العقوبة الشديدة عليهم» طبعًا جاء في بعض الروايات 
قال: «لولا ما فيها من النساء والصبيان». 

قال: «وَالّذِي فيي يدو لو يَْلَمُ أَحَدُهُمْ نه جد عَرْقَاسَهِينًاه» «عَرْفَا): هو قطعة اللحم التي تكو 
بعَظم» قال: «أَوْ مِرْمَائَيْنِ) قيل: إن المرْمَاتين هما: السهم» وقبل: لاء إنها نوع من اللحم الذي يوجد في 
ال...» كذا ذكر أبو عبيد القاسم السلام رَحِمَُاانَهُ مع أنه قال: لم أعرف ما هما لكن يقول: هذا هو الظاهر 
من دلالة الحديث عليها. 

ما ا 


قال: ١حَسَتَتَيْنِ‏ لَه الْعِشَاءَ) متمق ممق عَلَيْهه وَاللَمْظْ لِلْبْحَارِيٌ). 


هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال؛ لأن النبي صََلَهءَلِدَهوسَلَهَ َه 
بمُعاقبة من تخلف عن صلاة الجماعة» ولا يُرتب هذا العقاب الشديد - وهو تحريق البيوت - إلا على 

واستدل بعض آهل العلم بهذا الحديق غل الميجوز العوير بالمال خا لور الاه قان 

و 

مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير بالمال؛ لأنه قال: «فَأحَرّقَ عَلَيْهُمْ بيُوتَهُمُ» تحريق البيوت هذا من 
التعوير بالمال: ازير امال هو التضريق و الا تاف ومةه المضادرة كأخل الل وة ال اة هذا 
يُسمى التعزير بالمال» ومشهور المذهب أنه لا تعزير بالمال» وإنما التعزير بالبدن» تالجس وال 

والرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وابن القيم في الطّرق الحكمية» وأطال عليهاء وعمل 
الناس الآن على هذا القول - أنه يجوز التعزير بالمال» ومن الآدلة: حديث أبي هريرة هذا. 

@ قال المصنف: 117" وَعَنّْهُ قَالَ: قا رَسُولُ اللو مليوس «أَنْقَلُ الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ: 
صَلَاة الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيِهِمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًَاا متمق عَلَيا. 

هذا حديث «أبي هُرَيْرَةَ» أيضًا أن النبي اهيوسا قال: «أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمُتَافِقِينَ: صلا 
الاد وضلا الجن ول رو ما نكا هاو خو 

قول النبى 6ور : «ألقَل الصلاة عَلّى الْمْتَافِقِينَّ: صلا الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ الْقَّجر» يدلنا على 

ع 3 ع 8 س 5 ەر و 

© الأمر الأول: أن المنافقين يُصلوء ولا يتركون الصلاة بالكلية» وإنما يصلون ولذلك قال: «أثقل 
الصَّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ). 

ومن جهة أخرى: أنهم يشهدون هذه الصلاة أحيانًا. 

وقد استدل من هذا الحديث على أوصاف المنافقين في صلاتهم» وأن صلاتمم تتصف بثلاثة أمور: 

0 الوصف الأول: ما جاء في هذا الحديث أنهم يتخلفون عن الجماعة. 

وقد قال ابن مسعود ويِدَلنَدَعَنَهُ: «لقد رأيتنا ما يتخلّف عنهما» أي: عن صلاة العشاء والفجر إلا منافق 
عليم النفاق». 


إذن: الآمر الأول: صفة صلاة المنافقين أنهم يتخلفون عن الجماعة. 
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© الوصف الثاني: أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فيُصلونها في آخر وقتها. 

© الوصف الثالث: أنهم ينقرونها نقرًا - خفيفة -. 

هذه الثلاثة الأوصاف هي صفة صلاة المنافقين. 

قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما» أي: من الأجر ١لأَنَوْهُمَا‏ وَلَوْ حَبْوَاا. 

قوله: لأر هما ولور حو يدنا على أن المقصود صلاة الجماعة؛ لأنه قال: (الَأنَوْهُمًا ول حَيُوًاة: إذ 
لو كان المقصود أنهم يصلونها في ببوتهم لَمَا ذكر الذهاب إليها عن طريق الحَبِوء فدلٌ ذلك على أن هذا 
الحديث على وجوب مطلق الصلوات في الجماعة. 

وهذا هو مشهور المذهب» والأدلة - كما ذكرت لكم.. كما جمعها ابن القيم في «كتاب الصلاة» -. 

هذا ادت راا حع اتدل الد على عبن ر ا اک اللا 
المسجد بمُعين وقائد بمُعين لمن كان مريصًاء وبقائد لمن كان أعمى» أو على مركوب فإنه يلزمه ذلك 
قالوا: لأن النبي صا يوسم قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا. 

ومشهور المذهب: أنه لا يَلزْم القائد ولا المركوب إلا للجمعة. 

وقال بعض مشايخنا - وهو الذي عليه الفتوى - أنه إن أمكنه القائد والمركوب والمُعين ولا ضرر 
عليه فإنه يأزمه بالمركوب وما عدا ذلك الوصل للجماعة» وهذا هو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. 

2# قال المصنف: «/17"- وَعَنْهُ قَالَ: «أتى الي صاا ووسر 08 ت فقال: يَارَشُوَلٌ الله ! a‏ 
لي قائ ودبي إلى لمجي فَرَخَص لَه فَلَمَا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: هَل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصلاة؟» قَالَ: نَحَمْ 
قَالّ: «تَأَجِبْ) روا مسلا 


5 
ا 


هذا حديث «أبي هَريْرَةَ) أن النبي صَبَأَلنَهعَلِتَهوسَلَرَ أتاه 2 أعْمَّى»» هذا الرجل الأعمى: هو ابن ا 
مكتوم» وجاء عن بعض الرواة: أنه هو عثبان بن مالك» وهذا من باب الوهُم أو الوّمَّم كما ذكر ذلك ابن 
وجب وغيره و أن الصراب: ا ان أ موم 

قال: «قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! لَبْسَ لِي قائد الوق إلى ف که «فَرَخَصٌ لَه أي: آلا 
اق المح او ذلك الرجل «دَعَاه) النبي صا ةيوس «قَقَالَ: اهَل تَسْمَعْ النّدَاءَ بالصًلاة؟» 


قَالَ: َعَم قَالّ: «قَأجب» قال: (رَوَاهُ مُسَْلِمٌ). 


0 


] کے ل کک سے 
ې اک شت ل 0 كك 
E‏ ° 


© هذا الحديث استدل به على مسألتين: 

0 الساتة الأوق د رجن آن اا اة وف الشياعة و اجا واا هر مشتهرر المدسه وق 
الذي تدل عليه الأدلة وهي متكاثرة؛ لأن النبي ص اال 6وو لم ي حصن لهذا الأعمى. 

وافلا اا على د صا الد اا واعف لبون الجاع تنم نحطي المسجه تكون 
واجبة» وهذه هي الرواية التي ذكرت لكم قبل قليلء وهي اختيار الشيخ تقي الدين. 

واستدل بهذا الحديث أيضًا على المسألة السابقة التي ذكرناها: وهو أن المرء إذا كان لا يستطيع 
الوصول للجماعة إلا بقائد أو مزكوب أو بمُعين فهل يلزمه أم لا؟ 

قلت لكم: إن مشهور المذهب أنه لا يلزمه» وأجابوا عن هذا الحديث فقالوا: إن هذا الحديث خاص 
هذا الرجل الأعمىء خا به بدليل أن ابي 60 ار رخص لاس جما إلاذلك الرجل: 
قالوا: لآن ابن أ مكتوم كان يأتي للمسجد. » فلذلك ألزمه النبي صََلَدعَْيْهوَسَََ. 

وهذا الحقيقة الرّد فيه ضعْف» ولذلك فإنَّ القول الثاني هو الصحيح أنه لا بد - إن لم يكن هناك 
ضرر على الشخص وكان يسمع النداء - فلا بد له أن يأتي للمسجد ولو بمُعين أو قائد أو مركوب. 

وهذا كثير» الآن أصبح كثير من الناس ممّن لا يستطيع المشي يركب السيارة فيأتي إلى المسجد 
فنقول: يُزمك ذلك ما لم يكن فيه مشقّة خارجة عن العادة. 

@ قال المصنف: (۳۱۹- وَعَنْ ابْنِ عباس يته عَنْ التب اوسا قَالَ: «مَنْ سوح التَدَاءَ 
كَل يَأتِ لا صَلَاةَ لَهُ من عُذْر)ا رَوَاهُ ابن مَاجَفْ وَالدَارَقطْينُ واب حبّان» وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى 
لوطي اين رح بتضه ونث 


و خير 72 


هذا حديث «ابْنِ عَبّاسٍ عتا عَنْ الت صد هوام كَالَ: «مَنْ سمح الندَاءَ فَلَمْ يَأتِ فلا صَلَاة لَه 


إِلَامِنْ عُذِْ) 

نيدأ نما تعلة بصحته ثم ننتقل لفقهه. 

قال: «رَواه ابْنْ ماج رَالدَارقط وان حبّان» وَالْحَاكِمُ) ذكر الحافظ قال: «وإشتاده عَلَى شَرْطٍِ 
مُسْلِم لكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَقَفَه) الذي رجّح وقفه جماعة من أهل العلم» منهم: عبد الحق الإشبيلي في 


«الأحكام الوسطى»» ونقل مر والبرهان بن مفلح في «المُبدع» ضعًف هذا 
الحديث» وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


۷ 
حت 


يموي داو ا ااال ب هط ل 


1 1 اد 
عباس وتء وقد اختلف على شعبة فيه» فرّواه هشيم عنه وقراد مرفوعًاء روّوه مرفوعًا للنبي 
عسل ومن عداهم فإنهم من الرواة عن شعبة بن الحجّاجٍ الكوني فإنهم يَروُون هذا الحديث 
موقمّاء لذلك قال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك): «هذا الحديث أَوْقَمَه عامة الرواة عن شعبة إلا 
هُشيم» وهُشيم ثقة)» ولكن كون عامة الرواة يخالفونه فيّرون وقفه - أي: وقفوه ولم يرفعوه - فيدل على 
أن قولهم هو المحفوظ, ولذلك نقل عبد الحق الإشبيلي في «كتاب الأحكام الوسطى): أن الصواب هو 
أنه موقوف» وأن هذا هو رأي عدد من آهل العلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث استدل به على أن الجماعة شرط في الصلاة - شرّط - قال: لأن 
النبي اهيوسا قال: «مَنْ سمح النّدَاءَ َم أت أو «قَلَمِ يُحجِبْ) «فَلَا صَلاةً لَهُ). إِذَا هي شرط 
للصحة, لا تصح الصلاة إلى جماعة» وهذا القول لم يقل به إلا داؤد الظاهري وبعض أصحابه؛ تسب 
للشيخ تقي الدين ابن تيمية» وذكرتٌ لكم أن هذا مشهور في كُتب الحنابلة منهم المّرداوي وغيره يبون 
للشيخ تقي الدين أنه يقول: «أن صلاة الجماعة شرط). 

والحقيقة: أنه ليس له ن صريح في ذلك وإنما هي حكاية عمَّن قبله واستدلال له فقط - استدلال 
وحكاية -» وقد يخرّجٍ على هذا القول فيقول: «وعلى القول بكونه شرح يون كذا وكذا»» ولكن لم 
يأتِ نص صريح بذلك منه. هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: - وهي مهمة -: أن النبي صَرَلنَءَتوْسلهَ قال: «قَلَمْ يَأْتِ لا صا لَهإِلَامِنْ عُذْرِ) 
ندل فلن أن هناك أعذارًا تبيح التخلف عن الجماعة» وهذه الأعذار الأصل فيها التوقيف والنقل» وليس 
بمطلق الاجتهاد إلا أن يكون هناك أمر خارج عن العادة فيدخل في عموم الأعذار التي ذكرها الفقهاء 
استدلالا من الأحاديث الواردة عن النبي صراه وسار . 

جاء في رواية عند ابن ماجه» لما قيل: ما العذر؟ قال: «مَرض أو خوف». 

إذن: أول عُذْر من الأعذار التي يلف لأجلها عن الجمعة والجماعة قالوا: المرض» المرض يكون 
ا 

والمراد بالمرض: المرض الذي يمنع صاحبه من الوصول. هذا واحد. 

أو المرعن الى إذا ذهب إلى المسجد أو إلى الجماف ؤاذه أ تاره 


0 
کے 


ج غا بنا اک 
9 نحن کھ ا سن ب وا صن اد و 2 
ا ا د 


ور 

إذن: ثلاثة أشياء: إما أن يمنع بنفسه. أو أن الذهاب إلى الجماعة يزيده» أو أنه يُؤخر بُزأه. 

وألْحَق بعض الفقهاء بالمرض أيضًا: خوف المرضء والمقصود بالخوف: الخوف الذي أي: نقول: 
يَعضده ما يَعضده من ذلك» كأن يكون الشخص يعلم من نفسه ومن جسده أنه إن خرج في هذا الوقت 
وني هذا الزمن أنه سيمرضء وأما ما يفعله بعض الناس من الوسواس من الامتناع وخاصة في مثل هذه 
الأوقات حينما ينتشر بعض الفيروسات مثل هذا الفيروس الذي قتل ستة أو سبعة في الأحساء» فبعض 
الناس.. يوسوس ولا يصلي» موجود من الناس من يفعل ذلك» نقول: هذا ليس عُذرًا؛ لأن هذا القن 
منك هو أقرب للوَهُم منه إلى الظن» هو وهم توهّمء كم عدد المصابين من عامة الناس؟ فليس بخُذر على 
الفخلف وإئما المقضوة خرف حدوث المرض: إذا هذا السب الأول. 

0 العذر الثاني: نقول إنه الخوف. 

ومرادهم بالخوف قالوا: إما أن يكون خائمًا على نفسه من سَبّع» أو من عدو يعتدي على جسده أو 
أن يكون خائمًا على ماله من ضياع أو سرقة أو نحو ذلكء أو أن يكون خائمًا على رفقة وأهل - يخاف 
على رفقته وأهله - وهذا يتصور. 

ففي بعض البلدان - في المملكة هنا لا أقول بعيدًا - تكون البيوت متباعدة جدَاء ويقول الشخص: 
إن المسجد أستطيع الذهاب إليه» ولكن البيت الذي آنا فيه - في هذا الليل بالذات - يكون مخوف 
المنطقة» تكون مَخوفة بين الجبال» ولربما أتى بعض الشّراق» وربما أتى بعد العادين فيخاف أهلي» فهنا 
كرة وياب الكوك هلي مله ت له الكل عن لا ا ای ال يا صل أرقات 
معينة بشرط ألا يكون الخوف متوهّمًا. إذَا هذا العذر الثاني. 

0 العذر الثالث: قالوا: مدافعة الأخبتين. 

۵ العذر الرابع: مَن كان بحضرة طعام يُشتهيه. للحديث. النبي لووسم قال: «لاصَلاة 
بِحَضْرَة الطْعام وََا هو يُدَافِعة 

أيضًا من أسباب التخلف عن الجماعة قالوا: إذا وجد أذى من مطر وَوَّحَلء فإذا وجد أذى من مطر 
وَوَحْل جاز التخلف عن الجماعة: انظر الوّحُلء الجمع بين الصلاتين لمطلق المطر» وأما ترك الجماعة 
فيجوز عند الأذى من المطر والوّحل؛ لأن النبي صََنَءَلَتِوسَلََ لما كان في سفْرّة كان هناك وحل» فنادى 
منادٍ: فاقوا 


»هه ره 034 ع 034 
الآخبثان»» يدافعه الأخبثان أو يدافعه الأخبثين. 


كباش أد عب الاح ب ناشوي FF‏ 4د 6ه 
ري 


2 العُذر الخامس: قالوا: أن تكون هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. إِذَا فيها ثلاثة قيود: ريح 
شديدة» وأن تكون باردة» وفي ليلة مظلمة» وهذا هو مشهور المذهب لهذه القيود الثلاثة 

إذا وُجدت هذه القيود الثلاثة جاز التخلف عن الجماع» واختلف ني إِلْغاء بعض قيودها. 

© قال المصنف:(١۲٠- E EET‏ نة ١أَنَهُصَلَّى‏ مَحَ رَسُولٍ الله اه اووس 
صَلَاةَ الصّبْح E‏ سول الله ووسر ذا هُوَ ِرَجُلَيْنِ لم يُصَلْيَه » قَدَعَا بهمّاء ڦجيءَ بهما تَرْعَدَ 
TEE‏ ما اذ تسا عَمَتا4) ا ذد صا في رخا . قَالَ: «قلاتفعلا, إِذَا 
صَلَيثْمَا في رِحَالِكُم م أدرَكْتُمْ الإمام وَلَمْبُصَلَّ صما مَعَهُ قاتا کُم اة رَوَاه أَحْمَدُ وَاللّمْظْ لَه 
وَالتَكَائَقُ وصح التَرْمِذِئ» وَابْنُ حبّان). 

هذا حديث «يزيد بن السود يه نة أنه صَلَّى مَحَ وَسُولٍ الله ةيوار صله الصّبْح) وكونها 
مات سے میکسا ی ماد م اسل مل رجن کا رت یی 

ل يدول ذا هر جين م بص أيه كانا حاضرين المسجد ولم 
يصليا في آخر المسجدء «قَدَعَا بھما» فلمًا جيء بهما له» قال: : (فجيءَ َ بهِمَا تَرْءَ عد فَرَائصهمًا» لمكان النبي 
يسام ومهابته. 

7 وهذا معلوم, فإن مهابة الناس تكون بأمور: 

۵ الأمر الأول: إما أن يكون مهابته بسبب شرّفه» بأن يكون رئيسّاء أو مديرّاء أو وزيرّاء أو أميرًاء فإن 
كل من كان ذا شرف هابّه الناس. هذا أمر. 


0 الأمر الثاني: فنا تكون العيابة بحسي هيه وشخصه كما كان غمر يَِنَدُعَنَهُ مُهابًا ذ 


Cs 


بعض الناس من حين تنظر إليه تهابه. 

اال ا ا ا را لاصو لي اك اما ا 
تهاب مقابلته من كثرة ما تسمع به» وذلك كان بعض السلف رهما لَه تعالى بُريدون أن يطردوا مهابّة 
الناس لهم بمخالطتهم. 

فقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رَيِمَهَآنَهُ : أن معروفا الكرخي - وهو أحد العبّاد الصالحين - كان 
يدخل السوق ويشتري ويماكسء فلمًا قيل له في ذلك؟ قال: إني ليس لي حاجة بدخول السوق» لا حاجة 


لي بدخول السوق» وإنما غرضي أن أزيل ما يكون في قلوب الناس من مَهابة وتعظيم؛ يسمعون بمعروف 


۷ 
| | شیچ باوت ار ہنا ا کے 
م و E‏ سجن بون ار ون او لز ر 


سپ 
فإذا كانوا رأوه في الأسواق قلّت مهابته. 

ولذلك المؤمن يحرص على ألا يتصنَّع شيئًا من ذلك. 

النبي صََِدَدعَيهوسلَرَ عندما جاءه هذان الرجلان تزعٌد فرائصهما ما كان منه إلا أن أجابهما بكلّ لِين 
اللا ل ل سس اا ا 
ويبيع ويشتري عَِلِيَهاصَلاموَالسَلام فتصنع المَهابة ليس من الهدي في شيء» وإنما السّمت الحسن كما عند 
الترمذي هو المقصود. 

قال: «ترعد َرَائِصَهُمَا» لأنهما ليسا من كبار أصحاب النبي طيوس وإنما هم من عامّتهم. 

قال: «قَثَالَ لَهُمَا: «ما مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلْيا مَعَنَ1؟) قَالَا: قَدْ صلا في رَحَالِنَا". هذه مسألة مهمة جدًا. 

وهو: أن النبي صَرَانعبَوَسلرَ قال: ١مَا‏ مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلّيا مَعَنَا؟» يدلنا على أن من مقاصد الشرع 
العظيمة: عدم التخلف عن الجماعة مطلقاء ليس حكمًا شرعيًا فقط بل إنه مقصد من مقاصد الشريعة 
ولذلك فإن النبي صََتَدعَبََِوسَلَ كان يأمر بالجماعة حتى في صلاة الجماعة في الخطبة. 

ثبت أن عمر كان يأمر بهاء والصحابة مِن بعدهم» فيأمرون بالجماعة فيهاء وتشمل الجماعة أمرين: 

2 الأول: جماعة المسلمين العامة. 

۵ الثاني: وتشمل جماعة الصلاة. 

ا O‏ «ملاك أ 

ثنتين : أو لاهما: الكتاب يتأوَّلُونه على عير وجهه. والثانية: اللَبَنِ يَدنَمْهُمِ حب اللّبن لان ن يَبْدُوا) أي: 

يذهبون للبادية 5١‏ دي الجمعة والجماعة». 

إذن: من أعظم مقاصد الشرع: المحافظة على الجماعة» وعدم الصلاة والانفراد عنهم. 

وسيأت معنا: أن السلف رَيمَهُمآَنَهُ تعالى لما كان أول إحداث في الدين من الخوارج أحَحذ الفقهاء من 
الشذاتة ج الجماعةوتصلى ل الج يراه تاور كانس اخ ااا 
اجتهادًا سد للذريعة وليس للنّص»ء فإن حديث أبي بكرة لا يدل على ذلك - وستتكلم عن المسألة بعد 
قليل إن شاء الله - أن النهي إنما هو من باب سد الذّريعة؛ لأنه أحدث في ذلك الزمان أن أقوامًا لا يُصلون 
مع الإمام وإنما يتتظرونه حتى يصلي فيصلون جماعة أخرى» فجاء فقهاء التابعين فمنعواء وأفتوا بعدم 
صحة الجماعة الثانية في المسجد الواحد سدًا لذّريعة هذه البدعة» وسيأتي إن شاء الله في محله. 


۾ رح ل رک < ں رساو وم مح کے 
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سپ 

قال: «قكا تَفْعَكاء دا صَلَثُمًا في ِحَالِكُمْ نَم 15 دُرَكْنُمْ الإمام» أي: دخلتم المسجد والإمام يصلي اوَلَمْ 
يصَلَ) أي: ولم تقض صلاته «قَصََيَامَعَهُكَنَّهَالَكُمْ نافِلَة). ابا عت قيل: إا الصا الأولى» وذوي ف 
ذلك حديث لك لا يصح» وقيل: إنها أي: الصلاة الثانية» وهو الأقرب؛ لأن القاعدة دائمًا أن الصلاة 
الأولى هي الواجبة. 

قال نوي اعقو للد تقوو كالفة UNE‏ رمان قال ناته 
حسّن صحيح). 

هذا الحديث ضعفه الشافعي» وقال: «إن إسناده مجهول». قال: لأنه من طريق جابر بن يزيد بن 
الأسود. عن أبيه - الذي هو يزيد بن الأسود - قال البيهقي: «وجابر هذا لا يُعرف أنه روى إلا عن أبيه» 
ولا يُعرف عنه راو إلا يَعْلَى بن عطاء الذي روى عن هذا الحدي فهو مجهول». كذا قال البيهقي. 

لكن البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال: «ولكن هذا الحديث له شواهد تدل على صحته». ولذلك 
صحّحه الترمذيء وابن حبان وكثير من أهل العلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يجوز إعادة الصلاة لكن بشرط: إذا أقيمت وهو في المسجد؛ لأن الأصل: أن 
من أدّى صلاة صحيحة فلا يجوز له إعادتباء «الأصل أن الصلاة لا تعاد» هذه قاعدة» إلا عند المالكية - 
وينتصر لهم الشيخ تقي الدين - فيما يُسمّى: الإعادة في الوقت» المالكية يُجيزُون شيئًا يُسمونه: «الإعادة 
في الوقت»» فما دام الوقت لم ينت فإنك تعيد الصلاة» قالوا: إذا فات شيء من أوصافها المهمّة» فكأن 
الشيخ يرى أن صلاة الفريضة تعاد جماعة من باب الإعادة في الوقتء أو على قوله «أن الجماعة شرط» 
فيجب عليه أن يصليها إذا كان قد صلى منفردًا. هذه واحدة. 

0 المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث على أنه يجوز التتشّل في أوقات النهي بالنوافل دوات 
السّببء قالوا: لأن النبي صَآَلنعَْيَهوسَلهَ أمَر هذين الرجلين أن يصليا في وقت ني بعد الصبح؛ لأنهما 
قر ا لمعه وق ت الحا د اي ااا القر اقل مع وات ا عاب 

وهذا الاستدلال هو استدلال الشيخ تقي الدين ومن وافقه. 

وأما علماء المذهب - كما سبق معنا - فإنهم يقولون: «لا يجوز أن يُصلَّى في وقت النهي إلا قضاء 
الصلاة» الصلاة المَقضية تعاد فيهاء وإعادتها لمن دخل المسجد في وقت جماعة - وفيها جماعة - طبعًا 


0 
کے 


| سے وا ا 1 I‏ سے 
پې لآ شبت با وجار بنارا و 


سی 
الجماعة الراقة ا الت الجمافة الحاط ال رول ترما 

هنا مسألة - من باب الاستطراد نذكرها هنا مناسب -: الجماعات التي تعقد في المسجد أكثر من 
جماعة» هناك الجماعة الأولى» وهناك جماعة ثانية بعدها وهكذا. 

نقول: إن المساجد نوعان: مسجد له جماعة راتبة» وهو عامة المساجد الذي له إمارّاتب» وهناك 
دواع | سح اميت بارا امود ربد جد لد رتو روي انراج سلاف رين لين يا 
جماعة راتبة» كل مَّن جاء حضر وصلى ومشى وقت ما يشاء ومثل المساجد التي توجد في بعض مقرّات 
العمل هذه ليس لها إمام راتب. 

نقول: أولا: الجماعة الراتبة لها أحكام كثيرة تخصّهاء من هذه الأحكام التي تخصها: أن الصلاة 
معها آكد - وبعضهم يقول: هي الواجبة - لكن نقول: آكد من الصلاة مع الجماعة الثانية» بل بعض 
الفقهاء يقول: إن الواجبة هي الجماعة الأولى دون الثانية. هذا حكمء وكونها آكد وأفضل لا شك فيه. 

الأمر الان آن يحض أهل الغلم قرول إن المسحجد إذا انيت ف جاع فلا نوز أن قا جتماعة 
ثانية بعدهاء إذا كانت الجماعة راتبة» وهذا قول المالكية والشافعية» فإنهم يّرون: أن المسجد إذا كانت 
فيه جماعة راتبة - انظر الجماعة الراتبة مستثناة - إذا كان في المسجد جماعة راتبة فلا يجوز إقامة جماعة 
نيول نقى RN E AALS E e E‏ سيط ضاف 
العلماء - في الزمان الأول. 

وقال فقيام المثاهي: إله يجوز غلا الا افا لكن يشرط ااه دااع ساهو أن 
تعد التأخير» تتعمّد تزك الجماعة الأولى لكي تصلي مع الجماعة الثانية» ما يجوز هذا التعمّد؛ لأن 
الجماعة الأولى هى الولجبة:وهي المتاكدة: الذي يتعكدها طعا له ضورة من صوره الذي يترك 
الصلاة مع الجماعة الراتبة كرا في الإمام نقول: ما يجوز هذا الشيء» ما يجوز أن تترك الإمام كُرْهًا فيه. 
أو ما كان موجودًا في بعض البلّدان حينما يكون في المسجد الواحد أكثر من جماعة على حسب اختلاف 
المذاهب» فيتركون الصلاة مع الإمام الأول لكي يصلوا مع الإمام الثاني في المذهب الثاني. 

فتقول: إن هذه منهي عنهاء ما يصلح أن تترك الجماعة الأولى للصلاة مع الجماعة الثانية. 

رف الاه خاد مو هذه ا ا ي ال بحري ها ال لو الدبو هيلا 


جماعة ربما في رحالهما ثم صلوا مرّة أخرى. 


۾ سحن )ء دجن دن وس ود سے 
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وقصة الرجل الذي أتى المسجدء فقال النبي اوو : «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هدا تَيَصَلَيَ مَعَه؟) 
فقام أبو بكر رنه فصلى معه. فدلٌ على أنه يجوز أن تُصلى جماعة. 

وذكر ابن رجب - كما قلت لكم قبل قليل - أن ما تقل عن فقهاء التابعين رَيِمَهُأَنَهُ تعالى من النهي 
عن تكرار الجماعة فإنما هو محمول على أن النهي من باب سَدٌ الذريعة» قال ابن رجب: «لأنّهم في ذلك 
الزمان» أي: في الزمان الأول «ظهّرت بدعة الخوارج الذين لا يصلون خلّف أئمة المسلمين»؛ ولذلك 
أفقى الثقهاء في ذلك الؤمات أنه لا جوز لكم أن قصلو جماعة ثانبة وإنما تلوت مع الجماعة الأول 
وأميرهم. 

ينبني على الخلاف هذا - من باب الفائدة - مسألة ذكرها بضع العلماء: الشخص إذا لم يدرك من 
الجماعة الراتبة إلا أقل من ركعة» فهل الأفضل أن يصلي معهم» أم أن الأفضل أن يصلي مع جماعة ثانية 
في المسجد إذا علم أن هناك جماعة أخرى؟ 

المذهب أنهم يقولون: لاء الأفضل أن يدخل مع الجماعة الراتبة» لأا هي التي يتعلق بها الحكمء 
ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير فقط. 

واختار الشيخ تقي الدين: أنه إذا علم أن هناك جماعة ثانية فإنه إذا لم يدرك ركعة واحدة - أي: لم 
يدرك الركوع فما بعده - فإنه يجب عليه أو يلّزمه أن يدخل مع الجماعة الثانية إن عَلم بوجود الجماعة 
الثانية. 

وتوسّط بين القولين الشيخ ابن بازء فكان الشيخ يفرّق بين المساجد, فإن كان المسج له جماعة راتبة 
وإمام راتب فنقول: الدخول معه أؤْلى من الدخول مع الجماعة الثانية» ولو لم تدرك ركعة واحدة وإن 
كانت الجماعة غير راتبة كن يكون المسجد لا راتبة له» أو تكون هي الجماعة الثانية فلا شك أن 
الدخول مع الجماعة من أول الصلاة أفضل و أُوْلى من الدخول مع تلك وأنت لم تدر منها ركعة واحدة. 

@ قال المصنف: "١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله عة وسار «إِنمَا جُعِلَ 
الام لیوتم بو اذا كبر فكَبّرُوا - ولا كبوا حَنَى یبر - وَإِذَا رَكَعَ از گعُواء - وَلَا تَرْكَمُوا حَنَّى برک 

ال سوح الکن وک فووا : الله ربا لَك الْحَمْدُ وَإِذَاسَجَدٌ فَاسْجُدُواء - ولا تَسْجُدُوا حَتَى 
جد -» ودا صَلَّى فاا قَصَلُوا اما ودا صَلَّى قَاعِدَا َصَلُوا قُمُودًا أَجْمَمِینَ؛ رَوَاهُ أو دَاوُدَ وَهَذَا 
لَمْظَك وَأَصْلَهُ في الصَّحِبِحَيْنِ). 


رَد 
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هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ ڪنۀ قال رَسُولُ الله ص اك وسار (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَ به. .« 
هذه الجملة قوله: «إِنمَا جُعِلَ الإا لي Ro‏ ء أحكامًا كثيرة جدَاء حتى إنهم قالوا - 
نأخذ بعضًا من هذه الأمثلة -: إِنَّ مما يُؤخذ من هذه الجملة: أنه لا يجوز التقدَّم على الإمام في الصلاة» 
لأن قوله : (إِنَمَا جعِلَ الإِمَامُ مُلِيُوْتَمَ بو فلا يكون الشخص إمامًا إلا أن يكون متقدَّمًا عليهم» فإذا تقدّم 
e‏ 

e‏ «إِنَّمَا جُعِلَ الإ مام لِيؤْتَمٌّ به»: أنهم قالوا لا تصح الصلاة إلا أن ينوي الإمام الإمامةه 
لأنه لا يُسمّى الإمام إمامًا إلا أن ينوي الإمامة e‏ 


فلو أن الإمام صلى على أساس أنه منفرد» فيقولون: لا تصح صلاة المأمومين؛ لأنه لم يتر الإمامة. 
هذه مسألة. 

من المسائل المهمة التي فرع عليه عشرات المسائل! أنهم قالو: أنها إذا بطّلت صلاة الإمام بطلّت صلاة 
المأمومين. 

وقال أيضًا فقهاء المذهب: إنه إذا بطّل الاتتمام بطّلت الصلاة» بطل الاثتمام مثل أن ينوي الإمام 
e‏ 
| ستئنيّت هذه الصورة لقصة معاذ الذي انفتل عنه» وستأتي معنا. 

5 عشرات المسائل» منها: مسألة الاستخلاف» منها: إذا أحدّث في أثناء 
صلاته بطلّت صلاته» فما دامّت بطلّت صلاته إِذَا لا يصح له أن يستخلف إلا قبل أن ينتهي الركن الذي 
هو فيه» فإن استخلف قبل انتهاء الركن فإنه يكون لم يَبطل ولا ركن من أركان الصلاة فتصح» لكن لو 
كان قد أحدّث قبل صلاته ونسي أو جهل بطلّت صلاته كاملة» صلاة الإمام باطلة. 

إذن: فلا يصح اتتمام المأمومين به. 

وبتوا على ذلك مسائل كثيرة جداء أي: ربما نشير لها إن أمكن الوقت في آخر الدرس. 

قال: : قدا كبر فَكَبّرُوا» هذا يدلنا على مسألة: : وهو أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام» ومثله إذا 
سجد فاسجدواء ركع فاركعواء يجب عليه المتابعة 

وذلك أن للمأموم مع الإمام حالات: إما المسابقة» وإما الموافقة» وإما المتاّعة» وما التراخي. 


إذن: أربع حالات للمأموم مع الإمام: 
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© الحالة الأولى: المسابقة. 

وهو أن يأتي برٌکن قبل فعل الإمام؛ يكبر قبل تكبيره» يركع قبل رکوعه» يسجد قبل سجوده فيقول 
الفقهاء: إن هذا الركن غير صحيح» فيجب عليه أن يرجع ويُتابع الإمام فيه» فإن سبّقه في تكبيرة الإحرام 
لم تنعقد صلاته» فيجب أن يرجع ويكبر مرّة أخرىء إن سبقه في الركوع يجب عليه أن يقف ثم يأتي 
بالركوع» فيتابع الإمام. 

إذن: عرفنا الأمر الأول وهو المسابقة» والمسابقة إذا لم يرجع المأموم فيتابع الإمام بطلت صلاته. 

© الحالة الثانية: الموافقة. 

وهو أن يصلي معه» فيكبر بتكبيره» ويركع برُكوعه والفقهاء يقولون: إِنَّ الموافقة مكروهة وليست 
مُبطلة للصلاة» المسابقة هي المُبطِلة» وأما الموافقة فيقولون إنها مكروهة» ما دليلكم؟ قالوا: حديث 
الباب» قال: «فَإِذَا كبر فَكبرٌواء ولا تُكَبّرُوا حى يُكَبّرَا فالجملة الثانية تأكيدية - وهي عند أهل السنن 
وليست في الصحيح - قالوا: تدل على النهي عن المسابقة» وليست نيًا عن الموافقة» فالمذهب مشهور 
المذهب عمومًا: أن الموافقة مكروهةء ولا تبطل الصلاة» كأن يرى الشخصٌ الإمام هوي للسجود 
فيهوي للسجود معه» فيسجدان معًاء فيصلان إلى الأرض معًاء نقول: على المذهب أا لا تبطل الصلاة. 

© الحالة الثالث: المتابعة. 

هذا هو السنةء فيقولون: إن مُتابّعة الإمام نة بأن يأتي بالركن بعد الإمام» ودليله حديث الباب: «فَإِذَا 
كبر فَكَبُرُوا» والفاء تفيد «التعقيب» وهو المتابعة. 

© الحالة الرابع: التّاخي عنه والتأخر عنه. 

ورل الفتهام رن ار عن الما لا بجوف فإناسيق “اا فاع اا وان سيق اليا 
المأمومَ ركنين بطّلت الركعة». 

أعيدها: تكلمنا عن مسابقة المأموم للإمام بطل الركن» ما لم يرجع وقد ثبطل الصلاة بالكلية لأنه 
إذا بطل الركن ولم ترجع... الركن قد يُبطل الركعة كاملة. 

الأمر الثاني: الموافقة» وقلنا إنها مكروهة. 

الأمر الثالث: المتابعة هي الشّنة والأكمل. 


الأمر الرابع: التّراخخي عنه» والتراخي منهي عنه» فإن سبّق - أي: تأخرء زاد التراخي - فإن سبق 
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الإمامٌ المأمومٌ بركنين بطلّت الركعة» مثل: السجود هذا ركن» والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين 
هذا رُكن» والسجدة الثانية ركن» يقولون: إذا اعتدل - أي: قال الإمام جلس - ثم سجده ثم قام من 
السجوه بعد ذلك > التي من ركتين كامليع - وآنت هاولت ف السجوه السابق بطلت هذه الركعة: ها 

إذا سبقه برُكنين كاملين» لكن لو سبقه بركن واحد جلس ثم سجد وأنا مازلت في السجود الأول 
يجب عليك أن تتابعه» فتأتي وتجلس وتطمئن جالسًا وتقول: «ربٌ اغفر لي» ولو مرّة ثم ترجع فتسجد. 

ها الما كتين ؟ ای کین كاملين, 

إذا عرفنا هذه الحالات في المتابعة. 

قال: (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَنَّى يَرْكَعَ). 

© هنا مسألة في مسألة الركوع بالذات: كيف يكون المرء متابعًا للإمام في الركوع غير موافق له؟ 

نقول: إن المرء يتعرف ركوع إمامه بانتهاء الواجب الذي بين الركنين» الذي هو تكبيرة الانتقال» 
فيَعرف المرء أن الإمام قد ركع بانتهاء التكبير: «الله أكبر»» فإن كان يرى الإمام بأنه كان خلّفه فإنه لا 
يجوز له أن يركع حتى يركع الإمام» ونحن قلنا: إن أقل الركوع وصول اليدين إلى الركبتين» ومثله لا 
يجوز للمأموم أن يسجد حتى يأتي أقلّ حد السجود. وما هو أقلّ حد السجود؟ وصول الْأَعْظُّم السبعة 
إلى الأرض» وهذا متى يقع فيه الخطأ؟ يقع فيه الخطأ حينما يأتي الإمام فيكبر في أول وقت تكبيرة 
الانتقال» فيقول: «الله أكبر» قبل أن يَهوي كاملاء فغله صحيح لكن نحن قلنا: إن الأفضل لإمام أن يؤخر 
تكبيرة الانتقال إلى آخر وقتها لكي لا يوافقه المأمومون» لكن لو كنت ترى الإمام فلا يجوز لك أن تركع 
حتى يستوي راكعًا أو يستوي ساجدًاء يفعل الحدّ الأذنى. 

إذن: تعرف وصوله للركوع بأحدٍ أمرين: 

إِمّا برؤيتك للركوع والسجود. أو إن لم تكن تراه فيكتقى بالسّماعء بانتهاء حرف الراء من «الله أكبر». 

قال: «وإدا قَالَ: سَمِعَ اللهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمرَبََالَكَ الْحَمْدُ هذه استدل بها فقهاء المذهب 
والجمهور خلاقًا للشافعية على أنَّ المأموم لا يأتي بالتشميع» وإنما التسميع واجب على الإمام والمنفرد 
فقطء لأنه قال: «وإدا قَالَ: سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَوِدَه فَقُولُوا: اللَّمُمَ ربا لَك الْحَمْدُ). 

وقال الشافعية: بل إن المأموم يُسمّع» فيقول المأموم: «سمع الله لمن حمده» فقالوا: إنها مكرّرة. 
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ولس فلك كذلكة يل تفن الحديف قال الي وهناك قال: «فَإِذًا كَبَّرَ فَكَبّرُوا؛ دل على أن 
الجملة تكرّر وهنا لم د يقل ا 

المسألة الثانية سبق لنا الحديث عنهاء وهي قول: «اللُّعَ وكتانك الكتداسخ أن لهاع اهر 
أفضل صيغ هذه الجملة» والفرق بين الفريضة وغيرها. 

هناك مسألة ثالثة عندنا وهي مسألة - أيضًا ذكرناها قبل-: هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب 
على أن المأموم لا يَزيد على كلمة: «اللهمّ ربنا ولك الحمد» فلا يقول: «ملء السماوات ومِلء الأرض 
ومل ما شعت من شيء بعد أهل الثناء والمّجد) هذا مشهور المذهب. 

والرواية الثانية - وهي اختيار أبي الخطاب» وهو الأظهر دليلا - وأنا قلت لكم معنى كلمة: 
«الأظهر»» الأظهر يُطلق عند الفقهاء على أمرين - فقهاء الحنابلة-: إن الأظهر أي: الذي رجّحه المَجد 
ابن تيمية في شرحه ل«الهداية» يُسمى «ظاهر المذهب». وإما الأظهر باعتبار الدليل» أو باعتبار نص 
أحمد. فيطلت أحيانًا بهذا الاستخدام» وأحيانًا يُطلق على هذا الاستخدام. 

ويفرقون بين قولهم: «في الأظهر» وبين قولهم: «على الأظهر»». فإنهم إذا قالوا: «في» فمعناها: أنها 
أظهر الروايتين عن أحمد. وإذا قالوا: «على» فإنها أظهر الروايتين المُحَرّجِنّين من أقوال أصحابه. 

إذن قلنا: الرواية قول أبي الخطاب» وهي الأظهر أا يُشرع الزيادة حتى للمأموم. 
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قال: « ودا سَجَدٌ فَاسْجَدُواء ولا نَسْجدُوا حَتى يَسْجُدَ وَِذَا صَلَى قَايِمًا قَصَلوا قِيَامَاه وَإذَا صَلَى قَاعِدًا 
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هذه الجملة ستأتي - إن شاء الله - الحديث عنها بعد قليل أو بعد حديثين» سنتكلم عن قضية الصلاة‎ 
خلف الإمام إذا صلى جالسًا.‎ 
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صحابه حرا فَقَالٌ: «تَقَدَّمُوا فا E‏ 
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هذا حديث «أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ يكن أن وَسُولَ الله اه وسار رَأَى اه تح اهنا 
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الإضافة للنبي صََِلنََََهسَلهَ قالوا: إضافة تخصيص وتشريف» فإنما قصد أبي سعيد بذكره کک 
النبي صوصل أي: كبار أصحاب النبي صان ووسلی فقال: «تَقَدَّمُوا قَانْتَهُ ٿتموابي» ليأ ب 
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بَعَدَكُم) فكأن النبي لللتقيوية فال لكبار أصحابه: ادرا فيكرن معي هذا التحديث موافق 0 
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النبي ةيوسم في الحديث الآخر: «ليلني ِنْكُمْ اوو الأخلام رَالنهی». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسالة الأولى: في قضية لّزوم إتمام الصف الأول. 

فإن الفقهاء يقولون: إن إتمام الصف الأول سنَّةء وتزك إتمامه مكروه» ما الدليل على أن ترك إتمامه 
مكروه؟ قالوا: أن النبي صاا وسار حت عليه فال ا َانْتَمُوا بي». 

وقد ذكرث لكم قاعدة نكرّرها: [ترْك السّنَّة قد تكون مباحة وقد تكون مكرومّة] فإذا كان ترك السنة 
نكووميلاق على اش غالا م ف رعا اوقد فصل التقواة على اتر الع الأول فيه د 
لم تتم مكروه؛ فيه كراهة» هذه مسألة. 

0 المسالة الثانية: - وهي مسألة مهمّة جدًا - في قول النبي صالة ڪولم : EE‏ ممَنْ 
بَعْدَكُمْ. هذه: EA‏ مَنْ بَعْدَكُم) تحتمل معنيين: 

ما أن يكون مَن بعدكم أي: من الناس» وهذه يُستدّل بها على مسألة أصولية مشهورة» وهي مسألة 
قول الصحابي هل هو حُجّة أم لا؟ 

والمعنى الثاني: أنه يانم بكم مَن بعدكم في المسجد. 

عندنا مسألة هنا سنذكر قاعدتها مهمّة: متى يصح الاتتمام بالإمام. 
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نقول: إن المأمومين لهم حالتان: إما أن يكونوا داخل المسجد وإما أن يكونوا خارجه» فإن كان 
المأمومون في داخل المسجد فإنه يصح اتتماهم بالإمام بوجود واحد من أمرين: إما سماع صوت الإمام» 
أو النظر إليه أو لمن خلفه من المأمومين» وجود واحد من هذين الاثنين كافٍ. 

وبناء على ذلك فلو قلنا مثا: إن الغرفة الخلفية للمسجد هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول: نعم هو في 
اح سحي سس جردا يس اموس ا 
تأتمٌ به» طبعًا بشرط المُصافة للرجل والمرأة لا د تشترط لها المصافة. 

ات ا لكا درون ایی ی ا 
وبا َم بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) إذَا مجرد الرؤية» هذا إذا كان في داخل المسجد. الحالة الثانية: إذا كان المرء 
خارج المسجد فنقول: إن خارج المسجد يصح الائتمام بالإمام بشرط: أن يكون قد رأى المأمومين في 
داخل المسجدء والشرط الثاني: أن تتصل الصفوفء لا بد أن يّراهم القريب» طبعًا الذي هو خارج 
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المسجد لكنه قريب لا بد أن يراهم» ولذلك النبي صرالةَيَوِوَسَامَ كانت له حَوحَة في المسجد ينظر 
للناس» فیأتج بهم عَوالكلأوالآم كما في حديث عائشة. 

إذن: لا بد أن ينظرء والأمر الثاني: أن تتصل الصفوف» ولا يكون هناك فاصل كالطريق ومَمّر. 

قلنا: إن المأمومين إذا كانوا خارج المسجد - أي: خارج الحدّ الذي حُدَّ للمسجد وهو البناء والسّور 
اللي وكوة لسغت را ا ملاعم اه اا هد ر ا 

فأما الشرط وهو: أن يروا المصلين في المسجد» إما أن يكون الباب مفتوحًاء أو هناك نافذة أو أن 
يكون الجدار قصيرًا ونحو ذلك. 

والمانع - وإن شئّت تجعل هذا المانع انتفاء الشرط لا مانع» والفقهاء يتساهلون في تسمية المانع 
شرطًا - وهو عدم وجود فاصل بينهماء وهو اتصال الصفوف» بعضهم يقول: اتصاف الصفوف» وهذا 
الفاصل قالوا: كأن يكون نهرًا يفصل بين المأمومين الذين في خارج المسجد وبين المسجد أو طريق 
مسلُوك شارع» فيقولون: إذا كان كذلك فإنه لا يصح اتُّتمام أولئك بِمَن في المسجد. 

وال هذاه ار أن حوعة واف وا السماحل تيكون الجا ونان د صب 
خيمة خارج المسجد فنقول: إن هذه الخيمة التي خارج المسجد إن كان مفتوح عليها شيء داخل 
المسجد بحيث أنهم يرون المصلين يصح الانتمام» ولو ُحوسّحة» ولو نافذة» وإن كانت بينها وبين المسجد 
طريق فنقول: لا تصح الصلاة إلا أن يكون الطريق قد امتلاً بالمصلين فهنا نقول أمْر آخرء هذا هو 
المذهب. 

الرواية الثانية - اختيار الشيخ تقي الدين - يقول: إِنَّ وجود الفاصل من طريق وخبّر يقول: إذا لم يكن 
طويلًا عرفا فإنه لا يكون مؤثرّاء فيجوز الاتتمام وإن وُجد طريق نافذ فاصل أو نحوه. هذا رأي الشيخ 
تقي الدين. 
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بِحَصَمَةء قَصَلَّى فيهاء قَتتَبّمَ َي جَالُ» وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصااته...» - الْحَدِيتَ وفيه -: «أَفْضَلُ صَلاة 
َء في ييه إل لعخطوية» ميق عَليه. 

هذا حديث ازيل د عن قَالَ: «اخْتَجَرٌ رَسُولُ الله ماه يوسا حُجْرَةَ بخَصَفَةا. 

قوله: «احَتّجَرً) ر بمعنى: أنه أخرج موضعًا في المسجد وجعله على هيئة الحَجُرّة» وقد تصحّفَت هذه 


كات 1 
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حور 
الكلمة لبعض الرواة وهو عبد الله بن لهيعة الفقيه المصري المعروف» فلمًّا رواها قال: «اححَجَم النبيٌ 
اووس في المسجد» فأخذ منه: جواز الاحتجام» وهذا تصحيف. 

والصواب: أنه احتَجَرَ في المسجد إذَا احتجرء أي: أذ موضعًا فجعلّه كهيئة الحُجرّة. 

كال الخ وو اللو ماله ووسر حَجْرَةَ بحَصَمَة)» ب١حَصَّمَة)‏ ما هي؟ هي الحَصير. 

وقد جاء في حديث عائشة في «الصحيح» بيان كيفية احتجار النبي ص لوو لهذا الموضع» فثبت 
في «الصحيح» أن عائشة ري هتا قالت: «كان للنبي صالة يوسر حصير يُصلي عليه» فإذا جاء الليل 
احتّجّر به جعله موضعًا له لكي يصلي ولربما بقضد أراده النبي صََّلََءَيَنهِوسَلهَ أنه إذا صلى في هذا 
الموضع ربما كان من مُناجاته لربه ولرّؤيته ما لايرى الناس مايكره أن يروه على هذه الهيئة 
صله والس أو لا يرغب به» فكان عَلِتَواصَلاوْواَلسَكمْ يحتجر بهذا الأمر أو لسبب من الأسباب. 

قال: : «قصلى فبها؛ أي: صلى في هذه الحُجرة» ١تَتََبَّ‏ إلَيِْ ِجَالُ» أي: جاء رجال خلفه فصلوا خلفه. 
قالك «وَجَاءُوا بُصَلُونَ بصَلايِه قال: ثم ذكر الحديث وفيه: أن الي صاة وسار قال: :فصل صلا 
الْمَرْءِ في بيه إلا الْمَحتوبة». 

© هذا الحديث فيه مسائل : 

0 المسالة الأولى : في قضية تحجير موضع في المسجد, كأن يأتي د شخص فيجعل له موضعًا في 
المسجد يحجّره؛ إما بوضع سجادة» أو بوضع حَصير مرتفع فيكون بمثابة التحجير. 

[) التحجيريقول الفقهاء له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: أن يحجّره ويصلي فيه» يجعل له سجادة ويصلي فيهاء مثل كان النبي 
َلوسر يجعل له حصيرًا ويصلي عليه» فتخجيره باق ببقائه بصلاته فيه» فهذا لا شك في جوازه. 
ولا يُسمى تحجيراء مثل فغل النبي صَزَلنَهءَيِنِوَسَلَمَ كان يصلي ويجعل له هذا التحجيرء يصلي عليها في 
النهار وني الليل يجعلها على هذه الهيئة - على هيئة الحجرّة -. 

© الحالة الثانية: أن يحجّر المكان فيذهب ويعود سريعًا؛ لقضاء حاجة» أو لوضوء ونحو ذلك. 

والفقهاء يقولون: إِنَّ من حجر مكانًا في المسجد لحاجة - أي: ذهب لقضاء حاجة ثم عاد - فإنه 
أَوْلى به» يكون أوْلى به من غيره؛ لأنه ما خرج إلا لحاجة. 

© الحالة الثالثة: من حجّر على سبيل الاستمرار» فيجعل له سجادة يحجز فيها موضعًا من المسجد 


يوش دعاك شويع ل ل يق ب 


52 م 


سپ 
وهو لم بأتِ» والفقهاء قالوا: إن هذا التحجر والتحجيز منهي عنه» ويقولون: إن مَن جاء من غيره جاز له 
أن يصلي في هذا الموضع» وليس صاحب التحجير أوّلى به» بخلاف الصورة الأولى والثانية. 

الصورة الأولى نى النبي صََََِهعَلِوسَكَهَ أن يُقيم الرجل ويجلس مكانه. والثانية ذكر الفقهاء أنه أؤلى 
لأجل الاج راا نا عدا ذلك فيقولون: يضلى ف هذا المر هيم إل أن الخ قى الدين يفل الأول 
أن يُزِيل حصيره فلا يصلي عليه» أي: إذا وضعْت سجادة فلا تصلي على سجادته» أزلهاء قال: لأنها في 
حكم المغصوبة» فالأولى ألا بُصلى عليهاء فتّريلها. 

وأما الفقهاء يقولون: لاء صل على سجادته؛ لا يضر ولكن الأحوط أنك ترفعها لأنه ربما كرة أن 
تصلي على موضعه. 

5 هذه مسألة وهي قضية التحجير» وعرفنا حكمه. 

والنبي صالةَيَِوسَرَ حجّر وقت صلاته كب الصلاوآلسا. 

0 المسألة الشانية: في مسألة الانتمام في صلاة النافلة» هذا الحديث دليل على أنَّ صلاة النافلة يُوْتَمُ 
فيهاء فيكون فيها إمام ومأموم» والنبي نيوسم صلى نافلة» فصلى الناس بصلاته النافلة» وهذه 
واضحة» وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في صلاة التراويح. 

أيضًا استدل بهذا الحديث على مسألة: وهو أن صلاة التراويح وقيام رمضان كله - كل قيام رمضان 
- الأفضل أن يكون في المسجد» خلافًا للشافعية» فإن الشافعية يرون أن قيام رمضان الأفضل أن يكون في 
البيت» والدليل؟ قالوا: حديث الباب» فالفقهاء استدلوا بأوّله أن النبي صََّلَهءَلِنِوَسََمَ كان يصلي في 
المسجد, والشافعية استدلوا بآخره وهو قول النبي صََلَعَهوسَة: «أفُضَلُ صَلَاةٍ الّْمَرْءِ في بيو إلا 
الْمَكْتُوبَةَ؛ فدل على أن مطلق الصلاة الأفضل أن تكون في البيت. 

فنقول: لكن قد وردت السنة بتخصيص قيام رمضان. فإنها تصلى في المسجدء فإن الصلاة في 
المسجد أفضل. 

حتى غير التراويح» الأفضل أن تكون في المسجد. لأجل أمرين: 

© الأمر الأول: إما أن يكون اعتكاقاء والأمر الثاني: أو أن يكون لزومًا للمساجد. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة: أنه كان إذا جاء رمضان أكثر لُّزوم المساجد وقال: «نحفظ صيامنا». 


0 المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة - وهى مسألة دقيقة - وهى: قضية هل يُشترط لصحة 


الاتتمام أن ينوي الإمام الإمامّة من أولها أم يصح أن يّنويها في أثنائهاء في الركعة الثانية» دخل معه شخص 


فتوى الإمامة في الركعة الثانية؟ 
مشهور المذهب: أنه لا يصح قالوا: لا تصح الإمام إلا أن تنوى من أول الصلاة» واستدلوا بحديث 
أبي هريرة: «إِنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيْؤْنَمَ بوا» قالوا: ولا يكون إمامًا إلا من أول الصلاة إلى آخرهاء فلا يصح 
أن تدخل مع متنفّل في أثناء صلاته ليس من أولها وهو لم ينو الإمامة» نقول صلاته غير صحيحة» هذا 


مشهور المذهب. 
والرواية الثانية - وهي اختيار الموقّق ابن قُدامة» وهي الأصح دليلا لهذا الحديث -: أنه يصح نّة 


الإمامة في أثناء الصلاة» ولا يلزم أن يكون من أولها. 
والدليل: أن النبي صََِلنَعَََِوسَهءَ ١صلى‏ فدخل الناس وصلوا بصلاته) فعَلِم بعد دُخوله في الصلاة. 


0 المسألة الأخيرة: أن اتتمام الصحابة بالنبي صََََّهءلتِوَسََهَ في هذا الحديث على القاعدة التي 
ذكرناها قبل قليل» فإنهم كانوا يرون النبي صَؤْنهُعَلبَهِوَسَلمَ فإن ت تخجيره بالحصير ليس مانعًا من الرؤية كما 
قال ابن رجب» بل إنهم كانوا يرون النبي صَِآَلتَهءلدهِوسَلَمَ ويسمعون تكبيره معًا. 


@ قال المصنف: «5 87- وَعَنْ جابر قَالَ: (صَلَّى مُعَاد با صْحَابه الْعِمَاءَء قَطَوّلَ عَلَيْهُم فَقَالَ الى 
ذه 5 ران فان اص اشک 
وضلها) و: سبح اسم ريك 


\ 


او ر ل عو 500 ر2 کر ع ر سورع رص ت 
صا یوسر : «أَترِيدُ أَنْ تَكُونَّ ا مُعَاد فَتَانًا؟ ذا أَمَمْت الاس فَاقْرَاً: بط وا سس 
7 محرو صي رر ر ص اع مومسم ن ىه عي 
اذمل و: اقرا ياس ريك ولل إايغى 4 متمق عَلَيّه وَاللَفْظ لِمْسْلِم). 

هذا حديث «جَابر» بن عبد الله ريتك «قَالَ: «صَلَى مُعاذ بِأَصْحَابهِ الْعِشَاءَ) كونه ذكر صلاة 


العشاء مُفيد معناء لِمَ؟ لأن النبي يرسا دنه على أن يقرأ بط وای وَضهَا4 وَ: #سبّح أَسْمَ ريك 
ال4 و: افا باس ريك 4 و ولل إا يى 4 هذه السور الأربع» وهذه السور الأربع نعلّم أنها من أواسط 
المفصّل. 
ونحن عندنا قاعدة مرت معنا عن النبي صََََهءَلِتِوسَله: أن السنة في القراءة أن تكون في العشاء 
والظهر والعصر من أواسط المفصّلء وفي المغرب من قصاره. وني الفجر من طوال المفصّل. 
فلذلك دلّه النبي صََرَلنَعَبََِسهَهَ على هذه السّور بأنه كان يقرأ في صلاة العشاء. 
قال: «فَطْوَّلٌ عَلَيْهِم ال 2 صا اووس : ريد أَنْ CS‏ ا نَا؟) أى: تَّانًا لاف 


دينهم فلا يؤدون الصلاة صلاة صحيحة» أو أن يتركوا الجماعة» وهذا معنى كونه «فتا 


1 8 < درج د رساو وم 
لقضيلةالشوخ أد. عباسلا بن شويع 9 دست يط 31۸ 4 
حر 2 
قال: (إِذَا أَصَمْتَ الئاس قَافْرَأ: بوا میں وضها) وَ: «سيّح اسك الل »4 وَ: افاس ك 4 وولا 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدّاء وهذه المسألة وهي مسألة: اتتمام المفترض بالمتنفل. 
ولذلك أن معاذا رنه كما جاء في سبب هذا الحديث كان يصلي مع النبي صا هوام ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم» فكان صلاته بهم نافلة» هل يصح ائتمام المتنفل للمفترض أم لا؟ 


المذهب يقولون: إنها لا تصح» قالوا: لأن عندهم قاعدة النبي صََلَعلَِوَسََه قال: (إِنَمَا جُيل الإِمَامُ 


سن 


لِيَؤْتَمٌ يوا فمن شرط الاتتمام: : موافقة نية الإمام للمأموم» أن تتوافق النية» فإذا كانت نية الإمام نافلة فلا 
تصح أن تكون نية المأموم فريضة؛ هذا مشهور المذهب. 

والرواية الثانية - وهي التي صحّحها المزداوي» وهي الأقرب دليلا يدل عليها حديث معاذ وحديث 
عمر بن أبي سلَمَّة وغيرهم -: أنه يصح اتتمام المفترض بالمتنفل» فيجوز أن الإمام يكون متنفلا 
والمأموم مفترضًا. 

من صور ذلك: حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة» فهل يصح لمن تصدَّق عليه ممّن صلى 
الجماعة أن يكون إمامًا له أم لا؟ على المذهب ما يصح» لِمَ؟ لأن من شرط الإمام أن تواقّق نيته أو تكون 
أعلى من نية المأموم» فيقولون: يزم أن يكون الإمام هو المفترض والمتصدّق يكون مأمومًا. 

@ قال ا مصنف: -٠۲٠(‏ وَعَنْ عَائْسَّةَ ْنَا في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسول الله صَإَنَه لوسك بالتاس وَهُوَ 
الس 2 ڪتى لس عن پار بي پڅړ. گان بلي الاس جال واپ بر ايم يفي 

بُو بکر بِصَلَاةٍ ات َلَءَلدوسَلَمٌوَيَقْتدِي الاس ب بصَلاة ة أبي بكرا متمق عَلَيْه). 
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هذا الحديث حديث فيه مسائل دقيقة ا 


.4 2 و < 


فتقول عائشة وكا «في قِصَّةِ صَلَاةٍ رول اللو صَيلَءَلَهوسَلَ بالتاس وَهُوَّ مَرِيضُ) في آخر حياته. 
«قَالَت: «فَجَاءً) أي: حينما صلى أبو بكر بالناس» ورأى النبي صا ووسر من نفسه نشاطًا وقوة: 
قالت: «قَجَاءَ حه تی لس عَنْ بتار آي بره صلی وکان على تسار أبي بكرء a‏ 
جَالِسًا بُو بكر كام ِي بُو بَكْرٍ بلاق الت ا اووس وي يَقْنَّدِي الاس بِصَلَاةٍ أبِي بکر». 

هذا الحديث فيه إشكال وإن كان في «الصحيحين» في بعض ألفاظه: 


أوّل هذه الألفاظ التى فيه: قول عائشة: ١عَنْ‏ يَسَار أبى بكرا فهذه جاءت في «البخاري»» وقد ذكر 


11 5 او 
A‏ خخ جن باو 


حور 
البخاري: أنه تفرّد هذه الزيادة أبو معاوية» عن الأعمش» نص البخاري على أنه تفرد هذه الزيادة» وأن 
عامة الرواة ضر الأعمشن لا يذكرون هذه الزيادة» وهي: احَتَّى جَلَس عَنْ يَسار ابي بَكْر). 

يقول ابن رجب لما ذكر هذا الأمرء نقلها عن البخاري» قال: «وفي ترك عامة أصحاب الأعمش لهذه 
الزيادة تجعل في النفس حرجا من إثباتها» حتى قال: «إن أبا بكر بن...» أحد علماء الحديث المشهورين 
«قال: إن هذه الزيادة غير محفوظة عند كثير من أهل العلم»» وبناء على ذلك رجح جماعة من أهل العلم 
كأبي بكر بن... ونقلها عن كثير من أهل العلم» وابن رجب كذلك أن هذه الجملة مُدرّجة» وهي قوله: 
١عَنْ‏ يسَارِ أبي بَكْراء وسنذرك فقهها بعد قليل. 

۵ المسالة الثانية: في آخر الحديث وهي قوله: قدي أَبُو بكر بِصلاة ات ةوسا وَيَقَنَدِي 
اناس بِصَلَاةٍ بي بكر» فهذه الجملة أيضًا مُدرّجة وإنما هي من فهْم بعض الرواة» وليست من 
الحديث» فليس مرفوعًا أن النبي صََِلنَهعَتِوسَكمَ بين أن أبا بكر كان يقتدي به. 

© عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان جدا : 

0 المسألة الأولى: وهي حكم الصلاة على يسار المصلي» ما حكم الصلاة على يسار المصلي؟ 

انظر المأموم - طبعًا إذا كان رجلا لا أنشى» سنتكلم عن موضع الأنئى بعد الصلاة إن شاء الله في 
حديث آخر -» المأموم إذا كان ذكرًا فإما أن يكون واحدًا أو أكثر» فإذا كان واحدّ فلا يجوز له أن يصلي 
إلا عن يمينه» فإن صلى أمامه بطلّت صلاته (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُلِيُوْتَم به فلا يجوز التقدّم عليه» وإذا صلى 
خلفه - سيمرٌ معنا النهي عن صلاة القَذّ - وإذا صلى عن يساره - هذا الذي ستتكلم عنه بعد قليل - هذا 
إذا کان وانحداء وإذا كارا جماعة -+الجماعة أكدر من وائحك-هالشة أن بصلوا خلفة» و يجوز أن يضارا 
عن يمينه أو عن يمينه وشماله معّاء وهل يجوز أن يصلوا عن شماله اثنان فقط آم لا؟ 

أنا سأذكر بعد الصلاة شرح التقسيم كاملا بالدليل» لكن هنا الدليل يهمنا في قضية: هل تصح الصلاة 
على اليسار آم لا؟ 

مشهور المذهب: أن الصلاة عن اليسار - وهي من مفردات المذهب - باطلة إذا كان واحدًا أو أكثر, 
ليذ أذ كر عق الم والسار ها أو حف وهر اليه وآما لو ارا فقط فن اسار فإن الصيلةة 
باطلة. 


دليلهم قالوا: حديثان» حديث ابن عباس - وسيأتي - أنه وقف على يسار النبي صَآَلنَعَيَهوَسَلهَ فأحذ 


ا ا مح 
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برأسه وجعله عن يّمينه» ومثله حديث جابر بن عبد الله حينما كان عن يسار النبي صَإْلنَءَلِنَهوسَهَ فأخذه 


وجعله عن يمينه» قالوا: فهذان حديثان يدلان على أنه لا يجوز للشخص أن يصلى على اليسار» فإذا كان 
واحدًا فمن باب أوّلى الجماعة. 


وقال الجمهور: إنه تصح الصلاة عن اليسار» واستدلوا بقصة أبي بكر فإن النبي اهيوسا عند 
من يرق» انظر؛ لأن الجمهور يرون أن النبى صا دور كان مأمومًا بأبى بكر فقالوا: إنه كان عن 
يساره فتصح صلاة الذي عن اليسار. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


الْحَمْدُ لِلِّ رب الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ آن لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ 
وكش الع ال له علي وَعَلَى آلو وَصَحْهِ وَسَلَّمَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يَوْم الدّينِ. 

ك2 نم أمَا بعْدٌ: 

كنا قد وقفنا قبل قليل عن قضية حكم الصلاة على يسار الإمام إذا كان المأموم شخصًا أو أكثرء وقلنا 
إن الفقهاء يقولون: إن الصلاة عن يساره لا تصح» ودليلهم حديث ابن عباس وحديث جابر َدَليَدعَنَْا 
حينما أذ النبي يوسا بر أسيها ونقلهما عن يمينه عَلِيَضَكةوالتَكه. 

وقالبعض أهل العلم: إن الصلاة عن يسار الإمام فقط تصح الصلاة» وقالوا: لأن النبي 
صَأََهََنَهوسَلَهَ كان عن يسار أبي بكر. 

@ ويجاب عن ذلك بجوايّين: 

© الجواب الأول: ما سبق ذكره أن لفظة: «١حَتَّى‏ جَلَّس عَنْ يَسَارِ بي بكر أنها مُدرّجة من كلام أبي 
معاوية» ولا يصح رفعهاء ولذلك فإن أكثر أصحاب الأعمش لم يثبتوهاء وقد قال الحافظ أبو بكر بن 
المُفْوّز من حفاظ وعلماء الأندلس في الحديث» قال: «إن هذه اللفظة غير محفوظة عند كثير من أهل 
العلم». هذه إجابة. 

9 الجواب الثاني: آنا نقول: إن النبي صََلَمََُتوسَلَّ كان إمامّاء وأهل العلم -رحمة الله عليهم- لما 
جاءهم هذا الحديث اختلفوا من الذي كان الإمام؟ فبعضهم قال: إن الإمام إنما كان أبو بكر كنف 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة. 

وقال الشافعي: إن الإمام هو النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

وأمّا مذهب الإمام أحمد فإن النبي صَََّهعلتِوسَلَهَ كان هو الإمام وأبو بكر كان إمامّاء فالإمام النبي 
َأدَعَهوسلهَ لأبي بكر وأبو بكر كان إمام الجميع» استدلالًا بآخر الجملة: ايَقدَدِي أَبُو بكر بصَلَاة الي 
تعد هوْسَلرٌ or‏ الاس بصَلَاةٍ ا بكر). 

ولذلك يقول المجد ابن تيمية في شرح «الهداية» - وهو كتاب مفقود ولكن نقل هذه اللفظة بنصّها 
تلميذه ابن تميم في كتابه «المختصر» - قال: «إنه لا تخلف الرواية عن الإمام أحمد أن النبي 
يوسر وأبا بكر كلاهما كان إمامًا في تلك الصلاة»» وهذا التكييف والتوصيف لتلك الصلاة مُثمر 


يوش دعاك شويع ا ي س 


52 م 


حور 
في مسألتين: مسألتنا هذه وهي: أنه هل يجوز أن يصلي شخص عن يسار الإمام؟ نقول: لا إنه لا يصح» 
والصلاة باطلة. 

والمسألة الثانية في قضية - التي سنذكرها بعد قليل - صلاة الإمام إذا جلس» كان جالسًا عاجرًا عن 
القيام. 

وهناك مسائل أخرى. منها: هل يجوز أن يكون هناك إمامان آم لا؟ ومسائل أخرى. 

ا المسألة الأولى عرفناها وانتهينا منهاء وهي قضية: هل يصح الصلاة عن يسار المصلي؟ وقلنا 
إن المذهب عرفناه» وبعض أهل العلم بل أغلب أهل العلم على أنها تصح الصلاة مع الكراهة. 

المسألة الثانية - وهي مسألة مهمّة -: وهي حكم الصلاة خلف القاعد» ما حكم الصلاة خلف 
القاعد؟ 

الفقهاء يقولون: يجب أن يكون الإمام قادرًا على أفعال الصلاة» هذا هو الواجب» فمن شروط 
الإمام: أن يكون قادرًا على أفعال الصلاةء لكن لو صلى قاعدًا لسبب أو آخر بأن كان هو الأعلّم» وهو 
الأفقه» وهو إمام الح ونحو ذلك فهل يصلي المأمومون خلفه قيامًا أم قعودًا؟ 

2# عندنا هنا حديثان متعارضان: 

الحديث الأول الذي سبق ذكره: «وَإِذَا صَلَى قَائِمًا 8 قِيَامّاه وَإذَا صَلَّى قَاعِدَا 50 و 
جْمَعِينَ» أو «أجمعُون» الرواية الثانية» ثابتنان عن النبي صَََهءَلِدِوسََهَ على اختلاف الإعراب. 

إِذَا هنا قال: «وَِدَا صلی قَاعِدًا ار 00 وهنا معناني حديث عائشة الأخير أن النبي 
صََأنَعَسَمَ صلى قاعدًا - وهو إمام - وصلى الذين خلفه قيامًاء فكيف يُجمع بين هاتين الروايتين؟ 

بعضهم مثل أبي حنيفة ومالك أراد الجمع» فقال: إن النبي صَوَِلَهعلِوسَلمَ كان مأمومًا ولم يكن إمامّاء 
والحقيقة غير صحيح قولهم؛ لأن أبا بكر كان يقتدي بالنبي صَّْلَعَيَهوَسَل فكيف يكون مأمومّاء فهو 
ليس بمأموم. 

وبعضهم يقول: هذا من خصائص النبي صََِلنَعَِيهوَسَلر يقول: الأصل العموم. 

فنقول: الفقهاء يقولون: إن هذين الحديثين كل يعمل بحسب حاله» يقول الفقهاء: إن افتتح الإمام 
الصلاة قائمًا ثم عرّض له عارض بمرض ونحوه فصلى جالسًا فيصلي المأمومون خلفه قيامًاء مثل 
حديث عائشة حديث أبي بكرء افتتح الصلاة أبو بكر قائمّاء ثم انتم بالنبي صَيَّلنَهءَلِتهِوسَلَ فكأنه عرّض له 


ا 


ڪڪ د و SENIN‏ به عه يا 
۾ ا ل شت با وکام ين مكار 
شيء فنقول: لا تجلسواء أكملوا صلاتكم قيامًاء وهذه آخر صلاة صلى بها النبي صراة يوسا بالناس» 
فلس فليسّت منسوخة. 

ونقول: إن الحديث الآخر: «وَإدَا صَلَّى فَاعِدًا قَصَلوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» محمول على إذا افتتح الصلاة 
قاعدًا بأن كان الذين خلفه لا يُحسنون الصلاة» أو كان هو إمام الحي» فهنا نقول: إذا صلى قاعدًا يصلون 
خلفه قعودّاء وهذا موجود» ليس غير موجود. 

2 2 .ا ع 5 ص 2 في 5 0 

# قال المصنف: -٠۲٠١(‏ عن أي ر ننآ ي اة ووسر قال : : الإذ 5ا أَحَدَّكُمْ النّاسَ 
لْبْحَمْفْ فَإنَّ ذه فيه الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَدَا الْحَاجَةِء فَإِدَا صَلَّى وَحْدَهُ تَلبْصَلَّ ْف شَاءًا ممق 
عليه). 
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أن 


اا خارف «أبي هريره تة ن الي تسل قَالَ: «إِذا آم أ 

يهم الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ EA EY‏ هذا النبي صا ووسر قاله لبعض الآئمة» ومنهم معاذ 
وَدَلَدُعَنهُ: أن الإمام يُشرع له التخفيف في الصلاة. 

# وهذا التخفيف نقول له حالتان: 

0 الحالة الأولى: تخفيف دائم. 

۵ الحالة الثانية: وتخفيف عارض. 

فأما التخفيف الدائم فهو عدم الإطالة التي تشق بالناس. 

والتخفيف العارض إذا سمع صراخ صبي أو بكاءه ونحو ذلك» أو عَلم أنه خلفه مريضًا أو عاجرًا 
فإنه يزيد في التخفيف. 

إذن: فقول النبي صََلنَةعََووَسَ: «َلْيْحَفّفْا ليست محمولة على التخفيف الشديد جدًاء وإنما 
التخفيف المتوسط. 

وقد بين لنا النبي صَََِهعلِوسَمَ كيف يكون التخفيف» فذكر لنا أنه يقرأ الإمام في الظهر والعصر 
والعشاء من أواسط المفصّلء وفي المغرب من قصاره» وفي الفجر من طواله» ويُعرف هذا القدر تقر 
متساوية» ومع ذلك إذا عرفنا طول القراءة عرفنا طول الركوع والسجود. فإن النبي صَيَِلنَهءَلَوِوسَلََ كان 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% “٤‏ 4 


حور 
يركع نحوًا من ذلك» ليس بمعنى نحوًا ب الدرل بار الشيخ في «القواعد النورانية» وإنما قوله: 
«فركع وسجد نحوًا من ذلك» أي؛ إن أطال القيام أطال الركوع والسجود. وإن قصرهما قصّر الركوع 
والسجود. 

إذن: التخفيف الذي قصّده النبي صاة ووسر أمرين: 

۵ قصّد التخفيف العام» وهذا ضابطه الذي ذكرناه قبل قليل. 

© والتخفيف العارض الذي يكون عند سماع صراخ صَبِي أو بكائه ونحو ذلك. 

الجملة الأخيرة: قول النبي صَرَلنَعَوَسلَ: «فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ َلْيِصَلَّ كيف ضَاءً» تفيدنا أمرين: 

© الأمر الأول: أنَّ المرء إذا صلى وحده يُشرع له التطويل. 

وألْحق به الفقهاء - وذكر ذلك الشيخ تقي الدين - فيما لو كان المرء يَعلم الذين خلفه» يعلم أنهم 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة» فيعلم أنهم يقبلون التطويل فيطيل لهم» يريدون التطويلء لكن إذا كان الذين خلفه 
لا يعرف مَنهم فنقول: لاء السّنة عدم التطويل» وإنما التخفيف العام الذي هو بالمقدار الذي ذكره النبي 
ةيوس هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: استدل من هذه الجملة «فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قيضل مَاشََاءً) أي: من حيث العدى 
فالأولئ من حبك المقدار والطول» والعانية من يث العدف فذل ذلك على أن المرء يجوز له أن يضلي 
في الليل ما شاء» وهذه استدل بها من استدل على أن قيام الليل لا حدّ له بل هو قول كافة أهل العلم» 
وإنما دخل الخطأ - كما مر معنا في الدرس الماضي - عندما لم نفرّق بين الوتر وبين قيام الليل. 

2# قال المصنف: 17١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: : قَالَ أبي : و فا تعد هوْسَلَ 
E‏ : قدا حَصَرَتْ الصَّلاةٌ لذن أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْتَرُكُمْ فرآئا»» قَالَ: فَتَظَرُوا قَلَمْ يكن أَحَدٌ 
اتر فرْآنًا مئي٬‏ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابن ت أو سَبْع سينا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَأَبُو داو وَالَسَائِيٌ). 

هذا حديث «عمُرو بْنٍ مل ركت وهذا الحديث أشكل على الآئمة ومنهم الإمام أحمد 


رمالل 
0 7 وك ل لو ع لق د برا ع ل 
فيه قال: «قَالَ: قال أب بي ويلع بعلو E‏ صا ةنو وسار حَقا او 
ليون أَحَذُكُمْ وَليَوْمَكُمْ أو ركم زناه قَالَ: : فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكَنْ أَحَدٌ» يقصد عَمرًا نفسه «قَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ 


أكثْرٌ قَرْآنًا مِنى» يقصد نفسه أ ي: عَمِرًاء «قَقَدَمُونِي وأا ان ست أَوْ سَبْع سنينَ» وجه الإشكال في هذا 


0 


a ANE 1 |‏ سر 
#* لين 1 1 ز ز0ز0]0]010ز | ز | شت باوج باعل من | رلا 2 


الحديث ماهو؟ 

أن ابن عباس رتا صح عنه أنه قال: لا تصح صلاة صبي بالبالغين» أو نحوًا ممًّا قال ابن عباس 
يهن وهو ثابت عنه» بل ثبّت عن غيره أيضًا من الصحابة» ثبت عن اثنين ين أو ثلاثة من الصحابة: أنه 
لا يصح الائتمام بالصبي الذي هو دون البلوغ. 

وأشكل على ذلك حديث واحد» وهو حديث «عَمْرِو بْنِ سَلَمَة هذا الذي معنا فقط» هو الحديث 
المُشكل؛ لان عمرًا َوَن كان دون البلوغ» فهو ابن ست أو سبع سنين» بل وهو قد ربما يكون دون 
سن التميبز عند مَن يرى أن سن التمييز متعلق بالسّن لا بالعقل. 

ولذلك فإن مشهور مذهب الحنابلة: إعمال ما جاء من فتوى الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
فمشهور المذهب: أنه لا يصح الائتمام بالصبي في الفريضة» وإنما يصح في النافلة. 

وأجابوا عن حديث «عمُرو بُنِ سَلَمَةَ) بإجابات: 

0 الإجابة الأولى: قالوا إنه محمول على النافلة» أا إنما كانت صلاة نافلة» كقيام ليل ونحوه. 

0 الإجابة الثانية: قالوا إن هذا لم يكن بعلم من النبي صََِلنَََنَهوَسَلَىَ فإنهم كان حيًا بعيدًا عن النبي 
ووسر . 

0 الإجابة الثالثة: هو ما استشكله الإمام أحمد, فقال: إن حديث «عَمْرو بْنِ سَلَّمَة) ضعيف ضعفه 
أحمد من حيث المعنى في أوَّل أمره» كان أحمد يضعّف هذا الحديث. 

والرواية الثانية» وهي التي رجّع لها أحمد في آخر عمره» وهي التي اختارها بن قاضي الجبل - وابن 
قاضي الجبل قلت لكم في المدرسة قريب من الرواية الثانية - أنه يصح إمامة الصبي للبالغين» والنص 
عليه هو حديث «عَمْرِو بْنِ سَلَمَةه» وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا جميعًاء أن الصبي تصح إمامته 
للبالغين في الفريضة والنافلةء خلافًا لمشهور المذهب» فإن مشهور المذهب والمعتمد عند المتأخرين 
أنه إنما تصح في النافلة دون الفريضة. 


© قال المصفف: 10- وَعَنْ أبِي مَسْحُودٍ يعن قا: ال رول الله لاوما وم قوم 


أَقْرَؤْهُمْ لاب الله ي َإِنْ كَانُوا في الْقرَاءَةِ سَوَاءً كأَعْلَمُهُمْ بالسُنّ قن كَانُو افي السُنَِ م سَوَاءَ أقُدَمْهُمْ هخرف 


واه 2 01 


َِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَ كَأقدَمُهُمْ سلما - وَفِي رِوَايةِ: ستا -. ولا يون الرَجُل الرَّجُلَ فِي طايه وَلا 
َقَعْذُ في بيه بيه عَلَى تَكْرُمَيهِ إلا ْنا رَوَاهُ م E‏ 


وو هس 5 وو ا 


هذا حديث (أبي شتوو ا ا قال وشول الل ا ١يَوْم‏ القَومَ أفرَوَهُمْ لتاب 
الو..» في هذا الحديث بين النبي صَِأَلَدَمعَََهِوَسَلهَ من أَوْلَى الناس بالإمامة» مَن يكون أؤْلى الناس بالإمامة؟ 

متى نحتاج هذا الأمر؟ نحتاجه حينما يكون هناك تنازع من يُقدَّم في الإمامة» أو حينما لا يكون هناك 
إمام راتب» فإن التقديم هنا بالتشريف. 

إذن: الأول: عند التنازع» اثنان يريدان الإمامة» أو عندما نريد أن نقدّم أحدًا لأفضليته» فإنه كلما كَمُلَ 
قذر الإمام واستحق قى الإمامة كلما كان الصلاة ة خلفه أَنَمٌّ وأكمل ولا شڭ. 

وهذا التقديم - كما ذكرثٌ لكم - إذا لم يكن هناك إمام راتب» فإن كان هناك إمام راتب فهو المُقَدَّم 
إن كان طبع اشتوف الحدّ الأدنى من شروط صحة الائتمام. 

قال: يوم الْقَوْمَ أَْرَؤْهُمْ تاب اللوا قالوا: إن لى الناس بالإمامة بالناس أن يكون آقرأهم لكتاب 


© وعندنا هنا مسألتان مهمتان: 

لص اسار سار أن يكون عالمًا بفقّه الصلاة» لو كان أقرأ لكنه لا يعلم 
فق الا يتاه لا تا ل ل يقد بقدم» إِذَا الأة َرأ العالِم بفقه الصلاة» وما عداها من الأحكام يدخل في 
الأمر الثاني وهو الأعلم بالسّنة. 

إذن: من شرط الأقرَأ: أن يكون أعلم بفقه الصلاة لكي تصح صلاته. 

0 المسألة الثانية: في قضية ما المراد بالأقرأً؟ كثير من الناس يظن أن المراد بالأقرأ الأحفظء أو أن 
المراد بالأقرأ الأندى صوتاء أو الأعلم بالتجويد ونحو ذلك الفقهاء يقولون: بعض ذلك مقبول» وبعضه 
ليس كذلك. 

@ فإن المراد بالأقرأ بهذا الترتيب: 

۵ أولا: أحسنهم إعرايًاء كما كان أبو بكر الصديق نة يقوم على المنبر فيقول: يا 
المسلمون» أَعْريُوا القرآن». 

وكان ابن عمر ركنا يضرب ابنه على ترك الإعراب ولا يضربه على ترك الحفظ. 

المراد بالإعراب أيضًا أمران: 

9 الأول: نطق الحروف نطقًا صحيحًاء ينطق الحروف نطقًا صحيحًا: «القاف» الجيم» الذال» 


1 ]1 ۾ ب و | 2 ا ss‏ 21 ر صد 
ا yy‏ عي ااال سم سبح باو سرامم من ار و 


ري 
الزاي» العين» بعض الناس لا ينطق العين صحيحة» «الراء» بعض الناس ما ينطق الراء. 

إذن: المراد بالإعراب الذي ينطق الحروف نطقًا صحيحًا. 

فلو كان المرء أحفظ لكنه ألْتَْ في بعض الحروف فإنه ليس الأقرَأً. 

إذن: الإعراب يكون بأمرين: 

© الآمر الأول تطق الحروقف نذا كا 

2 الأمر الثاني: نطق الحركات نطقا صحيحًا؛ لأن الحركة هي حرف يثبت عند الوصل ولا يثبت 
عند الوقف. ويكون ليس كاملا. 

إذن: إعراب القرآن: هو الذي يُحسن نطقه بحرّفه وحركته. هذا الأمر الأول في القارئ. 

فإن استووا فيه - إن استووا في ذلك - فنقول: يُقَدَّم الأعلم بضبط القرآن وهو علم التجويد فقط؛ لأن 
النبي اي قال ام بقراءة القرآن ونال وة العرب: هو علم التجويد. 

والتجويد في قول عامة بل كل الفقهاء أنه مستحب وليس بواجب» «ومن لم بُجوّد القرآنَ فهُوَ آئِمُ) 
هذا طبعًا من باب القراءة» ولكن ليس من باب الإثم» الذي هو الشرط: الإعراب» وأما هذا فليس شرطًا 

إذن: الأمر الثاني: ضبط التجويد بالمعروف التي صُبطت بطرقها. 

9 الأمر الثالث - بهذا الترتيب -: الأكثر حفظاء إذَا انظر: الأكثر حفظًا هو الثالث. 

الأول: من يُحسن الإعرابء ثم من يُحسن التجويدء ثم مَن يكون أكثر حفظًا. 

فقد يكون الشخص يحفظ عشرين جزءًا فقط يقدَّم على من يحفظ الثلاثين؛ لأنه أعلم بالتجويد أو 
أحسن نطقًا للحروف. 

إذَا هذا الأمر الأول في المعتبّرء وهي ثلاثة أشياء. 

غير المعتبرة بل قد تكون ذمًا في صاحبها هو: القراءة بنُحون الغناء» وهي التي تسكى الآن 
«المقامات»» فالذي تعمد القراءة أو يغير قراءته مرّة بلحن ثم بلخن آخر فنقول: إن فعْله هذا منهي عنه. 
وليس علامة تفضيل بل هو علامة ذَّمّ فيه» وقد ذكر العلماء رَيِمَهُملَنَهُ تعالى أن هذا مذموم» حتى علماء 
القراءة ابن الناظم في شرحه لنظم «ابن الجزري» ذكر عن والده أن القراءة بالمقامات وهذه الأنُحان 


ممنوعة ومنهي عنها. 


۷ 
+ FE 


حجرو 


إذن: ليس المقصود بالقراءة معرفة ألْحان الغناء بل هو مذموم» وليس المقصود أيضًا بالأَقْرّأ الأندى 
صوئّاء لا لا ليس الأندى صوتًاء هذه جِبلَّة نّداوّة الصوت» ولذلك فإنه قد يُقدَّم غير مَن لم يكن تَّديّاء فقد 
يكون هذا النّدي ربما ينشغل بتّداوّة صوته عن التأمّل في معاني الآيات. 

إذن: عرفنا أن الأقرأ ثلاثة أشياء بهذا الترتيب: «الأعراب» ثي معرفة لُحون العرب وهو التجويد ثم 
الأكثر حفظًا». 

قال: «فَِنْ كَانُوا في الْقِرَاءةِ سَوَاءً َأَعْلَمُهُمْ بالسّنَّدَا المراد بالعلم بالسّنة: هو الفقه في دين الله عَرَجلٌ 
ولذلك لا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا أن يكون عالِمًا بالسنة وقبل ذلك كتاب الله عهجل. 

قال: «قَإِنْ كَانُوا في السّنَِ سَوَاءَ امهم جر أي: فما هر وإلا لايمكن أن يستوي اثنان في 
العلم» لأن الاستواء في العلم أمْر نفسي وباطني لا يُعرف» ولكنه فيما يَظهرء قال: «تَأَْدَمُهُمْ ه: هِجْرَّةً) وهذا 
يدلنا على أفضيلة الهجرة. 

والمراد بالهجرة: إنما كانت قبل فتّح مكةء لقول النبي صا يوسا : ١لا‏ حِجْرَةَ بعد الْمَنْح). 

قال: «قَإنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً َأَنْدَمْهُمْ سِلْمًاا. 

جلا سي لس راي ار ار راعسا اران 
بالإمامة يحذف «الأَقدَم هجر هجْرة) سبب حذّفهم لهذه الجملة قالوا: لآن الهجرة ة انقضّت بفتح مكة. 

قال: «ََقْدَمْهُمْ سِلْمًاا أي: إسلامًا. 

قال: في رِوَايَةِ: سنا فيُّقدّم الأَسَنّ والأكبر» وهذا يدلنا على أن الأكبر سنا يُقَدَّم ويُكرّم حتى في 
الصلاة. 

قال: «وَكَايَؤٌمَنَ الرَّجُلٌ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِه هذا مثل الإمام الرّاتب فإنه يكون أَؤْلى من غيره 
والشخص إذا كان واليًا أو إمامًا للمسلمين فهو الأولى في تقديمه في الصلاةء والرجل في بيته هذا سلطانه. 

ذق؟ المراة باشلطانة) ثلؤثة أشياء: 

«الراتب أول شيء طبعًاء الإمام الأعظم أو نائبه» ثمَّ الإمام الراتبء ثم الرجل في بيته» هؤلاء هم 
الذين يَصدّق عليه في سلطانه. 

قال: «ولا يَفَعُدُ في بَْتِهِ عَلَى نَكْرُمَتِه؛ أي: على وسادته» أو على الشيء الذي يكون يختص به (إِلّا 
بإذْنه» وهذا يدلنا على أن الشخص إذا دخل بيت رجل إذا وجَّد له موضعًا أو كرسيًا يخص به صاحب 


1 E ١ 


مجلسك» أنت أين تجلس يا صاحب الدار؟ خاصة إذا كان كبيرًا في السّن دائمًا له مقر» فاسأل أين مكانه 


فلا تجلس عليه» اجلس بجانبه» وهذا من كال الأدب الذي دلَّنا عليه النبي صا ووس . 

@ قال المصنف: (وَلِابْنِ مَاجَه: مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ: (وَلَاتَؤٌئنَ امرَأةرَجْلَا ولا أَعْرَابِينٌ مُمَاجِرّ ولا 
فَاجِرٌ مُؤْمِنَاا وَإِسْنَادهُ وَاو). 

هذا حديث «ابْنِ مَاجَداء وذكرت لكم قبل: أن ابن ماجه المُحدّئين ينطقونه بالهاء الساكنة مطلقًا حال 
الوصل وحال الوقف» ولا يُنطق بالتاء. 


من حديث جابر رََوََتَدَعَنَكُ قال: «وَلا 


IE 


تومن رأة رَجُلَاء ولا أَعْرَابنٌ مهاجراء ولا اجر مُؤْمِنَاا وَإسْنَاده 
وَاهِ. 

يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البَرّ رجألل : إن جماعة من أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا 
الحديث من وضع - انظر كيف من وضع لأنه موضوع - من وضع عبد الله بن محمد العَدَوِي) فذكر أن 
هذا السديك ا ر انما ع اشدين ممه العتوي مك ا ا 

فهذا الحديث إسناده ضعيف» والمتهم فيه إنما هو عبد الله العَدَّوِي. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 الجملة الأولى في قوله : «ولا َوَن امرَةٌ رجلا . 

إمام المرأة الرجل هل تجوز أم لا تجوز؟ 

مشهور المذهب عند المتأخرين وقول الجمهور: أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل» واستدلوا بهذا 
الحديث» وبغيره من الشواهد التي تدل له» له شواهد أخرى تدل عليه. 

وهناك الرواية الثانية في مذهب الحنابلة» وهي قول عامة المتقدّمين من مذهب الحنابلة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المرأة تصح إمامتها للرجل» لكن بشرطين: 

© الشرط الأول: أن تكون هي الأقرأ وغيرها لا يعرف القراءة. 

© الشرط الثاني: أن تكون في التراويح أو في النافلة. 

فيجوز للمرأة أن توم الرجال إذا كانت الأقرأ أي: لا يُحسنون القراءة مثا أو أخهم لا يُجيدونها أو لا 


بحستو ن الإطالة» وكانت فق افلة لاق قريغنة. 


52 م 


الع ا 


وقيّدها بعض الفقهاء قالوا: أن تكون من محارمهم؛ لأن فيها قراءة. 


ولكن نقيدها نقول: إن قراءة القرآن نوعان: بن وبغيره. 


جب 


فإن كان بِتَعَنّ وتزقيق لصوت فلا بد أن يكونوا من محارمهاء وإن كان بغير تعن فإنه يجوز لغير 
محارمها أن يسمعهاء ولذلك فإن فقهاء الحنفية لما ذكروا: هل المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن على شيخ 
فتستجيرٌه؟ قال: يجوز» لكن بشرط: ألا تتغنّىء لأن صوت المرأة ليس بعورة إلا أن يكون بِتَكَنَّ فيه نغْمة» 
وتكلما عنها قبل في غير هذا الدرس. 

إذن: هذه مسألة في قضية إمامة المرأة للرجل. 

أين يكون مكاما؟ إذا أمّت المرأة الرجل أين تكون؟ 

عند مَّن يرى الجواز» وهو قول عامة متقدّمي الحنابلة» وهو ثابت عن عدد من السلف» طبعًا ليس 
شاذًا منهم» أي: قول عامة متقدّمي الحنابلة ثابت عن عدد من السلف -رضوان الله عليهم-» أين يكون 
مقرّها؟ 

إمامة المرأة أين تكون, إذا كان الرجال لا يُحسنون القراءة وفي نافلة لا في فريضة؟ 

الجواب: تكون خلفهم. 

ولذلك يقولون: لغز - يُسمونها: مُعايات - متى يصح أن يكون الإمام خلف المأمومين؟ في موضع 
واحد - طبعًا في موضع ثاني سيمرٌ معنا بعد قليل - متى؟ في هذا الموضع عند من يُجورَّه. 

قوله: (وَلا أَعْرَابنٌ مُهَاجِرًا» مي النبي روسل عن - إن صح الحديث طبعًا هو ضعيف جدًا 
باتفاق - إمامة الأعرابي للمهاجر لسببّين: 

إما لكونه مهاجرًا فهو أوْلى بالإمامة» أو لآن الأعرابي لا يحافظ على الجماعةء لا يصلي جماعة ولا 
جمعة» كما قال النبي ص ايرس - وذكرثُ لكم قبل قليل -: مَلاك أمعي في ثنتين.. ومنها: اللَّبَن 
َدنَعُهُم حب اللّبن أن يَبْدُوا قبت ر كوا الجُمعة والجماعة»» فمّن طال تزكه للجمعة والجماعة بسبب 
معذور فيه کان يكون أعراببًا ونحوة لا شك أا متقصة ف دياه 

فالأعرابي المقصود بالأعرابي الذي في البادية» وليس الذي كان أصله من بادية ثم هاجر فأصبح 
ساكتا في الحاضرة» هذا لا يُسمَّى أعرابيّاء هذا يُسمى المهاجر» ولذلك الأعراب الذين هاجروا مع النبي 


ر ر و 2 5 ا كم هوك سرلا 
صطاةعَليَوِوَسَلمَ عدوا من المهاجرين ولم يعدوا من الأعراب» وهم كثر في عهد النبي صطالة لووسم . 


پپپ و شت باو ارا ونأ مكار 

سپ 

فالمقصود: أنَّ النقص في الأعرابي من جهتين: 

2 إما لعدّم محافظته على الصلاة - صلاة الجماعة والجمعة وفواتها عليه -» أو السبب الثاني: 
لأفضلية المهاجر وتقديمه عليه. 

قال: «ولا فَاجرٌ مُؤْمِنَاا هذه مسألة مهمّة جدّاء وهي قضية: هل يصح إمامة الفاسق أم لا تصح؟ 

مشهور المذهب - وسنمرٌ عليها بعد قليل لكن بسرعة سنذكرها هنا -: أن إمامة الفاسق لا تصح 
مطلقاء لا يصح أن يكون الإمام فاسقا إلا في موضع واحد: في الجمعةء هذا مشهور المذهب. 

والرواية الثانية: قالوا: إنه يصح أن يكون الإمام فاسقاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: 
يصح أن يكون الإمام فاسقاء ولكن غيره يكون من باب الأؤْلى إن أمكن أن يُقدَّم غيره فهو الأولى. 

واستدلٌ الشبخ تقي الدين بأمرين: 

قال: لأن الفسوق لا يَسلّم منه أحد ما أحد يَسِلَّم من الفسوق» طبعًا هو عنده نظرية يتوسّع في قضية 
العدالة» يقول: لا تشترط حتى العدالة في الولي في النكاح» في أشياء كثير تُشترط» فهو يقول: إن العدالة قلَّ 
ما يَسلم منها أحدء أو: قلّ ما يَسلم أحدٌّ من القدح فيها. هذا واحد. 

0 الأمر الثاني: أن ضابط العدالة مُختلف فيه» فأنت عندك عدالات تخلتف عن.. 

2 الأمر الثالث: أن الفسق هذا قد يكون ذريعة لترك الصلاة خلف الأئمة» فيكون ذريعة للشر. 

واختيار الشيخ تقي الدين هو الأقرب لنصوص الأدلة ولا شك أنه يصح الصلاة خلف الفاسق» 
ولكن إن أمكن تقديم غيره فهو الآولى» وإن كان مشهور المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق. 

طبعًا الشيخ تقي الدين - للفائدة - يقول: تصح حتى خلف الفاسق فسْقَا اعتقاديًا. 

فلو مثا حين تمرّ على بعض الإخوان يكون مثا في الطريق فيصلي بهم رجل ليس من أهل السنةه 
مثا رجل من الإباضية» يقول: ما دام أفعاله كأفعالنا وهو من أهل القبلة تصح الصلاة خلف» لكن إذا 
كان أي: في إمام الأولى أنه يُنقل إلى غيره» ما تصلي قضّدًا لكنه وافق» مرزت في طريق فتصح الصلاة 


هذا اختيار الشيخ تقي الدين. 


شيوش دعاك شويع ا ا سل 


52 م 


سپ 

@ قال المصنف: (۳۲۹- وَعَنْ س عَنْ الت موسا قال : «رُصوا فوفك وَقَارِبُوا بنا 
وَحَادُوا بالْأَعْنَاقٍ) روه أَبُو داو وَالنَسَائِنُ وصح ابْنّ حِبّانَ). 

هذا حديث نس ا صااة يوسر قَالَ: «رضصُوا و وَقَارِبُوا بَْتَهَا..). 

لايخو مبالغة في المقاربة» «وَكَارِبُوا َْنَهَاا لكي لا يكون هناك فر ١وَحَادُوا‏ بالأعْتَاق» اي 
اجعلوا المُحادَاة بالأعناق» قال: «رَوَاه أبُو داد وَالنَسَائِن» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ)؛ وممّن صحّحه من أهل 
العلم من أصحابنا: ابن مفلح بحاشيته على «المحرّر) فإنه صحح هذا الحديث. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث: 

0 المسألة الأولى: حكم رَصّ الصفوف. 

نحن تكلمنا قبل عن حكم إكمال الصفوفء قلنا: إكمال الصف الأول مكروه عدم إكماله للحديث. 

هنا عندنا مسألة ثانية» وهي قضية حكم رَصّ الصفوفء ألا يكون هناك فَرَّج. 

فقول جمهور العلماء - وهو مشهور المذهب-: أن رّصّ الصفوف سُّنّة وليس واجبّاء فيجوز أن 
يصلي الشخص وفيه فرّج بين الصفوفء كأن يكون هناك فرْجة. 

ومن أمثال الفرج قد تكون الفُرجة مقصوده لمعنى كأن يوجد هناك سارية» ولذلك يقولون: إن 
الصلاة بين السّواري مكروه وليس ممنوعًاء أو يكون هناك كرسي لم يُزل» أو يكون هناك صبي لا يصلي 
جالس بين الصفوفء أو يكون هناك فَرْجة فراغ» أو المسجد طويل فيصلي بعضهم في يمينه وبعضهم في 
شماله» فيّرون أن رص الصفوف مستحب وليس بواجب» وهو قول أظن مشهور المذاهب الأربعة 

والقول الثاني - اختيار الشيخ تقي الدين وافق فيه قول الظاهرية -: أن رص الصفوف واجب» ويأثم 
الذي لا يرص الصف يأثم بل يجب الرّصء قالوا: لظاهر النصّ: «رُصّوا صَفُوفَكُمْ) رُصّوهاء فالنبي 
صََتَدعَوسَلهٌ قال الوص من باب المبالغة» فالأمر بالمبالغة دليل على وجوب عدم وجود الفُرّجء هذان 
قولان في المسألة» وعرفنا دليلهما قبل قليل. 

0 المسألة الثانية: معنا في قضية: المُساواة» أو قبل أن نصل إلى المُساواة خلنا نأتي في الرّص. 

ما هو ضابط هذا رص الصفوف والمقارَبة بينها؟ 

نقول: إن ضابطها عدم وجود الفزْجة التي يدخل منها أحد. وما جاء في «الصحيح» من حديث أنس 


وا وبق انلكا 
تردن مالاا أن السينابة در هبون اف علي كارا لكا أمروا نوص الصفوف كان 
يُلزْقُون المناكب والأعقاب» فإن هذا إنما هو من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- من باب المبالغة» 
فالسنة إنما هي الرّص وليس الإلْصاقء الرسول لم يأمر بالإأصاق» وإنما أمَر بالتّراص» فلا نقول: إِنَّ ما 
فك الصا مح الراق الاکن الراق الأكتي اندم انظ اهلامو اة البالفةة رت ى 
المأمور يه وسن دة الجالفة ق 

ولذلك فإن أغلب العلماء - أغلبهم - لم يقل باستحباب أن هناك التصاق بِالأَكْعْبٍ بل إنه قد يكون 
عاك مش احا الالنصاق بلكب هة ابريتبالكتيلة» فالمراد«المبالفة ولذلك عفن التاس قد 
يكون أَفْحَج» فإذا صليا بجانب بعضهما إمكان المُلاصّقة أسهل في الأَكُعُبء وغيره قد تكون الملاصقة 
الا 

إذن: المبالغة تكون يعدم وجود فرْجة» ويكون بالمراصة» فيكفتى بالمناكب» وأما الأَكْمُب فإنها 
ليست مقصودة وإنما قد تكون في بعض الناس مناسبة كأن يكون أفحجًا أو نحو ذلك. هذه مسألة. 

المسألة الأخيرة عندناء وهي في قضية في قول النبي صَرَلَعَلَوَسَله: «وَحَادُوا بالْأعْنَاق)؛ هذه 
المُحاذاة - نحن تكلمنا عن مسألتين -: 

0 المسألة الأولى: عن إكمال الصفوف. 

0 المسألة الثانية: إكمال الفرج. 

عندنا مسألة ثانيةء وهي تعديل الصَّف. 

هذه التي قال عنها النبي صَََِلنَهعَلَهِوسَامٌ: «وَحَادُوا بالأغتاق»» تعديل الصف هو عدم الميلان فيه. 

الواجب في تعديل الصف: أن يكون متجهًا للقبلة فقط» وبناء على ذلك لا يلزم أن يكون صمًا واحدًا 
مستقيماء فقد يكون مائلا يسيرًا قد يكون ما داموا متجهين للقبلة غير منحرفين عنها تصح الصلاة» ولكن 
العبرة بالمحاذاة» ما هو؟ 

الفقهاء يقولون: إن العبرة بالمُحاذاة بالمناكب وبالجذع» لقول النبي اهيوسا : «وَحَادُوا 
الْأَعْنَاق) فالعيرة بالأعناق. 

فإذا كنت واقمًا فالعبرة بالمُحاذاة في الصف وعدم الميلان بمؤشر الرجل لا بأوّلهاء ليس بالأصابع» 


فإن الأصابع بعض الناس أطول من بعض» وهذا نص الفقهاء نضا صريحًا أن العبرة بالجذع. 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% ٤‏ 4 


ودليلهم حديث النبي اة ووسر هنا RE‏ بالأعتاق» إذّا العبرة بالجذع. 

والنبي وسار حينما كان يسوّي الصف كان يسوي بالصدوره فدلٌ على أن العبرة بالصدر. 

عندنا مسألة مهمّة هنا - وأختم بها هذا الحديث - وهي مسألة: من يصلي على كرسي» كيف يكون 
محاذيًا للصف؟ 

نحن نقول: إن المحاذاة سنه لا شكء والعبرة لو تقدَّم قليلا أو تأخر لا إثم عليه» لكن كيف يحمّق 
السّنة هذه؟ 

ذكرنا قبل قليل أن الضابط في المحاذاة ما هي: أَهِيَ الأَقدُم أم الجذع؟ جذع المصلي. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: من صلی على كرسي فان له حالتين: 

© الحالة الأولى: إمّا أن يكون يصلي على كرسي وقت القيام في الصلاة» فهنا نقول: يقدَّم الكرسي 
بحيث يكون جذعه موازيًا لجذّع مَن بجانبه» هذا السنة» ليس واجبًا وإنما من السنة فقط يقدَّم الكرسي. 

© الحالة الثانية: أن يكون يصلي جالسًا للسجود والجلوس بالخصوص,» فهنا نقول: يؤخر الكرسي 
بحيث أنه إذا صلى قائمًا - يصلي وقت القيام يكون قائمًا - فإنه في حال القيام يكون قد واقمًا على 
الصف. 

وبناء على ذلك مثل هذه الكراسي التي عندنا في المسجد مناسبة لمن كان يصلي حال قيامه واقمًا. 

وعلى العموم حتى لو كان وقت الركوع والسجود يصلي متأخرًا فهي من باب السنة فاتت» الأهل 
سهل جداء هي سنة ليس من باب الوجوب. 

@ قال المصنف: -770١‏ عن أبي هُرَيْرَة mm‏ 
الال 13514131 ها تعتهد جز E‏ اعتقاء و3قا ازلهاة روا قن 

هذا حديث «بي هريره رنه قَالَ: قال تقول اش ه لانيو مني شنرف ال لياه 
وَشَرّهَا آخِرّهًا..) استدل بهذه الجملة على المسألة التي ذكرناه قبل قليل» وهو كراهة عدم سَدّ وإكمال 
الصف الأول فالأَوّل؛ لأن النبي صَرَلَعلِوسَلرَ قال: «خَيْرٌ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلّْهَا؛ فدلّ على أنه يكرّه ألا 
يُسِدّ الصف الأول» ولم نقل بوجوبه» ما الدليل؟ قالوا: لأنه لو لم يكن للمسجد حد لقلنا إن الصف 
الآول لا هی له وهذا ليمكنء إذا هو من باب الاستحبات لأ على سيل الوجوب: 


قال: «وَحَيْرُ ضْفُوفٍ النَّسَاءِ آخِرُهَاء وَشَرّهَا أَوَّلْهَاه المراد بصفوف النساء هنا: أي: صفوف النساء في 
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وبناء على ذلك فإننا نقول: إن صف المرأة في آخر المسجد أفضل من فها في أوّلهء ولكن لا بد أن 
ننظر للعلّةء لِم؟ النبي وسار علّل ذلك قالوا : لكي تباعد عن الرجال فلا تراهم» وبناء على ذلك 
أذ بعض مشايخنا أن المرأة إذا كانت في المسجد ني مكانٍ منفصل عن الرجال ولم يكن ذلك موجودًا 
في الزمان الأول الزمان الأول لم يكن للنساء ء مكان منفصل عن الرجال وإنما كانوا حتى ربما لا ستر 
بينهم» وإنما النساء يصلون في آخر المسجد» مثلما نرى في المسجد الحرام ففيه كثير من المواضع لا ستر 
بيخ الرجال والسات 

فأحذ بعض مشايخنا قالوا: إن هذا الحديث معلّل فيما لو لم يكن هناك ستر بين الرجال والنساءء فإن 
كان هناك ستر فيكون حكّم النساء كحُكُم الرجال» فيكون خير صفوف النساء أولها؛ لأن العلَّة انتقّت 
وهي عدم رؤية الرجال لهم أو لهَنَّ أو رُؤيتهنَ للرجال. 

والمسألة تحتمل...» الفقهاء الأوائل لا كلام لهم» ما السبب؟ أنه لم يكن مصلى النساء عندهم 
منفصل» حتى إنه قال بعض المعاصرين: إن جعْل فاصل بين الرجال والنساء - وتعرفون كلام بعض 
أهل العلم توفي عليه رحمة الله - أي: يرى أن وجود فاصل بين الرجال والنساء غير مشروع» يقول: لأنه 
لم يكن موجودًا في الزمان الأول. 

نقول: ليس كذلك» بل إنه عدم وجوده لا يدل على عدم مشروعيته» فهو مشروع لكن الفقهاء 
يتكلمون عمًا كانوا يَرون. 

@ قال المصنف: -۳۳١(‏ وَعَنْ ابْنِ عباس كنت قَالَ: ١صَلَّيْتٌ‏ مَمَ رَس ول الله صا 6ووا دَاتَ 
َة َقَمْتُ عَنْ يَسَارِو فَأَحَدَ رَسول الله ص اهيوسا پراي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ ينها متف عَلَيْدا. 

هذا حديث «ابْنِ عباس يته قَالَ: صت كه زشول الله صا يوسر دات لَيْلَة قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِو فاد وَسُولُ الله صبَآلدَعِوسٌَ يواسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ ينها متمق عَلَيْه. 

سأرجع للمسألة التي ذكرتها قبل قليل وأَعُود لها ولكن بتفصيل. 

نقول: ما هو موضع المأموم مع الإمام؟ 

0 نبدأ أولا ني الموضع الأول وهو أن يكون المأموم متقدمًا على الإمام» فالفقهاء يقولون: لايصح 
أن يكون المأموم متقدمًا على الإمام في قول عامة أهل العلم» الجمهور المذاهب الأربعة على أنَّ 
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ور 
للمأموم إذا تقدّم على الإمام ولو بشيء يسير بطلّت صلاته» حتى إن بعضهم يحدّها حتى بشيء يسير. 

نحن قلنا قبل قليل: المصافّة والمُحاذاة تكون بجذع المصليء قالوا: لو أن المأموم تقدّم على الإمام 
ولو بشيء يسير في جذّعه بطلّت صلاته! 

طبعًا الحقيقة الشيء اليسير يُعفى عنه» لكن الشيء الواضح هو الذي قد يكون؛ لأن دائمًا عندنا 
قاعدة: [أنَّ كل المحدّدات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد]» لكن مَن تقدَّم عليه بطلت 
صلاته. 

مثال ذلك: في المساجد حينما تمتلئ يأتي بعض المأمومين فيصلون مؤتمين بالإمام أمام المسجد. 
فنقول: إن صلاتهم باطلة» هذا قول عامة أهل العلم» (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُلِيُؤْتَمّ بوا فلا يَُقدَّم عليه هذا 
واحد. 

القول الثاني في هذه المسألة - وهو اختيار الشيخ تقي الدين - قال: إنه يصح أن يُتقدَّم على الإمام 
بشرط واحدء إذا جد هذا الشرط جاز التقدّم عليه: ألا يمكن للمصلي أن يأتي فيصلي مع الإمام في غير 
هذا الموضع» ما يمكن» يضيق المسجد جدًاء المسجد ضيّقء والشوارع ضيقة» فيقول: إما أن أصلي 
منفردًا أو أن أصلي أمام الإمام» فيقول هنا: للحاجة الحاجة التي أوجدتها واقع الأمر فيقول صحَّت 
الصلاة. 

وهذه موجودة» فبعض المساجد وأنا أتذكر مسجد الجمعة الذي أصلي فيه قديمًا كان يزدحم ڪا 
فيصلي الناس أمام الإمام» وكان بعض الإخوان يجعلون - يمكن بعض الإخوان ذهبوا الذين كانوا 
جيران المسجد القديم - كانوا يأتون وينبّهون الناس لكن ما يسمعونك الناس» وبالدَّات صلاة الأعياد. 

فعلى القول الثاني» اختيار الشيخ تقي الدين» وهو قول لبعض الشافعية» فالقول لشافعية فإنهم 
يقولون: يصح. 

إذن: عرفنا الموضع الأول وهو تقدّم المأمومين على الإمام. 

المذهب ما يصح حتى لوجود الحاجة؛ ما تصح الصلاة. 

0 الموضع الثاني: أن يكون المأموم عن يمين الإمام. 

فنقول: إذا كان المأموم منفردًا فيجب عليه أن يكون عن يمينه» يجب وجوبّاء وأمًا إِذا كان أكثر من 


واحد فيجوز. 


محلا N Lira‏ ب هه 
لعل هيخ اور ناكار 

عن يمينه وعن شماله سنأتي بعد قليل» نتكلم واحد مع اثنان أو ثلاثة» ثلاثة أو أربعة يجوز أن 
يجعلهم كلهم عن يمينه ويصلي بهم إمامّاء يجوز لأن الواحد حكمه حكم الجماعة ما دام جاز لواحد 
جاز لأكثر. 

إذن: هذه الحالة الثانية: أن يكون المأمومون عن يمين الإمام» إذا كان واحدًا وجوبًاء ولغيره جوارًا. 

0 الموضع الثالث: أن يكون المأمومون عن يسار الإمام فقط 

فذكرت لكم قبل قليل: أن الجمهور يقولون يُكرّه ذلك ولكن الصلاة صحيحة 

ومشهور المذهب: أن الصلاة باطلة. 

الحالة الثالثة: أن يكون المأمومون عن يسار الإمام سواء كانوا واحدًا أو أكثر فالمذهب أن الصلاة 
باطلة» والجمهور أنها تصح لكن مع الكراهة الشّديدة. 

طبعا لا فرق بين الواحد والأكثر سواء: 

0 الموضع الرابع: أن يكون المأمومون عن يمينه وشماله» وهنا لا يُتتصوّر إلا أن يكونوا أكثر من 
واحد. 

فالمذهب: أنه تصح الصلاة. 

ودليلهم: ما ٹہ بت من حديث ابن مسعوة 64 أنه صلى بِعَلْقَمَة والأسود التجعرين: » فجعل 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» ثم قال: «هكذا رأيت النبي وهوس يفعل)ء والحديث 
صحيح عند أبي داود بإسناد صحيح. 

إذن: لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صحّت الصلاة من باب الجوازء لكن الأفضل أن 
يكونوا خلفه» ما الدليل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه؟ 

نقول: ما ثبت ثبت في (صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله يَيَلنَدُعَنَُ؛ أنه صلى على يسار النبي 
َلوسر فأحَذ برأسه فجعلّه عن يمينه» فجاء جبَّار - جبّار بن صخر - فصلى عن يسار النبي 

فنقول: إن هذا الفعل من النبي هسام يدل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه»ء وإنما حملناه 
على الأفضلية لحديث ابن مسعود جمعًا بين الأحاديث؛ لآن قاعدة علماء أهل الحديث: «الجمع بين 
النتصوص»» نحاول قدر المستطاع ألا نقول إن الحديث منسوخ. 
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حور 
فنقول: إن هذا الحديث - حديث ابن مسعود - يدل على الجواز» وحديث جابر بن عبد الله 
زتها يدل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه. 
0 الموضع الخامس: أن يكون المأمومون خلفه. 
فنقول: إذا كانوا جماعة فهي السنةء وإذا كانوا واحدًا فهي صلاة المَذّ خلف الصف. وسنتكلم عنها 
وهذا التقسيم يشمل جميع الصورء ما تدخل صورة في العالم إلا هذه داخلة فيها. 
e‏ (۲-وعن ا E‏ الى يول الله و صاك يوسا فَقَمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْمَُ ر 
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لیم حَلْمَنَاا متمق ق عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيً». 

هذا حديث «أَنْسِ دَنَدْعَنْة) أنه صلى ت النبي يوسا قال: «قَقَمْت ویتیم حَلْمَهُ) أي: أنا 
ا ا شاب صغيرء قال: 1 م سَيْم؛ وهي أمٌّ أنس احَلْمَنَاه هذا الحديث فيه المسألة 
سبق معنا هل يجوز أن يدخل المأموم مع إمام لم ينو الإمامة؟ 

إذا قلنا: إن النبي صا صََلََََهوسَلهَ لم ينها مع أن ظاهر النص إنما نوى الإمامة في أولها. 

#) هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: أنه تصح مُصافَة المميز» فالمُميّرَ يكون خلف الإمام» أي: يكون في حكم الاثنين» 
وأما مّن كان دون التمييز فإنه لا تصح مصافته. 

فلو صلی شخص ومعه شخص دون سن التمييز فإنه يعتبر واحدًا فيصلي عن يمينه ولا يصلي خلفه» 
وإنما تصح مصافة المميز وهو من فوق ست أو سبع سنوات؛ لأن أنسًا صافّ هذا اليتيم. 

2 المسألة الثانية: أن المرأة تصلي خلف الصف مطلقاء ولا تصلي فيه» فلا يجوز للمرأة أن تصلي 
sS‏ 


@ قال المصنف: «4 ۳۳- وَعَنْ أبِي بكر رفن أن اتی إلى الت ص اووس وَهْوَ رام فَرَكَمَ 
قب أن يَصِلَ إِلَى الصف فقا لَه الي صا تيوس اراد ال حِرْصًا وَلَا تَعَدَا رَواه السار 
وراد ابو دَاوْدَ فيه: «قَرَكَمَ دُونَ الصَّففَ» ثم مَسّى إِلَى الصف . 


و وَعَنْ وَابِصَةَ بن مَحيلِ ر كهڪنة أن وَسُولَ اللو صلا ووسر «رَأى رجلا يُصَلَي خَلْفَ الصف 
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رو 

وله عَنْ طَلْقَ: «لاصَلاة لِمُثْمَرِدٍ حَلْفَ الصَّفَ). 

وََادَ الطَبَرَانُِ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: ألا دَكَلْتَ مَعَهُْ أو اجْتَرَرْتَ رَجُلا!». 

هذه الأحاديث الأربعة: حديث (أبي 1 وجيت «وَابِصَةً) وحديث «علي بن شيبان»» والرواية 
الأخرى لحديث وَابِصّة كلها في قضية الصلاة خلف الصف. 

لنذكر المسألة أولاء ثم نتتقل بعد ذلك للأحاديث لأنه كلها تدل على هذه المسألة ابتداء. 

المراد بالصلاة خلف الصف لغير المرأة أولا؛ فإن المرأة لا تصح صلاتها خلف الصف منفردة 
لحديث أنس قبل قليل: والعجوز خلفنا أو «وَأَمُ ليم حَلمَنَ هذا الاستثناء الأول. 

المراد بالصلاة خلف الصف: هو أن يصلي المرء وحده خلف الصف ركعة كاملة» فإذا صلى ركعة 
كاملة فإنه يقولون: لا تصح صلاته لهذه الركعة» تبطل هذه الركعة عند مَّن يُبطلها. 

والفقهاء يقولون: إن المرء إذا وصل للسجود ولم يصافه أحدّ فإن ركعته قد بطلت» وإن صافه أحدٌ 
قبل السجود صت هذه الركعة» جعلوا العبرة بالسجود ولم يجعلوها بالركوع» لماذا؟ قالوا: لأن 
الركوع ما قبله يمكن أن تدرك الركعة بالركوع» ونحن عندنا قاعدة: [أن الإمام إذا سبق المأموم بركتين 
بطلت ركعته] وهذه مثلهاء فإذا ترك ركنان مقصودان وكان المأموم منفردًا فيهما فإن هذه الركعة باطلة 
وهما: الركوع فكان الركوع كامل لا أحد يصافه» والقيام من الركوع لم يصافه أحد» فقاسوها على - 
دائمًا عندهم هذه قاعدة في قضية أن الإمام يَسبق بركتين - فقال: إذا كان هناك ركنان من الصلاة لم 
يصافه فيهما أحد فإن الصلاة تكون باطلة - التي هي طبعًا الركعة هذه - فإن صاقّه أحد في الركعة الثانية 
لكن نريد أن نفهم المذهب. 

إذن: المصافة هو أن يصاف المأموم الذي خلف الصف رجل قبل أن يسجد الإمام» فيكون بذلك قد 
صخت مصافته وصحّت الركعة. 

هل تصح صلاة المأموم خلف الصف آم لا؟ 

فيها روايتان أو قولان: 

مشهور المذهب: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقاء باطلة سواء قلنا إنها ركعة أو أكثرء إذا 
قلنا إنها ركعة بمعنى صافه أحد في الركعة الثانية فيأتي بركعة بدلهاء وإن كانت الصلاة كلها لم يصافه أحد 


بطلت الصلاة كلها. 


ودليلهم حديث «وَابصَة) وحديث علي بن يبان وسيأتيان - إن شاء الله - بعد قليل. 

واختار الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية - أن الصلاة خلف الصف تصح عند الحاجة فقطء 
كأن يكون الصف ممتلئّاء أو أن يكون الصف طويلًا جدًا كحال الحرم ولا يمكن الوصول إليه» ففي هذه 
الحالة يقول: يصح» واستدل بحديث «أبي بكر فإن أبا بكرة رنه صلى خلف الصف ڈ ثم دخل فيه» 
فصحّح النبي صا ووسر صلاته» قال بذلك نجمع بين الحديثين. 

وقال: من قال إن الصلاة خلف الصف تصح مطلقا لم يُعمل حديث «وابصّة». 

إذن: عرفنا القولين» وسنذكر استدلالهما من الأحاديث عبد قليل. 

أول حديق حدیت: «أبي بَكْرَةَ نة أنه انى إِلَى ا لوسك وهو رَاكِعٌ) أي: النبي 
١قَرَكَمَ‏ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَى الضَّففَّ» الركوع لا بد أن يكون واقفّاء قلنا من شرط تكبيرة الإحرام: القيا» 
فوقف 0 متي ا ندعب هِوَسَلَهَ «رَادَكَ الله حصا ولا تَعَذ). 

بعض الرّواة ينطقها :و تَعْذَاء وبعضهم ينطقها: :ولا ذا 

e E N, 
المشيء ولا تعد الصلاة» فإن صلاتك صحيحة» «وَلَا تَعْد» لهذا الفعل بأن تزكع خلف الصف كلها‎ 
صحيحة» تعمل كل الألفاظ الثلاثة.‎ 

ولكن مشهور المذهب لما قالوا: إن الصلاة خلف الصف لا تصح» قالوا: إن هذا استثناء لأبي بكرة 
لأنه قال: «وَلَا تعد لهذا الفعل» إما لكونه كان جاهلًا بالحكم, أو لأن الحكم إنما شرع في ذلك الوقت» 
فيقولون: إنه استثناء. 

والرواية الثانية ڌ تقول: إن فغل أبي بكرة ة صحيح لأجل الحاجة. 

ثم بعد ذلك قال: «وعنْ وَبِصَةَ ُن مَعْبَلِ ڪت اَن لا صان ووسر رق رجلا يُصَلَي 


ر٤‎ 


لف الصف وده ذأموة أن بيد الما قال: زرا أ هدو اني ماوق وال ملئ وح و 
ابن حبّانَ». 

هذا الحديث فيه رَجل اختلف فيه» اسمه : عمرو بن راشدء فب فبعض أهل العلم وتفه كالإمام أحمد 
وبعضهم سكت عنه وتوقف فيه مثل: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ وبعضهم ضكَّفه كالبزَّار في 
المسند» فإنه ذكر أن عمْرو بن راشد هذا لا يُعرف حاله» قال: «وليس معروقًا بالعَدالّة فلا يحت بحديثه) 
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إذن: اختلف في عمْرو بن راشد راوي هذا الحديث. 

لكن نقل الدّارمي في ١سُنَِه)‏ وتسكى الشكدة) : أن الإمام أحمد كان يثبت هذا الحديث بناء على 
توثيقه لعمرو بن راشد. 

ولذلك فإن المحققين من أهل العلم ومنهم المتأخرين كابن حجر وق عمْرو بن راشد بناء على 
توثيق الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. 

هذا من حيث سند الحديث. 

أا من حديث فق الحديث فإن هذا الحديث نصّ صريح جدّاء لا يقبل تأويلاء «أنَّ مَّن صلى خلف 
الصف فإنه صلاته باطلة»» وهو محمول على أن صلاته كاملة كان خلف الصف ولم يصافه أحد. وهذا 
هو الذي يُرَدُ به على مَّن قال من أهل العلم: على أن الصلاة خلف الصف مكروهة وليست محرمةء هذا 
النّصء لِم يأمر النبي صََتَهعَلََدوَسَلءَ بالإعادة؟ يدل على أنه محرم» ولكن الفرق بين المذهب والرواية 
الثانية: أن المذهب يقولون: إنه مطلق» والرواية الثانية تقول: عند الحاجة يجوز. 

الحديث الثالث: حديث «طَلْقٍ» بن علي كذا قال المؤلف رَيِمَهُأَنَهُه وإنما هو علي بن شَيبان 
رأةَتة» وهذا وهم من المصنف» »أن النبي اووس قال: ل صَلَاةَ لِمُتْمَردٍ حَلْفَ الصّفَا. 

هذا الحديث أيضًا صحّحه الإمام أحمد» فقد نقل الأثرّم: أن الإمام أحمد حسنه» ونقل كلام الأثرم 
الموفق ابن قدامة في «المغني». 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن حديث «علي بن شيبان» وحديث «وَابِصَة بن مَعْبَدِا عه 
صحّحها غير واحد من أهل الحديث وعلمائه» قال: «وأسانيدهما» أي اسا حديث «علي بن شيبان» 
وتخدية «وَابصَة) مما تقوم به الحجّة) فهذان الحديثان حديثان صحيحان» وهما حُجَّة على مَن قال: إن 
الصلاة خلف الصف تصح. 

قال: (وَرَادَ الطَبرَانِنُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَة: «ألا َكلت مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجُاا!»» الشاهد قوله: (١أَوْ‏ 
اجِتَرَرْتٌ رَجلا). 

هل يُستحب أن يُجرّ رجل من الصف آم لا؟ 

من استحبٌ ذلك استدل بحديث الطبراني هذاء ولكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يصح؛ فإنه شديد 
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ور 
الضعف جدًاء إِذْ فيه رجل اسمه: السَّرِي بن إسماعيل» وقد ذكر جماعة من أهل العلم كالبيهقي ويحيى 
بن معين: أنه متروك» ليس ضعيفًا بل هو متروك؛ ولذلك فالصحيح أنه لا يبَر أحد؛ فإن كان الصف 
ممتلنًا فإن الصلاة خلف الصف صحيحة على الرواية الثانية» أو أنه ينتظر فيصلي منفردًا على الرواية 
الارل واا أن يصلي منفرداء أو أنه يصلي عند الحاجة. 

© قال المصنف: ٠5١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كته عَنْ التب صوصل قَالَ: (إذَا رتم ال 
اشوا إلى الصلاة وَعَلَيِكُمْ السكيتة وَالْوَكَارُ ولا شرغوا قَمَاأَدرَكْتُْ قصلو وما فانم فَأَِحُواا متَمَقٌ 
عَلَيْه وَاللَفْظُ ِلْبْخَارِيٌ». 
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الاق وَعَلَيِكُمْ السكيتة وَالْوَكَارُ.» هذا يدل على أن المرء إذا تجه للصلاة فإن السنة له عدم الإسراع» 
وعدم الي السزيع :وإنها مشي بسكي ووقارء فال :03 ر ها رک قصلواء وا اک 
كَأَنَتُوا. 

قول النبي صََلدَدعَلِتَدوسَل: «وَمَا َانَكُمْ َأَنَثُوا فيه مسائل فقهية: 

أل هذه المسائل: أنه فيه دلالة على أنه يجوز أن يقول المرء: «قد فاتتني الصلاة»؛ لأنه قد جاء عن 
محمد بن سيرين رََدَأَنَهُ أنه كان يقول: «لا تقل «فاتتني ال واا الم أدرك الصلاة». وقول 
محمد بن سيرين اجتهاد منه ومَهُآَهُ وتأذّب» ولكن حديث النبي اووس مقدَّم على كل قول 
يعارضه. 

ولذلك يدل على أن الشخص يجوز له أن يقول: «فاتتني الصلاة». هذه مسألة. 

2 المسألة الثانية: الجملة الأخيرة وهي قوله: «وَمَا َاتَكُمْ َأَنِنُوا» جاءت في رواية في «الصحيح): 
«وما فاكم فاقضُواا في «صحيح مسلم»» يبي على اختلاف هاتين الكلمتين اختلاف في الحكم مهم 
وسأذكره بعد قليل» لكن لنعرف أي: الكلمتين أصح؟ 

تقول: إن هاتين اللفظتين جاءتا ولكن كلاهما من طريق الزهري بالحديث» وقد اختّلف على 
الزهري في لفُظهء فكل الرّواة الذين رَوَوه عن الزهري رَوَّوه بلفظ: «وَما فَاتَكُمْ فَأيْمُوا» هكذاء كل الرُواة 
إلى سفيان بن بين وحده» فإنه قال: «وما فام فاشو 


ومسلم رَيِمَهُآانَُ روى الروايتين معًا. 
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وقد ذكرت لكم قبل: أن مسلمًا إذا روى روايتين فقد ذكر بعض أهل العلم - وهذه القاعدة ذكرها 
الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ وبعض المعاصرين آلف رسالة في نقضهاء ويرى أنبا غير صحيحةء لكن 
هذه مشهورة هذه القاعدة - وهو: [أَنَّ مسلمًا إذا روى روايئين فالمقدّم من هاتين الروايتين ما رواه 
أولا]ء ويؤيّد هذه القاعدة: أن البيهقي نقل عن مسلم صاحب «الصحيح» أنه قال: «أخطأ سفيان بن عيينة 
في لفظة: «وما فاكُم فاقَضُواا فخطّاه مسلم دال » فدل ذلك على أن تويب مسلم والمحدثين إنما 
هي للرواية الأولى: «وَما فاكم فَأَيَمُواه. 

ما الذين ينبني على الاختلاف في هذه الرواية؟ 

الجواب: ينبني مسألة أو قاعدة مهمة جدًاء هذه القاعدة ينبني عليها عشرات المسائل» وهي: 
[المسبوق إذا دخل مع الإمام فهل ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته آم أنه آخر صلاته؟] كيف؟ 

أنت فاتتك ركعة مع الإمام» دخلت مع الإمام» الإمام في أي: ركعة؟ الثانية» بالنسبة لك هل الركعة 
الثانية التي هو الإمام يصليها الثانية بالنسبة لك اهي الأولى أم الثانية؟ 

إذن: المسبوق ما أدركه مع الإمام اهو أوّل صلاته أم آخرها؟ 

مشهور المذهب: أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته» ويقضي أول الصلاة. 

ودليلهم في ذلك: الرواية الثانية التي قلنا إن مسلمًا ضكّفهاء وهو قوله: «وما فاكم فاقَضُواءء قالوا: 
والقضاء يُحاكي الأداء» إِذَا يقضي الركعة الأولى» إذَا ما أدركه معه الإمام هي الثانية» فهي آخر صلاته» ما 
أدرك مع الإمام فهي آخر صلاته» ففي حقه تعتبر الثانية» الثالثة الزلعلاق ی هذا المذهب. 

وقالوا بذلك يَنضبط أنه أتى بالتشهّد في محله» وأتى كل شيء في محله. 

الرواية الثانية في المذهب - واختار هذه الرواية بعض علماء المذهب» وهي التي اختارها شيخنا 
الشيخ: عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله -: أن ما يُدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. الثانية في 
عق ابام ھی رل ق ت 

التي أقضيها هي الرابعة - 

التشهد الذي جلسته مع الإمام؟ قالوا: يجوز من باب التبع. 

ينبني على هذه القاعدة عشرات المسائل» جمعها اثنان: جمعها ابن رجب في «القواعد). وشمس 
الدين الزّركشي في شرحه على «الخِرّقِي)» جمّع مسائل كثيرة جدًا. 
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0 من هذه المسائل: من فاتته ركعة واحدة» التي يقضيها هل يقرأ معها غير الفاتحة أم لا؟ من باب 
الاستحباب نحن قلنا تذكرون, قلنا: هل يُستحب أن يزيد عليها الفاتحة أم لا على المذهب؟ نعم 
يستحب» وعلى الرواية الثانية لا يستحب. 

0 مسألة أخرى: من فاتته ركعتان من صلاة المغرب» كيف يصلي هاتين الركعتين» أي: سردا أو 
يجلس بينهما على المذهب؟ 

تصلي الثنتين سرْداء ما تجلس بينهماء وعلى الرواية الثانية تجلس» أظن المذهب هو قول الجمهور 
دان أرائع المسالةب! 

أنا أقول هذه المسألة لِمَ؟ لأني رأيت مرّة كنت أحاضر محاضرة لأحد الدعاة من طلبة العلم لكن 
ليس فقيهًا ولا عالمّاء لكنه أي: يعرف» فسأله رجل قال: أنا صليت المغرب» فاتتني ركعتان» ثم قضيتهما 
من غير جلسة؟ 

قال: هذا كُبرّك ولا تعرف تصلي» صلاتك باطلة وأعذهاء كيف يقول: ما تعرف تصَلَّي ! 

قول المذهب بل قول الجمهور أظن - فيما أذكر نسيتٌ الآن - أن صلاته هكذا هي الصحيحة؛ هذه 
هي السَّنة عندهم» ولا يسعه غيرها. 

ولذلك دائمًا مذ قاعدة: [مَن عَرَف الخلاف كَل إنكاره] نعم هذه مقبولة. 

ولذلك عند الفقهاء مسألة: مراعاة الخلاف بعد الوقوع» «عندهم مراعاة الخلاف قبل الوقوع» 
وعندهم مراعاة الخلاف بعد الوقوع». 

بعد الوقوع لوجود الخلاف نقول: لا شيء عليك» نظرًا لأن بعض أهل العلم يُجيز ذلك بشرط أن 
يكون الخلاف قويّاء وبشروط معينة ذكرها أهل العلم في محلها. 

فأنا قصدي من هذا أنا أريد لمّا ذكرت لكم قبل قليل: أن معرفتك للخلاف مهم جدًا في قضية إنكارك 

طبعًا المسائل كثيرة جدًا حتى في القراءة» في هيئة القيام» إلا شيئًا واحدًا وهو تكبيرة الإحرام» ما فيها 
رفع يدين؛ لأن تكبيرة الإحرام ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام» ورفع اليدين يكون في أول الصلاة. 

المسبوق لو أنه دخل مع الإمام في السجود يرفع يديه بالتكبيرة؛ لأنها تكبيرة الإحرام» فما نقول: إن 
رفع اليدين بتكبيرة الإحرام يكون على المذهب عند القيام لا إلا أن تكون بعد ثنتين. 
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فهو حب إِلَى الله مقا وا اث كار وَالتَسَائْتُ وَصَحَّحَهُ ابن حبًانَ). 

اح ار ا لي ال سيور 
صَلاته مَعَ الرَّجلِ وَمَا گان اکر قَهُوَ أَحَبٌ إلى الله عجرا هذا الحديث وص کک ان اا رالنرری؛ 
وذكر النُووي: أن علي بن المّديني أشار إلى صحته. 

ونحن نحرص دائمًا على أن المتقدّمين في التصحيح» وإِلّا في المتأخرين خير وفضل ولا شكٌ. 

® هذا الحديث فيه من المسائل : 

هذا الحديث فيه دليل على كلما زادَ العدد كلما كان أفضل في الصلاة. 

ومشهور المذهب: أن أفضل الصلاة في المساجد على الترتيب التالي: 

أونًا : فيما كان المسجد الذي لا تقام إلا بحضرته» ثم يَليه: : المسحد العقبق: ثم يَليه: ایق 
الباب «ما كان أكثر جماعة)» ثم يليه : الاك بهذا الترتيب يمشون المذهب. 

وني رواية: أن ما كان أكثر جماعة بة يُقدّم على المسجد العتيق. 


7 


ن التب اليه 


7 دان 


# قال المصنف: (۳۳۸- ورعن فرعتا هَل دَارِهَا) 


0 


وو اانه وَصَحَّحَهُ ابن E‏ 


تھے ہے 
سس ے جه م ا 


حديث 1 ورفة وَوَليَدْعَنْهَا؛ ١‏ 


أن الت ءوسل أمَرَهًا..؟ وهذا الأمر أمر ند وإرشادء ليس أمر 


ه م ندري عه 


وجوب؛ لأنه انعقد الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة» (أ مَرَهَا أَنْتَؤّمَأَهْلَ دَارِمَا) 
تحتمل النساء وهذا هو المراد والمتبادر للذهن» وتحتمل حتى مضن كان من دون النساء كالصبيان في 
سن التمييزء وهذا مقبول» فيصح للمرأة أن تَوّمَّ الصبيان الذين دون البلوغ. 

الل TF‏ تاهما ادي ونقل ابن حجر رَيِمَهَآنَهُ في «التلخيص»: أن الدارقطني 
حسّنهِ في «السّنن» - طبعًا هذا غير موجود في السّنن لكنه نقله عنه الحافظ في «التلخيص» - وذكر أن أبا 
حاتم أشار إلى تجويده أو جودته. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدّاء استدل به فقهاؤنا على أنه يستحب للنساء إذا اجتمعغن أن 
يصلين جماعة» فمشهور المذهب أن صلاة النساء جماعة ليس من باب المباح» وإنما من باب التّدب. 


حور 
قالوا : وحديث «أم ورقة وَيوإيةعَتهَاه محمول على الفريضة والنافلة معّاء فيُستحب للمرأة أن تصلي 
الجماعة إذا كن تشين أو ثلاث بسحب أن يضلين جماعة» ولكن يقولون: إن المرأة تكون إِمَامتيُن 
بينهُنَ» ولا تتقدّم عليهن من غير إقامة. 
@ قال ا مصنف: (۳۳۹- وَعَنْ أَنَسٍ كته «أن التب ةيوار اشحف اذ 


eR 


نَم مکتوم يوم 
EY ٠ EE‏ وَنَحوه لابن حِبَّانَ: عَنْ عَاِشَة صَوَلنَهعَتهاا. 

هذا حديث «أَنّسٍ يئ نه «أَنَ التي صلا اا ا ا کی و الاش ومر غي 
ال e‏ ر ار وهذا طبعًا الحديث تفرد به عمران القطان: E‏ يوثقه» فقد 
نقل عنه ابن صالح أنه يقول: «أرجو ألا يكون به بأس»» وغيرهم من أهل العلم كابن مَعين كان يضف 
ويقول: «ليس بشيء). 

لكن يَشهد له حديث عائشة الذي بعده رَوََانَدُعَتَهًا. 

هذا الحديث فيه من الفقه: دليل على أنه لا يُشترط في الإمام أن يكون بصيرًا بل يجوز أن يكون 
اعمى. 

© قال المصنف: 400" ا العو : ١صَلُوا‏ عَلَى مَنْ قَالَّ: لا 

0 


إل إلا ا و إِلَّهَ إلا اش روا الدَا فط پإشتاد ضَعِيٍ». 
هذا حديث «ابْنِ ع ال قال و شرل اللو ا ا فم اراك E‏ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله..» أى 
عاذ الا 2 حلت قرا قال : لا لَه إلا الله» قال: «ر رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيُ بِسْنَادٍِ ضَعِيفِ). 


ووجه الضعف فيه: أن فيه رجلا اسمه: عثان بن عبد الرحمن الوقّاصيء كان ابن مَعين يقول: (إنه 
كان يكذب في حدیث». 

الإمام أحمد تكلم عن قضية الأحاديث التي جاءت في الصلاة خلف كل بَرٌ وفاجر» وهذا من معنا 
فقال: : (إنه لا يصح حديث عن النبي صَإَِلَه تَدعَََهِوسَلَرَ في الصلاة خلف كل بر وفجر». 

أذ الفقهاء من قول الإمام أحمد ذلك: أنه لا تصح الصلاة خلف الفاجرء وقد جاءت روايات عن 
الإمام أحمد في ذلك. 

وقلت لكم قبل قليل: أن هذه المسألة فيها خلاف على قولين: 

فمشهور المذهب: أنه لا تصح الصلاة خلف الفاجر إلا الجمعة؛ لأنه نائب عن إمام المسلمين» 


AE 1‏ اث م 
۾ پې کو شب باوج امراج من ادلا 2 
إا ا 

° 


فيصح الصلاة خلف إمام المسلمين أو نائبه في هذا المعنى. 

والرواية الثانية من المذهب: أنه تصح خلف الفاجر» ولكن الأولى أن ُبث عن غيره وهو اختيار 
الشيخ تفي الدين. 

وهذا الحديث دليل للقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين» وأما القول الأول فعرفنا دليله قبل. 

@ قال المصنف: «41- وَعَنْ عَلِيَ تة َالَ: قال النَنْ راا وسر: «إذَا أنّى أَحَدَكُمْ الصا 
وَالَإِمَامُ عَلَى حَال؛ َلْيَضَْعْ كَمَا َد 4 يصع الْإِمَامُ) رَ ا الَرْمِذِيٌ ب بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ). 

هذا الحديث حديث عَلِيَ تة أن النبي يوسا قال: (إذَا تى أَحَدّكُمْ الصَّلَاةَ وَالِمَامُ 
عَلَى حَالٍ..» يعن قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا ونحو ذلك «فَِيَضْنَعْ كما بتع الْإِمَام قال: (رَوَاه التَرْمِذِيّ 
بِإِسْنَادٍ ضعيف». 

الترمذي لما روى هذا الحديث بيِّن أن هذا الحديث غريب أي: ليس له إسناد إلا هذا الطريق 
المعروف منه» قال: «هذا حديث لا نعلم أحدًا أُسِْد إلا من هذا الوجه» فهو لا إسناد له إلا هذا الطريق» 


وهذا الطريق فيه رجل مشهور اسمه: حجاج بن أَرْطَاه - دائمًا نتكلم عنه - وهو ضعيف أي: عند عامة 


KE 


العلماء أنه ضعيف» ولا يُحتّج به» وهذا هو وجه ضعْف هذا الحديث وهو تفرد حجًاج أَرْطاه رجا 
هذا الحديث. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن المسبوق يتابع الإمام في أفعاله» سواء قلنا إنه أدرك أول الصلاة معه أو أدرك 
آخر الصلاة» فنقول: إنه تابع» فلا نقول لا يُتابعه في ذلك. 

0 المسألة الثانية: أن المأموم إذا رأى الإمام في الصلاة دخل معه ولو كان لم يدرك الركعة. 

بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام في سجوده لم يُصل» ينتظر حتى يقف» فنقول: إن هذا خلاف 
السنة لهذا الحديث. ولِمَا جاء عن إبراهيم يم النّخعي يَحمَهآنَهُ أنه قال: «إني لا أدري أي: سجدة يكون فيها 
مغفرة ذنبي» لما سيل عن هذه المسألة. فيدخل المرء مع الإمام على أي: حالة كان ولو كان في سجود. 

2 المسألة الثالثة: أن هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا دخل في المسجد ولم يدرك من 
الجماعة أى: ركعة فإنه يدخل معه - وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل -» وقلنا: إن المذهب يدخل معه 
ولم لم يدرك الركوع» ولم لم يدرك ركعة واحدة, قالوا: لأنه قال: «قَلْيَصْنَعْ كَمَا يَضْنَعُ الإِمَامُ) ولو دخل 


م 


في أثناء صلاته. 

والرواية الثانية قلنا: إنه لا بد أن يكون قد أدرك ركوعا. 

إذن: هذا الاستدلال الثالث. 

الاستدلال الرابع - وبه نختم الدرس بمشيئة الله عَرَهِجَلّ - وهو: أن هذا الحديث دليل على أن 
المأموم يتابع الإمام في سهُوه إذا كان نقصّاء وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي» وهل يتابعه في سهّوه إذا 
زاد؟ ذكرنا أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» والمذهب أنه لا يتابعه في زيادته السَّهو وإنما في 
النقص فقط. 

والرواية الثانية - وهي التي رجّحها الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله -: أنه يتابعه في زيادته ولا يُعتدٌ 
بها إذا كانت باطلة في حقه» ويَحْتَدٌ بها إذا كان مسبوقًا. وذكرنا هذه في الدرس الماضي. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


ري 

| الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك ع 
وو ىلعاو و على الو مضه صخرو وَسَلَمَ لیما كَثِيرًا إلى يَوْمِ الدّينِ. 

کا 

@ قال المصنف: «[بَابُ صََاةٍ الْمْسَاِر وَالْمَريض] 

1" عَنْ عَايْضَةَ هتا قَالَتْ: «أَوَّلْ مَا فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ رَكْعَتَيْن فَأََوّتْ صلا السّمرٍ وَأَنِمَتْ 
صَلاةٌ الحَضَر) متمق عَلَيْه 


وَلِلْبُكَارِيً: ١نم‏ اجر كَفْرِضَتْ أَرْبَعَا وَأتِرّثْ صله السّمّر عَلَى الأوّلِ). 

5 خم «إلا الْمَغْرِبَ فَإِنْهَا و ر التهّارء وَإِلَاأَلصّبْح فَإِنَّهَاتَطوّلَ يها الْقِرَاءَة». 

شرع الشيخ رَمَهُآانَهُ بذكر أحكام صلاة دوي الأعذار» وقد جرّت عادة الفقهاء رَيِمَهُاَنَهُ تعالى أن 
يذكروا في هذا الباب مَن كان له عذر يكون سببًا لمُخالمّة هيئة الصلاة أو عددها أو في وقتهاء والمسافر 
إنما ذكر من دوي الأعذار رجلين: المسافر والمريض 

وأحكام المسافر والمريض بينمها تشابه من جهة وافتراق من جهة, فإنما يتشاببان من جهة جواز الجمع في 
بعض الصور - وسنتكلم عنها في محلها - ويفترقان من جهة القصرء فإن قصر الصلاة إنما هو من 
خصائص السفر» فلا تقصر الصلاة لغير السفر لأي عذر من الأعذارء ويتفقان في صورة» وهي: 
الاختلاف أو التخفيف في الهيئة» فإن المسافر يجوز له أن يصلي على الراحلة إلى غير القبلة» والمريض 
يجوز له أن يصلي جالسًا إن كان عاجرًا. 

والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين: أن المريض أيضًا يجوز له أن يصلي على الراحلة» وربما 
نُشير له في محله. 

ل ل يمر تین فَأَقِرَت 
ل ا 7 

قال: «وَلِلْبَخَارِيٌ: ثم م جَرَ) أي: صا a‏ فرصت اك كت صَلَاةٌ السَّمَرِ عَلَى الْأَوّلٍ). 

قال زه اح 20 نها ونر التهّار» ولا َصّبْحَ تنَا HAINES‏ 

3 الت نود ين عا ات راا دا نك ل يها 


لقضيئَةالشّيخ أد. عبد اسلام بنج الشويّعئ ٠‏ 0000 اها ١‏ طن 
ري 

والمعراج فرصت الصلوات خمسّاء كلها تصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها تصلى ثلاث ركعات. 

وأتى المصنف بالرواية الثانية في قوله: ١نم‏ مَاجَرٌ فَفْرِضَتْ أَرْبَعًاا ليبن لنا أن زيادة الصلاة إلى أربع 
ركعات في الظهر والعصر والعشاء إنما كان بعد الهجرة: إِذْ فَرْض الصلاة كان قبل الهجرة بثلاث سنين» 
رادها بعد لمال المد 

قولها رَكََانَدُعَتْهَا: ا ا : ين فرت صَلاةٌ السَمَرء وَأَنِمَتْ صله الْحَضَراء 
5 قَرّت» أي: يقتت عل الماك 0 ا أي: زيت صلاة الحضر. 

ثم ذكر الرواية الثانية «رواية البخاري»: «ثُمَّ هَاجَرّا أوردها للدلالة على أن هذا الحكم إنما ثبت بعد 
الهجرة. 

وأما الرواية الثالئة وهي التي رواها «أَحْمَدٌ؛ وقد رواها أحمد من طريق الشعبي عن عائشة: 
والشعبي لم يسمعٌ من عائشة باتفاق» كما قال ذلك يحيى بن معين» وأما الرواية الصحيح فإنها من طريق 
عُروة بن الزبير عن عائشةء لكن هي تغليلية وقد لا تى عليها حكم. 

قال: «إلا الْمَغْرِبَ فَِنَّهَا ونر النَّهَارا فإن الوثر لا يُقصّرء قال: «وإِلا لصح نَا طول فيا الْقِرَاءَة) 
ولذلك لو أَبَمّتْ ت فأصبحت أربعًا لكانت أطول مما هي عليه الآن» وزادت القراءة فيها أكثر. 


ما 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداء وهي مسألة: حكم القصر؟ 

في المذهب روايتان في حكم القصر. 

أو نقول: اتفق الفقهاء ء على استحباب القصر أو وجوبه عند بعضهم» وإنما توجد روايتان في المذهب 
في حكم ترك القصر في الصلاة» حكم أن يُترك قصر الصلاة في السفرء ما الحكم؟ 

فمشهور المذهب - وهو قول الجمهور - أنه يجوز ترك القصر في السفرء يجوز الثَّرك وهنا قاعدة 
ليد أن هة لها دا [ أنه ليس لازنا أن ترك ال مک وه تقد يكوة ترك السام اا وقد يكر نة ك 
السنة مكروها]» فإذا كان ماعا قالواة علق الأولى ترك السنة لاف الأؤلىء راذا كان مكروها قالرا: 
إن ترکها مكروه. 

إذن: مشهور المذهب وهو قول الجمهور: أن تزك القصر والإتمام في السفر إنما هو مباح. 

ودليلهم على ذلك: أنه قد ثبت عن عدد من الصحابة؛ كعائشة وغيرها من حديث أنس وغيره: أنهم 
أتمّوا في السفرء قالوا: والصحابة فعْلهم هذا ولم يكن بعضهم يعيب على بعض» يدل على الجواز. 


1 ۾ سے د 0 و صد 
% او الس تبح م مارلا مكار 
الرواية الثانية: أن الإتمام في السفر مكروه. 
والدليل على كراهة الإتمام في السفر: حديث الباب» فإن عائشة يئ كته بيت أن كون الصلاة 


عو 


الأباعية في السفر ركعتين أنه هو الأصل» ولذلك قالت: «أَوّلُ ما فُرِضَتِ) فهي عَزيمة» فدلّنا ذلك على أنه 
يكره الترك. 

ولأن النبي َلوسر لم يغبت عنه مطلقًا أنه أت في السفرء فدلٌ على أن تزك القصر مكروه. 

واا اا ا فانيا عو سني تار قار رف 

وقد ثبت في «البخاري»: أن الزهري لما قبل له: إن عائشة - وقد روّت الحديث - كانت تي في 
السفر؟» قال: تأوّلّتء إنما هو كان باجتهاد منها. 

ولا ش أن الصحابة يجتهد بعضهم فيُخطى» ويجتهد آخرون فيُصيبون» ففعْل الصحابة هنا عارضه 
فعْل غيرهم» ووجّه بأنه باجتهاد منهم لا عن سَماع. هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية من حديث الباب: أن هذا الحديث استدل به على أنه يجوز قصّر الصلاة في سفر 
الطاعة وينق المعص أ مظلقاءسواء كاك الشقر مف طاغة ارسق صا 

ووجه الاستدلال: قالوا: لأن عائشة رَيََليَُمَتهَا: إن الصلاة فرضت في السفر ركعتين» إذن: هذا هو 
أصلهاء فدلٌ على أنها عَزيمة» فهذا هو الأصلء فليست بدلا لنقول إن البدل لا يُخْمَّف فيه فهو الأصل 
فياك قلاف ابهذ ةع أن مقر لطاع وم الح لاض قا سرا سار المح الى 
يسافر ليّشرب خمرّاء أو ليقطع رحمّاء أو ليّسرق كأن يكون سافر لأجل سرقة ونحو ذلك فهذا هل 
يتر حص بخص السفر أم لا؟ مَن رأى هذا الرأي وهو الرواية الثانية في المذهب استدل بهذا الحديث. 

مشهوو الاه وقول عقر سو أل ال ان مق الع لا يجوز الغ خض ى ف أن تطبر 
الصلاة رُخصة. والرّخص لا تستباح بسبب محرم لأن السبب المحرم وجوده كعدّمه. فدلنا ذلك على 
أن القصر لا يكون إلا في سفر غير المعصية» سواء كان سفر طاعة أو سفرًا مباحّاء لآن الأقوال ثلاثة: 
منهم من يقول: لا يجوز إلا في سفر الطاعة فقط» ومنهم من يقول: في غير سفر المعصية» ومنهم مّن 
يقول: في كل سفر مطلقا! 


3 

© قال المصنف: «4 "- وَعَنْ عاس ركعته: أن e‏ ووس كان يَقصرٌ في السمر ويم 
وَيَصُوم وَيُفْطِرً) روا اوعطق رثات إل 
وَالْمَحْمَوظ عَنْ عَايْسَةَ مِنْ فِعْلِهًا وَقَالَتْ: (إنَّهُ ل لاس شن لا خَرّجَةُ المبْهَقِين). 
هذا حديث «عَائْسَةَ يليدعت «أنَ ا ررر كان بلشوهي القثر وقد وإشدرة ولط 
ل: «رَوَاه الدَّارَطْنيٌ» وَرُوَاتَهُ ثقات. إلا نهم 
00 خر جه المبهَقَيُ. 
حديث أنها كتا قالت: ١‏ ن التي ص اهتوس كان صر في السَمر وَيتِمٌ هذا الحديث أنكرّه 
كثير من أهل العلمء ج (إنه حديث مُنكر»» مُنكر لا يصح أن النبي صا يوسم أت 
صلاة في سفر» لم يصح مطلقًاء ولذلك عله الإمام أحمد بأن فيه «المُغيرة بن زياد إذ المُغيرة بن زياد 
ومعه كم وطلحة بن عمّْرو وكلهم ضعفاء روّوا هذا الحديث ا بينما مَن كان أوثق منهم وهو 
عمر بن ذَّرٌّ فقد رواه من قول عائشة كته ولم ير فغه للنبي موسا 

ومع إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث وقوله: «إنه منكر» جاء عن الشيخ تقي الدين أنه شدّد ولم يقل 
إنه منكر فحسب بل قال: «إن هذا الحديث كذب» فلا يصح رفعه للنبي ةد وسار. 

© ونحن نعلم أن المنكر نوعان : 

0 النوع الأول: تكارة في السّند. 

0 النوع الثاني: تكارة في المتن. 

فما كان الد فيو أن غات الع روا الات 

وأما تكارة المتن: فأن يكون المعنى يخالف معاني الأحاديث الأخرى التي وردّت عن النبي 
صبَأنَْعَتِوسَلَر ولا يمكن الجمع بها. 

والحكم على حديث بأنه منكر ليس لآحاد الفقهاء» ولا لآحاد المحدّثين» وإنما العبرة بقول كبارهم 
كأحمد» ويحيى» والشافعي» وغيرهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون دلالة هذه اللفظة» ولذلك قليل مَن 
يُقبّل قوله في تكارة الحديث - وأعني بالنكارة: نكارة المنّن - إِذْ كثير من الناس قد يتسب نكارة المتن 
وله وج صحیح» فلا يصح قوله. 

هذا الحديث يقول الحافظ رَمَدَآمَهُ : «إلا أَنَهُ معْلُولُ» عرفنا علّه من حيث نكارة المتن ونكارة 


ص و أ اج و 5-006 إن 3 ,0 لت 
KTR‏ تاوالت «إِنَّهُ E‏ 


و 
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1 و ا ل 1ه 
وپ کو تسبح بو امراج من ارا 2 


الإسناد لمخالفة رُواته الضعفاء الثقات. 

قال: «وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَايْمَةَ مِنْ ِعْلِهَا وَقَالَتْ: (إنّهُ لا شق و الإ ل ا 
ل أن الزهري قال: «إنها كانت تتأوّل وتجتهد وووَلنَهَعَنَااء وإنما الذي رواه 
البخاري قولها: «إِنَُّ لايد شق عَلَيَ) هذا هو وجه تعليلها. 

فإن تأويل عائشة جنها أنها كانت ترى أن هذه الرخصة لمن كان يشق عليه ليست مناطة بالسفرء 
وإنما هي مناطّة بالمشقة. 

وهذه المسألة الأصولية المشهورة هل يصح التعليل بالحكمة أم لا؟ 

ومن أهل العلم من بيط بالحكمة مطلقاء ومنهم مَن يُنيط بالحكمة إذا كانت وضُفًا ظاهرًا منضبطًا 
وإلا فلا. 

إذن: فعائشة لم تنكره وإنما أناطّت العلة بمجموع السفر مع المشقة. 

هذا الحديث إن صح مع معرفة ما سبق يستدل به فقهاء المذهب: على أنه يجوز إتمام الصلاة» 
ولیس مکروهًاء قالوا: لأن النبي ص" لَمعَيَِعِلهوسَهَهٌ في الأصل أنه لا يفعل مكرومًاء ولكن مع ضعْف 
الحديث فنقول: إنه يُستدل للمذهب في جواز الإتمام وعدم القصر بفغل الصحابة» فإنه ثابت عن جمْع 
منهم أنهم أتمُوا كعائشة وغيرها. 
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© قال المصنف: ٤0‏ -وَعَنْ ابْنِ عمَرَ قا 0 قال ا ەلو وسار : : إن الله حب Ek‏ 


وا ام 


OE E ET‏ ا ا 


يي 2ه وهم ا 
وَفِي رِوَايَة: «كُمَا يُحِبٌَ أن تؤْتّى عَرَائْمُُ) 
1 3 9 ا 1 0 ا ا“ د 2 9 رس رو ٤ه‏ 
هذا حديث «ابن عمَرَ ل ل سول الل عم تكد : (إن ن الله يحب ن تؤتى رَخصه كما يَكرّه أن 
e2‏ ن کو 
تۆتی معصيته) . 


قول النبي صََلنعََوسَة: «أنْ نُؤْئَى رَحَصة الرّخْصّة لها أكثر من معنى في الشريعةء فقد يُراد 
بالرّخصة: كل تشهيل في الشريعة ولو كان الحكم ابتداء» فإن من الأحكام ما شرعت ابتداء تسهيلاء 
ولذلك فإن الشخص شمف عن في الصلاة فلم يجب علينا إلا خمس ابتداء. 

وتطلق الرّخصة أيضًا: في مقابل العزيمة. 

إذن: فالمعنى الأول يشمل الأحكام كلهاء والمعنى الثاني يشمل الأحكام التي مف على الناس فيها 
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كالتخفيف على المسافرء والتخفيف على المريضء والتخفيف على فاقد المال بإسقاط الحج ونحو 
ذلك. 

إذن: هما معنيان وليس معنا واحدّاء ولذلك قرَّر الشيخ تقي الدين قال: «من الخطأ أن يُحمل هذا 
الحديث على المعنى الثاني فقط دون المعنى الأول». 

وسنأتي بعد قليل أنه ليس كل رُخصة في مقابلة عزيمة هي الأفضل فعلها وتزك العزيمة. 

ال ا رما الحملة إذاتاككاها بالمعى الأرل لبتي ال حسة وعدنا أن 
الجملتين متقابلتان» فإن المعصية يقابلها الأمرء فرّخصّة الله عَرَهِسَلَّ أمْره ابتداء الذي فيه رُخصة وتسهيل» 
سواء كان على سبيل الإيجاب الأولء أو على سبيل البدل. 

قال: «كَمَا يحب أن تُؤْتَى عَرَائِمُُ) هذه الرواية الثانية هي المشهورة في كُتب الفقهاء» وهي قوله: «كمَا 
تح أن توق قوافقة سس صت کیل المكل المضروته» يكادوة أن يضريوا پا المفل عدا 

وبعض الناس جمّع وَريقات في الأمثلة التي يستدل بها الفقهاء وهي كهيئة قواعد» أصبحت أمثلة 
يستدل بها الناس ويتمثلون بها وهي قواعد عند الفقهاء» منها هذا الأمر. 

هله الرواية رواهاة الطبراق؛ ولك الطبراق رواعامن طريق: ع ادين زكرياء زغ ادهدال تمرك 
حاله» ولذلا فإن هذا الحديث ضعيف» ولذلك قال الشيخ تقي الدين: «إن هذه الرواية الثانية: «كَمَا 
يحب أن ُؤْتَى عَرَائِمُهُا منكرّة» لا تصح لا إسنادًا ولا متنا بناء على ما تقدّم ذكُره قبل قليل في معنى 
کل ال خا 

لماذا أتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب؟ 

أتى به بعد الإتيان بأحكام القصر ليُدلّلنا على أن الأفضل الإتيان بالقضر. 

ولنعلٌ أن المسافر له رخص كثيرة» من هذه الرّخص: قضّر الصلاة» ومنها: جمع الصلاة» ومنها: 
الإفطار» ومنها زيادة مدَّة المسح إلى ثلاثة أيام بِلََالِيِهنَ ومنها: ترك السئن الرواتب» وغير ذلك من 
الرخصن. 

هذه الرخص عند المحققين من أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث: هل الأفضل فعْل 
الرخصة أم تزكها؟ 

فإن من الرخص ما الأفضل فعْلهء مثل قلنا باتفاق أهل العلم أنه يُشرع وقول عامة أهل العلم بل يكاد 


وق اغا أن سحب ققط د ا سوبي اد أذ قم اا متهي ان 
بالرخصة هنا - الإتيان بالرخصة في السفر - مستحبة. 

هناك رخص يقولون: يستوي فيها الأمران: يجوز الفعل» ويجوز الترك» وهناك رخص الأفضل فيها 
ارت الأول ان و هله ال هة ا ع رول کون العا مهما ج 

وظاهر فعل عائشة تمتها أخها ترى أن القصر من النوع الثالث؛ لأنها عذّلت بالمشقةء فرأت أن 
الأفضل الإتمام. 

سيأقٍ بعد قليل في قضية الجمع» لا أريد أن أسبق لأننا سنتكلم» أو نأتي بقضية الجمع. 

الجمْع عند فقهاء المذهب - وستكرّرها بعد قليل - أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران: 
الفعل والترك. 

انظر؛ القصر يُستحب فعله» وأما الجمع فإنه يشتوي فيه الأمران» فلذلك يقولون: يباح الجمع» 
ويستحب القصر. 

الشيخ تقي الدين - وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل مع دليلها - يرى أن الجمع لغير حاجة 
الأفضل تركه» وإن كان الشخص مسافرًا. 

الإفطار في بار رمضان للمسافرء مشهور المذهب: أن الإفطار في نهار رمضان مما هو الأفضل فعْلهء 
«لَيِسَ مِنَ الْبرّ الصَّيَامُ في السّمَرِ). 

الرواية الثانية في المذهب: أن الإفطار في نهار رمضان مما يستوي فيه الأمران» ما دليلكم؟ 

قالوا: لأنه ثبت من حديث أبي هريرة عن أنه قال: «لقد رأيتنا في سفر وما متا صائم إلا رسول 
الله وسار وعبد الله بن رَواحة» والرسول صَإِلنَهعَِتَهوَسَهَ لا يفعل خلاف الأفضل» ولا يفعل 
مكرومًا» فدلٌ على أنه يستوي الأمرانء وهذه هي الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين. 

إذن: إذا عرفت أن الرخص تنقسم إلى ثلاثة أنواع انحل عند الإشكال في قضية هل الأفضل الفعل أم 
الأفضل الترك» وأن هذا الحديث لا يدل على أن كل رُخصة في مقابلة عزيمة الأفضل فعلها. 
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@ قال المصنف: -٠٤١(‏ وَعَنْ َس تة «كَانَ رول اللو مال ووا ذا َرَج مَسِيرَة 
RS EE‏ 

هذا حديث «أَنّسِ رنه يتعلق بمسألة مهكّةء وأما الحديث فإنه في إشكالا كبيرًا. 

قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث؛ يجب أن نعرف أن المسافر يرتخّصٍ برّخص السفر إذا بدأ في 
السفرء إذا كان صِدّق عليه وضّف السفرء ولیس كل انتقال من بلد إلى بلد يُسمَّى سفراء بل لا بد من قيد 
نعرف به السفر من غيره» وهذه المسألة يُسميها الفقهاء: ب ١حَدٌّ‏ السفر)» متى نحكم بأن فلانًا مسافر» 
ومتى نقول: إن فلانًا ليس بمسافر؟ 

هذه المسألة من المسائل الدقيقة قة بأنه ينبني عليها الحكم هل الذهاب من مكة إلى جدّة - وجدة 
يصح فيها الكسر ويصح فيها الضم في فاء فعْلها وهو الجيم» فيصح أن تقول: جدَّة ويصح أن تقول: 
جُدَّة الوجهان صحيحان -» هل السفر من مكة إلى جدَّة يصح فيه القصر أم لا؟ هل السفر من الرياض 
إلى الخرّْج يصح فيه القصر أم لا؟ وهكذا. 

هذه من المسائل الدقيقة التي لم يرذ فيها نص صريح وإنما فيها اجتهادات» وأما النص فإنه لا يصح 
كما سيمر معنا في حديث ابن عباس. 

حدٌ السفر - وهو هذه المسألة - لأهل العلم فيه آراء كثيرة» ومن الأحاديث ففيه حديث أنس وهو 

يقول أنس: «كَانَ رَسُولُ الل ص65 وسار إِذا حرج مَسِيِرَة تة أَمْيَالٍ 
رَكَعََيْنِ)؟ وهذا الحديث في (صحيح مسلم). 

ووجْهُ الإشكال في هذا الحديث - إشكال كبير جدًا -: أن أنسًا رهن قال: (إِذَا حرج مَسِيرَةَ ثَكَانَةٍ 


ميّال» أو مسيرة ١ثْكَانَةِ‏ فَرَاسِحَ)» فكألّه جعل «أَوْ) من باب التخيير» فأو تحتمل التخبير أو الشكء فإن 
قلت للتخيير فهذا غير صحيح؛ لآن الفرسخ م الواحد يُعادل ثلاثة أميال» فكأنه يقول: ثلاثة أميال أو تسعة 
أميال» فلا يُمكن التردّد بين أمرين لا يمكن الجمع بينهماء لا يمكن الجمع بين اثنين» فلا نقول: إن المراد 
به التردّدء فزق بين الفرسخ.. كل فسخ ثلاثة أميال. 

إذن: لا يصح حمْله على هذا المعنى» إذن: يُحمل على الشك» وإذا حمل على الشك فأيضًا هذا 
مشكل؛ لِمَا سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه إنما يكون القصر فيما يكون دون ذلك» ولذلك يقول ابن 


| 


ا شک ا اه 
aS °C.‏ باو ار من ا ر لز الا خڪار 
عبد البر - طبعًا هذا الحديث جاء في مسلم من حديث شعبة» عن شعبة بن حجًاج الكوفي» عن يحيى بن 
يزيد الهنائي» عن أنس زونه - طبعًا والشك هنا من شعبة» يقول ابن عبد البر الحافظ أبو عمر: (إن 
يحيى بن يزيد ممّن لا يوثق بكلامه» ولا يُوْحَذ بضبطه في مثل هذا الأصل» لأنه لو صح هذا الحديث 
لكان أصلا يُرجع إليه في حدٌ السفر. 

لقيو اع الناده و ا ا آنا هذه تسيب إشكالا وتر ددا كبرل والامر الان من 
حيث السَّندء إِذْ كيف يكون يحيى هذا يتفرّد بهذا الحديث مع أن يحيى ليس أي: مما يصعب أن يتفرد 
بأصل مثل هذه الأصول الكبيرة جدًا التي عليها من الأحكام الظاهرة» وهذا إعلال بن عبد البر» وهو من 
الإعلال الدقيق جدًا الذي لا يكون من أحاديث... وإن كان الحديث في (صحيح مسلم»» ونحن نعلم أن 
مسلمًا قد تيم في أحاديثه أكثر ممًا تب فيه البخاري كما ألّف فيه أبو الفضل بن الشهيد» والدارقطني» 
وجماعة من أهل العلم» والجيّاني أيضًا له في تتَبّع مسلم كذلك. 

نُرجئ المسألة في قضية ما هو حدّ السفر حينما نتكلم عن حديث ابن عباس بعد تقريبًا أربعة أحاديث 
أو خمسة» وسيأتي حديث ابن عباس بَوَلَبَهُعَنَهُ ثم سنتكلم عن حدٌ السفر فيه حينما قال: «يتقصر من مكة 
إلى عسفان». 

e‏ ودع عد وَغَيه قال: اط ا اريس و 

هذا الحديث والذي بعده يتعلق بمسألة مهمة جدًاء قبل أن نتكلم عنها - وهي: حدٌ الإقامة - لا بد 
أن نعرف الذور الثلاثةء هذه الور الثلاثة مهمة لكي تعرف أحكام السفرء وهذا الحديث والذي بعده 
والذي بعده أيضًا كله متعلق بد الإقامة. 

نقول: إن الدّور حُكي عليها اتفاق أهل العلم أن الدّور الثلاثة باعتبار السفر: دار اشتيطان» ودار 
ودار س 

إذن: الدور الثلاثة يجب أن تعرفهاء وهذه الدور تمر معنا في اباب الحج» إن شاء الله. 

أما دار الاشتيطان: فهي الدار التي يكون المرء فيها أهله. قال الإمام أحمد: «جعل الله عَيََجَلّ العبرة 
في الاشتيطان بالأهل الزوجة والولد»» وذلك في قول الله عَرَتجَلّ في الحج: َلك للم ك هَل حاضرى 


لمج الام 4 إذن: المرء في البلدة والمدينة التي فيها زوجه وأهله ويُّقيم فيها إقامة دائمة فإنها مشتوطن» 
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سپ 
وهذا المستوطن بإجماع أهل العلم بلا خلاف لا يتر خص بشيء من رُخص السفر مطلقًا ولا خصة» 
قالو: ولا حدّ لمدّته» ما له حد أيضَاء حتى قال الفقهاء: «ولو مر بلّدته مُرورًا من غير حاجة لزمه 
الإتمام». 

رجل جاء من جدَّة هو من أهل الرياض إلى مكةء مر بالطريق في الرياض» فأراد أن يصلي في الرياض 
فإنه يم ويُمسك إن كان صائمّاء وستمر معنا قضية الإمساك إذا أفطر في أول النهار. 

إذن: عرفنا المسألة» وهو الاستيطان» هذا يجب أن نخرجه من المسائل التي في ذِهُينا. 

يبقى عندنا داران هما محل الإشكالء والخلاف كله في الدارّين الباقيتين» وهما: دار السفر» ودار 
الإقامة» وقد حكي الإجماع على وجود الدارين» ومن الى دار الإقامة فإنه يلزم على قوله شيء كثير بل 
إن فيه مخالفة لإجماع قد حكي» فلا بد من الإقامة. 

لنأخذ حكم الدارين ثم نذكر ما هي الداران؟ 

حكم الدارين: أن المقيم يمكث في بلدة غير بلّدته مدَّة معينة - وسنذكر بعد قليل ما هي المدَّة - لا 
يتر حص بشيء م رُخص السفر أبدّاء يصلي الجمعة والجماعة والفرائض تامة» لا يجمع» ولا يقصرء ولا 
يمسح أكثر من يوم وليلة» ولا يفطر في مار رمضان ونحو ذلكء إذن: لا يترخص إلا برُّخصة واحدة هي 
التي تسقط عنهء أخطأتٌ قبل قليل فذكرثها مما لا يترخص به وهي الجمعة» فتسقط عنه الجمعة» وهذا 
حكي الإجماع فيه» وسيمرٌ معنا دليلها - إن شاء الله - بعد قليل. 

إذن: المقيم لا يسقط عنه من الواجبات على المستوطن إلا الجمعة تسقط عنه. 

الاد هو النى يجوز لذن رخص ن الجا باعص ال 

الخلاف بين أهل العلم كله فقط في التفريق بين المسافر والمقيم» مَن هو المسافر» ومّن هو المقيم؟ 
وأما المستوطن فلا خلاف فيه أنه لا يترص بشيء من رخص السفر. 

هذا المسافر نقول: إنه ثلاثة أشخاصء ومن عداه هو المقيم وهو صورة واحدة. 

© المسافر له الصورة الأولى: حينما يكون حال اشتداد السّيرِه وهذه الصورة مُجِمّع عليها أنه 
مسافرء مُجمّع بين أهل العلم أن المرء في حال اشتداد السّير منتقلًا من بلدة إلى بلدة فإنه يأخذ حكم 
الان 


۵ الصورة الثانية: إذا دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث في تلك البلد يومًا يومين ثلاثة عشرة عشرين 


پوپ کے شبح باوج رام ون أ کار 
سپ 
لا يعلم» فإنه كذلك كي إجماع - حكي لكن قد يكون فيه خلف. لا أعلم - حكي إجماع أنه أيضًا 
يكون له حكم المسافر. 
© الصورة الثالثة: - وانتبة للثالئة -: أنّنا نقول: إن المسافر هو مَن جلس في بلدة غير بلدة اشتيطانه 
- من أجل نخرج صورة الاشتيطان - وأجمع على الإقامة بها أقل من حَدّ الإقامة» أي: لو أجمع حدّ 
الإقامة فأكثر فيكون مقيمًا. 
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أعيدها: الحالة الثالثة - هو كل المشكلة والخلاف الفقهي كله في هذه الصورة -» الحالة الثالثة من 
المسافر: هو مَن دخل بلدة» أقام في بلدة غير بلدته التي اشتوطن فيها - لكي نخرج المستوطن - وأجمع 
على الإقامة فيها أقلّ من حدّ الإقامة» فإن أجمع على حدّ الإقامة فأكثر فإنه مقيم» لا يتر حص بشيء من 
رخص السفر إلا ترك الجمعة بقيده الذي سنذكره في محله. وهذه أيضًا بإجماع. 

إذن: ما الخلاف؟ 

الخلاف كله: ما هو حد الإقامة؟ كل الخلاف بين أهل العلم في ضبط حذ الإقامة كم مقداره فقط؟ 
الخلاف الكبير الطويل بين أهل العلم إنما هو في حد الإقامة. 

إذن: عندنا أصبح خمس صور: 

6الأرل: المستوطن مُجمع عليه «مَن دخل في بلّدته)». 

۵ الثانية: المسافر إذا حال اشتداد السفر مُجمع عليه. 

0 الثالثة: المسافر إذا دخل بلدة لا يعرف كم مقدار سيمكن شِبْه مُجمع عليه فإنه يأخذ حكم 
السا 

© الرابعة والخامسة - لأبما متقابلتان -: المسافر إذا أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة أو: دخل 
المرء بلّدة فأجمع على الإقامة فيها حدّ الإقامة فأكثر فنقول: هو مُجمع عليه ولكن مختلّف في مقدار حدّ 
الإقامة. 

هذه المسألة لن نذكر خلاف الفقهاء» وإنما سأذكر فيه قولين مهمّين فقطء طبعًا الخلاف فيها صل 
على سبعة أو تسعة بل عشرة أو أكثر ربماء سأذكر فيه قولين فقط: مشهور المذهب» والرواية الثانية في 
المذهب. 


فمشهور المذهب: أن حدّ الإقامة التى إذا مكثها الشخص فإنه يكون مقيمًا إن نقص عنها فإنه يكون 
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ري 
مسافراء فهي أكثر من أربعة أيام - انظر عبارة الفقهاء - أكثر من أربعة أيام» أي: إذا عرّم على الإقامة في 
بلدة واحدًا وعشرين صلاة فأكثر فإنه مقيم» وإن عرّم على الإقامة وأجمع على الإقامة عشرين فريضة 
فأقل فإنه يسافر» يتر خص بخص السفر جميعًا. هذا هو مشهور المذهب» وسيأتي دليله وهو أول حديث 
«حديث أنس). 

طبعًا في رواية ثانية اختيار الموفق والخِرّقي فرق صلاة واحدة» إذا جلس واحدًا وعشرين صلاة 
يجمع ويّقصر مسافرء اثنين وعشرين صلاة ما يجمع ولا يقصرء بناء على اختلاف فهُم حديث أنس الذي 
سيأقي. 

الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار جماعة» ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره -: يقول: إن حد 
الإقامة يَضبّط بالعُرف» فمتى المرء كان عرفه أنه مقيم فإنه مقيم» ومتى كان عرفه أنه ليس بمُقيم فليس 
كذلك. 

سنأخذ بُعرفنا الآن: فمن استأجر بيتاء مَن أنزل متاعه بهيئة معينة» اشترى شيئًا معيتاء نقول نشري 
أوَانِ منزلية التي هي مَواعين» واحد ما يشتري مّواعين وهو مسافر ماشي» يشتري عدّة الطبخ ويشتري» 
في أشياء ما تشترى» ثلاجة ما أحد يشتري ثلاجة وهو سيجلس فتّرة ويرجع» هذا معناه أنه سيقيم فيه 
مزه ی ما تكرة ن الیک لا لمن كان يريد الاقام فزق فمرذها للثرف: 

إذن: يقول: هذا مردّه العرف» ما نقول أربعة أيام» ولا نقول أقل ولا أكثر. 

إذن: الشيخ تقي الدين أناطً حدّ الإقامة بالعُرف» ولم بنط مطلق السفر بالعُرف وإنما حدّ الإقامة. 

ولذلك لما كان كثير من الناس لا يسُتطيع ضبط هذا العرف ما يشتطيع ضبطه» الحقيقة غلب الناس» 
أحيانًا قد يذهب الرجل مع زوجته» أو هو وأخوه اثنان أخوانء فيأتي الأخ فيقول: نحن في نظري أنَّنا 
مسافرون عرفاء والثاني يقول: لا لسنا بمسافرين» فلمًّا نجد أنه غير منضبط هذا الشيء فنقول: إن قول 
الجمهور بتقديره بالأيام أو بالصلوات أحوط. 

ولذلك الشيخ تقي الدين نفسه لما شئل عن هذه المسألة؟ قال: «الأولى والأحوط أن من مكّث 
أربعة أيام فأقل يقصر ومن راد فيّنمٌ»» قال: «الأحوط»؛ لأن أغلب الناس ما يستطيع» تخيل اثنان ماشين 
في سفر واحد يقصر وواحد ما يقصر» هذا يقول: نحن في سفرء والثاني يقول: ليس بسفر» ومن مقاصد 
الشرع: الاتتلاف والاجتماع لا الاختلاف» وخاصة في الرفقة الواحدة. 
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إذن: فالأحوط والأَنَمٌ هو قول المذهب» بل هو قول الجمهور ذكرت لك قبل قليل. 

نأي في أدلة المذهب في هذه المسألة» أنا أردت أن آتي بتأصيل المسألة لكي نفهم الحديث إيضاحًا. 

الحديف الأول حديت «أَنْسِ) أنه قال: «حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو صان وسار من الْمَدِينَةٍ إلى 34 
نَكَانَ يُصَلَي رَكْعَتيْنِ رَكْعمَيْنِ حَنَّى رَجَعْنا إَِى الْمَدِية. 

هذا الحديث في هذه الجملة التي ذكرها المصنف يدلنا على أن المرء يقصر الصلاة في موضعين: 
حال اشتداد السفرء وحال الإقامة» وحال الإجماع في بلد أقل من حد الإقامة» وعندما يمكث في بلد أو 
يقيم في بلد أقل من حدٌ الإقامة؛ لأن النبي صََلنََْنَهوَسَلهَ خرّج من المدينة وجلس في مكة» ففي الطريق 
وفي مُكنه في مكة مجموع الأمرين كان يقصرء وكان مجموع الأمرين: عشرة أيام» ولذلك جاء في 
«الصحيح» لكن المصنف لله لم يذكرهاء قال: «وأقمْنا عشرًا» فمجموع الأيام عشر. 

يقول الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث: «إنما وجه هذا الحديث عندي أنه حسّب)» أي: 
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56 
نة حَسَبَ «مقام النبي صااا و وسار بمكة وهنى: وإلافلا وجه له عندي إلا ذلك» فأقام فحسّب 
ا0 

وبناء على ذلك فإنه قد ثبت من حديث جابر وغيره؛ أن النبي ص اة وسار لم يقم مُجمعًا الإقامة في 
مكة قبل خروجه إلا منى إلا أربع أيام فقط» ما جلس في مكة إلا أربعة أيام فقط» وهذا الذي استدل به 
الحنابلة بل الجمهور الحنابلة والمالكية ورواية عند الحنفية - طبعًا فرق الصلاة هذه أمرها سهل - على 
أنَّ حدٌ الإقامة أربعة أيام» قالوا: لأن أكثر ما ثبت عن النبي يرما أنه مكث في بلد مُجمعًا الإقامة 
فيه مكة قبل خروجه إلى منى» فإنه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن إلى منى» وبناء 
على ذلك فإن النبي صَِأَِلتَهعلَهِوَسَلََ إنما أجمع الإقامة أربعة أيام» وهذا الحقيقة أقوى حديث في الباب» 
وهذا الذي استدل به الجمهور على أربعة أيام. 

:2# قال المصنف: (۷٤۳-وعن‏ ابن عباس تھا قَالَ: «أَقَامَ ا لادوم E‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ ا داود: «سَبْعَ E‏ 

ا اجس عا 
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وله عَنْ جَابر: «أقَامَ بتبوك عشرین o FO‏ و إل 

هذا الحديث حديث «ابْنِ عَبّاس» واعمُرّان» و«اجَابرٍ) في كحت الي تعد هوْسَلرٌ في فتح مكة 
وتبوك وهذه الأحاديث عارضها الحديث السابق» ولذلك قلت لكم: إن حد الإقامة لا يوجد فيها 
حديث صريح وإنما هي فُهُومات» وهذه الأحاديث التي تعارّضت ستأتي لكيف جمع العلماء بينها؟ 

أول حديث: حديث «ابْنِ عَبّاس» أن النبي ايوس أقام «تِسْعَةَ عَشَرَا يومًا وليلة يقصر الصلاة. 

إقامة النبي صالة يوسر تشعة تشعة عشر يومًا إنما كان في فح مكة, ولم يك في حجة الوداع» وحجة 
الوداع هو الذي ذكره أنس وجابر رنه مكث أربعة أيام فقط» وعشرة بذّهابه إلى منى وطريقه إليهاء 
إذن: هذا كان في فتح مكة» فالتس ر مكلف سعة عشر يومًا. 

في لفظ: «أنه مكث في مكة تسعة عشر يومًا» فهذا من باب التصريح آنا ليست الصلوات وإنما هي 
بالأيام» وهذا لفظ البخاري. 

قال: «وَفِي رِوَايَةٍ لبي دَاود: اسَبْعَ عَشْرَةا» وَفِي أخرّى: ااحَمْسٌ عَشْرَةً) رعو ديق واه ريه 
واحد. 

© ولأهل العلم في الجمع بين هذه الروايات الثلاث طريقان: 
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۵ الطريق الأول: منهم من رجّح الرواية الأولى» فقال: إن أصح الطرق الذي رواه البخاري من 
حديث: علي ب بن المبارك» وهذه هي طريقة إسحاق بن رَاهُويّهء والبيهقي» فإنهم قالوا : إن أصح طرق 
الخدت جد يك اده کباش أن ای صََرَلئَهءَلِتَهوَسََرَ «مكث في مكة تسعة عشر يومًا وليلة يقصر الصلاة» 
عَلتَالضَك السام . 

۵ الطريق الثاني: أشار لها البيهقي في بعض كتبه» قال: «إن سبعة عشر يومًا حسّب الدخول 
يكون المجموع: سبعة عشر يومّاء هذا توجيه لهم في الجمع بين الأحاديث. 

مح ا ا ا 
ولكن الحافظ و ثق رجالهاء »لم يصحّحهاء قال: «رجله ثقات)» ووجّهَها أيضًا : (خمس عشر يومًا» قال: 
(إنها فهُم من الراوي» فإنه لما نقل عن الذي قبله من شيوخه أنها سبعة عشر يومًا بحذف الدخول 
والخروج هو ظنها نها مع الدخول والخروج فحذف الدخول والخروج فقال: خمسة عشر يومًاء فهي 


% 11۲ ل شت ب لوار أو مكار 

سپ 
رواية بالمعنى لكنها غير صحيحة. 

وعلى الطريقتين إما بتضعيف الخمسة عشر يوماء أو بتصحيحها - وهي طريقة الحافظ - مع 
توجيهها بأنها فهُم من الراوي فإنه اخمسة عشر يومًا) غير مقبولة. 

وهذه الروايات ال «خمسة عشر» و«السبعة عشر» و«التسعة عشر» أخذ بها بعض أهل العلم. 

فمن أهل العلم مَن قال: إن حد الإقامة خمسة عشر يومّاء ومنهم من قال: إنه سبعة عشر يومّاء ومنهم 
من قال: تسعة عشر يومًا. 

يهنا هنا - كما قلنا في بداية درسنا -: الروايتان» مشهور المذهب والرواية الثانية» كيف وجَّهُوا هذا 
الحديث؟ 

تفر معي قليلا قبل أن أجيب» كيف وجه فقهاء المذهب هذا الحديث وهو في لاصحيح البخاري» 
أن النبي صََّلنَةءَلِدَهِوسَله: مكّث في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاةء في ذِمُنكم كيف وجّهوا هذا 
الحديث. 

قال الموفق في «الكافي»ء قال: «هذا الحديث كان النبي صان ووسر لم يُجمع الإقامة» ما أجمع 
الإقامة» لا يدري متى سيخرج» متى يُوّذن له بالخروج؛ لأن النبي صَِآَلنَْعَتَهِوسَلَهَ هى في هذا الحديث أو 
في دخوله إلى مكة هى المهاجرين عن المكث في مكة أكثر من ثلاث ليال» نهاهُم عن المكث والإقامة به 
فدل على أن مُقام النبي ةيوسم أنه في حكم المسافر» فهو لم يُجمع. 

والحقيقة كلامهم قوي جدًا؛ لأن النبي َوَس نهى المهاجرين عن الإقامة» فمُكثه يأخذ حكم 
المسافرء وتوجيههم قوي جدًا. 

الرواية الثانية في المذهب الذين يرون أن الأربعة أيام غير معتبر وإنما العبرة بالعرف فوجّهوا هذا 
الحديث قالوا: أن النبي صاله يرم أجمع الإقامةء نعم ولكن عُرفًا ليس مقيمّاء لم يأخذ أَحْبّة المقيم: 
لم ينزل نزول المقيم وإنما نزل نزول المسافر نزولا طارئًاء المسافر يجلس في فندق مثلاء فهو كهيئة 
نزول المسافر» لم يأخذ بيناء ولم يأخذ أَهبَة في بيت» وإنما نزل في بيت أَمّ هانئ أو في غيرها - نسيت الآن 
- فيمّن نزل عنده النبي صَِآَلنَعََِوسََمَ في فتح مكة. 

فإذًا: عرفنا توجيه الروايتين لهذا الحديث» ولا تعارض بين هذين التوجيهين. 
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طعا رواية حديث «(عمران» قال: مكث «ثمانى عا يوماء حديث عمران نخد الترمذى. 


A si ER e 1‏ ا e,‏ محا 
لقضيلةالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی 4 4 


حير 

والحقيقة أن هذا عجيب من الترمذي» وهذه من إشكاليات في تحسين الترمذي؛ لآن هذا الحديث - 
حديث عمران - تفرّد به علي بن زيد بن جذعان» ومعروف أن الترمذي يضعّف برواية علي بن زيد بن 
الجذعان ومع ذلك حسّن هذا الحديث,» فقالوا: إن الترمذي حسن معنى الحديث من حيث الإقامة دون 
التحديد على ثمانية عشر يومًا. 

ولذلك بعض أهل العلم يقول: إن تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسيئًا للحديث» أن 
معنى الحديث صحيح وليس نصه. 

والإمام أحمد لما أورد له حديث عمران ابن الحصين وََلئهعَنَهُ قال: إن هذا الحديث ليس له أصل 
مكنه ثمانية عشر يومًا وإنما هذا كان في حُنين) النبي صََلَعلَهوسَلهَ خرُوجه لحُنين فقط. 

حديث «جَابر) َلنَدْعَنَُ قال: E‏ أي ع داود» أيضًا وافقه غير أبي داود الإمام نمك وغبرة أن 


و 


جابر بن عبد الله كته قال: «أقَام بتَبُوكَ عشرين يَوْمًا يَقَصرٌ لصَّلَاةَ) هذا الحديث عرفنا توجيهه. فإنه 
على مشهور المذهب يوجّه بأنه لم يُجمع الإقامة. 

وعلى القول الآخر: إما أنه لم يجمع الإقامة» أو أنه أجمع الإقامة لكنه لم يك عُرفًا قد أقام؛ لأن حدّ 
الإقامة عنده ليس بالمّدَّة وإنما حدّ الإقامة عنده بالعُرف» هذا توجيههم. 
ل 


ر 


شل أي: الحديث «! الا في وَصله» فروي موصو لا وروي مُرسَلَا. 

والصحيح: أنه مرسّل بمعنى: أنه ليس فيه جابر» وإنما هو من حديث: محمد بن ثوبان؛ أن النبي 
سه أقام بتبوك عشرين يومًا وليس فيه ذكر جابر. والأئمة من أهل الحديث كالبخاري 
والدارقطني وأبو داؤد وغيرهم من الأئمة الكبار كلهم رجّحوا الإرسالء وأنه ليس من حديث جابر» 
وإنما هو من حديث محمد بن ثوبان فقط. 

الاب الس ل E‏ 
«أقام النبي صَِآَلنعَتَهوسَلرَ عشرة أيام»؛ لأن المصنف رَحِمَدُلَنَهَ كان شافعيًاء ومذهبه مؤثر في انتقائه 
الأحاديث» فذكر الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس» فإن الشافعية يرون الإقامة بتقييدها بخمسة 
عشر يوماء وفي رواية عندهم: «سبعة عشر)» ورواية: «تسعة عشر يومًا»» فالمصنف أتى بهذا الحديث 
وركّز عليه لأنه يوافق مذهب الشافعي. 


اا ۴ 
o‏ ۾ سے وا DN‏ و ی سے 
ا الس شب باوج امز ED‏ ر 

ور 
وحديث جابر في إقامة النبي صَإَِْعََِدِيسَمَ في مكة أربع أيام في حجّة الوداع وليس في الفتح. 

© قال المصنف: /7154- ون ألس: «كَانَ وَسُولٌُ الله ووسر إا ارتَحَل قَبْلَ أن تريغ اش 
الورنطاي ات وتم امقر الول عه ارا رقت شاي تجن ال CONE‏ 
رکا ع 

في E e‏ ھک كي هرر 
e‏ 

54> وَعَنّْ مُعَاذِ رََداسَدعَنَهُ قال : اخَرَجْنَا مَعَ رَسول اللو ةيوار فِي عَرْوَة بوك فَكَانَ يُصَلَي 
الي ل 1 

نقرأ الأحاديث» ثم نذكر مسألة صحة الأسانيد» ثم نذكر عن مسائل الفقه على سبيل الإجمال. 

وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع» انتهينا من القصرء وعرفنا أحكامه» وعرفنا 
حدّ الإقامة وحدّ السفر» وسنرجع له بعد قليل في حديث ابن عباس» وهنا سيتكلم عن أحكام الجمع. 

ذكر فيه حديث اأَنّْسٍ دعن أن النبي صََانعيَوَسلءَ كان ذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن تَرِيعَ السََّمْسٌ أَخرٌ 
الظَهْرَ إلى وَقَتِ الْعَضْر). 

قوله: «ارْتَحَلَ) هنا ليس معناها: أنه انتقل من دار استيطانِ إلى سفر» ليس المقصود به ذلك» وإنما 
المقصود بذلك إذا كان مقيمًا في موضع نازلا فيه ثم ازتحل أي: اشتدٌ سفره. 

قال: «قَبْلَ أَنْ تزيغ الشمْسش» أي: قبل الزَّوال «أَخَرَ الظهْرَإِلَى وَقَتَ الْعَضْرِ) صلاها جمع تأخير 2 
رل فَجَمَع بََْهُمَاا أى: في آخر الوقت «قإن رَاقٿ ا ا كل أن 2 تجا » أى: بعد ال وال 2١‏ ا 
الظَهْرً) من غير جمُع ته رک 

انظر هنا: (صَلى الظهرً» لم يذكر فيها صلاة العصر ولم ينفهاء ذ فمن آهل العلم مَّن نفى» ومنهم مَن لم 

إذن: تحتمل احتمالّين: الاحتمال وهو ظاهر الحديث أنه صلى الظهر ثم قام وصلى العصر قبل 
ذلك» ويحتمل أنه قد جمع. 

ال هذا ووانة ال 2 


يطاش دان لوي ل ل اطق ب 


م 


د 

قال: «وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِم فى «الْأَرْبَعِينً) الحاكم أبنو عدا ولس أنا احمند اح کے 

صاحب «المستدرك» يقول: هذا الحديث رواه في «الأربعين) ولم يّروه في «المستدرك» مع أنه يجب أن 

يكون في «المستدرك)؛ لأن ظاهر الحديث هو إسناد الشيخين - لكن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل - 
وهي من طريقة الشيخين. 

قال: «بإستادِ الصجيح» بل هو طريق الشيخين ١صَلَّى‏ الظَهْرَ وَالْعَضْرَ نْمَ رَكِبَ) أين هذه الجملة في 
الحديث السابق؟ 

في قوله: «فَإِنْ زَاعَتْ الشَّمْسٌ قبل أن يَرْتحِلَ صَلَى الظَهْرً فقط هناك. 

وفي رواية الحاكم من طريق الشيخين: «صَلَى الظَهْرَوَالْعَصْرَ تم رَكَبَ» زاد كلمة: فال 

هذه الزياد: «وَالْعَصْرً ينبني عليها فقه كثير جدَّاء لكن ظاهر الحديث رواية الحكام الصحة؛ ولذلك 
صحّحه المُنذر» والعلائي» وغيرهم لأن ظاهر الحديث الصحة. 

ولكرخ الحقيقة: أن هذه الزيادة - زيادة: «رَالْعَصرَ - معلولة» ووجه العلّة من جهتين: 

0 أولا: من حيث المعنى. 

انظر في الحديث» يقول لك: إذا ركب قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصرء أخرهاء ثم 
إذا نزل جمع بينهما فجمع بينهماء وإذا زاعّت صلى الظهر ثم ركب لماذا لم يقل: ثم جمّع» لم يذكر 
كلمة: «جمّع) بينهما؟ 

هذا من جهة؛ لأنه من حيث المعنى فإنه غير مناسب» فإن الأولى أن قول: جمع بينهما إما قبل وإما 
بعد فقال: «جمّع» ولم يأتِ بالجملة الطويلة. هذا من جهة. 

0 من جهة أخرى: أن هناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم» ومنهم ابن رجب» وذكرت لكم قبل: أن 
ابن رجب يقول: «إن ما كان من الألفاظ زوائد الألفاظ خارج الصحيحين وخارج السّئن الستة وإن كان 
ظاهر الإسناد الصحة AT TT‏ صاحب «الصحيحين» وأهل 
«السّنن» عنه عبثا. 

ولذلك فإن أبا عبد الله الحاكم نفسه - هذا صاحب «الأربعين» و«المستدرك) - في معرفة علوم 
الحديث لما ذكر الشَّاذٌ ذكر بعض الأحاديث» قال: «وهذا الحديث صحيح لكنه معلول عندنا» لا بد له 


¬ 

إذن: أهل العلم يعرفون أن هناك عللًا تظهر لأقوام» وتخفى على آخرين. 

إذن: هذه الجملة معلولّة وإن كان صحّحها بعض أهل العلم» وإن كان أي: ظاهر الحديث الصحة. 

قال: «وَلِابي نعم في امُسْتَخْرّج مُسْلِم) لآن أبا نُعيم على مستخرّج على «صحيح مسلم). 

ما معنى المستخرج؟ أن يأتي بالحديث يوافق مسلمًا في بعض شيوخه إما الأول أو الثاني أو الثالث 
ويرويه من طريقه. 

© والمستخرجات لها فائدتان أساسيتان : 

9 الفائدة الأولى: معرفة الشواهد والمتابعات للحديث. 

0 الفائدة الثانية: معرفة الألفاظء وخاصة في مسلم» فإن مسلمًا كثيرًا ما يذكر الأسانيد ولا يذكر 
الألفاظ. 

ومنها الأحاديث المشهورة التي بُنِيّت عليها كثير من الأحكام؛ حديث أبي الزبير عن ابن عمر «في 
التطليق» أنه قال: «لم يحتسبّها شيئًا» نسبها بعض الناس لمسلم» مسلم إنما روى إسنادهاء وأبو تُعيم في 
«المستخرج» ذكر لفظها من طريق مسلم» ولذلك المستخرج مفيد في الألفاظ. 
جَمِيعًا نّم ازتَحَلَ) أيضًا هذا الحديث ظاهره الصحةء فإنه رجاله على شرط مسلم لكن ليس بإسناد مسلم 
مثل الحاكم» إسناد مسلم الصحة. 

وظاهر الإسناد الصحة؛ وحاول بعض أهل العلم أن يبحث له عن علَّة فقال: «الحافظ إنه قد أَُعِلَّ 
بتفرّد إسحاق راهوية به» وأنه قد تفرّد عن إسحاق بن راهوية برواية الحديث: جعفر الفريابي» قال: وهذا 
عجيب» فإنهما إمامان من أئمة الحديث» وتفردهما غير ضار). 

لكن العلماء عندهم علَّة في هذه الجملة أَّهي صحيحة أم لا؟ 

[ هذا الحديث - قبل أن ننتقل للحديث الثاني - فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: وهو أن الجمع مشروع» فيُستحب الجمع» وهذا في الجملة متفق عليه في فل 
الذي صَِأَدَدعَََهِوسَلَمَ له وإنما اختلف في مناطه فقط. 

0 المسألة الثانية: تزك الجمع؛ سبق معنا أن ترك الجمع على المذهب: مباح» ما دليلكم؟ قالوا: 
حديث الباب» أن النبي صََلنَََْهوسَلمَ جمع وهو مسافر وتركه أحيانًا - جمّع وترّك - فإن الحديث الأول 


بوشن حساك يي شويع ليق ل 
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ري 
الذي قلنا إنه هو الأصح رواية الشيخين من حديث أنس أنه مرة جمع ومرة لم يجمع» فحملّه فقهاء 
المذهب على: أنه يجوز الترك ويجوز الفعل» وأنه من الرّحَص التي يجوز فعلها ويجوز تركها. 

النبي صََََِءلِدِوسَلَه فعلّه وترّكه» نحن فهمنا الحديث» الحديث ماذا كان الرسول يفعل؟ كان إذا 
ركب قبل الزوال أخر الصلاة فجمع جمع تأخير» وإذا ركب في قتال أو في غيره في تبوك أو ليّنظر أو نحو 
ذلك» وإذا ركب بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب وصلى العصر في وقتهاء كان يقصر بلا جمع في الحالة 
الثانية» فدل على أنه يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا. هذا توجيه فقهاء المذهب. 

الرواية الثانية بم وجّهوا الحديث؟ 

قالوا: إن الجمع - مثلما قلت لك قبل - إنما يكون حال اشتداد السّير. 

فالرسول ا یو لما كان يركب قبل الزوال فتحضر له الصلاة وهو مشند سيره يقل إذن: 
فهنا يجمع» وأما إذا كان نازلا ولم يشْتدٌ به السّير فإنه لا يجمع. 

الشيخ تقي الدين يقول: «إن كان مقيمًا في بلد طبعًا أقل من حدٌّ الإقامة يحرّم عليه الجمع؛ حرام)» 
وبعض مشايخنا يقول: لا يُكره كرامّة» وقاعدتهم في ذلك قال: لأنَّ الجمع ليس لأجل السفر وإنما 
الجمع لأجل المشقة» لكن إن كان مقيمًا وعنده مشقّة جاز له الجمع» فالجمع عنده ليس لأجل السفر 
وإنما لأجل المشقة. إذن: هذه المسألة. 

الحديث الثالث: حديث «مُعَاذِ) - وعن قد أخرت شرحه -: «قالّ: ١حَرَجْنَامَعَ‏ رَسُولٍ الله 
اوتسا في عَرْوَة وك فَكَانَُصَلِ الظَهْرَوَالْعَصْرَ جَويمًاء وَالْمَهْربَ وَالْعِمَاءَ جَوِيعَاه هذا 
الحديث صريح على أنه يجمعهما مطلقًا ولم يفرق بين حال أي: رُكوبه قبل الزوال أو بعده» لم يفرق» 
وإنما قال: يجمعهما جميعًاء يجمع الصلاتين جميعًا. 

ولذلك ابن قدامة رَِمَهُآَنَهُ لمّاذكر هذا الحديث قال فيه كلامًا قويًا في الرّد على الرواية الثانية - 
الرواية الثانية هي قول المالكية واختيار الشيخ تقي الدين -» قال: «هذا الحديث - أي: حديث معاذ - 
في هذا الحديث أوضح الدلائل» عبارته قوية «أوضح الدلائل» وأقوى الحَجّج في الرد على مَن قال: لا 
يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السّير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر وهو ماكث في خبائه» جاء 
في بعض الروايات في «الصحيح» أنه ماكث في خبائه» «والأخذ بهذا الحديث متعيّن لثبوته» وكونه صريحًا 


في الحكمء ولا معارض» لا معارض له. 
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لذلك قالوا: «حديث أنس صحيح. فكان يتركه أحياناء ويجمع أحيانًا وهو نازل» في حديث معاذ» في 
حديث أنس محمول على «أحيان» وليس على الدّائم» وحديث معاذ هو الذي أثبته» ولكن لا نثبت في 
حديث أنس أنه كان يجمع جمّع تقديم» ما ثبت في الحديث» لكن ثابت في حديث معاذ وإنما الجانب 
في الحديث نفسه لا في الحكم والحال جميعًا. 

قبل أن أنتقل للحديث الذي بعده عندي مسألة مهمة جدًا في الجمع لكي ننتهي من مسألة الجمع» 
ونتتقل لحد السقر: 

ما معنى الجمع بين الصلاتين؟! 

أنا ما أريد الخلاف» طبعًا الذي تقوله الذي يمنع من الجمع مطلقا هو أبو حنيفة النعمان -عليه رحمة 
الله- الإمام» وأصحابه لا يرون عدم جواز الجمع» ويّرون أن الأحاديث التي وردت إنما هو جمُْع صوره. 
وهذا غير صحيح» هذه أحاديث صريحة» وإنما نأخذ قول الجمهور بالجمع» لكن أنا أتكلم عن ١ما‏ معنى 
ذات الجمع؟» لا حكم الجمع» نفس الشيء الرواية الأولى والثانية. 

مشهور المذهب: أن المراد بالجمع - انظر الفقهاء أدقّاء فيه» دقيقُون في كلامهم -: جمْع الصلاتين 
حتى تكون صلاة واحدة» والرواية الثانية - وعرفنا ما المراد بالرواية الثانية - والرواية الثانية وهو التي 
عليها الفتوى: : أن المراد بالجمع: - جمْع الوقتين حتى يكون وقتا واحدًا. 

في فزق بين المسألتين؟ قد تقول لا فرّق. 

نقول: لاء الفرق جومّري جدًاء وسأعطيك مسألتين مهمّئين تبني على هذا الخلاف في معنى 
الجمع: 

0 المسألة الأولى: : وهي مسألة هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين أم لا؟ 

فمن قال: إن الجمع هو جمُع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة قالوا: يشترط المُوالاة» ولذلك 
مهو ر المدهية: أنه لا يجوز الفصل د بين الصلاتين المجموعتين بكلام» ولا يجوز الفصل بينهما بفعل 
إلا بمقدار الوضوءء» انتقض وضوؤك فتتوضاً بسرعة وترجع فقط» لو تكلمت كلام الدنيا بطل الجمع» 
تصلي صلاة العصر في وقتها. 

وعلى الرواية الثانية قالوا: يجوز لك التعمّد أن تفصل» انترك نصف ساعة» ساعة حتى يجوز لك» 
وهذا فرق جوهريء ليس بالسّهل. 


۷ 
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من الآثار المترتبة على هذه المسألة: أنه على المذهب أن من شرط الجمع وجود النية عند الصلاة 
الأرني قلا بصم جاك شعي رى عن المغرب ارصن العصير أك هوم معا الحضيرة لن 
الصلاتين كالصلاة الواحدة» فإذا كانت صلاة واحدة فيجب أن تكون النية متقدّمة على أول أفعالهاء أو 
موافقة لأول أفعالها. 

والرواية الثانية في المذهب - وعليها الفتوى كما قلت لكم -: لا تشترط النية. 

وبناء على ذلك فلو أن امرأة صلى الظهر ثم عرّض عليه بعد انتهاء الصلاة جمْع الصلاة جاز له. لما 
انتهى من الصلاة قال له من معه من المسافرين: ألا نجمع الصلاة؟ قال: بلى» فيجوز له الجمع. 

هذه مسألة من أهمٌ المسائل في الجمع» وهي مسألة: ما معنى الجمع» وما ينبني عليه؟ ينبني عليه 
مسائل أهمّها هاتان المسألتانء فانتبة لهماء وفيهما الروايتان مشهور المذهب» والرواية الثانية وهي 
الحتيار الشيخ تقي الدين. 

@ قال المصنف: -100١‏ وَعَنْ ابْنِ عباس مته قَالَ: قال رَسُولُ الله ءوسل : ١لا‏ قرو 
الصَّلَاةَ في اقل مِنْ أَرْبعةِبروِ - مِنْ مَك إلى عُسْفَانَ -» 3 الدَّارَقْطْنِيُبإِسْنَادٍ ضَعِيفْ وَالصَّحِيحٌ: 0 
لمكم الوم يه 

هذا حديث «ابْنٍ عَبّاس» أن النبي ةيوس قال: «لا تَقَصُرٌوا الصَّلَاة ذ في أَكَلّ و انه وهنا 
الحديث طبعًا نسشبته للنبي آَل وسَلَرَ كما ذكر المصنف أنه (رَوَاُ الدَا قطُن ِإِسْنَادٍ ضَعِيف» قال: 
«وَالصَّحِيحٌ: 07 وسبّق الحافظ على هذا الكلام أنه أي: عدم صحّته مرفوعًا أئمة؛ كالإمام 
أحمد» والبيهقي» وابن الجوزي في كتاب: «التحقيق لأحاديث التعليق» فإنهم كلهم ضعَّفوا رفع الحديث 
للنبي صََلنَدَْلتَوِوْسَلقٌ وال هذا الحديث رفعه بإسماعيل بن عيّاش» وبعيد الوهاب بن مجاهد» فإن 
رواية إسماعيل بن عيّاش عن غير الشامي لا تصح» وعبد الوهاب بن مجاهد فيه ضعُف شديد. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «إن هذا الحديث» آي حديث ابن عباس مرفوعا «ممّايَعلم آهل 
الحديث أو أهل المعرفة بالحديث أنه لا يصح رفعه للنبي صََزَلَدَعَيِنهوَسَله. يقول: لا يصح مطلقًا من 
حيث السَّند بل يقول حتى من حيث المعنى» فإن النبي صَِآَلنَعَلَهوَسَلَهَ إنما كان يخاطب أهل المدينة» 
فكيف يقول: ١مِنْ‏ مَكَة إِلَى عُسْفَانَ»! فالواجب أن يدل أهل المدينة إلى شيء قريب منهم. 

وإقامة النبي صَََِلنَهََنَهَسَلهَ بمكة إنما كانت بضعة أيام؛ عشرة أيام» أو بضعة عشر يومًا في فتح مكة» 
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حور 
ولم يك يُسأل عن مسائل القصر والجمع وإنما كان في المدينة يُُسأل أكثر» ولم تقل عنه أنه قدَّر في 
المدينة» مما يدلنا على أن هذا الكلام إنما هو من كلام مکي» وهو ابن عباس» فان ابن عباس كان مكيًا 
رنه سكن مكة بعد وفاة النبي صا ەنە وسل وهو الذي استفتي فسّئل. 

ولذلك الصحيح: ما رواه الشافعي في كتاب «الأم) من حديث عطاءء أنه سأل ابن عباس ر عته: 
هل يقصّر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن يُقصّر إلى عسفان» وإلى جدَّة؛ وإلى الطائف. 

هذا الحديث فيه مسألة مهمّة جدّاء وهي مسألة: مقدار حدٌ السفر؟ وهذه المسألة جدًا مهمة» وسبّق 
معنا قبل حديث «أنس ووَوَزْبَُعَدَُ) في مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. 

سأتكلم عن حدٌ السفرء ثم نتكلم في الجمع بين الحديثين - كما سيأتي -. 

هذا الحديث أذ به جمهور أهل العلم - أخذوا بهذا الحديث» وهو المذهب - فقالوا: إنه لا تقصر 
الصلاة إلا في أربع بُرّد فما زاد. 

الحديث ضعيف. قالوا: «إن الإمام الحمة فيكت الصدية واحتج به» كذا نقله جماعة من أهل 
العلم» قالوا إنه ضعفه واحتجّ به. 

فاحتجاجه كان بقول الصحابي رهن إذْ هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر» وكلاهما 
مكي أنه قصر من مكة إلى عسفان» فإذا قدّرت ما بين مكة وعسْفان في الزمن الأول وليس في الزمن الآن 
وجدته أربع بُرّد قالوا: والبّريد يعادل: «أربعة فراسخ)» والفَرْسّخ يُقدّر تقريبًا - قلناها بالأميال: ثلاثة 
أميال - لكن بالكيلو يقدَّر تقريبًا بأربعة كيلوات واثنين وثمانين بالمائة» فإذا ضربْت ستة عشر فَرْسحًا في 
أربعة فاصل اثنين وثمانين وجدت مقداره تقريبًا: سبع وسبعين كيلو تقريبًاء يريد قليلًا ينقص قليلًا. 

إذن: المسافة التي يقصّر فيها الصلاة هي: سبعة وسبعون كيلاء هذا هو مشهور المذهب بل هو قول 
الجمهون. 

دليلهم: ما ثبت عن ابن عباس» وابن عمر أ:هما قالوا: تقصّر الصلاة من مكة إلى عسفان. 

قبل أن ننتقل للقول الثاني نقول: إن ابن مفلح قال: «إن هذه المسافة أو المقدار إن ظاهر كلام 
الأصحاب أنا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد» وهذا صحيح» فإن أغلب تقديرات الفقهاء 
تقريبية لا تحديدية» والشر رع أغلب تحديدات الشرع عمومًا : تقريب لا تحديد» وبناء على ذلك لو نقص 


قليلًا أو زاد قلي قد يُعفى عنه» فلا يزم بالمِلّيء ولا يزم بالسّانتي» قد تنقص قليل قد تزيد. 
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ولذلك بعض المفتين يحتاط فيقول: إذا جاوز الثمانين» وبعض الناس يتساهل فيقول: خمس 
وسبعين» اثنين وسبعين» فينظر مع قرينة العُرف ونحو ذلك. 

إذن: هذا هو حد السفر. 

الرواية الثانية يقول: إن هذا الحديث ضعيف» لا يصح مرفوعًا للنبي صَِآَلنَْعََِوسَلرَه وقول ابن عباس 
صَعَلََدَعَنْعا: «تقصّر الصلاة إلى عسفان» لم يقل: 5 تقصّر الصلاة» المرفوع لا تقصّر الصلاة لكن لا يصحء 
وإنما قال: «تقصّر إلى عسفان)» وإنما كان هذا التقييد بحسب العرف. 

ااه فالرواية النانية: أن دا البظرهي ال تبسن اذ الم أف الي أو كان رغنك أفل 
البلد - ليس بغرف الشخص بعينه؛ عرف أهل البلد - أن الانتقال من هذه البلدة إلى هذه البلدة يُعتبر 
سفرًا فإنه يكون سفرًا. 

أضرت مثالا تم سأتكلم عن مالين متعلقكين ذه الخركية: 

ابن عباس ويِدَإَيَةَْنْها قال: «يقصّر من مكة إلى جدَّة) قلناها قبل قليل» وهذه رواها الشافعى في كتاب 

8 
4 بإسناد صحيح. 
الثانية -؟ 

نبدأ بالروية الثانية لأا الأسهل» هل ية بُقصّر ما بين مكة وجدة الآن» في عرف الناس هل يُسمى ما بين 
مكة وجدة سفرًا آم لا؟ 

الحواب: ما يُسمونه سفرًا. 

الكدّادة أصحاب التكاسي يروح ويرجع في اليوم عشرين مرة» أي: رايح وجاي هذا مشهورء أححذ له 
عشرة مشاوير في اليوم بسُهولّة» أي: سفر هذا تروح وترجع عشر مرات! إذن: في العُرف لا يسمى سفراء 
خاد لادی برو خرن ويا دو 
- يُسمى سفرًا أم لا؟ كيف نحسب المدَّة؟ 

فالوا ا هذ الى اا اه ع لا لين هن الت و ام طرق الان 


فلو حسبْت من طرف البلد في عهد ابن عباس من مكة إلى جدَّة أكثر من ثمانين كيلو بكثير أكثر من مائة 
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ربما في الزمان الأول في زماننا هذا أقل بكثير من سبعين كيلوء بضع وستين أو أقل حتى» امتدّت مكة 
وامتدّت جدَّة ولذلك صدرّت الفتوى: أن مكة وجدَّة لا يُجمع بينهما ولا يقصرء لا يُترخص بشيء من 
رخص السفرء على المذهب وعلى الرواية الثانية معّاء وهذا من اختلاف الحكم باختلاف الحال. 

إذن: في الزمان الأول يقصّر ومثله» نفس كلام الخَرْجء الحَرْج نفس الشيء على الروايتين لا يقصّرء 
الدّمام والجبيل نفس الشيء, الناس يتردَّدُون يوميًا فلا يقصّرء وهكذا. إذن: عرفنا هذه المسألة. 

عندنا مسألة ثانية: كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث أنس السابق؟ 

نقول: إن الجمع بينهما بطريقين: 

الال شوك : ا جات اا ور ةقان ا الله صا اووس إا حَرَّجَّ 
مسر اة أَْيَالٍ أو تان َرَاِِيحَ صَلَّى رَكَْتَيْن) نقول: إن هذا الحديث خطأ من يحيى بن يزيد الهنائي» 
فلا يصح الاحتجاج به» فلا يُعمل به» هذه طريقة. 

© الطريق الثني - وهذه مهمّة لنا -: أن نقول: إن حديث أنس ليس متعلقا بمقدار حدّ السفرء وإنما 
هو متعلق ب«متى يترخص المسافر برّخص السفر؟» فلذلك نعمل بحديث أنس. 

ونحن نقول: إن المسافر إذا كان قاصدًا مسافر السفر - وهي سبع وسبعين كيلو - فيجوز له أن 
يترخص من حين يخرج من العامر» من حين يتعدّى البلد - هذه مسألتّك قبل قليل - من حين تخرج من 
البلد» ولو كنت ترى العامر - ترى البيوت - فيجوز لك أن تترخصء وعلى ذلك نحمل حديث أنس أنه 
قال: عدي لك أن قر ف بعد ة أميال بعد خمسة عشر ميلا التي هي ثلاثة فراسخ» فيكون على 
سبيل التخيير: يجوز لك أن تترتحص وقت ما تشاء وبذلك تعمل حديث أنس ولا ُهمله. 

@ قال المصنف: -٠١١(‏ وَعَنْ جَابر نة قا قال: قال رشول اللو ماع : ا 
إا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُواء وَإدَا سَاقَرُوا قَصَرٌ راطو أ اي ا 

ا ار مخت 

هذا حديث «جَابرِ ركت قَالَ: الخال وقول الج اللي «حَيْر مي الَِينَ إا E‏ 
اسْتَغْموُواء وَإِذَا سَاكَوُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا»» الجملة الأولى تتعلق بالاستغفار» وهذا يجب على المؤمن أن 
يَعتني بالاستغفار» وأن يكون مُلازمًا للسانه» وإذا علمْنا أن الاستغفار يكون بعد الطاعات» بعد الصلاة 
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تستغفر وهكذاء فمن باب أؤلى بعد اللإساءَة والذنب. 

ولذلك المؤمن إذا أساء ولو كان ذنبًا يسيرًا استغفر الله عل وتاب إليه 

قال: «وَإدا سَافَوُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا) استُدل بهذه الجملة: «وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا» استدل بها 
الشافعي بعدما رَوامًا على أن الأفضل للمسافر قصّر الصلاة والإفطار للصائم أيضًاء وهما أعملهما 
المذهب» وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. 

قال: «أخرَجَة الطَبَرَانُِ في «الْأَوْسَط) أي: في «المُعجم الأوسط) «بإستاد ضَعِيفٍ). 

ووجه تضعيف: أنه تفرد به عبد الله بن لهيعة» وهو مضكًّف في روايته. 

قال: «وَهُوَ في مُرْسَل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبٍ عند البَيْمَقِيَ مُخْتَصَرٌ»ء سعيد بن المسيّب ينطقه علماء 
الحديث اسم مفعول: «مُسيِّب» بالفتح» وروي أنه قال: هى عن هذه التسمية» وإنما قال: سمُوني باسم 
فاعل» «المُسَيِّب) ولكن هذه لا أدري عن صحتهاء وأن الذهبي تكلم في هذه القصة عن سعيد» وأظنه 
ضعَفها أظنّ - إن لم تحن في الذاكرة -. 

قال: ١عِنْدَ‏ الْبَبْمَقِيَ مُخْتصَرٌا أي: عند البيهقي في كتاب: «معرفة السّنن والآثار»؛ فإن البيهقي رواه في 
كتاب: «معرفة السّنن والآثار»» وهذا الحديث أيضًا من مراسيل سعيد ضعيف» لا يصح لا مُرسلَا ولا 
موصولا. 

@ قال المصنف: -٠٠۲(‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينِ يته قال: ات بی باس تشالت البق 


ووس عَنْ الصلاة 5؟ فقال: ١«صَلّ‏ قَائِماا قن لَمْ تَسْتَطِعْ ققَاعِدا فَإِنْلَمْ سطع فَعَلَى جَنْب) رَوَاهُ 


انتهى المصنف رَجَةالَهُ من ذكر أحاكم «صلاة المسافر» ومرّرْنا عليها في مُجملها بل مرَّرْنا على 
أغلب المسائل إن لم يك كلها على سبيل الإجمال. 

شرع الشيخ من هذا الحديث فما بعده في ذكر أحكام «صلاة المريض»» فبدأ أولا بحديث «عِمْرَانَ 
بْنِ حصن يفعت قال : «كَانَتَ بي بَرَاسِيرٌ» وهو مرض معروف» قال: : فسات الت صا 
الصلاة؟» كيف يصلي» «فَقَالٌ: 2 قَائَمّاء قان لم تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَّاء قان لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب). 

قول النبي صَإَِنَهُ وسار : صل قَايِمًا) يدلنا على أن القيام في الصلاة واجب. 

ونحن قلنا: إن القيام في الصلاة له ثلاث هيئات» هو رُكن من أركان الصلاة» وله ثلاث هيئات: 
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9 الهيئة الأولى: أنه يكون من غير اعتماد ولا اشتناد. 

2 الهيئة الثانية: أن يكون باعتماد. 

۵ الهيئة الثالغة: أن يكون باستناد. 

وفي الحالات الثلاث كلها تصح الصلاة. 

إنما يُمنَع فيما لو رفع ما اعتمد عليه لم يسقط الشخص. أو كان يمكنه أن يرفع رجليه كهيئة المعتمد 
ويرفع قدمّيه فلا بسقط» ففي هذه الحالة نقول: إنه لا يكون معتمدًا ولا مستندًا وإنماهوفي حكم 
الجالس: 

قال: «فَإِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدًا» هذا يدلنا على أنه يجوز للعاجز عن القيام والعاجز عن الركوع 
والسجود وغيرها أن يصلي قاعدًا. 

ولنعلّم أنَّ كل ركن من أركان الصلاة له هيئة تخصّه» والعجز عن فعل بعض الأركان ليس عجرًا عن 

فقد يكون المرء عاجرا عن القيام لكنه قادر على الركوع والسجود» فيجب عليه الركوع والسجود. 
ولا يصلي فيهما جالسّاء وإنما يسجد ويركع. 

وقد يكون الشخص قادرًا على تكبيرة الإحرام قائمّاء فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم 
يجلس؛ لان القيام في الصلاة يُكن فيها وشرط في تكبيرة الإحرام - ذكرنا هذا الشيء قبل» أو ما ذكرته؟ - 

تكبيرة الإحرام ركن» من شرط صحتها: أن يكون قائمّاء الركن الذي بعده: القيام» القدرة على تكبيرة 
الإحرام قائمًا والعجز عن الثاني لا يجعلك تكيّر جالسًا. 

بعض الناس يُخطئ» تجده يمشي من بيته إلى المسجد وهو عاجز عن القيام» أو استمرار القيام» ثم 
يجلس على كرسي فإذا جاءت تكبيرة الإحرام كبر جالسًا مع قدرته على القيام في تكبيرة الإحرام» 
نقول: لا يجوز؛ لأن الفقهاء يقولون: من شرط تكبيرة الإحرام: القيام» فتكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ثهً 

مثله: الذي يكون قادرًا على القيام عاجز عن الركوع والسجود» فنقول: يجب أن تكون في حالة القيام 
قائمّاء وني الركوع والسجود جالسّاء ما في إشكال» وهكذا. 

إذن: كل رُكن منفصل عن الركن الآخر وكل رُكن له هيئته» إما هو أن يكون القيام ركتا في ذاته» أو أن 
یکوت رطا قدو مدا 


قال: «قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًاا إذن: عرفنا متى يكون القعود» وأنه لا تلازم في العجز عن رُكن أن يعجز 


د 
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اا اد 


م 


عن الباقي. 

0 المسألة الثانية معناء وهي قضية: ما هي هيئة القعود» كيف يَقعد المرء في الصلاة؟ 

نقول: يجوز للمرء في صلاته أن يجلس أي: جلسة شاء» يجوز أن يجلس متريّعًا - معروفة جلسة 
التربع - ويجوز له أن يكون مفترشّاء مثل ما بين السجدتين» ويجوز له أن يكون مادًا قدمّيه أمامه» يجوز 
له مع قدرته على أي: هيئة يجوز له» ويجوز له أن يكون محتبيّاء ويجوز له أن يكون جالسًا على کرسي» 
كل هذه تجوز حال القيام - نتكلم عن رُكن القيام - لكن ما الأفضل منها؟ 

نقول: إن الأفضل منها هو التربّع؛ لِمَا سيأتي معنا بعد قليل من حديث عائشة عن النسائي» وقد جاء 
عن ابن مسعود وغيره» أن حال القيام الأفضل أن يكون متربّعًا لأنها حالة قيام. 

في حال السجود يجب عليه أن يسجد على هيئته» فإن كان عاجرًا يجلس على أي: جلسة شاء. 

الأفضل في حال السجود: أن يجلس مفترشًا إن كان قادرًا؛ لأا أقرب لهيئة السجود» وأما في حال 
القيام فالأفضل التربّع. 

الجملة الأخيرة: قال: ١ه‏ لَمْ تَسْنطِعْ فَعَلَى جَنْب). 

قوله: «فَعَلَى جَدْب) ما معناها؟ 

أي: أنه يصلي على شِقّه تشمل الأيمن والأيسر» فيجوز له أن له أن يصلي على شقه الأيمن وعلى 
شقّه الأيسر معّاء وإنما الأفضل أن يُقدّم الس الأيمن على الشَّق الأيسر. 

هل يجوز للمرء أن يصلي مستلقيًا على ظهره؟ 

المذهب: نعم يجوز له مع قدرته على الشّق الأيمن والأيسر يجوز له أن يستلّقي على ظهره مع رفع 
ظهره يسيرّاء وهي اختيار الشيخ تقي الدين. 

والرواية الثانية - واختارها بعض المشايخ - يرى أنه لا يجوز الاستلقاء» الصلاة مستلقيا إلا إذا كان 
عاجرًا عن الصلاة على جنب» قالوا لأن الحديث لا يدل على ذلك. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


مسح وا الل مو ع سير 
# به ې شبح بوچ ار من أد ذا 2 
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الْحَمْدَ لله رَبّ العَالْمِينَ» وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له وأشهد أن مَحَمّدَا عبده 


وتوا انا #ُعَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


@ قال المصنف: «07- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: ل عسل مَرِيضَاء فَرَآهُ يُصَلَي عَلَى وساد 
قَرَمَى بها وَقَالَ: (صَلَّ عَلَى الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَا فَأَوِْىٌ إِيِمَاء وَاجْمَلْ سود أَخْمَّض مِنْ 
رُكُوعِكَ) رَوَاهُ الْبَيمَقَيُ» وَصَحَحَ بو حاتم وَقَفَه). 

هذا حديث اجَابرٍ قال: «عَاد التب صان ووسر مَرِيضَاء َرَآهُ يُصَلَّ عَلَى وساد فَرَمَى بها معنى 
كونه أنه يصلي على وسادة: أنه كان يصلي جالسّاء ثم يجعل أمامه وسادة مرتفعة يسجد عليهاء فرمّى بها 
النبي صاالە ييو سار: «وَقَالَ: ١صَلَّ‏ عَلَى الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتَ) أي: لا تجعل بينك وبين الأرض حاتآا لا 
تجعل بينك وبين الأرض شيئًا يرفع وجهّك عنه. 

وقد سبق معنا في صفة الصلاة: أن من شرط صحة السجود أن يكون على هيئة السجود» وذكرنا أن 
جه لسر قي لاحر اميد عي ارد دري الاركرة رانو مر لكل الي وان ال 
الظهر أعلى وف ال ان غه السجر دالو ق ولاك ابر اة على الأرض لأجل هذا 
ال 

قال: «صَلٌّ عَلَى الأَرْضٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ» وَإِلَا َأوْمِئ إيمَاء وَاجْعَلُ شُجُودَكَ أَحْمَصَ مِنْ رُكُوعِكَ) قال: 
«رَوَاهُ المبْمَقِنُ» ود 2 صح ابو حَاتم» الذي هو الرازي «وَقَمَهُ)؛ لأن أبا ا الحديث» 
وهذه من الأحاديث التي كرّرها المصنف رَمَهُنَهُ أكثر من مرّة - أن أبا حاتم الرازي رجألل فيما نقل 
عنه ابنه في «العلل» أنه قال: «إن هذا الحديث خطأء وإنما هو من قول جابر ووَدَلَنَدُعَنَه) عَنَ) أي : «وَاجْعَلُ 
سوك أَخْمَضٌ مِنْ رُكُوعِكَ», وهذا الرفع للنبي صَرَلَعَلِوسَلََ تفرّد به أبو بكر الحنفي كما قال البيهقي 
وغيره من أهل العلم. 

هذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على جابر إلا أن معناه له شاهد في صلاة 
النبي صا ولوسر النافلة على الراحلة» فقد ثبت أنه صأله يورا الوِوَسَاَ كان يومئ في ركوعه 
وسحوهه ريج سود كتين ن ر ع قدل على الناسذاء البق فا ق الصاذة ا ادن اة 


إا ا ا 
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فيقاس عليها الفريضة. 

© في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمّة جدًا, وهي قضيية: أن من كان عاجرًا عن الركوع والسجود فإنه 
يومئ بهما إيماء» ومعنى «کونه يومئ بهما إيماء» أي: يَميل بجسده وجذعه إلى الأمام. 

وغلى سبيل الاستحاب يقول الققهاء» «إنه يُستتحب أن يكوت إمالنه لجسده في سجوده أكثر من 
إمالته لجسده في ركوعه». 

فعلى سبيل المثال: إذا كان جالسًا على هذه الهيئة وأراد أن يركع فإنه يقول هكذا شيئًا يسيراء ثمّ: 
ااسمع الله لمن حمده»» ثم إذا أراد السجود يجعله أقل يسيرًا. هذه المسألة أخذناها من هذا الحديث. 

0 المسألة الأولى: زوم الإيماء في الركوع والسجود للعاجز عنهماء فيصلي قاعدًا مع الإيماء وجوبًا 
أو راقدًا وجوبًا. 

0 المسألة الثانية: أنه يستحب استحبابًا أن يكون إيماؤه في سجوده أكثر وأخفض من إيمائه في 
ركوعه. 

0 المسألة الثالثة: اننا نقول: إن هذا الحديث يدل على الإيماء بالجسد وغيره» فمن كان قادرًا على 
الإيماء بجسده فإنه يومئ بجسده» هذا هو الأصلء ومن كان عاجرًا عن الإيماء بجسده فإنه يومئ بطرفه» 
لم يصح حديث عن النبي صَِآَلنَََنَهوسَلهَ بأن المريض يصلي بطرفه؛ ولكنه يُؤخذ من هذا الحديث؛ لأنه 
تصدق عليه أنه إيماء فنقول: إن مَن عجز عن الإيماء بجسده وجذّعه فيُومئ بطزفه» إما أنه يُغمض قليلا 
أو يُغْمض كاملا في ركوعه وسجوده. 

0 المسألة الأخيرة: عندنا في قضية مَن كان مصليًا على جنب ولا يستطيع الإيماء مطلقاء فما الذي 
يجب عليه؟ 

قلنا: يجب القيام» إن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب يُومئ بجذّعه. فإن لم يستطع أن 
يومئ بجذّعه فإنه يومع بطرفه» من كان عاجرًا عن الإيماء بطرّفه ماذا يفعل؟ من الناس من قال: يشير 
بإصبعه» وهذا لا أصل له في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم» فلا أصل له البنّة. 

ومن الناس - وهو مشهور المذهب - من قال: إنه يصلي بنية قلبه من غير تحريك» وهذا هو 
المذهب» وهو قول عامة أهل العلم. 

والرواية الثانية في المذهب - واختيار الشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح في «الفروع» -: آنا تسقط 


e RT a AEE يد‎ ata 
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عنه الصلاة» قال: لأنه عاجز عنها فتَسُقط عنه» والحقيقة أن هذا القول فيه بُعد بعض الشيء» ولكن قول‎ 
عامة أهل العلم وفقهاء المذاهب الأربعة على آنا لا تسقط الصلاة وإنما يصلي بقلبه» فيقرأ ويُسبح في‎ 

ركوعه وهو على هيئته غير متحرك. 

© قال المصنف: -٠١ ٤١‏ وَعَنْ عَابْسَةَ هتا قَالَتْ: (رََيْتُ الي صاال ةيوس 8 مرا 
رَوَاةُ النَسَائِنُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 

هذا حديث اعَائْسَدَ تا قَالَْتْ: (رَأَيْتُ الي اووس يُصَلَي را٤‏ قال: راه اسائ 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمً). 

حديث عائشة هذا يبين لنا صفة الجلوس لمن كان في صلاة في حال قيامه» فإنه يكون متربعًا. 

والنسائي رَجِمَهَآانَهُ لمّا ذكر هذا الحديث مال لتضعيفه - إن صح التعبير - فإنه قال رَمَألنَهُ: «لا أعلم 
أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود) و ي: بابي داود الذي هو الحفري» ولیس أبا داود السّجستاني 

صاحب «الشَّنن»» وقال: «وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ» كذا يقول: «ما أحسبه إلا خطأ». 

طبعًا كلام النسائي يُورّد عليه أمران: 

2 الأمر الأول: نقول: إن أب داود لم ينفرد به» فإنه قد روى البيهقي له متابعًا من طريق محمد بن 
سعيد الأصبهاني» هذا واحد. 

0 الأمر الثاني: أن وجه تخطئة هذا الحديث أنه قد جاء عن ابن عمر َة في «صحيح البخاري» 
أنه قال: «إن السّنة أن المرء يصلي وقد ثتى رجله اليمنى وتَنَى البسرى» أي: أنه يكون مفترشًا. 

ونقول: لا فرق بين الثنتين» وإنما تجوز الصورتان» وإنما التي جاءت عن ابن عمر هة هي 
الأفضل ني حال عدم القدرة على السجود أو الركوع» وأما ما جاء في حديث عائشة فإنه محمول على 
القيام. 


0 


@ قال المصنف: «[بَاتُ صلاة الْجْمْعَةِ] 


1 کا ا 


هه عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ وبي هْرَيْرَةَ ڪت أ كاي ول اد الا اوت 
ا و يون مِنَ 
الْعَافِلِينَ» رَوَ اه م 

بدأ الشيخ ثا لَه ب ١بَابُ‏ صَلَاةٌ الْجْمُعَةَا وحصت صلاة الجمعة في باب مستقل؛ لأن لها أحكامًا 
مستقلة بل إن الفقهاء يقولون - وهو المذهب -: إن الجمعة ليست هي الظهرء بل هي صلاة منفصلة 
عنهاء ولا نقول: إن الجمعة بدل عن الظهرء وإنما الظهر بدل عنها لمن سقط عنه وجوبما أو فاتته» فالظهر 
هي التي تكون بدلا عن الجمعة» وليست الجمعة بدلا عنها. 

وهلي التركواح كتاج اوناك بير باط لبر رم ذا ومع ادير اير 
تتجاوز الخمسسن وعشرين فقا , بين الظهر وبين الجمعة؛ ولذلك أفرةت باب مستقل لانقراة بأحكام 

تخصهاء ولكونبا منفصلة عن صلاة الظهر تمامًا. 

يقول: ١عَنْ‏ عَبْدِ الله بن عْمَرٌ وَأبِي هْرَيْرَةَ يته أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللو لووسم يَقولُ - 
ا 

قوله: 7 قول عَلَى أَعْرَادِ مر يفيدنا على أن النبي صََنَعبََِسََهَ كان يَرْقَى على شيء عال» وهذه 
نة - كما سيمرٌ معنا - أن من السّنن الفعلية في خطبة الجمعة: أن تكون على أمر مزتفع كمنبر ونحوه. 
فهي من السنن الفعلية» وهناك سنن قولية ستأتي وقتها. 

قال: ١لَيَتّهِيَنَ‏ أَفوَام» المراد بالأقوام هنا أي: الأقوام الذين وجبّت عليهم صلاة الجمعة» وإِلّا فمن لم 
تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة... ونحوهم فإنهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد. 

قال: (لَيَندَ هين أَفْوَامُ عَنْ ودعهم الات «ودعهم» الى تزكهم» وقد جاء في بعض الروايات في 
خارج «الصحيح» - صحيح مسلم - هذا التفسير: ١لَينتَهِينَ‏ أقوام عن تزكهم الجمعات». 

الجمعات هو جمْع: احمعة): 

وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث: «أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه). 

والفقهاء كثير منهم يرى أن أقل الجمع ثلاث» فيكون هذا الحديث لمن توالّى عليه ترك ثلاث 
جمعات أو ثلاث صلوات جمعة. 


چ ا ببس تخ للجلا ونأ كار 

ور 

قال: «أَوْ لََحيِمَنَ الله على قُلُوبِهِمْ ثم لَيَكُونْنَ مِنَ لْعَافلِينَ» وهذا يدلنا على أن ترك الجمعة مؤثرة في 
اشح فإن كان ده الجمعة عبداهن غير عدر فلا شك أندقد أتى اتا عظيعا من أبواب كبائر 
الذنوب! 

وليعلم المرء: أن بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرًا شديدّاء ومن الذنوب التي تؤثر أثرًا شديدًا: ترك 
الصلاة وبالخصوص ترك صلاة الجمعة, فإن من ترك صلاة الجمعة متعمدًا فإنه يكون كما قال النبي 
صَإَدعيَوَسَر: قد ختم على قأبه» وطبع عليه» فتجد من آثار هذا الذنب الشيء الكثير في نفسه» وهذا 
مجرّب. فانظر من بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة بالخصوص فإنك سترى من عدم معرفته 
المعروف» وإنكاره المنكر» وعدم قبوله الحق» وعد ليوئّة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممّن يقع في 
بعض المعاصي الأخرى. ولكل معصية شوم فالزنا له شُؤْمُهه والشرب له شُؤْمُه وترّك الجمعة لها 


والعجيب أن ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشمخص وإن كان بعذرء ولذلك نهى التبى 
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صا ولووسم عن أن يَوَمّن البادي الحاضر؛ لأن البادي في باديته لا يصلي الجمعةء لا تجب عليه 
صلاة الجمعة ولا تصح منه» والمقصود ب«البادية»: مَن كان في البادية» والسبب في ذلك: قالوا لتركه 
الجمعة» مع أن تركه للجمعة كان لعذرء فيدل على أن ترك الجمعة خطير» حتى لعذر قد يؤثر في كمال 
الشخص. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة» لكن إن سمع النداء لَزْمّه الحضورء 
ولا مشقة عليه يزم عليك وإن كنت مقيمًا لا يأزمك الإجابة. 


٠+‏ ىن ت 8 2 ا 0 2 کے 0و و 1 مض 2 ل 
© قال المصنف: 5-3 وعن سَلمَة ب نِالاكوع تة قال: «كنا تصَلي مَع رَسولٍ الله 
كه 


5 
و اا وو نوس ومدق قا موود e e‏ ا والافقة  a‏ ل ل د 

صَإإللْهعَلِيْهِوَسَلمَ الجمعة ثم ننصرف وَليسٌ للحِيطانٍ ظل نستظل بها 3 عليه» وَاللفظ للبخارى. 
ت 2 ف 


وَفِي لَمْظٍ لِمُسْلِم: 5 تَجْمَعْ مَعَهُ إِذَا رالت N‏ تزجع سبع الْمَيْءَ). 

۷ وَعَنْ سَهل بن سعد رها کال لاما كنا 0 EA DEES‏ ل ا 
ا لِمَسْلم. وی رِوَايَةِ: «فِي عهل رَسْوَلٍ الله بََلتَعَلدَهِوْسَلوًا. 

[ هذين الحديثان اللذان ذكرهما المصنف في وقت صلاة الجمعة : 

2 أما الأول: فحديث «سَلَمَةَ بن الأكرع EE ES‏ 2 مَعَ رَسُولٍ الله صٰاة وو 


شيوش حساك شويع ل يق ا و 
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ري 
الْجْمْعَةً) أي: صلاة الجمعةء نم صرف وس لِنْحِِطَانِ ظِل تَسْتَظِلُ بهِ؛ ليس لها ظِلء إذن: ما زالت 
الشمس في كبد السماء ليس لها ظِل» وهذا يدل على أنها يخرجون من الصلاة لم تزل الشمسء بعد لم 
اله 

قال: 'وَفِي لَفْظِ لِمْسْلِم: «كُنَا تَجْمَعٌ معَهُإذَ زَالَتِ الشَّمْسٌء َم تَرْجِعْ تتَبّْ المَيْء» أنى المصف بهذه 
الرواية - طبعًا سنذكر لماذا؟ لأنه يرى أن وقت الجمعة كوّقت الظهرء إنما يكون بعد الزوال - فأراد أن 
يقول: إن رواية مسلم مفسّرة للرواية التي رواها البخاري. 

قال: «وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ يته قَالَ: «مَا كنا تيل ولا تتَهَدَّى إلا بعد الْجْمُْعَوَا مُتَمَّقٌ عَلَيْو 
وَاللّمْظُ لِمْسْلِم». ْ 

# هذه الأحاديث تدلنا على مسألتين: 

0 المسألة الأولى: المتفق عليها: وهو أن صلاة الجمعة الأفضل المبادّرة في وقتهاء أن تصلى في أول 
وقتهاء أي: في أول الظهر أو قبله» أي: يُبادّر فيها قبل الإبراد» ولذلك كان النبي صََِنَهعلهِوسَمَ يصلي ثم 
يخرج من الصلاة فيتغدى الناس ويَقيلُون. 

وقد ذكر أهل السّير أن الزمان الأول لم يكونوا يتغدّون إلا قبل الصلاة إلا في الجمعة كانوا يتغدّون 
يأكلون أكلة ويَقِينُون قبل صلاة الظهرء إلا يوم الجمعة يجعلونه بعدها من شدَّة تبكير النبي 
و با هذه مسال 

0 المسألة الثانية : - وهي المهمة - وهي قضية : ما هو وقت صلاة الجمعة؟ 

الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر فلا يجوز صلاة الجمعة مع خطبتها - انظر مع 
الخُطبة - إلا بعد الزوال» بعد دخول وقت الظهر حينما تزول الشمس عن كبد السماء» ويكون هناك فيء 
من جهة المشرق» هذا قول جمهور أهل العلم. 

وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة - معروف أن الحنابلة إذا انفردوا برواية معناها أا قوية دليلًا - 
على أن يجوز صلاة الجمعة قبل الزوالء قالوا: والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 

9 الأمر الأول: ما قاله ابن رجب أنه قد صحّت عن النبي صَِآَلنعَيَهوسَلهَ أربعة أحاديث - ليس 
حديثًا وول ولا اثنين ولا ثلاثة - أربعة أحاديث في أربعة أوقات كان النبي صَأَِنَعََهِوسََمَ يصلي قبل 
الزوال» بل يخرج لم تزل الشمس بعد» فدل على أن الجمعة تصليها قبل الزوال. 


0 


] کے ل کک سے 
4 پړ ل شت ب وجار ون أ اشڪر 
° 


2 الأمر الثاني: أن هذا هو الثابت عن الخلفاء» وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وأظن عليًا 
مثلهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الزوال» والخلفاء الأربعة فْلهم ليس كفعل آحاد الناس» بل إن 
فعلهم ظاهر وبيّن» وكل الصحابة يرونه» ولم يثبت يثبت أن أحدًا من الصحابة أنكره. 

0 الأمر الثالث: أنه كان إجماعًا متقدّمّاء وهذا ما نض عليه أحمد. فإنه قال - أي: حكى إجماعًا 
ونسيت لفظة أحمد - أنه إجماع أهل العلم يقصد بهم الصحابة: أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

إذن: الأدلة واضحة وجّليّة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال» وهذا الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعن عامة السلف. وحُكي إجماعًا عنهم متقدّمي السلف» وهو من مفاريد المذهبء وقال به بعض 
محققي الشافعية وبعض المالكية» قول لكن المشهور عندهم لاء أنه بعد الزوال بناء على القاعدة: [أن 
الجمعة بدل عن الظهرء والبدل يأخذ حكم المُبدَل]. 

إذا عرفنا ذلك» وأن المذهب رواية واحدة لا خلاف أن الجمعة قبل الزوال» فمتى يبتدئ وقتها؟ 

قالوا: عندنا قاعدة: في كل ما د ننظر أقرب وقت قُدّرت فيه الصلاة» فقالوا: وجدنا أن أقرب وقت 
قذّرت فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد» فالعيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. 

فيقول الفقهاء: «إنه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح» لكن الأفضل أن تُصلَّى بعد 
الزوال؛ مراعاة للخلاف»» وهذا هو مذهب الرواية واحدة لا خلف في المذهب» ولكن ذكر خلاف 
الجمهور في هذه المسألة. 

بارا امس حك وه ال ا 
فإنها أربعة أحاديث» وأطال ابن رجب َه في «فتح الباري» في الاستدلال لهذا القول وفي الترجيح 
والجمع فيه. 

@ قال المصنف: «/7"5- وَعَنْ جَابر ١‏ 
اا بی إلا انتا عَشَرَ رجاه روَا مُا ا 

هذا حديث «جَابر 51 الي صا ووسر گان لي قَاتِمًا) والحديث في «مسلم»» وهذا يدلنا 
أيضَاغلى من الشدن الفعلية ق الخطبة: ايكون المرء ثانا ويجوو له أن عطي بالا وإن كانت 
خلاف السنة بل هي مكروهة؛ لِما سيأتي معنا أن جابر بن سَمُرَة َة قال: إن مَن حدَّثكم أن النبي 
صَرَلتََليَووسَلَرَ قد خطّب جالسًا فقد كذب»» فدل على أنه يُكره فقط كراهة أن يخطب جالسًا. 


0 


و ما وسو عد AER E‏ تعاس : 0 
ن التي صَإإللَةعَلِيْهوسَامَ كان يتخطب قائمّاء فجاءت عير من 


EN. 1 1 


7ح 2 
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قال: «فَجَاءَتْ عير مِنَّ الشَّام» عير فيها طعام من الشام أو تجارة أو نحو ذلك «قَانْفَكَلَ التاس إِلَيْها؛ 


م ص سر و و 


وهي الي أنزل الله عمل فبها: اما لز انرا 5 روت إا وة من برو لمحت اشتوا رل وآ 


ت 


مر ه مو ررح 


ودرا ألْبَيْمَ 4 [الجمعة:۹] إلى آخر الآيات. 

قال: «قانفتل الاس إِلَيْهَاء ع لي ل 5 عَشَرّ رَجْلَا» لم يَبِقٌّ مع النبي بأد له رعا لووسم إلا 
لاع ا 

هذا الحديث رواه مسلم» وهو متعلق بمسألة مهمة» وهي قضية: كم العدد الذين تنعقد بهم صلاة 
الجمعة؟ 

نتكلم عن المسألة ثم نوجه هذا الحديث بما ذكره أهل العلم فيه. 

هذه المسألة فيها خلاف طويل جدًا جدًا جدًَا على أقوال كثيرة» ولكن يهمنا منها قولان: 

© القول الأول - وهو مشهور المذهب -: أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين» قالوا: لما ثبت أن النبي 
عنآلة كيو آذ ازل عة كانت ف المديدة أنه جع جنم اعد بن زرارة وة وكان دده 
أربعين» ولا يُعرف أنه قد جُمع بأقل من ذلك» بل إن ذكر هذا العدد إنما كان المقصود منه: معرفة العدد 
الذين ينعقد بهم» والنبي صَََِنَهعَلِوسَهَءَ لم يأمرْ كل أحد أن تنعقد بهم الصلاة» وإنما جاء فقط بهذا العدد 
الذين أمرهم النبي صَِآََءَلِتهوَسلَهَ أن يُجمّع بهم مع أسعد بن زُرارة ركن وكان عددهم أربعين» إذن: 
فنتقيّد هذا العدد» وعرفنا دليلها. 

9 الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين - أنه يُجِمّع أو يُجمّع لصلاة الجمعة بكل جماعة» 
مهما كان هناك جماغة ثلاثة أربعة خمسة. 

وقد جاء عن بعض الصحابة ووِدَلنَهُعَنفُْ ذلك أنه جمّع أقل الجمع» وأقل الجمع ثلاثة» وقيل: إن أقل 
الجمع اثنان» إذن: يجمّع بهم. 

ما دليلكم؟ قالوا: إنه لا يصح دليل على أنه لا تصح الصلاة بأقل من أربعين. 

وقالوا: إن مفهوم العدد لا حُجّة به» فكون أسعد بن زُرارة عة جمّع بهم وهم أربعون ليس له 
مفهوم» إضافة إلى أن الفعل ليس له مفهوم» إذن: عدد مفهوم الفعل فهما ضعيفان. 

إذن: عرفنا هذين الأمرين. 


حديث الباب: حديث جابر رَوَلَدْعَنَهُ بم نوجُه؟ - أما عن الرواية الثانية فواضح جدًا - بم يوجّه؟ 


ل عم ووا 1 د سے 

ag e‏ شت باو لومز من دكار 

قالوا: هذا دليل على أنه لا يُشترط أن يكون عددهم أربعين» فإن النبي صألَةءَكَدوَسَلََ كان معه عدد ثمَّ 
خرجواء وأنتم تشترطون الأربعين أن يكونوا مستمرّين من الخطبة من ابتداء الخطبة إلى الصلاة» يجب 
أن يكونوا من الخطبة إلى الصلاة» فأنتم اشترطتم هذا العدد. فخرجوا فلم ببق إلا انا عشر رجلا 
واستمرار النبي صََِتَعََوسَلهَ في خطبته وفي صلاته يدلنا على أنه لا يُشترط أن يكون العدد أربعين. 

هذا كلام الرواية الثانية» ودليلهم واضح وجَلِيَ من هذا الحديث. 

المذهب بم وجُهوا حديث جابر وهو في «الصحيح»؟ 

0 وجهوه بتوجيهات: 

© التوجيه الأول: قالوا: إنه قد جاء عند الدارقطني أنه لم يبق مع النبي صِإََِلَْهعلهِوسَلهَ إلا أربعون 
رجلاء قالوا: فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني أنهم «أربعون»» وبذلك نقول: هي دليل لناء لكن 
نقول: إن رواية الدارقطني هذه تفرّد مها علي بن عاصم» وباقي الرواة لم يذكروهاء ولذلك فإن ابن رجب 
آله في «فتح الباري» قال: «ولا تقدَّم روايته التي خالفت رواية الباقين الثقات)» ورواية الباقين 
الثقات في الصحيح أنه لم يق مع النبي صََنَعيَوَسلَرَ في تلك الخطبة إلا اثنا عشر رجلا. هذا توجيه. 

© التوجيه الثاني: أنه قيل: إنهم بقوا اثنا عشر رجلا لم يخرجوا البّةء وأما الباقون فخرجوا وعادُواء 
ا 

كان المسجد مليئًا - هذا توجيه» ذكر ابن رجب أن هذا هو تو جيه أصحابنا للحديث - المسجد كان 
مليئّاه فخرج جزء» وبقي أربعون» ثم عاد الباقون وخرج الناس الآخرون. الذين لم يخرجوا لاني الأول 
ولا في الأخير ولا في الوسط هم اثنا عشر رجلا قالوا: وهذا توجيه لهذا الحديث» وهو قد يُقبل أو قد لا 
يُقبل هذا أمر أي: ننظر» فهو يقول: «إنهم خرجوا ثم عاذوا فْتَمَّمُوا الأربعين»» هذا توجيه. 

© التوجيه الثالث: هو توجيه البخاري لهذا الحديث: فإن البخاري قال: (إِنَّ انفتال الصحابة لم يَكُ 
في الخطبة وإنما بعد الدخول في الصلاة» وهذا فهمه ابن رجب من كلام البخاري» فقال: «إن ابتداء 
الخطبة يُشترط لها أربعون. وابتداء الصلاة يُشترط لها أربعون» فإذا خرجوا بعد تكبيرة الصلاة فقد 
افتتِكّت الصلاة صحيحة فصحّت). 

وعلى العموم دليل المسألة ظَنْيٌّء والأحوط والأنّم: ألا يُجمّع في مسجد إلا ويكون فيه أربعون 
رجلاء هذا الأحوط والأتم احتياطًا؛ لأن الخلاف قول الجمهور: أربعين أو ستين» أي: الذين قالوا إنه 


52 م 


ا ا ل 


أقل من ذلك هو بعض أهل العلم وليس أكثرهم. 

© قال الصنف: «0- وَعَنِ ابن عُمَرَ فَالَ: قَالَ سول اللو يي : من أَدْرَكَرَكْمَةَمِنْ 
E‏ وَغَيْرِهَا ليضف إِلَْهَا أخْرَى, وَقَدْ تَمَتْ صَلَانهُ) رَوَاهُ النَسَائِيُ وَائْنُ مَاجَفْ وَالدَّارََطينَ 
E‏ وَإِسْنَادهُ صَحِيحٌ» لكِنْ قَوّى أَبُو حَاِم إرْسَالَة). 

هذا الحديث: حديث «ابن عْمَرَ عت ا: قَالَ رَسُولُ الله اكيرما : من أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ 
صَلاة الْحمُعَةَ وَغَيْرِهَا..) أي: من الصلوات الأخرىء «تَلْبْضفْ لبها لوي وَقَدْ تّمت صَلَاثةُ»» قال: 
«رَوَاهُ النَسَائِنُ» وَابْنُّ مَاجَد وَالدَّارَفْطْينُ» وَاللَّفْظْ لَه قال: إن هذا لفظ الدارقطني» قال: «وَإِسْنَادهُ 
صَحِيحٌ) لقن ترق أ حَاتِم) أي: الرازي (إِرْسَالَهُ». 

لفظة: «أبي حاتم» قال: «إن هذا الحديث خطأ في المتن والإسناد, إنما هو الزهري» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة»» طبعًا الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقيّة بن الوليد» عن يونس بن يزيد عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» فهو يقول: لاء إنه من حديث أبي هريرة» هذا من حديث السّمت. 

قال: «وأن لفظه: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» لم بخص الجمعة» فهي عامة: «مَن أدرك ركعة 
فقد أدرك الصلاة». 

طبعًا ولذلك الذي أعلّ هلا ا« د حَاتَم) بالإرسال» والدارقطني في «العلل» أي: أعلّه ببَقينِّق 
قال: إن بقية هو الذي أخطأ في هذا الحديث. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان : 

0 المسألة الأولى: في قضية : أن مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركًا لصلاة الجمعة 
فيصليها ركعنيق» وعكسسن ذلك: أذ امن لم يدرك أي: ركعة = انظرع لم يدرك ولأركعة؛ لم يدرك شعاد 
وإنما دحل مع الإمام دخولًا فقط في الصلاة فإنه يصليها ظهرًاء بمفهوم هذا الحديث يصليها ظهرًا أربعَاء 
وقد ثبتت فيها آثار وأحاديث تدل على أنه يصليها أربعًا. 

هذا فيه إشكال؛ الإشكال هو في مسألة أخرى» وهي مسألة - طبعًا في يِن أهل العلم مَن قال: إنه 
يصليها ثنتين» لكن الصحيح أنه يصليها أربعًا ثابتة عن عدد من الصحابة - المسألة الثانية هي محل 
الإشكال في الاختلاف. 


نحن قلنا: إنه أدرك الجمعة بماذا؟ بركعة. 


و 

إدراك الصلاة في غير الجمعة - وتكلمنا عن هذه المسألة قبل - من يدخل مع الإمام ولم يك قد 
أدرك ركعة» هل يكون قد أدرك الجماعة أم لاء أدرك الصلاة آم لا؟ 

في الجمعة واضح» أنه لم تدرك الجمعة إلا بركعة» ولذلك فقهاء المذهب يقولون: «فإن فاتَنْه صلاها 
تلية ال لاض هو تسن ت لير يصلينا رياه وزن کا سيرق نا لست شور واا جا 
ولكن تصلى أربعًاء هي جمعة... الجمعة» والمسألة خلافية. 

وبعض الفقهاء يقول: يصليها ثنتين وإن فاتته» ذكرت لكم قبل قليل» لكن يهمنا المذهب والرواية 
الثانية. 

إذن: عرفنا في غير صلاة الجمعة» نعم المذهب خالف نفسه» فيرون أن غير صلاة الجمعة تدرك 
بتكبيرة الإحرام» فمّن دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ولا ركعة فإنه يكون قد أدرك 
الجماعة: لِم؟ 

قالواة السب 

© السبب الأول أنهم قالوا: إن الحديث: (مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة» انظر لفظة: «الجمعة» 
مع أنّي قلت لكم قبل قليل: إن لفظة: «الجمعة» قال أبو حاتم: (إنها ما تصح» وإنما هي: مَن أدرك ركعة 
من الصلاة» فهم أخذوا الحديث المقيّد وحملوا المطلق عليه» فقالوا: إن الحديث الثابت حديث أبي 
هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا محمول على صلاة الجمعة» ما دليلكم؟ قالوا: 


ما يرد عليهم بسهولة» أو يرد عليهم أصحاب القول الثاني بسهولة. 

نقول: إن حديث ابن عمر ضعيف» ضعَفه الأئمة كأبي حاتم» والدارقطني وغيره. 

وضح توجيه فقهاء الحنابلة في التفريق» هذا واحد قالوا: إن الحديث خاص بالجمعة. 

@ الأمر الثاني: قالوا: لأن الجمعة لها بدل وهو الظهرء وأما غيرها من الصلاة فلا بدل لهاء فتدرك 
بالدخول مع الإمام. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: أن صلاة الجمعة وغيرها من 
ااا ات درك | لا ركم 

وبناء على ذلك إذا دخلت مع الإمام والإمام في التشهد الأخير فعلى المذهب: تدخل معه وتكون 
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SSS 
أدركت الجماعة» وعلى الرواية الثانية: تكون لا. تكلمتٌ عن هذه المسألة قبل بتفصيل» وذكرث تقيبدًا‎ 
في هذه المسألة.‎ 


© قال المصنف: -٠٠٦١(‏ وَعَنْ جَابِر ن سم کھت أن الت حال وسار گان يحب ابم 


2 € 


ثم يَجْلِسُء تم قوم قَبَخْطْبُ قَائِمّاء فَمَنْ اباك أنه كَانَيَخْطْبُ جَالِسَاء فَقَدْ كَذَبَ» أَخْرَجَهُ مل ا 


5 
ا چ 


هذا حديث ا 0 0 ل 

u هذا‎ © 

0 المسألة الأولى: ني أن من شرط صحة الخطبة أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة» وهذا يكاد يكون 
إجماعًاء حكي عن الشعبي أظنٌّ أو غيره» والذي حُكي عنه أصلا فيما تقل عنه شك في فهُم كلامه. 
ولذلك كثير من الأقوال التي تنقل عن السلف تنقل خطأء لا بد من أن ترجع لقوله فتفهم قوله. وهذا 
موجود كثير في «تذيب الآثار» لمحمد بن جرير الطبري يوضح أقوال السلف أا قد تفهم خطأ. 

إذن: إجماع أهل العلم حكي إجماع» حَكاه ابن المُنذر أظن وغيره أنه لا تصح الخطبة إلا أن تكون 
خطبتين» لا أن تكون خطبتين» وانعقد الإجماع أنه لا تصح صلاة الجمعة إلى بخطبةء إذن: مَن خطب 
خطبة واحدة أو لا يخطب لصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة» يجلب عليهم أن يُعيدوها ظهرًا؛ لأنه لا بُدَ من 
الخطبتين باتفاق على أقلّ الأحوال. 

نحن فا اون فرط ال أن كرون ورا يدان الفقيات ا ية نيا قالوا بل 
قالوا: لأنها نائبة عن الركعتين في الظهرء نائبة لم يقولوا بدل» فرّق بين البدل والنائب عند الفقهاء. 

ماهو آل ما ومس فصا وما هو الكمال فيه كيف قصل بين الخطفي»؟ 

نقول: إن السّنة - وهو الكمال -: أن يصل بينهما بجلوس» ليس واجبّاء وأن يكون مقدار الفصل - 
كما انص ابن مفلح في «الفروع» - بمقدار «قل هو الله له أحد». وسنذكر دليلها بعد قليل» بمقدار قراءة 
سورة قصيرة وهي: «قل هو الله أحد» فقط ما يُطيل الفصلء الإطالة الزائدة منهي عنه» قالوا: وتقدَّر ب«قل 
هو الله أحد»» وربما نشير لدليلها بعد قليل. 

إذن: عرفنا السّنة» لكن ما أقل ما يُُسمى واجبًا؟ 


قالوا: إن أقل ما يسمى فصلاء إن أقل ما يجعلها خطبتين أن يأتي بأركان كل خطبة فيهاء لا بد أن يأتي 
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# وړ کہ شت باوج امراج مارلا و 
° 


بأركان الخطبة الأربعة في كل واحدة م: منهماء إذا لم يأتِ بأركان الخطبة فليس فلم يجعلها خطبتين وإنما 
جعلها خطبة واحدة» لا بد أن نعرف أركان الخطبة الأربعة» وسنذكرها - إن شاء الله - في الحديث الذي 


بعذه. 
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2# قال المصنف: 851١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله فته قَالَ: «گان رَ ل 


إد 
ص 


CAS‏ : عدا لات عا اورف لت على قر عي فول e‏ و 
و و 5 


ريقول: «أما بَعْدٌ؛ إن حر الْحَدِيثِ كياب الى وَكَيْرَ الذي هَذْيُ مُحَمَبِ وسر الأمُور مُحْدَتَاتهَا وك 
بذع شاا روه له 
وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كَانَتْ خطبة الت صََدَلهوْسَلَيَوْمَ الْجُمْعةٍ: (يَحْمَدُ الله وبني عليه ثم يَقَولُ عَلَى 
ٹر ذلك وَقَدَ علا صَوْتَُ). 
وَفِي رِوَايَة لَهُ: «مَنْ هده الله ئلا مْضِلَ لَكُ وَمَنْ يُضْلِلٌ ذلا 
وَلَِمَائِيّ: « َكل ضَكاةٍي التَاِ». 


هذا حديث «جَابر بْنِ عَيْد الله ته قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَأَلَعََْهوَسَلهَ إِذَا حطب احْمَرّت عَيْنَاه 


3 


إِ 


3 


ن کی م َه و و 


وَعَلَا صَوْتَكُ وَاشتَد عَصَبْكُ حَنّى كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيْشِ) بو اللةوالساك مما يدلنا على أن السّنة: :رفع 
الصوت في الخطبة» وقد يقوم مقام رفع الصوت بالخطبة هذه «اللواقط» لمن كان صوته ضعيقًا لا 
يستطيع أن يرفعه» فقد يقوم مقامه» فرفع الصوت لإسماع الناس مقصود. هذه من جهة. فرفع النبي 
نوصل صوته للإسماع في ذاته ولشدَّة الوعظ في كلامه عَِيهاصَوَلتَكَم. 

E EO‏ جَيْشٍ يَقَولٌ : صَبَحَكُمْ وَمَسَّاكُْ) من شدَّة تخويف النبي ص تايوه الناين: 
ولذلك يقو التهاء: لاد أن يكون في خطلة الجمع التذكربالآخرة» بل جاء عن بع السلف وبع 
الفقهاء - نقول بعض الفقهاء كما عبّر الشيخ تقي الدين - أنهم قالوا: يُمع أن يذكر في الخطبة ما ليس فيه 
موعظة وتذكر وتعليم» بل إنهم قالوا - انظر من شدَّة المبالغة - قالوا: يُكرّه أن تكون الخطبة حديثًا عن 
الموت فقطء لماذا؟ قالوا: لأن الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم» وإنما يوعظ في الخطبة بما هو من 
يح رما السينس اعرويي رجه رضي ا ا 

إذن: النبي صَإَِنَه اووس واخ هذا من هله الجملة- الى صَأَلََِتَهوَسَلَرَ كان المقصود منه: أن 
يعِظ بما فيه أحكام» وأن يعِظ بما فيه موعظة وتذكير بالجنة والنار. 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء - شيخ الإسلام - أن الفقهاء يكرهون أن تكون الخطبة كاملة 
في الموت» قالوا: لأنه ليس خاص بعظة المؤمنين بل يشاركهم غيرهم من أهل الأديان. 

قال: 0 5 59 بَعْذَاء في قوله: 591 د يدلنا على أنه يتسحب في الخطبة أن يُقال: «(أَمَّا بعد). 

قال: «قَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَابُ الل وَخَيْرَ رَ الذي مدي مُحَمَّدِ وسر الأمُور مُحَْدَتَاتهَا وَكُلَّ يدْعَةٍ 
ضَلالَةٌ) وعند النسائي: «وَكُلّ صَلالَةٍ 9 النّارِ). 

في الإتيان بهذا الكلام بعد: «أما بعد» فائدة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإتيان هذه الجملة» 
وهي جملة: «فَإِنَ 6 حَبْرَ اْحَدِيثِ كِتَابٌ الى وَحَيْرَ الهَذي هَڏي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) «الإتيان بها بعد: «أمَّا بعد) يدلنا 
على أن هذا الكلام هو أصل الدين» كذا يقول: «أن هذه الأصول من قواعد الإسلام» 0 الإيمان» 
aN e o‏ يعن يلال 
على آنا جماع الدين»» «إن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أي: كلام عظيم جدًا. 

ولو أراد المرء أن يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه» كل الدين من سّنة وبدعة» من عِلم 
وغير» من علم وسّلوك ومعتقّد وغيره داخل في هذا الكلام» فلذلك هذا الكلام عظيم جدًاء والنبي 
صََرَدَعَلتِوَسَلََ كان يلازمه. والصحابة كانوا يلازمونه. 

فقد ثبت عند ابن ماجه: أن ابن مسعود كته كان يقول في خطبته: «إنما هي كلمتان: الكلام 
والهدي» فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صَآَلتَعَتَِوَسلَرَا. 

وقد جاء عند الطبراني في «الأوسط»: أن ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس إذا وعظء ابن مسعود 
كان درسه يوم الخميسء فكان درس ابن مسعود معروف» كان لا يعظ في الأسبوع إلى يومًا واحدًا درسه. 
فكان يجعله يوم الخميس وِدَلنَدَعَنَكُ فكان يعظه في الجمعة وغيره» ولذلك يقول شيخ الإسلام: أنها 
تشمل الجمعة وغيره» سيأتي بعد قليل» قال: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

قال: (وَفِي رِوَايَةٍ ة لهُ: «كائت خطبة الت ةيوسم يَوْمَ الْجْمْعَةاء وثبت عن الصحابة أنهم کانوا 
يقولونها في الجمعة وفي غيرها. 

قال: ١يَحْمَدُ‏ الله وني عَلَيْها وسيأتي أن هاتين الجملتين مهمّتان في معرفة أركان الخطبة» «نمَّ يقو 1 
عَلَى إِثْر ذلك وَقَدْ علا صَوْنَ)» فالسنة: رفع الصوتء ١مَنْ‏ يَهْدِِ الله فلا مُضِلَّ لَك وَمَنْ يُضْلِلُ فاا ادي 
لَهُ). 


a ANE | |‏ سر 
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سپ 

قال: اولان «وَكُلّ صَلالَةٍ 5 النّارِ). 

هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صإة رسام في هذه الكلمات. 

والفقهاء قالوا: إن كل ما ذكر هنا مستحب» وإنما يجب في الخطبة أربعة أشياء» جماع هذه الأربع 
قول الله عَرََِلَّ: تأيه لذبن امَنْوَا إا ووت لصوو ِن يوم الَجْمْعَدَنَْسَعواإِلَ وو أنه 4 [الجمعة:۹]» 
فذكر الله عجر هو خطبة الجمعة» سمًّاها الله عجر : «ذكرًا). 

من الفقهاء - وهو أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه - ظنّ أن ذكر الله عَرَصِجَلَّ كل شيء يُسمى ذكرّاء 
فقال: «من قال في الخطبة: سبحان الله» فصحّت خطبته»» نقول: لاء لسان العرب ما يقبل ذلكء فإن 
سبحان الله ليست خطبة» فهي تُسمى خطبة. 

ولذلك الفقهاء يقولون: «من شرط الخطبة أربعة أشياء - على مشهور المذهب -: يجب أن كل 
خطبة من الخطبتين أن تحوي حمدًا لله يجب أن تقول: «الحمد لله)» إذا لم تحمد الله بطلّت خطبتك 
وإذا بطلّت خطبتك بطلّت صلاتك. لِم؟ لأن النبي صََِتَدعَلََدوسَلَمَ كان يلزمها دائمًا. هذا واحد. 

0 الأمر الثاني - وهذا فيه خلاف -: المذهب أنهم يقولون: يجب الصلاة على النبي صَآَلنَعَتَِوسَلَ 
ذكَرْتَ معي» فلا يجب ذكر الله في موضع إلا ويجب الصلاة عليه» وهذه من مفاريد المذهب. 

المذهب الحنابلة وحدهم يقولون: يجب الصلاة على النبي َِإَِلنَهعَلَهِوسَاءَ في الصلاة» ويجب 
الصلاة عليه دوسا في الخطبتين معًا. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب - قالوا: لا يجب 
العا انها مضب ا فق ل ا أن لخ نهذلا اش و اة اهيدا وسول اار ها هة 

فقد وجدت أن أغلب أو أكثر الخطباء يُغفل التشهدء يقول ابن رجب: «لم يثبت أن النبي 
صََِلنَدعَيَهِوَسَلَرَ صلى على نفسه في الخطبة» وإنما كان يتشهّد). 

وشيخ الإسلام يقول: «بحثتٌ عن دليل فلم أجدٌ دليلًا أن الصلاة واجبة» وإنما الواجب التشهد». 

إذن: الأمر الثاني: الصلاة على النبي صَََِمعلدِوسَلَر أو التشهد والتشهد أؤلىء موافقة للسنة. 

ملازمة النبي صَََءَلِدِوسَلهَ له ما كان يخطب إلا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله أو رسول الله). 
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2 الأمر الثالث: أنه يجب قراءة آية» يجب قراءة آية في الخطبة الأولى ويجب قراءة آية في الخطبة 


الثانية. 


وللأسف تسمع خطبًا وخاصة في الثانية لا يذكرون آية »قديك كر في الأولى إلا في الدعاء للل 


وا O E‏ ل E‏ را ا 


مته يصاون علي 4 [الأحزاب:٩٥]»‏ هذه كلمة: ١‏ ناه ومک ڪه ٫يصلو‏ الي يتأي 

ل E‏ أول مَن جاء بها: المهدي الخليفة العباسيء 
فأتى بهاء فربما كان قصّده من الإتيان بها الجمع بين الأمرين: ذكر آية مع الصلاة على النبي 
صَََِهءَلِتَووَسَلَ فيكون جمّع بين الأمرين» قصّده منهاء لكن لم يلتزمها أحد من الأئمة قبله. 

۵ الأمر الرابع قالوا: لا بد من عظةء لا بد أن يَعِظ» ليس قلنا بالموت» وإنما يعظ بالجنة والنارء 
قالوا: ويكفي في العظة أن يقول: «اتقوا الله» خافوا الله» ارجوا الله» أي: كلمة تتعلق بالله» عظة بالله. 

ومّن خطبة الجمعة فأتى بخطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود أتى بأركان الخطبة الأربع وله 
الحمدء وكمّل السنة» والفقهاء يقولون: يُستحب خطبة الحاجة» لكن مَن أتى بها أتى بأركان الخطبة. 

ا ا ل 

© قال المصنف: 17١‏ ده فيلت وقول شه ا ديو سول 
(إِنَّ طول صَكَاةٍ الرَّجُلٍ و وَقِصَرٌ حطَبيِهِ معن مِنْ فقهي» رواه م 

نقف عند هذا الحديث» وهو حديث «عَكَّارِ بْنِ اسر تھا قَالَ: سمحت رَسُولٌ الله صا ووس 
يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةٍ ة الرّجُل..٠»‏ معنى: «طُول صلاة الرّجل» ليس طول القراءة فقطء فإن هذا الفهم غير 
صحيح» فإن النبي بأد کنو وع الوسر كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود معًاء إذن: فالطول 
للصلاة كلهاء فمن أطال القراءة وقصّر الركوع والسجود فإنه في الحقيقة ليس متبعًا للسنة» وإنما السنة أن 
يُطيل الصلاة كلهاء لا بد أن تكون الصلاة متعلقة مها. 

وليس معنى إطالتها أنك تقرأ مثلا نقول: عشر دقائق في القيام تق رأ عشر دقائق في الركوع لاء وإنما 
بحسبهاء فإذا أطلت في القيام تطيل في الركوع بسحبها أي: بالنشبة والتّناسّب. 

وأطال شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» بتقرير هذا المبدأ وني هذا المعنى» وأن هذا هو المفهوم 
من أحاديث النبي اال رسای وهو الذي فهمه الصحابة جميعًا. 

قال: (إنَّ طول صَلَاةٍ الرّجْلِ وَقِصَرٌ خُطْبَيِهِ) الخطبة أي: في الجمعة وفي غيره اين مِنْ فِقّهي» أي: 


چ 

© هذا يدلنا على أن فصر الخطبة دليل الفقه لسببين : 

©؛ السبب الأول: أن الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة إنما تكون لمن يوجز لا لمن يسْهب. 

ولذلك قيل إن عبد الملك بن مروان خطب مرة خطبة وأطال فيهاء ثم أعجبته نفسه في كلامه» فنظر 
إلى أعرابي كان حاضرًا عنده» فقال: يا أعرابي» ما عدون البلاغة فيكم؟ قالوا: نَعْدّه الإيجاز من غير 
إخلال» أن تختصر وتأتي بالكلام كاملا. 

قال: وما حون الع فيكم؟ قال: ما نحن فيه من سّاعة. ماسكنا ساعة كاملة تخطب أو أكثر. 

إذن: قصر الخطبة يدل على مَيِنَّه الفقه من حيث أول شيء: أنه يستطيع أن يوجز كلامه في كلمات 

والحقيقة بالاستقراء لأحوال الخطباء: أن الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه أكثر من الذي 
تظبل قنها» ولذلك عضي الخطاء الف ت قال فاك قال ما ريد لتر لات أنكاابت بال صد 
مباشرة. هذا واحد. 

إذن: مئنّة فقهه من حيث قدرته وفهم الأمرء فيأتي بما ينتفع به الناس. مئنّةَ فقهه طبعًا من حيث اتباع 
السنة؛ لبا س الي صََألنَهءَلتدوسَر. 

© السبب الثاني: أن مين فقهه من حيث نفع الناس» فإن الناس إذا طال عليهم الحديث قل انتفاعهم 
وتركيزهم مع المتكلم. 

وكُنًا قديمًا في أيام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس أن الطالب يركز مع مدرسه في أول ربع أو 
ثلث ساعة - نسيتٌ الأوقات - مثل درسنا الآن ساعة ونصفء أول المغرب أنتم نشيطون» وفي آخر 
الدرس مَلَلْتّم وهذا واقع في الإنسان يَمَل في آخر الوقت. 

ولذلك إذا كان عندك حديث فاجعله في أوله. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أهمّ 
الكلام يُوّتى في أول الخطبة» ایت بأهم شيء في الكلام ايته في أول الخطبة. 

كان الرسول في أول خطبته يقول: (إنَّ خير الكلام: كتاب الله»» طبعًا الفقهاء يقولون - وهذا موجود 
في كتب الفقهاء -: «إن خير الكلام الله». 

والذي في «الصحيح): إن خير الكلام كتاب الله)» ورُويت في غير «الصحيح): «كلام الله»» ولكن 


د ىن ريست > 


هيوه اد عبدالساک مین چیا لشو هطق به ل 
E‏ ا 


الذي ف «الصحيح»: «كتاب الله ) ومعناهما متقارب؛ لان عند ابن ماجه: «كلام اللّه) . 
فَالأَهَم يُؤتى به في البداية» لكن الذي يُطيل يأتي بالمقدمات المُمَهّدات كثيرًا فإذا جاءت الزبدة 
والموضوع المهم إذا بالناس ساهون عن خطبته. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 
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500 4 عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ و تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


2 لم © رصح وو سا 


@ قال المصنف: 7857- وَعَنْ آم هسام بنتِ حَارِنَة رتا قَالَتْ: «مَا أَحَذْتُ : (ق والمرءان 


الد إلا ف سان رشو ل اللو ما د برعا کل جع على الماك | AE‏ 


الصواب: قوله: (وَعَنْ م ِشَام». 
قوله: «مَ) حرف العطف هنا أي: 
ولذلك إذا ذكروا بابًا فإنهم يعطفون الحديث على الذي يليه أو على الذي يسبقه للدلالة على أن هذه 

الأحاديث متعلقة بباب واحد. 


1 
: أن 


ن هذا الحديث معطوفٌ على الذي قبله وكله متعلق بباب الجمعة 


e n‏ َه تھا قَالَتْ: «مَا أَحَذْتُ : ق وَالْمرَانٍ الْمَجِيدٍ 4 إلا عَنْ لِسَانِ 
سول الله اهاوس قروا کل جُمَُةٍ عَلَى امبر إا خَطَبَ التاس». رَوَاةُ مله 
متسس يه د تَمعَيََهِوسَلَمَ قالت في هذا الحديث نفسه 


«وما كان تنورنا وتنور النبي صل يدوسم إلا واحدًا» فهي كانت مقاربة لآل النبي صَإَِلَهُ هيوسا 


ذكرت في هذا الحديث آنا ما أخذت اف رالمان الْمَجِيدِ 4 1ق : ]١‏ هما أَحَذْتُ: وى ولان 
اليد 4 إِلَاعَنْ لِسَانِ وَسُولٍ الله صراك يوار يقَروها كل جُمُعةٍ..). 

قولها: «ما أَحَذْتُ) أي: ما حفظتها ولذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في [صحيح مُسلم] 
أيضًا: «ما حفظت لف والقرءان المجيد 4...») 

مما يذّلنا على أن النبي صا لسار كان يقرؤها أكثر من مرة حتى حفظتها رجو 

قولها: «ق»» أي: سني 5 الس ا 


وبعضها أو وكثير منها اجتهادي وليس توقيفيًا؛ فإن تسمية بعض السّور اجتهادي إما من الصّحابة أو من 


إا > ا ا 
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علماء الإقراء رحمة الله على الجميع ! 

ولذلك: فإن تسمية هذه السّورة ب: «ق» هو باعتبار أولها؛ أي: سورة ق. 

قالت: (إلَاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ اللو صَيَدَعَلَووَسزَرَاء أي: سمعتها من فيه مباشرة. 

© قال المصنف: «قوله: 'يَقْرَؤُمَا كَل جُمْعَةٍ عَلَى الْمثْرِإِدا طب النّاسَ). 

هذه السورة سورة «ق» سورة عظيمة وقد كان النبي صََِلنَهءَْيَهوسآمَ يكثر من قراءتها جداء حتى كان 
يقرؤها في خطبة الجمعة يقرأها يوم الجمعة. 

وثْبَتَ أنه -كما سيمر معنا- أنه كان يقرؤها أيضًا في يوم العيد يق رأها يوم العيد. 

وَصَحَّ عنه أيضًا صََِتَهعلِوسَلََ أنه كان يقرؤها في صلاة الفجر فكان النبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ كثير القراءة 
لهذه السورة لما احتوت عليه من معان عظام. 

وقد اختلفت آراء الشراح في المعنى لاختيار هذه السورة في قراءتها في الخطبة يوم الجمعة. 

فقال بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه [إكمال المُعلِم] وكتابه هذا أكمل به كتاب [المُعلم] 
للمازّري -والمازري يصح فيه «الفتح» المارّري وهو الأفصح» ويصح المازري؛ ولكن الأفصح 
المارّري- ذكر أن قراءة سورة «ق» لما فيها من ذكر الموت وما فيها من ذكر البعث والنشور وهذا الكلام 
فقت 

ولكنّ بعص أهل العلم يقولٌ: إِنَّ ذكر الموت فقط ليس ميزة لكي تذكر في خطبة الجُمُعة. 

وقد سبق معنا أن الفقهاء كما نقل الشيخ تقي الدّين نقل عن الفقهاء -أي عددًا كبيرًا من الفقهاء- 
يقولون إِنّه يكره أن تكون خطبة الجمعة مفردة للحديث عن الموت فقط؛ قالوا: لأن الموتَ ليس مما 
اختص به المؤمنون بل كل يتعظ به من المؤمنين أو غيرهم. 

يقول الشيخ تقي الدين: وإنما كان النبي ديوس يخطب بسورة «ق» لأنّها جامعة لإثبات 
النبوات وهذا من خصائص هذه الملة» إثبات النبوات وما فيها من ذكر المعاد -أي الحديث عن يوم 
القيامة- وما فيها من ذكر حال المؤمنين ومخالفيهم هذه هي الأغراض الأساسية للخطبة. 

فلذلك: يجب على خطيب الجمعة أن يعنى مبذه الأشياء الثلاثة الأساسية: 

0 الأمر الأول: ذكر النبوات والإيمان بالله عجر وما يتعلق به. 

۵ الأمر الثاني: ذكر المعاد الجنة والنار. 


0 


1 1 ا سے 
۾ پې کہ شبح باوج ارام من د ذا 2 


سپ 

۵ الأمر الثالث: الحديث عن حال المؤمنين وحال مخالفيهم في الدنيا والآخرة. 

وللأسف! لما أصبح كثير من الناس يخالفون هدي النبي صَِأآَلنََيَْهِوَسَلهَ في هذا الباب ويخرجون 
بخطبة الجُمُعة عن أصلها استنكر الحق فقد حدثني بعض الخطباء أنه يقول: «خطبتٌ مرّة عن النّار 
فجاءني اثنان ممن يحضر معي يستنكر لم تخطب عن النار والتخويف منها فلسنا كفارًا»! 

انظر كيف أصبح المعروف منكرًا! أصبح المعروف منكرًا مع أن هذا هو الغرض الأساس من 
خطبة الجمعة وهو التذكير بالمعاد والتذكير وتعليم الاس أحكام دينهم... مسائل النبوات تعليم الناس 
أحكام الذّين وإفراد الله بالعبادة ونحو ذلك من الأمور. 

قولها وََِهَته: «إلا عن لِسَانِ رَسُولٍ الله مووا قروا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْبّرِ إا خَطَّبَ 
النّاسَ). 

ا جدومن ف ا ول ضاق اتدل عليه ای می اا رلک هله 
الصيغة من باب المبالغة فإنه قد حكى كثيرٌ من أهل العلم الإجماع على أن النبي هكير لم يكن 
يلزم سورة «ق» بالقراءة لم يكن يلتزمها دائمًا يقرؤها دائمّاء وإنما يقرأ بها أحيانًا كثيرة وإلا لو كان ملتزمًا 
لقراءة هذه السورة لنقل لنا ذلك نقالا متواترًا ولم يكن من طريق أم هشام وََعَلنَُعَتّهَاه بل قد ثبت عن النبي 
اال ووسر «أنه كان يقرأ «وتادوْيّمرك 4 [الزخرف : ۷۷] ني يوم الا ذلك غل كقرة قراءعنا 
ولیس على ملازمتها. 

وربما كانت أم هشام حضرت بعض جُمع النبي صَإْلَءكَنوَامَ فسمعته يقرأ بهذ السّورة. 

المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لفقه الحديث أنَّ معنى كون النبي صََِلَءَيَِوسَهَ يقرؤها كل جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس ليس معنى ذلك أنه كان يجعلها خطبة فقط» لا ليس معناه أن يجعلها خطبة 
فقط بل يجعلها في ضمن خطبته جزءًا من خطبته والنبي نينسل ما كان يفتتح خطبة له قط إلا 
بالحمدلة والشهادتين» وقد قال النبي ةيوس «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر). 

وقد مر معنا في الدرس الماضي أنَّ الفقهاء د يشترطون لصحة خطبتي الجمعة الأولى والثانية أربعة 
اسا 

الحيدلم 

والصلاة على النبي صََأَلدَهَلِتَووسَارَ. 


ج ا 


ل ل 

ولم يشترطوا أن ڌ تقر فيها هذه الشّورة فليس معنى ذلك أن الخطيب يبتدئ خطبته بقراءة سورة «اق» 
وإنّما يحمد الله عَرَيجَلّ ويتشهد أو يصلي على النبي صَِآَلنَهعَتَهوسَدرَ ثم يذكر هذه السورة فإن فيها ذكرًا 
وفيها موعظة. 

© هذا الحديث فيه من فقه المسائل: 

0 المسألة الأولى: أن الفقهاء استدلوا ہذا الحديث على استحباب المنير ونصّ على هذا الاستدلال 
من هذا الحديث الشيخ أبو محمد بن قدامة ار ا هذا لیت يبدل على اكات 
الخطبة على المنبر؛ وليس واجبًا فلو أن المرء خطب وهو قائم على الأرض كما كان بعض الصحابة 
يفعلون؛ فإن النبي صَِآَنعَبَِوسَلمَ كانت له ثلاث درجات يرقى على درجتين ويجلس على الثالثة منبره 
بوسر فلما توفي لمقام النبي سه وتوقيره نزل أبو بكر درجة فلما توفي أبو بكر نزل 
عمر درجة فكان يخطب وهو قائم على الأرض ولكن عمر كان رجلا طويلًا جدًا من الخطاطين الذين 
إذا ركبوا على الخيل خطت أرجلهم من طوله روكت فلما جاء عثمان تة رجع بحال النبي 
مليوس وأصبح الات مس بشن مان ولذلك لما انكر عضن الناين على عقيان ذلك قال 
الوآن كل ام رع نزل درجة لجا خطب أهل زمانا إلا فى الآرض البابعة!. 

فالناس الآن مستنون بما فعله عثمان نة من الاستنان بالنبي صََْلَهعلَوِوسَامَ. 

من فقه هذا الحديث أيضًا أن هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن في خطبة الجمعة واجب يجب 
أن تقرأآية على الأقل وأكمل ما يقرأ أن تقرأ سورة كاملة وقد نقل أبو بكر الفريابي بإسناد يقبل التحسين 
خطبة كاملة لأبي موسى الأشعري ووِوَلَهْعَنَهُ وما تعرف خطبة كاملة من أولها إلى آخرها منقولة عن أحد 
من الصحابة إلا هذه وهذه الخطبة كلها آيات فقط إلا الدعاء» كلّها آيات ولو أن امرأ خطب بها وقد 
خطب بها امرؤ لأنكر التاس عليه أن لم يتكلم شيئًا من حديث البشر مع أن أعظم وأجل وأفضل ما يوعظ 
به هو كلام الله عل ! 

ولذلك يجب على الخطيب أن يكون أغلب خطبته آيات من كلام الله عَرَيِجَلَّ ثم كلام النبي 
تاقيرع نيما الأصل رهما الأساس رهما الور الاق يكوة كل شیء تاع لا 


ال لت لت 

ور 

0 من بعد ذلك الجملة الأخيرة أوالمسألة الأخيرة التي تؤخذ من هذا الحديث وهو ظاهر الحديث أنه 
يستحب للمصلي أو الخطيب أن يخطب بسورة «ق» وأن يتعاهد النَّاس بها بأن يقرأها بين الفينة 
والأخرى كما أن هذا الحديث يدلنا على مقدار طول خطبة النبي صَِإَِلنَهََتَهِوَسَلهَ فإذا قلنا إنه كان يقرأ 
بسورة «ق» خطبة يخطب بها مع زيادة الحمدلة وشيء يسير مما يزيد عليه تعرف مقدار طول خطبة النبي 
صََلنعَيَهِوسَلهَ فإذا قدرت قراءة سورة «ق» فإنها في الغالب تصل إلى خمس عشرة دقيقة غالبا خمس 
عشرة دقيقة للمتمهل والمترسل وأما حال الحدر فإنَّها تأخذ أقل من ذلك نعم. 


م 
2 
0 


@ قال المصنف: «7714- وعن ابن عباس رتا قال: قال رسول الله صا يوسا : «مَنْ تكلم 


5 3 ر س چو ر ر 0 7 ا وك #لن ضر 4 ا قو مما 
يَوْمَ الْجْمُعٍَ وَالإمَامُيَخْطْبُ فَهُوَ كَمَئلٍ الْحِمَارِ يحول أَسْفَارً وَالَّذِي يَقُولُ لَه: أَنْصِت لَيْسَتْ لَه جْمْعَةًا. 
۶ حي جرب اسع ير و شر جاوز چ 3 سه 0 وو 6 شم 
د أبي هْرَيرَة هَن في «الصَحِيحَيْن» مَرْفوعًا: (إذَا قَلْتَ 
2 0 اق مين 1 تسم قور و و الي مهرة ددن ام 
لِصَاحِبِكَ: أنصِت يوم الجُمُعَة وَالْإِمَامُ يطب فقد لَعَوْتَ). 

قول النبي اهيوسأ «مَنْ تَكَلْمَ يَوْمَ الْجْمْعَةِا المراد بالكلام» الكلام المقصود إذ ليس كل 
صوت يخرج من الشخص يعد كلامًا. 

وتقدم معنا ني باب مبطلات الصلاة أنَّ ما يصدر من الشخص ثلاثة أنواع : 

إما أن يكون كلامًا مفيدًا نافعًا أي: مفيدًا أي: يستفاد منه معنى الكلام. 

8 إن 0 ع 01 
قوله: «يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالِإِمَامَُحْطبٌّ) أي: المراد به: خطبة الجمعة فقط؛ إذ الخطيب يخطب في 


بوا اک 2 و 6 ر سر الام و واو د 
رَوَاه أحمّد بإسنادِ لا باس به. وهو یفسر حَدِيثْ 


خطب كثيرة جدًا يخطب كما سبق معنا: ابن مسعود كان يخطب يوم الجمعة والنبي هسل كان 
يذكر في أحايين كثيرة» والذي يلزم فيه على سبيل الوجوب بالإنصات إنما هو يوم الجمعة والعيدان ليسا 
مثلها؛ لأن العيد حضورها مستحب وليس واجبًّا وليس واجبًّا لكن لا يفسد على الناس استماعهم 
للخطبة برفع صوته بالحديث» استماع خطبة العيد مستحب فيجوز الخروج بخلاف خطبة الجمعة فإنها 
واجبة. 


قال: «وَالْإِمَامُ ع أخذ منه الفقهاء: أن الإمام إذا لم يكن يخطب فإنه يجور الكلام ولذلك 


يقولون إذا كان في وقت جلوسه قبل الخطبة في وقت جلوسه قبل الخطبة جاز الحديث وفي وقت جلوسه 


52 م 


حور 
بين الخطبتين يقولون يجوز الحديث نص على ذلك جماعة أي: في حال عدم كلامه وإن كان الأولى أن 

قال: «فَهُوَ كَمَئَل الْحِمَارِ يحول أَسْفَارًاا هذا هو قصد المُصَّف بأن هذه الجملة مفسرة لما بعدهاء 
فإن قوله ١كَمَتَلٍ‏ الْحِمَارِ حول أَسْفَارَاا أي: أنه لا ينتفع بكلام الخطيب. 

وبناء على ذلك فإنَّ الفقهاء يقولون: إن من لا يستمع للخطيب بأنْ كان بعيدًا مثل الناس يصلون 
الآن في المسجد دورين فالدور العلوي قد ينقطع الصوت عنه ينقطع الصوت أو يكون المرء خارج 
المسجد فلا يستمع الصوت يقولون يجوز له أن يتكلم إذا كان هو ومن بجانبه لا يستمعون. أما إذا كان 
لا يستمع لصمم وغيره فلا يتكلم لكي لا يفسد على غيره. 

إذن فقوله: ١كَمَمَلٍ‏ الْحِمَارِ يحول أَسْفَارًاا المقصود أنه لا ينتفع بهذا الأمرء لا ينتفع بالخطبة ولا 
يتحقق له الأجر. 

قال: «وَالّذِي يذو نه CA REL‏ 

فونه وتيت I‏ تمل معنيين: 

إما أنه لا تصح صلاته الجمعة لا تصح الصلاة مطلقا. 

وإما أن نقول ليس له أجر من حضر صلاة الجمعة. 

يقول ابن رجب رجألل : ولا يصح عن أحد خلاف في أن المراد به المعنى الثاني دون الأول. 

يقول ابن رجب: «ولا يصح أن أحدًا...» من فقهاء السّلف من المتقدمين هذا هو قصده لأنه هو في 
[فتح الباري] كما تعلمون إنما يقصد الخلاف المتقدم دون الخلاف المتأخر. 

يقول: «لا يصح عن أحد أنه قال في قول النبي صا يي وسار : الت ل ج اليس معنا أن صلا 
الجمعة غير صحيحة فيلزمه إعادتها ظهرًا» قال: «لم يقله أحد؛ بل يصلي مع الإمام ركعتين وتجزئه 
باتفاق» كما حكى. 

قال: «رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به». 

طبعًا هذا قول «لا بأس به» تعرفون عند المُحدثين في خلاف في دلالة معنى ١لا‏ بأس به) فبعضهم 
يحمله على دلالة الحديث وبعضهم يقول هو منزلة بين منزلة الحسن والصحيح وهكذا. 

وأما هذا الحديث فهو حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد فقد ضعَفه جماعة من أهل العلم 


2 1 
ول ضهن اوخا يز رتكا 
ومنهم أحمد بن عبد الهادي في [التنقيح] فإه ضعف هذا الحديث وقال: إنه قد جاء من طريق مجالد بن 

سعيد عن الشعبي ومجالد هذا مضعف ضعيف بل حكم بأنه متروك. 

قال: «وهو يفسر حديث 5 هُرَيرَة في الصحيحين (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: انمث يَوْمَ ل وَالْإِمَامُ 
) 

افد لَكَوّكُه بستى أن المقصرةه ب «ألفة) الإشارة لنوع من أنواع الكلام ليس المقصود ذات 
«أنصت» هذا من الجهة الأولى. 

0 الجهة الثانية: أن المقصود حال خطبة الإمام. 

0 الجهة الثالثة: أن قوله: «مَقَدُ لَعَوْت) أي: ذهب أجر الجمعة أو أجر الاستماع لخطبة الجمعة. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا أنه لا يجوز لمن يستمع الخطبة خطبة الجمعة أن يتكلم 
والإمام يخطب ما يجوز مطلقا وعرفنا قيد وقت المنع وهو حال الخطبة وعند الاستماع إليها أو القدرة 
على سماعها وبناء على ذلك من لم يستطع السماع ببعد أو انقطاع صوت أو كان الإمام غير ليس وقت 
خطبة قبل الخطبة أو بعد انتهائها أو بين الخطبتين فإنه يجوز الكلام فيه لأنه ليس متعلقًا به النهي. 

قال المصنف: -٠٠٠١(‏ ورعن جَابرِ قال دحل ل يَومَ اة والنبي متيو عط 
َقَالّ: «صَلَّمَتَ؟» قال: لا. قَالٌ: هم قصل رَكْعَتَيْن). متف عَلَيْه). 

نعم هذا الحديث متعلق بالذي قبله فجاء عن جابر دهعت قال: «دَكَنَ رَجُلّ يَوْمَ الْجْمُعَةا هذا 
الرجل سمي في غير هذا الحديث بأنه «سليك الغطفاني» دعن قال: «والنبي معد وَل ل 
أي: حال خطبة النبي صََلنََْتهوَسَلهَ فقال النبيئٌ صََْنَهعَلدِوسَامٌ: ١صَلَّبْتَ)‏ هل صلیت؟ 

قال: «فقال: لا قال: «قم فصل ركعتين». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان: 

2 المسألة الأولى: ما يتعلق بالحديث السّابق لها أن هذا الحديث استثناء من الحديث السابق فإن 
الفقهاء يقولون لا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يخطب إلا للإمام أو لمن كلّمه الإمام فقط هذا هو 
الاستثناء» لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام إلا للإمام بأن يبتدئ الكلام يحدث الإمام مباشرة 
أو لمن كلّمه الإمام أي: الإمام حادثه» وحديث جابر هذا يدل على الصورة الثانية وهو من كلَّمه الإمام 


وأما من كلم الإمام فمثل حديث أنس يبَعَلَدَدُعَنَهُ في الاستسقاء وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم 
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ري 
«أن رجلا أعرابيًا أتى النبي صََأَََءَلتَوِوَسَلََ وهو يخطب فقال: يا رسول الله أجدبت الأرض...» الحديث» 
فالتكلم للإمام سواء كان المبتدئ الإمام أو المأموم. 

وبناء على ذلك أخذ العلماء يَتمَهُمآَنَهُ تعالى أن الإمام إذا أخطأ في خطبة الجمعة في آية فإنه يجوز 
الفتح عليه كما قلنا إنه يجوز الفتح على الإمام في الصلاة ما يجب الفتح على الإمام في الصلاة مرّ معنا في 
غير هذا الموضع؛ لكن أي: نقول بين الجواز وبين المشروعية مطلق المشروعية» كذلك حال خطبة 
الجمعة إذا أخطأ في آية وكان مرتجلا مثا فإنه يرد عليه ويفتح عليه فيها هذا من أنواع الكلام للإمام هذه 
منسألة: 

0 المسألة الثانية: التي يؤخذ منها هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث دليل على استحباب الصلاة 
ركعتين لمن دخل المسجد لمن دخل المسجد وكان الإمام يخطب وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا 
حنيفة النعمان -عليه رحمة الله- فإنه كان يقول لا يستحب لعموم الأحاديث التي جاءت عن النبي 
صَبََِلنَهعَِيَوِوَسَلَهَ أنه أجلس رجلا قد دخل المسجد فآذى الناس قال: وأما حديث جابر وهو حديث سليك 
فإنه محمول على الخصوصية له لكن نقول هو يدل على الاستحباب هذا واضح جدًا. 

لكن عندنا مسألتان مهمتان طبعًا الاستحباب حتى وإن كان الإمام يخطب هو القصد بهذا الحديث 
الاستحباب وقت الخطبة وأما مطلق الاستحباب لتحية المسجد فإن عموم حديث النبي صََِلنََيِوسَ1َ 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين» ومر معنا في صلاة التطوع. 

طیب» عندنا مسألتان مهمتان متعلقتان ذا الحديث بخصوصه. 

0 المسألة الأولى: وهي قضية أن النبي صَآَلنعلَدوسَلهَ قال لهذا الرجل «قم لفيا اوتا ست سا 
قاعدة ذكرناها قبل «أنَّ الأصل -شف القاعدة- أن الأصل في السّنن إذا فات محلها ألا تقضى إلا ما ورد 
النّص به» وهي سُنتان سنة الوتر والسنة الراتبة فقط هي التي وردت السنة بنقلها وتكلمنا عنها بالتفصيل. 

وذكرت لكم أن الرٌّواية الثانية أن الوتر لا يقضى إلا إلى الإقامة فقط وبعد الإقامة لا يكون قضاء 
وإنما يكون مستحبًا بدل له ذكرنا آخر درس أظن قبل الإجازة أنه يكون هناك بدل ما هو بدله؟! يصلى 
شفعًا فتكون ضحى لمن اعتاد صلاة الليل ولكن فاته تكلمنا عن هذا قبل درسين تقريبًا. 

ا اسای فغنة أن قنها آن ا قات ا ار قد كرو ان في السو هرت 
بالجلوس قبل أن يجلس إذا جلس فات محلها أليس كذلك؟! 


لمن قال له النبي يوسر «فُم)؟! ذكرناه في شرح العمدة فبعضهم قال: إن هذا كان من باب 
التعليم من باب التعليم وبعضهم قال: إن سليكًا عة لم يستو جالسًا ويطمئن في جلوسه اطمئنانًا 
كاملا وإنما كان في أول جلوسه وما قارب الشيء أخذ حكمه فهو قريب من القيام» ولذلك نحن نقول ما 
لم يبدأ في الركن الذي بعده كما ذكرنا في سجود السهو. 

ومنهم من قال: إن فوات المحل يكون بطول الجلوس لا بالجلوس القليل وهذا تكلمنا عنه بتوسع 
في شرح العمدة لما ذكرنا هذا الحديث. 

0 المسألة الثانية: معنا في هذا الحديث وهي قضية أنَّا تكلمنا قبل أن النبي يسام كان 
يخطب أحيانًا قبل الزوال كما نعلم» وكان يخرج من صلاته ويتتبعون الفيء مما يدل على أن خطبة النبي 
بَأنَْعَسََرَ كانت في أحيان كثيرة في وقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت نبي واضح من كان معنا في 
الدرس الماضي؟! بعض الإخوة ما حضر تكلمنا في الدرس الماضي أن من مفردات مذهب الإمام أحمد 
أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أليس كذلك؟! 

وقلنا: إن هذا صحت فيه أربعة أحاديث عن النبي صََِلنَمَْتِوسََهَ في الضّحيح وثبتٌ عن الخلفاء 
الأربعة جميعًا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال» فمن صلى الجمعة قبل الزوال في أحيان كثيرة تكون 
الخطبة في وقت النهي وعند قيام قائم الظهيرة هذا الرجل ربما كان حضوره في وقت النهي فهل نقول إن 
يوم الجمعة فيه وقت نبي أم لا؟ نقول: لا هذا الوقت وهو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال يوم الجمعة 
لمن حضر صلاة الجمعة لا نمي فيه؛ فيجوز أن تتنفل فيه ولذلك قال النبي صَََِنَهعلِوسَههَ في حديث أبي 
هُرَيرَة اوهو قائم يصلي» فيستحب أن تصلي قبل صلاة الجمعة إلى أن يقوم الخطيب ولو وافق وقت 
هي فلا وقت للنهي يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة. 

@ قال المصنف: «55- وَعَنٍ ان عباس عت أن الى صا یوار گان يقرا 
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فِي صَلاةٍ 
و و ر e‏ : ا و2 اق ا ر 
وَلَهُ: عَنِ النعْمَانِ بْنِ بشير: كَانَ يَقَرَأْ في العِيدَيْنِ وَفِي الجمّعَةٍ: ب سَبّح اشم رَبك الأغلىء وهل آتاك 
E‏ 
هذان الحديثان فيما يقرأ هما النبي صاله وسار في صلاة الجمعة» فجاء في عن النبي اهيوسا 
ثلاث صيغ ذكر المُصَّنف صيغتين وسنذكر الثالثة معها. 


: SF 


أول هذه الصّور ما ذكره ابن عباس هَت «أنَّ الي ملوار گان يَفْرَأَفِي صَلاة الْجُمُعَةٍ 
سُورَةً الْجْمُعَةٍ وَالْمنَافِقِينَ» وهذا الحديث في مُسلم» أي: أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة كاملة 
ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين كاملة» وليس المقصود أن يقرأ الآية التي فيها ذكر الجمعة أو يقرا 
الآيات التي فيها ذكر المنافقين فقط بل السورة كاملة. 

ولذلك يقولون إنه لا ت تتحقق الشّنة إلا بقراءة السورة كاملة وأما قَسَّم السورة الواحدة بين الركعتين 
ذاه #محتق و بلقا : 

قال: «وفي عذيك E‏ بن بَشِير رنه أنه كان ع الصلة السا قرا يَقْرَأ ني لْعِيدَيْنِ رفي الْجْمُعَةٍ: ب 
اسبح اشم م رَبك الأَغلّى 4 كلكا یتال شيّة 4). 

وجاءت صيغة ثالثة أنه صَأَّلنَدعََتِوَسَلَمَ كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية» 
وهذا يدلنا على ملازمة النبي َوَس للثلاث. 

وآكد هذه القراءات الثلاث حديث النعمان بن بشير وََلنَدْعَنَهُ لأنه قال: "كان يَقرَافِي الْعِبدَيْنِ وَفِي 
الْجْمُعَةَ) فكان صََِلََهعََيَهوَسَكَرَ يقرؤهما في العيدين وفي الجمعة. 

بل قد جاء في رواية في [الصّحيح] أن النعمان نة قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة قرأ فيهما 
معا» في الصَّلاتين قرأ فيهما ب سبح و كَل أَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشية [الغاشية : »]١‏ ولذلك يقول 
الفقهاء دائمًا يذكرونها على سبيل التقديم وما بعده يقولون: ويجوز غيره. 

وعندنا قاعدة في معرفة كلام الفقهاء أنهم إذا لم يرجّحوا فإِنْ أول ما يذكرونه مقدم هو الأولى دائمّاء 
إذا ذكروا خلافًا على روايتين ولم يرجح بينهما فالمقدم منهما هو الأول» وإذا ذكروا صورًا فإ إنهم 
يذكرون الأول فهو المقدم ترجيحًا له دائمًا المقدم معناه أخهم يذكرونه أولا. 

إذن: عرفنا هنا السَّنة في قراءة الجمعة عندي فالتا أي :يسيرتان: 

0 المسالة الأولى: ما ذكرنا في بعض الروايات حديث النعمان أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فإنه يقرأ 
يداي 

0 المسألة الثانية: كون النبي صََِّلنَعَيَِوَسَكََ يلازم سورة معينة بالقراءة ويلتزم هذا وخاصة في يوم 
الجمعة لا شك أن هذا لمعان عظيمة وحكم جليلة الأمر الأول للمعاني التي احتوتها هذه السور فمن 


تأمل في هذه السور وجد فيها معان جليلة جدًا على قصرها وكونها موجزة هذا واحد. 
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الأمر الثاني يدلنا على أن الخطيب مهما تكلم ومهما قال فإن الناس سيملون كلامه بخلاف كلام الله 
هل نإنها ت ی اور كل نموم ی کل چا ازع كلك ر ونه مو ار ف 
معاني جديدة لم يكتشفها قبل؛ ولذلك جاء في حديث الحارث الأعور عن علي رد يَلنَدَعَنْهُ في الترمذي 
فال الآ يخلق على كقزة الك فالقرآن الا تخل على رة الف الشعر مهما كان بلبعًا فا لز 
استمعته خمسًا وستا وعغشرًا لمللته ومججته» وأما القرآن قان كنت غالما باللسان أو ممن حبب الله 
عَرجَلَ لك هذا الكتاب فإك لا تمل من سماع سورة ترددها وتكثر من قراءتها؛ ولذلك ذاك الرجل في 
حديث معاوية بن الحكم كان يردد سورة واحدة وهي: قل هُوَ الله أَحَدٌّ)4 [الإخلاص : .]١‏ 

والحقيقة إنما يستشعر هذ المعنى من يتأمل في كلام الله عَرَجَجَلَّ لا ُد أن الإنسان يتأمل في كلام الله 
عمجل يتأمل في المعاني هذا هو المقصود ليس المقصود التأثر بالألحان وإنما التأثر بالمعاني فإنها هي 
المقصودة. 

إذن فمن حكم تخصيص سور بعينها أنك تعلم أن كلام البشر يُخْلَّقَ على كثرة الرّد وأما كلام الجبار 
جل وعلا فلا يُُخْلَّقَ على كثرة الرّد. 

وصدقني لو تأملت في هذه السورة كل جمعة لتجدن معان لم تكتشفها قبل من جهة إن كنت أي: 
مما فتح الله عمجل عليك في لسان العرب وفتح الله عَرَعَجَلَ عليك في التفكر وفي النظر وغير ذلك. 

والأمر الثاني: لتجدن لها أثرًا في قلبك لم يكن موجودًا في الأسبوع الذي قبله وهكذا. 

@ قال المصنف: -۳٦۷(‏ وَعَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَم نة قال بخ ا صا ووس ۰ ص 
في الْجْمُعَةٍ قَقَالَ: 6 مَنْ شاءَ أَنْ يُصَلَّيَ فَلْيُصَلَ . روا الْحَمْسَة إلا الترمذي» وَصَحَحَهُ ان * a‏ 

نعم هذا حديث زيد بن أرقم رنه قال: ١صَلَّى‏ الب ةوسك الْعِيدَ ثم رخص فِي الْجْمُعَةٍ 
موا ع بوي يي 

حقيقة قول الحافظ رجه لَه إن ابن خزيمة قد صححه فيه نظر فإن ابن خزيمة طبعًا هم يقولون إن 
ابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم تصحيح يح التزامي ب بمعنى أن ما ذكروه في كتبهم ابن خزيمة في كتابه 
[الصحيح] وابن حبان في كتابه [التقاسيم والأنواع] الذي رتبه ابن بلبان في [الإحسان] إِنَّ كل ما ذكره في 
كتابه هذا فهو تصحيح التزامي؛ لأنه ذكر في أوله أنني لا أذكر في هذا الحديث إلا ما صح إسناده ومثله 
يقال في الصحيحين ومثله يقال في الأحاديث المختارة للضياء وهكذا التزم التصحيح في بداية الكتاب. 


۷ 
E FE 


حي رو 


والمُصَّنف رَيِمَهُآَنَهُ لما رأى ابن خزيمة قد روى هذا الحديث استصحب الأصل وهو قضية أن كل 
ما يورده ابن خزيمة فهو تصحيح له وهذا غير صحيح» لأن ابن خزيمة لم يجزم بتصحيحه فربما أي: 
المُصَّنف الحافظ وجده في بعض الكتب: رواه ابن خزيمة» فقال ما دام رواه ابن خزيمة فقد صححه» 
ولكن الصحيح أن ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال بهذا اللفظ: إن صح الخبر إن صح الخبر فإني لا 
أعرف إياس د بن أبي رملة «أحد رواة الحديث» بعدالة ولا جرح. 

إذن: فابن خزيمة أبو بكر بن خزيمة رَِمَدْلَنَهُ لم يصحح هذا الحديث وإنما علقه لكن على العموم 
هذا الحديث أي: إياس هذا لم يعرفه ابن خزيمة وعرفه غيره وقد نقل الحافظ في [التلخيص الحبير] أن 
الإمام علي بن المديني الله شيخ البخاري قد صحح هذا الحديث. 

هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على مسألة تعد من مفردات المذهب لم يوافقهم فيه غيرهم 
وهذه المسألة هي: أنه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد أي: كان يوم العيد يوم الجمعة فإن 
الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الإمام» ويسقط حضورها ولا يسقط وجوب الصلاة على 
العموم. 

وبناء على ذلك فان الجمعة تجب على من لم يحضر وتجب على الإمام نفسه؛ ولذلك يقولون 
يجب على الإمام أن يحضر صلاة الجمعة فيحضر فإن اجتمع معه العدد المعتبر اجتمع معه أربعون 
وجب أن يصلي بهم الجمعة وإن لم يحضر صلى بهم ظهرًا ومن عداهم تجب عليهم الظهرء وهذا القول 
من مفردات المذهب كما ذكرت لكم. 

وحديث الباب حديث زيد بن أرقم نص فيه أن النبي صَََِنَهعلِوسَهءَ صلى ثم رخص في الجمعة 
وقال: «من شاء أن يصلي فليصل» وقد جاء له ما يعضده من حديث أبي هرَيرَة وغيره. 

والفقهاء يقولون إن هذا الحديث متجه الخطاب به للمأمومين وليس للإمام» وأما الإمام فإنه تجب 
عليه صلاة الجمعة لِم؟ قالوا لأن النبي صََِلَهعلِوَسََءَ جاء في حديث أبي هْرَيرّة أنّه قال: «وأمّا نحن 
فمجَمّعون) أي: ن الجمعة» فدل ذلك على أنه أن صلاة الجمعة واجبة على الإمام «انحن» أي: 
ا يقصد به «وإنًا مُجَمُعون) يقصد به النبي اال ووسر نفسه لو الضلة والس که ولما سبق في حديث 
اللعمان بن شر قا قليل «أنَّ النبي الوسر كان إ إذا اجتمعث الجمعة والعيد قَرَأفيهما» فدلٌ على 
أنه لم تكن تسقط صلاة الجمعة على العموم بل يُصلي بعض الناس وبعضهم لا يصلون وهكذا. 


1 [ شج ل ال من ا کے 
بپ لجس سس جت بو امرش من اد ةا 2 
الك ا 


ت ت 


# قال المصنف: (۳۹۸- وَعَنْ أبي هُرَيرَة 5 اا 
أَحَدُكُمْ الْجْمْعةَ قليْصَل بَعْدَهَا أَرْبَعًاا LS:‏ 

ان الح بع تاق Oa BENE‏ قد عن ا N EI‏ 
يقولوة إن صلاة الشكعة لست بدلا عن الظيرء اليس كذلك؟! قلنا إنها لست يدل عن الظير والما 
الظهر بدل عنها لمن لم يصلها ممن سقط وجوبما عنه أو فاتتهء الظهر التي تكون بدل عنها والجُمُعة 
ليست بدلا عن الظهر وينبني على ذلك أحكامٌ كثيرةٌ بالعشرات تصل ثلاثين أربعين مسألة ربما من هذه 
المسائل التي تتعلق بها مسألة هذا الحديث وهي a‏ 
اسار ل الله صا ەلە وسار : «إذا صَلَى 


يقول المُصَّنف رأة : «وَعَنْ أبي هْرَرَة نة قَالَ: قا 
ا عُكم اجعة فصل بدأ أرما رَوَاهُ شل 

ادل على اساب العا الم ر كات و الجا ااب ا اریم ر کات می بات 
السنية لا على سبيل الظهر لا شك» ليست أي: ظهرًا وإنما هي من السّنن ومن قال إِنّها ظهر كما قال به 
بعض المتأخرين جدًا جدًا بعض المتأخرين جدًا جدًا أي: بعد التسعمائة والألف ولربما بعد ذلك فإن 
بعض الناس ابتدع بدعة وهو آنه إذا صليت الجمعة يصلى بعدها الظهر أربع ركعات وينسبون ذلك 
تخريجًا لقول الشافعية وهذا قول باطل! الشافعي وآئمة الشافعية براء منه لم يقل أحد إنه يصلى الجمعة 
وها الاير كما و جا ل مهفي اا تفار وى افيا قلاف البلذاة الف فارسالا معان ت 
أتّها تصلى الظهر بعده ومن جهله استدل بهذا الحديث فإِنْ المقصود بالأربع ركعات هنا أي: السّنة. 

في هذا الحديث من الفقه مسألة وهي قضية ما هي السّنة البعدية للجمعة؟ الجمعة له سنة قبلية وله 
سنة بعدية. 

أما السّنة القبلية فإن الجمعة ليست لها سئة قبلية فالمذهب نص العلماء أنه ليست لها سنة قبلية بل 
يقول رواية واحدة بعضهم بمعنى أنه يشرع مطلق التنفل يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي هْرّيرّة الذي 
ذكرث لكم فلا : تقول إن السنة القبلية ركعتان أو أربع لاء الجمعة لمن صلى الجمعة ليس لمن صلى 
الظهرء لمن صلى الجمعة مع الإمام ممن وجبت عليه أو غيره لا يصلي قبلها سنة قبلية ما في ركعتين ولا 
أربع وإنما يستحب مطلق التنفل فتصلى حتى يدخل الإمام هذا القبلية وهي سهلة: أما السنة البعدية فهي 
التي جاءت في حديث أبي هُرَيرَة ففي حديث أبي هُرَيرَة أنه قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ قصل بَعْدَهَا 


۾ رح ل رک < ں رساو وم مح کے 
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چچ 
أَرَْعًا والفاء: تفيد التعقيب» أي: بعدها فهي متصلة بباء ففي حديث أبي هُرَيرّة أن السنة البعدية أربع 
ركعات. 

في [الصحيحين] حديث آخر جاء من حديث ابن عمر رها «أنّ النبيّ صبَْلنَهءََنهوسَدءَ كان لا 
يُصلي بعد الجمعة -شف نص الحديث- كان النبيٌّ اووس لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
إلى بيته فيصلي ركعتين». 

إذن: هنا النبي موسرم مرة صلى ركعتين ومرة صلى أربعًا فكيف نجمع بين هذين 


على طريقتنا التي اتفقنا عليها ننا نذكر الرٌّواية الأولى والثانية في هذا فهم هذا الحديث. 

الرّواية الأولى وهي المعتمدة عند فقهاء المذهب أتهم يقولون إن هذه سُنة وتلك سُنة فهذا من 
اختلاف التنوع؛ فيجوز للمصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أن يصلي ركعتين سنة بعدية بعد الجمعة أو أن 
يصلي أربعًا بعد الجمعة يجوز له يصلي ثنتين أو أربعًا هو حر في بيته في المسجد سواء؛ فهو من اختلاف 
التنوع مرة صلى النبي الوسر ثنتين ومرة علبوالصلاةوألسَّل صلى أربعًاء بل قالوا هناك احتمال أنها 
سنتان مختلفتان فالنبي صََِِنَهعَِوسَهءَ صلى ثنتين وصلى أربعًا ولذلك يقولون إن السنة البعدية يوم 
الجمعة أقلها ثنتان وأكثرها ستء ثنتان عرفنا دليلها حديث ابن عمر في [الصّحيحين] وأربع عرفنا دليلها 
محا ا لس ا ار سا راسي 
ءوسل وأمره لأصحابه فنجمع بينهم فنقول: ست وقولهم هذا مت ف عل اق ل كدو ا 
الجمع بين الأحاديث فنعمل الأحاديث معًا وهذا الرأي يرجحه كثير من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز 
بن باز كان يرجح هذا المذهب. 

الرّواية الثانية اختيار السيخ تقي الدّين أنه يقول إِنّما هو اختلاف حال ليس اختلاف تنوع فيقول: إن 
من صلى الشّنة البعدية في المسجد يصليها أربعًا ومن صلاها في بيته فإِنّهِ يصليها ثنتين. 

والحقيقة هذه أخذها الشيخ من قول ابن عمر ووِوَلََهْعَنَهُ كان لا يصلي بعد الجمعة شيئًا يصلي بعد 
الجمعة حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وهذه ربما قد نقول: إن هذا الوصف وصف طردي وسنذكر 
فائدته بعد قليل. 


| | و و 10 ره 
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0 المسألة الأخيرة في قوله (إِذَا 5 َحَدَّكُمْ الْجْمْعَةَ َلْيِصَلٌَ بَعْدَهَا أَرْبعَاا هذه الفاء تفيد ماذا؟ 
التعقيب وقد ذكرنا قبل في السّنن الرواتب أن السّنة أن تكون عقب الفريضة مباشرة إلا أنه استحب 
الفصل -كما سيأتي- في حديث معاوية بعد قليل؛ لكن هذا الحديث يقول الفقهاء إن استحباب الصلاة 
أربعًا في المسجد خاص بالمأمومين دون الإمام. 

ولذلك يقول ابن رجب في [فتح الباري]: أن الصلاة في المسجد لا تستحب للإمام بعد الجمعة. 
الإمام ما يستحب له أن يصلي بعد الجمعة في المسجد وإنما في بيته وجهًا واحدًا الإمام» أما المأمومون 
فإنّهِ ثبتت به السّنة كما في حديث أبي هُرَيرَّة وحديث مُعاوية القادم؛ لكن يجوز له الجواز يجوز ليس 
ممنوعًا منه وهذا ذكره أظن وجا واحدًا ذكره في [فتح الباري] نعم الأفضلية أن النبي صََِلَمعلَهِوسَلَهَ ما 
كان يصليها كما في حديث ابن عمر وأما حديث أبي هُرَيرَة (إِذَا صَلَّى أَحَدّكُمُ الْجُمْعَةَ) ماذا يقول ابن عمر 
رنه :«كان النبي عِآََِلتَعَهوسَلَ لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع إلى بيته» فالأفضلية أن تكون السّنة 
البعدية للإمام بخصوصه في بيته. 

وأما حديث أبي هُرَيرَة (إِذَا صَلَّى أَحَدَّكُمْ الْجْمُعَةَ تَليْصَلَّ بَعْدَهَا أَرْبَمَاا فهو محمول التعقيب فيه 
على المأموم أو التعقيب في البيت للإمام. 
ن يريد أن مُعَاوِيَة قَالَ لَّهُ: إا صَلَيْتَ الْجْمُعَةَ َا تَصِلْيَا 
أو نَخْرْج. روا مُسْلِم). 

مسي باو اسار واوا روات بج اس و 
لا تَصِلْهَا بصَلاةٍ حَنَّى تكَلَّمَ أو تَخْرُ رَجَ) أي: لا تصلها بصلاة أي: لآ فل مدعا اة ا ال 
افصل بين الفريضة وبين النافلة. 

«فإنَّ رَسُولٌ الله اوا آم رتا بدَلِكَ» أمرنا وهذا أمر قال «ألا صل صلاة بصلاة حنَّى نَتَكَلَّمَ أو 
تخر أي: نخرج من المسجد قال: رواه مسلم. 

هذا الحديث في [الصحيح] وقلنا قاعدة أنَّ الأصل أن ما في الصحيحين قد جاوز القنطرة فلا قدح 


قال المصنف: «59"- وَعن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ 


إن عاق 


مَرَنَا بلك : أَنْ لا نوصل صلا ب سلاۃ تی تک ا 
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يصلي بعدها نافلة مباشرة بل يفصل بين الفريضة وبين النافلة إما بكلام أو بانتقال» والانتقال معناه حتى 
يخرج ليس الخروج من المسجد وإنما يخرج من مصلاه. 

ومعنى الخروج من المصلى؟ نحن قلنا قبل إِنَّ المصلى والمسجد يطلق على أمرين يطلق على 
المكان المحاط ويطلق على البقعة «جعلت لي الأرض مسجدًا» مسجدًا أي: أصلي فيها ليست مكانًا 
اطا 

فقوله «يخرج» أي: عن بقعته ولذلك سنذكر أقل ما يسمى كلامًا وأقل ما يسمى خروجًا وانتقالا. 

© هذا الحديث لو تاملنا فيه فإن فيه خصوصًا من جهتين : 

#؛ الخصوص الأول: أن معاوية وَوََلَنَدْعَنَهُ قال: : (إدَا صَلَيْتَ الْجْمُعَة قال: : فهو خاص بالجمعة فة ط 
دون غيرها من الصلوات وهذا قال به بعض أهل العلم. 

ولكن الفقهاء لم يُعَمِلُوا هذا الخصوص وإِنّما يقولون صلاة الجمعة وصف طردي فالجمعة 
وغيرها من الصلوات الفرائض مثلها. 

# الخصوص الثاني هو المهم عندنا أن هذا الحديث قالوا متجه للإمام فقط؛ لأنْ السّائبِ بن يزيد 
نة كان إمامًا؛ ولذلك نص الإمام أحمد على أن هذه السّنة وهي سنة الانتقال بعد الفريضة قبل 
صلاة النافلة أو الكلام إنّما هو خاص بالإمام فقطء قال: وأما المأموم فإنّه يجوز أن يصلي في مكانه نص 
الإمام أحمد عليها. 

قالوا: وهذا الحديث إِنّما هو خاص بالإمام» ودليلهم على هذا التخصيص قالوا: إن المنفرد الذي 
يصلي الفريضة وحده لا شك أنه يجوز له أن يصل بها الصلاة فإك إذا صليت السنة القبلية قد تصلي 
الفريضة في مكانها فلذلك يقولون إِنْ المنفرد والمأموم يجوز لهما أن يصليا النافلة في نفس مكاءهما أي: 
لا ينتقل منه ولا يتكلم ففي مقامه يقوم فيصلي هذا يجوز؟ 

ولذلك المذهب غندهم أذ هذا الحديث خاص بالإمام وأما المأموم فلن صلاته في مكانه ليس 
مكرومًا مثل الإمام» وإنما هو خلاف الآولى لم يقولوا سنة خلاف الأولى خلاف الأولى فقط وليس 
مكرومًا بخلاف الإمام فإنه مكروه. 

طبعًا هم استدلوا أيضًا بحديث المغيرة جاء في حديث المغيرة أن هذا الحكم خاص بالإمام. 

الرّواية الثانية في المذهب قالوا إن هذا الحديث ظاهره يشمل الإمام والمأموم وهذا الذي رجّحه 


م لعا سي شیچ باوت اراز ون أو کار 
الك E‏ 


حور 
الشيخ تقي الدين وابن رجب فإههما مالا إلى أن الانتقال مستحب للإمام والمأموم معا وليس خاصًا 
بالإمام قالوا: ولأن المعنى لكي لا يظن -طبعًا المذهب لماذا قالوا بأنه خاص بالإمام؟- قالوا: لكي لا 
يظن المأمومون أنه قد فاتته ركعة أليس الإمام أحيانًا مثل النبي صَََِهعَلِوسََءَ لما صلى ركعتين فانفتل 
من ركعتين وقد بقيت ركعتان حديث أبي هَرَيرَة حديث ذي اليدين فإذا قام قد يظن بعض الناس أنه قد 
فاتته ركعة وأنه قد نسي فلذلك إذا فصل بينها بكلام أو بانتقال من مكانه فإنه يذهب الشك والخطأ على 
المأمومين وأما غيره فلا يوجد هذا الاحتمال. 

© المسألة الأخيرة عندنا ما هو أقل ما يسمى فصلا بين الفريضة والنافلة؟! 

جاء عن الأوزاعي -رحمة الله عليه- وهو إمام - يقولون: ما أخرجت بيروت لا قبله ولا بعده عالما 
مثله إمام أهل الشام -عليه رحمة الله- تعالى- أنه قال: إن أقل ما يسمى انتقالا وخروجًا أن يزيل قدميه 
من مكانه أو يتربع بعد سلامه» فيتربع بعدها قال: لأن التربع هو تغيير في الهيئة فإذا تربعت في مكانك 
يعتبر انتقالًا بعد ذلك يجوز هذا أقل قيد رأيته هذا نقله ابن حجر عنه في [فتح الباري] ولا أدري هل 
يوافقه غيره من أهل العلم أم لا؟! 

المقصود الانتقال من مكان قال ولو تغير تزيل قدمك من مكاهها يمينا أو شمالا هذا قيد للأوزاعي 
ولأ اغر فده غيره: 

© المسألة الأخيرة عندنا في قضية أنَّ بعض الفقهاء وهم الحنفية كانوا يرون أنه يستحب في السنن 
البعدية أن تكون متصلة بالفريضة مباشرة (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل)؛ ولذلك يقولون يستحب 
من حين تسلم صلاة العشاء تقوم مباشرة فتصلي بعدها سنة بعدية. 

وأما الجمهور فإِنّهم يقولون: لا فإن المستحب أن السّنة البعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء 
أن تفصل عن الفريضة بالذكر فإن النبي صََِِلنَعَبَتِوسَلَهَ لم يك بعد الفرائض يأتي بالسّنة مباشرة وإنما كان 
يستغفر الله في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة يقول «أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله 
اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» فيستحب الفصل بذكر الله : 

وأما الانتقال من المكان أو كلام الناس فهذا هو الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل في قضية أهو خاص 


کے 
ور 

اوووني E I‏ قال رسول الله صاا دوسا : من اغْتَسَلَ ت 

أت ES‏ ل تم أنصَتَ حى يَفْرُعَ امام ِن خَطبيِه نم يُصَلَّي مَعَهُ: اسن 
الْجْمُعةٍ الأ غرى فض لويم ». رواه مُسْلِمً). 

هذا حديث أبي هرَيرّة اة أن التي صََلَدَعَِتَهِوسَلَهَ قال: ١مَنِ‏ اعْتَسَلَ نم ar‏ أولًا: قول 
ا اووس لقوق اغْتَسَلَ) ادها أي جملة جملة. 

قول النبي يرسآ : «مَنِ اعَمَسَلَ» المراد بالاغتسال هو تعميم البدن بالماء ولذلك يقولون 
اشتق منه الخسل وقد ذكر ابن أبي الفتح البعلي صاحب [المُطْلِع] أنه استخدام الخشل لهذه الهيئة التي 
نعرفها لا توجد إلا عند الفقهاء ولا توجد في لغة العرب» يسمى اغتسالًا لكن عسل هذا موجود في كلام 
الفقهاء اشتقوا هذا الشيء وجعلوه متعلقا بهذا المعنى يسمى غسلا نعم في لسان العرب يسمى اغتسالًا 
وأما عْسْلًا بالضم فإنما يوجد عند الفقهاء فقط. 

المراد بالاغتسال تعميم البدن لكن اغتسال يوم الجمعة لا يتحقق كمال الأجر فيه بالتعميم فقط بل 
يكون تعميم مع زيادة تنظيف ولذلك جاء في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني عند أهل السّنن أن النبي 
صَََِنَْعَوسََمَ قال: «من غَسَّل واغتسل» والصواب بالتسهيل لا بالتشديد كما نص على ذلك الخطابي 
في إصلاح غلط المحدثين «من غَسَل) وليس من غسّل فصوب من غسل. 

ومعنى قوله «من عَسّل» أي: غسل رأسه بخطمي أو أشنان وفي هذا الزمان بصابون أو شامبو ونحوه. 
مما يدّلنا على أنه يستحب التنظف بالمنظفات يوم الجمعة والدلك. 

والفقهاء يقولون إنما يستحب زيادة السّدر أو المنظفات وما يتعلق بها في موضعين: 

© الموضع الأول: مستحب يوم الجمعة أي: تأكد الاستحباب في يوم الجمعة. 

0 الموضع الثاني: مستحب عند الاغتسال من انقطاع الحيض هذان الموضعان هما الذي يستحب 
فيه» وما عدا ذلك فإن الاغتسال عام وإنما راعوا الدلك مراعاة لخلاف المالكية. 

فالتعميم ووجود المنظفات واحدة في الأجر إلا في هذين الموضعين التي ذكرت لكما لورود النص 
بهما. 

إذن: المقصود يوم الجمعة مطلق الاغتسال وهو فاضل. 

هذه الجملة التي أتى بها المصنف ذكرها نقلها من [صحيح مسلم] حديث أبي هرَّيرّة هذا نقله من 


u‏ شکچ اك ل من ا اک کے 
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مسلم وترك المصنف رواية أخرى في [الصّحيحين] من حديث أبي هُرَيرَة من حديث ابي صالح عن أبي 


ور هو 


هُريرّة بنفس النص لكن مع تغيير الجملة الأولى وهي قول أبي هريرة ييََليَدعَنهُ: «من توضا فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة» هذه اللفظة في [الصحيحين] وهي التي اختارها البخاري وأما اللفظة التي ذكرها 
المصنف فهي من مفاريد مسلم. 

واستدل الفقهاء بالرّواية التي في الصحيحين على أن اغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب 
وبناء على ذلك قالوا إن المراد بالاغتسال إما على سبيل الاستحباب تعميم البدن وإما المراد بالاغتسال 
الوضوء ولذلك قال النبي صََِِعََِوسَله: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

في أحد التوجيهات أن المراد بهذا الاغتسال هذا إنما المراد به الوضوء مثل ما وجه به بعض الفقهاء 
حديث أن «من غسّل ميتا فليغتسل» أي: فليتوضأء فإن من المذهب يرون أن من نواقض الوضوء تغسيل 
الميت فحملوا الاغتسال هنا على معنى الوضوء فيكون هذا مثله طيب إذن قوله: «مَن اغْتَسَلَ) الرّواية 
الأخرى تدل على أن الاغتسال مستحب وليس بواجب وهو قول عامة أهل العلم. 

قوله: (ثُمَ ّى الُجْمْعَةًا هذه تذلنا غلى أمري: 

© المسألة الأولى: أن استحباب غسل الاغتسال يوم الجمعة إنما هو لمن حضر الصلاة وأما من لم 
يحضر الصلاة فلا يستحب له الاغتسال؛ لأن الحكم مترتب على مجموع الاثنين الاغتسال والإتيان 
للجمعة فمن فاتته لم تجب عليه صلاة الجمعة من مريض وامرأة وغير ذلك مما سيأتي بعد قليل لا نقول 
يستحب في حقك الاغتسال وإن كان من الفقهاء من قال إنه مستحب للجميع لكن ظواهر النصوص التي 
تدل عليه إنما هو متعلق بمن أتى الجمعة. 

© المسألة الثانية: أنَّ هذا الحديث أخذ منه وقت اغتسال الجمعة فأخذ منه بعض الفقهاء وهم 
المالكية -وليست عادتي أن أذكر خلافا لكن لنعرف الاستدلال وما هو التوجيه- أخذ منه فقهاء المالكية 
أن اغتسال الجمعة إنّما يكون عند الرّواح عند الرّواح أي: إذا ذهبت لصلاة الجمعة اغتسل ولذلك 
يقولون إن من اغتسل في بيته نام ثم ذهب لصلاة الجمعة لم يكن الاغتسال أي: موفيًا بالغرض المستحب 
قالوا: لآنه يكون عند الرواح عندما تذهب لصلاة الجمعة ومشهور المذهب أن الاغتسال متعلق باليوم 
ويدل على ذلك الرٌّواية الصريحة في عند أهل السنة من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني: «من غسّل 
واغتسل يوم الجمعة) فهو متعلق باليوم. 
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وأما هذا الحديث فإنه لا يدل على الرّواح وإنما يدل على أن الاغتسال متعلق بمجموع الأمرين أي: 
من اغتسل وأتى الجمعة فهو بمجموع الأمرين لا بأحدهما. 

© المسألة الأخيرة تكلمنا عنها قبل أظن في [شرح العمدة] متى يبدأ اليوم؟! 

مشهور المذهب قلنا هو أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر فيجوز الاغتسال من طلوع الفجر يكون 
الاغتسال وليس من طلوع الشمس وهي رواية ثانية في المذهب. 

نكمل الحديث قال: «منِ ال ای اا 

قوله «من أتى الجمعة» السنة في إتيان الجمعة أن يكون مشيًا لا ركوبًا والدليل على ذلك ما ثبت عند 
أهل السنن «ومشى ولم ي ركب» فالسّنة أن المرء يمشي للجمعة مشيًا ولذلك يقولون في هذا الحديث: 
وهذا من أعظم الأحاديث حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني «من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم 
يركب ومس من طيب أهله كان له بكل خطوة يخطوها كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها 
وقيامها» يقولون: ما ورد حديث قط في فضائل الأعمال أعظم من هذا الحديث ما ورد مطلقًا حديث في 
فضائل الأعمال مثل هذا الحديث على عمل يسير أجر كبير كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ولذلك 
تقول الى n‏ كمال زنان aa‏ يكنا بانوكرة مكنا قال تقل با لول 
هذه الجملة هي دليل على المسألة التي ذكرناها قبل أن الجمعة ليست لها سنة قبلية فإن السّنن القبلية 
للظهر على مشهور المذهب ركعتان والرّواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنّها أربع ركعات 
لاختلاف الأحاديث في الباب بينما الجمعة ليست لها سنة قبلية رواية واحدة في المذهب ليست لها سنة 
قبلية» وإِنّما يصلي المرء ما شاء فإذا دخل المسجد صلى ما يسرّ الله عمجل له وسهّل حتى يقوم الخطيب 
في خطبته أو أي: ينادي بالسلام. 

قال: ١نُمَ‏ أنصَتَ» وتكلمنا على الإنصات قبل في أكثر من حديث قال: «حتى يفرع امام مِنْ خَُطْبَتِو) 
فدل على أن الإنصات متعلق بالخطبة فإذا انتهى من خطبته فإنه لا يلزم الإنصات قال: انم بم َي مَعَه) 
أي: يصلي مع الإمام ذبن العامة وبنه الشففة a‏ 

قوله: «غفر له» هذا الحديث مطلق ولكن جاء في رواية أخرى من حديث آخر في صحيح مسلم أن 
النبي صِإََِلَهََنَهوَسلَ قال: «غفر له ما اجتنبت الكبائر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت 
الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر» فقالوا: إن هذا العموم مقيد بالحديث الآخر فدل على أن المقصود 


ا جد تافل ينار اک 
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بالمغفرة الصغائر دون الكبائر. 

وقد ذكر أبو بكر بن المنذر -عليه رحمة الله- كلمة جميلة متعلقة هذه المغفرة قال إنما ورد فيه 
المغفرة مطلقة فان فضل الله واسع» وإذا ظن المرء بالله عَرَيمَلّ خيرًا فقد ثبت في [الصحيح] أن النبي 
صَبَأَلَتََلتَوِوَسَلَءَ قال: «قال الله عجر : إنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء» فإذا ظننت بالله عل 
أن الله عَرَوَجَلٌ سيكفر جميع ذنوبك صغائرها وكبائرها فإن الله عَرَبجَل بوعده سيفعل ذلك «أنا عند ظن 
عبدي بي". 

فنقول جمعًا بين الحديثين أن الحديث الأول المتعلق بالصغائر دون الكبائر متعلق بالجمعة نفسها 
وأما هذا والحديث العام المطلق في جميع صور الذنوب فإننا نقول لمن جمع كمال الإتيان بالاغتسال 
والإتيان والتبكير والإنصات ونحو ذلك. 

قال: «وَقَضْلَ تلئة يام » وزيادة «ثلاثة ثة أيام» وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. 

© قال المصنف: 1١‏ /ام- وعحه ان وسول ال ووس ذَكَرَ يوم الْجْمْعَةِ فَقَالَ: : فيه سَاعَة لا 
يُوَافَِهَا عد مُسْلِمٌ وَهْوَ قائ بُصَلَّي يسال الله - عل - يتا إلا أَعْطَاء باه وسار بيد يلها متمق 

وَفِي رواية لِمَسْلِم: «وهي شاع خا 

- وَعَنْ ابي بر عَنْ أبيه سَمِحْتٌ رَسُولَ اللو يوسا يَقُولٌ: «حِي ما بَيْنَ أَنْ يلس الإِمَامُ إلى أ 
تُقْضَى الصّلاةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ورجح الدَّارقطْييٌ أنه مِنْ قول أبي بُردةً. 

رفي حَدِيثِ عبد الله بن سام عِنْدَ ابن مَاجَُ وَجَابِرٍ عِنْدَ بي داو وَالنَسَائَيٌ: الا اله ة الْعَضْرِ 

تلد رقت برط اليه 0 عِينَ مولا ليها في شرح السار 0 

لبد م ل اي a‏ 

عن النبي صا هرسام في هذه السّاعة» ومن رحمة الله عَرَجَلٌ وفضله وإحسانه أنه جعل في كل يوم 

سس o‏ 
أسبوع يستجاب فيها الدعاء. 


فالساعة التي في كل أسبوع تكون في النهار يوم الجمعة. 


ااا ص ا 


ا 


والساعة التي في الليل اختلف في تحديدهاء فقيل: إِنّها في الثلث الأخير. 

وقيل: إِنّْها متنقلة. 

وقيل: إنها بكل بحسبه فمن تعارٌ من الليل أي: فمن استيقظ في أثناء الليل فقام فتوضاً ودعا الله 
عَرَيجَلّ واستجيب دعاؤه فتكون الساعة باعتباره هو وهكذا. 

هنا هذه الساعة التي يستجيب الله عَرَبِجَلّ بها الدعاء إن إجابة المرء أن يستجاب دعاء المرء هي غاية 
عظيمة ولاشك. 

ومن أعظم الأشياء أن يستجاب دعاء المرء بأن يعطى ما سأل الله عَرَبجَلَ وأن يكفى ما استعاذ به الله 
عمجل ولذلك هذا أمر مهم! 

ولكن هذه الاستجابة لا بذ لها من شرط ولذلك قال النبي صََّلنَهءَلدوَسَ: «مالم يدع بإثم) نعم 
ولذلك قال النبي صَِآَلَعبْتهوَسََ: «ما لم يدع بإثم» مما يدل على أن هناك شرطًا وقيدًا لإجابة الدعاء 
ومجمل الشرط قالوا ألا يكون فيه اعتداء لا في الطلب ولافي المطلوب وقد قال الله عَرَجِجَلَّ: وآ 
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دوا إت اله ليث الْمَعَرَرسَ 4 لما قرأها ابن عباس وََلنَدُعَنْهُ قال: «الاعتداء في الدعاء وفي 
غيره). 

وقد تَبَتّ من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صَرَتمعَهِوسَلهَ قال: «سيكون من أمتي أقوام يعتدون 
في الدعاء» يعتدون أي: أنه يظهر ويكثر فيهم الاعتداء في الدعاء ولذلك الاعتداء في الدعاء من أسباب 
عدم قبوله. 

والاعتداء قالوا يرجع إلى أمرين في الغالب: الطلب والمطلوب. 

فالاعتداء في المطلوب أن يسأل المرء شيئًا محرمًا شرعًا أو ممنوع عقا وعادة هذه الأمور الثلاثة لا 
يجوز سؤالها الله عَرَصَجَلَّ فيمنع الشخص أن يسأل الله عَرَيجَلَ قطيعة الرحم أو هلاك الناس أو ممنوع شرعًا 
أي: مثل أن الله عَرَيِجَلّ يسهّل عليه فعل المُحرَّم أو ممنوع عادة أو ممنوع عرفًا وهكذا أو عقلا وهكذا. 

الاعتداء في الطلب قالوا: في الصيغة ولذلك من الاعتداء في الطلب أن المرء إذا دعا الله عَرَيجَلّ يسأله 
بغير أسمائه جل وعلا فيأتي بأسماء غير موجودة أو أن يسأل الله عَرَِجَلّ بصيغ شركية أو بدعية ولا شك أن 
هذا يمنع فهو اعتداء في الطلب. 


ومن الاعتداء في الطلب أيضًا قالوا: أن يسأل المرء الله عَرَيجَلّ بغير جوامع الكلم فإن جوامع الكلم 
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تشمل جميع الأمور فلذلك سؤال دقائق الأمور منهي عنه. 

ولما سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عمجل البيت الأخضر على يمين داخل الجنة قال: «إذا 
سألت الله عل فاسأله الفردوس الأعلى» لا تسأله دقائق الأمورء لأن من سأل الله عَيَّبَجَلّ دقائق الأمور 
قد يعطى بعض سؤله فإذا أعطي بعض سؤله يظن أنه لم يجب دعاؤه فلا يقوى إيمانه بربه عَرَجَلّ بخلاف 
من سأل الله عَرَجَجَلّ التوفيق والسّداد وعموم الأمور فإن ما قضى الله عَرَصَجَلّ يرضى به وما أجابه الله عَرَصَجَلٌ 
يزيد به إيمانه أنه قد أعطي ما سأله الله عَرَتجَلّ. 

ثم إن المرء يجب عليه دائمًا أن يكل الخيرة لربه فيسأل لربه فيسأل الله عمجل بجوامع الأمور والله 
عمجل يختار له الأصلح في تفاصيلها طيب المصنف ذكر هذه الأحاديث في تحديد ساعة الجمعة وقد 
وردت فيها أحاديث وآراء كثيرة. 

وقد ذكر المُصَّنف أنه جمع أربعين قو لا في شرحه للبخاري فتح الباري وهذا يدلنا على أن فتح 
الباري ألف قبل تأليف بلوغ المرام وأن بلوغ المرام تأخرٌ تصنيف المُصٌّنف له كثيراء طبعًا الأقوال 
أربعين كثيرة جداء منها: أن الساعة رفعت» وقيل إن الساعة مجهولة رفعت أي: لا توجد ساعة يوم 
الجمعة وقيل إِنّْهها مجهولة وقيل باختلاف الحال وهكذا ولذلك وصلت إلى أربعين. 
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قَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ يُوَافِقهَا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ ائم بُصَلَّي يسال الله - عل - شَيْعًا إا أَغطَاء إِيَاةُ»» وَأَشَارَ 

قوله: «فيه ساعة» النهار اثنا عشرة ساعة باتفاق العلماء وقد ورد فيها حديث ثابت عن النبي 
صلم أن النهار اثنا عشرة ساعة ومفهوم ذلك أن اليوم أربع وعشرون ساعة» وقد ورد فيه أثر عن 
ابن عباس (يَعَلَنََعَنَْا أنه قال اليوم أربع وعشرون ساعة» فتقدير أن اليوم أربع وعشرين ساعة أو أن النهار 
اثنا عشرة ساعة هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو كذلك فهو موجود وقديم. 

إذن: الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء تحتمل أمرين: 

إما المراد بالساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار الساعة قريبًا من الساعة التي نقدر بها 


الآن. 


وإما أن تكون الساعة بمعنى البرهة بمعنى البرهة. 
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والثاني ما له كثير من أهل العلم ودليلهم على أن الساعة المرادة هنا بمعنى البرهة هي قول النبي 
ص اة 6و وسار : «وَأَسَارَ بيده يللها ولمسلم وهی صَاعَة حَفِيمَة» أي: أنها قليلة فليس المراد بالساعة 
الجزء من اثني عشرة ساعة» بخلاف المعنى الآخر الذي نستفيده في: من جاء في الساعة الأولى. وفي 
الساعة الثانية يوم الجمعة. 

قوله: «لا اها عَبْدٌ مُسَلِجٌ)» يدل على أن الدعاء في هذا الوقت فاضل ولا شك وأن التوفيق 
للوصول لها بتوفيق من الله عَرَكَجَلّ. 

قال: «وَهُوَ قا ِم بُصَلَي), أشكلت هذه الجملة على صحابة رسول الله صا يوسا إذ -كما قال 
الإمام أحمد- أن أكثر الأحاديث أنَّ هذه الساعة من بعد العصر إلى غروب الشمس وهو وقت نبي 
فكيف يكون فيها المرء قائمًا يصلي؟! 

فأجاب عن ذلك -كما سيأتي- في حديث عبد الله بن سلام أن معنى كونه قائمًا يصلي» أي: أنه في 
عبادة وقد جاء في الحديث أن المرء في صلاة ما انتظر الصلاة». 

فلذلك يستحب في وقت دعاء المرء أن يتهيأ لهذا الدعاء بأن يكون منتظرًا لصلاة ينتظر صلاة قادمة 
ار اا ن مضا عد صلا ة ما عة فان الآ جر رضحي ل التاق وق الاتتدق ا ر لااك ون الكال 
أن يكون المرء جالسًا في مصلاه إما بعد صلاة أو منتظرًا لصلاة. 

قال: «(وَعَنْ ابي بُرْدةَ عَنْ أبيه سَمِحْتُ رَسول اللو صا يوسا به قول «هِيَ مَابَيْنَ أن يِس الإِمَامُ 
إلى أن تُقَضَى َم الصّللاة). 

. له وَرَحَحَ الدارفطنئ أن من قَوْلِ ابي بردةينۂ‎ ry 

هذا الحديث أول شىء من هيت العلل هذا الخديث واه مسلم» وقد ذكزتا قبل أن سلما قبع 
ببعض الأحاديث تتبعه جماعة كالدارقطني وأبو الفضل ابن الشهيد وغير واحد والجياني وغيرهم. 

هذه الرّواية رواها مسلم في الصحيح بيد أنها قد أعلت أعلها جماعة من أهل العلم من وجهين: 
أعلت بالاضطراب» وأعلت بالانقطاع. 

فأما الانقطاع فإِنّهم يقولون إن هذا الحديث جاء عن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن 
أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري هَت قالوا ومخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه وإنما هي صحيفة 
هذا الإعلال من حيث الانقطاع» ولكن يجاب عن هذا الإعلال بأنهم كثير من أهل العلم يقدم رواية 
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مخرمة على غيره كمالك وغيره فإنهم يقدمون رواية مخرمة وإن كانت كتابًا وجدها عن أبيه فإنه من أعلم 
الناس بكتب أبيه ومخرمة ثقة من رجال الصحيح فدل على أنه وإن كان وجادة إلا أنه قد أي: سمع من 
أبيه شيئًا يسيرًا ووجد كتب أبيه فهو مقبولة ولذلك كثير من أهل العلم قبلها منهم الإمام مالك وغيره 
هذه مسألة. 

أما الاضطراب فإنهم يقولون إن مخرمة قد خالفه غيره من الرواة فجاء أن أبا إسحاق السبيعي 
ومعاوية بن قرة وواصل الأحدب خالفوا بكيرًا فرووه عن أبي بردة من قول أبي بردة نفسه؛ ولذلك يقول 
هنا المُضَّنف: وقد رجح الدارقطني وأنّه من قول أبي بردة أي: تقديمًا لرواية معاوية بن قرة وأبي إسحاق 
السبيعي وغيرهم وواصل بن الأحدب» قال: وهؤلاء الثلاثة كانوا كوفيين وهم أعلم بأبي بردة وكان أبو 
بردة كوفيًا كما نعلم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري كان كوفيًا وهو أبوه رنه فهم أعلم ببلديهم من 
رک 

وعلى العموم حتى وإن كان أي: من قول أبي بُردة أي: مدرجة أو هي مرفوعة فإِنَّ لها وجه. 

في ا حي ما يَأ ن مجلس الإمَامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاهُ) أي: أنها تكون في وقت خطبة الإمام 
من حين يقوم الإمام خطيبًا 

ولذلك فإنهم يقولون يستحب الدعاء في مواضع: 

الموضع الأول: «ني هذه الحال» الموضع الأول يستحب بعد انتهاء المؤذن من الأذان فإذا انتهى 
المؤذن من الأذان ادع الله عَرَصَجَلَ فإنه موضع إجابة إن وافق حديث أبي بردة. 

الموضع الثاني: «وهذا مهم) آنه يستحب للخطيب أن يدعو وقد نقل الاتفاق على أنه يستحب 
للخطيب يوم الجمعة أن يدعو في خطبة الجمعة نقل اتفافًا حكاه النووي وغيره يستحب أن يدعو في 
الخطبة استحبايًا. 

وقد جاء أن الصحابة ررلكتأر كانوا يستغفرون -ربما نشير لها إن شاء الله فيما بعد! -بمعنى أنهم 
كانوا يقولون في آخر الخطبة: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» وهو أقل ما 
يسمى دعاء فإن أقل الدعاء طلب المغفرة من الله عَرَجَلَّ. 

قال: (١وَفِي‏ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ سام عِنْدَ ابْنِ مَاجَه) طبعًا ما ذكر النص وإنما عطفه على حديث جابر 


القادم» وأما الذي عند ابن ماجة أن عبد الله بن سلام قال: «هي آخر ساعة في النهار». 
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قال: «وعن جابر عند أبي داود والنسائي -بإسناد صحيح- قال: إِنْها أو نها [باعتبار آنا ليست 
مقول لأنه إذا قلنا ما يأتي إن إذا جاءت بعد قال مقولًا فإنها تكسر وأما إذا لم تكن مقولًا فإنها تفتح] أَنّها ما 
بين صلاة العصر وغروب الشمس» وهذا الذي رجّحه الإمام أحمد فقد نقل إسحاق بن منصور الكوسج 
أن الإمام أحمد قال: أكثر الأحاديث أنّها بعد العصر إلى الغروب فهي ممتدة من بعد صلاة العصر إلى 
الغروب» نعم جاء في حديث عبد الله بن سلام تقييدها بآخر النهار آخر العصر لكن ظاهر أكثر الأحاديث 
آنا ممقدة من هذا الوقث: 

قال: «وقد اختلف فيه على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري» ولك أرجاها كما قال 
أحمدة ا ا ا بين العصر إلى الغروب وعلى العموم قيل إنها متنقلة العلم عند الله 

© قال المصنف: (۳۷۲- وعن جابر نة قَا: ١مَضَتٍ‏ الستة أن في ّا 
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رْيَعِينَ قَصَاعِدًا جُمُعَةَ) 
رَوَاةُالدَارَقْطِْيُ بإسْنَادٍ ضَعِيقِ). 

هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رَكَِآنَدْعَنَهَا قال: «مَضَتٍ السّنَةً) وعندنا قاعدة عند اللأصوليين أن 
الصحابي إذا قال السّنة كذا فإنه يأخذ حكم المرفوع بخلاف التابعي فإ التابعي إذا قال: السنة كذا ففيها 
روايتان والأقرب أا تأخذ حكم المرسل لكنها أدنى منه درجة؛ لأنه قد يكون فهمًا من التابعي. 

قوله؛ مقت اا في كُلَّ أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جُمُعَةً قال المُضَّنف: رواه الدار قطني بإسناد 

سبب تضعيف هذا الحديث قالوا: لأن فيه رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الرحمن وقد اتمم اتهامًا 
كيرا وفوف ا 

بل قد جاء عن الإمام أحمد عدم تضعيف الحَدِيْتْ. وإنما قال: هذا الحديث هي كذب أي 
الأحاديث التي وردت باشتراط الأربعين قال: هي كذب هي موضوعة. لا يصح حديث عن النبي 
تسد في اشتراط أربعين لصلاة الجمعة! وإنما قال فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- باشتراط 
الأربعين ليس لذات هذا الحديث وإنما لحديث من؟ حديث أسعد بن زرارة تة أنه كانت أول 
ا بو و 
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اشترطوا الأربعين. 

والرّواية الثانية سبق معنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط أن يكونوا أربعين بل مطلق الجمع قالوا 
لعدم ورود ذلك وأنَّ الصلاة تسمى صلاة جمعة من الاجتماع فكل ما حدث فيه اجتماع لمستوطنين أي: 
توفرت فيهم شروط الجمعة القادمة فإنه تصح بهم الجمعة. 

© قال المصنف: (۳-وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ريت "أن النبي لمات ا 
للفؤيية والمزيكات 5 جمُعَةٍ. رَوَاه الَْرَارُ سْنادِ لين 

هذا الحديث حديث سمرة بن جندب «أن النبي صَََْلدَءَِنهوَسَلهَ كان يَسْتَغْفِرٌ فر لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
جَمّعَة) قال: «ر رَوَاهُالْبَرَارُ بِِسْنَادٍ لَيْنِ). 
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وجه کونه ليا أن البزار آله روى هذا الحديث من حديث خالد بن يوسف عن أبيه عن جعفر 
بن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة بن جندب يئنه 
وهؤلاء الأربعة حاشا سمرة يَعَزَنَُعَنَهُ كلهم بين ضعيف وبين مجهول الحال ولذلك فإن هذا الحديث 
مسلسل بالضعفاء مسلسل بالضعفاء لا يصح هذا الإسناد 

قوله: كان يَسْتَفْفِرٌه أي: يدعو للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة وهذا يدلّنا على المسألة السابقة 
أنه يستحب الدعاء يوم الجمعة وقد حكي الإجماع عليها وليس دليلها هذا الحديث وإنما دليلها ما ثبت 
عن الصحابة وفعل النبي صَََِهعلِوسَلَه أنه كان يدعو بل النبي َرَلتََلَِوَسَلَرَ ذكر «أنَّ الحُيِّضٍ يخرجن 
أ اد ومدق دعر لمت المي اسملا يد انا على أن الخ ن اة ول العف كر فين عاد 
وعدا ام ر مقر عند المسلمين هذه فسألة 

المسألة الثائية أن قوله «كَانَ يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) كثير من الخطباء يلتزم جملة في الخطبة 
بأنيقول: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» أو أستغفر الله لي ولكم 
وللمسلمين» وهذا التزام لهذه الجملة ثابت عن عدد من الصحابة كأبي بكر الصديق هة وعمر 
وغيرهم كانوا يلتزمون هذه الجملة يلتزمونها دائمّاء ونحن نعلم أن الجمعة يلتزم فيه بعض الكلمات 
بعضها ثابت عن النبي صََّلنَهءَلِدَهوسَلَهَ على سبيل الاستحباب وسبق بعضها مثل قول المرء في أول خطبته 
في حديث جابر: «إن أصدق الكلام كلام الله عَرَبَجَلَّ وخير الهدي هدي نبي الله هدي محمد 
دوسي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وعند النسائي «وكل ضلالة 
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وهناك أشياء تلتزم استحبابًا من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن ذلك أن يختم المرء خطبته 
بأن يقول: «أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين» فقد ثبتت هذه عن عدد من الصحابة ومنهم أبو موسى 


الأشعري وغيره ومنها التزام كلام عن بعض التابعين مثل أنه يكون في آخر الخطبة قول طلِنً اا 


وح ےو رد ور < 


يلمَدلوآلإخسن وَإِنَآي ؤى ألْقَرْ 4 [النحل : ٠۹]ء‏ وقد شُهر -كمانقل ذلك المسعودي في 
[المروج]- أن أول من ذكر هذه الجملة في خطبة الجمعة هو عمر بن عبد العزيز ةة حينما كان 
الذين قبله في بعض الأمصار لا في كلها يأمرون بلعن علي 'وِدَليَدعَنَهُ على المنبر فلما جاء عمر رنه 
سنة تسع وتسعين أمر بالمنع من لعن علي على المنابر وأن تقرأ هذه الآية: طك اهيمر ألْعَدَلٍ 


صرح ورو 020 م ضح ساح سر ٢‏ رد عو روءوره ع 


وَالْإِحْسَدنِ وَإِيسَاي ذى القرف وين عن الفحشاء والمحكر وَاآلْبَت 4 [النحل:٠۹].‏ 
كذا نقلوا ولكن وجدت بإسناد يقبل التحسين عند الفريابي أن أبا موسى الأشعري رنه كان 

يقولها مما يدلنا على أن هذه الكلمة مسبوق لها عمر بن عبد العزيز فدل ذلك على أن التزام هذه الجملة 

مشروع لفعله عن الصحابة والتابعين إضافة أن بعض الناس أصبح يلتزم أشياء أخرى مثل ما ذكرنا عن 

الخليفة المهدي أنه كان يلتزم في خطبة أن يقول: « ناله ومر كته کي ڪه يصون عل الى 4 هذه لبسستك 

التزامًا مسنونًا وإنما هو التزمها لأمر أراده لكي يقرأ آ زا :لون الغ 
نكمل بعد الصلاة إن شاء الله أحاديث الباب والذي بعده! 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


وج وريم 


(1) نهاية الدرس الثلاثين. 


و و س و س رعو < نع 
الحَمد لله رب العالمِينَ» وَأشهد أن لا 
عو 


وَرَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


معو سے ينه 1-4 ف و 
اه > Tonll‏ دس و ا ر ےا کو ليبوم سبع و. و 
اٿ من ا ران يل الناس رَوَاه ابو داود. أصله فى سا ( 


هذا حديث «جَابر بن سَمْرَةَ ی عته: 
Ee‏ 3 وَأَصْلَّهُ في مُسْلِم؟. 

واللفظة التي في «مُسلم): «كان للنبيّ ف اللنقاكووة ل عطنان بجلس بها يقرأ الفران وتذكر 
النامن). 

اختار المُصَّنفَ رواية «أبي داود» مع أن الرّواية أصلها في ١مُسْلِم)‏ واج آراه أن ينين أن 
رواية جابر بن سمرة أوضح فتبين أن القراءة للقرآن والتذكير في أثناء الخطبة؛ لأن رواية ره «كان 
يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكّر الناس» يجلس بينهماء فقد يظن ظان أن قوله ايقرأ القرآن ويُذكّر الناس» 


3 


متعلقة بجلوسه لا بخطبتيه فأراد أن يأق بالأوضح لفظًا وهو الرّواية التي رواها أبو داود في اسئنه». 


م 


2# هذا الحديث فيه دليل على أمرين: 

2 الأمر الأول: دليل على وجوب قراءة آية ول ا الح انمع ا 
ES a‏ لاقل د أن eNO‏ 

وبعض الفقهاء يقول: سواء قراءة الآية في الصلاة أو قراءة آية في الخطبة لا بُدَ أن تكون الآية مستتمة 
المغق فمايقول: ج مد ها ان [الرتمن:54] أبن مسدوها؟! لا ي جد فلا بد أن تكون الآرة كاملة 
المعنى» أو تكون أكثر من آية تدل على المعنى. 

اذن: هذا الحديث دليل على وجوب أن : تقرأ في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية معًا آية» وبناء على 
ذلك فإنَّ من ترك قراءة القرآن في إحدى الخطبتين فقد بطلت خطبته» ومن بطلت خخطبته بطلت صلاته؛ 
تبطل الصلاة؛ لعدم قراءة القرآن في الخطبتين وفي الخطبتين معًا وهذا أمر مهم جدًا يجب أن ننتبه له وأن 
نعيه وخاصة من الخطباءء» نعم قد يعذر امرؤ بجهله» بنسیانه» بخطئه. 


م 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% V€‏ 4 
ا اد 


وبعض الفقهاء يرى عدم وجوب قراءة القرآن مثل أبي حنيفة -عليه رحمة الله- وغيره. 

ولك الأدلة واضحة والنصوص صريحة على وجوب قراءة القرآن في كلا الخطبتين معًا. 

0 الأمر الثاني: أنه لا بد من تذكير الناس» والفقهاء يشترطون وعظ الناس وهو في معنى التذكير 
ولل ذلك بوك له :و ای ا زوق ل ون انلوانت ل :1 ا 
[الحمعة : 9]. 

فلا بد أن يكون ذكر الله عَرَججَلَّ فيه وعظ للناس وقراءة للقرآن فلا بد من التذكير. 

والفقهاء يقولون: لا يلزم أن يكون فيه أمر بالتقوى ما يلزم أن تقول: اتقوا الله! وإن كان هو الأكمل 
أن يكون فيها أمر بالتقوى» ولكن كل أمر فيه حث على طاعة الله فهو تذكير: اتقوا الله» خافوا الله» اخشوا 
الله ونحو ذلك من الأمور التي فيها أمر بطاعة الله عَرَيَجَلَّ واتباع لما أمر الله عمجل به وهذان الأمران 
واجبان لا تصح الخطبة» ومن باب التبع الصلاة إلا بوجودهما. 


0 »* و 8 a‏ »« ° و ر ب EK‏ کر ٣‏ ۲ رش 

@ قال المصنف: "ل - وَعَنْ طارق بن شهاب أن رَسُول الله صَإْنَمعَْنوَسَمَ قال: «الجمعة حق 
0 7 3 5 أت ای د ألو كوي 2 ا ر ت تے ا رت 3 ا 7 
وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِم فِي جَمَاعَةٍ إلا أَرْبَعَةَ: مَمْلُوك وَامْرَأَةَ وَصَبِئٌ وَمَريض). رَوَاهُ أبو دَاوْدَ قال: لم 


تير 
كم 
ت عه م ه ۶ 


يَسْمَعْ طَارِقٌ من الس دعسل وََخْرَجَهُ الْحَاكِمُ من ِوَابة طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ ابي مُوسَى). 

هذا الحديث «حديث طَارِقٍ بْنِ شهاب» ذكر المُصَّنفٌ له طريقين: 

© الطريق الأول: من حديث طارق نفسه عن النبي صا ڪايتووسلم. 

۵ الطريق الثاني: جاء عند «الحاكم» وغيره من حديث طارق بن شهاب يََزَبَدُعَدَهُ عن أبي موسى 
الأشعري يرڪن عن النبي اه ڪولم . 

لِمَ أورد المُصَّنفتٌ ذلك؟! 

قالوا: لأن طارق بن شهاب لم يسمع النبي صَرَِلَهعلتِوسَلَمَ كما قال أبو داود؛ لأن طارق بن شهاب لم 
يسمع النبي عسل فيكون حديثه مرسلا. 

فلذلك: قالوا في الرّواية الثانية بين من سمع الحديث منه» نقول: أما الرّواية الثانية التي فيها ذكر أبي 
موسى الأشعري وَدَلنَدعَدَهُ فقد أعلها أهل العلم كالبيهقي وغيره من محققي أهل العلم بأنّها خطأ وليست 
بمحفوظة فإن المحفوظ عدم ذكر أبي موسى الأشعري َة واتهم في ذلك بعض الرواة وهو هريم 
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بن سفيان قالوا: إنه هو الذي أخطا في إضافة أبي موسى الأشعري قن 


ر 

الحديث الأول الذي هو من «حديث طارق بن شهاب» نقول: أنَّ الأئمة صححوا أحاديث طارق بن 
شهاب منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي نحفظه في قضية تقريب الذباب ونحو ذلكء قالوا: لأن 
طارقا وإن لم يسمع من النبي صََِّلنَعَبَتِوسَههَ إلا أنه رآه وأدركه فهو من صغار الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» ونحن عندنا أن مراسيل الصحابة -رضوان الله عليهم- على التحقيق أنها مقبولة فطارق بن 
شهاب إذا روى حديثًا عن النبي صََانْعَهوَسَرٌ فهي من مراسيل الصحابة إذا حكمنا أنَّ طارفًا صحابي 
وهو الذي جزم به كثير من محققي أهل العلم فنقول أنَّ أحاديثه صحيحة. 

وبناءً على ذلك فإِنَّ الأئمة صححوا هذا الحديث ومنهم ابن رجب وَيمَدَانَهُ فقد قال: روى أبو داود 
بإسناد صحيح -صحح حديث طارق هذا للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل- قوله: أنَّ النبي 
وسار قال: «أنَّ اْجُمْعَةُ حن وَاجِبٌ عَلَى كل مُسْلِما. 

مادا على أن الج واج وهاه بدا ايا الحديف ن أول الات فالأضل فل الجا 
را فرق نعين ا ر کارت على سيل الت 

N لذ تي‎ TT EE 
قراف يل قد أن تكرن من خاد‎ 

والخلاف فقط في: كم مقدار الجماعة؟! 


وقال بعضهم: أكثر من ذلك ستين» لا بد أن يكونوا ستين. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يكتفى بأقل الجمع وهم ثلاثة؛ لكي يكون الإمام معه أقل الجمع 
اثنان فيكونوا ثلاثة. 
ل 
ف 


قال: «! أَرْبَعَة هؤ لاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنعقد مهمء أو ولا تنعقد ببعضهم 


إلا المريض فإنه تنعقد به. 

قالوا: «مَمْلُوكُ وَامْرََةٌ وَصَبِيٌ وَمَرِيض). 

المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم, قالوا: لأنَّ صلاة الجمعة تحتاج لوقت 
وذهاب ووقت المملوك وهو العبد «القِنَّ» ملك لسيده فهو بمثابة تضييع جزء من المالء لأن منفعة 


العبد مُقوّمة بالمال» منفعة الأعيان مُقَوّمة بالمال فهو من باب تضييعه لسيده فلا يصح ذهابه للجمعة إلا 


بإذن سيده؛ لأنه يأخذ وقتا طويلا. 

والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم؛ ولذلك جاء ني الحديث قال «أَنَّ النّساء 
جئن للنبي صََزَانعدوسَث فقال: الرجال يحضرن الجمعة والجماعة»» مما يدل على أنَّ النساء لاا يجب 
عليهن الجماعة ولا الجمعة معًا. 

(وَصَبِيٌ ؛ والصبيٌ هو من كان دون سن التكليف وهو البلوغ وهذا أيضًا بإجماع. 

رالزق رسع مداق الا الشايق ل ف الخد ريكدمن فا وى ال عرو ذرى لاعلا 
من المرضى ومن في حكمهم يخفف عنهم إما بإسقاط بالكلية كإسقاط الجماعة والجمعة أو تخفيف في 
الهيئة كما جاء في حديث عمران السابق ذكره في الدرس الماضي. 

© قال المصنف: ١/ا/ا-‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ نة قا قَال: تال وول الد ای انين عل 

مُسَافِرٍ جْمْعَة) اران پإشتاو ضَعِيفٍ». 

هذا حديث ابن عمر ووِعَزَتَدَعَنْهَا الذي رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) و«المعجم الأوسط» 
للطبراني مثل كتاب البزار مسندًا الذي يسمى «البحر الزخار» هذان الكتابان مظنة غريب الحديث» غريب 
الإسناد. المفاريد» مظنة المفاريد. 

وألّف بعدهم الدارقطني في كتاب في المفاريد فهذان الكتابان أغلب الأحاديث التي فيها هي مفاريد 
تفرد با شخص إما تفرد بالحديث كله أو تفرد بزيادة فيه. 

ولذلك يقول الدارقطني عن كتاب «المعجم الأوسط»: هذا روحي روحي! أي: هذا الكتاب فيه من 
المفاريد ما لا يوجد عند غيره. 

وليس لازمًا أن المفاريد تكون ضعيفة دائمًا ولا صحيحةء وإن كانت هي مظنة الضعف في الغالب 
فان من المفاريد ما يكون صحيحًا مثل حديث: (إِنّما الأعمال بالنيات» 

إذن: هذا الحديث مظنة المفاريد؛ ولذلك فإن هذا الحديث لما رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
قال: تفرّد به عبد الله بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر يََدَلنَْعَنَه. 

إذن: حكى الطبراني تفرده به لم يروه غيره. 

وعبد الله بن نافع هذا منكر الحديث كما قال ابن حبان» فإنَّ ابن حبان قال: : إنه منكر الحديث 
يأتي بأشياء منكرة لا يوافقه عليها غيره؛ فلذلك لا يصح الاحتجاج به. 


1 | سے واو ارا ا کے 
پپپ تت وو ارا من ار و 
ال ا ا 


سو 

ونحن قلنا -لمّا تكلمنا عن الحديث الضعيف-: أنَّ الفقهاء يقولون أن الحديث الضعيف قد يحتج 
رو من هذه ال ف 

ألا يكون منكرًا نكارة المعنى ولا نكارة الإسناد. خاصة نكارة المعنى. 

قوله: ١لَيْسّ‏ عَلَى مُسَافِرٍ جمُعَة» هذا الحديث بهذا النّص ضعيف» لكن هذا الحكم يكاد يكون متفق 
عليه إن لم يكن متفقًا عليه جزمًا ويغني عن هذا الحديث دليل الباب أنَّ النبي صََانعَكوسكٌ لم يغبت عنه 
قط حينما سافر أنه جَمَّع أي: صلى الجمعة لم يُجمّع النبي نواه في سفر» ففي يوم عرفة حضر 
ا ا ا قف ومع نك لع ا مما يدانا على أن 
الجمعة ليست واجبة على المسافر وهذا بإجماع أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. 

من باب الاستذكار: قلنا: إن الذي تجب عليه الجمعة هو المستوطن؛ وبناء على ذلك فإنَّ من لا 
تخب غليه الحم اثثان: 

۵ الأول: من كان في دار إقامة. 

۵ الثاني: ومن كان في دار سفر. 

فكلاهما «الفقهاء» يقولون: لا تجب عليه الجمعة: إذ المقيم في الأصل له معنى المسافر وإن كان 
شدد عليه أو منع من الترخص ببعض الرخص لشبهه بالمستوطن. 

عندنا المسألة المهمة جدًا لما قيل: إنه ليس على مسافر جمعة يترتب عليها ثلاثة أحكام: 

2 الأمر الأول: الوجوب: نقول ليست واجبة عليه صلاة الجمعة وجهًا واحدًا قولا واحدًا لا خلاف 
ف أن الميناف 81 قحي عله ا الع 

9 الأمر الثاني: صحتها منه لو صلاها مع غيره قالوا: تصح من باب التّبع؛ لأن عندنا أنَّ التابع تابع 
يصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا فتصح منه أنَّ أداها مع غيره. 

2 الأمر الثالث: هل تنعقد به أم لا؟! أيش معنى تنعقد؟ أي: هل يدخل في عدد الذين يصلي بهم 
الجمعة الأربعون مثلًا عند القول بأربعين أو إذا كانوا ثلاثة مسافرين هل تنعقد بهم؟ 

نتن الجيعة ل نستي افيا قر اسه ونا كل لف دما موري ل فين ف 
المسجد كانوا تسعة وثلاثين ومعهم واحد مسافر هل تصح صلاتهم الجمعة؟! على المذهب ما تصح. 
لآن المسافر لا تنعقد به صلاة الجمعة. 


د 
و 

وبناءً على ذلك: قضية الانعقاد بنوا عليها مسألة: لو أنَّ كل الموجودين من أهل الوجوب إلا الإمام 
كلهم مات غا تقول ماثة ]ل |الإمام كان مساق ا قل الاس هل تح صيلافين؟ برل ما يصع أن 
يكون المسافر إمامًا للناس يوم الجمعة هذا مشهور المذهب» ما يصح واضح المسألة قالوا: لآنه مسافر 
صلا ما تنعقد به فمن باب أولى لا يصح أنَّ يكون إمامًا للناس. 

وبناءٌ على ذلك: على مشهور المذهب فإِنَّ المرء إذا سافر حارج بلده فلا يصلي بهم الجمعة؛ لأنه ما 
تصح صلاته «على مشهور المذهب؛. ما تنعقد به. 

الرُواية الثانية في المذهب: قالوا: يصح اا بہم» وهذه -إن لم أكن واهمًا عهدي بعيد بها- أظن 
نقلت عن صاحب «الفائق» وهذه كان الشيخ عبد العزيز بن باز يميل لها ويرجحها الرّواية الثانية في 
المذهب أنّها تصح صلاته بالمستوطنين الجمعة. 

والحقيقة أن حاجة الناس الآن وكثير من الناس أي: بعض الأكمة يخرج في كل أسبوع ويكون إمامًا 
في بلدته مائتي كيلو أو أكثر فهو مسافر» فإذا قلت بذلك فيه تغيير لكثير من الأحكام, والقول الثاني الذي 
عليه الفتوى آتها تصح لكن لكي نعرف الروايتين معًا. 

لكن لو كان الجميع كلهم الإمام والمأمومون كلهم مسافرون ولا يوجد من الحاضرين من ينعقد به 
الجمعة لا أربعون ولا أقل؟ فإنه وجهًا واحدًا لا تصح جماعتهم» بعض الناس إذا ذهبوا شباب نقول 
أربعين في الب قالوا: ليش ما نخطب الجمعة؟! نقول: وجهًا واحدًا لا حلاف فيه أنَّ صلاتكم باطلة يجب 
أن تعيدوها ظهرًا حتى لو ما عرفتم الحكم إلا بعد شهرين أعيدوا الصلاة بعد شهرين ظهرًا وجهًا واحدًا 
أنا لا أعلم خلافاء ربما في خلاف وما يدريك لعل الناس اختلفوا؟! 

إذن: إذا كان الجميع كلهم مسافرون فإِنّها لا تصح وجهًا واحدًا. 

© قال المصنف: ٤(‏ ۳۷- - وَعَنْ عَبّدِ الله بن مسعود ينه قَالَ : گان رَسُولُ الله الوسر ذا 
اسْتَوَى عَلَى الْمِنبر افتاه بوْجُوهِنًا. رَوَاهُ الترمذِي باستاو ضَعِيفِء وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن 


2 5 2 


هذا حديث «عَبّدِ الله ن مَسْعُودٍ أن النبي صَرِنَمََْدوسَمَ كان إِذَا اسْتَوَى عَلَى النْبرا. 
قوله: «استوى)» أى: وقف عليه وجلس عليه. 


ت 


5 “عم 2 1 كي و أن ا 2 ۰ 2 7 2 ٠.‏ ۰ 7 ۰ 
قوله: «استوّى على المنبر استقبلتاه بوجوهتاء رَوَاهِ الترمذى بإسْتاد ضعيف» الذي ضعفه الترمذى 


N $‏ س شیچ باوت اراز ون أو کار 
الك ل 


سپ 
فإن الترمذي قال: إن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق محمد بن الفضل بن عطية وهو ذاهب 
الحديث! هذا كلام الترمذي. 

فالترمذي نفسه -رحمة الله عليه- ضعّف هذا الحديث. 

قال: «وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اْنِ خرَيْمَة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل : 

0 المسألة الأولى: قوله: «إِذَا اشتوس على الا ا عل الو وشم ال على الفوواة 
يجلس عليه المرءء لآن الاستواء يشمل الثبوت عليه والاستقرار. 

0 المسألة الثانية: قوله: «اسْتَفْبَلَْهُ بوْجُوهتا» يدلّنا على أمر وهو أنه يستحب للمأمومين أن يلتفتوا 
جهة الإمام أن المأموم يلتفت وخاصة في هذه المساجد عندما أصبحت مساجدنا وبنياننا كبير خلاقًا 
لاجد الأول اصح كير من المتؤمنين لأيرى الإماه ال آن تلفت بيجدعك إلى الإمام وآلا تج 
إلى القبلة ليس هنا يستحب الاتجاه إلى القبلة ولذلك جاء في بعض الآثار أَنّهم «الصحابة» كانوا حول 
النبي ةيسام كأمثال الحِلّقء كان منبر النبي صالة ءوسا في طرف المسجد لم يك في وسطه 
وإنما كان في آخره على جهة الشمال فكان النّاس يتجمعون يتحلقون حول النبي َلوسر حلقًا 
فكانوا ينظرون إليه. 

إذن: فقوله: «استقباتاهُ بوْجُوهتا) کیا العف للمأمومين في حال خطبة الجمعة ليس 
الصلاة أن يستقبل بوجهه الإمام ولو انحرف عن القبلة بل إن التوجه إلى القبلة ليست سنة في هذا 
الموضع هذا واحدة. 

© السانة الثالثة؛ أن هذا الحديث استدل به إضافة لأحاديث أخر أن المستحي للخطيب أن ينظر 
أمامه وألا يتلفت في خطبته يدل عليه هذا الحديث في قوله: «اسْتَقبَلنَاهُ) نحن الذين نستقبله بوجوهنا ولم 
يكن النبي صَِأَلََهءَلِنَهوَسَلهَ يستقبلهم بوجهه يلتفت لهم وينظر لهم وإنما يستقبلونه هم بوجوههم فأخذ منه 
الفقهاء أنه يستحب للإمام أنَّ ينظر أمامه. 

إضافة لما جاء عن النبي صَِلنَعَهوسَلَ أنَّ خطبته كانت قصدًا قالوا ومعنى كونها قصدًا أي: أمامه؛ 
ولذلك فإن الفقهاء يقولون: يستحب للإمام ألا يلتفت يميئًا ولا شمالاء كثير من الوعاظ وغيرهم يقول 
التفت يمينا وشمالا نقول: نعم التفت لكن في غير الخطبة خطبة الجمعة انظر أمامك» في درس في وعظ 
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حور 
فيما شئت غير خطبة الجمعة التفت لكن في خطبة الجمعة السَّنة ظواهر النصوص تدل على أنك تخطب 
انت وعد يد تنا على أذ الجن ااال تعد رترت الاما رع جر رن ی م ديه 
كما سيأتي معنا بعد قليل في كل شيء فيها تعبدي فليست مطلقة» حتى في ما يذكر فيها في أشياء يجب 
ذكرها كما سبق معنا وفي أشياء يستحب ذكرها وني مواضيع لا يشرع ذكرها؛ ولذلك يجب العناية بخطبة 
الجمعة وأنَّها ليست من الأمور السهلة التي يتساهل فيها بل هي عبادة وهي نائبة عن الركعتين كأنها ركعتا 
الظهر. 

@ قال المصنف: -٠۷١(‏ و َنِ الْحَكَم بن ڙن فك وا َه قال د شهدا الْحُمُعَةَ مَعَ التب اهيوسا 
َم متو كتا عَلَى عَضًا أو قَوْسِ EE‏ 

هذا الحديث «حديث الحكم رنه قال: شَهِدْنًا الْجْمْعَةَ مَعَ التب صالة يدوس ف م وکنا عَلَى 
عَضَا أَوْ قَوْس». 

العصا معروفة العصا وتكون بالمد ولا تكون بالقصر وقد قيل: إن أول لحن سمع في العراق في 
الكوفة كان في كلمة العصا فسّمِع رجل يقول: أعطني عصاتي» ما تدخل التاء عليها وإنما أعطني عصاي 
فكانت أول لحن. 

ولذلك عُني العلماء بالعصاء وألّف فيها أسامة بن منقذ كتابًا كاملا ضخم جدًا كتاب «العصا' 
وللجاحظ كلام طويل في العصا فالعصا في الأدب لها لطفها المتعلقة بها. 

هذا الحديث «رواه أبو داود» وحسّنه جماعة من أهل العلم كالنووي والحافظ في «التلخيص» 
وغيرهم. 

أخذموهذا الحديت ايحي للام آن بطب ما ا على فصا أو قوس القومن ال هر 
قوس النبل والسهم القوس المعروف متقوس؛ لأنه مائل أو سيف هذا هو المذهب» أنه يستحب على 
هذه الحالة أن يخطب إما بعصا أو بقوس أو بسيف فهم أطلقوا أنك تختار ما شئت؛ لأن الحكم نة 
قال: «متوکتا عَلَى عَضا أَوْ قوس». 

والرّواية الثانية: أله يستحب» نعم ولكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تنوع وإِنّما اختلاف حال فكل 


کح 


شيء يناسبه فان كان في وقت سلم خطب بعصاء وإن كان في وقت حرب ورماية خطب معتمدًا على 
قوسن أو يوك قور معدل بالقلا الال 


چا 1 
ا فی بوک او ارارک 

حور 

وعلى الروايتين جميعًا فإنه يستحب الاعتماد على العصا ونحوها يستحب استحبابًا. 

عقو كو لين علن العضنا؟ 

قال ابن مفلح: إن السّنة أن يكون قبض العصا باليد اليسرى وأما اليد اليمنى فإن كان يخطب 
بصحيفة -أي: ورق- يمسك بها صحيفته وإن كان لا صحيفة له جعل يده اليمنى على المنبر إما رمانة 
المنبر مثل ما فعل النبي صَََءَلِدِوسََمَ كان يجعل يده على رمانة المنبر أو على المنبر عمومًا؛ ولذلك 
مسألة معرفة أين موضع يد النبي صَِآَلنْعَتِوَسََءَ مهم» فإن بعض الناس يرى الأثر الثابت عن ابن عمر 
يمتها أنه كان يضع يده على رُمانة منبر النبي صَََءَلَتِوسَلَهَ رواه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في 
كتاب «فضل الصلاة» بإسناد صحيح فيقول: ابن عمر كان يتبرك بالمنبر يضع يده على المنبر وهذا من 
التبرك بالذوات! نقول: ليس صحيحًا لم يك يتبرك بالذات» وإنما كان يتبع يضع يده في الموضع الذي 
وضع النبي وله لم يك يعتقد في هذا الشيء» ما كان يضع إلا على الرّمانة التي كان يضع النبي 
صاةَيَِوَسَلمَ عليه وهذه مبالغة في الاتباع لم يوافقه عليها عامّة ة الصحابة بل لم يوافقه عليها أحد كما 
ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. 

المقصود من هذا أن النبي صََنَعَيهوسلَرَ كان يضع يده على الرّمانة» الرّمانة الشيء المرتفع أي: مثل 
الدائرة تكون فوق المنبر. 

قال المصنف: «[باتٌ صَلاةٍ الحَوّفٍ] 

5 عَنْ صَالِح بْنِ حَوّاتِ عَم صَلَى مع وَسُولٍ الله صََلَعََيَهِوسلَهَ يَوْمَ ذَاتِ الرّفَاع صلا الحَوْفٍ: 
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504 
2 2% 2-0 


أ َة صَذْت مَعَة وَطَائقَة وجا الَدُوَ مصَلَى بالَِينَ عة كعم َب تايا وَأتمُو الِأَنْفِيهمْ نة 

re‏ بهم الرَكْمة الي يٺ ا ا 
ا مت عليه وها لفط مُسْلِم. 

ا في «المَعرَة لابن منْدَهُ عن صَالِح بن حَوّاتِ عَنْ أبيدا. 

بدأ الشّيخ َا لَه بباب صلاة الخوف» وصلاة الخوف هي من صلوات ذوي الأعذار. 

ولذلك الفقهاء يجعلونه مُلحقة بصلاة ذوي الأعذار؛ لأنه عذر للناس حال الخوف. 

وقد جاءت عن النبي صان ووسر اکر فن صفة؛ ولذلك قال الإمام حون : صلاة الخوف كلها 

ئزة ولا أعلم لها إلا إسنادًا صحيحًا. 


۷ 
ك 


ولما قيل للإمام أحمد: إن النبي َوَس إّما صلاها موضعًا مرة واحدة أنكر ذلك فلن النبي 
حوس سا سي ا و ا وا 
جابر عة صلاها بعسفان وصلاها في غير موضع عَلِيَهآضصَلاموَاسَكمْ فهو من اختلاف التنوع. 

للك جه عفان لله قال: جاءت عن النبي صَََِءَيِنهوسَلَهَ خمس أو ست أو سبع صيغ كلها 
مشروعة. 

وسأله الأثرم قال: أذهب لها كلها أذهب لهذه الصيغ كلها؛ لكن بعضها أفضل من بعض كما سأذكر 

صلاة الخوف ما موجبها؟! 

لا بذ لها من موجب وهو الخوفء ولا بد أن يكون الخوف مشروعًا إذ لو كان الخوف غير مشروع 
لسبب محرم فلا ت تشرع فيه الرخصة بناء على القاعدة: أن الرخص لا تستباح بالمحرمات. 

فلذلك إذا كانت الحرب لكفار أو بغاة أو خوارج ونحوهم فإِنه يشرع فيها صلاة الخوف وأما الباغي 
المعتدي الظالم الذي يقاتل لحظ الدنيا فإنه لا يصلي صلاة الخوف. 

إذن: صلاة الخوف يقولون: إنما هو في الموضع المشروع دون ما عداه. 

أول حديث معنا هو ١صَالِحِ‏ بْنِ حَوَّاتٍ عَكَنْ صَلَى مع م النبي وسار . 

0 هذا الذي صلى مع النبي صَإَِدَدعَبَبَدوَسَلََ فيه ثلاثة آراء: 

فجاء في الصحيح «صحيح البُخَارِيٌَ» أن الذي روى عنه صالح بن ححوّات هو سهل بن أبي حثمة 
ركن أنَّ هذا الذي صلى مع النبي ءوس هو سهل بن أبي حثمة وجاء في رواية أخرى نقلها 
و ا ا ا 


1 


للمعنه. 


f 


a 
معًا رواه عن سهل بن أبي حثمة ورواه أيضًا عن أبيه خوات بن جبير -رضي الله عن الجميع-.‎ 

والتحقيقة آذ محتقي علماء الحديث يقولوة: إن الذى زوق عنه صالخ بن خوات إثما هر سهل؛ 
ولذلك ضعف أبو زرعة رَه الحديث الذي رواه ابن منده في «المعرفة» معرفة الصحابة. 


¢ 


وخذ قاعدة: غالبًا أن هذه الكتب لا تنفرد بزيادة صحيحة لا إسنادًا ولا متنا غالبًا إلا ماندر وهذه 


: 5 او 
مم شت بو 


سپ 
القاعدة سبق أن نقلناها ونكررها دائمًا عن كثير من أهل العلم منهم ابن رجب وغيره. 

إذن: الذي صلى مع النبي صِإَآَلنَهعَِوسَلَهَ الذي ثبت في الصحيح في البّخَارِيٌ أنه سهل . 

والحافظ رَِمَهُآانَهُ أعرض عن لفظة «الصّحيح» لأغراض منها: 

أنه يميل إلى أن الذي روى عنه صالح بن خوّات هو أبوه وسهل؛ ولذلك يرى آن رواية امُشَلِم) إِنّما 
هي عن أبيه؛ لأن فيها زيادة سأذكرها بعد قليل. 

قال: ١صَلَّى‏ مَعَ انب ةيسار يوم ذّاتِ الرّقَاع). 

قوله: «يَوْمَ دَاتِ الرَّقَاعَ» ذكر المحافظل أن هله الزيادة أنّها كانت في يوم الرّقاع إنّمارواها صالح بن 
خوّات عن أبيه ولم يروها عن سهل. 

وقلت لك إن القن كاي ورعة وغيره قالواة لا بل جيم الروايات عن شهل مرة أبمة وهرة 

وأما الرّواية عن أبيه فإنها مُضعفة. 


4 0 
0 2 سم 
چ الت 


ل ضاف عن كه عير ار قي 
ن طائفة صَلت مَعَهُ وَطائفة وجا العَدُوَا. 


ءٌ 


الا 

الف ا ا ف دم أول:ضيعة مدق 

هذه الصيغة التي معنا كان الإمام أحمد رَمَهُنَهُ يُرجّحها فكان يقول: أختار قول سهل بن أبي 
حثمة» كان يرجح هذه الصيغة لماذا؟! رجّحها أحمد ومالك وكثير من الأئمة قالوا: لأنها توافق القرآن 
توافق ظاهر القرآن والله عَرَجَلّ يقول و 

لو نظرنا في حديث صالح بن خوّات أو سهل بن أبي حثمة نجد أنّها موافقة لظاهر القرآن ولذلك 
ترجيح هذه الرّواية لآجل ذلك ولأنها «طبعًا) صحيحة في «الصحيحين» طبعًا وغيرها موجودة أيضًا في 
«الصحيحين». 

فقهاء المذهب يقولون: هي المُرجُحة وهي الأفضل في حالة واحدة يُفَرٌقون» قالوا: وذلك إذا كان 
العدو في غير جهة القبلة فإِنْ الأفضل هذه الصفة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الأفضل ما سيأتي 


جر ر ے 1 >< - مه و 6 عر سا 
كاف لايك O a E‏ 


بعد قليل في حديث جابر 'ودَللَدُعَنَةُ. 
قال: «أن طائفة من أصحاب النبى عِإََِلَتَدُعَبِتَهِوَسَلَرَا بدأ في ذكر الصفة (صفت معه) انقسم أصحابه 
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قوله: «وطائِفة وجَاءَ اعدو لم يصلوا معه» يقابلون العدو ويسايفونهم. 

قوله : ١قَصَلَى‏ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَة) ركعة واحدة. 

قوله: «نُمَ تَتَ قَائِمًاا أي: وقف عَلِواصَكاهوَالتَكخ. 

قوله: اتَبَتَ قائِمًا» يقول ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل: ولم يسكت بل قرأ فيها القرآن» يجب عليه 
القراءة قال: لأن السكوت في الصلاة غير مشروع فيقراً. 

قوله: «ثَبَتَ قَايَمَا» يقرأ القرآن الفاتحة ثم سورة بعدها. 

لمّا ثبت قائمًا وأطال في القراءة بالفاتحة وما بعدها ١أَنَهُ‏ تَمُوا لأَنْفْهِم) صلوا الركعة الثانية وحدهم - 
رضوان الله عليهم-. 

قوله: انم اْصرَهُوا أي: سلموا من صلاتهم. 

لد ]| وجَاءَ الْعَدُوٌ) سايفوا العدو وقابلوه. 

قوله: «وَجََاءَتَ الطَّائمّةُ الأخدى) الذين لم يصلواء ١قَصَلَّى‏ به بهم الرّكعَة لني بَقَيَت). 

فلأتي في القراءة! نحن قلنا: إن الإمام ماذا فعل؟! يجب عليه أن يقرأ ما يسكت وجوبًا نص عليه 
المرداوي وابن عقيل وغيره. 

طيب» إذا جاء الذين معه؟! يقولون: يقرأ بهم الفاتحة وسورة إن لم يكن قد قرأ أي: إذا كانوا قريبين 
ا ال E‏ 
الات لا لس ا ل 

قال: : اقَصَلَى به بهم الرَّكْعَة» كاملة بالقراءة إذن: افا بهم الرّكعة») يشمل حتى القراءة فيقول: لا بد 
ا تحة أو بقدرها. 

قال: دن بنك جَالِسَا) هذه هي الزيادة الثانية الموجودة في (صحيح مسلم) أنه تت جالسًا 

الرواية التي في «الصّحيح)»: «فصلوا معه» فتحتمل أنه سلّم قبلهم ثم أتموا. 

وتحتمل أنه أخر النبي اهيوسا سلامه لحين سلامهم. 

والمذهب على الرُواية التي في «مُسْلِم) فيقولون: يجلس يتشهد ويذكر الله عل ما يسكت حتى 
يقوموا ويصلوا الركعة الثانية كاملة ثم يُسلّم بهم فيكون افتتح الصلاة بالطائفة الأولى واختتم الصلاة 
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تموا 


۷ 
رمه کے , ۾ سرو ا ا سے 
+o 3%‏ کا سن 1۰ مر مناد ا 2 


سپ 
E‏ 
قال: لمهم 
لسيبيق تم اذكريرواية اتن مناه 
@ قال المصنف: ١/ا/اما-‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَوْتٌ مَعَ الى صا 6ووا قبل تد فَوَارَيْنَا ادو 
قَصَائَفْنَاهُمْ فام م رَسُولُ الله و وَل يُصَلَي نا تاقث طا عع وات طائقة على اعد وک 
mt‏ بن ثم( نْصَرَهُوا مَكَانَ الطَّئِمَةٍ الي لَمْ تُصَلَّ فَجَاءُوا قرع بهم رَكْعَةَ حَه وَسَحَدَ 


م ت 


HE جد مِنْهُمْ رگم لته فنك ر سَجَد سَجدََيْنِ.‎ NERE 


و 


متمق عَلَبّهِ) أي في «الصحيحين» وهذا لفظ «مُسلم» وعرفنا لِم اختار مُسْلِم 


کار 


ع 5 


هذا حديث «ابْنِ ع قال؛ غر وت مَعَ رسول الله اڪاو وسار قبل جد فَوَارَيْنًا الْعَدُوَ قَصَافَفْنَاهُمْ) 
أي: وقت: المسايفة متقابلون كان العدو في قبلتهم. 

قال: «قَقَامَ رَسُولُ الله صا اهيوسأ يُصَلَي با فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ أي: أناس صلوا مع النبي 
صَبَألنَدعَكهوسَلر. 

قال: (وَأَقبََتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوٌّ) مقابلين لهم. 

قال: (وَرَكُمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَّ سَجْدََيْنَ؛ أي: صلى ركعة» انم اْصَرَهُوا مَكَانَ الطَئِمَةِ التي لَمْ تَصَلّ). 

ما الفرّق بين حديث ابن عمر وحديث سهل؟! 

أن في حديث سهل لما صلى الركعة الأولى قاموا فأتموا ركعتهم الثائية وحدهم هنا لاء صلوا ركعة 
واحدة ثم انصرفوا والنبي صََِنَهعَلِوَسَءَ في صلاته لم يصلوا الركعة الثانية ذهبوا لمكانهم لم يكملوا 
الركعة الثانية. 

قال: هش اا ان ااا لخي لع نهل ي أي الطائفة الثانية «قَرَكَعَ بهم رَكعَةَ) أ 
الركعة الثانية وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنٍ ثم سَلَمَ) 05 م سلّم في «البخَاري». 

ولذلك قال المُصَّنفٌ: واللفظ للبُخاريّ؛ لييين لنا أن النبي صوصل سلم قبل انقضاء صلاتهم 
مركم تسل رتسو يبن لي تن 

قال: نجاو وجا التي تفه رَكعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتيْنْا أي: قام الثانون فركعوا 
متفضلين عن الإمام لیس كحديك سهل» ا ثم ذهبوا فجاء الأوائل فصلوا ركعة منفردين. 


¢ صد بد رساو و مح کے 
لفضيأةالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۷٦‏ 4 


حور 
إذن: فصلوا ركعة مع الإمام وركعة منفردين» هذه الصيغة ثابتة في «الصّحيح» لا غْبّار عليها وفعلها 
النبي صا تَدعَََهِوسَلَمَ في بعض أحيانه؛ لكن فقهاء المذهب يقولون: ا ها رجاو امیت 
مختارة ليست هي المختارة قالوا: لأنَّ فيها عمل كثير وفيها انتقال وانفصال ونحو ذلك. 
© قال المصنف: ١//ا/ا-‏ - وَعَنْ جار قال : شهدت مَعَّ رَسُولٍ الله صَإَلنَه اوسا صلا الْكَوْفِء فَصَفْنَا 


و 


صَفَيْنِ: حت عات وول ره اسرد واس و وار جور نحي ميم 5ن 
جویعا م ركع وَرَكَْنا جَوِيعًا م وََعَ را سَهُمِنَ الرُكُوع وَرَكَمَْا جَوِيعًا نم الحَدَرَبالسّجُودِ وَالضَّفالَذِي 

يوام الصف موك في لخر اعد لك فى ی نقد لدى بزو لقف اک 

وَفِي روَاية: م َد وَسَجَد مه الَف الول لكا اموا سج سج الصف التّاني نُمَ تأَخَرَ الَف الأول 
وَكَقَدّمَ الصف الَاني... قد كر ْله 

رفي آخرو: ٿم سَلَّمَ التي ايوا وَسَلَمَْاجَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلمٌ). 

هذا الحديث حديث جابر رَكَدَآَنَدُعَنَهُ في الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف والفقهاء يقولون: إن 
هذه الصفة ثابتة في «الصّحيح» وهي مشروعة ولا شك كما قال أحمد: ولا أعلم له إلا إسنادًا جيدًا! أي: 
أسانيد صلاة الخوف فهي صحيحة. 

لكى الا لرن إن هذه الصورة#سصيعة و ها واجدة إذااكان الود قل الاين فكون 
هي الأفضل إذا كان العدو في القبلة» وأما إذا كان العدو في غير القبلة فإنَ الأفضل حديث سهل الذي هو 
الحديث الأول أو حديث صالح بن خوّات فالصورة الأولى إذا لم يكن في القبلة وأما إذا كان في القبلة 
فإن الأفضل حديث جابر. 

لكن يقولون: لها شرط واحد هذه الصفة يشترط لها شرط واحد وهو: ألا يخاف كمين من العدو 
يأتي من خلفهم» فإن خيف أنهم يأتيهم كمين من خلفهم فإنها لا تصلى هذه الصورة. وإِنّما يصلى إما من 
ایت ابن عهر أو غيرة. 

هذه الصورة «طبعًا» فيها اختلاف وقد جاء عن أحمد أنه قال: حديث جابر يختلف عليه» فيها 
الات بن بى الروايانت: 

يقول جابر: ۰ رول الله صا صم صَلاة الْحَوْفِه قَصَمَنَا صَمَيْنِ). 


۷ 
مجه 22-2 س ا ذلك سے 
7 پا ې تبح باوج م مين | وَأ ك 


حور 
قال: «صَمَيّن: صف حَلْفَ رول الله ص يي وما وَالْعَدُوٌبَيتَنَا وَبَيْنَ اقب أي: في قبلتنا العدو 
وَلذلك ع مقي الفقياء أن هلم ال جب عفد راا الو 
قال: «فكبّر وكبّرنا جميعًا» افتتحت الصلاة كلا الصفين مع النبي صالة ووس 
قال: تمر م وَرَكَعْنَا جَوِيعًا» الركوع مع الإمام كلا الصفين. 
قال: الم رَهَمَ رَْصَهُ ِنَ الرُكُوع وَرَفَعْنَا جَمِيعًا) إلى الآن الصلاة عادية لا إشكال فيها. 
قال: ثم اندر السود ذا الَنِي يَلِيهِ؛ الصف الأول هو الذي سجد فقط الصف الثاني لا 
واقف ينظر للعدو؛ لأنه وقت مسايفة ومقابل للعدو. 
قال: «وَقَام الصف اْمُوَّخَرُ في تحر الْعَدُو؛ ينظر له واقف ينظر هذا معنى كونه في نحر العدو. 
قال: «قَلَمَّا قَضَى السّجُودً) اعتدل النبي صا اوسا . 
قال: «قَامَ الصف الذي بَليي» قام في نحر العدو ينظر للعدوء قالوا: هذه الصفة صفة هيبة ولذلك 
استحبوها حال المسايفة فيها هيبة للمُسْلِمِين. 
قال: «قَامَ الصف الّذِي يليه في نحر العدو والصف الثاني جلس. 
هذه الصيغة ماذا فيها من مخالفة صفة الصلاة؟! 
أول شيء: عدم المتابعة» ومخالفة الإمام في الصف فالذين في الصف الأول أنهم قاموا وجلسواء 
والأمر الثالث: الحركة سنذكرها بعد قليل. 
قال وفي الرّواية الثانية التي ذكرها: نُك سَجَدَ وَمَ HIE‏ التق تان EE‏ 
الثاني َم تحر لصب الأول رمدم الصف الَانِي». 
أخذ منها الفقهاء الرّواية الثانية: أنَّ الذي يسجد يتقدم والذي يكون في نحر العدو يتأخر» فعندما 
يقوم النبي صَََِلنَهََنَهوَسَلَمَ من سجوده يقوم أهل الصف الأول ويرجعوا خلف أهل الصف الأول ويتقدم 
أهل الصف الثاني فيكونون في الصف الأول ويسجدون وهكذا. 
فهذه الصفة فيها حركة لكنها أقل من حديث ابن عمر عة 
قال: ١«وَلأبِي‏ ا ڪن آي عياش الزرقيق E‏ ات بِعْسْفَانَ» أي: إن ن الموضع يختلف 
وهذا أراد بها المُصَّنفُ أن يبين الرّده وقد رد أحمد وقبل ذلك على أنَّ النبي صَوَلدَعَلَِِوسَيهَ صلاها في أكثر 


من موصعم : 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
لقضيلالشَيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۸ 4 


س 

بيد أن حديث جابر جاء أن النبي صََِلنعَلِوسَلرَ صلاه في موضعين فقد جاء في بعض الروايات عند 
أبي داود وغيره أن النبي صَآلنَمعَتِوسَيرٌ صلاها بعسفان وفي أرض بني سليم صلاها بموضعين بهذه 
الهيئة. 

© قال المصنف: «وَلِِنَسَائِيٌ مِنْ وَجْهٍ بي حابر : أن الي تود صَلَى بِطَائِمَةِ مِنْ 
صحَابِهِ رَكْعبَيْن د م سَلَّم َم م صلی بِآخَرِينَ أب يضا رَكْعَتَيْنِ ثم سَلْمَا. 

ويل لأبي دَاوْدَ عَنْ أبي بَكْرّة). 

هذا حديث جابر نة ولذلك قلت لكم: إِنَّ الإمام أحمد قال: يُختلف على جابر في أكثر من 


ا 


هذه صفة من صفات صلاة الخوف وهي الصفة الرابعة كيف هذه الصفة؟ سنذكر الصفة الخامسة 
فن هذا الحدية تة 

هذه الصفة آنه يصليها مرتين يصلي المرة الأولى بأناس ركعتين إذا كانت الصلاة مقصورة يصلي 
عم کن فى پل م صلی مع الناين رکون هلاه لا شي ها زافسه إلا اله فى راخدا صلا 
الثانية كانت نافلة في حقه عَبَيَهصَلاموََلسَكمْ وسلم وصلاها بهم إمامًا وسبق معنا خلاف المذهب في قضية: 
هل يصح أنَّ المتنفل يكون إمامًا لغيره في الفريضة أم لا؟! وذكرنا المشهور في المذهب ليس كذلك؛ 
ولذلك المذهب يُضعّفُون هذا الحديث ويقولون: إن هذا الحديث إِنّما ورد عند أبي داود للنسائي من 
حديث الحسن البصري عن جابر يرون أنه جاء من حديث الحسن البصري» عن جابر والحسن لم يسمع 
جابرًا ولم يره كما قال جماعة من محققي أهل العلم كعلي بن المديني وغيره فهو مرسل جزمًاء 
ومراسيل الحسن البصري مُضعفة. 

را الغا مستي هله ا ك ج ا لارروة هذه ا واا تاك فى 
اف ا مو ات أبى عل بن عبد الکن عن جار رولس في لال ماو ااي أن النبي 
ا سل رع ي ۵ وا ي 
الركعتين الأخريين فصلى بهم ركعتين وليس فيها ١د‏ اوا واف الرّواية الثانية؟! وهي أصح! الرُواية 
الثانية أصح أنه صلى أربعًا بسلام واحد ولم يصل ثنتين ثنتين بسلامين وهي الأصح. 

عندنا مسألة بسيطة قبل أن ننهي هذا الباب وهي قضية متى يفارق المأمومون الإمام؟ ! 


علب بخ ؤلؤل ين كار 

على الرّواية الصحيحة التي في «مُسْلِمِ) أو الأصح في «مُسْلِم» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن جابر. 

متى يفارق المأمومون الإمام؟! هل يفارقونه عند التشهد أي: عند تشهده قبل قيامه في الركعة 
الثالثة؟! أم إذا قام إلى الركعة الثالثة؟! 

قالوا: المذهب أنهم يفارقونه عند التشهد يتشهد فإذا انتهوا من التشهد يجلس ويطيل في الجلوس 
فينصرفون قالوا: لآن القيام ملحق بالركعة التي بعدها والمأمومون في الطائفة الثانية يصلون معه من 
أولهاء إذن: فيكون انصرافهم متى؟! بعد التشهد قبل القيام للركعة الثالثة» أرجو أنَّ يكون واضحًا! 

قال: «وَمثلة لأبي داو عَنْ ابي بَكْرّة) لكن يختلف اللفظ» وأيضًا جاء من طريق الحسن البصري 
وقد اختلف في سماع الحسن البصري من أبي بكرة على قولين بخلاف سماعه من جابر لم يسمعه ولم 
يره؛ ولذلك صحح بعض أهل العلم حديث أبي بكرة. 

@ قال المصنف: «/"- وَعَنْ حُدَيَْة: «أَنَ الى ةيوار صَلَّى صلا الْحَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةَ 
وَبهَؤُاءِ رَكْعَةَ وَلَمْيَُضُوا). رَوَاه أَحْمَدَ وَأَبُو داد وَالنَسَائِنُ وصح ابن حِبانَ. 

هذا حديث حذيفة ةة صححه ابن حبان ورواه أهل السنن أبو داود والنسائي والإمام أحمد 
أن لبي صر انيوس صَلَى صا الْحَوْفِ بهَؤْلاءِ وَكعَة وَبِهَؤْلاءِ رَكْعَدا. 

معنى هذا الحديث أنه صلى مبؤلاء ركعة فأتموا الركعة الثانية أو أنهم ذهبوا ثم رجعوا بعد ذلك 
فأكملوها كما جاء في حديث ابن عمر أو في حديث سهل بن أبي حثمة رنه وليس معناه أنه لم 
يصلوها إلا ركعة واحدة فقط ليس هذا المراد. 

@ قال المصنف: (۳۸۰- وَعَنِ ابْنِ فهر ا قال: قال وون ا 6 ضا ارف 
ety‏ أي: وجو كانَّ). رَوَاه الْبَرَارُ بستاو ضَعِيق). 

هذا «حديث ابن ع النبي صا يوسر قال: «صلاة الْحَوْفٍ ركع عَلَى ات وَجْهِ كَانَ). 

هذا فيه إشكال من جهتين: 

الحية الأو لى »قو نه E E‏ الحدة وسطو E‏ القرل راق خيلا E‏ 


واحدة غير ثابت» وإِنّما المقصود الركعة مع الإمام صلاته معهم هذا حديث حذيفة وإن كان بعضهم قال 


لتضيلةالمّيْخ أ.د عب السلا مب ناشوي ل تن 
e‏ 
ذلك. 
© الحهة الثانية قو له: «عَلَى أي: وَجْهِ کان» أطلق على أي: صفة وهذا غير صحيح بل لا بُدَّ من التقيد 


بالصفات التي وردت دون ما عداها؛ ولذلك هذا الحديث رواه البزار وقد تفرد به رجل يدعى محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني وهذا الرجل منكر في حديثه وروايته؛ فلذلك لا تصح روايته. 

® قال المصنف: -8/1١‏ - وَعَنْةُ مَْفُوعًا: «لَيْسَ في صَلاة الْحَوْفٍِ سَهُوًا E‏ قطني بإِسْنَادٍ 
ضعيفي). 

هذا الحديث حديث أيضًا ابن عمر رواه مرفوعًا أنه قال: «لَيْسَ في صَلاةٍ الْحَوْفٍ سَهُوًا. 

معنى كونه سهوًا: أنه إذا سها الإمام فيه فإنّه لا يكون فيها سجود سهو. 

وهذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف؛ لأنه جاء من طريق عبد الحميد بن السري كما قال 
الدارقطني فإنه قال: تفرد به عبد الحميد وعبد الحميد هذا ضعيف؛ لأنه لما ذكر تفرده ضعفه. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إِنَّ هذا الحديث منكر كما قال الذهبي وغيره في «ميزان الاعتدال». 


م 


هذا الحديث وجه الفقهاء بأن المراد بقوله: «سهو» أي: أنه من فعل صورة -إن صح الحديث- أن 
مخ فغل صورة من ضور ضااة الخرف فإلّه لا يسجد لها السهو لآنضياذة الخوف مشروغة وليس معتاه 
أنه لا يُسجّد للسهو إذا وجد موجبه. 

رلك يفول الفقياة: إن اة الخرف تقد لها سوه الهو و تجا م الطابقة اا ولو اة 
سهوه مع الطائفة الأولى. 

قبل أن بت عند اباب دى سن للاميسة بيجب أن تحر أن واا الحرت اا ارضيدى 
سافان 

0 أن كاك هاف غت الع صما كرة الخ الا أ ماوكا پوه 
حالة الطرد وهو أنَّ يصلي على دابته على أي: جهة كان على دابته أي: لا ركوع ولا سجود ولا قيام على 
أي: جهة كان غير مستقبل القبلة وهذه الصفة إنما تكون حال الطرد سواء كان طاردًا أو مطرودًا بشرط أنَّ 
يكون طردًا مشروعًا ليس طردًا محرمًا فمن كان سارقا ومطرودًا لا يصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة؛ 
لأنّه لا تستباح الرخص بالمحرمات هذه مسألة. 


م #ل جع بمو ون أو مكار 


ور 

0 المسألة الأخيرة: لو تأملنا في صلاة الخوف وجدنا أنّها خالفت الصلاة العادية من جهات كثيرة: 

من جهة: فيها حركة تبطل الصلاة. 

من جهة: الإمام والائتمام. 

من جهة: مخالفة أفعال الإمام فقد يكون الإمام قائمًا وساجدًا والمأمومون قيام وعدم متابعة الإمام. 

اختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم. 

فيها خلافات جذرية. 

سؤال: هل يقاس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات آم لا؟ 

نقول: لا يجوز القياس على صلاة الخوف مطلقاءٍ لأا استثناء والاستفاء لا يقاس عليه» الاستغتاء 
لا يقاس عليه هذه قاعدة أصولية مشهورة الاستثناء في الأصل لا يقاس عليه» ومن أجاز الاستثناء على 
القياس قال: لاتفاق العلة فبمعنى أسباب الخوف؛ لآن من أهل العلم من قاس على صلاة الخوف صلاة 
أخرى وهي: صلاة المأموم بالإمام إذا كانت أفعال المأموم أكثر من أفعال الإمام فيقول: تصلي معه 
ركعتين ثم تسلم أو ثلاث ركعات يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب أيها المأموم تصلي ثلاث ركعات 
ثم تسلم ما دليلك؟! قال: القياس على صلاة الخوف. 

نقول: صلاة الخوف مستثناة ولا يجوز القياس عليها فلا يصح» وسبق التفصيل في قضية الائتمام 
والمأموم أنه يصح الائتمام بالإمام إذا كانت أفعال الإمام متفقة مع أفعال المأموم أو أقل» وأما إذا كانت 
أكثر فإنها لا تصح الصلاة بل الصلاة باطلة. 

أنبينا الدرس اليوم» معذرة عن التأخير قليلًا. 

أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد 


7 7ح 2 
0 
الْحَمْدُ ِل رَبّ الْعَالَوِينَ وَأَشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ 
ورول ضلى اعا وَعَلَى ال وصَشو زسم لیا كيرا إلى يز الذين: 


كه ثم تا 0 

@ قال المصنف: «[با ب صلاة الْعِيدَيْنِ]). 

فان المُصَّنفَ رده حينما أنبى الحديث عن صلاة الخوف وهي صفة للصلاة الواجبة على 
المُسلم انتقل إلى نوع من أنواع الصلوات الواجبة على المسلم» لكن وجوبها على فرض الكفاية» -كما 
سيأتي إن شاء الله!- حكمه وهو صلاة العيدين» قال: «باب صلاة العيدين)» والمراد بالعيدين: عيد الفطر 
وعيد الأضحى» وسمي العيدان بذلك؛ لأنما يعودان ويتكرران في كل سَنة» وقيل: بل لِمَا يتكرر فيهما 
من الاجتماع والفرح» وقيل: إن العيد سمي عيدًا لمطلق الاجتماع فيهاء كما قال النبي صالو رسا : 
«لا تجعلوا قبري عيدًا) أي: مكان للاجتماع. 

© قال المصنف: (۳۸۲- عَنْ عائشة رَتَإيَدعَتْهَا قَالَتْ: قال 006 اللو صَبََللَدعَلَِهِوسَله : «الْفِطر يَوْمَ يُفْطِرٌ 
الاس وَالْأَضْحى يَْمَ بُضَحي النَاس». رَوَاهُ التَرْمِذِي). 

هذا «حديث عائشة ووَدَلَبَدُعَتَهَاا رواه الترمذي من طريق معمر عن محمد بن المنكدر عنها 
وََتَدعَنها ثم إن الترمذي حينما رواه بهذا الإسناد نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أن محمد 
بن المنكدر سمع من عائشة وََزَتَهعَنّهَا وهذا نفي لما قد يتوهم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر 
وعائشة» ولذلك فإن الترمذي لما أورد هذا الحديث قال: إن هذا الحديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه» وهو كما قال -رحمة الله عليه-. 

هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي عليها العمل ويبنى عليها العديد من الأحكام ولذا فإن 
بعضًا من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية -عليه رحمة الله- لما أورد هذا الحديث قال: 
وعلى هذا الحديث العمل عند أئمة المسلمين جميعًا. 

في هذا الحديث يقول النبي لولم : «الفِطر يَوْمَ تغط التاسي». 

قوله: «الْفِطْرٌيَوْمَ يُمْطِرٌ النَّاسُ» أي: يوم العيد عيد الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» والمراد 


AE 1‏ اث م 
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قال: «وَالْأَضْحَى) أي يوم الأضحى وعيد الأضحى. 

قال: يوم يُضَحي التاس» أي: يفعلون ذلك الفعل في هذا اليوم وهو الأضحية. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل: يفيدنا على أن العبرة بدخول الشهر وخروجه بعموم النَّاسء فإن الشهر إنما 
يعرف باستهلال الهلال فيه وخروجه كذلك باستهلال الهلال الشهر الذي يليه. 

وقد اختلف العلماء في بعض الجزئيات» وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن سبب خلافهم مرده إلى ما 

معنى الهلال في الشهر هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر بين الناس ولم يظهر؟! أم لا يسمى 
الهلال هلال إلا إذا اش ر لبور و تیر لعافة الاس کا 

وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد ينبني عليها المسائل التي سنوردها بعد قليل. 

هذا الفقه أو هذا الحديث بُنى عليه من الفقه مسائل من ذلك: 

2 المسألة الأولى: عندنا أن العلماء يقولون: إن المرء تبع للناس وهم أهل بلده وولي الأمر فيهم» 
فإذا قبلوا شهادة امرئ في دخول الشهر أو في خروجه فإِنّه يتبعهم في ذلك» وإذا رد ولي الأمر شهادة امرئ 
في دخول الشهر فالناس تبع له في ذلك» دليله قول النبي صََرَََمعَيَهوَسلَ: «الفطر يوم يفطر النّاس» قالوا: 
eS‏ 
صاحب «الكشاف» وغيره فقالوا: إن النّاس إذا أدخلوا الشهر بالحساب فإنه لا يلزم متابعتهم» أي: لا 
يلزم آحاد التاس في البلد أن يتابعوا عموم النّاس أو أن يتابعوا ولي الأمر في ذلك قالوا: liao:‏ 
خلاف فيه وقد حكي الإجماع على أن شهر رمضان والعيد لا يدخل بالحساب» حكاه جماعة كتقي 
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ولكن الفتوى الان على ان أهل البلد إذا اجتمع أمرهم على إدخال الشهر بالحساب» فإنه يلزم عامة 
الاس أن يتبعوهم لعموم هذا الحديث؛ ولأن هذا الإجماع المنقول مخروق ومخروم بخلاف ما تُقِل 
سابقًا عن مطرف بن عبد الله ريه تة في معرفة دخول الشهر. 

وهنا مسألة -ستآتينا إن شاء الله- في «كتاب الصيام» أ تقول إن وغول شهر رمان يعرف ف 


ع 


أمور: 


اال ص اد 
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۵ الأمر الأول: أن يرى الهلال. 

2 الأمر الثاني: أن تتم العدة ثلاثون يومًا من شعبان. 

© الأمر الثالث: أنه يكون بالحساب وسيأتي تفصيل هذه الأمور إن شاء الله في كتاب الصيام. 

0 المسألة الثانية: معنا أن من رأى الهلال وحده وردت شهادته ولم يقبل قوله» هل يصوم في ابتداء 
الشهر ويفطر في العيد فيكون عيده -أي عيد فطره- قبل النَّاس أم بعده؟! 

المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المُتأخرين: أن من رأى الهلال وحده ورد قوله فإِنّه يلزمه 
ميرم رمه اق لآ معو هو ونش نامو ياب لر وقد د ا قافا ةا را 
للعيد ورُدت روايته وشهادته فإنّهِ يلزمه أن يصوم كذلك ولو زاد عن التاس أو زاد على ما رآه. 

قالوا: لأنَ خروج شهر رمضان هو من باب الشهادة فلا بد فيه من شهادة اثنين» فلربما كان مخطنًا 
ولأجل هذا الحديث حينما قال النبي عَِأَلَتَهعَلِنَهوَسهه: «الْفِطْرٌ يَوْمَ يُفْطِرُ النَاسُ) وهذا نص في أن خروج 
رصان ا فيه أن كق الو اا لخر 

والرواية الثانية من مذهب الإمام أحمد: وهو أن من رأى هلال رمضان وحده فإِنّه يستحب له 
الصوم ولا يكون ذلك على سبيل الإيجاب تقل ذلك الزركشيء بل قد نقل ابن اللحام أن الشيخ تقي 
الدين رجع إلى أنه لا يستحب وإنَّما هو مُطْلَّقٌ الإباحة لمن رأى الهلال لمن رأى هلال رمضان وحده 
ولم تقبل شهادته وإخباره. 

وأمّا لهلال العيد إن رآه وحده فقد حكى الشيخ تقي الدين: اتفاق أهل العلم أنّهِ لا يفطر إذا رأى 
هلال العيد وحده لا علانية وهو باتفاق. 

قال: والأصح أنه لا يفطر كذلك سرًا. 

المسألة الثانية معنا وهي مسألة قول النبي صا ةلو وسار : «وَالْأَضحى يَوْمَ صخي النَّاسٌُ) هذا بالا 
على أنَّ اليوم العاشر من الأضحى العبرة بأهل الموقف؛ لأن الاس هنا المقصود بهم أهل الموقف وبناء 
على ذلك فن العلماء يقولون: لو أن الاس وقفوا بعرفة في اليوم العاشر فإلّه يجرتهم هذا الوقوف وخكي 
اتفاقا حكاه الشيخ تقي الدين. 

وأا إن وقفوا في عرفة في الثامن خطأ فان هذه المسألة فيها خلاف على قولين» والأظهر عند فقهاتنا 
أن وقوفهم يكون صحيحًا إن لم يعلموا بخطئهم حتى خرج وقت الوقوف وهو اليوم التاسع. 


1 1 شج ا نا کے 
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E‏ رخن بي عُمَير بن انس عَنْ عُمُومَة لَةمِنَ ا لصحَابة أن ركبا جَاءُواء فَشَهِدُوا 
عو 0ے 


هم راا الهلا بالأمس َأَمَرَهُمْ التي اوسا أن يفْطِرُوا وَإذَا َصْبَحُواءَ يَغْدُواإِلَى مُصَلَاهُمْ o:‏ 
Î‏ 002 0 * وَإستاده صجیح». 

هذا الحديث وهو حديث شعبة بن الحجاج عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة 
له من الصحابة -رضوان الله عليهم أي: من الأنصار- أنه ذكر هذا الحديث. 

كا كيت أن هذ Nb ee‏ 

وكذاروى هذا الحديث النسائي وابن ماجة وفات المُصَّنفٌ أن يذكرهم» تم قال: «وإسناده 
صحيح2. 

هذا الحديث تتابع أهل العلم على تصحيحه فممن صححه: إسحاق بن راهويه وابن حزم وابن 
التو را لاي ر الق ومع رمن آهل الل كليم جرا هتا الحديكم زه الع يه اا 
الإمام أحمد وجماعة كثيرة من آهل العلم. 

لهذا الحديف أن با غر قل عن غرم 

«أنَ رَْبًا جَاءُوا» أي: للنيق يوسر وكان ذلك في نهاية رمضان وأول شوال. 

قال: «فشهدوا نهم رَأوًا الْهكالٌ بالأمْس» أي: فشهدوا عند النبيّ َلَعيَووْسَلَ انهم رأوه بالأمس» 
وقد كان النبي صَبَأَلنَهَلِيَهوسَلَرَ وأصحابه قد صاموا ذلك اليوم. 

وقوله رَكََانَدُعَنْهُ: «قَشَهِدُوا» هذا يدلنا على أن دخول شوال لا بُ فيه من الشّهادة وهما اثنان» بخلاف 
دخول رمضان فإنه يكتفى به بإخبار واحد ثقة؛ لثبوت أن النبي ةيرسا أدخل شهر رمضان بإخبار 
ابن عمر أو بإخبار أعرابي 

قال: «فَأَمَرَهُمْ الت صوصل أن يُفْطِروا». 

© هذه الجملة فيها مسائل : 

© اكسائة اا آمر ای 22731275 لا اة أن يفطروا بدلا على أنه لا پجرز يحرم 
صيام يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد ولا يجزئ لمن صامه» بل يأثم من صامه لأمر النبي صََلعَلوسَ1َ 
بالإفطار. 


0 المسألة الثانية: أن قول أبي عمير: «فََمَرَهُمْ ال صا 22 


أن 
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إلى مُصَلَاهُمْ) نأخذ منه مسألة أخرى وهي: 

أن بعض أهل العلم وهو العلامة ابن القيم: استدل بهذه الجملة حينما أمرهم النبي أن يفطروا وهو 
واجب وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم استدل به على وجوب صلاة العيد على الأعيان وقد نشير 
لهذا الخلاف إن شاء الله بعد حديث أو حديثين على سبيل التفصيل. 

إذن: وجه الاستدلال أن النبي ةيموسر أمر الصّحابة أن يفطروا وقرن به الأمر بأن يغدوا إلى 
مصلاهم إذا أصبحوا وهذا صريح في أله أمر» ودلالة الاقتران تدل كذلك على أنَّ هذا الأمر على وجهه 
أنه على وجه الحتم والإلزام إذ في الأول بإجماع» فيكون الثاني الذي قرن به يأخذ حكمه. 

0 المسألة الثالثة: عندنا في قول أبي عمير: «فَأَمَرَهُمْ التي صاة يرسا أن يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا 
يَعْدُوا إلى مُصَلَاهُمُ» حيث أمرهم النبي وسار أن يقضوا صلاة العيد من الخد وهذه المسألة 
«وهي مسألة قضاء صلاة العيد» فيها تفصيل باعتبار الأحوال» وقد ذكر العلماء أنَّ لها أحوالًا متعددة: 

© الحالة الأولى: أن يكون فوات صلاة العيد لآحاد النّاس مع الإمام بمعنى أن المرء فردًا كان أو 
أكثر يكون في بلاد وهذه البلد يصلي فيها الإمام صلاة العيد ثم تفوت ذلك المرء تلك الصلاةء فالعلماء 
يقولون: يسن له أن يقضيها في اليوم كله بعد الزوال أو قبله. بل في الليل أو في النهار لا فرق بينهاء إذن: 
يقضيها وقت ما شاء لأنّها سنة في حقه ووقتها هو اليوم كاملا. 

© الحالة الثانية: أن يكون الفوات لأهل البلد جميعًا كما حدث في حديث أبي عمير بأنَّ يكون أهل 
البلد كلهم لم يصلوهاء إما لعدم علمهم باليوم أو لعذر منعهم من الخروج لأي سبب من أسباب الأعذار 
وهي متعددة مذكورة عادة في صلاة الخوف وصلاة ذوي الأعذار. 

فإنَّ العلماء يقولون أيضًا: تقضى أو تؤدى بناء على اختلاف وقت علمهم وقدرتهم على الأداءء 
فقالوا: إن كانوا قد علموا بالعيد قبل الزوال فإِنّهم يصلونها في نفس اليوم» والمراد بالزوال أي: عند قيام 
فأكم الظهيزة © زالت الشمس قله 

والحقيقة أن التعبير بالزوال تعبير تقريبي؛ لأن وقت الزوال وقت إباحة للصلاة يسبقه وقت نمي وهو 
عند قيام قائم الظهيرة وقبله هو وقت صلاة العيد كما سيأتي إن شاء الله نشير لها بعد قليل. 

ولذا فالأنسب أننا نقول من باب الدقة في التلفظ: أن يعلموا بها قبل قيام قائم الظهيرة أو أن نقول: أن 
يعلموا بها قبيل الزوال» قبيل الزوال أي: قبل وقت النهي» نعم. نقول: إذا علموا بها قبل خروج وقتها فإنه 


a ANE | 1‏ سر 
پپ ا ب وجار يارلا و 
5 ع 
حينكل يصلوما اداء. 


الحالة الثانية: إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنَّهم لا يصلونها في هذا اليوم وإنما يقضونها في اليوم 
الذي يليه والدليل على هاتين الصورتين -أعني إذا علموا قبل الزوال وبعده- حديث أبي عميره فإنه قد 
جاء عند «النسائي» في هذا الحديث قال: «أن ركبا جاءوا للنبي صَِأَِلنعََهِوسَهمَ بعد ما ارتفع النهار» وهذه 
الزيادة إسنادها صحيح. 

سب يس ا ا ا ا 
ا e a‏ 
شاء؛ لأنها في حقه نافلة. 

المسألة التي بعدها وهي مسألة ما هو وقت صلاة العيد؟ 
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هذا حادق فرق هاا ونت واا لغيه أنه ينتقي ا الف ولا ر ا ا 
صلاة العيد كوقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» الدليل 
ينتهي قبيل الزوال: أن النبي صََِعوسَده حينما علم الصحابة بدخول العيد بعد ارتفاع النهار لم يأمرهم 
بأدائها وإنما جعله من باب القضاء في اليوم الثاني فدل على أن الوقت يتنهي حين ذاك وأما أن وقتها 
كوقت الضحى عمومًا أنه جاء عن الصحابة نهم كانوا ينتهون منها في وقت سبحة الضحى. 

© قال المصنف: (١۳۸۲-وعَن‏ اس 6 قال گان رول الله صََْدَءَِِوسهٌ لا يَغْدُو يَوْمَ لْفِطر 
کی اکل ترات أغرجة ار 

وَفي ِوَابة مُعَلَقَةِ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ كاي د َوَادًا). 

هذا الحديث حديث أنس أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللو صراة وسار ا يعدو يَوْمَ لطر حٌى يَأَكُلَ 


| 


ت)2. 

قوله: «لا يَغْدُو؛ هذا يدل على التبكير فن الغدو يكون في أول النهار» ولذا فإنه يستحب مطلق 
التكبير لصلاة العيد» ولكن الفقهاء يقولون: يستحب التكبير للمأموم» فيبكر لها من أول ساعة» وأمًا 
الإمام فاه يستحب ألا يخرج للصلاة إلا لأجلها فيكون أول ما يفعله الصلاة. 

إذن: التبكير مستحب للمأموم وأمًا الإمام فيستحب له عدم مطلق التبكير وإنما التبكير المناسب 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 2% 74۸ 4 


لأجل الصلاة وسيأتي تفصيله إن شاء الله متى يكون وقت صلاة العيد. 

قال: 77 يوْمَ الْفِطرِ حى يَأكُلَ ثَمَرَاتِ) هذه الجملة فيها أن الأكل قبل صلاة العيد مسنون ونعني بصلاة 
العيد عيد الفطر أنه مسنون وهذا صريح جدًا لملازمة النبي صَِآَلنَهعَِنهوَسلَهَ له. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن تعبير الصحابي ب: «كان» تج أن يأتي بعدها فعل مضارع على سبيل 
الإثبات أو النفي أنه يدل على الملازمة» وإن كان ابن دقيق العيد أي: اعترض في «شرح العمدة» على هذا 
الإطلاق أنه على سبيل الديمومة لكنه يدل في أحايين كثيرة على ذلك 

الفقهاء يقولون: إِنَّ الأكل يوم العيد آكد في الاستحباب من الإمساك في يوم فطرء وسيأتي إن شاء الله 
أنه يستحب ليوم الفطر ألا يطعم حتى يصلي. 

وأكل المرء يوم العيد وإفطاره نوعان: إفطار حسي» وإفطار شرعي. 

فالإفطار الشرعي واجب عليه لاه مفطر ولا يحرم الصوم. 

وأما الإفطار الحسي فهو الأكل وهذا معنى قولهم: ويأتي به حسًا وإن وجد شرعًا. 

يقول الشبخ: (وَفِي روَاية مُعلَعَةِ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأكُلُهُنَأكْرَادَاا هذه الرّواية من طريق مرجى بن 
رجاء اليشكري وقد تفرّد مها وقد قيل: إِنَهِ لا يتابع عليهاء وقد وصلها أحمد بلفظ: «ويأكلها أفرادًا» في 
الحقيقة أنَّ هذه اللفظة: «ويأكلها أفرادًا» هي لفظ أحمد وأا اللفظة المعلقة في البخاري فهي أنه «يأكلها 
وترًا». 

وقد ذكر العلماء أن هذه الرّواية وهي زيادة: «ويأكلها وترًا» الحا 0 ذلك 
برهان بن مفلح في «المبدع» وقد أشار العلماء م اراد ودا ا ي: سبب إيراد البخاري لهذه 
الرواية مع أنّها ليست على شرطه» بل إِنَّ فيها انقطاعًا ذكر ابن رجب ب فى ( ی البشارئ 
ENE‏ 


فيه: أن 


فيها ثلاثة أغراض من إيراد هذه الرّواية مع ضعفها ومن أغراضه فيه 


يأكل وترًا 
من فقه هذا الحديث إضافة لما سبق: أنه يستحب الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر وأنّه يستحب أن 
يكون الأكل لتمرات. 


والأمر الثالث: أنه يستحب أن يكون أكلهن وترًا وهذا واضح. 


الي +„ 1 6 ر e‏ عت ص ب و و سر 0 هل کک ا 
© قال المصنف: (ه/”- وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبيّ هلووسم لا يحرج بوم الفطر 
5 وو 2 عمو 


رت ا ORA‏ > رت 5 E‏ 5ر عق 4 2 3 ا 
حتى ‏ ولا يطعم يَوْمَ الأضحى حتى يُصَليَ. رَوَاه أخحْمّد وَالترْمِذِي وَصْحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ). 


4 


بن 8 ايه 


هذا شف ابْنٍ برَيْدَةً) ذكر المُصَّنِفٌ أن ابن حبان قد صححه وجماعة أيضًا كابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» وغيره. 

فيه أن بريدة قال: «كان الي اووس لا يَخْرُحٌ يَوْمَ الفطر حَنّى يَطْعَمَ) وتفصيل كيفية أكل 
النبي وسار في يوم الفطر تقدم في حديث أنس المتقدم. 

قال: «وَلَايَطْعَمُيَوْمَ الْأَضْحَى حَنَّى يُصَلَّىَا هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب الإمساك يوم 

والعلماء -رحمة الله عليهم- يقولون وهو المشهور عند فقهائنا: أنّهِ يُسنّ الإمساك حتى يأكل من 
أضحيته إن ضحى في اليوم الأول» وأمًا إن لم يضح فإنه يخير بين الأكل قبل الخروج وبعده. 

ودليلهم على أنَّ العبرة بالأضحية أنه قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الأثرم قال: «ولا 
يطعم يوم الأضحى حتى يضحي» فجعل العبرة بالأضحية. 

© وعندنا فيها مسائل إضافة لما سبق: فقد تقدم معنا أنّه يستحب الإمساك حتى يصلي ليأكل من 
ان 

0 المسألة الثانية: عندنا أن من كانت له أكثر من أضحية فإنه من حين يذبح أول هذه الأضاحي 
يأكل منها. 

0 المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون: إِنّهِ يستحب أن يأكل من أضحيته وقدجرت العادة أن أسرع 
ما يؤكل من الأضحية كبدها؛ لأنها سريعة النضج عند طهيهاء ولذا نص بعض الفقهاء على أنه يستحب 
أكل الكبد من الأضحية. 

0 المسألة الأخيرة أن العلماء يقولون: إذا لم يضح فإنه يُخيّر إما أن يأكل قبل الخروج أو بعده لأن 
الحكم متعلق بمن يضحي دون من عداه. 

© قال المصنف: 7/50- وَعَنْ م فط قالت: اتا أن ن الْعَوَاتَقَ وَالْحْيّضَ فِي لْعِِدَيْنِ يَشهَدْنَ 

هذا حديث أم عيطة كتا في «الصحيحين» أنها قالت: ١‏ 


. 
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و 
1 


واا خر الْعَوَاتتِقً) 


52 م 


والمراد بالعواتق هن الأبكار التي بلغن ولكنهن لم يتزوجن. 

قالت: «وَالْخْيّصَ) أي: التي خرج منها الحيض فأصبحت بالعًا سواء كانت بكرًا أو ثيب» صغيرة أو 

قالت: «وذوات الخدور» والمراد بذوات الخدور الملازمات للخدر إما لسترهن أو حيائهن أو 
عفافهن أو لعدم زواجهن. 

قالت: «فِي الْعِيدَيْنِ» أي: في صلاة العيدين الفطر والأضحى. 

قالت: (يَشْهَدْنَ الْحَيْرَا والمراد بالخيرء أي: الصلاة وما يتبع الصلاة من الأمور التي يكون فيها 
الخير العام والخاص. 

قالث: ودعو اللطليية أئ: دعاۇهم› «وَيَعتَرلٌ الح لا 

عندنا في هذا الحديث مسائل: 

2 المسألة الأولى: في قولها رَكََلَتَدُعَتَهَا: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور). 

رليك 1 لاسا يدلو على نيك الأدر وه الوستوتب. 

وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث التأكيد على لزوم صلاة العيدين وذلك أن النبي صَإِلنَةَهوَس1َ 
أمر بإخراج النّساء من العواتق والحيض. 

وهو الي ا صا الا وا على الا لك علق اا عات فاا العف دت 
عن الباقين. 

وای على ناك ا فاا لای مخمر بعلي ا لے ا ان أن ا 
لوسك تركه في سفره ولم يُحفظ أن النبي صاالة يورس صلاها في السفر فدلٌ على أنّها ت قط 
للأعذار التي لا تسقط بها الصلوات الواجبة» فدل على أنّها ليست واجبة على الأعيان. 

والرواية الثانية في المذهب -وهي اختيار الشيخ تفي الذين وتلميذه-: أن صلاة العيد أو صلاة 
العيدين معًا واجبة على الأعيان» ودليلهم على ذلك هذا الحديث «حديث أم عطية» والحديث المتقدم 
في أمر النبي صَرَنَعَلهوسَلَه النّآس بالصلاة. 

إا رايا ا ايتا افر على الأغيان قارا لأ هه إختراح للعوائق والحيدن وحن مسن 
لا يجب عليهن الصلاة فدل على التأكيد. 


و عع وا كت 
و هيخا الوا دار زیکر 
طبعًا المشهور في المذهب أجابوا على أنَّ هذا الأمر أمر ندب قالوا: بدليل إخراج الحَيّض والخُيّض 
يشمل المرأة الحائض المتصفة بكونها حائضًا ممن لا تجب عليها الصلاة ونحن مجمعون على أن 
المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة. 
والأمر الثاني قالوا: ولآن هؤلاء الحيض لم يأمرن بقضائهاء ولو كان واجبًا على الأعيان لوجب قضاء 
الصلاة عليهن» فدل على آنا ليست واجبة على الأعيان. 
0 المسألة الثانية معنا في قول آم عطية: «أَيزًْا أن تُخْرِجَ الْعَوَائِقَ وَالْخيّصَ' أنَّ هذا الحديث يتعلق 
بمسألة حكم خروج النساء لصلاة العيد. 
السهوودن الا يعادال رين أن عرو ااا ا عر سباح اف ادو امنا 
الصلاة ولو آحادًا في بيوتهن وخروجهن مباح هذا الذي نصوا عليه. 
وآمّا الرواية الثانية فظاهر كلامهم -وإن لم يصرحوا- أنه متأكد في حق النساء الخروج لصلاة العيد. 
والمشموق خا هااا الا باقع ل لأن هذا الأمر ا يكبا آى قرش به العراقق 
والحيّضء والحيّض باتفاق لا يستحب لها الخروج وإِنّما المقصود شهود الخير ودعوة المسلمين. 
الأمر الثالث: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في «الصحيح): وإن لم يوردها المُصَّنففٌ كما قرأت 
قبل قليل أو قرأ القارئ قبل قليل وهو زيادة «وذوات الخدور» وهي موجودة في بعض ألفاظ الصحيح في 
قول أم عطية رَوََانَدُعَنَهَا: ا اله ودعو اللا أخذ منه العلماء أنه يستحب الدعاء بعد 
الخطبة وذلك أن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلَ كان يدعو بعد الخطبة في صلاة العيد. 
وكذلك قيس عليها سائر الخطب خطبة الجمعة وغيرها فقالوا: يستحب أن يكون هناك دعاء عام 
للمسلمين وهذا معنى قوله: «وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ أي: الدعوة التي يدعو بها المسلمون بأن يدعو الخطيب 
ويُوْمّن الباقون والمُوَمّن داع كما قرره أهل العلم لقول الله عَيََجَلّ: «قَد يبت دَعْوَمسكُمَا 4 [يونس : 
8 وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. 
أو أث المراة يكولها: دع التشلمية) أي: الدعوة للمسلمين من النبي صَََلدَهَلِتهوسَارَ. 
أيضًا أخذ من هذه الجملة وهي قولها: «وَدَعَوَة الْمُسْلِمِينَ) أنه لم يكن من عادة النبي صا يوسا 
بعد فراغه من الصلوات المعتادة أنه يرفع يديه بالدعاء كما يفعل بعض النّاس الآن. 
ووجه هذا الاستدلال -كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم ومنهم ابن رجب- قالوا: إِنّهِ لو كان النبي 


۷ 
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صَََِنَهعََيَهِوَسَلَرَ يدعو للناس بعد الصلاة لما كان للعيد خصيصة؛ لكانت دعوة المسلمين بعد كل صلاة 
فلم تخص صلاة العيد بهذه الصفة. 

ومعلوم أن صلاة العيد خطبتها بعد الصلاة وهذا دليل على أن ما يفعله بعض النَّاس من الدعاء بعد 
محري ل لسر ¿ القيم في «الزاد» أنَّ النبي 

ءوسل لم يثبت يثبت عنه أنه دعا دعاء طلب ورفع يديه بعد الفريضة البتة وا االات غنه الاكان 
يستغفر ويقول: «اللهمّ أنت السّلام ومنك السّلام تباركتٌ يا ذا الجّلال والإكرّام ثُمَّ يسبح الله ا 
ويحمده ويكبر ويهلل. 

قال: وإن أتى بالأوراد ثم دعا فلا بأس. 

الجملة الأخيرة في هذا الحديث قولها رََئهعَتها: (وَيَعْتَزِلُ الْحُيّضُ الْمُصَلَّى) المراد بالحُيّض أي: 
التي أصابها الحيض. 

والمراد بالمصلى أي: المكان الذي يصلى فيه. 

كلمة «المصلى» تحتمل معنيين: 

المع الأول: أن الاد الى صف الصا فتكرن اني صف الصلاة, 

© المعنى الثاني: وقيل: إن المراد بالمصلى أي: الموضع الذي يصلى فيه. 

والمعنيان كلاهما صحيح. 

فنبدأ بالمعنى الأولء أمّا المرأة الحائض تعتزل صف المصلى فلا تصف مع الاس وإِنّما تبتعد؛ 
لآنها تكون في طرف الصف أو خارجه لكي لا تكون فاصلة في اتصال الصف. 

ما المعنى الثاني وهو المعنى أنها تعتزل المصلى أي: المكان المحوط فهذه مسألة تحتاج إلى 
تفصيل بعض الشيء؛ وذلك أن العلماء يقولون: إن الحائض يحرم عليها دخول المسجد. 

ويسمى المسجد مسجدًا بوجود وصفين: 

9 الوصف الأول: أن يكون مخصصًا للصلاة بوقف ونحوه. 

© الوصف الثاني: أن يكون محاطًا بسور أو نحو ذلك كبناء وغيره» فإذا اجتمع الوصفان فإنه يكون 
مسجدًا سواء صلي فيه على سبيل الديمومة صليت فيه جمعة أو لم تصل أو صلي فيه أحيانًا كصلاة 
العيد» ولذا فإن مصلى العيد إذا أحيط ببناء وكان موققًا للصلاة فإنه يأخذ أحكام المساجد. 


0 


| | مسح ت ا ا ا 
4 پوپ ل شت بو مط ون أو مكار 
| ا 
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إذن: قولها رى ڪتها: « وي يعْتَِلُ الْحْيّضُ الْمُصَلَى) بناء على أن المراة بالمضان المعتى اكان وخر 
التميجد: 

وا اي ارا ا اسا للك وار اع اله جوف ا 
لاقن أن لالجد وهذا الاي اده فار نا عا لر الحا لا رر ا دول 
المسجد مطلقا ولو کان مصلى عید إذا كان محاطًاء وأمّا إن لم يكن محاطًا فيجوز. 

والمرأة الحائض تختلف عن الجُنْبٍ فإِن الفقهاء يقولون: الجُنْبُ يجوز له ذكرًا كان أو أنثى يجوز له 
أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه بشرط أن يتوضأ لما ثبت عن عطاء رَيَكَلَنَدُعَنَهُه أنه قال: «أدركت عشرة 
من أصحاب النبي صَِآَلنَعَََهوسَلهَ ينامون في المسجد - أي: المسجد الحرام - وهم جنب إذا توضئوا». 

وقيل وهي الرواية الثانية في المذهب: أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد بشرط أن 
تتوضاً قياسًا على الجُنْبٌ وبشرط أن تضع ما يمنع تلويث المسجد أي: تلويثه بدم الحيض وهذا من باب 
القياس على الجُنب. 

وعلى هذه الرّواية الثانية يكون معنى قولها ريكهكها: (وَيَْتَزِلُ الْحْيّضُ الْمُصَلَّى) لا لكونهن 
ممنوعات وإنما من باب التوسعة على غيرهن» فيكون المصلى لضيقه خاص بالمصليات» وأمًا اللاتي لا 
يصلين فإنبنَ يوسعن على غيرهن ويخرجن. 

وهذا التوجيه ذكر ابن رجب أن فيه نظرًا من جهة بعض الاعتبارات. 

وعلى العموم هذه المسألة مشهورة في قضية: هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد أم لا إذا 
توضأت وأمنت تلويثه» والخلاف فيها مشهور وربما أشرنا له في درس سابق. 

بناء على الرّواية الثانية إن ابن رجب لما قال: إن هذا التوجيه بأبن يعتزلن المصلى لأجل التوسعة 
أنَّ فيه نظر رجح أنَّ المراد بالمصلى هنا هو مصلى الصلاة فيكون الاعتزال للصلاة فقط دون الاعتزال 
للمسجد. 

AV) 2‏ وَعَنٍ ابْنِ عَم كان ور صان ووسر وأو بَكْر وَعُمَرُ: دا لْعِيدَيْنِ 
قبل الخطبة). م متمق عَلَيْها. 

هذا حديث ابن عمر أنه قال: «كان التب ص اووس وَأبُو بكر وَعْمَرٌ E‏ 
الخناون ك على أذ ا اهم سناد العيدين قبل الخ بل هغل يل الرجرت :راا 


۷ 
ك 


س 
فإن فقهاءنا يقولون: إن تقديم الصلاة واجب ويكون كالإجماع المتقدم من الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» فلو قدمت الخطبة على الصلاة لم يعتد بهاء أي: لم يعتد بالخطبة وإنما أعتد بالصلاة فقط . 

فقولنا: فإِلّه واجب أي: واجب للاعتداد بالخطبة وإلا فالصلاة تكون حينئذ مجزئة. 

قوله عت «کان التب ص ةوام وَأَبُو بكر وعَمر و ا ان ةلم كرابن عدر عبان 
وإن وجد في بعض كتب الفقهاء ولكن ألفاظ الصحيحين وغيرها ليس فيه فإني وجدت أن بعض 
المتأخرين يقول: كان أبو بكر وعمر وعثمان يصلوة وهذا غير صحيح فإ الموجردق النصوض إلما 
هو أبو بكر وعمرء قيل: إن ابن عمر لم يذكر عثمّان قيل: لأن عثمّان يكت كان قد قدمها أي: قدم 
الخطبة على الصلاة في أواخر خلافته ليتدارك النّاس الصلاة وهذا القول وهذا التوجيه غير صحيح؛ ولذا 
قال ابن قدامة: إِنَّ هذا لا يصح إسناده عن عمر وإِنَّما الذين قدموها إنما هم خلفاء بني أمية وأنكرها 
عليهم علماء السلف. 

هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق من حيث مسألة تقديم الخطبة على الصلاة أن المّنة 
لا 


0 


والأمر الثاني أله يستحب الخطبة أيضًا وتتأكد والسّنة أن تكون هذه الخطبة كخطبة الجمعة تماما لا 
فرق ها الاق اة واحدة وهر التكيير قاد الدكير مخف لضع ها ايق وسطاينا” وص عب 
في أولها لما جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُكبّر في أول 
الح نكا رها اجر شيو المفتن. 
وذهب ابن القيم إلى أن السنة أن تفتتح بحمد الله عَرََلَ نّم يكون التكبير في تضعيف الخطبة أو أولها 
بعد الحمدلة والصلاة على النبي صَََّهءَلِدِوسَلَهَ والشهادتين. 
أن الي يرمام صَلَى يوم الْعِيدِ رَكْعَتَيْن لَمْ صل 


َه 


:© قال المصنف: (۳۸۸-وَعَنِ ابْنِ عباس : | 
E‏ ل امف( 

عندنا مسألة بس نسيتها فيما يتعلق بحديث ابن عمر قول ابن عمر ويَدَلنََعَنُْ: «أن النبي صَْنَهعَلدوسَةَ 
وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» صلاتهم العيدين كانت ركعتين والخطبة بعدهاء ذكر 
الإمام أحمد أنَّ من صلى العيدين من غير خطبة فل يصليها أربعًا نص على ذلك في رواية إسحاق بن 


0 


| عع د 0 ا 
م yp‏ کے ست ب امراج مارلا و 


ت 


ن التي اوور صَلَى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعتَيْنِ لم 


عن أن 


Ty 
e الجا‎ 

قال: 0 خرَجة السّبْعَة) أي: به: : الببخاري ومسلم وأهل السّنن والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. 

قول ابن عباس: ن الي اهيوسأ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدٍ رَكْعَتَيْنِ) فيه استحباب أن يبدأ الإمام 
بالصلاة» لأنه قال: 00 َم الْعِيد رَكْعََيْنِ) فيكون أول ما ابتدأ به الصلاة. 

كما أن فيه مشروعية أن تكون الصلاة صلاة العيد أن تكون ركعتين لقوله: اصَلَّى يَوْمَ الْعِيدٍ 
وکا 

وقد انعقد الإجماع على أن من صلى العيد مع الإمام فإنه يصليها ركعتين» وأمّا من صلاها وحده أو 
صلاها قضاء فمشهور المذهب أله يصليها ركعتين كذلك» أي: مثلها في الهيئة من حيث الركعات ومن 
حك اتک اث الو اقله, 

وما من صلاها مع الإمام من غير خطبة فقد نص الإمام أحمد أنه يصليها أربعًا وسيآتٍ إن شاء الله له 
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فيما بعد. 

وقول ابن عباس بعد ذلك: «لَمْ يُصَلّ قَبَْهَا وَلَا بَعْدَهَا هذا نفي أن النبي ءوسل صلى نافلة 
قبل صلاة العيد أو بعدها وهذا النفي اختلف العلماء في علته. 

وسبب ترك النبي ليله له» فقيل في إحدى الرٌّوايات في مذهب أحمد وفاقًا للشافعي أن 
النبي صََِتَهعلِوسَهَهَ لم يصلها لم يصل قبل العيدين أو بعدها؛ لأنه إمام فخصوا كراهة الصلاة قبلها أو 
بعدها بالإمام» وأنكر الإمام أحمد ذلك وقال: بل إن العلة في ذلك أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


ت 


للإمام والمأموم. 

واستدل أحمد آذ ابن عباس وابن عمر وسلمة ين الأكوع وبريدة كلهم لم يصلوا قبل العيد ولا 
بعدها شيئًا فدل على أن الحكم ليس متعلقا بالإمام. 

مقرل 01 2 تلقو لابقققاا ع اللا قرع صلا سن فاا ولا اها اوتامو 
ظيرة: 

المسألة الثانية: أن عدم المشروعية إلَّما هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا خلاف 
الأولى وإِنّما هو مكروه لملازمة النبي صَِآَلنَهََنَهِوَسَلَمَ والصحابة للترك. 


1 ف ا ا e, A‏ مح 2 
لقضيلالشَيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۷۵07 4 


حور 

الأمر الأخير في هذا الحديث: أن كراهة التنفل هنا مخصوص بموضع الصلاة وبناء على ذلك فلو 
تنفل قبلها أو بعدها في غير موضع الصلاة صلاة العيد فإنّه يجوز وكذلك لو خرج من موضع صلاة العيد 
بعد الصلاة ثم رجع إليه فيجوز له حينئذ أن يتنفل. 

وهذا الحكم -وهو كراهية التنفل قبلها وبعدها- عام عند فقهائنا سواء صلي في المصلى أو في 
الجامع فلا تصلى تحية مسجد لمن جاء بعد صلاة الفجر ولا يُصلى كذلك صلاة ضحى بعدها إلا أن 
يخرج من المسجد. 

@ قال المصنف: (۳۸۹- 
داود. صله في ا 


es 


ا ن التبی سا صَلَى اليد بلا أَدَانِ ولا إا كل RN‏ 


ر 


ا 
أن 


ن التي صاا ووس د 2 السا 
قوله: «العيد» يشمل العيدين الفطر والأضحى. 
قوله: «بلا ادان ولا إِقَامَةٍ الأذان هو النداء بدخول وقتهاء والإقامة قبل حضور صلاتها. 


هذا حديث أيضًا ابن عباس « 


2# قال المصنف: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري». 

لفظ البخاري: أن ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول الله صََِلََمءَلِدِوسَلَهَ وأبي بكر وعمر 
وعثمان وكلهم يصلون قبل الخطبة» ولم يذكر النداء. 

وما حديث أبي داود وإسناده فقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم الزركشي في (شرحه 
للخرقي). 

هذا الحديث فيه من الفقه: 

أنه لا يشرع النداء بالأذان والإقامة لصلاة العيد» بل قد قال أبو الفرج ابن رجب: اتفق العلماء على 
أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة محدثة» فلا يجوز المناداة لها بآذان ولا بإقامة» بل هي بدعة محدثة لا 
تجوز. 

أمّا النداء لها بغير ذلك كالنداء ب: «الصلاةٌ جامعة» فإِنَّ المعتمد مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح 
دليلا أنه لا ينادى لها كذلك ودليلهم أنه قد جاء في مسلم من حديث جابر أنه قال: «ولا نداء ولا شيء) 
أي: لم يناد لها مطلقا. 

وقد ذكر بعض فقهاء المذهب وفاقا للشافعي أنه ينادى لها ب١الصلاةٌ‏ جامعة». 


س 

وقد ذكر جمع من أصحاب كابن أبي عمر في الشرح وغيره: أن السّنة أحق أن تتبع وبناء على ذلك 
فلا مسحت ست النذاء لها بالعلاة امع 

والفرق بين الكسوف والعيد أنبم يقولون: إِنَّ العيد قد اجتمع النَّاس لظهور اليوم وأمّا الكسوف فلم 
يجتمع النّاس فالنداء بالصلاة جامعة محله لأجل أن ينتبه الناس فيجتمعوا فتكون قائمة مقام الأذان. 

وأا العيد فإنّه إنّما ينبه لها قبل ابتداء الصلاة بقليل وهذه لا يستحب لها؛ لأنها بمثابة الإقامة. 

@ قال المصنف: -790١‏ وَعَنْ ابي سَعِدِ قَالَ: گان رَسُولُ اللو ةيسام لا يُصَلي قَبْلَ الْعِيدٍ شَيْنا 
إا رَجَعَ إَِى مَنِْْهِ صَلَّى رَكْعََيْنِ. رَوَاهُ ابن ماج پإشتاو حَسَن). 

هذا حديث أبي سعيد ذكر المُصَّنفُ أن إسناده حسن والبوصيري في «الزوائدا» «زواقد ابن اها 
صحح إسناد هذا الحديث. 

فيه آذ النبي طا هيوار كان لا يُصَلَي قَبْلَ اليد ينا“ هذا يشمل مطلق التنفل سواء كان من 
ذوات الأسباب أو من غيرها؛ لأنه نكرة في سياق النفي وهذا يدل على مطلق العموم» فلا يصلي تحية 
مسجد ولا صلاة ضحى ولا غير ذلك من الأمور. 

قال: قدا رَجَمَ إلى مَنِِْهِ صَلَّى رَكُعََيْن» فهذا يدلا على أله يكره التنفل في موضع الصلاة قبلها 
وبعدهاء وأا في غير موضع الصلاة فإِلَّه يجوز ولا بأس به لأنَّ النبي اَمَأ إذا رجع إلى منزله 
صلى ركعتين وتقدم ذلك في حديث ابن عباس المتقدم. 

@ قال المصنف: «91"- وَعَنْهُ كَالَ: كان رَسُولٌ لله ةيوس يَخْرُحُ يَوْمَ لطر وَالأضحى إِلَى 
الْمُصَلَى وَأَوَلُ شَيْءِ يبدأ بو الصَّلاهٌنُمَ صرف يفوم مُقَابلَ الاس وَالنَاسُ عَلَى صفُوفِهمْ فَيَعِظُهُمْ 
KERE‏ 

هذا الحديث حديث أي سعيد في «الصحيحين) «أن ال ص اهيوسا رح يَوْمَ الفطْر 
#الاللش إلى ی وھا بدا غلى اله سكعي امكو صا انيه ف المصاى :و الاتكوة فى 
الجامع» ولذلك يقول فقهاؤنا: إِنَّهِ يكره أن تصلى في الجامع في داخل البلد إلا لحاجة. 

نانك وؤز ل ی و رتا باعل اساب أن يدا العام بالساذة آلا يجلين. 

وبناءً على ذلك: فإِلّه يستحب للإمام أن يتأخر إلى حين الصلاة وألا يبكر في الخروج التبكير المطلق 
وإنما التبكير المطلق مستحب للمأمومين كتبكيرهم لصلاة الجمعة. 


قال: ثم بنصرف» أي: من بعد الصلاة. 

ال يفوم مقاب الاس الاس عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظْهُمْ ويام لالؤنيد ا ال على اا 
وأنها تک د مد اة 

والأمر الثاني: أنه يستحب للناس ألا يخرجوا؛ لأن النّاس كانوا يمكثون ويجوز لهم الخروج لإذن 
النبي صَألتَعدوَصَلهٌ لهم بذلك. 

و عسوم ا ر ما نا لے امات اعرد فسن ایک و باعل 
وأن يكون فيها أمرء فأمّا العظة فهو التذكير بأيام الله عَرَيِجَلَ والتذكير بما يجب له سبحانه وتعالى وما يتقى 
به عذابه وأن يأمرهم وقد ذكر العلماء أنه يستحب في صلاة العيد أن يبين لهم أحكام زكاة الفطر ولذلك 
كان كثير من الاس ربما يصلي العيد وقد جهل حكمها أو : نسي إخراجهاء والفقهاء يقولون: إنها تجب في 
الذمة ولا تسقط بالصلاة» فإن يوم العيد وقت وجوبهاء بل حتى لو أخرها عن يوم العيد تبقى في ذمته؛ 
لأبا صدقة من الصدقات وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب الزكاة. 

أيضًا مما يأمرهم قالوا: في صلاة الأضحى يأمرهم بصفة الأضحية وكيفية ذبحها ووقت الذبح وغير 
ذلك من الأحكام المتعلقة بها. 

ومما يأمرهم به مطلقًا ما فعله النبي صَِرَنَءليِوَسَلَمَ حينما كان يأمر النساء بالصدقة في هذا اليوم 
العظيم. 

© قال المصنف: 8417 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ ايو عَنْ جد نَالَ: قا قال بي الله تيوسام : 
«التَكْبِيرٌ في لطر سَبْعٌ في الأول وَحَمْسٌ في الآخرة وَالْقِرَاءةبَحْدَهُمَا كِلَْيْهِمَاا ا 

وَتغَلَ الترمِذِي عَنِ بحري تَضْحِيحَةً). 

هذا الحديث رواه أبو داود وغيره كابن ماجة وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الجملة حديثه 
حسن. 

لكن علة هذا الحديث في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد اختلف فيه فإِنَّ أبا حاتم الرازي قال: 
إِلّه ليس بالقوي وهو لين» وكذا ضعفه النسائي وقال ابن معين: هو ضعيف وقال مَرِّة: هو صالح» ولذلك 
فن الاختلاف في عبد الله بن عبد الرحمن جعل بعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث من حيث الصحة 


وبل سس يخ بزقالؤيزز يكار 
ري 

والضعف» وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول: ليس في التكبير -أي في تكبير صلاة العيد- حديث 

صحيح وكله جائزء قصده بحديث صحيح أي: يقوى بنفسه وإلا فإنَّ هذا الحديث له شواهد تدل على 

عموم تصحيحه. ولذا فإن هذا الحديث صححه الإمام أحمد في رواية أخرى عنه» وصححه علي بن 

المديني وصححه البخاري كما هناء وإنما ضعَّفه بعض أهل العلم كابن حزم للعلة المتقدمة. 

وعلى العموم فإن هذا الحديث وهو «حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» هو أحسن حديث 
في الباب كما قاله ابن مفلح» بل قد نص الإمام أحمد على أنه يذهب إلى هذا الحديث وقال: أختار 
حديث أبي هريرة سبعًا وخمسًا. 

© هذا الحديث فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى: في قوله عَبَتَوااصَ5التَة: «التَكْبيرٌُ في الْفِطر سَبْحٌ في الْأُولَى ومس في الآخرّة). 

المراد بالتكبير أي: التكبيرات الزوائد فإنه يستحب في الصلاة أن يكون فيها تكبيرات زوائد ففي 
الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بعدها بست زوائد بعدهاء وفي الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ويأتي 
بخمس بعدهاء ولذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمرو بن شعيب عند الدارقطني: «وخمس في الآخرة 
سوى تكبيرة الصلاة» لآن هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لم يكبرها المرء وهو مستتم قائمًا وإنما يكبرها 
بين الركنين» فلذا لم تحسب في هذا الحديث. 

إذن: في هذا الحديث استحباب التكبيرات الزوائد. لأن النبي صََّلنَةءَلْتَِوسَلَهَ ذكرها وفعلها 
عَلَتصَلاهْوَسَكَا وقد جاءت التكبيرات الزوائد بألفاظ كثيرة وأفضلها وأشهرها كما قال الإمام أحمد 
هذه ولذلك قال: آنا أذهب إلى هذا الحديث» ولكن ما نقل من الصيغ جائزة» ولكن آكدها وأفضلها عند 
فقهائنا هذه الصيغة وهي سبع وخمس. 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن القراءة للفاتحة وما بعدها تكون 
بعد التكبيرات في الركعتين بمعنى أنه يأني بالتكبيرات الزوائد فم يقرأ تج يكبر تكبيرة الانتقال ته يأتي 
بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأء هذا خلاقًا لأبي حنيفة حينما قال: إنه يستحب موالاة القراءتين فإن أبا حنيفة 
يرى أنه يؤتى بالتكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ثم يقرأ ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يقرأ 
الفاتحة والسورة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد وأمًا هذا الحديث فهو نص عليه فإنه قال: «وَالْقِرَاءَةبَعْدَهُمَا 
كِلَْيْهمَاا وهذا نص في المسألة. 


حور 

0 من المسائل المتعلقة أيضًا بهذا الحديث: أنَّ هذا الحديث فيه أنه تكبيرات الزوائد وسكت عما يقال 
بينهاء والفقهاء يقولون: إِنّه يستحب أن يقول بينهما الحمد لله كثيرًا والصلاة على محمد وأن يقول: اللهم 
اغفر لي» نقل ذلك عن بعض السلف ونقلها أحمد في مسائل كوسج. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يوجد فيها نص في ذلك وإنما ما ذكر من الأدعية فحسن. 

أيضًا من المسائل المتعلقة بالتكبير تكبيرات الزوائد هل يستحب رفع اليدين فيها أم لا؟ 

الفقهاء يقولون: نعم يستحب رفع اليدين فيها لسببين: 

9 السبب الأول: النقل وهو أنه نقل عن عمر وابنه أنهما كانا يرفعان أيديهما في التكبيرات الزوائد في 
الفطر. 

0 السبب الثاني: وهو القياس على رفع اليدين في الصلاة قالوا: لآن القاعدة عندهم أن كل تكبير في 
الصلاة لا يكون قبله سجود وليس بعده سجود فإنه ترفع فيه اليدان. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث في التكبيرات الزوائد وهو قضاء التكبيرات الزوائد الفقهاء يقولون: إن 
من فاتته تكبيرات الزوائد وشرع الإمام بالقراءة فإنها تسقط في حقه لأنها سنة فات محلهاء وأمَّا من فاتته 
ركعة فأكثر فإنه يستحب له أن يأتي بالركعة أو بالركعتين إن كانت فاتته الصلاة كاملة مع تكبيراتها الزوائد. 

# قال المصنف: -٠۹۳(‏ - وَعَنْ أبي وَاقِدِ ا ف # كاله كان ابم اليما يَفْرَأفِي الأضحَى 
وَالْفِطربااق» وَ«اقْتَرَسَتْ) 24 در لم). 

هذا حديث «أبي واقد» فيما كان يقرأه النبي صََرَلََهءَلِدِوسَلَ في صلاة العيدين فذكر أنه كان يقرأ بسورة 


و وض جين 


ق في الركعة الأولى واقتربت أي: «أقتربتٍ أَلسَاعة وَأذْمّقَّ لْمَمَرُ 4 [القمر: »]١‏ في الركعة الثانية. 

ومشهور المذهب عند فقهائنا أن المستحب في صلاة العيدين أن يقرأ ب «سَيّح4 و«الْعنثِيَة4. وأن 
يجهر ہما ودليلهم على على ذلك الدقل جاء من خديت التعماة ده ر بشير «أن النبي اة وسار كان يقرأ 
بها» بل ظاهر حديث النعمان ملازمة النبي لها حينما اجتمع الجمعة مع العيدين. 

وقد قالوا: إنه يستحب ب سبح والغاشية بالخصوص لحديث النعمان وظاهره ملازمة النبي 
رسام له؛ ولأن عمر بن الخطاب كان من مذهبه قراءة سيج ومٍالْعَنِشِيَةٍ4 في العيدين مع أنه 


ثبت في مسلم أنه أعني عمر ووِدَلنَهْعَنَهُ سأل أبا واقد وقد وسمع منه هذا الحديث. 


اھ و نار حم واف اديه له عه يس 
U #‏ ې شت باوج اهامر ESTEE‏ 

ومما يناسب قالوا: أن طْسَبّح4 فيها حث على الصلاة وفيها حث على أداء زكاة الفطر كما قاله سعيد 
بن الب تكاسيب أن ؟* تقرأ في صلاة العيد. 

وما ما جاء أن النبي ايوس قرأ ق 4 و«أفتريتٍ 4 هنا فيقولون: إن قراءتها حسن ولكن 
قراءة سبح وَ«االْعنْشِيَةِ 4 أحسن هذه عبارتهم. 

إذن: حملوا هذا الحديث على أله حسن ولكن الأحسن أن يقرأ ب «سَيّح4 و©ٌالْعَشِيَةٍ 4 لأن ظاهر 
فعل حديث النعمان وفعل عمر الملازمة والأكثر أن يقرأ ب «سَبَح4 و«الْغلِشِيَةٍ4. وحملوا حديث أبي 
واقد على أن النبي صََّتَمعَيَهِسَلمَ فعله أحيانًا أو مرة فدل على أنه حسن ولكن الأحسن أن يقرأ ب «سَبْح4 
هِألْعْنْشِيَةٍ 4 هذا هو المشهور في المذهب. 

الرّواية الثانية أن هذا من اختلاف التنوع فلا تفضيل لأحدها على الآخرى» فكل ما ورد عن النبي 
صََِلنَدعَيَهِوَسَلَرَ في درجة واحدة في التفضيل. 

@ قال المصنف: «94- وَعَنْ جابر نة قَالَ: گا گان رَسُولُ اللو وسار َا كَانَ يَوْمُ الْعِيدٍ 
حالف الطرِيقٌ. أَخْرَجَهُ الْبْكَارِيُ. 

و ر 

هذا حديث ایر ذكر أن النبي ةيموسر كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق). أي: عند 
خر وجه للصلاة ورجوعه منها. 

وقوله: «خالّفَ الطريق» أي: ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. 

َم ذكر عند أبى داود من خلايث أبن عمر نره 

لفظ أبي داود: «أن النبي صََرَلَءليَهوسَلَهَ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر)». 

2ه . 3 

وحديث ابن عمر هذا أعل بعبد الله العمري وقد جاء في بعض نسخ ابن ماجة المطبوعة أنه عبيد الله. 

والضواب آنه غيد الله ر للك قال الحمد: لو رواد غد الله لكان أى؟ لكان حسنا. 

وأمّا عبد الله المُكبّر فإنه مُضكّف. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب المخالفة بين الطريق بأن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر» 


52 م 


ا ا 


دليله حديث جابر رَكََاتَدُعَنْهُ. 

0 المسالة الثانية: أنّ هذا الحكم وهو الاستحباب يشمل الإمام وغيره وليس خاصًا بالإمام وإنّما 

5١‏ ساد ةو ان ا الا هاس غل الد ا الجا فها اة تع 
مشترك ولذلك كثير من الأحكام فيهما يلحق أحدهما بالآخر»ء فيستحب في صلاة الجمعة أن يخالف 
الطريق كذلك فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. 

0 المسألة الرابعة: أنَّ هذا الاستحباب مخالفته هو خلاف الأولى وليس مكروما ولذا قال فقهاؤنا: 
e Mes‏ 

وقد رر ميك 2ن | أن عاو ال رعا )ان یکرو غا الأرلى و ا أن يكون مكروما 
والفقهاء ينون خلاف السّنة في كل مسألة بناء على النص والدليل. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة وهو ما هي العلة التي لأجلها استحب مخالفة الطريق؟! وقد 
ذكر العلماء عللًا كثيرة وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي -عليه رحمة الله- في «الإنصاف» أكثر من 
عشر علل وبنى على بعضها كما وأحكامًا. 

وغلى العموم فإ ابن رجب ذكر أن الاس قد تكلموا في المعتى الذي لأجله يبحب مخالفة 
الطريق» قال: وأكثرها ليس بقوي كلها مستدركة وعليها ملاحظات ولولا ضيق الوقت لأوردنا بعضها. 

© اكسانة الاخيرة: أن العلماء اعدو امع هذا الحديث أن هل الأفضل ايكون الأطول طريق 
الذهاب أم الأفضل طريق العودة؟ 

ذكروا أنَّ الأفضل أن يكون طريق العودة هو الأطول؛ لأنه قد جاء عن النبي صََلَعلِوسَلََ أنه كان 
إذا رجع وكذلك الصحابة كان يُسِلَّم بعضهم على بعض إذا رجعوا من الصلاة فدل على آم يأخذون في 
الرجوع وقنًا أطول من الذهابء وأمًا الذهاب فإن السَّنة فيه التبكير وحضور المسجد مبكرًا فاستحب أن 


يكون الطريق الذهاب أخصر وأقصر وقتا من طريق الرجعة وكذا يقال في الجمعة. 


1 سي لح را م کے 
#* ۲ با لس شبت باوج مم ينار 2 
اك ا د 

° 


@ قال المصنف: 8951 - وَعَنْ انس قَالَ: يم رشو الو يوار َة وه يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ 
فِيهمًا. قَقَالَ: «قذ الُم اللا بهما خَيْرَ را مِنْهُما: يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ لْفِطْرِ) 7 حرج أبُو داو وَالنَسَائْيُ 
بِإِسْنَادٍ صَحِيح). 

هذا 535 «أنس» يَلنَدُعَنَهُ فيه قال: ول الله و صا يوسا الْمَدِينَة وَلْهُمْ يَومَانِ لون 
فيهمَا» أي: يومان يجتمعون فيها ويلعبون فيها. 

فقال النبي صا ڪولم : «قذ أَبْدَلَكُمْ الله بهِمًا خَيْرًا مِنْهُمَا :يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الِْطرا. ُه 
الفا إسناد هذا الحديث صحيح. 

2# هذا الحديث فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب في يوم العيد إظهار السرور؛ لأن العيد إِنّما سمي عيدًا؛ لأنه يعود فيه 
السرور. 

0 المسألة الشانية: أن هذا الحديث يدل على جواز اللعب في هذا اليوم فإ النبي صاله ووسر لم 
ينكر عليهم اللعب وما في معناه فدل على أنه جائز إظهاره بل قد يكون فيه معنى المشروعية المطلقة. 

0 المسألة الثالثة: أنه لا يجوز اتخاذ يوم من الأيام عيدًا يجتمع فيه الاس على وجه التعبد لله 
عَرَوجِل يدي ا 

© قال المصنف: «47- وَعَنْ على هَن كَالَ: مِنَ السّنَةِ أن يَخْرْجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ الترَمِذِي 


1 


هت ص 2و 


0 

هذا حديث «علي» هَن عند الترمذي وحسّنه أنّهِ قال: «مِنَ السّنَّه والقاعدةٌ عند الأصوليين من 
فقهائنا وغيرهم أنَّ الصحابي إذا قال: من السّنة كذاء فإنه محمول على الرفع. 

قوله: ١مِنَ‏ السَنَة أن يَخْرّجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشيًا» أخذ منه الفقهاء أنه يستحب الذهاب لصلاة العيد ماشيًا. 

وقولهم: الذهاب يدل على أن السنية إنما هي متعلقة بالذهابء وآمًا الرجوع فإنه لا يتعلق به السنية 
ولذلك قالوا : ولا بأس بالركوب في العود» أ أى: أنه يستوي فيه الأمران. 

دليل فقهائنا قول علي ييِدَِتَدعنَ: ١مِنَ‏ السّنَِ أن يَخْرّجٌ إِلَى الْعِيدٍ ماشيًا» فحملوا ذلك على الذهاب 
دون الرجوع. 

وهذا الحديث الذي ذكره علي روا عَنْهُ ذكر الترمذي أنَّ العمل على هذا العديف عند أكثر آهل 


ا 


52 ا 


ال فاا و ا 2 لطاع الى هل جنا السا دة 

@ قال المصنف: (۳۹۷- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كهكة: أَنَّهُمْ أصَابَهُمْ مر في يَوْم عِيدٍ. قَصَلَّى بهم الي 
ةعسل صلا الْعِيدٍ في الْمَسْحِدٍ. رَوَاهُ بو اود بِسْنَادٍ ينا . 

هذا الحديث حديث «أبي هريرة» ذكر المُصَّنفُ أن فيه لين وصرّح بتضعيف الحديث في 
«التلخيص»» لأنه أعل بعيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول. 

ولذلك قال الذهبي: إِنَّ هذا الحديث حديث منكرء ولذلك لم يُصِب الحاكم عندما صحّح هذا 
الحديث» وكذا النووي تساهل -عليه رحمة الله- حينما حسن هذا الحديث» بل الصواب آنه لايصح 
رفعه للنبي هسل وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أنه يدل على أنَّه يستحب صلاة العيد في الصحراء؛ لأن ظاهر هذا الحديث إن 
صح أن النبي ةوسا لم يُصلّ في المسجد إلا حينما أصابهم مطرء ولذلك فإنه يسن الصلاة في 
اضرا 

وأمّا الصلاة في المسجد فالمذهب أنه يكره صلاة العيد في المسجد؛ لأن النبي صاة يوسم لم 
يثبت عنه أنه صلاها في المسجد مطلقا ولم يرو عنه إلا هذا الحديث وكان لعذرء ولذلك قالوا: وتكره 
صلاة العيد في المسجد إلا في حالات: 

© الحالة الأولى: إذا كان هناك عذر يمنع من الخروج كالمطر والخوف ونحو ذلك فإنهم يصلون في 
الما 

© الحالة الثانية: إذا كانوا في مكة فإنه في مكة تصلى صلاة العيد في الحرم خاصة للإجماع الفعلي 
على أن صلاة العيد تصلى في الحرم المكي» وأمّا إن كان البلد فيها ضعفة فالفقهاء يقولون: يستحب 
الصلاة في الصحراء ويستخلف الإمام للضعفة في المسجد والمراد بالصحراء ليس المكان الذي يكون 
مكشوفًا لا غطاء له» لا ليس هذا المراد وإنما مراد العلماء باستحباب الصلاة في الصحراء أي: أن 
يخرجوا من العامر فيخرجوا خارج البلدء وقد استحب العلماء أن تكون الصحراء قريبة غير بعيدة وبناء 
على ذلك فن المصليات التي تكون في داخل البلدان لا يَصدّق عليها أنّها صحراء وإنما هي مصلى غير 
قف 535 


کچ 
ا a a AEE ad‏ 
# 10 ې تبح لويرم مأ دٍأةَااأخكار 
الأمر الأخير: ننا الآن في هذه البلدان الكبيرة كالرياض وغيرها فلا شك أنَّ خروج النَّاس إلى 
الصحراء أو المصليات التي هي في خارج العامر فيها مشقة وحينئذ فالقاعدة عند فقهائنا أن كل مكروه 
ترتفع كراهته عند الحاجة والمشقة فصلاة العيد في المصليات الداخل في الأمصار والمساجد في داخل 
الأمصار الكبيرة مثل الرياض وغيرها فإننا نقول: ترتفع الكراهة فيها لجل المشقة والحاجة وهذا هي 
قاعدة فقهائنا -رحمة الله عليهم-. 
يكون بذلك -بحمد الله عجر - أ:بينا كتاب صلاة العيدين. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني والثلاثين. 


لقضيةالتيخْ |.د عب السام ب ناشوي 3 ۷1٦‏ ې 
e‏ 


ا ل ر ر ري م م ر یو س و ی چ و ع8 ر و 26 س ت رمعم 
الحَمْد لله رَبّ الْعَالْمِينَ وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده 


اسان الل له عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كثِيرً إلى يوم الذّينِ. 
كر RAE‏ 
2# قال المصنف: «[يَاتَ صَلاة EAT‏ 


ا أله لكا ذكر باب صلاة العيدين» وأورد الأحاديث التي في الباب أتبعها بذكر باب 
صلاة الكسوف. 

وجرت عادة , بعض أهل العلم بذكر الكسوف بعد العيدين بمعنى أن الكسوف يشابه صلاة ة العيدين 
موه ا تشرع جماعة وقدمت صلاة الكسوف على غيرها من الصلوات التي تشرع جماعة 
كالاستسقاء» لأنَّ صلاة الكسوف أفضل وسبب أنَّهم جعلوا صلاة الكسوف أفضل من غيرها من 
الصلوات» قالوا: أن ضلاة الك فة : تشرع جماعة» ولأنَّها سنة مؤكدة» فحيث جاء موجبها في عهد 
النبي ووسر فقد صلاهاء بل وقد أمر بصلاتها كما سيأتي في لفظ الأحاديث التي بعده. 

إذن: فأمر النبي صَََََِهءَلَتِوَسَلَمَ ها يدل على تأكيدها والقاعدة عند أهل العلم في تفاضل عبادات 
التطوع والسّنن أن أفضل السّنن ما قيل بوجوبه ثم يليه ما كان من فروض الكفايات إذا سقطت الكفاية 
بفعل البعض كصلاة ة العيدين تُعَّ يليه ما جاء الحديث عن النبي صَزَلَعَدوسَلََ بالأمر به مثل صلاة 
الكسوف فان صلاة الكسوف جاء الأمر بها عن النبي صَبَأَلنَهَلِتَهِوسَلَرَ كذلك. 

© من أوجه تقديم صلاة الكسوف على غيرها من صلوات التطوع أنَّها : تشرع جماعة وكثير من آهل 
العلم عندما يوردون هذا الباب يقولون: باب صلاة الكسوف ولا يوردون الخسوف معه» والسبب في 
الل سي و يس سرس اي 

6وو صلى غير الكسوف وحده. 

وا غليه فإن صا الخمر ف قاس فق متدروعيدها على اة الكسوف وسيان إن قباء الله 
الحديث عن هذه المسألة في أول باب منها. 

@ السبب الثاني أنَّ العلماء يقولون: إن لفظ الكسوف والخسوف من الألفاظ التي إذا اجتمعت 


افترقت وإذا افترقت اجتمعت بمعنى أنه إذا أطلق أحد هذين اللفظين ولم يرد معه الثاني فإنَّه يشمل 


0 


مسح OKA 7 NESS‏ 
ا ل ادا كار 


الكسوف للشمس والقمر معا وهذا مستعمل ف لغة العرب كثيرًا» وأمًا إذا اجتمعا فقيل: الكسوف 
والخسوف فيختص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. 

وقول الصف ايان اة الكسوق»: الكسوف يعد به دعاب وء أجد الشرين أو بعضه 
و الف اهنال يو هما الشمس والس 

إذن: فالعبرة بذهاب ضوئهما بالصفة المعروفة المعتادة. 

ا د لاطا و اسمس ار م 


ليا 2 هيت ميقن ل 

رفي رِوَايَةِ لِلبْخَارِيّ: «حَتى تَنْجَلِيَ). 

لا ديت ا 7 نقذ اكال: EC TE‏ على عه رَسُولٍ الله صََلنَََْهوَسَهَيَوْمَ 
مات إِبْرَاهِيم). 

قوله N A NEE‏ ذهب ضوؤها أو بعضه فيما نقل أن النبي تسد صلى في 
ذلك الحال» وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم تكسف الشمس في عهد النبي اهيوسا إلا مرة 
واحدة وكان ذلك في يوم موت إبراهيم يم ابن النبي موسا 

وقد اختلف هل هذا كان في أول الشهر أم في العاشر منه والكلام بين المؤرخين في هذه المسألة 
مشهور ورجح جمع أنه إنّما كان الانكساف في أول الشهر؛ لان العادة آلا تتكشف الشمس إلا في أول 
الشهر وسّرره. 

قال: «قَقَالَ النّاسٌُ: الْكَسَفَّتِ الشَّمْسٌ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ» أي: أنَّ بعض الناس ومن لم يك عالما 
بحكم هذه المسألة» قال: «قَقَالَ النّاسٌ: الْكْسَفّتٍ الشّمْسُ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِي؟» لا أنه قاله جميع الناس. 

ولااشك أف من قال سك الكلمة كان اقل هلكا مو غيرة رى قرلا ان ا 
لِمَوتِ إِبْرَاهِيمَ» هو أحد احتمالين: 

@ الاحتمال الأول: أن يكون انكسافها لأجل الموت» وهذا لا شك أنه غير صحيح. فإِنَّ هذه آيات 


52 م 


إا ص ا 


الله عر لا تنكف لفوت أحد ولا لات 

@ الاحتمال الثاني: أن يكون موت إبراهيم لأجل انكساف وهذا أيضًا غير صحيح وإِنَّما موت 
إبراهيم بقضاء الله وقدره وانكساف الشمس بأمر الله عَرَجِجَلَّ وقدره وهي آية من آيات الله. 

قال: «قَقَالَ رَسُولُ الله لایو : إن الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتٍ الله لا يَنْكَسِفَانٍ 
مؤت أ ولا ییا 


5 0 ص 2 ت r er aE.‏ 78 07 2 ¢ 
ني قول النبى ص لَنَدْعَلتَدوَسَلَ : «إن الث ١‏ ايتان من ابات الله) هذايدل أن آيات 
معو كو 0 ع و 4 ف هه سام 22 4 


5286 5-06 


الله عل کثيرة وقد قال الله عَرَِجَلَّ: وما سل کیت إلا وا 4 [الإسراء:9 5]. 

فالآيات متنوعة فبعضها للتخويف وبعضها للتذكير وبعضها لغير ذلك من المعاني التي جعلها الله 
يل ولا شك أن الس والقمر ينان عظيظان جاء فق كناب الله الأمر ق النظر فيهها والنظر 
لضوئهما وتذكر نعمة الله عَيَتِجَلّ حال فقدهما. 

وقول النبي ەلو وسار : وا يَنْكَسِفَانِ لوت ا لحَیّاته» ا أن هذه الآيات لا تنتكسف 
لأجل موت أحد من الخلق ولا لحياته؛ كما أنّه لايموت أحد لأجل هذا الانكساف وقول النبي 
ەلە وسا : 3 EE‏ يدلا على أن هذه الآية وهي آية الشمس والقمر آية تذكر 
واعتبار وأما انكسافها فإنّها آية أخرى وهي آية تخويف؛ ولذلك فن الآيات بعضها للتخويف كالرياح 


والأمطار كما في قول الله عل :وما سل بالَيك إلا نويا 4 [الإسراء:۹٠].‏ 

ومعنى كون أن انكساف الشمس والقمر آية أمور: 

9 | كرو الول د اها اليا غلا على غير العاف دالا بات ما تون لغير البتعاده ولذلك 
قاد من اغناد على أمر معن قفرت علد عادة قر ق التحقيقة قد جاءته آية فيذة الآبة تذكره بقدرة الله 
عَرجَلّ وتذكره بملكوته سبحانه. 

® الأمرالقاني: أن معنى كون الانكساف آية: أنه آبية تذكير إذ في آخر الزمان تتكسف الشمس 
ويتكسف القمر فيكون المؤمن يتذكر ببذه الآية ما عند الله عمجل في يوم الآخرة من المواقف. 

4# الأمر الثالث: وهذا ذكره الشيخ تقي الدين قال: إن إخبار النبي ةيوار أن الانكساف آية 


راغا ن الات ريقو انو فاده يد قلات على أن الكيناف اليس وال يون سا 


0 


1 1 تچ باو ال میا کے 
وا کو سجن ب اراس ينادلا 2 
| > 


لعذاب قد ينزل كما أنَّ الريح وإن كانت في كثير من أحيانها ليست عذابًا لكنها قد تكون يومًا وفي حال 
معين تكون عذاباء ولذلك قال الشيخ: والتخويف إِنّما يكون بالشَّرٌ أوبما هو سبب الشر. 

وفي قول النبي أده ءَلتَووْسَلر: ولا يَنْكَسِفَانِ لورت أن ولا لځیاټه» هذه تدل على مسألة فقهية 
فهمة جا وهي قدل على آله بشرع ضلاة الفسوف عفد خسو ف القمزه وويهه الاسعد لال به أن الى 
صبََتَمعََِِوسَلَهَ قال: 3 MN aN O‏ 
دا رَأَيتمُوهُمَا قَادْعوا الله 017" 

فقوله: «لا ينكسفان» و«إذا رأيتموهما» يدل على أنه يُشرع صلاة الكسوف عند كسوف الشمس 
أو عند خسوف القمر خلافا لمن أوقف الصلاة على ذهاب ضوء الشمس دون القمر. 

وني قول النبي صَرَلنعَيوسَلهٌ: «فإدًا رَأَيْتْمُوهُمَا» أي: رأيتم انكساف الشمس والقمر «فَادْعُوا الله 
وَصَلُواء. 

قوله: «قَِذَا رَأَيتَمُوهُمَاه هذه تدل على مسألة مهمة جدًا وهي ابتداء موجب صلاة الكسوف لأنَّ 
صلاة الكسوف لا يجوز صلاتها من غير وجود موجبها وموجبها هو ذهاب ضوء الشمس أو القمرء 
ويعرف الذهاب بالرؤية» ولذا قال النبي A‏ «قَإِدًا ونا أي: رأيتم ذهاب ضوء 
الم أو التي 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا رأى المرء بعينيه انكساف الشمس أو القمر فإِلّه يشرع له الصلاة. 

9 الأمر الثاني: إذا أخبره الثقة بذهاب ضوئهما بالخبر الصادق فإنَّه يشرع له الصلاة كذلك» وأما إذا 
كان معرفته بانكساف الشمس والقمر بناء على الحساب فقط من غير الرؤية كأن يقول الحساب ومقدرو 
النجوم: إِنَّها ستنكسف الشمس في الوقت الفلاني» فإذا جاء وقت انكسافها لَه لن يرى الكسوف لصغره 
أو لن يرى الكسوف؛ لأنه سيكون قبل بزوغ الشمس وظهورها للناس ومثله يقال أيضًا في القمر أو يكون 
في وقت يمكن أن يرى فيه لكن حال بين الناس وبين رؤيتهم للشمس أو للقمر وجود غيم فنقول في 
الحالات الثلاث كلها : لا يشرع صلاة #الكسوفه إذلا دمن وجو و الموج شين وهو الزؤية أو 
الإخبار من الثقة عن رؤيته لخسوف القمر أو كسوف الشمس:ء وأما مجرد الحساب الذي لأيرى فاه لا 
يصلى له» هذه مسألة. 


52 م 


حي 

0 المسألة الثانية أيضًا نأخذها من قول النبي صا يي وسار : «قإذا TS‏ ای راضم سرف 
الشمس وخسوف القمر. 

قال: «فَادْعوا فا ميد مها ساك اعدا اا رمي أن الشاشة قوف اليس 
والقمر لا يصلى له؛ فلو أن امرأ شك ولم يتيقن فإنّه لا يصلي بخلاف السك لأجل التجلي فمن تيقن 
كسوف الشمس ثُمّ شك في التجلي لوجود غيم أو قتر ونحو ذلك فإنَّهِ يجوز له أن يستمر في صلاته حتى 
يتيقن الوجود أو العدم. 

والفرق بينهما أن الشك في وجود الكسوف شك في مقابل أصل فالأصل العدم؛ وأما الشك في 
التجلي فهو شك مع ثبوت الأصل عنده وهو موجب الصلاة وهو الانكساف الذي هو كسوف الشمس 
وهو الذي يعرفه من رآه بعينه. 

أيضًا في قول النبي صَرَلدَعَوَسَة: «قَِدَا ا اقفر الله 010 هله أل متها مسألة 
فقهية ثالثة مهمة جدًا وهي مسألة إذا كان كسوف الشمس في وقت النهي أي: في وقت النهي عن الصلاة 
مثل أن يكون بعد صلاة العصر قبل أن يصلي الناس العصر فهل تصلى صلاة الكسوف أم لا؟ 

نحن تعلم أن رت ای | ا يكرت من بعد صلا العصر ولبس من مرل :وت اة العضر أن 
أكثر الأحاديث قيدته بالصلاة. 

[ بناء على ذلك فهل صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي أم لا؟ 

هذا فيه روايتان: 

@ فمشهور المذهب أنَّه لا تصلى صلاة الكسوف إذا كانت في وقت مهي ودليلهم على ذلك أن 
الأحاديث قد جاءت عن النبي صَِأَِلنَهََْهوَسَلَمَ صريحة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي يشمل النفل 
المطلق والنفل المقيد ومنه صلاة الكسوفء قالوا: وما ورد من أمر كهذا الحديث وهو قوله: «فَإِذَا 
وتيا قَادْعوا الله واا وإذا تعارض أمر الإباحة مع الحاظر فإِنَ الحاظر 
والناهي يقدم. 

© والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنّه يصلى للكسوف والخسوف وإن 
كان وقت النهي ودليلهم هذا الحديث وهو قول النبي صا يوسل: «فَإذَا اا 


۾ مات دسحي واا ا ل ع کی ےه 
١‏ ڪڪ TEED‏ 
اا و ارف ر رل ركنت رتت اي لو ت االحديغ ف الت 
وخصوصه بصلاة الكسوف فهو عام في جميع الأوقات خاص بصلاة الكسوف فدل ذلك على تخصيص 
النهي الأول وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من فقهاء المذهب. 

وآمامشهور المذفت فإله لأ يعت کون قا وجل الكسوق اقب مار هة امسج و رة 
الاستغفار والتسبيح والدعاء وذكر الله عَرَبِجَلّ. 

وني قول النبي صََتَهعَيَِوَسلَر: «قَادْعوا الله ا قوله: (وصلوا». 

© يدلنا على عدد من المسائل: 

9 المسألة الأولى: يدلنا على استحباب صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة؛ لأنَّ النبي صَإِلنَةعَهوسَ1َ 
أمر بها حيث قال: «وصلوا» وهذه السّنية لصلاة الكسوف هي بإجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة وغيره 
أنَّ صلاة الكسوف سنة باتفاق أهل العلم. 

وقول الفى 002 دوضدلوا» يدلا على مساك أخرى ايا و هواد مل الكسوف تشبرع 
للرجال والنساء وتشرع جماعة وفرادى وتشرع كذلك في الحضر والسفر. لأن قول النبي يوسا : 
«وصلوا» مطلقة وهذا الإطلاق يعم جميع ما تحته من الصور ويصدق على جميع من توجه إليه 
الخطابة. 

و a‏ النبي صََِلنَعَََهوَسَله: «وصلوا» على الوجوب للأحاديث التي ثبتت 
عن النبي وسار أله لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس. 

قول النبي صَإََهََنَهِوسَله: «وصلوا» جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد من حديث المغيرة 
كذلك أنه قال: «فادعوا الله وافزعوا إلى المساجد)» فقول النبي صَبَأَلَتََْلتَوِوسَ: «وافزعوا إلى 
الاج بد اع وا لى جما ر اا ساعة اتح عن د ا در ایر د 
صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة لعموم اللفظ الأول وهو قوله: «وصلوا» ولكن صلاتها جماعة 
أفضل للفظ الثاني عند أحمد؛ ولأنَّ النبي ةوسا عندما وجد موجبها صلاها جماعة بمن كان معه 
من رجال ونساء كأسماء وعائشة -رضي الله عن الجميع-. 


ولذا فإِنَّ الفقهاء يقولون: إن صلاة الكسوف جماعة سنة وصلاتها في المسجد سُنة كذلك. 


ياش االو ا ي س 


52 م 


حور 
إذن: فمن صلاها جماعة في المسجد فإنَّه يتحقق له ثلاث سنن وثلاثة أجور: صلاة الكسوف» 
وكونها جماعة» وكونا في المسجد. 
ومن ترك الجماعة وصلاها في المسجد أو ترك المسجد وصلاها جماعة في غير مسجد فقد فوّت 


وقول النبي يوسر : ١احتى‏ تَنْكَشِفَ) هذه من المسائل التي يبنى عليها العديد من المسائل 


الفقهية وهي: قول النبي تفقوو دشي ن هذه الا هذه اللجملة داعال أذ 
صلاة الكسوف تستدام حتى تنجلي الشمس وعندما نقول: إِنّها تستدام أي: تستدام الصلاة حتى تنجلي 
ويستديم وقتها حتى تنجلي وهذان معنيان كلاهما صحيح. 

ما الذي ينبني على ذلك؟ 

ينبني على ذلك أمور: 

© الأمر الأول: أن انكشاف الكسوف وانجلاءه يكون غاية للصلاة لأنَّ قوله: «حتى» هذه لانتهاء 
الغاية فد على إِنَّها تتتهي بها الغاية» وينبني على ذلك أنه لا يجوز أن تبدأ الصلاة -أي صلاة الكسوف- 
إلا في وقت مشروعيتها الذي يبدأ من حين الرؤية وينتهي بالانجلاء» وبناء على ذلك فلو ابتدأ المرء 
صلاة الكسوف قبل الرؤية فلا تصح صلاته» أو ما يقوم مقام الرؤية كإخبار الثقة» وإن ابتدأ الصلاة بعد 
الانجلاء فلا تصح صلاته ولا تشرع الصلاة؛ لأنَّ الصلاة حينئذ أتي بها في غير وقتها. 

ينبني على ذلك أيضًا أننا قلنا: إنَّ صلاة الكسوف سنة والقاعدة عندنا أن السّنة إذا فات محلها فإنها 
لا تقضى سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر إلا ما ورد به النص» فمن عذر لعدم علم أو انشغال بشرط أو 
غير ذلك من الأسباب حتى انجلى كشوف الشمس فإنَّهِ لا يشرع له قضاء هذه السّنةء بل حتى من صلاها 
وبطلت صلاته لفوات شرط كأن يكون صلاها لغير قبلة من غير عذر أو من غير طهارة فإنَّه لا يقضيها 
يعد لأ ناه و لبا يها قا 

أيضًا ينبني على أنَّ الانجلاء والانكشاف هو منتهى وقت الصلاة أننا نقول: إن من افتتح الصلاة أي: 
صلاة الكسوف في وقتها ثم انجلت وانكشف الكسوف قبل انقضاء الصلاة فإنّهِ لا يقطع الصلاة؛ لأنَّ 
العبرة بالدخول فيها وإِنَّما يتم صلاته بعد ذلك ولكن يصليها خفيفة على صفتها أي: بركوعين أو أكثر 


جه 


ال ل لت 


ذلك أنَّ صلاة الكسوف يستديم وقتهاء وأنَّ وقت الكسوف -تكلمنا قبل قليل عن وقت الكسوف- أنه 
سعدام حن تتجلي الشمس وتتكدق. 

بقي عندنا الجزئية الثانية وهي أنَّ صلاة الكسوف يستدام فعلها حتى الانجلاء وهذا هو السّنة فان 
السّنة للمرء إذا صلى الكسوف أن يصليها وأن يطيل الصلاة فيها حتى يكون الانجلاء. 

2 ثْمّ ذكر المُصَّنفَ أن هذا الحديث «متفق عليه» قال: «وفي رواية للبخاري : احتى ينجلي» أ 
حتى ينجلي الكسوف وتظهر الشمس كاملة. 

والانجلاء يكون بأمرين: 

2 الأمر الأول: ذهاب الكسوف وظهور الشمس أو القمر كاملين. 

8 الآنرالفان ا سرب المي كاسفة ار يغرب لمر خاس فإن عدا باب لالجا أله 
الانجلاء إِمّا للكسوف أو لجميع القمر أو أحد النيرين بالغروب. 

© قال المصنف: (۳۹۹- وَلِلْبُكَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبي بَكْرَةَ هته ١فَصَلُوا‏ وَاْهُوا حٌى يُخْشَفَ ما 
بَكُ). 

هذا الحديث حديث «أبي بكرة رَعَزيَهَعَنَُ عند البُخاري أن النبي تلوس قال: 0 
فقوله: افصلوا» الفاء تقتضى و القورية وهاي اليا مهت الما ا الكسوف من حين 
وجود أول الموجب لمشروعيتها وهو رؤية ذهاب ضوء القمر كاملا أو بعضه. 

وقول النبي صا ةلو وسار : «وَادْعوا te‏ م بک هذا يدلا غلى استحبات العا إا 
الصلاة أو بعدهاء وصورة ذلك أن من صلى صلاة الكسوف فإنّه يطيل سجودها وفي السجود يشر 
الإكثار من دعاء الله عَرََلّ وذلك أنه في حال القيام والركوع لا يشرع الدّعاء إلا ما ورد به النص مثل: 
اسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وإنّما يشرع الدّعاء والإكثار مته في السجود هذا أي: 
«وادعوا» في أثناء صلاتكم عند إطالة السجود. 

© الأمر الثاني: أن معنى قوله: «وادعوا» تكون الواو هنا ليست لمطلق الجمع؛ لذن الارن «مَصَلُوا 
وَادْعوا) فيكون مطلق الجمع أي: «فصلوا» وحال صلاتكم «ادعوا». 


ر 
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اال حا 


ويحتمل أن تكون الواو هنا للمغايرة بين الدعاء والصلاة. 

وحينئذ نقول: إنَّ الدّعاء يشرع مفردًا من غير صلاة في أحوال: 

© الحالة الأولى: إذا لم تجز صلاة الكسوف كأن يكون في وقت بي فإِلّه على المشهور كما تقدم لا 
تصلى الصلاة وإِنَّما يدعى الله عَرَجَجَلّ فقط. 

© الحالة الثانية: إذا كان يقوم بالمرء مانع لا يمكن معه من أداء الصلاة كالمرأة تكون حائضًا فإنَّه 
حينئذ تكتفي بدعاء الله عَرَيجَلّ والتسبيح والاستغفار. 

© الحالة الثالشة: وهو الذي يكون فيه الدّعاء عند كسوف الشمس من غير صلاة قالوا: إذا فرغ 
المرء من صلاته أي: من صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس ولم ينكشف كسوفها فن الفقهاء يقولون: لا 
يشرع -ولا أي: يستحب- بل منهي عن أن يكرر الصلاة مرة أخرى و إِنَّما يبقى في مصلاه يذكر الله عَرَيَجَلَ 
ويدعوه إلى حين الانجلاء. 

إذن: لا تكرر الصلاة لمن صلاها وانقضت صلاته قبل الانجلاء وهذا يبين لنا خطأ بعض الإخوان 
نه أحيانًا قد يصلي صلاة الكسوف في أحد المساجد ويخرج هذا الإمام مبكرًا ويكون الرجل راغبًا 
بال رها عك تهب إلى سياد ار هل يجه أو يظيل الما ر اوك اا عر 
رع ا اکت ها کي 

والقاعدة عندنا أنَّ العبادة لا يشرع إعادتها ولا تكرارها إلا بموجب ولم يوجد ذلك. 

المسألة الأخيرة: أن قول النبي صََِلنَعَتهوسَل: «وادعوا» ليس المراد بالدّعاء هنا دعاء الطلب فقط 
بل إِنَّ الدعاء نوعان: دعاء الطلب والسؤال وأعظم ما يكون فيه السؤال في وقت الكسوف هو الاستغفار؛ 
لأنّ الكسوف إِنّما هو آية تخويف وتذكير وحينئذ فإنَّ المرء يتقرب إلى الله عَرَتجَلَّ بدفع ما يبعد عنه هذا 
العذاب ومن أجل ذلك الاستغفار؛ لأنه إنّما ترفع العقوبات بالتوبة. 

والنوع الثاني من الذّعاء هو دعاء الثناء على الجبار جريا ومن أعظم ما يقال في ذلك تسبيح الله 
عَيَتَجَلّ وتحميده وتبليله وتكبيره وهو الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكون 

وعندما نقول: إِنَّها آية تخويف وتذكير هذا الذي فعل النبي صََِلنَءَْنَوسَلَهَ حينما رأى الكسوف 


خرج يجر رداءه من شدة السرعة ومن شدة الخوف فهي تذكر بالآخرة وتذكر بقدرة الله عمجل وتذكر 
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ير 
أنّها قد تكون سببًا وعلامة على عذاب قد ينزل بآخرين ليس معنى ذلك أن الكسوف هو عذاب في ذاته 
فليس في ذلك نقل ولا نص وإِنّما هي علامات يجعلها الله عَرَتِجَلّ. 

@ قال المصنف: 4٠0١‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ دَلتَهْعَنه: أن الى صَآلدََهوسََ جَهَرَ فِي صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ 
قرَاءيِهِ مَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَحَاتِ في رَكْعَنَيْنِ وَأَربَعَ سَجَدَاتِ. ممق عَلَيْهِ وَهَدَا لظ مُسْلِم. وَفِي رِوَايَةِلّه: 
بحت مُنَادِيا بنَادِي: الصَّلاةٌ جَامِعَة). 

هذا حديث «عائشة» وهو من أحاديث «العمدة» في هذا الباب ذكر اختصر فيه المُصَّنفَ ألفاظه 
واقتصر على بعض جمله وفيه: أن التي انرما جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكَسُوفٍ بقِرَاءَتِه). 

ر الله 2] لقا زد شو فى نالا اکر ف ته هتا التعديث 
صريحٌ على استحباب الجهر في صلاة الكسوف والخسوف معّاء ومن مفردات الإمام أحمد أن صلاة 
النهار وهي صلاة كسوف الشمس يستحب فيها الجهر كذلك وإن كانت نهارية ودليلهم عليه حديث 
الباب حديث عائشة أن التي صللةعوَسَةٌ جَهَرَ في صلا كوف يقِرَاءَتِه». 

وتقدم معنا في أكثر من موضع أنَّ غالب مفردات مذهب الإمام الأحمد إذا لم تختلف فيها الرواية 
كهذه المسألة أنّها تكون مبنية على نص صريح في الباب؛ ولذا فن هذا الحديث صريح فيه ما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث عن عائشة أنَّها قدرت قراءة النبي مََتُعدوَسٌَ أو حزرتها فلن هذا الحديث إن 


ثبت؛ -لأن فيه كلامًا- إن ثبت فإن ذلك محمول على أوجه منها: 


2 
س 
رص 


أنّها كانت بعيدة عن النبي عَِآلنَءلِنهوَسَهَءَ ولم تسمعه في جميع قراءته وإِنّما فقهت يتا الجهر 
ولم تعرف ما الذي جهر به عَلِنَهاصَكاهْوالسَكَم. 


بر 
أذ 


الأمر الثاني: أن قول عائشة هنا «أَنَ الي ةيوار جَهَّرَ في صَلاةٍ الْكَسُوفٍ بِقرَاءَتِه؛ في 
تتمة الحديث أَنَّها صلت مع النبي صََنَََكهوس هي وأسماء أختها وَدَإِنَدعََا وهذا يدلنا على أن صلاة 
الكسوف تشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال فرادى وجماعات وفي المسجد. 

وني قولها ووَئةَنها: «فَصَلَى أَرْبَعَ رَكَحَاتِ في رَكُعََيْنِ وَأَْبَعَ سجَدَاث» هذه الجملة تدلّنا على 
مسألة مهمة جدًا في صلاة الكسوف وهو عدد ركعاتها وعدد ركوعاتها. 

أا عدد ركعاتها فان الأحاديث كلها متفقة على أن النبي صَرَدَعيِوسَلٌ إنّما صلى ركعتين ولم يزد 


۷ 
E FE 


النبي هرسار على هاتين الركعتين وكذلك الأحاديث متفقة على أنه صلى في كل ركعة سجدتين 
وور کار صلواته: 

وأما الركوعات في كل ركعة فقد تقل عن النبي صََِلََْتِوسَلَهَ فيها أحاديث شتى فنقل أنَّهِ ١صلى‏ في 
كل ركعة ركوعين» أي: أنّه صلى في الركعتين أربع ركوعات» ومنه حديث عائشة رة نها حينما قالت: 

قولها: «أَرْبَعَ 59 أي: اربع ركوعات في ركعتين أي: في ركعتين كاملتين بأركانها التي تشمل 
الركوع والسجود والقيام ونحوها. 

as‏ واسحدوه لى كر رحديه ابو سحوه إل حال سمح من أهل العلم 
ومنهم ابن عبد الهادي في «التنقيح): 5 أكثر الأحاديث وأصحها على أن النبي وسار صلى في 
كل ركعة ركوعين فقط وسيأتي -إن شاء الله- الخلاف في الزيادة عليها 

بالنسبة هذين الركوعين» نقول: إن هذين الركوعين الأول منهما هو الركن» وأما الثاني فإنّه سنة لِمَ 
قلنا ذلك؟ نقول: لأنَّ الأصل أنه لا يجب في الركعة إلا ركوع واحد ولألّه قد اختلفت الروايات في الزيادة 
على الواحد فحينئذ نحكم بأن الزوائد كلها سنة 

والأمر الثالث أَنَّه قد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أنه صلى صَََِْتَعََهِوسَلَرَ ركعتين كهيئة صلاتنا 
وقد فهم من هذا الحديث أنه بركوع واحد. 

فائدة معرفتنا أن الركوع الأول هو الركنء والثاني سنة أننا نقول: إن الإمام أو المنفرد يجوز له أن 
يترك الركوع الثاني؛ لأن المسبوق إذا فاتته ركعة يجوز له عند الإتيان بالفائت أن يأتي بركوع واحد الذي 
هو ركن وأن يترك الركوع الثاني يجوز له ذلك. 

من المسائل المهمة كذلك أننا نقول: إِنَّ المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام وأدرك الركوع الأول فإنَّه 
حينئذ يكون مدركًا للركعة» وأما إن لم يدرك الركوع الأول بل أدرك الثاني وما بعده إن زيد فإنّه حينئذ 
نقول: لم يدرك الركعة بل يجب عليه قضاء هذه الركعة» أمَّا تعمد ترك المأموم الركوع الثاني إذا فعله 
الإمام وكان غير منفصل عنه أي: ليس مسبوقًا وفاتته ركعة فيقول الفقهاء: إنَّ هذا لا يصح ويبطل الصلاة 
لأنَّ المأموم مأمور بمتابعة الإمام «إنّما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذا ركعوا فاركعوا». 

فهنا ركع الإمام الركوع الثاني ولم يركع المأموم عمدًا فنقول حينئذ: بطلت صلاته للزوم المتابعة في 
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هذا الفعل. 

ته قال المُصَّنفٌ: : «وفي رواية له» أي: وني رواية لمسلم: «فبعث» أي: النبي صا وسار «متا ديا 
يُنَادِي: ا ايك 

قوله: «فبَعَتٌ مُنَادِيًا يتادي» هذا 5 على َه لني ا 

ولذا قال فقهاؤنا: لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة الكسوف؛ ولكن يستحب النداء لها وأنّه سنة؛ 
لأنّ النبي صََرَلنَءَوَسلرَ بعث المنادي ويكون النداء لها بالصيغة التي سنذكرها بعد قليل في الحديث. 

وقلنان ]رذ الا کوت س ناض أله ليس #الاذاق أله قرس ا رة رو د 
تركه من أهل البلد جميعًا. 

قال: «فبَعَتٌ مَنَادِيًا او الصلاة لبك يصح لنا في ها النداء قطان ها أن تقول: الصلدة 
جامعة على الابتداء والخبر» ويصح أيضًا تنصبه فتقول: الصلاةً جامعة فتكون نعنًا وهي منصوبة على 
الاختصاص أو على غيرها من التقديرات. 

إذن: يصح أن تقول: الصلاةٌ جامعة والصلاة جامعة كلا الوجهان صان 

@ قال المصنف: 401١‏ - وَعَنِ ابن عباس تة قَالَ: التستف لمن على ع ا 


ر تا 
ناا نه 


: رَفَعَ فقام قيَامَا 


<o 2 


يووا قَصَلَّى تام ِيَامًا ويا نَحْوًا مِنْ قرَءَ ءة سُورَة الْبََرَِ نَم ركع رُكُوعًا طَّويلًا 
طَوِيلَا وَهُوَ دُونَالْتِيام الأول َم م رَكَعَ كوا طَوِيلَا وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأول نمم سَجَدَ نم قَامَ قِيَامَا طَوِيلًا 


a 


وَهُوَدُونَ القَِام الأوَلِ ثم رَكَعّ رُكُوعًا طَويِلًا وَهْوَ E‏ وَهَوَدُونَ 
ليام الأول ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيَا وَهُوَدُونَ الرّكُوع الأول كم سدم انُصَوَفَ وقد تَجَلّتِ الم 
نحطت الناسٌ. ممق َل وَاللَفْظْ لِلْبْكَارِيً). 


یګ 


هذا الحديث حديث «ابن عباس َلَنَدْعَنَهُ) قال فيه: «انخسفت الشمس» هنا عبّر بالانخساف عن 
الكسوف يدل على ما ذكرث في أول الباب أن لفظ الخسوف والكسوف لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا وهذا كثير في لسان العرب. 

فال فى فد رول © 5 كس م مها أن الناء هنا عدل على القوزية أ 
استحباب المبادرة إلى الصلاة وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة وَعَليَدْعَتهَا: أنه خرج 


يّوالضلةوألسَآام يجر رداءه» بشدة مبادرته للصلاة. 

قال: : «فقام قِيَامَا طَوِيلًا» قوله: : «قَقَامَ اما طَوِيلًا» أي: بعد تكبيرة الإحرام قام في القراءة فقراً 
الفاتحة ثم بعد الفاتحة قرأ قراءة طويلة هذه الجملة وهو قوله: «قَقَا م قِيَامّا طَوِيلًا» يدلّنا على مسألة 
وهو استحباب طول صلاة الكسوف جميعًا وخصوصًا طول القراءة فيها 

وعندنا هنا مسألة في قضية هذا القيام ما الذي يقرأ فيه؟! 

جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة أنّها حزرته بنحو قراءة البقرة؛ ولذلك اختلف فقهاؤنا في مقدار 
هذا القيام كم مقداره وكم هو؟ فذكر الشيخ موسى في «الإقناع: أله يقرأ فيها بنحو البقرة بناء على ما ورد 
في الحديث وهذا تابع لعدد من فقهاء المذهب كما ذكره القاضي علاء الدين المرداوي. 

ولكن بين القاضي علاء الدين المرداوي أن الذي يظهر أنَّ مراد الفقهاء أن التقدير بالبقرة إنّما يكون 
إذا كان امعداد الكسرف طويلا: وأا إذا كان اضداه الكسوف سيا فا هة يقرأ یما پناسب وقت الكسوف 
وبناء على ذلك فإننا نقول: إِنَّ طول القيام في صلاة الكسوف يكون مبئيًا على عظم الكسوف وطوله وهذا 
هو الأقرب في المسألة وهذا الذي اقتصر عليه جماعة من المتأخرين كالشيخ منصور في شرحه «للزاد» 
وغيرهم. 

ald‏ قرله ع 11 أى ي: قريبًا وهذا يدلّنا على عدم أي: 
لزوم أن تكون كالبقرة إنما يكون قريبًا من قراءة سورة البقرة. 

قال: انع رك م رُكُوعَا طَوِيلًا؛ وهذا هو الركوع الأول في الركعة الأولى وهذا الركوع يقول 
الفقهاء: إِنَّه يستحب تطويله؛ لكن يكون طوله مناسبًا لطول القيام» فطول الركوع والسجود يرجع فيه إلى 
طول الكسوف وطول القراءة فيكون مناسبًا لهماء وإذا ركع المرء في صلاة الكسوف الركوع الطويل فَإنّه 
ينشغل في هذا الركوع بالتسبيح من غير عدد فلا نقول: إن له عددًا وإنما يُسبّح الله عَيَِجَلّ ويثني عليه وهذا 
من باب الدعاء المناسب في هذا المقام؛ لأنَّ الركوع إِنَّما هو مقام تسبيح وتعظيم الجبار بوتا كما في 
حديث أبي قتادة: أن النبي صَْدَعَلَِسلََ قال: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» 

بالأعاء يه يتلم ارب كلا بابي رد 

قال: اس رَفَعَ فَقَامَ قِيَامّا ويا قول ابن عباس: ا رفع» أي: رفع النبي صََِلَمعَيِوسَاءَ من 
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الركوع وهذا الرفع يُسمّع فيه ويحمد فيقول: سمع الله لمن حمده» ويقول المأموم: ربنا ولك الحمدء ولا 
يكون بالتكبير؛ اح سم 

قال: «فَقًا م فاا طَوِيلًا» بمعنى : آنه قرأ الفاتحة فيه وقرأ قراءة لكنها دون القراءة الأولىء لذلك 
قال ابن عباس: « وهو دُون ليام الْأَوّلِ). 

وقد اختلفوا في تقدير القيام الثاني كم يكون؟ فبعضهم قدَّره بنحو سورة آل عمران كما جاء في بعض 
الأخبار» وبعضهم قدّره كبعض فقهاء المذهب بأن يكون نحو ثلثي قراءته في الركعة الأولى. 

قال: انم ركع رُكُوعًا طّويأا؛ أي: كبّر وركع الركوع ركوعًا طويلا بعد القيام الثاني. 

قال: «وَهُوَ دُونَ الركوع الْأوّلِ) وهذه الدونية دائمًا أن القاعدة عندهم دائمًا أن الفعل الثاني يكون 
ss‏ 

قال: 4 سجد) قول ابن عباس رَوََانَدُعَنْهُ: 3 سيجد» ليس معتى ذلك أله سجد بعد الركوع 
فليس كذلك بل معناه أله رفع من الركوع بتسميع ثانء ثم بعد ذلك هوى للسجود. 

والسبب أنه لم يورده في هذا اللفظ: أننا نقول: لأنه ليس فيه معنى يحتاج إلى ذكره لأنَّ القيام فيه 
معنى يحتاج إلى ذكر وهو تكراره مرتين وطول القيام والركوع فيه معنى يحتاج إلى ذكر وهو تكراره 
مرتين» وأما هذا الرفع من الركوع الثاني فإنّه كسائر الصلوات ولذا لم يورده في هذا اللفظ. 

ولذا أخذ العلماء من هذا اللفظ ومن غيره من الأحاديث أنَّه لا يستحب إطالة الرفع من الركوع 
الذي يكون بعده سجود هذه دليلهم فيه قالوا: : لأنَّ الأحاديث التي في الباب كلها أنَّه صَبَلدَعليَهوَسكَ لم 
يطله فالأحاديث التي في الباب كلها على أنه لم يطل الرفع الذي سجد بعده. 

وَإِنّما الأحاديث وردت في الركوع وفي السجود وي القيام فقط! 

يعدا مال تعلق بيذ أن الثقيام يقر لوث: إن الصزلاة كلها قيا ركان قر انها لرن دولا 
يستحب إطالتهما في كل الصلوات سواء كانت نافلة أو كانت فريضة» بل حتى ما يستحب فيه الإطالة 
كقيام الليل وصلاة الكسوف» وهذان الركنان هما: 

حال الرفع من الركوع وقبل الهوي إلى السجود الذي ذكرناه قبل قليل. 

والركن الثاني ما بين السجدتين وهو الجلسة ما بين السجدتين فلا يستحب إطالتها. 


ولذا كان بعض العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف صلاة الفقيه من غيره فاعرفها بأمور منها: تكبيره 


ا د 


ومنها تقصيره الأركان القصيرة وتطويله الأركان الطويلة. 

وعندما نقول: إِنَّهها قصيرة ليس معنى كوبا قصيرة أنَّها تنقر نقرًا وتترك فيها الطمأنينة كما ذهب إليه 
بعض المذاهب الفقهية أو بعض أتباع الأئمة بالمعنى الأدق» وإِنَّما تكون فيها الطمأنينة ويورد فيها 
الأوراد التي ورد بها النص ولا يزاد عليها. 

قال ابن عباس: 4 سجد قام». 

قوله: :م سجده لم يذكر في هذا اللفظ أ نه قد أطال السجود لكن قال الشيخ تقي الدين: قد صحت 
الألحاديث أن النبي صََلنَدعَََهِوسَلَرَ قد أطال السجود في الكسوف» قال: والأحاديث بعض الرواة يقتصر 
على بعض ألفاظها دون بعض لا نفيًا لهذه الصفة. وَإِنّما اقتصارًا عليها في الرّواية فهو ليس من باب 
اختلاف التضاد, وإلّما هو من باب التبيين الذي ذكر في بعض الألفاظ دون بعضها. 

ولذا فإنّه يستحب إطالة السجود سواء كان الأول أو الثاني؛ لثبوته في أحاديث أخرى غير هذا اللفظ. 

ا ا ا 
ثانا نّم قام للركعة الثانية. 

قال: 2 قَامَ ۆ قيَامًا طُوِيلًا وهو وك الْقِيَام الْأَوّلِ) فيه: استحباب القراءة حتى إن بعض فقهاء 
المذهب قالوا: أنه يكون أقل من القيام الثاني من الأول أي: الركعة الأولى فيها قيامان وهذا القيام الأول 
من الركعة الثانية يستحب أن يكون أقل مما سبقه لعموم قوله: وهو دُونَ اقيم الْأوَّلِ» والأول هنا 
بمعنى المتقدم وليس الأول في أول الفعل كله. 

قال: «ثمَ رَكَعَّ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأَوَلِ ثم رَهَعَ فَقَامَ اما ويا وَهُوَ دُونَ 
اقام الأول نم رَكَعَ رُكُوعًَا طَوِيلًا؛ وهذا هو الركوع الثاني في الركعة الثانية قال: «وَهُوَ دُونَ الركُوع 
الْأَوّلِ» بمثل الأحكام السابقة ا غا اق ا ا كون انبر فاك: 


«دُمَّ سَجَدَ َه انْصَرّفَ). 
قوله: نّم سَجَدَ نُمَّ اْصَرَّفَ» أي اهبرد يعد رفت من الركوع الان وتس جد 
ور 
وجلس بين السجدتين ادم سجد» سجوةًا ثانيا قم بعد ذلك جلس للتشهد اثّمّ انصرف». 


قال: «وَقَد تجلت O‏ أي: حال انصرافه يكون قد تجلت الشمس قال: «فحَطبَ الناس». 


يري 

ذكر الف أن هذا الحديث ا عا اا لِلْبْحَارِيٌ» وسبب إيراده لفظ البُخاري لفائدة 
سنذكرها بعد قليل. 

قبل ذكر اللفظ الثاني» هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل أغلبها مرّ علينا لكن من المسائل 
المهمة في هذا الحديث في آخره أنَّ قول ابن عباس ودَكدعَئْه: «فَخَطّب التّامى». 

هذه اللفظة تحكي ما فعله النبي صإلة يوسا بعد صلاة الكسوف فهل تدل على أنّه يستحب 
الخطبة لصلاة الكسوف آم لا؟ 

مشهور المذهب أن صلاة الكسوف لا خطبة لهاء لأنّ النبي يهار لم يأمر بالخطبة ولم 
تھا قارا لكو ما جا ها ن ديف ابو عباس أنه قال ت الاش 

وما جاء أيضًا في بعض ألفاظ عائشة أله خطب» فهذا محمول على أن النبي نوكر خطب بعد 
الكسوف لا للكسوف أي: أنَّهها خطبة كسائر خطبه صرإكةعَكَوِوَسََّ التي كان يعظ الناس ويُذكُرهم لا لأجل 
صلاة الكسوف» والسبب لخطبته صَِآَلنَعَََِوسَهمَ تلك لأنه سمع الناس يقولون مقالة شنيعة وهي قولهم: 
(إنَّ الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم)» فأراد أن يحذر الناس من هذه المقولة ويعلمهم حكم هذا 
التلفظ» ولذا نبّه عليه. 

إذن: خطب بعدها ولم يخطب لهاء هذا هو مشهور المذهب وذكر في «الإنصاف» رواية أخرى في 
المذهب أنه يستحب أن يخطب للكسوف وأنَّ هذه الرّواية قدمها ابن رجب في «فتح الباري» أي: ذكرها 
أولا. 

ولاشك أنَّ الأدلة إلّما تدل على الرواية الأولى وهو مشهور المذهب» نعم طبعًا خطبة النبي 
َِزََدَعََنهوسَلَهَ التي كانت في الكسوف نقل ابن القيم في «زاد المعاد» عددًا من الألفاظ التي نقلت لنا من 
هذه الخطبة التي خطبها النبي صََزَََدَْيَِوَسلَهَ وفيها معان عظيمة وفيها دلائل كثيرة وليس كلها كان متعلقًا 
بالتحذير من الكلمة التي قالها بعض الناس وهذا قد يشهد للرواية الثانية التي قدمها بعض فقهاء 
المذهب. 

@ قال المصنف: 'وَفِي رِوَابةِ لِمُسْلِم: ١صَلَّى‏ حِينَ كَسَفَّتِ الشَّمْسٌ تَمَانَ رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِ). 
وعَنْ عل مْلُ لِكَ». ۰ 


قال: «وفي رواية » وهذه الرُواية جاءت من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن 
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و 
عباس رلته أن ابن عباس قال: «صلى النبي ع اللمادوووة و كدت ال ثمانية ركعات 
في أربع سجدات». 

قزل انان رَكَعَاتِ في اربع سَجَدَاتِ) أي: أنه صلى ركعتين يدل عليها أنها أربع سجدات وكل 
ركعة كان فيها أربع ركوعات بدل الاثنين أصبحت أربع: لأنه قال «ثمان» ركعات أي: ثمان ركوعات في 
ركعتين ففي كل ركعة أربع ركوعات. 

م قال: «وعن علي نة ثل ذلك»» هذه هي عبارة ملم في «الصحيح» بنصها ولم يورد 
مُسلم لفظ حديث علي روڪن وقد جاءت عند الإمام ايد بأد النبي صاا ووس قيلي كل 
ركعتين أربع ركعات. 

هذا اللفظ الذي أورده المؤلف في مُسلِم فيه إشكال؛ وذلك أن ابن عباس يَعَلَبَدُعَنَهُ ثبتت عنه رواية 
أن الي صَرَلَََِهِوسَلََ صلى في كل ركعة ركوعين وهي التي اقتصر عليها البخاري ولم يورد البخاري 
اللفظة الثانية التي نقلها مُسلم أنَّ النبي مليوس صلى في كل ركعة أربع ركوعات وهذا الفعل من 
البُخاري فهم منه بعض أهل العلم أن البُخاري لا يصحح هذه اللفظ الثانية كذا نقله الشيح تقي الدين 
ونقله ابن القيم فقد ذكروا أنَّ البُخاري لا يصحح هنا ما زاد عن ركعتين؛ ولعل السبب أو العلة في رواية 
مُسِلِم هذه أنَّ سفيان راوي هذا الحديث عن حبيب اختلف عليه نقل ذلك أحمد في كتاب «العلل» فقد 
ذكر أنّه قد اختلف على سفيان فكان وكيع يقول: «صلى النبي صََِلَََهوسَرََ ست ركعات في أربع 
سجدات»» وأما ابن عيينة وهو الذي رواه من طريقه مُسلم ويحيى بن سعيد فرووه بلفظ «ثمان ركعات» 
سأتكلم عن عموم هذا الحديث بعد الحديث الذي بعده. 

@ قال ا مصنف: (وَلَه: عَنْ جابر نة ١صَلَّى‏ يست رَكَحَاتٍ بازع سَجَدَات). 

هذا حديث «جابر» في ااصحيح مُسلم) كذلك فيه أ الي صان ووسر شاي ست رَكَعَاتِ 
اربع سَجَدَاتِ) آي ي: انه صلی في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

إذن: ثبت في البخاري «ركوعان» وثبت في مُسلِم اثلاث ركوعات» من حديث جابر و«أربع 
ركوعات» من حديث ابن عباس ڪن 


أمَا «الركوعان» فهو ثابت من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبى بكرة ومن 


اص اھان اراک 

س 
حديث غيرهم نة حتى مرّ معنا أن ابن عبد الهادي وغيره من أهل العلم قالوا: إِنَّ أكثر الأحاديث 
وأصحها على أن كل ركعة فيها ركوعان. 

© قال المصنف: لبي کاؤد: عن أب بن كنب: صلی رگ نس گات وَسَجد دين 
وَكَعَلَ في الثانية مل ذَلِتَ». 

هذه هي الصيغة الرابعة التي أوردها المُصَّنففَ وهو ما جاء عند أبي داود وقد رواه أبو داود من طريق 
أبي الوليد الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رنه أنه قال: «صلى النبي 
ادوس فرك حَمْسٌ رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدََيْن) أي: خمس ركعات في الركعة الواحدة. 

قال: ا(اوسجد سجدتين» في كل ركعة قال: «وفعل في الثانية مثل ذلك» هذا الحديث ضعفه جمع 
من أهل العلم فرواه أبو داود كما تقدم من طريق أبي جعفر من طريقين من طريق ابنه عبد الله فرواه عن 
طريق محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده ورواه أيضًا من طريق آخرء وقد أعل الذهبي هذا 
الحديث بأبي جعفر وابنه عبد الله فقال: إن عبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه لين. 

نُمّ قال: إن هذا الحديث منكر» وقد ضكّف هذا الحديث جمع من أئمة الحديث كإسحاق بن 
راهويه وابن قدامة والنووي وكثيرون ضعفوه. 

© هنا عندنا مسألة مهمة تنبني على ما سبق وهو أن الأحاديث التي وردت في عدد الركوعات مرَّ 
معنا أنّها ركوعان وثلاثة وأربعة وكلها في «الصحيح» أو في أحدهماء ووردت خمسة والخمسة تقدمت 
علته ونكارة الحديث فيه. 

آمّا الركوع الواحد فهو مفهوم من بعض ألفاظ الحديث حينما قال: (صلى كصلاتنا أو كصلاتكم» 
بعض أهل العلم أخذ منه أنه أي: ركوعًا واحدًا كسائر الصلوات» وبعضهم قال: أي: كصلاتكم التي 
تصلونما بركوعين. 

لكن قال العلماء: إِنَّ الركوع الواحد هو الركن والثاني سنة بناء على الدلالات التي تقدم ذكرها. 

@ عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي : كم عدد الركوعات التي تصلى بها صلاة الكسوف؟ هذه المسألة 
فيها أقوال شتى أشهرها في المذهب ثلاثة أقوال: 

©القول الأول وهو مكهور الاه أ بجر أن سان اذة الكسوف بركوهن وغ وا بسا 
وبخمسة ولا يجوز الزيادة عن خمسة؛ لعدم الورود؛ لأ الركوعات هيئة على خلاف القياس ولا يجوز 


لإا ا ا 
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فعل شيء منها بصفة لم يرد النص بها. 

قالوا: ولكن أفضل هذه الصيغ أن يصليها بركوعين» ويجوز أن يصليها بركوع واحد هذا هو مشهور 
المذهب بناء على الأحاديث التي تقدم ذكرها واستدلوا على الخمس الأخيرة قالوا: لأنَّ با داود روى 
هذا الحديث وسكت عنه وقد ذكر في رسالته لأهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح؟ أي: للاحتجاج. 

0 القول الثاني: وهي اختيار الشيخ الإمام أبي محمد ابن قدامة -رحمة الله عليه- فقد ذكر آنه يشرع 
أن تصلى بركوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط ولا يزاد عن أربعة وذكر آنه لا يجاوز أربع ركوعات في كل 
ركعة؛ لعدم ثبوت حديث في الباب فأبو محمد وافق إسحاق بن راهويه في تضعيف حديث أبي داود وهو 
كما قال -رحمة الله عليه-: أنه غير ثابت. 

طبعًا أجاب عنه فقهاء المذهب قالوا: إن ابن قدامة لم يعلم ثبوت الحديث وقد ثبت عند غيره كما 
تقدم إِمّا ثبوت صحة أو ثبوت عمل؛ ولذلك يعمل به. 

© القول الثالث: في المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كما في «زاد المعاد) أنه 
لا تصلى إلا بركوعين فقط ويجوز أن تصلى بركوع واحد قالوا: لاه أصح الأحاديث في الباب أنَّه إلَّما 
تصلى بركوعين حتى قال الشيخ تقي الدين: إن الشافعي والبخاري وأحمد في إحدى الروايتين كلهم 
ضعفوا حديث الثلاث والأربع ركوعات وذكر ابن القيم أنَّ كبار الأئمة لا يُصححون ما زاد عن ركوعين 
وسمى منهم من تقدم كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» قال: ويرون أن ما زاد عن ركوعين غلط وقد 
صرّح الإمام أحمد في إحدى الروايتين أنه غلط فقد جاء عن أحمد أنه قال: «لا تصح كل هذه الصور 
وأراه غلطًا» أي: غلطًا من الرواة. 

أمّا حديث ابن عباس فلأنّه ثبت أَنَّه صلاها بركوعين فقطء لكن الرّواية الثانية عن أحمد وهي أكثر 
الروأة غنه آله قال الآثار الهروية ق الكمرف كلها حياة و اهاعم الاين ازا أن الاخ ارعلى 
حديث ابن عباس» أي: أنه صلى بركوعين وهو اللفظ الذي رواه البخاري. 

استدل الشيخ تقي الدين على أنه لا يشرع أكثر من ركوعين بدلالة أخرى غير النظر في الأحاديث 
وإن كانت الأحاديث في «الصحيح» قال: لان النبي صََآَلَءَلِوَسَلَرٌ لم يثبت عنه أنه صلى الكسوف إلا مرة 
راط ا ا ما بحب أن انق کو ا مضو الك قب لظ مو لبوا 

أجاب عن ذلك -أي: فقهاء المذهب- فقالوا: إِنَّ هذا الغلط قد يكون في النقل لكنه فعله الصحابة 


ل و وا ا 
3% 7° 0ك تبح باوج مرا من ارال گار 
وكأنّ الصحابة فهموا -رضوان الله عليهم - أن ما زاد عن الركوع هو سنة فيجوز الزيادة عليه بناء على 
طول الصلاة كما قال إسحاق بن راهويهء فيقول: إذا أطال القراءة جعلها بركوع وإن قصر القراءة جعلها 
بركوعين وهكذا. 

وعلى العموم المسألة من دقيق المسائل لكثرة أو لدقة النقل فيها والاستشكال ولذا اختلف عن 
الإمام أحمد الرٌّواية في المسألة -رحمة الله عليه-. 

© قال المصنف: 0- وَعَنِ ابْنٍ عباس تة قَالَ: مَاهَبَتْ ريځ قَطإِلَاجَنَا الس 
اووس عَلَى ر كيه وَقَالَ: لله O‏ كاه الشَّافِعِيُ وَالطَبَرَانِنُ». 

هذا الحديث حديث «ابن عباس...رَوَاهِ الشَّافِعِيُ) ونقله عنه الربيع بن سليمان في كتاب «الآم»» 
لأنَّ «الأم» هو من جمع الربيع بن سليمان وليس من جمع الشافعي نص على ذلك ابن الصلاح في 
«طبقات الشافعية»؛ ولذلك الصواب أن نقول: رواه الربيع في كتاب «الأم» عن الشافعي ومثله أن يقال 
أيضًا في «السَّنن) لذن «سنن الشافعي» هي من جمع المزني أو من جمع الطحاوي تلميذه وهكذاء فرواه 
الشافعي بإسناد مغاير لِمّا رواه به الطبراني في «المعجم الكبير» وكلا الإسنادين فيها متروك في الرواية 
فإسناد الشافعي فيه: إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك وإسناد الطبراني فيه الحسين بن قيس الرحبي» وقد 
قال الإمام أحمد: إن حديثه ليس بشيء» وقال مرة: إنه متروك. 

لكن هذا الحديث مع شدة ضعفه مرفوعًا للنبي َوَس إلا أنه قد جاء موقوفا على ابن عباس 
رواه عنه الإمام أحمد ونقله ابنه صالح في «مسائله» عن أبيه بإسناده وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الريح» بإسناد لا بأس به. 

أن هذا اللفظ كابت عن ابن عباس وق الغالب أن مكل هذه الألفاظ بكرن ستندها التقل. 

قوله في هذا الدعاء: «مَا هَت ربخ قط جا التي اووس عَلَى ey‏ 

قوله: «إلا جثا على ركبتيه» سبق معنا أن هذا منكر ولم يثبت عن النبي صَآَلنَعَيَهِوَسَلهَ فعله. 

وأذا لذ هاء ققد ا صرح ارو ای واا و رها ا رل فإن ا ذكروا 
استحباب ذكر هذا الدعاء وذكروه في باب الاستسقاء فذكروا استحباب ذكر الدعاء من غير الهيئة أن 
يجثو المرء على ركبتيه لعدم ثبوتها. 

قال تيشول: «اللّهُمَ اجَعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجْعَلَّهَا عَذَابَا اجعلها أي: اجعل الريح؛ لأنَّ الله عمجل 


ده . 

سپ 
يقول وهو آلز ی ريح ؛ م نما بت يدَى يَحمَتِوء 4 [الأعراف:017] فبها يكون تلقيح الشجر» و 
يكون سوق المطر» وبها يكون رحمة الله عَرَجَلّ للعباد في أشياء كثيرة. 

قال: «ولا تجعلها عذايًا» أن أقوامًا عذبوا بالريح. 

هذا الحديث أي: صيغة مما يدعى به عند رؤية الريح وقد جاء صيغ أخرى ففي مُسلم أن النبي 
صََنعَيَهِوسَلمَ كان يقول: «اللهُمَ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت له وأعوذ بك من شرها 
ومن شر ما فيها». 

وقد جرت عادة الفقهاء أنّهم يوردون هذا الحديث في كتاب الاستسقاء لمناسبة ذكر الريح مع المطرء 
ولكن المُصَّنفَ أورده في باب الكسوف لمعنى وهو أنه لا يشرع صلاة الكسوف لأجل الريح الشديدة 
هذا هو مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الموضع» وسنتكلم عن هذه المسألة التي بعده في الحديث 
الذي بعده. 

© قال المصنف: «"0١؛‏ - وعنه: ا یلرل ت رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) وَقَالَ: مَكَذَا 
صَلَاةٌ الآيَاتِ. رَوَاه الََْقَي. وَدَكَرَ الشَافِعِيٌ عَنْ عَلِيَ رهن مِثْلَهُ دُونَ آخرو». 

قال: «وعنه» ق وعن ابن عباس أنه 2 في زرلا الزلزلة هو تحرك اللآرض 
وارتجاجهاء قال: ١صَلَى‏ في لر ست ت رَكَعَاتِ) أي: ست ركوعات «وأربع سجدات». أي: إنها 
ركعتان وصلى فيهما أربع سجدات وست ركوعات فهي في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

وقال: «هَكَذَا صَلَاةٌ الَآيَاتِ) هذا الحديث رواه البيهقي وقبله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم 
وقد صحّح البيهقي إسناده إلى ابن عباس من فعله نة فهو ثابت له؛ وقال: إِنَّ هذا الحديث ثابت 
لابن عباس. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أنه يدل على أنه يستحب صلاة كصلاة الكسوف أي: هيئة صلاة الكسوف عند 
وجود الزلزلة وهذا هو مشهور المذهب بل أغلب فقهاء المذهب عليها لورودها عن ابن عباس رنه 
وثبوتها عنه» وقد رويت أيضًا عن حذيفة وعن علي كما سيأتي في الحديث الذي بعده؛ ولكنهم يقولون: 
إِنَّ هذه الصلاة عند وجود الزلزلة لا تكون إلا إذا كانت الزلزلة دائمة أي: حال قيامها ولو متقطعة أي: إذا 


کے 
ااي شي شت باو لولم من أو مكار 
كانت تأتي وتذهب فما دامت مستمرة فتصلى» وأما إذا انقضت الزلزلة فلا تصلى لها لذهاب موجبها 
فتكون بمثابة الانجلاء وهذا معنى قول الفقهاء: عند الزلزلة الدائمة. 

© السانة الثافية مم هذا الحديت أن هذا الحديت أعناهه فا تاغل ال هرر امدعب أند لا 
يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة قالوا: لأنَّ كثير من الآيات كالريح الشديدة والظلمة وغير ذلك من 
الآيات جاءت في وقت النبي صَوَلَدعَيوَسهََ ولم يُصلّ لها ولم يُصل أحد من الصحابة لها؛ فدل ذلك 
على أن الأصل آنه ل تصلى هذه الصلوات إلا عند ورود موجبها وهو الكسوف أو الخسوف أو الزلولة 
وما عدا ذلك فلا يصلى. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال: إِنّه يصلى لكل آية يخوف الله بها 
عباده كالريح الشديدة والمطر الشديد والفيضانات ونحوها ما دامت قائمة مستمرة فإنَّهِ يصلى لها وهذا 
اختيار الشيخ تقي الدين» بل قال الشيخ شمس الدين الزركشي: إِنَّه ظاهر كلام الإمام أحمد» واستدل 
الشيخ تقي الدين على هذا الأمر أو هذا الرأي بأمرين: 

2 الأمر الأول: سيق أن التي صَبَأَلنَدعَبدَوَسَلَهَ قال عن الكسوف: انها آبة يخوف ا بها عباهة: 
فقوله: (إنّها» آية هذا من باب قرن الحكم بالوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغرًا فهو من 
باب الإيماء للعلة فدل على أن كل ما شاركه في هذا الوصف يشاركه في الحكم فكل ما كان آية يخوف بها 
فاته يصلى لها. 

0 الأمر الثاني: قال: لأنَّ ابن عباس قال: «هكذا صلاة الآيات»» فدل على أن كل آية يصلى لها. 

آمّا المشهور عند الفقهاء فيقولون: هكذا صلاة الآيات» آل هنا عهدية أي: الآيات التي هي الكسوف 
والزلزلة وليست الآيات هنا أو أل في الآيات هنا للاستغراق بل تكون للآيات المعهودة التي جاء النقل 
بالصلاة عندها وما عداها فلا. 

نّم ذكر بعد ذلك المُصَّنففٌ وختم به هذا الباب «ما رواه الشافعي عن علي نة مثله» أي: 
مثل المتقدم قال: «دون آخره)» أي: أنّه ليس فيه أنه صلاها ست ركعات» وقال: «هكذا صلاة 
الآيات»» بل الذي عند الشافعي أنه ذكر في آخرها أنه صلى خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة 
وسجدتين في ركعة فغاير وخالف بين الركعتين ففي كل ركعة هيئة. 

وهذا الأثر ذكر الشافعي أنه قال: لو ڈٍ ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. 
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وري 

وقد قال الأئمة الكبار من أصحاب الشافعي وهو النووي: إِنَّ هذا الحديث لايثبت» وهذه من 
المسائل التي جمعها جمع من فقهاء الشافعية وهي المسائل التي علقها الشافعي على ثبوت الحديث أو 
الأثر منها هذه المسألة وهو كما قال النووي فان الشافعي أورد هذا الخبر عن علي عة بلاعًا أي: 
من غير إسناد متصل وتقدم معنا أن أبا زكريا النووي -رحمة الله عليه- جزم بعدم ثبوته عن علي 
والاختلاف بين الركعتين في الهيئة يدل على نكارة فيه؛ لأنَّ العادة في الأخبار التي نقلت في صلاة الآيات 
وهي صلاة الكسوف إِنَّها تكون الركعة الأولى كالركعة الثانية في مجمل الأعمال. 

نكون بذلك -بحمد الله عجر أنهينا باب صلاة الكسوف! 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نباية الدرس الثالث والثلائين. 


a‏ د 
E‏ و ر ن firt‏ -ه 270 3 ډو ت ەی ي“ غي ج ر ٥€‏ رو e‏ 32124 ےن 3 
الحَمْد لله رَبّ العَالمينَء وَأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده 


امير لله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْم تَسْلِيمًا كَثيرًا إِلَى يَوْم الدين. 


@ قال المصنف: «[يَاتٌ صَلاة الِاسْتِسْقَاءِ]). 

فإنَّ الحافظ أبا الفضل -رحمة الله عليه- بعدما أهى الحديث عن صلاة الكسوف وما يتعلق بها انتقل 
بعد الف ق الحديك فن مات الاشيشكان لآن خان الصّلانين كلها تنخ الصلوافة المعدوت اله 
وصلاة الِاسْتِسْقَاءٍ أو عندما عبر المُصَّنْففٌ بالاستسقاء هو استفعال من السَّقيا أي: طلب السّقيا وقد وَرَدَ 
عن النبي يوسر صيغ متعددة في طلب السَقيا منها: أن النبي يوسر خرج فصلى ركعتين 
وخطب وهي أفضل صيغ الاسْتِسْقَاءٍ ومنها أن النبي 6 0 سق :وهو على المثير فى خطبة 
الجمعة ومنها كذلك أنه صَلدَءَلِنَهوَسَلرَ دعا الله عَرَعَجَلّ في غير خطبة الجمعة وإِنّما في مقام آخر من غير 
اة وا نما يجرد الذعاء فق وأيضًا مما يكون من صيغ الِاسْتِسْقَاءِ وهو أن المرعيدعر ل اناد دة 
سواء كانت صلاته نافلة أو فريضة والمقصود بهذا الباب هو النوع الأول وهو أفضل صيغ الِاسْتِسْقَاءِ 
وطلب السَّقيا وقد تبت عن النبي صَِآَلََهعَبِنهسَ أنه صلى صلاة الِاسْتِسْقَاءٍِ وقد حكى , بعض أهل العلم 
الإجماع على مشروعيتهاء ممن حكى ذَلِكَ ابن عبد البر والموفق وغيرهم حكوا إجماع أهل العلم على 
أن صلاة الِإسْتِسْقَاءِ تصلى ركعتين في الجملة. 

او « ١‏ ؟ عَنِ ابْنِ عباس تھ قا : «حَرَج التي لووسم مو مدل 
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متخشعا ا و اماي ييه 


وَصَحَحَهُ الترمذى وَأَبُو عَوَائَة وَابْنُ ر حبّانَ). 

هذا حديث «ابن عباس» ذكر المُصَّنفتٌ أنه «رواه الخمسة» أي: أصحاب السّنْن الأربعة والإمام 
أحمد انهم رووه من حديث ابن عباس وقد رووه جميعًا من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة 
عن أبيه إسحاق بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس وِدَليَْعَنْعَاه وهذا الإسناد رجاله موثقون كما 
ذكر أهل العلم. 


بيد أنَّ له علة أشار لها أبو حاتم» فقد ذكر أبو حاتم الرازي أن رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن 


س 
عباس مرسلاء ولكن جاء في بعض طرق هذا الحديث تصريح إسحاق بأنّه سمع من ابن عباس والعلم 
عند الله 5 و لذ ققد ذكر الصف أن هذا الحديف ضح التزمذى وآب و عواثة ر ابن نخان اء :على 
ما رأوا من سماع إسحاق بن عبد الله من ابن عباس. 

هذا الحديث من الأصول في هذا الباب أعني باب صلاة الِإسْتِسْقَاءِ كما سيأتي إن شاء الله في شرح 
ألفاظه» يقول ابن عباس: «خَرّجَ لبي ورسم متوّاضعًا). 

قوله: «خر ج» هذا اغ و ا ل ا الِإِسْتِسْقَاءٍِ جماعة وتصلى فرادى كذلك» 
ولكن صلاتها جماعة أفضل! 

وقوله: «خحرج» أي: خرج إلى المصلى» وصلاة الِاسْيِسْقَاءِ لا يستحب لها دائمًا أن تكون في 
المصلى» و إتماتكوة فى المضلى والسجه سوا يللاف صلا العيد فإنيا تكره ن الستجد من غير 
حاجة قال :حرج ا ال6 ووسر متو اضعا مَتَبَذ ا سا ل ا 

قوله: «متواضعا» أي: متواضعًا ببدنه ويرى أثر التواضع عليه. 

وق ی ا ر اعد لاء من ذلك اله سعيحي التنذل ق الاب وق اليس 
وني الهيئة عند الخروج لصلاة الِاسْتِسْقَاءِ ۽ تشبها بالشعث ومن ن اغبروا وذلك أن هيئة التبذل في الثياب هي 
سبب من أسباب استجابة الدعاء مطلقًا وفي الِاسْتِسْقَاءٍ خاصة. 

الأمر الثاني أو الجملة الثالثة: «مُتَحَشّعًا» قلنا: إن المتواضع هو في البدن» والمتبذل في الثياب» وأا 
المتخشع فقد ذكروا أنَّ المراد بها إمّا في مشيته كما ذكر بعض فقهائناء وبعضهم قال: إن التخشع يكون في 
القلب» وبعضهم قال: إِلّه يكون في العين» ولا شك أنَّ القلب إذا تخشع أثّر على المشية والعين. 

قال: «مُتَرَسَّلُا» أي: غير مستعجل في مشيته. 

«مْتَضْرّعَا) أي : إلى الله بلساته مک ا من التضرع والإنابة وهذه هي الاستكانة فيكون 
مستكيئًا بلسانه متواضعًا ببدنه متبذلًا في ثيابه» متخشحًا في مشيته وقلبه. مترسلا في مشيته كذلك. 

قال: قَصَلَى رَكْعََيْن؛ وهذه هي صلاة الِاسْتسْقَاء وقد حكى جماعة من أهل العلم أنه لا نز اع أن 
صلاة الِاسْتِسْقَاءٍ تصلى ركعتين ممّن حكى ذَلِكٌ الموفق والزركشي وغيرهم. 

قال كما يُصَلَي في اخ هذه الجملة قرله: اكا ان في اد هي الأصل في صلاة 


EA a 1 1‏ سه 
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الِاسْتِسْقَاءِ وهي التي تفيد أحكامًا كثيرة» وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس عند البيهقي أنه قال: 
«سنة الِاسْتِسْقَاءِ كسنة العيد» وهذا يشمل الصّلاة والخطبة والشرط وما يكون في الخطبة والصلاة من 
Tne‏ و Ra NC‏ 8 .ا e‏ 

ثم قال: «لم يَخطبٌ خطبّتكم هَذْهِ) هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق فأمًا منطوقها فهو نفي 
المشابهة بالخطب التي كانت في ذلك الوقت. 

وأا مفهومها فهو أن النبى صََرَْنَْعَلتَووسَلَرَ قد خطب لصلاة الِإاسْتِسْقَاءِ. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة من ذَّلِكٌ ما تقدم معنا أنه يستحب التبذل في اللباس والهيئة 
والتشبه بالشعث والاغبرار؛ لما في ذَلِكَ من تحري استجابة الدعاء» ولا يلزم من التبذل عدم التنظف؛ 
ولذلك يقول فقهاؤنا: إنه يستحب لمن خرج لصلاة الِاسْتِسْقَاءٍ أن يتنظف ولكن لا يلبس ثياب زينة ولا 
يتطيب» لأن لبس ثياب الزينة والتطيب قد ينافي كمال التبذل والتواضع. 

أيضًا في هذا الحديث من الفقه في قول ابن عباس: «فَصَلَى رَكْعَتَيْن» هذا يدلنا على أن صلاة 
الِِسْتِسْقَاءِ تصلى ركعتين وهذا لا نزاع كما تقدم. 

وني قوله وََإََهَْنَهُ: «كَمَا يُصَلَى فى العيد» هذه الجملة أصل من أصول صلاة الِاسْتِسْقَاءِ فهى تفيد 
أن صلاة الِإسْتِسْقَاءٍ كصلاة العيدين من جهات: 

© الجهة الأولى: من حيث الوقت فإن وقتهما واحد. 

© الجهة الثانية: من حيث المحل فإنَّهِ يخرج فيهاء ولكن يختلفان أن العيد يكره الصّلاة في الجوامع 
والمساجد بخلاف الاششقاء. 

© الجهة الثالثة: من حيث صفة الصّلاة وأنما ركعتان وأن فيها تكبيرات زوائد ومايقرأفيها من 
حيث السور وهي #سَيّح 4 و «الغلشِية 4 ونحو ذَلِكٌ. 

ومن ذلك أيضًا مايكوت أيضا فين التكبيرات الووائد من ذكر له عيش وتا 

ومن ذلك أيضًا آنا تشترك ها ق الخطبة فان صللا الا تا ها خطبة كعطة اليد مرضمً 
وهيئة» موضعًا أي: بعد الصّلاة» وهيئة أي: آنا تفتتح بتسع تكبيرات نسقا. 

ولكده خيلا 330و اوعدا لف كول العين - كا سراق إن الداع اشح رادا CE‏ و اعرد ةقاط يهنا 


RL‏ د 


العيد خطبتان. 

0 المسألة الثالثة: في قوله رََدَلبَدُعَنَهُ: «لَمْ يَخْطْبْ خطَبئَكَمْ هَذِو). 

قوله: «لَمْيَحْطّبْ حطيبَكُمْ هذه فيها من الفقه عدد من المسائل: 

© ال مساثة الأولى: أن قوله هذا يدلّنا على أله صاالا يوا خطب لصلاة الِإِسْتِسْقَاءِ وله يستحب أن 
بكرن لصلاة ال ایا خطية لأله لم بقل: لم يخطب وسكت واا قال ول طن خط ذو 

0 المسالة الثانية: أن الذي نفى ابن عباس ركعت مشاءبة خطبة النبي مليوس له من فعل 
الاس أمور؛ 

© الأمر الأول: أنَّه نفى مشامتها بخطبة النّاس من جهة عدد الخطب؛ ولذلك أخذ فقهاؤنا من هذا 
الحديث أله لا يستحب في صلاة الاسْتِسْقَاءِ إلا حطبة واحدة أخذوه من قول ابن عباس: الَمْ يَخْطْبْ 
خَطَبتَكُمْ هَذِ) فدلّ على أَنّها حطبة واحدة لا خطبتين وهذا الاستدلال أورده الزركشي وغيره. 

© الأمر الثاني: -وهو صحيح كذلك- أن ما نفاه ابن عباس من المشايهة من جهة مايقال في 
الخطبة؛ لأنَّ خطب العيد والجمعة يكون فيها مواعظ ويكون فيها أخبار بينما خطبة الاسْتِسْقَاءِ فإنّهِ يكثر 
فيها من الدعاء والتضرع والتكبير كما جاء في بعض طرق حديث ابن عباس رََزَنَهَعَنهًا. 

د لوف 

9 الأمر الثالث: أنَّ قول ابن عباس وَعَليدعَتها: ١لم‏ يَخْطبْ خطبتكمْ هَذْهِ) استدل بها بعض فقهائنا 
على أنَّ السّنة أنَّ تكون الخطبة بعد الصَّلاة ووجه استدلالهم بذلك قالوا: لأنَّ قوله: «لم يخطب خطبتكم 
هذه» أي: التي اعتدتم على سماعها في الجمعة بأن تكون قبل وهذا تقديم الخطبة على الصّلاة في 
الِاسْتِسْقَاءِ فعلها بعض الصحابة وانتشر فعلها بعد ذَلِكَ في التابعين حتَّى إِنَّ أهل المدينة اشتهر عندهم أنَّ 
ا القطة على الكلاة فجعلوق خطبة الاشوشماء خط ة الجمعة قبل اللا حتى يلف اة 
تحال رة له عله 6 ا ا ا بمو ا وه ةبد لناعني ا اذى ا ن عبان 
وما فعله بعض الصحابة والتابعون -رضوان الله عليهم- من الاجتهاد في جعل الخطبة قبل الصّلاة 
وسيأتي إن شاء الله الحديث عن موضع الخطبة في الحديث الذي بعده! 

وعلى العموم فقد ذكر بعض العلماء أنَّ هذا الحديث ليس صريحًا في ذَلِكَ فقد ذكر سفيان لما روى 
هذا الحديث فقال: لا ندري أصلى قبل أم بعد؟! يقصد حديث ابن عباس ولكن وجه الاستدلال فيه ما 
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ذكرت قبل قليل وأنْ بعض فقهاء المذهب استدلوا به على ما تقدم. 
@ قال المصنف: «00 - وَعَنْ عَائِشة تا قَالَتْ: «شَكَا الاس إِلَى رَسُولٍ الله صزاكه يوسا 
1" 
6 
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قُحُوط الْمَطَرِ مر بر قَوْضِعَ لَهُذ في الْمُصَلَى وَوَعَدَ الئاس يَوْمَا َخْرُجُونَ فب فَكَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ 
الشمْس كَفَعَدَ عَلَى الْمِنْبر دَكَبرَ وَحَيِدَ الله َم َالَ: «إِنَكُمْ سَكَوْتُمْ جَدَبَ ويار گم وقد أ 
ARE‏ ينجت لكا ا E‏ الغالبية قود ن الرّحِيم ما لِكِ يوم الدّينٍ لا إلَه إلا الل 
يَْعَلٌ ما بريد اللَّهُمأنْتَ الله ذل لَه إلا نت أت الق وحن الما ْنَا اليك وَاجعل ما رلت مُه 
وَبكاعًا إلى جين ٿم رَهََ َيه قَلَمْ َل حَنَّى ري بَا إِبطَيْهِ نم حو إِلَى الاس ظَهْرَهُ وَقَلَبَ ردَاءَه وَهُوَ 


رَافِعٌ يديو نه م أَفْبلَ عَلَى الاس وَنَرَلَ وَصَلّى رَكْعتَيْنِ فَأَنْشَا لله له سحابة َرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ نّم أُمطَرَثْ). 

Ere‏ اود وَقَالَ: اغَرِيبٌ وإستاده جَيدا. 

وَقِصَّهُ النَخْويل في «الصّحبح) مِنْ: حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن زَيْدِه وفيه: فتَوّجّه إِلَى لقب َذْعُو تم صَلَى 
رَكْعمَيْنَ جَهَرَ فيهما بِالْقِرَاءةٍ 

ا قطي مِنْ مُرْسَلٍ بي جَعْمَر الْبَاقِرِ: ١وَحَوَّلَ‏ راء لِيَتَحوَّلَ الفَخْط). 

هذا حديث «عائشة رئ جتها» وقد رواه أبو داود من حديث القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام 
بن عروة عن أبيه عنها ر كتها. 

وذكر ا أن اا ارد رز هذا التعديك قال غر بب و المراه بالقرانة ها اة الا 
تفردوا مبذا الإسناد. ثم قال أبو داود: وإسناده جيد» وهذا أحد الصيغ في قضية ڌ تقوية الحديث. 

وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن ¿ السّكن والنووي في «الخلاصة» بناء 

نا رسال 

هذا الحديث فيه تقول عائشة ا ي کتها: «شَكَا الاس إلى رَ سول الله اووس قخوط 
الْمَطَر) أي: قلة نزوله. 

قال: قم مَرَ بونبر» هذا المنبر الذي أمر به النبي صل لقو يضبن أمري :كا أن يكو المعير 
المعتاد الذي يعرف يرقى عليه بدرجء أو أنّه يقصد به مطلق ما كان مرتفعًا وقد علاء أي: أمر بشيء 
يجعل؛ ليرقاه النبي صألةعَيَوِوَسَام كجذع نخلة ونحوها 

وقلتٌ ذَّلِكَ لم؟ لان بعض أهل العلم اعترض على المعنى الأول فقد ذكر ابن ن القيم لما أورد هذا 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو % 744 4 


SSS 
الحديث قال: إن صح أن النبي صَيَََّهءلِدِوسَلَهَ أمر بالمنبر ورقى عليه» قال: إن صح» قال: وإلا في القلب‎ 
منه شيء» وها بتاء على آذ المثير المراد به ما يرقتى عليه من درجات ثلاث كما كان متبر البي‎ 
ادعو فإِلّه لم ينقل أن النبي مهرسا كان يُنقل معه منبره خارج مسجده صوصل‎ 

ب ا سل وس ا 

قال: :فوضع اشا » وهذا يدلّنا على أنَّ النبي ووسر صلى الاسْتِسْقَاءِ ءِ في خارج 
المسجد» وقد كان للنبي کراکا عورا مصلى خارج مسجده صَأنَعَتِوسَدرَ يصلي فيه الست سْيِسْقَاءِ 
والعيد. 

قال I‏ ما لون فيه» أي: حدد لهم يومًا بعينه» وما زال الأئمة يعدون الناس 
يومّاء قد جاء أنَّ عمر بن عبد العزيز وعد الناس يومًا فحدد لهم الشهر واليوم؛ ليجتمعوا لشدة التأكيد ولو 
كان اليوم بعيدًا. 

قال: «فَحَرَجَ حن با حاحت الس المراهبالحاجب هو اة العدسن وطرفهاء واللئ 
يبدو من حاجب الشمس هو أعلاها. 

عنص رديه 5 وناحيتها العليا أي: حيئما بزغتث الشمس وظهرت. 

قال: «قَفَحَدَ عَلَى الْمِبْبرِ فَكَبّرَوَحَيِدَ الله ت قَالَ: (إنَكُمْ شَكَوْتَمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ) أي: أنّها قل 
ما تخرجه من الكلاً ونحوه. 

طبعًا الْتَصَّيفُ احفصر التحديث وإلا فان الذي في ١‏ ددن أبي داود»: «واستئخار المطر» وسيأق أن 


3 


هذه الجملة منها فائدة مهمة إن شاء الله عندما نتكلم عن فقه الحديث. 


هه سه 
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قال : «وقذ أَمَرَكُمْ الله 4 أَنْ تَدْعْوَهُ وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَجِيبَ لَكمْ يتأول بذلك النبي تووم 


قول الله عاق :نكا E‏ لون اكيت 411 [غافر : 15]. 
فهذا من باب وعد الله عَرَجِجَلّ بالاستجابة. 


قال: «نُمَّ قَالَ: ل الخالبية e‏ ن الرّحِيم» وهذاهو حمد الله عر لَّ في أول 


قال: ‏ مَك بور ال 4 الذي في «سنن أبي داود» :أن النبي صاله وسار نطقها مَلِكِ). ولذا قال 


0 
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أبو داود بعد إيراد هذا الحديث: وهذا حجة لأهل المدينة لأنّهم يقرءون ا مَيِكِ رلت 4. 
2 جر ب 2 3 0 م و كوم کر لع ره ٣‏ 2 
ااي ا ن لا إل إلا الله فعل مَا بريد الهم أَنْتَ الله لا إِلَه إلا آنت أنْتَ الْعْنِيُ 


تق انول وهذا من باب التوسل والتضرع له 001 بأسمائة سبحانه. 


قال: «أنزل عََيَْا العَيْتّ وَاجعَل ما أَنْرَلْتَ إلى جنه 

قوله انكل ما نولت 535 يدن على الميسان اله 30 أن يجعل المطر نافعًا فيكون قوة 
لجر و سسا لاستزادته. 

قال: «وَبَكَاعَا إِلَى جين» معنى ذَلِكَ بحيث أن يكون ذَلِكَ المطر والقوة الناتجة عنه تكون كافية إلى 


a 


إذن: قولة: إلى ع أي: إلى حين انقطاع الحاجة. 

قال: 4 رفع ل ل 0 كي اض ! إبطَيّه) اوسا من اة رهما 

قال: «ثمَّ حول إِلَى الاس ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَه وَهُوَ رَافِع يَدَيْهِ نَم أقبل عَلَى النّاسِ وَنَرَلَ 
وَصَلَّى رَكْعمَيْن فَأنْشَا الله مَحَابَة فَرَعَدَتُ» والرعد هو الصوت. 

ثم قال: «وَيَرَقَتْ) وهو ما يأتي من الضوء بعد ذَلِكَ. 

قال: ر( ثم أَمْطَرَتثْ». 

ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتحويل وسنشير له بعد ذَلِكٌ. 

2# هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة : 

0 أول هذه المسائل وهي ما يتعلق بموجب الاستسقّاء: لا شك أنَّ صلاة الِاسْتِسْقَاءٍِ سنة وحيث كانت 
سنة فلا بد أنَّ لا تفعل إلا عند موجبها وقد ذكر أهل العلم أن موجب صلة الإسْتِسْفَاءِ أحد أمرين وقد 
أشار النبي صَِآَلنعَتَِوسَدءَ في هذا الحديث للأمرين معًا وهما: 

الأمر الأول: تأخر نزول المطر. 

الأ الثاني: جدب الديار. 

وقد أشار النبي صَإَِلنَمَََِوسَلهَ لذلك في قوله: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر» 
وهذا هو لفظ أبي داود» فإذا وجد واحد من هذين الأمرين شرع عندها صلاة الِاسْيِسْقَاءِ ولنذكر هذين 
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EEE‏ ا 


الأمرين على سبيل الإيجاز. 

10م اول هدي ایی کو عدب یار يمدي أن ا اا کیت بسي ا مر او الها 
وقد ذكر العلماء -رَحْمَةُ الله عَليهم- أنه ليس كل أرض تقحط فإِلّه يشرع لها صلاة الِسْتِسْقَاءٍ وإِّما ذَيِكَ 
خاض بالآرضن السكرتة: لآن الج الفعلى فق عد لبي ا ومن بده اليم كانو لا 
يستسقون إلا الأرض المسكونة بؤراعة ونخوها وأمًا الصحارى وغيرها فإنه لا يدعي لها: 

© الآمر الئاق فيما يتعلق يندب الأرضن آذ العلماء يقرلون: لا يلزم أذ تكرت الآأرض مقا يسكتها 
الداعي بل يجوز للمرء أن يسأل الله عَرَِجَلٌّ ويصلي صلاة الِاسْتِسْقَاءِ لأرض غير أرضه ولو كانت أرضه 
ممطورة. 

الموجب الثاني للاستسقاء ما أشار النبي ةيوسم وهو استئخار المطر بمعنى أنه يتأخر وقت 
المطر عن وقته المعتاد ولكل بلد وقت يخصها في المطر ولذا فإنَّه قد جرت العادة عندنا على سبيل 
المثال أنَ وقت المطر هو ما يسمى بالوسم فإذا دخل موسم المطر وتأخر قليلًا عن أوله فإنَّهِ حينئذ تشرع 
صلاة الِاسْتِسْقَاءِ ولا تشرع قبل وقته إلا عند الجدب وحاجة الناس له. 

ا ا یی ا أن ا المع اهيا ناعير کو 
المذهب- أنَّ يصلي صلاة الِاسيِسْقَاء؛ لأجل ماء العيون والأهار فإِنَّ عددًا من البلدان إذا نزل عليها 
المطر ضرها ولم ينفعها وإِنَّما نفعها بأن يكون المطر على غيرهم فترتفع عيونهم وآبارهم ويزيد جريان 
النهر عليهم وممن ذكره أهل العلم من هذه البلدان بلاد مصر فقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ 
تقي الدين وغيره أا تنضر بالمطرء وإِنَّما يكون المطر على غيرها فيرتفع النهر فتنتفع حينئذ. 

وبتاء عليه فإلّه إذا غارت الآبار والعيون أو نقص ماؤها أو قل ماء النهر شرع لأهل تلك البلدان أنَّ 
يستسقوا وإن لم يكن لأجله المطر وإِنَّما لقلة الماء. 

من فقه هذا الحديث أيضًا وهو مسألة قول عائشة وَوعَآنَمعَتَهَا: «فَوْضِعَ لَه في الْمُْصلّى» أي: المت 
فدل ذَلِكَ على أن النبي صااله وور حرج ولذلك استحب العلماء أنَّ يخرج إلى المصلى في صلاة 
الاسْتِسْفَاءِ إلحاقًا لها بالعيد بيد أنّها تختلف عن العيد في هذه الجزئية من جهة أن العيد يكره أن تصلى في 
الجوامع بخلاف صلاة الِاسْتِسْقَاءِ؛ نه لا يكره. 


قالت ووَدَليَدعَتََا: «فْخَرَّجَ حِينَ بَدَا حاب الشمُس» هذه أخذ منها أهل العلم وقت صلاة 


الِاسْتِسْقَاءِ وأن وقتها كوقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأنّه إذا بدا حاجب الشمس فقد 
طلعت الشمس وهذا وقت نبي فيدعو المرء ويذكر الله عَرََجَل إلى حين ارتفاعها قيد رمح ثم يصلي. 

وتن ققد هذا الحديف أن ازا دمفة ادل مدا ادرف وهو فول عا و على الور كد 
وَحَمِدَ اله اك مه أب عة درهية ا عله أن وجه الإمام في الدعاء في صلاة الِاسْتِسْقَاءِ يكون إلى 
الجماعة ولا يكون إلى القبلة. 

وأمّا فقهاؤنا فيقولون: إن السنة أن يكون الدعاء إلى القبلة» وأمًّا مقعد النبي صََِلنعَلِوسَيهَ في هذا 
ف تمسرو ياك الذنعاء ق آر له و البعاء بعد ذلك يعد الا ويحد الط فار الان بكرن سا إلى 
القبلة. 

من فقه هذا الحديث عائشة رتا حينما قالت: 3١‏ 37 حَِدَ الله ت قَالَ» استدل به فقهاؤنا 
ا يي 
بعض ألفاظ ابن عباس كذلك عند الطبراني ما يدل عليه ولعموم ما تقدم في حديث ابن عباس الأول «أنه 
مسعود أنه امن السّنة أنَّ تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات» والمقصود بذلك الخطبة الأولى وأمًا الخطبة 
الثانية فغير مشروعة في صلاة الاسْيِسْقَاءٍ إلا على قول بعض أهل العلم لكن المشهور أا خطبة واحدة. 

دن a‏ الحديك E‏ الشذة oS‏ وتشيرها ركيية لوده امور انه الا ag‏ 
هى السّنة فهذا الذي نقل من خطبة النبى اهيوسا لصلاة الِاسْتِسْقَاءِ. 

أيضًا من فقه هذا الحديث وهي المسألة المهمة وهو موضع خطبة الِاسْيِسْقَاءِ متى يكون هل يكون 
قبل الصلاة آم بعدها؟ 

مشهور المذهب أن الخطبة في صلاة الِإسْتِسْقَاءٍ تكون بعد الصّلاة لا قبلها ودليلهم على ذَلِكَ 

@ حديث ابن عباس المتقدم «فصلى كما يصلي في العيد» وعند البيهقي: «سنة الِاسْيِسْقَاءِ كسنة 
العيد» ويدل على ذَلِكَ صراحة ما جاء عن ابن ماجة عن أبي هريرة نة «أنَّ النبي صََلَعَلدهوسَ1ة 

77 5 5 0 8 حت ودين ا ٠‏ 1 : 
صلى ثم خطب» وهذا تصريح بالترتيب وتصريح بأنها خطبة بعد الصلاة هذا هو مشهور المذهب. 

© الرواية الثانية في المذهب وهي التي مشى عليها جماعة كأبي البركات وغيره أن الإمام مخير بين 


ياش دعاك شويع يق لاو و 
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س 
الأمرين فيجوز له أنَّ يخطب قبل الصّلاة ويجوز له أنَّ يخطب بعدها ودليلهم على ذَّلِكَ قالوا: لورود كلا 
الأمرين عن النبي صََِنَهعلدوسَلمٌ فأمّا تأخير الخطبة عن الصّلاة فتقدم دليله والخبر فيه. 

وما تقديمها على الصّلاة فإِنَّ ظاهر حديث عائشة هنا أن النبي صََِانعيَوسلَهَ تى بها قبل الصّلاة 
كما أن حديى عد لون زی د الذي سان يعن قليل ظاهي اه يبا قبل الصاذة: 

وآمّا على المشهور فإنهم يوجهون الأخبار التي وردت فيقولون: إنها ثابت إسنادها لكن ليس فيها 
تصريح بما وَرَّدَّ ثابت في حديث أبي هريرة فإنَ حديث أبي هريرة هو الصريح وأن حديث عبد الله بن زيد 
وحديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس كلها فيها ذكر للخطبة والصلاة من غير نص على الترتيب 
فيقول: أله ذكر النبي صََنَءلِنَدوسلرَ كذا وكذا وصلى ولم يرد في فيها الترتيب بِتم. 

ومعلوم في دلائل الألفاظ أن الواو لا تقتضي الترتيب في قول أغلب اللغويين وإن قدمت الخطبة 
على الصّلاة في الذكر في الحديث. 

الأمر الثاني أنّهم قالوا: إن حملنا الواو على الترتيب وهو لغة أو وهو إشارة أشار لها بعض اللغويين 
فاد ما ورد في هذه الالحاديك إلما هو التعاء ولم يرد فيها التصريح بأنها حطبة كما ورد في حنديث أبى 
غريرة 4 وهلا بدلا على العرض ع أن بدعر قبل القناذة وأذ دعر بده ن الاخبارق ذلك 
متعددة ومفترقة كما قاله ابن عبد الهادي» وسنشير لها إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد بعد ذَلِكَ» 
0 

© قال المصنف: «وَقِصَّهُ النَحْوِيل في الصّحِيح) مِنْ: حَدِيثِ عَبْدِ الله بن رَيِْه وَفِيه: قَتَوَجّه إِلَى الْقبْلَةٍ 
E‏ جاو 

أورد المُصَّنفتٌ -رحمة الله عليه- حديث عبد الله بن زيد واقتصر فيه على قصة التحول فقط مع أنَّ 
حديث عبد الله بن زيد في «الصحيحين» وهو صريح ولا أدري لِم اختصره وأورد منه هذا فقط مع 
اقتصاره عليه. 

قوله: في الصحيح» أي: ني الصحيحين البخاري ومسلم «مِن: حَدِيثِ عبد الله بُن زَيْدِ وَفِيهِ: 
توه إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو؛ أي: النبي ملعيو توجه إلى القبلة يدعو الله عل اشع صَلَّى 
رَكُعَتَيْنْ) وهذه هي صلاة الاسْتِسْفَاءِ. 


قال: ١جَهَرَ‏ فيهمًا بِالْقرَاءَة؛ قوله: «جهر فيهما بالقراءة» التصريح بالجهر إِلّما هو في البخاري 


AE 1‏ اث م 
عا وپ کہ شب باوج امراج من ادلا 2 
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° 


ولیس في مسلم. 


هذا حديث عبد الله بن زيد الذي أورده المُصَّنفَ أورد فيه التوجه للقبلة وصلاة الركعتين ولكن فيه 
لفظة أخرى لم يوردها وهو أن عبد الله بن زيد ذكر أن النبي ميو قال: ثم حول رداءه» أ أي: 
حول النبي صان ووس رداءه وفي «مُسلم) أن تحويل الرداء كان بعد الخطبة. 

وجاء في رواية عند أحمد تفرد بها ابن إسحاق قال: «ثم حول الناس معه» أي: حولوا أرديتهم معه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: في هذه الجملة في قول عبد الله بن زيد: ١فَتَوجّه‏ إلى الْقبْلَةِ يَدْعَو) دلتنا هذه على 
ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: أله ستحب الدعاء وأمًا وقته فإِنَّ هذا الحديث فيه أنَّهِ دعا قبل الصَّلاة وجاء في 
أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة وغيره أن النبي صََِلنَعلهوسَلرَ دعا بعد الصّلاة؛ ولذلك قال ابن عبد 
الهادي: والإمام مُخيّر بين أنَّ يدعو قبل الصّلاة وبعدها؛ لأنَّ الأخبار مختلفة. 

© الفائدة الثانية: في قوله: ١قَتَوَجّهَ‏ إِلَى الْقِبْلَة يَدْعو) فيه دليل على استحباب أنَّ يكون الدعاء في 
الِاسْتِسْقَاءِ حال التوجه إلى القبلة للإمام والمأمومين وهذا هو الأصل وهو من أسباب إجابة الدعاء 
خلاقًا لأبي حنيفة كما تقدم ومضى قول أبي حنيفة وتوجيهه. 

© الأمرالثالث: أنَّ قوله: «يدعو» ذكر فقهاؤنا أنَّ هذا الدعاء الذي يكون قبل الصّلاة السّنةُ أن يكون 
سرًا؛ لاله أقرب للإخلاصء وألا يكون جهرًا يدعو الإمام ويّوْمّن المأمومون وإِلّما يؤمنون في الدعاء 
الذي يكون في الخطبة وأما الدعاء قبله وبعده فإنّهِ يكون سرًا. 

وني قول عبد الله بن زيد: انح صَلّى رَكْعََيْنِ) هذا يدلّنا على أنَّ صلاة الاسْتِسْقَاءِ تصلى ركعتين؛ 
استدل بها بعض آهل العلم على آله َع لم يذكر أو أن عبد الله بن زيد لم يذكر أن الركعتين 
التي صلاها النبي صَإَََِهعَِوسَهَمَ فيها تكبيرات زوائد؛ ولكن 0 إن هذه التكبيرات الزوائد نفي ذكرها 
ليس دليلًا على عدم مشروعيتها بدليل حديث ابن عباس ريه أن النبي ةيسار صلاها كما 
تصلى في العيد أي: بالتكبيرات الزوائد. 

وني قول عبد الله زيد: ١جَهَرَ‏ فيهمًا ِالْقَرَاءَةِ» كما في «البخاري» يدلا على استحباب الجهر بالقراءة 
في صلاة الِاسْتِسْقَاء. 
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حي رو 

© قال المصنف: «وَلِلدَارَفطْنِيَ شل بي جَعْمَر الْبَاقِر: وَحَوّلَ رِدَاءَه؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَخط). 

هذا هو اللفظ الثالث الذي أورده المُصَّنفَ قال: «وَلِلِدَارَطْنِيَ مِنْ مُرْسَل أبي جَعْمَرِ الْبَاقِرِا أي : 
للنبي صَرَلنَعبَوِوسَلهَ مرفوعًا؛ لكنه مرسل. 

فال رن رِدَاءه؛ لول قط كذا رواه الدارقطني مرسلاء وجاء عند «الحاكم» مسندًا 
عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله نة من قوله» هذه الجملة هي من باب التعليل للغرض والعلة 
التي لأجلها يحول الرداء ولذا استدل بعض فقهائنا كصاحب «المبدع» و«الكشاف» على أنَّ هذا التعليل 
يجعل علة التحويل للرداء علة معقولة ومعلومة وهو ليتحول القحط فحينئذ يستحب تحويل الثوب 
للإمام وللناس معه؛ لأنَّ بعض الناس وبعض العلماء قالوا: إِنَّ التحويل خاص بالإمام دون المأمومين 
فنقول: إِنَّهِ للإمام والمأمومين معَّا؛ لأجل هذه العلة» ولأنه كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد 
المتقدم. 

وقد جاء في رواية عند أحمد تفرد يها ابن إسحاق قال: «نَمّ حول رداءه وتحول الناس معه). 

وعندنا في تحويل الرداء مسائل متعددة مهمة من هذه المسائل : 

0 أونفاصفة تعويل الرداي والعلماء يقولون: إل ضفة تحويل الرذاءهو أن يجعل ما على الأيمن 
على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن وقد جاء ذَلِكَ صريحًا في (مسند أحمد» من حديث عبد الله بن 
زيد المتقدم ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إِنَّه لم يجعل النبي صََرَلَََدوسَلَهَ أعلاه أسفله وإِنّما جعل 
امو على الكبى رق فج باط ظاهره. 

إذن: ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّه قلبه أي: أنّه جعل الباطن ظاهرًا وقد جاء في بعض ألفاظ 
الحديث أنه قلبه فجعل أسفله أعلاه وهذا فهم من الراوي ولا يصح؛ بل الثابت أن النبي صَإِلنَةعَهوسَ1َ 
قلّبه أي: جعل باطنه ظاهره» ولم يجعل النبي صَِآَلنعَيوسَلََ أسفله أعلاه خلافا للشافعي في هذه المسألة» 
إذن: لا يشرع على التحقيق وهو المذهب المجزوم به وهو اختيار الشيخ كذلك موافق له أنَّ يجعل أعلى 
الرداء أسفله وأن ما جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد فهو خطأ من الراوي وفهم للقلب على 
غير وجهه. 


0 المسألة الثانية معنا وهي مسألة متى يكون نجويل الرداء؟ 
اختلفت الروايات في متى يكون التحويل فجاء في حديث عائشة المتقدم وفي بعض ألفاظ حديث 


ول ويخ وا لكا 

س 
عبد الله بن زيد أنه حول رداءه بعد الخطبة وجاء في بعض الألفاظ أنه حول رداءه بعد الدعاء الذي يكون 
بعد الخطبة. 

وعلى ذلك فإننا قو ل: أن الشلنة أن aS‏ ,عد الشاكة ار eni dg Nyda‏ 
هذا ما يتعلق في ابتداء التحويل. 

إِمّا انتهاء التحويل فالفقهاء يقولون: : يتركه على عاتقه محولا حتی ينزع ثيابه؛ لا خم قالوا: لم ينقل أن 
النبي يسار أعاد الثوب بعد تحويله فدل ذَلِكَ على أنه ببقى. 

إذن: عندنا وقت التحويل قلنا: إِلّه يصح بعد الصّلاة ويصح أنَّ يكون التحويل ابتداؤه بعد الخطبة 
yS‏ 
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© قال المصنف: 5057١‏ ل عنة: أن رجلا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمْعَةَ وَالببِيُ 
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و 


رفع يَدَيْه ثم َالَ: eb‏ .« .كر الْحَدِيتٌ» وَفِيهِ الذَّعَاءٌبإمْسَاكِهًا. م 


أن 


هذا اديت ایس أن ل ل ا يَوْمَ الجْمُعَةٍ التب - اووس - قائ 
يَخْطْبُ. قَقَالَ» ذَلِكَ الرجل الأعرابي يا رَسُولٌ اللو مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ أي: بسبب قلة المطر وشدة 
القحط. 

قال: «وَانْقَطَعَتَ اسيل فلم يستطع الاس آذ يعشوا في الطرقة لعجرهم عن أن يجدوا متاق مناء 
يتزودون منها وكثير من الآبار في الطريق قد غارت. 

قال: «قَادْعٌ الله عجر يثنا فرفع يديه) ا رفع النبي اة 6يوس يديه وهذه الصورة الثانية 
من الاسْتِسْقَاءِ وهي الِاسِْسْقَاءِ على أعواد المنبر يوم الجمعة. 

قال: اث قَالَ: «اللّهُمَ أَعِثْنا الله أَعِثنًا.. ( 

المُصَّنففُ اختصر هذا الحديث حتَّى في الدعاء؛ لأنَّ لفظ «الصحيحين» ممًا أنَّ النبي ايوا 
كرر «اللهم أغثنا» ثلاث مرات» وإِنّما جاء في بعض ألفاظ «الصحيح) ا النبي صََِلنََْنَهوَسَلهَ قال: 
«اللهم ااا مو عات ل ا جا ل «اللهم اسقنا» ثلانّاء فاللفظ الذي في 


كك وا 


52 م 


«(الصتحصحين» انما هو ثلاث هرات وسيآتينا فائدة تك ر ارها قلات . 

قال: «فقذكر اا وَفيه الد بِإِمْسَاكهًا» قصده بذلك لما جاء بعد جمعة فدخل رجل أهو 
الأول أم غيره؟ فاشتكى للنبي صََّلَهءَلِدِوسَلَهَ كثرة المطر فدعا الله عَرَججَلّ -أي دعا النبي صاة لووسم - 
الله عَركَجَلٌ بإمساكها. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: فيه استحباب الِاسْتِسْقَاءٍ يوم الجمعة؛ وإذا استسقى الخطيب يوم الجمعة فإنَّه لا 
يستسقي إلا إذا وجد موجب الاسْتِسْقَاءِ المتقدم وهو جدب الديار أو تأخر نزول المطر. 

0 المسألة الثانية: أنَّ الاسْتِسْقَاءٍ يوم الجمعة في خطبتها له حكم يخصه وهو أله ترفع فيه اليدين وما 
عدا ذَلِكَ من الدعاء الذي يكون على المنبر فإنّه لا يشرع فيه رفع اليدين إلا في الِاسْتِسْقَاءِ خاصة حكى 
ذلك اسو ان فا ع ن ا ا باو عن اروم ی 

وقوه ادو أن هذا الخدت امحل بو اا على اهاب ی رالد عا والظلب 
بالإغاثة ثلانّا نص عليه ابن مفلح في الفروع دليله أن لفظ «الصحيحين» أله قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا» ثلاثاء وقول النبي صاله يوسا : «اللهم أغثنا» جاء في بعض ألفاظ الحديث: «اللهم غثنا) 
بكي هنيد ولا الف 

والفرق بين قوله: غثنا وأغثنا أن غثنا من غاثى يغيث؛ أي: أنزل المطر عليناء وأمًا أغثنا بالألف فإنّها 
من الإغاثة وهي المعونة وليست من باب طلب الغيث. 

ولذا قال فقهاؤنا: إنَّ الأشهر أن يقول: اللهم غثنا وإن قال: اللهم أغثنا فقد أحسن وقد وردت بهما 

© السا الكالثة معا أله قدو رة لفظ لخر وهو أن يقول: «اللهم اسقنا» مرتين أو ثلاثاء وكذلك 
اسقنا يصح فيها أنَّ تكون الهمزة همزة قطع أو همزة وصل فالقطع أن يقول: اللهم أسقنا والوصل أنَّ 
يقول: اللهم اسقناء وهما وجهان في اللغة صحيحان. 

ااا رها ارو أن ل ةع اا و یا کن 
المستسقي: اللهم أمطرناء ودليلهم على أنَّه لا يكره: أنه جاء في حديث عائشة المتقدم قبل قليل أنها 
قالت: #فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت» بالهمز وسبب نص العلماء على أنَّهِ لا يكره أنَّ 


| | د و وا / أذ 
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يقول: اللهم أمطرنا أن بعض الناس يقول: أنَّ الإمطار يكون للعذاب والمطر يكون للرحمة ولذا فالأشهر 
أنَّ يقول: ثم مطرت أو مطرت أو مطرنا ولكن فقهاؤنا يقولون: لا يكره أنَّ يأتي بالهمز فيقول: اللهم 
أمطرنا. 

@ قال المصنف: ١7‏ : - وَعَنّْ أمس: أن عْمَرَ ريت تة كان دا فَحِطُوا ي : يَسْتَسْقِي بِالْعَبّاسِ 
e‏ الوا ولتركل ان يه نا 
فَاسْقِنَاا» فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيّ». 

هذا حديث «أنس وَوَإَيِدُعَنَهُ أن عمر ووَلْدَدُعَنَهُ كانوا إذا قحطوا» وهذا هو موجب الاستسقاء. 


قد قد هه 


قال: «يستسقي بالعَبّاس : بن عد الْمُطَِب) وهو عم النبي صَِآَللَْيَهوَسَل وكان عمر ينه 
يقول: لإ كتا تكنقي لِك بتي قي إا وسل إلَيْكَ بم تَا فَاسْقئًاه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب عند الشدائد ومن الشدائد قحط المطر دعاء الله عَرَجَنَّ في البيوت وفي 
المساجد كما فعل عمر نة والصحابة بعده فإتّهم كانوا يقصدون المساجد فيدعون الله عَرَتجَلّ. 

أيضًا من فقه هذا الحديث أنه يشرع أن يدعو المرء بدعاء ويُوْمّن الباقون على دعائه. 

ومن فة هذا الحديت أيضًا أنه د مسحي اوا مدعا افا و قان غير 2 دنه قال: «اللَّهمَ إن 
عدت 8 دا بتییتا) ولميثبت يشت أن العبحابة اا ج 4 وا نما كاتر ا ادن ال 
فيسألونه يدعو الله عَرَكَجَلَ. 

إذن: فاستسقاؤهم بنبي ي الله عب بدعائه. 

ال اتتوس ليك عَم تناه أي: نتوسل إليك بدعاء عم نبينا ولو كان يجوز 
الِاسْتِسْقَاءِ بالذوات لأستسقي بالنبي صَََِلَنَهعَلِوَسَهءَ وهو في قبره وقد حرّم الله أجساد الأنبياء على 
الأرض وهو حي حياة تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة باقي الناس في البرزخ ومع ذَِكَ لم 
يستسقوا به بذاته صَزَََمعََهوَسَلَرَ ولا بجاهه وإِنَّما استسقوا بالعباس. 

ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ العباس قام فدعاء فالمراد بالاستسقاء الِاسْتِسْقَاءِ بدعائهم» 


ثم لما جاء بعد ذَلِكَ كان الصحابة يستسقون بالصالحين فجاء أن معاوية هَن كان يستسقي بالأسود 


ا د 


النخعي فيدعو الله عَرَيجَنَ الأسود وكان مستجاب الدعوة. 

فالنقصوه أن ارما دعام الصضالضى مس رخاصة ن ل هل الا مور ول شك أن ذغاء المتره 
لنفسه أفضل ولكن دعاء الصالحين وتأمين الناس على دعائهم يكون من باب دعاء الجميع والصالح 
NE a E sS‏ بام 
الصيغ الشرعية التي يدعى بها فمثل العباس نة مشل الأسود الظن بهم أنّهم يعلمون الأدعية من 
جوامع الكلم التي دعا بها النبي صَََِلَهعلدِوسَلَهَ فيدعون بمثلها -رضوان الله عليهم-. 

أيضًا من فقه هذا الحديث وهو استحباب الخروج ما نص عليه فقهاؤنا من استحباب الخروج 
بالشيوخ والصالحين في صلاة الاسْتِسْقَاءِ فلربما أجيبت الدعوة التي يدعون بها هم نسأل الله عَيَِجَلَ من 
رحمته. 


- 


@ قال المصنف: ٠8‏ : - وَعَنْ تس قَالَ: ۰ وحن مَعَ رَسُولٍ الله ص اه يولم مَطَّرٌ قَالَ: 
فَحَسَرٌ توه حَنّى أَصَابَة مِنَ الْمَطَرِ وَقَالَ: «إنه حَلٍ يث عَهلِ بره . روه مُسْلِمٌ). 

هتا نخدت «أتس 5 آله قال: أضَاينا كا خر ع وول الله ايوس مَطَّرّ قَالَ: 
فَحَسَرّ تبه أي: حسر النبي وسار ثوبه» وحسر الثوب هو رفعه حتَّى يظهر بعض أعضاء 
الجسد من الرأس أو من الساق وبعض الجسدء وقد جاء في بعض الأخبار لكنه ضعيف جدًا أن النبي 
ةيوسم حسر ما عليه ولم يبق إلا الإزار ولكن عمومًا المقصود في حسر الشوب وسيأتي إن شاء الله 
ما الذي يستحب فيه. 

في فقه الحديث: 

قال: «حتى أصابه المطر» أي: وقع عليه وهذا الذي يسميه العلماء بالتمطر أو الاستمطار. 

ثم قال صََآلتَهعَلَِوسَام: إنَّهُ حَدِيتْ عَهْلِ برها معنى كونه حديث عهد بربه قبل آى: خيق الآن 
أى ديت عهن بالغلة فإ خلق الات وقيل وهرس باب الاستدلكل أي الإشاري: أن هذا دلبل على 
علو الله عَرَِمَل؛ لأنَّ المطر جاء من مطلق العلو والله َكَل في علو وهذا محتمل أورده بعض آهل العلم 
الذين جمعوا في الأدلة التي تدل على علو الله فَركن واستدل ا اا الحدية مها 

حا الحديث قندسن النقة أنه سسب الاسعيطار رايس الثقياء بالط شارة يترون 


بالاستمطار وتارة يعبرون بالتمطر ومعناه عندهم أن المستسقي أو غيره من الناس يقصد الوقوف في 


کے 
وړ کې شی شت باو ارا ونأ وال كار 
المطر؛ ليصيبه وهذا ما فعله النبي صَِآَلنَهَيَنَهوَسَلَهَ والغرض من التمطر هو التبرك بماء الغيث كما قال 
النبي صَرَئَاعيوَسَة: ونه حَدِيتُ عَهْدِ برَبّه) فيكون من باب البركة. 

© وعندنا في التمطر مسائل: 

0 المسألة الأولى: ما الذي يستحب أن يتمطر؟ 

لير الآولة أن ق المامولا قياف أن ا 
يصيبه المطر هو الرأس فيحسر ثوبه عن رأسه وعن قدميه كذلك» وقلت قبل قليل لكم: أنّه قد جاء في 
بعض الأخبار لكنّ في إسناده ضعف أن النبي اوسا كشف رداءه ولم يبق عليه إلا الإزار وهو ما 
يستر عورته؛ ليصيب باقي بدنه. 

© الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم استحبوا أن يخرج المرء رَحْلِهِ والمراد بِرَحْلِهِ ما يكون من ثيابه 
ومن أثاث بيته فيخرجه للمطر واستدلوا على ذَلِكَ بما روى الشافعي في «الأم» مرسلا «أنَّ النبي 
عسل كان إذا جاء المطر أخرج رحله» وهذا الحديث أورده البيهقي وقال: إِنَّهِ مرسل ولم يقف 
على إسناده مسندًا ولذا ضعفه النووي وغيره؛ ولكن المعنى العام من الحديث أن المقصود بالمظر 
التبرك فلا شك أنه يشمل أيضًا الثوب ويشمل أيضًا البدن وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا -رحمة الله 
عليهم -. 

اما علق بالانسطار وهو أن المقبيو عند فقياننا أن اهاب السط تباغو ل ل مط هة 
تنزل من السماء في السّنة واستدلوا بذلك من ظواهر بعض الأحاديث التي تدل عليه وهذا هو المشهور 
وص على هذا يمنا ابن القيم ف لازاه الاد تمن على هذا ای ر لکن ابن رجي كانه يزيل أن 
التمطر عام لكل مطر سواء كان أول مطر أو غيره واستدل بظواهر حديث أنس فقال: إِنَّ ظاهر حديث 
أنس يشمل كل مطر سواء كان الأول أو غيره. 

وعلى العموم فالمشهور عند فقهائنا المتأخرين وهو ظاهر كلام ابن القيم أله هذا خاص بأول مطر 
بص الاس قال 


ق 2 وَعَنْ عَائدة تا أن رَسُولٌ الله ص اوسا كان إِذَا رَأى الْمَطَرَ 


ل الل صا ثافتاه أن جا 


هذا حديث «عائشة و عتا أن النبي صان ووس کان إِذَا و ى الْمَطَر) وهذا قولها روه 


۷ 
+ FE 
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چ 
«إذ ذا رای ge E EOC esl Nea‏ «قال لَ: «اللّهُمَ 
صيبًا نَافِعًا). 


كو ذكر الصف ان نه قد أخرجاه أي: البخاري ومسلم وهذا فيه نظرء فالحديث إِنَّما هو في البخاري 

فقط ورواه أحمد والنسائي. 

وهذا اللفظ الذي أورده المُصَّنفُ «اللَّهُجَ م 4 صَيْبًا نَافِحَاا هو لفظ أحمد والنسائيء وأما عند البخاري 
فاه يقول: صا نافعًا) بدون زيادة: «اللهم». 

وقد نص على ذَلِكٌ ابن مفلح فقال: ليس في البخاري «اللهم». 

قول النبي ور قرا لفقا لكك ادكو ارو عادر 
المطرء وقال بعض آهل العلم: إن المزاة بال هو المطر الشدية. 

© وعندنا في هذا الحديث من الفقه مسألتان: 

© اكسانة الأولى: أن هذا الدعاء بسحب غند رؤية المطر وظاهر الحديث آله مطلق عند أوله أو 


Ca 


فسر هذا الحديث 


8 
کے 


آخره وأا ظاهر كلام فقهائنا على مشهور المذهب أله إلّما يقول هذا الدعاء «اللَّهُمّ صَيًا نَافعَا في أول 
المطر فقط فيكون من باب الدعاء عند رؤية أوله مع أنَّ ظاهر الحديث وهو أيضًا أي: يستصحب عليه 
كلام ابن رجب أله يفال عند كل مط ر پری زفقهاا أيقنايفولون: يقول: ال م ا نایار 
رواية أحمد والتي فيها قول: «اللَهيَ. 

واللهمّ كما مر معنا كثيرًا هي بمعنى: يا الله. 

0 المسألة الشانية: ني قوله: «صَيبًا نَافِعَا لفظ «الصحيح» وأحمد بالصّاد والتشديد «صيبًا» وقد 
جاء عند النسائي بالسين فإن كانت بالسين والتشديد فتكون سكا والغعرب كنب انا تبدل هخ الضاد 
والسين كما في قراءة الفاتحة 8 آَمْرِنَاكضِرَطَ 4 وطاهدنا السراط». 

وبعض علماء اللغة والرواة رووها بالسين مع سكون الياء سيبًا وحينئذ تكون من باب العطاء أي: 
اللهُمّ اجعله عطاء نافمًا؛ لأننا إذا قلنا بتفسير ابن عباس: بأن الصّيب هو المطر فإنّه يكون الدعاء فقط 
بنفعه» وأمًا إذا قلنا: سيبًا سيبًا فإِنّه يكون الدعاء بأمرين بالنفع وبالعطاء فيكون من باب التأسيس 


والتأسيس أولى من التأكيك. 


ڪڪ NS‏ > ديم 
SES‏ چاو 2 ا 1 2 2 کے 
پ لآ شت ب امراش واكك 


ولذلك فإنَّ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» اختار لفظ السين وسبب الترجيح أله بمعنى العطاء 


ورجحه أيضًا بعض المحدثين كما أشار له الحافظ ابن رجب في «فتح الباري)» نعم. 


ع 


5 
0 
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© قال المصنف: ٠١١‏ - وَعَنْ سعد رَكََاسَدْعَنْهُ: أن الي صا ووسر دَعَا في EN‏ 
جَلَلنَا سَحَابًا کثیفًا قَصِيفًا دَلُونَا صخو گا تُمْطِرْنا مِنْهُ رادا قَطْقِطًا سلا يا دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام». رَوَاه أَبُو 
عَوَانَةَ في (صَحِيِحِوا. 

هذا حديث «سعل رفكت 93 الى اوسر دعا في الاتوشقاء» فقال: لله نا 
سَحَايًا» التجليل هو التعميم والمراد تعميم الأرض فيقول: عمم أرضنا بالسحاب. 

«اللّهمَ جال سَحَابًا كثيقًا» الكثيف أي: المتكائف المتراكم والمتراكم والمتكائف هو المظنة 
للمطر الكثير. 

قال ا والنقصيك فالا هرما كان رعده قا وصوت الرضد شه يكترن شدي رقلا كان 
السات صرت وقد قتديد فاتدخلانة للمظريزذن الله ول 

قال: «دَلُوقَا» والمراد ا هو المندفع شديد الدفع فيكون المطر قويًا شديد الدفع وهذا ينفع 
الوديان بالجريان وينفع أيضًا الآبار بأن ترتد وتزيد. 

قال: «ضَحُوكًا» والمراد بالضحوك أي: أنَّ يكون السحاب ذا برق والعرب تسمي البرق ضحكًا. 

قال متش ا عفدي إلى نوهر الط انق الست 

ثم قال: «رَذَاذًا قطقطًا» هكذا جاءت «قطقطًا» والمراد بالقطقط هو المطر الذي يكون أكثر من 
الرذاذ وقيل: أنه صغار المطرء وجاء في «مسند أبي عوانة) أنه قال: «قططًا). 

ثم قال: اسا أي: أنه كثير الانصباب. 

ثم قال: «يا دا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام» وهذا من باب الدّعاء والتوسل إليه جَزَوكََا بهذا الاسم الجليل 
وهو ذو الجلال والإكرام وهو من الأسماء التي تجتمع معًا فيدعى ما معًا. 

ذكر المُصَّنفٌ أن أبا عوانة رواه في صحيحه» المراد بصحيحه هو «المسند المستخرج» يتجوز 
بعض أهل العلم تسميته بالصحيح والحقيقة أنَّ أبا عوانة لم يروه بهذا اللفظ وإنَّما تختلف الألفاظ بتقديم 
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وتأخير وزيادة ونقص وإنما هو روى نحوه حتى أن قوله: «دلوقا» الموجود في «المسند» إِنْما هو «دلوفا» 


بالفاء ففيه اختلاف في الألفاظ وتقديم وتأخير بعض الشيء. 
وهذا الحديث الذي أورده المُصَّنففَ رواه أبو عوانة من طريق شيخه أبي محمد عبد الله البلوي وهذا 
البلوي هو الذي أعل به الحافظ هذا الحديث فقال: سنده واه فن علته شيخ أبي عوانة البلوي أبو محمد 
وقد جزم الذهبي بأنّ هذا الحديث موضوع فقد قال الذهبي في ترجمة أبي محمد البلوي: روى عنه أبو 
عوانة خب موضوعًا في الِاسْتِسْقَاءِ وهو طويل اختصر المُصَّنفَ بعضه. 
والحقيقة أنَّ الواجب على الحافظ ألا يورد هذا الحديث الذي حكم عليه هو بالوهاء وحكم عليه 
الذهبي بالوضع» وفي الشَّنة من الأحاديث والأدعية ما فيها غناه. 
والمصنف ترك كثيرًا من الأدعية الثابتة في (الصحيح» وني «السّنن» وذهب إلى هذا الحديث ولا 
أدري ما وجه ذَلِكٌ! 
وکن و ا سيد غاي الا رها الحديك رودن االمسونة 
ولكهان اوةه الت وغه اغ مالا هرا ال ما لو ار 
ما ورد عن النبي صرألَيَوِوسا؛ ولذا نص فقهاؤنا أله يستحب للإمام في خطبته وبعدها وقبلها أَنَّ يدعو 
بما وَرَدَ عن النبي صَِلددعَلتَهوسَلَهَ في الِاسْتِسْقَاء. 


3 
2 


© فال المصنف: 5١١١‏ - وَعَنْ ابي هْرَبْرَةًَ ي هڪنا: 
سلَيْمَانُ عد آلتَكةيَسْتَسْقِي قَرَأَى تَمْلََ مُسْتَلقِيَةَعَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةَ قوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: الهم إا حَلْقٌ 

م وك عم ةا 
الْحَاكِمٌ). 

هذا حديث «أبي هريرة» ذكر المُصَّنففٌ أنَّه رواه الإمام أحمد وقد يتتبع المُصَّنف في ذَلِكَ فإنَّه لم 
يورده في المسند المعتلي» عندما أورد طرق «مسند أحمد «وهو المسند الحنبلي كذلك أي: لم يورده في 
من جمع «زوائد مسند أحمد» وليس في المطبوع من «المسند» وهذا الحديث إِنَّما هو رواه الحاكم 
والدارقطني قبله في «السّننَ) من طريق محمد بن عون عن أبيه وقد أعل هذا الحديث بهما فإنهما في درجة 
المجاهيا : 

والأقرب أنَّ هذا الحديث مرسل فقد رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ عن أبي الصديق الناجي مرسلا 
وهذا هو الأقرب وآمًا المسند ففي إثباته نظر. 
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ري 
هذا الحديق فد أذ النبي صََلََةَلتَووْسَلَهَ قال: 0 َعَم يَسْتَسْقِي) فدل ذَلِكٌ على 
مشروعية الِإسْتِسْفَاء. 

قال: «قَرَأَى دَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافْعَة قَوَائَمَهًا ا الشعاغ) وقد كان سليماة عله 
السلام يعلم منطق الطير والحيوان وهذه الجملة تدلنا على مسألة سيأتي الاستدلال عليها أيضًا في 
الحديث الذي بعده أله يستحب رفع اليدين للاستسقاء ويستحب رفعها فوق الرأس وسيأتي إن شاء الله في 
لماجا مه 

ل اللّهمَ إا لق مِنْ حَلْقَكَ لَيْسَ بتا غِنَى عَنْ سيا قَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدُ سُقِيتَمُ 
e‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسالة الأولى: أنَّ العلماء قالوا: إنّه يباح لأجل هذا الحديث وفي معناه الخروج بالبهائم عند 
الاسْتِسْقَاءِ؛ لأنَ البهاقم تستسقي وتدعو وخاصة عند شدة الحاجة ولكن الخروج بالبهائم ليس مستحيًا 
وإِنّماهو مباح نصوا على ذَلِكٌ في «الإقناع» و«المنتهى» وفي المقنع» قبله والدليل على أنه ليس 
بمستحب قالوا: لأنَّ النبي صََعيِوَسَلََ لم يخرج بالبهائم فدل على عدم الاستحباب وإلّما هو مباح 
فقطء وإِنّما المستحب الخروج بالشيوخ والصالحين ونحو ذَلِكَ. 

هذا الحديث استدل به أيضًا جمع من أهل العلم ممن تكلم عن العلو في إثباته كابن القيم في 
اجتماع الجيوش» والذهبي وغيرهم على أن إثبات علو الله عَرَجَلّ وأنه بالفطرة في قلوب الآدميين 
والبهائم فما دل النملة على رفع القوائم؟! وما دل البقر على رفع البصر؟ إلا وجود وتحقيق علو الله 
لا ا ا 

@ قال ا مصفف: 17١‏ - وَعَنْ اتس وَتَة: أن الى ووسر اسْتَسْقَى قَأَشَارَبِظَهْرِ ميه 
ال الشعلية اتج 

هذا حديث «أنس نة ان النبي صاة دوسا اسَسقی». 

قوله: «استسقى» أي: دعا بطلب السقيا وليس المراد هنا به الصّلاة. 


قال اساي اسار بِظهْرِ كمَيْهِ إِلَى السَمَاء الكف لها باطن وظاهر فأمًا باطن الكف فهو الذي 
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حي 
يكون من جهة قبض الكف فإذا قبض المرء كفه فَإنَّهِ يكون قبضها من جهة الباطن» وأمًا الظاهر فهو الذي 
يرى فيه الأظافر فهذا يسمى ظاهر وأا الباطن فهو الذي تقبض فيه الكف. 

هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم فتأولوه فقالوا: كيف يكون الدعاء بظهور الأكف إلى 
السماء الواجب أنَّ يكون للسماء بطون الأكف؟! فتأولوا ذَّلِكَ بأن النبي ملوار لم يقصد قلب 
كفيه وإنَّما كان له هذه الهيئة بأن أصبح ظهر كفيه إلى السماء من شدة رفعه اله وسار يديه فانحنى 
بطونها إلى الأرض وهذا تأويل منهم ليس صحيحًا. 

بل أنَّ هذه الهيئة مقصودة للنبي صَرَانَعَهوسَئرَ ولذا جاء عن كثير من أهل العلم النص على 
استحباب الدعاء بظهور الأكف ومن ذَلِكَ ما جاء عن أبي جعفر الصادق كما رواه كما نقله السرخسي في 
(الميسوظ» وغيره أله قال إن دعاء الرغبة ببطوة الأكف ودغاء الرهية بظهور الأكق والأيدى لها هيدان 
في الجملة عند الدعاء: 

إما الإشارة بإصبع واحد وهذه الإشارة تكون في الخطبة وفي غير الخطبة. 


رفع اليدين في الدعاء له أربع هيئات سواء كان في الخطبة أو في غير الخطبة وهذه الهيئات الأربع: 

4 الهيئة الأولى: أن يرفع يديه فيجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما لوجهه فتكون يداه بين وجهه 
وبين القبلة وقد وردت هذه الهيئة في حديث عمير مولى آبي اللحم في الِإسْتِسْفَاء. 

وقد جاء عن بعض العلماء أنّهم يقولون: إن هذه الهيئة هي هيئة التضرع في الدعاء. 

© الهيئة الثانية: هو أنَّ بجعل بطن كفيه إلى السماء ولوجهه مما وحيتئذ فيكون ظهر كفيه إلى 
الأرض وتكون كفاه حينئذ محاذية لصدره وهذه هي أشهر الهيئات في الدّعاء عند الناس. وقد قال أيضًا 
بعض العلماء: إن هذه الهيئة هي هيئة الدعاء للسؤال والطلب وقد جاء عن جعفر الصادق ألّه قال: 
الدعاء ببطون الأكف للرغبة وبظهور الأكف للرهبة وهذا هو دعاء السؤال والطلب في الرغبة. 

0 الهيقة الال أن يكورة طن الكقيع لل جه وور هما للسماء رها الدع 535ل ديف الس 
الذي معنا هنا قال: «قَأََارَ بظَهْر كَمَيْهِ إلى الأكاناواوصورة ذلك أن جل يديد قر قر ا ی 
فوق رأسه فإذا رفع يديه فوق رأسه فإنَّهِ يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى وجهه وهذا هو دُّعاء 
الرهبة الذي قاله جعفر الصادق» وقد جاء عن بعض أهل العلم أنَّ هذه الهيئة هي دعاء الاستجارة 
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الال وداد ال وة 

© الهيئة الرابعة: من هيئات رفع اليدين أنَّ يجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه لوجهه 
وللأرض معًا وقد جاء ذَلِكَ عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم وجاء فيه حديث 
مرفوع من حديث مالك بن يسار وصورة ذَّلِكٌ أن تكون يداه فوق رأسه لكنها عكس الصورة التي قبلها 
فيجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه إلى وجهه وإلى الأرض. 

هذه الهيئات الأربع كلها يجوز الدعاء فيها مطلقًا وتجوز في الِاسْتِسْقَاءِ لكن فقهاؤنا يقولون: إِنَّ 
السّنة في الاسْتِسْقَاءِ هي الصورة الثالثة» نص على ذَلِكَ في «الفروع» وني غيره فقال: السّنة أن يرفع يديه 
وأن يكون ظهورهما إلى السماء أي: بطون الكفين حينئذ يكون للوجه وأن يكون إلى الأرض. 

يكون بذلك -بحمد الله عَرَجَجَلَّ- أنبينا باب الِاسْتِسْفَاءِ. 

ثم أورد المُصَّنفٌ بعده باب اللباس وهو مناسب من جهة أن الاسْيِسْقَاءِ فيه ما يتعلق بقلب الرداء 


فناسب أن يذكر بعده اللباس لأن اللباس يقلب ولأن اللباس كذلك يستحب أن يكون جميلا في العيد 


1 ذا 


ثوب زينة وفي الجمعة وأن يكون اللباس في الِاسْتِسْقَاءِ ثوب بذالة لا جمال لا زينة فيه ولا طيب كما أنه 
ذكر اللباس قبل الجنائز لأنَّ لباس الدنيا يخلع عند الموت ويجعل بعده الكفن ولعلنا نبدأ به إن شاء الله 
في الدرس القادم! 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


(1) نباية الدرس الرابع والثلاثين. 
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و له علي وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَاً تشليما را إلى بوم الدين: 

كك نم أمَا بعْدٌ: 

2# قال المصنف: «[يَات الْباسِ] 

4٠‏ - عَنْ ابي عَامر الْأَشعَرِيّ يڪن قَالَ: 0 شول الأ ةيو كروي الى ألو 
تاوق الح والكرين . روا ابو دود وأَصْلَهُ في لْبْحَارِي». 

بدأ المْصنف رَحمَدَاكَهُ يي e‏ 
في هذا الموضع أذ المرء إذا توق» وأراد أهله» وذووه أن يكسلوه فإك بجر دعن لباسه فاراه أن يقول: د 
اللباس ما هي أحكامه الآن؟ وسيجرد عنها إذا مات» لاله سيذكر بعدها كتاب الجنائز. 

أول حديث في الباب هو حديث «أبي عامر» الذي ذكر المُصَّففُ» والحقيقة أن في إيراد المُصَّنفُ في 
هذا الحديث ثلاثة استشكالات. 

# الاستشكال الأول: أله قال: عن «أبي عامر الأشعري وَليهعَدَة)؛ والحقيقة أنَّ هذا الحديث 
ليس من حديث أبي عامر وحده» بل قد رواه أبو داود» وغيره من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
مالك» وأبي عامر الأشعري معًا هما رجلان» وليس رجلا واحدًا. 

وفائدة أنَّ الحديث قد جاء من طريق رجلين أنَّ بعض أهل العلم أراد أنَّ يضعف هذا الحديث لأمر 
في نفسه فأعلَ هذا الحديث بالاختلاف في راويه هل هو أبو عامر أم أنَّه أبو مالك؟! والحقيقة أنَّ هذا 
الاختلاف لا أثر له لأنّهما صحابيان» ولو لم يسمه فإِنَّ الحديث صحيح» بل قد قرر جمع من أهل العلم» 
زم الع قى الدين أن الحديق قد حم من مها ا 

نقد ذكر الشبخ تفي الدين أن ضد الرحمن بن غنم سمع الجنديف من أبن غافرة وأبي مالك 
الأشعري معًَا؛ فيكون من مسنديهما معًا هذه مسألة. 

المنالة القانية» أن ا ذكر اديت و قال ال روه ابو داو قال: «وأصله في 


البخاري» مع أنَّ اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ البخاري» والسبب في ذَلِكَ أنَّ البخاري إنما روى هذا 
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الحديث معلقًا فقال: قال هشام بن عمار ثم ذكر إسناده» وقد أعلّ أبو محمد ابن حزم هذا الحديث» 
وضعفه بالانقطاع بين البخاري» وبين هشام بن عمار» وقال: إِنَّ تعليق البخاري رأة لهذا الحديث 
إيماء منه؛ لتضعيفه» وأنّه ليس على شرطه. وهذا الكلام من أبي حزم فيه تجن واضح. وفيه مبالغة 
شديدة! وإنما أراد ابن حزم أن يضعف الحديث في هاتين العلتين الضعيفتين لأمر في نفسه لا يعلمها إلا 
الله عَيََلَّه وإلا فإنَ الحديث قد رواه عن هشام بن عمار أكثر من عشرة من الحفاظ بل إِنَّ البخاري قد 
أسند هذا الحديث» وصرح بالتحديث به في التاريخ الكبير مسندًا عن هشام بن عمار» ولذلك فالحديث 
ثابت» وصحيح. 

وقد قرر جماعة من آهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين أن من عواقد البخاري آنه إذا ذكر حديئًا 
معلقًا بصيغة الجزم فإلّه صحيح عنده» وهذا ذكره الشيخ تقي الدين» وكثيرون. 

فالمقصود لعل المُصَّنفَ رأة أعرض عن رواية البخاري» واكتفى برواية أبي داود لهذا المعنى 
لكي يقول: أن رواية أبي داود مسندة» وأما رواية البخاري فإنها معلقة مع أنها ثبت بها الاتصال؛ والمؤلف 
نفسه في «فتح الباري» أطال في بيان دَلِكَ. 

# المسألة الثالثة والأخيرة: أنَّ النسخة التي بين أيدينا الك نزي الى انين اله 
وَالْحَرِيرًا ال أبا داود لم يرو هذه اللفظة» وإنما اللفظة في أبي داود: #يستحلون الكرً) الْخَنٌ 
وفرق بين الجر وبين الَرّ فان الحر الزناء والخز نوع من الأكسية أو الألبسة سنتكلم عنه بعد قليل. 

لكن على العموم الحديث الذي رواه أبو داود إسناده صحيح صححه جماعة من الأئمة منهم الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية» وغيره فقد صححوا إسناد حديث أبي داود. 

لتتكلم عن رواية أبي داود» وما فيها من الفقه» وهي: 

ايستحلون الخَرّ والحرير» الحَرّ بالمعجمة في الحرفين معّاء وليس بالمهملة في البخاري بالمهملة 
الجِرّء وكسر الأول منهماء وأما رواية أبي داود فبالمعجمة في الحرفين معًا الحَرّ. 

آنا الحرير اا ذل على جره ولا قلغو وان انال اط فن وجرد ال عق السخصن ق 
إباحته» فإنَّ الاستحلال أن يعلم بالشيء أنَّه حرام ثم مع تركه له يفعله» ويقول: إنَّه حلال لا بتأويل؛ ولا 
بشبهة» ولا بإقرار بالذنب. 


إذن: عندنا ثلاث درجات: 


تضياادقتغ أد. عبدالساام بن لشو ا ااال لس هطق ب 
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ري 

© الدرجة الأولى: معفو عنها لمن تأول» وكان تأوله صحيحًا بأن كان عن اجتهاد مقبول أو تقليد 
سائغ. 

© الدرجة الثانية: من يقع في المُحرَّم» وهو يعلم حرمته» ويقر بذنبه فهذا مذنب» ويرجى له المغفرة 
لعلمه بالذنب» وإن ندم عليه» وأقلع. 

© الدرجة الشالث: وهو أشد الذنوب أنَّ يعلم أنه حرام ثم يستحله. 

والفقهاء يقولون: أن من استحل مُجمعًا عليه فإِلّه يخرج من الملة» وأما غير المُجمع عليه مما فيه 
خلاف فإِلّه لا يخرج من الملة» ولو كان متعمدًا لهذا الاستحلال؛ لأنّها مسألة خلافية لكنه يُفْسَّق به لمن 
استحل لا من تأولء التأول لا يكون سببًا موجبًا للفسق» ولكن من استحل أمرًا خلافيًا لم يكفر به 
بخلاف قضية المجمع عليه كالصلاة» وغيرها. 

أبو داود اله لماروى هذا الحديث: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون البق قال عدا 
لكن جاء عن عشرين نفسًا من أصحاب النبي هسه بل أكثر أخهم كانوا يلبسون الخَزَّ منهم أنس» 
والبراء» وعدد جماعة قال: وغيرهم. 

كيف والنبي عَِِآصَكاموَالتَكخْ ينهى عن لبس الكَر؟ ويقول: أن من استحل هذا الكَّرَّ ولبسه فإنَّه في 
هذه الحالة يستحق العقوبة في الدنيا ناهيك عن الآخرة» ومع ذَلِكَ يثبت عن عدد كبير من الصحابة بل 
بعضهم قال: أنه كالإجماع عند الصحابة» قال الشيخ تقي الدين: هو كالإجماع عند الصحابة في لبس 
ال 

نقول: الحقيقة أنَّ الخز هو ما كان من حرير» ومن غيره» ولذلك نقول: إِنَّ الخز يطلق على ثلاثة 
أشباء: 

© النوع الأول: نوع مجمع على تحريمه قالوا: وهو الحرير الرديء فإِنَ الحرير إذا كان رديثًا يسمى 
في لسان العرب خرّاء وهو الذي ورد به النهي هنا في حديث أبي مالك. وأبي عامر الأشعريين عك 
إذن: النوع الأول من الخزَّ. وهو الحرير الرديء الذي يكون أي: نوع رديء؛ لاله دائمًا كل ما خلِطً بغيره 
اعتير رديئًا هذا الأمر الأول. 

9 النوع الثاني: قالوا هو ما ينسج من حرير مع وَبَر» ويكون من وَبّر الأرانب بالخصوص فينسجان 
نكا هله الضورة الغانية. 


س 

الصورة الثالثة قالوا: ما كان مجموع الأمرين منه بأن يكون مشركًا بين حرير» وبين وَبّر فيكون الاسم 
لمجموع الأمرين. 

ومشهور المذهب أنَّ الصورة الثانية والثالثة مباحة» وهي التي فعلها الصحابة -رضوان الله عليهم- 
بخلاف الصورة الأولى فإنها المحرمة. 

إذن: الجمع بين ما فعله الصحابة وبين ما ورد به النهي أنه يجمع بينهما لاختلاف نوع الخز فما كان 
الخَرّ حريرًا صافيًا أو غالبا وهو الرديء أي: هو الغالب في حال النسج فإنَّهِ محرم وما كان مخلوطًا 
بغيره من الوبر أو كان مشروكًا مجموعًا بين الأمرين معا فإنَّهِ يكون مباحّاء وهو الذي لبسه الصحابة بل 
إجماع الصحابة عليه. 

عندنا هنا مسألة أخيرة في قضية الخَّر لما عرفنا الجمع بين الأمرين قلنا: إذا كان الحرير ردي 
ورداءة الحرير بأن يكون فيه بعض الأشياء التي ليست من الحرير ليست جيدة فإنَّهِ يكون محرمّاء ويسمى 
خرّاء والمباح إذا اجتمع مع الوَبّر. 

هل يلزم أنَّ يكون الوبر هو الأكثر أم لا؟! بمعنى يقول الشيخ تقي الدين: أن الخز إذا كان الوبر هو 
الأكثر والآظهر جاز بلا خلاف» وأما إذا كان هو الأقل لكنه الأظهر أي: الحرير هو الأقل» ولكنه أظهر 
ففيه روايتان» أي: قد يكون الوبر أقل فيكون الأكثر هو الحرير ففيه روايتان لكن الظهور له مشهور 
المذهب الذي ذكره كثير من المتأخرين أنه لابُدٌ أنَّ يكون الحرير أقل من النصف حال نسجه مع الوبر, 
وذكر بعضهم أنَّ هذا الكلام في غير الخزء وإنما في غيره من الأعلام. 

وأما الخرَّ فن النص قدء ورد به فيجوز إذا كان مع الوبر» وهذا الذي ذكره الرحيباني في «المطالب» 
ونقله عن بعض الحنابلة المتأخرين. 


سه له 
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5 ر كه بع عه ر 5 م ات 66 2ه سه موه م ST‏ 4 
الذكب وَالفِضةٍ وَأَنْ تأكل فيها وَعَنْ لبس الحرير وَالدَيبَاج وَأنْ لس عَلَيّه). رَوَاهُ البخاري». 


ا از" عر 5 تھ ر ا 
ل سرب فى انية الذهب وَالفضة وان 
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5 ا عاكممة اف ت ق ےو تين که 
هذا حديث «حذيفة أن النبى عَِلَِواضصَكْةَوالسَمُ هى 


روو ر 
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سبق معنا أن الذهب والفضة له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى STS‏ 
فيجوز للرجلء والمرأة أن يقتني الذهب والفضة؛ ولو كانت على شكل حلي» ويجوز للمرأة والرجل أنَّ 
با الذهب» والنقية للضوورة كسن وا وقح ذللك: 

وألحق بها بعض الحنابلة -وهو الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية من الذهب» وانتصر لها 
الشيخ تقي الدين- اليسير للحاجة» فيجوز استخدام الذهب والفضة الشيء اليسير للحاجة» وليس 
للضرورة بل أقل للحاجة» وأما للضرورة فيجوز ولو كان كثيرًا. 

© الحالة الثانية: أن يحرم الذهب والفضة على الرجل» والمرأة سواء وقد جاء هنا معنى في 
حديث حذيفة أنه يحرم على الرجل والمرأة الأكل والشرب في آنية الذهب» والفضة»ء وألحق الفقهاء 
بالأكل والشرب كل استخدام غير القنية» وغير ما سيأتي بعد قليل في الثالث. 

وهو الحلية فيحرم جعله مقبض باب أو أن يكون مثلا ملعقة أو أن يكون تحفة للزينة في البيت لا 
يجوز أو أن يكون غير ذَلِكَ مما ليس بالحلية. 

قالوا: ومثله القلم فإِنَّ القلم لا يجوز أن يكون ذهبّاء ولا فضة لأنَّه من الاستخدام فلا يجوز وإنما 
أجاز بعض الفقهاء أن يكون رأس القلم من ذهب؛ لأنَّه في الزمان الأول كانت الحاجة أن يكون رأس 
القلم من ذهب؛ لأنّه ينكسر القلم دائمًا فإذا كان رأسه من ذهب فإنَّه لا يتكسر» ويكون أضبط للكتابة فهنا 
حاجة» وهو ذهب يسير فيجوز. 

وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنَّه لا يجوز اليسير من الفضة إلا في الضبة دون ما عداهاء 
ولكن الرّواية الثانية أنه يجوز مطلقاء واختارها الشيخ تقي الدين» وابن مفلح» وجماعة. 

© الحالة الثالثة: من الذهب والفضة ما جاز للنساء» وجاز للرجال الفضة فقط ما جاز للنساء فيه 
لار اا وار ان ا وسور ا :يصو ا مدل ارا ا 
شاءت» وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث بعد ذَلِكَ حديث عن قضية كم مقدار ما تتحلى به المرأة تتحلى 
بما شاءت» ولو كان كثيرًا بشرط على المذهب آلا يخرج عن العادة فلو اكتست شيئًا خارجًا عن العادة 
منهي عنه؛ لأنّه ثوب شهرة فتمنع منه لكن إذا اعتاد النساء هذه اللبسة للذهب والفضة جازء ويجوز 
للرجل أنَّ يستخدم الفضةء والمذهب أنَّه لا يجوز للرجل من الفضة إلا ما ورد به النص كالخاتم: 


سے وا 1 ةا 21 سے 
AV #‏ يه شب باو ارا مناد و 
ونحوه. 


والرواية العانية ق النذهي آنه يجوز للرجل أن فحلى بالقضة كل خلية إذا جرى العادة بعاد 
الناس أن يتحلوا به ما لم يكن تشبهًا بالنساء كقلادة» ونحوها أو يكون فيه خروج عن العادة بالكثرة. 

إذن: عرفنا في أن ي النبي وومر عن الشرب في آئية الذهب والفضة يشمل كل استخدام. 

قال: (وَعَنْ اس الْحَرِير ر وَالدَيَاج' الديباج هو نوع من الحرير لكنه يكون غليظًا أي: سميك 
جدَاء وهذا هو الديباج ف فنهى النبي صَََهءَلِدوسَلَهَ عن لبس الحرير» وهذا يشمل الرجال دون النساء. 

قال ا كلش لانو ومة ا بدا على اله لاسدوو الجزوس على الحرين وله قال الإمام اد 
اة أن الى كال اق فل يجوز الس الحريرة ولا ااه وا اف اه لر جال ا السا فإن 
مشهور المذهب أله يجوز للمرأة أن تفترش الحرير» وتجلس عليه تجعله تحتهاء وتجلس عليه؛ لأنَ 
القاعدة أن اللبس كالافتراش لقرن النبي وسار بينهما في اللفظ. 

وأما استخدام الذهب الحرير في غير اللبس من غير حاجة كأن يكون زينة كتعليقه على جدارء 
وجوه فان الا يقولون: لا يجوز لنهي النبي صََلََءَلِدِوسَلَهَ عن تعليق السترء وخاصة إن كانت 
حريرًا. 

طبعًا قاعدة أحمد لما قال: أنَّ اللبس كالافتراش» هذا موجود في لسان العرب» وابن القيم أله 
يقول: لو لم يرد حديث حذيفة أن اليئ هسل نهى عن لبس الحريرء والديباج» وأن نجلس 
عليه» لقلنا: بحرمته» وإن لم يرد النهي عن الجلوس. قال: لأنَّ اللبس يشمل الجلوسء وقد جاء في 
حديث أنس تة أن النبي صَِآَلتَعَََِوسَهه أني بحصير ليصلي عليه قال: فنضحناه. وقد استود من 
ظو لبها لبن السصين لا بلس واا يقترن قد ل على أن الارن رالا ای سق اسان ایرب 
لبسًا. 

© قال المصنف: 5١٠١‏ ين : تھی التب ورسآ عَنْ لُبْسٍ الْحَرِير إلا 
مَوْضِعٌ إصْبَعَيْنِ َو ناث ي أو ريع مته كه لالط لِمْسْلِم). 

هذا حديث «عمر ةكت قال: ١نَهَى‏ ال راليو عَنْ لبس الْحَرِير..» أي: للرجال: 

قال: (. ."إلا مَوْضِعَ إما ۹ صْبَعيْنٍ أو نَكاثِ أو أَْع؛ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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كل ما حرم لذاته فإنَّه يحرم قليله وكثيره» وأما ما حرم لغيره فإِلّه يجوز قليله عند الحاجة» ونحن نعلم أن 
الحاجة أخف من الضرورة» فان الضرورة تبيح كل محرم. 

وبناء على ذَلِكَ فنقول: إن الحرير لم يحرم لذاته» وإِنّما لغيره؛ لأجل ما يوقعه في النفس من الكبر» 
وما يكون فيها من الإسراف في الملبس» ولأنَّ فيه تشبه بأهل الفجورء وأهل الشرك فلأجل هذه العلل 
الثلاث نبي عنه لا لذاته. 

بخلاف الثوب النجس فَإنَ الثوب النجس محرم عنه لذاته لا لغيره؛ لأجل النجاسة نفسها لكن هنا 
حرم لغيره. 

وبناءً على ذَلِكَ: فإنّهِ يجوز لبس الحرير في أشياء قليلة مستثناة. 

من هذه الأشياء القليلة أمورء منها: هذا الموضع أنه تجوز الأعلام» والمراد بالعلم أي: الخط الذي 
يكون ني الثوب» ولو من غير حاجة فيجوز العَلّم. 

لكن الحقيقة في الغالب أنَّ الأعلام تكون لحاجة -كما سيمر معنا إن شاء الله بعد ذَّلِكَ- فيجوز أن 
يكون في الثوب عَلّم» والمراد بالعلم أي: الخط كالزيق يكون على أطراف الثوب» ونحو ذلك فيجوز. 

قالوا: لكن بشرط ألا يجاوز أربعة أصابع مضمومة؛ لحديث «عمر كع هي عن البس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع» أي: مضمومة. 

ويستخدم هذا الحرير كزيق للجيب زيق مثل هذا نحن هذا نجعله زيق هذا يسمى زيق أي: يسمونها 
بتة الذي هو الزيق. 

لماذا يجعل أطراف الثياب من حرير؟! 

في الزمان الأول لم يكن لهم ثياب كثيرة فكانوا يجعلون أطراف الثياب من حرير؛ لأنَّ الحرير مع 
كثرة اللمس لا يتغير لونه» ولا يتقطع فيجعل أطراف الثوب دائمًا منه» وأحيانًا يجعلون الأزرة من حرير» 
الزرار يجعلونه من حرير. 

طبعًا لم يكونوا يعرفون هذه الأزرة التي من البلاستيك» وإنما كانوا يجعلون الأزرة قطعة قماش 
كيرة تتجطارن الاأذرة م تمر يرم قر لوق الأ إلا Sa‏ أو كرميف أل 
نحو ذَّلِكَ فإنّها ربما مع كثرة اللمس تتقطع وتبترئ فناسب أن تكون من حرير. 

فنقول: يجوز «ابتداء» الشيء اليسير من الحرير كالعلم وكالزيق وكالآزرة» وكالخيوط هذه أشياء 


ماه شبح باو ابرا ا کے 
1 :صا سس حت اوا ينا 8 
کک م مر عن اد 2 
يسيرة في الثوب. 

ونحن قلنا: إِلَّه يسير باعتبار التبع» «وانتبه لهذه العبارة!» قلنا: إِنَّه يسير باعتبار التبع؛ لأنّه جزء من 
الثوب الخيط والأزرة» والأعلام هذه تابعة للثوب هي يسيرة» وأما اليسير المفرز أي: أنك تأخذ يسير» 
و اا ميا إذا كان حي و ل يجوز كل اد قالوا: مغل أن جل رياطا لكف 
قديمًا في الخف لم يكن هناك هذا المغاط الذي يشد القدم» ولكن بعضهم يجعل له رباطًا أو حزامًا 
لوسطه» ولو خيط من حرير نقول: ما يجوز. 

طبعًا ليس خيط, وإنما أقصد بالخيط أي: حزام يسير. 

تقول: أنت تجيز العلم أربعة أصابع في الثوب» ولا تجيز الرباط؟! 

نقول: نعم لأنَّ هذا مفرزء وذاك أجيز على سبيل التبع. 

فيجب أنَّ نفرق أنَّ الذي يجوز من الحرير يجوز بشرطين: 

2 الشرط الأول: أن يكون لحاجة؛ والحاجة ولو يسيرة مثل هذه الأعلام. 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكوت يسيرًا باعتبار غيره لا يسيرًا مقررَاة فإنّ اليسير المفرز يحرم 
استخدامه على الرجل دون اليسير الذي يكون تبعًا لغيره» وسنتكلم عنه إن شاء الله بتوسع في غيرها. 
@ قال المصنف: 417١‏ - وَعَنْ أتس وَعَِتَدعَنَة: أن SS‏ خْمَنِ بن 


عَوفٍ وَالرْبيرٍ في فيص الْرير في سَفَر مِنْ حَكَةٍ كَانَتْ بهما». متمق عَلَيْد). 
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هذا حديث «أنس ان الي اال ووسر لعن والرخصة هي الإباحة بعد الحظر. 

قال: «رَخَصٌ لِعَيْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ وَالزبَيْر في قَمِيِص الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ) أي: ال كوعيمنا 
في سفر. 

ا ا كر الحا وال بكر العا كر انو مثلم فق اليح الرعاة لآين مقلع أذ 
المراد مها الجرب فقد أصيبا بمرض سبب لهما هذا الأمر. 

قال: «كانت بهما. متفق عليه أي: أن الحديث في «الصحيحين». 

مشهور المذهب وهو استدلالًا بهذا الحديث استدلوا به على أنّه يباح لبس الحرير لأجل الحكة 
ولو لم قزل الحكة بهذا اللبس بمعنى أن اللبس إنما كان لأجل تخفيفها لا لأجل العلاج. 

وهنا مسألة قررها الشيخ تقي الدين في قضية العلاج فيقول: إن العلاج بالمحرمات ينظر له نظرين 


û‏ عو و د مح کے 
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حي 

© النظر الأول: باعتبار نوع المحرم فما كان المحرمات محرمًا لذاته؛ فإِلّه لا يجوز العلاج به مطلقًا 
كما قال النبي صََرَنَهعلِوَسَءَ في الخمر: «عباد الله تداوواء ولا تنداووا بحرام)» والمقصود به التداوي 
بالخمر» وقال: (إِنْها داء» وليست بدواء»» ولم يبح النبي صََِآَلنعَيَهسَامَ في أكثر من حديث» من حديث 
وائل وغيره التداوي بالخمر؛ لأنّها محرمة لذاتها. 

© الأمر الثاني أو النوع الثاني من المحرمات: المحرم لغيره فإنَّه أخف! فيجوز التداوي به. 

هذا النظر الأول باعتبار نوع المحرم. 

© النظر الثاني: ننا نظر لكيفية التداوي فان أشد الأمور التداوي بالأكل» وهذا يشدد فيه ما لا يشدد 
في التداوي بما يوضع على الجلد فقد نقول أحيانًا: إل بعض الأدوية يجوز وضعها على الجلد ولا 
يجوز شربها فالأدهان يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها؛ ولذا جاء عن فقهاء الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» ومن بعدهم من فقهاء المسلمين إباحة التداوي بالادهان ببعض النجاسات» وجاء عن بعضهم 
التداوي بالادهان بالدم» ولم يقل أحد منهم: إِنَّهِ يجوز شربه أو تناوله. 

إذن: التداوي بالمحرم ينظر له لأمرين: 

التداوي به من جهة نوع المحرم فبعض المحرمات أشد من بعض. 

والتداوي من جهة طريقة التداوي» فإِنَّ أشد التداوي ما كان بالتناول ثم يليه ما كان من باب الجلد. 

ونحن نعلم أن أشد الأشياء ما كانت في داخل البدن ثم ما والت البدن وباشرته؛ ثم ما أكتته» ولذلك 
النبي عَلَِهصَكاموتَكمْ أمر أنَّ المرء لا يدخل داخل بدنه إلا أطيب الكسبء ولما جاءه الرجل الذي 
يحجم للناس فسأله عن أجرة الحجامة قال: «أعلفه ناضحك» أي: أعطه زادّاء وطعامًا للإبل أو الناقة 
التي تأتيك بالماء» وني رواية: «أعلفه رقيقك» وناضحك» أي: خادمك فهو حلال لكن لا تجعله في داخل 
جزيداك وول عوك ا لآ ایت 

© قال المصنف: 410 - وَعَنْ عَلِنَ ڪت قا : «كَسَانِي التي ايوا خُلَة سيراه فَخَرَجْتُ 
و . ممق عليه وها لظ مُسْلِم). 

هذا حديث «علي رنه قال : كَسَانِي الخ موسر لَه سِيرَاءَ»» وهذا نوع من أنواع 
الحرير» وهي من أجود الحلل. 

قال: افر جت فيها» أي: لبس علي رڪ ڪن 


0 


1 1 و ا ل 1ه 
م لړ لجس سس جت بون امرس من ارلا م 
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قال: «قَرَأَيْتٌ الحْفِيت في عي 0 لما رآني لابسًا لها: 
قال: اافشققتها ب ن ٿي» أخذها رد هكن وشقها بين النساء» وهذا الأمر أي: سبب فعل علي 
كنة؛ أنه لما ظن أنَّ النبي صل E N‏ ار ا 

e‏ لألّه سيأتي بعد قليل أن النبي صلا هسه أمر بتحريق بعض اللباس الذي يمنع 
من لبسه» وسنعرف ما هو السبب بعد قليل. 

اا ج ل کم ای كذ لاا و اة 
الأول في النهي حديث حذيفة في نمي عن لبس الحرير فإِلّه إنما هو خاص بالرجال النهي دون النساء فإنّه 
يجوز لهن اللبس. 

© قال المصنف: 51/7 - وعن أبي مُوسَى اڪن 
وَالْحَرِيرٌ لإا 5-5 أي وحم على ُكُورهِم؛. َا خد الشاي وَالتَرْمِذِيٌ بف | 

هذا «حديث أبي موسى أن النبي صا لوسر قال: ا اح وَالْحَرِيرٌ ِإنَاثِ اتی 

جاء المُصَّنفَ بهذا الحديث للتوضيح بنص النبي صلا صَََلَََِتَهوَسَلَوَ ولفظه بإباحة الحرير للنساء وكذا 
الذهب؛ ن لفقل بعد ريف حذيفة في (الصحيح». وكذا حديق ههر ليس فيه إباحة الحرين للساء فحن 
الناس من أطلق العموم» ولكن هذه الأحاديث مخصصة. 

قال: le‏ وَالْحَرِيرٌ لِإنَاثِ مني وَحُوّءَ عَلَى ذْكُورِهة) ي٤‏ ذكور أمتي. 

قال: «رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالنَسَائْنُ وَالتَرْمِذِيُّ وَصَحَحَة) أي: الترمذي» وهذا الحديث مع تصحيح أبي 


0 


رَسُولٌ الله صا ليوا قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَتْ 


ر اص 017 2 34 
عيسى الترمذي له ر جا مدال إلا أنه قد أعلّ؛ فإلّه قد جاء من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى 
الأشعري وَوََأَلعَنْهُ عَنَهه وقد قال الأئمة كأبي حاتم» وأبي زرعة الرازيين: أن این ای هد لى مسد مين 
أبي موسى ووَوَإْبَدُعَنَهُ. 
SS‏ 
هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري رو كت فهناك رجل ساقط بين سعيد» وبين أبي موسى» وهو 
ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدًا تدل على معناه أله صحيح. 


إا ل 


© في هذا الحديث من الفقه مسألتان: 
کو ےا ہے ا . 2" مي ف ل هر ع 50002 5 5 f‏ 
۵ المسألة الأولى: قول النبي ةيوسم «أحل الذهَب وَالحَريرٌ لإتاث أَمَّئَى) قوله: «أحل 
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اللهب..: لإناث أمتي» يدلنا على أنه يجوز للمرأة أي: أن ن تلبس الذهب» وسيأتي إن شاء الله في 
الحديث الذي بعده مقدار الذهب الذي تلبسه. 

قر :او الج ورا دل على أله إذا جار لسن العرى ناز اقرا وس اهو الدلهيه وار ابو 
الوقاء ايخ عقيل أله إقما بجوو لمر اللبس دوذ اقرائ لن الأفراش بقى غل عمومه وآما الل 
اله قد خص بهذا الحديث وغيره. 

ولكن الصحيح أن اللبس والافتراش سواء كما قال الإمام أحمد فالمرأة يجوز لها لبس الحريرء 
ويجوز لها افتراشه فيجوز لها أنَّ تجعل لها سجادة من حرير فتفترش عليها. 

طبعًا عندنا كل أمر حرم لبسه حرم افتراشه» جلود السباع لا يجوز لبسها فلا يجوز افتراشها كل 
جلود السباع» جلود الميتة إن قلنا: بعدم طهارتها فإنَّه لا يجوز لبسهاء ولو بعد الدباغة» ولا يجوز 
افتراشهاء وهكذا؛ لأنَّ بعض الناس يأتي بجلود السباع فيفترشها على الأرض منهي عن ذَلِك. 

ومثل الافتراش التعليق فالنهي فيها صريح» والقاعدة فيها مطردة. 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث استدل به فقهاؤنا -عليهم رحمة الله- على أنه لا 
بجوة الاس الي ارد ا الم بك لابين ارال و على رها والتكور يسفن 
الرجال» وغيرهم لكنهم قالوا: إن هذا الأمر بتحريم لبس الصبيان الحرير متجه للأولياء فالذي يأثم إنما 
هو الولي دون الصبي؛ فالصبي لا تكليف عليه» ولكنه يحرم إلباسه؛ ولا نقول: إِلّه غير مكلف فيجوز 
إلباسه» والصحيح أنه لا يجوز. 

فال المصنف: 41١9١‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ وَدَإْتَدعنَع؛ 
الله ثحب إِذَا نَم عَلَى عَبْد أن يَرَى أ ينجو د . رَوَاهُ الَْهَقِن). 

هذا حديث «عمران بن حصين نة أن النبي عَليدآصَكمولتَكم قال: (إِنَّ الله حب ذا أَنْعَمَ 
عَلَى عَبّْد أن يَرَى أَثَر نِعْمَتِه عَلَيّهه رواه البيهقي. 


وهذا الحديث رجاله ثقات» وإن كان البيهقى قد تفرد بروايته. 


+R 
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هذا الحدريف باعل أن اله 2302م بحب أ النعنة شرطين؛ 

© الشرط الأول: ألا يكون فيها إسراف» ولا مخيلة هذا من جهة. 

0 الشرط الثاني: ومن جهة أخرى ألا يكون اللباس لباس شهرة. 

ولذا نمي عن ثوبين كما رواه البيهقي في «الشعب)» ومن الثوبين: ثوب الشهرة» وثوب الخيلاء 
فهذان الثوبان منهي عنهما ما كان فيه إسراف ومخيلة» وما كان شهرة بأن يلبس المرء لباسًا لا يلبسه أهل 
بلده» ولا من هم في طبقته» وهيتته؛ ولذلك فإننا نقول: إن أفضل اللبسة هيئة: لبسة العرب» وليس المراد 
بلبسة العرب ما كانوا يلبسونه في الزمان الأول؛ فإنهم في الزمان الأول إنما كانوا يلبسون الأزر والأردية أو 
الأزر» والقمص كما كانوا في عهد النبي صَإَِلَمءَبْنهوَسَََه وقليل من العرب من كان يلبس السراويل» ولكن 
السراويل أصبحت لباس غالب العرب الآن» ولذلك قرر جماعة من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين 
أن لبس السراويل بعد ذَّلِكَ أفضل من تركها؛ لأنَّه لم يصبح شعارًا للعرب» وقد جاء عن عمر نة 
أنه قال: «خير العجم أشبههم بالعرب» وشر العرب أشبههم بالعجم»» وثبت عنه نة أنه قال: 
(اغشوشتواء وتمعدذواة قالواء ومعتى تمعددوا أي: كوثوا شبيهين بمعد بن عدناة؛ قاد معد بن عدثان 
كان فصيحًا في لسانه» وكان معد بن عدنان قويًا في تصرفه» ولذا كانت العرب إذا رأت الغلام نجيبًا قويًا 
قالت: قد تمعدد. 

كان يقول عمر بن الخطاب ووَوَلَنََعَدَكُ ويكتب به للأمصار التي فيها العرب كالكوفة» ومصرء 


والشام» وغيرهاء واليمن» وغيرها يقول: «تمعددواء واتتزروا» ثم كان يأمرهم بزي العرب» وغير ذلك 


ادي هذا ال د ال اذا ادم ل بكون فيه إسراف 
أو مخيلة أو ما ورد به النهي كالحرير والذهب. 

ال اا اا ر و ا اف ان اا تلب ما اتب 
الذهب يشرط أن تكو 6 قد جرت العادة بلس و لوادت ق فاق وبادلابينة. 

الآمرالفاق: الميجوق لير بس ما فا غر ال هه جر ر لس رها من لار 
مثل الحرير الصناعي يجوز؛ لأنّه ليس حريرًاء وإن سمي حريرًا صناعيّاء ويجوز غير ذَلِكَ من الألبسة 


الناعمة. 


سن ع إن عرست ا سڪ 
تاشخ د .عبد السلا ب ناشوي كذ ¥ 


حور 

والجواهر يجوز للرجل والمرأة أنَّ يلبسانه لعدم ورود النهي به الجواهر كل الجواهر يجوز لبسها ما 
لم يك إسرافاء ومخيلة» «واحد). 

والأمر الثاني: ما لم يك فيه خروجًا عن العادة؛ فيجوز للرجلء والمرأة لبس الياقوت لبس الألماس 
لبس الزمرد. وهكذا للرجل» والمرأة؛ لعدم ورود النهي. الرُواية الأولى والثانية كلها على هذا. 

طبعًا هذه الحرمة لأمر طارئ مثل التشبه بالنساء» والتخنث هذا أمر آخر لا شك. 


ا 
u‏ 


0 «- وَعَنْ علي ََدَلنَدعَنَهُ: «أن رول اللو اووس نَهَى عَنْ لبس القَىّ 
وَالْمُعَصَمَرِ . روا مسل 

هذا حديث «علي نة أن النبي یوما هی عَنْ لَبْس الْفَسِتَ رَالْمُعَصفر». 

القسي نوع من أنواع الحرير» والديباج المعروف في ذلك الزمان» وهذا سبق تفصيله. 

والمعصفر المراد به أي: الذي صبغ بالعصفرء والعصفر نحن نعرف لونه يباع عند العطارين لونه 
قريب من الأصفر الغامق أي: البرتقالي من شدة صفاره فإذا صبغ به الثوب فإِلّه يكون أصفر شديدًا جدًا 
شبيه بالحمرة» وقد ثبت عن النبي صَأَنَََنَهوَسَلهَ النهي عنه. 

وفي المقابل صح أن نساء النبي مَنَُطدوَسَرٌ كن يحمرن بثياب معصفرة بل قد ثبت ذَلِكَ عن 
جماعة من الصحاية. 

[ والجمع بين هذه الأحاديث لأهل العلم فيها توجيهات يهمنا منها -كما قلت لكم- توجيهان : 

© التوجيه الأول: مشهور المذهب أنهم يرون أنَّ المعصفر مكروه وليس محرمًا ومثله الأحمر 
شديد الحمرة الأحمر القاني فالمعصفر أصفر شديد الصفرة» والأحمر أحمر شديد الحمرة هذان 
مكروهان ليسا محرمين» والدليل على كراهته أنه جاز في بعض الحالات التي سنستثنيها بعد قليل» وقد 
جاده يفن الضتحابة لبس اضفر كان عم 

والفقهاء يقولون: إنما يجوز لبس المعصفرء وترتفع الكراهة في حالتين: 

© الحالة الأولى: للنساء فيجوز للنساء لبس المعصفر مطلقًا أي: يجوز للمرأة أن تلبس الأصفر 
الغامق» وغيره مطلقا: 

© الحالة الشانية: للرجل المُّحْرم فإنَّهِ يجوز له أن يلبس المعصفر لورود النص أن النساء أحرمن 
بالمعصفر هذا مشهور المذهب. 


سپ 

إذن: المذهب يثبت الكراهة في المعصفرء ولا يرفع الكراهة إلا في موضعين: 

الموضع الأول للنساء مطلقا. 

والموضع الثاني للرجل المُحرم فإلّه يجوز عندهم لبسه الثوب المعصفر. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين أن المعصفر مكروه؛ ومثله الأحمر 
كتذيد الخو انا ااا ت و لوق اج ا أن ا اف اي 

وأما المُحرم فإنَّهِ باق على الكراهة فيقول: إن الكراهة تشمل الرجال محرمين» ومحلين. 

إذن: الفرق بين الرُواية الثانية» والرواية الأولى ماذا؟! في قضية لبس المعصفر للمحرم فمشهور 
المذهب أنه مكروه؛ والرواية الثانية إعمالا للحديث أنه ليس مكرومّاء وإنما هو مباح» وأما النساء فإِنّه 
قد ورد النص ہن مطلقا. 

طبعًا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول: إن المتأخرين لما استثنوا الرجل إنما دخل عليهم ذَلِكَ 
خطأ فإنَّهِ قال: إلا المُحرم» والمقصود بالمحرم أي: المرأة المحرمة فظنوا المحرم أي: الرجل المحرم 
هذا كلام الشيخ في توجيهه لما قالوا: إن المحرم يجوز له لبس المعصفر. 

والنهي هنا للكراهة لسببين: 

۵ لفعل بعض الصحابة له وإن كان وجه ما نقل عن ابن عمر رنه 
اللون لا ثقيله أي: أصفر خفيف. 

© والآمر الاي أذ هذا النهى يتحلق بالآداب» وما تعلق بالآداب فإن قول الجمهون النهى فيه يكوة 
للكراهة لا للتحريم. 

مثل المعصفر كل ما كان أصفر شديد الصفرة فإنَّهِ يكون له حكم المعصفر. 

@ قال المصنف: 47١١‏ - وَعَنْ عَيْدِ لله بن عَمْرِوِ ته قَالَ: رَأَى عَلَيَ الت ايوس نَوْيَيْنِ 
مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: مك أَمَرَنْكَ بهَذَا9». رَوَاهُ مسْلمُ». 

هذا حديث «عبد الله بن عمرو قال: رَأَى عَلَيَ التبِيُ ا و مُعَصِفْرَيْن) أي: 
مصبوغين بالعصفر من شدة اصفرارهماء وقالوا: والعرب يقولون: المعصفرء وإن لم يصبغ بالعصفر 
لكن كناية على شدة الاصفرار حى ارت الحمرة 

قال: «فَقَالَ: أَمّكَ أَمَرَنْكَ بِهَذَاى أي: من باب الذم له فقال: «يا رسول الله...» طبعًا تتمة 


۷ 
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الحديث في الصحيح «صحيح مسلم» أن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله أغسلهما قال: #بل 
أحرقهما» فاح ر قهما ية 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: ما ذكره أولًا أن المعصفر لا يجوز لبسه؛ لألّه محرم» ومنهي عنه. 

أما أمر النبي صَِزَلنَملِنَدوسَلهَ بإحراق الثوبين فإنّهِ يوجه بأن هذا من باب التعزير بالمال إذ يجوز 
التعزير بالمال كما قرر الشيخ تقي الدين» وانتصر له ابن القيم في «الطرق الحكمية»؛ وضربوا مثالا 
للتعزير بالمال بحديث عبد الله بن عمرو. 

والفرق بين حديث عبد الله بن عمروء وحديث علي أن عليًا كان متأولاء وكان يظن أ نه لیس ميحرماء 
ولس مھ عا بست اله أهداه النبي ءوسل إياه فظن أنه قد أبيح له. 

أا ها الق اهر أن عد الله عن ضموو كان عالها ار ولك لا امه له ل :كانم 
ا e‏ 00 
كبارهم فإِلّه كان أي: بضع عشرة سنة ربما هذه الواقعة مع النبي صَِآَلَعَْيَِوسََ فهو من صغار الصحابة» 
وليس من كبارهم كته ني السن» وهو أحد العبادلة» وهو من العبادء والصالحين» ولكن أباه كان 
E‏ ناءولذلك قال له النبي صا ةلو وسار : ْمَك أَمَرَنْكٌ بهَدًا؟؛ فقد كان عالما بالتحريم» ولكن 
لبره بأمه فاه قد فعل دَلِكَ فمن باب العقوبة وكمالها أمر النبي صَرَِتَعَوسَهَ بإحراق الثوبين هذا هو 
أقرب التو جيهات» e‏ 

طيب الأصل اش ها قال النبي صاا ووس سَلَم:ْ «بل أحرقهما» باعتباره كان واليًا لا باعتباره مفتيًا 
المفتي لا يعاقب لا يحق للمفتي أن يقول لشخص: احرق» لأنّهِ لا يعاقب العقوبات التعزيرية إنما هي 
من حق الولاة أو من له ولاية» ولو جزئية الأب على أبنائه هذا يعاقب عقوبات تعزيرية لكن حدها أدنى 
فهنا النبي صَزَلنَهَيَتِوسَلَهَ قال هذه اللفظة باعتباره حاكمًا لا باعتباره مفتيًا. 

وقد ألّف القرافي كما نعلم جميعًا كتابًا في « تيور النقوى و ا كيف ونيم أذ انين حرق 
النبي صَِلَهعَيَيَهوسَرَرَ مما كان حكمًا أي: حكمًا قضائيًا أى ولاثنًا. 

فهنا قوله: «احرقهما» باعتبار الولاية لا باعتبار الفتوى فهنا ليس لغيره» وإنما لمن كان يشابهه في 
الولاية أو القضاء أو غير ذَلِكَ أو المحتسبين الذين أطلق تصرفهم في مثل هذه الأمور يجوز لهم التعزير 


3 
6 
"6. 


اھ 2252 
ور 
بالحرق لا المفتين فإنّه لا يجوز لهم ذَّلِكَ. 
من يقول بالتحريم؟! نعم قيل بالتحريم» ولكن هذا القول أي: فيه بُعد؛ لثبوت لبس المعصفر عن 
الصحابة» وهذا أمر ظاهر فلا يقال عن ابن عمر مثله رَبَكَلَعَنَةُ ذَلِكٌ. 
الأمر آلثا: أى: إباحفه للتساء الأصل أنه باق على الحرمة وهو وصف يغسل: 
© قال المصنف: 477١‏ - وعَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ أبي بكر ين كعة: PERE E,‏ 
اهيوسا مَكْفُوفَة الْجَيْبٍ وَالْكُمَيْن وَالْمَرْجَيْنِ ين بالديبَاج. روه الى قاو 
0 في ا f‏ ام بصت فَمَبَضْنْهَا وَكَانَ ا م افويض يلها 
4 ا قر 
وَرَادَ الْبُخَارِيّ في «الأدب 5-7 EA E EAI‏ 


وو 
ا 
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هلا حديت ١أسماء‏ ڪا انها أَغْرَجَتْ جب رَسُول الله ايوم مكفوفة الْجَبْب 
اوه 3 لاه 2 

نحن قلنا: أن الديباج ما هو؟ نوع من أنواع الحرير» ولكنه يكون غليظًا. 

3 0 ههه | اب e‏ ا ا ا 

فقولها: (مكفوفة» أي: آنه جعل طرفها من الحرير فقولها: «مكفوفة الجّيب» الجيب هو موضع 
دخول الرأس في القميص» والجبة» وغيرها مثل هذه المنطقة تكون من الحرير كان النبى صََلنَهعَلِدَهِوسَاَ 
يجعلها أو جعلت في جبته من الحرير محل دخول الرأس فتحة الرأس كاملة كانت من الحرير. 

5 وو ۶ ¢ و 

قال: «وَالكمين» الكم معروف أي: أن فتحة الكمّ كانت مكفوفة بالحرير مغطاة بالحرير. 

قال: «وَالْمَرْجَيْنِ» الفرجين ين الفرج هو الشقء (وَالْمَرْجَيْن» تحتمل إما أن ثوب النبي صَرَلَعَووسَه 
كان مفتوحًا فيكون على هيئة العباءة» مثل هذا البشت» فتقصد بالجيب أعلاه» والفرجين الشق الأيمن 
والأيسر مثل هذه العباءة طرفها من هنا ومن هنا. 

وقبل: لاء يحتمل غير ذلك فإن قولها؛ جيب يدل على آنا قبيحة للرأس» وليسث مشقوقة» ويكون 
معنى؛ ١‏ وَالْفَرْجَيّنَ) بمعنى أنهم كانوا يشقون الثوب شمًا لأجل أن يمشى فيه» وهذا معروف فان بعض 
الألبسة تشق من الجانبين أو من الأمام» والخلف بحيث أنه يكون أسهل في المشي بعض الناس عندما 
يكون ثوبه ضيقًا ما يستطيع أنَّ يخطو خطوة ة طويلة فإذا * شق فإنَّه يستطيع أن يتحرك. 


الا ا ي و 


52 م 


ور 

من أمثلة الفرجين هذه: لو ننظر مثلا لباس الإخوة الباكستانيين هذا الرداء حقهم هذا هو مشقوق من 
ذات اليمين» ومن ذات الشمال هذان يسمان الفرجين مشقوق من هنا ومن هنا فكانت هذه الأطراف 
مكفوفة بالحرير أي: بالديباج. 

الروك او كارف وأصله في مسلم وزاد» أي: مسلم: «كانت عند عائشة حتّى قبض 
ايوس فقبضتهاء وكان النبي صَرَلنَعْيوَسَل يلبسها» هذا نص على أن النبي لوسك كان 
يلبس ذَلِكَ. 

قال: و e.‏ يستشفى بها). وزاد البخاري في «الأدب المفرذ): «وكان يلها 
للوفود» والجمعة» أي: لا يلبسها دائمّاء وإنما للتجمل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: المسألة التي سبق الحديث عنهاء وهي أنّه يجوز يسير الحرير في الثوب» ومثله 
الأعلام» ومثله كف الجيب أي: زيق الثوب زيق الجيب» وزيق أطراف الثوب كالأكمام وغيرها. 

لكن يعارض هذا الحديث حديث عمر هَن فإنّه قد جاء في حديث عمر الاستثناء لموضع 
الإصبعين» والثلاثة» والأربعة فقط» وما لم يستثن فإِلّه يبقى على الأصل. 

وأما هذا الحديث حديث «عائشة» فقد جاء في بعض طرقه عند أبي داروا یاک نت ثبي الاشس 
كامل فكيف نجمع بين كوها شبرآء وبين أنه لا يباح إلا أربعة أصابع؟! 

فنقول: إن هذه الشبر باعتبار أنها مفرقة» وليست متصلة» وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين فقال: 
إنها باعتبار التفريق هي بمقدار شبرء وإلا فهي أقل من أربعة أصابع لكن لو جمعتها كان مجموعها 
بمقدار شبر فالشبر لهاء ولما بجانبهاء وليس للحرير المتصل» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: في قوله: «فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها»؛ وهذا صحيح فإِنَّ التبي 
كيو آلصلةوآلسَ مبارك في أعضاته» وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتباركون بأعضائه في حياته؛ 
فاته لما اوأر حلق شعره تنازع الناس» واختصموا في شعره يقتسمونه بينهم بل إن ريقه 
صَوتَعَهوسَءَ كانوا يتسابقون عليه في حجة الوداع وفي نخامه فالنبي صَِلنَْعَلهوسَدءَ مبارك في أعضائه 
سواء المنفصلة أو المتصلة فأعضاؤه المنفصلة كعرقه»ء وريقه» وغير ذَلِكٌء وهذه الأعضاء المنفصلة 


مباركة بعد وفاته» ولذا ثبت من حديث أم سلمة هتا «أنه كان لها شعر للنبي صَِإَِلدَهءَلِدِوسَاءَ قد 


E3 5‏ 20 شبح با و ج ارم من مكار 
جعلته في جمجم من فضة فتجعل فيه الطيب فيكون أطيب» وأزكى ريحًا». وهذا مثله هذا الثوب فإنَّ 
جبة النبي عباصألا فيها عرقه» ويبقى عرقه فيها وسيمر معنا إن شاء الله في الجنائز أنَّ الثوب ينزع 
من الت اة لآن فيها العرف نقد جد فيه ال 

ففيها عرق النبي صََلنَهءَِنَوواءَ فلذلك يستشفى لا بالجبة وإنما لما بقي فيها من أثر النبي 
صََنَةعَوَسَلٌ وهو عرقه» وهذا ثابت عند أهل السنة لا خلاف فيه أنَّ آثار النبي لاوما التي هي 
جزء منه مباركة» ولذلك نقل ابن الجوزي أنه لما توفي قال: قد صح عندي -انتبه للعبارة انظر الفقهاء- 
قد صح عندي أنَّ هذه الشعرة من شعر النبي َلوسر فإذا أنا مت فاجعلوها في عيني. 

لكن عندنا أمران: 

© الأمر الأول: لا يوجد في زماننا هذا شيء من آثار النبي صََلََهََْهوسَهَ قد بقي مطلقا لا تقل لي: 
شعرة؛ لا تقل لي: بردة كل هذا قد انقطعت» وقد ألّف أحد المؤرخين» وهو عالم في التاريخ واللغة كتابًاء 
وهو أحمد تيمور باشا -عليه رحمة الله- في القرن الماضي كتابًا سماه «الآثار النبوية» تتبع كل أثر للنبي 
َب لصَكاوَسَكمْ في زماننا فقال: إِنَّه لا يصح منها شيء» شعرة تختفي عن الناس ثمانمائة بل ألف ومائتي 
سنة» ثم يأتي واحد» ويقول : هذه شعرة النبي صَِأَلنَْعَهِوسَلهَا وما يدريك أَنَّه صادق فيهاء وما يدريك؟! 

فكل ما بقي من الآثار لا يصح لكن لو صح نعم هذا جانب. 

0 الأمر الفاني: أن الذي نتبرك به آثار النبي مََلَانمَيِوسَرٌ ما كان من أجزائه؛ وأمامالمسه 
واا واا ذإنّه لا نرك به أبدًا ندرك بأثره هوء وأما هذه الجمادات فإنها جمادات لا يتبرك بها. 

وأما ما جاء عن ابن عمر أنّه كان يضع يده على الموضع الذي كان النبي اله وسار يضع يده فيه 
كالرمانة» وغيرهاء وسبق معناء ففعل ابن عمر من باب الاتباع لا من باب التبرك» واعرف الفرق بين 
الثنتين فهو يريد أن يقلد النبي مليوس صلى في هذا الموضع يصلي فيه؛ كان يضع يده في الموضع 
هذا أضع يدي فيه» وهكذا مثلنا نحن في الصلاة نشير بإصبعناء ونبسطه في مواضع» وهكذاء ونرفع يدينا 
في التكبير فهو من باب الاتباع لا من باب التبرك هذه المسألة الثانية. 

0 المسالة الثالثة: أن كلمة أهل السّنة متفقة على أله لا يتبرك بآثار أحد غير النبي داصرالا 
بل إن ن أفضل الناس بعد النبي صال ووس : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي ولم يثبت يشت أل أحدًا من 
الصحابة تبرك مهاء وهم مشهود لهم بالجنة فكيف نتبرك بآثار زيد» وعمرو ممن هم بعدهم بقرون» ولا 


كا أذ 


يعرف حالهم» وبواطن آمورهم» ولا بما يختم لهم؟! إذن: هذا ما يتعلق بالجملة الثانية. 

اللجدلة لكغيرة نكرل كان النقها لوده و ا غلى أله سعيدن للمرة أن با 
لصلاة الجمعة بالخصوص. وأن يتجمل أيضًا عند استقبال الوفود» ومن لم يره لأول مرة؛ ولذلك قال 
الفقهاء: له بجوز لبس الحرير عند الحرب؛ لما ثبت آل الصحابة -رضوان الله عليهم- جاءوا لعمر 
فقالوا: إننا إذا لبسنا الحرير أمام عدونا استعظمنا عدونا فاللبسة التي تكون جميلة عند من يراك لأول 
مرة؛ فإنها مؤثرة في تعظيم الشخصء ومن ذَلِكٌ أباح عمر رهن لبس الحرير في الحرب في الزمان 
الأول لأنّها مؤثرة في تخويف الناس» وإظهار قوة الإسلام أما في هذا الزمان فإنَّ الأعراف تغيرت فيرتفع 
هذا الحكم؛ لألّه متعلق بالمصلحة أو الحاجة» وقد زالت تلك الحاجة. 

فالمقصود من هذا الأمر أن التجمل للوفود الذين يفدون على المرء أول مرة أو يذهب لهم هو 
داخل في السّنة. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


اتات يميم 
E‏ و ر ن firt‏ -ه 270 3 ډو ت ەی ي“ غي ج ر ٥€‏ رو e‏ 32124 ےن 3 
الحَمْد لله رَبّ العَالمينَء وَأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده 


NE I NS 

كج نم أمَا بعْدٌ: 

® قال المصنف: «(كتاب الجتائز) 

47 - عَنْ أبي هْرَبْرَةَ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله ماله ووس : «أَكثِرُواذكْرٌ اذم اللَّذَّاتِ: 
الوت روَا الترمذي وَالتَسَائْنُ ب ا 

بدأ الشيخ رَجمَدَآانَهُ بذكر كتاب الجنائز» والجنائز جمع جنازة وجنازة «بالفتح والكسر» وقيل: إن 
الجَنازة والجنازة وجهان صحيحان بمعنى واحد. وقيل: إن الجنازة بالفتح هي الميت والجنازة بالكسر 
هي النعش الذي يحمل أو المحمول عمومًا التي تكون مع الناس. 

أول حديث في الباب هو حديث «أبي ف النبي صََنَلنَعيتِوَسَلرَ قال: «أكثروا ذكر هادم 
اللذات الموت» هذا بدل أي: أكثروا ذكر الموت» فهذا من بدل. 

وقال: «رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان». 

والترمذي حينما روى هذا الحديث قال: إِنَّه حسن غريب وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح» 
وهذا ملاحظ على الترمذي فان تسخ كتابه «الجامع» تختلف» فمرة فيها تصحيح ومرة تحسين ومرة 
يقول فيه غير ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث قال: «وصححه ابن حبان). 

بينما الإمام أحمد أنكر اتصال هذا الحديث فقد نقل أبو داود في «المسائل» أن الإمام أحمد أنكر أن 
يكون مصلا وقال: الما هر عن محمد بن قمر و ولیس فيه أبن غريرة. 

ذكر هادم اللذات لا شك أنَّه ذكر الموت مما يقوي التعلق بالله عمجل ويزهد في الدنيا ويهون 
مصائبها ولذلك هذا الحديث جاء في بعض روايته عند الدارقطني أنَّ النبي صَإََلَدَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «فما ذكره 


عبد قط في ضيق إلا وسعه. ولا في سعة إلا ضيقه عليه 


0 

فالشخص إذا كان في ضيق وجاءه هم وكرب ثم تذكر الموت فإذا بالدنيا لا تساوي شيئًا فيوسع 
عليك همّك ويزيل عنك غمّك, وإذا كان المرء في سعة وفرح وسرور فتذكره فإنَّهِ يضيقه عليه فلا يظهر 
الفرح الشديد ولا يظهر السرور الشديد ويترك الترفه الخارج عن العادة في التنعم بأمور الدنيا. 

وليس المقصود من ذكر هادم اللذات أن يكون ديدنًا للمرء وملازمًا له؛ فإن هذه ليست طريقة 
الصحابة -رضوان الله عليهم- فَإِنّهم كانوا إذا تذاكروا فإنما يتذاكرون العلم الكتاب والسّنة وإذا وعظوا 
وعظوا بالموت وبما بعد الموت من تذكير بالجنّة والتار. 

وللأسف الآن أصبح الناس لا يقبلون وعظًا عن الموت ولا عن الجنة والنار وإلّما يريدون ما فيه 
رجاء دون ما عداه! 

® قال المضذف: ٤۲٤١‏ - وع أنّس فة قال: قال رسو ل الله لووك ١لا‏ مت 
:الهم أخيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حيرا ِي 


لض و مم 


توفي ا انت الْوَقَاةُ حيرا لي» . متف عَلَيّه). 

هذا حديث «أنس أن النبي نهل وَسَلَرَ قال: ١لا‏ ينه كمي حدق الْمَوْتَ لِضُرٌ يَنرِلُ ب به). 

هذه الا هن مدل الشاعه وهو أذ لصن عنما لول بل ال رعا افده اقرا 
فاه يشرع له الصبر عليه وألا يتمنى الموت؛ فإذا هي عن التمني فمن باب أولى وأحرى أنه ينهى عن 
بذل الأسباب التي تؤدي إلى الموت فإِلّه يكون منهيًا عنه. 

وأما الامتناع من التداوي فإلّه ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة كما قرره الفقهاء فإِنَّ التداوي ليس 
واجبًا كالأكل والشرب وإِنَّما هو من المباح» قال الشيخ تقي الدين: ولم يقل أحد بوجوبه إلااما نقل 
بعضهم كمثل ابن حمدان في «الرعاية» حينما قال: ولم يسبق لذكر هذا الوجه فهو من المباحات. 

فيجوز للمرء أن يترك التداوي وإن غلب على ظنه الانتفاع به فليس هذا من التمنيء وإِنّما هوله 
معنى آخر. 


قال: «قإن کان لا بد متمنیا فلیقل :اللي قبن فاكاتق ا الى وتوص إذا كاذ 


الوَقَاةٌ لی أى: هذا الدعاء فيقوله من نزل به ال واشتدت عليه الدّنيا. 


r NEA as SS‏ ا 
3% اك شت باو ارام من أو ولك مكار 
® وهذا يدلنا على مسألة: أن المؤمن دائمًا في نعيم وأعظم النعيم الذي يكون فيه المؤمن هو النعيم 
بطاعة الله عل ولذلك فإ المرء يقول: الله احيدي ما كانت الحياة خيوًا لى4: ولا شك آذ حباة 

المرء سَنَةَ أو أسبوعًا بل يومًا فيها من الخير له العظيم بإدراك طاعة وتدارك ذنوب فيتوب منها. 

ولذلك جاء في الحديث الذي روي عن ابن مسعود وعائشة مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح 
وليس مثله يقال بالرأي أنَّ «موت الفجأة أخذة أسف رحمة بالمؤمن وعذاب على الفاجر» عذاب على 
لار كله لامكل أذ موك ء ا لهو ودار الموث بالنوية والايارة وم على الو 

الت وة أن ال الذى جنول بلص فة رة رق تكقير لبر ادل عرق ما الذق 
دفع الله عل عنه من الصرر بسبب ما أصابه من الضُّدٌ الذي نزل به. 

بل إن السلف -رضران الله هليهم- يعلموة أن المتخص إا نول به ضر فإثنا هو لخر له+ و لذلك 
جاء عن أبي رافع السلامي أنه قال: «كانوا يفرحون بالبلاء أشدٌ من فرحهم بالعطاء» والحديث في ذلك 
طويل. 

@ قال المصنف: «0 7غ - وعن بريدة تة عن ا صَََةعلدَووسَهَ 


ترس هه 2 ا ل 2 عرق د و ا 
بعرّق الجبين). رَوَاه الثلاثة وَصَححةه ابن حبان». 


هه 


4 


ال ت 

هذا حديث «بريدة عة أن النبي صََِلنَهعَِتَهوسَئَرَ قال : اة تنيت بِعَرَّقَ الْجَبين) ا 
أله يخرج من جبينه عَرَقٌ وليس المقصود ظاهر الخروج» وإِنّما المقصود شدة السّياق وشدة النزع» فان 
الان كر هه من أثويه جال تزع ادد ما لا كفرضن غير وناك شرل ادم سلس ا ا 
«موت المؤمن بعرق الجبين تبقي عليه البقية من الذنوب» أي: تزيل البقية من الذنوب فلا يبقى من ذنوبه 
شيء إذا مات بنزع شديد؛ إذ عرق الجبين كناية عن شدة خروج الروح وشدة السياق الذي يقع فيه 
الشخص. 

هذا الحديث قال: «رواه الثلاثة» أي: مهم: أهل السّئن إلا أبا داود» فإنَّ هذا الحديث لم يروه أبو 
داود وإلا فقد رواه غيره من أهل السّئن ولمًّا روى الترمذي هذا الحديث حسّنه حسّن هذا الحديث» قال: 
وقال بعض أهل العلم -والمقصود به البخاري-: إِنَّ قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة؛ وذلك أن هذا 
الحديث جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة رَََلَنَُعَنْةُ قالوا: وقتادة لم يصح سماعه منه 


شيوش د بساك يي شويع ل ليق و و 


52 م 


س 

لكن هذا الحديث احتج به أحمد؛ ولذا الفقهاء ينقلون احتجاج أحمد فيه وهو من باب أي: 
المواعظ ولا ينبني عليه حكم بين. 
قد يتساهل في الاحتجاج به وذكره؛ لأنّه من الأحاديث التي فيها بيان الرجاء. 

لكن هذا الحديث يدل على علامة حسنة للمعوق فإن هناك علامات للمثوق تكون علامة حسن 
وفنها آن يكون ادر ما قو له قز .وكات ات رها بوت يعر ال 

والفقهاء يقولون: إِنَّ من حضر محتضرًا أو غسل مين ثم رأى وصفًا حسنًا فإنّهِ يخبر به» وإن رأى 

اد واف شا حا ومع ذلك آلا يكلف ف د أشياء لم ف فان كرا من النائن قد يذكر ياء 
لا أثر لها في الحقيقة من علامة الحسن وعدمه؛ مثل قضية التبسم فلا أعرف أثْرًا أن الميت إذا كان متبسمًا 
أو غير متبسم أنّها علامة حسن لخاتمته؛ ولذلك يرى في صور غير المسلمين بعد وفاة من يتو وهو 
متبسم» وإِنَّما جاءت الآثار بوقت الوفاة كالجمعة وجاء عرق الجبين وجاء أمور أخرى مثل سهولة 
تغسيله أن يسهل تغسيله ولا يشتد ونحو ذلك. 

فبالقابز فا ا ر انور من ا هاف الو أن اا فان مدرد ا وف راق 
أبيه فقال: إني رأيت أمي على وصف حسن حين تغسيلها وأبي على خلاف ذلك. ما الذي رأيت؟! قال: 
رأيت أمي قد جعلت يديها على صدرها على هيئة المصلي! وهذا ليس وصمًا حسئًا هذه حالة الوفاة 
مات ويداه على صدره» وأمّا أبي فقد رأيت يديه خلف ظهره! أيضًا هذه ليست علامة سيئة وإنّما حضر 
الوفاة وهو على هذه الهيئة. 

© قال المصنف: 4177 - وَعَنْ أبي سي وبي هُرَيْرَةَ يمنا فَالَا: قال رَسُولُ الله 


e ات‎ 


فيد ۲ 
س 0 


ا عا مي ت و E‏ ج 42 25 03 بل جر م ° كيز ا 
صَرَلَعيَووْسلَ: «لقنوا مَوْتاكم لا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهِ مُسلم والاربعة». 
٠‏ 0 ۶ ع عر عر عاج روق جه 3 بل ا ع 90 و 
هذا حديث «أبى سعيد وأبى هريرة ركعت قالا: قال رسول الله صَإْلَدَهعَلَتَوِوَسَمَ: «لقنوا 
راف ر eT‏ 3 5 
مَوتاكم لا إله إلا الله وهى الشهادة. 


قال: «رواه مسلم والأريعة: ومقصوده بالأربعة أى: آهل ال الأربعة. 


ڪڪ 5 شس 07 مده يم 9 


يه لَه ليس من عادته أن يذكر رواية أهل السّنن مع ذكره لتخريج الحديث 

من الصحيحين» فإنَّه عادة يكتفى برواية البخار ي وحده أو برواية البخاري ومسلم. 
ا 8 a e‏ 2 

قول النبي ايىس : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا لَه إلا اله). 

التلقين له وقتان: 

الوقت الثاني: عند الدفن بعد أن يدفن يكون هناك تلقين. 

سنتكلم عن التلقينين معًا. 

© الأمر الأول قي الان عمد الا فار فاه شغ ولا شك فعنادما حفس المرء وره 
شخص في نزع روحه؛ فَإنَّهِ يسن له أن يلقنه ويكون تلقينه بن يذكر هذه اللفظة: «لا إله إلا الله» فيقال: لا 
اللا ووكون و ا وا على تلاك د رهاو ادهو اكاك رالا 
ارما جاو الان را ا ولک ی ا وة اچ ا ا رفظ الله 2ك 

ولذلك الفقهاء يقولون: لا يزيد على ثلاث» وهذه سنة باتفاق وهو التلقين عند الاحتضار. 

وبعضهم يقول: عند التلقين أن يقول له قل: لا إله إلا الله» وبعضهم يقول: لا تقله على صيغة الأمر؛ 
وإنّما من باب التذكير فيقول من بجانبه: لا إله إلا الله من غير كلمة قل» والأمر في ذلك واسع وإنّما هو 
اجتهاد من أهل العلم. 

2 الأمر الثاني: الذي استدل به الفقهاء بهذا الحديث استدلوا به على التلقين بعد الدفن والمراد 
بالتلقين بعد الدفن أن المرء إذا دُفِنَ يقوم وليه على قبره ويقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله... إلى آخر الكلام الذي يقولونه» والتلقين روي فيه حديث لا يصح ولابن الناجي رسالة 
مخطوطة لم تطبع في تتبع طرق حديث التلقين. 

والحقيقة أن التلقين لم يثبت يثبت فيه عن النبي صََلنَةءَلِدَهوسَلَهَ حديث قط ولباجاوف ور اعات 
والصحابة وروي عنهم مثل أبي أمامة الباهلي رَََلنَدْعَنَهُ وفي صحته عنه أيضًا نظر؛ ولذلك يقول الإمام 
أحمد: ما رأيت فعله إلا أهل الشام لم أر أحدًا قد فعل تلقين الميت بعد دفنه إلا أهل الشام. 


0 ولذلك أهل العلم لهم في قضية التلقين ثلاث روايات سأذكرها جميعا: 

© الرواية الآولى: أن التلقين قكة ل عله عضن السات وها هو هرر متهي اليك 

0 الرواية الثانية: وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن التلقين مباح وليس د سنة؛ قالوا : كونه مباح؛ لأنّه 
لم يفعله إلا واحد إن صح الحديث عنه» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

9 الرواية الثالثة: وهي الأظهر في لتقل أن التلقين لا يجوز؛ لعدم ثبوته عن النبي صَإآلَعَوَسٌَ ولا 
عن أحد من الصحابة» بل قال أحمد: «ما رأيت فعله إلا أهل الشام» أي: من التابعين فمن بعدهم. 

فالصحيح أنه ممنوع منه ولكن من فعله لا نقول: إِنَّه قد وقع في بدعة إن كان عن تقليد وأمّا إن كان 
عن تعصبء لكن نقول: الأصل أنه ممنوع منه يمنع من التلقين» وهذا الثالث هو أرجح الأقوال فإنَّ النبي 
وسار دفن كثيرًا من أصحابه -رضوان الله عليهم- والصحابة دفنوا النبي صَِآَلنَعََيَهِوسَلَهَ وما زال 
الصحابة يتدافنون بينهم ومع ذلك لم يثبت أن أحدًا منهم فعل ذلك إلا ماروي -كما نقلت لكم قبل 
قليل- عن بعضهم وهو واحد إن صح السند له. 

ولذلك الصحيح أن تقول -وهذا عليه فتوى مشايخنا وأئمة الدعوة جميعًا-: أن التلقين غير 
تيا الى ا يوت 

@ قال المصنف: 471١‏ - وَعَنْ مَخْقل بْنِ يسار وده عنة: أن الى ةوسق قَالَ: «افْرَؤُوا 
على کرای پیا راء بو او لماي E‏ 

هذا حديث «معقل بن يسار عة أن النبي لايور قال: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان». 

هذا الحديث طبعًا جاء من طريق أبي عثمان وليس النهدي كذا في السّند وليس النهدي عن أبيه عن 
معقل بن يسار وأبو عثمان هذا وأبوه مجهولان لا يعرف حالهماء بل أله قد جاء عند النسائي أنه عن أبي 
عثمان عن معقل» فيكون فيه علتان: الانقطاع» وعلة الجهالة لأبي عثمان وأبيه معًا. 

ولذلك فإن كثيرًا من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقد قال الدارقطني رَه َه : إن هذا 
الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح في الباب شيء» وضكّف هذا الحديث أيضًا جماعة من الفقهاء ومنهم 


جمال الدين المرداوي. 


as | ١‏ ا ا ا سيا 
AV #‏ الس تيبح باو امرش ون د و 


: e ١ 


قان جمال الدين الجرداوى قال: إن إستاد هذا لخديف مجهرل بجيالة أب عثماة وآبية» ولكن 


أصح ما جاء في سورة يس 4# هو هذا الحديث. 
ولا يلزم من قولنا: (إنَّه أصح ما جاء» أنه صحيح» وهذه قاعدة معروفة عند الأئمة وقد قيلت في 


$ ا 


البخاري -تكلمنا عنها قبل - لمّا قال البخاري: إِنَّ أصح مافي الباب كذاء لا يلزم منه أن البخاري قد 


ولكن أئمة العلم عملوا بهذا الحديث» وقد قال ابن القيم رَيمَهاَلَهُ : (إنَّ في قراءة سورة يس على 
المحتضر أثر عظيم جدًا في تخفيف الوفاة عليه» ذكر ذلك في كتاب «الروح». 
وقالوا: إن هذا لما احتوته هذه الآيات من التبشير برحمة الله عَرَيَجَلّ كما في قول العبد الصالح: قال 


ص س 2 آ وک 


لت فَوَىيَعَلْمُونَ ©) یما عفرل ری وحعلن مِنَالْحَكروِينَ 4 [يس: -١‏ ۲۷]. 

فدلّ ذلك على أنَّ هذه الآيات آيات لطيفة وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رِيِمَهَانَهُ أن شيخه أبا 
ارت اجى 0 احير قرا سور یس ]إلى أن جا ا هاا فليا قرأها ت رو 

فل عل أ ها ل ات ارق او ا را ال وق فر أعلنه ر اا 
عل له. 

0 القراءة على الميت أو القراءة قراءة القرآن نقول: لها ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: القراءة عند الاحتضار والشخص يحتضر فنقول: إن القراءة عند الاحتضار 
مشروعة وهذا الذي عليه أهل العلم أنه يشرع عند الاحتضار أن يقرأ القرآن بالفاتحة أو بغيرهاء وممًّا ورد 
أد يقرا على الميت سورة ليس 4 وهذا عليه مشايخنا وعليه الشيخ تقي الدين وهو المذهب ونص عليه 
أحمد أله يشرع ويستحب عند الاحتضار أن يقرأ على الميت القرآن. 

© الحالة الثانية: قراءة القرآن بعد الدفن وقد جاء عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم 
أمروا عند دفنهم أنَّ يقرأ عليهم القرآن وقد ألّف الخلال فيها جزءًا طبع جزء صغير جدًا في قضية القراءة 
على القبر» وذكر أنَّ الإمام أحمد كان ينكرها حتى نبىئ بحديث في الباب فبعد ذلك توقف رحمة الله عليه 


والحديث ثابت من طريق عباس الدوري عن يحيى بإسناده في «تاريخه». 


ور 

فالحديث ثابت عن الصحابة أنَّهُم أمروا بذلك» وتوجيه هذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أنه يجوز - 
ليس سنة- يجوز قراءة القرآن عند الدفن لا بعده بعد الدفن لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة هذه بدعة» 
وأمّا عند الدفن فيجوزء هذا رأيه! 

وإن كان الأولى والأحوط ألا يقرأ حتى عند الدفن فإِنْ هذا إنما فعله آحاد الصحابة ولم يفعله 
عمومهم؛ ولذلك أحمد كان ينهى عن هذا الأمر ابتداء فلما جاءه به الأثر توقف» ولكن الأصل المنع. 

© الحالة الثالثة: القراءة بعد الدفن بأن يجعل عند القبر أناس يقرءون فهذا لا شك أنه بدعة 
ومُحدّث وليس مشروعا البتة. 

إذن: هي ثلاث حالات: عند الاحتضاره عند الدفن» بعد الدفن. 
0 قَالَتْ ل رشو ا ع 0 على 


4 
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@ قال المصنف: 41 - وَعَنْ آم سَلَمَة 


03 م کے 0 لف ا ب مر e‏ ا بين ر ا 
بي سَلَمَةَ ڪن وقد شى بَصَرْهُ فَأَغْمَضَهُ ت قَاآ E e‏ 


هم ©ه و رک 


E‏ ١لَاتَدْعُوا‏ على أَنْفْسِكُمْ إلا بخَيْر. فَإِنَ الْمََائِكَةَ تُوَمّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ). 
3 م قَالَ: «اللَهُمَ افر ى سَلَمَةَ وَارْهَعْ دَرَجَتَه في لهرت وَافيِح لَه فِي قَبْرِهِ وَنَوٌرْلَهُ فيه 
راخلفة في عَقبه) AT‏ 

sS‏ وخ شرل ارس يوار عَلَى أبِي سَلَمَةَ وهو 
زوجها عة عقا قبل زواجها بالنبي صا يوسا . 

قالت: وقد 5 شق يَصَره) أي: شَخْصّ ؛ ؛ وذلك أن النبي كوه كن أن الشخخص اا خر ت 
روحه تبعها البصر فيشخص بصره تابعًا لروحه. 

قالت: «قَأَغْمَضَه) النبي صَزَََهَْيَِوسَهَه بيديه الكريمتين هذه الجملة تدل على أله يستحب إغماض 
المت يعد وفاته مار ة كر ن الأغماضن يغ الوفاة مار ة لاه رعق الوفاة خباشرة تون اعضاو نة 
فيسهل إغماضه وأما إذا ترك إغماضه فإنّها تبقى عيناه مفتوحتين ولا يسهل إغماضها بعد ذلك؛ فيكون 
الإغماض حين الوفاة أو بعدها مباشرة. 

اك ا لمق الغا قالواء أن ذاته النقاض] اک فت روه يدب أن تل 
مفاصله بأن يرفع مفصل الكتف ومفصل الذراع فيفصل المرفق أي: يحركان هكذا وتجعل بجانبه؛ لأنَّ 


عل ويا چ دار لكا 

ی 
الميت يموت على هيئة معينة ربما قد رفع يديه أو غير ذلك فإذا لم تلن مفاصله ربما تيبس فعند تغسيله 
يشق تليينها من جهة» ويكون هيئته حال كفنه ليست بالمناسبة. 

فلذلك من السّنة إغماض عينيه بعد الوفاة مباشرة وتليين مفاصله وجعلها مستقيمة لكي يسهل 
تغسيله وتكون هيثته مناسبة هذا من جهة. 

ا لخر أن ا ی اقلم و ا كدر قن عدت و اا 
يقولون: إن الجنب والحائض يحضران الميت لكن لا يغمضانه» والحقيقة أني لا أعرف لم أقف على - 
قصور علم لا شك- توجيه الفقهاء في قضية آنه يكره للحائض والجنب ربما أن أم سلمة كانت حاضرة 
ربما وأنّها لم تغمضه وإنَّما أغمضه النبي صََِللَءَِيَهوَسََرَ ولا أدري أي: ما هو دليلهم؟! قطعًا لهم دليل 
لكن قصور مني في عدم العلم. 

فقال النبي صا ووسر : إن الوْوح ذا قيض اة يق ابص آي حص البصر ينظ إل 

قالت: فص تاس مِنْ أَمْلِه إما ضجوا بالكلام أو ضجوا بالصراخ. 

فقال: «لا تَدُعُوا عَلَى أَنْمْسِكُمْ إلا بحَيِْ ) أخذ الفقهاء من هذه الجملة أمرين: 

0 الأمر الآول: أله يستحب بل يجب آلا يدعو الشخص على نفسه بالهلاك؛ وَإِنّما يدعو بالخير 
وخاصة وقت الشدة. 

© الأمر الثاني: أنه بعد الوفاة لا يتكلم الحاضرون إلا بخير أو يسكتوا؛ فلا يتكلموا بأمور الدنيا ولا 
يتكلموا بأمر -من باب أولى- محرم شرعاء فمن حضر میتا فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت لا يتكلم بأمور 
الدنيا كذا أخذ الفقهاء من هذا الحديث. 

قال: : «مَإِنَ الْملائكة gE‏ در ارت هدم الام الأول 

قالت: ثم قَالَ: «اللّهُمَ اغْفرْ لأبي سَلَمَةَ وَارْقَعْ مَرَجََهُ فِي الْمَهْدِيينَ وَافِْح لَه في قَبْرِه 
ولور لَه فيه وَاخَلّفُهُ في عَقِبهِ) أي: في أهله فاستجاب الله دعاء نببه وله فكانت زوجه زوجة 
للنبي اوأر وابنه ربيبًا للنبي يوسر وأي خلف لعقبه أعظم من ذلك؟! كما قال النبي 
تعد هوْسَلَ لآم سلمة: «فقد أبدلك الله خير بالنبي صَََلنَهَلِتَهِوسَلَرَا وهنيئًا لها به. 


۷ 
Ne 


7ح 2 
وسوس «- وَعَنْ عَاسة ووه ءَنها: أن سول اللو تووم جين توفي 


عدي O‏ چا أن النبي مالسا جين توفي سجَيَ) أي: غطي. 

قال: «ببرّدٍ حِبَرَة) الحبرة هي المخططة قالوا: إا تأتي من اليمن نوع من أنواع البُرد تأتي من هناك. 
«متفق عليه». 

# هذا الحديث فيه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: : في التسجية وهو التخطية فإنَّهم يقولون: به يسن تغطية الميت فلا يرى يغطى كاملا 
من رأسه إلى قدميه ويكون تغطيته بعد وفاته قبل الغسل وبعد الغسل فتكون التغطية كاملة لا يخرج منه 
شيء ولا يكشف؛ ولذلك السنة بعد التكفين أنه أي: لا يكشف وجهه وإنّما يغطى» بعض الناس يأتي 
بالشخص ويكشف وجهه للناس ينظرون له إنما ينظر له نظرًا لآحاد الناس ولكن لا يكشف لعموم 
الاس #الميتك جالأففيل- أن يغطى ذا ربا عرب مه شي هو يكره سياف أن برق مخ و للك من 
احترابه ا سج و تغط هد السا الأول التعظة المت 

السا الثافية؛ أن السجية لا تكرن إلا بعد التجريد من الملايس ولذلك يقرلون بسب 
للمره ]ةا قر أن بسر ددن مااي فل الل وتر تار او ا اکر ج رالمان 
ويسجى تسجية فقطء يغطى لكن يجرد من الملابس قالوا: لأنَّ هذه الملابس ربما كان فيها بعض 
الأشياء العضوية كالعرق والنجاسات فيسبب عطتا للميت هذا من جهة. 

من جهة أخرى معلوم أن المبت بعد وفاته ينتفخ وليس هذا علامة سوء أبدًا فقد حدث لكرام الناس 
فربما إذا كان عليه لباسه صعب إزالته عنه. 

© الأمرالثالث: أن إزالة الملابس ينتفع بهاء فربما لو بقيت عليه تلوثت بعد ذلك؛ بسبب رائحة منه 
أو غير ذلك فأفسد الثوب. 


AE zd 1 1‏ اث e‏ 
۾ وړ کو شب باوج اراچ من ادلا 2 
° 


© قال المصنف: 4107 - وَعَنها: أن ابا بر الصَّدّيقَ تة قبل الت راليو بَعْدَ 


موته. رَوَاه الْبْخَارِيّ». 

اال تعب الحديف لان ركو ان أبا بكر قبل الي صَبَأَلندعَدَوَسَلََ بعد موته) كشف له 
عن وجهه فقبّله. 

في هذا الحديث آنه يجوزء الفقهاء يقولون: لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ممن يجوز له النظر إليه 
اة قال ا مات ز وچا جار لها آن تعظر له ما نقرل: اله قد انقطعت الروسية كما قال نو اة 
وأصحابه فمن جاز له النظر له في حياته جاز له النظر بعد وفاته» المرأة يحرم النظر إليها في الحياة فيحرم 
للرجال أن ينظروا لها بعد وفاتها والعكس لا تنظر لأجنبي وهكذا. 

يقولون: وهذا النظر والتقبيل يجوز قبل التكفين وبعده؛ لفعل أبي بكر يَََلََهَعَنْهُ وفعل النبي 
صلم مع عثمان بن مظعون. 

@ قال المصنف: ١«‏ 49 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة عن التب صَوَدَعوَسَةٌ قَالَ: اتس 
الْمُؤْمِنِ مُعلَقَةٌ ِدَيْنه حتی يُقَضَى عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسّنَها. 

هذا حديث أبي هريرة أن النبي صََانَعَيهوَس قال: تقس الْمُؤْمِن ن مُعَلَقَةٌ بدَيْنِهِ؛ ومعنى كونها 
معلقة أي: معلق إبراء ذمته والنظر في أمره والمغفرة. 

قال: 0 ل عَنَهُ) أي: يقضى الدّين. 

هذا الحديث فيه المبادرة للمرء بأن يقضي دينه في حياته» لأنَّ الدّين لا يغفر حتى للشهيد والشهيد 
يغفر ذنبه كله إلا الدّين فيدلنا على أن الذّين باق في الذمة» فيجب على الشخص أن يبادر في قضاء دينه فإن 
لم يبادر فليحرص على أن يكتب دنه في وصيته؛ لكي يعلم ورثته من بعده ما الذي في ذمته فيقضوا دينه. 

كثير من الناس عليه ديون فيأتي ورثته ولا يعلمون بدينه فيبقى الدَّين في ذمته ولا يرفع لأجل ذلك 
فعلى أقل الأحوال يكتب دينه في وصيته وهذا من الأمور الخمسة سنذكرها في محلها بما تكون به 
الوضية 

الأمر النالك+ هذا الحديث ذليل على أن الحقوق المسلفقةبالتركة من أولذها قضاء الدّين فان 
الحقوق المتعلقة بالتركة أولها: مؤنة التجهيزء ثم قضاء الدَّين ويشمل ديون الله عَرَعَجَلّ وديون الآدميين. 


لقضيَةالشّيخ دا ال ا ااا سسسب 7 AY‏ 4 


م 


ت د 
ديون الله عَرَبِصَلّ مثل الكفارات المالية والحج؛ لأنّه عبادة مالية والزكاة وغيرها وديون الآدميين 
معروف مثل أروش الجنايات والضمان والقروض وغيرهاء ثم بعد ذلك الثلث له حق فيه ثم بعد ذلك 


يأق قسمة التركة. 


@ قال المصنف: 477١‏ - وَعن ابن عباس رئ كعت: أن الى ماه يوسر قَالَ فى الذي سَقَط عَنْ 


اھات فات: ١غْسِلُوة‏ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَنُوهُ في نَوييْنَ). متمق عَلَيْدا. 

هذا حديث «ابن عباس ا صان ووس قال في الذي 52 عن راسا او 
كان مُحرِمًا ويجب أنَّ نزيد هذه الكلمة أله كان مُحرمًا. 

قال النبي صَإإلدعوسَل: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِدر وَكُمْنُوهُ في لَوْيَيْن1. 

وني تتمة الحديث: «ولا تخمروا رأسه) وني رواية في مسلم: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه). 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مما يتعلق بتغسيل الميت مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب غسل الميت بالماء والسدر. 

© وعندنا في صفة الغسل با ماء والسدر مسألتان: 

0 المسألة الأولى: أن السدر إذا وضع في الماء فإنّهِ يكون فوقه رغوة هذه الرغوة يغسل به الرأس 
اة 

وأما الثفل وهو الماء فإنّه يجعل مع الماء أي: الثفل الذي هو الراكد أي: الذي تحت الحثل «باللغة 
العامية» الحثل يجعل مع الماء فيغسل به هذه المسألة الأولى. 

© الال الثائية؛ أن مشيور المذهب عند المماغرين أن السذريكوة فق الفسلة الأولى فط 
والغسلات الباقية يكون بماء قراح أي: ماء فقط بلا سدر وأخذوا هذا من أصل بنوه عندهم وهو أن الماء 
ذا عولط رة و و روو ا یروا ا سوط له اد ووا 
طهورًا؛ ولذلك قالوا: تكون الغسلات الأخيرة ولو الأخيرة الواحدة تكون بماء قراح. 

والرواية الثانية -وهي ظاهر النص الذي يدل عليه- أن الماء والسدر يكون في كل الغسلات 


ا ل ا له 
«اغسلوه بِمَاءٍ وَسِدر). 


ا ل هون اکان ينو كار 
| ا 


ر 

اا ما سعدل هما الجوبف: امكدل هذا الخدت على أن تسيل الميت ر اجب على الكقاية 
لقول النبي صَِأَنَعََنَهوَسَلهَ: «اغسلوه» فهو أوجب وهذا الأصل فيه الأمرء والأمر متجه على للمسلمين 
على وجه الكفاية. 

أيضًا في هذا الحديث دليل على أنَّ الغسلة الواحدة مجزئة؛ لأ النبي صَرَدََعَوْسََ قال: «اغسلوه» 
ولم يذكر عددًا فدل على أن غسلة واحدة مجزئة. 

فإذا قلنا: إِنَّ هذا الحديث يدل على جواز الغسلة الواحدة مع السدر؛ فدل على أنَّ السدر يكرر إذا 
كرر الخسلات. 

كما أن ن هذا الحديث راف كان خذقة المصش ودر رل او لا تخ زرا راسم أن النقيام يقر لون 
المُحرم لا يغطى رأسه وإذا كان امرأة فلا يغطى وجهها حال التغسيل والكفن. 


ا 
03 


© قال المصنف: «488 - رَعَن عَائِسََةَ هت قَالَّث: لَمَا آَرَادُوا غَسْلَ الب صا يوسا قَالُوا: 
وال ما نَدْرِي نجرد رَسُولٌ اللو ءوسل كما نجرد مَوْتَانا 3 لان ويك ل الا 

هذا حديث عائشة أنها قالت: دلا أَرَادُوا غَسْلَ الب ليوا قَالُوا: وَالدهُمَا نَذْرِي) أي: 
الصحابة. 

قال نشول اللو صََتَعِوَسكٌ كما نُجَرّدُ مَؤْتَانَا أَمْ ؟» فضرب الله عَريجَلَ عليهم بيسنة 
نوم؛ فناموا فما من أحد إلا وقد سقط ذقنه على صدره فسمعوا مناديًا من طرف الدار يقول: «يغسل النبي 
صَلمعَتوِوسَهَهَ من فوق قميصه). 

هذا الحديث جاء به المصنف لأمرين» طبعًا حذف تتمة القصة؛ للدلالة على أنَّ تغسيل النبي 
و غر تیت غاص به لواش اله وسلا عليه وا ا اک بال الآرل للدلالة 
على أن السّنة تجريد الميت حال التغسيل وألا يسار إلا عورته فقط» فقط العورة هي التي تسار ووجه 
الدلالة أنهم قالوا: «نجرد الرسول كما نجرد موتانا» فهو مستقر في ذهن الصحابة تجريد الموتى وهذا 
مستقر في ذهنهم قبل وفاة النبي كليو الضلاةوآلسَلام فكان من السّنة التقريرية فأقرهم النبي على تجريد 
الموكن ققالوا ولذلك قر لر مسب جرد المت غاد تكسيله وال يسر الأعورته شرب و نجوه سار 


العورة ما بين السرة إلى الركبة وما عدا ذلك يجرد فيغسل. 


ت د 
0 0-5 50 اكه ا ا إن بز كه ا هه وام 3 تا رضن 9 
© قال المصنف: a3)‏ د وض 21 ب عطية ري فكتها قالت: دخل علينا النبيٌ ْلَه وسلو وحن 
و 24 عه ره م 


ا ا r‏ راكة كت يعار يشر و ني 
الآخِرَةٍ كَاقُورًا أو سينا مِنْ كَافُور»» فما قَرَغْنا دناه َألْقَى إلا حقو قَوّه. فَقَالَ: : ١أَشِْرْتَهَا‏ إا ولل شل 
رفي روَايَة: «ابْدَأنَ انها وَمَوَاضع الإضوء مها 

وَفِي لَفَظِ للَبُخَارِيَ مَصَدَرْنا عرما اا5 رون َء حَلْفَها..». 

هذا الحديث «أم عطية هت٠‏ في صفة التغسيل وهو من الأحاديث المهمة في الباب؛ فان النبي 
یور لما مانت تت ابنته غسلتها أم عطية ومعها نسوة» فدخل عليهم النبي صَبَأَلنَدعَبدَهوَسَلَرَ فقال: 
(اغسانها فلا أو عا أو اك مذلاك 

هذه الجملة فيها دليل على أمرين: 

0 ل ات ارال ا كران العمل ی 
ھا أو اكدرية ذلاك» 

ومما يستحب عند تكرار الغسل أن يقطع على وتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر والنبي اووس 
قال؟ ا أو عمسا هدم عسالة. 

9 الأمر الثاني: أن المتوف إذا لم يذهب الأذى والنجاسة عنه التي على جسده بعد سبع غسلات فإنَّه 
يزاد على السبع؛ لأنَّ من الفقهاء من يقول: لا يزاد على السبع» فنحن نقول: لاء بل يزاد على السبع وهو 
المذهب والدليل قول النبي صَآَلَهعلَهِوسَامٌ: «أو أكثر من ذلك» لم يقف عند السبع. 

نعم» جاء في بعض الروايات: «أو سبع» وسكت فنقول: تلك من باب ذكر العدد لا من باب الإلزام 
والعدد لا مفهوم له 

إذن: يجوز الزيادة على سبع إذا لم ينق المحل. 

قوله: اء ودر يدلنا على ما سبق ذكره قبل أنَّ الماء والسدر يكرر مع كل غسلة. 

قوله: (وَاجْعَلْنَ في الآخرَة» أي: الغسلة الأخيرة. 

قوله: ١كَافُورًا‏ أو سينا مِنْ كَافُوٍ) الكافور يستخدم لأمرين: 

الآمر لرل لآنهطيب: 


ا وي ل طبخ بور ونأ مكار 


حوري 
الأمر الثاني: يستخدم أيضًا حنوطًا؛ لكي يذهب الدواب عن الميت فيقولون: إن الدواب إذا شمت 
هذا الكافور تبتعد عن جثته وبدنه فلا تقترب منه. 
ونحن الطيب والحنوط نجعله في ثلاثة أشياء: 
. الموضع الأول: نجعله في الغسلة الأخيرة في الكافور فيجعل معها كافور وسدر كما سبق. 
» الموضع الثاني: يُطيب مواضع السجود منه وهي الأعظم السبعة ويجعل أيضًا حنوط في 
موضع خروج النجاسة إن لم تنقطع هذا الموضع الثاني. 
٠‏ الموضع الثالث: أنه يجعل بين الأكفان وسيأتي بعد قليل. 
إذن: الحنوط يجعل في ثلاثة أشياء: يجعل الكافور في الغسلة» ويجعل في حنوط التطيب ويجعل في 
تطيب مواضع السجود» ويجعل في طيات الكفن. 
قالت: «فلما فرغنا آذناه» أي: أخبرناه 
قالت: «فألقى إلينا حقوه» الحقو هو الإزار؛ ولذلك النبي صَََهعلتِوسَلَهَ مبارك فلما فسخ إزاره 
أعطاها إياه ففيه بركة بأثره وهذا الذي استدل به أحمد وغيره على أنه يتبرك بآثار النبي دوسا عند 
الوفاة. 
فقال: «أشعرنها إياه» الميت يكون له في كفنه أكثر من ثوب» قال: «أشعرنها» أي: اجعلن هذا 
الإزار هو الثوب القريب لبدنها. 
فقال: «أشعرنها إياه» فالشعار هو الثوب الذي يكون قريبًا للجسد. 
قال: «وفي رواية: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 
هذا يدلنا على أمرين: 
2 الأمر الأول: استحباب التيمن في الوضوء في الاغتسال ولذلك يقولون: يبدأ بالاغتسال بصفحة 
العنق اليمنى ثم ينزل على الكتف إلى آخره ثم يبدأ بالشمال فيبداً بصفحة العنق كما ذكر الفقهاء. 
© الأمر الثاني: استحباب البداءة بالوضوء فيوضاً الميت ثم يغسل. 
قال: «وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها». 


کے 
ري 

هذه اللفظة «فظفرنا شعرها ثلاثة قرون» هي الحقيقة في البخاري ومسلم وتران المضن 
تبع فيها غيره فإن جمال الدين المرداوي في «كفاية المستقنع لأحاديث الفقه لأدلة المقنع» في أحاديث 
الأحكام ذكر هذه اللفظة مهذا النص وأنّها عند البخاري؛ فلعل الحافظ تبع فيها جمال الدين المرداوي- 
رحمة الله على الجميع -. 

هذه الجملة الأخيرة أنه يسححي تظثير شعر المرأة سمحي طبر شعرها وأما الترجيل فإله لا 
يستحب؛ لاله قد يسقط شيء من الشعر فيكون مؤذيا فلا يرجل وإنَّما يظفر فقط. 

@ قال ا مصنف: 40١‏ - وَعَنْ عاس ةا قَالَتْ: كُفَّنَ وَسُولُ اللو صَيَللعَِوَسََ في اة واب 
بيض سَحُولِيةِ ِنْ كُرَسُْفٍ لَيْسَ فِيهًا قيض وَلَاعِمَامَةُ. متمق عَلَيْوا. 

هذا الحديث حديث «عائشة» في صفة تكفين النبي صََلَََْهوَسَلرَ وقد قال الإمام أحمد عن حديث 
عائشة: هو أثبت الأحاديث وأصحها! 

تقول عائشة: «كمَنَ رَسُولُ الله صََتَةعتهوسَةَ في تَلَانَةِ أَنْوَاب» وهذايدل على أنَّ الرجل 
معدب اد د 0 و ق ت 

قالث: «بیض» آي: يستحب أذ يكون التكفين في ثياب بيض ويجوز غيره. 

قالت: (سحولية» السحولية نسبة لبلد في اليمن تأت منها هذه الثياب. 

قالت: «من كرسف» الكرسف نوع من أنواع القطن أو قريب منه. 

قالت: «ليس فيها قميص ولا عمامة» السّنة في تكفين الميت ألا يكون فيها قميص» لكن يجوز أن 
يكفن الميت بقميص» ويكون تكفين الميت بثلاثة أثواب تنشر أي: قطعة قماش مثل هذا المنديل ينشر 
فوق بعضها ثم يجعل الميت عليها ثم يؤخذ طرفها فيجعل على شقه الأيمن وهكذا بالعكس حتى 
تجتمع الثياب الثلاثة ويجعل بين طيات هذه الثياب الثلاثة يجعل بينها حنوط والحنوط لتطييب الميت 
ولإبعاد الدواب عنه. 

© قال المصنف: 4750 ا ا ار ييار 


دي ذه 


الله و صا ة6 ووسر ال أَعْطِنِي فيضك أكفنة فيه 6 يه متمق عَلَيْه). 


r 01 


هذا حديث «عبد الله بن عمر أنه لَما توفي عَبْدٌ الله ؛ بن أي المنافق المعروف. 


| آ a ANE‏ 1 
۾ پم کو شب باوج امراج من ادلا 2 
اك ج 


سپ 

قوله: (جاء ابنه» عبد الله بن عبد الله. 

قوله: (إلى رسول الله ةيسار فقال: أعطني» كان ابنه صحابيًا ذا قدم في الإسلام. 

قوله: «فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه» هذا الحديث استدل به على أنَّهِ يجوز 
التكفين بالقميص؛ أن النبي صَلدَعَلوسَ أقر تكفين عبد الله بن أب بقميص فيقولون: فيجوز التكفين 
بالقميص والمئزر وثوب واحد يكون ساترًا لجميع البدن هذا ما يتعلق بالفقه وأنه يجوز التكفين 
بالقميص. 

[ لكن من الفقه العام في هذا الحديث أمور: 

9 الأمر الأول: أن المنافق يعامل معاملة المسلم مع أنَّ النبي مووا شهد عليه بالكفر 
وأجمعت الأمة على كفر عبد الله بن أَبِيَ فالمنافق يعامل معاملة المسلم في المقابر وفي الإرث وفي غير 
ذلك ولم يقل أحد: إِنَّ المنافق لا يورث؛ وقد أخذ من ذلك جمع من آهل العلم على أنَّ من ترك الالتزام 
ببعض الأحكام الشرعية التي يكفر بها فإنّه يأخذ حكم المنافقين قد لا يكون منافقًا لكن يأخذ حكم 
المنافقين» ومن أمثلة ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين قال: تارك الصلاة» تارك الصلاة كافر «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» لكنه في الدنيا يأخذ حكم المنافقين؛ لأنّهِ ما زال ملتزمًا بشعائر 
الإسلام. 

وبناء على ذلك فإنّه يكفن ويصلى عليه ويورث ويرث ويكون وليًا طبعًا عندما نقول: بالتوسع في 
اشتراط شرط العدالة في ولاية النكاح» وهذه مسألة سنتكلم عنها في محلها ربما إن مد الله في العمر 
ووفق» فالمسألة تتعلق في قضية أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق هذا الشيخ تفي الدين نص عليه 
كذلك قال: من أتى شيئًا من البدع التي يكفر بها وكان الرجل ملتزمًا ظاهرًا بالإسلام يقول: أنا مسلم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله» يقول الشيخ تقي الدين: فيعامل معاملة المنافق من حيث 
الأمور الظاهرة وإن حكمنا بأن هذه الأفعال كفر لكن علمها عند الله عَرَيجَلَّ وضرب أمثلة في بعض البدع 
المشهورة في ذلك الزمان وبعضها ما زال للأسف في زماننا!! 

أيضًا مسألة أخرى أن النبي ةيوار استقر عند الصحابة -رضوان الله عليهم- أنَّهِ مبارك؛ 
ولذلك جاء بعضهم فقال: «أعطني قميصك لأكفن به والدي». 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% AA‏ 4 


حور 

هذا الحديث يدلنا على أن الشخص إذا بعلا به عمله لم ينفعه أي: أثر يتبارك به أبدًا لا ينفعه مطلقًا؛ 
ولذلك هذه الآثار التي يتبرك الناس بها من جهة هي ليست صحيحة ثم من جهة أخرى غير مشروعة؛ 
لأنّها ليست أثر النبي عَلَيهااصَكاهوَالتَكام ومن جهة ثالثة أنه قد بطّأ بك عملك ولم تحسن العمل واتكلت 
على شيء تظنه ينفعك وليس بنافعك فهنا عبد الله بن أب لم ينفعه قميص النبي داك لالام ولم 
ينجه من عذاب الله عَرَِجَل. 

:© قال المصنف: 4917 - وَعَن ابْنِ عباس ر تھا تا أن الي والتاعتروضة قال «الشواء مِنْ ئِيَابَكُمُ 
البياض نان عبر ابم وکوا فیا مؤكائكة». الخبخة لا اساي وَصَحَحَهُ الَرَهِذِئٌ). 

هذا حديث «ابن ان الي RE A E‏ د ص فإ ين خير 
8 بكم وَكَمَنُوا فيها مَوْتَاكُمْ) رَوَاهُ الْحَمْمَة إلا الاي 0 

طبعًا والترمذي حينما صححه قال: والذي عليه عمل أهل العلم أو قال: وأهل العلم يستحبون هذا 

الفعل وهو لبس البياض. 

قول النبي صال هوام : «الْبَسُوا مِنْ ثيابكمُ الْبَنَاض فَإِنّهَا مِنْ َير ثيَابكَمْ» جاء في رواية في 
«المسند» مسند الإمام أحمد بيإسناد صحيح أنه قال: «فإنّها خير الثياب». 

هذا اديت بدلا على ماذا؟ علق أن البياقن لسا سنة فأن يكون المرء يلبس البياض في ثوبه وفي 
عمامته هو الأفضل والأتم» فالبياض هو لبسه خير في الحياة وفي الوفاة» وأما الوفاة فإن فيه دليل على 
استحباب أن يكون الكفن أبيضًا. 

@ قال المصنف: 67/0 لبوا تة قَالَ: قال رَسُولٌ الله اعيو : ذا كَمَنَ 
حَدَكُمْ أَحَاهُ فلْيْحْيِنْ كمه اه مشله 

هذا حديث «جابر تعن 9 النبي صان ووسر قال: «إِذا 
كَفَنَهُ) أي: فليجعل كفنه حسنًا. 

ولذلك بنى الفقهاء على هذه المسألة أي: الأمر بتحسين الكفن أمور: 

0 الأمر الأول: أنهم قالوا: الل بجر قن و لذن : حل ا ل يت 
فيبقى على هيئته ثوبًا واحدًا ما تشق تفصله على كتفيه» لاء أبقه كفنا واحدًا فلا يشق الكفن هذا من جهة 


ا 


> و ع 
مكل اها 


فك 3 3 


وم ولد هيخ ا غاا يز كار 

بنوا على ذلك مسألة أخرى قالوا: لو تشاح الورثة في كم مقدار الكفن؟! فقال بعض الورثة: لاه لاه 
سنشتري لأبينا كفنا بمقدار كذاء والثاني قال: بل بمقدار كذاء فقد نص الفقهاء على أنَّهم إذا تشاحوا فإنّه 
يشترى للميت كفن بمقدار ثلاثين درهمّاء وهذا التقدير إِنّما كان في الزمان الأول وأما ثلاثون درهمًا في 
هذا الزمان فإن الدرهم تعلمون كم يعادل؟! يعادل تقريبًا ثلاثة جرامات فضة كما سبق معناء أي: جرامين 
وخمسة وتسعين بالمائة. 

فإذا قلنا: ثلاثون درهمّاء ۳۰ × ۳ جرامات أي: تكون كم؟ ٩۰‏ جرامًا. 

والجرام الذهب أي: نقول: بستة ريالات أظن! 

۰> ءأي: أقل ما يشترى به الكفن هذا السعر. 

وهذا يدلنا على مسألة أنَّ الأصل أنَّ الذي يشتري الكفن هو الرجل نفسه وهذا من الخطأ الشائع فإن 
كثيرا من المحسنين جزاهم الله خير يتبرعون بقيمة الكفن لكن إذا جاء شخص وقال: هذا كفني لم 
يكفنوه به وهذا غير صحيح بل الرجل لا يرضى الصدقة على نفسه وهو حي فكيف يتصدق عليه بعد 
وفاته؛ ولذلك أولى ما يكفن الميت به ما حدده كفتًا له فبعض الناس يجعل كفنا له على السَّنة أو يختار له 
كن قن عر كريط و اكوو عن وير ين هل ا O‏ لمش كر تععا من E‏ 
أو ليس من الثلث بل من رأس المال» فيكون من رأس المال ولا يدخل في الثلث. 

لكن الفقهاء يقولون: إن تشاحوا -نذكر كلامهم ويحتاج إلى تفصيل في هذا الزمان- يقولون: يكون 
أقله ثلاثون ولا يزيد عن خمسين درهمًا يكون أقله ثلاثين درهمًا ولا يزيد عن خمسين 

@ قال المصنف: 5197 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ التي ايوا د eS‏ 
ُحَدِ في تؤب وَاحِدٍ ثم يقول: «آيهُمْ كير ادا لِلقَرآن؟»» يدم في اللَحْدِ وَلَمْ يسلو ا 
صل عَلَيْهِمْ. رَوَاء البْحَارِي». 

© هذا حديث جابر رَِْْكَةَعَنَة في قتلى أحد وأخذ منه مسألتان : 

© أشنانة الأوق: أن الشهيد شهيد المع ر كة لا يسل ولا يضلى غليه قناقن كيابه من غير تغسيل ولا 
كفن ولا صلاة وهذا هو قولهم وألحق به فقهاء المذهب من قتل مظلومًا قتا واضحًا أنه مظلوم ففي هذه 
الحالة باخ كمه فقط غذات الاثتان. 

وغيرهم ممن يحكم له بالشهادة كالمطعون والمبطون والحريق فإنَّهِ يغسل ويُكمّن ويصلى عليه. 


يج 


-ه 


۷ 
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0 المسألة الثانية: أنه إذا دفن الموتى في قبر واحد فإنَّهِ يقدم أكثرهم حملا للقرآن كتقديمهم للإمامة 


في الصلاة. 
و +5 - وَعَنْ على نة قَالَّ: سمغت الذي عبَآلدَعيووَسَةََ 3 AE‏ 
ا في الْكَمَنِ فَإِنَهُ يُسْلَبٌ سَرِيعًا) MENE‏ 


هذا حديث «علي 1 أنه قال: سمعت النبي بَلدَةءَِوِوَسَلَ يقول: E ١‏ في الْكَمَن) 
أي: في ثمن الكفن» ولا في الكفن نفسه. 

قوله: افإنّه يسلب سريعًا» أي: يؤخذ وتأكله الأرض. 

وليس المقصود بالسلب الذي هو السرقة. 

قال: «رواه ایو داود). 

وهذا الحديث حكم ابن مفلح رَيِمَهُلَنَهُ في «الفروع» بأن إسناده جيد وحسّنه كذلك النووي لكن 
بعض أهل العلم أعلوه ببعض رواته فَإِنَّهِ قد تفرد به عمرو بن هاشم وعمرو بن هاشم هذا قال عنه الإمام 
أحمد: إِنَّه صدوق» وأما مسلم صاحب «الصحيح) فإنَّهِ قد ضعَفه. 

وبناء على ذلك فإن تجويد ابن مفلح لإسناده بناء على تقديمه كلام أحمد على كلام مسلم؛ ولذلك 
جود إسناده قال: إسناده جيد» ابن مفلح في «الفروع» وحسّنه النووي. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

المسألة الأولى: أنه يكره المغالة في الكفن ولذلك قالوا: إلّه لا يزاد في ثمنه عن خمسين درهمًا أي 
في الزمان الأول ويحتاج كما قلت لكم: تقديرها في هذا الزمان بمقادير أخرى. 

المسألة الثانية: أنَّ الفقهاء قالوا: إِنَّ ما زاد عن العادة في الب والحنوط وحوائج الميت فإنَّهها تكون 
من نصيب من قام بذلك من الورثة ولا تكون من رأس المالء ما جرت به العادة من الحنوط والطّيب 
کرد من انی الغال مو ر که عو ولا يتصق عله اعد اا ييحن أن کر هن و كيلف نے لكين لر 
ا راد ا ااا یت کی ر ی او ل الم ك قد 
أو به الت 7الاضيل اله ركونامى توك أن تدقع يعض ای جل ل حول فی ا 
بخمسة آلاف ريال يوجد طيب بخمسة آلاف لم تجر العادة بأنه يُطَّيب بخمسة آلاف ريال فتقول: الذي 


أخرجه من الورثة يخصم. 


سكو م و ا 
5 | ماده شت بو مط ون أو الك مكار 
ولكن في الغالب أن هذه أشياء الزيادة في الكفن وخاصة مع كثرة فشو المال مع الناس الزيادة في 
الكفن شيء يسير أي: مائة مائتين لا تكاد تذكر. 
رلك آنا أكهد أن البرميده و و بان تاك لفوت مه ا ویو چو أخرى أله 
کنو وکن تصق ا دوا 


© قال المصنف: ٤٤١١‏ - وَعَنْ عَائشة ركت أن النبى اهيوسا قال لَها: «لَوْ مُت قَبْلِى 
وة و و ا 


08 1 ا ر ن ره صر سس اود ره مد “ل ميد‎ STE 
ا ». الحديث رواه أحمّد وابن مَاجَهُ وَصَحَحَه ابن حبان.‎ 


ن قَاطمَة عََيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أن يُعَسْلَهَا عل نة. 


ر ا و < 


۲ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ عَمَيْس ري ها: 
رَوَاهُ الدَارَقْطْيٌ). 

هذا الحديث الأول حديت «عائشة أنَّ الى اعيو قال: «لو مُت قبلى؟ وذلك عندما 
رآها النبي صََّلنَهءَلِتِوسَلَهَ في مرض وفاته وقد اشتكت رأسها فقال: «بل آنا وا رأساه». 

قال: ١لَوْ‏ مت قَبْلِي فَعَسَّلتَكِ) الفاء هنا قالوا: للتمني» لاله وجد في بعض الكتب باللام لغسلتك 
قالوا: هذا غير صحيح ليس ثابتا في الرواية» وإنَّما «فغسلتك» من باب التمني «فخ تك» لكانت رحمة 
كول شك 

فال :لكوي 1117 الخو وان ماقا وفك ان كارو واعا بابخ إسيحاق» ردنك 
الارن ا هاا قال إن هذ الحديف جار فو ر مدي اسان ابن 
إسحاق معروف حاله فهو من أشهر المدلسين. 

قال: «وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عتا أوصت أن يغسلها علي نة وهو 
زوجهاء وهذا الحديث ضعَفه الإمام أحمد ونقل المرداوي في «كفاية المستقنع» أن أحمد قد ضعفه 
وغيره من أهل العلم فهو ضعيف؛ لأنَّ فيه رجلا متكلمًا فيه اسمه عبد الله بن نافع المدني أي: يكاد اتفق 
على ضعفه. 

هذان الحدكان قبهما دليل على أنه يجوز أن يغسا الرجل زوجهه والعكس أن تسل المرأة ووجها؛ 
ولذلك لما غسل النبي صََِِلنَعََنَهَِسَلهَ أهل بيته» قالت عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل 


حورو 
النبي رعسل إلا أزواجه»» فدل على أنه يجوز للمرء أنَّ يغسل زوجته والعكس خلاقًا لأبي حنيفة 
وأصحابه -رحمة الله عليهم-. 

@ قال المصنف: -٤٤١(‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ هكن في قِصَّة الْعَامِدِيَةٍ الَّبِي آَم مر الي اهيوسا 
ِرَجْحِهًا في الزَنَا قَالَ: تم مر بها قصلي عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

هذا حديث «بريدة» في قصة الغامدية يَبَزْبَُعَنّْهَا وأرضاها التي أمر النبي عَلِيَواصَكاْوَآلسَكم برجمها 
حينما اعترفت وأقرت بالزنا قال: نَم أمَرَ بها قصلي عَلَيْهَا وَدْفِنَثْ؛ من د في رجم -رجلا كان أو 
آنشى - فإن تغسيله وتكفينه ودفنه بإجماع أهل العلم» يغسل ويكفن ويدفن بإجماع أهل العلم» وأما 
الصلاة عليه فإن قول أكثر أهل العلم على أنه يصلى عليه وهو نص الحديث» وخالف بعض أهل العلم 
لكن غير صحيح ولذلك قول العامّة: إلّه يصلى على من قُتِل في رجم أو بقصاص ونحو ذلك. 

© قال المصنف: ا ا آي ال مووا برَجُل فل 

نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ قص فَلَمْ يُصل عَلَيْه. واه مسل 

هذا حديث «جابر بن سمرة» أنَّ النبي ا امتنع من الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص 
أي: بآلة حادة. 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء على أله يستحب لولي الأمر فقط أن يمتنع من الصلاة على من قتل 
نفسه ونحو ذلكء قالوا: وكل ما جاء عن النبي َلوسر من الامتناع عن الصلاة عنه فإنَّهِ يستحب 
الامتناع عن الصلاة عنه إلا من عليه دين فإِلّه قد بيسح فإن النبي اله وسار عندما امتنع من الصلاة 
على من عليه دين كان في أول الأمرء ثم قال النبي صََِّلَهعلتِوسَلََ بعد ذلك: «من كان عليه دين فعلي» 
فتحمل النبي اهيوسا بعد ذلك فأصبح يصلي عليهم» فدل على أنه نُيسخ» ما عدا ذلك فإنَّهِ يترك 
مكل الخال من الغنيمة ومثل من قثل نقسه ونتحو ذلك. 

والقصد تخويف الناس من فعل هذا الرجل. 

# قال المصنف: ا 
سال عَنْهَا ال مه عوسی فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَى قَبْرمَاف ا 

وَرَادَ مُسْلِمٌ ي قَالَ: (إِنَّ هَذِه الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَا وإ الله رمَا َه بصَلاتي 00 
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هذا حديث «أبي هريرة» نة في «الصحيحين»: أن امرأة كانت تقم المسجد تنظفه» فسأل عنها 
النبي هرسام فقالوا: ماتت» افتقدها عليه الصلاة والسلام؛ لأها كانت امرأة تقم المسجد امرأة 
سوداء رتا فقال: «أفلا كنتم آذنتموني» فكأنهم صغروا أمرهاء صغروا حالها فلم يخبروه. 

فقال: «دلوني على قبرها» فأتى قبرها افيا اها اديت خد مه عضن الناين أن عنذا 
خاص بالنبي صََِلدَََتِوسََهَ فلا يصلى على الميت بعد دفنه وهذا غير صحيح قالوا: لاله قد جاء في بعض 
الرؤاياك؟ اقيق علق الضحابة ولذلك لم يذكر هذه الرواية الحافظ؛ لأنّه ربما يميل للرأي الثاني. 

ولكن نقول: الصحيح: الأصل في الأحكام أنها عامة فيجوز الصلاة على الميت بعد دفنه ولو صلي 
عليه صلى عليه غيره لكن يجب ألا تطول المدة. 

والفقهاء يقولون: إن أقصى ما جاء صلاة النبي عَلَالصَكاوَلتَكَةُ على آم سعد فإنّه صلى على قبرها 
لمدة شهرء فإذا مضى على الوفاة شهر فأقل فإِلَّه يصلى على القبر» فان مضى أكثر من شهر فإنّه لا يصلى 
عليه قالوا: لألّه أقصى ما ورده ولو فتح الباب لوقعنا في أمر مجمع على عدم مشروعيته» فان النبي 
َو -بإجماع أمّة محمد- ما أحد يجيز يصلي على قبره ما أحد قال: كل من جاء يرو يصلي 
صنلذة تعنازة» وإنّما الصلذة لامد فوجدنا أنَّ أكثر ما فعله النبي اهيوسا هو الشهر فنقف عنده مثل 
ما قلنا -تذكرون قبل درسين- في قضية حد الإقامة فإن أكثر مدة مكثها النبي ص اهيوسا مقيمًا مجمعًا 
الإقامة يجمع ويقصر أربعة أيام بلياليهن فقط, واختلف في فرض أدخل قبلها أم بعدها فلذلك أهي 
sS‏ بد 

@ قال المصنف: 55 4 - وعن حذيفة ركه عنة: أن الي صبالتَعوسََ كَانَينْهَى عَنِ انمي . رَه 
اى عت 

قبل أن نبدأ بالحديث الثاني في قوله النبي صا 6لو وسار : إن َه RT‏ ظليلة غل 
أَمْلِهًا وَا وان م لْهُمْ بصلاټي عَلَيْهِمْ). 

قيل: قوله: «بصلاتي عليهم» تدل على تخصيص هذا الفعل بالنبي ەي وسار لأنّه 
قال:«بصلاتي») ولكن المقصود بدعائي عمومًا وبالصلاة عليهم؛ فالتنوير لا يلزم إذا كان من خصائص 


ا 


ص ا 


حي 
النبي روسك أن ينور عليهم بالصلاة لا يلزم منه أنَّ نقول: إن الصلاة على القبور خاصة بالنبي 
دال ةراس 

وهذا يدلنا على أنَّ الميت ينتفع بالدعاء وهذا مجمع عليه ينتفع بالدعاء» والدعاء للميت عند القبر 
وعند غيره سواء. 

ولذلك النبي الوسر قال: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني تسليمكم» على النبي 
صبَأَلََْيَهوَسَلهَ يبلغونه الصلاة على النبي صَََْهعَلدِوسَامٌ. 

والصلاة دعاء والسلام دعاء للنبي صََِلَهعلَهِوسَامَ. 

فالدعاء للنبي صَِزَّلنَهءَيَتَهِوسَلَهَ في مشرق الأرض أو مغربها أو بجانبه سواء وكذلك الدعاء للميت 
وأنت بعيد أو قريب سواء لكن إذا دعوت لميت وأنت قريب من قبره فإن قلبك يكون أشد تضرعا لله 


فيك وأكثر انا عدا ترى أباك أو آمك تبعت الآرض وأننث وا على هذا الف سر عارك أكثر 


جربا وكان له ميت فيقصده ويدعو عنده يعرف هذا الشيء؛ فلذلك زيارة القبور في ذلك مذكرة للآخرة. 

ومن جهة أخرى نافعة للدعاء من حيث نقول: نوع الدعاء والتضرع فيه ما في إشكال! «فزوروها 
فإِنَّها تذكر الآخرة». 

الحديث الثاني حديث «حذيفة ووَدَلْنَعَنَهُ أن النبي صان ووسر كان ينهى عن النعي واوا 
والترمذي وحسّنه). 

هذا الحديث طبعًا هو جاء من طريق حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى عن حذيفة َة وهذان 
الرجلان تكدّم فيهما وقالوا: إِلَّه لم يوثقهما إلا ابن حبان» ونعلم أنَّ ابن حبان قد يتساهل في توثيق بعض 
من لا يعرف حاله والأقرب في طريقة ابن حبان في التوثيق: 

* أن من انفرد بتوثيقه فإن كان من شيوخه فإنَّهِ مقبول توثيقه. 

« والأمر الثاني: من كان في الطبقات الأولى كأن يكون من التابعين فإِنّه يتساهل في توثيقه وأما في 
الطبقات الثانية «تابعي التابعين ومن بعدهم» فإن انفراده بالتوثيق فيه تساهل بيِّن؛ ولذلك ما نطلق أن 


توثيق ابن حبان فيه تساهل وَإنّما نفصل باخعلاف طقات الرجال. 


e 7‏ ل تسبح بور اراز مَك كار 

هذا الحديث فيه النهي عن النعي والنعي منهي عنه والنعي له صور كثيرة جدًا من صور النعي قالوا: 
رفع الصوت بذكر محاسن الميت بعد الوفاة؛ فإِنَّ ذكر المحاسن «في ذاتها» بعد الوفاة نعي» وإذا رفع 
الصوت فيه أيضًا فإلّه نعي. 

إذن: عندنا صورتان: 

الصورة الأولى: ذكر المحاسن بعد الوفاة» نعي. 

الصورة الثانية: ورفع الصوت اء نعي. 

بعض الناس إذا مات لهم ميت جلسوا فتكلموا وقالوا: هذا الرجل كان كريمًا جوادًا لطيمًا شجاعًا 
صالحًا عابدًا وهذا نعي منهي عنه؛ ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيح» في قصة وفاة عثمان بن مظعون أنه 
لماتوني وكان لما هاجر جاء سهمه على بيت من الأنصار؛ فمكث عندهم فلمًا توفي قالت المرأة 
الأنصارية التي هو عندهم أثنت عليه خيرًا فقال النبي صََِآَلنَعَيَنَهِوَسَلهَ: «وما يدريك ما يكون عليه ولكن 
يرجى له الخير» فقالت: لا أثني على أحد بعده أو لا أزكي أحدًا بعده. 

النبي ةيوار لم يذم عثمان أي: لم يقل: إِنَه ليس من أهل الخيرء ولكن قال معنى التوجيه: أنَّ 
ذكر المحاسن بعد الوفاة نعي؛ ولذلك جاء عن بعض أهل العلم وأظن أنه الفضيل بن عياض قال: النعي 
ذكر المحاسن. 

إذن: الأمر الأول في النعي ذكر المحاسن بعد الوفاة» ويعظم الإثم فيه إذا رفع الصوت به. 

الأمر الثاني من النعي هو الإعلان بالوفاة أن تخبر الناس؛ ولذلك الفقهاء يقولون -فقهاء المذهب- 
يقولون: يكره إعلام غير القريب والجار والصَّديق وأهل الدَّين بالوفاة» لا تخبر أحدًا أخبر بس جيرانه 
أصدقاءه أقرباءه وأهل الدّين لكي يحضروا؛ لأنه يقول: وقيل وقيل» لأنَّ غير هؤلاء إعلامهم من النعي 
وبعض الناس يجعل إعلانًا في الجريدة قد توفي والدي فكأنه يقول: احضروا الصلاة» وأدى هذا النعي 
والإعلام أن الناس أصبحوا يتفاخرون بكثرة الحاضرين للمسجد فيقول: والله صلى عندنا أكثر متكم! 
المسجد امتلاً مسجدنا هذا صلى فيه الجنازة الراجحي امتلاً جامع الراجحي أنتم وأبوكم نصف 
المسجد حقيقة هذه! 


والسبب أن النانى أصبهوا ارون ك الحضور و لذلك الشة أل يكين أحد. 


1 رت x‏ ست وات مح کے 
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ري 

وأحد الإخوان -جزاه الله خيرًا!- توفيت أمه العصر فدفنها العشاء على طول مباشرة» يقول: ما 
أخبرت إلا رجلا واحدًا أبناء إخواني ورجل واحد أرجو أن يكون من أهل الصلاح هذه السّئة ما ضر 
المرأة شيء ما ضرها شيء! وسيمر معنا إن شاء الله الحديث في قضية أربعين. 

© قال ا مصنف: 40١‏ 4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ر كنة: ن التي صوصل نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْم 
ِي ا می عَلَيْها. 

5 ل وهي مسألة التكبيرات الأريع. 

0 المسألة الأولى: في هذا الحديث حديث «أبي هريرة أن الس لوسك نعى النّجَاشِيَ في 
وم الي مات فيه نعى وتحن قلنا في الحديث الذي قبله: أن التعي مذموم فهو من المتهي عد 
لصا حر لسريس يار اس سر 
فيكون أشدء وقال بعضهم: إن النعي جائز مطاقًا 

TO‏ ا 
الحاضرين ولم يتعمد إخبار الذي يكون بعيدًا وإنّما أخبر من كان حاضرًا عندما جاءه الوحي من الله 
عَرَجَلَ؛ فهو بمثابة إخبار القرابة وأهل الدّين وخاصة أن النجاشي ليس له من يصلي عليه في الحبشة» هذا 
واحد. 

0 المسالة الثانية: أن النبي صََِلنَهَْنَهوَسَلَهَ خرج بهم إلى المصلىء وهذا يدلّنا على أنَّ النبي 
يوسا كانت من عادته أنه يصلي خارج المسجد لم يكن يصلي في المسجد وإِنَّما صلى على 
ابني بياضة وسيأتي الحديث وآنه يجوز الصلاة في المسجد وما صلي على أبي بكر وعمر إلا في المسجد. 

0 المسالة الثالثة: أيضًا قوله: «فصفف مهم وكبّر عليه أربعًا؛ وهو الصلاة على الغائب وهنا ثبت 
أن النبي صَِأَنَهَيَنَهوَسَلَمَ صلى على الغائب وهو النجاشي ولم يثبت يقبت أن النبي عَبَنهالضَكوَالسَكمُ صلى على 
غيره البتة. 

ولذلك اختلف نظر الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال: إِنَّ هذا خاص بالنجاشي ومنهم من قال: 
ِنَّ هذا خاص بمن كان حاله كحال النجاشي بأن كان عظيم القدر وله قدم سبق ونفع للإسلام بأن كان 


ا م مط واا ب 4 چ سے 
٭ پو لآ شت بلي امرش ون أ اکر 
د ال لا + 


رو 
واليًا عادلا نفع الإسلام أو كان صالحًا عالما نفع المسلمين بعلمه» الأول نفعهم بسلطانه والثاني نفعهم 
بعلمه» وهذا الرأي رواية مذهب أحمد واختارها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وبعضهم قال: بل يكون لمن مات في مكان لا يحضره أحد من المسلمين فيصلى عليه الغائب فقط. 

وأا المذهب ةا هيجوز الغيلاة على كل غافي» مشهور الم اه عدن الق اخرين: يجوز الصلذة 
على كل غائب من غير تقييد ولكن التقييد أحوط ولا شك إذا كان ذا قدم أو كان في بلد لم يقم عليه 
عبر لأ في ساهل الآن لر فعا الاب وأنا جريتها أي :ف اح السا جد يا جيران المسجدوالدي 
توفي في الهند» والثاني يقول: والدي توفي في باكستان يلا خلنا نصلي لو فتحنا الباب يوميًا نصلي على أحد 
وهل اليس ضع غ الرسو لها فاا ا مر ةو اهفل على أن هذا ا رالا حرط الا ا ]لا 
غل و احلا م هلین اد ین 

القول الأول: آنا خاصة بالنجاشي لا يتعداه لغيره. 

القول الثاني: لمن شابهه قيل: لمن شابهه في حاله لم يحضره أحد وقيل: لمن شاه في أنّه له قدم 
ونصرة للإسلام. 

طبعًا من شروط الصلاة على الغائب أمور أهم الشروط: 

آلا يكون صلي عليه في البلد» أي: إذا توفي أحد في البلد مثل لما توفي الملك أو توفي الشيخ ابن بازء 
في مكة ما يصلى عليه الناس لاله صلي عليه الشيخ هناء الملك لما توفي في الرياض ما يجوز الصلاة عليه 
ا غات ق غ ارا الله لايس أذ يفن اوا القائي :إلا ل نسح راا 

وقال بعضهم تخريجًا من مشايخنا المتأخرين: إِنَّ البلد إذا زاد اتساعها وكبرت جاز فيها صلاة 
الغائب؛ لأنَّها تكون كالأمصار مثل ما قالوا في صلاة الجمعة وهذا وقفت سمعت تخريجه من بعض 
مشايخنا -عليه رحمة الله- ولم أجده مدونًا وهو قول متجه على قواعد المذهب مثل من قالوا في صلاة 
الجمعة آنا تصبح كالقرى فتتكرر الجمعة بسعة البلاد. 

نقف عند هذا؛ لأنَّ الأحاديث التي بعده متصلة متعلقة بالموضوع. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد""). 


)١(‏ خباية الدرس السابع والثلاثين. 


ا ال ا 


ب 


الْحَمْدٌ لِلَّهِ وَبّ الْعَالَمبِيَ وَأَشْهَدٌ أن لا ! ة إلا ١‏ ري 
اسان الل 000 

E 

@ قال ا مصنف: «44- وَعَنِ ابن عباس وََيَعَنْ: سَمِحْتٌ النَبِيَ صاة وما بق ول: «مَامِنْ 
رَجُلٍ مُسْلِم يه بوت وم على تاریو اعون جلا لا شر کون بالل یا إل نمه ال فيد روا2 شنا 1 

يقول الشيخ أله : وعن ابن عباس رتكا قال: سمعت النبي ايوس يقول: «مَا مِنْ 
رَجُل مُسْلِم يَمُوتَ) هذا الحديث في فضل من حضر جنازته وصلى عليه عدد من المسلمين. 

وني قول النبي صََتَعَبَِوسََ: «ما من رجل مسلم» يدل على أن هذا التشفيع وهذا الرجاء له 
بالخيرية إّما هو خاص بالمسلم دون من عداه من غير المسلمين» وبناء على ذلك فإن المنافق إذا كان 
نفاقه أكبر فإنه لو قام على قبره أكثر من أربعين وصلوا عليه فإن ذلك ليس بنافع له. 

وقول النبي صََرَتَهعلَوِوسَله: «مَا مِنْ رَجُل» الرجل هنا المراد به المرء سواء كان ذكرًا أو أنشى إذ في 
لسان العرب قد يطلق الرجل على سبيل الانفراد أي: تطلق هذه الكلمة منفردة ويقصد بها الرجل والمرأة 
معًا أي: الجنس فيقصد بها الجنس. 

قوله: مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ فيَقُومُ عَلَى جَتَارَتِهِ أَرْبَمُونَ رَجْلَا؛ أي: يصلون عليه 
ویو ااا ايهو ا د على أن کے ا ا ا رلك فال 
الإمام أحمد: موعدكم يوم الجنائز. 

وسبب أفضلية قيام أربعين أنهم يدعون للميت فاجتماع عدد من المسلمين يدعون للرجل في صلاة 
الجنازة التي شرعها الله عَرَجَلّ سبب بأمر الله عَرَيِجَلَّ للتشفيع فيه بأن يستجاب دعاؤهم فيغفر الله عَرَيِجَلّ له 
ويرحمهة. 

وفي قول النبي اڪاو وسلم: «لا يشركون بالله شيئًا» أي: الشرك الأكر الذي يكون مخرجًا من 
الملة؛ لأنه قد يقوم على الجنازة من ليس بمؤمن كالمنافق النفاق الأكبر ونحو ذلك. 


وقال بعض الشراح: : إن في قول النبي صراه هوام : الا يشر كرون باك ا بحسل الشرك 


مُيَرٌُ أ واي > مرو 


لا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمذا عبده 


0 


] کے اولاز ر کک سے 
ل پو ا شب بوچ ابرم نأو 
E‏ ° 


ع 


الأصغر ومن أجلى أنواعه: الرياء أي: أنهم حضروا الصلاة عليه لا لأجل مراءاة لقرابة ولا لأجل 
وإنما حضروا الصلاة عليه رجاء الدعاء له ورجاء ما عند الله عَيَبَجَلّ. 


قال: «إلا في الله فيه» أي: استجاب دعاءهم. 

وفي هذا دليل على أن الغرض من صلاة الجنازة إِنّما هو الدعاء للميت» وبذلك نعرف -وسيمر 
معنا - إن شاء الله أن الزيارة للقبر سواء كانت زيارة عامة للمقابر أو خاصة لقبر شخص بعينه أن المقصود 
منها -الغرض الأول والأساس- إنما هو الدعاء له» ومن الزيارة الخاصة زيارة قبر النبي عَبَنَواصَك سكم 
فإن أعظم ما يفعل في الزيارة بل هو المقصد الأول من زيارة قبر النبي صإلةَيَِوَسَامَ الدعاء له وذلك 
بالصلاة والسلام عَلَوالضلهوآلسه عليه» وقد مرّ معنا أن الصلاة دعاء للنبي صان ووسلی والسلام دعاء 
بن يسلمه الله في حياته وبعد وفاته بأن يسلم دينه وأن يسلم عرضه من الوقيعة فيه علبوالصلهواسح. 

# قال المصنف: 4144١‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جنب ري هَن قال : صَلَيْتُ وَرَاءَ الي رال وسار عَلَى 
اراو ّت في نِقَاسِهًا قَقَامَ وَسْطَهًا. متف عَلَيّه). 

هذا حديث «سمرة تة الال E‏ الب اووس . 

فقوله: «صليت وراء النبي تيوسلا يدلا على أمر متفق عليه بين الفقهاء وهو: مشروعية 
الاصطفاف خلف الإمام في صلاة الجنازة فإِنّه يصف خلف الإمام كالصف في صلاة الفريضة والنافلة؛ 
ولذلك قال ا وَرَاءَ لبي صا تَمُعَيِووسَلرًا. 

قال: «على امرأة ماتت في نفاسها» فقوله: «على امرأة ماتت في نفاسها» دليل على آنه يصلى 
على المرأة النفساء خلافًا لمن قال من السلف وهو الحسن البصري: أن المرأة النفساء لا يصلى عليهاء 
واستدل بهذا الحديث مع قول النبي ةيوسم أن المرأة إذا ماتت في نفاسها وطَلّقِها أَنْها ممن يعد 
شهيدًاء وأن الشهيد إذا لم يك شهيد معركة بأن كان مبطوئًا أو مطعونًا أي: مات بطاعون أو مات غرقًا أو 
بهدم أو حال نفاس ونحو ذلك أنه يغسل ويصلى عليه وأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو قتيل 
المعركة ويلحق به على مشهور المذهب من قتل ظلمًا ومرت معنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

قال سمرة: «فقام وسطها» أي: أن النبي نسل قام في وسطها حال صلاته عليها أي: في 
وسط بدنها وفعل النبي لوا هنا نما هو على سبيل الاستحباب وإلا فإنّه حيثما صلى على 


52 م 


حور 
رأسها أو على قدميها فإنه يجزئ» لكن الأفضل أن يكون في وسطها؛ لحديث سمرة قالوا: ولأنه في 
صلاته أو في قيامه وسطها يكون أكمل في الستر للمرأة. 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إن السنة أن الإمام إذا صلى على المرأة أنه يقوم عند وسطها 
وأما الرجل فقال بعض فقهائنا: إِنّهِ يقوم عند رأسه وقال بعضهم: إنه يقوم عند منكبيه» وهاتان روايتان 
معروفتان عند المتأخرين من الفقهاء. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم الشمس الزركشي أن هاتين الروايتين لا فرق بينهما على 
التحقيق؛ فإن من قام عند أسفل الرأس فإنّه يكون قائمًا عند المنكبين؛ فاختلاف الرواية عن النبي 
هسل ومن ثم اختلاف الرواية عن الفقهاء في موضع القيام عند الرجل إِنّما هو باعتبار الوصف؛ 
فيمكن للإمام أن يقف عند رأس الرجل وعند منكبيه. 

المسألة الثالثة في هذا الحديث: أن سمرة حكى عن النبي هسه أنه قام وسطها أي: جعلها 
أمامه» وأخذ من ذلك الفقهاء قاعدة وهي: أن الجنازة كالإمام للمأمومين. 

وبناء على ذلك فيقولون: إِنّه لا يصح صلاة الجنازة إذا كان المصلي متقدمًا على الجنازة أو بعيدة 
عنه وليست بين يديه فإنّها لا تصح في هذه الحال. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لو تقدم الإمام فجعلها بين يديه ثم تقدم المأمومون عليه فإن صلاة 
المأمومين لا تصح وهذا ما نص عليه الفقهاء في مشهور المذهب» وذكرت لكم القاعدة نص عليها 
الشيخ منصور في «الكشاف). 

والرواية الثانية أنه يجوز التقدم على الجنازة عند الحاجة كحال الزحام وغيره وهذه هي الرواية 
الثانية في مذهب أحمد وافق فيها قول الشافعي. 

ولا شك أن الحاجة قد تبيح بعض المحظورات وخاصة إن كان من باب المندوبات. 

® قال ا مصنف: «450 - وَعَْ عَائِئَةَ هته قَالّت: وا قد صَلَّى رَسُولٌ اللو اووس عَلَى 
ابت يَبْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ. رََاهُ مُسْلِمٌ). 


هذا حديث «عائشة وووَلبَدُعَنََا أنها قالت: والله» وهذا القسم منها رَصَِلتَدعَتّهَا من باب التأكيد؛ لكى لا 


يظن آنا ظنت شيئًا وهو ليس كما ظنته» والفقهاء -رحمة الله عليهم- يذكرون أنه يجوز للمرء أن يحلف 
على غلبة ظنه ولا يلزم أن يكون حلفه على اليقين فمن حلف على غلبة ظنه ثم بان أن ظنه غير صحيح 


کے 
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ال ا 

فإنّه لا إثم عليه ولا كفارة» ولكن عائشة رركتا أرادت التأكيد وهو كما قالت رة 
لم تستتحلف اللي 000 


لڪ 


على ابنى بيضاء أو ابنى بياضة في المسجد» 


قال: «رواه مسلم». 


هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وقد كان النبي صَآَلنَهعَِوسََ 
له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه على الجنائز ويسمى بمصلى الجنائز سمي بهذا الاسم بعدكما 
ذكر ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ لأنه كان موضحًا يصلي فيه النبي كليوالصلةوألسَلم على 
الجنائزء والنبي صا تَمُعَبدِوسَهَءَ صلى في أحايين في المسجد منها هذا الموضع وثبت أن أبا بكر وعمر 

والخلفاء الراشدين كانوا يصلون على الجنائز في المسجد فدلٌ ذلك كله على أنه يجوز صلاة الجنازة في 
المسجدء وأن الجنازة لا تلوث المسجد ولا تكون سببًا في نجاسته. 
لخن بن أبي لی قال: كاد رنڈ بن ارقم كبر على ناز 
سول الله را اوسا يُكَبرهَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ 


فد ل يان 


@ قال المصنف: 451١‏ - وَعَنْ عبدال 
سا E E ET‏ 


500 لرک روه الشَافِعِي ب بِإِسْنَادٍ ضعيف». 
هذه ثلاثة أحاديث وسبق قبلها حديث أبى هريرة تفيدنا في عدد التكبيرات على الجنازة فأول هذه 


الأحاديث: حديث «عبد الرحمن بن ابي ليلى» في «صحيح مسلم؛ قال: گان ريد بن رفم يبَر 


عَلَى جَنَائِِنا ار بَعَا. 
َ رَد بن ارقم بكر عَلَى جَنَائ نا ربعا يدلنا على أن زيدًا كان إمامًا. 
ْ ا د يُكَبرُهَا) أى: 


فقوله: EE‏ 
5 حر و ت ل وى ا اضر ا و ا ضر ق ر ا و 
قوله: «(وانه كير عَلى ختارَة حمسا فسالت فقال: كان وشول الله ف 24 


ل 

وفي حديث علي الثاني وا لدان عاك ا قر على سه بن سيف حنيف نة ستا» أى: ست 
OS‏ 

قال: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري». 

حديث علي ووََزنَدْعَنَهُ في تكبيره على سهل بن حنيف رواه البخاري بدون ذكر التكبيرات الست وقد 
وَهِمّ بعض آهل العلم في نسبة أن عليًا كبر على سهل سنًا ونسبها للبخاري؛ ولذلك فإن المتقدمين من 
أهل العلم أنكروا ذلك كما نقل ذلك البرقاني ونقله عنه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ووهم 
هذا شّهِرَ في كثير من كتب الحديث المتأخرة أن رواية الست موجودة في البخاري وليس كذلك؛ ولذلك 
نبه عليه المصنف؛ لأن أصله في البخاري بدون زيادة: «ست تكبيرات». 

هذه الرواية التي رواها سعيد بن منصور تفرد مها يزيد ب بن أبي زياد وقد ذكر الإمام أحمد أن يزيدًا هذا 
ليس حديثه بذاك ولكن كون النبي روسل كبّر سدًا هو ثابت عنه عَِيهاصَكاهوالتَكامُ بل وثبت عنه 
أيضًا هيوسم في أكثر من حديث يشهد بعضها لبعض أنه كبّر سبعاء وأمّا ما زاد عن سبع تكبيرات 
فإنه لا يصح فيه حديث البتة. 

ولذلك نأخذ من هذا الحديث والذي سبقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنَّ الفقهاء يقولون: قد ورد عن النبي وسار أنه كبر أربعًا وخمسًا وسنًا 
وسبعًاء فهذه التكبيرات السبع كلها جائزة فمشهور المذهب أنه يجوز أن يكبر من أربع إلى سبع ولكن لا 
يجوز الزيادة على سبع؛ لعدم ورودها عن النبي ولا عن أحد من أصحابه بإسناد صحيح هذا ما زاد عن 
سبع ولا يجوز النقص عن أربع. 

إذن: لا يجوز الزيادة على سبع ولا يجوز النقص عن أربع. 

ومشهور المذهب أن الأولى والأفضل أن تكون أربع؛ لأا الأكثر من فعل النبي ةيوس 
وخاصة أن من الفقهاء من يقول: إن ما زاد عن أربع نُيسخ» ولكن لا يصح حديث ابن عباس في أنها 
ل ا 

0 المسألة الثا بعض الفقهاء يقول: : إن الإمام لا يُكبّر إلا أربعًا أو خمسًا فقطء فإن زاد عن 
يه 


کے 1 
7 فی ؤلؤللا نو ةلكا 

حيري 
للمنفرد لا يفعلها إلا المنفرد وهي رواية قوية في مذهب الإمام أحمد. 

ولكن الذي مشى عليه المحققون من المتأخرين أن الست والسبع للإمام والمنفرد معًا لا فرق. 

0 المسألة الثالثة: من مسائل هذا الحديث وهي مهمة! أننا نعلم أن التكبيرات واجبة أن التكبيرات 
الأربع واجبة وما زاد عن الأربع فإنه بين المباح وبين السنة. 

وبناء على ذلك قال الفقهاء: إنه لا يجوز النقص عن أربع تكبيرات فمن كبّر ثلاث تكبيرات فإن 
صلاته غير صحيحة؛ لأنه نقص وترك واجبًا. 

0 المسألة الرابعة: أننا لا بُدَ أن نعرف ما الذي يقال في هذه التكبيرات سواء كن أربعًا أو كن أكثر 
فبعد التكبيرة الأولى فإِنّه يقرأ فيها بالفاة تحة؛ لحديث جابر الذي ذكره المصنف» وهو الحديث الثالث أنه 
قال: «كانَ رَسُولٌ الله و اووس يُكَبْرٌ عَلَى جَنَائِِنَا أَْبَعَا 2 أبِقَاتِحَةٍ الاب فِي التكبيرَة 
الْأُولَى». 

قال: «رواه الشافعي بإسناد ضعيف»» وسبب ضعفه هذا الحديث أن فيه إبراهيم بن محمد «شيخ 
الشافعي» وهذا الرجل قال الإمام أحمد فيه: إّه منكر الحديث» لكن حديث طلحة بن عبيد الله بن عوف 
الذى سياق عن ابن ن¿ عباس يشهد له وسنذكره بعد قليل. 

إذن: التكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسنتكلم عن فاتحة الكتاب إن شاء الله في الحديث 
الذي بعده. 

التكبيرة الثانية يصلى فيه على النبي صَََِنَهعلَهِوسَهءَ وتقدم معنا صفات الصلاة على النبي 
صَبَأَنَهءَلتِوسَلَرَ بالصلاة الإبراهيمية. 

والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت وسيأتي تفصيله إن شاء الله. 

وأما الرابعة إن كانت هي الأخيرة فإنّه يسكت ولا يذكر فيها دعاء ولا ذكرًا يسكت فإن كبّر خمسًا 
فنقول: يدعو بعد الرابعة أيضًا أي: يزيد الدعاء. 

وأكنا ضيه الاس سكف فان كر س فا دبد دافا وال اة والبقاميية وسكت عد 
السادسة وكذلك يقال في السّابعة يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ويسكت بعد السابعة. 

إذن: كل تكبيرة تزاد معناها أننا زدنا دعاء للميت. 


ومعرفة ما الذي يدعى في التكبيرات الزائدة عن الأربع يفيدنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء وهو متى 
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حرو 
تزاد التكبيرات فبعض الفقهاء قال: إِنّما تزاد التكبيرات فيما لو كان الميت من أهل الفضل واستدلوا 
بحديث علي رنه في صلاته على سهل فإنه قال: «إِنّه كان بدريًا»» لفضل سهل ووَدَلَنَدْعَنَهُ فتزاد 
التكبيرات عند فضل الرجل وإرادة الدعاء له وتخصيصه بمزية. 

وذكر بعض الفقهاء -كما أظن أنه في «الفروع» إن لم أك واهمًا- أنه إذا اجتمع في الجنازة صبيان 
وغيرهم فإنه تزاد خامسة؛ لتكون تكبيرة خاصة بالدعاء للموتى وتكبيرة أخرى تكون لأولياء الصبيان بأن 
يكونوا فرطًا وشفعاء لآبائهم وهذا أي: يحمل عليه المعنى الأول وهو أن يكون في الزيادة مصلحة لأجل 
غدل ا ع ة وكير 

@ قال المصنف: >٠ ٤١‏ - وَعَن َل ن عب لين عو زفي قَالَ: صَلَيتُ حف ابن عَبّاسِ عَلَى جَتَارَة 
َرأ قَاتحَة الكتاب فَقَالَ: : ١لتَعْلَمُوا‏ آنا سن . رَوَاهُ الْبْخَارِي». 

هذا حديث «طلحة بن عبد الله بن عوف نة أنه قال : صَلَيْتُ حَلَفَ ابْنِ عباس عَلَى 
جَنَارَةٍ قرا ايان عا ا الات ا و انها سنت 

والحديث في «البخاري»» وقد جاء في رواية عند الترمذي لفظ: «لِتعلّمُوا أنه من السّنة) وجاء في 
رواية عند النسائي وصححها جمال الدين المرداوي في «كفاية المستقنع لأدلة المقنع» زيادة: «فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة جهر بها أي: جهر بالقراءة. 

© نأخذ من هذا الحديث عددا من المسائل الفقهية المهمة : 

2 أول هذه المسائل مسألة قراءة الفاتعة في صلاة ا لجنازة: فإن مشهور المهي أن قراءة الفاتة 
واجبة من واجبات الصلاة قالوا: لأن النبي صََِّلَهعَلِوسََمَ قرأها فيما حكى عنه ابن عباس فإنه قد تقرر 
معنا المسألة الأصولية المشهورة وهي أن الصحابي إذا قال: إن هذا من السّنة أو هو من السّنة فمعناه أنّه 

إذن: لما فعل ذلك ابن عباس ورفعه للنبي صَِآَلَنَهءَلَهِوسَلََ دل على فعله فدل على ملازمة النبي 
لَه ووسر له. 

كما أ: نهم استدلوا بعموم : لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب» حديث عبادة وهذه الصلاة ة مطلقة 
فتشمل صلاة الفريضة والنافلة وتشمل صلاة الجنائز كذلك؛ فأخذ منها الفقهاء أن قراءة الفاتحة واجبة. 


الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن قراءة الفاتحة سُنة وليس بواجب قال: 


1 1 شکچ وح ار من ا زا کے 
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سپ 
لآن غلاة الجنازة الأصل فيها نما هو الدعاء فهو ركنها الوحيد فمن تعمد ترك قراءة الفائيخة جاز وغلى 
ذلك قد يُوجّه هذا الحديث أن الرواية الثانية: «لتعلموا أنه من السَّنة) أي: أنه من فعل النبي صأه يوسا 
وليس من ملازمته لها فالنبي صَوَِّتَمعََيَِوسَمَ فعلها فتكون من مطلق الشّنة وليست من الشّنة أنه لازم عليها 
وحافظ عليها فلا تعارض بين كونها من السَّنة وبين كونها مندوبة وليست بواجبة. 

وأمّا مشايخنا فإن المشهور عندهم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الفريضة والجنازة وهذا عدد من 
مشايخنا يميل لهذا الأمر أنّها تكون ركن قياسًا على ركنيتها في صلاة الفريضة وفي سائر الصلوات 
المعتادة ولكن المذهب أنّها واجبة. 

والرواية الثانية -كما ذكرت لكم- أنّها سُنة. 

0 المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي مسألة الزيادة على الفاتحة هل يشرع الزيادة عليها آم لا؟ 

المذهب: أنه لا يشرع الزيادة على الفاتحة حتى قال المرداوي في «الإنصاف» القاضي علاء الدين 
المرداوي: إِنّه -أو نحوًا من كلمته- قال: إِنَّه لا يختلف أنه لا يشرع الزيادة على الفاتحة قال: لأن الوارد 
في الصحيح) إّما هو قراءة النبي صَِآَلنَعََيَهِوسَلهَ للفاتحة دون ما عداهاء وأما الزيادة فإنّها خارج 
«الصحيح» وسبق معنا القاعدة أن الأصل تقديم ما في «الصحيح» كما أنّهم قالوا: إن الأصل في صلاة 
الجنازة الدعاء وإنما جيء بالصلاة على النبي وسار وقراءة الفاتحة؛ لتكمل بها الصلاة فقطء 
لاف العا ا الريادة فزنه لبن مروا و الما بكرن اغا لا بطل الصاف لكن لس مسرن 
المذهب» يقول: إِنّه أي: مباح لكن ليس مسنون لورود الحديث به. 

والرواية الثانية في المذهب: أن قراءة سورة بعد الفاتحة مشروع» مطلق المشروعية؛ لأنّه قد ثبت - 
كما ذكرت لكم عند النسائي وصححه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع»- أن النبي 
وله قرأ بالفاتحة وسورة بعدها فد على أنّه مشروع لكن النبي صََِلنَعَبَهِوَسَلهَ لم يلازمها وإِنّما 
فعلها أحيانًا دون أحيان أخرى وهذا الذي استدل به أصحاب الرواية الثانية على أن الفاتحة ليست 
بواجبة فإ ابن عباس ذكر الفاتحة وسورة معهاء ثم قال: (إِنّه من السّنة» وباتفاق أن قراءة سورة مع 
الذائعة لبس ور اجنم 

فلذلك من باب دلالة الاقتران قالوا: إن الفاتحة ليست بواجبة وسبق ذكر هذا القول قبل قليل. 

الأمر الثالث مما جاء أنه جهر بالقراءة والجهر بالقراءة قالوا: إِنّه يدل إما على الإباحة -كما سبق 
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حور 
حا يي ا ل ا ل وار 
صلاة الظهر وقد يكون جهرًا ببعض القراءة لا بكلها وإِنّما الفقهاء يستحبون الإسرار ولا يستحبون 
الجهر وإِنّما يقولون: الجهر مباح» وسبق معنا قاعدة الجهر والإسرار في الصلاة. 

@ قال ا مصنف: 450١‏ - وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك تة فَالَ: صلی رَسُولُ الله صَبَلدَةءَوَسَلَ عَلَى 
جتارة» فُحَفْظت من ذعاقة: للم افر لزنه افو اغف نه ارم لوسغ مذحَلَة غيل 
الْمَاءِ وَالثلح وَالْرَدِوَنقَِمِنَالَْطَايَا گما تَقَيْتَ ات ص مِنَ الدَّنْسِ وَأَبْدلهُ دَارَا حرا مِنْ دارو وَأَمَا 
خير rS ET RY‏ قِه َة الْقبْر وَعَذَابَ النَارِ) اك" 

هذا حديث «عوف بن مالك رنه قال: ضلى زسول الله مرس عَلَى جَتَارَق 
فَحَفْظْتٌ من دُعائه». 

قبل أن نذكر الدعاء يجب أن نعلم أن الدعاء في الجنازة هو من أهم ما شرعت له صلاة الجنازة؛ 
ولذلك يقول الشيخ تقي الدّين: لو قيل: إِنّها رُكنُ صلاةٍ الجنازة لما أبعد المرء» فيرى الشيخ تقي الدين 
أتها ركن في صلاة الجنازة؛ فلا تصح الصلاة -أي: صلاة الجنازة- بدون الدّعاء للميت» فيجب الدعاء 
له. 

وأما مشهور المذهب فإن الدعاء واجب وليس ركنًا في صلاة الجنازة وليس ركنا فيها ولذلك يجب 
على المرء إذا صلى على جنازة أن يدعو ولو بأقل الدعاء بأن يقول: اللهم اغفر له أو أن يقول: اللهم 
ارحمه. 

ولذلك نص الفقهاء وهي المسألة الثانية: على أن الواجب مطلق الدعاء للميت ولا يلزم ذكر شيء 
مما ورد عن النبي صرَََةعََنَهوَسَلهَ والدليل على عدم لزوم شيء أن النبي صََلنََْيَهوسَهمَ وردت عنه صيغ 
متعددة ولو لم يرد عنه إلا صيغة واحدة لاحتمل القول بلزومها لكنه ورد عنه أكثر من صيغة؛ فدل على 
أن الصيغ ليست واجبة وإِنّما هي مستحبة؛ لأن كلام النبي صَيَََََتهِوسَلَمَ ودعاءه من جوامع الكلم فهو 
من أجمل الكلام من حيث النضرة والجمال ومن أجمله من حيث الإجمال فبالكلام القليل يحوي 
معاني كثيرة عه عظيمة وجليلة ودعاء النبي صَِآَلنعَََهِوسَمَ فيه السنة وفيه الكمال ولا شك. 

ولذلك حفظ أدعية النبي صَرَلَْعَيدوْسٌ والذّعاء بها تتحصل بها السنة ويتحصل بها نفع الميت فإنَّ 
الميت ينتفع بالدعاء الذي دعا به النبي صَآَلنعَتِوسََ ما لا ينتفع بالدعاء الذي يرتجله بعض الناس. 


م شج او م ا ا کے 

الس ڪڪ مرا من ا رلو الاخ ڪار 

وقبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها أود أن أبين أن بعض الناس في دعائهم أو في صلاتهم على الجنائز 
يدعون بدعاء يكون غير مشروع؛ لأهم يخرجون من هيئة الدعاء إلى هيئة غيره وكثيرًا ما نسمع من 
المصلين بجانبنا في الجنائز وهم يدعون بالدعاء الذي يظنونه منقولا وهو في الحقيقة منهي عنه حينما 
يقولون: اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود.... إلى آخر السّجع في هذا 
الكلام» والحقيقة أنَّ هذا ليس منقولًا لنقول إنه مأثور وإنّما هو من كلام بعض الداعين فنقول: إن هذا 
الدعاء فيه معنى من الوعظ وليس فيه طلب من الله مَل ففيه وعظ بالدود ومراتع الدود ونحو ذلك من 
الكلام الذي قيل فيه؛ ولذلك نقول: إن هذا الدعاء الأولى والألزم بالمسلم أن يتركه وأن يقتفي سنة النبي 
صََألنَْعَتِوسَلَه بالدعاء المأثور أو ما كان في معناه إن لم يستطع حفظه. 

قال: «فَحَفْظْتٌ من دعائه: «اللّهُم اغفر لَه وَارْحَمْةُ وَعَافِهِ وَاعَفَ ول شك أن ال خص 
إذا رزق العفو والمعافاة فقد أوتي الخير كله؛ ولذلك كان النبي صِأَآَلنَْعَْيَهوَسَلءَ يكثر من سؤال الله عَرَجَجَلَ 
بالعفو والمعافاة يدعو الله عَرَتَجَلّ مها كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. 

قال: «وَأرم تُرُلَهُ وَوَسّعْ مدمه وَاغْسِلَه بالْمَاءِ ولح وَالْبَرَدِوَتَقِ مِنَ الْخَطَايَا كما تَقَيْتَ 
انك ال ين الل 611:17 قوري فى N E‏ العا 
فة القَبْرٍ وَعَذَاتَ التار». 

هذا الحديث رواه مسلم وقد نقل الترمذي: أن البخاري قال: إن هذا الحديث هو أصح حديث في 
الذّعاء للميت فهو أصح حديث في الباب» وقول البخاري هذا يدلنا على مسألتين حديثيتين ين طال حولهما 
الحدل: 

0 المسألة الأولى : أن البخاري لا يلزم أن الأحاديث التي لم يذكرها في (صحيحه أنّها ليست 
بصحيحة فقد صحح أحاديث كثيرة كما نقلها عنه الترمذي وفي كتابه «التاريخ الكبير». 

2 المسألة الثانية: طال عليها الجدل وهي قول البخاري: «أصح» دائمًا يُعبّر البخاري بكلمة أصح 
شيء في الباب أصح حديث في هذا الأمر فهل قوله: أصح يدل على التصحيح أم لا؟ 

الوه سح لعا د 

@ قال المصنف: 5١‏ ه؛ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ يه ةن قَالَ: کان ر سول الله وومر ذا صَلَى عَلَى 
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E‏ «اللَّهُمَ اغْفِرُ لِحينَا متا وهنا وَغَائِيِا وَصغيرنا و کبیرذ كرتا ونا الُم من أَخْييكَة 


م کک 


کے 
کیااک او اا ا mE‏ 
لتضيلةالشيخ أد. عبرا وبن چ الشوي چ AM‏ 
حوري 


22و 


هنا تأخيه عَلَى الإسْام م وَمَنْ وهنا فة عَلَى الإِيمَانِ الله لا تخر متا نكا تاولا ا اك 
مُسْلِمٌ وَالأَرَبَعة». 

هذا حديث «أبي هريرة أن النبي نومار كان إِذَّا صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ يَقُولُ» : ثم ذكر الدعاء 
وفيه: الله اعفِر لَِياوَميِداوَشَاهًِِا وعابتا وَصَغِي نا وَكب نا ودرا ونا الهم من حيبت ما َيه 
عَلَى الإشلام وَمَنْ تنه على الإيمَانٍ الله لا رمتا اجره ولا مُضِلَنابَعْدَه». 

يقول المُضَّنف: «رواه مسلم والأربعة»» والحقيقة أن مسلمًا لم يرو هذا الحديث وإِنّما رواه أهل 
السنن وحدهم ومسلم لم يروه. 

© هذا الحديث فيه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن الجملة الأخيرة وهي: :الهم لا تَْرِمْنَا الب A‏ 
رواها أبو داود وابن ماجة وليست عند الباقين من اهل ان 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دعاء للأحياء والأموات كيه باعل أذ المرء إذا دعا 
لغيره فإِنّه يشرك نفسه الدعاء» ونستفيد من ذلك أن المرء إذا دعا لغيره مطلقًا يدعو لنفسه فإن في ذلك 
خيراء هذا أمر. 

9 الأمر الثاني: أنه عند الحضور للمقبرة أو الجنازة فإن المرء يدعو لنفسه وللميت ومن ذلك عند 
زيارة قبر النبي ةدوسم فإك تدعو للميت وهو النبي صَِآَلنَعَتَِوسَلرَ بالصلاة والسلام» ثم بعد ذلك 
تستقبل القبلة وتدعو لنفسك إن شئت» ولكن المتأكد في الزيارة إِنّما هو الدعاء للنبي صَآَنَهعَلدِوسََ 
بالصلاة والسلام عليه عند قبره. 

وأمّا إن شئت ليس سنة أن تدعو حين ذاك وَإِنّما تستقبل القبلة فهي منفصلة عن الزيارة هذا الأمر 
الثاني. 

۵ الأمر الثالث: أنّنا نعلم أن الدعاء للنفس في صلاة الجنازة إنما يجوز من باب التبع ولا يجوز على 
سبيل الاستقلال فلو أن امرأ كبر وجعل دعاءه خالصًا لنفسه نقول: لا يصح وإِنّما تدعو لنفسك مع 
الميت؛ ولذلك قال النبي صَََِلنَهعلَهِوسَامٌ: «اللَّهُمَ لا حرمت أ لاه ؟ e‏ 
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حيو عَلَى الإشلام وَمَنْ فة من قَتََفَهُ عَلَى الإِيمَانِ» فهو يشمل الحاضر والغائب ويشمل 
الميت والداعي معًا فهو من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. 


حر 

2 المسألة الأخيرة: أن بعضًا من طلبة العلم يرى تقييد هذا الدعاء فيقول: إذا أردت أن تدعو لميت 
فقيّده فلا تدع للمسلمين مطلقاء وإِنَّما خص الدعاء لأهل السّنة وحدهم ملا أو خص الدعاء بقيود 
متعددة وهذا الكلام في الحقيقة لا شك أنه مخالف لدّعاء النبي صَإَلنَعتهوَسَلهَ وللسّنةء فإنّ الشخص 
الذي تريد إخراجه من الدعاء لا يخلو من حالين: 

2 الحال الأول: أن يكون غير مسلم سواء كان كفرًا أصليًا أو بردة أو ببدعة مخرجة من الملة وكان 
ممن يخرج بها فنقول: إن دعاءك له غير نافع له؛ ولذلك النبي نودم ذكر في الحديث المتقدم: 
«ما من امرئ مسلم). 

© الحال الثاني: أن بدعته إذا كانت غير مخرجة له من الملة فنقول: فإن فيه معنى الإسلام فيبقى فيه 
المعنى العام للإسلام والله عَرَيجَلّ يجازي الناس برحمته ولا يحجر المرء واسعًاء فالله عَرَيِجَل أرحم 
بالعباد من أمهاتمم ولذلك فنقول: إن السّنة الوقوف عند النص وعدم التقييد كما فعل بعض طلبة العلم. 

@ قال ا مصنف: 401 - وَعَنْهُ: أن الل اورا قَالّ: (إِذَا صَلَيُمْ عَلَى الْمَيِّتِ تَأَخِْضوالَهُ 
E‏ سات 

هذا حديث «أبي هريرة» أيضًا «أنَّ النبي صَإَّلتَهعَلَهِوَسَلرَ قال: إِذَا 2 عل الت 

ر نشل على آل حمل معبينة إا ليم غل الت مك الان أو الجمازة 
وذكرنا أن الوجهين صحيحان أو صليتم على الميت بمعنى دعوتم للميت سواء كان في أثناء الصلاة أو في 
غيرها وكلا المعنيين صحيح. 

قال: عرقي لاض مع أختاضو اله الذهاه و 

2 الأمر الأول: أي: اجعلوا الدعاء خالصًا للميت ولا تشركوا معه أحدًا؛ ولذلك قلنا قبل قليل: إن 
في صلاة الجنازة الأصل أن يكون الدعاء للميت» وإِنَّما يدعو المرء لنفسه معه على سبيل التبع ١لا‏ تفتنا 
بعده» «من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان». 

إذن: فيكون الدعاء من باب التبع هذا معنى. 

2 الأمر الثاني: أخلصوا له في الدعاء أي: إذا دعوتم الله عَرَجَجَلَ فادعوه مخلصين وصادقين ظانين 
الإجابة؛ فإنَّ المرء إذا دعا الله عَرَِيَلّ وهو موقن بالإجابة؛ فإ ذلك حري بأن يجاب دعاؤه حينذاك. 

ولا شك أن المرء لا يمكن أن يكون مخلضًا في دعائه بالمعنى الثان مسحريًا الإجابة ظانًا بالك عل 


SSS 
وحاجة المدعو له وهو الميت لهذا الدعاء فإن الميت يحتاج الدعاء؛ ولذلك فإن أفضل ما يعطى الميت‎ 


بعد وفاته «أو ولد صالح يدعو له» فجعل النبي ةيوسم أن أفضل ما يتقرب به الولد لأبيه الدعاء له 


بن يدعو له. 
فالمقصود أنَّ الإخلاص هنا بهذه الأمور الثلاثة: 
الأول استكعار عظمة الجبار. 


الثاني: والتفكر في المعنى. 

الثالث: والتفكر في حاجة الميت للدعاء. 

بما يتعلق أيضًا بالإخلاص بالدعاء أتهم يقولون: إن الإخلاص يكون لله عَرَبَلّ بنفي الشريك وهذا 
هو المعنى الثاني ويقترن بالإخلاص المتابعة؛ فان من علامات قبول الدُعاء متابعة النبي صَآنءووسَةٌ 
فيه ولا نعني المتابعة أن تدعو بدعاء النبي صَََِهعَلِوسَهَمَ لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم» ولكن متابعة 
اھ صا ووسر بعدم الاعتداء في الدعاء. 

وقد سبق معنا صفة الاعتداء في الدعاء أنه إِمّا أن يكون دعاء اعتداء في الطلب أو اعتداء في المطلوب 
أو اعتداء في الهيئة. 

هذا الحديث «رواه أبو داود وصححه ابن حبان» لما ذكر جمال الدين المرداوي هذا الحديث 
قال: إن رواته ثقات إلا أن محمد بن إسحاق راوي الحديث قال فيه: أنه عنعنه فكأن المرداوي لمح 
لاحتمال تدليس محمد بن إسحاق في هذا الحديث وهذا في محله؛ فان محمد بن إسحاق شَهِرٌ عنه 
التدليس ولكن هذا الحديث جاء في طريق عند ابن حبان التصريح بالسماع فدل ذلك على أنَّ العلة التي 
ذكرها الجمال المرداوي أنّها منفية بتصريح محمد بن إسحاق بالسماع. 

:2# قال المصنف: 45/١‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ر ڪن عن التي صَرَلنَدعَبتَوِوَسَلَرَ قَالَ: «أُسْرِعُوا بِالْجَتَارَة 
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قال: «فإن تك صَالِحَة فخير تَقَدَمُونَهَا إِلَيّها لأنّها إِنْما تقدم على خير في البرزخ من نعيم ناهيك 


سے وا ا کے 
AWM +‏ طي تسبح بو امراج من ارا 2 


عما سيكون من نعيم يوم القيامة. 

قوله: (وَإِنْ تك سوّى ذَلِكَ» وإن لم تكن صالحة «قََّرٌ تَصَعُونَُ عَنْ رِقَابِكُم). 

وقوله صا#ييوس: فشر تَضَعُوئَهُ عَنْ رِفَابِكُمْ) يحتمل أنَّ الجنازة في ذاتها شر فيكون ذلك 
دليل على أنَّ مصاحبة أهل الشر سوء حتى وإن كانوا أموانًا كما بين النبي صَوَاََعَيَهوَسَثرٌ ولذلك المؤمن 
يحرص على أن يكون جلساؤه من أهل الخير وأصحابه وأهل خاصته من ذلك الأمر. 

ويحتمل أن قوله: «قَشَرٌّ 4 هو مخالفة السّنة بالتأخير ١فَصَِةٌ)‏ أي: الهم الذي يكون عندكم بتأخيره 
فتجعلونه وتنهونه عن أعتاقكم؛ لأنه يجب على المسلم أن يقوم بغسل أخيه المسلم وأن أي: يقوم بدفنه. 

هذا الحديث قال؛ «متقق عليه الحقيقة أن هذه الدّواية بهذا النص إنّما هو لفظ البخارى وإِنّما 

0 هذا الحديث فيه دليل على مسألة واحدة وهي: قضية أن السّنة الإسراع بالجنازة وعدم التأخير في 
العافة غل امد أن ايا استثنوا من ذلك صورة واحدة وهي إذا كان التأخير يسيرًا وليس طويلا 
تأخيرًا يسيرًا؛ لأجل أن يجتمع الناس وخاصة الصلحاء والأقارب هذا المقصود, المقصود الصلحا 
والأقارب لأنَّ دعاء الصالحين والأقارب له ميزة على دعاء غيرهم من عامّة النّاس؛ فغالبًا القريب 
يخلص في دعائه ما لا يخلص غيره» وكذلك الصالح ممن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالاء وقد 
تقرّب إلى الله عَرَجَلٌ بالنوافل؛ فإِلَّه ير جى إجابة دعائه؛ ولذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي 
صَََِلنَعلنوسَلهَ قال: «قال الله عَرَِجَلَ: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) : ثم ذكر في آخره «ولئن سألني 
لأعطينه). 

فمن أتى بالفرائض وتحبب إلى الله بالنوافل فإنه حري أن يجاب دعاؤه لنفسه ولغيره من الناس. 

© قال المصنف: 509 - وَعَنْهُ قَالّ: قَالَ رول الله صاك يوم : «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حى 
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هذا حديث «أبى هريرة ” و نةه أن النبي صَرَلنَعيَهَِسَلهَ قال مَنْ هد الْجَتَارَة حَنّى يُصَلَى 
مرحتو 20208 م 
عليهًا فلة قيرّاط». 


فقوله: (مَنْ شَهِدَ ال جاء في بعض الروايات: «حينما تخر من بيتها» أي: يشهدها قبل 
الحضروق المسجده ولك ظاهر هذا الخديت معان هذه الرواية أن المقضوديه الصلاة قط وهذا 
الذي فهمه عامّة مّة أهل العلم أنَّ المقصود بشهود الجنازة من حين الصلاة وأما ما قبل الصلاة فإنَّه من تمام 
الشهود وليس من شرطه» وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. 

قال: تقد فاته لم يراط والقيراط الأصل أنه جزء من أربع وعشرين جزءًا؛ ولذلك 
نعرف أن الفقهاء يتكلمون عن القراريط في باب الفرائض حينما يعدون الحساب بالقراريط وهي طريقة 
كثير من العرب والأوائل أنَّهُم يجعلون النسبة بالقراريط فيقولون: قيراطًا أي: واحد من أربع وعشرين 
وفي زماننا هذا أصبحت النسبة مئوية فيقال: 2/١‏ 7/... وهكذاء فالقيراط يعادل تقريبًا أربعة بالمائة 
وكسر» وربع تقريبًا أو أقل من ذلك. 

قال: ومن الا ل ل ا 
شرح «عمدة الأحكام) أ ونان لتر ادل تارق ميتي ا 

فقال النبي صا ەلە وسا : «مثْل ed)‏ ا أ القيراطان معًا. 

قال: «وَلِمُسلم: «حَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ) وهذا يدل على أنَّ كمال شهود الجنازة حتى توضع في 
الخد 

ولذلك ذكر الفقهاء -رحمة الله عليهم- أن اتباع الجنازة -ذكر ذلك ابن قدامة في «الكاني»- ذكر أن 
اتباع الجنازة له ثلاث درجات: 


eR 


© الدرجة الأولى: أن يشهد الصلاة ثم ينصرف فهذا له قيراط قيراط. 
© الدرجة الثانية: أن يتبعها إلى القبر ويبقى معها حتى تدفن وهذا يكون له قيراطان قيراطان وعليه 


هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة. 


ي 


© الدرجة الشالثة : وهو كمال صفة اتباع الجنازة وهو الأكمل أجرًا وسيأتي دليله بعد قليل فإ 


ور 
الصلاة ثم يحضر حتى تدفن وتلحد ثم بعد ذلك يقف على القبر يدعو للميت. 

فمن فعل الصفات الثلاث فاه أكمل صفات اتباع الجنازة وهي التي تكمل به الآثار التي جاءت عن 
النبي صَََهعلِوسَكَهَ في الفعل وفي الفضل معًا. 

وقد ذكر الدرجات الثلاث أو المراتب الثلاث ابن قدامة في «الكاني». 

قال: «وَلِلْبْخَارِيٌ: ١مَنْ‏ تبعَ جَمَارَةَ مُسْلِم إِيمَانا واا 

قوله: «إِيمَانًا ككل اناشررط وعدا يد اع أن اف خرج؛ لأجل جنازة يقصد بها ما عند 
الله عل نال الأجر كاملا وأمًا لو كان قصده معنى آخر من حظوظ الدنيا كأن يراه قريب أو نحو ذلك 
أو مسؤول كأن تكون الجنازة لمسكول ونحوه فإنَّ هذا لا ينفي الأجر بالكلية وإنّما ينقصه» وهذه قاعدة 
مشهورة عند أهل السّنئة وهي مسألة التفريق بين الرياء وبين التشريك في النية» فيرون أن الرياء شرك يبطل 
العمل بالكلية فمن صلى لأجل أن يراه الناس أو يسمعوا به فلا أجر له؛ لأنه شرك. 

وأما التشريك في النية فيصلي لله عَرَِجَنَ أساسًا ويكون له غرض في الدنيا فهذا ينقص الأجر والدليل 
على أنه ينقص الأجر ولا يبطل العمل ما ثبت في «الصحيح» أعني مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنَّ النبي عله قال: «ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم). 

فدلنا ذلك على الفرق بين الرياء وهو الشرك وبين التشريك في النية» فمن صلى على ميت لأجل 
معنى من حظوظ الدنيا نقول: نقص أجره ولا نقول: إنه لا أجر له» وهذا من فضل الله عَرَجَلَّ وإحسانه بنا 
فإن الله عَرَصَجَلّ رحيم بنا. 


قال: «وكَانْ 0 ا عَلَيْهَا يفرع 6 دفنها» إذن: هذا هو نباية المرتبة الثانية وهى 
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© قال المصنف: 570١‏ - وعن سَالِم عن أبيه ES‏ او لنب اووس وبا بكر 
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وَعمَّرَّيَمْشُون أمَامَ الجَتَارَّة. رَوَاه الحَمْسَة وَصَحَحَهُ ابن حِبّان وَأَعَلَهُ النسَائي وَطائفة 
ِالإرْسَالٍ). 

هذا حديث «سالم عن أبيه» وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه طبعًا والراوي عن سالم هو 


الزهري «محمد بن شهاب الزهري» عن «سالم عن أبيه تدتعا أي: عن عبد الله وأبيه عمر. 


شيوش دعاك شويع ل ليق و و 
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ورك 

هذا الحديث ذكرت لكم أنه قد رواه الزهري عن سالم عن أبيه وقد اختلف عن سالم فرواه جمع من 
الثقات كالإمام مالك ومعمر ويونس بن يزيد وهؤلاء من أوثق الناس في الزهري» رووا الحديث مرسلاء 
وروى هذا الحديث موصولا جماعة من الثقات كسفيان بن عيينة وابن جريج وزياد بن سعد وغالب أهل 
العلم من المحققين على أنَّ رواية الإرسال مقدمة حتى قال الترمذي -رحمة الله عليه-: أهل الحديث 
كلهم يروت أن المرسل أصم! 

وقد نص على ترجيح رواية الإرسال إمام المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 
١‏ من الهجرة أي: متقدم جدًا ومنهم النسائي والترمذي والبخاري والإمام أحمد, فيما رواه عنه 
الطبراق ولقلةعنه الطبراق فى «المسيعم الكبين» فإ قد رجحو تجميعًا أن هذا الخدت مرسل: 

وقد نقل عن الإمام أحمد كما نقل الزركشي أنه قال: أن سفيان بن عبينة وَهمّ في هذا الحديث أي: في 
وضلة: 

ومع القول بأنَّ الحديث مرسل عن الزهري إلا أن الإمام أحمد احتج به؛ ولذلك قال المرداوي - 
أعني جمال الدين- في «كفاية المستقنع»: إِنَّ الإمام أحمد احتج به وأخذ به» وهذا يدلّنا على قاعدة 
يعملها فقهاء الحديث جميعًا وهي أنَّ الحديث المرسل ليس مردودًا على إطلاق فإِنَّ كان للحديث ما 
يشهد له مثل ما جاء من حديث المغيرة عند أهل السّئن أنه يمشى أمام الجنازة والراكب يكون خلفها 
رفير ك مو الشواهو ل هن اسل .رذ الحديف: 

أو نقول: إِنَّ المرفوع قد يكون ضعيفًا لكن الموقوف على أبي بكر وعمر؛ الزهري عالم باجتهاد 
أبي بكر وعمر علمًا بيتا فيكون هذا من قول الصحابة -رضوان الله عليهم- فيقدم. 

ولذلك فإنَّ الفقهاء أخذوا من ذلك أنَّ المستحب للماشي أن يمشي أمام الجنازة» وأمّا الراكب فإنَّه 
يستحب له أن يمشي خلفها من باب الاستحباب فقط؛ استدلالا بهذا الحديث ولما يأتيه من شواهد. 

وأا الحديث الذي روي أنَّ الماشى يمشى خلفها فالحديث ضعيف لا يصح مطلقًا وهذا أقوى من 
حيث الاحتجاج والعمل. 
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فقولها: «نُهينا عن اتباعها» سبق معنا أن اتباع الجنازة قد يكون بالمشي معها وقد يكون بحضورها 
في المقبرة. 

إذن: الاتباع يكون مرتين أو في درجتين إما بالمشي قبل المقبرة المشي معها أو في الوصول للمقبرة 
والنهي هنا يشمل الأمرين معًا. 

وقد جاء أن النبي تعد هوْسَلَ تبع جنازة ف رأى فاطمة كتا تمشي فقال: «ما أخرجك؟» 
فقالت: إنها أرادت أن تزور أهل بيت فنهاها فقال: «أما لو أردت اتباع جنازة لما دخلت الجنة حتى يرى 
جد أبيك الجنة» أو نحوًا مما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه مقال لكن المعنى فيه أنه ينهى 
عن الاتباع بمعنى المشي معها. 

وأما زيارة المقبرة فسيأتي التأكيد عليه إن شاء الله في محله. 

قالت أم عطية: «ولم يعزم علينا» هذه الجملة هي محل نظر؛ وذلك أن قول أم عطية: «ولم يُعزم 
علينا» ترجع على النهي بالقرينة الصارفة له من التحريم إلى الكراهة وهذا الذي أخذه فقهاء الحنابلة فإنَّ 
مشهور المذهب عند الحنابلة أن زيارة النساء للمقابر واتباعهن للجنائز مكروه وليس محرمًا؛ لقول أم 
عطية وَعَزَتَدعَهَا: «ولم يعزم علينا». 

قالوا: فمعنى «ولم يعزم علينا» أي: ولم يك الأمر عازمًا ومؤكدًا مما يدل على الإباحة ولكن 
النهي باق فيحمل على الكراهة وهذا هو مشهور المذهب. 

وسيأتي معنا إن شاء الله حديث «زائرات القبور» أو «زوارات القبور). 

والرّواية الثانية في المذهب أن النهي عن اتباع الجنازة طبعًا قالوا: وأمَّا إذا كان اتباع النساء -أي: 
مشهور المذهب- إذا كان اتباع الجنازة بنياحة ونحو ذلك من المنكرات فيكون محرمًا ولا شك. 

والرواية الثانية في المذهب أن اتباع الجنازة بصورتيه محرم وليس مكرومّاء ودليلهم على ذلك أول 
الحديث وهو مطلق النهي قالوا: وأما قول أم عطية: «ولم يُعزم علينا» فهو فهم منها والمتقرر عند عامة 
الأصوليين أن الراوي إذا فهم أو عمل بخلاف ما روى فان المقدم ما رواه لا ما فهمه فيقول: إن قول أم 
عطية: «ولم يُعزم علينا» يدل على فهمها هي وليس لرفعه للنبي صَإَِلَنَهءَََِوسَاءَ وهذا هو توجيه 


الروايتين كما سبق معنا. 


5 ۾ سح | 2 7< رساو > | حك 
لقضيلةالشيخ أد.عبداسلام بنا شويع اها كلام ې 
ا 

و 0000 1 لا سر قا وس سس ار 2 1 کد 

© قال المصنف: 55717١‏ - وَعَنْ أبي سڪيل صعَإيهعَنَهُ عَنْهُ: أن رَسول الله صا وسل قال: (إذا أيتم 


اب هد 


ريال نميو وك N‏ 

هذاحديث «أبي سعيد رنه اَن وول الله صبَأَلَهَلدَهِوْسَلهَ قال: «إِذًا ا لاف إذا 
رأيتموها أي: أي: سواء كان في وقت الصلاة أو رأيتموها قبل الصلاة أو رأيتموها بعد الصلاة أي: في كل 
حين ترون فيها جنازة «فقوموا». 

وقوله: «فقوموا» أي: كونوا واقفين ففيه نبي عن الجلوس عند مرور الجنائز. 

وقوله: «حتى توضع» جاء عند أبي داود في روايته لهذا الحديث لفظان فجاء من طريق الثوري من 
نفس هذا الحديث «حتى توضع بالأرض» وجاء من طريق أبي معاوية: ١حتى‏ توضع في اللحد) فحتى 
توضع في الأرض سواء كان في المقبرة أو حتى توضع في الأرض في المسجد أو حتى توضع في البيت 
فتكون عامّة وني رواية أبي معاوية: «حتى توضع في اللحد» ورجح ابن القيم الرّواية الأولى وهي حتى 
توضع في الأرض؛ لأنَّ المراد بالحديث مطلق سواء كان حال مشيها للمقبرة أو قبل ذلك حتى قبل 
الصلاة؛ فإن الحديث يشمله فيشمل الوقوف. 

هذا الحديث فيه إشكال من جهة أنه جاءت أحاديث أخرى تعارضه فيها نمي عن القيام للجنائزء 
وهناك أحاديث وهو الأصح من النهي فيها تخيير» فقد ثبت في «مسند الإمام أحمد» و«سنن أبي داود» 
بإسناد جيد كما قال جماعة من أهل العلم من حديث علي يعن أنه قال: «أمرنا النبي صالة ووس 
بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ثم جلس وأمرنا بالجلوس فيكون أمرًا بالجلوس 
ويا أو على سبيل التخيير. 

وقد اختلف في توجيه هذه الأحاديث فالرٌّواية المشهورة من مذهب الإمام أحمد وهو منصوص 
الإمام أحمد التفريق بين حالتين: 

© الحالة الأولى: المبتدئ بالقيام بمعنى أنه مرت عليه وهو جالس فهنا مأمور بألا يقوم بل يبقى 
اليا 

© الحالة الثانية: من كان قائمًا وتابعًا للجنازة فيحمل عليه حديث أبي سعيد أنه ينهى عن الجلوس 
فالإمام أحمد فرق بين الحالتين بين حالة الابتداء وحالة الاستمرار. 


وعنتلانا قاصدة آن الاعداء لمن الاس رار قا فان فل : بعض الصور وهذه منها فيرى أن 


0 


اول هينغ ااا ينو كار 


الاستمرار يكون في حقه واجبّاء وأما الابتداء فليس لازمًا في حقه وهذا منصوص أحمد كما ذكر ذلك ابن 
رجب وهي التي عليها المعتمد عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة. 

وأما ابن القيم وهي الرواية الثانية: فإِنّهِ مَالَ للتخيير يقول: هذا القول متجه وهو التفريق بين 
الحالتين يقول: قول متجه. 

قال: ويحتمل احتمال آخر ورجحه ومال له «نوعًا ما» في تبذيبه للسّنن أو في شرحه لتهذيبه للسّنن 
اتسن أن داو د هذا اللساري فر جا ابن الب ف ا باتيب التشارى ترمد لاك حت ادها 
بشرحه فهو الذي هدب السّنن وشرحه فيصح أن تقول في «تهذيب السنن» أو اشرح #بذيب السّننَ؛ طيب 
ابن القيم لما ذكر ذلك رجح أمرًا آخر أو مال له وهو أن الشخص يصبح على سبيل التخيبر فيكون 
حديث علي نص على التخيير فيجوز للمرء أن يقف ويجوز له أن يجلس سواء في حال الابتداء أو في 
حال الاستمرار. 

المذهب ما الذي استدلوا به؟ استدلوا بتتمة الحديث وهي قول النبي صَِأَِلنَعَََهوَسَله: «فمن تبعها فلا 
يجلس» فجعل النهي عن الجلوس لمن تبعها وكان قائمًا معها وأمّا من كان جالسًا ابتداء فلا يلزمه القيام 
ولا يستحب في حقه وإِنّما هو مخير في حقه. 

@ قال المصنف: 65717 - وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ ان 
يخي لتر وال اا E‏ او قار 

هذا حديث 2 إسحاق» وهو السبيعي دن عبد الله بن يزيد» وهو الأنصاري AS‏ «أدْحَلّ 
ايتا والعراه يالميك ها «أل#العهنية فاه قم يذلك جد الضحابة ر ضرا اله علبي وهر 
الحارث الحارثي رَِدَزَنَدُعَنهُ؛ِ فإن عبد الله بن يزيد هو الذي أدخله في القبر. 

قال: «أدخله من قبل رجلي القبر» المراد برجلي القبر بمعنى أن القبر إذا وضع فيه الميت فإِنّ 
موضعًا يوضع فيه الرأس والموضع الآخر يوضع فيه القدمان. 

فالموضع الذي يوضع فيه القدمان يدخل منه الميت فيسل سلا وبناء على ذلك فنقول: إن السّنة في 
إدخال الميت للقبر أن يجعل في أسفله من جهة رجلي القبر أي: من جهة محل الرجلين. 

عندما نقول: رجل القبر أي: محل الرّجلين فيجعل من هذه الهيئة ويكون الرأس فيسل سلا من جهة 
الرأس فيدخل أوله الرأس ثم يدخل باقي الجسد. 


هذا الحديث أختم به قال المُضّنف: «أخر جه أبو داود» وصحح هذا الحديث البيهقي وقد ذكر 
البيهقي أنَّ هذا له حكم المرفوع؛ لأنَّ عبد الله بن يزيد قال: : «هذا من السّنة» أي ي: إدخاله من جهة رجلي 
الغو وان كل نياك 

@ قال المصنف: 414١‏ - وَعَن ابن عَمَرَ مر من عن لني صكأ يوسا قَالَ: (إذَا وَصَعْدَمْ مَوْنَاكُمْ 
في الْقَبُور قَقُولُوا : بشم الله وَعَلَى ِل وَسُولٍ الله ص ليوا 1 
ع و ةا رَقَطْنُ بالْوَقِْ). 

هذا حديث «ابن عمر عه أن النبي اوسر قال: «إذَا وَضَعْتَمْ وناك قي 
و ا ر ا 5 ات ا اکل عن ميكل رل الف ر ا 

قوله: «فقولوا: بسم الله» وذكر الفقهاء أنه لا يستحب الزيادة على هذه؛ للنص عليها. 

قال: «وعلى ملة رسول اللّه» وني «(سنن نن أبي داود» وغيره» جاء : «(وعلى ملة رسول الله) وفي بعض 
الألفاظ: «وعلى سنة رسول الله» أن الراوي ربما قال هذه وربما قال هذه فاللفظان كلاهما صحيح أو 


خرجه جَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوٌةَ وَالنَمَائِنُ 


كلاهما أي: وارد ومنقول. 

قال: « خر جه اید وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» أي: صحح رفعه. 

وقال: «وأعله الدارقطني بالوقف»» وسبب إعلال الدارقطني لهذا الحديث كما بيئه البيهقي أن 
هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رَيََلَيَدعَنْعَاه وقد اختلف على قتادة 
فيه فرفعه همام بن يحيى وحده» وأما الثقات الأثبات كشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي فإِنْهما رويا 
هذا الحديث موقوفا على ابن عمر؛ ولذلك رجّح الدارقطني رواية هذين الاثنين شعبة وهشام على رواية 
همام مع أنَّ الثلاثة كلاهما ثقات ولكن لكونهما أي: أعلى في التوثيق من همّام. 

هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الواضحة وهو أنَّه يستحب قول هذا الذكر لمن وضع الميت 


ويقول هذا الدعاء من تولى دفنه بأن كان حاملا له. 


AE 1‏ اث م 
# ولام الل بح بار ا مِنْأد ادا 2 
E‏ اللا د 

° 


@ قال المصنف: 5509 - وَعَنْ عائشة رَََلبَدْعَتَهَا تون الورك اللقاد وو قال «كَسْرٌَعَظم 


البدى تسر شاد ووه الو كاذه نوغ 1ط تقل 


ا ون 
کر سر | سه 


وراد ابن ماج مِنْ حَدِيثِ آم سَلَمَة: «في الإنّم». 

هذا حديث «عائشة رلته أا قال قال النبي صا اونما : ١كَسْرٌ‏ عظم ا کَكسره 
حا رَوَاه أَبُو داو بستاو عَلَى شط مُسْلِم؛ وهو كذلك. 

قال: «وَرَادَ ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ 1 ا «فِي الإثم». 

أي: أنه ككسره في الإثم لكن هذه الرواية التي تفرد بها ابن ماجة قال عنها البوصيري: إن في إسنادها 
عبد الله بن زياد قال: وهو مجهول» قال: ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني وهو أحد المتروكين 
هذا كلام البوصيري» ولكن على العموم المقصود في الإثم وني الحرمة» الحرمة تشمل الإثم وليس 
المقصود منها الضمان؛ لأنَّ الفقهاء يقولون: إِنَّ كسر عظم الميت لا ضمان فيه وهذا هو فائدة الرواية 
الان أنه للا سهان لان الميك ]ذا كسم مه فان فيه الفيمان وهو حكومة أى قد رارش جل 
للكسر سواء انجبر أو لم يجبر ففيه الحكومة. 

وأما الميت فإنه لو كسر فلا ضمان فيه؛ لآن الحرمة متعلقة بالشخص نفسه. 


| 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: وهي التي ينبني عليها كل المسائل التي تحتها وهي قضية احترام الميت وعدم 
إهانته فإن الشرع أمر بإكرام الميت ومن أجل إكرامه دفنه والإسراع بتجهيزه وعدم النظر إليه؛ ولذلك فإنّه 
يكفن ولا يكشف وجهه ونحو ذلك. 

0 المسألة الثانية: مما يتعلق بإكرام الميت ونأخذه من هذا الحديث أن الميت سبق معنا أن السنة 
أن ین مثاضكة فان تخر تابه ماله ج مسرت و أضنيحت باس رل إن الم ترك ااه من 
غير تليين؛ لأنها لو لينت أو أراد المرء أن يلينها ربما عسرته فكسر فلذلك تكون داخلة في النهي فيغسل 
على هيئته ولو كان مفصله مائلًا ويده مرتفعة على هيئتها وهذا فيمن توفي ولم تك مفاصله قد لينت. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث: أنَّ الفقهاء استدلوا به على وجوب احترام مقابر المسلمين وأنَّه لا 
يجوز التبول فيها ولا رمي الزبالات فيها ونحو ذلك فإنّه كما لا يجوز فعل ذلك في طريق الناس وني 
بيوتهم ويلزم احترام بيوت الناس» فكذلك قبور المسلمين فإِلّه لا يجوز التغوط فيها ولا التبول استدلالًا 


لا و ا 


ا 


هذا الحديث. 

9 المسألة الثالثة: قضية نبش قبر الميت فنقول: إِنَّ نبش قبر الميت له حالتان: 

# نبش قبر الميت وإخراجه وقد بقي عظمه وبقي رفاته فتقول: إِنَّ هذا الحديث صريح في آنه لا 
يجوز ذلك ما يجوز نبش قبره؛ لأن نبشه ببذه الحالة فيه إهانة للميت وكسر لعظمه ورمي له في القمائم 
ونحوها من غير حاجة» أما لو كان لحاجة فهذه مسألة أخرى كأن يكون لأجل طريق أو غير ذلك هذه 
المسألة فيها كلام لأهل العلم لكن ابتداء نبشه وقد بقي شيء من عظمه وجدثه فإنه لا يجوز لهذا 
الحديث. 

© الحالة الثانية: فيما لو لم يبق شيء من عظمه وإنما صار رميمًا ما بقي إلا الرميم فهل يجوز نبش 
قبره أم لا؟ 

مشهور المذهب: نعم أنه يجوز نبشه وهذا الذي عليه العمل في كثير من مقابر المسلمين ومنها مقابر 
مكة والمدينة فإن البقيع الآن يدفن فيه الميت ومثله في بعض مقابر مكة يدفن فيه الميت فترة من الزمن 
ثم يكشف فإن لم ير من جدثه شيء وأنه إنما بقي أي: أثره والرميم من جسده فإنه حينئذ يجعل في هذا 
القبر شخص آخر يكنس الباقي من الرميم ويجعل فيه شخص آخر وهذا هو مشهور المذهب وعليه كثير 
من أهل العلم فينتفع بالقبر. 

لكن الفقهاء اختلفوا في قضية متى ما هو الزمان الذي يجوز نبش القبر بعده على أقوال. 

الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن الجوزي وألّف فيها كتابًا في رد على بعض معاصريه كما نقل 
ذلك ابن رجب في «ذيل الطبقات» أنه لا يجوز نبش القبر حتى بعد أن يكون رميمًا وهذه الرواية انتصر 
لها واستدل بحديث الباب فإِنْ حرمة الميث ليست متعلقة بذات عظمه بل بذات عظمه وما بعده وهذه 
هي الأحوط والأولى بأن القبر يبقى على حاله وألا ينبش وحتى وإن كان رميمًا وهو الأحوط كما ذكر 
ابن الجوزي -رحمة الله عليه- أبو الفرج. 

© قال المصنف: 0- وَعَنْ سَعْدِ بن ابي وَقَاص نة فَالَ: أَلْحَدُوا ِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَى 
اللَّْن نُضْبًا كَمَا صُيْعَ بول الل كوس وواه قشلا 


اللحد الأصل هو الميل؛ ولذلك يسمى الملحد ملحدًا؛ لآنه مال عن الطريق المستقيم. 


۰ 8 5 فت 8 3 0 ا و 2 
هذا حديث «سعد بن أبي وقاص ووَيَدعَنُ) في «صحيح مُسلم) آنه قال: «أَلحَدوا لِي لخْدا» 


ا فخ الا 

ومعنى اللحد في القبر هو ن القبر إذا حفر شق في طرف منه وني جانب مائل منه شق فهذا الشق 
يسمى لحد إذن: فهو مائل فحينما يحفر القبر مربعًا يحفر في جنب منه حفرة قد تكون هذه الحفرة موازية 
في الطول لمنتهى القبر» وقد تكون هذه الحفرة نازلة قليلًا وكلا الصورتين جائزة في اللحد وهذا واضح» 
صورتا اللحد هذه الصورة تسمى لحدًا؛ لأنه مال به. 

يقابل اللحد الشق ومعنى الشّق أن يحفر القبر على هيئته فيوضع في وسطه ثم يجعل فوقه التراب أو 
لبن ثم يجعل التراب» أو أنه يحفر القبر ويحفر في وسطه حفرة أخرى ليست مائلة وإنّما في وسطه وهذا 
ایشا يشهى شق ولا يسمى لحد 

ومن صور الشق أيضًا وصوره كثيرة أن يشق في الجبل عرضًا مثل الدَّرْجٍ يجعل الميت وهذايفعل 
في بعض الأراضي التي تكون جبالا ولا يوجد فيها مواضع للدفن وهذا موجود حتى في جزيرة العرب 
توجد قبور إلى عهد قريب تدفن فيها على هذه الهيئة وهو نوع من أنواع الشَّىَء إذن: عرفنا اللحد والشق 
وكلاهما جائز في قول عامّة أهل العلم. 

ولكن الفقهاء في مشهور المذهب بل هي رواية واحدة أنَّ اللحد أفضل من الشق؛ ودليلهم على ذلك 
أمور: 

2 الأمر الأول: حديث سعد بن أبي وقاص وبَزَتَهْءَنْهُ فإنه أخذ من لحد النبي صََِِلنَتَِوسََهَ أن 


3 


اللحد أفضل فإنه قال: «اصنعوا بي كما صنع لرسول الله بأد ووس إذ النبي صََرَلئَهءَلتَهوَسَهءَ لما توفي 
أرسل لاجد وللشاق فجاء اللاجد قبل الشاق فألحد عليه الصلاة والسلام؛ لان أهل مكة كانوا يشقون 
وأهل المدينة كانوا يلحدون فلحد النبي هرسام في قبره فدلنا ذلك على أن اللحد أفضل . 

وروي حديث لكنه لا يصح أن «اللحد لنا والشق لغيرنا» لكن هذا إسناده ضعيف فلا يصح 
الاحتجاج به ولكن استدل به فقهاء المذهب على أن الشق مكروه في غير حاجة فمشهور المذهب أيضًا 
وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الشق مكروه للحديث الذي روي «أن الشق لغيرنا» فهو مكروه إلا 
لحاجة مثل ماذا الحاجة؟! حينما تكون الأرض جبلية فإن اللحد فيها شاق على الناس يشق على الناس 
أن يلحدوا ولذلك كان أي: أهل مكة يشقون هذا من جهة. 

© من جهة أخرى أن الأرض إذا كانت رملية أي: فيها الرمل أو كان تراما خفيمًا فإن اللحد أيضًا 
يشق ويؤذي بالميت فربما سقط عليه فيناسب في هذه الحالة الشق فنقول في هذه الحالات: الشق أنسب 


52 م 


ااا ا لد 


للميت من اللحدء وإلا الأصل إن أمكن الصورتان إن أمكنت الصورتان فاللحد أفضل. 

إذن: قوله: «ألحدوا لي لحدًا» سبق معناها ودليلها. 

قال: «وانصبوا علي اللَّبن نصبًا؛ اللَن هو أي: الطوبة التي تكون من الطين ومعها شيء من التبن 
فتكون قاسية وتسمى لَبنًا. 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إن وضع اللّبن على القبر على هيئة أي: النواصب سواء كانت 
واحدة أو ثنتين في أول القبر ومنتهاه ليعرف حده من حيث الطول أو لبنة واحدة ليعرف مكان القبر فلا 
يوطأ ولا يؤذى أنّه من السّنة كما فعل بالنبي صَِآَلنَهَْنَهوَسَلَهَ وفهمه سعد نة 

© هنا عندنا مسائل تتعلق بهذا اللّبن الذي يوضع : 

0 المسألة الأولى: فيما الذي يوضع على القبر؟! نقول: السّنة أن يوضع اللّبن» وهل يقاس على 
اللّبن غيره كالقصب وغيره؟! بعض البلدان ليس عندهم لبن فهل يجعل القصب؟! نقول: نص الأئمة 
ومنهم الإمام أحمد على أن القصب يلحق به ولكن اللين أفضل إن وجد وإلا في معناه القصب وما في 
ا 

وأما ما مته الثار فإله متهي غنه مغل الإسمتت أن تجعل ثلكة من الإسمنت متهي عنه لأله مما مسته 
النار وقد جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في النهي أن يوضع على القبر شيء 
متعدتار لامع حص وا ن ارو ن امو می کر 

كذلك الخشب نص الفقهاء على كراهته إلا لحاجة وإِنّما يجعل القصب؛ لأنه في معنى في معناه. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: جعل هذه الآلواح الإسمنتية لا شك أنه منهي عنها لفعل الصحابة. 

0 المسألة الثانية: أنَّ هذا الحديث رفع النبي َّسا فيه أو رفع قبره بهذه النواصب التي 
جعلت على قبره عَلَتِآضصَلاموَلسَكمْ ومع ذلك قد جاء حديث آخر في النهي عن رفع القبر «ولا قبرًا مشرفا 
إلا سويته» فنقول: إِنَّ النهي على محله فإِلّه ينهى عن رفع القبر ولا يستثنى من ذلك إلا أمران يشرع فيهما 
الرفع للقبر فقط: 

© الأمر الأول: الأّبنة التي تجعل عليه تجعل على القبر من باب أن تكون ناصبة له ومبينة لحده. 

0 الأمر الثاني: أن يسنم القبر بشبر وسيأتي بعد قليل. 


1 E ١ 


وا و ب سيد 


@ قال الصنف: اوَلِأيمَقِيَ عَنْ جار نَحُوْه ورا وَرُفِعَ َر 


تحن س 8 اع غ r‏ 
وَصححه ابن حبان). 


و2 
0 


عن الْأَرْض قَدْرَ شَبْر) 

هذا الحديث حديث «جابر» عند «البيهقي» بنحو حديث سعد قال وفيه: «وَرَفِعَ ا 
نيول عن الْأَرْض قَدْرَ بر وصححه ابن حبان» لكن البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال: 
هكذا إسناده فكأن ظاهر إسناده الصحة ولكنه ألمح إلماحًا من غير جزم منه عن البيهقي أنَّ هذا الحديث 
مرسل وليس بصحيح وهي رفعه للنبي لوول ولكن له شواهد تدل عليه. 

© أخذ الفقهاء من هذا الحديث مسألتين: 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب رفع القبر بمقدار شبر والمراد بالشبر هو شبر اليد فإذامدوت يدك 
هكذا فمن طرف اليد الممدودة والمنشورة أقصى ما تنشر اليد فمن طرف الخنصر إلى طرف الإبهام 
يسمى شبرا فهكذا يكون ارتفاع القبر؛ ونظرًا لأن الناس تختلف أياديهم في مقدار الطول والحجم فإننا 
نقول: إن التقدير بالشبر تقريبي وليس تحديدي وهكذا أغلب المقدرات الشرعية إِنّما هي تقريبية لا 
تحديدية فلو زاد عن الشبر يسيرًا بأصابع ولو يسيرة فإنه يعفى عنه فليس المقصود بالنص. 

أف الآمر الأول انەپ ال 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون وهو مشهور المذهب: أنه يكره الزيادة عن شير» مشهور 
المذهب: أنه يكره الزيادة عن شبر ولماذا قالوا بالكراهة دون التحريم؟! قالوا: لأن اللبن يكون أطول من 
شبر هذا من جهة. 

0 الأمر الثاني: أن الشبر لا يمكن تقديره على سبيل الدقة؛ فلذلك قالوا بالكراهة. 

والرواية الثانية في المذهب وعليها كثير من مشايخنا: أن الزيادة عن هذا محرم» الزيادة عن الشبر 
بكثير وأما الزيادة اليسيرة فإنه معفو عنه؛ والدليل على ذلك نبي النبي صَِآَآَلنعََتَِوسََمَ عن القبر الذي يرفع 
الذي يكرت شرا إلا شريه فأمو'النبى عا و بتسوية القبور بالأرض» ولذلك قإن الى 
الوسر لما رئي قبره بعد وفاته لم يك مرفوعًا إلى الآن لم يك مرفوعًا وإِنّما مسو بالأرض 
فالارتفاع الذي كان شبرا بالتراب انخفض مع الهواء والريح فاستوى مع الأرض ولذلك من رآه كما نقل 
ذلك ابن النجار وغيره كان مستويًا بالأرض عَبْنوااصَكامْوَاَلسَكَث أي: قبر النبي صَبََنَهعَلدِوسَامَ. 


ا a‏ ا دمن 1 
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كد 


الله عر للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 
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د کح 


١‏ اة الد رس الثامن والعادنية: 


سلس ماله ارا 
E‏ و ر firt‏ ر ر 3 ډو ت ەی كحي ص 0 ر ٥€‏ رو e‏ 32124 ےن 3 
الحَمْد لله رَبّ العَالمينَء وَأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده 


NE IEE as 

کا 

© قال المصنف: «وَلِمُسْلِم عَنْه: نه لون دول اقرف O‏ أن E Na‏ 
وان عليه 

a‏ 4: ١وَلِمْسْلِمِ‏ عنة» أي: عن جابر نة انَهَى ر ا وس أ 

بُحَصَّصٌ الْقَبْرٌا ومعنى أن يجصص القبر أي: أن يجعل عليه الجص» والجص معروف أي: أمر أبيض 

بجر اج لناب قد بدن عل اق ا E E‏ 
التراب الذي يأتي عليه» فيكون بمثابة الحفظ له. فله ثلاثة أغراض. 

قال: «وَأن يُقَعَدَ عَلَيْهه أي: يجلس على القبر» وأن يبنى عليه وهو البناء هذه ثلاث جمل جاءت عن 
النبي ةيوسم النهي عنها. 

[ والنهي عن هذه الأمور الثلاثة ينظر فيها من جهتين: 

أولا: من حيث الحكم. 

ثانيًا: فيما يشمله دلالة كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث. 

فمشهور المذهب أن النهي في هذه الأمور الثلاث إنما هو نبي كراهة لا نمي تحريم» ودليلهم على 
ذلك: أن هذه الأمور الثلاثة اقترنت في رواية في خارج الصحيح بالنهي عن الكتابة على القبور» وقد جاء 
فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- بالكتابة على القبور» قالوا: فلما اقترنت الكتابة بغيرها دل على 
جو أده 

والرواية الثانية: دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم» والرواية الثانية وهي اختيار جماعة من 
المحققين كالشيخ تقي الدين» وعليها العمل: أن النهي عن هذه الأمور الثلاثة إنما هو نبي تحريم» وأما 
النهي عن الكتابة» فإن الحديث ليس في الصحيح» وليس ثابتا في «الصحيح)» وإنما هو في غيره» وقد 
يكون لأهل العلم كلام في صحته أو ضعفه هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أننا نقول: أن الآثار المتكاثرة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في النهي عن هذه 


۷ 
Ne 


یدیق ا ڪبدالساکم بن ياشو م ب 


حور 
الأمور الثلاثة لم يأت ما يخرمها البتة لم يأت أحد خارمًا لهذه الأمور الثلاثة» وإنما نعم نقبل النزاع في 
قضية الكتابة؛ لآن الكتابة معلوم أن بعضًا من الآلواح التي تجعل على القبور والنواصب بعضها ما زال 
يكتب عليها أسماء الصحابة» وبعضها ما زال موجودًا إلى زمانناء فدل على أن هذا كان ظاهرًا في زمن 
الصحابة أو التابعين» وهو موجود. 

فالآمر في قضية الكتابة قد يقبل الكراهة أو التحريم بيد أن الأمور الثلاثة» فالنهي فيها صريح بل إن 
الأحاديث كثيرة في النهي المؤكدة عليه» كنهي النبي صَزَلنَََنَهِوسَلََ عن رفع القبر والأمر بتسويته» وما 
جاء عن اتفاق الصحابة في النهي عن أن يوضع على القبر شيء مما مسته نار» وما جاء من أحاديث عن 
النبي هرسام في النهي» أو في تعظيم حرمة الميت» فالنهي عن القعود عليه يشمل ذلك. 

إذن: الرواية الثانية: أنه يحرم وهي التي عليها العمل. 

2 المسألة الثانية معنا في هذا الحديث: في مسألة ما معنى التجصيص أو المعنى في التجصيص والبناء 
بالخصوص؟ 

فالمعنى بالتجصيص الفقهاء يقولون: إن المراد بالتجصيص أحد أمرين: إما بناء فكل شيء يجعل 
على هيئة البناء» فإنه يكون داخلا في التجصيص أي: بناء ولو كان يسيرّاء فإنه يسمى تجصيصًا؛ لأنه نوع 
من أنواع البناء» وقيل: إن العلة في النهي عن التجصيص إنما هو وضع شيء مما مسته النار. 

فنعلم أن الجص ومثله الإسمنت وغيره من هذه المواد لا يمكن أن ينتقل لهذه الهيئة حتى يطبخ 
فيكون مما مسته النار» فيكون هذا الدليل: وهو التجصيص دليل على النهي عن وضع شيء مما مسته 
النار على القبر. 

الأمر الثاني: البناء» قالوا: إنه يشمل كل بناء سواء كان متصلا بالقبر أي: عليه لاصق به» أو منفصل 
عنه بأن يجعل على هيئة القبة» وغيره نص على ذلك ابن مفلح في «الفروع» وغيره وسواء كان قليلا أو 
كثِيرًًا سواء» فلفظة البناء يشمل القليل والكثير سواء كان شبرا أو أكثر» وإنما الرفع شبر يكون بالتراب 
التسنيم يجعل على هيئة السنام مثلث إنما هو بالتراب وحده. 

© قال المصنف: 57 - وَعَنْ عامر بْنِ رَبِيعَةَ نة :أن الت عسل صَلَّى عَلَى عُدْمَانَ ُن 
E‏ اوم حَمَيَاتِ» وهو قَائمٌ. رَوَاهُ الدَارَفُطْنِنٌ). 

هذا حديث «عامر بن رَبيعة راك ن : أن الس السا صَلَّى عَلَى عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ» أي 


کے ا 
AY 3%‏ سس شت باوج امرامر مارد اشكر 


ور 
صلی عليه أمامه قبل دفنه «وَأَنَى الْقَبْرَِ فَحَتَّى عَلَيْهِ تلات حَتياتِ» وَهُوَ قَاِه» أي 1 أن النبي صَنَعَلدوسََ 
ا a‏ 

فهذا من المشاركة في الدفن» وهذا الحديث قال المصنف: : إن «الدًا رَفُطْنِنُ» قد رواه» بيد أن هذا 
الحديث تفرد به رجلان القاسم العمري. 

وقد قال الإمام أحمد: إنه ليس بشيء» وعاصم بن عبيد» وقد قال الإمام أحمد: إنه ليس بذاك فهذا 
الحديث من حديث «عامر بن رَبِيعَةَ) لايصح. 

لكن قد صح كما قال الزركشي وغيره عن علي رنه موقوفًا: أنه كان يحثو على قبر الميت ثلاث 
حثيات» فاستد لال الفقهاء بهذا الحديث لما يعضده من فعل علي روكت طبعًا الذي صحح أثر علي 
نة إنما هو ابن قدامة» وتبعه ابن أبي عمر» والزركشي» وغيرهم. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة: وهو أنه يستحب لمن حضر الميت أن يشارك في دفنه بالحثي على 
قبره ثلاث حثيات بملء کفیه» أو إحدى كفيه» وأن يكون حثيه وهو قائم. 

@ قال المصنف: 587 - وَعَنْ عُثْمَانَ نة قَالَ: گان رَسُولُ لله موسا دا فَرَعّ مِنْ دفن 
الت ف عه وذال اوا ليك وَسَلُوا لَه ايت له اَن يُسألٌ) واه بُو داو وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِم. 

هذا فعل النبي صَِآَلنَهََيَهوَسَلءَ يدلنا على صفة الكمال في قضية اتباع الجنازة» وأن اتباعها يكون 
بالصلاة عليهاء ودفنهاء 5 ثم الوقوف بعد دفنها بالدعاء له 

ولذلك النبي َوَس كان يقف إذا فرغ من الدفن» ثم يدعوء قال: «وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخيكمْ 
وَسَلُوا لَه التَِيتَ» أي: اسألوا الله عَرَيَجَلٌ أن يثبته «فَِنَُّ الآنَ يُسْأَلُ) بالملكين اللذان يسألانه. 

قال: «رَوَاه آَبُودَاوْتَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وجود إسناده أيضًا جمال الدين المرداوي في «كفاية 
المستقنع». 

# هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل: 

2 المسألة الأولى: فيه دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه» أنه يستحب الدعاء للميت بعد 
دفنه عند الدفن عند الدفن» ويؤخذ من هذه السمالة أو من هذه الحالة أو الاستحباب» وهذا متفق عليه 


لفعل النبي مايوه 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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ور 

يؤخذ منه أمر آخر استدل به الشيخ تقي الدين: أن هذا هو المشروع دون التلقين» وسنتكلم عن 
التلقين في الحديث الذي بعده بمشيئة الله عَرَقِجلَّ. 

2 المسألة الثالثة التي أخذت من هذا الحديث: أنه يستحب عند الدعاء عند القبر أن يكون المرء واقمًا 
أن يكون واقمًا؛ لأن النبي وسار دعا وهو واقف دا فَرَعَّ مِنْ دفن الْمَِّتِ وَقَّفَ عَلَيْهِا وا 

وهذا الاستحباب وجهًا واحدًا في المذهبء يقول ابن مفلح في «الفروع»: واستحب أصحابناء 
وشيخنا أن يكون الدعاء حال الوقوف» أن يكون وهو واقف. 

يبقى عندنا مسألتان في قضية صفة الدعاء: هل ترفع فيه اليدان أم لا ترفع؟ 

لا يوجد في الشرع ما يمنع من رفع اليدين فيه مطلقا لا يوجد ما يمنع من رفع اليدين» ولو لم يرفع 
المرء يديه» وإنما أشار بإصبعه» فإن هذا أيضًا كاف» بل هو أقل ما يسمى رفعًا لليد عند الدعاء. 

۵ المسألة الثانية: في قضية لو دعا امرؤ وأمن الباقون» قال امرؤ: أنا سأدعو ويؤمن الباقون» فنقول 
أيضًا: لا يوجد ما يمنع منه بشرط ألا يتخذ عادة أو يتخذ التأمين سنة؛ لأن المؤمن في الحقيقة هو داع» 


3 > 


كما قال الله عمجل عن موسى وهارون -عليهما السلام- : لد يبت دَعْوَيَْكُمَا 4 [يونس: »]۸٩‏ وقد 
جاء أن موسى السام كان يدعوء وإنما كان أخوه هارون يؤمن» فدل على أن المؤمن كالداعي سواء. 

@ قال المصنف: 459١‏ - وع صَمُْرَةَ يع اكالراشغيرة | اشر على 
الْميّتِ بره وَانْصَرَفَ النّاسٌ عة أن مَل عِنْدَ قَبرِِ: يا فلان! قُل: لا إل إلا اللة. لات مَرَّاتِ يا فلان! قُل: 
ريي الله وَدِيني الإسْلامُ وت محمد صا .راه سَعِيدُ بن منْضُور مَوْقُوًا. 

ولِلطبران ني نَحْوهُ مِنْ حَدِيثِ ابي أَمَامَة مَرْفُوعًا َو 

هذا هو الذي يسمى بتلقين الميت» وقد سبق معنا في قول النبي ط يوي أو أمر النبى 
ايوس بتلقين الميت لا إله إلا الله أن التلقين له موضعان: 

# تلقين عند الاحتضارء وهذا سنة باتفاق أهل العلم» وتلقين بعد الوفاة بمعنى: أن القبر أن المرء 
إذا دفن في قبره» فإنه يقام على قبره» ويقال له هذا الكلام: يا فلان قل: لا إله إلا الله قل: لا إله إلا الله. لا 
إله إلا الله يا فلان قل: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد صََََِهعلَهِوسَامَ. 

قبل أن نتكلم عن حكم التلقين سنذكر هذين الحديثين والكلام فيهما طبعًا الحديث ذكره موقوفًا 


عن ضمرة بن حبيب الشامي» وهو قال: كانوا ويعني ب«كانوا» ليس الصحابة» وإنما أي: بالتابعين. 


ور 

وهذا الذي فهمه الإمام أحمدء فقد قال الإمام أحمد: إنما كان يفعله أهل الشام» فلم يكن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- يفعلونه» وتكلمنا عن هذه المسألة. 

الحديث الثاني: حديث «الطبراني» حديث «أبي E‏ للنبي اهيوسا هذا لا يصح 
مطلقاء بل هو منكرء وقد تتابع الأئمة على إنكاره» والتشديد في ضعفه: في أن الحديث لا يصح بوجه من 
ال جوه. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: وأما التلقين بعد الدفن فقد روي فيه 
حديث فيه نظر- أي: هذا الحديث- لكنه قد عمل به رجال من أهل الشام» قد عمل به رجال من آهل 
الشام الأولين مع روايتهم له» ولذا استحبه أكثر أصحابناء فيرى أن سنتكلم عن حكمها بعد قليل أن أكثر 
الأصحاب يرون استحبابه. 

حكم التلقين سبق معنا: أن فيه روايتان: مشهور المذهب أنه مستحب. 

والرواية الثانية كما سبق معنا: وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه مباح وليس مستحبًاء بل يميل الشيخ 
تقي الدين إلى أن الأولى تركه؛ لأنه لما ذكر الحديث السابق في أن النبي صَآَنَْعَتَِوسَلمَ كان يقف على 
قبر الميت ويأمر... حديث عثمان أنه يأمر بأن يدعى له بالتثبيت» قال: هذا هو السّنة أنه كان يدعو له ولم 
يكن يلقنه» ولو كان النبي صَرَلنَعَََِسلهَ يلقن لنقل فهو نص على الإباحة» لكن مع نصه على أن الأفضل 
والأولى عدم التلقين» وإنما الدعاء للميت. 
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زاد اين ماجه من حديث ابن مسعود: (وتزهد فى الدنيًا». 


ع 


هذا حديث بْرَيْدَةَ ري نة أن النبي صَِآَتَعَبتَِوسَلمَ قال: اهبتكم عَنْ زِيَارَةٍ او فَرُورُوهَا) قال: 
«رَوَاه مُسْلِم. كا ى: نّا الك 

قال: وعند «ابْن مَاجَهُ مِنْ حديث ابن مسعود: «وترهد ت اليا طبعًا رواية «ابْنَ مَاجَهُا من حديث 
«ابْنِ مَسْعُودِ) تكلم فيها بعض أهل العلم كالحافظ في «التلخيص» وأعلها ببعض الرواة فيها: وهو أيوب 
بن هانئ. 

0 هذا الحديث فيه أصل من أصول الشريعة : وهي دليل على النسخ» فإن هذا الحديث دليل على أن 
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وير 
النسخ وارد في الشريعة» فإن النبي صََِّلَََيَهِوَسَكَمَ هى عن زيارة القبورء ثم إذن: فيها بعد ذلك» فدل ذلك 
على ورود النسخ في الأحكام» وهو نص على هذه المسألة» هذه مسألة. 

2 المسألة الثانية: فيه نص أيضًا على دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال نبدأأولا بالرجال 
ففيه دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال» وزيارة القبور ينظر لها باعتبار المقبور. 

فإن كان المقبور مسلمّاء فقد نقل بعض آهل العلم كابن القطان» وتبعه النووي» ونقل إجماع النووي 
كثير من فقهاء الحنابلة: أنه بإجماع أهل العلم يستحب زيارة قبر المسلم بإجماع. 

ورد هذا الإجماع بأنه قد جاء عن بعض التابعين الرأي أو الاختيار أنه لا يشرع زيارة القبور إلا 
لموجب كدفن ونحوه» ولكنه ربما إجماع بعد خلاف قد انعقد سابق» وإلا إجماع المسلمين على أنه 
يستحب زيارة قبر المسلم. 

0 الأمر الثاني: إذا كان المقبور غير مسلم وهو الكافر فالفقهاء يقولون: إنما يباح زيارته ولا 
يستحب» إذ المستحب إنما هو زيارة قبر المسلم. 

والتفريق بين المسلم» وغيره يدلنا على أمر مهم جدًا: وهو لم شرع زيارة الميت أو زيارة القبر؟ ما 
نقول: الميت» لم شرع زيارة القبر أو المقابر؟ 

فنقول: إن زيارة المقابر شرعت لأحد أمرين: 

0 الأمر الأول: ما جاء التعليل به نها EE‏ «وَترَهُدُ في لديا" وهوعظة النفس» ورقة 
القلب» وفي ذلك فائدة للزائر نفسه» وهذه تحصل للمسلم في قبر المسلم» وفي غيره إذا أبييحت في زيارة 
قبر غير المسلم. 

2 الأمر الثاني: أن الزيارة تكون مشروعة لنفع الميت» فإن الميت ينتفع بزيارة الحي بدعائه» لذا 
نحن إذا وقفنا أمام الميت صلينا عليه» فدعونا له وإذا فاتنا الصلاة عليه على قبره على جنازته صلينا 
على قبره بالدعاء له وإذا دخلنا المقبرة أو مررنا على القبور دعونا لهم» وإذا حضر القريب لقريبه 
وللمسلمين في المقبرة» فينتفع الزوار بدعائه لهم. 

ولما كان الانتفاع هذا خاص بالمسلم دون الكافر قلنا: إنما هو مستحب في زيارة المسلمين دون 
الكفار» فإنها مباحة» والدليل على الإباحة: أن النبي صَزَّنَعََنهِوسَلهَ قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أمي 


فأذن ت واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي». 


.` عع وا كت 

STEEDS لل‎ <. 

طيب زيارة قبر المسلم» قلنا قبل قليل: إنها مستحبة» ومشهور المذهب كما نص على ذلك الشيخ 
موسى في «الإقناع»: أن الزيارة لها شرطان: 

۵ الشرط الأول: أن تكون بلا سفر أن تكون بلا سفر» وهذا القيد نص عليه المتأخرون. والأدلة 
تدل عليه فلا يشرع شد الرحال لأجل زيارة قبر كائنًا من كان» حتى النبي صَََءَلِدِوَسََهَ لحديث أبي 
سعيد وََوَنَدَعَنَهُ: «لا تشد الرحال إلا لثلاث». 

فالمذهب كما نص متصور: على أنه لا بد أن تكون بلا سقرء وعذه الآدلة عليه وما جاء عن بعضن 
الفقهاء أنهم قالوا: إذا انتهى من الحج استحب له زيارة قبر النبي صَأَِلنَعَلَِوسَلهَ فقصدهم بذلك» إذا زار 
مسجد النبي هرسام استحب له زيارة قبر النبي عَبَنوااصَلاموَالتَكم فالمقصود لمن كان في المدينة لا 
أن يشد الرحال لها هذه مسألة. 

2 المسألة الثانية: أنه يشترط لزيارة القبور عدم وجود المحرم فيها لا في فعل الشخص. ولا في 
هيئته» ولا في غير ذلك من الأمور فلا ينوح» ولا يلطمء ولا يفعل شينًا من الأدعية البدعية» ولا الشركية» 
ولاغيرها. 

فمن سلم من هذه الأمور فإن زيارته أي: يثاب عليها وهي مستحبة» وإلا فإنها تدخل في النهاية في 
الزيارة المنهي عنها. 

0 بقي عندنا مسألة ثالشة: أن هذه الجملة أو الفائدة الثالغة أن التعليل الذي نقله في «رواية 
الترمذي» وحديث «ابن ماجة» أفادنا فائدتين: 

2 الفائدة الأولى: ذكرناها قبل قليل: وهي الغرض من الزيارة» وهي تذكير الآخرة استدل بهذه أو 
بهذا التعليل على أنه يجوز للنساء زيارة المقابر» قالوا: لأن النبي صِإََِلتَهعلَهِوسََ قرن الحكم بعلة» ونحن 
نعلم أن من صور معرفة العلة: قرن الحكم بوصفء لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره عبثاء وهو من 
باب الإيماء فالنبي صََِلَءلَهوسَلءَ ذكر الحكم» ثم ذكر الوصف المترتب عليها «فَإِنهَا تدك الْآخِرَّةَ فدل 
على أن العلة من إباحة زيارة المقابر تذكير الآخرة» وهذا يشترك فيه الرجال والنساء معّاء وهذا الذي 
استدل به الفقهاء على أنه يجوز للنساء زيارة المقبرة إلا أنه يكره. 

0 وأما الرواية الثانية: فإنه محرم» وقالوا: إن هذا التعليل أي: أو هذا الحكم مخصوص؛ لأن 


الاستحسان ما هو؟ هو تخصيص العلة» فهذه العلة مخصصة بالنساء للحديث الذي مياق 


کے 
حير 

@ قال ا مصنف: 4/١١‏ - وَعَنْ أبي هريره وَيدعنَة: أن رَسُولَ الله صاة يووا لَعَنَ زَائِرَاتِ الْفَبُورِ. 
3 رجه التايذئ و ابن حبان1. 

hh‏ خرّجَهُ الَّرْمِذِيٌ) فيه نظرء فإن الترمذي إنما أخرج حديث أبي هريرة بلفظ: : العن 
زوارات القبور» وهذا اللفظ «لَعَنَ رَائِرَاتِ الْقبُورِ)» إنما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس» إنما هو 
وارد من حديث ابن عباس» نعم عند ابن حبان لفظ أي: (رَايِرَاتِ الْقبُورِ)» لكن الذي ثابت عند الترمذيء 
وعند غيره إنما هو «زوارات القبور). 

هذا الحديث ذكر المصنف: أن ابن حبان صححه. وقبل ذلك أي: حسّنه الترمذي» فإن الترمذي في 
بعض النسخ حسّنه» وفي بعض النسخ صححه. كما نقل ذلك ابن رجب عنه. 

وممن حسّنه من أهل العلم: ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»» وممن حسّنه أيضًا: الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» فحسنوا هذا الحديث: وهو ني النبي صَِآَلنَعََيَهوسَلَ عن زيارة القبور. 

هذا الحديث قلنا: إنه ورد بصيغتين الأصح منهما إسنادًا أن النبي صَِآَلنْعَََهِسَلهَ لعن زوارات» وهذه 
صيغة أي: مبالغة فعال فعال من صيغة المبالغة» أي: آنا دائمة الزيارة. 

أخذ من ذلك أو هذا الحديث وجه على توجيهين: 

فبعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث يدل على نبي ملازمة الزيارة دائمًا التي تلازم الزيارة دائمّاء 
ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في «المفحم»ء قال: ولكن الحديث الآخر زائرات يدل على الزيارة ولو 
مرة واحدة يشكل عليه هذا الأمر. 

وبعضهم قال: إن هذا الحديث محمول على الزائرات اللاتي يفعلن عنده المنكر باعتبار وصف آخر 
كالنياحة وغيره» والحقيقة أن كلا التوجيهين فيه بعد. 

أما التوجيه الأول: فإن الشرع لم يعتد أن ينهي عن مداومة الشيء دون فعله أحياتًاء فإن النهي في 
الشارع عادة عن الوصف. فحتى على القول بتصحيح لفظ «الزوارات» على لفظ «الزائرات» فإنه يدل 
غلى الزاترات 

وإنما جاءت المبالغة بملازمة الفعل لا للديمومة عليه فإنها ملازمة له عند وجود موجبه» ونحن 
نعلم أن غالب الناس لا يكون ملازمًا للمقبرة» وإنما يزوره أحيانًا دون أحيان. 

من جهة ثانية: أن النهي لو كان لأجل ما يصاحبه من منكر لكان النهي للرجال والنساء معّاء وليس 


ا ف کک 
"يحتف ل 


ور 
خاصًا بالنساء» فلو كان كذلك لجعل عامًا لكل من صاحبه. والنبي هرسام لا يتكلف وهو قد أي: 
جاء بأفصح الكلام وأبينه» وأكمله لا يأتي بحديث موهم» ويأتي للمعنى البعيد الذي غير واضح. ولذلك 
فهذا الحديث صريح في النهي عن زيارة النساء وهذا الحديث نقول أيضًا: يدل على التحريم دون 
الكراهة لم؟ 

لأن فيه لعتاء ونحن متقرر عندنا أن اللعن إنما يكون على المحرم ليس كذلك فقطء بل على الكبائر 
من المحرمات على الكبائر» وقلنا: إنه لا يصح أن نقول: إن اللعن للنساء اللاتي يفعلن المنكر» ولا يصح 
أن نقول: إنه للملازمات فقط. 

فإن أبا العباس القرطبي لما ذكر هذا المعنى قال: إنه غير مقبول» بل الصحيح أنه يحمل على 
الروايتين معًا على الزائرات والزوارات معًا. 

إذن: نقول ملخص الكلام: أن هذا الحديث نص على تحريم زيارة القبور» وهي الرواية الثانية في 
المذهب وهي التي اختارها جماعة من محققي المذهب» ومنهم الشيخ شمس الدين الزركشي المصري 
في ااشرحه للخرقي»» فقد رجح أن الصواب تحريم زيارة النساء للقبور. 

@ قال ا مصنف: «477- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِيْ تة قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَيَلَعَلوَسََ 
الأافقة والتشتيفة لعريجة ابر ارق 
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وَلَّهُمَا: نَحْوْهُ عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شعبة». 

هذه أحاديث في النهي عن النياحة: أولها حديث أبي سعيد أنه قال: «لَحَنَ وَسُولُ الله صا يووا 
النَائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ) رواه «أَيُو دَاوُدَه» وإسناده أي: فيه مقال؛ لأنه جاء من طريق محمد بن حسين بن 
عطية؛ عن أبيه» عن جده» وهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم» طيب لكن فيه حكمان: 

@ الحكم الأول: في قضية النائحة» وستأتي الشواهد لهاء ما المراد بالنائحة؟ 

ذكر صاحب «الإقناع» معنى النوح: أنه ما اشتمل على أمرين: أنه رفع الصوت مع الرنة» رفع 
الصوت بالبكاء مع الرنة» أن يكون فيه رنة بمعنى: أنه يكون فيه بمثابة» أي: نقول: لحن أو يكون فيه» أي: 


بوشن حساك ب شويع سس عق ووم و 


52 م 


ور 
صياغة معينة في قضية الكلام» وليس مجرد البكاء» بل لا بُدَ أن يكون رفعًا للصوت» وأن يكون فيه رنة 
ذكر ذلك في «الإقناع». 

فلا بد من هذين القيدين» فيسمى ذلك نوحًاء لكي نفرق بين النوح وبين البكاء بعض الناس إذا بكى 
لا يملك نفسه فيرتفع صوته لا نسميه نياحة مجرد النياحة بالرنة أنه يكون أي: نوحًا منهيًا عنه» هذه مسألة 
وسنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث القادم. 

وقضية المستمعة في هذا الحديث حديث أبي سعيد اللي هو حديث عطية العوني عن أبي سعيد 
وعطية العوفي تعرفون أنه يروي عن رجلين أحدهما: أبو سعيد الخدري» والثاني: غيره. 

حديث عطية عن أبي سعيد» عطية العوفي» عن أبي سعيد: فيه النهي عن المستمعة» وقد نص فقهاؤنا 
على أن استماع النياحة إثم عظيم بهذا النص أن استماع النياحة محرم تحريمًا مغلظاء نص على ذلك أبو 
عبد الله ابن بطة» وهو من كبار علماء المذهب نص عليه في كتاب «الإبانة» فقد نص في كتاب «الإبانة») 
على أن الاستماع للنياحة محرم تغليظًا. 

##؛ والسبب ني ذلك أن المستمع للنياحة: إما أن يكون مقرًا للنائح فيكون مثله» أو أنه يكون مقرًا 
لمنكر لم ينكره» فيكون آنمًا مثله. 

ولذلك يجب على من استمع النياحة: إما أن ينكرء وإما أن يخرج» وكذا سائر المحرمات السماع 
كالمعازف وغيرها. 

قال: وعن أم عطية قالت: «أَحَدٌَ عَلَيْنَارَسُولُ اللو مَآَلنعلَهوسلَ أن لا ننُوحَ) هذا نص على النهي عن 
النياحة» فالنياحة إنما هي رفع الصوت بالبكاء سواء كان فيه ندب أم لا. 

إذن: عندنا النياحة منهي عنهاء والندب منهي عنه» والمراد بالندب: هو ذكر المحاسن بعد الوفاة 
مباشرة كل ذكر محاسن بعد الوفاة مباشرة» فإنه يسمى ندبّاء فإن كان برفع صوت ورنة» فإنه يسمى أيضًا 
ا 

قال: وعن عمر يكن عن النبي صا يووا قال: «الْمَيّتٌ يُعَذَبُ في قَبْرهِ بِمَانِيحَ عَلَيْو متفق 
عليه»). 

© هذا الحديث يدلنا على مسألتين: 

۵ المسألة الأولى: وهي النهي عن النياحة. 


sia‏ ع ا ا ا 
قال ك>ككذاكعةةة 0 لو امرش من أ تکار 
0 المسالة الثانية: وهي من أشكل المسائل أن النبي صَآَلنعَيَِوَسلَهَ قال: «الْمَيِّث يُحَذَّبُ في قَبْرو) 
ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: هذا الحديث أشكل معناه على طوائف كثيرة من أهل العلم حتى من 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» فقال بعضهم: إن المراد هذا الحديث من أمر به وحث عليه من بعده. 
وهذا هو رأي عائشة كتا وانتصر له الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» فرأى أن الميت يعذب 
إذا كان بأمر منه. 
طبعًا وجه الاستشكال في هذا الحديث: لماذا يعذب المرء بفعل غيره» و لالا رر وار ودی 
[النجم: ۳۸]؟ 
الأصل أن الشخص لا يزر وزر غيره» وفعل غيره» فوجهه الشافعي بما نقل عن عائشة عتا 
ومن أهل العلم آنا نعم التوجيه الأول: ما ذكرت لكم» وليس توجيه عائشة. 
أما التو جيه الثاني: وهو توجيه عائشة والشافعي فإنهما كانا يريان أن هذا الحديث مطعون فيه مطعون 


0 


فيه فعائشة رَيَِلنَدعَتهًا طعنت فيه بان راويه وهو عمر وابنه وغيره. 

ابن عمر طبعًا أنكرت على ابن عمر أنه لم يحفظء وإنما قال: اليهود يقولون ذلك» فطعنت فيه من 
حيث السماع» وبذلك أخذ الشافعي. 

ولكن الصحيح: أن هذا الحديث ثابت عن عمر وغيره» وعمر من أعلم الناس بحديث النبي 
صََلَََنَهوسَلرَ هو جاء من حديث أربع من الصحابةء ولا يمكن أن يطعن فيه بأنه قد سمعوا بعض الكلام 
دون بعضه. فهم أثبتوا ما أنكرته عائشة» والمثبت مقدم على الناني. 

فنصوب قول عائشة إنما هو الثاني دون الأول» والذي اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه عليه طائفة 
السلف أغلب السلف» وهو منصوص الإمام أحمد: أن الميت يعذب بنوح قريبه عليه» ولو لم يأمربه. 
ولكن المراد بالتعذيب: هو الأذية هو التأذي الأذية» كما أن الشخص إذا كان بجانبه من ينوح أو يرفع 
صوته» فإنه يتأذى. 

والدليل على أن المراد بالعذاب هو الأذية مما يتأذى الشخص لكنه ليس عذابًا: أنه قد جاء عند أبي 
داود أن النبي صََلنَعََيَهوَسَلمَ سمع نائحة فقال: «وتؤذين الميت» فهو أذية مثل ما الشخص إذا سمعت 
صر لامجك او سمغت كلام لا دعاك تتاذى ف قير لبس غاا على البدة در ماعو عذات 


علي ايع فلي ا 


وس أ تكو ناقور $ f‏ 
ES‏ 


فيكون ذلك متعلقًا بالمسألة العقدية المشهورة: وهو أن الميت يسمع ما شاء الله عَرَيِجَلّ له أن يسمعه 
وما شاء الله عضن أن يسمعه ريما مسألة النواحة فيتأذى يبذا الآمر ولا برضا 

قال: «وَلَهُمَا ار مو لضي بن شَعْبَةًا ' رَيَلَنَدَعَنَك طبعًا الذي عند المغيرة أنه أو الذي في 
«الصحيح»: أن النبي صا يدوسم قال: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة»... لهذا 
العذاب ليوم القيامة. 

@ قال المصنف: «/4 - وَعَ'نْ اتس وده قَالَ: شهدت نتا لبي صَآلتَعَووَسَ تذفن وَرَسُولُ الله 
ص اوساو جَالِسٌ عِنْدَ الْقَْرِ قَرََيْتُ عبتيو َدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبْخَارِيَ». 

هذا حديث أنس قال: شهدت بنا للت صا یرذن ا النبي صَإِنَه دوسا حضر دفنهاء 
ولاف ج يو جال عد لبر فلم يباشر النبي صَآَلنَهََنَهوَسَلَهَ دفنها بنفسه. 

وهنذا يدل على أن السدة ليست المباشرة ف الدف» وإ نما السنة مجردذالمقاركةق الدفن ولو 
بالحثيات الثلاث» ولذلك النبي صََرَلَمََِوَسَلَهَ أمر الذي ينزل أن يكون ممن لم يقارف. قال: «قَرَأَئْتٌ 
عَيَيّه تَدْمَعَانِ) عليه الصلاة والسلام» قال: وا ا وي 

هذا الحديث دليل على أن البكاء وحده لا يحرم أنه ليس حرام» بل وعلى نص الفقهاء» كما نص 
عليه فقهاؤنا ولا يكره» حتى الكراهة لا يكره» فيجوز البكاء من غير كراهة» ولا تحريم من باب أولى. 


وإنما يحرم البكاء بوصفين: إذا صاحب البكاء ندب أو صاحبه ماذا؟ نياحة وقد عرفنا معنى الندب 
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ف 


والنياحة» فإن الندب: هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة» وتعداد محاسن الميت» والنياحة: هو رفع 
الصوت بالبكاء مع الرنة. 

© قال ا مصنف: 4/7١‏ - وَعَنْ جابر نة اَن الس صر اهيوسا قَالَ: ١لا‏ تَدْفِنُوا مَونَاكُمْباللِّلٍ 
إلا أن نُضْطْرُوا". أَخْرّجَة ان مجه وَأَضْلَهُ في مُسْلِم)» لن قَالَ: رَجَرَ أن يبر الرّجُلَ باللَيْل حى يُصَلَى 


عله). 


20 


و 


ن النِيَ ص اديور قال: ١لا‏ تَدفنوا مه كم 
بِالليْل إلا أن ضطَرٌوا» تضطروا أي: تحتاجوا؛ لأن الاضطرار يقارب الاحتياج. 

قال: : «أخرَجَة ابن مَاجَه وَأَصْلَهُ في ١‏ مُسْلِمِ)»» لكنه قال: رَجَر أن يُقْبَرَ الرَّجُلُ باللَيْل حَنَّى يُصَلَى 
عَلَيّه؛. هذا الحديث ذكر المصنف له روايتين: رواية ابن ماجة» ورواية مسلم وكلا الروايتين جاءت من 
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هذا حديث «جابر رَََنَدَعَنَهُ 4 جابر بن عبد الله: « 


و م ا ا ا 
STEEDS a‏ 
طريق أبي الزبير المكي محمد بن مسلم» ولفظة «مسلم» تختلف من حيث المعنى من لفظة «ابن ماجه». 
فإن لفظة «ابن ماجة» نص على النهي عن الدفن في الليل» ولكن رواية «ابن ماجة» إنما رواها عن أبي 
الزبير المكي رجل اسمه إبراهيم بن يزيد المكي» وهذا إبراهيم بن يزيد نص الإمام أحمد على أنه متروك 

الرواية لا تقبل روايته. 

وعندنا قاعدة: أن من نص على أنه متروك فإنه لا يقبل الاحتجاج بروايته» ليس من الحديث الذي 
يقبل الاحتجاج به» وكذا الحديث إذا حكم عليه بأنه منكر» فالضعف في هذا الحديث لا يجعله مقبولًا في 
الاحتجاج» فالموضوع والمتروك الرواية» ومثله المنكر في روايته لهذا الحديث بعينه لا يقبل الاحتجاج 
بحديثه في الضعيف. إذن: هذه رواية جابر. 

أما رواية «مسلم» فإنها كما ذكرت هي الأصح أنه «رَجَرَ أن يُقْبَرَ الرَّجُلُ باللَيْل یا فنا جعل له 

هذا الحديث عارضه: وهو حديث جابر الأول عارضه الكثير من الأحاديث» فإن أكثر الأحاديث 
تدل على جواز الدفن بالليلء فإن النبي صََِّلَمعلِوسَاَءَ دفن بالليل ثبت عنه دفن أصحابًا له في الليل» بل 
النبي صََلنَعَََهوَسَََ دفن ليلاء فقد قالت عائشة وََزَتَهعَنْهَا: «وإني لأسمع صوت المساحي على قبر النبي 
تلوط لِيلًا"» فالنبي صََََهءَلِدِوسَلَهَ دفن ليالاء وثبت أن أبا بكر وعمر دفنا ليلا أي: دفنا الناس ليلا. 

ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث: أن مشهور المذهب: أن هذا الحديث ضعيف» ولا يصح 
الاحتجاج به» وإنما يؤخذ بغالب الأحاديث. 

فالمذهب أنه يجوز الدفن ليلا أو هارا سواء لا فرق» وإنما ينهى عن الدفن في ثلاث ساعات جاءت 
في حديث عقبة بن عامر المشهورة: «ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا» وتكلمنا 
عنها في قبل درس أو درسين قبل في أوقات النهي عن الصلوات: وهي حينما يقوم قائم الظهيرة» وعند 
طلوع الشمس» وعندما تتريض الشمس. 

ذهب بعض أهل العلم: وهي الرواية الثانية في المذهب» واختارها ابن القيم إلى التفصيل» فيقول ابن 
القيم: أن الميت إذا كان قد أعطي حقه في التجهيز في الكفن» وأعطي حقه في التجهيز في الدفن» استوى 
الدفن في اللبل والنهار يجوز في الليل وني النهار» وافق فيه المذهب. 


ولكن يقول: إذا كان الميت سيفوت بعض حقه بأن يستعجل في تجهيزه بسرعة بحيث أنه لا يكفن أو 


x ERE 1‏ ست وات سے 
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ورد 
يغسل أو يدفن بطريقة صحيحة» فإنه ينهى عن الدفن في ذلك الوقت» قال: والدليل على ذلك أن الرواية 
التي في «مسلم» كانت في رجل قد توفي فاستعجل في غسله وكفنه على غير تمام» فقال النبي 
صَأََهَيَِهوَسَلهَ هذا الكلام... حتى يصلى عليه فلم يصل عليه كثير من الناس. 

وكلام ابن القيم -رحمة الله عليه- موافق للمذهب» لكنه تقييد له» وموافقة للحديث الذي رواه 


@ قال المصنف: 5717 - وَعَنْ عب الله بن جَعْفَرِ ته قَالَ: لما جَاءَ نَعْيْ جَعْمَرِ جِين قَتِلّ قَالَ 


o 


ال صََِلعَبدوسََهَ «اضتعُوا لل جَعفر طَعَاما فَقَد َنَاهُمْ ما يَشْغَلُهُا. أَخْرَجَهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ). 
هذا حديث اعَبّدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ) ر تة أنه «لَمَّا جَاءَ عى جَعْفْرٍ» والمراد بالنعي هنا : الخبر بالوفاة» 
وأما النعي المنهي عنه: هو رفع الصوت بالإخبار بالوفاة من غير حاجة «جين قتِلّ) أي: جعفر بن أبي 


طالب ابن عم النبى صََِآَنَهءََوِوسَلَرَ ف «قَالَ اليك صا كووس «اضْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا». 


وقد كان جعفر من أشبه الناس بالنبي صاة يوسم شبهًاء فقال: «اصْنَعُوا» لهم «طَعَامًا فق ققد أَتَاهُمْ 3 


يَشْعَلَهُما قال: أخرجه الخمسة» إلا النسائي» أي: أهل السنن الأربعة؛ إلا النسائي» والإمام أحمد. 

وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وجود إسناده جماعة من أهل العلم» وقال المرداوي في «كفاية 
المستقنع»: إن رجاله ثقات. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب أن يصنع لأهل الميت طعام يستحب أن 
يصنع لهم طعام؛ لآم مشغولون بميتهم بتجهيزه ابتداء» ثم مشغولون هم بعد ذلك بترکته» ومشغولون 
بعد ذلك بالمعزين» ومشغولون بما أصابهم من حزن ربما أشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم. 

وصنع الطعام لأهل الميت مستحب باتفاق أهل العلم لهذا الحديث» لكن لا بد أن ننتبه لمسألة: 
وهو أن المبالغة في الطعام منهي عنهاء وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح: «أن النبي صَأَِللَعَيَهِوسَهَ 
نهى عن طعام المتبارين» بى عن طعام المتبارين» والمراد بالمتبارين: الذين يتفاخرون بكثرة الطعام» 
وللأسف أن كثيرًا مما يصنع من الأطعمة في حال العزاء في هذا الوقت إنما جعل من هذا النوع المنهي 
عنه وهو طعام المتبارين فتجدهم يكثرون من الطعام ويكثرون من أصنافه» ويقولون: قدم فلان ولم نقدم 
نحوه ونحو ذلك من كلامهم فيكون الطعام الذي صنع لأهل الميت داخل في النهي» وليس داخلا في 


ESTED ل شکبت ار‎ A 
المسنون فالمسنون طعام لهم وحدهم» هذه مسألة.‎ 

2 المسألة الثانية: أن فقهاء المذهب كما في «المنتهى» و«الإقناع» نصوا على أن الصنع للميت 
الطعام يكون ثلاثة أيام» فيصنع للميت ثلاثة أيام» وهذا الذي عليه العمل عندنا: أن الميت يصنع له 
الطعام ثلاثة أيام وأنه يجلس للعزاء ثلاثة أيام. 

وهذا الذي أخذ منه مشايخنا: ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة لهم: أن الجلوس في 
العزاء ثلاثة أيام أنه داخل في المشروع لنص الفقهاء عليه وأخذوا ذلك من نبي النبي صَََِهعلوِوسَكَهَ أن 
تحد المرأة على غير زوج فوق ثلاث» فدل ذلك على أنه يجوز الإحداد ثلاث» ومنه الجلوس والانقطاع 
عن العمل» وعدم الخروج» فيدخل فيه الجلوس في البيت» وأخذ منه الفقهاء: أنه يصنع للميت الطعام 
ثلاثة أيام» هذه المسألة الثانية التي فيها. 

2 المسألة الثالثة: معنا وهي المهمة: وهي قضية أي: أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام إذا كان آهل 
الميت هم الذين يصنعون الطعام» فنقول: إن هذا منهي عنه أن يصنع أهل الميت الطعام» لما جاء عن 
جرير بن عبد الله رَيََلنَدعَدْهُ لما جاء عن جرير رهن أنه قال: «كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعهم 
الطعام للناس من النياحة» أي: آنه من الأمر المنهي عنه وهو مطلق الاجتماع مع صنع الطعام. 

لكن نقول هنا: المراد بصنع الطعام لأجل الاجتماع» المراد بصنع الطعام لأجل الاجتماع» وأما أن 
يصنعوا الطعام لأنفسهم» فإنه ليس منهيًا عنه» وقبل أن نتكلم في تفصيلهاء فنذكر صنع الطعام ما حكمه. 
ثم نرجع لقضية الاجتماع وحله. 

مشهور المذهب: أن صنع الطعام من أهل الميت للناس مكروه فقطء والرواية الثانية: أنه محرم صنع 
أهل الميت الطعام للناس ليجتمعوا محرم» بل قال الشيخ تقي الدين: إنه بدعة فيكون من باب البدع 
المنهي عنها. وذكرت لكم كلام جرير يَََزَنَدُعَنَهُ في ذلك حديث جرير هذا يشكل عليه أمر آخر وهو ما 
ثبت في (صحيح مسلم» في «صحيح البخاري» من حديث عائشة أنها قالت: أنها كانت إذا حدث عندهم 
مات لهم ميت» ثم انفض المعزون أي: الناس أمرت هي من أهل الميت بالتلبينة أن تصنعء التلبينة من 
شعير وغيره» وأن تصنع لأهل الميت فيجتمعوا فيأكلوا منهاء ثم ذكرت النبي صَإَِلَهءَلِنهوَسََهَ قال: «إن 
التلبينة تجم الفؤاد) أي: تذهب الحزن. 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء: أن النهي عن الاجتماع إنما هو من باب الكراهة» وأما على الرواية 


52 م 


حور 
الثانية التي لأجل التحريم» قالوا: إن المحرم اجتماع غير أهل الميت» فإذا اجتمع غير أهل الميت» فإنه 
محرم. 

وأما اجتماع أهل الميت للطعام فإنه لا بأس به أهله وقرابته الذين يحضرون العزاء هذا لا بأس به 
وأما اجتماع غير أهل الميت فإنه محرم» ويستثنى من ذلك صورة: لو أن امرأ حاضرًا من غير دعوة 
فيجوز حضر طعامهم يطعم من حضر لا شك» لكن أن يدعى الناس مثل ما يفعله بعض الناس الآن» 
فيقول لجاره: ترى عندنا اليوم غداء لا تنسانا غدا عزاء» هذا لا يجوزء وهذا داخل دخولًا صريحًا في 
النياحة» كما قال جرير؛ لأن فيه صنعًا للطعام واجتماع عليه. 

@ قال المصنف: -٤۷۸(‏ وَعَنْ سُلَيْمَانَ ن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ: گان وَسُولُ الله صَِآكَةعَلووَسل يُعَلّمْهُمْ 
ذَا روا إِلَى المَقَابرٍ: «السَّكَامُ على أَهْلٍ الدَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمسْلِمِينَ ونا إِنْشَاءً اة بكم للَاحِقُونَ 
ال هلتا وَلَكُمُ Ae‏ 
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4- وَعَنْ ابْن عباس ووَدَليَدْعَنْهَا قال: مر رَسُولَ الله صَرْلتَهءَلِيَهِوَسَاْمَ بقبور المَدِينة فأقبّل عَلَيْهِمْ رجهو 


ِ 
ا 


0 


قَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يا أل لَْبُور يَغْفِرٌ الله لَنَا وَلَكُمْ شت وَتَحْنْ بالاتّرا. ووه ال دی وَقَالَ: 
حرا 

هذان الحديثان: حديث «برَيْدَة)» وحديث «ابْنٍ عَبّاس» في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور» وفيه: 
«السَّلَامُ عَلَى أَمْل الدّيار مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلِمِينَ2» وني الثاني: «السَلام عَلَيَكُمْ يا أَهْلَ القَبور». 

والسلام على أهل القبور: هو دعاء لهم دعاء لهم» وسبق معنا أننا عندما نقول: السلام عليك يا فلانء 
ليس لأنه حاضر يسمع الكلام» وإنما هو للاستحضار» مثل السلام على النبي صَِأآَلنْعَتَِوَسََءَ في الصلاة» 
فإن المرء يقول في صلاته: السلام عليك أيها النبي» النداء هنا ليس لأنه يسمع» وليس لأنه حاضر» وإنما 
لاستحضار الذهن لاستحضار الذهن» وهذا أمر معروف في لسان العرب» ولذلك تجدهم يستحضرون 
كثيرًا من الجمادات مع الجزم بأنها لا تسمع» فلذلك هذا الحديث ليس دليلًا على سماع أهل القبورء 
وإنما هو استحضار لهم في الذهن. 

© في هذا الحديث من المسائل الفقه مسائل على سبيل الإيجاز لأجل الوقت: 

0 المسألة الأولى: هي استحباب قول هذا الدعاء عند زيارة المقابر» والمراد بالمقابر أمران: هما 


الأمران المعروفان في المسجد والمصلى» وني غيرهم ما جاء على هذا الوزن» فقد يقال هذا الدعاء لمن 


2 
ې ل فيب مط ون الَا 
مر بين قبور كل من مر بين القبور فإنه يقول هذا الدعاء» أو لمن دخل مكانًا محوطًا فيه قبور» قد لا 
يكون مر بين القبور» وإنما هو بعيد عنهم بأمتار أو أكثر» فدخوله للمكان المحوط يسمى مقبرة» أو 
مروره بين القبور» وإن لم تكن محوطة. إذا عرفنا أن هذين الموضعين هو اللذان يقال عندهما الدعاء 
فإن بعض الناس حينما يمر بجانب المقبرة لا يمر بين القبور» ولا يمر داخل السور المحوط يقول هذا 
الدعاء. 

نقول: هذا غير مشروع؛ لأن المشروع عند القبور المرور بها أو عند المقبرة هذه مسألة. 

0 هذا الحديث فيه مسألة أيضا أخرى: وهي قضية السلام على أهل القبور» ما المراد به أن السلام هو 
تحية» فإن تحية الأحياء والأموات: هي السلام» وهي دعاء فالتحية دعاء» وهي سؤال من الله عَرَيِجَلَ 
وطلب» فلذلك عندما تحيي الموتى تحييهم بالسلام» تقول: السلام عليكم. 

ولذلك إذا زرت النبي صََِِلنَعََنَهِوَسَلَ فإنك تحييه مثلما حيبت غيره» فالمشروع عند زيارة قبر النبي 
صاةَيَوِوَسََمَ أن تحييه فتقول: السلام عليك أيها النبي» كما تقول للقبور: السلام عليكم أهل القبورء 
فإذا زرت قبر النبي ص هلووسم تحبيه بالسلام» ويناسب السلام أن تصلي عََيصَكاةوَلسَكمْ عليه. إذن: 
عرفنا أن السلام هي تحية الموتى مطلقًا سواء كان فردًا أو أكثر. 

0 المسألة الثالثة: وهي مسألة قد تكون لطيفة: وهي مسألة قضية أنه جاء في بعض الآثار» لكن في 
إسناده أي: مقال: أن السلام تحية الموتى وهو المنكر أن السلام المنكر تحية الموتى. 

وهذا الكلام أي: أخذ منه بعض أهل العلم أي: ذكر ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل من الفقهاء - 
رحمة الله عليهم-: أن السلام على الأحياء يكون منكرّاء فتقول: سلام عليكم» وأما السلام على الموتى» 
فإنه يكون معرف فتقول: السلام عليكم» فإذا أردت أن تسلم على حي» فإنك تقول له: سلام عليكء وإذا 
أردت أن تسلم على ميت» فإنك تقول: السلام عليك. 

هذا رأي أبي الوفاء ابن عقيل» وقال غيره وهو الحسن بن البناء الحنبلي صاحب «المقنع»: بل الحي 
يعرف في الابتداء وينكر في الانتهاء» فيكون سلام التحية منكر» فسلام التحية في الابتداء يكون منكرّاء فإذا 
دخلت على شخص تقول: سلام عليكم» وإذا خرجت منه» فتعرفه فتقول: السلام عليكم. 

وقول ابن البناء هذا أطال في الانتصار له ابن القيم في «بدائع الفوائد» أطال إطالة شديدة جدًا في أن 
الأفضل في اللغة في السلام على الأحياء أنك إذا ابتدأته تقول: سلام عليكم في التحية» وعند الخروج أو 
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الوداع فإنك تعرف. 


وأما الذي ذكره الفقهاء فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-» فإنهم قالوا: يجوز التعريف والتنكير للحي 
والميت معًاء فيجوز أن تقول للميت: سلام عليك السلام عليكم أهل القبور والعكس» ومثله الحي» 
لكن يقولون: إن الأموات السنة أن تكون معرفة السنة أن تكون معرفة للأموات للأحاديث الصريحة فيه 
نص على ذلك في «الإقناع»» وأما الأحياء فيجوز التعريف والتنكير مطلقًا من غير استحباب لأحدهماء 
وإن كان ابن القيم فصل فيها. 

© قال المصنف: 4809 - وَعَنْ عَانِطَةَ ت قَاَلَّتْ: قال وَسُولُ الله يوار : ١لا‏ تشيو 
الأَموَات فَنَّهُمْ د أقْضَوًا إِلَى ما قَدمُوا». رَوَاهُالمُخَارِيٌ. 

وَرَوَى التَرُمِذِيٌ ء عن المُغِيرَةِ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: «مَتَؤّْذُوا الأحيّاء). 

هذا حديث ١عَائْسَّةَ‏ يته“ أن النبي صاه رسام قال: «لَا ڌ سبوا الأمُوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدُ فصوا إلى 
Ss‏ 

مالي لف وذلك حينما سب أبو جهل بمحضر عكرمة» فبين النبي الوسر أن ذلك 
ا 

0 هذا الحديث يدلنا على مسألة: وهو أنه لا يجوز سب الأموات» والأموات نوعان: 

۵ إما أن يكونوا مسلمین» وإما أن يكونوا غير مسلمين» فإن كانوا مسلمین» فإنه لا يجوز سبهم» و 
أذيتهم» ولو وقع منهم بعض الخطأء فإن السب لا يجوز للحي» ولا للميت سواء. 

وأخذ من ذلك الفقهاء: أن غاسل الميت إذا رأى من الميت ما يسوءه» فإنه لا يذكر شيئًا مما ساءه 
فوا ال 

0 المسألة الثانية: إذا كان الميت كافرًا فهل يجوز سبه ولعنه أم لا؟ 

هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين ووافقه على هذا الاجتهاد ابن مفلح في «الآداب»: أن لعن الحي 
يختلف عن لعن الميت» فإن اللعن نوعان: لعن أوصاف وهو جائز للعن النبي صَ#آَلدَعَوسَلرَ بل لعن 
اليهود والنصارى في القرآن» ولعن النبي صَزَّلنَهءَيَدهِوسَلَمَ عدد من الأوصاف» فيجوز لعن الكافرين 
والفاسقين ومن بال في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك. 

وأما لعن الأشخاص فإن له حالتين: 


ل شج او ا م ا ا کے 
اناق ل لوي راج مِنْأ د اةالأخكخار 

© الحالة الأولى: إذا كان حيّاء فاختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يجوز لعن الأحياء سواء كانوا مسلمين 
أو كفارّاء قال: لأنه لا يعرف بما يختم للكافر» فقد يختم له بخير» ومعنى اللعن: هو الطرد من رحمة الله 
فكأنك تقول: يا رب لا تجعله يسلم. 

وأما المبت فذكر الشيخ تقي الدين: أنه يجوز لكن الأفضل عدم اللعن» واستدل بحديثنا هذا كذا 
استدلاله في «منهاج السنة» استدل به على أنه لا يشرع اللعن للميت ولو كان كافرًا ألا يلعن؛ لأن النبي 
صََِلنَهعَتِوسََهَ لم يك لعانًاء قال: وهذا الحديث جاء في سياق اللعن» فلا يلعن الميت أما إن كان مسلمًا 
فلا شكء وأما إن كان غير مسلم» فإن الأولى من باب الأفضلية عدم اللعن» وإلا فإنه يجوزء لكن 
الأفضل والأتم في اختيار الشيخ تقي الدين ألا يلعن. 

بذلك نكون بحمد الله عَرَبجَلّ وفضله أنبينا «كتاب الصلاة» كاملاء وهو من أطول الأبواب يجاوز 
ستمائة حديث» نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في «كتاب الزكاة» إن شاء الله في ثلاثة دروس ننهي الزكاة 
والصيام» أو في أربعة أي: قبل إن شاء الله نهاية الفصل نبدأ إن شاء الله في البيوع بمشيئة الله عَرَتجلّ. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


بوهيم 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع والثلاثين. 


a‏ وت العا لبي انيه أن 


0 


e‏ لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: (كتابُ الرَّكَاةِ) 

١‏ عَنِ ابْنِ عباس يئ تة: اَن الي ص نوصل بَحَتّ مُعَادًا ري هة إِلَى اليَمَن... فَذَكَرَ 
الْحَدِيتٌ» وَفِيه: «أنَّ الله قد افَْرَض عَلَيْه مَصَدَة صَدَقَه في أَمْوَالِهِمْ تو خد مِنْ أَغَِْائِهم رد في فُقَرَائهم» متمق 
عَلَيْه وَاللَفْظُ ِلْبْخَارِيٌ». 


تيز 


شرع الشيخ رمال «كتاب الرّكاة» والأحاديث التي فيه» فقال: «كتاب الزكاة»» «عن ابْنٍ 
عباس تة : اَن التي ص ومام بَعَت مُعَادَا» أي: ابن جبل (إِلَى الْيّمَنٍ» فذكر الحديث في وصيته 
له قال: وفيه: (أَنَّ اكد انرص علب ت أي: ونبئهم «أَنَّ لله َر افرص عَلَيْهِمْ صَدَكَة ِي أَمْوَالِهِم 
ُؤْحَدٌَ مِنْ أيهم قَتْرَدُ في فَُرَائِهِمْ قال: «متفق عليه» واللفظ للبخاري». 


هذا الحديث من الأحاديث الأصول في «باب الزكاة» ولذلك أنه يدل على عدد من المسائل الكبار: 


0 أول هذه المسائل المجمع عليها 

أن الزكاة فريضة واجبة؛ لأن النبي صَزَّلتَهعكَيَِوسَلَهَ قال: «أن الله ق افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَفَةَه فسماها 
النبي صَزَلنَةءَيَتِوسَلَمَ فريضةء و لذا في الزكاة أحد مباني الدين الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة» ولذا 
فإن الصحابة أجمعت كلمتهم على مقاتلة من امتنع من أدائهاء ولذا فإنها من أصول الدين» وقد قرغها الله 
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عل بالصلاةء فق د قال الله سا وان تال : #قإن تاوا وأقاموأ ألضٌّ ووا وا ڪه لوا 
مَدِلَهُمْ 4 [التوبة: ]» إن تاوا وَأَقَامُوأ ألصَسلؤة واوا ألرَكرة ف خو نک في أَلدِيِنِ 4 [العوسة: 
١‏ ني الآية الأخرى. فدل ذلك على اقتران هاتين الشعيرتين» أعني: الصلاة والزكاة. 


وهذه الشعيرة شعيرة الزكاة من الشعائر الظاهرة والباطنة معّاء فهى ظاهرة في الأموال الظاهرة» وهى 


ت 


ور 
باطنة في الأموال الباطنة» ولذا فإن الأموال الظاهرة يذهب لها السعاة فيأخذوا الزكاة منهاء وأما الأموال 
الباطنة فإن المرء يدين فيها بينه وبين الله عمجل ولذا جاء عند ابن ماجة بإسناد لا بأس به» أن النبي 
صََِنَهعَِوسَكَمَ قال: "ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان...» وذكر من هذه الثلاث: من أخرج زكاة 
ماله فلم يخرج المريضة» ولا ذات الشرطء إذ بعض المال يكون خفيًا لا يعلم بمقداره ولا بعده إلا الله 
سْبَحَانَهُوَتكَللَ وصاحبه فقطء فإذا أخرج المرء زكاة ماله كما أوجب الله عَرَيِجَلَ عليه بدقة وبحساب دقيق» 


فإن هذا يدل على كمال إيمانه وصدقه مع الله عَرَهِجَلَ؛ِ لأنه قد أتى بعبادات السر. 


ونحن نعلم أن عبادات السر دائمًا هي التي تدل على قوة الإيمان وهي التي تزيده» ولذلك فإن الزكاة 
من فضلها آنا من العبادات الظاهرة التي يقاتل على تركها وهي من عبادات السر التي تدل على كمال 
الإيمان وتدل على زيادته إن بذله المرء على وجهه. وهذه المسألة وهو كون أن الزكاة فريضة مجمع 
عليه بين أهل العلم لا خلاف في ذلك. 

ثم في قول النبي صَََِنَهعلَهِوسَاهٌ: إن الله قَدِ افرص عَلَيّهُِمُ) في قوله: «عَلَيّهِمْ) إنما خاطب النبي 
هتوس معاذًا بأن يقول لأهل اليمن ذلك إن هم أطاعوه للإيمان بالله عَرَجَجَلَّ وبنبيه محمد 
صَََةءَلِدِوسَلَوَ وهذا يدلنا على ما قرره الفقهاء: إن من شرط وجوب الزكاة الإسلام» فغير المسلم لا 
تجب عليه زكاة» لا تؤخذ الزكاة من أحد من غير المسلمين البتة» إلا صورة واحدة استثني فيها بعض 
الناس فأخذ منهم الزكاة. 

والحقيقة أنها ليست بزكاة وهم نصارى بني تغلب» فإن نصارى بني تغلب أنفوا أن يؤخذ منهم 
الجزية كما يؤخذ من غيرهم من الأعاجم فذهبوا لعمر بن الخطاب ووِعَلَتََعَنَهُ فشاور عليًا والصحابة 
فأشاروا عليه بن تضاعف عليهم الزكاة» بآن يؤخذ بدل ربع العشر يؤخذ منهم نصف العشرء فيؤخذ 
منهم نصف العشرء فلا يؤخذ زكاة من أحد إلا من بني تغلب» وهم نصارى العرب» ومن عداهم إنما 
تؤخذ منهم الجزية وقد أشرنا لبعض أحكام الجزية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل في بابه بمشيئة الله 


43 


إذن: من شرط وجوب الزكاة: الإسلام» وفي قوله صَيَِّلنَهعَبَيَهوَسَلهٌ: «أن الله قد افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في 


ا 


ًالهم » قوله: «في أَمْوَالِهٌِْ» أخذ منها الفقهاء أيضًا حكمًا مهمّاء وهذا الحكم يبني عليه عشرات 


۷ 
كت حك 


52 م 


وير 
المسائل» كما ذكر ذلك الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» من كتب الشافعية وهي: هل الزكاة واجبة في 
الذمة أم في العين؟ أي: في العين التي يخرج منها الزكاة. 

وهذه يبنى عليها أو يخرج على الخلاف في هذا الأصل عشرات المسائل كما قرره غير واحد من 
أهل العلم ممن كتب في أحكام القواعد والأصول. 

ومشهور المذهب وهو الذي عليه أيضًا اختيار الشيخ تقي الدين: أن الزكاة واجبة في العين» لقول 
النبي يوسر : «قَدِ افترَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمٌُ» فافي» ظرفية فهي متعلقة بالعين» وفي نفس 
الوقت لها تعلق بالذمة. 

ووجوبها في العين يتعلق به آثار» منها: أن المرء إذا كان فاقد للأهلية لصغره أو جنونه» فإن وليه ونائبه 
يخرج الزكاة عنه فيهاء ومن ذلك: أن المرء إذا لم يعلم بماله أو كان لم يطلع عليه أو غير قادر على بعض 
التصرفات لا نقول: على مطلق التصرفات فيه» فإنه تجب عليه الزكاة فيه» لأن الزكاة واجبة في العين. 

وحينما قالوا: ولها تعلق بالذمة بنوا على ذلك مسائل منها: أنه يجوز عندهم إخراج الزكاة من غير 
العين» فلو أن عندك أربعين من الشياه» فأخرجت شاة من غيرها جاز» ومثله يقال في المال وفي غيره» ومن 
ذلك: لو أن المال قد تلف بعد وجوب الزكاةء فإننا نقول: الزكاة باقية في الذمة» ولكن الأصل أنها وجبة 
في العين. 

إذن: مشهور المذهب أنها وجبة في العين» ولها تعلق بالذمة» ولكن في الأصل أنها وجبة في العين؛ 
وهذه مسألة كما ذكرت لكم أن أبا القاسم الرافعي صاحب «العزيز» أو «فتح العزيز» أطال في التفريعات 
المسكرخة غلى هذه الال 

في قوله صا ەلە وس : «مَؤْحَذٌَ مِنْ أَغْنَْائْهِمْ ترد في فَفَرَاِهِم). 

© عندنا في هذه ا لجملة نأخذ منها مسألتين مهمتين جدا : 

0 المسألة الأولى: في قول النبي صاكة هوأر : «تؤخذ مِنْ أغنيائهم ترذ في فَقَرَائِهِمٌْ) ذكر هنا الغنى 
رال ونقر ا إن بابب ال ااي القت ت لي ا در ارا العدى ف سالب ]لذ كاف 
معنيين: معنى باعتبار البذل» ومعنى باعتبار الأخذ فالباذل هم الذين قال عنهم النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: 


5 e عن اليو 0 ا كو ا قا ل‎ E 
«تؤخذ من أغنيّائهم) والغنى في باب الاخذ «فترد في فقرَائهِم) أى: ترد لغير الاغنياء.‎ 


اج د و SENIN‏ به عه يا :0 
ی ااال شیچ ا نارکا 
کک 

إذن: يجب أن نعلم أن الغنى في باب الزكاة له معنيان» وهذا التفريق مهم جدًا؛ لأنه ينبني عليه خطأ 
بعض الناس من العامة في ظنهم أنه لا تجب عليهم الزكاة لظنه أنه ليس من أهلها؛ لأنه ظن أن هذين 

المعنى الأول: وهو الغنى المتعلق بالبذل أو بمعنى آخر نقول: الغنى الذي يوجب الزكاة» والغنى 
الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب» فإذا ملك المرء النصاب بشرطه: بأن يكون ملكه مستقرًا تامّاء وأن 
يكون قد مر عليه الحول ولم ينقطع فيه» فإنه في هذه الحال قد وجبت عليه الزكاة. 

إذن: فقول النبي وسار : «تؤْحَذ مِنْ أَعْنيَائِهِمْ» المراد بالغنى هنا: الغنى الذي يوجب الزكاة 
وهو ملك النصاب بشرطه» وسيأتي إن شاء الله تفصيل مقدار النصاب في الأحاديث القادمة. 

المعنى الثاني: من الغنى في «باب الزكاة» : الغنى المتعلق بالآخذ: الذي يأخذ الصدقة أو الزكاة 
فنقول: إن هذا الغنى هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. 

الغنى الأول: يوجب الزكاة» والغنى الثاني: يمنع استحقاق الزكاة» أي: باعتبار الآخذء فنقول: إن 
الزكاة يستحق أخذها كل من لم يك غنيًا وهو الفقير أو المسكين» والفقير أو المسكين: هو من كان عنده 
نقص في واحد من خمسة أمور: 

إِمّا أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه» أو في كسوته. أو في سكنه. أو يريد زواجًا ولم يستطع 
مؤنته ولا كلفته المعتادة» أو الأمر الخامس والأخير: أن يكون عنده نقص في ضروريات حياته. 

هذه الأمور الخمس من كان عنده حاجة في أحدها فإنه يسمى فقيراء وهذا الفقر هو الفقر باعتبار 
استحقاق الزكاة لا باعتبار بذلهاء لماذا قلنا هذا الكلام؟ إن شاء الله سيأتي تفصليها إن شاء الله في آخر 
«باب الزكاة». 


لماذا قلنا هذا الكلام؟! 


نقول هذا الكلام: لأن كثيرًا من الناس يظن أن الغنى الذي يوجب الزكاة هو الغنى الذي يمنع 
استحقاق الزكاة» فيقول: أنا آخذ الزكاة واستحقهاء فلا يجب علي بذل شيء من الزكاة» نقول: غير 
صحيح» أحيانًا يكون عندك مبلغ من المال» لنقول عندك مثلا أربعين ألف ريال» فيجب عليك أن تزكيه 
بإخراج ربع العشر وهو ألف ريال» فتخرج زكاة ألف ريال تعطيها المستحق» وفي نفس الوقت نقول: 


a ms‏ مح کے 
د عباسلا بنجو الشويّع 0000 د ادها ۹۸ طن 


چ 
يجوز لك أن تأخذ مائة آلف ريال من الزكاة» لكون ليس عندك إجار البيت» لكون أنك تريد الزواج» 


ر کن 
5 
015 
5 
0 
a‏ 


سداده» فقد يأخذ من الزكاة أكثر مما بذل فلا ترابط ولا اقتران بين هذين النوعين من الغنى» هذه مسألة. 
2 المسألة الثانية: التي نأخذها من هذا الحديث: أن فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على أنه 
لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر عن البلد ما يجوز نقلها مسافة قصر عن البلد» ويجوز نقلها فيما دون 
مسافة القصرء والأفضل أن تخرج في البلد. 
إذن: عندنا ثلاث حالات: إخراجها في البلد هو الأفضلء ويجوز نقلها دون مسافة القصرء ويحرم 
e‏ 


ت 
5 


ن الله قل 


«أنْ 


واستدلوا بحديث الباب: وهو أن النبي صا ووسر قال لمعاذ: أن يخر أهل اليمن « 
افَْرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ.... تؤْحَذٌ مِنْ أَغْتَائهِمْ قَتْرَدُ في فقَرَائِهمْ» فتؤخذ من غني البلد وترد في فقير البلد. 
قالوا: وأصلح من ذلك أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند سعيد بن منصور في السنن: أن النبي 
ص يدوسم أمره إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذلك المخلاف» فسمى أو أمر النبي 
ص هرسام بالرد والإرجاع إليه مما يدل على الوجوبء وهذا هو مشهور المذهب والمعتمد فيه. 


آنأ 


@ قال المصنف: 4/87١‏ - وَعَنْ اتس يعن با بكر الصدیق عة كد كَتَبَ لَّهُ: هَذِهِ فريصَة 
الصدقَة SEET‏ لا هما E E E‏ ا فى اننع 


شري من الول قا ذرتها العم في کل حمس ساف قدا بَلََتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَتْكَاثِينَ 


85 
> 
س 


سحي ١‏ وسور بر م ل بود 


0 038 و ج اح ا ي مد 
بِنْتُ لَبُونٍ أَنتىء فَإِذَا بَلَعَتْ ستا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتينَ قَفِيهًا حِفَهُ 


0 
2 غير 
.4 


5 قَه الْجَمَل فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَ ا وستین 


الس ا ا وات الم 1 
ا ا ا ف 
تم نه اسه مجاه a‏ 
لو ی 2 ع 0 رق اله أن ر رہ 


ا Cu‏ س ا :م TT‏ ا الا ا حل ول A O‏ ی غير 2 
تفي کک الک سو کات اين إلى مشر ورا قا قاك اٹ على وشرو قراة: 


إِلَى ماين قَفِيهَا شَّائَانِ فَإِذَا رَادَتْ عَلَى مِائيْن إِلَى تَلَائواَةٍ قَفِيهَا نَكَاثْ شِيَاءه فَإذَا زَادَتْ عَلَى تَلَاوانَةٍ 


0 
کے 


e A a PAE zd 1‏ 
م وړ E‏ سبح باوج ارا مارلا و 
الك ا 


ع ع ب E‏ 


قفي كَل مِائَِ شا ؛ فَإِذَاكَانَتْ سَائِمَة الرّجُل نَاقِصَةَ ِن أَرْبَعِينَ اة اة وَاحِدَةًفَلَيْسَ فيا صَدَقَ إلا أن 
يَسَاء راء وَلَايُجْمَعُ بين مرق وَلَايْفَرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا گان مِنْ حل يِن فإِنْهُمَا 
يتَرَاجَعَانِ هما بِالسَّويّه ولا يحرج فِي الصَّدَقَة هَرمَة ولا دات عَوَارِ ولا تيس إلا أَنْيَشَاءَ الْمُصَّدُقُ 

وَفِي الرقَة ربُعُ الْعْشْرِ قان لَمْ تكن إلا يَسْعِينَ وَِائَة فَلَيْسَ فيها صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ رد كي 
من الإبل صَدَقَةُالْجَدَعَِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةُ وَعِنْدَه TT‏ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَائَيْنِ إن 
رو ر روه 7 


اسْتَْسَرَنَا لَه أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًاء وَمَنْ بَكَعَّتْ عِنْدَهُ صَدَفَه الْحَِةٍ اة ليحت ع الف رن اء ع ا 
e‏ 

هذا حديث «أنس عن أبي بكر الصديق يَعَزَنََعَنَهُ في الكتاب الذي كتبه في الزكاة» وقد ذكر أهل العلم 
ومنهم الشيخ تقي الدين: أن اعتماد أهل العلم في تقدير أنصبة الزكاة على ثلاثة أحاديث» وكلها كتب: 

اباس ا بكر قي رسام رعو لصب رداب امار بي الاي 
رنه وكتاب أبي بكر ابن حزم عن آبائه في الكتاب الذي كتبه النبي صا ةيوس لهم. 

وهذه الأحاديث الثلاثة هي المعتمدة في تقدير أنصبة الزكاة» وما عارضها من الأحاديث كما سيمر 
معنا في حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده» فإن آهل العلم يقولون: إنه منسوخ. 

ودليل نسخه: قالوا: إن الأحاديث إذا تعارضت فعمل الخلفاء الراشدون بأحد هذه الأحاديث يجب 
أن نعبر ب تعارضت بحيث أنه لا يمكن الجمع بينهاء ثم عمل أحد الخلفاء الراشدين أو عملوا كلهم بأحد 
هذه الأحاديث. فإننا نأخذ منه أن ما عملوا به هو المقدم» وأن ما عداه فإنه منسوخ إن صح إسناده» مثاله: 
ما سيمر معنا إن شاء الله في حديث بهز بن حكيم» ومثله أيضًا: ما استدل به بعض الفقهاء كما هو مشهور 
المذهب: على أن الوضوء لا ينتقض أو على أن الوضوء ينتقض بمس الذكر بفعل عمر رنه حينما 
قام في الصف ليصلي فبينما هو كذلك إذ أراد أن يقوم إزاره فمس بيده فرجه» فقال: على رسلكم» ثم 
ذهب فتوضاًء ثم رجع. وكان هذا الفعل من الصحابة بمحضر من الصحابة» فدل ذلك على أن الصحابة 
أقروه على أن الوضوء من مس الذكر لم يك منسوخا. 

ففعل الخلفاء الراشدين بالخصوص يتأكد به معرفة الحديث المنسوخ من عدمه؛ لأن فعلهم ظاهر 
وبين بمحضر كبار الصحابة -رضوان الله عليهم-» ولو كان خلاف ذلك لدلوهم عليه. 


چ 
هذا الحديث كما قلت لكم: هو من الأصول الكبار التي عليها مبنى هذا الباب» يقول أو أبو بكر في 


الكتاب الذي كتب لأنس حينما أرسله قال: «مَذِهِ قَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ الي فَرَضَهَا رَسُولُ الله نوس 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وهذا يدلنا على آنا مؤقتة من النبي روسل قال: «وَالَِّي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ» فهذا 
ليس باجتهاد من النبي هرسار وإنما هو بتقرير من العزيز الحكيم. 

© قال المصنف: «في أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل فَمَا دُونَهَا الْعَتَما. 

أي: إنما يجب في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم» ولا يجب إخراج شيء من الإبل» وذلك 
في كل خمس شاة» فأول نصاب للإبل خمس. فما كان عنده خمس من الإبل فإنه يجب عليه شاة» وني 
عشر شاتان» وني خمس عشرة ثلاث شياه» وني عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرينء فإنه تكون كذلك. 

قال: «فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ» من الإبل مهما كان نوعها ومهما كان سنهاء فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. 

قوله: (إِلَى حَمْس وَثْلَائِينَ» إلى هنا بمعنى: مع» وغالبًا ليست بمعنى: مع» لكن نقول: غالبًا أن «إلى» 
لانتهاء الغاية» فما يكون بعد «إلى» ليس داخلا فيما قبلهاء ولذلك يقررون أن الحد ليس داخلا في 
المحدود. هذا غالب الاستخدام. 

فإن قوله: احَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلَائِينَ» فيها بنت مخاض الأصل أا تكون إلى أربع 
وثلاثين فيها مخاضء إذا وصلت خمسًا وثلاثين» فإها لا يكون فيها ذلك» وإنما يكون في بدلها؛ لأن 
الحد ليس داخلا في المحدود, أو ما بعد «إلى» ليس داخلًا فيما قبلهاء إلا في مواضع محددة منها هذا 
الحديث» فهنا استخدم «إلى» هنا بلفظ «مع» فإنه من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ومعها رقم 
خمس وثلاثين فإنها تجب فيها بنت مخاض. 

قوله: تجب «فيها بنت مخاض» المراد ب بنت المخاض أمران: 

0 الأمر الأول: ما بينه توضيحًا بأنها «أنثى» فيجب أن تكون أنثى» هذا هو الأصلء هذا واحد. 

والأصل في كل زكاة السائمة أن تخرج إناثاء إلا في مواضع - سيمر معنا ثلاث أو أربع إن شاء الله - 
منها الموضع الذي سيذكره بعد قليل. 


1 و ا 
ا ی فخ غاز نارکا 
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حور 

0 الأمر الثاني: أن قوله: فإن فيها ابنْتُ مَحَاض» بنت المخاض هي التي تمت سنة» وشرعت في 
السنة الثانية» تمت سنة» وهل المراد بالسنة باليوم» أم يعفى عن الشيء اليسير؟ 

قاعدة المذهب: أن المحددات في الشرع إنما هي على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد» ولذلك 
نص الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذهب: على أن الجذعة وبيت اللبون ليست لتحديد سن بل 
للصفة» ولكن غالبا توجد عند هذا السن. 

فقد نحكم بأن هذه بنت مخاض وهي قد قاربته ونقصت عنه بأيام قليلة 

قال: «فَإِنْ لَمْ تَكَنْ» أي: فإن لم تكن موجودة بنت مخاض وهي ما تمت سنة البكرة التي تمت سنة 
«فَابْنُ لَبُونٍ» بأن يكون أكبر منها بسنة» فإن ابن اللبون وبنت اللبون هو ما تم له سنتان وشرع في الثالثة. 

قال: «فَابْنُ لَبُونِ ذَكرٌ وهذا يدلنا على أن الإناث في الغنم أغلى من الذكور في الغالب وليس دائماء 
وهذه هي الصورة الأولى التي يجوز فيها إخراج الذكر في زكاة السائمة» وهو إخراج ابن اللبون عن بنت 
المخاض. 

قال: هد بَلَكَتُ سنا وَتََائينَإِلَى حمس وَأَرْبَعِينَ فيا ِنْتُ لبون أَنْنّى؛ والمراد ب بنت اللبون أي 
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قال: «َإذَا بَلَعَتْ أي: بلغت الإبل التي يملكها الشخصء قال: «فَإِدا بَلَعَثْ ستا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سين 
LT‏ » أي: أن الحقة صفتها أنها تكون طروقة للجمل تكون مستحقة للركوب ولكي 

SE ل‎ 

قال: «قإِدا بَلَعَتْ وَاجدة وَستينَ سین َ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ) أي: من الإبل «قَفِيِهًا جَذَعَة» والجذعة نزيد 
عليها سنة فتكون ما تمت أربع سنين وشرعت في الخامسة. 

قال: ذا بَلََتْ سنا وَسَبْعِينَإِلَى يَسْعِينَ» أي: من الإبل ١قَفِيهًا‏ بنا لبون أي: نين من الإبل التي 
كرون قد تمت لیا سان 

قال: «قَإِد ّث إِحْدَى وَيِسْعِينَإلَى عِشْرِينَ وَمِاَة قيا حِقَنَانِ طَرُوقَنا الْجَمَل» قال: «فَإذَا رَادتْ 


8 چ 


عَلَى عِشْرِينَ وَمِابَِ َي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء وَفِي كَل حَمْسِينَ حِقَة فإذا طبعًا وصل عنده ماتتان من 


قتيادنشتق دا او ا اا اطق و 


ور 
الإبل فهو مخير بين إخراج أربع حقاق» أو خمس بنات لبون؛ لأنه يصبح مخيرًا بين 0 

ثم قال: (وَمَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَه إلا أز بَعٌمِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةإِلا أن يسا 1 اا رامن بات 
الا على نورم اعدد مرل لذ مهو اعد لمكا دو الخمس لاشيه يه وهن 
قال: إنه إذا لم يكن معه إلا أربع وهو الخمس فليس فيها صدقة (إِلَّا أَنْيَشَاءَ رها أي: من باب التطوع 
لا من باب الإيجاب والحتم. 

ثم انتقل بعد ذلك لصدقة الغنم فقال: «وَفِي صَدَفَةٍ العَنم» طبعًا لم يذكر البقرء وإنما سيأتي ذكره في 
حديث معاذء والسبب: أن النبي صَََهعلِوسَهَهَ لم يذكر في هذا الكتاب صدقة البقرء قالوا: لأن الحجاز 
لم يك فيه بقر بخلاف اليمن فإنه ين: ينتشر فيه البقرء ولذلك حينما أرسل النبي صَأَِنَعَْتَِوسََمَ معاذًا إلى 
اليمن أخبره بنصاب البقر وما يجب فيه من الزكاة. 

ومعرفة هذا الآمر أن الحجاز يندر فيه البقر يفيدنا في معرفة أحاديث من الأحكام أخرى. وذلك أنه 
قد جاء عن النبي هرسام أنه قال: (إِنَّ ألبان البقر شفاء» ولحومها داء» هذه قالوا: إنما هو خاص 
بهل الحجاز الذين أجسامهم تكون ضعيفة وضاوية ولا يعرفون هذا اللحم» فإنهم لم يكونوا يأكلوا لحم 
البقرء ولذلك كان بالنسبة لهم داء» وإلا فلغيرهم ليس داء» ولذلك فإن أغلب الناس يأكلون البقر. 

لكن هذا الحديث إنما هو كان باعتبار آهل الحجاز لا غيرهم» وهذا هو المعنى نفسه في أن النبي 
نوس لم يذكر نصاب البقر في حديث أبي بكر معًا. 

قال: «وفي صَدَفَةِ العَنم) في «سَائْمَتِهًا» في قوله صََِلنعَهوسَلهَ في «سَائْمَتَِاا يدلنا على أنه إذا لم تكن 
الغنم سائمة فلا زكاة فيها وهذا من باب المفهوم» وإنما خالف في ذلك المالكية فإنهم قالوا: إن هذا 
الوصف طردي فتجب الزكاة في السائمة وفي غيرهاء ولكن هذا الحديث وتكراره في أكثر من حديث يدل 
على أن هذا الوضف وض موق ولس و صا روا كير الشائمة للا زكاة فيه ]لذ أن يكر من عروض 
التجارة. 

قال في: 'سَائِمَتِهًا إا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَهِانَةِ اة اء فتجب فالنصاب يبدأ بالأربعين إلى 
sS‏ اللا 


قال: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ إلى هتين قفيها شَانَانِ» وهذا واضح» ثم قال: «قَإِذَا رادت عَلَى 
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ماتَتيّن» أي: من الشياه (إِلَى تَلَاثماتَةٍ يناث شِيّاهِه فَإِذَا رادت عَلَى تَلَائْمانَةٍ كل مائ شََاة) هذه 
الجملتان انتبه لهما: في قول النبي صا اووس : «مَإِدَا زات غل مات 9 تَلَاثْمائَة قَفِيهًا لاٹ شياو 
فَإِذَا رادت على تلاثرائة قَفى ل مات شَاة) انتبه في فهم هذه الجملة. 

في قوله صَآَلدَمعَليَهوْسَله: «قَإِذًا زَادَثْ عَلَّى تَلَائْائَةِ قفي كَل مِانَةٍ اة باتفاق أنها إذا وصلت إلى 
خمسمائة» فإن هذا الحديث يدل على أن في الخمسمائة خمس شياه» وفي الستمائة ست شياه» هذا مافي 
إشكال. 

أيضًا ما في إشكال عندنا: أنها إلى الثلاثمائة إنما يجب فيها لنص حديث النبي صا ءوسل : «نَلاث 
شيَاه) الإشكال كله ف الأربعمائة: كم يجب فيها؟ واضح ف الأربعمائة فما زاد. 

فمشهور المذهب: أنه يجب من المائتين وواحد إلى الأربعمائة تجب فيه ثلاث شيا فإذازادعن 
الأربعمائة بشاة واحدة وجبت شاة رابعة» وإذا زاد عن خمسمائة بشاة واحدة وجبت فيها شاة خامسة» 
وهكذاء فيكون الانضباط من حين رقم أربعمائة. 

وأما الرواية الثانية في المذهب التي حكاها الشيخ تقي الدين والموفق وغيرهم: آنا إلى الثلاثمائة 
فيها أربع شياه» فإذا وصلت إلى أربعمائة ففيها خمس شياه إلى أن تصل إلى ستمائة وواحد» فحينئذ 
يجب فيها ست شياه. 

الكلام هنا ما هو الوقص الذي يكون فيه العفو أو من المائتين إلى الأربعمائة أم من الثلاثمائة إلى 
الخسماتة وهكذا؟ 

@ قال المصنف: «فِذًا كائ سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةَ لشي أاندية.  VE RAK‏ هدك 

أي: لا تجب عليه صدقة ولا زكاة. 

@ قال المصنف: «إلا أَنْ يَسَاءَ رَيُهَاا. 

® قال المصنف: «ولا بُحْمَعُ بين مرق ولا فرق بَبْنَ مُجْتَِع حَشْيَةَ الصَّدَقَدا. 


هذه السألة فيا حكنات: 


يوش دعا شويع لل لل ليق وو و 
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© الحكم الأول: في قوله: «ولا يُجْمَعْ بيْنَ مُتَهَرّقَ) أن الأشخاص إذا كانوا يملكون أموالًا متفرقة, 
فإنه لا يجوز للساعي أن يجمع بينهم ما لم تك من الزكاة التي اختلطت في مرعاها وراعيها ومشربها 
وحلابهاء وغير ذلك من الأمورء كذلك لا يجوز للساعي أن يفرق بين المجتمع لأجل أن يقلل الصدقة» 
فإذا كان المال مجتمعًا بين الخلطاء فلا يجوز أن يفرقه الساعي» بل يجب على الساعي أن يجمعه في 
الزكاة» ثم يعود بعضهم على بعض كما سيأتي بعد قليل. 

هذا إذن: يكون الخطاب هنا في الجمع والتفريق باعتبار الساعي الذي يأخذ الزكاة. 

0 الحكم الثاني: أن هذا الخطاب متجه لصاحب المال» وعلى ذلك: فإنه لا تجوز الحيلة في الزكاة» 
لا في خلطة. ولا في تفريق» ولا في نقل ملك. 

فهذا الحديث أصل عند فقهائنا بالخصوص؛ لأن من أشد المذاهب في إلغاء الحيلة في باب الزكاة هم 
فقهاء الحنابلة» وسأذكر بعض التطبيقات على هذا الأمر: أنه لا يجوز للشخص أن يتحيل لترك الزكاة 
بأي صورة من الصور منها: ما ذكره النبي صََلنَهَْنَهِوسَاءَ بجمع المتفرق أو بتفريق المجتمع في قضية 
الخلطة بين السائمة سائمة الأنعام. 

ولذلك الفقهاء يقولون: من نقل ملك ماله لغيره لأجل امتناع الزكاة عن نفسه. فإنها تجب عليه وإن 
انتقل ملكه» ذكر عن بعض الفقهاء فيما ذكر ابن السبكي والشافعية يتوسعون في باب الحيل هم والحنفية 
في هذا الباب؛ لأنهم لا يعملون المقاصد كثيرّاء مقاصد الأحكام, يعملونها لكن أقل من الحنابلة 
والمالكية. 

ذكر ابن السبكي أن أحد فقهاء الشافعية كان إذا وجبت عليه الزكاة قبل أن تجب عليه بيوم يجمع 
بنيه» ثم يعظهم عظة طويلة» ويذكرهم بالموت» ويقول: إن الموت أو إن الحياة لا طعم لهاء ولذلك فإني 
قررت أن أهبكم أموالي» ثم يأمر خدمه بأن ينقلوا الأموال إلى دور بنيه» فتنقل قبل الزكاة بيوم» فلا تجب 
عليه الزكاة» فإذا تم الحول وتم يوم أو يومان بعد ذلك رجع بنوه إليه» قالوا: يا أبانا إن وجدنا أن الحياة 
بدونك لا طعم لهاء ثم يذكرون كلامًا طويلاء فقررنا أن نهبك ما وهبتنا إياه» فير جع إلى أبيهم فلا تجب 
عليه الزكاة» وهذا من الحيلة الباطلة لعدم إيجاب الزكاة. 


بل إن فقهاء المذهب - كما قلت لكم: هم من أشد الناس في باب الزكاة والحيل وإلغائها - فإن 
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ور 
فقهاء مذهب الحنابلة يقولون: إن المستغلات لا زكاة فيهاء واضح ما المراد بالمستغلات مثل: العقار 
وغيره لأجل أن يؤجر» ولكن يقولون: من اشترى عيتا لتستغل بكرائها هربًا من الزكاة وجبت عليه 
الزكاة» نص عليه في «الإنصاف»» أي: من كان عنده نقد وإنما استثمره في عقار لا رغبة في الاستثمار في 
ذاته» وإنما هربًا من الزكاة» فإنه تجب عليه الزكاة لإلغاتهم الحيل وتشديدهم في هذا الباب وإبطال 
الحيل. 

فالمقصود: أن هذا الحديث أو هذه الجملة نأخذ منها حكمين: باعتبار الذي يأخذ الزكاة في تقديرها 
وحسابهاء والثاني: باعتبار الشخص نفسه»ء وهذا أصل أصيل على مسألة إبطال الحيل في باب الزكاة 
بالخصوص» وفي غيرها من أبواب الأحكام. 

قال النبي صالة لولم : «ومَا کان مِنْ خليطْين تما يتَرَاجَعَانِ بَْنَّهُمَا بالسَّوِيّةا أي: أن الخليطين 
إذا اختلطا في زكاة مال» فكان أحدهما يملك ثلاثين» والآخر يملك عشر فقط» وكان المالان مختلطين؛ 
فإنه يؤخذ من هذين المالين المختلطين شاة واحدة» وهذه الشاة الواحدة يرجع بقيمتها على الخليطين» 
فأحدهما الذي يملك ثلاثين يملك ثلاثة أرباع المال» فيدفع قيمة ثلاثة أرباعهاء والثاني: الذي له عشر 
من أربعين يملك الربع» فيدفع قيمة ربعها. 

وهذا معنى قول النبي صَبََلدَهعَلِتَهوسَار: اوا كان 78 خَلِيطَينِ) ا ال الزكاة من مالهما معاء هما 
يَتَرَاجَعَانِ يَيْنَهُمَا بالسَّوِيَةَ) » أي: باعتبار قيمة ما أخذ» طبعًا إن كان خذ من مالهم» وإن كانوا قداشتروا؛ 
لآنه يجوز لهم أن يشتروا شاة مكان شياههم» أو ناقة بدل الإبل التي عندهم. 

ولذلك قررنا في الحديث الأول: أن الزكاة واجبة في العين» ولها تعلق بالذمة» فيجوز إخراجه من غير 
المال» فلو اشتروا شاة» أو بقرة» أو شيء من الإبل» فإننا في هذه الحال نقول: يرجعون بقيمتها بالسوية 
بحسب ملك كل واحد منهم بهذا النصاب الذي أخذت منه الزكاة. 

قال النبي صَِآَلَهعََْدوَسَه: «ولا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة» والمراد بالهرمة أي: كبيرة السن وهذا من 
أوصاف الدناءة في السائمة وفي الحيوان. 

قال: («وَلَا دات عَرّار» ذات العوار: هي التي يكون فيها عوار بين» أي: قد بان عورهاء ويقاس غلبه 
سائر العيوب التي تكون من باب الدناءة. 


ال ياشو م ب 
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قال: «وَلاً تيس» وعدم أخذ التيس إنما يكون أيضًا على مشهور المذهب لأجل الدناءة؛ لأن التيس 
إنما هو أقل قيمة من الأنثى وهو الماعزء إلا في استثناء سنذكره بعد قليل. 
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جاة شيظها باجا ادن فيكون هذا عائدًا إلى... فيكون المصدق أي: المتصدق بالمال بالفتح» 
فيكون عائدًا للشخص نفسه الذي يبذل المالء إلا أن يشاء الشخص أن يخرج تيسًا. 

قال شمس الدين في «شرح الخرقي» قال: فإن كانت بالفتح» وإن كان هذا الضبط مضعف» فإنه 
يكون عائدًا على التيس فقط؛ لأن التيس أحيانًا قد يكون أغلى من المعز إذا كان فحلا. 

فقول النبي روسل «إلا أن يَسَاء الْمُصَّدَّقُ) أي: المتصدق الذي بذل الصدقة وهو مالك 
المال» فيكون هذه المشيئة متعلقة بالتيس فقطء إذا كان التيس من كرائم المال» وذلك إذا كان فحلا. 

وأما التيس إذا كان ليس من كرائم المال أو ذات العور أو الهرمة فإن مشيئته وعدم مشيئته سواء» هذه 
الضبط الأول. 

الضبط الآخر: وهو المعتمد كما قرره الموفق وغيره: أنه يكون بالكسرء ونسب الضبط الأول لأبي 
عبيد معمر بن المثنى» وأما الضبط الثاني فهو الذي نسب لجمهور علماء ضبط الغريب» ف «الْمُصَّدُّقٌ) 
بالكسر فيكون المراد به: الساعى الذي يأخذ الصدقة فهو الذي يشاء» وتكون مشيئة المصدّق لأخذ 
التيس أو ذات العور أو الهرمة إذا كان النصاب كله من هذا الجنس» فيجوز للمصدق أن يأخذ تيسًا إذا 
كان النصاب كله من التيوسء أو عوراء إذا كان النصاب كله عورء أو هرمة إذا كان الجميع ذلك. 

وهذا الذي مشى عليه فقهاء المذهب: بأن المصدق يعود لجميع الكلمات الثلاث» طبعًا اعترض 
عليه الزركشي قال: إن هذا غير صحيح؛ لأن قوله: «إلا أَنْ يَسَاءَ الْمُصَّدّقُ) كيف نقول: إذا كانت كلها 
تيوس؟ 

لو قلنا: إن كلها تيوس»ء فإن هذا معناه أنه ليس بمشيئته» بل يجب عليه أن يأخذ هذا الشىء وهو 
السو لان اليس خد إذا كان التضاب كله ذكور. 


ولذلك رجح أيضًا: أن هذا إذا كان بالكسر والساعي الذي يأخذ الصدقة. فإنه ينظر إلى الأصلح 
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حور 
باعتبار الأصلح» فيقول: والصحيح عند الزركشي طبعًا دون المذهب - والصحيح أنه بالكسر عائد 
للتيس فقط أيضًا يكون عائدًا للتيس فقطء قال: فإن بعض الناس قد جربوا التيس على العنز فيكون من 
الأصلح للفقراء أخذ التيس دون العنزء وهذا أيضًا مبني على معنى هذه الاستثناء وسبق الكلام فيه. 

إذن: هذه الصور الثانية التي يجوز فيها أخذ الذكور: وهي إذا كان النصاب كله إنانّاء أو على قول 
الزركشي: إذا كان الأصلح» عفوًا قلت: إذا كان النصاب كله إناثاء إذا كان النصاب كله ذكوراء فإنه يجوز 
أخذ الذكر منه» أو على قول الزركشي: إذا كان الأصلح باعتبار يراه المصدّق وهو الساعي. 

قال: (وَفِي الرَّقَة الرقة المراد بها: الفضة» قال في مائتي درهم : ربع الْعْشْرِا الرقة هي الفضة سميت 
بذلك؛ لأنها تضرب ببيئة معينة. 

نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع أهل العلم» والذي عليه عامة المعاصرين: أن الدرهم يقدر بثلاث 
جرامات وخمس وتسعون بالمائة» ثلاث جرامات وخمس وتسعون بالمائة» فإذا ضربت ثلاثة في فاصلة 
خمس وتسعين في مائتين فإن الناتج يكون خمسمائة وخمس وتسعين جرام من الفضة» فمن كان مالكًا 
لخمسمائة وخمس وتسعين جرام من الفضة» فإنه تجب عليه الزكاة» هذا هو النصاب خمسمائة وخمس 
وتسعين. 

ولذلك قال النبي صََرَلنعَلوسَل: «فَإنْ لَمْ تكن إلا تسْعِينَ وَمِانَةَ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَفَة أي: إذا نقصت 
عن هذا القدر فإنه ليس فيها صدقة إلا أن يَسَّاءَ رَيُّهَا». 

ومشهور المذهب أن العيرة بالنقص هو النقص البين» لا النقص اليسير»ء ولذلك فقهاء المذهب 
يقولون: لو نقص النصاب في الذهب والفضة حبة أو حبتين؛ لأنهم يقيسون أحيانًا بالدرهم» ودون 
الدرهم يقيسون بحبة الشعير» فحبة الشعير عند الأوائل هي وحدة وزن ووحدة طول ووحدة كيل أيضًاء 
فيقدرون به بالشعير بالأرطال. 

ولكن عندما نقول: وحدة الوزن فإنهم ينظرون حبة الشعير المتوسطة فيزينون بهاء فيقولون: نقص 
حبة أو حبتين لا يؤثر في وجوب الزكاة» بناء على أصلهم الأول: وهو أن الأصل في التقدير في المقدرات 
أنه تقريبي لا تحديدي هذا الأصل عندهم» إلا الواضح البين مثل: أربعين شاة فإنها نص» فيقول: فلا 
ينقص عما دونه» لكن لو نقص درهمًا كاملاء فإنه واضح وبين فلا تكون فيه الزكاة. 


يلش داكن لويم ايج ب 
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ا سر ا 70 حقة حِفَة) أي :فون ما 
«مَإِنََّا قبل من بشرط عدم الوجود» ويجعل معها شاتين (إِنِ اسْتَيْسَرَ 0 أي: إن وحندت الشنافات ا 
ا E O N‏ 
الواجب» ومثله قال: «وَمَنْ بكَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِمَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَةُ وَعِنْدَهُ اْجَذَعَ فَإنَّهَا تقْبَلُ مِنْهُ 
للخت لطيو لقعا أي: الساعي عشرين درهمًا أو شاتين»› ا ا ق» أي: الساعي 
العكس يعطيه الجيران فيعطيه إما «عشرينّ دِرْهَمًا) أو يعطيه «شَاتَيْن» > ومثله يقال في سائر الأنصبة. 

© قال المصنف: «رَوَاهُ السا ري». 

البخاري -رحمة الله عليه- حينما روى هذا الحديث رواه مة مقطعًاء ولم يرو متصلا» حتى حتى أنهم 
يقولون: قطع هذا الحديث في عشرة مواضع -رحمة الله عليه-. 

© قال المصنف: -٤۸۳(‏ وَعَن مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ د يلئةعنة: أن الس هلووسم عة إلى الْيَمَنِ مره 
ن َأَخَدٌَ مِنْ کل ثَلَائِينَ بَقرَةَ تيا أو بي ل أن ومن گل حال أ لمعاف زو 
الْحَمْسَةُ وَاللّفْظُ لَِحْمَدَ وَحَسََهُ المَرْمِذِيٌ وَأَشَارَإِلَى إختلافٍ في وَضْلِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبّانَ وَالْحَاكٌُِ). 
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مطااحيك انلام وج نما E‏ فخ أهل السكق كالسا والارسدى من طريق 
اال عع سنروق عو ا ا اوسا بحت إلى اليَمَنِ فَأمَرَهُ أن يَأَحْدَ مِنْ كَل تَلاثين بَقَرَة 
تبيعًا أو تييع وَمِنْ كل أَربَعِينَ مُسِنَّةه وهذا يدلنا على نصاب البقر وهو أنه لا بد أن يكون ثلاثين ففي 


+R 


مسنه. 

وهذا هو الموضع الرابع أو الثالث إن شئتم في المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكرء فإنه يخرج من 
ا 

قال: اين ذل حالم اف بالغ للحلم «دِيئَارًا) لمر بكل حالم من غير المسلمين» وهذه هي 
الجزية» فإن الجزية تؤخذ بالدينار» ولذلك النبي صا اڪله وسار قدر الجزية بالدينار بدينار الذهب» وهل 
ااا ی 


ذكر القاضى أبو يعلى أن فيه روايتين» وأن المعتمد عند المتأخرين: أنه يجوز لولى الأمر الزيادة في 
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الجزية والنقصان» يجوز الزيادة فيها والنقصان بناء على ما يراه من مصلحة. 

ل ملل ميرو المنتسن وقول اهوراد اند فقط 
على الدنانير في الجزية» وقوله: ١مَعَافِرَ)‏ معناه: ثياب» ثياب تؤخذ من منطقة معينة في اليمن تسمى بهذا 
الاسم فهي تؤخذ قماشاء ثياب أي: طوله ليست مفصلة كالقمص وإنما ثياب. 

قاد الققهاء من هذا أو قال الجمهرر وهو المذهب#بآن هذا تة( 7 06002 الا هز عافد 
إلى الجزية دون الزكاة» ولذلك فإن مشهور المذهب: أنه لا يجوز إخراج القيمة في سائمة الأنعام لا 
يجوزء بل يجب إذا وجبت الغنم أن تخرج الخنم» وفي الإبل الإبل» وفي البقر البقرء ولا يجوز إخراج 
القيمة وجهًا واحدًا. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي التي عليها العمل الآن لمصلحة الزكاة والدخل -: أنه يجوز 
إخراج القيمة بشرط وجود الحاجة والمصلحة. وإلا فلا يجوزهء فإذا كانت المصلحة في إخراج قيمتها 
نقدّاء فإنه يجوز إخراجها نقدّاء وهذه هي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين» 
وهي قريبة من مذهب أصحاب الإمام مالك -رحمة الله عليه-. 

هذا الحديث ذكر الضف انا لاحم وقد احسته الترمذئ» قال: ١«وَأَشَارَإِلَى‏ إختلافٍ 8 
وَضَلِهِ) » بل إن الترمذي لما ذكر هذا الاختلاف في وصله رجح وصوب: أن الصواب أن الحديث ليس 
بمتصل» وإنما هو مرسل. 

فإنه كما سبق معنا جاء من طريق أبي وائل عن مسروق» وقد رجح الترمذي أنه عن مسروق وليس 
متصلا؛ لأن مسروقًا لم يدرك معاذا رَيَنَهعَنْكُ وكذا رجح إرساله أيضًا الدارقطني وغيره» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر: أن الإمام أحمد قال: إن وصل هذا الحديث منكرء وإنما هو مرسل وليس بمتصل. 

ومع تضعيف كثير من أهل العلم لهذا الحديث» وترجيح إرساله إلا أنه عملوا به. قول عامة أهل 
العلم: العمل بهذا الحديث. 


ف 


ا ج ج ل 


© قال المصنف: «484- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عَنْ ايو عَنْ جد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صا يوسا : وَل صَدَقَات ا ان مِيَاحِهِم). 00 وَلِأَبِي داود: «وا وَل صَدَقَائهُمْ 
لا في دُورِهِم». 

هذا حديث اعَمْرِو بْنِ شُعَيِْبِ ع 5 عَنْ جَدَّوا ينو كته أن النبي ايوس قال: «تُؤْحَدذٌ 
صَدَقَاتٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ) أي: أن الصدقة إنما يأخذها السعاة إذا اجتمع الناس على المياه. 

+ وبناء على ذلك يؤخذ من هذا الحديث أمران: 

2 الأمر الأول: أن من وجبت عليه زكاة السائمة» فإنه لا يكلف جلبهاء ما يجب عليه جلبهاء وإنما 
هي واجبة على الساعي» أو ولي الأمر هو الذي يجلبها له» وإنما تؤخذ منهم على المياه» هذا الأمر 
الأول. 

0 الأمر الثاني: أننا نقول: أن حضور الساعي هو شرط في وجوب الزكاة شرط للوجوبء أو نقول: 
هو شرط للأداء» خلنا نقول: شرط لا نقول: شرط... للوجوب» نقول: هو شرط للأداء» ومعنى ذلك: أن 
الزكاة تكون واجبة أن تكون واجبة على من وجبت عليه الزكاة في سائمة الأنعام» ويجوز له أن يؤخرها 
إلى أن يأتي الساعي» فيجوز له التأخير لحضور الساعي؛ لأنه شرط للأداء. 

وأما المالكية فيرون أنه شرط وجوب. ويبني عليه إذا تلفت قبل حضور الساعي» أو تأخر حضوره 
سنوات هل تتداخل آم لا؟ 

ولذلك فإننا نقول: يجوز تأخيرها لحضور الساعي» وإذا بذلها الشخص قبل حضور الساعي» فإن 
كثيرًا من أهل العلم يرى أا لا تجزئه؛ لأن من شرط صحتها: أن تعطى للساعي وهو نائب بيت مال 
ال 

© قال المصنف: «وَلأبي دَاوٌد: «وَكا تُؤْحَذُ صَدَكَانُهُمْ إلا في دُورهِم). 

أي: بمعنى متقارب في المياه» أو في الدور التي يجتمعون عندها. 

هذا الحديث كما ذكر المصنف جاء من طريق اعَمْرِو بْنِ شُعَيّبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّو » وعمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده هي صحيفة» وقد جمع بعص المعاصرين الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق 
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في هذه الصحيفة في جزء كبير» وطبعت في المغرب. 

وصحيفة ١عَمْرِو‏ بن شَعَيّبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده) فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» و «عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» هذه الصحيفة كثير من الأحكام الشرعية إنما ثبتت 
من طريقه» ولذلك لما احتاج الناس لحديثه حكموا بتحسينه» كما حسنه الأئمة كالبخاري وغيره» لأجل 
الساتحة 4ه لآن كثيرًا من الأحكام إنما جاءت من هذا الطريق. 

فعلى سبيل الإجمال: فإن هذا الطريق مقبول عند أهل العلم ومصحح» هذا من جهة» من جهة 
أخرى الشوكانى لما ذكر هذا الحديث أعله بأنه قد رواه عن عمرو بن شعيب» عن محمد بن إسحاق» 

ولكن الصحيح: أن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد» بل قد توبع محمد بن 
إسحاق بغيره من الرواة كأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم تابعوه فرووا هذا الحديث 
عن عمرو بن شعيب» فدل على صحته. 

# قال المصنف: 14/50١‏ - وڪن أبِي هْرَيْرَة ركن قَالَ: كال وقول ابو اكير PS‏ 
i‏ عدي يا لياو ود" 


هذا حديث ابي هُرَيْرَةًا أن النبي اة ووسر قال: : الَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وََافي قَرَسِهِ 


عر سر الله 


هو جه 


صَدقة)»). 

قوله: «فى عَبْدِهِ... وفَرّسه» الهاء الإضافة هنا لأجل الملك» وليس المقصود به كل ملك» وإنما 
المقصود بالملك الذي قصد منه القنية» ولذلك فإن هذا الحديث أصل على أن عروض القنية لا زكاة 
فيه» وهذا باتفاق أهل العلم: أن عروض القنية لا زكاة فيها. 

وذلك أن الشخص إذا ملك عرضًاء الأشياء إما أن تكون عرض. وإما أن تكون نقد فالنقد من 
الذهب والفضة. لا نفرق بين كونه تجارة أو قنية» وإنما ننظر للصنعة كما سيأتي بعد قليل. 

وأما غير النقد من الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الآموال التي نتعامل بها الآن فإنه يسمى 
عروضء والواحد منه يسمى عرض. فهذا العرض إما أن يكون عرض قنية أو عرض تجارة» فما كان 
للقنية ف بإجماع أهل العلم لا زكاة فيهاء وأما التجارة فإن في قول عامة أهل العلم» وحكي إجماعًا حلاقا 
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للظاهرية يقولون: إن فيه الزكاة» فتجب الزكاة في عروض التجارة. 

والفرق بين عروض القنية وعروض التجارة أمران: أو شيء واحد يتحقق بأمرين: وهو التجارة» 
إرادة التجارة» وتتحقق إرادة التجارة بأمرين مجتمعين: 

تتحقق بنية التجارة» وبفعل التجارة» لا نحكم على العرض بأنه عرض تجارة إلا أن يكون فيه 
الأمران: نية التجارة» وعمل التجارة. 

والمراد بنية التجارة: أن يقصد المرء ببذه العين البيع» والفقهاء قالوا: البيع مطلقَاء فإذا كان قصده 
البيع سواء قصده الربح أو أي بيع» ولو بدون ربح» فإنه يكون وجد فيه نية التجارة» وهنا المقصود بالنية: 
القصد البعيد وهو العزم عليه. 

وأما عمل التجارة فهذه تحتاج إلى تفصيل فلعلكم أن تركزوا معي قليلًا فيهاء يقولون عمل التجارة 
باختصار شديد: أنه إما أن يكون عند التملك للعين» أو بعد التملك» فإن كان عند التملك فإنه يتحقق بأن 
يكون المرء قد ملك العين بمعاوضة» إذا ملك العين بمعاوضة فإن هذا عمل التجارة» فإذا وجد مع 
المعاوضة عند ابتداء الملك نية التجارة فإنها عروض تجارة» هذه الحالة الأولى. 

إذن: الحالة الأولى في عمل التجارة: أن يكون المرء قد تملك العين بمعاوضة اشتراهاء وهبت له هبة 
بقصد الثواب» جعلها عوضًا في إجارة وهكذاء وكذلك قضية المعاوضة المحضة هل تحلق مها؟ 

روايتان في المذهب والصحيح: أن المعاوضات غير المحضة لا تكون عمل تجارة» المعاوضات 
غير المحضة مثل: عوض صداق المهرء والعوض في الخلع» محلق بعدم عمل التجارة» فتسمى 
معاوضات غير محضة كما نص عليه الزركشي وغيره. 

إذن: ننظر للحالة الأولى: إذا كان قد تملك العروض بفعل التجارة وهو البيع والشراء ونحوه» وكان 
ناويا للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة لوجود الآمرين: عمل التجارة: وهو تملكها عن طريق المعاوضة» مع 
نية التجارة ونية البيع» هذا واحد. 

الحالة الثانية: أن تكون العين ملكها من غير معاوضة. والملك من غير معاوضة مثل: الإرث» ومثل: 
الهبة» ونحو ذلك» الهبة طبعًا بغير الثواب, فإن هذا الفعل ليس عمل تجارة» وإنما هو قبول فقطء 
والقبول ليس عمل تجارة قبلت الملك. فإن النية وحدها لا تكفي لجعل العروض عروض تجارة؛ بل لا 
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ور 
بد أن يأتي بعدها عمل التجارة» قالوا: وعمل التجارة بعد ذلك يكون بأحد أمرين: 

إما بالسوم» أو بالعرض للبيع» ولذلك إذا أردنا أن نعرف هل هذا العرض عرض تجارة تجب فيه 
الزكاة أم لا؟ 

ل أو ل كيف | کسی هذا المتال؟ ن قال اکس ارق كفحارة وغيرءه قول وقت 
اكتسابك للمال» هل كنت ناويا بيعها؟ إن قال: نعم» نقول: هي عروض تجارة ففيها الزكاة. 

إن قال: لاء اكتسبتها مببة» أو ميراث» أو منحة من الدولة» أو نحو ذلك كأرض وغيرهاء فنقول: لا 
زكاة فيها حتى تعمل فيها عمل التجارة» وما هو عمل التجارة؟ أن تسومها أو تعرضها للبيع» تعرض للبيع 
بدون سوم» أو تسومها كم تقدر قيمتها؟ 

إذن: هذا السوم هو عمل التجارة» إذا اجتمعت معه نية التجارة فإنه في هذه الحال تكون عروض 
تجارة» لماذا العلماء لم يكتفوا بالنية فقط؟ 

قالوا: لآن النية أمرها باطني» باطني» بل إن الإنسان في اللحظة الواحدة ربما يقول: بعت» وأحيانًا 
يقل: لم أبع» وهكذاء فتتغير نيته فتتردد» ولا يمكن معرفة النية إلا بأمر ظاهري وهو عمل التجارة» وهذه 
هي المسألة. 

طبعًا الرواية الثانية في المذهب طبعًا هي قيل: إنها اتفاق» الرواية الثانية في المذهب ضعيفة عند 
المتقدمين» ولكن رجحها الشيخ عبد العزيز بن باز: أن وجود النية فقط يوجب الزكاة» ولا يشترط فيه 
عمل التجارة. 

وهذا التفريق بين عروض التجارة وعروض القنية التفريق بينهما من أهم الأمور وأدقهاء فيجب أن 
تنتبه لها. 

إذن: فقول النبي صَآنَعَلَهوسََ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ ففِي عَبْدِهِ وَلا فْرَسِهِ صَدَقَةً) الإضافة هنا 
المقصود: إضافة ملك لأجل القنية» إذ التتجارة يملكها الشخص» ولكن ليس لأجل القنية» وإنما لأجل 
التجارة والمعاوضة. 


والفقهاء يقولون: إنما الملك إما لأجل تجارة أو قنية فقطء ولا يوجد هناك ملك ثالث» مثل ما يقول 
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د 
بعض الناس الآن: ملك الحفظء فلا زكاة فيه» لا أعرف أن للفقهاء تقسيمًا ثالثاء فإنما يقولون: إما قنية 
وإما تجارة» وأما الحفظ فإنه محلق بالتجارة» الحفظ مثل ماذا؟ يجعل الشخص يشتري شيئًا لأجل أن 
يحفظ ماله فيه على أن يبيعه بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة» الفقهاء يلحقونه بالتجارة» 
ولا أعلم أحدًا فرق» إلا بعض المعاصرين الذين فرقوا. 

أيضًا هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية: وهى قضية أن الخيل لا زكاة فيه إذا كان لغير التجارةق 
خاذقا لأى حنيقة فان أبا حديفة يلتحقه بالسائمة. 

وني الرواية الثانية: قال: (وَلِمُسْلِم: لَيْسَ في الْعَيْدٍ 3ق أ طا ق الم مها بدل على 
أن مالك العبد يكون مخاطبًا بإخراج زكاة الفطر عن عبده وخادمه» سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس 


م 


@ قال المصنف: 4/50 - وَعَنْ بَهز بن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدٌ كاله كال كشوك الا 


في کل او إبل: ي امین بت لبون لا فرق ليل کن اتان شاع مُؤْتَجرًا بها لَه اجره وَمَنْ 
مَتََهَا إن آ و م من رمات E TNS‏ 
وَالنَّسَائِنُ وَصَحَّحَهُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَّقَ السَّافِعِيُ الْقَوْلَ بو عَلَى تُبُوته). 

هذا حديث ابَهْرِ بْنِ حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ» وقد نقل ابن قدامة في «المغني» أن الإمام أحمد قال: 
إن هذا الحديث صالح الإسناد. مع أن أهل العلم تكلموا في هذا الحديث من جهة أن فيه ألفاظ مستغربة» 
حتى قال ابن حبان: إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لولا هذا الحديث الذي رواه لأدخلناه في 
الصحيح؛ لما فيه من نكارة في بعض جزئياته» وسنتكلم عنها. 

قال: «عَنْ بَهزِ بن كيم عَنْ بيه عَنْ جد أن النبي يوسأ قال: «فِي كَل سَائِمَةٍإبل» قوله: 
ق ..سَائَِة إيل» هذا يدلنا على ما ذكرناه قبل: أن من شرط وجوب الزكاة في ببيمة الأنعام أن تكون 
ساتجافووالمراد e E‏ أغلب الک رل قرعيء فزن ل کن 
سائمة بأن كانت تعلف ويؤتى لها بالماء ونحو ذلك أكثر الحول» فإنه لا زكاة فيهاء إلا أن تكون عروض 
تجارة. 


والآن الغالب للناس أ: نهم ليست إبلهم ولا غنمهم سائمة» وإنما يؤتون لها بالعلف ويؤتون لها 


چ 
بارس ويوقون لايا الوب الي المكمات الى قوق عن طري السات 
فدل على أن أكثر الطعام ليس بالسوم» وإنما هو بالعلف فلا يكون فيها زكاة» هذه المسألة الأولى. 
0 المسألة الثانية: في قوله: «فِي كل سَائِمَةِ إبل: فِي أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونِ) في قوله: «فِي أَرْبَعِينَ بت 
الام مسد ل سديك ب بكر روطلا و سايكا أبن موي ون سايق عور لفاك الع لبون 


رَبَعِينَ» يدل على أن 
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د 


إنما تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين» وأما هذه اللفظة في قوله: «فى أ 
التخصيص بهذا العدد إنما تجب فيه دون ما كان أقل منه» فيما كان أقل منه. 

وهذا هو ظاهر النص كما قال ابن مفلح في «الفروع»» ولذلك فإن أهل العلم ونص على ذلك ابن 
مفلح يقولون: إن هذا الحديث أعني: حديث ابَهْزْ بن حَكِيم» منسوخ في هذه الجزئية وما بعدهاء فعلى 
بعد؛ لأن إعمال مفهوم العدد وإن كان الأصوليين يقول: ليس حجة» لكن الصحيح: أن الفقهاء يعملون 
به دائمًا يعملون بمفهوم العدد. 

قال: «لا تَقَرَّقُ إبلّ عَنْ حِسَابهًا» أي: أن الإبل إذا كانت مجتمعة فإنها لا تفرق» مثل ما ذكرنا في 
الخلطة قبل قليل. 

قال: و ١مَنْ‏ أَعْطَاهًَا مُؤْتَجِرًا بها قَلَهُ اجره أي: ممن لا تجب عليه الزكاة فأراد الأجر من الله عمل 
من باب التبرع فإنه له أجرها من الله عمجل وكذلك من أعطاها قاصدًا ما عند الله عمجل ممن وجبت 
عليه الزكاة» فمن وجبت عليه الزكاة» وقد نوى ا ما عند الله عجر فله الأجر. 


ل لم 
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قال: «وَمَنْ مَنَحَهَاا أي: منع الزكاةء «فَإِنَا آخذوكًَا وَشَطْرَ مَاله» فهذا الفعل من النبي اهيوسا أنه 
تؤخذ الزكاة منه بقوة» وهذا الذي فهمه الصحابة: أن من لم يؤد الزكاة وامتنع من أدائها فإنه تؤخذ منه 
ولو بالمقاتلة» وانعقد عليه إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

لكن الإشكال في الجملة الثانية في قوله: «وَتََطْرَ مَالِهِ) أي: تؤخذ منه الزكاة» ويؤخذ نصف ماله 


ىه 


كاملا. 


فمشهور المذهب: أن هذه الجملة لا يعمل بهاء ولذلك نص الفقهاء من متأخري المذهب: أن من 
امتنع من الزكاة فإنها تؤخذ منه مغالبة ولا يزاد عليها فقط تؤخذ الزكاة» قالوا: وأما حديث بهز بن حكيم 
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فهو منسوخ كما قال ابن مفلح: فهو منسوخ بما كان من آخر أمر النبي صطأكةليَوِوَسََرَ في التقدير في 
الانصبة. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن من منع الزكاة فقوتل فإنها تؤخذ منه 
الزكاة» ويؤخذ منه عقوبة مالية» فيكون هذا دليل على العقوبة المالية» وقد تصل إلى نصف ماله إن رأى 
ذلك ولى الأمر من باب العقوبة له» وهى التى يسميها المعاصرون الآن المصادرة. 

وقد جاء عن النبى صاة ووس : المعاقبة بالمصادر في أمور والتشطير هنا وفي أخذ السلب في حمى 
المدينة في حديث سعد روتء فيرى الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية في المذهب: أن أخذ شطر 
المال إنما هو من باب التعزير» والتعزير يجوز فيه النقص والزيادة» ويجوز فيه الإثبات والنفى بناء على 
المصلحة» وهذا من التعزير بأخذ المال فنستفيد منه أمرين: أنه يجوز التعزير في منع الزكاة» ويجوز 
الع بر بالال. 

وأما مشهور المذهب: فإنه لا يجوز التعزير بالمال أبدَاء وإنما يكون التعزير بالجلد ونحوه» وهو 
التعزير البدني» أو الحبس» وأما التعزير بالمال فمشهور المذهب: لا يصح» خلاقا للرواية الثانية. 

الجملة الأخيرة في هذا الحديث في قوله صَآدَمعَليَهِوْسَل: الاقم وال ات د مِنْهَاشَيْءٌ) المراد بآل 
محمد اووس : هم بنو هاشم» وهذا هو المعتمد عند متأخري المذهب. 

وأما الرواية الثانية التي ذهب لها الشيخ موسى في «زاد المستقنع» فإنه رجح أن آل النبي 
لَه الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب» والمقصود ببني المطلب: المطلب 
جد الشافعي ابن محمد بن السائب جده المطلب؛ لأنهم كانوا مع النبي صَؤْلنَهعَلَنَهِوَسَامَ مع بني هاشم في 
اللاعب: 

وأما المعتمد عند المتأخرين أن المراد بآل النبي صرإلة ورسآ إنما هم بنو هاشم فقط دون بني 
المطلب. 

أيضًا ويلحق بال النبي صَََهعلِوسَهَءَ يلحق بهم مواليهم» فإن مولى القوم منهم» ولذلك نقول: إن آل 
النبي ايوا له معنيان: : معنى في باب الزكاة وهم بنو هاشم» ومعنى أخخر باب الدعاء» وخاصة 
عندما نقول: اللهم صل على محمد وآله» فقد روي حديث عند تمام الرازي أن المراد بآل النبي 
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صََرَلنََلِتَووَسَ: كل تقى» وهذا الذي مشى عليه متأخرو فقهاء المذهب: أن الآل في باب الدعاء يدخل فيه 
وأما الآل في باب الزكاة فالمراد بهم بنو هاشم أو بنو المطلب كما ذكر ذلك الشيخ موسى في «الزاد» 
خلاقا لما ذكره في «الإقناع» وفي «المنتهى». 
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© قال المصنف: 10- وعن علي كته قال: قال رَسَول الله صَإْلَدَمُعَلِتَدِوَسَلمَ: «إذا كانت لك 


ماتا وزم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَِيهَا حَمْسَةٌدَرَاِهِمَ وَلَيْسَ عَلَنِكَ شَْءٌ حَنّى يَكُونَ لَك عِضْرُونَوِيتَارًا 
حال عليه اكول بها يضف ديتار تما راساب ذَلِك وَلَمْسَ فِي مال رگا حنّى يَحُول عَلَبْه 
اْحَوْلٌ». رَوَاه أو داو وَهُوَ حَسَنٌ ود الف في رَفعِه. 

ِي عن ان عْمَرٌ: من اسْعَقّاد مالا لا كا عَلَيْهِ ّى يحول الْحَوْلُ». وَالدَاجِحُ وَفْقُها. 

هذا حديث «عَلِيَ يعت“ أن النبي صَآَلنَعلَهوَسَلََ قال: (إِذَا كَانَتْ لَك ياتتا دِرْمَم وَحَال عَلَْهَا 
حول تيا حَمْسَةُ دَرَاِمَوَلبْسَ عَلَيِكَ شَيْءٌ مى يَكُونَ لَكَ عِْرُونَ دارا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ كَفِيهًا 
نِضْفُ دیتار قَمَا راد ساب ذلك وَلَيْسَ في مَالٍ رَكَاةٌ حت يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ) قال: «رواه بو داد وَهُوَ 
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حَسَنٌ وَقدِ اختلف في رَفعِهِ). 

هذا الحديث رواه أبو داود» وغيره من طريق جرير بن حازم» عن عاصم بن ضمرة والحارث 
الأعور. عن علي َدَلنَدْعَنَدُه والحارث الأعور معروف الكلام فيه وحاله» وأما عاصم بن ضمرة فإن فيه 
أو ابن ضمرة فإن فيه كلامًا فيه» وجمهور العلماء على تصحيح حديثه. 

ولكن هذا الحديث لما رواه جرير عن أبي إسحاق عن هذين الأثنين» قالوا: إن الحارث الأعور هو 
الذي رفعه» وأما عاصم بن ضمرة فإنما أوقفه على علي» وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم: أن هذا 
الحديث إنما هو موقوف» ولذلك قالوا: إنه قد اختلف على جرير بن حازم لما رواه عن أبي إسحاق 
السبيعي» وأن عامة الرواة يروونه موقوفًا دون جرير» وصححوا أن عاصمًا إنما رواه موقوقّاء وأما 
الحارث الأعور فإن روايته مضعفة ولا شك. 

ولذلك: فإن الأقرب في هذا الحديث أنه موقوف على علي وَدَلنَدعَنَهُه وليس مرفوعًا للنبي 
ءوسل ولكن معنى هذا الحديث يدل عليه أحاديث أخرء أو مجمع عليه في الجملة. 


ا ياشو م م 


حور 

فقول النبي ناولم : «إذَا كَانَتْ لَك ماتا دِزْهَم) سبق معنا أن هذه المائنا درهم هي نصاب 
الفضة» وعرفنا مقداره فيما يعادله الآن وهو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضة. 

قال: «َفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهمَ) قوله: «فيها خمسة دراهم» يدلنا على ما هو الواجب في زكاة النقدين من 
الأثمان؟ فإنه إنما يجب فيها ربع العشر» فإن خمسة من مائتين إنما هو ربع العشر. 

قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَنَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِيئَارًاا وهذا هو نصاب الذهب» فإن نصاب 
الذهب عشرون دينارًاء والدينار يعادل أربع جرامات وربع» ولذلك فإن نصاب الذهب خمسة وعشرون 
جرامّاء إذا ضربت أربعة وربع في عشرين فإن المجموع يكون خمسة وثمانون جرامًاء وهذا هو نصاب 
الذهب. 

قال: «وَحَالَ عَلَيَّْا الْحَولُ قَفيها صف ديتار» سيأتي إن شاء الله الحديث عن حولان الحول» وهذا 
يدلنا أيضًا على أن المقصود ربع العشر. 

قال: «قَمَا رَد فِحِسَابٍ ذَلِكَ) قوله: «ما زاد فبحساب ذلك» جاء عند أبي داود أن الراوي شك هل 
الذي قال هذه الكلمة هو علي رنه أم آنه مرفوع للنبي االو وسار ؟ 

وقد سبق معنا الترجيح أن هذا الحديث إنما هو موقوف على علي» فدل على أن هذا الكلام مجزوم 
بأنه من قول علي «قَمَا راد ساب ذَِكَ» فالذهب والفضة وما يلحق بهما من نقد فإن ما زاد عن 
النصاب فإنه يؤخل بنسبته» فيؤخذ ربع العشر. 


و 


قال: «وَلَيْس فِي مَالٍ رَّكَاةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ). 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: في قضية النصاب وسبق تقديرهاء ومعرفة ما الذي يجب في المال. 

2 المسألة الثانية: في مسألة أن بعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث دليل على أنه لا يضم الذهب 
إلى الفضة؛ لأن النبي صَِآَلتَعَتَِوسَمَ قال: «ليس فيها شيء» ففصل الذهب عن الفضة. 

فلو أن امرأ كان يملك نصف نصاب من فضة» أي: مائة درهم» ونصف نصاب من ذهب» أي: عشرة 
دنانير» فيقولون: إنه لا يجب عليه الزكاةء هذا كلامهم استدلالا بظاهر الحديث. 


| | ب 2 ا ا کے 
# وې کو سجن ب راج من د لذأ ر 


ولكن المذهب وقول جمهور آهل العلم: أن الذهب والفضة يضم نصاب أحدهما للآخرء قالوا: 
لآن الجنس فيهما واحد» الجنس في الذهب والفضة واحد» فيكمل أحدهما بالآخر. 

وبناء على ذلك ننتقل للمسألة الأخيرة في هذا الحديث: وهي مسألة ما يقوم مقام الذهب والفضة من 
النقدء فإن الناس الآن يتعاملون بنقد غير الذهب والفضة. 

والقول بأن هذا النقد ليس ملحقا بالذهب والفضة غير صحيح مطلقاء بل إن الناس الآن أصبحوا 
يتعاملون بما يسمى النقد الالكتروني» ولذلك يقولون: إن النقد قد مات» ماتت النقود. وهذا ألف في 
كتب يسمونه اموت النقود» فأصبح الناس يشترون ويبيعون ويسددون الغرامات كلها عن طريق النقد 
الالكتروني من غير ما تستلم ريالا واحدًا تستلم راتبك عن طريق هذا النقد الالكتروني عن طريق 
الحسابات في البنك. 

فإن قلنا: إنه لا بد أن يكون ذهبًا أو فضة أو ملموسًا لاستلزم أن هذه الأموال الطويلة لا زكاة فيهاء 
وهذا قول لا شك في سقوطه. وإنما كان هذا من أوائل آهل العلم في ابتداء وجود النقد من تكلم عنه من 
مشايخنا... المناظرة المشهورة بين الشيخ عبد الله الخليفي من علماء حائل والشيخ ابن سعدي في قضية 
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وأصحبت ثمتا تشترى بها السلع» فلا شك آنا ملحقة بالذهب والفضة في الزكاة» ولكن كيف يقدر 
نصابها؟ 

الذي عليه الآن هل العلم: أن النقود يقدر نصابها بالأقل من الذهب والفضة. مراعاة لأحض 
جرام من الفضة, كم يعادل؟ فهو النصاب. 

وإن فرض أن الذهب في زمان أو في وقت معين يكون أقل من الفضة» فنقول: يكون النصاب بتقدير 
خمسة وثمانين جرام من الذهب. فننظر الأقل من النصابين فيقدر به النقد. 

2# قال المصنف: «وَلِلتَرْمِذِيٌ عن ابن عي أن النبي و قال: من اعفاد مالا فا ركاه 


عَلَيِْ حَنَّى يحول الْحَوْلُ) قال: «وَالرَاجِحُ وَقَفَهُ) طبعًا هنا لم يذكر النبي صَآَلَعََهوسَإهَ الاختلاف في رفعه 


52 م 


وفي وقفه. 

هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن آسلم» عن أبيه زيد بن سلم» عن ابن 
عمر وَوَزَنََعَنَْاه وهذا الحديث معل ب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فإنه مضعف بل اتفق على تضعيف 
روايته. 

ولذلك رجح الآئمة منهم الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم كالترمذي وغيره: أن الصواب إنما 
هو موقوف من قول ابن عمرء فالذي قال هذا الكلام إنما هو ابن عمر؛ لأن هذا هو المروي من طريق 
نافع وغيره» ونص على ذلك ابن عبد الهادي فإنه قال: إن رفع هذا الحديث وهم» والصواب: أنه موقوف 
على ابن عمر. 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث يقولون: لم يأت حديث صحيح عن النبي صَِآَلنَعَيَهوسَلهَ مرفوعًا 
باشتراط حولان الحول» فإن الحديث السابق حديث علي الصحيح: أنه موقوف على علي» وهذا 
الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 

ولكن أجمع أهل العلم حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالشافعي وغيره من متقدمي أهل العلم 
على اشتراط حولان الحول» مع أنه لم يرد فيه حديث صحيح مر فوع للنبي صَيَلنَعَيَِوَسَََ وإنما فيه آثار 
عن الصحابة. 

وقد ذكر هبة الله الطبري أنه لا يصح حديث كما نقله أبو الخطاب في «الانتصار» لأبي الخطاب 
الكلوداني أنه لا يصح حديث عن النبي صَِآَلنَْعَبَوسَدءَ في اشتراط حولان الحول» وإنما هي آثار عن 
الفا 

وهذا يدلنا على مسألة قلت لكم قبل قليل: أن ليس كل الأحكام لا بد أن ينقل فيها الحديث» الحكم 
ينقل بفعل الصحابة وإجماعهم» وغير ذلك من الأشياء التي تعضد الحكم» وهذا هو فقه أهل الحديث. 

© هنا مسألة مهمة في قضية اشتراط حولان الحول» نقول: إن حولان الحول يشترط في أموال دون 
أموال» فالأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول إنما هو الخارج من الأرض» فلا يشترط فيه حولان 
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الحصاد فإنه ب يجب الزكاة» ولا یج يجب فيه حو لان الحول. 

وأما غيره من الأموال من الأثمان» وعروض التجارة» والسائمة فإنه تجب فيه الزكاة عند حولان 
الحول. 

وعندنا هنا مسألة يجب أن نعرفها في قضية حولان الحول: أن المال الذي يمتلكه الشخص امتلاكا 
جديدًا ويسمى امتلاك أي: أخذه بامتلاك جديد» نقول: هو ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: أن يكون المال نماء» والمراد بالنماء إما أن يكون نماء متصلا كالسمن ونحوه» أو 
أن يكون النماء ولادة» أو أن يكون النماء نماء تجارة» فإنه في هذه الحالات الثلاث حول المال النامى هو 
حول أصله. هذه في الحالة الأولى. 

فن المال المكسب له تلات لات 

0 الحالة الأولى: أن يكون نماءء فإن كان نماء فإن حول المال النامى هو حول أصله. لا يشترط 
للمال النامى أن يبتدأ له حول جديد. 

٥‏ الحالة الثانية: أن يكون المال المكتسب مستفادًا أي: استفيد إما بسبب أجرة من عمل» أو 
سبي ارت أو هة أو غير ذلك من الأموو. 

فإننا في هذه الحالة نقول: المال المستفاد له حالتان باعتبار الحول نحن نتكلم عن الحول: إما أن 
يكون المال المستفاد لم ينعقد على جنسه الحول» أي: لا يوجد عندك من هذا المال مثله سابقاء لأول 
مرة تملك سائمة» وليس عندك سائمة قبل» لأول مرة تملك ذهبًا أو فضة أو نقدًا من الأثمان» وليس 
عندك قبل ذلك لم ينعقد على جنسه الحول» فهنا بلا إشكال أنه يستأنف له حولا جديدًا من حين 
الملك. 

إذن: المال المستفاد إذا لم ينعقد على أصله الحول فإنه يستأنف له حولا جديدًا من حين الملك 
باتفاق. 

الحالة الثانية: هى المهمة عندي: من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحولء مثال ماذا؟ الموظف 


إذا كان يمتلك راتبّاء يمتلك مالان ويأتيه راتب بصفة شهرية» هذا الراتب الذي يأتيه بصفة شهرية هو 


م 


SSS 
استفاد مال ليس نماء» هو استفادة استفاد مالاء ولكن انعقد على جنس هذا المال» عندك نقد سابق انعقد‎ 


من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحولء هذه هي صورته» مثل: رواتب الموظفين» ومثل الصور 
التي ذكرتها قبل قليل في هبة أو إرث ونحو ذلك» فهل يلزم أن يستأنف حولا جديدًا بهذا المالء أم لا؟ 

المذهب وقول عامة أهل العلم: أنه يشترط له استئناف حول جديد» وذكر أن الشيخ تقي الدين ذكرء 
والذي ذكر ذلك الشيخ ابن سعدي في بعض مراسلاته: أن الشيخ تقي الدين يقول: إن المال المستفاد 
الذي انعقد على جنسه الحول يكون حوله حول أصله؛ يكون حوله حول أصله. فلا يبتدئ له حولًا 
جديداء وهذا قول الحنفية» ونسب للشيخ تقي الدين» ولكن هذا غير صحيح» فإن الشيخ تقي الدين 
كلامه صريح: بأن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يستأنف له حول جديد. 

هذا من حيث الوجوبء وأما من حيث الاستحباب فإن القول الثاني هو المقدم من حيث 
الاستحبابء والدليل على أنه من باب الاستحباب: أنه قد ثبت عند عبد الرزاق في «المصنف» عن 
محمد بن شهاب الزهري أنه قال: كانوا- أي: الصحابة-» إذا جاء يوم زكاتهم أدوا زكاة مالهم كله 
الجديد والقديم» فيزكون مالهم واحدًا في يوم واحد» سواء انعقد عليه تم له الحول أو لم يتم. ليس على 
سبيل الوجوب كما ذكر الحنفية» ونسب للشيخ تقي الدين» وإنما على سبيل الاستحباب» وهذا الذي 
يفتى به على سبيل الاستحباب لم؟ 

لآن الناس يختلط حسابهم» وخاصة عندما يكون إيداع في البنك» فإنك لا تعرف هذا الراتب من هذا 
الشهر من الشهر القادم من غيره» ولذلك نقول: إن السنة على سبيل الاستحباب أن المرء يجعل له يومًا 
في السنة» فيخرج زكاته في هذا اليوم» وقد جاء في «الموطأ» أن عثمان بن عفان نة كان يقوم في 
المسلمين خطيبًا فيقول: أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم» فأدوا ما عليكم من الدين» ثم أدوا 
زكاة مالكم. 

وقد ذكر ابن رجب في قاعدة في إخراج الزكاة على الفور: أن كثيرًا من السلف قال: فات علينا علم 
كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاة مالهم» فإنه قد اختلف هل كانوا يخرجونه 


في المحرم» آم كانوا يخرجونه في رمضان؟ 
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ورجح القاضي أبو يعلى أن الزكاة تخرج في المحرم أن الصحابة كانوا يخرجون الزكاة في المحرم» 
فدلنا ذلك على أن الصحابة كانوا يجعلون لهم يومًا يخرجون فيه زكاة مالهم على سبيل الاستحباب 
الطريف والتلات القديم والجديد» وهذا أسهل في الحساب» وأبرأ للذمة ولا شك. 

أمر بسرعة على هذه المسألة قبل أن ننتقل لمسألة البقر... 

نقول: إذا وجبت الزكاة» أو جاء يوم الزكاة» فكيف يخرج المرء زكاة ماله؟ يكون إخراج زكاة المال 

يقة سهلة جدًا: 

أنه يأتي بكل ما عنده من النقد فيجمعه في ذلك اليوم» قلنا: وجوبًا على قول أبي حنيفة» واستحبابًا 
على قول غيره من آهل العلم» فيجمع كل ما عنده من النقد في ذلك اليوم» ثم يضيف على النقد الذي 
عنده قيمة العروض التى فيها الزكاة. 

وعرفنا العروض التي فيها الزكاة: ما اجتمع فيه شرطان: عمل التجارة» ونيتها. 

ثم يضيف على ذلك الديون التي له على غيره» إن كانت الديون ليست على مماطل ولا جاحد ولا 
منكر» هذه ثلاثة أوصاف» إذا وجد أحدها فلا يحسب الدين الذي للشخص على غيره. 

ثم يخصم من ذلك» أي: يخصم من الوعاء الزكوي الديون التي على الشخص» إن كانت الديون 
حالة غير مؤجلة» يجب أن تكون الديون حالة غير مؤجلة» وأما الديون المؤجلة فإنها لا تخصم من 
الوعاء الزكوي. 
عنه كما ذكر ذلك الزركشيء فإن الديون المؤجلة لا تخصم من الوعاء الزكوي» والمجموع يخرج منه 
ربع العشر وهو الذي فيه الزكاة» والله أعلم. 
ليس لها مصطلح واحدء وإنما أوسع من هذا. 

سال الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد'"). 
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وَرَسُولُ صَلَى اللةعَلَيْهوعَلَى آلو وَصَحْيه وَسَلَم لیما كرا إلى يوم الدّينِ. 


@ قال المصنف: «488- وَعَنْ عل رنه قَالَ: اليس في الْبَقَر لْعَوَامِلٍ SNA‏ 
وَالدَارَفَطْينُ وَالرَّاجِحَ EET‏ 

هذا أثر «عَ!ٌ رنه » أنه قال: «لَيْسَ ذ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلٍ صَدَفَةُ) المراد بالبقر العوامل؛ آي البقر 
التي يستخدمها صاحبها فيجعلها عاملة يجلب أو يستقى بها من الماء» فتكون نواضح تسحب بها 
السواني» أو نحو ذلك من العوامل التي تستخدم لأجلهاء وليس المقصود الركوب. فإن البقر لم تخلق 
للركوب كما جاء في الحديث عن النبي اووس . 


a 


ع 


قوله : الَيْسَ فِي الْبَقَر الْعَوَامِلٍ صَدَقَةٌ » قال: : راه بُو دَاوْدَ وَالدَارَفَطَنُ وَالرَّاجِحٌ َم أي أن 
الصحيح أن الحديث موقوف عن علي وليس مرفوعًا للني عو وكذا صححه البيهقي وغيره 
من أهل العلم. 

[ هذا الحديث فيه مسألتان : 

© المسألة الأول: فيه دليل على أن البقر إذا كانت من العوامل» أي: التي يستخدمها صاحبهاء فإنه 
لا زكاة فيها سواء كانت سائمة: أو ليست بسائمة تشمل السائمة وغيرها. 

# المسألة الثانية: أن هذا الحديث استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن إذا كان هذا 
الحديث يدل على أن البقر إذا كان سائمًا لا زكاة فيه» قال: فكذلك الحلي. 

يقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر -رحمة الله عليه- يقول: من قال: إن الحلي تجب فيه الزكاة 
والعوامل لا زكاة فيهاء أو العكس. فإنه قد خالف القياس من كل وجه» وأخطأ طريقه» لا يمكن يجب أن 
تقول: إما الاثنين لا زكاة فيهماء أو الاثنين فيهما زكاة؛ لآنها سائمة» وإنما خرجت من كونها لا زكاة فيها 


چ 
مع سومها أنها من العوامل» فكذلك نقول: الحلي إذا كان مستخدمًا فلا زكاة فيه» وسنذكره إن شاء الله 
بعد حديثين أو ثلاثة. 

@ قال المصنف: «- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ ايه عَنْ جَدَِّ؛ عَبْدِ الله بن عَمْرو ان رَسُولَ الله 
ايوا قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يما لمال لجر لَه ولا رة حَنّى تَأَكُلّهُ الصَّدََةا. رَوَاُالتَرْمِذِيُ 
وَالدَارَفْطْنِيٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيففٌ. وله شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَ». 

هذا حديث اعَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّا أن اعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوِ» أراد أن يأتي بقول عبد الله بن 
عمرو؛ لأن (عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده) بعضهم ينسب جده محمد بن عبد الله بن عمروء 
وبعضهم يقول: عن جده» فيكون الضمير عائد لأبيه» لا عمرو نفسه. 

وهنا أراد أن يؤكد أن جده هو عبد الله بن عمرو وهو المحمول عليه جل أحاديث هذه الصحيفة «أنْ 
سول الله ارم قَال: ١مَنْ‏ ولي يما لَه مَالٌ يتج ر لَه أي: يقوم بالتجارة له «وَلا يَْرْكُهُ حَتّى 
AGS‏ » قال: روَا التَرمِذِيٌ وَالدَّارَفَطْينُ وإستاده ف ضف هلا الخديث لبس سيت 
عمروء وإنما بسبب الراوي عن عمر. 

فإن هذا الحديث إنما جاء من طريق المثنى بن الصباح» وهذا المثنى» قال الإمام أحمد: ليس بشي 
هذا المثنى ليس بشيء» ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: إن هذا الحديث ليس بصحيح» وكونه 
ليس بصحيح» أي: مرفوعًا للنبي صَإْلَءِتوسَ وإلا فإنه قد ثبت من قول عمر بن الخطاب يعن 
وجاء من قول علي» وغيره من الصحابة» فهو صح عن عمر كما قال البيهقي: هو ثابت عن عمر» وجاء 
أيضًا عن علي» وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم -. 


@ قال المصنف: «وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ». 


أي: لأجل المثنى بن الصباح الراوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله. 
قال: «وَلَهُ سَاهِدٌ... عِنْدَ الشَافِعِتَ» وهذا الشاهد أيضًا لايفرح به؛ لأنه من طريق عبد الملك بن 
جريج» عن يوسف بن ماهك مرسلاء وابن جريج الحال فيه الكل يعرف الكلام فيه» وأن ما تفرد به هنا 


و و 


الع ا 
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[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

# المسألة الأولى: وهو أن الزكاة إنما هو واجبة في العين» وبناء على ذلك فإن الصبيان الذين دون 
البلوغ» وني معناهم من كان فاقدًا للأهلية بجنون ونحوه. فإن الزكاة واجبة في ماله» والمخاطب بإخراج 
الزكاة هو وليه» فيجب على وليه أن يخرج زكاة مولاه» أو من ولي عليه وهو الصبي» فإن لم تخرج 
زكاته» فإنها باقية في العين» فيخرجها الصبي إذا بلغ بعد ذلك إن كان متمكتًا من المال» وملكه عليه 
مستقر» وإما إذا كان الملك غير مستقر بأن كان ممنوعًا منه» لم تقسم التركة فلا زكاة» فإن الزكاة لا 
يشترط فيها الملك فقط» بل يشترط الملك وتمامه» فالتركة قبل قسمتها لم يتحقق تمام الملك» ومعنى 
تمام الملك: هو القدرة على التصرف» إما بالنفس أو بالنائب وهو الوكيل» هذه هي المسألة الأولى فيه. 

© المسألة الثانية: تتعلق في قضية أن هذا الحديث يدل على أن ولي الصبي والمجنون ونحوهم 
يشرع له أن يتجر في ماله» وأن يسعى في تنميته» ولكن لا بد ألا يسعى إلا فيما يغلب على الظن ربحه. 

ولذلك يمنع الفقهاء من بعض التصرفات» فإنهم يقولون: إن ولي الصبي لا يقرض المال لا يقرضه. 
ما يجوز له أن يقرضه بلا ربح تجاة ومشاركة» وإنما يجوز أن يجعله قراضًاء فذكروا أن بعض التصرفات 


تجوزء وبعضها لا تجوز» بناء على حفظ حق مال الصبي في ذلك. 
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2# قال المصنف: 409 - وعن عبد الله بن أبى أؤفى ََدَتَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله صَإْلنَمعَلْتَهِوسَلمَ إذا 


o 5‏ چ و 


تاه قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: E‏ متفق عَلَيْه). 

هذا حديث ١عَبّْدِ‏ الله بن ابي أَوْقَى) أن النبي صَرَلنَعَْنَهوَسَلهَ «كان... إِذَا أ قَوْمْ بِصَدَقَِهِمْ) دعا لهم 
فقال لالاح : «اللّهُمَ صل عَلَيْهِمْا. ممق عليه سبق معنا: أنه عندما يقال لأحد: صل اللهم صل 
عليه» هذا دعاء» ومعنى الصلاة كما سبق: هو الدعاء بالرفعة للشخص بأن يرفع» وذلك حينما ندعوا 
للنبى صِإَآَلنَدعَََهِوسََمَ بالصلاة» فإنما ندعوا له بالرفعة في الدنيا والرفعة بالآخرة. 

والنبي صان وسار دعا لآقوام كابن اص أوفى لما قال: «اللهم صل على آل اي أوفى» وجابر 
وغيرهم دعا لهم. 
© ولذلك نأخذ من هذا الحديث أحكاما: 


0 المسألة الأولى: أنه يشرع الدعاء لباذل الصدقة المستحق للصدقة سواء كان هو الآخذء أو هو 


ب 2 ار ۶ کی سے 
پې کو سجن ب راھ من أ وا 2 


ور 
النائب» فإنه يدعو لمن بذل الصدقة» فإن ذلك تقوية لخاطره» وإعانة له على البذل. 

0 المسألة الثانية: وهو قضية أن الدعاء بالصلاة: بأن تقول: اللهم صل على فلان» نقول: إنها تجوز 
للنبي صال وسل وتجوز لغيره» بينما مشهور المذهب يمنع من أمرين: الجمع بين الصلاة والسلام 
فمايقال: اللهم صل وسلم إلا على النبي وسار فلا تقال لغيره من الناس» لكن تقول: اللهم 
صل على فلان» اللهم سلم على فلان» ما في إشكال» فيجوز تقول مثلا: عن علي الآ ما يوجد من 
باب الحرج» أو عن الحسن بن علي ماسآ لا يوجد من باب الحرج. 

ولذلك فإن البخاري -رحمة الله عليه- في «(صحيح البخاري» جميع النسخ كما ذكر ذلك اليونيني: 
إذا ذكر فاطمة والحسن والحسين فإنه يقول: عَلَيهمالتَم فإن هذا جائزء وإنما منع فقهاؤنا الجمع بين 
الصلاة والسلام هذا من جهة. 

الجهة الثانية منعوا أيضًا أن يجعل شعارًا لأحد دون من عداه» أي: يلزم لفلان هذا الوصف دون من 
عداه» البخاري يورد أحيانًا الترضي عن هؤلاء وأحيانًا يقول: عَلبْهماسَكا لأمهم بضعة من النبي 
صََِلنَعَتِوَسَلَرَ فدل ذلك على أن فعل البخاري هو المتفق وهو الصحيح على إشكال فيه» فيجوز أن 
تقول: اللهم صل على غير النبي َلوسر من الآحاد أو الأقوام وغيرهم. 

هذا الحديث أيضًا يدلنا على مسألة قد تكون تؤخذ من باب المقابلة: أن الفقهاء يقولون: يستحب 
للمرء إذا بذل الصدقة أن يدعو هوء هو أن يدعو ورووا في ذلك أثرّاء لكن لا يصح» وهو أن عند الصدقة 
دعوة مستجابة» ولكن يدل على معنى ذلك: أن هذه عبادة صالحة, ودائمًا إذا أراد المرء أن يستجاب 
دعاؤه فليقدم بين دعائه عملا صالحًاء ومن أعظم الأعمال الصالحة الصدقة؛ لأنها أحد مباني الإسلام» 
فيرجى ويظن بمن قدم صدقة أن يدعو عند بذلها. 

ولذلك عندنا هنا مسألة مهمة وهي تتعلق أيضًا بهذا الحديث بطريق أو بآخر: أن بعض الناس قد 
يعطي وكلاء عنه لبذل الصدقةء يعطي أخاه يقول: وزع الصدقة عني» فنقول: إن من أعطى غيره من 
الوكلاء أو الجمعيات ليوزع الصدقة لا شك أنها تجزئه وهو مثاب عليهاء لكنه فوت على نفسه أجرين: 

@ الأجر الأول: أجر ما ينقل عن الفقهاء وغيرهم أنه يستحب له الدعاء» وهذا الذي أعطاه إنما هو 


وكيل عنك» وليس وكيلا عن المسكين» فالوقت الذي يرجى فيه إجابة الدعاء فوته. 


وير 

©؛ الأجر الثاني: أن الشخص إذا كان هو بنفسه يعطي المحتاجين» فإنه يبحث وهو يؤجر على 
البحث عن الفقراء أجرًا عظيماء فيكون فوت على نفسه هذا الخير. 

طيب إن نذرنا البذل للساعي نقول: إن البذل للساعي وهو بيت المال بمثل البذل للفقير؛ لأن عندنا 
من يعطى فيؤدي المال للفقير إما أن يكون وكيلًا عن الباذل» وإما أن يكون وكيلًا عن الآخذ. وهذه 
مسألة مهمة جدًا؛ لأنه ينبني عليها مسائل كثيرة تتعلق بتلف المال وغيره. 

فهذه الجمعيات والأصدقاء الذين تعطيهم إنما هم وكلاء عنك أنت» وليسوا وكلاء عن الآخذ, بينما 
الساعي» ونعني بالساعي: بيت المال أو نائبه» لا بد أن يكون بيت المال» يمثله عندنا الآن مصلحة الزكاة 
والدخلء هو في الحقيقة نائب عن الآخذ. 

وبناء على ذلك: فإنه إذا أعطي المال لهذا النائب بنوعيه» ثم تلف قبل وصولها للفقير» فإن كان 
الآخذ وكيلًا عنك أنت كالجمعيات الحالية» الجمعيات الأهلية أو الأشخاص فيجب بذل زكاة أخرى» 
وإن كان الذي أخذها نائبًا عن الفقير كالساعي وهو بيت المال» أو وكيل الفقيرء الفقير يقول: أعطها أخي 
أو أعطها جاري» ثم تلفت قبل وصولها له. برئت ذمتك ولا يلزم إخراج البدل؛ لأن الوكيل... والساعي 
هو بمثابة الوكيل عن الفقير» وتصور الساعي وكيفية وصفه يؤثر عليها عدد من المسائل» ومنها هذه 
السالة: 

@ قال المصنف: «441- وَعَنْ عَلِيَ يئفعنة: أن الْعبّاسَ نة سأ الي ةيسار في 
تعْجيل صَدَقيِهِ قبل أن تجل فَرَخْصٌ لَه في ذَلِكَ. رَوَاهُالَرمِذِيٌ وَالْحَاكِهُ). 

هذا حديث «عَلِنَ ريكهكنة: أن الْعَبّاس» عم النبي مِبَآلَعيَوْسَهٌ «سَألَ التي موسر في 
تيل صَدَقَِهِا أي: قبل وقت وجوبهاء «قَبْلَ أن تَحِلَّ فَرَخَصٌ لَه فِي ذَلِكَ» قال: 'رَوَاهُ رودي 
وَالْحَاكِمُ). 

طبعًا صححه الحاكم» ولكن المحققين من أهل العلم رجحوا أنه ليس متصلاء وإنما هو مرسل» 
ممن رجح ذلك: أبو داود» والدارقطني» والترمذي» وغيرهم فإنهم رجحوا أنه مرسل من قول الحسن بن 


مسلم. 


عدا 


اج و به عه يس 
# اوس کو قحب وا مِنْأوأَةَالأمَكار 

کک 

ولذلك: فإن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث فيما رواه عنه الآثرم» وفيما رواه عنه إبراهيم بن 
الحارث» ولكن جاء عن الإمام أحمد أنه احتج هذا الحديث مع تضعيفه. 

ولذلك يقول الزركشي -رحمة الله عليه- قال: إنه قد اختلف عن الإمام أحمد فضعفه في رواية 
الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» وجاء في رواية إبراهيم بن الحارث نفسه أنه عمل به» قال: وهذا يدلنا على 
هذا كلام الزركشي: وهذا يدلنا على أن الإمام أحمد قديحتج بالحديث وإن کان E.‏ فالاحتجاج 
لماذا عمل الإمام ls‏ الحدر يث؟ لأن هذا الحديث له ما يعضده من معنى آخر حديث ثابت 
عن النبى صَََِللدعَدَوَسَلَمَ حينما قال: «وأما العباس فإنها على» وني رواية: «ومثلها». فقوله: «فإنها على) 
تحتمل أنها تحملها النبى جََِلَنَدعَبيَهِوَسَلَرَ وتحتمل أنه أخذها قبل وقتهاء فهذا الاحتمال يقطعه هذا 
التوجيه الذي الآثر الذي نقل عن علي» وهو مرسل والمرسل ليس مطلق... الاحتجاج به. 

أف اتا دن الحديث عن حكم أو الحكم على الحديك من حخديث الفقدة 

جمهور أهل العلم: أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتهاء ولكن لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك 
الحنث باليمين يجوز أن تكفر قبل أن تحنث» لكن ما يجزئ أن تكفر قبل أن تحلف؛ لأن الحلف هو 
وقلت لكم قبل: أن ابن القيم ذكر في «بدائع الفوائد» أن الفقهاء يسمون الشرط أحيانًا سببًا والسبب 
شرطاء ويسمون أحيانًا المانع شرطًا وهكذا يتساهلون في الاستخدام» وإنما الأصوليون أدق استخدامًا. 
المقصود من هذا: أنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه» ويجوز تقديمه على سببه» وبعض العلماء 
يقلب القاعدة والغرض واحد. 

لما عرفنا أن الحول إنما هو سبب فيجوز تقديمه عليه» بناء على ذلك فإننا نقول: يجوز تقديمه عليه» 
وهل يجوز مطلقا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز تقديم الزكاة أكثر من حولين» ودليلهم على ذلك: ما جاء عن النبي 
ووسر أنه قال: «وأما العباس فإنها علي ومثلها» قالوا: فهما حولان» فلا يجوز للشخص أن يقدم 


52 م 


حور 
الزكاة أكثر من حولين» لأنه لو فتحنا الباب أيضًا لكان المرء لن يتصدق بصدقة» فكل صدقة يتصدقها 
يقول: سأحسبها من الزكاة.... السنة الأولى» السنة الثانية نحسبها السنة الثالثة الرابعة العاشرة. 

ولكن لا بد أن ننتبه لتعجيل الزكاة لثلاثة أمور: 

9 الأمر الأول: قلنا قبل قليل: أنه لا بُدَ أن يكون مالكًا للنصاب» شخص ليس عنده ما يعادل 
خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. الجرام الفضة الآن تقريبًا... نقول: بخمس ريالات» فتكون 
ثلاثة آلاف ريال تقريبّاء ليس عنده ثلاثة آلاف ريال» ثم يتصدق بخمسين ريال يقول: أحسبها من الزكاقق 
نقول: لا تحسب من الزكاة؛ لأنك لست مالكا للنصاب. 

0 الأمر الثاني: أنه لا بد من النية» وتكون النية عند البذل؛ لأن بعض الناس بعد ما يتصدق بالصدقة 
من الغد يقول: لماذا ما أحسبها من الزكاة» نقول: ما تجزئك. 

9 الأمر الثالث: الذي لا بد من الانتباه له: أن تعجيل الزكاة لا يمنع من حساب الزكاة في وقت 
وجوبهاء فإن المرء إذا عجل الزكاة نقول: عجل ألفَاء فإذا جاء وقت وجوب الزكاة يجب أن تحسب كم 
زكاتك؟ فإن كانت مثلها لا إشكال. 

وإن كانت الزكاة الواجبة عليك أكثر» وجب عليك ألف وخمسمائة ريال» فيجب عليك أن تخرج 
الخمسمائة» لا يمنع من عد وتقويم الزكاة في وقت الوجوب» فيجب أن تخرج الزائد. 

وإن كان الواجب عليك في وقت الوجوب أقل إنما يجب عليك ثمانمائة» فنقول: إن المائتين اللتين 
بذلتهما لا يجوز لك الرجوع فيهما وتكونان صدقة. 

إذن: لا بد من الانتباه للثلاثة الأمور هذه عند تعجيل الزكاة. 

أن يبذلها وقد ملك النصاب. لا بد أن يكون مالك للنصاب تقريبّاء نقول: النصاب ثلاثة آلاف تقريبًا 
لنقول: أن الجرام الذهب بخمسة ريالات» ونصاب الفضة تقريبًا ستمائة؛ لآن خمسمائة وخمسة 
وتسعين نقول: ستمائة» تقريبًا ثلاثة آلاف ريال. 

الشخص الذي ليس عنده ثلاثة آلاف ريال يملكها في جيبه فإنه كل مال يبذله لا يصح أن يسمى 
تعجيلًا للزكاة؛ لأن الأصل ليس عنده مال فيه زكاة. 


ال AE‏ اث م 
عد ې کو سے شب باوج اراچ من ادلا 2 
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© قال المصنف: 447١‏ - وَعَنْ جار بْنِ عبد الله تة عَنْ رَسُولٍ الله صا او تال ليق 
a‏ 0 صَدَقَةَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 
1 مِنَ التَمْرِ صَدَقَةًا . واه ال ل ا د 
تمر وَلاحَبٌ عمق e aE‏ فيه 

هذان الحديثان في الأنصبة» فقال: عن جابر لَه لَدْعَنْهً) عد أن النبي صَإَِنَه الفانيوسة فال: ال 
حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ» من الورق» أي: من الفضة «صَدَقَة» والمراد بخمس أواق: هي مائتا درهم» كما 
سبق معنا وتعادل قلنا: تقريبًا خمسمائة وخمسة وتسعين جرام» قال: : ولا «فِيمًا دون حمس ذَوْدِمِنَ الإبل 
ريق لسري عد ا ذالن الوللش زور تم الي بج E‏ رمد عر تعاب 
الحبوب والثمار» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: (وَلَهُ مِنْ حَدِيثْ بي تعية اللي فيا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْر ولا حب صَدَقَدا المصنف 
لم أتى بالحديثين: حديث أبي سعيد بعد حديث جابر؟ 

لأن أهل العلم استدلوا بحديث جابر» وممن نص على هذا الاستدلال أو وجه هذا الاستدلال هو 
إسحاق بن راهويه في مسائل إسحاق بن منصور كوميج: أن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب في كل 
حب» تجب في كل حب؛ لأن قول النبي صا يوسا : ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْر وَلَاحَبٌ) 
فأطلق كل حب» فأي حب سواء كان يؤكل أو لا يؤكلء أي: يأكله الآدميون أو لا يأكلونه فإن فيه الزكاة» 
وسواء كان من الأصناف الأربعة التي ستأتي في حديث أبي سعيد أو من غيرها؛ لأن هذا مطلق» هذا من 

© الأمر الثاني: استدل به أيضًا على الثمرء فإن الثمر إذا كان يكال فإن فيه الزكاة بشرط أن يكون 
مدخرّاء إذا كان يكال ويدخر؛ لأن النبي صَإَِنَه ووسر قال: اقنهة اراق وهذاهو كيل وكوته 


شيوش دعاك شويع ا يق هل 


52 م 


حور 
TA,‏ ل ان عَتَرِيًا: الْعُْشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح: نِضف الْعُشْرِ). رَوَاه البخاري. 

وَلِأَبِي دَاوَدٌ: 91 گان نعلا العش وفيمًا قي بِالسّوَانِي َو التضح: 2 الْعْشْرٍ). 

هذا حديث «سَالِم بن عبد لله عَنْ أَبيه) أن النبي اووس قال: «فيمًا سَقَّتِ السَّمَاءٌ ل 1 
كان عَثريًا» سقت السماء والعيون» سقت السماء بالمطرء والعيون بالمجاري التي تكون ني العيون» وهذا 
إلى عهد قريب» وما زال في الأحساء العيون تمشي وتسقي الزرعء «أَوْ كان عَتَرِنَاا أي: يشرب بجذوره 
كأن تكون الأرض مليئة بالرطوبة والماء» وسمي عثريًا؛ لأمهم يجعلون عاثورًا في الحوض لكي يمنع عنه 
أحيانًا الشرب الكثير لكي لا يطول» أو نحو ذلك. 

ل سي بالنضح) أي: بالناضح بالبعير الذي يأتي بالماء» أو بالنضح الذي يقوم به الآن 
مقامه الماكينات الآن المواطير سحب الماء من البئر» فيه «نِضفٌ العْشر». 

قال: «رواه البخاري» › قال: «رَلابي دَاوَدٌ: «أَوْ كَانَ يَعْلَا» البعل معروف هو ما زال الناس يتعاملون به 
إلى الآن أن يأتي الناس إلى أرض فينشرون فيها الحب فقط ويتركونه» ثم بعد ذلك ينمو وحده لكونه 
يوجد ماء في الأرضء أو آنا منطقة ممطورة. 

قال: «أَوْ كان بَعْلًا... وَفيمَا سي بِالسَّوَانِي» معروفة السواني التي يؤتى بالماء عن طريقها من البئر» 
«أو التَضْح» أي: الناضح وهو الإبل والبقر «نضف الْعْشْرِ). 

هذا الحديث بدأ به المصنف بقوله: «عَنْ سَالِمِ ُن عَبْدِ الو عَنْ أبيد؛ وسبب ذكر المصنف ل سالم بن 
عبد الله» مع أنه العادة إنما يقتصر على الراوي وهو عبد الله بن عمر: أن هذا الحديث وإن كان في صحيح 
البخاري» إلا أنه جاء من طريق نافع» عن ابن عمر نة موقوفاء ولم يرفعه للنبي صَإَِلنَعَلَهوَسَل. 

ولذلك نقل ابن رجب في «شرح العلل» أعني: «علل الترمذي»: أن الإمام أحمد وغيره من أهل 
العلم» أو وافقه غيره من آهل العلم رجحوا رواية نافع على رواية سالم» وهو أن هذا الحديث إنما هو 
موقوف على عبد الله بن عمر» وليس مرفوعًا للنبي صََِلنعََهِسَلر وإلا فإن كثيرين ومنهم البخاري 


رجحوا رواية سالم» ولذلك رواه البخاري في صحيحه. 


۾ په و شبح باو مامز من أو ونه مكار 


ور 

ولذلك يقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: والناس ويقصد جل علماء الحديث على تقديم رواية 
سالم أنها مرفوعة. 

فلعل هذا السبب والعلم عند الله عَرَبَجَلََ جعل الحافظ يذكر سالما في سلسلة الحديث» مع أنه عادة 
عدم ذكر السلسلة. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة معروفة ومشهورة جدًا: وهو التفريق في مقدار ما يخرج في الخارج 
من الأرضء فإن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه سواء كان يسقى بمؤنة أو بدون مؤنة» فإن كان 
يسقى بمؤنة» ومثاله في وقتنا الان: ما يسقى عن طريق الآبار» ويجعل للآبار إما غطاس. أو يجعل لها 
مكينة في الآبار القديمة» حينما كان لا يوجد مكائن» ومثله ما يسقى عن طريق الوايت» فإن بعض المزارع 
يسقون عن طريق الوايتات هذه الكبيرة» فإنه يكون أيضًا بمؤنة» ومثله أيضًا: ما يسقى عن طريق المياه 
اللي تسمى مياه البلدية» فبعض الناس قد يوجد هذا الشيء» وبعض الناس عندهم مزرعة ويجب فيها 
الزكاة فيها النصاب خمسة أوسق» ومع ذلك يكون قد سقاها مياه البلدية. 

هذه الأمور الثلاثة يعتبر مما سقي بمؤنة» وما سقي بمؤنة» فإنما يجب فيه نصف العشرء وما سقي 
بدون مؤنة كأن يكون من السماء» أو من العيون» أو من الأنمارء أو أن يكون بعلا ونح و ذلكء (أو... 
عثريًا) كما قال النبي صَََِهعلدِوسَلَر فإنه يجب فيه العشر كاملاء يقولون: وإن استويا نصف السنة بمؤنة 
ونصفها بلا مؤنة ففيه ثلاثة الأرباع» وهذا هو الموضع الوحيد الذي يؤخذ منه ثلاثة أرباع» التعشير يكون 
في أكثر من شيء» ونصف العشر يكون كذلك» لكن ثلاثة أرباع إنما يكون في هذا الموضع. 

ولكن إن غلب أحدهما على الثاني» كان أغلب السنة بمؤنة» فننظر للأغلب فنقول: إن الأغلب أن 
يكون بمؤنة فنصف العشرء أو الأغلب عدم المؤنة فيكون العشر. 


اتضيآوالشيخ دعب السلاء بن جر شويع ا لغ خط 44 4 


ع 


لَهُمًا: «لا تَأخَذًا فِي الصَّدَفَةٍ الصوعي رمي الأريقة سوير E E‏ بسانت 
الطََرَانِتُ وَالْحَاكِمُ. وَللدَارَفْطنَ» عَنْ مُعَاذِ قَالَ: ماما لاء وَالْبِطيح وَالرَّمَانَُ وَالْمَصَبُه قَقَدْ عَمَاعَنْةُ 


م وو 


2 الله 4 صان هوس . وإسناده ew‏ 


@ قال المصنف: -٤۹٤(‏ وَعَنْ نه مُوسَى الْأشْعَرِيٌ وَمَعَاذِ را ڪتھاء أن ال e‏ 2 قال 


هذا الحديث الأول: حديث «أبي مُوسى الْأَشْعَرِيّ وَمْعَاذِ هته أن التي صاة وسار قَالَ 
لَهُمَاا أي: حينما بعثهما إلى اليمن دلا تأَحدًا في | لصَّدَقَةِ إلا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافٍ الْأَرْبَعةٍ : الشّعِيٍ والحنطةت 
وَالرَِيبٍء وَالثَمْرِا قال: FE‏ الطَبَرَانِنُ وَالْحَاكِمُ» وصححه أي الحاكم. 

وأيضًا رجح توثيق رجاله جميعًا البيهقي فإنه قال: ورجاله ثقات» وهو متصل» وهذا التعبير من 
البيهقي بقوله: ورجاله ثقات وهو متصل» يدل على أنه لا يأمن العلة على هذا الحديث» وخاصة أن فيه 
إشكالا من حيث المعنى» وهذا من أعظم إعلال علماء الحديث حينما يبحثون عن علة قد تكون في 
الظاهر ضعيفة لكنهم يضعفون بها الحديث إذا كان يخالف الأحاديث الأخرى. 

هذا الحديث فيه مسألة: أن ظاهر الحديث الحصر؛ لأن صيغ الحصر الثلاث تعرفونها وهو الاستثناء 
من النفي» مثل قولنا: لا إله إلا الله» هنا نفسها: لا تأخذ إلا الأصناف الأربعة. 

إذن: لا يجوز أخذ الزكاة من غير هذه الأصناف الأربعة» هذا هو ظاهر الحديث» وقد أخذ به بعض 
أهل العلم بيد أن من أخذ به زاد بعض الشيء» مثل الشافعي لما أخذ بهذا الحديث زاد الذرة» ورووا في 
ذلك حديثًا فقال: هو مقيس وهكذا. 

ولكن المحققين من أهل العلم كما ذكرت لكم عن إسحاق بن راهويه والمذهب» وكثير من أهل 
العلم قالوا: إنه يقاس على هذه الأصناف الأربعة غيرهاء فالشعير والحنطة هما حبوب» قالوا: فكل حب 
تخرج منه الزكاة؛ لأن الشعير ليس دائمًا من أكل الآدميين» وإن كان قد يؤكل من الآدميين» لكن قد يأكله 
غير الآدميين» فيقولون: كل حب ينبت في الأرض ففيه الزكاة» سواء كان يؤكل أو لا يؤكل» هذا واحد. 

«وًالزّبيب» وَالتَمْرِا إنما أوجب النبي صَأَِنَعَلَهِوسَلَهَ فيهما الزكاة لكونهما من الثمار التي تكال 
وتدخرء وهذا هو المذهب بلا إشكال. 


وير 

لكن الإشكال في مسألة أخرى: ما الذي يلحقء أو ما الذي يدخل في المدخرات؟ فإن من الأشياء ما 
يكون من الفواكه» وسيأتي بعد قليل: أنها لا زكاة فيه» ولكنها تجفف فتدخرء مثل: التين» التين قد يجفف 
ويدخر ويكون قوتا للناس» ومثل: الزيتون حينما يجفف وفيه رواية أيضًا عن أحمد. 

فمشهور المذهب: أن لا زكاة فيه واختار الشيخ تقي الدين أن هذه الفواكه إذا جففت وادخرت فإن 
فيها الزكاة لوجود المعنى» لوجود المعنى» فالتين إذا جفف ونحوه من الأطعمة فإن فيها الزكاة. 

ثم ذكر المصنف حديث «مُحَاذِ) الثاني عند الدارقطني: أنه قال: «َأَما الْقِّاه وَالْبطّيحُ» وَالرّمَانُ 
َالْقَضصَبُ» ققد عَمَا عَنْهُ رَسُولُ الله صَِلتَعلِوَسََر ثم قال: (وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. 

أيضًا ممن ضعفه من أصحابنا: ابن عبد الهادي في «التنقيح» وقال: إن هذا الحديث فيه إسحاق بن 
يحيى بن طلحة» وقد ضعفه أكثر من واحد. 

وذلك أن الحديث جاء من طريق عبد الله بن نافع الصائغ» عن إسحاق اللي ذكرناه قبل قليل هو 
إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه عم معاذ بن جبل» عن عمه موسى بن طلحة» عن معاذ بن جبل. 

وهذا الذي ذكره ابن عبد الهادي وهو إسحاق بن يحي بن طلحة. قال الإمام أحمد فيه: إنه منكر 
الحديث» بل إن تلميذه الذي روى من طريقه الدارقطني وهو عبد الله بن نافع الصائغ أيضًا قال الإمام 
أحمد: إنه ضعيف» فيعل الحديث بهذين الاثنين» وإن كان ابن عبد الهادي إنما أعله بإسحاق بن يحيى 
فقط. 

هذا الحديث فيه مسألة أخذ منها الفقهاء: أن الفواكه كلها لا زكاة فيهاء كل الفواكه لا زكاة فيهاء 
وكذلك كل البقولء فإنه لا زكاة فيهاء والمقاثي أيضًا لا زكاة فيها من الورقيات وغيرهاء كل هذه الأمور 
لا زكاة فيهاء وإنما الزكاة في الثمار فقط بشرطين: أن تدخر» وأن تكون مما يكال؛ لأن الفواكه مما يكال 
ولايدخر لكنه ثمار» فلا زكاة فيها. 

وقلت لكم: إن الشيخ تقي الدين يقول: إن الثمار إذا كانت تدخرء فإن فيها الزكاة» ولو لم تكل مثل: 
الفواكه» وذكر مثالا لذلك في التين. 


شيوش دعاك شويع لل يق بل 
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ي 55 1 .8 ع ع و م70 جر رف 2 ia A>‏ کار س 7 0 00 ع 9 2 
© قال ا مصنف: -٤۹٥(‏ وَعَنْ سَهْل بن أبى حَنْمَةَ تھ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صا ةيوس «إذا 
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م و 
© ° 


حَرَضْتَمْ a‏ تلت فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الل فَدَعُوا الربْعَ' RE E‏ 
ان يمان وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث «سَهْل بْنِ بي E EOE‏ قال: (إِذَا حَرَضْتَم) 
الخرص يؤخذ في زكاة الثمار» وذلك الخارص يأتي للثمار فيخرصها قبل أن تجف» يأتيها وهي رطب 
فيخرصهاء ويقدرها تقديرّاء ثم يقدر ما الواجب منهاء فيخرج بعد ذلك تمرًا كما سيأتي بعد قليل أو زبيبًا 
في العنب» فيخرصه وهو على رؤوس الشجر خرصًا تقديرّاء ولذلك يعفى عن الشيء اليسير. 

قال: (إِذَا حَرَّصْتَمْ فَخُذُّوا» الزكاة عند الوجوب كما سيأتي في حديث عتاب «وَدَعُوا للت رگا 
الثلث للخرص» اتركوا الثلث» «قإن لَمْ تدعوا اقلت قَدَعوا الرَّبْمَ) أي: اترك ثلث الحديقة أو الاستراحة 
أو المزرعة التي خرصت فيهاء فات ركه فيحسب في النصاب» لكن لا يحسب في الزكاة» لماذا؟ 

قالوا: لأن صاحب الحديقة أو المزرعة يأكل من ثمره فيأكل منه» فأكله رطبًا يمنعه» أي: يعفى عنه» 
فلذلك ينقص عنه في الزكاة. 

طبعًا هذا الحديث قال: «رَوَاهُ الْحَمْسَةٌإِلَا ابْنَ مَاجَكُ وَصَحَحَهُ ُن حِبّانَوَالْحَاكِمُ) والحقيقة أن 
تصحيحه فيه بعد» ولذلك فإن كثيرًا من أهل العلم كابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» وابن عبد 
الهادي وغيرهم ضعفوا هذا الحديث» وأعل ذلك بأن فيه رجل مجهول لا يعرف حاله» فلذلك فإن هذا 

هذا الخرص أخذ به فقهاء المذهب لكن بقيد واختير أيضًا على الرواية الثانية سأذكر القيد الموجود 
هناء والمذكور هناك. 

فقهاء المذهب يقولون: إن الخارص ينقص من قدر ما خرصه» ولكن هذا الخرص تقديره» أو هذا 
الأمر الذي ينقص تقديره للخارص» فقد ينقص الربع» وقد ينقص الثلث. لأنه قال: «قَإِنَ لم تَدَعُوا 
للق نتشر ]70م ويجوة له آل ينعن الأ رداك بحسب كبر المزرعة وصيغرها وسو داك 

هذا هو مشهور المذهب فأخذوا بالحديث على إطلاقه. وإنما قيدوه بقيد واحد: وهو أن الخارص 


أو الساعي» خلنا نقول: الساعي» أن الساعي إنما ينقص باجتهاده هو بناء على ما يراه من المصلحة. 


a $‏ س شیچ باوت اراز ون أو کار 
| كك 


ور 

الرواية الثانية من المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن الخارص والساعي ينقص هذا الشي» 
لكن بشرط: أن يكون أهل هذه الحديقة» أو أهل هذا الشجر والثمر والحب من طبعهم أن يأكلوه رطبّاء 
يأكلون الرطب» من طبعهم أن يأكلوه» وأما لو كان من عادتهم عدم أكل شيء منه يبيعونه كاملا فإنه لا 
يترك شيء من الخرص. 

والرواية الثانية في هذا الزمان متجهة» فإننا نعلم أن المزارع قد تكون كبيرة جدًا صاحبها يبيعها كاملة» 
والعلة في العفو عن الثلث أو الربع أو أقل من ذلك: إنما هو لأجل أكل الرطب» فإذا كان صاحبها تاجرًا 
يجعلها للبيع كاملة» فنقول: يخرج زكاتها من غير عفو. 

فالقيد الذي ذكره الشيخ تقي الدين قيد مهم» وهو من إعمال معاني الأحاديثء وأما ظاهر المذهب 
ما أقول: المشهورء وإنما أقول ظاهر المذهب: عدم إعمال هذا القيد» لماذا لم أقل المشهور؟ لو قلت: 
المشهور لو نصوا بنفيه» وإنما قلت: الظاهرء لأنهم سكتوا لا نفيًا ولا إثبانًا. 

ولذلك يعبر الفقهاء بالتفريق بين الظاهر والمشهور: أن الظاهر هو ظاهر الكلام إذا لم يذكروا قيدًا. 

@ قال المصنف: «495- وَعَنْ عَنَّابٍ بن أُسَيْدِ نة قال: أَمَرَ وَسُولُ الله صوصل أن 
يُخْرَصٌ الْعِنَبُ كما يُخْرَصٌ النّخْلُء وَتَؤْحَدَ رَكاتة رَبيبا. رَوَاهُ الْحَمْسَة وَفِيهِ الْقِطَاعٌ). 

0 هذه المسالةء أو هذا الحديث حديث عن عاب ا يَلنَدَعَنَهُ قال: 
َألندعَليَهوسَلَرٌ أَنْ ل الع ا الَخْل» والخرص سبق الحديث عنه» قال: وکا 55 
رَبيبّا» قال: «رَوَاهُ الْحَمْسَة وَفِيهِ الْقَطَاعٌ) المراد بالانقطاع: هو ما ذكره أبو داود حينما روى هذا الحديث. 
فإنه روى هذا الحديث من طريق الزهرى» عن متعيد بن العسيب» عن عنات» وقال: إن شعيدا ابن 
المسيب لم يدرك عتابًا يعن هذا الانقطاع. 

وهناك انقطاع أعظم منه: فقد رجح أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في «العلل»: أن هذا الحديث 
ليس فيه سعيد بن المسيب» وإنما هو عن الزهري» عن عتاب» فيكون الانقطاع أوسع وأكبر. 

ولذلك قال: «وَفيه انْقطّاعٌ» فقد يكون الانقطاع بين سعيد وبين عتاب» وقد يكون الانقطاع بين 
الزهري وبين عتاب» كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل». 


52 م 


ور 
هذا الحديث فيه مسألتان في قضية الخرص. فيدلنا هذا على أن الثمار تخرص» وكذلك الحب 
يخرص قبل وضعه في البيدر وقبل أن يجف. فيقدره كم مقداره جافاء كم مقداره زبيبًا. 

قال: اوا ل 0 رَبًا» قوله: «تؤخذ زكاته زبيبًا» يستفاد منه مسائل: 

9 المسألة الأولى: أن قوله: «تؤخذ زكاته زبِيبًا» أي: يخرصها بالزبيب» يخرصها بالزبيب» فإنه إذا 
كان زبيبًا فإنه يصغر حجمه من حيث الكيل» وكذلك الرطب إذا أخذت جافة يابسة يصغر حجمها كما 
نعرف جميعًاء فإذا أخذت زبيبًا فإنه يقل كيلهاء فإذا كانت مقاربة لخمسة الأوسق» ثم قدرتها بالزبيب 
فتكون أقل» فحينئذ نقول: لا زكاة فيهاء فالعبرة بوقت الجفاف» والعبرة كما سبق معنا بوقت إخراجه 
وجعله في البيدر وجفافه وإزالة الزائد عنه» هذه مسألة وهذه بلا إشكال. 

0 المسألة الثانية: في قضية ما الذي يأخذه الساعي أو يأخذه الفقير؟ هل يجوز إخراج الثمر رطبًا؟ 
هل يجوز أن تخرج زكاة النخيل رطب؟ ويجوز أن تخرج زكاة العنب زبيبًا آم لا؟ 

مشهور المذهب: أن العنب لا يجوز إخراجه إلا زبيبًاء لا يجوز إخراجه عنبًا مطلقا؛ لأنه لو أخرجته 
غنب فإنه لا يكون قوثاء وإنما فاكهة. 

والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه يجوز إخراج زكاة الزبيب عتبّاء يخرص زبيبًا 
ويخرج عنبّاء يخرص بمقداره بالزبيب» ويجوز إخراجه عتبّاء قال: إذا كان أرفق وأنفع للفقراء» هذه 
فاا 

0 المسألة الثالثة: أن هذا الحديث يدل على أن زكاة الخارج من الأرض يجب أن يكون ثمرًا أو 
حبّاء ولا يجوز إخراج القيمة» وهذا كما سبق معنا هو مشهور المذهب» والرواية الثانية: أنه يجوز إخراج 
القيمة عند الحاجة فقط. 
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#االاعخيوسة و لاء وَفِي يَدِ اها مَسْكَتَانٍ مِنْ ذهب فَقَالَ لها لها: «أَتَمْطِينَ رَكَاةَ هَدًَاه؟ قَانَتْ: لا. 
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اس ك أَنْ مُسَوّرَكِ الله هما يوم الْقِيَامَةٍسِوَارَيْن مِن تار»؟ فَالْمَنْهُمَا. رَوَاهُ انُه وَِسْنَادهُقَوِي. 


2# قال المصنف: (/اةء - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبي عَنْ جد 


فال( 


دعة؟ و اه ا 
58 اس E EE‏ ف 


- وَعَنْ آم سَلَمَةَ تا آنا كَانَتْ E IMIS ESE E‏ 
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لّ: (إذا اديت وَكَاتَهَ فَلَيْسَ بِكَثْرا رَوَ اه أَبُو دَاوْدَ وَالدَارََطْينَ» و الْحَاكِمُ). 

هذان الحديثان في آخر الباب أتى هما المصنف لمسألة مهمة وهي قضية زكاة الحلي» وهما من 
الأصل أو أصول هذا الباب. 

الحديث الأول : حديث اعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ جَدَِّ؛ ان امْرَأ تت التي صا ايوم 

وَمَعَهَا ابت لَهَاه وَفِي يَدِ ابتَنِهَا مَسْكنَانِ) المسكة: هي السوارة أو نسميها الغوايش أو الفتخات أو سمها ما 
شئت «مَسْكْتَانٍ مِنْ ذهب فَقَالَ لها النبي ص اوو : «اتّمْطِينَ ركا هَدًا»؟ فَالَتْ: لا. قال: «أَيَمدكُ 
ا اله بهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ سو يْنِ مِنْنَارِ)؟ فَالْقَنْهُمَاا هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في زكاة 
الحلي الملنوسء قال 0 الالال 5 قَوِيٌ) هذا كلام المصنف «وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيء 
عائشة) م يتَدْعَنهًا. 


0 


طبعًا لما الترمذي روى هذه الأحاديث في زكاة الحلى» ومنها: حديث «عمرو بن شعيب» وحديث 
«أم سلمة» وغيرهاء قال: إنه لايصح حديث في الباب» فكأن الترمذي -رحمة الله عليه- يرى أن هذه 
الأحاديث لا تصح» وهناك كلام طويل جدًا في توجيه كلام الترمذي. 

وأما حديث «عَمْرو بْن شُعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّوا فإن ظاهره إلى عمرو الصحةء ويبقى الكلام في 
ادس اعنام ا 

قال: ١وَعَنْ‏ اَم سَلَمَةَ هكا أنَّا كات تَلبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَب) الأوضاح نوع من أنواع الحلي 
يكون على اليدين» «قَقَانَتُ: ا رَسُولٌ اللو! كنز هْوَ؟ فَقَالّ: «إذا أَدَيْتِ رَكَائَفُ قَلَيْسَ گنز قال: re‏ 
داو وَالدَارََطْينُ الْحَاكِمُ). 


52 م 


وير 

هذان الحديثان كما ذكرت لكم: أن الترمذي قال: إنه لا يصح في الباب حديث في وجوب زكاة 
الحلي سواء كان أوضاحًا أو كان أسوار أو غير ذلك» ولكن كثير من أهل العلم نظروا لهذه الأسانيد 
فقالوا: إن أسانيدها صحاح» كما ذكرت لكم عن جمع من أهل العلم كالنووي وغيره صححوا حديث 


و 


عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة وَوَزْبَدْعَنْهًا. 

[ وأهل العلم في توجيه هذين ا لحديثين لهم آراء: 

© الأول: فمشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أيضًا: أن الحلي لا زكاة فيه» الحلي 
لا زكاة فيه» قالوا: وأما هذه الأحاديث التي جاءت فإنها تحمل على أحد أمور: 

إما على التضعيف كما قال الترمذي» ونقلته لكم قبل قليل» وأن لها عللًا خفية. 

# الثاني: أنها تحمل على آنا كانت في أول الإسلام حينما كان لبس الذهب حرامًا على النساء فقد 
رويت أحاديث في النهي عن لبس النساء للذهب» فلذلك منع النساء من لبس الذهب. 

© الثالث: أن هذا الحديث محمول على الزكاة بمعنى: العارية تعير الذهب. 

الرابع:- كما قال ابن القيم-: أن طائفة من أهل الحديث يحملون هذه الأحاديث التي جاءت في 
زكاة الحلي محمولة على المرأة إذا لبسته متبرجة به» وإما إذا لبسته متزينة به في حلال لزوجهاء ونحو 
ذلك» أو عند نساءء فإنه لا زكاة فيه. 

ودليلهم على عدم الزكاة في الحلي: ما جاء عن عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم لم يؤدوا 
زكاة الحلي منهم عائشة وقد روت الحديث» وكانت عائشة عندها حلي» فإذا أرادت... تعيره كي لا 
تزكيه» أو تعيره لكي يكون من باب زكاته» فيكون زكاته إعارته» روي فيه أحاديث لکن لا تصح. 

وأقوى ما يستدلون به على عدم وجوب الزكاة في الحلي: هو المعنى» كما ذكرت لكم عن ابن عبد 
البر لما قال: إن من يقول: إن العوامل لا زكاة فيهاء والحلي فيه زكاة» متناقض خالف طريق القياس» فيه 
تناقض» ما الذي جعل العامل من البقر لا زكاة فيه» مع أنه سائم؟ وهنا تقول: فيه زكاة. 

إذن: فقلت لكم: إن قول جمهور أهل العلم وهو مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن لا 


زكاة فيه. الرواية الثانية في المذهب: وهي رواية توافق قول أبي حنيفة النعمان» وهو الذي اختاره 


EE 1 1‏ 1 
# ې سل شت بل مي من مكار 


مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم: أن الحلي فيه زكاة لمطلق الأمر بزكاة الأثمان» ولأجل 
هذين الحديثين وظاهرهما الحسن: حديث «أم سلمة» » وحديث «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»» 
فلذلك قالوا: إن في الحلي زكاة» ولكن من حيث المعنى فيه تناقض» كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر. 

لنخرج على المذهب؛ لآنه هو الذي عليه التخريج: 

المذهب يقولون: إنما تجب الزكاة في الحلى المعد للاستعمال» وبناء على ذلك: فإن الحلى إذا كان 
محرمًاء فلا زكاة فيه» ومثل المحرم: الرجل إذا كان قد جعل خاتمّاء أو عقداء ما يجوز للرجل أن يجعل 

لو كان الرجل عنده عقد من فضة على المذهب فيه زكاة أم لا؟ لا زكاة فيه في أحد يقول: فيه زكاة 
على المذهب؟ على المذهب فيه زكاة؛ لآن مشهور المذهب لا يباح للرجل من الفضة إلا الخاتم» أو ما 
استثني كقبيعة وغيره لضرورة ففيه زكاة؛ لأنه محرم على الرجل أن يستخدم الفضة في غير الخاتم» 
فيستثنى للرجل سبق معنا في «باب الآنية» » إذن: المحرم فيه زكاة. 

الرواية الثانية: وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن المكروه فيه زكاة أيضًاء أن الذهب والفضة إذا كانا 
حليًا مكرومًا وهو المبالغ فيه الخارج عن العادة» فإن فيه الزكاة. 

والشيخ تقي الدين يرى أن الفضة تجوز إلا فيما كره اللي هو المبالغة فيه. 

مما فيه الزكاة من الحلي أيضًا قالوا: إذا كان قد أعد للكراء أي: للتأجير» فإن فيه الزكاة؛ لأنه يصبح 
عروض» واستغل ليس تجارة للكراء للتأجير» لكنه عروض والعروض في الذهب والفضة الأصل فيها 
الزكاة» وإنما استثنى الحلى المستعمل فقط المستعمل» الحلى المستعمل. 

إذن: هذا الأمر الثاني الذي استثنى» قلنا: المحرم, قلنا: وما أعد للكراء. 

الأمر الثالث الذي يستثنى أيضًا من الزكاة قالوا: الحلي إذا أعد للتجارة» ولو بعد حين عند الحاجة» 
ولو عند الحاجة. فلو أن امرأة عندها ذهب واشترته قالت: لأجل أن الذهب رخيص» سألبسه وسأبيعه 
عند الحاجة» المذهب: أن فيه زكاة» شوف كيف؟ فنظروا للنية وقالوا: إن الأصل في الذهب الوجوب» 
وإنما الاستثناء لمن اشترته لأجل اللبس فقط. ومن اشترته لأجل البيع عندالحاجة» أو اشترته لأجل 
التجارة ففيه الزكاة. 


اده 

إذن: هو تضييق» المذهب ضيقوه» فالأصل عندهم أن فيه زكاة» لكن استثني ني فجعلوه ه يضيقونه. 

الأمر الأخير في المذهب أيضًا نص عليه منصور في «الكشاف»: أن الحلى إذا كان مكسرّاء ولا يمكن 
تصليحه. فإن فيه الزكاة» ما السبب؟ أنه لا يمكن أن يلبس تکسر» فدل على أنه انتقل بتكسيره من كونه 

إذن: هذه القيود التي في المذهب يجعلونه للحلي لكي لا زكاة فيه ألا يكون لتجارة ولا معدًا للبيع 
عند الحاجة» وأن لا يكون للكراء» وأن لا يكون مكسرّاء وأن لا يكون محرمّاء أو مكرومًا على اختيار 
الشيخ تقي الدين. 

يحسب زكاته كحساب زكاة الذهب والفضة» إن كان نصايًا يجمع مع نصاب النقود؛ لأنه من النقود 
كما قلنا قبل قليل هي وعاء واحد» وجنس واحدء فإن كان الجميع يعادل قيمته ستة آلاف ريال فإن فيه 
الزكاة. 

لاء الذهب إذا كان مجردًا لا ينظر لقيمته» الذهب مجردًا ينظر لوزنه» كم عندك الوزن؟ أعطنا أي 
وزث» النصاب خمسة وثمانين. 

لنقول: غك ان واربعية وتض شاا تقول دك .. معناه أن اثنين وأربعين ونص بخ بغض النظر عن 

تنظر نصاب الذهب باعتباره منفردًا بالنسبة» وتتمة النصاب تنظره من الفضة وما قيس على الفضة 
وهي النقود» لا تنظر أن المجموع كله لا بُدّ أن يكون ستة آلاف؛ لأن لو قلنا: خمسة وثمانين جرام أكثر 
من ستة آلاف ريالء معناه أنك ستخرج الزكاة من أقل من عشرين درهمًا أو عشرين مثقالا. 

2# قال المصنف: 59497 - وَعَنْ سَمْرَة بن جندب يڪن قَالَ EE‏ سول الله صا 200000 2 
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هذا حديث «عَنْ سَمُرَة بن جُندب ری نة قالّ: كَانَ رول الله صا عدو ر نا ان نخرج 


الصَّدَقَةَ مِنَ الْنِي 0 ِلَب اف عروض التجارة. 


واس #للس جنخ باو ين أو كار 
ذا الاك لاك 


حور 

عن اديت فال 8 وإستاده لين لآن بعض رواته فيه جهالة» ولايصح حديث عن 
النبي يوسر في النص على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

نعم» هناك أحاديث بالمعنى من غير حديث سمرة جاءت أحاديث أخرى تدل من حيث المعنى» أو 
لها شواهد تدل عليه. 

ولكن أجمع العلماء على أن عروض التجارة فيها الزكاة» ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم» وابن 
حزم خلافه هنا مردود لمعارضته النصوص والإجماع السابق له» فإذن الإجماع منعقد قبله على ذلك من 
عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

© الذي يهمنا هنا أن نعرف مسألتين: 

2 المسألة الأولى: ما المراد بعروض التجارة؟ 

قلنا قبل قليل: أن المراد بعروض التجارة ما ليس من عروض القنية» وقلنا: إن العروض لا تسمى 
عروض تجارة في قول المذهب» ومشهور قول أهل العلم جميعًا أنه إلا بوجود أمرين: النية» والعمل. 

وعرفنا ما المراد بالنية؟ وقلنا: إن المراد بالنية: هو العزم على البيع» والمراد بالعزم: العزم المتأكده 
وبناء على ذلك فلو كانت النية مترددة» فيقول: احتمال أن أبيع واحتمال أن أجعلها قنية. 

ففي المذهب روايتان وهما روايتان في مذهب مالك أيضًا أو هما قولان في مذهب مالك» والصحيح 
من المذهب: أن التردد كلا نية كلا نية» وبناء على ذلك فإن هذا التردد يجعله لا زكاة فيه؛ لأن الأصل في 
العروض القنية» فالمتردد هل يبيع أو لا؟ كمن لا نية له نية تجارة. 

الأمر الثاني من باب التأكيد والإعادة: نية عمل التجارة» وعرفنا أن عمل التجارة في حالتين: 

إما عند بدء التملك» وذلك بأن يكون في معاوضة محضة» وقلنا: معاوضة لكي نخرج مالم يكن 
معاوضة كالهبات والإرثء وقلنا: محضة لكي نخرج المهر والعوض في الخلع» فإنه معاوضة غير 
محضة» فلا يسمى عمل تجارة. 

فإن كان الملك بغير المعاوضة والنية» فإنه لا بُدٌ بعد ذلك من وجود عمل التجارة وهو أحد أمرين: 


إما السوم» أو عرضه للبيع» هذه المسألة عرفناها. 
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2 المسألة الثانية: عندنا مهمة وهي قضية تغيير النية عندما تتغير النية من كونها عروض قنية إلى 
كوبا عروض تجارة أو العكسء فنقول للشخص إذا كانت عنده عروض قنية» ثم نوى» والمراد بالنية: 
النية الجازمة لا المترددة أن تكون عروض تجارة» فنقول هنا: لا تكفي النية وحدهاء بل لا بد مع من 
وجود العمل» والمراد بالعمل أحد أمرين: السوم» أو العرض للبيع» وإن لم تبع. 

وإن كان العكس بأن كانت عروض تجارة» ثم نقلها إلى القنية» قال: خلاص لا أريد أن أبيع هذه 
السيارة حاط سيارته عند المعارض» قال: خلاص سوف أستخدمها أحسن لي» فنقول: إن مجرد النية 
فقط يكفي لإسقاط الزكاة في المال» وقطع الحول» لم؟ لأن النية ترجع للأصل وحدهاء ولا تنتقل عن 
الأصل إلا بعمل» هذه قاعدة مطردة في جميع الأموال... التي لا تشترط فيها النية» النية وحدها ترجع 
للأصلء ولكنها لا تنقل عن الأصل إلا بعمل في الصلاة» وأنت في الصلاة إذا نويت القطع انقطعت مجرد 
النية؛ لآن الأصل عدم الصلاة» ولكن ما تدخل بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام لا بد عمل» وهكذا كل 
الأعمال. 


إذن: هذه المسألة الثانية التي نعرفها في قضية تغير النية» في باب زكاة عروض التجارة. 


۵ المسألة الثالثة: في قضية نض العروض دارهم» ونض الدراهم عروض» ونحن قلنا قبل لما 
تكلمت لكم بس... أتذكر: أن اكتساب المال له صورتانء ما هما الصورتان؟ 

إما أن يكون نماء... اشتراط حولان الحولء إما أن يكون ايش نماءء وقلنا: إن حولان الحول تبع 
لأصله؛ سواء كان متصلا أو منفصلا كنماء التجارةء وإما أن يكون استفاد مالاء قلنا: الاستفادة قسمان 
ذكرناهما وذكرنا الخلاف في النوع الثاني. 

في أمر ثالث تعمدت تأخيره: وهو أن يكون اكتساب المال عن طريق التبديل» تبديل المال أن تبدل 
جنس مالى بجنس آخر» عندك نقد فبدلتها بعروض تجارة» عندك عروض تجارة فبدلتها بنقد» عندك نقد 
ذهب بدلتها بفضة» عندك ذهب بدلته بسائمة من مهيمة الأنعام» فهل تبديل جنس المال يقطع الحول أم 
ل؟ 


اوحض بوا ونأ كار 

وير 

نقول: الذي يقطع الحول فقط تبديل السائمة بالنقد هو الذي يقطع الحول» فلو عندك فلوس» ثم 
اشتريت بها سائمة أنعام تبتدئ لها حولا جديدًا من حين شراء السائمة» وماعدا ذلك فإن تغيير جنس 
المال لا ينقل أو لا يقطع الحول ويستمر الحول الأول. 

وهذه هي المسألة المشهورة عند الفقهاء ويسمونها بنض العروض دراهم» ونض الدراهم عروض» 
طبعًا الشافعي فقط هو الذي يرى أنها تقطع الحول» ومن عداه فإنه يرى أنها لا تقطع الحولء فإنها لا 
تقطع الحول. 

بعض الناس وهذه مسألة مهمة عندنا بعض الناس يقول: عندي فلوس واشتريت الأرض التي تعد 
للتجارة في شهر محرم» متى تبدأ الزكاة عندي» من شهر محرم لما اشتريت الأرض؟ 

نقول: شريتها بماذا؟ شريتها بمال فيه الزكاة» إذن: تجب الزكاة مع وجوب زكاة مالك الأول فإن 
تبديل المال لا يقطع الحول إلا في مسألة السائمة إذا انتقلت من نقد لسائمة» فإن تبديل المال لا يقطع 
الحول» هذه تسمى نض العروض دراهم أي: العروض التجارية إلى دراهم» وهذا من الخطأ الشائع 
الذي أردت أن أنبه له: أن عروض التجارة يبدأ حولها بحول أصلهاء وأصلها ماذا؟ المال. 

مسألة: في الحلي الذي هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» شيخ الإسلام انتصر له في أكثر 
من خمسة عشر صفحة يقرر أن الحلي لا زكاة فيه وهذا الذي يفتي به الآن المفتي» وأغلب مشايخنا 
على أن الحلي لا زكاة فيه. 

لكن عندي إشكال في قضية ما المراد بالاستعمال؟ 

يقول: المراد بالاستعمال أن يشترى لأجل الاستعمال» أن تشتريه المرأة لأجل الاستعمال» وأن لم 
تستعمله» نقول: حتى ولو ما استعملته المذهب نصوا صراحة: وإن لم تستعمله كذا في «الكشاف»» لو أن 
المرأة السنة كلها ما لبسته» فإنه لا زكاة فيه» لكن شرته لكي تلبسه» لم يأت الموجب له» ما جاءت 
ساس 

امرأة مثا مثل نساء النبي هرسام لا يلبسن الحلي منهيات عن التجمل بعد وفاة النبي 
ََنَْعَِوسلَرَ ما لبسن الحلي» ولذلك عائشة لم تخرج زكاته» ما كانت تلبسه أبدّاء ولكن كانت تعيره 
أحياتًاء فكأنها رأت أن الزكاة هنا المراد ا الإعارة. 
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فينظرون لقصدك من شراء الحلي» لكن أشكل عند بعض المتأخرين أن المراد بالاستعمال 
الاستعمال الحقيقي» فلا بد أن تلبسه» هذا يفتي به بعض مشايخناء لا بد أن تلبسه» ولو أحيانًا في السنة» 
فهو من باب الجمع بين القولين. 

ترى أنه تناقض؟ ! 

شيخ الإسلام ينفي هذا التناقض» فيقول هو استدلال بحديث معاوية: أنه يجوز التفاضل في الحلي 
المصنوع. 

ميزة الشيخ تقي الدين أن قياسه مطرد» فإذا تكلم عن الزكاة بدأ يتكلم عن الربا تكلم عن... في كل 
الأبواب يأتي بكل الأبواب في الموضع الواحدء ولذلك بعض الناس يقول: أن الشيخ يستطرد» هو لا 
يستطرد» هو في الحقيقة يقرر القاعدة» ويذكر لك جميع الفروع عليها. 

الشيخ تقي الدين لما قال: إن الحلي لا زكاة فيه» فإن الصنعة مع الاستعمال» ليس الصنعة وحدهاء 
الصنعة مع الاستعمال نقلته من كونه ثمتا إلى كونه عروض. فلذلك يقول: إن الحلي إذا كان مصنوعًا- 
مثل الموجود في محلات الذهب هنا في الأسواق التي بجانبنا - يجوز أن تشتريه بذهب متفاضلاء ويكون 
الفضل لأجل الصنعة» هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

المذهب يقول: لاء إن رفع الزكاة» أو منع الزكاة في الحلي ليس لأجل الصنعة فقطء بل لأجل الصنعة 
مع الاستعمال» ولذلك نحن نشدد كله في الاستعمال» فهم يشددون على الاستعمال دون الصنعة فقطء 
ولكن يقولون: الصنعة انتفاؤها بالتكسير يؤثر على الاستعمال» فلذلك آلغيناه» لا يمكن للشخص أن 
يستعمل شيئًا مكسرًا تكسيرًا مؤثرًاء لكن تكسير بسيط يقول: فيه الزكاة. 

فهم نظروا الحقيقة للاستعمال» ولم ينظروا للصنعة» ونظروا أن الصنعة هي دليل على الاستعمال» 
فالمذهب نظروا باعتبار الاستعمال» والشيخ تقي الدين نظر للصنعة.... لا الصنعة فقط» فالصنعة إذا لم 
يقصد أن يجعله تجارة يبدو لي هذا قصده من باب الزكاة»... لو كان تجارة فزكاته مثل زكاة الذهب 
فيرى أنها تجارة» ولذلك يقولون: مع قصد الصنعة مع قصد عدم التجارة نقول» مع قصد الاستعمال» 
خلنا نقول: مع قصد الاستعمال المباح» فنقول: مع قصد مركب عند الشيخ من أمرين: الصنعة مع قصد 
الاستعمال المباح» الصنعة المعتبرة؛ لأن المكسر... 


اا هق اا من أو كار 
١‏ اهف كا كك - 


ري 
... دليلهم... عندهم الاستخدام ليس الصنعة» يلغون الصنعة في المذهب. ما لها أثر الصنعة أَبدَاء 
العبرة عندهم بالاستعمال» فالشيخ زي ما تفضلت مركبة وعندهم هي علة أحادية. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


د رك 


)١(‏ نباية الدرس الحادي والأربعين. 
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الخية ننم وت العا لوي ونيد أذ 
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ورا فى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الدير: 


ع 


E e‏ كدان ون صر عزف هه 2 2 2 0 ا 
© قال المصنف: 2٠‏ وعن أبى هريره واسَدَعَنَهُ: أن رسو ل الله صاة لوو 
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وا ود ن for E‏ 5 وير ل طن 2 
-١‏ وَعَنْ عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَده ان ن التي صا وَل قا فِي كَنْزِوَجَدَهُ رَجُلُ في 


ا 0 قري aga E‏ و 92 ر ا و ا ا 11 ا و 
خربة: إن وجدته في قرَيَةِ مسكونة فعرفه وإن وجّدته في قريَةٍ غير مَسكونةٍ ففِيوٍ وَفِي الركاز: الخمس». 
ا خَرّجَة ابن مَاجَهُ پاستاو حَسَنٍ. 
ر صرت وتم و 2 1 ۳ 2 ع 7 7 ا او چ 
7- وَعَنْ بلَالٍ بن الْحَا رث ونَدَعَنَةُ: أن رسو الله صَإْإْنلَهعَلْتَهِوَسَمَ أخذ من المَعَادن القبلية 


العيدقة قَةَ. روَا 2 دَاوَدً). 


بدأ الشيخ ردأ بذكر أبواب متعلقة بالأموال التي تخمس إذ الأموال نوعان : 


النوع الأول: أموال 58 


4 


النوع الثاني: وافوان عر - 

ا فالخارج من 
الأرض أن كان يسقى بغير مؤنة أخذ العشر وإن كان بمؤنة أخذ نصفه» وإن كان يسقى مهما معا أخذ 
بثلاثة أرباعه وعروض التجارة والنقدين يؤخذ منها ربع العشر هذه الأنواع الأربعة تسمى بالتعشير. 

@ والأموال التي تخمس الأصل فيها : 

9 الأول: ما أخذه المسلمون من الكفار في الغنيمة في الحرب فإنّه يسمى غنيمة فتخمس فيؤخذ 
| لخمسر لله ولرسوله فيصرف مصرف. 


۵ الثاني: الركازء بإجماع أهل العلم وهناك أمر ثالث سنشير للخلاف فيه بعد قليل. 


8 95 الواحم SOE‏ 8 2 
ا مارڪا 
ا 1 


و 

إذن: الركاز بإجماع أهل العلم فإنه يخمس وقد انعقد الإجماع على أن الركاز يخمس حكاه أبو بكر 
بن لمر والديخ ی الدين ابق ية أن الركاز بخمس. 

وعندنا هنا فيما يتعلق في الركاز مسألتان» وقبل أن نذكر هاتين المسألتين نذكر معنى الركاز» ثم نذكر 
الحديث» ثم نذكر المسائل المأخوذة منه. 

المراد بالركاز قالوا هو دفن الجاهلية فما كان من مال من أهل الجاهلية فإنه يسمى ركازا؛ ولذلك 
جاء في الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صَِأَِلنَََنَهَِسَلهَ قال: «وفي الركاز الخمس». 

افق المراد مار كار دق الجاهلبة بكس الذال ووداء غل ذلك قافا شرل إذا وج المرء كتداع 
ذهب أو فضة ونحو ذلك وكان هذا الذي وجده مدفونا في الأرض أو كان ظاهرا على الأرض فلا يشترط 
أن يكون مدفوناء ص على ذلك الشيخ تقي الدين. 

فقد يكون ظاهرا على اللأرض عندما نقول: إنه من دفن الجاهلية فإِنْ هذا الوصف باعتبار الأغلب 
وإلا فقد يكون ظاهرا على الأرض بسبب الريح وغيره. 

هذا الكتر إذا ونجدت عليه غللامات الجاهلية بأ عرف أن سكه ق الجاعلية مقل لو أن ارا “على 
سبيل المثال- وجد دراهم هذه الدراهم سكها لِتَقّل: بيزنطي معروف الدراهم والدنانير البيزنطية ما 
زالت موجودة إلى الآنء فإن هذا السك البيزنطي يدل على أنها من دفن الجاهلية؛ لأن المسلمين حينما 
أخذوا هذه الدراهم في الإسلام غيروا رسمتها فيعرف من الرسمة أنها هل هي رسمة المسلمين أم لا؟ 
يأخذون نفس الدراهم القديمة البيزنطية» ثم يزيلون الصليب عنها فقط أو يكتبون عليها: لا إله إلا الله 
ويستخدمونها في صدر الإسلام. 

إذن: فنعرف الجاهلي من غيره بما كتب عليه هذا واحد. 

العلامة الثانية: أن يوجد هذا الكنز أو هذا الدّفن في أرض وهذه الأرض علامات الجاهلية عليها كأن 
تكون الجدران عليها جدران جاهلية قديمة جداء مثل لمّا وجد الناس في هذا الزمان قرية في «الربع 
الخالي» سمى بقرية «الفاو» هذه الجاهلية قبل الإسلام» فلو وجد فيها كنز فإن حكمه حكم الركاز؛ لأنها 
ولدت في بلدة فيها جدر الجاهلية. 


0 الثالث: وسيأق معنا إن شاء الله فى الحديث الذي بعده وهو حديث عمرو بن شعيب أنه يعرف 
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دفن الجاهلية إذا وجد في أرض خربة غير مسكونة ليس فيها أحد فنقول تحمل على كونها جاهلية ولا 
يوجد علامات في الدراهم أا إسلامية أو ليست إسلامية هذه تسمى الرّكاز. 

وعندما نقول: جاهلية» ليس معنى ذلك أنه يشترط أن تكون قبل الإسلام أي: قبل النبي 
هسل لاء فقد تكون هذا الكنز الذي وجد بعد النبي صََََِءََنهِوَسَلَهَ لكنه في أرض ليس فيها 
إسلام» فما وجد في أرض ليس فيها إسلام وإّما دخل الإسلام قريبا فإن الدَّفن الذي يكون فيها دفن 
جاهلية لا يشترط أن يكون هذا الكنز عمره أكثر من ألف وأربع مئة سنة» لاء قد يكون قريبا ولكنه وجد 
في أرض ليست للمسلمين أو لم يكن للمسلمين فيها وتملك, فنقول: إنه في حكم دفن الجاهلية. 


اقم تسر 


إذن: في الحديث الأول يقول أبو هريرة نة أن النبي اا ةلو وسار : «وَفِي الرّكاز: الا 

0 المسألة الثانية في قوله: «الخمس» المراد بالخمس: هو التخميس وهو إخراج خمس المال 
فتخرج خمس قيمة الذي وجده إلا أن يكون الذي وجده ذهبا أو فضة؛ فإنه يخرج خمس عينه فيخرج 
خمس العين إذا كان ذهبا أو فضة وإلا ما عداها فإِنّه يخرج خمس القيمة. 

# عندنا هنا مسائل تتعلق بالركاز: 

0 المسألة الأولى: أننا نقول إن هذا الحديث يدل على أن ما وجد من دفن الجاهلية؛ فإنه يخرج 
خمسه وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيه. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث حديث أبى هريرة عة يدل على أن المعادن لا تخمّس» 
وإِنّما تعشّر؛ لأن النبي صالة وسار فال في هذا الحديث: «المعدن جبار وفي الركاز الخمس» فأخذنا 
ذلك من العطف؛ لأنه قال: «وفي الركاز الخمس» فكلمة ال: «و» هذه استفدنا منها أن المعدن لا يخمس» 
وإنّما يعشر. 

قالوا: لآن العطف يقتضي المغايرة» فالمعدن لا يأخذ حكم الركاز» -وسنتكلم عنه إن شاء الله في 


حديث بلال بن الحارث- هذه المسألة الثانية. 


0 المسألة الثالثة: أن في قول النبى صَإَِدَمعبََهِوسَلمَ: «وفي الركاز الخمس» ما هو مصرف الخمس؟! 


0 


1 | شج ل ا من ا لاک کے 
# ېه کہ سجن ب ار 3 ينا دلةا 2 


۵ فذهب الخرقى إلى أن الخمس يصرف مصرف الزكاة وهى إحدى الروايتين عن أحمد. 

9 وأمًا مشهور المذهب والذي عليه عامة الفقهاء -من المذهب أعني- أنهم يقولون: إن هذا 
الخمس يصرف مصرف الفيء؛ لأن الأصل فيما يخمس أنه يصرف مصرف الفيء» وفيما يعشر يصرف 
في الزكاة» هذا الأصل. 

ومصرف الفيء المراد به مصرف فيء الغنيمة إوَاعلَمُوا أَنّمَاغَيِمْتُمْ مِنْ شيٰءِ نان الو خقوية 
وَلِلرَّسول وَلِذِي الْقَرْتَى [الأنفال: .]4١‏ 

فيخمس الخمس فيصرف في هذه الأمورء والأربعة الأخماس الباقية من الخمس فإنها تصرف في 
مصالح العامة للمسلمين. 

إذخ: فعق: بخمس» أ أنه نه يؤخذ الخمس منه فيصرف مصرف الفيء ء على الصحيح لا مصرف 
الزكاة. 

2 المسألة الرابعة: معنا في هذا الحديث أن إباحة النبى عَِ#َِلَنَهءَلِتَووسََءَ للركاز يجوز تقييد الملكية 
فيها. 

ذكر الفقهاء أنه يجوز تقييد الملكية في المباحات؛ فيجوز ما أباح الشرع تملكه أن يأتي ولي الأمر 
فيمنع من تملكه» وأول من فعل ذلك عثمان بن عفان وََإَيدُعَنَُ فإنّه حَمَى > حمّى؛ لأجل الصدقة الناس 
مشتركون» يجوز يشتركون في ثلاثة الماء والمرعى فالناس مشتركون في الرعي في تلك الأرض فجاء 
عثمان ركن فحماها ومنع أحدا أن يرعى فيها لمصلحة المسلمين وهي أن تكون مرعا لإبل الصدقة. 
اعترض عليه من اعترض من الذين خرجوا على عثمان» وأنكروا عليه أمورا ثلاث منها هذا وهو تقييد 
المباحات. 

ا 7 ع 
اتفقت كلمة الفقهاء بعده على فعله رَإنَدَعَنَهُ من باب السياسة وهو تقييد المباحات وألف كتب 
كثيرة جدا في أن لولى الأمر أن يقيد المباحات. 


حتى إن القرافي -رحمة الله عليه- وابن القيم أيضًا تبعه قالوا : إن قول النبي صَآَلنَمعَلتَهِوسَارٌ: «من أحيا 


يوش دعاك شويع لل ليق ړل 
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SSS 
أرضا ميتة فهي له» من باب المباحات فيجوز من باب السياسة منع إحياء الموات» الأرض الموات.‎ 

وهذا الذي يوجد في جل إن لم يكن في كل بلدان العالم» وني المملكة منع إحياء الموات» فكل 
إحياء موات قبل عام 11287ه فإِنّه يصح الإحياء وبعد هذه السنة 187١ه‏ فإِنّه لا يصح الإحياء؛ لأن هذا 
من باب السياسة كما قرره القرافي وابن القيم. 

من صور تقييد المباحات إذا قيل: إِنّه لا يتملك المرء الركاز» فمن وجد ركازا أو وجد معدنا أو 

يقول الفقهاء: هذا يجوز؛ لأن لولى الأمر سلطة في تقييد المباحات لا في إباحة المحرمات ولا في 
المنع من المملوكات» ولكن في تقييد المباحات» لا يصح لك أن تتملك هذا الشيء. 

وهذا الذي عليه العمل في كل بلدان العالم أن الركاز من وجده أو من وجد معدنا في أرضه فإنه 
يكون -أو في أغلب دول العالم لا أعرف لا أحكم على الكلّ- أن من وجد أو ركازا فإنّه يكون ملكا عاما 
لأهل البلدء ولا يكون ملكا خاصا له. 

وذكرث لكم عن القاعدة قبل قليل أن: قواعد الشريعة لا تأبى ذلك؛ بل إن أول من قضى بذلك 
وحكم به سياسة هو عثمان يَعَلَتَهَعَنَدُه وهذا هو الذي معمول به الآن من وجد دفنا فيجب عليه أن يسلمه 
للمتحف ما أدري أي جهة تسلم لهاء ويأخذ جزءا من قيمته يعطى من قيمته عشرة بالمئة وماعدا ذلك 
فإِنّه يعود للمصلحة العامة؛ ليكون ملكا عاما للمسلمين. 


Ed 
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e a‏ ته اد اد موود س و اشر 
الحديث الثاني وهو حديث «عمرو بن شعيب عن آبيه عن جَدهِ 


5 
6 


ن رسول الله صََِلنَْعَيَووسَلهَ قال فِي 


ب و ا و 
کنز وَجده رَجل فِي خربةٍ» اي: ي أرض. 


5 5 0 رقي م د فاق ل رف ا و EET‏ قاض هه 1 07 و 2 ا ا 555 
قال: (إن وجَدته في قَرَيَةٍ مَسكونةٍ فعرفه وإن وَجَدته في قَرَيَةٍ غير مَسكونةٍ ففِيه وَفِي الركاز: 


TT 
قال المصنف: «أَخْرَجَهُابْنُّ مَاجَه باستاو حسَن).‎ @ 
قبل أن نتكلم عن الحديث أولا في قول المصنف إن ابن ماجه قد أخرج هذا الحديث فيه نظر؛ فإن‎ 


النسخ المطبوعة من «سنن ابن ماجه» ليس فيها هذا شيء» ومعروف السّئن التي بين أيدينا هي من طريق 
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1 1 شکچ عا نا 
سنو کہ جت بون امامل من اد ةا 2 


ابن القطان عنه لا توجد إلا هذه النسخة عنه. 

كما أن الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» لم يذكر هذا الحديث مما يدل على أن أيضًا النسخ 
والرواية هي التي وقف عليها هي التي عندنا الآن لابن ماجه لا يوجد فيه هذا الحديث» لكن ربما وجد 
في نسخ أخرى مع أن أغلب أهل العلم لا ينسبونه لابن ماجه. 

لكن هذا الحديث ينسبه الفقهاء للشافعي كما في «الأم» والأثرم في «السّنن). 

والأمر الثاني في قوله: «بإسناد حسن» هو كما قال؛ لأنه قد جاء من طرق متعددة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» فهو صح إسناده إلى عمرو» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في درجة 
الحسن؛ فلذا حكم بحسن إسناده؛ لأجل أنه جاء من طريق هذه الصحيفة. 
١ن‏ الت صََللعهوَسلَ قال في گنز وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَةِ). 

كنز الأصل في الكنز أنه الذهب والفضة» وأما الدّفن في الجاهلية وهو الركاز فإنه يشمل الذهب 
والفضة ويشمل غيرها مما له قيمة. 


في قوله: :)0 


ولكن الكنز الأصل أنه ذهب وفضة وهذا يفيدنا -بعد قليل- في المغايرة. 

قال: «إن وَجَدْنَة أي: وجدت الذهب والفضة. 

قال : في قَريَةِ مَسْكُوئَة فَعَرّفهُ) أو ي: إذا وجدته في بلدة» وكانت هذه البلدة فيها أناس مقيمون فيها 
وهم مسلمون؛ فإنّهبُمرّف أو كانوا أهل ذمة أيضًا فإنّه يعرف لان لهم استحقاقا في المال لأنّ أهل الذمة 
والمعاهدين لهم نفس الحكم من حيث الاستحقاق. 

فمن وجد مالا على هذه الهيئة فإنه يُعرّفه فيكون حكمه حكم اللقطة. 

قال: : إن وَجدتة في قَرْيةِ غَيْرِ مَسْكُولَة) , بمعنى أن وجدت في أرض غير مسكونة مطلقا أو كانت في 
أرض فيها جدران من آثار الجاهلية» أرض فيها علامة أنها من سكنى الجاهلية أو كانت أرضا لا يوجد 
فيها علامات» فنقول: نلحقه بالمتيقن وهو الزمان الأولء ولا نعلم هل طرأ عليه أمر من الطوارئ التي 
تجدله قد سكتها السام ن: 


قال: «ففيه» أي: في هذا المال. 


۷ 
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قال: «(وَفى ي الرّكَازِ» قلنا : الرّكاز أي كل ما كان دفن الجاهلية فهو من عطف الخاص على العام. 

قال: : قفيه وَفى واكاك ال والحديث فى .هذا مغل الحديث الذي قبله غير أن الجملة الأولى 
تدل على أن ما وجده الشخص من كنز إسلاميء أي أن عليه علامة الإسلام أو في بلد إسلام أو نحو ذلك 
نه لا يكون دفنا وإِنّما يكون حكمه حكم اللقطة يعرف سَنة فإن جاء صاحبه أعطي إياه» وإن لم يأت 
صاحبه تملكه من وجده؛ لأنه من باب التقاط المباحات يتملكه ملكا تاما ولا يخرج عليه زكاة ولا 
SS‏ 

الحديث الثالث هو حديث «بلَالٍ بْنِ الْحَارثِ و 
الم 

المعادن القبلية هي منطقة بهذا الاسم بفتح القاف والباء ليس نسبة للقبيلة» وَإِنّما هي منطقة القبلية. 

وهذه المنطقة جاء في رواية عند أبي داود بل عند مالك في «الموطأ» وأبي ي داود كذلك أنّها ناحية 
الفرع» ووادي الفرع معروف الآن تقريبا غربي المدينة بقليل غربي جنوب المدينة في وادي مشهور جدا 
اسمه وادي الفرع» ما زال على هذا الاسم» فهو في تلك الناحية. 

وهذا الحديث فيه أن النبي صَزَلنَعََنَهوسَامَ أقطع لبلال بن الحارث تلك المنطقة وهي الناحية القبلية 
أقطعها له أي ملكه إياها. 

فالنبي هسه أقطع أناسًا منهم بلال هنا وتميم الداري وأقطع جماعة» وعمر أقطع وهكذا. 

ومع ذلك فن النبي صان ووسر لم بأخيل من المعادن التي وجدت ف لأر ض التي أقطعها لبلال 
وقومه لم يأخذ منها إلا العشر وهي الزكاة «الصدقة». 

فهذا الحديث يدلنا على أن المعادن إِنّما يؤخذ منها الزكاةء وهو ربع العشر ولا يؤخذ منها الخمس 
حكن ضاوا لأ ونان آنا ستكةيرى اث الععاون كتين قال لأليا مسق والر كاز, 

المراد بالمعادن قالوا: كل ما وجد في الأرض مما لم يتولد منها وليس نباتا. 


ما كان متولدا من الأرض مثل الحجر وغيره فليس معدنا ولا ما كان نباتا ما عدا ذلك فإنّه يسمى 


معدنا. 
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لكن عندهم المعادن: الذهبء الفضة» الياقوت» الألماسء النفط يسمى معدنا عندهم» القار يسمى 
معدناء الكبريت لو كان يخرج ولو كان سائلا فإِنّه يسمى معدنًا. 

فكل هذه الأمور تسمى معادن؛ فيخرج منها الزكاة. 

2# وينبني على أنه يخرج منها الزكاة لا ا لخمس مسائل: 

2 المسألة الأولى: في المقدار أنه يعشر ولا يخمس. 

2 المسألة الثانية: آنه لا بد أن يكون قد بلغ النصاب بخلاف الركاز؛ فإنّه لا يشترط فيه النصاب 
المخويى لأ سارعا قب الات ن الا د اة النعياب: ولدلك قر لوذه إن المعدة 
يخرج منه الزكاة التي هو ربع العشر بعد تصفيته إذا بلغ نصابا يصفى وينظر كم مقدار الذهب الخالص 
الذي استخرج من الأرضء ثم تخرج منه الزكاة من حين الملك» ولا يشترط فيه حولان الحول. 

فالمعدن من حين يتملكه الشخص تخرج زكاته مباشرة. 

إذن: الأموال التى لا يشترط لها حولان الحول هى: 

© النماء فإنه يأخذ حكم أصله. 

ومما يلحق بالخارج من الأرض: المعدن؛ ولذلك الفقهاء يذكرون حكم المعدن في الخارج؛ 
فيلحقونه به؛ لأنه يسقط حولان الحول» وتجب الزكاة من حين إخراجه بعد تصفيته. 
إذن: عرفنا أن المعدن هو كل متولد من الأرض ليس من جسهاء ليس من جنس الأرض وليس نباتا 


فإنه يسمى معدناء تقريبا هذه أهم المسائل!. 


@ قال المصنف: «[بَابُ صَدَكَةِ الفطر] 
“ادم - عن ابْنِ عمَرَ يته قال: DE‏ ها لسار 1 SS‏ 
ضَاعًا مِنْ شعير: عَلَى الع وَالْحُرٌ وَالذَّكَر اتی وَالصَّغِير وَالْكَبيرٍ م و الكنلبية 011 يها أن دده 


و 3 


خوج النَّاسٍ إِلَى الصَّلاة. ا 


وَلابْنِ عدی والدارقطبی بِإسْنَادٍ ضَعِيفِ: : ١اغْنَوهُمْ‏ عن الطَرَافِ في هَدًا الوم 


چ 


بدأ المصنف رَحَدأَلنَهُ لله في باب يتعلق بصدقة الفطر. 

وصدقة الفطر هي زكاة للأبدان» وأما الصدقة اللأخرى والزكاة فإنّها زكاة للأموال» ولذلك يسمون 
صدقة الفطر بزكاة الأبدان. 

أول حديث في الباب وهو العمدة فيه حديث ابن عمر ية عتا قال eT‏ 
سي ا عَلَى الْعَبْدِوَالْحُرٌ وَالذَّكَر وَالْأَنتَى وَالصَّغِير 
وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أن تَودّى قَبَلَ خوج الاس إِلَى الصَّلَاةَ) 

4 هذا الحديث وما سياتي بعده من حديث أبي سعيد يدل على عدد من المسائل الفقهية المهمة: 

0 أول هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على وجوب زكاة الفطرء والدليل على ذلك أن ابن عمر 
قال: «فرض رسول الله اووس . 
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والقاعدة عند الأصوليين أن هذه من صيغ الوجوب «فرض» فإنّها من صيغ الوجوب» أي: أوجب 

ولذلك قالوا: إن الصحابي إذا قال: أوجب النبي أو فرض؛ فإِلّه محمول على الأمر على وجه الحتم 
والإلزام» فدل ذلك على أن صدقة الفطر واجبة؛ لفرض النبي نينسل إياها. 

0 المسألة الثانية أيضا في هذا الحديث: أن زكاة الفطر واجبة على الجميع وليست خاصة بمن 
يتملك؛ ولذلك قال النبي ةوسا إنها واجبة «عَلَى الْعَبّدِ وَالْحُرّ) فالعبد لا يتملك ومع ذلك 
وجبت عليه زكاة فطرء ولكن المخاطب بها إِنّما هو سيده؛ لأن المال بيد سيده فتجب عليه نفقته ويجب 
عليه إخراج زكاة الفطر عنه. 


قال: «والذگر وَالْأَننَى وَالصَّغِير وَالْكَبِيرِ) مما يدل على أا تخرج عن الكل والمخاطب بها إِنَّما هو 


اي الل ضوخ بقلو ينار كار 


من ينفق» فمن كان ينفق في رمضان أو وجبت عليه النفقة فإنّهِ في هذه الحال يجب عليه أن يخرج الزكاة 

ل والذين ينفق عليهم ثلاثة أنواع: 

© من يجب عليهم باعتبار الولادة والتكاح» وهذا باتفاق أهل العلم آنه يجب على من عالهم أن 
يخرج الزكاة عنهم» فالزوجة والأبناء والأصول إذا كان هو الذي عليهم فإِنّه يخرج عنهم باعتبار وجوب 
النفقة عليه. 

# الحالة الثانية من ينفق عليهم باعتبار القرابة» ومن مفاريد المذهب: أنه تجب النفقة على الأقارب 
دون من عداهم -وسيآتي إن شاء الله في باب النفقات- ولا تجب النفقة على الأقارب على التحقيق إلا 
بأحد أمرين: 

2 الأمر الأول: يكون ذلك بحكم حاكم» إذا قضى القاضي على زيد بأنّه يجب عليه أن ينفق على 
قرابته فإنّه في هذه الحال نقول: إن النفقة لازمة عليه ومن النفقة أن يخرج عنه زكاة الفطر إن لم يخرجها 

© الأمر الثاني: التي تجب فيها النفقة على الأقارب -أعني غير من ثبتت النفقة عليهم بالنكاح أو 
الولادة- إذا كان عادته الإنفاق عليهم. 

بعض الناس عادته هو الذي ينفق على أخيه أو على ابن عمه المحتاج اعتاد وجرى على ذلك عمله. 
فنقول: إنه في هذه الحالة أصبح لازما عليك. 

فمعرفة من الذي يجب النفقة عليه مهمة هنا في هذا الباب» وسيآتي إن شاء الله في باب إخراج الزكاة 
أن من ينفق عليه لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله» ويجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. 

هذا الشخص الثاني الذي يجب إخراج زكاة الفطر عنه وهو من وجبت النفقة عليه وممن تجب 
النفقة عليه العبد وإن لم تكن بسبب الولادة وَإِنّما بسبب الملك» فلذلك يجب على سيده أن يخرج 
الزكاة عنه. 


# النوع الثالث: من تطوع بنفقة شخص رمضان كله» من تطوع بنفقته أي: قال: أكلك وشربك 
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وير 
وسائر نفقتك على في رمضان كله. لم يستثن منه شيئاء في هذه الحالة يقول الفقهاء: ومن التزم وتطوع 
بنفقة شخص رمضان كله؛ فإنّه يخرج عنه زكاة الفطر. 

قالوا: لأن زكاة الفطر متعلقة برمضان فهي من باب النفقة الواجبة التي التزمها على نفسه» وهكذا. 

وعلى ذلك لو أن شخصًا تعاقد مع آخر أنه يقوم بنفقته أكله وشربه وسائر نفقته في شهر رمضان کله 
فنقول: يدخل في العقد إخراج زكاة الفطر عنه ما لم يخرجها عن نفسه. إذن: هذه المسألة الثانية. 

0 المسألة الثالثة: وهي مسألة مهمة جداء في مسألة: ما الذي يخرج في زكاة الفطر؟! 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من خمسة أشياء فقط التي جاءت في حديث ابن 
عمر وحديث أبي سّعيدء وهي: التمر والبْرٌ والشعير والزبيب والأقط. 

فحديث ابن عمر جاء فيه التمر والشعير» وحديث أبي سَعيد جاء فيه الزبيب والب 

وأما الأقط فإنه أيضًا قد جاء في رواية كما ذكر المُصَّنف في الصحيح. الرواية التي: «أو صاعًا من 
أقط» هي في الصحيح» لكنها ليست في البخاري» كما ذكر ذلك المرداوي. 

إذن: هذه الأوصاف الخمسة على المذهب لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا منها دون ما عداها. 

ولا ينتقل -انتبه للعبارة- مشهور المذهب أنه لا يجوز أن ينتقل عن هذه الأمور الخمسة إلا إذا 
عدمت» إذا عدمت الأمور الخمسة جاز له أن يخرج من غيرها وإلا فلاء هذا هو مشهور المذهب. 

وفي زماننا هذا الناس قادرون على بعض أنواع الخمسة كالتمر والبّرّ والشعير فلا يجوز لهم أن 
يتتقلوا للأرز ولا يجوز لهم أن ينتقلوا للذرة ولا الدّخن ولاغير ذلك من الحبوب إلا إذا عدمت فإنّهم 
ینتقلون» يقولون: ینتقلون لكل حب يقتات؛ فيجوز الانتقال لكل حب يقتات بشرط أن يكون قوتا لأهل 
البلد. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز الانتقال عن هذه الأمور الخمسة إذا كان غيرها مما يقتات. 

إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأمور الخمسة ويتعاملون به أكثر من تعاملهم ببذه الأمور الخمسة 
فإنّه يجوز الانتقال إلى ما عداهاء وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدَّينء وانتصر له أيضًا تلميذه ابن القيم. 


وكلا القولين استدلا بالحديث. فآمّا المذهب فإنهم يقولون إن ابن عمر قال: «فرض رسول الله 


۷ 
E‏ اه 
ا و ل شت با واش بنارا کے 
1 ۹3۹ کې جن با مر 2ن ا دلو 2 


ور 
صََلنَعَلهوسَدرٌ صاعا من تمر أو صاعا من شعير». 

وأبو سعيدٍ يقول: «صاعا من أقطٍ أو طعام أو تمر أو شعيرٍ أو زبيب» ثم قال: «وأما آنا فلا أزال 
أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي مَإآلاءَكوَكًَا. 

فقالوا: إن الصحابة فهموا أنه لا يجوز الخروج عن هذه الأمور الخمسة؛ لكن إذا عدمت ننتقل لما 
يقاس عليها. 

وأمّا من قال بجواز الانتقال لغيرها ابتداء بشرط -يجب أن نعرف هذا الشرط- وهو أن يكون غيرها 
ممايقتات أكثر من اقتيات هذه الأمور الخمسة والانتفاع به أكثر؛ فإنهم قالوا: إنما ذكر النبي 
صََرَلنََلِتَهوسََرَ هذه الأمور الخمسة؛ لأنها الأغلب في ذلك الزمان ولا يعرف لأهل المدينة من الصحابة - 
رضوان الله عليهم- قوتا غير هذه الأمور الخمسة» لكن لو وجد قوت غيرها؛ فإنه يجوز أن يخرج منه. 

هاتان الروايتان متعلقتان بمسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر من الأطعمة؟! 

0 المسألة الثانية التي معنا وهي مهمة أيضًا في قضية كم مقدار الذي يخرج؟ 

إذن: عرفنا المخرج وهو إما من الخمسة فقطء أو من الخمسة وما يلحق بها من الأقوات. 

لكن كم مقدار الذي يخرج؟ 

مشهور المذهب: آنه لا يجوز إخراج إلا الصاع فقط سواء كان المخرج برا أو تمرا أو شعيرا أو أي 
شيءٍ عداه لا بُدَ أن يكون صاعا قالوا: والدليل على ذلك قول أبي سعيدٍ: «وأما آنا فلا زال أخرجها صاعا 
كما كنت أخرجها في عهد النبي صَِآَلَهعَلَهِوسَلهَا. 

وذلك حينما جاء معاوية رنه فقدّر الحنطة بأنها تخرج مدين بدلا من صاع نصف صاع فقدرها 
معاوية تقديرا. 

إذن: مشهور المذهب أخذوا بظاهر الحديث وتمسكوا به. 

وبفهم الصحابة -رضوان الله عليهم- كأبي سعيد أنه لا يخرج إلا الصاع دون ما عداه. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وأطال في الاستدلال لها أنه في الب فقط في 
ابر وهي الحنطة يجوز إخراج -الحنطة وهي النوع الجيد من البَرّ طبعا- في الحنطة يجوز إخراج نصف 
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صاع بدلا من الصاعء وماعدا ذلك فإنه يخرج صاع؛ لما جاء أن معاوية وَعَلَتََعَنَهُ لما جاءت هذه 
السميراء وهي الحنطة قال: «لو آخرجنا مدين منه عن صاع مما عداه» فنظر للمعنى: القيمة وأنها أنفس» 
والأصلح للفقراء فإخراج مدين أولى. 

قالوا أيضًا: ولأا رويت أحاديث في أن ما كان من الب يخرج فيه نصف صاع لكن هذه الأحاديث لا 
يصح منها حديث مطلقا نص على ذلك جماعة؛ منهم الإمام أحمد أنه لا يصح حديث في أن زكاة الفطر 
تخرج من الب نصف صاع. 

والأمر الثالث قالوا: إنه يستدل بالقياس فإِنْ المذهب آنه في الكفارات يخرج نصف صاع من كل 
شيء إلا من البْرّ فإنه يخرج مُد. 

فإذا كانت الكفارات نظرنا إلى أن البَرّ يخرج منه النصف مقارنة بغيره من الأطعمة فإننا نقول في زكاة 
الفطر مثله. 

ولكن المذهب يقول: لاء مشهور المذهب يقول: إن زكاة الفطر تختلف عن الكفارات فتلك جوابر 
وهذه واجبة ابتداء؛ فيكون البرّ وغيره سواء وهو ظاهر النص» وفهم الصحابة كأبي سعيد وغيره حينما 
منعوا من اجتهاد معاوية هَن في التقدير. 

إذن: هذه المسألة الثانية معنا في معرفة مقدار ما يخرج في زكاة الفطر من الطعام» وذكرنا الروايتين في 
المذهب. 

0 عندنا مسألة ثالثة أو رابعة مهمة جدًا وهي قضية هل يجوز إخراج القيمة من الفطر أم لا؟ أي: 
بدلا من أن تخرج الطعام أو القوت تخرج بدلا منه قيمة نقدا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز إخراج القيمة؛ لأن النبي صَِتَعَيَهوسََ فرض صاعا صاعا. 

وهناك رواية في المذهب مُخرّجة ونسبت للشيخ تقي الدين: آنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا 
بالقيمة. 

قالوا: لأننا نظرنا في ابر للتقدير بالقيمة وهو أن نصف الصاع ينوب عن الصاع؛ لأن البرٌ أنفس. فإذا 
نظرنا للقيمة عرفنا أن للقيمة أثرا في المُخْرّج؛ فدل ذلك أنه إذا وجدت الحاجة -وهذا هو الشرط المهم- 
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أنه إذا وجدت الحاجة جاز الإخراج نقدَاء إذا وجد الحاجة وهذا مهم! لأن الفقهاء الذين قالوا -من 
علماء المذهب طبعا وافق في ذلك أظن أبا حنيفة- الذين قالوا: إِنّهِ يجوز إخراجها نقدًا قالوا: عند 
الحاجة ليس مطلقاء وبعض الناس جعل هو الأصل أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداء وهذا ليس مقصود 
الفقهاء الذين أباحوه في المذهب» وإِنَّما قالوا عند الحاجة. 

لكن لو نظرنا لمقاصد الشرع حقيقة لوجدنا أن المقصد الشرعي يتفق مع إخراجها طعاما؛ لأن 
الشارع يوجب الكفارات» والكفارات تخرج أحيانا بالطعام وأحيانا بالكسوة ولا ينوب المال عنهاء 
فكذلك نقول: زكاة الفطر؛ لأن المال كان موجودا في عهد النبي صِإَآَلَنَهعَلِوَسَهَءَ ومع ذلك لم يوجبه 
أوجب في بعض الكفارات مثل حديث ابن عباس في الوطء في الحيض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينارء 
مع ذلك لم يوجب الكفارة بالنقد في غير هذا الموضع» ولم يوجب زكاة الفطر بالنقد؛ فدل على أنها 
تجب طعاما. 

ومن حيث الحكمة: نجد أن الشخص المحتاج الطعام هو أشد الناس حاجة لا شك وسيمر معنا أن 
الحاجة خمسة أنواع إن شاء الله في الباب الذي يليه. 

لكن أشد أنواع الحاجة هي الحاجة للطعام؛ ولذلك كان أفضل الصدقة: الصدقة بالطعام أفضل 
الصدقة على الإطلاق هي الصدقة بالطعام» فإذا كان الشخص ليلة العيد في هذا الوقت الضيق مأمور بأن 
يبحث لا عن الفقير بل عن أشد الناس فقرًا ومسكنة وهو المحتاج للطعام؛ فإِنْ هذا يدلنا على معنى 
عظيم الشرع: أله حينما ينشغل الناس بالفرح بالعيد والبحث عن المرفهات فيه فإِنْ المؤمن ينشغل ليلته 
وني نباره بالبحث عن الفقراء بل عن شد الناس فقرًا. 

ولذلك فإن الذي سيبحث عن أشد الناس فقرًا وهو المحتاج للطعام قطعا سيتعرف ويعرف في 
الطريق إليه عشرات ممن هو فقير؛ لكنه ليس محتاجا للطعام» ولكنه محتاج لغيره من مال وغيره. 

والمسلم لن يحرم نفسه إذا رأى هؤلاء الفقراء أن يتصدق بنقد؛ ولذلك كان النبي صَآَنَهعَِوسََ 
يأمر بالصدقة قبل الصلاة صدقة الفطرء ويأمر بالصدقة بعد صلاة العيد صدقة الماء» حينما يعرف 
الشخص أهل بلدته ويتفقدهم. 


ولذلك لما ترك الناس هذه الشعيرة وأعني بها: شعيرة إخراج المال الصدقة للفقير مباشرة سواء 
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كانت مالا أو كانت طعاماء وإنما انشغلوا بالتوكيل بتوكيل غيره من إمام المسجد والصديق والجمعيات 
وغيرهاء أصبح الشخص له في حارته فقراء ومحتاجون لا يعرف عنهم ويستغرب صحيح أن فلانًا 
محتاج؟! ويعجب أن فلانًا عليه من الحاجة والشدة الشيء الكثير؛ والسبب أننا أصبحنا لا نتفقد من هو 
محتاج من القريبين منا نسبًا أو القريبين منا دارًا؛ ولذلك من بات جاره جائع فإِنّهِ يكون معرض] نفسه 
لخطر عظيم؛ لعدم تفقده له. 

فمثل هذه المواضع موضع الزكاة الفطر وزكاة المال تكون سببًا لتفقد الشخص لقرابته وأهل بلدته؛ 
ولذلك قال الفقهاء: إن زكاة الفطر تجب في الموضع الذي يفطر فيه الشخص لكي يتفقد بنفسه 
الماجين: 

إذن: آنا قصدي من هذا الآمر إننا لا ننظر للحاجة فنقول: إنه محتاج لثوب جديد ولا ننظر للمعاني 
السامية التي شرعها أو شرع الله عَرَجَلَ زكاة الفطر لها طعامًا لأجلها فن المعاني تختلف وهذه هي 
المقاصد فإذا تعارضت المقاصد قدمنا المقصد الأقوى وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل؛ لآن عندنا دائمًا 
في مقاصد الشريعة» لأن أغلب الذين يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا يقول: لأجل الحاجة كما قيدتها 
لكم قبل قليل» وإن كان بعض الناس لا يحسن تطبيق هذه الحاجة ما المراد بهاء وأشرت لكم قبل قليل 
عند وجود الحاجة لا عند انتفائها لا نجعلها حكمًا كليًا. 

فنقول: إِنْ الحاجة هذا مقصد كلي» وعندنا قاعدة: أن مقاصد الشريعة إذا تعارض مقصد كلي مع 
مقصد جزئي قدم المقصد الجزئي. 

المقصد الجزئي يقدم على المقصد الكلي» وهذا معروف مبدأ في مقاصد الشريعة كيف يتعامل 
معها. 

فهنا عندنا مقصد جزئي يتعارض مع المقصد الكلي فيقدم عليه هذه هي المسألة المتعلقة بهذا 
الحديث. 

ثم ذكر المُصَّنف حديث ابن عدي عة من حديث ابن عمر أيضًا قال: «وَلإبْنِ عَدِيٌ 
وَالدَّارَفَطْييَ باستاو ضَعِيِِ) أي من حديث ابن عمر كةن «اغُْوهُمْ عَنِ الطَّوّافٍ في هَذًا ليَوْم). 


هذا الحديث جاء من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر وَدَلنَدُعَنَه وأبو معشر هذا رجل 
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ضعيف» قال ابن مفلح: وخصوصًا روايته عن نافع؛ فروايته عن نافع بالخصوص هي مضاعفة جدًا؛ 
لذلك هذا الحديث ذكر ابن مفلح في «الفروع» وغيره أن هذا الحديث ليس بحجة لكنه يستدل به 
ويستانس. 
© هذا الحديث فيه من الأدلة أواستدل به على مسائل كثيرة جدا : 
© من المسائل التى استدل ببذه الرواية رواية ابن عدي في «الكامل» لهذا الحديث أنه قال ١اغْنُوهُمْ‏ 
عَنِ الطوّاف في هذا اليّوم». 
فقوله: «أغنوهم» بم يحصل الغنى؟! 
فقال بعضهم: إن الغنى لا يحصل بالقيمة فإن القيمة لا تغني هي ملك» إنما يغني الطعام وهذا الذي 
استدل به الزركشي على أنه لا يجوز إخراج القيمة استدل بهذه الرواية في قوله «أغنوهم» فإن الغنى لا 
الطواف» عنده مال لكن لا يستطيع أن يشتري به شينًا فأعطه ما يأكله فهم: «أغنوهم» عن طلب الأكل في 


هذا اليوم هذه مسألة. 
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المسألة أيضًا استدل بقوله: «أغنوهم» على أنه إذا كان أحد الأصناف الخمسة ليس قوتا فإنه لا 
يجزئ في إخراج زكاة الفطر. 

أعيد استدل بهذا الحديث في قوله: «أغنوهم» على أن أحد الأوصاف إن أحد الأجناس الخمسة التي 
ذكرناها قبل قليل البَرٌّ والشعير والأقط والتمر والزبيب» إذا كان أحد هذه الأصناف الخمسة ليس قوتا 
عند آهل البلد لا يأكلونه؛ فإنه لا يجزئ» وهذه هي الرواية الثانية في المذهب ليست الأولى. 

وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: لو أن شخص في بلد لا يأكلون الأقط كثير من البلدان لا يأكلون 
الأقط فأعطيتهم أقطًَا فيقول: لا يجزئ الأقط» وإنما أنتقل إلى الأمور الأربعة أو إلى بدلها مما يقتات؛ 
لآن الاقد لا يغنيه لا يأكله ولا يغتني به هذا اليوم» فلذلك استدلوا بهذا الحديث. 

أما مشهور المذهب فإنهم يقولون: إن الأصناف الخمسة ومنها: الأقط كلها أصلية حتى الأقط 
أصلي وليس بدلًا؛ فيجوز إعطاء أي من هذه الأمور الخمسة وإن لم تكن قوتاء بعض الناس قد يكون 
مثا الأسرة لا تأكل تمرًا؛ لأن فيها سكر مثلا مثل نقول» فلا يقتاتونه فنقول: لو أعطيتهم التمر أجزأء 
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الأقط كثير من الناس لا يعرفه حتى الإمام أحمد يقول: يعطى لأهل البادية» كثير من الحواضر لا يعرفونه 
حتى إنه مر علي أنْبعض فقهاء الشافعية وأظنه ولست جازمًا أنه البييجوري لمّاني باب زكاة الفطر عن 
الأقط قال: ولا أدري ما هو الأقط ولكني سمعت وقيل إِنّه كالجبن» والأقط عندنا معروف هو ليس 
كالجبن هو شيء مختلف. 

بل إن أناسًا من المتقدمين لم يعرفه تمام المعرفة مثل ما قال ابن الإعرابي اللغوي الذي يروي عن 
أبي داود «السّنن» صاحب «المعجم) لما ذكر الأقط قال: والأقط إِنّما يؤخذ من حليب الإبل فقط دون ما 
عداه مع أن المعروف عندنا أن الأقط من المعزة من لبن المعزة أطيب من الأقط الذي يكون من حليب 
الإبل. 

أنا قصدي أن كثيرين وخاصة في الحواصر والأمصار لا يعرفون الأقط. لكن لو أخرجناه على 
المذهب أنه يجزئ وإن لم يأكلوه. 

والرواية الثانية: مُخرّجة على كلام الإمام أحمد: أنّه لا يجوز إلا أن يكون قوتًا استدلوا بهذا 
الحديث. 


:2 وه م 


أيضًا استدل بهذا الحديث في قوله: «اغْنُوهُمْ عن الطوّافٍ في هذا اليم الذي هو يوم العيد» استدل 
به على وقت إخراج زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لها أوقات: 

2 الوقت الأول: وقت الوجوب؛ فيجب إخراج زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد هذا هو 
وقت الوجوب» هذا هو بداية وقت الوجوب. 

وينتهي وقت الوجوب إلى خهاية اليوم على -مشهور المذهب- إلى غروب الشمس لك اليوم كاملا 
كل هذا يسمى وقت وجوب» فيجوز أن تخرجه في أي وقت من هذا الوقت. 

0 الوقت الثاني: وقت الأفضلية وهو أفضل وقت تخرج فيه الزكاة الفطرء وهو: من طلوع الفجر 
إلى قبل الصلاة وهو المسّنون والأفضل هذا الوقت الثاني. 

© الوقت الثالث: وقت الكراهة يجوز لكن مع الكراهة» وهو: بعد صلاة العيد وقبل غروب 
الشمس؛ لأن النبي صَرَلنعلَهوَسلَهَ قال: «اغْنُوهُمْ عَن الطُوَّافٍ فِي هَدًا الْيَوْم) في أي وقت من هذا اليوم 
فاستدل به» وهو منشور المذهب: آنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لكن مع الكراهة هذا هو 


۷ 
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الا م كت 
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چچ 
الوق الالت. 

9 الوقت الرابع: وقت القضاء أي: تبقى في الذمّة لكنها قضاءً وهو بعد غروب الشمس. 

إذا غربت الشمس أنت أثمت هنا تصبح أثمت» فيكون قضاء في حقك إلا أن تكون معذورًا فيرفع 
عنك الإثم كالنسيان وغيره. 

فنقول: إنه بعد غروب الشمس تبقى في الذمة لكن قضاء إذا غربت الشمس هذا الوقت الرابع. 

۵ الوقت الخامس: وقت جواز يجوز لكن ليس أفضلية وليس مكرومًا ولاعدا ذلك وهو التقدم 
بيوم أو بيومين» وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر السابق: «وكانوا يعطونها -أي ني عهد النبي 
ايوس - قبل العيد بيوم أو بيومين». 


ومعنى قوله: «بيوم أو بيومين» ليست على سبيل التخيير وإنما على سبيل التنويع فإذا كان الشهر تامًا 
فإنهم يخرجونما قبلها بيومين» وإذا كان الشهر ناقصًا فإنهم يخرجونها على سبيل الجواز قبلها بيوم. 


إذن: نقول: إن وقت الجواز الذي يجوز للشخص أن يخرج الزكاة فيه جواز من غير كراهة وليس 
وقت أفضلية أن يخرجه بعد غروب شمس اليوم الثامن والعشرين فيكون تقدم العيد بيوم أو بيومين بناءً 
على تنوع إتمام الشهر أو نقصانه. 

أعيدها بسرعة وقت الجواز من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين إلى طلوع فجر يوم العيدء إذا 
طلع فجر يوم العيد فهذا وقت الوجوب بدأء فقد بدأ وقت الوجوب وأفضل أوقات الوجوب من طلوع 
الفجر إلى قبل صلاة العيد. ثم يجوز مع الكراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس» ثم إذا غربت 
الشمس فإ الوقت يكون وقت قضاء يحرم التأخير إليه من غير عذرء هذه هي الأوقات الأربعة أو 
الخمسة إن اععيرنا الو جوب وفثا ساد 


5 م ٠.‏ 5 8 0 
هذا أخذ من أدلة منها في الحديث هذا حديث ابن عمر: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 
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© قال المصنف: 504 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ يكت قَالَ: كتا نُعْطِيهًا فِي رَمَانِ الي 


1 3 


ءوسل ضَاعًَا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ تمر او صَاءَ مِنْ عير أو صَاعَا مِنْ زّبيب. ا 


ونج RS ws.‏ وا و EE‏ كا أنا کہ )كال أ در وهو 2ه ل 
وَفِي رِوَايَةِ: أو صَاعا مِنْ أقط. قال أبو سَعِيدٍ: أما آنا فلا أَزَال أ خرجة كما كنت أخرجة في رَمَن رَسُولٍ 


سبش أد عب دااساکم بن رالقوي {mF‏ 
E‏ 


هذا حديث أبي سعيد وتقدم جل المعاني التي فيها قال: : كتا نُعْطِيِهًا فِي رَمَانِ التي صلا ا 
صَاعَا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ مر او صَاعَا مِنْ عير او ضَاعًا مِنْ ربيب. مهي عَلَيها. 

قول أبي سعيد هذا يدلنا قطعًا على آنّهم لم يكونوا يخرجونها نقدّاء كما أن حديث أبي سعيد يدل 
على أغهم لم يخرجونبها نصف صاع من أي شيء ما عداه؛ وتذلك قال الحمند: إنه لايصح حديث يث في أنه 
يخرج نصف الصاع: 

قال: «وَفِي رِوَايَةِ: أَوْصَاعًا مِنْ أقط» وهذه الرواية ليست في البخاري كما نص على ذلك جمال 
الدين المرداوي في «كفاية المستقنع». 


عن س ج 


قال: «قال أَبُو سعید: أمّا أنَا فد خرجۀ فِي رَمَنِ التب صَيَأنَعَلدِوسَها ذكر 


5 
ke 
- 


الد ا رواد )0 


٤ 5‏ 58 85 وه 
في تفسير معنى قوله: «أخرجة كما كنت أخرجة فِي رَمَن النبيّ صا صََلَةءَلِتَووَسَلهَا أنّه الصاع» ليس 
باعتبار النوع؛ لأن ابن عمر هة كان لا يخرج زكاة الفطر إلا من التمر خاصة؛ لأنه كان يخرج في 


عهد النبي صَإَِنَه 


@ قال المصنف: «505- وَعَنِ ابْنِ عباس ته قَالَ: قل وقول اللو ر ا الفطر 


قم 6" 


َلِِصَائِمٍ مِنَ الغو وَالرَهَثِوَطْعْمَة لِلْمَسَاكِينِ قَمَنْأَدَاهَا قبل الصَّلاة ة هي ركاه مَقَبولَهٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ 
القاقة نيم شتكية الخاناض ووه أثر E‏ ن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌ). 
هذا السديف ت انم عا البق وقول القع يوسم رَكَاةَ الْفِطر) فر أي أوجب على 


سبيل الحتم» وسبق معنا بيان أن هذا يدل على الوجوب. 
قال: «رَكَاءٌ الفطر ص ِلصَّائِم مِنَ اللّمْووَاارَقَثِ) هذا بدلناعلى أن زكاة الفطر متعلقة بشهر 
رمضان. 


وبناء على ذلك: فإن من لم يكن من أهل وجوبها في رمضان وإِنّما أصبح من أهل وجوبها بعد ذلك 
فإنّه لا تجب عليه ما تجب عليه مثل لو أن شخصًا إِنّما أسلم بعد طلوع الفجر فنقول: لست بواجبة عليه 


a $‏ س شیچ باوت اراز ون أو كار 
| ا كك 


چ 
لكن لو أسلم قبل طلوع الفجر ولو بقليل نقول تكون واجبة عليه؛ فيخرجها لأنّها متعلقة بشهر رمضان 
ولا يلزم منها الصوم؛ لآن المتعلق بالشهر والشهر من أفعاله الصوم. 

قوله: «طَهَرَة ِلصَّائِم مِنَ اللّمْوِوَالرَّهَثِ» هذا يدنا على أنه يستحب بعد كل عمل يعمله المسلم أن 
يقدم بين يدي عمله وبعد انتهائه منه استغفارا؛ ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز َة رحمه أنه 
قال: كانوا يستحبون أن يختموا هذا الشهر بالاستغفار. 

ولذلك يستحب الاستغفار يوم العيد؛ فيستغفر يوم العيد للتقصير ويقدم صدقة؛ ليعفو الله عَرَجَجَلَ 
عما حدث من الشخص من تقصيره في شهر رمضان مثل الفرائض لما ينتهي الشخص من الفريضة 
يصلي بعدها السّنة والسنة بمثابة هذا المعنى وهو أنه تجبر له ما تخرق من صلاته. 

قال: «وَطّْعْمَةَ لِلْمَسَاكِين» قوله: «(وطعمه» يدل على أن المقصود الإطعام ولا ينوب عن الإطعام 
شيء آخر» ولو قلنا بجواز القيمة لم يك طعمة» وإنما كان تمليكا أو انتفاعًا ونحو ذلك. 

قال: ١قَمَنْ‏ أَدَّاهًا قبل الصلاة فهي رَكَاةٌ مَقَيُولَة) المراد بالصلاة: أي صلاة العيد وهذا يدا على أن 
أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد. 

قال دوق اذام بَعْدَ الصَّلاةِ» أي: بعد صلاة العيد. 

قال: «فهي صَدَقَةٌ من الصَّدَقَاتِ) قوله: «فهي صدقة الصدقات» أي تأخذ حكم سائر الصدقات» فإِنَ 
الزكاة تجب على الشخص في وقت الوجوب فإن أخرها عن وقت وجويها فإنه تعلق بذمته ويأثم» كذلك 
قول النبي هيوس : «فهي صدقة من الصدقات» تقضى فلا تسقط من الذمة» فتكون باقية في الذمة. 

ولا نفهم ما فهمه بعض أهل العلم أن قوله: «فهي صدقة من الصدقات» أنه إذا فات وقتها سقطت 
لاء نقول: هي باقية في الذمة؛ لآنها متعلقة بالذمة» وقد سبق معنا أن الزكاة كلها متعلقة في الأصل بالذمة 
فهي باقية في الذمة فيقضيها قضاء. 

إذن: فقوله: «فهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَفَاتِ) تقضى. 

ظاهر هذا الحديث أن قوله: «من أذَّاها بعد الصلاة» تقضى أنه لا يجوز تأخيرها فتعتير قضاء. 


نقول: إن قوله: «فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ» تشمل اليوم وما بعده وقد جاءت أحاديث أا متعلقة باليوم 


نفسه فنقول: إن الزكاة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس هو جائز ولكنه مكروه كراهة فقط مراعاةً 
للخلاف ولاحتمال الدليلء وَإِنّما تكون قضاءً إذا غربت الشمس. 

© قال المصنف: «رواه أبو داود ابن وصححه الحاكم». 

وكذلك ولق رجاله جمع من أهل العلم ومنهم الدارقطني فإنّه لما روى هذا الحديث قال: ليس في 
رجاله رجل مجروح. 

وهنا قاعدة لبعض أهل العلم في التصحيح والتضعيف: أن كثيرًا من أهل العلم يرى أن الحكم يكون 
على الرجال ولا يكون على الإسناد» وبعضهم يحكم على الإسناد ولا يحكم على الحديث. 

إذن: عندنا ثلاثة أشياء: حكم على الحديث وحكم على الإسناد وحكم على الرجال. 

فأمّا الحكم على الرجال معناها الحكم على ظاهر الإسناد بكون رجاله موثقين دون النظر للعلل 
الخفية» وهذا هو الذي يعمله أغلب المعاصرين؛ فإن أغلب المعاصرين إنما ينظرون للرجال ويحكموا 
بثقة الرجال ويبني عليه تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث. 

الأمر الثاني وهو أعلى منه: الحكم بصحة الإسناد وصحة الإسناد ينظر فيه لرجاله وتوثيقهم وعدم 
الجرح فيهم وينظر لسلامته من العلل. 

ولذلك قال أبو عمر ابن الصلاح وهو من أعلم أهل عصره كما قال شيخ الإسلام: إِنّه لم يكن على 
شرط الواقف في المدرسة -أظنها السكرية أو غيرها التي كانت في دمشق- شرط الواقف مثل أبو عمرو 
ابن الصلاح وأبو يوسف أو الحجاج المزي يوسف المزي يقول: إنهما على شرط الواقف وهم من أعلم 
الناس بالحديث. 

أبو عمرو ابن الصلاح قال في «المقدمة): إن الحكم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفا ليس لأحد 
بعد القرون المفضلة الأربعة» ليس لأحد؛ لأن معرفة العلل أمر خفي ولا يمكن لآحاد الناس أن يطلع 
عليه وهذه مسألة شهرت جدًا حتى ألف فيها السيوطي رسالة مطبوعة من خمس عشرة سنة أو أكثر في 
قضية التصحيح سماها مسألة التصحيح لها سجع نسيته. 


فهل يصح لأحد أن يصحح بعد القرون الأربعة المتقدمة آم لا؟! طبعًا أبو عمرو بن صالح نفسه له 
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كتاب اسمه «مشكل الوسيط للغزالي» حكم على أحاديثه تصحيحًا وتضعيفا ولكنه قال هذه الكلمة من 
باب منع الناس من الخوض في هذا الباب؛ ولأنه خطير. 

ولذلك بعض آهل العلم الذي يحكم على الأحاديث كثيرًا مثل الهيثمي فإنه داتمًا يحكم على 
الرجال رجاله ثقات ولا يحكم على الحديث أو إسناده بالصحة. 

المرحلة الثالثة الحكم على الحديث» أبو عمرو ابن الصلاح أيضًا في «المقدمة» قال: إذا أردنا أن 
نحكم إِنّما نحكم على الإسناد ولا نحكم على الحديث فقد يكون الحديث له أمر آخر يدل على ضعفه 
فقد نحكم على الإسناد بالصحة؛ ولكنه مضعف عند آخرين» أو نحكم على إسناد بالضعف وهو 
مصحح عند آخرين لم يصلنا إسناده وهكذا. 

فيقول: الآصوب أننا نحكم على الإسناد لا نحكم على الحديث إلا أن يكون الحديث مستفيضا 
ماديرة| دهم A E e‏ 

إذن: يجب أن نراعي هذه المصطلحات الثلاث: 

الأول: الحكم على الحديث. 

الثاني: الحكم على الإسناد. 

الثالث: الحكم على الرجال. 

والدقة في هذا الباب مهمة جدًا والورع فيه بين وأكمل الناس ورعًا الذين طبعًا ممن لم يتأهل كامل 
التأهل إِنّما يحكم على الرجال أو يحكم الدرجة الثانية على الإسناد وأمًا الحكم على الحديث بالصحة 
والجزم فيجب على الشخص أن يكون عنده تورع بعض الشيء الا ان يكون مسبوقا فيقلد. 

وقوله: «فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» لا نفهم منه أن الوقت ينتهي بأداء الصلاة» 
لآهم وجهوا قوله: «فهي صدقة من الصدقات» أي: تؤدى قبل الصلاة وبعدهاء ولم يقل النبي 
دوسا إنه انتهى وقتها قال: «صدقة من الصدقات» يجب إخراجها وقوله: «من أدَّاها قبل الصلاة» 
من باب الأفضلية الأفضل أن تخرجوها قبل الصلاة وبعد الصلاة «فهي صدقة من الصدقات» تخرج. 


صو 
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@ قال المصنف: «[يَات صَدَقَةِ َة التطوع] 


e‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن عَنِ الي صا يوسا قا سَبْعَةبظِلهُم انه في ظِلهيَوْ م لا ظِل إلا 
ِل ». قَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيه: «وَرَجُل تَصَدٌَ تَصَدَّقّ ؛ e e‏ 0 
عَلَيّه). 


شرع المصنف ردأ لَّهُ بذكر باب صدقة التطوع فإن من حكمة الله عَرَيِجَلَ أنه لم يجعل الصدقة كلها 
واجبة كما أنه لم يجعلها كلها مستحبة فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب؛ وهذه لحكمه عظيمة 
أرادها الله عَيَصَجَلّ. 

را ا را عر ل سيم 
كثير هيقن الناس * خارف وله درس اسن مي لحي لكر بدن E‏ 

© الفرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع من جهات» منها على سبيل الاختصار: 

# أنْ صدقه الواجبة لها مصرف مخصص لا يجوز صرفه إلا لها وهى الأصناف الثمانية سنذكرها 
بعد الانتهاء من هذا الباب. 

بينما الصدقة فيجوز صرفها في أي جهة هذا واحد. 

@ الأمر الثاني عكسه أننا نقول: إن زكاة إن زكاة المال وهي الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها آل 
النبي يولم بخلاف الصدقة فإنه يجوز إعطاؤهم منها طيب. 


أول حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث «أبي غريرة أن الى ج يوضر فال اس 


6 


22 


لهم اله في ظِلَهِيَوْمَ لا ِل إلا ظِلَة..». لك الت و وا تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ ة تَأَخْمَامَا حَنَّى لا 


تَعْلَمَ ماله ما فق بين والحديث في «الصحيحين». 
هذا الحديث في خبر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذ يوم القيامة يلجم الناس العرق 
وتدنو منهم الشمس دنوا كبيرًا جدًا ولا ظل يومئذ إلا بأمر الله 0 


وو 


ومن هؤلاء الذين بظلهم الله ”3 TERNS‏ اناما حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَة ما ق تنفق د تمسنمًا . 


e a AE zd 1 1‏ 
# امو اس ف امو ع مِنْأد لا و 
الك ا 


هذا الحديث فيه دليل على أن من أخفى صدقته ولم يظهرها فإن أجره يكون أعظم ممن أظهرها 
وأبانها في الجملة. 

وبناءً على ذلك فان النبي صََلَمَْهوَسَلهَ بالغ في صفة الإخفاء حتى قال «لا تعْلَم شمَالة مَا فق 
يَمِينْهُ» من شدة المبالغة في هذا الأمر وهذا لحرص المرء أن يجعل له سريرة بينه وبين الله عمل في 
الصدقة. 

ولنعلم أن الزكاة والصدقات من الأمور السّر التي لا يطلع عليها أحد فأنت عندما تعطي أحدًا صدقه 
الأصل أنه لا يعلم بها أحد إلا أنت وإياه» بل ربما تعطيه ولا يعلم أنك قد أعطيته إِمّا بسداد دين عليه أو 
بقضاء حاجة له ونحو ذلك» وكذلك مقدار ما بذلته لا يعلمه لا يعلمه إلا الله عَرَبَجَلّ. 

ولذلك لما كانت هذه الأمور أمور السّر كان الأجر عليها عظيمًا ومن أجرها كسب حلاوة الإيمان. 

وقد سبق معنا عند ابن ماجه: «ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان» منها «وأن يخرج زكاة ماله ولا 
يخرج المريضة ولا ذات الشرط). 

من النكت في هذا الحديث أن الحافظ رحمه الله عليه ألف كتابًا في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله هؤلاء السبعة وذكر غيرهم كثير ممن يوصف بأنه يظل يوم القيامة في ظل الجبار جلو وسبب 
تأليفه لهذا الكتاب قصة أوردها المُضَّنف -إن لم أك واهما- في كتابه «الذيل على الدرر الكامنة» ليس 
«الدرر» وإنما «الذيل على الدرر» قال: فإنه قد جاءنا رجل يزعم أنه حافظ للصحيحين فجلسنا في 
مجلس فذكر أنه يحفظ «الصحيحين» واستظهر بعض التى فيها فقلت له -يقولها الحافظ -: إن كنت 
حافظًا فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صَََِِعََيَِوَسَلمَ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» وی «الصحيح» -أى: صحيح مسلم أو البخاري نسيت من الذي يقصده- زيادة عليهم ثلاثة 
أخر فأين هم إن كنت حافظً؟ ! قال: فلم يستطع أن يجيب. 

قال: هذا يدل على أنه مستظهر لبعض الأحاديث وليس حافظا. 

معنى كلام الحافظ أن قولك: إن فلانًا حافظ للصحيحين يجب أن يكون مثل قولك إن فلان حافظ 
للقرآن أي: يستطيع أن يعرف الأحاديث ويضبط نصها ويسرده سردّاء أمّا مجرد قراءة واستظهار حفظها 
فترة ثم نسيها هذا لا يسمى حافظًا للصحيح. 


شيوش حساك ناشوپ سيق وو و 


52 م 


SSS 

يقول الحافظ: فقيل لي في المجلس: اذكرها أنت! قال فقلت: إن هذا المقام مقام امتحان وليس 
مقام مذاكرة. 

قال: ثم خرجت في هذه الرسالة المطبوعة نسيت اسمها الآن» طبعًا ثم الف بعده السيوطي في 
الزيادات على من يظلهم الله في ظله إضافة لمن ذكرهم الحافظ. 

فالمقصود: أن هذا الحديث في فضل إخفاء الصدقة وعدم إظهارها. 
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ل فال المصنف: ٠0‏ - وَعَنْ عُقبة بن عامر نة َالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صالة يوم يقول: 
«(کل امرئ فی ظل صدَقَته تی هذ فصا ANS‏ تان وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث غقبة بن عامر وقد رواه ابن شزيمة وص ححه آنه قال امعت الى م دور 
ني 2 0 a‏ ر E a‏ 
يقول: «كل امْرِئ في ظل صَدَقِتِهِ حَتى يُفصَل بَيّنَ الناس». 

وهذا يدلّنا على أن المرء يثاب على صدقته حتى قبل دخوله الجنة بأن يخفف عنه في عرصات يوم 
القيامة بأن يكون في ظل صدقته. 

وتحتمل قوله: «في ظل صدقته» أن تكون في ظل صدقته فتكون لها ظل أي: يكون لها شيء فيستظل 
به أو يكون في ظل ثواب صدقته في ظل الثواب» وهو أن يكون داخلا في الحديث السابق حديث أبى 
هريرة: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). 

هذا الحديث أخذ منه بعض رواة الحديث: استحباب إكثار الصدقة فقد جاء أن أبا زيد راوي هذا 
الحديث كان لا يأتي عليه يوم إلا وتصدق بصدقة؛ فدل ذلك على أن الإنسان يكثر من الصدقة ويحتسب 
الأجر فيها غد الله عَرَجَلٌ. 


@ قال المصنف: -٠٠۸(‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ 


زه 


ه 03 و 2 3 ص رع ار ار 5 
الْخدْرِيٌّ عن الت متووار قَالَ: «أَيّمَا ملم كسَا 


2 
ف 
21 


+ ع 


£ 


وه 2 2 و ا اک ای 8 ١ E‏ ال بر قار وه ان وق 4 0 و 000 000 

مَسْلِمًا ثوبًا على عري كسّاه الله من خضر الجنةٍ وَأَيْمَا مسلم اطعم مسلمًا على جوع اطعمّة الله ِن ذُمَارٍ 

ير ° 0 a as‏ اسن ب > 1 ° ام ١‏ ا 2 ر و 1 ق 

الْجَنَةِ وَأَيُمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاسَقَاه اله من الرَّحِيقٍ الْمَحْتوم». رَوَاهُ أب دَاوْدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ». 
هذا حديث (أبي سعيد | ري عن ا لنب صَإْاْئلُةْءَلِتَدِوَسَلمَ قال: «أيُمَا 1 مسلمًا وبا عَلى عرى 


م 
۶ 


كَسَاه اللةمِنْ خُضْر الْجَنَة» خضر الجنة هو اللباس الذي يلبسه أهل الجنة. 


05 11 

الل بن بو 
لفق 

قال: «وَأَيّمَا مُسْلِم أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوع أَطْعَمَهُاللهُمِنْ ثِمَارِ الْجَنَةِ وَآَيّمَامُسْلِم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى 
ظَمَِسَقَاهُ اله مِنْ الرّحِيقٍ المَختوم». 

وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل فإن المرء إذا فعل شيء جوزي عليه بحسب ما فعل. 

وهذا يدل على أن العبرة في أن يسقي المحتاج وقت الحاجة وقت الكسوة ووقت الطعام ووقت 
الشراب قد يكون غنيًا قبل ذلك» ولكن في وقت الحاجة يكون محتاجًا للطعام ولو لحظة فيكون داخلا 
فى هذا الفضل بإذن الله عَرَكِجَلَّ. 

® قال المصنف: «رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَفِى إِسْنَاده لِينٌ». 


ا 


هذا الحديث جاء من طريق أبي خالد عن نبيح بن عبد الله العنزي عن أبي سَعيد الخدري يئنه 
وهذه السلسلة تفرد مها هؤلاء. 


ووجه تضعيف الحافظ لهذا الحديث أن أبا خالد تكلم فيه وكذا نبيح بن عبد الله العنزي. 


ولكن هذين الاثنين أيضًا وإن تكلم فيهما إلا أن عددًا من أئمة الحديث كيحيى بن معين وثقهماء 
والاختلاف في ال بيق لجال تقار فيه المع ولق ولمن ضعَّف» ولكن ربما الوجه في تضعيف هذا 
الحديث أنه إنما تفرد به من هذا الطريق فهو غريب الإسناد» ولعل هذا هو سبب تضعيف الحافظ لهذا 
الحديث. 


ا 0 م 2 و أنه اين EE a‏ 8 ا eê‏ 

© قال المصنف: -٥۰۹(‏ وَعن حَکيم بن جزام نة عن النبئ صَإْنَدْعَيْتَهِوسَمَ قال: «اليّد العليًا 

چ e‏ س 2 9 eT a AE‏ 0 بوم فا و دوو ق لق باق در رە 0 
خيرٌ مِنَ اليد السفلى وابد بمَن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى وَمَن يَستعفف يعفه الله ومن يَستغن يَغْنِهِ 


و 


لل». متَمَقٌعَلَيْهِوَاللّمْظلِلْبُحَارِيٌ». 
هذا حديث حكيم بن حزام اة وحكيم من الصحابة الذين بلغوامائة وعشرين سئة كان منها 
قوق ن الجاهلية وسر اق السلا روسان و جما 
أن النبي صان ووس قال: «العليًا کک اليد السمْلَى) أي أن الذي يبذل خير من الذي باشل 
«وَابْدَاَبِمَنْ تَحُولُ) دائمًا إذا كان عند الشخص فضل نفقة يعطيها من يعول من أبنائه وزوجه ووالديه 


ونح و ذلك. 


2 ¢ ات 3 uo‏ ل وات ۴ 1 
سبش داكن يي الوق سخ u‏ 
حجر 
قال: «وَخَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْر غِنَى) إذا كان الشخص على ظهر غنى وفي صحة وقدرة ومع ذلك 
يبذلها فإِنّها تكون خير وكذلك إذا كان في حاجة أيضًا تدخل في هذا المعنى. 


5 ع‎ mf, f 


قال: (وَمَنْ يَسْتَعفف يعفة الله» أي: أن الذي يستعفف عن أخذها فإن الله عَرَيجَلَّ يعفه. 


قال: (وَمَنْ يَسْتَعْن يَعْنِْهِ الله ومن يستغن بالله عَرَبَجَلَ يغنه الله. 


وهذا يدل على التوكل على الله عمجل وفضل الاستعفاف وعدم الطلب من الناس وإلقاء الحوائج 


نا فين ا 


3 لله سبحا 


0 


ا 1510 
أن بعض الصحابة حينما بايعوا النبي ةيوسم أسرٌ النب صَََِنَهعلَوسَاَرَ كلمة فلم يسمعها أي: كَل 
من كان حاضرًا وإِنّما سمعها من دنا منه وهي: «وألا تسألوا الناس شيئًا» فكان كبار الصحابة كأبي بكر 
الصّديق وغيره يسقط أحدهم سوطه وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه» فدلٌ على أن من 
كمال التوكل على الله ع ألا يسأل المرء أحداهن البفلق شيكًا ولو شكا تايا كنتاولفة منوظة أو تجو 
ذلك. 

ومن ذلك ألا يسأل أحدًا من الخلق شيئًا من المال» وهذا من الكمال» لكنه يجوز السؤال لمن كان 
محتاجًاء أما غير المحتاج فسيأتي أنه مذموم. 


© قال المصنف: «- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ نة قال : قبل ها وشول الف 


رو 0 


«جهد الْمْقِلّ وَابدَا. وق ا له اللو رم E E‏ حِبَّانَ وَالْحَاكِمٌ). 


هذا حديث أبى هريرة وهو كما ذكر المُصّئف صححه ابن خزيمة وغيره وهو كذلك. 


8 و0 
1 


أنه نق يها شرل انرز أى الطانه انكر ؟ قال: ١جهْدٌ‏ الْمُقَلّ» أي: أن المرء إذا كان مُقلاوهو معنى 
قول النبي صََِِنَءلَهوَسَه: «خير الصدقة عن ظهر غنى» أي: عن عدم وجود للغنى أن الشخص إذا كان 
مقا لا مال عنده ثم تصدق بصدقة فإنها أفضل مما لو كان ذا غنى. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن الدينار الذي يتصدق به المحتاج أفضل من أضعافه الذي يتصدق به الغني» 
إذ الخني ربما يتصدق بالعشرة ولا تكون عنده كقيمة الدينارء ولذلك فإن الله عَرَِجَلّ يثيب بعدله ولا تكون 


س 
الإثابة بالمقدار فحسب. 

9 فمن العدل: النظر إلى النية. 

© رومن العدل#النظر إلى اج الباذل» والنظر ال المبذول له فاه كلما كان الول له افد فقا 
وحاجة ومسكنة كُلّما كان أتمٌ أجرًا. 

إذن: فقوله: «جُهْدُ الْمُقِلّ» الذي قلّت عنده الدراهم والدنانير وقل ماله. 

قال: «وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ» أي: الأفضل أن الشخص يبدأ بقرابته فإن الصدقة عليهم أفضل. 

@ قال لصنق :2110 - وة قال قال شرل الله ا6ا تدرا فقال 5خ[ :نا 


وول اله و «تَصَدق به على 


E e E‏ ا ا ةا ساد 


تفيمك)» قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالَ: «تَصَدَّقَ بو عَلَى وَلَدِكَ) قَالَ: 
عندی ار قَالّ: «تَصَدَّقٌ به عَلَى حاومك» قَالّ: عندی آخَر قَالَ: «أنت أَبْصَرً). رَوَاهُ أو داو وَالِنْسَايْنٌ 
وَصَحَحَهُ ابن حبَّانَ وَالْحَاكِمٌ). 
5 ع .اع > ع عر او Er.‏ ع کک ا 

هذا حديث أبى هريرة أيضًا أن النبى صَِإََِنَدءَلتَهِوَسَلَمَ قال لأصحابه: «تصدقوا» وهذا مطلق الصدقة 

e 2‏ 7 سرا عبر 0 01 i‏ عق 52 ر 5 2 ع 4 

قال: «فقال رَجل: يا رَسُولَ الله عندي دِيئَارٌ؟ قال: «تَصَدق به على تفيسك» أى: اجعله في حاجة 
نفسك» وهذا يدل على آنه لا يشرع للشخص أن يتصدق بصدقة تضرٌ نفسه فيمتنع من أكله الذي يحتاج 
إليه وشرابه الذي يحتاج إليه وسكنه لكى يتصدق هذا ممنوع ولذلك قال النبى صا ەلە وسار : «تَصَدق 
به عَلَى نَفْسِكٌ). 


9 


@ قال المصنف: «ثَالَ: عِنْدِى آخَرُ قَالَ: «تَصَدّق به عَلَى وَلَدِكَ). 


الأمر الأول: هذا يدل على وجوب النفقة على الولد وحتى إن بعضهم يقول: إن نفقة الولد ألزم من 
نفقة الزوجة اسعدلالا بهذا الحديف: 


قَالَ: «عِنْدي آخَرُ قَالَ: «تَصَدَّقٌ به عَلَى زوجتك» أى: فاجعله في النفقة الواجبة. 
قال: «قَالَ: عِنْدِي آحَرُ قَالَ: «تَصَدَّقٌ به عَلَى حَاومك» قَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: «أنتَ أَبْصَرًا. 


وهذا يدلّنا على كما ذكرت قبل قليل أن أفضل النفقة على القرابة من جهة إذا كانوا محتاجين. 


ڪچ . 
سپ 
الأمر الثاني: أنه يدل على أنه لا يجوز للشخص أن يتصدق صدقة تضر بنفسه أو بمن ينفق عليه 
وأعني ب: تضره أي تنقصه عن حاجته الأساسية. 
وأمّا الكماليات فإِنْ الامتناع منها كمال ولا شك. 
الأمر الثالث: الذي دل عليه هذا الحديث آن هذا الحديث يدل على استحباب التوسعة على الأهل 
والأولاد وقد جاءت أحاديث في استحباب التوسعة منها ما يخص بمثل هذه الأيام بيوم عاشوراء وقد 
جاء من حديث أبي معشر الذي سبق معنا قبل قليل وهو ضعيف استحباب التوسعة في يوم عاشوراء وقد 
عمل بهذا الحديث سُفيان الثوري وغيره من آهل العلم ضعفوه لرواية أبي معشر وحديث أبي معشر 
موجود له نسخة وهي موجودة. 
لكن استحباب التوسعة من غير خيلاء ولا سرف فإِنه يثاب عليه الشخص بلا شك. 
@ قال المصنف: «517- وَعَنْ عَائَِةَ ت قَاّث: قال ال اااي وسر: «إذا أَنْقَقَتِ الْمَرْاَةٌ 
ِن طَعَام بيا غير مُفِْدَةٍ کان لها أَْرُ رها بما أَنمَقَتْ وَِرَوْجِهًا أَجْرُ بمَا اكََسَبَ وَلِلْكَازْنِ مِئْلُ دَلِكَ ولا 
ص يَمْضُهُْ جر خض طق" می عَلهه. 


هذا حديث عائشة أن النبي صَإَِلنَََِْوَسَلَهَ قال: (إذَا فقت الْمَرٌَْمِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَبْرَ مُفْسِدَةَا هذا 
الحديث أو هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على آنه يجوز للمرأة أن تتصدق بالشيء اليسير من 
مال زوجها. 

قالوا: والدليل على أنه شيء يسير من مال الزوجة قوله: «مِنْ طَعَام بَبْتِهَا غَبْرَ مُفْسِدَةٍ) ولو بدون إذنه 
يجوز لها ذلك. 

وعرفنا وجهه أن النبي صَرَلَعَِوسَهٌ لم يشترط إذن الزوج وتقييده بكونه ١مِنْ‏ طَعَام بيا عير ميد 
أي: غير مكثرة منه» فإنّه يجوز لها ذلك. 

قال: ١كَانَ‏ لها أَْرُمَا بِمَا أَلقَمَتْ وَلِرَوْجِها أَجْرُه بمَا اكْتَسَب) أي: أنَ لها الأجر وللزوج الأجر 
«وَلِلْحَازِنِ) وهو الخادم الذي يقوم بحفظ المال ورعايته ١مِثْلٌ‏ ذَّلِكَ) هؤلاء الثلاثة لأنه ناقل للمال» وهذا 
يدلنا على أصل كما قرره الشيخ تقي الدّين أن هذا الحديث يدل على أن الذي يشترك مع غيره في 
المعروف؛ فإنه ينال الأجر مثله. 


قال: «وَلا يَنْفْصٌ بَعْضُهُمْ أَجْرَبَمْض سينا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا يدلنا على أنَّ 
الشخصن إذا وزقه الله ع امر أة تخسن البدبآن تتضدق من مته فيذه نعسة من الله عر عليه ولكن 
بعض الناس قد يكون عنده نوع بخل في بعض الشيء فيمنع زوجته من التصرف ويمنعها من إخراج 
الشيء اليسير من بيته وهذا غير صحيح. 

بل إن الشرع قد أباح لها أن تخرج الشيء اليسير ولو من غير إذنه ولو كان كارهًا هذا الأمر الأول. 

وينبني على ذلك أنه يجب على الشخص أن يأذن لأنها قد أبيح لها فليعلم أنه مما أذن به» مثلما جاء 
أن الشخص إذا دخل بستانًا جاز له أن يأكل منه غير حامل بخبنة» وسبق معنا قبل في غير هذا الباب. 

المقصود من ذلك أن التصدق من بيت الزوج الشيء اليسير المأذون به وأجره يكون مشتركًا للزوج 
وإن لم يعلم به. 


اي »+ اتير تين 3 5 6 8 ی و ی E‏ لج اا 8 اج ار عو 7 و 
© قال المصنف: -1١7«‏ وع أبي سَعيد الخدرى رََسَدْعَنْهُ قال: جاءت رَيْنَت امرآة ابن مسعود 
وعن بي ر ری كابلك 2 رد - مر حن وه 
E‏ ر غير 1 س 2 ع م ار 5 1خ اليو شبد ع افر 0 و 3 20 و ييل 2 ا 1 
لت: يا رَسول الله إنك أَمَرَت اليَومَ بالصدقة وَكَانَ عِنِدِي حلي لي ردت أن آأتصَدق بو فزعَم ابن 

سے ن ا عو رمقو عر 2 2 3 ia‏ 2 ر و و ب O‏ اقول بو ب 86 
| م 3 ص اللْدَعَلِيَدِوسَلمَ 2 (صدق ابن مسعود زوجك 


ت 8 0 د فا 8 2 
مسعودٍ أنه وولده أحق من تصدقت به فقال ١‏ 
3 


5-4 
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وَوَلَدَكِ أحق مَنْ تَصَدَّفْتِ به عَلَيْهِهْ). رَوَاُالْمْخَارِيٌ». 

هذا الحديث حديث «أبي سَعِدٍ الْخْدْرِيٌ» في قصة زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي 
َلوسر وطرقت الباب قالت: رّينبء قال: «أيّ الزيانب؟» قالت: امرأة ابن مسعود» امرأة عبد الله. 

فذكرت أن ابن مسعود قال لها عندما أرادت أن تتصدق» قال: أنه وولده أولى هذه الصدقة من 
الفقراء» فقال النبي صََلنََلتَوِوسَله: ١صَدَقَ‏ ابن مَسْعْودٍ رَوْجَكِ وَوَلَدَكِ أَحَقَ مَنْ تَصَدَّفْتِ به عَلَيْهِمْ). هذا 
الحديث أخذ منه على أنَّ الصدقة للقريب أفضل من الصدقة للبعيد وهذا مُسلَّم. 

لک ماعا ما علق ماله قان متهوى البذعي ارا هتا الخدت على العدةة ال ةل 
الضدقة الواحية: 

وما الصدقة الواجبة فإنهم يقولون: لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؛ لأا إذا أعطت 
زوجها فإن زوجها سينفق عليها من صدقتهاء أي من صدقة مالها الواجبة» فحملوا هذا الحديث فقط 


١ وار 0 م‎ Oe 
144 لتضيكاشيخ أد. عب السلا بن شويع ا ااا اط‎ 
على الصدقة المستحبة دون الواجبة.‎ 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


حر كاه 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني والأربعين. 
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3% ۹۸۹ کې سن لوڪ ار 3 مناد 7 2 


چو رءه ر £ 
أشهد ١‏ 


شهد أن 


اعد 


صعذده 


الكنة زه وك الخانيية الوذ أن الا 
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@ قال المصنف: ٠١٤١‏ ون لبن مر وفك عَنها قَالَ عد ااا 
شال الاس حَتّى يات يوم اة ليم 3 مُرْعَةَ ا متمق عله 

الس ل سم وأكدية أن esel es O‏ 

هذا حديث «ابن عمر أن النبي صََِلدَهعَلِتَووسَلَرَ قال: «ما ل الجر شال الاش تی با توه الْقِيَامَةِ 
َس في وَجُهو مُرْعَة لَحْم) متفق عليه 

المقصود من هذا الحديث هو من يسأل الناس من غير حاجة إذ جبلت بعض النفوس على استسهال 
سؤال الناس وطلبهم المال وكثير من الناس عندما يسأل الناس فيأتيه المال يجد هذا الطريق سهلا 
لاكتسابه المقصود من هذا الحديث هو من يسأل الناس من غير حاجة إذ جبلت بعض النفوس على 
استسهال سؤال الناس وطلبهم المال وكثير من الناس عندما يسأل الناس فيأتيه المال يجد هذا الطريق 
سهلا لاكتسابه؛ إذ لا جهد فيه سوى المسألة. 

وقد بِيّن النبي صَرَِلنَعَبْتِوسَكءَ أن من يفعل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم؛ لأنّه 
حينما يسأل الناس بوجهه فيكون جزاؤه من جنس العمل فيكون يوم القيامة على هذه الهيئة السيئة وهذا 
من باب التنفير عن سؤال الناس من غير حاجة. 

@ قال المصنف: «010- وَعَنْ ابي هْرَبْرَةَ نة قَالَ: قال رَ لي سال 
الاس أَمْوَالَهُمْ كرا انما ينأل جَمْرًا تلْيَسيَقِلَ أو ليَسْتكْير. رَوَاُ مسا 

هذا حديث ا مرو رة معن الحديف الاق :أن النبي اال ووسر قال: «مَنْ 1 الاس أَمْوَالَهُمْ 


تَكَثْرًا..» يقول: أعطوني» سواء ادعى الحاجة أو من غير حاجة فإنه بنفس المعنى. 


۷ 
ك 


قال: انما سال > عاك حك زر متكتو» أنه أخد أموال الناس إنا mm‏ 
أو بسبب غلبة سيف الحياء عليهم؛ فإن بعض الناس قد يعطي بسبب الحياء لأجل الطلب. فإِنْ هذا 
بمثابة الكسب المحرم» فهو كسب حرام إِمّا لكذبه في الاستحقاق أو لأنه أخذه على معنى شبيه بمعنى 
المغالبة وهو الأخذ بسيف الحياء. 


3 و لان »وه َو 2 


2 ۰ 15ه-و عَنِ اير بن الْعَوَّام يتڪن عَنِ النَبِيّ صوصل كَالَ: «لان يآخذ 
e 1‏ ِحُرْمَةٍ الْحَطَب عَلَى ظَهْره قيبِيعَهًا يكف اللا لبها وَجْمَهُ تَيْرٌلَهُ مِنْ أن يَسْأَلٌ الاس 
ا e‏ د 

ال ا N GG‏ ف 
الحث على التجارة وبدأ بهذا الحديث روايًا له من طريق الإمام أحمد «أنَ التب صلا و قال: لان 
e‏ 

قوله: قبتي بح مَةِ الَحَطَب عَلَى ظَهْرِوا يحتطب. 


قوله: «قَيَيِعَهَاا بدرهم أو بدينار أو بشيء يسير. 


قوله: ١قَيَكَفف‏ الله بها وَجْهَهُ) أي عن المسألة فلا يسأل الناس شيئًا 
a‏ اا امي EE‏ تر فهذا يدل على أن العمل والاكتساب أفضل ولا 


ع ج 


شك من البقاء محتاجا المرء أو أن يسأل الناس. 


ت 


© قال المصنف: 17١‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب یکین قَالَ: قال رسو ل اللو صلا يوسا : 
«الْمَسْأَلَةُ كذ يكذ بها الرّجُلُ وَجْهَة إلا أن يشا الرَجُل سُلْطَانا أَوْفِي أَمْرِ لابن مِنْه). رَوَاهُ الَرَمِذِيُ 
ا 

هذا حديث «سمرة بن جندب وَََاَنَدُعَنَهُا في بيان الاستثناء مما يجوز السؤال فيه» فقال: إن الى 
صَََلَدَهعَِيَهوسَلَرَ قال: : «الْمَسْألَةُ کد يکد با الول وجه إلا أن يشال الرّجُلُ سُلْطَانًا. .. وأخذ من هذه 
الجملة فقهاء المذهب أنه يجوز من غير كراهة سؤال السلطان؛ لأنه نائب عن بيت المال وبيت المال 
للمرء فيه حق؛ فكأنه یسال ما له فيه حق. 


ql 7‏ سس شج باو ارا مناد ا اد 
الاك ا د کےا 


ور 

قال: ١أَوْ‏ في أَمْرِ ابد ِن بأن يكون محتاجًا أو عليه غرم أو نحو ذلك فهاتان الصورتان هما اللتان 
يجوز السؤّال فيها وإلا فلا. 

نعم» السلطان سؤاله بدون حاجة يجوز لكن مع الكراهة» السلطان إذا كان يعطيك من بيت المال» 
أما من ماله فهذا يعتبر من آحاد الناس» لكن إذا سألت من بيت المال حاجة لك فكأنك تقول أعطني من 
بيت المالء على المذهب جائزة» لكن مع الكراهة بدون حاجة جائزة مطلقا. 

سؤال الناس مع الحاجة مكروه وبدون الحاجة محرم. 

سؤال الأبء الابن يسأل أباه قد نقول إنه من النفقة الواجبة بدون حاجة» وظاهر كلامهم أنّه لاء لأنها 
عطية فإنها من سائر الصدقات» والله الظاهر أنها تدخل فيهاء ما أدري لكن أنا أقول الظاهر لم أقف على 
نص في المسألة» لكن الظاهر أنها داخلة فيها هي عطية وهبة الولد ما تجوز إلا بالعدل» فإذا أعطى الأب 
ابنه يجب أن يعطي الباقين وإلا فعلى مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب فالعطية باطلة يجب 
أن يرجع في المال يأخذ المال مرة أخرى وجوبًا حتى لو مات ترجع العطية في الميراث. 

إذا كان لحاجة مكروه وبدون حاجة ممنوع» هذا بالنسبة للخطاب إذا قلنا يكون للأب لا يأثم إذا 


أعطى الباقين» ولكن السائل ما له حق يسأل شيئًا لا حق له فيه. 


@ قال المصنف: «[بَابٌ قَسْم الصَّدَقَاتِ] 
O a‏ ل و و ا ا حر Mt‏ سوم عرد و aE‏ 
٨‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري نة قال: قال رَسُول الله صاة هرسام : «لا تجل الصدقة لِعْنِيٌّ 
0 #د أو عه َه ا َه مر ا 2ه > ع عا 8 0 2ه 5 و e‏ ر 
إلا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أو رَجَلٍ اسْترَاهَا بِمَالِهِ أو غارم أو غاز في سَبِيلٍ الله أو سكين تصدق عَلَيّهِ ينها 
چ ت 


تَأَمْدَى مِنْها لِعَنِنٌّ". رَوَاه احم وَأَبُو داد وَائِنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَأَعِلَّ بالإرْسَالِ». 

بدأ الشيخ رجألل في الباب الأخير في كتاب الزكاة وهو باب: قسم الصدقات» والمقصود بهذا الباب 
الصدقات الواجبة لا المندوبة وهي زكاة التطوع أو صدقة التطوع» فإن صدقة التطوع -كما سبق معنا- 
باب بذلها أوسع بكثير من باب الصدقة الواجبة» هذه مسألة. 

لله عَرَعَجَلّ تكمّل في كتابه بيان أوجه الصدقات. فقال: دما ألصَدَقتلِلْمْفَراءِ والمسكن 4 
[التوبة: 1١‏ ]. 


يوش دعا شويع يق ل 
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والسبب في ذلك أن الله عَيَيِجَلَ حينما حصر الزكاة الواجبة في هذه الأصناف الثمانية دونما عداها 
لحكم كثيرة أرادها الله عَرَتجَلّ. 

ومن هذه الحكم: ألا يحرم المرء نفسه من صدقة التطوع؛ لآنه لو كان كل أوجه الخير تبذل في 
الصدقة الواجبة لامتنع كثير من الناس عن الصدقة المندوبة» ولذلك لا يصح مطلقا أن تكون الصدقة إلا 
تمليكًا -كما سيأتي معنا بعد قليل- ولا يصح أن تكون تمليكًا للمنفعة كالأوقاف وغيرهاء لا يجوز بذلها 
في غير هذه الأصناف الثمانية مع الحث على الإنفاق على غيرها الأصناف الثمانية مما يدل على 
استحباب الصدقة والحث عليها. 

@ قال المصنف: «بابٌ قسم الصَّدّقَات). 

المقصود به أهل الزكوات كما سبق معنا. 

ذكر أول حديث في الباب وهو حديث افو اس ق ا اة أن صاة وسار قال: «لا تجل 


ا 22 


ا الصدقات كما سق معنا أهلها اة فن هو لاء الغمانية: الفقراء والمساكيد 


ع ار م 
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وهو مفهوم قول النبي صَِإْنَمعبََهِوسَمٌ: «لا تجل الصَّدَّقَة لِعَنِيٌ إلا لِخَمْسَةٍ...‎ 


فالفقير والمسكين تجوز الصدقة عليهما للآبة: لثما ألصَدَقتٌ لِلْمْمَرَاءِ والمسكن 4 [التوبة: 
1[ 

وعندنا هنا ضابط مهم يجب أن نعرفه في الفقير والمسكين من هو؟! 

إن فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يقولون: إن الفقير والمسكين هو من وجد عنده نقص في واحد من 
أمور أربع» ويمكن أن نزيد عليه -على قاعدة المذهب- أمرًا خامسًا سأذكره بعد قليل. 

الأمور الأربعة التى من كان فاقدًا لجميعها أو فاقدًا لكل أحدها فإنه يسمى فقيرًاء وإن كان فاقدًا 
لبعضها فإنّه يسمى مسكينًاء والله عَرََِلّ أتى بالفقير والمسكين مع أن علماء اللغة بعضهم يقول: إن 
الفقير هو الأشد وبعضهم يقول: إن المسكين أشدّ ليبين لنا أن المقصود بالفقير هو ليس العادم بل العادم 


1 ] شنج اعا من ا 
1 ۹۹۳ ھا کن ب ملس فلن 32 1 2 
الك E E‏ د 


إذن: الأمور الأربعة التي من كان عنده نقص فيها فإنه يسمى فقيرًا أو مسكيئًا: 

© أولها: الطعام والشراب» فمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه سنة كاملة فإنه يعطى من الزكاة ما 
يكفيه سنة كاملة من الطعام والشراب المعتاد الذي يأكله الناس» هذا الأمر الأول. 

طبعاء انظر: لما نقول يعطى طعامه وشرابه -بس من باب ربط الفقه بعضه ببعض- إن كانت الزكاة 
التى وجبت عليك زكاة مال فما الذي تعطيه؟ تعطيه قيمة» نحن قلنا: ما يجوز في زكاة المال أن تخرجها 
طعامًا قلت هذا متيقتًاء ما يجوز في زكاة المال أن تخرجه طعامًا يجب أن تخرجها نقدّاء لكن لو كانت 
الزكاة التى وجبت عليك زكاة حبوب أو ثمار فتعطيه من الحبوب والثمار ما يكفيه سنة كاملة إذهى 
طعامه» فقط من باب الربط. 

نعود: إذن: الأمر الأول وهو الطعام والشراب» فمن كان عنده نقص فيعطى ما يكفيه طعامًا وشرابًا 
بينة كاملة, 

© الأمر الثاني: اللباس» فمن كان عنده نقص في لباسه فقد ذكر الفقهاء قديمًا أنه يعطى كسوتين 
كسوة للشتاء وكسوة للصيف فقط وإلى عهد قريب كان عندنا هذا العرف حتى في النفقات كان كبير السن 
عندنا لأبناته وبناته يعطيهم كسوتين بناء على نص الفقهاء أن الكسوة الواجبة في النفقات كسوتين» وكبار 
السَّن عندنا إلى عهد قريب يفعلون هذاء لازم كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. 

الحقيقة أن كلام الفقهاء هذا إِنّما هو مبني على حال الزمان الأول حينما كانت الأقمشة تختلف عن 
أقمشتنا واللبس يختلف عن لبسناء لو قلنا: إن الواحد يلبس الصيف كله ثوبًا واحدًا لاهترى وخاصة مع 
هذه الأقمشة الضعيفة مقارنة بالأقمشة السابقة. 


واخدلاف الأعراف يدل على أن المقصود ليس الكسوتين وإثما بما جرى به العرف, 
وقاعدة المذهب أنه يضبط بالعرف» وهم جعلوها كسوتين بناء على عرفهم سابقا. 
# الأمر الثالث: الذي يكون فيه النقص: السكنى. 


فمن كان لا يستطيع أن يسكن فإنه يعطى من الزكاة ما يكفي كراء سنة كاملة» ما المقصود بالكراء؟ 
الإجارة» فيعطى كراء سنة كاملة هذا هو المذهب. 


شيوش دعاك چیا لويم سيق ووو و 


52 م 


حير 

وهناك قول لبعض أهل العلم وهو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه- آنه يجوز 
إعطاؤه من الزكاة ما يشتريه به البيت ملكاء الفقهاء يقولون: يعطى فقط الكراء الإيجارء ما يعطى التملك» 
واختار الشيخ ابن باز أنه يعطى التملك بشرط أن يكون عادة الناس في ذلك البلد التملك» إذا كان غالب 
الناس يتملكون فإنه يعطى من الزكاة ما يتملك به البيت وإلا فإن الفقهاء يقولون إِنّما الواجب الكراء؛ 
لأن المقصود الإغناء سنة واحدة. هذا الأمر الثالث. 

@ الأمر الرابع: من كان محتاجًا للزواج ولم يستطع أن يتزوج فيعطى من الزكاة مؤنة الزواج من 
المهر وما يتبع المهر مما جرت العادة به من الأمور الأخرى التي تبدى والكلفات الأخرى وغير ذلك 
بغير إسراف ولا مخيلة. 

هذه الأمور الأربعة التي نص عليها فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

نقول: هناك أمر خامس يتلمس من كلام الفقهاء ويُخرّجٍ على كلامهم وهو قضية: من كان عنده 
نقص في ضروريات الحياة» الضروريات» والضروريات تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلده 
ومن عصر أيضًا إلى عصر. 

فعلى سبيل المثال: الآن في زماننا هذا في بلدنا هذه الحارة يعتبر المكيف ضرورة والثلاجة ضرورة؛ 
لأها مع احترار الجو ووجود هذا الإسمنت البيت أصبحت من الإسمنت ليست كالطين وبيوت الشعر 
قديمًا فأصبح الحر أشد والناس كلهم عندهم هذا الشيءء» فنقول: يجوز إذن: إعطاء هذه الأجهزة 
المعتادة طبعا من الزكاة للناس» لكن في بلد بارد لا نقول إنهبا من الضرورات» في الزمان الأول أصلا لا 
يعرفون هذا الشيء بل هو ترف ورفاهية» فننظر للعرف. 

وهكذا يقال في كل شيء من الضروريات. 

العلاج: الفقهاء قديمًا كانوا يقولون إِنّه لا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس ضرورة» نحن عندما نقول هنا 
ضرورة ليس المقصود بالضرورة التي يحتاج فيه لعين الشيء وإنما نقصد بالضرورة هنا الحاجة لا شك» 
لكن في زماننا هذا أصبح العلاج يغلب على الظن انتفاع الشخص به وله مؤنة. 

في الأول العلاج ليست له مؤنة» حب رشاد وكية نار ومشرط حجام وانتهينا. 


الآن له مؤنة مكلفة فيجوز إعطاؤه في المعتاد» ليس خارجًا عن المعتاد. 


ور 
إذن: هذه ما تسمى بالضروريات -وإن لم ينص عليها فقهاؤنا- نخرجها على كلامهم وقاعدة 
المذهب منضبطة عليهاء هذا هو الفقير والمسكين. 

الصنف الثالث الذي لم يذكر هنا أيضًا ابن السبيل وابن السبيل فقير في وقته» وإن كان غنيًا في بلده 
وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها. 

يقول النبي ااا دوسا : الاتَحِلٌ الصَّدَمَةُلِمَونٌ إلا لِكَمْسَةٍ..» هؤلاء يسمى الغني فهو الذي تحل 
له الصدقة. 

© قال المصنف: «لِعَامِلٍ عَلَيّْهَا). 

المراد بالعامل هو الساعي الذي يكون فيه شرطان: 

2 الشرط الأول: أنه يجب أن يكون مسلمًا فالساعي لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون مسلمًا فإن 
كان غير مُسلم -على مشهور المذهب- فإنه لا يعطى وإِنّما يعطى أجرة» ما يعطى من الزكاة» فلا بد أن 
کرد سلما 

9 الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون نائبًا عن ولي الأمر. 

إذا لم يك نائبًا عن ولي الأمر فلا يسمى ساعيًا باتفاق أهل العلم؛ ولذلك فإننا نقول على سبيل 
المثال: إن هذه الجمعيات الخيرية هذه ليس ساعيا ولا يأخذ حكم الساعي وإنما يأخذ حكم الوكيل 
ولبعض المعاصرين رسالة من الشناقطة رسالة في إثبات هذا الشيء وأنه على رأي جميع الفقهاء أن هذه 
الجمعيات الخيرية إِنّما هم وكلاء وليسوا سعاة فلا يأخذون جزء من الزكاة وَإِنّما يأخذون أجرة بإذن 
الباذل. 

إذن: العامل عرفنا شرطاه السابقين. 

طبعًا العامل عندنا الآن ألغي وكان عندنا إلى عهد قريب أن السعاة الذين يسمون العاملة في اللهجة 
الدارجة الذين يعملون في مصلحة الزكاة والدخل كانوا يسمونهم إلى عهد قريب العاملة» بل الناس في 
البر في البادية يسمونهم العاملة إلى الآن فكانوا يعطونهم نسبة من الزكاة» الآن منع هذا الشيء فأصبحوا 
يأخذون رواتب فقط وانتدابات كموظف حكومي وكامل الزكاة يذهب لمصلحة الزكاة والدخل. 


ا ص ل 


م 


قال: ١أَوْ‏ رَجَلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ) قوله: «اشْئَرَاهَا بِمَالِهِا أي اشترى نفسه بماله. 

قال: «أَوْ غَارِم» إذن: هاتان صورتان» اشترى نفسه بماله أو غارم. 

هاتان الصورتان كلاهما تدخلان في الغارم» إذ الفقهاء يقولون: إن الغارم نوعان: 

النوع الأول: غارم لحظ نفسه وهو الجملة الأولى. 

النوع الثاني: غارم لحظ غيره وهي الجملة الثانية. 

نبدأ أولا بالغارم لحظ نفسه» قالوا: الغارم لحظ نفسه له صورء أي: غرم لأجل مصلحة نفسه. 

© الصورة الأولى: إذا افتدى نفسه من الكفار وهي التي بمعنى قول النبي صا ووسر : «اشَْرَاهَا) 
أي اشترى نفسه «بماله». 

طبعًا على أحد التفسيرات لهذا الحديث وهو الآقرب» أي اشترى نفسه بماله فيكون غارمّاء كأن وقع 
في أيدي الكفار فاشترى نفسه فدية بمال فيعطى من الزكاة قيمتهاء هذا واحد. 

© الصورة الشانية: من الغارم لحظ نفسه -وانتبه لهذه القيود- من عليه دين وكان هذا الدّين بسبب 
مباح» وأنه لحاجة» وأن يكون عاجرًا عن سداده» وأن يكون حالا. 

إذا وجدت هذه الأمور أو القيود الخمسة فإنه يسمى غارمًا لحظ نفسه فيعطى من الزكاة» من عليه 
دين» وسبب الدَّين ليس محرمًا ما سافر لمعصية وليس بإسراف. 

أنه إِنّما أخذ هذا الدَّين لحاجة لأجل أن يتزوج لأجل أن يسكن بينًا لأجل أن يشتري سيارة ليست 
فارهة وإنما سيارة معتادة هذه حاجة تعتبر» اشتراها لحاجة. 

وأنيكون عاجرٌ اعن السداد. 

وأن يكون الدين حالا. 

فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يقابل هذا الدين الذي عليه. 

أما لو كان قادرًا على السداد وعنده أمور لكنه لا يريد أن يسيلها إما عقار أو أسهم فنقول: لا يعطى 


من الزكاة: 


> :> ۾ سے واا ا f,‏ مده هم و 
او ا فق RED‏ 
الك س ا 

چ 


رجل قال: علع دين وأناعاجز عن السداده تسأله آولء نقول: ما سبب الدين؟ ليس كل دين تعخطيك 
إياه» هذا الدين كان بسبب تجارة خاسرة دخل في تجارة وهو لا يحسنها فهل يعطى من الزكاة؟ على 
قاعدة فقهائنا: ما يعطى. 

ليس كل من عليه دين يعطى ولذلك أعرف من الناس من يدخل في التجارة؛ لأنه يعرف من التجار 
من يدد الديوق» تقول أصلا نحت أن تقول لاج إن مخ عله الذي هذا لا يعظى م ركا لأن هذا 
الدّين ليس سببه حاجة» وإنما سببه تجارة دخل فيها غير محسن لها أو أن يكون سببها معصية وهكذا. 

أيضًا نقول: أنه يكون دينا حالاء المؤجل لا يسدد. وبناء على ذلك فمن كان عليه دين حال قد 
طولب به الآن» فإنه يقضى عنه من الزكاة. 

ودين الحال فإما أن يكون في أصله لا يقبل التأجيل وإن أجل مثل القرض ونحوه وإما أن يكون هو 
مؤجل قد حل. 

@ قال المصنف: « أو غَارْ فى سَبيل اللوا. 

من مصارف الزكاة في سبيل الله والمقصود به بإجماع أهل العلم هو الغازي الذي يغزو ويكون 
مشاركًا في الجهاد في سبيل الله. 

بيد أن فقهاؤنا -وهو مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضًا- ألحقوا بمصرف في سبيل 
الله: من لم يحج ولم يعتمر» فيقولون: إن وجد شخص لم يحج ولم يعتمر وكان عاجرًا عن الحج 
والعمرة عمرة الإسلام» فإنه يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر وهذا من مصرف في سبيل الله. 

يقولون: لأنه قد صح عن ابن عباس ويَدََيَدْعَنعَا أنه قال: الزكاة في سبيل الله. 

وبناء على ذلك فإن من مصرف في سبيل الله على قول فقهائنا: الجهاد والحج فقط دون ما عداه. ما 
نقول مصارف الدعوة» ما نقول في طباعة الكتب» ما نقول في طلب العلم» نصوا على أن طلب العلم ليس 
كذلك وإن كان فيه رواية ضعيفة» كل هذا لا يسمى» إِنّما خصوا وألحقوا بالجهاد فقط: الحج. 


4 
هدوم س 


5 2ه اه > هركاو لضان 5 2 م س ام 
قال: «أو مسكين تُصَدَّقٌ عَلَيْهِ مِنْهًا فَأَهُدّى مِنْهًا لِعَنِيئٌ؛ يقول: إن المسكين إذا تصدق عليه بصدقة 


يوش دعاك شويع سيق ووو ل 


52 م 


سپ 
فأهداها لغني جاز للغني أن يأخذها كما جاء في قصة بريرة حينما قال النبي صَنَهءَلِنَهوسَة: «هي عليها 
صدقة ولنا هدية» ولذلك قعّد الفقهاء قاعدة مشهورة جدًا عند ابن رجب وغيره أن تغير سبب الملك 
يقوم مقام تبدل أو تغير سبب المال من كونه زكاة أو غيرها؛ ولذلك فإن الفقير إذا تصدق على الغني جاز 
له أن يأكل منهاء لكن لا يجوز للباذل باذل الصدقة أن يشتري صدقته مطلقاء من رأى عين صدقته تباع 
فإنه لا يجوز له أن يشتريها كما جاء في حديث عمر ولو بيعت بدرهم أو بدينار. 

إذن: هذا لغني غير الباذل» طبعا في غير الهدية. 

@ قال المصنف: «رَوَاه خمد وَأَبو داو وَائْنُ ماج وَصَحَحَهُ الْحَاكِم). 

أي: صحح الحديث المتصل. 

2# قال المصنف: و ِالإِرْسَالٍ). 

و که أعل بالأرمنال أن هذ اديت ا من طرق ودين اسل صو مطاء بن ارعن آي 
سعيد وَوََانَدُعَنْهُ. 

وقد اختلف على زيد بن أسلم فمعمر وصله ومالك وسفيان بن عيينة أرسلاه فروياه عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 

والأئمة صححوا المرسل كالدارقطني فيما نقله عنه المرداوي في «كفاية المستقنع» ولم أجد هذا 
النقل في «العلل»» ولكن جمال الدين المرداوي أضبط لا شك! 


وممن صحح أيضًا رواية الإرسال: الحافظ ابن عبد الهادي «المحرر)؛ فإنه رجّح المرسل على 
المتصل؛ لأنه رواه اثنان من الأئمة كمالك وسفيان بن عيينة. 


5 و٠‏ يو عبر او رو 17 0 ت 8 2 ۴ 6 ج اور a‏ 0 
@ قال المصنف: «019- وَعَنْ عبيْدِ الله بن عدي بْن الخِيار أن رَجلين حَدثاه أنْهمًا أتيًا رَسُولَ الله 


صَرَْللَهْعَلِتَوسَلءَ يَسأَلانهِ من الصَدَقَة فقلبَ فِيهمًا البصر فرَاهمًا جَلدَي: فقال: (إِنْ شئتمًا ولا حظ فيها لغيه 
ولا لقوى مكتسب». رواه أَحَمَد وقواه وَأَبُو داو د وَالِنَسَائِْتُ). 


هذا الحديث حديث «عبيد الله بن عدي بن الخيار صَوَلَتَُعَنَهُ) الذي رواه أحمد وقوى إسناده أبو داود 


والنسائي وصحح إسناده أيضًا: ابن عبد الهادي والمرداوي وقال الإمام الحقذ: إن هنا الحدية ها 


ج و او 1 
| شا و 
E.‏ 

شح 2 
أجوده من حديث! ما أجود من حديث هذه الكلمة تحتمل التصحيح وتحتمل تقوية المعنى فقط. 

لكن الأئمة صححوا هذا الحديث كما نقل الحافظ وذكرت لكم عن العلماء -رحمة الله عليهم-. 

ذكر: «أَنَوَجْلَيِْ حلا انما تیا وَسُولَ اللو معو يشألانو ِنَ الصَّدَكَِ ققَلّبَ فبهما صر 


عر سمو 


وأقهَا ج أى: قري البدن. 
قوله: «قَقَالَ: إِنْ شِثْتَمَاا أي: من الصدقة. 


قوله: ولا حَظ فيها لِعَننَ) قوله: ولا حَظ فيها لِغَنِيّ) المراد بالغني هنا الغني الذي يمنع استحقاق 
الزكاة؛ لأن الغنى -كما ذكرث لكم قبل- نوعان: غنى يمنع استحقاق الزكاة وهو المقصود هناء وغنى 
يوجب الزكاة وهو ملك النصاب. 

فقول النبي صَََْتَهعلدَهِوسَامٌ: «ولا حَظ بها ِمَهنّ) أي ى: أنه لا يجوز للغنى أن يأخذ منها إلا فيما استثنى 
في الحديث السابق. 

قال: «وَلا لقوى مُكْتّيِب» فإذا كان المرء قوي البدن فإنه لا يعطى لنفسه من الزكاة» لأنه لو أعطى 
منها لامتنع من العمل والاكتساب» والشرع يحث دائمًا على الاكتساب وإن كان المرء له وسيلة لأخذ 
المال. 


ومن الطرائف في هذا الأمر أن الزبير بن بكار في كتابه «أنساب القرشيين» ذكر أن حكيم بن حزام 
الذي مر معنا الحديث معه قبل قليل لما فتح الله عَرَيجَلٌ على عمر الفتوحات ما فتحت إلا في وقت عمر 
التي جاءت فيها الأموال لما فتح الله عَرَيِجَلَ على المسلمين العراق وكسرى والشام كثرت الأموال في 
عهد عمر جدًا؛ فاستشار المهاجرين ما يفعل بها لكي يعطي فهم أن يعطي الأنصار والمهاجرين وأبناءهم 
عطاء» فشاور المهاجرين فقبلوا ذلك» ثم شاور الأنصار فقبلوا ذلك» ثم شاور مسلمة الفتح» مسلمة 
مكة» فقبلوا ذلك وأشاروا به إلا حكيم بن حزام قال: لا تعطنا شيئا من هذا العطاء! وعلل ذلك حكيم 
فقال: إننا آهل مكة أهل تجارة وأهل المدينة أهل زراعة» وإذا أعطيتنا العطاء تركنا التجارة وترك إخواننا 
من أهل المدينة زراعتهم وأصبح في يد غيرناء فإذا انقطع العطاء -لأنه لن يستمر طول العمر- فإذا انقطع 
العطاء إذا بالتجارة والزراعة بيد غيرنا فسنخرج من مكة والمدينة» لن يبقى في مكة والمدينة أحد من 
أهلهاء هذه كلمة حكيم. 


۷ 
< FE 


لقضيرَةالشَّيْخْ اد السام باشو 7 ووو 4 


جرد - 
ثم أبى حكيم بعدها أن يأخذ عطاء رفض أن يأخذ عطاءه فكان يدخل السوق فيجد عقالا مرميًا عقال 


ا 1 و 5 
الناقة فيأخذ وينفض عنه الغبار ويبيعه فيباع بدرهم فيقول: كسبت درهمًاء فكان صاحب تجارة. 


المقصود أن الاكتساب لا شك أنه ممدوح وإن كان الشخص عنده عطاء ولذلك حكيم كان يمنع 
قرنين لم يبق من أبناء المهاجرين والأنصار أحد في المدينة إلا القلة» أغلبهم انتقل منها لسائر الأمصار. 

ذكر الفقهاء أن هذا الحديث فيه من الفقه: أن القوي المكتسب لا يعطى لنفسه لكن قد يعطى لأبنائه 
فخ الركاة: 


2# قالالصنف: (١۲٠-وَعَنْ‏ قَبيصّة بن مُخَارِقٍ الْهلَالِي نة عَثَدُ قَال: قال رسشول اش 


2 
سر 

رو 1 ا 

* له 


ما تی |1 کا وجل ل ع تعلت ل الا على ا 
E‏ جتاشة فاه تعزة لاعن يت صب قِوَامَامِنْ عَبْش وَرَجُل أَصَابَنة 


ت 
اير 0 gg‏ 2 
6 


الى رم ين وي الج ين ویو قد أَصَابَّتث ٤‏ 
قواما ِن عَيْضٍ قَمَاسِوَاهُنَّ مِنَ ْمَأ يا ق U‏ ا شتا راعشل رابو اؤ 


0 ان 


١ 


هذا حديث «قبيصة بن مخارق ووََاَتَدُعَنًْا والحديث في الصحيح أن النبي اال ووسر قال: (إِنَّ 
الشألة لافج | إلا لأحد لا رجل تَحَمّلَ حَمَالَةا. 

ذكرنا في الحديث قبل السابق أن الغارم نوعان: 

النوع الأول: غارم لحظ نفسه وذكرنا تفصيله قبل. 

النوع الثاني: الغارم لحظ غيره» وهو الذي قاله عن النبي صَإَِنعَيَِوَسلَه: «أو غَارِم). 

والمراد بالغارم لحظ غيره هو الذي يتحمل في ذمته مالا للإصلاح بين الناس أن يصلح بين الناس 
بين الفريقين الكبيرين أو بين العائلتين أو بين القبيلتين أو بين شخصين من المسلمين فيتحمل الحمالة 
بأن يتحمل دية القتلى أو يتحمل صلحًا بينهم بمال فيبذل من ماله حمالة» فيجوز أن يعطى من الزكاة قيمة 
ما بذل ولو كان غنيًا إلا في حالة واحدة إذا بذلها ونوى عدم الرجوع وإنما قصد بها التصدق» ولم يقصد 
الرجوع على الأخذ من الزكاة» هذا المراد بمن تحمل حمالة. 


چ کے 
هه بؤق و 

ري 

في وقتنا هذا ألحق بعض الناس بالحمالة من قتل شخصًا آخر عمدًا ثم بعد قتله ثبت عليه القتل 
العمد ثم صُولح أولياء الدم على مبلغ من المال» فهل هذا يعتبر من الغرم فيجوز إعطاؤه من الزكاة أم 
لا؟! هل هذا من الغرم؟ نقول: إن هذه الحمالة التي تحملها أي شخص حتى لو كان مصلحًا قال هي في 
ذمتي» نقول: هي ليست غرمًا وإنما هي دين» لم يصلح بين الناس وإنما عفواعن دم فقط ليس فيها 
إصلاح» الإصلاح أن يكون بين قوم دم وبينهم خصومة فيصلح بينهم بهذا المال. 

ولكن هو في الحقيقة عفا عن أو سعى في العفو عن قصاص شرعه الله عمجل مقابل مال وليس في كل 
صلح يكون فيه حمالة ولا فيه غرم. 

ولذلك الأقرب لقواعد فقهائنا أنه لا تعطى الزكاة لأجل دفع الدية التي تكون من باب الصلح وهو 
الدية التي تكون بدلا عن قتل العمد أو بدلا عن القصاص في قتل العمد. 

قال: «حَتى يْصِيبَهَاا أي: يصيب الحمالة. 

قال: ١نم‏ يُمْسِكَ) فلا يأخذ أكثر من ذلك. 


5 ير م 9 22 عه ق امن © ا r:‏ 50 فى ى عمق رت م مو ساسج ه o2‏ 
قال: ) 4 نه حانئحه احتاحك لم يصيب 3 0 


8ه ر 


رر 5 رك ف 04 34 عن a‏ 6 %6 ۹ #0 
وَرَجَل أصابتة فاقة حَتى يَقومَ ثلاتة مِنْ ذوي الحِجى مِنْ قومه». 
* إأذزااة”. د 5 0 3 0 ر ر ا 1 2 5 0 چ چ 

الحالة الثالثة: في من كان معسرًا أي: عليه إعسار فقال: «أصابته فاقة حتى يَقومً» هذا لفظ الصحيح» 
, لم: «يقوم» وعند أبي داود: ١حتى‏ يقول». 

e RS 5‏ ا 2 ور مر ف الي 022 

قوله: «ثلاثة من ذوي الحِجى من قومه: لقد أصَايّت فلانا فاقة». 

أخذ الفقهاء من هذه الجملة أن الإعسار لا شت غلى الشخصن الا بشهادة ثلاثة؛ لأن الإعسار مما 
يستفيض فلا يكتفى به باثنين وإنما بثلاثة. 

۶ e ير 31 ي‎ 4َ 4o2 © e ون ب عق ر‎ e 

قال: «فحلت له المَسألة حتى يُصِيبَ قَِوَامًا مِنْ عَيْش فما سوَاهَنٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يا قييصّة سحت يَأكلهًا 
صاحبهًا شختا». 


را ت > ضوعن م ربح يدوت وس | حي كا | 
لفضيلةالشيج أد.عبداسلام بنج الشويّع ٠‏ 00000 اها ذل 0 
إا > ا 

E 

2 ر ا 3 
ون لمصنف: -57١«‏ وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ بُنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ تة قال: قال رَسُول الله 


ا 


لد O‏ هن الصدقة َه لا بغي لال مُحَمَدٍ إِنمَا هِي أَوْسَاُ الاس». 


وَفِى رواية: : وها لا جل لِمُحَمَدٍ ولا آل مُحَمَّدا TE‏ 


ر جر ف جز 2 اق ع لير ويه 9 و e‏ 1 32 
e‏ ال ميت اوماد نن عفان ا إلى ال 
FE rs‏ :ار وا عَطَبّتَ E‏ خير وتركتتا وَنَحْنْ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ 
قال وَسُولُ الله سالتتتدوسة: َب لمعب وب ام 5 شىء وَاحِدا 0 البْاري». 


هذان الحديثان في مسألة من تحرم عليهم الزكاة. 
الحديث الأول حديث «عبد المطلب بن ربيعة أن النبيّ صا أَلتَدعَلتَوِوَسَلَرَ قال: : نّا 
مُحَمَد إِنَمَا هِي أَوْسَاحُ النّاسِ). 

فقوله: «إنَّ الصَّدَفَةه على مشهور المذهب أن المراد بالصدقة هنا الزكاة» فعند الفقهاء يقولون: إن آل 
محمد عَبَنْهآصَلاةوَاَسَامُ إنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة؛ لأن الصدقة يجوز للرجل أن يعطي ابنه 
ويعطي زوجته فدل على أن الصدقة معنى أوسع بكثير من الزكاة. 

وإنما يجوز لهم أخذ الزكاة إذا حرموا الفيء ولم يجدوا ما يستغنوا به» فحينئذ تجوز لهم الزكاة من 
بات الحاجة: 

قوله: «لا تَبَغي لآل مُحَمَّدِ) المذهب فيه روايتان ما المراد بآل محمد؟! 

فالمعتمد عند متأخري المذهب أن المراد بآل محمد صَرَنَهعلَهِوسَلهَ إنما هم بنو هاشم» الذين يلتقون 
مع محمد صا هرسام في بني هاشم. 

ولروك لاي رجي اح اصرصا رركي اكوا ري E E‏ 
وليست في «المنتهى»: أن المراد بآل النبي صا صبَأَلَهََْهوَسَلهَ الذين تحرم عليهم الصدقة ة أي: الزكاة هم بنو 
هاشم وبنو المطلب معًاء وسيأتي دليلها بعد قليل. 

ولكنّ المعتمد عند المتأخرين وقول أغلب أهل العلم أن المراد مهم: أخهم بنو هاشم فقط. 


الرواية الثانية قوله: توإنها لاقيا اقعار ا مُحَمَّدِ) هذه الرواية أخذ منها الفقهاء أن التفريق 


۷ 


1 1 ا سے 
على اک شت بل مي من مكار 
نا اكاك كف 


ري 
بين النبي صَزَََهءَلِدِوسَلَهَ وبين أصحابه فالصحيح عند فقهائنا أن النبي اهيوسا هو نفسه تحرم عليه 
الصدقة وتحرم عليه الزكاة هوء وأما آل بيته من ب بني هاشم فإنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة. 

ونحن قلنا قبل قليل: إن المراد بآل النبي صََِنَعََْهِوسَهَءَ هم بنو هاشم وكذا زوجات النبي 
صََََدعَلتَهوسَلَ كما جاء في حديث عائشة. 

إذن: فقوله: المراد بآل النبي آل محمد وَِآَلنَْعَََِوسَلرَ في باب الزكاة» هم: بنو هاشم وزوجاته. 

وتكرر معنا دائمًا أن المذهب نص على هذه جماعة منهم ابن تميم في (مختصره» وهو تلميذ المجد 
ابن تيمية وجماعة كثيرون ومشى عليها [..] أن كلمة الآل في باب الزكاة لها معنى آل النبي صاة يوسا 
ق ياب الوكاة لها می ون باب الذغاء فى الضللاة الإبراهيمية وفي غيرها لها معنى آخر. 

ففي باب الزكاة المقصود بها زوجاته وبنو هاشم من بني عمه عَِلَنَاَاضَلاةوَالسَكعْ وبناته لا شك. 

والمقصود ني باب الدعاء هم سائر المؤمنين وقد جاء في ذلك أحاديث ذكرناها في محلها. 


الحديث الثاني حديث «جُبيّر بن نمطم قَالَ: ع مَصَبْتٌ أا وَعْدْمَانُ نْنُ عَفَّانَإِلَى لني صرالا يوس 


مر 


فقلتا: يَارَ شو الله أَعْطَْتَ بتي الْمُللِبٍ مِنْ حمس حَيْبرَ ورتا 

بنو المطلب هم بنو عم النبي صَإَْْعََِوسَهَ وهم في درجة عبد الدار وبني عبد شمس في قربهم من 

لكنهم صبروا مع النبي صَإَْءَنرسََ في الشعب حينما حوصروا فكانوا مع بني هاشم فكانوا كمثابة 
حلف مع بني هاشم. 

النبي صَََءلِدوسَهَهٌ حينما جاءه فيء قسمه بين قرابته من بني هاشم وأعطى بني المطلب من الفيء» 
الفيء قلنا الغنيمة وما في معنى الغنيمة مثل الرّكاز» هذا فيء. 

فأعطى بني المطلب» فجاء بعض القرشيين من بني عبد الدار وبني عبد شمس فقالوا: نحن قرابتنا 
لك كقرابة بن ي المطلب» طبعًا المطلب هذا هو جد الشافعي» ولذلك الشافعي يتبنى الرأي الذي سنذكره 


فالشافعي مطلبي باعتبار أنه من بني المطلب ليس مطلبي نسبة لأبي طالب» أو عبد المطلب لا لبني 


لقضيآَةالشّيخ |.د عبد السلا مب ناشوي 3 1 
e‏ 
المطلب. 


فقالوا : أعطيتهم «وتر تتا وَنَحنْ وَهُمْ ب بمنزلَةٍ وَاحِدَةِ) في القرابة للنبي اووس . 

قال: «فقال النبي بََلتَمعَدَهِوسَرٌ : ا شَيْءٌ وَاحِدَا أي : كانوا حلمًا في 
صبَألنَةعَلَِوسَلَهَ شيئًا واحدًا. 

أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث وهي الرواية التي مشى عليها موسى في «الزاد» أن بني المطلب 
لا يجوز لهم أخذ الزكاة؛ لأن النبي ةيوسم قال: و الْمُطَلِبٍ وَبَنُو اشم د شَيْءٌ وَاحِذَا . 

ولكنّ الذي عليه الجمهور وهو مشهور المذهب: أن التحريم إلّما هو خاص ببني هاشم؛ أن 
التحريم متعلق بال النبي ووسر ولم يقل أحد إن آل النبي وسار هم يدخل فيهم بنو 
المطليه لسو الا 

إذن: فهذا الحديث يدل على أن بني المطلب يدخلون في الفيء ولكنهم لا يدخلون في المنع من 
الزكاة وفرق بين مأخذ البابين. 

@ قال المصنف: «7- وَعَ'نْ أبي رَافِع رَيَعنَة: أن البَّيَ سه بعك رجا عَلَى الصَّدَقَةِ 
يِن بني مَخْزُوم فقا لاي رَافع: اصْحَبنى كنك تيت ينها كَالَ: س آتِي التي لوسك فأَسْأَلَهُ. 
EES‏ موی اْقَوْم من نميهم ونا لا جل لتا الصَّدَقَة. روه خمد وَالَكَانَةوَائِنُ خُرَيْمَة 
وان © حبّان2. 


هذا الحديث حديث أبي رافع مولى النبي صَِإَآَلنَْعََِوَسَهَ صريح في أنه لا يجوز لمولى بني هاشم أن 
يأخذوا من الصدقة؛ لآنه لما قال له رجل مخزومي: اصحبني فإنك تصيب من الصدقة؛ لأنك من 
العاملين عليهاء قال: لاء ١حَتَّى‏ آنِىَ ا اوسا فَأَسْألَة فلما سأله قال: ١مَوْلى‏ الْقَوْمِ مِنْ أَلَفْيِهِمْ 
ونا لا تجل لتا الصَّدَكَهُ َة وهذا الحديث صريح جدًا على أن مولى بني هاشم أو مولى النبي اهيوسا 
وبال لسري احور ا وي ادر 


ب 2ھ 


المصنئف : روا أَحْمَدُ وَالنََانَهُ وصحح إسناده الترمذي -رحمة الله عليه- وهو كماقال -رحمة الله 


على الجميع-. 


ل و سا يبتع بأو و ونأ مكار 


هذا الحديث وجهه الجمهور إلا الحنابلة» لم يأخذ به إلا الحنابلة فقط» فإن من مفردات المذهب أن 
مولى بني هاشم تحرم عليهم الزكاة وإلا فالجمهور فيرون أن الموالي يجوز لهم الزكاة. 

ما المراد بالموالي؟ المراد بالموالي المعتقين؛ لأن المولى نوعان: 

النوع الآول: مولى من علو. 

النوع الثاني: مولى من سفل. 

هنا المراد بالمولى: المولى من سفل» الذي أعتق وليس المولى المُعيق. 

الجمهور وجهوا هذا الحديث وقالوا: لم يصرح بالنهي أو أنهم أعلوه بعلل بعيدة ولكن هذا الحديث 
واضح أن سياق التعليل هو للتحريم فأجابه على المنع فقال: إِنّها لا تحل لكم الصدقة. 

# عندنا هنا مسألتان فقط متعلقتان بهذا الحديث والذي قبله : 

0 المسألة الأولى: أن الفقهاء إنما قالوا إن الذي تحرم عليه الصدقة مولى بني هاشم وأمّا مولى 
المولى فإنها تحل له. 

طيب» ابن المولى هل تحل له الزكاة أم لا؟! ما رأيكم؟! هي تحتاج تفصيل» تحل له الزكاة مولى 
بني هاشم؟! 

المولى الذي أعتق لا تحل له الزكاة. 

ابنه؟ ! 


أصبح مولى الابن قبل أن يعتق أصبح ملكا لهم» لكن ليست هذه. طبعًا باب العتق نحن قليلو القراءة 


نقول: إن ابن مولى بني هاشم تحرم عليه الزكاة لأنه يكون مولى تابعًا لولاء أبيه ما لم يجر ولاءه» ما 
را 

أحيانًا يجر الولاء» وكيف يجر الولاء؟ إذا تزوج مولى مولاة لآخرء إذا مولى هو حر طبعًا الحر 
يتزوج من الحرائر» مولى زيد تزوج مولاة عمروء فأنجبا ولدًاء الولد من مولاه؟ زيد أم عمرو؟! مولاه 
مولى أمه؛ ولذلك نقول دائمّا: إن الابن يتبع أباه نسبًا ويتبع أمه ولاء ورقا. 


لقضيكةٍالشّيخ اد السام باشو 3% ۱٠۹‏ 4 
E‏ ا اد 


رقا إذا كانت الأم رقيقة يكون رقيقاء حرة يكون حرٌ. 

إذا كانت أمه مولاة لعمرو فإنها تجر الولاء؛ فيكون ابن مولى زيد مولى لعمرو؛ لأنه متبوع لأمه في 
الولاء» ويتبع خيرهما ديتا. 

فقط أردت أن أبين هذه المسألة لكي نعرف ضبط المسألة. 

0 المسألة الثانية: هناك مسألة أثيرت والخلاف فيها ضعيف لكن تبناها بعض الناس لمعنى معين. 

ابن البنت هل يكون من آل بيت النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَهَ أم لا؟! ابن بنت الهاشمية» هل يأخذ حكمهم أم 
لا؟! أف فيها بعض الفضلاء والعلماء في القرن الماضي رسالة كاملة وهو الشيخ جمال الدين القاسمي 
عليه رحمة اللهءٍ لآن أمه غاشمية فكان يتبنى هذا الآمر فيكون شريفا كآمه. 

طبعًا نقول في باب الزكاة لا شك أن ابن الهاشمية تحل له الزكاةء وإِنّما الذي تمنع منه الهاشمية فقط 


أو ابن الهاشمي. 


ى 
ا 


# قال المصنف: 9 وَعَنْ الم ن عبد الو بن حمر عن آي سول الله صا يوسا كان 
يُحْطِي عْمَرَ الْعَطَاءَ فََقُولُ: أغطه أَففَرَ مي فيَقُولُ: «خَذْهُ فَتَمَوَلْهُأَوْتَصَدَّقْ بِوِوَمَاجَاءَكَ مِنْ هَدًَا الْمَالٍ 
وَأَنْتَ عَيْرٌ مُشْرِفٍ وََاسَائِلٍ نَخُذُْ وما لا قا تشع تتبعه نَفْسَكٌَ). رَوَاهُ مُسْلِجٌ). 

و ا 
يُعْطِي عُمَرَ [بن الخطاب] تة الْعَطَاءَ قول : أَغطِه أَفْفَرَ مني هناك من هو أحوج مني أعطه. 

فقال له التب صَِآَلنَةءلَهوَسلَ: «خذه قَتَمَوَلَهُ) أي: اجعله مالا تملكه وتصرفه فيه. 

قوله: «أَوْ تَصَدَّقْ بدا تموله في حاجتك أو اجعله صدقة. 

قوله : وما جَاءَكَ مِنْ هدًا امال ونت عير مُشْرِفٍ) أي: لم تتطلع نفسك له. 

قوله: «وََا سَائِل) لم تتطلبه. 

2# هذا الحديث فيه مسألتان: 


2 المسألة الأولى: في قضية الكمال؛ فإن أطيب المال الذي يكتسبه الشخص بهيبة وغيره مالا يكون 


0 


آ کے ا 1 1 fo‏ لي كسس 
3 1¥ کې بن بو م مناد 7 2 


ور 
فية أموان: تشرف فس ولا قد سوال 

فإذا جاءتك الهبة من غير هذين الأمرين فإنهما من أطيب الكسب كما قال النبي صَََهءَلدِوَسَلَرَ هذا 
من جهة» من حيث طيب الكسب. 

۵ المسألة الشانية: من حيث الحل والحرام وتكلمنا عنها قبل قليل فإن الفقهاء يقولون -طبعًا هذا 
يشمل كل مال من بيت المال أو لا من حيث طيب الكسب-. 

المسألة الثانية في قضية الطلب من بيت المال: الفقهاء يقولون: إن الطلب من بيت المال يجوز كما 
جاء في الحديث الأول» ولكن الطلب من غير حاجة مكروه» وتزداد الكراهة إذا كانت الشخص من غير 
حاجة ولربما أخذ فوق حاجته بكثير مستكثر؛ فيكون بذلك ربما تزداد الكراهة لمعنى أشد. 

ولكن الإباحة لا شك في إباحته كما سبق ونقله ابن مفلح البرهان في «المبدع». 


وبذلك نكون -بحمد الله عبج - أنبينا كتاب الزكاة. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


همهم 


١‏ ما الدوس الثالث والاريعية: 


يا 


إل الله جلد ل ریت لت وَاسِهَد أن 


كيدا عه 


العند لله ب لون وا ا ع 
وَوَسُولَهُ صلی ال عَلَيْهِ وَعَلَى آله سح رع 

كح نم أا بعْدٌ: 

© قال المصنف: «(كتاتث الصّيَام) 

د قال رَسول الله ص انيوس : لا تَقدمُوارَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم ولا 

مين إلا رَجُل كَانَ يَصُو م صو صَوْمًا فَلِيَضْمْةُ) . ممق عَلَيْها. 

بدأ المصنف رجه ا الصيام» بعدما أنهبى الحديث عن أحاديث الأحكام في كتاب الزكاة 
وقبلها في كتاب الصلاة. 

إذ الصيام هو الركن الرابع من أركان الدّين بعد الشهادتين والصلاة والزكاة وهي أحد مباني الدّين 
العظام التي عليها قوامه. 

والصوم من الواجب على المسلم أداؤه وقد أوجبه الله مَل عليه ولذا قال النبي صَََْنَهعلَهِوسَامٌ: 


2 


ا وعد منها: «صيام شهر رمضان» وقد قال الله a‏ کب ڪهم 
لصا م گما كيب عل الى ون مَل [البقرة: 187] فد ذلك على وجوب صيام شهر 

أول حديث في هذا الكتاب هو حديث «أبي هُرَيْرَ رَه نة أن النبي يوسر قال: «لا تَقَدَّمُوا 
رَمَضَانَ بِصَوْم يوم وَل ومين إلا رَجُل گان يَضُومُ صَوْ يوا تأشن 

هذا ای فا بي من النبي صَِلنَْعََِوسَلهَ على تقدم رمضان بصوم. 

قوله: «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَّ بصَوْم» أي: لا تصوموا الأيام السابقة لشهر رمضان. 

قوله: يوم ولا يَوْمَيْنِ) أي: لا تصوموا اليوم السابق ولا اليوم الذي يكون سابقا له أي ولا تصوموا 
اليومين السابقين لشهر رمضان. 

وسيأتي ما استثناه النبي صَََِلنَْعَِوسَاَمَ وما ألحقه به الفقهاء من هذا المعنى. 


5 9 2 8 2 2 ا« 3 
قوله: «إلا رَجَل كَانَ يَصومٌ صَوْمًا » أي: إلا رجل كان قد اعتاد على صوم معين فأصبح عادة له فإنه 


0 


1 1 تچ باو ال میا کے 
3 ۱۹ کا يسبت بین ارام من دلدًا 2 
الك اه اد 


وير 
يجوز له حينئذ أن يصوم هذين اليومين اللذين هما قبل شهر رمضان. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى ؛ عندنا أن قول النبي صََلنَهُ ا لا قَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْ َم وََايَوْمَْنِ) أن 
فقهاءنا -رحمة الله عليهم وهو من مفردات المذهب- حملوا هذا النهي في الحديث على حال الصحو 
أي إذا كان الجو صحوًا لا غيم فيه ولا قتر. 

والدليل على أنّهم حملوا هذا النهي في هذا الحديث على حال الصحو دون حال الغيم هو قول النبي 
صا ةلو وسار : ١لا‏ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنا لأنه عند وجود الغيم لا يصدق عليه أنه تقدمه 
بر شن وي اش سس سرس اح در ا ل N‏ يسا درن 
يدري أهذا اليوم أهو الذي قبل رمضان بيومين أم هو قبله بيوم؟!ولذلك لا يمكن الجزم بأنّ هذا اليوم 
متقدم على رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الجو صحوًا. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: قالوا: لأن كثيرًا من الصحابة -رضوان الله عليهم- ثبت عنهم بل هم من أكابر 
الصحابة كعمر وابنه عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة وعدد جم من الصحابة -رضوان الله عليهم- 
أنْهم صاموا اليوم الذي يكون قبل رمضان في حال الغيم. 

إذن: لفعل الصحابة ولقول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: ١لَاتَقَدّمُوا‏ رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ). 

او ا اديوه ميجير على حال ا ر ی متخيو عل ال 
الغيم والقتر حينما لا يمكن رؤية الهلالء» الغيم» السحاب والقتر مثل الضباب» مثل الغبار» ونحو ذلك 
من الأمور التي تحد من الرؤية تسمى قتراً. 

0 المسألة الثانية: معنا المتعلقة هذه الجملة حينما عرفنا تخصيص النهي وأنه خاص بحال 
الصحو فهل النهي في هذا الحديث نهي تحريم أم أنه نهي كراهة؟! 

القاعدة عند الفقهاء أن الأصل في النواهي نها للتحريم بيد أن الفقهاء في هذا الحديث حملوه على 
نبي الكراهة لا التحريم 

والفقهاء لهم صوارف كثيرة تصرف النهي عن وجهه والأمر عن وجهه. ومن الصوارف التي يعملها 
الفقهاء ونصوا عليها في هذا الحديث بخصوصه قالوا: إن النهي إذا كان من باب الرفق والأمر إذا كان من 


باب الرفق من النبي صََِِنَهعََِوسَلَمَ بالناس فإِنّه يكون النهي للكراهة والأمر للندب ولا يكون للوجوب 


لقضيكةٍالشّيخ د السام بن ياشو ي ۱1 4 
> ل 


ا 


ولايكون الفجري. 

ومن تطبيقات ذلك هذا الحديث» ومن تطبيقات ذلك ما سيمر معنا أيضًا في نمي النبي صا يوسا 
عن الوصالء فقالوا: إن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم والصارف أن النهي لأجل الرفق بالناس وكل 
ما كان النهي فيه لأجل الرفق فإنه للكراهة وكڵ ما كان الأمر فيه لأجل الرفق فإنه للندب فقطء مثل نمي 
النبي صََِلنَعَََهوسَلَمَ عن الصيام في السفر وأمره بالإفطار فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. هذه 
المسألة الثانية المتعلقة مهذا الحديث. 

0 المسألة الثالثشة: معنا وهي متعلقة بالمسألة التي قبلهاء نحن تكلمنا قلنا: إن هذا الحديث محمول 
على الكراهة حال الصحو. 

إذن: فما حكم صيام اليوم الذي يكون سابقا لرمضان إذا كان هناك غيم؟ ! 

الذي يصدق عليه أنه يوم غيم هو يوم واحد يكون سابقا لرمضان» فعند تتميم تسعا وعشرين یوما من 
شعبان فإنه بقي يوم فإذا كان في تلك الليلة أي ليلة الثلاثين هناك غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان 
ووجد غيم أو قتر فإنه يسمى يوم الغيم أو اليوم الذي غُمَّ فيه فإن اليوم الذي عَم فيه ما حكم صومه؟! فيه 
روايتان في مذهب الإمام أحمد مع الاتفاق» في مذهب الإمام أحمدّ أن النهي كما ذكرت لكم قبل قليل في 
الحديث على الصحوء فظاهر المذهب كما قال الموفق ونقلها بنصها الشيخ موسى في «الزاد» كما يحفظ 
الجميع وغير ذلك. 

فظاهر المذهب أن صوم يوم الثلاثين من شعبان عند وجود الغيم أنه واجب يجب صومه» ويكون 
صومه بنية الاحتياط لا بنية التطوع ما يجوز أنك تصومه بنية التطوع وإنما يصام بنية الاحتياط احتياط أنه 
من رمضان. 

ودليلهم على وجوبه ما سيأتي معنا في قول النبي صََِنَهعََِوسَام: «فاقدروا له» سيأتي بعد حديث. 

قالوا: ولآن الصحابة -رضوان الله عليهم- صاموا هذا اليوم فقد ثبت عن جميع كثير من الصحابة 
وذكرت لكم منهم: عمر وابنه» وعمر من الخلفاء الراشدين فدل على أن السّنة ظاهرة» وابنه وعائشة هي 
زوج النبي صَِآَلنَْعَتَهوسَلرَ ومن أعلم الناس بشأنه» وأبو هريرة رنه وابن عمر وأبو هريرة هما اللذان 
رويا الحديث الذي معنا والحديث الذي سيأ بعد قليل. 


فدل ذلك على أن مشروعية صوم يوم الغيم مشروعة وهي ظاهرة عند الصحابة من غير نكير منهم 


كات 1 
ا ضيغ ااا نار مكار 
فدڵ على -في مشهور المذهب- أنّه يجب صومه» هذا هو مشهور المذهب» وهي من مفردات 
المذهب. 

إذ الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي -رحمة الله على الجميع- يرون أن صوم يوم الثلاثين إذا 
كان هناك غيم منهي عنه ولا يجزئ من صامه عن رمضان. 

وأمّا المذهب فإنه يجب صومه بنية رمضان فإن نوى به رمضان فإِنّه أجزأه عن رمضان إن ثبت أنه من 
رمضان مثل ما حدث عندنا سنة 4 ١40‏ أظن أو ١407‏ نسيت الآن حينما شك في دخول شهر رمضان ثم 
ثبت خروجه شهر رمضان بعد ثمان وعشرين يومًا فمن كان صام اليوم الذي شك فيه فإنه يكون لا يلزمه 
أن يقضي يومًا بعد ذلك» هذا هو مشهور المذهب. 

الرّواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدّين وتلميذه وعليها مشايخنا: أن صوم يوم 
الشكٌ إذا كان هناك غيم يجب أن نقوم شك فيه غيم؛ لأن لفظ يوم الشك يصدق على حال الصحو 
ويصدق على حال الغيم معاء فلا بد أن نذكر هذا القيد» أن صوم يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك إذا كان 
هناك غيم أنه مباح وليس واجبّاء هو مباح» والدليل على إباحته فعل الصحابة فإن أقل أحوال فعل 
الصحابة أن نحمله على الإباحة» وأما الوجوب فإنه يحتاج إلى دليل ظاهر ولا دليل دال على ذلك. 

ولو كان الوجوب لألزم به عمر الجميع فإن عمر لم يلزم به الجميع» فهو متردد بين الإباحة والندب 
وإن كان الشيخ تقي الدّين جزم في آخر أمره على الإباحة لكن بشرط أن ينوي بصومه الاحتياط لرمضان 
ولا ينوي بصومه التطوع» فإن نوى به التطوع من غير نية الفرضية فإنه منهي عنه وداخل في النهي الأول 
وهو نبي الكراهة السابق. 

إذن: عرفنا المسألة التي تأخذها من نبي النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلَ عن هذا اليوم إِنّما هو حال الصحوء 
وعرفنا ما يقابله وهو حال الغيم وسيأتي له مزيد بحث إن شاء الله. 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو قول النبي صَبََلنَهعَلِتَووسَار: إِلْارَجُلٌ گان يَضُومُ صَوْمًا 
فَلِيَضْمه). 

إذن: يوم الثلاثين من شعبان يجوز صومه وذكرنا قبل قليل صورة واحدة أو يجب صومه في صورة 
واحدة على الاختلاف في الرواية هل يجب آم يباح وهي فيما لو كان هناك غيم في اليوم الثلاثين فقطء أما 
اليوم التاسع والعشرين وهو ما قبل رمضان بيومين وجهًا واحدًا النهي على وجهه فيبقى على الأصل 


ااا ج ا 


ا 


وهو النهي بي كراهة. 

إذن: هذه الصورة الأولى التي يستثنى فيها النهي عن صوم يوم الثلاثين. 

الصورة الثانية: التي جاءت عن النبي وسار في قوله: «إلَارَجُلٌ گان يضوم صَوْمًا اي 

هذه الجملة أفادتنا أن من اعتاد على صوم معين كما كان يصوم الأيام البيض مثلا أو كان يصوم مشلا 
يومًا ويفطر يومًا أو نحو ذلك فوافق صيامه صيام هذه الأيام فإننا نقول له: يجوز لك أن تصوم هذه 
الأيام. 

وبناء على ذلك فإِن الفقهاء فقهاء المذهب قعّدوا قاعدة وهو: «أنّ نهي الكراهة إذا وافق العادة 
ارتفعت الكراهة فيه لأجله» ولذلك يقولون: إن صوم يوم نيروز مكروه على قاعدة المذهب» فهو مكروه 
عندهم فلما كان صوم يوم النيروز مكرومًا إذا وافق عادة جاز» وهكذا. 

فالذي يرتفع إنما هو الكراهة بموافقة العادة. 

هذه الصورة الثانية لنص حديث النبي صََّلنَةءلِدِوسَله التي يجوز فيها صوم اليومين اللذين قبل 
رمضان وترتفع الكراهة فيه. 

الصورة الثالثة: التي ذكرها أيضًا فقهاؤنا: قالوا: إذا تقدم رمضان بأكثر من يومين فان الفقهاء يقولون: 
إن من تقدم رمضان بأكثر من يومين بأن سرد أيامًا متوالية أي: صام ثلاثة أيام قبل رمضان فإنهم يقولون: 
يجوز» نص على ذلك في «الإقناع» وشرحه «الكشاف» قال: لظاهر النص: لا تقدموه بيوم ولا يومين. 

قالوا: ولذلك وجهوا حديث أن النبي مهاه كان يصوم شعبان كله فدلٌ على أن من صام 
أكثر من يومين جاز له أن يتم الشهر كاملا على التفصيل التي ذكره الترمذي في «سُننه) في قضية من بدأ 
الصيام قبل نصف شعبان ومن لم يبتدئه بعد ذلك. 

وبناء على ذلك فإن المذهب يقول: إن من صام أكثر من يومين كمن صام ثلاثة أيام من آخر الشهر أو 
أكثر فإنه يجوز. 

وقد جاءت أحاديث عن النبي صَيََهعلوِوسَاَهَ في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء في حديث 
أبي هريرة الذي نعرفه. 

وجاءت بعض الآثار بأن هذه الأيام يستحب أن تكون من وسط الشهر وهي الأيام البيض» وجاء في 
بعضها آنا تستحب أن تكون من سرر الشهر وسرر الشهر هو أوله وقيل آخره. 


ج و SE DERNE,‏ ا 

ا کو شبن باو ابرا ESTEE‏ 
_- 

فيستحب صيام ثلاثة أيام من أول كل شهر وآخر ثلاثة من كل شهر وثلاثة أيام من أواسط كل شهر 
وهي الأيام البيض» هذه ورد فيها الآثار وفعلها جمع من الصحابة والتابعين ريفكت وأطال عليها 
جماعة من أهل العلم في تقريرها. 

فالسرر هذه مثل ما ذكرت لكم تستحب» فإذا قارناها بهذا الحديث الذي معنا نقول: ترتفع الكراهة 
إن صام ثلاثة متوالية في آخر الشهر ولم يكتف بصوم يومين متواليين» هذا هو المذهب الذي مشوا عليه 
وإن كان التعليل الذي قالوه بأن النهي إنما هو لأجل الإرفاق بالصائمين وبالمسلمين يقتضي أن الثلاثة 


+4 00-01 سے سے ات سا تي ° ی و امت a‏ عن 5 ت ره 2 رة 1 
# قال المصنف: «77ه- وَعَنْ عَمَّا بن يَاسِرٍ رََلِبَدُعَنَهُ قال: مَن صَامَ اليو الذي يث ك فيه فقد عَصَى 


ی سر جيه عر 
وم او جو سر ET E‏ ع انق 1 دو جر اس موه ورف و قر AE‏ 40 
أا القاسم اة يوسم . وذكره البخاري تغليقا وَوَصَلهُ الخَمْسَة وَصَحَحَهُ ابن خرَيْمَة وَابْنْ حِبّانا. 
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هذا الحديث حديث «عَكّار نة كَالَ: مَنْ صَامَ اليم الَذِي ْمَك فيه كَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاِم 
لسرا . 

© قال المصنف: «وَذَكَرَهُ الْبْحَارِيَتَعْلِيقَا وَوَصَلَّهُ الْحَمْسَةً). 

E 

© قال المصنف: (وصحكه ابن خْرَّيْمَةَ وَائْنُ حِبّانَ). 

وهذا الحديث صحيح ولا شك صححه الأئمة فقد صححه من متقدمي الأئمة: الترمذي 
والدارقطني والبيهقي» بل إن الموفق ابن قدامة رحمة الله في «المغني» قال: إن هذا الحديث حسن 
صحيح» نسبه لنفسه مع أن هذه العبارة موجودة عند الترمذي في بعض النسخ. 

إذن: هذا الحديث صحيح ولا شك» ولكن هذا الحديث معنا فيه وقفتان: 

© الوقفة الأولى: في أن عمار نة حينما قال: «مَنْ صَامَ الْيَْمَ الذي يسك فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا 
الْقَاسم» المراد باليوم الذي يُشكٌ فيه كما ذكرنا قبل قليل إنما هو اليوم الذي يشك فيه باعتبار وكان 
صحوًا هو اليوم الذي يشك فيه وكان صحوًا لا غيم فيه» إذ يطلق اليوم الذي يشك فيه على اليوم الذي 
کون سابقا لرمضان سواء كان صا أو كان غيمّاء وها الحديك إتماهو محمول على حال اضر له 
على حال الغيم جمعًا بين الأدلة وفعل جمع كبير من الصحابة -رضوان الله عليهم-» هذه مسألة. 

© الوقفة الثانية: أن عمارًا نة قال: إِنَّ «من صَام» هذا «اليوْم» وهو يوم الشك الصحوء فإنه 
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يكون قد اعَصَى ابا الْقَايم). 

قوله: 'عَصَى أب الْقَاسِم» يدل على أن النهي للتحريم وليس للكراهة. أن النهي نمي تحريم لا هي 
كراهة؛ لأنه معصية ولا يسمى المعصية إلا في التحريم. 

وهذا ما ألمح إليه الموفق في «الكاني» فإنه ذكر أن هذه الرواية تدل على أن النهي عن التقدم بيوم أو 
يومين إنما هو نبي تحريم لا نبي كراهة. 

ولكن أجيب عن ذلك» أجاب عنه الفقهاء بأن قالوا: إن قول عمار: «فقد عَصَى أَبَا الْقَاِم) هوفهم 
منهء لأنه سمع النهي السابق الذي نقله أبو هُريرة وَعَلَهعنَُ: «لا تقدموا» ولم يقل النِيئٌ صَأَِلنَعَلهِوَسَلهَ إن 
ذلك معصية أو قال فقد عصاني» فقوله: «فقد عَصَى أَبَا الْقّاسم» فهم من عمار للحديث كما ذكر ذلك ابن 
القيم فدل على أن هذا من فهم عمار فكأنه فهم أن النهي للتحريم وإن كان غيره من أهل العلم فهم أنه 
للكراهة للصارف الذي ذكرناه قبل. 

© قال المصنف: 577١‏ - وَعَنِ ابن عَمر صَعَيتَعَنها: يق تشول الجن ليود بكون: «إِذَا 


E 
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يُدمُوهُ قَصومُوا وَإِذَا رَأَيْتَمُوه فَأفطروا فَإِنْ غم اروا لق متلق کا 

ول ِو أ لیم ف IE‏ 

فار «قَاكملوا الْعدَةَ هَ تلاثينَ». 

وَلَهُ ني حَِيثِ 5 مُريرة ڪن «َأَكْولُوا عِدَّةَ عبان تلاثينَ». 

هذا حديث «ابْنِ عُمَرَ :أن التب وسار قال: إِذَا لكر و 

قول النبي صَِتَعَلنَهوسَله: (إِذَارَ و لكلو ار ها عافد ااال وجي اق تمر فما المراة بالياذل 
الذي تناط به الأحكام فليس المراد بالهلال فقط القمر إذا ظهر وبان واستهل فقطء لاء ليس المراد 
كذلك. 

فإنَ المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو: ما استهل وعلمه الناس» ولذلك سمي هلالا من علم الناس 
به ومعرفتهم. 

وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم أن العبرة بعلم الناس واستهلالهم به» فإننا نقول: إِنْ 
الهلال لو كان قد ولد وأمكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يُر بسبب غيم أو قتر أو غير ذلك من 
الأسباب فإننا في هذه الحالة نقول: إن شهر شعبان كامل» ولا نحكم بدخول الشهر إلا مع رؤية الهلال أو 


0 


۵ سس تبح بار ناكار 


إتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول» لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد فيه. إذن: هذه مسألة» أننا 
لا نحكم إلا بالرؤية وإن كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم أو قترء ولذلك فإن عامة أهل العلم 


وحكي اتفاقًا لكن فيه خلاف حقيقة والذي خالف فيه من متقدمي أهل العلم وهو مطرّف من فقهاء 
البصرة قالوا: إنه لا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأنه لا بد من علم الناس وأما الحساب فهو علم 


ولكن نقل عن مطرف نقله عنه ابن المبارك أنه يعمل بالحساب» هذه مسألة. 

المسألة الثانية المهمة معنا في قوله: : ذا ار موه فُصُومُوا» وقلنا إن المراد بالهلال ليس الرؤية 
فحسب وإنما الرؤية التي يعلمها الناس. 

أن من رأى الهلال وحده فإنه هل يلزمه أن يصوم هذا اليوم أم لا يلزمه؟ وإذا رأى هلال العيد وحده 
هل يلزمه أن يفطر أم لا؟! هذا مبني على هذا المعنى. 

فبعض الفقهاء يقول: إنه عند دخول الشهر إذا رأى الهلال لزمه الصوم؛ لأنه متردد نحن نقول: يوم 
الشك يجب صومه في المذهب يقولون يجب الصوم ليوم الشك فقد رآه فقد قوي الشك في نفسه فيلزمه 
أن يصوم إذا رأى هلال رمضان يلزمه أن يصوم إذا رأى هلال رمضان وإن لم تقبل شهادته لكونه ناقص 
العدالة أو لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك أو لكونه لسبب أو لآخر فيجب صومه إذا دخل الشهر. 

واماقد لحري جز رات لواحتو ا ا 
النبي وسار قال : ولا رأ ته e‏ أي: إذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الإفطار» فيجب أن 
يكون العيد مع الناس ولذلك مر معنا الحديث في باب الحج أنه قال: «الفطر يوم يفطرون والأضحى 
حين يضحون» فالعبرة بفطر عامة الناس فيلزمه كما قال فقهاؤنا أن يصوم هذا اليوم وإن ردت شهادته أو 
لم تصل شهادته لقاض ونحوه» هذه مسألة. 

بعض أهل العلم يقول إنه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه» فقد لا تقبل شهادته 
لكون أن البلد وخاصة في الزمان الأول لكون أن البلد مثلا لا قاضي فيهاء فنقول: إِنّه إن لم يكن هناك 
قاض فيكفي الاستفاضة بأن يستفاض بأن الرؤية قد وجدت فحينئذ نقول: الصوم مع الناس باستفاضهم 
أو بحكم الحاكم قبولًا لهذه الشهادة أو ردها وعكس ذلك. 

قوله : ودا رأة نموه تَأمْطِرُوا» أي: : وإذا رأيتم الهلال فأفطروا. 


قوله: «فَإِنْ ع عَم عَلَيْكُمْ تاقد روا له 

قول النبي اله كهوسَآر: «فَافْدَّرُوا لَهُ) اختلف في معنى كلمة «فَاقَدّرُوا لَهُ) على أكثر من ثمانية 
أقوال» والذي عليه مشهور المذهب أن معنى قول النبي صا ييوساً: «فَافَدُرُوا لَه أي: فضيقوا له 
والضمير عائد لشعبان» كقول الله عَرَبَلّ: ومن مُرِرَعَلكّهِ رِرْفهُ.» [الطلاق: ۷] أي: ضبق عليه رزقه 
وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو قول النبي صََِلنَعيْتَوِوسَلََ في حديث ابن عمر: «فَاقَدُرُوا 
لَه أنه إذا غمّ على الناس معرفة هلال شهر رمضان وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان عُمّ على الناس. 

قالوا : فقول النبي صَآَلَهعلهِوسَاهٌ: «فَاقدٌ زُوالَّهُ) أي: فاعتبروا أن شهر شعبان تسعا وعشرين يومًا 
فصوموا هذا اليوم وجويًا. 

فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو 

وهناك قيد آخر عندهم: وتراءى الناس الهلال» لا بد أن يكونوا قد تراءوا الهلال» فلم يروه. 

وأما في زماننا هذا فإن أغلب البلدان لا يتراءون الهلال» ولذلك لا يكون على المذهب أنه يجب 
الصوم في هذه الحالة. 

إن عرفنا معنى قوله: «فَاقَدٌرُوا لَه واختلف في توجيه «فَاقَدُرُوا لَه وقلت لكم: نقله أظن البغوي 
في «شرح السّنة» وغيره أكثر من ثمانية أقوال في هذه الجملة. 

الجمل الأخرى أو الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين 
يقولون: إنه لا يجوز صوم يوم الثلاثين حال الغيم ولذلك وجهوا بها هذا الحديث. 

قوله: (لِحُسْلم: فَنْ أغْوى عَلَيِكُْ أغوي أي: غمّي ولم تستطيعوا ارو 

قوله: ادوا لَه ثَلائِينَ) أي: فاقدروا لشعبان ثلاثين. 

هذه الروابة الأكشرئ دل عل آ د وا لست نسي خر واا اقدروا ببعدى قدروا أن 
شعبان ثلاثين يومّاء لأنه قال: قَاقَدٌرُوا لَه تلاِينَ» أي: ثلاثين يومًا. 

فهذا الحديث أشكل. 


) وقدررد هذه الرواية رواية مسلم الموفق بن قدامة من وجهين: 
© الوجه الأول: قال: إن هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر فإنه قال: «قَاقَدُرُوا 
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لَهُ) من غير قوله: «فَاقَدُرُوا لَه تلاثينَ» فدلٌ على أن كلمة «ثلاثين» هي مدرجة من قول بعض الرواة هي 
مدرجة وليست مرفوعة للنبي صَآَلنََيَهوسَامٌ. 

ويؤيد هذا الإدراج وأنها تفسيرية وليست من قول النبي صََِلنَءَْنَهِوَسَاَ أن ابن عمر هة راوي 
هذا الحديث كان يصوم يوم الشك حال الغيم فكيف يقال: فاقدروا لشعبان ثلاثين يومًا ومع ذلك كان 
يصومه ابن عمر رنه فدلنا ذلك على أن هذه الكلمة قوله: «ثلاثين» أنها ليست ثابتة؛ لأن أكثر 
الروايات ليست فيها والراوي لها لم يعملها فدلٌ على أنها ليست من الحديث وإنما هي مدرجة أو 
تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الألفاظ . 

قال: «وَلِلْبْكَارِيٌ: «فَأكْمِلُوا الْعدَّةَ ثَكائِينٌَ» هذه اللفظة: «كَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تََائِينَ» قالوا: مقبولة؛ ليس 
فيها إشكال؛ لآنها ليست في تفسير كلمة «فاقدروا» بمعنى ضيقوا وأوجبوا مها الصوم. 

وإنما قال «قأَكْهِلُوا الوا فاجع لرا عدة الشهر فلاقين» نعم تحن تعر شان فلاكين يوا فد 
اة 

فكأن قول النبي صََََِهعلَهِوسَام: «قأكم لوا الْعِدَّةٌ تَلاِينَ» توافق ١قَاقُدٌوُوا‏ لَه لكنها جملة مستقلة 
الوا اع ميا كه ذا E‏ تاسكم اع البرسك جد ول يا اقول 
«فاقدروا لَهُ). 

قول النبي مووا : «فَأَكْوِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَائِينَ هي جملة زائدة على الجملة الأولى «فَاقَدُّرُوا لَه 
بخلاف التي قبل قليل «فَافْدَرُوا لَه نَائِينَ) قلنا إن الزيادة هذه تفسيرية» وهي تفسير في غير محلها على 
E‏ 

كن فقوله كا قولوا! ل قلق ا ا و ر إن هذه التعملة بها فاا تول 
إن شعبان ثلاثون يومّاء ورمضان أيضًا ثلاثون يومًا. 

تقوله: ايلوا الم بشمل شهري شعباق ورمضان معا من حيث العد» تعره كاملا ولا تك 
على المقطوع به بدخول الشهر إلا برؤية الهلال أو إتمام ثلاثين يومًا. 

انظروا الجملة الثالثة وهي التي فيها إشكال! 

أي: الإشكال على المذهب: الأولى مقبولة والثالثة مقبولة ما في إشكال في المذهب» الإشكال في 


المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وأا في «صحيح مسلم» وقلتٌ 


.2 ا مچ 


لكم: إن الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل. 

إذن: نقول: نكمل العدة ثلاثين يومًا إن ثبت أن شهر رمضان ناقص ثمانية وعشرين اعتبرنا يوم الشك 
من رمضان» فهو متردد مشكوك فيه. 

أي: ما في إشكال على المذهب على الرواية الثالثة. 

ننظر للحديث الرابع» قال: «وَلَّهُ) أي: للبخاري «فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة رى كنة: «فَأَكْمِلُوا عة 
شَعْمَانَ نلاثينَ) الحقيقة أن هذه الرواية مشكلة والحافظ -رحمة الله عليه- إِنّما جاء بالرواية الثانية والثالثة 
والرابعة؟ لبقول؛ إن تفسير فقهاء:التحدابلة «فا فد روا بمعتى ضيقرا غير حقبول وأن المراد ب ادرو 
فقدّروا العدد ثلاثين» وأكملوا العدة فهي من باب التفسيرء نقول: لاء ليست تفسيرًا وإنما هي جملة 

ها الخديف أو الرواية الرابعة مشكلة و ج لاهاة اخصها ی 
فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله: «قَاقَدُرُوا لَهُ) أي: لشعبان. 

ولكنّ هذه الرواية وإن كانت في «الصحيح» وهي قوله: «فَأَكْمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَكَائِينَ» أعلها أهل 
العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل. 

2 العلة الأولى: أعلها ا الإسماعيلي صاحب «المُستَخْرّج» فإنه قال: إن ثلاثين هذه إن غالب 
الرواة لم يذكروهاء غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة «شعبانَ» وإنما قالوا: فأكملوا العدة ثلاثين» 
غالب الرواة عن شعبة» وإنما أحدهم تفرد بها وهي التي رواها البُخاري من طريقه» فدل على أنها ليست 
بصحيحة وأنها شاذة» هذا الوجه الأول. 

۵ العلة الثانية: أيضًا يؤيده أنه يفهم من كلام الإسماعيلي أن كلمة «شعبانَ» في هذه الجملة مدرجة 
وهذا الذي نرجحه ومال له الحافظ نفسه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)» فإنه مال من الناحية 
الصرحه لي اذ انظ لعي و سرج سس ااررائوا با ااسيرية يواد هد الإدراج مدا عرريسه شبعة ١‏ 
قبله» فهو متأخر جداء فلفظة «شعبانَ» ليست في الحديث وإنما الحديث الصحيح: #اكأكملرا ال 
ek‏ 

۵ العلة الثالثة: في إعلال هذه الرواية ما أعل به ابن القيم فقال: إنها إنما جاءت من طريق محمد بن 


زياد وإنما روى هذا الحديث سعيد بن المسيب وغيره وهو أعلم بروايته عن أبي هريرة؛ لأن سعيدًا كان 


a ANE |‏ 1 
1 ۱4۹ ھا سسجت بورع ارام من اد لوا 
n.‏ 


صهرًا لأبي هريرة وأكثر مصاحبة له من محمد بن زياد» فتقدم رواية سعيد بن المسيب على محمد بن 
زياد فإنه لم يذكر لفظة «شعبان» وإنما جاءت باللفظ السابق: «فَأَكْملُوا الْعدة ثَلائِينَ». 

هذا إذا قلنا: إنها قد ثبتت ننس من مد ين زياد ولكن الا ماعل كما ذكرث لكوع قبل قليل قال إن 
شعبة رواها أحيانًا بإثبات كلمة «شعبان» وبنفيها وأن أغلب الرواة عنه يقولون: إنها بدون لفظة شعبان. 

فإذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ضعف أو نكارة زيادة كلمة «شعبانَ» فقد انحلت على المذهب 
بروايتيه: الرواية اللأولى والرواية الثانية. 

طبعًا هذا الحديث لماذا وجهناه هذا التوجيه؟ لأنَ في أول الحديث: «فَإِنْ ع عَلَيْكُمْ) فهو 
مخصوص بحال الغيم. 

® قال المصنف: «578- وَعَنِ ابن عُمَرَ تة َالَ: تَرَاءَى النّاسُ الهلا فَأَخْبَرْ 


صا يسار أي راه قصًا ا ا 
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9ه - وَحَنٍ ابن عباس َدَهء:َ: أَنَّأَْرَاِ جَاءَ إِلَى لني رتوو َقَالَ: إِنِي رَأَنْتْ الال 


ف 4 


كَقَالَ: ١أَتَشْهَدُ‏ أَنْ لا له إلا لله؟) قَالَ: نَعمْ. كاله ES‏ فهك 


ا 


التو اللو؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فأَذّنْ في 


7 
a. 


ّا 


الاس يا بال أَنْ يَضُومُوا غَدّاا EES Fr‏ اكد ابن خْرَيِمَةَ وَايْنُ حِبَّانَ ورجح السا ين إِرْسَالَة. 
هذان الحديثان متعلقان بما يثبت دخول شهر رمضان. 


3 


الحديت الأول حديك «ابِنِ عُمَرَ رتكا قَالَ: تَرَاءَى الناس الهكال» أي: هلال رمضان؛ لأنه قال: 
«فصام) فدل على أنه ترائي هلال رمضان. 

قال: «فَأَخْبَرّثُ وَسُولٌ الله لارا أنّي 
بصيامه). 


ا 


شه قَصَاء) کول الواك واا «وَأَمَرَ الاس 
© قال المصنف: 7ط ب الت . بْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمٌ) وكذا جماعة من آهل العلم صححوا 

هذا الحديث وإن كان فيه إعلال لبعضهم. 
سس ر اك 2 0 


الحديث الثاني: حديث «وَعَن ابْنِ عا او قال إلى ا 
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دن في الاس يا اال أَنْ يَضُومُوا عدا رَ ey YASA ry‏ 
را 


۷ 
مح اه 


لفضياةالشَيَ د السام بنالشوي سيق 11 0 
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طبعًا النسائي رجح إرسال هذا الحديث وأنه ليس موصولا ولذلك قال: لأن سمّاك بن حرب وحده 
وصله دون ما عداه من الرواة. 

وقد ذكر النسائي قال: إن سماكًا إذا انفرد بأصل لم حجة فكيف إذا خالفه غيره؟ قال ذلك لأنه كان 
يلقن فيتلقن» مع أنه ثقة يسماك لكنه إذا انفرد بأصل لا بد له أن يكون له متابع. هذا هو سبب إعلال 
التساقئ لهذا اديك الارسبال. 

# هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: مسألة هي من مفردات المذهب وهي أنه يحكم بدخول شهر رمضان بمخبر 
المعنى. 

وأما ما عدا شهر رمضان فإنه لا يحكم بدخوله إلا بشاهدين والسبب في ذلك أنهم يرون أن دخول 
شهر رمضان إنما هو من باب الإخبار وما عداه من باب الشهادة» وما كان من باب الإخبار فيكتفى فيه 
بواحد وما كان من باب الشهادة فإنه لا بد من اثنين. 

ومن لازم قول فقهائنا أن دخول شهر رمضان من باب الإخبار أنه لا يشترط فيه وصف الذكورية فلو 
رآه شخص واحد ولو أنثى حكم بدخول الشهر؛ لأنهم يرون أنه من باب الإخبار وكل ما كان من باب 
الإخبار لا ينظر فيه لعدد فيكتفى فيه بواحد كرواية الحديث والخبير عند القاضي ونحو ذلك ودخول 
شهر رمضان ولا ينظر فيه للجنس كونه ذكرًا أو أنثى. 

بخلاف ما إذا كان من باب الشهادة فإنه كذلك وسيآتي معنا إن شاء الله في باب الشهادة أن الرواية 
الثالثة في مذهب الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدّين أن الشهادة نوعان: 

شهادة بالإخبار عما أدركه الشخص فيستوي فيه الذكر والأنثى من حيث العدد» فإذا كان الشخصن 
أخبر عما حضره فإنه يستوي فيه العدد بين الذكر والأنثى. 

وإن كان الشخص يخبر عما سمعه من العقود ونحوها فهى التى يشترط فيها أنثيان في مقابل ذكر 
وستأتي إن شاء الله معنا في باب الشهادات حينما نتكلم عن رواية المذهب بإذن الله عَرَتِجَلّ. 

هذه المسألة وهي من مفردات المذهب وهي أنه يحكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد. 

والعجيب أن بعض القضاة وأظنه ابن الشّكري لما تولى قضاء القضاة كان يكتب في منشور تعيين 


کے شکچ لوح ا 7 
.= ق e‏ 
القضاة من المذاهب الأربعة وصاياء ومن الوصايا: ألا يقضوا بكذا وكذا من مفردات مذهبهم فكان 
يوصي القاضي الحنبلي بأمرين ألا يقضي بهما: 

2 الأمر الأول: أنه لا يقضي بدخول شهر رمضان بشاهد واحد. 

0 الأمر الثاني: أنه لا يقضي بلزوم الخلع بإلزام القاضي بالخلع. 

فإن من مفردات المذهب أن القاضي يجوز له أن يلزم الزوج بالخلع إذا بذلت المرأة العوض. 

قال ابن مُفلح في «الفروع»: وهذا الرأي أفتى به بعض متأخري القضاة أو الحكام من المقادسة. 

والعجيب أن الإلزام بالخلع ليس عندنا فقط بل غالب الدول العربية الآن ترى أنه للقاضي الحق 
الإلزام بالخلع وليس مجرد الطلاق مجانًا وهذا فيه أيضًا حفظ لحق الزوج إن كانت الكراهة من جانب 
الزوجة. 

وفيه أيضًا حفظ حق الزوجة إذا كرهت فإنه يكون لها مخرج. 

فالمقصود أن الأزمان تختلف في قضية اختلاف الآراء» هذه المسألة الأولى. 

۵ المسألة الثانية: في قضية العدالة في الشاهد. 

هذان الحديثان فيهما إشكال من حيث العدالة فإن النبي صَآَلنَْعَْتِوسََءَ لم يسأل عن عدالة ابن عمر 
وهذه أمرها سهل؛ فإن النبي يولم اكتفى بتعديل ابن عمر بعلمه ونحن نعلم أن القاضي يقبل 
علمه في أشياء ولا يقبل في أشياء» فمما يقبل علمه التعديل إذا عدّل القاضي شخصًا فإنه يقبل علمه به 
ولا يُقبل علمه في الحكم ولكن لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه بالإإجماع» لكن لا يجوز أن 
يحكم بعلمه ويجوز له أن يُعدّل بعلمه. 

المراد بعلمه أي: ما يعلمه من غير بينات حاضرة في مجلس القضاء. 

فنقول: ابن عُمر حكم النبيٌ وركام بعلمه. 

طيب الأعرابي؟! إن صح الحديث النبي صََََهءلدَهِوَسَ لا يعرفه حتى لا يعلم أهو مسلم أم ليس 
بمسلم ولذلك سأله عن الشهادتين» فكيف نقول: أين العدالة في هذا الأمر؟ 

قال فقهاء المذهب -مشهور المذهب- لآنهم يتوسعون كالجمهور في اشترط العدالة» قالوا: ريما 
عرف العدالة من الصحابة من حاله وربما اكتفى بكون الأصل في الصحابة العدالة فإن الأصل المتقرر 
عند المسلمين أن الأصل في الصحابي أنه عدل فلذلك لم يسأل عنه استمساكًا بالقاعدة وهي الأصل في 


ليج !ل 


الصحابة العدل» هذا كلام المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب أن العدالة ليست لازمة على الإطلاق وهذا اختيار الشيخ تقي الدّين 
وهذا الذي يقضى به الآن. 

ولذلك النقص في بعض صور العدالة لا يضر في قبول الشهادة ولا في نفي الولاية حتى إنهم يقولون: 
إن ظهور البدعة نافية في العدالة» نقول: لاء إذا ظهرت البدعة وكانت منتشرة لا ترد العدالة فتقبل هذا 
المبتدع شهادته وتقبل ولايته على ابنته. 

لكن العدالة التي فيها إخلال بالعمل هذا هو التي ترد وهي الأمانة» أو تعمد الكذب ومعرفة الكذب 
وتعمد الكذب وعدم ضبط الكلام هذا هو الذي يخل بالشهادة. 

وأما ما عدا ذلك في التعبد فإنه يكتفى بعدالة الإسلام. 

والحقيقة أن الرواية الثانية يشهد لها حديث الباب» فتوجيه الفقهاء -رحمة الله عليهم- بأن النبي 
صََرَلنََلِتَِوسََمَ اكتفى بالأصل بأن الأصل في الصحابة العدالة فيها تكلف وإن كان هذا هو المشهور في 
كتبهم ولكن عرفنا توجيه الروايتين لحديث الباب. 


© قال المصنف: (١٠ه٠ N E‏ رتا عن التب لوس قَالَ: «مَنْ لَمْ 
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يّتِ الصَيام قبل الْمَجْرٍ لا صِيام له. رَوَاهُ الْكَمْسَة وَمَالٌ النَسَائِيُ وَالترمذِي إلى تزجيح وَقْفِْ وَصَحَحَهُ 
ا e‏ 

وَلِلدًَا قطُن : لا صِيَام لِمَنْ لَمْيَفْرِضْهُ مِنَّ اللَيّل». 

هذان الحديثان حديث حفصة والرواية التي نقلها المصنف عن الدارقطني -رحمة الله عليه- «أن 
الي ووسر قَالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يَُيْتِ بَيّتِ الصَّّامَ قَبْلَ القَخر ر فَلَاصِيَامَ لَه). 

وروايةالدارقطني: دلا صا ِم ن رةه أي: يجعله فريضة وينوي به الفريضة دي اللي 

هذان الحديثان حكم الإمام أحمد بضعف رفعهما للنبي ََِلدَََتَهوَسَلََ وأنه لا يصح في ذلك إلا 
موقوف من حديث حفصة وابن عمرء فإن الإمام أحمد قال لما سئل عن هذا الحديث قال: ماله عندي 
ذلك الإسناد! إلا أن له عن ابن عمر وحفصة إسنادين صحيحين. 

فدل ذلك على أن أحمد يصحح الموقوف ولا يصحح المرفوع للنبي صََِلنَمَتِوسامَ. 

وكونه موقوفًا على اثنين من الصحابة في الغالب أنه مما لا يقال بالرأي» الجزم بهذا الأمر وبهذا 


1 1 تچ باو ال میا کے 
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الحكم مما لا يقال بالرأي مما يدل على لزوم تبييت النية. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا وهي قضية لزوم تبييت النية من الليل في الفريضة دون 
النافلة» والدليل على هذا أن النبي صَِآَلتَعََيَِوَسَلمَ قال: «لا صِيَاءَ مَلِمَنْ لَمْ يَفْرِضْه) إذن: جعله فريضة من 
الليل وأما النافلة فإنه لا يلزم تبييتها كما سيأتي بعد قليل» بل يجوز من أثناء النهار» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية المتعلقة معنا في هذا الحديث في مسألة أن النافلة كما سيأتي معنا أو نرجئها بعد 
قليل في قضية النافلة المطلقة والمقيدة. 

لكن المسألة الثانية معنا في هذا الحديث في قضية: معنى النية. 

النية المراد بها أمران: 

9 الأمر الأول: أن ينوي الفرضية والوجوب ولا يلزم أن ينوي القضاء أو الأداء أو نحو ذلك. 

0 الأمر الثاني: أن ينوي التعيين» فهناك واجبات متنوعة فلا بد أن يعين بين كونه نذرًا وبين كونه 
فريضة ونحو ذلك. فنظرًا للاختلاف بينهما فلا بُ من نية التعيين. 

وصورة ذلك» لو أن امرأ عليه قضاء من رمضان ثم بيت من الليل نية الصيام للغد فنقول: لا يلزم أن 
تنوي أنه قضاء ما يلزم» فقط أنه فريضة. 

الأمر الثاني الذي يلزم هو أن تكون نيتك أهي نية للفريضة أم للنذر؟ قد يكون شخص نوى نذرًا وهو 
واجب عليه أو كفارة وهي واجبة عليه» لاء لا بد أن تخصص الغد أنه يكون للقضاء أي: للفريضة هذا هو 
الواجب. 

إذن: الواجب إنما هو التعيين بين الواجبات لا تخصيصه بكونه فريضة أو لا بكونه قضاء أو أداء» 
هله مسال 

0 المسألة الثالثة: متى يكون وقت التبيبت للنية؟! 

الفقهاء يقولون: آخر وقت تجب فيه النية عند طلوع الفجر» فيجب أن يكون موجودًا عند أولها 
يجب أن تكون النية موجودة عند أولها ويجوز قبلهاء فيجوز أن يتقدم ولو نام بعده وانشغل عن 
استحضار النية فإنه صومه يكون صدقة عليه أنه قد بيت الصيام من الليل» هذه مسألة. 

أيضًا من المسائل المتعلقة بالنية على كلام الفقهاء في مسألة: ما الذي يقوم مقام النية؛ لآن كثيرًا من 


الناس يظن أن النية هي أن يتحدث في نفسه فيقول في نفسه: إني نويت أن يكون الخد صوم فريضة» فنقول: 
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وير 
إن هذا ليس مشروعا وإنما المقصود بالنية العلم كما قال الشافعي: النية تبع للعلم» أي: يعلم أن الخد هو 
صائم للفريضة» العلم فقطء فالنية تابع للعلم. 

وبناء على ذلك قرر الفقهاء أن من أكل أكلة السحر فإنها نية ما أحد يأكل السحور إلا وهو ناو للصيام 
فأكلة السحر هذه هي النية» فهي دالة على النية وهكذا. 

© قال المصنف: -571١«‏ وَعَنْ عَائِشة ئت قَالَتْ ا 
قَقَالَ: ل عِنْدَكُمْ شََىْ 2 :لا َالَ: «قَإِني إِذَا صَائِمٌ». تاتا E‏ اتن اا قال 
«أرينيه فَلَقَد آَصْبَحْتُ 3 ُ صَائِمًاك اگ . ل 

هذا الحديث حديث «عائشة رضافكتها أن 7 اال ووسر َل عَلَيها دات يوم قَقَالٌ: «هل 
عِنْدَكُمْ شَّيْعُ؟2 قالت: لا. قَالَ: «قَإِني إذَا صَايِةٌ» هذا هو محل الشاهد: أن النبي الاير إنها عزم 
على الصوم في أثناء النهار. 

فيقولون: إن من أراد أن يصوم صوم نافلة جاز له أن ينويه في أثنائه بشرط ألا يأتي بمفسد من 
مفسدات الصوم قبله من طلوع الفجر ما يأتي بأي مفسد من مفسدات الصوم» فيجوز له أن ينوي في 
أثنائه. 

وروايتان: هل يلزم أن تكون النية قبل الزوال أم بعده باعتبار أن النية يجب أن تكون لأغلب اليوم أو 
بعضه؟ روايتان معروفتان» والذي عليه غالب المتأخرين أنه لا يشترط فيها أن تكون قبل الزوال بل يجوز 
أن تكون النية قبل الزوال وأن تكون بعده» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية المتعلقة معنا وهذا واضح جدًا فيها. 

عندنا مسألة أخرى مترددة , بين الفريضة والنافلة نحن قلنا : إن الفريضة لا بد من تبييت النية من الليل 
والنافلة جاء الحديث أن النبي صَََةءَلِتِوسَلَه لم ينوها إلا من النهار. 

عندنا مسألة مهمة جدّاء اختلف فيها مشايخنا المعاصرون وهي قضية: النافلة المقيدة» مثل صيام 
الست ونحوهاء فهل صيام الست يشترط لها تبييت النية من الليل كالفريضة؟! أم لا يشترط لها تبييت 
النية؟! فمن أصبح في نهار رمضان ولم يأت بمفسد للصوم في نهار شوال ولم يأت بمفسد للصوم ثم نوى 
في أثناء النهار صح صومه. 

بعض المشايخ -رحمة الله عليه- يقول: لا بد من أن ينويه في الليل؛ لأن المقيد يأخذ حكم الفريضة 
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ولا بد من استيعاب اليوم كاملا بالنية أنه عن هذا اليوم. 

ولكن ظاهر المذهب أنه لا يلزم هذا الشيء وهذا هو ظاهر كلام جل فقهاء المذهب أنه لا فرق بين 
النافلة المقيدة والنافلة المطلقة فكلاهما يجوز نيتها في أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفسد من مفسدات 
الصوم قبله. 

ولا يلزم أن تكون النية موجودة في كامل اليوم وإنما يكون الأجر لا شك أنقص ممن نواه من أول 
اليوم لكنه يكون صومه صحيح ويصدق عليه أن صام يومًا من الست من شوال أو نحو ذلك» هذه مسألة. 

0 بقي عندنا مسألة فيها خلاف مشهور جدا وهي مسألة الفريضةء إذا لم يعلم بالفريضة إلا في أثناء 
النهار فيلزمه الإمساك وجهًا واحدًا لا خلاف» يلزمه الإمساكء فإن كان قد أتى بمفسد من مفسدات 
الصوم فلا شك أنه يلزمه أن يقضي لا شك. 

الخلاف كله فيما لو علم بوجوب الصوم بدخول رمضان عليه ووجوب الصوم عليه علمه في أثناء 
النهار ولم يأت بمفسد ثم أمسك» فهل يجزئه هذا اليوم عن رمضان آم لا؟ 

فالمذهب أنه لا يجزئه بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أن الصوم الواجب لا بد من تبييت 
النية من الليل وهنا لم يبيت النية من الليل فلا يجزئ. 

والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدّين أنها تجزئ واستدل بالنقل وبالمعنى. 

فأما النقل فإن عاشوراء كان واجبًا على المسلمين قبل فرض صوم رمضان ثم بعد ذلك لما أمرهم 
النبي صَِتَهعَلِنهِوسَلهَ في أول مرة إنما أمرهم في أثناء النهار فقال: «من كان صائمًا فليتم صومه» فدل على 
أنه أجزأه هذا من جهة. 

من جهة المعنى: قالوا: إن تعلق الوجوب بهذا الرجل متعلق بعلمه» وعلمه إنما كان في أثناء النهار 


إذن: روايتان في من علم بوجوب الصيام في أثناء النهار لا في الليل وهذا كثير جدا لا تتصورن يمكن 
ربما في الزمن الأول أكثر لآن في الزمان الأول ينام الناس مبكرّاء بل في سنة من السنوات ما علم أهل 
الرياض ف الثماتينات الهجرية أظن أو في السبعينات مسجلة عندي السنة أهل الرياض مها غلموا بثبوت 
الشهر إلا في صلاة الفجر أغلبهم لما صلوا الفجر جاء الإمام وقال: ترى اليوم من رمضان فهي داخلة في 
مسألة يلزم الإمساك وجهًا واحدّاء لكن هل يجزئهم لأنه طلع الفجر عليهم ولم يعلموا؟ فعلى المذهب 
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يلزمهم الإعادة؛ لأنهم لم تكن النية مستوعبة اليوم كله وعلى الرواية الثانية يجزئهم هذا اليوم ولا يلزمهم 
القضاء. 

أسأل الله عَرَجَلَ للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع والأربعين. 
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ك2 ثم أمَا بَعْدُ: 

2# قال المصنف: ١77ه‏ م سَعدٍ رَصََاسَدْعَنعا؛ أن 
الاس َير ما عَجَلُوا الفطر». مُق 2 

وَلِلتَرِمِذِيٌ: مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَ رك قاع عن الب ايا قَالَ: ١‏ 
عِبَادِي إِلَنَ أَعْجَلّهُمْ فِطرًاا. 

هذان حديثان حديث اسل ب بن سَعْدِ) في «الصحيحين» «أنْ النبيّ ص اووس 
بير ما عَجَلُوا الِْطْرًا. 

هذا يدل على استحباب تعجيل الفطر وأن تعجيله يكون من حين غروب الشمس. والمراد بغروب 
الشمس غروب القرصء أو غلبة الظن على غيابها لمن حال بينه وبينها كنحو جدار أو جبل» فإنه إذا غاب 
عنه القرص ينتظر حتى يغلب على ظنه أنها قد غابت في باطن الأرضء ثم بعد ذلك يفطرء لمن كان لا 
يرى الشمسء الذين فوق الجبل يتأخر فطورهم عن الذين في الوادي» معروف. 

وفي مدينة الرّياض هنا هذه العمائر الطويلة الذي على رأسها يتأخر فطوره عمن في أرضهاء هذه 
ذكرها الفقهاء نصوا عليهاء فلا يلزم اتفاق الجميع» فنحن نتعبد لله َكَل بالرؤية فقطء بما نراه الشيء 
الظاهر الذي أمامنا. 

إذن: عرفنا أن التعجيل سّنة وتأخير الفطور عن وقته نقول: له حالتان: 

0 الحالة الأولى: أن يكون مُحرَّمًا إذا كان لاعتقاد كأهل البدع الذين يقولون: لا يجوز الفطر إلا إذا 
اختلطت النجوم فيكون محرمًا تأخير الفطر عن وقته. 

٥‏ الحالة الثانية: أن يكون مباحًا وهو تأخيره إلى وقت السحر وسيأتي. 

فتأخير الفطور عن أول وقته ليس مكرومًا وإنما هو مباح؛ لحديث أبي سَّعيد وسيمر معنا إن شاء الله 


بعد قليل. 


ر 2 
قا 


4 0 41 
قال: «لا يرال الناس 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% 4۸ 4 
SSS‏ 


E 
يكون مباحّاء وأن ترك المكروه ليس سنة دائمًا فقد يكون أحيانًا سنة وقد يكون مباحًا.‎ 

@ قال المصنف: اماه - وَعَنْ اس بْنِ مَالِكِ لاتلفة قاله تال وشول 0 «تمكدوا 
قَإِنَّ في السَّحُورِ ر گة). مف عَلَيْها. 

هذا حلي ١أَنْسِ‏ أن النبيّ ووسر قال: «تَسَحَرُوا قَإنَّ في السَّحُورِ ب بَرَكَة). 

هذا الحديث نأخذ منه ثلاثة أحكام. أخذها منه جماعة من الفقهاء. 

٥‏ الحكم الأول: استحباب السّحور وهو أكلة السحور التي تؤكل في السَّحرء وهذا بلا خلاف بين 
أهل العلم كما ذكر ابن قدامة أنه بلا خلاف استحباب أكلة السّحر. 

0 الحكم الثاني: وقت أكلة السّحر وهي السحورء فإنه يستحب تأخيرها؛ ولذا سميت سحورًاء 
والسّحر هو آخر الليل؛ فاستحب تأخيرها. 

وقد جاء في حديث أنس وغيره أنَّ الصحابة كانوا يؤخرونها جدًا حتى أنه لا يكون بينها وبين الفجر 
إلا الشيء القليل: 

0 الحكم الثالث: في قوله: ١تَسَحَرُوا)‏ ما الذي يحصل به أكل السّحر؟ ما هو المقدار الذي يحصل 
به أكلة السَحر؟ 

فنقول: إنه يحصل بكل طعام أو شراب ولو شربة واحدة فإنه يسمى أكلة السّحر. 

@ قال المصنف: (4 07- وَعَنْ م ْمَانَّ بن عَامِرٍ الصَبَّيٌ نة عن التي هوس قَالَ: «إذَا 
مر أحَدَُكُمْ لطر عَلَى َر فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَلْيِفْطِرْ على مَاءِ قله طَهُورٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُابْنُ 
خْرَيْمَة 0 وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث A‏ بن عَامِرٍ لضب AS‏ عَنِ ر صان ووسر قَالَ: إِذَا أله أَحَدَُكُم) وكان 

صائمًا صائمًا لطر عَلَى تَمْرٍا جاء في بعض الرٌّوايات من حديث غير سَلمان أنه قال: «فليفطر على رطب فإن 
لم يجد فعلى تمر). 

والسبب في تخصيص التمر ما جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة هذه الزيادة أنه قال: «فإِنُه بركة» 
وذلك أن بعض الثمر مبارك ولا شكٌ وني التمر بركة والبركة تكون في البدن وتكون في غير ذلك» فإن فيه 
بركة» ولذلك جاء في «الصحيح» أن النبي صَيَلَدََلِنهوسَلهٌ قال: من تصبح بسبع تمرات» جاء (عجوة) 
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وجاء: «ما بين لابتيها» وجاء ني غير الصحيح: مطلقة «لم يصبه ذلك اليوم سم ولاسحر» فدل ذلك على 
أن في هذه الشجرة المباركة الطيبة وهي النخل فيها بركة. 

وماء جاء في بعض الروايات من تقدم الطب على التمر قد يكون لبركة إن صحت لفظة: «فإنها 
بركة» على بركة الرطب على التمر» وقد يكون من باب الطعام الذي يحبه الشخص فمعروف أن الرّطب 
في وقته يعتبر فاكهة فيتفكه به الشخص فيكون من باب التفكه فكأن النبئ ةيوسم يقول: تفكه 
بالأطيب ولا تشدٌ على نفسك فتأخذ الأقل. 

قوله: «كَإِنْ لم يذ فَلبُفْطِر عَلَى مَاءٍ فَِنَهُ طَهُورٌ» وهذا أخذ منه الفقهاء أنه يستحب أن يفطر على 
رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء. 

@ قال المصنف: «ه "اه 0 تھی وش ا ام 
قال َجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنّكَ يَارَسُولَ اذ ا 
ی ا وا أن برا عن الْوصَالٍ وَاصَلَ به 
رگم كافتكل هم جا توا متمق عَلَيْها. 

هذا حديث ١أبِي‏ هُرَيْرَة نة قَالَ: الوك الله و َوَس عَنِ الْوصَالٍ) المراد بالوصال هو 
وصل يوم بيوم آخر في الإمساك بنية التعبد لا بد أن ننوي به نية التعبد» وأما من لم يأكل يومًا كامل لمرض 
أو غير ذلك أو تطبك قلا نسميه وضالا. 

الوصال أن يطيل الإمساك أكثر من نهار فيسمى وصالا فهو وصل اليوم باليوم» أو وصل اليوم بالليل. 

ول ا ب ا : كَإِنّكَ يا ر تقول اند واضها ؟ ثال: «وَأَيُكُمْ مِْلِي؟ ِي بيت يُطْعِمُنِي 
رَبي وَيَسقِيني» كلكا ا رتا أن بارا ذلك. 

قوله: «أَبَوَا أَنْ يَتَهُوا ءَ عن الْوصَالٍ وَاصَلَ بِهِمْ يَْمَاا جلس يومًا كاملا لم يأكل ولم يأكلوا معه. 

قوله ا 

قوله: :ي م رَأوًا الّهآدل» أي هلال العيد. 

قوله: «فقال صا هوس : الَو تأر الْهكال ل لَردتكُمْ) ْمُكَل لَهُمْ حِينَ بَا أَنْ ينتهوا) أن ينتهوا 
عن أمره. 
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© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: قول أبي هريرة: «تهى النبى موود عَنِ الْوصَالٍ) الفقهاء أخذوا من هذا 
الحديث أن الوصال مكروه وليس محرمّاء والسبب في نيه عن الوصال أو كراهة الوصال أو توجيه هذا 
اليك مورا 

© الأمر الأول: أن النبي صََّلََيَنَهِوَسَلرَ فعله وفعله أصحابه معه؛ فدل على أنه مكروه والنبي 
ص نسل لا يُنكُل بفعل المحرم» النبي بََلتَْعَبدَهِوَسَلَرَ قال: “الا تعدب بالنار الآرب الثار» فلما كان 
التحريق بالنار محرمًا فلا يجوز المعاقبة بالمحرم وإنما يعاقب بالمكروه وسنذكره بعد قليل. 

فحينما واصل الصحابة مع النبي صِإَآَلنَعلَوِوَسَلََ دل على أن فعله ليس محرمًا وإنما هو مكروه. 

وللقاعدة الأصولية التي أشرت لكم قبل قليل: أن النهي إذا كان لأجل الترفيه والرفق فإنه يكون نمي 


كراهة ولا يكون نمي تحريم. 
١فَقَالَ‏ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنََ يَارَسُولَ اللْوتُوَاصِلٌ) الفقهاء أخذوا من ذلك حكم كراهة الوصال 
يرتفع في موضعين: 


9 الموضع الأول: في حق النبي نكسل وهذا يدلنا على أن النبي صَِآَلنَهءَيِنَهِوسَهَ له من 
الأحكام التي تخصه ولا تخص غيره. 

ولا نحكم أن الحكم خاص بالنبي صَِإَِلنََََهوَسَلهَ إلا أن يأتينا دليل على التخصيص هذا هو الأصل» 
وإلا الأصل هو العموم في أفعاله وأقواله -صلوات الله وسلامه عليه-. 

ومن خصائصه لهسا أنه إذا فعل فعالًا وجب عليه» فإذا وجب عليه خشي أن يوجب على 
المسلمين من بعده كما فعل حينما صلى جماعة في ليل رمضان. 

0 الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوصال يباح من غير كراهة: الوصال إلى السّحر إلى الليل. 

وقد جاء من حديث أبي سَعيد نة أن النبي صَرََعبيوَسهَهَ أباح لهم الوصال إلى السّحر فقط. 

فنقول: : إن الوصال مكروه ويباح منه صورة واحدة لغير النبي صَيَّلنََيَنهِوسَلَهَ وهي الوصال إلى 
السّحر لحديث أبي سعيد» وهذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدّين ولا خلاف فيه في المذهب. 

0 المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث: أن النبي صَرَنََلِتِسَلهَ لما أبوا أن يواصلوا واصل بهم يومًا 
ثم يومًا فمواصلة النبي صََّلنَهََتهوَسَلَهَ نأخذ منها حكمين: 


0 
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9 الحكم الأول: أنه دليل على كراهة الوصال لا التحريم؛ لأنه لا يعاقب بالتحريم. 

۵ الحكم الثاني: أنه يجوز التنكيل بفعل الشيء والعقوبة به. 

الصحابة هنا عندما فعلوا هذا الشيء لم يكن من باب التقرب إلى الله عمجل والأجر» فعله النبي 
َْلنْعَِوسََءَ وإنما فعله بهم من باب التنكيل لهم لما عصوا أمره ورفضوا أن يمتثلوا له. 

© قال المصنف: 2770 - وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صاال يوسا : «مَنْ لَمْ يَدَمْ ول الزُورِ وَالَْمَلَ به 
وَالْجَهْلَ فليس لِلَّه حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُوَشَرَابَة). رَوَاهُ لمُكَارِيُ وَأَبُو داد وَاللَفْظَ لَه). 

هذا حديث أبي هُريرة أن النبي وَل قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ) المراد بِالرُور هو كل 
قول يخالف الحقيقة» فكل شيء فيه تزوير وفيه خروج عن الحقيقة فإنه يسمى زورًا. 

ولذلك سمّى الله عَرَعِصَلّ الظهار منكرًا من القول وزورّاء فهو زورء وذلك أن الرجل حينما يصف 
ااا كل امه ا كل اشع فيد مور رر 

ولذلك من أعظم الزور أن يحرم المرء على نفسه شيئًا هو عليه حلال» وكثير من الناس يقع في هذا 
الأمرء فكثير من الناس يمتنع من أفعال فعلها بناء على تحريم إما قولي أو حالي» فتجده يمتنع من دخول 
دار أو من مكالمة ومخاطبة ومحادثة مسلم وصديق أو قريب أو نحو ذلك من التصرفات فهو من فعل 
الزور. 

ولذلك قال: «وَالْعَمَلَ بها فقد يكون قول زور وقد يكون عمل زور. 

وقول النبي صَرَاتَعتوَسل: «َْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بدا لو نظرنا بمعناه الشامل لوجدت أن كل مساوئ 
الأخلاق داخلة فيه. 

فلذلك قول النبي صَرَتَعنوسَه: «َوْلَ الزُور» يشمل الكذب» يشمل الغيبة» يشمل النميمة؛ لأنها 
كلها تخالف الحقيقة والواقع وفيها أذية لمسلم» فكل هذه الأوصاف السيئة تسمى قولا. 

قوله: «وَالْعَمَلَ به» أي العمل بهذا الأمر وما ترتب عليه من آثار. 

قوله: «وَالْجَهْلَ) المراد بالجهل هو الظلم ولفظة الجهل ذكر المُصَّنف أن هذه لفظة أبي دَاود 
والحقيقة أنها ليست عند أبي دَاود وإنما هي عند ابن مَاجه. 

وقد أطال ابن القطّان في «بيان الوهم والإيهام» في إعلال هذه الزيادة وهي زيادة: «وَالْجَهُلَ). 

وعلى العموم فإن المعنى العام لقول الزور يدخل فيه الجهل وغيره. 


۷ 
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فإن قول الزور يحبط الأجر الذي يتحصل له من الصيام» فلا يكون حظه من حيث الأجر إلا النَصَّب 
والتعب والمشقة» ولكنه لا يبطل الصوم» وإنما يحبط الأجر. 

ولذلك ا ا يقعلها لما را كاك هتاه أو صمو اسع أررغيره ان 
الفرائض فإنه إذا فعلها ترتب عليها أجرٌ للفعل وترتب عنها رفع لوزر الترك. 

فك ل عمل ول لا اج قنه به يش عه الأول وتي التان. 

مثلما قال النبي صَِآَلنَْعَََِوسَلهَ في الرجل الذي يصلي وليس له من أجر صلاته نصفهاء ربعهاء قال: 
عشرهاء في بعض الروايات خارج «المسند): «وليس له من أجر صلاته شيء» يصلي ليس له من أجر 
صلاته شيء» لكن ارتفع عنه إثم ترك الصلاة. 

مثل: الذي يشرب الخمر لا تقبل له أربعين صلاة» لكن لا نقول: لا تصل» باطلة» نقول: لاء هي 
صحيحة» لكن يرتفع عنك إثم الترك» ولكن لا أجر لك على الفعل. 

ومثله: من اتی ساحرًا أو كاهئًا فسأله.. وهكذا. 


E 5‏ چ 2 a, TS‏ ۰ الى 5 Ê‏ 5 5 ع 
له: » لله حاجة أن يَدَءَ طعامة وَشْدَائه») هذه الجملة نستفيد منها أن | ء إذا كان صائمًا 
قوله: «فَليْس لِلْهِ حَاجَة في أن يَدَعَ طعَامَة وَشَرَ : 1 


* 


5 7 5 غ ا ع 34 
بالفعل فإنه لا تلازم بين الاثنين. 
اي 3 ضع طق هاور لج ع ا عض 1 52 امي ن و 7 رين ل 
# قال المصنف: 5770١‏ - وَعَنْ عَائشة ر تھا قالت: کان رَسُول الله هلووسم قبل وَهْوَ صائم 
و ع لل عر ل 2 كو َه سمت ه 53 م 2 ع 8 5 كوم اه رھ > لدت 
وَيْبَاشِرَ وهو صَائِمْ ولكنه آملككم إإربو. متفق عليه وَاللفظ لِمَسْلِم. وَرَادَ في رِوَايَةٍ: في رَمَضَانَ). 
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هذا حديث اعَائْسَةَ يتا قَالَثْ: كَانَ الب صرا يوسا قبل وَهُوَ صَائِعٌ) أي: يُقبّلها يتا 
كبا جاء فى بع الطرقء أا قالك: نشل بعض نسائه» ثم تضحك ووَدَلَدُعَنَهًا. 

قوله: «وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِحٌ) المباشرة يَصْدُقٌ على أمرين: 

لزنه شد صلى ماهوالا 

الثاني: ويَصْدّقٌ على كل فعل فيه تمتع دون الوطء وهو الجماع. 

قالت: «وَلكِنَه أملَكُكُمْ لِإِرْيهِ) وتصح بفتح الرّاء لأرّبه تصح ساكنة ومحركة. 

© قال المصنف: (وَاللَفُظُ لِمُسْلِم. وَرَاد في رِوَابَةِ: في رَمَضَانَ) أيضًا في «الصحيح» أنها في رمضان. 


اج 520 
e‏ کے وا کے 
# ۳ الل ب بار ا ينادلا 2 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: في مسألة حكم القبلة للصائم. 

الفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إن القبلة للصائم لا تحرم إلا في موضع وتكره في موضع. 

0 كك : 7 e‏ 5 ا 35 3 ع 

فتحرم لمن علم أن هذه القبلة قد تكون سببًا في وقوعه في الوقاع وهو الجماع أو تؤدي إلى إنزاله 
فتحرم. 

من غلب على ظنه أن القبلة تؤدي إلى ذلك يحرم عليه؛ لأنه فعل شيئا يؤدي إلى إفساد صومه. 

وتكره إذا كان ممن تحرك الشهوة قبلته» ودليل على ذلك قالوا: أنها قالت: «وَلَكِنَهُ َمْلَكُكُمْ لإزبو) 
فهو لا تؤثر في شهوته» ومن هذا الحديث الذي جاء عند أبي داود أي: التفريق بين الشاب والشيخ في 
القبلة هذا هو المذهب. 

0 المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث أيضًا أن الإمناء في شهر رمضان قصدًا مفسد للصوم» وهذا 
قول عامّة أهل العلم وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعًاء أن من تعمد الإنزال في شهر رمضان بغير 
جماع -طبعًا الجماع بالإجماع بلا خلاف- فإنه يفسد صومه» والدليل على ذلك قول عَائشة: مَك 
لإربه») اف لشهوته» فكانت لاتخرج شهوته» فدل ذلك على أن الإنزال أو الامفساء مفسد. 

ويستدلون على ذلك أيضًا بحديث: «يترك طعامه وشهوته لأجلي» والشهوة تشمل إما الجماع أو 
مطلق الشهوة كما نعرف ويكون بالاستمناء. 

ولذلك يقولون: إِنْ من استمنى في نهار رمضان؛ فإنه يفسد صومه في قول عامّة أهل العلم كما ذكرتٌ 
لكم وهو قول المذاهب الأربعة جميعًا. 

0 المسألة الثالثة: نحن قلنا إن الاستمناء يفسد الصوم» طيب» موجب الاستمناء ثلاثة أشياء: 

الأول: إما مباشرة» استمناء ومباشرة في معناها. 

الثاني: وإما نظر. 

الثالث: وإما تفكر. 

أي: الشخص لا ينزل منه مني إلا بأحد هذه الموجبات الثلاثة» إلا المحتلم» والمحتلم هذا معفو 


فيقول الفقهاء: إن كان بسبب التفكر فبإجماع أهل العلم لا يفسد صومه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن 
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وإنما يفسد صومه إذا كان قد أنزل الماء في نهار رمضان إذا كان بسبب مباشرة أو بتكرار نظر فقط 
دون التفكر فإنه لا يفسد لو كان هو سبب الإنزال. 

0 المسألة الثانية شبيهة بالإمناء وهي: الإمذاء. 

المذي معروف ماء رقيق ولا يخرج دفقا. 

الإمذاء متى يكون مفسدًا للصوم؟! 

فمشهور المذهب أن الإمذاء مفسد للصوم لحديث الباب: لكك لإزبا فيشمل المني والمذي. 

ولكنهم يفرقون بين المني والمذي في موجبه» أي: كيف خرج؟ ما سبب خروجه؟! 

فيقولون: إن المني إذا خرج بسبب استمناء أو مباشرة أو تكرار نظر فسد. 

وأما المذي فإنه لا يفسد الصوم إلا إذا كان بسبب المباشرة فقط» وأما بسبب تكرار النظر أو بتكرار 
الفكر فإنه لا يفسد» هذا هو مشهور المذهب. 

أعيد أخرى بأسلوب آخر: 

الفقهاء يقولون: إن من تعمد إخراج مائه وهو المني في نهار رمضان فسد صومه إذا كان خروجه 
بمباشرة وفي معناها الاستمناء أو بتكرار نظر لا بتكرار فكر. 

وأما الإمذاء وهو المذي الماء الرقيق الأبيض فإنه يفسد الصوم إذا كان بالمباشرة فقط وأما إذا كان 
بتكرار النظر أو بسبب تكرار الفكر فإنه لا يفسد الصوم. 

ففرقوا بينهما لا من حيث الإفساد وإنما في الموضع الذي يكون سببًا للخروج هو الذي يفرق بينهما 
وإلامن حيث الحكم واحد؛ لأن عَائشة قالت: (وَلَكِنَهُأَملَكُكُمْ لإزيو' وإربه يشمل كل شهوة من المني 
والمذي والجماع. 

الرواية الثانية في المذهب: أن المذي لا يفسد الصوم مطلقًا وإنما يحمل قضاء الشهوة على الإمناء 
فقط دون الإمذاءء وأما المني فإنه يكون مفسدًا. 


ك ب سے 4 ا 10 و 4 E‏ كسس 
وس عطللللل جح بون اسر بن ادلا ر 
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@ قال المصنف: 08/0- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تة أن الى اهيوسا الحْنَجَمَ وَهُوّ مُحْرِمٌ 
وَاحْتجَمَ وَهُوَ صَابِمٌ رَوَاهُ بحاي 
o۳۹‏ - وَعَنْ سداد بن اوس ڪن نه أن يسول اللو 0 يوس ئى عَلَى رَجُلٍ بِالْبقِيع وَهُوَ 


يَحْتَجِمْ في رَمَضَانَ. فقال: «أَفْطَرَ الحا جم وَالْمَحْجُومٌ». رَوَاهُ الْكَمْسَةإِلَا الترمِذِي وَصَحَحَهُ أحْمَد وَابْنْ 
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لوم جر واد > 
خْرَيْمَةَ وَائْنُ حِبّانَ. 
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إحْتجَمَ وهو ضام قمر به الب ووس قال : «أَفْطرَ هَذَانٍ' ثم رخص الي هرسام بَمْدُ في 
الحكامة ة لِلِصَائِم وَكَانَّ س بخ ومر 2 روا ه الدَارَقطْننٌ وَكَوَاُ). 

بدأ الشيخ من هذا الحديث في ذكر مفسدات الصوم والمفطرات وبدأ بالحجامة ما السبب؟ لأن 
جمهور أهل العلم يرون أن الحجامة ليست بمفسدة للصوم» والذين يقولون بأن الحجامة مفسدة للصوم 
إنما هم فقهاء الحنابلة فقط. وسيأتي معنا أنه قد صم هذا الحديث عن جمع من الصحابة يجاوز ستة 
صح حديثهم عن النبيّ صا َلوسر كلهم ينقل عن النبي صا صَبَأَلَتَدَلتَوِوَسََ أنه قال: : ««أَفْطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومٌُ» وأن هذا القول من النبيّ صا صَزَلنَهءَلِتَووَسََرَ كان في السنة التاسعة وليس متقدمًا كما جاء في 
حديث ابن عباس وغيره. 

ولذلك من مفردات مذهب أحمد: أن الحجامة مفطرة» وسنتكلم عن فقهها بعد قليل. 

وإنما سنبتدئ أولًا في قضية: هل الحجامة مفطرة أو ليست مفطرة؟! ثم نذكر الضابط في الحجامة 
وما المراد ها؟ 

ذكر المُصَّنف ثلاثة ث أحاديف: : حديث ابن اس وحديث داد وحديث ان 


ص 


ےا أو لأ يديت سداد َونَدَعَنَةُ حديث شاد بن أوس» وعتو الا طا الي 
ایوا أتّى عَلَّى رَجُلٍ بالبقيع وَهُوَيَحْتَحِمُ فِي رَمَضَانَ. قال صا هوس : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ . 
e O NS‏ 

@ قال المصنف: «ر رَوَُالْحَمْسَةإلَا التَرْمِذِيَّ وَصَحَحَةُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُرَيمَة وَابْنُ حِبّانَ). 

حديث شدّاد هذا صححه الأئمة أئمة الحديث» صححه علي بن المديني وصححه إسحاق بن 


راهويه. 


۷ 
مح اكه 


لفضياةالشَيَ د السام باشو سيق ۳ ې 
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أيضًا هناك أحاديث أخرى قد تكون أصح من حديث شدَاد؛ وإنما أورد المؤلف حديث شدًّاد؛ لأنه 
عند الخمسة» وأحمد قال في تصحيح هذا الحديث: ليس في نفسي شك من حديث (أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ) فقد صم عن النبيّ صَبَأَتَدعدووسَلَرٌ من ستة أو سبعة» -صلوات الله وسلامه عليه-. 

الجمهور حينما لم يُعملوا شدَّاد وغيره من الصحابة قالوا: إن هذا الحديث منسوخ» وما الدليل على 
نسخه؟ قالوا: حديثان اللذان أوردهما الحافظ: 

حديث ابن عمر نة أن النبي ةيسار احتجم وهو محرم» قالوا: واحتجام النبيّ 
الول كان في آخر حياته» وسنذكره بعد قليل وهو محرم صائم. 

والدليل الثاني: أن النيي هرسام منع منه ثم رخص كما في حديث أنس. 

نبدأ بأول الحديثين وهو في البُخاريٌ «أن ابن عَبَّاسِ تھا قال إِنَّ ا صان ووس احْتَجَم 
وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائَةٌ) هذا نص على أنه احتجم وهو صائم فلم تفسد الحجامة صومه» وهو 
الذي استدل به الجمهور ما عدا فقهاء المذهب -رحمة الله على الجميع- بأن الحجامة منسوخة. 

ولكن نقول: إن هذا الحديث لا يصح رفعه لنب يوسا فقد قال الإمام أحمد: لا يصح عنه 
كيو الوالصضلةوآلسَام أنه احتجم وهو صائم! إِنْما الثابت عنه -صلوات الله وسلامه عليه- أنه احتجم 
وهو محرم. 

لم يثبت إسناده» وسنتكلم عن الإسناد بعد قليل. 

بل من حيث المعنى أصلا لم يُعرف أن النبئ صََانْعدوَسٌَ صام في سفر في آخر حياته ما صام في 
السفر لا في حجة الوداع ولا في غيرها بل هى عن الصوم في حجة الوداع» فكيف يكون قد احتجم وهو 
صائم؟! 

نعم حديث أبي هريرة نة «مارأيت منا صائم إلا رسول الله ةيوسم وعبد الله بن 
رواحة» هذا متقدم قبل مؤتة؛ فإن عبد الله بن رواحة مات في مؤتة قبل وجود هذا الحديث. 

فآخر عهد النبي صَأَلَعَيَهوَسَََ هو أنه ترك الصوم في حال السفرء والنبي عَآَلََدعَوَسَيَرَ حال إحرامه 
كان مسافراء فلم يك صائمًا يورداص لالس . 

أما من حيث الإسناد: فقد ذكر الإمام أحمد أن حديث ابن عباس هذا لا تصح فيه زيادة: «وَهُوَ 


مُحْرِمً) لأنه تفرد مها عنه عكرمة فقط» قال كذا الإمام أحمد» قال: وأما كبار أصحاب ابن عبّاس فإنهم 


کے 1 
8 فی واوا دار اکر 
يقولون: «احْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ) ولا يذكرون: «وَهْوَ صَائمٌ» منهم طاووس بن كيسانء ومنهم أيضًا: سعيد 
بن جبير» ومنهم: عطاء» وغيرهم كلهم يروي هذا الحديث بدون زيادة: «وَهُوَ صائم» وإنما يكتفون 
بقولهم: (وَهْوَ مُحْرِمً). 

وهذا يدلنا على أن زيادة: «وَهُوَ صَائمً) غير صحيحة» فالنبيئٌ صَآَلنَهَيَِهَسَلهَ إنّما احتجم وهو محرم 
فقطء ولم يك صائمًا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فلمًا اتضح لنا ضعف هذه الزيادة وإعلال الأئمة لهاء فإننا نقول: لا يصح الاحتجاج بها. 

وهذه من الحروف القليلة جدا جدا جدا التي تتبع على الإمام المُبجّل محمد بن إسماعيل البخاريٌ 
في «الصحيح» حروف كلمة زيدت نقصت وهذا يدل على أن كتاب حاشا كتاب الله عَرَبجَلّ فيه توجيه أو 
اعتراض؛ ولذلك ألّف الدارقطني «التتبع والإلزامات»» وألّف أبو الفضل بن الشهيد وألّف الجياني» 
كلّهم ألَّمُوا كتبًا على ١‏ بعد 

الحديث الثاني حديث ١أنْس‏ ال ولا كُرِهَتٍ الْحِجَامَةُ ِلصَّائِم) گرهت هنا بمعنى خُرّمت؛ لأنه 
قال: «أَفْطرَ). 

قوله: «أَوَلْ ما كُرمَتٍ الْحِجَامَةُ لِلضَّاتِم؛ أن جَعَْرٌ بن أي طَالِب هَن ٳحتَجَم وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بو 
ال دوس َقَالَ: «أفْطَرَ َذَانِ) أي: أفطر الحاجم والمحجوم. 

قال أنس: «نُمَ رخص التي صرالذ يوار بعد في الْحِجَامَةٍ لِلضَّائِم) أي: أنها تجوز فإذا جازت فإنها 
لا تكون مفطرة. 

قوله: «وَكَانَ أَنْسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ). 

® قال المصنف: «رَوَاُ الدَارَقَطْنِنٌ وَقَوَاة). 

اللفظة التي قرَّى بها الدارقطنيئ هذا الحديث قال: لا أعلم له علة! فإن الدارقطني من أئمة علم 
العلل» فكون الدارقطني نفى العلة لا يدل على تصحيحه للحديث يجب أن نعرف هذا الشيء» فيجب أن 
نعرف ألفاظ التصحيح عند علمائنا -رحمة الله عليهم-. 

هو لم يصححه الدارقطني وإنما نفى علمه بالعلة. 

[ ونستفيد من ذلك أمرين: 

۵ الأمر الأول: أن نفي العلم ليس علمًا بالعدم» فكون الدّارقطني لم يعلم العلة فقد علمها غيره 


52 م 


E‏ ا 


وسنذكرها بعد قليل. 

© الأمر الثاني: أن الدّارقطني لم يجزم بتصحيحه؛ لأن هذا الحديث لم يروه الأئمة وَإِنّما هو إسناده 
غریب تفرد به بعض الرواة. 

فكأن الدّارقطني يقول: لا أعلم له علة ظاهرة ظهرت لي الآن ولكن في النفس منه شيء» لم يخرجه 
لا البّخاريّ لا مُسلمء لا أهل السّنن لا أهل المسانيد المشهورة كلهم لم يخرجوا هذا الحديث, وهذا 
يدلنا على تضعيف هذا الشيء. 

ولذلك عندنا حتى في القضاء عندما نقول: الدواعي تستدعي ظهور هذا الشيء» فإذا لم يشهد به إلا 
واحد أو اثنان دل على ضعفه. 

نفس الشيء نقول: الحديث قد تستدل القرائن على أنه لا بد أن يشتهر في كتب السّنة ومع ذلك لم 
يروه إلا أحد أهل العلم وهو الدارقطني يدل على ضعفه. 

إذن: عرفنا كلام الدارقطني أنه قال: لا علة له» ولم يقل إنه قوي أو صححه. 

هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم بعدد من العلل» بل قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: هذا 
الحديث منكر» -شف عبارته!- هذا الحديث منكرٌ لا يصح الاحتجاج به؛ لآنه شاذ الإسناد والمتن معا 
أي: عبارة قوية جداء شاذ الإسناد والمتن معًا. 

[ ما وجه شذوذه في الإسناد؟! 

0 العلة الأولى: أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن المثنى والعجيب أن الدّارقطني لما ذكر عبد الله 
بن المثنى قال: إنه ضعيف» فلربما غاب عن ذهنه -رحمة الله- على أبي الحسن الدّارقطني. 

9 العلة الثانية: في هذا الحديث: أنه أيضًا تفرّد به خالد بن مخلد» وخالد بن مخلد تكلم فيه كلامًا 
طويلا وتكلم فيه أئمة أهل الحديث. 

۵ العلة الثالثة: من شذوذه من حيث المتن: أن جعفر بن أبي طالب كان في الحبشة ولم يأت النبي 
صََْلدَءَلَِهوَسَلَهٌ إلا في سنة سبع» فلم يصم مع النبي صََلنََِنَهوَسَلهَ إلا سنة واحدة فقطء ثم توفي ينه 
في مؤتة في سنة ثمان» ومعنى ذلك أنه لم يصم إلا سنة واحدة مع النبي صاله لووسم 

والنبي الوسر جاء من حديث أنس أنه قال: ««أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) سنة ثمان» فكيف 
يقولها وينسخها قبل أن يقولها النبي صرالهييوسر؟ فدلٌ ذلك على شذوذ متنه؛ فإن هذا الحديث فيه 


و فی اوا لامكا 

سپ 
لوا 

أختم بقضية حديثيةء شُهر بين أهل العلم أن الدّارقطني في كتابه «السّنن» وهذا مشهور جدا 
بالاستقراء أنه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي الإمام رحمة الله عليه! فإِنْ كتاب «السَّنن) 
للدارقطني في الأصل هو استدلال لمذهب الشافعي» كما أن كتب السّنن التي تستدل على مذهب أحمد 
هي ثلاثة: «السّنن» لأبي داود» و«السّنن» لسعيد بن منصورء والكتاب العظيم الذي لم يوجد إلا بعضه 
وهو «السّنن» لأبي بكر الأثرم رحمة الله عليهم» هذه كتب السنن الثلاثة استدلال لمذهب أحمد. 

بينما «السّنن» للدارقطني و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي استدلال على مذهب الشّافعي -رحمة 
الله عليهم-. 

وأما مالك استدل لمذهبه في كتابه «الموطأ». 

إذن: تبين لنا مما سبق أن: أحاديث الحجامة صحت عن النبي صَآَنَهعلَوِوسَلهَ بتفطير الحاجم 
والمحجوم وأن ذلك صح عنه صََلَعِدومَكهٌ من أكثر من طريق» وأنَّ الأحاديث التي توهم النسخ وهما 
حديثان: 

حديق ابن عباس را تھا 5 النبي صان ووسر «احَتجم وَهَوَّ صَائِمٌ) د لايصح. 

وكذلك الحديث الآخر: حديث أنس وينه حينما كره النيئ وسار الحجامة وفطّر بها ثم 
رخص با بعد ذلك. 

فان كلا الحديثين غير صحيح. 

فيبقى التمديف ار د الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). 

ويدل على إحكامه أن الصحابة ركعت استفاض بينهم واشتهر هذا الحديث ونقلوه ولو كان 
منسوحا لوجدت الدواعي لنقل ناسخه؛ فإنه لا ينسخ بالتوهم» قدر الاستطاعة. 

وطريقة فقهاء الحديث عدم الجزم بنسخ الحكم إلا أن يكون الدليل ظاهرًا في النسخ» وتكون الدلالة 
قوية عليه. 

ولذلك قد يكون الإجماع متأيد للدلالة على النسخ في هذه الحالة. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن هذا الحديث محكم فيعمل به وهو مذهب فقهاء الحنابلة أن الحجامة 
مفطرة. 


52 م 


لقضيكةٍالشّيخ دا السو ا ا هق 57 4 
الك ل 


لكن المهم معنا هي المسألة الثانية» وهي مسألة: ما ضابط الحجامة؟! 

في المذهب روايتان في ضابط الحجامة التى تفطر: 

فمشهور المذهب: أن قول النبي يووا : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومً) أن العلة في ذلك إنما 
هو فعل الحجامة؛ وعلى ذلك فإن العلة تكون قاصرة وليست متعدية» فيقاس على الحجامة غيرها ما 
يقاس شيء. 

وبنوا على ذلك -الفقهاء- أن قالوا: إن المرء لو أنه لم يحتجم وإنما فصد عرقه» والفصد هو إخراج 

فالفصد في مشهور المذهب أنه لا يكون مفطراء وإنما المفطر الحجامة فقط. 

قالوا: لأن الحجامة جاءت على خلاف القياس وما كان على خلاف القياس فإننا نُضيّقه ولا نلحق به 
غبرة قلا يقاس على المسسة. م القياضى. 

ولذلك ضيقوا هذا الباب جدًا فقالوا: إنه فقط يفطر الحجامة دون ما عداها. 

لو أن امرأ تعمد أن يخرج الرعاف من أنفه بفعله هو فإنه لا يفطر على المذهب؛ لأن الذي يفطر إنما 
هو الحجامة فقط دون ما عداها. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدَّين وهي التي عليها الفتوى عندنا الآن: أن 

فأما الحاجم فإن النبي ةيسار حكم بفطره لعلة مظنة وصول الدم إلى جوفه؛ فإن الحاجم 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا انتفت هذه العلة فإنه لا يفطر الحاجم. 

فلو أن المرء حجم بآلة» هذه آلات الشفط الميكانيكية أو الكهربائية أحيانّاء فنقول: إنه لا يفطر. 

والعجيب أن الشيخ تقي الدّين لما قرر هذه القاعدة قال: ولو فرض أنه وجدت حجامة من غير مص 
وشفط للدم فلا نقول بأن الحاجم قد أفطر! رحمك الله! 

المذهب: يفطرء حتى لو كان بآلة لآنه يصدق عليه أنه حاجم. 

إذن: عرفنا العلة في الحاجم. 


کے 1 

ړا 

وأما المحجوم» فإن العلة فيه هو خروج دم كثير قصدًا؛ لأنه تعمد أن يخرج من جسده دم كثير. 

وبناء على ذلك: فكل من تعمد إخراج دم كثير من جسده قصدًا فإنه يفطر بذلك لأنه مظنة لضعف 
بدنه فيكون سببًا للفطر. 

وعلى ذلك» فإِنّه على الرواية الثانية: الحجامة مفطرة» الفصد مفطر إن خرج دم كثير» التبرع بالدم 
مفطر» تعمد إخراج الدم من الآنف يكون مفطرًا. 

وأما على الرواية الأولى: فلا يكون مفطرًا إلا ما سمي حجامة فقط ولا يقاس عليها غيرها. 

فالا وتكن العلة قاض 

® قال المصنف: «41- وَعَنْ عَابْشَةَ :أن الى صاة يوسا اْتَحَلَ فِي رَمَصَانَ وَمُوَ 
صَائِم. رَوَاه ابْنْ مَاجَهُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 

َل الترمِڏِي: «لا يصح فيه شَيْءً). 

هذا حديث اعَائْسَةَ َوََْدعتَا: أن ل ءوسل امْتَحَلَ في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِمٌ. رَوَاه ابن مَاجَهْ 
شتاو ضَعِيفٍِ) ووجه ضعف هذا الحديث أنه قد تفرد بروايته رجل يسمى بسعيد الزُبييدي» وهذا سعيد 
حكم بجهالته وضعفه بعض أهل العلم» وحكم الآخرون بجهالته» فهو مجمع على ضعفه أو جهالته. 

ولذلك أعل أهل العلم جميعًا هذا الحديث بسعيد هذا. 

قال فيه: 931 الي صان ووسر اكتحلَ في رَمَضَانَ وَهَوَ صَائِم). 

@ قال المصنف: «إن الترمذي قال: لا يصح فيه شَئْع). 

معنى قول الترمذي: إنه لا يصح فيه شيء أنه لا يصح حديث في الكحل أنه مفطر لذاته أو ليس 
يمسر قد رزيت الخباز ينطوو وريت اخباق E Na ١/01‏ 

خلنا نأخذ الروايتين في المذهب في قضية الكحل هل يفطر أم لا؟! د ثم نأخذ مناط الروايتين ٠؛‏ لأن 
معرقة المناط سيا لا ا کا 

مشهور المذهب: أن الكحل يفطر إذا وصل طعمه إلى الحلق» بشرط الوصولء وإما إذا كان الكحل 
خارجيًا أو لم يصل شيء من طعمه إلى الحلق فإنه لا يفطر صاحبه. 

وأمّا الرواية الثانية في المذهب فإن الكحل لا يفطر مطلقًا. 


۷ 
کے 


حور 

0 والسبب في الخلاف بين هذين الروايتين أننا نقول: إن ما يصل إلى جوف الآدمي ننظر له باعتبارالمدخل: 

۵ فهناك مدخل إذا دخل لداخل الجوف من طريقه أي شيء سواء كان مغذيًا أو غير مغذ فإنه 
يكون مفطراء وهو: الفم ويلحق به ما دخل عن طريق الأنف؛ لأن الأنف يؤدي مباشرة إلى المريء 
والحلقوم وإلى باقي الجهاز الهضمي. هذان مدخلان باتفاق أغهما ملحقان بمعنى الأكل والشرب. 
وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها بالتفصيل. 

۵ هناك مداخل في الجسد ما دخل فيه باتفاق - على الروايتين آنا لا أتكلم باتفاق على اتفاق 
الفقهاء جميعًا- باتفاق أنه إذا دخل فإنه لا يكون مفطراء وهو التنقيط في الإحليل. 

قالوا: لأن المثانة تطرد ولا تجذب ما يدخل إليها. 

وأيضًا على المعتمد عند المتأخرين وبعضهم يخالف فيها أيضًا في قضية ما دخل للرحم مدخل 
الولد» فهل ما دخل مدخل الولد يكون مفطرًا أو ليس بمفطر؟! فيه روايتان أيضًا المتأخرون مختلفون 
فيهاء والأقرب أنها ملحقة بالمثانة؛ لأنها تطرد ولا تجذب إلى داخل الجسد. 

إذن: عرفنا الشيء الذي يكون مفطرًا والذي لا يكون مفطرًا. 

بقي في النصف مداخل كثيرة جداء هذه المداخل كثيرة جدا منها: الأذن» منها العين» منها: الاحتقان 
وأعني بالاحتقان ما دخل من طريق الدبر يسمى احتقانًا والفقهاء يكرهون الاحتقان وهو الذي يسمى 
الآن التحميلة مثلاء يكرهونه كراهة. 

ومن ذلك: ما غرز في الجسد من الإبر ونحوهاء هذا يدخل لداخل الجسد. 

ومن ذلك: لو أن على الجسد جرح وهذا الجرح كان مكشوفًا ووضع عليه دواء فقطعًا أن جزْءًا من 
هذا الدواء سيصل إلى داخل الجسد سيمتصه الجسد؛ لأنه مكشوف. 

إذن: هذه أمور توصل إلى داخل الجسدء فهل تلحق بما يفطر أو تُلحق بما لا يفطر؟! 

المذهب: أنها ملحقة بما يفطر بغض النظرء مطلقًا تكون مفطرة. 

والرواية الثانية في المذهب: أن ما دخل من هذه المنافذ لا يكون مفطرًا إلا أن يكون مغذيًا؛ لأنه إذا 
ENN Ege EEE‏ عله وها ارد نه 

فهذه المنافذ لا تفطر إلا أن تكون مغذية بخلاف الفم والأنف فإنها تفطر ولو لم يأكل الشخص مغذ 
لو أكل ترابًا لأفطر؛ لأنه يصدق عليه في اللغة أنه أكل أو شرب. 


0 


1 1 شکچ باو ا من اک کے 
ی کو سسجت بای ارش من ا لوا و 


إذن: هذا هو محل النزاع في قضية: ما الذي يلحق بالأكل والشرب؟! 

الأكل والشرب عرفا أنه عن طريق الفم وني معناه الأنف. ولا يسمى أكلا وشربًا التنقيط في الإحليل» 
لا یسمی أکلا وشربًا. 

الاستحمام؟! 

بعض الناس وهو عطشان يستحم فيذهب العطش من غير ما يدخل لفمه نقطة ماء» نقول: لست 
شاربا ولا آكلًا ولكنه يذهب العطش ولا يسمى أكلا وشربًاء فهذا باتفاق أهل العلم أنه ليس بمفطر. 

طيب» المضمضة؟! 

ذكرت مسألة في الطهارة إن ذكرتم حينما قلنا: تجويف الفم ملحق بالوجه أو بالخارج وليس ملحقًا 
بالجوف» وبناء على ذلك فإن المضمضة لا تفطر» وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها إن شاء الله إذا جاء 
وقتها. 

إذن: عرفنا قاعدة الكحل ولم قال بعضهم إنه يفطر وليس بمفطر بناء على مجرد النفوذ هل يكون 
مفطرًا النفوذ الذي يؤدي إلى الجوف 

والآخرون قالوا: إنه لا يكون مفطرًا إلا أن يكون مغذيًا والكحل ليس غذاءء وإنما هو إما دواء أو أنه 

:2# قال المصنف: 57١‏ ه - وڪن ابي : هْرَيْرَةَ كن قَالَ: قال رَسُولٌ اللو لله عتدوسة: «مَنْ نَيسيَّ 
وُو ضام َكل أو عرب فل صَوْ مه نما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ». ممق عَلَيْه. 

وَلِلْحَاكِم: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ناا قلا قَضَاءَ ء عله ولا كَقَارَة0. . وَهْوَ صجيح». 

هذان الحديثان نختم مهما الباب إن شاء الله الله عر َل لتكون الأحاديث التي بعده متصلة لأا متعلقة 
بمفسدات الصوم. 

قال في حديث «أَبِي هْرَيْرَةَ اه تة أن النبيَ وسل قال: ١مَ'نْ‏ نه يي وَهُوَ ضام اگل أو شرب 
ليم صَوْمَهُ َنم أطتمة ها الحديك دص على أن السات أو أن الال .والشرت :ق تسياناق 
نهار رمضان أنه ليس مفسدًا للصوم. 

اعرذ هد الحديك فى عل أذ من كان ا ناكل او شرن ل سار رفيا نتاف ةا السياة لا 


يكون مفسدًا لصومه؛ بل هو معذور به. وهذا نص صريح» وعليه قول عامة أهل العلم من غير تفريق بين 


۷ 
مح اه 


هلش أ ڪدالساكکمبن باشو ب 


ا 


حور 
الفريضة والنافلة؛ لأن بعض أهل العلم يفرق بين الفريضة والنافلة في النسيان» فيحمل الحديث على 
الفريضة دون النافلة. 

ولكن نقول: هذا الحديث مطلق فيشمل الفريضة والنافلة معًا. 

والحديث الثاني: حديث الحَاكم أن النبي اة ووسر قال: مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسبًا فلا قَضَاءٌ 
عله ولا كَفَارَةًا. 

محل ا اد 0 عله ا باو خا کا اكر هنا الائ مسهيا هر الشائظ 
وصححها قبله الحاكم» وصححها أيضًا ابن حبّان» وقال الدارقطني: تفرد بها ابن مرزوق وهو ثقة» أي 
هذه الزيادة. 

والتجديظ روا ر اا اا ا ا و وا رواو 

هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكرت لكم قبل قليل وهو أن الأكل والشرب يعذر بالنسيان فيهم. 

[] وهل يلحق بالأكل والشرب النسيان بالوطء في نهار رمضان أم لا؟! 

مشهور المذهب: أن من نسي في نهار رمضان فوطأ زوجته أنه لا يعذر» ودليل على ذلك أمورء منها 
ما سيأتي معنا إن شاء الله في محله في حديث أبي هريرة في من وقع على زوجه في نهار رمضان قالوا: فلم 
يستفصل النبي صََّلنَهءَيَتِوَسَلَمَ هل كان ناسيًا أم عالمًا. 

قالوا: ولأن الوطء يشترك فيه اثنان والنسيان فيه متعذر أو أصعب من نسيان الشخص في خاصة 
نفسه» الشخص قد ينسى وحده فيأكل ويشرب لكن عندما يكون هناك وطء مقابلة بين اثنين فالنسيان فيه 
أبعد عن الذهن. 

قالوا: والأمر الثالث: لأنْ الجماع من الإتلافات أو في معنى الإتلافات والقاعدة عند الفقهاء: أن ما 
كان من الإتلافات فإنه لا يعذر فيه بالنسيان» لو أن شخصًا نسي فأتلف مال أخيه أو جاره أو صديقه 
نقول: أنت تضمن الإتلاف. فالإتلافات لا يعذر فيها بالنسيان. 

والمذهب: أنهم يجعلون الجماع من الإتلافات أو ملحق بالإتلافات» ولذلك لا يعذرون فيه 
بالنسيان لا في الصوم ولا في الحج. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدَّين وعليها الفتوى: أنه يعذر بالنسيان في 


NE E 
۾ سے وا و‎ 0000 
کېن باو ارام من ار والأخخار‎ 140 3% 
ege 
الجماع لعموم الحديث هذا: «مَنْ نَسِيَ وَهُوّ صَائِمٌ فكل أو شَرِتَ) أو أتى بغيرها من مفسدات الصوم,‎ 
کل من نسي شينًا فإنه يعذر ما دام ناسيًا.‎ 
ےم سه وه چ م رسع کک صر >« ور‎ 
وهذا هو الأصل: ريما لا نَوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطًأنا 4 [البقرة : 187] جاء في حديث أنس‎ 
أن النبي وسار قال: «قال الله: قد فعلتُ» فما فرح الصحابة بشيء أشد من فرحهم بذلك.‎ 
فدلٌ على أن النسيان في الأصل أنه معفو عنه إلا أن يتعلق به حق آدمي ولا نقول إنه متعلق به سائر‎ 
الإتلافات.‎ 
بذلك -بحمد الله ا نكون أنهينا نصف الباب» إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي الباب كلها‎ 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


ويم 


١‏ اة الدرسن الخامين والأريعية: 


يا 


هَ إلا الله وحده لا شريك 3 را ن 


وَرَسُولَة صلی ال عَلَيِْ وَعلَى آله yS‏ 


كيدا عه 


صعذده 


عند لله ب العالمين» وا نهد أن 


© قال المصنف: «54- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ يعن قَالَ: قال رَسُولٌ اللو ص يوار : من ذَرَعَهُ 
ايء قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتقَاء َعَلَْهِ الْقَصَاء. رَوَاهُالْكَمْسَةُ. وَأَعلّهُ أَحْمَدُ. وَكَوَاهُ الدَاَقْطنٌ). 

قوله: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ» أي: من طرأ عليه القيء وكان بغير استدعاء منه ولا طلب» ويقابل هذا الفعل 
أو هذا الأمر الجملة الثانية وهي: 

قوله: «وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءً) أي: ومن طلب القيء واستدعاه فإنه يلزمه القضاء. 

واستدعاؤه القيء يكون بأمور: 

© فتارة يكون بإدخال اليد في الفم بقصد القيء. 

© وتارة يكون بعصر البطن. 

٠‏ وتارة يكون بتعمد النظر إلى ما يعلم المرء أنه إذا نظر إليه قاء. 

© وتارة يكون بتعمد شم ما يعلم المرء أنه إذا شمّه قاء. 

هذه الأمور الأربع هي التي يحدث ا القيء ء عادة» ومعرفة هذه الأمور الأربع يفيدنا أن المرء ء إذا 
فعل فعا قد اعتاده أو قصد به غير القيء فأدى ذلك إلى قيئه فإنه لا يكون من استدعاء القيء» وإنما 
يكون ممن ذرعه القيء. 

ومثال ذلك: أن بعض الناس قد يحدث عنده بعض التعب ثم بعد ذلك يعلم أنه إن تحرك من مكانه 
أو مشى فإنه سيقيئ» فنقول: إن مشيه ليس استدعاء للقيء إذ الاستدعاء يكون بالأمور الأربعة السابقة 
دون المشي. 

بعض الناس إذا فرّشُ أسنانه بالفرشاة قاء أحيانًا فلو فعله وهو صائم فإننا نقول: إن هذا ليس من باب 
الاستدعاء أي: استدعاء القيء والاستقاء» وإِنّما هو من ذرعه القيء؛ لأن قصده من وضع هذه الفرشاة في 
فيه إِنّما هو تنظيف أسنانه لا استدعاء القيء. 


ولذلك معرفة كيفية استدعاء القيء مفيد ومثمر في صور متعددة. 
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لم يذكر الفقهاء -رحمة الله عليهم- من صور استدعاء القيء: أن يتناول المرء دواء لأجل أن يقيء 
بسبب؛ لأن من فعل ذلك فإنه يكون مفطرًا بتناوله الدواء؛ ولذلك اقتصروا على الصور الأربع السابقة. 

وأما من تناول دواء أو طعامًا معيتا يكون سببًا في إخراج ما في المعدة؛ فإنه يكون قد أفطر بأكله ولذا 
لم يُسمّ من باب الاستقاء أو من صور الاستقاء التي ذكرها الفقهاء. 

@ قال المصنف: «رَوَاهُ الْكَمْسَة). 

أي: آهل السّنن وأحمد. 

@ قال المصنف: (وَأَعَلَهُ أَحْمَدُ. وَكَوَاهُ الدَّارَفطْننٌ). 

هذا الحديث أعله عدد من أئمة أهل العلم كالبّخاريٌ والترمذي والإمام أحمّد وغيرهم. 

بل إن الترمذي قد نقل عن محمد بن إسماعيل البُخارى أنه قال: إن هذا الحديث ليس بمحفوظ 
أي: محفوظ إسناده. 

ووجه ذلك كما قال الإمام أحمّد: أن هذا الحديث -أعني حديث أبي هُريرة- قال: ليس من هذا 
بشيء» وإنما ورد هذا الإسناد على حديث: «من أكل ناسيًا فإنما أطعمه الهو أسقاة) فة بعض الرواة 
فجعله على هذا اللفظ» فلا يصح من حديث أبي هريرة البتة. 

وأصحّ ما ورد في هذا الباب -كما قال الإمام أحمّد- قال: إن أصحٌ ما جاء فيه عن ابن عمر ووَإْكَهَْنه: 
«من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» أي: موقوفًا على ابن عمر. 

ومعنى ذلك أنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صََِلََءَيَنِوسَلََ في أن القيء يكون سببًا للفطر لا هذا 
الحديث ولا حديث فضالة عند البيهقي ولا غيرها من الأحاديث المرفوعة. 

وليس معنى أنه لا يصح حديث عن النبي صاله ووسر في ذلك أنه لا يثبت الحكم بأن استدعاء 
القيء سبب للإفطار. 

بل إِنّه قد ثبت عن ابن عمر كما قال الإمام أحمّد: أصح مافي الباب حديث ابن عمر وَعَلَدَْنَُ أو 
أصح ما فيه حديث ابن عمر وذكره؛ بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على العمل بنص المروي. 

فقد نقل أبو سليمان حمد الخطابي صاحب الشروح المشهورة: الإجماع على العمل بهذا الحديث 
وإن لم يصح إسناده مرفوعًا للنيئ صَآَتَهعلتِوسَلَ وعلى هذا عامّة أهل العلم؛ فإنهم يرون أن استدعاء 
القيء وطلبه للصائم سبب لفطره وحكي الإجماع عليه. 


52 م 
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إذن: فالعمدة إنما هو: 


الأثر عن ابن عُمر من قوله. 


له 


والإجماع الذي حكاه الخطَّابي» ولم نجزم بأنه إجماع؛ لأنه قد روي أن أبا هريرة نة راوي 
هذا الحديث أنه كان يتعمد القيء في نهار رمضان ثم بعد ذلك لا يفطرء ولكن يقصد ربما الإجماع 
المتأخر بعد ذلك. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًاء وهي: مسألة أنْ من استدعى القيء واستقاء فإنه يكون 
مفطرًا بهذا الفعل. 

وقد سبق قبل قليل أن الخطابي حكى الاتفاق عليه. 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- يرون أن استدعاء القيء في نهار رمضان مفطّر ولا فرق فيه بين القليل 
من القيء والكثير» بخلاف نقض الوضوء بالقيء» فإنهم يفرقون بين القليل وبين الكثير» فيقولون: إن 
القليل وهو القَلّس أو القَلْس وجهان صحيحان في اللغة» وهو ما كان أقل من ملء الفم فإنه لا يكون 
ناقضًا للوضوء» وأمًا القيء وهو ملء الفم وأكثر من ملء الفم فإنه يكون في هذه الحالة ناقضًا. 

بخلاف إفساد الصوم فالفقهاء لم يفرقوا بين قليله وكثيره» والسبب في ذلك: أن نقض الوضوء لا 
ينظر فيه للاستدعاء فعل الإنسان» فكل قيء يكون ناقضًا سواء كان بفعل الشخص أو بعدمه؛ ولذا فإنه 
يراعى فيه القليل فيعفى عنه» والكثير فيكون ناقضًا. 

وآمّا في الصوم فإنما يكون الناقض ما كان بفعل الشخص دون ما لم يكن بقصد منه أو إرادة» هذه 
مسألة. 

طبعًا القول بأن القيء ينقض الوضوء هو قول عامة أهل العلم بل هو مشهور المذاهب الأربعة 
جميعًاء أيضًا رجحه الشيخ تقي الدّين وكثير من أهل العلم على هذا القول بأن القيء يكون ناقضًاء ثبتت 
فيه آثار أيضًا عن الصحابة. 

© المسألة الثانية: أن من ذرعه القيء وطرأ عليه فإنه لا يكون مفسدًا لصومه. وهذه داخلة في 
المناط الكلي وهو أن مفسدات الصوم في الأصل -وسنذكر استثناء بعد بضعة أحاديث- أن مفسدات 
الصوم إنما تكون مفسدة فيما لو تعمد المرء فعلهاء وما لم يتعمد فعله فإنه لا يكون مفسدًا للصوم ولا 
مبطلًا له» وهذا من هذا الباب. 


| || ےو وا ا 
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@ قال المصنف: «4 4 ۰ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الو تة أَنَّرَ سول الله دوسا حرج عام المَنْح 
إِلَى مَكَةَ ني رَمَضَانَ قَصَامٌ حتى بح كُرَاعَ اله ويم قَصَامَ الناس اموي اورضحي ا 
َي نم شرب قَقِيلَ لَهُبَعْدَ ذَلِكَ: إن بعص الاس قَدْ صَامَ. َالَ: «أُولَيِكَ الْمْصَاأولَيِكَ الْمُضَاهٌ. 


o2‏ ا 


وَفِي لَفْظٍ: فقيل لَهُ: إِنَّ الاس قد د شق عَلَيْهِمُ الصَيَام نما نظرُونَ فيا َعَلْتَ» قَدََا بقَدَح مِنْ مَاءِ بد 
الْعَضْرٍ » فَشَرِتَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

٥‏ - وَعَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرٍو الأسْلّوِيّ ونا ع أله قال: با دشل اليا أ 
ا 00 كيو دمي رُخْصَةمِنَ الكمَنْ 
حب أَنْ يَضُومَ كا جُتَاحَ عَلَيْا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَأَصْلَهُ في «الْمُتقَق» و قيدك E‏ ا عَمْرِو 32 

هذان الحديثان حديث «حمزة بن عمرو» وقبله حديث ووه يَلتَدْعَنًا متعلقان في الصوم في السفر. 

فأو ل الحديئان حديث «جَابرٍ بْنِ عَيْدِ و82 أ اا 1 جَ عَام الفح إلى 0 
أي: بعد وجوب وفرض صوم رمضان» فالصوم كان صومًا واجبًا إذ رمضان قد فرض في السنة السابعة. 

قوله: «قَصَامَ حَتى بَلَعَ كُرَاعَ الْعَمِيم» وهذه منطقة خارج المدينة» وهذا يدلنا على مسألة: أن المسافر 
لا يجوز له أن يترخص برخص السفر سواء من القصر أو الفطر ونحو ذلك إلا بعد أن يخرج من عامر 
القرية التي هو فيهاء فلا بد أن يجاوز العامر ولو كان يرى العامر» فمن حين مجاوزته لبنيان العامر جاز له 
الترخصء ومرٌ معنا ذلك في حديث أبي بصرة الغفاري نة وإن كان يراه فإنه غير مؤثر» فالعبرة 
بالمجاوزة. 

قوله: «قَصَامٌَ التاس» أي: مع النبي صَإَِلنَهعَيِوسَلَه. اما بدح منْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ) أي: إلى فيه. 


قاس م 


قوله ا ڪاه وسل فقيل لَه بَعْدَ ذَّلِكٌ: إن بَعْص التاس قَذ صا ئ 
بعد إفطار النبي صإالة وسل . 

قوله: «قَالَ: «أُولَيِكَ الْعْصَاةٌ أُولَيِكَ الْحُضَّاً هذه الجملة: «أُولَيِكَ العْصَاة» هو محل الإشكال في هذا 
الحديث كما سياق بعدما ننهي الحديث الثاني. 


2 o2 


قوله: «وفي لَفْظِ: فقيل لَه: إنَّ الاس قَدْ سق عَلَيْهمُ الصَيام وَإِنما يَدْنظِرُونَ فيا فَعَلْتَ. قَدَعَا بقَدَّح مِنْ 
مَاءِ بَعْدَ الْعَضْرِء قَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسَْلِمٌ) أتى بالرواية الثانية؛ ليفسر لنا ما معنى كونهم عصاة؛ إذ مفهوم 
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الحديث الأول أنه يجب الإفطار في نهار رمضان لمن كان مسافرًا وجوبًا. 

وجاء في الرواية الثانية؛ ليبين أن هذا اللفظ وهو قوله: «أُولَئِكَ الْخْضَاةٌ ٩‏ إنما كان في هذه الواقعة 
بنخصوصها دون ماعذاه؛ لأن النامن قل * شق عليهم من جهةء ومن جهة أخرى؛ لأن النبي صَآَنَهعَدِوسََ 
أعطاهم الرخصة فأبوا قبول الرخصة مطلقاء لا أنهم رأوا قبول الرخصة ثم لم يفعلوا بها في هذا الموضع 
ل ل و 

قوله: «وَعَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الأشلويّ نة أنه َاّ: يَارَسُولَ اللوا جد بي قُوَةَ عَلَى الصَيَام فِي 
السّفَرِ فل عَلَيَ جُتَاح؟» أي: إثم في الصيام في السفر؟! ۰ 

قوله: «فَقَالَ انەلە وس : هی رُخْصَةٌ مِنَ اللوا أ ي: الإفطار في السفر. 

قوله: ١قَمَنْ‏ اَذ بها نَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ لا جَُاحَ عَلَيْها. 

© الحديث الأول ويليه الحديث الثاني فيهما من الفقه مسائل : 

© أول المسائل فيه : أنه دليل على أن من ابتدأ يومه بالصيام ثم جاءه ما يبيح فطره من السفر وغيره 
فإنه يجوز له الإفطار وإن ابتدأ اليوم بالصيام؛ فيجوز له أن يبطل صومه وأن يفسده» وهذا نص؛ لأنْ النبي 
صبَأََهَََهوسَلهَ ابتدأ الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. 

0 المسألة الثانية معنا وهي محل الشاهد: ما حكم الصوم في السفر؟! قبل أن أبدأ في حكم الصوم في 
السفر لنعلم أن الرخص في السفر متعددة كقصر الصلاة وجمعها والإفطار والمسح ثلاثة أيام بلياليهن 
وغير ذلك من الرخص وترك الشّئن الرواتب وغير ذلك من الرخص. 

[) وهذه الرخص تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

0 النوع الأول: رخص الأفضل فعلها 

0 النوع الثاني: ورخص الأفضل تركها. 

۵ النوع الثالث: ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك. 

فننظر لتطبيق مسألة الإفطار في السفرء فمشهور المذهب: أن الإفطار في السفر يستحب ويكره الصوم 
في السفر مطلقاء يكره في كل سفر أن يصام فيه. 

ودليلهم على ذلك: قالوا: لأن النبي صَِرََهءَلِتهِوسَلهَ أنكر على من أفطر كما في حديث جابر بن عبد 
الله وقال: «أُولَتِكَ الْعْصَافٌ أُولَتِكَ الْعْصَاة) أي عصوا أمر النبي َرَلندعَدَهوَسَلَرَ فدلٌ على الكراهة. 


ات 
Tas‏ 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم من أهل العلم: يرون أن 
الفطر في السفر إنما هو مباح بمعنى أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران. 

واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو نة وفيه أن النبي صََِلنَََنَهوَسَلَ قال: «َمَنْ أَحَدَبِهَاا أ 
بهذه الرخصة «فَحَسَنٌ وَمَنْ أحبّ أَنْ يَضُومَ فا جُبَاحَ عَلَيْهه فجعل الأمرين مستويين لا فرق. 

فهمتا الرخص التي يستوي فيها الفعل والترك. 

قالوا: وأما حديث النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: «ليس من البرٌ الصيام في السفر» فإنه يدل على أنه ليس 
الأفضل عدم فعل هذه الرخصة؛ لأن هناك قبل قليل أن هناك رخص الأفضل تركهاء مما يرى بعض أهل 
العلم: أن الجمع في غير حالة اشتداد السفر مكروه» مع أن مشهور المذهب أنه مباح» لكن الرواية الثانية 
أنه مكروه أم ممنوع منه» قد يكون منع تحريم. 

فهناك رخص الأفضل فعلها ورخص الأفضل تركها ورخص يستوي فيها الأمران. 

وأما حديث جابر بن عبد الله فأجابوا عنه بجوابين كما ذكرت قبل قليل وأطال بالجوابين ابن القيّم. 

© الجواب الأول: أن قوله: «أُولَئِكَ الْمُصَاكُ أُولَيِكَ الْعْضَاء أن هذا كان في واقعة خاصة ولا ينزل 
على من كل أفطر في كل سفر. 

© الجواب الثاني: أن هذا محمول على من كان مثل حالهم ممن يشق عليه الصوم ويشتد ولذلك 
جاء المُصَّنف برواية مُسلم أنه قد شق عليهم الصوم فيكون مما يستوي فيه أمر الإباحة» لكن من شق 
عليه الصوم فالأفضل أن يفطر. 

وقيل: إن قوله: «أُولَيِكَ الْعْصَاه؛ أي: عصوا باعتبار مطلق الرخصة والسّنة لا باعتبار هذا الفعل. 

@ قال المصنف: 45١‏ 5- وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ تة َالَ: رخص لِلشَبْخ الْكبير أن يفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ 
کل يوم مشكيتا ولا قَضَاءَ عَلَيْهِ. روَا لدَّارَفْطِْنُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهً). َ 

1 حديث ابن عباس تة فَالَ: رخص لِلشَبْخ الْكَبيرِ) المقصود بالشيخ الكبير أي الشيخ 
الكهر الذي لا ب الم وس عم اقات فام كرك زرك يطلب على ف عنام ااه 

وشرط هذا الشيخ الكبير الذي خفف عنه أن يكون عقله معه فإنه لو كان فاقدًا لعقله لا يستطيع أن 
يميز الليل من النهار ورمضان من غيره ولزوم الصوم عليه فإنه في هذه الحالة يكون في حكم المجنون 
فيسقط عنه الصوم ويسقط عنه بدله. 


O e eT‏ .اج 
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NE‏ حص لِلشَبْخ الکربر آن بطر وَبْطِمَ عَنْ كُلَ يوم مِسْكِيئً ولا قَضَاءً عَلَيْ . رَوَاهُ الدَّارَفطْننُ 
وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاة). 


ا 


وأصله في «صحيح البُخاريّ» أن ابن عباس رتكا لما قرأ قول الله عَرَبيجَلّ: (وع1 درت 
يُطِهُوَنَ وِدَيَة1 [البقرة: ]١145‏ قال: ليست بمنسوخة وإنما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. 

وهذا بمعنى الحديث ولكن هذه الرواية التي اختارها المصنف أوضح في بيان ما الذي يجب على 
الكبير الذي لا يستطيع الصوم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أن المرء إذا كان عاجرًا عن الصوم عجرًا دائمًا كأن يكون بسبب كبر سنه أو مرض 
دائم به فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الصوم وينتقل إلى بدله وبدله إنما هو الإطعام» فيطعم عن كل يوم 
مسكيئًا نصف صاع من أي أمور من الأمور التي تطعم إلا ابر فإنه يخرج منه مدا واحدًا عن كل يوم؛ لأن 
القاعدة في المذهب أنه في الكفارات يجزئ مُدَ ابر عن المدين من غيره وهو نصف الصاع» إلا في الزكاة 
فإنهما يستويان؛ لأن هذه زكاة مقدرة فلا يفرقون بين البرٌ وغيره كما سبق معنا في زكاة الفطر. 


7 وبناء على ذلك فإذنا نستفيد من هذا الحديث أن الذي يفطر في نهار رمضان لا يخلومن أربع حالات 


0 الحالة الأولى: أن نقول: من يجب عليه القضاء فقط وهو من أفطر يومًا في رمضان بعذر وكان 
قادرا على قضائه» ويلحق به في قول عامة أهل العلم -وسنذكره إن شاء الله في الحديث القادم- من أفطر 
بغير عذر متعمدًا فإنما يجب عليه القضاء فقط. 

0 الحالة الثانية: من يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة معهاء فقد تكون الكفارة مغلظة وهو 
الذي يفطر في بار رمضان بجماع وسيأتي» وقد تكون الكفارة ليست بمغلظة وإنما عن كل يوم مسكين 
وهذا متعلق باثنين: بالمرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل ولديهما فإنهما تقضيان هذا اليوم وتطعم 
عن كل يوم مسكيئًا معه» لكن لو أفطرت لأجل مرضها هي فإنها تقضي فقطء وقد ثبت ذلك عن جمع 
من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهذا مما لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع. 

والشخص الثاني الذي يجب عليه القضاء والكفارة غير المغلظة هو الذي يؤخر قضاء رمضان إلى 
شهر رمضان الذي بعده فتجب عليه كفارة للتأخير لا لأجل الفطرء وإنما لأجل تأخير القضاءء هذا 


AE 1‏ اث م 
پو کے شت باوج امرش نادلا و 


الشخص الثاني. 
0 الحالة الثالثة : : الشخص الذي يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء وهو الشيخ الكبير 
والمرض الزمن الذي يغلب على ظنه استمرار مرضه. فإنّهِ في هذه الحال إنما يجب عليه الكفارة فقط 


20100 


3 س س را یں ےجو خم اهن 0 4 بع ,2 ور 
ولا يجب عليه القضاء؛ لحديث ابن عباس رلته وللآية: !و الذبرت نهدؤدية ‏ [البقرة: 


.] ١5 

0 الحالة الرابعة: من لا يجب عليه قضاء ولا كفارة» وهو من فقد عقله» والشخص الثاني هو الذي 
أفطر بعذر وكان عذره غير دائم ولا مستمر به ثم مات قبل تمكنه من القضاء ففي هذه الحال نقول: لا 
قضاء عليه ولا كفارة؛ لعدم تفريطه» مات في رمضان أو في يوم العيد قبل التمكن من القضاء أو مات وهو 
في سفره فلم يتمكن من القضاء فحينئذ نقول: لا قضاء عليه ولا كفارة. 

@ قال المصنف: 417 ه - وَعَنْ ابي هْرَبْرَة ديعن قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الى صا هيوسا فَقَالَ: 
هَت يا رَسُولَ اللو. قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امرَأنِي في رَمَضَانَ فَقَالَ: «هَلْ تد مَا تَعْتِقُ 
رَقَبَه؟) قَالّ: لا. قَالَ: که تشتطيغ أ تطوم هرن تایعښن؟؛ ال لا. قَالَ: «فهل تد مَا طم سين 
مشكيئًا؟» قَال: لاعت ناي 2 نوس بعرو ق فيه كر مال : «َصَدَّقْ بهذا َقَالَ: عى أَفْقَرَ 
ناته أذ يدب أخوع يي جد بيئك اسار حَنَّى بَدَتْ نياب نم قَالَ: 
A E Rt‏ انط ييه 

هذا حديث :أي هرر ع أن رجلا جاء إلى الي مواقا فَقَالَ: مَلَكْتٌ : 
َالّ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟» فَالَ: وَكَعْتْ عَلَى امْرَأَتّي في رَمَضَانَ). 

قول هذا الرجل: إني «مَلَحْتَ) هذا يدلنا على عظم الإثم بالفطر في نهار رمضان من غير عذر؛ ولذلك 
فإن هذا الفعل من كبائر الذنوب ويزداد هذا الفعل إِثمّا وجرمًا إذا كان الإفطار بسبب الوقاع أو الجماع في 
a‏ ا ولذاقال: ملكت يا رولا 

ثم بين له النبي صل َلوسر الكفارة الواجبة عليه» فقال: :هل تَحجِدٌ مَا تَعْتِقَ ع رَقَبَة) ثم قال: :هل 

ا ن؟" قَالَ: لا. كَالَ: «مَهَلْ تد ما طم سین مِسْكِينًا؟» قَالَ: لانم جَلّسَ 

تیال هر اااي وسار بعَرّق) العَرّق هو نوع من المكاييل التي تكال للطعم وهذا العرق كان فيه تمر. 
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وقد اختلف في مقدار هذا العرق كم هو كما نقل ذلك ابن القيم. 

0 فقال بعضهم: إن العرق هو خمسة عشر صاعًا وهذا الذي اختاره الإمام أحمّد وغيره من أهل 
العلم ورجحوا أنه خمسة عشر صاعا. 

© وقال بعضهم: إِنه داي العرق- ثلاثون صاعاء وهذا الذي مال له أبو داود في «السَّننَ). 

O‏ وقال بعضهم: إل ستون صاعاء قال ابن القيّم: وهو وَمّمٌ من قائله وخطأء فلا يصح أن يكون 
ستين صاعا. 

وفي كون العرق خمسة عشر صاعًا إشكال كما سيأتي بعد قليل نذكره إن شاء الله في محله. 

وو جه الإشكال لكي لا أنسى 1- إن إطعام سین سكينا لو أطغمنا كل سكين نصف صاع 
فالواجب أن يكون ثلاثين صاعًا لا خمسة عشر صاعًاء وهذا الذي جعل أبا داود يقول: إنه ثلاثون صاعاء 
إن العرق ثلاثون صاعًا لكي تنه تنضبط» وسنجيب عنه إن شاء الله بعد قليل. 

قوله: «قَقَالَ: ١تَصَدَّقْ‏ بِهَذاا فَقَالَ: 0 مِنا؟ كَمَا بَيْنَ لابتيهًا أي: المدينة «أَهْلُ بَْتِ أَحْوَحُ ِلَب 


a 


ما قَصجك الت لوسك حَنَّى بدت ناب ثم َالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْةُ أَهْلَكَ). رَوَاهُ السَبعَة وَاللَمْظُ 


لِمَسْلِم). 


و 


والسبب في أن المُصَّنف ذكر رواية السبعة مع أن الأصل الاكتفاء برواية مُسلم؛ لأن في بعض الألفاظ 
الموجودة عند السبعة روايات ليست موجودة في مُسلم» فمن ذلك أن: أحمّد وأبا داود قد زادا جملة في 
الحديث وهى ي : الوصم يومًا مكانه» فأوجب عليه قضاء هذا اليوم» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

ومن ذلك أنه جاء من بعض الطرق وهذا تفرد به مَا لِك وابن جريج عبد الملك بن جريج بأنه لم 
يجعله على سبيل الترتيب وإنما جعله على سبيل التخيير. 

الاق رة الله علي ليا ذكر أن هذا الحتديك وواد الس رها كان قصدة الأيماء إلى أن ها 
روايات أخرى خارج رواية مُسلم ولكن هذه الروايات فيها مقال وضعف. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث يدل على أن واقع زوجه في بار رمضان فقد أفطر بهذا الفعل 
والمراد بالوقاع إنما هو الجماع دون المباشرة» وهذه سبق الحديث عنها حينما تكلمنا عن حديث عائشة 
في القبلة. 


0 
کے 


1 و و سے 
3 ۱۵0۵ کې جج لوڪ ار ر مناد نڪر 
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2 المسألة الثانية: أن هذا الحديث أيضًا يدل على وجوب الكفارة على الرجل والمرأة معَّاء 
والدليل على وجوبها على المرأة أيضًا أنه قال: «مَلَحْت» فالأصل تعلق الفعل بكل من فعله سواء كان هو 
الرجل أو المرأة» ولم يُشر للمرأة لأنها لم تكن السائلة فلربما لو جاءت سائلة لقالت: «هلكث» والأصل 
عدم اختصاص الحكم بالذكور دون الإناث. 

ويدل بأنه ليس خاصًا بالرجال وجوب الكفارة فقط قالوا: لأنه قد جاء في بعض الروايات عند 
الدّارقطني أنه قال: «هلكت وأهلكت» فدل على وجوبها على الرجل والمرأة وهذا هو مشهور المذهب 
وهو أصح رواية في مذهب أحمّد أنه تجب الكفارة على الرجل والمرأة إذا كانت المرأة مطاوعة غير 
مكرهة. هذه المسألة الثانية. 

0 المسألة الثالثة: وهي مسألة مهمةء فيما لو أن المرء واقع زوجه ناسيّاء فهل النسيان يكون سببًا 
لعدم الحكم بفساد الصوم وعدم وجوب الكفارة من باب التبع أم لا؟! 

مشهور المذهب: أنه لا يعذر في الجماع في نهار رمضان بالنسيان فمن نسى في نهار رمضان فواقع 
أهله فقد فسد صومه ووجبت عليه الكفارة» قالوا: والدليل حديث الباب؛ لأنْ ظاهر الحديث أن النبيّ 
عسل لم يفرق بين كونه متعمدًا أو ناسيّاء ولم يستفصل ولو كان النسيان عذرًا لقال: لعلك كنت 
ناسيًا! لعلك كنت غير عالم بطلوع الشمس ونحو ذلك من الأمور. فدل ذلك على أنه لا يعذر بالنسيان 
في مسألة الوقاع في نهار رمضان وهذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدّين والفتوى عليها: أن من كان ناسيًا لحاله أنه 
صائم فواقع زوجه في نهار رمضان أو في نهار صيامه فإنه صومه لا يفسد ولا تجب عليه الكفارة لعموم 
قول الله عَرَتِجَل: را لا مُوَاِذ ]إن يتا أو اطا ) [البقرة: 1] فالنسيان معفو عنه مطلقا. 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن الرجل إنما كان متعمدًا؛ لأنه قال: «هلكت» فما يقول «هلكت) إلا 
من كان متعمدًا الفعل وأقدم عليه؛ إذ لو كان ناسيًا لكان ذلك سببًا لتقديمه العذر فيقول: وقعت على 
امرأتي وأنا ناس ونحو ذلك من العبارات. 

ولكن قال: «هلكت» فسياق هذه الجملة يدل على أنه كان متعمدًا للفعل؛ لأنه وصف نفسه بالهلاك. 

أيضًا المذهب عندهم أمران -استدلالات من باب القواعد- : 


© الأمر الأول: أن عندهم قاعدة أن «ما كان من باب المتلفات فلا يعذر فيه بالنسيان»» وعندهم 


اا > ج ا 


ا 


قاعدة: «أن الجماع ملحق بالإتلافات». 

2 الأمر الثاني: قالوا: ولأن الجماع مشترك بين اثنين فغالبًا لا يتحقق فيه النسيان» فإذا نسي أحدهما 
ذكّره صاحبه» ولكن الفتوى واختيار الشيخ تقي الدّين مع الرواية الثانية من المذهب وهي أن النسيان 
عذر في إسقاط الكفارة وعدم إفساد الصوم كسائر المفطرات لا فرق. 

ماهو مقدار الكفارة؟! 

أولا: نقول: إن هذه الكفارة على الترتيب» وهذا النص صريح في أنها مرتبة» وكل الرواة عن الزهري 
في هذا الحديث رووه على سبيل الترتيب قال: لم أستطع» فإن لم أستطعء ثُمّ. 

ولم يختلف عن الزهري إلا في رواية مالك -رحمة الله عليه- وعبد الملك بن جريج فإنهما ذكرا أنَّ 
الحديث على سبيل التخيير: أعتق رقبة» أو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستين مسكيتا فجعله على 

والحقيقة أن هذه الرواية إنما جاءت بالمعنى؛ لأن الأصح من رواية الزُهري محمّد بن شهاب 
والأكثر من الطرق عنه وإن كان مالك لا شك أنه جبل» لكن رواية الأكثر مقدمة أنها على سبيل التخيير. 

نبدأ بأول هذه الخصال في الكفارة وهو الإعتاق. 

والقاعدة عند الفقهاء أن الرقاب التي تجب في الكفارات كلها واحدة فيجب فيها أن تكون مؤمنة وإن 
لم ينص على الإيمان» ولذلك فإن عندهم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدا في الحكم وإن اختلف 
السبب» فالحكم أنها كفارة واختلف السبب بين كونها ظهارًا وبين كونها قتلا وبين كونها كفارة وقاع في 
مهار رمضان أو غير ذلك أو كفارة يمين ونحو ذلك. 

فإذا جاء اشتراط وصف في أحد هذه الكفارات فإنه ينقل هذا التقييد لجميع المطلقات وإن اختلف 
سبب الحكم؛ نظرًا لاتفاق الحكم وهو الإعتاق في الكفارة. 

المسألة الثانية: في قوله: فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. 

الفقهاء -رحمة الله عليهم- في مشهور المذهب لما أرادوا أن يحددوا مقدار الشهرين قالوا: إنه 
يختلف باختلاف ابتداء الصوم» فقالوا: إن ابتدأ الصوم في غرة الشهرء أي: ابتدأه من أول الشهر فإنه 
يصوم شهرين قمريين» سواء كان الشهر ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين» فيكون مع إتمام الشهر الثاني أتم 
ارين الاب 
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و کشت بو 
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وإن ابتدأ الصوم في غير غرة الشهر في اليوم الثاني إلى الآخر منه فإنه لا بد أن يتم ستين يومًا وهو 
الكمال»: هذا هو مشهور المذهعت: 

الرواية الثاني: أغهم قالوا: لاء ننظر للشهرين بغض النظر عن وقت ابتدائه سواء كان في أوله أو صام في 
منتصفه ونحو ذلك» فمن ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في سائر الكفارات -الحكم واحد في جميع 
الكفارات-» فمن ابتدأ الصوم في متتصف الشهر لنقول يوم الخامس مثلا أو السادس نقول السادس» من 
ابتدأ الصوم في اليوم السادس فإنه بعد شهرين في اليوم الخامس من الشهر الثالث يكون قد أتم شهرين 
متتابعين ولا ننظر لإكمالها ستين يومًا أم لاء وهذا مبني على قضية كيفية الحساب فقطء كيفية حساب 
الستين يومّاء هل لا بد أن نجعل الشهرين كاملة ستين؟ أم نجعلها بالشهرين القمريين؟ العبرة طبعًا لا 
شك أن العبرة بالشهور القمرية. 

نفس هذه القاعدة وهذا الخلاف أيضًا منقول لباب العدد فإن المرأة إذا كانت تعتد بالأشهر كمن لا 
تحيض بثلاثة أشهر أو كانت من المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» كيف تحسب 
الأشهر؟ على الروايتين تمامّاء فابتدأ الطلاق أو الوفاة هل هو من أول الشهر أم من منتصفه؟ ! 

الأمر الثالث والأخير: وهي قضية قوله: انُطْعِمُ سِنَّينَ كينا وقلنا قبل: إن إطعام المساكين في 
الكفارات إنما هو نصف صاع من غير الْبْرٌ وأما البَرّ فإنه يطعم كل مسكين مدا واحدًا وهذا مشكل على 
قول الفقهاء. لماذا؟ لأن النبي صََِلنَعَْتِوسَءَ أعطى هذا الرجل عرقا من تمر وهو يحوي خمسة عشر 
صاعا ولو قسمناه على ستين لكان نصيب كل واحد من الستين إنما هو مده وهذا الحديث هو الذي 
استدل به الشافعي -رحمة الله عليه- على أن الكفارات يعطى فيها مد من كل الأطعمة سواء كان تمرًا أو 
برا أو غيره. 

وأمّا أحمّد فإنه استدل بالأحاديث الأخرى أن فيها عرقين» أن الكفارة تكون بعرقين فقال: إن 
الكفارة تكون دائمًا بنصف صاع. 

ت كيف وجه الفقهاء هذا الحديث؟! 

وجّهوا هذا الحديث على أن الذي أعطاه النبي صَرَرََََْيَهوَسَلَ إيّاه ليس هو من باب الكفارة» 
ولذلك- وهذه هي المسألة التي ستأتي معنا بعد قليل- أن فقهاء المذهب يقولون: إن الكفارات كلها 
تبقى في الذمة ولو كان عاجرًا عنها من وجبت عليه إلا كفارة الجماع» فإنه إذا وجبت عليه الكفارة فكان 


۷ 
کے , 


يوش د ڪبدالساک من چیا شويع و س ل 


م ا 


ري 
عاجرًا عن الخصال الثلاث معًا سقطت عنه الكفارة» فلو كان بعدها بيوم وجد المال الذي يعتق به أو 
وجد المال الذي يطعم به نقول: سقطت عنك» انتبهوا هنا! 

إذن: الفقهاء لا يرون أن شيئا من الكفارات يسقط عن صاحبه بالعجز عنه إلا كفارة الجماع في نهار 
رمضان وما عداها من الكفارات فإنها تبقى في الذمة لحين القدرة عليهاء إلا أن يتوفى الشخص فلا 
يستطيع» فهنا نقول: سقطت عنه لعدم القدرة» وإلا تبقى في ذمته. 

طبعًا حتى لو مات» يقولون: إنها تستحب أن يقوم بها وليه عنه» وإن کان له مال فيجب أن تخرج من 
ماله» من باب الاستحباب. 

إذن: هذه المسألة التي ذكرناهاء ما دليلهم على أنها تسقط؟! 

أمران: 

© الأمر الأول: أن النبي صَرَلنمعَوَسََرٌ أعطاه عرفًا من تمر ثم ملّكه إِيّاه ولا شك أن العرق خمسة 
عشر صاعاء كثيرة جدا! تكفي شخصًا واحدًا وزيادة؛ وذلك نحن نقول: لو كان عنده خمسة عشر صاعا 
ووجبت عليه زكاة الفطر يجب عليه أن يخرج منها؛ لأنها تزيد عن قوت يومه. 

فالنبي صََلنَعَلِوسَيٌ أعطاه أقل من الواجب وملّكه إيّاه ولم يقل إنه واجب في ذمتك بل ضحك 
ال صَبَأَلَكََلتَوِوَسَلََ وأقره على ذلك. 

فدلٌ على أن الكفارة تسقط عن المجامع إن عجز عنها فقط وما عداها من الكفارات فتبقى على 
الأصل وهي أن ديون الله عَرَجَلّ تبقى في الذمة. 

© مما يتعلق في قضية كفارة الإطعام مسألة مهمة! أن الفقهاء يقولون -وهو مشهور المذهب-: أن 
هؤلاء الستين يجب فيهم التعديد فيجب أن يعطى هذا الإطعام لستين مسكيئًا يبحث عن ستين إلا إذا 
عجز لم يجد ستين مسكيئًا فحينئذ لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها فيعطى الثلاثين الذين وجدهم كل واحد 
يعطيه صاعًا كاملا بالضبط أي: إطعام ما يجزئ عن اثنين. 

لكن إن كان واجدًا للستين فيجب أن يبحث عن الستين وقولهم هذا تمسك بظاهر النص لما قال 
النبي اهيوسا : انُطْعِمْ ستَينَ مِسْكِينًاا ولو كان المقصود الإطعام لبين المقدار فقط. قال مثلا: 
يطعم ثلاثون صاعًا مثلا أو نحو ذلك» ولكن لما حدد عدد المساكين فدلٌ على أن الواجب هو ذلك. 


ولذلك عندنا قاعدة فقهية وهى أصولية: «أَنّ الأعداد نه ) هى 2 کی“ 5 : أن نه عل 
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الستين فيهاء فلا نزيد ولا ننقص» ونقول النبي َةَّكَم نص على المساكين فلا نجاوزهم. 

0 من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: مسألة مهمة جداً معنا! وهي قضية: قبلنا قبل قليل إن جاء قد جاء 
في رواية عند أبي داود والإمام أحمّد أن النبي اهيوسا قال لهذا الرجل: «وصم يومًا مكانه». 


مشهور المذهب وقول الجمهور: أن من أفطر متعمدًا في مار رمضان فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم. 

واستدلوا بعدد من الأحاديث ومن أظهرها حديث الباب حينما قال النبي صََِنَعَلَهِوسَلَهَ فيما جاء 
عند أبي داود: «وصم يومًا مكانه» فهو متعمد» نحن قلنا قليل إنه كان متعمدًا فدل ذلك على هذا الأمر. 

واختار الشيخ تقي الدّين ابن تيمية وهي الرواية الثانية في المذهب وقول مالك أن من متعمد إفطار أو 
الرواية عن الإمام مالك أن من تعمد إفطار يوم في بار رمضان فلا قضاء عليه وهذا اختيار الشيخ تفي 
الدّين أن المتعمد إثمه عظيم جداً جداً جداً! فإن كانت عليه الكفارة كمّر وإلا فلا قضاء عليه إذا كان 
متعمدًا فما عليه إلا التوبة فقط ولا قضاء. 

وأمّا هذه الرواية -وهي الزيادة وهي: «وصم يوما مكانه»- فيقول: إن هذه الزيادة ضعيفة» ضعفها 
غير واحد من الحفاظء قال: ولو كانت ثابتة لبينها النبي صَِآَلنَعَتَِوسَهءَ أو لكان الحكم ثابنًا لبينه النبي 
يكنسله فيمن أفطر هنا وفي غيرها من المواضع. 

وأمّا حديث أبي هُريرة: «من أفطر يومًا من غير عذر لم يجزئه صوم الدهر ولو صامه» فإِنَ الحديث لا 
يصح لا للاحتجاج ولا في المعنى. 

ولكنّ الشيخ تقي الدَّين يقول: إن هذا لا يلزمه القضاءء إن أراد أن يقضي من باب الاستحباب 
والندب فلا بأس» لكن لا يلزمه القضاء. 

ثمرة هذه المسألة واضحة جدا للمتعمد ولكن قد تظهر كثيرًا في بعض الشباب حينما يكون في أول 
حداثة سنه ويكون عنده بعض التساهل وبعض التهاون بالأحكام الشرعية فقد يفطر أيامًا كثيرة مع بقاء 
حرصه على الصلاة وأدائها في وقتها مثلاء ثم بعد فترة يقول: تبت إلى الله عمجل فهل يلزمه قضاء هذه 
الأيام أم يندب ويستحب ويباح له؟! 


فالجمهور وهو المذهب: أنه يجب عليه قضاء هذه الأيام وجوبًاء وإن أخرها أكثر من سنة فيجب 


52 م 
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ا ا 
عليه مع القضاء الكفارة. 


وعلى الرواية الثانية: لا يلزمه القضاءء وإنما التوبة إلى الله عَرَجَلَّ وإن شاء أن يقضى فالأمر في ذلك 
واسع على الرواية الثانية. 
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0 سَلَمَةَ: وَلا يَقَضِيا. 
هذا حديث «عَائة ر ت زوجتي التب ليه الضلةوالسام ذكرتا: 31 التي اهيوسا گان 
يُضْبِحُ نْبا ِن جمَاع ثم غدل وَيَصُوم. 

قولها: امن جمَاع» هذه تفيدنا مسألة أنه لا يلزم أن يكون الجنب من احتلام؛ لأنه لو قصرنا 
الك على الانضلام هرن زا اصح وهو قير قاد تاغل وأما الجنب من الجماع 
فإنه متعمد تأخيره إلى طلوع الفجر ولذلك قلن ريت كعَتا: «جُنبا مِنْ جمّاع فم يتيل » أي: بعد طلوع 
الفجر (وَيَصومًٌ) ەە هوس . ۰ 

@ قال المصنف: متمق عَلَيْهِ. اد E‏ ولا يَقَضِي) من باب التأكيد أن الصوم 
e‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أن هذا الحديث نص على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع 
الفجر يجوز له من غير كراهة. 
جنب فلا صوم له» أو نحوًا مما قال صََّلَعَليهسَههَ فهذا الحديث محمول على الأمر الأول وهو منسوخ؛ 
فإن نساء النبي صَِآَلنَعَََِوسَلمَ من أعلم الناس بشأنه ولذلك نحن نعرف الناسخ من المنسوخ أحيانًا من 
الراوي فإن كان الراوي من نساء النبي صَرَلنَََتَهوَسَلَهَ فإنهن أعلم بشأنه الخاص مما يروينه عنه» فإنمن 
أعلم» فإنه قد استمر على ذلك إلى وفاته. 

وإن كان الراوي للحديث من الخلفاء الأربعة وعمل به فيدل على أنه ليس بمنسوخ وخاصة إذا كان 
الأمر من الآمور الظاهرة البينة التي يراها الناس؛ لأن الخلفاء الراشدين الأربعة -رضوان الله عليهم- 


AE 1‏ اث م 
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يعملون بشيء ظاهر فيقرهم عليه عامة الصحابة» فيدل على عدم النسخ. 

ومن أمقلة ذلك الال المشهورذاتها نكل يه قضية: الوضوء من مس الذّكر فإن عمر عن قام في 
المسلمين يصلي بهم فأراد أن يعدل إزاره فمس ذكره» فقال: على رسلكم» ثم ذهب وتوضاً ثم رجع 
فصلى بهم» ولو كان الحكم منسوحًا ومستقرًا عند الصحابة ذلك لبينوه له» مثل عمر لما قال: «إِنْما الماء 
من الماء» في أول أمره. بيّن له الصحابة بعد ذلك أن هذا الحكم منسوخ فتراجع عنه وقال: لا يأتيني أحد 
يقول ذلك إلا أوجعته ضريًا! 

فقد يخطى أحدهم لكن ينبهه باقي الصحابة -رضوان الله عليهم- بأن الخلفاء الراشدين الأربعة 
كانوا يقولون رأيهم ويظهرونه بمحضن من عامة الصحابة -رضوان الله عليهم-! هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدلنا على أن الصائم يجوز له أن يغتسل ويجوز له أن يغسل 
رأسه؛ وأن هذا الفعل لا يفطرء ولو من غير حاجة» ولو من باب التبرد يجوز له أن يغتسل. 

كما أن هذا الحديث يدل على أن الصائم يجوز له أن يتمضمض ولو لغير حاجة الوضوء لأن النبي 
N‏ الفجر قو غلى سل الأخيار والاغشال قه مضمضة؛ 
فدل على أن المضمضة جائزة للصائم مطلقاء وأنها لا تفسد صومه. 

أيضًا ممم 
الجماع قبل طلوع الفجرء فإنه ١كَانَ‏ يُصْبِحُ جُنبًا» ولم تقل: يصبح وهو مجامع» ولذلك تكلم الفقهاء عن 
الحد الذي يكون به الفاصل. 
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هذا حديث «عَايْضَةَ كته أن النبيّ صَلنَعلدهوسَلهَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيام» أي: صيام واجب. 

وآمّا الصيام غير الواجب فإنه لا يقضى عن الميت وإنما يتطوع الحي ويهدي ثوابه للميت وهذه 
ماله أخرى يجب أن شرق بین غائية المشالتين كما ساذک ! 

قوله: ١صَامَ‏ عَنْهُ وَل ) وهذا الحديث متفق عليه. 

لما روى أبو داود -رحمة الله عليه- هذا الحديث قال: إن هذا الحديث في النذر خاصة! وهذا الذي 


عليه الإمام أحمّدء وهو قول كثير من أهل العلمء أن الصوم الواجب لا يؤديه أحد عن أحد إلا أن يكون 


ي ا 


ا 


نذرًا فقط . 

فأمّا صوم رمضان وأمّا الكفارات فإنها لا تقضى عن الميت؛ لأنها واجبة في ذمته وهذا هو مشهور 
المذهب اعت دة أغلب المتأخرير:: 

بالكان ترس يحضي ف هله E‏ ر 

الفقهاء في مشهور المذهب لم يلحقوا به كل صوم واجبء وإنما ألحقوا به كَل عمل واجب بسبب 
النذر؛ ولذلك الفقهاء يقولون: إن وجب على الميت صوم أو حجٌ أو صلاة بنذر أداها عنه وليه» استحب 
لوليه أن يؤديها عنه فيرون أنه من باب الاستحباب فجعلوا ذلك عامًا في كل ما وجب بالنذر؛ فنظروا 
للسبب ولم ينظروا للنوع الواجب. 

وهذا هو -كما قلت لكم- مشهور المذهب وكذلك الشيخ تقي الدّين وقفت له على كلام نص على 
أن الذي يقضي -ولم ينف حقيقة- أن الذي يقضي إنما هو النذر ولا أستطيع أن أجزم برأي له في هذه 
الفسالة: 

0 المسألة الثانية: معنا في هذه المهمة وهي مسألة: أن الشخص إذا كان عليه صوم واجب وقد 
اتصل مرضه» صوم واجب بسبب نذر واتصل مرضه لم يستطع الوفاء بنذره» فهل يقضيه عنه وليه آم لا؟! 

شخص نذر ثم بعد النذر مباشرة جاء رمضان ولا يستطيع أن يؤدي النذر ثم جاء العيد ثم مات في 
العيد» أو كان عنده مرض واستمر فهل يقوم وليه بأدائه عنه؟! 

يقول الفقهاء: لاء لا يؤديه عنه وليه. 

مثل: صوم الفريضة لا ينتقل فيها للبدل وهو الإطعام ولا يجب عليه الإطعام لكون مرضه قد استمر 
به» فيسقط عنه فلا يقضيه عنه وليه في هذه الحال. 

0 المسألة الأخيرة: معنا في هذه الجملة: في قول النبي صَرَلنَعَََهوَسَم: «صَام عَنْهُ وَلِيّهُا لما قال النبي 
صََِدَعََِهوَسَ: «صَام عَنُْ وليه يدلنا على أنه لا بد أن يكون الصوم بتبرع ولا يجزئ أن يصوم عنه أحد 
بمال؛ لأن من صام عنه بالمال في الحقيقة إنما صام لأجل المال لا لله عَرَبيجَلّه فلا بد أن يكون بتبرع. 

وغالبًا لا يتبرع عن الشخص بالصوم إلا وليه كأبيه وأمه وأبنائه وزوجه وقريبه وصدیقه» وإلا فإنه لا 
يجزئه. 

لكن بخلاف الحجّ الحج عبادة مالية وبدنية» فلذلك يعطى من ترك الميت من يحج عنه؛ لأنَّ فيها 


۲آ 


4 


شخ ؤلؤل من كار 
معنى الكلفة والمال» الحملة تكلفة ثمانية آلاف ريال على أقل حملة؛ ففيها معنى المؤنة» فلذلك يعطى 
من يحج عنه» بخلاف الصوم» فإنه لا يعطى أحد مال ليصوم عنه أو ليصلي عنه 
© قال المصنف َابُ صَوْمٌالتَوعٍ وا وي عنصيو 
00٠‏ ن أبِي نا ة الأنصاري ڪت 
«يكَفْمُ السََّةَ الْمَا فيد وا 


: أن رَسولً الله ص الول سيل عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَة. قَالَ: 

وَالْبَاقَِة)» وَسْيْلَ عَنْ وار عامل قال 53 ك فر السَّنَةً الْمَاضِيَةً) ا 
صم ؤم الان قال «ذاك يوم ولذ ت فيه وَبُعِدْتٌ فيه أو ازل عَلَىّ فيد'. .رَوَاه 
أبي قَتَادَةَ الأنصاري ر 


6 
ع 


مير 
ا مه 
<> 
ا ْدُعَنة: 


ع 
(. 
شرع المُصَّنف رحمة الله عليه لا مع ed‏ 
والحديث في «مُسلم». 


: أن النبي صالة وسار سيل عن صَوم يوم عَرَفَهَ وهو حديث طويل 


وهذا الحديث تكلم فيه مع وروده في «(صحيح مُسلم» فإنه قد جاء من طريق عبد الله بن معبد عن أبي 
قتادة» وقد قال البخاريٌ -رحمة الله عليه-: إِنّه لا يعرف لعبد الله بن معبد سماعٌ من أبي قتادة فحكم 
البخاري بالانقطاع بين راويه وهو عبد الله بن معبد وبين 


و 
ي رنه 


ن¿ أبي قتادة الأنصاري 
وهذا هو السبب في أن البخاري لم يرو هذا الحديث في صحيحه ويدخله فيه 


وهذا الذي جزم به أحمّد وهو الطريق الآخر» وقال: الصواب رفعه عن سفيان؛ فرجح الإمام أحمّد رفعه 
وجزم بأنه مرفوع للنبي صَإَِنَهُ ا بالقاكله حسعها: 
قوله : أن النبيّ صلا هوام سيل عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَقَةَ فقا : EES‏ 


قوله: «وَسيْلَ عَنْ صِبًا 


لبَاقِمَةَ) أ أي د 
ا 0 
١«ذَاكَ‏ يَوْمٌ وَلِذْت فيه وَبُعِنْتَ فيه أو ر عَلَيَ 


7 هذا الحديث فيه فضل صيام ثلاثة أيام 


a‏ قال : SA A‏ ية ضِية» وَسْيْلَ عَنْ صو 
فه). 


# أول هذه الأيام الثلاثة هو يوم عرفة» ويوم عرفة يستحب صومه لغير الحاج كما سيأتي معنا في آخر 


۷ 
+ FE 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% 14 4 
SSS‏ 


أن يصومه تشبهًا بالحاج» فإن الحاج يمسك عن بعض الأشياء وكذلك يمسك الصائم عن بعض 
الأشياء ففيه نوع تشبه وتقرب إلى الله عمجل في هذا اليوم. 

والأيام العشر من ذي الحجة ونعني بها التسع الأول طبعًا دون يوم العيد كلها يستحب صومهاء وقد 
جاء ذلك من حديث بعض أزواج النبي الوسر وجاء ذلك أيضًا من حديث حفصة أن النبي 
صَبَألََدعَََهِوسَدَرَ كان يصومها. 

وأمّا ما جاء من حديث عائشة ورَوَابَدعَنْهَا عَنهَا من نفيها صوم النبي صََِِنَْعَِوسَهءَ لصيام العشر فإن هذا 

والدليل على أن صيام هذه الأيام العشر مستحب هو فعل الصحابة له» فقد ذكر محمد بن جرير 
الطبري في كتابه «تبذيب الآثار»: أن الخُرّ بن صياح قال: جاورت مع عبد الله بن عمر نة فكان 
يصوم العشر. 

فدل على أنه مستفيض بين ¿ الصحابة -رضوان الله عليهم- صيام عشر ذي الحجة» ولكن آكدها يوم 
عرفة. 

ومما يدل على استحباب صوم هذه العشر: قول النبي صَآََهعلَهِوسَامٌ: «مامن أيام العمل الصالحٌ 
فيهن مستحب» عمل صالحٌ وهذه نكرة» وعندنا قاعدة لغوية أصولية أنّ: «النكرة في سياق النفي تفيد 
عموم الأشخاص والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف». 

وهذه نكرة فتفيد عموم الأوصاف» فكل عمل صالح يتقرب إلى الله عَرَجَجَلّ به فإنه يستحب ويتأكد في 
العشر ولا شك أن من أفضل الأعمال الصيام. و الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: صوم يوم عاشوراء» ففي هذا الحديث أنه (يُكَمّرٌ السَّئهَ الْمَاضِيَة ضية» وقد جاء أن النبي 
نوس أمر بصيامه وذلك حينما قدم المدينة. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أمر النبي تيوسام بصيام يوم عاشوراء لم يك إلا سنة واحدة كان 
في السنة الأولى» ثم بعد ذلك فرض الصوم بعده في السنة التي بعدهاء فلم يصم المسلمون عاشوراء على 
سبيل الوجوب إلا مرة واحدة فقط. وهذا مفيد في معرفة: «لئن بقبت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر». 

صوم يوم عاشوراء مستحب والفقهاء يقولون: إن صيام يوم عاشوراء مستحب ولكن لهم طرق فيما 
هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟! 


0 
کے 


سے واا ع ص َ 
۾ و و شبح باوج امراج بنا ر دایار 
الماك ا 


حر 

© فأولا: إفراد يوم عاشوراء مستحب؛ لأجل الصيام وإفراده ليس بمكروه وهذا هو كلام الفقهاء 
واختيار شيخ تقي الدّين أن إفراد يوم عاشوراء بالصيام ليس مكرومًا ويدخل في مطلق الاستحباب صيام 
يوم عاشوراء. هذا واحد. 

۵ ولكنهم يستحبون أن يصام قبله يوم لحديث: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر). 

وقد ألّف ابن ناصر الدّين رسالة في صوم يوم العاشر وذكر أن الآثار المجتمعة فيها التي تدل على 
هذا المعنى» وذكر أيضًا أن الفقهاء أو العرب قديمًا كانوا يختلفون في معنى اليوم التاسع» ففي بعض 
حساب العرب يسمون التاسع هو عاشوراء» وفي بعض حسابهم يسمون العاشر يوم عاشوراء» وعلى 
ذلك فن من صام التاسع والعاشر فإنه يصدق بالحسابين أنه صام يوم عاشوراء. 

هذه الدرجة الثانية وهي صوم يوم عاشوراء وأن يصام قبله يوم. 

۵ الدرجة الثالثة: وهو: أن يصام يوم عاشوراء وقبله يوم أو بعده يوم» هذا روي فيه أحاديث عند 
أبي دَاود وقد قيل إنه قد تفرّد به ابن أبي ليلى بزيادة: «أو يومًا بعده». 

ولكنّ له شاهد عند ابن عدي في «الكامل» وقد عمل بهذا الحديث الآئمة كأحمد وغيره وهو صيام 
يوم قبله أو يوم بعده. 

بل قد جاء في «مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمّد استحب هو وإسحاق بن راهويه 
استحبا إذا اختلف وشك في دخول شهر مُحرّم أن تصام الثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي عشرء 
وهذا يدلنا على أنهم عملوا بأصل الحديث وهو صيام يوم قبله أو يوم بعده. 

۵ الدرجة الرابعة: حينما يصام الثلاثة معا وقد روي فيها حديث: «(صوموا يومًا قبله ويومًا بعده) 
بحرف العطف» الواو الذي يقتضي مطلق الجمع» وهذه الرواية لا شك أن هذه اللفظة شاذة» وإن كان 
عمل بها بعض آهل العلم وأقرها كالعلامة ابن القيِّم -رحمة الله عليه- وربما هو استدل بعموم الآثار 
والأصول العامة في صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. 

الأمر الثالث في هذه الجملة وهو صيام «يَوْم الانْتَيْنِ؛ وصيام يوم الاثنين مستحب كما في هذا 
الحديث وهو نص على استحباب صيام يوم الاثنين وقد وردت جمع من الأحاديث في استحباب صومه. 

لكن الذي يهمنا قضية يوم الخميس» هل يصام أم لا؟! 

جاء في صحيح مُسلم) أن مسلمًا قال: وقد روي عن شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس» 


۷ 
مح 


رو 
ثم قال بعد ذلك الإمام مُسلم: إن يوم الخميس إنما تركتها لأا خطأ ووهم. فلذلك تركها وتعمد عدم 
ذكر هذه الجملة. 

ولكن نقول: إن صيام يوم الخميس له طرق كثيرة تدل عليه من هذا ما روى الترمذي وحسّنه من 
حديث غائشة كتا «أنّ النبي لووسم كان يصوم الاثنين والخميس» وهذا أصح مافي الباب» 
فدل على استحباب صوم الاثنين والخميس. 

بل قال بعض متأخري الفقهاء: إن المرء إذا صام الاثنين والخميس يصدق عليه أنه قد صام يومًا 
وأفطر يومين» لأن الأسبوع سبعة أيام» ففي صيام وإفطار يومين يكون ستة أيام وهناك يوم يكره على 
سبيل الإفراد وهو الجمعة؛ فلذلك يُترك» ذكر ذلك بعض الفقهاء ولا أدري إن كان ذكره أحد من متقدمي 
الفقهاء -رحمة الله عليهم-. 

@ قال المصنف: 1١١‏ ده - وَعَنْ أبي أَبُوبَ الأنْصَا صَارِيَ َعَلََهَْنهُ: أن رَسُولَ الله صَإَِهعَيْدهوسَلهٌ قَالَ: «مَنْ 


صَامَ رَمَضَانَ تم أن تبعه : 


E‏ کک قشلا 


ت 
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نَّ النبيّهِ لوسك َالَ: «مَنْ صَام رَمَضَانَ م أَنْبَعَهُ 
او 7 


وهذا الحديث الحقيقة فيه علة؛ ولذلك فإِن عدة من أهل العلم ضكّف هذا الحديث وبعضهم تتبع 


هذا حديث «أبى تاا صَارِي رنه 


طرقه وألّف فيه أجزاء مستقلة» بعضهم أف أجزاء مستقلة في هذا الحديث لإثبات صحته! 

ومن أكثر من يسعى لتضعيف هذ الحديث هم المالكيةء لأنهم لا يرون مشروعية صيام الست من 
كال 

ووجه ضعف هذا الحديث: أنه جاء من طريق سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب 
الأنصاري َدَإَنَدُعَنَهُ وسعد بن سعيد قد ضعّفه الأئمة كأحمد وغيره. 

وابن مفلح في «الفروع» لما ذكر هذا الحديث قال: إنه جاء من طريق سعد بن سعيد وقد ضعَفه 
اخم كذا قال 

ولكن له شواهد» فقد رواه أخوه يحيى بن سعيد ورواه غيره فهو بشواهده يصح ولذلك تتبع طرق 
ny‏ 


اج و YE DANES‏ به مده يه 
لا کو شبن لو رامد مِنْأَدِةَالاَمَكاءر 
کک 

فهذا الحديث صحيح لا بالإسناد الذي رواه مُسلم» وإنما بالطرق الأخرى التي في خارج 
«الصحيح). 

فن الطريق التي في «صحيح مُسلم» عجيب ذكره -رحمة الله عليه- لهذا الطريق! 

وقد ذكر ابن رجب -رحمة الله عليه- في «لطائف المعارف» أن الإمام أحمّد قد مال لوقف هذ 

فنقول: وإن كان موقوقًا على أبي أيوب إلا أن له حكم الرفع؛ لأن فيه ثوابًا؛ والصحابي لا يمكن أبدًا 
أن يذكر حديثًا فيه ثواب من اجتهاد رأيه؛ فدلٌ ذلك على أنه وإن كان موقوفا على أبي أيوب فإن له حكم 
الرفع. 

طبعًا الذين سعوا لتضعيف هذا الحديث حتى أنهم قالوا: إن فيه ركاكة في المعنى -زعموا- فقالوا: 
لانه قال: «(صام ستا») والايام مذكرة» فالواجب الذي يصام الايام لا اللياليء والايام مذكرة؛ فالواجب 
على أن يقول: ستة؛ لآن العدد يخالف المعدود» فيجب أن يقول: صام ستة من شوال» هذا من توجيهات 

ونقول: هذا غير صحيح» لان في لسان العرب أنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان التذكير والتأنيث. 

هذا الحديث كما ذكرث لكم أن أحمّد مال لوقفه كما قال ابن رجب ولكن جاء أنه مال لتصحيحه 
فقال: قد جاء من ثلاثة طرق. 

هذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام ست من شوال. 

وصيام الست من شوال هو من النافلة المقيدة وليست المطلقة؛ لآنها مقيدة بزمان. 

© وهنا مسائل سريعة لأجل الوقت فيما يتعلق بصيام الست من شوال: 

2 المسألة الأولى: تتعلق بقضية قضاء هذه الأيام الست» هل تقضى هذه الآيام الست لمن فاته 
صيامها في شوال؟ فنقول: لاء لا تقضى» لأن القاعدة عند الفقهاء أنَّ: «كلّ عبادة من النوافل فات وقتها 
فإنها لا تقضى» هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: فيما يتعلق في وقت الصيام» هل يكون بعد صيام رمضان مع القضاء أم أنه يجوز 


صيام الست قبل القضاء؟ هما روايتان في مذهب أحمّد. وظاهر حديث عائشة رتا حينما قالت: 


ڪچ . 
ورد 
ايكون علىّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان» يدل على جواز صيام الست قبل القضاء وإن 
كان الفقهاء يستدلون بظاهر الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أْبَعَُ سنا فالمراد بصيام رمضان كاملا. 
© قال المصنف: همه E‏ نة قَالَ: قال ر سول الله طيوس : «مَا 
ِن عب يضوم يما فِي سبل الله إلا بعد الله بدَلِكَ الْيَوْم عَنْ وَجُهو الَا سَبْعِينَ حَرِيقًا». متمق علب 
E‏ 


َر 


هذا حديث «أبي سَعيدِ الخد ري أن النبي ةيسآم قال: ١مَا‏ مِنْ عَبْرِ 
بَاعَدَ الله بذَّلِكَ الوم عَنْ وَجْهِهِ انار سَبْعِينَ خَرِيقًا». 

قوله: «في سَبيلٍ الله تحتمل معنيين: 

@ المعنى الأول: أن قوله: «فِي سَبِيلٍ الوا أي: حال جهاده في سبيل الله» وهذا يدل على أفضلية 
الصوم للمجاهد الغازي. 

© المعنى الثاني: وهذا أيضًا صحيح وكلا المعنيين صحيح» أن المراد: في سَبِيلٍ اللو أي: يكون 
قاصدًا ما عند الله عمجل لا يصوم رياء ولا سمعة ولا تبعًا لغيره» وَإِنّما عنده كمال احتساب لله 
سْبَحَانَهُوتَحَالَ بذلك الصوم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: فيه فضل صيام التطوع المطلق أو المقيد؛ فإن المرء كُلّما أكثر من الصيام كَلّما 
كان أقرب إلى الله عَرَبجَنَّ وقد جاء في الحديث: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). 

0 المسألة الثانية: فيه دليل على أن ابتداء المرء النية من أول النهار أفضل ممن ينويها في أثناته؛ لأنه 
قال: من صام يومًا في سبيل الله» أي استوعب اليوم بالنية الكاملة نية التطوع لله عَرَتجَلّ. 

@ قال المصنف: مه yS‏ 
قول لا بطر وَيْفْطِرْ حب تقول لاوم وََارََيْتُ رسو الله لايرس اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قط إلا 
رَمَضَانَ وما ما رَأَبُْهُ في شّهْرٍ أَكْتر مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبانَ. مع تق عل وَاللَْظُ لِمُسْلِم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسالة الأولى: في قولها رِعَيدعَتهَا: ١كَانَ..‏ يَضُومُ حَنَّى نَقَولَ لا يُفْطِرٌا فهذا يدل على سرد النبي 
اال ووسر الصيام في بعض الأحايين. 


اج مسح وا ااا 540 
1 ۱۹ کے شن باو اراز يِن 
فبعض الفقهاء -وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام!- حمله على المواسم الفاضلة. 
وبعض الفقهاء حمله على السرد في غير اتصال للسّنة كلها وسنأتي إن شاء الله بالسرد في محله! 
0 المسألة الثانية: ني هذا الحديث ما يتعلق بصيام شهر شعبان فقد ذكرت عائشة هنا أا قالت: 
«وَمَا ريه في شهر أَكْثَرَ مِنه صِياما في شَعْبَانَ). 
فظاهر هذا الحديث أن النبي صَََِهعلدِوسَاَمَ كان يصوم شعبان» فهل يستحب صيام شعبان أم لا؟! 
نقول: أولا نفصل فيه تفصيلاء فنقول: أولا إن سرر شعبان وهي آخر شعبان آخر يومين یکره 
إفرادهماء بل يحرم إفرادهما؛ لأنها أيام الشك ويمنع منها. 
وآمّا صيام أيام نصفه على سبيل القصد والتفضيل فإنه يكره أيضًاء نص على ذلك فقهاء المذهب 
وهو اختيار الشيخ تقي الدَّينء فإنه يُكره تخصيص نصف شعبان بالصيام. 
وأمّا صيام شعبان كله فإن مشهور المذهب: أنه مباح» لا يكره ولا يستحب» قالوا: وهذا الحديث 
يدل على الإباحة؛ لأنها قالت: رأيته يصوم أكثر» فهو دل على صيامه أحيانًا له من غير ملازمة» ولو كان 
مستحيًا للازم صيامه. 
واختيار الشيخ تقي الدين وهو اختيار ابن أبي موسى في «الإرشاد»: أن صيام شعبان مستحب -طبعًا 
المقصود بصيام شعبان صيام أغلبه أو سرده كما سيأتي إن شاء الله في قضية سرد الصيام- وإِنّما الذي 
يكره إنما هو صيام السرر وهو آخر الشهر. 
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© قال المصنف: ٤(‏ 5ه - وَعَنْ أبى در هَت قال: أَمَرَنَا رسو ل الله صَوْلنََْيَهِوَسَمَ أن تصوم مِنَّ 


E A E 5‏ شمو 2 نرت سرع رقا كا ويف عا شه وت مراف فهر اس 
الشهر ثلاثة أيّام: ثلاث عشْرَة واربع عَشرَة» وَحَمْسٌ عَسْرَة. رَوَاهِ النَسَائَيٌ والترمذى وَصححه ابن حبان). 
ت 0 


ص 00 < و 


علا عفويف «أبي 0 تة الذي «رَوَاهُ ا وَالتَرمِذِي) وقد حسّن هذا الحديث الترمذئ 
حينما رواه وصححه جمع من أعلام الحديث كابن حبّان كما ذكر المصنف هناء وابن خزيمة وغيرهم 
كثير من أهل العلم. 

وهذا الحديث قد جاء من حديث «أبي ذرٌ) من أكثر من أربعة طرق أو خمسة كلهم رووه عن أبي ذرٌ 
لعا أذ فا الي مج الاعات الى جات لوكا الخدت الى قدل عليه وكلها بن طريق 


م خب ت ضر ص ° 0 5 7 
1 2 > اله 0 أثام Eo 4 E‏ چ 
نصوم من الشهر نه ايام: ثلاث عشرة واربع عشرة. 


3 هذه الأيام تسمى أيام البيض» حينما يكتمل القمر فيها بدراء ونقول عندنا في الصيام هنا أمران: 

@ الأمر الأول: أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تخصيص للأيام البيض» وهذه 
جاءت في حديث أبي هريرة رنه حينما قال: «أوصاني خليلي بثلاث» وذكر منها: «أنّْ أصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» فهذا الحديث مطلق» فإنه يستحب لكل امرئ أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» قد تكون 
الاثنين» قد تكون الخميس» قد تكون الأيام البيض وهي وسط الشهرء قد تكون من غَرّة الشهر وقد ورد 
الحديث في فضلهاء وقد تكون ل 

فصيام من أوله أو من آخره أو من وسطه أو مجز 

@ الأمر الثاني: حديث أبي 0 وهي ثلاثة أيام الأيام البيض بخصوصها. 

ووجه التفريق بين هاتين السّنتين: 

أننا نقول: في بعض الأيام لا يشرع صيام الأيام البيضء مثل أيام التشريق فان اليوم الثالث عشر من 
أيام التشريق منهيّ عن صيامه وهو يوافق أيام البيض فنقول: لا يصام ولكن لا يقضى هذا اليوم. 

وإن نظرت لاعتبار صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم تكن قد صمت يومًا ثالنًا فإناك تصوم يومًا ثالنًا 
للدخول في فضل حديث أبي هريرة وهو ملازمة ثلاثة أيام من كل شهر. 

لكنّ الأيام البيض لا تقضى سواء وجب فطرها كيوم التشريق أو مما يجوز فطره كحالء فالأيام 
البيض لا تقضى وإنما يكون الصيام لمطلق ثلاثة أيام في كل شهر. 

© قال المصنف: ١همه‏ - وَعَنْ ابي هْرَبْرَةً ٤ن‏ أن وشول الل عا ايوم قال: الا يحل 


° 1-8 هه فى يفو 


لِلْمَئ أ ا صو وروجا قاو إلا يني . ممق عَلَبْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيَ. 
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َأ قاو 85 غيْرَ رَمَضَانَ). 
تى المُصنف -رحمة الله عليه- في هذا الحديث برواية الصحيح: : لا جل لِلْمَِأة اَن توم وَرَوْجُهَا 
eT‏ أورد بعدها الزيادة الموجودة عند أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ). 
والفقهاء -رحمة الله عليهم- يعنون كثيرًا بزيادات الأحاديث. فإن كل لفظة مزيدة يكون لها حكم. 
وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن هذا نوعًا من أنواع علوم الحديث» وهي: الزيادات في الأحاديث التي 
يكون لها فائدة وأثر فقهي» وقد ذكر أنه قد أف فيها عدد من العلماء -رحمة الله عليهم-! 


و علب هين إل لوازي كار 

ور 

هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام إلا بإذن زوجها. 

وتا على ذلك فلو آمرها زوجها بآن تقطن وجب غَلبِها أن تفطر. 

وظاهر الحديث أنه لا يلزمها القضاء؛ لآنه علقه على الإذن فجاز له أن يفطرها من غير قضاء لها إذا 
كان الصوم غير واجب. 

وآمّا الصوم الواجب وهو صوم رمضان سواء كان صوم الشهر أو قضاء رمضان إذا تضايق الوقت 
وهو الخر قحان انه لآ يتنارظ فيه الاذث؛ لآن عدون افر اتف الواسية: 

وأمّا الموسع والسّئن فإنه يلزم فيه إذن الزوج. 

هنا فقط مسألة في قضية: لماذا قلنا للمرأة إنه يلزم إذن الزوج؟! 

لأننا نقول: إن المرأة يجب للزوج عليها أمران وهما: الاحتباس والتمكين. 

وبناء على ذلك فإن كل ما يؤدي إلى نقص أحد هذين الأمرين فإنه لا بد من إذنه كالصوم والخروج 
من البيت وغير ذلك من الأمور فلا بد من إذنه. 

وإذا كان الرجل غائبًا فقد سقط حقه في هذين الأمرين فجاز للمرأة أن تتنفل بالصوم وغير ذلك من 
الأمور ولو من غير إذن من الزوج حتى إنهم يقولون: الخروج المعتاد لسوق ونحوه مثلا إذا كان الزوج 
غير موجود أي: ليس حاضرًا جاز لها من غير إذن» فالعبرة بحضوره؛ لأن المقصود: التمكين 
والالحتاس. 


1 30 0 


2# قال المصنف: مه - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْ ی روان عَنُ: أن شول ال لل یوار تھی کن 
صِيام يَوْمَيْنِ: يوم الْفِطرِء وَيَوْم النَحْرٍ. متمق عَلَيْدا. 

1 تس ل : 0 رض 

هذا حديث «أبي سَعِيدٍ الخدري» المتفق عليه «أن ن النبيّ صََأدَهعلدَووسَلهٌ نَّهَى عَنْ صِيًا يام يَومَيْنِ: يوم 


لطر وَيَوْم التحر». 

وهذان اليومان أجمع أهل العلم على عدم جواز صومهماء وأنه يحرم وأن من صامهما فان صومه 
باطل فيهما غير صحيح. 

® قال المصنف: 0017- وَعَنْ ية ية الْهُدَلِيٌ رنه ندُقَالَ: و 
التشريق بام أَكلٍ وَشْرْبٍ وَدكْرٍ لِلَّهِ عرجلَ'. رَوَاه مسْلم. 

۸ وَعَنْ عَائْشَةَ وَابِنِ عْمَرَ ليدعت قالا: لَمْ برض في أيّام اليتق أن نيُصَمْنَ إِلَالِمَنْلَمْ جر 


گال 007 الله ھ صان ووس :اام 


ا 


الْهَديَ. وو الْبَكَارِي». 
هذان الحديثان حديث اتبَْسَةَ لُْذَلِيَ نة أن النبيَ صرالة ووسر قال: «أَيّامُ التشريق ايام أكل 
شرب وَذْكْر لله عََلا وهذا الحديث في مُسلم. 
وفي البخاري من حديث اعَايْشَةَ وَابْنِ عَمَرَ. م رخص في آي التشريق أن يُصَمْنَ إِلَالِمَنْ لَمْ يَجِدٍ 
الْهَدْيَ). 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 
0 المسألة الأولى: أن أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيضًا على 
الصحيح من قولي آهل العلم لا يجوز صومهما البتة لا في صوم واجب ولا في صوم مندوب. 
الصوم الواجب مثل قضاء رمضان والكفارات. 
فالمرء إذا كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فيجب عليه أن يفطر في يوم النحر والثلاثة الأيام 
التي بعده. 
ثم يقضي هذه الأيام الأربعة التي أفطرها لوجوب الفطر فيها؛ لأجل حرمة الصوم في هذه الأيام 
يقضيها بعد تمام الشهرين إكمال العدة تمامًا يقضي هذه الأربعة الأيام التي أفطرها بأمر الله عَرَجَجَلّ له. 
حديث ابن عمر وعائشة رتكا يدل على مسألة هي من مفاريد المذهب وهو أنه يجوز صيام أيام 
التشريق لمن لم يصم ثلاثة أيام في الحج. 
عندنا من حج متمتعًا أو قارتًا فإنه يجب عليه الهدي هدي التمتع والقران» وهو ذبح شاة تذبح أيام 
التشريق يوم العيد أو في أيام التشريق. 
فإن أحرم ولم يك واجدًا للهدي - أي: لقيمة الهدي- فإنه ينتقل لبدله وهو صيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
[) وهذه الثلاثة أيام يكون ترتيبها في الأفضلية بهذه الطريقة : 
٠‏ أن يصوم السابع والثامن والتاسع» نمشي على المذهب. 
٠‏ فأفضل الأيام أن يصوم السابع والثامن والتاسع للحاج لمن لم يجد الهدي. 
° بسحي رم ل ا ا 
ومن شرط صوم هذه الثلاثة أ يام أن يكون محرمًا بالحج» » أي: لو كان متمتعًا ليس في حال إحلاله بل 


لمرو جد به 
سيشة | 


1 1 شد 4 ا اا می ا ا ا کے 
DAI 3‏ کې ست ب مرن 2 ا دلو 2 
° 


لا بد في حال إحرامه لا بد أن يكون محرمًا بالحج فيكون لابسًا للإحرام ثم بعد ذلك يصوم. 

فإن لم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد» أو صام بعضها وبقي عليه يوم أو يومان؛ فيجب عليه 
أن يصومها في أيام التشريق» فإن لم يصمها في أيام التشريق قضاءها بعد ذلك في أي وقت من السّنة ولا 
يلزم فيها -كما قلت لكم من قبل- لا يلزم فيها الترتيب بين هذه الأيام الثلاثة بل لو أفطر يومًا وصام يومًا 
أجرأه. 

@ قال المصنف: -٠١۹(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة نة عن الى موس قَالَ: ١لَانَخْتِصواليْلََ‏ 


و يام لاا نْيَكُونَ فِي صَوْم يَصُومُةُ 
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عا رودن 20 
0 
للم - عن بي وير 5 نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَِلنعيهوسَل: «لا يضوم أَحَدُكُمْ يَْمَ الْجْمْعَةٍ 
و - 


لا اَن ن يصو م يَوْمَا كيل أو يَوْمًا يَعَدَه). متفق عَلیه). 


1 

هذا الحديث حديث «أبي هريرةً َعَلنَهْعَنَهُ) بالروايتين ين التي ذكرها المُصَّنف هي متعلقة بيوم الجمعة. 

ففي الحديث الأول: قال: ١لا‏ تخد َحْصُوا ليله الْجُمُعَةٍبقِيَام مِنْ بَيْنِ الاي ولا تَخْصوايَوْ رم الْجْمُعَةٍ 
بصِيَام مِنْ بَيْنِ الأيّام) و المقصود به الإفراد» إفراد هذا اليوم. 

قوله: «إلا أَنَْكُونَ فِي صَوْم ُمُه أَحَدُكُمْ) وني الرواية الثانية: قال: «الايَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يوم 
القع 1 ی ات بالروابة اکا من باب التسي للرواية الأول فاد قر 
«لا تخصوا» بمعنى لا تفردوا بدليل أنه في الرواية الثانية نص على أنه يجوز أن يصام يوم الجمعة إذا كان 
قبله يوم أو بعده يوم. 

هذا الحديث في «الصحيح» ولا شك في صحته! 

[] لكن فيه من الفقه مسألتان مهمتان, ومسألة من حيث التعليل: 

0 المسألة المهمة: أن هذا الحديث يدل على كراهة إفراد يوم الجمعة؛ فن هذا الحديث محمول 
على الكراهة دون التحريم» وهذا هو المذهب والرواية الثانية أيضًا وهو اختيار الشيخ تقي الدّين كلاهما 
على أن البحديق ميحفول على الكرافة. 

ودليلهم على حمله على الكراهة أمور» منها ما روي» منها: خلاف بعض أهل العلم في المسألة 
ومنها : أن النبي صبَرَدَعََنَهوسَدهَ أجاز صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده؛ فد على أنه حال الجمع 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 2% 1۷4 4 


يجوز» وأما حال الإفراد فإنه ممنوع» والمنع منع كراهة ولا منع تحريم. 

0 المسألة الثانية: أنه لو كان هذا يوافق عادة للشخص كأن يوافق لنقول مثلًا: يومًا بعد يوم أو يوم 
بعد يومين إفطار» فإنه في هذه الحالة يجو زء إلا إذا وافق عادة فإنه لا يكره. 

هنا عندنا فقط من حيث المعنى: أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم عيد الأضحى» في أصح 
قولي أهل العلم لحديث عبد الله بن لقيط» وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة» ومع ذلك فإنّهِ قد هي 
عن تخصيص هذين اليومين ببعض العبادات ومنها: الصيام. 

وهذا يدلنا على مسألة: أنه لا تلازم بين فضل الزمان وإطلاق العمل؛ فان بعض الأزمنة تكون 
فاضلة» ولكن لا يلزم من فضلانها أنبا تخصها بمطلق العمل بل كل زمان فاضل أفضل ما يفعل فيه ما 
شرع فيه! 

9 فرمضان أفضل ما يفعل فيه ما شرع فيه. 

۵ وهكذا في شعبان. 

0 وهكذا في الأشهر الحرم. 

0 وهكذا في الجمعة. 

۵ والعيد... وغير ذلك. 

فلا تلازم بين فضل الزمان وبين تخصيصه بالعبادة» بل لا بد من الدليل» بدليل: أن أفضل الأوقات 
نبي عن أداء بعض العبادات فيها. 


ت 


@ قال المصنف: -551١‏ وَعَنْ أبي لي سول الله صاة لووسم قَالَ: «إذَا انتصَفَ 
اا 


اشوک ا و 


شان قلا کو را 0 REN‏ راش 


هذا الحديث حديث «أبي هُرَيْرَ ةَ رألََعَة» وقد رواه الترمذي وغيره كما ذكر: «رواه الخمسة». 
قوله: «أَنَّ ال ووسر قا 
ذكر المُصَّنف أن أحمّد استنكره بمعنى أنه قال: إنه منكر» وكذا جاء عن أحمّد. وجاء أيضًا عنه أنه 


قال: إن هذا الحديث ليس بمحفوظ مطلقًا. 


4 
قال: ونس ص كني و 


«إِذَا انتَصَفَ ا فلا تصوموا». 


وتضعيف هذا الحديث هو الذي عليه عامة متقدمي أهل العلم من تضعيف هذا الحديث» بل قد ذكر 
أبو جعفر الطحاوي أن الإجماع منعقد على عدم العمل بهذا الحديث. 


ج < واا ,ع ب ,سه 
ا شخ بی ا نارکا 

-_-_ 

وإن كان الترمذي قد ذكر توجيها لبعض أهل العلم لهذا الحديث أن هذا محمول على من لم يبتدئ 
الصيام من أول الشهرء ولكن قال الطحاوي: الإجماع على عدم العمل به إلا هذا الذي نقله الترمذي - 
رحمة الله عليه-. 

[] هذا الحديث الفقهاء أخذوا منه حكمين: 

9 الحكم الأول: أن نصف شعبان يُكره إفراده بالصيام وهو ليلة النصف من شعبان» لماذا قالوا: إنه 
يكره ليلة النصف من شعبان؟ لنعلم أول شيء: أن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة جاء فيها حديثان» 
وف فيها ابن الدبيثى جزءًا مطبوعًا في فضائل هذه الليلة» فهذه الليلة ليلة فاضلة. 

لكن لا تلازم بين كونها فاضلة أنها نخصها بصوم أو نخص ليلها بقيام» وهذا الذي أخطأ به بعض 
الفقهاء من أهل الشام حينما ظنوا ذلك فأحيوا ليلة النصف من شعبان. 

والصحيح أنه لا تحيا على سبيل الخصوصء ولا تفرد بالصوم على سبيل الكراهة كما نقلتٌ لكم 
قبل قليل. 

© الحكم الثاني: أن عامّة أهل العلم يقولون: إن هذا الحديث ترك العمل به فيجوز للشخص أن 
يصوم النصف الثاني من شعبان من غير كراهة كما قلنا قبل قليل» فإن صوم شعبان لا يُكره على المذهب» 


5 


مباح. 

وعلى الرواية الثانية: فإنه يستحب» فيستحب الصيام قبله وبعده. 

لكنّ ذكر في «الفروع» أن الشيخ - أي: به أبا محمد بن قدامة- قد صحح هذا الحديث» قال: وحمل 
هذا الحديث على نفي الأفضلية فقط وأن الحكم في الصيام إِنّما هو للجواز على المذهب. 

الموفق صحح هذا الحديث كما نقل عنه في «الفروع» ولم أقف على موضع تصحيحه. 

قال: لكن حمل هذا الحديث على الجوازء فقد جاء عن النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلهَ أنه صامه ونهى عن 
الصيام فدلٌ على الجواز لا على «قَلَا تَصُومُوا) أي ليس صيامًا واجبّا وليس صومًا مستحبًا. نقل هذا 
التوجيه على القول بتصحيح هذا الحديث ابن مفلح في «الفروع». 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


الْحَمْدُ لِلِّ رَبّ الْعَالَوِينَ وَأَشْهَدٌ آن لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عبد 
تقول خضل انافك وعلى اله ا ا لنيز اليه 

الا 

© قال المصنف: «077- وَحَن الصَّمَاءِ بت بسر ية أن رول اللو ةيوق قَال: لا 
تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إلا فيا اهترض عَلَيَكُمْ ِنَم جد أَحَدُكُمْ إلا لِحَاءَ عت أو غود شَجَرَةٍ صما 
روء الْحَمْسَةُ وَرِجَالَهُ ثقات إلا أنه مُضْطَرِبٌ 

ART 

وَكَالَ ابو داود: هُوَ مَنْسُوح. 

0 ار 7 5 

57 - وَعَنْ آم سمه ر تها: أن رَو اللو ةوسا كَانَأكْثَرَ مَاِيَضُومُ مِنَ الْأيّام يَْمُ السَّبْتِ 

وَيَوْمُ الْأَحَدٍ گان تول «إِنهُمَا يَوْمَا عبد لِلْمُمْ رِكِينَ ونا اوا لِمَهُم). 


ا کے التسائة ہہ E‏ 2 


9 


و 
مج سر بيه عبر اعنم © 
8 


ونا ا 
هذا حديث «الصَكَاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ڪت أن انب صاه يوسا قال : لانَصُومُوا يَوْمَ السَّْتِ إلا فيمَا 
افرص عَلَيِكُمْ من لمْ جد أَحَدُكُمْ إِلَالِحَاءَ عت أَوْ عُود شّجَرَةٍ دَليَمْضْفْهًاا رَوَاهُ الْكَمْسَةا. 

هذا الحديث قبل أن أتكلم عن إسناده ظاهره النهي عن صيام يوم السبت وليس كما جاء في حديث 
الجمعة الإفراد كما جاء في الرواية التي في (الصحيحين» النهي عن الإفراد وإنما ظاهره النهي عن صيام 
السبت مطلقاء وهذا الظاهر له أثر في قبول الحديث وعدم قبوله» كما سيأتي. 


لي 3 عن ا e 201 EA‏ 5 
@ قال المصنف: «رَوَاه الْكَمْسَةَ وَرجَالهُ ثقات إلا أنه مُضِطّرتُ». 


أَمَا كون هذا الحديث رجاله ثقات فهذا هو الذي ظاهر رجاله الإسناد فإنهم كذلك» وقد سبق 
المؤلف في الحكم على رجال هذا الإسناد بأبم ثقات الحافظ جمال الدَّين المرداوي في جمعه للأدلة 
التي استدل مها فقهاء المذهبء والتي سماها «كفاية المستقنع لأدلة المقنع». 

وذكر ابن مفلح -رحمة الله عليه- وتبعه من بعده كابنه برهان الدَّين ابن مفلح في «المبدع» وصاحب 
«الكشاف» وهو الشيخ منصور البهوتي المصري أن هذا الحديث إسناده جيد. 


| ب 2 ار ی سے 
بل کہ سجن ب ار 3 مِنْأدِاةَالأخخار 
س د 


حر 

ل1 وهنا فائدة في قضية أن ما حكم عليه البهوتي بالصحة والضعف فأغلبه إن لم يكن كله مأخوذ من 
«المبدع» كل الحكم على الأحاديث وعلى تخريج الأحاديث فقد أخذها من «المبدع» للبرهان ابن 
مفلح» والبرهان ابن مفلح يعتمد كثيرًا على كلام جده محمد بن مفلح صاحب «الفروع» وفي غيرها. 

وكذلك البرهان جده لأمه هو الجمال المرداوي صاحب «كفاية المستقنع» لأنْ محمد بن مفلح أخذ 
بنت جمال الدّين المرداوي صاحب «كفاية المستقنع». 

فالبرهان هذا جده لأبيه وذاك جده لأمه. 

® قال المصنف: EE‏ 5 مُضْطَرِبٌ». 

هذا الحكم بالاضطراب هو قول النسائي فإنه قال: فإن فيه اضطرابًا في إسناده وفي متنه» وقد أطال 
أهل العلم في الحديث على هذا الاضطراب. 

© قال المصنف: «وقد أَنْكَرَهُ مَالِكٌ). 

أي قال: إن هذا الحديث منكرء بل قد جاء عن الإمام مَاِك أنه قال: إنه كذب على رسول الله 

© قال المصنف: «وَكَالَ أَبُو داود: هو مَنْسُوخ). 

إذن: أصبح لنا في هذا الحديث ثلاثة آراء: 

۵ الرأي الأول: توثيق رجاله ومن ثم تصحيح إسناده كما قال ابن مفلح: إسناده جيد. 

0 ومنهم: من رأى ضعف هذا الحديث وإنكاره وتكذيب إسناده كما جاء عن مَإلك. 

0 ومنهم: من روى الاضطراب أو نقل الاضطراب وهو التوسط وهو نوع من أنواع التضعيف. 

9 ومنهم: من رأى صحته لكن عدم العمل به وهو قول أبي داود -رحمة الله عليه- صاحب 
«السّنن). 

سه كر بيو "لاهو الحريف الا يسوي 170 E‏ 
مِنَ الام يوم السّبْتِ وَيَوْم الأَحَدٍ وَكَانَ ب 52 ١إِنَّهُمَا‏ ب وما عبد لِلْمُمْ رِكِينَ ا 


بر ان ٠‏ ا ص و ارم 


النَّمَا ئ وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيْمَةَ وَهَدَ ذَا لَمْظه). 


8 
اووس گان اک د 
وسار گا اكثر ما د م 
1 ا 
يدان 


TE‏ حَالِمَهُه) أَخْرَجَهُ 


هذان الحديثان ظاهرهما التعارض فإن قيل بصحة هذين الحديثين كما مشى عليه ابن مفلح وغيره 


من المتأخرين فنقول: إن للفقهاء طريقتين في الجمع بين هذين الحديثين» فمشهور المذهب وهو الذي 


۷ 
كت حك 


لتضيآةالشيخ داسك بن الو ا ااال سيق ۸ اكه 


52 م 


ور 
اعتمده المتأخرون تصحيح الحديث الأول حديث الصمًّاء فيرون أن الحديث صحيح. وأن هذا 
الحديث حديث الصَّمّاء يدل على كراهة الإفراد فقط» فيرون أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام. 

والدليل على الكراهة: الحديث الثاني حديث أمّ سلمة هتا فإن النبي صَََهعلدِوسََهَ كان يصوم 
السبت والأحدء والواو هنا قالوا لمطلق الجمع أي أنه يوم هذين اليومين معّاء فحملوا هذا الحديث على 
الكراهة. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية التي نقلها عنه ابن القيّم وأمّا كلامه 
في اقتضاء الصراط المستقيم فإنه ليس واضحًا بترجيح هذا الرأي» لكن نقلها عنه تلميذه وانتصر لها 
تلميذه من بعده ولذلك أطال ابن القيّم في تضعيف الحديث الأول حديث الصَّمَّاء من أكثر من وجه! 

قال: إنه يجوز صوم يوم السبت مطلقا؛ بل ولا يكره صيام يوم السبت مطلقاء وأن النبي 
هسل كان أكثر ما يصوم يوم السبت. 

ونظر من حيث المعنى قال: إِنّ يوم السبت يوم عيد عند أهل الكتاب» والنبي َلوسر يحب 
مخالفتهم؛ فإن العيد لا يصام فخالفهم بالصيام هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن يوم الأحد أيضًا يوم عيد ومع ذلك لم يرد حديث قط في النهي عن إفراده أو 
تخصيصه بالصيام فدلٌ على أنه لا فرق بين السبت والأحد. 

ومن جهة ثالثة أن ظاهر الحديث الأول حديث الصَّمَّاء النهي عن صيام يوم السبت مطلقا مع أنه ورد 
في «الصحيح» إباحة صوم الجمعة والسبت معًا فدل ذلك على أنه يجوز إفراد يوم السبت بالصيام كما 
هي ظاهر الأحاديث. 

والحديث -كما قلت لكم- ضعّفه كبار الأئمة كمالك والنسائي وغيرهم -رحمة الله على الجميع! 


ص 


أي »+ a‏ کک 57 00 5 520 ا ر 1 الوسر م 0 سس ه 8 ا 
قال المصنف: «5754- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريَدَلَِدْعَنهُ: أن النبيّ صَإْلتهَْلِدِوسَمَ تهى عَنْ صوم يوم عَرَفَة 


a E a 2‏ َه به ا عت کے 20 کے و و و 2 و سس ەھ ل ا هي 
بعرّفة. رَوَاه الخمسّة غير الترمذي وصححه ابن خزيْمَة وَالحاكم واستنكره العقيليّ). 


لمر وم 2 


هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ أن النبيّ صَوْلنَمعَيَهوَسَامَ تهى عَنْ صَوم يوم عَرَفَةَ بعَرّفة) أي: من كان بعرفة من 
اي »+ ا ا ٠ 3 ê‏ ل ل سمس © رقو وو لد 2A‏ و عا و سور اف ا فكو 

© قال المصنف: «رَوَاهِ الحَمْسَة غَيْرَ التزمذي وَصَحَحَة ابن خرَيْمة وَالْحَاكِم واستنكره العقيليً». 

أى: أنه رأى أن فيه نكارة فى الاختلاف عليه. 


0 


7 ۱۷4 لے جز كت 


ولذلك أعل ابن القيّم هذا الحديث فقال: إن إسناده فيه نظر؛ فان هذا الحديث مداره على مهدي بن 
حرب العبدي وهو ليس بمعروف وقد تفرّد به هذا الرجل وهو ليس بمعروف ولذلك ضعّفه ابن القيّم 
وغير واحد من أهل العلم. 

هذا الحديث يدل على النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا. 

والفقهاء أخذوا من هذا الحديث عدم الاستحباب فقط ولم يأخذوا منه الكراهة» فعندنا أمران يجب 
أن نفرق بينهما: 

3 لیس کل مكرو سحب تركه: 

9 ولیس کل مستحب فعله یکره تركه. 

فلا تلازم بين الشتتين وهذه دائمًا أشير بها لكم ونص عليها كثير من فقهاء المذهب كالسفاريّني 
وغيرهم من المتقدمين. 

فمسألة صيام يوم عرفة لمن كان في الحج هو غير مستحب فقط ولم يقولوا: إنه مكروه وإنما قالوا: 
لا يستحب صومه فلا يلازم من ذلك الكراهة. 

قالوا: لأنه يستحب صومه أحيانًا لمن لم يجد الهدي» فمن لم يجد الهدي كما سبق معنا فإن أفضل 
صيام ثلاثة ة أيام أن يكون آخرها الثالث في يوم عرفة وهو حاج» فدلٌ على أنه ليس بمكروه ولكن الأفضل 
عدم الصوم كما فعل النبي صا كلتووسلم. 

بل النبي صَرَنَعََنهيسَلََ صام أول النهار ثم أفطر في آخره فدل على أنه مباح صوم هذا اليوم. 

@ قال المصنف: «70- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرو تة قَالَ: قال شولا اا Yi;‏ 
صا دع به 

وَل لم عَنْ ابي قََادَبَْظِ : لا ضام ولا أَفْطَرَ). 

E Re‏ يعت أن النبيّ عسل قال: لا صَام مَنْ صَامَ الأَبَدَا وني 
وا «(«لاصام bE‏ 

قوله: «مَنْ صا الأبدَ» أي: سرد الصيام متتابعًا. 

وهذا الحديث يدل على أنه يكره سرد الصيام. 

والفقهاء أخذوا من هذا الحديث الكراهة فقط» ولم يأخذوا منه التحريم؛ لأن أصل العمل مشروع 


ڪچ . 
ري 

إلا لمن أبى الترخص بالرخصة؛ فتركها لأجل عدم اعتقاده أن الرخصة مشروعة بالإفطار وإنما فعله 
لمخالفة هذا الحديث» ففي هذا الحال نقول: في حقه يحرم وإلا فالأصل: فإنَ السرد مكروه. 

واختار الشيخ تقي الدين التفصيلء فقال: إن الذي يكره هو سرد صيام العام كله» وأمّا صيام بعض 
العام كشهر أو شهرين أو ثلاثة بحيث أنه يصام بعض العام لا كل العام فإنه لا يُكره واستدل بما جاء أن 
النبي صََرَنَءلدِوسَلَمَ كان يصوم شهر شعبان كله» وقد قال عبد الله بن المبارك: قوله: «كله» أي: أغلبه 
فدل ذلك على أن سرد بعض الأيام ليس بمكروه إلا أن يصوم العام كله 

© قال المصنف: «[بَات الاعْتِكَانٍ وَقَِا 8 قيام رَمَضَانَ] 

5- - عَنْ أبِي هريره هعد عه أذ وول امه وسار قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْيِسَابًا 
عفر لَه ما ذم مِنْ ذَنْيهِ». ممق عَلَيْه. 

شرع المُصَّنف -رحمة الله عليه- في بيان الاعتكاف وقيام رمضان وأورد هذين البابين معَّا؛ لأنْ 
بعض العلم يشترطون للاعتكاف أن يكون بصيام كما سيآتي بعد قليل إن شاء الله. 

وأول حديث أورده المصنف في الباب هو في فضل القيام ولم يورد حديثًا في فضل الاعتكاف. 

والسبب؟ أنه لا يصح حديث عن النبي صَِآَلنَعَََهوسَلءَ في فضل الاعتكاف. قاله الإمام أحمّد. قال: 

قال: لم يثبت شيء في فضل الاعتكاف إلا شيئًا ضعيمًا. 

وهذا هو المقرر عند جميع علماء الحديث أنه لا يصح حديث في فضل الاعتكاف؛ ولكن فعله النبي 

0 وهذا يفيدنا مسألة: أنه ليس كل عمل لا بد أن يرد لنا فضله فكثير من الأعمال لم يرد لنا ماهو 
الفضل المترتب على هذا العمل» والمؤمن دائمًا يعمل العمل للامتثال لأمر الله عَيََجَلّ وأمر رسوله 
صَََءَلِدِوسَلَه ولا يلزم أن يعرف هذا الفضل وإنما هو حاث له عليه فحسب. 

أول حديثٍ حديث «أبي هْرَيْرَةً و فيه أذ تشول الله 0 مَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
وَاحَيِسَايًا عفر لَه مَا قد من دنيهِ). 

المراد بقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ» أي: قام رمضان كله فلا بد أن يقوم جميع ليالي رمضان؛ لأن من ترك 
القيام في بعض الليالي لا يصدق عليه أنه قام رمضان كله أو لا يسمى قائمًا لشهر رمضان وإنما قام بعض 


ےم شکچ باو ا من اک کے 
ع ارو کې سح ليبح بویا مرا ِن و 
A,‏ م نا ن ادل 
ليالي رمضان. 

فلذلك من قام الشهر من أوله إلى آخره غفر له» ومن قام ليلة القدر بخصوصها غفر له؛ لذلك 
يقولون: إن قيام شهر رمضان يكون سببًا لمغفرة الذنب مرتين: مرة قيام رمضان كله في نهاية الشهر وإذا 
وافق ليلة القدر فيه فإنه يغفر له مرة أخرى. 

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا يدل على قضية قصد المرء من القيام وأن يكون قصده ما عند الله عَرَجَجَلّ من 
المثوبة والأجر وألا يكون قصده شيء من أمور الدنيا. 

تكلم الفقهاء عن مسألة: ما جاء عن النبي صَََهءَلِدِوسَلهٌ أنه يغفر الذنوب» قالوا: والأحاديث التي 
جاءت نوعان: 

92 بعض الأحاديث التي جاءت قال: «ما اجتنبت الكبائر» مثل: الصلوات بعضها إلى بعض. 

وجاء بعض الأحاديث مطلقة ومنها حديث الباب. 

© فبعض أهل العلم حمل المطلق على المقيد فقال: إن هذه المكفرات إنما هي للصغائر دون 
الكبائر. 

۵ وقال بعض آهل العلم ومنهم ابن المنذر وغيره وأكثر من أطال عنها أحد فقهاء الشافعية 
المتأخرين اسمه ابن عبد السلام» ليس هو العزّ بن عبد السلام» وإنما هو آخرء ابن عبد السلام يشترك في 
اسمه ثلاثة: 

ابن عبد السلام التونسي» صاحب شرح «مختصر ابن عرفة)» وهذا إذا تقل عند المالكية ابن عبد 
السلام فيقصدونه. 

والعزٌ بن عبد السلام صاحب «قواعد الأحكام» وهذا غالب النقل عنه في الأصول والقواعد. 

والثالث هذا متأخر في تسعمائة وزيادة» هذا له شرح على «المنهاج» وشرح على بعض كتب 
الشافعية. 

هذا له كتاب في هذه المسألة بخصوصهاء ثم أطال الكلام فيها ورجّح ما رجّحه ابن المُنذر أن ظاهر 
هذه الأحاديث يدل على تكفير الذنوب كُلها صغيرها وكبيرها وفضل الله واسع! 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي صِأَِلتَهعَلتِوسَلمَ قال: «قال الله عَرَجلٌ: آنا عند ظن عبدي بي فليظن 
عبدي بي ما شاء» فيشمل ذلك الصغائر والكبائر» وفضل الله واسع! 


۷ 
حك 
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@ قال المصنف: 5517 - وَعَنْ عَايْسَدَ رتا قَالَتْ: كان رسو ل الله صإاة يوسم إذَا دحل الْعَشْرٌ 


- آي الْعَشْرٌ الأخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شد مَِْرَُ وأا ليله وَأتقَظ أَهلّه. متمق عَلَْه. 

Eh‏ الى وسار كان بتكف الْعَشْرٌ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفَاه لانم 
اغْتَكَفَ ن ge‏ 

هذا حديث «عائشة» باللفظتين يدلنا على المسألة التي ذكرناها أو تفريع على القاعدة التي ذكرناها 
وهي قضية: أن الزمان الفاضل أفضل ما يفعل فيه ما شرع فيه. 

فرمضان على سبيل المثال أفضل ما يفعله المسلم فيه هو الصيام والقيام لقول النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: 
««مَنْ ام رَمَضَانٌ إيمانًا واحتسايًا». 

ومن أفضل ما يفعل في شهر رمضان أن يتقرب إلى الله عََكَلَ بإطعام الطعام فقد ذكر أبو هريرة أن 
الصحابة كانوا يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان. 

ومن أفضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم: الاعتكاف. فقد فعله النبي صَِآَلنَْعََتَِوسَدرَ وفعله الصحابة 
من بعده. 

فعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أنه كان وهو أصحابه إذا دخل شهر رمضان أكثروا من لزوم 
المساجة وقالوا: تحفظ صيامنا. 

إذن: هذا الشهر الكريم أفضل ما يتقرب إلى الله عَرَصَجَلَ فيه الأعمال الصالحة فيه منها ما سبق ومنها 
الدعاء وغيره. 

وبق الئاس قد شه ريما بالمفضول عن العمل الفافيل فعلى سيل المقال هناك عمل اشير 
عند الناس أنه يفعل في رمضان» وهل تخصيصه في رمضان هو الأفضل أم أنه من الأعمال المطلقة 
الفاضلة وهي قضية الزكاة» الصدقة فاضلة في رمضانء وني غيرهاء لكن الزكاة تخصيصها في رمضان أهو 
من هذه الأوقات الفاضلة له أن يخرج في رمضان أم لا؟! 

جاء في «موطأ الإمام مالك» من حديث السائب بن يزيد أن عثمان رنه كان يقول للمسلمين: 
«أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الذيون ثم أدوا زكاة أموالكم». 

هذا الشهر ما هو؟ اختلف فيه» فقيل: إنه رمضان» وقيل: إنه شهر الله المُحرّم. 

قال ابن رجب في رسالته المسماة «في قاعدة في تأخير الزكاة»: قال بعض السلف: لقد فات على 


دوعلل ضع بوک ا رار کک 

ور 

ما هو الشهر الذي تخرج فيه الزكاة؟! 

وقد رجّح القاضي أبو يعلى كما نقله عنه الحافظ ابن رَجب أن الشهر الذي تخرج فيه الزكاة إنما هو 
شهر الله المُحرّم؛ لآنه أول السّنة وعلى ذلك فعلى ترجيح ما ذكره القاضي أبو يعلى فإن تخصيص 
رمضان بإخراج الزكاة ليس فاضلا بل ربما يكون مفضول إن لم يكن هذا هو وقت التملك وقت 
الوجوب هذه مسألة أخرى. 

ولكن تخصيصه بهذا الوقت من باب تعجيل الزكاة ليس فاضلا؛ بل ربما إن كان ما ذكره القاضي هو 
المقدم وهو الراجح ربما يكون مشغلًا عن الأعمال الفاضلة فقد بعض الناس ينشغل بتوزيع صدقاته 
وازدحام الناس وغير ذلك عن الأعمال الأفضل وهي قيام الليل والتحنث ولزوم المساجد. 

نبدأ بهذ الأعمال الفاضلةء قال: (إِذَا َكَل الْعَشّرٌ - أي الْعَشْرُ لخي مِنْ رَمَضَانَ- سد مِغْرَرَهُ) شد 
منْرّرَهُ) أي: كناية على شدة عمله واجتهاده في العبادة. 

وقيل: إن شده لمئزره كناية عن عدم مقاربته لأهله؛ ولذلك جاء: «وطوى فراشه» فتحتمل المعنيين 
والأمر لا يوجد ما يمنع من قبول كلا المعنيين. 

قوله: (وَأَحيَا ليله أي اشتغل في الليل كله بقيام الليل» وهذا يدل على استحباب زيادة الصلاة في 
العشر الأواخر في العشر الأواخر. 

وهذا أخذ منه الفقهاء -رحمة الله عليهم- أنه يستحب زيادة عدد الركعات في العشر الأواخر وقد 
فعل ذلك سّعيد بن جبير فإنه كان يصلي بالناس في مسجد النبي صَِأَِلنَعََْهوَسَلَ فإذا جاءت العشر الأواخر 
زاد في صلاته» نقل ذلك ابن أبي شيبة وغيره. 

وهذا الذي أخذه أهل بلدنا والمملكة بالخصوص حينما تأتي العشر الأواخر من رمضان فيزيدون في 
التراويح» يصلون عشرًا فإذا جاءت العشر الأواخر زادوا عشرًا يصلون عشرين عشر تسليمات فإذا 
جاءت العشر الأواخر زادوا خمسّاء فأصبح مجموع الركعات: ثلاثين ركعة. 

وقد جاء ذلك فيما تقل عن الزمان الأول أنه يفعل في المسجد النبوي وقد أشرنا لصلاة رمضان في 
محلها. هذه مسألة. 

وقوله: «وَأَحْيًا لَه إذن: الإحياء يكون بالصلاة بالخصوص وبلزوم المساجد كما جاء في الرواية 


اا 


۷ 
مح اكه 
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© قال المصنف: «وَعَنها: أن ال لاهو كان بتكف الْعَشْرَ الْأوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنََى تَوَفَاه 
الثم فتك A‏ 

هذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في شهر رمضان. 

[ ولنبدأ بمسألتين في الاعتكاف: 

8 الاعتكاف يجب أن نعرف أولَا ما معناه؟! 

الاعتكاف هو: لزوم المسجد بنية الطاعة لا بد من وجود هذين الأمرين: هو لزوم المسجد. فلزوم 
غير المسجد لا يسمى اعتكافًا؛ ولذلك فإِنّ بعض الناس وخاصة النساء تسمى بقاءها في مصلاها في بيتها 
اعتكافًا وهذا لا يسمى اعتكاف؛ لأن هذا المصلى ليس مسجدًا فنحن نقصد بالمسجد المكان المحاط. 

ولا يشترط في المسجد أن تكون فيه جماعة ممن لا تجب عليه الجماعة» فالمرأة يجوز لها أن 
تعتكف في المسجد الذي لا جماعة فيه لا تصلى مثل المساجد المهجورة وغير ذلك. 

وآمّا من تلزمه الجماعة فيجب أن يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة. 

المريض يجوز له أن يعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه جماعة. 

المسافر كذلك وغيرهم» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: قال: بالنية» لا بد من النية. 

ولنعلم أن الاعتكاف له صورتان: 

إما على سبيل الإلزام والوجوب وهذا يكون بالنذر. 

وإما على سبيل التطوع وهذا بلا نذر. 

النذر أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف أسبوعا أو عشرة أيام» ويكون ذلك قبل بدته العمل. 

ومن غير نذر أن يدخل في الاعتكاف من غير نذر فقط مجرد النية. 

والفرق بين هذين الأمرين أو النوعين مهم فإن الاعتكاف إذا كان بنذر فإنه واجب يجب على 
الشخص فعله فإن لم يؤده في وقته قضاه في زمن بعده. هذا واحد. 

ويترتب على قضية النذر أيضًا أحكام أخرى منها قضية: لو نذر في مسجد مفضول فيجوز له أن 
يجعله في مسجد أفضل لا العكس» والمساجد الفاضلة ثلاثة كما سنختم به هذا الباب. 

من الأشياء التي تتعلق بالنذر أن الاستثناء إنما هو متعلق بالاعتكاف المنذورء وأما الاعتكاف غير 
المنذور فإنه لا استثناء فيه وهو ما يسمى بالاشتراط فعندما يريد الشخص أن يعتكف ويشترط على أن 
أفعل كذا وكذا على أن أخرج لزيارة والدتي مثلا على أن أقوم بكذاء هذا إنما يكون في الاعتكاف المنذور 


ماه شکچ ل ا من ا اک کے 
.“ق قق ص مر عن | لوًا و 
الواجب. 

وأما المندوب فلا. 

لماذا؟! 

لأن المندوب خروجه لا يؤثر في قطعه فهو يقطعه ويذهب لحاجته ثم يرجع فيكمل اعتكافه. 

فالاشتراط إنما يكون في المنذور دون المتطوع به. 

عندنا مسألة أخرى في قضية الاعتكاف» وهي مسألة: ما أقل ما يسمى اعتكافا؟ ! 

الفقهاء يقولون: إن الاعتكاف يجوز ولو ساعة لو أن يمكث المرء في المسجد ساعة -ولا أقصد 
بالساعة الستين دقيقة بل ربما أقل- فإنه يصح لك أن تسميه اعتكافا إن نويته أي نويت الاعتكاف. وهذا 
هو مشهور المذهب والذي مشوا عليه. 

وفي رواية في المذهب وهي قول المالكية وهي قوية جدًا: أن الاعتكاف لا يسمى اعتكافًا إلا أن 
يكون يومًا كاملا أو ليلة كاملة» ودليلهم على ذلك» قالوا : أن النبي صرَلنَهَيَنِوسَلَهَ كان يلزم المسجد 
كثيرّاء ولم يكن يسميه اعتكافًا ولم يسم النبي صََِلنََْيَهوَسَلَرَ اعتكافا وتسمه أزواجه في حديث أبي سَعيد 
مثل ذلك إلا في لزومه العشرة أيام هذه المتوالية» لزمها. 

قالوا: وأقل ما جاء عن النبي صَََِنَهعَِوسَهمَ وعن أصحابه بتسمية اعتكاف هو اليوم والليلة كما جاء 
في حديث عمر: (إني نذرت أن أعتكف يومًا) وني رواية: «ليلة في المسجد» فأمره النبي صََِلنَهعَلوِوسَلَهَ أن 
يعتكف في مسجده فإنه أفضل من المسجد الأقصى وهكذا. 

فدلٌ ذلك على أن أقل ما يسمى اعتكافًا هو يوم أو يوم وليلة وهذا قول متجه جدا! 

والصحابة كانوا يفرقون بين لزوم المساجد وبين الاعتكاف. 

@ قال المصنف: «555- وَعَنْهَا نَالَثْ: گان رَسُولٌ اللو اوو ذا اراد أن يَْتكِفَ صَلَى الْمَجْرَ 
م دحل مُحْتَكَفَهُ - متَمَقَ عَلَيْدا. 

هذا الحديث في أول وقت الاعتكاف وأنه يكون قبل الليل» فكان النبي صََِِلنََََهَِسَلَهَ من عادته أنه 
إن سيلف دوسا رار وو باز لكر اناير زد لحي بار ترز كما ل ريك ياه اله 
بن أنيس لما أراد أن يدخل عبد الله بن أنيس في معتكفه دله النبي صَِلتَعَيِوسَكَ على الليل فكان إذا أراد 
أن يدخل في معتكفه صلى المغرب في المسجد ثم دخل في معتكفه ليلة كاملة ليلة ثلاث وعشرين» 
والحديث عند أبي دَاود بإسناد صحيح. 

ولكنّ هذا الفعل من النبي هرسام إنما هو على سبيل الأكمل فيكون حاويًا الليل والنهار معًا 
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© قال المصنف: 1١٠‏ - وَعَنَْاقَالتْ: إِنْ گان وَسُولُ الو صََعيوَسَة يذل َلَيَ رَأْسَهُ - وَهُوَ فى 


الْمَسْحِدٍ - فَأَرَجْلُهُوَكَانَ لا يَدّخُلُ الت إِلَالِحَاجَةٍ إا گان EOE‏ ا 0 

هذا حديث عائشة أن النبي صَبَْلنَةعَتَهِوَسَلَرَ كان يدخل عليها رأسه صََِِنَءَلتَهِوَسَدرَ وهو في المسجد 

ومعى ترجّله آى آم ت ريشم الترسيل الادهاة: 

فإذا أطلق الادهان فإنه يشمل الدهان مع الترجيل» والترجيل يشمل الترجيل وحده ويشمل الترجيل 
مع الادهان فهما لفظان إذا افترقا دل أحدهما على الآخر. 

وهذا الحديث يدل على أن خروج بعض المسجد ليس يأخذ حكم الكل» فليس كل دائمًا نقول: إن 
البعض يأخذ حكم الكلء ففي هذا أخرج النبي صََلنَهءَيِدهِوسَلَمَ بعض جسده وهو رأسه ولم نحكم بأنه قد 
خرج كله» وإنما نحكم بالخروج بجميع الجسد. 

قالت: (وَكَانَ لا يَدْخُلٌ الَْيْتَ إلا لحا جَةِ) هذه أخذ منها الفقهاء أن المعتكف لا يجوز له -إذا كان 
طبعًا واجبًا عليه الاعتكاف- أن يخرج من المسجد إلا لحاجة. 

وأما لغير حاجة فإنه يقطع اعتكافه» فإن الاعتكاف منذورًا وجب عليه أن يعيده من جديد عشرة أيام 
متوالية» وهكذا. 

فلا يخرج المعتكف إلا لحاجة وغير الحاجة فلا يجوز. 

وعندي هنا مسألة من المهم أنا أنبه دائمًا عليها الذي يقرأ كتب الفقه يعرف مضنات المسائل» فعلى 
سبيل المثال باب الاعتكاف فيه مسألتان كثير من الفقهاء يذكر هاتين المسألتين في هذا الباب» منها: 
مسألة حدٌ المسجد» وهل الرحبة تكون داخلة أم ليست بداخلة؟! 

حدٌ المسجد عند الفقهاء وإن كان سيأخذ منها وقت لكني سأختصر فيه. 

قالواة إن المراد بالمسعك هو البناء الميخاط» لا بذ أن يكون بتاء ميحاطاء هذا واحد. 

والأمر الثاني: لا بد أن تكون البقعة مخصصة للمسجد. 

لابد من وجود هذين الاثنين» وبناء على ذلك فلو أن البقعة مخصصة للمسجد وقف عليه لكنها 
ليس فيها بناء محاط مثل الصرحة التي تكون خارج المسجد فهذه ليست منه فلا بد أن يكون هناك فناء 
محاط. 

طيب» البنيان المتصل به؟! قد تكون غرف مبنية بجانب المسجد» نقول هذه الغرف ما كان فيها باب 
على داخل المسجد وهي الأرض ملك المسجد أي: تابعة المسجد موقوفة على المسجد فإنها تأخذ 


0 
مح کے 


سے واا ع ص َ 
۾ ب و شبح باوج امراج بنا ر دایار 
> 


وير 
حكم المسجد» بخلاف الغرف التي تكون على خارج المسجد بابهاء فإنها لا تأخذ حكمه. فالغرفة التي 
في قبلة مسجدنا هذا تأخذ حكم المعتكف. يجوز الاعتكاف فيها وكذلك الخلفية» بخلاف الغرفة التي 
تكون -وإن كانت في المنارة مثا للحارس- هذه ليست من غرف المسجد؛ لأا ليست مفتوحة على 
داخل المسجد. 

فجعل الفقهاء العبرة في ذلك بالباب وبالفناء وبالبقعة ثلاثة أشياء. 

والمسجد المبنى دوران؟! 

عندنا قاعدة في العلو والسّفل» العلو لا يأخذ حكم السّفْل مطلقاء وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب 
وأطال عليهاء فالعلو لا يأخذ حكم السّفل مطلقا. 

وبناء على ذلك: فإن العلو أحيانًا قد يكون سكتا والسفل مسجدًا يجوز ذلك» وقد يكون العلو 
مسجدًا كالسفل وذلك إذا كانت البقعة التي -قلنا قبل قليل- البقعة خصصت مسجدًا فإن خصص العلو 
مع السفل كلاهما مسجد فإنهما يعتبران مسجدًا واحدًا كالطوابق. 

لا بد إذن من الثلاثة: البقعة» أن تخصص مسجدّاء وأن تكون بسور واحد. والأمر الثالث: أن تكون 
الأبواب مفتوحة على بعضها. 

@ قال المصنف: -517١«‏ وَعَنْهَا َالَتْ: اسه عَلَى الْمُمْتَكِفٍ أَنْ لا يَمُودَ مَرِيضًا وَل يَشْهَدَ جِتَارََ وَل 
يمس رأة ولا يُبَاشِرَهَا ولا رح لِحَاجةٍ إلا ما لا بذ لَهُمِنْهُ ولا اعيِكَافَ إلا بِصَوْمء ولا اعْيِكَافَ إلا ِي 


ج 


0-4 
وو سے ار ع تبر 


مَسْجِدٍ ججامِع. رَوَاهُ أبُو اود وََا باس بِرِجَالِهِ إلا أنَّ راجح وَفْفَ آخره. 

۲-وَعَنِ ابن عباس يته أن النبيّ صَإْإلدَهْعَلِتَوسَمَ قال: «ليّسَ على المعتكني صِيَامٌ إلا أ : 
يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه). رَوَاُ الدَّارَفْطْننُ وَالْحَاكِمُ وَالرَاجِحٌ وَففة أيضًا). 

أول هذين الحديثين حديث عائشة أنها «قَالَتْ: السَنَة» ونحن قلنا: قاعدة: أن الصحابي إذا قال السّنة 
فإنه يأخذ حكم المرفوع» ولكن نجد هنا أن الحافظ قال: إن آخر هذا الحديث ليس مرفوعًا وإنما ألحق 
بالمرفوع» هذا من جهة. 

الأمر الثاني: أن أبا داود صاحب «السّئن» قال وكأنه يميل إلى أن هذه اللفظة: «السُّنّةا ليست محفوظة 
فإنه قال: غير عبد الرحمن القرشى لا يذكر في لفظ الحديث: من السَّنّْة فكأنه يميل إلى أن هذا الحديث 
أي: كله إنما هو موقوف على عائشة ولیس مرفوعا للنبى اوسا بناء على أنه كأنه يميل إلى أن 
لفظ «السّنّة) غير ثابتة. 
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۷ 
ك 


لقضيكةالشّيخ أد . عبل ا لسلاح بن جل الشوين ي ۸۸ 4 
چ 


ا ر 


قالت: : «السّنَهُ عَلَى الْمُعْتَكِفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا» قالوا: لان عيادة المريض ليست من الحاجة 
بخلاف تطبيب المريض إن لم يوجد غيره لم يوجد غير هذا المعتكف كأن يكون طبيباء فإن هذه حاجة 
للغير أو علاج نفسه. 

قالت: «وَلا يَشْهَدَ جِتَارَةً) أي: بالخروج معها وتشييعها للمقبرة. 

الت الول س امرأة؛ وهذا يسمى المباشرة؛ فإِنّ المباشرة منهي عنها المعتكف وتفسد اعتكافه» 
المباشرة والجماع. 

قالت: اميد آي: يباشر الهرأة. 

قالت: «وَلَايَخْرَجَ جد إلا لِمَا لا بد لَهُمِنْهُ) هنا طبعًا قولها : ولا يحرج لِحَاجَةَ) أي قصدها الأمر 
الي ب يي e‏ 

قالت: «وَلَا اعْتِكَافَ إلا 0 وهذا ر الإشكال في قوله: 5 اغْتِكَافَ إلا 0 


تن 
ا أن 


اا كال: ف ey‏ أن بعل على سد ل 
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وَالرَاجِحٌ وَقَفَهُ). 

وكذلك رجّح وقف هذا الحديث الدّارقطني» فإن الدّارقطني بعدما روى هذا الحديث قال: إنما 
ا ا 

[ وبناء على ذلك فإن المذهب فيه روايتان: 

0 فمشهور المذهب: أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم» لا يشترط في الاعتكاف أن يكون هناك 

ودليلهم على ذلك قالوا: لان الاعتكاف لزوم المسجد من جهة. 
عَبَيهصَلامواسََمْ فليس موضع صيام» فدلٌ على أنه يستحب الصيام ولا يجب. 

© الرواية الثانية في المذهب: أنه يجب في الاعتكاف أن يكون هناك صوم» وقد نقلها ابن القيّم عن 
شيخه الشيخ تقي الدَّين ومال لها كثير من المتأخرين منهم ابن اللحام صاحب «الاختيارات» مال لها في 
كتابه الذي اسمه: «تجديد العناية» وهو مطبوع وهذا كتاب جميل 


0 
مح 2 


_ شت بو 


سپ 

وممن اختار هذا الرأي أيضًا من المتأخرين: يوسف بن عبد الهادي فإنه من المتأخرين الذين مالوا 
لاشتراط الصوم في الاعتكاف» ونحن عندنا قاعدة أن المتأخرين في المذهب هم كل من كان بعد القاضي 
علاء الدين المرداوي. 

المرداوي توفي سنة ۸۸٩‏ فمن جاء بعده أيضًا وكان معاصرًا له لكي ندخل برهان الدّين بن مفلح؛ 
لأنَ برهان الدّين بن مفلح مات قبله بسنة 465 فنقول إنه داخل في المتأخرين أي: عندما نقول: 
المتأخرون فنقصد بهم كما سألني الأسبوع الماضي أحد الإخوان نقصد بهم: كل من جاء بعد هذا 
التاريخ القاضي علاء الدّين المرداوي فمن بعده. 

إذن: قلنا: إن الشيخ تقي الدّين يشترط الصوم لهذا الحديث ويرى أن هذان أثران ثابتان عن الصحابة 
-رضوان الله عليهم- ومال لها أيضًا ابن القيّم. 

وهذا الآثر لا يقال بالرأي» فيشترط له الصوم. 

عندنا المسألة الأخيرة: في قوله: «ولا اعْتِكَافَ إلا في مسجل جَامِع» المقصود بالجامع أي: تجمع فيه 
الصلاة لمن وجبت عليه الصلاة كما سبق معنا. َ 

@ قال المصنف: 5171 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ :أن رِجَالَامِنْ أُضحَابٍ ال ايوا أذوا 
ْله الَْدْرِ في الْمَنَام في السّبْع الْأَوَاخِرٍ قال رَسُولُ الله صاه يوار «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ فِي السَبْع 
ااا ع لحرا نِي | 0 الأَوَاخِرٍ». متمق عَلَيْه. َ 

4ه - وَعَنْ مُحَاويَةَ بْنَ أبي فان ينعن عَنِ التب اهيوسا قا فِي لَبْلَةِ القَذرٍ: ١لَيْلَهُ‏ سَبْع 


ت 7 0 اق و ل و و 
وعشرین). رَوّاه أبو داود والراجح وقفه. 


ي 2 


َد املف في تَعيينها عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلا أَوْرَدُْهَا في «نح اباِي.. 

هذا حديث ١ابْنٍ‏ عَمَرَ َوَاسَدْعَنَعًا: أن ای اشاب الي يرسا روا ا من باب 
الرؤيا فهم رأوها في المنام. 

قوله: «لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْمَنَام في السّبّع الْأَوَاخْرٍ) هذه الرؤيا تحتمل أنهم رأوها قبل نزوها وتحتمل أنهم 
أروها بعدما ا ا اين 

فقال النبي مله ءَتِدوسَرٌ: «أرَى) أي: أعلم. 

قوله: «رُؤْيَاكُمْ قد َوَاطَآثْ فِي السّبْع الأوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيهَا دَليتَحَرهَا في السّبْع الْأوَاخِرٍ). 

هذا التحديت يذل على آذ ليلة القدر وهي ليلة فاضا ساعد أنه توجد ف الع الأواخر . 

وأخذ من هذا الحديث الشيخ تقي الدّين أنّها تكون غالبًا في السبع الأواخرء الفقهاء يُعبّرون بأنها 


لقضيلةالشّيخ آد. السام ب السو ا ا ي 14 4 
الت ي ا 

تتأكد في السبع الأواخرء وأمّا الشيخ تقي الدين تكون غالبًا في السبع الأواخر. 

والفرق بين الأمرين: أن الشيخ تقي الدين يتتصر إلى أن ليلة القدر تتنقل بين الأيام في كل سنة تنتقل 
من موضع لموضع ولذلك قال: أنها تكون غالبًا. 

وأمّا عبارة الفقهاء فإنها تتأكد. 

عندنا مسألة في هذا الحديث في قوله: قد تَوَاطَآتْ في السَبْع الْأوَاخْرٍ» بعض الشراح يقول: إن هذا 
إنما هو كان في ذلك العام الذي أري الصحابة فيه ليلة القدر. 

وبعض الشراح يقول: لاء إنه عام في كل السنوات كلها. 

الحديث الثاني حديث ١مُحَاوِيَة‏ ... عن التب صَيَلَءَِوَسكَ قا في َبْكةِ الْقَدْرِ: ليله سَبْع وَعِشْرِينَ). 

هذا الحديث «رواه أبو داود» مرفوعا وصحح المرفوع جمال الدين المرداوي. َ 

وروي موقوفا ورجح المؤلف وقفه وهو الذي صححه الإمام أحمد فإِن الإمام أحمّد إنما صحح 
الموقوف ولم يصحح المرفوع وإن كان المرفوع صححه المرداوي. 

هذا الحديث يدل على أن آكد ليلة هي ليلة السابع والعشرين» وهذه عبارة المتأخرين. 

والشيخ تقي الدين يقول: إنها تكون أكثر في ليلة سبع وعشرين» فالشيخ يقول بهذا الترتيب إنها أكثر 
شيء تكون في ليلة سبع وعشرين ثم تكون في السبع الأواخر من رمضان» ثم تكون في الأوتار. 

والأوتار تحتمل» الآوتار باعتبار الماضيء أو الأوتار باعتبار ما بقي. 

فإن كان الأوتار باعتبار الماضي فإنها الليالي الوترية» وإن كان الأوتار باعتبار ما بقي فقد تكون 
الليالي الوترية وقد تكون ليالي الشفع سواء كان الشهر تامًا أو ناقصّاء فالأوتار تحتمل المعنيين. 


أي »+ سا م هداس يه ع و ی 1 516 و تي 1 7 کر 8 AR 6 Si‏ 

# قال المصنف: «ه/ه - وَعَنْ عَائشة رتا قالت: قلت: يا رَسُولَ الله أَرَأَئْتَ إِنْ عَلمْت أ ليل 
a‏ ان 0 3 و قم رق وده E‏ م ع ل ا و ا e‏ 

ليلة القدر مَا اقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). رَواه الخمَسَّة غير أبي 
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داو د وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ ا كم). 

هذا الحديث فيه نص على أن من أفضل ما يتقرب إلى الله عَرَجَجَلَ في ليلة القدر بعد قيامها وإحيائها 
ولزوم المساجد فيها بالاعتكاف هو الدعاء. 

وبناء على ذلك فإننا نأخذ أن العشر الأواخر يتأكد فيها هذه الأعمال الثلاثة: القيام وزيادته إحياء 
الليل» ولزوم المساجدء وكثرة الدعاء وخصوصًا هذا الدعاء الذي علّمه النبي صَإللَمَهَِسَههَ زوجه: 
«اللَّهُمَ إنْتَ AE‏ ا 


واكاك سسا 

© قال المصنف: -٠۷١(‏ وَعَنْ بي سَعِبدٍ الْخذْرِيٌ لتاتاغنة ال قال رشو ل ا عا ل 
ُشَدٌ الرّحَالُ إلا إِلَى تَكَانَةِ مَسَاجد: الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي هَذًَا وَالْمَسْجِدٍ الْأقْصّى». متَمَقْ عَلَيْها. 

هذا الحديث حديث «أبي سعيد» ا لمسألة من نذر الاعتكاف في مسجد. 

فنقول: إن من نذر الاعتكاف في مسجد فإن كان المسجد خارج بلده فلا يشرع له أن يشد الرحل له 
إلا أن يكون أحد المساجد الثلاثة وغير هذه المساجد الثلاثة فلا يقصد بعينه ليعتكف فيه» فإن هذا منهي 
عنه» هذا من جهة. 

الأمر الثاني: أن من نذر الاعتكاف في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد أعلى منه فضلا فمن 
نذر الاعتكاف في مسجد مخصوص في بلده جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد النبي 

ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأه أن يعتكف في مسجد النبي ةيوسم أو في 
المسجد الحرام. 

هذه هي أهم المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب! 

ونکون بحم الله عَرَِجَلَّ قد أخبينا الباب بحمد الله عل وتيسيره! 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


SSS 

ج الو ارا 
ور ر ن ت ر رو 6 507 س ع 8 م 0 چ 2 رە رو 6 م2 3o‏ 
الحَمد لله رَبٌ العَالْمِينَ» وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 


وَرَسُولَة صلی الل عَلَيِْ وَعَلَى آلو وَصَحْرٍو وَسَلَّمَ لیما كَثِيرًا إلى يَوْم الدّينِ. 
كر ت آنا يَمْد: 
® قال المصنف: «كتَاب الْحح) [بَابُ فَضْلِهِ وَبيَانِ مَنْ فُرِضٌ عَلَيْه]. 
لامح ا ساي الحديث عن رمضان» وعن الصيام وختم ذلك الكتاب بحديث 


و 


أبي سعيد الخدري: أن النبي صَآَلتَعَْيَهِوسَلمَ قال: لا نشد الرّحَالٌ إلا إِلَى ثلاث مَسَاجِد: الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْحَدِي هدا وَالْمَسْحدٍ الأقصّى) فناسب ذلك أن يذكر ما يتعلق بشد الرحال إلى المسجد الحرام» 
وذلك يتحقق بالحج والعمرة ونحوها. 

كما أن هذا الكتاب هو متعلق بالركن الخامس من أركان الدين ومبانيه العظام التي جاءت في حديث 
ابن عمر وغيره» وأول باب فيه أورده المصنف هو ما بوب عليه فقال: «يَابٌ فَضْلِهِ) أي: باب فضل 

تي عدا ١#‏ من كه 

الحج «وبِيانٍ من فرض عليه). 

قول المصنف: «يَابٌ فَضْلِهِا أي: فضل الحج» وما في معنى الحج كالعمرة. 

قول المصنف: «وَبَيَانٍ مَنْ فْرِضٌ عَلَيّه أي: ذكر شروط الوجوب» وقد ذكر المصنف الأحاديث التي 


أن 


تبي . انيد 
قا 


@ قال المصنف: -0175١‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ وَوََيَهعَنهُ: آن رَسُولَ الله يرسآ قَالَ: «الْعْمْرَةإِلَى 
NT‏ حج الْمَبْرّورُ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الْجَنَهَا. متمق عَلَيْ). 
o‏ 
أن كول انه ا كال: «الْعْمْرَةإِلَى الْعْمْرَة كَفَارَةلِمَا 


2 


- 
ع 
0 
6 
1 
3 
ع 
( 
8 
: 


قوله: «الْعْمْرَة إِلَى الْعْمْرَة) أي: فعل العمرة بعد العمرة» فإنما يقع بين العمرتين من الذنوب» فإن 


1 1 کے وا ا کے 
3 1۹۳ کے سجن ب رار من ادلةا 2 
لإ ا ا 


ور 
تكرار العمرة وفعلها مرة بعد مرة سبب لتكفير هذه الذنوب. 

قوله: (وَالْحَج الْمَبرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا الْجَنّدَاء قول النبي صََِلتعَلهوَسلَر: «وَالْحَح الْمبْرُورُا وصف 
بكونه مبرورّاء أي: أن هذا الثواب لا يترتب إلا على الحج الذي توفر فيه وصف البر. 

[ وقد اختلف أهل العلم في بيان ما المراد بالحج المبرور؟ 

# فجاء عن الحسن البصري أنه قال: الحج المبرور: هو أن يرجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» 
وهذا المعنى الذي أورده الحسن معنى عظيم» أي: أن الحج أثر في قلبه» ومن تأثر قلبه» فإنه سيؤثر في 
جوارحه» ولذا فإن من علامات قبول العمل والإثابة عليه: أن يرى المرء أثر ذلك العمل في قلبه وفي 
جوارحه. 

©؛ وقد ذكر بعض فقهائنا تفاصيل ني معنى المراد بالحج المبرورء فممًا أورده ابن أبي الفتح في معنى 
الج الميزور آنه قال فلإ د الحج البرور هو الخالص الذى لم يقالظه إو أي : لم يكبن فيه سنت 
موجب لكسب الإثم في أثناء فعله. 

@ وقيل: إِنَ المراد بالحجٌ المبرور طبعًا وهو المعنى الأول نص عليه وجزم به أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه غريب الحديث» قال: وقيل: إِنَّ المراد بالحج المبرور هو المتقبل. 

ولذييك أن السقيل إذا فقيل من المرء عبادة» فهذا من أعظم ما يرموا ويصبوا إليه العبد. حتى قال 
ابن مسعود يَعَلَدعَنهُ: «لو علمت أنه قد تقبل مني سجدة لما رغبت في الدنيا؛ لأن الله عَرَتجَلّ يقول: ما 
مَل أله مِنَالْمئَقِينَ 4 [المائدة: ۲۷]. 

ولذا فان النضّ على أن المراد بالمبرور المتقبل فيه نظر 

وکر ابن رجب عن يعض الاما أن المراد بالخ الشيرون أي الر باضبان اما الجاع الخلق 
وذلك بالإحسان إليهم والبر والتعامل الحسن معهم» وهذا ما ذكره ابن رجب وكأنه مال له» واستدل 
ذلك بما جاء في «المسند»: أن النبي اله يوسا سئل عن بر الحج فقال: «هو إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام»» وفي رواية عند الطبراني في «الأوسط»: «وطيب الكلام). 


وعلى ذلك فإن معنى قول النبي صََِّلنَعَليَهوَسلَر: «الْحَح الْمَبْرُورُ) المراد به: الحج الذي سعى فيه 


۷ 
كت حك 


لقضيكةٍالشّيخ د السام بنرالشوي يق 1۹4 4 


52 م 


س 
المرء للبر بالخلق» والإحسان إليهم بإفشاء السلام» وإطعام الطعام» وطيب الكلام» وعدم أذية الحاج» أو 
أن المراد به: ما اجتمع فيه أمران: كمال الإإخلاص» والمتابعة. 

أو أن المراد به: ما نر في قلب العبد بحيث رجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وما وجدت فيه 
هذه الأوصاف فقطعًا هو المتقبل بإذن الله عَرَجَلَّ. 

وقول النبي اة ََووسآ: «وَالْحَح الْمبرّورُ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا الْجَنّةه هذا أجر عظيم جدًاء وثواب 
جريل» ولذلك برل بعضى آهل العام والشيع مجم دين قا أن قرلا و ا 
جَرَاء إلا اْجَنََّاء أي: أن ثوابه زادت قيمته» فلم يقاومه شيء من الدنيا البتةء وإنما يكون جزاؤه الجنَّقَ 
وهذا واضح فإ بعض العبادات قد تكون لها إثابة في الدنيا من باب تعجيل الحسنةء وأما الحج فإنّه لم 
يجاز به إلا الجنة؛ لأنه لا يعادله شيء من حظوظ الدنيا ومتاعها. 

[ ]هذا الحديث فيه من الأحكام أمور متعددة: 

@ من ذلك في هذا الحديث فضل الحج بالصفة التي قرغا النبي صَإْتَءَوَاٌ به وهو أن يكون 
مبروراء وأنَّه من أعظم القربات عند الله عَرَعِجَلّ. 

@ كما أن في هذا الحديث دليل على مشروعية وجواز تكرار العمرة» وذلك أن النبي صَآلنءووسَ 
قال: «الْعُمْرَة إلى الْعُمْرَةِ كََارَةٌلِمَا بَينَهُمَاا فدل ذلك على استحباب التكرار أكثر من مرة» بل هو 
مستحب ولیس جائز» بل هو مستحب. 

® وأما الحج فإن النبي وسار قال: «وَالْحَح الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا الْجَنّة فغاير النبي 
موس في التعبير بين الحج والعمرة في الجزاء وفي اللفظ حيث ذكر أنَّ العمرة إلى العمرة» ولم 
يقل ذلك في الحج» فدل ذلك على جواز تكرار العمرة خلافًا لمذهب مالك. 

8 ا أن الخدية بإطاحقه يذل كذلك على جراز قعل العسر بل وامتصحاب قعل العمرة ره 
مرة في السّنةه ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إِنَّ هذا الحديث مع إطلاقه وعمومه فإنه يقتضي الفرق بين 
العمرة والحج» إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السّنة إلا مرة لكانت كالحج» فقال: والحج إلى الحجء 
إذخ يحب أن العهرة تكرن أكثر من مرة 


والعلماء عندما تكلموا عن تكرار العمرة قالوا: إنه يستحب تكرارهاء ولكن إِنّما يستحب التكرار إذا 


0 
کے , 


1 و واو ا و سے 
م ا E‏ سبح باو امراج مارا و 


كانت في أكثر من سفرة بأن ينشئ سفرة أخرى للعمرة الثانية» وأما أن يكررها في السفرة الواحدة» فإنها 
عندهم جائزة» ولكنها خلاف الأولى» فالسّنة أن ينشئ سفرًا جديدًا لكل عمرة» أي: إذا خرج من مكة ثم 
رجع لهاء فحينئذ يكون محرمًا بعمرة. 

مما أخذ من هذا الحديث أيضًا: أن هذا الحديث فيه دليل على أنه لم يكره وقت من أوقات السّنة 
لآخذ العمرة» وبناء على ذلك فلا يكره فعل العمرة في يوم عرفة» ولا في أيام التشريقء ولا في يوم النحر 
ولا في يوم عيد الفطرء وهذه الأمور إِنَّما خالف فيها أبو حنيفة فإنه كره العمرة فيها. 

© المبالة الآخيرة ل هذا السديكة وهر E E SS I‏ لكا 
ب | 

هل قول النبي ا (كغارة لما هما مطلق يشمل الصغائر والكبائرة أم أنه خاص 
بالصغائر دون الكبائر فقط؟ 

© هما وجهان عند فقهائنا -رحمة الله عليهم-. والذي قدمه في «الفروع»: أن التكفير إِنّما هو 
للصغائر فقط من باب حمل المطلق على المقيد حيث جاء في بعض الأحاديث التى فيها تكفير للذنوب 
من بعض الأفعال قيد: وهو إذا اجتنبت الكبائر» فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. 

© بينما الوجه الثاني: وهو الذي مال له ابن هبيرة ورجحه جمع من أهل العلم: أنَّ هذا الحديث 
شامل للكبائر والصغائر معّاء وذلك أن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ أطلق ولم يخص ذلك بالصغائرء وفضل الله 
واسع» والمرء إذا ظن بالله خيراء فإن الله عمجل يعطيه ما ظنه» كما في الحديث القدسي: «أنا عند ظن 
عبدي بي» فليظن عبدي بي ما شاء) . 

ولذا فإن الشيخ محمد بن مفلح في «كتاب الجهاد» أي: بعد «كتاب الحج) لما تكلم عن هذه 
الأحاديث التي فيها التكفير ببعض الأعمالء قال: إن المسلم قد يفعل النوع الواحد كالحج هنا وغيره 
ويكون فعله له بكمال إخلاص» وعبودية لله عَرَجِجَلَّه فيغفر الله له به الكبائر. 

فكأنّه رجع عا قدمه في «كتاب الحج)» وقال: إنه يكون مكفرًا للكبائر بشرط أن يكون بكمال 
العبودية والإخلاص له جَزََّلا. 


۷ 
.کے , 
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@ قال المصنف: 01/17١‏ - وَعَنْ عائشة رََوَنَدَعَتْهَا قَالَتْ: قلت: يا رَسُوَلٌ اللو! على النْسَاءِ جها؟ قَالَ: 
چ ا 1 EN‏ كم فلم ليام ا AEE E‏ 7 ف 
«نعم عليهن جهاد. د ل فيه: لحج والعمرة). رَواه أحمّد وابن جه وَاللفظ و ده و 


031 5 E 
وَأصلة في الصحيح)».‎ 


هذا حديث «عائشة» رواه أحمد وابن ماجة من طريق ابن فضيل» عن حبيب بن أبى عمرة» «عَنْ 


- 


عَائِضََةَ وليَدعَتها أن النبي ووسر سئل «عَلَى النْسَاءِ جهاذ؟ قَالَ: «نَحَمْ عَلَيهنَ جِهَادٌ لا تال فيه: 
الْحَحّ وَالْعْمْرَةُ). 

وهذا الحديث تتابع جمع من أهل العلم على تصحيحه» فقد صححه الشيخ تقي الدين» وتلميذه 
الشيخ محمد بن ملم بل قد جوم ابن القيم أن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة غلى شرظ 
لخن :رال اين عد البادى وطيره إن روا قات 

نم ذكر المُصَّنف أن هذا الحديث «أْصْلَّهُ في الصجيح»» وقوله: «وَأَصْلَّهُ في الصَّحِيح) لأنه ليس فيه 
ا اوائ الام ق اه الى ارالك ا و جا ررد 

ولذا ذكر المُضَّنف حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة» ولم يذكر لفظ البخاري الذي ليس فيه 
العمرقه و ان ابدرعبد الوادى لكا ذكر مذ السديك بعد جرس بان روات ات ن لجرو ادر 
«التنقيح): أن أحمد والبخاري رويا هذا الحديث عن غير واحد عن حبيبٍ بن أبي عمرة وليس فيه 
العمرة» فظاهر كلامه أن الذي تفرد بلفظة العمرة إِنّما هو ابن فضيل كما تقدم معنا في ذكر إسناد حديث 
عائشة. 

[ ]هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة: 

0 من هذه المسائل في قول النبي صا ادوس : َعَم عَلَيْهِنَ جِهَا3ٌ لا قال فيه)» قوله: «عَلَيهِنَ 
جهاد» أي: يجب عليهن الجهاد؛ لأنهاء أي: السائلة التي سألت النبي صراةَيَوِوَسَامَ سألته عن وجوب 
ذلك» والأصل أن السؤال معاد في الجواب. 

وبناءً على ذلك: فإِنَّ هذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة؛ أنّا الحج فلا شك في ذلك 
وأمّا العمرة فن هذا الحديث من الأدلة التي تدل على وجوبه» وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد 


وقول الجمهور: أن العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر. 


2 
4 پو کې شي بخ باو بوط من أو كار 

والرواية الثانية في المذهب: أنَّ العمرة ليست بواجبةء ودليلهم أنّ العمرة ليست بواجبة:» قالوا: لأنّ 
الحديث الذي ذكر فيه مباني الإسلام أنها خمس ذكر فيه الحج» ولم يذكر فيها العمرة» وأمّا هذا الحديث 
فقالوا: إن قول النبي عَِآَلنَمعَيَدوَسَ: «الْحَجٌ وَالْعْمْرَةُ» عطفت العمرة على الحج» لا لأجل المُغايرة: 
وَإِنّما لآجل البيان والتفسير؛ لئلا يتوهم متوهم أن حكم العمرة يخالف حكم الحج» ويشهد لذلك قول 
النبي صِإََِنَعَوسل: «دخلت العمرة في الحج» فيقولون: إن من حج» فقط سقطت عنه العمرة. 

وأمّا المشهور عند فقهائنا فإنهم يقولون: بل العمرة واجبةء وأنْ قول النبي صَآَلدَمعَْيَهوَسَ: «دخلت 
العمرة في الحج». فالمراد بمعناها أي: في الأفعال» فمن حم قارتًا فقد دخلت أفعالهاء أي: أفعال العمرة 
في الحج» ولا يلزمه الإتيان بطوافين» أو بسعيين إن كان لم يطف قبل الوقوف بعرفةء إذن: هذا يدلنا على 
وجوب العمرة. 

2 المسألة الثانية: أن ظاهر هذا الحديث على القول بأنه دال على الوجوب: أن هذا الوجوب 
بشمل المكن وغيره وها اهو المشهور عند فقهائنة دليلهم من الحدية: أن البي ارا لب 
يفرق ويستثني المكي» بل أطلق» قال: «الْحَحٌ وَالْعْمْرَةُ) فإذا وجب على النساء فغيرهن من الرجال 
كذلك. 

وذهب الموفق -رحمة الله عليه- إلى أنَّ العمرة إِنّما تجب على غير المكي» وآمّا المكي فلا عمرة 
عليه؛ لأنَّ المكي لا يكون في حقه تمتع» والتمتع هو حج وعمرة» فكذلك ليست العمرة واجبة عليه. 

والصواب: أن المكي به يتمتع» ولكن يسقط عنه الهدي» والعمرة واجبة عليه ولا شكٌّ. 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن الجهاد لا يجب إلا 
على الذكور دون الإناث؛ لأنَّ المرأة لكا سألت النبي يوار فقالت: «عَلّى النّسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ: 
«نَحَمْ عَلَيْهِنَّ جهَادٌ لا قِتَالَ فيه)» أي: يجب عليهن جهاد لا قتال فيه» فصرف الوجوب لغير جهاد 
المقاتلة» فدل على أنَّ جهاد المقاتلة لا يجب على الإناث» وإنما هو واجب على الذكور وحدهم. 


ڪچ . 
¬ 

@ قال المصنف: -١۷۸(‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله تھا قال : ایال صََألن يوسم أَعْرَابِيٌ» 
NE‏ سول اللو! أخيرنِي عَنِ العْمْرَق أَوَاجِبَةٌ هِي؟ فَقَالَ : «لاء وان 2 باق لحن التي ةذ اليد 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالرَّاجح وَقْفْكُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آحَرَ صعيفي). 

هذا حديث جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللو قد رواه أحمد والترمذي من طريق حجاج بن أرطأة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر رََدَلَنَدَعَنْهُ وعن أبيه باللفظ الذي أورد المصنف سنعود له بعد قليل. 

وقد ذكر المصنف أن الإمام أحمد والترمذي -رحمة الله عليهما- قد خرجاه وروياه؛ ثم قال: 
«وَالرَ اجح 57 

الترمذي حينما ذكر هذا الحديث حسّنه وفي بعض نسخه أنه قال: حسن صحيح» كما نقل ذلك 
الزيلعي. 

والحقيقة أنَّ هذا التحسين ربما بالنظر للمعنى التي تدل عليه الأحاديث الأخرء وإلا فإِنَ هذا 
الحديث فيه علل» فإن هذا الحديث كما تقدم جاء من طريق حجاج بن أرطأة وهو مُضكًّف في الحديث. 
ولذا فإنَّ الإمام أحمد جزم بضعف هذا الحديث» كما جاء في رواية ابن هانى» وضكفه كذلك ابن عبد 
الهادي في «التنقيح» وقبله القاضي أبو يعلى في «التعليقة)» بل قد جزم الإمام الشافعي -رحمة الله عليه-: 
أنَّ هذا الحديث لا يصح» ولا يصح ما في معناه» مما يدل على أن العمرة ليست بواجبة» ولذلك قال 
الشافعي: ليس في أن العمرة تطوع شيء ثابت. 

وهذا هو الصواب أن الحديث لا يصح رفعه» ولذلك قال المصنف: «وَالرَ اجحٌ وَقَفَة). 

وقوله: «وَالرَّاجِحُ وَقْفَهُ) هذه فيها عبارة البيهقي» وكذا قال الدارقطني لما أورد طريق آخر لهذا 
الحديث من طريق جابر» قال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 


ر أَغْرًا 7 و ف 5 o‏ 


هذا الحديث فيه أن جابرًا قال: ات الي صا ووس 


عرد م 22 ص 


العْمْرَة أَوَاجِبَة هى؟ فَقَالَ: لا» أي: لست واچة ادان كن yT‏ 


3 


وظاهر هذا الحديث يدل على أن العمرة ليست بواجبة» فتدل على الرواية الثانية في المذهب. 


مولاه 

EEE 0-‏ 1 جه کے NA fo‏ سے 
a a 7#‏ شب باوج ارم من رار كار 
ال رن ييقبها ع ا ر ا الع وة 

[ ويجاب عن هذا الحديث بثلاثة أوجه : 

2 الوجه الأول: ضعفه كما ضعّفه أحمد والشافعى» وكبار الأئمة. 

0 الوجه الثاني: أنه إن صح فإنّه يحمل على أحد أمرين: 

© إما أن يكون محمولًا على أن السائل سأله عن الحكم نفسه لاعن الحكم العام» وقد كان هذا 
السّائل قد اعتمر قبل ذلك» فحينئذ لم يوجب النبي عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكمْ عليه العمرة» فحينئذ يكون هذا 
جوابًا خاصًا به غير متعد لغيره. 

© ويحتمل وهو الجواب الثالث أن يكون قول السائل: «أخبرنى عن العُمْرَة أَوَاجِبَةٌ هى؟» أن تكون 
العمرة المعهودة» أي: «آل» هنا في العمرة للعهد. فتكون محمولة على العمرة المعهودة وهي عمرتهم مع 
حجهم مع النبي صََِِلنَعلَوِوسَلَهَ حينما أمر النبي صََلدَعَََهوسَلهَ الناس بأن يتحللوا بعمرة» أو هي محمولة 
على عمرة القضاء بعد الحديبية» أو أيضًا قد نقول كذلك: أنها قد تكون سؤالا عن تكرار العمرة بعد أداء 
الغ الواح 

وبناءً على ذلك: فإِلّه قد تطرق له الاحتمالء فلا يقوى به الاحتجاج» وخاصة أن الحديث لا يثبت 

ثم قال الشيخ: «وَأَخْرَجَهُ ابن عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آكَرَ ضَعِيفِ) أي: عن جابر قد أخرجه من طريق عبد الله 
بن لهيعة» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر» وهذا يعني أعله أهل العلم منهم ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
عبد اله ين ية قان قد تفرد ذا الأستاد وقد أغرب: 

2# قال المصنف: «عَنْ جاب مَرْقُوعَا: «الْحَح و الْعَمْرَةٌ فُریصََانٍ». 

تول اله ش: اعَنْ ًابر مَرْفُوعَا» هذا الإسناد حديث ابن عدي الذي أته قبل قليل» قرأه القارئ 
ارم تر ال ا عدت جار اللي رج اوعدي مروت ارا ا وا 
فريصَتَانِ». 


۷ 
+ FE 


1 1 ك چ‎ OSE ا ا‎ 5 E 
4 11 3 لقضيكةالشّيخ أد. عبر اسلاج ب ناشوي تت‎ 
e 


0 قال المصنف: «014- وَعَنْ أَنَسِ ركت قَالَ: A EA E RE‏ 
Rp‏ الدارقطنن و وَصَحَحَهُ الْحَاكِم وَالرَاجح | ا 


قبل أن ننتقل لحديث أنس في حديث جابر المتقدم عند ابن عدي وهو ماروي مرفوعًا: «الْحَح 
وَالْعْمرَة فَرِيضَنَانِ» هذا دليل على أن العمرة واجبة» والأدلة التي تدل على وجوب العمرة ليس هذا 
الحديث فقطء وليس الحديث المتقدم من حديث عائشة» وإنما مجموع الأحاديث التي في الباب تدل 
على تأكيد وجوب العمرة» ولا يقوى حديث على معارضتها كما قال الشافعي» وتقدم معنا أن حديث 
جابر هذا ضعيف أعله ابن عبد الهادي بابن لهيعة» وكذا ضعفه الشيخ تقي الدين وغيره. 


لڪه 


الحديث الذي بعده حديث اعَنْ َس كته عند الدارقطني وغيره» وقد رووه من طريق سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أنه قيل للنبي الةو وسار : «ما السّبِيل؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَاجِلّةُ) ذكر 
الشيخ أنه قد «رَوَاهُ الدَّارَفْطيْنُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالرَاجح إِرْسَالَّةُ). 

قول المُصّنف: أنَّ الحاكم قد صحح الحديث في «المستدرك)؛ لأنَّ ظاهر رجاله التوثيق» لكنه قد 
أعل» ولذلك يقولون كابن عبد الهادي وغيره: إن رواية هذا الحديث من طريق قتادة» عن أنس مرفوعًا 
وَهُدٌء والصواب أن يكون من رواية قتادة» عن الحسن للنبي صَآَلنََْيَهِوَسَلهَ مرسلا. 

ولذا قال المصنف: «وَالرَّاجِحٌ إ ازفا أي: عن الحسنء عن النبي ووسر فيكون حينكذ 
مرسلاء والمرسل هذا رواه الدارقطنى عن الحسن بإسناد ثابت. 

ولذا يقول الشيخ تقي الدين: هو صحيح عن الحسنء وقد أفتى به» أي: بالحديث المرسل» فهو 
دليل على ثبوته عنده. 

وهذا الكلام و التي بواناعلى تاصده ارده يحضي اع العلم» ركررها لدي كي الاين درا 
وأوردها بعض آهل العلم قبله كأبي بكر ابن العربي في بعض شروحاته وغيرهم» يقولون: إن العالم من 
عنده» وحيث صح عند طبقة التابعين» فإنه في معنى الصحيح» وإن لم يصلنا مسندًا. 

وعلى العموم فإن اث شتراط الزاد والراحلة من الأحاديث التي وردت من طرق متعددة عن الي 
َلوسر وهي مسندة» كما قال الشيخ تقي الدين: من طرق حسان» ومن طرق مرسلة» ومن طرق 


ت : 0 3 
4 و لآ شت باو امرش ين 
د الكش لكك * 


موقوفة فجميعها يدل على أن للحديث أصلا. 

هذا الحديث حديث السا من العمدة والأصول في باب الحج. 

# فإن هذا الحديث يدل على عدد من المسائل: 

2 أولها: أنه يدل على أن شرط وجوب الحج هو ملك الزاد والراحلةء والدليل عليه حديث أنس 
هذا أو الحسن مرسلاء وغيرها من الأحاديث التى سيأق بعد قليل الإشارة إلى إسنادها. 

# وعندنا في قولنا: إن من الشرط ملك الزاد والراحلة مسائل: 
الحج إما على سبيل التطوع, أو القرض. فإنه لا يلزمه قبولهاء إذ لا يجب إلا على من ملك الزاد 
والراحلة. 

0 المسالة الثانيية: أن قول النبى ةيرم : «الرَادُوَالكَاحِلَّةٌ المقصود ملكهماء أو ملك 
ثمنهماء ولذا قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين: إن ركن الوجوب في الحج الذي هو الزاد 
والراحلة هو في حقيقة الأمر المال» فمن كان مالكًا المال الذي يستطيع به توفير الزاد والراحلة له في 
ذهابه وعوده. فَإنّه حينئذ يكون قد وجب عليه الحج. 

0 المسألة الثالثة: أن هذه الزاد والراحلة من شرطها أن يكونا صالحين لمثله» وأن يكون ثمنهما 
فاضلا عن حاجته» ونفقة نفسه» وأولاده وحوائجهم الأصلية. 

0 اة الرايغة وما يتعلق بثو له: ل1 53ا0 احلة) آنا تقر إن اشتراط وجوت الواد والراحلة 

وأما من كان بعيدًا عن مكة أكثر من مسافة القصرء فإنه ولو كان قادرًا على المشي» فلا يلزمه الحج 
بمشى» إذ من الشرط ملك الزاد والراحلة. 

@ قال المصنف: «وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِئٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ أَيْضًا وَفى إِسْنَادِهِ ضَعْف). 


ت 


50 ورك لز 2 ۹ 
قول المصّنني: «وَأَْخْرَجَه الترمذي»» أي: الحديث السابق من حديث ابن عمرء وقد رواه من حديث 


ا 


إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد» عن ابن عمر. 

ووجه تضعيف هذا الحديث: أن إبراهيم بن يزيد هو الخوزي وهو مُضمًّف, وقد أعل ابن مفلح» 
وقبله ابن عبد البر هذا الحديث بإبراهيم هذا. 

لا «مِنْ حَدِيثِ ابن 0 لفظه: «أن رجلا جاء إلى النبي صََأَلدَهَلِتَهِوَسَلرَ فقال: ما 
يوجب الحج؟ فقال النبي صإكةَبَووَسَار: الزاد والراحلة)» ولذا قال المصنف: «وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفَ) 
وقد أعله كما تقدم وضعفه ابن عبد البر» وابن مفلح بعلة إبراهيم بن يزيد. 

هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق مسألة» وقد استدل به بعض فقهائنا وهو الشيخ شمس 
الدين الزركشي على الرواية الثانية في المذهب حيث لا يشترط المَحُرَم للمرأة في حح الفريضة» ووجه 
الاستدلال قالوا: لأن النبي صَََِلََدْعَِد سر سئل «ما يوجب الحج؟)» أي: ما هي الشروط الموجبة 
للحج؟ أي: الحج الواجب أو الفريضة» فقال: «الزاد والراحلة»» فحينئذ فسر الوجوب بالزاد والراحلة 
ولم يزد على ذلك 

والمرأة إذا لم تكن ذات محرم» وهي واجدة لهما فتدخل في هذا الحديث» فحينئذ يجب عليها 
الحج» وإن لم يك لها محرم» أو معها محرم بشرط أن تكون مع نساء ثقات» وأن تأمن الطريق» هذه هي 
الرواية في المذهب. 

وأمّا مشهور المذهب فيقولون: لا يد من المّحرّم في الفرض والنافلة سواء» لا فرق بينهماء لعموم 
الأحاديث التي وردت عن النبي صَََهءَلدِوَسَُهٌ في وجوب المَحرَم» وسيأتي بعضها في نهاية هذا الباب. 

@ قال المصنف: -۸٠(‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس يعتة: اذاي ب 
فَقَالَ: «مَن القَومُ MONE NEE‏ صاة وسار فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ 


- 


مر صي . فَقَالَت: الها حَجٌ؟ قَالَ: :َعم وَلَكْ 0 . روه مسا ا" 

هذا الحديث حديث «ابْنِ عَبّاسِ) عند مسلم» وقد صحح هذا الحديث أحمد كما نقله ابن عبد البر 
في «التمهيد»» ولم يخرجه البخاري» وسبب عدم إخراج البخاري له في «الصحيح) أنه رده من حيث 
المعنى» فقد نقل ابن رجب في «شرح العلل»: أن البخاري رد هذا الحديث؛ لأن ابن عباس كان يقول: 


«أيما صبى حج. ثم أدرك فعليه الحج)» سان إن شاء اللّه بعد حديثين. 


اھ 85 ء و نوم 4\8 E u‏ ےہ 
4 ع ا شت باوج امرش من الگا 

إذن: فسبب عدم إخراج البخاري لهذا الحديث إنما هو التعليل لمعارضته لحديث آخر عن ابن 
عباس وهو من التعليل بالمعنى. 


5 
ت 8 
31 


هذا الحديث فيه: «أَنْ النبَِ ءوسلا وكان معهم امرأة «فَرََحَتْ إِلَيْهِ ... صَبِياا هذا الصبي 
يحتمل أنَّ يكون مميرّاء ويحتمل أن يكون غير مميزء ويدل على هذا الاحتمال: أنه قد ثبت في #مسلم): 


نها في بعض الروايات: رفعت صبيًا صغيراء فدل على أنه دون سن التمييزء «قَقَاَتْ: أَلِهَدَا حَج؟ قَالَ: 


ا 2 o‏ 
(نَعَمْ» ولك أجر). 


ا 


قوله: ١نَحَمْ)‏ أي: له حج صحيح» وليس حجًا مجزنًاء وحينئذ فلا يكون بين هذا الحديث تعارض» 
وبين الحديث الذي سيورده المصنف عن ابن عباس بعد حديثين أو نحوها. 

وحج الصبي يصح سواء كان مميرًا أو غير مميز» ولكن ينوي عنه وليه» ويلبي عنه» كما في حديث 
جابر وقد نشير له إن شاء الله في الباب الذي بعده. 

والمشهور في المذهب عند فقهائنا أنهم يقولون: إن الصبي يأخذ أحكام البالغ في الجملة» وعلى 
ذلك: فإنه إذا فعل شيئًا من المحظورات وجبت الكفارة» وتكون الكفارة من مال وليه؛ لأن وليه هو الذي 

كذلك يقولون: إن الصبي لا يرفض إحرامه» ومعنى قولهم: إنه لا يرفض إحرامه» أي: إذا دخل في 
النسك فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بإتمامه بالطواف والسعي والحلاق» إلا أبا حنيفة فهو الذي خالف 
في هذه المسألة فقال: إن الصبى يجوز أن يرفض إحرامه. 

وعلى العموم مشهور المذهب هو هذاء وإن كان المفتى به الآن هو الرواية التي توافق مذهب أبي 

إذن: قول النبي ص لنَُعَلدِوْسَلهٌ: «أَلِهَذَا حَج؟ ... نَعَمْ» أي: حج صحيح يتعلق به كامل الأعمال 
واللوازم» فلا يرفضء وهناك تترتب البدائل عند فعل المحظور ونحوه. 


8 5 مح 2 
asa‏ ا N‏ لكك ]اله عمسن 
لقضيآةٍالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ل 3 
حي 
@ فال المصنئف: :وغ عَنْدُقَالٌ :كا الَْضْلٌ بْنُ عَبَّاس رَدِيفَ رَسُول الله ەلە وسر . 
فَجَاءَتٍ امْرََةٌ مَنْ حَنْعَمَ فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظْرٌإِليْهَا وتنظر ليو وَجَعَلَ ال هسه يَضْرِفٌ وَجْه 
بون اعد مص وود ني في الْحَج أَدْرَكَتْ ابي شَيْحَا كَبِيرًا 


سه وک 7 


5 ينبت عَلَى الرَّاحِلَةِ أقَأَحُحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: عا وَذَلِكَ في حَجَةٍ الْوَدَاع. متمق عَلَيْهِ وَاللفظ لِلْبُْخَارِيٌ). 


الا ل و00 
القبائل المعروفة الكريمة» قال: «فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر إِليْهَا وََنْظُ َيه لأنها نظرت إليه ونظر إليهاء ف 
١جَعَلَ‏ الت ءََِألََءَلَوسَلهٌ يَضْرِفٌ وَجْه الْمَضْل إلى الشَّقَّ الآخر». 

هذا الفعل من النبي صإله يوسأ استدل به فقهاونا إلى أنه يحرم النظر إلى كل الأجنبية» فلا يجوز 
النظر إلى وجههاء ولا إلى شيء من أعضائهاء خلافا لمن قال بجواز ذلك. 

والدليل عليه: أن النبي صََّلنَةءَيِدِوَسََمَ صرف وجه الفضل عنهاء ولو كان جائرًا لما منعه. 

أيضًا هناك أمر ثاني: أنه قد جاء في بعض الأحاديث: أن النبي صَِآَلنَْعَتِوَسَلهَ بين فضل من حفظ 
سمعه وبصره في الحج» وخاصة في يوم عرفة» إذ الناس عادة في أيام الحج يطلقون أبصارهم لكثرة 
المخالطة من الناس بعضهم مع بعض» ولذا فإن غض البصر في هذه الأيام» وفي هذه المواضع من 
الأفعال العظيمة التي يحبها الله عَرَيجَنَّه ويرتب عليها أجرًا جليلاء وهي من عبادات السَّر التي لا يطلع 


00 


عليها أحد» كما قال الله جَلَّوَ]: ل بعلم اة لاحن وما فى لض دود 4 [غافر: .]١9‏ 


قال: «قَقَالَتْ) المرأة «يَا رَسُولَ اله إن فَريضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجٌ أَدْرَكَتْ 5 شَيْحَا كَبيرًا . 
# قولها: «إن فَرِيضَةَ الله على عباده» هذه الجملة تدل على مسألتين: 


0 المسألة الأولى: على وجوب الحج» وأن هذه المرأة إنما سألت النبي صََِلنََْتَهَِسَلَهَ عن هذه 
المسألة بعد نزول الوجوب؛ لأا قالت: «إنَّ ريص الله عَلَى عِبَادِه ذ في الْحَجٌ أَدْرَكَتْ ابي شَيْحَا كَبيرا». 


2 


0 المسألة الثانية: وهي المهمة: أن النبي صَإَِلنعَََهوَسَلهَ أقرها على قولهاء فإنها قالت: «إن فَرِيضَة 
... الْحَج أَدْرَكَتْ ابي شَيْحَا كَبيرًاا. أي: # إن معرب وجب على اا ورور توق ا 
يثبت على الراحلة» فدلَّنا ذلك على أن الوجوب يتعلق بالمعضوب في بدنه» والمريض» والكبير مادام 


0 


1 1 ۾ سے وار PANE‏ و ےہ 
و کہ تسبح بلڪ ارا مِنْأدِةَالأخخار 
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عقله معه؛ لأن هذه المرأة نصت على ذلك» ولم ينكره النبي صا اتووسلم. 

© وهذه مسألة بنى عليها الفقهاء العديد من المسائل : 

فقد بينوا أن من مات وقد لزمه الحج والعمرة» فإنه يجب عليه القضاء سواء فرط أو لم يفرط 
وسيأتق إن شاء الله في فقه الحديث. 

ثم قالت رة >تها: (لا ثبت على الدّاحلة فاح حح عَنْهُ؟» هنا عللت هذه المرأة زتها عدم قدرة 
أبيها على الوصول لمكة بعد ثبوته على الراحة» ومعنى أنه «لا يبت عَلَى الرَاجِلَّة» كما قال الشيخ تقي 
الدين قال: العبرة بأن يكون يخشى من ركوبه السقوطهء أو المرض» أو زيادة المرض» أو تباطؤ البرء» 
ونحو ذلك من الأمورء وأما إن توهم هذه الأمور» أو جبن عنهاء فكان جبانًاء أو كان هناك مرض يعتريه 
أحيانًا ويشفى منه أحياناء فإنه لا يدخل في هذا الحكم. 

فقالت المرأة: «أَفَأحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: ١نَحَمْ)‏ وَذَلِكَ فى حَجَة الْوَدَاءع). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 
الوجوب وشرط الصحة» فأما شرط الصحة فهو البلوغ والعقل والحرية» وشرط الوجوب هو ملك الزاد 


فإن مات ولم يحج. فإنه يجب أن يخرج عنه من ترکته» يجب أن يخرج عنه من تركته؛ لأن شرط 
الوجوب موجود. 

# وهنا مسألة يجب أن نفرق بين أمرين : 

0 يجب أن نفرق بين انتفاء الشرط وبين جود المانع, فالشرط إذا انتفى انتفى الوجوب. والمانع إذا 
وجدء فإنه يبقى الوجوب» لكن ينتقل إلى البدل» صورة ذلك في مسألتنا: ننا نقول: إن شرط الحج هو 
ملك الزاد والراحلة وهو المال كما تقرر» وأما المانع فهو القدرة على الركوب الذي هو صحة البدن 
ومنه أمن الطريق وعدم خوفه» ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به» فنفرق يجب أن نفرق بين الشرط 


والمانع. 


کے 
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وعلى ذلك فمن وجد ني حقه مانع ومات» فإنه يجب أن تخرج الحج والعمرة من تركته» وأما من 
فات الشرط في حقه بأن كان غير مالك المال» ولو كان بدنه صحيحًاء فإنه لا تخرج عنه من تركته؛ لأنها 

وهذه من المسائل التي يجب أن ننتبه لهاء وأن نفرق بينهاء ففرق بين ملك الزاد والراحلة فإنها شرط 
وبين عدم القدرة فإنه مانع» فإن عدم القدرة بفوات الصحة» أو بعدم أمن الطريق فإنه مانع» ويختلف في 
ذلك الحكم. 

۵ من الفقه الذي ينبني على هذه المسألة أننا نقول: إن من كان قد وجب عليه الحج» ولكن المانع 
مستمر معه كالشيخ الكبير» فإنه يجوز أن يوكل في حياته من يحج عنه يُوكّلء وقلنا: يُوكل؛ لأنه لا يجوز 
أن يحج عنه أحد حج الفريضة إلا بإذنه» وتوكيل منه» والمرأة هذه لم تذكر التوكيل» لكن القاعدة العامة 
تدل عليه. 

وظاهر الحديث يدل على أا استأذنت أباها في الحج» إذن: هذا الذي يكون غير قادر إن توفي أخحرج 
من تركته» وإن كان حي فإنه يوكل غيره بالحج. 

والمشهور من المذهب أنهم يقولون: يجب أن يوكل من يحج عنه من دويرة أهله» فمن كان عاجرًا 
عن الحج وهو من أهل الرياض مثلا يوكل من يحج عنه من الرياض» ومن كان من آهل مصرء فإنه يوكل 

وسبب ذلك قالوا: لأن الحج عبادة مالية وبدنية» فلا بد من فعل الأمرين» والسفر هو فيه مؤنة المالء 
فحينئذ يجب أن يكون الحج من دويرة أهله. 

@ قال المصنف: «585- وَعَنْهُ: أن رأة مِنْ جُهَيْئَة جَاءَتْ إِلَى الي وو 


الح و حر حصي رات ال كاسم ١نَعَمْ‏ بي عَنْهَا أَرَأَيْتِ 


روه 


أكُدْتِ قَاضِيئَة؟ اقُضُوا الله ناث احق ِالْوَقَاء». رَوَاه الْمَُارِيٌ». 


هذا الحديث ربما اك لمعناه 2 الحديث کک هذه اعت اع ا 


ەلە وسا : غي عتا ارات لر کاو على أك بو كنت قان ضيه اقُضُوا الله قا أحق 


0 
کے 


1 و واو ر و ی س 
پې ل شت باوج اہر مارلا 


بالوَقَاِ». 


0 هذا الحديث فيه من الفقه : أنَّ من لزمه حج أو عمرة إِمّا بسبب الوجوب الشرعي وهو حجة 
الإسلام وعمرته» أو بسبب أنه أوجب على نفسه بنذر» فإنه يجب قضاؤه عنه بعد وفاته إذا لم يؤده. وأن 
مؤنة الحج والعمرة تكون من رأس المال؛ لأن النبي صَََِنَءَلدِوسَلَمَ سماه دينّاء والدين يكون من رأس 
المال. 

0 المسألة الثانية: أن هذا على سبيل الوجوب بدليل: أن النبي صََِلتَهعلَهِوسَلَهَ قال: «اقضُوا الله) 
وهذه صيغة أمر» والأمر بالقضاء يدل على الوجوب. ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي صََِلنَعََنَهَِسَلَهَ قال: 
اقَاَُ أَحَقَ بالْوَقَاءِ فجعل هذا القضاء أولى من قضاء الديون. 


şe 5 


2 المسألة الثالثة: أنه إذا تزاحمت حقوق الله جَزَوَبَكَا وحقوق الآدميين في تركة» فكانت التركة لا 
تفي بهما معًا كالزكاة مثلًا والديون» فنقول: إذا كانت الديون ليست متعلقة برهن» فإن الديون والزكاة 
الحديث جاء فيه: أن دين الله أحق بالوفاء» فاستويا من حيث القوة» فدل على أنها تتشاح» ولم نذكر دين 
الحج؛ لأنَّ الحج في الغالب إذا تشاحت لا تكفي المؤنة فيه حينئذ للحج. 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: وهى مسألة فعل العبادات عن الحى أو الميت» العلماء يقولون: 
إن من فعل عبادة من العبادات» ثم أهداها لحي أو ميت» فهل تجزئه أم ل 

نقول: له حالتان: 

© الجالة الأولى: أن يكون على سبيل التطوع. 

© الحالة الثانية: أن يكون فعلا لواجب عنه» فأما إن كان على سبيل التطوع» فإنها تصل للحي 
والميت معاء وهذا هو مشهور المذهب عند الإمام أحمد. ونصره الشيخ تقي الدين وتلميذه وقول 
جماهير أهل العلم» إلا الشافعي» فإن الشافعي يضيق» ولا يرى أنه يصل من الأعمال الصالحة على 
سبيل التطوع» إلا ما ورد به النص وهو الدعاء والعبادات المالية والحج والعمرة فقط. 


© وأما هذا الحديث فإنه يدل على العموم» والحديث كذلك الذي قبله» ويقاس عليها سائر الأعمال 


ڪچ . 

ورد 
البدنية» وأما أداء الواجبات عن الميت» فإن الميت إذا مات وعليه واجب مالي» فيؤدى عنه من رأس 
المال» أو تطوع عنه أحد كالزكاة ونحو ذلك» وأما العبادات البدنية فإنها لا تقضى عن الميت» فلو مات 
وعليه صوم» أو عليه صلاة» فإنه لا يصلي ولا يصوم أحد عن أحد» ولا يستثنى من ذلك إلا أمران فقط: 
وهما الحج والعمرة؛ لآنها عبادة مالية وبدنية معاء فغلب فيها معنى المالية. 

© والآمر الثاني: النذور ومنها هذا الحديث حديث المرأة الجهنية» ومنها ما جاء عند أبي داود: أن 
التي بين قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» قال أحمد وأبو داود: هو في النذر خاصة 
والسبية اناس ي النذرء قالوا: لأن النذر فيه معنى المالية» وقد أشار النبي ك حيدها 
قال: «إنما يستخرج النذر من مال البخيل». 
1 


@ قال المصنف: 589 - وَعَْهُ قَالَ: قَالَرَ بتري «أَنمَاصَبونٌ ڪج » نَم بَلَعَ الْحِنْتَ 


ا _- e‏ و و 
A ET r‏ ا 1 ف رت o1 e‏ © عفن e‏ رو .8 
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ورجا ر تالا َه الف في رَفْعِه وَالْمَحْفُوظ أ نه مَوقوف)»). 


هذا حديث «ابن عباس نهكته“ عند «ابن أبي شَيْبَة وَالبيهُقيٰ» ذكر المصنف أن رجاله ثقات؛ لأنه 
قد جاء من طريق محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش. عن أبي ضبيان» عن 

قول الخضك: نه اختلف في رَفْعِهِ ST‏ والمصيط شك أن «رِجَالُهُ نَقَات) 
وكذلك النووي قد جود إسناد هذا الحديث» فقال: إن إسناده جيد» ولكن له علة: وهو أن هذا الحديث 
قد روي مرفوعًا وموقوفاء والذي عليه جمع من أهل العلم: أنه موقوف» وهو الأظهر» كما ذكر المُضَّنف 
أنه هو المحفوظ. 

ولكن اختلف من الذي انفرد برفعه» فقد ذكر محمد بن مفلح أن الذي انفرد برفعه هو محمد بن 
المنهال» وقد ذكر أنه محتج به في «الصحيحين» وغيرهماء وكان آية في الحفظ» ولذا صحح جماعة رفعه 
للنبي صَِآَلنََْيَهوَسَلَرِ لأن محمد بن المنهال هو الذي رفعه» منهم كما تقدم النووي» ومنهم أيضًا ابن 
حزم وغیره» بينما ذكر ابن عبد الهادي أن الذي رفعه هو شيخه يزيد بن زريع. 


وعلى العموم فإنَّه وإن كان موقوفًا فإنه قوي؛ لأنه قد جاء في بعض الألفاظ التي ورد فيها موقوف ما 


رالا 


1 
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حر 
يدل على أنه مرفوع» فقد جاء عند الطحاوي: أن ابن عباس قال: «لا تحرجوا أن تقولوا قال ابن عباس»» 
فذكر ابن حجر وغيره أن ظاهر كلام ابن عباس هذا يدل على أن له حكم المرفوع. 

بل قد قال الشيخ د تقي الدين: إن المرسل إذا عمل به الصحابة» فإنه حينئذ يكون حجة وفاقاء وأن هذا 
بإجماع أهل العلم» وعلى ذلك فإن هذا الحديث وإن أعل بتلك العلل فإنه حجة. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صا هرسا قال: «أَيُمَا صب حَجّ). 

قوله: «أَيّمَا صَبِيّ» هذه تشمل جميع أنواع الصبيان سواء كان مميرّاء أو كان غير مميز 

قوله: «حَجّ نُمَ بع الْحِنْتَ) أي: حدث له البلوغ» ١فَعَلَيهِ‏ ايخ عكة أ أخرّى» هذا يدلنا على مسألة 
وهي أن البلوغ شرط لإجزاء الحج» إذ شروط الحج بعضها شروط للصحة»ء وبعضها شروط للوجوب» 
وبعضها شروط للإجزاءء وهذه من شروط الإجزاء. 

و يمد مق اغوي هذه ارقا با على أله الحرية شرط 
لإجزاء الحج» وإلا فإن الحج صحيح بدليل: أنه قال: : احج . .. فَعَلَيّْهِ أَنْيَحُجٌ» لم يحكم ببطلان الحج 
الأول ولا بفساده» وإنما ألزم حال تحقق هذا الشرط أن يحج حجة أخرى فتكون الحجة الأولى غير 


4. 


مجزئه. 

@ وراسظسو ايد ارام وي AE N‏ وخر 
ا مرَةٍ إل وَمَعها ذو مَخْرّم وَلاثسَافر لمر إلا ا ر 
حَرَجَتْ حَاجَة» وي اكتتِبْت فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاه قَالَ: «انطلق. فَحْحمَعَ ا نرَأَبَكَ) 4 می عى وَاللَدظُ 
لِمسلم). 

المْضَّنف -رحمة الله عليه- أحسن في إيراده أحاديث «ابن عباس ووََلََدُعَنْعَا) متوالية» وهذا أسهل في 
الحفظ من جهة» والأمر الثاني: قد يكون من باب الترتيب لما أورده رتا من أحاديث» فبعضها 
يكون موضحًا للآخر» كما تقدم معنا في كلام البخاري في توجيهه لأحد الأحاديث بحديث آخر عن ابن 
عباس. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صَآَلتَعَبتَِوسَلهَ قال: : لا يَخْلُوَنَ رَجُلٌ باه 
يَخُلْوَنَا الخلوة عندهم هي ما كان فيها سلامة من أمرين: 


ی ا 2 
رأة إلا وَمَعَْهَا ذو مَحرّم) قوله: (لا 


لفضياةالشَيَخ أد. عب الساا مب ناشوي 

© الأمر الأول: ألا يكون معهم مشارك. 

© الأمر الثاني: ألا يكون معهم ناظرء فإذا انتفى هذان الأمران فإنها حينئذ تكون خلوة. 

وأما إذا كانت المرأة ينظر لهم ثالث وهو المَحْرَّم» أو كان معهم مَحْرَّمٌ حاضرًا أو مشاركا في المحل؛ 


فإنها حينئذ لا تسمى خلوة. إذن: الخلوة بالقيدين المتقدمين كما ذكر فقهاؤنا. 
قوله: ( إل وَمَعَهَا ڏو مَحْرّم) المراد بذي المحرم: الزوج أو كل من لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة 


التأقيت كمن تزوج امرأة فيحرم عليه الزواج بأختها حتى يطلق الأولى» وقلنا: بسبب مشروع لكي نخرج 


سير مر 


الملاعن» فإنه يحرم عليه أن يتزوج امرأة, وأما لعانه فإنه غير مشروع. 
قوله: «ولا تَسَافِرٌ الْمَرَْةِلُامَعَ ذِي مَخْرَّم) قول النبي صََنعيووَسلر: «وَلَا تافر ... إلا مَعَ ذِي 
مَحرّم) هذا مطلوٌ > فیدل على أن كل ما یسم سفرًا فإنه يحرم على المرأة أن تسافره» والفقهاء -رحمة 


الله عليهم- عندهم نوعان من السفر: السفر القصير» والسفر الطويل. 
والسفر الطويل يقدرونه بأربعة برد» وأما السفر القصير فإنهم يقدرونه بالفرسخ الواحدء إذ السفر 


يكون ثمانية وثلاثين ميلا. 
وذكر فقهاؤنا أن الميل المراد به الميل الهاشمي» والميل الهاشمي يعادل ستة آلاف ذراع» وإذا قدر 
بزماننا هذا فإنه يعادل تقريبًا مائة وزيادة» مائة وثلاثين كيلو أو أكثر من ذلك. 
فالمقصود من هذا: أن المراد بالسفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم» قالوا: هو 
السفر الطويل دون السفر القصيرء السفر القصير هو ما زاد عن فرسخ إلى ستة عشر فرسخاء فإن تجاوز 
قوله: «قَقَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: ... إِنَّ امرَاَتِي خَرَجَتْ حَاجَة وَٳِئي اكت في غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا أي: آي 


ستة عشر فهو سفر طويل. 
كتب اسمي لكي أكون معهم غازيًا في سبيل الله فقال: «انْطَلِقٌُ» قَحْجَّ مَعَ امْرََنِكَ» وهذا يدلنا على أنه 


يشترط للمرأة المحرم يشترط للمرأة المحرم. 


ل هت سے 2 را و سسا 
3 11 کے يب 40 اراز يناد و 2_2 
ا 


# عندنا في هذا الحديث مسألتان : 

0 المسألة الأولى: أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة» ودليله هذا الحديث فإنه نص على 
وجوب اشتراط المحرم للمرأة» ولم يستثن حالة دون أخرى. والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز 
للمرأة أن تسافر السفر الذي يكون لحاجة» ومن سفر الحاجة: حج الفريضة وعمرة الإسلام إذا أمن 
الطريق» وكانت مع نساء ثقات؛ لأنه لحاجة» والقاعدة عند أهل العلم: أن كل ما حرم لغيره» فإنه يجوز 
عند الحاجة» والسفر مع غير محرم» إنما حرم لغيره» لا لذاته» فإذا وجدت الحاجة» فيجوز بشرط أمن 
الطريق وهو الأمن إلى ما يفضي إليه» وهذه هي الرواية الثانية من مذهب أحمد وتقدم الاستدلال لها في 
دليل آخر. 

2 المسألة الثانية: في هذا الحديث والأخيرة: أن المراد بالسفر هنا على المشهور عند فقهائنا: هو 
سفر القصر التي تقصر فيه الصلاة وهو ستة عشر فرسخاء وقيل وهو قول في المذهب: أا دون ذلك بناء 
على الخلاف في بعض ألفاظ الحديث: «لا تَسَافِرُ الْمَرْآةإلَامَعَ ذِي مَخْرّم وهو هذا المطلقء أو اللفظ 
الآخر: الأيخل لامر الاتومن بال واليوم الأخر ان دار يوا وليلة إلا ع ذي محر 


عَنْهُ: اَن 


@ قال المصنف: -٠۸٠(‏ وء E‏ صالة وسل سَمع رجلا NED RENE‏ 
امن شير N‏ اخ لي َو قَرِيبٌ لي» قَالَ: : ١حَجَحْتٌ‏ عَنْ تَفْسكً)؟ قَالَ: لا. قَالَ: : احج عَنْ ن سا 


افر 10 :بعر 


حي عَنْ شبرمَة) رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالراجِحُ عند أَحْمَدَ وَقَفَةُ). 


0 


و عو 9ے 


هذا الحديث: «رواه أبو داود وار بن مَاجَهُ) روياه من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس دي ڪته. 

وهذا الحديث ذكر المصنف أنه قد «صَحَحَهُ ابْنّ حبّان» وكذا صححه ابن خزيمة» وأيضًا مال 
البيهقي إلى تصحيحه مر فوعًا للنبي هرسار بينما المحققون من أهل العلم يميلون إلى ضعف 
رفعه للنبي صََِدَهعلدِوسََوَ وأن الصواب أنه موقوف. 

ولذا قال المصنف: «وَالرَّاجِحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفْفّهُ وذلك أن أحمد قد جزم بأن رفعه خطأء وأن 
الصوات اله مر قرف على آنه عباس » زيقول ابن مرل ت يثبت رفعه» وذكر ابن مفلح أن الأثبات قد 


رووه مرسلاء وأن قتادة مدلس في روايته» فقد يعنى يكون فيه بعض التدليس. 


کے 
وير 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: أنه يجوز للمرء أن يحج عن غيره» سواء كان غيره حي أو مينّاء فإن كان مينًا جاز له 
أن يحج عنه مطلقاء وأما إن كان حيًا فإنه إن كان يحج عنه حج تطوع فيجوز مطلقاء وإن كان يحج عنه 
حج فريضة» فلا يجوز إلا بشرطين: 

# الشرط الأول: أن يكون عاجرًا عن الحج» أي: المحجوج عنه. 

# الشرط الثاني: أنه لابد أن يأذن له؛ لأن الحج عبادة واجبة فلابد فيها من النية» هذا باعتبار 
المحجوج عنه. 

أما الحاج والمعتمر فإنه لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه» ولذلك يقول 
القاضي أبو يعلى: لا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه حينذاك» وهذا الحديث نص في 
هذه المسألة. 

وهذا الحديث وإن كان أحمد قد رجح وقفه» فإنه على أصول أحمد هو حجة» ولذلك فإن الشيخ 
تقي الدين قال: لا يعلم لابن عباس مخالف» وأن من أصول الإمام أحمد أن الصحابي إذا روى أو قال 
قولًا ولا يعلم له مخالف. فإنه يكون حجة»ء وأحمد أوسع المذاهب الأربعة في الاحتجاج بقول الصحابي 
بشرطه. 

ولذا فإن الشيخ منصور لما أورد هذا الحديث في «الكشاف» قال: إن إسناده جيد» وقد احتج أحمد 
به من حيث الحديث» وأما قولهم: فإن إسناده جيد» فإن فيه تأمل كما تقدم من نصوص أحمد. 

@ قال المصنف: «585- وَعَنْهُ قَالَ: حَطَبََا رول الله اوسا فَقَالَ: (إنَّ الله كب عَلَيْكُمْ 
الْحَبّ) قَقَامَ الْأمَرَعٌ بن حابس فَقَالَ: e‏ لّ الله؟ قَالَ: «لَوْ قُلْْهَا لَوَجَبَتْء الْحَحّ مره فَمَا رَد 
فهو تَطَوّعٌ) رََاهُ الْحَمْسَة ا مِذي. 

هذا حديث «ابن عباس» أورده المُصَّنف هناء ثم أورد ما في معناه وهو يغني عنه ما في «مسلم» من 


حديث أبى هريرة» ولعل العلة في ذلك أنه أراد أن يكون حديث «ابن عباس» متواليًا. 


| || د سے وا ال و کی سے 
٣ا‏ کو جن يوڪ ار ر مِنْأدِةَالأخخار 
الك ا 


ف أن قل ا ا اة او وسار فَقَالَ: : إن الله لله كب عَلَيْكُمُ الْحَحَّ) َقَام الأَفرَعٌ بْنْ 
حابس فَقَالَ: في گل عَام يَا رَه ول اللو قال: «لَوْ َلْتهَالَوَجَبَتْء الْحَح مَرَّة فَمَارَادَ قَهُوَ تَطَوّعٌا هذا 
تصريح بأن الحج إنما يجب مرة واحدة» وأن ما زاد فإنه تطوع. 

لات وَأ الخ أى: اد تس واس اتوي رم ديك ريو 
يعني تكلم في سفيان» ولكن هو ثقة» ولذا فإن هذا الحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى. 

قول الْمُصَكن! ١أَصْلَهُ‏ في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ يعن ولفظه عند مسلم: «لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم)» فأورد المصنف حديث «ابن عباس» لآنه أظهر. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

© الأمر الأول: أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. 

© الأمر الثاني: أنه لا يكره التطوع بالحج أكثر من مرة» بل إنه مستحب» وقد جاء عند ابن حبان من 
حديث أبي سعيد: أن النبي صان ووسر قال: «قال الله عَرَجَجَلَ: إن عبدًا أصححت له في بدنه» ووسعت 
عليه في رزقه» تمر عليه خمس سنين» ثم لا يفد إلا لمحروم)» وقول النبي صَِأِّلنَةءَلَهوَسَء: ١نم‏ لايفد إلي» 
يشمل ذلك الحج والعمرة» وذلك أن وفد الرحمن هم الحاج والمعتمر. 

وجاء أيضًا عند «أهل السئن»: أن النبي يدوسم قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب». فالمتابعة بين الحج والعمرة تطوع ومسنون ومستحب كما قال النبي عليهالضلةوالسلا 
وهذا الحديث نص في ذلك. 

ولكن من رحمة الله عَرَبجَلَ أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وذلك أن فيه مؤنة كبيرة في المال» وفيه 
مشقة كبيرة على البدن» فمن رحمة الله عَرَصِجَلّ ومنته وإحسانه أنه لم يوجبه عليناء ولذا قال النبي 
صا ايوس : الو قلت نعم لما استطعتم»» أي: لما استطعتم الوفاء بذلك» فالله عَرَيِجَلَ أرحم بنا من 
أنفسناء وأعلم بأحوالنا وضعف أبدانناء وضعف قلوبنا! 


+ ں رسا > 
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فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم ضعفناء وأن يجبر كسرناء 
وأن يجيرنا من خزى الدنيا والآخرة» وأن يستر علينا ذنوبناء 


وأن يتجاوز عناء وأن يقوينا لطاعته وعبادته! 


أسأل الله عَرَجَلَ للجميع التوفيق والسدادء وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


(1)هاية الدرسن الثامن والأربعينخ: 


0 


1 | د ا ا ا 
و کو سن ب رار مِنادلوًا ق 
جت اللہ اكقز ايم ير 
0 9 اب كو و 6 سو سن سر 2 ر ٥6‏ رع ٤‏ ورهيهيت ەد 
كيد لله يت الال ادا لا ة إلا الله وده لا شريك له وَأَسْهَد أن مُحَمَّذَا عبده 


ووقرل N‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحبهِ وَسَلمَّ تسليمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]). 

فان لَه حينما تكلم عن بيان حكم الحج» وما يتعلق به» بدأ بالحديث عن مواقيت 
الحج» وذلك أن المواقيت قد تكون شرطًا للعبادة كالصلاة مثا فإن دخول الوقت شرط فإن من فعل 
العبادة قبل وقتها فإن صلاته غير صحيحة» كما قال الله 11 ان اللا ا كانت عل الْمُوّمِيِي كسا 
مَوَقُوكَا 4 [النساء: .]٠١#‏ 

وأمّا مواقيت الحج فإن بعضها قد يكون شرطاء وبعضها لا يكون كذلك» وذلك أن المواقيت تنقسم 

© فأما المواقيت المكانية فإن الإحرام منها واجب» ومن أحرم قبلها صح إحرامه»ء لكنه خالف 
الأولىء »بل ویکره» ومن ¿ حرم بعدها ودونها صح إحرامه» لكنه يكون قد ترك واجبًا فعليه دم. 

© وآمًا المواقيت الزمانية فالمراد بها أشهر الحج الثلاثة: وهي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة» والإحرام بالحج قبلها ينعقد. ولكن الأولى آلا يحرم بالحج إلا من هذه الأشهرء وأمّا فائدة 
معرفة المواقيت الزمانية» فقد ذكروا لذلك فوائد منها: 

© أنهم قالوا: أنَّ من أحرم بعمرة قبل المواقيت الزمانية» أي: الأشهر الثلاثة مُّمّ حج من عامه ذلك 
ولم يرجع إلى بلده» فإنه لا يكون قد أخذ حكم المتمتع فلا فدية عليه» بخلاف من جمع بين الحج 
والعمرة في أشهر الحج» فإنه يجب عليه فدية التمتع. 

المقصود من هذا: أن المواقيت في الحج نوعان: مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية» والمُصَّنف إِنّما 
أورد في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمواقيت المكانية» كما سيوردها. 


> 
مد ع رت كاده ممت الها دسل يي 
يلوالشيج ا ا م 7 555 4# 


@ قال المصنف: «007- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ أن الب 2ت لهل الْمَدِيئة: ذا 


الْحُليْمَةِ ولأهْل الشّام: الْجُحْمَة وَلأَل نَجْدِ: دنأ TT‏ َم ونأ لو 


وه 
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هذا حديث «اْن عَبّاس» هوالأصل في المواقيت المكانية: «أنَّ ال صا 6ووا وَفَتَ لهل 
الْمَدِيئَ» قوله: «وَقَتَّ» أي: قدّر وحدد؛ وهذا التوقيت من النبي صالَيَيوَمَار إلّما هو بوحي من الله 
جَزَوجَكاء كما قال الله عَرَتَجلّ: «( مایق عن الوق )د هو زلا ییو 4 [النجم: ۳» 4 ]. 

قله 1 ا لأَمْلٍ الديكة: ذا الها العراد باعل المديدة: أى: من كان ساكتاق المدينة أوهر 
عليها من غير أهلهاء كما ساي في قول النبي لوسك ١وَلِمَنْ‏ تى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرهِنَ مِمَّنْ اراد الْحَجّ 
AY‏ 

وقوله: «ذَا الْحلَيمَّة» ذو الحليفة هي متصلة بوادي العقيق» وذلك جاء أنها وادء وقد قال النبي 
يرسآ «إنَّ جبرائيل أتاني آنقًا فقال: صل في هذا الوادي» أي: ا التحليقة لما راد أن يحرم. 

قوله: «وَلِأَهْل الشَّام: الْجْحْمَةَ» المراد بأهل الشام: كل من كان شمالي المدينة» فإنه يسمى شاماء 
الاي ترح بعلن ران نار بل الايد يا 1ك ان قدي ود لاك دنه 
حيث كان في الزمان الأول وهي بجانب مدينة رابغ المعروفة الآن» والميقات فيها عامر وقائم. 

أمّا ذو الحليفة فإنه قد اتصل الآن بمدينة النبي مانوس حتى أوشك أن يكون حيًّا من 

أحياتها. 

وقال: «وَلِأَهْل تَجْدٍ: قَرْنَ الْمََازل» المراد بنجد هنا: نجد الحجازء وكل من جاء من طريقها كأهل 
الأحساءء وأهل شرق جزيرة العرب ونحوهم. 

وقوله: «قَرْنَ الْمَنَازِلِ» جاء بالتعريف بهذا القرن: إِنّه واده ولذلك يسمى الآن بوادي السيل» حيث 
يوجد فيه المبنى المعروف بالميقات. 


وجاء في بعض كتب فقهائنا من كان يسميه بقرن الثعالب» وقد أنكرت هذه التسمية على بعضهم 


اھ 5 ودح 3 0 
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وأن قرن الثعالب إِنّما هو في مكة» ولكن ليس كما قالواء بل هو يسمى كذلك قرن الثعالب» فإن في مكة 
موضعًا بهذا الاسم وقرن المنازل لها اسم آخر يسمى ب قرن الثعالب» وإلى عهد قريب سكان هذه 
الوادي وهو وادي السيل يسمونه بقرن الثعالب» ويقولون: إغها فيها قرون الثعالب» أي: أماكن يجتمع 
فيها الثعالب لما جاء الخط الجديد هذا أزال بعض هذه القرون» ولم يبق إلا بعضهاء إذَا قرن المنازل هو 

قوله: «وَلأهل اليَمَنٍ: يَلَمْلَّمَ) المراد بأهل اليمن: كل من كان جنوبًا عن مكة» فإنه يسمى يمتاء 
ولذلك فإن الكعبة لها ركنان شاميان» وركنان يمانيان» ويلملم هذه قيل: إنها جبل كما ذكره الشيخ عثمان 
في حاشينه على «المنتهى»» وقيل: أن يلملم هو وآد: 

وعلى العموم فهي منطقة معروفة قريبة من قرية تسمى بالسعدية» والآن في الخط الجديد يسمى 
الساحل نظر لما يحاذيهاء فبني ميقات على الخط السريع» هذا محاذ للميقات الأصلي وهي يلملم الذي 
هو الجبل» أو ما قال بعض آهل العلم إِنّه واد. 

هذه المواقيت في حديث «ابن عباس» جاء أنها أربعة» وجاء من حديث ابن عمر وَلَبَدُعَنْعًا: أن 
المواقيت ثلاثة» ولا تعارض بين ذلك فقد ذكر أهل العلم أن ابن عمر إِنّما حكى ما سمع» وابن عباس 
حكى ما سمع» وسيأي من حديث جابر أيضًا زيادة خامس ستتكلم عليه في محله. 

يقول النبي اة دوسا في هذا الحديث: ١مَنّ‏ لَه إذا قوله: «هر لَهمُنَ) هذا من قول النبي 


زول ولیس مدرجًا من قول ابن عباس» وإنّما مرفوع له عَوآصَكموَلمََ. 


ا 


تولسادكن أثز ولكن الى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرهِنَ» قوله: «هُنَ لَهُنَّ» أي: هذه المواقيت الأربع «لَمُنَ) أي: 
لأهلهن, فميقات المدينة لأهل المدينة» وميقات الشام لأهل الشام» وميقات نجد لأهل نجد» وميقات 
اليمن لأهل اليمن» وهذا معنى قوله: «هُنَّ لَه إِذَا «مُنَ» الأولى أي: المواقيت ١لَمُنَ)‏ أي: لأهل هذه 
المواقيت. 

قوله: 'وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرهِنَّ» أي: ولمن مر على هذه المواقيت «مِنْ غَيْرِهِنَ) كما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث. 


فلو أن نجديًا مر المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة» ولا يلزمه أن يرجع إلى قرنء وكذا لو أن شام 


معنف 
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حر 2 
مر بميقات أهل اليمن وهو يلملم» فإنه يحرم من ميقاتهم » وهكذا. 
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المواقيت» وذلك أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مكيّا سكنه الحرم وما أن يكوة 
آفاقيًا سكنه خلف المواقیت» وام ا أن يكون دون المواقيت: وهي البلدات والمدن التي يكون أهلها دون 
المواقيت وليسوا في الحرم» ومن أمثلتها الآن جدة مدينة جدة» وبحرة» وحدة» والكامل» وعسفان» وادي 
نعمان» وغير ذلك من المدن الكثيرة التي يعمرها الناس بالسكنى وبالإقامة والاستيطان. 
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إذن: «مَنْ كان دُونَ ذَلِكَ) أي: دون هذه المواقيت» «فَمِنْ حَيْتْ علق E‏ » أي: من حيث أراد أن يأخذ 
العمرة» قال: «حتى اَهَل 0 قوله: ١حَنَّى‏ آهل م المراد بأهل كشذكر قيار يا ان المراد 
بهم: من كان قاطتا بمكة» أو من هو بها على كل حالء فإنه حينئذ يحرم من مكة. 

وقول النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: على اقل كاي ا المراد به أنَّ يحرموا من مكة للحج. » وأمًا 
العمرة فكما سيأتي فإنه يحرم بها من أدنى الحل. 

@ هذا الحديث كما ذكرت ابتداء إذه من الأحاديث التي يبنى عليها الكثير من المسائل, ونأخذ من ذلك من 
الفقه من هذا الحديث مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن الإحرام من المواقيت المكانية واجب» لقول النبي صرالة ووس : هن لمن 
وبناء على ذلك فإن من جاوز الميقات» ولم يحرم منهن» وإِنّما أحرم دونمن. فإنه حينئذ نقول: وجبت 
عليه فدية؛ لآنه ترك واجبًا من واجبات الحج. 


وآمّا تقديم الإحرام على المواقيت فذكر أهل العلم إِنْه يجوز ولكنه مكروه فعل ذلك لعدم فعل 
النبي صَبَأَلدَهَلِتَهِوسَلَرَ له؛ ولان النبي وسار وقت هذه المواقيت» فالأولى أن لا يحرم المرء إلا 
منهاء ونقول: أنَّ هذه الكراهة ترتفع أحيانًا للحاجة. 

ومن صور الحاجة في وقتنا الآن: الشخص إذا ركب الطائرة ثُمَّ أرد أن يحرم وخشي أن يجاوز 
الميقات لعدم علمه به» أو نسيان قائد الطائرة التنبيه» أو لكون قائد الطائرة لا ينبه» فنقول هنا: للحاجة 


اھ چ سے واوا ی سے 
a 7‏ بالل اس شت برام نار لڌالاخڪار 
ل له ١‏ 


1 E ١ 


فإنه يحرم من قبل محاذاة الميقات» وهذه لحاجة» والقاعدة عند أهل العلم: أن الحاجة ترفع الكراهة. 


0 المسألة الثانية: في قول النبي ماليو : «هُنّ لم٤‏ هذا يدلنا على أن الإحرام يكون من 
اراتم قل قليل أن عله المواقيك ا واا ا و و كوك قرية 
خربة. 

وقول النبي صَوَّلنَعََوسَل: «هُنَ لَهُنَ) يدلنا على إِنّهِ يجوز الإحرام من أول الميقات ومن آخره 
سرا ولاكراهة تار الإتعرام إلى ار الميقات: بل بحرم من أولهواخرءسواب لكنهم فالواة أن 
الإحرام من أول الميقات أولى» ووجه ذلك: قالوا لآن ابتداء الحكم متعلق به» ولمراعاة الدقة في 
الاحتياط في المسألة» فلذلك ناسب أن يكون الإحرام في أول الميقات أولى من الإحرام في آخره. 

أيضًا من فقه هذا الحديث: وهو قول النبي صَيَّلنَءَلِتَوِوسَه: «منّ لَهُْنَّ) هذه الجملة متعلقة بآخر 
الجملة» وهي قوله: «هُنَّ لَهُنَّ ... مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ استدل به فقهاؤنا على إِنّه لا يجوز للمسلم 
إذا جاوز الميقات أنَّ يجاوزه بدون إحرام» بل يجب عليه أن يحرم قالوا: لأن النبي لووسم قال: 
«هُنَ لن وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ» أي: يجب على كل من دخل مكة 
قاصدًا مكة» وقد وصل إلى الميقات أنَّ يحرم» وأكدوا قولهم هذا: بأن ابن عمر يليما كان لا يدخل 
إلى مكة إلا محرمّاء واستثنوا من ذلك من دعت الحاجة لدخوله مكة مثل الحطاب ومن له تبرعات 
ونحوهم فإنهم يستثنون من وجوب هذا الإحرام. 

والرّواية الثانية من مذهب الإمام أحمد: إِنّه لا يلزم من قصد مكة أن يقصدها محرمًا؛ لأن هذا 
الحديث دلالته إِنّما هي متعلقة بمن أراد الحج والعمرة» فلا يكون الوجوب متعلقًا إلا بمن أراد الحج 
والعمرة» لا لمطلق من مر بهن ممن قصد مكة» وهذا القول الثاني هو الذي عليه الفتوى الآن. 

وفي قول النبي اوآ : «وَلِمَنْ أنّى عَلَيِْنَ مِنْ غَيْر هن ِمَّنْ اراد الْحَجَّ وَالْحُمْرَةَ نستفيد منها 

5 مدر على أحدالمواقيسه انرو عانوسن بات المرور هو قور شعاود 
لميقاته هوء فإنه حيتئذ يجوز له أن يحرم من الميقات الثانيء وأمّا أنَّ مر على ميقاته هو أولا أو حاذا 
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صورة ذلك: قالوا: لو أن مدنيًا مر على ميقاته وهو ميقات ذي الحليفة فجاوزه قاصدًا الميقات الثاني 
الإمام أحمد. 

والرّواية الثانية من مذهب أحمد: إِنّه يجوز له أن يحرم من أي المواقيت بشرط أن يكون قد مر عليه 
فإن جاوز الميقات الأول» ومر على الميقات الثاني» فيجوز له أن يحرم منه ولو قصدًا. 

وقول النبي صا كووسآر: «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعْمْرَة هذا المقصود به من جاوز المواقيت سواء 

طبعًا المذهب يقولون: أن قول النبي اكه يوساً: ١مِمَّنْ‏ أَرَادَ الْحَعّ وَالْعْمْرَةَ) المقصود به من 
قصد مكة فيلزمه أن يحرم بالحج والعمرة كما تقدم» وأمّا عن الرُواية الثانية فيقولون: ممن قصد مكة 
للحج والعمرة. 

قوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَيْتْ أَنْسَّاه وهذا يدلنا على أن كل من كان دون المواقيت فإنه يحرم 
منهاء ونقول فيه مثل ما قلنا في المواقيت: فإنه يجوز له أن يحرم من أول بلدته ومن آخر بلدته سواء وإن 
كان الأفضل أن يحرم من دويرته» أي: من بيته؛ لأن بعض ألفاظ الحديث يدل على ذلك. 

وبناء عليه فإن أهل جدة مثا إذا كانوا ساكنين في شمالهاء وذهبوا إلى مكة من طريق جنوب جدة 
فيجوز له أن يؤخر الإحرام إلى آخر العامر الذي يكون في جنوب جدة وهي محطات البنزين المعروفة 

ولذا يعرف عند أهل جدة هذه المحطات الأخيرة التى تكون على طريق مكة وتسمى بميقات أهل 
جدة» نقول: نعم يصح الإحرام منها لكن ليست ميقاتاء وإِنّما لكونها طرف البلدة» وآخر عامرها. 

وقول النبى ووسر : ١حَنَى‏ أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ) أي: أن أهل مكة يحرمون منها بالحج» وأمًا إذا 
أرادوا الإحرام بالعمرة» فإنه يجب عليهم أن يجمعوا بين الحل والحرم» فيحرموا بها من أدنى الحل؛ لأن 
الي ماله يوار أمر عائشة أن تحرم من التتعيم» وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها منه؛ والحاج 


يجمع بين الحل والحرم في ذهابه إلى عرفة فإن عرفة في الحلء وإذا لم يجزم بأن يحرم من أدنى الحل؛ 
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وإنّما يحرم من بيته. 

إذن: المقصود في قوله: حَتَّى أَهْلٌ مَك مِنْ مك4 إما أن نحملها على أن أهل مكة يحرمون بالحج 
من مكة» أو نقول: أهل مكة يحرمون من مكة بالحج والعمرة لكن في العمرة يلزمهم أنَّ يكون إنشاؤهم 
الإحرام من الحل القريب من مكة» فيكون حينئذ محتاجًا إلى تقدير. 

أهل مكة هنا مر معنا قبل قليل أنَّ المراد بهم عند فقهائنا هم من كان قاطنًا مكة» أو من هو على من 
هو اف كل حال لاستوائهما فى الحال ف التسك» ولذلك فإنه يشتمل صودًا: 

الأولى: من كان مقيمًا بها على كل حال وأهله وولده معه» كما قال الله جَزَّوك: لك لملم يك هه 
اضر الْسَمَجِر ارام 4 [البقرة: »]١97‏ قال أحمد: فجعل العبرة بالزوجة والولد. 

الثاني: من كان مقيمًا في مكة على كل حال شتاء وصيفًا في وقت الحج ومواسمه وغيرهاء بل هو مقيم 
على سبيل الدوام فيهاء وإن لم يكن له زوج فيهاء فيكون من أهل مكة حينئذ. 

الأمر اثالث أو الصورة الثالثة التي ألحقها العلماء بأهل مكة: فيجوز لهم أنَّ يحرموا من مكة» قالوا: 
مخ دشل مكة بنسك» فإ من دخل مكة يسك يجوز له أن بحرم مها بال كما فعل الصحابة الذين 
أحرموا حينما كانوا متمتعين أحرموا بالحج منها؛ لهم دخلوها بنسك. 

وكذلك من أخذ عمرة» تح أراد أن يعتمر مرة أخرى فيحرم من أدنى الحل» ولا يلزمه الرجوع إلى 
المواقيت؛ لأنه دخلها بنسك. 

© عندنا هنا مسألتان مهمتان في معرفة هاتين المسألتين ينجل عندنا إشكال كثير فيما يتعلق بفهم الرجوع 
للمواقيت وعدم الرجوع لها : 

0 المسألة الأولى : أننا نقول: أن الشخص الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: إما أنَّ يكون ناويا الدخول في النسك» وهذا يسميها فقهاؤنا ب«النية الكبرى». 

© الحالة الثانية: أن يكون غير ناو الدخول في النسكء وإِنّما هو عازم على أخذ النسكء فيقول: 
سأذهب فترة» ثم يعني أقضي حاجة لي في مكة أو غيرهاء نّم حينئذ أحرم» هذا يسمى العازم» وبعض 
فقهائنا يسميها بالنية الصغرى. 
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© الحالة الثالثة: أنَّ يكون غير مريد للنسك» وإتّما أراد حاجة أخرى في إما مكة أو في غير مكة. 

نأخذها على سبيل التفصيل: 

© الحالة الأولى: من وصل إلى الميقات» وقد نوى الدخول في النسك» فهنا قد أتى بالركن وهو 
الإحرام» وأتى به من حيث أوجبه الله عَرَيجَلّ من الميقات» فحينئذ لا فدية عليه لترك واجب» وإِنّما قد 
تكون عليه الفدية إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام كاللبس وغيره» وهذا واضح لا إشكال فيه. 

© النوع الثاني: أن يكون المرء مجاورًا الميقات من غير النية الكبرىء وإِنّما نية العزم فقط فيعزم 
على الدخول في النسك بعد قضاء حاجته» قد يكون له غرض يوم أو يومان أو ثلاثة» أو نحو ذلك. 

نقول: أن هذا الذي يكون عازمًا على أخذ النسك في وقت مجاوزة الميقات له حالتان: إما أن يكون 
قاصدًا مكة» أو أن يكون قاصدًا غير مكة؛ لأن هناك فرق بين قصده مكة وقصده غير مكة»ء يكون قاصدًا 
مكة يذهب إلى مكة يجلس فيها يوم أو يومين أو عشرة. ثم يأخذ عمرة» قاصدًا غير مكة يذهب إلى جدة 
يوم يومان أسبوع» تم يأخذ عمرة بعد ذلك» ويختلف الحكم بينهما. 

© الحالة الأولى: قلنا: إذا كان عازمًا على النسك عمرة أو حج» وقد قصد مكة» فمشهور المذهب إنّه 

© الآمر الآول: أن يحرم من الميقات» والامر الثاني: يح يجب عليه الدم؛ لاآنه تقدم معنا قبل قليل أن 

© وأمّا على الرّواية الثانية: فلا يجب عليه إلا الرجوع للميقات فقطء ولا يلزمه الدم الآخر» فإن ترك 
الإحرام من الميقات وأحرم من مكة» أو دون المواقيت فإنه حينئذ عليه دم لتركه الإحرام من الميقات 
فقط» وهذه المسألة يعني نبهت عليها فقط لكي نربط العلم بعضه ببعض» ولا تشتبه عندنا المسائل. 

إذن: من كان قاصدًا مكة مع وجود النية الصغرى وهي العزم فيجب عليه الرجوع إلى مكة مهما كان 
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الحالة الثانية: من كان قاصدًا غير مكة» وحال مجاوزته الميقات كان عازمًا على النسك» صورة‎ © 
ذلك: شخص يريد أن يذهب إلى جدة لغرض من الأغراض» فإذا انقضى غرضه ذهب إلى مكة وقضى‎ 
حجه أو عمرته.‎ 
نقول: أنَّ من كان قاصدًا غير مكة لا شك إِلّه لا يلزمه الإحرام -كما تقدم معنا قبل قليل فلا ندخل في‎ 
الخلاف المتقدم في قضية أنَّ من كان قاصدًا مكة يجب عليه الإحرام؛ وإِنّما هو قاصد جدةء لكن إذا أراد‎ 
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الفقهاء يقولون: إِنّه أن مكث في جدة حد الإقامة فأكثر وهو أكثر من أربعة أيام واحدًا وعشرين صلاة 
اک فا يجوز له أن يضرم هن عدة» له هيمد أضبم اها يجوز له أن يحرم متها واا أن 
كانت جمع إقامته التي جمعها من حيث النية دون أربعة أيام أو أربعة أيام فأقل بمعنى إِنّه سيمكث في 
جدة عشرين صلاة فأقل» فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه» هذا ما يتعلق المسألة الثانية وهو 
من كان عازمًا على الإحرام» ولكنه قاصد غير مكة. 

© الحالة الثالثة: من جاوز الميقات من غير عزم على الإحرام» وإِنّما أراد أن يقضي حاجة له في 
مكة» فإن كان قاصدًا فإن عرضت عليه النية في الحرم» فمن أين يحرم» أو عرضت عليه النية في جدة أو 
في الكامل أو في عسفان أو الجموم» فمن أين يحرم؟ 

نقول: لها حالتان مثل ما سبق: 

© من جاوز الميقات وهو من غير عزم على الإحرام وهو قاصد لمكة» فإن عليه دم على المشهور 
من المذهب؛ لمجاوزته الميقات من غير إحرام» وإذا أراد أن يأخذ العمرة لزمه الرجوع إلى الميقات؛ 
لأنه مخالف في مجاوزته الميقات من غير إحرام هذا هو المشهور من المذهب. 

© وعلى الرواية الثانية التي تسقط عنه» وعليها الفتوى التي تسقط عنه لزوم الإحرام من الميقات 
وجوبًاء وإنّما على سبيل الندب» فيقولون: إِنّْهِ إذا كان داخل مكة من غير عزم على النسك وإتما طرآت 
عليه النية وهو في مكة فإنه يحرم من مكة أو من أدنى الحل. 

وما من كان قاصدًا لغير مكة فعلى المذهب وعلى الرّواية الثانية ينشئ نسكه من المدينة التي هو 
فيها كجدة أو عسفان أو الكامل أو الجموم أو غيرها من المدن. 
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هذه المسألة إذا عرفناها بهذا التقسيم انحل عندنا إشكال كثير» وكثير من الإخوان إِنّما يسألون في 
هذه المسألة بعينهاء ولذلك بسطت فيها الحكم. 

۵ المسألة الثانية عندنا: أننا نقول حينما نقول للشخص: يجب عليه الرجوع للميقات» فهل يجب 

مشهور المذهب نعم» فمن كان من أهل المدينة» ثُمّ جاوز الميقات ميقات المدينة وهو ذو الحليفة» 
وألزمناه بالرجوع للميقات كما في الصور السابقة فيجب عليه أن يرجع لميقاته الذي وجب عليه الإحرام 
منه. 

وأمّا على الرّواية الثانية فيقولون: يجوز له أن يذهب لأي ميقات» ولو كان أقرب من الميقات الذي 
أقرب المواقيت وهو غالبًا ما يكون ميقات قرن المنازل وهو السيل» وهذا بناء على الرٌّواية الثانية» ودليل 
ذلك: قول النبي اهيوسا في هذا الحديث: «وَلِمَنْ اى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِهِنَ مِمَّنْ أَرَاد الْحَجّ 
ey‏ 

طبعًا هنا لما فرقنا بين النية الصغرى والنية الكبرى الحديث يدل على الحكمين؛ لأن قول النبى 
صله اووس : «مِمَّنْ أَرَاد الْحَحَّ 3405 يدل على آلية الصغرى و اة الكبرى معا 

@ قال المصنف: (۰۸۸- وَعَنْ عَائِشَةَ رڪتها: أن الى اهيوسا وَقَتَ لِأَمْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ 


عِرْقٍ. روا بُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيٌ. 


وف التخارئ: أن عر هو الذى وقت دات مرق 

هذه الأحاديث ال أوردها التعنف»: وهو حديث «عائشة) وحديث «جابر» شعنم يدلان على 
الميقات الخامس وهو «ذَاتَ عزق»» وذات عرق قيل: إنها جبل» وقيل أيضًا: أنها واد وهو مكان معروف 
الآنء والآن يمر عليه الخط الجديد. وقد حدد الميقات تمامًا وما يحاذيه» وبنى فيه ميقات يناسب ذلك. 
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حديث اعَايْسَةَ رََََةَعَتهَا: أن الى صاا ةيسار وَقَتَ لأَهْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْق) ذكر المُصَّنف أن 


ا يبغ لول نر 
75 که شت بو رامل من أ الام كار 
هذا الحديث «رَوَاهُ أَبُو داو وَالنَسَائِيُ). 

وهذا الحديث صححه جماعة من آهل العلم كالقرطبي والنووي» ولكن نقل ابن عدي في «الكامل» 
أن الإمام أحمد كان ينكر هذه الزيادة في حديث «عائشة» وفي حديث «جَّابر)» ويقول: إنها جاءت من 
طريق أفلح بن حميد. 

ووجه إنكار الإمام أحمد -رحمة الله عليه- هذه الزيادة أن التوقيت بالعراق غير مناسب صدوره من 
النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلَه؛ لأن العراق في وقته عَبَيَهصَلاةوَاتَكَمْ لم تفتح بعد. ولم تك دارًا للإسلام» ولذلك 
جاء في حديث اجَابرٍ ...أن رَاوِيَهُ) قد١تَكٌ‏ في رَفعِه» ا صَبَأََتَعَلتَوِوسَلر أو آنا من توقيت عمر 
والصحابة -رضوان الله عليهم-. 

وأحمد إِنّما أنكر زيادة و«لِأَمُل الْعِرَاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ) ولم ينكر باقي الحديث في إسناده ومتنه فإنه 


2د 


ي 31 1 
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ا و سح قر 


نّم أورد المُضَّف بعد ذلك ما «في الْبْخَارِيٌّ: أن عُمَرَا نة «هُوَ الَّذِي وَفَتَ ذَّاتَ عِرْقٍ) لأهل 
الغراقة قز مش أن تقل لمال الى متا 

هذا الحديث يدل على أنَّ أهل العراق ميقاتهم ذات عرق» وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر حافظ 
المغرب -رحمة الله عليه-: أن ذات عرق هي ميقات لأهل العراق بإجماع المسلمين؛ ولا خلاف في 
ذلك. 

وَإِنّما الخلاف من الذي وقتها أهو النبي اووس بنصه» أم الذي وقتها الصحابة -رضوان الله 
عليهم- باجتهاد من عمر هكن ومشاورته للصحابة؟ 

فالذي جاء في حديث جابر وعائشة إِنّه مرفوع للنبي صَِآَلنَعلدِوسَلَه والذي في البخاري أن عمر هو 
الذي وقته» وهذا يحتمل أمرين: 

© الأمر الأول: أن يكون النبي صَِآَلنَعَتَِوَسَلءَ وقته» ثُمّ وقته عمر بعده» فيكون عمر نة قد وافق 
اجتهاده قول النبي صَ|َلنَعَََهوسَلرَه وعمر ملهم وقد جمع عدد من أهل العلم الموافقات التي وافق فيها 
اجتهاد عمر نص الوحى الذي جاء عن النبى صَِآدَمعليَهِوسَلَمَ. 


۷ 
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© الأمر الثاني: أن يكون توقيت عمر له من باب الاجتهاد الذي أجمع عليه المسلمون بعد ذلك 
فيكون من باب الاجتهاد من باب المحاذاة للميقاتين» أي: ميقات قرن المنازل وذي الحليفة. 

وعلى العموم فأحمد ضعف رفعه للنبي صَََنَهءلِتِوَسََهَ كما تقدم وقد ذكر الشيخ محمد بن مه 
الإمام أحمد أومأ إلى أن توقيت ذات عرق إِنّما هو باجتهاد عمر كنف نم رجح بعد ذلك 
مفلح أن الظاهر أن النص قد خفي على عمر فوافقه» فإنه موافق للصواب ب رنه 

@ قال المصنف : ١وَعِنْدَ‏ أَحْمَدَ ابي داد وَالتَرْمِذِيٌ: عَنِ ابْنِ عَبّاس: أن الس صاه ووسر وَفَتَ 
لأَهْل الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ). 


هذا الحديث أوره الصف رة الله علية-موافقة لمذهب الشافعي» فإن الشافعى يرى أن آهل 


٤ 


العراق يحرمون من العقيق» ولا يحرمون من ذات عرق» ولذا استدل الشافعي بحديث «ابْنِ عَبّاس» هذاء 
ووجه: أنَّ ابن عباس لم يورد ذات عرقه في حديثه» وإنّما أورد أربعة مواقيت فقط» والخامس هنا جاء أن 
«لِأَهْل الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ). 

وابن عباس كان مع النبي صِإَألنَعَلهِوسَلََ في حجته» وهذا وجه كلام الشافعي» ولذلك قال الخطابي - 
رحمة الله عليه-: الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق؛ للاختلاف المتقدم: هل ذات عرق من قول 
النبي بَأَلتَعَدَهِوْسَلَرٌ وتو قیته» أم من اجتهاد عمر» وموافقة الصحابة له؟ 
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هذا اليك نخدت ا ابي أذ الي الهاو وسار وَقَتّ لأَهْل الْمَْرِقٍ الْعَقِيقَ» أعله 
آهل العلم بضعفه» فقد أعل هذا الحديث الإمام مسلم» ووجه إعلاله: إِنّه قد تفرد به يزيد بن أبي زياد 
وهو مضعف. 

ولذا أعل هذا الحديث به جمع من آهل العلم كالإمام مسلم» وعبد الحق الإشبيلي» وابن القطان» 
وكذلك البيهقي مع أنَّ البيهقي ينتصر للشافعي ورأيه في كثير من المسائل» ومع ذلك أقر بضعف هذا 
الحديث. 

وقول الخطابي إِنه أن ثبت من حديث ذات عرق فيه نظر بين بضعف يزيد بن أبي زياد» ولذلك فإن 


ممن ضعف هذا الحديث من فقهائنا ابن مفلح وغيره. 


ولاج 520 
جح ٭ کے 2 ر و ا رت 
[ وعلى القول بأنه صحيح فإنه يوجه بأمرين : 
© التوجيه الأول: إّه منسوخ» وذلك لأن جابرًا نة حكى أقوال النبي صاة يوسم في حجة 
الوداع» فيكون توقيت ذات عرق إِنّما هو في حجة الوداع» وأمًّا ابن عباس فإنما هو ينقل عن غيره. 

@ قال المصنف: «[بَابُ وَجُوهِ الإخْرّام وَصِمَيِهِ]). 

أورد المُصَّنف بعد ذلك بابًا وسمه بقوله: «١بَابُ‏ وجوه الإخْرَام وَصِمَتِها قوله: «وٌجوهِ الإخرّام» أي: 
أنواع الأنساك؛ لأن الأنساك هي التي يحرم بها الحاج» وسيأتي أنها ثلاثةء وهذه هي وجوه الإِخرّاما 
«وصفته» أي: صفة الإحرام وكيف يكون. 
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قول المصّنفي: «(وَصفته) الحقيقة أن هذه متعلقة بالباب الذي بعده» فإن صفة الإحرام إنما هى ستاق 
في الأحاديث الواردة بعد هذا الحديث» وهي داخلة في الباب الذي بعده وهو باب الإحرام وما يتعلق به. 


@ قال المصنف: «89- عَنْ عَابْسَّةً تا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ التب اة ووسر عَامَ حَجَة 
الداع قتا مَنْ اَهَل بحمْرَةِ ومن من مَل بج وَعْهْرَةٍ وهنا من اَل بِحَجٌ وَأَهَلّ وَسْولْ اللو صَإللعيدوسَةَ 
عم ورج غدرة ف ق و TTT‏ و GT‏ ت 
بالحَج فأمَّا مَنْ هَل بِعَمْرَةٍ فحّل وأما مَنْ آهل بِحَج أو جَمَعَ الحَج وَالْعَُمْرَةَ فلم يَحِلُوا حَتى كان يَوْمَ 


ال خفن ع 

هذا حديث «عائشة رََوَلتَدعَتَهَاا وهو مكون من جزأين: 

E ESOS‏ #افطيكة ابدام تكاس أن ترون 
مَنْ اَهَل بِحَحّ وَعَمْرَةِ وَمَِا مَنْ اهَل بِحَخّ) وهذه الجملة قد ثبتت عن عائشة كتا من طرق متعددة 
وهذه الجملة تدلنا على مسألتين: 

0 المسألة الأولى: أن الحج له ثلاثة أنساك: وهو التمتع» والقران» والإفراد. 

© فأما اله 2 : فهو أن يأخذ المسلم عمرة في أشهر الحج» ت يتحلل منهاء ويحرم في سنته تلك بحج» 
حينئذ يسمى فعله ذلك تمتعًاء ولكن يقولون: بشرط أن لا يقطع ما بين العمرة والحجء وما الذي يكون به 
20007 
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مشهور المذهب أن قطع التمة بين العمرة والحج بالخروج من مكة مسافة قصر» فمن خرج من 
مكة بعد العمرة مسافة قصرء فإنه حينئذ لا يكون متمتعًاء ويكون قد قطع تمتعه» فلو خرج مسافة قصر ثم 
رجع محرمًا بحج» فإنه حينئذ يكون مفردا. 

والرّواية الثانية وهي التي عليها الفتوى: أن الخروج من مكة لا يقطع التمتع ولو جاوز مسافة القصرء 
إلا أن يرجع إلى بلده؛ لأن كمال الترفه إِنّما پت يتحقق بالرجوع لبلده» ولذلك فإن مجرد الخروج لمسافة 
القصر كالذهاب لمدينة النبي صَيَلنَعََنَهوَسَلهَ لا يقطع ال تع» وهذا الذي عليه الفتوى. 

© النوع الثاني من الأنساك: وهو القران: وهو أن يقرن الحج والعمرة معًا. 

© النوع الثالث: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج فقط. 

وأفعال القران والإفراد سواء» لا فرق بينهماء ولكن نقول: يختلفان في بعض الأحكام منها: أن 
القارة يحي علية أن يندى هدي القزانه وا البشرد فل 

ب الفرر قات و كاك آنا شول: أن الشاوة لا عسل ادل لكك ]لا سل ااا وى 
الطواف» والسعى» ورمى جمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء بينما المفرد فإنه يتحلل بفعل ثلاثة بدون 
السعي» وهناك أيضًا فروقات أخرى غير هذه الفروقات أوردها أهل العلم. 

0 المسألة الثانية يمكن نأخذها من هذه الجملة: أنَّ هذه الجملة تدلنا على جواز التخيير بين الأنساك 
فيجوز للمرء أن يحرم بما شاء من هذه الأنساك الثلاثة؛ لأنها قالت ككتها: «قَهِنَا مَنْ اَهَل بِعْمْرَة وهنا 

مَنْ هَل بح وَعْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ اَهَل بح فالذي أهل بعمرة هذا هو المتمتع؛ لأنه أهل بعمرة د ثُمَّ أدخل 
عليها الحج بعد ذلك بعد ما تحلل منهاء ومن أهل بالحج والعمرة هو القارن» ومن آهل بالحج فهو 
المفرد» إلى هنا هذا الحديث لفظه ثابت من طرق متعددة عن عائشة. 

الجملة الثانية الذي ورد في هذا الحديث قولها : وال رَسُولُ الله لادوم بالج أا من 
اهَل بع ِحْمرَةِ قَحَلّ وأا مَنْ اَهَل بِحَجٌ أَوْ جَمَعَ) بين «الْحَجَّ وَالْحُمْرَة الو ل انيز اندرا 

هذه الجملة فيها من الفقه مسائل» لكنها مسائل مشكلةء ولذلك فإن هذه الزيادة جاء عن جمع من 
أهل العلم كما قال ابن القيم تضعيفهاء وإن كانت في «الصحيح». 


الحا ل 0 

¬ 

وممن ضعف هذه الزيادة: الإمام أحمد وحكم بأنها خطأء فإن أحمد لما أورد له هذا الحديث بهذه 
الزيادة» وقد رواها الشيخان من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير 
عن عائشة» قال أحمد: أيش هذا الحديث؟! تعجبًا منه» ثم قال: هذا خطأ. 

ووجه تخطتته ذلك: أن الرواة عن عروة كالزهري» وهشام بن عروة ابنه وهما أوثق وأعلم بعروة من 
أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواياه على خلاف رواية أبي الأسود كما سيأتي إن شاء الله. 

هذه الجملة:العانية أول جملة فيها قولينا 0ا «وأشل رَسُولُ اللو يوسر بِالْحَجّ) هذه 
الجملة استدل بها من استدل على تفضيل الإفراد قالوا: لأن النبي صَآَلنََْْيَهوَسَلءَ أحرم مفردًّاء حيث 
قالت عائشة: «وَأَمَلّ 00 الله صان ووسر بِالْحَج). 

ولكن نقول: أنَّ هذه الجملة خطأء ولم تثبت من حديث عائشة» والصواب: أن النبي صَإآتَعَهوسَةٌ 
أهل بحج وعمرة» فقد كان عليالصلةوَآلسَلم قارئاء وهذه أغلب الأحاديث ومنها حديث عائشة وغيره 
يبدل على ذلك 

إذن: هذه الجملة إما هي خطأ من الراوي كما قال أحمدء أو تحمل على أنَّ المراد إِنّه 
عَلتَهَِصَكوَآلسَكمْ فعل أفعال الحاج المفرد. لا إِنّه أخذ أحكام المفرد؛ لأننا قلنا قبل قليل: أن المفرد 
والقارن أفعالهما سواء» والنبي صَرَلَعلهوسَلرَ كان قارنًاء فأفعاله كأفعال المفرد» إِذًا فقول عائشة: هَل 
.. صَِلنَءََنَِوسَلهَ بِالْحَجّ) محمول على أفعال الحج» لا أحكام المفرد. 

وهذه المسألة أشرت قبل قليل أن من أهل العلم استدل بها على الإفراد» وأنه أفضل الأنساك لفعله 
عَبْبَهااضصَلاة لتك وأمّا وقد ثبت إنه عَلَِاصَكاْوَالسَكمْ أحرم قارئاء فدلنا على سقوط الاستدلال بهذا 
الحديث. 

[ وقد اختلف فقهاؤنا أيهما أفضل في الأنساك الثلاثة؟ 

© فمشهور المذهب: أن أفضل الأنساك هو التمتع؛ لأمر النبي صَرَانَءهوسَلرَ الصحابة أنَّ يتمتعواء 
وأمره مقدم على فعله. 


قالوا: ثم الإفراد» لماذا قالوا: ثُمّ الإفراد؟ 


rrr‏ ج 
لقضيآةالشّيخ أد. عبد اسلام بنج الشويّع ٠‏ 00000 اها Wt‏ 


وير 

قالوا: لأن ظاهر حديث عائشة إِنه عَِتااصَلاموََلسَكمْ أفرد التمتع بالحج هذا من حيث الاستدلال» مع 
إيماء أحمد بضعف هذا الحديث» إضافة إلى أن الإفراد ثم إتباعه بعمرة أكثر في أفعال المناسك من الذي 
يدخل العمرة على الحج» فيكون قد فعل الحج والعمرة فعلا واحدًا؛ لأنهم يقولون: الأفضل إِنّهِ بعد 
التمدم أن يفرد الح كم إذا أنبى حجه ولم يك قد اعتمرعمرة الإسلام يذهب إلى أدتى الحل ويحرء 


منه بعمرة» فيكون أتى بحج كامل وعمرة كاملة. 

نع بعد ذلك عندهم يستحب القران» هذا هو مشهور المذهب. 

© وأا على الرّواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ فيقولون: أن الأفضل أنَّ كان قد ساق الهدي 
فالأفضل في حقه القران؛ الى صا ووسر كان قارنًا كما ڈث ثبت في أكثر الأحاديث,. وإِنّما منعه من 
الانتقال للتمتع إنه عَبْنَآآصَكاوآلسَكام كان قد ساق الهدي» فقد قال: «ولولا أني سقت الهدي لأحللت 
بعمرة» فدل على أنَّ من ساق الهدي الأفضل في حقه القرانء تُّمّ يليه التمتع» ثم يليه باقي الأنساك» وهذا 
اختيار الشيخ تقي الدين. 

هذي الحديث الجملة الثانية في أو في تتمة الجملة الثانية من حديث عائشة قولها رَِدَلنَْعتَا: «فَأَمَّا مَنْ 
َل بِعْمْرَةِ قحل وهذا واضح» أي: أنَّ من أهل بعمرة مع حج فإنه يحل بالحلق والتقصير ويلبس ما 
شاء من ملابسه» ويحل له كل شيء حتى النساء. 

لي ا 
يفنا مشک وو حة ذللك؟ ]نه قد ثيك ام ا ل 
يحلوا وأن يذبحوا هديا فيكونون متمتعين» وفعل ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- امتثالًا لأمر النبي 
صََلَةََنَدِوَسَلءَ فدل ذلك على استحباب فسخ القران إلى تمتع لحديث النبي ولوس مع أن 
لاض الحديف أن القارن ل بحز.. 


افكت 


ويوجه هذا الحديث أو الجملة الأخيرة في قولها دبع لد واكد اتري فى قري 
الا يوه وجات 
۵ التوجيه الأول: ما نقلته عن الإمام أحمد ما نقلت لكم قبل قليل عن الإمام أحمد: إِنّه خطأ هذا 


اللفظ» وقال: إِنّه لم يأت من طريق الزهري» وهشام بن عروة. 


0 
کے 


9 اوا کہ شت وار من أو کار 


سرس 

© التوجيه الثاني: أن هذا نما هو مدرج من قول عروة» وقد أشار لذلك الشيخ تفي الدين في شرح 
«العمدة» فقال: أن لم يكن هذا من قول عروةء فكأنه مدرج من قول عروة. 

© التوجيه الثالث: إِنّه أنَّ ثبت إِنّه مرفوع من قول عائشة كتا فإن معناه حينئذ: أن من دام 
إهلاله بالحج» أو دام إهلاله بالحج والعمرة معًا وكان قارنًا واستمر على ذلك» فإنهم لم يحلوا فهو من 
باب الإخبار لمن استمر على ذلك. 

© الفوجيه الا أن ا ابين ا ا مرل على من لیبق اليد 
كالنبي صََِزَنَعلتِوسَلّ فيكون فيه تقدير» وأمّا من لم يكن قد ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يحل 
بعمرة» ثم يفدي بعد ذلك. 

وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة في الحج» والحقيقة أنَّ الحج فيه كثير من الأحاديث المشكلة» 
فلا بد فيها من التوجيه» أو الترجيح بين الألفاظ كما فعل أحمد. 

@ قال المصنف: «[بَابُ الإخْرَام وَمَا يعلق بو]». 

في هذا الباب ذكر المُصَّنف -رحمة الله عليه- «الْإِخْرَام» وهو نية الدخول في النسك «وَمَا يعلق بو 
من وقته» متى يكون الإحرام» وما يستحب عند ابتدائه» أي: عند الإحرام» وما يلزم من الواجبات عنده 
مثل: يعني خلع المخيط» وعدم تغطية الرأس» وترك التطيب» ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به. 

إذن: فقول المُصّنف: «وَمَا يَتََلَّقُ بو أي: ما يجب على من أحرم من الأحكام من المحظورات 


وغيرها. 


ْم 4 اس ° ا و حت 1 5 7 0 5 س2 9 5 إن 
00 فال المصنف: -591٠0«‏ عن ابن عمَّرَ تعنم ل: ما آهل رَسَول الله اهيوسا إلا من عند 


ال إن و 9 
لمَسْحِدِ. منقفقن عليه). 


0 5 3 يي 5 507 5 5 ع أنه 
هذا حديث «ابن عمّرًا رواه الشيخان من طريق مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عمر» عن 
أببه عبد الله بن عمر: أن الى جا يهن تنا أكل ب الا عل اة 


رخن «الصنحيحيه): آن المراد الصا قال أ انق عم 1ن تستهل ذى اة ف المراد 
بالمسجد» ا مسجد ذى الحليفة. 


.م 
3 


ڪچ . 
س 
وروا مسلم من غير طريق مالك» عن موسى بن عقبة: أن ابن عمر قال: اما أهل رسول الله 
َلوسر إلا عند هذه الشجرة حين قام بعيره)» وهذان اللفظان الجمع بينهما مفيد في عدد من 
الأحكام. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: ما تقدم ذكره أنَّ الأفضل والأتم أنَّ لا يتقدم الإحرام عن الميقات المكاني؛ لأن 
النبي صََلنَهءَلِتهِوسَلهَ إِنّما أحرم من ذي الحليفة» ولم يحرم قبل ذلك. 

0 المسالة الثانية: أنَّ هذا الحديث يدلنا على إِلّه يستحب الإحرام بعد الصلاة» ووجه ذلك: أنَّ ابن 
عمر قال: «ما اَهَل ... إلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ) والمسجد يطلق على أمرين: يطلق على البقعة المحاطة 
المخصصة للصلاة» ويطلق على المكان الذي صلي فيه. ومن ذلك قول النبي صَآَنَهعَِوسَهَ : (جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

فقوله عة إلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ) أي: من عند المكان الذي صلى فيه النبي اهيوسا 
بدليل إِنّه قد جاء في اللفظ الآخر في (مسلم»: «إلا عند هذه الشجرة حين قام بعيره)» فدل ذلك على أن 
ال أن اص بعد صلا 

ومشهور المذهب: إلّه يستحب أن يحرم عقيب صلاة مكتوبة أو نافلة» سواء كانت النافلة من ذوات 
الأسباب فيصلي لهاء فإن لم تكن من ذوات الأسباب صلى ركعتين لأجل الإحرام. وهذا هو مشهور 
المذهب» ويدل عليه ما جاء أن النبي روسل قال: «إنَّ جبر ائيل عي هلضَكاموايَكهُ قال: صل في هذا 
الوادي المبارك» فدل على استحباب الصلاة ركعتين مطلقا. 

الرّواية الثالثة في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: إِنّهِ يستحب أنَّ يكون الإحرام بعد الصلاة» 
وأن يكون الإحرام عقيب صلاة مكتوبة أن كان وقتها موجودّاء أو عقيب ذوات الأسباب أنَّ كان لها 
سبب كالوضوء مثلاء ونحو ذلك» وإن لم تك هناك صلاة مفروضة أو شيء من ذوات الأسباب» قال 
الشيخ: فليس للإحرام نافلة تخصه» إِذَا فيحرم من غير صلاة. 

وعلى العموم على الروايتين: أنَّ المسلم إذا وصل الميقات في وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين في 
الميقات لأجل الإحرام» وأمًا أنَّ دحل المسجد فعلى الرٌواية الثانية فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد 


ڪڪ و او سم م 070 هه ےہ 

کک I‏ 5 0 20 
اپ ل شب بوا ونأ اكا 
ا 


1 e ١ 


أه» وتقدم الحديث عنها ف كتاب الصلاة. 


3 


0 المسألة الثانية معنا: في قول «بْنِ عكر ركعت ...: ما اَهَل ...إلا مِنْ عند الْمَسْجِدٍ) هذه الجملة 
تدلنا على الوقت الذي يستحب فيه الإإحرام» فإنه يدل على إنه يستحب الإحرام بعد الصلاة وهو عند 
المسجد. 


لكن جاء في اللفظ الآخر الذي أوردته قبل قليل عند مسلم إِنّه قال: «إلا عند هذه الشجرة حين قام 
بعیره)» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول: أن مشهور المذهب إِلّه يستحب الإحرام بعد الصلاة حال كونه جالسًا مستقبل القبلة» وإن 
أحرم بعد ذلك يقولون: جائز وحسن» أي: إِنّه ليس مكروما البتة» وأمًا التلبية» فيقولون: يلبي إذا استوى 
على راحلته» واختار الشيخ تقي الدين إِنّه يحرم بعد الصلاة» كذلك وهو جالس مستقبل القبلة» وأمًا 
التلبية فإنه يلبي من حين الإحرام» أي: من بعد الصلاة مباشرة» هذا ما يتعلق بقضية التلبية. 

إذن: قول ابن عمر: «حين قام بعيره» أخذ منه فقهاء المذهب إِنْه يلبي فقط إذا قام بعيره» وما الإحرام 
فيكون قبل ذلك» والشيخ تقي الدين يقول: لاء بل يلبي قبل ذلك» وأمّا قوله: ف «حين قام بعيره) مبني 
على إِنّه لم يسمع التلبية إلا عند قيام بعير النبي صَآَللَعَتَِوسَامٌ. 

# قال المصنف e‏ نة أن رسو الله صالة ووس 


ت 


e «أتاني جبْريل فَأَمَرَنِي أنَّآمُرَ أَضْحَابِي أن رفوا أَضوَائَهُْ با بالإفلا‎ : E 


التَرمِذِيٌ وَابن م حبّان). 

هذا حديث «حََلّادٍ بْنِ السَّائْبٍ عَنْ أَبِيهِ) رواه الخمسة والإمام أحمد» وصححه جماعة كالترمذي 
وابن حبان: وابن خزيمة» والنووي» وقال ابن مفلح: أن أسائيده جيدة. 

هذا فيه أن النبي اله ووسر قال: «أنَانِي جِبْرِِلُ فَأَمَرَنِي أنَّآمْرَ أَضْحَابِي) وني لفظ: «أنَّ آمر من 
معي والمراد حيتئذ يكون من باب التوضيح أنَّ المراد به من كان متلبسًا بنسك «أنَّيَرْفحُوا أَصْوَاتَهُمْ 
بالْإِهْالٍ» بالمراد بالإهلال: هو التلبية» وقد جاء في بعض الألفاظ: «بالإهلال والتلبية»» وني لفظ: 
«بالإهلال أو التلبية» أو قال: «أو بالتلبية» كما جاء عند أبي داود. 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% 11٤‏ 4 
ا ا 


م 


هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسالة الأولى: أنَّ المراد «بالإهلال والتلبية» هو قول المسلم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك؛ أنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه هي الصيغة المستحبة. 

والزيادة على هذه الصيغة عند فقهائنا جائزة» وليست مستحبة؛ لأن الثابت عن النبي صَآَلنَعَِوسَهَ 
نما هو الأول» وما زاد منقول عن الصحابة» فلا يكون مستحبًاء وإِنّما هو جائز التلبية به. 

هذه التلبية ما معناهاء أي: قول المرء لبيك؟ 

[ اختلف في ذلك على أقوال تصل إلى عشرة, من هذه الأقوال: 

ه أنَّ قول المرء لبيك معناها أجبتك إجابة بعد أخرىء» ولذلك تقول: لبيك» لبيك» تكرر التلبية أكثر 
من مرة» فكأنها إجابة لله عَرَبجَلّ بعد الإجابة الأولى. 

© وقيل أنَّ المراد بالتلبية: هي الانقيادء كما يقول المرء: أخذ فلان بتلابيب فلان» أي: انقاد معه 
تماكاموقجل أن المراك بالكلية» انبا ماعو ةمع لب البتقنات إذا E ESS‏ لامك كاك 
ولزمت طاعتك يا رب. 

8 ول أن العراد باء العواجهة: أو الاجا بدا تبه كما ا فال الهرء داري تلب وارك أى: 
تواجهه. 

وت أن م ال عو اح وا اك ي ا ا ا ا فاكاقت تسيو لادهاه نا 
تقول: لبيك اللهم» أي: حبًا لك» وهذا من باب التوسل له جلو بأفعال العباد. 

© وقيل أن المراد بها: الإخلاصء أي: أخلصت لك» كما إذا رأيت شيئًا قلت: أنَّ لب الشيء كذاء 
أي: خالصه. 

© وقيل أنَّ المراد مها: صفة العبد بمعنى كونه منشرح الصدرء متسع القلب للطاعةء ولذلك يقولون: 
أن فلاا رضي اللبب» أي: إِنّهِ منشرح الصدرء متسع البال. 

© وقيل أنَّ المراد بالتلبية: الاقتراب إليه جَزَّوكَكَا. 


وعلى العموم كل هذه المعاني صحيحة» وأوردت هذه المعاني؛ لكي يستشعر المرء ما معنى قوله: 


۷ 


1 1 کے وا ر سے 
د ا لو امراج نرا اڪاو 
و_-- 


0 a 
بالحب» وفيها انشراح للصدر واتساع القلب» وفيها مواجهة له سَْبَحَانَهوَتَعَالَ هذا الدعاء.» وفيها لزوم‎ 
لطاعته.‎ 

إذاا مق السك ها التعا ضيغ يري أن هتو اذك رلا شرل عبن الننسن بالسك 
فيستشعره فيكمل آجره» ويلين قلبه» وينشرح صدره» ويتسع قلبه. 

من فقه هذا الحديث أيضًا: قول النبى صاا وسار : «أتانى ا تلوق ا اکا ارقت 
أمر جبريل وَيَدَنَدُعَنَهُ إنّما كان بعد الإحرام» ولذلك تقدم معنا إل يستحب التلبية من حين الإحرام. 

وقد قال بعض أهل العلم أنَّ النبي لوَا لم يأته جبرائيل إلا حينما استوى على راحلته» فلذا 
لى على راحلته» ولكن بعضهم يقول: إِلّه يكون من حين الإحرام مطلقا فهو زمن التلبية» ويستمر بها إلى 

0 المسألة الثانية معنا : أن قول النبي صا ووس: اب E‏ نَهُمْ» يدلنا على 
استحباب رف فع الصوت بالتلبية والجهر اء حتى ي يسمع المرء نفسه» ويسمع من كان بجانبه. 

وهذا الرذ لت لما إذا كان 
فإنه لا يلبي» وهذا أيضًا على المشهور. 

أيضًا من صور التي لا يكون فيها التلبية وهذا ذكرها الشيخ تقي الدين إِنّه إذا كان في المصر لم 
يستحب له التلبية» وإِنّما يستحب إذا برز في البرية والصحراءء وأمًا إذا كان في داخل المصرء ولو كان 
متلبسًا بالإحرام فلا يستحب له التلبية» وهذا على اختيار الشيخ تقي الدين» ولم يذكره المتأخرون من 

0 المسألة الأخيرة: فى أن الثقياء يقولون: أنَّ هذه التلبية لا تشرع إلا بالعربية» ولا تشرع بغيرها؛ لأن 
013131 ا 


1 تر وت ا e re‏ مح کے 
لقضيلةالشوخ ا ا م لل لت 
چچ 
@ قال المصنف: «597- وَعَنْ رَيْدِبْنِ ثَابِتِ تة: أن الي ماه تيوسام تَجَرَّدَ لإهلاله 
ا روه التريذى ييه 
هذا حديث (رَيْدِ تن لانت رنه وقد «رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَةُ) وفي نسخ الترمذي في عندنا إِنّه 
قال: حسن غريب» ووجه كونه غريبًا أي: لآنه تفرد به عبد الله بن يعقوب المدني. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ عبد الله بن يعقوب هذا مجهولء مع إل في «فتح الباري» قال: أنَّ 
وجال هذا الإستاد شات 


5 


هذا الحديت فيه دان الي بَأَلَهعَلتَهوَسَلَءَ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلّ) قوله: ١تَجَرَّدَ)‏ أي: تجرد من 
الثياب التي كان يلبسها عَبَتَوصَكؤْوَلسَكمْ «وَاغتَسَل » أي: عمم جسده بالماء. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: إنه يستحب عند الإحرام الاغتسال؛ لفعله عليوالضلةوالسل ولو لم يوجد له 
موجب كجنابة ونحوهاء وإِنّما يستحب الاغتسال مطلقًا. 

ان العلا اة إلى الأفسال لعلف ي !أن يول الشعر قن ععيياةةة ووا 
aaa‏ ابره ونا ط ال وده Bbw aE Ele‏ 

0 المسألة الثانية: «أنَّ لني صِبَتعكتوَسََه تَجَرَّدَ لإهْلَالِهِ هذه نأخذ منها حكمين: حكم واجب» 
وحكم مستحب . 

© أما الحكم الواجب: فهو وجوب عدم لبس المخيط» وستتكلم عنه في الحديث الذي بعده على 
سبيل التفصيل. 

© الأمر الثاني: المستحب فإنه يستحب أن يكون التجرد قبل الإهلال والإحرامء أنَّ يكون التجرد قبل 
الإحرام» وذلك أنَّ الفقهاء يقولون: إّما يجب التجرد من المخيط بعد الإحرام» هذا هو الحد الواجب. 

فلو أنَّ امرأ أهل بالنسك وبعد إهلاله مباشرة خلع ما عليه من مخيط كثوب وكقميص وعمامة ونحو 
ذلك» فإنه لا دم عليهء وَإِنّما المستحب أنَّ يكون سابقًا له. 


الدليل؛ «أن الي اهيوسا تَجَرَّدَ لِإِهْلالِها أي: قبل إهلاله. وقوله: («لإِهْلَالِه) أي: لأجل 


0 
کے 


1 کے لوا کے 
اپ کے شت با وام ينار ڪا 


1 e ١ 


إهلاله» ولأجل الإهلال يكون سابقًا. 


@ قال المصنف: «97ه- وَعَن ابن عَمَرَ رَيََئَةَءَتَا: أن رسو الله صَِآَدَدعبتَهوَسَلَرَ سْيْلَ: ما يَلْبَسُ 


ال ااب AL‏ الْقَمُْصٌ وَل الْعَمَائِم وَلا السَّرَاوِيكَاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَل الْخِمَافَ إلا 
َحَدٌ لا جد النَّْلَيْنٍ للب الْحُمَيْنٍ وَلْيِفْطَمْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَاتَلْبَسُواشَبَْا مِنَ اياب مَسَّهُ 


و 2 


الاق رف ا ل انكل 

هذا حديث «ابْنٍ ره فيه: 31 سول الو ضر و کک 2 الْمْحْرِمُ) سا ها 
نوع اللباس الذي يلبسه المحرم؟ 

فلم يجب النبي صَِآَلنَْعَََِوسَلَهَ بنوع اللباس» وإِنَّما أجاب بذكر الممنوع» وعدا اا غل ار فاا 
جوامع كلمه وسار حيث لم يدل على نوع لباس ليلزم» وإِنّما ذكر عَليَهآصَكموَالتَة اللباس الذي 

فقال: لا يلبس القميص» والمراد بالقميص: هو ما فصل على قدر العضو الأعلى من الجسدء مثل ما 
نسميه الآن القمصء أو نسميه الآن ثياب» فإن هذه الثياب التي نلبسها الآن تسمى قمصّاء بينما الثياب في 
سان العزي ديكا هو الائ غير الط 

قال: «لا تَلبَسُوا الْقَمُصٌ وَل الْعَمَائِمَ ولا المَّرَاوِيَاتِ» السراويلات جمع سراويل» المفرد 
سراويل» والجمع سراویلات» قال: «وَلَا الْبَرَانِسَ» وهو ما يغطى به الرأس مما يكون متصلا بما على 
الكتفين ونحوهاء قال: «وَلا الْخِمَافَ؛ جمع خف قال: إل أَحَدٌّ لَايَجِدٌ النَعْلَيْنِ ليبس الْحْمَيْنِ 
tay‏ مدل 06 الكَعْبيْنِ» ATE‏ ا الاب ل" وَل اس 

# عندنا هنا في هذا الحديث مسائل: 

0 المسألة الأولى: في قوله عَِلَتَهااصَكاموََلسَكم: «لا يلبس القميص)» هذه الجملة أخذ منها: إِنّه لا 
ج الا ااك ا ارغ ا بلس التميضئزوما ادق اهي ها اط ها اا 

قالوا: إنَّ ضابطه ألا يكون مخيطًاء وقد ذكر إبراهيم النخعي وهو أول من عبر بالمخيط فقال: لا 
يلبس المخيطء نبي عن لبس المخيط هكذا. 


۷ 
مح اكه 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ١4‏ 4 


م 


سپ 

وقناظ البقط ددتروياك فقيل أر الي اط مو کل ها بضاط على قن الماروس عه 
ذكر ذلك الموفق وتبعه صاحب «الكشاف»» واكر الخلوق: إن المذهب إِنْما هو ما عمل على قدر 
العضوء سواء كان بخيط أو بغيره كزر وشوكة وحبل» ونحو ذلك» وزاد القاضي أيضًا -وهو المعتمد عند 
المتأخرين ولو كان غير معتاد» كأن يكون المخيط جوربًا يجعل في الكف. 

وخاء على ذللك فإ في لأ باقموة أن کو اا ماص 1 قاقد كو در ا ا 
ولا يلزمون كذلك أن يكون بخيط» فقد يكون مما ربط بحبل أو زر ونحو ذلك. 

الأمر الثاني» أو الرّواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ» قال: أنَّ المراد بالقميص هو الثياب 
التي تلبس على البدنء وأمًا السراويلات فهي الملابس التي تكون في النصف الأسفل. 

قال عََيهااصَلامُوَسَكج: «وَلَا الْعَمَائِمٌ» العمائم هي الغطاء الذي يكون على الرأس» ومشهور 
المتاهب أن تنظية ال اى مالم ااه له كر حاو أن کان کر ا اة كان ما 
ويتحرك بحركته فإنه يكون ممنوعًا كالهودج عندهم فإنه يكون ممنوعاء هذا المشهور. 

وأمّا على الرّواية الثانية: فإن المراد بالعمائم هو المتصل الملازم دون المنفصل الملازم. 

قوله: «وَلَا السَّرَاوياتِ» عرفنا أا أيضًا ملحقة بالقميص في الضابط السابق. 

قوله: «وَلَا الْبَرَانِسَ) أيضًا هذه لها تعلق بالعمائم باعتبارها غطاء للرأس. 

قوله: «وَلَا الْخِمَافَ» المراد بالخفاف هو ما يلبس على الرجل ويفصل عليها وهو داخل في عموم 
المخيط» كما تقدم عند أهل العلم. 

قوله: «إلَا أَحَدٌ لا جد التعْلَيْن فَلَْلْبَسْ الْحْمَيْنَ). 

4# عندنا هنا في هذه الجملة مسألتان: 

0 المسألة الأولى: أنَّ من لم يجد الخف. في هذا الحديث نص على إِنّهِ يجوز له» عفوًا أنَّ من لم يجد 
النعل» ففي هذا الحديث نص على إِنه يجوز له لبس الخف» وهذا بلا إشكال فهو واضح إِنّه يجوز له 
الخف» فيسقط عنه حينئذ الإثم ولا فدية؛ لعدم ورود ذلك عن النبي لوس لكن هل يلزمه 
قطعهماء أم لا؟ 


ج 57 ۴ ی سه 
3% کون جن باو ار مناد َاللَخَكار 

هذا الحديت هه و ا نذا و الْكَعْبيْنِا» وجاء في حديث ابن عباس أيضًا في «الصحيح): 
عدم القطع؛ فمشهور المذهب: أنَّ من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين» ويحرم عليه قطعهما؛ لحديث 
ابن عباس؛ لأنه إتلاف للمال ولا فدية عليه. 

واختار الموفق ابن قدامة العمل بحديث ابن عمر المذكور هناء فذكر أن الأولى أن يقطع أسفل من 
الكعبين من الخفين عملا بهذا الحديث وهو صحيح ثابت في الصحيحين. 

وأجيب عن استدلال الموفق بأجوبة منها: 

© أولا: قالوا: أنَّ حديث ابن عمر هذا منسوخ؛ لأن حديث ابن عباس كان بعده» وقد جاء في بعض 
ألفاظه» أو في بعض طرقه من حديث شعبة: أن النبي صَرَلنَعَلِوسَلَرٌ قال ذلك وهو بعرفات» فدل على إِنّه 
آخر الأمرين منه» بينما حديث ابن عمر قاله النبي صَأَنََْنَهَِسَلََ حينما كان في المدينة. 


© وقيل: أن قوله: «وَلْيَفْطَْهُمَا أَسَْل مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ هو من قول ابن عمر وليس من قول النبي 
وله فهو اجتهاد منه» بدليل أنها لم ترد في بعض ألفاظ الحديث. 

وذكر بعض فقهائنا كصاحب «الكشاف» وغيره: أنَّ الأولى أنَّ يقال: أن حديث ابن عباس مقدم على 
حديث ابن عمر؛ لآن فيه زيادة» ففيها زيادة متعينة» ووجه الزيادةة أن ديك ابن عباس قال: «ولا يقطع»» 
وهذه زيادة أولى من تقديم الزيادة الواردة في حديث ابن عمرء فهو من باب تقديم النفي على القطع؛ لأن 
الأصل في القطع الموافقة» بينما عدم القطع فيها الزيادة» هذه المسألة الأولى من هذه من قول النبي 
صَإئَةءَوسَه: 'وَليَِطَْهُمَا أَسْمَلٌ مِنَ الْكحْبيْن. 

0 المسألة الثانية: ٠هل‏ يجوز للمسلم أن يلبس الخف المقطوع دون الكعبين؟ , بمعلى ؟ أن هتال تروع 
من الأحذية الآن تلبس تكون دون الكعبين» فهل يجوز له ابتداء فعلها من غير عجز عن لبس النعل؟ 

مشهور المذهب إِنّهِ يحرم لبس الخف المقطوع مك لس مسيم رام 
وقوه قال: وا أُسْفَلَ من الْكَعبَيْن»» ثم م قال: «ولا يقطعهما» فدل على إنّه سواء قطعهما 
أو لم يقطعهما فهما داخلان في المحظوره فلا فرق بينهما حينئذ. 

الرّواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين: إِنّه يجوز للمحرم لبس كل ما يلبس تحت الكعب؛ لأنه 
حينئذ لا يسمى خقاء وأشار بذلك في بعض كلامه. 


rrr‏ ج 
لقضيآةالشّيخ آد. علسلاب ناشوی E‏ 


و 

تم قال صََلََةءَلوَسه: «ولا تَلْبَسُوا سيا مِنَ الَبَابٍ مَسَّهُ الزَعْمَرَانَ وَلَا الْوَرْسٌ) المراد بالزعفران 
والورس باعتبار أنهما من باب الطيب» ولذلك يقول الفقهاء: إِنهِ يحرم لبس الثوب المطيب قبل الإحرام 
وبعده» وهذا معنى قوله: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنَا مِنَ الثْيّابٍ مسَّهُ الزَعْمَرَانَ وَلَا الْوَرْسُ). 

ا E‏ وهذه الريادة خا و ززغة الرازی -رحمة الله 
عليه-» هذه الجملة نأخذ منها إِنّه كما تقدم لا يجوز لبس الثوب المطيب قبل الإحرام ولا بعده. 

لو أنَ امرأ لبس ثوبًا مطيبًا قبل إحرامه» فالمذهب إِنّه لا فدية عليه» وإنّما يكره له لبس الثوب 
المطيب» وإِنّما تجب عليه الفدية إذا خلع ذلك الوب قم لبسه مرة أخرى؛ لأخهم يرون أن الاستدامة 
أخف من الابتداء في هذا الموضع» والرّواية الثانية وهي اختيار أبي بكر الآجري» قال: إِنّه يحرم لبسه قبل 
الإحرام وبعده» ومن لبسه قبل الإحرام وهو مطيب واستدامه بعد إحرامه ولو من غير خلع فإن عليه 
الفدية. 


ووجه المذهب طبعًا قالوا: لأنه لبس مطيبًا قبل الإحرام واستدامه» ولم يلبس أي: ابتدأ لبس الثوب 
المطيب» والمسألة فيها قولان كما ذكرت قبل قليل. 

@ قال المصنف: «554- وَعَنْ عائشة َا قَالَتْ تق انث وتشوق الاج لاريم 
لإِخْرَامه قَبْلَ أن يُخْرِءَ وَلِحِلَّه قبل أن يَطُوف بِالبَْتِ. متمق عَلَيْه). 

هذا عدي اقايقةاقالك: كلك أطت وول الله و صِتاددعيَدوَسََ لِإخْرَامِه قَبْلَ أن يحرم اى قبل 
أنَّ يدخل في النسك «وَلِحِلَهِ َب أن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)» وقد جاء أنها كانت تضع الطيب على مفرق رأسه 
صَََِلَدعَدَهِوسَلَمَ فترى وبيص الطيب. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

2 المسألة الأولى: أنه يجوز وضع الطيب على بدن المحرم قبل الإحرام» بل هو مستحب؛ لفعل 
النبي اهجيو وكذلك يستحب غتد التحلل الأول» وسيأتينا آن شاء الله أن التحلل الأول يكون 
بفعل اثنين من ثلاثة: وهو رمي الجمرة» والحلق» والطواف بالبيت» فمن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يكون 
قد تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. 


نولاج واد 7 
+ ۾ سے وار ا ٍ 6 كسس 

م ا و شت باو ادر ESTEE‏ 

E TT)‏ أن E‏ صا يوسا لِإخْرَامِه قَبْلَ أذ يحرم ها 
محمول على تطييب البدن هو المستحبء. أما تطييب الثوب ابتداء فإن الفقهاء يقولون: إِنّه خلاف 
الأولى؛ ولا يجب فيه الفدية على المشهورء إلا خلافا للرواية الثانية كما تقدم معنا 

2# قال المصنف: : 0- وَعَنْ عُدْمَانَ بْنِ عَفَانَ صَدَلَتَدُعَنَُ: أن رسو ل الله صان يوسا قَالّ: «لا 
يَنْكِحُ الْمُخْرِمُ ولا بنك ولا بْب . رَوَاهُ مُسَْلوً). 

هذا حديث «عْثْمَانَ بْنِ عَفَانَ انمعدا فيه إِنّه قال: «لا تكح الْمْحْرِمً) لا ینکح» أي: لا يتزوج» فلا 
يكون زوجًا ولا تكون المرأة زوجة» وهذا معنى قوله: لا يَنْكِحٌ). «وَلَا ينْكِحٌ) أي: لا يكون وليّاني 
الزواج» وهذا معنى قوله: (وَلَا يُنكِح). 

نعم» جاء عند بعض الشراح أشاروا إلى إِنّه يصح أن يقال: وَلَا يُنْكَحٌ» فحينئذ يكون الجملة الأولى 
خاصة ال جل الا اا عام الاك ولك الأشهر عند لمان قبيط اراب والتقل أن 
يكون الجملة الثانية: «وَلَا ينك بأن لا يكون وليًا في النكاح؛ لأنها فيها معنى إعمال اللفظ أكثر. 

قوله: «وَلَا يَخْطَّبُ) أي: ولا يخطّبٍ خطبة النكاح» أو ولا يخطب خطبة النكاح» قول النبي 
صاة يوسم : «لا ينك المراد به أمران: يراد به العقد» ويراد به الوطء» ولا يحمل على الوطء فقط؛ 
لآنه قد جاء في بعض الألفاظ: «لا يزوج» وهو صريح» ولأن تتمة هذا الحديث: و فدل على 
آل الخطه رغ فين هن باب الأزماء إل العقدد 


هذا الحديث فيه دليل على إِنّه يحرم على المحرم عقد النكاح» وهذه الحرمة متجهة للزوج والزوجة 
والولي» فيحرم العقد مفردّاء ويحرم الوطء مفرداء ويحرم العقد على جميع أطرافه على الزوج والزوجة 
والولي» بل ولا يحل الشهادة عليه؛ لأن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على هؤلاءء ولو كان حلا لا 
يشهد على زواج المحرم» كذلك المحرم لأبجروله أن يمهدعاى :زواج المحل» فكل هذه الصور لا 
تجوز. 

وقوله عَبَنصَكوآلتَكج: «لا يكح الْمْخْرِمُ ولا بنك تشمل جميع أطراف العقد ومنهم الشهود. 

وقرلدط تافوودات ووالامقطت ان ب اولك يحل له أن یخی ارا اها جاه فى 
ضبط الرّواية: يخطّبء وجاء: يخطِب من باب الخطبة» وقد ذكر بعض الشراح: إِلّه جاء النقل بهما معًا في 


® عندنا هنا مسألتان: 

0 المسألة الأولى: أن من تزوج وهو محرم» فالفقهاء يقولون: أنَّ نكاحه باطل» فيجب عليه حينئذ 
تجديد هذا العقد» وأمّا من لم يعلم فإنه حينئذ يعتبر الوطء وطء شبهة» والولد ينسب له؛ لأنه من باب 
وظء الشبهة, 


0 المسألة الثانية : أنَّ الحديث إِنّما حرم النكاح» وأمّا الرجعة فإنه يجوز للمحرم أن يراجع زوجته. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 
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كيدا عه 


صعذده 


الْحَمْدٌ لِه رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ 
E‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ به صَحْبهِ وَسَلِمَّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يَوْم الدين. 


مه لامي ر 0 


2# قال المصنف: -595١«‏ وَعَنْ أبى فَتَادَةَ الأنَصَارِيٌ دعن في قصة صَيْدهِ الما ااي ° 


رر و E‏ روء 
ره 


سول الله موسا لِأَضْحَابهه وَكَانُوا مُخْرِمِينَ: هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ امَرَ 


. قَالَ ل: «فَكُلُوا ما بي من خرو ممق مف عَلَيْه). 


كنا قد وقفنا عند حديث «أبي قتادة الأنصاري كته في قصة صيده الحمار الوحشي» وقد كان 


واشارٌ 


وقوله: «في قصة صيده الحمار الوحشي» فإن أبا قتادة كان غير محرم» فاصطاد للنبي صاة يوسا 
حمارا وحشياء فلم يأكل النبي صَيََِهعلِوسَاَهَ منه» وإنما أذن لأصحابه بالشرط الذي سيأتي. 

وقوله: «في قصة صيده الحمار الوحشي» المراد بالحمار الوحشي: نوع من الصيود التي تصطاد. إذ 
الحمر نوعان: 

© النوع الأول: حمر أهلية التي تنشأ عند الناس في بيوتهم» ويحملون عليها متاعهم. 

© النوع الثاني: هي الحمر الوحشية التي تكون في الخلاء وني البيداء» هذه النوع من الحمر لا تكون 
مستأنسة ولا أهلية» وإنما تكون وحشية. 

قد يظن البعض من الناس أن المراد بالحديث الحمر الوحشية الحمر التى نسميها في زماننا هذا 
بالحمر الوحشية التي تكون مخططة, وليس الأمر كذلك» فإن جزيرة العرب كانت خلوا من هذا النوع 
من الحيوانات» فليس فيها هذا الحمار المخطط. وإنما هو موجود في إفريقياء وليس موجودا في جزيرة 
العرت: 


اللاي يي اي 


تضياادقتغ أد. السك بن لشو ا ااال لس هطق ب 
لا ي ناك 


ا 


شبيهة بالحمار من حيث عظم رأسه دون أجزائه» فإن قوائمه تكون أدق من الحمار. 

قوله: «وهو غير محرم» أي: أن أبا قتادة غير محرم حال اصطياده» قال: «فقال رسو الله 
صبَأَلََهَيََهوَسَلَرَ لأصحابه» وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء)؟ قالوا: لا. قال: 
«فكلوا ما بقي من لحمه»» قال المصنف: «متفق عليه» أي: رواه البخاري ومسلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنه يحرم على المحرم أن يصطاد صيداء وهذا بإجماع» وهو في كتاب الله عمل 
فإن الله ع قول ابا الذي اموأ مدا يدوك حي [المائدة: 565]» فدلنا ذلك على أن 
المحرم يحرم عليه قتل الصيد» وهذا من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. 

2 المسألة الثانية: أن ما حرم فإنه يحرم الوسيلة إليه» فما دام أن الصيد حرام» فإننا نقول كذلك فإن 
التسبب بالصيد حرام» فالمحرم يحرم عليه أن يتسبب بالصيد» والدليل على ذلك: أن النبي 
سه قال لأصحابه: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء»» فدل ذلك على أن المتسبب يأخذ 
حكم المباشر في هذه المسألة من حيث الحرمة وفعله» محظورا من محظورات الإحرام. 

0 المسألة الثالثة: التي نأخذها من هذا الحديث: أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصيد إذا اصطاده 
المحرم, فإنه يحرم عليه» وهذا بإجماعء والدليل عليه: أن النبي صَََّهعلِتِوَسََهَ لم يأكل من هذا الصيد. 
وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة هذا نفسه: أن أبا قتادة ذكر أنه قد اصطاد الصيد 
للنبي صََلنَهءَيِتِوسَلَ فقال: «قد اصطدته لك» وهذه الزيادة عند أحمد» قال عنها ابن مفلح: أن إسنادها 


إذن: من اصطاد صيدا فإنه يحرم عليه أكله؛ لآن هذا الصيد محرم» فيحرم عليه أكله. 

كذلك نقول: أنه يحرم إذا اصطيد لأجله كذلك وهذا يدخل في عموم حديث أبي قتادة أيضاء ويحرم 
كذلك إذا صيد بإشارته أو بإيمائه؛ لأن النبى صََِلنَهعََتَهوَسَثَرَ في هذا الحديث سوى بين الإشارة والقتل» 
فقال: «هل منكم أحد أمره أو أشارالية بشيء)» فدل ذلك على أن من صاد صيدا بإشارة محرم أو بأمره 


فإنه يكون محرما على المحرم» وهذا خلافا لأبي حنيفة النعمان رجةاللةً. 


0 


ال ل يت 
| ا 


0 المسألة الرابعة: مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا: أن الشيخ تقي الدين استدل بهذا الحديث: 
وهو قول النبي صَِآَلنَهَََهوَسَله: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء»» قال: أن هذا يقتضي أنه لو أشار 
بالعموم دون آحاد الآفراد. 

© قال المصنف: 5917- وَعَنَ الصَّعْبٍ بن جثامَة اللَِيَ نة أ أَهْدَى لِرَسُولٍ اللو 
( وَهوَ و بابرا ا بوَدَانَ فرده ده عليه وال «إنَاكَمْ تَرُدهُ عَلَيْكَ ا آنا حرم 


07 الم إ إ 
متمق عَلَيْها. 


هذا حديث «الصعب بن جثامة الليثي كته أنه أعدى لرسول اله كنات مارا وخ 


وتقدم معنا أن هناك فرقا ب بين الحمار الوحشيء والحمار الأهلي. 


فإن الحمار الأهلي يحرم أكله» وأما الحمار الوحشي فيجوز أكله. وهو نوع من الصيد» وقد ذكر 
كثير من العلماء أنه شبيه بالغزال من بعض جوانبه. 

قوله: «أنه أهذى لرسول الله طا اليو حمارا وحشياء وهو بالأبواء» أو بودان» هذا الشك من 
الراوي ف الموضع الدى أهدى فيه الصعب النبي صان ووسر ذلك الصيد. والأبواء وودان هما مناطق 
أو قرية في وادي الفرع» ووادي الفرع الآن معروف في جنوب المدينة بعد ما يتجاوز المرء الميقات» وهذا 
يدلنا على أن النبي صَََِهعََِوسَاَمَ كان قد أحرم وقتها. 

قالالصعب: «فرده عليه) أ ي أن الي صََِلنَْعَِوسَهءَ رد هذه الهدية وهو الحمار الوحشي» وفي 
ee‏ على أله عرز Noa as‏ 

ثم قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» فبين النبي صَِآَلنَعَََهِوَسَلمَ العلة في رده» وعدم قبوله أخذ هذه 
الهدية بأنه عَلَنَهآصَلاهْوَالسَكمْ كان حرما. 

وقد تقدم معنا أن أهل العلم رمَهُمآنَهُ يقولون: إن المحرم إنما يحرم عليه ما اصطاده؛ أو ما اصطيد 
بأمره» أو بسببه كإشارة ونحوه» أو اصطيد لأجله. هذه هي الأمور الأربعة التي يحرم أكل الصيد فيها على 
المحرم» وأما الصيد الذي لم يصده» ولم يصد لأجله. ولا بسببه إشارة وإيماء وأمراء فإنه حينئذ يحل. 


۷ 
+ FE 
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ولذلك فإن هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه محمول على أن النبي صإةَيَوِوَسَارَ علم أو ظن أنه 
صيد لأجله» فقد قال الشافعي رَجداللة: إن وجه هذا الحديث: أن النبي صَِآَلنَعَْيَهِوَسَلهَ إنما رده لما ظن 
أنه صيد من أجله» فحينئذ يكون النبي صَََهءَلِدِوسَلَه تر كه على وجه التنزيه» وأما غيره من الفقهاء فقالوا: 
إنه تركه لعلمه بأنه صيد لأجله» كما سبق معنا في حديث أبي قتادة: أن أبا قتادة قال: «قد اصطدته لك»» 
فلربما كان الصعب قال له ذلك. 

7 وعلى كل فإن هذا الحديث نستفيد منه حكمين: 

@ الحكم الأول: أن الصيد إذا صيد لأجل المحرم فإنه يكون حراما على المحرم أكله» ولا يحرم 
على غيره من الناس أن يأكلوه. 

© الحكم الثاني: أنه يجوز للمرء أن يترك بعض الطعام تنزها؛ وذلك عند الشك والاشتباه فيه» بل إن 
الأصل أن المؤمن يحتاط في مأكله أكثر من احتياطه في المال الذي يكسبه ويكون لبسا له. 

وسيأتي مزيد حديث عن ذلك إن شاء الله في كتاب الألبسة» وفي كتاب الجامع في قضية الاحتياط 
للمال الحرام والحلال» وني أول كتاب البيوع إن شاء الله. 


فالمقصود أن الاحتياط والتنزه معتبرء لكن بشرط: أن يكون هناك ما يدل على هذا الشك والاشتباه 
لا بمطلق الامتناع» فإن مطلق الامتناع هو من تحريم الحلال وذلك ممنوع. 

© قال المصنف: -٥۹۸(‏ وَعَنْ عَائشة رلته قَالَتْ: قَالَ رَسْو ETD‏ 
الاب كله اسن يفت في الْحِلَّ وَالْحَوَم: القنرك والودة بانطرت نا اوت ار ا 
عَلَيّه). 

هذا حديث «عائشة» في «الصحيحين): أن النبي صَرَلندعََدووَسَلَهَ قال: «(خمس من الدواب»» وقوله: 
«من الدواب» أي: أنها مما يدب على الأرض. 

وقوله: «(خحمس» هذا ليس على سبيل الحصرء فقد جاء في غير هذه الروايات زيادة على هذه الخمس 
مما يؤمر بقتله. 


وقوله صَْنَهعََنهِوَسَامٌ: «كلهن فاسق» فإن لفظ: «فاسق» لفظ مسلم» وأما لفظ: «فواسق» فإنها لفظ 
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حوره 
الشيخين» وكلاهما في معنى واحد. 

قوله: «فاسق» بمعنى: أنها مفسدة؛ لآن المرء يسمى فاسقا إذا خرج عن المعتاد» وهذه تفسد وتخرج 
عن الطبع المعتاد فيما ينفع الآدميين من هذه الحيوانات» فحينئذ أمر بقتلها. 

قال صله يوسأ : «يقتلن في الحل والحرم» أي: يشرع قتلهن في الحل والحرم» بل إن الفقهاء 
يقولوة: آن قل هذه التواسق درب اللدوهلى ا الندمه 

وقول النبي ص اة لووسم : يقتلن في الحل والحرم» نأخذ منها أحكاما: 

@ الحكم الأول: أن قوله: «يقتلن في الحل» نستفيد منها: أنه يستحب قتل هذه الفواسق إذا رئيت. 

© الحكم الثاني: أن هذه الفواسق حيث أمر بقتلهاء فإنه يحرم أكلها؛ لآن القاعدة عند أهل العلم: أن 
في باب الأطعمة. 

وقوله صَِآَلنَْعَََهِوسَله: «في الحل والحرم)» قوله: في «الحرم» نأخذ من ذلك: أن من قتل شيئا من هذه 
ولا إثم فلا يكون من محظورات الإحرام؛ لأنه قد جاء النص الخاص بجواز قتلهن» فدل ذلك على أنه 

© النوع الأول: أول هذه الفواسق التى وردت في الحديث» أو بعضها هى «العقرب» وإنما أمر بقتل 
العقرب؛ لأنها مؤذية» فإن العقرب تلدغ وتؤذي وتقتل» وتشل كذلك بلدغها. 

© النوع الثاني: قال: «الحدأة» وهو نوع من الطيور المعروفة. 

© النوع الثالث: قال: «الغراب» وهنا الحديث جاء فيه مطلق» وجاء في بعض الروايات: أنه الأبقع» 
وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له في باب الأطعمة. 

© النوع الرابع: «الفأرة» وهو الحيوان المعروف» وهذا النوع من الفواسق يؤذي بإتلافه الأطعمة 


© النوع الخامس: والأمر الأخير الذي ورد في هذا الحديث: وهو «الكلب العقور» والكلب العقورء 
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قيل إن المرد به: الذي يعقر بطبعه» وقيل: الذي يعقر بفعله» فهما معنيان وكلاهما صحيح» فأما الذي 
يعقر بطبعه بأن يكون عاقرا وإن لم يؤذ المحرم فيجوز له قتله» وأما الذي يعقر بفعله فهو الذي يعدو على 
المحرم ويؤذيه» فحينئذ يجوز قتله. 

إذن: الكلب يشمل أمرين: الذي يقعر بطبعه بأن يكون غير مستأنس» وأن يكون مؤذياء أو الذي بفعله 
بأن عدا على محرم أو غيره فيجوز له قتله. 

أخذ من هذه الجملة الأخيرة: وهي «الكلب العقور» أنهم يقولون: أن المحرم إذا عدا عليه أي صيد 
فقتله» فإنه لا فداء عليه؛ لأنه يكون من باب دفع الصائل» وهذا من باب التعليل في أن العقور هو العادي 

وعلى ذلك فإننا نقول: يلحق بالكلب العقور كل ما عدا على المحرم فيجوز له قتله» وكذلك المحل 
فإنه يجوز له قتل من صال عليه بالشروط التي أوردها العلماء» والمؤلف سيفرد بابا كاملا في أحكام 
الصائل. 


e ر‎ 


@ قال المصنف: «549- وَعَنِ ابن عباس صَوَلنَدعَنْهَا أن ن النبي اهيوسا احْنَجَمَ وهو مُخْرِمُ. 


سل 


هذا حديث «ابن عباس وَاسَتَعَنْعا) ٤‏ «الصحيحين»: «أن ابي هرسار احتجم وهو محرم) 
والحجامة نوع من التداوي جاء عن النبي صََََءَلِدِوسَلهَ أنه فعله» بل جاء أنه أمر به» ولذلك ألف 
البوصيري كتابا فيما جاء عن شفيع الخلق محمد هلله أنه احتجم وأمر بالحجامة؛ والجزء 
مطبوع ومشهور بين طلبة العلم. 

[) والحجامة هي ما كان فيها أمران: 

© الأمر الأول: إخراج الدم. 

© الأمر الثاني: مصه» وهذان الأمران ية يتحقق بها فعل الحجامة» وقد تقدم معنا في باب الصوم 
الاختلاف في تعليل فقهائنا في الحجامة التي تكون مفطرة» هل هو بمطلق الاسم. أم بوجود هذين 
الوت 


0 


5 ست ا ّ 
7 ې شت ب امراج مِنادلوًا ڪاو 
ادا 


هذا الحديث فيه: «أن النبي هرسار احتجم وهو محرم» وقد جاء عند أبي داود من حديث 
أنس صفة حجامته ءوسل فقد ثبت من حديث أنس: «أن النبي صَِآَلََهءَلِنَهِوسََ احتجم وهو محرم 
على ظهر قدمه من وجع كان به) عََِتَهااضصَلاةْواَلسَكمء فاحتجامه کان على ظهر قدمه عليوالصلة‌والشله. 

في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم حال إحرامه؛ لآن إخراج الدم ليس من 
محظورات الإحرام» وليس من الممنوعات فيه» بل هو جائز» وهذا نص صريح في ذلك ولا شك. 

لكن لو كان من لوازم الحجامة قص شعرء فهل عليه فدية بذلكء أم لا؟ 

نقول: إن كانت الحجامة تقتضي قص شعر أو إزالته حال الإإحرام» فإنه تجب به الفدية» وقد جاء 


وأما فعل النبي لد وسار فكما تقدم من حديث اش أنه كان «على ظهر قدمه» وظهر القدم لا 
يوجد عليها شعر عادة. 

© قال المصنف: -2٠١١‏ وَعَنْ كَعْب بْنِ عَجْرة رو ذال : حلت إِلَى رَ سول الله صا اووس 
وَالْقَمْلَ يسائر عَلَى وَجْهِي قَقَالَ: «ما كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ َع يكَ ما أَرَى نَج شا م قَلْتُ: لا. قَالَ: : ١قَصَمْ‏ 
كانه يام أو أطْهِمْ ب سته سه مَسَاكِينَ ِكل مِسْكِينٍ نف صَاعا . متمق عَلَيْدا. 

هذا حديث «كعب بن عجرة عة وهو من الأصول في باب فدية الفدية بفعل شىء من 

ذكر «كعب» أنه قال: «حملت إلى رسول الله صا هرسام والقمل يتناثر على وجهي» إذ كان كعب 
د ذا شعر» وكان شعره كثيفا وفيه قمل كثير» ثم إن هذا القمل أصبح من كثرته ينزل على وجهه. 

فلما رآه النبي صَِآَلتعَْيَِوسَلمَ قال: : «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» وهذا يدل على أن الحاجة في 
إزالة هذا الضرر واضحة وبينه وكبيرة أيضا. 

فقال له النبي صَزَّلَهَيْتهِوَسَله: «تجد شاة؟)ء فقال: لاء قال: «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
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® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

2 المسألة الأولى: هذا الحديث فيه: أن من محظورات الإحرام حلق الشعرء فإنه لا يجوز للمحرم 
أن يحلق شعره» وأخذ الشعر سواء كان بأخذه بالموسى وهو الحلقء أو بقصة بالمقراض» أو بنتفه من 
أصله» ففي كل الحالات الثلاث يكون ذلك ممنوعاء ويكون محرما إلا لحاجة» وتجب به الفدية. 


ء 


0 المسألة الثانية: أن من احتاج إلى إزالة شعره, فما الحكم؟ 

نقول: إن الحاجة إلى إزالة الشعر بقص أو حلق ترفع عن المحرم الإثم» ولذلك فإن كعبا نة 
لما تناثر القمل على وجهه وََعَلَتَدعَدهُ أذن له النبي موسر بأن يحلق مع ذكره الفدية. 

إذن: كل حاجة لفعل شيء من المحظورات تدل على أنها يباح له ذلك» والحاجة طبعا تقدر بقدرهاء 
ولا بد أن تكون مبيحة» ويلحق به سائر محظورات الإحرام فإنها تأخذ حكمها. 

مما يتعلق أيضا بالحاجة: أننا نحن قلنا: أن المرء إذا كان محتاجا أبيح له الحلق أو القصء لكن هل 
يسقط عنه الفدية» آم لا؟ 

نقول: إن الفدية أو إن الحاجة نوعان باعتبار سقوط الفدية: فإن كانت الحاجة والضرره أو إذا كان 
الحاجة بدفع ضرر من عين الشعرء أو من عين الظفر» فلا تجب به الفدية؛ لأنه يكون حينئذ ملحقا 
بالصائل. 

ومثلوا لذلك: قالوا إذا طال شعر جفنة حتى دخل عينه» فالشعر هو الذي أذاه بنفسه الشعر» فهنا قصه 
للشعرء أو أن أظفرا من أظافر يده أو رجله انكسر فأصبح يجرحه ويؤذيه» فذات الأظفر وذات الشعر هو 
المؤذي. 

فنقول: إن من احتاج إلى قطعه حينئذ أو حلق الشعر فإنه لا إثم عليه ولا فدية» وقلنا: إنه لا فدية؛ 
الحاجة بدفع الأذى من عين ذلك الشيءء» والقاعدة عندنا كما تقدم: أن الصائل والمؤذي إذا كف أذا 
فإنه لا فدية على المحرم كما تقدم في الكلب العقور وما ألحق به. 

النوع الثاني من الحاجة: قالوا: أن تكون الحاجة ليست لدفع ضرر من عين الشعر أو الظفر ونحوه. 
وإنما من أمر آخرء مثل: هذا القمل فإن القمل ليس هو الشعرء وإنما هو متعلق بالشعر وخرج فيه» فلما 
كان الأذى ليس من ذات الشعر أو الظفرء فإننا نقول حينئذ: أنه تجب عليه الفدية لأجل هذا الحديث» 
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وهذا طبعا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. 

طبعا المذهب في النوع الثاني الذي يكون الأذى من غير ذات الشيء: يرون أن الفدية تجب مطلقاء 
وعلى ذلك فإن من لبس مخيطا لأجل برد» أو مرض. فإنه تجب عليه الفدية» وإن لبسه لأجل ستر عورة 
حيث لم يجد إزاراء فإنه تجب عليه الفدية كذلك» هذا هو مشهور المذهب. 

وأما الشيخ تقي الدين فقال: إن من احتاج إلى لبس المخيط لحاجة خارجة عن ذاته طبعاء فإن 
احتاج إلى ستر العورة» أو احتاج إلى ما يلبس في الرجل لدفع الأذى عند المشي» فإنه لا فدية عليه 
مطلقاء كما تقدم في حديث ابن عباس» وابن عمر في لبس الخف» وأما إن احتاج للبس لأجل المرض أو 
البرد فإنه يفدي؛ لأن الحاجة ليست متعلقة بذات اللبس» وإنما هي متعلقة بأمر خارج عنه. 

وعلى العموم فالخلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية في قضية من لبس لستر عورته أو دفع 
الآذى عن رجله عند المشي: أن هذا متعلق بتحقيق المناط» هل هذه الحاجة لذات اللبس» آم أنها اة 
لأمر طارئ منفصل عنه؟ 

من فقه هذا الحديث أيضًا: أن النبي صََّلنَهءَلِتِوسَلََ قال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» عندنا 
قاعدة في قضية تحقيق وتنزيل المصلحة» المصلحة سواء كان قصد بها الجلب أو قصد بها الدفع» مثل هنا 
فإن المقصود الدفع دفع الضررء من الذي يقدرها؟ 

العلماء يقولون: إن المفاسد التي تدرأء والمصالح التي تجلب إن كانت متعلقة بأمر عام من 
التصرفات الولائية فمردها إلى ولي الأمر» وما عدا ذلك فإن مردها لواحد من اثنين: 

© إما للشخص نفسه. 

© أو للمفتي فيما يكون أمرا عاما. 

وهذه المسألة: وهي مسألة معرفة الحاجة لحلق الشعر أو لفعل شيء من المحظورات الأصل أن 
الذي يقدر هذه الحاجة إنما هو الشخص نفسه. وقد أشار النبي هسل لذلك حينما قال: «ما 
كنت أرى» أي: أظن «الوجع بلغ بك ما أرى» بمعنى: أن هذا ما دام بلغ بك الوجع والآلم هذه الدرجة 
فإنه حينئذ يباح لك الحكم» أو يباح لك الترخص بالفعل مع الفدية. 
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من فقه هذا الحديث أيضا: أنه تجب الفدية بيد أن هذه الفدية ظاهر الحديث أنها على الترتيب» فإن 
النبي َلوسر قال: «تجد شاة ؟» قال: «لاء قال: «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» وهذا الترتيب لم يأخذ به فقهاؤنا لأمرين: 

© الأمر الأول: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث التخيير» ويقوي العمل بالتخيير الآبة» فإن الله عَرَجَجَلّ 
قال: يديه عيام أَوَصَدََةٍ أَوْضكٍ © [البقرة: ]١97‏ فالآية جاءت على التخيير» فكذلك نقوي به اللفظ 
الآخر الذي جاء على التخيير. 

وأما هذا الحديث وهو قوله: «تجد شاة؟» قلت: لا. قال: «فصم» والفاء تفيد التعقيب» فإنه محمول 
غلى أمور: 

© إما على أنه قبل نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بعد قصة كعب وََأنَدُعَنَكُ فكانت مبينة فحينئذ يكون 
منسوخاء أو يكون محمولا على فهم من الراوي لورود الألفاظ الأخرى بالتخيير» أو أن النبي 
صََلنعَيَهوسَلهَ سأله ليس على سبيل الإلزام» وإنما سأله على سبيل النظر في حاله بقرب يعني ما يرى لأنه 
كان يطبخ طعاماء ربما لقرب الشياه فظنها آنا له» وربما كان غير ذلك من الأسباب. 

© من فقه هذا الحديث وهو من الأحاديث المهمة في الباب: أن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث أن 
الإحرام كالنكاح فإن النكاح لا فدية فيه. 

نقول: أن كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام أن عليه الفدية» والدليل عليه: هذا الحديث وهو 
حديث «كعب بن عجرة) في حلاق الشعرء ويلحق فيه سائر المحظورات,. إلا أن يرد في شىء من 
المحظورات فدية خاصة به كالجماع مثلاء أو الصيد أو قتل الصيد» فإن لها فدية خاصة. 

وقد دل على ذلك ما جاء عند الإمام مالك في «الموطأ» عن ابن عباس وتء أنه قال: من ترك 
المحظورات من مناسك الحج. 
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© من فقه هذا الحديث أيضا: أن الشاة التي تجب عند فعل شيء من محظورات الإحرام يشترط فيها 
يجوز هناك» فلا يجوز هنا. 
ا 
تذبح عند وجود السبب» وهو فعل المحظورء وهل يجوز تقدمها على فعل المحظور؟ ب بے ايكون 
هذا فيه وجهان عند علمائنا والمشهور جوازه؛ لأنه إذا كان للفعل سببان فيجوز تقدمه على أحدهما. 
كذلك في قوله صَِأَِلنَعَََهَِسَلهَ: «تجد شاة؟» يدلنا على أنه لا يلزم أن تذبح الشاة في حدود الحرم» بل 
تذبح حيث وجدت» وإذا ذبحت الشاة فإنه يلزم إطعامها للفقراء» وألا يأكل منها شيئا؛ لأا كفارة 
والأصل في الكفارات أنها للفقراء» بخلاف هدي التمتع والقران فإنه يأكل منه. 
وقوله : ا(فصم ثلاثة ة أيام» أي : : يجب صيام ثلاثة أيام على سبيل التخيير. 
يكونوا من فقراء الحرم» بل في المكان الذي فعل فيه المحظورء إذا كان خارج الحرم فإنه يطعم فيه ستة» 
وقوله: «لكل مسكين نصف صاع» أي: إذا لم يكن من البر» وأما البر فقد تقدم معنا كثيرا أن 
الصحابة جعلوا المد من البر في الكفارات يقوم مقام نصف الصاعء كما ذكرت يعني لكم جميعا أن قضية 
هذا الحديث أن فيه من الفقه الشىء الكثير جداء ولكن يعنى نكتفى بما سبق. 
© من المسائل أيضا المهمة التي لا بد أن نشير لها: أننا قلنا: أن الفدية لم يسقطها النبي 
صََلَهَيْنَهوسَلءَ عن كعب مع وجود الحاجة لحلق الشعر» والحاجة لدفع أذى من غيره» لا من عين 
ا 
أخذ العلماء من ذلك: أن النسيان عند فعل المحظور إذا كان لشىء من المتلفات فإنه لا يمسقط 


الفدية» وهذا هو مشهور المذهب. فإن المذهب يقولون: إن محظورات الإحرام نوعان: 
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© محظورات فيها إتلاف أو معنى الإتلاف مثل: حلق الشعر أو قصه. ومثل: تقليم الأظافر» فإن هذه 
فيها الإتلاف, أو فيه معنى الإتلاف كالجماع» وكذلك الصيد» فهذه يقولون: لا يعذر فيها بالنسيان. 
© وأما النوع الثاني: وهو ما لا إتلاف فيه» مثل: التطيب» ومثل: تغطية الرأس» وتغطية المرأة وجههاء 
ولبس المخيط» فهذه ليس فيها معنى الإتلاف» فحينئذ تسقط بالنسيان» فنظروا إلى الإتلاف للعين» 
وأخذوا هذا من حديث كعب. فإن النبي صَِأَِلنَعََيَهوَسَلهَ لم يأذن أو لم يسقط الفدية عن كعب حينما أزال 
شعرا مع حاجته لذلك» فدل على أن النسيان مثله. 
والرواية الثانية في المذهب: أن الخطأ والنسيان يسقطان الفدية عن كل محظور إلا الصيد؛ لكلام 
سبق الحديث فيه قبل ذلك. 


أ 


@ قال المصنف:(١٠٠-‏ وڪن أبي هوير نة قَالَ: لَمَافَتَحَ الله على رَسُولِهِ صَآَلنََتِوَسَلَ 


مَكَهَ ام وَسُولُ الله ووسر في الناس» هحود الله ابكار كابر «إنَّالله حبس عَنْ مَك الْفيلَ 
وسَلَطعَليَْاَسُولهوَلْمؤْمَوَإنَاَْ حل لاڍ كان يي ونما أجلت لِي سَاعَةٌ عَةٌمِنْ تَهَار وَإنَهَالَنْ 
ام لاجد صَيْدُهَا ولا بُخْتلَى شَوْعُهَا ولا حل سَاقِطَتُهَا ِطَنهًا إلا لِمُْشِدٍ وَمَنْ فيل لَه َيل قَهُوَ 

بَكَيْر النَظَرَئِنِ نا قال الاس إلا الإدْْرَيَارَ سول الله؟ إن نَجَعَلُهُ في قبورتا وَييُوتنَا قَقَالَ: : إلا الإذخِرً). 
می عليه 

هذا الحديث «عن أبي هريرة نة قال: لما فتح الله على رسوله صَََِنَعَلِوسَهَهَ مكة» وذلك في 
عام الفتح «قام رسول الله صا هلووسم في التابى) أى: واعظا ومذكرا لهم» قال: «فحمد الله وأثنى عليه» 
حمد الله؛ لآن السنة كما جاء عند أهل السنن أبي داود وغيره: أن السنة أن يفتتح المرء خطبته بحمد الل 
وقد قال النبي صََِلنَهعلَهِوسَامٌ: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر». 

قوله: «وأثنى عليه» أي: ثنى بحمد الله عَرَجَلَّه ولا شك أن حمد الله عَرَعَجَلَّ من أفضل الكلم» بل قد 
قال بعض أهل العلم كابن رجب: أنه أفضل الذكر بعد كلام الله َكَل الباقيات الصالحات الأربع 
وأفضلها قول: الحمد لله. 

قوله: «ثم قال» أي: النبى صَإَِلنَمعََتَهِوَسَلَمَ «إن الله حبس عن مكة الفيل». 


قوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل» المقصود بذلك أبرهة ومن كان معه» والفيلة التى كانت معه؛ 
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وقد حبسها الله عمجل في وادي محسر قبل دخولهم مكة» وقد رد الله كيدهم» وأرسل إليهم طيرا أبابيل» 
وهذا من حفظ الله عَيَبَجَلَّ لمكة. 

وهذا يدلنا على أن حرمة مكة حرمة شرعية وكونية معا أما كونها شرعية فمعناه: أن الله عَرَججَلّ رتب 
إثما وعقوبة وجزاء على من انتهك حرمة هذا البيت المعظم. 

وأما كونها كونية فمعناه: أن الله عَرَجِجَل لن يسلط أحدا على هذا البيت. 

وقد جاء أن في آخر الزمان يأتي جيش يغزون البيت فإذا كانوا بالبيداء خسف بهم جميعاء وهذا من 
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[الحج: ]۲١‏ فمجرد الهم فيه بالسيئة وبالظلم وبالاعتداء فإن الله عَرَبجَلَ يعاقب ذلك الرجل الذي هم 
بهذا الهم الستبيع: 

إذن: فقول النبي صَرَنَهعلتوِوسَله: «إن الله حبس عن مكة الفيل» فيه إيماء لعظم هذا البيت وشرفه 
وحفظ الله عَرَبجَلّ له إلى قيام الساعة» وأنه محفوظ بحفظ الله سجاه رعا . 

قوله: «وسلط عليها رسوله والمؤمنين». 

قوله: «وسلط عليها» أي: أذن الله عَرَجِجَلَّ وهذا فيه إذن: شرعي؛ لأن النبي صااة ووسر قال: 
«سلط عليها رسوله» فذكر وصف الرسالة التي فيها الوحي والتبليغ. وهذا يدلنا على مسألة عظيمة في 
القدر: وهو قضية التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وما في معناها كالمحبة الكونية والشرعية 
وغيرها. 

فالإرادة الشرعية: ما أمر به سبحانه وأذن به» والإرادة الكونية: ما قدره الله عل مما هو كائن. 

إذن: فما أراده الله عَرَجَلّ كونا فهو واقع لا محالة» وما أراده شرعا فقد يقع أحيانا وقد لا يقع» فإذا 
فعل المؤمنون ما أمر الله عَرَبجَلَّ وأراده شرعا اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية مثل هذه الجملة: 
«وسلط» الله «عليها رسوله» أي: محمدا صَيََّمعلتِوسَكَمَ «والمؤمنين» أي: أذن لهم شرعاء وقدر لهم ذلك 
كونا: 


هذه الجملة: وهي قوله عَلتَالضَك ةوسكم : «(وسلط عليها رسوله والمؤمنين» ال منها بعض الفقهاء 
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من أصحابنا أن هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة» ووجه ذلك قالوا: «سلط عليها رسوله والمؤمنين» 
فدل على أنها مفتوحة عنوة» وبنوا على كونها مفتوحة عنوة أخهم لا يجيزون بيع رباعها؛ لأا تكون ملكا 
عاما للمسلمين» وهذا هو مشهور المذهب» وربما يعني يأتي له تفصيل في باب الجهاد إن شاء الله في 
محله هناك 

وعلى العموم هذه مسألة مشهورة جدا وهي قضية مكة» وبعض الأمصار كسواد العراق ومصر 
والشام» مكة فتحت عنوة» وأما مصر وسواد العراق والشام» فإنما هي من وقف المسلمين بعد النبي 
صََلنَهعَلتَهوَسَلَرَ في عهد عمر» وهل يجوز بيع رباعها أم لا؟ 

قد ألف جمع من أهل العلم فيها رسائل مفردة منهم من المتأخرين من أصحابنا كالشيخ مرعي بن 
يوسف في كتابه المشهور «#بذيب الكلام» وهو مطبوع ومشهور. 

قال النبي صَرَلَهََنَهوَسَلهَ: «وإنها لم تحل لأحد كان قبلي» هذه الجملة بين فيها النبي صَآَنَهعَلِوسَهَ 
أن مكة لم تحل لأحد مطلقا قبل النبي صَيَِنَهعلَهِوَسَهءَ من آدم فمن بعده من البشرء وتعليل النبي 
صاةَيَِوسَلمّ: أها لم تحل لأحد كانت قبله» معنى ذلك أي: أن هذا الحكم مستصحب إلى وقتنا هذاء 
فبقي حكمها إلى هذا الوقت 

ولذلك نقل الأثرم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث وهو قول النبي صََِلنََْنَهوَسَله: «إهالم 
تحل لأحد كان قبلي»» ما وجهه؟ فقال: إغها كانت حراماء ولم تزل حراماء أي: : أراد النبي صَََْهعَلدوسََ 
أن يؤكد على حرمتهاء وإن حرمتها ليست حرمة طارئة» أو من بعد فتح مكة» بل إن حرمتها باقية من حين 
أول الأمرء ولذلك قال: «لم تحل لأحد كان قبلي». 

ولذلك فإن قول النبي صا ەلە وسا : (إنها لم تحل لأحد كان قبلي» أخذ منه مسائل: من ذلك أن 
قوله: «لم تحل» المقصود به لم يحل المقاتلة فيهاء وبعض أهل العلم كما أشار لذلك الشيخ تقي الدين 
قال: أن الممنوع إنما هو لم يحل ابتداء المقاتلة» وأما المقاتلة من باب الدفع والرد ودفع الصائل فإنه 
مأذون به شرعا. 

إذن: فالممنوع في مكة والذي لم يحل قبل ذلك إنما هو ابتداء المقاتلة فيهاء حتى النبي 
وله لم تحل له إلا في تلك الساعةء كما سيأتي في الجملة التي بعدها. 


3% 110% لے شت ب مر دة 2 

e 

بعض آهل العلم استنبط من قول النبي ووسر : «إنها لم تحل لأحد كان قبلي» أخذ منه: أنه لا 
يجوز دخول مكة إلا بإحرام» وهذا الاستنباط هو من القاضي أبي يعلى» ووجه ذلك: أن قول النبي 
صََِنَعَلتِوسَكَه: «إنها لم تحل لأحد كان قبلي» أي: أنه لا يجوز لأحد قبلي» ولا أحد بعدي أن يفعل مثل 
ما فعلت في هذه الساعة التي أبيح لي فيها هذا الفعلء والنبي صََََهءلدِوَسََهَ دخل فيها مريدا ابتداء القتال 
كلتك ودخل عليه د الككاوالا محلا بلا إحرام. 

فدل على أن غير النبي صَِآَلنعَََهِوسَلهَ لا يجوز له الدخول بلا إحرام» وهذا رد على من قال: أنه يجوز 
دخول مكة من غير إحرام لغير من تكرر دخوله» أو كان دخوله لحاجة استدلالا بحديث أنس: أن النبي 
صَََةءَلِدَوسََءٌ دخل مكة وعلى رأسه المغفر فبين القاضي أبو يعلى أن هذا خاص بالنبي صَََِلَهعلَهِوسَامَ. 

ثم قال صََََهعلدِوسَله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار الساعة المراد بها: البرهة من الوقت» وامن 
نمار» أي: في اليوم الذي أذن له فيه عَِنَاصَلاةوَالسَكَمْ أن يقاتل. 

قال: «وإنها لن تحل ج بعدي» وهذايدلنا على أنه لايجوز أن يقاس على النبي صَََلتَعَلدهوْسَلَ 
غيره» فلا يقاس عليه أحد» ولو وجدت حاجة» وهذا الذي فهمه أهل العلم» وأطالوا في الاستدلال عليه. 

وقد ألف جمع من أهل العلم في تقرير هذا المعنى منهم الشيخ منصور في رسالة له سماها أظن 
«الإعلام في الاعتداء على البيت الحرام) ونح و ذلك» فلا يحل لأحد من بعد النبي صَََلتَعَلدهوْسَلَ 
المقاتلة فيهاء أو على قول القاضي: لا يحل لأحد بعد النبي صَََِهعلتِوسَلَهَ أن يدخلها من غير إحرام إلا 
من انتطين: 

طبعا الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام لمن كان قد قضى الواجب عليه 
قبل ذلك. 

ثم قال صَِآلنَعَتِوسلَر: «فلا ينفر صيدها» قوله: «لا ينفر صيدها» الصيد إذا كان في مخبئه وفي عشة إذا 
أطلق منه ورمي بحجر ونحوه يسمى تنفيرا له» وعادة الصيد قبل أن يرمى بسهم أو ببندق وهو شبيه بهذه 
المسدسات التي نتعامل بها الآن قبل أن يرمى به ينفر لكي يتحرك من مكانه. 

فإذا كان نبي النبي صََِِلنَعََنَهوَسَلهَ عن التنفير ففيه أيضا دليل على حرمة الصيدء وقد جاء في رواية 
مسلم من حديث أبي هريرة كذلك نفس الحديث أي: أن النبي صَآَلنَعََهِوَسَلمَ قال: «لا يصاد صيدها». 
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لا يصاد صيدهاء والصيد هنا متعلق بمكة. 

وقول النبي صا يَووسأم: «لا ينفر صيدها» فيه من الفقه: 

9 أن صيد مكة حرام سواء كان الصائد حلالا أو كان محرما فهو حرام على الجميع الصيد. 
وكذلك يعني النبات كما سيأتي في الجملة التي بعدها. 

© أيضا: أن قول النبي صََِّلَهعلِوسَاَ: «لا ينفر صيدها» يدلنا على أنه ما دام قد حرم الصيد فيحرم 
أيضا وسائله كالتنفير والإشارة ونحوها؛ لآن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. 

۵ كذلك أيضا: نقول من باب التبعيض: أن من جرح صيدا ولم يقتله» فإنه يجب عليه فديته بجزئه 
أي: ضمان ما نقص منه» كما أن من صاد صيدا في الحرم ولو كان حلالا يجب عليه فديته» والقاعدة عند 
أهل العلم: أن فدية صيد الحرم كفدية صيد المحرم. 

ثم قال صََََِهءلِدوِوسَلهٌ: «ولا يختلى شوكها» في لفظ في مسلم: «ولا يختلى خلاها» 

هذه الجملة فيها من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يحرم أخذ النبات وقطعه في مكة. 

وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الجملة وهو المشهور أنه يحرم قطع الشوك في الحرم» كما ذكره الموفق 
وغيره: أنه يحرم قطع الشوك وإن كان يابسا. 

قبل الانتقال لساقطة الحرم في قول النبي صِأَآَلنَعَْيَهوَسَله: «فلا ينفر صيدها»» وني اللفظ الآخر: «لا 
يصاد صيدها» هذا المراد بالصيد» أي: صيد مكة سواء كان صيد بر أو صيد ماء. 

انظر معي المحرم إذا كان في خارج مكة فيحرم عليه صيد البر» وأما صيد البحر فإنه حلال عليه» وأما 
في مكة سواء كان محرما أو حلالاء فالذي ذكره العلماء كالموفق وغيره في «المغني»: أنه يحرم صيد مكة 
سواء كان صيد بر أو صيد بحرء وكيف يكون صيد البحر في مكة؟ 

قالوا: أن يوجد في آبار الحرم شيء مما جعله الله عَرَيَجَلّ فيها مما يعيش في الماء كالأسماك ونحوهاء 
فهذه لا يحل صيدها في الحرم» ودليلهم على ذلك عموم هذا الحديث؛ ولأنه جاء عن جابر رَدَلنَدعَنَهُ: أنه 
كرهه» وهو محمول ذلك على التحريم. 


۷ 
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ثم قال النبي صَِآَلنََََهوَسَله: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)» قوله: «لا تحل ساقطتها» أي: اللقطة 
وهذه يشمل كل اللقطة سواء كانت اللقطة مما يجوز التقاطه» أو ما لا يجوز التقاطه عموما. 

وقوله: «إلا لمنشد» المراد بالمنشد: هو المعرف» وهذه المسألة فيها في توجيهها مسألتان: 

مشهور المذهب: أن قول النبى صَرَنَدَُلتَهِوَسَل: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ليس معناه أن اللقطة لا 
تملك في مكة» بل المذهب أنها تملك بالتعريف» وأن هذا الحديث: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد) معناه: 
أا لا تملك إلا لمن عرفها عاماء وخص النبي اهيوسا لقطة الحرم للتأكيد عليهاء لا لتخصيص 
الحكم بهاء هذا هو المشهورء وسيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة الحديث بالتفصيل عن لقطة مكة 
وأحكامها بمشيئة الله عَرَجَلّ. 

ثم قال صَََدَهعلدِوسَله: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» هذا كان لأهل مكة حيث كان أهل مكة 
يعنى يعتدون» فلربما كان المرء يريد أن يقتل بالشخص قوما وفئاما كثيرا. 

قال: «فقال العباس:» أي: عم النبى صَََِلنَهَلِتَهِوَسَلَرَ «إلا الإذخر» والإذخر: هو نبات معروف الآن في 
الحرم» «فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا» وهذا من باب التعليل. 

فقال ا صََأَلدَهءَلِتهوسَلَرٌ: «إلا الإإذخر»» قوله: «إلا الإذخر) يدلنا على أنه يجور ف الحرم وحدوده 
قطع الإذخر خاصة. واستثناء النبي صِإَآَلْنَهعَتِسََهَ للإذخر يدل على أن ما عداه لا يجوز ولا يدخل في 
هذا العفوء ولو وجدت الحاجة له» فالعوسج مثلاء وغيره من الخشب التي يحتاجها الناس لسقوفهم لا 

@ قال المصنف: «5017- وَعَنْ عَبْد الله بن رَيْدِ بن عَاصم وَزََهَعَنَُ: أن رول الله لووسم 
فَالَ: «إنَّ إِبرَاهِيمَ حر مَكَةَوَدَعَا لِأَْلَِا وَٳئي حَرَّمْتْ الْمَدِيئَةَ كما حَرَّمَ إِنْرَاهِيمُ مَك وَإِنّي دَعَوْتُ فِي 
صَاعِهًا وَمُدَهَا بِوِدْلَيْ ما دَعَا إِبْرَاهِيمُ لهل مَكّها. ممق عَلَيْوا. 

هذا حديث «عبد الله بن زيد بن عاصم ويِدَنََعَنُْ: أن رسول الله هرسام قال: إن إبراهيم حرم 
مكة ودعا لآهلها)» قوله: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها». 

مر معنا أن تحريم مكة إنما هو تحريم من قبل إبراهيم يوالسلا وهذا التحريم المتعلق بالتحريم 
الكوني» وأما إبراهيم يواسح فإنه حرم مكة التحريم الشرعي» أي: في الشريعة التي بعث الله عَرَصَجَلّ بها 


إبراهيم نزل التحريم الشرعي بمنع الأفراد من الاعتداء على صيد مكة وحرمها. 

قوله: «ودعا لأهلها» أي: دعا لآهلها بالخير وجلب الأرزاق لهم من سائر البلدان والسعة لأهلهاء 
وهذا دعوة إبراهيم أثرها وبركتها إلى الآن قائمة. 

قوله: «وإني حرمت المدينة» يعني بالمدينة: مدينته صا يوسو وهي المعروفة» قال: «كماحرم 
إبراهيم مكة» وهذه الجملة تدلنا على أن المدينة بحدودها التي سيأتي الحديث الذي بعده محرم الصيد 
فيها ومحرم قطع الشجر فيها كذلك. 

قوله: «وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي» أو بمثلي» جاء في بعض الألفاظ عند مسلم: «بمثلي») 
وجاء في «الصحيحين): «بمثلي)؛ وفك ذكر اس عييك: أن المثل هل هو الضعفء أم المثلي هو الضعف؟ 
فقد يكون الحديثان محمولان على معنى واحد وهو المثل» فإنه قد ذكر أبو عبيد في بعض كتبه وأظنه 
«غريب الحديث»: أن المثلي هو الضعف الواحد؛ لأن المثل يكون الشيءء» وإذا كان مثلي فهو الشيء 
ومثله» وهذا يدل على أننا نحرص دائما على أن يكون الأحاديث مجتمعة وغير متعارضة أيضا. 

قوله: «بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة)» النبي صََرَََهءَلَتهِوسَلَرَ دعا لصاعها ومدهاء دعوة النبي 
اووس لصاع المدينة ومدها أخذ منه أمور: 

© الأمر الأول: البركة في صاعها ومدهاء وقيل: أن معنى البركة في صاعها ومدها أمران: 

© الأمر الأول: ما بيع فيه بصاعها ومدهاء وقيل: ما بيع في مكة مما جنسه يكال. 

© الأمر الثاني مما يتعلق بصاعها ومدها: أن صاع ومد المدينة له أحكام تخصه. فإن النبي 
صَ#َِلََدْعََدَهِوسَلَمَ قال: «الكيل مكيال المدينة» والوزن ميزان مكة». 

لضيق الوقت نأخذ بعض الأمور: 

@ يهمنا هنا مسألة واحدة: أن صيد المدينة محرم» وكذا شجرهاء وحشيشها؛ لأن النبي 
سه قال: «حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» والصيد والشجر والحشيش كله محرم في 
مكة. فكذلك في المدينة» بيد أن فقهاءنا قالوا: إن المدينة تفارق مكة من حيث التحريم من جهات: 


© الأمر الأول: أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه للوسائد والمساند وغيرهاء 


کک 1 
ایخ اولان ناکر 

ور 
وكذلك يجوز أخذ الحشيش إن احتيج إليه لبيت ونحوه» وأما مكة فلا يجوز أخذ شيء من شجرة ولا 
حشيشة لحاجة» ولم يستثن من ذلك إلا الإذخر. 

© الأمر الثاني: أنهم قالوا: الفرق بين حرم مكة والمدينة» قالوا: أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم 
أدخله إليهاء لم يلزمه إرساله» بخلاف مكة فإن من صاد صيدا من خارجهاء ثم أدخله إليها فيلزمه 
إرساله» أيضا هناك فرق ثالث» والفرق الثالث فيه روايتان في المذهب: أن مكة فيها الجزاء كما تقدم 
كجزاء صيد المحرم» وأما المدينة فمشهور المذهب: أنه لا جزاء. فيها. 

والرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن من اصطاد في مكة فإن عليه جزاء وهو أخذ سلبه. 

@ قال ا مصنف: 7070- وَعَنْ عَلِنَ بْنِ ابي طَالِبٍ نة فَالَ: قال رَسُولُ اللو ص اووس : 
«الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ مَابَبْنَ عبر إِلَى نّوْر». رَوَاُ مُسْلِمٌ). 

هذا الحديث ذكر المصنف: أن مسلما قد رواه» والحديث في «الصحيحين» معا من حديث علي 
صِدَلنَدُعَنهُ وهذا من الفوات على الحافظ -عليه رمَهُآَهُ-» وجل من لا يسهو. 

في هذا الحديث: أن النبي صَََِهعَلِوسَاَمَ قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». 

© هذا يدلنا على مسألتين: 

0 المسألة الأولى: على أن المدينة محرمة كمكة كما تقدم. 

0 المسألة الثانية: حد المكان المحرم وأنه ما بين عير إلى ثور» فقهاؤنا يقولون: أن المحرم هو ما 
بين اللابتين كما جاء في الحديث الثاني» وقدره بريد في بريد» هذا هو ما قدره الفقهاء على المشهور. 

وأما هذا الحديث فقد اختلف في لفظه. وقد ذكر القاضي عياض في «المشارق»: أن أكثر رواة 
البخاري ذكروا لفظ: «عير»» وأما لفظ: «ثور» فمنهم من ذكره» ومنهم من كنى عنه» فقال: إلى كذ 
ومنهم من ترك مكانه بياضاء ولم يذكر شيئاء وذكر أن السبب في ذلك: أنهم أي: الرواة اعتقدوا أن هذا 
الحديث فيه خطأء وظنوا أن ذكر «ثور» في الحديث خطأ؛ لأن جبل ثور إنما هو في مكة. 

والصحيح أن جبل ثور موجود في المدينة» وقد أشار لذلك الفقهاء فقد ذكر ابن أبي الفتح في 
«المطلع»: أن ثور جبل خلف جبل أحد من جهة الشمال» وللمعاصرين كلام طويل جداء واختلاف 
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بينهم كذلك في حدود الحرم» وقد آلف فيه مصنفات مختصره ربما نشير لها في وقت آخر لضيق الوقت. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 
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© قال المصنف: «[بَابُ صِمَةِ الْحَحّ وَذْخُول مَكّة]). 

قول المصنف: «بَابُ صِفَة الْحَجّ وَدْحُولٍ مَكة» هذا التبويب من المصنف ردأ لَه تبع فيه الفقهاء, إذ 
الفقهاء من عادتهم أنهم يوردون بايًا في صفة الحج» ويذكرون في هذا الباب» أي: باب صفة الحج كل ما 
جاء في صفة الحج من الواجبات والمندوبات معّاء فإذا أنبوا ذكر صفة الحج أعقبوا ذلك بذكر الركن فيه 
والواجب منه» وأن ما زاد عن الركن والواجب» فإنه يكون مندوبًا إليه» وهذه هي فائدة دائمًا عقب باب 
بمعنى: صفة الحج» ومثله يقال أيضًا في صفة الصلاة. 

وقوله :شرل 154 دمل أمرية : أن تكون معطوفة على الصفة» فيكون: : باب صفة الحج» وباب 
دخول مكة؛ ويحتمل أن يكون معطوفا على الحج» فيكون المعنى: باب صفة دخول مكة؛ لأن دخول 
مكة لها صفة واجبة» وصفة مندوبة. 

# أما الصفة الواجبة: فالمذهب أنه لا يجوز دخول مكة إلا أن يكون المرء محرمّاء إلا لمن استشنى 
له الدخول كمن تكرر دخوله إليهاء أو كان مكيًا ونحو ذلك. 


©؛ وأما الصفة المندوبة: فإنه سيأتي معنا إن شاء الله الموضع الذي يستحب دخول مكة عن طريقة 


A 


@ قال المصنف: ٠٠٤7‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله صِلَدعنها: أن رَسُولٌ الله ص ايوس حح 
Rs‏ الحليفة فَوكدث أَسْمَاء بنْتُ عَمَيْس قَقَالَ: «اغْتَسِلِي واشتثفري بوب وَأخرمِي». 
وَصَلَّى رَسُولُ اللو اوو في الْمَسْجِدٍ ثُّمَ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حى ذا اسْتَوَتْ بو عَلَى البيْدَاءِ أَمَلّ 
Na‏ كنك كيت 91 شَرِيِكَ لَك لبيك إِنَ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَنَكَ وَالْمْلْكَ لاشَرِيكَ لَك 
حَتَّى دا ایتا لبت اتلم الرّكْنَ رمل تََانًاوَمَسَّى أَرْبَما ثم آتی مَقَامَ إْرَاهِيمَ فَصَلَى ثم رَجَمَ إلى الرّكْن 
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ا 
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A ET‏ هه < 38 م رڪ 
E‏ َراً: إن ألصَمًا وألْمروة من سَعَلِ رِألّهِ 4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
ا ا الله به» قَرقي الصَمَا حَنَّى ری الْبَْتَ فَاسْتَفَبَل الْقبْلَةَ فَوَحَدَ الله وكَبَرَه وَقَالَ: «لا إلَهَإِلَا الل 
وده لا ريك لل للك وَلهالْحمدُوَْوَ على ر َء قَدِيرٌ لا إل إلا اة وده أنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَه) aS‏ 


بَطْن الْوَادِي سَعَى حَتّى إِذَا صَعَدَ معان د مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما فَعَلَ عَلَى الصَّمًا. . فَذَكَرَ 
الكليث: وقد 
E‏ ا O‏ ره ا له 1 ر کی 2 عر فو Ey‏ 00 8 35 2 س و 
فلمّا کان يَوْمٌَ الترويّة توجهوا إلى مِتى وَرَكِبَ رَسُول الله ماه وسل فصَلى بها الظهْرَ وَالْعَصْرَ 
وَالْمَغْبَ وَالْعِنَاءَ وَالْمَجْرَتُمَ مَكَتّ فليا حَنّى طَلَعَتْ الشَّمْسٌء قَأَجَارٌَ حٌى اتی عَرَفَةَ قَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ 


م 


ره فنزل بها. 


ا لا مر بِالْمَضْوَاءِ مَرَحِلَثْ لَه فَأنَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَء ثُمَ ادن 


a‏ 8 الْعَضْرَ ولم يُصَلٌ مه لا 


م رَكِبَ حَنَى أنَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلّ بَطْنَ تاق الْقَضْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاوَبَيْنَ يديه 
ل 
شق القضواء الأ عام على إن رأشها العريت ر و وو كيو ی AEE‏ الشركة 
ایا كلما أت خيلة اذخ لها قلاع سمت 

حَتَى أت الْمُرَْلِمَة قَصَلَى بِهَا الْمَغْربَ وَالْعِمَاَ بادَانِ وَاحِدٍ د وإقامتین ولم يبح هما شَيْنَا نه 
اضْطَجَعَ حٌى طَلَمَ الْمَجْرُ فَصَلَّى الْمَجْرَ جين تبن له الصّبْح بان وَإِقَامَة. 

ل ا د ْلَه مَدعَاُوكَيَرَهُ وَهَلَلهُ َم رل وَاقِها حى مر جدًا. 

دع قبل أن تلم الس حى أتى بن محر قحل ولاه كم سك الطرِيق الؤشطى الي تحرج 
عَلَى الْجَمْرَة الكُبْرَى حَتَّى أنَى الْجمْرَة التي عِنْدَ السّجَرَة ة فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبَرُ مَعَ كَل حَصَاةٍ 5 
يذل خضي الاق وس وز طن الؤادي» لغ الضوت إلى 1 E‏ العو كم وت وول الله 


صاا ووس 0 9 الست ت فَصَلَّى ب الظَهْرٌ. رق رَوَأه همُسْلِم مر لك 


هذا حديث «جَابر َلََدعَنهُ) اختار المصنف رَجةآلل: وهو الحافظ ابن حجر رواية مسلم له» وقد 


شرت تيور 


1 و ووا ر ا 
٭ وپ ا شت با وجا مر من مكار 


ور 
اختصر الحافظ كثيرًا من ألفاظه. فحذف بعض الألفاظ الموجودة في الصحيح؛ لأسباب منها: 

© أن تكون بعض تلك الألفاظ مما لا تعلق له بأحكام الحج كقصة النبي هسار مع الفضل 
بن العباس» أو لأا خطبة النبي صَِآَلنَْعَِوسََهَ التي خطبهاء قلم ير أنها ذات أحكام؛ وإنما هي مواعظ 
عامة» وسنشير لبعض ما حذفه الحافظ من لفظ مسلم. 

وهذا الحديث حديث «جَابر» من الأحاديث العظيمة» بل هو عمدة كتاب الحج» ولذلك يقول 
الشيخ شمس الدين الزركشي رَجِمَدَانَُ: إن حديث جابر حديث عظيم يعرف به غالب أحكام المناسك» 
فا غاب أحكام المناسك المرد والمرجع والمستند فيها هو حديث «جَابرِ يََلنَدْعَنَها. 

كما أن الأصوليين اعتمدوا على حديث جابر في التمثيل لكثير من أحكام الأصولية والقواعد الكلية 
وأخص من ذلك قاعدتين: 

© القاعدة الأولى المتعلقة بأفعال النبي بده ءوسل فإن أفعال النبي مبَأَلَْةَلدَووسَلَرَ متعددة» منها: 
ما هو جبلي» ومنها ما هو عادي باعتباره من العرب في ذلك الزمان» ومنها: ما هو بيان لحكم فيأخذ حكم 
ا لصي ار ايمر اي 
صاا ووس حكى جابر نة بعض أفعاله ووسر في الحج. 

إذن: أعظم مثال للدلالة على أفعال النبي لوسك هو حديث جابر. 

كما أن حديث جابر رنه كثيرًا ما يورده الأصوليون في الاستدلال على مسألة جواز تقطيع 
حديث النبي يوسأ وهذه سأشير لنكتة فيها: 

© وهو أن جابرًا يَتَدَزَنَُعَدَهُ لما روى حديثه قطعه هو. ثم قطعه وجزأه النقلة والرواة عنه ولذا فإنه 
ا ل 
اختلافًا يؤدي إلى التضاد أحيانًا. 

ولذا عني العلماء قديمًا وحديثًا بجمع طرق حديث جابر كث والمصنف وهو الحافظ ابن 
حجر انمه عاق لنظا مولع هار ان ما 1257 0 تيرق حه لو يكن قم الالخادييةه 
وكان معنيًا بذكر الأحاديث وبالألفاظ كما هي» حتى إنه كان يعنى بنقل اللفظ عمن يضبط النقل من 


ڪچ . 
حور 

الرواة» أي: من شيوخ مسلم ومن قبلهم» وهذه ميزة في مسلم كما يعرفه من قارن بينه» أو كما يذكره من 
قارن بينه وبين البخاري 

قال جابر يكن «أَنَ رسو اللو ص ايوس حح فَحَرَجْنَا مَعَهُ) الصحابة يفكت خرجوا مع 
الرسول الوسر وكان عددهم كبير» حتى قيل: إن الذين حجوا مع النبي صََرََنَءَلتِوَسَلََ جاوزا 
المائة ألف» كذا ذكر الحافظ في مقدمة «الإصابة»» واستدل به على أن عدد الصحابة عددهم كبير جم» 
وهو لم يورد في كتابه «الإصابة» إلا اسم عشرة آلاف» بل أقل من ذلك حسب ترقيم المحققين» وهذا 
يدلنا على أن عدد كبيرًا من الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يصلنا اسمهم» ولم نعرف من خبرهم شيئًا. 

قال: «فَحَرَجْنَا مَعَهُ a‏ دا الْحُلَيْمَةَاء «ذا الْحُليْفَة) : هو الميقات الذي كان جنوب المدينة» 
وأصبح الآن جزءًا منها. 

وقول جابر ييَدَزَتَهعنَ: «حَتى ْنَا أي: وصل النبي صَِزََهعََهوَسََرَ لذي الحليفة: وهو الميقات الذي 
أحرم منه عَلنآصَكةوالتَام. 

وقد جاء في بعض ألفاظ حديث جابر: أن النبي صإلة يوسر وجابرًا باتوا بهاء فقد قال جابر 
َِلَنَدْعَنْهُ: «وبتنا بها)» وهذا يدل على أن النبي صا ووس بات بذي الحليفة» وهذا من الأفعال 
الجبلية التي لا يستحب متابعة النبي صإلَهَيَدِوَسَامَ فيها؛ لأنها وافقت وقت مبيت ونوم» لا أنه يستحب 
المبيت في ذي الحليفة. 

وقول جابر هكن «أَبْنَا ذا اْحُلَيْمَةاء ثم ذكر بعد ذلك الإحرام: 

هنا مسألة مهمة فقهية يوردها فقهاؤنا : وهي مسألة الإحرام من الميقات المكاني العلماء يَمَهُمآنَهُ 
يذكرون أن الإحرام له ثلاثة أحوال: إما من الميقاتء أو قبل الميقات» أو بعد الميقات» وأعني: 
بالميقات الميقات المكاني. 

فأما الإحرام من الميقات المكاني فإنه واجب ومستحب معًّاء واجب باعتبار أنه يحرم تأخيره. 
ومستحب باعتبار أنه يستحب منه» وألا يقدم عليه إِذَا هذا ما يتعلق بالإحرام من نفس الميقات وهو 
الذي فعله النبي صََّلنَةءَيِتهِوَسَلَهَ وهو المستحب. 


0 


1 [ مي واا 4 کے 
٭ بپ کشت باوج امرش بن كك 


وأما الإحرام بعده فإنه منهي عنه» ويترتب على النهي عنهء أي: الإحرام بعد الميقات المكاني أنه يلزم 
من أحرم دون الميقات فدية؛ لقول ابن عباس وَعَزَيةِءَنَْا كما في «موطأ» مالك: من ترك نسكا فعليه دم؛ 
والنبى اة يوسر وقت هذه المواقيت» فدل على أنها نسك» أي: آها واجبة. 

الحالة الثالثة: وهو الإحرام قبل الميقات بأن يحرم من بلدته كمن يحرم من الرياض» أو نحو ذلك 
فمشهور المذهب كما نقله في «الكشاف»: أن الإحرام قبل الميقات مكروه» والرواية الثانية في المذهب 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أنه مباح» فلا يكره ولا يستحب» فيكون من مستوي الطرفين 
باعتبار ما قبله» وواجب باعتبار ما بعده. 

قال جابر: «فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْت عَمَيْس» أسماء يتا هي زوج أبي بكر الصديق يرعن وقد 
كانت حاملا» وولدت بمحمد» فمحمد ولد في السنة التى سبقت وفاة النبى صََأَلنَمعَليَهِوسَلَمَ. 
لوي ا ب و 


3 


قوله: «فَقَالَ» أي: النبي وسار لأسماء قيلي وَاسْتَتْفْرِي بثۇب 


حرمي). «اغْتَسِلِي) هذا 


وقوله: «وَاشتثفري بتَوّب» هذا يدلنا على التحفظ» فيستحب للمرأة إذا كان حائضًا أن تتحفظ لكى لا 
يلوث الدم بدنهاء وهذا يدلنا على أن دم الحائض نجس» وهو بإجماع أهل العلم هو كذلك. 
وحكى إجماعا حكاه ثلاثة ثة من كبار أئمة العلم يَمَهُآنَهُ 


وقوله: «استثفري بتوب» هذه مسألة يتعلق بها عمومًا فيما يتعلق بالحائض مسألة أصولية: 


۷ 
+ FE 
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وير 

قالوا: إن النبي صَِآَلنعَبيَهِوسَلهَ أمر أسماء أن تستثفر بثوب» أي: تتحفظء وهذا أمر وأقل الأمر الندب 
أحواله إن لم يكن الوجوب» ولكن هل الآمر يفيد التكرار» آم لا؟ 

من مفردات مذهب الإمام أحمد: أن الأمر يفيد التكرار» وهذا خلافًا لقول جماهير أهل العلم لم 
يوافقه من الشافعية إلا أبا إسحاق» فإن أبا إسحاق وحده هو الذي قال: بأنه يفيد التكرار» وحكاه عن 
بعض الشافعية. 

وبناء على ذلك فعلى المذهب هذا الاستحباب مستمرء أو الوجوب إذا قلنا: لكي طبعًا هو 
استحباب على المذهب. فإن هذا الاستحباب على الاستمرار والتكرار» فيستحب لها أن تتحفظ سواء 
كانت محرمة» أو لم تك محرمة؛ لأن المعنى الذي لأجله كان التحفظ والاستثفار هو لأجل دم الحيض. 

قوله : (وَأَحْرِمِي) أي: وأحرمي بالحج» هذه الجملة التي قالها النبي اَعَد وْسَلََ يستفاد منها عدد 
من الأحكام» كما قال ابن القيم رَمَدَاانَه لَه إن في قول النبي َلوسر لأسماء وقصته معها ثلاث سنن» 
من هذه السئن: 

© الأولى: أنه يستحب للمحرم الاغتسال» حيث قال لها النبي ص اووس : «اغْتَسلِي)؛ ولم يك 
الاغتسال واجبًا عليهاء فمن باب أولى أنه يستحب الاغتسال لغيرهاء مع أن المعنى فيه موجود وهو 
الطهارة ورفع الحدث» مع أن أسماء لا معنى لاغتسالهاء فإنه لا يرتفع حدثها بالاغتسال» وهذا الذي 
أخذ به فقهاؤنا: أنه يستحب للمحرم في الحج والعمرة أن يغتسل. 

© الثانية: أن الحائض يشرع ويستحب لها أن تغتسل لإحرامهاء ولو لم يكن هذا الاغتسال رافعًا 
للحدث. 

وقد جاء عن النبي صََََِدعَهوسلَ -وانتبه معي لهذه المسألة- جاء عن النبي صالة يوام فعل 
الوضوء والغسل لأحد أمرين غير رفع الحدث: فجاء أحيانًا من باب تخفيف الحدث» مثل: الوضوء 
لأجل النوم لمن كان جنبًاء أو لأجل الأكلء أو لأجل معاودة الوطء, أو لأجل المكث في المسجد» هذه 
أربع» أو أربعة مواضع يستحب فيها الوضوء لمن كان جنبّاء والوضوء هنا لتخفيف الحدث. 

والمعنى الثاني: التنظف فحيث قلنا: إنه لا يرفع الحدث هذا الفعل والتطهر فإنه مستحب للتنظف» 
وهذا الذي نص فقهاؤنا عليه أنه لأجله شرع الاغتسال للحائض» فإنه مشروع لأجل التنظف لا لأجل 


مم kiz‏ ا 
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تخفيف الحدث. 

وبناء على أن العلة في حقها إنما هو التنظف لا تخفيف الحدث» فنقول: حيث عدمت الحائض التي 
تريد الإحرام الماء» فإنها لا تنتقل إلى بدله وهو التيمم» بخلاف الذي يتوضاً لتخفيف الحدث فإنه إذا 
عدم الماء تيمم؛ لأن المعنى موجود في التيمم. 

وهذه المسألة مهمة؛ لأن معرفة العلة يترتب عليها أثر البدل» فإن من لم يجد الماء لغسل يوم 
الجمعة فلا يتيمم» فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء لغسلهاء فإنها لا تتيمم إذا أرادت الإحرام» نص 
على هذا المعنى والحكم الموفق في «الكاني» -رحم الله الجميع-» هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بقول 
ا ةيوس لأسماء. 

© الثالثة: أن النبي صَبَأَلَتََلتَهِوسََءَ عندما قال لها : (وَأَحْرِمِي) هذه الجملة تدلنا على أنه يصح الإحرام 
من الحائض» وأنه لا يشترط في صحة الإحرام أن تكون المرأة طاهرّاء وإنما تشترط الطهارة للطواف 
بالبيت» كما جاء في حديث عائشة وَوَلََدُعَتَهَا: أن النبي صا ووسر قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوني» فيشمل ذلك: الإحرام» والوقوف بالمشاعرء وغير ذلك من الأفعال كالرمي ونحوه. 

قال جابر: لقنل قخصول الوه لتشاووهة ا م الا ما حا قال جا إن النبي 
صَبََْلَدعَلتَهِوسَدََ صلى في المسجد. ووجه الإشكال فيها : أن ذا الحليفة لم يكن في عهد النبي صا ليوام 
قد بني فيه مسجدء بل إن المواقيت الخمسة جميعًا لم يك قد بني فيها مسجد. 

وأما الآن فكل المواقيت الخمسة بنيت فيها المساجد في قرن المنازل» وفي ذي الحليفة» وفي يلملمء 
وفي الجحفة كذلك» وقد كان مهجورًا قرونًا طويلة» ثم بني مؤخراء وفي ذات عرق أيضًا ينبى الآن مسجد 
فقول جابر يَعَلََهََنُْ: مسجد ذكر الشراح ومنهم ابن رجب رَمَهأنَهُ: أن مراده أن النبي 
بَََنَةءَََِوسََمَ صلى في الموضع الذي بني فيه المسجد» فهو من باب تسمية الشيء باعتبار ما آل إليه. 
فكأن جابرًا يقول: صلى في هذا الموضع الذي بني فيه المسجد. لا أنه كان مسجدًا. 

ومما يدل على أنه لم يك مسجد أنه قد جاء في حديث ابن عمر روئ عَنَهُ: أنه كان إذا أحرم نزل تحت 
الشجرة من السمر الذي كان النبي اة ووسر قد أحرم عندها. 


۷ 
< FE 


قال جابر يَيدََتَدعَنَُ: «نعَ رَكِبَ الْقَضْوَاء» أي: أن النبي صإكةعَكَوِوَسَارَ قد ركب القصواءء وهذه 
القصواء هي اسم ناقة النبي تخ 0 تس الدابة قصواء إذا كانت مقطوعة الأذن» والنبي لم تك 
ناقته مقطوعة الأذن» وإنما هي قصواء اسمًا لا صفة» فهي قصواء من باب الاسم لا الصفة. 

قول جابر: اث ااي صا يوسا «الْقَصْوَاءً) هذا مثال للأفعال الجبلية التي فعلها النبي 
اسأر في حجة الوداع. 

وقد مثل بها فقهاء مذهب الإمام أحمد للأفعال الجبلية التي تكون مباحة» وإن كان قد قيل في رواية 
في المذهب على خلاف المشهور: أن الركوب مستحب لا المشي إلى مكة استدلالًا بفعل النبي 
صَإَكَة اووس . 

والحقيقة أن الاستدلال بفعل النبي صَرََِنَهعَلتِوَسََمَ فيه نظر» فإن فعله جبلي باعتبار عادة الناس 
الركوب» فإنه لم يك قاصدًا الركوب من باب العبادة» وقد يقال: إن الركوب يستحب لعدم إيذاء النفس 
والمشقة عليها فقط» وليس المقصود في الوصول لمكة الاستدلال بهذا الحديث» وهذا هو ظاهر 
استدلال فقهاء مذهب الإمام أحمد. 

قوله: ١حَنّى‏ إ إذا اشتوّت» أي: إذا استقلت قائمة و«اشتوّت» بالنبي صا ْيوسَارّ «عَلَى الْبَيْدَاءِ) 
المراد بالبيداء جاء عن بعض شراح الحديث وهو القاضي عياض في شرحه لمسلم» قال: البيداء هو 
الشرف الذي يكون أمام ذي الحليفة» فهو منطقة أمام ذي الحليفة» فكأن النبي ور تجاوز 
الموضع اليسير» وما زال في الميقات فأهل حينئذ. 

قال جابر: «أَعَلَ بِالتّوْحِيدِ) : ثم ذكر صفة التلبية: «لَييّكَ اللَّهُمَ لَبّكَ لبيك لا شَرِيكَ لَكَ ا إلى آخخرة. 

قول جابر كع عل بلتَرْحييه. 

© هذه الجملة فيها من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن قوله: :اهَل التَوْحِيدِ) ظاهر الحديث: أن النبي صا ا ا 
قامت به راحلته» وتوت به عَلَى الْبَيْدَاءِك» وهذا ظاهر حديث جابر» بينما قد جاء في حديث ابن عمر 
صََزْتَدعَنَْا: «أن النبي اهيوسا قد أهل دبر الصلاة)» ومثله جاء عن ابن عباس -رضي الله عن 
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وقد اختلف في الجمع ب بين الأحاديث كيف يكون؟ 

فالمذهب المعتمد عند المتأخرين: أن الإحرام عقب الصلاة أولى» وإن شاء أخر الإحرام لحين 
الركوب» وإن شاء أخره لحين أن تسير به دابته» فيجوز له الثلاثة لورود الحديث بها جميعًاء فيكون من 
باب اختلاف التنوع. 

وقال بعض فقهاء المذهب وهو القاضي: أن النبي صَيَلنَعَََدسَةمَ إنما أحرم في موضع واحد وهو دبر 
الصلاة» ولكن جابر هَن لم يسمع النبي هيوسم وقد أهل إلا حينما ركب» أو سارت به دابته. 

ولذا قال القاضي: إن حديث جابر ليس معارضًا لحديث ابن عمر وابن عباس» بل هو مواقف له» 
وإنما نقل ما سمع» وهم نقلوا ما سمعوا كذلك. 

من فوائد هذه الجملة: 

وهو قوله: «إذَا اتوت بو عَلَى الْبَيْدَاءِ هَل بالتّوْحِيدِ) في هذه الجملة دليل على استحباب التلبية حين 
الإحرام» وهذا قول عامة آهل العلم» إلا أبا حنيفة فإنه يرى الوجوبء وأما الجمهور فيرون أنه 
الامتحيات: 

وقوله :اَهَل التَوْحِيدِ) يدل على أن النبي صَبَأَلَنََِتَهوسَلَهَ إنما أهل فقط ذه الكلمة. 

وذكر الفقهاء مذهب الإمام أحمد المتأخرون أنه يستحب الإتيان مع التلبية بالاشتراط» فيلبي بالحج 
ويآتي بالاشتراط معه» وذكروا أن الحديث الذي ورد في الاشتراط ليس خاصًاء وإنما هو عام. 

لكن هنا مسألة مهمة: هل يلبي قبل الاشتراط» أم يلبي بعده؟ 
... أَمَلَّ» فدل على أنه أول الفعل التلبية» ثم 
يأتي بعده بالاشتراط» وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين» بينما فقهاء المذهب 
يقولون: يشترط ثم يلبي» فيقول: لبيك اللهم عمرة أو حجًاء فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني 
«لَيَبّكَ النّهمَ لَبيّكَ لَك لا مريك لَك لبيك ..» إلى آخر ما قاله. 


ظاهر الحديث أنه يبدأ بالتلبية؛ لأنه قال: (إِذَا استوّت 
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هذه الجملة وهي: الَيَيّكَ الله يك لبَنْكَ لا ريك لَك لبيك إِنَ الْحَمْدَ وَالتعْمَة لَك وَالْمُلْكَ لا 
شريك لَكَ) لبيك» هذه صيغة التلبية سميت تلبية من اللب: وهو اللزوم» فكأنه يقول: لزمتك يارب 
وقيل: إنها سميت تلبية من باب التثنية» فإنه يقولها مرة بعد مرة الَيَّكَ الله لبيك فيكررها؛ فلذلك 

ومعنى التلبية» ومنها قوله: «لَبَبّكَ) هو إجابة الدعوة؛ لأن الله عَرَجَجَلَ قد دعا الناس إلى بيته» وأمر 
إبراهيم ولسم أن ينادي في الناس بالحج» فهذه دعوة الله عَرَِجَلّ التي دعا إبراهيم الناس إليهاء وقيل: 
إنها ليست دعوة إبراهيم» بل هي دعوة حينما أمر الله عَرَيَجَلَ محمدًا أن ينادي في الناس بالحج» فتكون 
حول سا كذللك: 

إذن: أصبحت إجابة لدعوة الله» أو إجابة لدعوة إبراهيم» أو إجابة لدعوة محمد صالة يوسا ذكر 
البهوتي في «الكشاف»: أن الأشهر عند المتأخرين أنها إجابة دعوة الله عمجل إذ إجابة دعوة إبراهيم 
ومحمد تبع لإجابة دعوته سُبَحَانَهوَتعَالَ بالحج. 

هذه الصيغة التي جاءت في حديث جابر أجمع العلماء رَتمَهُآَنَهُ على هذه الصيغة بعينهاء وعلى 
المذهب فإن هذه الصيغة مستحبة» وغيرها من الصيغ مباحة» وليست مستحبة» فإن ما يستحب ما جاء 
من حديث جابرء قالوا: لأن النبي صَأَِلنَعَلهِوسَلَهَ لزمها وكررهاء وأما غيرها فقد جاءت عن أصحابه كابن 
عمر وغيره. 

والسنة في هذه التلبية أن تكون ثلاث جمل فيوقف على رأس كل جملة منها؛ لقول عائشة رَوَلَتَدُعَتَهَا: 
«لبى النبي صالل يسار ثلائا»» فتقول: لبيك الهم لَك لبيك لا سرك لَك لَك إِنَ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ 
َك وَالْمُلْكَ لا شيك لَكَ» هذه 

والطريقة الثانية: أن تقسمها أثلانّاء فتقول: لبيك اللّهُعَ ليك لَبَبّكَ لا ريك لَك لَبَنِكَ إِنَ الْحَمْدَ 


عتم 


وَالنَعْمَةَ وَالْمْلّكَ لا شََرِيكَ لَكَء فتكون التلبية في أول كل واحد من الكلمات الثلاث. 


قال جابر رَيَِآنَدعَنْهُ: «حَسّی إدا أَتَيِنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرّكُنَ» والمراد بالركن هنا: الركن الذي هو الحجر 
الأسوة؛ إذ هو أحد أركان البيث الأربعة» وأركان البيث آربعة إذا أطلق الركن فهو الركن ركن الحجر 
الأسود. ثم يليه لمن أراد أن يطوف بالبيت الركن الذي يسمى بالشامي ويسمى بالعراقي» فبعضهم يسميه 


نولاج 520 

0 سے واا م کی ره 
ا شب اه مِنْأدٍاةَالأخخار 
الركن الشامي» وبعضهم يسميه الركن العراقي» وبعضهم يسميه الشامي والعراقي» وهذا من جهة [..]. 

والركن الثالث هو الركن الذي يسمى بالركن الغربي؛ لأنه من جهة المغربء والركن الرابع يسمى 
بالركن اليماني» والركن الأول والرابع يسميان تجورًا بالركن باليمانيين» إذَا فالذي استلمه هو الحجر 
الأسودء وسيأق تفصيل أحكامه إن شاء الله. 

قوله: «قَرَمَلَ تَكَانَا وَمَشَّى أَرْبَعَا وسيأتي تفصيل أحكام الرمل والمشي بإذن الله. 

قوله: نّم أنَى مَقَامَ إِبرَاهِيمَ فَصَلَّى) قوله: نَم أنَى مَقَامَ إيْرَاهِيمَ) أي: جعل المقام بينه وبين البيت» 
وهذا بهذه الصيغة قد جاءت في بعض ألفاظ حديث جابر: (جعل المقام بينه وبين البيت)» وما هو 
المقام؟ 

مقام إبراهيم هو حجرء هذا الحجر كان مقامًا لإبراهيم» قيل: لأنه كان يجعله تحت قدميه إذا أراد أن 
يرقى في بناء الكعبة» وقيل: إن هذا الحجر جعله إبراهيم مستندًا له لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل 
بولسم . وأما أثر القدمين فيه فقد ذكر بعض من المؤرخين أنها ليست أقدام إبراهيم عَلَتَِالسَكة؛ لأن 
المنقول عند الأوائل لم يك فيه ذلك الآثرء ذكر ذلك بعض المؤرخين» ولا أدري عن صحة ذلك» وقال 

إذن: مقام إبراهيم أحد أمرين: إما هو موضع» وإما هو حجرء وفائدة الثمرة في التفريق بين الموضع 
والحجر: أن هذا المقام قد أخر عن مكانه في عهد عمر بن الخطاب ييَعَزَنَُعَنَهُ - كما تعلمون- فهل نقول: 
إن الموضع الذي يستحب الصلاة فيه المقام باعتبار مكانه حيث كان في عهد النبي صاله ووس أم 
باعتبار مآله حيث انتقل» أو نقل في عهد عمر وَدَنَدْعَنَهُ؟ 

ومثله يقال: لو أخر المقام عن هذا المكان» هو لم يؤخر» لكن لو أخر: فإنه يقال بين الفينة 
والآخرى: لم لا يؤخر المقام عن مكانه؟ فربما يآتي زمان فيفتي المفتون في وقتهم بتأخيره عن مقامه. 

وظاهر المذهب: أن المراد-وأقول: بالظاهر؛ لأني لم أجد لهم تصريحًا صريحًا فيه- أن مرادهم 
بالمقام إنما هو الحجرء إذا الحجر هو مقام إبراهيم الذي يستحب الصلاة» فيكون بين يدي المصلي» أو 


تضياادقتغ .السام باشو ا س 
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بعض آهل العلم كما جاء عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بمقام إبراهيم قال: هي جميع المشاعر» 
فقال ابن عباس وَعَلََدعَنَهُ: من صلى في أي موضع من مكة فقد اتخذ مقام إبراهيم مصلى» وجاء عن 
مجاهد أنه قال: عرفة ومزدلفة ومنى» أدخل عرفة مع أنها خارج الحلء لكنها من المشاعرء قال: كلها 
مقام إبراهيم. 

هذا الأثر عن ابن عباس نستفيد منه فائدة وإن كان الفقهاء من يأخذ به: أنه حيث ضاق الأمر فإنه 
يتسع» فإن من لم يمكنه أن يصلي خلف المقام لزحامه ونحوه» فإنه يصلي في أي موضع شاء» وتتحقق له 
السنية أخدًا بقول ابن عباس وينه وهناك فرع عند أهل العلم: أن الأمر إذا ضاق اتسع» والأمر 
والقول الضعيف يصار إليه عند الضرورة بمعنى: الحاجة العامة» حيث لم يمكنك أن تصلي خلف 
المقام فصل حيث شئت من الحرم» أو من مكة, فإنك مأجور على ذلك بإذن الله عَرَتجَلّ. 

قال جابر: ن رَجَعٌ إلى الركن فَاسْتَلَمَةُ) هذه الجملة قوله: ن رَجَعَ إِلَى الركن فَاسْتَلَمَهُ» فيها دليل 
على استحباب ختم الطواف باستلام الحجرء فإنه إذا طاف الطائف بالبيت» ثم صلى ركعتين» فإنه 
يستحب له بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الركن اليماني وأن يستلمه. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام المتأخرين: أن هذا الفعل مستحب في كل طواف سواء 
كان الطواف طواف قدوم» أو كان عمرة» أو طواف وداع» أو غيرهاء فكل طواف يستحب فيه أن يصلى 
بعده ركعتان» وأن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين» وهذا ظاهر كلامهم؛ لأن هناك بعض الأحكام 
متعلقة بطواف القدوم فقط» كما سيأتينا إن شاء الله. 

قال جابر: هش خر أ النبي صا اووس «مِنَ الْبَاب إِلَى الضَّغًَا) هذه مسألة سأقف معها قليلا 
قوله: «نُمَ َرَج مِنَ الْبّاب» المراد بالباب: باب الصفاء وهذا الباب كان موجودًا إلى عهد قريب» فكان 
موجودًا بين المطاف وبين الصفاء إلى أن جاءت التوسعة عام آلف وثلاثمائة وسبعين تقريبًا أو بعدها 
بسنة أو سئتين» فدخل الصفا في الحرم» فلم يكن هناك أزيل هذا الباب» ثم جعلوا بابًا موازيًا له خلف 
الصفا يسمى ب باب الصفاء إِذَا باب الصفا أزيل بالكلية» ولم يبق له أثر. 


کے 

4 وپ کې ب شت باو بوط ون أو ڪر 
0 عندنا هنا مسألة: فعل النبي صراةَيَوِوَسَلمَ عندما خرج من هذا الباب والمقصد هل هو سنة؟ 
العلماء يقولون: نعم» هو سنة الدخول للصفا من هذا الباب» لكن في وقتنا هذا ما الذي تتحقق به 
السنية؟ 

انظر معي هو سنة كما نص عليه الفقهاء» لكن في وقتناء ما الذي تتحقق به السنية؟ هل يقصد المرء 
يخرج من الحرم ويدخل مع باب الصفا المعروف الآن الذي هو خلف الصفا؟ 

نقول: لاء ليس ذلك» نقول: الظاهر والعلم عند الله أن هذه السنة سقطت وفات محلها لسببين: 

© السبب الأول: أن الخروج من الحرم من باب الصفا حيث كان المسعى بين الصفا والمروة 
خارج المسجد. فتحتاج أن تخرج من المسجد لتذهب إلى المسعىء» وأما الآن وقد صار المسجد حاويًا 
للمسعى كاملا الصفا والمروة» بل وما خلفهما داخل في المسجد. فإنه في هذه الحالة نقول: إن سنية 
الخروج من المسجد من باب الصفا سقطت لفوات محلها 

والقاعدة عند أهل العلم: أن السنن إذا فات محلهاء فإنها تسقط فحينئذ لا فائدة للخروج من 
المسجد بعد الطواف من باب الصفا. 

© السبب الثاني: أن العلماء عللوا خروج النبي صََِنَهْعَيَِوسَهءَ من باب الصفاء قالوا: لكونه أقرب 
إلى المسعى» وعلى ذلك فإن الوصول للمسعى الآن سهل من أي طريق» بل في داخل المسجدء فتذهب 
للمسعى من أقرب طريق يوصلك إليه 

طبعًا وهذا الكلام أيضًا يقال في قصد النبي صََلَهَْيَهوَسَلءَ حينما دخل المسجد من باب بني شيبة» 
الرسول دخل من باب بني شيبة» وخرج من باب الصفاء باب بني شيبة أيضًا كان موجودًا في المسعى إلى 
توسعة آلف وثلاثمائة وسبعين» يعني تقريًا قبل سبعين سنة أزيلت أزيل باب بني شيبة» باب بني شيبة 
أصبح جزءًا من المطاف. 

وبناء عليه فنقول: إن المكان ليس مقصودًا الدخول معه في هذا الوقت» ولا نقول: إن باب السلام 
يوازيه؛ لأنه الحقيقة ليست موازاة من باب المسامتة» وإنما لو قلنا: فنقول: الجهة فيدخل من جهة التي 
تكون من جهة باب بني شيبة لا بابًا معينّاء فكل تلك الجهة تكون كذلك؛ ولأن النبي وركام أراد 


۷ 
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قال: ثم دنا من الصفاء «قَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّمَا قَرَاً: إِنَّ ألضَّمًا I EAA‏ رشا 
قوله: «قَلَمَادَنَا مِنَ الصَّمًا أي: من جبل «الضَّفًا قرا النبي صََََِدََِتَهوَسَلَءَ هذه الآبة» وقراءة النبي 
صَبََِلدَهعَِتَهِوِسَلََ لهذه الآية بيان لفعل» وبيان الفعل يأخذ حكمه» فدل على أنه مندوب» وهذا من أفعال 
النبي صَزَلنَعَلهوَمَ التي تكون مندوبة» لكن طبعًا هو ليس بيان للواجب» وإنما هو منفصل عن الواجب؛ 
لأنه ليس من السعي ليس من صفة السعي» وإنما هو متقدم عليه 

ولذلك قلت لكم: إن أفعال النبي صَآَلنَعَََهِوسَلهٌ: إما أن تحمل على الندبء أو الوجوبء والمذهب 
أنها محمولة على الندب» ما لم تك بيانّاء وهذا نص الفقهاء على استحبابه: وهو قراءة هذه الآية. 

وقول جابر: إن النبي ةيوار قال: بدأ ما بَدأ الله بو» هذا لفظ مسلم» وفي لفظ عند أهل 
السّنن: «ابدؤوا بما بدأ الله به» وهذه الجملة تدلنا على أن النبي صَيََِهعلدِوسَاَمَ كان يعنى بتقديم ما كان في 
كتاب الله عَرَبجَلَّه وقد ذكر ابن القيم أظن في «البدائع» أو في غيره نسيت الآن نحوًا من أربعة أمثلة أو أكثر 
كان النبي صََِْتَهعََِوسَهَمَ يتعمد أن يوافق آيات كتاب الله عَرَجَجَلّ فيهاء وهذا يدلنا على أن نظم كتاب الله 
عَرَجَلّ وترتيب الآي فيه مقصود وهو داخل في عموم إعجازه. 

كما أن هذه الجملة» وهو قول النبي صا انەلە وسا : بد با بدألل به يذلا على أن التركيب واچب 
في السعي بين الصفا والمروة» وبناء عليه فمن بدأ بالمروة قبل الصفاة فإن أول شوط لا يحسب. 

قال: «قَرَقِي الصَّمًا) ورقي الصفا مندوب إليه» وليس واجبّاء وإنما الواجب استيعاب ما بين الجبلين» 
وقد ذكر الفقهاء أن ضابط استيعاب ما بين الجبلين أن يزلق كعبه بأسفل الجبل من الصفاء ثم يسعى بين 
الجبلين حتى إذا وصل المروة ألصف كعبه بأسفله» وقولهم: ألصق كعبه» أي: جعل ظهره إلى الجبل 
لكي يكون قد استوعب أقل ما بين الجبلين. 

وني وقتنا هذا الجبل جزء كبير منه قد غطي» وحده احتاطوا فيه» طبعًا كامل الجبل موجود تحت هذا 
البلاط» ولكن احتاطوا له فجعلوا حدّاء فبينوا الحد الذي ينتهي له طرف الجبل» واحتاطوا له بمتر أو 
بمترين أو أكثر نسيت الآن بالضبطء الجبل القديم قبل التوسعة الأخيرة كان قد غطي بعض الدرجات» 
كيف العلماء يعرفون جبل الصفا والمروة؟ يعرفونه بالدرجات» بعدد الدرجات التي فيه. 


قرلة تق اي ع العلماء من هذه ليله وی المي أنه معن ت ااا ج 


کڪ چ باو ا سے 
ES CL.‏ باو امرش عن اول 2 
ينظر إلى الكعبة» وأن يستقبلهاء فيستحب النظر إلى الكعبة إن أمكنه ذلك» وأما الآن فتوجد جدر. 

قوله: «قاستقبل الْقبْلَهَا أي: فيستحب استقبال القبلة عند رقي جبل الصفا وجبل المروة كذلك. 

قوله: فَوَحَدَ الله وَكَبَرَه) قوله: «وَحَدَ الله» هو التهليل وهو قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وسيأقي صفته بعد قليل. 

وقوله: (وَكَبَرَه) أي قول: الله أكر» الفقهاء يقولون: يكبر ويهلل» فقدموا التكبير على التهليل» وظاهر 
كلامهم أن التكبير ليس مستحب تقديمه» بل يجوز تقديمه على التهليل» ويجوز تقديم التهليل عليه. 

وعلى ذلك فيكون قول جابر: «فَوَحَدَ الله وَكَبرَهُ) إما محمول على أن الواو لا تقتضى الترتيبء أو أنه 


اتی 


أراد أن يبين أن التكبير مقدم» فذكر صفة التوحيد بعد التكبير حينما قال: (وَقَالَ: لا إ 4 الل وهنا وجه 
صفة التكبير قال: يقول: ١لا‏ إلَهَإِلَا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قدي 3 إل الله وحده أَنْجَرَ وعده u‏ عبده وَهَرَّمَ ات وخ هذا التهليل لفظان ولس لفظة 


َه إا لله وَحْدَهُ لا شرك لَهُ ...» إلى آخره. 


کک 


NS 


واحدة» نبدأ بالأول وهو قوله: J):‏ 


ذكر الشيخ تقي الدين في شرح «العمدة» أن أغلب الأحاديث وأكثر الأخبار المروية عن النبي 
صان ووسر 7 فبها را ا 0 وهو علي ۴ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وإنما فيها الاقتصار على 
اله ان E‏ دون زياد دلا کے ا إلى اع الجملة 


س 


ك 


أيضًا مما يتعلق بهذه الجملة أن فقهاء المذهب في أكثر كتبهم في «الإقناع» وني «المنتتهى» وني 


«المقنع» وني غيرها يزيدون في التهليل جملتين فيقولون: «لا إل إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهكَه الْمُلْكُ وَلَهُ 


الْحَمْدُ يحبي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير «وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ». 


0 . 


وهذه الزيادة التي أوردوها ليست في الكتب الستة» وإنما معتمدهم على زيادتها ما نص عليه أحمد في 
رواية المروذي» فإن أحمد في رواية المروذي فيما نقل عنه قال: يقول على الصفا ذلك» وذكر هذه 
الزيادةة فربما كانت ثابعة عند أحمد إما من مرفوعة للبى ف اعيو أو من قول غيره؛ لأن أحمد 


استحب أن يدعو على الصفا ويهلل بدعاء ابن عمر وغيره. 


ڪچ . 
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* وهنا فائدة: المقدم من أصحاب أحمد عمومًا عند الخلال أبو بكر المروذي» فقد نص أبو بكر 
الخلال على أن المروذي هو المقدم من أصحاب أحمد جميعًا على كلهم في الفقه وفي غيره؛ ولذا فإن 
بعضًا من الألفاظ التي ينقلها المروذي هي المعتمدة» وخاصة في صيغ الأدعية. 

التكبيرة الثانية: هى دلا إِلَهَ إلا ا وعده وَنَصَرَّ عبده وَهَرَّمَ اك ارك نةة واا 
الروايات فيهاء هذه الجملة تفيدنا على أن تكبير اعيو مرة واحدة وليه مرتين» ألبس كذلك؟ 

جاء في بعض طرق حديث عائشة: أن النبي صََرَلَهءَلَتِوَسَلَرَ كبر ثلانّاء فكان يقول: «الله أكبرء الله أكبر. 
الله أكبر»» ثم يهلل مرتين» فيقول : لا لَه إلا الله وَحْدَهُ) باختلاف الصيغ» ثم يأتي بالتهليل بعده. 

إذن: جاء عندنا في التكبير على الصفا والمروة صيغتان: تكبيرة وتهليلين وثلاث تكبيرات وتبليلين» 
وكلاهما مشروع كله جائز» وما قدمه الشيخ تقي الدين وغيره: هو أن يكون التكبير ثلاث مرات» هذا 
ظاهر ما قدمه في «المنتهى». 

انظر معى: قال: E‏ دعا يَيْنَّ ذَّلِكَ) عندنا في قوله: 5 دعا بَيْنَّ ذَلِكَ» هذا يدلنا على أن الدعاء على 
الصفا والمروة مستحب حيث فعله النبي صا وسار . 
000 
المشعر الحرام» فهذه مو اخ ضع رفع فيها اليد 

© المسألة الثالثة: وهو موضع الدعاء على الصفا مقارنة بالتكبير والتهليل» هذا فيه طريقتان: 

© الطريقة ا أنه یکر ويهللء ڈ ثم يدعو بعدهاء هذا الذي ذكروه. قالوا: 
لي تيت ال 
وهلل» قال: إن أحمد احتج بذلك» بهذا الحديث ذه الصيغة. 

وعلى ذلك فيكون الدعاء كم مرة؟ يكون مرتين» ثم استنبط الشيخ قال: وعلى هذا الحديث الذي 
استدل به حمد قوله: كبر ثم هلل» أي: كبر ثلاثاء ثم هلل مرتين» ثم دعا مرة» ثم كبر ثلانّاء وهلل مرتين» 
ثم دعاء ثم كبر ثلانّاء ثم هلل مرتين؛ ثم دعاء فيكون التكبير تسعًاء والتهليل سنا والدعاء مرتين» وأما 


0 


المجموع يعني باعتبار التكبير المتصل واحد» فيكون قد كبر ثلانّاء وهلل ثلانّاء ودعا مرتين في طياتها. 

الأمر الأخير ني هذه الجملة: أن هذا الدعاء مستحب فيه أمران: الدعاء الذي ورد عن النبي 
م 6يو وهو السابق» والدعاء المظلق؛ لأن قوله: 0< 5 ذلك ينمل كل غا مه الوارد 
ومنه غيره. 

قال: وقال مثل ذلك ثلانّاء هذه الجملة التي ذكرناها قبل قليل» أي: قوله: قال ذلك ثلانّاء يعني به: 
التكبير والتهليل» ومر معنا أن هناك صيغتين في كيف يكون ثلانًا؟ 

فالمشهور عند المتأخرين أنه يأتي به ثلانًا التكبير والتهليل» ثم يدعو والذي فهمه الشيخ تقي الدين 
من كلام أحمد أن يكون الدعاء مرتين في طياتها. 

قوله: انْمَرَلَ إِلَى الْمَرْوَة» طبعًا قوله: قال مثل ذلكء أي: التكبير والتهليل» ١نم‏ َرَلَ إِلَى الْمَرْوَا 
أي: نزل من الجبل إلى المروة احَتَى انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي) أي: بين الصفا والمروة سعى 

قوله: ١حَتَى‏ انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِي) المراد ببطن الوادي هنا ما كان بين العلمين» و 
علمان معروفان الآن باللون الأخضر. فهما بين العلمين. 

قوله: (سَ سَعَى) هذا الذي ثبت في حديث جابر وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب أغلبهم: أنه سخب 

بين العلمين وهو بطن الوادي السعي الشديد» فزادوا كلمة الشديد؛ ليفرقوا بينه وبين ن الرمل» فإن الرمل لا 

والرواية الثانية: وهي التي ذهب إليها الخلال: أنه يستحب في بطن الوادي بين العلمين أن يرمل؛ لأنه 
قد جاء في ألفاظ حديث جابر هذا عند أبي داود: «حتى إذا كان في بطن الوادي رمل»» ولكن لفظ 
«الصحيحين» مقدم وهو الذي اعتمده المتأخرون» بل غالب فقهاء المذهب فرأوا أن السنة هي السعي 
الشديد لا الرمل. 

قوله: «حَتّى إِذَا صَعَدَنَا مَسّى» أي: تجاوز بطن الوادي» يعني «صَعَدَنَاا أي: قدماه من بطن الوادي 
وارتفع وهما بين العلمين حتى أتى «الْمَرْوَة َفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَِكَمَا فَمَلّ عَلَى الصًَا» والمستحب هو 
الرقي والتكبير والتهليل والدعاء؛ كل هذا مشروع» ومن الدعاء يستحب أيضًا رفع اليدين فيه. 


۷ 
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قوله: «مَذَكُوَ الْحَدِيتَ» هذا من المواضع التي اختصرها الحافظء قال: (وَفِيهِ) أي: وفي حديث جابر 
«قَلَمّا كان يَوْمَ التَروِيَة» يوم التروية: هو اليوم الثامن من يوم ذي الحجة» سمي تروية» قيل: لأن الحجيج 
يروون الماء فيه حيث أن عرفة لا ماء فيها ولا آبار» وقيل: إنها تروية؛ لأن إمام المسلمين يروي للناس 

ويوم التروية كل أفعاله سنة ليس فيه شيء واجب» حكى الإجماع عليه الكرماني» فقال: كل أفعال 

قوله: «قَلَمّا كَانَ يَوْمَ الترْوِية تَوَجَهُوا إلى مِتّى» ومما يستحب في اليوم الثامن- يوم التروية-: 

© الأمر الأول: يستحب أن يحرم المرء في اليوم الثامن» هذا الفعل الأول الذي يستحب في يوم 
التروية. 

© الأمر الثاني: يستحب أن يكون الإحرام في مكةء كما فعل النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

© الأمر الثالث: أنه يستحب الخروج إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية بعد الإحرام. 

© الأمر الرابع: أنه يستحب التبكير في الخروج إلى منى حتى يدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر فيهاء كل هذه مستحبة في اليوم الثامن. 

قوله: «قَلَمَا كان يَوْمَ التَروِيَةِ تَوَجَّهُوا إلى مِنّى) طبعًا في «مسلم»: «فأهلوا بالحج» هذه حذفها الحافظ 
ربما السبب في ذلك؛ لأنه قد ثبت من حديث جابر أنه قال: «أهللنا بالحج من الأبطح» والأبطح مختلف 
أين مكانه الآن» والأقرب أنه قريب من قصر السقاف. 

فقوله: «أهللنا بالحج» لا يدل على أنهم أهلوا بالحج في منى» وإنما أهلوا قبله» وإنما أتوا منى بعد 
ذلك. 

قوله: «وَرَكِبَ رَسُولُ الله صا يرسآر» أي: في ذهابه إلى منى» «َصَلَى بها أي: بمنى «الظَهْرٌ 
وَالْعَضْرَ وَالْمَْرِبَ وَالْعِسَاءَ وَالْمَجْرَا وهذه مما نص فقهاؤنا على استحباب صلاتها في منى في اليوم 


0 


1 شکچ لوان نا اک کے 
ا ړا کو سن ب امراج من ادلا 2 


م 


قوله 000 كن الفهره اقل طلقم ادق باوهذا سفدي ادي كيه توالا 


يبادر بالذهاب والانتقال إلى عرفة. 

قوله: «قَأَجَارٌ حَنَّى أَنَى عَرَقَهَ) طبعًا هنا المصنف حذف بعضًا من جزء الحديث الذي رواه مسلم في 
«الصحيح»» قوله: داعال ا عَرَفَةا معنى أجاز: أي تجاوز مزدلفة. 

وذلك أن النبي تسم عندما ذهب من منى إلى عرفة ذهب من طريق هو يسمى بطريق ضب 
حيث جعل مزدلفة على يساره» ولم يمر بمزدلفة» وهذا الطريق معروف الآن وهو الطريق الذي يسمى 
بالطريق أظن الرابع أظنه يسمونه بالطريق الرابع الذي يكون خارج مزدلفة ولا يمر عليهاء وهو الذي 
مشى معه النبي يوسر ويسمى طريق ضب. 

قوله: (فَوَجَدَ ابه قَدْ ضْرِبَتْ لَه بِتَورَةً) نمرة خارج عرفة» «قَتَرَلَ بهَا) أي: نزل بهذه القبة» ١حَتَّى‏ إِذَا 
e PEE‏ مَرَ بالْقَصَرَاءِ؛ وهي دابته دالوالا فر حلت لَه فاتی بَطْنَ الْوَادِي» أي: الذي 
يسمى وادي عرنة» فَخَطَبَ التاس» أي أن النبي لوسرم خطب الناس في هذا الموضع» وأخذ منه 
العلماء أنه يستحب لمن يقوم بالخطبة في ذلك الموضع وهو الإمام أو نائبه أن ينص في تلك الخطبة على 
تعليم الناس مناسكهم فيعلم الجاهل ويذكر العالم؛ لأنه ربما نسي بعض أحكام الوقوف بعرفة» والمبيت 


بمزدلفة» وغير ذلك. 


ےر 


Ske 3‏ اق قَامَ قَصلّى الْعَصرَ هذه الجملة تدلنا على مسائل منها: 

المسألة الأولى: استحباب صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة. 

المسألة الثانية: أنبما وكذلك كل صلاة تجمع يستحب لها أذان واحد بإقامتين» فلا يستحب تكرار 
الآذان لهما. 

قوله: طحا للح كه اله لقا لتقي طيكا الب N AE‏ قم وو الما فد 
فقهائنا في قصر النبي صَََهعلتِوسَاَءَ الصلاة» قالوا : لعلة السفرء وبناء عليه فالمعتمد في المذهب وهو 
الأظهر دليلًا أن أهل مكة يصلونها تامة» وهل يجمعون أم لا؟ 

ظاهر كلامهم أنه لا جمع كذلك» فأهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون. إِذَا فالجمع هنا لعلة السفر 
وليس لعلة النسك كما قال الحنفية» وهو أيضًا رأي الشيخ تقي الدين» لكنه خالف المذهب في مقدار 


دن 


دن 


قوله: ن 


معنف 
TS‏ چ يد ور ون 5 1 0 1 
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ور 
الق 

قوله: «وَلَمْ يِصَلٌَ بَيْنَّهُمَا شَيْناا هذا يدلنا على أن المجموعتين لا يشرع الصلاة بينهما بالفصل» أخذ 
منها فقهاؤنا مسألة مشهورة جدًا: وهو أن من فصل بين صلاتين مجموعتين» فليس له أن يصلي الثانية إذا 
كانت الصلاة جمع تقديم» بل لا يجوز له أن يفصل بينهما بسنة ولا بكلام» فلو فصلهما بكلام لم يصح 
جمع التقديم» وإنما يصح جمع التأخير. 

وأما الرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين: فإنه يصح الفصل بينها بكلام أو فصل طويل ونحو 
ذلك» والقاعدة فيها -ومرت معنا أكثر من مرة-: أن المذهب هو أن الجمع هو جمع الصلاتين حتى 
تكون كالصلاة الواحدة حكمّاء وعلى الرواية الثانية: أن الجمع هو جمع للوقتين حتى يكون كالوقت 
الواحد حكمّاء فيجوز الفصل بينها حينئذ. 

قوله 0 رَكبَ)» أي : النبي صََِلدَهءَلتَووسَلََ دابته ےا ا وهو المراد به عرفة» وهذايدلنا 
على أن الوادي ليس منه. وقد قال النبي صَِآَلتَهْعََِوسَله: «ارفعوا عن بطن عرنة). 

قوله: «فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْمَضْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ» الصخرات هذه قريبة من جبل عرفة المعروف 
بجبل الرحمة» وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن جاسر في منسكه: أن هذه الصخرات لم يبين 
أحد من المتقدمين موضعهاء ثم استظهر هو رَمَدَآلَهُ نما جنوب الجبل» جنوب جبل عرفة الذي يسمى 
بجبل الرحمة. 

والوقوف عند الصخرات سنة كما فعله النبي صَيَََّهءَلِتِوَسَََ إذ ظاهر كلام جابر أن النبي 
صََرلنَءَلِيَهوَسَهمَ قصده فهو مقصود وليس جبليًا أو عاديًاء وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا: أن الوقوف عند 
الصخرات سنة. 

قال: فوقف عند الصخرات» طبعًا الوقوف عند الصخرات قلنا: إنه سنة» قالوا: أن يقف عندها 
ويجعل حبل المشاة أمامه كما فعل النبي صا كلتووسلر. 

قوله : «وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْسَاةَ بين يَدَيْها آي ي: أمامه» قيل: إن حبل المشاة بالمهملة حبل بمعنى الطريق 
الذي فيه رمل» وهذا قد اختفى منذ زمن» وقيل: إنه بالمعجمة» أي: جبل المشاة» وعلى ذلك فيكون هو 
جبل الرحمة فيكون مستقبل جبل الرحمة» قال القاضي عياض: إن الأولى جاء جبل وحبل» والحبل 


الاي 0 

ري 
بالمهملة هو الأفصح. 

قول جابر رَََانَدُعَنْهُ: «جَعَلَ بط نَاقَتِهِ الوا إلى الصَّخَرَات) هذا فيها صفتين فعلهما النبي 
صَبَأَلََهَلتَووسَلَ: أنه وقف عند الصخرات» وقلنا: إنه مستحب لظاهر أن ظاهر الحديث يدل على قصد 
النبي صََلنَةَْنهوسَلهَ له. 

الثاني: أن النبي لوده وقف عند الصخرات راكبّاء لكن الفقهاء قالوا: إن ركوب النبي 
اووس ليس مقصوداء وبناء عليه فقالوا: إن الوقوف عند الصخرات مستحب سواء كان واقمًا أو 
كان راكبًا لا فرق بينهماء ففرقوا بين الصخرات فقالوا: إنه مستحب» وبين كونه راكبًا الناقة» فقالوا: إنه 
ليس بمستحب» وإنما لموافقة الحال التي كان عليها صََََِهعلَهِوسَامَ. 

وقد ذكروا أن ركوب الناقة في الحج كله إنما هو من باب الأفعال العادية» وليس من باب الأفعال 
المشروعة» وقد ذكرت هذا في أول الحديث. 

قوله: «قَلَمْيَرَلْ وَاقِمَا حَتّى غَرَبتِ الشَّمْسُ) الوقوف على القدمين متأكد في عرفة وخاصة في آخر 
النهار حينما يدعو المرء في يوم عرفة» ويوم عرفة أعظم ما يشرع فيه أمران: الدعاء لله عَرَجَلَّ وخاصة في 
آخر النهارء والأمر الثاني: ذكر الله عَرَجَجَلَّ والتهليل» «خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له). 


وهذا يدلنا على أن هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة على فضله فإنه لا يشرع فيه مطلق العمل بدليل 
أن صلاة النافلة فيه منهي عنه يوم عرفة؛ لأن الحجيج قد جمعوا جمع تقديم» ومن جمع جمع تقديم 
فيكون وقت النهي في حقه قد دخل من أول النهار. 

إذن: فهذا اليوم أكثر ما يشرع فيه هذان الأمران» وكان بعض السلف يستحب في هذا اليوم الندم 
والبكاء والخشية والتضرع لله عَرَبَنَّ إِذَا هذه الأمور الثلاثة هي أفضل ما يتأكد فيه» ومن شدة الدلائل 
الدالة على الخشية والتضرع أن يكون المرء واقمًا مادًا يديه عند دعائه الله عَرَِّجَلَّ» وهذه هيئات. 

قوله: ١حَتَّى‏ غَرَبَتِ السَّمْسٌّ) هذا يدلنا على لزوم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس لمن كان واققًا 
فيهاء والفقهاء يقولون: إنما يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة» من وقف بعرفة نهارًا وجب 
عليه الجمع بين الليل والنهار» وخطئوا عبارة من قال: إن من وقف بالنهار وجب عليه أن يمتد وقوفه إلى 


د 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 7 1 4 
ا اد 
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الغروب؛ لأنه إذا خرج ثم رجع في الليل فقد صح وقوفه ولا دم عليه. 

قوله: «وَدَّهَبَتْ الصَّفْرَةٌ قَليا» وهذا يدلنا على أن النبي صََرَََّهعَيَهِوسَلهَ دفع من عرفة في أول غروب 
الشمس بعد غرو ما تمامًا بعد ذهاب الصفرة قليلاء لا كمال الصفرة. 

قوله: «حَتى غاب القرّص» وهذا يدلنا على عند تمام الغياب» طبعًا جاء بعد ذلك في مسلم: أن النبي 
اهيوسا أردف أسامة بعد ذلك. 

قوله: «وَدَفَعَ» أي: دفع النبي صا هسام من عرفة» (وَقَذْ سَّنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ)» «شتق» أي: ضم 
على هيئة من يشنق الرقبة ويذبحها من شدة ضمها إلى جذعهاء والقصواء هي دابته عليوالضلةوالسل 
«الزَّمَامَ» الزمام الذي ربطت به. 

قوله: «حَتّى إن رَأَسَهَا) أي: رأس دابته عَلَيواضَكاهوَالتَكجْ «لَيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ) مورك الرحل قالوا: 
هو المخدة التى تجعل في أول الرحل يجعل عليها الراكب قدميه إذا تعب من جعلهما في الركاب» فهى 
مخدة تجعل في أول ركابه» وتجعل في المقدمة» مخدة صغيرة» أو تشبه المخدة الصغيرة. 

فعل النبي صََّلنَهءَلِدوَسَلَهَ هذا يدلنا على شدة شنقه علّهألصلةوألسَام لدابته» ورغبته في عدم الإسراع: 
وهذه فيها نكتة: أن المرء إذا خرج من عرفة كما يرى من الحجيج أهم يستعجلون استعجالا كبيرًا جدًاء 
وهذا يدل على أن القلب ليسء أو أن القلب مستعجل لحظوظ الدنيا؛ لأنه يرغب بالراحة. 

والسنة أن المرء إذا قضى نسكه في عرفة أن تكون عليه السكينة وألا يستعجل» بل يمشي براحته» فإن 
بقاءه هذه الهيئة سنة وهى علامة توفيق بإذن الله. 


وو ا 


قوله: (ويَقُولُ یو انیا أي يشير يده + 


لكان التكينة RR‏ علبكم الكت 


قوله كلها أ کا هلمن الحبال ارک لَهّا» الحبل ذكر في «شرح الخرقي» أن المراد به 
المستطيل من الرمل» ومعنى المستطيل» أي: التل الصغير من الرملء الرمل الذي يكون ضخمًاء إذ لا 


رمل رقيق في مكة» وإنما يكون من حجارة أو رمال ضخمة. 


قوله: «أرْحى لَهَا فليا حَتّى تَصْعَدَ) أي: تصعد هذا التل اليسير» احَتَى أَنَى الْمْزْدَلِفَةَا وهو موضع 


كم بصع و ا نر د 
2 كي جتن بارع امرش يناد ةالااخخار 
معروف» «١فَصَلَّى‏ بها الْمَعْرِبَ وَالْعِْشَاءَ) وكانت صلاة النبي هيوسا بها جمع تأخير» أي: بعد 
خروج وقت المغرب» ودخول وقت العشاء» ولذا استحب العلماء أن يكون الصلاة في أول وقتها أفضل» 
قالوا: إلا في المزدلفة فيستحب التأخير. 

وهذا الكلام إنما يتصور حينما كان الناس ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة بالمشي أو بالركائب» وأما 
الآن فالناس يصلون إلى مزدلفة في أول الوقت» وخاصة من ينتقل بالقطار. 

ولذا قد نقول في تصحيح عبارة الفقهاء: إنه يستحب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة عند الوصول» 
لا مطلق التأخير» وهذا أدق وخاصة في وقتنا الآن فإن كثيرّاء بل ربما نصف الحجيج أو أكثر يصلون إلى 
المزدلفة قبل دخول وقت العشاء» فلا يستحب التأخير في حقهم. 

قوله: «بذانِ واج وََِامَيْنِ» وتقدم الحديث عنهاء «وَلَمْ يُسَبّح بهم شيا أي: لم يصل بينهما 
قوله: ن اضْطَّجَعَ) أي: النبي 0 طَلَعَ ال 

قوله: «نُمّ اضْطّجَمَ» هذا الاضطجاع يدلنا على أمرين: على المبيت» وعلى النوم. 

فأما المبيت بمزدلفة فقد أخذ منه الفقهاء أنه واجب» وسيأتي دليله بعد ذلك» وأما النوم فقالوا: إنه 
ليس بواجب» وإنما هو من صفة الحال» قد ينام وقد يجلس يقرأ قرآنّاء بل إن المرء قد لا يأته النوم إذا 
کانمن کر الماك 

قوله: نم اضْطّجَمَ حَتّى طَلَّمَ الْمَجْرُا جاء بعض أهل العلم وهو ابن القيم فقال: إن جابرًا لم يحك 
أن النبي صَزَنَََنهِوسَلهَ أوتر في تلك الليلة» فدلنا ذلك على أنه لا يشرع الوتر في ليلة جمع وهو ليلة العيد. 
ودليله واضح حيث لم يذكر جابر ذلك» وقد عني بذكر كل شيء من أفعاله صََََِهعلهِوسَامَ. 

وقد كان الشيخ -عليه رحمة الله- الشيخ ابن باز يرى رأي ابن القيم في أول أمره إلى آخر سنيات من 
حياته فقد رجع عن قوله هذاء ورأى أنه يشرع قيام الوتر» ومما يدل على أنه يشرع الوتر ليلة جمع: أن 
جابرًا نفى الصلاة بين المغرب والعشاء» ولم يتكلم عن الصلاة بعد العشاءء ولو كان النبي صا يوسا 
لم يفعلها لنفاهاء وعدم العلم ليس علمًا بالعدم» فعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها بخلاف الصلاة 
بين المغرب والعشاء فقد نفاهاء وهذه مسألة يعني مختلف فيها والظاهر الوتر هو الأقرب. 


۷ 
ك 
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ور 

وأيضًا من المناسبة هنا ذكرت مسألة: تكلمت لكم قبل قليل صفة التكبير على الصفاء وأن الفقهاء 
زادوا جملا بخلاف الصحيح أو خلاف ما روي في «الصحيح»». بل إن أكثر الرواة لم يزدوا تلك 
الزيادات. 

الشيخ كان يذكر أن كل هذه الصيغ جائزة من باب اختلاف التنوع» ونه لا استحباب لأحدها على 
الأخرى» وهذه يعني مما ذكره في آخر سنة قبل وفاته» أو قبلها بسنتين ربما. 

قوله: ١حَتَّى‏ طَلَمَ الْمَجْرُ قَصَلَ الْمَجْرَا أي: وصلى الفجر بالمزدلفة» قال: «قَصَلَى الْمَجْرَ جين تَبَيّنَ 
لَه الصّبْحُ» هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب في ليلة مزدلفة التغليس بصلاة الفجر وهو تأخيرهاء حتى 
يبدأ السفر» والتغليس هنا ذكر شيخ الإسلام أنه مستحب في ذلك الموضع. 

قوله: ابِأَدَانٍ وَإِقَامَةٍ نم رَكِبَ» أي: دابته» ١حَنَّى‏ أَتَى الْمَشْعَرٌ الْحَرَامَ هنا مسألة مهمة جدًا: ماهو 
المشعر الحرام الذي قصده النبي 2101 

أقرب الأقوال أن المشعر الحرام هو جبل صغير اسمه جبل قزح بفتح القاف والزاي» وهذا الجبل 
هو جزء من المسجد المبني في المزدلفة» ليس هو المسجد كامل» بل هو جزء منه» وقيل: وهو قول 
الموفق ابن قدامة: أن المشعر الحرام هو كل المزدلفة. 

قوله: «فاستقبل الْقِبْلَهَ في الدعاء» «فَدَعَاةُ» أي: دعا الله عجر كر e‏ فلم برل وَأقْمَا کی 
ا جدًَا) أي: النبي ووه ما زال واقفًا يدعو الل 12ل اك أشنت 

قوله: «حَتَّى أَسْفَرَ) قيل: إن الضمير يعود إلى الفجرء وقيل: إن الضمير يعود إلى النبي 
اهرس وكلاهما محتمل. 

وقوله : «أَسْفَرَ جدًا) آي: أسفر إسفارًا شديداء قال: : «فَدَقَعَ» اق النبي ديوس «قَبْلَ أن تَطْلْعَ 
الشّمْسُ» مخالفة للمشركين؛ لأن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير» فدفع النبي وسار قبل 
طلوع الشمس» وهذا هو السنة. 


اخ a‏ ات ala‏ 
قوله: «حَتی أتى بَطنّ مَحَسّر) بطن محسر معروف وادي يكون بين مزدلفة ومنى. 


0 


قوله: «فَحَرّك قَلِيلَا» أي: أسرع بدابته» هذا التحريك استحب العلماء أن المرء إذا وصل إلى بطن 


ڪڪ ا ب مده هم 0 
٭ پړ ل شت ب و نار اكا 


ور 
محسر أن يسرع في المشي» قالوا: بقدر رمية حجرء وتعبيرهم برمية الحجر أو رمية بحجر استدلوا بهذا 
التقدير بما جاء في «الموطأ»: أن ابن عمر كته كان إذا وصل إلى وادي محسر أسرع رمية بحجرء 
ومعنى رمية بحجر أي: أنك إذا رميت حجر فالمسافة التي تصل إليها هي المسافة التي تسرع فيها فقطء 
لا ما زاد عنهاء وهذا يدلنا على أن وادي محسر ليس واديًا كبيراء وإنما هو واد صغير» فقد يسمى الشعب 


واد . 
والعلة في الإسراع فيها لسببين: 


© ذكر هذين السببين الشافعي ونقلها في المبدع» قيل: إن الإسراع لأا موضع حبس فيه يعني من 
أراد هدم الكعبة» فيكون نل مأو للشباطيق فاستحب الإسراع فيه. 


2 


© وقيل: إن الإسراع إنما هو لأنه مكان ناسب الإسراع حيث أن النبي اوور كانت له فيه 


سعة؛ لأنه وادي فالناس انتشروا فيه. 


وبناء على ذلك إذا قلنا: إنه موضع سعة» فيكون حكمه حكم غيره» حكمه كحكم غيره؛ للتعليل 
الثاني وهو تعليل ذكره الشافعي ونقله المتأخرون. 

قوله :لم شلك ای ا الى د ج عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى» قصد النبي عَآَلنَعَيَهوَسههَ أن 
يذهب مع الطريق الوسطى للجمرة الكبرى فيها فائدتان: 

# الفائدة الأولى: أنه يقصد من مزدلفة الجمرة الكبرى فيكون أول ما يبدأ به من الأفعال في يوم 
النحر. 

© الفائدة الثانية: أن النبي صا ووا قصد الطريق الوسطى» وقد اسشحب غلماوثا قيمانصوا 
عليه في كتب المتأخرين استحباب سلوك هذا الطريق بعينه وهو طريق الوسطى» وطريق الوسطى هو 
قريب من طريق المشاة المعروف الآن» وهو الطريق الذي كان يسمىء بل ما زال يسمى سوق العرب 
الذي يعني بجانب طريق المشاة إذا دخلت منى على يمين طريق المشاة بمسافة قصيرة» هذا هو الطريق 
الوسطى. 

ره الى أل ا الى عة ال هذه الجر ت جم العقية كانت صددها شسجرة قي 
زالت هذه الشجرة منذ زمن طويل» بل كانت هذه الجمرة عند جبل» وهذا الجبل أزيل في عام آلف 


۷ 
کے , 


لتضيكةالسيخ داك الو ا ااال سيق ل ات 


م 


SSS 

وثلاثمائة وسبعين أو بعده بقليل» جبل يسمى العقبة فكانت بجانبه» ثم إن هذا الجبل لما أزيل قبل ستين 

وكان المشايخ يفتون أن من أراد أن يرمي» فلا يرمي من جهة الجدارء وإنما يرمي من الجهة 
الأخرى» ثم بعد ذلك أفتوا بأن طبعًا بناء على أن العلماء يقولون: ولا يجوز الرمي من فوق الجبل» وإنما 
يكون مستقبلا لها مستدبر القبلة» ثم بعد ذلك أزيل هذا الجدار» وهو الصحيح أنه لا أثر له» فيجوز الرمي 
من جميع الجهات» وهي الجمرة المعروفة الآن تسمى جمرة العقبة أي: الجبل أو [..]. 

قوله: «قَرَمَاهَا سبع حَصَّيّاتِ) وسيأتينا حكم الرمي» ايُكَبّرْ مَعَ كَل حَصَاة مها سيأتينا تفصيله إن 
E NOE‏ جار عضى ا CEES TES‏ قل : OA‏ أى طرف 
الأصابع وهو قول عطاءء وقيل: إنها أصغر من الآنملة طولا وعرضًا وهو تفسير الشافعي وهو الذي 
اعتمده فقهاء مذهب أحمد. 

قوله: «رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي) أي: ولم يرم من فوق الجبلء ثم انُصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ» وهو الفعل 
الثاني الذي فعله النبى صََأَلدَدعَيَهِوَسَلوَ «فَتَحَرَا أي: هديه. ا كت ا الله صا ووسر َأَقَاض ا 
الْيَْتِ؛ أي: طاف طواف الإفاضة «قَصَلَى بِمَكَة الظَهُْرًاء (رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلَا؛ والمصنف رداك 
اختصره. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


ا || ت ره ا ا ا 
# وړ کو شبح باو امراج من ارا 2 
| 2 
ET‏ 


ص 


A OE DCE BETE‏ لم ا 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَخبه وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كثِيرً إلى يوم الدّينِ. 


و 5 


@ قال المصنف: -٠٠٠(‏ وَعَنْ خَرَّيْمَةَ بن ثاب وف 


28 


عَنَهُ أن E‏ َمعَبْتَِوسَلَهَ کان إِذَا فرع مِنْ 
الج راشا بريه ِن الار. رَوَاةُ الشَّافِعِيُ ِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ). 


ل ع 


لبه في حي أو مر أل الله ضرا 
الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَوِينَ وَأَشْهَدُ أن ا لَةَإِلَا اللهُوَحْدَهُ لا مريك لَه وَأَشْهَدُ أن محمد عبد 
ورول يوام . 
يقول الف «وَعَنْ خرَيْمَة بْنِ نَابتٍ ر ن التي صا e‏ 
ا 
الشَّافِعِيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفِ» هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد وهو إبراهيم بن محمد 


بن أبي يحيى» وقد أكثر عنه الشافعي الرواية وهو متروك» وهو من الذين عيب على الشافعي الرواية عنه. 
حتى إن بعضهم لما عد الشافعي ممن يروي عن الثقات» قال: كيف وقد روى عن ابن أبي يحيى؟ ! 

نعم هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد» عن صالح بن محمد بن زائدة» عن 
عمارة بن خزيمة» عن أبيه خزيمة بن ثابت وَوَإْنَهْعَنَ. 

وضعف الُْصنف إسناد هذا الحديث لعلتين: 

۵ العلة الأولى: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيح الشافعي» ولكنه متابع كما عند الدار قطني 
وغيره» فقد توبع بعبد الله بن عبد الله الأموي. 

۵ العلة الثانية: هي التي ضعفه بها غيره وهو صالح بن محمد بن زائدة» فقد ضعف الحديث بصالح 
هذا ابن مفلح في «الفروع» فقال: إن صالحًا هذا ضعيف» مع أن صالحًا هذا قال عنه الإمام أحمد: لا 


بأس به» وإنما ضعفه يحيى بن معين» والنسائى» وقال البخاري: إنه منكر. 


۷ 
حت 


یسیع أ حالسك نالو ااال سس اخ س 
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وعلى العموم فإن هذا الحديث أخذ به فقهاء الإمام أحمد وذكروا أنه يستحب للمحرم بالحح والعمرة إذا فرغ 
من التلبية أن يفعل ثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: أن يسأل الله عَرَبْجَلٌ رضوانه» وأن يسأله الجنة» وهذا هو المذكور هناء وأن يستعيذ 
كذلك من النار» وأن يستعيذ بالله من النار. 

طبعًا استدلوا على الأمر الأول بحديث الباب. 

@ الأمر الثاني: أنّهم قالوا: إذا فرغ من التلبية وبعد سؤال الله رضوانه فإنه يدعو بما يحب من خيري 
الدنيا والكخرة» واسعدلوا على ذلك أيضا هذا الحديت. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا: أن النبي صََلنَهَيَتهِوسَلَمَ كان يسأل الله عَرَجَلّ رضوانه 
والجنة» ويستعيذ برحمته من النار» فهذا يدل على مشروعية مطلق الدعاء» وهذا الاستدلال ذكره ابن 
المنجى» وكمله ابن القيم» فقال: مطلق الدعاء من توابع الدعاء. فالنبي صَ|آَلنَعَََهيسَدءَ دعا بدخول الجنة 
والنجاة من النار» فمن توابعه سؤال خيري الدنيا والآخرة. 

وقد جاء ذلك في حديث مرسل؛ فقد جاء عن القاسم أنه قال: أنهم كانوا يستحبون الدعاء بعد ذلك. 

® الأمر الثالث: مما يستحب بعد التلبية: الصلاة على النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَلرَه وقد جاء ذلك عن 
القاسم أنه قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صاة لولم . 

ومعلوم أن الصلاة على النبي صَيَنَهءلدِوسَهَه تتأكد عند الدعاء» وقد عقد ابن بشكوال كتابًا باب كاملا 
في كتابه « الصلاة على النبي صَِآَلنْعَََِوسَها في جمع الأحاديث التي تدل على استحباب الصلاة على 
ا صَبَأَلَنَهَلِتَهِوسَلَرَ عند مطلق الدعاء. 

وسبب الدعاء في هذا الموضع» قالوا: لأنه موطن إجابة» وسبب كونها إجابة؛ لأن ذلك العبد أجاب 
الله في دعائه بالحج فيجيب الله دعاءه وطلبه. 


مطلاج و الخ ارم 1 
TS‏ کک 2 ر ۶ سے 
00000 لو ملم نال ر 

4 قال المصنف: «505- وَعَنْ جَابرٍ ركن قَالَ: كال وشو الك 4 صَبََللَدعَلتهوسَار: ارصم 
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E ES E ET فى‎ 
مَوْقَفْ) واه مسلم).‎ 

هذا حديث جار نة أن النبي َوَس قال: ١نَحَرْت‏ هَاهْنَا» قوله: ١نَحَرْتَ‏ هَاهُتًا» أي: 
في الموضع الذي نحر فيه النبي صَِآَلتَهعَتَِوسََرَ وقد كان بين مسجد الخيف وبين الجمرة» وهو المنزل 
الذي نحر فيه صَأَلْدَمعَليَهِوسَله. 

وهذا الموضع الذي نحر فيه النبي صََرَََعَيَْهوسَههَ إنما وقع منه اتفاقاء يدل على ذلك حديث النبي 
صَبَأَلنَدعَبدَ سل فبين أن فعله وقصده هذا المكان من باب الاتفاق» بخلاف قصد الصخرات أو باختلاف 
قصد المشاعرء فإنه إما واجب أو مستحب 

وقول النبى لوار ترت هَاهُناه تستفيد منها أمورًا: 

@ الأمر الأول: أن من أفعال الحج النحر نحرها للتمتع والقران» وقد يكون واجبًا إذا كان متمتعًا أو 
قارن» وقد لا يكون مستحبًا إذا زاد عن واحدة أو كان مفردّاء فإن المفرد يستحب له أن ينحر في هذا اليوم 
من باب الاستحباب» وقد نحر النبي صان ووسر ادا وستین لو الضلة والس که بيدذه» وتمم المائة علي 


© الأمر الثاني: أن هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب في الإبل النحر وهو الطعن في أصل حلقهاء 
ويدل هذه الجملة كذلك في قول النبي صِإَآَلنَهعلَهِوسَلهَ: «َحَرْتٌ هَاهْنَاا حينما أضاف النحر لنفسه أنه 
يستحب للمرء أن يباشر بنفسه النحر أو الذبح إذا كان من الشاة التي تذبح. 

وقول النبي صََِلتَعيَهوسَله: «وَمِنَى كُلَهَا مَنْحَرٌ هذه الجملة تحتمل احتمالين: 

520007 

ر 

@ نبدأ بالاحتمال الثاني: فأما قوله أي: احتمال أنها تكون أيام منى» فقد استدل به على عبارة (وَمِنَى 

كُلَهَا مَنْحَرٌ على أن المراد ب منى: أيام منى» استدل بهذه الجملة على أن الذبح يجوز في يوم العيد وأيام 


۷ 
كت حك 


لقضيكةالصّيخ داك دالو ا ااال سيق ۲ لت 
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حور 
منى الثلاثة التابعة له» فيكون مجموع الأيام أربعة يجوز فيها الذبح؛ أربعة أيام وثلاث ليال» واستدلوا أنه 
قد جاء في بعض الأخبار من حديث جبير أنه قال: «وأيام منى كلها منحر» وهذا تصريح بأن المراد بمنى 
الأيام» وأجيب عن ذلك: بآن هذه الزيادة «أيام» لا تثبت» بل إن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك. 

© الانخمال القاق: أنايكون المراة ب ديك کاک أئ:موضع ی وهذا الم صح فإن 
منى أي: موضعها كله منحرء فيجوز النحر في منى كلهاء ولا يلزم النحر في الموضع الذي نحر فيه النبي 
اهسأر وهل يجوز النحر خارج منى» بمعنى: هل لهذه الجملة مفهوم مخالفةء أم ليس لها مفهوم 
مخالفة؟ 

نقول: - انتبه لهذا الاستدلال- نقول: إن قلنا: إنه لا مفهوم مخالفة لهاء فنقول: إن هذا الحديث لا 
يدل على عدم جواز النحر خارج منى» وإن قلنا: إن لها مفهوم مخالفة فإن المراد ب منى مكة؛ لما ثبت 
عن النبي صَََهءَلِدهوسَلَهَ بإسناد لا بأس به عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث جابر نفسه: أن النبي 
سدم قال: «كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر»» فجعل النبي عسل كل الطرق إلى منى 
تكون جل 

فاق ذلك ردو و اجا لاك دومص والطرق الا ونس مكل مر رخ اهر 
المذهب» فإن المذهب يجوز النحر في منى وفي غيرهاء ووجهوا الحديث كما ذكرت لك بأحد توجيهين: 
إما لا مفهوم له أو أن له مفهوم لكن المراد ب منى هنا أن المراد بها الحرم؛ لأنهم لا يرون مكة وإنما 
يرون الحرم» فكل حرم يجوز فيها المنحر؛ لقول النبي صَزَلنعلَهِوسَة: «كل فجاج مكة طريق ومنحر). 

قوله: اورت لها مكل فَالْكَرُوا في رَحَالِكُة أي: لا تتكلفوا النحر في الموضع الذي نحرت فيه. 

وقوله: «فِي رِحَالِكُمٌْ) الإضافة للناس» أي: في موضع مكثكم» وهذا يدلنا على أنه يجوز النحر في كل 
موضع يكون فيه الرحل ويتيسر فيه الذبح» وهذا يدل أيضًا ويؤكد على أن المراد ب منى ليست البقعة» 
وإنما المراد كل مكة» أو كل الحرم» مكة للحديث ولكن الفقهاء حملوه على الحرم. 


و 
چ 5 س 
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قوله: «ووقفت هماهتا وعرفة كلها مَوقف» وهذه تقدم الحديث عنها. 

5 و ي E‏ و 4 5 
قوله: «وَوَقفت هاهنا وَجَمَعْ كلها مَوقف) أي: وكل جمع وهي مزدلفة موقف. 


هذه الجملة استدل بها فقهاؤنا على مسألة والذي استدل هو الشّيخ تقي الدين وهو موافق 


فخ الل ين ار انكس 
ية يسنن ڪڪ 
لاستدلالهم» قالوا: إن النبي صَََِمعَلَِوسَاَءَ في هذا الحديث لم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منهاء 
فلم يجعل الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى وهو وادي محسر من أحدهماء ولم يجعل عرنة من عرفة. 

فدل ذلك على أن الحدود ليست منهاء وينبني على ذلك: أن جمرة العقبة على المذهب ليست من 
منى» بل هي خارج منی» خلافا لمن قال: إنبا حد منی» وإنما يكون ما جاوزها خارج منی» وهذا مبني 
على القاعدة المشهورة ودائمًا أكررها لكم: هل الحد يدخل في المحدود. آم لا؟ 

وغالب استخدام الفقهاء عندنا: أن الحد لا يدخل في المحدود» وقلت: في الغالب باستثناء حدي* 
جابر في المرفق وفي اليدين وهكذا. 


3 5 


ن التب راه يوام لَمّا جَاءَ إلى مَكة مََلَّهَا 


ڪتها: اَن 


e as‏ راتا 


e 


متفق عليه 
اي َة كان لا يَقُدُمُ مَك إلا بات بذي طُوَّى حَنَّى يُضصْبحٌ وَيَغْتِلَ) 
وک ذلك عن انب اووس متف عَلَيْدا. 

هذان حديثان في صفة دخول النبى صَرَّلَتَهَِدَهوَسََرَ مكة. وهذان الحديثان قصدهما النبى 
صََلَهعََنَهِوسَلرَ هذه المواضع الثلاث قصدهاء فقد قصد النبي نينسل في هذين الحديثين ثلاثة 
مواضع؛ ولذلك استحب العلماء دخول مكة وقصد هذه المواضع الثلاثة. 

# نبدأ بالموضع الأول الذي جاء في حديث اعَائْسَّةَ قالت: «أَنَّ ن الي صَأنَعَتِوسَهٌ لما جَاءً إلى 
مَكَةَ دَحَلَهًا مِنْ أَعَْاهَا» المراد بأعلاها: الثنية العلياء الثنية: هي الجبل المرتفع العلياء وهذه الثنية هي 
التي تسمى ب كَداء بالفتح كَدَاء بفتح الكاف والدال» وكداء هذه قصد النبي صَآَلنَعَََِوسَدهَ دخولها يدلنا 
على قصده لها أمران: 

© الأمر الأول: أن النبي نواه ذهب إلى أسفل مكةء وبات بذي طوى- كما سيأ بعد 
قليل- ثم لما أراد الدخول ذهب إلى أعلاهاء إا كان قريبًا من مكة من جهة من أسفلها من جهة جنوبهاء 
ومع ذلك خرج وبات ليلة هناك ثم بعد ذلك خرج منها وانتقل إلى أعلاهاء فدل على قصده الدخول من 
أعلى مكة. 
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ضياقي أد. عبد السلاء بن جر شويع ا سسب- هط ووو کک 


CSET 

© الأمر الثاني: أنه جاء في «السير): أن النبي صاةَبْهوَسََرَ لما أراد أن يدخل مكة» قال: «ماذا قال 
حسان؟)» قالوا له: إن حسان يقول: 

[َعَدِمْنَا خَيْلَنَاإِنْلَمْتَرَوْها تير القع مَوْعِدُهَا كَذدَاء] 

قال: «ادخلوا من حيث قال حسان» فيستحب الدخول من کداء» ما هي كداء؟ 

كداء هذه ثنية جبل صغير كان صعبًا أول من سهله معاوية» وما زال يسهل حتى سهل مؤخرًا في 
التوسعات الأخيرة في طرق مكة. 

يقولون: هو الجبل المطل على مقبرة الحَجون ويصح الحجون. والفرق بين الضم والفتح» قيل: 
هذه نطق المحدثين وهذه نطق اللغويين» فيصح فيها الوجهان: بالفتح والضم. 

فمن جاء من طريق مقبرة الحجون أو الحَجُون فإنه يكون قد مر من أعلى مكة» وهذا الطريق هو 
e‏ 
أعلاهاء إِذَا هذا دخول النبي e‏ 
ا ا ا ل e Ee‏ 
مختلف عنهاء كُدَى غير كُدَيْ؛ كُدَيٌ المعروفة الآن التي فيها مواقف الباصات ليست هي المرادة» وإنما 
المراد مها كَدَى. 

كَدَى هذه ذكر بعض المؤرخين أنه لا يعرف أين هي» ولكن الذي عليه كثير من المؤرخين أنها في 
آخر شبيكة عند موضع كان يسمى ب باب الرسام» ثم غير إلى باب جدة أو جدة» ثم غير بعد ذلك وهو 
آخر تسمية له فسموه بحارة الباب؛ منطقة حارة الباب هذه هي التي كان النبي صإله رسام يخرج منها. 

الآن أصبحت من الشبيكة ودخلت في الهدام الذي وسعت به. لا قبل المسفلة بقليل» » أي: جزء من 
الحارة هذيك يكون دخل في الهدم. 


قوله: ١مُتَمَنْ‏ عَلَيْها إذَا هذا هو الحديث الدخول والخروج وهو من أعلاهاء وستتكلم بعد قليل من 


0 


kiz‏ ا 
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و 


قوله : «وعن ابْنٍ عمر :أنه لَه گان لَايَفْدُمُ مَكَةَ إِلَابَاتَ بذِي طُرّى» ذي طوى هذا بئر سمي 
بهذا الاسم؛ لآنه يطوى تعر فون الآبار [. .] تطوى بالحجارة» فمن كثرة طيه وما فيه من الحجارة سمي 
لبذي طُوَّى). 

قوله: «ذِي 5 كان النبي صَرَلنََلِتَووسَكَرَ إذا أراد الدخول إلى مكة قصده» كما جاء في حديث ابن 
عمره قال: «وَيَذْكُرُ دَلِك عَنٍ التي صَِأَلنَةعبدَهوْسَلَه) وكان ابن عمر يفعله ويستمر على فعله. 

لاا ل ا يي 

بعض الشيء» أمام بالضبط أمام مستشفى الولادة القديم في [..] بالضبط أمامها في منطقة صغيرة جدّاء مع 
ا 0 
وبجانبه محطة الباصات النقل الجديد وضعوها بجانبه. 

هذا البئر وهو بئر ذو طوى» والاغتسال منه» والصلاة عنده» والمبيت فعله النبي صاة يوسا 
قصدًاء وفعله الصحابة بعده قصدًاء والفقهاء في المذاهب الأربعة جميعًا يستحبون ذلك. 

طبعًا البئر الآن لا يمكن الاغتسال منه؛ لأن البئر فيه قديمة وعليها شبك» ولها غرفة باب قديم جدًا 
موجود أظنه من الحجارة يعني قبل أن يأتي الإإسمنت» فلا يمكن الدخول لهاء فمن أراد أن يقصد بئر 
طوى يذهب للمسجد الذي بجانبه» موجود بجانبه مسجد كبير اسمه الكعكي فيغتسلون منه ويصلون 
وكعنين. 

ولكن لا تحصل به السنة» فقد ذكر ابن رجب رَيمَهآَنَهُ في «فتح الباري» أن ذي طوى بجانبه 
مسجدان بنياء وذكر أنه لم يثبت أن أحد هذين المسجدين صلى فيه النبي صََِلنَهَِتَوِوَسَلَ بل أنكر ذلك 
وقال: إنما صلى في الموضع ذكر موضعًا معيتا في غير هذين المسجدين. 

وبناء على ذلك فلن نقول: إنه تتحقق السنية بذلك أم لاء نقول: أما الدخول من أعلاها والخروج من 
أسفلها فالسنة تتعلق بالجهة وهذا واضح فإنها الثنية العليا والثنية السفلى فالدخول من أعلى مكة 
والخروج من أسفلها. 

وأما إتيان ذي طوى والاغتسال من البئر فإن من دخل إلى ذي طوى فقد وصل إلى مكة» بل وصل 


۷ 
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وير 
إلى الحرم قريبًا من الحرم جدًاء الباصات تقف عندهاء ثم تذهب مشيًا من شدة القرب الآن وذهاب 
المعالم. 

والنبي صَِأَِلنَََِْوسَدءَ كان يذهب لها ثم يدخل إلى مكة من أعلاهاء فدل على أن فعلها يفوت إدراك 
الدخول من أعلى مكة» ومن دخل من أعلى مكة فات عليه محل تلك» فيفوت أحد السنتين» وأيهما 
أولى في نظري؟ أن الدخول من أعلاها أولى؛ لآن هذه سنة متعلقة بما قبل الفعل وهذه متعلقة بالفعل 
نفسه. وعلى العموم الأمر سهل والبئر موجودة وقائمة» فمن أتى منها واغتسل» لكن لا ماء فيها أو مغلق 
الماء فقد يقال: بأنها سنة ويفعلها بعض الحجيج. 

@ قال المصنف: «109- وَعَنِ ابن عباس رت 83 لقان نكل لضفه الأشوة وشخة عات 
رَوَاُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا وَالْبَيْمَقَيُ مَوْقُوفَا». 


هذا الحديث حديث «ابن عبان 


ا 


E‏ فاته ذكر المضلك أن 
الحاكم رواه مرفوعًاء وأن البيهقي روا موقوقاء والإمام أحمد تآ حي ت ابر عبان واا 
نقل ذلك عنه الشيخ تقي الدين في شرح «العمدة». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© الا الأول فى قرله: ونش كان تقل الك یل عاستاب قل الجر سيان 
تفصيله إن شاء الله. 

© المسألة الثانية: أنه يستحب من مفهوم المخالفة عدم تقبيل غير الحجر الأسود من أركان الحج 
وحجارته» فأما الركنان الشاميان فإنه لا يشرع تقبيلهماء وقد أنكر ابن عباس على معاوية فعله» وأما 
تقبيله» وهو الأصح» وسيآتي إن شاء الله بعد قليل. 

0 المسألة الثالثة: ني قوله: «وَيَشجد عَلَيّهِا معنى يسجد عليه أي: يضع جبهته» وعلى ذلك فإن من 
قبله بفيه يستحب له أن يضع جبهته زيادة في الفعل» ولا يكتفي بوضع الفم» وهذا قول عامة أهل العلم إلا 
ما نقل القاضي عن الإمام مالك أنه قال: ببدعية ذلك» قال القاضي: وقد شذ مالك فقد ثبت هذا الفعل 


وهو السجود على الحجر الأسود عن عمر وابنه» وابن عباس -رضي الله عن الجميع-» وغيرهم كذلك. 


اج وخ ارم 1 
SEES‏ ٭ کے 2 ا و ا ےد 
م و ا شت باو رر من ادلةا 2 

إذن: السجود هنا ليس معناه السجود اللغوي» وإنما وضع الجبهة فقطء إذ السجود اللغوي وضع 
الأعضاء السبعة» وأن يكون [..] الأعلى من الرأس. 

@ قال المصنف: 51١١‏ وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ التي اهيوسا أن 

قوله: (وَعَنْهُ) أي: وعن ابن عباس رنف «قَالَ: أَمَرَهُمْ) أي: أمر النبي دعسل الصحابة» 
وهذا الأمر كان في أول الأمر حينما اعتمروا عمرة القضية التى يسميها بعض الفقهاء عمرة القضاء. 

والفرق بين من سماها عمرة القضية والقضاء: أن من سماها عمرة القضية قال: إن المحصر يجب 
عليه قضاء النسك الذي أحصر فيه. 

قوله: «أَمَرَهُمْ التب صاه ووسر أن يَرْمُلُوا» معنى الرمل عند الفقهاء: هو الإسراع في المشي مع 
قارب الخطاء وقد ذكر الزوكسي: أن هذا التفسر للرمل هر تفسير أصبغايناة لآن للتويين تفا آنا 
حيث زاد الفقهاء مسألة تقارب الخطاء وهذا التفسير ذكر المرداوي: أنه لا نزاع عند فقهائنا أن المراد به 
ذلك. 

وهنا مسألة فقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة يَمَهُلَنَهُ صاحب «غريب الحديث» وغيره: 
أن الفقهاء أعلم بتفسير الحديث من آهل اللغة» وهذه قد نشير لها في الاضطباع إن شاء الله. 

قوله: «أن يَرْمُلُوا تكَانةَ أشرَاط» هذه الجملة تدلنا على استحباب الرمل: وهو المسارعة في المشي مع 
مقاربة الخطا في الأشواط الثلاثة الأول» ولكن هذه الأشواط إنما تستحب أو إنما يستحب عفوًا الرمل 
في الأشواط الثلاثة إذا كان الطواف طواف قدوم» أو طواف عمرة للمتمتع. 

إذن: الطوافان فقد اللذان يستحب فيهما الرمل: طواف القدوم وطواف عمرة المتمتع فقط» ومن 

© الأمر الثاني: أن هذا الرمل إنما يستحب للماشي؛ لأهم قالوا: إن الرمل هو مقاربة الخطاء والخطا 
لا تتحقق إلا للماشي دون الراكب» وأما لو كان محمولا كهيئة العربيات أو قديمًا الذين يحملونهم على 
الرأس من كان يتذكره منكم فإنه لا يستحب لهم الرمل» وإنما يكون للماشي؛ لآنها متعلقة بصفة 


القدمين. 
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حور 

ل أي: مشيًا معتادًاء «ما بَيْنَ الركَتَيْنٍ)» قوله: «ما بَيْنَ الركَتيْنٍ» هذه الجملة متعلقة 
بالرمل» فيكون رملهم بين الركنين» أي: من الركن الأسود. من ركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني 
فقط» وما بين الركنين اليمانيين فإنه لا رمل فيه. 

والسبب في ذلك: أنهم في حال عمرة القضية لما كانوا قد أمرهم النبي صرإلَةعَكَِوَسَامَ بالرمل كان 
المشركون خلف الحطيم خلف الحجرء فكانوا لا ينظرون إليهم إذا كانوا بين الحجرين أو بين الركنين 
بمعنى أصح» ولذلك فإن النبي لووسم خفف عنهم في هذا الموضع لكي لا يشق عليهم. 

وهذا القيد: وهو ترك الرمل ما بين الركنين» هل هو معمول به أم لا؟ 

المذهب أن هذا القيد خاص بفعل الصحابة الأول الذي أمروا به» وأما من بعدهم فإنه يستحب لهم 
الرمل كامل الشوط, وقد ثبت ذلك من أحاديث كما سيأتي بعد قليل من أحاديث غيرهم» أي: من حديث 
ابن عمر وغيره أنه عَلِيَهِاصَلاوَاَسَكامْ كان يرمل الشوط کله» وأيضًا من حديث جابر نعم من حديث جابر 
أيضًا: أنه كان يرمل الشوط كله. 

ولذلك جاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج: أن الإمام أحمد رَمَهْاَنَُ سئل كيف يرمل في 
الطواف؟ فقال: اختلفواء أي: اختلف الرواة فيه» ثم قال أحمد: ويستوعب أحب إلي من الحجر إلى 
الحجرء ثم استدل بما جاء في حديث جابر: «أن النبي مَإَِتَهعَيهِوسَدمَ رمل من الحجر الأسود إلى الحجر 
الأسود» وهذا اللفظ في «مسلم» كذلك من ألفاظ حديث جابر. 

@ قال المصنف: 5١1١١‏ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أرَوَسُولَ الله صََّلنَءَلدوَسلَهيَسْئَلِمُ مِنَ الَْنْتِ غَيْرَ الرُكَْينِ 
ا Ary‏ 

ل الْمُصَنْفٍ: («وَعَنْهُ أي: وعن ابن عباس تة «قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللو صراك ووس يَسْئَلمْ 
مخ الى ر الأ كن ااا وذلك هيما كر على معاوية أنه اسعلم الركنين الشتاميين الذي يسم 
بالركن العراقي أو الشامي» والركن الثاني الذي يسمى بالركن المغربي: وهو الذي يكون من جهة الشام. 


قوله :لم ار النبي اال ووسر «يَستَلم . ٠.‏ غَيْرَ الركتين: 
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ور 

© نستفيد منها مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنه يستحب استلام الحجر الأسود والركن اليماني كلاهماء ومعنى الاستلام: هو 
مس الموضع باليد» فإن المس باليد هو الاستلام» قالوا: مأخوذ من السلام وهو الحجارة» فمن مس 
الحجارة قالوا: قد استلم» وليس مأخودًا من السّلام» هذا معنى يستلم» إِذَا مأخوذ من السلام وهو 
الحجارة. 

أيضًا هذا الحديث يدلنا على أن السّنة في استلام الركن اليماني هو الاستلام دون التقبيل؛ لأنه قال: 
يتلم ... غَيْرَ الرَكُتيْنِ) فقد ثبت التقبيل في الحجر الأسود» ولم يثبت التقبيل في الركن اليماني» وهل 
يقبله» أم لا؟ 

قالوا: لا يقبل؛ لأن النبي هرسام لم يقبله» هذا هو ظاهر الحديثء وإن كان الفقهاء ذكروا أنه 
يستحب التقبيل» لكنه فيه نظر. 

مما يتعلق بالركن اليماني أيضًا أننا نقول: هل الركن اليماني يقاس على الحجر الأسود من جهة هل 
يشار له آم لا؟ 

فقهاء مذهب الإمام أحمد عبارتهم صريحة جدًا: أن الركن اليماني إذا لم يستلمه فإنه يشير إليه كما 
يشير إلى الحجر الأسود» ولكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على عدم الإشارة؛ لأنه لم يرد ولذا فإن 
بعضًا من المتأخرين المحققين وهو ابن جاسر في «منسكه» قال: الصحيح أنه لا يستحب الإشارة له 
وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنه يستلم فإن لم يستلم أو عسر استلامه فإنه لا يشار إليه» وإن كان 
المذهب أنه يشار. 

هل يكبر عنده» أم لا؟ نعم» المذهب يكبر عنده؛ طبعًا لآنهم يرون التكبير مع الإشارة» ولكن إذا قلنا: 
إنه لا يشار إليه» فظاهر كلامهم أنه يكبر من غير إشارة كذلك. 

بس آخر مسألة ذكرتها الآن نعم: قوله: «لَمْ أَرَوَسُولَ الله صََلنعيِوَسهْه يَسْئَلِمُ ... غَيْرَ الركُتيّن» هذه 
تدل على كراهة -نعم هذا الذي تذكرت الآن- أنه يكره استلام غير الركنين ليس خلاف السنة وإنما 
مكروه» وقد نص على كراهة استلام غير الركنين. 


A E 
ور‎ 

@ قال المصنف: -5١١١‏ وَعَنْ عمر َدَإيَدعَنْهُ: ا 
ولا تَنْمَعُ ولول أَنّي رابت وَشُول الك ع ر ماك ما كلتك من عة 

هذا قول عمر: «أَنَّهُ قبّلَ الْحَجَرَ أي: الحجر الأسود وقال: «إِنّي أَعْلّمُ أنَْكَ حَجَرٌ لا صر ولا تَنفَعْ 
وَلَوْلَا أن رَأَيْثْ رَسُولَ الله صََِلَعََهوَسَه يبلك مَا بلك هذه فيها زيادة عند لخر في «أخبار مكة» 
أن عليًا قال: بلى» بل يضر وينفع» ثم ذكر قصة فيما يتعلق بشهادته على الناس» وهذا من باب ليس الضر 
بنفسه» وإنما باعتبار الشهادة بما جعل الله عَرَجيمَلّ له من الشهادة على الناس. 

[] هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكر ابن الجوزي رمالل 

© أن فيه دليل على أنه يشرع مخالفة الجاهلية وأهلها فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار حيث 
أخبر عمر رنه أنه إنما فعل ما فعل اقتداء بالسنة» وليس محاكاة لعادات الجاهلية» وهذا الاستدلال 
الذي ذكره ابن الجوزي هو الذي مشى عليه في «الإقناع» وغيره من كتب المذهب أنه يستدل بهذا 
الحديث ويذكرونه في هذا الموضع عند الاستلام أنه يمنع منعًا من التمسح بالأحجار والتبرك مها وبقبر 
النبي متسل وبغيره من آثاره عَلدآصَلاةوَالتَكغ فلا يشرع التمسح بآثاره وَل والتبرك 
مباء وإنما يشرع التبرك بذاته عَلِيَاصَكاْوَآلسَكم وما كان من أجزاء جسده كعرقه وشعره. 

وأما ما جاء عن ابن عمر نة أنه كان يضع يده على رمانة منبر النبي هموس فليس هذا 
من باب التمسح والتبرك» وإنما فعله ابن عمر رَََلنَدْعَنَهُ من باب الأسوة والاقتداء. 

وأنتم تعلمون أن هناك خلافا بين أهل العلم: هل أفعال النبي صََلنَهََنَهوَسَلهَ العادية يقتدى فيهاء أم 
لا؟ والجمهور على أنه لا يقتدى به فيهاء وابن عمر كان يفعل مثله. 

فابن عمر فيما روى الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي هرسار إنما قصد محاكاة فعل 
النبي ص هومسل لا التبرك برمانة المنبرء وهذا من دقيق فهم الفقهاء هله ومناسبة ذكرهم عند هذا 
الحديث. 

© أيضًا هذه الجملة فيها أو هذا الحديث فيه دليل كما ذكر ابن الجوزي على أنه يستحب المتابعة في 
السنن» وإن لم يوقف على علتها. 
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@ قال المصنف: 0- وَعَنْ أبي الطَمَيْلٍ 0 تت كنول ال نت ا توف 
ابت وَيَسْتَلمُ الكُنَ بج مَعَكُ وَيُقبَلَ امسن رَوَاهُ شا 
هذا حديث «أبي اس أنه رأى لني «يَطُوفٌ ب ا 0 الرّكْنَّ» قوله: ا 


الأركان. 


قوله: «وَيَسْتَلِمُ الركن بِحْجَنِ) المحجن: هو العصا إذا كانت وقوله: ايستلم الركن 
بِمِحْجَن) عه يمس الحجر بالمحجن» فيجعل العصا هذه المعوجة تمس الحجر الأسود. 

ل المشكية) الدى سهب لأنه بدلا عن اليده وحيث أن اليد تقبل» فكذلك تقبل 
المحجن. 

طيب ما يفعل عند الحجر الأسود ذكر العلماء أنه درجات: 

” الدرجة الأولى: أعلاها وأفضلها استلامه والسجود عليه وتقبيله» وهذه أعلى الدرجات. 

> الدرجة الثانية: استلامه باليد وتقبيل اليد» وهذه جاءت في حديث أيضًا جابر وغيره. 

” الدرجة الثالثة: استلامه بشيء كعصا أو محجن ونحوه وتقبيله لهذا الشيء» لكن بشرط أن يكون 
استلامه له بيده هوء لا يعطيه الشخص ويقول: استلامها لي» ثم هو يقبلهاء بل يستلمها بيده هو متصلة 
به» لكن لو أعطاها شخصًاء فإنه يكون قبل المحجن وعظمه. 

واضح الفكرة لو كان بيد غيره فيكون من باب التعظيم للآثار» وهذا منهي عنه» كما ثبت في حديث 
عمر» أو كما تقدم في حديث عمر» لكن لما كانت متصلة به فهو قبله من باب تعظيم الفعل والاقتداء. 

” الدرجة الرابعة: وهو أقلها: الإشارة إليه واستقباله بالوجه. 

هذه الدرجات الأربع هي المستحبة» وأقل الاستحباب الإشارة فقط» وليس شيء من هذه الأربع 
راجب 


فعل النبي صََلَدََلِنهوسَلوٌ هنا في استلام الحجر بمحجن. قالوا: إنما فعله النبي معد هوَسَلََ لحاجة 
حيث كان النبي اووس راكبًا على بعير» ولم يفعله هكذا تكبرا لدالضلوآلس ا . 
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@ قال المصنف: -٠٠۳١(‏ - وَعَنْيَعْلَى بن اميه ميه تة قَالَ: طاف التق اة وسار مُضطبعًا برد 
ا واه الْحَمْسَة إلا النّسَا ني وَصحَحَهُ الترمذئ». 

هذا حديث يعلى بن اميه . .. قَالَ: طَافَ التي نوس مُضْطَبِعًا يبرد أخضرًا قال: (رَوَاه 
لْحَمْسَة إلا النَسَائِىَ» والمراد بالخمسة كما تعلمون جميعًا الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة: وهم أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجة» وأما النسائي فلم يرو هذا الحديث لا فيما رواه ابن السني وهو «المجتبى» 
ولا في «السنن الكبرى» التى جاءت من طريق ابن الأحمر. 

قول الْمُصَئّفِ: ١وَصَحَّحَةُ‏ الَرْمِذِي الحقيقة أن هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ أبي داود. 
وأما لفظ الترمذي واب بن ماجة فإنه كان أن النبي فهو: «أن النبي صَِآَلَهءَلَهِوسَلءَ طاف بالبيت مضطبعًا وعليه 
برد أحمر)» لا أنه مضطبع بالبرد» فقد يكون البرد» عفوًا بالبرد الأخضرء فقد يكون البرد الأخضر إزارًا له 
لتو الضلة اسلف له أنه رداء له 

€ هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 
ردائه تحت عاتقه» أي: تحت إبطه الأيمن» ويجعل طرفيه» أي: طرف الرداء جميعًا على عاتقه الأيسرء 
فحينئذ يظهر كتفه الأيمن. 

2 المسألة الثانية: أن هذا الاضطباع مستحب في طواف القدوم» وطواف العمرة للمتمتع ومن في 
معناه فقطء لا في كل طواف» لا في جميع الأطوفة وإنما فقط في طواف القدوم إلحاقًا له بالرمل. 

0 المسألة الثالث: أن الاضطباع مستحب في جميع الأشواط السبعة» وليس خاصًا بالأشواط الثلاثة 
الأول؛ لأن قول يعلى بن أمية: «طَافَ ... مُضْطَبعًا» ينصرف لجميع أشواط الطواف. 

2 المسألة الرابعة : أن قوله: : «طّافَ» خاص بالطواف بالبيت دون السعي ب بين الصفا والمروة» وإن 
سمى السعى بين الصفا والمروة طوافاء لكنه ليس داخلا فيه. 

ولذلك يقول الإمام أحمد: ما سمعنا في الاضطباع بين الصفا والمروة شيئّاء وليس ملحقًا به؛ لأن 
ترك الاضطباع مشروع بعد الطواف؛ لأن بعد الطواف صلاة» والاضطباع في الصلاة مكروه. 
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© قال المصنف: ۹ -٦۱‏ وَعَنْ اس تعن قَالَ: گا NE‏ لقو e‏ عَلَيْهه وَيُكبَّرٌ مِنَا 
ال ع لل 16 

هذا حديث اأَنّسِ ركت في الحج. «قا كا يهل نا الْمُهِلٌ» يهل أي: يرفع صوته بالتلبية «ق 
يك عليه و كبر مِنَا المكبر فاا ينْكَرُ عَلَيْه)» وهذا في أفعال الحج في عرفة وفي غيرها من الأيام. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

© أنه يشرع إظهار التكبير يوم عرفة» ولو كان المرء محرمّاء ومن فقه البخاري في هذا الحديث: أنه 
استدل بحديث أنس على التكبير في الأمصار في يوم عرفة» ووجه استدلال البخاري: أنه إذا كان المحرم 
الذي يشرع في حقه التلبية إذا كبر لم ينكر عليه بإظهاره التكبير» فمن باب أولى إظهار التكبير ورفعه في 
الأمصار مشروع. 


© وقد ذكر ابن رجب: أن هذا من أحسن الاستدلال وأدقه» وهو من فقهه. أي: أعنى البخاري 


© وقول أنس ركن ١كَانَ‏ بهل نا الْمْهلٌ) أي: التلبية العا e‏ ذكر بعض الشراح 
وهو السندي: أن هذا محمول على الجمع بينهم» فالصحابة كانوا يجمعون بين التلبية وبين التكبير» لا أن 
بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل على سبيل الإطلاق» وإنما كانوا يجمعون بينهما. 

© وبهذا الحديث يستدل على أمر ذكره الفقهاء وهو أنه لا يشرع التلبية مطلقاء وإنما تشرع التلبية 
عند الإحرام» وعندما يكون المرء على دابة» وعندما يفعل محظوراء وعندما ينشغل الناس عن ذكر الله 
عَرَبجَنَّه وعندما يعلو مكانًا نشرًّا ونحو ذلك» فالمرء إذا كان في عرفة لا ينشغل بالتلبية فقط» وإنما تكون 
أحيانًا دون أحيان. 


ار 


لي 3 i A> ga‏ ا 5 - 0 ا ا 
@ قال المصنف: “٠٠١(١‏ - وَعَنِ ابْنِ عباس تھا َ: بعتني سول الله ص ةيرسا في الثقّل» 
أو قال: في الضعفة من جَمْع بليّل). 
هذا حديث «ابْن عَبّاس) أن النبى صََلنَهْعَلدِهِوَسَلَُ بعثه «فى الثقّلء أو قَالَ: فى الصْعَفَةِ) وهو جمع 


شحف اف جیما أى: لبلة - زدلفة «بلَيًا » فى لفظ اسا أ ف ا اللا : 
يف (مِنْ جَمْع) أي: ليلة جمع وهي مزدلفة «بليّل» في لفظ صريح: «بسحر) أي: في آخر الل 
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هذه الجملة فيها دليل على أنه يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة في آخر الليل» وهل يجوز لغيرهم 
ذلك» آم لا؟ سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث أم سلمة وغيرها. 

استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم» ومنهم من ابن القيم في ظاهر كلامه» وبعض المتأخرين؛ 
قالوا: إن حديث ابن عباس هذا دليل على أن غير الضعفة لا يجوز لهم الخروج قبل طلوع الفجر»ء وهذا 
ظاهر كلام ابن القيم» فإن ابن القيم يرى أن غير الضعفة وأتباعهم كابن عباس؛ لأنه كان من أتباع النساء 
شاء الله. 

@ قالا سويد ووب وا يننا 
اْمُزْدَلَِةِ: أن تَدْهَمَ قَبْلَهُ وَكَانَتْ تَِطَه - تَعْنِي: ل AEE,‏ . متمق عَلَيْهِمَاا. 

هذا حديث «عائشة ES‏ ا 1 #شول اله الڪ يوسا ْلَه الْمُرْدَلِمَة: أَنْ تَذْفَعَ 
بلَه» أن تدفع قبله يحتمل احتمالين: 

إما بعد طلوع الفجر وقبل أن تسفر جدًاء واحتمال أنها تكون في الليل» والمراد الثاني دون الأول» 
ووجه الاستدلال: أا لو كان دفعها نهارًا لم تحتج الاستئذان؛ لأن النبي صَيَّلنَهءَلِتِوسَلَهَ انتقل من مكانه 
فلا تحتاج إلى الاستئذان» وهذا الذي قاله القاضي في «التعليقة» قال: إن هذا يدل على أنها دفعت ليلا. 

وقولها : وَكَانَتْ تبط تعن نعْنِي : تَقِيلّة» أي: : سمينة» فإن سودة رَََانَدُعَنَهَا كانت سمينة» وقد جاء في قول 
الله عجل: چ یت رو ماک مہا4 [الشور: 1161 ا عر لتنا راف سوا ست 
جلباءها وحجابهاء قال: قد عرفناك يا سودة؛ لأن سودة رََكَلنََعَنّهَا وأرضاها كانت سمينة» فمهما لبست من 
الحجاب بان جرمها. 


وهذا يدلنا على أن الجرم معفو عنه في أمرين: في سترة العورة في الصلاة» وخارج الصلاة» ولذلك 
لا يكون ساترّاء ولذلك في معنى قوله عَرَتَجَلَّ: اوا بيب زِسَتَهُنَ إِلَامَاظْهَرَيِنهَا 4 [النور: 4 قيل* 
إن ما ظهر منها هو العينان» وقيل: إن ما ظهر منها هو الكفان» وقيل: إن ما ظهر منها هو الجرم» كما في 


حديث سودة» وقيل: عين واحدة» وهو حديث ابن مسعود» وقيل: الوجه في قول بعض آهل العلم. 


ولاه 520 
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# و شین باو ار من دكار 
هذا الحديث فيه دليل على أنه طبعًا أو قبل ذلك قال: «كاتَث تَبَطَهَ - تَعْيِي: تَقِيلَةَ - فَأَذْنَ لها 
استعذانها من النبى اووس قيل: لأنها تحتاج الرخصة. 
ضعيفاء فاستأذنت لكى تكون كذلك؛ لأا ثقيلة وَدَإندُعََهًا. 
ونقول: ظاهر كلام ابن القيم فيما فهمت من كلامه أنه لا يرى ذلك» وقيل: إنها استأذنت النبي 
ووسر لأا كانت زوجته» وكانت الليلة ليلتهاء فاحتاجت الإذن» وكونها ثقيلة ليس عذرًا لها في 
الخروج» إذ لو قلنا: إن كل شخص يكون سميتا يعد ذلك له عذر في الخروج لما كان ذلك عذرًا. 
وهذا وجه استدلال فقهائنا حيث أن النبي صا ووسر أذن لسودة» وأم سلمة» وأذن ی عباس 
والضعفة» وبني عبد المطلب الصغار وغيرهم بالخروج» فدل على أنها رخصة عامة» وإنما الإذن لسودة؛ 
لأنها كانت زوج النبي ءوسلو وهذا الذي جعل عائشة تتحسر على أنها لم تستأذن من النبي 
ووسر ذلك اليوم؛ لأنها كانت زوجة. 
وهذا استدلال جيد فإذن النبي صَََهعَيْيَهِسَلَهَ لسودة لكونها زوجة» لا لكونها ممن يجوز لها 
مزدلفة بعد نصف الليل» وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما هو ضابط نصف الليل؟ 
@ قال المصنف: 117- وَعَنِ ابْنِ عباس تة قَالَ: قال لَتَارَسُولٌ الل صا يرم: ١لا‏ 
َرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسٌ). رَوَاُ الْحَمْسَةإِلَّا النسَائِيَ وَفِيهِ الْقَطَاعٌ). 
هذا الحديث حديث «ابْنِ عَبَّاسٍِ روعت ذكر المصنف أنه (رَ HY‏ الخنشة أ ي: أحمد وأهل 
السشن: 
و 2 وو كر 2 0 3 
قول المُصَنفي: «وفيه انقطاعٌ» لأنه روي من طريقين» وكلا الطريقين منقطع. 
فهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث الحكم بن عتبة» عن مقسم» عن ابن عباس رنه 
وقد ذكر الترمذي: أن الحكم بن عتبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 
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لقضيَةالشّيخ ااا اي 0غ 3 ا ې 
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ورواه أبو داود من حديث سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس» وقد نص أحمد على‎ 
أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.‎ 


إذن: فالطريقان المرويان عن ابن عباس وَدَلنَدُعَنَهُ كلاهما منقطعة» ولذلك فإن ابن عبد الهادي 
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حاشيته على «الإلمام» لابن دقيق العيد أجاد حينما قال: رجاله ثقات» وهذا إشارة لتوثيق الرجال دون 
النظر للإرسال والاتصال في الحديث. 

وعلى العموم فقد جاء في بعض نسخ الترمذي أن الترمذي قال: إن هذا الحديث حسن صحيح» 
فصححه الترمذي أو حسنه بناء على أن رجاله ثقات» وعلى أن آهل العلم قد عملوا به. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

© أن النبى ةيسام قال لابن عباس: لا تزْمُوا» الحديث هنا لابن عباس وأغيلمة بني عبد 
المطلب» فقال لهم: «لا تَرْمُوا» وكان ابن عباس» وأغيلمة بني عبد المطلب قد نفروا من مزدلفة إلى منى 
في السحر في آخر الليل» ومع ذلك قال لهم النبي َِأللَءََِِوَسلرَ: «لا تَرْمُواا جمرة العقبة «حَتّى تَطْلْعَ 
السَّمْسٌ). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: وهي مسألة متى يجوز رمي جمرة العقبة؟ 

المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى: أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» بشرط 
واحد: أن يكون قد بات في مزدلفة» وأما من لم يبت في مزدلفة فلا يجوز له الرمي حتى يطلع الفجر. 

[] وبناء على ذلك فالناس ثلاثة : 

© الأول: رجل دخل مزدلفة قبل نصف الليل فيجب عليه المكث إلى نصفها ويجوز له الخروج 
ورمي جمرة العقبة بعد ذلك. 

© الثاني: رجل دخل مزدلفة بعد نصف الليل» فيكفي مروره بهاء ولا يلزمه البقاء» ثم يرمي ولو قبل 

© الثالث: رجل لم يصل إلى مزدلفة فهذا الرجل لا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الفجر. 
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[ والذي لم يصل إلى مزدلفة, نقول له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يكون تركها بسبب منع عنها كزحام ونحوه» لم يستطع الوصول» فحينئذ المفتى 
به: أنه لا دم عليه» وقلت: المفتى به؛ لآن ظاهر كلام الفقهاء أنها ملحق بالصورة الأخرى. 

© الحالة الثانية: أن يكون قد ترك المبيت بمزدلفة إما قصدًا أو بتفريط؛ قصدًا تركها تعمدًا أو 
بتفريط لم يذهب إلا في وقت متأخر فضاق عليه المكان أو ضاقت عليه المداخل. 

فحينئذ نقول: وجب عليه الدم؛ لأنه مفرط أو قاصد الترك» وهذا لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع 
الفجرء قبل طلوع الفجر لا يجوز» هذه المسألة الثانية. 

وهذا القيد الذي ذكرت لكم هو ظاهر كلامهم» وإن لم يصرحوا به» فظاهر كلامهم: أنه لا يستباح 
الحكم إلا بعد فعل ما قبله وهو المبيت بمزدلفة. 
الليل؛ لأنه جاء في حديث أسماء رََِانَدْعَتَهَا: أنها كانت تتحين غروب القمرء فإذا غرب خرجت. 

وقد جمع شيخ الإسلام بين المذهب وكلام أحمد وبين فعل أسماء: أننا إذا نظرنا إلى الليل من 
غروب الشمس إلى طلوع الشمس» فإن نصفه يكون عند غروب القمرء وإذا نظرنا الليل من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجرء فإن نصفه يكون قبل غروب القمر. 
الشمسء وعلى العموم المذهب هو المفتى به؛ لآن الشارع قد عهد أنه يجعل الأحكام متناظرة» كما قال 
عمر رَبَدَلنَدُعَنَهُ: واعرف الأشباه والنظائر» ثم قس الأمور بعد ذلك. 

ونظرنا لأقرب مقدر من المواقيت في الليل فوجدنا قرا نصف الليل حيث أنه يشرع ينتهي عنده 
وقت صلاة العشاء المخير في الرواية الثانية؛ ولآنه وقت أفضلية لقيام الليل» كما في قيام داود عَلَيَهااسَكخْ. 


الأمر الأخير: هذا الحديث كيف يوجه؟ 


52 م 


الع ت ا 


[ هذا الحديث لأهل العلم فيه توجيهان : 

© أما المذهب حيث قالوا: إنه يجوز لكل شخص أن يرمي من نصف الليل» وعلى اختيار الشَّيخْ 
تقي الدين يجوز للضعفة أن يرموا بعد غروب القمرء فحملوا هذا الحديث على الأفضلية» ووقت 
الجواز يكون قبله. 

والدليل على أنه من باب الأفضلية قال أبو يعلى في «التعليقة»: أن النبي صََلنَعَْتِوَسَلََ دليل ذلك 
الدلالة على ذلك: أن النبي صَآَلنَعَيََهَسَلهَ أمرهم بذلك بعد طلوع الفجرء بل بعد طلوع الشمسء نعم 
أمرهم بذلك بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صََِِلنَمُءَْنَووسَلَرَ كان في مزدلفة على أن مشى ووصل إلى منى 
فرأى هؤلاء الأغيلمة كان بعد طلوع الشمسء فقال: «لا تَرْمُوا ... حَتَى تَطْلْعَ الشَمْس)» فيكون هذا من 
باب الندب» لا من باب الوجوب. 

© القول الثاني: وهو اختيار ابن القيم» ابن القيم يرى أن هذا الحديث للأقوياء الذين خرجوامع 
الضعفة» فالضعفة يرمون في نصف الليل» والأقوياء الذين معهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس» وكذلك 
الذين لم يخرجوا فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس. 

@ قال ا مصفف: 114 وَعَنْ عَانِئَةَ ڪت قَاَلَتْ: أَرْسَلٌ الب ص اهيوسا بام سَلَمَةَ لَه 
البَحْرِ قَرَمّتِ الْجَمْرَةَ قبْلَ الَجْرِ َم مَضَتْ فَأَقَاضَتْ. رَوَاهُ أو داو وَِسْنَادُهُ عَلَى سط مُسْلِم). 

هذا حديث اعَائْسَةَ زتها «رَوَاهُ أَبُو داو وقد ذكر المصنف أنه «عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم) سبقه 
للفو أن على در مل ال ال ارال اا اباد ار رسيت لقنا 
ابن عبد الهادي في «حاشية الإلمام» فقال: إنه -أيضًا- على شرط مسلم. 

وهذا القول منهم اعترض عليه ابن القيم» فقد أطال ابن القيم في «زاد المعاد» وقال: إن هذا الحديث 
منكرء أنكره الإمام أحمدء وذكر أوجهًا متعددة في بيان نكارة هذا الحديث» ولولا أن الوقت ضيق 
لذكرت بعض الأوجه التي ذكرها ابن القيم. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

قالت: الَبْلَةَ التحر قَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْمَجْراء فهذا يدل جواز الخروج من مزدلفة قبل الفجر» وعلى 
جواز رمي الجمرة في الليل. 


جل هيه بالق مكار 

قالت: اث مَصَت» اى : مضت أم سلمة «فأقَاصَتْ» اف : فطافت طواف الإفاضة؛» وكانت وصولها 
إلى مكة في صلاة الصبح» لذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «وصلت بمكة الصبح)» هذاالفعل منها 
لتا يدل على أنها خرجت مبكراء فلا يمكن أن تخرج من مزدلفة وترمي الجمرة» ثم تذهب إلى 
مكة فتصلي الفجر في مكة إلا وقد خرجت قبل السحر. 

وهذا يؤيد قول الفقهاء: أنه يجوز الخروج من نصف الليل؛ لأنها فعلت أفعالا كثيرة» والمسافة 
طويلة» وخاصة قديمًا حينما كانت الفجاج معوجة غير مستقيمة» وكانوا إنما يمشون بالركائب وينزلون 
ويرقون» فالمشقة فيها والمدة فيها أعلى. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أنه استدل به- كما ذكرت لكم- على جواز النفر من مزدلفة ليلا للجميع» وهذا 
هو المذهب» ولكن قال بعض آهل العلم -وهو ابن عبد الهادي-: إن هذا الحديث ليس فيه دليل على 
أنه يجوز لكل أحد الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» وإنما أذن النبي صَيَّلنَهءَلِتَهِوسَلهَ لأم سلمة فقط» وقد 
سبق بيان أن الذي يدل على الجواز إنما هو حديث عائشة المتقدم. 

الل ات ل ا ري 
فالأفعال التي فعلتها أم سلمة اك نها وهي كثيرة جدًا. 

والرواية الثانية: وهي اختيار ابن القيم وشيخه: أنه إنما يجوز بعد غروب القمر» وتقدم معنا كيف 
يمكن حساب هذه المدة. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


اتديكااشيغ أد. عبد السلا بن ياشو م ٣‏ 
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ا له ۾ َب الْعَالَمِينَ ان أن 5 


E‏ له علي وَعَلَى آلو وَصَحْهِ وَسَلَّمَ لیما كَثِيرًا إلى يَوْم الدّينِ. 


إِلَهَ | 


عن لاج ا 


2# قال المصنف: 190- - وَعَنْ عَرْوَةَ بْنِ مُضصَرَّسٍ يڪن O TR NEE‏ 
١مَنْ‏ شَهِدٌ صَلَاتَنًا هَذْهِ يَعْنِي : n‏ لَّ ذلك ليلا أو هارا ققد 
نَم حَحهُ وَقَصَى مه E E E‏ 

كنا قد وقفنا بالأمس عند حديث «عَرُْوَةً بُن مُضَرٌّس وََعَلَتَهَعَنْةا الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد. 

وقد ذكر المصنف أن الترمذي وابن خزيمة صححاه» وصححه غيرهم كذلك» فقد صححه 
الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم في «المستدرك)» وكثير من أهل العلم. 

سو و ا يا ان 


عن خم ا ماو رچ 


صلاة الجر ليل التحرمع اللي ع 111100 Se‏ : بالْمُرْدلِمَة 
َوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى نَذْهَمَ وقد وَقَفَ بِعَرَقَة قبل ذَلِكَ ليا أو ارا فَقَد تم حجه وَقَضَى تَفَنَها. 

قوله ايو وسار: «مَنْ سهد صَلَاتَنَا هَذْهِ ... فَوَقَفَ مَعَنَا حتى نَذْقَعَ). 

© هذه الجملة تدلنا على مسألتين مهمتين : 

2 المسألة الأولى: أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج» والدليل على كونه واجبًا: أن النبي 
اووس علق قضاء الحج عليه» فقال: ١مَنْ‏ سهد صلاتتا» أي: بمزدلفة» مع وقوفه بعرفة «فَقَدَتَمَ 
حَجَّةُ) ومفهوم ذلك: أن من لم يقف فإن حجه ليس بتام» أي: ناقص» وحينئذ فيكون الوقوف بعرفة 
و 

لاح ارت رار وات لاون مارت علي ا 
الحج» إذ النبي صا ووسر قال لعروة: «الحج عرفة» فدل على أن الركن فيها إنما هو عرفة» فعرفة 


| ! مسج ال کے 
ل کو سجن ب اراز ينادلا 0 
اذا الك و ا 


چچ 
ركن بإجماع أهل العلم» هذه هي المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية: وهو وقت المبيت بمزدلفة» متى يبدأء ومتى ينتهي؟ 

أما بدء المبيت بمزدلفة فواضح أنه يبدأ بغروب الشمس ليلة العاشر: وهو ليلة النحرء وإما انتهاء مدة 
المبيت بمزدلفة» فإن في المذهب روايتين أخذت الروايتان من هذا الحديث: 

الرواية الأولى وهو المشهور من المذهب والمعتمد عند المتأخرين: أن المبيت بمزدلفة ينقضي 
بطلوع الفجرء وحينئذ فإن هذا الواجب يبتدئ بغروب الشمس وينقضي بطلوع الفجرء وهذا هو المعتمد 
تد الما ري 

والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله-: أن وقت المبيت بمزدلفة 
ممتد إلى طلوع الشمس» ويؤخذ دليل هاتين الروايتين من هذا الحديث» ووجه ذلك: أن قول النبي 
صان وسار : «مَنْ سهد صَلَاتنَا هَذْو) أي: : صلاة الصبح» «فقد ته a‏ 

وقد كان النبي صَيََّهءَلدِوَسََهَ صلى الفجر في مزدلفة في أول وقتها -كما مر معنا بالأمس أي: في 
غلس» فصلاها في أول وقتهاء فلا يحضر الصلاة مع النبي هسل وقد كان في وسط مزدلفة إلا 
وقد دخل مزدلفة قبل طلوع الفجرء وهذا وجه استدلال فقهاء المذهب» كما أنهم استدلوا بدلالة اللغة 
فإن المبيت إنما يكون في الليل وطلوع الفجر هو بدء النهارء إذ المعتمد من المذهب أن النهار يبتدئ 
بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. 

ولذا فإنكم تعلمون في كتاب الطهارة حينما قال النبي صا وسار : «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يده ني الإناء حتى يغسلها ثلاثًاء فإنه لا يدري أين باتت يده» فغسل اليد ثلانًا قبل غمسها في 
الإناء إنما يجب من نوم الليل دون نوم النهار بتسمية النبي صََلنَةَيْنهِوسَلهَ النوم بيانّاء ولا بيات إلا في 
الليل» ويشهد لذلك لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: (إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل» المراد من هذا 
كله: أن المبيت على قاعدة المذهب مطردة هي متعلقة بمبيت الليل الذي يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع 
الفجر. 

والرواية الثانية: استدلوا بهذا الحديث كذلك» فقالوا: إن النبي صَيََةءَلِدوَسََءٌ صلى بعد طلوع الفجرء 
فمن حضر الصلاة في مزدلفة فقد حضر مزدلفة بعد طلوع الفجر. وعلى ذلك فإنه قد حكم النبي 


۷ 
كت حك 
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CET 
سه بصحة وقوفه» فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس» وليس قاصرًا‎ 

من فقه هذه الجملة أيضًا: أن هذا الحديث يدل على أن النوم بمزدلفة ليس بواجبء بل وليس 
بمسنون كذلك؛ لأن النبي هرسام لم يقل: من بات» ولم يقل: من نام» وإنما قال: «مَنْ شَّهِدَ) فدلنا 
ذلك على أن البقاء والمكث في مزدلفة هو الواجب. 

ولذا لم يستحب العلماء النوم» وذكروا أن نوم النبي صَََهءَلِتِوسَلهَ بمزدلفة إنما هو من الأفعال 
الجبلية» وليس من الأفعال المستن مها يدل عليه هذا الحديث. 

أيضًا هذا الحديث يدلنا على أن المراد بالمبيت بمزدلفة: بقاء نصفه الأول» أو جزء من نصفه الأخير» 
دليل ذلك: أن النبى َرَلنَهعََتَهِوَسَلَهَ قال: من شهد الصلاة» فبين أن من اكتفى بجزء أخير من الليل في 
مزدلفة ولو متعمدًا تاركا أوله» فإنه يصح مكثه في مزدلفة وهو الذي يسميه الفقهاء مبينًا من باب التغليب 
يكفيه في المبيت في مزدلفة» وجه الاستدلال واضح: أنه لم يقل: امكث الليل كله» أو امكث أكثر الليل 
كما يقال في منى» وإنما قال: احضر جزءًا منه في آخره. 

فإذا جمعنا الأحاديث وجدنا أن من مكث في مزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات: 

إما أن يأتي قبل نصف الليل فنقول: يجب عليك أن تمكث فيها إلى نصفه. ولو كان مكثك ساعة أو 
أكثر أو أقل. 

الحالة الثانية: أن يأتي بعد نصف الليل فعلى قول فقهائنا يجوز له المرور» ومن نصف الليل من شهد 
آخره قبل صلاة الفجرء وهذا معنى قول النبي صا ةيرسا «مَنْ سهد صَلَاتََا هَذِهِ ... فَقَد تم حَجْها. 

وهذا قول قوي جدا» ومر معنا في درس الأمس هل العبرة بنصف الليل» أم بغروب القمر؟ وذكرت 
لكم استدلال كل من الوجهين. 

إذن: قول النبي صَلَعلَهوَسَرَ: «مَنْ سهد صلاتتا هَذِهِيَعْنِي: بِالْمُرْدَلِمَةِ قَوَقَفَ مَعَنَا هذا يسمى 
الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة المعنى فيهما متقارب» ١حَنَى‏ نَذْقَمَ) أي: حتى ندفع إلى مني «وَقَدُ 


وَقم ٠‏ بعرّفة). 
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قوله: «وَقَدَوَقَفَ بِعَرَقَةَ يدلنا على أن الوقوف بعرفة ركن؛ لأن النبي صََِّلنَمءَيِنهَِسَامَ علق عليه 
الصحة» فقال: (وَقَدُ وَقَْفَ بِعَرَقَةَ). 

[] وقد ذكر فقهاؤنا أن أركان للحج أربعة : ثلاثة مجمع عليهاء وواحد مختلف فيه : 

© فأما المجمع عليها الثلاثة: الإحرام أوله» ثم الوقوف بعرفة» والثالث الطواف» هذا هو المتفق 
عليه. 


0 


#؛ وأما المختلف فيه: فإنه السعي وهو الركن الرابع اختلف فيه العلماء على قولين» وأظهر قولي 


وأشرت لهذا الخلاف لم؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد» ويكون 


قال: (وَكَدٌ وَكَف بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكٌ ليلا أو تَهَارَاه قوله: ليلا أو هارا هذه نستفيد منها 


©) فأما انتهاؤه: فهو طلوع الفجر من يوم النحرء فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقوف بعرفة. 

@ وأما ابتداؤه: ففى المذهب روايتان: 

© الرواية الأولى: أن ابتداء الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر من اليوم التاسع وهو المعتمد عند 
المتأخرين وعليه الفتوى. 

© والرواية الثانية -وهي اختيار الشيخ تقي الدين وفاقًا لجمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب يبدأ 
بعد الزوال» وكل وقوف بعرفة قبل الزوال» أي: زوال الشمسء فإنه ليس داخلا في الواجب» بل وليس 
مندوبًا؛ لأن النبي صَِآَلنعَََهِوسَلهَ لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال» وإنما المندوب أن يكون خارج عرفة 
فيكون في نمرة» أو في الوادي قبله» ثم بعد ذلك يدخل بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم. 

والمفتى به الأول كما ذكرت لكم طردًا لقاعدتهم: أن النهار في لسان الشارع يبتدئ من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» فلما كان كذلك نطرد القاعدة إلا أن يدل الدليل على تخصيصه. ولم يرد هناء 


۷ 
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حور 
فحينئذ من وقف قبل الزوال» ثم خرج ورجع في الليل ولو مرورًاء فنقول: جاء بالركن وبالواجب» 
فالركن هو الوقوف بعرفة والواجب هو الجمع بين الليل والنهار في يوم عرفة» هذا على المشهور عند 
المتأخرين. 

وقول النبي صََلَءَلَهوَسَه: «قَقَدْ نَم حَجُهُ وَقَضَى تَقَنَهُ أي: أنه تمت الأعمال التي تكون متعلقة 
بالحج» ولم يبق من الأعمال إلا ما يحصل به التحلل» أو يفعله المرء وهو متحلل» هذا معنى قوله: «فقذ 
نَم حجة وَقَضَى تَفَنَهاء لأننا لو قلنا: إنه تم حجه كاملا بقيت أعمال كثيرة جدًا وهي واجبات» بل وبعضها 
أركان. 

فقوله: «قَقَدْ نَم حَجّهُ) أي: فقد تم حجه الذي يلزم فيه الإحرام» وما بقي من الأعمال بعد ذلك فإنها 
إنما هي أسباب للتحلل وهي الآمور الثلاثة» أو أمور لا يشترط فيها الإحرام» فيجوز للمرء أن يفعلها 


وهو محل كالمبيت» ورمي الجمار» وطواف الوداع» وهذا معنى قوله: «فَمَدَ َم حجة وَقَضَى تمه 

@ قال المصنف: -٠۲١(‏ وَعَنْ عمر عة د Eg‏ 
aS‏ : اشرق كييك راد البق صََلدََلِنهوسَلرٌ حَالَمَهُمْ د م فاص قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ السَّمْسُ ٠‏ رَوَاه 
الْبْخَارِيٌ). 

عدا حديف او روا ...إن الارن قاثرا لالفيضوة) أى: بمزدلفة إلى منى» ١حَتَّى‏ تَطْلّعَ 
الشَّمْسُ) بازغة واضحةء «وَيَقَولُونَ: شرف ليرا «أشرق بير هذا ثبير جبل في المزدلفة يكون من جهة 
المشرق» فينتظرون حتى تظهر الشمس من ورائه» فإذا ارتفعت الشمس فوقه حينئذ يفيضون إلى منى» 
وكانوا يقولون: أَشْرِقُ تَيرُ كي ما نغير» أي: حتى نغير إلى منى ونذهب وننتقل إليها. 

والمشركين لما رأوا النبي صََلنَهءَلِتهِوَسَلَهَ قد حج» ورأوا أنه صََنَهعلدوسَهَ بعد ما صلى الفجر مكث 
يدعو طويلًا حتى أسفر جدّاء ظنوا أنه سيوافقهم في أفعالهم» فنفر النبي صَيَََِهعَلِوسَهَهَ إلى منى قبل طلوع 
الشمس» بينما هم يتتظرون حتى تطلع الشمس وترتفع فوق جبل ثبير. 

هذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمسء وأن السنة أي: سنة 
الكمالء ألا يدفع منها حتى يصلي الفجر فيها وتشرق جدَاء أي: ويسفر النور جدًاء ويكون خلال هذه 
الندة منشغلا بالذغاء» والإنابة لله كي 


0 
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ور 

وقبل أن ننتقل للحديث الذي بعده لو نظرنا إلى أفعال النبي صََلنََيَتهَِسَلَهَ في الحج لوجدنا أن أفعاله 
كلها أو كثيرًا منها مبنية على التمهل» ومبنية على عدم الاستعجال» ففي عرفة عندما يكون المرء متعبًا 
كان النبي صَِآَلنَهعَِوسَهَمَ يقول: «السكينةء السكينة» ويشد زمام ناقته» وفي المزدلفة عندما يذهب الناس 
مسرعين إلى منى يريدون أن يقضوا تفثهم» ويريدون أن يتحللوا من إحرامهم كان النبي صَآََهعَلِوسََ 
ينتظر فيصلي الفجرء ثم يقوم داعيّاء حتى تسفر جدًاء ثم يذهب عَِلَيَهصَكاوَآَلسَكَمْ إلى منى» ولم يسرع إلا 
في وادي محسر بقدر رمية بحجر. 

وهذا يدلنا على أن التمهل في الحج وعدم الاستعجال من أعظم المقاصد التي تدل على خشوع 
القلب وإنابة صاحبه. 

@ قال اللمصنف: 171١١‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ وَأْسَامَةَ بْنٍ ريي تة قَالَا:لَمْ برل التي 
يَْلنهعَيِدَهوسَلرٌ يلي حتى حَتَّى رَمَى جمْرَةٌ الْعَقبَةِ. رَوَاه الْبْخَارِي». 

هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه إشكال في راويه؛ لأن المصنف قال: «وَعَنِ ابْنِ عباس 2 م 
ُن زَيْدِا والمعروف أنه إذا أطلق ابن عباس فإنما يقصد به عبد الله بن عباس. 

والحقيقة أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رنه عن أسامة بن زيد» وعن الفضل بن 
عباس» قال: وكان النبي صَبَأَلَتَدعَيَهِوَسَلَرَ قد أردفهماء وأن كليهما قال: ا اووس ...» 
إلى ار الخديت: 

إذن: فقوله: «وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ) إن كان يقصد عبد الله بن عباس كما هو ظاهر هذا اللقب بالبنوة 
للعباس فيكون الحديث ليس من حديث عبد الله» وإنما من حديث أخيه فيكون خطأء وإن قصد الفضل 
فإنه في الحقيقة إتيان بغير اللقب المشهور عن» فإن المشهور بهذا اللقب إنما هو عبد الله لا الفضل. 

هذا الحديث فيه: أن الفضل وأسامة حينما كانا رديفين للنبي الوسر قالا: «لَمْ يَرَلٍ ال 
صان ووس کا ای من سين عرو جد من الموذلفة ما إلى تى لهلهم وی ی 
E‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه بعض المسائل منها: 


2 المسألة الأولى: أنه يستحب التلبية عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة» وعند النفر من مزدلفة إلى 
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منى» فقد حكيا أن النبي صََِنَهعلدوسَلهَ أنه لم يزل ملبيًا. 

0 المسألة الثانية: أنه يستحب الجهر بالتلبية؛ لأنهما كانا رديفين للنبى صََأَلَْعَدَوِوسَلََ وقد سمعا 
تلييته» فدل على جهره الوا بها. 

وأنتم تعلمون أن العلماء لما ذكروا الجهر قالوا: إنه درجات» بل إن الصوت درجات» فأقله في 
الأدميين ويجب هذا القيد المهم أقله في الأدميين تحريك اللسان والشفتين» ثم أعلى منه أن يسمع نفسه. 
وجعلنا هذه درجتين لم؟ 

لآن القراءة في الصلاة للفاتحة وني الأذكار الواجبة كالتسبيح ودعاء الاستغفار المذهب أنه لا بد أن 
يأتي بالدرجة الثانية أن يسمع نفسه. 

والرواية الثانية وهي الأقرب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا يلزم أن يسمع نفسه. بل يكفي أن 
الثالثة: هو أن يجاوز سماع نفسه لكي يسمع من بجانبه» وهذا قريب أو وسط بين الجهر والمخافتة» ثم 
يليه أن يجهر حتى يسمع من بجانبه ولو بعد ثم الرفع الشديد الذي يكون في الأذان وفي نحوها من 
الأمور» ومنها بعض الأدعية» وكله داخل في معنى الجهر الدرجتان الأخيرتان كله داخل في مسمى 
الجهر. 

0 من فقه هذا الحديث أيضا: أن التلبية مشروعة من حين الإحرام كما تقدم معنا في حديث جابر وأنها 
تستمر إلى حين الشروع في التحلل» فإن كان المرء حاجًا فإن أول الأفعال التي يتحلل بها هو رميه جمرة 
العقبة» إذ التحلل يكون بثلاثة أمور كما سيأتينا: 

© أحدها: رمى جمرة العقبة» والثانى: الحلق» والثالث: الطواف بالبيت. 

© وأولها فعا ندبًا: إنما هو رمي جمرة العقبة» فحينئذ إذا شرع في التحلل وأوله: رمي جمرة العقبة 
فإنه يقطع التلبية. 

وظاهر تعليل الفقهاء: أنه إذا قدم شيئًا على رمي جمرة العقبة من الأمور الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل 
أنه يقطع التلبية عندها؛ لأنه شرع في التحلل» هذا ظاهر تعليلهم» وإن لم أقف على نص لهم في ذلك. 


.وناج 520 
E‏ عع ووا كه 
$ ا کے جن لو رد مِنْأدةَالامكار 
وأما إن كان المرء محرمًا بعمرة فإن لم يزل ملبيًا حتى يشرع في التحلل كذلك» ومتى يكون شروعه 
في التحلل؟ 
المذهب عند المتأخرين أنه يستمر في التلبية إلى أن يرى البيت» فإذا رأى الكعبة وقف ولم يلب» 
والرواية الثانية: أنه يستمر على التلبية إلى أن يبدأ بالطواف» وأول المندوبات في الطواف أن يأتي إلى 
المناط؟ فيكون هذا من باب تخريج المناط لا من باب التحقيق» إذ التحقيق متفق. 
إذن: هذا الحديث دلنا على أن التلبية مستمرة إلى حين ابتداء الرمى وابتداء الرمى هو أول أفعال 


التحلل وذكرت التفريع لكم فيما ينبني على أنه أول أفعال التحلل. 
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@ قال المصنف: «51717- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ويا سْدُعَنَةُ اله عل ایت عن شارة ومن عن 
و 
عه 


وينه وَرَمَى الْجَهْرَةَ سبع حَصَيَاتِء وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الذي أَنِْلَتْ عَلَيْه سُورَة الْبَقَرَة. ممق عَلَيْه. 

هذا الحديث حديث ابن مسعود نة من فعله» وقد حكى أن النبي صََلنَءَلِدهِوسَلَهَ فعل مثله. قال 
ابن مسعود وََلَدْعَنَةُ أو جاء عن عبد الله بن مسعود» ونقله عنه تلميذه عبد الرحمن بن يزيد النخعي» 
وكثير من أصحاب ابن مسعود كانوا من النخع من أهل الكوفة. 

ذكر عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود اجَعَلَ الَنْتَ عَنْ يسارو وَهِنَى عَنْ وینو وَرَمَى 
الْجَمْرَةَ» المراد بالجمرة: الجمرة الكبرى؛ لأن هذه الصفة لا تتحقق إلافي الجمرة الكبرى وهي الثالثة» 
وأما الصغرى وهي الأولى» أو الوسطى وهي الثانية فإن لها صفة أخرى ستأتي بعد قليل في حديث ابن 
عمر. 

قوله: (وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتِ وال هذا مَقَامُ الَّذِي أَنْرِلَت عَلَبْهِ سُورَةٌ اة يعني به: 
محمدًا عوالص لالش . 

مر معنا في درس الأمس: أن جمرة العقبة سميت جمرة العقبة؛ لأنها بجانب جبل فهي في سفح جبل» 
كان المرء إذا أراد أن يرمي هذه الجمرة» فلا بد أن يلتف على الجبل فيرميها من تلك الجهة» وأما رميها 
من علو فلأهل العلم فيه قولان -كما تقدم معنا - والمعتمد في المذهب: أنه يجوز رميها من علوء لكنه 


۷ 
کے , 
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حور 
خلاف الأولى؛ لأن ابن عمر رة رماها من علوء لكنه خلاف الأولى. 

سأشرح حديث ابن مسعود بناء على أن الجبل موجود» ثم بعد ذلك سأتكلم ما الذي حدث بعد 
إزالة الجبل؟ 

طبعًا هو جبل ليس بالكبير جبل صغير» السنة في رمي الجمار الثلاث: أن المرء يستقبل القبلة» ففي 
الوسطى والأولى استقبال القبلة سهل؛ لأنها تلة» وسأشرح كيف تكون الجمار بعد قليل؟ 

وأما جمرة العقبة فإنه إذا جعل الجمرة أمام وجهه والقبلة أمام وجهه. فلا يتحقق له ذلك» إذ سيكون 
الجبل بينه وبينهاء فحينئذ يفعل كما فعل ابن مسعود نة ورفعه للنبي وإَِللعَِوسَده: أن يجعل 
البيت عن يساره» ويعني بالبيت: مكة» وليست الكعبة» أي: مسامتة الكعبة؛ لآن المسامتة ليس بواجب في 
جميع ما كان من باب الجهات» فيجعل مكة القديمة أو المسجد الحرام عن يساره» ويجعل منى عن 
يمينه» فإذا فعل ذلك كانت الجمرة استقبال وجهه. 

إذن: هذه الحالة الوحيدة التي لا تكون القبلة في مقابل رامي الجمرة في نفس الوقت مع وجود 
الجمرة أمامه؛ لأنه لا يمكن أن يستقبل الجمرة ويستقبل الكعبة معّاء واضح الصورة الآن؟ 

انظر معي: هناك قو لان لفقهائنا كيف ترمى جمرة العقبة» بناء على هذا الحديث؟ 

© القول الأول: افرضوا أنني هكذا جالس أن أنتم أمامي الجمرة الجمرة تكون أمامي» ومنى عن 
يميني» ومكة أو المسجد عن يساري» ظاهر الحديث نبدأ بظاهر الحديث ظاهر الحديث: أنه إذا جعل 
مكة عن يساره ومنى عن يمينه فإنه يكون مستقبل القبلة» وهذه رواية في المذهب وهو ظاهر الحديث» 
واختار هذا الظاهر جمع من فقهاء المذهب» ومنهم أظن الزركشي وغيره. 

أما المشهور عند فقهاء المذهب: فإنهم يقولون: يفعل هذا الفعل يكون ببذه الجهة» ثم يلف وجهه 
جهة القبلة» ويجعل الجمرة جهة حاجبه الأيمن» لكي يتحقق له أنه استقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن 
يمينه متقدمًا قليلاء ثم يرميها بهذه الصفة» وضحت. 

إذن: المذهب أرادوا أن يحققوا معنى وهو استقبال القبلة الذي سيأتي بعد قليل في حديث ابن عمر 


جمعا بينه وبين صفة جمرة العقبة. 


ور 

قلت لكم: هذا المذهب» لكن الزركشي وجمع من محققي المذهب قالوا: لاء بل لا يمكن أن يكون 
جعل الكعبة عن يساره» ومنى عن يمينه إلا وقد استقبل الجمرة بوجهه» ولم يجعلها على حاجبه الأيمن. 

دليل المذهب في هذه المسألة: لماذا جاءوا بهذه المذهب؟ 

قالوا: لأن حديث ابن مسعود هذا جاء فيه لفظ عند الترمذي زيادة لما ذكر: أنه جعل عن يساره 
ومنى عن يمينه» زاد الترمذي: «واستقبل القبلة» أي: بعد ما جعلها هذه الصفة انحرف فاستقبل القبلة» ثم 
رمى جمرة العقبة» فأخذ فقهاء المذهب بالزيادة التي عند الترمذي» وأما الرواية الثانية» فقالوا: نعمل بما 
ثبت في الصحيح فإنه أظهر في الدلالة. 

@ قال المصنف: 57١‏ وَعَنْ جَابر نة فَالَ: رَمَى رَسُولُ اللو ايوم الْجَمْرَةَيَرْمَ 
التخٰر ی َأمَا بَعْدَ دَلِكَ فَإذَا زَالَتِ السَّمْسٌ. N‏ 

هذا حديث اجَابرٍ نة أن النبي صراكةََووَسام «رَمَى .. الْجَمْرَةيَوْمَ النَّحْرِ ضْحَّى) أي: بعد 
طلوع الشمس؛ لأن الضحى يصدق على الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس» وقد سبق معنا: أن هذا 
هو وقت الندب» ومر معنا ذلك في درس الأمسء ويجوز الرمي قبلها كما فعل بعض أزواج النبي 

قوله: «وَأَمًا بَعْدَ ذَلِكَ أي: بعد يوم الضحى (فَإذَا رَالَتِ السَّمْسُ) هذه الجملة تدلنا على أن الرمي 
للجمار في أيام التشريق: وهو الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر للمتأخر, أنه لا يجوز قبل 
الزوال؛ لأن القاعدة عند الأصوليين: أن أفعال النبي صََِِلنَََنَهوَسَلَهَ التي تخرج مخرج البيان للواجب 
تكون واجبًا. انظر لهذا القيد المهم: أفعال النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ التي بيانًا للواجب تأخذ حكمه فتكون 
واجبة» وإذا كانت بيانًا لمندوب فتأخذ حكمه فتكون مندوبة. 

وهنا قد تقرر عندنا: أن رمي الجمار واجبة» والنبي او وسار بينها بصفة لم يغيرهاء فقد كان في 
كل أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال» بل جاء في بعض الأحاديث: أنه كان ينتظر هو وأصحابه حتى 
تزول الشمس مما يدل على أن زوال الشمس مقصود» ولم يأذن لأحد لا لمتعجل ولا لضعيف ولا لغيره 
بأن يرمي قبل الزوال» فدلنا ذلك على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال» وهذا هو المعتمد في المذهب 
وقول جماهير أهل العلم. 


لقضيكةَالشيخ أد.عبداسلام بنج الشويّع ٠‏ 00000 اها قل ¥ 
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هناك رواية في المذهب أنه يجوز الرمي يومًا واحدًا قبل الزوال وهو يوم النفر سواء نفرت في اليوم 
الأول أو في اليوم الثاني؛ أيام النفر يومان: النفر الأول» والنفر الثاني. 

فمن نفر في اليوم الثاني عشر فيجوز له أن يرمي قبل الزوال» ومن نفر في اليوم الثالث عشر يجوز له 
الرمي قبل الزوال لأجل الحاجة» وعليه حمل الأثر المحمول عن عطاء نة بآنه اختلف عن عطاء 
فمرة قال: بالجواز وعدمه. فحمل الجواز على هذاء وهذه الرواية ذكرها الزركشي وكأنه مال إليها أيضًا 
في شرحه للخرقي 

بالنسبة الآن الوضع الحالي لجمرة العقبة كيف ترمى؟ 

قلت لكم بالأمس: أن الجبل لما أزيل جلسنا فترة وأدركت هذا كان هناك جدار يجعل من جهة 
الجبل» فكانت هي الجمرة الوحيدة التي كان حوضها ليس تامًا وإنما بجانبه الجدار» ثم أزيل هذا 
الجدار؛ لأن فقهائنا يقولون: يجوز الرمي من فوق الجبل» أو من هذه الجهة» وإنما وضع مراعاة لخلاف 
بعض أهل العلم في المسألة» ثم أصبح الرمي من جميع الجهات. 

نقول هنا عندنا أمران» انتبه لهذه المسألة: 

عندنا فعل النبي صَِآَلنَْعَيَهِوسَلَ حينما جعل الكعبة عن يساره» أو القبلة عن يساره» وعندنا المعنى 
الذي فعله النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ في الجمرتين الأخريين وهو استقبال القبلة. 

في جمرة العقبة لم يكن يمكن استقبال القبلة بالوجه عند استقبال الجمرة إلا بالهيئة التي ذكرها فقهاء 
المذهب: إذا جعلها على حاجبه الأيمن» ثم رمى بهذه الطريقة. 

sS 
المعنى؟ هذا محتمل» وما زال أهل العلم يترددون في أفعال النبي صََلنَهَيَنهَِسَلََ إذا كانت معللة» وقد‎ 
نشير لها إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر حديث عائشة.‎ 
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@ قال المصنف: «574- وَعَن ابن عَْمَرَ عه أنه كان رمي الْجَمْرََ َالدا بسَبْع حَصَّيّاتِ يُكَبْرٌ 
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E‏ ن بول ر ETE‏ وم زيي 
ا 0006 EN‏ ھا وَيَقُومُ شتفي الِْبْلةِ تم بذعو فَيَرْفَْيَدَيُْهِ وَيَقُومٌ طَوِيِلا نم ريي 


و رک 


جَمْرَة دات الْعقَبَةِ مِنْ بَطن الْوَادِي وَلَايَقِفٌ عِنْدَهَا نّمَيَنْصَرِفُ فَيَقَولُ: مَكَذَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله 
صا ووس روه الْمْخَارِيٌ). 


SC E a ES 
كنف أو فعله وحكاه عن النبي صرا يووا : «أنَهُ كان رمي الْجَهْرَةَ اليا سَبْع حَصَّيّاتِ) فعله ابن‎ 
عمر وحكاه عن النبي صََََِهعلَهِوسَامَ.‎ 

قوله: «الْجَمْرة الدثياه أي: الجمرة الأولى: وهي الصغرى؛ لأن الخارج من متى الجمرة الأولى هي 
أول ما يقابله وهي الصغرىء ثم الثانية: وهي الوسطى» ثم الكبرى: وهي جمرة العقبة تكون الأخيرة» 
وهي أقرب الجمار إلى مكة» هذا هو ترتيب الجمار كما تعلمون جميعًا. 

وفعل ابن عمر َة إنما كان في أيام التشريق؛ لأن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة واحدة كما 
تعلمون ترمى» وإنما الرمي للثلاث إنما هو في يام التشريق. 

قوله: (يَرْمِى ي ال الاثياةء ما معن رمي الجمار؟ ما هى الجمار الى ترمی؟ 

الذي يرمى ما هو المرمي؟ الذي يرمى هو في الحقيقة تلة وجيل صغيرء هذا الذي يرمى رماه إبراهيم 
السام عندما تراءى له الشيطان فيه» ثم أصبح بعد ذلك نسكاء وشرعه الله عَرَكِجَلَّ لنبيه محمدًا 
بَأَنَهََيَهوَسَلَهَ والمسلمين. 

لم يكن في ذلك الوقت حائط مبني» ولا يوجد شاخص فوقه» ولكن لما شبت الأرض ونمت» وأهل 
العلم يقولون: إن الأرض تشب كما أن الصبي يشب ويطول» واذهب إلى الأحياء القديمة عندنا هنا في 
الرياض ستجد أن بعض البيوت تحت الشارع» ارتفعت الشوارع عليهاء فالأرض تشب» فلما شبت 
الأرض وارتفعت ما تسفيه الرياح وغيره من الأشياء التي تأتي. 

جعل الناس حد هذا الجبل الذي يرمى حجارة جعلوا عليه حجارة» ثم ما زالوا يبنون على هذه 
الحجارة كلما ارتفعت» حتى أصحبت دائرة كاملة مرتفعة» وكان المحل الذي يرمى أسفل منها. 


۷ 
تحت 


يوش دعاك شويع dy o‏ 
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SSS 
إذن: الذي يرمى هو الجبل» ثم بعد ذلك جعل الناس عليه هذا الحائط أو هذا الطوي» فأصبح مكان‎ 
ثم لما اختفى الجبل مع مرور الأيام؛ لأنه صغير جدًا جعلوا عليه شاخصًاء أي: عمودًا ليراه البعيده‎ 
ويعرف أن هذا الذي يرمى دون غيره.‎ 
ينبنى على ذلك أن نعرف مسألة مهمة: أن العلماء يقولون: الذي يكون به الرمى إنما هو الحوض»‎ 
فمن رمى حجارة فسقطت في الحوض فإنه رميه صحيح» ومن رمى الشاخص وسقط خارج الحوض‎ 


إذن: العبرة بسقوطها في الحوضء وليست العبرة بالشاخصء فإنما الشاخص إنما هو علامة لا أثر 


ما الذي حدث الآن؟ وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفهاء ما الذي حدث؟ 

قد يقول بعض الإخوان: إن هذا الحائط الذي أحيط قديمًا وهو الطوي لو قارنته بالجمار الحالية 
لوجدته أصغر بكثير من المحل الحالي» فما الذي حدث؟ 

الذي حدث أنه ما زال الطوي القديم موجودًا إلى الآن ورأيته أكثر من مرة في أيام الإنشاءات 
وبعدهاء ما زال الطوي القديم الحجارة القديمة رأيتها ما زالت موجودة» لكنها أصبحت أسفل الأرض 
تحت في الدور الذي أسفل الدور الأرضي ويسمى الدور القبو أو يسمى ممر السيارات بل تحته. 

ثم لماثم جعل له كعنق حتى ارتفع» فأصبح بعد ذلك جميع الأطباق الأدوار الأربعة هي فوق 
الطوي القديم والجبل القديم والتلة التي جعل عليها هذا الحائط» فالقديم ما زال كما هو لم يغير بالبناء 
القديم» وإنما جعلت عليه كهيئة باللهجة الدارجة المحقان الذي يغير به الزيت» تكون الذي يغير به زيت 
السيارات ايش نسميه يا شيخ؟ في اسم ثاني له؟ القمع نعم» اسم القمع أجملء القمع هكذا فأصبح كهيئة 
القمع» ولذلك كله يصب في الطوي القديم والحائط القديم» ثم تأت آلات الشفط فتبعده مكانًا بعيدًا 
ليأخذ الحجارة الكبيرة» لم يتغير شيء» الطوي القديم هو هو في مكانه لم يتغير» فلم يزد فيه ولا سنتي 
واحد [..] بل الحجارة هذه لها مئات السنين إن لم يكن لها فوق الألف» إذن: هذا ما يتعلق بالجمرة 
اا 
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ل س ل شت با مذو كار 


وير 

المسألة الثانية: قوله: «كَان يَرْمِي» لا يجزئ في الجمار إلا الرمي» وبناء عليه فلو وضع الحجارة 
وضعًا لم يصح» بل لا بد من الرمي» لا بد من فعل الرمي» وأكمله كما فعل النبي صَِآَلنَْعَيَهِوسَلهَ أنه كان 
يرمي حتى يظهر بعض بياض إبطيه فيرمي رمبًا مشاهدًا فيه. 

المسأآلة الثالثة: في قوله: «بسَبّع)» قوله: «بسَبّع» متعلق بالرمي ومتعلق بالحصيات» كونه متعلق 
بالرمي مهم» فلو أن امرأ أتى بسبع حصيات ورماها رمية واحدة» نقول: لم يجزئه واعتبرت رمية واحدة 
وكأنها حصاة واحدة» فالسبع متعلق بالرمي» ومتعلق بالحصيات كذلك. 

ولذا قالوا: إنه لا بد أن يرمي سبع حصيات» فلو رمى حصاة واحدة» وأعاد رميها أكثر من مرة لم 
يجزئه» بل إنهم قالوا في المشهور: إن الحصاة إذا رمي بها صارت كالماء المستعمل» فلا يصح الرمي بها 
مرة ثانية» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية: أنه كما قلنا: إن الماء المستعمل يصح الوضوء به» فكذلك أيضًا يصح الرمي 
بالحجارة المرمي بها. 

المسألة الأخيرة في قوله: «حَصَيَاتِ) وهو جمع حصاة» هذه الحصيات لها شرط ولها سنة: أما 
شرطها فآن تكون حجرية» ولذلك يعبر الفقهاء يقولون: شرطها الحجرية» بأن يكون المرمي به حجرّاء 
أو فيما معنى الحجر مما يلحق بالحجر مما ذكروه» فقد ذكروا مثلا: أن من رمى بعض المعادن التي تشبه 
الحجارة تأخذ حكمه؛ لأنها قد تكون مختلطة بالحجارة» فإن رمى شينًا ليس حجريًا كزجاج ونحوه فإنه 
لا يجزئه» بل لا بد أن يكون حجريًاء هذا الواجب. 

المستحب ما مر معنا: أنه لا بد أن يكون أو يستحب أن يكون مثل حصى الخذف» وبناء عليه فلو زاد 
حجمه فرمى بحجارة كبيرة» نقول: أجزأه لكن خلاف السنة؛ لوجود الشرط وهو [..] صفة الاستحباب. 

قوله: ايُكَبُرٌ عَلَى در كَل حَصَاةٍ» هذا يدلنا على أنه يستحب التكبير مع كل حصاة مع الرمي» أي: 
حال الرمي. 

قال: «ثُمَ يَقَدَهُا أي: ما بعد ما رمى النبي ةيوسم الجمرة الأولى تقدم» والعلة في ذلك قالوا: 
حتى لا يصيبه الحصى فيتأذى به» ونعلله علة أخرى: لكي لا يؤذي غيره بالزحام؛ فهي فائدة له. وفائدة 
لغيره. 


کے 
وير 

قال: ثم تقدم حتى ايُسْهلٌ» أي: حتى يذهب إلى أرض سهلة» وهم إذا أرادوا أن يقولوا ذهب إلى 
مكان منخفض» ل ذهب إلى مكان مرتفع» قالوا: أنجد, فالارتفاع إنجاد 
والوول [الاتخقاضن امال جد الأرضن السيلة: 

فذهب النبي ورسم إلى مكان منخفض ليس فيه الناس يستطيعون الرمي فهو بعيد عن 
الناس» فقام فيه ودعا. 

قوله: «فيقوم فيشتفبل ابل أي: عندما ابتعد عن الجمرة ١قيعَومُ‏ طَوِيلًا وَيَذْعُو وَيَرْفَعُيَدَيْها وهذه 
من المواضع التي يستحب فيها إطالة الدعاء مع رفع اليدين» ومر معنا أكثر من مرة أن صفة رفع اليدين 
أربع صفات: 

© الصفة الأولى: أن تكون الكفان قبل الوجه وقبل السماء بحيث أنها تكون هكذا عند الصدرء وبطن 
الكفين قبل وجهه وقبل السماء. 

© الصفة الثانية: أن يكون بطن الكفين قبل وجهه» وأطرافهما إلى السماء هذه الصورة» فيجعلهما 
قبل وجهه» فيكون بصره أمامه. 

© الصفة الثالثة: من الدعاء: قالوا: أن يجعل بطن كفيه إلى السماء» وظهورهما إلى وجهه بحيث أنه 
يرفع كفيه فوق رأسه. وهذه الصفة الثالثة في رفع اليدين بالدعاء. 

وهذه الصفات الثلاث كلها من أدعية الرغبة» أ ی: إذا طلبت من الله عل شيئًا ورفعت يدك فارفعه 
بهذه الصفات الثلاث» وقد جاء في الأثر دعاء الرغبة ببطون الأكف. ودعاء الرهبة بظهور الأكف. 

© الصفة الرابعة: هي صورة دعاء الرهبة إذا خفت شيئًا فإنك تدعوه بظهر الأكف بأن تجعل ظاهر 
الكف هذا يسمى ظاهر الكف» بأن تجعل ظاهر الكف قبل السماء» وبطونهما قبل وجهك على هذه 
الصورة» فتدعو فتقول: يا رب يا رب. 

إذن: هذه صور رفع اليدين أربع الواردة عن النبي صََِنَعَلِوسَلهَ إن لم تأت بأي منها فتأتي بالصورة 


الخامسة الذي جاء في حديث ابن عباس: وهو أن تشير بإصبع كما عند أبي داود. 


قوله ابي O‏ : الجمرة الوسطى» «ثم أذ ذّاتَ الشّمَال»» قوله: اشم أذ ذَّاتَ 


3 فخ بغار 

ي ج جه کے و صد 
م کو ن رام ينا د اةالاخكار 
ا الا يدلنا على أنه ]ذا ال له رمي الجمرة الصكرى أن يجعلهًا ع سار ويذهب يسا 
ويستقبل القبلة ويدعوء وإذا رمى الوسطى جعلها عن يمينه» وأخذ ذات الشمالء أي: يأخذ ذات 
الشمال» وجعل الجمرة عن يمينه وتقدم قليلًا مع ذات الشمال. 

فالأولى: يبدأ باليمين يأخذ ذات اليمين» وتكون الجمرة عن يساره في الدعاء والثانية: يذهب لليسار 
ويجعل الجمرة عن يمينه» لماذا هذه الصفة؟ 

لأن جمرة العقبة إنما تؤتى من الجهة التي تكون من ذات الشمال» فناسب أنه إذا خرج من الجمرة 
الوسطى أن يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال. 

قوله: «قَيْسهل» وعرفنا معنى يسهل» «وَيَقوم مُسْتَقبلَ الْقَباة ‏ تم يدعو فيرع يبه وَيَقُومٌ طَوِيلَا» وهذا 
يدلنا على استحباب ما ذكرناه قبل قليل. 

قوله : نَم يرْمِي جَمْرَة دَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) هذه المسألة مهمة: : وهو قضية رمي جمرة العقبة 
من بطن الوادي» ذكرت لكم في الأول: أن العقبة خلفها جبل ورميها له حالتان: 

إما أن يأتيها من بطن الوادي» وهذا هو السنة» والحالة الثانية: أن يرميها من فوق جبلهاء والمذهب 
أنه يجوز الرمي من علوء ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يأتيها من بطنها كما فعل النبي 
َِزَدَعََنهوَسَلَرَ واستدلوا على ذلك: أن ابن عمر لما زحم رماها من علو فأصاب الجمرة» إِذَا فالإتيان 
من بطن الوادي إنما هو سنة» هل يقال الآن: أن الإتيان من بطن ما يحاذي بطن الوادي سنة» أم ليس 
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الأمر محتملء فإن قلنا: إن فعل النبى صََلنَهعَِتوَسَلَرَ معلل» فنقول: إن الإتيان من بطن الوادي إنما 
كان لأجل وجود العقبة وقد زالت العقبة» وإن قلنا: نأي بالصورة كما هي فإنه نأتي كما فعل النبي 
َبَأَلنَهءَلِتِوسَلَمَ ونأتيها من ذات الشمال» ونأتي بالمكان الذي جاء منه صرإة ووسر . 

قوله : ولا ية : اوسا ا ة الثالثة لا دعاء بعدها سواء في يوم النحرء أو في أيام 

قوله ل تصرف يقل AES‏ يي ا 


معنف 
eA“ .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ 1 سس 
لفضيلةالشوج أد. عبد ا سلاء ب ناشوي 7 4 


حير 
اووس لما فعل هذه الأفعال قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وبعض رواة الصحيح نطقوه: 
«لتأخذوا» بفتح اللام» وذكر بعض الرواة: أن هذا النطق بفتح اللام هو الأشهر عندهم» ولكن كلاهما 
ثابت عنه صََِلَنََلتَهِوسَلَرَه وجاءت به الرواية والنقل: لتأخذواء ولّتأخذواء فتكون إما أمرًا وإما تعليلاء لاما 
من باب التعليل «لتأخذوا». 

@ قال المصنف: (576- وعنه 0 ل الوسر ال «اللّهُمَ ا( حم الْمُحَلَّقِينَا قَالُوا: 
وَالْمْمَصَّرِينَ يا سول الل قَالَ في الثالئة: «وَالْمُقَصَرِينَ متمق عَلَيْه. 
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هذا الحديث أيضًا حديث ابن عمر: «أَنْ ر 


تعنم 


سول الله مادو قال: : الهم ازم : م الْمُحَلَقِينَ». 

قوله: 3 ول الف 2 مكدو تال هذا القول انتما كان مته لايا ني يوه الحديبية 
حينما أحصر صَََِهعلِوسَلَرَه ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فليس الدعاء هناك خاص 
بالصحابة فقط» وليس خاصًا بالمحلق للإحصارء وإنما كل من حلق أو قصر لأجل النسك. 

قوله : الله از حم الْمُحَلَقِينَ المراد بالحلق: : هو إزالة الشعر بالكلية» حتى لا يبقى شيء يزال به» 
ا «قَانُوا: وَالْمْمَصّرِينَ»» تكلم العلماء في بيان المبهمات» من الذين قالوا؟ 

لهم كلام طويل جذا ني المبهمون في الأحاديث» ومن ¿ أشهر من ألف فيهم: محمدبن طاهر 
القيصراني» وقبله الخطيب البغدادي» ألفوا كبا في المبهمين في رواة الأحاديث من الصحابة منهم. 

قيل: إن الذين قالوا ذلك» قيل: إنهم عثمان بن عفانء وأبو قتادة؛ لآن الصحابة كلهم كما نقل ذلك 
ابن سعد في «الطبقات»: كلهم قد حلق رأسه إلا عثمان وأبا قتادة فإنهما قصراء قالوا: والظن أنهم أرادوا 
دعاء النبي اال ووسر لهم. 

قوله: «قَالُوا: وَالْمْمَصّرِينَ يَارَسُولَ اللو» الواو هنا يسميها العلماء بالتلقينية» ويسمى العطف التلقيني» 
أي: قل يا رسول الله: وارحم المقصرين» وهذه جاءت في كتاب الله عَرَصِجَلَّه في قوله سُْبْحَانَهوَتَعَالَ : طني 


وس صا 


جَاعِرْكَ لِلنَّاس ماما قَالَ ل ومن دربي 4 [البقرة: ٤‏ ]ا آي: : واجعل من ذريتي أئمة. 


قال صان ووس «فِي التَالكَة) أ بعد ما دعامرتين: «وَالْمُقَصضََرِينَ أي: اللهم ارحم المحلقين 
والمقصرين» فالأولى قال: «اللَّهُمَ ازم 3 م الْمُحَلَّقِينَ الثانية قال: «اللّهُمَ از حم الْمُحَلَّقِينَا الثالثة قال: 
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اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» فدعا للمحلقين ثلاثاء والمقصرين مرة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: هذا الحديث أصل في أن الحلاقة أو التقصير نسك» ووجه الاستدلال في ذلك: 
قالوا وهذا وجه الاستدلال ذكره القاضي -عليه رحمة الله- قال: لولا أن الحلاقة نسك لما استحقوا 
لأجله الدعاءء ما استحقوا الدعاء لو لم يكن نسكا؛ لأن القول الثاني الذي نقل: أنه استباحة وليس نسكاء 
والاستباحة فعل شيء يستباح به» فليس عبادة فلم يكن نسكاء وهذا هو المجزوم به. 

بل إن الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله- قال: لا يصح أن ينسب لمذهب الإمام أحمد قول فيه: أن 
الحلاقة استباحة» وإنما هو وجه واحد وقول واحد في المذهب: أن الحلاق نسك. 

0 وهذه مسألة مشهورة جدا: وهي قضية نفي الخلاف في المذهب قد يوجد خلاف ثم ينفى» هذا 
النفى يدل على تحقيق يق في المسألة» وله قواعد في نفي الخلاف» هذا نفي الخلاف بعد وجود في قواعد له. 
ومن أكثر الذين شهر عنهم نفي الخلاف: ابن أبي موسى في «الإرشاد» له قواعده الخاصة به» ومنهم 
جماعة يعنى ليس هذا محل ذكرها. 

من فقه هذا الحديث كذلك ما دل عليه ظاهر الحديث: أن الحلاق أفضل من التقصير وهذ واضح. 

من فقه هذا الحديث كذلك: أن الحلاق أو التحليق لا يكون إلا لمن له شعر» فمن لا شعر له فلا 
حلق ولا تقصير» وهذا هو المذهب» فإن من لا شعر له: إما لكونه أصلعء أو لكونه حديث عهد بحلاق 
فإنه يسقط عنه هذا النسك بالكلية للعدم» ولا نقول: إنه يمر الموسى على رأسه» فيسقط عنه النسك 
بالكلية. 

كما أن من فقه هذا الحديث: أن تسمية الفعل للحلاق للشعر يدلنا على أنه لا بد من حلاق جميع 
الشعر» ومثله يقال أيضًا في التقصير: فلا بد من تقصير جميع الشعر. 

أيضًا من سنن الحلاق ما ذكره العلماء : أنه يستحب أن يبدأ بيمين رأسه قبل شماله» ويجوز له أن 
SS‏ : أن النبي صالةََيوَسَامّ قال: للقي 

فسمى النبي صبَأَلَتََلِيَووَسَلَءَ الفاعل والموكل لغيره محلقاء فدل ذلك على أنه لا أثر له. 


چ . 
حير 
بل إنه يجوز أن يوكل على المعتمد من المذهب يجوز له أن يوكل من لم يتحلل» فالمحرم يجوز له 
أن يحلق غيره؛ لأن هذا نسك وهو مأذون به شرعاء فدل على جوازه» إنما ممنوع المحرم من أن يحلق 
شعر غيره إذا كان لا يجوز حلقه حينما لم يكن نسكا. 
من لطائف هذا الحديث ما أشار إليه الوزير أبو المظفر ابن هبيرة وهذا من أئمة الفقهاء والمحدثين 
-عليه رحمة الله- وهو من كبار فقهاء المسلمين» وكتابه من أعظم الكتب وهو كتاب «الإفصاح». 


هذا الكتاب ذكر فيه إشارة وهذا يسمى التفسير الإشاري» وتعلمون أن التفسير الإشاري لكتاب الله 
وسنة النبي صََِآَلََدعَدِوسَلهَ مقبول بشروط ليست على إطلاق التفسير الإشاري كما يفعله بعض 
الخرافيين» وقد جاء التفسير الإشاري عن بعض السلف» ولكنه له شروط كثيرة جدًا. 

ذكر تفسيرًا إشاريًا جميلًا فقال: إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المحلق مقدم على المقصرء وأن 
المحلق يتناول معناه المرتفع» والمقصر هو المقصّر في الفعل فكل من كان محلقا في فعله في طلبه العلم 
مثا وفي اجتهاده في القيام دخل في هذا الدعاء؛ وأما المقصر ما دام صادقًا عليه اسم الإيمان والإسلام 
فهو داخل في دعاء النبي صََلنَهَيَتهوَسَلََ له مرة» وغيره داخل في عموم الثلاث. 

وعلى ذلك فهذا التفسير الإشاري يدل على أن كل محسن في شيء من العبادات محلق فيه فإنه 
يرجى له الدخول في دعوة النبي عَبَنَهاآضَكاْوَالسَكة والعلم عند الله عَرَتجَلّ. 


أن 


@ قال ا مصنف: «517- وَعَنْ عد الله بْنِ عَمْرِوِ بن الْعَاصٍ يته أن رَسُولَ الله صََلنَعَوسَ1َ 


وَقتَ في حب الوَدَاع فَجَعَلُوا يشالو O‏ لَمْ عر َحَلَقَتْ قَبْلَ أن أَدْبَحَ . قَالَ: : اذب ولا حرّجَ) 
فَجَاءَ آخر فَقَالَ: لَمْ أشعْز مَتَحَرْتُ قبل أَنْ أَزمِي قَالَ: ازم ولا حَرَ رَج1 فما سيل يَوْمَئِذ عَنْ شَيْءِ قم و 
a‏ لَ: «افعل ولا حر 28 تق ع 


3 
أن 


هذا حديث اعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَاص تة ا صان ووسر وَقَفَ في حَجَّةٍ 
الْوَدَاع»» ووقوفه هذا كان في يوم النحر: وهو يوم الحج الأكبرء وهذا اليوم هو أعظم الأعمال تفعل فيه 
بل أكثر الأعمال تعمل فيه: كالطواف» والحلاق» والرمي» والمبيت» وغيرها من الأعمال تفعل في هذا 
اليوم. 


E a‏ َهُ» أي: يسألون النبي اة ووسر أسئلة كثيرة اال ج أي :من الأسغلة 


0 
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سے سے وا و 


التي سئل عنه النبي بَرَلنَدعبدَ سل فقال: لم أَشْعْرْ عر قلقت قبل أن أَذبَحَ). 

قول الرجل جل: «لَمْ أَشْعْرْ) اختلف أهي ثابتة في الحديث» أم لا؟ وقد ذكر الإمام أحمد فيما نقل عنه 
أظن إسحاق بن منصور أنه قال: إن شعبة لم يذكره هذه الزيادة؛ وهي: ١لَمْ‏ أَشْعْرٌ. 

قال: ولكن مالكًا والناس يروونها عن الزهري» وهو في الحديث» فجزم الإمام أحمد أن هذه الزيادة 

هذه الزيادة ينبني عليها الخلاف في المذهب على روايتين ن: أن هل ترتيب الأعمال في الحج في يوم 
الحج وهي الأعمال الثلاثة أو الأربع» هل من تركها متعمدًا قاصدًا عليه دم أم لا؟ 

هناك رواية في المذهب: أن عليه الدم» واستدلوا بظاهر هذه الزيادة وهي كلمة «لَْ أَشْعْرٌا والرواية 
الثانية: أا أنه ليس عليه دم» ووجهوا رواية «لَمْ أَشْعْرُ) بأنها من الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في 
الحكم» كقول أبي هريرة: بال أعرابي في مسجد النبي عسل فوصفه بكونه أعرابيًا لا أثر له فهو 
وصف طردي لا ينعكس» ومعنى ذلك أنه لا أثر له في العلية. 

فحينئذ قال: «لَمْ اعرا ليس بلازم» قالوا: وقد جاء أيضًا في بعض الألفاظ كما ذكرت لكم أنه ليست 
فيه ولم أَشْعْراء فدل على أنه جائز مطلقًا. 


قوله: «فَحَلَقَتُ قَبْلَ أَنْ اَذ بَحَ» هذا يدل على أن الحلاق يجوز قبل الذبح النحر» فقال: «اذْبَح ولا 


و 2-0 
ر ت ر اهي ب صي 


حَرَحَ) و«جاء عر فقال: لَمْ شع ترت قبل أن أَرْمِي) فقال: م آي: اجا حَرّحَ). 

قال: فما سيل پو موقن كيو 13 3] قر : يَوْمَِذ) أي: يوم النحر» ولذلك ذكر فقهاؤنا أن 
هذا الحديث إنما هو خاص بأعمال يوم النحر هي التي يجوز التقديم فيها والتأخير» وما عداه فلا يدخل 
فيه هذا العموم. 


a u 
قوله: «قدم ولا‎ 


(٣‏ خرًا التقديم والتأخير ينظر له بجهتين: : إما باعتبار الترتيب» وإما باعتبار الزمان. 


ف باعتبار الترتيب يجوز تقديم الرمي على الطواف» والطواف على الحلاق» وهكذا من الأمور 
الأربع الواردة فعلها في هذا اليوم» هذا يسمى التقديم والتأخير في الترتيب أي: هو الأول. 


2 


والتقديم والتأخير ز انا ي: أن تؤخر بعض أفعال يوم النحر إلى وقت بعده» فيجوز للمرء أن يؤخر 


۷ 
e 


SS 
رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني وهو يوم الحادي عشر أو الثالث أو الثاني عشرء وسيأتينا بعد قليل إن‎ 


شاء الله. 

ومن الأمور التي تدخل في التأخير: أن بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت: أن رجلا قال: «يا رسول الله 
لم أشعر فرميت بعد ما أمسيتء فقال: افعل ولا حرج». فهذا من باب التأخير في الزمان. 

لكن ما معنى أمسيت؟ المعتمد أن المراد ب أمسيت أي: بعد الزوال» قالوا: لأن أحمد قال: إن أهل 
مكة يقولون بعد الزوال: كيف أمسيت؟ وقبل الظهر أي: قبل الزوال» يقولون: كيف أصبحت؟ 

وما زال عادة العرب عليه إلى وقتنا هذاء الضحى تقول لصاحبك: كيف أصبحت؟ إذا سلمت عليه 
بعد الظهر تقول: كيف أمسيت؟ 

فالعرب تسمي ما بعد الزوال مساءً» ومن ذلك أخذ فقهاؤنا: أن رمي جمرة العقبة يمتد وقتها إلى 
غروب الشمس» لقوله: «بعد ما أمسيت» أي: بعد الزوال» وأما الليل فليس محلا للرمي» فإن لم يرم في 
النهار أجل الرمي إلى نمار اليوم الثاني. 

والرواية الثانية في مذهب أحمد وعليها الفتوى: أن قوله: «بعد ما أمسيت» يشمل ما بعد الزوال» وما 
بعد غروب الشمس» وعلى ذلك فيجوز الرمي حتى بعد غروب الشمس. 


@ قال المصنف: 5171- وَعَنْ اليه ]لعن أن رَسُولَ الل صَبَآلئَةعَلدوَسٌَ كر قبل 


بأد 


لَّ الله و صالة ووس اواك اتدل أ : يحلق 


اي ل 
واه كم و صان ووس ان 

الحقيقة أن إيراد هذا الباب في هذا المحل فيه نظر وتأمل» ولا يصح إيراده هناء وإنما يؤجل هو 
ال سه :وشيب للف دي «الْمِسُوَر بن دوق رنه إنما كان في صلح الحديبية» وليس 
متعلقًا بأفعال الحج» فالأنسب تأجيله إلى الحديث عن أحكام الإحصارء وسيأتينا إن شاء الله في باب 


اج 0 
ا کے و کے 
۸ اپ ل يتبج بو وين أ مكار 
کک 
4# وعلى العموم فحديث المسوربن مخرمة يدلنا على مسألتين: 
0 المسألة الأولى: يدلنا على وجوب ذبح هدي الإحصار إلا من اشترط كما سيأتي إن شاء الله» فقد 
ي: أمرهم بالذبح» فقول الت ص اووس : أمرهم بذلك يدل على متحه الأمر 
إلى الذبح وليس للحلق؛ لأن الحلق عندنا كما سيأتي هو سنة. 
إذن: أمرهم الأمر عائد» لماذا؟ للذبح؛ لأن الحديث يحتمل أن الأمر يعود إلى ثلاثة أشياء: إما 
للذبح» وأما الحلق» وإما تقديم الذبح على الحلق؛ لأنه قال: «تَحَرَّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ)» ولكن نقول: إن الأمر 
متجه للنحر فقط دون ماعداه. 


5 
ا 
Ê‏ 
ا 


0 المسالة الثانية: في قول المسور: إن سول اللو متووار نَحَرَ قبل أن يَخْلقَّ) حال إحصاره 
صََِنَعَلِوسَكَرَ سيأتي معنا إن شاء الله: أن الحلاق للمحصر ليس بواجب» وعلى ذلك فيكون فعل النبي 
ةيموسر ليس من باب فعل الواجب» وإنما معنى ذلك: أنه نحر ثم تحلل» فالحلاق هنا ليس نسكا 
وليس واجبّاء وإنما هو تحلل» وبذلك تتضح الأحاديث وتجتمع ولا تفترق. 

@ قال المصنف: -57/١‏ ورعن اة ها قَالَتْ: قال رَسول الله صااة يوسا : ذا رَمَيِتَم 
وَحَلَفْتُْ َقَدَ حَلَ لَكُمُ الطَِّبُ وَل شَيْءٍ إلا التسَاء» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف». 

هذا حديث «عائشة وَيَِايَدْعَتهَا) وهو حديث ينبني عليه من الفقه مسألة مهمة جد ولذلك فإن 
المصنف رَجةأللَهٌ ضعف هذا الحديث» وتضعيفه لهذا الحديث ليس بدعاء فإن أبا داود لما روى هذا 
الحديث ضعفه» وأعل هذا الحديث بعلتين؛ وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق الحجاج بن أرطأة» 
عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ريڪا 

۵ العلة الأولى: وهي التي أعل به أبو داود: أعله بأن حجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري» فحينئذ 

۵ العلة الثانية: في هذا الحديث: أن حجاجًا هذا متكلم فيه» والكلام فيه مشهور جدًا وهو أغلب 
أهل العلم على ضعفه»ء وإن كان حديثه صالح للاحتجاج ما لم يعارض غيره. 


لكن على العموم هذا الحديث مع ضعفه وخاصة زيادة (وَحَلَقَنَمُ) التي سيأتي بعد قليل فإنه قد تفرد 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ أد. عب السام ب ناشوي 1111606 ممم — 2% ۲ 4 
د 


بها حجاج ب بن أرطأة» إلا أن عامة أهل العلم على العمل به» ولذلك يقول الترمذي > ماله مع أنه لم يرو 
هذا الحديث» لكن ذكر نصه» قال: العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه يعمل به. 

وهنا نقف مع مسألة مهمة أريدك أن تعرفها في مسألة فقه الحديث: أن ليس كل حديث ضعيف لا 
يعمل به» وهذا معنى قول الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس» بعض الناس يظن أنه 
إذا تعارض القياس والحديث الضعيف قدم الحديث الضعيف» لا ليس هذا مراد الإمام أحمدء وإنما 
مراد الإمام أحمد: أنه إذا توافق القياس مع الحديث الضعيف في الدلالة على حكم واحدء فأن استدل 
بحديث ضعيف أحب إلي من أن استدل بالقياس» وهذا يسمى الاستدلال الأثري» فإن أهل الأثر وأهل 
الحديث معنيون بالاستدلال بالأحاديث» ولذلك يفرقون بين المحدثين وفقهاء أهل الحديث. 


وهناك صور من الأحاديث الضعيفة المجمع على العمل بهاء فقد حكاه الشيخ تقي الدين نحو من 
أربع مرات الإجماع على العمل بالحديث المرسل» والعلائي حكاه قول أكثر أهل العلم إلا بعض 
الضعيف. 

أنا قصدي من هذا أن بعضًا من إخواننا إذا رأى حديثا ضعيمًا رماه» أو رمى به عرض الحائط ولم 
يستدل به مطلقاء وإن وافقه قول أهل العلم وعامتهم كما قال الترمذيء وإن وافقه قول كبار الصحابة» 
وإن وافقه أحاديث أخر تدل عليه» وإن وافقه النظر الصحيح. 

وهذه المقدمة آت بها؛ لأن هذا الحديث عمد به فقهاؤنا واستدلوا بأحاديث أخر استدلوا على أنها 
تدل على معناها. 


هذا الحديث فيه: أن «عَائْشَّة رَتدَنَدْعَنْهَا قَالْتْ:) أن النبي صَأَلْتَعَلتووْسَلَرَ قال: «إِذَارَ ey‏ 
رميتم جمرة العقبة في يوم النحر هذا المراد ١وَحَلَقَتَمْ)‏ الحلاق هنا طبعًا زيادة «وَحَلَّقَتَمُ) هذه ته تفرد ها 
حجاج» وهي من الألفاظ الضعيفة التي ضعفت في الحديث» ولم يوردها غيره. 

قوله: «قَقَدَ حَلّ لَكُمُ الطَّْبُ» الفاء هذه للتعقيب» أي: لتعقيب الحكم على الفعل الأول» وترتيب 
الحل حل الطيب وغيره على هذه الأفعال دليل على أنه يحصل بها. 
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ور 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا : وهو أنه استدل بهذا الحديث على أن التحلل الأول 
يحصل باثنين من ثلاثة: وهو رمي جمرة العقبة» والحلق» والطواف» وذلك أن النبي صَِآَلنَْعَيَهوسَلهَ رتب 
التحلل الأول على فعل اثنين» والثالث وهو الطواف يتحقق به التحلل الأكبر وهو التحلل الثاني» وثبت 
في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه يجوز تقديم بعضها على بعض» ويجوز تأخيرها عن يوم النحر» 
فدلنا ذلك على أن من فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل له التحلل الأول وهو الذي يبيح له كل شيء إلا 
النساء كما سيأتي» وهذا القول هو مشهور المذهب وهو الذي نص عليه أيضًا الشيخ تقي الدين وغيره. 

هناك رواية في المذهب قوية جذدا: أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقطهء بناء على أن زيادة 
«وَحَلَقَنُ) في حديث عائشة ضعيفة؛ ولأنه جاء من حديث ابن عباس وغيره: أن التحلل يحصل بالرمي 
فقط. 

ولكن قول أكثر أهل العلم وأنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة» وأن التحلل لا يحصل إلا بالرمي 
والحلاق قول هو الذي فيه الاحتياط» والإنسان في نسكه يسعى للاحتياط» والاحتياط يكون بفعل 
الأكمل والأكثر. 

0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: قوله: «حَل لَكُمْ الطب 1 شَئْءٍ إلا النَسَاء» هذا معنى التحلل 
الأول: وهو أن يباح له كل شيء إلا النساء» وقد اختلف فقهاء المذهب ما المراد بقوله: إلا النّسَا على 
قولين: فالمشهور من المذهب: أن المراد بالنساء الوطء والمباشرة لشهوة بأي صور المباشرة بشهوة 
سواء لمسًا أو تقبيلًا أو غيره» وعقد النكاح؛ فشمل ثلاثة أشياء: الوط ومقدماته وهو المباشرة بشهوة 
بحائل أو بدونه» ومن ذلك أيضًا عقد النكاح. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله-: أن المحرم إنما هو 
الوطء ومقدماته فقط» وأما عقد النكاح فليس من المحرم وهو الوطء؛ لآنه محلق بالطيب» ولذلك يرى 
الشيخ تقي الدين أن الطيب مقدمة النكاح» وليس مقدمة الوطء أنه مقدمة النكاح» فإذا حل الطيب وهو 
مقدمة النكاح» فلأن يحل النكاح نفسه من باب أولى» هذه عبارة الشيخ بالنص» وجزم تلميذه ابن مفلح 
أنها اختيار الشيخ. 


لتضيكةالشيخ أ د عبد السلا مب ناشوي كفل © 
e‏ 


التحلل الثاني. 

@ قال المصنف: (1۲۹- وَعَنِ ابْنِ عباس يتا ء وا 2 تاقيرو ال الیش على 
ا حل 57 يقَصرنَ) وواه دود ِإِسْتَادٍ دِحَسَنٍ). 

هذا الحديث حديث («ابْنِ عباس يكن أن النبي ةيسآم قال: الَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ 
وَإِنَمَا يُقَصَّرْنَ) هذا الحديث فيه: أن المرأة لا يشرع في حقها الحلقء وعللوا ذلك قالوا: لأن الحلق في 
حق المرأة مثلة» وإنما يشرع لها التقصير. 

الأمر الثاني: أنه يشرع لها التقصير وصفته في حقها أن تأخذ مقدار أنملة» والتقدير بالأنملة جاء عن 
ابن عمر وَوَلََدُعَنْهُ فأخذوا هذا التقدير منه؛ لأن القاعدة كما قال فقهاؤنا كثيرًا ما يقولونها: أي شىء مقدر 
نرجع فيه بثلاثة أمور: إما النص» وإما اللغة» فإن لم نجد رجعنا إلى العرف. 

وهذا التقدير مقدار ما يقص من شعر المرأة أخذنا به بقول الصحابي وهو قول ابن عمر؛ لأننا لا 
نعلم له مخالقاء وعندهم أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة. 

لكن الأخذ بمقدار الأنملة هل هو على سبيل التحديد» أم على سبيل التقريب؟ 

ذكروا أن ظاهر عبارة الخرقي أنه على سبيل التحديد» فلا يجوز النقص عنهاء والذي رجحه أبو 
محمد ابن قذامة ومشى علية المتاخرون؛ أنه على سبيل التقريب» ولذلك قالوا: زه تقص المرأة من 
ضفائرها مقدار أنملة فأقل» فيجوز لها أن تنقص عن أنملة» وهذا هو الأصح؛ لأن القاعدة أن أغلب 
المقدرات وليس جميعها أن أغلب المقدرات على سبيل التقريب على سبيل التحديد. 

صفة القص أنها تنظر بمقدار الأنملة أو أقل وتقصه؛ لآن بعض النساء تظن أنها تلف على إصبعها 
على أنملتها من شعرها ثم تقصه» هذا يكون أطول من الأنملة» لا الأنملة أو أقل من الأنملة فإنه يجوز 
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قصه. 


# قال المصنف: 70> - وَعَنِ ابن عمَر و تة: الحاو نولسري رنه اسَْأُدّنَ 


hl‏ صان ووسر أن يت بِمَكَة الي مِتى» مِنْ أجل سايقو تاذ لَه. 4 متمق عَلَيْها. 


تھے ا 


هذااحديك اتن غ 18 أن العكات كز عد للت ب عم النبي ليله «استَأذَنَ 


کک ُ u‏ 3 
3 0 کے ن ب ارام ین ادل 2 
_- 
رَسُولٌ اللو صِزَلَءَلِنَوسَلَهَ أن يبت بمَكَةَ) بمعنى: أنه لايبيت في منى» «مِنْ أجل سقايتهء فَأَذنَ لَه النبي 
العباس كان له السقاية» وهذا الذي كان أيضًا لبني هاشم كانت لهم السقاية» أي: سقاية ماء زمزم 
وهذا الحكم سنتكلم أن المراد بالسقاية: سقاية زمزم» سأشير له بعد قليل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: يدلنا هذا الحديث على أن المبيت ب منى واجب؛ لأن تخصيص العباس ووَدَاَدُعَنْهُ 
بالإذن يدل على أن غيره لا رخصة له وليس بمأذون له» فدل على أن المبيت مها واجب وهو من واجبات 
الحج» وليس ركثا؛ لأن الركن لا يسقط بحال. 

وقد أسقط النبى صَإََِنَةعََهِوسَلََ المبيت ب منى عن السقاة والرعاة» فدل ذلك على أنه واجب وليس 
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رکا 

0 المسألة الثانية: أن المبيت ب منى يختلف عن المبيت بمزدلفة» إذ بالمبيت بمزدلفة يصح ولو 
جزءًا إذا كان بعد نصف الليل» وأما المبيت ب منى فالمقصود به المكث ب منى أكثر الليل» والقاعد عند 
فقهائنا أن المراد بالأكثر هو النصف والزيادة عليه ولو شيئًا قليلًا كدقيقة» ولا يفرقون بين أول الليل 
وآخره» فلو مكث النصف الأول» أو النصف الأخيرء أو نصف في الوسط بينهماء فإنه يكون حينئذ قد 
بات إذا زاد عليه دقيقة. 

2 المسألة الثالثة: أن المبيت ب منى واجب كما ذكرناء أو كما ذكر العلماء أنه واجب» فإذا ضاقت 
منى بأهلهاء فهل يسقط الواجب؟ نقول: لاء لا يسقط كصلاة الجماعة» وإنما يأخذ مجاوره حكمه. 

ألم نقل في الجماعة: أنه إذا اتل المسجد لم تسقط الجماعة» وإنما يصلون مع الإمام إذا كانوا يرون 
المأمومين؟ نقول: مثله في منى» فإن الحكم في منى متعلق بالزمان» وعلى ذلك فمن لم يجد مكانًا في 
منى» لو كان له في منى» فينظر أقرب مكانًا يكون فيه الحجيج متصلين ب منى» ويجوز له حينئذ المكث 
فيه ولو كان خارج منى» إِذَا فالعبرة بالاتصال. 

وهذه مبنية على القاعدة المشهورة: أن الأمر إذا ضاق اتسع حكمّاء واتسع مكاناء واتسع كذلك 
زمانًا. 


CA 


۷ 
حك 


تسيانشتغ أ ڪدالساكمبن يشون ي س 


ا 


وير 

2 المسألة الرابعة: هذا الحديث يدلنا على سقوط المبيت عن السقاة والرعاة» وعندنا في سقوطه 
عن السقاة والرعاة أمران مهمان: 

© الأمر الأول: أن المراد بالسقاة الذي يسقط عنهم المبيت هم سقاة زمزم فقط» وأما سقاة الماء غير 
زمزم فإنهم يكونون داخلين في آهل الأعذار» فيدخلون في عموم أهل الأعذار» وسنتكلم عن حكم آهل 
الأعذار. وهل يسقط عنهم المبيت في منى» أم لا بعد قليل؟ 

إذن: نريد أن نصل لمسألة وهو أن المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت في منى سقاة زمزم نص 
على ذلك فقهاؤنا دون غيرهم» وأما غيرهم فهم ملحقون بأهل الأعذار» وسيأتي الخلاف فيهم. 

© الأمر الثاني: أن هناك فرقًا في سقوط المبيت عن السقاة والرعاة» فإن السقاة والرعاة كلاهما لا 
يجب عليه أن يبيت ب منى ليلاء لكن إذا غربت الشمس عليهما وهما في منى» فالسقاة يجوز لهم 
الخروج منها بينما الرعاة يلزمهم المبيت فيها؛ لأن الأصل في الرعاة إنما عفي عنهم لأجل أغنهم يخرجون 
خارج منى لرعي غنمهم في المراعي القريبة من مكة وأطرافهاء أما وقد باتوا جاء غربت عليهم الشمس 
وهم في منى فلا أثر لرعيهم؛ لأن الرعي إنما يكون في النهار فيلزمهم المبيت فيخرجون آخر الليل أو بعد 

إذن: الفرق بين السقاة والرعاة يجب أن تنتبه لهذه المسألة وهو إذا غربت عليهم الشمس جاز للسقاة 
أن يخرجواء وأما الرعاة فلا يخرجون فيلزمهم المبيت» ويجب أن تعرف أن السقاة المراد بهم سقاة 
زمزم 

2 المسألة الأخيرة: أهل الأعذار عمومًا غير سقاة زمزم وغير الرعاة» ما حكمهم؟ ومن الأعذار سقاة 
الماء غير زمزم للناس» من الأعذار المرض» من الأعذار المهنة» وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدًا 
تسمى ذوات الأعذان. 

مشهور المذهب والمعتمد: أن أهل الأعذار يجب عليهم المبيت» فإذا لم يبيتوا فيها لعذرهم وجب 
عليهم الدم مقابل تركهم المبيت؛ لأن النبي صَِآَلنَعَتَِوسَلهَ إنما أذن للعباس وأذن للرعاة» ولم يأذن 
لغيرهم. 


والقاعدة: أن كل مستثنى من حكم كلي يكون على خلاف القاعدة والقياس» فإننا نورده مورد النص 


۷ 
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ولا نزيد عليه. 


الرواية الثانية وهو رواية قوية جدّاء والدليل يدل عليهاء وعليها الفتوى» وهو الذي مال له الموفق ابن 
قدامة يَمَهُلَهُ في بعض كتبه: أن أهل الأعذار يلحقون بالسقاة والرعاة فيسقط عنهم المبيت» وهذا هو 
الأقرب في النظر والاستدلالء فإن المعنى في التخفيف عنهم موجود في غيرهم» بل قد يكون أشد فلو 
كان المرء مريضًا في أيام التشريق» ولم يستطع المبيت والانتقال إلى منى» أو ما جاور منى لشدة الحمى 
عليه» فنقول: قد سقط عنك المبيت» ولا إثم عليك. 


قال المصنف: -5781١‏ وَعَنْ عَاصِم بْن عدي يَدانَدْعَنَهُ: أن رَسُولٌ الله اووس أزخص 
ا | انق يه عد عد AEN Sie Ce gs FF‏ اس a‏ سو اموا 
لرعاة الوبل فِي البيتوتة عن منى يَرَمُون يوم النحر ثم يَرَمُون الخد وَمِن بعل الغ لِيَومَينٍ ثم يَرَمَونَيَومَ 
I‏ باس اع RS UGE‏ 7 
النفر. رَوَاه الخْمْسَة وَصَحَحَهُ الترمِذِي وَابْنَ حبّان». 

هذا حديث «عاصم بن عدِي) وقد رواه عنه ابنه أبو البداح بن عاصم عن أبيه؛ وابنه أي: اختلف فيه» 
ولكن الأقرب أنه ثقة» ولذلك لم يخرج له الشيخان. 


ا 
أن 


قوله: «أن رَسُولٌ الله اهيوسا ارحص لِرّعَاة الإبل فِي البيتوتَة عَنْ مِنَى) هذا الدليل على 
سقوط المبيت في منى للرعاة (يرْمُونَ يَوْمَ النَحْرِا أي: أنهم يرمون يوم النحر فيحضرون النفرة مع 
المسلمين ويرمون يوم النحر. 

قوله: ١نم‏ يَرْمُونَ الْعَدَه وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ ِيَوْمَيْنِ نّم يَرْمُونَيَومَ النَْرا قال: أهم معنى ذلك كما شرحه 
مالك وغيره معنى هذا الحديث: أن اليوم الحادي عشرء والثاني عشر يؤجلون الرمي فيه فيرمونه إما في 
اليوم الثاني عشرء أو يرمونه في يوم النفر: وهو اليوم الثالث عشرء فيجوز لهم تأخير الرمي لليوم الثاني 
عشر واليوم الثالث عشر. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: المسألة التي ذكرناها قبل قليل, وهي: سقوط المبيت عن الرعاة» وبينت لكم تفريق 
فقهائنا بين الرعاة والسقاة في الحكم في مسألة واحدة: وهو إذا أدركوا غروب الشمس وهم في منى» هل 
يلزمهم المبيتء أم لا؟ 


2 المسألة الثانية: هذا الحديث دليل على جواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق» فيجوز للمرء 


ڪچ . 
وير 

أن يرمي في آخر أيام التشريق ثلاثة أيام: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

بل قال فقهاؤنا: يجوز تأخير الرمي كله» حتى رمي يوم النحرء فيجوز أن يؤخر رمي العاشرء 
والحادي عشرء والثاني عشرء فيرميها جميعًا مع يوم الثالث عشر؛ لأن النبي صَََََنَهوسَلهَ لما أذن بتأخير 
رمي يومين دل على جواز تأخير جميعه» ولكن إذا أراد رميها متأخرة, فإنه لابد فيها من الترتيب فيبداً 
برمي اليوم العاشر العقبة» ثم يرجع فيرمي الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» ثم يرجع 
ويرمي الثالثة كذلك والرابعة أو اليوم الرابع وهو الثالث من أيام التشريق كذلك» فيلزم الترتيب عند 
فعلها مؤخرة» وهذا يصح أن يكون مثالا للواجب الموسع. 

فعند فقهائنا أن جمرة العقبة من الواجب الموسع فيجوز رميه فيه» وأما الحلاق فلا حد له» فيجوز أن 
يحلق في شهر ذي الحجة وني شهر الله المحرم وني غيره» وأما الطواف بالبيت فإن الطواف بالبيت» طبعًا 
الرمي قلنا: واجب موسع إلى آخر يام التشريق» ولا يصح رميه بعده. 

وأما الطواف بالبيت فإن الطواف بالبيت فيه ثلاث روايات: قيل: إلى نباية أيام التشريق» وقيل: إنه لا 
حد له وهو الذي عليه الفتوى وظاهر كلام المتأخرين» وقيل: وهو الأقرب أنه إلى نهاية شهر ذي الحجة؛ 
الب اي لباو و 

@ قال المصنف: 567 وَعَنْ أبِي بِكْرَةَ يعت قَالَ: حَطَبنَا سول الله صوصل يَوْمَ النَخْرِ 

هذا حديث ١أبي‏ بكْرَةٌ تهنا في الصحيحين: أن النبي صأكَه هسام خطبهم «يَوْمَ لخر قوله: 
ليَوْمَ النّخْرِ) أي: اليوم العاشرء وهذه الخطبة ليست خطبة العيد؛ لأن النبي عَآَلََهعَيوسلَهَ لم يصل العيد 
في سفره مطلقاء فلا تشرع للمسافرين. 

والنبي صََلنَََْهوَسَلءَ نقل عنه ثلاث خطب خطبها في حجة الوداع» وقيل: أربع» فالثلاث التي نقلت 
عنه: أنه خطب يوم عرفة وهو اليوم التاسع» وخطب يوم النحر وهو اليوم العاشرء وخطب كذلك يوم 
النفر وهو اليوم الثاني عشرء هذه الثلاث في أثناء حجه» والخطبة الرابعة المنقولة عنه صََِآَلنَعَْيَهوسَلهَ أنه 
خطب في اليوم السابع لما كان في مكة قبل أن ينتقل إلى منى في يوم التروية» فقد تقول: إنها قبل الحج» 
ولذلك لا تعد منهاء وقد يقال: إنها من خطبه دوساو في سفرة حجه. 


کک 1 

ا لتق بوا من و مكار 
هذه الخطبة ذكرها العلماء واستحبوها فقالوا: يستحب للإمام أن يخطب المسلمين في اليوم العاشر 
ويذكرهم بأفعال الحج» وكذلك الخطبة التي بعدها سنذكرها بعد قليل. 

هذه الخطبة تكون تعليمًا للجاهل وتذكيرًا للناس» وهنا فائدة مهمة: وهو أن هذه الخطبة يكون فيها 
أمران: مواعظ وتذكير بالله عَرَبِجَلَّه ويكون فيها ذكر للأفعال والأفعال نوعان: أفعال كأحكام» وأفعال 
آداب كالحث على ذكر الله عَرَكِجَلَّ. 

0 وهذا يدلنا على مسألة: وهو أن أحكام الحج تؤخذ من أهل العلم وتبين لهم» والفتوى العامة 
والخطبة العامة إنما تكون لمن كان عارفًا لأحكام الحج» وقد ثبت أن خلفاء بني أمية رََهُملَنَهُ كانوا 
ينهون أن يفتي أحد ني الحج إلا عطاء؛ لأن عطاء كان مكيّا عالماً بأحكام الحج» وهو فقيه من فقهاء 
المسلمين» فلما مات عطاء رنه ورحمه أمروا ألا يفتي بالحج إلا ابن جريج عبد الملك بن جريج 
وهو أيضًا من كبار فقهاء مكة. 

وهذا يدلنا على أن الأمور العلنية في مكة وخاصة في الحج يجب ألا يتصدر كل أحد لهاء وعبرت 
بالعلنية؛ لأنه ربما كان في بعض الحملات والبعثات مفتين من بلداهم» وهذا أمر يتعلق بهم» فكل واحد 
يتدين لله عَرَبَجَلّ بما يراه باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ» وأما الأمور العامة فلا. 

وهذا يدلنا على مسألة أن مفتي الحج والذي يقوم بالإفتاء فيه ليس كغيره» وإذا نظرت في المناسك 
المكتوبة تجد أن الذي يكون من أهل مكة يكون أضبط من غيره في المناسك وأدق في الأحكام. 

فعلى سبيل المثال: أن من فقهاتنا اللبدي كان له منسك» لما جاء إلى مكة وجاور عدل فيه وزاد فكان 
دقيقا فيما زاده قبل منسكه قبل سفره» ولذا أمس أرسل لي أحد الإخوان يقول: لماذا نقلت عن الشيخ 
كثيرًا؟ الشيخ رَه كان قد حج نحوًا من خمسين حجة» وفي كثير منها يكون مفتي الحج» ولذلك 
فمثله ملحق بمن يؤذن له بالحج فيه. 

@ قال المصنف: 58900- وَعَنْ سَرَاءَ نت نهان تھا قَالَّتْ: حَطِبِنَارَسُولُ الله صا يوسا 
يَوْمَ الرءُوس فقال* «أَلَيْسَ ها أَوْسَط ايام الا لخديف رَوَاهُ ُو اود ساد حَسَنٍ). 

هذا اللحديف ديف «سَرَاءَ بنْتٍ تَبْهَانَ يَدَلَْدُعَنْهَااء قيل: إنه لا يثبت لها إلا هذا الحديث» وهذا 


الحديث روي بإسناد فرد. نص على التفرد به جماعة كالعقيلي في «الضعفاء» والطبراني» وكثير من آهل 
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العلم. وقد تفرد مهذا الحديث أبو عاصم النبيل» عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن» عن جدته سراء 
بنت نبهان» وقد أعل هذا الحديث بحفيدها الذي هو ربيعة بن عبد الرحمن» فبعضهم تكلم فيه من جهة 
جهالة كابن القطان» ولكنه من طبقة كبار التابعين والأصل في مثله أنه يحتمل حديثه. 

لذلك فإن المصنف تبعًا للنووي قال: إن إسناد هذا الحديث حسن» وابن عبد الهادي في «التنقيح 
على التحقيق» قال: إن هذا الحديث إسناده صالح. 

قولها ري كهكتها: «خحطبتا ... يَوْمَ الرءوس» المراد بيوم الرؤوس: اليوم الثاني عشر حيث أن الناس 
كانوا يذبحون هديهم» وفي اليوم الثاني عشر يأكلون الرؤوس بعد ضبطهاء وهو (أَوْسَط يام | التشريق» 

5 . o ر‎ 50 SAT 

قوله: «أليْسَ هذا أوسَط آبّام التشريق؟).» هذه الجملة تدلنا على أن اليوم الثالث عشر من أيام 
التشريق كذلك» لآن الى ار سماه أؤسط: 

7 هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان التي ذكرناها قبل قليل وهو: 
الناس وأن يعلمهم في اليوم الثاني عشرء وأن يعظهم بالأحكام. 

قالوا: والأحكام التي تذكر في اليوم الثاني عشر هي أحكام التعجل» والتأخرء وأحكام الإفاضة 
وأحكام الوداع» وما يقال عند الخروج» مثل قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. 

وقد جاء عن عطاء رََدَلنَدعَنَه أنه كان يقول: إن مما يستحب إكثار في هذا اليوم وهو يوم النفر الإكثار 
من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» حتى قيل: إن الدعاء في هذا 
المسامية. 

الآن لا توجد هذه الخطبة؛ لآن هذه الخطب ليس لها مكان عام» ومن المشايخ - عليه رحمة الله- 
من يرى أن ما يكون من مواعظ في الإذاعات وفي مسجد الخيف فإنها تكون مجزئة عن هذه الخطب. 
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ع جاسم عن ات 


حج ل 2 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


a‏ لبي انيه أن 


0 


n‏ لله عَلَيّه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


س چ 


@ قال المصنف: «514- وَعَنْ عَانْسَةَ كتا : أن التب صبَآلَ يوسا َهَا: «طَوَافُْكِ بِاليَئَتِ 
وَيَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرُوَةِ يفيك لحك وَعْمْرَتكِ) رَوَاهَ مسا ا 
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أن 


أورد المُضَّنف حديث «عائشة وََسَدْعَنْهَا 
الصََّاوَالْمَرْوَِيكفِيكَ لِحَجّكِ وَعْمْرَيكِ. 

وذكر المٌصَّنففٌ أن هذا الحديث رواه مسلم وفي ثسبة هذا الحديث لمسلم نظر؛ فإن هذا الحديث 
بهذا اللفظ إنما رواه أبو داوود من حديث عطاء عن عائشة» ولكن لفظ مسلم بنحوه فإن لفظ مسلم: 
«يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن ححك وعمرتك). 

فاللفظ الذي جاء به المصنف إنما هو لفظ أبي داود» وهذا يدلنا على أن المصنف إِنَّما نقله 
بالواسطة ولم ينقله مباشرة. 

هذا الحديث قاله النبي صا أوسأو لعائشة لما نفر النبي صا كدو سن مق متها إلى فة 
ارال ا روطان كات بع كدر ادر يدرة اناس وج E‏ 
فذكر لها النبي صا ووسر ذلك ڈ ثم طيب خاطرها عَلَْهصَلاهوَاَلسَكَمْ بان أعمرها من التنعيم مع أخيها 
عبد الرحمن. 

[ عندنا في هذا الحديث ثلاثة أجزاء: 

© فعل عائشة رَوََانَدُعَنَهًا. 


© وقول النبي صََِلََهوسلَهَ لها هنا. 
© ثم إعماره لها من التنعيم. 


ا لولس فج لوا ينأو كار 


ور 

@ نبدأ بها على سبيل الترتيب عائشة كتا لما أحرمت مع النبي صََِلََعَوسَدهَ ووصلت إلى 
مكة حينما وصلت إلى مكة حاضت وقد كان وصول النبي ءوسل إلى مكة في اليوم الرابع من 
شهر ذي الحجة فلم تطهر حتى ذهب النبي صَزَلنَهََتهِوَسَلَهَ في أفعال الحج ومناسكه؛ لأن بين دخوله مكة 
وبين ذهابه إلى منى في يوم التروية أربعة أيام كما تعلمون ويذكره الفقهاء في كتاب الصلاة. 

فحين ذلك أدخلت حجها ني عمرتهاء وأخذ العلماء من الحكم الذي جعله النبي تعد هوْسَلَ 
لعائشة أن المرأة إذا دخلت في الحج ثم حاضت فخشيت فوات الوقوف بعرفة فإنه ينقلب نسكها من 
التمتع إلى القران إذا كانت قد أحرمت متمتعة. 

فن يتقلت السك من التمتع إلى القران إذا خشيت الفوات. 

ل 
الحج فكل من دخل مكة في اليوم الثامن نقول: أصبح قارنا وإن نوى التمتع؛ لأنه شرع الآن في أفعال 
الحج وإن كانت الأفعال مندوبة. 

@ الأمر الثاني في قول النبي صَََءَبَتهوَسَله: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتك» هذه الجملة تدلنا على أحكام من هذه الأحكام: يدلنا على أن أعمال القارن هي مثل أعمال 
المفرد تماما حتى إن عائشة لْهَا ظنت أنها مفردة فقالت: يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج 
لاا ا ل ير 
إلا أا قارنة» وليس بين أعمال المفرد والقارن فرق حتى قال الفقهاء: إن ترتيب العمرة يسقط إذا دخلت 
في الحج. 

المسالة الثانية التي دل عليها قول النبي صا يوسر : «طوافك بالبيت..» إلى آخره هذه الجملة 
تدلنا على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما. 

وهذا الاستدلال استدل به القاضي من هذا الحديث؛ لأنه قال طوافك فهو يشمل الطواف الواحد 
وليس جنسا يشمل جميع الأطوفة. 

وقد وافقه في النتيجة الزركشي لكن نظّر استدلاله فقال: إِنَّ هذا الاستدلال فيه نظر فإن حديث 
عائشة لا يدل على أنها لم تطف إلا طوافا واحدا ولم تسع إلا سعيا واحدا. 
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ولكن يدل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد أدلة أخرى. 

الفائدة التي بعدها أن النبي صََلَعلوسََّ لما ذكر فعلها وهو: «طَوَافْكِ بِالْبيْتِ وَبَيْنَ الصَمًَا وَالْمَرْوَة 
يَكْفِيكَ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِكِ) فهذا يدلنا على أنّها تكون معتمرة. 

ونأخذ منه أن عمرة القران تجزئ عن عمرة الإسلام» ولا يلزم فعل عمرتين معا. 

الأمر الأخير في أن النبي صَآَنَةعلدوَسَلَءَ بعد ذلك أعمرها من التنعيم مع أخيها إعمار النبي 
صَأنَعيدوَسئٌَ لعائشة من التنعيم أخذ منه أحكام» منها: 

© أنه يجوز أخذ عمرتين في سنة واحدة بل وفي سفرة واحدة» واختار الشيخ تقي الدين أنه لا آخذ 
عمرتين في سفرة واحدة وإنما لا بُد أن تكون لكل عمرة سفره فينشئ سفرا لكل عمرة وبنى على ذلك أن 
المكي لا تلزمه العمرة؛ لأنه لم ينشئ سفرا وحمل حديث النبي صَِأَلََهعَلتوِوَسَلءَ مع عائشة ها حينما 
أعمرها من التنعيم على أنه تطييب خاطر لها فقط من باب تطيب الخاطر قال: «أذهبها إلى التنعيم 
وتعود» فهو من باب تطييب الخاطر لا آنا عمرة. 

© أيضا حديث عائشة هو الأصل عند أهل العلم في أن المكي ومن في حكم المكي» ومن في حكم 
مكي هو المقيم بها من غير أهلها ومن دخل مكة بنسك سواء كان حجا أو عمرة أن المكي ومن في حكمه 
إذا أراد أن يعتمر فإنّه لا بُدّ أن يذهب إلى أدنى الجل لأن النبي صََِِلنَهءَلَتوَسَلَهَ أعمر عائشة من التنعيم 
وهو أدنى الحل إليها. 

فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وإن قيل -وهذا القول بدا من يقول به من المعاصرين وألفوا فيه كتبا- أن النبي صََِلَهعََنهوَسَلهَ حينما 
قال: «حتى أهل مكة يُهلُون من مكة» يشمل الحج والعمرة وهذا غير صحيح. 

وإِنّما ذاك الحديث في الحج؛ لأن الحاجة ذهاب إلى الحل في عرفة بينا المعتمر كل أفعاله في الحرم 
فلا بُدٌ أن يجمع بين الحل والحرم وقد أعمر النبي صَِأَِلنعَيَِوسََمَ عائشة من التنعيم. 

0 المسألة الأخيرة: الإعمار من التنعيم هل هو أفضل؟! 


المشهور من المذهب أن الأفضل الأبعد فلو ذهب من عرفة مثلا أو اعتمر من الشرائع أو غيرها فإنه 
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| أ ده وا 1 1 وي سے 
٭ وپ لآ شت بو مم ون أو وَالدَمَ كار 
وا اكاك E‏ 


يكون أفضل نص عليه أحمد. 
@ قال المصنف: 5800 - وَعَنِ ابْنِ عباس ا َع أن لبي َوه َم رمل في السَبْع الّذِي 
قاض فيه رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا التَرَمِذِيَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). 


3 
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ن التي صا يوسا لَمْ رمل 8 السّبّع) 
يعني في طوافه بالبيت «فِي السّبْع الذي أََاصَ فيه» وهو طواف الإفاضة. 

وقد تقدم معنا أنه َكَل رمل في غيره وهذا يدلّنا على أنَّ الرمل في الطواف في الأشواط 
SS‏ 0 


هذا حديث «ابن عباس» وقد جاء من طريق ابن جريج ١‏ 


المح ا ا 0 

هذا حديث «أنس» في الصحيح « ا ت اا 
أي: صلاهما عندما نفر من منى في اليوم الثالث عشر حينما رمى الجمرة أي رماها بعد الزوال ولم يصلٌ 
الظهر في منى» وإِنّما خرج فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المُحصَّب. 

وهذا المُحصّب الذي صلى فيه النبي هرسام بات فيه بعد ذلك وهذا معنى قوله: نم وَقَدَ 

رَفْدَةبِالْمُحصَّبٍ ثم رَ كِبَ إلى الَْيْتِ قَطَافَ بدا. 


- 
«أنْ 


هذا المُحصَّبٍ محله الآن معروف منذ القدم أنه قريب من مسجد الإجابة هناك مسجد مشهور في 
حي المعابدة يسمى مسجد الإجابة. 

قيل: إن مسجد الإجابة هو الذي كان فيه النبي صَ#َِنَعَلِوسَلَهَ قد بات لكن المُحصَّب مكان واسع؛ 
ولذلك فإن فقهاتنا إذا ذكروا المحصب؛ لأنه ينبني عليه حكم سُنة سنذكره بعد قليل» قالوا: وحد 
المُحصَّب ما كان بين الجبلين إلى المقبرة؛ فدلٌ على أنه ليس موضعا محدودا بل هو أوسع من أن يكون 
الموضع فقط الذي بات فيه النبي صَإََِلنَهعَِوسَلَهَ أي وما جاوره فكل ما ب بين الجبلين فهو مُحصّبء وهو 
مكان معروف في حي المعابدة أقرب ما له القصر الذي يسمى بقصر الملك فيصل وهو معروف للآن 


بناؤه مشهور وهو قريب من منى عندما تخرج من منى من جهة الششة بعدما تخرج أمسك الخط اليمين 
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SSS 
. بعد النفق مباشرة تأتيك حى المعابدة على اليمين ذاك هو المحصب الذي بات فيه النبى اهيوسا‎ 

# عندنا هنا مسألة في قضية انُحصب المكث في المحصب والنزول فيه هل هوسنة أم ليس بسنة؟! 
الفعل بالتحصيب وهكذا. 

هل هو سَنة أم ليس بسنة؟! 

مشهور المذهب عند المتأخرين والمجزوم به عندهم: أن النزول بالأبطح والمكث فيه إلى الليل - 
لا يلزم النوم- وإِنّما قالوا يهجع فيه قليلا أنه يكون سنة ودليلهم على ذلك حديث أنس. 

ويؤيد كونه سّنة أن الصحابة كأبي بكر وعمر يََليَدعَنْهَا وهم من كبار الصحابة وغيرهم كابن عمر 
كانوا يفعلون ذلك إذا خرج من منى ذهبوا إلى المُحصّب فباتوا به فيكون حينئذ سُنة. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أله في منسكه أن الحاج إذا بات في المُحصَّبٍ فهو حسن؛ فدل على 
أن الذهاب إلى المحصّب حسن فيدخل في عموم المندوب. 

وتاك روا ثاب نى المذهب عفد المتاعرين أن السيف فق التحصب لبس سن وغيرت بكر هاعد 
المتأخرين لم؟ لأن ني «الإنصاف» لم يذكر هذه الرواية وإّما ذكر من قال بندب المبيت في المُحصّّب 
ولم يذكر أحدا لم يقل إنها غير مندوبة وإِنّما سكتوا عنها والسكوت عن ذكر الحكم يأخذ منه المتأخرون 
خصوصا نفي الحكم؛ ولذا فإن صاحب «المُنتهى» لم يذكر الندب ذكر الندب صاحب «الإقناع» موسى» 
وأمّا ابن النجار الفتوحي فإِنّْه لم يذكر الندب وسكت» لم يذكر المحصب بالكلية. 

فقال البهوتي في شرحه «للمنتهى» قال: وظاهر كلامه -أي كلام صاحب «المنتهى» أن التتحصيب 
ليس بسنة خلافا لما في «الإقناع» وهذا من فقه التعامل مع الكتب أن ما لم يذكر هل يكون غير مشروع أم 
ليس بمشروع» غير مندوب أو غير واجب أم لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل مشهور عند كثير من العلماء 
ذكرها بعض الشافعية وذكرها بعض المالكية ومذكور عند الحنابلة كذلك. 

لكن قد تؤخذ من كلام الإمام أحمد فقد جاء في مسائل كوسج أن أحمد سأله إسحاق عن النزول 
بالابطح الذي هو المحصب فقال الإمام أحمد: من لم ينزل فليس عليه شيء. 


0 


۾ پس ل سق بو الول نار مكار 


وقد ذكروا في دلائل ألفاظ أحمد أنه إذا قال ليس عليه شيء» معناه أنه مباح فلا يكون حينئذ سنة. 

يدل على هذا القول -يعني بعدما ذكرنا كلام أحمد نذكر لهم الاستدلال- ما سيأتي بعد قليل من 
حديث عائشة وِوَلَتَدُعَنّهَا وابن عباس أنبما نفيا أنه سنة فقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة رلته أنها 
قالت: ليس المبيت بالأبطح سنة! فنفته بالكلية. وهذا القول قد يكون له حظ من النظر. 

ولذلك يقول المحققونو منهم الشيخ تقي الدين أن التردد بين أفعال النبي صََلَهَْيَهوسَلهَ أهي 
أفعال معللة أم غير معللة هو مما يختلف فيه النظر والنظر فيه سائغ وسهل جدا فلا ينكر على من بات في 
الأبطح بناء على أنّها نة ولا ينكر على من نفى ذلكء فالأمر فيها سهل! فكلا الطرفين بين الأجر 


والأجرين. 


ع غ ا 1 


sS 
تفعَلُذَلِك» عند نفرها من منى فلم تكن تنزل بالمُحصّب.‎ 

قوله: «أيْ ارول بالْأَبْطّح) والأبطح والمحصب يسمى بطحاء قريش وهي غير بطحاء قريش الحي 
المعروف الآن. ۰ 

قوله: «وَتَقُولُ: إِنَمَا ره رَسُولُ الله صا ةوسا أنه كان مزلا أُشْمَّحٌ لِخْرُوجِه) وني لفظ في 
«الصحيح» آنا قالت: النزول بالأبطح ليس بسّنة! وهو صريح ف رأيها وعدم الاكتفاء بفعلها. 

[] هذا الأثر عن عائشة رتا نستفيد منه حكمين : 

0 الحكم الأول: ما تقدم الاستدلال للرواية الثانية لمذهب أحمد أن النزول بالأبطح ليس بسنة. 

© الحكم الثاني: أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية مهمة وهذا الاستنباط من شيخ الإسلام - 
عليه رحمة الله- فقد استنبط من حديث عائشة أن المقاصد معتبرة عند الصحابة -رضوان الله عليهم- 
حال متابعتهم النبي انيوس : 

إذن: إعمال المقاصد مهم. 


لقضيئَةالشّيخ اك ا باشو 3% ۸ 4 
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© مقاصد عامة: وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة. 

ومقاصد كلية متعلقة بكل باب فالبيع له مقاصده» والحج له مقاصدهاء والصلاة لها مقاصدها 
والربا له مقاصده والجنايات والحدود لها مقاصدها. 

© والنوع الثالث الجزئية المتعلقة بالحكم بعينه والمسألة» ومنه هذه المسألة فإنَ من مقاصد هذه 
المسألة وهو النزول بالأبطح ما فهمته عائشة أنه كان أسمح. 

ووجه كونه أسمح أنك إذا خرجت من منى -اترك الإنفاق التي شقت الآن- فأقرب طريق إلى 
المسجد الحرام يكون من هذا الطريق اخرج من رمي الجمار مباشرة ففي وجهك تكون هذه الجبال 
شقت أكثر من نفقة الآن يذهب معها الحجيج. 

لكن لو لم تكن مشقوقة فإ أقرب طريق أنك تنزل من طريق الأبطح ثم إن الأبطح مكان سهل 
يسهل فيه النزول والمبيت وخاصة إذا كانوا عددا كبيرا كالإمام ومن معه. وهذا من تعليل عائشة 
رتا أنه أسمح لخروجه حينما يخرج ويبيت فيه؛ لكي لا يدركه المبيت في منى. 

والأمر الثاني أنه واسع يسع النبي صََنََيَنهِوَسَلَرَومن معه وهو قريب من المسجد الحرام وهذا يدلنا 
على هذا المقصد الكلي وهو قضية إعمال المقاصد. 

أقول هذا لم؟ لأنَ بعضًا من المتأخرين يظن أن مذهب الإمام أحمد ليس فيه إعمال المقاصد لأنه 
أخذ من الشافعية ذلك فالشافعية يلغون أعمال مقاصد ولذلك عندهم النظر في العقود الشكلية وهذا غير 
معو 

بل إعمال المقاصد في شرع الله عمجل هو من عمل الصحابة ومذهب أحمد والمتقدمين منهم 
بالخصوص كان إعمال المقاصد ولها مبحث غير هذا المحل. 


۷ 
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@ قال المصنف: «578- ورعن ابْن عباس ركعت قَالَ: أن يَكون اخرّ عهدهم بالبیتِ إلا 


2 
ا عن 
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حديث «ابن عباس» هذا يدلّنا على وجوب طواف الوداع ويسمى بطواف الصدر. 

وأما فقهاؤنا فإنهم يسمون طواف الوداع طواف الصدر وهذا من باب اشتراك الألفاظ. 
هذا طواف الصدر فعند الحنابلة يعلنون به طواف الوداع وعند غيرهم ربما عنوا به طواف الإفاضة 
كالشافعية. 

ع ی ن ع 3 و 

طواف الوداع فيه أمر فقد قال النبي صَوِْنَعََيْهوسَم: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف» فيه دليل على أن طواف الوداع واجب وظاهر كلام الفقهاء أنه واجب على الحاج والمعتمر معا 
وليس خاصا بالحاج فقط. 

وسمي وداعا؛ لآنه آخر أفعال الحج وأخر أفعال الحاج معًا؛ وبناء على ذلك فإنه على المشهور على 
قول المتأخرين أنه إذا اشتغل بغير شد الرحل أعاده كذا عبّروا. 

وذهب بعض المحققين وهو الموفق ابن قدامة رَمَدَالَهُ أنه يعفى عن الشيء اليسير كشراء الطعام 
وشراء المتاع اليسير ونحو ذلك وهذا هو الصحيح وخاصة في هذا الوقت؛ فإن الناس يحتاجون إلى 
انتظار الرفقة وربما شق عليهم أن يذهبوا في وقت واحد. 

® قال ال مصنف: 5789١‏ - وَعَنَ ابن الزَيَبْر عت قَالَ: قال رول اللو صَآلنَمعتوَسلَر: «صلاة فى 
3 راك عق ير 5 EEE e‏ 2 ين ی 2 ر عر 2 ° 
مَسْحِدِي هَذا أفضّل مِنْ آلف صَّلَاةٍ فيمَا سِوَاه إلا المَسْجِدّ الْحَرَامَ وَصَلَاة في الْمَسْحِدٍ الحَرَام أفضَل مِنْ 
صَلَاةٍ فى مَسْحِدِى بمانّةِ صَلَاةِ). A‏ وَصَحَحَهُ ابن حَبان). 

هذا حديث «عبدالله ابن الزبير فته ذكر المُضَّنف أن هذا الحديث صححه ابن حبان وكذلك 
صحة ابن مفلح في «الفروع» بل قال ابن عبد البر: إنه أحسن حديث روي في ذلك هو هذا الحديث 
حديث عبدالله بن الزبير» ونقل الشيخ تقي الدين عن الضياء المقدسي وأقره أن هذا الحديث على رسم 
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الصحيح أي على شرط الصحيح» والشيخ كان يثني على كتاب «المختارة» للضياء المقدسي ويرى أن 
شرطه أقوى من شرط أبي عبدالله الحاكم في «المستدرك). 

حديث عبدالله بن الزبير فيه أن النبي صَأَِلتَعَلِوسَلهَ قال: «صلاة في مَسْحِدِيٍ هذا» المراد بمسجدي 
الذي أشار إليه النبي ووسر مسجده علو الصلةرااسا. 

وني هذا في قوله عَليَوا ص الهم ١صَلَاة‏ ني مَسْجِدِي هَذًَاا. 

© من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: فيه دليل على أنه يجوز إضافة اسم المسجد لغير الله عَرَجَلّ فقد نسب النبي 
َنَْعَِسََرَ المسجد له؛ فيجوز أن تقول مسجد بني فلان ومسجد فلان باعتبار الإمام وغير ذلك من 
أمور وهذا نص صريح فيه. 

© المسألة الثانية: أن قول النبي صَآَلنعَبَهوَسَلءَ ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَدًا أَفضَلُ مِنْ أل صَلَاةٍ فِيمَا 


~~ 


سواه يدل على تضعيف الأجر في مسجده صَرَنَهعلَهوسََهَ وقد حكى بعض أهل العلم كالسيوطي في 
مقدمته «للأشباه») الإجماع على أن التضعيف خاص بمسجده صان وسار فقط دون من عداه. 


فالمساجد الأخر في مدينة النبي صَيََِهعلَِوسََهَ لا يكون فيها التضعيف ولو كان قباء» وقباء له فظل 
كما جاء عند ابن ماجه وأهل السّنن أن الصلاة فيه تعدل عمرة. 

2 المسألة الثالثة: طبعًا مسجده عَلبوالضلةوآلسَلم ليس خاصا بالقديم الذي كان في زمانه وإِنّما وما 
مد فيه كما ذكر ذلك عمر فقال: إن مسجد الني مََلكم!ووَررٌ مسجد له وإن وصل إلى ضنعاء! أو تحوًا 
مما قال عمر. 

فكل التوسعة اللاحقة به ما دام يَصِدّق عليه أنه مسجد فهو مضاعف فيه. 

# والفقهاء يذكرون في كتاب الاعتكاف كيف يعرف المسجد قالوا بشرطين: 

© الشرط الأول: وقف البقعة للصلاة. 

© الشرط الثاني: إحاطته ببناء. 


فإذا اجتمع هذان الوصفان فإن المحل يكون مسجدا. 


كات 
ل یں ل شت بوج ا الَا 

0 المسالة الرابعة: معنا في هذا الحديث أنَّ هذا الحديث قول النبي صَرَللَءيِوسَههَ اصَلاةٌ في 
مَسْجِدِي) تشمل الفريضة والنافلة معا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا كثيرا كما نقله في «الآداب» ونقله 
الجرّاعي في «تحفة الراكب» وغيرهم كثير. 

ولكن أبا حنيفة النعمان -عليه رحمة الله- كان يخصه بالفريضة فقط؛ لكي تكون النافلة في البيت 
أفضل من الصلاة في مسجده. وقد كان النبي صَََِهعَِوَسَمَ يصلي في بيته ويأمر بصلاة النافلة في بيته. 

ولكن نقول: ا ل امه في البيت أفضل؛ لأنها سنة إذ أن موافقة ة السّئة أفضل 
بو اغنام ةورم تيد ع ا لتم على 2 أنه من العمل الكثير على غير سنة كما قاله 
عبد الله بن مسعود رَََاتَدُعَنْهُ. 

ولذلك العمل القليل من العالم وطالب العلم في عبادته في حجه وصيامه وصدقته وصلاته يؤجر 
عليها أضعاف ما يؤجر عليها غيره؛ لأنه أتى بها على سنة ويدل على ذلك حديث معاذ في «مسند الإمام 
أحمد» أن الي اله وسار قال: : إن الرجل ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها» 
حتى وصل إلى «عشرها» فدل على أن الناس يختلفون باعتبار أمور منها: العلم. 

قوله: «إلَا الْمَسْحِدَ الْحَرَامٌ» فإنَ المسجد الحرام لا يدخل فيه. 

قوله: «وَصَلَاةٌ في المج الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بواة صَلَاةِ) ومعنى ذلك آنه أفضل 
بمئة لف فيما عداه من المساجد؛ لأنْ المئة في ألف تعادل مئة ألف. 

[ الجملة الأخبرة فيها من الفقه : 

2 أونًا: يدلنا على أن مكة أفضل من المدينة؛ خلافا لمالك فن مالكا فصل المدينة على مكة وقد 
ألفت كتب كثيرة طبع منها نحو من ثلاثة في المفاضلة بين المدينتين مكة المدينة أيهما أفضل. 

والمعتمد عند أكثر أهل العلم أن مكة أفضل ومن دلائل فضلها هذا الحديث. 


5 عد وس عرد ألا لخ “1 5006 ا LS‏ ق د د 
0 الأمرالثاني أن قول الي صالدە علو وسل : «(وصلاة فى المشحد الحَرَام أفضل من صَلاة فى 


ما المراد بالمسجد الحرام؟! هل المراد به مسجد الكعبة فقط؟ آم المراد به مكة كلها؟! وذلك أن 


ااا ج ا 
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المسجد الحرام أطلق في كتاب الله عَرَيجَنَ على ثلاث معان:‎ 
أي: من مكة من‎ ]١ : قال تعالى: «سْبَحَنَ ألَذِى سر عدو لا مى الْسَمْحِرِ الْكَرَارٍ 4 [الإسراء‎ 


بيت أم هانئ نما الْمْتَرِوٌت نس ليق ربا ألْمَمْجِدَ ارام 4[التوبة : ۲۸] يعني الحرم كله وإن كان 
0 مه م سح اع له ا 2 ىا ع 
أوسع من مكة قديما يث ماكر ولو وْجُوهَكُمَ سره 4 [البقرة : 5 ]١4‏ أي شطر المسجد الحرام 

التضعيف هنا هل هو خاص بالمسجد الحرام أم بعموم مكة؟! 

ذكر ابن مفلح في «الفروع» أن ظاهر المذهب وظاهر كلام الفقهاء أن اللق ف عخاضن الس 

ثم ذكر اتجامًا اتجهه وذكر أن ابن القيم عليه أن التضعيف عام في الحرم كله وهذا الذي كان يفتي 
لكي لا يؤذي الناس ب بعضهم بعضًا. 

© أيضامن فقه هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا أنَّ هذا الحديث فيه فضل قصد المسجدين 
بالزيارة وشد الرحل لهما. 

وقد جاء في الحديث الثابت عن النبى صَََّتَهعَِتِوَسَلَهَ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى). 

وزيارة قبر النبي صالَةعَيَوِوَسَامَ استحبها كثير من أهل العلم ومن أولهم ابن عمر ركت فقد كان 
يقصد قبر النبي صَِآَلنَهََنَهِوَسَلَمَ ويزوره إذا كان في مكة. 

وما جاء في كلام الفقهاء أنه يستحب لمن قضى حجه أن يزور قر النبي صَآَللََيَهوسَلرَ فصحيح 
ولكن فيه تقدير وهذا التقدير هو: أن يزور مسجد النبي صطاةليَوِوَسَامَ ويزور المسجد ويزور قبره 


َل هآضَكاةوَالسَكمْ تبعاء وهذا التقدير لا بد منه يجب أن يكون هذا التقدير لم؟! 


لأنَّ المرء إذا شد الرحل إلى مدينة النبي مولعو لا يخلو من ثلاثة: 


E‏ ا ا 
a‏ رل بن ار لڌالاخڪار 
© الحالة الأولى: إِما أن يقصد مسجد النبي صإلَةَيَدوَسَلََ وزيارة قبره فهذا جائز بإجماع المسلمين» 
ولم بقل أعد بالمفم:مته أبذا ولثالك تقول به الرحل عا لقبن اقبي ا يو وأصالة للج 
متابعة لحديث النبي ا 

© الحالة الثانية: أن يشِدَّ الرحل للمسجد وهذا أيضا النص عليه وهو جائز. 

© الحالة الثالثة: أن يش للقبر لا للمسجد ونقول: لا يمكن لمؤمن بالله عَرَجَجَلَ أن يفعل ذلك؛ فإنه 
استنقاص لقدر المسجد كيف يقول: أريد القبر ولا أريد المسجد؟! هذه مثل ما ذكر العلماء في مسألة 
لمن يغتسل يعمم الطهارة على جسده ويمر أربع جريات وينوي رفع الحدث الأصغر دون الحدث 
الأكبر قالوا: هذا عبث ومثله هذا؛ فهذا عبث فالأصل أن كل مسلم إذا قصد المدينة؛ فإنه يقصد مسجد 
النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلَهَ ويقصد قبره معًا هذا هو الأصل في المسلمين ولا يظن بأحد المسلمين خلاف ذلك 
لا أظن أنَّ أحدا على خلاف ذلك جزما أقطع به فكلّ المسلمين إِنّما يريد الجمع بينهما. 

ولذالك عدا بقول العلماء» لاتق هذه الكلبة ادبا وموافقة للحديف: الاقف الرحال إلا إلى 
ثلاث). 

ومن ذكر عبارة: يستحب زيارة قبر النبي صَزَلنََيَنَهِوَسَلَمَ فقصده من باب التبع؛ ولذا فإن عددا من 
محققي أهل العلم ومنهم الضياء القرشي الحنفي المكي ذكر في «منسكه» وذكر في «تاريخه» في مكة وهو 
مطبوع كذلك أنه يستحب لمن قضى نسكه أن يزور مسجد النبي َِآَلنَهَْيَهَسَلَرَ وكذا ذكره عدد من 
ميحققي مذهب الإمام الحمد المتأخرين ومتهم الذّناي في «مسكة» العوق المصري تلميذ الشيخ منصور 
البهوتي. 

إذن: المقصود من هذا أن الخلاف إِنّما هو تأدب مع النبي صَََْلَهءَلدوِوَسَلمَ وتأدب مع وحي الله عَرَصَجَلَ 
ا 
مسلم إنما يقصد مسجد النبي صََرَللعَلدوسَلَرَ فهي من باب الأدب لآ ايها لذت ءامَنوا لا تَعُولُوأ 


ر وو مو 


رتا وقولوا أنظرنا 4 [البقرة ١ ٠ ٤:‏ فالآدب في الآلفاظ مهم جدا. 
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@ قال المصنف: «[بَابُ الْمَوَاتِ وَالإِحْصَارِ]). 

بدأ المُصَتف وختم كتاب الحج بباب الفوات والإحصار. 

والفوات والإحصار أمران طارئان على من دخل في النسك حجًا أو عمرة. 

وقد ذكر -وهذه فائدة- ذكر إمام الحرمين الجويني في كتابه «البرهان» في الأصول أنَّ التفريق بين 
الفوات والإحصار والفساد يعتاص على الفقيه؛ أي على كثير من الفقهاء لا يستطيعون أن يفرقوا في 
الأحكام بين الفوات وبين الإحصار وبين الفساد. 

[ ما الفرق بين الفوات والإحصار؟! 

9 لقو ات عو أن يفوثه الرفوقه يعر فق فين فاته الوقر فاه فة فس قرات إماعظيفة أو حكنا: 

وذكرت لكم الحكم في الحائض؛ فَإِنّها لما خافت الفوات سقط عنها التمتع فأصبحت قارنه طيب. 

0 وأمًا الإحصار: فهو أن يمنع من الوصول إلى الحرم إلى مكة كلها وإن مع من الوصول إلى 
عق قط شوو کال إسدنارة لک خالل مه 3130 أن كد ع ا مکی له الوصيرل الى 
الحرم فيأخذ حكم الفوات من جانب والإحصار من جانب. 

@ قال ا مصفف: 140 عَنِ ابن عباس عة فَالَ: قذ أخصِرَ رَسُولُ الله ركوو مَحَلَنَ 
وَجَامَعَ نِسَاءهُ وَنَحَرٌَ هَذْيَةُ حَتَى اعْمّمَرَ حَامًا قاباا. رَوَاه الْبْخَارِي». 

a BUG‏ اللو صََأَلَعَيَنَهوَسَلهح وإحصار النبي صََآلنَعَلِوسََ 
كان في الحديبية حينما صالح المشركين على أن يرجع النبي صَََءََتَهِوسَلَهَ فرجع وهذانوع من 
الإاحصار» وكان الحضار هنا بعذو مبعوه من الوضول إلى مكة. 


قال: «فَحَلقٌ) اسه أي أن التي م التمكووكة حلق رأسة. 

ومسألة حلق الرأس على المحصر فيه قولان : 

© القول الأول: أن حلق الرأس واجب على المُحصر وهو الذي في «الإقناع» في «الإقناع»: أنه يجب 
حلق الراس 


© القول الثاني: وهي رواية المذهب أن حلق الرأس ليس واجبا على المُحصر وهو الذي في 


١ 2‏ 
.عل ويخ اکن يز يكار 
«المنتهى») قال شارحه وهو البهوتي: وهو ظاهر المنتهى لعدم ذكره مثل ما ذكرنا في السابقة لمَّا لم يذكره 

أخذ منه صاحب «المنتهى» أنه لا يرى ذلك وهي رواية في المذهب. 

[) وقد اختلف ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ 

فقيل: إن سبب الخلاف هل الحلاق نسك أم استباحة وإطلاق من نسك وقد ذكرت لكم أن الشيخ 
تقي الدين قال: لا يصح ذلك؛ بل هو مجزوم أنَّه نسك. 

وقد ذكر الفقهاء حيث قلنا إِنّه نسك فإنّه يجب على المُحصر؛ فحينئذ يكون واجبا على قاعدة 
المذهب؛ فحينئذ قول «الإقناع» مقدم على صاحب «المنتهى» وهذه من المسائل التي يقدم فيها قول 
صاحب «الإقناع» على «المنتهى» لأجل القاعدة التي وافقت المذهب قوله: «وَجَامَعَ نِسَاءَه» يعني أن 
ا مليوس أصبح حلالا فجامع النساء. 


A 


وقوله: «وَنَحَرَ هَذَيَُ) الواو هنا ليست الترتيب وإِنّما هي لمطلق الجمع؛ لأنه قد جاء قبل أنه «نحر ثم 
حلق» كما تقدم معنا في الحديث السابق. 

وقول ابن عباس ته «وَتَحَرَ هَذْيَُ) نأخذ منها أحكامًا: 

© الحكم الأول: أنّه يجب نحر الهدي إذا كان الشخص محصرا سواء كان قد ساق الهدي أو لم 
يسقه واختار ابن القيم وهو الرواية الثانية من مذهب أحمد أن المحصر لا يجب عليه ذبح الهدي إن كان 
لم يسق الهدي فيسقط عنه الذبح» وقال: إن النبي صَأَِلنَعيَوِوسَلهَ إنّما نحر هديه وأمر بنحر الهدي في 
الحديث المتقدم؛ لأنه كان قد ساقه فالواجب نحر الهدي على من ساقه. 

الراب 3 هرا لرل اا رل وهنو المعو ني قال ردا الملاهو باذ زنب أذ 
الجل مترتب على الذبح» فإن لم يذبح فإنه لا يحل هذه مسألة. 

© الحكم الثاني: أن قوله: «وَلَحَرَ هَيَة) يفيدنا أن المحصر يذبح هديه في موضع حصره ولا يلزمه أن 
يرسله إلى مكة ولا يلزم أن يذبح في أيام التشريق» ويجوز ذبحه ولو كان في الجل؛ لأن الحديبية كانت في 
الحل وليست في الحرم. 

© الحكم الأخير: أن الفقهاء يقولون: إن نحر الهدي للمحصر يشترط فيه النية أي نية التحلل» بينما 


کے 
2001 ¢ < 7< ل وس د دجس ا ا 
تفياشية أد. عبد السلاء بن جر الشويع اال ي ووو طن 


SSS 
نحر الهدي التمتع والقران لا يشترط فيه نية التحلل» فإن مجرد التعيين كاف فيه؛ بأنه هد تمتع أو قران.‎ 

الجملة الأخيرة في قوله: ١حَنَّى‏ اغْتَمَرَ عَامًا قاباا» أي: أن النبي هرسا اعتمر في السّنة التي 
بعذه. 

وهذه العمرة التي فعلها النبي صَإِْلنَهءَلنَهِوَسَاَ هل هي على سبيل الوجوب آم ليست على سبيل 
الوجوب؟! 

المذهب -وهو الصحيح دل عليه الدليل- أن المحصر لا يجب عليه قضاء عمرته ويدل على ذلك 
أن الذين أحصروا مع النبي َوَس كانوا نحوا من ألف وأربعمئة والذين اعتمروا معه في السَّنة 
التي بعدها عدد قليل ولم يأمرهم النبي صََلنَةءَيِتَهوَسَلَهَ أي المحصرين معه وهم ألف وأربعمئة لم يأمرهم 
النبي صا َوَس بقضاء عمرتهم؛ بولك فا هذه اة التي كانت بعدها بسنة هي تسمى عمرة 
القضاء أو عمرة القضية» والصواب أن تسمى بعمرة القضية أصوب من تسميتها بعمرة القضاء. 

@ قال المصنف: «541- وَعَنْ عَائْسَةَ يتا قَالَثْ: دحل التي صا وسار عَلَى ضُبَاعَةَ بنْتِ 
رر بن عَبْد الْمُطلِبٍ ها ققََلَتْ: يَارَسُولَ الله إِنّي ارد الْحَجّ وَآَنَا اكه قَقَالَ الي 
صا ەلە وسا : «حجّي رَد شترطي: أن محل حَیْث بشت ( ال" 

هذا حديث «عائشة را ته أنها قالت: دحل التي موسا عَلَى صُبَاعَةَ بدْتِ لير وهي 
بنت عم النبي ووسر . 


چ 2 
أريد 


قالت: يا رَسُولَ اللو إِنّي 


فقال النبي صا اووس : احجّي واد شترطي: ن مَحَلّي حَيْتْ حَبَسْتَنِي). 


[ هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 


ريد الْحَحَّ 58 E‏ ا : مريضة. 


0 أول هذه المسائل -وهي مسألة مهمة جدا وسيأتي لها تفصيل في الحديث الذي بعده -استدل بهذا 
التعديف ]ابعل اء الدلهب ما اليك علن أن العرقى لأت باحصا را ناا 


ووجه الاستدلال في ذلك أن المرض لو كان مبيحًا للإحلال ويكون سببا للإحصار لما احتاجت 


0 


اس ا شت بوا ينأو مكار 


ور 
ضباعة وِوَزَنَدُعَنْهَا إلى الاشتراط وهذا هو المذهب أن المرض ليس سببا للإحصار. وسيأتي أن شاء الله 
تفصيله بعد قليل ودليله في المسألة التي بعده. 

لكن الرواية الثانية من باب تتميم المسألة لكي لا تكون ناقصة الرواية الثانية في المذهب وهي التي 
عليها الفتوى وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه: أن المرض يكون إحصارا بل ربما هو أبلغ في 
الإحصار من العدو فقد لا يتحرك المرء من مكانه. 

وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث طبعا الاستدلال الذي ذكرت لكم قبل قليل استدل به ابن 
المنجا في شرحه «المقنع» وأجابوا عن الأستدلآل هذا الحديث قالوا: إن الفاتدة من الاشتراط ليست 
مجرد التحلل بل إسقاط الأفعال الأخرى فيسقط عنه الحلاق إن قيل بوجوبه» ويسقط عنه كذلك الذبح 
ذبح هدي الإحصار إن قيل بوجوبه خلافا لابن القيم. 

إذن: هذا قوله: «(حجي واد شترطي» نعم هذا المعنى الأول. 

۵ المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدل على مشروعية الاشتراط حيث دل النبي صاله وسار 
ضباعة عليه. 

وما حكمه؟! مشهور المذهب أن الاشتراط سنة لكل لأحد فهو سنة مطلقا: 

واختار الشيخ تقي الدّين أنّه إِنْما يكون سنة لمن خاف» فمن خاف على نفسه سببا من أسباب 
الإحصار فإنه حينئذ يستحب له الاشتراط وإلا فلا يستحب فيبقى على الإباحة. 


0 المسألة الثالثة: : في صفة الاشترا تراط النبي يوسر قال ١حُجّي‏ وَاشْتَرطِي: على عد 


الفقهاء يقولون: قد اختلفت الروايات في صفة الاشتراط فدل ذلك على أن المعنى هو المراد لا 
اللفظ فيجوز الإتيان بأي لفظ فلو قال الرجل: لبيك اللهُمٌ عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني كفىء لو قال: تحللي بدل محلي كفى» وهكذا من الصيغ. 

ولذلك قالوا: العبرة بالمعنى دون اللفظ فاللفظ ليس تعبديا لأا اختلفت ألفاظ الواردة عن النبي 


O 2 
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0 المسألة التي بعدها قلت لكم أن المقصود المعنى لكن هل تكفي النية أم لا تكفي؟! 
المعتمد عند الفقهاء أنه لا تكفي النية بل لا ُد من التلفظ بأي لفظ فلا بد أن يأتي بلفظ وذلك 
يذكرونه بعد التلبية فيقولون: يقول لبيك اللهمٌ لبيك ثم يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث 


6 


0 المسألة الأخيرة عندنا وهي مسألة ما فائدة الاشتراط؟! 

ذكرتها لكم قبل قليل» وفائدة الشراط أمران: 

© الأمر الأول: الحل عند وجود الشرط فإذا وجد الشرط وهو السبب الحبس فيجوز التحلل. 

© الأمر الثاني: عدم وجوب شيء عليه فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حلق ولا يجب عليه كذلك 
قضاء لهذا النسك؛ فيسقط عليه جميع الأحكام المتعلقة. 

بقي عندي مسألة تذكرتها الآن وهي قضية قوله: فإن حبسني حابس» ما هو الحابس؟ هل كل حابس 
يكون كذلك؟ 

العلماء يقولون: لا يكون الحابس حابسا ومبيحا للتحلل عند الاشتراط إلا إذا كان مما يبيح التحلل 
عند الإحصارء وقد ذكرت لكم وسنذكره في الحديث الأخير أن المذهب أنه خاص بالعدوء والرواية 
الثانية والتي عليها الفتوى آنه يشمل المرض وغيره مما سيأتي بعد قليل. 

قال المصنف: «147- وَعَنْ عِكرِمَة عَنِ الْحَجَّاجٍ بْنِ عَمْرِو اْأنصَارٍ 3ن نان فال وضول 


الله صا وسار : من كر او عَرَجَ َد حل وَعَكَيه الح مِنْ كَابلٍ) د قال عكرمَة: فَسَأَلْتٌ ابْنَ عباس وَأَبَا 


O e‏ ل 157 SEN‏ ته الترمدذیئ): 
هذا حديث «عكرمة عن الحجاج بن عمرو» واختار المُصَّنف راد لله طريقا من طرق حديث 
عكرمة وهو الذي جاء من طريق الحجاج بن الصواف؛ لأن عكرمة مرة يرويه عن الحجاج بن عمرو 

مباشرة ومرة يرويه عكرمة ويزيد رجلا فيجعل بينه وبين الحجاج رجلا آخر وهو عبدالله بن رافع. 
هذا الحديث ذكر المُضَّنف أن الترمذي قد حسّنه وكذلك النووي وغيره. 


لكن أعله الإمام أحمد أعل هذا الحديث فقد جاء في «مسائل أبي داود» التي نقلها عن الإمام أحمد 


ا 520 
سے واا 2 کی سے 
و ا سج اھر مِنْأدأةَا مكار 
ولأبى داود عن أحمد مسائل أو كتابين مختلفين تسمى بالمسائل كتاب في الحديث مسائله في الرجالات 
أي في رجال الحديث» والثاني مسائل في الفقه وهما كتابان منفصلان مطبوعان على سبيل الانفصال. 
جاء في «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود أن أحمد قال: لا أدري ما مخرج هذا الحديث! ومعنى 
ذلك: أن هذا الحديث مختلف فيه فإِنْ عكرمة راوي الحديث رواه عنه يحيى ابن أبى كثير» واختلف 
على يحيى ابن أبي كثير فرواه حجاج بن عمرو الصواف عن يحيى عن عكرمة عن حجاج مباشرة» ورواه 
غيره كمعمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج» وهذا هو الاختلاف 
الذي أشار له الإمام أحمد. 

وعلى العموم الحديث حسّنه الترمذي. 

هذا الحديث فيه النبى صَِآَلْنَهءَلَِِوَسَلََ قال «مَنْ کسر أي: كسرت ساقه. 

قوله: «أوعَرَجّ» اتا أنت الحديث هنا بفتح الراء ١عرّج)‏ لأن هناك فرقا بين عرَّجّ وَعَرِج. 

علماء اللغة يقولون: إذا قلت عَرَّجّ بفتح الراء معناه أنه كان سليما ثم أصابه شيء في رجله جعله 
يمشي كمشي العرجان» وأمّا إذا قلت: عرج فمعناه أنه أصبح أعرج على سبيل الديمومة» وليس ذلك 
أمرا طارئا عليه بل هو أعرج من باب الخلقة وهذا الفرق بين عَرّج وَعَرِج» والحديث إنما هو: (عَرَجَّ) 

قوله: ١مَنْ‏ كير أو عَرَسّ) في رواية غير التي من طريق ابن الصواف وهي طريق معمر أو مَرض» 
وهي محل الشاهد «قَقَدَ حل وَعَلَيِْ الح مِنْ قَابل».. قا عِكْرِمَةُ. قَسَأَلْتٌ ابن عباس وَأَبَا هُرَيْرَة عَنْ 
ذَلِكَ؟ فقالا: صَدَقَ). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسالة الأولى: وهو أهمها أن هذا الحديث استدل به على ثبوت الإحصار بالمرض ووجه 
الاستدلال النبي صاا له لووسم قال: «من كسر أو عرج» وني لفظ: «أو مرض فقد حل» أي جاز له أن 
يحل وهذا الاستدلال هو الذي استدل به الشيخ تقي الدين ورجّح هذا القول أيضا تلميذه واستظهره 
أيضا الشيخ العلامة شمس الدين الزركشي في شرحه «الخرقي». 
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وأمّا مشهور المذهب فيقولون: إنه لا يجوز الإحصار بالمرض وإِنَّما يكون الإحصاء كما تقدم معنا 
فقط بالعدو فقط» وأجابوا عن هذا الحديث وهو قول النبي صَِآَلتَهعَِنهوَسَ: «من كير أو عَرّج) قالوا: إن 
هذا معناه أن من كر أو عَرّج ففاته الحج فقد حل أي: يصبح حكمه حكم الفوات ولا يصبح حكمه 
حكم المُحصَّر؛ فحملوا هذا الحديث على الفوات ولم يحملوه على الإحصار. 

ذكرث لكم أن إمام الحرمين الجويني كان يقول: بعض الفقهاء لا يفرق بين الإحصار وبين الفوات. 

وهذه المسألة توسع فيها العلماء في الاستدلال بناء على ترك الظاهر هل هو معتبر أم ليس بمعتبر؟! 

على العموم إذن: حملوا هذا الحديث على الفوات. 

۵ المسألة الثانية: في قول النبي صَِآَلنَهعَتِوسَ: «فقد حل» عرف معنى قوله: «فقد حل» أي -على 
المذهب- ففاته الحج فقد حل؛ فيحل فيكون حكمه حكم الفوات. 

وعلى اختيار الشيخ تقي الدين ومن تبعه فيكون التقدير: فقد أأحصر وتحلل بعد ذلك بالنية. 

قوله: «وعليه الحج من قابل» من قال: إن هذا الحديث محله الفوات فهذا استدلوا به وهو المذهب 
على أنَّ: من فاته الحج يجب عليه قضاؤه؛ لأنهم يرون أن القضاء يجب على من فاته الحج ولا يجب 
على من أحصر؛ وبذلك يستقيم كلامهم. 

إذن: فقوله: «وعليه الحج من قابل» حيث قلنا إن أول الحديث في الفوات فآخره في الفوات فحينئذ 
يستقيم الكلام. 

وعن معنى الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين أن قوله: امن كسر أو عرج فقد حل» أنها في 
الإحصار فيقول فقوله: «وعليه الحج من قابل» ليس وجوبا للحج مطلقا وَإِنّما عليه الحج من قابل إن لم 
يكن قد حَجَّ حَجَّ الفرض فمن أحصر في فريضة بقي الحج في ذمته ولم يبرأ بهذا التحلل بالإحصار» وهذا 
وجه الاستدلال بالقولين في هذه الجملة. 

بقي عندنا مسألة أو مسألتان ونختم الدرس. 

0 المسألة الأولى وهي قضية أن قول النبي صَبََلنَهعَلِتَووسَار: «وعليه الحج من قابل» استدل به على أن 
الحج للفورية وهذا استدلال لطيف قالوا: لأن قول النبي صإلهعَيَوِوَسَامَ: «عليه الحج من قابل» هو في 
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٭ پپپ شت باوج امرش من الَا 


ور 
القضاء إِمّا الفوات أو القضاء حجة الواجبة عليه وهي حجة الإسلام أو حجة النذر إن كان قد أحصر. 

فإذا كان القضاء يجب المبادرة فيه فقال: «من قابل» فمن باب أولى حجة الإسلام الأولى التي 
ليست قضاء؛ إذ الأصل يكون أقوى من بدله» وهذا استدلال لطيف في هذا الحديث وهو من استدلالات 
الشيخ تقي الذَّين اللطيفة. 

آخر مسألة في هذا الحديث وهو استدلال لبعض الفقهاء وهو السَّامُري استدل بهذا الحديث على أن 
الحج والعمرة لا يرفضانء ودليله قال: «وعليه الحج من قابل» فإن هذا الرجل الذي دخل في النسك مع 
وجود العذر لم يجز له رفض الحج» وإِنّما يجب عليه بدله سواء قلنا إن الحج فات أو إنه محصر فيه بل 
يجب عليه البدل» وهذا موافق لكتاب الله عَرَجَلّ حينما قال سبحانه: 9 وَأَتِمُوا أل وَالْعمرَة نّوك [البقرة : 
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وقد حكى ابن حزم في «المراتب»: الإجماع على أن رفض الحج والعمرة لا يجوزء مطلقا لا يجوز 
رفض الحج والعمرة. 

طبعا إلا بعض الحنفية فان بعض الحنفية يُجوّزونَ بعض الصور في رفض الحج والعمرة. 

ومن الصور عند الحنفية: رفض حج وعمرة الصبي» فإِنّْهم يرون جواز رفض حج وعمرة الصبي 
الضغير قالوا: لآن إراداثه ليست كاملة. 

وأما الجمهور فيقولون: لا يصح رفض الحج والعمرة سواء كان الحج أو العمرة واجبين أو كانا 


مندوبين. 


كير 
8 


أسأل لل الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشٍ الْكَرِيمِ أَنْ يمن عَلَيَنَا جَوِيعًا بِالْهُدَى والتقى» وَأَنْ يررْقَتا الْعِلْم النَافعُ 
ا الصاح وأن يتولانا بِهُدَاه وَأَن يَرْزُقَنَا الْفِفَهِ في الدّين» وَأَنْ يَرْزُقَنَاتَلَاوَةكِتَاب الله عبج آتاءَ اللَيْل 
وَأَطرَافٌ اهار TT‏ ان ما جَهِلْنَا ان تذكرنا مَا نُسّينَا مِنْ كِتَابِهِ وَمِنْ لولم بكِتّابه : 
وَأَسأله جلك أن يرلا وَلَِاِدَيْاوَِْمُسْلِِين وَالْمُسْلِمَات وَإن يَصْلْحُ ناي ذرياتنا ونيف درجاتنا 


11 03 6 و سم د ان شن ىفق 03 4 
5 ا 75 و 0 ي کک ع ص سهه 2 ا ا + e‏ 
في جنات | ع وان يَرزقنا مصاحبة نبيه صله علوو في الجنة! 
مر 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


چو رە ر £ 
أشهد ١‏ 


شهد أن 


اعد 


صعذده 


الكنة لله E‏ أن لا 
وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدّين. 


5 م امورو و 0 ° 
© قال المصنف: « كتاب البيوع )[بَابُ شُرُوطِهِ وما تھی عن من 
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a 44‏ التب اهيوسا سيل : 
لجل بده وکل بيع رور رَوَاهآلْبَرَاُ وَصَحَحَهُ ألْحَاكِم). 

َل الْصتي: يتاب اوع». 

لالجو اجيم بيع وبعض أهل العلم يعبّر بالبيع» وبعضهم يعبّر بالبيوع بصيغة الجمع؛ لأن ذلك 
ا 

٠‏ المعنى الأول: إما الحديث عن البيوع المباحة. 

٠‏ المعنى الثاني: وإما عن البيوع المحرّمة. 

فيكون جميعها يسمى بيوعاًء فتكون الأحاديث الواردة في هذا الباب أو هذا الكتاب شاملة للبيوع 
المباحة أو المحرمة. 

أو نهم يقصدون بالبيوع أيّ: العقود. فيشمل عقود المبادلات بالثمن والمثمن» ويشمل غيرها مما 
يُلحق بها؛ لأن الفقهاء -رحمة الله عليهم- طريقتهم في إيراد المسائل أنهم يوردون كليات المسائل في 
باب البيع» وما عدا ذلك يلحقونه به من الأبواب التابعة له والتالية له. 

قال: ١بَابُ‏ شُرُوطِهِ وَمَا هى عَنْهُ مِنْهُ) أيْ: باب ما يُشرع من الشروط في العقود وما يُنهى عنه منه أيّ: 
من الشروط. 

أول حديث في الباب هو حديث «رکاغة بن افع 545 نة أن آل اوسا سَيْلَ: آي لْكَسْب 
ا طيّبٌُ؟ فَقَالَ صََأَللَهءَيَوسَلَر: «عَمَل ألرَّجُلٍ بيد Eg‏ 
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هذا الحديث وهو حديث رفاعة بن رافع لم يورده آهل السنن بهذه الصيغة» وإنما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث المقدام: أن النبي مليوس قال: «ما أكل أحدٌ طعاما قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده»» وهذه الجملة بمعنى الجملة الأولى وهو قوله: «عمل الرجل بيده». 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف الذي رواه البزار وصححه الحاكم فإن تصحيح الحاكم تتبعه به بعض 
أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى: أن هذا الحديث تفرد به المسعودي والمسعودي متكلّهٌ في روايته 
وفي ضبطه» وخاصة أنه قد اختلط بأخرة. 

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وصلاً وإرسالآء فدل ذلك على أن تصحيح الحاكم لهذا 
الحديث فيه نظر» لكن في الجملة أن هذا الحديث أصله في الصحيح -كما ذكرت لكم- من حديث 
المقدام. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: فيه دليلٌ على إباحة العقود التي ذكرها النبي صََلتَدعَييَِوسََرَ في هذا الحديث؛ فإنه 
قد ذكر أن عمل الرجل بيده» وأن البيع المبرور كلاهما من الكسب الطيب» فدل ذلك على إباحة البيع» 
وعلى إباحة عمل الرجل بيده. 

وعمل الرجل بيده يشمل أموراً: فيشمل عقود الإجارات» وعقود الصناعة بأن يصنع أو أن يزرع 
ونحو ذلك» فكل هذا يشمله قول النبي صََِلََيََهسَلءَ في هذا الحديث «عمل الرجل بيده». 

0 المسألة الثانية : معنا -وهي مهمة جدأً-: أن الفقهاء -رحمة الله عليهم- تكلموا عما هو أفضل 
كسب يكسبه المرء» بمعنى ما هو أفضل طريتق لكسب المال» فيكون المال فيه من أطيب الكسب» 
والذي ذكره الفقهاء المتأخرون -رحمة الله عليهم- أن أفضل كسب المال يكون بطريق الزراعة» قالوا: 
وقيل: التجارة» قالوا: وقيل: الصنعة بن يصنع. 

واستدلالهم لهذه الأمور الثلاث وإن كان المقدّم عندهم الزراعة لأن العبارة التي يذكرها الفقهاء إذا 
قالوا وقَدَّم كذا أو وقدَّم كذا يعنون ما قَدّم من الثلاثة في الذكرء ولنعلم قاعدة عند الفقهاء: إذا ذكروا 
خلافا في مسألة على قولين أو ثلاثة ولم يرجّحوا شيئاء فما ذكروه أولاً فإنه المقدّم. 


© فمشهور المذهب عند المتأخرين أن الزراعة أفضل ويستدلون بهذا الحديث فقالوا: إن عمل 
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الرجل بيده يكون بالزراعة أفضل لأنه نتاج الأرض. 

ل واختار جمع من المحققين ومنهم الشيخ منصور في «كشاف القناع»: أن الأفضل يختلف 
باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاصء فقد يكون أفضل لشخص الزراعة» ولآخر الصناعة» ولآخر 
التجارة. 

© وأما أفضل ما يؤكل فإنهم قالوا: إن أفضل ما يؤكل الصيد؛ لأنه مباح قطعاء لآنه قد اكتسبه المرء 
عن طريق الاستباحة وهو الصيد» ولذلك يقولون: أفضل ما يؤكل الصيد وأفضل ما يُكسب الزراعة وقيل 
التجارة وقيل ما صنعه بيده. هذه مسألة. 

0 المسألة الأخيرة التي تهمنا من هذا الحديث -نأخذه وهي مسالة مهمة - : أن سؤال النبي 
صَََلََعَلدِوسَلءَ «أي الكسب أطيب» يدلنا على أن المال الحلال ليس درجة واحدة في الطيب؛ فإن بعضه 
يكون أطيب من بعض» ولذلك جاء السؤال «أطيب» على وزن «أفعل» وهي صيغة التفضيل» فدل على 
أن بعض الحلال طيبٌ وبعضه أطيب. 

وهذا أمرٌ مستقرٌ عند فقهاء الشريعة -رحمة الله عليهم-» ولذلك ذكرنا قبل قليل أنهم يجعلون بعض 
الكسب أطيب وأفضل من بعضء ولذلك لما جاء عن النبي نواه النهي عن كسب الحجام 
وقال: «إنه خبيث»» وقال للحجام لما سأله عن أجرة الحجامة قال: «أعلفه ناضحك». قال أهل العلم في 
أصح الوجهين في توجيه هذا الحديث: أن المقصود من ني النبي صَآَلنْعَتَِوَسَلرَ من النهي عن كسب 
الحجام إنما هو بيان أن كسب الحجام ليس من أطيب الرزق» بل هو في أدنى درجات الجل» فهو في أدنى 
درجات الحل. 

واخ من ذلك أن المره بحب عليه آن يجني رأة يعد عن الحراده آنا الال الحلا فإنه تى 
منه أطيبه وأحلّه وأكرمه. فيجعله في جوفه» فلا يتناول طعاما ولا شراب إلا أن يكون من أطيب الحلال» 
ثم بعد ذلك يجعل ما فَصَلَ من هذا المال إن فَصَلّء أو ما كان دونه في الطيب والحل يجعله مما يوالي 
بدنه» فيجعله لباساء ثم بعد ذلك يجعله مسكنا له ثم بعد ذلك يجعله في الدابة. 

ولذلك لما سئل النبي اة ووسر عن أجرة الحجام قال: «أعلفه ناضحك). 


والإمام أحمد -رحمة الله عليه- مع قوله بإباحة الآجرة للقاضي عند توليه للقضاء فإنه لم يمنع 


1 [ و ا أ 
٭ وپ ا شت باوج امرش من مكار 
الك ا كد E‏ د 


¬ 
أبناءه من أكل هذا الطعام الذي تولاه صالخ ابنه» ولكنه امتنع هو -رحمة الله عليه- من أكل هذا الطعام 
ورعا لا أنه حرام» ومخرج ذلك القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. 

ولما سئل الإمام أحمد عن الرزق الذي يأتي من بيت مال المسلمين قال: هذا مال مختلط» بعضه 
يكون من حلال وبعضه من حرام» وعامة الناس على أخذه. لكن ذكر من نفسه أنه يتورّع عن أخذه الرزق 
الذي يكون من بيت المال.. العطية التي تكون من بيت المال» قال: لآنه في زمانه قد يكون بعضه جاء من 
طريق المظالم ونحو ذلك. 

@ قال ا مصنف: 740١‏ وَعَنْ جار بن عَبْدِ آل عت آنه سوح رسود اله صَإْلدءَهوَسَة يَقُولُ 
ألله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بيع آلْحَمْرِ وَالمَيَّة وَالخنزير وَالأَضتام. 

َقِيلَ: ا رسو الوا أَرَأَيْتَ شْحُو لاا اموي او بي بال بو بها 
قال رَسُولَ الله عِنْدَ دَلِكَ - اقل أن ُو إن آنه َم حرم عليه شحوم 


اا خوت «جَابرٍ ُن عَبْدِ أله تة أن سمح التي صََلَمََيَوَسَلهَ عَامَ الْمَنْح) ؛ لأن جا ب 
هذه الخطبة حينما قام النبي صا ووس عام الفتح بمكة. 

قوله: «فقال صاة ەلە وس : هن لوسو له حرم ببْعَآْحَمْرٍ وَالْمََةِوَاَخِدْزِيرٍ وَالَضْتام». 

المحرّمات تكون بسببين: إما محرّمات لعينهاء وإما أن تكون محرمات لكسبها - 
كسبها- 

وهذا الحديث جاء للدلالة على النوع الأول وهي المحرّمات لعينهاء وأما المحرّمات لكسبها فإنها 
ستأتي إن شاء الله في حديث أبي مسعود الأنصاري ريك 

إذن: هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي َّسا هي بعض المحرّمات لعينهاء التي لا يجوز 
الانتفاع بعينهاء ولا يجوز بيعها كما سيأتي بعد قليل في الفرق بين الانتفاع وبين البيع. 

ولنعلم أن المحرّمات لعينها نوعان: 


0 النوع الأول: ما هو محرّمٌ لأن عينه محرّمة. 


معنف 
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0 النوع الثاني: ما هو محرّمٌ لأن المنفعة من هذه العين محرّمة» فلا تستخدم إلا في أمر محرّم. 
فكلاهما محرّم. 

مثل الأصنام وما يُلحق بها مما سأذكره بعد قليل» فالأصنام هي اصطنعت من حجارة أو من غيرهاء 
وإنما المحرّم ما ينتفع مها وهو إما العبادة والتعظيم» وإما أن يكون غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله. 

فقول النبي اوو إن الله وشوه ٠‏ حَرَم بيع حمر وَالْمَيَْةٍ وَالْخِْزِِرٍوَالَآَضْنَاما يدلنا على 

قال: «قَقِيلَ: يا ر | أَرََيْتَ شحوم الْميْئَةِ فَإنه تَطاء بها سفن و وَنذكَنُ بها ألْجلُودُ وَيَسْتَضبح 
الناس؟» 

شحوم الميتة تشمل صورتين: فقد تكون الميتة بأن ماتت حتف أنفهاء وقد تكون الميتة التي ذبحها 
من ليس أهله] للتذكية وهو المسلم أو الكتابي؛ فإذا ذبحها مشرك أو وثني فإنه تصبح ذبيحته ميتة. 

وهذه شحوم الميتة نجسة نجاسة عين» ولكن مع ذلك تطلى بها السفن لكي لا يدخل الماء في جوف 
السفينة» وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس بمعنى أنهم يجعلونها زيتاً يستضيئون به» فكأنه عبّر 
بالاستصباح بالصبح؛ بأن منه النور والإضاءة» فالسُرّجِ يسمى استصباحا. 

قوله: ١َقَالَ‏ النبي صاله ووسر : لاء هُوَ حَرَامٌ) قول النبي اهيوسا «لا» هل هو عائدٌ للبيع» أم 
هو عائدٌ للاستصباح وطلي السفن ودهن الجلود؟ 

هذه مسألة من المسائل المهمة جداً؛ وذلك أن الفقهاء تكلموا عن قضية الانتفاع بالدهن النجس 
والمتنجّسء فهل يجوز الانتفاع به في الاستصباح وني غيره أم لا؟ 

ولذلك لا بد أن نذكر الخلاف أولاًء ثم نعرف توجيه هذا الحديث على إيراد العلماء -رحمة الله 


فمشهور مذهب الحنابلة في مسألة الاستصباح بالأدهان النجسة أو المتنجسة: أنه يجوز الاستصباح 


اص فخ ب ون أو اکر 


بالآدهان المتنجّسة فقط دون النجسة بعينهاء «المتنجّسة» بمعنى أنها تكون في الأساس طاهرة وحلال 
ولكن وفعت فيها تجاسة وآأما انجس عا قبتي الي أذييت من شح ميعة أو من شنو غير ساكول 
اللحم كالخنزير والكلب والسباع وغيرها.. فمشهور المذهب أنه يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة 
فقط؛ لأن ذلك قد ثبت عن جمع كبير من الصحابة -رضوان الله عليهم-» وكان هذا أمراً ظاهراً بينهم ولا 
نكارة فيه. ْ 

ولكنهم يستثنون من ذلك المسجدء فيقولون: إلا المسجد فلا يُستصبح فيه بالأدهان المتنجسة. 

فعلى المذهب يكون قول النبي صَِإَِلَنَهعَلَوِوسَ: «لا. هو حرامٌ) عائدٌ للاستصباح؛ فإنه لا يجوز أن 
يُستصبح بها ولا يدهن بها السّفن ولاغير ذلك» ولكن الحديث يكون متجه للأدهان النجسة لا 
للمتنجّسة؛ نص على هذا المعنى جماعة منهم الزركشي وغيره. 

وأما الرواية الثانية في المذهب: فإنه يجوز الاستصباح بكل دهنء سواء كان الدهن نجساً أو كان 
متنجساء يجوز الاستصباح به والانتفاع به. 

وعلى ذلك فإن قول النبي صا ليوام : «لا. هو حرام» عائدٌ للأصل الذي تكلم عنه وهو البيع؛ 
فإنه على الرواية الثانية لا يجوز بيع الدهن لا النجس ولا المتنجس» ويجوز الاستصباح مهما معا 

وأما على مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين فإنه إنما يجوز من الاستصباح المتنجّس فقطء 
وتحملو ا هذا الحدوق على التجي. 


ع م و ا ا ع د مه اا خافن 
e‏ لمعا" ليهو إنَّ لله لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شْحُومَهَاا أيْ: شحوم 
الخنازير ك ها» أي: ارعاش يَاعوة) ا اغا ال ية اندي جلو راا كل © تَمَنَهُ) أي: 


سعة. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 
0 المسألة الأولى: أنه لا يجوز بيع ما حرم لعينه. 


وعلى ذلك فإنه لا يجوز بيع الخمرء ولا الميتة» ولا الخنزير. وقد انعقد الإجماع على هذه الأمور 
الثلاثة. 


۷ 
کے 
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والخمر عند الفقهاء يشمل كل ما كان مسكراًء وعلى ذلك فإنه يشمل الجامد ويشمل المائع» ومثل 
الجامد كالحشيشة والمخدرات وغيرها فإنه لا يجوز بيعهاء وكل ما لم يجز فيعه فإن المال يكون حرام 
-وسنتكلم عنه بعد قليل-. 

وقد أطلق الفقهاء -وأعني مهم فقهاء المذهب- قاعدة: أن كل ما كان نجس فإنه يحرم بيعه. 

فحرّموا بيع النجاسات؛ بناءً على أن النجاسات هي من المحرّمة بعينهاء فقالوا: أن كل ما حكم 
بنجاسته فإنه يحرم بيعه» ولذلك حرموا بيعه السرجين وحرموا بيع غيره من النجاسات» فلا يجوز البيع - 
عندهم- حتى ما جاز الانتفاع به» لا يجوز بيعه -عندهم- من النجاسات كبعض أعضاء الميتة التي كم 
بنجاستها. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه لا تلازم بين حرمة الأكل وبين كونها محرمة البيع؛ فإنه قد يحرم 
الأكل ويُحكم بنجاستها ومع ذلك يجوز بيعها لوجود منفعة أخرى فيها. 

وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين» فإن الشيخ تقي الدين يقول: لا نحرّم من الأعيان إلا ما جاء 
النص بتحريم بيعه» وما عدا ذلك فإنه قد تكون فيه منفعة» مثل السماد فإنه يجوز بيعه على الرواية الثانية 
لن فيه منفعة وإن كان نجساًء وهكذا. 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث: في نبي النبي صَرَّلنعَِوسََ عن بيع الأصنام» وأخذ من هذا أنه 
لا يجوز بيع المصنوعات المحرمة كالأصنام» والصلبان -نص على ذلك الفقهاء-. والصورء وآلات 
المعازف» وغيرها مما يكون مصنوع] لأمر محرّم. 

وعللوا ذلك قالوا: لأن هذه المصنوعات إنما بيعت في مقابل منفعة محرّمة» وهذه المنفعة المحرّمة 
ملغية فلا يجوز بيعها إلا أن تباع مكسّرة فتباع على أنها حجارة أو على أنها خشب ونحو ذلك. فإنه في 
هذه الحال يجوزء وأما بيعها على هيئتها فإنه لا يجوز عندهم. 

0 المسألة الأخيرة: أن الفقهاء تكلموا عن أن هذا المال الناتج عن بيع المحرّم فإنه لا يجوز اكتساب 
فر طوقس وها امو و ين الاتفاع ا ااك جب الاه 
را ی ينتير له ر اهارا ا ق لمن ی ار ا رتسو ذلك 
وإنما يُصرف في أوجه الخير؛ لأنه وإن كان الشرع قد ألغاه إلا أن المشتري قد استوفى الغرض الذي يريده 


RT r NEA as 1 1‏ م 
۾ وا کہ تسبح باو امراج مِنْأدِادًا 2 
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من العين: وغل ذلك فإنه بخاص من المال ولا رة لصاحه 

© بيد أنهم ذكروا قيداً: أن التخلّص من هذا المال المحرّم يجب ألا يكون في المصارف المكرّمة 
كالمساجد والمصاحف وغيرهاء وإنما يُجعل في مطلق المصارف. 

والرواية الثانية -التي اختارها الشيخ تقي الدين-: أنه يجوز للشخص إذا كان فقيراً فقراً يبيح له أخذ 
الزكاة» أن يأخذ هذا المال الذي اكتسبه من طريق محرّم» لأنه إذا قلنا له يلزمك أن تتخلص من هذا المال 
يذل ا ان اجه لملا على اج الاق امن وقد عل أن ترق عا سوه قا ر لت ما 

© الشرط الثاني: أن يكون قد صدق في توبته» وألا يكون قد علّق توبته على اكتساب المال» بأن يقول 
سوف أكتسب المال ثم أتوب بعد ذلك؛ فإنه في هذه الحالة ليس صادقاً في توبته» فإن التوبة جازمة 
لسكا 


وهنا تعليق على ما ذكرت قبل قليل: المسألة الأولى في قضية الاستصباح بالمحرّمات» قلنا أن الشيخ 
تقي الدين يرى أنه يجوز الانتفاع بالمحرّمات لعينها بعض الانتفاع» ولذلك ذكر قاعدة: أن الخبائث - 
أي: المحرّمات- يجوز الانتفاع بها في غير ما والى بدن الإنسان» فيجوز الانتفاع -مثلاً- في الخمر في 
إطفاء الحريق» ويجوز الانتفاع بالميتة في إطعامها للبازي والصقور ونحو ذلك. 

وغير ذلك مما لا يوالي جسد الآدمي» الخنزير غالبا لا ينتفع بها إلا في شيءٍ يسير أباحه الشيخ تقي 
الدين» وقال: إن العمل عليه مثل خياطة الأحذية بشعر الخنزير» فقد ذكر أن أهل المشرق في وقت 
الصحابة أو متقدمي أهل العلم» كانوا يفعلون ذلك فيعفى عن هذا الأمر لأنه قد استهلك في الحذاء أو 
في الخف. 


@ قال المصنف: «557- وَعَنْ إبْنِ م شتوو 0 كال :شيك #شول أل 6 ول 
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«إذَا إختلف الْمُتَبَايعَا ولب ا بلقل ا عر وت EA‏ يتَتارَكَانِ) رَوَاهُ لْكَمْسَةُ وَصَحَحَهُ 


لْحَاكِمٌ». 


هذا حديث ابن مَسْعْودٍ NE. AS‏ يتك ل ص اوو بد و «إِدا إِخْتَلَفَ 


لْمََُايَانِ) أي: البائع والمشتري. 


ولال ا بن أي : : ثبت صدق أحدهما إما البائع أو المشتري» «قَالْقَوْلُ ما 3 ول رث 
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أَلسَلْعَةَ» أي: البائع لأنه هو رب السلعة» أيّ: صاحبها. 

قوله: «أَوْ نار گان»: أيّ: يتفاسخان فيكون العقد مفسوخا. 

# هذا الحديث قبل الكلام عن فقهه وما فيه من إشكال, هذا الحديث فيه نظر من جهات من حيث الإسناد : 

© أولاً: فى صحة هذا الحديث؛ فإن هذا الحديث كما ذكر المصنف «رَوَاهُ لْكَمْسَةُ) أهل السنن 
والإمام أحمد» ورواه الحاكم وصححه. 

وقد ذكر جمال المرداوي أن هذا الحديث روي من طرق عدّة» بعضها مرسل وبعضها متصلء قال: 
وفيها مقا قريب. أي: فيها كلام لكنه قريب» قال: والصواب أنه حديثٌ حسن. هذا لفظ هذا الحديث. 

وقبل أن أنتقل للألفاظ الأخرى فإن هذا الحديث هذه الصيغة مشكلٌ عند أهل العلم إشكالاً كبيراً 
جداًء حتى لقد نقل ابن رجب في «شرح العلل» أن هذا الحديث قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على 

وقد قال ابن المنذر -محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمة الله عليه-: ما علمت أن أحداً قال بظاهر 
هَل الحديف إل" الشهب. . 

هذا الحديث ظاهره مشكل؛ لأنه قد جاء له قيدٌ في بعض الروايات» وجاء له حديثٌ يخالفه في بعض 
الروايات الأخرئ: 

فأما القيد فقد جاء في بعض الروايات قال: سمعت رسول الله الوسر يقول: «إذا اختلف 
المتبايعان وليس بينهما بيّنةَ» والسلعة قائمة -أو والمبيع قائمٌ-». وهذه الزيادة تحل بعض الإشكال كما 
سيأتي بعد قليل في التقسيم» ولكن هذه الزيادة قد ذكر الإمام أحمد أنه لم يزدها إلا يزيد بن هارون شيخ 
الإمام احمدل.» وقال: إنه لم يتابّع عليهاء بل قل نص الإمام احمد ان يزيد قد اخطا ف هذه الزيادة» فريما 
كانت مدرجة من قوله. هذه من جهة. 

© من جهة ثانية: أنه قد روي هذا الحديث بلفظ آخر وهو: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة 
تحالفا». 


والرواية الثانية «تحالفا» العجيب أنه لا يُعرف لها إسناد قائم البتة» حتى لقد ذكر أبو جعفر الطحاوي 


ا | ع و کک کے 
3 ۱۷۱ ې شت ب اراز ESTEE‏ 


والخطيب البغدادي وأبو عمر ابن عبد البر.. الخطيب في «الفقيه والمتفقه»» والطحاوي في «مشكل معاني 
الآثار»» وابن عبد البر في «التمهيد)» أن هذا الحديث لا يكاد يُعرف له إسناد» ولكن تلقت الأمة اللفظة 
الثانية بالقبول وهى «التحالف». 

عض لقد قال ابن فيك الو داه هذا عدي صمح رقا عو ا مسوا زوع اأص عياف 
الغلماءة ثلقوة اقول و اغا كيرا من الفروع» وقد اث شتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى 
سپا عن الإستاد. 

لا يُعرف له إسناد ومع ذلك عملوا به» والحديث الذي هو حسن كما حسّنه جمال المرداوي ذُكِر أنه 
لم يعمل به أحد ولذلك هذا الحديث مشكل ليس بالسهل إشكاله؛ فإن فيه إشكالاً كبيراً. 

© قبل أن أورد الإشكال الذي فيه, نبدأ في بعض المسائل المتعلقة بفقه الحديث التي لا إشكال فيهاء ثم 
ننتقل لما فيه إشكال: 

© الأمر الأول: في قول النبي صَرَنَهعلتوِوسَلَ: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة). مفهوم هذه 
الجملة: أنه لو كان بين المتبايعين بيّنة فإنه يُقضى بها ويُعملء وهذا م: متفقٌ عليه بين أهل العلم وهو أمرٌ 
5-7 أن البيّنة مقدمةء ولذلك فإنه يُعمل بالبيّنة. 

0 الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم يورد التحالف وإنما قال: «القول قول البائع» مطلق] ولم يذكر 
تحالفاء هذا الإشكال الأول في هذا الحديث. 

الآمر النالية: السسي و مطلقاء دائماً قول البائع مهما كان 

وهذا لم يعمل به أحد من أهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل عن ابن رجب وقبله ابن المنذر - 
وتحمة الله عة د: 

وعلى سبيل الاختصار سأوجز لكم المذهب في قضية إذا اختلف المتبايعان في العين المبيعة 
فمشهور المذهب أن اختلاف المتبايعين في العين المبيعة له أربع حالات: 


۵ الحالة الأولى: أن يختلفا في قدر الثمن. 
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بمعنى أن يقول المشتري: «اشتريتها بعشرة»» ويقول البائع: «بل بعتها بمائة أو بعشرين»» فيختلفا في‎ 
قدر الثمن» هنا يقول الفقهاء: إنهما يتحالفان» بمعنى أن البائع يقول: «والله ما بعتها -يحلف على النفي-‎ 
بعشرة»» ويقول المشتري: «والله ما اشتريتها بعشرين)» فإذا تحالفا جاز لكل واحدٍ منهما على سبيل‎ 
الانفراد الفسخ أو أن يرضى بسعر صاحبه» فإن كانت العين قائمة رُدّت له» وإن كانت العين ليست قائمة‎ 
فإنه في هذه الحال يعطى قيمة المثل لا ما ادعى به.‎ 

فهنا خالفنا الحديث لأنه قال: «القول ما يقول البائع»» البائع قال: عشرين» ومع ذلك لم نقل القول 
قوله وإنما تفاسخناء أخذنا بالتتارك ولم نأخذ بالثمن إذا كانت السلعة غير قائمة. 

ولذلك الزيادة التي ذكرت لكم وأنكرها الإمام أحمد» عمل بها الفقهاء في هذا الموضع فقط إذا 
كانيع ال اا فال ل ران السام اا دقن حور إشكال هذا السديف هت الضصورة الأول 
من الاختلاف بين المتبايعين في السلعة. 

9 الحالة الثانية: إذا اختلفا في الصفة» بمعنى أن البائع قال: بعت لك العين ذات الهيئة الفلانية 
والصفة الفلانية» وقال المشتري: لاء بل اشتريت منك موصوفاً بالصفة الفلانية» مثلا في الرز» قال البائع: 
أنا بعتك رزاً هندياًء وقال المشتري: لاء بل اشتريت منك رزاً مصريا. 

فالمذهب: أنه إذا اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مطلقاًء هذه الصورة الثانية. 

0 الحالة الثالثة: إذا اختلف البائع والمشتري في أجل أو شرطء فادعى المشتري الأجل في الثمن أو 
ادعى شرطً أو العكس -الذي ادّعاه البائع-. 

فالمذهب يقولون: إذا اختلفا في الأجل أو الشرط فالقول قول من ينفيه» من ينفى الشرط أو ينفى 
الأجل هو القول قوله لأنه مستمسك بالأصلء فالأصل عدم وجود الشرط أو الأجل. 

۵ الحالة الرابعة: أن يختلفا في عين المبيع وقدره. 

عين المبيع يقول: بعتك العين الفلانية» الحالة الثانية: اختلفا في وصفه -في الموصوفات- وهنا في 
المعينات» هذا يقول: بعتك سيارة من النوع الفلاني» بعتك هذه السيارة» قال: ل آنا إنما اشثريت منك 
السيارة التي بجانبهاء أو يقول: بعتك أرزاًء قال: لاء أنا إنما اشتريت منك براً؛ فاختلفا في عين المبيع أو في 


قدره كم مقداره. 


] کے ل ا سے 
ل پپ ل شت بوج ار اكا 
الك ا ا 


ور 

فالفقهاء يقولون: إنهم إذا اختلفا فإنهم يتحالفاء كل واحد يتحالف على نفي ما ادعاه صاحبه. 

وفي هذه الحالة -إذا تحالفا- فعند المتأخرين من الحنابلة روايتان» الذي في «زاد المستقنع»: أن 
العقد يبطل» والذي مشى عليه المتأخرون كصاحب «المنتهى» وغيره: أن القول قول البائع» فأعملوا 
قول البائع هنا في هذه الحالة» لكن بشرط أن يكون هناك تحالف. 

على العموم هذه مسألة في قضية اختلاف المتبايعين وهي أربع صورء مرت علينا جميعاً في «الزاد» 
وني جميع كتب الفقه» وهنا سأسأل سؤالاً من باب تنشيط الذاكرة: الفقهاء يذكرون الاختلاف ني أي 
موضع أو في أي باب من أبواب كتاب البيع؟ 

يذكرونه في باب الخيار.. في آخر باب الخيار يذكرون مسألة الاختلاف. 

© قال المصنف: 41> عات لي ا ري هَن ١أَنّ‏ رسو الله صََلدَهءَلِدَووَسَهمٌ نَهَى عَنْ 


5 


. تمن آلْكَلْبٍ وَمَهْرِ الْبَغِيٌ وَحُلْوَانِ لْكَامِنِ) مُتَمَقْ ق عَلَيْه)ا. 

هذا حديث أبي مسعود الأنصاري روا عَنْهُ في ذكر أمثلة للمحرَم لكسبه» وسبق معنا قبل في حديث 
جابر المحرّم لعينه بنوعيه. 

فذكر نو سول الله صَََِآنَءَنوَسَه هى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍ وَمَهر الْبَفِيّ وَحْلْوَانِ الْكَاهِن». 

قوله: 03 من لْكَلْبِ) المبيع» وسنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل بعد بضعة أحاديث. 

قوله: «وَمَهر الْبَغيت» وهو ما تعطاه البغى في مقابل زناهاء فإذا كانت البغى تأخذ أجرة لزناها فيسمى 
مهراء وهو من باب التجوّز في تسميته مهرء وإلا فإنه في الاصطلاح الشرعي المتأخر -أي: بعد وضع 
المعنى السابق للغة- فإن المهر أصبح مخصوصاً بالنكاح الصحيح. 

قوله: (وَمَهِر الْمَخت وَحُلْوَانِ آلكاهن» الكاهن هو الذي يذعى معرفة الغيب» وحلوانه هو ما يعطاه من 
جعْل أو ما يعطاه من هدية لأجل تكهنه. 

هذه الأمور الثلاثة كلها من الكسب المحرّم الذي لا يجوز لصاحبه» وقد جاء في رواية عند البيهقي 
لفظة صريحة؛ فإنه قد جاء عنده بإسناد جيد كما قال البيهقى نفسه من حديث أبى مسعود: أن النبى 


صااة ووسر قال: «لايحل ثمن الكلب» ولا مهر البغى. ولا حلوان الكاهن» وهذه العبارة صريحة في 
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معنى الحديث. لأنه ربما يذّعي أحدٌ أن النهي عن ثمن الكلب إنما هو ني كراهة لا نمي تحريم» 


وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. 


5 ےه آذ ا عترم كات 7 ae‏ و و ەر > عر م ءه 
© قال المصنف: -٦٤۸(‏ - وَعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله 2 تھ «أنةُ كَانَ يَسِيرٌ عَلى جَمَلٍِ له أغيّاء فأرَادَ أن 
يسيب كَالَ: دَلَحِفَنِي الب ووس قَدَ 0 رة كَال: 0 0 


ت ال ق 


لا. م تا بيد قبع بوقبة وَاشْتَرَطْتْ حُملاتة إِلَى أَمْلِي لما بَلَفْتُ أيه بالجَمَل فَتَقَدَنِي كَمََة 
ت 0 0 7 َِ 3 2 7 وا ع ٠‏ 3 
رَجََعْتٌ فَأَرْسَلَ في أ ري. فَقَالَ: أَْرَانِي مَاكَسْدكَ لخد جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَك. فَهُوَ لَك ممق 


عليه وَهَذا ساق لِمَسْلِم). 


0 e را تھا نَهُ گان بير عَلَى جَمَلٍ لَه أَعَْا - أي : تعب‎ es 


0 


ین رک لاندقد مرکو وتیے «قال» َكَحِقَنِي التي ص هيوسا قَدَعَا لِي) أيْ: : دعا لجابر» وقد 

عا النبي اا E‏ 

قال: (وَصَرَيَُ) أي: وضرب لني وسار هذا الجمل «فَسَارَ سه سَيْرآَلَمْ ير مله فأصبح نشيط] 
قوي بسبب ضربة النبي صا الناققووكك هذه هنا ا مو جرا ا ا 

فلما سار سيراً قوي قال له النبي صالة يوسا : ١بعْنِيه‏ وقي الواو مفتوحة «بِوَقِيّة) ووقيّة هي 
الأوقية نفس الشيء لا فرق بينهماء ولكن العرب وهذه هي لغة قريش تسهّل الهمزء الغالب في لغة قريش 
التسهيل» فيقولون: وقية» المومنين.. وهكذا تسهيل الهمزء فهي لغة في «أوقيَّة)» نفس المعنى الأوقية 
والوقية نفس المعنى. 

وهي وحدة وزن» وتعادل أربعين درهماً في ذلك الزمن» ونقول في ذلك الزمن لأن الأوقية تغيّر 
مقدارها بعد ذلك» ذكر هذا بدر الدين العيني في شرحه على «البخاري»» ولكنها كانت في عهد النبي 
ص يدوسم تعادل أربعين درهماء وقد سبق معنا معرفة مقدار الدرهم وهو جرامان وخمسة وتسعون 
بالمائة من جرام» فإذا ضربتها في أربعين عرفت كم مقدار ما بيع به ذلك الجمل. 

فقال جابر: «لا. ثم قَالَ: بني يعن وة واد شْتَرَطْتُ - أيْ: واشترط جابر- حُمْكَائهُ إلى أَمْلِي) أيْ: 
أن أبقى عليه إلى أن أصل إلى أهلي في المدينة. 

قال: «قَلَمَا بَلَفْت) أيْ: بلغت المحل الذي اشترطته أبن بالْجَمَل فَتَقَدَني نَمََهُ -أعطاني الثمن- نُه 


0 
کے 
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ال 0 E‏ 


چ 2 2 ع 2 5 و حمر ل ون 5 a‏ 
رجعت) اى: رجعت لين بيتى أو إلى معر اخر» فارسل إليه الت صااللەعلە وسر فقال: رای مَاكستك») 


تس اله 
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بمعنى أني راجعتك في الثمن «لِآخُلَّ جَمَلَكَ؟ حُذ جَمَلَّكَ وَدَرَاهمَكَ. فَهُّوَ لَك مُتَمَقْ عَلَيْهِ قال: وَهَدًا 
سياق لِمُسْلِم). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل -مسائل تتعلق بالأدب, ومسائل تتعلق بالفقه - : 

0 نبدأ بالأولى لقصرهاء فمن المسائل المتعلقة بالأدب: 

9 أولا: أن هذا الحديث دليلٌ على جواز المماكسة في البيع؛ فإن النبي وسار ماكس في 
البيع» وليس ذلك من الطلب المذموم؛ فإن الطلب المذموم الذي نهى عنه النبي هيوسم كبار 
أصحابه.. لم ينهى عنه إلا كبار الصحابة كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح» وحديث ثوبان» 
وحديث أبي ذر أن النبي صَِآَلنْعَََهِوسَلهَ قال: «لا تسأل الناس شيئئًا»؛ فإنما يكون هذا النهي لكبار 
الصحابة لأنه من كمال التوكل: ألا يسأل الناس شيئا. 

وأما المماكسة فليست من السؤال لأنها من البيع والشراء» وقد جاء أن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب كان رجلا كريم» حتى إنه ليُعطى ألف ألف درهم» يعطيه إياها معاوية رَيعَلَدعَنْهُ فينفق هذا المبلغ 
في شهر أو أقل من ذلك» وربما سأله الرجل فيعطيه عشرة آلاف درهم أو أكثر» بل ربما أعطاه مائة ألف 
بسؤال بسبب طلب. 

فكان إذا دخل السوق وأراد أن يشتري ماكس في الدرهم وني نصف الدرهم» فقيل له في ذلك: عجباً 
لأمرك إذا سئلت أعطيت العشرة آلاف وأكثر» وتماكس في الدرهم وني أقل من ذلك؟! قال: إني إذا 
بقلت فنا أسآل باو اذا بعک واقاريت فاا أعرسن عفان . 

فالمسترسل الذي لا يحسن المماكسة لا شك أنه صفة نقص في تصرفه» ولذلك كما سيمر معنا إن 
شاء الله أن الذي كان مسترسلاً في بيعه جعل له النبي صََلدَهَيَنهوسَلَهَ الخيار. 

إذن: هذه المسألة الأولى في قضية المماكسة وأنها مشروعة. 

۵ ثانيا: أن النبي كان كريما عَلَتَاصَكاهُوَالسَكم فمع مماكسته -صلوات الله وسلامه عليه- فإنه مع 
ذلك لما نقد ثمن جمل جابر وأعطاه إياه رد له جمله» وهذا من كرمه -صلوات الله وسلامه عليه-. 


۷ 
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۵ ثالثا: فيه فضل النبي صََّلنَءَلِدهِوسَلَهَ وبركته -صلوات الله وسلامه عليه- حينما ضرب الجّمل 
فتحرّك وكيف أن الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما امتنع بعضهم وهو جابر من بيعه للجمل في أول 
الأمر حينما قال: لاء لم يك ذلك يعد من مراجعة النبي اكيرما في أمر الدين؛ فإن الله عَرَجَلّ يقول: 
وما کان لمرن وا مومة إداقصَى آنه ورسوةه أمرا أن ين طم مره من مهم 4 [الأحزاب:1] هذا في 
أمر الدين» وأما أمر الدنيا فإنه يدل على أنه يجوز مراجعة النبي صََََْهعلدهِوسَامَ. 

وهذا يدل على الأصل الكلي المعروف في كتب الأصول في أبواب السنة» أن ما خرج من النبي 
ةيوسم باعتبار العادة وأمر الدنياء فليس هذا داخلاً في السنة المتبعة التي يلزم اتباعها على وجه 
اللزوم أو على وجه الندب. 

ولذلك هناك أمور كثيرة خرجت من النبي صََِّنَهعلِوسَمَ خرجت هذا المخرج» وتكلمنا عن بعضها 
فيما يتعلق في اللباس وفي غيره. 

© أما الفقه في هذا الحديث, ففيه مسائل : 

© انسائة الأوثى: هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تأخير الثمن بشرط أن يكون المثمن حال. 

معنى «حال» أ ي: أنه بات البيع» ولكن قد يكون بعض التسليم متأخر بعض الشيء كما سنتكلم في 

الاستثناء بعد قليل. 

فهنا النبي هرسام اشترى الجمل وكان الشراء باتسآاء فأصبح في ملك النبي صَََهءَلدَِوَسََهَ من 
حين التعاقدء وإنما أخر الثمن فقطء ولم يكن المبيع معلّقَا؛ لأن المبيع المعلّق عند جمهور أهل العلم 
ليس بصحيح بل هو باطل» ولذلك الفقهاء يقولون: إن البيع لا يصح تعليقه على الشرط» هذا هو مشهور 
المذهب بل قول عامة أهل العلم. 

وأما الشيخ تقي الدين -وهي الرواية الثانية في المذهب- فإنهم يجيزون أن يكون البيع معلّقا» ولكن 
هذه الصورة ليست منها عند الجميع» هذا ليس من البيع المعلّق» فيكون المعلّق عند الشرط وقبل ذلك 
فلا يكون لازماء وأما هنا فإنه لازم وبات من حين التعاقد. هذه المسألة الأولى. 


اج 0 
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0 المسالة الثانية: -وهي من أهم المسائل في هذا الحديث-: أن هذا الحديث فيه دلي على جواز 
اشتراط الشروط في العقود؛ فإن جابراً عندما باع للنبي صََِّلََهعََنَهسَدءَ االجمل اشترط حملانه إلى داري 

37 8 
وهذا شرط في العقد فدل على جوازه. 

ومن أوسع المذاهب في إباحة الشروط هم فقهاء الحنابلة -رحمة الله عليهم-» ولكن المتأخرين 
العقد إلا أن يشترط المرء شرطا واحدأء وهو الذي جاء في حديث جابر؛ فإنما اشترط جابر شرط] واحداً 
فأكثر من شرط لا يجوزء وأما غيرهم من أهل العلم فإنه لا يجيز الشروط مطلقاً حتى شرط واحد إذا 
كان ليس من مصلحة العقد فإنه لا يجوز. 

والرواية الثانية في المذهب وهى الصحيحة بلا شك» وهي التى عليها عمل المسلمين الآن في 
مشارق الأرض وفي مغاربها: أنه يجوز شرط وأكثر من شرط؛ فإنه لم يصح عن النبي اله يوسم 

2 ء۶ 2-3 
حديث في النهي عن أكثر من شرط -سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها بعد قليل-. 

فالمقصود أن هذا الحديث دليلٌ على جواز الشروط في البيع» ومشهور المذهب أنهم خصّوه بإجازة 
شرط واحدء والرواية الثانية قالوا: إنه يجوز أكثر من شرط ولو مائة» ما لم يكن الشرط منهياً عنه. 

0 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث -وأيضا ستأتي معنا بعد ذلك-: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على 
جواز استثناء منفعة من المبيع. 

المستثنى من المبيع أحد أمرين: 

0 الأول: إما مستثنى من أجزائه» كأن تبيع الشيء إلا بعضه «بعتك هذه الصَبّرة إلا بعضهاء بعتك 
هذه الشاة إلا رأسها». وأنتم تعرفون الخلاف في قضية الاستثناء في بعض الأشياء المعلومة» وسنتكلم 
عنها إن شاء الله في الحديث الذي ثبت في مسلم «نهى عن الثنيا»» وعند أهل السنن «إلا أن تكون 
معلومة).. سيمر معنا الحديث. 


MM 3% 


فيجوز استثناء المعلوم من الأجزاء. هذا واحد. 


۵ الثاني: يجوز استثناء بعض منفعة | لمعقود عليه» وهذا ما ب يسميه بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي 


معنف 
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ا 0 ولكن استثني نقص من منفعته وهي مدة | 0 يناعا 

وفي معناها: لو أن امرأً باع لآخر داراً قال: بعتك داري ولكن أسكنها شهراًء يقولون: يجوز هذه 
شاء الله دليلها بعد قليل «نهى عن الثنيا إلا أن تكون معلومة». 

فهنا جابر استثنى المنفعة وكانت معلومة قال: إلى أن أصل إلى أهلى «واشترطت حملانه إلى 
أهلى)». 

@ قال المصنف: «549- وَعَنْهُ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلَّ متا عدا لَهُ عَنْ ود دُبُرِلَمْ يَكُنْ لَهُْمَالٌ غَبْرَ فَدَعَابهِ 
التب اة ووسر فَبَاعَهُ) مُتَقَقّ عَلَيُدا . 

هذا حديث جابر تة أيضاً «قال: عبد عق رجا + نا أى: فن الأتصار ١عبْدا‏ ل عَنْ ذب الإعداق قد 
يكون منجّزاً في الحياة» وقد يكون معلّق] لحين الوفاة. 

0 المنحّز فى الحياة يقول: أعتقت هذا العبد» هذا يسمى منجّز.. عقد إعتاق. 

© والمعلق على حين الوفاة يقول؛ إذا مت فقد عق هذا العبيد» فعلقها على الوقاة: 

هذا السعلن على الرفاة:. پس العدان أى: : يعتق في دبر الحياة» لما يدبر الشخص من الحياة ويموت 
شيدة عق غيدي ولذلك شح مدثرا. 

وعقد التدبير هو في الحقيقة صورة من صور الوصية» يجوز للشخص أن يوصي وأن يتبرع بثلث 
ماله» ولذلك المدبّر لا بد أن يخرج من الثلث» فإن زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ كما في قصة الذي أعتق ستة 


من عبيده لا يملك غيرهم» فأقرع بينهم النبي لهسم فأعتق اثنين ورد أربعة إلى الورثة. 


5 
و 
5 


فهنا (أَعْتَقّ ق جل عبد اله عن ؛ د ا غَيْرّْهُ - أيْ: إلاهذا العبد-. فَدَ 
وسار - أيْ: دعا بالعبد- قبا 


طبعا تصرف النبي صََِلَنَهََنَهوسَلهَ لو كان بعد الوفاة لا شك في صحته لأنه لا يصح له التصرّف إلا 


ذ( رودب -وه شڪ باو بوط من أو كار 
بالثلث» ولكن نقول: إن هذا الفعل من النبي صَِآَلنَعَََهوسَلهَ لم يكن بعد الوفاة؛ لأنه لو كان بعد الوفاة 
لأخرج النبي الثلث وأعطى الورثة الثلثين» وإنما كان التصرّف من النبي هسل هذا منه في حياته 
= آئ: في حياة المديرت. 

#) وهذا الحديث فيه من الفقه : 

أن الشخص لا يصح تصرّفه في ماله إذا لم يكن كامل الأهلية وسالم من عوارضهاء فكامل الأهلية 
هو الذي يكون بالغ عاقلا 

والسالم من العوارض هو الذي لم يك محجوراً عليه لا لفلّس ولا لسفه» ونحو ذلك من العوارض 
الأخرى. 

فهذا الحديث هو في معنى المحجور عليه؛ لأنه لا مال عنده غير هذا العبد فلا يُحسن التصرّف, فلو 
أعتقه لما بقي عنده مال ولا من يأتي له بمال؛ لأنه ربما هذا العبد يخدمه أو ربما كان هذا العبد يكتسب له 
المال» فإن من كان له عبيدٌ فإنهم يكتسبون له المال ويعطونه إِيّا ولذلك فإن الفقهاء يقولون -وهذا هو 
مشهور المذهب-: أن من حُجر عليه لفلّس فإنه لا يصح تصرفه لكن بعد الحجر. 

واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب» ونص عليها أيضاً أحمد في بعض 
الروايات: أن من كان مفلساً فإنه لا يصح تصرّفه قبل الحجر أيض] -قبل حكم الحاكم-» فمن حين 
الفّس -وهو زيادة الدين على المال-» ومن حين ثبوت السَقّهِ أو بيان التصرّف في السفه؛ فإننا نحكم بأن 
التصرّف باطل وإن لم يصدر فيه حكم حاكم. 

نحن نعرف أن الحجر لأجل الفلّس لا بد فيه من حكم حاكم» وأما الحجر لأجل السفه فإنه لا يلزم» 
وإنما الولي هو الذي يقوم بذلك مباشرة في منعه من التصرّف. 
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سَمْنٍ فَمَانَتْ فيه فَسْيْلَ الب صا يوسا َمَالَ: «أَلْقَوهَا وَمَا حَوْلَهًا وَكُلُوه) رَوَاهُ الْبْكَارِيُ. 


و كوي 


وراد أحمّد. . وَالَسَائَيٌ: في سَمْنِ جا : 


2 
١ 


افو توق أى شوق يكيف كال قال وشو الل هدوس إا وَقَحَتْ لَه في َلسّمْنِ فَإِنْ 
نت ٠‏ ضير 0 جز عرز E a a‏ م و E‏ 7 
كَانَ جامدا فألقومَا وَمَا حَوّلها وَإِنْ کان مَائَعَا فلا تقر بوه رَوّاه خمد خمد وأو داو وَكَدْ حَكَمَ عَلَبْ السا 7 
وَأَبُو حاتم بالْوَهم) 


erd4‏ ا ير 


هذا حديث ميمونة راتا «أن فار َوَفَمَتَ فِي سَمْنِ السمن معروف» وقعت فيه فأرة قال: 
«قَمَانَتْ فيه تقول الحو صَََنَءَلَِِوَسَلَرٌ عَنْهَا) أي : غ هذا الم أو الفازة ال ها تداع لبه 
ای الا ااا ا فليم 

هذه اللفظة ثابتة في الصحيح ولا إشكال فيهاء ولا خلاف في هذه الصورة» وإنما الإشكال كله في 
الزيادات الى رردت. 

قال: ا وَالنْسَايْةُ: نغ ت فی سَمْن جامد . 


وهذه الزيادة في الحقيقة هي جاءت من نفس الطريق الذي جاء منه حديث ميمونة ريهكتهاء ولكن 
لم يوردها البخاري في الصحيح؛ لأن فيها علّة خفية» مع أن شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي - 
رحمة الله عليه- صحح هذه الزيادة ني سمنٍ جامد لأنها جاءت من طريق معمر عن الزهري بنفس 
الإسناد. 


ولكن ذهب كثير من المحققين إلى أن معمراً مع كونه ثقة إلا أنه تفرّد عن الزهري بهذه الزيادة في 
قوله: «في سمن جامد»» وأما أصحاب الزهري الباقون فكلهم لم يذكروا هذه الزيادة. 

ولذلك قال المحققون من أهل العلم: إنها غير محفوظة كما عبر ابن عبد الهادي والشيخ تقي الدين 
في كتابه «المسائل الماردينية»» أطال في تضعيف هذه الزيادة وقال: إن المحققين من أهل العلم بيّنوا أنها 
غير محفوظة» سنأتي بعد قليل كيف أن هذه أشكلت على الفقهاء. 


- 
ل‎ E 


قال: «وعن أبي هِرَيْرَ 


ا لو سرج 0 كرس قا 2 صر نو ا و 20 A‏ 
ةَ تة أن النبي صٍََْلنَهءَلِتِوَسَلمَ قال: «إذا وَقَحَتْ الْفَأرَة في السّمْنِ فَإِنْ كَانَ 


1 1 و و سے 
# ۸ بالل سس شت با امرش بنارا ا 
e`‏ 
جا E‏ ما حَوْلَهًا وَإِنْ گا اه ار ووه الوا اكد د حَكَمَ عَلَيْهِ آلبْكَارِيٌ وَأَبُو 
ا £ وهو اا ا 8 
حاتم -أ لازق = بالْوَهُم) أي ي: أنه وهمٌ من الراوي في زيادة «قَإِنْ گان جام مدافالقوهَاوَمَاحولهَا إن 


كَانَّ تاتا تاكربو هذه الزيادة والتفصيل فإنه وهم. 

ولذلك قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث أو إشارة للحديث أبي هريرة قال: إنه غير محفوظ. 

هذا الحديث -حديث أبي هريرة- هو مفهوم الزيادة التي جاءت في حديث ميمونة في قوله: «ني سَمْنٍ 
جامد). 

قبل أن نفهم الحديث. لنفهم الصورتين التي يورد فيهما وقوع الفأرة في السمن: 

السّمن له صورتان: 

» الصورة الأولى: إما أن يكون السمن جامداً. إما لكثرة كثافته أو لشدة برد أو نحو ذلك. 

© الصورة الثانية: وإما أن يكون مائعً فيكون كالزيت لا فرق» نعرف السمن يذوب.. السمنء الزبدة 
الآن» غير ذلك مما هو في معانيه» فإن كان جامداً فوقعت فيه الفأرة» وفي معناها كل نجاسة وقعت ولو 
كانت عذرة ونحو ذلك؛ فإنها تذهب هي وما حولها وهذا واضح» وعلى ذلك حمل الحديث الأول على 
الجامد. 

فإن كان مائعاً فوقعت فيه الفأرة أو النجاسة» فهل نقول: إن اللفظة الأولى في قول النبي 
صَلنَعَََدوسَا: «ألقوها وما حولها» يشمل المائع أيضاء وإلا هو خاصٌ بالجامد فقط؟ 

ظاهر الحديث الأول من غير الزيادات الأخرى: أنه يشمل كل سمن» سواء كان مائع أو كان جامداًء 
فتُلقى الفأرة تخرج وترمىء ويُّلقى ما حولها فقط مما تأنه جاءت فيه الرائحة أو جاء فيه اللون» غالب ما 
ينتقل الرائحة لأنها ماتت فيهء ما بعد بدأت تخيس الفأرة» لكنها بدأ ينتقل بعض النجاسة إليها كشعرها 
ونحوه» فظاهر الحديث: أنه يشمل الثنتين. 

مشهور المذهب: أنهم قالوا : نفرّق بين السمن المائع والجامد» فقالوا : إنه إذا كان مائعاً فوقعت فيه 
الفأرة فإننا نحكم بنجاسته» سواء كان فين أو أكثرء وأما إن كان جامداً فإننا نحمل الحديث على الجامد 


فقطء ما دليلكم؟ قالوا: الرواية الأخرى «في سمن جامد). ورواية أبي هريرة رنه 


۷ 
كت حك 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س 


ا 


حور 

والرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين في «المسائل الماردينية» وأطال 
عليهاء وابن القيم وكثير من محققي المذهب أنهم قالوا: لا فرق بين المائع والجامد» وأن هذه الزيادة 
تفرد مها معمر كما ذكرت لكم قبل قليل» وأما رواية حديث أبي هريرة فإنها غير صحيحة مطلقا. 


وعلى ذلك فإننا نقول: كل مائع سواء كان سمناً أو غيره» جامدا أو مائع» فإنه إذا وقعت فيه النجاسة 
ل ن اه قى فاا ترز الانطاع ند فإن ريت الفجاسنة رشت ي التجايية فا تزال ونيا 
حولها مما بجانبها وتخرج» والباقي إن لم يتغير فإنه طاهر وإن تغيّر فهو نجس؛ للإجماع أن النجس يتغير 
بالنجاسات. 

إذن: عنوان هذه المسألة التي نتكلم عن فقهها نقول: ما حكم المائعات إذا قعت فيها النجاسة؟ 

لمشيور الملاهت: آن كل المائعات لبخرجوا| السموة لآن السمن الى بكرن جايذا شق عليه 
فاا الحديك غل الجا أن الجائعات إذا وفعت فة الفجاسة فاا ج وله قفرلا ي له 
النبي صََلَهََنَهِوسَلءَ في حديث أبي هريرة الذي سبق معنا قال: «إذا بلغ الماء» ولم يقل المائعات» وعلى 
ذلك فالقصة المشهورة عن محمد بن سيرين حينما كان عنده آنية كبيرة من زيت فوقع فيها فأرٌ فنجّسه 
فرماها كلهاء هذا محمولٌ على الرواية الأولى على النجاسة؛ وعلى الرواية الثانية على الورع» وقد جاء 
عن أحمد النص على أن تنجيس المائعات من باب الورع. 

الرواية الثانية في المذهب: أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فإن غيّرته فهي نجسة» وإن لم تغيّره 
فهي طاهرة» وعلى ذلك فإن بقي عين النجاسة فتزال وما حولهاء والباقي ننظر هل تغيّر أم لا فقط. 

هذا هو الخلاف في مسألة الفقه. 

كان هاا السدية ماب الع قر ]نهذ ال حل بالا الى كر فان أو اليك فاته 
إذا حكمنا بنجاسته -عند من يقول بنجاسته- فإنه لا يجوز بيعه. 

وقد سبق معنا قبل أن ما حَُكِمَ بنجاسته هل يجوز بيعه أم لا؟ نقول: لا يجوز بيعه لأنه نجس» لكن 


لخ بوا مارکا 


ور 

# قال المصنف: -٠٠٥۲(‏ - وَعَنْ ابي الزيير رال : سَأَلْتُ جَايرًا عَنْ د نَمَنِ آلسّتَوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: : (وجَرَ 
اله اة ووسر عَنْ ذَّلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِم الما وَرَادَ: إلا كَلْبَ صَيْدِ). 

ول فصقي :زا لى ار عر معدن مس ي 

قوله: «ثَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا؛ طبع أتى المصنف ب قوله: «سألت جابراً» لأن أبا الزبير متهم بالتدليس 
فلا يُقبَلَ من روايته عن جابر إلا ما صرّح بسماعه به» أو ما كان من طريق الليث بن سعد عنه. 

قوله: اعَنْ تَمَنِ ألسّنَوْرِ) الور سو القظ رام م رات 

® هذا الحديث فيه مسألتان هما محل إشكال: 

0 المسألة الأولى: قول أبي الزبير: «سَأَلْتُ جَابرًا عَنْ نه نَمَنِ آَلسَّتَوْرِ وَالْكَلْب؟ فَقَالَ: «رَجَر لبي 
اووس عَنْ ذَلِكَ). 

هذا الحديث في مسلم» وقد اختلف المذهب في حكم بيع السنور» هل يجوز للشخص أن يبيع قط 
آم لا؟ ونحن نعلم الآن أن القطط تباع بأغلى الأثمان. 

فمشهور مذهب الحنابلة: أنه يجوز بيع السنور. 

وأما هذا الحديث الذي ورد فإن لهم فيه أكثر من توجيه: التوجيه الأول هو توجيه الإمام أحمد؛ فإن 
الإمام أحمد كان يضعّف هذا الحديث» فإنه كان يضعّف كل حديث جاء في النهي عن ثمن السنّور فقد 
قال: لا يصح حديث في النهي عن ثمن السنور وأما هذا الحديث بخصوصه فإنه قد جاء من طريق عبد 
الله بن معقل الجزري عن أبي الزبير المكي عن جابر» وقد كان الإمام أحمد -كما نقل ذلك ابن رجب في 
شرح العلل»- يضعًف رواية عبد الله بن معقل عن أبي الزبير فقط خاصة دون مطلق روايته» ويرى أنها 
ضعيفة فلا تصح؛ ولذلك فإن الإمام أحمد كان يضعّف هذه الزيادة وهي أنه سأله عن : تمن الستور؛ 
فيقول: لا يصح أن أبا الزبير سأل جابراً عن السنورء وإنما سؤاله عن الكلب نعم ثابتة» لكن زيادة السنور 
لا تصح. 

بل إنه أطلق وقال: لا يصح حديث في النهي عن بيع ثمن السنور. 


هذا التوجيه الآول للإمام أحمد للحديث. 


۷ 
e 


لقضيكةٍالشّيخ د دالساكم ب ناشوي ي ۱۸٤‏ 4 
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© التوجيه الثاني: هو الذي ذكره الفقهاء المتأخرون كالبرهان بن مفلح ومنصور وغيرهم» قالوا: إن 
هذا الحديث محمولٌ على الهرّ الذي لا منفعة فيه؛ فإن اله قد يكون له منفعة مثل أكل الفئران وخشاش 
الأرض»ء وقد يكون لا منفعة فيه مثل الذي يشتريه للزينة لا منفعة فيه -ليس له منفعة-» فقالوا: نحمله 
على هذا الحديث.. النهي محمولٌ على ما لا منفعة فيه وما عدى ذلك فإنه يجوز. 

أو أنه محمولٌ على أن يبيع الشخص هراً ليس مملوكا له» في الزمان الأول لم يكن الناس يملكون 
القطط» فيقول: بعتك ثلاثة قطط ثم سيصطادها له فقالوا: نحمله على أن النهي على غير المملوك. 

إذن: توجيههم لهذا ات حو قالالة ا و ی عرصي کا أو یو 
على غير التنلو قم أى أنه مسحو ل على رها فة 

الرواية الثانية في المذهب: أن بيع السنور لا يجوز وأن ثمنه حرام. 

وهذا اختاره ابن القيم» واختاره ابن قاضي الجبل في كتاب «الفائق»» وصححه ابن رجب في القواعد 
الفقهية» وهؤلاء الثلاثة قلت لكم قبلء إن الرواية الثانية في المذهب في الغالب هي لسبعة» ومنهم هؤلاء 
الثلاثة الذين ذكرتهم قبل قليل: ابن القيم» وابن رجب» وابن قاضي الجبل؛ بناءً على تصحيح هذا 
الحديث» ولذلك لتصحيحهم لهذا الحديث قالوا: إنه لا يصح بيع السنور وثمنه محرّم. 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث: في هي النبي صََلَدَعَِتَهوَسَلَهَ عن ثمن الكلب. 

وثمن الكلبء الفقهاء يقولون: لا يجوز بيعه» وكذا كل ما كان وضع اليد عليه من باب الاختصاص؛ 
لأن المرء قد يباح له الانتفاع ببعض الأشياء ومع ذلك يحرم عليه بيعهاء فقد يحرم البيع لمهانة المبيع 
كالكلب» وقد يحرم البيع لكرامة العين كالمصحفء ولذلك يقول الإمام أحمد: لا أعلم رخصة في بيع 
المصحف. وغير ذلك من صور الاختصاص كالمنفعة العامة مما لا يجوز بيعه أو ما لا قيمة له في الشرع 
كالذمة وغير ذلك. 

ولذلك هذا الحديث وقد ثبت في الصحيح ثلاثة ة أحاديث كلها في النهي عن ثمن الكلب. 

بيد أن هنا مسألة هي محل الإشكال وهي: الزيادة التي جاءت عند النسائي قال: «إلَا گب صَيْدِ)؛ 
فإن ظاهر هذه الزيادة أنه يجوز بيع كلب الصيد» وهذه الزيادة ضعّفها الإمام أحمد وقال الإمام أحمد إنه 


تفرد ما التحسر د بن أبي جعفر» وهو ضعيف - أَيٌ: : ضعَفه الإمام أحمد-. 


ad / 1‏ ا 
٭ مو ا شت ب امل من مكار 
ا ا د 
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والنسائى لما ذكر هذه الزيادة قال: إنها زيادة منكرة فلا تصح. 
إذن: فالآئمة كأحمد والنسائي ضعُفوا هذه الزيادة» بل قال الإمام أحمد: إنه لا يصح خاو عد 
النبي صان ووسر ف جواز بيع كلب الصيد. 


وينبني على ذلك: أن فقهاء المذهب يقولون: لا يجوز بيع الكلاب مطلقاًء ولو كان مأذون] بها 


والرواية الثانية قال بها صاحب «الفائق» وهو ابن قاضي الجبل: أنه يجوز بيع الكلب المأذون به 
وجواز بيع الكلب المأذون به مبناه على هذه الزيادة إن صحت» وعلى قاعدة أنه ما أذْن به فإنه يجوز 
الانتفاع به» ولكن مشهور المذهب والنص صريح على أنه لا يجوز بيع الكلب. 


فالبيع محرّةٌ لا يجوز للشخص أن يبيع شيش من هذاء لكن الشراء يجوز عند الحاجة» فالمصحة 
يجوز شراؤه عند الحاجة» والكلب كذلك يجوز شراؤه عند الحاجة بشرط أن يكون مأذوناً به وإلا فلا. 


0 


@ قال المصنف: «507- وَعَنْ عَايْسَةَ كتا قَالّت: «جَاءَنْنِي بَريرة َقَالَتْ : كَاتتُ أي عَلَى شع 
أوَاقٍ في كَل ڪام وقي بيني . كَقَلْتُ: إِنْ أَحَبٌ أَمْلْكِ ا ل ُو وَلاوّكِ ِي قَعَلْتُ كَدَعَبَثْ 


ر ی و و ا 3 ل رس مداه 
بَرِيرَة إلى أَمْلِهًا . فَقَالت لهم » َأََْاعَلَيْهَا َجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ أله صا وسار جَالِسٌ. فَقَالَتْ: 


3 
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آل ا لهسم . فَقَالَ: خذِيها واه تر م اللا و ولا يعن طق تعدخ 8-6 ن عَائِشَةُ نُمَ ام 
ا رد 2 
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وَعِنْدَ مُسْلِم فَقَالَ: 3 شتَرِيهًا وَأَْتِقِيهًا واد شترطي لَهُمُ آلْوَلاء). 


هذا حديث عائشة وَوَلَبَُعَتْها في قصة عتق بريرة ريَوَلَتَدُعَتْهَاه وبريرة كانت ملكا لبعض الصحابة فأرادوا 


۷ 
كت حك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3 كلما 4 


م 


SSS 

إعتاقها عن طريق المكاتبة» وكيف يكون مكاتبتها؟ بأن يشتري العبد نفسه من سيده» وهذه من العقود 
المستثناة؛ فإن المرء لا يشتري نفسه من نفسه» فإن العبد وماله ملك للسيد» فهذا من العقود المستثناة 
وذلك بأن يتفق العبد مع سيده أن يشتري نفسه وأن يعتق» فيجعل له مبلغ يقول: أعطيك كذا فأعتق 


عنده» وقد يكون منجماً عند كل شهر أو عند كل سنة قسط] منه» وهذا يسمى عقد المكاتبة. 


وقد ندب الله یی له (نکات وشم إن لمم فم خَرأ 4 اا 

والمراد بكونه أنه يُعلّم فيهم خير: أن يكونوا مقتدرين على الاكتساب؛ لأن العبد إذا كان غير مقتدر 
على الاكتساب فإنه ربما سرق وربما فعل أمراً محرماً فكان فيه شرٌ على الناس لا خير لهم. هذا معنى 
المكاتبة. 

أثر المكاتبة والعتق عموماً هو الولاء» والمراد بالولاء: أن الشخص إذا عَتَقّ يُصبح له ولاءٌ من علو 
لشخص معين - للذي أعتقه-. وهو الذي اشتراه ثم أعتقه فيكون هو مولاه» ومعنى كونه مولى له أنه 
يأخذ أحكامه الشرعية» فإن كان مواليه من بني هاشم فإن مولى القوم منهم» فلا يجوز له أن يأخذ من 
زكاة كما هو حال مواليه وهم بنو هاشم. هذا أولاً. 

© الأمر الثاني: أن المولى إذا مات فإنه يرثه مولاه من علو الذي أعتقه» أو عصبة مولاه» ففيه فائدة 
من حيث الميراث. 

ولذلك: هنا اختصم هؤلاء القوم مع عائشة رها في قضية ولاء بريرة» فلربما أعتقت وكان لها 
مال ثم ماتت بريرة» فمن يرث مالها؟ فلو كان الولاء لآولئك القوم لورثوه» ولو كان الولاء لعائشة 
لتا لورثتهم» والعلم عند الله عَرَتِجَلَ من الذي يموت أولاً. 

ومن قرأ في كتب السير يعلم أن كثيراً من الناس اكتسب مالاً كثيراً بسبب مواليه» حينما يموت أحد 
مواليه أو أبناء مواليه» فيكون لا وارث لهم من العصبات فإنه يرث سيده أو معتقه هذا المال» وهذا 
مذكور كثير ف كدب السيرة ولذلك كانوا يعون فى قضية من يتنسب له الولاء. 


إذن: هذا معنى الولاء والقصة واضحة لا أظن فيها إشكال» لكن نأخذ ما فيها من الفقه: 


| || عد وت ا کے 
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# من الفقه فى هذا الحديث -حديث عائشة رَأسَدْءَنَهَا- مسائل: 


0 المسالة الأولى: أن هذا الحديث دليلٌ على جواز البيع بالتأجيل أو بالتقسيط؛ فإن بريرة كتا 
باعها مواليها على نفسهاء أو في الحالة الثانية باعوها على عائشة كتا بتسع أواقٍ في كل عام أوقية. 

إذن: يجوز البيع بالتقسيط. 

ونقول: سواء كان الثمن واحداً أو كان الثمن متغايراً بشرط العلم عند التعاقد» ما المراد بالثمن 
المتغاير؟ أن يقول البائع: سأبيعك هذه السلعة بألف حالة» أو بأل وماتتين مؤجّلة» نقول: إنه يجوز 
خلافا للشافعي» فإن الشافعي يقول: إذا كان للسلعة سعران فإنه لا يصح هذا البيع» وحمل عليها بيعتان 
في بيعة. 
التأجيل فإنه يجوز معاء وهذا هو المذهب وهو واضح جداًء وهذا الحديث دليلٌ عليه هو جواز التنجيم 
والتقسيط في البيوع. 

0 هذا الحديث فيه مسألة مهمة وهي الأصل في قضية الشروط في البيع : العجبب أن هنذا الحديك 
استدل به من منع من الشروط ومن أباح الشروط» فمن منع من الشروط في العقد فقال: إنه لا يصح أي 
شرط في العقد» وهو قول كثير من أهل العلم» استدلوا بقول النبي صِإَآَلتَعَََهوَسَه: «ما بال رجال ية يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»). 

فحملوا قول النبي صََِلنَعََنَهوَسَله: «ليس في كتاب الله» على معنى أنه ليس منصوصاً عليه في كتاب 
الله» الشرط الذي لم يقرّه بمعنى نص عليه» فجاء النص بإباحة هذا الشرط فإنه ليس بجائز؛ وعلى ذلك 
فإنهم قالوا: كل الشروط في العقود ممنوعة لحديث النبي موسا 

يُستشكل عليهم الجملة الأخيرة وهي التي عند مسلم» فإن مسلما ذكر أن النبي صََِِلنََْنَهوَسَلََ قال: 
)اد شتريها وأعتقيها واد شترطي لهم الولاء»» كيف نقول إن الشروط باطلة مطلقا» والنبي صاة ووس 
قال: (اث شترطي لهم الولاء»؟ 


إذن: النبي صََِلنَََنَهوَسَلَهَ أقر مطلق الاشتراط بغض النظر عن قبول هذا الشرط أم لاء فكيف النبي 


۷ 
ك 
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ةيوس يبيح لها أن تشتر ترط شرط] ساسا مبدأ الشرط غير مقبول؟! فلذلك قالوا هم: إن معنى 
قوله: «واث شترطي لهم أي: : واشترطي عليهم» ؛ فيكون شرط)ً صحيحً هو في كتاب الله لأن من آثار 
الإعتاق أن يتملّك المرء الولاء» فيكون الولاء لك» فكأنه قال: وا* شترطي أن الولاء لكِ يا عائشة» وهذا 
بعيد؛ فإن دلالة اللام غير دلالة «على» في معاني الحروف. 

والصحيح: أن هذا الحديث دليلٌ على جواز الشروط في العقود؛ لأن النبي صََلنَعَيدوَسَلََ قال: 
«واث شترطي»» فدل على أن الشرط في أصله جائز» وأن قول النبي صاله تيوسام : «ما كان من شرطٍ ليس في 
كتاب الله المعتى: أن الشرط الذي حرّمه الشرع. 

فالجمهور غير الحنابلة يقولون: كل شرط لم يبحه الشرع فهو باطل» نقول: غير صحيح» إنما نقول: 
كل شرط حرّمه الشرع فهو باطلء وإلا فالأصل أن الشرط جائز وعرفنا هل يجوز الشرط أو أكثر من 
شرط وتكلمنا عنه. 

0 المسألة الأخيرة: أننا قلنا أن فقهاءنا -رحمة الله عليهم- قالوا: إن معنى قول النبي صََََِهعلَهِوسَام: 
«ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله) أيْ: أن كل شرط لم يحرّمه الشرع. 

الشروط التي حرّمها الشرع في مشهور المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط تفسد وحدها ولا تفرد 
فهو روط فد سيد العقد: 

فأما الشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد» فهي التي عناها النبي ةوسا في هذا 
الحديث» مثل اشتراط أهل بريرة أن الولاء لهم» قالوا: وضابطه: كل شرطٍ يخالف مقتضى العقد فإنه 
يبطل وحده ويكون العقد صحيحاًء مثاله حديث الباب؛ فإن مقتضى الإعتاق أن يكون للشخص الولاء. 
فعندما ڌ تشترط شرط] ليس من مقتضى العقد بأن يكون الولاء لغيرك» فنقول في هذه الحالة: لايصح. 
وسيأتي بعد قليل في قضية بيع الولاء وهبته. 

النوع الثاني من الشروط قالوا: الشروط التي تبطل العقد. 

0 الأمر الأول: قالوا: وهي ثلاثة شروط: جمُع شرطين في عقد واحد. 


9 الأمر الثاني: تعليق عمد على عقدء بأن يُشترط في العقد عقد آخر. 


و ل شت بوا ون أ سكام 
١‏ فشكا ا 


و 

۵ الأمر الثالث: تعليق البيع على شرط. 

ال ل 

فقط.. الشرط الذي ينص الشرع على بطلانه هو المحرّم» فإن نقل حقيقة العقد لعقدٍ محرّم -نقل البيع 
إلى ربا- فهو باطل وإلا فلاء وهذه الرواية الثانية. 

والحديث في ضبط الشروط يأخذ وقتا كثيرأ ولكن أظن الوقت قصيرء فنكتفي بما أشرت له قبل 
قليل. 

© قال المصنف: ٠٠ ٤(‏ - وَعَنِ ابن عَمَرَ وََليَدَعَنْهَا قَالَ ى عر عن ع أنهات الأزلاد تقال: لا 
باع ولا تُوهَبُ ولا تورث لِيَسْتَمْتِعٌ با مَابَدَا لَُ فَإِذَامَاتَ تَ هى خحَرَّةٌ رَوَاهُ مَالِك وَالْببْمَقَئُ و ال 
بَعْض أَلرُوَاة قَوَهِمَ). 
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قال: «وعن أبن عُمَرَ قَالَ: تھی عُمَرُ عَنْ بع مات الأوْلاد ققَالَ: ائبع ولا وب وَلا ورت كلأ : 
لا يباع أمهات الأولاد ولا توهب ولا تورث. 

قبل أن نعرف البيع لأمهات الأولادء المراد بأمهات الأولاد: الآمة إذا كان الشخص مالك لهاثم 
تسرّى بها فحملت» ثم ولدت ولداً ذكراً كان أو أنثى ولو سقط إذا استبانت خلقته» كان عمره ثمانين يوم 
أو قبل الثمانين بقليل فاستبانت خلقته» فإها إذا ولدت الأمة من سيدها -لا من غيره بتسوٌ- ولداً قد 
پمرت ولا رهت لاخدا ولاثورف يمعي أنه إذا مات فاا تعن من ماله ولا تورث للورثة: 

ا اق انا ا 

قوله: «قٳدا مات فَهِيَ حَرَة) , مع ایا ی 


هذا الحديث ذكروا أنه مُجْمَعٌ عليه في الجملة» إلا خلافاً تقدّم عند بعض الصحابة كعلي وغيره» 
و و 


ولكن هذا الحديث في قضية رفعه فقد ذكر هنا قال: «وَقذ رَفَعَهُبَعْض آلروَاة قَوَجِمَ) اف : فوهم في رفعه. 
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وقصده ببعض الرواة عبد الله بن دينار» فإنه قد جاء في بعض الطرق أنه رفعه من حديث ابن عمر» 
ولذلك يقول البيهقي: «هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن 
دينار فرفعه إلى النبي ةيوسم وهو وهم لا يحل ذكره». أي: ما يجوز أن يُذكر مرفوعاً إلى النبي 
وَل وإنما هو من قول عمر وَعَلَتَهَءَدْكُ ولذلك صحح الأئمة كالدارقطني والبيهقي أنه موقوف. 

وأخطأ ابن قطان في «بيان الوهم والإيهام» عندما صحح المرفوع للنبي صَإْلنعْيِوسَلَ بل هو وهم 
والصواب أنه موقوف. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


3 ما الدوسن التعامين ا 
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E‏ لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَدَ صَحْبِهِ وم م تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


و 


2# قال المصنف: -٠٠٠(‏ - وَعَنْ بابر نة قال ا رَارِيََا مهات الأولادى ا 
12 اميسل ی لا ری بِدَلِكَ بَأسَا روه لَك واب ماجة وَالدَارَمطُ وَصَكَحَة ابن بن 
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ES‏ رد ست را E‏ اسك رَارِيّنا 
مهات الآؤلاد. وال ص وسار حون -جاء في بعض الروايات: وفي عهد أبي بكر الصديق عة - 
لائرَى بِدَّلِكَ بَأسًا. رََاُ النّسَائينٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدّارَقَطْنِنٌ» وصح ابن حِنان. 

ل 

لالحا سساو و كك وقد مس معنا نخدت غير اتبا هو مر قرف عليمولا 
يصح رفعه للنبي صا وله ورفعه خطأ بين كما قال البيهقي -رحمة الله عليه-. 

وهذا الحديث محل إشكال لأن الفقهاء حكوا إجماعاً أنه لا يجوز بيع أمهات الولد» كي فيه 
إجماع» وأشكل على ذلك حديث جابر نة أنه ذكر أنهم كانوا يبيعون السراري أمهات الأولاد. 
والنبي صا هرسام حيق وكذا في حياة أبي بكر الصديق قبل بي عمر» فكأن النهي إنما كان من عمر. 


وهذا الحديث وجهه أبن قدامة -رحمة الله عليه- بتوجيهي: 


2 


ارو تر و و ينوس يعلم ببيعهم 
بأمهات أمهاتهم» وإنما ربما باعوا ولم يكن النبي صا ةيوسم يعلم ذلك. 

ولذلك في مسألة أصولية مشهورة في قول الصحابي: :کنا نفعل على عهد رسول الله اة دوسا 
هل يكون له حكم السنة التقريرية؟ 

المحققين من أهل العلم وهو الذي نص عليه فقهاؤنا في كتب الأصول: أننا لا نحكم بأنها سنة 
تقريرية إلا أن يذكر الصحابي أن النبي صا صَأَلَهعَْيَهوَسَلرَ علم بفعلهم وأقرّهم على ذلكء فإن لم يحكى 
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هلش أ ڪدالساکمبن باشو ب 
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علمه بفعلهم فإنها لا تكون سنة تقريرية» ومن الأمارات على علم النبي صَِآَلنَعَََهَسَلهَ أن يكون الأمر 
ظاهراًء وهذا غير متحقق في حديث جابر. 
© التوجيه الثاني -الذي قيل في توجيه هذا الحديث-: قيل إن حديث جابر إنما كان في أول الأمر ثم 


١ 0‏ چ <2 
سح بعل ذلك -يسحت الإباحة-. 


وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهو -ما ذكرت لكم- قد حكي إجماعاًء لكن قد جاءت رواية 
تقلت عن الإمام أحمد بكراهية بيع أم الولد دون تحريمه» وهذه الرواية نقلها بعض أصحاب الإمام 
أحمد عنه نصاء فبعضهم حمل من قوله: «أكره» أنه الكراهية المعروفة» وبعضهم قال: إنما قول الإمام 
أحمد «أكره» معناها: كراهة التحريم وهي التي تغلب على اصطلاح السلف -رحمة الله عليهم-. 

ولذلك فإن ابن قدامة لما نقل هذه الرواية قال: ولا يصح أن تنسب للإمام أحمد, أي: فهم من قوله 
«كرهت) أيّ: كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. 

والمرداوي -القاضي علاء الدين- لما نقل هذه الرواية قال: هذه الرواية محكية عن الإمام أحمد 
ليس العمل عليها. 

ودلّنا ذلك على أن الخلاف مهجورء وقلت لكم أن ابن قدامة قال: قد حُكي الإجماع على عدم 
جواز بيع أمهات الولد. 

© وعندنا مسالة: لو سُلَّم أنه حديث مرفوع للنبي صََانَءَليِوسَلَهَ فيجب أن ننتبه لا نقول إن الناسخ 
هو الإجماع؛ فإن هذا القول خطير جداً يؤدي إلى هدم أحكام الدين» وإنما نقول: إنه حديثٌ آخر ولكن 
لم يصلناء هذا إذا قلنا إنه مرفوع لكن نقول: هذا الحديث ليس مرفوعاً البتة ولا يأخذ حكم المرفوع. 


”9 5 0 9 ره ت 2 وح I‏ 2 س ر يه تراك عير ية 
© قال المصنف: «5507- وَعَنْ جَابِرٍ بْن عب الل ته قال: نَهَى رَسُول الله صَرْلتَهءَلِنَِوَسَاْمَ عَنْ بسع 
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قوله: «قَضل الْمَاءِ أيّ: ما زاد عن حاجة المرء» فهذا الحديث نص صريحٌ في النهي عن بيعه. 


0 
کے 


1 سے وتا کے 
٭ پو ا شت باوج امرش بن كك 


ور 

والفقهاء يقولون: إن المياه تنقسم إلى قسمين: ماءٌ مباح وماءٌ غير مباح. 

ولا يقصدون بالمباح ضد المحرّمء وإنما يعنون بالمباح أي الذي ليس في أرض مملوكة. 

فالماء المباح الذي لا يكون ني أرض مملوكة؛ وأما الماء غير المباح - أيْ: ليس مباحٌ لكل الناس» 
وإنما هو مخصوصٌ بصاحب الأرض- هو الماء الذي نبع في أرض مملوكة» فهذا في هذا الحال يكون 
ماءً غير مباح. 

الماء المباح يقولون: الناس شركاء فيه» فمن وصل أولاً استحقه ولو كان قليلاًء فالمباحات إنما 
تكون للأوٌّل كاللقطة إنما تكون للملتقط ولمن سبق» وغير ذلك من الأمور المباحة كالمعادن والركازء 
وأشرنا ربما لبعضها قبل. 

وأما الماء غير المباح وهذا المصطلح لابن قدامة في «الكافي» -التعبير بالمباح وغير المباح-؛ فإنه 
عقد باب سماه «باب أحكام المياه). 

والماء الغير مباح يقولون: هو ملك لصاحبه بقدر حاجته» فما فضل عن حاجته واحتاجه شخصض 
آخر فإنه يلزم بذله له» فأما بذله لسقيا الماشية فوجهاً واحداًء وأما لأجل سقيا الزرع فعلى أصح 
الروايتين في مذهب الإمام أحمد. 

ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا يجوز بيع نقيع البئر -كما تعلمون-» ونقيع البئر هو الماء 
الباقي في جوفه. 

إذن: عندنا ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: الماء الذي يختص به صاحبه لا يلزم بذله» هو ما كان في قدر حاجته من شرب وسقيا 
ماشية وزرع ونحو ذلك. 

فهذا لا حق لأحد في الاشتراك فيه» إذا خرج في أرضه وكان غير مباح» وإن كان مباحاً بأن سبق إليه» 
وحازه في قربة أو في وايت ونحو ذلك» فإنه يكون أولى من غيره. 

الحكم الثاني: ما فضل عن حاجته وكان في ملكه. فإننا في هذه الحالة نقول: يجب بذله لسقيا ماشية 


وسقيا زرع على أصح الوجهين في سقيا الزرع» ويحرم بيعه للحديث «نهى عن بيع فضل الماء). 


شيوش دعاك شويع لل ليق ب و 
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الحكم الثالث: متى يجوز بيع الماء؟ 

قالوا: إذا كان من باب التبع» كأن يكون الشخص قد تكلّف في تعبتته أو في نزحه أو في نقله. 

الذين يأتون بالمياه قديم للبيوت يأخذون أجرة على النقل» فهو من باب التبع» ويجوز تبع] ما لا 
يجوز استقلالاً» الآن تشتري الوايت الماء بالمبلغ الكبير جدأء فهنا نقول: يجوز ذلك؛ لأنك تشتريه من 
باب التبع» وقد يغالي فيه وهذه المغالاة قد تكون فيها إثم. 

عندما يكون هناك شخص قد جعل مكينة سحب الماء» فجعلها على بئر وجعل عاملاً عليهاء وقال: 
تأخذ قيمة نزع الماء بهذه المكينة لأنه يأتي بالمكينة والديزل وقطع الغيار وغيرهاء نقول: تأخذه لأجل 
ذلك» أما أن تبيع الماء أو نقع البئر وهو في جوف الأرض فإنه لا يجوز» حتى وإن أخرجه هو وكان 
معلوعة إن لا س ااا يوم الماع قل a‏ 

الجملة الثانية وهي: النهي عن بيع ضراب الجملء وفي حديث ابن عمر هى رَسُولٌ الله 
صا ووسر عَنْ عشب لْمَحْلٍ) وعسّب الفحل هو ضرابه. 

والفقهاء أخذوا من هذا الحديث النهي عن نوعين من العقود: 

النوع الأول: لا يصح بيع عسب الفحل نفسه» ولا يصح تأجيره لأجل الضراب» فلا يجوز بيع عسبه 
أو نفسه ولا يجوز تأجير الجمل وما في حكمه من البهائم لأجل الضراب. 

وكثير من الناس الآن يكون عنده جمل ذا قيمة عالية» فيمتنع من ضراب إبل غيره إلا بثمن» وهذا لا 
يجوز» لك الحق في الامتناع نعم» تمنع من الضراب ليس كالماء منهئ عن فضله ويجب بذله. وإنما لا 
يجوز للشخص أن يأخذ عليه أجرة. 

والسبب في النهي عن أخذ الأجرة قالوا أن هذا من بيوع الغرر؛ فإنه لا يُعلم كم مقداره من جهة» ومن 
جهة أخرى فإنه لا يُعلم هل يتحقق به الولد آم لا. 

هو محل إشكال الآن للذين يعتنون بالخيل وببعض الدواب كالبقر» أصبح الآن يكون التلقيح 
الصناعي بمبالغ عالية جداً؛ لأن هذه الأنواع أو السلالات تكون غالية فينتقون منها بعض] من ضرابها 
ويُحفظء ثم يكون التلقيح بأثمانٍ غالية» فهل يكون ذلك جائزاً أم لا؟ 
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قد يقال: إنه من باب التبع» لأنه تعمل عملية التلقيح بمبلغ معيّن بهذا الأمر» وهي محتملة وإن كان 
فار القع ل ا زلا تجو تدر بده ارف ان انيل ی انان ا 
الضراب إنما يكون عن طريق التلقيح هذا الصناعي» والشركات متخصصة في بعض البلدان لأجل ذلك 
وهي مسألة تحتاج إلى نظر. 
@ قال المصنف: -٥۸(‏ وَعَدْهُ نة: ا رول اللو تووار تھی عن بنع بل اَل وكا ب 
تبَايِعُْ آَل الْجَاهِلِية: كَانَ الرَجُل باع الْجَرُور إلى أَنْ ن الدَاقَكُ ثُمَ نَج اَي فِي بَطيهًا. مُتَمَقٌ عَلَيْ 


َه يراه 


وَاللفظ لِلبځاري». 

هذا حديث ابن عمر ركن 1 ال صا ووس تھی عن بد بيع بل الْحبة». 

الحَبّل: هو الحمل» وتقلب الميم با ولكن مع التحريك فتكون «حَبَل» بدل «حمْل» بسكون الميم. 

فهو نيع عن حلم الدابة التي تكون حاملاًء وهذا متفقٌ عليه» ما بعد هذه الجملة هي التي تفرد 
البخاري بإخراجها وهي تفسير للحديث. 

قال: (وَكَانَ بيع يتاع أَهْلُ الْجَاهِلِية: كان الرَجُل يبا الجَرُورَ إلى أن تنج التاق ثم نيج الي في 
بها“ فهو نوع بيع للمعدوم, فيبيع نتاج النتاج» أو هو معدوم الأجل أيضاًء متى يكون نتاج التتاج» ففيه 
بيع للمعدوم. 

© ولذلك يقول الفقهاء: إن الشريعة إنما نهت في باب المعاقدات عن ثلاثة أشياء, الأصل في العقود 
الإباحة خلافاً للظاهرية, كل العقود وكل الأشياء يجوز بيعها إلا ثلاثة أشياء: 

۵ الأول: ما نُهِي عنه لعينه» وتكلمنا عنها قبل في أول الباب. 

0 الثاني: ما تُهي عنه للرباء وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل. 

۵ الثالث: ما نُهِي عنه للغررء وبدأ المصنف من هذا الحديث فما بعده في الحديث عن أحكام 
ا 

والشريعة حرمت العقود لأجل الغلل» ولذلك سيمر معنا أن النبي صَيَلنََْنهِوَسَلََ هى عن بيع الغرر 
كما في الصحيح» وهذه أمثلة له» ولذلك يقولون: إن النهي عن بيع الغرر مما تواتر النهي عنه تواتراً 


۷ 
حك 
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وير 
معنوياًء فسائر المنهي عنها من الأمور القادمة إنما هي من بيوع الغرر. 

عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالغرر: الفقهاء يقولون: إن الغرر لا يخرج عن ثلاث صور: إما أن 
يكون بيعآ لمعدوم» أو أن يكون بيعآ لمجهولء أو أن يكون بيع لمعجوز عنه. 

0 فالبيع لمعدوم منها هذا الحديث -حديث حبل الحبلة-» المعجوز عنه مثل بيع الآبق فإنه لا 
يمكن الوصول له. 

© بيع المجهول ما لا يُعرف مقداره ومنها: ضراب الجمل؛ فإنه لا يُعرف مقداره على سبيل الدقة» 
ولذلك ٺهي عنها جميعا. 

عندنا مسألة مهمة وستتكرر معنا كثيراً» لكن نأخذ قاعدتها على سبيل الجملة لأن فيه خلاف في 
بعض جزئياتهاء وهي قضية: أن ما هي عنه للغرر فما حكمه؟ 

مشهور المذهب: أن العقود التي تُهي عنها لأجل الغرر باطلة هذا الأصلء إلا عقوداً مستثناة جاء 
الشرع بإثبات الخيار فيها للمغرورء والأصل أن كل ما هي عنه من العقود باسمه لأجل الغرر فإنه عقدٌ 
باطل إلا أن يأتي الشرع فيقول: إن له خياراً. 

الرواية الثانية وانتصر لها الشيخ تقي الدين وأطال في الانتصار لهاء قال: إن بيوع الغرر إنما نُهي عنها 
لأجل حت الطرف الثاني» فيكون رضاه إذا علم بالنتيجة مصححاً للعقد» ليس رضاه عند التعاقد فإنه 
باتفاق آهل العلم -نصٌ على ذلك الشافعي وغيره-: أن الرضا تبع للعلم» بل العبرة بالرضا عند النتيجة 
ذكوة وا ل 

لو أن امراً باع لآخر بيع فيه جهالة» لا يعرف كم مقدار هذه العين» فتبايعاء فالمذهب العقد باطل 
يجب أن تجددوا العقد من جديد إذا علمتم مقداره. 

وعلى الرواية الثانية: العقد معلّقٌ على إذن المغرورء فإن بان أقل أو أكثر قد يكون المغرور إما البائع 
أو المشتري أحدهماء فإذا علم المقدار فنقول: لك الخيار بين أن تمضي العقد وبين أن تفسخه. فيصبح 


لك خيار. 


لأن الشيخ قرر قاعدة طويلة جداً في أن المنهي عنه في حق العباد يكون معلّق] على إذنه فيُصحح. وما 
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كان منهياً عنه لحق رب العباد -وهو الله عَرَهَجَلّ- فإنه يُحكم ببطلانه مطلقاء وأما قاعدة المذهب فإن 
كل نبي يقتضي الفساد. 

ولذلك يمر عليكم في كتب المذهب دائما أن النجش باطل وإن رضي به صاحبه» أن تلقي الركبان 
باطل وإن علم بالثمن وبالشروط الأربعة. 

فالمذهب أنهم يبطلون العقود كلها لورود النهي بباء وأما الرواية الثانية فيقو لون: هي معلّقةٌ على إذن 
صاحب العمل» لكن متى يكون الإذن؟ إذا علم المجهول» ووجد المعجوز عنه» وظهر المعدوم. 

إذا وجدء فيُصبح خيار» كأنه في الحقيقة عقدٌ جديد» النتيجة واحدة إما أن يقول: تعاقدوا عقداً جديد 
مع المذهب» وعلى الرواية الثانية يقول: إذا رضي أذن. 


a وء‎ 


@ قال المصنف: 5509١‏ - وعنه أن رسو اللو ليوام هى عَنْ بع الْوَلاءِ وَعَنْ هبو مُتَمَقَ 
عَلَيْه). 


الولاء لا يجوز بيعه لأنه من صور الاختصاص الذي ذكرته لكم قبل قليل» فالشخص إذا اختصّ 
بشيءٍ لا يجوز له بيعه. من الأشياء التي لا يجوز بيعها: الولاء» فلا يجوز لشخص أن يبيع ولاء شخص 
آخر لغيره» ولا أن يهبه؛ لأن القاعدة: أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. 

من الأشياء التي هي من باب الاختصاص ولا يجوز بيعها أيضاً قالوا: الذِمَّةَه ومن الذمة الكفالة» فلا 
يجوز أخذ الأجرة على الكفارة» حكي إجماعاً حكاه ابن المنذر» إلا خلافا لبعض أهل العلم وهو 
إسحاق بن راهويه» وإسحاق خلافه هذا موجه لغير الأصل المتفق عليه؛ فإن له وجه مقبولاً عند بعض 
أهل العلم. 

فالمقصود من هذا كله أن هناك بعضاً من الأشياء التي يستحقها الشخص لا يجوز بيعهاء ومنها هذه 
الأمور وهي كثيرة. 

هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر كنف مع أنه في الصحيحين إلا أنه تكلم في إسنادى 
فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل أن هذا الحديث من غرائب الصحيحين» وأن الإمام أحمد مال 
لإعلال هذا الحديث» فقد قال الإمام أحمد: إن الراوي عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن دينار لم 


يُتايّع على هذا الحديث -لم يتابعه أحد من الرواة على هذا اللفظ-» وإنما روي موقوفاً على ابن عمر 
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كته مثل الحديث الذي سبق معنا قبل. 

ال ب و مس رك يي 
الما و ا بي ُعَنا: أن النبي صََلنَهَيَنهَِسَلَهَ قال: «الولاء لمن 

الو لي و ل ق» فقطء 
وإنما الفهم عن النهي إنما هو من ابن عمر ردَلنَدعَنه. 

ثم ذكر أن هذا من غرائب الصحيحينء وهذا يدلنا على أن كل کتاب حاشى كتاب الله عَرَتَجَلَّه لا بد 
له من تتبّع؛ قلت لكم من قريب أن عدد من أهل العلم كالدارقطني والفضل , بن الشهيد والجباق: 
وكثيرون تتبعوا حروفاً معدودة في الصحيح. 

[ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه] 

ولكن في الجملة الصحيحان قد جاوزا القنطرة كما قال الذهبي» ولكن هناك أحرف ينقدها العلماء 
الكبار كالدارقطني وأحمد والآئمة» ليس لآحاد الناس في هذا الزمان أن ينقدهاء وأما هؤلاء الذين في هذا 
الزمان يتسورون الصحيح ويتكلمون عليه» فهذا من جهلهم المركب» فإن كان الأوائل رجال فإن 
الأواخر لا يُسلَّم بكونهم رجالٌ كأولئك: وهذا مما لا شك فيه. 


ت 
۰ 


@ قال المصنف: 550 - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ نة قا 
الْحَصَاق وَعَنْ بَبْع الْعَرر. رَوَاهُ مُسَلِمُ). 

هذا الحديث حديث أبي هريرة هو أصلّ من أصول المعاملات المالية وهو هي النبي لوس 
عن بيع الغرر» وقبل أن نبدأ الحديث عن بيع الغرر» نتكلم عن نيه عَبَنَهِضصَلاوَاَلسَكمْ عن بيع الحصاة. 

بيع الحصاة هي صورة من صور بيع الغرر؛ لآن فيها جهالة في المبيع» وبيع الحصاة لها أكثر من 
صورة» منها: أن يكون البائع له أكثر من سلعة يملكها ثم يرمي حصاة» فيقول قبل أن يرمي الحصاة: ما 
رميت عليه الحصاة فقد بعت لك بكذاء أو ما أصابته الحصاة فأعطيك إياه بكذا. 


ل : تھی رول اللو ص ورمام عَنْ بع 


ومثل هذا بعض اللعب الموجودة في بعض المحلات» حينما يضع المرء فيها ولو مبلغ] يسيرأًء ثم 
تأي هذه اللعبة باختيار قد تكون شيئا غالياً وقد تكون شيئ رخر خيصاً خس خسيساء فهذا من نوع بيع الحصاة 


7 کې سن شبح باوج مامز من ادا کار 
وهذا هو صورة من صور الغرر وهو صورة من صور الجهالة» بل هو مؤدٍ للقمارء والقمار صورة من 
صور الغرر لكنه من أشد صور الغرر. 

ولذلك النبي صََِِلنعَبتَِوسَكَمَ بين أن الاعتياد على هذه العقود والتعامل بها أا شر عظيم جداًء ولذلك 
نهى النبي صَِرَلََهءَِنهِوسَاءَ عن النرد وقال: «إن من لعب بالنرد شير -وهذا الحديث في مسلم- فكأنما 
فم يدل لحم ختزير رت 

والسبب في هي النبي صَِأَِنَعَتَووسلَرَ هذا النهي الشديد» سواء في باب السبق وستتكلم عنه هناك 
لمعنى» وهنا له معنى: أن المرء إذا كان يلعب بالنرد شير وما في معناه» وهو النرد الذي نعرفه وهو ما 
يسمى بالزهرة عندنا الآنء أن المرء إذا اعتاد عليها فإنه يقع في قلبه التعلق بالقمار وعقود الخرر» ويصيح 
والكلام الذي ذكره الفقهاء صحيح؛ فقد قرر أهل الفن -وهم علماء النفس الآن- أن هناك مرضاً 
يسمى بإدمان القمار» فب فبعض التصرفات يُدمن عليها صاحبها ولو كان معدم المال» بينما من رُزِق الفطرة 
السوية وسلامة الطوية فإنه يبتعد عنها ولا يقربها. 

ولذلك الشخص يحاول أن يربي أبناءه على البعد عن هذه الأمور قدر استطاعته؛ فإن في ذلك بأمر 
الله عمجل امتثالاً لأمر الله عَرَجَلّ وأمر رسوله؛ واستقامة لطبيعتهم السوية. 

قوله: «وَنَهّى عَنْ بيع الْعَرَرِا بيوع الغرر كما ذكرت لكم قبل قليل هو السبب الثاني في النهي عن 
العقود» والغرر قد يكون أحيانا في الثمن» وقد يكون في المثمن» وقد يكون في الشرط» وقد يكون في 
الأجل» وقد يكون في بعض الأوصاف ونحو ذلك» ولذلك فصّل العلماء في الغرر. 

والغرر قد أجمع أهل العلم بلا خلاف» حكى الإجماع جماعة كثيرة من أهل العلم أن الغرر منهيْ 
عنه في البيوع» وني المقابل حكى كثير من الفقهاء الإجماع أيضاً على جواز الغرر اليسير. 

إذن: الغرر الكبير مجمعٌ على النهي عنه» وهو مبطل للعقد كما ذكرت لكم قبل قليل» إما مبطلاً من 
البداية أو أن يكون العقد باطلاً لكنه موقوفٌ على إذن صاحب الحق كما ذكرت لكم في الرواية الثانية. 
وق المقايل دا ا و الخور ای ع چ قال اا د ا عا عله 
حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي: إنه لو لم يقل بإباحة الغرر اليسير لكان الناس في حرج شديد. 


۷ 
كت حك 


لفضياةالشَيَ د السام بنجرالشوي سيق 1۰ ې 


ا 


وير 

ففي كل يوم تشتري شیا فيه غرر» لو اشتريت تمراً فإن تمر فيه غرر» ووجه الغرر أن فيه نوى فقد 
تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة» كذلك بيع ما فيه في داخله مثل البيض فيه غرر» قد يكون البيض 
فاسداًء وقد يكون صالحاًء وقد يكون قليلاً وقد يكون كثير.. فيه نوع غرر ولو يسير. 

ولكن يهمنا هنا لأجل الاختصار والوقت: أن نعرف ما هو المعيار للتفريق بين القليل وبين الكثير. 

© الفقهاء جعلوا أربعة أوصاف للتفريق بين القليل والكثير: 

9 الوصف الأول: -قالوا-: أن يكون القليل تابعاً للكثير» فهو جاء من باب التبع» ولذلك المتقرر 
عندنا أن التابع تابع. 

0 الوصف الثاني: أن يكون محتاجاً إليه» حاجة الناس تقتضي هذا الأمر. 

0 الوصف الثالث: ألا يمكن التحرز منه. 

۵ الوصف الرابع: أن يكون قليلاً أيّ: يسيراً. 

لا يلزم أن توجد هذه الآمور الأربعة جميعاًء ولكن على الآقل لا بد أن يوجد واحد من هذه 
اللأوضاف» لكو قن افك كليا فلا شك أن هذا الغرو لآ سمي غرراً سيراء و إنما سم غررا حرم 


ربما إن شاء الله في الدرس القادم نكمل حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة» ونتكلم بتوسع 


ى 
چ 0 7 ر 


بمشيئة الله عَرْهجَّلَ عن الغرر. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


الخنة الو ونه الغالهية 1 انق أن 4115 الله LE‏ لق وانهة أن قهدذا عاذ 
ل الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَدَ صَحْبهِ وم م تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يَوْم الدين. 


5 


قال المصنف: 70> - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةً ڪن قَالَ: نه TE‏ وس حَنْ بع 
الْحَصَاة وَعَنْ ب بيع الَْرَرٍ. . رو اه مُسْلِم. 


3 و سك 


-١‏ عَنْة: أَنَوَسُولٌ اللو الما َالَ: «من اشْتَرَى طَعَامًا فلا يِعْهُ حَتّی يَكَْالَةُ). روَا مُسْلِمٌ). 


ذكر المصنف حديث: «أبي هْرَيْرَة نه ن و اللو صَبََلَدعَلتَهِوَسَلَرَ قَالَ: «مَن اشترّى طْعَامًا کد 
يَبِعْهُ حتى يَکتالة» وذكر أن هذا الحديث «رواه مسلم». 


ر ی <3 


وهذا الحديث ثابت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ووَلنَهُعَنْها بنحو 
هذا اللفظ فإنه قد جاءا بلفظ : «حتى يقبضه» وجاء بلفظ: «حتى يستوفيه»؛ وإنما اختار المصنف هذه 
اللفظة التي رواها مسلم؛ لأن فيها معنى زائد وهو معنى: الكيل. 

وسنذكر بعد قليل فائدة ذكر هذه الكلمة بالخصوص وما استنبط الفقهاء منه من هذه الكلمة 
بالخصوص. 

بيع الحصاة تكلمنا عنه وقلنا: إن له صورتان إِمّا في الأرض وإمّا إن يكون في غير المعين. 

إما أن يكون معينا لكنها غير محددة المقدار فيرمي الحصاة فيقول: بعتك إلى ما تصله الحصاة ما 
ذكرنا هذا؟! 

قلنا إن بيع الحصاة له صورتان وكلاهما جهالة. 

@ إما جهالة العين فيكون له سلع فما أصابته الحصاة فهو المبيع. 

© وإمًا إن يكون العين محددة وهي الأرض ولكن بعتك إلى ما يصله منتهى الحصاة. 


52 م 


فيكون عندنا صورتان وكلاهما جهالة: 

0 الصورة الأولى: فإما جهالة بنوع المبيع. 

0 الصورة الثانية: وإما بقدره. 

وفي كلا الأمرين هو من الغرر؛ لأننا قلنا: إن كل جهالة عائدة للغرر. 

نقول قبل أن نتكلم عن قضية القبض والكيل وما يتعلق به سأذكر مقدمة في ثلاث معان متقاربة في 
فهم هذه المعاني المتقاربة نفهم خلاف الفقهاء في الجملة؛ لآن هذه المسائل كثير من طلبة العلم يلتبس 
عليهم معرفة هذه المسائل فيدخلون بعض هذه المسائل في بعض وذلك أن هناك شيئا يشترط قبل البيع 
يسمى: «الوِلّك): «لا تبع ما لا ما ليس عندك» أو «ما ليس في ملكك» كما جاء في بعض روايات حكيم بن 

۵ الأمر الثاني: يسمى «القبض» وني معناه الحيازة. 

2 الأمر الثالث: يسمى «النقل». 

إذن: عندنا ثلاثة أشياء: 

ب الشخص ممنوع من أن يبيع شيئا لا يملكه ولیس عنده. 

۰ وهو ممنوع أحيانا من أن يبيع شيئا ليس قابضا له أو حائزا له. 

» وهو ممنوع أيضا من أن يبيع شيئا قبل أن ينقله» وهو النقل من مكان إلى مكان. 

ولنعلم أن هذه الأمور الثلاثة بهذا الترتيب» وسأمشي على ما ذكره فقهاء المذهب في حد كل واحدة 
من هذه الأمور الثلاثة» ثم سنرجع لها بعد قليل في هذا الحديث وني حديث ابن عمر رتكا في «النقل» 
وفي حديث حكيم بن حزام في قضية «الولّك». 

فمشهور المذهب: آنه لا يجوز بيع أي شيء ليس في ملك الشخص إلا شيئا واحدا فقط هو الذي 
كالوكيل والوصي ونحو ذلك» إلا في حالة واحدة: أن يكون المبيع موصوفا. 


۷ 
کے 
e ©‏ کک س ب 
| | و او م من ا ا ا کار 
$ °۴ 3 و 1 سےا ے سي 2 


ور 

وقيده الثاني: أن يكون البيع في الذمة. 

وإذا قلنا إنّه موصوف في الذمة فَإِنّما يعنون به عقدا مشهورا وهو عقد السَّلَمِ؛ لأن الشخص في عقد 
السّلّم يبيع شيئا ليس في ملكه ولكنه موصوف في الذمة. 

وبناء على ذلك فإِنّه يقابل الذي في الذمّة ماذا؟ المُعيّن فلا يجوز مطلقا بيع المُعيّنات غير المملوكة 
شخص يقول بعتك هذا الكأس» هذا معين. 

لكن لو كان موصوفًا: بعتك مثل هذا الكأس. 

فالفرق بين الأمرين واضح! 

المثل هذا موصوف» ولكن بعتك هذا الكأس هذا مُعيّن. 

مثله يقال في السيارة: بعتك السيارة الفلانية ذات الرقم الفلاني هذا بيع مُعيّن» لا يجوز إلا أن يكون في 
ملكك أو أن يكون مأذونا لك بالتصرف فيه. 

لكن لو كان موصوفا سيارة موديل كذا يقولون يجوز بشرط أن يكون مؤجلا أي في الذمّة. 


4 


وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب لا يصح بيع الموصوفات الحالة وهو الذي يسمى بالسَّلم 


إذن: عرفنا القيد الأول في مشهور المذهب وسيمر معنا إن شاء الله والخلاف فيه في محله. 

0 الوصف الثاني: وهو ما يسمى ب«القبض». 

القبض: شرط عند الفقهاء في نقل الأك فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا تملّكه قبل أن يقبضه. 

وهذا الوصف الثاني أو القيد الثاني نطاقه على مشهور المذهب هو في المكيلات والموزونات. 

ومعنى ذلك أن غير المكيلات وغير الموزونات فإِنّه يجوز بيعها قبل قبضها هذا هو نطاقه عند فقهاء 
المذهب» هذا الأمر الثاني. 

۵ الأمر الثالث: وهو «النقل» فهناك أشياء لا يجوز بيعها إذا ملكتها حتى تنقلها؛ لآن النقل عندهم 


صورة من صور القبض وزيادة. 


ا ا اد 


52 م 


8# وهو على مشهور مذهب خاص بأمرين : 

0 أحدهما -بلا إشكال- وهو ما يتعلق بما بيع جزافا. 

9 والأمر الثاني يتعلق بالمنقولات. 

وبعضهم يغفل الصورة الثانية ويكتفي بالصورة الأولى. 

المنقولات مثل الكأس والشيء الذي يمكن نقله؛ فيرون أن المعدودات والمنقولات يكون قبضها 

معرفة هذه الأمور الثلاثة تحل إشكالا كثيرا عند بعض طلبة العلم؛ لأنها تتداخل عليه هذه الأمور. 

فعلى المثال: ما لا يشترط قبضه عند البيع فإنّه لا يلزم نقله» فعلى مشهور المذهب أن السيارة مثلاء 
والأرض لا يشترط قبضها لنقل ملكها. 

وبناء على ذلك: فإذا اشتريت من شخص سيارة يجوز لك بيعها قبل أن تقبضها ومن باب أولى من 
قبل أن تنقلها من مكانها فأنا أريدك أن تعرف ويهمني أن تعرف هذه الأمور الثلاثة ثم نصل لحديث 
الات 

حديث الباب الذي معنا وهو حديث «أبي هريرة» وبنحوه حديث عبدالله بن عباس وحديث عبدالله 
بوعمريدل على المع اکان 

وماهو المعنى الثاني؟! وهو القبض. 

القبضء أولا يجب أن نعرف أن العقود باعتبار القبض ثلاثة أنواع أو قل أربعة إن شئت أن العقود 
أربعة أنواع باعتبار القبض. 

© هناك عقود إذا لم يكن فيه تقابض فإن العقد باطل وهذه مشل عقد الصرف ومثل عقد السلّم بالنسبة 
لرأس مال السّلم لا المُسْلَّم فيه» ومثل: عقد المضاربة؛ فإن المضاربة على مشهور المذهب لا تصح أن 
تكون في الذمّة بل يجب أن تكون -ومثلها سائر الشركات- يجب أن تكون المال حاضر وقت التعاقد؛ 
فلا بُد من التقابض فيها. 


هذه العقود إذا لم يكن فيه تقابض فالعقد باطل لا وجود له! 


سح تا اک کے 
3 10 کې يس ب مر مِنادِلوًا ڪاو 


0 النوع الثاني من العقود: عقود العقد فيها صحيح لكنه ليس بلازم حتى يتم التقابض. 

بمعنى أن القبض يكون شرطا للزوم لزوم العقد. 

ومعنى قولنا: إنه شرط للزوم العقد بمعنى أن من أنشأً العقد يجوز له أن يتراجع فيه» وهذا يتصور في 
عقد الهبة. 

فإن الهبة يقول الفقهاء: صحيحة وإن لم يكن فيها قبض» ولكن القبض شرط للزوم؛ لما ثبت أن أبا 
بكر الصديق وَعَإَنَدُعَنَهُ لا حضرته الوفاة قال: «إني كنت قد نحلت عائشة نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته 
-أي: لملكته- ولكنه رد للورثة» فأرجعه إليهم فدلّ على أنه يجوز الرجوع في الهبة والهدية والصدقة قبل 
أن يقبضها من وهبت له. 

0 النوع الثالث من العقود هي العقود التي تكون صحيحة لازمة من غبر قبض» لكن القبض فيها شرط 
لنقل المِلّك؛ انتبه هنا! وهذا هو حديث الباب. 

القبض يكون فيها شرطا لنقل المأك بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبيع هذه العين التي اث شتريتها حتى 
تقبضها ملكك عليها صحيح» ولا يجوز للبائع أن يتراجع فيهاء ولكن القبض شرط لنقل الهِلّك وهذا 
دليل حديث الباب الذي معنا هنا وله أحاديث أيضا أخرى في معناه وهو مجمع عليه في الجملة» هذا 
النوع الثالث من العقود. 

هناك عقود لا أثر للقبض فيها وهي: العقود التي لا يشترط فيها القبض للنقل وسنتكلم عن نطاقها 
بعد قليل أهي: المكيلات والموزونات أم هو غير ذلك؟! 

معر فتك لهذا التقسيم وأن القبض شرط في ثلاثة أنواع يحل عليك إشكال كثير في معرفة نطاق 
الحديث وإنه ليس في كل العقود وإنما هو في بعض العقود دون بعضها وأنه إنما هو شرط لنقل اليك لا 
لصحة العقد. 

إذن: هذه هى المسألة التى أردنا الحديث عنها وهى مسألة القبض وعلاقته بالعقود مطلقا. 


۷ 
مح اكه 
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لشخص شيئا ثم تراجع فيه جاز» لو وهب ثم مات فورثته يقومون مقامه في قضية القبول والرد» فإن كان 
له فصر فإن ولي القَصَّر ليس له إلا الرد وليس له القبول؛ لأن ولي القَصَّر لا ينوب عنهم فيما فيه 
تبرعات» وإنما ما كان فيه لمصلحتهم فقط. 

فحينئذ إن كان الورثة قصّر فإنه يعود لمالهم وقيل يكون موقوفا لحين بلوغهم» فإن كان القاصر لا 
يتم له بلوغ كالمجنون فإنه يقوم وليه مقامه في النفي لا في الإثبات؛ لأنه ممنوع الولي من الإثبات؛ لأن فيه 

إذن: عرفنا أن حديث الباب أو هذا الحديث دال على النوع الثالث وهو القبض الذي يكون شرطا 
لنقل الملّك. 

0 عندنا في هذه المسألة أمران مهمان جدا أو نقول ثلاثة. 

وقبل أن نتكلم عن هذه الأمور؛ لنشرح جمل الحديث ثم ننتقل للمسائل المتعلقة به. 

قوله: ١مَنِ‏ اشْتَرَى طَعَامًا». 

هنا أتى بالطعام أي المأكول الطعام المأكول؛ ولذلك سيآتي معنا بعد قليل هل يقاس عليه غيره أم 
لا؟! بإذن الله! 

قوله: اقَكَا يَبِعْهُ) جاءت روايتان في هذا الحديث جاءت: افا يَبِعْهُ) بالجزم فيكون من باب النهي 
فيكون منهيا عن بيعه. 

وجاءت: «فلا يبيعه) بالضم فيكون خبرا ولكنه خبر بمعنى الأمر. 

قوله: قا يبِعْهُ حَنَّى يَكْتَالَهُ) أي: يكيل هذا الطعام الذي اشتراه. 

فدلٌ هذا الحديث على أله لا يجوز نقل اليلك في الطعام المكيل حتى يجري فيه الصاعان صاع 
البائع وصاع المشتري. 

#) هذا الحديث فيه مسائل : 

9 المسألة الأولى: أنَّ الحكم الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه؛ فقد أجمع العلماء في الجملة 


۷ 
کے , 
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حكى الإجماع الشيخ تقي الدين وقبله ابن المنذر وكثير من أهل العلم إعمالا لهذا الحديث هذا 
مجمع عليه الحديث؛ ولكن الخلاف في نطاق النهي. 

ما هو نطاق النهي؟ 

فيه خلاف على أقوال ونحن قلنا: إننا لن نمشي في شرح «البلوغ» إلا على قولين مشهور المذهب 
والرواية الثانية عند الشيخ تقي الدين ومن وافقه. 

فمشهور المذهب: آنه خاص بالمكيلات والموزونات فقط سواء كان مطعوما أو غير مطعوم مثل ما 
قالوا في علة الربا تماما. 

فقالوا: إن كل مكيل وموزون هو الذي يمنع من بيعه حتى يقبضء ودليلهم في ذلك هذه الرواية 
«حَتّى يَكْتَالَةُ). 

قالوا: الوزن في معنى الكيل فلا بد أن يكون مكيلا أو موزونا وهذه واضح وجه استدلال فقهاء 
المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أنّهم قالوا: هذا عام في كل المبيعات مطلقاء ودليلهم على ذلك ما جاء عن 
ابن عباس أنه لمّا روى هذا الحديث قال: «ولا أحسب غيره إلا مثله» وانتصر له الشيخ تقي الدين وأطال 
في الرسالة المطبوعة له باسم «تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس» أطال في التفصيل والاستدلال 
لهذه المسألة وأن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالمطعومات وليس خاصا بالمكيلات 
والموزونات بل هو عام في كل المبيعات. 

2 المسألة الثانية وهي مهمة وإن كان فيها بعض الدقة» وهي مسألة: لِمَ نهى الشارع عن هذا البيع 
قبل قبضه؟! 

نشهور لهي ر د اجو ا ال اناه ا جر العم دي قو الي الاق تقالو اا إن 
توالي الضمانين هنا هو المانع من صحة العقد. 


۷ 
کے , 


SSS 

انظر هنا: هذه السلعة إذا بيعت فالأصل أنه عند البيع ينتقل الضمان لملك من؟ لملك المشتري 
ولكن قبل يقبضها من البائع هي في ضمان من هي في يده» فهذه المرحلة الانتقالية بعد البيع وقبل القبض 
هي في ضمان شخصين: في ضمان البائع؛ لكونها في يده وفي ضمان المشتري؛ لأنها في ملكه. 

فيقولون: إن هذا اجتمع توالى ضمانان لعين واحدة؛ فلذلك منع من بيعها؛ لأن ربما يترتب عليها 
تلف ويترتب عليها أي شىء آخر فيكون كيف يضمن السلعة اثنان؟! 

هذا رأيهم. 

طبعا الشيخ تقي الدين في الموضع الذي ذكرت لكم قبل قليل قال: إن هذه العلة منقوضة طردا 

وعكسا أننا نقول: إِنّه قد نحكم ببطلان البيع مع عدم وجود الظمان» وأطال على هذه المسألة. 

ولكن قرر الشيخ تقي الدين أن النهي عن هذا النوع من البيع إِنْما هو لأجل عدم التغابن بين 
تتصور كم من الصور الموجودة مثل هذه الواقعة سواء كان في الأراضي أو لغيرها. 

© ولذلك فإن العلة الثانية تفيد أمرين : 

0 الأمر الأول: في قضية أننا نقول إن الحكم عام وليس خاصا بالمكيلات والموزونات؛ بل هو 
عام؛ لأن توالي الضمانين ليس خاص بالمكيلات والموزونات بل هو عام. 

وكذلك المعنى الثاني وهو قضية المنع والتعطيل من التسليم. 

0 الأمر الثاني: يفيدنا -وهذه انتبه لها فهي دقيقة!- أننا إذا عرفنا هذه العلة عرفنا المستشنى؛ فإنهم 
يقولون: يجوز على الرواية الثانية في المذهب يجوز بيع الشيء قبل قبضه في حالتين: 

© الحالة الأولى إذا بيع على من هو كان في يده الذي هو البائع؛ لأن هنا هو سيقبض لنفسه بينما 


ولكن الرواية الثانية يقولون: يجوز بيع السلعة قبل قبضها للبائع. 
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© الاستثناء الثاني قالوا: يجوز بيعها قبل قبضها إذا كان بالثمن الأول؛ لأنَّ في هذه الحالة فإنَّ البائع 
لا يحس بالغبن ولن يمتنع من تسليمها؛ لأا بنفس الثمن الذي باعها للمشتري الأول بيعت للمشتري 
الثاني» هذه المسألة دقيقة جدا! 

وقد ذكر السيخ تقي الدين أنها من دقائق المسائل وأن كثيرا من الفقهاء أشكلت عليهم هذه المسألة 
فنحن أوجزناها في هذه الدقائق الثلاث. لعل الله عَرَيجَنَ أن نكون قد وصلنا إلى أهم المسائل المتعلقة في 
مسألة القبض في نقل المبيع أو في نقل اليلك بعد ذلك. 

طعا عكدنا مسآلة هنا ف أيضا اسعاء قال هناك اسنادء قانث نسيت أن أذكره!- أن مشهور 
المذهب يقولون: إن المنع لا يشمل البيع فقط بل يشمل البيع والهبة. 

فلو أن شخصا تملك عينا وقبل أن يقبضها وهبها يقولون: لا يصح؛ لأنَّ الهبة في معنى البيع بينما 
على الرواية الثانية يعتبر استثناء ثالثا؛ فيجوز للشخص أن يهب العين قبل قبضها؛ لأن العلة هنا ستكون 
منتفية فلا غبن على البائع الأول ولا ضرر عليه أو قد يحس في نفسه من حسد ونحو ذلك. 

إذن: نقول الاستثناءات ثلاث بدل أن نقول: إن الاستثناءات إنما هي اثنان فقط. 

@ قال المصنف: «577- وَعَنْهُ قَالَ: هی رَسُولٌ اللو صا ةيوار عَنْ بَبْعَتَيْن في بَيْحَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
الَا وَصَحَحَهُ المَرْمذِيُ وَاْنُ حبّاَ. 

وَلِأبِي دَاوُد: ١مَنْ‏ باع يَبْعَيْنِ في يَبْعَةِ قله أوَكَسُهُمَا ا الرَّاا. 

هذا حديث «أبي هريرة» الثاني في نوع من البيوع التي خبى عنها النبي صَزَلدَعَِنَهوَسَلَ وهو بيع بيعتين في 


سعة. 


قوله: «بيْعَتيْن في بَبْعَةا أشكل على الفقهاء -رحمة الله عليهم- بيان معنى: البيعتين في بيعة على 
أقوال كثيرة» وإنما سنذكر من ذلك قولان فقط وهو الذي يهمنا في هذا الدرس. 

والمُصَّدّف -رحمة الله عليه- لما أورد الحديث الأول أورد بعده الرواية الثانية عند أبي داود؛ لأنها 
ترجح أحد المعنيين على الآخر. 


فمشهور المذهب أنهم يقولون: إن نبي النبي يوسر عن بيعتين في بيعة معناه اشتراط عقد في 


اا ي ا 


ا 


عقد» أي: تعليق عقد على عقد آخر. 

مثل: أن يقول: بعتك هذه السلعة إن اشتريت مني كذاء ما أبيعك هذه إلا أن تشتري هذه معها. 

أو يقول: لا أبيعك هذه السلعة إلا أن تبيعني ما عندك فيعلق عقدًا على عقد آخر ولها صور أخرى 
غير هذا كثير جدا. 

حتى إِنَّ الفقهاء بعضهم يتجوز فيقول: لأن العقدان في عقد منهي عنه شرعا فكل عقد ركب على 
عقد آخر» فإنه منهى عنه! بعتك على أن تؤجرني بعتك على أن تهبنى أي اشتراط عقد على عقد آخر فإنه 
منهى عنه لأجل هذا المعنى. 

وهذا المعنى الذي مشى عليه فقهاء المذهب هو المشهور؛ بل قد نص عليه أحمد في أكثر من رواية 
على أن المقصود ببيعتين في بيعة تعليق عقد على عقد آخر سواء كان بيعا أو إجارة أو هبة أو غير ذلك 
هذه المسألة الأولى. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وهو الذي مشى عليه مشايخنا 
وعليه الفتوى بل عمل المسلمين عليها: أن هي النبي صَرْلََهءَلِنَهسَدْمَ عن بيعتين في بيعه هو عين نيه 
صبَأنعَلوسَكْرَ عن بيع العينة. 

فيكون معنى الحديث: تفصيل معنى بيع العينة؛ وذلك أن يتفق المتعاقدان على أن يبيعه سلعة فهو 
البيع الأول» ثم يشتريها منه بثمن أقل أو أكثر في العينة العكسية. 

تعرفون العينة لها صورتان: العينة والعينة العكسية. 

فإذا اتفقا على البيع والشراء فهو علق بيعه على أن يشتريها منه بثمن آخر» ففي هذه الحال نقول: إِنَّ 
هذا هو المنهي عنه وهو البيعتان في بيعة؛ لأن المعنى هنا يكون صحيح؛ لأن على الرواية الثانية يكون 
النهي عن بيعتين في بيعة نما هو لأجل حيلة الربا مُنِع عنها درأ لحيلة الربا. 

وقد ذكرنا قبل -مَرّ معنا- كلام أهل العلم: أن العقود إنما ينهى عنها لأحد أمرين: 

إِمّا أن ينهى عنها لأجل الربا. 


أو أن ينهى عنها لأجل الغرر مرّ معنا في الدرس الماضي. 


2-6 د الل ينار 1س 
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وس مها أن اهل الم تصواعلى ا ما م جل الرماقهو أشة تر هاف اله ر کر 
ويمنع التحيل عليه. 

بخلاف ما حرم لأجل الخرر فإِنَ ما حرم لأجل الغرر يباح قليله وذكرنا ضابطه في الدرس الماضي 
وفي نفس الوقت يجوز التحيل عليه» وسيمر معنا إن شاء الله في باب الربا كيف يكون التحيل على ما حرم 
لغيره بالتفصيل. 

لكن يهمنا هنا مسألة أن الرواية الثانية تحمل النهي عن البيعتين في بيعة لا على عقدين في عقد. وإنما 
يحمل على معنى آخر وهو النهي عن بيع العينة» بمعني: ني لا أبيعك إلا أن تبيعني نفس العين بثمن آخر 
سواء كانت العينة الأصلية أو العينة العكسية» قد تكون لمصلحة الباعة مصلحة المشتري أخذ الفائدة 
الربوية. 

ما الذي يؤيد المعنى الثاني؟! الرواية الثانية عند أبي داود وهو قول النبي سه «مَنْ بَاعَ 
يتين في بَبْعَةٍ CI‏ أي اال من ادن 91 الرّيَا). 

لو تأملناني حمل هذا الحديث على بيع العينة لوجدنا أنه تنطبق عليه الرواية الثانية فيكون 
«أَوَكَشَهُمَا» أي: الثمن الأقل» فإن لم تأخذ الثمن الأقل فإنك آخذ للربا. 

كيف هذا الشيء؟! 

لما أبيعك هذا الكأس بخمسة واتفق آنا وأنت على أن أشتريه منك بأربعة» بعته لك بخمسة مؤجلة 
واشتريقه منك راربا خا هة الا المكسة به منك ببخمسة عالة وشار ها منك رسعة مؤجلة هى 
كلها عينة لكن هذه عينة وهذه عينة عكسية. 

بقول النبي صِإِنَعَوَسل: ١مَنْ‏ باع يبْعََيْنِ في بيع وهو بيع العينة اقَلَهُ أَوَكَسّهُمَاا نقول: ليس لك 
إلا الخمسة فكأنّك بعتها بخمسة واشتريتها بخمسة وانتهى. 

فإن لم ترض بالأقل من الثمنين فقد أخذت الربا. 

ونحن قلنا: إن البيعتين في بيعة هي العينةء والعينة إنما حُرّمت حيلة للربا فيكون سببا للربا؛ فلذلك 
انضبط على المعنى الثاني. 


۷ 
مح اه 


لتضيآةالشيخ د السك بن الو ا ااال سيق َكل 00 


52 م 


ري 

على الرواية الأولى مشهور المذهب كيف يوجهون هذا الحديث؟ قالوا: «قَلَهُ أَوَكَسُهُمَا أي: الأقل؛ 
فيط الا ا ن من و كو وقد قا ا ا 

© قالوا: لأن الربا يطلق في الشرع على معنيين: 

© يطلق على كل كسب مُحرَّم. 

» ويطلق على الفضل في الأموال الربوية الذي سيأتي إن شاء الله له باب مستقل بمشيئة الله عَرَكَجَلَّ. 

إذن: هذه هي المسألة التي معنا. 

قبل أن ننتقل إلى بعض المسائل التي تتعلق بهذا الجزئية» هنا مسألة أيضًا مهمة أخرى وهي قضية: 
هل يجوز تعليق البيع على شرط مطلقا أم لا؟! 

المسألة تكلمنا عنها قبل قليل وهي مسألة تعليق البيع على عقد آخر تعليق البيع على بيع. 

هذه المسألة شبيهة بها وهي تعليق البيع على شيء على شرطء أي: يقول: بعتك إن جاء فلان» بعتك 
إن كان كذا. 

0 نقول: لها صورتان, التعليق على شرط: 

5 فإن كان الشرط متردد محتمل الوجود أو غير محتمل الوجود» أي: متردد جدا ففي هذه الحال لا 
شك وجها واحدا أنه لا يصح. 

" وإن كان الشرط مستيقن الوجود فإنه في هذه الحالة يصح مثل لو قال: بعتك نهاية الشهر بعتك إذا 
جاء الهلال» بعتك إذا كان كذا مستيقن الوجود؛ فإنه يصح في قول بعض أهل العلم دون بعضهم. 

فان مشهور المذهب أنه لا يصح؛ لأنه لا يصح عندهم تعليق العقود على الشرط. 

وأمّا الرواية الثانية فاه يصح وهي اختيار الشيخ تقي الدين. 

ونذكر تقسيما آخر مفيدا معرفة التقاسيم؛ فأنت اعلم دائما أن معرفة تقاسيم المسائل يفيد معرفة 
العلم» وقد ذكر أبو هلال العسكري في مقدمة كتابه «للفروق» قال: إِنَّ معرفة التقاسيم تكسب كامل 
التصور للعلم أو نحو مما قال ردا 


نقول: إِنَّ هناك عقود متفق عليها أنه يصح أن تكون معلقة على شرط؛ وهذا الشرط يسمى بالشرط 
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سپ 
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© وهناك عقود يصح باتفاق تعليقها على شرط. 

۵ وهناك عقود مختلف فيها. 

فالذي لا يصلح باتفاق أهل العلم تعليقها على شرط: عقد الصرف مثلاء وعقد نكاح بإجماع آهل 
العلم لا يصح تعليقها على شرطء أي: لو قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي إن حدث كذا ما يصح فإِنه 
باتفاق لا بد أن يكون العقد بات وآلآا بكرن مؤجلا أو معلقًا على شرط. 

العقود التي يصح تعليقها في الجملة أو يكاد يكون إجماعا إلا للظاهرية خلاف وهو مثل: عقد 
الطلاق؛ فإنه باتفاق يجوز تعليق الطلاق على شرط إن حرجت من الدَّار فأنت طالق. 

وأما ما عداها من عقود التمليك فمشهور المذهب أنه لا يصح تعليهقا واختار الشيخ تقي الدين أنه 
يصح. 

TTT 

ذكرنا قبل قليل أن الرواية الثانية هي التي عليها العمل» وهذا صحيح! فأغلب عمل الناس الآن على 
ذلك فكثير من العقود الموجودة الآن يتعامل بها الناس هي من العقود المركبة التي اشترط فيها عقد 
على عقد آخر. 

فعلى سبيل المثال عقود الاستصناع» عقود المقاولات عقود التوريد» العقود ربما التي تباشرها في 
اليوم الواحد في الحقيقة أنت تركب عقدين في عقد واحد, فتقول: أبيعك على أن تفعل لي كذا على أن 
تزيد لي كذا لأجل أجرة؛ ولذلك تذهب محل فتقول أريد منك كذا إضافة للتركيب التركيب هي أجرة 
فربما تدفع أجرة زائدة للتركيب ليس شرطا لاء أجرة زائدة فأنت ركبت عقدا في عقد. 


ولذلك عمل المسلمين لا يسعهم إلا أن نقول: إن عقدين في عقد جائزة ون النهي إنما هو نمي عن 
بيع العينة. 
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١لا‏ جل سلف وَبَبْعٌ وَاسَرْطَانِ في بَيْع ولا ربح مَالَمْ يُضْمَنْ وَ َبْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ). رَوَاه الْحَمْسَةُ 


وَصَحَحَهُ المَرْمِذِيّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمْ. 

ََخْرَجَهُ في «عُلوم الْحَدِيثِ) مِنْ روَاية أبي حَِيقَة عَنْ عَمْرِو الْمَذكُورِ بلَفْظِ: انَهَى عَنْ بيع وَشَرْطٍ) 
وَمِنْ هذا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِينُ في «الْأَوْسَطِ) وَهُوَ غَرِيبٌ). 

هذا حديث «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَدَلبَدْعَنْهَا). 

هنا المُصَّئَف قال: (وَدَليَدَعَنْعَا لفائدة وهي: :أن هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي صرح فيها 
بالسماع من جده عبدالله بن عمرو بن العاص فان جده صرح هنا بالسماع منه. 

ولذلك قال محمد بن طاهر القيصراني: إن بعض الحفاظ قال: لا يصح من أحاديث عمرو بن شعيب 
عن جده إلا هذا الحديث؛ لتصريحه بالسماع من جده وتسميته لجده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

هذا الحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب كلهم ثقات كما قال جمال الدين المرداوي في 
«كفاية المستقنع» فقال: إِنَ رجال هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب كلهم ثقات. 

وآما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد احتملها أهل العلم وحسّنوها كالبخاري والإمام 
أحمد إلا أحرفا ومواضع قليلة استنكرت ومرّ معنا بعض الآحاد التي استنكرت من هذه الصحيفة؛ فإنّها 
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صحيهه. 


وإلافإن أهل العلم كما نقل البخاري في التاريخ أو نقلها عنه الترمذي تحملوا هذه الصحيفة 
وقبلوهاء وكثير من أحاديث الأحكام إنما نقلت من طريق هذه الصحيفة. 

وقلت لكم قبل قليل: أنَّ محمد بن طاهر القيصراني قال: إِنَّ هذه من أصح الأحاديث التي جاءت من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لتصريحه بالسماع وتسميته لجده بأنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص وليس ابنه محمد؛ لأن اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

هذا الحديث هو محل إشكال في جمله كلها! 


و 
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فنبدا بأول جملة وهو قول النبي صَإْإلَهْعَلِنَهَِسَامَ: ١لا‏ جل سلف وَبَيِعٌ). 
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السّلم. 

والفرق بين التفسيرين: أننا إذا قلنا إنه قرض؛ فإنه يكون عقد تبرع اشترط معه عقد معاوضة وهو 
البيع. 

وإن قلنا: إن المراد بالسلف هنا هو السَّلم فيكون معناه عقد معاوضة اث شترط فيه عقد معاوضة آخر. 

وعلى العموم : فان معنى قوله: ابي شا ونا سس ذلك اتور دلت ااه ی الین 
وغيره قالوا: معنى ذلك أن يضم إلى العقد الذي يؤول إلى المُحرَّم يضم إليه عقد آخر غير مقصود. وإِنَّما 
هو من باب التحيل عليه» أن يكون الشخص يريد أن يصل لمُحرّم ولكنه ما يستطيع أن يصل إلى المُحرَّم 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الجمع بين عقود المعاوضات 
وعقود التبرعات. 

لا يجوز للشخص أن يجمع بين عقدين أحدهما معاوضة وتبرع. 

المذهب قاعدته مطردة لا يجوز اث شتراط عقد في عقد ولو كان أحدهما تبرعا والآخر معاوضة أو 

لكن على الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول: لاء إذا كان أحد العقدين تبرع فإنه لا يجوز أن 
يشترط فيه معاوضة فاستثنى فقط. 

من اشتراط العقد في العقد صوره واحدة وهي حديث الباب وهو أن يكون عقد تبرع؛ فيشترط فيه 

قال: لآنه يؤول إلى الربا. 

صورة ذلك: أن يأتي شخص فيقرض آخر ألفاء ثم يقول له: أقرضك الألف على أن تبيعني سيارتك. 

فبيعه لسيارته قطعا سيكون فيها محاباة إِمَا في الثمن أو في الأجل أو لأي سبب من أسباب المحاباة 


فحينئذ يكون من المنفعة التي جرّها القرض. 


۷ 
كت حك 
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ولذلك فإننا نقول: إل قول النبي موسر «لا يل سَلَفٌ وَبَيٌْ) إنْما هو نبي عن التحيل على 
الربا. 

وأما على مشهور المذهب فإنهم يطردون فيه القاعدة فيقولون: إِنّه دليل على أنه لا يجوز عقدان في 
عقد سواء كان سلفا أو بيعاء ولكن هذا صورة جزئية فيه. 

إذن: هذه الجملة الأولى وانتهينا منها! 

الجزئية الثانية في قول النبي صِإَآَلنَعلَووَسَلهٌ: «ولا شَرْطَانِ في بَيّع». 

أيضا هذه الجملة محل إشكال عند فقهائنا -رحمة الله عليهم-؛ فمشهور المذهب أن هذه الجملة 
على ظاهرها؛ ولذلك يقولون: إِنّه يصح أن يكون العقد فيه شرط صحيح واحدء وأمّا إن كان فيه شرطان 
من طرف واحد إمًا من البائع أو من المشتري فإن العقد باطل أو فاسد لا يصح. 

ما دليلكم؟ 

قالوا: حديث الباب وهو قول النبي يوسا : «وَلا شَرْطَانِ في بَبْع». 

وأمّا الشرط الواحد فقد ثبتت به السّنة -كما مر معنا- من حديث جابر. 

إذن: مشهور مذهب وهذه مرّت معنا سابقا يجيزون في العقود أن يكون فيها شرط واحد ولا يجيزون 
الشرطين. 

ولِمَّ منعوا من الشرطين؟! 


A 


فقط من باب توضيح المذهب أنهم قالوا: يجب أن يكون الشرطان ليسا من مقتضى العقد فإن 
الشرط الذي يكون من مقتضى العقد لا أثر له هذا واحد. 

الأمر الثاني وهذا لم ينص عليه من المتأخرين[..] فقط قال: إِنّه لا بُدَ أن يكون الشرطان من أحد 
الطرفين. 

وبناء على ذلك فلو كان من شرط البائع وشرط من المشتري فإنّه بمعنى الشرط الواحد قال: وهذا 
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مر معنا في الدرس الماضي من حديث جابر أو في شرح حديث جاب ر أن الرواية الثانية تقول: إِنَّه 
يجوز مطلق الشروط ما لم تخالف كتاب الله وسنة النبي عليوالصلةوالسا. 

فان عرض عليهم هذا الحديث فبم يوجهونه؟! فيقولون: إن حديث النبي مَرَنَعكوَمَلٌ هى عن 
شرطين في البيع معناه بيع العينة. 

فيقولون: إن النهي عن بيع العينة هو معناه النهي عن بيعتين في بيعة هو معناه النهي عن شرطين في 
البيع ن المع 

فالشرطان هما يقول: بعتك على أن تبيعني الشرط الأول بعتك على أن تبيعني. 

ولذلك نقول: إِنَّ هذا الحديث لكي تنضبط قاعدته ويكون له وهو التحيل على الربا نحمله على بيع 
العينة؛ فيكون مؤكدا وموضحًا لمعنى بيع العينة. 

ونحن إذا قلنا له موضح لبيع العينة لا نناقض أنفسنا حينما نقول: إن التأسيس أولى من التأكيد لا؛ 
لآننا إذا لم نقل ذلك فإن معنى العينة غير منضبطة. 

ولذلك تجد فقهاء المذاهب في معنى بيع العينة الذي هى عنه النبي وسار حلاف طويل جدا 
حتى بعضهم أدخل صورا من المباحات مثل بيع التقسيط بعضهم منع منه كما هو قول قوي عند الشافعية 
الذي يقول: بعتك هذه إِمّا بخمسين حالّة أو بمائة مؤجلة ويتفقان على أحد السعرين بعض الشافعية منع 
منهاء قال: إِنّها داخلة في العينة. 

في المذهب: نعم ذكرت رواية وهي قوية جدا ومعتمدة ذكرها صاحب «الهداية» ورجحها أيضا ابن 
قدامة في «العمدة» فقط ولم يرجحها في «المقنع» أنَّ هذه تعتبر عينة بشرط أن يتفرقا ولم يحددا أهو حال 
آم مؤجل؟! هذه ما فيها إشكال للجهالة. 

لكن إن حددا فنقول: إِنَّ قول عامة أهل العلم بالجواز. 


أولئك لِمَ أدخلوها؟! لعدم ضبطهم للعينة فنحن عندما جاءت هذه الأحاديث المفسرة لها عرفنا حد 
العينة وما هو ضابطها. 


لذلك لا نقول إِنَّ هذا من باب التأكيد فحسبء وإِنَّما التأكيد والتوضيح لحدود العينة المنهي عنها 
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الذي شدد النبي صوصل في النهي عنها: 

والثالث قال: «وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن) أي: لا يبيع الشخص ويكتسب ربح ما لم يضمن. 

# هذه الجملة فيها مسائل : 

2 المسألة الأولى: هل النهي عن ذات الربح أو عن أصل الربح؟! 

وهذه ذكرها ابن رجب في القواعد فقال: إِنَّ كلام الإمام أحمد متردد هل النهي في هذا الحديث عن 
الربح نفسه أو عن أصل الربح؟! 

وبناء على ذلك ينبني الخلاف الذي سنذكره بعد قليل فيما لو باع بنفس الثمن أو بأقل أو بأكثر. 

2 المسألة الثانية: فيما يتعلق في ربح ما لم يضمن: أن الإمام أحمد جاء في «مسائل إسحاق بن 
منصور الكوسج» أنه سئل عن هذا الحديثء فقال: إِنَّ هذا لا يكون عندي إلا في الطعام فقط. 

وأخذ منه الفقهاء أنَّ هناك أشياء لا تضمن وفيها ربح وهذا الذي مثل منه أحمد مثل شركة المضاربة 
فالعامل لا يضمن ومع ذلك له ربح. 

فدل على أنه خاص في المبيعات. 

ولاك رارت د رس مال يضمن يعمل الصوو الى سأذكرها لك يعد قليل. 

الصورة الأولى على المذهب نمشي: ربح ما لم يضمن؛ لأن أحمد نص أنه في الطعام خاصة. 

© الصورة الأولى معنا: أنَّ بيع السلم إذا أراد أن يبيع المُسْلَّم فيه فإنه لا يصح. 

طبعا قبل قبضه بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه. 

شخص اشترى من آخر سلعة سلما إلى السّئة القادمة وقبل حلول السّنة القادمة قال: سوف أبيعها 
لشخص ثالث فيقولون: لا يجوز؛ لأنك ستبيع شيء لم تضمنه ولا يكون الضمان إلا بالقبض وهذا 
مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه. 

© الصورة الثانية في بيع ما لم يقبض: على الخلاف الذي سبق معنا قبل قليل في نطاق النهي عن بيع 
مالم يقبض أهو في المكيلات والموزونات أم في كل مبيع؟! ذكرناه قبل قليل» وهذا أيضا مجمع عليه 
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هاتان الصورتان مجمع عليهما أنهما داخلتان في حديث النبي صَآََهعلَهِوسَامٌ: «وَلَا ربح مَا لَمْ يُضْمَّن). 

الأمر الثالث على أنها داخلة في هذا الحديث هذا هو المراد» بيع المُسْلَّم فيه وهذا مجمع عليه قبل 
قبضه وبيع المبيع قبل قبضه على الخلاف في نطاقه أهو المكيلات والموزونات أم هو أوسع من ذلك؟! 

© الصورة الثالثة: وهي قضية من باع شيئا ثم تلف قبل قبضه من المشتري: نقول: لا يجوز له بيعه 
وانتهينا منها. 

لكن هل يجوز للبائع أن يستمر في البيع؟ 

يقولون: لاء هذا يسمى وضع الجوائح» فهنا نقول: كيف البائع نحن انتهينا من المشتري في الصورة 
الثانية ونتكلم الآن عن البائع» كيف أنت أيها البائع تربح شيئا لم يتم فيه كمال الضمان لم يضمن؟! 

فلذلك أمر الشارع بوضع الجوائح؛ ولذلك قاعدة المذهب مطردة فجعلوا وضع الجوائح» وجعلوا 
ما لم يقبض إِنّما هو خاص بالمطعومات فقط دون ما عداها من المبيعات. 

وأما الشيخ تقي الدين فإنه طرد قاعدته فقال: إن وضع الجوائح -وستمر معنا إن شاء الله في بيع 
الأصول والثمار- ليست خاصة بالمطعومات بل هي عامة. 

© الصورة الرابعة: والأخيرة هناك خامسة أيضا في عقود الايجارات: لو أنَّ شخصًا استأجر عينا وقبل 
أن يقبضها أجّرها. 

فمشهور المذهب لأنّها ليست من المطعومات يجوز له أن يؤجرها؛ لأنها ليست مطعومًا يجوز له أن 
يؤجرها ولو بثمن أعلى مما استأجر به. 

لكن بشرط واحد: أن تستوفى المنفعة بمثل ما تعاقدا عليه ما يستأجر بيت للسكنى ثم يجعلها مصنءًا 
يؤجرها لواحد يجعلها مصنعًا هذا ممنوع. 

لكن في رواية المذهب -وإن كانت ليست هي المعتمدة- نقلها ابن قدامة في «الكاني» أنه لا يجوز له 
أن يؤجرها حتى يقبض المنفعة. 

لكن المذهب أنَّها خاصة بالمطعومات. 


إذن: فقول النبي صَََِلَهعَلَهِوسَام: «وَلَارِبح مَالَمْ يُضْمَّن) هذا متعلق بالقبض بقبض المبيعات 
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وتكلمنا عنها قبل قليل بالتفصيل. 

طبعا قلت لكم: القبض ولذلك نص على هذا المعنى أن المراد بها القبض صاحب «الكشاف» 
ولذلك يقول: المراد به ربح ما لم يقبض فقول النبي صََرَلَََيَووَسَة: «وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنا أي: مالم 
يُقبض وعرفنا صورها الأربع التي ذكرناها قبل قليل. 

الجملة الأخيرة وننتهي من هذا الحديث وهو بي النبي صََلَََنهوسَلَ عن بيع ما ليس عندك. 

هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث حكيم بن حزام» وجاء من حديث 
غيرهم أن النبي َوَس هى أن يبيع المرء ما ليس عنده. 

وهذا النهي ثابت عنه صَإَِلتَهعَلِوسَهَهَ لكن جاء في بعض الطرق أنه هى أن يبيع ما لا يملك. 

مشهور المذهب أنه كل شيء لا يملكه الشخص وليس مأذونا له في بيعه إن باعه المرء فإن العقد 
کا 

ويستثنى من ذلك لو اشترى لغيره بمعنى عام فإنه يكون موقوفا عليه على إذن الثاني لحديث عروة بن 
جعد البارقي وسيمر معنا إن شاء الله بالتفصيل. 

والرواية الثائية في المذهب: أنَّ الفضولي وهو الذي يشتري لغيره أو يبيع أن عقده لا نحكم عليه 
بالبطلان» وإِنّما نحكم بأنه عقد موقوف على إذن صاحب الحق المشري له أو المبيع عنه؛ فيكون 
موقوفا إن أذن صححناه من حين التعاقد فيكون ضمانه في الفترة الماضية على المشتري إذا كان مقبوضا 
ونماؤه له. 

وإن رفض فإنه يكون للمشتري نفسه الذي باشر الشراء أو باشر البيع يكون عليه هو من ضمانه هو 
وهذه معنى قوله: «وَلَا بَيْعٌ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) هذه المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية: عرفناها قبل قليل في قضية نطاق بيع ما ليس عند الشخص قلنا: إن المذهب 
يمنع من بيع كل المعينات ويجيزون بيع شيء واحد بشرطين: 

© أن يكون موصوفا. 


© وأن يكون في الذمة. 


اھ چ وص ار يس ييه مهو سر ےہ 
ب کہ - شت باو امرش من أذ والأخكار 
e‏ 

أنا أعطيتكم كثيرًا من مسائل اليوم مرة واحدة على غير العادة؛ لكن ركزوا معي قليلاء هذه مهمة 
جدا! 

الرواية الثانية في المذهب يقول: إن الموصوفات يجوز بيعها ولو لم تكن في ملكك وإن لم تكن في 
الذمة» يجوز أن تبيع موصوف ليس في ملكك الذي هو السَّلم الحال فالشيخ تقي الدين وافق الشافعية 
على أنه يجوز السلم الحال لكن وضع قيدا وهذا مذكور عند الشافعية أيضا أو عند بعضهم أنَّه لابد أن 
يكلب خلى ظته أنه سيتوفر عله هذا الموضوف. 

مثال الموصوف الآن الذي يعمل الناس عليه كثيرا: عندما تذهب لمحلات قطع الغيار تقول له أريد 
قطعة الغيار الفلانية عندك؟! يقول: إيه وليست عنده» أعطني الفلوس الآن يأخذ منك المال من الآن ثم 
يذهب لجاره أو الثاني أو الثالث ثم يشترها ويقول لك: خذ باعك ما ليس عنده» موصوف؛ لأنها قطعة 
غيار هذا النوع» وفي نفس الوقت ليس مؤجل وإنما هو حال فيصح على قول الشافعية والرواية الثانية من 

وأمّا على مشهور المذهب فالعقد غير صحيح لا بد من تجديده ويلزم تجديده ويجوز الرجوع فيه 
تاها 

آمّا على القول أو الثاني وهو أنه عقد صحيح لا يجوز الرجوع فيه بات مالك حق تقول: لا أيها 
المشتري أنا هونت لاء ما دام أقبضت الثمن فقد لزم العقد؛ لأنه سلم حال. 

إذن: الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية في قضية بيع ما ليس عندك عرفنا الأول في بيع 
الموصوف حالا فإنه يجاز على الرواية الثانية دون الرواية الأولى» تقريبا هي أهم صورة في المعينات 
ليست ذات أهمية. 
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قول الْمُصَنفبِ: «وَأَخْرَجَهُ في «غُلُوم الحَدِيث» من رِوَايَةِ ابي حنيفة عن عمرو» أي: عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 

طبعا الذي أخرجه في كتاب «علوم الحديث» هو الحاكم أبو عبدالله الحاكم صاحب كتاب 
«المستدرك» له كتاب في علوم الحديث يسمى «معرفة علوم الحديث «رواه من طريق «أبى حنيفة) 


۷ 
+ FE 


¢ 


عن عَمْرِو الْمَذْكُورِ بلمْظِ: ١نَهَى‏ عَنْ بيع وَشَّرْطِ) هذه اللفظة: ١لَهَى‏ عَنْ بَبْعِ وَشَرْطِ) ما تصح حتى أن 
الإمام أحمد قال: لا نعرفه مسندا في شيء من «المسند»» أو لا نعرفه مرويا في شيء من «المسند» لا أعرفه 
مسنداء نفى الإمام أحمد عبارة «تَهّى عَنْ بيع وَشَرْط) لا نعرفه مرويا في شيء من «المسند). 

ويقول الشيخ تفي الدين: اتفق حفاظ الحديث على أن هذه اللفظة كذب؛ وأنه لايصح نسبتها للنبي 
2012 اووس . 

ولذلك يقول: '«وَمِنْ ها الْوَجْهِ أَخرَجَهُ الطَبَرَانِيتُ في ١الْأَوْسَطِ)‏ بإسناد ضعيف جدًا؛ لأن فيه رجل 
اسمه عبد الله بن أيوب الضرير وهو ضعيف جدا اتهمه أهل العلم بالكذب. 

وبناء على ذلك فإن هذه اللفظة استدل بها الجمهور على وهائها فقالوا: إنه لا يصح الشروط في 
ابيع 

وما المذهب فإنه يصح الشرط الواحد وإنما منعوا أكثر من شرط1..]. 

وإذا كان مستندهم ضعيفا فإنه لا يصح الاحتجاج به. 

© قال المصنف: «554- وَعَنْهُ قَالَ: تھی رسو ل اللو لان ءوسل عَنْ بيع ع العربَانِ. E ry‏ 
غي عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ بوا. 

هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : تھی وَسُولُ اللو یوار عن بیع الْعْرْبَانِ). 

المراد ب ببيع العربان هو بيع العربون أو العربون بالفتح والضم ويصح قلب العين همرًا أربون. 

وهذه الألفاظ الأربع أو الصيغ الأربع كلها واردة ومقبولة» وقد جاء بها لسان العرب. 

قبل أن نتكلم عن المراد بهذا البيع وصفته والخلاف فيه. 

قول الْمَصَنّك+ روا مالك قال؛ غي عَنْ عَهْرِو بْنِ شْعَيْبٍ بوا. 

الحقيقة قوله: بغي عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ) أي: : رواه بلاغا إنما هذا قد ورد في رواية القعنبي محمد 
بن مسلمة القعنبي وهي التي اعتمدها أبو داود في «السّنن «ولذلك فإن «الشّنْنة إنما جاء من رواية 
«الموطا» إنما هي من طريق القعنبي والبخاري كثيرا ما يرويها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي 


ويروي من طريق غيره «الموطأ» ومسلم يروي غالبا من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي غير 


0 
کے 


1 شج 2 ا و سے 
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سپ 
يحيى بن يحيى الأندلسي المصمودي. 

فهذان راويان كلاهما عن الإمام أحمد. 

والقعنبي هو من أوثق الرواة عن مالك -رحمة الله عليه-؛ ولذلك كان كثير من أهل العلم يقدمه 
وبعضهم يقدم عليه غيره. 

أنا قلت هذا الخلاف لماذا؟! 

لأنَّ الشخص إذا رجع إلى الرواية المطبوعة من «الموطإ؛ التي هي برواية يحيى بن يحيى الليشي 
الأندلسي المصمودي سيجد أنه قد جاء فيها أنَّ مالكا قال: حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

© الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر -رحمة الله عليه - تكلم عن مسألتين: 

0 المسألة الأولى: إذا قال مالك: حدثني الثقة. 

0 المسألة الثانية: إذا قال مَالك: بلغني. 

الأصل في البلاغات آنا ضعيفة من كل الناس؛ لأنْها محكومة بالانقطاع. 

لكن ذكر ابن عبد البر أنَّ مالكًا إذا قال: بلغني فمعناه أنه قد أيهم شيخا واحدا من شيوخه. والقاعدة 
افر دة أو القالئة عع ااك أنه الأ وروي الأ عن نف ات ظريقة ابن عبد الى أن کم ان هق انات 
مالك فإلّه محمول على التصحيح للحديث حتى إنه قال الكلمة المشهورة التي نعرفها جميعا: ما من 
بلاغ من بلاغات مالك إلا وقد أسندناه إلا أربعة أحاديث. 

هذه الأربعة أحاديث جاء بعده أبو عمرو بن الصلاح وألّف فيها جزءا مطبوعا في إسنادهاء لم يجد 
ابن عبد البر إلا أربعة أحاديث لم يجد لها إسنادا وما عدا ذلك فقد وجد له إسنادا. 

المقصود من هذا أنه لا يقول مَالك: بلغني إلا عن ثقة هذا رأي ابن عبد البر» لكن هذا مشكل؛ لأن 
ات ف أن عبد ار ت أن الى رز فاكك ٠‏ ا هر عد الاين اميعة المصرف عي 


الله مُضعّف في أغلب أحواله إلا من روايات بعض الرواة عنه كالعبادلة. 


۷ 
تحت 
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ولذلك فإنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصح؛ لإبهام شيخ مالك وإن قلنا إن مالكًا لا يبهم إلا ثقة فإن 
هذا مستثنى في هذا الحديث بخصوصه؛ لأنه قد صرح في بعض الطرق في خارج «الموطأ» أن المراد 
بشيخه الذي أبهمه إنما هو عبدالله بن لهيعة وهو مضعّف. 

ولذلك فإنَّ الأئمة ضكَّفُوا هذا الحديث منهم الإمام أحمدء فقد قال الإمام أحمد -رحمة الله عليه-: 
هذا الحديث ضعيف ليس بشيء. 

والإمام أحمد سعته ومعرفته بالرجال وبعلل الحديث لا يكاد يدانيه إلا القلة من علماء الحديث - 
رحمة الله على الجميع-. 

هذا التضعيف والتصحيح للحديث هو الذي ينبني عليه بناء حكم الحديث وما يترتب عليه بعد قليل 
ما سأذكره. 

# عندي هنا مسألتان: 

2 المسألة الأولى: ني معنى العربان أو العربون أو الأربون أو العّربون يصح العربون والعغربون وهذه 
أربعة ألفاظ كلها ذكرها أهل اللغة. 

لرا م هذا المقد هن أن بعظه رضن القن فان أنضى ادرالا هر هة اى الشين الذي أغطاه 
إياه هو له هبة هذاء معنى عقد العربون. 


0 المسألة الثانية: العربون له صورتان: 


صورة المؤقت يقول: خذ هذه خمسة آلاف قيمة الأرض إلى شهر إذا ما أكملنا العقد إلى شهر وإلا 
فإِنُها لك» هذا المؤقت. 

المطلق أن يقول: هذه خمسة آلاف إن أكملنا العقد وإلا فهي لك. 

لماذا فرّقنا بين الصورتين؛ لأن في المذهب روايتان: 


ا ١‏ ' 
e‏ ليد سس ست بابو امرش من ارز 2 


ب 

ومنهم من يقول: إِلّه يصح العقد إذا كان مقيداء وأمّا إذا كان مطلقا فالعقد باطل. 

لماذا قالوا: إنه باطل؟! 

قالوا: لأنه ما ندري متى ينتهي يقول خمسة آلاف قد يأتي بعد شهر قد يأتي بعد عشرين سنة فيقول: 
أمضي البيع. 

ولكن يقولون: إذا كان مطلقا غير مقيد بزمن فإنَّه في هذه الحالة يرجع فيه للعرف وعدم تضرر البائع. 

4# ما حكم بيع العربون وما يتعلق به؟ 

© المذهب وهو من مفرداته خلافا للمذاهب الثلاثة كلها أن عقد العربون في البيع عقد صحيح؛ 
لآنه ثابت عن عمر وابنه وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. 

قالوا: ولآنه في معنى التبرع هو في الأصل أن يقول هذه الخمسة آلاف لي ولكنه قال: إن لم أمضه 
فهي لك ففيه معنى التبرع لك فقالوا: يصح. 

0 وآمًا جمهور أهل العلم -خلافا للمذهب- فإنهم يقولون: لا يصح عقد العربون بناء على هذا 
الحديث. 

وهذا الحديث -كما ذكر لكم- ضعفه الإمام أحمد هذا من جهة الإسناد. 

وأمّا من جهة النظر فن ابن رجب -رحمة الله عليه- في كتاب «القواعد» ذكر أن بيع العربون مآله أنه 
عقد إقالة بعوض» والإقالة بعوض جائزة. 

انتبه! لأنك إذا عرفت تكييف العقد انحل عندك الإشكال؛ لكي لا تقول إنه ربط عقد بعقد, لاء أنه 
يقول: هذه خمسة آلاف هي جزء من الثمن» فد كانت فيه إقالة بعوض» أي: تقيلني في مقابل كذاء 
والإقالة بعوض تجوز ولذلك يقول: هذه القاعدة مظردة في المذهب وهي الإقالة بعوض حتى إن 
مشهور المذهب أنه يجوز الخلع بأكثر من المهر؛ لآنه من الإقالة والعوض مفتوح لا يلزم أن يكون برأس 


المال بل يجوز بعوض. 


معنف 
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© قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنَ ابن عَمَرَ يعت قال: ابْتَعْت رَيْنَا في السّوقٍ فَلما استوجبتة لقِيَنِي 
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رَجَل فأعطانى بو ربحًا حَسَناء فارّدت أن أضرب على يَدِ الرّجلء فأخذ رَجل مِنْ خَلفِى بِذِرَاعِى» فالتفت 
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2 هو ريد بن چ 9 بريه حيتت بتعته حتى تحوزه إلى ر حلك ِل رسو لو صالنهعلوو تھی 
قم 2 وم ل 812 اهم 2 5 2 رعق ا 3 توت لا يو و 
أن تبَاعَ السلع حَيّث تبتاع حَتى يَحوركًا التجارٌ إلى رِحَالِهِمْ. رَوَاهِ أحمّد وَأبو دَاوْدَ وَاللفظ له وَصَححَه ابن 


-ه 


حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث «ابن عمر رََدَليَدعَنهَا في ابتياعه لزيك في السوق ذكر أنه قد «رواه الإمام أحمد وأبو داود» 
وأن هذا اللفظ الذي ذكره لأبي داود وذكر أن هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم. 

وبعض أهل العلم كالمنذر في تلخيصه لسنن أبي داود وتبعه النووي قد أعلا هذا الحديث؛ لأن فيه 
محمد أبن إنمداق كان قلدلس فى اساد 


ولكن قد جاء في بعض الطرق عند أحمد وغيره تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث عن شيخه أبي 
الزناد فقال: حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر فته وهذا تصريح منه بالتحديث. 

© هذا الحديث فيه أمور: 

0 الأمرالاول: أن ابن عمر قال: ابت“ ْنَا في السّوق) أي: اشتريت زيتا من السوق هذا الزيت قد 
يكون زيتا للطعام وقد يكون زيتا للاستصباح؛ فإِنَّ هناك زیت لا يؤكل وإنَّما يكون للاستصباح. 

وهذا للق احا المي أن اغى قرط ف الماك ف كل مكنا وم زان سواه ع 
مطعوما أو غير مطعوم. 

فقالوا: إلّه كونه جعله زيتا لا يلزم منه أن يكون مأكولا. 

قوله: «فَلَمَا اسْتَوْجَْتةُ» أي: عقدت العقد. 

قوله: الِتِي رَجُلا في السّوق نفسه. 
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صرب عَلَى يَدِ الرَّجْل) ربما كان في ذلك الزمان عرف أنه 
إذا تمت الصفقة ضرب على يده» وهذه الطريقة في الحقيقة هي رفع للنزاع فكثير من الناس قد يشكل 
عليه هل عقد البيع مع صاحبه آم لا؟! فكثير من الناس يقول: بعتك مثلا أو نحو هذه الكلمة ثم يتراجع 


اس ل يتخ :ولول نار مكار 
الك 1 


حر 
بعد يوم أو يومين» فإذا سألت البائع هل قلت: صيغة الجزم الصريحة بعتك أو يعطيه لفظة أخرى يقول: 
هاه نسيت ما الذي قلته! 

ربما كان في ذلك الزمان عرف بين أهل السوق أن البيع التام يكون بالضرب على اليد وهذا ذكرها 
بعض الشرح؛ لأن إذا فعلت هذا الشيء معناه أنه صريح في البيع وليس تردد. 

ومن يعرف الأقضية في المحاكم فإن كثيرا من الناس وخاصة في الأراضي يدخل عند آخر ويقول: 
بعتك فيأتي المشتري ويشهد عليه شاهدان أنه باعه بصيغة الجزم» فيأتي البائع فينكر أنه قاله على صيغة 
الجزم وإِنّما يأتي بلفظه آخر قال: أردت أن أفكر أو كنت معلقا على المستقبل أو قال سأبيعك فإنه لا 
ينعقد البيع إذا كان معلقا على المستقبل كما مر معنا. 

ولذلك ربما قلت لكم أن هذا عرف عندهم للدلالة على الجزم. 

قوله: «تَأخَلٌ رَجُلٌّ مِنْ حَلْفِي بذرَاعِي) اجه ليه 

رل ی فرب مكلا طن ضريه ددح الضرت هذا الى بهن لا دري فة كرف 
صف الضرت! لكر ظاهر الحديث يدل على هيفة معينة ف الضرب وحعى الشراح لم يذكر شيا فيا 
أعلم. 

هذا الحديث أصله في «الصحيح» من حديث ابن عمر من سماعه للنبي صَِآَنَعَِوسَةَ انظر معى 
ولكن سننظر ما الفرق بين الحديثين! 

فإنه في «الصحيح» قد ثبت ان ابن عمر قال: «كنا نشتري الطعام جزافا في عهد النبي يََلَدَعَلِيَهوسَلَرَمن 
الرّكبان فننهى عن بيعها حتى ننقلها أو ننقله من مكانه». 

إذن: الفرق بين ما سمعه ابن عمر رم تھا وهما حديثان نص على أنهما حديثان جمع من أهل 
العلم كالطحاوي وغيره ليس حديثا واحدا. 

الفرق بين هذا الحديث الأول الذي سمعه ابن عمر والحديث الثاني الذي نقله ابن عمر عن زيد عن 
النبي ةيوسم : 


0 الجهة الأولى: من حيث: إن ابن عمر قال: «نبتاع الطعام» فهو خاص بالطعام» وهنا قال: «أن باع 


۷ 
كت حك 


یسیع أ عبوال اك بال يناج س 
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ور 
السّلَعٌ) فجعله عامّاء وسيأتي أثر الاختلاف في هذا الأمر. 

0 الجهة الثانية: أنه جعل هناك «جزافا» في حديث ابن عمر الذي سمعه من النبي صا يدوس 
وهنا لبون جرافا وإ ا حي ف البعيدات ل الزيت فإله معيرن: 

وانتبه لهذين الفرقين بين الروايتين فإنّهها محل إشكال سأذكره بعد قليل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسالة الأولى: فيه دليل على أنَّ القبض شرط في نقل ملك المبيع» وقلنا قبل قليل: أن المذهب 
إنّماهو خاص بالمكيلات والموزونات ووجه استدلالهم من هذا الحديث قالوا: لآنَّ الزيت ليس 
مطعوما وهو من المكيلات والموزونات. 

قالوا: وأمّا رواية: «أنْ تبَاعَ السّلَعُ» الذي جاءت هنا في هذا الحديث فإنها محمولة على السلع المكيلة 
والموزونة فقط لِمَا سبق في الحديث السابق من حديث أبي هريرة: «حتى تكتال». 

طبعا الزيت يباع بالكيل؛ لأنه يباع بالأرطال وهي وحدة كيل» كانوا قديما يبيعون بالكيل» مثل التنكة. 
التدكة هذه وحدة كيل وليست وحدة وزن. هذه المسألة. 

الرواية الثانية الذين قالوا: إنّه عام في كل شيء فإنهم استدلوا بظاهر الحديث: «أنْ تْبَاعَ السَّلَعٌ) 
ولذلك يقول الزركشي في شرح الخرقي: ظاهر هذا الحديث -حديث زيد- أنه يدل على أنه ليس خاصا 
بالمكيلات والموزونات؛ بل في كل المبيعات سواء كان مكيلا موزونا معدودا مذروعاء ونحو ذلك» هذه 
المسألة الأولى. 

2 المسألة الثانية: -وأرجو أن تنتبه للثانية!- ذكرت في أول درس اليوم أن عندنا ثلاث معاني في 
البيت الملك وتكلمنا عنه في حديث عمرو بن شعيب» والقبض وتكلمنا عنه في حديث أبي هريرة الأول 
وفي حديث الباب حديث ابن عمر» وبقي عندنا الثالثة وهي ماذا؟ النقل. 

فهنا هذا الحديث فيه دليل على اشتراط النقل لا القبض والنقل معنى زائد» أين أخذنا هذه الجملة؟ 
من قول النبي صا ەلە وس : «حَتّی يَحورّمًا لجار إلى رِحَالِهم). 


ولنعلم أن النقل بمذه الصورة يكاد يكون إجماع أهل العلم على آنه ليس بلازم؛ لأنه لم يقل أحد من 


] کے ل ا سے 
ل وپ ل شت ب وجار الَا 
ا 


ور 
أهل العلم يجب أن تنقل لرحلك أنت فيجوز أن تنقله عند تاجر آخر صاحب لك يجوز أن تنقله في 
موضع آخر في السوق ليس الرحل فليست على ظاهرها تماما. 

والعلماء -رحمة الله عليهم - في اشتراط النقل لهم مسلكان : 

© بعضهم يقول: إن النقل ليس شرطا وإلّما شرط القبض» وبناء على ذلك قالوا: إن قوله «حَتّى 
يَحُورَهَا التَجَارُ إلى رِحَالِهِم» محمولة على القبض؛ أي: نقول: إنه أسلوب بلاغي المقصود منها أنك 
تقبض العين المشتراة بأي صورة من القبض. 

والقبض يكون -على المذهب- المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها والمعدودات بعدها 
والأراضي العقارات بالتخلية فيها والمتناول باليد بتناوله يكفي التناول عندهم هذا يسمى قبضًا. 

© ما المذهب فإنَّهم أعملوا هذا الحديث» وقالوا: إِنّهِ يجب النقل» وذكرت لكم في أول الدرس ما 
الذي يجب عندهم النقل في صورة لا شك فيها وهي بيع الجزاف» كل من اشترى صبرة على سبيل 
الجزاف لا يجوز له أن يبيعها ليس مجرد القبض فقط بل لا بد من النقل لا بد من نقل بيع الجزاف. 

وعندهم أيضا: المنقول مما يشترط قبضه فلا بد من نقله فخصوها بهاتين الصورتين مع المنقول 
بعضهم كما ذكرت لكم يذكرها وبعضهم لا يذكرها. 

@ قال المصنف: «577- وَعَنْهُ قَالَ: قَلْتُ: يَارَ شو الوا إِني أبيعُ الإبل بالبقيع ابيع لوآ 
الدَّرَاهِمَ ابع الام اح انير خد هَدًا مِنْ عَذِهِ أطي َون هَذا؟ َال َسُولُ لله 
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اووس : «لا باس أَنْ ؟ تأَخَدَّهَا بسعر يَوْمِهَا مالم تت قرا وََيْنكمَا شىء الم A‏ 
الْحَاكِمُ). 
>5 عو 


هذا حديث أيضا ابن عمر أنه قال للنبي ومام «إني بيع الإبل بالبقيع َأبِيعٌ بالدَّتَانِيرٍ وَآحَذٌ 
الدَّرَاهِمَ» أي: أبيع الإبل بدنانير الذهب وإذا جاء وقت السداد لا آخذها دنانير ذهب وإنَّما أخذها دراهم 


0 


قال: (وَأَبِيُ بالدّرَاهِم» أي أحيانا أبيعها بالفضة: وأخذها عند السداد دانير ذهب. 


قال: «آخدٌ هذا مِنْ هَذْو) أي : أخذ الذهب بالفضة والفضة ذهب. 


۷ 
كت حك 
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قوله: «وَأَعْطِيٍ هذَه مِنْ هَذا؟ فقال رَسُول الله صا يووسار: «لا باس أن تَأخْدَمَا بعر يَوْمِهَامَالَمْ 
0 و 


ترقا بع شَئْء). وو EEN‏ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 

هذا الحديث رفعه للنبي صإلةعَيَدوَسَلمّفيه نظر عند أهل العلم؛ لأنه قد تفرد برفعه سماك وعن سماك 
نما رواه العطاء بن السائب» وفيهما جميعا كلام لا في عطاء ولا في سماك وكلاهما فيه كلام؛ طبعا الذي 
هو سماك بن حرب المعروف. 

ولذلك حقق جمع من أهل العلم للمحققين كالمرداوي جمال الدين المرداوي وقبله الترمذي أن 


و 


الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر راكعتها. 

© هذا الحديث فيه من فقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: مهمة استدل بها فقهاء المذهب على أنه يجوز بيع غير المكيلات والموزونات قبل 
قبضهاء يجوز بيعها قبل قبضها قالوا: لآن ابن عمر رنه باع ما كان في الذمة وهو غير مقبوض بفضة 
أو بدنانير أي: يبيع الإبل أحيانًا وهي في الذمة بفضة وأحيانا يبيعها بذهب» ثم يبيع الذهب كذلك وهي 
ليست من المكيلات والموزونات» هذا دليلهم. 

طبعا الرواية الثانية يقولون ماذا؟ يقولون: إن هذا قبض حكمي فإنَّ إسقاط ما في الذمة بمثابة القبض 
الحكمي؛ فلذلك يقولون: فهو بمثابة المقبوض حكمًا؛ فيصح بيعه. 

ولذلك المُصَّئْف ذكر هذا الحديث بعد حديث ابن عمر مباشرة الأول للدلالة على الاستثناء في هذه 
المسألة. 

0 المسألة الثانية: معنا أن هذا الحديث اشترط أمرين: 

اشترط شرطين: 

0 الشرط الأول: أن تكون بسعر يومها. 

0 الشرط الثاني: ما لم يفترقا وبينهما شيء أي دين باق. 


قبل أن أتكلم عن هذين الشرطين؛ لنعرف الصورة بطريقه سهلة. 
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الصورة ما هي؟! 

رجل على آخر مبلغ من المال أو عين شخص له على آخر مبلغ من المال أو عين فأراد أن يبيع ما في 
الذمة بشيء آخرء في ذمتك لي ألف ريال بناء على بيع سابق فلما أردت أن تسددها قلت: أعطني بدل 
الألف ريال كذا عين أخرى أو أعطني بدل الألف ريال دولارات وهكذاء يقول: يجوز أن تبيع ما في الذمة 
على صاحبها بشرطين: 

2 الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها. 

0 الشرط الثاني: ما لم يتفرقا وبينهما شيء. 

نبداً بالشرط الثاني؛ لأنه يحتاج إلى بعض البسط ثم نرجع للأول. 

الشرط الثاني: قوله: ١م‏ لَمْ ترقا كما د شَىْءٌ» هذا يدلنا على أنه يجوز بيع الدّين على من هو عليه 
إذا كان بثمن حال واحد تطلبه خمسة آلاف فتعاوضه عن خمسة آلاف بشيء آخر الآن حال فإنه يجوز 
وهذا صريح؛ لأنه باع الدين الذي عليه بشيء حال فأسقطت ما في ذمته في مقابل أن يعطيك حالا لأنه 
قال: «مَا لَمْ تتََرَكَا وَبَيْدَكُمَا شَّيْءٌ» وهذا نص صريح جدا هذه الصورة الأولى. 

مفهوم هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الدّين على من هو عليه إذا كان بثمن غير حال وهذا الذي يسمى 
ببيع الدين بالدّين النهي عن بيع الدّين بالدّين «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» حديث ضعيف قال أحمد: 
لكن مجمع على العمل به. 

وهذا الحديث أيضا يدل على بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه قال: : مالم تفر تا فدلّ على أنه إذا تفرقا ولم 
يقبض المال فإنه باع الدين الذي عليه بدين مرة أخرى. 

صورته: أنا أطلبك خمسة آلاف ريال فجئتك وقلت لك: يا محمد أعطني خمسة آلاف ريال فاتفقت 
آنا ونت بدل ما تعطيني خمسة آلاف تعطيني مثلا بدلها ألف دولار مثلا أو لنقل تعطيني بدالها سيارة إذا 
أعطيتني الآن في المجلس فإنه بيع للدّين بثمن حال يجوز؛ لأنه بيع والتقابض حكمي؛ لأن إسقاط مافي 
الذمة كأنه حاضر الدين كأنه حاضر كأننا تقابضنا الآن انتهينا. 


لكن لو قلت لك: سآخذها منك فيما بعد ولو بعد يوم واحد بعد انتهاء المجلس فإن العقد من باب 
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القبض. 

والفقهاء تكلموا عن بيع الدين بالدين فقالوا إنه أربع صور كما تعلمون: 

٠‏ الصورة الأولى: بيع واجب بواجب. 

© الصورة الثانية: وبيع ساقط بواجب. 

© الصورة الثالثة: وبيع واجب بساقط. 

© الصورة الرابعة: وبيع ساقط بساقط. 

هذه مرت معنا الإخوة الذين يحضرون معنا في «الزاد» يعرفون هذه الأربع صور تكلمنا عنها. 

والمذهب أنها كلها لا تصح إلا صورة واحدة وهو بيع الواجب بالواجب فقطء لا يجوز بيع صور 
الدين بالدين على مشهور مذهب إلابيع الواجب بالواجب وغير ذلك ما يجوز. 

بيع الساقط بالساقط بيع الساقط بالساقط ليس الواجب بيع الواجب بالواجب يرون أنه مجمع على 
تحريمه وإنما بيع الساقط بالساقط بيع الواجب ما معناه أن الدين يكون وجوبه من التعاقد وآمًا الساقط 
فإنه يكون واجبا قبل فيسقط بالتعاقد فعندهم بيع الساقط بالساقط أنا أطلب خمسة آلاف وأنت تطلبني 
عشرة آصع مثلا بْرّ أو غير ذلك فأسقط الدين الذي في ذمتي في مقابل أن تسقط الدين الذي في ذمتك هذا 

وما عدا ذلك فإنهم يمنع منه. 

وأمّا الرواية الثانية.. 

نقف نخلي الحديث عن بيع الدّين بالدّين للدرس القادم. 
لبيع الدين بالدين سنرجع لنفس الحديث ونذكر الروايتين؛ لآن بيع الدين بالدين الحقيقة هو أدق 


المسائل دقيق جدا! وكثير من الناس يقع فيه؛ فلا بد أنك تعرف التقسيم وذكرت لكم أن التقسيم مهم 
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أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 
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إل الله جلد ل ریت لت وَاسِهَد أن 


كك و 


عبده 


ل e‏ ذُ أن 
وَوَسُولُُ صَلَّى الله عَلَيْهِوَعَلَى آله ا 


@ قال المصنف: «/5571- وَعَنْهُ قَالَ: تھی رسول الله مليوس عَنِ انض ع 

يقول المُصَّئّف: «وعنه» أي: عن ابن عمر يعت قال: «١نَهَى‏ رسو ل الله نينسل عن النّحْض) 
قال: «متفق عليه). 

المراد بالنجش» هو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛ فيزيد في ثمنها حال السوم والمزايدة 
وسمي كذلك؛ لأن العرب تقول لمن يصطاد إنه قد نجش الصيد إذا أثاره من مكانه فجعله يتغير مكانه. 
وكذلك في بيع المزايدة يزيد المرء في السعر من لا يريد الشراء. 

© وقد ذكر العلماء رجمهما َه أن للنجش صورتين : 

© الصورة الأولى: أن يزيد المرء في السعر ولا يريد الشراء» فيكون المستفيد من النجش هو البائع؛ 

© الصورة الثانية: أن يمتنع المتزايدون من السوم؛ لأجل أن يشتري أحدهم السلعة بسعر أقل؛ 
فيكون مقصودهم من الامتناع من السوم إنما هو خفض السلعة. 

وعلى ذلك فإن المستفيد في هذه الحالة من صورة النجش العكسية هذه المستفيد هو المشتري. 

هاتان الصورتان معرفتهما مهم؛ لآن في معرفة هاتين الصورتين نقل الحكم للصورتين معامن حيث 

هذا الحديث وهو نبي النبي صََلنَهَيَتهِوسَلَهَ عن النجش قالوا : إنه يدل على التحريم فدل ذلك على 
أن الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها محرم عليه هذا الآمر؛ لآن فيه إضرارا بالمسلم. 


وكذلك الامتناع من زيادة السعر لمصلحة أحد الحاضرين 
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ذبن على آمل تیم في اشرینا هر ر ا لل ا 
ويك e‏ يثبت الخيار للمتضرر. 

هذا النهي هل هو يقتضي فساد البيع أم لا؟ نقول: إنه لا يقتضي فساد البيع وإنما يوجب الخيار 
للمتضرر؛ لسببين: 

۵ السبب الأول: أن النهى في هذا الحديث إنما هو لمصلحة آدمى فما كان لمصلحة آدمى فإنه 

۵ السبب الثاني: أن معرفة النجش من دقيق الأمور التى لا يمكن استبانتها وظهورها؛ ولذلك فإن 
الأحكام تعلق صحتها على الأمور الخفية وإنما تعلق صحتها على الظواهر. 

فحيث كان النجش اكتشافه من دقيق الأمور؛ فإنه من الضعب أن تقول: إن التجش يجعل العقد 
باطلا؛ لأنه ليس بظاهر. 

ونحن عندنا قاعدة في التصحيح للعقود الظاهر أنه يبنى على ظواهر الصيغ الذي يظهر للناس وما 
ينبني على ظاهر تصرفاتهم. 

© قال المصنف: -٦٦۸(‏ - وَعَنْ جابر بن عبد الله يعت أن الى هرسام ّى عَنْ الْمُحَائَلَةٍ 
وَالْمُرَابتة وَالْمُحَابَرَة وَعَنْ اشنا إلا أن نآ e‏ إلا بن مَاجَة وَصَحَحَهُ الترمذِي». 

هذا حديث «جابر) كته عند أهل ا والإمام ايد إلا ابن ماجه وصحح هذا الحديث 
الترمذي وغيره من أهل العلم وهو كما قالوا. 

قال: إن النبي توس «نَهَى عَنْ الْمُحَاَلَةِ وَالْمُرَبَة َالْمُكَابَرَةِوَعَنْ الشنيا إلا أن تمْلَم. 

هذا الحديث أصله في «صحيح مسلم» بهذا اللفظ إلا الجملة الأخيرة وهي قوله: «وَعَنْ اليا 
تَعْلّمَ). 

فإن هذه الزيادة فإنها ليست موجودة في «مُسلم» ولذا ذكر المصنف هذه الرواية؛ لأن فيها تبيينا 
لمعنى «الثنيًا». 


لاز 


1 


يوش دعاك شويع يق سل 
لإا ا اد 


نأخذ أول جملة في هذا الحديث وهو نبي النبى صَإِلندعَلتَهِوسَلمَ عن المحاقلة. 

قالوا: إن المراد بالمحاقلة هو أن يشتري المرء الحنطة في سنبلها بخرصها حنطة. 

إذن: يشتري حنطة بْرّا بخرصه هذا البرّ يكون في سنبله لم يحصد بعد فيخرص خرصا ظنا ثم يباع 
بحنطة مثله. 

فهنا محل الإشكال فيها ما هو؟! 

أنَّ فيها تفاضلا لأننا إذا لم نعلم التساوي فإنّه بمثابة العلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل وهذه مسألة ستمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في باب الربا. 

فهنا في تفاضل بين الثمن والمثمن؛ يفلذا هى عنه النبي صَرَّْنَهءَلتَهِوَسَاْمَ وهو معنى قول من قام من 
الفقهاء هو: بيع أو اشتراء الحقل بكيله طعاماء الحقل بمعنى الحنطة في سنبلها. 

بكيلها طعاما أي من جنسه. 

ولذلك يقول الفقهاء -رحمة الله عليهم-: إن هذا الحديث إنما يكون فيما لو اشترى الطعام بجنسه 
فلو اشتراه بغير جنسه فإنه يصحء وسيأتي إن شاء الله معنا ربما في الدرس القادم وهو بيع الأصول والثمار. 

إذن: هذه صورة مستثناة من جواز بيع الحنطة في حقلها؛ لآنها سميت محاقلة لأنّه بيع الحقل أي 
الحنطة في حقلها في السنبل فهي صورة من جواز بيع الطعام بعد بدو صلاحه لا يجوز بيعها وذلك في 
المحاقلة بأن تباع بجنسها خرصا. 

طبعا هنا لا يمكن الجزم بالتساوي؛ لآن الحب الذي في الحقل لم يحصد بعده فلا تعرف مقداره 
على سبيل القطع؛ ولذلك هناك تفاضل بينها فهي صورة من صور الربا. 

قوله: «وَالْمُرَابَئَةا المزابنة فيها شبه من بيع المحاقلة» لكنهما يختلفان باعتبار نوع المبيع. 

فإن المراد بالمزابنة هو بيع الشيء الذي لا يعلم وزنه أو كيله أو عدده بشيء من جنسه» فقد يكون 
هذا الشيء تمرا مثل ما جاء عن بعض الفقهاء فإنهم فسروا المزابنة بأنها بيع التمر على رؤوس الشجر 
بخرصه تمرا. وهذه سيأتي إن شاء الله معنا أا لا تجوز إلا في صورة واحدة وهي العرايا. 


ولكن نورد معنى المزابنة بالمعنى العام» وبعضهم يقول: إنها تشمل كل شيء سواء كان تمرا على 


ا ري 
مح لكت ۾ سے وا ر و ا ےد 
3 ۴% _- سس يتبج ار مناد و 2 
رؤوس النخا أو غيره كل شيء لا يُعرف وزنه ولا كيله ولا عدده. 
ولايستثنى من المزابنة إلا شيئا واحدا وهو العرايا وسيآق إن شاء الله إعادة الحديث عن المحاقلة 


قوله: «وَالْمْكَايَرَةِ) هذا الحديث ثابت في «الصحيح) النهي عن المخابرة كما سبق معنا. 


وقد أشكل ما معنى كلمة «المُخابرة» فبعض آهل العلم يقول: إن المراد بالمخابرة هي المزارعة 
ولكن قد ثبت عن النبي صَيَِّلََهءلتِوسَلهَ أنّه قام بهذا العقد وهو المزارعة مع اليهود في خيبر؛ فتعارض 
الحديثان. 

ولذلك فإِنَّ مشهور المذهب أن هذا الحديث منسوخ بما جاء في مزارعة النبي صالا يوار في خيبر 
فيرون أن المراد بالمخابرة هي المزارعة ويكون الحديث منسوخاء وسيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله 
عمجل في باب المزارعة. 

بيد أنَّ الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنَّ المخابرة تختلف عن المزارعة؛ 
لأن الأصل أن كل لفظة تغاير اللفظة الأخرى فاختار الشيخ تقي بناء على آثار وردت في الباب أن المراد 
بالمخابرة هي المزارعة التي يشترط فيها لرّب الأرض أو يشترط فيها رب الأرض زرع بقعة معينة أي: 
يحدد بقعة معينة فتزرع بعينهاء وسنتكلم إن شاء الله عنها عندما نرجع للمخابرة ولكن أشير لها إشارة 
للفرق يبن الروآية الأول قد مشهون مدهب عدم التخضيص بهذا المع : 

والرواية الثانية أنهم خصصوه بتحديد بقعة معينة فكيف يكون النهي عن البقعة في الرواية الثانية؟! 

أن يكون هناك اثنان قد تزارعا عقدا عقد مزارعة» العقد الصحيح أن يقول مع العامل ازرع هذه 
الأرض ولي نصفها أو لي ربعها ربع الناتج هذا عقد يجوز وفعله النبي صََِلََِْنَهِوسَامَ مع يهود خيبر. 

الرواية الثانية في المذهب تقول: لاء هناك صورة منهي عنهاء وهي المحمول عليها هذا الحديث ما 
هي؟ 


أن يقول صاحب الأرض: ازرع هذه الأرض ولي النصف الأيمن أو الربع الأول فيحدد البقعة يقول 


۷ 
كت حك 
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هذه البقعة لي وثلاث أرباع بقعتها لك هذه فيها نوع جهالة أكبر من نوع الجهال الآول؛ لأنه ربما كان‎ 
الزرع في أحد البقعتين أكثر من الثاني» فليس مشاعا بينهم.‎ 
ونحن عندنا قاعدة ستمر معنا أن الشركات من أكمل العقود عدلاء فالعدل يجب أن يكون على‎ 
فلذلك يجب أن نفرق بين معنى هذين الأمرين والنتيجة واحدة.‎ 
محل الشاهد: هى الجملة الأخيرة وهى التى أوردها المْصّنف؛ ولذا أورد هذا الحديث دون أصله‎ 
الذي في «مسلم»‎ 


00 ساس ° 0 00 
قوله: (وَعَنْ الثنيًا إلا أنْ 


شروت 
4 


نحلم زيادة: «إلَا أَنْ ُعْلَّم» كما قلت لكم: هي عند أهل السنن إلا ابن ماجه 
وقد صححها الترمذي وغيره» وقد ذكر النووي أن هذه الزيادة مفسرة لمّا في (صحيح مسلم» من النهي 
عن الثنيًا قال: وهى حسنة أي حسّن إسنادها. 

المراد بالثنيا هو: الاستثناء من المبيع. 

والمشهور من المذهب آم حملوا الثنيا على غير المنفصل فما أمكن فصله فإنه يجوز استثناؤه وما 
لم يمكن فصله من الأجزاء والأعضاء فإنه لا يجوز استثناؤه. 

ولذلك فرقوا بين استثناء الرأس وبين استثناء رجل وبين استثناء الجلد فإن الجلد يمكن فصله 
0007 

فقالوا: فما يمكن فصل وتمييزه فإنه يجوز استثناؤه» وإلا فالأصل عدم جواز استثناء أي: شيء» فلا 

والرواية الثانية في المذهب: أن الثنيا التي هي الاستثناء من المبيع» بعتك كذا إلا كذا على نوعين: 

7 ا 

” وإما استثناء للأجزاء. 


فأما استثناء المنافع أيضا فعلى الروايتين المذهب الأول والرواية الثانية: نه يجوز استثناؤها يجوز 


0 
کے 


1 ع e AEA‏ 
ع ول ا لل سبي ججح باو ملم من أوَالْك سكو 
ا 


استثناء المنافع مثل ماذا؟ أن يقول: بعتك البيت على أن أبقى ساكنا فيه شهرا فهنا يستثنى المنفعة» بعتك 
هذه السيارة تبقى معى فترة» بعتك هذه الدابة على أن أستفيد منها في الحمل فترة» وتكلمنا عن مثالها في 
قصة جابر حينما باع للنبي صَِآَلنََيَهوَسَلهَ دابته واستثنى حملانها فاستثتى جابر الحُملان فهنا استثناء 
للمنفعة» فهى تجوز على المذهب وعلى الرواية الثانية أيضا ولكن بشرط واحد أن تكون معلومة 
الحملان إلى المدينة» السكنى شهر. 

ولا يجوز استثناء المجهول؛ لأن النبى ةيرسا قال: «إلا أ غلم الفنية فهى المستناة. 

النوع الثاني: من المستثنى من المبيع استثناء الأ جزاء. 
ضابطًا في ذلك فيقول: إن ما يصح بيعه على سبيل الاستقلال جاز استثناؤه» وما لا يصح بيعه على سبيل 
الاستقلال لا يصح استثناؤه. 

فبعضهم ضبط بالضابط الأول الذي ذكرت لكم وهو الانفصال» وبعضهم عبر بالضابط الثاني 

والرواية الثانية في المذهب: التوسع في «الثنْيّا سواء في استثناء المنافع أو التوسع في استثناء الأجزاء 
بناء على ما مقدار ما يمكن فصله وبيعه على سبيل الانفصال. 

@ قال ا مصنف: «154- وَعَنْ أنس تة قَالَ: هی رَسُولُ اللو صا ووس عن الْمُحَائَلَةٍ 
A Aa A EEA‏ 4و PL‏ 

هذا حديث «أنس» في «الصحيح» أن ا ايو انهى ص الْمُكَائفلة وسبق معنا بيان 
المحاقلة وهو بيع الحقل بكيله طعاما خرصًا. 

قوله: «وَالْمْخَاضَرَة) المراد بالمخاضرة بيع الزرع الأخضرء ومثله الثمر قبل بدو صلاحه من غير 
شرط القطع؛ لأن القاعدة عندنا: أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع. 

لکن إذا اشتريته على أن يبقى إلى أن يبدو صلاحه فإنه منهي عنه لنهي النبي صََلنَءَلَنَووسلَهَ في غير ما 
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حيث مايكون الزرع أخضر لم يحمّار أو يصفار. 

قوله: «وَالْمُكَامَسَةَ) مَسَةَ) جاء في (صحيح مسلم» تفسير معنى الملامسة فقال: «الملامسة هي أن يلمس 
واحد ثوب صاحبه بغير تأمل» أي: من غير ما يتأمل فيختار أيهما وإنما لمسا. 

قوله: «وَالْمُتَابَلّ) أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه للآخر ولم ينظر إلى ثوب صاحبه بعتك هذا الثوب 
ی ا ف لزاني :ول ری کال با عن ان رن را 


نأخذ من ذلك أن المراد بالملامسة هو: بيع من بيوع الغرر لآن المثمن لا يعرف ماهو فإن أي شيء 
يلمس فإنه سيكون مثمنا ففيه غرر غير واضح من غير تأمل ليس باختيار وإنما من غير تأمل. 

وكذلك يقال في المنابذة أنه نبذ له ثوبا أو نبذ له قطعة فهي في الحقيقة بيع المنابذة وبيع الملامسة هي 
صور من عدم تحقق العلم بالمعقود عليه؛ ولذلك :بي عنه وهي صورة من صور الغرر. 


قوله: 'وَالْمُرَابَئَِ ومَرّ معنا المزابنة وسيأتي إن شاء الله لها توسع أكثر! 


ت 


@ قال المصنف: ٠١‏ 517- وَعَنْ طاو عن إن عباس يعت قَالَ: د قال رول الله مليوس : 
«لا تلَقَرًا الرَكَبانَ ولا بيع غافة ا ل لانن ا ا «ولا يبع عاضر لاد ثال: ایکون 
1 
48 - وَعَنْ أبي شر 1 ا قال ول اه ا ا ترا الحلت: فَمَنْ تُلَقَىَ 
َاشْتْرِيَ مِنْهُ قدا أنّى سَيده EE e‏ 

> وَعَنه قَالَ : تھی رول الو تدك أن یح اضر لاو وكا اشوا لا بویع لجل 
عَلَى بع أخبن ع لأ عط على Ea‏ ُطَلَاقَ أَخْيهًا لِتَكْمَاَمَا في إِنَاِهَا'. متمق عَلَبْه. 
ولم ِم: «لايسم الم لم عَلَى سوم الْمُسْلِم . 

000000 

يقول المُصَّئّه في الحديث الأول حديث «ابن عبّاس» أن النبي صََانَعَكََووسَررّقال: ١لا‏ تَلَقَوَا 
الرَّكْبَانَ). 


المراد بالرّكبان جمع راكب» والأصل أنَّ العرب تطلق هذا اللفظ الرّاكب على من ركب الإبلء ثم 


کے ب 
د پپپ کے شت بین اسر بنارا و 


وير 
أطلق بعد ذلك على كل راكب يقدم. 

والمراد به في هذا الحديث الراكب الذي يقدم بلده ويكون معه جلباء وعلى ذلك فإن قول النبي 
قرو 1 انزلا مر ب را التعلبع قا الست واندل فاك سمل المتشولييه 
هم الركبان وهنا جعل البضاعة التي تكون معهم وهي الجلب فالمعنى فيهما واحد سواء في حديث أبي 
هريرة أو في حديث ابن عباس ووَدَيَدْعَنًا. 

والمقصود بهذا الحديث: أنَّ من قدم إلى بلد وكانت معه بضاعة فإنه ينهى شرعا أن يتلقاها المرء 
خارج البلد قبل أن تدخل إلى السوق وأن يشتريها من صاحبها. 

والسبب في ذلك كما ذكر الفقهاء ومنهم البرهان بن مفلح: أن لذلك احتمال أن شراؤه من ذلك 
الشخص إما أن يكذب هذا المشتري الذي تلقى الجلب والركبان في السعر فيعطيه سعرا أقل من سعر 
السوق» فحينئذ يكون غارا له والغار يثبت له الخيار. 

وإمًّا إن يسكت فلا يذكر له سعرًا؛ فإنه إذا سكت في هذه الحال يكون حكمه حكم المُدلّْس الذي 
سكت لم يذكر شيئا وفي كلا الحالتين فإنه يثبت له حق الخيار كما سيأتي معنا. 

أورد أيضا البرهان مسألة قال: إذا عللنا الحكم بعدم معرفة السعر فلو أن متلقي الركبان صدق في 
السعر فقال: إِنّها تباع في السوق بسعر كذا فاشتراها منه بهذا السعر أو بأقل أو بأكثر» فكان صادقا فيه هل 
يبقى للأول حق للخيار أم لا؟! 

أول شيء تلقي الركبان يتعلق بها حکمان» هل يبقى حكم التحريم آم لا؟ وهل يبقى له خيار أم لا؟! 

أما الخيار فلا؛ لأنه صادق والسعر لن يتغير في الغالب. 

وأما الحرمة فهل يكون هذا محرما عليه أم لا تلقي الركبان؟! 

فإننا نقول كما ذكر برهان بن مفلح: إِنَّ فيها احتمالين: 

تحتمل آنا تجوز. 

وتحتمل أنها لا تجوز. 


لماذا قال: احتمالين؟ قال: لان ظاهر النص يجب أن نقف عنده وهو النهي عن تلقي الركبان» دع 


۷ 
حك 
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تدخل السوق فربما إذا دخلت الركبان للسوق هذه البضاعة الكثيرة انخفض السعر فكان لمصلحة 
الناس» وربما يقدمون بعد يوم أو يومين في وقت يرتفع فيه السعر فإنها أحيانا الأسعار ترتفع في يوم أو 
و 

ولذلك أطلق ابن مفلح الخلاف في قضية لو صدق هل يحرم أم لا؟! 

والظاهر من طريقه فقهائنا أنهم يطلقون التحريم وإن كان صادقا في الثمن. 

قبل أن ننتقل للمسائل التي بعده هنا مسألة: تلقي الركبان وبيع النجش التي سبقت معنا في حديث 
ابن عمر وبيع التدليس. 

والمراد ببيع التدليس هو مثل حديث المصراة في حديث في حديث أبي هريرة الذي سيمر معنا وفي 
غيره مما فيه تدليس. 

هذه الأمور الثلاثة ورد النهي بها ولكنّ الفقهاء يقولون: إن هذه العقود الثلاثة مع ورود النهي بها إلا 
أن العقد صحيح 

وسبب حكمهم بصحة العقد في هذه البيوعات الثلاثة المنهية عنها قالوا: آمورء منها: 

@ الأول: أن النبي صََِِلتَعَبتِوسَهَهَ أثبت لمن تعامل بهذا العقد وتضرر به أثبت له الخيار قالوا: ولا 
يثبت الخيار إلا إذا صح العقد هذه واحدة. 

# الثاني: ما سبق التعليل به وهو أن هذه العقود إنما حرمت لمصلحة الآدمي وما حرم لمصلحة 
الآدمي فإنه يعلق على إذنه. 

@ الثالث: أن بعضا من هذه الصور ليست ظاهرة مثل ما سبق معنا في قضية النجش ليست بظاهرة 
فيحكم جزما ببطلاهاء ومثله التدليس قد لا يجزم به عند أحمد كما سيمر معنا في حديث أبي هريرة. 

ولذلك فيقولون: إنه حكمنا بثبوت الخيار ولم نحكم ببطلان العقد بخلاف عقود سنذكرها بعد قليل 
فإنهم في مشهور مذهب يبطلون بها العقد. 

يقول ابن عباس وَنَدُعَتهًا: «ولا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ). قلت لابن عبّاسٍ: ما قَولَ: «ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ؟) 
Ce EFE‏ 


0 
کے 


لپ ا فی بوا من ولد كار 


ور 

قوله: «وَلا يبيِعٌ حَاضِرٌ بَا جاء عن ابن عباس معنى ذلك» وذلك بأن يكون الحاضر سمسارا 
للبادي فيتلقى البادي قبل دخول البلدة ثم يقول له: سوف آخذ هذه البضاعة منك وأكون سمسارا لك 
أبيعها وما تحقق في السوق فإنه يكون لك ثمنه كاملا. 

هذا لطن قل أن تمعن اوا او سد ل مشو ل اھت ا فی كان بارا 
للبادي فإن العقد لا يصح. 

بينما قالوا في تلقي الركبان إن العقد يصح. 

والسبب في ذلك أشار للفرق بينهما ابن رجب -رحمة الله عليه- فقال: إِنَّ الفرق بين تلقي الركبان 
وبين أن يكون الحاضر سمسارا للبادي بائعا له أنَّ النّمَي الأول لمصلحة البادي؛ لأنه قد يباع بسعر أقل 
رر ال كذلك؟ 

فهنا علق على إذنه وهو شخص واحد بينما حينما يبع الحاضر للبادي ويكون سمسارا له فإن 
المتضرر هم أهل البلد وأهل البلد غير محصورين ولا يمكن أن يعلق العقد على إذنهم جميعا تعذراء 
فنزلنا المتعذر ما كان في حق الله عَرَجَجَلّ فكأننا نقول -هو ليس حقا لله- فكأننا نقول النهي يقتضي الفساد 
كأنه حق لله عَرَبَجَلَ؛ِ لتعذر الإذن من أهل البلد. 

هذه النكتة أشار لها ابن رجب في تفريق الفقهاء بين هذين العقدين من حيث الصحة وعدم الصحة. 

وأما الحرمة فكل العقود محرمة ولا شك الإتيان عليها ابتداء هذا هو مشهور المذهب أنه لا يصح 
العقد. 

ولكن الفقهاء يقولون - مشهور المذهب من باب تأكيدهم-: إِنَّ الناس أهل البلد وهذا ذكره في 
«الكشاف» لو كان البلد حتى إنهم فرضوا فرضا قالوا: لو فرضنا أن البلد كانوا محصورين واتفقوا جميعا 
ورضوا بهذا الشخص أن يكون سمسارا للبادي فإنه يحرم ولا يصح أيضًاء كذا قالوا: لآنه نادر أن يقبل 
الجميع. 

لكن الفقهاء عموما قالوا: إنَّ بيع الحاضر للباد يحرم إذا وجدت ثلاثة شروط ويجب الانتباه لهذه 
الشروط الثلاثة: 


۷ 
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يطاش دا ناشوي ب ل 


52 ا 


حير 

0 الشرط الأول: ألا يقصد الباقي الحاضر فيقول: كن سمسارا لي بل لا بد أن يقصد الحاضر 
البادي يذهب له هوء وعلى ذلك فلو قصد البادي شخصا بعينه من أهل البلد هو الذي جاءه فقال: كل 
سمسارا لي جازء هذه الصورة الأولى أو الشرط الأول. 

0 الشرط الثاني: قالوا لا بد أن يكون للناس حاجة لهذه السلعة لابد أن يكون للناس حاجة فلو لم 
يكن للناس حاجة لهذه السلعة من أمور غير الحاجية فإنه يجوز أن يكون الحاضر سمسارا للبادي. 

۵ الشرط الثالث: قال: أن يعلم السعر فإن علم البادي السعر جاز» وإن لم يعلم السعر فإنه لا 
يجوز. 

هذه ثلاثة شروط واضحة الشروط الثلاثة؟! 

أنا أخرت الشرط الثالث لماذا لأن الفقهاء جعلوا هذا الشرط الثالث وهو العلم بالسعر شرط لحرمة 
بيع الحاضر للباد ولم يجعلوه شرطا في تلقي الركبة على مشهور المذهبء انتبه لهذه الجزئية! 

مشهور المذهب: أنه من تلقى الركبان لا يجوز وإن علم بالسعر كما ذكرت لكم قبل قليل. 

بينما في بيع الحاضر للباد يجوز إن علم البادي بالسعر. 

وهذه من الجزئيات التي لا بُدّ من التفريق بينها بين هذين العقدين؛ فإن الفقهاء يفرقون بينهما فرقا 
دفيقا. 

0 عندنا مسألة وهوالرواية الثانية. 

الرواية الثانية أن بيع الحاضر للباد وهو ما أشار له ابن رجب -رحمة الله عليه- أنه يصح العقده 
ولكنه يكون موقوفا على إذن من حصل له الظلم والضرر. 

وعلى ذلك ما استثناه صاحب «الكشاف» قال: لو رضي أهل البلد فإنه يحرم ولا يصح. 

فعلى الرواية الثانية لو رضي أهل البلد -لو تصور ذلك- فإنه يصح هذا العقد. 


1 1 ھە ك 00 0 7 
قوله: « قلت لابن َباس: ما قوله: «ولا بيع حَاضِة لاد ال لايكون سار يقوم بالبيع عنه 


0 عندنا المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده في قول النبي صا لتووسا: «لا يبيغ حَاضِرٌ 


لع و لل ونا 
ِبَادِا ضرب المثال بالحاضر والبادي أي من يكون من أهل البادية. 

وهذا الوصف وصف أغلبي باعتبار الحال في وقت النبي لوَا وإلا فإن الفقهاء يقولون: إِنَّ 
المراد بهذا الوصف أي البادي كل من لم يكن من أهل البلدة وإن كان من بلدة مجاورة. 

فكل من لم يكن من أهل البلدة التي جلب لها هذا الطعام أو جلبت لها هذه السلع الحاجية على 
المذهب لا بد أن تكون حاجية» فإنه لا يجوز أن يكون سمسارا له بل يعرضها في السوق إلا أن يقصد 
شخصا بعينه» فيقول: كن سمسارا لي. 

الحديث الثالث هو حديث «أبي هريرة نة أن النبي َآَآَدعَدَووسٌَ قال: «لا تَلَقَوا الْحَلَّبَ). 

وسبق معنا أن المراد بالجلب هو: ما يجلب ليس المقصود البضائع وإنما من يأتي بالبضائع ويكون 
حاملا لها فهو ما يجلب للبيع في البلد. 

ووی 0 0 لے کا وراد 

قوله: «فَمَنْ تلّقّيَا أي: من غير أهل البلد. 

قوله: «كَاشْتْرِيَ مِنْهُ مدا أنَى سَيدُ» أي: سيد البضائع والسلع» وهو البائع الذي اشتريت منه. 

قوله: ١‏ فَإِدَا ان سَيدَهُ السّوقّ» فدخل البلد وعرف السعر «قَهُوَ بالخيار». 

# هذا الحديث أو الجملة الأخبرة تفيدنا مسألتين: 

© المسألة الأولى: ما ذكرته قبل أنَّ هذه الجملة تدل على أن تلقي الركبان ليس عقدا باطلا بل هو 
عقد صحيح» ولكن إذا ثبت للمشترى منه أن عليه غبنًا كبيرا في السعر فإنه في هذه الحال نحكم بأن العقد 
موقوف على إذنه فإن شاء فسخه وإن شاء أتمه» وهذا النوع الأول من أنواع خيار الخيارات» فإنها سبعة 
أو ثمانية كما عدها مرعي بن يوسف الكرمي» منها: خيار الغبن وهو أن يزاد في السعر سواء في النجش أو 
في تلقي الركبان فالحكم فيهما سواء؛ فيزاد في السعر من باب غبنه أو إنقاصه كما سبق معنا في الصورة 
العكسية ق ال 


۷ 
كت حك 
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0 المسالة الثانية: في قول النبي صََنَءَََوَسلهَ: «فَهُوَ بالخيار» ليس الخيار مطلقا ليس كذلك؛ بل 

يثبت الخيار لسيد الجلب والبضائع إلا إذا ثبت أن عليه غبنا يخرج عن العادة وانتبه لهذه الجملة! 

يجب أن يكون غبنا خارجا عن العادة؛ لأنه سيمر معنا أحيانا الخيار بغير الغبن الخارج عن العادة 
وهو الغبن اليسير سيمر معنا إن شاء الله اليوم في باب الخيار؛ فانتبه لهذه المسألة! وهو أن لابد أن يكون 
الغبن خارجا عن العادة. 

والقاعدة عند فقهائنا: أن كلما احتاج إلى تقيبد فإمًا أن نقيده بنص يقدر هذا الأمر» فإن لم نجد 
فبلسان العرب وهذان ليس موجودان في تحديد مقدار الغبن» فنرجع ثالثا إلى تقييده بالعرف؛ ولذلك قيد 
بعض الفقهاء -رحمة الله عليهم - وهم أصحاب الإمام مالك وهي رواية مذهب أحمد حينما قالوا: إن 
الغبن الذي به الخيار هو ما زاد عن الثلث هذا التقييد يحتاج إلى تأمل ونظرء بل الأنسب للقواعد 
والأصول الشرعية أن نحدد الغبن بالعادة» وهو الذي قدَّر به الفقهاء تقدير الغبن؛ لعدم ورود النص أو 
من لسان العرت ما يقدره بالغلث. 

الحديث الرابع حديث «أبي هريرة - أيضًا- قال: تھی رَسُولٌ اللو ءوسل أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبا 
وسبق المراد بهذه الجملة وتفصيلهاء ومختصر الكلام فيها من باب الاستذكار: أن النّهي هنا نبي تحريم؛ 
فلا يجوزء والمراد بالنهي أن يكون سمسارا له كما فسرها بها ابن عباس كته فإن كان سمسارا له 
فإن العقد لا يصح في مشهور المذهب. 

إلا إذا فات أحد الشروط الثلاثة لبيع الحاضر للباد. 

والرواية الثانية: أنه يصح إذا أذن من وقع عليه ظلم من أهل البلد. 

قوله: «وَلَا تَتَاجَشُوا وسبق أيضا ذلك في حديث ابن عمر. 

الجملة الثالثة هي الزائدة وهي قوله: «وَلا يَبِيعُ الرَجُل عَلَى بَبْع أخيد». 

قوله: «َلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَبْع أخيو» معنى ذلك أن الشخص يبيع شيئا ويعقد البيع بيعا تاما بعنك 
واشتريت تم البيع» ولكن في مدة الخيارين» والمراد بالخيارين: خيار الشرط أو خيار المجلس يأتي رجل 
آخر للبائع فيقول له: هذه السلعة التي بعتها بكذا سأشتريها منك بكذا وأنت الآن في وقت الخيار فافسخ 
العقد وسا ها اك 


و وا ص جن باو ار مناد َاللَخَكار 

وني معنى البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه وهو عكس يشتري المسلم من أخيه شيئا ثم بعد 
الشراء في مدة الخيارين لا بد أن نقول في مدة الخيارين؛ لأنه بعد مدة الخيارين البيع بات ولا يوجد 
إمكان للرجوع فيه فالرجوع فيه إقالة والإقالة فسخ وستمر معنا إن شاء الله الإقالة بتفصيلها بإذن الله! 

لكن العبرة البيع على بيع أخيك أو الشراء على شرائه في مدة الخيارين خيار الشرط والمجلس. 

الشراء على شراء أخيه كيف يكون يا شيخ؟ يكون بأن يقول اشتريت هذه السلعة بخمسين أنا عندي 
مثلها أبيعها لك بثلاثين افسخ البيع» فنقول: هذا لا يجوز. 

صورة هذا وهو كثير جدا أن تكون عند بائع يبيع وبجانبه آخر بكم؟ بخمسين تعال أيش فيها؟! تعال 
خذها مني بثلاثين ترى هذا في البسطات التي تكون بجانب بعض أو أن يكون صاحب الدكان الآخر 
دخل لهذا الدكان وهذا في خيار المجلس. 

وأما في خيار الشرط فهو واضح ويتصور في أشياء كثيرة حتى في الأراضي وفي غيرها. 

ولكن غالبا خيار المجلس يكونون متقاربين معًا. 

لماذا نهى الشارع عن هذا العقد؟! 

نقول: هى الشارع عن هذا العقد؛ لكي لا يكون بين المسلمين حزازة؛ فإن من أعظم مقاصد الشرع 
-وهذه يجب أن نتتبه لها!- هو إزالة الضغينة بين المسلمين» أمر بإفشاء السلام حتى في الصلاة وأنت 
تصلي فإنك تنوي بالسلام أن تسلم على من بجانبك من المؤمنين والملائكة» وروي في حديث عند أبي 
داود ونص أحمد على استحبابه» أمور كثيرة» عدم الكلام في الآخرين» عدم الوقيعة عليهم» عدم الوقيعة 
فيهم وني عرضهم أشياء كثيرة جدا من المقاصد العظيمة للشرع» هي أن يكون المسلمون لا ضغينة بينهم 
ولا حزازة ولا يحمل أحدهم على غيره شيئا حتى في البيوع. 

ولذلك لو نظرت في عدد من البيوعات إنما حرم هذا التعاقد أو غيره لكي لا يكون بين مسلم وآخر 
حزازة» نُهِي عن الغرر من المقاصد فيه؛ لكي لا يكن بينهم خصومة» لنبدأ من البداية ببيع معلوم مرضي 


به. 


بي عن - وذكرت هذا في التعليل الثاني - نبي عن بيع الطعام قبل قبضه لكي لا يكون بين المسلمين 
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أن يعلل به التحريم ولا يكتفى بالتعليل به على الكراهة فقط كما علل بعض الفقهاء. 

# هذه المسألة فيها حكمان مهمان : 

© الحكم الأول: ما الذي يترتب على بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه؟ مشهور 

محرم انتهينا منهاء ولكنه باطل فكل بيع على بيع أخيه المسلم في مدة الخيارين فهو باطل لا يصح 
مطلقا للنهى عنه» والأصل في النهى أنه يكون الفساد. 

الرّواية الثانية وهي[..] القاعدة الأخرى التي ذكرت لكم أن النهي إذا كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي 
الفساد؛ فإنهم يقولون إن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه لا يبطل العقد الثاني» بل يكون موقوفا 

بمعنى: لو أن شخصا باع من آخر سلعة وفي أثناء مدة الخيار جاءه شخص فباع على بيعه قال: أبيعها 
بسعر كذا افسخ العقد الأول ففسخه. 

على الرواية الثانية نقول: إن البيع الثاني لا يكون باطلا بل يكون صحيحًاء لكن بشرط أن ترجع 

صورة ذلك: اثنان تبايعا هذا الكأس بخمسة»ء فجاء شخص للبائع قال أنا سأشتريه منك بستة افسخوا 
في مدة الخيار؛ ففسخه واشتراها وباعها بستة» على المذهب: العقد باطل وانتهينا. 

على الرواية الثانية: لا نحكم ببطلانه إلا أن نرجع للأول الذي فسخ عقده فنقول: هل أنت راض؟ ! 
إن قال: لاء نقول: خلاص بطل العقد وأصبح رجع لك وبقي مدة الخيار» وإن قال: رضيت فقد صح 
العقد. 

هذه لها أثر قد تقول: إن ليس لها أثر في النتيجة النهائية لكن لها أثر في قضية الضمان في الوسط وفي 
قضية تغيير الثمن لو أراد أن يغير ثمن البائع الثاني وهكذا طيب هذه مسألة. 


: 1 ل از 2 د مده هم و 
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O‏ الحكم الثاني: هل يلحق ببيع الإجارة أم لا؟! 

المذهب يقول: نعم الإجارة تلحق به في الحرمة فمن أجّر على تأجير أخيه المسلم حرم لكن الإجارة 
الثانية صحيحة. 

والرواية الثانية تقول: لاء إنَّ الإجارة على إجارة المسلم كالبيع على بيعه. 

قال: «وَلَا 07 عَلَى خطبة أخيدا معنى: (وَلا 25 عَلَى خطبة أخيدا أن المسلم إذا علم أن أخخاه 
المسلم قد خطب امرأة فإنه يحرم عليه أن يخطب تلك المرأة وأن يتقدم لها. 

طبعا بعضهم يقيده بما إذا علم أنهم قد ركنوا للأول أي: أعطوه موافقة ولو مبدئية» أما إذا لم يعلم 
بخطبة الأول أو بالقيد الذي ذكره بعض الفقهاء وهو أنه لم يعلم بكونهم قد ركنوا إليه فيجوز له أن 
يخطب على خطبته أخيه المسلم. 

مشهور المذهب: أن من خطب على خطبة أخيه المسلم فإنه آثم والعقد صحيح ويترتب عليه زواج. 

والرواية الثانية من المذهب: أنه آثم والعقد موقوف على إذن الخاطب الأول وهذه نص عليها يا 
شيخ تقي الدين في «الفتاوى الكبرى» فقال: من خطب على خطبة أخيه فعقد فان عقد النكاح موقوف 
الأول فيجب أن يرجع للأول ويتحلله» كما قلنا في البيع؛ لأنه ظالم له وقد ركنوا للأول فيجب عليه أن 
يرجع له وإلا فيجب عليه أن يترك هذه المرأة ولا يستمر معها. 

سؤال: الرواية الآولى أنه العقد صحيح؟! 

الجواب: يصح العقد» عقد النكاح هذا يحتاط له بالتصحيح» فيصح عقد النكاح لكنه آثم. 

سؤال: طيب لماذا لم نقسه على البيع على بيع أخيه؟! 

ا ل ا 
تصحيحه يترتب عليه إباحة فرج وإفساده تحريم الفرج فالأمر خطير جدا؛ فكأنهم احتاطوا وتورعوا من 
الحكم بإفساد عقد النكاح. 

قال: «ولا فال الْمَدْأَهٌ طَلَاقَ أ انها لِبَكْمَاً ا فِي إِنَاتِّهَا؛ : خبى النبي عسل في هذا الحديث أن 
المرأة تطلب طلاق ضرتها فتقول: إن ضرتها هذه أطلب منك أن تطلقها. 


الع تح )د 


52 م 


© وهذه لها حالتان : 

© الحالة الأولى: أن يكون ني غير شرط النكاح بأن تقول امرأة وقد تزوج عليها زوجها الثانية فزعلت 
-زعلت باللغة العامية- تزعل الأولى فتقول: لا أرضى ألا أن تطلق الثانية نقول: أنت فعلت أمرا محرما 
لا يجوزء فما دام قد تزوج الزوج وبت عقد النكاح فإِنّه في هذه الحالة لا يجوز أن تطلبي طلاق ضرتك 
ولو قعل لقت أنت؛ لان قال: اللا تشآل مره كلق ايها نكما ما في إنَائِهَاا وهذا لاا شك في النهي 
عنه؛ لعدم وجود الموجب فإذا كان النهي متجه لعامّة الناس فإنه من باب أولى أن يتجه للزوجة الضرة 
لكي تطلب طلاق ضرتها. 

ولذلك جاء عند أهل «السنن» أن النبي صََلََْيَهوَسَلهَ قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها) 
أي: فرق بين زوج وامرأته. 

ولذلك الإمام أحمد لما قيل له: الأب يقول لابنه: طلق زوجتك قال: لا يطعه إن لم يكن هناك 
موجب. موجب إما ديني أو دنيوي» قيل له: فإن عمر قال لابنه ابن عمر: طلق زوجتك فامتئل لذلك قال 
من كان أبوه كعمر بن الخطاب فليفعل. 

فليس طلب الطلاق مجابا لأي من كان ولو كان أحد الوالدين إلا أن يكون هناك موجب من أمر 
ديني أو دنيوي هذه سالد ار 

© الحالة الثانية: إذا عقد على امرأة واشترطت في عقدها أن يطلق الأولى إذا تزوج امرأة واشترطت 
عليه أن يطلق زوجته قبلها فهل هذا الشرط صحيح أم ليس بصحيح؟! فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد 
والذي عليه التحقيق واختيار الشيخ تقي الدين وغيره من المحققين أن هذا الشرط باطل؛ لنهي النبي 
دالوالا عنه «وَكا تُسْأَلٌ الْمَرْأها. 

فإذا كان ابتداء غير صحيح فتعليق النكاح عليه من باب أولى؛ لآن معنى المرأة عندما تزوجتك على 
أن تطلق أي: جعلته شرطا لصحة عقد النكاح أو لثبوت الخيار لها. 

من أجازه من أهل العلم يقول: إنه لا يكون طلبا وإنما هو غايته أن يثبت الخيار للزوجة فأصبح لها 
الخيار إن بقيت الأولى ضرة؛ فإن لها الخيار إن تفسخ عقد النكاح من غير رضا الزوج؛ لآن الفسوخات 
لا يشترط فيها رضا الزوج كما تعلمون إلا الخلع فقط هو الوحيد من الفسوخات الذي يشترط فيه رضا 


چ ل سس فق ل ين أو كار 
الك اح ل د 


هه 


ور 
الزوج. 

قوله: ١لا‏ يسم الْمْسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُمْا » المراد: بالسوم على سوم أخيه معناه أحد أمرين: 

0 الأول: إما أن يسوم ليرفعها بقصد النجش فيزيد على سوم أخيه ليزيد الثمن هذا واحد. 

۵ الثاني: أن يكون السوم مع ركونء أحيانا يكون سام رجل سلعة وركن في سومه ركن أي: اتفقوا 
على هذه السلعة ودلالة العرف على أنهم سيتبايعان وإنما ينتظران شيئا معينا كالإفراغ ونحوه. 

ففي هذه الحالة بما أنه أعطاه وعدًا فإنه في هذه الحالة يكون قد دخل في السوم. 

وأما قبل ذلك في حال بيوع المزايدات مثل الحراج بيوع المزايدات أو في غيرها فيجوز له أن يبيع أو 
في حال العرض إن لم آخذ من فلان فأخذ من فلان فإنه يجوز إذ ذاك. 


الي 000 ی :3 2 3 الح عرف و و 6 8 م 5 0 ر و 9 
© قال ا مصنف: 070 - وَعَنْ ابي ايوب الْأَنْصَارِي نة قَالَ: سمغت رَسُولَ اللو ايوس 


- حوس بت 
ه هبه لدو سم ها فرق الله سنه و کے کی 1 کے 


1 ال 9 0 ض م 
يتقول: «مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةِ وولدها فرف لله ينه وبين حِبَيِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ م 3 روَا أَحْمَدٌ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ 
ع 2 o‏ 2 2 

وَالْحَاكِمُ وَلَكِنْ في إِسْنَادِهِ م مَقال. وَل كاعد 


: 5 8# ل اي سس 8 
هذا حديث (أبى ايوب الأنصارى 


ر 
أَحِبَتهِ 


م 
قا 


ال ت وول اه و ول «مَنْ فَرَّقَّ بَيْنَ وَالِدَةِ 


ت 


قوله: ١مَنْ‏ فرق بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاا أي في البيع أو الملك هذا المقصود. 

ل مَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ وَلَكِنْ فِي إِسْنَاده 
مَقَالّ» هذا المقال هو الذي تكلم عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وبين أن هذا الحديث جاء من 
طريق حيبي بن عبد الله وهو متكلم فيه. 

ل «وله شاهد» وهذا الشاهد من حديث عبادة» وقد ذكر ابن القيم الله ر ند أن هذا 
ل ب ا سو ا 
فأعله أحمد بحسين بن عبدالله وأعله ابن عبد الهادي بحيي بن عبدالله بن شريح. 


فالحديث فيه مقال لكن معناه في الجملة صحيح طيب. 


نحن قلنا إنه قد أعله أحمد بيحيى بن عبدالله المعافري كما ذكرت. 


لقضيةٍالسَيخ د لاام ب ناشوي ي 0۲ 4 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل ومن الأدب مسائل: 

9 أما ما يتعلق بنا الفقه فإننا نقول: إن قوله: «نْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَاه قلنا: في الملك وفي البيع 
فصوو ذلك ل الین 

© الحالة الأولى : حينما يملك سبي عن طريق حرب ونحوها فإِنّه لا يجوز للقاسم أن يفرق بين الام 
وولدها؛ ولذلك كان النبي صَََِّهعلَِوسَاَمَ إذا جاءه سبي واسترق كان يعطي الشخص أهل البيت كاملا 
الأب والأم والأبناء يعطيهم إياه كاملا فلا يفرق بينهم النبي صََّلَهءَلِدهِوسَلَمَ حال القسمة قسمة السبي. 

© والحالة الثانية عند بيع الأم أو بيع الولد دون أمه فإنه لا يجوز. 

ونقول: إن بيع الولد المولود دون بيع أمه له حالتان: 

© الحالة الأولى: مجمع عليها فإنه بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن رجب: إذا كان الولد صغيرا ولم 
ترضى الأم فإنه حرام بإجماع أهل العلم حرام ما يجوز أن يفرق بين الولد وبين أمه. 

مفهوم ذلك أن فيه خلاف فيما لو كان الولد كبيرا شب عن الطوق جاوز السنتين وبعضهم يقول 
ع 

والأمر الثاني فيما لو أذنت الأم ففيه روايتان نقلهما ابن رجب أيضًا. 

0 المسألة الثانية: معنا في قضية هل هذا الحكم خاص بالآدميين أم يدخل فيه أيضًا الحيوان. 

النهي بالتحريم إنما هو خاص بالآدميين وأما الحيوان فإنه من باب الأدب فقط والأكمل أن يكون 
كذلك فهو من باب الأدب؛ لأنَّ الأم حتى في الحيوان تحن على ولدها ونحن نرى هذا في الإبل إذا بيع 
حوارها دونها أي: يكون فيه هذا لکن هو من باب الآدب أن يبقى معها إلا أن يؤخذ ليؤكل؛ فإنه يجوز 
ولكنه من باب الأدب والأكمل ذكروا ذلك. 

0 الأمرالثالث: فيما يتعلق بالأدب أن قوله: «مَنْ فَرَّقَّ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فرق الله ته وَيَبْنَ َحبَيهيَوَْ 
ا اب ا 


من الزواج إذا طلقها وقال: إن تزوجت فسآخذ الابن منك أو البنت وليس قصده التربية أو المصلحة 


ا سج با ry‏ 
اا کې شن َم منٴأ الاك 
وإنما قصده عضل المرأة لكي لا تتزوج بعده» أو يمنع نع المرأة من الطلاق فتبقى في ذمته معلقة 
أ عدا بن ا عا ما ابنها ]ذا طلقها وا الآن خط جد 


ولذلك فإننا نراعى المقاصد وهو الذي يسميه المعاصرون: التعسف في استعمال الحق فنقول: إن 
الأب أو الزوج إذا أخذ الابن إِنّما قصده التعسف في استعمال الحق والإضرار بالزوجة فيجب أن نقول: 
إن أخذه باطل ويرد إلى أمه. وهذا الماشي على قواعد المذهب والمالكية بالخصوص؛ لتوسعهم في هذا 
الجانب. 

ولذلك ذكروا أن من ضار زوجته لتفتدي منه فإنها تطلق ويرد لها العوض هذه قاعدة المذهب كل ما 
تعسف فيه في الحق فإنه يحكم ببطلانه. 

لكن طبعا إثبات ذلك قد يكون صعبا بعض الشىء. 

هناك جزئية أخيرة استدلت بهذا الحديث وإن كانت بعيدة تتعلق بمطلق البيع وهو أن الموفق ابن 
قدامة ذكر مسألة قال: إن الشخص إذا اشترى شيئا ووجد فيه عيبا فإنه يجوز له أن يرد هذا الشىء كاملا 
أو بعضه إذا كان مما يتجزاً. 
كلا الجزئين 

كما أن الشخص إذا اڈ لماي ا سس لي 
ةمع ام متف قار زلك؟! 

فكذلك يلحق به الأجزاء» مثلوا له قديما بالشىء الذي يكون الباب وقد جعل له مثلا مقبض الباب 
المقبض منفصل ولكن إن فصلته وهذا قديما كانت صناعة يدوية فتختلف صنعة عن صنعة فينقص قيمة 
والأمثلة كثيرة لكن لا تحضرني الآن بمثال بعينه. 


واضح الاستدلال الأخير فإنه استدلال عكسي بالحديث. 


SS 
اڪن قار 5 0 ا ع رن 2ه‎ 1 

# قال المصنف: -٠٦۷٤(‏ عَنْ عَلِيٌ بن آي لالب عت قَالَ: مني رَسُول الله سَإْأللَمُعَلتَهِوسَلمَ أن 
بيع غَُامَيْنِ أحَوَ وَيْنِ فَبِعْتَهُمَا فَمَرَفَتُ e E EE‏ أوسا قَقَالَ: «أذركهُمَا 


و 


فار هماو مها إِلَاجَوِيمًاه. E‏ رالات وقد ڪه ابو رَئعة انم لجار وان 


0 


-ه 


ان وَالْحَاكِمُ والطبرئ وان الْقَطَانِ). 

هذا حديث «علي عة“ أن النبي صإانة يوسم أمره أن يبيع غلامين أخوين. 

قوله: «أخوين» يشمل كل أخوة سواء كان شقيقين أو كانا من أب أو كان من أم. 

قال: «بعتهُما فَمَرَفْتُ بَْنَّهُمَاا ١‏ بعت الأول لشخص والآخر لشخص آخر. 

قوله: «مَذَّكَرْتُ ذلك لِببِيَ صا وسار َقَالَ: د رِكُهُمَا تاز نَحِعْهُمَا» فأبطل النبي صَيَدَهءَلِدَِوسَلَهَ هذا 
البيع. 

قال: «ولا تَبِعْهُمَا إلا جَويعًا» أي: لا تبع الأخوين إلا جميعا. 

قال: ١رَوَاهُ‏ أَحْمَدٌ وَرِجَالَهُ نْقَاتٌ) طبعا هو تكلم في أحد رجاله وهو الحجاج بن أرطاة» ولكن نقل 
المصنف أن ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان كلهم قد صححوا هذا 
الحديث. 

ولا شك أن هذا الحديث أقوى من الحديث الأول إسنادا. 

© هذا الحديث فيه من الفقه : 

۵ أن من كان مالكا لغلامين قنين فإنه لا يجوز له أن يبيع أحدهما دون أن يبيع الآخر وهذا بإجماع 
كما نقل ابن رجب فيما لو كان الأخوان صغيرين» وأما إذا كان كبيرين في السن فقال فيه روايتان في 
مذهب الإمام أحمد. 

وقبل أن أختم هذا الحديث فيه مسألة فيما يتعلق في وجود القن. 

بالنسبة القن أو المملوك فإنّه لا وجود له في هذا الزمان وعدم وجوده هو من باب السّياسة الشرعية 
وهذا جائز. 


ولذلك فإن الفقهاء ينصون أنه يجوز تقييد المباحات من ولى الأمر مثل: ما فعل عثمان عة 


1 1 و ا أ 
٭ وپ ا شت باوج امرش من الگا 
د ا 


حينما حَمَىَ حمَى المدينة بإبل الصدقة للمصلحة فحميه لحمى المدينة كان لمصلحة وهذا من باب 
تقييد المباحات. 


ومثله ما ذكر القرافي وابن القيم وغيرهم أن قول النبي صََنَهعلتوِوسَل: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 
أن هذا من باب السياسة فيجوز لولي الأمر أن يلغي التملك بالإحياء وهذا ما يفعل في جميع الدول 
العربية وغيرها بلا استثناء ومنه المنع من تملك بعض الآمور ومنها هذا الأمرالذي ذكرته قبل قليل هذا 
من باب الحكم الشرعيء فيكون لازمًا. 

O‏ أن الین من أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي وغيره وكان بعض المشايخ من طبقة 
شيوخ شيوخ شيوخنا كان يقول: إنه لا يوجد على وجه الأرض لا يوجد على وجه الأرض أرقاء برق 
صحيح؛ ولذلك كانوا يحرمون شراء الأرقاء؛ لأن جُلٌ الأرقاء من أكثر من أربع مئة سنة بل أكثر كلهم 
بطريق غير مشروع إِمَّا مسروقء إِمّا مغصوب وبيع على أنه قن وهو حر أو غير ذلك من الأسباب 
المعروفة جدا في الاكتساب. 

ولذلك كان أهل العلم يتورعون ويفتون بعدم إباحة ذلك الأمرء وكانوا يقولون: ينتقل مباشرة من 


باب الورع لبدله وهو صيام شهرين فيما يتعلق ببذه الأمور في الكفارات ونحوها. 


@ قال المصنف: «51/5- - وَعَنْ اس بْنِ مَاِكِ هَن قا : علا السّعْرٌ بالْمَدِيَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
التي ا تخول ارا خا ال كسك لتا تقال شرولا و مايرم إن الهو 
الْمْسَعُرُ اقيض لاط الرَّازِقُ وَإِني لَأَرْجُو أن ألْقَى الَا ل أذ مِنْكُمْ يَطْلبنِي به ِمَظَلمَةٍ في دم وَلا 
مَالِ) AS re‏ إلا الشارة وَصَحََحَهُ ابن حِبّانَّ). 


نعم هذا حديث «أنس» عند أهل السّنن والإمام أحمد وقد ذكر الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب في 
الاخ الجبيرة أن إنتماه آمل اتن على فرط مل 
قَوْلُ الْمُصَنّفٍ:: «عَلا السَعْر بالْمَدِيَة» مرة. 

قوله: (عَلَّى هد رَسُولٍ اللو ماه اموسر قَقَالٌ النّاسٌ: با رَسُولٌ اللو! علا السّعْرٌ قَسَعُرٌ لا معنى 
التسعير قالوا: أن يقوم السلطان أو نائبه بتحديد سعر للناس على ويجبرهم على البيع به» يجبرهم على 
ألا تبيع هذه السلعة إلا بهذا الثمن فقطء ولا يجوز لك أن تبيع بأعلى منها هذا هو معنى التسعير. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ محف ىس 
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حور 

وهنا النبي صله يوسا لما قبل له: «غَا السّعْرٌ فَسَعْرْ لَنَا فقال.. ب اا اعرد 
الاسط الرَّازِقُ إن لأَرْجُو أَنْ ألْقَى الله الى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يطبي بم بمَظلِمَةٍ في دم وَلا ال». 

فسمى النبي هرسام التسعير ظلمًا ونهى عنه كب الصلاوآلشا. 

عندنا في هذه المسألة حكمان مهمان: 

0 الحكم الأول: ما حكم التسعير؟! 

مشهور المذهب أن التسعير يحرم» وينبني على كونه محرما -طبعا يحرم على المسعر أن يسعر شيئا 
من البضائع مطلقا- وينبني على هذا التحريم نمم يقولون: إن الذي يشتري من الشيء الذي قد سعر فإنه 
مكروه؛ يكره الشراء من المُسعّر. 

فإن كان التسعير قد أجبر عليه بالقوة فإن العقد باطل» أجبر عليه بالقوة يا تبيع بكذا وإلا العصاعلى 
ظهرك فإنه يبطل العقد هذا هو مشهور المذهب ولم يستثنوا شيئا. 

الرواية الثانية أهم قالوا: إن التسعير يختلف من حال إلى حال» وأن المراد بهذا الحديث إنما هو 
التسعير فيما يرغب الناس المزايدة فيه كحال السلع التي تجلب للسوق. 

ولذلك يقولون: إن هذا الحديث إنما هو واقعة عين فالنبي وَل قال هذا الحديث في حالة 
واحدة ولم يذكره طوال العمر فهو واقعة عين. 

وقد كان حال أهل المدينة أن البضائع تجلب للسوق وبناء على ذلك فما لا يرغب الناس في مزايدته 
فإنه يجوزء بل أحيانا يجب التسعير فيه. 

ولذلك نقلوا الرواية الثانية نقلها في «غاية المطلب» وفي غيره وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنهم 
قالوا: إّه يجب التسعير فيما يتعامل به السوقة من باب المعاوضات السوقة الذين يبيعون فيجب التسعير 
عليهم لكي لا يرفعوا أسعار الناس. 

ولكن بشرط أن يكون التسعير ب؟ بثمن المثل لا ظلم فيه؛ لكي لا ندخل في الحديث هذا واحد. 

0 الأمر الثاني: أنه يجوز التسعير فيما لا يرغب الناس فيه مثل ماذا؟! قالوا: مثل الدقيق الذي يباع 
للطحانين في أشياء تباع إنما يشتريها أناس ثم يبيعونها لعامة الناس» فمثل هذا لا يشتريه إلا ثلاثة أربعة 
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هذا يجوز التسعير فيه؛ لأن عامة الناس كلهم سيشتريه ثلاثة فقط فيسعر لمصلحتهم ثم يكون لمصلحة 
العام حينما يباع خبزا أو دقيقا مطحونا. 

ففي هذه الحالة نقول: إِنَّ التسعير هنا يجوز لمصلحة المسلمين. 

والرواية الثانية هي التي عليها العمل إذ التسعير عندنا في البلد لأمرين فقط لا يسعر عندنا في البلد إلا 
أمرين أي: يجبر على سعر معين أحد أمرين: 

۵ الأمر الأول: ما كان مدعوما من السلع الضرورية هناك سلع ضرورية تكون مدعومة من الدولة 
مثل المحروقات البنزين وغيره مثل: الدقيق مدعوم» مثل: اللبن مدعوم وإن كان بطريق غير مباشر أشياء 
كثيرة مدعومة» فهذه المدعومة التسعير فيها باعتبار إنني أعطيتك بعض الثمن فلا تبعه إلا بكذا فهذا على 
المذهب وعلى القول الثاني لا تسعير فيه جائز على القولين؛ لأنه مدعوم. 

۵ الأمر الثاني: ما كان من السلع الضرورية فقط وهو الذي على الرواية الثانية أنه يجوز التسعير فيه 
وإن لم يك فيه بذل لجزء من المال. 

ولذلك فإننا نقول: إن مشهور المذهب أخذوا من هذا الحديث عمومه فقالوا: إنه عام لكل تسعير. 

والرواية الثانية قيدوه بحاله مخصوصة فيما يكون فيه ظلم لما يرغب الناس في الزيادة فيه فيكون فيه 
ظلم من هذه الجهة. 

وأا ما كانت فيه المصلحة عامة لكل الناس فإنه يجوز فيه التسعير بل يجب أحيانا كما نقله في 
«الغاية» عن الشيخ تقي الدين. 

وبناء على ذلك فإِنَّ الشيخ تقي الدين يقول: إِنَّ من قال إِنَّ التسعير مطلقا محرم فقد غلط؛ وإنما هذا 
الحديث واقعة عين وليس لفظا عاماء فليس لفظا عاما مطلقا وإنما هو واقعة حينما كانت هناك أمور 
تعرض فقال النبي صِإِتََوَسَلهَ هنا لا نسعر فيها؛ لأنها تأي البضائع للمدينة جلبا في السوق وتكون فيه 
المزايدة» ولم يكن فيه نفع عام للناس وإنما هو بحسب طلب الناس. 

عندنا مسألة أخيرة التي تتعلق بهذا الآمر وهو مسألة: ما الذي يلحق بالتسعير؟! 


الفقهاء يقولون: يلحق بالتسعير الإلزام بالبيع في مكان مخصوص؛ وبناء على ذلك فإنه لو لزم بالبيع 
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في مكان مخصوص دون ما عداه فإنه ملحق به. 

نفس الكلام نقول على الرواية الثانية إن كان الإلزام بالبيع في مكان مخصوص دون ما عداه لمصلحة 
فإنه جائز. 

ولذلك فإنْ -على سبيل المثال- البلدية تمنع من البيع في الشوارع» ونحن نعلم أن أذية الناس من 
البيع فيها شديد جدا وإن كان في رصيف مجاور للشارع» لكن يؤذون الناس هؤلاء المشترون بازدحامهم 
وتضييقهم للطريق فهنا فيه بعض المصالح في قضية المنع من البيع في بعض الأماكن وجعل مكان 

فنقول: إن الإلزام إنما يصح فيما لو كانت فيه مصلحة وإلا فالأصل عدم جواز الإلزام ببيع في مكان 
دون ماعداه. 


أ 


© قال المصنف: «777- وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ الله عنعن رَسُولٍ الله ةيوس قال : ١لا‏ 
حكر إلا حَاطِي). رواه مَسْلِم). 

هذا حديث «معمر بن عبدالله» في «الصحيح) اوا صاا ووس قال: ١لا‏ حكر إلا حا طح . 

المراد بالاحتكار أن يشتري المرء ء الطعام -طبعا أنا أ 
يشتري المرء الطعام للتجارة. 


إذن: القيد الأول لا ب بد أن يكون طعاما على المذهب. 


7 


4 وام 


عرّف الاحتكار على مشهور المذهب- قال: أن 


الأمر الثاني: أن يكون قصده عند الشراء التجارة» ولم يكن قد اث شترى هذا الطعام ادخارا له ولأهل 


نعلم أن بعض الناس ربما يدخر ما يكفيه سنة وسنتين من التمر أو من الحبوب وغيرها. 
قال: أن يشتري المرء طعاما للتجارة ويحبسه عنده ليقل فيغلو ثمنه؛ فيكون قصده أن يقل في السوق 


نفهم من هذا التعريف مسألة مهمة في المذهب وهو أن الاحتكار في المذهب إنما هو متعلق بالقوت 
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فقط دون ما عداه من السلع» حتى إنهم يقولون: إن من احتكر العسل جاز؛ لأنه ليس قوتا وإنما الاحتكار 
خاص بالقوت. 
العلف فإنه يجوز؟؛ لآن الاحتكار إنما هو خاص بالقوت دون ما عداه. 
والرواية الثانية في المذهب: أن الاحتكار شامل لكل ما يحتاجه الناس سواء كان قوتا أو غيره من 
الطعام سواء كان قوتا أو لباسا حتى إنه شمل حتى السلاح في وقت الحاجة له حاجة عامة المسلمين له. 
البضاعة يضر بأهل المكان» فإن كان لا يضر بهم يجمع ويبيع عند غيرهم» فهذا لا ضرر ولا يسمى 
إذن: المراد بالاحتكار هو المنع للطعام. 
عندنا هنا الآن في لهجتنا المعتادة الدارجة مراد بالاحتكار هو: ألا يباع إلا عند شخصء هذا لا يسمى 
احتكاراء الاحتكار في الفقه يختلف عن هذاء الاحتكار هذا يختلف تماما؛ لأنه ليس مانعا وإنمايعرض 
كل الذي عنده ولكنَّ مصنع السلعة أو موردها إنما جعل موزعا واحدا له ونحو ذلك فهذا ليس داخلا في 
الاحتكار؛ لأن احتكار لا بد أن يكون منعا ثم بعد ذلك قصد رفع السعر إذا قلت في السوق رفعها وهذا 
موجود مثل الحديد حدث قبل فترة احتكره بعض الناس فعلى الرواية الثانية أن هذا إثم والنبي 
صا ةوقال : «لا يَحَْكِرٌ إلا حاط فهذا لا يجوزء وهذا الذي لا شك فيه؛ فإن أصول أحمد تدل 
على الرواية الثانية ولا شك في ذلك. 
@ قال المصنف: -"71١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عة عن الى صاة وسار قَالَّ: «لا نُصَرُوا الإبل 
وه o‏ 
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وَالعْنَمَ فمن ابتاعَهَا بعد فإنة بخير النظرَيْن بعد أن ب 1 إن شاء أمسّك وإن شاء رَدهَا وَصَاعا من تمرا. 
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وَفِي رِوَابَةِ له عَلقها البَحَارِي: «رَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طعَام لا سَمْرَاءَ». قال البحَارِي: والتمر أكثر. 
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- ڪن ابن مَسْعُودٍ هَت قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةٌ مح 
وَرَاد الإسْمَاعِلِيٌُ: مِنْ تَمْر). 

هذان الحديثان حديث «أبي شريرة» وحديث «ابن مسعود» رها هو متعلق في بيع المصراة أو 
المحفلة والمراد بالمصراة هي البهيمة من الإبل أو الغنم يوضع قطعه قماش ونحوها على ثديها فيصر 
فيجتمع فيه اللبن بحيث إذا جاء المشتري؛ ليشتري ظن أن هذه البهيمة ذات لبن وفير وني الحقيقة ليس» 
والعادة أن التصفية تكون ليوم تجعل في الليل فإذا أصبح وجدوا الحليب في ثديها لكي لا يرتضع من هذا 
ا اا 

ولكن عندما يجمع لثلاثة ة أيام أو أكثر أو أقل ربما يكون في ذلك غرر» ونحن نعلم أن البهائم تختلف 
كثرة وقلة في الحليب الذي يخرج منها وهذا واضح في جميع البهائم من الإبل والبقر والغنم فكلها سواء. 

فقال النبي صََََْهعلَهِوسَامٌ: اد 7 ْتَاعَهَا) أي: ا* شتراها «بعد فان ب 2 بكَيْرٍ التَظَرَيْنِ 
بعد أن يلها إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ ءَ رها وَضَاعًا مِنْ تَمْر). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ما يسمى بخيارالتدليس. 

0 هذا الحديث هو الأصل في أحد أنواع الخيارات وهو النوع الثاني الذي مر معناء مر معنا خيار 
الغبن وهذا هو النوع الثاني وهو خيار التدليس. 

المراد بخيار التدليس هو أن يقوم البائع بالتدليس في سلعة لا يتكلم وإنما يكون ساكتا ويظهر أن فيها 
سلامة وهي معيبة مثل نضرب مثالا في السيارات حينما يشتري المرء سيارة ويكون فيها عيب لكنه 
مخفي وضع عليها بوية وضع عليها غطاء على المراتب ونحو ذلك ولكنه عيب مؤثر؛ فهذا يسمى 
تدليسا وغير ذلك من البيوعات التي يخفى فيها العيوب السيئة ويظهر العيوب الحسنة. 

هذا التدليس إذا ثبت عند المشتري وجوده وعلم به فإن له الخيار» وهذا الخيار -كما سيمر معنا- 
يثبت له إذا علم به؛ فيبدأ مدته من حين العلم به. 

فإن رضي به فإنه رضي بحقه وأسقط حقه في الرد وله حق آخر أن يرده وأن يأخذ الثمن» وسيأتي إن 
شاء الله بعد قليل في باب الخيار أن نذكر الخيارات السبع كلها إن شاء الله. 
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قوله هنا: «إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرا هذه أشكلت على كثير من الفقهاء ووجه 
الإشكال فيها أن النبي صََِلنَعيهوسَلرّقال: «يردها» ما في إشكال جواز الرد يجوز فهو في الخيار. 

قال: «ويرد معها صاعا من تمر» هذا الصاع في مقابل ماذا؟ إن قلت: إنه في مقابل اللبن فإنه مشكل 
من جهتين- 

© الجهة الأولى: أن هذا اللبن غير معلوم المقدار فكيف بعت لبنا لا يعرف مقداره بصاع تمر. 

© والأمرالشاني: ما سيمر معنا إن شاء الله بعد حديثين أن القاعدة الفقهية عندهم أن الخراج 
بالضمان ومن صور الخراج بالضمان أن هذا المشتري حينما اشترى المصراة فإن البهيمة في ضمانه؛ 
وبناء على ذلك فما نتج من لبنها فهو ملكه؛ لآن الخراج بالضمان. 

فكيف نقول: يرده في مقابل اللبن؟ 

إذن: عندنا إشكالان فقهيان في وجه المقابلة بينهما. 

وهذا نقول: نعم مقبول لوجه دون وجه لو لم يأت هذا الحديث والحديث في «الصحيحين». 

فنقول: أما كون الخراج بالضمان فهذا صحيح» وأما هذا الصاع من التمر فإنما هو في مقابلة اللبن 
الذي كان قبل التعاقد, لا اللبن الذي بعده فهذا اللبن الذي صَرَِّ لمدة ثلاثة أيام هذا تابع للمعقود عليه» 
وأما اللبن الذي تولد بعد البيع فهو الذي من الخراج الذي يكون في ضمانك؛ لآنك ضامن لرأس المال. 

وأمّا قوله: عدم وجود المماثلة فنقول: نظرا لتعذر المماثلة من كل وجه ولوجود الضرر على الأول 
فإن هذا من باب التعويض كما قلنا في الديات لا شك أن دية الآدمي ليست كمئة من الإبل ليست من 
باب التقديرء وإِنّما هو من باب التعويض الديات. 

فالشارع جعل أمورا معينة مقدرة كالديات غرة عبد أو أمة منافع» والأعضاء التي هي أبعاض الآدمي 
جعل لها تقديرا توقيفيا ومنها هذه الصورة. 

فتوقيفا نحن نقول: يرد معه من تمر والصاع عرفنا مقداره قبل أكثر من مرة. 

هذا ما يتعلق بالحديث الأول وهو واضح. فإن فيه إثبات خيار التدليس» وفيه زيادة حكم في المصراة 
فقط وهو رد الصاع بدلا من اللبن الذي سري في ثديها. 
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هذا الحديث مفيد جدا وهو إثبات خيار التدليس في المصراة لمدة ثلاثة أيام» وهذا نص أنَّ له الخيار 
ثلاثة أيام. 

فما السبب أنه جعل له ثلاثة أيام؟! 

قالوا: لن المضراة لا يجوم المرء بوجوة التدليس إلا بعد مرور ثلاثة آبام؟ لآن نحن تعرف أن 
البهائم تختلف إذا تناولت طعاما يختلف عن طعام آخر يدر اللبن تختلف إذا تغير مراحها نعرف يا شيخ 
أن الإبل بالذات كذلك البقر إذا تغير مراحها لا تنتج الذي اعتادت عليه أو الحليب. 

فإذا تغير المراح إذا تغير الطعام إذا تغير سائسها بعضها يتغير ما تدر من لبن فلا يكتشف ذلك إلا بعد 
ثلاثة أيام. 

إذن: فقول النبي صَََِنَهعَلَهِوسَامٌ: ١قَهُوَ‏ بالْخِيارِ تلا 
فقط دون سائر التدليس. 


لاه أيّام» فقهاؤنا يخصونه بخيار التدليس بالتصرية 


فان سار الندليين بشت يثبت الخيار من حين العلم» ولا يمد إلى ثلاثة أيام؛ لأنه يعلم المصنوعات 
وغيرها يعرف مباشرة. 

وأما التدليس في التصرية جعل له خصوصية من جهتين: 

مد أمد الخيار ثلاثة أيام. 

والآمر الثاني رده مع صاع من تمر. 

هذه مسألة. 
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الذي يوهمه كلام الموفق ابن قدامة وهذا الوهم أو الذي يظهر منه -ليس أنا الذي فهمته وإنما فهمه 
الفقهاء عالمرذاوى وغيرت أن هده الاد ة أيام تبدأ من حين التعاقد. 

والصحيح أنه ليس كذلك كما قرره فقهاء المذهب وإنما تبدأ الثلاثة ة أيام من حين العلم بالتدليس 
وهو التصرية. 


کے EN‏ 
SSE‏ | ه سے وا ع ممم س 
3% ۹ کې بجعي بو امرَاعل مِنْ اد |ةالأخكار 
فمن حين يعلم جعل له أمد ثلاثة أيام؛ ليتأكد فقط من وجود هذا التدليس» فإن لم يجده ثبت له 
الحق» وهذا يدلنا على أن القاعدة مطردة فإن الخيار إنما يثبت من حين العلم فهو تابع للعلم لا من حين 
التعاقد» وهذا يجب أن ننتبه له! 


-ه 


5 8 22 کو 3 عن ب ر‎ 2 a م‎ : a 
قول المصَنفي: «وَفِى رواية له علقها البخارى: «رَد مَعَهَا صَاعًا مِنْ طعَام لا سَمْرَاءَ).‎ 


هذه الرواية أوردها البخاري فقال: وقال بعضهم عن ابن سيرين: ورد معها صاعا من طعام سمراء 
وهي موجودة في «صحيح مسلم» والأولى أن يقول ورواها مُسلم؛ لأا أصلها في مُسلم فهي أولى من 
ذكر المعلقة في البخاري. 

وقال بعضهم» معلوم أن البخاري إذا قال بعضهم فهو غالبا من باب التضعيف في القول حتى في الفقه 
حتى إنه مشهور كلمة مشهورة أف فيها ثلاث كتب مطبوعة كلها مطبوعة في معنى كلمة البخاري: قال 
بعض الناس» حتى بعضهم رفع الالتباس عن قول بعض الناس» بعضهم يؤيد البخاري وكثير منهم يقول: 
إنَّ مراد البخاري في الفقه إذا قال: قال بعض الناس فمراده أصحاب الإمام أبي حنيفة فهو يضعف القول 
إذا قال هذا الأمر ربما لتعظيمه لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وربما لمقصد آخر الله أعلم بمقاصد 
المؤلفين في مؤلفاتهم! 

كذلك إذا قال: قال بعضهم فهو تضعيف ولذلك البخاري له إعمال للعلل في كتابه بين. 

هذه الزيادة: «طَعَام لا سَمْرَاءَ أخذ بها مالك وأصحابه فقالوا: إنه يجوز أن يرد بدل صاع التمر صاع 
من سمراء وهو الحنطة. 

ولكن الفقهاء يقولون: هذا غير صحيح فإن مراد النبي صََلَعََيَهِوسَههَ رَد مَعَهَا ضَاعًا مِنْ طَعَام لا 
سَمَرَاء). ۰ 

قوله: «من طعام» أي: بر 

فالفقهاء يقولون: إن مراد النبي صَالََكيَِوَسَاّ: «صاعا من طعام» أي: من تمر وليس المراد بالصاع 
من طعام القوت. 


قالوا: والدليل أنه جاءت في روايات أكثر بلفظ: «التمر» ولذلك «قَالَ الْبُحَارِيٌ: وَالتَمْرُ أ 


5 3 < > ا بوص 


م ا 
و_-- 
اكثر الرواة عن ابن سيرين قالوا بلفظ: «صاعا من تمر) 


اللفظ الأخير أوردها المصنف حديث «ابن مسعود) أنه قال: «مَن اشْتَرَى شَاةٌ مَحَفْلَةٌ) المحفلة هى 
التي تترك حتى يجتمع اللبن مثل المصراة ويجتمع اللبن في ضرعها. 
قوله: «قَرَدَهَا ليرد مَعَهَا ضصَاعًا. 


مروف كو عر وم ه سمس 0 ع 
رَوَاه لبخاري وَرَادَ الْإِسْمَاعِبلِىٌ: مِنْ تَمْر). 


وسبق معنا أن زيادة من تمر موجودة في رواية «الصحيحين» من حديث أبى هريرة السابقة قبل قليل. 


لكن إِنّما جاء المصنف بالرواية الثانية حديث ابن مسعود؛ ليؤكد على أن المراد من القول الذي ورد 
في عند مسلم: «صاعا من طعام» أن المراد بالطعام التمر فأراد أن هذه الرواية حديث ابن مسعود مؤيدة 
للرواية الأولى؛ فإن المراد بالطعام التمر. 


و 


0. 


قول الْمُصَنْفِ: «وَرَاد الْإِسْمَاعِلِيٌ: مِنْ تَمْرا. 


ما معنى المستخرج؟! أنه يأتي بأحاديث البخاري فيرويها بإسناده يتفق مع البخاري في الصحابي أو 
الراوي عن الصحابي في درجة أو في درجتين أو في ثلاث ونحو ذلك فهذا هو المستخرج ومستخرج 
الإسماعيلي على البخاري أي: جزء كبير منه ليس موجودا. 
ذكر مصنف أن الإسماعيلي أخرج هذه الرواية ولكن الحقيقة أن ابن القيم أو الزركشي شمس الدين 
الزركشي في اشرح مختصر الخرقي» ذكر أن الذي أخرج هذه الرواية إنما هو البرقاني وليس 
الإسماعيلي, والبرقاني أيضا له مستخرج على «صحيح البخاريٌ» لكن هذه الزيادة قال عنها الزركشي: 
إنها على شرط مسلم. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


0 


ا فق فيل ون ول كار 
الك E‏ 


1 E ١ 


حبذ لله وت ا 
E‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبِهِ وَسَلمَّ تسليم كثيرًا إلى يوم الدين: 


© قال المصنف: -٦۷۹(‏ وَعَنْ ا هُرَيْرَة ی ڪتۂ أن رسو ل الله صاة لووسم مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ عام 


عر 7 
مال عر تم فت رت 4 


تَأَدْكَلَ يَدَهُ فِيهًا فَنَالَثْ أَصَابعُةُ عه بلا فَقَالَ: «مَا هَذًَا ايَاصَاحِبَ الطعَام؟» اله ELL‏ 
قَلَ: :اكلا عل وق العام کی ره اناس ؟ من ع لس ون ) ا 

قَوْلْ الْمُصَئفٍ: «وعن أبي هريرة نة أن الرسول صاه يوا مر عَلَى م صَبْرَةِ طَعَام. 

لا سر 

قوله: ١أَدْكَلَ‏ يَدَهُ فيها قَالَتْ أَصَابعْةُ َه بََلَا» أي: أن هذا الطعام الذي جعل المراد بالطعام أي: الحَبّ 
كانت قد أصابته مطر من السماء فجاءه ا والطعام إذا أصابه البلل كان عيبا فيه فجاء صاحبه فجعل 
على الظاهر منه الجاف السليم وجعل المبلول أسفل منه» وربما كانت هذه الصبرة صغيرة وليست 
بكبيرة؛ لأنه لو كانت كبيرة فإن المبلول سيكون أقل مما سيصيب لو كانت الصبرة صغيرة. 

قوله: «قَتَالَتْ صاب بعة بَكَلَا» أي: وجد في داخلها البلل» فقال عَلَوااضَلاةوَاَاتَكة: «مَا هذا يا صَاحِبَ 
الطََام؟» آل أضاكة التفاة و الى جا عط رمن السماء فا 

رل قلا جَعَلْمَُ توق الطّام أي: نعلت المزلوك فرق العام ك 0010 خض اليس 
مني . 

هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول الدين وهي قوله صاه يوار : «مَنْ عش فَلَيْسَ مِتّي». 

وكون المرء إذا كان غاشا أي: نوع من الغش وأيّا من كان المغشوش مسلما أو غيره» فالأمر فيهما 


سوء؛ لأن اللفظة مطلقة «مَنْ عَش» مطلقة. 


قوله: «فَلَيْسَ منى) أ لبنس هن التبى اووس . 


۷ 
مح اكه 


تسباانشتغ أ ع بالك باشو ي س 


ا 


حير 

قيل: إنه ليس مني» أي: ليس مهتد بهدبي ولا مستنا بسنتي. 

وقيل: إنه ليس مني» أي: ليس سائرا على الطريقة السوية التي أمر بها النبي مليوس 

وقيل: إنه ليس مني» أي: ليس داخلا في شفاعتي يوم القيامة وهذا خطير! 

وهناك أفعال خطيرة كثيرة جدا جاء النبي صَِآَلنَْعَيَهِوَسَلهَ البراءة ممن فعلها مثل براءته صَآلنعَتِوسَلَ 
ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمرء وغير ذلك من الصور. 

فالغش أمره خطير ومهما كان المغشوش.ء أو نوع المغشوش فيه؛ فإنه داخل في هذا الحديث. 

هذا الحديث فيه من الفقه أيضا: إثبات لخيار العيب؛ فإن غش الطعام ببذه الهيئة هو نوع من أنواع 
العيوب. 

والقاعدة عندنا أن خيار العيب يخير المغرور فيه بين ثلاثة أمور: 

© إما بين الفسخ. 

وإما بين الإمضاء. 

© وبين أخذ الأرش. 

فالأرش يثبت في خيار العيب» ولكنه لا يثبت في خيار التدليس ولا يثبت في خيار الغبن فيأخذ الفرق 
بين السعرين لا إنما يثبت فقط في خيار العيب الذي هو هذه الصورة. 

وأما في غيره من الخيارات فإنه ليس من الخيار له وإنما يكون تعاقدًا رضائيًا بين الطرفين فيكون 
صلحا كأنه إنشاء عقد جديد» فهو فسخ مع إنشاء عقد جديد. 

وأمّا هنا فهو الخيار له وحده دون صاحبه. 

ذكر الفقهاء هنا صورة قالوا: لو قَلَبهِ فكان الأعلى هو الماء المبلول الذي أصابه الماء وفيه البلل 
والاستفل هو الجاق» ققالواة ن هذه الحالة لا يت الخار لأن الظاهر أقل وآسرا راردأ من الباطن وإئما 
يثبت الخيار لو كان المخفي هو الصفة السيئة لا الحسنة. 


RT r NEA as 1 1‏ م 
ا لاس کے تسبح باو امراج مِنْأدِادًا 2 
اكد ان ال اا د 

ا 


و 


@ قال المصنف: -5/0١‏ - وَعَنْ عَيْدِ الله ُن بُرَيْدَةَ عَنْ بيه يده قال رَسُولَ الله صب اوسا : 


١مَنْ‏ حبس الْعِنَبَ يام الْقِطَافِ حى يَببعَهُ ِمّنْ يِه حَمْرًا فد قحم حم التَارَ على بَضِيرٌة) رَوَاهُ الطَبرَانييُ 
فى «الْأَوْسَطِ) بإِسْنَادٍ حَسَنٍ). 


هذا حديث اعَبْدِ الو بن بُرَئْدَةَ عَنْ أبيه» بريدة ونه أن النبي صَََلَدََلِتَهِوسَلَءَ قال: ١مَنْ‏ حب 


0 3 


$ 


العِتَبَ ايام اْقَطَافٍِ حى يبيعة مِمَّنْ يَتَحِذَُهُكَمْرًا ققد تَقَحمَ انار عَلَى بصِيرَة). 
قوله: ١مَنْ‏ حبس الْعِنَبَاء أي: جعله في مكانه» أي: في شجرة وانتظر به لم يبعه عنبا مجنيا مباشرة» بل 


ا 


قوله: «أيّام الْقِطَافٍِ حَتَى يَبِبعَهُ ِمَّنْ يده كَمْرًا أي: : قصده أن يأتي الخمّارون فيشتروه منه. 


المصنف لما ذكر هذا الحديث قال إن الطبراني قد رواه بإسناد حسن وفي قوله رَيِمَدانَهُ نظر؛ فإن 
عددا من أهل العلم المحققين كأبي حاتم الرازي حكم بكذب بي هذا الحديث؛ لأنه قد تفرد به عبد 
الكريم بن عبد الكريم وهو متهم في روايته» ولكن المصنف -رحمة الله عليه- حسّن هذا الحديث. 

هذا الحديث يدلنا على أصل عظيم» وهو: مراعاة المقاصد في العقود» وهذا الأمر -كما قلت لكم 
دائما- مراعاة يعملها أكثر المذاهب هم الحنابلة والمالكية. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ونحو 
ذلك من الأمورء والدليل عليه هذا الحديث وما في معناه من باب سد الذرائع. 


© قال المصنف: 581١‏ وَعَنْ عَانَشَةَ وتا كَالَتْ: قال رول الله مليوس : «الْكَرَاجُ 


2 م تير اكير راق فر ع تنيز Ee‏ 


بالضَّمَانِ) 0 EEA‏ وصق كاري وأو اوه وَصَكَحَة الرذِيُ وان رة و ع م 
ان وَالْحَاكِمُ وابن الْقَطَّان). 

هذا الحديث أصل من أصول الأحكام الشرعية حتى قيل إن من الأصول التي يبنى عليها الكثير من 
الأحكام» وهو ما جاء من حديث «عائشة يتا أن النبي صا اعيو قال: «الخُرَاج جُ بالضّمَانٍ). 

هذا الحديث نقل المصنف أن البخاري وأبا داود -رحمة الله عليهما- ضعَفاه» وقد قال أبو داود: 
استادة ليس بذاك: 


۷ 
تحت 


لقضيَةالشّيخ دا الو ا ااا سسب 3 ۳1۸ 4 


م 


وير 

وقد تبع أبو داود -رحمة الله عليه- الإمام أحمد فإِنَّ الإمام أحمد قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا! 
ليس له أصل بالكلية» وهذا يدل على تضعيف الأئمة كأحمد وأبي داود والبخاري لهذا الحديث» وإن 
كان بعض المتأخرين نسبيا بعد هؤلاء الأئمة كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن القطان 
والحاكم قد صححوا هذا الحديث. 

هذا الحديث كما ذكرت لكم هو أصل من الأصول التي بني عليها الكثير من الأحكام. 

ومن أهم الأحكام التي بنيت عليها: المسألة التي ذكرت لكم قبل وهو أن نماء البيع المنفصل يكون 
ملكا للمشتري في مدة الخيارين إن فخ العقد. في مدة الخيارين إذا فيح العقد فإن المبيع يرجع للبائع. 

إذا ترتب على هذه السلعة نماء فإن كان متصلا فهو ملك للبائع؛ لأن التابع تابع متصل بأصله وأن 
كان منفصلا مثل قالوا: كسب الكسب» ومثل اللبن» كسب العبد مثلاء واللبن ونحو ذلك من الأشياء 
المنفصلة» والثمرة وهكذاء فإنها تكون ملكا للمشتري مع أن العين مآلها للبائع لمَّا فسخ فنقول: لأنه كان 
في هذه الوقت في وقت الخيار في ضمانه هو حينما قبض هذه العين فالخراج وهو النتاج المنفصل له؛ لأنه 

إذن: الخراج يكون تابعا للضمان هذه من أظهر الصور المتعلقة هذه المسألة» ويتعلق بها عشرات 
الصور في الغصب. 

کر یدو انت اليد بست عاديا اسل الغارنة مكل غير الك من الور الس جر وكا فن 
الخراج يكون له بضمانه وسيأتي معنا إن شاء الله استئجار الدابة. 

يبقى مسألة أشرنا لها قبل وهي قضية تعارض هذا الحديث مع حديث المصراة» وأشرنا لكيفية 


الجمع بين هذين الحديثين. 


0 


@ قال المصنف: «587- وَعَنْ عُرُوَة الْبَارِقَِ نة أن التي صرا يوسا َعْطَاهُ تارا شري به 


3 سر ےر 860 
أضحية أو شاه فَاشتَرَى شاتَيْن فَبَاءَ إخداهمًا بديتار فَأَنَاه بِشَاة وَدِيَار فَدَ فَدَعَا لَهُبالْبَرَكَة في بَبْعِهِ بَيْعِهِ َكَانَ لَو 
إن و 


.) e e 


هذا حديث عروة البارقي هة «أنَّ النبي اهيوسا أعْطَاهُ ديتَارًا يَشَْرِي بو أضحية أو شا 
ي أعطا 


E 0‏ و إحدى هاتين الشاتين «بليتار» ب: بنفس المبلغ الذي أعطاه إياه النبي 


صا العو ناه بشَاةٍ ود يكار غا له کو ا ا بالْبركة في َه گان َو اتر رابا ربع 


فه). 


ر 


رل الصف 3 وَاهُ الْكَمْسَة إلا اسان ني وجاء في بعض الروايات أنه جاء في ضمن حديث وهو 
الذي كما ذكر المصنف قال: كد رجه كاري ضِمُنَ حلي وَلَمْيَشْ لَفْظَه. 


2010 


و 


من الكت أن أحد المشايخ يقول في عام قبل الثمانين تقريبا أول الثمانين ٠١۸١‏ يقول: كنا نقرأ هذا 
الحديث فأشكل علينا في المدينة» وهومن مشايخ المعروفين» يقول: فأشكل علينا هذا الحديث أين 
نجده؟ يقول: فبحثت في «البخاريّ» فلم أجد هذا الحديث فذهبت للشيخ عبد العزيز -طبعا قبل أن تأت 
الكتب التي تخرّجٍ الأحاديث ومواضعها فالطبعات القديمة لا يوجد فيها تخريج- قال: فذهبت للشيخ 
عبد العزيز فقلت له: أين أجد هذا الحديث؟! فإني لم أجده في البخاري وأظن ابن حجر واهما! قال: لا 
بل هو في الموضع الفلاني فإنك ستجده» قال: فرجعت فوجدته كما قال! والذي حدثني بهذه الشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد؛ وهذا يدل على أن العناية بالحديث وقراءته تجعل الشخص يستظهر المواضع 
والشيخ -عليه رحمه الله- كان مستظهرا لكثير من مواضع «صحيح البخاري). 

المقصود أن هذا الحديث فيه حكمان: 


> لا ل 


520700 يه 


52 م 


الع ل 


الفرق بين الصورتين: 

۵ الأولى: طلب منه أن يشتري شاة ولکنه اشترى شاتين. 

9 والثانية: أنه باع ولم يؤمر بالبيع. 

والفقهاء يُفْرّقون بين الحكمين» وقد ذكر التفريق بين الحكمين ابن رجب فذكر أن فرقًا بين الثنتين. 


@ نبدأ بالحكم الأول وهو شراء عروة نة لشاتين بدلا من أن يشتري شاة بدينار. 

مشهور المذهب: أنهم يقولون: يصح أن يشتري شاتين بشاة واحدة؛ لكن بشرط أن تكون إحدى 
الشاتين تساوي شاة بدينار. 

وبناء على ذلك فإنَّه يكون قد وف له بما التزمه ووكله به. 

لنقل مثلا: إن الشاة التي تكون بدينار لنقل إنها من النوع الفلاني الثني مثلاء فالشاة التي بدينار التزم 
بشرائها لكن بنصف دينار» إذن: صح البيع» والنصف الثاني هو شراء فضل فصح البيع. 

إذن: ينزلون هذا الحديث إلا على صورة واحدة -وانتبه لهذه الصورة- أنه يشتري بالدينار ما طالب 
منه ويشتري زيادة عليه فضلاء هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية» يقولون: لا إن الوكيل ومن في معناه حكمه إذا خالف شرط الموكل وما وكله فيه 
حكمة حكم الفضولي؛ فيصح كل تصرف منه بشرط إجازة الأصل. 

الرواية الأولى» يقولون: تصح بدون إجازة ولازم له هذا البيع بس بالشرط أن يكون المُشتّرى هو ما 
ا 

وأما الرواية الثانية فيقولون: كل تصرف يصح لكن بشرط الإجازة هذا الفرق بين الثنتين فهم 
مضيقون من جهة موسعون من جهة. 

موسع من جهة أن كل البيوع تصح سواء كانت نفس المعينة أو غيرها. 

الأمر الثاني أنهم قد ضيقوا بجعلها كلها معلقة على الإجازة. 


أمّا المذهب فلا تصح إلا واحدة وما عدا ذلك فلا يصح العقد أصلا ولا يكون معلقا على الإجازة 
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هذه المسألة الأولى. 


0 وهذه المسألة من المسائل المهمة التي طال فيها النظر ويكثر فيها الكلام وهي مسألة «التصرف 
الفضولى» والحجة في الاستدلال على صحة تصرف الفضول وهى الرواية الثانية هذا الحديث. 

وأما على المذهب فعرفنا توجيههم لهذا الحديث فإنهم يرون أنه ليس تصرفا فضوليا بل هو تصرف 
بما أذن له فيه ولكنه زاد فضلا؛ ولذلك قالوا: إنه لا يقاس عليه غيره. 


العقد الثاني: «كونه باع إحدى الشاتين بدينار» ذكر ابن رجب أن في المذهب طريقتين: 

2 الطريقة الأولى: جعل البيع الثاني حكمه حكم تصرف الفضولي» فإذا قلنا إن حكمه حكم 
اصرف الفضولى. 

إذن: على الرواية مشهور المذهب فإنه لا يصح بيعه الثاني باطل» صححنا شراءه لكن لم نصحح بيعه 


وعلى الرواية الثانية يكون صحيح بيعه؛ لأنهم يجوزون تصرف الفضولي مطلقا ما أذن له فيه ومالم 
يؤذن له فيه» وهذا هو المعتمد هذه الطريقة هى المعتمدة عند المتأخرين. 


وذكر أن بعض المتقدمين من المذهب قالوا: لاء بل إن البيع الثاني صحيح مطلقا سواء صححنا بيع 
الفضول أو لم نصححه. ولكن هذه الطريقة ليست هي المعتمدة من المذهب. 
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© قال المصنف: «587- وَعَن أبى سعيد الخدذرى يَدَالَدُعَتْهُ: 
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في طون الأنعام حَتى تَضَعٌَ وَعَنْ بيع مَا في صرُوعِهَا وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهْوَ آبق وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِم حتى 
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تقسَمَ وَعَن شِرَاءِ الصدقاتِ حتى تقبّض وَعَن ضربَة الغائص. رَوَاه ابن مَاجَّه وَالبّزار وَالْدارَ قطني بإسنادٍ 


ضعف). 
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هذا الحديث حديث «أبي سَعِيدِ) رواه ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن إبراهيم الباهلي عن 


س ےا مدو 
- 


محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري يَاللَدُعَنَُ. 


وهذا الحديث معل من جهتين: 


0 من جهة شهر ابن حوشب» والكلام فيه معروف. 


شيواش اد لساك يي شويع ل اق dw‏ 
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0 وأيضا محمد بن إبراهيم الباهلي. 

ولذلك الأئمة ضعَّفوا هذا الحديث منهم الحافظ» ومنهم ابن القيم فقد قال ابن القيم: إن هذا 
الإسناد لا تقوم به الحجة. 

وممن ضكّف هذا الحديث أيضا الزركشي وابن رجب وغيرهم. 

ومع ضَعْففِ هذا الحديث إلا أن جُمَلَ هذا الحديث صحيحة إما نصا عن النبي يسدر وإلا 


معنى من حيث النهي عن بيوع الغرر. 


الحديث- قال: إلا أنه داخل في النهي عن بيع الغرر. 

فكثير من جمل الحديث ستمر معنا إن شاء الله ولذلك سنرجتها ثبت الحديث فيها. 

أول جملة في هذا الحديث أنه: ١نَهَى‏ عَنْ شِرَاءِ ما في بُطُونِ الْأَنعَامِ حَنَّى تضَعَ وستأتي «وَعَنْ بَبْعْ ما 
في ضُرُوعِها أيضا سنتكلم عنها بالتفصيل بعد. 

قوله: «وَعَنْ شرَاء الْعَبدِ وَهُوَ آبقٌ» فلا يجوز شراء العبد إذا أبق من سيده وفي معناه الدواب إذا 
شردت من صاحبهاء فإنه في هذه الحال لا يستطيع تسليمها وعندنا قاعدة أن: «من شروط البيع أن يكون 
مقدورًا على تسليمه». 
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قوله: (وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِم حَتَى تُقسَم). 

المراد بشراء المغانم أي: من آحاد الناس لا من ولي الأمر ذكر ذلك ابن رجب وغيره في 
«الاستخراج لأحكام الخراج» فالمقصود بشراء المغانم من آحاد الناس. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لا يجوز شراء المغانم قبل قسمتها من ولي الأمر سواء كانت قد 
قبضها هذا الشخص أو لم يقبضها فالحكم فيهما سواء؛ لأنه قد يقبضها وتكون في يده أمانة ليست يد 
ملك؛ لأنها قبل القسمة لا تكون ملكا له ولو كانت في يده مقبوضة» فالعقد فيها باطل. 

والسبب في النهي عن بيع آحاد الناس للمغانم قبل أن تقسم» قالوا: لأنه باع ما ليس عنده أو ما ليس 


سڪ فسخ با تابر ا کے 
لنت رو فف مرل مواد 2 

قوله: «وَعَنْ شرَّاءِ الصَّدَّقَاتِ حَتّى تُفْبَضٌ) سبق معنا في القبض أن القبض أحيانا يكون شرطا لصحة 
الملك ويكون شرطا أحيانا لاستقرار الملك وهو في الهبات والصدقات» ويكون شرطا لنقل الملك. 

فنهي النبي مسد عن بيع الصدقة قبل أن يقبضها المتصدق عليه الفقير ومن في معناه 
كالساعي وغيره؛ لأن الساعي نائب عن الفقير. 

ففي هذه الحالة نقول: إِنَّ النهي لأحد سببين: 

2 السبب الأول: عدم استقرار الملك فإن الملك لا يستقر في الصدقات والهبات حتى تملك. 

9 والسبب الثاني: هو ما سبق معنا ذكره قبل» وهو: نبي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لأننا قلنا إن 
القبض: ثالثا: يكون شرطا لنقل الملك في المبيعات. 

© إما أن يكون شرطا في صحة البيع وهو الصرف. 

« أو شرطافي استقرار الملك وهو الهبة. 

© وإما أن يكون شرطافي نقل الملك» وهو في سائر وسبق الحديث عنها في الدرس السابق. 

قوله: (وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَايْصٍ). 

المراد بالغائص هو الذي يغوص في البحرء فيآي شخص لآخر يغوص يقول: وأن تغوص الذي 
ستخرج به اليوم سآخذه بألف سواء كان المرء يغوص ليصطاد سمكا أو كان يغوص ليصطاد لؤلؤاء وقد 
كان حينما كان الناس يصطادون اللؤلؤ يقول له هذا الشيء: أنت اليوم ما ستخرجه فهو لي بكذا سواء 
عملت ساعة أو ساعتين أو عشرًا فهو ليس من عقود الايجارات» عقود الإجارة شيء آخر على الوقت 
محبوس الوقت» وإنما قال: ما تخرجه كائن ما كان» هذا هى النبي اوور عنه لماذا؟ أن 
الغائص إذا اصطاد اللؤلؤ قد تملك اللؤلؤ بحيازته؛ لأن المباحات تتملك بالحيازة فيكون قد باع ما ملكه 
ببغا غير تابنت مجهول» أولاء وثانيا قبل تملكة له 
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ذكر هنا حديث «ابن مسعود أن النبي صََِنَءََنَهوَسَلهَ قال: لا تَشْتَرُوا السّمَكَ في الْمَاءِ نه نَهُغَرَرً) أي: 
من بيوع الغرر. 

قول الْمُصَئفِ: «رَوَاه أَحْمَدُ وَأَشَارَ أي: الإمام أحمد (إلَى أَنَّ الصَّوَابِ وَقْفَةُ). 

وهذا الذي نقل المصنف أن الإمام أحمد قد أشار إليه هو ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد» أن الإمام أحمد قال: إن «لا تَضْتَوُوا السَّمَكَ في الّْمَاءِ؛ قال: حدثنا به هشيم عن يزيد -يقصد يزيد 
بن هارون- ولم يرفعه» أي: فلم يرفعه للنبي صََّلَهءَلِدِوسَلَءَ فدل ذلك على أن أحمد قد مال إلى أن 
الوقف هو الأصوب وهو كذلك. 

طبعا هذا الحديث وإن في إسناده مقالا مرفوعا إلا أنه قد انعقد الإجماع على العمل به في الجملة 
حكى ذلك ابن قدامة -رحمة الله عليه-. 

والعلة في النهي عن بيع السمك في الماء قالوا: لآنه غرر لأنه لا يقدر على التسليم. 

فالغرر إما يكون للجهالة وإما لعدم القدرة على التسليم» أو لعدم الملك. 

فهذه من صور عدم القدرة على التسليم والفقهاء يقسمون بيع السمك في الماء إلى قسمين يقولون: 
إذا كان السمك في مكان مفتوح كالآجام وغيرها الكبار هذه فإنه لا يصح البيع؛ لعدم القدرة على 

قالوا: ولكن إذا كان في البرك الصغيرة والعلب الصغيرة وأمكن تمييز نوع السمكة ومثل هذه البرك 
الصغيرة يمكن الصيد منها مثل ما هو موجود الآن في مطاعم الأسماك بعضها يقول: اختر السمكة التي 
تريدها ونصطادها لك؛ فإنهم يقولون: يصح لانتفاء العلة. 

ففقهاؤنا -رحمة الله عليهم- فرقوا بين صورتين وجعلوا هذا الحكم معللا فليس كل سمك في الماء 
لا يصح بيعه وإنما يختلف من حال إلى حال بحسب القدرة على التسليم وإمكان تمييز السمك. 


e A a AEE ad / |‏ 
ا م کے شب بلڪ اراز من ادلا 2 


# قال ا مصنف: «1/0- وَعَنِ ابْنِ عباس رتل تة قا : تھی رسو ل اللو يووا أن تبَاع كَمَرَةٌ 
حت تُطْعَمَ ولا يْبَاعَ , ضوف عَلَى ظَهْرٍ وَلا لبن في ضَرْع. رَوَاهُ الطَبرَانينُ في «الْأَوْسَطِ) وَالدَّارَقُطين. 

وَأَخْرَجَهُ بُو داو في «الْمَرَاسِيل) لِعِكْرِمَة و هو الرَّاجِح. 

وَأَخْرَجَهُ أيْضًا مَوْقُوكًاعَلَى ابْنِ عَبّاس بإ سْنَادٍ قوي وَرَجُحه اليهقئ». 

هذا حديث «ابن عباس ويِوََنََعَنْهُا روي مرفوعا وموقوفا وكما ذكر المصنف فإن البيهقي ضكّف 
المرفوع ورجّح الموقوف. 

قوله: «نهى النبي صال وسار أن ُبَاعَ مره حت تُطْعَعَ) أو ١حبَّى‏ د لها سك بنع أن كرون لها 
طعم وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها بالتفصيل. 

قال: «وَلا باع صُوفُ عَلَى فهر وَلا لَب في ضَرْع» وذكرت لكم أنَّ هذا الحديث في إسناده مقال 
مرفوعا. 

هذا الحديث فيه جملتان: 

© بيع الصوف على الظهر. 

© واللبن في الضرع. 

© نبدأ بأولى هاتين الجملتين وهي: بيع الصوف على الظهر. 

الحقيقة أن بيع الصوف على الظهر مشكل فقهًا؛ لآن فقهائنا -رحمة الله عليهم- أخذوا بهذا 
الحديث» فقالوا: إنه لا يجوز -وهذا مشهور المذهب- لا يجوز بيع الصوف على الظهر مطلقا سواء 


كان معلوما أو غير معلوم أي: یری أو لا یری» وسواء كان بشرط جزه أو بدون شرط جزه» لا يجوز 
مطلقا؛ لأن الحديث يدل على ذلك 

الصوف على الظهر بشرط جزه وبين بيعه مجز و زا؟! زه نفس الشيء ء فالعلم موجود بنفس الشيء والصفة 
موجودة بالرؤيا. 


وما الفرق بين بيع الصوف على ظهر الغنم بشرط الجر وبين بيعه وبين بيع الزرع قبل بدو الصلاح 


۷ 
كت حك 


هيلاش أ ڪدالساكمبن يشون ي س 


ا 


SSS 

مع شرط الجرٌ؟! يقول: فيبحث عن فرق لم أجد فرقا فإلحاقه بالممنوع الذي لا شك في منعه وهو بيع 
الصوف على الظهر إذا كان غير معلوم أو من غير شرط الجز كأن يأتي شخص لشخص آخر يقول: شف 
انتاجك من الصوف هذه السنة سآخذه هذه الغنم الخمس سأمر بعد شهرين أخذها قد يكون بعد شهر 
تطول وقد لا تطول قد يكون فيها مرض أي: في أسباب كثيرة جدا قد تؤدي» نعم الصورة هذه لا شك في 
حرمتها. 

لكن الصورة الثانية محل إشكال؛ ولذلك فإن فقهاء المذهب إعمالا لظاهر الحديث منعوا منه. 

والرواية الثانية في المذهب التي اختارها ابن القيم أنَّ الحديث إنما هو محمول على الصورة الأولى 
دون الصورة الثانية» فيجوز بيعه إذا شرط جره ووجه بيع الصوف على ظهر الغنم إذا عَلم كان منظورا 
إليه واشترط جزه في الحال. 

يقول ابن القيم رَه في «تهذيب السّنن») قال: إن هذا الحديث -أي: حديث ابن عبّاس- لو صح 
النهي فيه لوجب القول به ولم تسع مخالفته. هذه عبارة ابن القيم. 

ولكن يقول: لا يصح هذا الحديث عن النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

إذن: أول توجيه لهذا الحديث: أن الحديث لا يصح وإنما مخالفتنا؛ لأنه اجتهاد من ابن عبّاس لا أنه 
مرفوع للنبي صََِلنَهََتهِوَسَلَهَ والقواعد العامة تخالفه. 

والآمر الثاني ما ذكرت لكم: أنه قد يكون محمولا على فيما لو لم يشترط الجز أو لم يكن معلومًا؛ 
موافقة للقواعد العامة الكلية في الشريعة. 

@ الأمر الثاني» وهو: قال: «ول لَبَنّ في ضَرّع» وسبق معنا إشارة لقضية بيع اللبن في الضرع. 

واللبن في الضرع أيضا فيه خلاف على قولين: 

© فالفقهاء أولا متفقون على أن اللبن في الضرع لا يجوز. 

۵ ولكنهم مختلفون في نطاق حرمته متى يصح ومتى لا يصح؟! 
ينظر» ولا يجوز أيضا بيعه ولا الإجارة عليه. 


0 
کے 


1 سے وتا کے 
٭ پپپ ا شت باوج امرش من مكار 


ور 

كيف الإجارة؟ يأتي شخص ويقول: استأجرت هذه الدابة لأجل لبنها لا أريد ركوبها ولا أريد 
الحراسة أو لا حراسة طبعا فيما لا له لبن» لكن استأجرها فقط لأجل اللبن فالمذهب يقول: لا يصح؛ 
لآن إجارة الدابة لأجل لبنها في الحقيقة هو عقد على ما يستهلك فهو بيع فلا يصح؛ لأن عندهم قاعدة: 
«أنّ إجارة ما يستهلك باستيفاء المنفعة منه لا يصح) فعندهم العقد غير صحيح. 

الرواية الثانية في المذهب: يقولون: إن الأصل أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع» لكن يجوز في 
حالات. 

طبعا لا يجوز في ماذا؟ قالوا: لا يجوز فيما لو كان مشاهداء قال: شفت هذا الذي في ورعها الآن 
اشتريته بكذاء فيقولون: هذا هو المحمول عليه النهي المشاهد» فالنهي محمول على بيع المشاهد فقط. 

وأما الجائز فإنه يجوز بيع الموصوف فيقول: بعتك غضارة أو بعتك كأسا من هذه الشاة يقولون: 
يجوزء هذه الرواية الثانية. 

الرواية الأولى: ما يجوز حتى يحلبه ويقول: بعتك هذا الكأس هذا الحليب قبل حلبه ما يجوز. 

فالرواية الثانية إذا كان مشاهدا في الضرع لا يجوزء لكن إذا قال: بعني كأسا موصوفًا من هذه الشاة 
يجوزء أو بعني مقدار كأس أو غضارة أو عشر غضارات لبن شاة أي: شاة يجوز فكما يجوز بيع 
الموصوف مطلقا من اللبن فيجوز بيع الموصوف من شاة بعينهاء هذه هي الرواية الثانية في المذهب» 
قالوا: لآن هو في الحقيقة بيع الموصوفات يتساهل فيه» إنما النهي لأجل أنه المقدار والضرر والغرر 
الموجود في أجر هذا الشيء. 

ينبني على ذلك في قضية الإجارة: هل يجوز استئجار الدابة لأجل لبنها أو حليبها؟ الرواية الثانية: 
نعم» يجوز لأنه من باب بيع الموصوف للبن وبيع الموصوف يجوز ويتساهل في هذه العقود فتساهلوا في 
هذا الأمر تساهلا بيتا وقاسوه على الظئر وقاسوه على غيره. 


۷ 
ETN rS 


حجرو 


اين 
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© قال المصنف: -5/5١‏ - وَعَنْ بي هُرَيْرَ ره اڪن أ ن التي صََلءوسلنهَى عَنْ بيع الْمَضَامِينِ 
وَالْمَكاتيح للم 


و 
Ms‏ 


كلها ل لوس هى عَنْ بَيْع المَصَامِينِ. 
ذكر هذا الحديث El‏ قال: المراد ااا ر ایال ب أصلاب 
الفحول من الجمّال وغيرها والخيل وغيرها. 


رر را 


هذا حديث «أبي هَرَيْرَةَ 


وسبق معناه هو: بيع ضراب الفحل فلا يجوز بيعه. 

قوله: «والملاقيح» هو ما في بطونها من الأجنة. 

قال سعيد في «الموطاً) وهو الثابت من هذا الحديث: قال ما في بطون إناث الإبل. 

قَوْلُ الْمُصَنْفٍ: «وَفِى إِسَْادِهِ ضَعْفف) ؛ لأنه لايصح في هذا الإسناد الذي جاء من حديث أبى هريرة 
وإنّما الثابت في «الموطأ» أنه من حديث سعيد بن المسيب مرسلا. 

لكن ابن القيم يدا الَّهُ قال: قد ثبت عن سعيد عن أبي هريرة؛ لأن بلاغات سعيد المسيب إذا 
وصلت من طريق آخر...طبعا عنده بعض الإرسال سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب أولاء فنقول: إن ما 
ذكره سعيد من أقضية عمر مع عدم إدراكه له محمولة على الاتصال؛ لأن سعيدا كان من أعلم الناس 
أقضية عمر هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن ما أرسله وجاء أنه من طريق أبى هريرة فإنه محمول على الاتصال؛ لأن سعيدا كانت 
له قرابة بأبي هريرة ونسبء فهو عالم بخبر أبي هريرة والذي جاء في «الموطاً» من غير ذكر لأبي هريرة 
القيم قد ثبت a‏ من أهل العلم قد ضعفه. 

هذا الحديث يدل على أمر: أنه لا يجوز بيع الغرر في بيع الضراب وهي المضامين ولا الملاقيح التي 
تكون في البطون وهو الحبل. 


1 1 ۾ سے وار PANE‏ و ےہ 
+ وبا اال لتب لويرم مِنْأدِةَالأخخار 
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© قال المصنف: «[بَابُ الْخِيار]». 


أنا عندي حديث ليس عندك وهو حديث «أبي هُريرة نة أن النبي صََََْنَهوسَدمَ قال: ١مَنْ‏ 
مُسْلِمًا بيعت َال الله عَذْرَئَُ. رَوَاه بُو داو وَائْنُ مَاجَه وَصَحََحَةُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِم). 

هذه الج مرو انق أقال لعا حفقة 00 ا للَهْعَثْرَتَةُ) أصل الحديث هذا ورد في «الصحيح» من 
حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وجاء الحديث كاملا من غير هذه الزيادة وإنما تفرد 
بذكرها أبو داود وابن ماجه وليست في «الصحيح» وإعراض صاحب «الصحيح» عن هذا الحديث إنما 
هو لتفرد بعض أصحاب الأعمش به دون باقي الرواة؛ وبهذا أعله ابن رجب رَيِمَهانَهُ بل ذكر ابن رجب 
أنَّ بعض الحفاظ كأبي الفضل ابن الشهيد الهروي والدارقطني أعلوا هذا الحديث بكليته بأن أبا صالح 
بأن الأعمش لم يسمع من أبي صالح هذا الحديث؛ لأنه جاء في بعض الطرق أن الأعمش قال: حدثني 
من سمع أبا صالح. 

© هذا الحديث من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن الإقالة مستحبة لأن النبي ص اوو قال: «مَنْ أَقَالَ مُسَْلمًا.. أَكَالَهُ الله 
عَشْرَنّه عَثْرّته) ففيها استحباب. 

والمراد بالإقالة» هو: أن يرجع كل واحد منهما لحاله الأول في البيع فقد يبيع شخص شيئا ثم يندم أنه 
قد باع لسبب من الأسباب لحاجته أو جاء من يندمه أو وجد ثمنا أعلى منها أو نحو ذلك من الآسباب» 
فيرجع لصاحبه فيقول: أقلني» أي: أرجع لي البيع فهذه تسمى الإقالة وهي مستحبة وليست واجبة. 

هذه الإقالة هل هي فسخ آم هي عقد جديد؟ ! 

المذهب: أنها فسخ وليست عقدا جديدا ويترتب على ذلك آثار. 

الأمر الثالث ما سبق الإشارة له قبل أن الإقالة عند الفقهاء يقولون: تجوز إقالة بلا ربح وتجوز إقالة 
بربح فيجوز له: : أقلتك بكذا فهذا يجوزء وهذا الإقالة بربح لا يستلزم أن يكون بيعا جديدا بل تبة نفى على 
كونها فسخا مع ربح» وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا في قضية تكبيفها عقدا أو تكييفها فسخا. 


والمذهب وهو المعتمد أيضا أنها فسخ لا عقد جديد. 
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عَثْرَتَهُ) OY‏ رع ويم 3 صَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ. 


- وَعَن ابن عَمَرَ تھا عَنْ رَسُولٍ الله صا تاكيود ال ١إذَا‏ باع ي المَجُكَانٍ دَكُلّ وَاحِدٍ 


0 


ِنْهُمَا بِالْخِيَارٍ ما لم رمَا وکات جويعا أَوْ بُكَيرٌ أَحَدُهُمَا الْآكَرَ قن خَيرٌ كير أحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايمَا عَلَى دَلِكَ 
- هه بير 


قَقَدَ وَجَبَ الب م وَإِنْ ترقا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَلَمْ ي ترك وَاحِدٌ مِنّْهُمَا ابيع ققد وجت E RE a‏ 


لعلنا نقف هنا وهي ثلاثة أحاديث إن شاء الله لن تأخذ منا ربع ساعة أو ثلث ساعة إن شاء الله 
الأسبوع القادم» نبدأ به إن شاء الله مع باب الربا كاملا إن شاء الله عَرَجَجَلَّ فيكون موضوعان» يكفينا إن 
شاء الله السَّلم بإذن الله عَرَتجَلّ. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد" 


5 
262 کے چ س ا ا ع ره 
3% ۱۴۸۱ کے تن ۰ سےا مناد ا 2 
e |‏ 


1 e ١ 


ا 3 


عبده 


EE Re a 


E‏ لله عَلَيّهِ وَعَلّى آله وَصَحبه وَمَ م تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


قال المصنف: -٦۸۸(‏ - وَعَنِ ابن عمَر ر هتا عَنْ رَسُولٍ اللو صََئَهءََِوِوَسَلَرَ قَالَ: ذا تَايَعَ 


الرَجُلانِ فكل وَاحِدِ مِنْهُمَا بالْخيار ما َم يقر LEU‏ 


2 
5ن من هخ © ص 


الآخَرَ فتبايعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الَْبْعٌ وَإِنْ تَركَابَعْلَ أ ن تبايعا وَلّمْ يرك وَاحِدٌ مهما الَْيْعَ ققد وَجَبَ 
الَْبَعُ». ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم). 

قول الْمُصَئِ: «باب الخيار» بدأ الشيخ يتكلم عن بعض الأحاديث التي وردت في الخيارء إذ قد 
وردت الشيةعن الس ]ا يوسم بأنواع متعددة من الخيارات في البيوع. 

اا ا ا 
عقود معاوضة أو كانت عقود تبرع» فإِن الخيار يث يثبت في جميعها. 

DD‏ ل 
مرعي في «غاية المنتهى» فقد زاد نوعا ثامنا ومر علينا بعض هذه الأنواع وسيأتي بعض آخر بمشيئة الله 
عل منها. 

مما مر معنا مر معنا حديث أبي هريرة في المصراة» وحديث المصراة من حديث أبي هريرة وغيره 
يثبت به أهل العلم خيار التدليس» ومن ذلك ما مر معنا حديث ابن مسعود في خيار الاختلاف في الثمن 
بين المتبايعين» ومن ذلك الخيار في اختلاف الصفة» ومن ذلك الخيار في الغبن وسيمرٌ معنا أيضاء 
والخيار في وجود العيب في السلعة أو في الثمن والمثمن معًا وغير ذلك من أنواع الخيارات التي ذكرها 
أهل العلم وفصّلوها في كتب الفقه. 


أول حديث في الباب هو حديث «ابن عمر رتكا أن النبي دوس مَ قال: إِذَا تَبَابَعَ الرَّجْكَان). 


4 


قوله صاة6لەوس : «إذا تَبَايَعَ) أتى بصفة أو بعقد البيع وليس المراد عقد البيع الذي فيه تمليك 


۷ 
كت حك 


تسباانشتغ أ ڪدالساكمبن شون س 


ا 


سپ 
فحسب بل إن سائر العقود تأخذ حكمه» فعقد الإجارة وعقد الهبات وهي عقود التبرعات تأخذ الحكم 
فن غبار السجلس يفيك فيها جما 

وإنّما تنازع أهل العلم في نوع واحد من العقود هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا؟! وهو عقد 
الصرف فهل يثبت في عقد الصرف خيار المجلس آم لا؟! فقد جاء عن أحمد رواية أنَّ الصرف لا يغبت 
فيه خيار المجلس» والرواية الثانية أنه يثبت فيه خيار المجلس وهي المعتمدة عند المتأخرين. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إِنَّ سائر العقود يثبت فيها خيار المجلس. 

وقوله: «الرَّجُلَانِ) طبعا لا شك أنَّ وصف الرجل وصف طردي» فالمقصود أن كل من تبايع وتعاقد 
سواء كان رجلا أو أنثى» سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياء سواء كان أصيلا أو وكيلاء فإن الخيار يثبت 
لصاحب الحق أو نائبه. 
قال: «مَكُلٌ وَاحِدِمِنْهُمَا بالْخِيارِ ما لَه مرق وَكَانَا جَوِيعًا» هذه الجملة تثبت نوعا من الخيار وهو 
الذي يسمى بخيار المجلس» وقد ورد عن النبي َلوسر حديثان في «الصحيحين) وهو حديث 
حكيم بن حزام َوَن وحديث ابن عمر رتكا وثبت عند أهل السّنن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وسيمرٌ معنا بعد قليل إن شاء الله. 

إذن: فحديثان صحيحان لا مطعن فيهما في ثبوت خيار المجلس لكلا المتبايعين؛ ولذلك عجبّ 
بعض العلم ممن روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم لم يعمل به؛ ولذلك شدد بعض أهل العلم 
كابن أبي ذئب وغيره في ترك العمل بهذا الحديث؛ لأنه صحيح ولا يجوز تركه وترك العمل به لمحض 
الرائ. 

وما تقل عن بعض العلم من عدم العمل به فإن هذا ليس تركا للعمل لأجل مخالفة الرأي ولربما كان 
توقفا فيه فقد ذكر بعض المحققين أن عدم عمل الإمام مالك -رحمة الله عليه- بهذا الحديث إنما هو 
توقف في فهمه» وليس ترك واطراح له وفرق بين التوقف وفرق بين ترك الاطراح» فإن الإمام مالكا - 
وحم اله عليه لاروق هذا الحديث قال إن عسل الاس على اكه أ وحمل أهل المد على 
خلافه» فهو من باب التوقف» كذا قرر بعض أهل العلم وأوماً إليه الشيخ عبد الرحمن المُعلمي آهل 
العلم في هذه المسألة. 


7 که يسبت باوج ا مراع مِنْ أده الأخكار 
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إذن: هذه المسألة تتعلق بخيار المجلس فالنبي صا ووسر قال: َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) إذن: البائع 
والمشتري والمؤجر والمستأجر بالخيار له حق الاختيار بين إمضاء العقد وبين فسخه ما لم يتفرقا. 

وسيمرٌ معنا بعد قليل إن شاء الله أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. 

وقال: «وَكَانَا جَمِيعًا) أي: وكانا المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد فإن افترقا بأبدانهما واختلفا 
في مجلسهما فإنه حينئذ لا يثبت الخيار أو ينتهي الخيار ويكون لازما العقد. 

زا عل ذلك افإن الان هة اا أو ق مد الخارين -لآن الاد ا لون هوق مد 
الخيارين أي: في مدة خيار الشرط وفي مدة خيار المجلس- يكون العقد موقوفا على إذن من له حق 
الاختيار. 

فالعقد في خلال المجلس عقد صحيح وهو لازم لكنه موقوف على إذن من له حق الاختيار ولكنه 
ضع ارم 

ولذلك فإن هذا الإذن يسقط بالوفاة» يسقط بالإسقاط -كما سيأتي معنا بعد قليل- يسقط بانتهاء 
أمده وهو التفرق بالأبدان. 

هذه الأمور الثلاثة هي التي تسقط خيار المجلس. 

قول النبي صََِِلنَهءَلِنهوَسَدرٌ: «مَالَمْ يَتَقَرّهَاا. 

النبي ڪليدالصلةوآلسَام كان أفصح الناس ولا شك؛ فقد وتي عَِلِيَاصَلاموَالسَكمْ جوامع الكلم. 


فقول النبي أل عَكَووسلر: «مَا لَمْ يََقََقَاا هذه زيادة في المبنى تدل على في المعنى» فإن هناك فرق 
بين ١مَا‏ لَمْ يَمرَنًا» وبين قوله ما لم يفترقاء فإن «يتَهَوَنَاا تدل على أن التفرق ليس بالأقوال فحسبء وإنما 
هو تفرق بالأبدان؛ ولذلك جاء أن ابن الأعرابي اللغوي المشهور الكبير أنه سأل شيخه المفضل عن 
الفرق بين التفرق والافتراق؟! فقال: (إنَّ التفرق يكون بالكلام والافتراق يكون بالأبدان» فيقول التفرق 
يكون بالأقوال» والافتراق -شف التاء التي بعد الفاء- تكون بالأبدان؛ ولذلك قال: «مَالَمْ يتمَرّقَا لو قال 
ما لم يفترقا لقلنا إا بالأبدان لكن قال «يتفرّقا» بالتشديد فلمًّا شددها فيقال فرّقت بين اثنين أي: 


بأبداهماء وفرقت أي: بالكلام. 


۷ 
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إذن: فزيادة المبنى زيادة في المعنى؛ ولذلك أهل اللغة يعرفون أن التفرق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال 
كما زعم بعض المتأخرين ممن لا يُعمل هذا الحديث. 

هذا الحديث أيضا أو هذه الجملة مما يؤيد على أن المراد بها إنما هو الأبدان فهم ابن ابن عمر 
ته فقد كان ابن عمر إذا أراد -كما سيأتي بعد قليل- أنه كان إذا أراد أن يلزم البيع مشى خطوات 
ففهم ابن عمر ويِدَلَتََعَنَهُ وأبو برزة أن المراد بالتفرق إنما هو تفرق الأبدان هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن قول النبي صََلتْعَيَهوسَل: «مَا لَمْ يتمَرَهَا وَكَانَا جَويعًا» أيضا يؤكد على أن المراد 
بالتفرق إنما هو تفرق الأبدان. 

© هذه الجملة تدلنا على مسائل من الفقه : 
العلم أو تأوله فلا شك أن قوله بعيد عن ظواهر النصوص للأحاديث الصحيحة التي عمل بها الصحابة - 
رضوان الله عليهم-. 

9 الأمر الثاني: أن أمد خيار المجلس إِنَّما هو التفرق بالأبدان؛ وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن العبرة 
بالبدن فلو طال أمد البدنين في المجلس كأن نام أحدهما أو ناما جميعا في المجلس فإن الخيار يستمر 
ويبقى إلى حين التفرق بالبدن» فلا بُدّ أن يتفرقا بأبدانهما. 

وصورة التفرق بالبدن له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يكون المكان الذي تعاقد فيه المتعاقدان محاط بسور كأن يكون في دكان ونحو 
ذلك فإن الخروج من هذا الموضع الذي تعاقدا فيه فإنه يكون منهيا لخيار المجلس. 

© والحالة الثانية: أن يكون التعاقد في مكان مفتوح مثل الأسواق المفتوحة مثل محلات بيع 
اضفار وغيرة يكور هكا مع غا تفالواة كان الشرق ال دان عو البعد عت الط أو العدابر بالا يرق 
أحدهما الآخر فيتدابرا فيكون كل واحد قد اتجه إلى طريق آخرء فإذا تعاقد أحد المتعاقدين مع آخر في 
السوق ثم بعد ذلك ابتعد عنه وافترق راح بعيداعنه» ثم بعد ذلك جاءه ما يمنعه من إمضاء البيع فإنه 
يجوز له أن يفسخ العقد ولو لم يرض صاحبه» ما لَمْ يَتَقَرََاا في مجلسهما أما لو تفرقا فإنه لا يجوز له 
ذلك. أو يبتعدا عن بعضهما. 


وس ل خخ ا مذو كار 
الك ل E‏ 


والشرع إنما أباح أو شَرّعَ خيار المجلس وأباح فيه الفسخ من أحد العاقدين؛ لآن المرء ربما 
ليراجع نفسه ويتأكد من إرادته ورغبته التامة بالمعقود عليه؛ فإنه له خيار وحده على سبيل الانفراد؛ 
لفسخ العقد في المجلس» ثم إذا انتهى المجلس ولزم العقد فإن فسخ العقد إنما يكون مندوبا إليه كما مر 
معنا في حديث أبى هريرة وغيره: «من أقال مسلما أقال الله عثرته» فيكون لازما للطرف الآخر في أثناء 
المجلس ومن بعده فإنه يكون من باب الفسخ لا من باب الانفساخ. 

قال النبي ااتشكدود ف أذ EAA‏ الكت 

معن و أغلقها كه دك العلماء أن لها معس.: 

© المع الأول: أن فول دار لق حير أَحَدَّهُمَا الآكَرَ أن يشترط عليه خيارا ففيه إثبات لنوع آخر من 
الخيار وهو خيار الشرط. 

إذن: فيكون معنى قول النبي لم يخير أَحَدَهُمَا الآخَرَا أي: يقول: لي الخيار شهرا أو 
أسبوعا أو ثلاثة أو نحو ذلك هذا معنى. 

© المعنى الثاني: وهو معنى صحيح لكن ظاهر الحديث لا يدل عليه» وإنما يدل على المعنى الثاني 
الذي سأذكره بعد قليل. 

والمعنى الثاني وهو الأظهر من سياق الحديث أن مراد النبي داللةتيوة د قرله وأ ققة 
اقذقها لالكدواى: بس ا اجس فقول اج ة الع اهو ا عرق اء الل امك 
السلعة إذن: لا خيار في المجلس بيننا. 


َه 


ويؤيد هذا المعنى الثاني الجملة الثانية» فإن قوله: «فَإِنْ حَيِّرَ أَحَدَّهْمَا الآخَرَ فتبايعا عَلَّى دك فَقَدَ 
وَجَبَ البح وسقط خيار المجلس. 

ود الجولة ال القاق 6 على أن ا الاس وط با قاط قمن لالح إذا اسقط 
خياره سقط ومثله يقال في خيار الشرط فان من كان مشروطا له الخيار ثم أسقطه بعد ذلك فقد سقط؛ 
لأنه حق ثابت له فأسقط حقه فجاز ذلك. 
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وهذه الجملة محل إشكال لِمَ؟ بالمعنى الثاني. 

وجه الإشكال فيها أن فيها إسقاطا لأمر أثبته الشرع» أليس كذلك؟! فإن الشرع أثبت لكل أحد خيارا 
وهو خيار المجلس ولذلك فإن الإمام أحمدرَمَهانَهُ لما أورد هذه الرواية قال: لا أذهب لهذا الحديث» 
أي: لهذه الزيادة؛ لآنها إنما جاءت في حديث ابن عمر ولم تثبت في غيره من الأحاديث أعني حديث 
حكيم أو حديث عمرو بن شعيب» وهي قوله: «فَإِنْ َير أَحَدُهُمَا لحر قتَبَايِمَا عَلَى َلك فَقَدَوَجَبَ 
ليع ولذلك يقول أحمد: الأحاديث الأخرى إنما تثبت أن الخيار لهما معا ما لم يتفرقا ولم يأت بهذا 
الشيء وهو زيادة: «قَِنْ حير أَحَدُهُمَا الآخَرَ َتَبَايَعَا عَلَى ذَّلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَبَعْ). 

وقول الإمام أحمد هذا يحتمل احتمالا وهو قوله: لا أذهب لهذا الحديث, ليس معناه أنه لايرى 
العمل به» وإنما يرى أن الأفضل عدم إسقاط الخيار» وهو الذي أخذ به الفقهاء فإن الفقهاء يقولون: إن 
خيار المجلس إذا أسقطه صاحبه سواء كان بائعا أو مشتريا أو كلاهما فقد سقط ولكن الأولى أن يبقيه؛ 
لأن الأفضل الإقالة» والإقالة في أثناء الخيار ثابتة باختيار أحد الطرفين وبعد الخيار باتفاقهما معا. 

فعندما تسقط على أخيك المسلم حقه في الخيار فتكون قد أضررت به وإن كان ضررا مأذونا به 
لدعا 

ولذلك الفقهاء المتأخرون والفقهاء عموما أي: فقهاؤنا أخذوا بهذا الحديث وهو ثابت في 
«الصحيحين» ولا مطعن فيه. 

وحملوا كلام الإمام أحمد على كراهة إسقاط الخيار فقط من باب الكراهة؛ فالأولى عدم الإسقاط 
وإلا فإن أسقطه فإنه يسقط وهو الحكم الوضعي المتعلق ببذه الجملة. 

قال: ١وَإِنْ‏ ترا بعد أن َبَاِعَا ولم يرك وَاحِدٌمِنْهُمَا الع قد وَجَبَ اليم . 

هذه الجملة تدلنا على الأمر الثاني الذي يكون به سقوط خيار المجلس» وهو التفرق بالأبدان؛ لأن 
قوله: «وَإِنْ تَقَرَّقَاه أي: بأبدانهما بعد أن تبايعا «وَلَمْ ادا اليح أي: لم يختر إسقاط البيع 
«فَقَذْ وَجَبَ الْبيْعُ؛ وكان لازما فلا يكون فيه إسقاط لأحدهما. 


1 1 ع و کے 
۷ کو جن بو اراج من ارا 2 
لكك 0 ا 


اي (- وَعَنّْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب عَنْ ابي عَنْ جَدّه أن الب ةيوسم قَالَ: «البائع 


2 
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لمبتاع با ِالْخِيَارٍ حَنّى يَتَمََنَا إلا أَنْ تَكُونَ م EL‏ ْ ا يُقَارِقَهُ حَشية أَنْ يَسْتَقِيلَة). رَوَاهُ 
e |‏ فُطْنِنُ وَابْنُ خُرَيمَة وَائْنُ الْجَارُودٍ. 


4 da 


وَفِي رِوَايَة: ١حَتَى‏ يَتَمَرَقَا مِنْ مَکانِهمًا». 

هذا حديث «عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدوا رواه أهل السنن كما ذكر المصنف. 

وهذا الحديث ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد استدل به واحتج به. 

وأصل هذا الحديث أو أصل أول الحديث ثابت في «الصحيح» من حديث حكيم حزام «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» أو قال: «حتى يتفرقا» وإنما الزيادة فيه في جملتين: 

الجملة الثانية في قوله: «إلَا أنْ تَكُونَ مَ , صَفْقَةَ خيَار ولا يحل لَه أن بَُار لاخلية أذ ا هذه 
الجملة هي محل الزيادة في حديث عمرو بن شعيب. 

المح 0 

قول النبي ص َلوسر في هذا الحديفة الا تع وَالْمُبَتَاعٌ) أو «البيعان» في حديث حكيم ابِالْخِيَارٍ 
حى يَتَقَدَقَاا «حتّى» هذه من حروف انتهاء الغاية فدلنا ذلك على أنهما إذا تفرقا فقد سقط الخيار وانتفى 
حينذاك فهي إلى الغاية. 

قال: «لَا أَنْ َكُونَ صَفْفَةَ خيَار» قوله: ١«صَفْقَةَ‏ خيّارٍ؛ سبق معنا أن المراد بالصفقة في العادة أو ني 
الأصل صفقة اليد؛ ولذلك يقول بعض العلم: أصل الصفقة ضرب اليد» ثم بعد ذلك نقلت إلى كل عقد 
فسميت ضربة باليد أو صفقة» فالأصل بالصفقة صفقة اليد أو ضربة اليدء ثم نقلت بعد ذلك لكل 
معاقلة. 

و و يا كردي فلعاة ق الجا الا 
في قول النبي صا OTN‏ ا حَدَهُمَا الْآكَرَ). 

فقول النبي صاه و وسار : «إلَا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خيَّار» تحتمل معنيين كذا ذكر الزركشي في شرحه 
على «الخرقي» قال: إن هذه الجملة تحتمل معنيين: 


۷ 
کے , 
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2 المعنى الأول: أن تكون معنى ذلك أنه قد اشترط في العقد شرط خيار» وعلى ذلك فإن هذه 
الجملة تكون من باب الاستثناء؛ لقوله: «حتى يتفرّقا فتكون مستثناة مما بعد الغاية أي: إذا تفرّقا فقد 
لزم البيع إلا إذا كان بينهما شرط خيار فيبقى الخيار مستمرا بعد التفرق. 

إذن: فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية وهو لزوم البيع؛ لأن ما بعد الغاية نحن قلنا الغاية إلى التفرق 
معناها إذا تفرقا فقد لزم البيع» فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح» 
وإن كان أهل العلم يرجحون المعنى الثاني للسياق. 

© المعنى الثاني لقول النبي صللا كد وسة: إلا أَنْ تَكُونَ صَفْفَةَ خِيَار) يكون معناه» أي: إلا عقدا 
نفي فيه الخيار فيآتي البائع يقول: أيها المشتري لا خيار لك أو يقول المشتري: أيها البائع لا خيار لك. 

وبناء على ذلك فإن الاستثناء هنا «إلا» لا يكون مستثنى مما بعد الغاية» وإنما يكون مستثنى من 
المنطوق» وهو قوله: «البيعان بالخيار» منطوق الحديث كذا ذكر الزركشي» أي: فهما بالخيار» هذا 
المنطوق إلا أن يسقط أحدهما الخيار فلا خيار بينهما فيكون من الجملة كاملة وليس مما بعد الغاية 
فقط. 

وهذان المعنيان صحيحان وإن رجح الزركشي بالسياق المعنى الثاني قال: فإن المراد بالحديث 
المعنى الثاني وهو المُرّجَّح وإلا كلاهما صحيح» فإن خيار الشرط ثابت في غير هذا الحديث كما سبق 
معنا 

قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها وفيها فقه كثير هذه الجملة تدلنا على أنه إذا نفي الخيار فإنه يسقطء 
وإذا لم ينف الخيار فإنه لا يسقط. 


وكثير من المتعاقدين في وقتنا هذا يسقط الخيار من غير نص على إسقاطه» فعلى سبيل المثال يقول: 
إذا بعتك وضربت على الآلة فإنه ليس لك الحق أن تتراجع» وهذا -الحقيقة- الفعل غير صحيح ولا 
يجوز ذلك؛ لأن فيه إسقاطا لخيار المجلس» فيجو ز لأحد المتعاقدين أن يبطل هذا العقد وأن يفسخه ما 
دام في المحل لم يخرج منه» إلا إذا نص نصا صريحا بأن قال: يضع ورقة أنه إذا ضرب على الآلة 
الحاسبة أو الجهاز الذي يقرأ الباركود أو يقرا هذا الخطوط التي تجعل في الورقة إذا قرئ واعتمد فإنه 
ليس لك حق الرجوع» إذا قال هذا أمر آخر لكن لا يقال في الحقيقة» فدلنا ذلك على أن عدم قبول الناس 
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هو مخالف لنص الشرع فيجب إعمال خيار المجلس إلا أن يكون هناك إسقاط لخيار نصي 
قد يقول بعض الناس: إِنَّ هذا من الإسقاط العرني فإن عرف الناس على ذلك» هذا غير صحيح ليس 
عرف الناس على ذلك ففيه منازعة في اعتبار أن هذا إسقاط عرفي لخيار المجلس. 
يقو ل النبى اووس : «وَكَا جل لَه أن يمارك حَشْيَة أن يَسْتَقِيلَةُا هذه الجملة معناها أنه لا يجوز 
لأحد المتعاقدين أن يخرج من المجلس لإسقاط الخيار» يمنع من خروجه من المجلس لإسقاط الخيار 
وهذه الجملة دليل على أنه لا يجوز التحيل في المعاقدات» وقد استدل بها الإمام أحمد في أكثر من 
موضع على عدم جواز الحيلة في العقود؛ لآن فيه حقا ثابتا فلا يجوز لك أن تتحيل على ذلك 
لكن يشكل على هذا الأمر أنه قد ثبت عن ابن عمر يَيَعَزَنَُعَنَهُ في «الصحيح» أنه كان إذا عقد عقدا ثم 
مشكل لتعارض فعل ابن عمر هة مع ما ثبت من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. 
4# ولأهل العلم في توجيه فعل ابن عمر مع الحديث الذي ورد بالنهي عن الخروج والنهي عن المفارقة خشية 
الاستقالة توجيهات متعددة. 
# من هذه التوجيهات: ما ذكره ابن قدامة فإنه قال: إن ابن عمر لم يكن قد علم بهذه الزيادة فكان 
هذا اجتهادا منه رَيََنَََنهُِ ولذلك فإننا تعول الزيادة ونقول: إن ابن عمر اجتهد ولم يعلم بالحديث وهو 
النهي عن التحيل. 
ولذلك فإن هذه الزيادة إنما جاءت من حديث عمرو بن شعيب فقط ولم تأت في حديث ابن عمر 
ولا في حديث حكيم» وهذا ذكره ابن قدامة في «المغنى». 
@ التوجيه الثاني: ذكره ابن القيم رَمَهُنَهُ فقد ذكر أن خروج العاقد من المجلس له ثلاث حالات: 
© الجالة الأولى: أن يكون خروجه ليذهب عن صاحبه حق الخيار؛ ففى هذه الحال يكون ممنوعا 
لحديك غمرو بن شعيت عن أيه عن جذه» لماذا؟ لأن فيه تقويتا لضاحبه: 
© الحالة الثانية: أننا نقول إنه إنما خوج لأجل حاجته المعتادة فخرج» فحينئذ هذا يجوزء يجوز أن 


يخرج لأجل حاجته» وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عمر يََلََدعَنْهَا فإنه يكون قد خرج لحاجته إما 


لصلاة أو لحمل متاع أو نحو ذلك» وهو الذي يحمل عليه فعل ابن عمر. 

فقوله: إذا أراد أن يلزم البيع خرج أو مشى خطوات أي: تعدى المكان فهو لأجل حاجة فخرج 
لأجل حاجته. 

© الحالة الثالثة: أننا نمنعه من الانتقال مطلقا لأجل التفرق خشية الإقالة» ونقول: هذا ممنوع أيضًا 
لا يمكن أن نقول: إن المتعاقد ممنوع من الانتقال من المحل خشية الإقالة» فإن الخشية قد تكون قريبة 
وقد تكون بعيدة» فكل منع غير وارد في هذا مطلقاء وهذا توجيه ابن القيم وهو توجيه مقبول» فيكون قد 
حمل حديث ابن عمر على أنه قد تعمد الخروج لأجل حاجة وردت له وعارض قد عرض له للخروج 
ن المجلس: 

رل الْمُضَككن: «وَفِي رِوَايَةٍ: حَنَّى يمرا فقوله: احَتَّى يَفَرَقَا مِنْ مَكَانِهمّا» يدل ذلك على أن 
المراد بالتفرق إنما تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. 

So CP‏ کر رَجُل للت ص5 لدو ر أَنَهُبُخُْدَعٌ ني 
لميُوع, قَقَالَ: ١إِذَا Eee‏ لا خلابة). مف عَلَيْها. 

هذا حديث «ابن عمر رنه أن مسا وهو كان عو ل 1 كه (ذكسر... لرسول 
ما كيرد اليد خْدَعٌّ في الْببُوع». 

جاء أن هذا الرجل المنقذ رَكِعَلَنَدَعَنَهُ كان رجلا قد أصابته لامّهِ في رأسه أو آمّة في رأسه أي: ضربة في 
رأسه رنه فأثرت على لسانه» يقولون: فكسرت لسانه أي: جعلت لسانه ثقيلا في الكلام» فقال للنبي 
بوسر هذا أنه يُخدع في البيع» فربما زيد عليه من باب الغبن» فقال له النبي صَلنَعَلتهوَسلء: «إِذَا 
بَايَعْتٌ َقَلّ: لا خَلَابَةَ) أي: لا خديعة. 

هذا الحديث بهذه اللفظة وفي لفظة أخرى قد جاءت عند البخاري في «التاريخ الكبير» نستفيد منها 
أحكاما متعددة: 

فإنه قد جاء عند البخاري في «التاريخ الكبير) أن النبي َدْعَب هوَسَلَرَ قال له: : «فقل لا خلابة فأنت في 
كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها» فهنا زاد النبي 
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صاَيَِوَسَمَ له خيار إثبات ثلاثة أيام وهذه الزيادة ليست ثابتة في «الصحيح» وإنما جاءت عند البخاري 
في التاريخ الكبير». 

فنستفيد من الصورة الأولى حكما ونستفيد من الرواية الثانية حكما آخر. 

الفقهاء أخذوا من هذا الحديث: إثبات الخيار في مسألتين: 

© إثبات الخيار للمسترسل. 

© وإثبات الخيار في الغبن. 

والمسترسل هو أحد صور خيار الغبن» فالمسترسل هو الذي لا يحسن البيع» فلا يحسن المماكسة 
ولا معرفة الأسعار في السوق» فيكون مسترسلا كآنه مستعجل في البيع لا يحسن المماكسة ولا يعرف 
أنيعاز السوقة ولذلك ن المماكسة لست من الال الى غه 

نحن نعلم أنه قد ثبت في (| لصحيح» من حديث ثوبان وورد من حديث أبي ذر ومن سيف قوف بخ 
مالك الأشجعي وغيره أن النبي صََلََءَيِنهِوَسَلَهَ هى بعض الصحابة لا كلهم نهى بعض الصحابة عن أن 
يسألوا الناس شيئا فكان بعضهم إذا سقط سوطه وهو على ظهر بعيره لا يأمر صاحبه أن يناوله إياه» فهذا 
النهى محمول على الآداب وهو كمال التوكل على الله عَرَقَجَلّ هذا في غير المماكسة؛ إذ المماكسة دليل 
على العقل وليست من الطلب للناس. 

لذا جاء عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يَوَعَزْنَدُعَنَهُ كان كريما فربما أعطى السائل مائة آلف دينار أو 
درهم وكان إذا تبايع في السوق ما كسب في الدرهم الواحد ونصفه» فلما قيل له في ذلك قال: إني إذا 
سئلت فإنما أعطى بخُلقى وأما إذا تبايعت فإنما أعرض عقلى. 

فدلناذلك على أن المماكسة هى مقصودة؛ لأنها تدل على عقل الرجل فحينتئذ ليست مذمومة 
وليست من الطلب المذموم؛ ولذلك أثبت النبي صََنَهعلِوسََهَ للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة ولا 
يعرف السوق الخيار. 

تقول إن هذا ااي البق لنا عو الا 


۵ النوع الأول: خيار الغبن» فإن كل من غبن غبنا خارجا عن العادة فإن له الخيار بين أمرين: 


ا 
۵ الخيار د بين الفسخ. 


۵ والخيار بين الإمضاء. 


ولا نثبت له الخيار الفرق بين سعر السوق وبين ما اشتري به فنقول: يرد له الباقي لا نثبت له هذين 
الأمرين فقط وإنما نثبت الخيار الثالث بالأرش في العيب فقط إذا أراد الإمساك. 

وأما في الغبن فلا خيار بالفرق السعرين» وإنما يثبت في الأرش» وذاك يختلف عن هذا. 

هذا إذا كان الغبن زائدا عن العادة» ونثبت الخيار هنا سواء قال لا خلابة أو لم يقله» سواء اشترط أو 
لم يشترط فنحن نثبت خيار الغبن مطلقا. 

وعلى ذلك فإننا نقول: إن قول النبي صالا وسار ذا بَايَمْتَ ت فَقل: لا حاابة» في الغبن قال له النبي 
صَََِهءَلنوسَلَهَ هذه الكلمة له ولغيره فهي ثابتة للجميع فهي من باب التأكيد فهي ثابتة من باب التأكيد. 
الحالة الثانية: إذا قال: «لا خلابة» نص فما الذي يستفاد منه؟! أي: نحن قلنا إن الغبن يثبت مطلقا 
سواء قال لا خلابة أو لم يقله. لكن إذا قال لا خلابة أو ما في معناها من المعاني لا خديعة أو نحو ذلك 
فإن الفقهاء يثبتون له خيارا آخر وهو خيار الغبن الخارجي» وهو نوع من أنواع الشرط» وهو خيار الغبن 
الخارجي عن سعر العادة. 

إذن: عندنا أمران: 

۵ خيار في الغبن الخارج عن العادة. 

© وخيار الغبن الخارج عن سعر المثل عادة. 

فالأول يث يثبت سواء قال: لا خلابة أو لا. 

والثاني: لا يثبت إلا إذا قال لا خلابة. 

لكي نفهم الصورتين» من باع من آخر سلعة أخرى وزاد عليه في الثمن» فهذه الزيادة أحيانا تكون 
زيادة قليلة فهي زيادة عن سعر المثل» لكنه لم تصل لمرحلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة» الزيادة الثانية أن 
تصل لمر حلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة الخارجة عن العادة نحن نعرف أن د بعض السلع يزاد فيها الريال 
والريالين والعشرة والعشرين وما زالت داخلة في معنى عدم الغبن» لكن إن زيد في السعر زيادة خارجة 


اھ چ سے واوا ی سے 
at 7‏ بالل اس شت بام نار لڌالاخڪار 
الكل لو ١‏ 


عن العادة حتى بعضهم يقدرها بالثلث وبعضهم بالضعف» والصحيح أنها منضبطة بالعادة فقطء فنقول: 
إذا زاد عن السعر المعتاد غبنا واضحا فإنه يثبت لكل أحد سواء قال لا خلابة أو لا. 

لكن إذا قال لا خلابة أو لا خديعة فإنه يثبت له خيار الغبن ويثبت له ما دون ذلك وهو كل زيادة في 

طبعا الزيادة اليسيرة كالريال ربما قد لا تقبل لكن الريال إذا كان المعقود عليه يسيرا لنقل بخمس 
ريالات فإن الريال في خمس ريالات يعتبر خارج عن ثمن العادة» لكن ريال في مئة أو في آلف غير مؤثر 
وإن قال لا خلابة؛ لآن السعر العادي سعر العادة قد لا يقيد بالهللة أو بالريال لكنه في الأشياء القليلة مقيد 
لكتداق الأشياء الكثيرة لا يقيك: 

هذه الصورة الثانية مشهور المذهب آنا تثبت له بقوله لا خلابة. 

إذن: فقولهم لا خلابة مثبتة» لمن؟! لهذا الرجل لنصه عليها فجعلوا لها معنى زائدا فأثبتوا له خيارين 
خيار الغبن وأثبتوا له له خيار الشرط بأن يقول: إذا زاد الثمن عن سعر المثل فإن لى حق الخيار؛ وعلى 
ذلك حملوا عليه حديث الذي عند البخاري أنه أثبت له الخيار ثلاثة أيام» فيكون له الحق في الخيار ثلاثة 
أيام. 

وهذه التقييد بثلاثة أيام قالوا: إنبا خاصة بهذا الرجل كما جاء. 

وأما الموفق ابن قدامة فقال: إن قوله: «لا خَلابَةَ») لا تثبت له إلا خيار الغبن فقط» ولا تثبت له الخيار 
بالسعر الزائد عن العادة. 

وبناء على ذلك فإن الموفق ابن قدامة يرى أن هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في «التاريخ 
الكبير» إِنّما هو خاص بذاك الرجل ولا يقاس عليه غيره. 

فال: ولذلك الضحابة كانوا يشهدوق له بعد وفاة الى ع افو بان البى اير أنبت 
لوهلا الا 


وأما مشهور المذهب. فإهم قالوا: نثبت هذا الخيار له ولغيره» وهذا الذي عليه العمل. 


52006 چ > ل ل ل دس 1 1 
لتَضيكَةالشّيخ أد. عبد ا سلاء ب ناشوی ae‏ 4# 
اال > ا 
aS‏ 


# قال المصنف: ([بَاتَ الرّبا] 


۱- - عَنْ جابر نة قَالَ: لَحَنَرَ I‏ ايوق كل الما وق كتةؤقاية وقامانه 
ك o‏ وو عو Ro‏ 


وال «هَمْ سَوَاءً) 21 . وَلِْبْكَارِيَّ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْقَةا. 


بدأ المصنف رَجةأَلَهُ في هذا الباب بأحكام الرّبا وأحكام الرّبا من الأحكام الدقيقة جدا. 


وقد جاء أن عمر بن الخطاب رنه قال: : لقد مات النبي صَآَنَْيَهوَسَلْهَ وني نفسي مسائل أود لو 
أن النبي صََدَلنَعيَهوسَلَ بين لنا مزيدا فيها! وذكر من هذه المسائل مسائل الصرف أو مسائل الرّباء ومنها 

فمسائل الرّبا من المسائل الدقيقة قة التي طال اختلاف فيها ولا شك. 

وقبل أن نتكلم عن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يجب أن نعلم أن باب الرّبا الأصل فيه التعبد 
وس ل ا يي ا ار 

ومن جانب آخر فإن الرّبا قليله وكثيره يحرم بخلاف الغرر» فإن قليله كما سبق معنا بإجماع آهل 
العلم يجوز وأما الرّبا فإنه يحرم حتى في الحبة حبة الشعير. 

فباب الرّبا باب خطير! ولذلك وردت أحاديث كثيرة في التحذير منه! 


والفقهاء -رحمة الله عليهم- اختلفوا في هذا الباب اختلافا بيّنا كبيرا جداء وفهم كلام أهل العلم في 
هذه المسألة يطول جداء حتى إن بعض أذكياء العلماء وهم ممن يقول بالتعليل طاردا لقاعدة : نفي التعليل 
كالظاهرية وممن يقول بالتعليل وهو أبو الوفاء ابن عقيل الظاهري قال: إن هذا باب الرّبا أشكل علي 
إشكالا كبيرا؛ فمن شدة إشكاله عليه رأى أن العلة قاصرة على الأصناف الستة دون ما سواها مع أنه يرى 
التعليل» بل يتوسع فيه لمن يعرف كلامه في «الواضح» وني غيره» ومع ذلك في هذا الباب بخصوصه قال: 
لم أجد ما يمكن أن يقاس عليه على هذه الأصناف الستة فإن فيها معنى التعبد؛ فتوقف -رحمة الله عليه- 


هذا وقال: أرى عدم القياس على الأصناف الستة» هذا من جهة. 


0 
کے , 


وى جه جع بو اموا من ار ار الخ گار 

من جهة أخرى: ما المناط الذي يدخل فيه باب النسأ وباب الفضل باب دقيق أي: كبير جدا. 

وبعض الفقهاء في المقابل احتاطوا فحرموا أشياء كثيرة. 

يقول الشيخ تقي الدين: نظرت في هذا الباب فوجدت أن كثيرا من الفقهاء حرموا كثيرا من التعاملات 
والناس في حاجة شديدة إليهاء فأوقعوهم في الحرج الشديد» فأصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل 
بالحيل» والحيل باطلة» وبين رجل يقع في الحرام وأوقعوه في الإثم فهم جعلوا الناس يتأثمون جميعاء إما 
المتحيل وإما الذي وقع في الحرام» قال: ولذلك هذا الباب باب دقيق» ولذلك له رأي سنذكره إن شاء الله 

إذن: فهذا الباب باب دقيق كما ذكر عمر رنه العلماء اختلافهم فيه كبير ومتنوع» والاجتهاد فيه 
سائغ وربما كان اختلافهم -رحمة الله عليهم- من رحمة الله عَرَيِجَلّه فقد يكون أمر ظهر في زمان اختلف 
عنه في زمان آخر؛ ولذلك الفقهاء لما قالوا: إن الفلوس لا يجري فيها الرّبا في زمان كان فيه مصلحة لأهل 
ذلك الزمان والفلوس كانت من نحاس» ثم بعد ذلك لما وجد مطلق الثمانية في غير الذهب والفضة فإنه 
يجري الرّبا فيه وسنشير له إن شاء الله بعد قليل في الأحاديث التى ستأتي. 

أول ديق دك :الضف ار دت دك وال ق ف غات تله لوق لاد 
ووسر آكلّ الرّبا وَمُوكِلّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: م سَوَاءع) . 

قوله: «آكل الرّباه هو المستفيد منه الذي يربح بعقد الرّيا. 

قوله: ١وَمُوكِلَةُ)‏ هو باذله. 

قوله: «وَكَاتِبَةُ) أي: الذي كتب العقد وكان موثقا له. 

قوله: «وَشَاهِدَيْه) أي: اللذان شهدا على العقد. 

وقال: «هُمْ سَوَاء) أي: في اللعن وهذا يدلنا على أن من شارك امرأ في عقد محرم فإنه يأثم بمشاركته 
لهذا العقد. 

وهذا يدل على أن من أعان على مُحرّم فإنه يأخذ حكمه وهذا من باب سد الذرائع» وإن لم يكن 
الشاهدان والكاتب قد أكلوا الرّباء لكنهم داخلون في اللعن. 
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وهذه المسألة تفيدنا قاعدة مهمة وإن لم تكن متعلقة بذات باب الرّبا هذه القاعدة هي: «أن العبرة في 
التعاملات بالعقد لا بالشخص» فهنا كل من اشترك في عقد الرّبا كتابة أو شهادة أو أكلا أو بذلا فإنه في 
هذه الحالة يكون ملعونا فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص. فإن الله عَرَبجَلّ قد بيّن أن اليهود يأكلون 
الرّباء ومع ذلك النبي صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَهَ باع واشترى وارتمن وأجّر علي نفسه عند يهودي وأقره النبي 
صَبَأَلنَدعَدَوَسَلَرَ على ذلك. 

فدل على أن العبرة بالعقد لا بالشخص فكل من عقد عقد ربا مع من كان فإن كسبه محرم» وکل من 
شارك في عقد ربا وعمل في جهاز سواء كان بنكا أو مؤسسة وباشر عقد الرّبا فإنه آثم. 

أما من عمل في جهاز يتعامل بالرّبا فنقول: إن عقدك صحيح وعملك وأجرتك صحيحة؛ لأنك لم 
تباشر عقد الرّباء هذه من أين أخذناها؟ أن النبي صََانَعيهوَسَلهَ إنما جى عن العقد ولم ينه عن مخالطة 
ومباشرة من تعامل بالعقد. 

فمن عمل في بنك ربوي مثلا وكان عمله منفصل مثل في الدعم الفني يشتغل في الحاسب أو كهربائي 
أو كان حارسًاء نقول: إن عملك صحيح نعم الاحتياط أن تمتنع أمر آخر» نحن نتكلم في الفرق بين 
الاحتياط وبين الحكم» مر معنا أن الحلال ليس درجة واحدة بعضه أعلى من بعض في الطيب» لكن هل 
نقول إنه حرام؟! من الصعب أن تقول إنه حرام جدا صعب؛ لأن عمله يتعلق بحلال حارس مغذي 
صرافات فلا نقول إن عملك حرام بل هو حلال. 


ad 
6 


وَسَبْعُونَ يَايَاء أَيْسَرّهَا هَا مِئْلُ أن يَنْكِح الَّجْلُ 


مُخْتَصَرًا الائ . بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهً). 


23 


مه وَإِنْ بى الرباعِرْض الرَّجُلٍ الْمْسْلِم واه ابن مَاجَهُ 


4 


2# قال المصنف: «5947- وَعَنْ عَبْلٍ 0 مَسْعْودٍ نة عَنْ التي صَََلنَدعَلتَهِوَسَلَرَ قَالَ: «الوبا نة 
يد 
جل أمَهُ 


2 
ع 
1 


هذا حديث اعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نة عَنْ 2 ايوا قال: «الربا اة وَسَبْمُونَ اناه إلى 
هنا انتهت الرواية التي رواها ابن ماجه. فإِنُّما روى ابن ماجه الجملة الأولى فقط وهي أن «الرّبا لَه 
وَسَبْعُونَ بَابًا» وهذه الرواية صححها البوصيري في «زوائد ابن ماجه» المطبوع باسم «مصباح الزجاجة» 
أ الذي سماه مؤلفه ڊ«مصباح الزجاجة» صحح هذا الحديث» وفي تصحيحه نظر عند بعض أهل العلم» 


فقد أومأ بعض أهل العلم ونصوا -ومنهم رجب وغيره- على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي 


0 


وله وإنما الصحيح فيه أنه موقوف» وأعني بذلك الجملة الأولى أنها موقوفة على ابن مسعود 
ركن لأن شعبة قد اختلف عليه في هذا الحديث وأكثر الرواة عنه إنما رووه موقوفا وكذا رواه سفيان 
بن سعيد الثوري -رحمة الله عليه-. 

إذن: فالصحيح: : أن هذه الجملة «الوّبا نَكَانَةٌ وَسَبْعُونَ بَابَاا موقوفة على ابن مسعود تة كما 
رجّح ذلك ابن رجب. 

وقول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: «الرّبا اة وَسَبْعُونَ بَابَا الرّبا كما جاء أو كما ذكر بعض أهل العلم أن له 
مین 

۵ المعنى الأول: الرّبا المخصوص ببيع الأموال الربوية ببعضها وستأتي بتفصيله بعد قليل. 

اج ا ل ا ل 
صان ووس إن صحح الحديث المرفوع أن «الْرّبا تلا نَبَابَا) أ ي: أن أنواع الكسب المحرم 
بضعة وسبعون بابا. 

فالكسب المحرم له بضعة وسبعون طريقا إن قلنا بالمعنى الثاني وهو المعنى الشامل. 

وإن قلنا: إنه بضعة وسبعون بابا باعتبار أنه عقد الرّبا المخصوص فإنه معنى محتمل وإلا فإن عقود 
الرّبا إنما ترجع لثلاثة كما سيمر معنا بعد قليل» لكن بالإمكان أن توجد صورا لها؛ فيكون بابا أي صورة. 

ولعل أقرب أن يقال: إِنَّ المقصوة بالرّبا هنا إنما هو ربا الكسب المحرم» وهذا الذي مال له الشبغ 
تقي الدين -رحمة الله عليه-. 

فإن الكسب المحرم أنواع متعددة. 


قال اا » هذه الزيادة عند الحاكم. 


و 
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«أَبْسَرُهَا مل أَنْ يكح الرَجُل أمَهُ وَإنَّ زه ى الرّبا عرض الرّجُلٍ الْمُسْلِمِ» هذه الزيادة لما رواها الحاكم 
سيا 


ولكن هذه الزيادة فيها إشكال من حيث المعنى ومن حيث الإسناد أيضا. 


فما من حيث المعنى: :قن أبا زرعة الرازي فيما نقل أبو حاتم في «العلل» قال: ؛ إن عذا التحديك متكر 


۷ 
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-طبعا رواه من غير حديث عبد الله بن مسعود-؟؛ لآن فيه تعارض بين أوله وبين آخره فكيف يكون أربى 
الرّبا استطالة المرء في عرض أخيه أي: كلامه فيه» وأقل الرّبا زنى الرجل بأمه» فيه تعارض» كيف يكون 
العرض الزنى أقل من الكلام؟! وبإجماع أهل العلم أهل العلم أن الزنى أعظم إثما من الغيبة» والزنا 
بالأم أشد إثما فإنه من أكبر الكبائر! فيكون فيه تعارض واضح بين. 

ولذلك قال أبو زرعة: إنه منكر وهذا الذي وقع فيه أبو عبد الله الحاكم من تصحيح الحديث وهمه 
أو تتبعه فيه تلميذه البيهقي» فإِنَّ البيهقي لكا ذكر هذا الحديث» قال: إن هذا الإسناد إسناد صحيح ولكن 
الحديث منكر. 

ثم قال: لا أظن أو لا أعلم هذا الحديث إلا وهما من بعض الرواة فَحَدَتٌ عليه قلب في الإسناد 
فأدخل متنا على هذا الإسناد فيكون عليه قلب في المتن» عفوا: فيكون فيه قلب في المتن. 

على العموم: هذا الحديث الزيادة فيها ضعف ولا يصح رفعها للنبي َِأَِلَنَءَكَنهسَدءَ كما عليه 
المحققون كالبيهقي وغيره. 

والأمر الثاني: أن هذا الحديث فيه نكارة في المعنى وإن حمل على التصحيح فإنه يمكن توجيهه بأن 
قوله صَََِتَعََنَهِوسَر: «و إنَّ أربى الرّبا» ليس معناه أعلى الرٌّبا وإنما معنى «أربى الرّبا) أي: أكثره زيادة 
استطالة المرء في عرض أخيه؛ لآن المرء إذا تكلم فيه اعتاد الغيبة فإنه لا يتركها فتكون مستمرة معه» وأما 
الزنا فإنه لا يقع إلا مرة وخاصة مع ذوات المحارم لا يقع إلا نادرا. 


و 


# قال المصنف: -٦۹۳(‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يه قله أ ول الف ا كال : دلا 
يعوا اذب بالذَّهَب إلا ملا بول ولا ُشِفوا بَْضَهًا على بَمْض وَلَا يعوا الوق الَو رق إلا ملا بول 


وكا هوا بَمْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ولات يعوا مِنْهًا عَائبا بتاجز). متمق عَلَيْه. 
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٤-وَعَنْ‏ عَبَادَ دَةَبْن الصَامِتِ ركن قال : قال رَصُولٌ الله او : «الذَّهَبٌ بِالذَّهَبٍ 


1 


وَالْفِضَه بِالْفِضَّةٍ وار بابر وَالشَعِيرُ بالشّعِيرِوَالتَمْر بلتَمْرِوَالْملْحُ املح ملا بول سَوَاءَ بسَوَاءِ يَدَا بيد 
و گان يَدَا بِيّدِا. روه مُسْلِم. 
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٥-وعن‏ أبى يره ولعت قال: قا سول اللو ايوم : «الذهب بالذهَب وزنا بِوَرْنٍ مثلا 
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هذه الأحاديث الثلاثة حديث «أبي سعيد» وحديث «عبادة» وحديث «أبي هريرة» -رضي الله عن 
الجميع - في تحريم الرّبا بنوعيه: الفضل والنساً. 

وقبل أن نبدأ في الحديث عن أنواع الرّبا وكيف فهم أهل العلم لهذه الأحاديث نمر بس على بعض 
الكلمات التي قد يكون فيها إشكال. 

فإ قول النبي عََدَعكوسَة: ولا نُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ» قوله: (وَلَاْشِفُواا هي بمعنى لا 
تزيدوا أو لا تنقضوا فإن عديت ب على قالمعى لا تزيدواء وإن فديت ب#غع فكانت بمعتى لا تنقضواء 
كذا ذكر علماء اللغة. 

فهنا يكون معنى الحديث: لا تزيدوا بعضها على بعض. 

هذا الحديث أو هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها يدلنا على تحريم عقد الرّبا وقلنا: إن عقد 
الرّبا الأصل فيه التعبد» وإنما تلّمس أهل العلم فيه حكمة هذا من جانب» وجعلوا له علة ظاهرة أناطوا 
بها المناط. 

قبل أن نبدأ في باب الرّبا لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا وهي: 

ما هي أنواع الرّبا؟! 

أنواع الرّبا عند عامة آهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وبعضهم يزيد نوعا رابعا ربا الحطيطة. 
وبعضهم يزيد غير ذلك. 

لكن يهمنا ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: ربا النسأ. 

© والنوع الثاني: ربا الفضل. 

© والنوع الثالث: ما جمع النساً والفضل معاء وهو الذي يسمى بربا الجاهلية. 

وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يطلقون ربا النساً على نوعين: 


© ربا النسا مفردا. 
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© والرّبا الذي يجمع النسأ والفضل معا. 

فيسمون الجميع نسأء وإلا وني الحقيقة هو نوعان وليس نوعا واحدا. 

وهذا التقسيم الثلاثي يحل عندك إشكالا كثيرا. 

© إذن: ربا النساً ما معناه؟! 

هو التأخر في قبض أحد العوضين عن المجلس» مجلس التعاقد» فيجوز القبض في أثناء المجلس 
ولو تأخر في أثناء المجلس صح فإن تفرقا من غير قبض فإنه يكون ربا نسأ أي: تأخير فيكون العقد باطلا 
وهذا في الصرف وما في حكمه. 

© النوع الثاني من الرّبا ربا الفضل: وهو أن يزاد في أحد الثمنين على العوض الثاني وسيأتي نطاقه بعد 
قليل. 

© والأمر الثالث في ربا الجاهلية: وهو أن جمع بالزيادة مع التأخير معًا. 

قبل أن نبدأ بفهمها على سبيل التفصيل يجب أن نعلم أولا أنه بإجماع أهل العلم -وهذا إجماع- أن 
الرّبا بأنواع الثلاثة لا يجري في جميع الأموال» وما نقل عن عبد الله بن المُبارك سيأتي بعد قليل الحديث 


عنه أنه قال: في جميع المال. 

لا يجري النسأ مفردّاء ولا يجري الفضل مفردًا في جميع الأموال أبدَاء وإنما هو في أموال دون أموال» 
وهذه التي يسميها الفقهاء بالأموال الربوية حينما قالوا: إن الأموال ربوية معناها ماذا؟ أنه يجري في هذا 
المال ربا الفضل ويجري فيه ربا النسأء ولذلك فإن الأموال يقول: هذا مال ربوي بربوي. 

فقولنا: إذن: مال ربوي أي: يجري فيه الرّباء إذ ليست كل الأموال يجري فيها الرّبا. 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا وهي: ما هي الأموال التي يجري فيها الرّبا؟! 

نقول: هناك روايتان في المذهب: مشهور المذهب والرواية الثانية. 

وقبل أن نذكر الروايتين؛ لنعلم أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: 
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وسائر المطعومات الأربعة الباقية» قسم آخر. 

فهما قسمان» إذن: قسمان. 

نبدأ أولا في مشهور المذهب؛ فإن مشهور المذهب أن العلة الربوية في القسم الأول هو الوزن. فكل 
ما كان موزونًا سواء كان ذهبا أو فضة» سواء كان غير ذلك كالحديد» وسواء كان مطعومًا مايباع من 
سنذكره بعد قليل. 

ويقولون: إن العلة في الأمور الأربعة» طبعًا ما دليلهم؟! الدليل قول النبي صَيََهءَلِدِوسَله: «وكذلك 
الميزان» وسيأتي بعد قليل في حديث أبي سعيد» فهم استدلوا بالحديث» وسنعرف استدلالهم بعد قليل. 

وأما الأمور الأربعة الباقية» فإن مشهور المذهب أن العلة فيها إنما هو الكيل» ونحن نعرف بين الوزن 
والكيل. 

وأما الكيل فإنها وحدة للحجم مثل الصاع ومثل الرطل» ومثل في محلات الخضار يقولون نبيع 
بالصندوق» الصندوق هذا يعتبر وحدة كيل ولا يعتبر وحدة وزن» وإنما الوزن بالثقل والحجم وهذا 
AT‏ 

إذن: عرفنا العلة عندهم» ولذلك يقولون: العلة أن يكون وزن جنس أو مكيل جنس» إذا اتفقا جميعًا 
بالوزن أو اتفقا جميعا بأنهما يكالان فإنه يجري فيه الرّبا. 
المذروعات تباع بالذراع بالمتر أي: لا ربا فيه. 
أي: من الطرفين من جنس واحد. 

إذن: عرفنا مشهور المذهب وسيأتي دليله بعد قليل. 


الرواية الثانية في المذهب أن العلة في القسم الأول الذي ذكر النبي صَآَلنَََْهوَسَلَرَ وهو الذهب 
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والفشية أن العلة فة اة بعت أنه بكار به الآشاى هو سنلعة رى يه الأشياء» وه القول ابا 
الثمنية هو الذي نص عليه الموفق ابن قدامة وخيار الموفق ابن قدامة واختيار الشيخ تقي الدين وابن 
القيّم وعليه عامة أهل العلم المتأخرون. 

ولكن لنعلم أن الثمنية نوعان: 

> غلبة ثمنية. 

> ومطلق ثمنية. 

وقد ذكر الموفق ابن قُدامة في «الروضة الأصولية»؛ لأن عندنا كتابان اسمهما «الروضة» «الروضة 
الأصولية» و«الروضة الفقهية»» ف« الروضة الأصولية» للمُوفق ابن قدامة وهي مشهورة ومعروفة والكل 
درسهاء وأمًّا «الروضة الفقهية» فإن مؤلفها مجهول لا يُعرف ولذلك عندنا قاعدة في كتب الفقه أن 
الكتاب إذا كان مؤلفه مجهولا فإنه لا اعتبار به؛ ولذلك صاحب «الروضة» اختياراته لا يصح أن نقول 
إنها قول قوي في المذهب وإنما قول ضعيف مهجور غير معتبر به هو قول غير معتبر؛ لأن مؤلفه لا يعرف 
من هوء ولذلك أنا أجد بعض الإخوان يرجح قولا قال: وقال به صاحب الروضة في بعض المسائل 
وأعرف المسألة لكن لا أريد أن أذكرهاء لم يقل بها من علماء المذهب إلا صاحب الروضة» نقول: هذا 
القول مزيف في المذهب أي: غير منظور له؛ لأن قائله مجهول لا يعرف من هو! 

وقد نص المرداوي في مقدمة «الإنصاف» وفي آخر «التحرير» أن الروضة لا يعرف مؤلفهاء وكذا نص 
غيره من أهل العلم. 

نرجع لمسألتناء ذكر في «الروضة» أن المقصود بالثمنية غلبتهاء غلبة الثمنية وإذا قلنا إنها غلبة الثمنية 
فإنها كون قاصرة على الذهب والفضة دون ما عداها لا يقاس عليها غيرها. 

وأما الذي عليه عمل المتأخرين فإن العلة إنما هي مطلق الثمنية» فكل شيء يكون ثمنا يشترى به 
ويباع فإنه في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون مالا ربويا يجري فيه الرّبا وضحت المسألة؟ 

نحن نشتري الآن بالريالات والدولارات والجنيهات فنقول الآن: فيها الرّبا لو وجد غير ذلك مما قد 
لا يلمس باليد مثل ما يسمى بالنقود الإلكترونية» الآن أصبح الناس يبيعون ويشترون عن طريق النقود 
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فواتيرك وتسدد الغرامات عليك من ساهر وغيرها وأنت لم تقبض بيديك ولم تعط أحدا ريالا واحداء 
وإنما هو تعامل إلكتروني. 

ولذلك نقول: إنها مطلق الثمنية كل ما يسمى ثمنا سواء كان ذهبا أو فظة أو غيرها. 

آنا فقط أردت أن نعرف أن كلام الموفق إنما هو في الغلبة لا في المطلقء وأما اختيار الشيخ تقي الدين 
فظاهره أنه يرى مطلق الثمانية لا غلبتها. 

قالوا: وإما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فقد ذكر المرداوي أن الشيخ تقي الدين يرى أا الطعم 
مع الكيل والوزن والذي يوجد في فتاويه أنه القوت مع الكيل والوزن» فذهب لقول المالكية ومعلوم أن 
الشيخ في باب المعاملات وكذلك في الجنايات يميل لقول المالكية كثيرا دون العبادات في هذين البابين 
له تأثر بهما وهي آراء مسبوق لها في مذهب أحمد فالذي نص عليه في الفتاوى آنا القوت والذي نقله في 
الإنصاف إنما هو أنه الطعام وفرق بين القوت والطعام» فالمطعومات قد لا تكون قوتا وقد تكون قوتا. 

إذن: عرفنا العلة على الروايتين. 

مسألة مهمة معي وانتبه لهذه فإنها جدا مهمة!! ما هو نطاق استخدام العلل علل الرّبا؟! فأمًا بيع 
الفضل والنساً مفردا فلا شك أنه تطبق فيهما علة الرّباء فإن كان ربويا بمثله فإنه يحرم بالشروط إحنا 
نتكلم عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تفصيل النسأ والفضل. 

وآمااونا]الجاعلية إن ااه انرا الجاهلة لا يجري إلا ف الأمرالالبوية فط 

وأما الرواية الثانية وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو الذي يقصده عبدالله بن المبارك أن ربا 
الدّين يجري في كل مال ولا يشترط فيه أن يكون مالا ربوياء هذه الجزئية جدا مهمة فانتبه لها! 

أعيدها مرة أخرى عرفنا العلل الربوية هي سهلة أليس كذلك؟ واضحة جدا متى نستخدم هذه العلل 
الربوية؟ إذا باع شخص آخر عقدًا وفيه نسأ فنقول: نستخدم العلة الربوية بلا إشكال وإذا قلنا فضل فقط 
فنستخدمه أيضا هذه العلة الربوية بلا إشكال. 

وأما إذا كان العقد عقد ربا جاهلية جمع فضلا ونسأء فمشهور المذهب أن ربا الجاهلية الذي يسمى 


بربا الديون إنما يجري في الأموال الربوية فقط دون ما عداها. 


۷ 
كت حك 
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ور 

والرواية الثانية أن ربا الجاهلية هذا العظيم الخطير الذي قال عنه النبي صِإَآَلنَعَيَهوَسَله: «إن ربا 
الجاهلية تحت قدمي» يجري في كل شيء متماثل مع غيره. 

نعيد الكلام الذي قلناه قبل قليل لكن بأسلوب آخرء نحن قلنا قبل قليلء إن أنواع الرّبا ثلاثة فنبداً 
بأول هذه الأنواع الثلاثة ولنقل إنه ربا الفضلء وقلنا إن معنى الفضل هو الزيادة بأن يزيد أحد المتعاقدين 
في الثمن أكثر من الثمن الآخرء وربا الفضل لا شك أنه ليس واردًا في كل العقود وإنما في بعضهاء ونطاقه 
بأنه إنما يجري ربا الفضل مفردًا فيما إذا كان العقد بين مالين من جنس واحد وكان ربويًا. 

إذن: الثمن والمثمن يجب أن يكون كلاهما ربويًا هذا واحد. 

وأن يکونا جنس واحدًا. 

انتبه لهذين القيدين! ما معنى ذلك؟! كونهما ربويين معنى ذلك أن غير الربويات لا يجري فيها 
الفضل فلو جئت بشيء غير ربوي لنقل أعطيتك كأسين بكأس.ء لأنه معدود على قول من يرى أنه معدود 
وليس مطعومًا وليس ثمنًا فكأسين بكأسء وتقابضنا يجوزء لأنه ليس مالا ربويّاء ليس داخلا في العلة لا 
على القول الأول ولا على القول الثاني. 

القيد الفا أنبمًا لا بد أن يكونا مخ جسن واحد فلا بد أن يكو الشمن والمثمن من جسن :واحد 
كلاهما بِرّء كلاهما شعیر» كلاهما ذهب» كلاهما فضة» كلاهما ريالات كلاهما دولارات فمن جنس 
واحد. 

إذن: إنما يحرم ربا الفضل إذا وجد قيدان: 

أن يكون الثمن مثمن كلاهما من الأموال الربوية وعرفنا علتها قبل قليل وما هي الأموال الربوية. 

الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الثمن كلاهما جنسا واحدا وانتهينا منهاء واضحة جدا 

وهذا في الجملة متفق عليه. 

نبدأ في النوع الثاني وهو ربا النسأ مجردا أي: تأخير فقط بدون فضل بدون زيادة. 

وربا النسأ مفردا يحرم في الأموال الربوية فقط هذا واحد» ولكن لا بد أن يكونا جنسين مختلفين 
ومن باب أولى إذا كان جنسا واحداء وإنما يستثنى من ذلك إذا كان المعقود عليه أو أحد الثمنين إنما هو 


۷ 
1 1 شکچ باو ارا مناد اا کے 
م ا کو جت باون امرش بنا لزا ر 


ور 
نقد ما لم يكن أحد الثمانين نقدًا. 

إذن؟ الرّا الس يجري في حالتين: 

۵ الأولى: أن يكون المال لا بد أن يكون معا ربويين. 

2 الثانية: أنه يجري فيما لو كان جنسا واحدا أو كانا جنسين مختلفين فما يلزم أن يكون جنسا 
واحدا إلا في حالة واحدة إذا كان أحد المعقود عليه الثمن أو المثمن أحدهما لا كلاهما نقد فإنه يجوز 
مثل السَّلم فإن السلم عجّل النقد وأخر الموصوف في الذمة فيجوز بيع المؤجل في هذه الحالة. 


ع 


السا 

رجل باع لآخر ذهبا بفضة فنقول هنا ماذا؟ يجب التقابض ويحرم التفرق وإن تفرقتما فإنه ربا نساً 
بطل البيع. 

رجل باع لآخر برا بشعير فيجب التقابض في المجلس ويحرم التفرق إلا يدا بيد هاء بهاء. 

هلا معت السا الد باليد. 

إذن: النساً يجوز في الجنس ويجوز في الجنسين إلا أن يكون أحد المعقود عليه نقدا. 

انظر الصورة الثالثة هذه هي المهمة عندي! 

الصورة الثالثة وهو إذا اجتمع الفضل والنسا معا: فالمذهب يقولون: إنه يجري في الأموال الربوية 


فقط إذا كانت من جنس واحدء غير الأموال الربوية لا يجري فيه النسأء كأس بكأسين غدا يجوز على 


المذعب» سيارة بسار ت غدا يخرن شاة شان غذا أو بعد شهر يجوز لآنه ليس هال ربوا انما ةط 
في الآموال الربوية التحريم. 

والأمر الثاني: آنا لابد أن تكون من جنس واحد. 

فإن اختلفت الأجناس فلا يسمى ربا جاهلية وإنما يدخل إما في الفضل مفردا أو في النسأ مفردا. 


انتهينا من هذه المسألة. 


ع سح | كدري دن برضاو وہ مح کے 
لقضيكةالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۱ که 


حور 

الرواية الثانية -وانتبه لهذه!- يقولون: إن ربا الجاهلية يجري في كل المعقودات المتماثلة إذا كانت 
متماثلة يجب أن تكون بهذا القيد أن تكون متماثلةء أعطيك كأسا بكأسين بعد شهر ما يجوز؛ لأنها 
متماثلة لكن لو أعطيتك كأس بكأسين مختلفة الشكل عنها بعد شهر يجوز. 

إذن: يجوز إذا كانت مختلفة التماثل وأما إذا كانت متماثلة فإنها تحرم هذه الرواية الثانية. 

والرواية الثانية وإن شددت في باب الجاهلية ربا الجاهلية لكنها توسعت في باب ربا الفضل والنساً. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


0 
ا e Î a EA id‏ 
yy‏ کو شبح باو ارا من ألا ر 
ا 


1 e ١ 


EE Re a 


E‏ ته عََيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَاً 


م 
1 
2 
ا 


@ قال المصنف: «[بَاتَ الرّبا] 

۱- عَنْ جابرٍ تة قَالَ: لَحَنَ وَسُولُ الله صَبَلعَيوْسَةَ آكِلَ الرّبا وَمُوكِلَه وَكاتِبَُ وَشَاهِدَْه 
وال :هم سَوَ وا u‏ 

وَلِلْسَكَارِيَ نَحْوَهُ مِنْ حَدٍ :. دِبثِ أي جُحَيْفَة. 

1۹۲ - عن بل الو ن عور د عت عن التي 5 لقيو قال «الابا تلان ستو اماد 
أَبْسَرُهَا مِئْلَ أَنْ يكح الرّجُلُ مد ون ري الرّبا عِرْضٌ الرَّجُلٍ الْمُسْلِما رَوَاهُ ابن مَاجَه مُحْمَصَرًا وَالْحَاكِمُ 


ا ی و 
بتمامه وصححه. 


0 


ا 
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0 


بالذّهب إلا ْلا بول ولا ةي تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ وَلَاتَيمُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إلا ثلا بوثل وَلَا تُشِفُو 


> 
هه 
ا 


بَعْصهًا عَلَى ب بَعْضٍ ولا يعوا مها غَاْبًا بتاجز» E‏ 

4 - وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نة قَالَ: قال رول اللو اهيوسا : «الذَّهَبُ بالذَّهَبٍ 
وَالْفِضَة بالفِضّةٍ وَالبُرُ بابر وَالشَّعِيِرُ بالشَعِبر وَالَّمْرُ لمر وَالِْلْح املح ملا ونل سَوَاءَ بسَوَاءِيَدَا بيد 
اث هزو الأضتاف یبوا كنت شم دا كانت بدا ».روا مُسلِمٌ. 

٥‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ يڪن ا قَالَ: قال وَسُولٌ الله اووس : «الذَّمَبٌُ بِالذَّهَبٍ وَزْنَا بوَرْنِ 
مثلا بوثل, وَالْفِضَّةبِالفِضَةٍ وَزْنا ورن ثلا بوثل قَمَنْ رَادَ 8 اتاد فهو ربًا) . رَوَاهِ مُسْلِم). 

فهذه الأحاديث مر معنا بيان معنى الحديث الأول والثاني منهاء وأما الثلاثة الأخر وهو حديث أبي 
هريرة» وعبادة» وأبي سعيد -رضي الله عن الجميع - فقد كنا قد وقفنا عندهاء ونعيد الدرس المتعلق بهذه 
الجمل الثلاث. أو مبذه الأحاديث الثلاث. 


۷ 
مح اكه 


ور 

فهذه الأحاديث تدلنا على مسألة مهمة وهي أن الرّبا محرم شرعا وهذا لا شك فيه؛ فإن من أصول 
المعاملات في الشريعة تحريم الرّبا وهو مجمع عليه في الجملة. 

وقد سبق معنا أن من أحد أسباب النهي عن العقود أن يكون العقد عقد ربا والنهي في عقد الرّبا إنما 
هو لحق الله عَرَجَلّ وليس لحق العباد. 

وبناء على ذلك: فإِنَّ ارّبا يحرم في القليل والكثير سواء ولذلك قال فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-: 
يحرم الرّبا حتى في الحبة الواحدة» فمن باع حبة بحبتين ونحو ذلك من شعير أو بر أو نحو ذلك فإن هذا 
مما يدخله الرّبا ولا شك» وهذا يدلنا على أن التحريم في باب الرّبا إنما هو لمعنى عظيم جليل وهو حق 
الله عَرَجَلَّ ولا شك أن في هذا الحق لا بُدّ أن يكون فيه مصلحة للعباد. 

في هذه الأحاديث الثلاثة مسائل مهمة جدا تتعلق بفهم أنواع الرّباء وعلة الرّباء ومتى تنزل علة الرّبا 
مع الأنواع. 

فنقولة إن فى هذه الاحاديت الثلاثة أربعة سنائل لالد من معرفتها وضبيطها” 

0 أول هذه المسائل: لا بُدّ أن نعرف أنواع الرّبا وقد سبق معنا أن الفقهاء في مشهور المذهب يقسمون 
الربا إلى قسميق: ربا القضل» وربا النسأ. 

فالفضل المراد به الزيادة بين الربويين المتفقين جنساء وأما النسأ فإنه التأخير فيشمل الجنس الواحد 
ويشمل الجنسين معًا ما لم يكن أحد الجنسين نقدا. 

بعض آهل العلم وهو نفس المعنى يقسمون الرّبا إلى ثلاثة أقسام وهذا التقسيم الثاني أوضح 
فيقولون: إنه ينقسم إلى فضل وإلى نساً وإلى ربا جاهلية وهو الذي جمع فيه الفضل والنساً معا. 

ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قسمناها إلى قسمين أو ثلاثة فالنتيجة واحدة لا مشاحة في 
الاصطلاح» وإنما المقصود منها التوضيح والتبيين بأنواع الرّبا. 

إذن: فالفضل المجرد هو الزيادة والنساً المجرد هو التأخير من غير زيادة والجمع بين التأخير وبين 
الزيادة هو جمع بين ربا الفضل والنسأ فيكون ربا الجاهلية وهو أشد أنواع الرّبا. 


إذن: عرفنا أنواع الرّبا على سبيل الجملة. 


0 
کے 


ا فصن بوا نار کڪ 


ور 
0 المسألة الثانية معنا وهي مسألة ما هي العلة الربوية فيما يجري فيه الرّبا إذ ليست كل الأموال 
يجري فيها الرّبا فإنه سيمر معنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي صََلنَعَتِوسَلهَ باع إبلا 
من الصدقة الواحدة بثنتين مؤجلة» فدلنا ذلك على عدم دخول الرّبا في كل الأموال. 
ولذلك الفقهاء يسمون بعض الأموال بالأموال الربوية ويعنون بالأموال الربوية أي التي تكون داخلة 
في نطاق العلة الربوية» والمراد بها الستة المذكورة في هذا الحديث وما قيس عليها. 


فغير المقيس عليها من هذه الأمور الستة يسمى مالا غير ربوي فلا يجري فيه ربا الفضل ولاربا 


ع 


الفا 
أف ان تقرف ما م لا إعنا وال رة اعا امان ااال ال أو ماقيس علا 


بمعنى أنه يجري فيها ربا الفضل والنساً فغير هذه الأموال نسميها أموالا غير ربوية يجوز فيها الفضل 


ع 


وال 

هذه الأموال نحن قلنا إنها ستة نص عليها النبي مليوس فذكر الذهب والفضة والبّرّ والشعير 
والتمر والملح ستة أنواع ذكرها النبي عَلَتْهااصَلاةوَالسَكح. 

قبل أن نذكر العلة لا بد أن نقسم هذه الأموال الستة» فإنه باتفاق أهل العلم هذه الأموال الستة 
المذكورة في حديث عبادة تنقسم إلى قسمين: 

© فالذهب والفضة قسم مستقل. 

٠‏ والمطعومات الأربعة الباقية وهي البَرٌ والشعير والتمر والملح قسم آخر منفصل عنها. 

وهذا بإجماع أهل العلم. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن للذهب والفضة علة خاصة به وللأربعة الباقية علة خاصة بها. 

نبدأ في ذكر العلة على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية. 

فنا سيور اح العلةاف ا مرا آن کا ی ی يمني اله کنا 


يوزن فيباع بالجرام أو بغيره من الموازين يوزن. 


۷ 
کے 


م 


ور 

فكل ما يوزن سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو قطنا أو غير ذلك من الأمور التي تباع عادة بالوزن 
فإنه يجري فيها الرّباء فكل ما بيع بالوزن فإنه يجري فيه الرّبا. 

والرواية الثانية في المذهب أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية» وقلنا الثمنية نقصد بها غلبة الثمنية 
لا مطلقها بمعنى أو عفوا نقول إِنَّ المقصود بها مطلق الثمانية لا غابتها؛ لأن لو قلنا إنها غلبت الثمنية فإن 
العلة تكو قاصرة كما نص على ذلك اتن قدامة ف #الروضنة فإِن ابن قدامة مع أنه شيخ المتحب 
والعمدة فيه وما ذكره وما رجحه هو المذهب إلا أن له اختيارات تخصه؛ فيدلنا ذلك على أن المراد 
بقولنا المذهب هو قول الأكثر» وأما اختيار الشخص الذي بناه على النص من الكتاب أو السّنة أو النص 
من مروي الإمام أحمد أو القاعدة الكلية فإن هذا اجتهاد منه ويكون رواية في المذهب إن كان من 
أصحاب الوجوه والأقوال. 

فالمقصود أن الموفق ابن قدامة ذهب إلى أن العلة هي الثمنية ولكنه قال إنها غلبة الثمنية. 

وقصده بكونها غلبت الثمنية آي آنا علة قاصرة لا يقاس عليها غيرها لا يقاس عليها أي شيء آخر. 

والسبب في ذلك أن ابن قدامة لم يظهر -والله أعلم- في ذهنه شيء يمكن أن يقاس على الذهب 
والفضة ما كان في الزمن الأول شيء ثمن يقاس على الذهب والفضة مطلقا إنما وجدت الفلوس التي 
تكون من نحاس وهي لا تقاس؛ لأنها يعمل بها مدة سنتين أو ثلاث فيأتي الوالي الثاني فيبطل الأولى 
ويكون تعامل الناس بها بالقوة ولا يكون تعاملهم بها بثمنيتها فإنها نحاس لا قيمة لها أو قيمتها منخفضة 
بمعنى أصح» ولذلك لم يكن يعرف شيئا يمكن أن يقاس ولذلك قال: إن العلة قاصرة. 

بينما نقول وهذا الذي ذهب إليه عامة المتأخرين والمجامع العلمية جميعا: أن العلة في الذهب 
والفضة إنما هو مطلق الثمانية» فكل شيء تقوم به السلع وتشترى به ويكون ثمنا في البيع والشراء وفي 
عقود الإيجارات وغيرها عادة فإننا نقول: إنه يكون ثمنا وقد جرى في زماننا هذه أثمان كثيرة جداء 
فالنقود من الريالات والدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات واليورو والين وغيرها من المسميات 
الكثيرة كل هذه تسمى أثمانًا ولا شك بل قد تكون أقوى في الثمنية من الذهب والفضة. 

إذن: عرفنا العلة في القسم الأول وهو الذهب والفضة وقلنا: إل مشهور المذهب هو الوزن. 


وأما الرواية الثانية فإن العلة فيه هو الثمنية» وقال الموفق: إنها غلبة الثمان فتكون قاصرة والصحيح 


سے 5-55 |[ ”3 
م ل E‏ ت بین امرش من 
أنها مطلق الثمنية لا غلبة الثمنية» وهذا الذي عليه عامة المتأخرين في هذا الزمن. 

الأنواع الأربعة التي ذكرها النبي صله يسام في الحديث وقال إن فيها الرّبا وهي البّرّ والشعير 
والتمر والملح أيضًا فيها روايتان في العلة فيها. 

بمعنى ما الذي يقاس على هذه الأربعة؟! 

فمشهور المذهب أيضا كما مر معنا أن العلة فيه إنما هو أن يكون مكيل جنس بمعنى كل شيء يكال 
فإنَّه حينئذ يدخله الرّبا. 
وبالمن والآن أصبح الناس يتعاملون بأنواع أخرى من الكيل كالصندوق مثل أسواق الخضار الآن 
يبيعون الشاي بالصندوق فيباع بالصندوق. 

وقولهم: إنه مكيل جنس» أي: إن جنسه في الأصل في الأصل الناس كانوا يتعاملون فيه بالجنس 
بالكيل فلو نقله الناس إلى الوزن أو إلى البيع بالحبة أي بالعد فإنه يبقى مكيل جنس في الأصل وستتكلم 
عنها إن شاء الله بعد حديثين بإذن الله عَرَصَجَلَّ وهو معنى قولهم: مكيل جنس أو موزون جنس. 

هذا هو الرواية الأولى. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن العلة في هذه الأمور الأربعة ليقاس عليه 
غيرها أن يكون قوتا مطعوما فلا بد أن قوتا هذا هو الظاهر من كلام الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى 
عليه كثير من مشايخنا يمشون على أن الذي تجري فيه العلة الربوية إنما هو القوت فقط. 

لكن نقل في «الإنصاف» كما ذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين إنما اختياره أنه الكيل مع الطعم 
فجعلها علة مركبة من وصفين من الكيل والطعم معًا. 

والظاهر من كلام الشيخ في غير ما موضع أنه لا يرى أن الكيل علة وسيمر معنا أنه يقول: إن التماثل 
قد يكون أحيانا بالوزن فألغى صفة الكيل» فدلنا ذلك على أن الحقيقة أن اختيار الشيخ تقي الدين وهي 
الرواية الثانية أن العلة إنما هي بكونه قوتا لا بكونه مطعوما مكيلا أي علة مركبة من وصفين. 


هذه هى المسألة الثانية معنا وهى مسألة سهلة جدا. 


۷ 
حك 
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0 المسألة الثالثة وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة وهي متى نحتاج النظر في هذه العلل؟ ومتى ننظر 
في الأموال الربوية. 


فأما المذهب فإنهم يقولون: إننا نحتاج أن ننظر للعلة الربوية في كل أنواع الرّبا الثلاثة ربا الفضل وربا 
النسأ وربا الجاهلية فيقولون في كل أنواع الرّبا الثلاثة لا بد أن ننظر في العلة الربوية فإن كان المال في 
الجنسين: الثمن والمثمن كلاهما مالا ربويا فإنه حينئذ يدخل فيه أنواع الرّبا الثلاثة» وإن لم يكن المال 
مالا ربويا بأن كان معدودا أو مذروعا أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسأ ولا 
ربا الجاهلية. 

وبناء على ذلك لو قلنا: إن شخصًا أراد أن يبيع لآخر كأسا بكأسين فإنه على مشهور المذهب يجوز؛ 
لأن الكأس ليست من العلل الربوية ليس موزونا ولا مكيلا وإنما هو يباع بالحبة أي: معدود يباع بالعد 
فلا يجري فيه ربا فضل ولا ربا نساً ولا ربا الجاهلية وهو جمع الفضل والنسأ معا وقاعدتهم واضحة 
وجلية ولا إشكال فيها. 


الرواية الثانية في المذهب يقولون: إن العلة الربوية إنما نحتاجها في النوعين الأولين فقطء وهو ربا 
الآموال الربوية فقط دون ما عداها وإن باع بنسأ أي: بتأجيل فنقول: يحرم ذلك في الأموال الربوية دون ما 
عداها مثل القول الأول تماما. 

لكن يقول في الرواية الثانية: إن ربا الجاهلية وهو النوع الثالث يكون جاريا في جميع الأموال في جميع 
الأموال سواء كان المال مالا ربويا أو ليس ربويا. 

وبناء على ذلك فإنه على الرواية الثانية من أعطى غيره كأسا بكأسين وقال: إنه بيع» بعتك كأسا 
بكأسين إلى الخد فيقول: إن هذا البيع محرم لا يجوزء طبعا إذا كانا متماثلين. 
الأموال الربوية التى تقاس على هذه الستة وعلى غيرها هذه هى المسألة الثالثة وهى مسألة سهلة إن شاء 


ل 


الله . 


0 
کے 


1 کے و کے 
ب پې ل شت بو جا مر ون أو اشڪر 


ور 

0 انظروا المسألة الرابعة وقد يكون فيها دقة أكثر من هذه المسألة فأرجو أن تنتبه لها! 

الفقهاء يقولون: ماالذى سعى من هذه العقنود انظر ما الذى سعى من ربا الفضل والنسا 
والجاهلية؟! 

مشهور المذهي» د عله لر د لذ يمنا ا إل ]ذا انل من کرت عا إلى كر تدعق لخن کد 
القرض فيقول: لا بد أن ينتقل العقد من صورة إلى صورة أخرى فلا يستثنى منها شيء لا بد أن يكون 
عقدا مختلفا لا استثناء مطلقا إلا أن يكون إلا بمعنى لكن هنا استثناء منقطع إلا أن يكون عقدا مغايراء 
وضربنا مثالا لذلك فقلت لكم: لو أن شخصا أعطى آخر مئة ريال وقال: اصرفها لي خمسين وخمسين 
فأعطاه خمسين الآن وقال خمسين سأعطيك إياها غدا أو بعد ساعة بعد التفرق من المجلس» فعلى 
المذهب: هذا لا يجوز لأنه قال: اصرفها والصرف هو البيع وحينئذ فإن العقد هذا يكون عقد ماذا؟ عقد 
أيش؟ فضل أو نسأ؟ فيه نسأ؛ لأن فيه تأخير طبعا على التجوز في قضية العلة وهي الموزون والمكيل لكن 
نفهم بالمعنى العام وأنا ضربت بهذا المثال لسهولته وهو النقد. 

فيقولون: لا يجوز؛ لأنه ربا نشأ لكن يقولون: لو قال خذ هذه المئة وأعطني خمسين الآن والخمسين 
الثانية قرض غدا جازء فيقولون: إذا انتقل العقد باللفظ من كونه بيعا إلى كونه قرضا جاز وإلا فلا هذا 
كلامهم» هذا القول الأول ما زلنا في القول الأول فنظر مشهور المذهب للألفاظ فقالوا: إن اللفظ له أثر 


مه هو من 


في حقيقة العقد. 

الرواية الثانية يقولون: لا ننظر للألفاظ وإنما ننظر للحقائق فنقول: إن ربا الفضل المجرد وهو الزيادة 
إذا كان بين جنس واحد ومقبوض أعطيتك مئة وتردها لي مئة وعشرين جنس واحد ومقبوض» بمعنى: 
أنه فضل مجرد فإن الثمن والمثمن إذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة؛ فإنه يجوز الفضل فيه ولا نسميه ربا 
وإنما نسميه هبة» شخص يعطي آخر مئة ويقول: ردها لي مئة وعشرة الآن في الحقيقة أن هذه العشرة 
الثانية واضح أنها هبة عطية صدقة لكن على المذهب ماذا يقول؟ يقول: لا يجوز إلا أن تقول خذ هذه 
المئة ورد لي المئة صرفا والعشرة هبة لا يُدّ أن تقول: والعشرة هبة لا بُدّ أن تنص على ذلك ما لم تنص 
على أنها هبة لا يجوز العقد باطل لأنه عقد ربا فضل. 


في الرواية الثانية يقولون: لاء إذا اتحد الجنس والنوع والجودة؛ فإنه لا يجري ربا الفضل المجرد ولا 


۷ 
e 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
تفيةاشيخ أد.عبل السلا ب ناشوی م ب طن 
حوري 


يجري أيضا ربا النسأ المجرد فلو أن شخصا أعطى آخر مئة وقال: ردها لي مئة غدا فعلى المذهب إن 
قال: ردها على سبيل البيع لا يجوز أو الصرف وإن قال: ردها على سبيل القرض يجوز. 

وأما على الرواية الثانية فيجوز مطلقا بأي لفظ تقوله نظرا للمقاصد. 

وأما ربا الجاهلية فإنه لا استثناء له ما دام طبعا على الرواية الثانية إذا اتحد في الجودة والجنس وكان 
طبعا لما الرواية الثانية توسعوا في قضية ربا الجاهلية هذا مبني على توسعهم في قضية المثليات» فإنهم 
يرون أن المثليات ليست خاصة بالمكيلات والموزونات فقط» وإنما هو شامل لكل شيء يجري العرف 
بمثليته كالمصنوعات وهذا يجب أن ننتبه له في قضية عندما قلنا: إن ربا الجاهلية على الرواية الثانية 
يدخل كل اليه 

هذه إذا فهمتها ذه الطريقة ة هذه المسائل الأربعة التي ذكرت لك قبل قليل فبإذن الله عَرَصَجَلّ تكون قد 
فهمت أغلب باب الرّبا وهو أدق المسائل فيه فافهمها ذه المسائل الأربع نادن الله عر . 

@ قال المصنف: «547- وَعَنْ أي سعد وَأبي هريره تة أن رَسُولَ الله دوس اسْتَعْمَلَ 
رجلا عَلَى + خَيْبرٍجَاءهبِتمْرٍ جنب فقا رول اللو هيوسم : كر يبر هَكَدًا؟) فَقَالٌ: لا وال 
a‏ بن اللاو قال رشو الو الالء بع 
الْجمْعَ بالدَرَاهِم د نابتع بالدَرَاهم جنيب . وَقَالَ في الْمِيرَانِ مثْلَ دَلِكَ. مشق عليه 

لديم :ولك الميرانة: 

هذا حديث «أبي سعيد وأبي هريرة رو تا أن النبي صَآَلنَعَلَهوسَله اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى حخَيْبرٍ). 

وقوله: «اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبرٍا أي : : جعله عاملا عليها ونائبا عن النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

وني قوله: «اسْتَعْمَلَ رَجلَا عَلَى حَيْبَرٍِا نستفيد منها مسألة فقهية ستمر معنا إن شاء الله بعد قليل. 

قال: «فَجَاءَه بِتَمْرٍ جَنِيبِ) التمر الجنيب هو: نوع من أنواع التمور ذكر أن هذا التمر يكون قاسيا 
وليس رطباء وعلى العموم مهما ذكر في صفته؛ فإن التمر الجنيب هو التمر الجيد المقصود به التمر 
الل 


وقد آلف الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي رسالة صغيرة ضمنها في رحلته إلى الحجاز والتي 


0 
کے 


ل و ا شخ وال من دكار 
السك اله ا 


ور 
سماها «المجاز في الرحلة إلى الحجاز» ذكر فيه الأنواع أو أنواع التمور التي كانت موجودة في المدينة في 
عهد النبي صَِآَلنَْعََِوسََمَ وبعده وفي الحجاز ومنها تمر الجنيب وأصلا مختلف في تمر الجنيب ماهو؟ 
وماهي صفته؟ وأيضا لأحد العلماء وهو غير شهاب الدين القراني اسمه القراني لكن ليس شهاب 
المشهور غيره له رسالة أيضًا في أنواع التمور الموجودة وصفتها. 

ولكن على العموم المقصود بقوله: ابِتَمْرٍ جَذِيب» أي: تمر جيد سواء قلنا إنه قاس أو أنه نوع من 
أنواع التمور. 

قوله: «قال فقال رسول الله صََِلَهعَلِتَهوَسَلَهَ: «أكُلٌ تمْرِ خَيْبرَ مكدًا؟ لماجاءة بالتمر قال: أكل الجر 
الذي أخذته من اليهود الذين عاملهم النبي عَلَتَهاصَاهْوَآلسَكمْ بالمزارعة أكله جنيب أكله من النوع الجيد 
فكأن النبي صََِِلنَعَََهَسَلَ استغرب ذلك فإنه معلوم أن التمر لا يكون كله بدرجة واحدة. 

فقال هذا الرجل: ١لا‏ انلو ا رَسُولٌ الله إا اد الصَّاعَ مِنْ هَدًا بالصَاعَيْن وَالََانَ) أي من التمر 
الجيد الجنيب «بالصاعين» أي: من غيره «والصًاعين» من الجيد «بالثلاثة» أي: بالرديء الذي يكون أقل 
منه درجة وجودة. 

قوله: «بع الْجَمْعَ» المراد بالجمع أي: التمر الرديء قيل سمي جمعًا؛ لأن عادة العرب قديما وحديثا 
أنه إذا كان التمر جيدا لا يخلط معه غيره وإنما يخلط التمر الرديء بعضه ببعض؛ ولذلك أنت عندما تريد 
أن تكرم ضيفك فإنك تقدم له نوعين أو ثلاثة أو أربعة من التمور وتجعل كل نوع من التمور في إناء 
منفصل عن النوع الثاني وأما إذا خلط التمر بعضه على بعض فبعضه جيد وبعضه رديء فيكون جمعا 
فهذا يدل على ضعفه ونقص قيمته. 


فقوله: «بع الْجَمْعَ) أي: المختلط مما ليس جيدًا فقد يكون بعضه جيدا وبعضه رديئا أو كله من 


النوع الرديء بالمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل. 
.4 5 وان كر 22 070 2 ص 00 
قال ليع : بالدواعو م ام ا أ: تمرا جيدا. 


قوله: «وَقَالَ في الْمِيرَانِ) أي: فیا يوون وتال في الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَّيِك) ا بعه بالدراهم ثم ان أو 
ابتع بالدراهم ما يوزن من الأطعمة التي توزن. 


2 ۹ رت 8 ا 2 0 سحت 5 قر ٠‏ 5 
قول المصّنفي: «متفق عليه. ولم لم: «وكذلك الميرّان» إذن: قوله «الميزان» المراد به الموزون. 


يوش دعاك شويع ل ليق ل 
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© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن العلة في الذهب والفضة إنما 
هي الوزن وأن العلة في المطعومات الأربع التي وردت في حديث عبادة إنما هو الكيل. 

ووجه استدلالهم بذلك أن النبي ةيوسم قال: «وَكَدَّلِكَ الْمِيرَانُ) فنص على الوزن» وسيمر 
معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده: الكيل. 

فدلنا ذلك على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن هذا المسألة الأولى. 


0 المسالة الثانية معنا ني قول أبي هريرة وأبي سعيد: «أن رسول الله رسول الله صَآلتَهعَِوسَهَ 
اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى حَيْبرٍ) ثم بعد ذلك نهاه عن بيع الرّبا هذه تدلنا على أصل مهم جدا وهو أن الرّبا 
يجري بين بيت مال المسلمين وبين الأفراد؛ لأن من الفقهاء من يقول: إن الرّبا لا يجري بين بيت مال 
المسلمين وبين الأفراد وهي رواية ضعيفة في المذهب وقول لبعض الفقهاء وأظنهم الحنفية. 

ولكن هذا الحديث نص على أن الرّبا يجري مع بيت مال المسلمين طبعا وهذا الرأي وهو عدم 
جريان الرّبا مع بيت مال المسلمين يتبناه كثير من المعاصرين في بعض المسائل ومنها ما يسمى بالتأمين 
الاجتماعي فإنهم يرون أن التأمين الاجتماعي إن علل التحريم في التأمين بعلة الرّبا لا بعلة الغرر فإنهم 
يقولون: إنه يجوز؛ لأن التأمين الاجتماعي يكون المُوْمّن عنده هو الدولة» والدولة المراد بها بيت مال 
المسلمين فإنه حينئذ يتسامح في هذا الرّبا نقول: نعم الغرر قد يتسامح فيه ولكن الرّبا في قول جمهور آهل 
العلم وهو المذهب المجزوم به أنه لا يتسامح به. 

هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة عدم العذر بالجهل في مسائل الرّبا؛ِ وذلك 
أن النبي وسار أمر هذا الرجل الذي استعمله بأن يرد عقد الرّبا وقد كان جاهلا بحكمه فأخذ من 
هذا الحديث أنه لا يعذر بالجهل في بطلان العقد ما دامت -انتبه لهذا القيد- ما دامت العين باقية يجب 
أن ننتبه لهذا القيد: ما دامت العين باقية. 

أما إذا ذهبت العين فهنا قد يتسامح فيها ولأهل العلم فيها كلام» لكن ما دامت العين باقية هذا 
الحديث نص على أنه لا يعذر بالجهل سواء كان الجهل من أحد الطرفين أو من كليهما بل يجب فسخ 
العقد ورد العين على حالها الأول. 


مهف 1 
پ ل يتخ بو طم ون أو يكار 

هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي من أهم المسائل بل هذا الحديث أصلا فيها وهي قضية 
مسألة الحيلة في الرّباء الأصل والقاعدة عند علمائنا -رحمة الله عليهم- أن الحيل لا تجوز والحيل باطلة 
وقد ألّف جمع من أهل العلم في إبطال الحيل ومن أشهرهم الإمام أبو عبدالله ابن بطة له كتاب مشهور 
اسمه «إبطال الحيل» وهذا كتاب عظيم جدا جمع فيه من الآثار والنصوص ومن المسائل الفقهية الشيء 
الكثير الذي يدل على إبطال الحياء وممن ألف في ذلك أيضا الشيخ تقي الدين فإن له كتابا عظيما في الفقه 
اسمه «بيان الدليل في بطلان التحليل» وكثيرون ألفوا في إبطال الحيل. 

ولذلك المجزوم به المذهب أن الحيل باطلة في كل شيء نص عليه جماعة من المتأخرين وغيرهم» 
بل قال المرداوي: وظاهر المذهب كل عقد فيه حيلة؛ لأن قوله: وظاهر المذهب بأنه سيأتي بعد قليل في 
ميدألة هذا الحديك كف وبحة. 

هذا الحديث فيه إشكال؛ لأن ظاهر الحديث فيه حيلة وما وجه الحيلة فيه؟! أنه لمّا حرم عليه أن يبيع 
الصاع بالصاعين احتال فباع الصاع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعين أو العكس أو باع الصاعين 
بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعا ليس هذا صورة من صور الحيل؟! حيلة فهي حيلة للوصول للنتيجة 
فالنتيجة أنه باع الصاعين واشترى صاعا. 


إذن: وضحت وجه الحيلة. 

هذا الحديث هو الذي استدل به أصحاب أبي حنيفة النعمان -رحمة الله عليه وعليهم- في تسويغ 
بعض صور الحيل ومثلهم بعض الشافعية فإن أوسع المذاهب في استعمال الحيل مذهبان الشافعي 
والحنفية في مقابل أن المالكية والحنابلة من أضيق الناس للحيل؛ لأن هاتين المدرستين التي تضيق 
الحيل هى التى تعمل المقاصد وعندنا قاعدة: كلما أعملت مقاصد العقود كلما ضيقت الحيل فيها. 

بم وجّه هذا الحديث؟! نقول: إن هذا الحديث وجه على توجيهين وهذان التوجيهان يجب أن ننتبه 
لهما! 

0 التوجيه الأول: وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب وذكروه عندهم أغهم يقولون إن هذا ليس حيلة؛ 
لأنه ليس بتواطؤ لكن إن كان هذا الفعل بتواطؤ بين البائع وبين المشتري فإنه يكون حيلة ويحرم. 


إذن: جعلوا قيدا وما هو القيد؟! ألا يوجد تواطؤ ولذلك يقولون: يجوز للمتصارفين الشراء من 
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الآخر أن يشتري من الآخر من جنس ما صرف لكن بشرط ألا يكون هناك تواطؤ. 

وبناء على ذلك فهذه القصة بتوجيه مشهور المذهب يقولون: لو أن هذا الرجل قال سوف أبيعك 
هذين الصاعين بعشرة دراهم ثم سأشتري بعشرة الدراهم هذا الصاع يقولون على مشهور المذهب: لا 
يجوز؛ لأن فيه تواطؤا وأما إن لم يكن فيه تواطؤ قال: بعها وجدت السعر عندك أحسن من غيرك ثم 
قبضت الدرهم ثم اشتريت منه؛ لأن سعره أحسن من غيره أرخص أو هو البضاعة المناسبة لك حينئذ 
يجوز. 

ومثله يقال أيضا في قضية الذهب مثل هذه الصورة هي مسألة الذهب بعض الناس عنده ذهب 
ويذهب للصائغ فيقول للصائغ: أريد ذهبا بدله الرجل أو المرأة يذهب بحلي وزنه مثلا خمسين جرام 
ويريد أن يشتري صاغة أقل أو أكثرء فعلى المذهب: يجب عليك أن تعطيه إياه ثم بعد ذلك ماذا؟ تشتري 
تأخذ منه النقود وأيضا لا بُدّ أيش؟ عدم التواطؤ ثم تنظر ما الذي يعجبك من الذهب الموجود عنده ثم 
تشتري بعد ذلك بشرط عدم التواطؤ» فإن وجد تواطؤ فهي حيلة محرمة» وضح توجيه فقهاء المذهب 
لهذا الحديث. 

الرواية الثانية في المذهب وهي دقيقة بعض الشيء؛ لأن الرواية الثانية تعمل المقاصد في باب الرّبا 
أوسع من إعمال الرواية الأولى أو المشهورة. 

الرواية الثانية في المذهب يقولون انظر نرجع لتقسيمنا للرّبا قلنا إن الرّبا ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي 
الأقسام الثلاثة: ربا الفضل وربا النساً أو النسيئة بمعنى واحد وربا الجاهلية وهو الذي يجمع ربا الفضل 
والنسأ معا واضح التقسيم. 

على الرواية الثانية يقولون: إن ربا الفضل وربا النسأ هما محرمان تحريم وسائل بينما ربا الجاهلية 
محرم تحريم مقاصد ويقولون: إن ما حرم تحريم مقاصد لا يجوز التحيل عليهم بخلاف ما حرم تحريم 
وسائل فإنه يجوز التحيل عليه إذا أمن الرّبا فما دام قد آمن الرّبا وهو القرض والتأخير» حينئذ يجوز 
التحيل عليه فيرون أن هذه الحيلة حيلة حقيقية لكنها حيلة مأذون بها هذه حيلة وإن كانت بتواطؤ تجوز 
لكنها مأذون بها فتأي للشخصء وتقول: هذا الذهب الذي عندي بكم؟! فيقول لك: بكذا فتقول بعه بكذا 
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الرّبا النسأ» أي: ربا الجاهلية دون ربا الفضل. 

التواطى ر بمعنى أني سأبيعك لأشتري منك ما يتغاير قدره من المال الربوي» بعتك لأشتري مثل 
العينة» العينة فيها تواطؤء العينة أنا بعتك هذه السيارة بثمن مؤجل لأشتريها منك الآن بثمن حال مجرد 
الاتفاق بعتك لأشتري منك ففيه تواطؤ تعليق للعقدين» هذا معنى التواطؤ. 

# قال المصنف: 791- وعن جابر بن عبدالله رَََسَتَعَنْهَا قال: فين رول 5 ةدوم ڪن بيع 
| لصَّبْرَةٍ مِنَ اتر لا بعلم مكيلا بالْكَبْلٍ الْمْسَمر م الثم ر. رو فشلمة. 

هذا حديث مسلم وهو حديث «جابر أن النبي صََتَدعََيوسَلَهَ نهى عن بيع الصَّبْرةِ) الصبرة هو الطعام 
المجموع ولذلك قال فسرت بأنه: ١لا‏ مُعْكَمُ مَكِيلُهَا» لا يعرف كم مقدار كيلها. 

قوله: ١عَنْ‏ ب ع الصّبْرَةمِنَ الَّمْرِ لا بعلم يلها بالكَيْلٍ الْمُسَمّى أي: بالمقداز المتحدد من التهر. 

بيع التمر بالتمر هذا مما يجري فيه أنواع الرّبا لا شك الفضل والنساً ومن باب أولى ربا الجاهلية. 

وهنا النبي صَِآَنََتَِوْسلَرٌ إنما هى عن التفاضل ولم ينه عن النسأ فإن نهيه عن التفاضل النسأ سبق 

إذن: هنا هى عن ربا التفاضل. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: أنه لا يجوز بيع أو قبل أن نبدأ بلا يجوز أن نقول هذا الحديث دليل على المذهب 
أو دليل للمذهب في أنَّ العلة في الأمور الأربعة البرّ والشعير والتمر والملح أن العلة فيها الكيل؛ لأن النبي 
صََدَعلوَسلََ قال: «لا يُعْلَم مَكِيلْهَاا فجعل العبرة بالكيل فكل شيء مكيل فإنه حينئذ يكون داخلا في 
العلة الربوية. 


الرواية الثانية وجهوا هذا الحديث والحديث الذي قبله أن هذين الحديثين لا يدلان على العلة 
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وإنما يدلان على صفة التماثل فإن صفة التماثل يكون بالكيل ليس معناها أن الكيل هو العلة فهي صفة 
التماثل هذه هي المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية وهي واضحة جدا أن هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز بيع الجزاف أي: غير 
اا مل اا وال ال خا ترص اا غا ها تعيب السو ق سوق ا كر اة 
تجد أن صاحبها رمى تمرا كثيرا أمامه لم يكله لم يجعله في صناديق ونحو ذلك فحينئذ هذا يسمى الصّبرة 
فإنه لا يجوز بيع الصّبرة بالكيل المحدد من جنسه؛ لأنه يكون من ربا الفضل؛ لأن عندنا قاعدة أن الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» لآنك لا تدري كم مقدارها فأنت في الحقيقة غير متيقن أنهما متساويين 
ال وا 

لكن الصبرة هذه يجوز بيعها إذا كان الثمن ماذا؟ نقدا لعدم وجود العلة الربوية في الفضل لأننا قلنا: 
الفضل يكون في الجنس الواحد والنساً يكون في الجنسين وفي الجنس الواحد فحينئذ يجوز إذا كان بنقدء 
انتهينا من المسألة الثانية. 

0 المسألة الثالثة معنا هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء وهو الموفق -رحمة الله عليه- وكان 
أحد مشايخنا من باب النكت كان إذا ذكر له الموفق قال: صدق من سماه بذلك فإنه موفق اسما وحقيقة 
E‏ 

كان الموفق -رحمة الله عليه- استدل بهذا الحديث على أن عند البيع لا يلزم إعادة الكيل فماعلم 
كيلة سابقا يكفي الآن فالمعلوم سابقا مجزئ استصحاب العلم به عند التعاقد؛ لأن النبي صَآَنَهعَِوسَهَ 
قال: «لا يُعْلَمُ مَكِيلّهًاا مفهومه: أن هذه الصبرة إذا كان قد علم الكيل قبل وعرفت أن مقدارها كذا صاع 
ما يلزم أن تعيد الكيل مرة أخرى عند التعاقد» فالعلم السابق يستصحب لحين التعاقد. 

0 المسألة الأخبرة مما يتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا. 

هذا الحديث استدل به على أن الأموال الربوية المكيلة لا يجوز بيعها إلا بالكيل والموزونة لا يجوز 
بيعها إلا بالوزن بالمثليات. 

أعيد هذه المسألة: إذا بعت مكيلا المكيل مثل ماذا مثل البّرّ والشعير والرز والملح والتمر هذه 
مكيلات إما أن تبيعها بيعا يحتمل الرّبا يدخله عقود الرّبا ربا الفضل والنسأ وهو أن تبيعه بربوي أو لا 
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يدخله الرّبا. 


فإن كان لا يدخله الرّبا فإنه حينئذ يجوز أن تبيع المكيل بالوزن على الصحيح من المذهب المجزوم 
به عند المتأخرين نعم بعض المتقدمين بعضهم استصحب المسألتين فجعل الحكم فيهما واحدًا وهذا 
غير صحيح» وهذا الذي نفعله الآن نحن فإننا نذهب عندما نريد أن نشتري مثلا بر نقول: أعطني كيلوين 
بر ما تقول أعطني صاع بر قل تعامل الناس الآن بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن غالب الأشياء الآن 
يتعاملون بالوزن قليل جدا الكيل إلا بالكراتين وما في حكمها والتمر يباع أيضا بالمن والمن وحدة كيل. 
النسأء فإنه حينئذ يجوز أن يباع المكيل موزونا وانتهينا منها على الرواية المشهورة وعلى الرواية الثانية. 

انظر الصورة الثانية فإنها دقيقة بعض الشيء عندما يباع مال ربوي بمثله فهل إذا بيع بالوزن يصح 
ذلك أم لا؟! 

نحن نقول: إذا بيع الربوي بمثله من جنس واحد فإنه يجري فيه ربا الفضل أليس كذلك؟ قلنا هذا 
اک 
خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز وضحت المسألة؟! تصورتم الآن بيع المكيلات وزنا إذا كانت بجنسها 

مشهور المذهب أن هذا لا يجوز بل هو صورة من صور الرّبا إذا بعت خمسة كيلو رز بخمسة كيلو 
رز حرام؛ لآنه لا يعلم الكيل وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل؛ لأن المكيلات إذا وزنت أما 
متساويين كيلا وإن اتحدا وزنا لا بُدّ أن يباع ابر بالبُرٌ كيلاء الرز بالرز كيلا وهكذا؛ لأنه مما يجري فيه ربا 
الفضل وهو الجنس الواحد. 

الرواية الثانية في المذهب طبعا واستدلوا بحديث «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل 
المدينة» وهكذا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال: إذا جرى عرف الناس 
بالبيع وزنا للمكيلات فإن التماثل حينئذ يكون بالوزن هذا رأي مختلف تماما عن مشهور المذهب. 
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إذن: أن تقول: خمسة كيلو بخمسة كيلو إذن: يجوز على الرواية الثانية دون الأولى» ولكن صاع 
بصاع يجوز على الروايتين 

#ا كال السنك» 316 وض مسري عند 1241401 كالبإن اسمعوضول 0ه اليلد 
ل «الطَّعَامُ بالطْعَام اا بول وَكَانَ طَعَامنَ ومو الشّعي. ر رَوَاهِ مُسَلِم). 

هذا ١حديث‏ مَعْمَرٍ بن عبد الله قال: إني كنت أسمع رسول الله ضر وا ع يَشُول: «الطَّحَامُ العام 
مثلا بمثل». 

قال مَعْمَرِ: «وَكَانَ طَعَامُنَا 8 الشوي أى توكان طدالها بزعل اللهيرة: يصح الوجهان فيصح أن 
تجعل هذه إما اسما لكان أو خبر ويجوز العكس. 

ا ا ا ا ا ا 

طعَامتًا ا زا الي 

قول معمر هذا إنما هو تفسير منه وََدَلَنَدَعَنْهُ وإنما كان هو من باب تحديد المراد بالحديث وهذا 
التفسير من معمر هو الذي استدل به فقهاء المذهب في معنى الطعام؛ لأن هذه الجملة وهو قول النبي 
اوسا : «الطَعام بالطََّام لا بوفْل» استدل به على الرواية الثانية في المذهب وهو أن العلة في 
الأصناف الأربعة ليس الكيل وإنما أن يكون طعاما قوتا أي: طعاما يجعل قوتا. 

والدليل قال: لآن النبي اووس قال: : «الطّعَامُ الطّحَام) فالمراد بالطعام الذي يجعل قوتا 
للناس» فاستدلوا بظاهر كلمة: «الطعام». 

فقالوا: إن الطعم أو القوت مع زيادة هذا القيد فإنه يكون علة. 

أما المذهب فإنهم وجهوا هذا الحديث. قالوا: إن المراد بالطعام هنا ما فسره معمر به وهو الشعير. 

وقد جاء في حديث أبي سعيد أن المراد بالطعام إنما هو البّرٌ فيكون قوله: «الطعام» أي: الطعام 
المعهود وهو الشعير أو المِرٌ. 

ولذلك فإن تفسير معمر هنا هو الذي حمل عليه فقهاء المذهب في مشهور المذهب هذا الحديث؛ 
لكي يكون مناسبا لما قالوه أولا في آن العلة في الأصناف الأربعة إنما هو الكيل لا لا الطعم. 
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© قال المصنف: «94- وعن فضالة بن عبيد عة قَالَ: اشَتَرَيْتٌ يَوْمَ حَيْبَرَ قلادة باثي عَشَرَ 
RE RA ET‏ اا O RE‏ كته من ای عقر دِيتَارًا فد كرت ذلك لابن 
ََلدَهَيَهِوسَلَرٌ قَقَالَ: لا باع حتى تُفْصَلَا . روه مُسَْلِمْ). 

هذا حديث «فضالة بن عبيد انمعدا وفضالة بفتح الفاء. 


ار سار اشْتَرَيْتٌ يَوْمَ حَبْبرَ قِكادةٌ باذئيْ عَشَرٌ دِيَارًا . 


هذه القلادة التي اشتراها فضالة ر َة كان فيها ذهب وخرج الخرز من أحجار كريمة ريما من 
ياقوت أو غيره. 

قال: «فَمَصَلْتَهًاا أي: فصلت الخرز عن الذهب فأبقيت الذهب الخالص وحده وجعلت الفصوص 

قال: «قَوَجَدْتُ فِيها كر مِن الّْتَئْ عَشَرٌ ِينَارَاا أي: أن الذهب» أي: وجدت في القلادة لما فصلت 


الاح ارا من الى سق دا وان فل را 81 ا ا ا 
جرامات وربع» فهذه القلادة يكون إذا ضربتها اثني عشر دينارا في أربع جرامات وربع تطلع أربعين أو 
فوق خمسين تقريبا جرام لا أدري كم بالضبط فتطلع وزنها ثقيل جدا هذي القلادة. 

قال: «فذكرثٌ ذلك للنبي صََِِلَمََْيوَسلَهَ فقال: لا باع أي: القلادة التي فيها خرز «حتى تُفصَّل) أي 
حتى يفصل الذهب عن الخرز الذي يكون فيها. 

© هذا الحديث حديث من الأصول | لحقيقة التي يعتمد عليها في بيع الذهب بالذهب, فإن هذا الحديث فيه 
أويستدل عليه على مسألتين مهمتين جدا : 

© المسألة الأولى: وهي مسألة بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما ما ليس من جنسهما. 

أعيد: المسألة الأولى وهذه مسألة مهمة جدا استدل بهذا الحديث على مسألة وهي بيع الربوي 
بجنسه ومعه أي: مع أحد الثمنين أو معهما معًا أي: الثمانين معا ما ليس من جنسهما. 

هذه المسألة يسمونما ماذا؟ مسألة لها اسم مشهور جدا وهي مسألة مُدٌ عجوة ودرهم بدرهم أو 
بدرهمين وهكذا. 


تضياادقتغ .السام باشو لس اطق ب 
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هذه المسألة كثيرة جدا مثل هذا ذكرنا لكم قبل قليل مثل مد عجوة ودرهم وغيرها. 

أي: يأ شخص فيقول: بعتك صاع تمر وصاع شعير بصاعي تمر أو بصاع تمر وصاع شعير وهكذاء 

هذه المسألة مشهور المذهب أنها تحرم مطلقا لا يجوز مطلقا ودليلهم على ذلك حديث الباب فإن 
حديث «فضالة» فيه نمي عن بيع الربوي بجنسه ومعه ما ليس من جنسه؛ فإن النبي صََِلنَةءَلَتِوَسَلهَ قال: ١لا‏ 
باع حتی تفْصَلَ لا بْدَ أن تفصا قيفض] ما لی شن جشسة عله 

فاستدل فقهاء المذهب بظاهر الحديث» وقد جاء عن الإمام أحمد أنه لما ذكرت له هذه المسألة. 
مسألة مذ عجوة ودرهم قال: أذهب فيه لحديث فضالة بن عبيد» فأخذوا منه أنه مطلق النهي. 

الرواية الثانية أخهم قالوا: نرق بين حالتين» فنقول: إذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الآخرء فإنه 
حينئذ لا يجوز؛ لآنه يكون حيلة مثل أن يتحيل شخص مع آخر يعطيه عشرين أو صاعين بصاع يريد أن 
يزيد الرّبا فماذا يفعل؟ يقول: أعطيك صاعين بصاع مع الصاع شيء لا قيمة له حقيقة له فيجعله هكذا 
شكلا فهي حيلة على الربا حينئذ يحرم ولا يجوز. 

الحالة الثانية إذا كانت المقابلة حقيقية كأن يكون باع صاع تمر وصاع بر بصاع تمر وصاع بر فيكون 
الصاع في مقابلة الصاع التمر وصاع البر في مقابلة صاع البر فحينئذ نقول: يجوز. 

فرأوا أنه من باب التقسيم؛ ولذلك حملوا حديث فضالة هنا على المعنى الأول الذي لا يجوز وهو 
معنى النهي حينما لا يكون معلوما أظنها واضحة المسألة في قضية تقسيم اي: الرواية الثانية لا تمنع ولا 
تجيز مطلقا مسألة مُدّ عجوة ودرهم بدرهم أو بدرهمين» وإنما بناء على اختلاف الحال فإن كان حيلة 
على الرّبا فإنه حينئذ يمنع وإلا فلا. 

فقط أردت أن أقول مسألة مهمة جدا ذكر في «الكشاف» ما العلة في النهي عن بيع الشيء بجنسه ومعه 
ما ليس من جنسه؟! قال: إن العلة واحدة من ثنتين فقد ذكر القاضى أن النهى مبنى على مسألة تفريق 
الصاع هذا ما الذي يقابله حقيقة أهو صاع أم أقل أم أكثر فلابد من التنصيص عند التفريق بالصفقة. 


والرواية الثانية أنهم قالوا: لأجل حيلة الرّبا. 


اس ا شت بوا يذو مكار 
ذا الت ا د 


بينما الرواية الثانية إنما تمسكوا بمبدأ حيلة الربا ولم يتمسكوا بتفريق الصفقة» فقالوا: إذا ثبت أنه 
حيلة على الربا حينئذ يمنع وإلا فلا. 
® قال ا مصنف: -۷٠١(‏ وعن سمرة بن جندب نة أن النبي اهيوسا هى عَنْ بَيْع 


ر 


الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ تم تَيية. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ الترمِذي وَائْنُ الْجَارُودا. 


ر 


هذا حديث «سمرة بن جندب ووََانَدُعَنْهُ أن النبي اة اووس د تھی عَنْ بع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ية لسبييكة 

زوالا و ان 

تصحيح الترمذي قال فيه حسب النسخة التي عندنا قال: إنه حسن صحيح نعرف أن الترمذي نسخ 
السنن أو الجامع له تختلف. وقد أشار ابن رجب أيضا لاختلاف بعض نسخ سنن ترمذي -رحمة الله 
على الجميع -. 

قال: إنه حديث حسن صحيح والحسن سمع من سمرة؛ لآن هذا الحديث جاء من طريق الحسن 
البصري عن سمرة. 

وقال: إن الحسن قد سمع من سمرة وسماعه صحيح كذا قال علي بن المديني» هذا كلام الترمذي. 

في المقابل فإن الإمام أحمد أعل هذا الحديث ولم يصحح سماع الحسن من سمرة هذا الحديث فقد 
نقل عنه الأثرم أن أحمد قال: لايصح سماع الحسن من سمرة أي: هذا الحديث وإنما يصححون 
حديث العقيقة فقط. الحسن البصري عن سمرة إنما سمع منه حديث العقيقة فقط. 

ولذلك بعض أهل العلم يقولون: إن هذا الحديث أصح أسانيده كما قال ابن عبد البر إنما هو من 
مراسيل سعيد بن المسيب. 

وعلى العموم: هذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه ليس فيه نص صحيح فقد نقل الزركشي أن الإمام 
أحمد قال: ليس فيه حديث يعتمد ويعجبني أن[..] فعمل به الإمام أحمد ولكنه عمل به من باب 
الاحتياط وإلا فإنه لم يصحح حديثا في الباب نقل هذا الزركشي في شرحه على «الخرقي). 

هذا الحديث كما ذكرت لكم أن الإمام أحمد عمل به وذكر أنه يحسن بالمسلم أن يتوقى بيع 
الحيوان بالحيوان. 


۷ 
کے , 
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SSS 
وجاء في مسائل إسحاق بن منصور أيضا أنه قال: أكره بيع الحيوان بالحيوان لحديث فضالة فاحتج به‎ 
أحمد وإن لم يصححه -رحمة الله عليه-.‎ 
هذا الحديث على الرواية الأولى من المذهب ما رأيكم هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أم لا؟‎ 


جنك 


ما الذي وجهوا به هذا الحديث؟! 

وجهوا هذا الحديث بأنه محمول أولا نبدأ بالتو جيه الأول وجهه ابن قدامة أولا وجه هذا الحديث 
على أنه محمول على ضعفه أن هذا الحديث ضعيف نعم فقد ذكر ابن قدامة أن هذا الحديث ضعيف 
وذكرت لكم قبل قليل أن الإمام أحمد ضكّف الحديث بل ضكّف كل حديث في الباب. 

طبعا أورد الزركشي على ابن قدامة كلام قال: إن هذا غير مقبول هذا التضعيف فقد الزركشي قال: 
إن هذا الطعن بكونه مرسل من مراسيل سعيد أو مراسيل حسن -كذا قال- وهذا الطعن لا يسقط 
الحجية كما تقرر على أصولنا أو أصول أصحابنا أنَّ المرسل حجة عندنا بل وعند عامة أهل العلم كذا 
نال الور كشي 

إذن: التوجيه الأول للمذهب قالوا: إنه ضعيف. 

التوجيه الثاني: أن هذا النهي إنما هو من باب الاحتياط وليس من باب التحريم وعلى ذلك فإن أحمد 

ولذلك قال الشيخ العلامة ابن القيّم: إن هذا الحديث إنما هو خرج من باب سد الذريعة فقط من 
باب الاحتياط لكي لا يتجرأ المرء بعد ذلك على البيوع الربوية» فإذا رأى يقول: إن الشخص إذا رأى في 
هذه الطريقة ربحا تجرأ على غيره من البيوع الربوية قال: وما يحرم للذريعة فإنه يباع للمصلحة الراجحة 
طبعا هذا كلامه وفصّل في هذه المسألة. 


إذن: المقصود أن فقهاء المذهب وجهوا هذا الحديث إما بتضعيفه أو أنه محمول على الاحتياط 


اج 0 
a‏ و وا کے 
4 پپپ ل شب با وار ينار اكا 
S1‏ 
وعلى أنه من باب سد الذريعة فقط لا التحريم الكلي. 
أمّا على الرواية الثانية فإنه لا إشكال أنه جائز ما لم يكن من باب ربا الجاهلية» فيحمل هذا الحديث 
إن صح على الرواية الثانية على أنه إذا كان بيع حيوان بحيوان نسأ مع فضل سيأتي إن شاء الله وقد اتحد 
جنسا ونوعا وجودة. 


2# قال المصنف: ولا - وعن ابن عمر تھا قال: سمعت رسول الله انيوس يقول: «إذًا 


َاَعْتُم بالعيتة وَأَحَذْتُمْ أذنَابَ الْبَقَرِوَرَضِيتُمْ بارع وَتَرَكْتُم الْحِهَادَ سَلَّطَ للْهُعَلَيِكُمْ ذلا لا ينْرِعُهُ حَنّى 
تَرْجِعُوا إِلَى دِييِكُم). رَوَاه بُو اود مِنْ رِوَايَةِنافِع عَنْهُوَفِي إِسْتَادِوِ مَقَالَ. 

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوْهُ مِنْ رِوَابَةِ عَطَاءِ وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ وَصَحَحَة ابن الْقَطَّان). 

هذا حديث «ابن عمر يعن أن النبي صرأكة وومر قال: «إِذَتَبَايِمْتُم بالْعِيئةِ وَأَحَذْتُمْ ْنَا ابقر 
وَوَضِيتُمْ بالرَّزع وَتَرَكْتُمْ الجا سَلَّطَ الل#عَلَيْكُمْ ذلا َايئْرِعُهُ حَنَّى تَرْجِمُوا إِلَى دِبِيِكُمْ ذكر أن هذا 
الحديث رواه أبو داود من رواية نافع عن ابن عمر قال: «وفي إسناده مقال». 

وراه بالمقال أن هذا الحديث تكلم عضن روات وهر ابو عبد الرحدن إسصماق وافلا يدايق 
القطان ثم بعد ذلك العجيب أن ابن القطان نقل أو نقل عنه تصحيحه مع أن ابن القطان قد أعل هذا 
العدية ذا الرجل. 

هذا الحديث يدلنا على مسألة وهي تحريم العينة والمراد بالعينة صورة من صور الحيلة على الرّبا. 

۵ وذلك بصورتين: 

© الصورة الأولى: تسمى صورة العينة. 

© والصورة الثانية: هي صورة العينة العكسية. 

فأما صورة العينة فهي أن يبيع الشخص لغيره سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حال 
ويكون غرضه الفائدة. 

أذهب لشخص وأقول له: سأشتري منك هذه السلعة بكذا بالسعر العالي جدا لمدة سنة أرد لك 
المبلغ بعد سنة ثم لما أشتري منه هذه السلعة بالثمن المؤجل أبيعها له في المجلس أو بعد المجلس بناء 


۷ 
كت حك 
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ور 
على تواطئ بينهما أبيعها له بسعر أقل حال فيعطيني بدل الألف المؤجل خمس مئة حالة سواء كانت 
السلعة سيارة سواء كانت بطاقات اتصال هاتفية سواء كانت مكيفات سواء كانت معادن سواء كانت 
حديد كله يسمى ربا كله يسمى عينة» لا ننظر لنوع السلعة المبيعة فكل السلع يدخل فيها ذلك. 

لما حرم بيع العينة؟ 

نقول: حرم بيع العينة؛ لأنه ذريعة للربا فإن مال العقد في الحقيقة هو ثمن مؤجل ألف في مقابل ماذا؟ 
أنه عطاه حالا خمسمئة وأجّل له ألفا وهو معنى قول النبي صَيَََِهعلَهِوسَامٌ: اادرهم بدرهمين وبينهما 
حريرة» نفس المعنى. 

هذه التي ذكرناها قبل قليل هي صورة العينة. 

هناك صورة أخرى تسمى بالعينة العكسية يأتي المقترض الذي يريد المال لا يقول سأشتري منك 
سلعة وإنما يقول: عندي سلعة سأبيعها لك بثمن حال فأذهب لك وأنت عندك المال أريد أن تقرضني 
فأعطيك هذه السلعة بألف حالة فتعطيني الألف الآن وتأخذ السلعة ثم أشتريها منك بعد ذلك بألف 
مؤجلة. 

إذن: الفرق العينة والعينة العكسية أن العينة هي التي تكون السلعة فيها من المقرض وأما العينة 
ال ر ا كرون يعن ا ق را هااا 

العينة متى تحرم؟ 

© ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على «المنتهى» أن العينة نحرم إذا توفرت ستة شروط : 

© الشرط الأول: أنه لا بُدَ أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الأول. 

بمعنى أن شخصا إذا باع لآخر سلعة بثمن مؤجل فكل بيع للأول بالثمن الحال لا يجوز إلا أن يكمل 
قبض الثمن كاملا. 

بعتك سيارة بأربعين لف مؤجلة لا يجوز لي أن أشتري هذه السيارة بثمن حال إلا إذا سددت 


الأقساط كاملة لا بد أن تسدد الأقساط كاملة أو أن يكون نفس الثمن وسنذكره بعد قليل. 


سڪ و خارف و 
سے ا LT 2 N‏ 
3$ 14 کے نق ب در مِنْأدِةَالأخخار 


ور 
© الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون البائع هو المشتري أو وكيله أو خلنا نقول: لا بد أن يكون 
المشتري أحسن لو قلنا البائع هذا في العينة العكسية لا بُدّ أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله فلا بد أن 
أو وكيله الوكيل بمثابة العينة الثلاثية وسأشرح العينة الثلاثية بعد ما أنتهي من شروط بعد قليل. 
فالعينة الأصل فيها أنها ثنائية. 

وبناء على ذلك إذا تخلف هذا الشرط فإنها تجوز. 

متى يتخلف هذا الشرط؟! 

لو أن شخص بعتك أنا السيارة مؤجلة بأربعين ألف ثم بعتها أنت على شخص ثالث من غير تواطؤ 
بيننا من غير تواطؤ ثم اشتريتها منه فإنه حينئذ يجوز؛ لأنني أنا اشتريتها ليس من المشتري ولا من وكيله 
وإنما اشتريتها من طرف ثالت» لكن لو كان وكبلا له أو راطو فإعبا تمي العيقة الثلاثبة وساشرحها 
بعدما أذكر الشروط. 

© الشرط الثالث معنا: لا بُدَ أن يشتريها من المشتري أو وكيله وهذه أيضا واضحة. 

© الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون الثمن من جنس الثمن الأول أن يكون الثمن الثاني من جنس 
الثمن الأول. 

فلو نك بعته سيارة بثمن مؤجل بأربعين ثم اشتريتها بسيارة أخرى بدلت بسيارة أخرى حينئذ يجوز؛ 
لأن الجنس اختلف فحينئذ يجوز فيبقى الثمن في الذمة وأنت بادلتها بسيارة أخرى. 

© الشرط الخامس أنه لا بُدَ أن يكون الثمن الثاني الذي اشتريت به السلعة أقل من الثمن الأول. 
فإذا بعتك سيارة بثمن مؤجل بأربعين ثم اشتريتها أنا منك بأربعين أو بأكثر جاز وإن كان بأقل من 
أربعين فإنه لا يجوز مطلقا؛ لأا عينة. 

هذه واضحة أنه لا يد عند الشرط الخامس لكي يكون العقد عقد عينة أنه لا بد أن يكون الثمن الثاني 
أقل من الثمن الأول فإن كان مثله أو أكثر جاز بعتك سيارة بأربعين سددها لي بعد سنة ثم أردت شراء 
هذه السيارة منك شفتك تبيعها قلت سأشتريها منك إن اشتريتها أنا منك بأربعين أو أكثر من أربعين جاز 


إا ي ا 


ا 


فأعطيك النقد أربعين وفي نفس الوقت يبقى في ذمتك أربع أخرى في الذمة هذا يجوز. 

وإن اشتريتها أنا بأقل أربعين بثلاثين مثلا لا يجوز 

يحكم السوق يحكمه الواقع فنحن أغلقنا جميع الذراع المفضية لحيلة الرّبا في العيلة. 

© الشرط السادس عندهم: أنه لا بُدَ إلا تتغير صفة المبيع فإن تغيرت صفته من حيث الزيادة والنماء 
ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز. 

هذه شروط الستة لا بُدٌ من توفرها ليحكم بحرمة عقد بيع العينة. 

عندنا مسألة يجب أن نعرفها سأختم بهذا الحديث وهي العينة الثلاثية ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة 
مهمة وهي مسألة التورق وهي التي فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية. 

وقبل أن أنتقل للعينة الثلاثية ذكرنا الشرط الثاني ما هو؟! 

أنه لا بد أن يشتريها من غير بائعها أو وكيله. 

الفقهاء يقولون: إن العينة حرمت سدا لذريعة الرّبا ربا الجاهلية؛ ولذلك حرمت العينة ولا يجوز 
التحيل عليها بأي صورة من الصور قد يأتي بعض الناس فيريدون أن يتحيلوا على العينة فيجعلوها ثلاثية؛ 
يأتي بعض الناس بمحلين متجاورين وهذا موجود في بعض المناطق عندنا في المملكة فيأتي للأول أقول: 
سأشتري منك سلعة لنقل مكيفات أو صابون أو بطاقات اتصال وهكذا بكم؟ اشترها مني بستين ألف 
مؤجلة طيب شوف هذه الكراتين تريد أن تأخذها خذها لكن ترى جاري يبيع يشتري منك طبعا أنت لن 
تنقلها تذهب لجاره فتقول الكراتين التي قدام جارك تشتريها؟ يقول: نعم أشتريها بأربعين فأعطاك في 
الحقيقة كم؟ أعطاك كم؟ أربعين والدين الذي عليك كم؟ ستين وهذان الاثنان متفقان مع بعضهما فهذا 
يبيع للثاني والكراتين في محلهما وبينهم حساب» يقول: بطاقتي أخذها آنا وإياك وأنت خلاص. 

هذه صورة أيضا من صور العينة وهذه تسمى العينة الثلاثية فقد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية 
والمعنى في الجميع الحرمة. 

انظر الصورة الثالثة هناك عقد آخر بعقد التورق. 


التورّق هو أن يشتري السلعة ويبيعها بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر بثمن حال. 


0 


اس ل سيب مط من مكار 


0 القيد الأول: أنه إنما كان قصده من هذا العقد الورق وهو الذهب والفضة التي هي السيولة 
النقدية سميت تورقا؛ لآنها من باب الورق وهو الفضة» فيكون قصده السيولة وليس قصده التجارة 
ول ر 

© القيد الثاني: أن الطرف الثالث الذي بيعت له السلعة ليس هو الطرف الأول وليس وكيله وليس 
متواطنا معه ولذلك سميتاها تورقا. 

هذا التورق هل هو جائز أم ليس بجائز؟! 

مشهور المذهب: أنه يجوز بالقيدين اللذين ذكرناهما قبل قليل» أو بالقيد الثاني القيد الأول ليس لها 
أهمية عندهم» وهو أنه يشترط ألا يكون هناك تواطؤ وليس وكيلا عنه يجب أن تعرف هذا الشيء. 

الرواية الثانية في المذهب: المنع من بيع التورق؛ لسببين: 

2 السبب الأول: قالوا لأن هذا العقد يؤول في صور كثيرة إلى الرّبا ففيه شبه كبير جدا بالعينة 
الثلاثية والفصل بين العينة الثلاثية والتورق دقيق جدا؛ ولذلك قد لا يتحقق عند كثير من الناس ولذلك 
نمنع منه لشبهة بالعينة. 

© والسبب الثاني: أن هذا يخالف حقيقة العقد ونظروا للشرط الأول أو القيد الأول الذي ذكرته 
قبل قليل وهو أنه إنما أراد بيع السلعة مرة أخرى لأجل الورق وليس قصده التجارة. 

فقالوا: إن المقصد من البيع إنما هو التجارة وليس التورق؛ ولذلك منعوا منه وهذه وجهه نظرهم. 

وهذا المنع نقل ابن القيم أن الشيخ تقي الدين يرى أنه محرم وقال: راجعت شيخي الشيخ تقي 
الدين فيه أوقاتا كثيرة وكان يرى حرمة عقد التورق. 

ولكن الموجود في كتب الشيخ المطبوعة إنما هو الكراهة في موضعين نص على الكراهة ولم ينص 
على التحريم» ولكن تلميذه العلامة ابن القيم من أعلم الناس بكلام شيخه فلربما كان يقصد بالكراهة 
التحريم أو أنه يقصد بالكراهة في أول أمره ربما له رسالة أخرى جزم فيها بالتحريم ولكن لم تصلنا بعد. 

ولذلك فإن الرواية الثانية إنما هو حرمة عقد التورق. 


هناك رأي ثالث وسط وهذا الرأي هو الراجح ولا شك وهو الذي اختاره ابن القيم وهي الرواية 
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الثالثة في المذهب أننا نقول: إن التورق لا يجوز إلا عند الحاجة عند غير الحاجة لا يجوز. 

فلو أن امرأ محتاجا ومضطرا إلى قرض وربما وقع في القرض الربوي أنا محتاج سأدخل السجن 
وهي تصير فيقول: إما أن آخذ بتورق وأما إن أخذ قرضا ربويا نقول: خذ التورق الآن عند الحاجة. 

أما من غير حاجة فإنه الأصل الامتناع ولذلك آنا عبرت أن الرواية الثانية المنع لأنه محمول على 
الكراهة أو التحريم في ضبط المذهب ثم الرواية الأخرى التفصيل أنه يجوز عند الحاجة. 

طبعا لها نظائر وهو الإباحة عند الحاجة مثل سيأ معنا إن شاء الله بعد حديث أو حديثين العرايا لا 
تجوز إلا عند الحاجة وهكذا في أشياء إنما تجوز عند الحاجة وستمر معنا إن شاء الله مثالين أو ثلاثة 
وغيرها. 

ليست الحاجة التي هي الضرورة التي تبيح كل محرم» ولكن الحاجة التي هي التي تجعل حرجا 
فل الي 

طبعا نفرق فقها بين الحاجة والضرورة غير تفريق الأصوليين الأصوليون يفرقون بين الحاجة 
والضرورة أن الضرورة هي التي تترتب عليها فوات أحد المقاصد الخمس المصالح الخمس الكلية 
والحاجة هي التي يترتب عليها حرج ومشقة. 

أما الفقهاء فيفرقون بين الضرورة والحاجة فيقولون: إن الضرورة هي الحاجة لعين المحرم؛ وأما 
الحاجة فهي الحاجة لوصف أي: في بدائل لكنه وصف له. 

وهذا الفرق بين الضرورة والحاجة عند الفقهاء يفارق طريقة الأصوليين في هذه المسألة. 

الخطأ عند كثير من الناس أنه ينقل كلام الأصوليين عند الفقهاء فيجد أن كلامه لا ينضبط معه فكلام 
الأصوليين في الضرورة والحاجة غير كلام الفقهاء -رحمة الله على الجميع-. 

بقي عندي مسألة سأختم بها هذا الحديث وهي مسألة أريدكم أن تجاوبوني عنها وجد الآن عقود 
تسمى بعقود التورق المنظم. 

صورة التورق المنظم طبعا على الرواية الثانية واضح التورق المنظم كل تورق منهي عنه ممنوع. 


لكن ننظر على قاعدة المذهب التورق المنظم هو أن أعطيك سلعة وأبيعها لك نقول مملوكة لك 
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نتجوز ونقول إنها مملوكة لك ثم بعد ذلك أقول لك وكلني في بيعها عنك فما رأيكم على المذهب 

بالشروط الستة التي ذكرناها قبل قليل؟! هذا أغلب البنوك تمشي عليه الآن التورق المنظم يعطيك ورقة 

بعتك ورقة اشتريت منك أو وكلني في بيعها عنك طبعا اشتريت عينة لو هو الذي اشتري عينة لكن وكلني 

أن أبيعها عنك لا في قيد أنا ذكرت شرطا بعينه» ألا يكون المشتري هو البائع أو وكيله. 


ولذلك جاء نص في مجمع قرأه قرار المجمع الفقهي بأن التورق المنظم لا يجوز واضح الحيلة فيه 
الحيلة واضحة جدا هذا إذا كان بيع حقيقي هذا إذا كانت السلعة موجودة حقيقة. 


@ قال ا مصنف: -۷٠۳١(‏ وعن أبي أمامة ةة عن النبيٌ صَبَْلََهءَلِدووَسَلََ قال: ١مَنْ‏ شَمَعْ لخو 
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فأهدى له هَدِيّة فقبلها فقد آتى بَابًا عظيمًا من أبوَاب الْرَيَا). رَوَاهِ أحمّد وَأبو دَاوَدَ وَفِى إسناده 


هذا الحديث حديث «أبي أمامة» حديث عظيم جدا يتعلق في قضية الرشوة وما في معناها فقد نقل أن 
النبي صَِأَلتَعَبتَِوسَكَمَ قال: ١مَنْ‏ شَمَعَْ لأخيه شَفَاعَةً). 

الشفاعة هو أن يبذل له جاهه لكي يمضي له أمرا. 

قوله: «قَأَهْدَى لَه هَدِيَة؛ أعطاه هدية أي: من غير مشارطة فمن باب أولى أن المشارطة إذا اتفقا إنما 
أشفع لك بمقابل كذا فإنه لا يجوز. 

قال: «َأَهْدَى لَه ره لها مذ تى بَابَا عَظيمًا مِنْ أَبْوَابٍ الا أي: أنه قد أتى أمرا محرما وقد سبق 
معنا في أول باب الرّبا أن لفظ الرّبا يطلق في الشرع على أمرين: على كل أمر محرم ويطلق أيضا على الرّبا 
الذي هو بيع مال ربوي بجنسه أو مما اتحد معه في كونه مالا ربويا إما فضلا أو نساً وفصلناها قبل قليل. 

هذا الحديث ذكر المصنف أن في إسناده مقالا ومراده بالمقال هو أن هذا الحديث تفرد به القاسم بن 
عبد الرحمن وفيه كلام. 

والشيخ الحافظ محمد بن مفلح اختلف كلامه في هذا الحديث فقد ذكر في «الآداب الشرعية» أن هذا 
الحديث أعله بالقاسم بن عبد الرحمن قال: وفي حديثه نكارة» بينما هو نفسه في «الفروع» لما ذكر هذا 


۷ 
كت حك 
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الحديث قال: إن هذا الحديث جاء من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وحديثه حسن فكأنه‎ 
نظر للمعاني التي تدل على معنى هذا الحديث فربما كان تحسين ابن مفلح لهذا الحديث للشواهد التي‎ 


فقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: «السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيهدى إليه فيقبلها» فسماه 
سحتا أي: رشوة. 

هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة أخذ المال على الشفاعة وأخذ المال على 
الشفاعة هذا الحديث والآثار الصحيحة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- تدل على المنع. 

وقد ذكر ابن مفلح أيضا في الفروع أن هذا المنع نقل بعضهم أو بعض الفقهاء المتأخرين ويقصد بهم 
من الشافعية أنه للكراهة قال: وقال شيخنا أي: الشيخ تقي الدين: إنما المنع للتحريم فلا يجوز أخذ 
المال على الشفاعة وهذا هو الصحيح؛ لأنه قال: «قَقَدُ أتى بَابًا... مِنْ أَبْوَابٍ الرّبَاا وابن مسعود يقول: 
«هو السحت» ومثل قول ابن مسعود إنه السحت لا يقوله من رأيه وإنما هو له حكم مرفوع؛ لآن السحت 
هو الرشاء. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن الشخص إذا أخذ مالا على عمله الذي يعمله هو وكان العمل مما 
يأخذ عليه أجرة فإنه إما أن يكون مختلسا أو أن يكون غالا فإن كان في وظيفة عامة هذه وظيفتك العامة أنا 
موظف في الدولة مثلا وأعطاني شخص مالا في مقابل العمل الذي أعمله لأجله أنا آخذ الأجرة من الدولة 
لأجل هذا العمل فإن هذا يسمى غلول لا يجوز لك أن تأخذه يسمى غلولا انتهينا منه. «هدايا العمال 
غلول» هذه هدية نجّر لي معاملتي وأعطيك كذا هذه هدية لك أنت ما غشيت وما خدعت وما زدت وما 
قدمت وما أخرت فهي هدية لك الرسول قال هي غلول كأنك سرقت من بيت مال المسلمين هذه 
الصورة الأولى. 

الصورة الثانية أن تكون قد قدمت أحدا على أحد هذه هي الرشوة و«لعن النبي ةيوسم الراشي 
والمرتشي» تقديما فإن كان فيها ظلم فقد جمعت وصفين ظلما ورشوة وهي أخطر شيء هذه الأمر 
الثاني. 


الأمر الثالث أن لا تكون قد قدمت أحدا على ولست عاملا في الجهاز وإنما رجل خارج شفعت عند 


ڪات 1 
ي ل يبت ب وار ون أو مكار 
أحد شفعت لرجل لتمشي له معاملته شفاعة بجاه والذي في الجهاز لم يأخذ شيئا أي: الجهاز الحكومي؛ 
لأني سأتكلم بعد قليل في قضية تقييد هذا الحكم في الجهاز الحكومي أم بغيره» لم يأخذ شيئا لكن أنت 
الوسيط شفعت بجاهك أخوك قريبك صديقك جارك شفعت عنده فجاءك ذاك الرجل وقال: خذ في 
مقابل شفاعتك فنقول: لا يجوز أخذ هذا المال وهو محرم على الصحيح من قول أهل العلم؛ لأن النبي 
هيوسم قال: «فقد أتى بابا عظيما» لم يقل باب من أبواب الربا بل قال: «بابا عظيما من أبواب 
الرّبا» وقال ابن مسعود: «لقد أتى السحت». 

فلا يجوز أخذ المال على الشفاعة التي تسمى في لغتنا العامية الواسطة» ما يجوز أخذ المال عليها 
ابا 

ولذلك قرر الفقهاء مبدأ فقهيا نص عليه ابن قدامة إجماعا قال: هو بإجماع ونقله ابن فرحون في 
«التبصرة» المالكي بإجماع ایشا قال: إنه لا يجوز بإجماع أهل العلم أخذ المال على الجاه. 

ومن صور الجاه ماذا؟ الشفاعة فلا يجوز أخذ المال على الشفاعة والحديث نص صريح جدا وقد 
ذكرت لكم أن ابن مفلح مال لتحسينه في «الفروع». 

هنا مسألة قيد لا بذ أن نعرفه وهو مهم جدا أن الفقهاء يقولون: إن هذا للمنع قلت لكم إن المذهب 
للتحريم ولذلك نص في «منتهى الإرادات» أن من أخذ مالا على شفاعة فإنه يجب أن يردها لصاحبها فإن 
لم يكن قد عرف صاحبها ردها لبيت مال المسلمين؛ لأن القاعدة في المال المستحق إذا لم يعرف 
صاحبه إما أن يبقى في ذمته ويتصدق به عن صاحبه أو أن يرده لبيت مال المسلمين. 

لكن عندنا مسألة هنا أن بعض الفقهاء وهو العلامة أبو الفرج ابن رجب في «القواعد» جعل هذا 
الحديث مخصوصا بالشفاعة عند ذي سلطان أي: في الشفاعة عند الجهات الحكومية قال: لأن المرء لو 
شفع عند آخر لخطبة امرأة فأهديت له جاز فالأولى أن نقول إن مثل هذه الأمور التي ليست متعلقة 
بالحق العام أو بالجهات العامة فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها عند ابن رجب. 

وأما ظاهر كلام الشيخ تقي الدين وهو المذهب أيضا أن المنع مستمر على الجميع فإن المذهب 
يحرم أخذ الشفاعة مطلقا لم يستثنوا شيئا لكن ابن رجب جعل هذا القيد ولا أجزم بنفيه عند غيرهم 
لكنهم ظاهر كلامهم الإطلاق دون التقييد. 


۷ 
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@ قال المصنف: -۷٠٤(‏ وعن عبد الله بن عمر بن العاص رََزَدَدْعَنْعَا قال: لعن رسول الله 
توس الرَاشِي وَالْمُرْئَضِيَ. رَوَاه أبُو داد وَالَرَصِذِيُ وَصحَّحَها. 

هذا حديث «عبدالله بن عمرو بن العاص يتا أن النبي َرَمَأ لعن الرَّاشِي وَالْمْرئشِيَ. 

ومعنى كونه لعنة اللعن هو الطرد من رحمة الله ومن لعنه رسول الله صَوَنَءلهوَسَََ فإنه ملعون فإن 
النبي هنسل مستجاب الدعوة -صلوات الله وسلامه عليه- ومن طرد من رحمة الله عمجل فإنه 
الشقي حقيقة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

فأما في الدنيا فان رحمه الله عَرَبَجَلَّ مرفوعة عنه في بدنه وني وقته وفي ماله وني ولده وفي شأنه كله فقد 
ذكر النبي ايوم أن رحمة الله عَيَعَلٌ أو أن الرحمة مئة جزء اختص الله عَيَكجَلّ بتسعة وتسعين 
جزءا منها وجزء واحدا بث بين الخلائق حتى إِنَّ الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة له هذا جزء من 
الرحمة فإذا نزعت عنك رحمة الله عمجل وطردت من رحمة الله عَرَبَجَلّ ومن خيره فأنت الشقي حقيقة؛ 
ولذلك فإن الشقاء أن يأتي الشخص فعلا من الأفعال التي لعن صاحبها على لساني رسول الله 

ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن كل وصف أو كل ذنب لعن النبي صَإَِلتَهعَلِوسَلهَ فاعله فإنه يعد 
من كبائر الذنوب» وهذه الطريقة التي مشى عليها الشيخ موسى في منظومة «الكبائر» وغيره. 

فالمقصود من هذا أن الرشوة من أخطر الأمور ويجب على المرء يتقي الله عَرَصَجَلّ فيه وليس 
المقصود بالرشوة فقط إن يكون فيه أخذ مال للغير فإن هذه تجمع رشوة وظلم بل إن أحيانا الرشوة 
تكون بالتقديم أحيانا فقط بمجرد التقديم» فقد جاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان واقفا عند 
باب أمير المدينة فحجبه الحاجب فقيل له هل بينك وبين أمير المدينة شيء؟ قال: لاء قال: فلم حجبت 
؟ قال لأن الحاجب يريد أن أعطيه شيئا فقال له صاحبه أي: صاحب أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن 
عوف -رضي الله عن الجميع -: أعطه ما ظلمت أحدا قال: كيف أعطيه وقد سمعت فلانا من صحابة 
رسول الله صََهعََنَهوسَامَ يقول «لعن الله الراشي والمرتشي». 

إذن: فكل شيء فيه بذل لصاحب الجاه والسلطان والجهة عامة ولو كان مجرد تقديم اسم على اسم 


أو شخص على اخر أو نحو ذلك فإنه يعد رشوة. 
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وتعظم الرشوة إن كان فيها ظلم وإن كان فيها اعتداء على الغير» وإن كان فيها أكل مال وتعظم 
الرشوة يتحست الام المرقو لاأجله. 
ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله عَرَصَجَلَّ في هذا الباب وإنما هذه صفة اليهود فإنهم يأكلون 


السحت» والمراد بالسحت هو الرشاءء فإن هذا من أخطر الأمور! 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


a 
2 
- ت ت‎ 
مرو‎ 2 2 


الغنة ذاه قث نالويرك وان 4130 لزنه وطن له قبريت أن 
ورول صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ َسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين 


@ قال المصنف: (۷۰۱- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرٍو رَإيةعَن: أن سول ةيوسم أمَرَهُ أن يُجَهُرَ 


0 سس ا ت Sy‏ وموم 


جَيْشًا قفدت الل فَأمَرَهُ أن خد عَلَى فَكائِص الصَّدَقَةِ. كَالَ: مَكُنْتُ آحُدُ بير يرين إلى إبلٍ 
الصَّدَقَةَ) رَوَاهُ الاك وَالمبْمَقَيةٌ را ت 


هذا حديث عبد الله بن عَمْرِ و وَدَيَدَعَنَهًا: «أن ن رسول صاله لووسم مره أن يجهر جيشا ف لر 
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الإبل» أي : انتهت» قَأَمَرَهُ أن يََحْدَ عَلَى فََايْص الصَّدَقَةا أي: أن يأخذ قَرْضًا لحين تأتي الصدقةء قَالَ: 
فحنت آخذ الْبَعِيرَ بالْمَعِيرَيْنِ ٍ إلى إبل الصَّدَة َة» قال: «رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْمَقِيُ» وَرِجَالَهُ ثقات». 

هذا الحديث أيضًا إضافة لرواية الحاكم له فقد جاء في «المسند» من حديث أبي داؤد» وصحّحه 
أيضًا أبو الحسن الدارقطني الإمام العالم للعلل والحديث -رحمة الله عليه-. 

امس وساي ا سر لسر ا 
ذلك» فان الب ل لوار كان يأخذ أو «أمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين ادل 

واداالرواي لجال لماي دإنهم ارون اع لا يضري ويه الريا: ١‏ تادرو الفضر وول 


ت 


الجاهلية إلا أن يكونا متوافقين» وهو ليس من المثليات» فلذلك لا يجري فيه الربا المثليّات. هذا من 

ومن جهة أخرى: أنهم حملوا هذا الحديث أيضًا على أن هذا جائز عند الحاجة» كما نقلنا قبل عن 
ابن القيم» وإلا فإن المذهب واضح توجيههم لهذا الحديث» وهو صريح في جواز الزيادة والتأخير في 
الحيوان لأنه ليس من الأموال الرّبوية. 


0 
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© قال المصنف: (ه ٠‏ ۷- وَعَنْ ابن عْمَرَ ته د قال: تھی رَسُولُ اللو هيول عَن الْمُرَابَة أن 
اي د وَإنْ كان كَرِمَ أن بسع يريب كيلا ون كان ردنا أن يبيقة كيل 


طَام» د تھی عَنْ لك کله متمق عَلَيْه) . 


هذا حديث «عبد الله بن عمر) (قَالَ: الهَى رَسُولُ اللو اووس عن الْمُرَابئَة بتةا» والمُرابَئَة: هو بيع 
الطعام بجنسه» ولكنه يكون جُزافًا من غير تقدير. 

وجاء بعد ذلك تفسير المزابنة» وهذا التفسير ليس من كلام النبي صَآَلنَعَلهوَسَََ وإنما هو من كلام 
ابن عمر» نص على ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين» ومنهم االكنهين ال ر كى 
نقد كر أن هذا النفسير اهر من ابن عدر ارس من الى ع وي ولكن معناة 
ص 

قال: «أَنْ بیع تمر حاطو إِنْ گان نَخلابتَمْرٍ کید أ ي: أن الشخص يكون عنده ثمر شجر رُطّب بعد 
بُدّوٌ صلاحه» فيبيع هذا الثمر على الشجر بتمر من جنسه» ولكن هذا تمر يابس جاف والذي على الشجر 
رطب» فنحن هنا لا نعلم كم مقدار الموجود على الشجر - وهو النخل - لا نعرف مقداره» فهنا فيه 
جهل في التماثل» والجهل بالتماثل كالعلم التفاضل» فكأنا نجزم بأنهم متفاضلء فلذلك لا يجوزء هذه 
مسالة. 

قال: «وَإِن کان كَرّْم» اق عنًا ا كَيْلةً) فلا يبيع العنب 5 لأن هذا ياس وذاك 
رَطْب. 

قال: «وَإِنْ كَانَ رَرْع) أي: : ما زال زرعًا لم پُحصذ بعد قال: «أَنْ يه عه كَبْلٍ طَعَام) أ : بر محصود 
جاف» قال: «نْهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّمُا والسبب في النهى لهذه الأمور كلها: : هو الريا. 

طبعًا هذا هو تقعيد الفقهاء يََهُمانَةُ. 

بعض آهل العلم يقول: إن النهي إنما هو لأشمل من كونه رباء بل لأجل الغَرّرء فهو ربا وغَرّر معّاء 
ولذلك قال الشيخ تقي الدين وأصول المذهب أيضًا توافقه: أن هذا يدل على أن بيع كل مال سواء كان 
ربويًا أو غير ربوي بجنسه جزافا فإنه 0 
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حجر - 

لا يجوزء ومثله بيع المخروص بالمَكيل فإنه لا يجوزء وسنتكلم عنه - إن شاء الله - في الباب القادم. 
والأمر الثاني: يدل على عقد من عقود العْرّره وهو بيع الجُزاف» وهذا البيع الجُزاف محرَّم إذا بيع 

بجنسه» سواء كان مالا ربويًا أو غيره» وهذه مخرجة على أصل الشيخ قبل قليل في قضية أن ربا الجاهلية 


وَتَاصٍِ AS‏ قال : اميت شوك الله ھ صا نة ووس 


سل عَن اذ شَيَرَاءِ الرّطَبِ بِالدَّمْرِ؟ قَقَالَ: يَنْقَصُ الرُطَبُإِذَا ب Ee‏ : نَعَمَ» فَتَهَى عَنْ ذَِكَ) رَوَاهُ 
ا و 3 صَحَحَهُ ابن الْمَدِينِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنٌ حِبّانَ وَالْحَاكُ». 


قال المصنف: -1/٠١5«‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن آبى 


هذا حديث سعد بن بي وَقَاصٍ ES‏ قَالَ: ليطت و الله ھ صََِلئَهءَِتَووَسَلََ سيل عن اداع 
الرُطَب بِالتَّمْر؟ فَقَالَ: ّ: أيَنْقْضُ الرُطَبُ إِذا يبس اليا : َعَم قَنَهَى عَنْ ذَلِكَ). 

وجاء في بعض الروايات عند الأَنرّم في «السنن): (قا إذا)» وهذه صيغة النهي وتلك بالمعنى فنهى 
عن ذلك» وأما صيغة النهى فإنه قال: (قََا إذَا). 

هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة أنه لأحد أمرين: 

© ومن جهة أخرى: أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرُطب على رأس الشجرء فالنهي فيه من جهتّين: 
لعدم المُمّائلة» ولعدّم العلم بها. 

بقي عندنا حديث ابن عمر يفتكا ني «بيع الكالى بالكالئ» وما يتعلق بالعرايًا. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد" 
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n‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صخبو وَسَلمَّ تسليمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: (۷٠۷-وَعن‏ ابن عمَرَ رَََإَدْعَنعَا؛ ١‏ النبي اه6 ووس تھی عَنْ بَبْع الگالئ 
بالگالی» يَعنِي : : الدّيْنِ بِالدَيْن) رَوَاه شحاف AF‏ باستاد ضعيف». 


+R 


ولاش «وَعَن ابن عْمَرَ رَئدعَنعا؛ «أن التي نعو نَهَى عَنْ بيع الكَالِي بالْکالي» قال: 
يعني : الدَيْنِ بِالدّيْنِ) قوله: ١يَعْنِي:‏ الدّيْنِ بالدَيْن» هذاليس من الحديث» فإنه ليس موجودًا في مستد 
البزار» وإِنَّما هو تفسير من المصنف أو من غيره من أهل العلم الذين نقل عنهم هذا الحديث. 

زل الا 7 رَوَاهُ إِسْحَاقٌ) أي ي: إسحاق بن راهويه صاحب «المسند»» والجزء الذي فيه مسند 
ابن عمر ليس مطبوعًاء وإِلّما موجود بعض مسند أبي هريرة وعائشة كتا 

ول الْمُصَئْف: «رَوَاهُ إسْحَاقٌ وَالْبَزَارُ إِسْنَادٍ صعيفي»» لا روى البزار هذا الحديث ذكر أن هذا 
الحديث تفرد به موسى بن عبيدة بن نشيط» وهذا الرجل أعلّ به الإمام أحمد هذا الحديث» فذكر أن 
موسى هذا ليس كذابّاة وإنما هو منكر الخديث» ياي بأحاديث متكرة» ولذلك فإ الإمام أحمد لما ذكر 
له هذا الحديث قال: «ليس في هذا» أي: في بيع الدين بالدين اليس في هذا حديثٌ صحيح» وإنّما هو 
الإجماع» أي: إجماع الناس على أَنَّه لا يجوز بيع الدين بالدين. 

إذن: عندنا أمران: 

© الأمر الأول: أنَّ هذا الحديث لا يصح مطلقاء لتفرد موسى بن نشيط به. 

© والأمر الثاني: أنه قد انعقد الإجماع في الجملة على حكمه. 

ومسألة بيع «الدَيْنِ بالدَيْنِا من المسائل الدقيقة قة التي طال فيها كلام آهل العلم» ولان تدا بذكر 
تقسيمات بيع الدين بالدين» وتفصيل الأحوال فيهاء لابد أن نعرف مستند الخلاف فيه من هذا الحديث؛ 
لأنّ النبي مومه فيما رُوي عنه ا١تَهَى‏ عَنْ بيع الْكَالِي بالكالئ»» فكثير من أهل العلم - وهو 


۷ 
حك 


تضياادقتغ داسك باشو سس طق بيو ا 
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مشهور المذهب د فسّروا ابيع الْكَالِى بِالْكَالِىَ» أي: بيع «الدين لاك فإِنَ مشهور المذهب:‎ 
أن بيع الدين بالدين بشتى صوره ممنوع» لا يصح بيع الدين بالدين بشتى صوره» بجميع صوره» ما‎ 
وأمّا على الرواية الثاني فإلّهم قد فسّروا هذا الحديث المّروي أو الإجماع المحكي على أنَّ المراد‎ 
«بالكالي» أي: المؤخر فيكون من باب ذكر بعض صور بيع الدين بالدين» فيكون بيع المؤخر بالمؤخرء‎ 
وبذلك يتضح لنا بعد قليل التقسيم المهم الذي يجب أن ننتبه له ونُعنى به» من كان عليه دين فباعه» فَإنّه‎ 

لا يخلو من حالتين: إِمّا أن يبيعه بثمن حال مقبوضء وإمًا أن يبيعه بدين. 

فالصورة الثانية: هي التي تسمى ببيع «الديْن بالديْن» وهو الذي سنتناول الحديث عنه إن شاء الله 
الآنء والصورة الأولى هو: بيع الدين بالعين الحالة المقبوضة» وهذه مسألة أخرى منفصلة عن مسألتنا؛ 
ولكنها تذكر تبعّاء وإن كان الفقهاء يذكرونها في موضع مختلف عن موضع بيع الدين بالدين؛ لأن بيع 

من باع دتا بدين فاِلّه لا يخلو من حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يبيع الدين على مَن هو عليه. 

© والحالة الثانية: أن يبيع الدين على غير من هو عليه. 

۵ الصورة الأولى: أن يكون على شخص دين فيقول: بعت الدين الذي في ذمتك بدين آخر في 
ذمتك» وهذا له أربع صور سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. 

0 الصورة الثانية: أن يبيع الدين على غير مَن هو عليه» يكون له دين في ذمة زيد» فيي عمُرو فيقول: 
سأشتري منك هذا الدين الذي في ذمة زيد بدين آخر. 

نبداً بالصورة السهلة» وهو: بيع الدين على غير مّن هو عليه. 

نقول: بيع الدين على غير مَن هو عليه عرفنا صورته قبل قليل» أنا أكون قد أقرضت الشيخ مسعود 
ألف ريال وهو في ذمته» فيأتينى حمزة مثلا أو عبد الرحمن» ويقول: هذا الدين الذي في ذمة مسعود 
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يا حمزة أنت الذي تطلب مسعوداء وما آنا فأنا أكون الذي أطلبك. 

هذه المسألة من أَدَقّ المسائل» ولذلك أنا اختصرت» حذفتٌ بيع الدين على غير مَّن هو عليه لكي لا 
نوقع في الاستشكالات. 

أعيدها؛ الثانية أصعبء بيع الدين على مَّن هو عليه. 

بیع الدين على غير من هو عليه» صورتها ماذا؟ 

لات فاص أنا ومس د وغ النحمن أ ت مسعوةا الفا ريال مز كان اللي خالا أو 
مؤجلا لا فرق؛ ولكنه لم يسدد بأي سبب من الأسبابء قد يكون قادرّاء أو يكون غير قادر» فجاءني طرف 
ثالث عبد الرحمنء وقال لي: سأشتري هذا الدين» بحيث أنه يكون هو الذي يطلب مسعودًاء سأشتري 
هذا الدين؛ لكن ليس بنقد وإِنّما بدين آخر بحيث أنني أكون أنا أطلب عبد الرحمن» ولا أطلب مسعودًاء 
الذي يطلب مسعودًا من عبد الرحمن» هذا يسمى بيع «الدَيْنِ بالدَيْنِ"» بعت ديني على مسعود بدينٍ آخر 
على عبدالرحمن» بعت هذا الدين عليك بدين» وليس بثمن مقبوض. 

هذه نقول لها صورتان: 

ما زلنا في البداية؛ أنَّ الدائن يصبح يطالب الطرف الثالث» والطرف الأول لاء يصبح هذا الرجل هو 
الذي يطلبه» تحمل دين الثالث» والمّدين الأصلي الذي هو مسعود المدين الأولء لا المدين الأول 
يصبح مديتا للثالث» أي: تقل الدين بعدما كنت أنا الذي أطلب مسعودًا ألف ريال» أصبح الذي يطلب 
مسعودًا عبدالرحمن» هو الذي يطلبه الألف. آنا كم أطلب عبدالرحمن؟ هذه التي سنتكلم عنها بعد 
قليل» قد يكون بأقل» وقد يكون بأكثرء وهكذا. 

إذن: عرفنا القسم الأول» وهو بيع «الدَيْنِ بالدَيْنِ؛ على غير من هو عليه» فنقول: إن لها صورتان: 

2 الصورة الأولى: أن يكون الدينْ الأول والدين الثاني مما يُشترط فيهما التقابض» فإننا حينئل 
نقول: لا يصح هذا الببع» ومن الأشياء التي يشترط فيها التقابض ما هي؟ ما اتحد فيه الجنسء» بأن يكون 
الأول والثاني كلاهما نقد, أو كلاهما بُرٌّ من نوع واحدٍ أو من أنواع شتى لكن الجنس واحدء إذا كان مالا 
ربوا يشترط فيه التقابض» آنا قد أقرضت سسنعوةا ربالات» فاشترى هذا الديح عبد الر حم بالات 
وكانت مؤجلة نقول: لا يصح مطلقاء سواءً كانت بأقل أو بأكثر ما يجوزء لماذا؟ لأنّه يشترط التقابض» 


تضياادقتغ .السام بن لشو ا ااال سس هطق ب 
ا 


ا 


فلابد هنا أن يكون فيه تقابض» وقد كي الإجماع على هذه المسألة. 

۵ الثانية: إذا كان الدين مما لا يشترط فيه التقابض. 

مثاله: أنا أقرضت مسعودًا سيارة» فاشتراها مني عبد الرحمن بألف ريال» شراء السيارة بألف يجوز 
عدم التقابض فيها؛ لأنّها ليست أموالًا ربوية. 

أعيد المسألة الأخيرة: إذا كان بيع الدين بالدين على غير مَّن هو عليه نقول: له حالتان: 

إِمَا أن يكون هذان الدينان مما يشترط فيهما التقابض» كأن يكونان جميعًا نقدَاء أو أن يكونان جميعًا 
من المكيلات والموزونات عن المذهب» أو أن يكونان جميعًا من المطعومات» أو من الأثمان على 
الرواية الثانية - تكلمنا عن علَّة الربا في السابق -» فحيتعلٍ باتفاق أهل العلم ما يجوز هذا البيع» ما 
السبب؟ لان من شرط البيع التقابض» والتقابض غير موجود فحيتئلٍ نقول: لا يصح هذا البيع» ما يجوز» 
لابد فيه من التقابض» فهو الصرف ما يصح الصرف إلا بتقابضء ولا يوجد هنا تقابض إذن: ما يصح 
الق 

© الحالة الثانية: أننا نقول: إذا كان مما لا يشترط فيه القبض» في ذمة مسعود لي نقول: شاة» أقرضته 
شاة» فجاء عبد الرحمن قال: هذا القرض الذي في ذمتك لعبد الرحمن» أو في ذمة مسعود لك» الذي في 
ذمة مسعود لك شاة» سأشتريها نا منك بألف ريال بعد شهرء هل يجوز ذلك أم لا؟ 

مشهور المذهب أنه لا يجوز؛ لأنَّه داخل في عموم بيع «الدَيْنِ بالدَيْن» لا يجوز. 

المذهب قاعدة مضطرده ومريحه جدّاء كل صور بيع الدين بالدين لا يجوز... وهي ست صورء 
ذكرنا الآن صورتين. 

الرواية الثالثة في المذهب: أنَّ هذا العقد يصح» لكنّه يكون موقوقًا على القدرة على قبض الدين» فإن 
عجز عبد الرحمن عن قبض دين مسعود فإنَّه حينئذٍ يرجع علي بأصل المال» فأردٌ له الألف» وأرجع أنا 
على مسعود بالسيارة» ما السبب؟ لأننا نقول: إِنَّ هذا يكون ملحمًا بوضع الجوائح الذي سنذكره - إن 
شاء الله - في آخر الدرس درس اليوم» لأنه عجز أن يستلم المَبيع فيكون في ضماني أنا أيّها البائع الأول 
فيكون كالعقد الموقوف» هذه هي الحالة الأولى من حالات بيع «الدّيْنِ بالدَيْن»» إذن: الحالة الأولى لها 
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الحالة الثانية: بيع الدين بالدين على من هو عليه» هذه سهلة جدًا من حيث التصور» فإنّها عقدٌ بين 
اثنين فقط» بيني أنا ومسعود, لتكن أنا وإياك تجراً اليوم؛ بيني أنا ومسعود فقطء لا يوجد هناك طرف 
ثالث: 

نقول: بيع الدين بالدين على من هو عليه له أربع صور: 

ما أن يكون من باب بيع الواجب بالواجبء وإمًّا أن يكون من باب بيع الساقط بالساقط, وما أن 
يكون من باب بيع الواجب بالساقطء وإِمًا أن يكون من باب بيع الساقط بالواجب» فأصبحت أربع صورء 
نأخذها صورة صوره. 

2 الصورة الأولى - وأكرّر الجملة للفهُم -: بيع دين بدين على من هو عليه» إذا كان واجبًا 
بواجب» قبل أن نتكلم عن الصورء ما معنى الواجب؟ 

الواجب بمعتى أنه: لم يقبت الدين إلا وقت التعاقدء ثبت الدين في وقت التعاقد. 

وأمّا الساقط فإنّه يكون الدين ثابنًا في ذمة أحد المتعاقدين قبل العقد, فنسقطه في أثناء العقد. 

بيع الواجب بالواجب ما صورته بمعنى: أن الدين؟ إِنَّما ثبت في ذمتي وفي ذمته في وقت التعاقد فقطء 
وقد انعقد الاجماع طبعًا على تحريم بيع الواجب بالواجب» وأنّه عقدٌ لا يصح. 

صورته: أن يبيعني شيا مؤجلا بثمن مؤجلء آتيك أنا وأقول: اشتريت كتابك» بكم الكتاب؟ تقول: 
الكتاب بعشرة ريالات» فيقول: خلاص سأعطيك العشرة الريالات بعد شهرء ويكون البيع ثابتا بعد 
شهرء الآن ليس في ملكك» هو في ملكك بعد شهر» وهو من باب بيع المؤجّلء باع موصوفا في الذمة» وقد 
انعقد إجماع أهل العلم على أنَّ بيع الواجب بالواجب لا يصح» وهو الذي ستتكلم عنها - إن شاء الله - 
في باب «بيع السَّلّمِ»» حينما نقول: إِنَّ من شرط صحة السَّلم تعجيل السلم» فان بيع السلم إذا كان الثمن 
مؤجلا فإِلّه لا يصح باتفاق» حكاه كثير من أهل العلم أنه إجماع» أ:بينا الصورة الأولى وهي: بيع الواجب 
بالواجب. 

۵ الصورة الثانية: بيع الساقط بالساقط. هذه صورتها سهلة جداء وهي التي يسميها المعاصرون 
بالمقاصة» بمعنى: أن يكون في ذمة مسعود لي ألف ريال» ويكون في ذمتي له لنقل سيارة» أو أي شيء 
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آخر» فهنا أبيعه ما في ذمتى بما في ذمته» هذه يسمى المقاصّة. 


۷ 
كت حك 
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المذهب: أنه لا يجوز هذا العقد باطل؛ لاله مي عن بيع الدين بالدين» فكل ما يُسمى بيع دين بدين 
ا 
إنه لا يصح 
والرواية الثانية: أن هذا العقد يصح» بشرط إذا أله فيما يشترط فيه التماثل لابد أن يكون متمائلا إلا 
أن يكون فيه من نوع إبراء» فيما سبق للحديث عنه عندما ذكرنا باب الرباء» قلنا إن الرواية الثاني يقولون: 
إن الربويين إذا اتحدا جنسًا ونوعًا وجودةً فإنَّهِ يجوز فيه الفضل؛ لأنّه يكون من نوع التبرّع» ذكرنا هذا 
قبل درسين فيما أظن» أو درس. 


إذن: بيع الساقط بالساقط المذهب أنه لايصح. 


والرواية الثانية: أنه يصح بشرط: أن يكون مما لا يجري فيه ربا الفضل» وهو المتماثلين» المختلفين 
في الجودة. 

0 الصورة الثالثة معنا: وهو بيع الساقط بالواجب. 

مثال ذلك: أن يأتي شخص لآخر فيقول: كم في ذمتك» أنا أقرضتك ألف ريال» أقرضتٌ مسعودًا ألف 
ريال» فيأتي فيقول خحلاص» شفت هذه الألف الآن حلت» سأعطيك بدلا منها سيارة» فهنا فيه ساقط كان 
في ذمته ألف هذا ساقطء بعتها بواجب دين ثبت في هذه اللحظة» إذن: بعْنا الساقط بالواجب» فحينئلٍ 
قول أبضّا على المذهب سهلة جال نقرل: إن هذا التق د لا بصم عددهم»وعلى الروآبة النائية ب 
هذا العقد» بشرط ألا يكون مما يجري فيه ربا النسأء ولا ربا الفضل» ماعدا ذلك يجوز أمَّا الرواية 


E \ 


الآولى فا ل بجر مطلقاء 

النوع الرابع من أنواع بيع الدين بالدين على مَن هو عليه: بيع الواجب بالساقط» لو كان بنفس 
الجنس ما يجوز وفيه تفاضل» إذن: هو رباء عليك خمسة آلاف بعتها لي بستة آلاف الشهر القادم» عين 
الرباء لذلك آنا قلت: نستثني صورة واحدة وهي إذا كان ممًّا.. أو نقول: شرطه إذا كان مما لا يجري فيه 
ربا الفضل ولا النسأء مثل بيع السيارة بالنقد يجوز فيه؛ لأنَّه لا يشترط فيه فضل ولا نسأً. 

© الصورة الرابعة نقول: بيع ساقط بواجبء أو بيع واجب بساقط» هذه صورتها سهلة جدًاء وهذه 
الصورة حينما يكون شخص قد أقرض آخر» أقرضت مسعودًا ألف ريال» فحينما لا ليست أقرض» لنقل: 
عقدتٌ مع مسعود سَلَّمّاء كنت قد أعطيته ألف ريال» وعقدتما عقد سلم» أنه يرد لي بدل هذا المبلغ مبلعًا 


| | مسج ال کے 
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معين» لنقل ألف ريال» يعطيه مثلا مائة صاع جنطة - نأخذ المثال الأول أسهل -. 

خلنا نقول: أنا أقرضت مسعودًا ألف ريال» هذا بيع ماذا؟ هذا دين واجب» فحينغلٍ أقول: هذا الذي 
ف تمتك أريد آله لبد لءاثمكا جا لل فن قر ل رد الكل بشو ف الفا بشن اللي جب 
أن يكون حاضرًا في مجلس العقد» هل يجوز أن تجعل ڈ ثمن السَّلَم دينًا في الذمة أم لا؟ هذه هي المسألة 
وهي مسألة: بيع الواجب بالساقط» فالواجب هو الذي وجب في هذه اللحظة» بعت سلما بساقط وهو 
الدين الذي ثبت في الذمة السابقة 

المذهب أيضًا لا يصح هذا العقد» والرواية الثانية: أنه لا يصح بشرط ألا يكون مالا ربويًا. 

إذن: ملخص الكلام أوجزه في سطرين: 

نقول: إِنَّ بيع الدين بالدين له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يكون بيع الدين بالدين على غير مَن هو عليه» وله صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن يكون بيع الدين بالدين على غير مَن هو عليه» وكان العوضان أو الدينان مما 
يشترط في التقابض» فبإجماع أهل العلم أنه لا يصح. 

0 والصورة الثانية: أن يكون مما لا يشترط فيه التقابض» والمذهب أنه لا يصح» والرواية الثا به أنه 

يجوز ذلك. 

© النوع الثاني من باب بيع الدين بالدين أن نقول: إِنّه بيع الدين بالدين على من هو عليه» وله أربع 
صور: «بيع الواجب بالواجب» وبيع الساقط بالساقط» وبيع الواجب بالساقطء وبيع الساقط بالواجب». 

المذهب: أن كل هذه الأربعة الصور لا تجوز ولا تصح. 

والرواية الثانية: أنه لا يحرم من هذه الصور إِلّا الصورة الأولى» وهو: بيع الواجب بالواجب فقطء 
وما الصور الثانية فنا تجوز بشرط: ألا يكون المالان ربوبين مما يجري فيه الرباء وهو لُزوم التقابض» 
فحينئظٍ نقول: إِنَّه لا يصح» وإِلّا فالأصل هو الجواز. 

هذا ملخص الكلام في مسألة باب بيع الدين بالدين وهذا مسألة بيع الدين بالدين هي من المسائل 
الاقيقة جد ياب اباو الك ارت آذ أوجلها لينذا القرس لخد الان تور المسالة ن أول 
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الدرس أقوى من تصورها في آخر الدرس 


@ قال المصنف: «[بَابُ: الرَّحْصَّةٍ في الْعَرَاَا 0 الأضول وَالتُمَارِ] 
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لله متووار رخص في العرّايًا: أن تبَاعَ بخرصها 


خذَّهَا أَهُل الْبَيْتِ بِحَرْصِهًا تَمْرَ E‏ 
ن رول الله صَلتَعهوَسَده رخص في بع الايا بحَرْضِهًا فِيمَا 
ف 4 افد SRE, O gE‏ و اد 
دون خمسَة أوسق أو في خمسّة أاوسق» متفق عليه). 

قوله: اا جمع ١عرية)»‏ «(عارية)» 0 بِالعَرِيّة على وزن افييلة هي النخلة. 
فهي تعرى لغيرهاء فتبذل لغيرها لينتفع بها. 


قوله: ((وت بيع آلأصُولٍ وَالثَمَارِا أي : وحكم بيع بع الأضول والثمار. 


3 
2 
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ذكر أولا في العرايا حديثين: حديث «زَّيْدِ بْنِ نَابِتِ AS‏ اه وحديق عبد الرحمن بن أبؤع» وعيد 


فالحديث الأول حديث (أبي هِرَيْرَةا حديثان: حديث زيد» وحديث ات هريرة» حديث ريق 0 


كات ن وشول الل اتام ا وحص د في الْعَرَايَا: أن د ن تبَاعَ بخَرْصټا كَبْلا). 
لالت «ولمشلم: رخص في الْعَربَةَ) وهو: TERT‏ آهل الست بِحَرْصِها تمر 
يَأكُلُونَهَا وُطَبًا». 


قول النبي یو أو فيما حکاه غنة ريد أن النبي صا ايوا رخ قوله: و 
هذا الت خن هف آنه على خيلاف الآ صل فدلا ذلك على أن العراباق الأضصل جرت هالى خلاف 
العرايا هو: د بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمر رَا عند الحاجة, أ ئ أن السخمن کون غنده 
ل ا ل eT‏ 


ج : 0 3 
م وى کو لج بین امرش من ارز 2 


س 

0 الجهة الأولى: أن التماثل بينهما مفقود؛ لأنَّ الرطب وزنه يختلف عن وزن التمر كما نعلم» 
واضح الذي هو عدم التماثل» فإن هذا كيله يختلف عن كيل الثاني» ولذلك قال النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: 
١‏ أتسنث إا مميت قزل على ا لا نكن بها الال هذا من بحهة: 

0 من جه ثانية: أن الرطب الذي يكون على النخل فإننا لم نكلّه» ما أخذناه كيلا وإِنَّما أخذناه 
خرصًا توقعًاء فلذلك فهنا فيه مخالفة القياس من جهتين» ووجه المخالفة: أن الأصل في بيع الثمار بمثلها 
أنه يجب فيهما التماثل» فإذا لم يوجد التماثل حينئذٍ نقول: إنه من باب الرباء فلا يجوز ذلك. 

إذن: فظاهر بيع العرايا أنه من ربا الفضل؛ لأن القاعد عندنا: «أنَّ الجهل بالتماثل كالعلّم بالتفاضل»» 
ورج انهم واب راا ل نهذ الطب التي غل الج لس ار ا ار ف لسن اا 

9اا کی ياس فانم اذا بحت فإنه سای 

© الأمر الثاني: أن التقدير إِنّما هو بالخرصء وليس كيلا حقيقيًاء فنحن لسنا جازمين بالتماثل» 
ولذلك فإن العلم أو عدم الجزم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 

إذن: عرفنا وجه أن الأصل أنه محرم» لكنه استثني عقد العراياء ووجه الاستثنى فيه للحاجة» ولذلك 
قال و «رَخصٌ في الْعَرَايَا؛ فهو على خلاف الأصل والقياس. 

وبناء على ذلك فإن فقهاء المذهب لما عَلِموا أن العرايا جرت على خلاف القياس» قالوا: يجب أن 
نُضيقها تضييقًا شديدًاء فلا نجريها إلا فيما ورد فيه النص» ولا نزيد على ذلك» فقط فيما أورد به النص. 

طبعًا أنتم تعلمون أنَّ القول بالعرايا إباحة العرايا هو: مذهب الحنابلة من مفاريدهم إعمالا للنص» 
وأمًا الجمهور فإنهم لم يعملوا بهذا الحديث» وإِنَّما قالوا: إما إنه منسوخ» أو وجهوا توجيهات مختلفة 
ولكن المذهب هم الذين أعملوا هذا الحديث فقط. 

ما وجه تضييقهم للعمل العرايا؟ 

فلا رط لرا قوط فة ا 

9 أول شرط: أنه لابد أن توجد الحاجة» قالو فإن لم تكن هناك حاجة. فإنّه لا يجوز بيع العراياء 


بتداءً جوز؟؛ أن ماعدة عندنا «أن . فيه إن ب جة» فإذا انتفت جة فإنه ب - 
ابتداءً لا يجوز؛ لان القا نا «آن ما رخص فيه إنما هو لا الحاجة» فإذا انتفت الحاجة فا يرجع 


۷ 
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لحكمه الأصلي وهو التحريم»» وبناء على ذلك فإلّه إذا لم توجد الحاجة فإنه حينئنٍ لا يصح عقد بيع 
العراياء وعرفنا وجهه وهو قوله: «رخص؛» النبي صَرَلنَعتِوسَك أو «رُخَصٌ في بَيْع الْعَرايًا. 

ما عا الله ما جاء من حديث محمود بن لبيد رَيَدَلَنَْعَنَُ؛ أنه قال لزيد بن ثابت - أي: بعض 
طرق هذا الحديث - قال: ما عَراياكُم هذه؟ فقال: إنه قد شمي للنبي صَرَللَعَلوسَلََ رجالّ من الأنصارين 
محتاجين» فأؤن لهم النبي صَرَلنَعَوَسيرٌ بالعرايا لما شكوا له حالهم» فدلٌ ذلك على أنه إنما هو خاص 
وحديث محمود بن لبيد هذا طبعًا أورده , بعض أهل العلم ونسبوه بالصحيح» وليس موجودا في 
الصحيحين جميعًاء لا في البخاري ولا ني مسلم» بل قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (إنّه لم يجد 
مخرجًا لحديث محمود بن لبيد لكن يدل على معنى الحاجة مادنا عليه قبل قليل» وهو قوله: أنه 
ا ر اغلات القياس» فما كان على لاف القباس قاتا بكرن الحاجة درن ماغداها. 
طبعًا ابن اللحام أراد أن يستدل أيضًا على قضية اشتراط الحاجة بجملة من هذا الحديث وهي قوله: 
رَسُولَ الله وسار رخص في الْعَرايا» قال: إن كلمة: «الْعَرايَا» «أل» هذه تنصرف للمعهود. 
وهو العرايا للمحتاج» فينرّل هذا الحديث لسببه» فينظر لصفة سببه» ولا يُنظر لعموم لفظه» ف«آل» هنا 
تكون للمعهود» ولا تكون للمطلق العقد إذن: فرخص النبي صإهَيَِوَسَامَ في العرايا المعهودة 
للمحتاجين» فتكون لأجل صفته وهو الحاجة. 


إذن: هذا هو الشرط الأول من شروط العرايا أنه لابد من الحاجة» وما المراد بالحاجة؟ 


«أَنرَ 


مشهور المذهب: أنَّ العرايا لابد أن تكون لحاجة المشتريء وأمًا البائع فلا عبرة بحاجته» المشتري 
هو الذي عنده التمر اليابس» فصاحب المشتري هو الذي إذا كان محتاجًا للرطب جاز له حينئٍ أن يُعقد 
عقد العراياء وأمّا البائع - وهو الذي يملك الرطبء أو يملك الرطب والشجر والنخل - فإنهم يقولون: 
لا عبرة بحاجته» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب: أن الحاجة لكليهما معّاء وهو البائع أو المشتري؛ لأن الشرع لم يقيّدها 


وأمّا حديث محمود بن لَبيد فإنهم اشتكواء الذين اشتكوا حاجتهم بالرطب لا يلزم منه ذلك» فقد 


فق ولول من لمكا 

ري 
يكون الحاجة أيضًا للمشترين كذلك. 

إذن: عرفنا الشرط الأول من شروط عقد العرايا وهو: وجود الحاجة» عرفنا دليله» وعرفنا ما المراد 
بالحاجة» ونا على المذهب إنما هي للمشتري فقطء وعلى الرواية الثانية إِمّا حاجة المشتري» أو حاجة 
البائع. 

© الشرط الثاني: أنّهُم يقولون: لا بد ألا يكون عند المشتري نقدء فإنه لو كان عنده نقد فإنه لا 
يجوز له أن ينتقل من البيع المباح إلى البيع المرخحص به هذا المشتري الذي عنده تمر - وهو الكنيز أو 
الرطب اليابس - إذا كان عنده نقد فلوس أموال فإنه يجب عليه أن يشتري الرّطب إن احتاج إليها بالنقدء 
ولا يجوز له أن يشتريها بتمر؛ لعدم المماثلة بينهما. 

طبعًا قال بعض المشايخ المتأخرين: «إن قول الفقهاء يشترط أن لا يكون عنده نقد قال: يجب أن 
نزيد عليهاء أو عنده شيءٌ يشتري به هذا التمر مما لا يلزم فيه التقابض أو التماثل» مما لا يلزم فيه التماثل 
من أي نوع آخر» كأن يكون من أعيان ونحوهاء والحقيقة: أن هذا القيد الذي ذكره هذا الشيخ وهو من 
go e‏ اتنخص كرون لفسلع NE‏ 
بيعهاء له غرض في بقائهاء لكن ليس عنده نقدء ولذلك تقييد الفقهاء فقط بالنقد فقط له حظٌ قوي من 
النظر» أن لا يكون عنده نقد فقط» لكن لو كان عنده سلع أخرى كغنم أو غيرها نقول: لا يلزم لك أن 
تعاوض بالغنم نقدّاء أو أن تعاوض بالغنم نفسها الرطب» فقد كثير من الناس ليست له حاجة بالمعاوضة 
بالغنم. إذن: هذا هو الشرط الثاني. 

۵ الشرط الثالث: أنهم يقولون: لابد من وجود الخرص» وما معنى الخرّص؟ هو التقريب» وذلك 
بأن يُخْرّص الرّطبء كم يقدر مقدار الرطب» فيجب أن يكون هناك خرص مساو للتمر. 

صورة ذلك: شخص باع صاعًا من تمر بصاع من رطب» فيأتي فيقول: أريد من هذا الرطب ما يعادل 
صاعًاء ليس حال كونه رطبًاء وإنّما حال كونه تمرّاء فتّقدّم هذا الرطب إذا جف كم يسقط؟ يسقط مقدار 
الثلث تقريبًاء فحينئظٍ تقدر من الرطب ما يكفي صاع إذن: فيكون الخرص حال كونها تمرّاء لآ حال كونها 
رطبّاء ويدل على ذلك رواية مسلم وهي قوله: «رَخص في الْعَرِيّة - حدما اَهَل الَْيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرًاا. 


إذن: الشرط الثالث معنا: أنه لابد أن يكون هناك خرص. والمراد بالخرص أي: خرص الرطب» 


۷ 
حك 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو ي س 


52 ا 


و 
وتقدير كَمَيته» ويكون الخرص باعتبار مآلِه تمرًا أي: جافًا يابساء باعتبار ما يؤول إليه إذا جف ليس 
باعتبار حاله الآنء وَإِنَّما باعتبار ما يؤول إليه» هذا هو الشرط القالث. 

2 الشرط الرابع - وهذا يحتاج إلى بعض الدقة في هذه المسألة -: أنه لابد أن يكون في خمسة 
أوسّق أو أقل؛ لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة؛ أن النبي صاكة يوسا «رَخْصَ في بَيْع الْعَرايًا بِحَرْصِهَا 
فِيمَا دود حَمْسَةٍ وس - أو في حَمْسَةٍ اوسن -2 فالحديث مُتردد بين صورتين. 

إذن: نقول عندنا لا شك أن ما زاد عن خمسة أوسقء فباتفاق أهل العلم أنه لا يجوز بيع العرية في 
أكثر من خمسة أوسقء لا يجوزء وإنما الخلاف في خمسة الأوسق فقط. هل هي جائزة آم لا؟ أمّا ما دون 
فالنص واضح في جوازها. 

والمذهب فيه روايتان: 

الرواية الأولى - وهو مشهور المذهب -: أنه لا يجوز إلا في أقل من خمسة أوسق» ولا يجوز في 
الخمسةء ودليلهم في ذلك قالوا: أنما رُخص فيه إذا تردّد في تقديره فإننا نأخذ بأقل ما ورد أقل ما جاء 
نأخذ به» ونحن جاء عندنا روايتان: رواية رخص في خمسة أوسق» ورواية رخص في أقل من خمسة 
أوسق» وقد تردّد فيهما الراوي» وهو: داوّد بن الحَصين شكٌ! هل النبي وسار قال: «فِي حَمْسَةٍ 
ا أو قال فيما دون» فتأخذ بأقل مما ورد وهو: «فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ ر وكيف يكون أقل؟ أقل 
بشيء يسير بحبات القليلة. 


قالوا: ولأنه مقطوع بوٌرود النص به وأمًا الثاني فهو مشكوكٌ» فيه فتأخذ بالمقطوع» ونترك المشكوك 


الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ ابن سعدي -: أن العرايا تجوز إلى خمسة أوسق» 
قال: لأنه مُتردد فنأخذ والرخصة بأكثر ما ورد ولا نأخذ بأقل ما ورد. 

ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة أمرّ ذكره الأبياري وهو من 
فقهاء المالكية» وعلماء المالكية في شرحه ل«البرهان» للجويني» وهو من كتب أصول الفقه» فقد ذكر أن 
سبي الم اهل الشرص ف المرضع الذي كح فر اة هه هل مراصلا هر اهاحر 
سبب الخلاف» وينبني على هذه القاعدة مسائل» منها: هذه المسألة» الخرص في الموضع الذي شوح 


Ca,‏ نبجب ب يجي شبح بو ارا مِنْأدِأَةَالإَجَكار 
فيه» ليس مطلقا» هل يكون أصلا؟ إن قلنا: إنه أصل فإنه يجوز خمسة أوسق فما دون؛ لأنه الأصل» وإن 
قلنا: إنه رخصة فنقول: إنما يجوز ما دون من خمسة أوسق» وهذا ترجع له فيما نص عليه الأبياري في 
كتابه الذي طبع من نحو سنة واحدة في شرح «الرهان» المَسمَّى ب«التحقيق والبيان في شرح البرهان)؛ 
وهذا شرح تفيس من شروحات «البرهان» للإمام الحرمين الجويني» وهو من كتب أصول الفقه 
المشهورة. إذن: هذا هو الشرط الرابع. 

9 الشرط الخامس عندنا: أننا نقول: لابد - وهذا مهم هذا الشرط - أن يكون التمر على رؤوس 
النخل» فلا يجوز بيع رطب مخروف بتمر خرصًا. 

بعض الناس يكون عنده رطب مخروف - أي: خرف - ووضعه في الأرض» أو جعله في غير 
موسيه كأن يجعله في الثلاجة أو المبرد وغير ذلك» فيريد أن يبيعه بتمر كنيز» مكنوز أي: تمر يابس» 
فالفقهاء ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوزء بل لابد أن يكون التمر على رؤوس النخل. 

قالوا: والسبب في ذلك أن التمر إذا كان على رؤوس النخل فإن الخرص فيه أقرب من الخْص على 
ما على الأرضء فإن ما على الأرض مُمكن أن يُكالء والنبي ER‏ «بِحَرْضِهًاا 
والخرص إنما يكون لما لا يمكن كيله» وهو ما كان على رؤوس الشجرء هذا من حيث التمسك بالنص. 

وأما من حيث المعنى فإنهم قالوا: إن التمر إذا تم حرافه من على الشجر فإن الحاجة تكون فيه أقل؛ 
سكو ةسكن معسسووات فكون ف عهولة ا البذاحة كوو ته اعنت :دن للك لها دوه 
بايجب» أن يكون التمر على رؤوس النخل. 

9 الشرط الأخير: - وهذا شرط أيضًا مهم جدًا- أنّدا نقول: يجب بعد تمام عقد العرايا أن يتم 
الجذاذ الآن بأن يأخذها من وقته» يجب أن يأخذها الآن؛ لأنه لو ترك التمر على رؤوس النخل فإنه لا 
يحدث التقابض» فيحدث ربا التسأء فيكون اجتمع عندنا فل ونَّسَأء فيكون من ربا الجاهلية» ولكن 
نقول: لابد من التقابض حينئذ. 

إذن: عندنا ستة شروط جعلها فقهاؤنا -رحمة الله عليهم - على نزاع في بعض صورها فيما يتعلق في 
بيع العرايا معرفة هذه الشروط مهمة. 


قوله: و في الْعَرَايَا) عرفنا ما المراد بالعرايا وهي: جمع «عرية)» «أَنْ تبَاعَ بَحَرْضِهًَاا ما معنى 


کچ 
e .>‏ 51 0 > ل و 8 ١ e‏ وسو :ا 
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تدده 

احَرْصِهًا» أي: بتقدير مقدارها إذا جمّتء ليس حال كونها رطبّاء «بحَرْصِهًا كَيْلاًه» قوله: كَيْلاه يدل على 
أنه لا يجوز بيع الثمر بالثمر إلا بالكيل؛ لأنه قال «كَيلا وهو مشهور المذهب» وتكلمنا عن هذا في 
الدرس الماضيء وقلنا: إن الرواية الثانية في المذهب أن الناس إذا اعتادوا على بيع المَكيلات وزتًا جاز 
بيعها وزناء بأن تقدرها بالكيلوات» - وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي إذا كتتم لم تنسوا -. 

قول الْمُصَتَّم: «وَلِمْسْلِم: رخص في الْعَرِبة - ll‏ آهل الت بِحَرْصِهًا) قوله: ED‏ 
البيّث» هذه منها فائدةء استدل بقوله: ُهل البيْنِ» : على اشتراط الحاجة؛ لأن قوله ادما أَهْلٌ 
البَيْتَ) ليس بمعنى التجارة» وإنما يأخذها ود فدل على حاجتهم للرطب» وقوله: «أَهْل الْيَيْتَ) يدل 
على أن الحاجة إنما هي للمشتري أيضًاء لآ نهم قالوا : اليأخذونها بخرصها» فجعلهم هم الذين يكون 
حاجتهم للرّطبء وليس العبرة بحاجة البائع. 

قال: : بِحَرْصِهًا تَمْرًاا هذا هو محل الشاهد» وهو قوله: 3 سما يذل على أن الخ ال طت انما 
يكون بحسب ما تؤول إليه تمرّاء قال: RE‏ ها رُطَبّا) قوله أيضًا E E‏ نهنا وح دما ادليه 
فقهاء المذهب على أن العبرة بالحاجة إنما هي حاجة المشتري؛ لأنه هو الذي يحتاج الرطبء آمًا البائع 
فإن حاجته للتمر قليلة جدًا؛ لأن الرطب عنده الآن يستطيع أن يأكل منها. 
ول الله صله ورسآ رخص في يَبّْع الْعَرَايَا 
TT E CP ATO EE‏ عه 

عرفنا قبل قليل أن هذا الشك إنما هو من داود» وليس من قول النبي وء فهو من باب 
التردّد وإنما هو شك من الراوي» فدلّنا على أن الصواب أحد هذين الأمرين» فهل نأخذ بأقلّ ما ورد أم 
بأكثر ما ورد؟ 


3 
40 


2 5 2 2 جني تم 2 و سر ف د ل 
قول المصَّنفي: «وَعن أبى هِرَيرَة وَالنََعَنْة؛ «ان 


نحن نعلم أنه عندنا اختلاف. ورود الحديث في المقدّرات فإننا أحيانًا نأخذ بأقل ما وردء وأحيانًا 
نأخذ بأكثر ما ورد» نأخذ بأقل ما ورّد إذا كان على خلاف الأصلء ونأخذ بأكثر ما ورد إذا كان من باب 
الأصل» فنأخذ بأكثر ما ورد في ذلك» أن أصل الحكم ثابت» فنأخذ بأكثر ما ورد فيه» ولذلك أصبح 
الخلاف قبل قليل باي الروايتين نُقدم؛ وعرفنا مأخذ الخلاف في المسألة بناء على أن الخرْص في الوقت 
الذي سمح فيه أو في المكان الذي سمح فيه» هل هو أصل أم أنه رخصة على خلاف الأصل؟ فإن قلنا: 


ڪڪ : 0 3 
ووچ کو شت بوي مراص بنارا 


إنه أصل نأخذ بأكثر ما ورد» وإن قلنا: إنه على خلاف الأصل فإننا نأخذ بأقل ما ورد. 

اا3 أي ا : : 1 ١ Null‏ 

بقي عندي مسالة - أخيرة أختم بها هذا الحديث - مسالة مهمة جدا فيها خلاف في المذهب على 
الروايتين» وهو: هل يقاس على التمر غيره أم لا؟ وتستطيع أن تجعل هذا شرطًا سابعًا من شرط العراياء 
فتقول: هل يشترط أن يكون العرايا خاصة بالتمر» أم يجوز في غيرها كالعنب والتين» فإن العنب يكون 
رَطبًا ويكون جاقَاء فإذا كان جافًا سمي ربياه والتين يكون رَطبّا - كما تعلمون - ويكون جافًا يُجمّف 
ويؤكل» فهل يجوز بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب» وهل يجوز بيع التين بالتين المُجفف أم لا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوزء فإن هذا الحكم رخصة» والرخصة إنما هو خاص بالتمر فقطء 
ولذلك خصّها النبى صا ووسر ب قوله: «١بِحَرْصِهًا‏ تَمْرًا) فدل على أنه لا يجوز غير التمر. 

والرواية الثانية: - وانتصر لها الشيخ تقي الدين وتلامذته -: أن هذا عام في كل ما كان من جنس 
التمرء كالعنب والتين فيما يكون منه رطب ومجقّفء فيجوز بالشروط السابقة التي ذكرناها قبل قليل. 


و 


K8 6‏ عن أ 0 ر م ع ده و ع 0 چا ع 0 ر و 5 امم 
# قال المصنف: 1١١١‏ - وَعَنِ ابن عمر ر عتا قال: ١نَهَى‏ رَسُول الله ص اهيوسا عن بيع 


2 ب 086 e a‏ اف ا وفص سرس سان 


صر 


وَفِى روَايّة: وَكَانَ إِذَا سكل عَنْ صلاحها؟ قَالَ: «حتى تَذْهَب عَاحَتة». 

بدأ المُصنف الآن في مسألة «بيع الأصول والثمار»» عند الفقهاء شيءٌ يسمونه: «بيع الأصول 
والثماراء المقضوه بالآضول: الشجر أو الأرض إذا كانت زرعا ونحو ذلك: أو أحيانًا يظلقونها على 
الثابت» كالعقار والفروع يلحقونها بالثمار» الأثاث الذي يكون في البيوت. 

لما تكلموا عن بيع الآصول والثمار لا شك أن بيع الأصل وحده يجوز» وسيأتي أنه إذا بيع الأصل 
هل يدخل فيه تبعه في آخر حديث في الباب؟ لكن كلامنا الآن الذي نتكلم عنه في هذا الحديث والذي 
بعده فيما لو بيعت الثمرة وحدها. 

إذن: نقول بيع الثمرة لا يخلوا من حالتين: 

© الحالة الأولى: أن تباع الثمرة مع أصلهاء فحينئلٍ يجوز بيع الثمرة في أي وقت من الأوقات. 


© الحالة الثانية: أن تباع الثمرة وحدها دون أصلها. 


۷ 
.کے , 


شيوش د السام ناشوپ يق ل 


52 ا 


وري 

فنقول: إن بيع الثمرة وحدها دون أصلها إما أن يكون قبل الصلاح» وإمًا أن يكون بعد بُدُوَ الصلاح» 
فإن كان بعد بّدَوٌ الصلاح فإنه يجوزء هو يجوز إبقاؤها لحين الحصاد. أو لحين الخراف» أو لحين 
الجذاذء سمه ما شئتء إذا كان بعد بُدُوٌ الصلاح» دليله: أن النبي صَََِنَءبيوْسههَ ١نْهَى‏ عَنْ بَيْع الثمَار حَنَّى 
يَبْدَوَ صَلَاحْهًا) أي: بيع الثمار مفردة دون أصلهاء أمّا بيعها مع أصلها فإنه يجوز؛ لآن التابع تابع. 

© الحالة الثانية: أن يبيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحهاء فنقول: إِنَّ هذا الحديث نص على أنه لا يجوز بيع 
الثمرة مفردة قبل بُو صلاحهاء ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث صورء ذكرنا صورة منهاء وهي السهلة 
وهي: أن تباع مع أصلها. 

© والصورة الثانية: أن تباع الثمرة لمالك أصلهاء أحيانٌ قد تكون الثمرة لشخصء والشجرة لآخر» 
فيجوز حينئذ بيعها لمالك أصلها. 

© الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها: إذا بيع بشرط الجزازء أن تَجَرَّ الآن 
بشرط الجر فحيتئذٍ نقول: يجوزه ولو لم يبدو صلاحها؛ لأنَّ العلة في النهي ليست موجودة هنا. 

بعض الناس يريد أن يشتري تمرّاء قد يكون بعض أنواع التمر رخيصة جدًا كما نعلم» فبعض الناس 
يقول: أشتريها منك» ويجزها الآن ويجعلها للبهائم؛ يو جد هذا الشيء» نقول: يجوز هذا الشيء؛ لأنه 
جزها لمصلحة. 

إذن: المقصود بهذا الحديث قول النبي عََِآتَمطوَسَلر: «نَهَى عَنْ بَيْع الّمَارِا أي: بيع الثمار مفردة 
دون أصلهاء ولغير مالك أصلهاء وبيعها مع عدم شرط جَّذاذهاء هذه ثلاث صور هي المستثناة من 
الخديث للقراغد العامة فى الشرينة: 

قوله: ١نَهَى‏ عَنْ ْم الَمَارِ حنّى يَْدُوَ صَاحُهَااء لِم هى الشارع عن بيع الثمرة قبل بذ صلاحها 
بشرط الانتظار؟ 

نقول: إن العلة في ذلك أن هذا يؤدي - لو صّحح البيع - إلى وجود الخصومة والمنازعة بين 
المسلمين» وقد جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صَيََءَيِتَهِوَسَاءَ سمع من بعض الناس خصامًا 
وخصومة في الكلام» فحينما سمع منهم ذلك قال هذه الكلمة لما عرف السببء أَنَّهِ باع له ثمرة قبل بُدُوٌ 


صلاحهاء فجاءت عاهة» أو جاءها أمْر فأتلفهاء أو أنها تأخر صلاحها. نعرف الآن التمر الحين وهو 


ڪڪ شکچ بوا من ا يز 
aS °C.‏ باو ارام من ا ر لز الاڪ ر 
أخضر قد يأتي مثا بعض العاهات مثل الغبيرة وغيرهاء والغبيرة منتشرة عندنا الآن» فيؤدي إلى عدم 
نتاجه» فيصبح صغيرًا جدَاء وتصبح ثمرته متأثرة» فحينئظٍ نقول: وجود العاهة الكبيرة جدًا المؤثرة 
للاحتمال الكبير هو الذي دعا له الشارع أو منع الشارع لأجله. ولذلك قال النبي هسام في 
الرواية الثانية: «كَانَ إا َيِل عَنْ صَلَاحِهًا؟ قَالَ: ١حَتّى‏ تَذْهَبَ عَامَتْةُ)) إذن: فقوله: «حَتّى تَذَْهَبَ 
عَامَتَهُ تدلنا على الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لأنَّه قد تعرض لها العاهة. 


عندي هنا مسألتان: 


العاهة ذات الاحتمال الكبير جدًاء فإن الثمرة قبل بدو صلاحها احتمال ورود العاهة عليها كبير جدَاء أمَا 
بعد بدو الصلاح فإن ورود العاهة عليها موجود» لكنه نادر وقليل» والشرع إنما يُنيط الأحكام بالغالب 
والاحتمال الكبير» ولا ينيطها بالأحكام النادرة» إِذْ لو قلنا: إنه لابد أن يسلم من جميع العاهات لما 
صححنا بيع ثمرة مطلقَا؛ لأن احتمال العاهة بأي وقت» فالعاهة النادرة لاعبرة بهاء وإِنّما العبرة بالآفة 
التي تتكرر وجودها مثل الغبير وغيرها من هذه الثمار المعروفة» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية عندنا وهي مهمة: في قول النبي صايهوسام ١نَهَى‏ الْبَائِعَ وَالْمُبْنَاءَ»» طبعًا هنا 
عندنا قول ابن عمر هكن «تهى» النبي بده ءوسلو الذي عليه الجمهورء ومحققو أهل العلم: أن 
قول ابن عمر «تَهَى) هو في حكم المرفوع إلى النبي صِآَآَلتَيَهِوَسَلَهَ أي: أن النبي اوسر مى. هو 
الذي مر أمْر بي» وليس فهُم من ابن عمر» ومعنى ذلك أن قول ابن عمر: «نَهَى الْمَائِمَ وَالْمبنَاعَ» أن هذا 
النهي مرفوعٌ للنبي صَزَللَءَلِنهوَسَهٌه وليس من فهم ابن عمر تة 

قوله: «نَهّى الْبَائِمَ وَالْمُبْنَاعَ هذه الجملة نستفيد منها مسألة مهمة جدًا: أن الحكم إذا ثبت بالتحريم 
لعقد معين فإنه يشمل العاقدين معّاء ولو كان الضرر على أحدهما فقطء وبناءً على ذلك فنقول: لو أن من 
عليه الضرر والغرر رضي بهذا الضرر والغرر نقول: إن العقد منه عنه أيضًا ولا يصح؛ لأن النهي يشمل 
البائع والمبتاع» لو جاء المشتري قال: أنا راضي» حتى لو وجد جاءتها عاهة» آنا راض ومتنازل عن حقي» 
آنا أقبل الغرر في هذه المسألة» نقول: العقد غير صحيح» لماذا؟ - وانتبه لهذه القاعدة - لأننا نقول: إن 


الرضا تبع للعلم» وعدم معرفة هذه القاعدة» هي التي جعلت بعضًا من المعاصرين يجوّز كثيرًا من عقود 


کے 
حورو 
الغرر بحجة الرضاء يجب أن نعلم هذه القاعدة» وهي قاعدة مهمة أن الرضا تبع للعلم فأنت عندما 
اشتريت الثمرة قبل بُدّوٌ صلاحها لم تعلم أنها فيها عاهة» فهي محتملة. 
إذن: فحقيقة رضاك ناقص» فحيئئذٍ نقول: إن العقد غير صحيح» لكن لو رأيت العاهة موجودة 
ولكن الثمرة قد بدأ صلاحه» وثمره صغير» فهنا رضاك تام» وذاك سوف تماكس في السعر. 
إذن: فانتبه لهذه القاعدة... كثيرًا وهي: قضية أن الرضا تبع للعلم؛ أي: يجب أن تكون عالمًاء ثم بعد 
ذلك تكون راضيًاء وأمّا الرضا قبل وجود العلم فإلّه غرر» ويجعل العقد غير صحيح» وهذه المسألة هي 
التي جعلت كثيرًا - كما قلت لكم - من المعاصرين يجيز كثيرًا من عقود الغرر» بحجة أنه متراضون 
بذلك» بل إن بعضًا من المعاصرين - وهذا خطير جدًا - أباح الربا بحجة الرضا به» وهذا خطير جد 
فإن الربا حتى لو رضي به قبل العلم وبعده باطل» لكن الغرر إِنّما الرضا مؤثر بعد وجوده والعلم» وأما 
قبل فإِلّه مبطل للعقد» الرضا غير مؤثرة في صحته. 
@ قال المصنف: -۷١١(‏ - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ڪن لبي ادوا «تهى عَنْ بيع الثمار 
حَتَّى تُزْهَى) قِبلّ: وَمَا رَهْوُمًا؟ قَالَ: «تَحْمَارٌ وَتَصْفَارًا ممق عَلَيْهه وَاللَفْظ لِلْمْخَارِيٌ». 
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هذا حديث ١أَنْسِ‏ بْنِ مَالِكِ يََلنَدْعَنَهُ؛ أن ن الي دوس تی عَنْ بَيْع لثما حَنَى تَزْمَى) أو 
«نَزّهِي) وبعض الناس يقول: حتى تزهوا. 

وقد صحح كثير من أهل العلم أنها بالمد» وليست بالواو» ولذلك قال الأصمعي النخل يقال: «إنما 
هي تزهي» أو تزهّى» ولا يقال: تزهو). 

وقد ذكر الخطاب أنه قد ورد في الصحيح بالواو والياء معّاء ولكن الأصوب فيها: أن تكون بالياء» ولا 
تكون بالواوء إذن: هذا الجملة الأولى. 

فال: وكا شرع قال: ا و هذا الحديف قال الصف :ق عه 0 
للْبُخَارِيٌ»» طبعًا المصنف لم يورذ لفظ مسلم؛ لأنه قد تكلم في اللفظ الذي رواه مسلم» فقد جاء في 
مسلم زيادة «أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه»» هذا من باب التعليم» ويغني عنها الرواية 
السابقة التي وردت في «الصحيحين». 


هذه الزيادة ف «مسلم) لم يوردها المصنف؟؛ لآن بعض أهل العلم كأبي مسعود الدمشقي» وغيره 


0 


۲آ ۾ سے واا ا و ےہ 
و کو شب باو امراج ESTEE‏ 
n.‏ 


نقلوا أن الأئمة كالإمام مالك رَيِمَدُلَنَكُ والداروزدي وغيره جعلوا هذه الزيادة نما هي من قول النبي 
سه وذكر أن هذه الزيادة غلطء ولا يصح رفعها للنبي صََلنَهءَِتَهِوسَلَ وإنما هي تفسيرية 


3 


مدرجه. 

وقد تبع المصنف أبا مسعود الدمشقي في هذا الأمرء ولذلك لم يثبت يثبت هذه الرواية» وإن كانت في 
مسلم وفيها زيادة علم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

0 المسألة الأولى: أن فيه دليل على جواز بيع الثمرة بعد بُدَوٌ صلاحهاء وهذا يدلنا على أنه يجوز 
بيعها بعد بُدُوٌ الصلاح مُبقاة إلى حين الجَّذاذ؛ لاه قال: هی عَنْ بيع الثمَارِ حنَّى تُزْهَيَ) أي: حتى يظهر 
صلاحهاء حتى وإن استمر فيها أو بقيت» فحينئذٍ يجوز وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة. 

0 المسألة الثانية معنا في فوله؛ وما رهرها؟ قال: امار و تفار هذه الجملة فيها: يبان كبفية 
الصلاح» قال: حتى ١تَحْمَارٌ)‏ أو ١تَضِمَارٌ»:‏ طبعًا اتَصِفَازٌ) لما هو خاص بالرطب؛ لأنه هو الذي يصفرء 
هذا على وزن ١تَحْمَارٌ»‏ أي: «تفعال»» وقد قيل: إن هذا الوزن يحتمل احتمالين: 

9 إمّا أن تكون من صفة المبالغة» أي: تكون الحمرة ظاهرة كاملة فيها. 

۵ وإمًا أن تكون على - صيغة تستخدم أحيانًا أيضًا - على سبيل المقاربة» أي: إذا قاربت الكمال» 
وكلا الاستخدامين مستخدم أو مقبول على هذا الوزن» كما ذكره علما البلاغة. 

وبناءً على ذلك فإنهم قالوا: إذا قاربت الحُمرة أي: قاربت كمال الحمرة: فإنَّه حينئذٍ حكمنا بأنه قد 
صلحت الشجرة» أو صلحت الثمرة. 

0 عندنا هنا مسألة: الاحمرار والاصفرارء نقول: إذا كان الشخص سيشتري ثمرة بعينها فإنه لابد 
أن تكون مُحمرّة أو مُصفرَّة, هذا واحد. 

0 الأمرالثاني: إذا أراد أي يشتري شجرة» ثمر شجرة معينة» سأشتري منك ثمر هذه الشجرة» فإن 
بدو الصلاح في أحد أو في بعض هذه الشجرة يكفي عن الباقي» في الشجرة الواحدة» وأمّا إذا أراد أن 
يشتري من البستان فإن بُدَوٌ الصلاح في بعض شجرة يكفي في البستان كله وبناءً على ذلك لو أراد أن 


ror‏ ج 
ضياقي أد. عبد السلاء بن جر الشویوی ي .هو طن 


SSS 

يشتري ثمر شجرة معينة» لكن لم يبدو صلاحهاء وإنما بدا الصلاح في الشجرة التي في جانبها نقول: لا 
يجوز ذلك. 

إذن: عرفنا أن بُدّوٌ الصلاح له ثلاث حالات: 

۵ إمًا أن يكون لشراء ثمرة معينة» فحينئذ لابد أن تكون هذه الثمرة بدا صلاحها. 

9 وإمًا أن يكون لشجرة فإن بُدُوٌ الصلاح في بعض الشجرة مُجزئ في الباقي؛ لأنه يدل على قلنا بدأ 
الكمال» وهو الرواية الثانية. 

© وإما أن يكون للبستان كله فحينئذ» فبّدّو الصلاح في بعض الشجر مُجزئ أو علامة على الباقي» 

يخرج من ذلك: لو كان بعض البستان قد بدا الصلاح فيه وبعضه لم يبدوء وأراد أن يشتري الثمرة 

@ قال المصنف: (۷۱۲- وَعَنْ انس بْنِ مَالِِ و يتك «أنَ التي صَبئَعوسَلنَهَى عَنْ بع الْعتَبٍ 
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حَتَى يَسْوَدَ وَعَنْ بيع الْحَبَّ حَتَى يمد وَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَانِيَ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَانَ وَالْحَاكِمً). 


ت 


د ال لتوار هى عَنْ بيع الب 
على ق نر Sa ec e‏ 
يكون أخضرء وقد يكون أبيض» وقد يكون أحمرء فالنبي صََِنَهعلتهِوسَلََ إنما حكاه في العنب الأسود. 
وبناءً على ذلك فإن العلماء قالوا: «ما لم يكن لونه أسود فإنه حينما يتموّه خلواء يتموّه أي: يكون فيه 
ماء» فيكون فيه لَيوئّة» وخُلوًا يكون طعمه حلوء فإذا كان العنب أصبح طعمه حلوًا حينئذٍ حكمنا بأنه قد 
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هذا حديث ان IS‏ نس : بن مَالِك دعن ) 
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بدا صلاحه. 

قال: (وَعَنْ بيع الخ نالفل وره ی ا أى: أن حدق سوق ولذلك قال انق 
فام ن اداد الحك عات اح 

غير هذين الأمرين وهو: العنب والحب والرطب التي ذكرها النبي صَِإَِلنََيْتَهوَسَلَهَ في الحديث السابق 


تحمار أو تصفار من الثمار الأخرىء من الفواكه وغيرها فإنهم يقولون: إن بدو صلاحها حينما يبدو فيها 


ل ي ل سس هجض لو لط ونأ مكار 
الم لل د 


ور 
النضج» ويطيب أكلهاء فإذا بدا فيها النضج» وهذا يختلف من ثمرة لأخرىء وطاب أكلها للآكلين» 
فحينئٍ نقول: إِنّه قد بدا صلاحهاء في غير هذه الأمور الثلاث التي نص عليها النبي اهيوسا وهي: 
الرطب» والعنب» والحب. 

قول الْمُصَئّبِ: «رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائىَ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ»: وممّن حكم بأن هذا 
الحديث رجاله ثقات: القاضي جمال الدين المرداوي في كتابه «كفاية المستقنع»» وتبعه على ذلك 
البرهان ابن مفلح في «المبدع»» وتبع البرهان منصور البهوتي في «كشاف القناع». 

وأنا أقول لكم دائمًا: أن أغلب ما يذكره البّهوتٍ في «كشاف القناع» من الحكم على الأحاديث هو 
تابع للبرهان ابن مفلح في «المبدع»» والبرهان كثير من الأحكام التي ينقلها إِمَّا عن جدة محمد بن مفلح» 
أو عن جده الآخر جده لأمه. وهو: جمال الدين المرداوي؛ لأن محمد بن مفلح صاحب «الفروع» تزوج 
بنك القاضي جمال الدين المرداوي صاحب «كفاية المستقنع)» فجمال الدين المرداوي ومحمد بن 
مفلح كلاهما أجداد للبرهان بن مفلح صاحب «المبدع»» فلذلك حكمه على الأحاديث يأخذها من 


2 ِ 3 3 
جليه غالًا: محمد جذده لابيه محمد» وجده لامه جمال الدين المرداوي. 
فقط هذه فائدة استقرائية من كلام العلماء في الحكم على الأحاديث. 


@ قال المصنف: -۷١۳(‏ لان سَدْعَنهًا قال: 


ےر ا - > 2ه 6 ل 2 و 2 a‏ 
بِعْتَ مِنْ ايك ثَمَرَ اا ؛ لا يحل لَك ا اخ نة ياء بم َأحُدُ مال أَخِيكَ بِمَيْرْ حَقٌ؟!) 


رَوَاهِ مُسلم. 


وَفِى روَايَةٌ له: « 


١ 


الي صل لتوا مر يوضع الْجوَائح». 
هذا الحديث يدل على أصل من الأصول العظيمة جدًاء وهو مسألة: «وضع م الْجَوَائح tc:‏ 
ات تنكل عل كف رمن أندل لرا فكي فى ف ا اتيت کرای ر 
صورة هذا الأمر: فيما لو أن شخصًا باع لآخر ثمرّاء وكان البيع صحيحًا؛ لأنّهِ بعد بُدُو الصلاح» 
والمشتري لم يجزّها مباشرة» وقبل جَزَّه لها جاءت اجا ا والمراة بالجاتحة: هو مالا ضمان لآدمي 
فيه» فقد يكون من السماء كمّطر. وبرد» وغبار» ونحو ذلك» وقد يكون من مبيمة لا مالك لها. 


مثل: تأتي البهائم لا مالك لها فتفسد فيهاء وقد تكون من آدمي غير ضامن؛ كالجند والجيوش إذا 


۷ 
کے , 


یسیع أ ڪدالساكمبن باشو ب 


ا 


حور 
دخلوا بلدَاء والبغاة وغيرهم إذا أتلفوا شيئّاء هذه الحالات الثلاث يكون فيها ضامن فتسمى جوائح. 

عرفنا قبل قليل ما معنى الجوائح؟ وهي: كل ما يُفسد المَبيع إذا لم يك مضمونًا. 

وبناء على ذلك: لو كان مضمونًا فإنه لا يسمى جائحة» وإنما يكون في ضمان الذي أفسده. فلوا أن 
هذا الثمر أفسده رجل أجنبي» دخل وأفسد هذا الثمر» فنقول: إنه لا يسمى من وضع الجوائح» بل يجب 
على الذي أفسده وهو هذا الأجنبي قيمة هذا الثمر للمشتريء أو أفسدته ببيمة لشخص» وكان مُفرطًا 
فيهاء فحينئذ نقول: إنه يجب ضمانه على صاحب البهيمة» كأن تكون أفسدتها في الليل» أو أحيانًا أيضًا 
نقول: لو كان الذي أفسد الثمر إنما هو البائع» لو أن البائع تعمّد أو أخطأ فأفسد شيئًا من الثمر» فحينئذٍ 
نقول: ضمانها على البائع» ولا يكون من وضع الجوائح» أو كان الذي أفسد الثمر إنما هو المشتري» 
أحيانًا قد يكون المشتري» كأن يكون المشتري يريد أن يحرص أو يحصد أو يخرف الثمر ولكنه لا 
بحسن الخرف ويحسن الحصاد. فأسفد الثمرة» وهذا كثير جدَاء تعرف الذي لا يحسن الخراف يفسد 
الثمرة» نقول: إن ضمانها تكون على المشتري» ففي كل هذه الحالات هناك شخص ضامن من فعله. 
فيكون الضمان عليه. 

أو أيضًا صورة خامسة جدًا نقول: لو أن المشتري تأخر في الجَذاذء تأخر تأخرًا خارجًا للعادة 
فجاءت آفة سماوية نقول أيضًا تكون في ضمانة؛ لأنه بمثابة المفرّط في التأخر لكن لو لم يتأخر والعقد 
صحيح فنقول حينئذٍ تكون في ضمان البائع. 

وهذه المسألة أشكلت على كثير من أهل العلم» ما معنى ضمان البائع؟ 

أي: أن البائع يجب عليه أن يرد الثمن كاملا للمشتري» شخص اشترى من آخر تمرًا بعد بدو 
الصلاح» وقبل أن يقوم بحصادها ولم يتأخر ولم يفرّط جاء برّد أو ريح شديدة» أو جاء بُغاة ونحو ذلك» 
أو بهائم غير مضمونة» فأفسدوا هذا الثمر؟ نقول: إنه يكون في ضمان البائع» فيلزم البائع أن يرد له الثمن» 
وهذا عمل به فقهاؤنا -رحمة الله عليه- للنص. 

وآمّا أكثر أهل العلم فإنهم لم يعملوا لهذا الحديث» وقالوا: إن هذا الحديث إنما هو من باب 
المكارمة» من باب التّدبء فالنبي صَآَلََهعَِنَهوَسََهَ يقول: من باب الندب افعل ذلك» لكن هذا مشكل على 
الرواية الثانية» أوردها المصنف «أنَ النبِيَ صَرََءَدهوسَلَ أَمَرَ» والأمر يدل على الالزام» ولذلك نحن 


کے 
# پې لکش شت بو ارا من أو ار ڪر 
نقول: إن هذا الأمر لازم» فيجب الصّيرورة له» وإن كان الأوائل يقولون: إنه على خلاف القياس» فنؤرّله 
بهذه الصورة. 

إذا عرفنا الآن ما معنى: «وَضع الْجَوَائْح» وأن الأمر فيه على الإلزام» وأن البائع يجب عليه أن يرد 
الثمن كاملا؛ لأن الضمانة يكون في حقه حينئبٍ نقول: هل يقاس على الثمر غيره أم لا؟ بمعنى: لو أن 
هناك عقدًا آخر» ثم جاءت جائحة فمّنعت المشتري من تحصيل المبيع قبل قبضه» شخص اشترى من 
آخر سيارة» وهي معينة» ومحددة» ولكنه قال: سأستلمها منك غدًا بعد إتمامك أنت إجراءات مثلا نقل 
الملكيةء وقبل استلامه لهذه السيارة إذا برد ينزل من السماء المعرض» فيفسد السيارة قبل قبضها 
واستلامهاء فحينئذٍ نقول: إنها تكون في ضمان البائع. 

في مسألة قبل أن نذكر الحكم» فنسأل: : هل نقول بوذ ضع الجوائح في غير الثمار أم لا؟ 

المذهب أن وضع الجوائح لا يكون إلا في الثمار فقطء وبناءً على ذلك فإنها تكون من ضمان 
الى ا 

والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها معمد في المحاكم عندنا: أن وضع الجوائح يشمل الثمار 
وغيرهاء وبناءً على ذلك فإنَّ هذه الصورة التي ذكرناها في السيارة يكون ضمان السيارة على البائع لا 
على المشترئ: فيرد له الثمن كاملا 

ومن مثل ذلك: العقود عقود الإجارات أيصًاء وقد ألّف فيها الشيخ تقي الدين رسالة كاملة. 

صورة عقود الإجارات: أن شخصًا يستأجر من آخر عينًا كبيت ونحوهاء ثم يأتي مانع يمنع من 
استيفاء المنفعة من العين المؤجّرة» كأن تستأجر محلا تجاريًاء ثم تأتي حفرية تسد الشارع تمامًاء لا 
يمكن أن تصل إلى هذا الدكان» لا بسيارة ولا بقدم ولا بغير ذلك» فهنا جاءت جائحة تمنع من استيفاء 
المنفعة من العين المؤجرة» وهي غير مضمونة» أي: لو كانت مضمونة فإن الضمانة على من فعل سد 
الطريق, فإنها غير مضمونة. 

فعلى المذهب لا ينفسخ عقد الإجارة؛ لأنه لا يؤمر بوضع الجوائح في غير الثمار؛ لن الحديث إنما 
هو خاص بالثمرة» وهو على خلاف القياس» وما ورد على خلاف القياس فإنه يقيد بما ورد فيه. 


وعلى الرواية الثانية: فإن هذا يكون سببًا بوضع الجائحة» فيجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجّر 


ا د 


ويؤخذ الأجرة كاملة» وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم» وهو على الرواية الثانية. 

وهذا طبعًا أمْر بوضع الجوائح أصل عظيم جدًاء وقلت لكم قبل قليل من الشيخ تقي الدين له رسالة 
كاملة في وضع الجوائح في الإجاراتء وني سائر العقود. خلافا مشهور المذهبء فإن مشهور المذهب: 
أن وضع الجوائح إنما هو خاص بالثمار فقط» ويجب أن نعرف أن وضع الجوائح فيما هو ماذا؟ إذا 
كانت الجافحة غير مضهونة: 


@ قال المصنف: ١١5«‏ - وَعَنِ ابن عمرٌ رََزَتَدعَن!؛ انيس َم قَالَ: «مَن بتاع خلا بَعْدَ 
أن ور فَثَمَرَتُّا للا تع باع الي ET‏ يشرط الْمبْتَاعٌ) مق قّْ عَلَيْه). 


2م 


هذا حديث «ابْن عمَرَ عت عق الي صَبَأَلَتََلتَوِوَسَلََ قَالَ: : من ابْتاعَ تخا بَعْدَ أَنْ نُوَ وبر فَتَمَوَتَهَا 
للبائع الَّذِي بَاعَهَاء إلا اَن 3 لدم قال: ١مُتَمَقٌ‏ عَلَيْه). 

طبعًا هذا الحديث رواه الشيخان» ورواه الشيخان من طريق أبي خالد بن الأحمر» عن حجاج» عن 
نافع» عن ابن عمر تخا 

وقد اختلف على الحجاج في هذا الحديث رفعًا ووقفاء والذي رواه الشيخان من طريق أبي خالد 
الأحمر مرفوعًا للنبي دوسا 

وقد رجح الإمام أحمد فيما نقله عنهم ابنه عبد الله في «العلل»: أنَّ الصواب في هذا الحديث أنه من 
قول نافع» وأنه ليس مرفوعًا للنبي صاله لووسم . 

ونقل ذلك عنه أيضًا: ابن رجب في شرح «علل الترمذي»» فقد نقل أن أحمد قال: «هذا الحديث والله 
أعلم من قول نافع» وليس مرفوعًا للنبي مَئعيِوَمل وليس من قول ابن عمر نك وإلا فقد 
اختلف» فتارة يرفع» وتارة يوقف» وتارة يقطع على نافع» يرفع على النبي صِأَِلْنَهعَِوسَه ويوقف على 
ابن عمر» ويقطع على نافع. 

وعلى العموم: فإن هذا الحديث في الجملة معمول به» وإن كان الإمام أحمد له ترجيح للمرسّل على 
وض 


قال: «عَن التب صا هيوسا قَالَ: ١مَنِ‏ ابْتاعَ أي: من اشترى» خلا بعد أن تُوَيرة: المراد بالتأبير 


اج 520 
ا و وا کے 
ل وپ کے شت باو مر مين د ذا 5 
هو: التلقيح» والفقهاء يقولون: «إن التلقيح يكون بعد التشقق» كما نعلم» والنبي صَيَدَءَلِدِوَسََهَ جعل 
التلقيح؛ لاله علامة للظاهر» فالظاهر هو التشققء فيط الحكم بالتشقق لا بالتلقيح» وإِنّما ذكر النبي 
صاا نة ووس التلقيح أو التأبير؛ لاله تابع له وملازم له» سأشرح هذه المسألة بعد قليل؛ لكن يهمنا الآن 
أنه بعد أن تَوَبّر المراد بالتأبير هو: التلقيح» ولكن الفقهاء حملوا الحديث على التشقق» لا على التلقيح. 

© هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان : 

2 المسألة الأولى: أشرنا لها قبل قليل» وهي مسألة: بيع الثمرة مع أصلهاء نحن قلنا: إن بيع الثمرة 
مفردة سبق فيها حديث ابن عمر» وحديث أنس» وغيره» هذا الحديث يتكلم عن بيع الثمرة مع أصلها. 

جاء رجل فاشترى النخلة» أو اشترى المزرعة كاملة وفيها ثمر» فالثمر لمن يكون؟ 

في هذا الحديث أنَّ الثمرة إذ كان بعد التأبير - وهو التشقق - فإنه يكون ملكا للبائم» وإن كان قبل 
ذلك فإنه يكوك ملكا للمشترىء قالواء لآن المشترى لما تفت بكرن قد يذل فيها جهداء وغالبا يكوة 
قد لقحها وجعل اللقاح في التمرء في العُذوق وغير ذلك» فهذا الجهد الذي بذله يكون فيه مستحقا 
للثمرة» طبعًا هذا إذا سكِتَ عن الثمرة» ولم يشترط أحدهما. 

إذن: عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما: 

0 المسألة الأولى: التأبير. 

0 والمسألة الثانية: بدو الصلاح. 

والتأبير يكون سابقا لبدو الصلاح» بيع الثمرة مفردةً لا يجوز إلا بعد بُدُوٌ الصلاح» بيع الأصل منفردًا 
بدون الكمرة» الغمرة تتبعه إن كان قبل التأبيرة وهو: التشقق. 

إذن: عندنا مرحلتان: التشقق» وعندنا: بُدَوٌ الصلاح» وفي كليهما يتعلق به حكم مختلف معًا للآخر. 

إذن: الحكم الذي نستفيده في هذه المسألة: أننا نقول - الحكم الأول - أن من اشترى أصلا دون 
الثمرة وحدهاء اشترى الأصلء اشترى الشجرة وحدهاء أو الأرض كاملة» ولم ينص على اشتراط 
الثمرة؛ فإننا تقول: إن الثمرة تكون تابعة للأصلء فتكون للمشتري إذا كانت قبل التأبيرء قبل التشقق؛ 
وأا إذا تشققت طلوع النخل فإنها تكون بعد ذلك ملكا للبائع؛ لأنَّهِ قد بذل فيها جُهد بالمراعاة والسّماد 


52 م 


تضياادقتغ دشا او ا ا الل طق ووو و 
لإا ج ا 


وغيره. 

مما يتعلق في هذه المسألة: قلت لكم قبل قليل: أن الحديث إنما هو نص على التأبير والتَّأبير معناه 
التلقيح» لكن فقهائنا -رحمة الله عليهم- لم ينيطوا الحكم بالتلقيح» وإنما أناطوه بالتشقق فقط دون 
التلقيح» والسبب قالوا: لأن التشقق هو الظاهرء وأمّا التلقيح ليس بظاهر» غير ظاهر التلقيح» هذا من 
جهة. 

من جهة أخرى: أن كثيرًا من الشجر لا يلقح» لا بُوبّر» فقد يكون تأبيره من نفسه. عن طريق الريح» 
بعض الشجر يكون من الريح؛ بل إن بعض الدخل بعض المزارع القديمة التي أوقفت» جاء رُراعُها فكان 
يجعل أحد الزراع» وهو توفي عليه رحمة الله من المشايخ القدامى» كان يجعل بين كل نخلة ونخلة 
فحَالء وهو: ذكر النخل» فلمًا قيل له في ذلك ما السبب؟ قال: لأنه سيأتي يوم لن تراعى في هذه الأوقاف. 
فأريد أنَّ هذه النخل يكون تلقيحها عن طريق الهواء وصدّقء فإ هذا الشجر النخل موجود الآن قائم» 
وهو موقوف من نحو تسعين سنة» وما زال إلى الآن يثمر من غير تلقيح بسبب جل صاحبه هذه النخل 
المَحَالء فيلقحه الهواء» فأحيانًا يكون الفعل في التلقيح ليس من فعل الآدمي» ولذلك الفقهاء يقولون: 
نجعل العبرة بالتشقق لا بالتلقيح. 

الرواية الثانية في المذهب - وهي التي انتصر لها بقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على 
«العمدة» - قال: لاء يجب أن نقف عند ظاهر النص» ونقول: إِنَّ العبرة بالتلقيح؛ لأنه غالبًا التلقيح يكون 
بفعل من البائع» فبذّله لهذا الجهد بالتلقيح يكون سببًا لاستحقاقه الثمرة. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى» وهو: إذ من باع الأصل دون الثمرة فلن الثمرة يختلف حكمها قبل 
التأبير وبعده» لمن تكون؟ 

الحكم الثاني نأخذه من قوله: (إلَا أَنْ يَشْمَرِطَ الْمُبْتَامُ أي: إلا إذا اشترط المبتاع أن الثمرة لهء إذا 
اشترطها في هذه الحالة فإننا نقول يجوز» فمن اشترى ثمرة ومعها أصلهاء فحينئذٍ يجوز ولو كان بعد 
التأيير فتكون في ملكه بعد التأبير» فدلّنا ذلك على أن الشروط نوعان: 

۵ الأول: شروط صحيحه» وهذا الحديث نص على صحة بعض الشروط. 


0 الثاني: وشروط غير صحيحه» وهى التى تخالف مقتضى العقد أو حقيقته» وذكرنا هذين الأمرين 


۷ 
كل 1. چ سحل 41 ا 1 و E‏ سے 
r WY F‏ سن ۰ سے يناد ا 2 
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E 
هذا الشرط الحقيقة فيه نوع من الاستثناء؛ لاله استثنى حقا للآخر فأضافه إليه» فحيئئظٍ يجوز.‎ 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'").‎ 


وڪ كم 


ا 


ه إلا الله وحده لا شريك لَك وَأَشْهَدَ أن 


كيدا عه 


صعذده 


العند لله e‏ 3 أن 
رشو صلی الةعَليْوََلَى آله yS‏ 


@ قال المصنف: «[أبوَابُ السّلَم وَالْقَرّض وَالرَّمْنِ] 

e -عَنِ ابن عباس يتت قَالَ: قَدِمَ الت لووسم الْمَدِية‎ ٥ 
وَالسَتيّن» قَقَالَ: مر من شلف في تمر كيلف في کيل مَْلُوم؛ وَوَرْنٍ ن مَعْلُوم: ا أجل مَعْلُوم » متمق عَلَيْه‎ 

وَللْبْحَارِيّ: مَنْ سلف في شَئْء. 

بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي في «أَبْوَابُ السّلَم وَالْمَرْضِء وَالرَهْن»» وبدأ بأولها وهي: السّلم 
والمراد بالسلم هو: بيع موصوف في الذمة بثمن معجّل. 

€ نعرف أن من باع أواث شترى عينًا فإنّه لا يخلومن أربع حالات: 

© الحالة الأولى: أن يكون الثمن والمُثمّن كلاهما حالاء فهذا بيع واضح أنه جائزء ولا إشكال فيه 
وهو البيع المعتاد عند جميع الناس» وقد انعقد الإجماع على جوازه» أن يكون الثمن والمُثمّن حال 
تذهب لأي محل تجاري» فتعطيه الثمن» ويعطيك المُثمن» حينئذٍ يجوزء وهذا لا خلاف في جوازه» وهو 
غالب بيوع الناس. 

© ا آن بكرن الین و ج رلك ال حال يعظبه سلفة ويقول: أعظيك الغ 
غداه أو يعد غده وهو الذي يُسميه الآن المعاصرون ب ييوغ التقسيط )ع فتقتول: إن هذا العقد جائز 
بالإجماع في الجملة» وأقول في الجملة؛ لأنّه سيأتي معنا - إن شاء الله - في بعض الأحاديث التي 
سنذكرها بعد قليل. 

إذن: عرفنا أن تأخير الثمن فقطء بأن يكون مؤجلاء بشرط أن يكون المُثمن حال جائز بإجماع 
الاي 


0 


ْ | لح ا ا 
و کے سس تبح باو ابر ينار مكار 


© الصورة الثالثة: أن يكون المُثْمّن هو المؤجّلء ولكن الثمن حالاء فهذا الذي يُسمى بابيع 


© النوع الرابع: وهو أن يكون الثمن والمُثمّن كلاهما مؤجلء فأنا اسأل الآن: هل هذا جائز أم ليس 
بجائز؟ 


ذكرته قبل قليل: لا يجوز بإجماع أهل العلم؛ لألّه من باب بيع الدين بالدين» من أي أنواع بيع الدين 
بالدين؟ بيع الواجب بالواجب» وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز. 

إذن: أن يكون الثمن والمُثمن كلاهما مؤجل غير حال» فإِنّهِ في هذه الحالة بإجماع أهل العلم لا 
درن 

إذن: ثلاث صور من البيوع الجائزة» وصورة واحدة ليست بجائزة» وهو: أن يؤجل المثمنان معًا. 

دا يفك السّلم الذي تكلم عنه النبي صالة وسار في هذا الحديث. 

يقول ابن عباس كت (هَدِمَ الي ايوم َة وَهُمْ يُسْلِفُونَ»» (يُسْلِفُونَ بمعنى: 
يُسَلِمُونه وهو باب السلم» ويقولون: إن الحجازيين - آهل الحجاز - يسمون هذا العقد سلفاء وأا أهل 
الكوفة فإنّهم يسمونه: سَلماه وجرّى أغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسَّلم؛ لأنَّ كلمة «السلف» 
تُستخدم استخدامًا آخرء فإ السلف يُستخدم في كل دين ثابت على الشخص؛ إذن: فكلمة سلف يثبت 
على أمرين: على الدين» سواء كان قرضًا أو غيره» ويطلق على عقد السلم. 

ولذلك أغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به النبي صَيََِهعلِوسَهَهَ بالسلم» وانتقلوا 
للمصطلح الثاني من باب التسهيل» وهو تسميته بعقد السلم. 

إذن: لوَهُمْ اي أي: يُسْلِمُون «فِي التعار القنة والمتترياء أي: أنبم يسلموة في الستة والسهين 
أي: يأخذون النقد من الناس» ويقولون: سأعطيك الثمرة السنة الآتية» أو السنة التي بعدهاء فيؤجلها سنة 
وسنتين» فيؤخر المُثمن سنة أو سنتين» فقال النبي صلا ووسل: «مَنْ أشْلّف فِي تمر قَلَيُسْلِفْ فِي كَل 
علوم وَوَرْنٍِ مَعْلُوم إَِى أجل مَعلوم» قال: متمق عَلَيْا أي: رواه الشيخان. ۰ 


چ 


فول الى ص ايوس : من أُسْلَفَ» يدلنا على مسا ا 


۷ 
کے , 


لقضيكةٍالشّيخ د السام بنجرالشوي سيق 16۷۰ 4 


52 م 


تاد 

© المسألة الأولى: أنَّ عقد السَّكَم جائز؛ لأ النبي الث وسار نص على إباحته» فقال: ١مَنْ‏ 
أَسلّف.. كَلْيْسْلِفْ» فدلٌ على الجوازء وهذا بإجماع أهل العلم: أن عقد السلم جائزء حكاه كثير من أهل 
العلم, أله بالإجماع يجوز عقد السلم» في الجملة طبعًاء بناء على اختلافه في بعض شروطه. 

0 المسألة الثانية: استدل الإمام الشافعي رَمَهاَنَهُه ونصّصّنا على الشافعي بخصوصه؛ لأن الشافعي 
كان حجة في اللغةء فإنَّه قد جلس سنين يتعلم اللغة عند هُذيل بجانب مكة» فاستدل الشافعي استد لالَا 
اوا ا الا خلى أه رط أن بكرن الل ما قال لالد كان طرق املق رومض الت 
فى لسان العررت أى: من اعطق فاط هل آنا اف اهن الك دين فلتسلف أ : تلع مين 
أسلف ديئًا فليعط. 

إذن: يجب أن يكون الثمن معجلاء وهذا الاستدلال اللغوي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك. 

استدل أيضًا بهذه الجملة في قوله: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ في تَمْرِا على أنّه لا يصح السَّلّم في المعينات» وإنما 
يكون السلم في الموصوفات» ولذلك قلنا: إنه بيع موصوف في الذمة» فلا بد أن يكون السَّلَّمِ في 
الموصوفات؛ لأن بيع المعينات مؤجلة هو من باب بيع ما ليس عندك» ولا يجوز ذلك فلابد أن يكون 

صورة ذلك - من باب التسهيل -: لو أن امرأ جاء لآخر وقال: أريد منك كذا وكذا من الكيل من 
النوع الفلاني» خمسة كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة» وخذ المال الآن» نقول: إنه قال: 
أريد من هذا النوع» فحدد النوع؛ إذن: هذا موصوف يجوز. 

لكن لو قال له: أريد من ثمر هذه الشجرة» فنص على الشجرة بعينهاء فنقول: هذا معين» فلا يجوز 

ومثله يقال في المستصّنعات» وسنتكلم عن المُستصتع إن شاء الله بعد الصلاة.. 

5 575 5 ر و و 500 aT‏ ا َه و 

كنا قد وقفنا عند قول النبي صَكَدَمَبْنهِوسَلمَ «مَن أشلف في تمر فليْسلف في کيل مَعلوم). 

۴ س و ر 50000 of ٠‏ ا 508 َه ر e‏ ا 6 ا ر ع ٠.‏ 

قوله صَإلَهُعَِتَهِوَسَامَ: «فِي تمر وني قوله: «فِي كيل مَعلوم» وَوَرْنٍ مَعلوم؛ إلى أجل مَعلوم» أخذ من 
هذه الجملة: أنه أولًا: لا يجوز أن يكون السّلم إلا في المكيلات» أو الموزونات» أو المعدودات المتفقه. 
وذلك أن فقهاء المذهب يشترطون شروطًا في السّلم: 


0 
کے 


۾ ا فجن بوا نارکا 


چ 

أول هذه الشروط وهو: أنه لابد أن يكون المُسلّم فيه مما تنضبط صفته» وعندهم أن ما تنضبط صفته 
لابد أن يكون واحدًا من ثلاثة أشياء: «إما أن يكون مكيلاء أو موزوتًاء أو معدودًا مما لا يختلف»» وأما 
المعدودات التي تخدلف فإنه عددهم لا يجو نها السلم إا شارا دامس وهو الحبران 
وسنذكره - إن شاء الله - في محله. 

وني قوله عسل «دَلْبْسْلِفْ فِي كَبْلٍ مَعْلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم" قوله اةيها «وَوَرْنِ 
مَعْلُوم) الواو هنا لاقي التجممة كما هن الأممل فما وإتها هنا الواق جااث يح لأ أي فاسل 
قووذ ادق كبل: فيختار أحد الأمرين الذي يُقدَّر به المُسْلّف فيه. 

ولك نقولة إنهذ ااا دل على ا د ف رال اف فة فلايد أن يحدد وينان 
ويوضح مقداره. 

وق قوله ا «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوما ذليل هلى أله ابد مق فترظين: 

9 الشرط الأول: لابد من تحديد الأجلء فلا يصح السّلم المؤجل إذا لم يحدد مقدار الأجل» وهذا 
باتفاق أهل العلم, فإِنَّ السّلم إذا كان مؤجلًا ولم يحدد مقدار الأجل فإنه لا يصح. 

© الأمر الثاني: استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على أن السلم لا يصح إلا أن يكون مؤجلا. 
قالوا: لأن النبي ةعسل قال: «إلى أَجَلٍ مَعْلُوما فاشترطوا أن يكون مجلا وبناء على ذلك فإن 
السلم الحال عندهم لايتصحء ويحكمون بأن هذا العقد عقد باطل. 

والرواية الثانية في المذهب: أن العقد على عين موصوفة حالا يصح. 

وقبل أن تكلم عن الفرق بين السلم الحال» والسلم المؤجل يجب أن نعلم مسألة مهمة جدًا وهي: 
البيع بالصفة هق تجوز وم تجوز 

نقول: إن بيع الصفة نوعان: 

إما بيع عين موصوفة؛ فحينئنٍ يجوز العقد» كأن يقول شخص لآخر: بغتك سيارتي» لكن ليست 
حاضرة» فيصفها له: لونها كذاء وهيئتها كذاء هذا يسمى بيع الصفة» فحينئذٍ يجوزء وإن لم تسلم العين 


فىه. 


.م 


۷ 
35 کے 


سپ 

الحالة الثانية: أن يكون بيع الموصوف غير معين» بتك خمسة كيلوات من الرُز الفلاني» أو من التمر 
الفلاني» أو غير ذلك من الموصوفات» فإذا كان الموصوف غير معين» فإِنَّ مشهور المذهب: أنه يصح 
بيع الموصوفء سواءً كان في ملكه» أو في غير ملكه مطلقاء لكن بشرط واحد وهو: أن يكون التقابض في 
مجلس العقدء فإن تفرقا من مجلس العقد فإننا نقول: إن العقد غير صحيح إلا أن يكون سلمّاء بأن سُلّم 

ولذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي أشكلت على بعض طلبة العلم في قضية 
كيف أن الفقهاء الحنابلة يقولون: «إن السّلم الحال لايصح وفي نفس الوقت يصححون بيع 
المو هو وها الفرق بيا 

نقول: إن بيع الموصوف أشمل من بيع السلم» فإن بيع الموصوف يصح مطلقاء سواء كان في ملكك 
أو ليس في ملكك بشرط التقابض في مجلس العقدء وأمًا السلم فإنَّه يكون بيع موصوف خارج مجلس 
العقد. فلابد فيه من وجود الشرط» والشرط ما هو؟ هو قبض الثمن. 

إذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوفات أنه على نوعين» غير المعين طبعًاء المعين انتهينا منه أنه 
يجوز حتى وإن كان الثمن غير موجود. 

إذا عرفنا أن بيع الموصوف له صورتان - كما ذكرت لكم قبل قليل - فإن السلم منهما وهو الذي 
يكون فيه تسليم المثمّن في غير مجلس العقد؛ المذهب أنَّه لا يجوز إلا أن يكون مؤجلاء بمعنى: أن 
يوضع له أجلء فتبيعه مثا قطع غيار مثلاء أو شيئًا من الموصوفات» وسنتكلم عن الموصوفات للسّلم 
بعد قليل» فتقول له: سأْسَلّمك إياها غدّاء أو بعد غي بل إِنَّهم عندهم قيد في الأجل» فيقولون: لا بد أن 
يكون أجلا مؤثرًا في السعر ليس أجلا غير مؤثر في السعرء مثل اليوم واليومين بل يقول: لابد أن يكون 
الأجل مؤثر في السعرء كالشهر ونحوه. 

الذين يقولون بالسلم الحال» يقولون: يجوز أن تبيع موصوقًا بثمن معجّلء ولا تسلّمه إِيّاه في مجلس 
العقد. بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. 

مثال السَّلّم الحال: رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلاء فيقول: أريد أن أشتري منكم القطع 
الفلانية» فيذكر لهم صفتها ورقمهاء وهي المتميزة» فحينئذٍ يقول له صاحب المحل: نعم أعطني الثمن› 


ڪات 
ا شن شڪ باو بوط ون أو ڪر 
وأعطيك هذا المعقود عليه» فيأخذ منه الثمن» ثم يذهب لجاره أو للثاني أو للثالث ويشتريها منه» على 
المذهب ما يصح» والسبب: أنه لم يقبضه هذه القطعة الغيار في مجلس العقد؛ لأنه بيع موصوف» وبيع 
الموصوف الذي لا يملكه. لا يجوز إلا أن يكون في مجلس العقد التقابض» فإن كان سلما لابد أن 
يُضرّبٍ له أجل» فعلى المذهب أن هذا العقد غير صحيح» وعلى الرواية الثانية التي يُصحّحُون فيها بيع 
السّلم الحال يقولون: إن هذا العقد صحيح» ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو: أنه يشترط في السلم 
الحال أن يقد يقر على تسليمه غالبا بأن يكون متوفرًا في السوق» ويغلب على ظن البائع أنه موجود عنده. 

أختم بجملة - وأظن أنَّنا نقف عندها اليوم» مع ني كنت مخططًا أن أي ي الباب؛ لأني أرهقت قليآا-. 

نقول: إن عقد السَّلم له شروط سبعة: 

على المذهب أو عند غيرهم؟ على المذهب لاء أكثر من شرط: 

0 الشرط الأول: أنه يشترط فيه أن يكون يقبض الثمن في السلم» بيع الموصوف يشترط» قد يكون 
في قبض بيع موصوفء أنا وإِيّاك في مجلس في المحل التجاري» فتقول لي: أنا أبيع مثا خلّني أقول لك: 
أبيع رر فقلت لي: أريد كيين رز بثمن مؤجل» شوف أنت منك بثمن مؤجلء أقول: طيب» فأذهب 
وأرسل العاملء ويآتي بالرز من المستودع» هذا بيع موصوف غير حاضر في المجلس» غير معين» الثمن 
ماهو؟ مؤجل» بينما لو قلنا: إنه سَلَمه ما جازء إذن: يشترط في السّلم ول شيء أن يكون هناك ثمن 
معجلء أن يكون هناك تقابض في المجلس» أي: ثمن معجل» سأذكر الشروط بعد قليل: أن يكون 
الموصوف وصمًا يصلح في السلم» طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات» أن يكون هناك 
التأجيل» وستتكلم عنها بعد قليل. 

أول شرط من شروط السلم: أنه لابد - كما ذكرنا قبل قليل - أن يكون المُسلَّم أو العين المسلّم فيها 
منضبطة في صفتهاء وقلنا: إن المذهب يرون أن انضباط الصفة يكون بأحد ثلاثة أمور: 

إا بالکیل» بأن يكون من المكيلات: أو بالموزونات: أو أن يكون من المعدودات والمَذْرُوعات 
التي لا تختلف» طبعًا المذروعات يقصدون بها: القماش» المذروعات والمعدودات التي لا تختلف. 

طبعا ولا يستثدون من ذلك إلا شيا واحد وهو: الحيوان» لورود النص به» وسيأتي. 


ل ا 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو ب 


ا 


ورد 
الصفة تقريبي لا تقديريء ليس تقديريّاء وإنما هو تقريبي» فكل صفة تقريبية فإنه حينئذ يصح أن يكون 
السلم عليه» قال: لأن انضباط مائة بالمائة نادر» فلذلك الوصف التقريبي» ولذلك يتوسعون جدًا على 
الرواية الثانية في المصنوعات. 

فالمذهب على سبيل المثال: يَرى أن عقود الاستضناع ما تصح» المذهب ما يصح عقد الاستصناع؛ 
لأن عقد الاستصناع إنما هو في شيء غير منضبط» ليس من المصنوعات» عندهم غير منضبط. 

على الرواية الثانية نقول: لاء إن عقود الاستصناع تصح؛ لأنها منضبطة في الصفة على سبيل التقريب» 
يأتيك الثوب» صح أنه قد ينقص» شيء يسير مل مِلّيين» لكنه في الغالب أن هذه الأوصاف منضبطة فيه» 
إذن: هذا الشرط مهم جدًا معرفة الخلاف فيه» والخلاف فيه توسعة كبيرة على الناس» في كونه يشمل غير 
هذه القيود الأربعة التي ذكرناها الكيل والوزن والذرع والعد المعدودات في المعدودات غير المختلفةه 
وأن انضباط الصفة ليس لازمًا أن يكون انضباطًا تفصيلياء وإنما هو انضباط تقريبي» هذه مسألة. 

۵ الشرط الثاني عندهم: أنه لابد أن يذكر في العقد جنس المعقود عليه» وهو المُسْلَّم فيه جنسه 
ونوعه؛ لأن ذكر الجنس والنوع مهم فيذكر أنه تمر من النوع الفلانيء بر من النوع الفلاني» حديد من النوع 
الفلاني» الحديد أنواع» وهكذا. 

أيضًا من الأشياء المهمة» وهذه مسلَّم بين أهل العلم» وهو الشرط الثالث: أنه لابد من معرفة مقداره. 
كم مقداره» کم كيلو إذا كان من الموزونات» وكم كرتونًا إذا كان من المكيلات» وكم متر إذا كان من 
المذروعات» وكم حبة إن كان من المعدودات» وهكذاء إذن: معرفته قذره. 

أيض] من الشروطء وهذا باتفاق آهل العلم: أنه لابد من ذكر الأجلء إذا كان مؤجلا؛ على المذهب 
أنه لابد من ذكر الأجل مطلقا؛ لأنه لابد أن يكون مؤجلا. 

وعلى الرواية الثانية: يُذكر الأجل إذا كان مؤجلا؛ لأنه يصح عندهم أن يكون السلم حالا. 

الفرق بين الرواية الأولى والثانية في ذكر الأجل أو في هذا الشرط من جهتين: 

۵ الجهة الأولى أنه يقولون: لابد من ذكر الأجل مطلقا. 


وأما الرواية الثانية فإنهم يشترطون ذكر الأجل إذا كان فيه أجل وإلا فإنه يصح السلم الحال. 


0 
کے 
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ا کو سجن ب راج من ارادا و 


2 الفرق الثاني: أن فقهاء المذهب يقولون: لابد أن يكون الأجل مؤثرًا في السعرء وأما الأجل 
الصوري يوم ويومين فهو قريب من سَلَّم الحال» فيمنعون منه» وأما على الرواية الثانية» وهي التي عليها 

2 الشرط الخامس - وهذا باتفاق الروايتين -: أنهم يقولون: يجب أن يكون موجودا غالبا عند 
محل التسليم» لابد أن يكون موجودًا عند محل التسليم. 

0 الشرط السادس: أنه لابد أن يكون الثمن مقبوضًا عند العقد. 


۵ الشرط السابع - هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم على الرواية الأولى والثانية -: وهو أنه لابد 
أن يكون السَّلَّم في الذمة» وبناء على ذلك فإنه لا يصح السلم الحال» على مشهور المذهب» وعلى 
الرواية الثانية يصح السلم الحال. 

الرواية الثانية ذكرها المصنف» وهي عند «البخاري»؛ أنَّ النبي َأدَدعَيَوسَلهَ قال: ١مَنْ‏ اسلف فِي 
شََيْءِ) بينما الرواية الأولى فيها أنه مَنْ اسلف في َمْرِ)ء هذه الرواية تدل على أن السّلّم ليس مخصوصًا 
بالثمار فقط» بل هو أشمل من ذلك» ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية» وتفرّد البخاري بهاء 
قال: «هذه الرواية أشمل» وقد استدل بها على دخول السَّلّم في غير المكيلات والموزونات». 

يهمّنا هنا مسألة معنا أن فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب: أن المعدودات المختلفة التي 
تختلف أحجامها لا يوجد فيها السلم إلا نوعًا واحدا فقط وهو: الحيوان» لورود النص به» وماعدا 
الحيوان» فإنه لا يجري فيه السلم من سائر المصنوعات» فكل عقود الاستصناع على مشهور المذهب لا 
ع 

أما الرواية الثانية من المذهب - كما سبق الإشارة لقاعدتها ومناطها -: أنه يصح السلم فيما يمكن 
ضبطه» كما يُضبط على سبيل التقريب فإنه يصح في السلم» لعموم هذا الحديث: «من أسلف في شيء» 


فيشمل کل شىء» سواء كان مكيلا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعا. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


كيدا عه 


صعذده 


اللا وت اا 


وَوَسُولُةُ صلی الله لله عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبهِ e‏ غيرًا إلى وء الذين: 


@ قال المصنف: «15/ا- وَعَنْ ع الّحْمَنٍ بن أبْرّىه وَعَبْدِ الوب أبي أَوَْى تھا قَالا: «كُنا 
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نْصِِبٌ الْمَعَاِمَ مَعَ رشول اللو ملاعو و گان بايا باط مِنْ أنْبَاطٍ الشام» َنسَلِفْهُمْ فِي الْحِنَطَّةٍ 
وَالشعِيرٍ وَالرّيب - وَفِي رِوَايَةِ: وَالزَبتِ - إِلَى أجل مُسَمَّى» قِيلَ: أكَانَ لَهُمْ رَرْعْ؟ قَالَا: ما كُنَ نالُم عَنْ : 


ذَّلِك) رَوَاهُ الْبْخَارِي». 

هذا الحديث والثاني الأحاديث في «باب السّلم) ففيه أن عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن أبي أوى 
رتا ذكرا أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صَََءَلِتهِوَسَلَ ومعنى قولهم: «أنهم يصيبون 
المغانم»: أنهم يكتسبونهاء فإذا اكتسبوها إنما يكون ذلك بعد حيازتهم لهاء فهم مالكون للغنائم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل: فيه دليل على إباحة عقد السّلم» وأن عقد السلّم كان ظاهرًا في عهد النبي 
دسل ويتعامل به أصحابه عَلَآصَلاوَالسَكَمْ من غير مكيل من أحد» ولذلك أجمعّت الأمة على 
مشروعية السلم؛ وهنا الصحابة يعَْتَدعَنْه كانوا يسلفون «فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِير وَالزَّيبِ) في مقابل ما 
يبذلونه من المغنم. 

0 الأمرالثاني: استدل الإمام أحمد بهذا الحديث - كما في مسائل إسحاق بن منصور كوسج - 
على أنه يجوز أن يُسلف في السلعة في غير حينهاء ويؤجّل إلى الوقت الذي يمكن أن يوجد فيه؛ لأن 
هؤلاء الأنباط كانوا يُسِلِمُون في الجنطة والشعير والزبيب في وقت لم يكن الصحابة يعلمون أكان لهم 
ززع يملكونه» آم ليس لهم ززع يملكونه؟ فدل ذلك على ما استدل به الإمام أحمد على أنه يجوز أن 
يُسلّف في الشيء في غير حينه» لكن لابد من القيد الثاني الذي نعرفه: أنه لابد أن يؤجّل إلى الوقت الذي 
يمكن فيه» فلا يجوز تأجيله إلى وقت لا يمكن فيه» مثل تأجيله للحظات أو لأوقات قليلة لا يمكن 


1 بو سے واا ا9 و صم هم سه 
پا ی ئ لفل بنذ اکتا 
ةة و 


0 الأمرالثالث الذي استدل بهذا الحديث عليه : أنه استدل على أنه يجوز التعامل مع غير المسلمين» 
إذا كان العقد جائزّاء وعكسه بعكسه» فإن التعامل مع المسلم ومع غيره إذا كان العقد محرمًا لا يصح. 


ع 


ودليل ذلك: حديث عبد الرحمن بن أَبْرّى هذاء وأن النبي صَِلَمُعَدوِوسَلَهَ باع واشترى وارْتبّن ای 
ورهن درُْعه عند يهودي -» وفعل علي ْلَه نحوًا من ذلك فإنه أجر نفسه عند يهودي على تمرات» 
فدلّ على أنه يجوز التعامل مع غير المسلمين بشرط أن يكون العقد مشروعًاء خلافًا يما ذكره أصحاب 
أبي حنيفة النعمان -رحمة الله عليهم-» حينما ذكروا أنه يجوز أن يُعامل الحربي بعقد رباء وهذا غير 
صحيح» وإنما العبرة بالعقد لا بالشخص. وهذه قاعدة قرّرها أهل العلم في «باب المعاملات»: «أن 
العبرة في المعاملات جلا وحُرمة إنما هي بالعقد لا بالشخص» وهذا دليل عليه. 


® قال المصنف: 1١1١‏ - وَعَنْ أبي هرر بره نة عن التب صََلعلدوسََ قَالَ: «مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ 
الاس بريد آدَاءَهَا ادى الله عَنْكُ وَمَنْ أَحََهَا بريد إنلاقها انمه الل روَا آلْمْخَاريٌ». 


هذا حديث «أبي کر وََلنَدْعَنْدا مرفوعًا للنبي صا يوسم أنه قال: (م E E‏ الاس بريد 
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دَاءَهَا ادى الله عَنْهُ 532 عَنْهُ) أي: : بطريق مشروع» كمّن يأخذها بقرض» أو بعارية» أو وديعة» أو نحو ذلك مما يباح 
فيه الانتفاع بالعين أو الانتفاع بالمنفعة. 


قال: يريد أَدَاءَهَا» أي: ينوي أن يؤدي هذه الأموال لأصحابهاء وأن يردها إليهم. 


ع 


قال: «أَدَّى الله عَنه» ومعنى أن الله عَرَِصَلّ يؤدي عنه أي: أن الله عجر بير أمْر قضائها. هذا الأمر 
الأول. 

© والأمر الثاني: أنه يدل على أن الله عَرَبجَلَ يعفو عنه إن توفي ولم يود هذا الدين» ولذلك إن من 
استدان دیتاء وكانت اسُتدانته لحاجة» وكانت نيته عند اشتدانته أن يرد هذا الدين» فتوني ولم يود هذا 
الدين فإن الله عَيَيجَلّ متكمّل بأن يؤدي هذا الدين عنه يوم القيامة؛ لأن الدين لابد أن يُقضى ولو من 
حسناته أو أن ن يرد عليه من سيئات غريمة» ولكن الله عل يؤدي عنه بسبب نيته. 


ع 


فال او ا ها أ في كيذ أموال الاي فا حَدَّهَا يُرِيدُ إنْلانَهًا). 
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## والأخذ بقصد إرادة الإتلاف: 

من أخذها بطريق غير مشروع؛ كالغاصب ونحوه» فإن مَّن غصب مال غيره» - وقد ذكر الفقهاء أن يد 
الغاصب لها صور عشرء ذكرها جماعة من أهل العلم» ومنهم شارح «المنتهى»» وكلهم يُسمى غاصبًا - 
فمن أخذ عيئًا ضبّاء فكان أخذه لها بطريق غير مشروع» أو حينما استدان دينًا كان غير ناو أن يردَّه 
لصاحبه؛ فحيئئل يُتلفه الله عَرَجَنَّه وإتلاف الله عَرَوجَلّ له في الدنيا والآخرة. 

فأما في الدنيا بأن ينزع الله عَرَبَلّ البركة من ماله» ولذلك فإن المال إذا خالطه مال حرام فإنه يُترّع 
البركة من جميع» وأما في الآخرة فإن العقوبة شديدة على مَن أخذ مال غيره من الناس. 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الترغيب» وفي نفس الوقت من الأحاديث العظيمة في 
الترهيب» فهو فيه ترغيب بنية الخير» بأن إذا اقترض مسلمٌ من غيره مالا أن ينوي رده وفيه ترهيب من 
أخذ أموال الناس بالباطل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: أن الفقهاء استدلوا به على وجوب رد جميع الديون» بخص النظر عن سبب 
ااا فوا كان الذي سب قفن أوكان الاين سرب عي قان الدين إذا كان سيب عضت 
انه ينعن ليوو ل اماق ند كد 

ونحن عندما نقول - كما ذكرت قبل قليل - إنه يكون غصّبًا ليس معنى الغصب أن يُؤْخذ على وجه 
القهر فقط» فإن للغصب صورًا كثيرة» وقد عدّها بعض أهل العلم نحوًا من عشرء ويمكن أن يُزاد عليهاء 
ومن هذه الصور: أن المرء عندما تكون في يده وديعة» ثم ينوي جخُدهاء أو أن يستخدمها بغير إِذن 
صاحبها ولو لم ينو جحدها؛ فإن مجرد النية أو مجرد العمل فإنه ينقلها من كونها وديعة إلى كوبا في 
حكم العين المغصوبة» فيجب ردها مطلقاء سواء تلفت بفعل آدمي أو من غير فعله» وهكذا من الصور 
التي ذكرها صاحب شرح «المنتهى» وغيره. 

اوت هذه الما الأولى الى استدل با 

© الأمر الثاني: استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز إعطاء الغارم لحظ نفسه من الزكاة إلا أن 


NS‏ نعلم أن من مصارف الزكاة: «الغارمين»» والغارمون نوعان: هم الغارمون 


Ns ,لاه‎ 
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و نيج اوا ين لكا‎ « 
لحظ أنفسهم» والغارمون لحظ غيرهم.‎ 

©0 فالغارم لحظ غيره: هو الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس. 

0 والغارم لحظ نفسه: هو الذي اشتدان لحاجة ثم عجز عن سداد الدين» هذا يُسمى: «الغارم لحظ 
نفسه). 

فالغارم لحظ نفسه الفقهاء يشترطون: أنه لابد أن يكون قد استدان لحاجة؛ وأما من استدان لتكثرء أو 
اشتدا ظُلْمَاء أو كان عليه دين بسبب غضب أو سبب محرم فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة لسَداد هذا 
الدين» لأنه أراد إتلاف المال» فإن الله عَرَهِجَلّ لا يؤدي عنه بالتيسير بالزكاة» وإنما بإتلاف ماله. 

فلو أن امرأ كان عليه دينٌ بسبب إتلاف عمد فإنه لا يُعطى من الزكاة. 

مثال ذلك: لو أن امرأ قتل آخرء ڈ ثم اضطلحوا بدلا من القصاص بأن يُصلح على مبلغ من المال - 
والآن أصبح الناس يُبالغون في هذه الأموال حتى تصل لملايين - فهل يجوز إعطاء هذا الرجل من الزكاة 

ظاهر كلام فقهائنا -رحمة الله عليهم- : أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه لم يستدل لحاجة» وإنما استدان 
بسبب فغْل عمد محرم» ونحو ذلك من الصور التي ذكروها -رحمة الله عليهم-. 

© قال المصنف: -121١/«‏ وَعَنّْ عائشة رتا قَالَتْ: : «قلْت: 7 سول اللا إنَّ فان قَدِمَ لَه 
الشام فَلَوْبَعَنْتَ إِلَبْهِ َأَحَذْتَ مِنْهُ نوين ب ية إلى مَبْسَرَةِ؟ تَأَرْسَلَّ | إِلَْه؛ فَامْتتَعَ ا 
وَالْبَيْمَقُِ» وَرِجَالَهُ ثقَات». 
هذا حديث «عَائِشَة كتا قَاَتْ: «قَلْتٌ: يا رول اللو! إن فلانا» والمقصود به: رجل من اليهود: 
إن فان E‏ هو القماشء فكان متاجرًا في القماش. 
قالت فلو يه بعت إِلَيْه قَأَحَذْتَ مِنْه نو بين المراد بالثوب ليس ما نعرفه الآن بمُسمى الثوب» فإِنَّ ما 
سمي الآن ثرا إننا عو قميص» وإنما ةا أطلق العوب فى كلام الأوائل فإنما بقصدون به القماش الام 
الذي لَم يُخَطْ بده وقد كان لباس العرب قديمًا إنما هو الثياب» فيأخذون ثوبّاء فيجعلونه رداء» وثوبًا 


5 3 #2 
اريك قوفي رزه قاتا كان لباسهع ارب وإذاافضاوء ذاه يكون سرعلل قا 
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لقضيكَةٍالصّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی اها 50 4 


ري 
قال: «تَأَحَذْتَ مِنْهُ نَوْييْنِ ب بتسيكة؛ أي: أجل إلى مب تتشوواء ارش ل اه الب صََلَدَ ووس 
«فَامتتع». 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 
© المسألة الأولى: فيه جواز البيع بالنّسيئة» فإنه يجوز للمرء أن يبي نّسيئة أي: بشمن مؤجل. 
والببع نسيئة بثمن مؤجل دل عليه هذا الحديث» واتفاق أهل العلم في الجملةء على أنه يجوز البيع 
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نّسيئة» ومر معنا بعضًا من ذلك في قصة بريرّة ادعَتها. 


لكن بعض آهل العلم منعوا من صورة» وهي: إذا كان للعين المباعة ثمنان: ثمن حال» وثمن مؤجل» 
فإنهم يقولون: لا يجوز هذا البيع إلا بأن يُحدَّد أحد الثمتين قبل التفرّق من مجلس العقدء بمعنى لو أن 
هذه السلعة كان لها ثمنان بعشرة مؤجلة» وخمسة حالة» فنقول: يصح العقد بشرط: ألا يتفرق المتبايعان 
من مجلس العقد إلا وقد اختار أحد المثنين» أَهُوَ الخمسة الحالة» أم أنه العشرة المؤجلة» وأما إذا تفرّقا 
ولم يُختر أحد الثمئّين فإن العقد باطل؛ للجهالة» وهذا هو المراد عند أهل العلم من نميهم عن بيع السا 
إذا كان تكسي 

وأما ما حمله بعض آهل العلم» فحملوا أن كل ما كان له سعران فإنه منهي عنه هذا غير صحيح» 
راما المقضوة ها كان فيه سهرانه» وعهذان الشكران قد فرق قل دي الحدهما: 

0 المسألة الثانية: أن النبي صَؤْلنَهعَيَهِوَسََ لم يكن يُلزم الناس ببيع ولا بشراء وإنما كان البيع 
بالتراضي» فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز إجبار أحد على بيع ولا إجباره على شراء إلا أن يرضى» وهذا 
اليهودي إنما امتنع لأجل أنه كان يريد ثمنًا حالاء وقد أساء مع النبي لووسم ولم يذكر المصنف 
إساءته للنبي صَزَّلَتَهءَلِتَهوَسَلَرَ فقد جاء في بعض الطرق: أنه ذكر أن النبي صَزَّلَنََلِتَهوسََمَ سيأخذ ماله ولن 
يعطيه إِيّا فهذا هو سبب امتناع اليهودي» وفي ذلك إساءة لمقام نبوته صاة يوسر فإنه كان أكرم 
الناس وأصّدقهم لهُجةء ولكن الامتناع يجوز» وقد جاء أن جابرًا امتنع في اول أمره حتى ماكسّه النبي 
نوكر فباع» فدل على أن الامتناع من البيع للنبي صَِآَلنَهعَلتِوسَهَهَ في ذاته ليس ممنوعًاء وإنما مُنع 
وذ هذا اليهودي بما علّل به منعه. 


0 


۾ ل ضغ ولوللا ينأو كار 
الاك جك ١‏ 


ر 1 فو ا E a‏ 1 م 
© قال المصنف: (۷۱۹- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ تة قَالَ: قَالَ رَسول الله صا اووس : ال 
ه م و د ر ا 0 رر 2 5 د دراه 2 5 ad‏ 
پر کب بتفقته إذا کان مَرْهُونَاء و مُ ادر يُصْرَبُ بتَمَقَيه ذا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الَّذِي ركب وَيَشْرَبٌ النفقة» 


بدأ المصنف بذكر بعض الأحاديث المتعلقة ب«باب الرّهن»» فقال: «وَء عن أ هَرَيْرَةٌ هَن قَالَ: 


و 


ال شو لاھ ا «العلية فكت به 

قوله: «الظهُرٌ أي: الدابة التى ترگب» كالخيلء والإبل» وغيرها ما يركب» وأما لا یرکب فإثه ليس 
داخلا في هذا الحديث» وستتكلم عنه بعد قليل - إن شاء الله -» إذن: المقصود: الدواب التي تركب. 

وقوله: يركب بنفقته) ا بسبب نفقته» فالذي يركبه إنما هو الذي ينفق عليه» فالباء «للسّببية»). 

قال: «إدا كَانَ مَرْهُوناء وَلَبَنُ الدّر يُضْرَبُ بتقَقَِِه أي: أن الدابة المزهونة إذا كانت تَدِرٌ لبن فإنه يُشرب 
هذا اللبن» يجوز شربه لمن أنفق على هذه الدابةء لأنه يقول: «وَلْبَنْ ا لر يُشْرَبُ َي أي: يسبب النفقة 
عليها (إذَا كَانَ مَرْهُونًا». 

قال: («وَعَلَى الْذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التفقَة)» قول النبي صلا اكيز موقت الذي اكت وينوي 
التْمَعَة) يحتمل أمرين» أو له صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يكون الذي يركب ويشرب ويُنفق طبعًا إنما هو المالك» وهو الدّاهن» فحيقذ 
يكون إيجاب النفقة عليه من باب المِلّك. 

قول النبي صا ا ايوا : «وَعَلَى الَّذِي يرگب وَيَشْرَ رب هذا الذي يركب ويشرب إما أنيكون 
الراهن أو المرتهن» والمراد بالرّاهن: هو المالك - مالك العين المرهونة -» فإذا كان هو الذي يركب» 

© الصورة الثانية: إذا كان الذي يركب ويشرب إنما هو المرتبن» فإن عليه النفقة من باب 
المغاوضة: 


إذا ذكرنا فقه المسائل سيأتي أو سيظهر كيف أن الفقهاء فرقوا بين الحالتين. 


د 


اتضيآوالشيخ .السام بن جر شويع ا ا خط ek‏ 4 
إا ل ا 


م 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل: أن هذا الحديث يدل على مشروعية الرّهن» وهو متفق عليه في الجملة» أن 
الرهن مشروع؛ لأنه قد وردّت أحاديث كثيرة عن النبي صألة ءوسل في فغله. 

والمراد بالرّهُن: هو توثقة دين بعين» كل مَّن كان له دين على غيره فإنه يوثقه بأحد أمرين: إما أن 
يوثقه بالكتابة والإشهاد. وهي ما يُسمى ب«طرق الأثبات». 

© وإما أن يوثقه بعقد آخر» وهو توثقة عقد بعقد. 

© وتوثقة الدين بعد آخرء العقود التي هي لتوثقة الديون عقدان: 

0 العقد الأول: عقد الرّهن. 

0 العقد الثاني: عقد الكَفالّةء الذي يُسميه فقهاؤنا ب«عقد الضمان». 

فأما عقد الرهن فإنه توثقة الدين بعين» وأما الكفالة فإنه توثقة للدين بضمٌ الذمة إلى الذمة في الّتزام 
هذا الدين أو الحق. 

يهمّنا من ذلك صورة الرّهن: وهو توثقة الدين بالعين. 

معنى الرّهن: أن الشخص إذا اشتدان من آخر عيتاء أو استدان من آخر ديتاء ثم رمّن له عينًا معينة» 
رهَتهاء فإذا لم يَف بالدين في وقته» إذا كان مما يقبل التأجيل» فإن هذه العين المرهونة تباع» ويُقضى منها 
الدين» وما زاد من قيمة العين المرهونة فإنها ترد إلى مالكهاء وما نقص عن الدين بأن كان الدين مثلا 
ألف. والعين المرهونة بيعت بسبعمائةء وما نقص عن قيمة الدين فإنه يبقى في ذمة الرّاه المدين» أي: لا 
يسقط الدين إذا كانت العين أقل منه» فيجب أن نعرف هذه المسألة. 

وكثير من الناس يُخطى» فيظن أن الرَّمْن معناه: أنك إذا لم تسلّم لي الدين فإن العين المرهونة تكون 
ملكا للراهن» وهذا غير صحيح» وسيأتي - إن شاء الله - في الحديث الذي بعده الدليل على عدم صحة 
ذلك. 

إذن: عرفنا معنى الرّهْنء وأنه توثقة الدين بالعين. 


مولاه 

5 1 جه کے NA fo‏ سے 
TT AY ê‏ شڪ باو ابرا يناد لڌالاخڪر 
بالرّهنء الدائن لا يجوز له أن ينتفع بالرّهنء هذا هو الأصل؛ لأن انتفاع المرتهن بالرّهن هو من باب 
المنفعة في القرض» والمنفعة في القرض لا تجوز» وبناء على ذلك فَإنَّنا نقول: الأصل أن المرتهن لا يجوز 
له أن بن ينتفع بالرّهن مطلقاء إلا ما ورد به النص» وهو هذا الحديث حديث أبي هريرة رَتدَكهعَنَ. 

ما يُستثنى من ذلك إنما هي صورة واحدة» وهو: أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بقدر نفقته على العين 
المرهولة لكو يعنت عة أن كوة مسا لدل عدا لمر يق تداس قال بيعي ايكون 
متحريًاء ما نقول له مطلق الانتفاع» وإنما يتحرّى العدل» فيقدر كم أنفق على الدابة» فيركبها بمقدار ما 
أنفق عليهاء أو يأخذ من دَرٌّها بمقدار ما أنفق عليه ولذلك لابد أن نقيد هذا القيد المهم» وهو أنه يكون 

إذن: أول قيد يجعل المرتبن يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة: أن يكون قد أنفق عليهاء هذا القيد 
الأول. 

© القيد الثاني: أن يتحرى العدل في مقدار انتفاعه بهذه العين المرهونة. 

هذان قيدان مهمّانء فلابد من الانتباه إليهما. 


هل يشترط إِذن الراهن أم لا؟ نقول: لا يُشترط» فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالرُكوب وبالدّرٌ ولو لم 
يأذن الراهن؛ لأن النبي صاة ووسر قال: ال Rw‏ بتفقتِه» لميقل: بإذن صاحب العين» وهو 
الراهن» بل يركب مطلقاء سواء ان أو لم يأذن. 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا تتعلق في محل ما ينتفع به من العين المرهونة - وهذه مسألة مهمة» لابد 
أن ننتبه لها؛ لأن فيها خلافًا في داخل المذهب قوي جدًا -. 

نحن قلنا قبل قليل: إن العين المرهونة يجوز الانتفاع بها إذا كان المرتهن ينفق عليهاء أليس كذلك؟ 

هل هذا في كل عين مرهونة أم لا؟ 

نقول: إن العين المرهونة ثلاثة أنواع - ولابد من الانتباه لهذا -: 

© النوع الأول: إذا كانت العين المرهونة حيوانًا مركوبًاء أو محلوبًاء فهذا بلا إشكال أنه يجوز رُكوبه 
وحلبه في مقابل نفقته؛ لؤرود النصء فإن النبي صََِلنَعَيْتِوسَلَهَ قال: لي يُركَبُ. اذ الات 


لقضيكَةالسّيْخ أد عبد السلاء بن جر شويع ا ا ل خط 16۸٤‏ 4 
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بتفقته» فهو نص على المركوب والمحلوب. 


ماك 


## نقول: إن العين المرهونة ثلاثة حالات: 

© الحالة الأولى: أن تكون حيوانًا مركوبًا أو محلوبًا؛ الإبل» الغنم, البقرء الخيل» مما يُركب أو 
يُحلبء فإنه يجوز انتفاع المرتهن أي: الدائن بهذه العين المحلوبة أو المركوبة إذا كان ينفق عليهاء وعرفنا 
القيود بلا إذنء متحريًا للعدالة. 

© الحالة الثانية من العين المرهونة: إذا كان غير مركوب ولا محلوب مما يحتاج إلى نفقة. 

هناك حيوانات آخری لا تركب. 

لنقول على سبيل المثال: إنه الدَّاجِنَء والطيور مثلاء الطيور إنما يؤخذ منها بيضهاء ولا يؤخذ منها 
لبنهاء فهذه الأمور التي لا تركب ولا تحلب» هل يجوز الانتفاع بها بمقدار النفقة أم لا؟ 

مشهور المذهب: لاء ما يجوزء وتعليلهم في ذلك قالوا: لأن الأصل أن المرتهن لا ينتفع بالعين 
المرهونة» وإنما ورد النص بالاستثناء لهذين الأمرين» وهو على خلاف القياس» ووجه كونه على خلاف 
القياس: أنَّنا قلنا إن ركوبه بمقدار النفقة على وجه المعاوضة كما ذكرت في شرح الحديث» وهذه 
المعاوضة اوا غير مأذون بها؛ لأنا لا نشترط إذن الراهن. 

والأمر الثاني: أنها ليست معاوضة دقيقة» ولذلك قيدها الموفق بشرط تحري العدل» فهو تحر من 
طرف واحد لا من طرفين» فهي على خلاف القياسء فقالوا: نجعلها ضيقة فيما قَدّرت له ولا نزيد 
عليهاء وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أنفق عليها صاحبها ولو لم تكن 
مركوبة ولا محلوبة» هذا الأمر الثاني. 

النوع الثالث من العين المرهونة: قالوا: إذا كانت العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة» كالبيوت 
مثلاء كالآلات الضخمة أو الصغيرة» ونحو ذلك من الأشياء التي لا تحتاج إلى نفقة» فإنه بلا خلاف لا 
يجوز الانتفاع بها مطلقا. 


ڪڪ ' 
ل وړ لآ شت بائ ابر ينار الَا 
۴ & ۰ 8 090906 فا 5 م ع و or‏ 
لازمة» لان المقصود بالنفقة هي النفقة التي إذا لم توجد تلفت العين» أما الدور لا تتلف» نعم قد تنقص 
قيمتها شيئًا يسيرًا من حيث الصيانة ونحوها لكنها لا تنلف. فلو أنفقت عليها فإنك ترجع أو يكون من 
باب التبرع. 
إذن: عرفنا محل الحديث على المذهب وعلى الرواية الثانية» وعرفنا أن الصور ثلاث. 
لي »* 2ق 4 20 2 1 عن و ا ع ا 20 سي 6 ه سمس 2 
© قال المصنف: -7٠١١‏ وعنة قال: قال رسول الله صاة وسل : «لا يَغلق الرَّهْنْ مِنْ صَاحِبهِ الذى 
بی عت د 1 5 of‏ 0 ت ا ا ي اين 0 22 ٣‏ و 1 26 ا 
رَهَته» له غنمة» وَعَلَيْهِ عَرْمَةُ رَوَاهِ الذَارَقَطَنِيُ وَالْحَاكِم» وَرجَالةُ : ت» إلا أن الْمَحفوظ عند أبى دَاوَدَ 
و 1 
وغيره إِرْساله). 
/ 00 م کا هو ےد ا 202 ا ام كك« ا o‏ 0ے 2 س ا ت 
هذا حديث ابي هريرة الْدُعَنة؛ ان النبي صَؤْاْئلْهُءَلِتَدِوَسَلمَ قال: «لا يغلق الرَّهْنْ مِنْ صَاحِبهِ الذي رَهَنَهُ 
ES 4 3‏ 4 0 
٩‏ غنم وَعَليْهِ غرمه» أي: لا يمنع» فلا يمنع من صاحبه. 
a‏ ر چ ا NE‏ چ بير 0 5 85 0 4 3 0 1 ا 
قَوْلَ الْمُصَف: «رَوَاهُ الدَارَقَطْنِيُ» وَالْحَاكِمُ» وَرِجَالَهُ ثقات)» قال المصنف: «إلا أن الْمَحفوظ عِنْدَ 


ا 


ي قوق وَغَيْرِ 8 إِرْسَالَّةُ). 

مال المصنف إلى أن الحديث إنما هو مرسّلء وغيره من أهل العلم قروا المتصل» كالدارقطني» فإن 
الدارقطني قال: إن هذا الحديث إسناده حسن متصلء والدارقطني من أعلّم أهل زمانه ومّن بعده في 
العلل؛ الإرسال والاتصالء وحكم الدارقطني على حديث بأنه متصل يدل على أنه الأقوى من 
الطريقين» وكذلك صح اتصاله غير واحد من أهل العلم؛ كابن عبد البَر» وابن عبد الحق اللإشبيلي» ابن 
حبان» وغيرهم من أهل العلم. 


هذا الحديث استدل به الإمام أحويلة واحتاج الإمام أحمد يدل على تقويته أيضًا للحديث في 


4 


الجملة. 
© فيه من الفقه مسائل: 
ع ۾ 5 3 3 
۵ المسالة الأولى: أنه لا يجوز مّنع الراهن من العين المرهونة, لا يجوز منعه منهاء بل يجب 
تمكنيه منهاء وبناء على ذلك فإن صاحب الدين إذا خاف على العين المرهونة أن تَتْلّف أو أن يتصرف 
فيها صاحبها فإنه يجعلها عنده في الليل» ويعطيه إيّاها في النهار لينتفع بهاء ما يجوز له أن يمنعه من 


۷ 
E FE 
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ور 
الانتفاع بهاء فيأخذ العين المرهونة ويجعلها عنده تامة» إلا برضَّى كامل منه؛ قال: اجعلها عندك» وأما 
عند المخاصمة والمنازعة فيجب تمكينه منهاء فإن احتج أو خاف لياه تباع أو نحو ذلك فإنه يُقال: 
تجغل عنده ف الليل» ويمكن صاحبها منها ف التهار. هذه مسألة: 

9 المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدل على أن الأصل أن مؤنة العين المرهونة إنا هي على 
صاحب الدين» وهو الراهن» لأن النبي وسار قال: «لَهُ غُنْمُهُ) وغنمه هذه هي المسألة الأولى 
«وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ) أي: أن النفقة إنما تجب على صاحب الدين» هذا هو الأصلء فالنفقة تجب عليه. 


وبناء على ذلك فلو جعل هذه العين في يد المرتبن الذي هو صاحب الدين» واحتاجّت نفقة» فإنه 
يرجع على مالك العين الأصلء فإنه يرجع عليه» وهو الراهن؛ لأنه الغرم عليه» وإنما استثني أنه يجوز 
لك أن تأخذ بدل نفقتك اللبن أو الركوب. 

9 المسألة الأخيرة: أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للشخص الراهن أن 
يقول: إن جَبْنّك بدّينك وإلا فإن العين المرهونة لك يقول: إن هذا لا يجوزه ولا يصحء واستدل على 
ذلك ذا الحديث. 

ووجه استدلاله: أن النبي صََلدَةَلتَوِوْسَلَرَ قال: «لا يعلق الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهاء فإنه لا يغلق» يجب أن 
يكون ملك صاحبه؛ لكن إن عجز عن السّداد فإن العين تباع» ولا يصح له أن يتملّكهاء ما يجوز للذي هو 
صائحب الذين المرقين أن ملك العين المرهوة. 

وعرفنا وجه الاستدلال من الحديث على هذا المعنى. 


3 


قال المصنف: ١١7/ا-‏ - وَعَنْ أبي رَافِع اڪن ن الي صا توس اسلف مِنْ رَجُلٍ بكر 
لقث قات a‏ نات أن 0 NE‏ قال ل احة اعبار قال رشق 


عَنَُ: أن 


عفن 2 


اه قان خيار الثامس ام ال 


4 
ان 


هذا حديث «أبي رافع ره ا ا یواست لف هذ جل ا 


اقترض عايوالصضلةوالسلم ذلك. 
وهنا الاشتلاف قيل: إنه قضء قيل: إنه بمعنى عقد السلّم» وهذا هو ظاهر تصنيف المصنفه أنه 


من باب السَلَّم. 


0 


| د کے واا ل 4 کے 
٭ پړي لآ شت بو امم ون أو اشڪر 
ړا 


قال: «اشتَسْلفَ مِنْ رَجُل بكرًا» أي AE‏ فرع اليل 


قال: «قَقدِمَتْ عليه إل مِنَ الصَدَقَة)» طبعًا كيف أن يكون من باب السّلَّم؟ 


أي: أن الرجل أعطاه نقدًا على أن يرد له النبي صََّلََعَيِدهوَسَدهَ بكرة» هذا معنى أنه يكون من باب 
السلم» وسنعرف وجه الاستدلال بكون سلما بعد قليل. 

قال: : «قَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنَ الصَّدَقَدَ فَأَمَرَ 7 رَافِعِ) أي: النبي صِإَآَلتَهعَبتِوسَكَهَ أمر أبا رافع» لأن أبا رافع 
الس 0 ات 


قال: «أَنْ يَقَضِي الرَّجُلَ بكر فَقَالَ: لا اد إلا ارا رَباعِا أ 


3 کی و ج 


«قَالَ: «أعْطه اه إن ا أَحَسَنهم قضَاءً) . 


ي: أطيب منه» وعمره ه أربع سنوات» 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمةء وهو: أنه استدل بهذا الحديث على أنه يجوز السَّلَّمِ في غير 
المَكيلات والموزونات. 

ووجه الاستدلال به: أن النبي صََِلنَعَْتِوسَلََ استلّف أي: عقد عقد سلّم في بكرة» والبكرة ليست من 
التكيلات ولا الموزونات» لكن اختلف الفقهاء -رحمة الله عليهم- فيما يُلحق بهذه البكرة أو 
بالا 

فمشهور المذهب: أنه لا يجوز السلّم في غير المكيلات والموزونات إلا في الحيوان خاصة؛ لورود 
النص به» وهو حديث أبي رافع» وغير الحيوان فإنه لا يجوز فيه السلّم. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه عام» فيجوز السلّم في كل ما يُمكن معرفة المعقود عليه» على وجه 
التقريب - يجب أن نعرف هذا القيد - فإن الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ أنه 
مرا يي اير 
يجب على وجه التحديد ولذلك إنما يدخل في المكيلات والموزونات» واستثتى ا ي الحيوان لورود النص 
به» استثناء» وأما الرواية الثانية فإنهم قاسُوا على هذا المستثنى كل شيء يمكن أن يُعرف قذّره على وجه 
التقريب» ولا يزم على وجه التحديد. 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% \EAA‏ 4 


سپ 

0 وعندي هنا مسألة متعلقة بقاعدة الشيخ تقي الدين آله في المستثنيات» فإن الشيخ تقي الدين 
له قاعدة مشهورة جدًاء وقد طرَدها في جميع أبواب الفقه» وهو: أنه یری أنه لا يوجد شيء مستثنى من 
القياس - طبعًا عندما نقول: «القياس» لا نقصد به قياس العلّة وإنما نقصد بالقياس المعنى العام» وهو 
المّناط الكلي» أي قاعدة تسمى قياسّاء ولذلك سمي القياس ثلاثة أنواع: قياس أصّل» ووضلء وفضل» 
ا ا ل 
القياس» وأما الفقهاء فيقولون: نعم» هناك مستثنى من القياس» وما استثني من القياس فإنه يجب الوقوف 
ل ال ري ا ل 
فيُلحق بما استثني ما شابَهّه في العلة. 

وبناء على ذلك فإنه هنا وفي العرايا وفي عشرات المسائل غيرها يقول: إنه يقاس على ما استثني ما 
شابهه. ثم يأتي بمناط فيما شابَهٌهء وهو مسبوق في ذلك ولا شك» لكن أردت أن نعرف مدخل الشيخ في 
هذا الاستثناء الذي ذكره قبل قليل. 

إذن: هذه هي المسألة الأولى التي أخذناها من هذا الحديث. 

0 هذا الحديف فيه أضل مهم جا وهر : أده يجوز رذ ادن غي اما اخ إن 
خيرًا في وصفه» أو خيرًا في قذره وكمّه» لكن بشرط: وهو عدم وجود المشارّطة؛ يجب ألا توجد 
المشارّطة عند الاقتراض. 

وبناء على ذلك؛ فإن كل مشارّطة - ستأتي بعد قليل في الحديث الذي بعده - في زيادة الدين فإنها لا 
تجوزء سواء جعلت على هيئة فائدة ربوية» وأو جعلت على هيئة شط جزائي» أو غير ذلك من الأمور؛ 
فإن هذه كلها لا تجوز في الديون. 

9 الأمر الأخير ني هذا الحديث: أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة مهمة» وهي أنَّا نعرف أن في الديون 
إذا ان مثْليًا فإنه برد مثله» وإذا كان قيميًا فإنه ترد قيمته. 

المثلي إذا لم يوجد, اقترض شخص من آخر نوعًا من الذهبء او اقترض منه فضة لكنها ليست 
بموجودة» أو اقترض منه مكيلا فأعوّرّه ولم يجذّه. إذا أعوز المثلي فإنه تجب فيه القيمة بلا إشكال» وأما 


و 2 و 2 ع 
إذا اقتُرض غير المكلى» مثلا: وهو الحبوان» إذا اقترض غير المغلى» وأعوز رده فما الذى يجب رده؟ 


ڪڪ E‏ ا کے 
.> قق مرم مِنْأدأةالأخكار 

فيشهور المذعي؟ اد يجب رة ق ن الي يجت أن رد ا إذا أخروه واتاعلى الرواية 
الثانية فإنه يجوز رد مثل أو أجود منه» وهذا مبني على أصل دائمًا نتكلم عنه عند الشيخ تقي الدين» وهو 
أن ضابط المثليات أوسع من الضابط الذي ذكره الفقهاء وأنه خاص بالمَكيلات والموزونات» فهو 
يتوسّعء فيقول: إن المثلي أوسع من ذلكء وبناء على ذلك فإن ما كان أجود منه يأخذ حكمه وزيادة» فلا 
يزم أن تعطيه مثله. 

صورة ذلك: لو أن شخصًا مثلا أثلّف لآخر لنقل: كأسَّاء هذا الكأس أَمُوَّ من المثليات أم لا؟ على 
المذهب ليس من المثليات» حينئبٍ يجب أن يُرَدَّ بدله قيمته نقدًاء فيقدر بالقيمة» كم قيمته: عشرة 
ريالات» أو تصالحه عن القيمة - انظر تصالحه عن القيمة -» أما على الرواية الثانية فإنه يجوز لك أن 
تعطيه كأسًا يُشابهه» لأنه يتوسع في المثليات» أو ما هو أجود منه» فتعطيه كأسًا أجود منه» فيكون من باب 
المُبادلة لا من باب الصلح» فإنه إذا كان من باب المبادلة لزمه قبوله» وأما إذا كان من باب الصلح فإنه لا 
يلزمه القبول؛ لأنه عقد جديد» وهذا هو الفرق بين الروايتين. 

© قال ا مصنف: 717١‏ - وَعَنْ عَلِيَ تة قا: قا رول اللو صَإَِةءَووَسَة: «كُلَّ َرْضٍ جر 
عة َه با رَوَاهُ الْحَارث ابن بي أُسَامَف وَِسْنَادهُ صَاقِطً. 

وَلَهُ شاه ضَعِيفٌ: عَنْ فَضَالَةَ بن عي عند البيْهقي. 


ا ص 


e ENA Es e OE E a 
وَآخْرٌ مَؤقوف: عَنْ عَبْدِ الله بن سَلَام عند البُخاري».‎ 


هذا حديث: اعَلِيَ كته مرفوعًاء ورُوي موقوفًا من حديث غيره رنه أن النبي 
كوس قال: «گل رض جر مَنفّعة؛ فَهوَ رباك وهذا الحديث لا شك في عدم صحة إسناده» وقد 
اتفقت كلمة المحدثين على ذلك» فإن هذا الحديث الذي جاء من طريق علي تفرّد سوار بن مصعب» 
وقد تكلم فيه» وبه أعلّه عبد الحق الإشْبيلِي في «الأحكام الصغرى والكبرى» هذا الحديث. 

هذا الحديث مع عدم صحة إسناده إلا أنه يعتبر قاعدة كلية في الشرع» فإن مَّن أقرض غيره قرّضًا فإنه 
لا يجوز أن يأخذ في مقابل هذا القرض منفعة» سواء كانت المنفعة عيئّاء كأن يَزيده مالّاء أو أن يعطيه عيئًا 
أخرىء أو أن تكون المنفعة أيضًا من باب منافع الأعيان» كأن يُعطيه سُكنى بيت» أو ركوب دابة أو سيارة 


۷ 
كت حك 


تسباانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ي لو 


ا 


وير 

وهذا المعنى متفق عليه في الجملة» لكن أهل العلم قالوا: إنه يسْتثنى من ذلك استثناءات: 

0 الاستثناء الأول: أنه ما كان من منفعة غير مشروطة عند القضاء. لا قبل القضاء» فإنهم يقولون: 
«كل منفعة قبل القضاء لا تجوزء ولو لم تكن مشروطة. فإنه تجوز أي: تجوز المنفعة عند القضاء 
المنفعة الزائدة. 

صورة ذلك: النبي صََِلنَهََنَهِوَسَلََ عندما اسُتدان بكرا فردَّها خيارًا رَباعيًاء هذا زادّت العين لكن عند 
الفا قال ذلك على جرازه 

أما قبل ذلك ولو لم تكن مشروطة» ففقهاؤنا نضّوا على أنه لا يجوز فمّن أقرض آخر مالا فجاء 
الآخر فأهداه هدية قبل القضاء فقد نص فقهاء المذهب: على أنه لا يجوز قبولهاء لكي لا يُظَن أا تكون 
سببًا من المنفعة في القَرْضء فلا يجوز قبول الهدية ممن أقرّضه. إلا أن تكون قد جرّت عادة بذلك» كما 
قالوا في قضية القاضي والعامل» والمقصود بالعامل: مَن كان نائبًا عن بيت مال المسلمين» أو نائبًا عن 
الوالي» فقد يكون في مال أو في غيره» فإنه لا يجوز للعامل ولا للقاضي أن يأخذ هدية من أحد إلا أن 
يكون قد جرّت عادة بهذه الهدية» وكذلك المقترض إذا كانت له عادة بأن يهدي هذا المقرض جاز وإلا 
ذلا تون وها ق على عقر بت لقان ی ر کر ار ا ر 
يُقرض آخر مالاء ثم بعد ذلك يقبل منه هدية» وهذا نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز. 

۵ الأمر الثاني الذي ذكروا أنه مستثنى من هذا الحديث. قالوا: ما كان من منفعة متعلقة بالسَّداد 
أي: سداد الدين» فإنها تجوز وهذا المّناط هو الذي ذكره الشيخ تقي الدين» وبناء على ذلك فإن المرء 
إذا أعطى غيره مالاء وقال: أشترط أنك ترد لي هذا المال في المكان الفلانيء فإنه حينئنٍ يجوزء وهذا 
الذي يُسمى ب«السّفْتجَة أو السّفْتَجَة أو السّفْتجَة» قيل: إنها مثلّئة» فيجوز فيها الضبط الثلاثي جميعًا. 

قالوا: لأن هذه المنفعة متعلقة بالقضاء فكل ما كان متعلقًا بالقضاء والمال نفسه فإنها تجوز. 

نحن نعلم أن من المنافع أيضًا المتعلقة بالمال أن بعض الناس يُقرض ماله لمصلحة عنده» يريد أن 
بُحفظ ماله» بعض الناس عنده مال» ويخاف من السرّاق» ماذا يفعل؟ يأتي فيقرضه لشخص معين» فهو 
منتفع» فالانتفاع هنا لأجل الحفظء وهذا الانتفاع للحفظ نقول: إنه ليس من المنهي عنه؛ لأن هذا 
الانتفاع متعلق بالقضاءء لأجل أن يقضيه» فدلّ ذلك على أن هذا له اشتثناءاته» وأهمها هذان الاشتثناءان 


ڪڪ او ٤‏ 00 
ی کہ ت بو اسر من 


و 
الماضان: 

@ قال المصنف: «[بَاتُ: التفليس وَالْحَجْرِ] 

77 - عَنْ ابي پر بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ وَإيَعَنْهَ؛ موحت رَسُولَ الله صلا يووا 
ول ايخ آذرك ماله بيه عِنْدَ رَجُلٍ قد الس َهُوَ أَحَقٌ پو مِنْ غَيْرِوا و er‏ 

َو أو اود وَمَلِكٌ: مِنْ رِوَابَة أبي بكر بْنِ عَْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلَاه بِلَفْظِ: ١أبمَارَجُلٍ‏ باع تاعا 


أا“ ال ايتاعة ار 5 اذ عة 6 ان 2 EE E‏ 07 ا انه 
فلس الذي ابتاعه» ولم بَقبض الذي بَاعَهَ من ثْمَنِهِ شيئاء فوجَد مَتاعة بعَيو» فهو أحَق به. وإن مات 


ا دن 5 2 ° 
المشترى فَصَاحبٌ المتاع ا الْعْرَمَاءِ). 


ر 


وَوَصلة الَهَقيّ وَصَعَمَهَُبَعَا لأبي داد 

شرع المصنف لَه بذكر: ١بَابُ:‏ التفليس وَالْحَجْرِ)ء والحجر مترتب على التفليس» وهو الحكم 
بكون شخص قد أفلسء والذي أفلس المراد به: مَن كان دينه أكثر من ماله» فمن كان عليه دين والدين 
أكثر من ماله فإنه يُحكم بكونه مفلساء والحَجْر هو: وف حكمي يفعله الحاكم, فإن الحجْر إنما يكون 


5 


بأمر الحاكم ويإذنه» ولا يكون لغيره من الناس» كما سيأتي معنا في حديث معاذ رَدَكهعَنَة. 

هذا الباب» وهو: ١بَابٌُ:‏ التفليس وَالْحَجْرِ) إذا حجر على شخص في ماله» وكان الحجر - طبعًا قبل 
أن نتكلم عن هذه المسألة -. 

نقول: إن الحجر له نوعان: 

0 ا ر لمصلحة المحدررظل وذلك هن الج عل الك والميجتوةة و اله وها 
سن السب بعاد E‏ 

الارضاك الحبى البصلحة الات والحرفاء: 

©) نبداً بالنوع الثاني» وهو «الحجر لمصلحة الدائنين والترمان: 

نقول: إنه إذا حجر الحاكم على مال لمصلحة الغرماء ترب على هذا المال أربعة أمور» يجب أن 


نعرفها ابتداء» وهذه الأربعة الأمور نص عليها الفقهاء» وسنأتي بعد قليل لاستخراج كل واحد من هذه 
الأمور الأربعة من الأحاديث التى جاءت في الباب. 


کے 
52006 چ > ل ل ل دس ا ا ا 
لقضيكَةالشّيخ أد. عبد السلا ناشوی ar F#*‏ © 


SSS 

أ ول هة ا لامور اا تقول امال الجر ر عليه اس > أى؛ ل الما تعلق ن العرماء 
بعين ماله أ ي: أن هذا المال في حكم ملك الغرماء» لكن ليس ملكا للغرماء» ولكنه في حكم ملك 
الغرماء» ويناء على ذلك فإننا نقول: لا يجوز له أن يبيعه؛ لأنه كأنه انتقل لملّك غيره. 

على مشهور المذهب لا يجوز له أن يقر بهذا المال» فقالوا: إن إقرار المحجور عليه لا يصح إذا 
حجر عليه» لأنه محجور عليه. 

ال ا ا ال اا ال 

صورة الإقرار الذي منعه فقهاء المذهب: شخص حجر عليه لآن عليه دينًا كبيرّاء فيأتي فيقول: هذه 
الأرض هي لفلان» والأرض الفلانية هي لفلان» نقول: إن إقرارك هذا لا يُقبل إلا أن يأتي ذاك الرجل 
بالإثبات والبينة» لأنه من حين حجر عليك أصبح عين المال له تعلق للغرماء حق فيه» فلابد من البينةه 
فالإقرار لا يُقبل» هذا كلام المذهب. 

الرواية الثانية: يقولون: لاء إقراره مقبول» بشرط: أن يكون مثله مما لا يُتهم» إذن: هم في الأصل 
متفق على الحكم» لكن اختلف في قضية الإقرار. 

إذن: هذه المسألة الأولى في الأحكام المتعلقة بمَّن حجر عليه لحق الغرماء. 

© المسألة الثانية تنا نقول: إن الحاكم إذا حجّر عليه فإنه يبيع ماله» يجب أن يبيع ماله» ومعنى 
بالسية القاس 

9 الأمر الثالث ننا نقول: إذا حجر على المفلس فإنه تنقطع المطالبة عنه» فلا يقوم الغرماء 
بمطالبته» وإنما يرفعون مطالبتهم للحاكم» فإنه - كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في حديث أبي 
سعيد - أنه ليس لهم إلا المال الموجود فقطء وما عدا ذلك المطالبة فليس لهم ذلك 

عراضم - وهو المهم» وننتقل به لأول حديث معنا -: أن من وجد عين ماله من الدائنين فإنه 


أي: أن الشخص إذا كان قد باع بهذا المفلس شيئًا معيئاء ولم يسدّده دينه - وسيأتي أربعة شروط 
مهمة لنعرف هذه المسألة - ولم يسدّده قيمة هذا الشيء الذي باعه» ثم حجر عليه فإنه يجوز لمن وجد 
عين ماله أن يأخذ عين ماله يأخذهاء ويسقط الدين عنه» أي: بمقابل ما أحذء ولا يكون أشوة الغارمين؛ 
أي: ما يدخل مع باقي الغارمين في هذا المال» فيكون الحكم تكييفه: أنه من باب فسخ العقدء إذن: 
فيجوز للبائع أن يفسخ العقد إذا أفلس المشتري؛ لأنه نوع من أنواع الغرر» ونحن قلنا: من أنواع الخيار 
خيار الغّررء بأن يكون هناك عيب» ومن خيار العّرر حينما يَعرّه فلا يقول: سأعطيك مائة؛ لما أفلس لن 
يأخذ مائة» ربما لن يأخذ إلا خمسين» حينئذٍ يجوز فشخ العقد بالشروط الأربعة» سنذكرها بعد قليل» 

الدليل على المسألة الرابعة - نبدأ بالمسألة الرابعة -: الحديث الذي رواه الشيخان» من حديث «أبي 
بكر بن عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيرَة» وهنا المصنف ذكر أنه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة لفائدة سنذكرها بعد قليل في الحديث الذي بعده. 

فرك وشيقة شل اللو من E‏ ارك ماله بعَييِ» وني رواية في «الصحيح): من 
أدرّك متاعه» فدل على أنه يشمل المال الذي هو النقد» والمتاع إذا كان مباعَاء فالرواية الثانية توضح 


3 


المقصود إيضاحًا كاملا «متاعه» أي: إذا باع عينًا معينة. 


قال: «مَنْ أَدْرَكَمَالَهُ بيه عِنْدَ رَجُل قد كس َو أَحَقَ به ِنْ غَْرِها أي: فهو أحق به من غيره من 
الدائنين» وليس أسُوة الغرماء» ليس هو والغرماء سواء في المحاصّصّة في هذا المال. 

هذا الحديث من فقهه مسألة عظيمة جدًا؛ِ وهي المسألة: أن مَن حجر عليه لمَلّسء وكان قد باعه 
شخص عيناء فؤجدت هذه العين» فإن صاحبها يكون أحقٌّ بها من غيره» وهو حديث النبي 

وبناء على ذلك: فلصاحبها الخيار بين أن يأخذ العين» وبين أن يكون أسُوة الغرماءء» له الخيار هوء 
أنت مختار» لماذا قلنا: «لك الخيار» ؟ لأن هذه العين يجوز لك أن تأخذهاء سواء كانت قيمتها - وانتبة 
لتعبيري - أقل أو أكثر أو مساوية لقيمتها عند البيع» فإنك يجوز لك أن تأخذهاء فلو كانت هذه العين 
قيمتها نقصت» ثم سوّى الرجل عملية حسابية» قال: لو دخلت أسوة للغارمين فسيآتيني أكثر من القيمة 


52 م 


تضیاادقتغ .السام بن لشو ا ااال سس هطق ووو كو 
ا ا 


التي ستكون للعين. 

صورة ذلك: رجل باع لآخر عينًا بمائة» فحُجر عليه» ووجد العين» نظر إذا هذه العين قيمتها 
خمسين» قال: لو أصبحتٌ أسوة الغارمين» دخلتٌ مع الغارمين بالنسبة والتناسب سيأتيني سبعين» نقول: 
يجوز لك أن تقول: سأكون أسُوة الغارمين» وبيعوها في الدين. 

إذن: مَن الذي له الخيار؟ إنما هو البائع الذي وجد متاعه. 

ولذلك نحن قلنا: إن هذا الفسخ إنما هو فسخ خيار لأجل العَرر» فهو مغر فهو لأجل حكمه حكم 
أنواع الخيار التي ذكرناها قبل. هذه مسألة مهمة. 

0 المسألة الثانية معناء وهي: لا تقل أهمية معنى هذا الحديث أنه إنما يُعمل بهذا الحديث بخمسة 
شروط - ويجب أن ننتبه لهذه الشروط الخمسة -» وهذه الشروط مأخوذة من الحديث الأول أو من 
الحديث الثاني: 

2 الشرط الأول: أنه لابد أن تكون العين سالمة» بمعنى: أنها لم تتلّف» لا كلا ولا بعضًاء فلو تلف 
بعضها أو كلها فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه العين؛ لآنها اختلفت عن العين التي باعهاء ولذلك قال النبي 
صا ەلە وسا : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله بعد . 

0 الشرط الثاني: أنه لابد أن يكون البائع لم يستلم شيئًا من ثمنهاء لم يأخذ ولا ريالا واحدًا من 
الثمن» والدليل عليه سيأتي - إن شاء الله - في الرواية الثانية» وهو قوله عَِنصَكةَالتَكَخ: «وَلَمْ يقبض 
الَّذِي بَاعَهُمِنْ نَمَِها فدل على أنه يجب أن يكون البائع لم يقب من الثمن شينًا مطلقًا. 

© الشرط الثالث: أنه لابد أن تكون هذه العين لم يتعلق يها حقّ لغير المفلس» كيف يكون ذلك؟ 

قالوا معنى ذلك: أن هذه العين لو كان المفلس قد باعهاء أو رمّن هذه العين قبل إفلاسه. أو وقفها؛ 
فحينئذٍ لا يجوز الرجوع فيهاء لأنه تعلق بها حق لغير المفلسء فلا يجوز حينئٍ الرجوع فيهاء أو لا يصح. 

9 الشرط الرابع - وهو مأخوذ من الحديث الذي بعده -: أنه لابد أن يكون المفلس حيًا لا ميتّاء 
فإنه إذا مات انتقل الملك للورثة» وحينئذٍ يدخل يكون أسُوة الغارمين» ولا يصبح خيارٌ. 


2 الشرط الخامس - وهذا مهم جدًا -: أنه لابد أن تكون العين لم تزذ زيادة متصلة» أما المنفصلة 


7 ب ب ب ست بی نامرا يِن ر 
E,‏ 7 ر د 
فإنه معفوٌ عنها؛ لأنها تكون ملكا للمفلس» وهو النتاج والثمرة» وأما الزيادة المتصلة كالسّمن الواضح 
ذا نوكل نعل القع كر اركف الث Naa‏ الصيلة NEN‏ 
وإنما غيرتها لهذه الزيادة المتصلة» ولا يمكن فصلها عن العين» فحينئذٍ تعلق بها حقٌّ فعله المفلس» وهو 
المالك الثاني. 
إذن: هذه خمسة شروط لابد أن ننتبه لهاء فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة فإنه يجوز الرجوع 
هذا الحديث الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال: «إن القاضي أو الحاكم إذا خالف هذا الحديث 
فقال: إن مَن وجد عين متاعه عند مفلس» فجعله أسوة للغارمين فإنه ينقّض حكمه)» وهذا كما ذكر 
الزركشي إنما هو من مبالغة الإمام أحمد في اتباع السنة» فقد قال الزركشي: «وبالغ إمامنا كعادته في اتباع 


السنة» وصدّقء فإن أحمد كان حريصًا على اتباع السنة» تة ورحمه. 


وتكلم الشيخ تقي الدين في «المسوّدة» في قضية نقض حكم الحاكم إذا خالف نصّاء وهي مسألة 
طويلة جدَاء ليس هذا محلها. 

الحديث الثاني: وهو حديث الذي «رَوَاه أَبُو دود وَمَا 
وزاد فيه جملتين: 


O‏ البخيلة الأول > وهي قوله: «وَلَمْ يَقبض الَذِي بَاعَهُ مِنْ تَمَِِ. 


كك 3 000 ب 6 مه سس هس وها ع 1 
لك: من رِوَايَة أبي بكر بن عبد الرحمّن مرسلا)» 
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0 ال لجملة الثانية - وهي في آخر الحديث -: وهي قوله: «وَإِنْ مات الْمُشَْرِي فَصَاحِبٌ الماع أَسْوَةٌ 
الْعْرَمَاءِ). 

الجملة الأولى معناها هو الشرط الثاني الذي ذكرناه قبل قليل» وهو أن البائع إذا كان قد قبض شيئًا 
م الو و لو س لر وا و طاقن ينئذٍ لا يجوز له أن يرجع فيأخذ عين ماله؛ لآن أخذه لبعض 


وقد ألْحق الفقهاء بالقبض لبعض الثمن: الإبراء» فقالوا: لو أن البائع أَبوَأ المشتري من بعض الثمن 
فإنه يكون يَسقط حقه كذلك. 
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الجملة الثانية» وهي في آخر الحديث: (وَإِنْ مَاتَ الْمُشْئَرِي قَصَاحِبٌ الْمَتَاع اشا ال اب مده ها 
ال کا ای ا ق رو أنه لايد کر وای ا ر علي الك دة 
مات المفلس فإن من وجد متاعه يكون أسوة الغرماء» فيكون شريكًا بالمحاصّة مع باقي الغرماء؛ لأن 
العين انتقل ملّكها إلى الورثة من بعده» وثبت ملكهم على العين» فيكون داخلا في الشرط الذي قبله. 
وهر الا شاق بان لغير المفلس» وهم الورثة؛ فحينئذٍ لا يجوزء وهذه الزيادة منضبطة معنىّ وقياسًا. 

الرواية الثانية - طبعًا كما ذكر المصنف - أن البيهقي ضمَّفهاء قال: ١تبَعَا‏ لبي دَاوْ2» والحقيقة أن أبا 
داد لم يجزم بالتضعيفء وإنما قال: «وحديث مالك أصح» أي: أن المرسل أصح إسنادًا. 

ونحن نعلم أن قولهم: «أصح» هل يلزم منه تصحيح الحديث الأول» ونفي الصحة عن الثاني؟ 

نقول: ليس لازمّاء فإن قوله: «أصح" أي: أنه أصح إسنادًاء ولا شك أنه أصح إسنادًا لكونه متصلاء 
وأما حديث مالك فإنه غير متصل» ومالك وغيره أوثق. 

جرم بضعْف هذا الحديث جماعة من فقهاء المذهب؛ كابن اللَّكَّام فإن ابن اللحام قال: «إن إسناد 
هذا الحديث غير قوي»» ولكن أطال ابن القيم أله في «#هذيب السّنن» في تصحيح هذه الرواية» فقد 
ذكر أن هذه الرواية مقبولة» وقال: «إن هذا الإرسال محمول على الاتصال؛ لأنه ورد من نفس الإسناد 
السابق» في الحديث الأول الذي رواه الشيخان» ولا يمكن أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن قد زاد شيئًا 
من لفظه» طبعًا هو يجيب على كلام الشافعي» لأن الشافعي يقول: إن هذه الجملة الأخيرة زادها أبو بكر 
بن عبد العزيزء فردٌ عليه ابن القيم» قال: إن الإسناد لأبي بكر بن عبد الرحمن صحيحة» أبو بكر بن عبد 
العزيز هذا صاحب «الخلّال»» وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فهو الراوي عن أبي هريرة. 

قال: إن الإسناد إلى أبي بكر بن عبد الرحمن إسنادها صحيح, ولا يمكن أن يكون أبو بكر بن عبد 
ا خو رد اور ام الحلايقه لكو اوی علاط مها اه وما روا ا 
فرواه أحيانًا مرسلاء ورواه أحيانًا مسندًا. 

وعلى العموم» فقد ذكر الزركشي أن هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه على أصول أحمد حجّة 
يُقبّل؛ لآنه لم يخالف معنىّ صحيحًاء وإسناده للراوي وهو أبو بكر بن عبد الرحمن صحيح» فهو حجة 
عند أحمد أو على أصول الإمام أحمد. 
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ور 
هذا الحديث إذن: عرفنا أن الفقه في الجملتين» وعرفنا الدليل في هاتين الجملتين. 
فقط في هذا الحديث مسألة أخيرة أختم بها الحديث» وهو قول النبي صََِلَهءَلَوِوسَلهَ: «قَصَاحِبٌ 
0 3 6 
الماع أَسْوَةٌ الْعرَمَاءِ». 
قوله: «قَصَاحِبٌ الْمَنَاع) وهم أي: مالك المتاع» ولذلك أحذ منها أبو حنيفة أن المراد هذا الحديث 
إنما هو المشتري» فرد عليه القاضى أبو يعلى» وقالوا: إن | لمقصود باصَاحِبٌ الْمَتَاَ) أي: الذي كان له 


@ قال المصنف: «وَرَوَى أبو دَاوَدَ وَابْنْ مَاجَهُ: مِنْ روَايَةِ عَمّرَ بن خَلْدَةَ قال: أَتَيْنَا أبَا هْرَيْرَةَ فى 
2 سن چ ود TA‏ 5ھ و 2 5 75 ري و رس ل 700000" 20 ا 
صَاحِبٍ لتا قد آفلس» فقال: لَأفضِيَنَ فِيكُمْ بقضًاء رَسُولٍ الله صَوْلنَمعَليَِوسَمٌ: «مَنْ أفلسَ أو مَاتَ فْوَجَدَ 


-ه 


ا ان 2 جور 2 شه س سم لا 2 كد الاي اد کو ےس + o ea‏ ل 
رَجل مَتاعه بعيّنه فهو احق به) وَصَحْحَةُ الحاكم» و صعف أبو داو هَذْهِ الزيادة فى ذكر «المَوت». 


o2‏ ءةس 
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هذا الحديث حديث: ١عَمَرَ‏ بن حَلدة قال: أتَيْنا أبا هْرَيْرَةَ فى صَاحب لتا قد افلس فقال: لاأقضب 
4 4 0 8 2 فى ماه » 
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حق به) هذا 


فيكم بقَضَاءِ رشو الله صَرَلنعدوَسَة: «مَنْ أَفْلّسَ أو مات فَوَجَدَ رَجُل ماه بعبيه فهو أ 
الحديث فيه شّبه بالحديث السابق ومخالفة. 

أما الشَّبهِ ففي قوله: «مَن أَْلّسَ أَوْ مات فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُبعبيه َهوَ أَحَقَ بها والكلام فيه كالسابق. 

والمكالفة فين وهر هيدل الاتشتكال» فر ا :فان الحديث السات المرسل من حدييف 
أبي بكر بن عبد الرحمن يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع يكون أسْوة الغرماء» وفي حديث أبي 
هريرة هذاء أن صاحب المتاع يكون أحق به ولو مات المفلس. 

إذن: فهذا الحديث - إن صح - فهو يخالف الشرط الرابع الذي ذكرناه قبل قليل» ولكن هذا 
الحديث ضعفه جمْع من أهل العلم» كابن عبد البَرّ وأبو داوّد» وقد ذك ابن المنذر رَجةآله: أن هذا 
الحديث مجهول الإسناد» لا يصح» وكذا ضعّفه من أصحابنا الزركشي وغيره» ولذلك فإن فقهاءنا اكتفوا 
بتضعيف الحديث عن الإجابة عنه» وقالوا: إنه لا يصح هذا الحديث» وعلى فض صحته فإنهم يقولون: 
إنه اجتهاد فهمه أبو هريرة هَن من الحديث الأول. 

طبعًا هذا الحديث هو الذي جرم به الشافعي؛ لأنه ميخالف للحديث الأول مع أنه فيه زيادة: 


«الموت»» ولذلك قال: إن الموت إنما هو من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن» ولكن الأقرب أن مرسل 


تضیاادقتغ داسك السو ا ااال هطق و و 
اال اد 


52 م 


أ بكر بن غد ال رمن افرع سادا من هذا الميقد: 

© قال المصنف: (١۷۲۲-وعن TT Re‏ قَال: قال ا الله صا ووسر : لمن 
اا O E RS E OS 2s‏ 

: مه ° 0 58 8 ا ل ا و ١‏ کا عن 3 - إن 41 

هذا حديث: «(عمرو بن الشريد. عن أبيه قال: قال رَسُول اللو صله علد وسلر: «لَيّ الواجل»» اللي: هو 
المنع» فالواجد للمال إذا امتنع من السداك فانه بحل أو هذا اقل ال عا وة قال أحميد: 
قال وكيف: «عرضه بشکواه» وعقوبته بحبسه). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 ۾ ء 

ومعنى عقوبته أي: حبسه. وملازمته» فإن الملازمة صورة من صور الحبس» والحسب من صوره: 

إذن: عقوبة الواجد بحبّسه. قالوا: يجوز بثلاثة شروطهء فيُحبس مَن عليه دين بثلاثة شروط: 

© الشرط الأول: أنه لابد أن يكون هذا المّدين غير معسر؛ لأن النبى صالةووسَاّ قال: «لَنٌّ 
الْوَاجِدِ بُحِل.. وَعُقوبَتَة2؛ فمفهوم هذا الحديث: أن غير الواجد - وهو: المعسر - لا يجوز عقوبته لا 
بملازمة ولا بحبس ولا غير ذلك. 

© الشرط الثاني: أنه لابد أن يكون الدين حالاء فلو لم يكن الدين حالًا بمعنى أنه مؤجل فإنه لا 
يجوز معاقبة مَّن عليه دين بحبس ولا ملازمة ولا نحو ذلك. 

#) الشرط الثالث: أنه لابد أن يكون صاحب الدين قد طالب بعقوبته؛ لأنه هذا حق له خاص» 

هذا الحديث فيه من الفقه - إضافة لما سبق - أنه يُستدل به على أنه يجوز معاقبة كل مَن عليه دّين» 
كل من عليه دين فإنه يجوز معاقبته بذلك. 

ومن هذه الديون التي يجوز المعاقبة عليها قالوا: النفقة» فإن الرجل إذا كانت عليه نفقة لزوجه أو 


ولده فإنه يجوز مطالبته بهذا الدين الثابت في ذمّته. إذا كان واجداء فإن امتنع من سَدادِه جاز حبّسه لأجل 


CT‏ شکچ باوت ار مین ا اا کے 
و کو سن ب امراج ينا دلةا 2 


ذلك. 

ولذلك يذكر الفقهاء رَمَهُماَنَهُ في «باب الهبّة): أن الابن لا يجوز له أن يطالب أباه بشيء من الديون 
إلا بالنفقة» فيجوز له أن يطالب أباه بالنفقة أمام الحاكم» وأن يحبسه لأجل امتناعه من النفقة الواجبة» وما 
عدا هذا من الحقوق المالية فإن الابن لا يطالب أباه بذلك. هذه مسألة. 

6 اا اة ادل يذ العديع وهو ابعدلآل ال قى التذيخ بعلي أن درك كل 
واجب تجوز المعاقبة عليه» ولذلك توسع الشيخ تقي الدين في «باب السياسة الشرعية» في هذا الأمر, 
وقال: إن الواجبات» سواء كانت واجبات شرعية» أو واجبات من فعل الآدمي أوجبها على نفسه. أو 
كانت الواجبات من باب السياسة الشرعية مما منع منه ول الأمر من باب المصلحة العامة؛ فإنه يجوز 
المعاقبة عليه» ولكن بشرط: عدم الإيعّال في هذه المعاقبة» والإيذاء بما يكون أشد من مقدار هذا الأمر 


الراجي الى ترك 


© قال المصنف: «715- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ وسَدعَنَُ؛ قَالَ: اي ب لون الله 
صََدَدعيهوسكََ فِي ثْمَار ابْتَاعَهَ فَكَثْرَ دين فَقَالَ وَسُولُ اللو اوسا : «َصَدَّهُوا عَلَيْوا؛ فَتَصَدَّقَّ 
الدََّسُ علي وَلَمْ يبلغ ذلك وَقَاءَ ديو قَقَالَ رول الله راوسا لِعْرَمَائَهِ: :ادوا ما وَجَدْتُم وَل 2 
إل ذَلِكَ) ا مسلم). 

هاا حدیت: «أبي سيد الْخْذْرِيٌ) فيه: أن رجلا من أصحاب الي ايوا أصيب في امار 
ابْتَاعَهَا أي: اشترى ثمرًا ثم ابتاعهاء فجاءها آفة الما و كان ذلك د قف اقا اكد 5 
قاف طقال وشو 2 00 كو اقكئهه وهذا بدلا على أن کن عليه دين وكان ذيكه 
مين ا ا ع 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: أن من مصارف الزكاة والصدقة أن يُعطى مَن كان عليه دين» وسبق الكلام عنها 
قبل قليل» وهو الغرم لحظ نفسه. 

© المسألة الثانية: في قوله عََتَوااصَولتََه: «حدُوا مَاوَجَدْتُمُ», استدل بهذه الجملة بعض أهل 
العلم؛ كمالك والشافعي وأصحابهما: على أن المفلس يُباع كل ماله لأن النبي صَِأَِلنَعَْيَهوَسَلهَ قال: 


52 م 


لفضياةالشَيَخ د السام بن ياشو ي 10۰ 4 
ا 


«خُذوا ما وَجَذْتُ) أي: من ماله» حتى مشکنه وحتى دابته باع في الدين. 

وأما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون: لا يُباع المسكنء ولا تباع الدابة» ولا يباع ما احتاج إليه صاحبه؛ 

قالوا: ويكون معنى قول النبي صََآَلنعيهوسَل: ١‏ خُذُوا مَاوَجَذْتُم) أي: خذوا ما وجدتم مما تَصدّق به 
عليه» هذه الصدقة التي جمعها الصحابة -رضوان الله عليهم- قال: خذوهاء وليس عائدًا إلى مسكنه 
ولا إلى مزكبه» ولا إلى ما احتاج إليه» إذن: ف قوله: «خُذُوا مَاوَجَذْتُ) أي: مما تُصدّق على هذا الرجل 
به. 

ا“ E‏ و 7 كه سم 6 52000 5 ۰ 2 

9 المسألة الثانية: في قول النبي اة ييوسآ: «وَلَيْسَ لَكمْ إلا دَلِكَ» هذه الجملة أخذ منها 
ا 

© الحكم الأول: أن الغرماء شركاءٌ في جميع المال» ولا يجوز لبعضهم أن يختصّ ببعضه» لا يجوز 
له أن يختص إلا ما استثني وهو البائع» إذا جد عين متاعه» ومّن عدا ذلك فإنه لا يجوز طبعًا والراهن في 
قضية الرهن. 

و 
2 المسألة الثانية أخذت من هذا الحديث: أن الغرماء بعد إفلاس المفلس» والحكم بإفلاسه لا 


يجوز له المطالبة بعقوبته» فلا يُلازمونه» ولا يحبسونه» ولا غير ذلك من الأمور. 


E e 


ا ا ۰ E o2‏ ر e‏ أخير ٠‏ ا ص م 2 ام ع يبي og‏ 3 
مُحَاذِ مَالَه وَيَاعَهُ فِي دَيْن كان عَليّه. رَوّاه الدارَقطن»› وَصَحَحَهُ الحاكم Ee‏ 


ا 


@ قال المصنف: ۷۲۲- وَعَنِ ابْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه؛ 


ا 
وَرَجَح). 
هذا حديث: «ابْنِ كَعْبٍ بن مَالِكِ رََلنََعَنَها» وهو كذا «ابن» مُبِهَم» لم يكن مُبیتاء لکن قالوا: إن كغب 


بن مالك رنه كل أبنائه ثقات» ولذلك حكموا بتوثيق ابنه. 

- 3 صو رہ‎ i وک ر ° 0 3 ۶ 5 2 هر‎ o 

قول المُصَنني: «وَعَن ابن كَعْب بن مَالِكء عَنْ أبيه؛ أن رسو ل الله اة هرسا حجر عَلَى مُعَاذْ 
مَالَهُ). 


جاء عن البيهقي وغيره؛ أن معادًا كان رجلا كريمًا شابًا يافمّاء يبذل مالاء وكان لا يرد سائلاء فكثّرت 


الصا ال 
عليه الديون» فطالب غَرّماؤٌه بِالحَجّْر على ماله» فكلّم النبي صََانعبنوسَلرَ غرّماءه فأبواء ولو كانوا قد 
قبلوا أحدًا لقبلوا الى صان هيوسا في ذلك وهذا من حق لهم» فحَجّر النبي صَبَألنَهعَِتَهوِسَلَءَ على معاذ 
ماله ١وبَاعَهُ‏ في دين گان عَلَيْهِا قال: «رَوَاهُ الدَّارَفْطْنن وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَأَخْرَّجَهُ أَبُودَاوُة مُزْسَلَا. 
وَرْجُحَ» إرساله. 

ا مآع هذ الخدت على الوم ا قو عة الجمالالمرداوئ»وابن غيد الاد ف 
«المحرّر) أعلًا هذا الحديث بإبراهيم بن معاوية الخزاعي» فقالوا: إنه مُجمّع على ضعفه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: أن النبي صَآلنمعَِوَسَدهَ هو الذي حجر على معاذء فدلّنا ذلك على أن الحاكم 
هو الذي يحجر على المفلس دون غيره. 

9 المسألة الثانية: أن الحَجْر على المفلس لا يجوز إلا بطلب العُرماء لأن تَتِمّة الحديث أن النبي 
صََلَةءَْيَهوَسَلرَ إنما حجر بطلب غرماء معاذ» وبناء على ذلك فلا يجوز الحجر بدون طلب الغرماء» نعم 
يجوز الحجُر لأجل السَّفَّه بطلب أولياء السّفيهء لكن في قضية المَلّس لا يجوز إلا بطلب الغرماء أو 
بعضهم» ولو واحدّاء لو طلب واحد فإنه يُحجّر على ماله لأجله. 

2 المسألة الثالثة: أنه يباع المال في الدين» ويقسّم على الغرماء بينهم محاصّصّة:؛ كما سبق تكراره 
في الأحاديث السابقة. 


5 5 7 5 وو تو ا 3 م 3 ا بره اق ف 
© قال ا مصنف: (۷۲۷- وَعَن ابن عمر يته قَالَ: «عرضت على النبت لووسم يوم حر 


و 
ت 


و 
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فل ت و اوو فى روه 4 4 مهاه رو بولسم و ر واد رقن 
ابن اربع عشرّة سَنة» فلم يجزني» وعرضت عليه يَومَ الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سَنة» فأجَازَنِي». 


چ اھ آم ا اھ و 2 عير اتی ٠‏ ا" اع نين اق هيه 
وفي رواية للبيهقئ: «فلم يجزنيء ولم يَرَنِي تلغت). وصححها ابن خزيمة. 
eas eR‏ ف e‏ 2 اوماق وان نماي ات N O‏ 
- وعن عطية الْفَرَظِيٌ راِدَدُعَنَهُ قال: «عرضنا على النبيٌ صطالة عليه وسَام يَومَ قَرَيظة» فكان مَن 
عور عر 2 اف ووه عاك 5 و 0 ا عي افد ره :59 قد ر CT‏ ا ا سَ دونه عي 
انت قتل» وَمَن لم ينبت خلي سَبيله» فكنت فيمّن لم ينبت فخلي سَبيلي). رَوَاهِ الخمسّة» وَصَححه ابن 
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ). 


کے 
م N‏ 12 ركه A‏ 2 مم 
لقضيلالشَيخ آد.عبدالسلامب ناشوی 10۲ 4 
SSS‏ 

ذكر المصنف هنا حديثين: حديث «ابْنِ 2 SENS‏ وحديث «عَطَيَةَ الْفَرَظِيَ يَدَلنَدَعَنْهُا. وهذان 
الحديثان لبيان علامات البلوغ؛ لتنا قلنا في أول الباب: أن الحجر نوعان: حجر لمصلحة الغرماءء» 
وحَجْر لمصلحة المحجور عليه نفسه. والمحجور عليه إما أن يُحجر عليه لأجل صغره» أو لأجل سَفَهه. 

وأهل العلم يقولون: إن مَّن كان دون سن البلوغ فإنه يُحجر على ماله» ويكون وصيّه أبوه» ثم بعد 
ذلك جذه وإخوته» أو ينظر الحاكم للأصلح ني ذلك. 

هنا ذكر المصنف والفقهاء أيضًا يتبعونه في ذلك أ: نهم يذكرون علامات البلوغ في «باب الحَجر»» 
فيذكرون علامات ا والفقهاء يقولون: إن e‏ بأحد ثلاث علامات: 
يي ل ل 
عامًا. 

© العلامة الثانية: أنه يكون قد احتلم. 

© العلامة الثالثة: أن يكون قد أنبت. 

الأدلة على هذه الأمورالثلاثة : الحديثان الواردان: 

الحديث الأول: حديث «ابن عمد و قَالَ: «عرضت عَلَى الب صوصل يَوْمَ وله 8 
ابن أَرْبعَ ع سَنَك فَلَمْ يُجِزْنِي» وَعْرِضْتٌ عليه يوم الْحَنْدَ 0 ابن 3 خمسر 0 00 أَجَارَنِي) جاء 
في الرواية الثانية بين لم لم يجزء ابي عقيو وهو أن هذا اشن علامة بلوغ» فقال: «فَلَمْ يُجِزْنِي 
وَل OR e‏ فدل ذلك على أن هذا السن هو علامة البلوغ. 

وهذه الرواية الثانية عند البيهقي» كما ذكر المصنف» قال: (صخُكها ابن خُرَيْمَةَاء وحسّنها أيضًا 
الجمال المرداوي في «كفاية المستقنع). 

العلامة الثانية دليلها أيضًا رواية البيهقي» وهي قوله: «وَلَمْ يرن بَلَعْتَ»» فإنها تحتمل في قوله: «وَلْمْ 
رشي أي: لم يَرَ ني قد بلغت قبل ذلك» فيكون من علامات البلوغ: الاحتلام» وهذا بإجماع أهل العلم 
أن الاحتلام من علامة البلوغ. 


اة 


0 


| | و واو ا اي سيره 
ا للللللللجعللجااااللللللالللاا ب رام ينادلا 2 


رو 

العلامة الثالثة» ما جاء في حديث «عَطِيَةَ الْفرَظِيَ نة قال : «عرضتا عا ا ماه وساو يوم 
قربط فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فيل وَمَنْ لَمْ ينبت حلي سَبيلّه فَكُدْتُ فيمَنْ لَمْ يُْْتْ) فدلٌ ذلك على أن الإنبات» 
والمراد بالإنبات: هو نُمُوٌ الشعر في أسفل البطن - هذا هو المراد بالإنبات - ما عداه من الشعر الذي 
يكون في الوجه وني الإبطين وعلى الصدر وعلى البطن فإنه ليس علامة بلوغ» وإنما علامة البلوغ الشعر 
الذي يكون أسفل الصدر. 

المرء إذا بلغ غير سَفيهِ أي: رشيدًا فإنه يُعطى ماله مباشرة» ووَلِيّه يعطيه المال» ولا يُشترط أن يأذن 
حاكم بذلك» ولكن ذكر بعض متأخري الفقهاء» كما ذكر ذلك ابن عَوَض وغيره في حاشيته على 
«الدليل»؛ أنه يُستحب أن يكون ذلك بإذن الحاكم» ا يُعطي ماله لهذا الصبي بإن الحاكم» قال: «درْءًا 
للخصومة» ورفعًا للنزاع» فإن كثيرًا من الناس تكون بينه وبين أوليائهم خصومات بسبب وقت إعطاء 
المال وبسبب ادّعائه أنه قد أتلّف المال وغير ذلك» ولذلك فإن ابن عَوَض وغيره من متأخري فقهائنا 
مالُوا إلى أن الأفضل أنه يكون ذلك بإذن الحاكم» طبعًا وباتفاق أنه يُستحب أن يُشهد عليه. 

@ قال المصنف: «719- وَعَنْ عرو بن شيب عَنْ أيه عَنْ جَدَّ؛ أن وَسُولَ الله اه6 ووس 
َالَ: «لا يَجُورٌ لِامرَأَةٍ عَطِيَة إلا إِذْنِ رَوْجها». 


وَفِي لظ : FE‏ مر في مَالِهَاء إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا عِضْمَتَهَاا رَوَاهُ أَحْمَد و 
التَرْمِذِيَّ» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمًا. 


؛ أن 


ب اص عر 0 بر م و 
رسو ل الله اة وسار قَالَ: «لا يحور 


لامْرَةٍ عَطِيَة إلا إذْنِ رَوْجها» المراد بالعطية أي: أن تهب شيئًا من مالها. 


هذا حديث: «عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ بيو عَنْ جَدَّه؛ 

وهذه الهبة قد تكون طبعًا على سبيل العطية لبعض أبنائها أو لبعض قراباتها أو تكون للمحتاج وهي هي 
الصدقات» فهنا في هذا الحديث أن النبي صل مكروش قال: الا ور لار :عة آی: أن دل :مالا 
«إلَا بإذْنِ رَوْحِها». 

وهذا الحديث لأهل العلم في توجيهه أنه خاص بالمال الذي تكون تحت يدها من مال زوجهاء فدل 
ك عل أندالا بج لير اة فيظن اا حدية من هال ا لأ أن و ااك وغلى فنا 
حملّه الموفق ابن قدامة» وكثير من أهل العلم. 


1 رت x‏ ست وات مح کے 
تضيةؤشية أد. عب السلا بن ياشو م ب 


حوري 
ورواها ا اخنان النبي e‏ قال: 5 e‏ 0 


عِصْمَتَهًاا آي: إلا بإذن زوجها. 
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1 


مر فِي مَالِهَاا هي (إِذَا املك وجي 


وأحَذ بظاهر هذا الحديث الإمام مالك» فإنه قال: «ليس للمرأة أن تتصرّف في أكثر من ثلث مالها إلا 
بِإِذْن زوجها» طبعًا إذا كانت ذات زوج. 

وأما المذهب فإنهم يقولون: يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بما شاءّت» سواء كان أقل من الثلث أم 
أكثر» قالوا: والدليل على ذلك أن التقييد بالثلث لا دليل عليه» وقد انعقد الإجماع على جواز أن تتصدّق 
الم يمال ذلك على أن هذا الحديث إنما المراد به مال زوجهاء وأن النبي صَآَلنََيَهوَسَلهَ نشب 
لها المال من باب التصرف لا من باب اليلّك» فدلّ ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تعطي أحدًا أو 
تتصدق من مال زوجها إلا أن يأذن لها زوجهاء إما بعُرْفه أو بِنضّء وأما النفقة الواجبة فيجوز لها أن تأخذ 
من ماله ولو بدون إِذنه. 

4# وهذا الحديث لما جاء الموفق بن قدامة يوجه هذا الحديث وجهه بأحد توجيهين: 

2 التوجيه الأول: الذي ذكرناه قبل قليل: وهو أن المراد بهذا الحديث إنما هو مال زوجهاء وأن 
نسبة المال إليها إنما هو نسبة تصرف. 

© والتوجيه الثاني: ذكر الموفق أن هذا الحديث ضعيف» قال: «وكونه ضعيقًا وجه ذلك: أن هذا 
الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: وجده لم يصرّح بأنه هو عبد الله بن 
عمّْرو بن العاص» فيكون مرسَلا» ولكن في ذلك نظرء فقد ذكر عبد الحق الإشبيلي» وتبعه ابن الملقن؛ 
أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث التصريح بأن المراد بجدّ عمُرو بن شعيب إنما هو عبد الله بن 
عمّرو بن العاص» وهذا الذي جعل المصنف رَجةأللَةٌ يقول: : ١يَدَلنَدعَنْهَا)‏ من باب الجزم بأن المراد بجده 
إثها لماعي ارم عترو ين EE E‏ عدوت ننه إلى قترو ىه شعي قل اين E‏ 


حبيب المعلّم ومن طريق غیره» فدلٌ على أن إسناده لا بأس به. 


ia AE i | |‏ 1 
4 و ا يبت ل م يارلا 7 


اي 3-5 فن :ی oe 2 o‏ چ 3 a‏ یی ص صا او رد 0 - 4 7 ن 
o SUNRISE‏ قال: قال رَسَول اللو 


َلوسر : إن مناه لاتِل إلا لحد اة وَجُلٍ تَحَمّلَحَمَالةَ تعلق له العناناً عل ا 
نماك يمك وَرَجُلٍ أصَائْة نه جَائِحَةٌ اجتَاحَث مَالَهُ فَحَلَّثْ لَه الْمَسْأَلهُ حنّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْش وَرَجُلٍ 


ت 
م 8 راس 8 5 


صائة اة ع بوم لان قري الجا ين ویو لد صاب تاق LI MERAN‏ 
مسلم). 

1 1 1 05 1 5 ۳ o2 & ٠. 

ا Ey‏ سَدْعَنَُ؛ قال : قال رَسول الله صا روك (إِنَّ لمال 


أ : سؤال الناس» «لا حل إل لا لِأَحَدٍ تَكَانَة). 


ا 


قوله: «لا تل إلا لاحر كا ا هذا من صِيغْ الحصّرء وهذا من صيغ الحصر مما يدل على التأكيد. 
وهذا يدلنا على أن سؤال الناس أموالهم من الأمور المنهي عنها شرعاء قد يكون نمي تحريم إن كان من 
غير موجب وحاجة» وقد يكون نبي كراهة وإن وجدت الحاجة» ولذلك فإن فقهاءنا -رحمة الله عليهم- 
روايتان في: لو أن المرء كان محتاجًا للمال» فهل يقد سؤاله الناس» أم يقدّم أن يأكل الميتة؟ 

فإن فيه رواية في المذهب: أن كل الميتة مقدّم على سؤال الناس وطآبهم» وأما مشهور المذهب فإنه 
يقدّم السؤال؛ لأنه أخفف الأمرين» وهذا متعلق بمسألة قوة الأحكام وتعارضها ودرجاتهاء فهذا يدلنا على 
للا ل ري ل ا سر 
مالك الأشجعي ري نة في «الصحيح)؛ أن النبي صَََهءلِدوِوسَله: بايعهم. فأسرّ كلمة» قال: فسألتٌ مَن 
سمعها وهم القريبون منه صَََّهعلِوسَلَرَ قال: : على ألا تسألوا الناس شيئًا» فكان الصحابة كأبي بكر 
وأبي هريرة وأبي در كته يسقط سوطه وهو على ظهر ناقته فلا يسأل صاحبه أن يناولّه إِيّاه. 

إذن: فمطلق سؤال الناس مكروه؛ بل قال بعض آهل العلم: إنه ينافي كمال التوكل» ولذا النبي 

o 
ستثنى النبي اهيوسا ثلاث صور يجوز فيها السؤال: قال: «رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَة أي: لأجل‎ 
حَتى يُصِيبَهًا یت بمقدار الحَمالّة التي تحمّلهاء‎ RS إصلاح بين الناس رفع ذلك‎ 

وهذه التي تسمّى أن يكون غارمًا لمصلحة غيره. 


قال: «وَرَجْلٍ أَصَابَنهُ جَائِحَةٌ اجاح مَالَهُ فَحَلَتْ لَه الْمَسْأَلَهُ حَنَى يصب قِوَامَا مِنْ عَيْش» بمعنى: أنه 


خسر مالاء وعليه دين» وهذا هو الغارم لمصلحة نفسه. 


قال: ( وَرَجُلٍ أَصَابئْة نه قَاقَةٌ) أي: ا ما ت عا قال : «حَتّى يَفُومَ نَكَانَةٌ مِنْ دوي 


الى اه اله 


الْحِجَا مِنْ قَوْمِدِ) أي: من المعروفين من قومه؛ «لَقَدْ أَصَابَتْ فلانًا كان تعلت #1 E A‏ 
هذا الحديث أتى به المصنف للدلالة على مسألة مهمة» وهو: أن الأغسار الماك يثبت بثلاثة شهود. 
ونحن نعلم أن الشرع جعل بعض الأحكام تثبت ثبت بأربعة شهود» وبعضها تد تثبت بثلاثة شهود» وهو 
الإعسار» وبعضها بث ثبت بشاهدين» وبعضها يث يثبت بشاهدٍ وامرأتين» وبعضها يث يثبت بشاهد ويمين» وبعضها 


يثبت بشاهد واحد» وبعضها يث يثبت بامرأتين» وبعضها يثبت حتى بامرأة واحدة وهوما كان من باب 
e‏ 


ما الذي يثبت بثلاثة؟ هو الإعسار. 

فذهب القاضي أبو يعلى رَمَهاَنَهُ أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز السؤال أن شرط الثلاثة إنما 
هو لحل السؤال فقط» وأما مشهور المذهب» والذي عليه عامة الأصحاب: أن اشتراط الثلاثة هو شرط 
لثبوت الإعسارء فلا يث فت الا عار عارع الابانياق ي ثلاثة فيشهدوا بأنه قد أعسرء ولم يجذ وفاء 
لدينه» فحينتظٍ يُحكم بقلسه» ويُمنع من ملازمته وحبسه. 

بذلك نكون بحمد الله عَيَتَجَلٌ أخبينا هذين البابين. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


۷ 
e ANE hd 1 1‏ 1ه 
ل کہ شب پلوچ ارا من ارلا و 
ل 


1 e ١ 


-ه 24 ي حر 


الخنة الو ونه الغالهية 1 انق أن 4115 الله LE‏ لق وانهة أن قهدذا عاذ 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كثِيرً إلى يوم الذّينِ. 


¢ 


قال المصنف: ١81/ا-‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِيَ نة أن 
0 بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ إلا صُلْحا حَرَّمَ حلا ور حَرَاماء وَالْمْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ إلا 
او رلك راما را الذي وَصَححَة.وأتْكوُو عله نزاوي كيز ن َب لون 


e‏ ضَعِيف وَكَأنَُ ابره بكر طرْقه. 


ن رَسول الله صالله لوسم قال: 


ولد محكة ا e‏ ر 
بدأ المصنف في هذا الباب بحديث اعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمرَنِيَ نة أن رَسُولَ الله صاله وو 
و 1 
ل «الصَّلْحُ جَايْرٌ اميه إِلَاصُلْح حَرَّمَ حَلَالا وَأَحَلَّ فوائل واللخرلقوة على شر وطِهُمْ. إلا 
0 طا حَرَّمَ حَلَالا وَأَحَلَّ حَرَ حَرَام). 


١ 0‏ ر ج تي ی لا ا ي 9 و 
قَوْلَ الْمُصَئْف: «التَرْهِذِيٌّ وَصَحَحَهُ. وََلكَروا علبي ين واوا يَهُ كَثِيِرَ بْنَّ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 


در الختيك جا رمن طرق اكريين عبد الاين مترو يرن توت لعزن ولاو عن باهي جاه 
ولاك قدا تفق على تضعيفه» وأنه يروي في هذه الصحيفة عن أبيه عن جدّه أحاديث ليست 
بالصحيحة» حتى قال أبو حاتم بن حبان: إن صحيفة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه صحيفة 
موضوعة» لا يحل روايتها ولا ذكرها إلا للاعتبار». 

وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد: أن أباه الإمام أحمد ضرب على حديث كثير عن أبيه عن جذه» ولم 
و الاي سس يي برس سس ل 
سبيل الانفراد» لكن أشكل على ذلك أن الترمذي رَيِمَهُآَنَهُ روى هذا الحديث» ثم قال عَقب روايته له: 


«إنه حديث حسن صحيح) كذا في «سنن الترمذ 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
اتضيةؤشيغ أد. عب السلا بن ياشو اط ولو و 


ور 

وأشكل تصحيح الترمذي رجاه لهذا الحديث إشكالا كبيرّاه حتى لقد تكلم في تصحيح الترمذي 
على الأحاديف وترك كلامه عليهم بسب هذا الحديث بالخصوصء فقد ذكر الذهبي في كتاب «الميزان» 
اا مرن ا دال ذف ر الحديف فق كبر ين عب اله راه قد ادق على ته ف ذكر أن 
الترمذي قد صحّح له هذا الحديث بخصوصه» وهو حديث: «الصلح جار قلي إلاصُلْحاً 
حرم حلالا وَأَحَلَّ حَرَ حَرَامًا). 

تو ذكر أن جل تصحيح الترمذي لهذا الحديث قال: : فلأجله أو لهذا فإنه لا يعتمد العلماء على 

تصحيح الترمذي؛ وذلك لما وقع منه من ومّم في تصحيح هذا الحديث مع الاتفاق على تضعيفه. 

يد أنه جیپ عن هذا الأمريما دكن المت هة رسف إل الق تفي الندين إن تة واا 
فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن الترمذي إنما حكم بتصحيح هذا الحديث لأجل أن له شواهدًا ومتابعات 
تقوّي إسناده» إضافة إلى أن نصوص الشريعة دالة عليه كما سيأتي بعد قليل. 

ومن الإجابة عن كلام الترمذي: أن الترمذي لم يصحح هذا الحديث في كل نسخه» بل قد نقل ابن 
القيم ر ف شق سد لی ایدیب اليب اشنو : أن الترمذي قال في ب بعض النسخ: «هو حديث 
حسن»» ونحن نعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في معنى كلام الترمذي: «إن الحديث حسن». 

ومن هذه التوجيهات توجيه لبعض أهل العلم: أن تحسين الترمذي المراد به إنما هو أن يكون معناه 
عليه العمل» وهو صالح للاحتجاج» لا أنه صحيح الإسنادء وهذه أحد التوجيهات لمعنى كلام الترمذي: 
(إنه حسن)2. 

ولأهل العلم كلام طويل في تحسين الترمذي ما معناه. 

فالمقصود: أن هنا هذان توجيهان متقاربان في توجيه ما جاء عن الترمذي في هذا الحديث. 

هذا الحديث مع ضعفه إلا أنه له شواهدًا كما نقل المصنف من حديث أبي هريرة» وقال: إن ابن 
000 
القيم وده في 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رَجمََآََهُ: أن هذا الحديث وإن كان الواحد من أسانيده ضعيف» 
ا و لاسن ا ما ااا ی هذا السديك» راا 


1 کے وا ر م یی سے 
٭ و لآ شت ب مط ون أو وَاَككار 
ا ا 


ري 
به» بل قال: إن المعنى الذي أتى به يشهد له الكتاب والسنة. 

إذن: عرفنا الآن أن هذا الحديث كإسناد هو ضعيفهء بيد أن له شواهد تدل عليه» ومجموع هذه 
الطرق يدل على أن للحديث أصلاء ناهيك عن أنَّ معناه صحيح. 

قال: «الصَّلْحُ جَاء وان E‏ 

قوله صََِتَعَلَنَدوَسل: «الصّلْحُ) المراد بالصّلّح قالوا: هي المعاقّدة» أو هي معاقدة لإنباء خصومة بين 
اثنين» إذن: فالصلح إنما هي معاقدة» وليست عقدًا في ذاتهاء وهذا ما قرّره كثير من آهل العلم» فقد بينوا 
أن الصلح إنما هو معاقدة يؤول إلى عقد آخر. 

فلو أن امرأ صالح عن مال بعْرٌّوض أو العكس» فإن هذا الصلح يأخذ حكم البيع» فيُشترط فيه ما 
يشترط في سائر عقود البيوع. 

وإن صالح عن منفعة بنقد أو عين فإنها تأخذ حكم الإجارة» وإن صالح بنقد عن نقد فإنه يأخذ حكم 
الصرّفء وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التفرق قبل التقابض» وإن صالح بنقد عن نقد من جنسه ونوعه 
فإنه يكون إبراء؛ لأنه من أنواع الإسقاط. 

إذن: الصلح في حقيقته ليس عقدًا منفردًاء وإنما هو آيلٌ إلى غيره من العقود ولذا عبر الفقهاء بكونه 
معاقدة. 


صہ ے 


الأمر الثاني: في قول الفقهاء رَيِمَهُمآنَهُ: «إن الصلح معاقدة يُتوصّل بها لإنهاء الخصومة» يدلنا على أنه 
لا تكون هناك معاقدة ولا صلّح إلا بعد وجود خصومة» إِذْ لو لم تكن خصومة فإنه لا يُسمى صلحًاء 
واتما بلسي ان نوع آخر؛ كالإبراء» أو الإسقاط» أو العفو أو غير ذلك. 

ا أن عقد الصلح قد مف فيه ما لم يُخْفّف في غيره من العقودفي 
ويصح الصلح عن الإقرار وعن إنكار كذلكء وذلك أن الله مَل قال: لاحر ف ڪر من 
تَجودهم إِلَّامَنَ أمر بصَدَفَوَاَوَ معروذ في او کچ بت لتاس 4 [النساء [٤:‏ وهذه العقود الثلاثة 
هي من عقود التبرعات أو ما فيها معنى التبرع» فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها. 


۷ 
e 


حي رو 


الحملة الثانية: 0 النبي E e E‏ اع هذهتدل 
ys‏ ا 
إنكار» فيصح ذلك لعموم قول النبي صا هوام : «الصلح جَايْرٌ ى : سائر أنواع الصلح جائزة إلا ما 


قوله: ١بَيْنَ‏ الْمُسْلِمِينَ حرج مخرج الغالب» وإلا إن الصلح جائز بين المسلمين وبين غيرهم. 

© وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم: أن الصلح يكون في أربعة أشياء : 

© يكون في المعاملات المالية» ويكون أيضًا في الحقوق الزوجية» ويكون أيضًا في الجنايات - 
وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في الحديث المفرد الذي رواه البيهقي -» ويكون أيضًا في باب السَّيّ 
فإن النبي َوَس صالح اليهود وصالح مشركي مكةء فدلنا ذلك على أن الصلح جائز عام بين 
المسلمين وبين غيرهم في هذه الأشياء وني غيرها. 

قال: : (إلَاصُلْحا حرم حَلَالا وَأَحَلَّ حَرَام) هذا هو الاستثناء في الذي هي عنه» وهو: أنه لا يصح من 
الصلح الذي يكون فيه تحليل لحرام» أو تحريم لحلال» ولذلك قال آهل العلم: إن ضابط الصلح الذي 
لا يجوز هو أن يكون بحرام أو عن حرام» الذي يكون بحرام هو صلح أباح حرامّاء والذي يكون عن 
حرام كذلك. فإنه يكون عن شيء قد اتفقا عليه محرمّاء فلا يثبت بثبت به شيء» فيكون قد أحلّ حرامًا بإبداله 
بالمصالح به. 

إذن: فالقاعدة عندنا: «أن كل صلّح يجوز إلا إن كان بحرام» أو عن حرام». 

قال ا Pr‏ عَلَى شْرُوطِهِمْ » إِلَاسَرْطا حَرَّمَ حََالا وَأَحَلّ حَرَام) هذا يتعلق بالشروط› وسبق 
الكلام عنهاء وخلاف أهل العلم في قضية: هل يجوز في العقود والمعاقدات شرط أم شرطان أم أكثر من 
ذلك؟ وتقدّم الحديث عنه. 


0 


| | ع و ا 
7 31011 کے ن ب اراز من ادلةا 2 
@ قال ا مصنف: (۷۳۲- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نة أن الت صا يووسار: قَالَ: لا ْنع جا جَارَهُ 
o‏ 2 الس ون اج 0 098 تي 
ن غر با في جداروه ثم يول أو خرن له عَنَه: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ والله رمن بها بَيْنَ 


أََْافِكُمْ عل ا 


بد ¢ 


هذا حديكة ت هريرَة ES‏ نه أن ن التي صا ا 2001 E‏ ١لَايمْتَعُ‏ جار جَارَهُ أن غر حَشَبَةَ في 


ا ال ا ل ا 
الأمور التي تبنى على الجُدّرء فبين النبي صلا بوسر أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع شيء 
وقد بين أهل العلم لَه أن وضع الجار شيا على جدار صاحبه لا يخلوا من حالات: 

© اتعانة الأرقن: أن ركون قل وضع هم باب الإجارف تجدله من بات الإاتجارة فا جر ندارهة 
ل ل 
حين انتفاء الضرر على صاحب الخشب الذي جعل السقف» فيستمر الأجرة بنفس المبلغ ولو لسنين 
طوال. هذه الحالة الأولى التي يضع فيها الجار خشبه على جدار صاحبه. 

© الحالة الثانية: أن يتصالحا على أمر أن يتصالحا على شيء فيه» وحينئذٍ قد يكون الصلح بإجارة 
وقد يكون بإسقاط أو إبراء ونحو ذلك. 

© الحالة الثالثة: أن يمتنع الجار من أن يضع جارّه على جداره شيئّاء فنقول: إن كان امتناعه لضرر 
يصيب جداره فله الحق في ذلك» ويُسمع كلامه في الامتناع» وأما إن كان امتناعه لغير ضرر ينزل ببيته ولا 
بجداره فحينئذٍ لا يجوز له ذلك» ولذلك قال أبو هريرة في هذا الحديث: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهًا مُعْرْضِينَ؟ 
واه رمن بها ب بين أَْتَافِكَمْ) مما يدل على أن هذا الأمر على سبيل اللزوم والحثّم. 
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© قال المصنف: 1/71 - وَعَنْ ابي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ تة قَالَّ: قال رَسُولُ الله مليوس : «لا 


0 
ع 


e مرئ‎ 00 


أ 


اک وَسُولُ الله ِلوسر «لا جل لامرئ 


معنى هذا الحديث: أنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ مالا من أخيه ولو كان هذا المال قليلًا كالعصاء إلا 
أن يأذن صاحبه به» إما على سبيل التبرع» أو على سبيل المعاوّضة» وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له ذلك 
ولذلك قال النبي اڪيرما : أن يَأَخُلَ عَصًَا أَحه بعيْرٍ طيب نَفْس ِنْها اام لر ا 
من الإذن. 

وهذا يدلنا على أنه لأيجوز لامرئ أن يأخذ مالا من غيره على سبيل الابتداء؛ ولا على سبيل 
المعاقدة والإجبار» أي: أنه يُجبّر على عقدٍ, فلا يُجبر المرء على إنشاء أيّ عقد كائنًا ما كان» سواء كان 
صلحًاء أو بيعّاء أو غير ذلك من الأمور؛ لأنه لا يجوز أن يُوْحَذْ مال امرئ إلا بطيب نفس منه إلا أن يكون 
بحكم لثبوت استحقاق من فيه أو تعويض ونحو ذلك. 

بلا م الل سا مام و 
على ذلك فقد ذكر الفقهاء رِمَهُنَهُ استدلالا بهذا الحديث: على أذاكن E‏ ارقم مر عليه ف 
أقرّ به بعد ذلك فإن هذا الصلح يكون باطلاء فيجوز لمن أراد الصلح أن يرجع في الصلح الأول؛ لأنه أقرَّ 
به بعد إنكاره» فكان صلّحه الأول عن إنكار» ثم لما أقرّ به بعد المصالحة أقرَّ فيجوز له أن يرجع بكامل 
المال ولو صالح عن بعضه أو نحو ذلك. هذه مسألة. 

©" البوالة العائية آن الثقوام ق لرن خدوهذا أيمًا الدذهب تضواغله» انقو وعد الس اة 
بشرط أن يقر وهذا يحدث كثيرًاء أن يكون اثنان بينهما حق» ويكون من عند الحق منكر أو جاحد» 
فيقول له صاحبه: أقِر بحقي ولك أن أسقط عنك نصفه» حيئئذٍ قالوا: فإن هذا الصلح لا يكون صحيحًا؛ 
لأنه عن ظْلْم» وأنه يؤدي إلى محرم» فإقراره في هذه الحال يكون مبطلا للصلح بعده؛ لأنه فيه أخذ للمال 
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@ قال المصنف: «[بَابُ الْحَوَالَِ وَالضَمَان] 


5 
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٤‏ -عَن أبي غْرَزرَة عة فَالَ: قال رشو الله لايو : «مطل لعي طلم ودا بع 

وَفي رواية أَحْمَدَ: «قَليختل». 

قول الْمُصَئْفِ: «بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَمَان). 

© والحوالة: هي نقل الحق من ذمَّة إلى ذمّة. 

© بينما الضمان: هو ضمٌ ذمّة إلى ذمّة في التزام الحق. 

إذن: الفرق بين الحالتين: أن مَن أحال غيره في مال فقد برئت ذمة الأول» بينما في الضمان لم تبرأ ذمة 
الأول» بل اشتركت ذمة العاقدّين مما في الّتزام الحق. وسيظهر ذلك - إن شاء الله - من كلامنا عن 
اا 

بدأ أولا المصنف بذكر حديث في الحوال» وقد قيل: إن الحوالة لم يرد فيها إلا هذا الحديث» 
ولذلك لا يورد الفقهاء إلا هذا الحديث. وبتوا عليه بابًا كاملاء وهو «باب الحوالّة». 

قوله: «مَطْلَ الْعَنيٌ ظُلْمٌ). 

معنى «المَطل)»: هو تأخير الأداء - أي: أداء الدين - مع القدرة عليه» فجعل النبي صاة دوسا 
مجرد التأخير ظَلْمّاك فمن باب أولى ولا شك أن يكون منع الحق أن يكون أشدّ ظلّمّاه وأعظم جرْمًا عند 


الله عجر . 


و 


وقول النبي صا ەلە وسا : «مَطْلَ الْمَِيّ طلم u‏ أَحَدَكُمْ عَلَى مَل فَلْيتبَْ' هذايدلنا على أمر 
مهم: أن هذا الحديث أمَر الطرفين معاء فأمر المستدين بحسن الوفاء» وأمر الدائن بحسن الاشتيفاء. 

وهذا الأمر من الشارع للطرفين معًا يدلنا على أن الأحكام تتعلق بجميعهماء فكلا الطرفين مأمور 
بحسن الآداءء سواء كان وفاء للدين أو استيفاء له. 


عه و ءر ورور ىج عه و 
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يقول عَليوالصلاةواسل: «وإذا أتبع أحدكم على مَلِيّ فليتبع»ء قوله: «وَإذا أتبع» أي: إذا أحيل «على 
ملي فَلْْبَع 1 وجاء في بعض روايات الحديث بالتشديد للتاء: «فلْيتبِعْ) ذكر ذلك أبو العباس القرطبى» 
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7 
وقال: قد ضبطه بعض الثقات من الرواة» أو نحوًا مما قال ةلله وهذا التشديد من باب المبالغة في 
لُزوم الحوالة فيه. 


ا 

قوله: وذ أن م أَحَدَُكُمْ عَلَى مَل فَلْيْبَعْ) قلنا: : إن معنى قوله: «وإداأبِعٌ» أي: E‏ 
يُحيل أي: أن عقد الحوالة إنما هو عقد ثلاثى» بين مُحيل» ومُحال» ومُحال عليه. 

فالمحيل: هو المّدين» والمحال: هو الدائن» والمحال عليه: هو مدين للمّدين الأول. 

فلو أن زيدًا أقرّض عمرّاء وكان عمرٌ قد أقرض | براهيم» ذ فطلب زيد من عمْرو أن يوفيه دينه» فقال 
هذا المّدين: قد أَحَلّتك على الطرف الثالث وهو إبراهيم» حينئذٍ نسميها: حوالة. 


فحينئذ ينتقل الدين الذي في ذمة الطرف الأول إلى الطرف الثاني فينتقل بالكلية» وتبّرَأ ذمة الأول 
E‏ طهر ارط لوقي بن eS N‏ ين ل 
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op 


إذن: عرفنا معنى: 00 م ا وأن هذا العقد عقد ثلاثي بين ثلاثة أطراف. 


4 


و 


0 الأمر الثاني: في قول النبي صَََِنَهعَلَهِوسَامٌ: «أتب أَحَدّكُمْ عَلَى مَلِى فَليتبَعا. جاء عن الإمام أحمد 
أله قال: (إن المَلِيء هو المّليء بماله» وبقوله وببَدَنْه) 

فأما معنى قوله: «إنه مليء بماله» فواضح» ب بمعنى: أنه ليس بمعسرء وإنما عنده قدرة على سداد هذا 
الدين: 

وأما معنى قوله: «إنه مَليء بقوله» بمعنى: أنه ليس بِمُمَاطِلء وإنما هو باذل» فإن المماطل في الحقيقة 
هو ممتنع بالقول» كل يوم يؤجله بعدين بعدين؛ فهو نوع عدم مّلاءة بالقول. 

وأما معنى كونه «مَليء ببدّنه» أي: صحيحًا ببدّنه يمكن مخاصمته عند الحاكم والقاضي» فإن من 
كان عاجرا ببدّنه لا يمكن مخاصمته» أو كان المحال عليه رجلا شريمًا لا يمكن الرفع به إلى وال لكونه 
ممتنعًا بنفسه ونحو ذلك؛ فحينئظٍ يجوز للمحال أن يمتنع من قبول هذه الحوالة؛ لأنه ليس بمَّليء. 

إذن: عرفنا هذا الأمرء وهو ما المراد بالمَليَ. 

في قول النبي صََََْهعلَهِوسَاهٌ: ) َلْيتبَع) هذا الأمر في قول عامة أهل العلم: أنه مر غلن سيل الندي لا 
على سبيل الوجوب. 
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٭ و ا شت ب امل من مكار 


وبناء على ذلك فإنهم يقولون: يجوز للرجل أن يقبل الحوالة» ويجوز له آلا يقبلهاء ولكن يقولون: 
لحر امي لجرو يارج وار ا ا ی 
عا اف اة قزم ير وله ال جرع و كان هالعا عدب الط وري ول 
أسقطه» فلا يجوز له الرجوع في الحوالة. 

صورة ذلك: إذا أحال رجل الدائن على طرف ثالث» وكان مليئًاء فقبل الحوالة» قم جاءت هذا 
الطرف الثالث آفة من الآفات استوعتب ماله بعد قبوله بالحوالة ومطالبته بهاء ثم بعد ذلك قال: أريد أن 
أرجع على الأول» نقول: لا ما ترجع على الأول؛ لأنك قبلت الحوالة» وانتقل الحق من ذمة الأول إلى 
ذمة الثاني» وقد انتقلت وكان في وقت قبولك ورضاك كان قد توفرت فيه شروط الحوالة. 

متى يجوز لك الرجوع؟ إذا لم يك قد توفر فيه شرط الحوالة» وهو المَلاءَة المالية» وعدم المماطلة 
والجَحْد ونحو ذلك» وفي نفس الوقت كنت غير عالم بذلك» فلو كنت عالمًا وسكت إذن: سقط حقك في 
الرجوع. 

رل الصف رفي رِوّايّة أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَل) هذه الرواية الثانية صريحة في تسميته بعقد حوالة» هو 
صريحة في ذلك بأنها تسمى حوالة» وهذه الرواية على شرط الشيخين» وأتى بها المصنف رَمََااَهُ لتكون 
تفسيرًا للحديث الذي قبله» وأن المراد بالإتباع إنما هو الحوالة. 

0 هنا مسألة: أن كثيرًا من الناس الآن يتعاملون بنوع آخر من الحوالات» وهي الحوالات البنيكة 
التي تسمى أو المصرفية» والحقيقة أن هذه الحوالات المصرفية طبعًا ليست من عقود الحوالة البكَة» هي 
العا ا ا ل ري لس ا لصيس ليواي 
الال اللخرية» کر من بات الا شتراك اللفظيء فلا يأخذ شيًا من أحكام الحوالة البنّة. 
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کو 


اتتا به رَسُولَ الله اه اووس فَعَذْنًا: : تصَلَّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خطَّىء د نم قَالَ: : «أَعَلَيْهِ دب قَلْنَا ارا 
تاقث كت تجا كر شاك RE‏ َتَادَةَ: الدَّينَارَانِ عَلَىَّ» فَقَالَ ر وول اله 
١حَقَّ‏ الْعَرِيمُ وَبَرِىَ مِنّْهُمَا الْمَيْتُ؟ قَالَ: د َي قَصَلَّى عَلَيُها رَوَاهُ أَحْمَدُ E UE‏ 


ابْنْ حِبّانَ وَالْحَاكِم). 


ڪه وسا : 


هذا حديث جابر «جَابر ركةَتة فيما يتعلق بالضمان. 

وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يفرقون بين عقد الضمان» وبين عقد الكافلة» فالضمان أحيانًا قد يكون 
نتيجة تصرّفء وقد يكون عقدَاء فهم عندهم مصّطلحان في الضمان. مصطلح بمعنى أنه نتيجة تصرف» 
مثل: عندما نقول: ضمان الوديعة» وضمان المتلفات» وضمان الغضّبء فإذا حاز المرء عيئًاء فتَلمَّت في 
يده» أو تلِمّت بفعْله في عقود الأمانات فإنه يضمن هذا الشيء» وهذا نتيجة تصرّفء وليس مرادنا هنا. 

المراد بقولنا هنا: «باب الضمان» أي: باب عقد الضمان» وهو عقد غير نتيجة التصرف» وفرّق بين 
العقد وبين نتيجة التصرف. 

والمراد بعقد الضمان: هو الذي يُسميه بعض الفقهاء: بكفالة المالء وهو ضمٌ ذمّة إلى ذمّة في ازام 
الحق» حيث تشتغل الذمّتان في التزام الحق معّاء فيكون كلا الذمتين منشغلة بالتزام الحق» سواء كان 
الحق ماليًا أو غير ذلك مما يجري مجرى المال من الآمور التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. 

إذن: يجب أن نعلم أولا: أن المراد بالضمان هنا إنما هو ما يُسمى عند بعض الفقهاء: ب«كفالة 
المال» بينما فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يسمّون كفالة الإحضار والطلب يُسمونها ب«الكفالة)» إذن: 
يفرقون بين الكفالة والضمان؛ لأن عقد الكفالة إذا لم يحضر الكافِل الشخص المكفول للمحل فإنه 
يلتزم ما عليه من المال حينذاك» بخلاف الضمان فإنه ابتداء لا يُلزم بإحضار الشخصء وإنما هو ملتزم 
بالدين كاملا. 

إذن: عرفنا الآن أول مسألة» وهي قضية: الضمان» وما الفرق بين الضمان وبين الكفالة. 

هذا الحديث نص وأصل في قضية عقد الضمان» فإن رجلا توفي من الأنصارء قال جابر: «فَعَسَلَْاهُ 
وَحَتَطْنَا وَكََنّافُ ثم اتتا به رَسُولَ اللو صله يوسر فقا : تصَلَّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا حطَّى» يصلي عليه 
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ور 
ليتقدّم» نم قَالَ: «َعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فُلْنًا: دِينَارَانِ؛ أي: على هذا الرجل ديناران» قال: «قَانْصَرَفَء فَتَحَمَّلَهُما 
ا قتادة» انصرف أي: امتنع من الصلاة عليه» قال: «قَتَحَمَلَهُمَا أَبُو قتادَة» فقال: هي علي» وأنا به رَعيم» 
ونا به حميل» ولذلك نقول: إن لفظ: «الزعيم» والحميل» كلاهما صريح في عقد الكفالة» «وكفيل» 
وضامن» هذه أربعة صيغ كلها صريحة في عقد الكفالة. 

وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي وغيره؛ أنه قال: «أنا به كفيل» فكَفَلّه» وهذا صريح 
بأن الحمالة والكفالة والزعيم والضامن بمعنى واحد. 

قال: «فَحملهمًا ك فاده E‏ ای للنبي صَََلَْءَلتوِوَسَلَرَ «فَقَالَ ا قَتَادَةٌ: الدَّينَارَانِ عَلَيَ» تال 
رَسول الله صَآلتَةعَدوَسَة: «حَقَ الْمَرِيمٌ) أي: هل يجب عليك إيجاب حق الغّريم كما لو كان غريمًا 
عليك؟ قال: ١حَقّ‏ الْعَرِيمُ وَبَرِىَ 7 A‏ من باب الاستفهام» فقال أبو قتادة: ١نَحَمْ‏ نشل انوا 
22 ا 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى -ذكرناها قبل قليل-: مشروعية الضمان» والذي يُسميه بعض الفقهاء: بالكفالة 
بالمال: 

@ المسألة الثانية: هذا الحديث فيه نص على ألا يشترط رضا ولا علّم الكفول عنه؛ لأنه مستفيدء 
حتى وإن كان حيّاء فيجوز أن يُكفل عن شخص غائب» ويجوز أيضًا أن يُكفل عن شخص غير عالم بهذه 
الكفالة» وبناء على ذلك» فإن الفقهاء يقولون: يجوز ضمان دين الميت» وحديث أبي قتادة نص عليه» أنه 
يجوز ضمانه» والكفالة به. 

إذن: هذا نص على أنه لا يُشترط رضا ولا علّم المكفول عنه بالدين. 

أخذ الفقهاء رَمَهُملَنَهُ من هذا الحديث أو من بعض طرق هذا الحديث: أنه لا يُشترط أيضًا رضا 
المكفول له» وهو الدائن» فإنهم قالوا: لا يشترط رضاه؛ لأنه لم يأتٍِ استئذانه في حديث جابر» لأن 
المكفول له مستفيد» فسواء كله شخص أو كفلّه شخصان أو عشرة» هو في الأصل ثبت حقه لرجل 
د ا 
الما يقترن ط رضا الكفيل فقطء العلم بهذه الكفالة وبمحلّهاء وهو في هذه القصة أبو قتادة ية ة ركد 


کے 
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تفياشي أد. عبد السلاء بن جر الشويع الل ل ي ووو و 


ري 

@ المسألة الثالثة: وهي قضية أن الميت إذا كفل دينه» هل تبرأ ذمّته أم لا؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تبرأ ذمّته من حين الكفالة وإن لم يسدّد الدين» واستدلوا بهذه اللفظة 
أنه قال: (وَبَرِىَ مِنْهُمَا الْمَيْتْ؟) أي: من الذينارين» فقالوا: إن النبي صَِآَنَعَتَِوسَلَمَ بين أن الكفيل إذا كفل 
الميت فإن الميت يبرا مباشرة من حين الكفالة؛ لأنه قال: «وَبَرِىَ ا الْمَيّتْ؟). 

والذي عليه فقهاؤنا وأكثر الفقهاء رَيِمَهُمانَهُ: أن الميت لا يبرا بمجرد الكفالة» وإنما يبرأ بسداد الدين» 
والدليل على ذلك: أن النبي صَََِعََنهِوسَدمَ جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه راجع أبا قتادة بعد ذلك 
فسأله: هل قضى دين ذاك الرجل أم لا؟ فلما قال له: نعمء قال: «الآن برئت ذمَّته) لما قضى أبو قتادة 
رنه هذا - نحن نتكلم عن براءة الذمة - «الآن برئت ذمّته» أي: ذمّة الميت لما قضى أبو قتادة 
َلْنُعَنَهُ الدين. 

قالوا: إن هذا من باب الاشتفهام» وليس من باب الإخبار» فكأن النبي نوس يقول لأبي 
قتادة: تسل إن فاك فال جازعة تدا حو الخريو وتقضيف و ری پا ليت آم أنث لدع 
بالجازم» وسترجع في كلامك؟ فهو من باب الاستفهام لأبي قتادة والتأكيد» وليس من باب الإخبار عن 


أثر ما فعله أبو قتادة يالل 15 عنك. 


9 هنا مسألة قبل أن ننتهي من هذا الحديث: وهو أن بعض الناس لما يتوفى وليّه؛ كأبيه» أو أخيه. 
وبعد ذلك» ويكون على وليّه دين» فهو من باب البرٌّ بالميت يقوم بكفالته» وهذا كثير جدًاء ولذلك فإن 
اللاو ا يج حرا يس برا حي لسك لير كني 
فيح ع هرا و قرو فل اده وروا لاف ااا ثرَاء ثم يذهبوا له. ويقولوا "كريد أن توق 
ذمّة أبيك بأن توقع لنا أنك قد التزمتَ دين أبيك. 

فنقول: نعم» إن الشخص يقوم بسّداد دين أبيه هذا لا شكٌ أنه من البرٌ بأبيه وليس لازمًا عليه؛ لأن 
الدية إتما عو تعلق بدمة المت وبمار كه مز مال فقط ولا توويك لآولاده ال 

فلو أن ا عله كين مات آلف وك امن الال خم فم كانه و سل هله الخسين فس ددا 
الدين» والخمسين الأخرى التي لم يكف لها مال الميت تسقطء ولا يجب على الورثة أن يسدّدوها 


0 


| | واو ا اي سيره 
ا ل کو سبح باو امراج من ادلا 2 


وجوبّاء وإنما من باب البرٌّ والإحسان يقومون بعد ذلك بسّداد هذا الدين» من باب البرٌّ والإحسان بأبيهم» 
وسيأتي بعد قليل الحديث - إن شاء الله - في تفصيل هذا الأمر. 

وبناء على ذلك» فإنّنا نقول: لا يلزمك أن تقوم بالكفالة» وليس من البر بأبيك أن تقوم بكفالته» وإنما 

7 5 

البرّ هو السّدادء فتقول: سأسدّدها لكن ليس على سبيل الكفالة» ولذلك يقولون: إن هذا الحديث - 
أعني: حديث أبي قتادة» أو حديث جابر في قصة أبي قتادة مع الرجل الأنصاري - قد تسخ بالحديث 
الذي سيذكره المصنف بعده» فليس مستحبًا لم مات له ولي أن يقوم بكفالته» وإنما يحرص على سداده 
من باب البر والإحسان إن كان قادرًا ولا ضرر عليه. 


وهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس أدَى لحَرَّج شديد عليهم» فكثير من المسجونين في الحقوق 
الخاصة في السجون إنما هو بسبب كفالتهم لمّيت أو لقريب» والمسجونون بالكفالة أكثر من المَدينين 
عددًا في السجون» ولذلك الإنسان يحرص على ألا يكفل إلا مّن يعرف في حدود قدرته وملاءته. 


© قال المصنف: 5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ و ڪتة: «آن رَسُولَ الله وسار كان يُؤْنَى بال جل 
E‏ 311 نتصدية E‏ كن all ENE‏ القال: 


1 


«صلوا عَلَى صَاحِبِكُْ). مكاح الله عَليْهِ لفو > َالَّ: «أنَا َوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ» فَمَن وي ا 
نعلي ضاؤة؛ مق عل 

مويك لاي يرك وَقَاءَ). 
خربر أن وَشول اشرما تيوس گان يُؤْنَى بالرّجُل الْمتَوَفَى عَلَيْهِ 


ع 


ل لِدَيْنِهِ من قضَاءٍ؟» كما سبق في قصة الرجل الأنصاري. 


Cy 
ti 
Cv 
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ا 
2 انی 


n‏ ت أنه ترك وَقَاءَ صَلَى عَلَيْه وَإِلّا قَالَ: : لوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). لما فَتَحَ الله لله عليه 
ْنُوحَ) أي: في آخر عمد النبي صيرى فإن الفتوح إنما كانت في آخر سنيه ولص لوال 
ى بِالْمُؤْمِنِينَ من انيهم فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دين فَعلَىَّ قَضَاؤٌة). 

هذه الجملة تدلنا على أنه قد تسخ ترك النبي صا صأة يوسر الصلاة على مَن كان عليه دين» فهذا 
الحكم منسوخ» تسخ ذلكء فإنه يُصلى على من عليه دين» هذا الأمر الأول الذي تسخ بهذا الحديث. 


© الأمر الثاني الذي سخ بهذا الحديث: أنه أوجدَ بعد ذلك على النبي صََرَلَعلَهِوسَلهَ أن يقوم بسَداد 


» أي: 
فقال> E‏ 


دين قر غاا دين فن السلمية: 

وقد ألحق الفقهاء بذلك بيت المالء فإن بيت المال يقوم بسَداد مَن عليه دين ممن توفي ولم يترك 
قضاءء إن كان في بيت المال ما يكفي لذلك. 

وأما الزكاة فإن مشهور المذهب عند فقهائنا: أنه لا يجوز أن تعطى الزكاة للغارم إذا كان ميتاء بمعنى: 
أن مَن عليه دين» وكان عاجرًا عن سداده» وهو حيٌ؛ فإنه يعطى من الزكاة» ويُسمى غارمّاء وتكلمنا عنها 
في الدرس الماضي. 

وأما إذا كان مَن عليه الدين ميتاء فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة» وإنما يُعطى من القيء» سداد دينه» 
لگن ما تعطى من الوكاق قالوا لن الوكاة إثمنا تصرف تمليكاه والميت لا صر رق ق التمليك: 
ولذلك فإنه في هذه الحال يقولون: لا يجوز سداد الدين من الزكاة. 

@ قال المصنف: 1037 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء عَنْ بي عَنْ جده ال ل يوك 
صَْلَهءَلِنَووَسَله: «لا كَمَالَةَ في 18 رَوَاه الْميمَقِيُ ستاو ضَعِيفٍ). 

هذا حديث: عَمُرو بْنِ شَعَيْب٬‏ عَنْ أبيه» عَنْ جد الال ا الله ماله يوسا : «لا كَمَالَةَ فِي 
حَذَّاء قال: «رَوَاُ الَْنَْقِيُ يِسْنَادِ ضَعِيفِ) وكذلك ضعفه أيضًا ابن الجوزي وغيره؛ ا وبقية 
ضعيف» وكذلك من رواه عنه» وهو عمر بن أبي عمرء وغيره» فإن هذين الشخصين فيهما كلام» وإلا فإن 
عمْرو بن شعيب هذه السلسلة سبق الحديث عنها قبل. 

هذا الحديث نص في قضية الكفالة في الحدود, والمراد بالكفالة في الحدود: إنما هي كفالة البدن, لا 
كفالة المال التي يسميها فقهاؤنا ب«الضمان)» فالمراد بها كفالة البدن أي: كفالة الإحضارء إِذْ كفالة البدن 
قد تكون أحيانًا في الحقوق المالية» وقد تكون أحيانًا في العقوبات. 

فأما في الحقوق المالية فإنها ثابتة» ولا شك فتثبت الكفالة بالبدن» فيقوم الشخص بإحضار المكفول 
إلى محل الذي تَعوقِدَ على إحضاره له» كمجلس التخاصم والتقاضيء أو إلى بيت أو لنحو ذلك فإذا لم 
يقم بإحضاره فإنه لزم ما عليه من مال مطلقاء سواء كان عدم الإحضار بسبب تفريط منه» أو بدون 


اقرط مه 


کے 1 
فی کیا ناراک 

أعيد هذا الكلام مرّة أخرى للتوضيح: 

نقول: إن الكفالة - كما ذكرنا قبل قليل - نوعان: 

@ النوع الأول: كفالة بالمال» وهو ضم ذمة إلى ذمة» وهذا الذي يسميه فقهاؤنا ب١الضمان).‏ 

@ النوع الثاني: كفالة بِالبَّدَنْء والكفالة بالبدن تكون إما في العقود المالية» كأن يكون الشخص عليه 
دوق وع ما معتى الان دل لرن الال ال رى مى اليرت ا توك وكا اشرق 
الينية ونحوهاء فهذه الآمور هل تجري فيها كفالة البدن؟ نقول: نعم» تجري فيها كفالة البدن. 

وما حكم كفالة البدن حين ذاك؟ أن الكفيل مُلرَّم بإحضار بدن من كفل» فبُحضره إلى مجلس 
التعاقد» فإذا أحضره تكون قد برئت الذمة» طبعًا قلت: «مجلس التعاقد» مالم ينص على مكان معين؛ 
كمخكمة: أو جهة معينة يكون فيها اشتيفاء الحقوق» فإذا لم يقم بإحضاره فالأصل عند فقهائنا -رحمة 
الله عليهم-: أنه يلّتزم ما عليه من المال جميعًاء سواء كان عدم إحضاره بسبب تفريط منه» يعلم مكانه 
ولم يخبر عنه» أو كان بسبب تفريط منه أيضًا بأن ساعده بالهروب من البلد مثلاء أو هرب ولم يبلغ عنه» 
ونحو ذلك من الأسباب التي تكون من باب التفريط, أو كانت من غير تفريط منه» يقول: بحثت عن 
الرجل فلم أجذه» فحينئذٍ يكون سواء فرّط أو لم يفرط يأتزم ما عليه من مال» فتُصبح ضمانًاء فيضمن ما 
عليه إذا لم يحضره إلى المكان المحدّد. هذا هو مشهور المذهب. 

هناك الرواية الثانية في المذهب» يقولون - وهذه ذكرها أيضًا ابن رجب وغيره -: أنه إذاثص في عقد 
الكفالة بالبدن على أنه إذا بحث عنه ولم يجذه من غير تفريط منه فإنه لا يضمن ماعليه» صح هذا 
الشرط. 

أعيد العبارة» الفقهاء يقولون في الرواية الثانية: أنه إذا اشتٌرط شرطًا بأنه إذا بحث عنه ولم يجذه: 
وكان عدم إحضاره للمجلس المحدّد بسبب أمر طارئ» وليس بتفريط منه؛ فإنه حيتئدٍ نقول: قد برئت 
ذمته» ولا يلتزم ما عليه من دين» وهذه هي الرواية الثانية» وهي التي عليها العمل الآن في كثير من 
الأحيان» ولذلك يفرقون دائمًا بين الحُضورية والحُضورية العرمية» يفرقون بين الحالتين» ولكن نظرًا 
لأن الآن الناس تشعّبوا وكثرواء ولم يستطع القاضي ولا غيره أن يميزوا بين الذي فرّط وبين الذي لم 
يفرّط» فإن أغلب الكفالات التي تعقد - وهي الكفالات البدنية - إنما هي كفالات على طريقة فقهائنا أنه 


۷ 
كت حك 


هلش أ عبوال اك رساخ وو 


52 م 


ور 
يلتزم ما عليه مطلقَا إذا لم يحضرهء سواء كان بتفريط أو بدون تفريط» وهذا الذي عليه عمل الفقهاء - 
رحمة الله عليهم- 

نعود للقسم الثاني» وهو قضية الكفالة بالبدن في الجنايات» كأن يكون الشخص عليه عقوبة» ثم بعد 
ذلك يقول: أريد أن أخرج فترة» ثم أرجع لتنفيذ هذه العقوبة» فهل تجري فيها كفالة البدن أم لا؟ 

الحديث هذا الذي معنا: لا كَمَالَةَ في حَدّ) يدل على أنه لا تجري الكفالة في سائر العقوبات. 

وقلنا: إن المراد بالحق سائر العقوبات» وليست الحدود السبعة التي ستمرٌ معنا - إن شاء الله - في 
باب الحدود؛ نقول: لأن مصطلح الحد كان في الشرع ابتداء يُطلق على كل عقوبة» ولم يُخصٌّ هذا 
المصطلح بالحدود السبعة المقدّرة من الشارع إلا بعد ذلك بفترة» وهذا ممًّا تواضع عليه الفقهاء» نص 
على ذلك الشيخ تقي الدين» فإن الشيخ تقي الدي نص على أن مصطلح الحد إمنا هو خاص بالسبعة أو 
الستة أو الخمسة على نزاع بين الفقهاء في ذكر وعد هذه الحدود» فإن بعضهم يختلف في عدّهاء فبعضهم 
يجعل حدَّ السرقة حدًاء وحدّ جحد العارية حدًا منفصلا عنهء وهكذاء ومثله يقال في الحرابة» وفي البغي. 
وني الردّة» وفي غيرها. 

المقصود: أن تخصيص هذه العقوبات السبع بتسمية الحدود إنما هو مصطلح حادث» تواضع عليه 
الفقهاء. وإلا فالأصل فإنه في الشريعة أن مصطلح الحد يدق على كل محدود أمَر به الشارع» أو على 
كل عقوبة» وعلى ذلك فإن مراد: «لا كَمَالَةَ في حَدَّ أي: لا كفالة في أي عقوبة. 

وهذا الحديث مع ضعْف إسناده إلا أن الإمام أحمد أله احج به» فإنه لما يُسأل كثيرًا عن كفالة 
الأبدان؟ قال: «لا كَمَالَةَ في حَدّ) فيأتي بنصّ هذا الحديث» فهو من باب الاحتجاج. 

وقد سبق معنا قبل أن الحافظ أبا عمر بن عبد البّر قال: «إن احتجاج الإمام أحمد بحديث؛ تصّحيحٌ 
له»» وهذا غير صحيح» فإن الإمام أحمد يضعّف الحديث» ويحتجٌ به لِما يدل على معناه من قواعد كلية 
في الشرع» أو من آثار الصحابة -رضوان الله عليهم-». أو شواهد ومتابعات في الحديث» فلا تلازم بين 
الاحتجاج» وبين تصحيح الحديث» ويجب أن ننتبة لهذا الأصل. 

مشهور المذهب - يجب أن ننتبه أن هذه المسألة» وهي الكفالة في الجنايات فيها روايتان» فانتبهوا 


لها -؛ مشهور المذهب: أنه لا تجوز الكفالة في جميع العقوبات» سواء كانت العقوبات لحق الله عَرَيجَلَ 


١ 
د اا سه‎ 1 1 
وي لو ل شب باو ار ون أ ڪا‎ 


ور 
أوالكن الادمين: 

ر حلت كردي ا رمدم ر الا العاف ق 
ثبت عليه قصاص فلا يجوز كفالته بأن يُخرج من حبس أو ملازمة إلى حين التنفيذ» بل يجب أن يقام 
عليه الحد لأجل ذلك حتى لا يُخرج ولا يُكفل إلا أن يقام عليه الحد. 

ودليلهم في ذلك: هذا الحديث الذي معناء وقالوا: ولأن مَن كفل شخصًا ببدنه فلم يِأْتِ به» فإنه يقوم 
مقامه في اشتيفاء الحق» ونحن نعلم أن الجنايات والعقوبات لا يجوز إنزالها على غير مَّن فعلهاء ما يجوز 
أن تعاقب شخصًا آخر وإن قال: قم العقوبة عليٌّ» فلذلك قالوا: إنه لا يجوز الكفالة في سائر العقوبات 

الرواية الثانية في المذهب أنهم قالوا: إن بعض العقوبات تجوز فيها الكفالة بالبدن» وهي نوعان من 
العقوبات: 


۵ النوع الأول: ما كان من العقوبات مما هو حق لآدمي» فما كان حقا لآدميٌ فإنه تجوز الكفالة فيه 


E 


$ 


بإذن مَن له الحق؛ لأنه يجوز له أن يسقط حقه» فإذا رضي بالكفالة فمعناه: أنه رضي باحتماء سقوط 
الحق إذا لم يحضر هذا الرجل» فكأنه في نوع رضاء طبعًا بشرط أن صاحب الحق يرضى بالكفالة وإلا 
فلا. 

0 النوع الثاني - وانتبه لهذا النوع؛ لأنه يحتاج إلى فهُم -: قالوا: إن العقوبات المالية يجوز الكفالة 
فيهاء فإن هناك عقوبات مالية» مثل: الغرامةن والمصادرة» وتحريق المتاع» وأخذ السلّب» وتنصيف 
المال» مثلما فعل عمر ريِدَلنَهُعَنَهُ مع أبي هريرة» وهكذاء مثل هذه العقوبات المالية يجوز فيها الكفالة؛ 
لأا في الحقيقة وإن كانت عقوبة إلا أنها تجري مجرى المال. 

ولماذا لم نقل: إن المذهب يقول بها؟ لأن المذهب لا يرى جواز العقوبة بالمال مطلقاء وإنما هي 
الرواية الثانية التي أطال ابن القيم في الطرق الحكمية لإثبات إباحة وصحة العقوبة بالمال. 

والآن عمل المسلمين في كل البلدان على العقوبة بالمال» وأول عقوبة على المال هذه الإشارة التى 
فيها ساهر فإنها عقوبة بالمال» فلذلك الآن عمل المسلمين جميعًا على الرواية الثانية» وهى قضية أنه 
يجوز العقوبة بالمال» وعليه يجوز أيضًا الكفالة بها. 
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@ قال المصنف: «[بَابُ: الشركة وَالْوَكَالَةِ] ۷۳۸- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسول الله 
تسل «قَالَ الل أا الث الشَرِيكَيْنِ مَالَمْ ُن أَحَدُهْمَا صَاحِبَكُ قدا خان خَرَجْتُ مِنْ يَبْنِهِمًاا 
راه أبُو داو وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). 

يذ الضفف 232 نات ان 1 15013 1ك وقوق الف ا لابين هدي ادن ف 
عرفنا قبل لِم قرّن المصنف بين الحوالة وبين الضمان, لأن فيهما اشتراك ذمة أخرى في الّتزام الحقء إما 
نقلّا وفي الحوالة» أو ضمًا في باب الضمان. 

وأما ذكّر المصنف «بَابُ الشَّرَكَةِ وَالْوَكَالَةه معًا فلأن هدَّين العقدين كلاهما من العقود الجائزة التي 
يجوز فشخها بعد الدخول فيهاء وذلك أن عقد الشركة بعد الدخول فيها يجوز لكلا الشريكين أن 
يفسخها وقت ما شاء. 

وذكر ابن رجب في «القواعد»: أنه يجوز إذا فسخ أحد الشريكين شريكه أن يضمن الضرر المترتب 
على فشخهاء فقد يكون على الشركة التزامات مالية وعقود ونحو ذلك» فنقول: إنه يضمن الطرف الآخر 
الضرر إن كان هناك ضرر. 

إذن: فليست من العقود اللازمة» وإنما هي من العقود الجائزة. 

وهل يجوز اشتراط لّزوم العقد الجائز أم لا؟ هذا الكلام فيها طويل بين أهل العلم لماذا قلنا هذا 
الكلام؟ لأن كثيرًا من عقود الشركات الآن أصبحت عقودًا لازمة» فلا يكون فشخها إلاعن طريق 
التراضي من الطرفين معًاء وليس باختيار أحد العاقدين» كذلك الوكالة هي من العقود الجائزة التي يجوز 
لكلا الطرفين أن يفسحّها بعد ذلك. 

يقول المصنف» ذكر أول حديث: حديث «أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ اللو ماله ووس : 
«قال اللة: نا نَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ ب يخن أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ فَإدَا كَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَاا هذا الحديث قال: 
و r‏ الْحَاكِمُ). وقال فيه المزداوي - أعني: جمال الدين - في «كفاية المستقنع»: 
لوق اتا موسق قينا اله اکن آمل السام فد دران هذ الخديكم راب بال 
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حيان» عن أبي هريرة وَاَدُعَنَكُ ولكن اع هذا الحديث بإعلالات: 
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۵ الإعلال الأول: أن ابن القطّان صاحب «بيان الوهُم والإيهام» أعلّه بجهالة الراوي عن أبى هريرة» 
من أهل العلم يتجوّز في توثيق التابعين وإن كان لا يُعرف لهم كثير رواية» مثل طريقة ابن حبان وغيره» 
ولذلك فقد ونَّى سعيدًا هذا جمعٌ من أهل العلم» وإن كان ابن القطان يرى أنه فيه جهالة. 

0 العلة الثانية» وهي أقوى: أن الدارقطني في كتاب «العِلّل» أعلّ هذا الحديث بالإرسال» فقد رجح 
أن هذا الخدت ليس فيه کر أبى هريره تزتها هو هرس وما ذك ره الدارقطى ا شك أن حا ن رة 
المرسل من الموصولء ولذلك بنى هذا الكتاب العظيم أي: عنده كتاب يُعتبر من دواوين الإسلام 
العظيمة» وهو كتاب: «العلل»» بين فه كثيرًا من الأحاديث» وحكم لأي أصح الطريقين من الوصل أو 
الإرسال فيه. 

۵ العلة الثالثة: أن بعض آهل العلم؛ كابن عبد الهادي وغيره» قال: إن هذا الحديث منكر. 

ووجه النكارة فيه: أي يظهر لي - والعلم عند الله عَرَصَجَلَّه لم أسْتبنْ شيئًا واضحًا - يبدو لي أن قصد 
النكارة أي: بذكر أبى هريرة» وأن الصواب أن يكون مرسلاء ربما هذا قصده» وربما كان له قضد آخرء 

فول الله 126 : :آنا تالف الريك أى: أكرت معهما بالتحقظ ن مالهماء وبالبركة فيه وبالرعاية له 
فيكون الله عَرَكَجَلّ مباركًا لهذين المالين» ولا شك أن وجود البركة في المال هي من أعظم الغايات 
والمقاصد التى يرجوها الشخصء بأن يبارك الله عمجل في المال» وأن يرعاه» وأن يحفظه. 

ولذلك كان بعض الصالحينء كما نقل أظن أبو طالب - نسيت من نقله - كان يتعمّد في تجارته أن 
تكون فيها شركة» قال: لأن الله عل قال: «أَنَا الث الشريكيْن»» فدل على أن عقد الشركة إذا صدّق فيه 
الطرفان» وبَرّاك ولم يِحْنْ أحدهما صاحبه فإنه يكون سببًا في البركة فيه. 

ب : . ل 

وقد ذكر لي بعض المعاصرين ممن يعمل في التجارة يقول: وجدت هذا واضحًاء ولذلك أعنى 
دائمًا في كل صفة لى أن أجعل معى شريكاء وأن يكون هذا الشريك ممّن يصُدّق دائمّاء فيدخل معى بمال 
وغيره» وسنذكر أنواع الشركة بعد قليل. 


قال: «مَالَمْ يَحْنْ أَحَدُهُمَا صَاحبَة) بأن يغش » أو يكتمء أو ينقص» أو غير ذلك من الأسباب. 
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قال: «فَإدًا خان خَرَجْتٌ مِنْ بَْنهِمَا؛ أي: رفع الله جل عنهما البركة والحفظ والرعاية لمالهما. 

@ قال المصنف: (۷۳۹- وَعَنْ السَّائِبٍ الْمَحْزُومِيَ ي عنة: «أنَهُ كاد ريك التب يوسا 
قبل التق فَجَاء يوم الفتح» فَقَالَ: 0 مَرْحَبا بجي وَشَرِيكِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَائُْ ٣‏ مَاجَه). 

هذا حديث: «السَّائِبٍ الْمَخْرُومِيَ صَوََهَعَنُاء وفي النسخة التي بين يدي: (الساتابر يزيد 
المخزومي». وهذا وهّمء وغير صحيح» ولذلك الحافظ نفسه في «التلخيص» قال: إنه لا يصح أن يقال: 
نه السائب بن يزيد» فإن السائب بن يزيد أصغر من أن يكون شریكا للنبي ڪال يوسم في الجاهلية 
وإنما هو السائب بن أبي السائب المخزومي القرشي وِدََكَهعَنَه. 

قال: «أَنَّهُ دُكَانَ شَرِيكَ ا 220000 أي: في الجاهلية» «فَجَاءَ ب بوم المَمْح فَقَالَ: 
«مَزْحَبا بأَخِي وَشَرِيكِي)» قال: 10 أَحْمَدٌ طبعًا وهذا اللفظ لظ الإمام أخمك او وان 


مَاجَةُ)» وقال الهيثمى طبعًا عندما روى هذا الحديث: «إن رجاله رجال الثقات». 


هذا الحديث فيه من الفقه: أن النبي صَََِنَهعَلتِوَسَههَ بين أنه تصح عقد الشركة؛ لأن النبي 
ةدوسم أذ ثنى على هذا الرجل بكونه شريكاء وقد أثنى النبي صلا وسار على السائب بأنه كان لا 
يغش» وكان لا يخدّع في شركته» ولذلك فإن مشاركة الصالحين مقصودة» ولذلك يذكر فقهاؤنا -رحمة 
الله عليهم-: أنه يُستحب ألا يُشارك ذْميّاء وإنما يُشارك مسلمًا أو صالحًاء فكون المرء أن يوصّف أنه 
لس ا لس لا 

وهينًا للسائب رنه أنه كان موصوفا بأخوته للنبي صا اااي وار وبشّراكته له. 

قبل أن تقل للحديث الذى يعدم أوَدُ أن أن فا مهتا ق باب الشدرعة: 

باب الشركة أنواع كثيرة جدّاء الشركات أنواع كثيرة جدّاء حتى قال الشمس الزركشي -رحمة الله 
عليه-: إن أنواع الشركة كثيرة» حتى قال على أظن لا يُحصى أو نحو من عبارته -رحمة الله عليه-. 

ولكن لنعلّم» سأذكر قاعدة سهلة في معرفة أنواع الشركات» فنقول: إن الشيء الذي يُشارَك به واحد 
من ثلاث أمور: 


إما أن يكون مشاركة في مال» وإما أن يكون مشاركة في عمل» وإما أن يكون مشاركة في ذمّة. 
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إذن: هي ثلاثة أمور: المشاركة في المال» والعمل» والذمة. 

فإن تشارك اثنان» ومن كِلَيهِما جميعًا المال والعمل» فإن الشركة تسمى بشركة العنان. 

وإن تشارك اثنان» وكان من أحدهما المال» ومن الثاني العمل» فإن الشركة تسمى باشركة المُضارَبة 
أو القراض): تسمى: فراضًاء لا قرّضًا وإنما: قراضًاء إذن: من أحدهما المال» ومن الثاني العمل. 

وإن كان من جميعهما العمل» ولا مال» فإنه في هذه الحالة تسمى «شركة الأبدان» التي ستأتي بعد 
قليل» ما بعد تكلمنا عن الذمة أبدًاء ما زلنا في رقم واحد واثنين» ما بعْد أدخلّت الذمة. 

لو أن من أحدهما مال وعملء ومن الثاني عمل فقط» فإن هذه الشركة يُسميها الفقهاء ب١شركة‏ عنان 
ومضارَبة معًا»» إذن: يشترك نوعا الشركة في شركة واحدة. 

إذن: عرفنا هذه الأمور. 

يبقى عندنا ما يسمى ب(شركة الوجوه». 

المراد باشركة الوجوه»: أن يشترك اثنان بعملهماء أو بعملهما ومالهما مع ذمّتهماء فلابد أن يكون 
فيها ذمة» فيبذل أحدهما ذمّته مع ماله أو عمله» أو هما معا والثاني مثله» ولذلك فإن معنى الذمة بمعنى: 
أنه يسُتدين في ذمته» يقول: أَسْتدِينٌ في ذمّتك» والاستدان بالذمة هو الذي يسمى ب«شركة الوجوه)» فقد 
تكون شركة وجوه ومضارّبة» وشركة وجوه وعنان» أو نحو ذلك» وقد تكون شركة ثلاثية» فتجتمع هذه 
الأمور الثلاثة فيهاء وهكذا. 

إذن: المقصود من هذا: إذا عرفت أن الأشياء التي بُشترك فيها هذه الأمور فإنه يصح. 

هناك أشياء مستثناة لا تصح: 

0 الأمر الأول: قالوا إنه لا يجوز المشاركة في الذمة وحدهاء إذا تشارك الناس في الذمة وحدها من 
غير عمل ولا مال منهما فإنه ي هذه الحالة لا يجوز؛ لأن عندنا قاعدة: «أن الذَّمّم لا يجوز بيعها ولا 
شراؤها ولا المشاركة فيها على سبيل الانفرادء وإنما يجوز على سبيل التبع»» ولذلك نحن نقول: 
القاعدة الشرعية: «أن مجرد أن الشخص يبِيع لغيره اسْما لا يجوز» لأن هذا من باب بيع الذمة» ولا يجوز 
ذلك» فقد يأتي شخص لآخر فيقول: أعطني اسمك لأعمل فيه مقابل إما نشبة من الربح فتكون شركة» أو 
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في مقابل مبلغ مقطوع» فيكون أجرة» نقول: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا من باب بيع الذمة» وبيع الذمة 
والمشاركة عليه لا يجوز فلا يصح ذلك» بخلاف لو أضاف مع هذه الذمة مالا أو عملا بدنيًا فإنه حيتئلٍ 
يجوزء فيكون إما من باب الأجرة إن كان عملاء أو من باب المشاركة إن كان مالاء هذه صورة. 

0 الصورة الثانية عندنا: لو كانت المشاركة بينهما في المال فقط بدون عمل ولا ذمّة. 

أنا شاركتك في مال» فهذه الفقهاء يسمونها بااشركة الأملاك» لا تذكر في باب الشركات» وإنما تذكر 
في غيره» إما فيه باب القسمة. 

آناوانت تعدا وأخزنا مل عتمسين وماك سين قافا يا رتاه أوهذا القوب الرساة فق دا 
خمسين وخمسين» فهو شركة أملاك» لا يوجد هناك عمل تجارة وغيره» شركة الأملاك ربحها يُقِسَّم بين 
الجميع» هي شركة» لكن الفقهاء لا يذكرونها في باب الشركات. 

0 عندنا النوع الثالث والأخير: وهو ما بُسمى بشركة المفاوضة» وهذه شركة المفاوضة» العجيب: 
أن الفقهاء يختلف اصطلاحهم فيهاء كما أن الفقهاء يختلف اصطلاحهم في شركة العنان» فعند الحنفية 
مصطلحها غير عند الجمهورء فإن بعض الفقهاء يقول: إن شر كة المفاوضة شركة جائزة» وبعض الفقهاء 
يقول - وهو الشافعي -: «لا أعلم شيئًا محرمًا إذا لم تكن شركة المفاوضة محرمة». 

نقول؛ إن المراد بشركة المقاوضة المحرمة هو أن يشترك الاثنان فى كل أماذكهماء فى كل ما يملكاتة 
فحينئل لا يجوز ذلك» فإنه يكون هذه هى شركة المفاوضة المحرمة. 

وأما إذا كان الاشتراك في مال معلوم؛ وفي عمل» وفي ذمة في شيء محدّد فإن هذه مفاوضة جائزة» 
يختلف» ولذلك هنا أنصح مَّن أراد أن يقرأ في باب الشركات فليعلم أن كلا من المذاهب الأربعة قد 
يكون له مصطلح في تحديد شركة المفاوضة أو شركة العنان ما ليس عند غيره في هذا الباب. 

هناك أيضًا من أنواع الشركات» وإن كانت ليست شركة» وإنما هي في الحقيقة عقد تبرع» وهو ما 
يُسمى باعقد الإبُضاع)»» والمراد بالإبضاع: أن يبذل شخص لآخر مالاء ثم يقول: كل الربح الذي 
يتحصل من هذا المال هو لك» وأما إن كانت خسارة فهي عليّ» فهو شاركه في الخسارة ولم يشاركه في 


1 کے لوا | 
و وپ کے تبج با وام نار اكا 


الربح كحال المضارّبة» وهذا العقد من عقود التبرعات» وهو جائز في قول أكثر آهل العلم طبعّاء وليس 
ديتاء فتقول: هو عقد إِبّضاع» فهو مشاركة في الخسارة دون الربح. هذا على سبيل الإيجاز في باب 
الشركة» وإلا من الصعب أنَّنا نفصل الشركة. 

© قال المصنف: 400 /- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ نة قَالَ: «اشْتَرَكْتٌ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدَّ فِيمًا 
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هذا حديث: «عبد الله بن مَسعود رنه قال: «اشتركت آنا وَعَمَّارٌ أى: عبد الله بن مسعود اشترك 
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مع عمار بن ياسر رَيدَإنَدُعَنَهُ (وَسَعد فِيمًا نصيب يوم بدر» أي: فيما نصيب من السلب» وفيما نصيب من 


الأسرى إذا كان للشخص سَلَبِه أو له فداؤٌه. 
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ين 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

© المسألة الأولى: أن فيه دلا على أن شركة الأبدان مشروعة وجائزة» وأن هذا عام في الحرب 
وني غيرهاء كما هو قول الفقهاء» وإنما خالف في ذلك أبو حنيفة النعمان وأصحابه -رحمة الله عليهم-. 
فإنهم منعوا من شركة الأبدان, قالوا: لأجل العرر الكبير فيهاء فإنه لا يُعلم كم يعمل بعضهم» وقد يكون 
عمل بعضهم أكثر من عمل الآخرين» ففي ذلك عرر» ولكن هذا الحديث نص على ذلك. 

ويجب أن نفرق أن هناك فَرْقًا بين الشركات وبين عقود الإيجارات» والشرع يقول: إن الشركة أكمل؛ 
أو القواعد الشرعية تدل على أن الشركات أكمل عدلا من عقود الإيجارات» والكلام في ذلك طويل؛ 
ولذلك يتجوز الشارع في عقود الشركات ما لا يتجوّز في عقود الإيجارات» وقد أطال الشيخ تقي الدين في 
تقرير ذلك» وذلك ذكره في «باب المساقاة والمُزارعة» حينما تكلم على أن عقد المُساقاة أصدق في ثبوت 
الحق من عقود الإيجارات» ولذلك تشوهل فيه ما لا كساهل فى عقود الإيجارات: 

0 المسألة الثانية معنا في هذا الحديث: أن هذا الحديث دليل على أن الشركاء» سواء كانت الشركة 
مضاربة أو عِنانًا أو غيرهاء أنهم إذا لم يتفق الشركاء على نسّبة من الربح لكل واحد منهم» فإنهم يقتسمون 
المال بحسب رؤوس أموالهم في شركة العنان» وبالنصف في شركة المضاربة» وعلى الرؤوس في شركات 


الأبدان» أي: إذا سكتوا قالوا: نحن شركاء» وسكتواء فإن كانت شر كة عنان فبحسب ما دخل المرء بماله 


5 <| تند سحل د ىن و۶ک ود محا 
لقضيكَةالشّيَخ آد.عبدالسلامب ناشوی 10 4 


حور 
وأما في شركة المضاربة لأن أحدهما لا مال منه» وإنما منه العمل» فإنه يُقتسّم بينهما بالنصف» سواء كان 
مال الباذل قليلًا أو كثيرّاء إلا أن يتفقا على شيء فحينئذ يجوز. 

وأما شركة الأبدان فإنهم إن اتفقوا على نسشبة جاز» وإلا فبحسب الرؤوس» يعني أنهم ثلاثة» لكل 
واحد منهم الثلث. 

هذا الحديث ذكره المصنف هو حجَّة في الباب» لكن تكلم فيه بعض آهل العلم» وأعلّه ابن عبد 
الهادي بالانقطاع» وذلك في «تنقيح يح التحقيق)» وذلك أن هذا الحديث إنما جاء من طريق أبي عبيدة عبد 
لله بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» ونعلم أن أبا عبيدة لما توفي أبوه كان عمره سبعًاء وقد نقل شعبة بن 
الحجاج عن أبي عبيدة أنه سّئل: هل سمعتٌ من أبيك شيئًا؟ قال: لاء وهذا يدل على أن هذا الإسناد وإن 
رُوي فيه كثير من أحاديث الأحكام إلا أنه منقطع» ولكن هذا الانقطاع لا يمنع من الاحتجاج به» فقد ذكر 
بعض أهل العلم: أن أبا عبيدة من أهل بيت ابن مسعود» فلربما كان قد سمع هذا الحديث من أهل بيته» 
ولذلك إذا كان الحديث لا توجد فيه تكارة فإن كثيرًا من الأحاديث التي جاءت من طريق أبي عبيد» عن 
عبد الله بن مسعود أي: عن أبيه عبد الله بن مسعود؛ فإنها مقبولة» ويُتسامّل فيها في الجملة. 

@ قال المصنف: -241١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ك ؛ قَالَ: أَرَدْثُ الْخْرُوجَ إِلَى خيب اتيت 
الي انەلە وسار فَقَالَ: دا أت وَكيلي بِحَيْبرَ AE‏ ما كا 

هذا حديث: «جَابر)» بدأ يتكلم المصنف عن أحاديث الوكالة» وهي أحاديث سهلةء أن جابرًا «قال: 
روف الفوخ إلى یی كاتنت القع ارا ال 5 أت ول بخن خد رن فة عقر 
وَسْقًَا). 


ا 


هذا الحديث فيه نص على أن النبي صََنََْهوَسَلَرَ كان له وكيل في ماله» والذي كان ينوب عن النبي 
صَأََهَيََهوَسَلهَ إما هو وكيل عن نفسه. أو هو وكيل عن مال المسلمين الذي كان النبي صا يوسا 
يقوم به» وهو الفَيء. 

وها الحديث نض على جواز التوكيل فى الحقوق المالية: فإنه يجوز التوكيل في سائر الحقوق 
المالية. 


100 اث 5 و 
ER ETA‏ ةا هذا الحديث مع تصّحيح أبي داود -رحمة الله عليه- - لە إلا 


ج E‏ ا کے 
الا كأ 002010102020 داس من ار الأخخار 
أن بعض أهل العلم تكلم فيه؛ لأنه جاء من طريق محمد بن إسحاق» ومحمد بن إسحاق معروف 
بالتدليس» ولم يُوقف في شيء من الأحاديث أو الأسانيد التي وصلتنا أنه صرّح بالسماع» وإنما كان 
يحنحنه» وهذا اا به ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام». 

ولذلك فإن الحافظ ابن حجر لما روى هذا الحديث حسّنه» ولم يصححه كما قال أبو داوؤد» ولا 
ينفي ذلك أن أبا داود قد وقف على إسناد آخر» ربما يصلنا بعد بتصّريحه بالسماع. 


03 55 ق < و ا جح صا او رو 7 0 0 ا نا 7 ایی چ 4 ا 
© قال المصنف: «157/- وَعَنْ عروة البَارقِيَ يِواتَدَعَنَةُ؛ «أن رسو ل الله صَإْلنَهْعَلِتَدِوسَلمَ بَحَث مَعَهُ 
ل ل شق اق ل لل ال قم E‏ و د ان 
بدينار يَشْتري له أضحية» الحَدِيث. رَوَاه البخاري في أثناء حَدِيثْء وقد تقدم). 


سمه 
م 
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هذا حديث: «عروة البَارِقِيَ) وقد تقدم معنا في تصرّفات الفضولء «أن رَسُول الله صَْلنَمعَلِنَهِوَسَامَ بَحَتْ 


0 


O‏ دكا ي لَه اض حيّةً) فاكنترى له شات ثم باع انع ها الاي بدينار» فرجع لنب 
روسل بشاة وبدينار» فدعا له النبي صا هيوسا أن يبارك له في بيته وشراته. 

هذا الحديث نص على أنه يجوز التوكيل في سائر العقود المالية كالبيع والشراء ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: 49١‏ / - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ةة قَالَّ: (بَحَتّ رول اللو ال يوس عْمّرَ عَلَى 
E ENG‏ 

هذا الحديث الذي ذكره المصنف أيضًا دليل على جواز التوكيل في أخذ الصدقة» والتوكيل في 
الصدقة نوعان: 

۵ النوع الأول: توكيل في بذلها. 

9 النوع الثاني: توكيل في أخذها. 

والمراد بالتوكيل في بذّلها أي: أن مَن وجبت عليه الصدقة فإنه حينئنٍ يوكل غيره بإخراجها أو 
بصرّفهاء والفقهاء يفرقون بين الإخراج والصرفء ومرادهم بالإخراج: إنما هو فصلها عن المال؛ 
والعرفه: ابص الها السهدي و ولا تدرا دهد هن غاي الزكاة ]لا با الها ىةو للك يقولوة: 
الإخراج تشمل هذين الوصمّين معّاء فيجوز للمرء أن يوكل غيره في ذلك. 


ولكن الفقهاء يقولون: الأولى للمسلم أن يورّع صدقته بيده» وقد رُوي في الأثر أن له دعوة مستجابة 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو وو 


52 م 


سپ 
غك إعطافه الستكين ليذه آل اة ولذلاك استحياله ادها هر ا فيك أن فهناترفيقا قلي 
ر يمنا أن قيا سكاهن اجو فاك المرة ذا ا أن نهم الا ا و را 
مر عليه أكثر من شخص ممن هو مستحق لهذه الزكاة فيعطيهم أكثر من الزكاة؛ لما يرى من حاجة بعض 
الناس» ولما فيها من التآلّف والتعارف بين المسلمين» ولذلك حينما ترى رجلا يقول: إن أهل البلد التي 
أنا فيها أغنياء» ولا يوجد فيهم فقير» اعلم أن هذا الرجل مقصّرء مقصّر في حقٌ أوجب الله عمجل عليه 
وهو أن يتفقّد إخوانه المسلمين في بلّدته» ولذلك مَن بات شابعًا وأخوه طاو فإنه قد برئت من الذمة أو 
نحوًا مما جاء عن النبي صََََْهعلَهِوسَامٌ. 

فالمقصود من هذا: أن التوكيل نوعان - كما ذكرنا قبل قليل -: 

9 النوع الأول: توكيل في بذلهاء والنوع الثاني: توكيل في أخذهاء بمعنى: أن الفقير يجوز له أن يوكل 
من يستلم الزكاة عنه. 

وهنا النبي صََلنَةءَيِدهِوسَلَهَ بعتٌ عمرًا على الصدقةء أي: ساعيًا وعاملا عليها. 

وقد ذكر الفقهاء رَجِمَهُمانَهُ: أن العامل الذي يكون مندوبًا عن بيت مال المسلمين إنما هو وكيل عن 
بيت المال» وبيت المال نائب عن الفقير» انظر الفرق! هذا الساعي الذي يكون نائبًا عن بيت مال 
المسلمين هو وكيل عن الفقير. 

وبناء على ذلك فإن المرء إذا أعطاها لهذا الساعي - الذي هو نائب لبيت مال المسلمين - ثم 
تلفت» فقد برئت ذمّة من وجبت عليه الزكاة» بخلاف لو أعطاها وكيلا له هو ليعطيها فقيرًاء فتلفت في 
الطريق سواء بتفريط أو بدون تفريط» نقول: لم تبرأ ذمتك» بل يجب عليك أن تخرج زكاة أخرى. 

إذن: فيجب أن نعرف الفرق بين الصورتين. 

والقاعدة عند أهل العلم: أن الساعي نائب عن الفقير؛ لأنه نائب عن بيت مال المسلمين» وولي الأمر 
ينوب عن المسلمين في كثير من الصورء وقد ذكر ابن رجب قاعدة كاملة في الصور والمسائل الفقهية التي 
يقوم فيها الحاكم بالنيابة عن عموم الناس. 
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@ قال المصنف: «4 4 7 - وَعَنْ جابر تة «أن ال صَِلَءَلِتهوسَله نَحَرَ ثََانَا وسين وَأَمَرَ عَلِيَا 


0 
2 
ع 


: يَذْبَحَ الْبَاقِيَ) الكزية 0 


43 


ا 


3-8 


نه «آن الي صوصل تحر تنا و ايده ال 0 قينا أن 

وقد ذكر أن هذا الحديث قبه إيماء لمن -صلوات الله وساامه عليه فإتلاغليه أقضل الصضاةة 
والسلام مات عن ثلاثِ وستين سنة» وهذا من باب الإيماء أو ما يُسمى من باب الإشارة» والأشياء 
الإشارية أهل السنة لم ينكروها مطلقاء وإنما أثبتوا بعضها بشروطء ولذلك الشيخ تقي الدين وغيره من 
أهل العلم لهم قبول لبعض التفسيرات الإشارية من كتاب الله عَرََلّ وسُنّة النبي اووس وأما 
التوسّع فيها كطريقة بعض الناس» ومنهم: أبو عبد الرحمن السَّلّمِي المتأخر صاحب التفسيره فإن هذه 
الطريقة ليست طريقة أهل العلم» وإنما هناك إشارات يُسيرة جدًا تأتي بين الحينة والأخرى. 


0 
0 2 


قال: «أَنْ ن التب هوام تحر ادنا و سين وَأَمَرَ عَلِيًا أن يَذْبَحَ الْبَاقِي) أي: #وكل علا بذلك: 

هذا الحديث فيه دليل على جواز التو كيل في العبادات المالية» إذ العبادات نوعان: 

2 إما أن تكون عبادة مالية» وإما أن تكون عبادة بدنية. 

0 6الحادات المالة جر ننه ا ا دو لدل الو بالر قاف وا ب چا شی 
بمال وتذبح» والحج كذلك» فإن الحج فيجوز فيه التوكيل» وبناء على ذلك فإن مَن حجّ فرْضه» وسقط 
عنه الوجوب يجوز أن يُنيبٍ غيره ولو كان قادرّاء ولو كان قادرًا ينيب عنه في الحج. 

كذلك يقول الفقهاء: أجزاء الحج - غير الواجب طبعًا؛ لآن الواجب لا تسقط ذمة المرء إلا بأدائه 
يخلب فيها المعنى البدني» يًب في الحج في الوجوب المعنى البدني» فكذلك أجزاؤه. 

ولذلك فإن مشهور المذهب: أن الحج إذا كان نافلة فإنه يجوز التوكيل في بعض أفعاله؛ كالرّمي» وفي 


غيره من الأجزاء. 


۷ 
حك 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س 


ا 


SSS 

@ قال المصنف: ٤١(‏ ۷- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ نة - في قِصَّةٍ الحسيف - قال النبي ص اهيوسا : 
٥ر‏ بره م a 9 a 286 Eê‏ اھ 2 2 o e‏ 
اواغد یا انیس على آمر اة عدا فان اعترفت فار جمها ,ا الكديث. مضق علبها, 

هذا حديث: ي ES‏ 2 في قِصَّةَ العيبي -(» وفيه: أن النبي صاا هلووسم وکل ف 
استيفاء حد - وهو حد الزنا -» وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة» وهو: «أن الحدود يجوز التوكيل 
في اشتيفائهاء ويجوز التوكيل أيضًا في إثباتها»» فيجوز أن يوكل القاضي مَن يثبت الحد بسماع الشهادة 
»*f*‏ 2 في ١‏ “نين 9 2 ع ۳ 0 8 ۰ 4 8 ¥ 2 
فإن النبى صَإْلنَمعَيَتَهِوَسَلمَ قال لأئيس: «فإن اعترّفت» فهنا فى الإثبات» وفى الاسشتيفاء: «فازجِمْهًا) فجمّع 
الأمرين: وهوالإثبات» والاستيفاء للحد والعقوبة. 

© قال المصنف: «[بَاتُ الإقرّار] فيه الذي قبلة وَمَا أشبهة. 


ا 
.4 


5ح- عن أبي در و هڪتۀ قَالَ: قال ِي رَسُولُ اللو صََآللَهءَلوسَل: «قَل الْحَقَّ قر لم 

هذا الباب أتى به المصنف رَيْمَهآانَهُ في ذكر الإقرار بما سبق من العقود. وفي هذا الحديث الذي ذكره 
الصف ار سا كن العف دقل هحر مسا أن الان لا يجوز له أن يكف سح ابره هن 
المسلمين» فيجب على الشخص أن يظهر الحق وأن يُبِيهه وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون: لو حكم 
الحاكم بشيء» وكان هذا الشيء مخالمًا للباطل» فحكم بالظاهر» وخالف الظاهرٌ الباطنَء فهل حكم 
القاضي يُبيحه باطلًا أم لا؟ 

قول عامة أهل العلم إلا ما تقل عن بعض الحنفية: أن حكم الحاكم لا ييح المال في الباطلء لا يبيحه 
مطلقاء وبناء على ذلك فإن من صور ذلك: 

@ لو أن قاضيًا حكم ببقاء الزوجية:؛ ادَّحَت امرأة على زوجها أنه قد طلقها مثلا ثلانّاه وهي قد 
سمعت هذا الطلاق منه» فرفعت في القاضي» فأنكر الزوج هذا الطلاق» فحكم القاضي ببقاء الزوجية» 
فحكم بالظاهر» فما دامت المرأة قد علمّت في الباطل أن عقد الزوجية قد ازتفع فإن الفقهاء يقولون: 
يحرم عليها أن تمكن من نفسهاء بل يجب عليها أن تمتنع» وذلك بأن تخْتلع منه خلْعًا بالمال» لأن العقد 
باطل» فيجب عليها وجوبًا هي» وأما الإثم عليه هو فلا شك أنه هو عليه إثم عظيم لإنكاره الحق» وكذا 
سائر الحقوق» فإن مّن ثبت لغيره حق يعلم في الباطن خلافه فإنه يجب عليه أن يرد الحق لأهله. ولذلك 


سڪ د < ا کے 

كا اج >ككنتكت]_ 0020100111 اوت حر من اول 
قال: «الْإفْرَاِ فيه الذي قَبْلَهُ أي: من الحقوق السابقة «وَمَا أَشْبَّهَهُ) أي: وما أشبهّه من الإقرار» فإنه 
يجب على المرء أن يقرَّ بما وجب عليه» بخلاف الشهادة» فإن الشهادة لا يجب أداؤهاء فرق بين الإقرار 
وبين الشهادة» فالشهادة يجوز الامتناع مها الامتناع عن أدائها لمصلحة ما لم يك فيه أكل مال» ونحو 
ذلك. 

© الأمر الثاني: أن الإقرار في الجنايات ليس واجبًاء وإنما الإقرار إنما يكون في الحقوق المالية. 

ذكر فيه حديث ١أبي‏ در ڪن َالَ: قال لي رَسُولُ اللو صََآللَهءَلدوسَل: اقل الْحَقَّ ولو گان مُزَّاا 
وهذا الحديث ذكر المصنف أنه قال: « ص صَحَحَهُ ابن حِبّانَ فِي حَدِيثِ طُوِيل) أي :وواه ابن حبان ف 
«(صحيحه» المُسمى ب«التقاسيم والأنواع»» وصحح هذا الحديث» لكن هذا الحديث كلم فيه كلام 
طويل لأهل العلم» وذلك أنه قد تفرد به رجل اسمه: إبراهيم بن هشام» وهو مُتكلّم فيه كلامًا طويلا. 

قال المصنف: «[يَات الْعَار [ã4‏ 

- عن سَمُرَةَ بن جَنْدبٍ دی ڪتۂ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَِآلدَعَيدوسَة: «عَلَى الي ما أَحَذَّتْ حَنَّى 


توَّديَةُ) و e e‏ روک الْحَاكِمُ). 
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ندا المصنف بذكر "يات العارهة) آو: ال = يجوز الوجياة: الفقديد و الت - 


اھ کا 


ال أوسديت فد حديف ا أ حديف ال اللضرقى ضع هال كال ا 
صا ةدو سلّ: «عَلَى الد ما ادت حَتّى تُوَهْبَهُ ER AE‏ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ) وهل الحديف 
صححه إضافة للحاكم: الترمذيء بيد أن فيه علة» وهو: أنه جاء من طريق الحسن عن سمرة» وقد مر 
معنا في العقيقة وني غيرها: أن الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط» وما عدا 
ذلك فإنه مرسل. 

ولذلك فإن الحافظ الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رَيِمَهُلنَهُ لما أورد هذا الحديث في 
كتاب «الكاني» قال: (إنه حديث حسن»» ولم يجزم بتصحيحه كما قال الترمذي والحاكم. 

أولا: قول النبي صَِرَلَهعَبِنهوَسلَ: «عَلَى الْيّدا مراده على اليد أي: أن الشخص إذا حاز شيئًا ليس له 
سواء كان هذه الحيازة بإذن مخ صاحب الحق؛ كالعارية وغيرهاء أو بمقابل عرض؛ كالأهارة وغيرهاء 
أرقا کال ال قل اتوي لعزت عت 2 
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۷ 
كت حك 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن يشون ي س 


ا 


س 

© هذا الحديث فيه أحكام: 

© الحكم الأول: فيه دليل على أن من أَحََذ عارية من غيره فإنه يجب عليه ضمانها مطلقاء سواء 
تلفت العارية بتفريط منه أو بدون تفريط» وهذا هو مشهور المذهب» وستتكلم عنها - إن شاء الله - في 
الحديث الثاني. 

فإن مشهور المذهب: أن مَن استعار من غيره شيئًا؛ كسيارة» أو إناء» أو غير ذلك» أو قلمّاء فانكسر 
القلم بتفريط منه أو بدون تفريطء أو انكسر الإناء بتفريط منه أو بدون تفريط؛ فإنه يجب عليه ضمانه 
وكيف يكون ضمانه؟ 

قالوا: بقيمته إن لم يك ميا وسقت معنا قاعدة المثلي والقيمي. 

إذن: فمشهور المذهب أنه يجب الضمانء ودليلهم على ذلك: أن النبي صََّلنََيَتَهِوسَلَهَ قال: «عَلَى 
لي ا أَحَدّتُ حَنَّى تُوََيَةُا إذن: عليها ضمانه مطلقًاء وهذا الذي استدلٌ به الإمام أحمد على ضمان 
الغارية. 

إنما لا يُضمن من العارية شيءٌ واحد فقط» وهو: ما يتلّف بالاستخدام» هناك تجري العادة أن أشياء 
تتلّف بالاستخدام» مثل: مَن استعار من غيره سيارة» فإنه يتلف زيتهاء يتلف كفراتها بعض الشيء, أي: 
الاستخدام المعتاد» يتلف طرف الثوب لما أستعير منك غُترة» مع الاستخدام يتلف الطرف بالاستخدام 
المعتاد؛ فإن هذا لا ضمان فيه» وما عدا ذلك فإن فيه الضمان» وسنأتي في الاستدلال عليه بعد قليل. 

أيضًا مما يستدل به هذا الحديث على مسألة أخرى: على أن العارية إذا أراد مستعير الرَّدٌّء فإن مؤنة 
الد واجبة عليه؛ لأن النبي امسار قال: «عَلَى الْيَدِ ما أَكَدَّتْ حَتَّى) لانتهاء الغاية ١حَنَّى‏ تُوَدّبَةُ) 
تكل ما قا ها العارية مو ما ذه إلى معن ااا اا واا على الي اكت ا وو اهل 
عل 3ؤكيةا ذخ تر الأدادولر كانت 6 ئ ونج فاا واجرة على السسين. 

0 المسألة الأخيرة أيضًا هي داخلة فيما سبق: أن هذا الحديث يدل على أن كل مَن أخذ شيئًا من 


ع< + 


غيره» سواء كان بحق أو بدون حق فإنه يجب عليه رَده» أي: أقصد بها بإذن كالعارية ونحوهاء والإجارة 
إذا الوك هاو ما نرق سق الب وال فاده لاني | وك ال الاو ذهناء أو اال 
ا 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


ٍ لضا mk‏ شت باورا اا ارد 
ا 


1 e ١ 


EE 


شهد أن 


اعد 


صعذده 


ا 
وَوَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا إلى يوم الذين. 


© قال المصنف: -۷٤۸(‏ وَعَنْ اس هريره يعن قَالَ: : قال رول اللو صاع ووسار: دأ الأمانة 
إلى مَنْ الْتَمَنَكَه ولا ُن مَنْ سكَانَكَ) رَوَاهُ أَبُو داو وَالتَرْمِذِيّ وَحَسَّنَكُ وصح الْحَاكِمُ وَاسْتَدْكَرَهُ أبُو 
حا زيا 

َوْلُ الْمُصَتّفِ: «رَوَاهُ بُو داو وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَكُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ا حاتم الا زي 
استنكار أبي حاتم نقله عنه ابنه» فقد نقل عنه في كتاب «العلل»: أن أباه - أبا حاتم الرازي - قال: إن هذا 
الحديث ا 0 e‏ 
بغري یش تاه وطاق مام آ۵ جمتامن امل العم ادا ني قبل ذلك ابن ع قا 
وثقاء إلا أنه قن انكر عله هذا الحديث» أنكره عليه الأئمة؛ كالبخاري وأبي حاتم» ولذلك فإن إنكار 
الأئمة لبعض الأحاديث إنما يكون من باب صنعتهم وعلمهم» إِذْ يبعد أن يكون شريك بن عبدالله وقيس» 
وهما قاضيا الكوفة» لا يروي هذا الحديث عنهما إلا طلق وحده» مع توثيقه في الجملة» ولذلك من نظر 
لظاهر الإسناد» وتوسع في تصحيح هذا الحديث يكون قد خالف آئمة هذا الفن» كالبخاري» وأبي حاتم 
وغيرهما. 


ا ا 


ولذلك فإن الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث: (أَدالْأَمَائَةَ إِلَى مَنْ ات ا Ê: ED‏ 


قال: هذا حديث باطل» ولا أعرف هذا الحديث من وجه يصح» فلا يصح هذا الحديث من جميع طرقه 
كما قال ابن الجوزي رجهالة. 

بيد أن العلامة ابن القيم رَه في كتاب «إغاثة اللهفان» أطال في تتبع طرق هذا الحديث مع جزمه 
بعدم صحة هذا الطريق» ثم لما أطال في تتبع هذا الطرق» قال: إن هذا الحديث بشواهده يصلح 


للاحتجاج» بالشواهد. لا أنه صحيح في ذاته» وهذا من دقته -رحمة الله عليه- في عدم الجزم بصحة ظاهر 


اك ا 


52 م 


الإسناد مع إعلال الأئمة الكبار لهذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: فيه دليل على مشروعية الوديعة» إذ الوديعة صورة من صور الأمانات» بل إن 
بعض الشراح لما قال النبي صوصل «الْآَمَانَة فر الأمانة بكونها الوديعة» والحقيقة أن الأمانة 
أشمل من كونها وديعة» فإنها تشمل الوديعة وسائر الحقوق التي في الذمة» فكل حق وجد في الذمة سواء 
بسبب معاوضة» أو بسبب تصرف» فإنه في هذه الحال يلَّزْم رده لمستحقه. 

0 المسألة الثانية: قال «وَلَا تَخْنْ مَْ خَائَكَ» هذا الحديث أي به من باب المقابلة» أي: إذا خانك 
امرؤٌ فإنك لا تخنه» فهو من باب العقوبة بالعقوبة» فإن هذا لا يصح» وإنما الإنسان يؤدي الأمانة؛ لأن 
هذا أمر منفصل» وأما الخائن فإن عقوبته على الله عَرَكِجَلَّ. 

هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدًاء استدل بها الفقهاء -رحمة الله عليهم-. وهو: مسألة الظفر» وذلك 
إذا كان لشخص عند آخر حقاء وهذا الذي عنده الحق منع صاحبه إياه» فهل يجوز له أن يأخذ شيئًا بدله 
مما ائتمنه عليه آم لا؟ 


صورة ذلك: زيد قد أقرض عمرًا ألف ريال» وني نفس الوقت عمرو قد أعار زيدًا ألف ريال» كل 
واحد أقرض الثاني» واحد أقرضء والثاني أعار» فهذا الأول الذي استقرض الألف أنكرها وجحدهاء 
وقال: ليس لك عندي شيء» فجاء الثاني وقال: إن هذا قد أودعني شيئًا يشابه قيمة ما استقرضه. فهل 
يجوز له أن يأخذ هذا الشيء في مقابله أم لا؟ هذه المسألة هي المشهورة بمسألة الظفر» هل يصح أخذ 
الشيء في مقابل الحق آم لا؟ 

هذه المسألة يجب أن نقول: إن لها صورتان» يجب أن نعرف هاتين الصورتين من باب تحليل محل 
النزاع» ثم نبين الخلاف في المسألة. 

۵ أولا نقول: إن من كان له حق على غيره» وكان الذي عليه الحق ناو بذله» ينوي أن يبذل هذا 
الشيء» فإنه لا يجوز أن يأخذ شينًا مما عنده من الأمانات في مقابله» ما يجوز مطلقًا؛ لأن من عليه الحق 
قد يعطيه شيئًا آخر» وله غرض في إعطائه شيئًا بدل هذا الشيء الذي عندك. 


ڪڪ تسچ اوت ار أ 
a‏ مرم نا رل اڪاو 
سوف آخذ هذه الألف في مقامي» نقول: ما يجوز؛ لآنه ينوي أن يعطيك هذا الدين الذي في الذمة» وهذا 
الحق الذي استوفي عليه» هذه الصورة الأولى التي يجب أن نخرجها من محل النزاع» وهو: إذا كان من 
عليه الحق ينوي أن يبذل الحق. 

۵ الحالة الثانية: إذا كان ليس ناويًا لرد الحق» وكان مانعًا له» وجاحدًا له» فإن مشهور المذهب أنه 
لأ جود اخل شيء مُودَع عن شخص اله سعدلا يحديث البات: «وَلَا ئَحْنْ مَنْ حَانَكَ) ولذلك 
قالوا: إنه لا يجوز مطلقاء ما دام أنت قد اتثمنت عليه» وقد وضعت يدك عليه من باب الوديعة والأمانة» 
فلا يجوز لك أن تخون هذه الوديعة بمنعها وجحدها واستهلاكها ونحو ذلك» فعملوا بهذا الحديث. 

الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم: أنه يجوز ذلك بشرط أو 
خرطين: 

© الشرط الأول: أنه لابد أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا خفاء فيه» واضح» ليس متردد» بعض 
الناس يتردد في معرفة سبب الاشتحقاق» لاء هو يجب أن يكون سبب الحق ظاهرء لا خفاء فيه» جَلِي هذا 
الشرظ الأول: 

© الشرط الثاني: أنه لابد أن يتعذر الأخذء لا يمكن أن يؤخذ غير هذا المال الذي عندك أمانة» فلا 
يمكن أن تاخ غير هذا المال. 

© الشرط الثالث: ألا يفضي إلى ضرر أشد طبعًاء ولابد من ذكر هذا القيد الثالث. 


هذه الشروط ذكرها ابن القيم» وذكرها الشيخ تقي الدين» ذكرها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»» 
وذكرها الشيخ تقي الدين في أكثر من مسألة. 

وسبب الخلاف بين هاتين الروايتين في المذهب: ما جاء في قصة امرأة أبي سفيان وَليَدعَنْهًا - أعني: 
أبا سفيان وزوجه - فإن النبى صَرََِّنَهَُلتَهِوَسَدَمَ قد أذن لها أن تأخذ من مال أبى سفيان الذي هو عندها 
وديعة وأمانة في مقابل النفقة التي استحقتها على أبي سفيان» فأما مشهور المذهب فانم يُعولُون هذا 
خاص يقولون: بالنفقة» وما عداها فلا. 

والرواية الثانية يتوسّعونء ويقولون: إن حديث الباب: «وَلا تَخْنْ مَنْ حَانَكَ) أي: لا تقابل العقوبة 
بعقوبة» وأما الاستيفاء فليس من باب الخيانة» وإنما من باب القضاءء وفرق بين مقابلة العقوبة بالعقوبة 


والاستيفاء» فإنه مستثنًا من هذه الصورة. 

وقد أطال الزركشي في الرد على الرواية الثانية في وجه الجمع بين حديث امرأة أبي سفيان مع حديث 
الباب» وأن هذا خاصء وذكر في ذلك ثلاثة أوجه أو أربع في شرح الزركشي على الخرقي» وتراجع في 
محلها. 


عم 21 مو 2 204 a‏ ين .مره توص ترس 7 
© قال المصنف: ۷٤۹(‏ - عَنْ يَعْلَى بن ¿ مي ويِاتَدْعَنَةُ قال: قال سول الله صَؤْلنَهَْلتَِوَسَامَ: «إذا آتتك 
ص د 2ه I AE o‏ ا و 
رُسُلِي تَأَعْطِهِمْ تلائِينَ وزعت فُلْتُ :جار رسو الله ! اعارا عفر أز مار و قال «يل عاريّة 


ر 


ا رَوَاه oer ea‏ وَالَسَاءِ 


تم چ 


كته 2 ي ع 
ا 


وَعَنْ صَفْوَانَ د ُن أمَيّة «أن التي صا افد اشتعار ر من دُرُوعا يَوْمَ حتَيْنٍ» فقال: أَعَضْبٌ 


0 
5 


6 وڪن صَعْوَانَ : 
N LEH‏ ل ارا ونث و ET‏ وَالنَّسَائْتُ ا الْحَاكِم. 


o2 
احم‎ 


ا 


١ e‏ 0 5 7 كني عل _ و ل اھ ر 3 7 of‏ 2 هه 
هذا حديث يعلى بن أمبة ساف قال: قال رشول اللو ر ةدوم «إذا أك رشا فاعطهم 
ثلاثين دزع)» أي: من الأدرع التى هى لِيعلى. 
3 و 3# 2ه 


فال كلك با وشول الها أقاركة شر أو قارهة 0901553 رسيآن بعد قبل ما مح قر 


«مَضْمُونَةً) وأن لأهل العلم في توجيه كلمة مضمونة وجهان» سنذكرهما بعد قليل. 


\ 


عو 


E 55‏ و 2 عن عي .رو عر لے کے کک 0 5 5 
فقال: «قال: «بل عَارِيَةٌ مُوّدَاةٌ) ry‏ أمحمل» وابو داو وَالنَّسَائْتُ وَصَحَحَهُ ابن حبان»» وقد ذكرابن 


عبد الهادي أن رواة هذا الحديث ثقات. 


NN e‏ ن التي ص اكد اعا رَمِنْهُ دُرُوع] يَوْم حُنَيْنِ 


إن 
8 


هري N‏ بل عار مضو 


0 


چە ور 
قول الْمُّصَتفٍ: «وَأخرَح لَهُ شَاهِدًا ضَعِيمًا : عَنْ ابن عَبّاس». 


قَقَالَ: أَعَضْبٌ 


هذان الحديثان طبعا قبل: !هما حديث واحد» وقيل: إنهما حديثان مختلفان» وقد رجح جمع من 
آهل العلم كابن حزم» وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم حديث يعلى» بل قال ابن حزم: (إن حديث يعلى بن 
أمية» وهوالحديث الأول «هو أصح حديث في باب العارية»» أصح حديث في باب العارية إنما هو 


1 1 عع وتا کے 
ع یو کشت باوج امراج من اشڪر 
ذا EEE‏ اد 

هذا الحدية نه شكال فول الت و إنبا تقارعة و ما مض فرك اا 


ا 

فقيل: إن معنى قوله: إنها مضمونة أي: أنني أضمنها لك مطلقا إذا تلفت» وبناء على ذلك فهو من 
باب الوصف لا من باب الشرطهء لم يشرط النبي مليوس أنها مضمونة في هذه الحال. 

وبناء على ذلك فإنه أخذ من هذا التفسير فقهاء المذهب أن كل عارية على الشخص فإنه يجب عليه 
ضمانهاء فكل تلف على العين يجب ضمانة» وذكرنا هذا في القول الأول. 

الرواية الثانية في المذهب أنهم قالوا: إن معنى قوله: إنها «عارية مَضْمُوئَةً) أي: أضمن لك تأديتهاء لا 
أضمن لك عينهاء وإنما أضمن لك تأديتها؛ لأنها جاءت في مقابلة الغصب» فالغصب لا يؤدى» أي: لا 
يرجع إلى صاحبه» فكأنه قال: بل عارية مُؤْدَاة فكأن مضمونة بمعنى: مؤدّاة في الحديث الثاني» وسأرجع 
للحديث الأول بعد قليل» نحن الآن نتكلم عن الحديث الثاني ثم سأرجع للحديث الأول. 

إذن: عرفنا معنى الحديثين» معنى هذا الحديث على الروايتين بسرعة» أعيدها مرة أخرى. 

على مشهور المذهب: أن معنى قول النبي صا ووسر فى حديث صفوان ١بَلُ‏ عَاريَةٌ مَضْمُونَةٌ أي: 
مضمونة من باب الخبرء فأنا أضمن عينهاء سواء تلفت بتفريط أو بدون تفريط. 

وبناء على ذلك فإنها تكون مضمونة مطلقا. 

وعلى الرواية الثانية أن معنى قوله: إنها ١ض‏ مَضْمُونَة) أي: : مضمونة» مضمونة أداؤهاء أضمن لك أداءهاء 

سأرجعها لك» أضمن أني سأرجعها لك» تكون في مقابلة الغصب» وحينئذ فإنها لا تضمن إلا 
بالتفريط» وهذا الذي اختاره ابن القيم أله فإن ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» المشهور بكتاب 
«الهدي النبوي» قد أطال في الانتصار لهذه المسالة وهي: قضية أن الأصل في العارية آنا لاتضمن إلا 
عند التفريط» ولكنه يجيز ابن القيم» يجيز اشتراط الضمان» كما سيأتي في شرح الحديث الأول يقول: 
رز اذى و ر الأصر اعلا تمن إلا بالغريظ, 


طبعًا: نحن تَسبّنا هذا القول لابن تيمية؛ لأنه لا يعرف للشيخ تقي الدين كلامه في هذه المسألةت 


۷ 
كت حك 


تسباادشتغ أ ع بالك ب الو م ب و 
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وير 
ولذلك فإن المرداوي في «الإنصاف» نسب هذا الاختيار لابن القيم وحده» ولم ينسبه للشيخ تقي الدين. 

إذن: عرفنا الآن الروايتين» أعيدهما؛ لأني سأذكر فيهما قيدًا بعد قليل فيما يتعلق في الشرط. 

تقهز ر المذهن؟ أن كل اغارف ا عا سواء تلفت قريط أن يدول 

والرواية الثانية: أنها لا تضمن إلا إذا فرط المستعير فيهاء استعرت منك قلمًا فانكسر» مادمت لم 
أفرط فإني لا أضمن؛ لأن يدي يد أمانة» وإن كنت قد فرطت بأن جعلت في مكان غير مأمون فسرق» أو 
تحت مكان» أو على الأرض فجاء شخص ووطته فانكسر» ونحو ذلك فإنك تضمن؛ لأنك مفرط في 
الحفظء أو في الاستخدام ونحو ذلك. 

دن عرفنا القرق بين الروايتين» هذا من حيبت أضل الضمان: تان للشرط الحمذهب يقولون؛ إن 


قن فلو 2 


م e‏ لم 


شرط الضمان إذا وجد في عقد العارية فوجوده وعدمه سواء» إذا قال: «عَاريَةٌ مَضَمُونَةا» إذن: هو في 
الحقيقة هى مضمونة أساسّاء فالضمان وجوده وعدمه سواء؛ لأنها مضمونة أصلا بأصل العقد» لكن إذا 
شرط نفى الضمان» قال: سأستعير منك هذه العين» وأشرط عليك أا إذا تلفت فأنى لا أضمن إلا 
بالتفريط» إذا اشترط نفي الضمانء فالمذهب يقولون: إن هذا الشرط باطل» والعقد صحيح؛ لأنه شرط 
يخالف مقتضى العقد» أي: يخالف أثرًا من آثاره» فيبطل الشرط ويصح العقد. 

على الرواية الثانية اشتراط نفي الضمان لا آثر له» اشتراط الضمان فيه يقولون: يصح. يصح اشتراط 
الضمان. 

إذن: الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية: أنهم أولًا: الضمان عند عدم التفريط. 

والفرق الثاني: عند الاشتراط» فاشتراط نفي الضمان غير مؤثر» واشتراط الضمان على الرواية الثانية 


8 
ع 


مؤئر. 

وبناء على ذلك لو رجعنا للحديث الأول على القول بصحته» مع أن بعض أهل العلم تكلم فيه» كابن 
عبدالهادي حينما ذكر أن هذا الحديث رواته ثقا ال وقد اع آي: حديث يعلى بن آميةء بينما حديث 
صفوان وهو الرواية الثانية ضعفه البخاري» وقال: «إن هذا الحديث فيه اضطراب» ولا أعلم أن هذا 
الحديث رواه غير شريك بن عبدالله» قال: «وهذا الحديث ليس بالقوي» فالبخاري كان يميل لتصحيح 
الرواية الأولى وهي: حديث يعلى» كما نقلت لكم قبل قليل أن ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي صِحَّحُوا 


مكلا 5210-2 

cT‏ سح وو ا کک سے 
ع # قيب باو اليل من اونا ر 
رواية يعلى على إعلان فيه كما نقل بن عبد الهادي. 

إذن: فعلى الرواية الأولى قول النبي صا كووس : «أَعَارِيَةٌ مَضْمُوئَة أو عَارِيَةٌ مُوَّدَة؟) على 
المذهب واضح توجيهه تمامّاء توجيهه: أن النبي َبَأَلَتَدْعَبيَهِوَسَلَرَ قال: «إنها مؤدَاة). 

وأما الضمان هنا فمعناه: ضمان التسليم» فأنا لا أملك بالتسليم» لكنها مؤدّاة» فهذا هو المعنى 

بذلك نكون قد أغبينا هذا الباب» يبقى عندنا باب الخصب» وباب الغصب يأخذ وقنًا طويلاء ثم 
الشفعة» ربما لا نستمر إلا بعد العيد إن شاء الله» لآن الأسبوع القادم» عندي مناقشة الصباح» ومناقشة 
العصرء فلا أستطيع» والذي بعد عندكم اختبارات أنتم» فلعلنا نقف هناء نكمل إن شاء الله بعد العيد 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


يا 


إلا الله وحده لا شَريكَ لَه وَأَشْهَدَ أن 


كيدا عه 


صعذده 


العند لله e‏ 3 أن 
وَرَسُولُه صَلَّى ال عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَخْبه Ty‏ 


@ قال المصنف: «[بَاتٌ الْعَضْب] 

١‏ عَنْ سَعِبدٍ بْنِ زد :أن رَسُولَ اللو روسل قا : مَنْ اقَْطَعْ شِبْرًا مِنْ الْأَرْض 
EE‏ يهيو القيامة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ متمق عَلَيْها. 

نول ال هان ا لماه لقص هو ا لاتا عاق ما الف ر من غير ودح 

وأهل العلم رجهم ْلَه يطلقون الغصب على معنيّين: معنى خاص» ومعنى عام. 

فالمراد بالمعنى الخاص: هو الاسْتيلاء على مال الغير على وجه المغالبة والقهر» بحيث أنه لا يكون 
على وجه الخفاءء ولا على وجه الاختلاس» وإنما يكون على وجه القهر والمغالبة. 

وأما المعنى العام عندهم» وهو غالبًا ما يقصّد به هذا الباب» أنهم يقصدون به: كل من استولى على 
مال من غير وجه حق» بحيث تكون يده على المال يدًا عادية» أي: يدًا متعَدّيّة» ولذلك فإن مَن أعير 
عارية» ثم جحدهاء فإنه يكون حينئذٍ غاصبًاء مع أن أول العقد إنما هو عارية. 

كذلك مَن التقط لّقطة» وعندما التقطها لم يكن ينوي تعريفهاء مجرد النية انتقّت عنده» فإن يده على 
هذه اللّقطّة تكون يد غاصب. 

وهكذا من الصورء. ومنها السارق» العين في يده تبقى كالمغصوب في يد الغاصب. ولذلك فإن الشيخ 
عثمان بن قايد في حاشيته على «المنتهى» قالك «وللغصّب وما في حكمه عشر صور»» فتتبّعها فأوصلها 


هه 
مر 


أول 6 أورد المصنف فيه : حديث ال سر عو مر جن رَيْدِ رها : 


RO SSR ANS‏ اي لد 
اقتَطَعْ د شِبْرًا مِنْ الْأَرْضٍ ظلما طَوَقَهُ TT‏ 


ےم چ اا ا سے 
STEEDS E‏ 

فقول النبي اهيوسا : مَنْ اقَطّحَ شبْرًا مِنْ الْأَرْضٍ ظلّما» يشمل أن كل مَن استولى على شيء 
من الأرض فإنه حينئذٍ من غير وجه حق وهو للتّمليك عن طريق التعاقد أو عن طريق الإزث أو عن 
n‏ 
١يَوْمَ‏ الْقَِامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) , بمعنى: أن تجعل الأرضين السبع كالطوق في رقبته ليحملها على ثقلها 
وعظم حجمهاء ومع ذلك تجعل كالطّوق في رقبته. 

وهذا يفيدنا خطورة ظُلْم أموال الناس عمومّاء وبالخصوص الظلم في الأراضي» ولذلك فإن كثيرًا 
من الناس يتنازعون في الأراضي على تعد من بعضهم وظَلّم منهم» ولذلك يجب على المرء أن يتقي الله 
عََجَنَّ في كل أموال الآ خرين» ومنها الأراضي بالخصوص 

© وهذا الحديث فيه جملتان: 

© الا الأو في قول النبي صَآَلَهعلَهِوسَامٌ: ١«مَنْ‏ اقَطّمْ ٠:‏ شِبْرّااء عبر النبي ايوا بالشر» 
وليس مقصودًاء وإنما المقصود: «مَّن اقتطع شينًا» وإنما جيء به من باب التقليل» ولذلك جاء في بعض 
روايات الصحيح: «من اقتطع شيئًا من الأرض» أي: ولو كان أقل من الشبر» ولكن الفقهاء يَمَهُآكَهُ 
أخذوا من قول النبي صا لولم : «مَنْ اقتَطّعَ قد افائدة وقاغدة ةوهو أن الأقلّ في حد القلّة 
هو الشّبْرِ أن الحد للقلة هو الشبرء وأن ما زاد عن الشبر يُعتبر كثرة» وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد. 
ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب «الروايتين والوجهين»» وبناء على ذلك فإنهم قالوا: إن بعض الأشياء 
التي عفا الشرع عنها لقلّتها ولم يحدّدها الشارع فنا نرجع فيها لهذا الضابط» وهو الشبر» فقد جاء 
الاتفاق كما حكي من بعض أهل العلم على أنه يُعفى عن الدم اليّسير» وما ضابط الدم اليسير؟ 

في.رواية في المتعب ليست هى المعتمدة هى الشبنء ما دليلكم على ذلك؟ قالواء لأن الشب د قلّة: 
وما زاد عنه فهو كثرة» لأجل هذا الحديث. فأتى النبي صَرَدَعلِوسَلرَ به من باب القلّةء لأنه أقل شيء. 

وهذه طبعًا رواية ضعيفة في المذهب, وإنما مردّهم في تحديد القلَّة والكثرة غالبا للعُرف» ولكن 
أردث الاشتدلال لهذه المسألة: 

وأنا بينتٌ لكم في بداية الشرح: أنَّنا نحرص على ألا نخرج عن غرض المصنف من الباب؛ لأن 
المصنف له طريقة تميّر اء وهو أنه يُورد من الحديث ما ناسب الباب» ويحذف ما زاد عن ذلك» ولذلك 


۷ 
+ FE 


a eA“ .>‏ + و 0 وا ]| ٌ 
تضیدادشیخ أد. عبر السلاء ناشوی o  #‏ $ 
اد 


فمّن شرح البلوغ بالخصوص الأَنْسَّبٍ لطريقة المصنف أنه لا يُورد من الفوائد أو من المعاني إلا ما يتعلق 
e‏ 

الأمر الثاني في هذا الحديث: أن المصنف قال: «متَمَقّ عَلَيّهِ) والحقيقة أن هذا اللفظ إنما هو لفظ 
مسلم» وليس لفظ البخاري» هذا اللفظ الذي ارتضاه المصنف إنما هو لفظ مسلم» وقد تبع فيه المرداوي 
في «كفاية المستقنع»» وقد بين أن هذا اللفظ إنما هو لفظ مسلم. 

# بقي عندنا مسألة ثالثة, وهي قضية : لم يورد الفقهاء الغصب في باب المعاملات؟ 

فنقول: إن الفقهاء يُوردونه لغرضضين 

2 الغرض الأول: أنهم ليبينوا أن الاكتساب به كشب محرم» ولذلك يوردونه أحيانًا بعد إحياء 
الزات مفضلة به فيجعار نه مععلقا بإحياء القوات» ولبييتوا الطريقة يقة المباحة وما يقابلها. 


۵ الغرض الثاني: اشوا ا ن ترام لاص لے فيه - كما سياق في 
الجديت الان رما ده ف ولاقام س العا اس ماب ا 


eR 


: أن 


2# قال المصنف: -۷٠۲(‏ وَعَنْ َس رنه ن التي اوسر كَانَ عند بَعْضٍ نِسَائِهِ 
َآَرْسَلَتْ إِحْدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمنِينَ مَحَ حادم لها بِقَصْعَةٍ فيهًا عَم فَكَسَرَتِ الْقَضْعَق قَضَمَهَاء وَجَعَلٌ فيهًا 
الَا وَقَالَ: «كُلُوا» وَدَقَعَ الْمَصْعَةَ ا ا 00 رَوَاهُ اْبْخَارِي» وَالتْرْمِذِي» 
وى الضاربة: ARE CEE‏ صا اووس : «طَعَامٌ بطعَام» وإ َاءَ بإَِاءِ) ا و ص 


2 


ل صان ووسر كان 127 بَعض ذ نْسَائه)» جاء عند الترمذي كما 


4: أن 


هذا حديث : نس نة 
ذكر المصنف: أنه كان عند عائشة رَوَإَدُعَنْهًا. 

قال: : َأَرْسَلَت إِحْدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مع خادم لها بِقَضْعَةٍ فيهًا طا أي أزسلت له زوجة أخرئ 
قصّعة - وهو إناء يكون عادة من خشب. فيها طعام صنعته له» قال: فضربّت بيدها أي: التي هي عنده 
فرت يندها الق إماغن ق أو فى غير قال ا ا ف قانکسرت سب 
الضرّبة» «فَصَمَّهَا) أي: : جمع النبي يوسم الطعام وضكّه» «وَجَعَلَ فيهًا الطَعَا قال «كُلُواا 
وهذا يدلنا على أن الطعام إذا سقط على الأرض فإن الأنسب للمرء أن يأكله. وأن لا يتركه ويترفع عنه. 


الا ا 0 


ري 

قال: «وَدَقَمَ الَْضْعَةَ الصَّحِبِحَةَ لِلرَّسُولٍ) أي: أن النبي صَِأَِلَنَهءَلتِوسَلَهَ أنى بقصعة أخرى شّبيهة بها أو 
قريبة منهاء ودفعها النبي صََِلنَعلنهوسلََ للرسول» قال: «وَحَبَس الْمَكْسُورَة» أي: جعل المكسورة في بيت 
هذه الزوجة التي قامت بكسّرها. 

لا «رَوَاه الْبْخَارِيٌ: ليزي E‏ الضَاربَة: عَائِتَة وَرَادَ: : قَقَالَ المي 
صا ةنو وسار : «طْعَامٌ طعا وَإِنَاءٌ بإِنَاءِ) وَصَحَّحَهُ)؛ والذي في كثير من كتب أو تسخ سنن الترمذي أنه 
قال: «حسن صحيح). 

هذا اديت فمن الف فما يتعلق ياباب الغخضصي» آنا شرل إن ن فصت عا من غيره وتات 
تلك العين» سواء كانت العين سيارة» أو دابة» أو طعام» أو غير ذلك من الأمورء بأن استولّى على ذلك 
المال بوجو محرم» ثم بعد ذلك أَتلَقَهه فمن أتلّف عيئًا لغيره فإنه يمه ضمانه» وقد أجمع أهل العلم على 
ذلك» وهذا لا خلاف فيه» وإنما الخلاف بين أهل العلم: كيف يكون ضمان العين المتلفة؟ 

والقاعدة عندهم: أن العين المتلّفة تضمن في الأصل بالمثل أي: بمثل المتلّف إن كان له مثلء وإلا 
فبالقيمة. 

والمذهب: أن ما يُضمن بالمثل هو شيئان فقط: المكيلات» والموزونات التي تصلح أن تكون 
عوصافي باب السّلم» أو أن تصلح أن تكون مُسَلَّمًا فيه» ب يصح أن يُسلّم فيه» هذا هو الذي يجوز في 
المذهب فقط» وما عدا ذلك من المصنوعات والمعدودات فإنها جميعًا لا يصاح أن يُؤتى فيها بالمثل؛» 
وعلى ذلك فإنه على المذهب إذا غصب رجل من آخر مثل هذا الحامل للمصحف» ثم كسره» يجب 
عليه القيمة فقط» ولا يصح أن يأتيه بمثله» وإنما يأتي بالمثل من المكيلات والموزونات؛ كالذهب» 
والفضة إذا كان تَبْرّاه أو من المطعومات, أو غير ذلك من المكيلات والموزونات المعروفة في محلها 
مما يصح في باب السَّلّم. 

والرواية الثانية في المذهب: هي أنه يصح ضمان المتلّفات جميعًا بالمثل» بحسب الإمكان. ما دام أنه 
باعرام ارس برح يان لعي لمارا اراس برس يي بارا 
المثل ليس مجرد الشكل فقط بل الشكل مع القيمةء > لأن أحيانًا قد يتفق الشيئان في شكل واحد» لكن 
أحدهما أغلا. 


۷ 
کے , 


هلش أ ڪدالساكمبن شون ب ل 


ا 


SSS 

مثلا: في زماننا يهتمّون بالشيء العتيق» الإناء العتيق له قيمة أعلى من الإناء الجديد مثلاء أو العكس 
قد يكون الجديد قبمثه أعلى من العثيق مثلاء أو نوع الصنعة» أو هكذاء إذن: يجعلون الضابط عندهم 
بامرين: 

9 الأمر الأول: حسب الإمكان» أي: أن يكون هناك إمكان التشابه والمثلية. 

© الأمر الثاني: آنه مع الشكلية في المتلف ينظر أيضًا لقيمته» مع النظر لقيمته» فلابد من القيديّن؛ 
كذا نص الشيخ تفي الدين ابن تيهية: 

ومن أعظم أدلة الشيخ تقي الدين وتلميذه: حديث الباب» فإن القصْعة واضح أا ليست من 
المكيلات ولا من الموزونات بل هي من المصنوعات» ومع ذلك فإن النبي صَيَلدَءَلِتَهِوسَلَهَ ضمنها 
بمثلهاء فقال: «طَعَامٌ بطَعَامء وَإِنَاء بإِنَاءِ) إذن: ضمن مثل الإناء» فحينئٍ قالوا: إن النبي صََلنَعَلَهوسَ1ه 

© وأما فقهاء المذهب فإنهم وجهوا هذا الحديث بأكثر من توجيه : 

0 من هذه التوجيهات: أنهم يقولون أولا: أن الإناء الأول والإناء الثاني كلاهما ملك للنبي 
صا تيوسام فإهما في بيته» والآنية ملك للنبي صََِلنََْتهِوَسَََ فهو ليس من باب الضمان» وإنما كان 
٠‏ 5 ع ع 0-4 85 2 0 
للنبي صََِنَهعلِوسََرَ فالشخص لا يضمن لنفسه شيئاء فدل على أنه فقط من باب تطييب النفس والأدب. 

0 الأمر الثاني: قيل: إنه هذا من باب الصلح لا من باب الضمان» ومعلوم أن باب الصلح يتوسع فيه 
أكثر بكثير من باب المعاقدات والبيوع كما مر معناء ولذلك يجوز فيه الجهالة في الصلح» ألّيس عندنا من 
نوعي الصلح: الصلح عن إنكارء لا يُعرف كم مقداره» ومع ذلك يجوز الصلح عنه بعوض مع أنه 
مجهول بالكلية. 

إذن: باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» فقيل: إن هذا منه. 

وهذه المسألة مسألة مشهورة جدًاء والحقيقة أن عمل الناس الآن هو على المثلية» وخاصة في 
المصنوعات الحديثة» فإن المصنوعات الحديثة تكون أَدَق بدقّة متناهية» هذه القِنيدّة لا تستطيع أن تفرق 


7 


ڪڪ و سے واا کی سے 
سن ب اراز مناد لالا 2 
بينها وبين القئيتة الثانية» المصنوعات الحالية الآن دقيقة جدًا جدًا جداء لكن لابد أيضًا مراعاة القيد الفاق 
الذى ذكره» وهو قضية ل اس الا 
عد قال: كالوشوك الا اونا : «مَنْ 
إلا التائ 


© قال المصنف Vo:‏ - وَعَنْرَافِع بْنِ خديج اه 
رَرَعَ في أَرْض قَوْم بعبرٍ| TT‏ 


Es‏ إن الْبْخَارِيَ ضَعَفَةُ). 
نةا ونظرّنا لحديث رافع بن خديج سيكون من ثلاث جهات: 


و ا 


هذا حديث: :راع بْنِ ديج 7 رصوال 


عكار ارلا ومست اکت و و 
د : فإن النبي صَََلَْعَلتَووسَلَرَ قال: : من رَرَحَ في أَرْضٍ ْم بعبْرإِذْنِهِمٌ) نحن عندنا 


إما ززع» وهو النبات الذي ينبت من حشيش ونحوه؛ كمّن يجعل البرزسيم» أو يجعل قمحًاء أو غير 
57 و و 
ذلك» ويلحق الفقها بهذا الزرع النعناع وغيره من هذه المشتقات التي تقصد بورّقهاء إذن: هذه تسمى 


ذوعا 
وهناك أمر ثانى يسمى غرسًاء مثل الشجرء. والذي يكون له جذع» فهناك فرق بين الزرع وبين 


ن ازير عن بعض أصحاب النبي 


اص 
الحديث الأول: حديث «رافع» متعلق بالزرع» وحديث ا 
ص كدوم متعلق بالعرّس» إذن: لابد أن نعرف أن هناك فَرُقًا في الحكم في باب الغصب بين الزرع 


-ه عر 


وبين الغرس. 
إذن: فقول النبي اة ءيووسلم: «مَنْ زَرَعَ في أَرْض قوم بِعيْرِإِذْنِهِمْ», أولا: «مَنْ 0 عرفنا أن 
الزرع: هو ما كان فيه مثل الحشيش ونحوه كالقمح» ومثل البزسيم» وغير ذلك من الأشياء التي تزرع مرة 
واحدة ثم تحصّدء ولا يُجتنى منها ثمر. 
a‏ هلكا لوقا ١بعَيْر‏ إِذنِهِمْ) عله العم ابعَبْر إِذْنِهِمً) 


قال: «فِي أَرْض قوم 
8 و 1 3 1 
بغيره» ويزرع في أزضه قد يكون من باب المزارعة أو الاتفاق بينه وبينهم» ولكن لما جيء هذه ل 


. 


كف چ » أي: أ: ا 
قبّدت المكان الذي زرع فيه؛ لآن الذي يزرع في أرض ليست له قد يكون من باب المزارعة» | ي ياتي 
: ج هذه الزياد 


۷ 
كت حك 


تاد 
١بعَيْر‏ إذْنِهِمُ - وسيأتي معنا الكلام في هذه الزيادة هل تصح أم لا - دلّنا على أن زراعته في أرض هؤلاء 
القوم هو من باب الغصب أي: من غير إذنهم» سواء كانوا غير عالمين» أو كانوا عالمين وغير راضين 
بززعه» إذن: هذا سي نوع من أنواع الغصب الع بياب الغصب بالخصوص لكلمة: ابغَيْر إِذْنِهِم). 

قال: ١بِعيْر‏ إذنِهِمْ فَلَيْسَ لَُمِنْ الرَرْع شَّيْءٌ» أي: أنه لا يستحق شيئًا من هذا الزرع. 

قال: «وله تَمْقَنَهُ) أي: أن الغاصب هو الذي يأخذ الزرع» يأخذ الزرع كله» يأخذ القمح كله. يأخذ 

0 ع 5 م 
البرسيم كله» ولكن المغصوب منه يأخذ الزرع كله» ويعطي الغاصب أجرة العمل. 

أنت اشتغلت في مدّة شهرين» لو أني أتيثُ بعامل يعمل مدَّة هذين الشهرين فإنك تعطيه هذا المبلغ. 

إذن: آئبت لبا حكمية: 

الحكم الأول: أنه لا يملك الزرع» وإنما يكون الزرع لصاحب الأرض المغصوبة منه. 

® الحكم الثاني: أنه أثبت حكمًا ثانيًا وهو أن له نفقته التي هي أجرة المثل فيما لو كان عاملاء أتى 
بعامل فعمل له هذا العمل. 

سيأتي - إن شاء الله - الفقه بعدما نتكلم عن الحكم على هذا الحديث. 

هذا الحديث هو مزويٰ من حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن عطاء» عن رافع بن تحديج» -رضي الله 
عن الجميع -» وهذا الحديث كما ذكر المصنف: ١حَسَّنَهُ‏ التَرْمِذِئٌ)» وقد نقل أن البخاري أيضًا حسنه» 
كذ تقل التزملى وغيره وقول المولك: تلقال إن E‏ 

و 00135 لذن اللا غقل أن المكارى مكف هذا اوت ادا فار انی ا ا 
صاحب «معالم السنن)»» و«إعلام الحديث» أيضًا في شرح البخاري» نقل أن البخاري ضعف هذا 
الحديث» وإنما المشهور عنه والمنقول عنه إنما هو تحسين هذا الحديث. 

ونحن مر معنا كثيرًا أن معنى تحسين المتقدمين وخاصة الترمذي مشكل عند كثير من أهل العلم ما 
معناه» وبعض آهل العلم يرى أن تحسين الترمذي» وبعض أهل العلم المتقدمين قصٌدهم بتحسين 
الحديث: أن الحديث فيه علة» ولكن عمل الناس عليه» ولذلك مَّن يرى هذا الرأي يقول: دائمًا الترمذي 


أبو عيسى يقرن بين تحسين الحديث وبينه قوله: «وعمل الناس عليه» مما يؤكد على أن هذا مراده» وهذا 


0 
کے 


1 کے وا 2 کے 
اا سسسب هق لقال ينار كار 
الك ا د 


هه 


رو 
طبعًا أحد الآراء في وظيفة التحسينء والترمذي لم يتكلم عن مصطلحه تمامًا أو بكلام ينفي الخلاف 
ويرفعه في هذه المسألة. 

# هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأكثر من علة : 

@ أول علَّة من عِلَلِهِ كما قلنا إنه من رواية أبي إسحاق» عن عطاء عن رافع» وقد قال أبو ززعة 
َحِمَْلَهُ: إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج» فيكون نوع من الإرسالء والإرسال من أضعف عِلل 
الحديث. 

© العلّة الثانية: ما أعلّه به جمال الدين المزداوي في «كفاية المستقنع» فإنه أعلّ هذا الحديث بأنه قد 
رواه عن أبي إسحاق: شريك بن عبد الل وتفرد به» قال: وشّريك مُتكلَّم فيه هذه علة ثانية. 

© العلة الثالثة: هي التي أعلّها أو أعلّ بها الإمام أحمد, فإن الإمام أحمد جاء عنه أنه ضكّف زيادة: 
ابغيْر إِذْنِهِم وقال: «إن هذا الحديث زيادة: ابعَيْر إذْنهِمُ) إنما زادها أبو إسحاق» وليس غيره من الرواة 
يّزوي هذا الحرف»» فكأن أحمد يقول: إن زيادة: ١بِعَيْرِ‏ إِذْنِهِمُ) ضعيفة» ما تصح» وأن غيره من الرواة لا 
يتزيدها. 

طبعًا كلمة الإمام أحمد هذه فم منها ابن رجب كما في كتابه: «القواعد) أن أحمد يحمل هذا 
الحديث لا على الغصبء وإنما يحمله على المزارعة الفاسدة» إذ الحديث يكون لفظه: «مَن زرع في 
أرض قوم فليس له من الزرع شيء»» فكل عقد مزارّعة فيه إن بالمُّزارّعة لكنها فاسدة - كما سيمرٌ معنا 
إن شاء الله في الدرس القادم صور المزارّعة الفاسدة - فكل مزارعة فاسدة فإنه يستحق فيها الأجرة. 
وليس له من الزرع شيء. ما يكون له جزء مشاع من الزرع. 

لماذا حدّث الإشكال في هذه الجملة بالخصوص؟ 

محل الإشكال في هذه الجملة: أن الإمام أحمد نفسه قال: إن هذا الحديث على خلاف القياس»» 
أنه مشكل من خث القياسن. 

ووجه الإشكال: أن هذا الغاصب نحن نقول: إن تصرفات الغاصب الحكمية والعينية أيضًا في المال 
O‏ حرق لبان aaa NENE ENR NOS‏ 
الإشكال في هذه المسألة في أن الغاصب يُعطى أجرة على عمله الذي فعله في الأرض المغصوبة» لو قلنا 


۷ 
كت حك 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن يشون ووو 


ا 


سپ 
بهذا الشيء إذن: كان كل واحد من الناس أذ مال غيره» وعمل به في الزرع ثم قال: أعطني أجرة شهرين 
ر ئة فالريت مباخب الأرفى با جرة وهر ليس بم هلم أقل نك ازرم ]قو هدا هرمل 
الإشكال في هذه الزيادة. 

اعد ميل اا مو يف المع - للا هان يت النقه إن شاه الس ميكل اکل 
في هذا المعنى: أن الإمام أحمد - طبعًا الإمام أحمد مع أنه ضعف هذه الزيادة في هذه الرواية إلا أنه كما 
سيمرٌ معنا بعد قليل عمل بها في أغلب الروايات» أغلب الروايات عمل بهذه الزيادة» وهو ضكّف هذه 
الزيادة: «بعَيْر إِذْنِهِمَ) ضعّفهاء ولكنه عمل بها -. 

وجه الاعتراض على هذه الزيادة أننا نقول: إنها تخالف القياس» نص أحمد كذا فيما نقله عنه 
القاضي أبو يعلى في كتاب «العُدَّةا قال: «إنها من مخالفة القياس» ولكني أستحسنه» فهو عمل بها. 

ولد لي يفل قليل لمعنى الاشتحسان بإذن الله عَرَجَلَّ. 

ما وجه أنها تخالف القياس؟ 

القياس أن الغاصب تصرّفاته باطلة» ولذلك يقول: تصرفاته الحكمية للغاصب باطلة» يعي: عبارة 
«الزادا» فهو باطل تصرّفهء لماذا أنتجْت له فائدة؟ هو عملء ثم تعطيه أجرة» ثم قلت بذلك قد يكون سببًا 
لآن بعض الناس يأخذ أرضًا لغيره» فيزرعهاء ثم يقول: أعطني نفقة شهرين عملت فيهاء أنا لم أعاقدّك 
فكيف تعطيني قيمة هذين الشهرين» أو نفقة وأجرة هذين الشهرين. 

فوجه أنها مخالفة للقياس للعمل بهذا الحديث أنَّنا نقول: إن إعطاء الغاصب أجرة مخالفة للأصل في 
بطلان تصرفاته» وإثبات أجرة له من غير معاقدة» وقد تؤدي إلى أن أشخاصًا يغصبون ويطلبونه بالنفقة» 
وهي الأجرة. 

إذن: هذا ما يتعلق بالكلام في هذا الحديث. 

مع الإعلال هذا إلا أن بعض أهل العلم انتصر لتقوية هذا الحديث» ومنهم: ابن القيم في تعليقه على 
«تبذيب السنن»» أو بمعنى أصح: في تعليقه على «تهذيب #بذيب السّنن»» فإن المنذري هذَّب «سُئن أبي 
داؤّد» ثم جاء ابن القيم فهدّب التهذيب» وعلق على تبذيبه هو فهو تعليق على «تبذيب تبذيب السّنن» 
وسماه: الحاشية. 


ڪڪ سحي واا ا ی سے 
.ي مرم مِنْأدأةالاخكار 
هو انتصر ابن القيم ةلله لتقوية هذا الحديث والاحتجاج به» وقد عمل الإمام أحمد بهذا 
الحديث» فقد نص الإمام أحمد في رواية حرّبء أنه قال: «أذهبٌ بهذا الحديث حديث رافع بن خديج 
برواية أبي إسحاق»» وهو أكثر الروايات عن أحمد أنه عمل بهذا الحديث. 
راا ی بسحب أل ةا وف أنه لمن كل دي مذلول وق عله ا 
ولذلك أحمد يقول: عندنا الحديث الضعيف أولى من القياس. 
لننظر أولا في فِهُم الحديث على مشهور المذهب» وهو المعتمد. ولا أظن أن الشيخ تقي الدين 
ET‏ ولك اريدة 
المذهب أنهم يقولون: إن من غصب أرضًاء وزرع فيها زرعًا فله حالتان: 
© الحالة الأولى: أن يكون الغاصب قد حصد الزرع» فحينئذٍ فإن الزرع يكون ملكا للغاصب؛ لأنه 
خصد يوه كن ناذا رسكت الآرعن ا ی ا اع و اوھ ا 
مدة سنة» ننظر كم قيمة أجرة الأرض مدة سنة. 
إذن: الحالة الاولى 3 الوردة أن صب ااي ر روا ا بعصي ف اعد يمك 
الزرع» ويّلرّم الغاصب اا هذا هو المذهب. 
© الحالة الثانية: أنهم يقولون: إذا ردت الأرض المغصوبة والزرع لم يُحصد.ء فإن المغصوب منه 
يخير بين أمرين» ما هما الأمران؟ 
© الأمر الأول: أن يُترك الزرع إلى حصاده؛ ويُعطّى الغصب أجرة المثّل؛ لهذا الحديث. 
© الأمر الثاني: أن يأخذه هو - أي: صاحب الزرع - بنفقته» كم النفقة» يأخذهاء أو يأخذها مثلا 
الغاصب بنفقته» إذا أراد قال: لاء خذ إذن: زْعك بنفقته» إذا كان لم يُحصدء لكن لو كان حشيشًا هنا لا 
قيمة له» نقول: يُصبّر به» ويُنتظر» كما نص أحمد» وسأذكره بعد قليل. 
إذن: هذا هو المذهب» وعملوا بهذا الحديث؛ لأن النبي صإاه يسام قال: ١مَنْ‏ رَرَعَ ِي رض قَّوْم 
E RDS‏ 1 


الإمام أحمد نص على هذا الرأي, فإنه قال: «مَن زرع في أرض قوم من غير إِذنهم» كما هو نص 


۷ 
کے , 


شيوش د السام ناشوپ ليق س ل 


ا 


ري 
الحديث تمامّاء قال: «فله النفقة» أي: للغاصب. يُعطى النفقة» «فله النفقة» والزرع لصاحب الأرض». 
قال: «وأما الخل» وهو الحديث الثاني «فإنه يختلف عنه؛ لآن النخل ينتفع ند وأما الزرع فإنه لا ينتفع به» 
وإنما هو حشيش» كذا قال الإمام أحمد: هو حشيش» فلو قطعْته» وقلت: خذه وهو حشيش لم ينتفع به. 
فنقول: يُتنظر به» أو يُعطى النفقة» كما نص فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

إِذن: هذا ما يتعلق الحديث الأول. 

بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث قبل أن ننتقل للحديث الثاني. 

قلت لكم: أن الإمام أحمد فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى في كتاب «العُدَّة) أنه قال لما ذكر هذا 
الحديث» قال: «إن الزرع يكون لرَّبٌ الأرض» وللغاصب النفقة» يقول أحمد - انظر عبارة أحمد -: 
«وليس هذا بشيء يوافق القياس» ليس شيئًا يوافق القياس» «وإنما أسْتحسِن أن يدفع إليه نفقته)» فبيّن 
أحمد أنه يشتحسن هذا طبعًا للحديث. 

@ عندي هنا مسألتان قبل أن أبين كلام أحمد: 

۵ ما معنى القياس» ومعنى الاسشتحسّان؟ 

معنى القياس: ليس إلحاق الفرع بالأصل لاتحادهما في العلّةَ فقط» بل إن القياس يُطلق على معان 
متعددة» ولذلك يُسمون القياس: «قياس أصل» وقياس وصّلء وقياس فصّل» وهذا النوع من القياس 
الذي قصده أحمد إنما هو القاعدة الكلية» ونحن قلنا قبل قليل: إن القاعدة الكلية: أن تصرفات الغاصب 
باطلة» فكيف نجعل له نفقة على بعض تصرفاته؟ ففيها مخالفة للقاعدة الكلية» فقال: «هذا على خلاف 
القياس» ولكني أشتحيين». 

معنى الاستحسّان: الاشتحسان الذي كان يفعله أحمد. أو يقول به» ويقول به غيره من الفقهاء 
كالشافعي وغيره معناها: تخصيص العلَّة» وليس معناه المعاني البعيدة عند بعضهم» مَن قدّح في ذَهُن 
المجتهد ولم يشتطع التعبير عنه» وإنما هو تخصيص العلة؛ لأن أهل العلم لهم رأيان» بعضهم يقول: إن 
الاشتحسان هو الاستثناء من القياس» وبعضهم يقول: هو تخصيص العلة. 

لماذا فرّقوا بين هذين المعنيّين؟ لأن الخلاف المعروف الذي تعرفونه: هل يوجد شيء على خلاف 
القياس أم لا؟ 


2 ې شت بو راطم مِنْ 5 

مَن قال أن هناك أحكامًا فقهية ترد على خلاف القياس قال: إن معنى الاشتحسان هو الاستثناء من 
القياس والقاعدة الكلية. 

ومن قال: إنه لا يوجد شيء على خلاف القياس» وهي طريقة الشيخ تقي الدين التي أطال عليهاء 
ولذلك ألّف كتابه: «قاعدة في الاستحسان» في بيان هذا المعنى؛ وابن القيم أطال عليها في «إعلام 
الموقعين»؛ أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس» بل إن هذا من باب تخصيص العلةء فنا نقول: إن 
القرامى عا ب وه ال معش م ات ا د راا ات ال ن فول نا مات 
ف ل ا ل إن العرا اا ع ا ی ا 
كان التحريم من باب سذ الذرائع لا من باب تحريم المقاصد» وهكذا. 

إذن: مقصودنا من هذا الكلام أننا نقول: إن قول أحمد: «أسْتحْسِسنٌ» للحديث ولتخصيص العلة أو 
الاستثناء من القياس بناء على الطريقتين في معنى الاشتحسان في المسألة. 

أريد أن أختم كلمتي: أن ابن رجب رَمَدَآانَهُ لما تكلم عن هذا الأثر المنقول عن أحمد, بين في كتابه 
«القواعد» وهذا كتاب كما أقول دا رها س الكو اة جدًا في الفقه وفي القواعد» من أعظم 
الكتب» عظيم جدًاء حتى إن يوسف بن عبد الهادي في ذيله على «ذيل طبقات الحنابلة» قال: إن ابن 
رجب لما وُجد هذا الكتاب بعد وفاته استكثر عليه قالوا: إن ابن رجب ما يستطيع أن يؤلف هذا 
الكتاب» إنما هي تعاليق وجدها لشيخه الشيخ تقي الدين فنَسَبّها لنفسه. وليس كذلك» بل ابن رجب 
عنده من العلم» وسعة الاطّلاع» وحُسْن تخريج الفروع على الأصولء وتقرير الأصول وتخريج الفروع 
وإِنْحاقها بنظائرها ما ليس عند كثير من أهل زمانه» بل فاق بعصا وكثيرًا مكّن سبقه في زمانه» وکل کتبه 
تشهد لهذا المنهج» «فتح الباري» وغيره من الكتب» ترى إبداعًا في الصّنعة الفقهية» وهذا ورَيِمَدُاَنَهُ يدل 
على أن كثيرًا من الناس إنما يكون علّمه منشورًا بعد وفاته» فإن ابن رجب في حياته كان مغمورًا غير 
مهرون يدليل: أن تر جمهه قضيرة» لست طروي ولو كان مشهووًا لطب الكاين فى كر وكان معنقكد 
بين البلّدان من بين العراق» والشام» ومكة» وجاور ثم رجع. 

نعم ابن رجب في هذا الكتاب قال: «إن بعض أصحابنا قال: إِنَّ هذا على وفق القياس»» ثم ذكر كلامًا 


یما يعاق بواق الام أي :من أراد اق يرجم لر أنقبء له قد باذ رفا 


۷ 
N 


حجر 


@ قال المصنف: -۷۰٤(‏ وَعَنْ عروَة ر وا را :قال جل مِنْ أُضحاب رن سول الله 
صََلعَهوسَلٌ: (إِنَ رَجُلَيْنِ اختَصَما إلى رَ شول اللو لاکیدار ِي أْضء خَرَسَ أَحَدُهُمَا فا تا 
وَالْأرْضُ لخر ة فَقَضَى رَسُولُ الله اووس بالأزض لِصَاحِبِهَاء َأمَرَ صَاحِبَ التخل بُخْرِحٌ ْلَه 
N E‏ سی لوزت ظَالِم حَقّ) رَو ا وإستاده حَسَن. 

5-6 : عِنْدَ أَضْحَابِ «السَتَنِ» مِنْ رواية عرو عن سَعِيدِ بن رَيْدِ» وَاخْتَلففَ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَفِي 

هذا حديث: اعَرْوَة : بن الاير قَال: فَالَوَجُلُ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل لَدعَوسَبَاء وإبهام 
الصحابي غير ضر على التحقيق؛ بل هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يضر في صحة الحديث» وإنما قال 
بعض أهل الكلام: إنه من الجهالة المزدودة» أي: تبعًا لبعض آهل العلم. 

قال : ِن رَجُلَْن احص ما إِلَى رث سول الله صا َوه فِي أزضء عرس أَحَدُّهُمَا فيا تخل 
والارض لأآخر» أ أحدهم عرش نيذلا من غير إِذْن من الثاني. 

E‏ الله صا يوسا بِالْأَرْضٍ لِصاجبهًا» أي: حكم أن الأرض تكون للصاحب» 
اا مَرَ صَاحِبَ النَخْل يخر ر نَخْلَّه بأن يقلع هذا النخل» ويضعه في مكان آخرء «وَقَالَ: : «لَيْسَ لزق ظالِم 
حَقّ) أي: أن الظالم لا تحر يستحق شينًاء وهذا هي القاعدة العامة أنَّ كل مَن فعل شيئًا وظلم غيره فإنه لا 


يستحق حقا. 


لع 


0 


تالو 6 وَإستاده حَسَن) هنا المصنف رَيِمَدُآنَهُ حسّن هذا الحديث» بينما قال في كتابه 
الآخر» وهو «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» المرُغناني» قال: إن هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه 
ا ييي ي ا سوس سر ريده اك و 
الزبير» عن أبيه» عن بعض أصحاب النبي صا الاو 

أولا أعلّه ابن الجوزي بالإرسال؛ لأنه جاء في بعض الطرق: أن عروة قاله ولم يُسندُهء ما قال: 
سمعتء وإنما قال: أي: قال رجلء ففيه إرسال» وهذا معنى كلمة الحافظ أن فيه انقطاع. 

وأعلّه ابن الجوزي في كتابه «التحقيق» بعلّة أخرى وهو ضعْف والكلام» ليس ضِعْفًا وإنما نقول: 
الكلام في محمد بن إسحاق شيخ مالك» والكلام فيه مشهور ومعروف» لكن كما ذكر المصنف: أن هذا 


0 


1 | مسح واوا کے 
٭ ل۷ کے جن وو امراج مارلا و 


حر 
الحديث حسن» وعمل به أهل العلم» ومنهم الإمام أحمد وغيره نصوا على العمل هذا الحديث. 

قول الْمُصَنّفٍِ: «وَآحِرُهُ: عِنْدَ أُضْحَابٍ «السَسَنٍ» طبعًا إلا ابن ماجه» وسيُورده المصنف بمشيئة الله 
عَرَجَجَلَ الرواية الأخرى في كتاب «إخياء المّوات»»: إن شاء الله» لكن أورد المصنف الرواية الثانية لكي 
بين أن هذا الانقطاع محمول على اتصال؛ لأنه جاء من حديث سعيد بن زيد» وسنذكره إن شاء الله في 
باب «إحياء المّوات». 

هذا الحديث أحَذ منه الفقهاء حكم: مَّن غصب أرضًاء وزرع فيها زرعًاء أو بنى فيها بيناء. 

والفقهاء يقولون: إن مَن عُصبت أرضه» فغرس فيها شجرء أو بني فيها بناء؛ لأن البناء له حكم 
عندهم غرس الشجرء فإنه بالخيار بين أمور: 

83 للآر لايق أن باستهةا لماوع لسو راصي اجر تفط ا الاو ج 
ال 

© الأمر الثاني: أنه له الحق أن يطلب القلّع للبناء والقلع أيضًا للعَرْس» فيقول: اقلعٌ بناةك وغرسّكء 
ويأخذ صاحب الأرض أرش النقص» واخرة الأرضء يأخذ ثتتين» وتسويتهاء يأخذ ثلاثة أشياءء؛ يأخذ 
أزش النقص؛ لأن الأرض إذا كان مبني فيها غير الأرض التي لم يُبّنَ فيهاء والأرض التي خفرت بطريقة 
معينة إذا نقصت قيمتها فإنه يأخذ أزش النقصء ويأخذ التسُوية» قيمة التسوية إن لم يُسوّها هذا الغاصب» 
بجعاها متكوية مدفونة: رالات اعدا عو ال العا الهو مر بين أهريه: 
بين أخذ البناء والغرس مع بذله أجرة المثل للغاصبء وبين أن يطلب قلّعها مع أخذ ارش نقصها وقيمة 
تشويتهاء وأجرتها عن المدة الماضية كم الإجارة التي تؤجر في المدة الماضية فيأخذ القيمة» غصبها 
سنتين» كم قيمة تأجير الأرض سنتين؟ 

ما الدليل على ذلك؟ هو أحاديث الباب. 


وقد قال أحمد: إن النخل ينتفع به إذا تّقل» فلذلك يؤمر بقلعه» وأما الزرع فإنه لا يُقلع؛ لأنه لو قلع 
لكان حشيشًا» ومن مقاصد الشرع عدم إتلاف الأموالء ما تلف الأموال» وإنما يصبح حشيشًا. 
الى عا میا دک غا عي متايه دواد رج او ادر اى الأموين الهو قديها كان 


الفقهاء يُلحقون البناء بالغرس» لأن البناء باع نقظّهء يُباع اللبن» يبا السقف» سواء كان من فرش الذي 


ڪچ . 

وير 
هو الحجارة» أو كان من خشبء الخشب باع فيه» كل شيء في البناء يُباع قديمّاء وأما الآن فإن البناء لا 
قيمة له» بل إنك تدفع قيمة لتكسيره» وخاصة البلك والإسمنتء فكان بعض المشايخ قديمًا وكان قاضيًا 
لذلك عرف هذه المسألة» قال: قد يقال في زماننا إن البناء يُحلق بالزرع ولا يُلحق بالغرس؛ لأن البناء لا 
قيمة له» مكل ماعل احمد ف الحشيش» ولكن ف الحقيقة أنه قد بكرن الشخص ما أعجبه هذا البناء: 
وإنما يريد بناء آخرء فيصبح على الخيار» والمسألة متردّدة» وتحتاج إلى بحث وتحقيق أكثر بالنظر 
للمعاني» الفقهاء ألقوا البناء بالغرس لأنهم قالوا: ينتفع به. لكن في زماننا الآن البناء لا ينتفع به» البلك 
يُرمى» بل لا يريده أحد» وحتى إذا رميته في أرض فضاء غضب صاحبهاء فقال: امه مكانًا بعيدًاء ففيه 
مؤنة حتى في نقله في هذا الزمان» والمسألة تحتاج إلى تحقيق» ولعل الله عَرَيِجَلَّ مَّن يقيّض لهذه المسألة. 


قال المصنف: ۷٠٠١(‏ “ون أبي بكر ر كتة؛ ن التب صَرَانعيتَهوسَاَ قَالَ : في خطيته يو 0 
بونّى: ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَاا واد کم عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذ في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شهرکم 


re‏ هه ن 
هَذا) متفق عليه). 


؛ أن 


ت 


هذا حديث: : «أبي بَكْرَةً) الثقفي 2 دعنك «أن ن التي صََلدَهَلتَووسَلَهَ قال : ان طبهي TT‏ 
أ في حب لودل قبل قضه وکا یش أشهرء قال: اكوم موَأَعْرَاضَكُمْ 
لک حرام کحرمَة يو مِكُمْ هَذَّا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرْكُمْ هَذَاا. 

الدماء وذلك بالقتل» أو بما كان دون القتل» «وَأَمْوَالَكُمْ سواء كان بأي صورة من صور الغصب» 
«وَأَعْرَاضَكُمْ) والعرّض يشمل أمرين: إما العرض الذي هو ما يتعلق بالأبضاع» أو العرض الذي هو ما 

قال: :)2 1 كين كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاا وهو أعظم يوم في السَّنة» وهو يوم النحر» كما جاء في 
يوم في أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر. 

قال: «في شهْرْكُمْ هَذَّاا وهو شهر ذي الحجةء «في بکرم هَذًَا) وهو مكة. 

وقد كان النبي صَِآَلنَََنَهوَسَلَ في منىّ» ومنى في الحرم» وأما عرفة فإنها خارج الحرم فم فمئى أفضل 
باعتبار كونها في الحرم من عرفة. 


1 شیچ و ا ني 
وو لبا سجن ب مر علا ينادلا 0 
ايا 


لا لمصتف: «مُتَفَقٌ عَلَيْه) أي: رواه الشيخان. 


3 أ 


أؤرهالفص ها الحديق لدلذلة على أن أخذ الأموال بكل طريق فإنه حرام» وأن كل اعتداء على 
مال فإنه يأخذ أحكام الغصب السابقة» كل اعتداء على مال لغيره من غير وجه حق كما نقلنا قبل عن 
الشيخ عثمان ين قايد» فإنه يأخذ أحكما الغصب. 

© قال المصنف: ([يَابُ الشفعة] 


۷٥٦‏ - عن جابر بْنِ عبد الله ر يدَدْعَنْهًا قال : اض شرل ا لوس بالشفعة فِي كُلَّ مَالَمْ 


A 


ُقَسَمْ قدا وَقَحَتِ الحو رطقت الو عليه E‏ اا 


2 اله براه 5 ا Rk‏ ان 
وفي رِوَابَة مُسْلِمٍ: «الشَفْعَةُ في كُلَّ شِرْكٍ - رض او ربع أو حَائِطٍ - لا يَصْلْحُ أَنْ يبع حَتّى يَمْرِضَ 
وَفِي روَاية الطَّحَاوِيٌ: «قَضَى التب اكه e‏ شَيْءِ) وَرِجَالَه ثقَاتٌ. 


010" - وَعَنْ ابي رَافع تة قفَالٌ: قال رَسُولُ الله ايوس : «الْجَار احق بِصَقَّبوا. عد 


- وَعَنْ اس بْن مَالِكِ هن قالّ: قَالَ رَسُولُ الله ماه يوسر : «جَار الدَّار أَحَقَ ق بالدًار 
رَوَاهُ الاق وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَلَهُ عله 


۷0۹ - وَعَنْ جًابر قَالَ: قال رَو ل الل لاورس : «الْجَارُأَحَقٌّ بشُّفْعَةِ جاره يتَظَرُ با - وَإِنْ 


ا س اح ر جو 


گان غَائِئًا - إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاجدًا» رَوَاء أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَة وَرِجَالَهُ ثقات». 


والشقمة#هى التسحقاقء ومعتى قرلا إنها استحقاق» ول نقل إنباسق؛ لان الشسخص له الحق بان 
يشقطهاء فحينعلٍ لا ينبت له الملّك فيهاء ولذلك يقول الشيخ أبو محمد بن قدامة: «هي اشتحقاق 
الإنسان»» وعبر ب«الإنسان» ليدخل فيه الخلاف» هل يث يفيت للد وهل يث ينبت للذمّي على المي أو هل 

يثبت للذَّمّي على المسلم؟ والخلاف فيها مشهور. 
50 


قال: «هي استحقاق إنسان» انتزاع حصّة شريكه من يد مشتريها» هذا تعبير الموفق بن قدامة رَه 
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اعترض الشمس الزركشي على قوله: «من يد مشتريها» قال: إنه قد تكون العين انتقلت إلى غير 
مشترء ولذلك قال: الأصُوب أن نقول: انتزاعها من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقَاء او انتقلت 
ا و ره ر فر للك جين ورای ر ل 

الشفعة حق» جاء عن النبي صََّلنَءَلِتِوسَلهَ إثباتهء ولذلك جاء في الأحاديث التي سيأتي بعد قليل 
الكلام فيها؛ أن النبي صرألثَيَوِوَسَاَ أثبت فيها أحكامًا للشفْعة» وهناك قاعدة ربما كرّرتها أكثر من مرة» 
نص عليها الرافعي في «العزيز بشرح الوّجيز»ء وهو: أن الحديث إذا دل على حكم من أحكام باب فهو 
دال على مشروعيته؛ هذا مُسلّم» أي حديث من أحاديث النبي صََانَةعتَوومٌَ يدل على حكم في هذا 
الباب حكم من أبواب الشفعة إذاً هو دال على مشروعية الشفعة» دل على حكم من أحكام الحوالة إذن: 
هو دال على إثبات الحوالة» وهكذا. 

أول حديث في الباب: هو حديث «جَابرٍ بن عبد الله تھا قَالَ: «قَضصَى ون الله صان ووسر 
E NTT‏ متك EC ETC‏ 

هذا الحديث هو أصح ألفاظ هذا الحديث الذي جاء عن النبي صََّلنَهءَيَتِوسَلََ وقد رواه الشيخان» 
كما ذكر المصنف هنا: «وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيّ) من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله 

وقد قال الإمام أحمد: «إن هذا الحديث هو أصح الألفاظ» ولذلك قال: «رواية معْمّر عن الزهري 
طبعًا عن أبي سلمة» عن جابر؛ حسّنة» أي: هي أحسن الألفاظء فأحسن الألفاظ: هي هذه اللفظة, إِذْ كثير 
من ألفاظ هذا الحديث مُشكل» وقد أعلّ أحمد كثيرًا من ألفاظ الأحاديث التي ستأتي بعد قليل. 

ولذلك الإمام أحمد لما شئل عن الشفعةء قال: «أذهبٌ لحديث أبي سلمة عن جابر» الذي هو 
الحديث الأول الذي معناء وسيأتي بعد قليل - إن شاء الله - الكلام في بعض الألفاظ الثانية» بناء على ما 
يتعلق بها من فقه. 

َوْلُ الْمُصَنْفٍ: «وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم) وهذه الرواية جاءت من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير: محمد بن مسلم المكي» عن جابر بن عبد الله أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ذلك. 


CE 4‏ و ¢ ° 5 ا أ سر e‏ 5 0 1 3 
قوله: «الشفعة في كل شرك - أزضء أو رَبْع» أو حَائط - لا يَصلح» وفي لفظ: «لا يحل)» «أن يَبِيعَ 


| | مح ےتا ر ا 
3% 3101 کے سجن لو ارا ينا دلةا 2 
ا ١د‏ 
حورج 


هذه اللفظة أُعِلَّتء لماذا أعِلّت؟ لأنه أطلق» أي: وجوه الإشكال فيها كما سيأت في الفقه: أنه قال: 
«السّفْعَةُ في كَل شرك» فأطلق الشفعة في كل شيء. 

جاء في بعض الألفاظ في «صحيح مسلم» من غير طريق ابن وهب» من طريق عبد الله بن إدريس» 
وكان أحمد يقول: «يكفيك عبد الله بن إدريس» فإن عبد الله بن إدريس من يُعنى بالإتيان بالألفاظ كما 

فقد جاء فيه زيادة: «الشفعة في كل شرك ما لم يقسّم » فزاد كلمة: الما لَم يه يقسّم)» وهذا من باب تجويد 
هذه اللفظة» وتحسينهاء وكان أحمد معروف بعض الآئمة من رواة الحديث معْنِخ بالإتيان باللفظ 
الدقيق» وبعضهم يأتيه بالمعنى» ولذلك هذا الحديث رُوي كثيرًا بالمعنى» رع فيه كثير من الألفاظ» 
كما سيقي بعد قليل. 

قول الْمُصَئّفٍ: «وَفِي رِوَايَةِ الطّحَاوِيٌ: «قَصَى الئَِنْ صالة هرما بالشّفْعَةِ فِي كَل شَيْء) قال: 
«وَرجَالةٌ ثقات». 

الحافظ من دقته أنه قال: «وَرِجَالُهُ مَات؛ ولم يقل: إن إسناده صحيح؛ لأن هذا الرواية التي عند 
الطحاوي جاءت من نفس الطريق الذي جاء عند مسلم» من طريق عبد الله بن إدريس الذي قلنا قبل 
قليل: وفيه: «ما لم يُقسَم)ء ولكنه لم يزد كلمة: «مالّم يُقسّم)ء ولذلك قال: 9وَرجَالَُهُ يَقَاتٌ) لأنه ربما 
يكون من أحد الرواة الذين بعده» ومّن روى عن عبد الله بن إدريس هو يوسف بن عدي» وهو من شيوخ 
البخاري» وقد أورده الذهبي في «الكاشف»» والكاشف بناه الذهبي على مَن تكلم فيه لكنه ثقة» فدلٌ على 
أنه ربما عَدَّة عليه ألفاظ» فلربما كان هذا الحديث من هذه الألفاظ التي عَدَّت له إِذْ عبد الله بن إدريس ما 
2 «مسلم) زاد كلمة: «ما لم يُقسَم). 

هذه الأحاديث الثلاث - كما ذكرت لكم قبل قليل - أنها مشكلة جدّاء ولذلك الإمام أحمد رجح 
اللفظة الأولى عليهاء وقال: إن أصح الألفاظ هي لفظ مر عن الزهريء عن أبي سلمة» وهي اللفظة 
الأولىااوه: «الشّفْعةٍ في كل مَالَمْ يُفْسَم التي هي الجملة الأولى. 


انظر اللفظة الثانية: ١الشْفْعَةُ‏ في كُلَّ شركٍ» والصواب فيها: في كل شرك مَالَم يُفْسَم) وهي رواية 
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مسلم أيضًا عن ابن إدريس. 

والثالثة: «الشُفْعَةٍ في كل شَئْء). 

هذه الجملة التي رجّحها أحمد: «الشْفْعَةٍ في كُلَّ مَالَمْ يُقْسَمْا تفيد أمرًا مهمّاء وهو: ما الذي تكون 
فيه الشفعة» لمن تجب الشفعة» في أي شيء تكون الشفعة من الأملاك؟ 

ولذلك أحمد كما نقل عنه صالح لما قيل له: الشفعة لمن تجب؟ قال: «أذهبٌ لحديث الزهري» 
الذي هو الحديث الأول» «ولا أذهب للحديث المطلق». 

# بناء على ذلك فإن الفقهاء يشترطون في العين التي تثبت فيها الشفعة شروطًا أخذت من هذه الأحاديث: 

0 الشرط الأول: أن يكون هذا الذي ثبت له الشفعة شريكًا وليس جارًا. 

ما دليلكم عليه؟ 

راجاق الرواية الأولى؛ حديث «جابر بْنِ عَبدِ الله ر عتها. دا وَفَعَتِ الْحُدُوتُ وَصْرّفَتْ 
واد 1141500 والجارهم جارد رت ع | قحا وى ارچ يعن قليل اليذه ااا رااان نيه 
إن شاء الله عندما نتكلم عن الجار. 

و ف ا كد أن و ا لبس عجارا 

ووجه الاشتدلال: أنه قال: «مالم يُقِسَمْ م» والشريك مع شريكه مقسوم» يؤكد ذلك قوله: «قإِذَاوَقَعَتِ 
الخو مقانقة لد او ىتا خو هذا الشرط الأول. 

۵ الشرط الثاني في المذهب: أنه لابد أن يكون شيئًا يقبل القسمة» يقولون ويعبّرون: أن يكون 
شقصًا يقبل القسمة» إذ هناك أشياء لا تقبل القسمة» في أشياء لا تقبل القسمة» ولذلك يقولون: : مما يقسم 
قسمة إجبار» مما يقبل القسمة قسْمة إجبار بحيث أنه ينتفع بها بعد القسمة. 

© الغبرظ القالك فق المذهب لما يجوز فيه الشفحة؛ رتبت فيه اشاق الشقعة: أنه لابد أن يركون 
أرضًاء فلا ر يثبتون الشفعة في غير الأراضي من الأملاك مطلقًا لا ي شتو ن فيهاء وإن كان هما يمكن قشميهة 
فعندهم لابد أن تكون أرضًا 


e ٤ 5‏ 0 
ودليلهم: قال الزيادة الأولى: «فإذا Ea‏ مادام تصرّف الطرق إذن: هذا 
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هق آرض ولس كذلك: 


0 الشرط الرابع - وبعضهم أوصلها إلى سبعة» لكن نقف عند أربعة: أنه لابد أن يكون المشتري 

الا ا 
- إن شاء الله - في قصة سعد ري يَلَتَُعَنُ مع المسور بن مخرمة في حديث أبي رافع عندما يتكلم عن الجار» 

هذا ما يتعلق بالحديث. 

إذن: أورد المصنف الرواية الثانية - رواية مسلم ورواية الطحاوي - استدلالا لبعض أهل العلم 
الذين يرون أن الشفعة تدخل في كل شيء» وبينها أهم مسألة عندناء وهو أن المذهب لم يأخذ بالرواية 
المطلقة لأا مُعلَّة ولا تصح» وأن ظاهر حديث جابر نة إنما هو خاص» اقَضَى رَسُولُ الله 
توس بِالشْفْعَةَ في كَل ما لم يُفْسَمْه فَإذَا وَقَحَتِ الْحُدُوةُ) إذن: هو خاص بما يُقسم مما يتعلق 
بالأراضي» وهو خاص بالشركاء دون الجوار. 

أورد المصنف بعد ذلك حديثين أو ثلاثة ة متعلقة بإثبات الشفعة للجار» نذكر هذه الأحاديث. ثم نعود 
لذكر الخلاف فيها بين المذهب والرواية الثانية في المذهب. 

قول النبي يسام في هذا الحديث: ١جَارٌ‏ الدَّارِا فهم كثير من أهل العلم أن المراد به: الجوار» 
ولش الشراكة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالجار هنا: هو الشريك» ولذلك قال الإمام أحمد: «أهل 
المدينة يقولون: الجار هو الحَليط»» وقال: إن الأعشى قال ذلك في بيت شعره ولكن لا أحفظ البيت 
الشعري للاعشى» سبحان الله بعض الناس يحفظ الشعر» وبعض الناس يحفظ النثر» أحمد يحفظ النثر 
أكثر بكثير من حفظه للشعر» ولذلك يقول: «بيت الأعشى لا أعرفه»» فنقل الراوي عنه بيت الأعشى 
الذي قاله في ذلك» فإنه قال: 

5 رَتَنابينِي فنك طَالَِة ا 

هذا بيت الأعشى» والأعشى هنا من أهل منفوحة» وقبره في منفوحة» قريب بل في بلدتنا في الرياض 

هنا. 


فقوله: «أجا ركنا بصت ا : زوجته وخليطته التي هو مختلط اء فقال: إن أهل المدينة وأهل 
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الحجاز يقولون: إن الجار هو المختلط» فلذلك حمل أحمد هذا الحديث على أن المراد بالجار بلغة 
أهل المدينة: هو الشريك» هذا من جهة. 

وا ونچ خر نإو اء الاي و إن هذا الحديف فد ا ا ا ق 
«وَلَهُ عِلَّذّكه والعلّة هنا هي التي حكاها الإمام أحمدء فقال: «قد أخطأ فيه عيسى بن يونس)» عيسى بن 
يونس أخطأ في هذا الحديث» إِذْ قد روى هذا الحديث: النسائي من طريق عيسى بن يونس» عن سعيد - 
وهو ابن أبي عروبّة - عن قتادة» عن أنس وَدَإيَدعَنَ. 

والحقيقة: أن عيسى وحده تفرد بهذا اللفظء أو تفرّد بهذا الإسناد» وغيره من الرواة يروون هذا 
الحديث عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمُّرّة» والحسن عن سمُرة منقطع» ولذلك 
نحن معلوم عندنا: الكلمة أنه قيل: إن الحسن لم يسمع من سمُرة إلا حديثًا وهو حديث عقيقة» أو قيل: 
أو حديثان» لم يسمع إلا حديثًا أو حديثين» بناء على ما قل عن الحسن ينث هذه هي العلةء ولذلك 
قال أحمد: «أخطأ فيه عيسى بن يونس». 

ولما رُوي هذا الحديث للإمام أحمد قال: «ليس بشيء»» هذا الحديث ليس بشيء. لا يُحتج به» فله 
علة» وله توجيه» فقوله: «ليس بشيء» قد يكون من باب التوجيه للحديث أن المراد بالجار: هو الخليط 
كما وجَّهّه. هذا الحديث الأول. 

الحديث الثاني: حديث «أبي رفع ره عند كَالّ؛ قال وَصُولٌ اللو منأللاتدومة: «الْحَاءُ احق بِصَقَبوا 
قال: «اً خْرّجَهُ الْبُخَارِيٌ» الجار هنا هنا تکلمناعنه» أنه يحتمل معنيّين كي نه ساقي ليزت e‏ 
بِصَقَبها أي: بجواره. 


0 الؤقه قكة وم القضة مكلف ها فان لها قان و لست فة واصرة: 


@ القصة الأولى: هي ما جاءت في الصحيح - طبعًا البخاري أورد القصتين» وقال: لعل هذه القصة 
أؤلى -: أن المسور بن مخرمة نة أتى لسعد بن أبي وقاص» وكان جارًا له» وقال له: اشتر داري 
متي» فقال له سعد: لا رغبة لي في ذلك» فأقسم عليه المشور أن يشتريها منه» فقال سعد: لهاك 
إلا بأربعة آلاف درهم» لا أزيد عليها منجّمة بعد» أي: على سبيل التقسيط» فقال المسور يََعَزَبَدُعَنهُ: فقد 
عرض علي فيها خمسمائة دينار من الذهب» ونحن نعلم أن الدينار يعادل اثني عشر درهمًاء أي 


0 
مھ کے 


اا ل لي وغ نارکا 
| ا 


خمسمائة في اثني عشر أي: ستة آلاف» ومع ذلك سعد قال: لن أدفع فيها إلا أربعة آلاف» فقال المسور 
كيت كهكنة: لولا أن سمعتٌ النبي لووك يقول: «الْجَارٌ أَحَقَ بِصَفَبها ما بعتّهاء أو نحوًا مما قال 


ع 
2 
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ف 


رد 
كنك . 


0 


فهذه القصة التي اختارها البخاري وهال تفيدنا: أن المسور تة والصحابة بينوا أن الجار له 
حقّ في البيع لا في الشفعة» له حق في البيع ابتداء» فمن باب إكرام الجوار: أنك تبيعها عليه وإن جد غيره 
لو كانت شفعة لباعها بخمسمائة دينار» التي هي تعادل ستة آلاف درهم» ثم طالبه» وأخذ الربح» فقال: 
إنه من باب الأدب أنك تعرض الدار على جارك ليشتريها إن كان له رغبة» إن لم يكن له رغبة مطلقًا إذن: 
تعبا 

فهذا الحديث إذن: بهذه القصة بفهم الصحابة -رضوان الله عليهم- فهموا منه الحق» ولذلك سيأتي 
معنا - إن شاء الله - بعد قليل الزيادة في قضية أنه لا تباع حتى تعرض على صاحبه» فهو من باب الأدب» 
وبعضهم يقول: إنه من باب الوجوب. 

إذن؛ عرفنا توجيهين لهذا الحديث. 

طبعًا جاء عند الدارقطني لاء أنَّ سعدًا والمسور لما باع المسور أو باع أحد الصحابة -رضوان الله 
عليهم - أرضه. أو باع نصيبًا له» أن أحد الصحابة -رضوان الله عليهم- باع نصيبًا له من دار له فيها 
شريك» فطالب شريكه بالشمعة» فرفعوا للنبي ص اهومن فقال النبي مليوس الحديث: «الْجَارُ 
أَحَقَ بِصَقَيهاء فجعلها بعد البيع بالشفعة» ولكن القصة الأصّح وهي التي أوردها البخاريء وقال: قد 
اخثّلف في قصته» ولعلّ هذه القصة هي أصحهاء تدلنا على معنى هذا الحديث. 


3 


ص حي حه .: 


© الأمر الأول: أن المراد بهذا الحديث قبل البيع» فتعرض الدار على جارك ولو كان بسغر أقل» 
وهذا من باب الكرم والأدب. 

0 الأمر الثاني: أن المراد - إن صحّحنا التي عند الدارقطني» أو قلنا: إنها محمولة على وجهين» أو 
تلد ت الراقعة له فقول إن العراة بالتعار هنا إتمآ هو الشريك: ولدلك الرواية الح عفد الذارقطق 


ڪچ . 
حر 
بهذا اللفظ: «أن صحابيًا باع نصيبًا له من دار له فيها شريك» كذا لفظ الدارقطني» «له فيها شريك»» إذن: 
هو ريك اجار هنا معني الشريلك الخال كما قال أخسء ادل رفول الأعثي : 
أجارتنا بيني فإك طَالَِة O‏ 
إذن: هذان التوجيهان عرفنا لحديث أبي رافع ركن 


اللفظ الثالث: وهو حديث «جَابرا يَدَلنَدَعَنَهُ وهو محل الإشكال في الرواية الثانية في المذهب. 


3 


8 
5 


ديق لقان قال قال وشو ل اند ای #اليعاذ لعن 


i 


و مزهو ين 3 5 ع2 
بشفعة جَارِهِ) نص صريح» أنه أحق 


قال : ظز بها - وَإِنْ ْ كَانَ غَائِبًا - دا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدّااء قال: 1 رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَرجَالُهُ 


ثقات». 
كاوا ال 55 ےو سو 0 : ۰ م ٣‏ 

الحقيقة: أن قول الحافظ ابن حجر رَحَدَاللْهُ: إن رجاله ثقات فيه نظرء إذ هذا الحديث أعل باكثر من 
علة» ولذلك نقل عبد الله بن الإمام أحمد ني كتاب «العلل» عن أبيه الإمام أحمد؛ أنه قال: «إن هذا 
التحديك مك 

ونقل ابن هانئ في «مسائله» أيضًا عن الإمام أحمد؛ أنه قال: «ليس العمل على هذا الحديث»» وقوله: 
ته انين الل عل التديق بلالتاعلي: أن عل الا على عات هنذا الت ان 
خاصة في الجملة الثانية. 

وجه إعلال هذا الحديث الذي أعل به أحمد وغيره عليه» كما نقل ذلك جمال الدين المرداوي في 
كتابه: «كفاية المستقنع» لأن العلل أنا أنقلها عن غيري» ولست عالمًا بهاء وإنما أنا ناقل لهاء ولذلك 
المي كل من أعلّ مسألة لصاحبهاء فإن الإنسان يعرف قدره في كل مسألة» وكذلك الترجيح 

ذكر المرداوي: أن علة هذا الحديث: أن راويه هو عبد الملك بن أبى سليمان» وهذا الرجل هو ثقة» 
وهو من رجال مسلم ولا شك» ولكن أنكر عليه شعبة - أمير المؤمنين في الحديث - وغيره من أئمة 
الحديث هذه الرواية» أنكرها شعبة وغيره» وهؤلاء الأئمة» ولذلك قال أهل العلم: إن هذا الحديث فيه 
نكارة» كما قال الإمام أحمد رَِمَهآَنَكُ ولكن الترمذي قال: هذا الحديث حسن غريب؛ لتفرّد عبد الملك 
به» ثم سنتكلم عن الفقه بعد قليل. 


کے 1 
ا فیک اوغا مكار 

بعدما عرفنا هذه الأحاديث المتعلقة بإثبات حق الشفعة للجوار» وكيف أا معلّة أو موجه بأكثر من 
توجيه» سأورد آخر مسألة قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده» وهو قضية خلاف الرواية الثانية» الرواية 
الثانية في المذهب خالفوا في باب الشفعة في مسائل» أهمّها مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيم» وكثير من أهل العلم» ويُقضى بها أيضًا في محاكم عندنا الآن؛ أن الشفعة تثبت للجوارء 
بشرط: أن يكون بينهما حق مشترك» كأن يكون بينهما طریق» أو يكون بينهما بئرء أو أن يكون بينهما ماء 
كجَدُوَل ونحوه من حقوق الأملاك» الحقوق المشتركة من حقوق الأملاك بحيث أنه إذا بيع هذا الجوار 
لرجل ثالث ربما يتضرر الجار بذلك. 

ودليلهم لإثبات هذا الحق أمران: 

© الأمر الأول: حديث جابر الأخيرء الذي مر معناء وهو قوله: «الْجَارُأَحَقَ بشّفْعَةٍ جَارِو... إا كَانَّ 
طَرِيقَهُمَا وَاحِدَّااء وهذا الحديث كما قال الحافظ: إنه «رِجَالَهُثِقَاتٌ»» وحسنه الترمذيء وإن كان الإمام 
أحمد وكثير م أهل العلم ضعَفه» فإن الإمام أحمد قال: «إنه منكر»» فأصل استدلالهم بهذا. 

الاستدلال الثاني: النظر لمقاصد الجزئية لهذا الباب» فإن المقصد من إثبات الشفعة واسشتحقاقها إنما 
هو دفع الضرر عن الشريك» قالوا: والضرر أحيانًا قد يتحقَّى للجار مع جاره» وخاصة إذا كان بينهما 
طريق مشترك» بعض الناس ليس لداره إلا طريق واحد» وهذا الطريق طريق مغلق» غير نافق» وهذا 
الطريق لابد أن يمر من طريق مزرعة جاره» فلابد أن يمرّ عليه» ولابد أن يتصل به فلو اشتراها رجل لئيم 
أو ثقيل ربما تأذى أذىّ شديدًاء وهذا كثير وخاصة في المزارع والبيوت القديمة» فيقول: إن من مقاصد 
الشرع: دفع الضرر عن الجار أو الشريك» وهذا منه» فهو من النظر لمعاني الشفعة. 

بم وجَّهوا الأحاديث السابقة» وهي قول النبي الل وريه لديك الأول حدوت حجان : اة 
في كُلَّ مالم سم ذوعت الْحُدُو وَصُدّدَتْ الطْرق لا سْفْمَةه؟ 

وجھوا هذا الحديث بثو جيهات: 

۵ التوجيه الأول - وهذا ذكر ذلك ابن القيم رَِمََآَنَهُ -: قالوا: إن هذا الحديث اختصره بعض 


الرواة» وأتمّه بعض الرواة» فكان بعض الرواة يختصرء وبعضهم يتم أي: يذكره كاملاء وممّن ذكره 


۷ 
تحت 


هلش أ بالك ب الول اا اج س و 


52 م 


سپ 
كاملا: الرواية الأخيرة التي هي عند الأربعة وأحمد في قوله: «الْجَارُ احق بشّفْعَةٍ جارو... إِذَا كَانَ 
طَرِيقَهُمَا وَاحِدّاا إذن: قال: هذا من باب الزيادة» فتستطيع أن تقول: إنها من باب الزيادة الثقةء كذا وجَّهّها 
ابن القيم جال 

© التوجيه الثاني أيضًا في هذا الأمر أنهم يقولون: إن قوله: «فَإِدَاوَنَّحتِ الْحُدُوكُ وَصُرّدَتْ الطَرْق) هو 
في الحقيقة مفهوم لحديث جابر هذاء حديث أبي سلمة الأول مفهوم لحديث جابر الآخير» لأنه يقول: إن 
الشخص إذا كان مشتركًا مع جاره بطريق واحد, ففي الحقيقة الطرق ليست مصرّفة؛ لأن الطريق واحد. 
فلم تكن الطريق صارفة بين الدارين» بل الطريق واحد» فيكون قوله: ا لالد مات اسر 
لوقعة الحدود» فلابد من وجود الشرطين: الحدود. وتصريف الطرق» فيقول: إن تصريف الطرق لا 
يتحقّق في ذلك» ولذلك يقول ابن القيم: إن تصريف الطرق داخل في وقع الحدود. فإذا كانت الطريقة 
مشنتركة بأن كان الطويق مندوةًا وتر ذلك كان تكو كالخدوديديها؛ اة الطريق ملك اديب لان 
انتفاع خاص» فلا تكون قد فصلت فصلا كاماد فحينئذٍ يكون هذان الشخصان قد اشتركا في حق اتفاق 
مشترك بينهماء فلا يكون هناك تفصيل كامل للحدود بينهما. 


وو 

أعيدها مرَّة أخرى: 

يقول ابن القيم: إن قول الى و تدك الشدوة وش نت الط قوله: رض نت 
الطَرّقٌُ) في الجملة الثانية هي داخلة في قوله: «وَفَحَتِ الْحُدُودُ) الرجلان أو قبل أن نتكلم عن الرجلين. 

الآن هذا الطريق ملكه لمن؟ الأصل أن الطريق ملك للجميع» لك إذا كان الطريق لا ينفذ إلا لاثنين 
فقطء فإنه في هذه الحال يكون ملك للانتفاع به حاص بهذين الاثنين» ولذلك يقولون: مساييل القرى 
ملك لأهل القرية» فهو ملك له على سبيل الانتفاع» ملّك انتفاع» ليس ملّك أعيان» وإنما هو ملّك انتفاع» 

يقول ابن القيم: إنه إذا كان الطريق مشتركا بينهماء الطريق خاص بينهما فقط مغلق؛ فإنه حيتِذٍ لم 
يُفصل الطريق الأول عن الثاني» وليس ملكا للجميع فينفذ فيه كل شخص. فحينئنٍ يكون داخلًا في وقعة 
الحدود» فلم تقع الحدود في هذه الطرق» فيكونوا مشتركين في شيء واحدء وهو البئر أو الطريق» فلم تقع 
فصل الحدود بينهما في كل شيء» بل هما مشتركان في حق ارُتفاق» وهو البئر أو الطريق» فما دام قد 


کے ANE‏ نا 
#* 00۹4 کې شت بو امراج ينا وَابدْة كار 
“e‏ 
اشتركا في بعض فالبعض يأخذ حكم الكل» فتثبت الشفعة» ما زالا مشتركين في الطريق» ما زالا مشتركين 
في البئر» هذا رأيهم» هذا التوجيه الثاني» فيقول: إن هذه من باب المتعلق بالأمر الأول. 

طبعًا رد المذهب على الأول واضح جدَاء وهو أن اللفظة الأخيرة منكرة» ولا نقول: إنها زيادة ثقة 
وأما التوجيه الثاني فإنَّنا نتقول: إن صرف الطرق معنّى منفصل عن الحدود» والمقصود في الحدود: 
الكدوه الملك لاحدوه حفرق الازشاق. 

اللرجي تاي امحاويه لجز تار سريت الى بالواعر عار a‏ من أهل 
العلم ضعف زيادة : َِذَوَقَتِ دوك وَصُرَكتْ ارق فقد جاء أن أبا حاتم الرازي رها قال: 


سس هه سر 


(إن هذه الجملة مُدرَجَة» وهي قوله: إا وَقَعتِ لخدو وَصُدقَتْ الطرق» مدرجة من قول جابر. 


وهذا معنى قول الإمام أحمد: إن هذه الزيادة حسّنة» قال: هي حسنة أي: عليها العمل» لأن بعض 
أهل العلم تكلم: أَهِي بمُدرّجة أم ليست بمُدرّجة من كلام النبي روسل وهذه الكلام فيها طويل» 
وقد اختلف في الإدراج» ولكن ظاهر كلام البخاري ما مشى عليه البخاري ومسلم: أن هذه ليسث 
بمُدرجة» وإنما هي مثبتة من قول النبي صِإلَعَوَا. 

۵ الأمر الأخير - قبل أن نختم -: أن الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية في المذهب - قال: إن 
الشفعة أيضًا تثبت في غير الأراضي» فكل شيء يمكن قسْمته قسّْمة إجبار» وإن كان منقولا فإنه تثبت فيه 
الشفعة إذا كان فيه ضررء ومثل قال لذلك قال: الآن في زماننا المصانع الكبيرة والآلات الكبيرة قد تكون 
هناك آلتان» نعم كل آلة منفصلة عن الأخرى لكنهما تكمّلان بعضهماء فالشيخ تقي الدين يقول: إذا 
رووا ا وو د تثبت فيه الشفعة» لكن المذهب إنما هو خاص فقط بالأراضي 
دون ما عداها؛ لأن الأحاديث صريحة أنها متعلقة بالحدود» والحدود خاصة 


# قال المصنف: -۷٠٦١(‏ - وَعَنْ ابن عْمَرَ يته عن التي اه6 ووس EAR‏ 
الْعَِالِ) EEE SENS‏ ثب» وإستاده عات 


رش 


هذا حديث: «ازْن عُمَرَ تة عن الت صرالة يوسا قال: «الشفْعَةُ كَل الْعِقَالٍ؛ عِمَالَ الدابة 
من الإبل وغيرهاء إذا حَلَلْتَها فإنه a‏ 
ولذلك جاء في الحديث تشبيه تفلت القرآن كتفلّت الإبل من عقلهاء فإن من حين ثحل الإبل تذهب» 


ی 
مسي ae E NSE f‏ س 
لقضيةٍالسيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۰ ات 
SSS‏ 
as ay‏ 
ا TEE,‏ 9315لا ف ا هذه زياد علد البدار واغيره: 
E E IDE ARF‏ 
وجه الضعف فيه: أن هذا الحديث جاء من طريق: محمد بن عبد الرحمن البَيلَمَانِ» عن أبيه» عن ابن 
عمر هكن ومحمد وأبوه ضعيفان» مُجمّع على ضعفهماء فإن محمدًا هذا قال عنه البخاري» وأبو 
حاتم» والنسائي» وأبو زُرْعة: «إنه منكر الحديث» كيف وقد تفرّد بهذا الحديث. 
وأما أبو عبد الرحمن البَيلّماني فالدارقطني قال: «إنه لا د تقوم به الحجة مطلقا» لا : تقوم به الحجة, فإذا 
كان الرجلان على هذه الهيئة» وتفرّدا بهذا اللفظ فإن هذا اللفظ لا يُحتج به» أو غير صحيح الحديث. 


هذا الحديث أخذ منه الفقهاء مسألة» وهو: أن الشفعة تثبت على سبيل الفور» فمن حين يعلم 
الشخص بهاء ولا يطالب بالشفعة فإنها تسقطء ولو كان في المجلس لم يخرج منه» فيقولون: إنها على 
الفور مباشرة» ودليلهم هذا الحديث» حديث: «الشفْعَةُ كَحَلّ الْعِقَاله وَرَوَوا أحاذيث أخرى لكن لا 
إسناد لها ولا زمام» لذلك يقولون: هذه من أحاديث الفقهاء الك لا إسناد لها. 
و اح ل TNS‏ 
بعد ذلك فإنه يسقط» ولو تأخر شيئًا يسيراء حتى يقولون: لو تشاغل بالكلام فإنه يسقط حقه في الشفعة» 

هناك رواية ثانية في المذهب» أن حق الشفعة يمتدٌ إلى ثبوته عرفاء فمن حين يعلم به» مثلما قالوا في 
الخيار» مثلما قالوا خيار العيب يقولون: هذا ملحق به» فمن حين يكون الشخص في خيار العيب يعلم به 
وعدت الماد غرقا والاهلى الرها فسقطاحفة ن غبار اليب اتكذلك هعاة إذا دل قري الخال غلى 
الرضابه فإنه يسقظ» ومتلما قلاق ثبوت السب أيضًاء أوستقول ف ثبوت السب :فإن الشخصن إذا 


0 
کے 


واس لفت با مذو كار 
> 


چ 
جاءه مولود» وجاءت قرينة حال تدل على إقراره به فإنه لا يجوز له نيه لا بلِعَان ولا بغيره» أصلا لا 
فى إلا بلعان» وإن أقرّ به حتى قالوا: إنه من صور الإقرار به أي: الولد: إذا هُنَئ به فقبل التهنئة» فإنه لا 
يجوز له نيه باللّعان. 

إذن: لابد من وجود دلالة حال على الأسقاط» وغايته نهاية المجلسء أي: يبقى إلى نهاية المجلس» 
ولذلك بعض أهل العلم يثبت فيه خيرا المجلسء ويثبت فيه بعض حقوق الخيار» ويُلحقونه بخيار 
العيب» فيكون مُلْحَقَا بخيار العيب» وهذه هي الرواية الثانية في المذهب. 

طبعًا ممن رد توجيه المذهب قال: أنكم تستدلون بالضعيف» والأمر الثاني: أنكم أعملتم الجملة 
الأولى» وتركتم الجملة الثانية» وهي قوله: «وَلا شّفْعَة لِعَائِْبِ)»» فكيف تُسقطون الشفعة للغائب» 
وتقولون: إن الغائب يُنتظر للشفعة لحين يحضرء فعارضتم العمل في أول الجملة بآخرها. 

وأما المذهب فالحقيقة: فإنما استدلوا بقول الصحابة» ولم يستدلوا بهذا الحديثء فإنه قد ثبت عن 
ثلاثة من الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ أنهم قالوا: إن الشفعة على الفورء فاشتدلالهم حقيقة بقول 
الصحابي لا بالحديث» وإنما يُوردون هذه الأحاديث على ضعُفها من باب بيان أن قول الصحابي لابد 
أن يكون مستندًا لحديث» فقد يكون هذا الحديث قد وصلنا بإسناد ضعيف» ولم يصلنا بإسناد صحيح» 
وإنما هو معروف للصحابة. هذا من جهة. 

من جهة ثانية استدلوا قالوا: لكي لا يكون هناك ضررء لو قلنا بالتراخي أن ثبوت حق الشفعة على 
التراخي لكان هناك ضرر شديد جدًا على مالك العين» إِذْ قد ينتظر أمَدَا طويلا يتتظرء نقول في الرواية 
الثانية: توسطواء قالوا: لا نقول على التراخيء ولا نقول على الفور» وإنما نقول: راجع للعرف ما لم يدل 
على قرينة على الرضا؛ كانقضاء مجلس» أو قبول وتهنئة ونحو ذلك من العلامات. 

بذلك نكون قد أمهينا - بحمد الله عَرَبَجَلٌ - كتاب الشفعة. 

أنالوتلاحظ عبارى» ما قلت؛ إنه ترقا إلى عله قلت غلل بالمقصّدء أتاعرت ب«المقصدة 
لماذا؟ لأن التعليل عندنا نوعان: تعليل بالعلّة» وتعليل بالحكمةء وهذا من النوع الثاني» التعليل بالحكمة» 
والتعليل بالحكمة ضف جا إلا ق بالات قليلة جداء جا تكون الحكمة وا ظاهرًاامضيطًا 
فحينئذٍ تكون عل فالتعليل بالمقاصد هو تعليل بالحكم» وهو أضعف بكثير من التعليل بالعلل؛ لأن 


۷ 
کے 
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چچ 
العلل وضف ظاهر منضبط, إِذ الضرر غير منضبط؛ قد يكون الشريك لا ضرر عليه ومع ذلك أثبتنا له 
الشفعة» فنحن نعلّل بالحكمة في هذا الموضع» وهو لا شك أن التعليل بالمقاصد أضعف» فهي ليست 
عاأدوانيا بدكية احتدي دن وقافيه اللعوقية لون E‏ لذن مكاك امي كلية للنفه فلم رباك 
مقاصد جزئية متعلقة بباب معيّن» فباب الشفعة المقصد الجزئي له: دفع الضرر عن الشريكء فلذلك آنا 
عأ تعقو لديف ماك واتماهو اا ا اب العلل بد ت هو ا ا 

طبعًا معروف أن بعض الفقهاء لا يعلّل بالحكم مطلقًاء وبعضهم يتوسّع في التعليل بهاء ومن أوسع 
الناس في مذهبنا من يعلّل بالحكم: هو الشيخ تقي الدين؛ فإنه ينظرء لكنه يسعى إلى ضبطها بضابط 
مناسب» ولذل هو يتوسع في الشفعة» لأنه يتوسع في الحكمة يتوسع في الشفعة. 

طبعًا طريقة الشيخ هي طريقة مجموعة من متقدّمي الحنابلة؛ كابن أبي موسىء الشريف أبو علي 
الهاشمي» وطريقة أبو بكر عبد العزيز غُلام الخلال» فإنه يتوسع في هذا المبنى» بخلاف طريقة القاضيء 


ونا تكلمت قبل طريقة الطْرّد والتأثر عند القاضيء كتبه المتقدّمة غير كتبه المتأخرة. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


ڪڪ تچ باو ابرا و 
و عونتلل جت باون ار ون 


1 e ١ 


و ر مرو 
محمدا 


ا ت ب 00 20 ر6 رع 62 
الحَمد لله رَب العالمين» وأشهد ن لا عبده 


وتقرلة صا اناق يقل الو NEL E‏ 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْقِرَاض] 


١‏ عَنْ صُهَيْبٍ نة أن ابی ورسآ قَالَ: ثلاث فِيِهنٌ الْبَرَكَهُ: ايع إلَى أَجَلٍء 
ENA‏ ابال زجنت ا لِلْبَيّع». رَوَاهُ اْنُ مَاجَه بإسْنَادٍ ضَعِيفقِ). 

كَل لْمُصَنِ: «باب القراض». 

والقراض هو عقد من عقود المشاركات. 

والمراد بالقراض هو ما يسمى بلغه العراقيين بعقد المضاربة» والحجازيون يسمون هذا العقد 
قراضًاء وأما العراقيون فإنهم يسمونه مضاربة وهو نوع من أنواع المشاركات والمراد به كما بينه الإمام 
أحمد في مسائل نقلها عنه إسحاق بن إبراهيم في «مسائله» قال: هو يدفع أن المرء ماله لمن يتجر به على 
أن يكون الربح بينهما مشاعًا على حسب ما اتفقا عليه. 

فيكون ربح صاحب المال مشاعًا بحسب ما اتفقا عليه. 

وجرت عادة فقهائنا -رحمة الله عليهم- أنهم يذكرون أحكام القراض والمضاربة في أبواب 
الشركات وطريقتهم أنسب إذ القراض نوع من أنواع الشركات كما مر معنا. 

ولكن المصنف رجه الله أورده بعد باب الشفعة وأفرده عن الشركات موافقة لطريقة الشافعية فهو 
وافق إمام الشافعية في كتاب «الآم» حينما ذكر القراض بعد الشفعة ومشى عليه كثير من الشافعية» 
وبعظهم طبعًا خالف هذا الترتيب فجعلوا القراض والوكالة في باب واحد. 

ولكن المصنف نظرًا؛ لآنه يتتسب لمذهب هذا الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي فإنه سار في 


كتابه وتبويبه على طريقته. 
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القراض أورد فيه المصنف رأة ثلاثة أحاديث ولا يصح حديث عن النبي اة وسا في 
القراضن والمضارية. 
ال د لما سردي يي سارت ا 


ل 

وقد مر معنا كلام الرافعي أنه إذا ثبت حديث في تفصيل حكم فإنه يدل من باب الإلزام أو اللزوم على 
مشروعية أصل هذا الحكم أو هذا الباب. 

ولكن يقول أهل العلم: إن القراض يدل عليه إجماع المسلمين والسنة التقريرية. فإجماع المسلمين 
قد انعقد على أن القراض أو المضاربة مشروعة وما زال الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا يعملون بها. 

© وأمًا السنة التقريرية فإن النبي صَِآَلنَعلَهِوَسََمَ ضارب لخديجة قبل الإسلام» فعقد المضاربة 

وكون النبي صََنَهءلدِوسَلَهَ لم ينكره ولم ينه عنه يدل على أن الأصل بقاء إباحته ومشروعيته وأنه 

0 والأمر الثالث هو القياس على سائر العقود وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رََدَأنَُ: إن 
الإمام أحمد رأة كان يقيس عقد القراض على عقد المساقاة» فيرى أن عقد القراض ملحق بأحكام 
المساقاة» على خلاف بين أهل العلم كالحنفية فإنهم لا يرون المساقاة كما سيأتي بعد قليل. 

فكان يلحق أحكام القراض بالمساقاة؛ بناءَ على أن أحد المتعاقدين منه المال ومن الثاني العمل 

ولذلك الشيخ تقي الدين يقول: ويقاس على المساقاة ما في معناها كمن له دابة فيقوم بتأجيرها أو 


أول حديث في هذا الباب هو حديث «صهيب وَنَدُعَنَةُ أن التبي ووسر قَالَ: «مَلاث فِيهن 
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والمراد بالمقارضة هو القراض أو المضاربة وجعلها على هذا الوزن مفاعلة من باب المشاركة» 
فإذن دل على أنه من عقود المشاركات. 

قال: «وَحَلْطٌ الْبُرّ بِالسّعِير لِلْبَيْتِ ا للْبَيْع. رَوَاء ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضعيف». 

والحقيقة أن المصنف رَرِمَهُآَنَهُ تلطف في الحكم على إسناد هذا الحديث وإلا فإن الأئمة حكموا 
عليه يما هو أشَدَ فقدجاء أذ الإنام محمد بن إسماعيل البيغاري وا قال: إن هذا الحذيث 
موضوعء وتبعه أبو الفرج ابن الجوزي وكذلك قال الذهبي: إن هذا الحديث واه جدًا. 

والسبب في ضعفه أنه جاء من طريق عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه صهيب 
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يقولون: وعبد الرحيم هذا وصالح بن صهيب مجهولان لا يعرفان إلا في هذا الحديث. 

وعلى العموم فإن هذا الحديث لا يصح. 

قوله في هذا الحديث: «لاث فيه ابره انه ادنو بيه ارقلا 

والمراد بالبركة ليس كثرة المال كما نعلم إذ الله عَرَجَجَلَ يمد للكافرين مدا من الأموال ويكثر أموالهم 
وإنما المراد بالبركة بركة المال بأن يصرف أولا في مصرفه الصحيح» والأمر الثاني ألا تأتيه آفة #بلكة مرةً 
واحدة فإن المال المبارك لا تأتيه آفة تهلك» بخلاف المال غير المبارك فإنه تأتيه آفة #بلكة كما في حديث: 
«خامة الزرع المؤمن تأتيه الريح فتكفئه يمينا وشمالا وأما المنافق فإنه كالأرزة تأتيه ريح عاصف فتسقطه 
فلا قوام له». 

إذن: فالمال إذا كان مباركًا فإنه يصرف في مصرف صحيح. 

© والأمر الثاني: أنه لا يأتينا آفة تهلكة مرة واحدة. 

0 الأمر الثالث: أنه يكون فيه نماء ولا أقول كثرة وإنما يكون فيه نماء بحسب ما قدر الله عَرَكَجَلّ فيه 
من الناس بحيث إنه يكفي صاحبه ويغنيه عمن سواه. 

هذا هي صفة المال المبارك؛ ولذلك المال إذا وجدت أن صاحبه يصرفه في أدنى المباحات وفي 
المكروهات فان هذا يدل على أن مالة ليس يعبارك» فإذا رأيته سرف ف ذات اليفين وذات الشتمال 


ا ا 
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ناهيك عن أنه يصرفه في الحرام فدل ذلك على أنه في كسبه نظر! 

وقد ذكر بعض علماء الشافعية وهو ابن عطية الحموي قال: لما تأملت كلام أهل العلم في بركة المال 
استعجبت لحال بعض التجار فإنَّ بعض التجار يكسب مالا كثيرا ومعلوم حال التجار في أغلب أحوالهم 
أن مالهم فيه شبهة حرام ومع ذلك تجد بعض هؤلاء التجار يبني المساجد كذا يقول ابن عطية الحموي 
الشافعي في كتاب له في أحكام المساجد قال: تجده يبني المساجد العظيمة ويصرفها في المصارف 
الخيرة» قال: فتأملت فإذا به لا يؤجر من بناء المسجد إلا على جزء منه وما عداه لا يؤجر. 

يؤجر على موضع الصلاة قال: وأما تزويقه المسجد وإطالته لسقفه وغير ذلك من الأمور فإنه لا 
يؤجر عليها وهذا في مقابل ما عدم البركة من ماله وأما ما كان فيه البركة فهو الذي يؤجر عليه ربما كان 
الربع أو النصف أو الثلث بحسب هذا المسجد» هذا كلام ابن عطية والعهدة عليه في هذه الرؤية. 
يقول: «ثلاثٌ فِيهنَ البرك الأول: «الْببُْ إلى أجَل) والمراد بالبيع إلى أجل صورتان كما نعلم وتقدم 
معنا: 

فقد يكون المؤجل هو الثمن وهو البيع المنجم الذي نسميه بيع التقسيط. 

والنوع الثاني: أن يكون المؤجل هو المثمن وهو الذي مر معنا ويسمى سلما أو سلما فأهل الحجاز 
يسمونه سلمًا وأهل العراق يسمونه سلمّاء وأصحابنا -رحمة الله عليهم- اختاروا تسمية العراقيين في باب 
المضاربة وني باب السَّلم؛ لكي لا تتشابه الأسماء فإن السلف يشمل الدَّين ويشمل هذا العقد والقراض 
يكون فيه شبه بباب القرض؛ فلكي يبعد عن الطالب تشابه الأسماء فإنهم سموا القراض مضاربة؛ لأجل 
إبعاد شبهة تشابه الأسماء في هذا العقد. 

إذن: قال: «الَْيْعُ إِلَى أجل» بثو به 

طبعًا المراد بالنوع الأول من باع بتأجيل الثمن من غير زيادة في الربح؛ لأن فيه أجر إذ المرء إذا وسع 
على غيره وتعاون معه في ذلك فإن له أجر في هذا الأمر ومن أعظم ما يوسع عليه أن يوسع عليه من غير 
منة» وفي البيع ما في منة عندما يكون هناك تأجيل في الثمن ليس فيه منة بخلاف الذي يقرضك لو ذهبت 
لشخص وقلت له: أقرضني مالا ثم ذهبت واشتريت به سلعة لتأكلها أو نحو ذلك هذه فيها منة للأول 
وأما إذا بعته السلعة ومع ذلك قلت: أجلت لك الثمن فهذه ليس فيها منة؛ لأنه مشتر منك ولذلك كان 


کے 1 
ومیخ اواز نارکا 
فيها أجر لمن صدق مع الله عَرَجَلَ وأراد ما عنده © ربما يكون سببًا في البركة إن صح هذا الحديث. 

قال والأمر الثاني: «وَالْمُقَارَضَةُ) وهو المشاركة وهذا ملاحظ ولذلك فإن بعض أهل العلم تكلم عن 
قضية بركة العقد بسبب الشركة وتكلم عنها كذا واحد من أهل العلم ومنهم صاحب كتاب «فضل السعي 
والحركة» أظنه «البركة في فضل السعي والحركة» عقد بابًا في بيان أن كثيرا من السلف ربما شارك الناس 
فد المشاركة و حاجة الال و زتها قصده يركة هذا العقه لبس ابعدلالا ذا السدية فجي وإننا 
استدلالًا بالحديث الآخر الذي ورد عن النبي صََِآَََهءَلدوِوسَلَهَ أن النبي صََِلنَهءَْيَهوَسََرَ قال: «قال الله 
جَزَّوجَلا أنا ثالث الشريكين إذا صدقا..». 

فعقد المقارضة غالبًا الشريك الثاني لا يعمل فيكون فيه وجه الصدق أكبر فيما لو كان معا يعملان 
ويتشاركان التصرف فدل ذلك على أن عقود المشاركات عقود مباركة؛ لأن الله عمجل يكون مع 
الشريكين فيها وهذا يشهد لهذه الجملة من هذا الحديث. 

قوله: «وَحَلْط البرّ بالشعير لِييْتِ لا ليم قوله: «لا ليم لكي لا يكون غشًا وإنما لأجل الأكل. 

# والسبب في كون خلط الشعير بالبر سببا للبركة قيل لأمور: 

@ الأمر الأول: لكي يترك المرء الترفه فإن المرء إذا ترك الترفه لم يأكل فقط برا خالصًا كما هو حال 
الآن أغلب الناس إنما يأكلون برا خالصًا فقط فحينئذ يكون فيه ترك للترفه ولا شك أن ترك الترفه فيه 
بركة هذا من جهة. 

# من جهة أخرى يذكر بعض الناس المعاصرين أن في هذا الأمر الثاني الشعير ربما يكون فيه فائدة 
للبدن ولذلك البر الذي توزعه الصوامع والغلال على المخابز تخلط مع البر أشياء أخرى كالنخالة 
وغيرها ويذكرون أن في الشيء الثاني كالنخالة والشعير ربما يكون فيه فائدة لبدن من ألياف وغيره» كذا 
يقولون وأنا لست صاحب هذا الفن ولا أعرفه وإنما أنا ناقل له. 

من أسباب أيضًا البركة: أنَّ البر معلوم أنه أغلى من الشعير فإذا خلط البر مع الشعير أصبح أكثر 
ونحن نعلم أن النبي صََرََنَهءَلدِوَسَلَهَ بين أن الطعام إذا لم يحص فإنه يكون سببًا في البركة فقال: «لا 
تحصي فيحصي الله عليك ولا تعدي فيعد الله عليك» تقول عائشة: وكان لنا طعام بعد وفاة النبي 


صاادة لووسم نأكل منه فما انة نفضي فلما كلته انة نقضي فأحيانًا عدم | لكيا ف الشيء وعدم معرفة مقداره 
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يكون سببًا بأمر الله عَرَجِجَلّ في بر کته ونمائه بحيث إنه يكفي عددًا كثيرًا والظن أنه يكفي عددًا قليلا. 

هذا الحديث على العموم أتى به مصنف للدلالة على مشروعية المقارضة أي: عقد المضاربة وأن 
لها فضلًا فتكون سببًا لبركة المال وهذان الأمران صحيحان عرفنا الأمر الأول للإجماع والثاني لعموم 
حدبيك أنا تالت الشريكين. 

@ قال المصنف: -۷٦۲(‏ وعن حكيم بن حزام دهده أنه كَانَ يشرط عَلَى الرَّجْلٍ ذا أَعْطَامَا 
الل و و 2 وص واد د 
ذلك فَقَدَ صنت مالي . روه الدَّارَفُطْنِينُ وَرِجَالَهُ ِقَات). 

هذا حديث ١حكيم‏ بن حزام ويَوَلَنَُعَدَهُ) وحكيم وََوَلَنَدَعََهُ كاسمه حكيم في لفظه فإن له من الكلام وله 
من النصائح الشيء العظيم جدا نة وهو من الذين عاشوا نصف عمرهم في الجاهلية ستين سنة 
والنصف الثاني وهي الستون الثانية كانت في الإسلام فعاش مئة وعشرين سنة وقد جمع الذهبي بماد 
من قارب هذا السن من الصحابة -رضوان الله عليهم- في جزء صغير مطبوع. 

حكيم هذا يَتوَلَنَهُعَنهُ له أمر عجب في التجارة فإنه لم يأخذ من عمر وَوَإْبَُعَنَهُ عطاء إذ عمر نة 
لما كثرت الفتوح على المسلمين كما نقل ذلك الزبير بن بكار في «أنساب القرشيين» أو #جمهرة أنساب 
القرشيين). 

قال: لما فتح الله عََجَلّ على عمر وعلى المسلمين الفتوح وكثرت الأموال شاور عمر كن 
الصحابة ماذا يفعل ببذه الأموال وأراد أن يعطي المهاجرين والآنصار وغيرهم من الصحابة بحسب 
أقدميتهم وفضلهم ولكن عمر كته لم يكن يفعل شيئًا إلا بمشاورة» فشاور المهاجرين فوافقوا 
وشاور الأنصار فوافقوا ثم شاور مسلمة أهل مكة مسلمة أهل الفتح الذين هم أهل مكة ومنهم حكيم بن 
حزام رنه وأولئك يشاورون لمكانتهم ولكونهم كانوا من عقلاء الناس فوافقوا إلا حكيمًاء حكيم 
قال: لاء لا تعط الناس عطاء إننا -أي: أهل مكة- أهل تجارة وإخواننا من الأنصار أهل زراعة وإذا 
أعطيتنا هذا العطاء انشغلنا عن تجارتنا وانشغل إخواننا من الآنصار عن زراعتهم وتركوها لغيرهم من 
الأعاجم, وإن العطاء لا يستمر» كذا يقول: وإن العطاء لا يستمر فإذا انقطع العطاء وأردنا الرجوع 
لتجارتنا لم نحسن ذلك أو أبناؤنا من بعدنا لم يحسنوا العمل أو كان التجارة بيد غيرهم ومثله يقال لأهل 


0 


1 | و واو ا اي سيره 
ول کو شبح باو امراج من ارا و 


SS 
ولكن عمر روا عَنَهُ لم يأخذ برأيه ولكن حزامًا رفض أن يأخذ منه عطاءً ءَ فكان حكيم رووا ولل‎ 
u يدخل في السوق فيجد عقالا لبعير ثم ينفضه ويبيعه بدرهم ويقول ربحت فيه درهمًا وكان‎ 

الناس مالا بسبب تجارته فالرجل عقل وصاحب تجارة ركن 

حكيم عة كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أتى به المصنف أساسًا ليثبت أن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتعاملون بالمقارضة وأن تعاملهم هذا كان قبل الإسلام واستمروا 
على فعله بعد الإسلام وقد كان هذا من النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلهَ فلم ينه عنه فيبقى على الأصل وهو 


المشروعية. 
قوله: «أَنَهُ كَانَيَشْتَرطُ عَلَى الرَّجُل إِذَا أَعْطَاهُ مَالَا مُقَارَضَةً) أي: أعطاه مال لكي يقارضه به ويقوم 
بالمتاجرة فيه 


ولوا رر متهي الان أنه لا بجوو عة المضارية اذى بس عد 
القراض ألا وأن يكون رأس المال نقدًا من ذهب أو فضة ولا يجوز عندهم أن يكون رأس المال من 
عروض فما يجوز أنك تعطيه بضاعة فتقول: بع هذه البضاعة وتاجر بها واشتر بها ذه الطريقة» ثم بعد 
ذلك ما ربحت من المال يكون بيننا نصفين» ما يصح لكن لو قال: بع وبالئمن الذي تبيعه لك جزء ولي 
جزء هذا يجوز؛ لأنها وكالة وما زاد تكون مثل أجره السمسرة وغيرها لكن لو قال: بع هذا العروض ثم 
ينض دراهم والدراهم اشتر بها عروضًا أخرى وغير ذلك يقولون ما يصح. 

ها البت؟ 


لآن عقد المضاربة إذا انتهى وأراد أن يرد له رأس ماله فهو إما أن يرد له مثل العروض وأما أن يرد له 


3 


مته. 


وعندهم أن العروض هذه ليست مثلية غلب هذه العروض ليست مثلية هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى أن العروض بتغير الزمان يزداد ثمنها وينقص؛ فدرأ للخصومة والمنازعة فيقولون 
نرجع إلى الأصل وهو أنه ما تكون إلا بالنقد. 


۷ 
حك 
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ور 

وكلامهم في الحقيقة هو أحوط ولذلك فإن كثيرًا من الخصومات في القضاء سببها في عدم ضبط 
رأس المال كم هو؟ ولو ضبط بنقد أو بريالات ونحوها لانحل إشكال كثير. 

فقول المذهب في ضبط رأس المال أنه يكون نقدًا أحوط وأبعد للنزاعات. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة 
عروضًا؛ٍ لأنه يصدق عليه أنه مال عمومًا. 

والمسألة مشهورة في محلها. 

قوله: «أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كب رَطْبَةا يقول: لا تجعل هذا المال الذي تشتري به لا تشتري به 
حيوانًا لا شاة ولا ماعرًا ولا بقرًا ولا غير ذلك من الحيوانات. 

والسبب قالوا: لآن هذا الحيوان يأتي يعرض عليه ما يعرض عليه من الأمراض ومن الأسباب التي 
تكون سببًا لتلفه لا تتاجر في الحيوانات» فكان رأي حكيم الله عنه عدم المتاجرة في الحيوانات هذا لعلمه 
بالتجارة. 

ومثله ما جاء عن عمر رََوَلنَدُعَنْهُ حينما أوصى التجار فقال: واجعل الرأس رأسين إذا كنت تريد أن 
تتاجر لا تشتر شيئًا واحدًا أي: تجعل مالك كله في شاة واحدة أو في ناقة واحدة غالية الثمن الآن الناقة 
تباع بمئة آلف وأكثر فبعض الناس يشتري ناقة واحدة برجاء أنها يرتفع ثمنها فإذا بها يأتيها مرض فتتلف. 

حكيم يقول: لا تشتر الحيوانات؛ لأنها قد تتلف تذهب بمالي فجأة» عمر يقول: اجعل الرأس رأسين 
بدل ما تشتري ناقة واحدة اشتر ثنتين فإذا تلفت الأولى بقي لك بعض مالك في الثانية وهكذا. 

فهذه من الوصايا في التجارة ومعلوم أن قريشا كانوا من أوسع الناس تجارة بل هم ربما كانوا أوسع 
آهل الجزيرة في التجارة وكانت لهم رحلتان كما تعلمون في الشتاء والصيف. 

قوله: «وَلا تَحْوِلَهُ في بَحْرِ) كان يوصي شريكه في المضاربة ألا ينقل البضاعة في البحر لأن البحر 
قديمًا كان غير مأمون الجانب؛ ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صَِأَِلنََيَنَهِوَسَلَهَ وهذا باعتبار ذلك الزمان 
في النهي عن ركوب البحر وغير ذلك من الأمور لأن البحر في ذلك الزمان كان غير مأمون الجانب 
بخلاف وقتنا الآن فإنه أصبح وسيلة نقل تكاد تكون في أمانها أكثر بكثير من غيره من وسائل النقل البري. 


و هوا الالال من كار 


قال: لالزلا ف بل می ا ي: إذا كانت معك بضاعة وأنت تمشي بها فإذا كان بطن الوادي 
يسيل ولو سيلا يسيرًا فلا تجر فيه نعم قد تقول إنه في أوله يقول: لا تجر فيه؛ لأنه ربما السيل تعرف تظنه 
خفينا فاا بد باك يمرا شدیدافاخد ما امام 

طبعًا تنزل وخاصة في الليل لا تنزل به؛ ولذلك معلوم أن الشخص منهي أنه ينام في بطن الوادي حتى 
وإن كان ليس فيه سيل فلا ينام الشخص ولا ينزل في بطن المسيل وإنما ينام في طرفه وجاله. 
ETA‏ الدَارَفطْننُ وَرِجَالَهُ نَقَات). 

هنا حكم المصنف على رجاله بالثقات ولم ينث ما يتعلق باتصال الرواة وعدم اتصالهم بينما قال في 
كتابه الآخر «التلخيص الحبير»: إن إسناده قوي فحكم على الإسناد طبعًا آهل العلم إذا أرادوا أن 
يحكموا على حديث لهم ثلاث درجات: 

# إما أن يحكموا على الحديث نفسه فيقول: حديث صحيح» حديث حسن. 

ثم يليه أن يحكموا على إسناده فيقول: إسناد صحيح أو إسناد حسن. 

# ثم يليه أن يحكموا على رجاله فيقول: رجاله ثقات أو رجاله محتج بهم. 

وهذه درجات ثلاث أقواها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة» وكان ابن الصلاح رَه جه الله يشدد فيقول: 
يجب على من أراد أن يحكم على حديث ولم يكن مسبوقًا في الحكم عليه من أئمة الحديث كالبخاري 


الإسناد فقط ولا يحكم على الحديث فربما كان للحديث علة وهكذا. 


© هذا الحديث فيه من الفقه : 

۵ المسألة الأولى: ذكرناها قبل قليل وهي متعلقة بمال ورأس مال شركة القراض أو المضاربة. 
0 المسألة الثانية: وهي مسألة الضمانء نقول: إن الضمان له حالتان: 

۵ إما أن يكون مشروطًا. 

۵ وأما إن يكون غير مشروط. 


إما أن يكون الضمان مشروطا وأما إن بد يثبت من غير شرط على العامل. 


لقضيكةٍالشّيخ آد. السام بن ياشو ي ۱0۸۲ 4 
ا لإ 
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ما المراد بالعامل؟ الذي يأخذ المال فيضارب به. 

نبدأ أو لا بالضمان المشروط ونقول: إن الضمان المشروط له صورتان: 

© الصورة الأولى: إذا كان الضمان لمخالفة شرط مثل ما أتى حكيم هنا قال: إن فعلت كذا فإنك 
ضامن أو «فَقَدَ ضَمِدْتَ مَالِي) فنقول هنا: إذا خالف شرطه فإنه يضمن سواء نص على أنك إن خالفت 
الشرط «فَقَدَ ضَمِنْتَ) كما قال حكيم أو لم ينص على ذلك فإنه يضمن. 

قال أحمد وعامة أو أكثر أهل العلم: على أنه يضمن إن خالف شرط صاحب المال رب المال إذن: 

© النوع الثاني من الضمان المشروط: أن يكون الضمان مطلقا ما معنى قولنا: إنه ضمان مطلق؟! أي: 
أن يأتي رب المال فيقول: انظر خذ هذا المال وضارب به وأشترط عليك أن تضمنه أن خسرت أو إن 

فنقول حينئذ: إن هذا الشرط باطل» وإنما حدث الخلاف في المذهب على روايتين هل يبطل العقد 
أم للا؟! 
أم لا؟! 

فمن رأى أن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لأنه أصبح ضمان رأس مال مع الربح فينقله إلى باب 
ربًا فيقول يبطل عقد المضاربة ونجعله عقد إجارة إن استمر فيها فليس للعامل إلا أجرة المثل. 

والصورة الثانية أنهم قالوا: لا نقول العقد صحيح ولكن الشرط باطل من اشتراط الضمان هنا يكون 
باطلا. 

إذن: هذا النوع الثاني من الشروط وهو شرط الضمان مطلقاء والشرط باطل باتفاق. 
الشرط النصى أو مخالفة الشرط أو مخالفة ما تقتضيه عادة هذه الشركة فإن العامل إذا كان قد قيل له 
افعل كذا ولكن لم يفعله تاجر في النوع الفلاني لكنه تاجر في غيره فخسر حينئذ نقول تضمن رأس المال؛ 
لأنه خالف الشرطء أو جرت العادة في عرف التجار أن الشخص لا يبيع المال بدين ما يبيعه بثمن مؤجل 


ل فق ل ون أو كار 


فنقول: يضمن العامل؛ لأن الأصل أن العامل لا يبيع بثمن مؤجل فيما جرت به عادة التجار طبعًا 
المذهب مطلقًا ولكن يجب أن نقول هذا مقيد بالعادة؛ لأن في زماننا هذا أغلب التجار يبيعون بثمن 
مؤجل وخاصة الجملة وغيرها. 

إذن: مقصودنا من هذا أن هذا الحديث يدل على الضمان والضمان نوعان: ضمان مشروط وإما إن 
يكون صحيحًا وإما إن يكون باطلًا فالضمان المشروط الصحيح هو أن يشترط شرطًا لمصلحة العقد 
ويخالفه العامل فيضمن حينئذ إذا حدثت خسارة والضمان الباطل هو الضمان المطلق أن يقول أنت 
ضامن مطلقًا. 

وأما الضمان غير المشروط فهو عندما يكون هناك إتلاف من العامل سواء بقصد منه أو بخطإ فكلا 
الحالتين هو ضامن» وخاصة إن خالف شرطًا منصوصًا أو خالف شيئًا جرى عليه عادة التجار. 

@ قال المصنف: -١/70‏ - وا مالك في «الْمُوَطَ) عَنْ الَْكَاءِ بْن عَبِْ الرّحْمَنٍ بن يَحْقُوبَ عَنْ أبيه بيه عَنْ 
جَدّ: أنه عَمِلَ في مَالٍ لِعْنْمَانَ عَلَى أَنَّ البح بََْهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ). 

هذا حديث «الْحََاء بن عَبْد الرَحمَن.... عَنْ ابي عَنْ جَده: آنه -أي جده- عَمِلَ في مَالٍ لِعُدْمَانَ) يعني 
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أن عثمان أعطاه مالا «عَلَى أَنَّ الوَبّحَ بيْنَهّمَّا» يقتسمانه بينهما على رؤوسهما. 

ول ا 2 : اوهو موقوف صحيح) أ ي: إن إسناده صحيح. 

طبعًا هو صحيح بناءً على ما احتف به إذ العلاء قد تكلّم فيه ولكن نظرًا لأن هذا الخبر متعلق بأبيه 
وبجده ومثل هذا الخبر يكون مشهورًا في أسرتهم حينئذ قد لا نكتفي بالنظر لتحسين الحديث نظرًا لما 
تكلم في العلاء ولكن نصل لصحته الجزم بصحته لآن مثل هذا الخبر لا يخطئ فيه من قل ضبطه وهذه 
مرحلة في الحكم على الأحاديث مثل ما ذكر المصنف ةلله أنه صح الحديث أي: تكون لمن عني 
بالتدقيق في المعاني وقد بنى» عليها ابن القيم رَه يداه كتاية المشهور «المغاز المتبيف) ولذلك أخمد فد 
يحكم على أحاديث أحيانًا بالصحة مع ظهور علة معينة فيها لمعنى دقيق يعرفه أهل هذا الشأن. 

هذا الحديث فيه من الفقه. مسألة: وهو أنه لابد أن يحدد نسبة الربح لكل من الشريكين العامل ورب 
المال؛ لأنه قال: «عَلَى أن الرَبْحَ بَيْتَهُمَاا وهذا لا شك أنه شرط لازم. 


يبقى عندنا مسألة فيما لولم يحدد الربح» بمعنى أنهما أي: العامل والشريك صاحب المال اتفقا 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 7 ١045‏ 4 
ليج !ل 


فحينئل: المذهب أن هذا عقد شركة فاسدة ڌ تصبح الشركة فاسدة ويصبح العامل له أجرة المثل؛ لن 
عندهم قاعدة أنه كلما فسد المسمى فإنه يصار إلى أجرة المثل فله أجرة المثل حينذاك. 

واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية: أن العقد صحيح ويكون للعامل ما جرت العادة بأن 
يأخذه. العادة أنه يأخذ خمسين بالمئة فيعطى خمسين بالمئة» يأخذ سبعين بالمئة عشرين بالمئة بحسب 
ما يقدره أهل العادة» الخلاف في هذه المسألة بناءً على إذا سكت عن نسبة الربح بينهم كم نسبته. 

عادة الفقهاء لما يقولون إذا قيل الربح بينهما فإنه يقسم على الرؤوس فلو كان اثنين النصف لو كان 

@ قال المصنف: ([يَابُ الْمُسَاقَاةٍ وَالإِجَارَة] 


ص ےجو 


4- ڪن ابن عُمَرَ تة أَنََّسُولَ اللو موس عَامَلَ أَهْلَ خَيْبرَ شَطْرٍ ما يَخْرُجٌ ينها مِنْ 
مر أو رَرع. مسق عَلَيْهِ 

رفي رِوَاية لَهُمَا: فَسَأَلُوه أن يُقِرّهُمْ بها عَلَى أَنْ يكوا عَمَلَهَا وَلَهَُمْ نِضفُ النَمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 
موسا : «نَقِرکُمُ با عَلَى ذَلِكَ ما شِيْنَاا د قروا بها حَتى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. 


رچ 


وَلِمْسْلِمِ: أن وَسُولٌ الله 6ووا دقع إلى يهود كَْبرَ َخْلَ حَيْبَرَوَأَرْضَهًا عَلَى أَنْ يَْتَملُومَا مِنْ 
2 لهم وَلَهُ شَطر تمر مَرهًا). 

بدأ المصنف رأة بالمساقاة والإجارة وذكر هذين العقدين معًا؛ لأن كليهما استيفاء لمنفعة بشىء 
أو استيفاء منفعة من نماء المال هو استيفاء منفعة بعوض هو من نماء هذا المال هو بعوض هو من نماء 
هذا المال. 

والمساقاة المراد بها: هو دفع شجر لمن يقوم بسقيه على أن يكون الثمر مشاعًا بين العامل وبين 
مالك الشجر ويشبه عقد المساقاة عقد آخر وهو عقد المزارعة. 

والمزارعة: إعطاء الأرض لمن يقوم بزرعها ونحن نعلم الفرق بين الزرع وبين الشجر كما مر معنا في 


0 


1 عع وتا کے 
٭ وړ ا شت باوج امرش من الَا 


~e 

المصنف ةلله لم يذكر المزارعة والسبب أن الشافعية -عليهم رحمة الله- لا يرون أن عقد 
المزارعة عقد صحيح على سبيل الاستقلال» يقولون: لا تجوز المزارعة على سبيل الاستقلال وإنما 
تجوز من باب التبع تبعا للمساقاة. 

فإذا كان هناك مساقاة ومعها مزارعة جاز تبعًا ولا يجوز استقلالا عندهم المزارعة لا تجوز استقلالًا 
وإنما تجوز تبعًا مع المساقاة وهذا هو السبب في أن المصنف لم يجعل للمزارعة عنوانًا في الباب وهذا 
موافقة للشافعية فإن الشافعية يذكرون المساقاة عنوان الباب ولا يذكرون المزارعة؛ لأجل ذلك فهو عقد 
ال و 

أول حذيث ف هذا الاب حديك اين غسر 141527 أن رسول الله ا ا ال اا ك 
بطر ما 1 خر مِنّْهَا من تمر أو رَْع». 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة برواياته التي ستأتي. 

فأول ما فيه أن ابن عمر ذكر أن النبي وسار «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبرَ برا والمراد بهم اليهود الذين كانوا 
فيهاء وهذا يدلنا على أصل مهم جدا أنه يجوز معاملة أهل الكتاب وغيرهم في البيع والشراء. 

وينبني على ذلك قاعدة وهو أن العبرة في التعاملات بالعقود وليست العبرة بالأشخاص فالرسول باع 
واشترى وشارك عقد مزارعة ورهن درعه عند يهودي وعلي اجر نفسه عند يهودي وقد حكى الله عَرَِجَلَ 

عن اليهود أنهم يأكلون الربا والرشا فدل ذلك على أن العبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص» وهذه 
القاعدة تفيدنا في أشياء كثيرةً جدًا منها مسألة معاملة من ماله حرام ومختلط ومحل المفروض باب 
الخضيت لكن نش ليها هنا إشارة. 

المسألة الثانية معنا قال: «إن رسول الله ةيوسم عَامَلَ أَهْلَ حَيْبرَ بطر ما ب ا خُر مِنّْهَا من تَمَر أو 
رَرْعِ هذه المسألة فيها دليل على أنه تجوز المساقاة للشجر؛ لأنه قال: : «بشطر مَا يَخْرٌ حرج منم مِنْ ثَمَرِ) 
يدل على جواز المساقاة. 

وفي الجملة خلافا للحنفية فإن المساقاة تجوز عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية هم الذين نوا 
عنها لحديث رافع الذي سنشير له بعد قليل» لفعل النبي صََلنَََنهِوسَلَهَ والصحابة استمروا عليها في عهد 


أبي بكر وعمر ركت 


۷ 
تحت 


یسیع أ ڪدالساكمبن يشون س 


ا 


ري 

قوله: ١بشَطْرٍ‏ ما يَخْرُحُ مِنْهَا مِنْ نَمَرِا نستفيد فائدة أخرى وهو أنه على المذهب تجوز المساقاة للثمر 
ولو كان هذا الثمر موجودًا في وقت المعاقدة. 

© المسافاة نوعان : 

© الأول: أن تساق على ثمر لم يوجد النخل ما بعد حمل إلى الآن فيعمل فيه عملا كثيرًا ثم إذا أنتج 
فللعامل النصف ولك النصف من الثمرة ليس من المال. 

© الثاني: أن يكون الثمر قد ظهر إما بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه فهل تجوز المساقاة عليه؟ نقول: 
نعم وهذا هو ظاهر المذهب بل هو منصوصه من نصوص المتأخرين أنه يجوز على الثمر وإن بدا 
صلاحه؛ لأن من الفقهاء من يقول: إن المزارعة لا تجوز على الثمر إن بدا وإنما تكون مؤاجرة فقط. هذه 
أخذناها من قوله: «مَا يَخْرّجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ» أي: سواء كان ظاهرًا أو ليس بظاهر. 

© المسألة الثالثة وهذه مهمة جدًا قوله: «أَوْ رَرْع) كلمة «أو» هذه لنبدأ برأي الشافعية الشافعية يرون 
أنها على سبيل الشك وأنه شك من الراوي أهي للزرع أهو عاقدهم على الزرع أم عاقدهم على الثمر؟! 
ولذلك يرجحون الرواية الأخرى «من ثمر وزرع» روي في بعض الطرق الحديث «وزرع» فيقولون: إن 
الزرع دخل من باب التبع مع الثمر. 

ولذللك يقر لوفة إن الموائعة تعمر فقا ولافوور اس 

ولكن نقول: إن «أو» هنا للتنويع فهو عاقدهم على هذا وعاقدهم على هذا وهذه الجملة «أو زرع» 
دليل للمذهب والمذهب من أوسع المذاهب في المزارعة للفائدة» أن المزارعة تجوز على سبيل 
الانفراد؛ لأن «أو» هنا للتنويع وليست للشك وهذه هي المسألة الثالثة معنا أنه يجوز عقد المزارعة بدليل 
قوله: «أَوْ رَرْع» فدل على أنه قد ينتفي الثمر وهو المساقاة فحينئذ يكون موجودًا. 

هذا الحديث أيضًا فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا وهي مسألة أنه يجوز كراء الأرض- أي: مؤاجرة 
الأرض- بجزء مما يخرج منها. 

الأرض قد تكون كبيرة جدًا فيكون فيها بيت ويكون فيها شجر مجرد الاتفاق على الشجر هذا هو 
المساقاة. 


ڪڪ 2 او کے و 
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لكن أن تؤجر الأرض كلها بالبيت الذي فيها والحظائر التي فيها كل المزرعة تقول المزرعة لك 
السنة كلها في مقابل ماذا؟ جزء من الثمرة واضح الفرق بين هذه؟ إذن: جمعت عقدين في عقد واحد 
العقد الأول المساقاة على الثمر آنا عندي مزرعة فيها نقول مئة نخلة وفيها سكن لي وفيها حظائر لبهيمة 
الأنعام وفيها ربما أشياء أخرى فيأتي عامل ويقول هذا المكان سأستأجره بكم؟! قال: بنصف الثمرة. 

انظر معي: هذا العقد شمل أمرين: 

© شمل مساقاة للثمرة في النخل. 

© وشمل أيضًا كراء الأرض. 

فهو شمل العقدين معًا ففيه أنه جمع الثنتين. 

ودليلة أن النبي لتووار عامل آهل خيبر على غيب ر كلها وخيبر كبيرة جدًا فتشمل البيوت 
وتشمل الأراضي وتشمل كل شيء بجزء مما يخرج من الأرض وهذا نص صريح جدًا على أن المساقاة 
ليست خاصة فقط بالشجر بل يجوز للشجر ويجوز للأرض التي تكون حاوية للشجر وهذا فيه توسعة؛ 
ولذلك أوسع المذاهب حقيقة في هذه مذهب الحنابلة والمالكية في قضية المساقاة. 

ولذلك الشيخ تقي الدّين له رسالة في التوسع فيها أيضًا أوسع قد نشير لبعض خلافه. 

أنا أتمنى أن تكون واضحة فكرة كراء الأرض أن كراء الأرض يشمل اثنين 

يشمل ضم مساقاة للأصول التي هي النخل ونحوها مع كراء الأرض التي تحتها سواء فيها بييت» 
سواء فيها حظائر سواء كان فيها آلة لأشياء أخرى فجمع الجميع بجزء مشاع من الثمرة فهو من باب التبع 
هنا دخل عليه وهذا جائز. 

2 المسألة الأخرى أيضا نستنبط من هذه جملة أصل وإن كان على خلاف المذهب وإنما على 
الرواية الثانية وهو أنه يجوز أن يكون هناك عقدان في عقد واحد. 

المذهب أنه لا يجوز عقدان في عقد واحد بأن يكون أحدهما مشروطًا في الثاني بل يجب أن يفصل 
كل عقد عن الآخر ويروون في ذلك حديثًا مرّ مع وهو حديث: «نهى عن بيعتين في بيعة» ومرّ معنا أن 
المقصود بالبيعتين في بيعة على الرواية الثانية إنما هو بيع العينة وهذا الحديث فيه جمع لعقدين في عقد 


كك ا ا 
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واحد؛ فدل على صحته. 

يقول: «وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَاا طبعًا الرواية الأولى التي ذكرها المصنف هي الحقيقة لفظ البخاري كما 
نص على ذلك المرداوي في «كفاية المستقنع». 

والحقيقة عند مقارنة «البلوغ» مع «كفاية المستقنع» يظهر أن المصنف أعني ابن حجر يدانه أبا 
الفضل استفاد من «كفاية المستقنع» للمرداوي فائدة واضحة جدًا فإنه يأخذ من الألفاظ ما اختاره 
الجمال تمامًا ويحكم على الأحاديث نحوًا مما حكم عليه الجمال بالنص فربما كان كتاب الجمال 
المرداوي بين يديه أو من نقل عنه كابن عبد الهادي بين يديه حينما وضع كتابه. 

يقول: «وَفِي رِوَابةِ لَّهُمَاا أي: للشيخين «قَسَأَلُوه أَنْ يُقِرّهُمْ بها“ أي: أن يبقوا فيها. 

قوله: اعَلَى أَنْ يَكْمُوا عَمَلَهَا وَلَّهُمْ صف الثَمَرِا هذه الجملة أتى بها المصنف على مسألة لا بد أله من 
تحديد نسبة الربح للعامل وتحديدها لرب الأرض لأنه قال: «وَلَهُمْ ضف الثَمَرِه. 

قال: «فقال لهم رسول الله صََآَلنَمءَلِنَهوَسَامٌ: الْقِرّكُمْ با عَلَى ذَلِكَ..» أي: على ما اتفقا عليه. 

قوله: «ما شتتا» انظر معي : هذه الجملة التي أتى بها المصنف فيها من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن فقهاء المذهب استدلوا بهذه الجملة الْقِرّكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شنتا» أن عقد 
المزارعة عقد جائز. 

نحن نعلم أن كل العقود إما أن تكون عقودًا جائزة وأما إن تكون عقود لازمة. 

عقود جائزة يجوز فسخهاء وإما إن تكون عقود لازمة لا يجوز فسخها بإرادة أحد الطرفين بل لا بد 
من اتفاق الإرادتين على الفسخ» لا بد أن يتفق الاثنان. 

وأما العقود الجائزة فإنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها. 

وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف مثل الكفالة فيجوز للمكفول له أن يفسخ العقد» وأما 
الكفيل فليس له أن يفسخ العقد وهكذا. 

المذهب يقولون: إن عقد المساقاة عندهم وكذلك سائر عقود الشركات والمضاربة وسائر عقود 


الشركات ستمر معنا إن شاء الله كلها عقود جائزة يجوز لكل من الاثنين أن يفسخ عقد الشركة ومنها 
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ْ ا بر AS‏ ا 
8 ۹ ل با رار من ادلا 20 


ور 
المساقاة. 

ما دليلكم على ذلك؟ قال النبي صََِلنَمْعَوِوسَلء: «مَا شتتا» ما أردنا فدلنا ذلك على أن العقد عقد 
جائز. 

والرواية الثانية في المذهب يقولون: نعم إن عقد المساقاة عقد جائز لكنها قد تكون لازمة. 

متى؟! قالوا: تكون لازمة إذا أقتت بأمد وذكرت المزارعة حولا معيئاء قالوا: الحول سنةً كاملة فإذا 
اقتتت بأمد معين فإنها تكون لازمة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ومال له ابن رجب في «القواعد» 
والفتوى الآن على هذا الشيء أنَّ هذه العقود تكون عقود لازمة؛ لأن فيها ضرر كبير جدًا إذا قلنا: إن 
صاحب العمل له حق الفسخ. 

أحيانًا قد يأتي شخص عنده مزرعة فيقول: ازرعها فيأتي العامل ويجد في الزراعة لأن له النصف أو 
أكثر فيأتي صاحب المزرعة فإذا رأى أن الحصاد جيدًا وأن النتاج طيب يأتي قبل انتهاء مدة الأمد واللزوم 
فيقول فسخت عقد الإجارة طبعًا إذا فسخها ما يكون للعامل إلا أجرة المثل وهو الحقيقة مزارعة 
بالألوف وأجرة المثل بشيء أقل من ذلك بكثير ففيه ضرر ليس بالسهل. 

ولذلك الرواية الثانية أنها إن حددت بأمد وعين حول معين بعينه فإنها تكون لازمة» وهذا الذي عليه 
العمل الآن في القضاء على الرواية الثانية أن عقود المزارعة ومثلها سائر عقود المشاركات تكون لازمة 
حددت بأجل معين. 

أخذنا ذلك من قول النبي صَأَلَدْعَدَهِوسَله: «مَا سِتْنًا). 

0 المسألة الثانية من هذه الجملة أيضًا: نستدل بها على أنه أو استدل بها فقهاء المذهب على أنه 
يجوز أن يكون عقد المزارعة غير معلوم الأجل. 

يجوز أن يكون عقد المزارعة غير معلوم الأجل. 

عندهم أن المضاربة يجب أن تكون معلومة الأجلء وأما المزارعة فيجوز أن تكون غير معلومة 
الأجل هذا المذهب. 
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وما السبب فى ذلك؟! 

يقولون: لآن المزارعة جاء الحديث ولم يوقت لهم النبي صَبَأَنَهَلتَوِوَسَلَرَ شيئًا وإنما قال: (مَا شتا قد 
تكون سنة سنتين ثلاث؛ فلذلك يقول: «ما شئنا» فهى مطلقة فدل على جوازها. 
البيع. 

طبعًا هذه قاعدة المذهب أنهم فقط استثنوا المزارعة. 

ابن القيم رَمَدَآَنَهُ توسّع فقال: إن كل عقود المؤجرات؛ لأن المزارعة فيها شبه بالإجارة؛ ولذلك قد 
تسمى إجارة كما سيأتي في المسألة القادمة. 

كل عقود المؤجر تصح بدون تحديد أجل فلو أن رجلا استأجر من آخر بيته فقال: أجّرتك بخمس 

المذهب لا يصح لا بد أن يحدد أجَّرتك كم سنة» شهر شهرين ثلاثة لا بد أن يحدد أجل. 

وأما ابن القيم فيقول: يصح أن تكون مفتوحة مادام الثمن محدد اليوم بكذا إن شاء الله يجلسون 
عشرين سنة لا يلزم تحديد أجل لا يلزم فيه تحديد الأجل. 

ولكن إذا أراد أحد العاقدين أن يفسخ العقد فله وقت ما يشاء ويصبح لأحد العاقدين فسخ العقد 
متى ما شاء إذا لم يحدد الأجل» هذا رأي ابن القيم في «زاد المعاد» وأطال في تقرير هذا الشيء قياسًا على 
المزارعة. 

وهذه الحقيقة دائمًا أقول لكم وأكررها دائمًا: أوسع المذاهب في المعاملات المالية إباحة هى 
الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد في باب المعاملات بالخصوص فيه إباحة وتيسير وتسهيل عليك. 

ولذلك أقول بملء في: إن أغلب تعامل الناس الآن وأكثر معاملات المعاصرين وتقريراتهم سواء 
كانت مصرفية أو كانت عقدية مطلقا فإنما هم يبنون على الرواية الثانية من مذهب أحمد وإلا المذاهب 
الأخرى في المعاملات شادين جدًا حتى مشهور المذهب عند المتأخرين في نوع شدة وإن كان أيسر من 


غيره» لكن الرواية الثانية فيها تساهل كبير منها هذه أن عقود الإيجارات تجوز من غير تحديد أمد لها إذا 


0 


2 10۹۱ کک تبح باو ارام من أ مكار 


أيضًا نستفيد من هذه في قوله: (مَا شتا , بعض أهل العلم أخذ وهو الرواية الثانية في المذهب: أنه 
يجوز أن يكون في عقد المشاركة خيار الفسخ إذا قلنا باللزوم لم قل المذهب الأول لماذا؟ لأن الرواية 
الأولى أصلا عقد جائز يجوز فسخه أي: وقت فلا خيار فيه العقود الجائزة هو صلا ثابت له خيار الفسخ 
العقد من فسخه وفهموا ذلك من قوله صَََِِنَدُعَبيَهِوَسَل: «ماشتنا» فقد يحتمل «ما شئنا) جهالة الأمد 
ويحتمل «ما شئنا) أله هو عقد مستمر والخيار لنا نحن في فسخه وليس لكم. 

لاسر را ار ا رس ور ال 
الهمزة أحيانًا فتسهله فتقول: (3 قروا بها» بدل من أن 7 تقول: فأقروا مها. 

ويقال إن لغة قريش هو تسهيل الهمز وهي التي يقرأ بها ورش عن نافع المدني إن المومنين 
والمومنات # وهكذا فتسهيل الهمز موجود «فَقَرُوا بها بمعنى فأقروا وهو من باب الإقرار أي: الرضا 
ا 

قال: : «حتى أجلاهم عمر وَعَزَبَدُعَنْها وكان إجلاء عمر اسه كته لهم إلى تيماء أو أجلاهم إلى آريحاء 
فأجلى بعضهم إلى تيماء وبعضهم إلى أريحاء. 

چە ورك 0 مر و ندر و ت ا 0 

قول المُصَِْ: «ولمسلم أن رسول الله هرسام دفع دَفَعَ إلى يهود خَيْبرَ تخل خَيْرَا. 

طبعًا أتى المصنف ذه الجملة لكى يبين أن الذي تمت مزارعة عليه إنما هى النخل فقط. 

ولكن نحن نستدل بالرواية الأخرى: «عاملهم على أرض خيبر» كاملة ولا نقول إنه النخل فقط بل 
المنافع الأخرى. 

ولكن هذا الحديث موافقة لمذهب الشافعية أنه على النخل فقط. 


قال: «تَخْلَ ت حبر وََرْصهًا» لكي تكون مزارعة ومساقاة معّاء الأرض للمزارعة والنخل للمساقاة. 
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قال: ١عَلَى‏ أَنْ يَعْتَولُوهَا مِنْ أَمْوَالِهمْ» هذه الجملة مهمة جدًا مهمة؛ لأن هذه الجملة نستفيد منها أن 
يهود خيبر العمل الذي عملوه في الأرض مساقاة ومزارعة كان من أموالهم ومن أهم الأشياء التي تؤخذ 
في المزارعة ماذا؟ البذر. 

فظاهر الحديث: أنَّ البذر الذي استخدم في الزرع كان من العمال وهم أهل خيبر. 

عا الملهب كا یلیرت كما قال غير و اعد أن ا کی الا خرن عل ان المزارعة يجيه أن يكون 
البذر من صاحب الأرض ليش؟ قالوا: لأن معناها أن العامل جاء بمال وهو البذر مع العمل فأصبح فيه 
إشكال عندهم فأصبحت الجهالة أكبر؛ فالأكثر من الأصحاب المتأخرين على أن المزارعة يجب أن 
يكون البذر فيها من رب الأرض أي: صاحب الأرض رب المال. 

ولكن المحققين من أهل العلم بل أكثر نصوص الإمام أحمد على الرواية الثانية التي اختارها 
المحققين كالشيخ تقي الدين وتلامذته وقبله كثير على أنه يجوز أن يكون البذر من العامل. 

دليلهم هذا الحلنيك أن ياوها يعمار ايها ِن أَمْوَالِهِم) فاليهود هم الذين أتوا بالبذر. 

ولذلك انظر الشيخ موسى الحجاوي -عليه رحمة الله- وهذا من فقهه أله أنه لمّا ذكر في «الزاد» 
هذه المسألة ذكر أن الذي عليه عمل الناس لم يذكر المشهور عند المتأخرين قال: والذي عليه عمل 
الناس أنه يجوز أن يكون البذر من العامل ما عليه عمل الناس. 

ولذلك دائمًا النظر في المسائل بالذات المعاملات كما قال الشيخ تقي الدين: إن بعض الفقهاء يقف 
عند بعض المسائل والقواعد المقررة ثم يصبح الناس بعد ذلك في حرج فهم بين رجلين بين رجل 
يتحرج فيقول وقعت في الحرام وبين رجل يتحايل عليها بأدنى الحيل وبين رجل يترك شيئًا له فيه رخصة 
وفيه مشقة في تركه» قال: لكن لو تأملنا بالرجوع للنصوص والنظر لمعاني الكلية في الشريعة لوجدنا أن في 
هداس 

إذ فالسعة بأن يكون العامل هو الذي يأتي بالحبّ والآن أغلب المزارعة الموجودة عندنا العامل هو 

الذي يأتي بكل شيء الحب والسماد وكل شيء يأتي به لكن لو قلت إن صاحب الأرض هو الذي يأتي 
بالحب والسماد ويأتي بالمبيدات أيضًا وهكذا أصبح كثير من الناس رغب في هذا العقد أو رغب عن هذا 
العقد لرغب كثير من الناس عن هذا العقد. 


جه کے SISE‏ و صد 
٭ پو ل شت باوج مو ون دكار 
_- 
هذه مسألة أخذت من قوله: «أَنْ يَعْتَوَلُوهَا مِنْ أمْوَالِهِمْ) وعرفنا الروايتين فيها. 


عه 0 


أما المذهب فإنهم حملوا هذه الرواية نيوان أَْالهِؤ؛ على آم يعتملوها بمعنى العمل 
وأما ما كان يحتاج إلى مؤنة كالحَبٌ وغيره فإنه يكون من مال صاحب الأرض. 


هه ب 


8 قال المصنف: 2700- وَعَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَمْسٍ قَالَ: سََلْتُ وَافِعَ بن ريج ٤ن‏ عَنْ راء 
الَرْض بِالذَّهَبٍ وَالِْضّة؟ كَقَالَ: لا بأْسَ بدِإِنَمَا كان الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللو ماليو 
عَلَى الْمَاذَِانَاتٍ وَأفْبَالٍ الْجَدَاولٍوَأَشَْء مِنَ الرزع فهك هَذَاوَيسْلَمْ دا وَيَسْلَم مدا هلك مَذدَاوَلَمْ 
يكن ناس كِرَاء لا ڌا ليك رَجَرَ عَنُْدَماشَيْءٌمَعْلُومٌ مَضمُونٌ تا باس بو. روَا مُشللم. 

ايديا ينا جيل شا عَلَيِْ مِنْ ِطَاقٍ اله عَنْ كرا الأرْض». 

هذا حديث «حنظلة بن قيس رنه قال : سألت رافع بن خديج عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض بِالذَّهَبٍ 
وَالْفِضَّةِ؟» طبعًا حديث رافع بن خديج هذا حديث سبب إشكالا للفقهاء كبير جدًا ولذلك يقول الإمام 
أحمدٌ: حديث رافع بن خديج على ضروب كثيرة له روايات كثيرة جدًا وبعضها يخالف بعض؛ ولذلك 
الإمام أحمد لما ذكر هذه الروايات المختلفة وأنه ضروب متعددة وألوان مختلفة قال: ولا أراه إلا 
مضطربًا! مضطرب هذا الحديث وقال: لا أرى العمل به إلا هذا الرواية التي نقلها المصنف هي التي 
رجحها الإمام أحمد وعمل بها قال: «سألت رافع بن خديج عَنْ كِرَاءِ الَْرْض بِالذَّهَبٍ ENT‏ 

© قبل أن نبدأ بهذا الحديث أريد أن تعلم أن المعافقدة على الأرض لها أربعة صور: 

# أول صورة: أن يعاقد رجل الآخر على الأرض في مقابل مبلغ معين في مقابل مبلغ مقطوع معلوم» 
کی باب ا وا اچ ی ایر العم على چا 

طبعًا على خلاف هل يجوز مؤاجرة الزرع النخل هذه مسألة أخرى نحن نتكلم عن الأرض. 

# الصورة الثانية: أن تكون المعاقدة على الأرض بجزء مشاع منها بجزء مشاع من مما يخرج منها 
فيقول: هذه الأرض إذا زارعتك عليها إن خرج منها كذا فلي النصف ولك النصف ما يخرج منها قليل أو 
كثير لي النصف ولك النصف أو لي الربع ولك ثلاثة أرباع وهكذا هذه الصورة الثانية. 


۷ 
کے , 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو ب ل 
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وير 

وهذا العقد أيضًا جائز في المذهب مجزوم به رواية واحدة فيما أظن بناءً على الخلاف في المزارعة 
أهي مشروعة آم لا. 

@ الصورة الثالثة: أن يعاقده على الأرض بجزء معلوم منها يأتي للأرض فيقول: شف هذه الربع 
الزاوية الفلانية هذا الذي أريده هذا الذي أريده وما عداه أو يقول هذا النخل خذه لكن النخلة الفلانية 
هذه وهذه نتاجها لي والباقي لك هذا تحديد جزء مشاع من الأرض» هذه يقولون: ما تجوز ما تجوز وهو 
الذي رد به حديث رافع الذي سنذكره بعد قليل. 

طبعًا عندنا هنا مسألة ذكر الشيخ ابن سعدي حيلة ويقول هذه من الحيل المشروعة نحن مر معنا أن 
الحيل نوعان: حيل مشروعة سواء سميتها حيلة أو لم تسميها حيلة. 

متى تكون الحيل ممنوعة؟ أن كل عقد نبي عنه لذاته فإنه يحرم التحيل عليه وكل عقد حرم لغيره 
يجوز ما نسميها حيلة يجوز» خلنا نقول حيلة من باب التجوز كما يسميها بعضهم» يجوز التحيل عليه 
بشرط إذا أمن الأمر الذي حرم لأجله. مثل: «بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا» ذكرت هذه 
القاعدة في ذلك الباب في باب الربا. 

ذكر الشيخ ابن سعدي أنه جرت عادة بعض الناس أنه يكون عنده الحائط فيه لا يرد منها إلا نتاج 
نخلة بعينها ويجعل عاملا يعمل فيها ويقول أريد نتاج هذه النخلة» قال: فما الحيلة فيه؟ ذكر حيلة لطيفة 
أوردها في شرحه على «عمدة الأحكام» فتراجع هناك لآن الوقت انتهى ما بقى إلا خمس دقائق على 
الأذان. 

# الصورة الرابعة -وفيها خلاف بين الرواية الأولى والثانية-: وهو جمع عقدين جمع عقد إجارة 
وعقد مزارعة معّاء فيأتي الشخص للعامل فيقول: هذه الأرض سأعاقدك عليها على أن تعطيني خمس مئة 
ريال شهري وربع ما ينتج فتجمع له بين عقدين بين عقد إجارة وعقد مزارعة جمعت بين عقدين. 

فمشهور المذهب: أنه لا يجوز الجمع بين هذين العقدين مطلقًا واستدل الإمام أحمد عدم جواز 
الجمع بينهما كما في رواية الأثرم عنه بأول حديث وهو حديث ابن عمر فان الإمام أحمد قال: أكره 
الجمع أي: أكره عندهم محمول على روايتين وغالبًا على التحريم؛ لأن أحمد يتورع فيما لم ينص على 
التحريم قبله. 


3 1040 لے شت با مر دة 2 
ور 

قال: أكره الجمع بين الثلث ودراهم» الثلث الذي هو الجزء المشاع والدراهم» قال: لأن النبي 
صََِنَعَسَمَ عامل أهل خيبر على الشطر فقط ولم يذكر غيره؛ لذلك قال: أكره أخذ منه فقهاء المذهب 
في المشهور أنه لا يجوز الجمع بينهما؛ ولأن عقد الإجارة عندهم يختلف عن المزارع. 

الرواية الثانية في المذهب. قالوا: يجوز الجمع بينهما أي: بين عقد الإجارة وعقد المزارعة معا وهذا 
الأصل الذي بني عليه جواز الجمع بين عقد الإجارة وعقد المزارعة طرده الشيخ تقي الدين حتى في 
الها فر افو أن لدا اا وو العام ا ا ا ق ا 
وأفتى الشيخ تقي الدين أنه يجوز له أن يأخذ جزءًا مشاعًا ويأخذ مع الجزء المشاع نفقته أو أجرًا اتفقا 
غلية برط أن يكون فشروطا أو جرت العادة نه 

والآن عمل الناس في المضاربة أنه يجمع بين ثنتين غالبًا أذ راتبًا شهريًا وإضافة للراتب الشهري 
يأخل جرا مشاعا. 

إذن: فجواز الجمع بين عقد المزارعة والإجارة أو عقد الإجارة والمضاربة مشهور المذهب عدم 
جوازه؛ لأن النصوص لم تدل عليه ولآن المعاني تدل على أنبما عقدان مختلفان في حقيقتهما فلا 
يجوؤان: 

والرواية الثانية: أنه يجوز؛ لعدم وجود المانع من الجمع بين عقدين في عقد واحد. 

يقول: «سألت رافع بن خديج عَنْ كِرَاءِ الَرْض بِالذَّهَب وَالْفِصَّةِ؟ كَمَالَ: لا بس و». 

هذه الصورة الآولى التي ذكرناها قبل قليل وهو المعاقدة على الأرض بالإجارة يجوز وهذا 
بالإجماع لا بأس به. 

ثم قال رافع : نما كَانَ النّاسٌ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله اهيوسا عَلَى الْمَاذيانَاتِ» والمراد 
بالماذيانات إما الأنهر الكبيرة أو مجرى الماء الكبير السواقي فكان بعض الناس يقول هذه الأرض 
ازرعها وما يخرج على السواقي فإنه يكون للعامل أو يكون لرب الأرض غالبا يكون للعامل؛ لأن 
أراضيهم صغيرة مثل بعض الناس يقول آنا سوف أقوم بزراعة أرضك وما ينبت في أحواض الشجر لي 
وما عداه لك هذه مثل هذا المعنى حدد مكان معين هذا موجود عندنا الآن يقول مافي أحواض النخل 


مما يزرع لي وما عاده فهو لك من الزرع. 


AE. 
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حينئذ نقول: هذا ما يجوز لأنه الصورة الثالثة وهو تحديد بقعة معينة أو تحديد مكان معين هو يكون 
عليه المعاقدة هذا لا يجوز وهذا هو أصح الروايات في حديث رافع. 

قال: «عَلَى الْمَاذيَانَا تِ وََقبَالٍ الْجَدَاولِ؛ الجداول التي هي المجرى الصغير. 

ET‏ د يحدد من الزرع شيء معين. 

قال: «فَيَمْلِكُ هَذَا وَيَسْكَمُ هَذّاا قد يهلك الذي للعامل ويسلم الذي لرب المال أو العكس. 

ا الي ددا 


2 


قال: «قَلِذَّلِكَ رَجَرَ عَنْهُ فَأَمّا د ع مَعْلُومٌ مط مَضْمُونٌ فلا باس بوا. 
إذن: حديث «رافع بن خديج د يََنَدْعَنَه) نأخذ منه جواز الصورة الأولى وحرمة الصورة الثالثة. 


e‏ الصورة الثانية بعض أهل العلم يقول إنها داخلة في قوله: «قأمّا 
1 ُلُومٌ مَضْمُونٌ» أي: ضمن بضمان العقد قال: «فلا بأس به» طبعًا عندنا كلمة «قَلِدَلِكَ رَجَرَ عَنْهًا 


سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم فيه فقه دقيق لكن يناسبها الحديث القادم. 


و 


يقول الشيخ أبو الفضل ابن حجر : فيه بيان لما أجْولَ في الْمتَمَنَ عليه مِنْ إِطْلَاقٍ اهي عَنْ كِرَاء 
الأض» جاء في بعض روايات «الصحيح» من حديث رافع أن النبي صإلهَيَوِوَسَمَ هى عن المساقاة التي 
اذل ا الحلفية: 

فقال المصنف: إن هذا الحديث يبين لنا أن المنهى عنه إنما هو المزارعة والمساقاة الفاسدة التى 

© قال المصنف: -۷٠٦١(‏ وعن ثابت بن الضحاك IE‏ أن رصوك الله اووس نَهَى عن 
الْمُرَاَعَة وَأَمَربالْمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ آَيْضًاا. 

هذا حديث «ثابت بن الضحاك أن النبي مووا هى عَنِ الْمُرَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِا هذا 
الحديث مشكل من جهة أن النبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ نى عن المزارعة وفي المقابل جاء حديث وهو حديث 
ابن عمر مع أهل خيبر أن النبي ليوو فعل المزارعة ولذلك قلت لكم إن كثيرًا من أهل العلم 
أشكل عليهم عمل المزارعة وفقهاؤنا يقولون: إن عقد المزارعة عقد صحيح وأما حديث النهي عن 
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ور 
المزارعة فإنهم يحملونه على أوجه: 

۵ الوجه الأول: أن هذا الحديث محمول على المزارعة الفاسدة كما في حديث رافع السابق» 
ولذلك هذا الذي مال له المصنف» ولذلك يقول: «وَفيه بيان ما أجل في الْمْتَمقَ عليه ِن إطْلَاقٍ النَّهْي ا 
ولذلك قال: ومنه أي: هذا ملحق به. ٤‏ 

وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: إن المزارعة الفاسدة التي يحدد فيها بقعة معينة تكون هي محلا 
لاستحقاق العامل أو رب العمل» نقول: إن هذا عقد فاسد هو الذي نبي عنه أو هى عنه النبي 
صَبَأَلنَدعَِيَهوسَلَرَ هذا التوجيه الأول. 

۵ التوجيه الثاني هو للشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ تقي الدين ينظر دائمًا لقضية أفعال القلوب 
وأنتم تعلمون هذا الشيء فإن من كتبه الجميلة التي عنيت بأفعال القلوب «التحفة العراقية» وله كتاب 
آخر أيضًا جميل جذًا اسمه «الاستقامة» تكلم عن أفعال القلوب يقول الشيخ تقي الدين: إن الناس إذا 
اعتادوا على فعل محرم معين فإن ترك هذا المحرم يصعب عليهم ويشق عليهم مشقة كبيرة جدًا طيب ما 
الذي يحدث بعد ذلك؟! فإنه حينئذ إذا أردت أن تمنعه من هذا المحرم تمنعهم منه ومما يقاربه. 

إذن: فكان نمي النبي صََِلنََيَتهوَسَلَمَ عن المزارعة في هذا الحديث إن حملناه على المعنى الذي 
تواضعنا على معرفته وهي المزارعة الصحيحة فنقول: هو نبي لهم نقول مؤقت لكي يبتعدوا عن العقد 
الذي قاربوه. 

وأما الحكم فإنه ثابت لفعل النبي هرسام والصحابة من بعده فأبو بكر وعمر ما زالوا على 
عقد المزارعة مع آهل خيبر وخيبر نخل ففيها مزارعة فدل على جوازه فهذا الحديث من باب إبعاد 
الطباع؛ ولذلك بعض الناس كما تعلمون في حديث نعمان بن البشير «وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ليس المشتبه في الحكم فقط وإنما المشتبه 
الذي قد يؤديك إلى الحرام» وهذا معنى قول أحمد مثلا: إن الذي يترك السّنن الرواتب رجل سوء هي 
قن يجرز ترك والكة العام ك السيق او ی ك ار ووا ق ن اللا مار سين 
الرواتب ولا يحافظ عليها تجده يتهاون في الفرائض إما كلا أو بعضًاء فكذلك لما اعتاد الناس على هذا 


العقد منعهم النبي صَأَنَهََنَهوَسَلَ مما يقاربه لكي يتركوه بالكلية ودل على مشروعية الجائز منه في غير 


۷ 
+ FE 


حجرو 


هذا الموضع فكان من باب التأديب كما نهى النبي َوَس بعض الناس عن بعض الأفعال» السَّنة 
الراتبة مشروعة ومر معنا في حديث جابر فلما دخل رجل قال: «اجلس» فمن باب التأديب له ترك له سُنة 

© قال المصنف: 517/- وعن ابن عباس وِدَلَدُعَنهَا قال: احتجم رسول الله صَََللعَلهوسَلهَ 00 
الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاما لَمْ يعْطِه. رَوَاهُ الباري. 

1 - وعن رافع خديجة رول انه قال: قال رسول الله صََأَلدَهعَلِتَووسَارَ: ْب الْحَجَام حَبِيث". 

هذان الحديثان قد يظن أن بينهما تعارض فالأول حديث «ابن عباس» في «صحيح البخاري» أن النبي 
بَألنعََِوسَهرٌ احتجم وأعطى الذي حجمه أجره قال ابن عباس: «وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَّمْ يُعْطِهِا أي: يعطيه 
النبي اهيوسا . 

والحديث الثاني أن النبي هرسام قال في حديث رافع: ١كَسْبُ‏ الْحَجّام حَبيٹ». 

هذا الحديثان أشكلا على كثير من آهل العلم فبعضهم قال: إن الخبيث هنا محرم ويكون محرمًا 
المؤاجرة عليه والذي بذله النبي يوسر بذله من غير تعاقد بينهما وإنما هو من باب الهبة مثل ما 
قلنا في باب القرض إن القرض يجوز أنك تعطي أكثر مما أخذت صفة لا قدرًا على المذهب من غير 
تعاقد» ففرق بين التعاقد وبين الاتفاق هذه رواية المذهب. 

ولكن المشهور في المذهب أن إجارة الحجام والاتفاق معه عقد جائز يجوز بذله ويجوز أخذه ولكن 
يقولون: إنه مكروه» مكروه كسب الحجام؛ لأن النبي صَِآَلنَعَبتِوسَلَمَ قال: «كَسبٌ الْحََام حَرِيثً). 


وخبيث هنا ليس معناه محرم وإنما معناه أنه هو من شر الكسب ولذلك يقولون: من شر الكسب 


كسب الحجام. 
وقد جاء في قول الله عل : ولا تَيَمَمُوأ ليت مه تقون وَلَسمكَاحِذِيه 4 [البقرة: 771] مع أنه 
ملك مباح فدل على أنه مباح ولكنه خبيث. 


وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إن الأكساب ليست على درجة واحدة باعتبار سببها فبعض 
الكسب أطيب من بعض؛ ولذلك أطيب الكسب ما يعمله الرجل بيده ف «أطيب الكسب عمل الرجل 
بيده) وهكذا وأسوأ الكسب المباح هو أجرة الحجام. 


کے 1 
ال فیچ وان نڪر 

وبناءً على ذلك فإن المرء إذا كان عنده كسب مختلف باعتبار نوع كسبه» فيقول إن أطيب الكسب 
يجعله داخل بدنه فيأكله فلا يأكل الشخص يحرص دائمًا ألا يأكل بفيه ويدخل لداخل جوفه إلا أطيب 
كسبه وهذا معنى قول سفيان الثوري حينما دخل إلى بعض الناس فبدأ يأكل عنده قال سفيان: ليس لي 
حاجة بالأكل ولكني أعلم أنه طعام مباح ولذلك التورع في الأكل أكثر من التورع من غيره من 
الاستخدامات» كان أحمد لا يمنع أبناءه من أن يأكلوا من بيت ابنه صالح؛ لأنه ولي القضاء في أصبهان 
ولكن يمتنع هو من باب الورع. 

إذن: أطيب الكسب يجب أن يكون للأكل ثم يليه -هذا كلام الشيخ تقي الدين- ما والى البدن 
كاللبس» ثم يليه البيت ثم يليه مكان من باب الخدمة» وهذا معنى قول النبي صََِِلنََْنَهوَسَله: «أعلفه 
ناضحك» أي: أعطه البعير الذي يأتيك بالماء أو أعطه الخادم فإنه يحتمل على المعنيين فاجعله في مرتبة 
بعيدةً ولا تجعله متعلقا ببدنك» وهذه مسألة يعرفها من عني بقضية أفعال القلوب؛ ولذلك فإن الكسب 
له أثر في لين القلب آثر عجيب جدًا «يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك». 

إذن: فللكسب أثر في الدعاء أثر في السلوك أثر في صحة البدن أثر في العبادة حتى إن أبا محمد 
الجويني أو ابنه أبا المعالي نسيت! نقله عنه ابن الملقن في كتاب «تراجم الشافعية» قال: إني أحيانًا أجلس 
وأتكلم كان رجلا يتكلم في درسه فربما تأتأ أو فأفاً 
أو فأفات قلتّ: هذا من أثر تلك المصّةء فما قصة ذلك؟! قال: إن أبي كان رجلا صالحًا وكان يحرص 


ف أكناء ورسة قال بعض طلابه قال: إنك إذا تأتأت 


على ألا يغذينا إلا حلالاء وإن جارتنا كانت تأكل الرّبا فدخلت علينا الدار فوجدتني أبكي وأنا رضيع 
فأرضعتني فلما دخل والدي وعلم بذلك حاول أن يخرج كل ما ارتضعت من تلك الجارية فأخرج ما 
أخرج وبقي ما بقي» قال: فنا أرى أثر شوم تلك الرضعة الآن! في أيش؟ ربما في لسانه» ولذلك فاق 
هؤلاء الأئمة فالشخص إذا أراد أن يصلح الله عَرَصِجَلَ حاله وحال أبنائه من بعده ويرى بركتهم ومن أعظم 
بركتهم أن یری برهم وأن تقر عينه بهم وهكذا فليحرص على أن يكون طعامه وطعامهم طيبًا حلالا في 
أعلى درجات الحلال هذا وجه. 


الإمام أحمد ماذا كان يقول؟ يقول: أنا أذهب لحديث ابن عباس تة قال: وبه آخذ. 


û‏ عو و د مح کے 
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ثم قال: ونحن نعطي الحجام أجره» كذا يقول الإمام أحمد» ولكن إذا كرر علي أي: قال: هل آكله؟! 
فما يعطي هذا الحكم لكل أحد. وقال: إذا كرر علي. 

هذا يدلنا على أن بعض الأحكام هي من باب الورع وباب الورع لا يقال لكل الناس الورع يقول 
سفيان بن عيينة كما نقل ذلك أبو طاهر القيصراني في أول السماع: الورع كل يحسنه وكل يقول حرام 

فباب الورع لا يعطى لأي أحد ولا كل أحد يقوى عليه ولذلك قال أحمد: فإذا كرر علي أي 

انظر: كرر علي» أحمد إمام في الورع كما قال الشافعي: أحمد إمام في الورع إمام في السنة إمام في 
الفقه إمام في كذا في كذا. 

@ قال المصنف: «1/794- وعن أبي هريرة رهن قال: قال رسول الله صاة ووس : «قَالَ الله 
عَرَِيَلٌ: لاله آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَِامَة: رَجُلٌ أَعطَى بي ثُمَ عَدَرَ NAGE EES‏ 
أَجيرًا فَاسْتَوْنَى مِنْهُوَلَمْ يعو جره و فلو 

هذا حديث «أبي هُريرة» محل الشاهد فيه قول النبي هووا : «وَرَجُلّ اسْتَأَجَرٌ أجِيرًا فَاسْتَوْنَى 
1 ل e‏ 

:© في هذا الحديث من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن عقد الإجارة عقد لازم لأنه قال: شاخ جا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ» بدأ بالاستيفاء 
«وَلَمْ يعْطِهِ أَجْرَ رَه فدل على أن عقد الإجارة عقد اللازم هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: وهو أن عقد الإجارة تملك فيه الأجرة بالعقد ولا يستقر الملك إلا عند تمام 


المدة» وسيأق إن شاء الله بعد حديثين آخر حديث الباب يتعلق به. 


| | شع دع ا کے 
ا کو ن ب امراج من ادلا م 
_-_- 
@ قال المصنف: -۷۷١(‏ وعن ابن عباس كته أن رسول الله وسار قال: إن أحَق ما 


ا 


أحَذْتُم علَيْهِ حَقَا كِتَابُ اللوا. 1 E‏ ري». 
هذا حديث «ابن عباس وَزَتَهَْدُْ) في قصته اللديغ في قصة أبي سعيد وغيره حينما وجدوا لديعًا سيدًا 
لماجا يي سس ريسي تسا ديدم 
قوه فشفي بأمر الله عَرَصَجَنَّه فشكوا في هذا المال الذي أخذوه فسألوا النبي صَِآَلنَََنَهَسَلَهَ فقال: «اجعلوا 
لب 0 
وف 


ثم قال النبيّ صا لهاو وسار : «إنَّ أَحَقّ ما آخذتم عَلَيْهِ حَقا كاب اللو). 


لع 


2 هذا الحديث يدل على مسألةء أو يظن أنها تدل على مسألة؛ فإنه يظن أنه يجوز أخذ الأجرة على 
القرآن. 

© والمراد بأخذ الأجرة على القرآن : 

0 إما أخذ الأجرة على قراءته وهذا موجود بعض الناس تقول له تعال: اقرأ لي وخذ أجرة» الساعة 
بكذا. 

۵ أو أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

0 أو أخذ الأجرة على كتابة القرآن. 

وصور أخرى غير ذلك. 

لكن يهمنا الصورة الأولى وهي على التعليم وعلى القراءة. 

يقول أهل العلم: إنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن مطلقا؛ لأن القرآن أعظم 
وأجل من أن يؤخذ عليه أجرًا. 

طيب هذا الحديث كيف يوجه؟ قال أحمدٌ: ليس في هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على 
القرآن؛ إذ هذا الحديث إنما هو في الجعل» والجعل كان في قصة اللديغ على الشفاءء فهؤلاء الذين جاؤوا 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لرجل سيد قومه قالوا: إنه إذا شفي هذا الرجل فاجعلوا لنا جعلا. 


إذن: الأجرة لا تجوز للراقي ولا تجوز للقارئ ولا تجوز للمعلم» وإنما يجوز الجعل بأنه إذا شفي 


۷ 
e 
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تأخذ كذاء وإذا حفظ القرآن الولد كاملا وأتقنه فلك كذا فيكون على النتيجة وليس على الوقت 
والاحتباس؛ لأن القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه فهو أجل من أن يعلم بأجرة» وإنما يكون على النتيجة 
فالجعل يجوز والأجرة لا تجوز. 

عندي مسألة أخيرة: بعض المشايخ -عليه رحمة الله- وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ألّف 
كتابًا وانتصر فيه للرواية الثانية في المذهب» وهو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سماه «البرهان في 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» فقط التعليم. 

قال: إن بعض الأحكام تجوز عند الحاجة ومنها هذه المسألة فإنه إذا لم يعط مدرس القرآن أجرًا فإنه 
حينئذ لن يقوم أحد بهذا الأمر فإذا وجدت الحاجة جاز أخذ الأجرة له. 

والجحن هديا قاعينة ركنا يما حرم ار کیا اک ا إذا اين عدد ا 
وهذا منه. 

والرواية الثانية في المذهب أنه فقط يستثنى تعليم القرآن عند الحاجة إذا لم يوجد المتبرع فإنه يجوز 
أخذ الأجرة على ذلك. 

طبعًا بالنسبة للإمام وغيره هذا يأخذ جُعلا أو رَرْقَا والرَّرْقُ هو ما كان من بيت مال المسلمين 
فالجعل والرَّرْقُ مستثنى باتفاق قاله الشيخ تقي الدين. 

© قال المصنف: (۷۷۱- وعن ابن عمر هته قال: قال رسول الله صا تيوسام : 1 الجر 


ET 


أَجْرَهُ َبْلَ آَنْ جف عَرَقَةُ). رَوَاه ابن مَاجَهَ) . 


رح م 8 


5 0 ا و 3 1 ََ 

هذا حديث «ابن عمر أنَّ النبي موسر قال: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أَنْ جف عَرَفَةُ». رَوَاه ابْنُ 
مَاحَه). 

هذا الحديث «رواه ابن ماجه» وأعله بعض أهل العلم مثل الجمال المرداوي وغيره بأنه قد تفرد 
بروايته عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو مُتكلّم فيه فلا يصح حديثه» أما أبوه فهو ثقة. 

هذا الحديث يقولون: إا يسارضن ادت الأول هديق ابن ي ها كاعر و يدا 
فاستوفى هنة وَلَمْ يعْطِهِ أَجْرَ لاقن سوالة» ا تنه إن تدر فاك المد ويا اللات 


۷ 
2 کے ۾ سے وا 2 اي سر 
ع ع ل شت بو ري ونار | 2 


روي 
بانتهاء المدة أو العمل. 

هذا الحديث لما قال: «أغطُوا الكببيت جره قل أن جف رفةا ليس معناه أنه لاايملكها قبل ذلك 
ولذلك يقول منصور في شرح «منتهى الإرادات»: هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول وإنما يكون 
مالكًا له فلا يعارض الإيتاء الملك قبل ذلك. 

© قال المصنف: -۷۷١(‏ وعن أبي سعيد نة أن النبي عِبَآدعَبَوَسلََ قال: ١مَن‏ اسْتَأَجرَ أَجِيرًا 
ا . رَوَا عبد ارداق وَفِهِ لْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ لبقي مِنْ طَرِيقٍ بي حَنِيفَة. وني الباب عن أبي 
هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكُلها ضعاف». 


هنا مسألة دقيقة جدًا وهي قضية عدم تحديد الأجرة نقف عندها. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد" 


e 
ج الو ارا‎ 
3o2 ره رع ع مك‎ r 2 0 يلو سمس ه ب”‎ 3 0 ٣ TE. 
الْحَمْد لله رَ ل د أن 5 إل 9 الله وحذة ل شريك ا واشهد إن مكنذا ده‎ 


وَرَسُولُ صَلَى الل لَه على آلو وَصَحْيه وَسَلَم لیما كرا إلى يوم الدّينِ. 


ير ه ۳ 


# قال المصنف: ١7/ا/ا-‏ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرٍ ری ره نة أنَّ الى اوسا قَالَ: «مَنِ 
اچ اج لس لَه اجرف oT‏ 6 يك وني 
الباب عن أبى هريرة عند أبى يعلى» والبيهقى» وجابر عند الطبراني» و كلها ضعاف». 

كر المصنف خاتمة هذا الباب بحديث «أبى سعيد الخدرى أن النبى مَآَنَدعَِدووَسَلََ قال: من 

سد َتََجَرَ أَجِيرًا قلس ل اجر ار 

وذكر أن هذا الحديث روي موصولاء وروي بانقطاع» ويعني بالانقطاع أنه جاء من طريق إبراهيم 
المي يي لاسا انار 
وأن لها قدرا. 

وذكر بعد ذلك المصنف أن هذا الحديث موصول عند البيهقي من طريق أبي حنيفة» وقد تكلم فيه» 
وكذلك الأحاديث التى رويت من حديث هريرة وجابر قال: «وكُلّها ضعاف». 

هل الحديف ا ا ا جاع أن من ا عد اا 2 غرف نقدار 
الأجرة» وهذا الشرط مته متفق عليه في الجملة. 

بيد أنه قد جاء استثناء لذلك» وهذا الاستثناء الذي جاء أعمله فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- فقالوا: إنه 
يجوز أن يستأجر امرؤ أجيراء ولا يسمى له أجرته؛ اكتفاء بالتعاقد بينهما على طعامه» وكسوته فيقول: 
اعمل عندي كذا ني مقابل أنك تطعم» وتأكل اليوم كله أو لك كسوة» والكسوة مقدرة بالعرف حين ذاك. 


0 
کے , 


و سے 
3 ۱11۵ کې سن .0 سسا سس حر د ا 2 
للك ال 2 


ري 

والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة» وعمر ويَعَلَتَدعَنْهَا أنمما عملا بذلك قالوا: ولم يعلم» لهما 
مخالف في الصحابة» فدل على أن هذا الأمر ظاهر بينهم يَمَهُانَهُ. 

والتى وال هذه الال أن هده السا مقهور ال هاخا بالا جو و افر فط ,ل قاس 
عليهما غيرهما لا يقاس غير هذين المسألتين فقط . 

وأما الرواية الثانية في المذهب فإنمم يرون التوسع في قضية التعاقد الآكل» والشرب» ونحوها. 

وبناء على ذلك: فإنه يجوز البيع للشخص بمقدار ما يأكله» ويشربه» فيجوز للشخص أن تقول: 
أعطني مبلغ كذا في مقابل أن تأكل اليوم حتى تشبع في هذا المطعم. 

إذن: على مشهور مذهب هذا التعاقد حاص بالأجير أن يستأجر الأجير في مقابل طعامه» وكسوته. 

والرواية الثانية التوسع في هذا الباب حتى في سائر التعاقدات كالبيع» وغيره ليس خاصا بالإجارة» 
وإنما حتى في البيع يجوز ذلك» وهذه هي الصورة المشهورة التي يتعامل بها كثير من الناس» وخاصة في 
بعض المطاعم حينما يبذل مبلغا ماليا معينا في مقابل ما يأكله في ذلك اليوم أو في تلك الساعة فعلى 
مشهور المذهب أنَّ هذا لا يصح إذ النص الذي جاء الصحابة -رضوان الله عليهم- خاص بالإجارة 


والظئر» ولا يقاس عليه غيره. 


(+ * «la 


المسألة الثانية المتعلقة في عدم اشتراط العلم من باب فقط تنبيه لهذه المسألة أن بعضًا من الإخوان 
يقرأ كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رَه في مسألة أنه يصح التعاقد على السلعة بيعا أو إجارة أو غير 
ذلك بما يؤول إليه الثمن» ويظن أن الشيخ رَََاَنَهُ يستثني هذه الصورة من صور اشتراط العلم بالثمن 
المعقود عليه وينبني على ذلكء فإنه يقول: يجوز أن نتفرق من المجلس» ولا نعلم كم الثمن باعتبار ما 
ينتهي إليه سعر السلعة في السوق» وباعتبار ما يكون قيمتهاء وبنوا على ذلك بعض التعاملات الحديثة 
كربط سعر التعاقد في عقود التمويل» وعقود الايجارات بالسعر المتغير» وهو سعر الفائدة التي تتغير في 
بلد عن بلد آخر. 

والحقيقة أن الشيخ تقي الدين لم يقل ذلك» وإنما قال: يجوز التعاقد على ما يؤول إليه السعر بشرط 
أن يعرف قبل التفرق في المجلس فلو كان في مزاد مثلا في بيع المزايدة فاتفق أحد المشترين قال: أشتري 
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بما ينقطع به المزاد حينئذ نقول يصح العقد؛ لأنه في المجلس. وبناء عليه» فإنه لو انْقَطَمَ السعر بثمن 
أعلى مما كان يرجو أو كان بأقل مما يرجو المشتري نقول: له حق الخيار في الفسخ فيصبح له حق الخيار 
في ذلك» وأما الإطلاق مطلقا بأنه يكون مطلق فهذا لم يقله الشيخ تقي الدّين بل هو مخالف للإجماع؛ 
e‏ تراط ت بالثمن في الإجارة» وفي سائر المعقودات» ودليله الإجماع» وهذا 
الحديث «مَنِ استا E‏ جْرَتَه)» وهذا الحديث طبعا استدل به بعض آهل العلم على أن 
إجارة العامل بطعامه» وكسوته لا يصح كما نقل ذلك إسحاق بن راهويه ونقله عنه إسحاق بن منصور في 
نسائله. 

@ قال المصنف: «[بَابُ إِحْيّاءِ الّمَوَاتِ] 

*'1- عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَة ته أن اَي اهيوسا َالَ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَمُوَ 
احق بها . قال عَرْوَة: وقَضَى به عُمَرٌ في خلاقته. ا 7 


2 


لمكا - وعَنْ سَعِيدِ بْنِ رَيْدِ ند ري تة عن التب ص اة ومام و قَالَ: ١مَنْ‏ اخیا أَرْضًَا می ھی لَه E‏ 


ع هس جو 


ال لثلانةٌ وحَسّتَهُ التَرْمِذِي. 


ar‏ او ال عو ف iS‏ اي 5 ا ا لو نر فد اي قروو 5 آي فيه 2 ا 
وَقال: روي مَرْسَلَا. وهو كما قال» واختلف في صَحَابيهٍ فقيل: جَابِر وقيل: عَائْشَة» وقيل: عبد الله 


2 7 عَمْرِو عَمْرو والرّاجِحٌ الْأوّل). 

بدأ الشيخ رَِمَدْاانَهُ يتكلم عن إحياء الموات فقال: «باب إحياء الموات)» وسبق معنا أن أسباب 
الملك ثلاثة فقط أسباب الملك المباحة ثلاثة: إما الإرث» وهو الذي يسمى بالاستخلاف» وإما التعاقدء 
وإما بالإباحة. 

فإن هناك أموالا منفكة عن الملك أو ألغي الملك عنها كاللقطة» وغيرها فمن التقطهاء ومن أحيا هذه 
الأرض الموات» فإنه يكون مالكا لها. 

فالحديث عن إحياء الموات» واللقطة هو من هذا الباب» وهو من باب الإباحات الأمور التي لا 
ملك لأحد فيها. 

المراد بقوله: «إحياء الموات» المراد بالموات عندنا قاعدة أن المراد بالموات هي الأرض المنفكة 
عن اليلك» والاختصاص لا بد أن تكون منفكة عن الملك» والاختصاص. 


0 


| | ا ا 
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طبعا المقصود للمعصوم من مسلم وذمي» فإن الأرض إذا كانت منفكة أي: ليست ملكا لأحد. 
وليست أيضًا يختص بها أحد؛ لأن عندنا أراض ليست ملكا لأحد لكنها يختص بالانتفاع بها ناس كثر 
مثل الطرق» الطرق ليست ملكا لأحد. ولكنها هي اختصاص أو هي مختصة لمعصومين الذين يمرون 
بها. 

ومثله يقال أيضا في المسايل والأودية ومثله يقال أيضًا ني الأماكن التي ينتفع بها كالساحات التي 
تكون في وسط المدن أو البلدات الصغيرة عادة يكون هناك ساحة في السوق يبيعون فيها ويشترون هذه 
ملك لعامة الناس على سبيل الاختصاص لا على سبيل ملك الأعيان. 

ولذلك نحن نفرق بين ملك الأعيان وملك الاختصاص من أوجه. منها: 

# أن ملك الأعيان يجوز بيعه. 

© وأما ملك الاختصاصء فإنه لا يجوز بيعه. 

وهي تكلمنا عنها في أول باب البيوع أن الملك ثلاثة أنواع. 

هذا معنى كلام أهل العلم بأنه منفك عن الملك والاختصاص. 

الأرض إذا كانت ملكا لأحد» فإنه لا يجوز إحياؤها؛ لأنها مملوكة» ولو كانت يعني لا أثر للعمار 
فيهاء والبناء. 

وكذلك إذا كانت لاختصاص أحد من المعصومين كالطرق» والمسايل» وغيرها فإن هذه لل 
والمراعي الأراضي التي تكون مرعى للناس» وغير ذلك من الأمور فهذه لا يجوز أن تحياء ولو حفر فيها 
المرء بِثْرّا أو بنى فيها جداراء وحائطاء وبنياناء فإنه لا يكون حينئذ مالكا لها بل لا يجوز ذلك. 

هذه الأراضي التي ليست أو تكون منفكة عن اليلك» والاختصاص نقول: إنها نوعان: 

۵ النوع الأول: أراض لم يجر فيها ملك أي: لم نر فيها أثر من آثار المُلك لا القريبة» ولا البعيدة 
فهذه نوع من أنواع الأرض الموات التي يجوز إحياؤه. 

0 النوع الثاني: أن تكون فيها آثار ملك يصح بكسر الميم» ويصح بضمها فتقول ملك ويصح أن 
تقول: مُلك أن تكون فيها آثار يلك» ولكن هذه الآثار قديمة» ولا يعلم مالكها لا يلزم أن تكون آثارا 
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جاهلية» بل يجوز أن تكون آثارا إسلامية هناك بيوت قديمة» وهذا موجود في القرى توجد بيوت قديمة‎ 
من مئات السنين لا نعرف من صاحبها لا نعرف من يكون صاحبها.‎ 

ا ا ل ا 
ا 
بعد هذه الحال هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالموات. 

المسألة الثانية فيما يتعلق بالإحياء: 

المراد بالإحياء هو في مقابل الموات» الموات هو ما لا بناء فيه» وأما الإحياء» فإنه يكون بحسبه فإن 
حفر البئر إحياء» والزراعة إحياء والبناء أيضا إحياء» ولذلك بعض آهل العلم يتوسع في هذا الآمر. 
المزروعات القمح» وغيره» وإنما بالغرس كالنخل» والشجر» وغيره» وبالبناء» ويجوز على مشهور 
مذهب أن يكون البناء حَائْطاء ولا يلزم أن يكون مسقوفاء فيكفي أن يكون حَابطًا وسنتكلم عنها إن شاء 
الله في حديث: ١مَنْ‏ أَحَاطَ حَايْطًا..»» ونتكلم عن الخلاف في هذه الجزئية. 

إذن: هذا ما يسمى إحياء الموت» الأصل فيه حديث «عائشة» الذي ذكره المصنف» وما بعده «أَنَّ 
النبي الوسر قال: «مَنْ E‏ َيه فَهيّ لَه). 

وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث» وتفصيله» وما يتعلق بأحكامه فإن هذا الحديث ذكر بعض أهل 
العلم» وهو العلامة شهاب الدين القرافي» وبعده ذكر هذا الشيء ابن القيم IS‏ هذا الحديث خرج 
من النبي صََلنَهءَيِدوَسَلَهَ لا من باب الحكم الثابت» وإنما هو من باب ما يصدر منه ةيوسم من باب 
الولاية. 

ولذلك قال مرة: «مَنْ أخيًا أَرْضًا مَيْئَهَ فَهى لَّهُ). وأقطع بعض الصحابة كبلال» وغيره من الصحابة 
كما سيمر معنا إن شاء الله في محله فهو خرج مخرج السياسة» وتصرفات الولاية. 

وبناء عليه يقول هذان الإمامان العظيمان إنه يجوز بعد ذلك أن يأتي بعض الولاة فيمنع من التملك 


بالإحياء يجوز ذلك» فلو أن امرأ بنى بيتا أو حَفَرَ برا أو غرس شجرا فيجوز أن يقال له: إنك لا تملك ما 
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الدليل على ذلك؟! نقول: إجماع الصحابة لآن عمر» وعثمان وَدَزْبََعَنْهَا ثبت عنهم أنهم حموا حمى أي: 
منعوا من الأحياء في موضع معين» وهذا الأمر إذا كان مبنيا على مصلحة كما سيأتي معنا إن شاء الله في 
محله فيجوز إذن: ما دام منع من الأحياء في هذه البقعة مع أا أرض موات مَنع عمر» وعثمان نة 
من الأحياء فيهاء فكذلك يجوز التوسع بشرط أن تكون هناك مصلحة عامة» وليست مصلحة خاصة» 
وهذا الذي يعمل به في سائر البلدان» ونحن عندنا هنا في المملكة كل إحياء حدث بعد عام ۱۳۸١‏ من 
الهجرة» فإنه لا تبت تبت به الملكية» ولا يصدر له من المحاكم الشرعية حجة استحكام بناء على المنع الذي 
صدر في ذلك العام وأما الإحياء الذي يكون سابقا لهذه السّنةء فإنه يثبت عليه الأصل ؛ لأن الأصل أن 
قز نينا ااه 2 - لف . 

والسبب في ذلك أنه في هذا الوقت أصبح الناس يتساهلون في ضابط الإحاطة فتجده يجعل له جدارا 
في يومين على مساحة شاسعة ثم يقول: إن هذه إحياء» ويتملك به. 

في الزمان الأول كان القدرة على الأحياء في الغالب لا يحيي الشخص شيئا إلا وهو يريد الانتفاع به 
وأما في هذا الوقت مع سهولة وسائل البناء» وتيسيرهاء وكثرة العمال» وغير ذلك أصبح الشخص يستطيع 
أن يجعل من الحيطان» ويجعل من الشجر الشيء الكثير فيتملك الأراضي كلها فيصبح المال كله؛ 
لأناس معدودين» ولذلك فإن منع الإحياء أو منع التملك بالإحياء هو له حظ من النظر فقها كما قال 
الآئمة» وني المقابل له مصلحة بينة وظاهرة» وسنشير لشيء من ذلك في محله. 


أول حديث في الباب هو حديث «عروة بن الزبير رنه عن عائشة رركتا في اصحيح 
البخاري» «أن النبي اه6 ووس قال: من أعمر» وني بعض ألفاظ «الصحيح): «من عمّرا. 

«من أعمر أرضا ليست لأحد فَهُوَ احق بها“ قال عروة: وقضى به عمر كن في خلافته». 

قول النبي صَآَلنَََْهوَسَله: «من أعمر أرضا» في الرواية الثانية» وهو حديث سعيد بن زيد النبي 
اليو نالل قر خا كنيا» آفى PR N O‏ البزامبالاسياء إتمنا شين 
الأعمان قلا بد فيها أن يكون اغمار, والإعمار كما قلنا على مشهور المذهب أنه يكون بثلاثة ة أمور: إما أن 
يكون بالبناء» وأما إن يكون بغرس الشجرء وإما أن يكون بحفر البئر فقط دون ما عدا ذلك. 


وأما الزرع» فإنه لا يكون إحياء» ولذلك مشهور في القرى قديما ما يسمى بالبعل يأتي بعض الناس» 


۷ 
كت حك 
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وينثر حبا في الأرض فقط ثم يتركه في وقت نزول الأمطار فإذا جاء وقت الحصاد جذه» ونقول: إنك لا 
تملك هذه الأرض بزرعهاء وإنما تملكه بالغرس فيها؛ لأن الغرس فيه معنى العمل» وفيه معنى الإحياءء 
وفيه معنى الإعمار بخلاف الزرع فإن الزرع مجرد هو بذر للحَبٌَّ وتركه فقط. 

إذن: الزرع لا تملك به الأرضء وإنما لا بد فيه من الغرس. 

الرواية الثانية في المذهب» ومعروفة طريقة الشيخ تقي الدين أنه يجعل دائما الإناطة بالأعراف 
بالعرف فيقول: إن كل ما كان إحياء عرفاء فإنه في هذه الحال تحصل به الإعمار» ويحصل به الهلك فلا 
بد أن يكون من الأحياء عرفاء وهذه مفيدة لنا طردا وعكسا. 

فأما الطرد. فإنه قد يكون هناك غير هذه الأمور الثلاثة تسمى إحياء غير البناء قد يحدث أشياء أخرى 
مثل استصلاح الأرض بطريقة معينة كأن تكون الأرض مثلا حجرية فيزيل الحجارة» ويكون فيها بعض 
العمل. 

وعكسّاء أن هناك بعض التصرفات التي قد تسمى إحاطة»ء ولكنها في عرفنا الآن أصبحت ليست 
إعماراء ولا إحياء فلا نقول إنها داخلة في الإحياء مثل بعض الآلات التي تجعل الشبك بمسافة طويلة في 
أيام معدودة في هذه الحالة لا نقول إن هذا من الإحياء» وإن كان داخلا في الإحاطة. 

الأمر الثاني في قول النبي صإِتَعلتََِسَله: ١مَنْ‏ أَحْيا أَزْضًا ليست لأحد». 

هذه الجملة قوله: «لَيْسَثْ لِأَحَدِ) قصد المصنف الإتيان ہا. 

فقد ذكر الشيخ منصور في شرح «منتهى الإيرادات» أن المراد ب قوله: «لَبْسَتْ لِأَحَدِ) ما قصده 
الفقهاء من قولهم: إن الموات هو المنفك عن ملك معصوم أو اختصاص عن ملك آدمي معصوم أو 
اختصاصه. 

هذه أخذت من أين؟! من قول النبي صََِلنَْنَهوَسَله: «لَيْسَتْ لِأَحَدا. 

فقوله: «لَبْسَتْ لأحَد) تشمل: ملك أحد من الآدميين المعصومين. 

والآمر الثاني أن تكون ملك اختصاص لهم أي: اختصاصا لهم فإن كانت اختصاصا أو ملكا فلا 
يجوز تملكها. 


ڪڪ ۾ سر < واا 2 و س 
N #‏ بالل سس شتت بائ امرش بنارا 2 
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الجملة الثالثة: قوله: «فهو أحق بهًا). 
5 و 3 5 هر 2 
قول النبي صَِؤْلنَمءَلِيَهَسَ1: «فَهِوَ أحَق بها ثبوت الحق للشخص يكون في إحياء الموات على 


درجتين. 
انتبه معي: من وضع يده عَلَى أَرْضٍ بناء أو إحاطة أو نحو ذلك» فإنه كونه احق با يمر بمرحلتين: 
© المرحلة الأولى: يكون أَحَقٌ بها من باب الاختصاص قبل التملك مثل أن يحجّر الأرض قبل أن 

يبنيها يحجرها تحجيرا فمجرد التحجير ليس ملكاء وإنما هو اختصاص فيكون أولى من غيره بهذه 

الأرض حتى يعمرها أولى لكنه لا يملكها فيكون من باب الاختصاص. 
إذن: هنا اختصاص شخصيء والاختصاص الكلي يسمى الانتفاع كالطرق والمسايل. 
فلو أن أمري حجّر أرضا لم يحطها بحائط» وإنما حجّرها جعل نسميها باللغة العامية العْجُوم عَجُوم 

التراب هذه مثلا فمن حجّر أرضا فنقول: أنت اختصصت ,بها لكي تعمل في زراعتهاء وبنائها فإن لم تفعل 

شيئا من ذلك فغيرك أولى منك بها. 
أو تحجرها لأجل أن يحفر بها بنرا دائما من أراد أن يحفر بئر» فإنه يجعل آلته فيها فتكون آلته تسبقه 

قبل الحفر فإذا وضع آلته في موضع إذن: اختص بها. 
إذن: فقوله: «أَحَقَ بها المرحلة الأولى هو أَحَقٌ بها من باب الاختصاص بوضع آلته وبتحجيره 

أي: بجعله تراب أو حجارة قبل أن يبني الحائط هنا يكون المرحلة الأولى» وهو الاختصاص بمذه 

الأرض. 
© المرحلة الثانية: إذا أحياها بما يحدث به الإحياء» وهو البناء أو الغرس أو حفر البئر حيتئذ يكون 

قد تملکها[..]. 
إذن: فقول النبي روسل وهذا من جوامع الكلم قوله: َه أَحَقَ بهّا» شمل لنا المرحلتين 

وحزة السعيديية AE‏ 
فقوله: «من أعمر» أي: من شرع في عمارة أرض افَهُوَ أَحَقَ بها من باب الاختصاص لا ينازعه فيه 


ع 


أحد. 
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تسباادشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س 


ص ا 


SSS 
وإ أغمرها بمعتى آنه تاها وغرس الشجر فبها اف أعن هاا ببعى آنه ملكهاء وهذا الذى قره‎ 
الحديث الان القن أا ازا نقذ نين 143 أى على سبل الماك‎ 

إذن: فقول صاة ەلە وسار : «من أعمر» تشمل معنيين» ولكل واحد من المعنيين حكما كلاهما شمله 
كلام النبي ەە هرسار 

قوله: «قال عروة: وقضى به عمر رنه في خلافته». 

أتى بهذه الجملة للدلالة على أن هذا الحكم باق» وليس خاصا بحياة النبي صَآَلنَعَلِوَسَلَهَ وهو 
استدل به بعض أهل العلم على أله من باب السياسة كون عمر قضى به أحياناء وتركه أحيانا يدل على أنه 
من باب السياسة» وسيمر معنا إن شاء الله في محله قضاء عمر. 

الحديث الثاق» وهو حديت اسعيد ين زيد أن النبي لوس قال: «مَنْ أخيًا أَرْضًا مَْنَهَ هي لَه 
أتى المصنف ببذه اللفظة التفريق بين قوله في اللفظة الأولى: «أعمر» أن المراد بكمال الإعمار إنما هو 
الإحياء» وأما ما قبل الإعمار» فإنه يسمى تحجير لا يثبت به الملك» وإنما الاختصاص. 

الأمر الثان قوله: «فَهِيَ لَهُ) اللام تفيد الملكية فمن كمل إحياؤه لأرض فإنه يملكها. 

في هذا الحديث من المسائل -إضافة لما سبق-: 

۵ الأولى: إثبات الملك بالإحياء. 

۵ الثانية: ثبوت الاختصاص بالتحجير الذي يكون سابقا للأحياء» والتحجير يكون بوضع حجارة 
أو آلة حفر البناء» ونحو ذلك. 

۵ الثالثة: ما سبق معنا من قول أهل العلم كابن القيم أن إحياء الموات إنما هو أو التملك بإحياء 
الموات إنما هو خرج من النبي صبَألَهعََِهوَسَلهَ في مقام الحكم والسياسة فيجوز للمصلحة إلغاؤه جزءا أو 
كلا بشرط أن يكون لمصلحة عامة لا خاصة» ومثل ما قضى به عمر ووَعَليَهَدْهُ وعثمان» وسيأتي. 

الأمر الثالث: أن النبى وسار قال: «من أعمر» أو «من عمّر) أو قال: «مَنْ أَخْيّا» من هذا اسم 


فإن مشهورء ونص عليه كثير من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وابن القيم: أن المسلم والذمي سواء 


0 
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ور 
في أنهم يملكون الأرض بإحيائها؛ لأن المقصود إنما هو إحياء الأرض بالزراعة» والبناء فلو كان ذمي 
زرع أرضا أي: بمعنى أنه غرسها أو بنى فيها أو حَمَرَ بنرا فإنه حينئذ يملك الأرض بإحيائه» وهذا هو 
مشهور المذهب» ونص عليه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»» وشيخه أوماً له هذه مسألة. 

۵ الرابعة: قول النبي يانه ءإتدوسَة: ا مذ ميتة). 

مفهوم هذا الحديث أن الأرض إذا كانت قريبة من العامر» وتعلقت بها مصلحة أهل تلك العامرء فإنه 
لا يجوز إحياؤها؛ لآنها أحيا أرضا ميتة» والحقيقة أن هذه الأرض ليست أرضا ميتة بل ينتفع بها الناس» 
ولذلك قال في الحديث الأول: ١مَنْ‏ أَحْيَا أَرَضًا ميئة ليست لأحد»» فدل على أن ما كان قريبا من العامن 
ومن مصلحتهم كالأودية» وغيرهاء فإنه لا يملك بالإحياء» وأما إذا كان غير متعلق بمصالحهم» ولو كان 
بعيداء فإنه يملك بالإحياء. 


® قال المصنف: -۷۷١(‏ وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَتَدَليدعَْ) أن الصَّعْبَ بْنَّ جَثَامَة كته أَخْبَرَهُ أن النبيّ 
ا م 1 0 2 3 0 ف عير خم و 2 
صَْلْنَهعَِتَهِوَسَمَ قال: « لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِه). رَوَاه الیځاری». 
هذا حديث «ابن عباس كتك أن الصعب بن جثامة[الليثى] رَوَِانَدْعَنْهُ أَخْبَرَه أن النبي 


اوسا َالَ: ١لَاحِمَى‏ إلا ِلد وِرَسُولو). 

قوله: «لاحِمّى) المراد بالحمى هو أن يجعل المرء أرضا ليست ملكا لأحد فيمنع الناس من الرعي 
فيهاء والانتفاع بهاء ويمنعهم كذلك من إحيائها. 

إذن: الحمى المنع من أمرين: 

© الأول: المنع من المباحات فيها كالرعي» والصيد والاحتطاب» ونحو ذلك كالاحتشاش. 

© الثاني: المنع من أحياء الموات فيها هذا معنى قوله: «لا حمى). 

قوله: «لا حمى إلا ِل ولِرَسُولِه؛ هذا الاستثناء بعض أهل العلم فهمه فهما بعيدا فقالوا: إن معنى 
قوله: «لاحمى إلا لي ولِرَسُوِلِهِ» أي: أنه خاص بالرسول مَرَئعيوَسل ومن بعد الرسول 
بَأنْعَِوسَهمَ ليس له حق أن يحمي مطلقا لا يصح الحمى بعد النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 


ولكن هذا في غير محله فقد ثبت أن عمر رنه وعثمان كذلك قد حمى لإبل الصدقة منطقة 


۷ 
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تسمى بالنقيع بالنون لا بالباء فحمى هذه لإبل الصدقة» وذلك أن عثمان لما كثرت إبل الصدقة» وأتت 
المدينة» ومعلوم أن في الزمان الأول لم يكن هناك رعاة كثر فمن الصعب نقل هذا العدد الكبير خارج 
المدينة» وخاصة إن إبل الصدقة ينتفع بها انتفاعا طارئا فقد توهب لفلان أو لآخرء ويحتاج الخليفة كعمر 
أو عثمان كته أن تكون إبل الصدقة قريبة منهم فحمى عثمان كته هذه المنطقة لإبل الصدقة. 
ومنع غيرها من الإبل» ومن الإبل ومن البهائم أن ترعى فيهاء وهذا الفعل سبقه فيه عمر رك تَدُعَنْهُ لمن 
بدعا فيه عثمان وََدَلنَدْعَنَهُ وقالوا: وهذا من باب السياسة. 

ولذلك لما اعترض بعض الناس على عثمان وَِدَلَتَدُعَنْهُ بهذا الحديث كان اعتراضهم في غير محله» 
اا العديى: لاسي 1 الدبيولة قفرا الى وكيا قال احيادة لاحب ل سحي رسو 
ا2 210 و دعق أله يحب أن يكر الح لص عام ولا بجر أن يكرن الحمى الس اة 
خاصة. 

إذن: النهى مخصوصا لغير هذا الحمى. 

إذن: «لا حمى إلا» لمثل الذي حماه رسول الله لووسم بإذن الله عَرَِجَلَّ وبأمره» وهذا معن 
الإضافة له © . 

فقوله: «لاحِمَى إلا مثل ذلك الحمى الذي حماه النبي صَََِنَْعَتَِوَسَهءَ فلا بد أن يكون مبنيا 
لمصلحة. 

وبناء على ذلك فنقول: إن الحمى بأن تحمى أرض ف فيمنع فيها من | لصيد أو يمنع فيها من الا حتطاب 
أو يمنع فيها مَنْ حَمَرَ الآبار أو يمنع فيها مثلا من إحياء الموات هذا الحمى إذا كان لمصلحة خاصة 
لشخص كائن من كان فلا يجوز؛ لأنه لا جمَى إلا لِلَم ولِرَسُوَلِهِ» وهذا باتفاق أهل العلم. 

الأمر الثاني: أنه إذا كان حمى لمصلحة عامة المسلمين مثل الاحتطاب لو أن الناس سمح لهم 
بالاحتطاب والصيد لكان كثير من هذه الحيوانات تتلف فهناك مصلحة» واضحة وبينة منع من 
الاحتطاب في بعض المناطق» ومن يعرف البَرّ والخروج له يعلم أنه لو فتح المجال للناس لهذه الأمور 
لما وجدوا مكانا حتى يجلسوا فيه للتنزه ناهيك أن يجدوا فيه معلفا لدواءهم أو حطبا يحتاجون إليه عند 
إيقاد نارهم» ولذلك فإن مثل هذا الحمى مادام لمصلحة عامة» والمصلحة بينة ظاهرة» فإنه جائز كما 


0 
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قرره الإمام أحمد» وغيره. 
وبناء على ذلك: فإنه لا تعارض بين هذا الحديث» وما سيأتي في آخر الحديث خر حديث اليات» 


فإنه يكون مخصوصا ذا الحديث. 


5 


@ قال المصنف: (>/ا/ا - وعَنِ ابْنِ عَبََّاسِ ته قَالَ: قال كنول الل ا «لاضْرَّرٌ 


a‏ اعون و ليه 

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ سعيلك م تلك وهُوَ في الْمُوَطَا مُرْسَلٌ). 

هذا الحديث» وهو حديث «ابن عباس وَوَدَلنَدْعَنْةُاء وروي «مِنْ حَدِيثِ اس سَعِيدِ ثلا وروي كذلك 
مرسلا كما ذكر المصنف» وهذه الطرق تدل على أن للحديث أصلا. 

وقد ذكر ذلك النووي في «الأربعين» كما تعلمون أنه جود إسناد هذا الحديث» وهو كذلك فإن هذا 
الحديث لفظة فيه من البلاغة» وفيه من البيان ما يستدل به على قوة لفظه وعلى قوة إسناده. 

وقد ذكر اد بن القيم ردا لَه في كتابه «المنار المنيف» أن بعض الأحاديث لبلاغتهاء وما تدل عليه من 
المعاني الجليلة والعظيمة يجزم فيه بصحة الحديث» وإن لم يكن قد ث, ثبت بآحاد أسانيده إسناد صحيح. 

ولذلك أهل العلم تجوزوا في تقوية بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صَِأِنَهعَلِوسَلهَ بناء على 
هذا المعنى» ولكن ليس لأي أحد أن يميز هذه الألفاظ. 

هذا الحديث حديث مر الأحاديث العظيمة التى ب الإسلام وذ ٠‏ الأحكام الشىء 

يث حديث من الا حادي : بني عليها الإسلام» وفيها من م الشي 

الكثير» وقد أبدع اثنان من فقهائنا -رحمة الله عليهما- في شرح هذا الحديث» أولهما العلامة أبو الفرج 
ابن رجب رَيِمَدأَنَهُ في «جامع العلوم الحكم» فقد تكلم عن هذا الحديث كلاما لا مزيد عليه. 

والثاني: نجم الدين الطوفي في كتابه «التعيين في شرح الأربعين» فقد شرح هذا الحديث شرحا لم 
يشرح به سائر الأحاديث» وإن كان توسع في باب المصلحة توسعا قد يقبل التأويل أو في فهم كلامه» وقد 

فهذان الفقيهان من فقهائنا -رحمة الله عليهما- توسعوا في شرح هذا الحديث. 


ولكن النتصود أن الصف أوروهة] الحديق ى :هذا الاب لض وهو أنه سما قلا إن الى 
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يجوز للمصلحة العامة فيجب أن نعلم أن هذه المصلحة يجب أن تقيد بعدم الإضرار بالناس» فإنه لا 
ضَرَّرٌَ ولاضْرَارًا. 

وكذلك إذا قلنا: بالمنع من التملك بإحياء الموات إذا منع منه ولي الأمر فيجب أن يكون ذلك مبنيا 
على أنه «لا ضَرّرَ ولَااضِرَارَ»» ولذلك فإن التصرفات الولائية التي تكون من باب السياسة الشرعية لها 
شرطان لكي تصح هذه التصرف الولائي: 

2 الأمر الأول: ألا تخالف منصوصا من الكتاب والسنة. 

© والأمر الثاني: أنه يجب أن تكون مبنية على المصلحة العامة هذا معنى قول النبي صَََْهعلَهِوسَام: 
«لاصَرَرَ ولا ضِرَارَ»» وهذا أمر عظيم» وتفصيل هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة في شرح الضررء 
وما يتعلق بالمسلحة والمقسيدة: وقر اعت التطبيق: 

هنا فقط أريد أن أبين نكتة أن مسألة معرفة المصالح والمفاسد هذا أمر مهم جدا في الشريعة 
الإسلامية» ولكن الأهم من ذلك أنه ليس لآحاد الناس تقدير هذا الشيء» ولذلك ذكر القرافي رَمَدُاانَهُ في 
«الفروق» أن معرفة درجات المصالح وترتيبها هو من دقيق الفقه فتر تيب المصالح سواء كانت الأحكام 
شرعية أو الأحكام من باب التصرفات المصلحية كالسياسة» وغيرها تھا ليق ادالاس ولاك 
بعضها يناط بالشخص نفسه. وبعضها إنما يناط بالمفتي» وبعضها يناط بالمنصب الولائي» وهو ولي 


ع 


الأمر. 

@ قال المصنف: (۷۷۷- - وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندب ڪن نذ كَالٌ: قال رشو ل الله مايرا ا 
ag N Ly‏ 
تة طبعاء وقد جاء من طريق الحسن ابن أبي الحسن 
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هذا الحديث حديث «سمرة بن جندب د وا 
البصري َوَلَنَُعَدَهُ عن سمرة. 

ومعلوم أن الحسن رحا لَّهُ متكلم في روايته عن سمرة حتى قال بعض أهل العلم: : إنه لم يسمع من 
رجاله إلا أنه محكوم بعدم اتصاله بين الحسن وسمرة. 


قول النبي صا ەلە وسا : ف طَ حَايَطًا) المراد «عَلَى أزض)» موات» لبس على كل أرض پا له 
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بُدّ أن نقول حاط «حَائطًا عَلَى أَرض» موات هذا هو المقصود؛ لأن غير الموات هي في ملك آدمي 
معصوم أو من اختصاصه فلا يصح التملك فيها بإحاطة الحائط. 

الأمر الثاني: ما المراد بإحاطة الحائط؟! 


فقهاؤنا َّال عليهم» وهم مشهور المذهب. يقولون: إن المراد بإحاطة الحائط هو أن يدير حَاتِطًَا 
يدير الحائط على جميعه بحيث إنه يكون يغلقه من جميع جهاته» وأن يكون الحائط منيعا لا ُد أن يكون 

الأمر الثاني: أن يكون مما جرت به العادة. 

إذن: ثلاثة قيود: 

# أن يكون حَائْطاء وليس تحجيرا بحجارة أو تراب ونحوه. 

® الأمر الثاني: أن يكون منيعاء ولیس قصيرا بل لا بُدَّ أن يكون منيعا. 

4# الأمر الثالث: أنه لا بُدّ إضافة لهذا الأمر أن يكون جرت العادة بأن هذا الحائط يحصل به الملك. 

وبناء على ذلك: فإنه على الرواية الثاني التوسع فيما يتحقق به إحياء الموات في الإحاطة فإنهم 
بقو لوخ ]ذا كافك مق السوائط جرت الاد يانه لأ يمدق وات فاه داك لا بكرن سينا 
للملك» وهو إحاطة الحائط في هذا الموضع. 


الأمر الثاني: أن الموفق ابن قدامة رأة في «المقنع» ذكر بعض الشراح أن مقتضى كلامه أن مجرد 
الإحاطة لا يحصل به على الوملك بل لا بد أن يكون مع الإحاطة أمر آخر إما إجراء الماء في الأرض إن 
كان أحاط الحائط لأجل الزرع أو البناء فيه؛ لأجل السكنى لا بد أن يكون معه شيء آخر ذكر ذلك بعض 
الشراح للمقنع فقالوا: إن مقتضى كلام الموفق أن مجرد الإحاطة لا يحصل بها اليلك» وإنما الإحاطة 
تحر وفك دل كوخ اديك أخاط اط غل الأرفن فكون من بات التحجير لا فن باب 
اليلك أي: قوله «فهي لَهُ). 


شيوش دعاك شويع ل ليق ووو و 
تااس و ا 


ا 


قال المصنف: (۷۷۸- وَعَنْ عبد الله بن 0 سَدْعَنَهُ أن 2 اوسا قَالَ: «مَنْ حَمَرَبئُرًا 
تَلَهُأَربَعُونَ ذرَاعًا عَطَنا ِمَاشيه». رَوَاء بْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ). 

هذا حديث «عبدالله بن مغفل دعن أن النبي صََلدَهَلتَووسَلَرَ قال: من حفر بثرًا...) هذه صورة من 
صور الإحياء» وهي حفر البئر. 

قال اقل و ذْرّاعًا عَطَنَا لِمَاشِيتِه). 

قوله: ربمون ذراعًا» الذراع معروف» وهو زيادة على النصف متر بقليل أي: أعلى من النصف متر 
بقليل وفقهاؤنا لهم ذراعان يقيسان بهما الذراع الهاشمي والذراع الآموي» ويذكرون هذين الذراعين عند 
ذكرهم في باب الصلاة عندما يذكرون مقادير الصلاة» ومسافة السفر» ونحوها. 

قوله: «مَنْ حفر برا فله أَرْبَعُونَ ذرَاعًا أي: من كل جانب بمعنى بلغتنا الدارجة يكون نصف قطرها 
اين ذرّاعًا». 

قال: ١عَطَنَا‏ أي: مكانا تعطن فيه الماشية؛ لأن الماشية تكون قريبة من البئرء وخاصة الغنم تكون 
دائما قريبة من البئر؛ فلكي تجلس فيه» فإنه يملك البثر» ويملك حريمهاء وحريمها قَدَّر في هذا الحديث 
بأربعين ذراعا. 

لكن هذا الحديث ذكر المصنف أنه: «رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» والحقيقة أن المصنف رِحِمَهَآللَهُ 
تساهل قوله: إن إسناده ضعيف» بل إن هذا الحديث فيه رجال متهمون باتهام شديد! 

فقد أعل ابن عبدالهادي رأة في «التنقيح) هذا الحديث بعلتين: 

2 العلة الأولى: أن فيها رجلا اسمه عبد الوهاب بن عطاء قال» وكان يكذب أي: كان كذابا. 

© والأمر الثاني: أن فيه رجلا آخر أيضا اسمه: إسماعيل المكي» وهو أيضًا منكر الحديث. 

فمثل هذا الحديث الذي تفرد به هذين الرجلين في غير محله من الاستدلال. 

طبعا هذا الحديث إنما أخذ به أبو يوسف» وأما الشافعي فإنه أصلا يرى أن ١مَنْ‏ حَمَرٌ بِنْرّاا فإنما 
يملك الحريم عرفا بمقدار العرف فهو يتوسع في ملك بالعرف» ولا يقدره بالأذرع لعدم صحة هذا 
الحديث» ولا غيره عنده. 


0 


سے واا ا و کی ره 


ور 

اتوم 00 ا 
الحديث a‏ رامو ا الناس ا هريرة» اا 
سعيد ابن المسيب ووََلَتَهعَنَهُ إما عن أبي هريرة أو مرسلا أن النبي هسه قال: «حريم البكر البدية 
خمس وعشرون ذرَاعَاء وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا). 

معنى البثر البادي بمعنى أنَّ المرء يجد برا سابقة له أي: وجد برا قديما بادي» أي: قديم» من البدو 
وهو القديم. والبئر العادي هو الذي يحفره. 

وجد بترا بادئا ثم أحيا هذا البئر كانت فيه حجارة فأخرجها أو قاذورات فنظفها أو زاد في حفر 
وهكذا فمن وجد بنرا بادية أي: قديمة ثم بعد ذلك في موات ثم أحياهاء فإنه يملك البئر» وخمسا 
وعشرين ذْرَاعَا من كل جهة» وأما إن كانت البئر. 

عفوا هذه البئر البادية هي التي بناها هو التي بدأها بالضبط نعم آنا قلبت الثنتين اعذروني!! 

البئر البادية هو الذي بدآهاء وأما البئر العادية فإنها التي تكون قديمة مشبهة بقوم عاد فمن وجد بنرا 
عادية أي: قديمة في موات فأحياه بأن وجد فيه» وسخا أو حجارة فأخرجهاء فإنه يملك خمسين ذْرَاعَا من 
كل جهة؛ لأنها قديمة» وأما مَنْ حَمَرَ بنرا بادية أي: ابتدأها هو هو الذي ابتدأها في الحفر» فإنه يملك 
خمسا وعشرين ذْرَاعَا من كل جهة. 

وأخذ فقهاؤنا بهذا الحديث؛ لأنه أصح ما في الباب أصح ما في الباب» وقلت لكم: إنهم يتوسعون في 
قبول الحنذيك المرسل» وخاصة أن هذا الحديث قد ثبت هن خحديث سعيد 65 أن النبي 
اال ووسر قال: «حريم البئر البادي خمس وعشرون ذرَاعًاء وحريم البئر العادي خمسون ذرَاعًا». 


2 


ل برهم 3 
ال اهيوسا 


أن 


@ قال المصنف: (۷۷۹- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بُن» وائِل عَنْ بيه SEAS‏ 
ا 


رَضًَا بِحَصْرَمَوْتَ. روا أبُو داو والترمذی» و کک ابن حبّان. 
° - وعَنٍ ان عم ا باحس a‏ 
ام تم رَمَى سَوْطَُ. TEE E‏ حَيْتْ بلع السَوْطُ ENE E‏ 


هذان الحديثان أوردهما المصنف في إقطاع النبي صالة ءي وسار. 


۷ 
تحت 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن يشون ل 


52 ا 


SSS 
فالحديث الأول رواه أبو داود» والترمذي» وصححه الترمذي أن النبي صإلهَيَوِوَسَلم أقطع. وائل بن‎ 


3 
عم صرس 8 2 


بحضرمُوت)». 


حجر دنه « رصا ب 

وني الحديث الثاني أن النبي صََِنَعيَهوسَك أفْطَعَ الربيْرَ بن العوام نة أرضا كبيرة» والحديث 
الثاني فيه ضعف فكان النبي صََنَهعلدِوسََهَ قال: حيث حضر فرسك إلى أن ينتهي ١لَأَجْرَى‏ الْقَرَس حتى 
قام نّم رمى سوطَة» بعد ذلك فأعطاه النبي صَرَلنَعَبَوَسلََ ذلك أنصح هذا الحديث. 

وثبت أن النبي روس أقطع بلالاء وأقطع تميمًا الداري طبعا تميم الداري كما تعلمون لم 
يكن له ذرية» وإقطاع النبي َرَمَأ له الذي أقطعه إياه في الشام سكنه أبناء أخيه من بعده» وقد ألّف 
المقريزي رمَهَنَهُ رسالة مطبوعة في ترجمة تميم الداري» وني بيان ذريته» والإقطاع الذي أقطعهم النبي 
صَزَآنَهءَلِنَدوسَلَهَ ناه في فلسطين» ولذلك يقول ذكر ذلك أي: المقريزي قال: والتميميون الذين في فلسطين 
إنما هم نسبة لتميم للداري طبعا نسبه لأبناء أخيه أما هو فلا ذرية له» ومقرهم في المكان الذي أقطعوا إياه 
أقطعهم إياه النبي لووسم 

إذن: الإقطاع في أصله ثابت عن النبي ووسر . 

:© هذان الحديثان, وما في معناهما فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه يجوز إقطاع المواتِ لمن يحييه يجوز لولي الأمر الإمام الأعظم أن يقطع 
الموات لمن يحييه» يقول: خذ هذا الموات لكي تحييه. 

المسألة عندنا المهمة هي هل يملك الموات بالإقطاع فقط أم لا بُدَّ من الإقطاع بإحياء؟ ! 

مشهور المذهب: أن الإقطاع لا يملك به الموات؛ وإنما الإقطاع يفيد التحجير» وهو الاختصاص» 
ولا بد مع الإقطاع من إحياء» ولذلك يقولون إِنَّ الإمام إذا أقطع رجلا أرضا فهو من باب التحجير فيكون 
مختصا به أولى من غيره فإن لم يحيه لا يملكه» ويرجع لبيت مال المسلمين هذا هو مشهور المذهب. 

وقال القاضي علاء الدين المرداوي رَمَدآَنَُ: إنَّ الصحيح» وهذه من ألفاظ التصحيح المذهب» 
وغالبا ما يقولون الصحيح بناء على الدليل؛ لأن ألفاظ الترجيح في المذهب الصحيح كثيرا من الأحيان 
يبنونه على الصحيح دليلا. 


أ سه وت اع و کی ص 
لا اپ ل شت بوج ار أ مكار 
امك ا ا 


ور 

قال: الصحيح أنه يملك بالإقطاع» وإن لم به يحدث إحياء» ودليل ذلك قصة تميم فإن تميماء وقصة 
الزبير فإن أرضه كبيرة أيضا فكلا الأرضين كانت كبيرة» ولم تحيا من ذلك الوقت» وإنما أحييت بعده في 
ذرياته هم الذين أحيوها وجعلوها قرى لهم» ولذلك اختار أو صحح شيخ الحنابلة في زمانه وهو العمدة 
عندهم القاضي علاء الدين المرداوي إن الإحياء يملك بالإقطاع. ..عفوا! أن الإقطاع يثبت يثبت به التملك» 
وإن لم يحدث به إحياء خلافا لمشهور المذهب فإنَّ المشهور أنه لا بُدّ مع الإقطاع من إحياء ولذلك 
يقولون: ويجوز الإقطاع لمن يحييه» ولا يملكه بالإقطاع إلا أن يحيه. 

© قال المصنف: -۷۸١(‏ - وَعَنْ رَجُل مِنْ الصحابة نة قال : عرو sS‏ 
N o‏ «النّاسٌ شرَگاءُ فِي ثَلَاثِ: فِي الْكَلَدْ والماف والنّارا. ر 5 واي ورجَالةُ 


4 


66 ا 


ت 


هذا الحديث هو «عن رَجْلٍمِنْ الصَّحَابَ بَةِ -رضوان الله عليهم-» وكونه مجهولا أو مبهما بمعنى 
أصح لا يضر؛ فإن الأصل في الصحابة -رضوان الله عليهم- هو العدالة. 

قال: «غَرَوْتَ مع النبي صقنيو ف يق و لاطعا قولة: الروك يدل على ملازسة 
ومصاحبته النبي روسل فإنه قد غزا معه» ولم يكن بمجرد الرؤية فهو يدل على أا فيها مزيد 

قال: «غَرَوْتُ مع النبي اكه وسار فسمعته يقول الاس شْرَكَاءٌ في ثلاثة في الْكَآَء والْمَاء واتار 

قوله: «النّاسٌ شر اء ليس معناه أهم يملكونهاء وإنما شركاء في الإباحة» والاستحقاق فهم شركاء 
في الاستحقاق» لكن من سبق منهم إلى شيء من هذه الأمور الثلاث» فإنه يكون أولى بهاء وهذه أحد 
الأمور التي تكون أو أحد الأحاديث التي وردت في الإباحة» والتملك بالإباحة. 

قال: «النَّاسُ شر كاءٌُ في ثلاثِ» الأول في الكلأء والمراد بالكلا أمران: 

© الأمر الأول: أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه» ولا إشكال» وهو الْكَلة الذي ينبت في أرض موات 
فلا شك أن الناس مشتركون فيه فكل من وصل إلى هذا الكلاً بمعنى الزرع» والنبت الذي ينبت في 
الأراضي ومثله الحطب» وغيره فإن الناس يكونون مشتركين فيه فمن سبق إليه فقد ملكه. ولا يختص به 
أحد دون أحد مطلقا بل هو في ملك الناس جميعا فمن وصل إليه» واحتازه بمعنى الحيازة» فإنه يكون في 


شيوش دعاك شويع ا و و 
ا اد 


52 م 


ملكه هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: أنَّ المراد بالكلا هو ما أنبته الله عَرَكَجلّ في ملك آدمي» هناك أشياء ينبتها الله عمل 
في ملك آدميين مثاله الفقع» الفقع أحيانا يخرج في أراضي ومزارع الناس. 

إذ ما كان في ملك الآدميين هذا هل النَّاسٌ شَرَكَاءٌ فيه أم لا؟! بمعنى لو أن لك أرضاء وهذه الأرض 
خرج فيها كلا أو حطب بإنبات الله عَرَيجَلَ ليس بزرعك فهل يجوز لي أنا أن آخذه أم لا؟! 

نقول: إِنَّ هذا الْكَلإ الذي ينبت في أرض في ملك آدمي ينبني عليه حكما. 

0 الحكم الأول: أننا نقول لا يملكه صاحب الأرض ليس ملكا لصاحب الأرضء وبناء عليه 
جوز لمن وجه أن ,عدت وان ةلك رل الخ قى الاين هنذا الحديف: إناقول الي 
صا ەلە وس : ني الْكَلا» لم يشترط أن يكون في ملك عام أو ليس في ملك أحد أو أن يكون مقره مشتركا 
يقول: لم يشترط ذلك. 

فدل على أن كل ما أنبته الله عَرَبجَلَ سواء كان في ملك آدمي أو غيره فالناس شركاء فيه يجوز لكل من 
وجده أن يتملكه هذا هو الحكم الأول. 

0 الحكم الثاني: أن الفقهاء يقولون: إن صاحب الأرض هذا مشهور المذهب عبارة الفقهاء 
يقولون: إنه أحق به لكنه لا يملکه» يقولون: هو أحق به أحق بهذا الْكَا الذي نبت في أرضه لكنه لا 


يملكه. 


ومعنى قولهم: إنه أحق به أنه لو أحاط حَائِطًا على أرضه» فإنه حينئذ لا يجوز لأحد أن يتسور هذا 
الحائط ليأخذ هذا الكو كالفقع وغيره؛ لأنه أحق به» وقد حوط أرضه فحينئذ لا تدخلهاء لكن لو كانت 
مفتوحة جاز لك أن تأخذ كل ما في هذه الأرض من الكل هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: قوله: «والماء»» والمراد بالماء هو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض أو جرى 
على وجه الأرض. 

وقد ذكر ابن رجب رِيِمَهالَهُ أنَّ أكثر أهل العلم على أن هذا الماء الذي ينبع من الأرض كالعيون أو 


ينزل من السماء أو يكون جاريا على الأرض أنه لا يجوز بيعه» ولا يجوز منعه» فلا يجوز أن تمنع أحدا 


0 
کے 


ا فخ بوا من اکا 


ور 
منه» ما يجوز لك أن تمنع أحد منه» الكلاً يجوز إذا أحطت جدارا فتكون أحق به» أما هنا ما يجوز 
ولذلك يقول ابن رجب رَِمَهُنَهُ: أكثر العلماء على أنه لا يجوز منع فضل الماء الجاري» ولا النابع ما دام 

يقول: وقد نص الإمام أحمد على وجوب بذله من غير عوض كالشرب» وسقي البهائم وغيرهاء 
والزرع وغيره. 


وحكم بيع الماء؟! 

نقول: إِنَّ الماء لا يجوز بيعه ما دام في الأرض» وإنما يجوز بيعه من باب التبع للأجرة كمن تحمل 
أجرة لاستخراجه من الأرض أو نقله إلى بيت فحينئذ يجوز من باب التبع لا من باب الاستقلال. 

الأمر الثالث قال: «والثَّارِ)» والمراد بالنار أمران: 

0 الأمر الأول: ما توقد به النار هذا أحد المعنيين» ولكن إذا قلنا إنه ما توقد به النار» فإنه داخل في 
المعنى العام للكلاً» والأصل أننا نحمل الحديث على التأسيس» ولا نحمله على التأكيد فالتأسيس أولى 
من التأكيد. ولذلك فإن فقهاتنا رَِمَهُمانَهُ كما ذكر ابن رجب يدانه على أن المراد بالنار هنا المقصود بها 
الاقتباس فمن كان عنده نار» وجاءه رجل وقال: أريد أن أقتبس من نارك شعلة لكي أشبٌ النار التي 
عندي مثلا فيقولون: لا يجوز لك أن تمنع أحدا أن يقتبس من نارك لا يجوزء وأما الجمر فإنه ملك لك 
لك الحق على المذهب لك الحق أنك تمنع الجمر ما تعطيه من الجمرء ولكنه من باب الكرامة والفضل 
أن تعطيه من جمرك» والذي ليس لك الحق المنع منه هو الاقتباس هذا الذي ذكره ابن رجب» وذكر أن 
هذا محمول عند بعض فقهائنا. 

بعض أهل العلم يزيد على قضية الاقتباس يقول: كل حرارة على النار» وبناء على ذلك فلو أن عندك 
نارا ثم جاءك رجل» وقال: أريد أن أسخن عليه طعامي أو أطبخ عليه طعامي فنقول: لا يحل لك أن 
تمنعه هذه لم ينص عليها فيما أعلم أحد من الفقهاء المتقدمين مما ذكره بعض المشايخ المتأخرين 


إلحاقا بالاقتباس؛ لأنه ف معنى الاقتباس الذي هو نسخين الطعام» وغيره. 


لتضيآةٍالصيخ اد السام باشو 3% 1 4 


@ قال المصنف: «[يَابُ الْوَّقْفٍ] 


ی 


0 2 7 2 2 ع ود‎ 2 E 
N O عَنْ أبى هْرَيْرَةَ نة أ‎ - ۲ 


إِلَامِنْ تلاثِ: صَدَقَةٍ جا 528 وعم نَع بوه اؤ ولي صَالّح يَدْعُو لها . رو مسل هن 


ا 


و 


بدأ المصنف رجه لَه بذكر الوقف. وبعده أعقبه بالهبة» وهما من عقود التبرعات. 

والوقف هو تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» وثبت الوقف عن النبي صاَةَيَهِوسََمَ في أحاديث كما 
ال ر ادغلا چا مان اغا اساب الثبى Rb‏ فاده في امال 
يمكنه أن يوقفه إلا أوقفه فهو أمر مشهور بين الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

أول حديث في الباب هو حديث «أبي هريرة هَن أن النبي صََِلنَهعلوِوسَلَهَ قال: ِذَا فاك اسان 
انْقَطَمَ عمله إلامن ثلاث». 

قوله: (إذَا مَاتَ الإنسانٌ» المراد أن الشخص (إِذَا مَاتَ... الْقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَّهُ) الذي يفعله هو. 

إذن: فقوله: «انْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَّةا أي: : العمل الذي يعمله هوء وما كان من كسبه هو. 

وبناء على ذلك فإن الأجر الذي يكون من غير عمله هل ينقطع عنه أم لا؟! 

ومعنى ذلك مثل أن يأتي رجل فيتصدق بصدقة عن هذا الميت فنقول: 

2 أولا إن ما كان من غير عمله إن كان من العبادات المالية أو من الدعاء فقد أجمع أهل العلم على 
وصولها للميت. 


© وأما العبادات البدنية غير الحج فان مشهور المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» وتلميذه 
اق ا ]لكر أن بائذ العاداك اا تدعا سبوا كات قر دقر اذ ا وضيلةة أرقيو انك انها 
تصل للميت إذا أهداها الحي للميت. 

قالوا: أما هذا الحديث. فإنه لا يصح الاستدلال به؛ لآن الب اانه وسار قال: «انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ 1 
هو وأما عمل غيره مما يهدى إليه فإنه يصله نص عليه أحمد» وللخلال رسالة كاملة في نصوص أحمد في 
هذا الآمر» وهي مطبوعة صغيرة جداء وللشيخ تقي الدين رسالتان في تقرير هذا الأمرء وهو أن ما يهديه 
الحي للميت من الأعمال البدنية. 


و ول يغ وغل مأو كار 


تصله خالف في ذلك الإمام الشافعي -رحمة الله عليه-» واختار قوله كثير من المشايخ المتأخرين. 
ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكثير من المشايخ المتأخرين على هذا الرأي» واستدلوا بحديث 
الباب «انْقَطَّعْ عَنْهُ اا عَمَلَهُ) ورد عليه الموفق قال: إن المراد بقوله «عمله» أي: ما كان من فعله والتي 
سيذكرها النبي متسل وهي ثلاث» وأما ما لم يكن من فعله» فإنه لا ينقطع عنه. 

قال: الأول: «صَدَقَةٍ جَارِبَةِ المراد بالصدقة الجارية هو الوقف أصلاء وني معنى الوقف ما يدخل فيه 
من تعليم العلم» ونحو ذلكء فإنه من الصدقة الجارية كما سيأتي بعد قليل. 

قال: : أو عِلْم يَف َع به» كأن يكون الشخص قد بذل علما إما بتأليف أو بتعليم أو بإفتاء أو بنقل علم» 
وقد قال النبي صَِإَِلنَََنَهِوَسَلَ: «رّبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

فالشخص إذا نشر علماء ولو بكتابة أو نسخ لكتاب فإن أجر هذا العلم يتصل به» ولا شك أن أعظم 
العلم ما كان متعلقا بالكتاب والسّنة» وهو الأصلء وهو الذي يثاب عليه المرء» ولذلك يقولون: إن رواه 
الحديث هؤلاء أجورهم عظيمة عند الله عمجل لأن كثيرا من الأحاديث إنما وصلتنا بل كل الأحاديث 
إنما وصلتنا من طريقهم» ولذلك يقولون: فضل الصحابة -رضوان الله عليهم- عظيم فما من عمل نعمله 
إلا ولهم مثله فإن هذا العلم إنما وصلنا من طريقهم رضوان الله فهذا من فضلهم -رضوان الله عليهم-. 

قال: : «آو ولد صَالح يَذْعُولَُ معنى اولَّدٍ صَالَح يَدْعُو َأ ي: أن الشخص يكون له ابن أحسن 
تنشأته وتربيته فيآتي هذا الولد فيدعو له» وخص هذا الأمر» وأدخل في عمل المرء لماذا؟! لأن الولد من 
كسب المرء فكان المرء عندما أوجد هذا الولد فإن دعاءه من كسبه» وقد قال النبي اووس : «فإن 
أولادكم من كسبكم» فلذلك دخل فيه» وأما دعاء غير الولد» فإنه ليس من عمله. 

بقي عندنا هنا مسألة استشكلت على هذا الحديث وإن كانت متعلقة بالحج» لكن سأذكرها على 
سبيل السرعة» أن الحاج عندما مات أمر النبي سییر بالاتعتر رام وعدا لخديف ل اكبلا 
قالوا : كيف لا يخمر رأسه» وقد الْمَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَهُ ؟! فقد الْقَطَمَ إحرامه بعد وفاته» وأنتم تقولون: إن كل 
عمل يعمله قد قطع عنه؟! نقول: : نعم قد الْقَطَعَ عنه عمله» ولكن المرء يبعث يوم القيامة على آخر عمله 
كما قال ابن القيم في توجيه هذا الحديث» وقال: إنه لا تعارض بين حديث أبي هريرة» وبين حديث الذي 
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حيس ره فيا قَقالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنّي :| اريخا وول تر اذى دي 


من قال: إن شتت شت حَبَسْتَ أَضصْلَهَاء وتَصَدَّفْتَ بها . قال : فَتَصَدَّقَّ بها ءُ عُمَرٌأنّهُلَايبَاءٌ لاء ولا بُومَبٌُ 
َتَصَدَّقٌ بها في قرا وفي الزتى» وفي اركاب وفي سيل اث وان اليل والضّيٍ لا بتاع 0 
نرا أنْيَأكُلَ مِْها بالْمَمْرُوفِء ويْطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ ممل مَالَا. ممق عَلَيْه وَاللّْظ لِمُسْلِم. 

رفي رِوَايَة للبځاري يّ: اقَصَدَّنْ باضه لاام ولا يُوهَبُ, ولَكِنْ يُنْقَقَ تَمَرُه). 


هذا حديث «ابن عمر ويَعَلَنَهَعَنَه)؛ وهو أصل من أصول الوقف حتى قال الترمذي رَجةآللة: العمل 
عند الناس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم على هذا الحديث» بمعنى أن أهل العلم أجمعوا 
على هذا الحديث» وهو أصل في الوقف. 

يقول ابن عمر وََانَدُعَنَهُ: «أصاب عمرٌ هة أَرْضًا بكَيْيرَا. 

هذه الأرض التي أصابها عمر رنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أا مئة سهم حينما قسم النبي 
ورسم بعضا من أرض خيبر على المسلمين أصاب عمر مئة سهم منها من باب الفيء له؛ لأنه 
كان ممن قاتل في ذلك الموضع 

وكونها مئة سهم نستفيد منها حكما فقهيا وهذا الحكم الفقهي أننا نقول: إنه يجوز وقف المشاع فلا 
يلزم في الوقف أن يكون متميزا مقسوما بل يجوز وقف المشاع؛ لأن الموقوف حينئذ يمكن الانتفاع به 
بالشراكة» وغيرهاء وهذه أخذها الفقهاء من قول ابن عمر «أَرْضًا ب حَيْبَرَا وني الرواية الأخرى أا مئة 
بم 

قال: «فأتى النبي كوس شتام رهُ فيها» قوله: «فأتى النبي صَبَأَلَتَعَلتَوِوسَلَر) هذه تدلنا على مسألة 
أن المرء يحرص على أن يستشير أهل العلم» والنبي صَِآَلنَْعَتَِوسَهءَ هو أكملهم» ولا شك وأتمهم. إذ 
المرء لا شك قد يغفل عن أمر وقد يخفى عليه فإنّ سأل أهل العلم كان صدقته على وجه صحيح شرعي 
بل ربما كانت إلى أفضل الأوجه فإ الصدقات تختلف من حيث أفضليتها باعتبار ما وجهت إليه كما 
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وقول ا ره فيها» هذا من باب الأدب فإن بعض الناس إذا استشرته فإنما استشارته أمر» ولا 
شك أن من أجلهم النبي صإلهعَيَوِوَسَلمَء وكذلك من ارتفع كعبه في العلم» وزاد فضله فيه فإنك أحيانا 
تستشيره من باب الأمر فيكون رأيه في المسألة فيصل بين أمرين ترددت فيهما. 

قوله: «فقال: باوسوك الله إلى N a‏ الاق ف الت نري يله 

هذا يدلنا على مسألةء وهو أن المرء إذا أراد أن يتصدق بصدقة أو أن يوقف وقفاء فإنه ينظر إلى المال 
الطيب الذي عنده فأحب المال إليه وأنفسه عنده هو الذي يتصدق به» ويجعله قربة إلى الله جلك ولا 
شك هذا دليل على كمال إيمان الشخص» وقوة يقينه بما عند الله سبحانه. 

قال: (إِنْ ِدْتَ حَبَسْتٌ َضْلَها وتَصَدَّفْتَ بِهَاا. 

قوله: (إِنْ ژ شِنْتَ) هذا من النبي 11201 يدل غلى أنه لم يلزمه؛ لآن النبي صباه وسار قال له: 
«إِن شِنْتَ) فعلت هذا الشيء. 

وقوله: (- حَبَسْتَ أَصْلََاا أي: : منعت أصلها من البيع كما سيأق في آخر حديث هذا الباب. 

قوله: 0 

ك وهذه الجملة نستفيد منها حكمين: 

@ الحكم الأول: أن الوقف ينعقد بلفظ التحبيس» ولذلك يقول فقهاؤنا: إن الوقف ينعقد بلفظ 
صريح. وبلفظ كنائي. 

0 فأما اللفظ الصريح فهو لفظ الوقف. 

2 واللفظ الثاني لفظ التحبيس. 

۵ واللفظ الثالث لفظ التسبيل» فيقول سبلت» ونحو ذلك. 

وأما الآلفاظ الكنائية فمنها تصدقت» وغير ذلك. 

ولذلك يقولون: إن الشخص إذا كتب في وصيته تصدقت بكذاء ولم يقل على سبيل التأبيد أو قرينة 
تدل على أنها وقف فإنها حينئذ تكون صدقة مملوكة لمن تصدق عليه مها فلو قال: تصدقت على فلان 
بالثلث» فتكون في ملكه إلا أن يأتي بقرينة» نص عليه أحمد. 
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المسألة الثانية نأخذها من هذه الجملة هي قوله: «وتَصَدَّفْتَ بها» يدل على أنه لا يصح الوقف إلا أن‎ 


يكون على جهة بر فلا بُدَّ أن يكون على جهة بر. 

وقوله: وتَصَدَّفْتَ بها» هذا دليل على شرط الوقف أنه لا بد أن يكون على جهة بر 

وقول الفقهاء: أنه لا بُدّ أن يكون على جهة بِرّ ليس معنى ذلك أنه لا بد أن تكون قربة محضة معنى 
أنها تكون على جهة بر أي آنا لا تكون محرمة فلا يجوز الوقف على الكنائس» ولا يجوز الوقف على 
دور البغاء وغيرها من الأمور المحرمة. 

وإنما المقصود على جهة بر أي: بالمعنى العام؛ لأنه ما من أمر يفعله المسلم فيه إحسان إلا وله أجرء 
الي N‏ 
يشمل المحضة وغير المحضة. 

قوله: «قَتَصَدَّقٌَ بها عُمَرُ رةه أنه لا باع صلا ولايُورَتُ». 

قوله: «أنَهُ لا باع أَصْلَْهَا ولا بُورَتُ»» وني الرواية الأخرى التي ستأتي في آخر الباب» «ولايوهب» 
أيضا أو في هذه اللفظة» «ولا يوهب» أيضا هذه تدلنا على مسألتين: 

۵ المسألة الأولى: أن عقد الوقف عقد لازم» ومعنى كونه عقدا لازما أي: أنه لا يجوز الرجوع فيه 
ولاش كا لا يجوز عه ولا مده ولا النعاوقة عليه هاعر الأصل فة 

دليله أن عمر عن قال بإقرار النبي اهيوسا : «لا باع الَا ولا بُورَتُ» ولَابُوهَبُ2. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين مشهور المذهب» والرواية الثانية في جزئية واحدة» وإلا فالأصل أنه 
عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. 

وهذه الجزئية فيما لو احتاج المرء إلى هذه العين. 

المذهب أن من أوقف في حياته وأراد الرجوع لا يجوز له الرجوع مطلقا. 

والرواية الثانية في المذهب: أن من أوقف في حياته» واحتاج إلى هذا المال بأن افتقر بعد ما كان غنياء 
وكان مريدا لأخذ مال من غيره إما باقتراض» وغيره أو بصدقة» فالرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي 
الدين أنه يجوز الرجوع في هذه العين الموقوفة» لكن بشرطين: 
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© الشرط الأول: أن يكون الذي رجع الذي وقف بنفسه لا وارثه الذي يرجع إنما هو الواقف نفسه 
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0 الشرط الثاني: أنه لا بد أن تكون هناك حاجة قوية جدا بحيث إن المرء إن لم يرجع في وقفه. فإنه 
في هذه الحال سوف يأخذ صدقة من غيره أو زكاة» فحينئذ كونه يأخذ صدقة نفسه أولى من أن يأخذ 
صدقة غيره» وهذه هي الرواية الثانية في المسألة. 

طبعاء والرواية الآولى هي المشهور من المذهب» وهو عليه المالكية» والشافعية خلاف الحنفية» 
الحنفية لهم رأي في جواز الرجوع مطلقا حتى من غير حاجة. 

المسألة الثانية معنى في قول عمر وَدَلبَدُعَنهُ: «لَايبَاعٌ أَضْلَّهًاا المذهب أنهم يقولون: الأصل أنه «لا 
باع أَصْلّهَااء لكن ثبت استثناء لذلك» وهذا من باب تخصيص العلة:؛ فإنه يجوز بيع أصل الوقف إذا 
تعطلت منافعه» ولم يمكن الانتفاع به» فيجوز بيع هذه العين الموقوفة ثم تصرف في مثله» وهذه هي 
المسألة المشهورة تسمى باستبدال الوقف وتبديله» والمناقلة فيه» وني كلام طويل في قضية المناقلة» وقد 
لف فيها ابن قاضي الجبل والقاضي جمال الدين المرداوي بمراسلات طبعت بينهما. 


إذن: المذهب هم أوسع المذاهب في الاستثناء من مسألة بيع الوقف فيرون جواز بيع الوقف من 
مفردات المذهب التوسع فيرون جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. 

وقال الموفق ابن قدامة رَيِمََآَنَهُ: إذا قلت منافعه فأصبحت قليلة أي: الإيجار قليل جدا لا يأتي 
بالمرجو ولو بعته ووضعته في مكان آخر لكان الإيجار أنفع للفقراء» أما مشهور المذهب لا بد أن تتعطل 
المنافع» والموفق اختار أنه إذا قلت منافعه» هذا من مفردات المذهب أنه يجوز نقل الوقف» ويجوز 
إبداله واستبداله. 

هذه كما قلت لكم من مفردات المذهب» ولكنها كانت سببا لبعض الظلمة في بعض الأزمنة في بيع 
أوقاف المسلمين فقد تقل عن بعض القضاة في زمان متقدم أنهم كانوا يأخذون بهذا الرأي فيبيعون بعض 
الأوقاف بناء على شهادة اثنين من الزور أنّه قد تعطل أو قلت منفعته» وهذا غير صحيح» ولذلك هو 
خطير فيجب الاحتياط في باب الأوقاف» وألا يناقل» وألا يبدل أو يستبدل إلا بعد التأكد من تعطل 


المنفعة أو الغاية بالكلية كما قال فقهاؤنا. 
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ولذلك فإن ابن السبكي رَمَآَنَكُْ وهذا من اللطائف كان رئيسا للقضاة في الشام» وتحته القضاة 
الأربعة المذاهب الأربعة جميعا فكان يكتب لكل واحد من القضاة استثناءات» ويكتب للقاضي 
الحنبلي: ألا يقضي بمناقلة الأوقاف. واستبدالهاء المناقلة غير الاستبدال» المناقلة أن ينقل الوقف إلى 
غيره» والاستبدال أن يبيعه» ويشتري بمثله» والإبدال إلى ما هو أحسن منه فتباع العين الموقوف» وتوضع 
0 ونحوه. 

قوله هنا: «فتصد ق با ع عَمَرّا يدل على مسألة واضحة أن الوقف نوعان: 

© وقف منجز. 

» ووقف معلق. 

والوقف من العقود التي يجوز تعليقها إذ العقود ثلاثة أنواع 

© عقود لا يجوز تعليقها كالسلم والصرف. 

» وعقود يجوز تعليقها. 

٠.‏ وعقود مختلف فيها كالبيع والإجارة. 

والعقود التي يجوز تعليقها باتفاق هو عقد الوقف فيجوز تعليقها على الوفاة. 

قوله: «تَتَصَدَّقَ بها في الْمُقَرَاءِ وفي الْقَرْبَى وفِي الرَّاب). 

قوله: «فِي الْفْقَرَاءِا يدلنا على أن أفضل ما يتصدق به» ويوقف عليه الفقراء قال الإمام أحمد كما نقله 
الخلال في كتاب «الوقوف» : الوقف إذا كان آخره ذ في الْمْقَرَاءِ فهو أفضل الوقف. 

إذن: أفضل الوقف أن يكون «فِي الْمُقَرَاءِ). 

قال: «وفي الْقَرْبَى) أي: القرابات» وقد أطال العلماء في قضية إذا أوقف الواقف للقرابة فما هو 
م ل صل 

قال: «وفي الرّقَاب) ي: أن يشترى بها رقاب فتعتق. 


قال: «وفي سبيل اللو والمراد بسبيل الله على مشهور المذهب أمران: 
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2 الأمر الأول: هو الجهاد. والغزو. 

0 والأمر الثاني: هو الحج فإن مصرف في سَبيل الله عمجل على مشهور المذهب: الحج. 

قال ابن عباس ََْتكًا: «الحج في سَبِيلٍ اللو فيجوز إعطاء من لم يحج أو يعتمر حجة الإسلام 
الفريضة أن يعطى من هذا السهم من الوقف» ومن الزكاة. 

قال: «وَابْنٍ السبيل» أ المنقطع. 

قوله: «والضَّيْفي) أي: الذي يرد على البلدة أو الذي يرد على آل عمر. 

قال: لا جُبَاحَ عَلَى مَنْ ولِيهَا أن يأَكُلَ مِنْها بالْمَعْوُوفِ» هذه مسألة مهمة» وهي أن من ولي الوقف. 
فإنه يجوز له أن يأكل بالمعروف» وبناء على ذلك فإننا نقول: إن من ولي الوقف أخذه لشيء ني مقابل 
نظارته على الوقف على درجات: 

0 الدرجة الأولى: أن يتبرع» وهذا هو الأفضلء والأتم أي: له الأجر إذ هو في جهة بر. 

۵ الدرجة الثانية: أن ينص الواقف على جزء معين للناظر فيقول: إن الناظر الذي يقوم على الولاية 
له كذا ففي هذه الحال لا إشكال سواء كان نسبة أو كان مبلغا مقطوعا. 

۵ الدرجة الثالثة: ألا ينص على شيء من ذلك» فنقول: إنه مباح باتفاق أهل العلم في الجملة أنه 


إن 
عه عيورده 


يجوز أن يأخذ ما يكفيه» ولذلك قال: «أَنْ يَأَكُلَ مِنْها بالْمَعْرُوفٍ). 
وهل يجوز له أن يأخذ عليها أجرة أم لا؟! 


نعم كثير من أهل العلم» وهو المذهب يجوز له أن يأخذ أجرة زيادة على مطعمه» وملبسه مثل ما 
قال: أن يأك مِنْا بالْمَعْرُوفِ»» ولكن بقدر العرف والأجرة أعدل من الجعالة ولا شك» فيعطى أجرة 
المثل» ولا يعطى جعلا الخمس» والسدس من الغلة» فإنه أعدل الأجرة أعدل؛ لأنه في هذا الزمان أصبح 
الناس يتنازعون» ويتخاصمون المحاكم لإلغاء نظارة شخص. وانتقالها للثاني» وخاصة في بعض المناطق 
التي تكثر فيها الأوقاف عندنا في المملكة كمكةء والمدينة فتجد الناس يرفعون دعوة على أحد الثظار 
لتنتقل للثاني؛ لأن الثاني يعلم أنه سيأخذ ٠١‏ أو ۲٠١‏ من غلة الوقف. وعمله أقل بكثير من هذاء ولا شك 


أن هذا الذي يأخذه لا شك أنَّ فيه شبهة إن لم يك قد نص عليه من الواقف نفسه. 


۷ 
e 


حجر 


قال: «ويْطْي صتا کر فته مُتَمَوٌلٍ مَالَا» هذا هو محل الشهد «غير متمول مالا»» وفي رواية: «غير 
متأثل» أي: غير جامع . 

فالأصل أن الناظر أن لم ينص له بمبلغ معين أو قدر محدد فالأصل فيه أنه لا يتأثل» ولا يتمول فلا 
يجمع المال» وإنما يأخذ بالمعروف. 

ا ) متفق عليه) أي: لا بد أن يتفق عليه. 

هذا الحديث من الفقه إضافة لما سبق مسألة أخيرة» وهو: أن الشخص يجوز له أن يشترط لنفسه 
الانتفاع بالعين الموقوفة في حياته فيجوز له أن ينتفع؛ لأن عمر رنه اشترط أنه ينتفع في حياته بالعين 
الموقوفة. 

الأمرالثاني: هل يجوز الوقف على النفس؟! أيضا هذا الحديث دليل على أنه يجوز الوقف على 
النفس؟؛ 0 . شترط الانتفاع» والانتفاع صورة من صور الوقف على النفس. 


نعم هو طبعا هو قصده الرواية الثانية محل الشاهد فيها قوله: «تَصَدَّقْ بأَصْلِه. . ولكِن يى تَمَرْمه. 


ار 
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قوله: ١تَصَدَّقْ‏ بأصله» من باب التأكيد على أنه يحبس أصله. 
قوله: امسا الا ا ا ا 
لا يجوز عندهم بيع الأصل مطلقا إنما الحنابلة هم الذين تفردوا بهذا الرأي لحديث سعد رك عَنَهُ لأنه 


باع الأرض 


ص 


© قال ا مصنف: (۷۸۹- وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كته قال : بَحَتَّ رَسُولٌ الله لوسك عْمّرَ عَلَى 
المذنقى الكديكدوفة: وكا خالة د r E‏ وأعْتَادَهُ في سَبِيل الله. لل يي 


هذا حديث «أبي هريرة» كان المصنف رَمَدَآانَهُ أورد بعضه في كتاب الزكاة في قصة العباس بن عبد 
المطلب وِيَعَلَهْءَنَهُ حينما عجّل زكاة حول أو حولين» وهنا أورد الجزء الثاني» وهذا يدلنا على مسألة وهو 
أن الحافظ في هذا الكتاب عني بتجزيء الأحاديث فيذكر كل موضع ما يناسبه» ولا يذكر الحديث كله 
بخلاف غيره من أهل العلم» ولذلك فإن بعض أهل العلم كالجمال المرداوي لما ذكر هذا الحديث 
جمال المرداوي كتاب الوقف يكاد يكون ككتاب الوقف عند البلوغ يكادان يكونان متشابهين. لما ورد 


a AEE zd 1 1‏ 1 
۾ کم کے تنبت بأو اسر من ارلا و 


1 E ١ 


5 


حديث أبي هريرة رََدَلنَدُعَنَهُ قال: وقد سبق ذكره؛ لأن أورده كاملا هناك» وأما الحافظ» فإنه أورده مجزئاء 
ولذلك لم يقل سبق. 

هذا الحديث» وهو حديث أن النبي صََلنَعلَهوَسَلرَ بعث عمر على الصدقة؛ ثم قال بعد ذلك: (وََمّا 
حَالِدٌ» أي: ابن الوليد «احْتَبْسَ أدراعه وأَعْتَادَهُ في سیل اللُو). 

هذا الحديث فيه مسألة» وهي أنه يجوز وقف السلاح والحيوان؛ لأن الدرع سلاح» والعتاد يشمل 
الحيوان فيجوز وقفه. 

وبناء على ذلك قاس عليه فقهاؤنا قالوا: إنه يجوز وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها طبعا على 
سبيل الديمومة» وأما ما لا ينتفع به إلا بتلف عينه» فإنه يصح وقفه قالوا: كالمأكول» والمشروب». 
والآثمان وهو النقدء فإنه لايصح على مشهور المذهب وقفها. 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْهبَة] 


ا و ا ا 00 و 
فقال رَسول اد 
لله صا اوا : «قارجعة). 


وَفِي لَفْظ: َانْطَلَقَ أبي إِلَى التي ص وسار ليد هِدَهُ عَلَى صَدَكَنِي. فَقَالَ: «أقَعَلْتَ هَذًَا بوَلَدِكَ 


ا و سه 


ُلة؟». قل: لا :اانه واوا ين رلا 5 . َرَجَعَ أبيء قَرَدَ يلْكَ الصَّدَقَة. متقق عَلَيْه 
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وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ قال: «فأشهذ عَلَى هَذَا غَيْرى) ثم قال 
لی قال «فلا إذا». 


ع 


: يسرك أنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبرّ سَوَاء؟) قَالَ: 


هذا حديث «النعمان بن بشير أن أباه» البشير بن نعمان «أتى به» وقد كان صغيرا «رسول الله 
لكَدعَََهوَسَلَوَا . 

5 5 E O a e 

فقال: «إني نحلت» النحل هو الهبة والعطية. 

.4 5 ° س 2 1 ب 5 

قوله: «ابني هذا غلامًا» أي: خادماء وفي رواية: «نحلة» مطلقة. 


قوله: «كان لي فقال النبي صا ال «أَكُلٌ ولَدِك تَحَلْتَهُ هثل هَذًَا؟» أى: أعطيته ذلك؟ 


يوش دعاك شويع )يق س 
ا د 


ت د 
فقال: «لا قال: «فَارْجِعْةُ) أي: فارجع في عطيتك. 
5 ا ا ضيه خسم 6 5 2 2 ت 0 10 ني م 002 يوه 0 5 
قوله: «وَفِي لفظ: فانطلق أبي... ليشهدّه على صَدَقِتِي. فقال: «أفعلت هَذا بولك كَلَْهِمْ؟). قال: لا. 


تيون تند اتير 


َالّ: «اتقوا الل واغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادكُم). َرَجَعَ أبي رلك الصَّدَّثَة) إلى آخر الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل أنه لا يجوز المفاضلة بين الولد في العطية لا يجوزء بل يجب العدل بينهم 
يجب العدل بين الأولاد في العطية» وعدم تفضيل بعض الأولاد دون بعض فيها. 

0 المسألة الأولى: النفقة الواجبة فإن بعض الولد قد يحتاج من النفقة ما لا يحتاج غيره كأن يكون 
كبيراء وأنفق عليه عشرين سنة» والصغير سنة فما أقول: أحفظ لك النفقة التي تكون لأخيك هذا الأمر 
الأول. 

2 الأمر الثاني: إذا كان الابن محتاجا وبارا بأبيه» والآخر عاصيا هذه عبارة الشيخ تقي الدين» 
فيقول: إذا كان أحد الولدين محتاجا مطيعاء والآخر عاصيا جاز إعطاؤه» ومنع الثاني؛ لأن الثاني قد يأخذ 
بالمال فيتقوى به على المعصية» هذه عبارة الشيخ جعلها بقيدين: أن يكون المفضل مطيعاء وفي نفس 
الوقت محتاجاء والآخر عاصيا لله عَيَبِجَلَّ وعاصيا لأبيه فلا يعطى لكى لا يستعين به على المعصية. 

وأما الموفق ابن قدامة» فإنه كان يرى فقط مجرد البرٌّ سببا في جواز التفضيل بالعطية. 

وأما مشهور المذهب. فإنه لا يجوز التفضيل لأجل أن أحد الولدين يكون بارا بأبيه. ولكن الرواية 
الثانية التي اختارها الموفق على قيده» والشيخ تقي الدين على قيديه» فإنه استثناء من ذلك. 


-ه Na‏ 
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2 المسألة الثانىة معنا و هذا الحدىث: أن ال لمع َدِوسَلمَ قال: «| لدل نحلتة مثا هَذا؟» 
0 ق ۰ عه و 39 


كيف يكون صفة التعديل بين الولد؟ 
فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يقولون: إن صفة التعديل بأن يعطى الولد مثل ما تعطى الأنثيين» وقد 
جاء عن بعض السلف أنه قال: هذه قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا فإذا أعطى الرجل 


ابنه مئة فيعطي البنت خمسين هذه هي صفة التعديل بين الورثة يكون على قدر إرثهم. 


0 
مھ کے 
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2 المسألة الثالثة عندنا: أن هذا الحديث دليل على وجوب التعديل بعد الجور في الحياة؛ لأن النبى 
اووس قال: «قَارْجِعْةُ) إذن: يجب عليك أن ترجع في عطيتك فالإنسان في حياته إذا نحل بعض 


ولده دون الباقين نقول: يجب عليك أن ترجع وتصحح هذا الآمر. 


وكيف يكون التصحيح؟! 

بأحد أمرين: 

0 إما بالرجوع في العطية. 

9 وإما بأن يعطي الآخرين الحق الذي أحقه الله عَرَجَلّ لهم. 

المسألة الثالثة في هذا الموضوع: إِذَا مَاتَ المعطي لأبنائه فهل يجب التعديل بعد وفاته أم لا؟! رجل 
أعطى أحد أبنائه مائة» ولم يعط الباقين ثم مات في حياته يجب عليك» وأنت آثم يجب أن تعطي الباقين 
مثل ذلك لكن لو مات فهل يجب التعديل أم لا؟ مشهور المذهب: أنه لا يجبء. وإنما هو آثم وباق في 
ذمته فالتعديل بعد الوفاة ليس بلازم. 


rd 


والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رََدَانَةٌ: أنه يجب التعديل بعد الوفاق 
ودليله على ذلك حديث الباب» فإنه قال: «فإني لا أشهد على زور» فسماه زورًا أي: أنه باطل فيجب 
التعديل بعد الوفاة. 

وبناء على ذلك فقد ذكر ابن القيم رَمَدأَنَُ أن هذا الحديث لفظ قوي على الأحكام الثلاثة: حرمة 
الجور» ووجوب التعديل في الحياة» ووجوب التعديل بعد الوفاة. 

قال: لأن هذا أمر مطلقء وقد أيّده بثلاث مؤكدات يرد به على الجمهور الذين يرون عدم وجوب 


التعديل يعد العطية: 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 
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الْحَمْدُ ِل رب الْعَالَوِينَ وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ 
وَرَسُولُهُ صلی الله علب وَعَلَى آلو وَصَحْبِه وَسَلَّمَتسْلِما كيرا إلى يوم الدّينِ. 

af‏ ادل 

@ قال المصنف: «787- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس ي : قا التب اهيوسا : «الْعَائِدٌ ِي هبه 


گالكَلب يَقِيء ثم يَعودُ في فيي . مدق عليه 
رفي رِوَايَة للبځاري - لتا مَل السّوْءِ الذي يمو في هبيه كَالْكَلْبٍ يرجم في قَبئِوا. 
ذكر الشيخ رَيِمَهُآنَهُ هذا الحديث حديث ابن عباس في باب الهبة فإِنّه ذكر أن النبي صا يوسا 


قال: الت 0 


من غير عوض ليست من باب اشراب وإنما بإرادة منفردة شبهه بالكلب يقيء» ا سلو 
يخرج من البطن فيكون خارجاء وقد كان الكلب أو عرف عن الكلب أنه إذا قاء فإنه يأكل قيأه» قال: ُه 
َعُودُ في فَييِدا. 
اي ا e aE‏ 
الشافعي: إنه قد عاد في قيئه» ورجع فيه. 

إذن: فيجوز الرجوع في الهبة» ولكنه خلاف الأولى أو يكون مكرومًا. 

فقال له الإمام أحَمد أو استدل الإمام أحمد بما جاء في الرواية الثانية ف كيد الي لذا 
ثل السوعا مثل السوء في ذلك» ولذلك فإن قتادة بن دعامة السدوسي رجه هلا ذكر هذا الحديث 
قال: ولا أعلم القيء إلا حراما. 

فدل ذلك على أن الرجوع في الهبة حرام هذا من حيث الإجمال في معنى هذا الحديث. 


وما ما فيه من الفقه فإن فيه من الفقه مسألة مهمة» وهو أن الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيها إذا 
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ومعنى قولنا: إنه لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت أن الهبة لها مرحلتان: 

© مرحلة تكون فيها لازمة. 

© ومرحلة تكون فيها غير لازمة. 

(©؛ فأما المرحلة التي تكون فيها لازمة إذا قبض الموهوب له العين الموهوبة بإذن الواهب لا بد من 
قيدين. 

لا بْدَ أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة. 

والأمر الثاني لا بد أن يكون قبضه لها بإذن الواهب» لا بد من هذين الشرطين معًا. 

إذ القبض» وحده من غير إذن ليس مؤديا للزوم بل تبقى على حالهاء وهو غير اللزوم» وبناء على 
ذلك فإن فقهائنا يقولون: إن الهبة قبل قبضها يجوز للواهب فيها الرجوع فيجوز له أن يرجع في هبته. 

ودليلهم على ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق رَيَدَلنَدُعَنَُ أنه قال: «إني كنت قد نحلت عائشة نخلا 
لي بالعالية فلو قبضته لحازته» ولكنه في الورثة فرجع فيه أبو بكر عة لما لم تقبضه عائشة يها 

ومثله جاء عن عمر بن الخطاب رَوَِلنَُعَدَهُ فإنه رجع في هبة وهبها قبل لزومها بقبض الموهوب له» 
وهذا أمر قضى به اثنان من كبار الصحابة بل هم من أكبر الصحابة أبو بكر» وعمر» ولا يعرف لهما 
مخالف فكان ظاهرا بينا عند الصحابة فيه. 

إذن: عرفنا أهم مسألة» وهو أن الهبة لها مرحلتان: 

© مرحلة تكون فيها لازمة. 

© ومرحلة تكون فيها غير لازمة. 

# الفرق بين اللزوم وعدمه شرطان: 

إذا وجد القبضن للحين الموهوبة» وكان هذا القيض بإذن الواهب لا بد أن يكون بإذن الراهب. 


فلو وجد قبض من غير إذن كأخذها على سبيل المغالبة» ونحو ذلك أو النهب فإنه لا يكون في هذه 


0 
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1 سے وتا کے 
٭ وپ ا شت باوج امرش من مكار 


ور 
الحالة قبضا ملزما للعقد» وإنما يبقى على الجواز. 

إذا عرفنا ذلك فما حكم الهبة من حيث الجواز واللزوم في هاتين المرحلتين؟! 

فأما إذا أصبحت لازمة فن العقد يكون لازما لا يجوز الرجوع فيه بإرادة منفردة من الوهب. 

ومعنى قولنا: لا يجوز الرجوع فيه أي: لا يجوز له أن يقول: رد لي هبتي إذا لزمت. 

وأما إذا رجع فيه عن طريق عقد آخر كأن يهب الموهوب له هذه العين للأول أو أن يشتريها منه 

وسنتكلم عن شراء الصدقة إن شاء الله بعد بضعة أحاديث. 

المرحلة أو الحالة الثانية إذا كانت العين الموهوبة غير لازمة. 

فإننا نقول إن العين الموهوبة إذا كانت غير لازمة فيجوز الرجوع فيهاء ولكنه مكروه الرجوع فيها؛ 
لعموم هذا الأثر فإنه فيه شبه ولو من طرف بعيد بالكلب إذا رجع في قيئه. ولذلك يكره للمرء إذا وهب 
غيره مالا أن يرجع فيه» وإن لم يلزم ذلك العقد بالقبض. 

إذن: نستطيع أن نقول تقسيما آخر: أن المرء له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: أن تكون أن يكون قد وعد بالهبة سوف أهبك» وهذا وعد فمن الأدب الوفاء به» 
وليس لازما مطلقا. 

© النوع الثاني: أن يهبه من غير قبض فيقول: وهبتك العين الفلانية» وهبتك قلمي» وهبتك هذا 
الكأس فحينئذ يصح عقد الهبة» ولكنه يصبح عقدا جائزا يجوز الرجوع فيه» والأولى عدم الرجوع فيه بل 
يكره الرجوع. 

© الحالة الثالثة أن يقبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب فحيئئذ لا يجوز للواهب الرجوع فيها. 


إذن: هذا هو الأصل في هذه المسألة. 


۷ 
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وير 
# عندنا هنا مسألة أخرى في مسألة لما قلنا إنه يشترط في لزوم الهبة أن تكون مقبوضة بإذن الواهب. 
هناك قيد فيه خلاف قوي في المذهب وهو: هل هذان الشرطان للزوم في كل الموهوبات أم هو 
خاص في بعضها. 
فالمشهور عند المتأخرين أنه في كل الموهوبات. 
وهناك رواية في المذهب أن هذا خاص بالمكيل والموزون والمعدود» ذكر البرهان ابن مفلح أن هذا 
قول الأكثر ومع ذلك ليس هو المشهور عند المتأخرين. 
@ قال المصنف: (۷۸۷- وَعَن ابْنِ عُمَرَ وان عَبَّاسِ يكت عن النبَيّ صَألنَدعَلتَهوَسَلَرَ قَالَ: «لا 


جل لِرَجُلٍ ملم أن عطي الْعَطِبّةنُمَ رع فبا إا لِد فِيمَا يُمْطِي وَلَدَه. ل 
ا ا 

هذا حديث «ابن غمر ته وابن عباس -أيضًا- عتا عن التي صَبَأَلتَدعَلتَوِوَسَلءَ قَالَ: «لايَحِلٌ 
جل مُسْلِم أَنْ يُمْطِيَ الْعَطِيهَ نم يرْجعَ فيه إا الوالِدُ فيا يُْطِي وَلَدَهُ). 

هذا الحديث جاء ذا الإسئاد من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عمر 
وابن عباس معا هكذا جاء بإسناد واحد من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن الصحابيين عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس معًا. 

وقد اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الإسناد فرواه حسين المعلم وهو من رجال الصحيح عن 
عمرو بن شعيب هكذاء ورواه غيره كالحجاج بن عمرو وأسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي اة يوسم به. 

ولا شك أن الإسناد الأول أقوى من الإسناد الثاني وإن كان الإسناد الثاني قد نقل البخاري تحسينه 
كما جاء في «التاريخ الكبير» له وعامة أهل العلم على العمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
ولذلك قال بعض أهل العلم: لعله روي عنهما معّاء روي عن عمرو بن شعيب من هذين الطريقين معًا. 

وعلى العموم فإِنْ كلا الإسنادين مقبول ومحتج به في أحاديث الأحكام. 


ن 


قال: «لا يجل لرَجُل مُسْلِم أن يُمْطِيَ الْعَطيّة نَم يَرْجِعَ فِيهَا هذا الحديث الأصل فيه أنه دليل على 
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چ 
عدم الرجوع في العطية. 

والمراد بالعطية: مصدر ويقصد بهذا المصدر الاسم اسم المفعول الذي يُعطى فالمقصود بالعطية 
هنا الشيء الذي يُعطى والمراد بها هو كل شيء يُملّك في الحياة بلا عوضء فكل شيء يُملّك في الحياة 
بلا عوض يسمى عطية. 

والفقهاء رَتمَهُمآنَهُ يبخصون العطية بمصطلح يخالف الهبة فإن الهبة عندهم معنى عام يشمل الهبة 
والصدقة والهدية والعطية» ولكنهم يجعلون للصدقة معنى خاص بها وهي الهبة التي يقصد بها ما عند الله 
عَرَصَجَلّ الثواب» ويجعلون الهدية هي الهبة والتبرع الذي يقصد به المحبة والمودة كما روي في الأثر أوني 
الحديث: «تهادوا تحابوا) وسيأق کلام آهل العلم فيه وأن كثيرً ا منهم قل حسّنه. 

وأما العطية فإنهم يخصونها بأحد أمرين: 

# فتارة يطلقونها ويقصدون بالعطية العطية للأبناء أو الهبة للأبناء» فيسمون هبة الأبناء عطية وسبق 
الحديث عنها في حديث النعمان بن بشير السابق. 

# وأحيانًا يسمون الهبة في مرض الموت عطية» فعلى ذلك فإن الصدقة والهدية والعطية كلها 
يصدق عليها أنها هبة أنها نوع من الهبات. 

إذن: قول النبي ووسر هنا : هبُعْطِيَ الْعَطِبّةًا هذا يشمل جميع أنواع الهبات» ثم يرجع فيها 
وتقدم معنا مسألة الرجوع في العطية وأن الفقهاء يقولون: لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضهاء ويجوز 
الرجوع فيه مع الكراهة قبل القبض. 

® عندنا في هذا الحديث مسألتين: 

9 السيالة الأولى: في قول النبي صا ةلو وسار : ليجل لرَجُلٍ ملم أَنْيُمْطِي الْعطِيّة نم برع 
فبها؛ إلا الْوَاِدُ فيمَا يُمْطِي وَلَدَه. 

قوله: «إلَا الْوَالِدٌ فيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) فيها دليل على أنه يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه وهذا 
الحكم خاص بالآب ولا يتعداه لغيره كما سيأتي بعد قليل. 


والفقهاء اشترطوا لجواز رجوع الأب في عطيته لابنه أي: إذا أعطى الأب ابنه عطية ثم رجع فيها 


۷ 
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SSS 
ليأخذها سواء لغرض مشروع لأجل التعديل أو لغير غرض مشروع كأن يعطيه ثم يتراجع في هذه العطية.‎ 

قالوا: يشترط لها أربعة شروط: 

۵ الشرط الأول: أنه لا بد أن تكون هذه العين المعطاة باقية ولم تتغير. 

۵ الشرط الثاني: أنه لا بد أن يبقى تصرف الولد فيهاء بمعنى أنه لم يتعلق بها حق للغير لا برهن فلا 
يرهنها الولد في استحقاق لأحدء ولا يحجر على الولد فإنه إذا حجر على الولد فإن هذه العين المرهونة 
يكون لها تعلق للدائنين بها فإنها تباع لمصلحة الدائنين فلا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه إذا حجر 
على ابنه. 

© الشرط الثالث: أنهم يقولون: لا يجوز الرجوع في العطية إذا زادت زيادة متصلة بأن نمت نماء 
متصلة؛ لأنها إن نمت نماء متصلة فإن فيها عمل للولد فيكون هذا ليس من باب الرجوع في العطية» وإنما 
من باب الأخذ من مال الولد» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

۵ الأمر الرابع: أنهم يقولون: ألا يتعلق بها رغبة غير الولد» وقصدهم بذلك أن هذا الولد إذا كان 
عنده مال معين كثير جداء وأصبح الناس يرغبون في التعامل معه لأجل ماله كأن يريد شخص أن يزوجه 
لأجل ماله أو أن يتاجر معه لأجل هذا المال الذي عنده فلا يجوز للأب أن يرجع في هذه العطية التي 
أعطاها لابنه؛ لأنه تعلقت بها رغبة غير الولد ليس حق» وإنما هو مجرد الرغبة» فيزوجونه لأجل ذلك أو 
يعاملونه في التجارة لأجل ذلك. 

وهذه الشروط الأربعة ذكرها أبو محمد ابن قدامة في «الكاني» في جواز الرجوع الأب في عطيته التي 
أعطاها لابنه. 

ما عدا ذلك فإنه لا يسمى رجوعاء وإنما يسمى أخذا من مال الولدء فإن الأب يجوز له أن يأخذ من 
مال ابنه بالشروط الستة المعروفة في محلهاء ويذكرها الفقهاء عادة في كتاب الهبة» والمفروض أننا تكلمنا 

فهذه الشروط الستة أننا نقول: يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه مطلقا سواء كان هذا المال عطية أو 
ليس عطية منه له» وإنما الولد هو الذي تملكه أي: تملكا ابتدائيا. 
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يقولون: 

۵ الشرط الأول: لابد أن تكون هذا المال الذي أخذه الأب من ابنه لابد أن يكون فاضلا عن حاجته 
مر معنا في «الزاد» إن كنتم تتذكرون قريبا لا بد أن يكون المال الذي يأخذه الآن من مال ابنه فاضلا عن 
حاجته. 

2 الأمر الثاني: أنه لا يجوز أن يأخذ من ماله ليعطيه ابنا آخر فإنه إذا أخذ من مال الأول» وأعطاه 
الابن الثاني فإنه يكون قد فاضل بين الأبناء في العطية بل جمع ظلمين فإنه فاضل فأعطى أحد الولدين ما 
لم يعط الثاني» والثاني الذي لم يعطه شيئا أخذ من ماله فيكون الإثم فيه أشد! 


۵ الشرط الثالث: لا بد ألا يكون هذا الفعل في مرض الموت. فإنه حينئذ لا يصلح لتعلق حق الورثة 


© الأمر الرابع: قالوا: إنه لا بد ألا يختلف الدّين بين الأب» وبين ابنه. 

0 والأمر الخامس: أيضا قالوا: يلزم أن يأخذ دَينَاء وإلا يأخذ عيئًا. 

© والسادس: أهم قالوا: إذا أراد الأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا قالوا: يجب ألا يكون التصرف إلا 
القبض فلا يأخذ شيئا ثم يتصرف به قبل أن يقبضه» فلو أخذ الأب من ابنه مالا ثم وهبه لغيره غير ابنه 
الثاني فلا يصح إلا أن يقبضه؛ لكي يكون حينئذ لازمًا. 

إذن: عندنا مسألتان اختصرت فيهما كثيرا لأجل الوقت هناك فرق بين أن الأب يأخذ من مال ابنه 
شيء ابتداء وهذا المال ملك ابنه فنقول هنا: يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بشروط ستة. 

الحكم الثاني إذا كان الأب قد أعطى ابنه شيئاء ووهبه هبة فلا يجوز له الرجوع في هذه الهبة إلا 
بشروط أربع. 

فنفرق بين الرجوع في الهبة وبين المسألة الثانية» وهي قضية التملك ابتداء من مال. 

قول النبي صَرَّتَمعََوَسه: «إِلَّا الاد 


الرجوع ني الهبة قلنا قبل قليل إن الفقهاء يقولون: لا يجوز الرجوع في الهبة» واستثنى الحديث الوالد 
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وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: لا يقاس على الوالد غيره» فالأم لا يجوز لها أن ترجع في هبتها 
لأبنائهاء الجد على مشهور المذهب لا يجوز له إذا وهب ابن ابنه شيئا أي في هبته قالوا: لأن هذا 
الحديث خلاف القياس» وما ورد على خلاف القياس يجب أن يبقى على مورده» ولا يقاس عليه ولا 
يلحق به غيره هذا قاعدة المذهب. 

الرواية الثانية» ومال لهاء وانتصر لها الموفق ابن قدامة رَحِمَهَآلنَهُ أنّ الأم كالاب فيجوز للأم إذا وهبت 
ابنها هبة أن ترجع في هبتهاء ويجوز للأم أيضًا أن تأخذ من مال ابنها ابتداء» وإن لم تكن قد وهبته شيئا 
بالشروط التي تقدم ذكرها قبل قليل» وهذه الرواية اختارها الموفق أو مال لها الموفق رَجةألةُ + لأن الام 
تأخذ حكم الأب مطلقاء وأما الجد فلا شك أن أبوته لابن ابنه أضعف بكثير من أبوه الأب. ولذلك الأب 
وصيه مقدم على الجد, والجد ليس له وصيء لا تقبل وصايته في باب النكاح» وهكذا من الأمور 
المتغلقة ذا الشىء. 

9 المسألة الثالثة عندنا وهي آخر مسألة تتعلق بهذا الباب» وهو قول النبي ايروسل : لا يجا 
لرَجُلٍ مُشلم آن بطي الْعَطِيّة نم مرجع فيها إلا الْوَالِدُ فِِما عطي وَلَدَهُ). 

قول النبي صراا دوسا : «لا حل لجل ملم » قوله صراا دوسا : «مسلم». 

© فمشهور المذهب يقولون: إن قول النبى صََنََءَدِووسَل: «لرَجُل مُسْلِم) هذا خرج مخرج الغالب. 
وهديته له» فيجوز له الرجوع في هذه الهدية والعطية مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا. 

© الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين كما في «الاختيارات» يقولون: إن الأب 
إذا أعطى الأب الكافر إذا أعطى ابنه الكافر عطية ثم أسلم الابن فلا يجوز الرجوع في عطية الأب هنا 
لماذا؟ قالوا: لأنه قد يكون ذلك سببا في إرجاع الابن إلى دينه» وهو الكفر السابق» ولذلك أعملت 
الرواية الثانية زيادة حديث: «لا يحل لِرَجْل مُسْلِم) فقالوا: إن لفظة «مُسلم» يجب أن نعملهاء وألا 
lL‏ 


وبناء عليه فلو أن الأب إذا كان كافراء والابن مسلماء وصورته فيما ذكرنا قبل قليل فيما لو أعطاه 


وس ل خخ با ناكار 
ا ا 


حال كفره ثم أسلم ثم قال أريد أن أرجع في عطيتي لأنك أسلمت أو غير ذلك من الأغراض فقد يكون في 
ذلك ضغط على الابن ليبقى على دينه الدين الأول فحينئذ نقول: إن هذه العطية لا يجوز الرجوع فيهاء 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين كما في «الاختيارات). 

عندما ر- جع؟! لكن قصة عمر عندما وهب هبة فرجع بها قبل القبض تكون أشمل. 

مثل قبض عائشة؟ عائشة ما قبضت شيئًا ما قبضته فرجع أبوها فيه ابتداء علل أبو بكر الصديق 
الرجوع بعدم القبض» ولم يعلل بانه رجوع مطلق» الرجوع بالكلام خلاص رجعت ليس لك شيء. 

لأ العقار قبضه تله فلو أخذته خلى بيتهاء وبين ذلك العقار إذا كان نخلاة وإن كان جذاذا 
فبحيازته. 
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وشت لا رَوَاه البحا ري١.‏ 


أ 


هذا الحديث حديث «عائقة أنَّ التب صَتَدعَهوسَلهَ كان قبل ال لَهَدِبَةَ وَيْثِِبُ عَلَيْهَا). 
هذا الحديث فيه جملتين: 

© كون النبي صَِأآَلنَهَََهَِسَلءَ كان يقبل الهدية فإن قبول الهدايا من مكارم الأخلاق» وردها من 
مساوئها فإذا أعطي المرء هدية فإن الأتم له والأكمل أن يقبل هذه الهدية كما كان نبينا صََلنعَِوسََ 
يفعل» والنبي أوتي أكرم الأخلاق ولا شك فقد جمعت له مكارم الأخلاق كلها صََِلَهعلَهِوسَامَ. 

# فدل ذلك على أن قبول الهدية هو الخلق الأتم إلا ني حالات معينة: 

© الحالة الأولى: إذا كانت الهدية محرمة كأن يكون المرء عاملاء وإنما أعطي لأجل عمالته 
ال ا سكوييا ندا اند ري قن الاسل المتر اده مو قال 
الحكومي قديما كان العمال قليل جدا الذين يتوظفون نوابا لبيت المال إنما هم قليل السعاة مثلاء وأمراء 
الأقاليم» وغيرهاء أما الآن فإن كل من كان موظفا حكوميًا ثم بعد ذلك أعطي مالا لأجل وظيفته» وإن 
شئت أن تقول بدل ما تقول موظفا حكوميا: تقول موظفا عاما؛ لآن الآن التنظيم الإداري بدأ يتطور 


فيقولون: هناك فرق بين الحكومي» وبين العام فقد تكون الحكومة تملك شركات» وهذه شركات خدمة 


۷ 
مح اكه 


هلش أ عبوال كع ب الو لاسا اخ وهو و 
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عامة فيسمى موظفا عاماء وهذا تنظيم إداري بحت لكن المعنى فيها متقارب» والمراد متقارب. 

إذن: من كان موظفا وأعطى لأجل وظيفته أو لأجل عمل أداه فإنه يكون غلولاء ولا يجوز قبوله فإن 
ما حرم بذله حرم أخذه هذه الصورة الأولى في الهدية التي يلزم ردها. 

© الصورة الثانية: التى لا يندب قبول الهدية فيها فيما لو كان المرء أهدي الهدية لأجل أن يرد بدلها. 

أحيانا الشخص تبدى له الهدية ليرد بدلهاء وسنتكلم عنها بعد قليل» وهي الهدية بقصد الثواب. 

إذا كانت الهدية بقصد الثواب يجوز للرجل ابتداء أن يردها يقول: لا أقبل الهدية» ومثل ذلك الهدايا 
التي تكون عندما يتزوج المرء بعض الناس في أعرافهم إذا تزوج الشخص فإنه تعطى له بعض العطاياء 
والعانيات من المال» وهذه إذا أعطيتك لازم تعطيني» وتعطي أبنائي إذا تزوجوا فهي هبة بقصد الثواب 
بشرط العرف وسنتكلم عنه بعد قليل النص والشرط. 

فمثل هذه بعض الناس يقول: أنا لا أريد أن أقبلها لكى لا أرد بدلا منها فإن فيه إضرارا علىء نقول: 
نعم يجوز لك عدم قبول هذه الهدية؛ لأن العرف يقتضي أنك ترد بدلها ولست مستطيعا لذلك أو فيه 
إضرار عليك» إذن: هذه الحالة الثانية التي يجوز لك عدم قبول الهدية. 


هناك أمور أدبية فيما لو ظن المرء أنها قد تنقص من قدره فيما لو كان يظن به قد تكون الهدية مثلا 
بعض الناس هو في مكان معين فقد يتكلم فيه بأن قبل هدية هديه من قرابته ففي أثناء محل معين يحتاط 

قول عائشة وَإََهعَتَا: «وَيُئِيِبٌُ عَلَيْهَاا أي أن النبي صَِأَِلنَهََنَهِوَسَلََ كانت إذا أهديت له هدية عليها 
أثاب عليها ثوابا إما أن يرد مثلها أو أحسن منها أو أن يرد نحوا أو أقل منها فيثيب عليها بحسب ما تيسر 
عنده يوسا . 

وأقل ما يثيب المسلم أخاه إذا أهدى له هدية أن يدعو له فإن الدعاء من أعظم ما يهدى» ونحن نعلم 
الهدايا نوعان: 

2 هدية للأبدان» وهى الأعيان. 


۵ وهدية للروح» والقلوب» وهو الدعاء. 
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1 س ےد از و ا رت 
7 114۷ ې شت ب امراج مِنْأوةَاللْمكار 


ور 
ولذلك إذا دعا المسلم لأخيه فإنه يزيل الله عَرَيِجَلّ ما بين هذه القلوب من الضغائن كما أن الهدية 
التي تكون للأبدان تزيل ما بين القلوب من الضغائن» فهناك علاقة قوية بين الهداياء وبين الدعاء. 
ولذلك إذا لم يجد المرء ما يرد به الهدية» ويثيب عليها فإنه يدعو للمهدي» ولو أن يقول: جزاك الله 
خيراء ويكون هذا الدعاء في وجهه. ويكون أيضا في ظهره. 
SS‏ 

هذا الحديث قبل أن ننتقل عنه لما رواه البخاري قال بعده كلمة قال: : إن وكيعا لم يقل فيه 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

هذا الحديث رواه البخاري من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة رَوََلَنَدُعَتوَاه وهو بهذا الإسناد رجاله على شرط الصحيح ولا شك. 

وقد بين البخاري أن فيه هذه العلة فإن وكيعا رواه على خلاف ما روى عيسى بن يونس» ولكن ظاهر 
كلام البخاري ترجيح رواية عيسى بن يونس. 

وأما الإمام أحمد فإنه رجح رواية وكيع وغيره» وأن الصواب أن يكون الحديث مرسلا فقد قال 
الام اج کا غ سي كدان ج الحاو وو اس ا ها ا عو حرق ولا 
يرفعونه للنبي صالهَيَِوَسَام. 

قصدي من هذا أن الإمام أحمد كان يرى إعلال هذا الحديث» وأنه ليس بمتصل» وأوماً لهذه العلة 
البخاري في «الصحيح)» ورجّح البخاري أن هذه العلة الصواب عدم تأثيرهاء وهذا خلاف بين أهل 
العلم» ولا يؤثر في معنى الحديث فإن لمعنى الحديث شواهد أخرى. 

هنا مسألة أن النبي صََََِهعَلِوسَهَمَ كان يثيب على الهدية ينبني عليه أنه يستحب للمرء أن يثيب على 
الهدية» وذكرناها قبل قليل. 

وهناك مسألة أخرى أن النبي صرأكهعَيَوِرَسَارَ إنما كان يثيب على الهدية لكي لا يكون لأحد عليه منَّق 


ومعلوم أن الشخص إذا أهدى غيره هدية تكون عليه منة» والنبي صََََّهءَلِدهِوَسَهَهَ من طبعه ألا تكون لأحد 
عليه منه مطلقا فكان هذا الفعل منه صَِآَلنَهءَِتَهِوَسَلَهَ على سبيل الملازمة ما أهديت له هدية إلا ورد ثوابا 


۷ 
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لقضيآةالصّيخ د السام بنالشوين سيق SEE‏ 
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لهاء وغيره من الناس كذلك باعتبار اتباعهم للسنة من جهة» وباعتبار مكانة أنفسهم فإن المرء إذا رغب‎ 
ألا يكون لأحد عليه منة لا يرد الهدية» وإنما يأخذ الهدية» ويثيب عليها.‎ 


عن به 
هه هه 


35 01 في د 0 ےت ع و لقو ر يا ل يليد 3 ف ی و e‏ 
:© قال المصنف: (۷۸۹- وَعَن ابن عباس رصعت قال: وَهَبَ رَجل لِرَسُولٍ الله صَإْلنَهعَلِتَهِوَسَامَ تاقة» 
فَأَنَابَهُ عَلَيّهَا فَقَالَ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: لا. فَرَادَهُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قال: لا. فَرَادَهُ. قال: «رَضِيتَ؟) قَالَ: نَعَمْ. 
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واه 0 وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ) . 

هذا حديث ابن عباس رتكا عند ابن حبان» وصححه أيضا الحاكم» وقال: إنه على شرط مُسلم 
أن رجلاء وهب للنبي اهيوسا ناقة فأثابه عليها وسار ومعلوم كما سبق قبل قليل أن دأب 
النبي تيوسام وملازمته أنه إذا أهديت له هدية أن يثيب عليها فلما أثابه عليه قال: «(رضيت» بهذا 
الثواب» فقال: «قَالَ: لا. قَرَّادَهُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا. قَرَادُ. قَالَ: «رَضِيِتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) وهذا منه 
ليله من مكارم أخلاقه. ولا شك. 

وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث» وهي مسألة مهمة» وهو أن البعض قد يهدي الهدية بقصد الثواب 
يهدي هدية بقصد الثواب أي: أهديك لكي تثيبني» وتعطيني بدلا منهاء وقد جاء في «الموطأ» بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب يَيِعَلََدعَنهُ أنه قال: «من أهديت له هدية بقصد الثواب فهي بيع إن رضي» 
وإلا رجع فيه». 

وهذا قد يفهم من هذا الحديث أن الشخص إذا أهدى لغيره هدية بقصد الثواب فهو عقد بيع» فإن 
كان الواهب قد رضي بما أثيب به بعد ذلك من الموهوب له» وأمضاه فالحمد لله! 

فإن لم يرض مثل هذا الرجل فيجوز له أن يرجع في هبته فيقول: أرجع في هبتي. 

إذن: الهبة بقصد الثواب هي بيع فيجوز الرجوع فيها إذا لم يرض بالثمن كما قال عمر وَوَإََهْعَنكُ 
وهذافي «الموطأ». 

ومسألة أن الهبة بقصد الثواب بيع هذا هو المذهب المجزوم به» ولا شك أنه بيع» لكن بشرط أن 
تكون بقصد الثواب. 

المسألة المهمة معنا التي اختلفت فيها الروايات في المذهب» وهو كيف نعرف أن الهدية هي بقصد 


الثواب أو ليست بقصد الثواب؟! لأن المرء قد يهدي الهدية الآن ثم بعد يومين يقول: ما أثبتني رجع لي 


0 
کے 


1 و واو ا و سے 
3% 11۹ کے سجن ب رار من ادلةا 2 


هديتي» يقول أول أنا انتفعت ببذه الهدية» واشتريت بها أعطيتك مثلا خمسين ريال قد تكون الهدية نقدا 
أعطيتك مالا فاشتريت مثلاء وليس معك شيء فيكون فيه إضرار بك أو عين فانتفعت اء وهكذا. 

إذن: ليست كل هدية بمجرد دعوى أنها بقصد الثواب تكون كذلك. 

ولذلك فإن مشهور المذهب: لا تكون الهدية هدية بقصد الثواب إلا إذا وجد فيها شرط لفظي لا بد 
أن يتكلم» وهبتك لتعطيني» لا بد أن يوجد فيها شرط لفظي» وهذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين أنه 
لابد أن يكون فيها شرط منصوص عليه إما أن يقول هي هبة بقصد الثواب أو أن يقول: وهبتك سيارتي 
لتعطيني هذا الكتاب مثلا عندك كتاب غالي جدا أو لتعطيني هذه السلعة أو هذه العين. 

فلا بُد أن يجعل شرطا أو يعلق الهبة على أمر معين لتعطيني هبة بقصد الثواب فتكون متعلقة بالرضا 
بعد. 

الرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنَّ الهبة تكون بقصد الثواب بوجود واحد من أمرين: 

© إما الشرط اللفظي. 

© أو الشرط العرفي. 

لا بد أن يكون هناك شرط عرفي مثل ما ذكرت قبل قليل في مثال في قضية هدايا الأعراس بعض هدايا 
الأعراض عند بعض الناس أعطيك لتعطيني» ولذلك تجد بعض الناس في العانية هذه التي يسمونها أو 
غيرها من الأسماء بجانب الزوج رجل أعطانا محمد أعطانا الشيخ علي أعطانا الشيخ ماجد يعد لك 
الأسماء واحد واحد لكي نرد له» والذي لم يعطينا لا نعطيه» وعندهم عرف أعطيتك لتعطيني» وهكذاء 
فهذا بمثابة العرف. 

© من صور العرف أيضا أن يكون المرء نبيلاء والمعطي من عامة الناس» وليس بينهما قرابة» ولا 
محبة فلا يعطي الشخص التاجرء التاجر ما نعطيه دائما لسواد عينيه» وإنما نعطيه ليثيب معروف هذا 
عرف ليس من قرابتي وليس من جيراني وليس بيني وبينه صلة» وإنما أعطيه هذه الهدية ليعطيني. 

© ومن صور ذلك إذا جاءك الرجل الواقف عند باب المسجد ليبيع المساويك» وهو ما يعرفك 
فجاءك» وأعطاك المسواك؛ لأنك إمام المسجد مثلا أو المؤذن أو ظن فيك أنك مقتدر هو لا يعرف ما 


ا ا 


بينكم مودة هو يعطيك هو نوع بيع» ولكن قال: هي هدية لكي تعطيه بدلها. 

فقط أردت أن أبين أن الرواية الثانية توسعت في صور الهبة بقصد الثواب» وأنه لا يلزم فقط أن يكون 
فيها تلفظ بل ولو كان فيها عرف. 

نعم المذهب أضبطء ولا شك أضبط لصور كثيرة. 

ولذلك الحقيقة أن كثيرا من الأحكام قد يكون الدليل دال على الرواية الثانية. 

ولكن في ضبط المسائل» وخاصة في باب القضاء تجد أن كثيرا من القضاة يقول: لا أستطيع أن أعلق 
بالعرف لأن العرف يختلف فيه صور كثيرة جدا من تعاملات الناس فتجد أن كثير من القضاة يرجع 
للمشهور المذهب؛ لأنه أضبط» وأدق» وأحوطء فالمذهب يحتاط في أشياء كثيرة مر معنا في الشركات» 
وفي غيرها. 

يلزم كلاهما يلزم الهبة بقصد الثواب على الرواية الأولى» والثانية يلزم أن تعطيه بدلا فإن لم تعطيه 
بدلا فإنه يجوز له أن يرجع. 


عن ما -ه 
ما قا 


# قال المصنف: -1/10١‏ وَعَنْ جابر رَكََاَدْعَنَُ قال: 
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قال رَسَول اللو صَإؤْاللَهَعَلِبَدوْسَلمَ: «العَمْرَى لِمَنْ 
وُحِبَثْ لَه. مُتَمَقْ عَلَيْه 


َلمُسلم: «أَنيكوا یکم اموک م ولا تفي دو كا فَإِنَهُ مَنْ َعْمَرٌ عُمْرَى فَهَِ لِلَّذِي أَعْوِرَهَا حَيا وميا 
ولعقبه). 


2 57 ر ا E‏ ترس ا ل 1 ت ا ٠ e‏ خر بر 
في لَفْظِ: «إِنّمَا الْحُمْرَى الي أَجَارَ وَسُولُ اللو صَكَلنَة عَِتَهِوَسَلمَ أنْ يَقول: هى لَك وَلِعَقِبِكَء فَأمّا إِذا قال: 


هي لَكَ مَا عِشْتَ نها تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهًا». 

وَلِأبِي دَاوْدَ وَالنَسَانِيٌ: (لا ترق شوو ان ا اد امو و 

هذه الأحاديث التى أوردها المصنف أو ألفاظ حديث جابر نة هى متعلقة بصورتين من 
التعامل تسمى العمرى والرقبى» وسأذكر هاتين الصورتين ثم أرجع لحديث جابر برواياته المتعددة 


ونبين المسائل المتعلقة فيهاء وكيف وجه فقهاؤنا هذا الحديث. 


العترق #الرقئ سميك العمرق كذلك ماخر فة شن العمر لماذا؟ قالوة لآن هذا العقد عقيد بالعمر 


کے وخ ارم 1 

a‏ 1 ٭ کے 2 0 NA fo‏ ب س 
٭ و ا شت باوج امرش من مكار 
هي هبة مقيدة بالعمر سواء بعمر الواهب أو بعمر الموهوب له. 

عمر الواهب يقول: وهبتك أو أعمرتك هذه العين عمري كله أو عمرك أنت فهي معلقة بعمر 
اديا 

وأما الرقبى فسميت كذلك لأن كل واحد من الموهوبين يرقب موت صاحبه؛ لأنه يقول: إلى موتك 
أولموثف أولناء 
صَََِلنَعَِوسَاَءَ بهذا الحكم الذي سنذكره بعد قليل» وانظروا معي قبل أن أتكلم في هذا الحكم لا بُد أن 
نرجع للهبة لأمهما صورة من صور الهبة. 

العمرى على الصحيح من قول أهل العلم خلافا للمالكية أنها هبة للعين والمنفعة معا فالمالكية 
يرون أغبا صورة من صور العرايا العرية أي: فتكون هبة للمنفعة نقول: لاء الحديث صريح فهي له 
ولورثته فهى هبة للعين» والمنفعة معًا. 

إو ام الأو عدا أن العمرق وال رقي هة تلن والبشعة مناكالينات لأفرق بها 

ولذلك يقولون: العمرى» والرقبى يشترط فيها ما يشترط في الهبة من حيث الصيغة» ومن حيث 
الشروط» ومن حيث اللزوم» وهو القبض بالإذن» ومن سائر الأمور الأخرى المتعلقة بالهبات. 

انظر معي هذه العمرى» والرقبى فيها قيدان: 
أحدنا: 

© القيد الثاني: أنها مؤقتة بتوقيت مجهول قد يموت بعد يوم قد يموت بعد عشرين سنة ثلاثين سنة. 

إذن: فيها أمران محل إشكال أنها هبة مؤقتة بتأقيت مجهول. 

وضح عندكم كيف جاء أنها مؤقتة بتأقيت مجهول؟! لأنه قال: هي هبة لك ملكتك العين والمنفعة 


۷ 
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قبل أن أتكلم عن العمرى والرقبى فقهاؤنا يقولون: مشهور المذهب أن الهبة لا تقبل التأقيت؛ فكل 
عقد هبة مؤقت فإنه يكون عقدًا فاسدا غير صحيح أصلا لا نقول الشرط باطل بل هو شرط يعود على 
الأصل بالبطلان؛ لأنه ينقل العقد من حقيقته إلى حقيقة أخرى. 

ما تصبح هبة؛ لأن الهبة يجوز له أن يتصرف بالعين» وهنا محل إشكال في التصرف في العين» ولذلك 
فقهاؤنا يقولون: إن التأقيت في الهبة يبطلها. 

وا ستثنوا من ذلك صورة واحدة» وهي صورة العمرى والرقبىء فقالوا : التأقيت هنا لا يبطلهاء وإنما 
تصح الهبة» ويبطل الشرطء افهموا بس هذه المسألة على مشهور المذهب فقط من غير دخول في خلاف 
أهل العلم فيه. 

أعيدها مرة أخرى فقهاؤنا يقولون: إن تأقيت الهبة هناك عقود تقبل التأقيت مثل الإجارة الإجارة 
تقبل يجب فيها التأقيت» ولذلك حتى التأقيت الطويل لا يجيزه إلا الحنابلة من مفاريد المذهب» والآن 
عمل المسلين كلهم على جواز الإجارة الطويلة إجارة مدة عشرين ثلاثين أربعين سنة. 


ا 
قت 


ال سي ل جر و اح رمم ت أصبح متعة فهو 
باطل» البيع إذا ha ae‏ الهبة كذلك يقولون. 

الهبة إذا اقتتت» وهبتك هذه السيارة شهرا يقولون: العقد باطل يجب أن تبقى الهبة في[..]. 

لكن لو قلت: وهبتك منفعة السيارة جاز؛ لآنه هبة منفعة السيارة هو نوع من أنواع العرايا عارية» فهي 
نوع عارية أي: أنك تستفيد منها فيكون عارية عفوا فيكون عارية نوع من أنواع العارية أو العارية» هذا 
وهبتك المنفعة» وهبتك العين مدة د شهر ما يصح العقد باطل ليس هبة لا للعين ولا المنفعة. 

SS |‏ : وهبتك هذه العين عمرك أو عمري 

يي N GG‏ 
ملكا تاما سواء مات الأول أو الثاني لا يرجع الملك فتبقى في ملكه كأنها هبة عادية. 


دن الفرق بين الهبة المؤقتة؛ وبين الخمرى والرقسى على مشهور المذهب ما هر؟! 


کے 

ل و وا کے 
r +‏ الل شبت لويرم مِنْأدِأةَاإَمَكار 

أن الهبة المؤقتة هذا الشرط أبطل العقد. والعمرى والرقبى هذا الشرط فسد وحده بدون العقد. 

لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لورود النص به فالنبي صََِلنَهَيَتَهِوَسَلَمَ صحح العمرى والرقبى» وأثبت أنها 
هبة كاملة» وأن الشرط فيها باطل كما سيأتي بعد قليل» وقال: «لا تفسدوا أموالكم». 

وبناء على ذلك فقالوا: إنه لا يقاس ما زلت أقرر المذهب مشهور المذهب قالوا: لا يقاس على 
العمرى والرقبى غير ما ورد به النص» فلو أن رجلا قال لآخر: وهبتك هذه العين عمر زيد رجل ثالث 
قالوا: الهبة الباطلة إلا أن قال عمري أو عمرك فالهبة صحيحة» والشرط باطل؛ لأن العمرى والرقبى إذا 
أطلقت فإنما يقصد بها عمر الواهب أو عمر الموهوب له» ومن عاداه فهو تأقيت على خلاف النص 
فيكون الشرط مبطلا للعقدء خلاف النص الذي استثنى. 

إذن: هذا هو مشهور المذهب» وهو يحل عندنا إشكالات كثيرة. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» واختيار أيضا ابن رجب» واختيار كثير من 
أهل العلم كالشيخ ابن سعدي» وغيرهم اختاروا قالوا: إن الهبة يجوز أن تكون مؤقتة فإذا قال: وهبتك 
هذه السيارة شهرا صحت هذه الهبة فينتفع بها انتفاعا كلياء وإن باعها لزمه بدلها بدل فقط» ولا يلزمه رد 
العين فهي هبة كاملة» ولكن عند تمام المدة فإنه يرجع العين» وإن نقصت أو يرجع بدلهاء وقالوا: إن هذا 
العقد يقبل التأقيت» وهذا اختيار الشيخ تقي الدينء وابن رجب كأنه مال له في القواعد» ونصره بعض 
أهل العلم. 

ودليلهم في ذلك الرواية الثانية أن النبي صَرَلنََيْنَهِوَسَلَمَ صحح العمرى والرقبى وسنشير لدليل 
الروايتين بعد قليل في الحديث. 

أول لفظ لهذا الحديث لفظ جابر أن النبي صَآَلنَمَُتَِوَسَلَرَ قال: «الْعُمْرَّى). 

قوله: «الْعْمْرّى» أي: قول الواهب: أعمرتك أو قوله: عمّرتك هذه العين. 

ومعنى قوله: أعمرتك أو عمّرتك أي: وهبت لك هذه العين عينهاء ومنفعتها عمري أو عمرك يختار 


أعمزقك ما دمت خا أو أعمرتك ما دمت خا 


إذن: قوله: «الْعُمُرّى) بأن يقول: وهبتك هذه العين عمري فيجعل له الدار أو العين مدى عمر 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% 1104 4 
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الواهب أو الموهوب له. 

قال: «الْعْمْرَى لِمَنْ وُهِبَثْ لَه فقوله اهيوسا : «الْعْمْرَى لِمَنْ وُهِبّتْ لَهُ) يدلنا على تصحيح هذا 
العقد خلافا لمن قال: إن عقد العمرى ليس بصحيح. 

را ال اا ا بساور نس هلها ا فی وات اللعية 
والمنفعة معا؛ لأنه قال: «لِمَنْ» فملكها تمليكا كاملاء فدل على أنه ملك عام. 

«لِمَنْ وَهِبَتْ لَهُ) المذهب يقولون: قوله: «لِمَنْ وَهِبَتْ لَهُ) يدل على أنها في ملكهم مطلقا حتى إذا جاء 
الأجل والشرط قبلها وبعدهاء ولم يقل: لمن وهبت له حتى الأجل بل أطلق. 

وأما الرواية الثانية ذ فيقولون: : وهبت له في مدة الإعمار. 

5 الاي “جه 5 5 6 2 يس و وى ىا 5 2 

الرواية الثانية رواية مسلم قال: «أمْسِكوا عَليْكمْ أَمْوَالكُم وَلَا تفسِدومًا). 

قوله: «و لا تَفْسِدُوهَا» لأن بعض الناس نأتي بتعليل مشهور المذهب يقولون: لأن بعض الناس يظن 
أنه إذا أعمر غيره عمرى أو رقبى فإنها سترجع له بعد ذلك» يقولون: فكأن النبي صَأِلنَهءَلَوِوسَلهَ يقول: لا 
لن ترجع لك» فظنك هذا غير صحيح فلا تفسد مالك إما أن تجعلها هبة كاملة أو أن تبة تبقى في ملكك فلا 
تعمرها. 


7 و 
فقال: نولا اوقا ا من أَغمَرٌ عُمْرَى فَهِيَ لِلْذِي أغورَ هَا» أي: الموهوب له المعمر له. 


قوله: «هي لِلَِي أَعْوِرَهَا حيًاوَ ما مَينَاء وَلِعَقِبوا ولعقبه أي: من بعده. 


وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون: إن العين الموهوبة في العمرى ومثلها في الرقبى تكون للمعمرء 
وتكون للمرقب اسم مفعول الذي أعطيهاء فإذا مات انتقلت لورثته من بعده فإن لم يكن له ورثة بعده 
انتقلت لبيت المال» ولا ترجع للمعمر ولا للمرقب» وإنما تنتقل. 

إذن: هو ملك تام له فيكون الشرط ملغيًا. 

لحري تي ا ام د E‏ 
عقد الرقبى غير صحيح؛ لأن النبي صََلدَعلِوسَلَرَ ہی عنه قال: «أَمْيِكُوا عَلَيِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْيِدُوهَا' 
يقول: هذا الكلام غير صحيح» وإنما جاء النبي صَزَنَعيَوَسََرَ في هذا السياق قال: «أَمْيِكُوا عَلَيْكُمْ 


| || عد وت ا کے 
ووا کہ سجن ب امراج من ادلا م 
اكه ا ا 


و قال: إنما خرج لإعلام الناس مجرد الإعلام بأن هذا العقد نافذ بدليل أنَّ النبي 
ادووس مَ ساق في تتمة الحديث أن العقد نافذ فقال: «فَهِيَّ لِلَّذِي ا حا ما٤‏ . 


ولو كان المراد حقيقة النهي» وأنَّ النهي يقتضي الفساد لما قال النبي رالوس إنها تعود 
للمعمر. 

وبناء على ذلك ذكر فائدة مهمة» وهي من فوائد المذهب قلت لكم قبل ودائما أكررها أن قاعدة 
المذهب في النهي من حيث التطبيق مشهور المذهب أن النهي يقتضي الفساد ما يذكره الأصوليون أن 
النهي إذا كان عائدا لعين المنهي أو شرطه فإنه يقتضي الفساد. وإذا كان عائدا لوصفه فإنه لا يقتتضي 
الفساد هذا غير مطبق عند الفقهاء» وأما مشهور المذهب فإن النهي عندهم يقتضي الفساد إلا في حالات 
معينة» ومنها قالوا: إذا كان هذا النهي عائد على الشخص الذي وجّه له هذا النهي عائد له هو فيكون كأنه 
أسقط حقه؛ فحينئذ لا يقتضي الفساد. 

قال: «وفي لَفْظِ: إِنَمَا العْمْرّى الي أَجَارَ وَسُولُ الله ما2 يووا أن يَقُولَ: هى لَك وَلِعَقِبِكَ» اما 
إا قَالَ: هي لَك مَا عت تتا رع إِلَى صَاجبهًا». 

e AP CAA EEL TORE 
اللفظ الأخير صححه الحارثي في شرحه على «المقنع»» وقال: إن هذا الحديث إسناده صحيح -أي‎ 


ج 


اللفظ الأخير الذي عند أبى داود» والنسائى- بلا إشكال» كذا يقول الحارثى رجدالة. 


وهذا اللفظ الأخير يدل على أن الرقبى تملك ملكا تاما للمُعمّره والمرقب ثم تعود لوارثه. 
@ قال المصنف: -۷۹١(‏ وَعَنْ عُمَرَ نة قَالَ: حَمَنْتُ عَلَى قَرَس فِي سيل اللو صاع ٠‏ صاحبهة 
ب ده و هه ET‏ ا 


فظئنت أنه بائعه برخص» نَمَأَلْتُ رَسُولٌ الله صَََْلدَهعَِتهِوَسَلَمَ عَنْ ذَلِكٌ. فَقَالَ: «لا عه وَإِنْ أَغْطَّاكه دكم 
...( الات فق عَلَيْه). 


هذا حديث «عمر وََلنَدَعَنَهُ) أنه حمل على فرس في سبيل الله. 


قوله: ١حَمَلْتُ‏ عَلَى قَرّسٍ) أي: أنه أعطاه غازيا يغزو به. 


وأخذ العلماء من هذه الجملة أن من حمل على فرس في سبيل الله» وإن لم يقل إنها هدية أو لم يقل 


۷ 
e 


a eA“ .>‏ + و 0 وا | ا 
لفضيلةالشيخ أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 3 ۱10٩‏ 4 
SSS‏ 


هي هبة فإنه حينئذ حينما قال: قد حملتك على هذا الفرس فإنه يكون في معنى الهبة. 

بشرط: أن يصل الفرس للقتال» وأن يستمر به صاحبه. 

وا ستثنوا من ذلك حالة واحدة» وهي: إذا حبّسها جعلها من باب الوقف. 

قال: «حملت» أي: بمعنى: وهبت فرسا لرجل على سبيل الله. 

٠ WET‏ صَاحِبَة) أي : قال لم يرجع لي. 

قال: «فظتنْت أنه بائِعُة برُخُص» أي: أنه باعه بسعر رخيص؛ لأنه لا يعرف قيمة هذا الفرس؛ فإ 
الفرس يعرف قيمته بأحد أمرين: 

© بتجربته. 

© وبمعرفة سلالاته. 

فإن القَرَس يعرف سلالاتهاء وقد آلف الكلبي محمد ابن السائب كتابا في الخيل» وسلالاتهاء 
وللأصمعي عبد الملك ابن قريب أيضا كذلك كتاب. 

وما زالت العرب يعنون بالسلالات ومن آخر من كتب في سلالات خيل العرب من العرب الخديوي 
عباس فإن له كتابا أو عنده موظفين جمعوا له سلالات خيل العرب في جزيرة العرب» وني غيرها فجمعوا 
0 


8 


قال: «َظَئَدْتُ أنه َائِعُةُ ب عه بر حص فَسَأَلْتُ النبيّ اة ووسر عَنْ ذَلِكَ) اف : وجدته قل بيع» فأردت أن 


فقال النبي صََِلنَمعَلَهِوسَامٌ: «لا غه إن أعْطَاكَه بيزكم ى لا تشتره» وإن باعه بدرهم واحد. 


0 


وقول النبي صا ةلو وسار : «وَإنْ أعطَاكَه بدِرْهَم) يقولون : خرج مخرج التقليل ليس مخرج التحديد 
فلو باعه بأقل من درهم لم يجز حينئذ شراؤه. 
هذا الحديث فيه دليل على أن المرء إذا تصدق بصدقة أو بذل زكاة ماله فإنه لا يجوز له أن يشتري 


زكاة ماله ولاأن يشترى صدقته. 


0 


1 | و واو ا اي سيره 
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ور 

بل يقولون: ولا يقبلها هدية» ولا يقبلها هدية فلو تصدق بصدقة على أحد ثم ردها له هذا له مرة 
أخرى لا يجوز له لا أن يشتريهاء ولا أن يقبلها هدية» ولا أن يطلب هبتها من صاحبها من باب أولى. 

ويقولون: إن هذا الحكم دليله حديث عمر ري يَدَلنَدَعَنَهُ الذي ذكرناه قبل قليل. 

والمعنى فيه: : لكي لا يحابيه الذي اذ شتراها منه؛ لآنك أنت عندما تعطي شخص هدية» وتريد أن 
تشتريها منه قد يحابيك يقول هذا ماله هو صاحب المنة علي بأن أعطاني هذه الصدقة أو الزكاة. 

يقولون: وهذا الحكم خاص الصدقة, والزكاة دون باقي الهبات باقي الهبات يجوزء التي قصد بها 
المحبة» والمودة والجوارء وأما التي قصد بها ثواب ما عند الله عَرَجِجَلّ فلا يجوز لك. 

ومعنى قولهم: لا يجوز آي لا يصح العقد فالعقد باطل يجب عليك أن ترجع له صدقتك» وزكاتك. 
وتأخذ الثمن الذي ا* شتريته مها. 

فالمذهب: أنه لا يصح» ولا يجوز معاء وهذا أيضا هو الذي انتصر له ابن القيم يََدَانَهُ 

هناك رواية ذكرها التستري في «الوجيز)» ومشى عليها متأخرو المذهب» وهو تقييد هذا التحريم 
بعدم وجود الضرورة. 

ومعلوم أن صاحب «الوجیز» أصلا الف كتابه أول شيء أراد أن يؤلف کتابه» وهو مطبوع كتابه 
بشرح ابن بهاء البغدادي ألّف كتابه طبعا على طريقة البغداديين لا على طريقة الشاميين من الحنابلة» ألّف 
كتابه» وأراد في بدايته أن يجعله على المنصوص من كلام أحمد. 

يقول المرداوي: ولكنه ما استمر على هذه الطريقة ة فبدأ في آخر الكتاب يأخذ «المُقَيِع» ويمشي على 
عبارة «المُفْنِع) بنصهاء وهو مقارب زمانا للموفق ابن قدامة. 

لكن فيه ميزة أنه إذا نقل أخذ من كلام «المقنع» يذكر قيودا مهمة تدل على فقهه لأنَّ الدجيلي قرأ هذا 
الكتاب على شيخه وأقر هذا الكتاب من كبار فقهاء العراقيين. 

من القيود التي ذكرها الدجيلي في هذه المسألة أو القيد الذي ذكره الدجيلي في هذه المسألة أنه قال: 
لغير ضرورة فإذاء وجدت حاجة للشخص احتاج هذا المال تصدق به جاز له أن يشتريه» وهذا من باب 
الاستثناء عند الضرورة. 


۷ 
تحت 


تسیااشتغ أ عبوال كع الو لاس هج يورو و 
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قال المصنف: 07 وَعَنْ أبي هْرَبْرَة نة عن النبيّ صَرْنَمعَلتِوَسَءَ قال: «تهادوا تَحَابوا».‎ # 


ا 5 و : ا ر e‏ ا م 
روّاه البخاری فى «الأدّب الْمَفْرَّدِ) وأو يَعلى بِإِسْنَادٍ حسَن). 


ا و 


هذا حديث بي هْرَيْرَةً هده عن التي اهيوسا قَالَ: «تَهَادَُا تَحَابُواا رَوَاهُ البحاري في 
«الآَدَبِ الْمُفْرَدِ) وَأَبُو يَعْلَى پاستاو ی 

حسّنه الحافظ وقبل الحافظ حسّنه الحافظ العالم العامة محمد بن مفلح في «الآداب الشرعية» فإنه 
قد حسّن هذا الحديث كذلك. 

وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث كابن الملقن في «البدر المنير»» وذكر أن هذا الحديث كما 
قال ابن عدي في «الكامل»: قد تفرد بروايته رجل اسمه ضمام بن إسماعيل» وقد تكلم فيه. 

ولكن ظاهر الحديث أن له شواهد كما ذكر آهل العلم فيكون حسنا كما ذكر ابن مفلح» والحافظ. 

هذا الحديث فيه دليل على: أن الهدية هي التي يقصد بها التحاب. 

وأما الهبة إذا قصد بها الأجر عند الله عمجل فإنها تسمى صدقة» والعموم يسمى هبة. 

والفرق بينهما مهم جدا في قضية ما يجوز شراؤه ممن أعطي هذه الصدقة أو الزكاة. 

۵ المسألة الثائية: فضل الهذداياء وأنه يستحب التهادي بين المسلمين» ولو شيئا يسيرا لا يتكلف 
المرء في الهدية يهدي ولو شيئا يسيرا. 

ولكن يحرص المرء إذا أهدى غيره شيئا أن يهدي شيئا يحبه فطالب العلم إذا أردت أن يحبك أهده 
كتاباء وغيره أهده شيئا يحبه» وأما إذا أهديته شيئا لا يهتم به فإنه كجالب تمر إلى هجر أو شخص لا 
يعرف قيمة هذه الهدية التي بين يديه. 


۰ 


ا 0 و ا Oa‏ 
قال رسو ل الله صَإِْلنَُعَلَهوسَامَ: «تهادوا فإن 


0 
4 
1١ 

۷ 

o 
Cn 


© قال المصنف: (۷۹۳- وَعَنْ تس ووََليَدْعَدْهُ قَالَ: 
0 ع 7 
تسل السَّحِيمَةً). رَوَاه المَرْارٌ بِإسْنَادٍ ضَعِيفي). 
5 5 2 ب 2 4 کا ف اجر 3 
هذا الحديث في معنى الحديث السابق» وهو قوله: «تَهَادَوَا فَإِنْ الهَدِبَةَ تسل السّخيمة» أي: الضغينة 
التي تكون في النفوس» وهذا معناه صحيح من حيث المعنى. 


فمعلوم أن الهدايا تسبب المحبة» وتزيل الضغينة» والسخيمة من النفوس» ومثلها الدعاء كما جاء 


0 


1 | مسح واوا کے 
E ۹ 8‏ جن با رار من ادلا 2 


ور 
عند الترمذي أن رجلا من الصحابة أتى النبي صََلنَءيوَسزَرَ فقال: يكون بيني وبين قرابة ما يكون بين 
القرابات» فقال: «أين أنت من الاستغفار لهم». 

فمن كان في قلب أخيه سخيمة أو ضغينة فليسع له بأمرين: 

© بهدية الأبدان» وهي الهدايا. 

# وهدية الأرواح» وهي الدعاء. 

فادع لأخيك المسلم» واستغفر له. وأسأل الله عَرَتجَلّ له المغفرة» ودخول الجنة. 

هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه البزار بإسناد ضعيف. 

وسبب تضعيف هذا الحديث أنه جاء من طريق عائد بن شريح» وهذا ذكر أبو حاتم أله الرازي 
في كتاب «الجرح والتعديل» أن في حديثه ضعفا. 

وقد ضعًف هذا الحديث ابن عبد البر كذلك» وأيده ابن مفلح في «الآداب» كلهم على أن هذا 
الحديث ضعيف» ولكن يشهد له الحديث السابق» وغيره من الأحاديث في معناه. 


ء 


@ قال المصنف: «1914- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةً نة قَالَ: 


كال تشول ابل ها اديوه ا ا 
الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتها وَلَوْ فِرْسِنَ ضَاةِ). مُتَقَقْ عَلَيْدا. 

هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن المرء لا يحتقر أن يهدي لغيره هدية» ولا أن يقبل من غيره هدية. 

فقول النبي الوسر : «لا تَحْقِرنَّ جَارَةلِجَارَتِهًاا سواء كانت الحاقرة هي المُهدية أو المهدى 
إليهاء بعض الناس يستحقر ما أعطانا فلان إلا طعاما قليلا» وهكذاء ولذلك لما أصبح الناس يستحقرون 
هذه الهدايا القليلة أصبح كثير من المهدين يمتنع. 

والأصل أن المرء يهدي لجاره» ولقريبه» ولو شيئا يسيراء ولو طعاما في إناء يكفي رجلا أو رجلين» 
وتحو ذلك: 

فلا يحتقر المهدي» ولا المهدى له شيئا كما قال النبي وسار : «يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ). 


0 ووجّه الحديث للنساء بالخصوص لأن النساء ربما كن أقرب لاحتقار الهدايا ومحبة التجمل من 


لفضيكةالسَيّخ |.د عبد السلا مب ناشوي 3% 11 ې 
e‏ 


a 

قوله: «وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» أي: جزء يسير من الشاة» وهذا من باب التمثيل من باب التقليل «أولِم ولو 
بشاة» من باب التقليل ليس مقصودا لذاته. 
# قال المصنف: -۷۹١(‏ وَعن ان عْمَرَ عن عَنْ الى الوسر قال : «مَنْ وَهَبَ هبَة فَهُوَ 
حَقَ بها ما لَمْ ينب عَلَيها». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَة وَالْمَحْمُوظ مِنْ رِواية ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَقَوْلّها. 
هذا حديث ابن عُمَر صِدَإيعَنْا عَنْ التب اور a ES‏ ِهَامَالَمْ يُنَبْ 


أ 


ذكر أنَّ الحاكم روى هذا الحديث وصححه. 

الحقيقة أن الحاكم لم يصححه فقط بل قال: هو صحيح على شرط الشيخين. 

ومعلوم أن الحاكم في تصحيحه على درجات فإن طال على شرط الشيخين فهو أقوى التصحيح ثم 
ما جعله شرطا لأحدهماء ثم ما أطلق التصحيح فيه. 

والحاكم عندما صحح هذا الحديث» وجد في بعض نسخ تلخيص الذهبي أنه وافقه فقال: هو كما 
قال؛ لأن الذهبي يوافق الحاكم بطريقتين: 

© إما أن يقول هو كما قال. 

© وأما إن يسكث. 

وهنا سكت فبعض الناس يرى أا من باب الموافقة فما سكت عنه الذهبي في تلخيصه لمستدرك 
الحاكم فهو من باب الموافقة له. 

ولكن ذكر المناوي في شرحه على «الجامع الصغير» أنه وجد في نسخة من نسخ تلخيص الذهبي 
لمستدرك الحاكم أن الذهبي قال: بل هذا الحديث موضوع» وليس على شرط «الصحيحين». 


ج >£ SPAN,‏ به مده يه 

3 ا کې شت و رم مِنْأوةَاللْمكار 
و_-- 

سبب الضعف في هذا الحديث أنه قد تفرد به رجل اسمه إسحاق بن محمد الهاشمي» وهو شيخ 
للحاكم والحاكم قال: إلا أن يكون الحمل فيه على شيخي» ولذلك ذكر الحافظ أن المحفوظ فيه أن 
يكون من قول عمر. 

وقبل أن يقول الحافظ ذلك قاله الدارقطنى فإن الدارقطنى قال: الصواب فيه عن ابن عمر موقوفا. 

وذكر البخاري أن الوقف على ابن عمر هو الأصح! 

وفقه هذا الحديث تقدم قبل ذلك حينما تكلمنا عن مسألة الهبة بقصد الثوابء والله أعلم! 


2 


© قال المصنف: «[بَاتٌ اللقطة] 


2 ا و سج م رت 2 4 a‏ ا o a‏ َي 2 2ه 
- عَنْ أنّس رََلَتَدْعَنَهُ قال: مر النبئُ ةيوسم بِتَمْرَةِ فى الطريق» فقال: «لَوَلا أنى أحَاف أن 


ومن نے 


َكُونَ من الصَدَقَة أكلتها". متمق عَلَيْدا. 

بدأ المصنف رَحِمَهُآنَهُ بالحديث عن باب آخر من أبواب الفقه» وهو «باب اللقطة». 

والمراد باللقطة قال الفقهاء: هو مال أو مختص ضل عن صاحبه. 

فقولنا: إنه مال أي: مال محترم. 

وقولنا: إنه مختص أي مما لا يملك مما يكون أو مما أقرت اليد عليه من باب الاختصاص مثل 
المصحف» ومثل الكلب» وغيره مما يكون على سبيل الاختصاص وضع اليد عليه على سبيل 
الاشعصاض لذ على مع الات فان الكلي لا بجرز بعد وكا المصيدف كما سق معا داك لقف 
وذاك الثاني لخساسته» وهذا معنى قول الفقهاء: مال أو مختص فإنَّ هذه الأمور التي هي على سبيل 


الاختصاص يقر أو تقر عليها اليد عند الالتقاط. 


5 


أول حديث في الباب أورده المصنف هو حديث «أنس رنه قال: مر النبى صِإَْلنَعَلْدَهوسَامٌ بِتَمْرَةٍ 


فى الطريق» أي: وجد تمرة ملقاة في الطريق ملقاة» وليست في مكان أو في إناء يعرف صاحبه. 


ا 
عرق 


1 عر 03 م پا و 4 يا ني چ ر 
فقال صَرَّلتَهعََِهِوَسَل: «لَوَْا نى أَحَاف أنْ تكونّ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكلتها». 


1 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 


2 المسألة الأولى: وهي ليست متعلقة باب اللقطة لكنها مهمة لنا لمعرفة لِم لَمْ يأكل النبي 


۷ 
كت حك 


هيلاش أ ڪدالساكکمبن باشو و 


ا 


ور 
رانوس تلك التمرة أن النبي ةيوار بحرم عليه أكل الصدقة هو وآل بيته صلوات الله 
وسلامه عليه. 

ولذلك النبي صَأَِلنَعَتِوسَلَهَ إنما امتنع من أكل هذه اللقطة التي وجدها في الأرض؛ لأجل ظنه أنها 
من الصدقة. 

0 المسألة الثانية: النبي صَََّهءَلِتِوَسََهَ هنا ليس جازما بأنها من الصدقة وهذا خرج من النبي 
وسار مخرج الورع؛ فإِنَّ الشيء إذا اشتبه بغيره فإن له حالات: 

۵ حالة يحكم فيه بالأصلء» والأصل هو الإباحة. 

0 وحالة يحكم فيها الظاهر والظاهر هو الذي يكون مغلباء وذلك الأصل هو الذي يسمى باليقين» 
والظاهر هو الذي يسمى بغلبة الظن. 

0 وحالة ثالثة يحكم فيها بالاحتياط» والورع» والاحتياط» والورع هذا هو محله. 

وقد تكلم الشيخ تقي الدين عن مسألة الورع والاحتياط» وأنه ليس لأي أحد أن يحرم كثيرا من صور 
الحلال بحجة الورع. 

وذكر الشيخ رَِمَهاَنَهُ أن للامتناع من بعض الحلال على سبيل الورع شروط أربع ذكرها في محله 
فلترجع لكلامه فإن كلامه رَتمَهُنَهُ نفيس» ولا أريد أن أذكرها لضيق الوقت. 

© المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث» وهي متعلقة بالباب أنَّ هذا الحديث يدل على أنه يجوز 
التقاط المحقرات التي توجد في الطريق. 

إذن: شرطان: 

© أن تكون محقرات بمعنى آنا ليس لها قيمة عند غالب الناس أو بلغه أخرى يقول لا تستهوي 
أواسط الناس هذه هي المحقرات. 

© وأن تكون في طريق أي ليست محازة ليست بيد أحدء وليست في فنائه» وليست في إنائه» ولا غير 
ذلك من الأمور التي تكون فيها الحيازة؛ لن الحيازة دليل اليلك. 


1 ] و ا | 
الل کې شت ڀلو ار 3 ESTEE‏ 
ال 5 


فيجوز التقاطهاء ويمتلكها ملتقطها مباشرة يمتلكها مباشرة من حين الالتقاط. ويجوز له الانتفاع بها. 

طيب» إن جاء صاحبها؟! نقول: إن جاء صاحبها في الوقت في نفس الوقت فيلزم أن يردها إليه أي: 
وجد الشخص على الأرض شيئا يسيراء وسأضرب أمثلة بعد قليل للمحقرات كتمرة مثلاء فوجد 
صاحبها يردها له؛ لأنه بجانبه فيعطيها له. 

لكن إن لم يأت صاحبهاء وقد تلتف العين بأن أكل التمرة مثلا أو مثلا انكسر السوط» وهكذا فلا 
يلزمه رد بدلها ما يلزم رد البدل؛ لأن النبي صَآَلتَعَََهوَسَلمَ كما جاء عند أبي داود» وغيره من حديث جابر 
رين أنه أذن لهم ورخص لهم صَََِِنَهعَلِوسَهَهَ في العصاء والسوط» والحبل. 


وقوله: «رخص لنا» دل على أنها يمتلكونها امتلاكا كلياء وليس معلقا أي: إذن صاحبها أو الرجوع 
عليه. 


0 


إذن: هذه المسألة أنه المحقرات كالعصاء والسوط والحبل يجوز تملكهاء ولا يلزم رد بدلها إن 
تلفت العين بأن أكلها صاحبهاء والدليل عليه حديث جابر الذي ذكرته قبل قليل «رخص لنا النبي 
صََلنْعََوسَهه في السوط. والعصاء والحبل أن ينتفع بها ملتقطها» 

ينتفع إذن هو نوع تملك كامل. 

@ قال المصنف: 07/- وَعَنْ رَبْدِ بن خَالِدٍ الْجْهَيِيَ نة قَالَ لَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى المي 
مسأل عن للْقطة؟ َقَالَ: «اغرِف عِمَاصَها وَوِكَاءَ هام عَرَفْهَا سَئَةَ فَِنْ جَاءَ صَاحِبّْهَا إلا 
نُك بها 


و 6 سم 


قَالَ: فَصَالَة الْعَنمِ؟ 
قال : (هي لَك َو لأخيكٌ 9 لِلذّنْبِ). 


قال: قَصَالَةُ الإبل؟ 


رت 


اما 2 وو 


قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوّمَا وَحِدَاهَا ترد ا لْمَاءَ وَأ الشّجرٌ حى اھا بها . مُتَمَقْ عَلَيُها. 


ت 
ع 


هذا حديث «زيد بن خالد رَدَلَيَدُعَنَهُ) وهو في الحقيقة أهم حديث في الباب حتى قال الإمام أحمد: هو 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسحي ىس 
لفضيلةالشيج أد. عبد اسلاء ب ناشوی 7 0 4 


شح : 
وعندنا أغلب الأبواب الفقهية» وخاصة المعاملات يكون فيها حديث أو حديثان عليهما العمدة. 


هذا الحديث فيه زيد يقول: «جَاءَ رَجَلٌّ إلى لنب دوس فسَألَهُ عَنٍ اللْقَطّة؟) أي: : عن مطلق 
اللقطة. 


فقال له النبي ص اة اووس : «اغرفٌ عِقَاصَهًا). 

المراد بالعفاص هو الإناء الذي توضع فيه هذه اللقطة قد يكون خرقة؛ وقد يكون علبة من هذه 
العْلّب» وقد يكون كرتوناء وقد يكون غير ذلك من الأشياء أو كيسا معينا لونه أزرق» وأحمر. 

قال: «اعرف» بمعنى أنه تعرف عليه» وانظر له. 


وقوله: «عِمَاصَهًا هذا الذي موجود في «الصحيح» وني غيره» ولكن نقل عبدالله ابن الإمام أحمد عن 
أبيه في كتاب «العلل» أنه قال الصواب: «غِفَاصضَهَا) بالغاء المعجمة. 


وعلى ذلك المراد بالغفاص أي: الشيء المخفي فيها أي: العلامات الخفية فيها تكون العلامات 
الخفية فيهاء وهذا هو الغفاص بالغين المعجمة. 

وأما الرواية التي في «الصحيح» فهي: العفاص بالعين المهملة. 

قال: «وَوِكَاءَهَا) المراد بالوكاء هو الحبل الذي تربط به فغالبا كانت الخرائط» والمراد بالخريطة هي 


الخرقة التي يجعل فيها النقد تربط بحبل معين فهو من باب التأكيد» وهو صورة من صور التأكيد على ما 
تحفظ به. 


قوله: ١وَوِكَاءَهَا‏ نَم عَرّفْهَا سَنَهَا. 

قوله: ن جاء في بعض الأحاديث وهو حديث َب بن كعب ري تة أن النبي ََلَْةَلتَووْسَلَهَ قال: 
١عرّفها‏ سَنة ثم بعد ذلك اعرف عفاصها ووكاءها». 

فجعل معرفة عفاصهاء ووكاءها بعد تعريفها سَنةء وهنا جاء تقديم معرفة ذلك. 

والذي قاله الفقهاء أنه يستحب» والأفضل أن يعرفه قبل التعريف؛ لأنه قد يتغير» وقد يحتاج إليه 
ويكون بعيدا عن عينه فيجعلها في مثلا خزانة» ويحتاج إلى معرفة وصفها وهكذا. 


اج و اام 
e‏ ٭ کے 2 ر TE‏ ا e‏ 
3% 10۵ کے ن ب مرا مِنْأدِةَالأخخار 
قوله: ثَ ثم مرها 17 سَنَةَ يدل على أنه يشترط في اللقطة أن تعرف سنة كاملة» وهذا أصح شي ء في 
الباب» وقد روي حديث أبي هريرة أنه: "ثلاث سنين)» وهذا لا يصح مطلقا قال: أحمد: لايصح حديث 
الثلاث» وإنما أصح ما في الباب كما قال أحمد أن تعرف سنة كاملة» والمراد بالسنة أي السنة القمرية. 
قال: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَاا خلال هذه السنة» وعرفها فردها إليه هذا هو الجواب جواب الشرط (وَإِلًا 


ا و 


فشأنكَ بها». 

قوله: «وَإَِا قسانت هاا يدل على أنه يجوز للملتقط أن يتملكهاء يجوز له هو مخير إما أن يتملكهاء 
زرا 5 ها الى و ان اا ريدو له اا وان اغ ار عن تاا هرن کن 
إن تصدق بها ثم جاء صاحبها بعد ذلك أو انتفع بها ثم جاء صاحبها فإنه يرد بدلها بعد السنة قبل السنة يرد 
عينها إن كانت موجودة. 

قال: «وَإِلّا شاك بها فدل على كما سبق إثبات جواز التملك. 

«قَالَ: َصَالَةُالْعَتمِ؟) أي الغنم» وما في معناها مما لا يحترز من صغار السّباع. 

فقال النبي صََََِهعلهِوسَامٌ: «ھی لَكَ أَوْ لأَخِيكٌ أَوْلِلذَّكْبِ) أ أتديجوةز لك النقاطها: 

# وإذا التقط المرء ضالة الغنم فهو مخير بين ثلاثة أمور: 

@ الأمر الأول: إما أن ينفق عليها فإذا جاء صاحبها ردهاء وطلب منه قيمة نفقتها كم أنفق عليها من 
علف» وشرب لأن الماء الآن بقيمة الآن» هذا الآمر الأول. 

@ الأمر الثاني: أن يبيعهاء ويحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها رد إليه ثمنها. 

# الحال الثالثة: أن يأكلها فإذا أكلها فإنه يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها. 

وقالوا: إن هذه الثلاث على حسب الترتيب الذي ذكرته قبل قليل من حيث الأفضلية. 

قوله: ١قَالَ:‏ قَصَالَّةُ الإبل؟)» والمراد بضالة الإبل هو كل ما يمتنع من صغار السّباع كالإبل» وما في 
معناها كالثور» والجاموس والبقر» وغير ذلك» وألحق بها أيضا بعض السباع التي يجوز الاختصاص بها 
كالفهود فإنها تمتنع من صغار السّباع. 

قوله: «قَالَ: قَضَالَةُ الإبل؟ ال ك4 e‏ 


110 


لْمَاءَ وَتَأَكُلُ الشّجَرَ حَنّى 


0 


معنف 
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تاد 
لاا و بها“ أي : صاحبها. 
هذه الجملة تدل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل» وما في معناها مما يمتنع من صغار السّباع لا 


5 4 


@ قال اا مصنف: ۷۹۸۰ - وَعَنْهُ كَالَ: قال رَسُولٌ الله ص اوسا : امن اوی شاو ضَال مالغ 
يع فهَاه. رَوَاك مل 

هذا الرواية الأخرى لحديث زيد بن خالد أن النبي مَرَتَمعَوٌَ قال: مَنْ آوَى ضَالَّةا المراد 
بالضالة اسم للحيوان الملتقط دون باقي الأعيان ذكر ذلك الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي 
قال: إنه اسم خاص بالحيوان دون سائر اللقطة من الأعيان. 

قول ا أي ا الذي الط هذه اللقطة فال أي نط را هذا معت الي قلحا قبا 
قليل أنه يحرم التقاط لقطة الإبل. 

قال: «مَا َم يُعَرّفَهَا». 

هذا الحديث بعض أهل العلم اقتصر على الجملة الأولى منها دون الزيادة قوله: «مَالَمْ يُعَرّفْهَاا 
فأخذ منها أنه لا يجوز التقاط اللقطة مطلقاء ولا تملك» وهذا غير صحيح فإنما الحديث لم ينهى عن 
الضالة مطلقاء وإنما هو محمول على أحد أمرين: 

# الأمر الأول: أن يكون محمولا على ضالة الإبل دون ما عداها يقول الشمس الزركشي: فيكون 
هذ الفط الأول رعو حديت زيه بن خالد الأول متيف ومر للفظ الغاق ليكوت داز ااا من 
اللا اال عماسم من مان امساح ا يجو ولاك أن ا تعرفيا 
فقط هذا المعنى الأول» وهو معنى صحيح. 

# المعنى الثاني أيضاء وهو معنى صحيح أن نقول: إن المراد بهذا الحديث أن من التقط ضالة» ولم 
ينو تعريفها فهو آثم 

ولذلك يقول فقهاؤنا: إن الذي يلتقط لقطة سواء كانت من ضالة الحيوان أو من غيره» ووقت 
الالتقاط» وهو يلتقط لم ينو التعريف» وإنما نوى التملك» وجدها قال: سآخذها لجيبي فإنه لا يحق له. 


طت 1 
پا شیئ بوا رن أي كار 
ولا يجوز له أن يتملكهاء ولو عرّفها سَنة؛ لأن أول تملك لها كان تملك غاصب كالغاصب فيجب عليه 
أن يردها لبيت مال المسلمين أو أن يتصدق بها عن صاحبه لا يتملكها مطلقا؛ لأن ملكه الأول لها كان 
تملك غصب» وليس تملك ملتقط الملتقط يجب أن يلتقطها بقصد التعريف. 

إا المي الان الصحيع لهذا الحديث: ا ف ازا شان الى سيوان من اترات وبلق به 
ما ا ف الى ا س ارات ر قد التعرريف ا ا مال ری عند 
الالتقاط» والإيواء للضالة أن يعرفها فيجوز ذلك. 

قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده أختصر ما سبق فأقول: إِنَّ اللقطة ثلاثة أنواع: 

# لقطة تمتلك من حين الالتقاط. وهي الآمر الأول المحقرات» وهو ما لا يستهوي أواسط الناس. 

ومنه ما علمنا أن صاحبه رماه عمدا مثلا رمى شيئا أمام عينيك تعرف أن الرجل رمى شيئا في قمامة 
رماها لا يريدها هو رجل رماها فهي في حكم اللقطة. 

الآمر الثالث أيضا مما يلحق في هذا مما يجوز أن يتملكه الشخص من حين الالتقاط ما وجد في 
مفازة» وجد في الصحراء مرميا؛ فهذه يتملكها الشخصء مفازة ما يرجع أحد. بعض الناس يكون في 
الصحراء فيجد جوالا هنا لن يرجع أحد مفازة ليس طريقا نافذا أو مكانا أو عامرا أو مسجداء ونحو 
ذلك. 

# النوع الثاني من اللقطة: اللقطة التي لا يجوز التقاطها أبداء وهي الضالة من الإبل» وما في معناها 
كالبقر» والوحش» والبغل» والحمار» والفهود. وغير ذلك ما يلحق به مما يمتنع من صغار السباع. 

© النوع الثالث من اللقطة: اللقطة التي يجوز التقاطها بشرط, ونية التعريف ثم يملكها بعد سنة بعد 
تعريفها يملكها ملكا تاماء وهو ما عدا ذلك من صغار البهائم» ومن الآثمان» ومن الأطعمة التي يسرع لها 
التلف. 


۷ 
محف 
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@ قال المصنف: (۷۹۹- وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حِمَارٍ نة قَالَ: قَالَ وشوا اعارا من 


وَجَدَ لَقَطَهَ كَلْيِشْهِدْ دَوَيْ عَذْلٍ وَلْيَسْمَظْ عِفَاصَهًا وَوكَاءَهَا نَم لا يَكْتُم وَلا يُعَيبْ قن جَاءَ E‏ با 
إلا فهو مال الله للب ينان . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأربَعَة إلا لَه مذي وَصَحَحَدَابْنُ خُرَيْمَةَوَائْنُ الْجَارُودِ 
وَابْنُ حِبَّانَّ). 

هذا الحديث حديث «عياض بن حمار رنه ذكر المصنف أنَّ الإمام أحمد رواه» وأهل السنن 
إلا الترمذيء وأن هذا حديث صححه ابن خزيمة وابن الجارود» وابن حبان» وقد جزم جمع من 
المحدثين بتصحيحه» ومنهم جمال الدين المرداوي فقد ذكر أن هذا الحديث رجاله ثقات» وذكر 
الزركشي قال: قال بعض الحفاظ: إن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. 

إذن: فهذا الحديث ذكر كثير من أهل العلم تصحيحه 


ااا سس 09ى 6 


الحديث أن النبي مرا نيوك فال اق ويد قط فليشهذ ذَوَيْ عَذلٍ). 

قول النى د تلتشديل ذو قدل 4 مھ رر الجذهن اتدعلى سيل الدب ولس على 
سبيل الإيجاب. 

وقالوا: إن الندب لأجل هذا الحديث الصحيح وهو حديث عياض قول التبى اوا 
«فليشهد ذَوَيْ عَذل» فدل على الاستحباب» ولم نقل بالإيجاب؛ لأن الالتقاط من عقود الأمان لأنها أمانة 
فاللقطة تكون في يد الملتقط من باب الأمانةء والأمانات مطلقا سواء كانت عقودا أو التقاطا فإنه يستحب 
الإشهاد عليه» ولا يجب؛ فدل على أن الإشهاد مستحب لأا أمانة» وليست من باب اليد ليست يدا 
عادية. 

قال ابن أبي موسى الهاشمي أبو علي رَجِمَهُآنَهُ: إن الإشهاد. واجب تمسكا على ظاهر النص. 

قال: (وَليَسْفَظُ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاا سبق معنا معناه قبل قليل. 

قال : اَم لا بكثم وَلَا يُمَيْبْ يُعَيِّبْ) أي: لا يكتم هذه اللقطة بل يجب عليه أن يُعرّفها. 

قالوا: ويكون التعريف في أندية الناس» وأسواقهم» ولا يكون التعريف في المساجد فالمساجد لا 
تكون محلا للتعريف هذا من جهة. 


۷ 


و س 
١:‏ لكااو EE‏ 
SSS‏ 


من جهة ثانية أن الفقهاء يقولون: إن التعريف يكون في كل أسبوع أي في كل جمعة مرة. 

والحقيقة أن هذا التعريف كان باعتبار الزمان الأول التعريف الآن يختلف من حيث العادة فقد يكون 
وضع إعلان» وضع خبر؛ لأن الآن أصبح الناس ليس لهم متتدى قديماء وتعرفون هذا في القرى كانت 
أغلب القرى في سوق واحد في ساحة واحدة هذا ربما أقل من ربع هذا المسجد فرفع الصارخ صوته في 
هذا السوق الكل يسمعه. وأما الآن أصبحت الأسواق كبيرة» والحال يختلف عن الحال الأول» وأيضا 
وسائل التقنية في الأخبار» والتخابر أكثر من الأول. 


قال: ولا ود يُعْيِّبَ) أي: لا يغيب هذه العين. 


قوله: «فَإِنْ جَاءَ رَبّهَا أي: جاء صاحبهاء «فَهُوَ أَحَقَ بها كما سبق. 

عندي هنا جملتان: 

9 الجملة الأولى: في قوله: «قَلَيُمْهِدُ ذَوَيْ عَذْلِ) ذكرنا أن الإشهاد سُنة» ولكن الفقهاء يقولون 
أيضا: إن الذي يستحب الإشهاد على عين اللقطة» وأما الإشهاد على وصفهاء وصفتها فلا يستحب هذا 
نص عليه فقهاؤناء إنما يستحب الإشهاد على العين» وأما الوصف فلا يستحب الإشهاد عليه» وإنما هو 
مباح» هذا الأمر الأول. 

© الجملة الثانية: في قول النبي اله وسار «فَهُوَ مال الله تيه مَنْ يَشَّاءُ) الإضافة هنا قوله: «مال 
الله» ظن بعض أهل العلم أن قوله: «مَالُ اللو من باب أنه مال الصدقة فيجب أن يتصدق بها فاللقطة يلزم 
ال تملك كما للت وجا عن ا 

والحقيقة أن هذه الإضافة لله لوَا إنما هي إضافة خلق © وملك فالله عَرَجَجَلَ هو المالك لهذا 
المال» وهو الموجد له © لا أنه من باب التخصيصء وليس من ملك الآدمي بل يكون صدقة. 

فائدة قول النبي ص اوسا : «فهو مال الله جَزَّوبَك يدلنا على فائدة مهمة جداء وهي أن كل مال 
ES OS‏ 
أخذنا عظيمة جدا أخذناها من قول النبي ةيسار «فهو مال اللها أنّ كل مال عدم مالکه خلاص 


انقضى مات» ولیس له أحد من سنين مثل الركاز» وغيره. 


۷ 
كت حك 


هيلاش أ حالسك بال ي س 


52 م 


ص 

أو جهل مالكه جهلا مستقرا كذا قيدها الشيخ تقي الدين لابد أن يكون مستقرًا أي: جهلا حقيقيًا. 

أو عجز عن الوصول إلى مالكه عجزا مستقرًا تمام الاستقرار فإنه ينتقل الملك عنه فيصبح الملك أما 
لمصلحة المسلمين العامة في حالات» وإما يصبح لمن التقطه فيصبح من سائر المباحات. 

@ قال المصنف: ٠٠٠0٠‏ - وَعَنْ عب الرّحْمَنِ بْنِ عُْمَانَ التي نة أن لبي صَبَلَعِهوسَنَهَى 
عَنْ لْقَطَةِ الْحَاجٌ. رَوَاهُ مُسْلِعُ). 
ا او را ير E‏ 
أن النبيّ صَإْإَْهعَليَدِوَ م نهى عن لقطة الحَاج» 
جاء في تفسير هذا الحديث كما عند أبى داود» وغيره أن عبد الله بن وهب المصري قال: ومعنى ذلك «أنَّ 
النبي صََِْلنَهءَلِنَوَسَلمَ نھی» أي: يتركها حتى يجدها صاحبها في مكانها. 

# اللقطة التي توجد من الحاج أو ني مكة للفقهاء فيها رأيان: 

© مشهور المذهب: أن لقطة مكة كسائر البلدان لا فرق» فيجوز لمن التقطها أن يُعرّفها ثم يملكها 
بعد ذلك لا فرق بين لقطة مكة» وغيرها. 


o 5 5‏ 2 0 3 ور مير م یں سس ص لهو سرح 
هذا حديث «عبد الرّحمّن بن عثمان التيمى ََدُعَنَفُ 


قالوا: والحديث الذي ورد في الباب غير هذا الحديثء وهو اللفظ آخر: «ولا تحل لقطتها إلا 
لمُعرّف)» أي: أنه لا تحل لقطة مكة إلا لمن التقطها ليعرفهاء وأما من التقطها ليتملكها ابتداء كما ذكرنا 
في الحديث الأول حديث عياض فإنه لا يجوز له أن يتملكها فلا ُد عند الالتقاط أن تلتقطها لتعرّفها ثم 

وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عثمان نة فإن معنى قوله: ١نَهَى‏ عَنْ لْقَطَّةٍ الْحَاعٌ) 
أي: اتركها من باب الندب :بي ندب فيترك. 

© والرواية الثانية في المذهب: أن لقطة مكة لا تملك بل يجب أن تترك» وهذا من خصائص مكة 
فيجب أن تترك» ولا تملك حتى يجدها صاحبهاء فإن لم يأت صاحبها تصرف في مصالح المسلمين 
العامة. 


سک 
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@ قال المصنف: (١۸۰-وَعَنْ‏ الْمِقْدَام بْن e r‏ 
١لا‏ لا حل ذو اب مِنَّ السبَاع ولا جما اليك ولا اللْقَطَهُ من مال مُعَامَدٍ إلا أن ب 8 يَسْتَعْنِيَ عَنْهاا f‏ 
أثو ادا 


Ms 


هذا آخر حديث في الباب» وني حديث ١الْمِفْدَام‏ بْنِ مَمْدِي گرب ن عَنُْ أن النبيّ تعد هوْسَلَ 
قال: «.. لا جل دو تاب مِنَ السٌبَاع وا الّْحِمَارُ اللي . 

وهذه ستأتي إن شاء الله في باب الأطعمة. 

الجملة الأخيرة قال: «ول اللْقَطَةمِنْ مال مُعَامَدٍ إلا اَن يسني عَنّْهَاه. 

© فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أنَّ المال إذا كان يملكه معاهدء فإنه مال محترم» والمعاهد هو كل رجل دخل 
إلى بلاد المسلمين بعهد وإذن ولو كان الإذن من أدنى المسلمين كما ني الحديث: «المسلمون ذمتهم 
واحدة يسعى بذمتهم أدناهم). 

فهذا المعاهد ماله محترم فلا يجوز أخذ شيء من ماله ظنا بأنه مال غير محترم. 

© الآمر الفا قال: لاان E‏ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَاا هذا يدلنا على ما ذكرته و في أول هذا الباب أن المال الذي 
يستغني عنه صاحبه» ويرميه كأن يرمى في الأفنية أو يرمى في القمامات» والمزابل» وغيرها فإنه يجوز 
التقاطه ابتداء من غير اشتراط تعريف سَنة؛ لأن صاحبه قد استغنى عنه فهذا هو الدليل على تلك المسألة 
من هذا الحديث. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


4 افد أ 


شهد أن مُحَمَّدَ 


كيدا عه 


صعذده 


العند لله e‏ 3 أن 
رشو صلی الةعَليْوََلَى آله yS‏ 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْمَرَائْضِ] 

1ح عن ابن باس یت تا َالَ: قال رَسول اللو ةيوس : «أَلْحِفُوا الْمَرَايْض بأهْلها فما بقي 
هو لوی وَجُل دكر». مق عَلَيْده. 

قول الْمُصَئّبِ: «باب الفرائض» المقصود بالفرائتض جمع فريضة» والمقصود بها في هذا الباب أي: 
المواريث التي قدرها الله عَرَبجََّه وقسم بها أموال الأموات بين ورثتهم من الأحياء» ويتحدث العلماء عن 
الفرائضء ويتكلمون عمن يرث من ورثة الميت» ومن يحجب» من يرث» ومن لا يرث» وبيان نصيب 
كل واتحد من الورثة: 

وهذا الباب باب عظيم جليل حري بالمسلم أن يعنى به» وقد روينا في الأثر» وقد ضعّف الإمام أحمد 
هذا الحديث أنَّ «علم الفرائض نصف العلم»؛ لأن بمعرفته يتحقق كثير من أسباب اكتساب الأموال» 
وحفظ لكثير من الآيات في كتاب الله عَرَِجَلَّ. 

وهذا العلم علم ساعة كما يقول أهل العلم فإلّه يسهل تعلمه» ويسرع إلى الذهن نسيانه فلذلك حري 
بالمسلم أن يكثر من مراجعة هذا الباب» ومدارسته» وحفظ الأحاديث. والآي فيه قبل كل شيء. 

أورد المصنف باب الفرائض بعد المعاملات؛ لأن الفرائض سبب من أسباب اكتساب المال. 

® إذ أسباب اكتساب ال مال ثلاثة 

© إما المعاقلة. 

© وأما التناول بالإباحة. 


© وأما الاكتساب بالاستخلاف» وهو الإرث. 
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فهذه الأمور الثلاثة هى أسباب الإرث أو اكتساب المال على سبيل الإطلاق. 

وأووةالعضتت اول حديث في الباب» وهو حديث «ابن عباس تة أن النبي اووس 
قال: «ألْحِقُوا الْمَرَايِض بِأَمْلِهَا قَمَا ر بق فهو لأوْلَى رَجُلٍ دگر». 

هذا الحديث حديث عظيم نقل ابن رجب رِيِمَهَُنَهُ عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث جامع 
لقواعد العلم في الفرائض» قال: وعلم الفرائض هو نصف العلم؛ فحق لهذا الحديث أن يكون من أولى 
الأحاديث بالحفظء ولذا فإنه استدرك على الحافظ النووي الله عدم ذكر هذا الحديث. 

ونحن نعلم أن هذه أحاديث النووي التي تسمى بالأربعين النووية مرت بمراحل كما تعلمون فإن 
أول من جمع هذه الأحاديث وا داود السحستاق فقد أرجع أحاذيث الأحكام الجوامع ا أريعة 
أحاديث أو نحوهاء ثم جاء بعده أبو عمرو ابن الصلاح فأرجع الأحاديث إلى نحو من عشرين حديثا أو 
نحو ذلك في آخر «المقدمة» مقدمته الحديثية التي تسمى «بمقدمة علوم الحديث)» ثم جاء النووي في 
المرحلة الثالثة فزاد على ما أورده أبو عمرو ابن الصلاح حتى بلغت أربعين حديثاء ثم جاء بعده الحافظ 
أبو الفرج ابن رجب فزاد نحو من عشرة أحاديث فبلغت نحوا من خمسين حديثا. 

هذه الأحاديث التي تعاقب على جمعهاء وإيرادها هؤلاء الأعلام الأربعة الذين يكادون أن يكونوا 
ومتممتها لابن رجب رأة من حفظها فقد حفظ نحو من خمسين حديثا من جوامع الكلم التي يرد لها 
أغلب مسائل الأحكام. 

هذا الحديث يقول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: «ألْحِقُوا الْمَرَايِض بِأَمْلِهَا قَمَابَ بقي فَهُوَ لَِوْلَى رَجلٍ ذَكَرا. 

جاء عن الإمام أحمد تفسير هذا الحديث» فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمد لما 
سئل عن هذا الحديث قال: قوله: «ألحقوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهًا» أي: أن كل من له فرض في كتاب الله عَرَعِجَلٌ 
فأعطوه فرضه «ألحقوا» أي: أعطوا كل صاحب فرض في كتاب الله عَرَيجَلّ فرضه. 

قوله: «قَمَابَة قي فهو لوی رَجُل ذَّكَرٍ) أي: فلأولى رجل ذكر من العصباتء إذ قول النبي 
صا ەلە وسا : «لأَوْلَى) أي: أقرب» و«رَجُل گرا أي: لأقرب رجل ذكر من العصبة» وهذا مفهوم من 
ساق العنيف» و جين الا على أن لحرا دار جل اقرب جا فا كان مح العصباظ, 
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بيد أن هنا مسآلة واتحدة قل أن تتفل لفق مدا الحديك»«وعى قر ل الى ا و رل 
رَجل گرا حينما أتى النبي صََرَنَعلِوسَهَرَ بكلمتين» وإحدى هاتين الكلمتين تغني عن الثانية فإِنَّ قوله: 
ا ا النبي صََلَءَلِتَِوسَلَ وهذا الحديث من جوا مع الكلم بهاتين 

قالوا: يؤخذ من الإتيان بالوصف الثاني» وهو النعت كونه ذَكَرًّا فائدة قالوا: لكي لا يتوهم المستمع 
أن الكرك نما هو خاض بالبالقين فلو قال فار رجا اقل اة حاص بالبالعين فدل غا أن المرادايه 
الذكر» وأن الذكر هو الذي يكون معصبا سواء كان بالغا أو ليس ببالغ» وسواء كان مميزا أو عاقلا أو ليس 
بميز» ولا عاقل» وهذا من باب. .. وتأكيد النبي صَََهعلِوَسََهَ للرجل بكونه ذكر هو من باب التأكيد 
والمساواة معا من باب التأكيد» والمساواة» ليس التأكيد فقط بل هو من باب التأكيد والمساواة بالصبى 


هذا الحديث ذكر ر بعض أهل العلم أنه يمكن أن يستخرج منه أكثر من مئة مسألة في الفرائض» وفي 
غيرها. 

4# وقد أطال ابن رجب رَه على شرح هذا الحديث, وبيان فقهه , ولكن سنذكر بعضا من المسائل الفقهية 
المهمة على سبيل الإيجازما يتعلق أو نأخذها من هذا الحديث. 

۵ المسألة الأولى فيه أنه يجب البداية بإعطاء ذوي الفروض إرثهم» والمراد بذوي الفروض هم 
من جاء إرثهم في كتاب الله عَرَِجَلّ مبينا أو من يلحق بهم فقد يأتي من يلحق بهم مثل الجد يلحق بالأب» 
والجدة تلحق بالأم مع أن ميراث الجدة ليس في كتاب الله فينو كذالك اد كوا سر عا بعد 
قليل» فهما ملحقان بالأب والأم في بعض صورهماء ولذلك قال الإمام أحمدٌ: المراد بقوله: «الْحِقَوا 
لاض أي: كل من له فريضة في کتاب الله. 

إذن: المسألة الأولى أنه يعطى ذوي الفروض إرثهم» وتفصيل ذوي الفروض معروف في كتب الفقه. 
وهو مبين هناك. 

الشيالة الات أن هذا الحديث دليل على أنه يلزم تقديم ذوي الفروض على العصبات لأن 
النبي صََلَةءِوَسَلهَ قال: «قَمَا بقي فَمُوَ لأَوْلَى رَجَلٍ ذَكَرِ) فدل على أن صاحب الفرض مقدم على 
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العصبة؛ وبناء عليه فلو كان من يرث بالعصبة لم يبق له شيء من الفرائض فإنه يسقط إرثه» وهذا هو 
الذي استدل به فقهاؤنا في الرواية الثانية التي سنذكرها إن شاء الله بعد بضعة أحاديث في مسألة الجد 
والإخوة فإنهم قالوا: إن الجد والإخوة لا يرث الإخوة مع الجد شيا إن استوعب التركة» ودائما الجد 
يستوعب؛ لأنه معصب» وبناء عليه فا: نهم لا يرثون معه شيء» استدلوا بهذا الحديث «فما أبقت الفروض 
فلأولى رجل ذكراء وسيمر معنا إن شاء الله أن الجد لا يجوز أن ينقص عن السدس مطلقا فلو نتقص عن 
سدس يعطاه بالفرض. 

استدل بهذا الحديث على: إثبات الإرث بالتعصيب» وهذا أصل من أصول الإرث بالتعصيب هذا 
الحديث» فهذا الحديث يدل على أنه يورث بالتعصيب» وأن التعصيب خاص بالذكور. 


وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة مهمة في باب الفرائض» وهو أنه يث يثبت في الفريضة العول. ووجه 
كون أن العول يثبت في الفريضة من هذا الحديث أن النبي ادوس قال: «ألحقوا الْمَرَايِضَ بأَميِهَا 
فالنبي ءوسل لم يقدم أحدا من أصحاب الفرائض على غيره كما قال ابن عباس ئة تَدُعَنعًا. 

فإن ابن عباس يته كان يرى عدم العول» ويقول: الو قَذّم من قدَّمه الله © لماعالت مسألة 
قط). 
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وقد قيل إن قول ابن عباس يرتا بعدم العول قد هجر وهذا فيه نظر؛ فقد مال لهذا القول 
الحافظ أبو الفداء ابن كثير» ورجّحه بعض من أهل العلم المتقدمين» وهكذاء فهذا القول ليس مهجورا 
بعد ابن عبّاس. 

إذن: وجه الدلالة على أن المسائل تعول أن النبي مليوس قال: «أَلْحِقُوا الْقَرَائض»» وأل تفيد 
الاستغراق في جميع الفرائض» وليس فيه تقديم لفريضة على أخرىء فدل على أن الفرائض كلها متساوية 
في كتاب الله جَزَّوكَكَاء ولا يمكن الجمع بينها إلا بالعول فتعول المسائل ويرث الجميع بالنسبة والتناسب. 

كما أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على إثبات الرد في الفريضة إذا بقي بعد أصحاب الفرائض شيء 
ولو يوجد هناك معصب» والدليل على آنا تثبت الرد أو الحديث هذا يدل على إثبات الرد أن النبي 
اة وسار قال : «ألْحِقُوا الَْرَايِض بِأَمْلِها قَمَا ب قي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل د گر» فإن لم يكن هناك رجل ذكر 
أي: معصب يرث الباقي فإنه يرد على باقي أهل الفروضء فنعمل بالجملة الأولى: «أَلْحِفُوا الْمَرَائِضَ 
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أَملِهَاا فيكون المال كله لأهل الفرائض ولا يتحقق ذلك إلا بالرد. 

والرد فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد: فمشهور المذهب هو القول بالرد» وقد قضى به صحابة 
رسول الله هرسام إلا على الزوجين فإنهم يرون أن الزوجين لا يرد عليهما. 

والرواية الثانية في المذهب أنه يرد على جميع أصحاب الفرائض حتى الزوجين يرد عليهما. 

أيضًا مما يدل عليه هذا الحديث: أن الإرث بالتعصيب إنما هو خاص بالرجال لأن النبي 
بَأَلدََلِتَهوسَلَرَ قال : هو لأَوْلَى رَجُل ذگر»» وأن النساء لا يرثن بالتعصيب إلا في حالتين. 

وهاتان الحالتان: إما أنهما ورثتا من باب التبع» أو من باب دليل منفصل» فيكون هذا الحديث على 
عمومه إلا أنه قد خص بحديث سيأتي بعده مباشرة» وهو حديث ابن مسعود َء وهو التعصيب 
بالغير أو مع الغير فتكون الأخت مع أخيهاء وارثة بالتعصيب أو الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب مع 
ال 

0 المسألة الأخيرة نقف عندها مما يدل عليه هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على 
أن في المسألة اليمية أو المسألة الحجرية أن الإخوة لأبوين يُحجبون» لا يُشُرَّكُونَ مع الإخوة لأم. 

وصورة هذه المسألة: لو أن امرأة توفيت عن زوجهاء وعن أمهاء وعن إخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو 
إناثا أو ذكورا وإناثاء وعن إخوة ذكور لأبوين» وعن إخوة لأبوين فلو أردنا أن نعطي كل صاحب ذي 
فرض فرضه فإننا سنعطي الزوج النصف» ونعطي الأم السدس؛ لوجود جمع من الآخوة» ونعطي الإخوة 
لأم الثلثين؛ لأنهما أكثر من شخصء ولا يبقى للإخوة أب أو الأخوة الأشقاء شيء لا يبقى لهم شيء 
يقال: إن الإخوة الأشقاء ذهبوا لعمر رَيَعَزَتَدَعَنهُ وقالوا: هب أن أبانا حجرا في اليم أو هب أن أبانا حمارا 
كيف الإخوة لأم يرثون الثلث» ونحن إخوة من أم وأب لا نرث شيئا هب أن أبانا ليس موجودا حجرا 
في[..] أو حجرية أو حمارية أو غير ذلك سمها. 

فبعض أهل العلم مال للتشريك. 

وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يُشْرّك الأخوة الأشقاء مع الإخوة لأم» ودليلهم حديث الباب؛ لأن 
النبي صَِآَنعََِوسَلمَ قال : «ألْحِقُوا الْمَرَايِض بألا قَمَا ب قي فَهُوَ ِأَوْلَى رَجُل ذَكَرٍاء ولم يبق شيء للإخوة 
الأشقاء فنقول: هذا حكم الله عمجل فلا يرثون شيئا لحكمة أرادها الله © . 
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هذا خدیت: «أسائة بن زی ينعت أن ال صََأَنَهءَليَهِوسَلَرَ قَالَ: لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا يرث 
الْكَافِرٌ الْمْسِْمَ» والحديث في «الصحيحين». 

الحديث اختلفت الرواية في مذهب الإمام أحمد في معناه» فمشهور المذهب. وهو الموافق لقول 
الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة جميعا أن المسلم لا يرث الكافر مطلقاء ولا يرث الكافر المسلم 
مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث» فيقولون: إن المسلم لايرث أي كافر كائنا من كان لعموم الحديث» 
وظاهره لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَا مطلقاء وعكسه كذلك. 

فسواء كان الكافر ذميا أو كان معاهدا أو كان كتابيا أو كان ليس من أهل الكتاب أو كان مرتدا أو غير 
ذلك فإنه لا يرثه مطلقا. 


ووجه دلالتهم أو استدلالهم من هذا الحديث واضح وجلي جدا «لَايَرِتْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فيبقى 
على إطلاقه 

الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد. وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ثلاثة عنه نقل ذلك أبو بكر 
الخلال في «أحكام الملل»؛ وهو أنَّ المسلم يرث الكافرء وأما الكافر فإنه لا يرث المسلم بشرط» وهو أنه 
لا يْدَ أن يكون الكافر من أهل الموالاة الظاهرة بمعنى أنه لا يكون حربياء وهذه الرواية انتصر لهاء وأطال 
في الانتصار لها العلامة ابن القيِّم في «أحكام أهل الذمّة»» وذكر أن هذه هي الأصح» والمنصوص عن 
الإمام أحمد. وأن الشيخ تقي الدين رأة شيخه أنه كان ينتصر لهذه الرواية» وهو: أن المسلم يرث 
الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا فلا يرث منه. 

وبناء على ذلك فإن المرء إذا أسلمء وكان أبواه كافرين فإِنَّ مشهور المذهب» وهو قول المذاهب 
الأربعة في مشهور قولهم أن هذا الابن الذي أسلم لا يرث أباه الكافر مطلقا. 

وأما على الرواية الثانية» وهي منصوص أحمدء واختيار الشيخين» وثابتة عن عدد من صحابة رسول 
الله صَبََِلدَهعَِتَووَسَلَنَ وعدد من فقهاء السلف المتقدمين فيقولون: إنه يرث قالوا: لأن الموالاة نوعان: 
موالاة ظاهرة» وموالاة باطنة. 
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فالموالاة الباطنة منفية بين المسلم وبين كل كافر. 

وأما الموالاة الظاهرة كالبر» والإحسان, ومنها الإرث فإها تثبت للكافر إذا لم تكن بينة» وبين 
المسلمين حرب» وهو الحربي» وهذه أطال الشيخ تقي الدين في تقريرهاء وهو التفريق بين نوعي 
الموالاة» فالموالاة بين المسلم والكافر ليست نوعا واحدا منفية» المنفي مطلقا هي الموالاة الباطنة. 

وأما الموالاة الظاهرة فإن الشيخ تقي الدين ونقلها عن عامة فقهاء السلف يرون أنها نوعان كما 
ذكرت لكم قبل» وقد فصّلها ابن القيم في أحكام أهل الذمة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله على الجميع! 

© قال المصنف: -٠١4«‏ وَعَنِ ان مشعُود ويه في بن وَبِنْتٍ إن وَأَحْتٍ قَضَى اللي 
مالا نيمار : «للابة الضف وَلابتة الان السُدس تكولة التي وما قي فَِأحت)». رَوَاهُالْبُحَارِيً. 

هذا حديث ابن مسعود رََوَلنَدَعَنْةُ أنه سئل في رجل مات عن بنت» وبنت ابن» وأخت» والآأخت هنا 
طبعا أطلق مما يدل على أنه يشمل حكم الأخت الشقيقة والأخت لأب» وليس المراد بالأخت هنا 
الأخت لأم لآن ولد الم محجوب بوجود الفرع الوارث فلا ترث أساسا فجزما المراد بالأخت هنا إنما 
هو الاخ لاب أو الا غت الغو کسی ينس الاب 

قال ابن مسعود: «قَضَى التب وسار في هذه المسألة للبنت النصف» وهذا فيه دليل على أن 
البنت إذا كانت واحدة فإتها ترث النصف فإن كانت أكثر من ذلك اثتتان فأكثر فإنها ترث الثلثين إن لم 
يكن معها طبعا أخ يعصبها. 

قال: «وَلابَة الابُن السّدّسٌ» أي: أن ابنة الابن ترث السدس تتمة الثلثين» وبناء عليه فلو أن الثلثين قد 
امقر ها العاتيان كن الات انين اك فان نت الا بن لا ترت ا لقنوات الكلقيرم فإنها تاذ 
السدس تتمة الثلثين» فلا نقول السدس مطلقاء وإنما نقول السدس تتمة الثلثين لبيان أنَّ من شرط 
استحقاقها لهذا السدس ألا يكون هناك جمع من البنات يستوعبن الثلثين» ولذلك قال: (وَلابْتَةٍ الان 
السّدْسٌ وة اللكين). 

قال: «وَمَا بَتِيَ فَِلَأَخْتِ) أي: الأخت الشقيقة أو الأخت لأبء وهذا فيه دليل على أن الأخوات مع 
البنات عصبات» وهذا نص على أن الأخت ترث باقي المال تعصيبا مع الغير أي: مع البنت. 


المصلحة هذه التعليل بالمصلحة ضعيف» ما يعلل بالمصلحة دائماء وإنما يعلل بالعلل المعاني؛ لأن 


1 شج 2 ا کے 
ولا کو سجن ب رار مِنادِلوًا 2 
ا ا د 


حوري 
التعليل بالمصلحة دائما يكون ضعيقًاء ولا يصار إليه إلا للترجيح أو عند الاستثناء في تخصيص العلة 
ااج 

[..] ما عللوا به قد يقول من باب تأييد الحكم يقول إنه للمصلحة» لكن لو علل بالمصلحة مطلقا إذا 
لم توجد المصلحة فيلتغي الحكم» ولذلك عندنا قاعدة أن التعليل بالحكمة لا يصح إلا أن تكون وصمًا 
ظاهرا منضبطاء فالمصلحة والمشقة ونحو ذلك هذه حكم فلا يعلل بها إلا في نطاق ضيق كما ذكرت قبل 
قليل كالتخصيص» وهو الاستثناء ونحو ذلك. 


کے الا وة تر و 1 E‏ 2 
2# قال المصنف: -۸٠٠(‏ وَعَنْ عبد الله هِ بْنِ عَمْرٍو يته قال: قال و شرل ا 2 ذلا 


يَتَوَارَتْ أَهْلّ ملين E 0 E‏ 5 إلا التَرْمِذِي. 
وَأَخْرَجَهُ الحَاكِم بلَفْظِ أَسَامَةب 


وروی التشاوة عيبت أسافة َة بها الل . 

هذا حديث «عبدالله بن عمرو بن العاص يته أن النبي صَبَأَلَنَدعَلتَهِوَسَلَ قال: «لا ب يكَوَارَتْ اهل 
ملين رواه الإمام أحمد» والأربعة إلا الترمذي» لأن الترمذي أورد هذا الحديث من حديث جابر بن عبد 
الله رڪتهاء ولم يورده من حديث عبد الله بن عمرو أي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهذا الحديث قبل أن ننتقل لتتمة كلام المصنف على إسناده» هذا الحديث جاء في رواية الإمام 
أحمد» وأبي داود: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» زيادة كلمة «شتى»» وهذه الزيادة لها فائدة سأوردها بعد 
قليل» وكيف أن فقهائنا استدلوا بهذه الزيادة» وهي كلمة «شتى». 

يقول: اوَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بلفْظِ أَسَاء مَة» معنى هذا الكلام أن الحاكم أورده في «المستدرك» بنحو لفظ 
أسامة: لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَوَكَايَرتُْ اْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ). 

0 ل‎ SS 
د ا الاي : يرويه فقط عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا‎ 
يَتوَارَتُ هل نينا مما يدل على أنه يُضعّف الرواية الثانية فإن الرواية الثانية إنما صحت من حديث‎ 
أسامة فقط.‎ 
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قال: وروی التماث حيبت أصامة مه بهذا اللَفْظ). 

هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل أنه رواه أهل السنن إلا الترمذي» وقد حكم ابن عبد البَرٌّ على أن 
هذا الحديث لا مطعن فيه كذا قال في «التمهيد»» ونقل عنه ابن عبد الهادي في موطن آخر أنه ضعّف 
إسناده. 

وعلى العموم فإن هذا الحديث إسناده جيد كما قال ابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه 
«المقرر» فإنه قد قال: إن هذا الحديث إسناده جيد. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة» وهي مسألة توارث أهل الملل فيما بينهم. 

0 هل يتوارث أهل الملل فيما بينهم أم لا؟! لأن توارث المسلم من غيره الحكم فيه والمرد 
لحديث أسامة المتقدم واللفظ المتقدم. 

وهذا الحديث إنما هو لتوارث آهل الملل كتوارث اليهودي من النصراني» والمجوسي من اليهودي» 
وعبدة النار من غيرهم» وهكذا. 

0 أهل العلم لهم ثلاثة ة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد. 

# فقيل: إن من عدا آهل الإسلام ملة واحدة فيتوارثون مطلقاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» ورواية عن أحمد. 

© وقيل: إن غير الإسلام إنما هي ثلاث ملل فقط» وهو قول مالك» ورواية عن الإمام أحمد أقوى 
من التي قبلها. 

@ وقيل: وهذا القول الثالث ذكره احتمالا الموفق الله في «المغني»» وهو الذي جزم به 
الساغروة: وافصرو الهو وهو ا اهي اليد أن الا * شى:» وليست ملة؛ واحدة من الكقار» 
وليست ثلاث ملل» وإنما هي شتى» ولو وصلت إلى مئة ملة؛ فعبدة النار ملة» والصابئة ملة» واليهود ملة» 
والنصارى ملة» وهكذاء وكل من كان ذا ملة فإنه يكون منفصلا عن غيره فلا نقول إنهم ملة واحدة» ولا 
نردهم إلى ثلاث ملل كالمشركين» واليهود. والنصارى. 

ودليل فقهاء المذهب المساخرية على ذلك الزيادة التي جاءت في (مسند الإمام أحمد)» وأبى ي داود» 


1 1 ع سے وا 2 د مده هم 9 
ل ل ات يتب بو مط ون أو اشڪر 
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وإسنادها صحيح أن النبي هرسار قال: «لا يتوارث أهل ملل شتى»» فدل ذلك على أن أهل الملل 
أو أن غير آهل الإسلام هم آهل ملل شتى. 
@ قال المصنف: 7 ۸۰- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَينٍ قَالَ: جَاءَ جل إِلَى التبی ایوس َقَالَ: إِنَّ 


ابْنَ ابي مَاتَ قَمَا لِي مِنْ مِيرَائْهِ؟ فَقَالَ: اتلك انس » كتكا ول ا ال لك سدس 271 9 
دَعَاء. فَقَالَ: «إنَّ السّدْسَ الْآكَرَ طْعْمَة». رَوَاهُ الخمسة وَصَحَحَةُ الَرْمِذِي. 

وَهُوَ مِنْ رِوَايَة الحَسَّن البَصرِي عَنْ عِمْرَانَ وَقيل: نه لم يَسْمَعْ منها 

هذا الحديث حديث «عمران بن حصين َة ذكر المصنف أن الإمام أحمد والأربعة قد 
رووه» وقد تبع في قوله: إن الأربعة قد رووه جمال الدين المرداوي في «كفاية المستقنع» فإنه ذكر أن 
الخمس قد رووه» والصحيح أن ابن ماجه لم يرو هذا الحديث فإن النسخ المطبوعة المعتمدة على 
النسخ الخطية لم يورد فيها هذا الحديث حديث عمران بل إن المزي في «التحفة» لم يذكر أن ابن ماجه 
أورد هذا الحديث من حديث عمران. 


ثم قال | لمصنف: «وَصَحَحَهُ التَرمِذٍ ذِي وهو مِنْ رِوَايَة الْحَسَنِ الْبَضْرِيَّ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيلَ: إن ٤مي‏ َع 


منه). 


قوله: «وَقِيل: إِنة لم يَسْمَعْ منة) دللا رس ا لدي رصا الور تر 
Rm‏ ِنَدْعَنَدُه ورحمه» ولذلك قال جمع من أهل العلم» ومنهم أبو داود: 
في تثبت هذا الحديث نظر؛ ولذلك ضعف ضعَّف هذا الحديث جمع من آهل العلم» وممن ذكر ذلك أبو داود 
باللفظ الذي ذكرت لكم قبل قليل. 

هذا الحديث فيه حكم وفيه استشكال فأمًا الحكم فنأخذه من أول الحديث فان عمران قال «جَاءً 
رَجُلَّ إلى ال صا يوسا قَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابنِى مَاتَ) أي: حفيده ابن الابن مات. 

قوله: ١قَمَا‏ ِي مِنْ مِيرَائْهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السّدّسُ). 

قول النبي ةيوس : «لك السّدس» استدل بها على حكمين: 


© الحكم الأول: على أن الجد يرث السدس ولا يرث الثلث» وإنما يرث السدس ليس كالأب قد 


۷ 
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يرث الثلث أحياناء وما زاد عن هذا السدس قد يأخذه بالتعصيب. 

0 الحكم الثاني الذي نأخذه: أنه لا يجوز أن ينقص الجد عن السدس. 

وبناء عليه في مسألة التشريك الجد مع الإخوة يجب ألا ينقص الجد عن السدس» وهذا واجب فيه 
ولذلك قال: «لك السّدّسٌُ) أي: لا تنقص عنه مطلقا. 

يقول: «قَلَمَا وَلَّى دَعَاه أي: دعاه النبي صَرَلدَمَوَسَة. 

E فَقَالَ: «إِنَّ لقنا‎ . E شق هته تلكاولى‎ aj 

الجملة الثانية محل إشكال لِم أعطى النبي ْلَه هذا الرجل سدسا آخر؟! فالجد إنما له 
سدس واحد فقط» وما زاد عن هذا السدس فإنما هو من باب التعصيب لا من باب الفرض» وكان 
الأنسب أن يقول: ولك الباقي؛ ولذلك هذا الحديث كان سبب إشكال عند كثير من أهلء ومنهم الإمام 
أحمد فقد سأل إسحاق بن منصور كوسج الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال عنه الإمام أحمد: هو كما 
ترى أمر مظلم! أمر لا أدري كيف يكون يأخذ سدسين معا. 


ولكن أهل العلم» وجهوا ذلك بأن المراد بقوله: «إنَّ سدس الآخَرَ طْعْمَةً) أو ي: أنه من باب 
التعصيب. 


ولكن هنا مشكل أننا لا نعرف من الذين ورثوا مع هذا الجد لا نعرف بل ظاهر الحديث أنه قال 
مات» وليس لي شيء فهو من هذه الجهة فهو مشكل. 

ولذلك قال قتادة رَحمَدُآَلنَهُ: لا ندري مع أي شيء ورّئه النبي صَََْلنَهءَلِتَهوَسَلهَ أي : لاندري مع من ورَّنه 
النبي صَََلََهَََهِوسَلَرَ يقول قتادة بن دعامة السدوسي: ولكن أقل شيء» يورث الجد السدس أقل ما ورد 
أنه يورث السدس» ومعلوم أن قتادة كان فرضيا. 

ومن لطيف كلامه رَِمَدُانَهُ قتادة أنه كان يقول: إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمت جيرانك انظر 
لجيرانك جميعا وأمتهم» واقسم تركتهم فإنك حينئذ تضبط هذا الفن. 

إذن: هذا التوجيه الأول الذي ذكرناه قبل قليل أنه من باب التعصيب» ولكن هذا استشكل بأنه لا 
يعرف من الذي جاء معه. 


و ا با کے 
A,‏ يبيب سسا لا واد 

وقد جاء عند سعيد المنصور أن عمر َة قال للصحابة: كم أعطى النبي ادوس الجد؟! 
فقالوا: السدس قال مع من؟ قال: لا آدري» قال: ما استفدنا شيئا السدس يكون مع من؟ فنريد حل هذا 
ال 

التوجيه الثاني: هو الذي قال به إسحاق بن راهويه كما نقله عنه إسحاق بن منصور فإنه نقل عنه أن 
قول النبي صََِانَعَوَسَة: ١طعْمَةًٌ)‏ معناه أنك إذا أخذت فريضتك فقد استوفيت حقك فإنما حقك 
بالسدس الماضي» وأن ما فضل عن هذا السدس فإنما هو لبيت المال» وما كان لبيت المال كذا يقول 
إسحاق ابن راهويه» وما كان لبيت المال فلنا أن نعطي منه من نشاء فهو من باب إكرام النبي 
ةيوسم له بأن أعطاه السدس الثاني ليس فرضاء وإنما من باب الطعمة والإكرام» وكان ذلك قبل أن 
يفرض التعصيب. 

إذن: هذا الحكم في جزئه الثاني منسوخ بالتعصيب فلك التعصيب. 

إذن: معناه على قول إسحاق أن بيت المال هو الذي ورث المال ثم أعطاه النبي اهيوسا منه 

وعلى العموم كما قال الإمام أحمد: هو أمر مظلم أي: التوجيه الثاني مظلم. 

وما ذهب له أبو داود» وغيره من تضعيف هذا الحديث يحل إشكالا في توجيهه. 


@ قال المصنف: 8017 - وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أَنَّ 2 صا ووسر جَعَلَ لِلْجَدَةِ السّدُسَ إِذَالَمْ 


وق تر و 
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3 2 0 ا بت 3 م م ر عل ال 8 .لتر إن م و إن 2 
يكن دُونَهَا أم. رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالنْسَائنُ وَصَحَحَهُ ابن خْرَّيْمَةَ ابن الجَارودٍ وقواه ابن عَدِي). 

وهذا حديث «ابن بريدة رَصَدَاتَدُعََهُ عن أبيه أن النبي صان ووس جا للحَدةا 2 لديا ا بجعا 
الجدة ترث السدس إذا لم يكن دوما أم. 

5 ع ختر 3 م ر کک ال عير 0 مور جره 57 

قال: «رَوَاه أبو داود وَالنْسَائَيٌ وَصَحَحَهُ ابن خْرَّيْمَةَ وَابْنْ الجَارُود). 

ف ۰ ا .اع ۰ ع ع 

عدي في «الكامل» قد ضعفه إلا أنه لما أورد له هذا الحديث قال: وهذا الحديث له لا بأس به» وهذا 


معنى قول المصنف: «وَقَوَاه ابْنُ عَدِيَ) فإن ابن عَدىٌ نظر لهذا الحديث بخصوصه بأنه لا نكارة في معناه» 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ 1 سس 
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ور 
وهذه طريقة بعض أهل العلم المتقدمين العالمين بالمتون» والناظرين للشواهد» ولذلك قال: إنه لا بأس 
هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© أول مسألة أن الجدة ترث لأن النبي صََِلنََيْهوَسَلَرَ جعل للجدة السدس» وهنا عندنا مسألة كم 
جدة ترث؟! فنقول: إنما يرث من الجدات ثلاث فقطء وهي: أم الأم» وأم الآب» وأم أبي الأب» وإن 
علون أي: وإن علون بهذه الدرجة» وما عدا أولئك الثلاث» ومن علا بهن فإنه لا يرث. 

وقاء على ذلك قإنه لا يتضور أن برت أكدر فى شولك الات لأن من زا عدهق ق العالب يكو 

ولذلك ثبت عن إبراهيم النخعي أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث. 

وأما من توسع فقال: يرث أكثر من ثلاث فالحقيقة أن فيه تكلفاء وصوره نادرة» ولذلك قيل كما ذكر 
الماوردي في «الحاوي» قال: إن فقهائنا يذكرون أنه يمكن أن ترث مئة جدة» وهذا كلامهم إنما هو من 
باب التنظير لا من باب الواقع فإنه لا يمكن أن ترث مئة جدة في الحقيقة» وهكذا. 

0 المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث دليل على أن الام تحجب الجدة» وهذا بإجماع أهل العلم 
فإذا وجدت أم فإنها تحجب الجدة لقول النبي صا اووس : «إِذَا لم يكن دوتَهًا أ وسواء كانت الجدة 
قد أدلت بالآم بأن كانت الجدة أم أم أو لم تدلي بالآم بأن كانت أم أب فإنها في الحالتين تحجب بالأم. 

9 المسألة الثالثة: في هذا الحديث نستدل منه على أن الأب لا يحجب الجدة التي أدلت به فأم 
الأب أو أم أبي الأب ترثان السدس» وإن كان ابنهن حيا؛ لأن النبي ةيوس «جَعَلَ لِلْجَدَةٍ 
السدس)ء وجاء في حديث النخعي: «ورّث النبي بأد وسار ثلاث جدات». 

قوله: ١جَعَلَ‏ لِلْجَدَّةٍ ة السّدْسَ إِذَا لم يكن دو 

فدل ذلك على أن آم الآب» وآم أبي الأب ترثان مع وجود الأب لكنهما تحجبان بالأم؛ لأنها التي 
ترث ميراثهاء وإن لم يكن قد أدلين بها. 


ےر و 
نھا ١‏ 


نها أم» ولم يقل أو أب أو من أدلت به» ونحو ذلك. 


أم الآ وأم الأب» وام ابي الأب ثنتان من جهات اللآب» وواحدة من جهة الأم. 


1 1 ۾ سے وا PANS‏ و الل 
ا کو سجن ب امراج مِنادلوًا 2 
س اا 
SSS‏ 


اا ل ولا أم أبي الأب كلاهما لا تحجبان بالأب لا يحجبان 


@ قال المصنف: -٠0«‏ وَعَنْالْمِقَدَامِ بْنِ مَعْدِي كرب نة قال : قال رول الله صَبَللعَوسَ: 


ام هه ےو 


ا أَخْرَجَهُ الخمسة رى الذي وَحَسَتَهُ NEE‏ وتنضعة ان 


Ty‏ رال آبي غاا روات أن 
بََلدَهعَلَِهِوسَلَرَ قَالَ: رشو موی م لا می ل وَالْكَالُ وَارِتُ من لا ارت ذا :السا وى ا 
داو وَحَسَتَه الترمذي وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ). 

هذان الحديثان في توريث الخال. 

الحديث الأول حديث «المقدام َدَلنَدُعَنَهُ)» ونقل المصنف أن هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة 
سوى الترمذي» وأنَّهِ قد حسّنه أبو زرعة» وقد نقل تحسينه إياه ابن أخيه ابن أبي حاتم في «العلل». 

قال: (وصححه الحاكم» وابن حبان» وكذلك صحح هذا الحديث أو قال عنه صالح الإمام أحمد 
فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن حديث المقدام حديث صالح» وكذلك صححه جماعة من آهل 
العلم كابن القيم رَِمَدْلَنَكُ والجمال المرداوي في «كفاية المستقنع» فإنه قد ذكر أن رجال هذا الحديث» 
ورواته ثقات. 


ج ص 


وأما الحديث الثاني حديث «أبي أمامة هكن فقد ذكر المصنف أنه قد حسّنه الترمذي» وصححه 


ابن حبان. 


لكن الحقيقة أن هذا الحديث تكلم فيه لأنه قد جاء من رواية حكيم بن حكيم» وحكيم هذاء وإن 
وثقه ابن حبان إلا أن ابن سعد قد ذكر أن أهل العلم لا يحتجون بحديثه. ورد ابن القيم رَيِمَهُآانَهُ في 
#بذيب السنن» على من ضعف حديث أبي أمامة بحكيم بن حكيم بأن هذا ليس في محله» وقال: إن 
حكيمًا دعوى أنه مجهول لا يحتج بحدیثه غير صحيح فإن حكيما رَمَهُأنَهُ قد روى عنه جمع من 
الثقات» ورواية هؤلاء الجمع ترفع عنه الجهالة بل توثق حديفه؛ ولذلك قال: إن هذا يجعل حديثه 
محتجا به. 


۷ 
تحت 


تسباانشتغ أ ع بالك ب الو لاا اخ ب 


52 م 


سو 

ولذلك مال ابن القيم إلى تصحيح هذا الحديث موافقة لابن حبان. 

© هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: في قول النبي ص اووس : «الْكَالُ وَارثُْ مَنْ لا وَارتَ لَه نستفيد منها مسألة 
مهمة جداء وهي مسألة: توريث ذوي الأرحام. 

وتوريث ذوي الأرحام هو مشهور مذهب الإمام أحمد» وهو الذي دلت عليه المجزوم به بل وأظن 
له رواية أخرى في مذهب أحمد تخالف ذلك فيما أظن. 

والأدلة على توريد ذوي الأرحام كثيرة جدا من أحاديث النبي ةيوسم في توريث الخال من 
جهة» ومن جهة أخرى من قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

وطريقة توريث ذوي الأرحام إِنّما يكون عن طريق التنزيل بأن ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به 
فعلى سيل الال يقت البعت رل هتزلة الت وكذا ابن الت بزل مخز لة البدت فاخت الف 
وهكذا إذا اجتمع ذو الأرحام فيحجب كل امرئ الآخره وكذلك يحجب من تنزل به الآخر؛ باعتبار من 
نزل به أو أدلى إلى الميت به. 

9 المسألة الثانية: كما أن في الحديث هذا أيضا مسألة أخرى» وهو أن الرد مقدم على ميراث ذوي 
الأرحام» والدليل أو الوجه أن الرد مقدم على ذوي الأرحام أن النبي وسار قال «الْكَالُ وَارث 
مَنْ لاوَارِتٌ لَهُ) فدل على أن من كان له وارث» ولو واحد من ذوي الفروض فإنه يرد له المال كله. ولا 
يعطى ذوو الأرحام شيئا منه البتة» فدل على أن الرد مقدم. 

إذن: فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرد على ذوي الفروضء وأنَّ الرد مقدم على توريث 
ذوي الأرحام. 

© المسألة الثالثة: كما أن هذا الحديث أيضا يدل بالرواية الثانية في مسألة الرد» وهي مسألة أن الرد 
يكون لجميع الورثة ذوي الفروض. وإن كان منهم حتى الزوجين يدخلون فيه؛ لأن النبي صََِلنَعَيَهوسََ 
قال: «الْكَالُ وَارث مَنْ لاوَارِتَ لَه فلو قلنا: إن الزوجين لا يرد عليهما فلو أن رجلا مات» وله زوجة 
فقط» وله خال» فظاهر الحديث أن الخال لا يرث؛ لأن له وارث» وهي الزوجة فتأخذ الزوجة الربع 


فرضاء والباقى ردا فتأخذه كاملا. 


0 
کے 


$ ۷ کا شب باو ارا منار اکر 


وأما من قال بعدم الرد على الزوجة» وهو المذهب» فإنه يقول: تأخذ نصيبهاء والباقي يأخذه ذوو 
الأرحام» والحديث يدل على الرواية الثانية في المذهب. 


ص 


@ قال ا مصنف: (۰٠۸-وَعَنْ‏ ابر َة عَنْ ال صال ةوس قَالَ: «إذَا اسْتَهلٌ الْمَوْلُودُ 
وَرثَ2. رَوَاهُ بُو اود وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ). 

هذ احديق أ خريرة ا كر الم أن ابو حجان قد مححة وقد حكن هذا الأسعاد 
الجمال المرداوي» وجود إسناده ابن عبد الهادي وتبعه ابن أبى المجد في «المقرر» أن النبى 
صبَنَعليهوسََرَ قال: (إِذَا اسْتَهّل) المراد بالاستهلال هو الصياح» وبذلك عرّفه ابن عباس يتك 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 أول هذه المسائل: أن المولود إذا استهل بمعنى أنه خرج صارخا فإنه يرث» ويورث معّاء وهذا 

© المسألة الثانية أن مفهوم هذا الحديث انظر معي أن مفهوم هذا الحديث أن الصبي لا يرث بغير 
الاستهلال؛ لأنه قال: «إذا اسْتَهَل). 

طيب لو لم يستهل» وإنما بكى أو عطس أو تنفس أو رضع أو غير ذلك هل يرث أم لا؟ 

مفهوم هذا الحديث أنه لا يرث لكن نقول: إن هذا المفهوم غير مراد» وإنما جاء النبي صا يوسا 
بالأعم الأغلب؛ للدلالة على أنه إذا وجدت في الصبي المولود ذكرا كان أو أنثى طبعا المولود مطلقا إذا 
وجدت فيه علامة الحياة الكاملة» وأشهرها وأظهرها في أغلب المواليد أنهم يولدون مستهلين صارخين» 
فكذلك غيرها من العلامات. 

طبعا أيش معنى الاستهلال؟ قلنا معناها الصراخ سمي استهلالا من أخذه بالهلال؛ لأن الهلال إذا 
رآه العرب قديما كانوا يرفعون صوتهم بالصراخ» وبذكر الله عَرَيَجَلَّه ولذلك فإنه يشرع للمرء إذا رأى 

ع صم ےک رو لس سس سس چ > را ادر رور ساس ر کک 

الهلال أن يدع الله عَرَبجَلٌ والدعاء: #ولا بجهر بصّلائك ولا تخافت يها وابتغ بين ذلك سيلا 4 
[الإسراء: »]1١١١‏ وإنما يكون فيه إسماع للنفس فقط. 


إذن: مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقولون: إن هذا المفهوم غير مراد» وإنما نقيس على الاستهلال 


۷ 
مح اكه 


هلش أ عبال كع نالو لاس اخ ل 


52 م 


حر 2 


كل ما كان في معناه» وهى أربعة أشياء: 

© اليكاء؛ لن البكاء استهلال» وزيادة. 

© الأمر الثاني: العطاس لأن العطاس فيه معنى الاستهلال؛ لأن فيه إخراج صوت» وفيه سلامه 
للصدر ما يعطس الشخص إلا وفيه هذه السلامة. 

© الآمر الثالث: قالوا إذا ارتضع من أمه فالشخص لا يرتضع إلا وهو كامل السلامة. 

© الأمر الرابع: إذا تنفس تنفسًا طويلا ليس نفسا يسيرا ثم مات لاء تنفس تنفسا طويلا فترة طويلة» 
وهو يتنفس عَرْفا فحينئذ نحكم أنه يرث» ويورث» وأما لو تحرك حركة يسيرة أو تحرك لحمه فإننا نقول: 
إنه لا يعتبر بذلك؛ لأن هذه ليست ثابتة. 

طبعا الحركات نوعان كما تعلمون» وأحسن من تكلم عنها ابن العماد الأقفهسي الشافعي له رسالة 
لطيفة جدا في بيان نوعي الحياة فإن الشخص له حياة معتبرة شرعاء ونوع غير معتبرة. 

© المسألة الثانية معنا في هذا الحديث» وهى قضية قول النبى صَِإَآَلَةءَلِتَهوَسَلَر: «إذَا اسَْهَلٌ الْمَوْلُودُ) 
فأخذ منها فقهاؤنا رهمأ وهو مشهور المذهب أنه: لا بد أن يكون الاستهلال بالصراخ بعد الخروج 
ولا يورث فلا بد أن يخرج كاملا من بطن أمه. وأن يكون الاستهلال بعد الخروج؛ لأنه قال: (إِذَا اسَْتَهّل 
الْمَوُْودُ) فلا بد أن يصدق عليه أنه مولود كله فلا يسمى هذا الجنين مولودا إلا أن يخرج كله فلابد أن 
يخرج جميع جسده» وهذا هو مشهور المذهب. 


-3 »* سس 0 ساهة 3 ع ره © د ع 5 اس 3 7 و 1 
@ قال المصنف: (۸۱۱- وَعَنْ عَمُْرو بْن شعيّب عَنْ أبيه عَنْ جَدو قال: قال رَسول الله صَإْلدَدَْلْيَدِوسَم: 


-ه 


چە ا TT E‏ سه ر عي a‏ و م 0 o‏ سد ر 2 عم 34 
«لَيْسَ للقاتل مِنَ الميرَاثِ شى ء). رَواه النْسَايٌَ وَالِدَارَقَطنِئٌ وقواه ابن عبد البر وَأعَلة النْسَائِنٌ وَالصَوَاتٌ: 
وَقَفْهُ عَلَى عُمَرًا. 

هذا حديث «عمرو بن شعيب أبيه عن جده) قال: (رَوَاهُ النّسَائْءٌ وَالدَّارَقَطَيْمٌ وواه ابن عَبْدِ ابرا أي 
أن ابن عبد الب قرّى هذا الحديث» والحقيقة أن ابن عبد البر لم يقوه فقط بل قال إنه سالم من العلل» 
واعترض عليه الحافظ أبو الفداء ابن كثير في كتابه (إرشاد الفقيه» في تخريج أحاديث التنبيه للشيرازي 


A الا‎ 


فقال: العجب من ابن عبد البر مع جلالة قدره» واتساع اطلاعه» وإمامته كيف صحح هذا الحديث من 


1 عع وتا کے 
3% ۱1۸۹ ااال تب لويرم ينادلا :. 2 


وير 
هذا الطريق ومن هذا الوجه بل نقل الاتفاق على سلامته من العلل؟! 

وهذا الحديث طبعا فيه علة كما أورد ذكر المصنف أنَّ النسائي قد أعله في «السنن الكبرى» فإن هذا 
الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ومعلوم أن أهل العلم تكاد كلمتهم متفقة على أن إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين ليس 
محتجا بها البتة» ومعلوم أن ابن جريج مكي» وقد كان مفتي مكة؛ فإن خلفاء بني أمية كانوا يقولون: لا 
يفتي إلا عطاء» فلما مات عطاء قالوا: لا يفتي في الحج إلا ابن جريج. 

فدل ذلك على أن روايته ضعيفة» ولكن ربما علة غابت عن الحافظ أبي عمر وتوجه كلامه لرواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

إذن: هذا معنى قوله: «وَأَعَلَّهُ النَّسَاة نا وعرفنا العلة فيه بأنه من رواية إسماعيل بن عياش. 

قال «وَالصوَات: ولف على غ أي: ابن الخطاب وََإيَدْعَنَهُ. 

قال الإمام أحمد رَمَهُلنَهُ: إنه لا يصح حديث في أن القاتل لا يرث شيئا عن النبي صالةءَيَدِوسَام 
يقول: لا يصح حديث مطلقا قال: وإنما روي عن أصحابه نهم لم يورثوا القاتل فأحمد لم يصحح هذا 
الحديث ولا غيره من الطرق» وقد جزم كثير من أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا نوردهاء ونقف عندهاء وهي قضية: هل القاتل يرث من 
المقتول أم لا يرث؟! 

مشهور المذهب: أنه إذا كان القاتل قد قتل شخصاء وكان هذا القتل مضمونا إما مضمون بقصاص 
أو بدية أو بكفارة أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه حينئذ لا يرثه» وما عدا هذه الأمور فإنه يرث. 

إذن: نقاتل عمداء وخطأ وشبه عمد لا يرث مطلقا على المذهبء والذي يرث هو من كان قتله هدرا 
كمن قتله الحق كالبغاة مثلاء وغير ذلك من الصور التي أوردوها وهي نحو من اثني عشرة صورة. 

هناك رواية ثانية في المذهب» وافقوا فيها قول المالكية فقالوا: إن القعل الذي يم: يمنع الميراث إنما هو 
القتل العمد؛ لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه» وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث» 
وهذه رواية ذكرها بعض متقدمي الحنابلة» وافقوا فيها قول المالكية» وهذه هي التي يقضى بها الآن في 


۷ 
كت حك 


تسبااشتغ أ ع بالك الول الالال اخ و 


52 م 


SSS 
المحاكم» وقد صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء أن القاتل خطأ يرث» وإنما يحجب فقط القاتل عن‎ 


عمداء وشبه عمد. 


# قال المصنف: «8117- وَعَنْ عْمَرَبْنٍ الْحَطَّابِ ES‏ ال شعت ول ا ا 
يَقُولُ: «ما أَحْرَرَ الْوَاِدُ أو الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَيهِ مَنْ كَانَ. روء بُو داو وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ اْنُ 
الْمَدِبنِيٌ ا ور 

هذا حديث «عمر بن الخطاب ورَوََاَدُعَنْهُ أنه قال: شبكت شولا ِلوسر يَضُولٌ: دما ع 
الْوَالِدٌ الول فهر لعصبته مَنْ كَانَ). 

طبعا هذا الحديث له أصل وقصة قضى فيها عمر رَوََلَنَدَعَنْهُه وقد اقتصر المصنف على الحديث 
المرفوع» ولم يورد القصة التي فيه؛ لأنها من فهم عمر وََليَدَْنَهُ ولما تقدم أن من طريقه الحافظ أبي 
الفضل رَحِمَدُآانَهُ ابن حجر أنه إنما يورد محل الشاهد فقط تسهيلا لحفظ الأحاديث» وأما غيره من أهل 
العلم فربما استطرد بذكر الحديث كله. 

قبل أن نورد هذا الحديث لنتكلم عن إسناده؛ لأن بعض أهل العلم أورد استشكالا فيه فقال: «رَوَاه 
أو داد وَالنَسَائيُ وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَةُ ابْنُالْمَدِينٌ وَابْنُ عَبْدِ الْبرّا. 

ومع تصحيح هذين الإمامين لهذا الحديث إلا أنَّ عددا من أئمة الحديث ضعفوه فقد ضعف هذا 
الحديث الإمام أحمد رِيَهاَلَكُ ونقله عن كثير من أهل العلم فقد قال الإمام أحمد: الناس يُغلّطون عمرو 
بن شعيب في هذا الحديث» يغلطونه أي: يقولون: إن روايته غلط» وكذلك قال أبو داود فإن أبا داود 
حينما روى هذا الحديث قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث» وهؤلاء الآئمة ينقلون 
عن الحفاظ قبلهم أغهم أنكروا على عمر بن شعيب هذا الحديث» وهذا يدل على تضعيف هذا الحديث 
عند هذين. 


0 هذا الحديث فيه من الفقه: 


أن الولاء يورث كما يورث المال كيف هذه الصورة؟ انظر معي» الأصل أن الشخص إذا كان له ولاء 
لشخص آخر فإنه يرث به كما سيأتي في الحديث القادم فإن مات المعتق فإن الولاء ينتقل لورثته هل ينتقل 


6 چو ر 


لورثته جميعا فيقسم كما يقسم المال؟! هذا الحديث يدل على هذا الأمر «ما أَخَرّرَ الَْاِدُ أو الْوَلَدُ قَهُوٍ 


كات 1 
ا ا فی بوا بار كار 
لِعَصَبَتِهِ مَنْ كان فيقسم بين ورثته الذكور كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. 

مما حاءت اق أي وهو مقرل المسفانة 112033 أن ا 
إنما يرثه العصبة فقط وليس لمطلق الورثة فلا يكون لعموم الورثة. 

ولذلك قال الإمام أحمد لما أورد هذا الحديث في بعض الروايات قال: إن هذا غلط» وقد جاء عن 
عمر» وعثمان» وعلي ركت خلافه» وأن الولاء للكبّر قال: وهو قول أكثر الناس. 

قال الزركشي لما قال قول أكثر الناس قال: وقوله: قول أكثر الناس» شبيه بالإجماع. 

إذن: هذا هو الأمر. 

© وجه فقهاؤنا هذا الحديث بثلاث توجيهات: 

0 التوجيه الأول: أن هذا الحديث ضعيف» وغلط كما نص عليه الإمام أحمد» وذكر ذلك الموفق. 

0 التوجيه الثاني: أن هذا الحديث صحيح» ولكن عمر نة الفهم منه غير صحيح فإن قوله: 
ما حر الْوَاِدُ َو للد َهُوَ لِعَصَبَتِه؛ أي: من المال» وأما الولاء فإنه لم يحرزه» وإنما هو باق له» وإنما 
يرث ولده بإرثه. 

۵ التوجيه الثالث: أن هذا الذي نقل عن عمر اجتهاد منه» وقد نقل عنه خلافه كما نقله عنه الشعبي 
وأحمد» فدل على أنه تراجع عن هذا الاجتهاد. ولذلك المصنف لم يورد قصة عمر 

« قال المصنف: «811- وَعَنْ عَبدِ الله بْنٍ غُمَرَ ريحت قَالَ: قَالَ ا E‏ 
لُحْمَةٌ كلّحْمَةٍ السب لا يبا وَكَايُوحَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمٌ: مِنْ طَرِيقٍ الشَّافِعِيَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي 


e e 


هذا حديث «عبد الله بن 0 تھا قَالّ: قَالَ اووس : 0 ECS‏ السب 
لا باع ولا يُوهَبّ). 

ذكر المصنف قال: «رَوَاُ الْحَاكِمُ: مِنْ ريق الشَافِعِيٌ). 

طبعا الشافعي رواه في «الأم»» ومن طريقه أيضا رواه أبو العباس الأصم في كتابه «المسند عن 
الشافعي» لآن المسند لأبي العباس ابن الأصمء وليس للشافعي» وأورد فيه أحاديث الشافعي التي رواها 


معنف 
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ور 
من طريق الربيع بن سليمان عنه» بينما «السنن» هي جاءت من طريق المزني وقد قيل إن الذي جمع 
«السنن» التي تسمى «سنن الشافعي» قيل: إن الذي جمعها المزني» وقيل إن الذي جمعها إنما هو أبو 
جعفر الطحاوي تلميذه» ولذلك فإن «السنن»» و«المسند» ليسا للشافعي» وإنما هي مأخوذة من كتبه 
فالشافعي إنما رواه في كتابه الأصل» وهو كتاب «الأم»» ومن طريقه الأصم في كتاب «المسند». 

قال: «من طريق محمد بن الحسن عن أبي يوسف رَهُآَئَكُ وصححه ابن حبان»» وكذلك الحاكمء 
)) وَأَعَلَهُ لبَق »» وغيرة أغلوا هذا العديث. 

لكن قد ذكر المرداوي أن لهذا الحديث طرق كثيرة قال: وقال بعضهم: إن رواته ثقات من باب أن 
الطرق بعضها يشهد لبعض. 

© على العموم هذا الحديث فيه جملتان : 

0 الجملة الأولى: في قوله الول لش لَحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَب)» فالنبي صَََهءَلِدِوسَلَه شبه الو لاء بالنسب» 
ولا شك أن المُشبّه يكون دون المُشبّه به فيكون دونه» وهذا يدل على أن الولاء أضعف من النسب» لكنه 
يشبهه في أحكام. 

من هذه الأحكام: 

۵ أولا: أن الولاء يورث به كما يورث بالنسب هذه مسألة. 

۵ ثانيا: أن ما يحجب فيه بالنسب يحجب فيه بالولاء. 

وبناء على ذلك فإن اختلاف الدين بينهما أي: بين المولى وبين المُعْتق فإنه يمنع من الإرث. 

وأما المذهب فإنهم يمنعون من الإرث به إذا كان المُعتِقٌ كافرًا والمُعبَقَ مسلماء وأما إذا كان العكس 
بأن كان المُعتِق مسلماء والمُعَقَ كافرا فإنهم يجيزون أو يصححون الإرث به» ويقولون يحوزه» ولو كان 
كافرا. 

وهذه الحقيقة على الرواية الثانية منضبطة فالمسلم دائمًا يرث الكافر إلا أن يكون بينهم ذات حرب» 
والمذهب هنا خالف في أصله الأول. 


لل ا أن هذا الحديث يدل على أن المع لا يرك الحعدى: 
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وبيان ذلك أن النبى صَإإِلَلهَءَلِيَدِوسَلمَ قال: «الوَلاء لحمة كَلحمّة النسّب» فإنما يورث بالولاء. 


وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صَرَلتَعَنَهوسلهَ قال: «الولاء لمن أعتّق» ولم يقل إن الولاء لمن 
أعيق فدل على أن الْمُعبّقَء وهو الذي سمى الولاء من سفل لا يرث المُعتّق من المُعيّق شيئا. 

الأمر الأخير هي المسألة السابقة التي استدلينا بها[..] الحديث الذي روي فيه» وهو أن عصبات 
الإنسان في الولاء إنما هم العاقلة فقط» وليس كل العصباتء وإنما هم العاقلة فقط. 

الجملة الثانية قوله: «لا باع وَلَايُوهَبٌ) هذا الحديث أصله في «الصحيح» من حديث عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر يته أن النبي صَََءَلَتَهوَسَلَهَ «نهى عن بيع الولاء» -صلوات الله وسلامه عليه 
وهذا الحديث النهي عن بيع الولاء تقدم معنا في بابه» وقد ذكر مسلم أنَّ الناس عيال على عبد الله بن 
دينار في هذا الحديث؛ ولذلك قال الإمام أحمد: إن عبد الله دينار لم يُواقق» وإنما خالفه نافع» وغيره فلم 
يوردوا هذه الزيادة. 


وعلى العموم أهل العلم صححوا هذه الرواية» وتقدمت معنا أظن في العمدة تكلمنا عنها في ذلك 
الموضع. 


4 »* و fS. O‏ ب ر و ےر م کر . ر 
© قال المصنف: «814- وَعَنْ أبي قلابة عَنْ انس قال: قال رَسُول الله صَرََعَيَهوَسَم: «أفرضكم رَيْدَ 
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بْنْ ثَابت). أخْرَّجَةُ أَحْمَد وَالْأرْبَعَةَ سِوّى أبى داود وَصَحَحَهُ التزمذئ وَابْنْ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعِل 


ِالْإِرْسَالٍِ). 

هذا حديث «أنس يعن ختم به المصنف» ونختم به درسنا اليوم بمشيئة الله عَرَبِجَلّ «قال: قال 
رسول الله يووا : «أَفْرَضْكُمْ رَد بن نَابِتِ)». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وى أبي اود وَصَحَحَهُ 
التَرْمِذِيُ وَابنْ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ 0 ِالْإِرْسَالٍِ). 

إيراد المصنف رَيِمَدَآنَهُ لهذا الحديث إنما أورده لفائدة وحُكم؛ وذلك أن الإمام أحمد قد نص رواية 
أبي طالب أنه قال: أذهب لحديث أنس قول النبي صَرَلتعَيِوسَل: «أفرضكم زيد»» وبنى على ذلك الإمام 
حون أن ادوا ةعشا ركرة ان الى افو رل طعا مساب معدل الاب لر كى ا 
الاقتواله عور لا ا 


r 
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فاستدل أحمد على أن الجد لا يحجب الإخوة بأن هذا قضاء زيد رَيَكَآتَدَعَنَهُه وقد جاء فى الحديث 
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النبي صَآَلنمعَتِوسَََ قال: «أفرضكم زيد»» ولذلك قال أحمد في رواية أبي طالب: ليس الجد أبّاء أي: لا 
يحجب؛ لقول النبي صََلنََتِوسَله: «أفرضكم زيد). 

طبعا فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- لم يأخذوا دائما بقول زيد» وإنما أخذوه في هذه المسألة» وأمافي 
مسألة ذوي الأرحام فإ: هم خالفوا زيداء فإن زيدًا ” وا نه ورحمه لم يكن یری توريث ذوي الأرحام؛ 
ولذلك الشافعية يأخذون بقول زيد في المسألتين. 

هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد صححه الترمذي» واب بن حبان» وأعل بالإرسال» وقد وافق هؤلاء 
في التصحيح جمع من أهل العلم منهم ابن مفلح في الفروع فقد ذكر أن حديث زيد يهان حسن» 
وإسناده ثقات أي إن رواته ثقات» وتبعه حفيده البرهان في «المبدع» بينما العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين ابن تيمية فإنه قد شم على هذا الحديث تشنيعا شديداء وقال: إن هذا الحديث ضعيف ليس له 
إسناد يعتمد مطلقاء بل إنه يقول رِحَهَآلنَهُ لَّهُ: الأشبه أنه موضوع من شدة ت* تشنيعه تشنيعه الله ورضي عنه أنه یری 
اا ا e‏ 
تلميذه ابن أبي المجد في «المقرر»» وذكر بعض العلل فيما تتعلق في متنه. 

والحقيقة أن الشيخ تقي الدين ربما بالغ في الحكم على هذا الحديث. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 
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الفا لله رت :الال ادا لاإ 6 إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن محمدا عبده 


e‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صخبو وَسَلمَّ تسليمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْوَصَايًا] 
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uC 
1 يُوصِي فيه بيت ليْلَتيْنِ إلا وو صِيْنَهُ مَكتوبة عِنْدَه). مُق عَلَيْدا.‎ 

فبعد ما أنبى المصنف رجألل الحديث عن الفرائض شرع بعد ذلك بالحديث عن الوصاياء وهذان 
البابان بيتهما مئاسية إذ التملك سبت الوصية أو التملك بب الميراك إنما هو تملك معلق على الرقاة 
يثبت التملك بالوصية ولا بالميراث إلا بعد الوفاة» ولذلك ناسب أن يكون هذان البابان متتابعين. 
والمصنف رِمََآَهُ تبع ما عليه تقسيم وترتيب متأخر الشافعية من تقديم الفرائض على الوصاياء 
ووجهه نظرهم في ذلك أهم يقولون: إن الفرائض تمليك بأمر من الله جَزَّوَكَاه وحكم منه» وأما الوصايا 
فإنها تكون بسبب تبرع» وتمليك من آدمي فقَدّم ما كان التملك فيه بأمر الله عَرَجَلّ وحكمه على ما كان 
بتبرع من آدمي. 

وللمعلومية أن المتأخرين من فقهاء الشافعية» وسيأتي معنا إشارة لذلك في نهاية كتاب الوديعة إن شاء 
الله إنهم يعتمدون في الترتيب على ما رتب به أبو حامد الغزالي كتاب «الوجيز» فإن كتاب «الوجيز» لأبي 
حامد الغزالي كتاب أبدع في ترتيبه» وأبدع في تقسيمه» وعرضه المسائل» ومن شدة إبداعه أن فقهاء 
الشافعية المتأخرين إنما يعتمدون عليه في الترتيب» وينحون نحوه في التأليف فالرافعي في شرحه «الكبير» 
إنما هو شرح لهذا الكتاب» وكذلك في «المحرر» إنما هو اختصار له. وكذلك الكتب المتأخرة 
ك«الروضة» للنووي» ومختصرها «المنهاج» له فكلها مبنية على هذا الكتاب» وهذا الكتاب لبديع 
تصنيف المؤلف فيه قد حاكاه به غيره من فقهاء المذاهب الأخرى فقد ذكروا أن ابن شاس من فقهاء 
المالكية بنى كتابه «جواهر العقود» على كتاب الغزالي هذا فبنى عليه في ترتيبه» وطريقته في التقسيم» 
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ومثله من فقهاء الحنابلة الخضر ابن ثتيمية صاحب «بلغة المستوعب»» وصاحب التلخيضص «المُذْهبِ ف 
معرفة المَذْمَّبِ) بنى كتابه على كتاب الغزالي هذا أو بنى كتبه على كتب الغزالي الثلاثة «الوجيز» 
و«الوسيط». و«ال مط (. 


إذن: فقصدي من ذلك أن متأخري الشافعية يعتمدون في الترتيب على الوجيز للغزالى» وحاكوه في 


ترتيبه. 

وأما فقهاء الحنابلة فإنهم يقدمون الوصايا على الفرائض لمناسبة الوصايا لسائر المعاملات فإن 
المعاملات يكون فيها التمليك إما معاوضة أو تبرع كالهبة» ونحوها بسبب آدمي فناسب من حيث 
الترتيب أن تذكر معها الوصايا ثم أعقبوا ذلك بالحديث عن الفرائض» وهي التملك بأمر الله عَرَجَجَلَ 
وقضائه بعد الوفاة» ولذلك يجعلون آخر أبواب المعاملات الوصايا ثم يتبعونها بالفرائض. 

والحقيقة أن أقرب فقهاء الشافعية لترتيب فقهاء الحنابلة هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«المهذب» فإن الموفق أبا محمد ابن قدامة داه شابه في ترتيبه «للمقنع» في ترتيبه لكتاب «المقنع» 
كتاب «المهذب» للشيرازي في الترتيب فقد تأثر في ترتيبه» ولذلك الترتيب أبي إسحاق أقرب لترتيب 
الحنابلة من ترتيب أبي حامد الغزالي. 

يقول الفقهاء: باب الوصايا يذكرون الوصايا بصيغة الجمع لأغراض متعددة» من ذلك: 

أن الوصايا أنواع فمنها ما هو صحيح نافذ. 

ومنها ما هو صحيح غير نافذ بل يكون موقوفا على إجازة من له الحق. 

ومنها ما يكون باطلا لا يجوز إنفاذه» وهي الوصية المحرمة التي تكون بإثم أو بقطيعة رحم» ونحو 
ذلك. 

وليعلم أن الوصايا قد تكون أكثر من وصية فقد يوصي المرء بوصيتين أو ثلاث أو أربع» ونحكم بأن 
هذه الوصايا جميعا صحيحة؛ ولذلك عند أهل العلم مسألة» وهي مسألة تزاحم الوصايا فإذا تزاحمت 
الوصايا فكانت أكثر من الثلث فأيها أولى بالتقديم؟! 


ينظرون في التقديم إلى أمور» منها: نوع الموصى به» وينظر أيضا للزمان أحيانا فقد يكون المتأخر 
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ور 
ناسخا للمتقدم منهاء وقد ينظر أحياناء وهو الأمر الثالث للتزاحم فيقال: بالتزاحم فتقسم هذه الوصايا 
بالنسبة والتناسب بحسبهاء وهذا لها باب مستقل يذكره أهل العلم في باب تزاحم الوصاياء وهذا هو 
المعنى لأهل العلم حينما يقولون: باب الوصاياء ولا يقولون: باب الوصية. 

والوصية يطلقها الفقهاء غالبا على ما كان من تصرف في المال بعد الوفاة» فكل تصرف في المال بعد 
الوفاة فإنه يسمى وصية هذا هو إطلاق غالب الفقهاء على هذا الباب. 

© ولكن في الحقيقة أن الوصية تأتي في الشرع على خمسة أمور, وكلها معتبرة صحيحة : 

© الأمر الأول: أن الوصية تطلق على ما يعظ به الميت أبناءه» وقد كان النبي صَآلنَعَلَهوَسََهَ قد ذكّر 
أصحابه قبل الوفاة» وأوصاهم فقال: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم»» وكان هذا من آخر ما تكلم 
به النبي بده ءوسلو وفي حديث عائشة أن النبي صَََدعَبتَهِوَسَلهَ قال من آخر ما قال: «لا تجعلوا قري 
عيدا» فدل على أن هذه كانت وصايا للنبي موده ولذلك ندب للمرء أن يكتب في وصيته تذكره 


لآبنائه من بعده» وتخويفاء وأمرًا بالائتلاف» والاجتماع. 


وكثير من الناس أعني من الأبناء إذا حدثت بينهم خصومات أو حدث بينهم شقاق إذا رجعوا لوصية 
أبيهم الذي توفي من سنين كثيرة» وفيها تذكير لهم بالائتلاف» وعدم الاختلاف» وأن الكبير يرحم 
الصغير» والقوي يعطف على الضعيف» ونحو ذلك رجعت نفوسهم إلى طبيعتها الطيبة» وحينئذ يتنازل 
صاحب الحق عن بعض حقه لأجل ذلك» ولذلك فإنه يندب للمرء أن يوصي أبناءه بتقوى الله 
وبالطاعات» وبمكارم الأخلاق. 

وإن كان المرء ممن ينسب للعلم» ويعرف به فإنه يكتب وصية لطلابه فيها تذكير بمعتقد أهل السنة 
والجماعة» وفيها الوصية بالعلم» ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء من أصحابناء وغيرهم ذكر وصايا بعد 
وفاته في العلم كوصية أبي الفرج ابن الجوزي» وهي مطبوعة» وموجودة» ووصية أبي محمد ابن قدامة 
وهي كذلك مطبوعة وموجودة» وهناك وصية لابن الحبّال تلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وهي وصية 
جميلة بديعة في الإيصاء والتذكير» وهكذا أهل العلم لهم دأب نهم يكتبون» وصاياهم العامة في التذكيرء 
وبيان المعتقد» وغير ذلك. 


© النوع الثاني من الوصايا أو ما يكتبه المرء في وصيته: أن يكتب المرء في وصيته ما عليه من الحقوق 


۷ 
کے , 


هلش أ ڪدالساکمبن باشو ل 
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ور 
فكل ما يكتبه المرء في وصيته مما عليه من الحقوق» والديون سواء كانت في مقابل معاوضة أو ديون 
اقترضها من غيره أو بسبب إتلافات أو غير ذلك من الموجبات فإنه يكون بذلك قد سعى لإبراء ذمته؛ إذ 
لا تبر ذمته إلا بأداء الحقوق إلى أهلهاء ولكن من بذل السبب» ومما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا 
أن يكتب المرء ما عليه من الحقوق» وخاصة إذا كان هذا الحق لا بينة عليه أو أن البينة المثبتة له مفقودة 
فحينئذ إبراء للذمة يكتب المرء في وصيته هذه الديون التي عليه» وبعض الصالحين من أهل زمانناء 
وغيرهم لكني أعرف من أهل هذا الزمان أنه إذا اشترى من صاحب البقالة بريالين» وما سدده كتب معه 
في جيبه» ورقة ما علي من الديون» وكتب أن هذا الذَّين لفلان إذن: لا تستحقر حتى القليل أن تكتبه إما في 
أو في وصية لا يلزم أن تكون الوصية الكبرى هي التي تكون ملفوفة» وهكذا كما يفعل الأوائل أبانا في 
الوصية دائما تكون ملفوفة» ولكن تجعلها دائما معك» ورقة ما علي من الديون حتى الشيء القليل اكتبه؛ 
لسرا دات و ا كو إن سيت 

إذن: هذا هو الأمر الثاني فيما يكتبه المرء من الوصية مما عليه من الديون» وسنتكلم عن ثبوت الدّين 
بهذه الوصية فيكون وصيته هنا من باب الإقرار بالدّين. 

© الأمر الثالث مما يكتبه المرء في وصيته: أن يكتب المرء في وصيته ما له من حقوق عند غيره؛ وأن 
يذكر البينات على ذلك فيكتب على سبيل المثال أن لي عند فلان ألفاء وأن البينة عليه كذا أو بسبب كذاء 
وهذا الغرض من النوع الثالث من الوصايا هو حفظ مال الورثة فإن من مقاصد الشرع أن المرء يحفظ 
ماله لأبنائه «إنك إن تذرء ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون» فكثير من الناس يكون له أموال 
كثيرة» ومع ذلك تضيع عن ورثته» ولا يعرفونها؛ بسبب أنه لم يدونهاء ومن أسهل ما يدون الآن أن المرء 
يدون حسابه البنكي إن كان يعرف عفوا إن كان هذا الحساب غير معروف» وبعض الناس من الجيران لي 
يقول: لم نكتشف حساب والدنا إلا بعد سبع وأربعين سنة» وهناك حسابات لم نكتشفها إلى الآن سبعة 
وأربعين سنة من حين توفي» والده يقول: لم نكتشفها إلا في السنة الماضية! 

إذن: فمن باب حفظ حق مورثك أن تكتب ما لك عند غيرك من الحقوق مع البينة إن كانت غير 


00 


ثابتة. 


الأمر الكالث من الوضايا الفى نكت بء وهو الذي تقض د غالبا يذ الباب: هي التبرعات الوضايا 
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3% 114 کے بع شب بو مِنْأدِةَالأخخار 

کک 
النبى صَدَتَهءَتَهِوسَلَرَ قال: التق ع1 ا واكم عند ايک زيا في سكم 

مما يدل على أن الأصل فيه أن يكون تبرعاء وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وأحكامه كثيرة. 

النوع الخامس مما يكتب في الوصية: ما يسمى بالإيصاء وهو الإيصاء بالولايات التي تقبله لابد أن 
نقول بالولايات التي تقبله. 

إذن: عندنا هنا قيدان فى الولايات التى تقبل الإيصاء: 

© النوع الأول: أن يكون ممن يصح له الإيصاءء ولا يصح الإيصاء بالولاية إلا للأب فقط دون الآ 
ودون الجد» ودون الأخ» ودون غيره. 

© الأمر الثاني: الولايات التى تقبل الإيصاء هى نوعان من الولايات» وهو الإيصاء على المال على 
من كان فاقدا الأهلية سواء كان بجنون أو بسفه أو بسبب عدم بلوغ. 
كانت البنت ممن ثبتت عليها ولاية إجبار أم ولاية تخيير» وأما غيرها من الولايات كولاية الحضانة فإنها 
القصر أن يكون الناظر على أموالهم هو فلان أو فلانة فيختار أي شخص في الدنيا ذكرا كان أو أنثى 
أهل العلم» وأن يكون عدلا بالشرط المعروف في محله. 

كذلك يجوز له للأب دون من عاداه أن يقول: جعلت على بناتي فلانا يجب أن يكون ذكرًا؛ لأن من 
لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه عن غيره فيقول: جعلت الولي على تزويج بناتي فلان فيختار رجل 
من الرجال قد يكون قريب» وقد يكون بعيد عنه ليس من قرابته» فيجعله وليا في تزويج بناته هو الذي 
يوجب فيكون مقدما على الجد» ومقدما على الإخوة» ومقدما على من عاداهم» وهو الوصي في 
الترويج. 

إذن: ملخص الكلام أن الوصايا تشمل خمسة أمور: الموعظة» وما على المرء من حقوق» وديون 


طبعا وتشمل ما عليه من حقوق وديون حق الله عَرََجَلَّه وحق الآدميين» ومن حق الله عَرَهِصَلَّ الزكاق 


۷ 
Ne 
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والحج» الأمر الثالث: ما له من حقوق عند غيره حفظا لحقوق مورثه» والأمر الرابع: الوصية بالتبرعات» 
والأمر الخامس: الإيصاء بالولاية لمن يحق له الإيصاء. 

أول حديث في الباب هو حديث سم أن النبي صََلدَهءَلتووسَلَرَ قال: ما حق امرئ مُسْلِم 
لهد شَيْء يريد د أَنْ يُوصِيَ فيد بيت لكين إلَاوَوَصِيْتُهُ كتوبة عِنْدَهُ). 

0 
قال به بعضهم أن الوصية واجبة أخذوه من قوله: «حَق» والحق هو الواجب» وهذا قول للظاهرية. 

ولكن أهل العلم أبوا ذلك جميعاء وقالوا: إن الوصية ليست بواجبة» وأن قول النبي صََِلنَهعَلَهِوسَامٌ: 
ا بمعنى أنها مشروعة مندوبة» وليس معنى كوبا حقا إنها واجبة مثل ما قال النبي صَََِلَهعلَهِوسَامٌ: 
«الوليمة في أول يوم حق» أي إن مشروعة مندوبة. 

© والدليل على أنها ليست بواجبة في قول عامة أهل العلم قالوا : أمور: 

© الأمر الأول: تتمة الحديث فإن النبي صِإَِلتَعَبتِوسَكَهَ قال: (يُرِيدٌ أَنْ يُوصِيَ) فدل على أن من لم يرد 
أن يوصى فليس واجبا عليه أن يكتب وصيته» فالشىء الواجب لا يعلق على الإرادة. 

© الأمر الثاني: أن النبي وروم توفي وقبض» ولم يوصي صَََِنَهعلَوسََءَ كما ثبت من حديث 

© الأمر الثالث: أن ابن عمر نفسه هذا الذي روى هذا الحديث ثبت أنه لما قبض لم يكن قد أوصى 


نعم قد أوصى في أول أمره قال ابن عمر: «فلم تمض علي بعد ذلك ليلتان أو ثلاث إلا ووصيتي عندي» 


وعند فقهائنا روايتان فيما إذا خالف الراوي ما روى هل يعمل برأيه أم يعمل بما رواه؟ نقول: نعمل 
برأيه في التفسير لا في إلغاء الحكم. 


نعمل برأيه في التفسير فيكون تفسير الصحابي لا شك أنه أقوى من تفسير من دونه» وأما إذا لم يعمل 
به بالكلية فهذه نرجع لأصل المسألة. ونقول: إنما نعمل بما روى لا بما رأى» وهو الإلغاء. 


إذن: المسألة الأولى عندنا أن هذا الحديث دليل على استحباب الوصية بأدلتها الثلاث قال الَهُ شىء 


1 د ا سه 
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بر آذ بوي فيد وهذا وله 6 شَيْءٌ بريد د أَنْ يُوصِيَ فيه» تشمل الأمور الخمس التي ذكرناها قبل قليلء 


قال: «ہ بيت ليْلَتيْن إلا وَوَ صينه مَكتوبة عِنْدَه). 

© هذه فيها من الفقه مسألتان الجملة الأخيرة: 

۵ الأمر الأول: أن قول النبي صا وسار : ج بيت لَيكَتيْنَ) ٠‏ خص الليلتين لماذا؟ قالوا: لأنها أقل 
العدد أقل العدد هي أقل الجمع نعم ولكنها أقل العدد» ولذلك عند فقهائنا قاغدة أن «أقل الكثرة ثلاثة» 

هي أقل الجمع اثنان» ولكن «أقل الكثرة ثلاثة» فدل ذلك على أن الاثنان هو القليل» والواحد قليل 
فالنبي صَِآَلنَعَِْوسَلَهَ يقول: لا تمكث مدة طويلة إلا وقد كتبت وصيتك» وأقل الكثرة ثلاثة؛ فدل على أن 
الأكثر من القليل إنما هو اثنان. 

وقولنا: إن أقل الكثرة ثلاثة بنى عليها فقهاؤنا مسائل كثيرة جدا كما ذكر ذلك الموفق في «المغني» 
قال: ويبنى على الثلاثة مسائل... وعدَّها؛ لأنها أقل الكثرة» وليست أقل الجمع أقل الجمع اثنان» وإنما 
هي أقل الكثرة. 

إذن: فهنا هذا الحديث متفق مع قاعدة المذهب أن أقل الكثرة ثلاثة فآتى بالاثنين دلالة على التقليل 
ل ا ل ا 

0 المسألة الثانية قوله: «ووصيته مَكتوبة عِنْدَهُ) أو «عند رأسه» كما جاء في بعض الألفاظ أخذ منها 
0 

في الإثباتات فقهاؤنا يقولون وهم من أوسع المذاهب الفقهية في العمل بالكتابة في الإثبات مشهور 

فإن الوصية إذا كانت مكتوبة بخط اليد ثم ثبتت بعد ذلك بإقرار الشهود أو ثبت تق طبعا ثحت لن 
مضمون الوصية وإنما ثبت الخط ثبت الخط فقط» وإنما ثبت الخط بإقرار الشهود أو ثبت الخط بقرينة 
كأن يرفع مثلا للأدلة الجنائية فتقارب بين الخطين فتقول هو خط فلان المتوفى فإنهم حينئذ يقولون: 
يعمل بهذا الخط. 


۷ 
ك 
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وأما بعض الفقهاء فإنهم يقولون: إن الخط لا يعمل به مطلقا مثل حنفية وغيرهم» حتى قال بعضهم: 
إن هذا القول قد التغى ذكر ذلك أحمد إبراهيم في كتابه «طرق القضاء والإثبات»» وهم فقهاء الحنفية 
المتاخرين بل قيل إنه آخر فقيه حنفي على طريقة الحنفية المتقدمين. 

إذن: فقهاؤنا يقولون: يعمل بالخط من غير إشهاد على مضمونة في الوصية فقط. 

دليلهم حديث الباب قول النبي صََأَلدَهءَليَهِوسَل: (وَوَصِينَهُ مَكتوبة عِنْدَهُ) فمبجرد معرفة أن هذا الخط 
هو خط فلان يدل على إثبات الحق» ما عداه من الحقوق لا تث تثبت بالخط لو أن امرأة جاءت وقالت: هذا 
حي اول ري ا رس تيم يشت به الطلاق قضاء 
هذه مسألة الظاهرء والباطن مسألة أخرى 

الرواية الثانية في المذهبء وقد ألّف فيها ابن مفلح رسالة كاملة مطبوعة أكثر من طبعة» وهو أن 
الخط يعمل فيه في كل التعاقدات إذا ثبت ثبت أن هذا الخط هو خط فلان فإنه يعمل به ما لم يأت بادعاء شيء 
كأن يدعى أنه قد زور خطه» وكان هذا ثابت أو يحتمل التوجيه أو يدعى أنه إنما كتبه تجميلا لخطه هذه 


مسألة أخرى لكنه في الجملة يعمل بالخط. وألف فيها ابن مفلح رسالة مطبوعة أكثر من طبعة رحمة الله 


اش شا مَالِي؟ قَالَ: له قُلتُ: أقَأنَصَدَق بشطرو؟ قَالَ: «لا» قَلْتُ 
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فا دق بتلَئهِ؟ قَالَ: «الثدُتُ والدلْتُ كثيرٌ إِنّكَ أن تَر رتك آَغْيَاءَ حَيْرٌ مِنْ اَن 37 و عالة يَتَكَففونَ 
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وهذا حديث «سعد ابن اص وقاص ووََاَنَدْعَنْهُ) أنه مرض فجاءه النبي صا ووس فقال للنبي 
صا ەلە وس : 51 دو مَالِ) أن أن مالي كثير» وليس مالا قليلاء وقول سعد: (أنَا ىق مَالِ) أخل منها أهل 
العلم أنه يكره للمرء إذا كان فقيرا أن يوصي إذا كان ورثته محاويج؛ لأن النبي صَيَلدََلِدهِوسَلَهَ أقر سعدا 
على الوصية خينما بين أنه ذو مال» وأكد ذلك بقوله صا 6يو : «إِنّكَ أَنْ دن ورَتتَكَ أغْيياءَ حَيْرٌ مِنْ 
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أن تَذَرَهُمْ م عَالَةَ تَكَفَهُونَ النَاس»ء وهذا هو الحكم الأول الذي نأخذه من هذا الحديث. 
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فقوله: آنا ذو قال ول ری إا لى اعدا تمل احتمالين: 

© الاحتمال الأول: أن هذا كان قبل مشروعية التعصيب فكان يرث ماله البنت فقط دون باقي 
المعصبين فليس من ذوي الفروض أحد يرثه. 

© والاحتمال الثاني: أنه قصده لم يرثني أحد من أبنائي فليس لي ذكور فهو نفى الورثة من الأبناء من 
الصلب لا مطلق الورثة من المعصبين» وغيرهم كالزوجة. وغيرها. 
قال: لو سي قَالَ: «لا» قُلْتٌُ: أَكَأَتَصَدَّقٌ شَطْره؟ -أي بنصفه 

ق بتلئه؟ قَالَ: «التلْتُ وَالثلْتُ كنية». 


أ 
قا 


ف وه 
كَالّ: «لا». قلت 


e A 


e‏ التي O E‏ للم 
أن يوصي بأكثر من الثلث. 

وعندنا هنا قاعدة سيأتي إن شاء الله تفصيل فروعها بعد قليل أنه قد ثبت عن ابن عباس کته أنه 
قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر». 

والمقصود بالإضرار هنا أي الإضرار بالورثة» قالوا: والإضرار بالورثة يكون بأمور» منها: 

أن يوصي بأكثر من الثلث فإنه إذا أوصى بأكثر من الثلث نقص نصيب كل واحد من الورثة. 

ومنها أن يوصي لبعض الورثة بقصد الإضرار أو من غير قصد الإضرار فلو أوصى لبعض الورثة فإنه 
را او ا ذاعم على ونع ا دك عله راا ارا و ان تتضيل ها 


ع 


المسألة. 
© الأمر الثالث: من الإضرار بالورثة ة يقولون : إذا الشخص أوصى بالثلث لأجنبي فظاهرها الصحة 
ولكن ثبت بإقراره هو أي بإقرار الموصي أنه إنما قصد بهذه الوصية الإضرار بالورثة كأن يقول: المرء أن 
أبنائي أريد أن أضر بهم» ولكني سأوصي بهذا الثلث لابن عمي أو لفلان البعيد بقصد الإضرار فهل تنفذ 
ظاهر المذهب 0 تنفل؟ لن الأمر الباطن» وإن ثبت ثبت بإقراره أنه قصده الإضرار له أثر له وذكرابن 
رجب رجانه في «جامع العلوم والحكم» أن بعض فقهاء المذهب» وأظنه يقصد نفسه أنه قال: إن هذا 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
لقضيكةالشّيخ أد. عبد اسلام بنج الشويّع ٠‏ 300000 ادها 6 ات 


SSS 
هو قياس مذهب الإمام أحمدء وذلك أن الإمام أحمد يعمل كثيرا أو أحمد[..] فقهاء الحديث يعملون‎ 
كثيرا النظر لمقاصد الشريعة في نفى الإضرار الذي يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق.‎ 


فالمرء إذا تعسف في استعمال حقه ليضر غيره فإنه حينئذ ينهى عنه كما جاء في الخلع» ولا تضار ولا 


عَصَلْوهنَِسَد هبو عض ما ءا نموه إل أن يون بَِحِمَةَمُيَنَةِ 4 [النساء: 14] فدل ذلك على أن 


عضل المرأة لغير هذا القصد منهي عنه. وهكذا في مسائل أخرى» وهذا معنى قول ابن رجب إنه قياس 
إذن: قال: «الثلث» أخذنا منها المسألة الأولى أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلت» وسيآق إن شاء 
الله التفصيل بعد قليل أكثر. 
شو و ے 
قوله: «وَالثلْتُْ كَثِيرٌ» يدل على حكمين: 
© الأول: حكم يتعلق بالوصاياء وهو أنه يسن أن ينقص عن الثلث» ولذلك قالوا: السنة أن يوصي 
: ټو و 
بالربع كما جاء عن أبي بكر الصديق رنه يوصى بالربع فقط؛ لقوله: «وَالثْلْتُ كَثِيرٌ» فل على أن ما 
ا ااه %. ٤ 5 f 8 KK‏ 
عباس قال: «الرر بع)» وأبو بكر الصديق ري يكَلَتَدُعَنْةُ قال: «الخمس» فلذلك استحبوا أن ينقص عن الثلث 
هذا من وجه أو هذه المسألة الأولى. 
كاي ا 5 5 شو 2 5 5 عااع 
© الثاني: أخذ فقهاؤنا من قوله: «وَالثلّث كَِيرٌاء وهى رواية ضعيفة في المذهب أن أقل الكثرة الثلث 
فيما كان جزءا واحداء وهذه رواية ضعيفة في المذهب. 
وبناء على ذلك فإنهم قالوا: إنما كان أقل من الثلث يعتبر قليلاء وتكلموا عن هذا في مسألة يعفى عن 
اليسير فيما كان جزءا واحداء ولكن هذه رواية ضعيفة في التقدير بالثلث» وإنما مشهور المذهب أن 
التقدير في القلة في الجزء في الشىء الواحد إنما مرده للعرف» ولذلك فإننا نقول: العورة التى يعفى عن 
يسيرها مردها للعرف» وليست الثلث» وأن الدم الذي يعفى عن يسيره مرده عرف» وليس الثلث من ثلث 
الثوب» وهكذا. 


عه س 


قال: (إِنَكَ أَنْ َذَرَ وَرََتَكَأَعْييَاءَ خَيْرٌ مِنْ 


يِه 
أن 


لر هُمْ عَالَة و النّاسَ) عالة أي فقراء» وهذايدل 


أ آ ar‏ و 2 | 1 و ق سے 
ولو سجس تسبح بو نامر ينادلا 7 
الك ا 


ل لل ل ل 


Sn‏ 5-0 وعَنْ عا 0 َّ رجا اج ا الجا شوق ا 


€ ووو ه و ie‏ عو روم a E‏ 
إن امي افتلتت فسا EA 0 e‏ 1 ؟ قال: «(نعم). 
E‏ 


هذا حديث «عائشة أن رجل أتى النبي صَآَلنَءَلَوسَلَهَ فقال: إنَّ أمّي كلمت تَفْسّهَاا من الإفلات» وهو 
الانفكاك فكأنها قد ماتت» وبنيت للمجهول من باب أنها كان موتا على سبيل الفجأة من غير سابق. 

ومعلوم أن موت الفجأة كما جاء عند أبي داود أنه أخذة آسف أي غاضب» وموت الفجأة قد يكون 
ممدوحاء وقد يكون مذموما فقد جاء من حديث ابن مسعود ووََلَنَدْعَنَكُ وعائشة موقوفا عليهماء وله حكم 
الرفع أغهما قالا: «موت الفجأة رحمة بالمؤمن وعذاب على المنافق» أو «الفاسق» فدل على أنها أخذة 
غضب على الفاسق» والمنافق لكي لا يتوب إذا مرض» وأما المؤمن فإنها رحمة له؛ لأن المؤمن لا يزيده 
المرض إلا طاعة» وهو على خير» وهدى فيكون موت الفجأة رحمة له بعدم ألمه وعدم عذابه فيه. 

قال: «وَلَمْ توص» أي: أنها لم تكتب وصية. 

قوله: (وَأَظتهًا َو تَكَلّمَتْ تَصَدَّكَتْ) أي! كانت قد اوت بء 

«أكَلَهًا َج رن تَصَدْفْتَ عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: فيه دليل على استحباب الصدقة عن الميت» وقد اتفق الفقهاء على أن الميت 
يصله ثواب العبادات المالية كالصدقة» والوقف» والأضحية» وغير ذلك من المسائل» وأما العبادات 
البدنية فإن فيها روايتان وسبق الحديث عنهماء ومشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن 
القيم وأطالا في الاستدلال له أن الميت يصله ثواب الأعمال المهداة إليه إذا كانت بدنية» وذهب الإمام 
الشافعي رَيِمَدَآانَهَ وهو ما انتصر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتلامذته من بعده» ومشايخنا على أن 
الأعمال البدنية لا #بدى للميت» وإنما يكتفى بإهداء الأعمال المالية فقط دون الأعمال البدنية إلا ما ورد 
النص به» وهو الحج» والعمرة لتغليب معنى المالية فيها على البدنية. 


۷ 
محف 


595 8 < ا ته بج < برضاو وم 1 1 

تضياشيغ أد. عبد السلاء ين جر شويع الل ي ب 
SSS‏ 

0 المسألة الثانية معنا هنا أن أهل العلم يقولون: إن الميت إذا مات» ولم يوص بشيء ندب لورثته 

أن يتصدقوا عنه من ماله نص على ذلك الإمام أحمد» لكن بشرط إجازة جميع الورثة إذا كان من ماله 


هوء وأما إن لم يكن من ماله فإنه يكون من مال من أجاز دون من عاداه. 


® قال المصنف: (۸۱۸- وعَنْ بي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيٌ َة سَمِعْت رسو الله صَبَآنَهءَلِتَِوَسَلَرَ يقول: 


١إنَّ‏ الله كذ أَغطَى كُلَّ ذي حَق حَقَهُ قلا وصية لِوَارثِ). رَوَاهُ الخمسة إلا السَائِيَ وحَسَتة أَحْمَدُ والَرمِذِي 
وقَوَاه ابْنُ خُرَيْمَةَ وابْنُ الْجَارُودِء ورَوَاهُ الدَّارَفْطْنِيٌ مِنْ حر بث إبْنِ عَبَّاسٍ عت وراد في آخره: «إلا أن 


يشاء ا . وإستاده a‏ 


هذا حديث اس أمامة الباهلي وََلْنَدْعَنَدَا وله شواهد من حديث ابن عباس» وحديث غيره 
SS‏ 
لي RR‏ 

وتكلم في هذا الإسناد أيضا من جهة من روى عنه» وهو إسماعيل ابن عياش فإن فيه كلاماء وكذا 
أعله به ابن الجوزي في «التحقيق» ولكن رد عليه ابن عبد الهادي» وغيره بأن الصواب أن إسماعيل بن 
عياش في قول عامة أهل العلم في أن ما رواه عن الشاميين فإنه يكون مقبولاء وقد رواه هنا عن حمصي» 
وهو شرحبيل بن مسلم» وهو من الحمصيين الثقات كما قال ابن عبد الهادي. 

اف هاتنان العلنان تكلم ان هذا الحديث سبيهماء ولذلك قال ان عبد انبر 11125 إن هذا 
الحديث لا يصح» وهو حديث: «فلا وَصِبَّةَ لِوَّارثِ)» وتبعه على ذلك ابن القيم رَيِمَهَآانَهُ فقد ذكر ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» عددا من الأحاديث التي عليها مدار الأحكام, وأنها لم تثبت من جهة الإسناد. 
ولكن تلقتها الأمة كافة عن كافة. 

قال ابن القيم: فكفى» وأغنى تلقي الأم لهذا الحديث عن النظر في صحته. وعن طلب الإسناد فيه 
وذكر منه هذا الحديث. 

ولكن التحقيق عند أهل العلم أن هذا الحديث حسّن كما حسّن الإمام أحمد» وجمع من أهل العلم 


كالترمذي» وابن خزيمة» وابن الجارود في «المنتقى»» وغيرهم قد صححوا هذا الحديث أو حسنوه؛ لأن 


ج و EDENE,‏ ا 
ع اپ لشت باو اھر بار الگا 
اھ ا 
کک 
له شواهد وأن العلل المذكورة في هذا الحديث لا تقوى على تضعيفه. ولذلك قال الضياء المقدسي في 
«المختارة»: إن هذا الحديث متصل» وهو محمول على الصحة؛ لآ شاعا بو عياش رواه عن أحد 
هذا مقصود الكلام في حديث: «قكا وَصِبّة لِوَارثِ) من حيث الإسناد. 
أما من حيث الفقه: 


06 


© فإن النبي مهسار قال: (إنَّ الله قَد أَعْطَى كُلَّ ذي حى حَفَهُ لا وَصِية ِوَارثِ). 

هذا الحديث جاء بعد قول الله عَرَجَلَّ: © وَإِدَاحَصَرَالْفَسَمَةَ 4 [النساء: ۸]ء وقد جاء في هذا 
الحديث أنه إذا حضر القسمة أحد من القرابات فإنهم يعطون من الميراث فقال بعض أهل العلم: إن هذا 
الحديث ناسخ له ناسخ للآية» وبناء على ذلك فلا يجب أن يعطى من حضر القسمة من القرابات من 
ذوي القربى» وغيرهم أن يعطوا شيئا من الميراث. 

© واختار الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث ليس ناسخا له بل الآية محكمة» وعلى ذلك فإنه إذا 
حضر أحد القسمة فإنه يندب فيبقى الحكم على الندب فإنه يندب أي يعطى من حضر القسمة منهاء 
وهذا معروف فإنه إذا حضر القسمة» والاقتسام في الأموال جميعا سواء كانت ميراثا أو غير إن حضرها 
أحد فقد جرت عادة ذوي مكارم الأخلاق أن يعطوا من حضرهاء وخاصة إن كان من ذوي القرابات من 
باب البر والإحسانء وعلى ذلك فإن هذا الحديث لا يكون ناسخاء وإنما يكون مبينا فقط من باب التبيين 
لا من باب النسخ للحكم بالكلية» وهو الرفع. والإزالة. 

وقول النبي صِإَِللَءَلَهوسَل: قلا وَصِبَةلِوَارثِ). 

© يقول أهل العلم إن هذه الجملة فيها أمران قبل أن نتكلم عن أحكامها : 

© الأمر الأول: أن قول النبي صََرلنََلِيَووَسَ: «فَلَا وَصِيَهَا أي: لا وصية نافذة أو لا وصية لازمة إذ 
النفي أحيانا يقتضي نفي الصحة» وأحيانا يقتضي نفي الكمال» وهذا من نوعه أو هذا ملحق بنفي الكمال» 
ولذلك قال الموفق: إن المراد لا وصية نافذة أو لا وصية صحيحة؛ لآن من أوصى لوارث» وانتبه معي؛ 
لأن من أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي فإنه على مشهور المذهب والتحقيق وهو 
الصحيح المجزوم به أنها وصية صحيحة لكنها وصية غير نافذة فتبقى معلقة على إجازة الوارث. 


۷ 
مح اه 


8 ے 


ورد 

وبناء عليه فإن إجازة الوارث هي تنفيذ للوصية» وليست ابتداء في عطية هي تنفيذ لوصية الميت» 
وليست ابتداء منهم هم الذين تبرعوا للموصى له» وإنما هم نفذوا وصية الأول. 

# وينبني على ذلك مسائل أي: التفريق بين هاتين: هل هي تنفيذ أم أنها ابتداء عطية؟ ينبني عليها 
مسائل, منها : 

© أننا نقول لا يشترط في إجازة الورثة ما يشترط في الهبات إن قلنا إنها تنفيذ من حيث القبضء وإن 
يكون القبض بإذن الواهب» وهم باقي الورثة» وهكذاء لا يشترط هذا الشيء فمجرد إجازتهم باللفظ 
تكون لازمة لآ يحق لها لا يحق لهم الرجوع فيها بعد ذلك. 

© ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة» فيما يتعلق باستقرار الملك فإنه إذا حاز الورثة المال» وقد أجازوه فإنه 
يكون في مثابة الهبة فيكون حين ذلك تتعلق به ما يتعلق بالزكاة» وسبق الحديث في قضية استقرار الملك 
في المال هو قبل الإجازة هل هو في ملكهم أم في ملك الموهوب له؟! وهكذا. 

إذن: فقول المصنف: «قكا وَصِبةَ لِوَارثِ) معناها: لا وصية نافذة» وليس معناها لا وصية صحيحة أي 
لا وصية نافذة بل الوصية صحيحة لكنها موقوفة على الإذن» وإذن الورثة في تنفيذها هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية أن قول النبي صله َهوسَآم: «فلا وَصِيةَ لِوَارِثِ) لا مفهوم لها؛ لأن الجملة إذا 
كانت من باب البيان أو من باب الجواب على السؤال فإنه لا يكون لها مفهوم مخالفة» إذ مفهوم هذه 
المخالفة أنه تجب الوصية لغير الوارث لا وصية لوارث مفهومها أنه تلزم الوصية أو تندب الوصية على 
أقل الأحوال لغير الوارث نقول هذه لا مفهوم لها فالوصية هنا لغير الوارث مباحة ليست مندوبة» 
وليست واجبة إلا أن تكون من باب الصدقة كما سيآتي بعد قليل. 

© السانة a‏ طول | فاسدانة الوضية ارت سق مغن و هرو النذفي كبا قال 
الموفق: هو ظاهر نصوص الإمام أحمد أنها وصية صحيحة لكنها موقوفة. 

© الوصية لوارث انظروا معي , لها صور: 

© الصورة الأولى: أن يوصي بشيء معين للوارث لأحد الورثة دون باقيهم يقول: أوصيت بالثلث أو 
بالعشر أو أوصيت ببذه السيارة لحد الورثة فحيتئذ نقول: إن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإذن الورثة هي 


ميمعة کا تفل الا رذق الو رذ هذا واد 


اج 4 SE DANIAN,‏ به مده يه 
۷۹4 بالل اس شت باوج ارا ESTEE‏ 
اھ ا 

-_ 

© المسألة الثانية أن يوصى لكل وارث بمقدار معين موافق لميراثه» شخص عنده ثلاث سيارات» 
وله ثلاثة أبناء يرثونه قال: السيارة الأولى لفلانء والثانية لفلان, والثالثة لفلان فخص كل واحد بهذا 
الشىء أو له مثلا سيارة» وبيت فقال: إن السيارة لفلان» والبيت لفلان» وفلان» والسيارة قيمتها نصف 
قيمة البيت» وهكذاء إذن: أوصى لكل واحد بشيء معين يعادل ميراثه أو الذي أوصى به دون ميراثه» 
لكن قال: أوصي أن الميراث يقسم القسمة الشرعية» لكن فلان يأخذ السيارة» وفلان يأخذ البيت» وفلان 
يأخذ كذاء وما زاد يعطى من المال» وهكذا. 


إذن: الوصية بشيء معين بمقدار الميراث أو أقل منه نقول: هذه وصية جائزة» ولكنها ليست وصية 
لازمة بمعنى أنه يجوز لكل واحد من الورثة ألا يمضي هذه الورثة يقول: لا أرضى بهذا الشيء لماذا؟ 
قالوا: لآن حق الوارث متعلق بالقدر» وليس متعلقا بالعين» فيجوز له أن يمضي وصية مورثه» ويجوز له 
أن يعترض عليها ليس لازما له فيها. 

© المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة جداء وهو أن يوقف على الورثة أو يوقف على بعض 
الورثة» وصورة الإيقاف على بعض الورثة ما يفعله كثير من الناس حينما يوقف على أبنائه الذكور فقط 
مثلا أو على أبنائه الذكور والإناث فتخرج الزوجة عقارا معينا فيقول: إن غلة هذا العقار لأبنائي إما 
الذكور أو لأبنائي الذكور والإناث معا هل تصح الوصية للوارث بمعنى أنها من باب الوقف لا من باب 
الوصية؟! هل يصح الوقف على الوارث؟! الوقف المعلق على الوفاة» وليس الوقف المنجز. 


هذه فيها روايتان في المذهب: 


0 مشهور المذهب أن هذا الوقف يصح سواء كان الوقف على جميع الورثة أو على بعضهم» وقد 
جاء عن الإمام أحمد النص عليه فإنه لما سئل عن ذلك قال يصح قيل له: إن النبي صََِِلنَََنَهوَسَلَهَ قال: 
«فَلَاوَصِيةَ لوَارث»» وهنا أوصى بالوقف على الورثة فقال أحمد: الوقف غير الوصية هما أمران 
مختلفان» ولذلك فإن مشهور مذهبء وهو قول جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة» وعليه عمل غلب 
الناس أنه يصح أن يوقف المرء عقارا له على أبنائه جميعا الذكور والإناث أو على أبنائه الذكور فقط ثم 
من توارثهم بعد ذلك» وهم أبناء الأصول دون أبناء البطون أبناء الصلب دون أبناء البطون أو يجعل 


الجميع هو حرٌ. 


۷ 
e 


۵ الرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح الوقف على الورثة» ولا على بعضهم» وهذه قدمها ابن 
قدامة ذكرها أولا وإن كان المذهب على خلافهاء وانتصر لهاء وألف في الانتصار لها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رجه رد حر سس رس سرس : إن هذا الوقف 
أوقف على الذكور دون الإناث فإنه في الحقيقة منع الإناث من الميراث» وفضل الذكور عليهن» ومن 
أوقف على الذكور والإناث فإن الطبقة الثانية الذين سيرثون إنما هم أبناء الصلب دون أبناء البطن» وهم 
أبناء البنات فآل إلى المنع» ولذلك أفتوا بعدم صحة وقف الجنف» وهو الوقف على بعض الذرية 
کالذکور» ونحوهم. 

وعلى العموم القضاء على مشهور المذهب؛ لآن كثيرا من الأوقاف» وخاصة في الحرمين مكة 
والمدينة هى أوقاف ذرية أو هى أوقاف أهلية» أوقاف الذرية والأهلية التى ذكرناها قبل قليل. 

باقي عندي مسألة» وهي قول النبي صََِلنَهعَِوسَه: «فا وَصِبةَ لِوَارث» هل تصح الوصية للقاتل أم 
لا؟! 

ذكر الشيخ تقي الدين في «المسودة» أن القاضي أبا يعلى» وأبا الخطاب استدلا بهذا الحديث على أنه 
تصح الوصية للقاتل فلو أوصى الشخص لقاتل أي: لشخص من ورثته ثم قتله فإنه يمنع من الميراث» 

© قال المصنف: (۸۱۹- - وعَنْ مُعَاذ بْنِ جل يڪن قَالَ: «قَالَ التب ص اهيوسا : ِن للَهتَصَدَّقَ 
لكت أَنوَلِكُمْ دواع زات ني 0 روه الدَّارَفطْننٌ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ والْبَزَارُ مِنْ 
حَدِيثِ بي الدَّرْدَاء . وَاْنْ مَاجَه: :من حل ديث يٺ آي فير IE‏ ا ديه ی بَعْضُهًا بِبَعْضٍ . وال 
أَعْلم). 

SE‏ الوروى ناراك سو جايك معان 


رو س سم 


ته :وراد في آخره: دلا أَنْ CE‏ وإستاده سر . 
الحافظ حسّن هذا الحديث» وني تحسينه نظرء ولذلك أعل أهل العلم كأبي داود رَََاَنَهُ والبيهقي» 
وغيرهم من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بعلتين: 


1 1 شکچ ع ل من ار اک کے 
3 311 کے سسجت باو سرام من | رلا و 


هذا الحديث جاء من طريق عطاء الخرساني عن ابن عباس وَدَزََدَعَنْهَاه وأعل بعلتين: 

0 العلة الأولى: أن عطاء هذا متكلم فيه. 

۵ والعلة الثانية: أن عطاء لم يدرك» ولم ير ابن عباس فالحديث منقطع» وليس بمتصل» ولذلك فإن 
هذه الزيادة» وإن قال الحافظ أن إسنادها حسن فيها نظر كما قال أبو داود» وغيره. 

هذه الزيادة قوله: «إلَا أَنْ ياء الْوَوََهُ َه هي دليل الفقهاء رياه على أن إجازة الورثة إنما هي تنفيذ 
وليست عطية مبتدأة؛ لأن القاعدة معنا أن الاستثناء من النفي إثبات» والنبي وسار نفى الوصية 
للوارث ثم استثنى منها إذا أجازه الورثة فهذا الاستثناء يدل على أا إثبات فكأن النبي موس 
قال: تصح الوصية للوارث إذا أجازها باقي الورثة» وهذا هو دليلهم أقوى أدلتهم على أا تنفيذ» وليست 
عطية مبتدأة. 

الحديث الذي بعده هو حديث «معاذ بن جبل النبي أن صااة ووس قال: إن اله مَصَدَّقَّ عَلَيْكُمْ 
لث َمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَكَاتِكُمْ زياد في حَسَنَاتَكُمَ). 

هذا الحديث قبل نتكلم عن إسناده هو أتى به المصنف رََدَآَنَهُ للدلالة على أنه لا يجوز الوصية 
بأكثر من الثلث تقريرًا للحديث الذي سبق. 

© والأمر الثاني: أن الوصية بالتبرعات مندوب إليها؛ لأن النبي اة وسار قال: : زياد في 
حَسَنَاتِكُمْ) فيندب الوصية بالتبرعات. 

© الأمر الثالث: أن هذا الحديث يدل على أن الوصية لا تذآن كوت ها سے م و اسان کا 
وغيرها لكي يثبت بها الأجر عند الله عَرَكَجَلَ. 

© والأمر الرابع: أن هذا الحديث يدل على أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الوفاة» وبناء على ذلك 
فإن كل وصية يوصي بها المرء يجوز له الرجوع عنها ما دام في حياته فيجوز له الرجوع في حياته إلغاء أو 
تبديلاء ودليل ذلك قال: ١عِنْدَ‏ وَكَاتَكَمْ). 

هذا الحديث ذكر المصنف رَِمَدَُانَهُ أن له طرقا لكنها جميعا ضعيفة» ويقوي بعضها بعضاء وقد أورد 
المصنف ثلاثة أحاديث أولها حديث معاذ بن جبل يِعَلَنَدُعَنَهُ عند الدارقطني» وهذا الحديث عن معاذ 


۷ 
كت حك 


هلش أ عبوال كع ب الو ي س 


52 م 


حور 
جاء من طريق إسماعيل بن عياش الذي تقدم ذكره عن عتبة بن حميد البصري» وهذا قد ضعفه الإمام 
أحمد» وهو بصري» وليس شامياء وقد سبق معنا قبل قليل أن إسماعيل بن عياش إنما تقبل روايته عن 
الشاميين دون غيرهم من البصريين» والعراقيين. 

الحديث الثاني حديث أبي الدرداء عند أحمد, والبزار» والبزار عندما أورد هذا الحديث بين أن هذا 
الحديث قد تفرد به أبو بكر ابن أبي مريم قال: وحديثه يحتمل كذا قال: يحتمل» وهذه اللفظة ليست دليل 
على توثيق أبي بكر هذاء فإن أبا بكر هذا قد ضعّفه الإمام أحمد» ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة 
الرازيان» ومن القوم بعدهم؟! 

وإنما قال البزار: حديثه يحتمل أي هذا الحديث فكأن البزار يقول: إن هذا الحديث وهذا اللفظ له 
شواهد ومتابعات أخر قد تدل على احتماله وقبوله. 


اللفظة الأخرى أو الثالئة أو الحديث أو الطريق الثالث أورده من طريق ابن ماجه عن أبي هريرة 
لفق وقد أعل التحافظ شه 5 اروا ابن ماجدق كاب اللخ الشيير)» انه جاء من :ظريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي» وقد نص الإمام أحمد على أن طلحة هذا متروك, أي: لا يصح حديثه. 

إذن: كل طرق هذا الحديث فيها ضعف» لكن كما ذكر المصنف يقوي بعضها بعضاء لكن طبعا 
أغلب الأحكام التي سبق ذكرها هي تدل عليها أحاديث أخرى» ومعان أخرى في الشريعة. 

هذا الحديث فيه من الفقه أيضا مسألة أخرى وهذا الاستدلال يوافق مذهب الشافعية أكثر» وهو أن: 
من أوصى بكل ماله ولا عصبة له فإن هذا لا يجوزء بمعنى أنه ليس له وارث بالكلية يرث ماله كله أو له 
وارث» ولكن هذا الوارث إنما يرث بعض ماله كأن يكون مثلا زوجة فلها الربع فقط» وليس لها الباقي» 
وهذا قول لبعض الشافعية أنه لا رد في المسألة» وأنه لا يجوز الوصية بكل المال. 

ولكن هذا الحديث الاستدلال به نقول: فيه نظر كما قال الزركشيء والصواب أن هذا الحديث 
محمول على الأعم الأغلب» وأن ما عداه فإن لها أدلة مستقلة. 


ج ء و اول ع د عه م سه 
3 11۳ بالل اس تبح بام مِنْأدِةَالأخخار 

-_ 

@ قال المصنف: باب الْوَوِيَةِ] -82١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب عن أبيه عَنْ جد عَنِ التي 
5 سد 0 00 ع َ 9 8 1 
ءوسل َالَ: ١مَنْ‏ أودع» ودبعة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان) أَخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَه وإِسْنَادهُ ضَعِيف. 

وَبَابُ قَسْم الصَّدَقَاتٍ تَقَدّمَ في آخر الرَّكَاةٍ. 

وَبَابُ قَسْم الْمَيْءِء والْعَيمَةِ أي عَقِبَ الْجِهَادٍ إن شاء الله تَعَالَى). 

2 0 0 ع 

قول المَصَنفي: «باب الوديعة» أورد المصنف باب الوديعة هنا موافقة لترتيب -كماذكرت لكم- 
الغزالي في «الوجيزا» وغيره. 

والمراد بالوديعة هو توكل فهو عقد من عقود الوكالات» توكل لحفظ مال غيره» أي: أن يتوكل 
الشخص في حفظ مال غيره» تبرعاء إذ لو كان بأجرة لما أصبح توكلاء وإنما أصبح عقد إجارة. 

توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف أي: بشرط ألا يتصرف في هذه العين المودعة فإنه لو كان 
بتصرف قد اشترط التصرف فإنما تكون عارية» ولا تكون وديعة. 

إذن: فكل قيد من هذه القيود مثمر في الاختلاف بين عقد» وعقد آخرء وعقد الوديعة كما ذكر فقهاؤنا 
هو في الحقيقة صورة من صور عقود الوكالات» ولذلك فإنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة في 
واحد منهما الرجوع فيه» وقت ما شاء. 

أورد فيه المصنف حديثا واحداء وهو حديث «اعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 
ا ا ر ا 8 غ220 - 
صَبَلنَعَِوسَكَه قال: ١مَنْ‏ أودع وَدِيعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانً). 

هذا الحديث ذكر المصنف أن ابن ماجه قد أخرجه» وفي إسناده ضعف» وقد ضعف هذا الحديث 

غير واحد من أهل العلم كالمرداوي الجمال في «كفاية المستقنع»» وابن أبي المجد في «المقرر)» وقد 
أعلا هذا الحديث بأن هذا الحديث جاء من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأن یوب بن سويد والمثنى كلاهما ضعيف مُتكلّمٌ فيه. 

إذن: فهذا الحديث لا يصح إسناده بل قد قال ابن أبي المجد في كتابه «المقرر على المحرر): أنه يبعد 
أن يصح شيء عن النبي صَِآَلنَْعَََهِوسَلمَ من هذا ثم قال: وإن صح ذلك فإنه ليس على إطلاقه أي ليس 


شيوش دعاك شويع يق ولو و 
ا اد 


52 م 


على إطلاقه لا ضمان على المودع. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

أولا: إن فقهاءنا احتجوا بهذا الحديث في الجملة فقالوا: إن من أودع وديعة» ولم يفرط فيهاء لم يفرط 
يكون التفريط من جهتين من جهة أنه لم يستخدمها فإنه إذا استخدمها أصبحت يده يدا عادية فيكون 
كالغاصب؛ لأن الأصل الا يستخدمها. 

ثانيا: أنه يحفظها في حرز مثلها فإذا لم يفرط بهذين الأمرين فإنه حينئذ لا يضمن سواء تلف بيده أو 
بيد غيره سقطت من يده كان يحمل وديعة فسقطت فانكسرت أو بيد غيره جاءتها آفة فإنه لا يضمن فإن 
كان آدمي يضمن المتلف» وإلا فإنها تكون هدرا. 

وأما إن تلفت بتفريطه» وبقصد منه فلا شك أو بقصد فإنه لا شك أنه يضمن في ذلك الموضع» وهذا 
قول عامة أهل العلم» وهو من وشهور المذاهب الأربعة جميعا. 

إذن: فقول النبي ايوا : ١مَنْ‏ أووع وَدبعة كََمْسَ عله ضَمَانٌ) أي: إذا كان من غير تفريط هذا 
معنى قول ابن بالمجد ليس على إطلاقه أي: من غير تفريط. 

وأما إن كان بفعل منه مقصود» وبتفريط منه فإنه حينئذ يكون عليه الضمان. 

المسألة الثانية عندنا أن قولنا: إن المُودّع يده يد أمانة وضمان نستفيد منها إضافة لنفي الضمان أن 
القول قوله في رد الوديعة وني دعوى تلفهاء فلو قال: قد تلفت الوديعة» وأنكر المُودِع ذلك فالقول قول 
المُودَع؛ لأن يده يد أمانة كذلك لو قال: رددتهاء وصاحب العين مالكها قال: لم تردها فالقول قول 
المُودَّع؛ لأنه أمين» وعندنا قاعدة: اذ هن كاة اا ويده يد أمانة فإنه حينئذ القول قوله». 

الآمر الأخير عندنا لو اشترط في الوديعة الضمان» وهذه مسألة مهمة؛ لأن المعاصرين يتوسعون فيها 
لو أن شخصا أودع آخر مالاء وقال: أشترطت عليك ضمانه إذا تلف فهل يلزم هذا الشرط أم؟! لا 
فقهاؤنا يقولون: إِنَّ هذا الشرط باطل لا يصح» ولا يلزم أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعضا من المعاصرين 
كيّف بعض العقود على أنها ودائع» وأنها ودائع بشرط الضمان فنقول: إن العقود الجائزة التي تكون فيها 
اليد يد أمانة إذا اشترط فيها الضمان فإن الشرط يكون باطلا هذه قاعدة» والتوسع في هذا الشرط في 


سڪ چ2 و ا و 2 E‏ سے 
ل و ا شت اوا ESTEE‏ 


۰ 


4 و ےک عن عير ° ص 7 e‏ < 22 2< 2 
قول المُصَنفِ: «وَبَابٌ قشم الصدَقاتِ تَقَدم في آخر الزكاة وَبَابٌ قشم الفيء وَالغنيمَة» إنما أتى 


المصنف ببذه الجملة؛ لأن الشافعية يذكرون هذين البابين في هذا الموضع» والحقيقة أن ذكرها هناك 
أنسب» وهو الأوفق لطريقة فقهاء الحنابلة» وهي الطريقة الثانية عند الشافعية» وهي طريقة أبي إسحاق 
الشيرازي فإن الأحاديث هناك أنسب» ولذلك المصنف لم ير أن الأنسب إفراد هذه الأحاديث هناء وإلا 
لو رجعت «للوجيز» أو رجعت «للشرح الكبير» أو رجعت «للروضة» أو «المنهاج» فستجدهم يذكرون 
بعد الوديعة بابا في قسمة الصدقات» وقسمة الفيء» والغنيمة» ولكن المصنف فقط أراد أن يورد الأبواب 


موافقة لتقسيم الغزالي رحمة الله على الجميع. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد '. 


يهم 


SS 
رو € سر س ت شمر‎ ٥€ ر ليو ر ەه - سي كير ر‎ 
للت اا ا ا قريك و مكنذا عنذه‎ 


يرقو ی ا ل علي وَعَلَى آلو وَصَحْبهِ وَسَلَمَ لیما كَثِير إلى يَْم م الدين 


2 
0 


2# قال المصنف: «٠‏ کتاب ب النكاح ) 


0 


عض لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِْمَر ْمَرْج» وَمَن لَمْ تطغ فَعَلَيْه بالصَوْم؛ قَإنة لَه له 


١ح‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ري نة قا لَنَارَسُولُ الله صا هدوسآ «يا مَعْشَرٌ الشباب! من 
اشتَطَاع مِنْكُمُ لاء كيروج َه َعَم 
وجَاءً) مُتَمَقٌ عَلَيْهِ». 

شرع المصنف رَحَهأَلنَهُ لَه بذكر الأحاديث الواردة في «كتاب النكاح»» وبدأ في فى أوله بالأحاديث التي 
تحث على النكاح» والنكاح لا شكٌ أنه من سنن المرسلين - كما سيأتي - وأنه مشروع ومستحب في 
الجملة» عندما نقول: «في الجملة») ى مطلق النكاح. 

وقد جاءت أحاديث عن النبي صإله هرسام في الحث عنه» وفي المقابل في النهي عنه تزكه وعن 
التبتل» ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: «أن هَن ترك التكاح وجميع الشهوات تديُنًا فإنه ضال 
مبتدع»» نقل ذلك عنه ابن مفلح في «الفروع»» فدل ذلك على أن قضد ترك الشهوات تديّنًا أنه ليس من 
الدين في شيء كما سيأتي. 

لجات ردا : حديث «عَيْدِ الله ن مَسْعُودٍ نة قال لَنَارَسُولُ الله اووس 
(يَا مَعْشْرَ الشَبّاب! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكَم الباءة فلمترَوَخْ». 

قوله صاة ەنە وسار : ايا معْمَرَ الشّبَّابِ) قالوا: إن هذا انیت دن ا ع ال کی دار 

الطوق فى شرح #الروظنة لما تكلم عن الألفاظ الى تكرن عا بال رال والآلقاظ الي تكرن عاب 
بالنساء» قال: «لفظ الشباب لفظ خاص بالذكور» ولا يتناول النساء لفظًاء وإنما يتناول النساء في هذا 
الحديث بعموم العلة» لا باللفظ» فهو من باب القياس؛ لأن لفظة «الشباب» خلاف القوم» القوم يشمل 
الرجال والماءممًا 


ا ١‏ ' 
م ۷ال کہ سج بین امامل من ادل 2 


والعلة موجودة في الجميع» وهو خوف الفتنة» والرغبة في المكاثرة» وغير ذلك من الأمور. 
قال: (يَا مَعْشَرَ الشباب! من اس سْتَطَاعَ مِنْكُمْ الاه لمتَرَوَخ). 


الاستطاعة قالوا: إنها نوعان: استطاعة مالية» بالقدرة على المهر ومؤنة الزواج من نفقة ونحوهاء 
و 


ع 2 2 
3 


قال: روء اة أَعَض لِلْبَصَراء قول النبى اهيوسا : «فَإِنَهُ أَحَض لِلْبَصَرا هذا يدل على أن 


المرء إذا تزوج فإن ذلك يكون سببًا في غص بصره» وقد أمر الله جلو بغضٌ البصر» فقال سبحانة وتعال : 


و دو ه وو ع 


AA 0‏ + >1 دسم مخ 0 1 لخ لوه 2 
#إقل إلَمُومريت يعضو من أبصدرهم وحفظوا روجهم 4 [النور:0] ثم قال بعد ذلك: « وقل لَلَمُؤْمتِ 


داعيو < 4¿ و 
٠.‏ 


يضمن أبصرهن وَيحَمَظنَ فوْجَهُنَ 4 [النور ١:‏ ۳]. 

وقَرن الله جَلَّوهَلَا بين غص البصر وحفظ الفرج لها معنى» ولذلك عند الأصوليين دلالة تسمى 
ب«دلالة الاقتران»» ودلالة الاقتران ضعيفة عند أصحابنا الحنابلة لكنها لها معنىّ إشاري. 

فمن المعنى الإشاري: أن مَن غص بصره كان ذلك سببًا في حفظ فرجه» وكذلك العكس» أن مَن 
حفظ فرجه بالزواج فإن ذلك يكون سببًا لغض البصرء وكلاهما صحيح» النبي صََِْتَهعَِيَدوَسَلََ قال: 


طبعًا لا شك أن غض البصر هو من العبادات العظيمة في المَثوبة؛ لأن غض البصر من عبادات السّرء 


ےکر 
۵ 


كما قال جَزَّوَكا: ل يعم ای اَن وما ضف ألصُدُورُ 4 [غافر:9١]‏ فقَرّن ما تخفيه الصدور بما تنظر له 


ع 


الاغين. 
وكثير من الناس يُطلق بصره ولا يعلم أقرب الناس إليه ما الذي ينظر إليه» ربما تكون مع رجل 
تمشيان في طريق فتنظر لشيء صاحبك لا يعلم أنك تنظر إليه» فلذلك كان هذا من عبادات السّر. 


وداقكاعبادات الشر اة عع عا المر فاا تررك ق قلبه لذ الابما :ودر الطاعة. 


ت 


كثير من الناس يقول: أجد أو أعمل من الطاعات ما يعمله الأوائل» ولكنى لا أجد اللذة التى 
يذكرونها في الصلاة ولا في القيام ولا في غيرها من العبادات!! 


نقول: السّبب هذه العبادات التى تكون في السّر التى يخبّؤها المرء عن غيره» ولذلك جاء في الحديث 


تضيؤشيغ أد. عباسلا ناشوی دب ب ها قل © 
يي 

عن النبي صان ووسر حديث ابن مسعود عند الحاكم؛ أن ااي اوسر قال: «من غص بصره 
عمًا حرم الله وهو قادرٌ أن ينظر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان». 

ومثله الحديث الذي عند ابن ماجه: «ثلاث مَن فعلهُنَ وجد حلاوة الإيمان» وأورد منها: «وأخرج 
زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشََّرّط» لأن الزكاة من عبادات السّرء لا يعلم مقدار وجوب 
الزكاة الواجبة عليك» ولا يعلم هل بذأتها أم لا إلا الله. 

وقول النبي الت كدو ١«وَمَنْ‏ لَمْ يَسَْطِْ أي: لم يستطع النكاح «فَعَلَيِْ بالضّوْم؛ انه نه لَهُ وجَاءً). 

قالوا: لوا م ا ا ا 
عله الجملة 1و مَنْ َمْ يَسْتَطِعْ عليه بالصّوْم ؛ إن لَه وجا أي: أن إدامة الصوم - كذا ذكروا - أن إدامة 
لو ا اي 5 
المتقطّع؛ لأن قوله: «قَعَلَيْهِ بالصّوْم» أي: إدامته. 


@ قال المصنف: -877١‏ وَعَنْ َس بن مالك رة 


€ 


لنَدُعَنَه؛ أ ن التب ءوسل حو الله 
ق ا سر ګډ ړپ e:‏ ر ب ر 5-7 دم و 
عليه» وَقال: ( لکن آنا صل آنام» أُصومٌ أفطر» واد و الْسَاءَ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ تي فَلَيْسَ مني 


واي 


ص 


هذا حديث اس بْنِ مَالِكِ عة أن ثلاثة من أصحاب النبي صََِلنَعَبَهِوسَلهَه سألوا عن عبادة 
التي نكسلل فكأنهم تقالُوهاء «فقال أحدهم: أما آنا فإني أصلي ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا 
فإني أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: فأما أنا فإني لا أتزوج النساء)» فخرج عليهم الي صان ووس 
و E. FE a‏ ن 
مُغضبًاء فحمد الله - على المنبر - وأثنى عليه «وَقَالَ: «لكني أنا أصَلَي وَأَنَامْ › وأ Ca‏ 
التتناف فسن E‏ شور ا ير 

فوله هالا عتدوسة: لكي أنا» كذا أوردها المصنف رَيِمَهُآنَكُ والتي في «صحيح البخاري): 

إلى و 
«ولكنى» من غير إعادة الضميرء «ولكنى أصلى». 

سے و کر ورك ر 

قال: «لكني آنا أصَلي وَأَنَامٌ) هذا يدل على أن سَرٌّد القيام وإجهاد البدن ليس مشروعاء ومثله سائر 

العبادات. 


وقد مرّ معنا قبل قليل أن الشيخ تقي الدين قال: «إن ترك الشهوات مطلقا ليس من الدين في شيء؛ بل 


کے نچ غا ا کے 
اااي باوخ امرش ِن أد لز اڪاو 
من تعبد الله عَرَجَلّ بترك الشهوات المباحة على سبيل الإطلاق فهو مبتدع ضال)» نقل ذلك عنه ابن 
و 

فالمقصود: أن تعبّد الله عَرَّصَجَلَ بترك النوم أو بترك الفطر ليس مشروعًا. 

وقف ا NEN NOG‏ يقول اكه فهول؟ إلى ل 
أنلّذ بطعام إلا أن أكون صائمّاء فنقول له: وإن كان كذلك فإن المقصود متابعة سنة النبي صاك ووا 
ولذلك قال عليه آلصكة ول0 : «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِتّي»» سرد الصوم منهي عنه نبي كراهة 
شديدة» ومثله يقال في إحياء الليل كله في السَّنة كلها. 


ت 
ل ع و 


قال: «وَأَتَرَوَحُ النّسَاءَ) وهذا هو محل الشاهد» مشروعية تزوّج النساء» قال: «فَمَنْ رَغِبَ قبن سني 
فليس منى». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: - الواضحة -: وهي نذُب ومشروعية وفضل التزوج» وأن التزوج من الأمور 
الى دنات لها الشرع: 

2 المسألة الثانية: استدل القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الوفاء بن عقيل من قول النبي 
ايوس : امن زعت قن شن فلي يل أن امن ترك البنة أكثر غمره قإنهيكون آنا أن تك 
الشّئن أكثر العمر يكون سببًا للإثم. 

وهذا هو توجيه القاضي أبي يعلى وتلميذه ابن عقيل لما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إن مَن يترك 
الوتر رجل سوءء ومّن يترك السّنن الرواتب رجل سوء» قال: هذا إذا تركه أكثر عمره» فوجَّهوا ذلك بتركه 
أكثر العمر؛ لأنه قال: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سئَنِي) أي: ترّكها بالكلية» أو أكثر العمر لأن الأكثر يأخذ حكم 
الكل. 

الشيخ تقي الدين رجألل لم يتزوج» ولكن امتناع الشخص من الزواج قد يكون بسبب عدم قدرته 
على الباءَة» إما مالاء أو قدرة. 


وقد ذكر ابن رجب رَيِمَدُآنَهُ عذرًا له في ذلك» فقال له عبارة معينة - ابن رجب في «ذيل الطبقات» 


۷ 
+ FE 


ذكر عبارة نصها: «ولم يكن له من المعلوم إلا قليل» - ربما يقصد الدنيا أو شيئًا آخرء لا أدري» فابن 
رجب ذكر سبب عدم زواج الشيخ تقي الدين. 

® قال المصنف: 570 - وَعَنُْقََلَ: ان وَسُولُ اللو راوسا مر الْبَاعق يهى عَنِ الل تهنا 
ال ا و و دق إني مُكَا گار بكم الأَنبيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةا رَوَاهُ خمد وَصَحَحَهُ ابن 
حِبّانَ. 


ا عِنْدَ أبي اود وَالنَسَائِيٌ» وَابْنِ حِبّانَ أيْضًا مِنْ حَدٍ ل يث مَعْقِل بْنِ يسار 


5 


اا 


هذا حديث أنس ووَدَليَهعَنَهُ؛ِ أن النبي تفوس كان «يَأهذ ربالا ة) أي: بالنكاح» «وينهى عَنٍ التبتل 


اقبي 


6 


ذكر الموفق رَجِمََآَنَهُ: أن هذه الجملة دليل على أن النكاح متأكد» وقد يصل إلى الوجوب على سبيل 
الإجمال» وأن تزكه على سبيل التعبّد منهي عنه» وهو من باب الابتداع. 


قال اويتول: «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الولو إن مُكَائرٌ ريمالا 6 أو في اللفظ الأول حديث أنس: «فإني 
مكار بكم الأَنبياء» وأما الحديث الثاني - وهو حديث معقل -: : «قإني کاڈ ربكم الأمم). 


00 


شو ود و 


قوله: 'تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُو», الرَدُود: هي التي تَنَوَدّد لزوجها ودد لأهله» فتكون ذات لُق 
عالٍء ومكارم أخلاق» وعبر النبي صان ووسر ب«الوّدُود) من باب الوَدّ؛ لآن من أكرم مكارم الأخلاق: 
ا عرس جب رودو بين الزوجين من جهة»ء والأمر الثاني: طيب أولاده 
من بعده» فإن أخلاق الأم وأهلها تنتقل إلى أبنائه. 

وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: : «إني لأرى أخلاق زوجتي في أبنائي ي)» فقد كانت زوجته 
وأهلها عاقين بقرابتهم قاطعين لهاء قال: : فأرى ذلك في أبنائي» فالأخلاق تورث كما تورث الأشكال» 
ولذلك فإن الوّدُود المقصود بها ليس للزوج فقط وإنما في أخلاقها للجميع. 

و«الوَلود المراد بها: هي التي تعرف بكثرة الولد. 

وقد ذكر الشيخ منصور في «الكشاف»: أن المرأة تعرف بكونها وَدُودًا وَلُودًَا بالنظر إلى نسائهاء بأن 
تكون من نساء يُعرفن بكثرة الولد» وأن تكون من بيت يُعرف بمكارم الأخلاق في التودّد وهكذا. 


0 


3 8 2 43 1 جر و‎ 11 ١ 
کہ بخ باو امام ون أ الك كار‎ N 3% 
س‎ 
قال: : «إني مکار بكم لأنبيَاء يَوْمَ لقيَامَةٍ» لأنه قد جاء في حديث النبي صَِإَِلنَءَكَْوسَلََ أن أكثر الناس‎ 


هو الت ميو وهذا يدل على استحباب كثرة الولد. 

طبعًا قال المصنف: ول ناهد : عِنْدَ أبي داو وَالنَسَائيَ» وَابْنِ جبَّانَ صا مِنْ حَدٍ عي دن 
يَسَارٍا حديث مَعقل حسنه جماعة من الفقهاء. منهم: الجمال المَرَدَاوي في «كفاية المستقنع) وغيره. 

هنا عندنا مسألة في قضية قول النبي صإاة لولم : «إني كاذ ر بكم الأنبيَاء وَالَأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَقا هذا 
الحديث استدل به على المنع من امتناع الرجل من الولد. 

قالوا: وامتناع الرجل من الولد على حالتين: 


© الأولى: إِما أن يكون امتناعًا دائمًا. 


3 


© الثانية: إِمّا أن يكون | متناعا مؤ 


ا 10" 
فإنه لا يجوز» ولذلك جاء من حديث سعد: «ولولا ذلك لاختصينا» فدلٌ على أنه لا يجوز المنع الدائم. 

@ النوع الثاني: المنع المؤقّتء قالوا: والمنع المؤقت على نوعين أيضًا بالنظر إلى المقصدء فإن 
كان المقصد الخوف من المعيشة» وعدم الثقة بما رزق الله عَرَجَجَلَ به العبد» وعدم التوكل عليه © فلا 
شك أن المرء ممنوع من ذلك. 

وأما إن كان من باب العَزل والنظر في مصالح حياته وعدم الإضرار بكثرة الولد فقد ثبت عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- كما في حديث جابر أو أبي سعيد أنهم قالوا: «كُنَا تعزل والقرآن یتنرّل فلم 
نة عنه» فدل ذلك على أن الامتناع من الولد على سبيل التأقيت - أي: على سبيل الوقت القليل دون 
الدّيمومة الدائمة - أنه جائز إذا كان لمصلحة معاشية ونحو ذلك» ما لك يك فيه عدم توكل على الله 
جلو 

طبعًا المعاصرون يُسمّون الأول: تحديدًا للنشل» والثاني يُسمونه: تنظيمًا للنشل» ولا مُشاحة في 
الاصطلاح. 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ أد. ڪب السام ب ناشوي — 3% VY‏ 4 
SSS‏ ءظ 


و ٥س‏ و 


© قال المصنف: ١‏ ۸۲- وَعَنْ أبي هْرَْرَةَ هكن عن الت صااه يوسا قَالَ: ١تُنْكَح‏ الْمَرْاةٌ 
َع : : لمالهاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالهَاء ولدینهاء َاظفَر ٍ بات الدین ب َرَت يَدَاكَ) ف عليه 4 مع بقية 2 بَقَيَة السَبَعَة). 


ا و 


هذا حديث «أبي هريره تة عن ال هرسام قَالَ: «تنكخ ا بع أي: الأساب 
التي يرغب الرجل فيها للمرأة لأربع أشياء. 

© قال: أولاً: «لِمَالِهَا إذا كانت ذات مال. 

© ثانيًا: «وَلِحَسَبِهَا» والمراد بالحَسّب: هو المكانة الاجتماعية» كأن تكون ابنة رئيس» أو وجيه ونحو 
لفو ولس الود بال خب الب فط فإ التي أحة اساب :الحبي» تالحبين قد يكون 
ضيه وت كرون یر ذلك 

© قال: «وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاا هذه الأمور الأربع. 

لالم قال لو الضلة والس که : اقَاظْفَرَب بلَّاتِ الدين تَرِيَتْ يداك . 

هذه الأمور الأربع تدلنا على أن هذه الأمور يُشرع للمرء أن يبحث عنهاء ولذلك ليست ملغية في 
الشرع» فقد أقرّها النبي نوسن قال: :تنك ل لار بع ا وکن الآكمل منها و : إنماهو 
الدين. 

وقد جاء عن الإمام أحمد رأة أنه قال: «إذا خطب الرجل امرأة فليسأل عن جمالها أولا قبل أن 
يسال عن دينهاء فإن حُمِدَ جمالّها سأل عن دينهاء فإن حُمِدَ دينُها تزوجهاء وإن ذم دينها لم يتزوجهاء 
فكان الرّد لأجل الدين» وأما أن سأل عن جمالها ولم يُحمد ابتداء ردّهاء ولم يكن قد ردها بعد علّمه 
بدينها»» وهذا من باب الأدب بحيث أن يكون الغاية والمقصد إنما هو السؤال عن الدين. 

ولاشكٌ أن أكمل الأوصاف في الرجل والمرأة جميعًا إنما هو الدين» ومن أعظم الدين ما يتعلق 
بالأخلاق» ولذلك لم يذكزه النبي روسل وقد قال النبي صََلَءَلَهوَسَ: «إنما بُعَنْتُ لمم مكار 
الأخلاق». ذ فمن أعظم مقاصد الدين والشرع في تعامل الناس بعضهم مع بعض إنما هو الأخلاق والعناية 
بباء ولذلك فإن الأخلاق والسؤال عنها إنما هو من الدين» وليس الدين مقصورًا على كثرة العبادة» أو 
على كثرة قيام الليل» أو على كثرة محفوظ فقط بل الدين أشمل من ذلك كما سبق معناء وإنما هو معانٍ 
أعظم وأجلء وهذا إنما هو بعضها. 


سڪ 4 DANN‏ ,4 4 
ا 1 ab‏ ا 0 7 0 1 5 کے 
کل کے سجن باو ارا مِنْ أ َر 


چ 
أن 


@ قال المصنف: «8705- وَعَنْهُ؛ أن الس صََِلتَدعَََهِوَسَلَرَ - كان إِذَا رفا إِنْسَانَا 


إِنْسَانًا إا ترّوّجَ - قال: ١بَارَكَ‏ 


إِ 


حِبّانَ). 

تال التشقيودراق ا روا ال و هد ا أن اديت الا اكان 
وأصحات الن والإمام أحمد» وهذا تيع الحافظ رجدالة بن الترمذي لم يرو هذا الحديث» كما ذكر 
ذلك العري ٤‏ «التحفة». 
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الحديث الثانى حديث أبى هريرة وََاَتَدُعَتَهُ؛ «أن النبى صَإْلَنَهعَِتَوِوَسَلََ - كان إِذَا رَفاً» بالهمز أى: هنأ 
يالدعاء» ف«رأفا» تشمل امريد التهنئة» والدعاء. 

2 2 َء چ E iS ra‏ م2 A a‏ کی ی ن کی کی ہر ے 75 َه 

إذا هنأ ورفاً ودعا لشخص (إذا توج - قال: (يَارَك الله لك. وارك عَلبَكء وَجَمَعٌ بَبَكُما في خَبْرا. 


قال: «رواه الإمام أحمد والأربعة». 


الحقيقة أن الأربعة إنما روّوه إلى النسائي» فإن النسائي لم يروه في «المجتبى» الذي هو «السّنن 
الصغرى» وإنما رواه في «السّنن الكبرى»» والعادة أنه إذا قيل: رواه الأربعة أي: النسائى في «الصغرى» 
السنن المشهورة التى هى يُحال إليهاء وأما ما رواه في الكبرى فإنه نسب له. 


و 
عير" کر ا و ی 


ET o 4 0 4.‏ اه 60 
قال: ((و صححه الترمذي. وابن خزيمة» ا حبان» وهوكما قال. 


هنا فيه دليل على أنه يستحب للمرء إذا تزوج أن يُهِنّأه غيره بهذا الدعاء» بأن يقول: «بارك الله لك 
وبارك عليك»» ولا شك أن من أعظم الدعاء: الدعاء بالبركة» وقد كان النبي اكوا دوسا يدعو 
بالبركة إذا أصبح كل يوم» يسأل الله عَرَجلّ لنفسه البركة» وكل شيء يكون فيه بركة لا شك أنه يكون يمسن 
على صاحبه» ولذلك قال النبي صَرَتَعيوَسَل: «السعادة في ثلاث..» وذكر منها: «الزوجة؛ والشُّؤْم في 
ثلاث..» وذكر منها: «المرأة» وهي الزوجة. فالمرأة إذا كانت بركة على زوجها فإنها تكون سعادة له وإذا 
كانت شُوْمًا له فإنها تّرعت اليركة منه. 

والبركة تكون في صور كثيرة جدًا: 


© إما بركة في الولد. 


لقضيلةالشتخ أد عب السام ب ناشوي # كفل ات 
e‏ 


© وإما بركة في المعيشة. 
© وإما بركة في الوقت. 
© وإما بركة في أشياء كثيرة في الصَّلّة للرحم للقرابات وغيرهم. 


: . ۹ : 57 ره 
فتكون بركة المرأة على زوجها كثيرة جداء وهذا واضح وبّين» وقد الفت فيه مؤلفات مفرّدة في كيفية 


بركة المرأة على زوجها. 
@ قال المصنف: -۸۲١(‏ وَعَنْ عبد الله بن مسعود ريلك ال اعلا شرل اللو م وا 


لهد في الْحَاجَة: «إنَّ الْحَمْدَ لل تَحْمَدُه ونس 9 50000 


كه 
َه 


ا ن صلل اا اوي له وَأَشْهَدُ آنْ لا إل إلا الك وَأَشْهَدُ 1 الو و الوا 
لات آيَاتِ) رَوَاه 96 eT‏ وة التَرْمِذِيٌ: وَالْحَاكِمً). 

هلا احديث عبد لبن مَشعُوية. وأصله في «الصحيح) من حديث جابر مختصرًاء فإنه في اصحيح 
مسلم) أن النبي صا | كان يخطب الناس» فيّحمد الله عَرَجَجَلّ ويُثني عليه ثم يقول: «مَن يهده الله 
فلا مضل له...» إلخ. 

قال: (عَلَّمَنَارَسُولُ الله صََرَانعَتَهوسَلَ اسهد في الْحَاجَةا» قوله: «التّشَّهُدَ فِي الْحَاجَةَ» هذه استدل 
بها الشيخ تقي الدين على أن المستحب في الخطبة إنما هو الشهادتان» وأن الصلاة على النبي 
صد 00 تبّع لهاء إذ الفقهاء يقولون: يُستحب في الخطبة الحمدلة والصلاة. 

والشيخ تقي الدين يقول: «إنما المستحب الحمدلة والشهادتان»» فإن النبي ءوسل أكد 
الشهادتين» فقال: «كل أمْر لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أبّتر»ء وقال في الحديث الآخر: «كل أمْر لا يبدا فيه 
بالشهادتين فهو أجدّم أو بترا فذكر الشهادتين كذلك. 

وفي هذا الحديث فلحي الشهادتين» فدل على أن الشهادة متأكدة في A‏ 

قوله : «في الَا جَةَ) أي: في كل حاجة يفعلها المرء» وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود أنه قال 
في النكاح وغيره» فدل على تأكّدها في النكاح» ولذلك قد جاء عن الإمام أحمد أنه كان إذا حضر عقد 


نكاح فلم تذكر فيه هذه الجملة التي سيأتي ذكُرها بعد قليل قام وخرج منه ولم يحضره؛ لأن هذه السنة 


1 1 کے و ا 
4 وپ ل يبنج باو ار ون أ اكا 
ىك 
سنة مؤكّدة فيه» فهو سببٌ بأمر الله عَرََجَلَ أن يكون هذا التكاح مباركًا م مَيمونّاء لأن كل أمر لا يبدأ فيه 


خمد الله فهو اتر أ تاق 
قال دز الل > هم رعو 0 جو ممه كو ع 2 E‏ هوو آذ 0 4# | ا“ ۰ 
: إن الحمد لله نحمده. ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور نفسنا » وقد راد لترمذي 


أو ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح زيادة: «وسيئات أعمالنا». 


قال: ١مَنْ‏ ي َيه ال قلا شل ل وَمَن يُضْلِلُ قلا اوي لَه وَأَشْهَدٌ أن لا إل إلا اللك وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 


اق اق ج I.‏ 


ا لك و رآ قلات آات» فكرها سفيانة وقد د: فى اا الأوتى: قول الله جَلَوکَ: 


و 


وأنتّممَسَلِمونَ 4 [آل عمران:٠٠٠])‏ والثانية: قوله 


0 


ہز ل 2< ا ا ا رص كوو 
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سبحانه: تاا الاس اتقو ریک ألرِى حکیک من دس س‎ 


7 3 


اَی فسا نہد ورمام إن كان ليك رَقيجًا 4 [النساء:١].‏ والثالثة: اک : ا مها لذبن 


اموأ اتقو اہ وفولوا ولا سينا( صل کہ آعمکک وبغفر کک ویک E E‏ 
عَظِِيمًا 4 [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

ئرل الْمُصن: ر رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَ وَحَسَّئَهُ التَرْمِذِيٌّ» كذا في بعض نسخ الترمذي» وفي بعض 
النسخ: أن الترمذي أبا عيسى -رحمة الله عليه- صحّحه. وهو كما قال» فإن أصل الحديث من غير بعض 
الزيادات فيه هو في (صحيح مسلم» من حديث جابر» وقد جاء من غير حديث ابن مسعود من حديث 
أربعة أو خمسة من الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا : 

© أنه يُسبتحب عند عقد النكاح أن يُؤتى بخطبة الحاجة» والذي يقوم بخطبة الحاجة إما الموجب في 
عقد النكاح» أو القابل» فالموجب الذي هو ولي المرأة» فيأتي بخطبة النكاح ويقول: «زوَّجِتّك مُوليّتي 
فلانة» وأما إذا كان القابل وهو الزوج فيأتي الزوج فيخطب خطبة النكاح» ثم بعد ذلك يقول: «أخطبٌ 
إليك ابنتك»» فيقول: «زوجتك ابنتي» ثم بعد ذلك يأتي بالقبول» فيقبل بعد ذلك مرة أخرىء فيقول: 
«قبلت الزواج من فلانة»؛ ويُغني ذكر اسمهاء فالابتداء عن ذكرها مرة أخرى. 


© ويجوز أيضًا أن يقوم هذه الخطبة مَّن يحضر عقد النكاح من موثق» وهو مأذون النكاح» أو غيره. 
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وقد كان أهل العلم يستحبون أن الذي يقوم ببذه الخطبة رجل صالح؛ لأن فيها دعاء وثناء» ومثل 
هؤلاء يُرجى من دعائهم التوفيق واليّمْن بأمر الله عَرَصَجَل. 

© فقهاءنا يقولون: يُستحب. ذكر ذلك في «الكشاف» وفي غيره: أنه يقول بعد هذا الدعاء بعدما يقول 
ويذكر الآيات الثلاث» يقول: «فقد أمر الله بالنكاح» ونهى عن السفاح» وقال وهو أصدق القائلين: 
#وأنكحوأ الي ویک وص یلحین من عبار و وإمابحكث نک يكونوأ قرا ينهم م آله ِن فضهء واه وع حلي 4 
[النور: ؟"]. 

ثمّ يذكرون هذه التي ذكروها أنا لا أدري ما مُستندهاء ولربّما كان لها مستند عن السلف» لكني 
وجدتها في خطب ابن نباتة» فلا أدري هل لها مستند عن السلف وهو الظنّ بأهل العلم» والله أعلم. 

@ قال المصنف: «871- وَعَنْ جَابرٍ نة قَالٌ: قال رَسُولُ الله صالة يوسر : «إِذَا خَطَبَ 
َحَدُكُمُ الْمَْأهَ فلن استَطَاع أَنْ بطر مها ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا فَلْيفْعَلُ) رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَرِجَانُةُ 
ثِقَاتٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ. 


وَل كلفد عند ارولف قات يي عن الْمُغِيرَة. 


وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَدْ وَابْنِ دا : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة. 


وَلِمُسْلِم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َْتَهعَن؛ «آن النَبِيَ اهيوسا قَالَ لِرَجُل تَرَوّحَ امْرَأةً: أنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ 
عن اخ ت ليق َ 8 َ 
قَالَ: لاء قال دهت فانظر إِلَيْهَاا. 


أورد المصنف رَمََآَهُ حديث جابر والمغير ومحمد بن مَسلّمة -رضي الله عن الجميع-» أن النبي 
وسار قال: «إِذّا خَطَبَ أَحَدَّكُمُ الْمَرَْهَ فَإِنْ اسْتَطاع أَنْ يَنْظَرَ ِنّْهَامَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا فَلْيَفْمَلُ), 
هذا الحديث كما ذكر المصنف أن حديث جابر: رجاله ثقات» وقد صح هذا الحديث الحاكم» وقال: 
إنه على شرط مسلم» وبعض أهل العلم أعلّ الطريق الأول الذي جاء من طريق جابر بأنه جاء من طريق 
محمد بن إسحاق» وقد عَنعته» وباقي رجاله ثقات» كما ذكر ذلك ابن أبي المّجد. والجمال المرداوي 
وغيرهم. 

ولكن الشواهد التي أوردها المصنف من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مَسلّمة تقوّي 
الحديث الأول بلفظه. 


1 1 و وا ا 
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في قول النبي صَِآَلَعيَهِوسَرّ: ذا َب أَحَدُكُمْ الْمَرَْهَ فَإِنْ اسَطاعَ أَنْ يَنْظرٌ مِنْهَا مَايَذْعُوهإِلَى 


نِكَاحِهًا فَلْيَفْعَلَا هذا الحديث فيه مشروعية النظر إلى المرأة المخطوبة. 

وسيأتي - إن شاء الله - في الحديث الثاني حديث أبي هريرة» هل النظر إلى المرأة المخطوبة هو على 
سبيل الإباحة» آم أنه عا سبيل التدِ؟ لآن الاسبعدلال بحديث أى عريرة أظهر من الاستدلال بحديت 
جابر في المسألة» ولكن هذا الحديث الأول يدلنا على أمور: 


# الأمر الأول: أنه يُشرع على سبيل الإطلاق النظر إلى المرأة المخطوبة» أو التي يُراد خطبتها؛ لأن 
اللي صَََْلْدَءَكتوِوَسَلَرَ قال: ١قَِنْ‏ اسْتَطاعَ أن يَنْظرَ مِنْهًا ما يَلعُوَهُ هُإِلَى نِكَاحِهًا َليَفْعَل). 

© الأمر الثاني: أن من شرط جواز النظر إلى مَّن يراد خطبتها أمران: 

© الشرط الأول: أن يكون مُريدًا لخطبتها. 

© الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه سيجاب» وإلا فان من لَّم يُردْ خطبة امرأة» أو غلب على ظنه 
أنه سيرد فلا يجوز له أن ينظر لهاء فيبقى الحكم على أصله إذ النظر إلى المرأة الأجنبية محرم. 

© الأمر الثالث - مما يدل عليه هذا الحديث -: في قول النبي صَإََدَدعيوَسله: «فَإِنْ اسيَطَاع أ 
يَنُظُراء قوله صا ەلە وسل : «أَنْ يَنْظرً) قالوا: هذه لفظة مطلقة غير مقيّدة» وبناء على ذلك فإنه لا يجوز 
تقييده إلا بدليل. ذكر ذلك الموفق رَِمَهُنَهُ في «المغني»». وبني على إطلاقه لفظ قول النبي 
صََآَلدَةَيَهِوسَلَر: «فلينظر» أخل من ذلك أمران: 

© الأمر الأول: أنه يجوز النظر إليها بإذنها وبدون إذنها. 

ووجُه الدلالة: أن النبي صََِتَعَيَْوِوسَلءَ أطلق» ولم يقل: «فلينظر إليها بإذنها». لحك فانهيكة ار 
بإذنها وبدون إذنهاء وليس ذلك حقا لها ليكون شرط إباحته إذنها وإنما نقول هو حقّ لمُريد خطبتها. 

وبناء على ذلك فإن الشيخ موسى في «الإقناع» ذكر: «أن الآولى عدم إذنها»» والآولى عدم إذنها. 

© الأمر الثاني: التي نأخذها من قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: «فَإِنْ اسْتَطاعَ ا في إطلاق هذه 
الجملة أنه يجوز تكرار النظر؛ لأن قوله صاة ووسر يه ظَرّمِنْهَاا لا يلزم منه نظرة واحدة» أو نظرتان» 
وإنما هو تكرار للنظرء ولذلك قال الفقهاء: «يجوز تكرار النظرء وتأمّل المحاسن» إلا إذا أدَى ذلك إلى 


لعو 


۷ 
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ثوران شهوة أو فتنة فإنه يبحرم» وأما ما دام دائرًا تحت النظر الذي يدعو إلى النكاح فقط فإنه جائز». 

9 المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث: في قوله صََآَنَهءَلتِوَسَلهَ: «أَنْ يَنْظْرَ ِنّْهَامَايَدْعُوة إِلَى نگاجهًا»» 
وقد قيّد فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- أن الذي يدعو الرجل إلى نكاح المرأة هو ما ظهر منها غالبًا؛ لأن 
الرجل لا يجوز له أن ينظر من المرأة إلا لما ظهر منها غالبّاء وهو «الوجه» والرأس» واليدان» والقدمان» 
لأن من العلماء مَن قال: إنه لا يجوز النظر إلا للوجه فقط» دون ما عداه. 

واستدل على أن العبرة بالنظر إلى ما يظهر غالبًا لا ما عدا ذلك قالوا: لأنّنا قلنا إن الرجل يجوز له أن 
ينظر إلى المرأة وهي غافلة - أي: بدون إذها -» والمظنون بالنساء أنه لا يظهر منها عادة إلا هذه الأمورء 
وهو الرأس» واليدان» والقدمان» وأما ما عدا ذلك فإنه لا يظهر منها عادة» ولا يكون مكشوقا في العادق 
فينظر إليه نساؤها ونحو ذلك» وهذا هو القيد الذي قيّده الفقهاء. 

طبعًا من أهل العلم من توسّع بعض الشيء. مثل الرّركشي فقال: «إنه يجوز النظر حتى وإن نظر إلى 
عقن عاس اميق و ا و ا كم فال را تمل إلى عد اور ر و كا 


ذكره مما يتكشف عادة. 


ت 
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الحديث الثاني الذي أورده المصنف: هو حديث ١أبي‏ هْرَيْرَة دعن قَالَ 


لرَجُل روج ام أ: َرَت إِلَيْهَا؟ قَالَ: ل قَالَ: «اذَْبْ فَانْظْرٌ إِلَيْهَا. 

هذا الحديث فيه أمرّ من النبي صَرَََِهعَلِوسَلَهَ بالنظر إلى المرأة» وقد قال العلماء: «إن هذا الأمر ليس 
على سبيل الوجوب» ولا على سبيل التّدب»» الأمر هنا ليس دالا على الوجوب ولا على الندب؛ لأن 
هذا الأمر جاء بع حظرء والأمر بعد الحَظر إما أن يكون للإباحة كما هو مشهور المذهب» أو أنه يُعيده 
إلى ما كان عليه قبل الحظرء » فإنه قد حُظِرٌَ على المسلم أن ينظر إلى المرأة ثمٌ أذن له بالنظر لمن أراد 
خط فيان فول داك على أنه اسن بعد ی 

[ وبناء على ذلك فإن في المذهب روايتين في حكم النظر إلى المخطوبة : 

© الرواية الأولى: أن النظر إلى المخطوبة أو مَن يراد خطبتها مباح» وليس مندوبًاء ودليلهم في ذلك: 
أن هذا الأمر أمْرٌ بعد حظرء والأصل في الأمر بعد الحظر أنه للإباحة» على مشهور المذهب» وهذه 
الرواية هي التي مشى عليها صاحب «المنتهى» الفتوحي رمالل 


مطاف , [ وت ا ل 
7 ع صصص E‏ 
© الرواية الثانية: أن النظر إلى مَن يراد خطبتها مندوب إليه» ولكن يقولون: إن هذا الندب لم يُؤخذ 
من صيغة الأمر: «اذْهَبُ فَانْظْرٌ إَِيْهَاا وإنما أخذ الدب من التعليل» وهو قول النبي صََنَمَهوسَه في 
بعض ان الحديث: «فإنه أخرّى أن ودم بينكماا. 
وقد ذكر وجه هاتين الروايتين القاضي علاء الدين بن اللّكَّام في كتابه: «القواعد الأصولية». 


والرواية الثانية وهي أن النظر إلى المرأة التي راد خطبتها إنما هو مندوب إليه هي التي اختارها 
وقدَّمها صاحب «الإقناع». 

إذن: روايتان في المذهب» ما مشى عليه صاحب «المنتهى» أنها مباحة - النظر إليها -» وماعليه 
صاحب «الإقناع» أنه مندوب» وعرفنا توجيه الروايتين من هذا الحديث» ليس مأخودًا من الأمرء فإن 
الأمر بعد الحظر على مشهور المذهب أنه للإباحة» وإنما لأجل التعليل لا لصيغة الأمر فيه. 

2 قال المصنف: (۸۲۸ - وَعن ابْنٍ عمَر يعت ERE‏ اللو صان ەلە وسا : ا 


بقعو ةك e‏ وه يفيك اعون ل ملاو كه ره كع سو اهن عه او وقد e E‏ ال ا 
بَمْضُكُْ عَلَى خطبة خي حى يرك الْحَاطِبُ ْله أو يدن له لْحَاطِبُ ممق عَلَيْهِ وَاللَْط ِلْبْسَارِي». 


8 


ما حلايث الى شق 01 قال قال وقول ا ا ا من الخطة وهي: 
الحكم في الأصل مخصوص بالمسلمين. 

وولا فل عة أخيوا بذلا على المع رالعلة فإ العلة ف الى ق هنذا 
الحديث إنما هو لأجل إزالة الصغينة التي تكون بين المسلمين» فإن المرء إذا خطب على خطبة أخيه» أو 
باع على بيعه» أو اشترى على شرائه» أو سام على سّومِه فإنه يقع في نفس الثاني من الضغينة» ويقع فيه من 
الحقد على أخيه الشىء الكثير. 

ومن المقاصد العظيمة التي تبئَى عليها كثير من الأحكام: سلامة صدور المسلمين بعضهم لبعض. 

وقد مرّ معنا ني باب البيوعات: أن العقود التي نمى عنها الشارع إما أن تكون لأجل العّررء وإما أن 
تكون لأجل الرباء وإما أن تكون تُهى عنها لأجل ذاتباء وإما أن تكون هى عنها لأجل ما تفضى إليه من 
الضغينة والعداوة بين المسلمين» ومنها: النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه» وشرائه على شرائه» ونحو 
ذلك من العقود التي مر معنا. 


۷ 
حت 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ي س 


ا 


ري 
ولذلك قال النبي صَوَدَعلِوسَلّ: «عَلى خطبَةِ أخيه» ممًّا يدل على أن العلة والحكمة فيها إنما هو 
إزالة الضغينة بين المسلمين» وبقاء المعنى العام في الأخوة. 

قال: دعق له الات ف زا اكات هذه الجملة الثانية هي التي انفرد بها البخاري 
آله وإلا فإن مسلمًا رَمَدَآانَهُ أورد هاتين اللفظتين مفرَّ قتين في حديثين» لا في حديث واحد. ولذلك 
ذكر المصنف أنه قد اختار لفظ البخاري» وقد سبقه بعض مَن جمع في أحاديث الأحكام بأن انتقى لفظ 
البخاري» ولربما كان الحافظ أبو الفضل تابع لمن قبله في هذا الاختيار. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

9 المسألة الأولى: أن قول النبي صََرَلدَعَيووَس1: لا بَخْطْبْ بَعْضْكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيو) أن النهي 
للتحريم» وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه. لا يجوز له ذلك» فالحكم 
التكليفي فيها التحريم» وفيها الإثم بين وظاهر. 

وهناك حكم آخر متعلق أيضًا بهذه المسألة وهو: الحكم الوضعي» فإن خطب على خطبة أخيه ثم 
عقد الناكح بعد ذلك» فهل عقد النكاح يصح آم لا يصح؟ 

فمشهور المذهب: أن عقد النكاح يصح» قالوا: إن عقد النكاح يصح» وشبّهوا ذلك بالرجل إذا 
خطب امرأة في أثناء عدّتها فإنه حينئذ يأثم؛ لنهُي النبي صَِآَلنَهعَِنهِسَل بل في كتاب الله عَرَجَلّ النهي عن 
خطبة المرأة في عدّتهاء ولكن أذن بالتعريض فيه» ومع ذلك فإنه قالوا: يصح عقد النكاح بعد العدّة باتفاق 
أهل العلم» وإنما نُهي عنه من باب التكليف لا من باب الوضع» فهو محرم» لكنه من حيث الوضع ومن 
حيث الصحة والفساد فإن العقد صحيح» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين رَِمَهْآانَُ-: أن مَّن خطب على خطبة أخيه 
فإن العقد لا يصحء ويقع باطلاء قال: «والعقد يقع باطلًا». وهذا مُلْحقَء وهي رواية ذكرها قبله واختارها 
قبله جماعة من أهل العلم كابن بطَّة وغيره من فقهاء الحنابلة. 

© وهذه الرواية مبنية على مسألة مهمة جدّاء وهي قضية: أن النهي يقتضي الفساد. قالوا: لآن النهي 
إذا كان لحق الله جَزَّوتَلَا فإنه يقتضي الفساد مطلقاء وإذا كان لحق الآدمي فيكون معلقًا على إذنه؛ وبناء 


ت 


على ذلك فيكون العقد موقوقًاء فإذا أذن الخاطب الأول كما جاء عن النبي صاةََووسارَ في تتمّة 
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الحديث: «(حتی تر ل الْخَاطٌِ ا أو یادن له الْخَاطِب) فإن أذن له الخاطب الأول صح عقذه وإ فلا 


كما سيأتي بعد قليل في شرح تتمّة الحديث تخريجًا أو تبييتا لهذه الرواية. 
طبعًا مشهور المذهب يرون أن النهي يقتضي الفساد كما مرّ معنا أكثر من مرة» ولكن قالوا: «إن هذا 


النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد»» ووجه ذلك عندهم نهم يقولون: إن النهي إذا كان متعلقا بأمر 
ساق غل ا قاو دالو ناذا كاشراير علق ات العقى ق 
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يقع صحيحًا؛ لأن النهي ليس عن العقد وإنما هو نبي عن شيء سابق له» ومنفصل عنه» ولا تعلق له به 
ولذلك صحّحوا العقد» ولم يستثنوه من قاعدتهم «أن النهي يقتضي الفساد» قالوا: بل النهي عن أمر 
منفصل عن العقد. 

وأما الرواية الثانية فقالوا: إنَّ من لازم العقد أو من الأثر المترتب على الخطبة هو العقده وما بشي 
على الشىء فإنه يكون أصلا له» وما يُنى على باطل فهو باطل. 

إِذّا هذه المسألة الثانية التى أخذناها من هذا الحديث. 

۵ المسألة الثالئة: معنا - قبل أن نتكلم في الجملة الأخيرة - في قول النبي صَآََهعَلَوِوَسَ: «لا 
بَخْطْبْ بَعْضْكُمْ عَلَى خطبة أخيو»» هل كل امرئ إذا خطب امرأة أخرى يهى الثاني أن يخطب على خطبة 
أخيه آم لاء أو أن يخطب على خطبة أخيه آم لا؟ 

نقول: هذا لا يمكن أن يكون كذلك. وإلا فلو أطلقنا هذا الحديث لكان فيه مضارّة عظيمة بالنساءء 
فإن كل رجل يريد أن يُضارٌ امرأة فإنه يخطبها من أهلهاء فإذا خطبها من أهلها امتنع الآخرون من 
خطبتهاء ولذلك فإن أهل العلم يقولون: «إن مَن خطب امرأة فله أربع أو خمس حالات: 

و ترهني ين تيل اچ وان اپا د 

5 3 
هذه هى الحالة الآولى. 


© الحالة الثانية: أن تردّه المرأة» ا أو ألا تكون راغبة به. فحينئذٍ يجوز له أيضًا أن يخطب على خطبة 


. 


يوش دعاك شويع ا - بق س 
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الأولى لابج رز لدايلا [شكال» الان جوز له ها رفون كان فد خطها قبل ذللك: 

و اللاك الا جد مها ما بول غل ارخا ضر اة وإتما بر جد :كبا تعر يكن فط فط 
تعريض دون الصراحة. ففيه روايتان في المذهب. والذي اشتظهرّه الموفق ابن قدامة: هو أنه لا يجوز في 
هذه الحال أيضًاء ولا يحل للرجل أن يخطبهاء ما يجوز له أن يخطب هذه المرأة؛ لأن التعريض هنا 
بمثابة التصريح. 

© الحالة الرابعة: أن يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الأول ولكنه لا يعلم الحال. 

ألا نقول قبل الحالة هذه الحالة الرابعة نقول: ألا يكون قد علم بأنها قد حطبّت» فحيتئظٍ يجوز 
وجهًا واحدًا أن يخطبها. 

© الحالة الخامسة: ألا يعلم الحال هل رضوا أم لم يرضواء هل ركنوا أم لم يركنواء ففيه روايتان» 
وقد استظهّر جمُع من فقهاء المذهب أنه يجوز في هذه الحال؛ لأن عدم العلم ليس مُلحَقا بالرّكون. 

إذن: هذه أصبحت أربع حالات أو خمس حالات في قضية الركون. 

هنا أمر مهم لا بُدَ أن ننتبه له» وهو: أن العبرة بالركون ليس باعتبار الولي» وإنما باعتبار المرأة نفسهاء 
فلو كان أهلها يريدون أن يزوّجوها رجلا وهي غير راغبة فيه جاز للرجل الثاني أن يخطبهاء فالعبرة 
برُكون المرأة نفسها لا بأوليائها وقرابتها. 

الجملة الأخيرة في هذا الحديث: وهي قول النبي صِإَِعَيوَسل: «حتَى يرك الْحَاطِبُ ْلَه أ يدن لَه 
الْخَاطِبٌ). 

يقولون: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة أو دن للثاني فإنه حيعذ صكّت الخطبة وما ترتب عليها من 
عقد النكاح» ولا إثم عليه» المذهب لا إثم» ويصح عقد النكاح. 

وهذا الإذن إما أن يكون سابقا لخطبة الثاني أو لاحقا له أي: بعده. فظاهر الحديث يشمل 
الصورتين. 

0 يبقى عندنا مسألة: إذا لم يأذن فما الحكم؟ 


ذكرناها قبل قليل» فإنه على مشهور المذهب أنه إذا لم يأذن الخاطب الأول وخطب الثاني وأجيب 


نولاج 5210-2 
E‏ مسح واا 2 کی سے 
۾ پا ييخ ب ناشت 
وأما على الرواية الثانية فيقو قولون: إنه يجوز للخاطب الأول أن يفسخ عقد نكاح الثاني» يفسح عقد 
النكاح بعد التزويج بدون رضاه» يفسح عقد نكاح الثاني» وأن يتزوج المرأة لكن بشرط: أن تكون المرأة 
راضية بذلكء إذا قالت: نعم» أنا أرغب بذلك الخاطب الأولء فحينئذٍ يُلزم القاضي لأن هذا فشخ نكاح 
من الأمور التي تختلف فيهاء فإنه يُرفع للقاضي» فيفسخ القاضي نكاح الثاني ويزوجها الأول؛ لأن الأول 
ِ م 
له حق بأنه قد خطب قبله وأجيب وركن إليه» وهذه هى الرواية الثانية في المذهب. فيتزوجها برضاها. 
هاتان الروايتان هما في المذهب» الأولى هي المشهور. والثاني اختارها بعض أهل العلم كالشيخ تقي 
الدين وغيره. 
@ قال المصنف: (۸۲۹- - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ عِدِيّ تا قَالَ: «جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الله 
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من حَدِيد). فذهتَ» رَجَعَ» فقال: لا الله يَا رَسول الل ولا حَاتمًا مِنْ حَدِيدِء وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قال 


ا 
فال وَسُولٌ اله حا ايو : مما تَضْنَعٌ بإرَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا مِنۀ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَنْهُلَمْ 
يكن غل 2 a es‏ 


د 


به 4 دعي AE‏ مَعَكَ من افر آن؟»» ال مَعى وده كَذَاء 00 كَذَاء عَدَدَهًا. 
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قال ريشن عن طهر ك4 36: : َعَم قَالَ: «اذّْهَبُ َقَدَ متها ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِا ممق 
لَه وَاللَمْظُ لِمُسْلِم. 
وَفِي رِوَايَةِ E‏ : «انطلة ققد روحت گان لا 


ا وعم 


وَفِي روايةَ EA‏ «أمْكَنَاكَهَا ما مَعَكَ مِنَ آن). 


- 


وَلابي داود: عَنْ ابي هريره د ESTEE‏ سور الْمَقَرَة ولتي تليهاء 


هذا الحديث حديث طويل» وأطال الحافظ رَجةاللَةٌ بذكره لأن فيه أحكامًا كثيرة. 


اي 


هذا الحديث حديث «سَهل) المشهوي «قال: تجاءك ت امْرَأَةٌ إِلَى سول الله صا ووسر فَقَالَتْ: يا 
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3 11101 ر ترو چ 
سول الله! > فت أَهَبُ لَك تفي فَنَظَرَ إِلَْهَا رَسُولُ الله ص وسار قَصَعَدَ التَظَرَ فيها وَصَوَبَهُ نه طا 
الله صااة ووسر ا 
الرسول ا تيوس كان قد أببح له في أول الأمر أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها لهء ثي بعد ذلك 
في آخر أمره EDPEDEEE‏ عن ذلك» ومنع من أن يتزوج أي امرأة ولا أن يسشدل بالنساء اللائي 
معه غير هن من النساء. 
ولذلك فإن من خصائصه صا دعيو قبل أن يُنسخ هذا الحكم في حقه عو الك رالا : أن 
يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له من غير ولي» وهذا من خصائصه وَِآَللَهَتَووَسَءَ ثم نُسخ. فم فميع النبي 
صََِنَعََهِوسَلهَ من النكاح مطلقا لحكمة وأمر أراده الله کا 
قال: «قَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو! جِدْتُ اَهب لَك تفي فَنَظرٌ إلَيْهَارَسُولُ اللو كو وسار فصع النَظَرَ 
فیا وَصَوَبَُ ثم طَأَطَأرَسُولُ الله 218 0 
وهذا الفعل منه صا لزي تيال على مكارم لق E‏ ورنيع ادعوم مين قيرلا 
خلق الاو تن فيه بالنبي صلا صَََِنَعَتِوَسََر فإن مكارم الأخلاق كلها قد جُمعت فيه به الصلاهوآلسا. 
لطفه صا مدو أنه حينما عرضّت نفسها عليه لم يردهاء وإنما طأطا رأسه 
e‏ وإنما كان امتناعه إما عدم رغبة فيهاء أو لأن هذا الأمر قد تُهي عنه اهيوسا فإنه 
لا يمكن الجزم بأن هذا الحديث كان قبل النهي أم بعده. 
قال: «قَقَالَثْ: يا رَسُولٌ اللو! جِدْتُ أَهَبُ لَك نَفْسي» فَنَظرَ إَِيْهَارَسُولُ الله ايوس فَصَعَدَ النَظَرَ 
وَأ الا 


3-4 


سينا لم يُجب ولم ينف «اجَلَسَتْ) جلسّت تنتظرء «فَقَامَ رَجُل مِنْ أَضْحَابه َه فقال :يَارَسُولَ الله! إِنْلَمْ 


فِيهَا وَصَوَبَه نه لاطا رشول انرس RG‏ سد ذلاكه اقل 


0 


ar 1‏ از و ا رت 
و مب لس سس تب بو رط من دكار 
7 يي ل ا لك لوسو عدم رغبته 


ددهو عََالِوسَلَرَ هذه المرأة» به -رضوان الله عليهم- انتقاهم الله عَرَويْجَلٌ أصحايًا لنبيّهء فهم 
أفضل الخلق» ولذلك يعرفون النبي صا ووسر في لخظه وني أقل حركاته ما الذي يريده. 


ومن ذلك: ما جاء - أظن من حديث أنس أو غيره - أن النبي صَإَِنَهُ وسار كانوا يعرفون أنه إذا 
ضرب على فخذه أنه يريد أن يقومواء وهكذاء من بعض العلامات اليسيرة» وهذا يدل على إكرامهم - 
رضوان الله عليهم- نينا محمد صللا ءادوس 

فالمقصود من هذا: أن الصحابة عرفوا من هذا التصرف منه صََََهءلِدِوسََءَ عدم رغبته هذه المرأة» 
ا : نلم يكن لَك بها حَاجة فَرَوُجْنِيهَاء قَالَ: : قل عِنْدكَ مِنْ شَئْءِ؟»: سأله النبي 
صَََةءَلِدَوِوسَله: «هل عندك من شيء لتضدقها إيّاهاء «قَقَالَ: لا وَاللَهِيَا رَسُولَ الله» ليس عندي شيء» فقد 
كان الرجل شديد الفقرء «قَقَالَ: «اذْمَبْ إلى أَمْلِكَ انظ هَل تَحِدٌشََيْنًا؟) قَدَمّبَ) إلى أهله أي: إلى 
بیته» فلم يجد شيئًاء «قَدَهَبَء ثم رَجَمَ فَقَالَ: لا واو ا رَ سول اللى مَا وَجَدْتَ شَيْنَاا أي: شيئًا له قيمة» 
ويُتقوّم» وليس المقصود كل شيء. فإن هذا من العموم المخصوص الذي يُراد به الشيء الذي له قيمةه 
وإلا بالإمكان أن يجد ماء وترايًا وغير ذلك مما لا قيمة له معتبرة. 

قال: «فقال 5 الله صا فيوس : ةقاشر كررين E‏ ذلك الرجل 2 رَجَعْ 
َقَالَ: لا َالو يا رَسُولَ الى وَلَا حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِء وَلَكِنْ هَذًَاإِزَّارِي» أي: الثوب الذي يلبسه في الجزء 
الأسفل من بدنهء «قَالَ سَهُلٌ: مَالَّهُ ردَاة؛ لم يكن للرجل من شدَّة فقره رداء يستر منكبيه. 

قال: «قَلَهَا نِضْف) لم يُعطها إِيّاه كاملا؛ لأنه لو أعطاها إِيّاه كاملا ما انتفع به ولكن يقول: هاتف 
وربما زرّه زرا بشوكٍ ونحوه» ومعلوم أنهم كانوا يزرُونه بشوك وبنحوه» ولذلك قال النبي صَََِلَهعلهِوسَامٌ: 
«مَّن كان يصلي في قميص فيَرُرٌه ولو بشوكة» كما عند أبي داد في حديث سكّمة بن الأكوع؛ فدلٌ ذلك 
عل أن ال ر قديكوت ن الفاب الضديقة وتحرغا 

قال: «فقال شرل الل ا لما تَصتَع بِإرَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْنَهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا منْهُ مه شىء ما تستطيع 
أن تلبسه كاملاء «وَإِنْ لَبِسَبْهُ لَمْ يكن عَلَمْكَ د شَيئْء) أي : النصف الثانيء «فَجَلّسَ الرَّجُلُء حَنَّى ذا طَالَ 
مجلس قَامَ) إما أن تقول: «مَجِلَسَداء وإما أن تقول: «مَجلسّه» باعتبار الجلوس» «قَامَ) ذلك الرجل «فراه 
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لتضيكةالصيخ أد االو ا ا ي طقل لت 


حور 
SS E‏ : مادا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟: قَالَ: مَعِي 
سُورَةٌ كَذَّاه وَسُورَةُ كَذَّاه عَدَّدَهَاا للنبي صا اووس «فَقَالَ: «تَقَرَوٌمْ َّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟». قال: نَعَمْ 
قَالَ: «اذْمَبْء فَقَدَ مَلَكتْكَهَا ما مَعَكَ و مِنَ الْقَرْآنِ؛ هذا لفظ مسلم. 


RASTE «وَفِي رِوَايَة؛ عند مسلم أيضًا أنه قال:‎ ER 


ا 


ل القع ال ١وَفي‏ رواية لِلْبْخَارِيٌ: «أمْكَنَاكَها ما مَعَكَ مِنَ الْفَرآنِ). 

# هذا الحديث الحقيقة فيه من الفقه مسائل كثبرة. بعضها مشكل , وبعضها واضح الدلالة. 

لنأخذ هذه الأحكام بناء على ما وردت في حديث النبي صرإ ةيوس . 

0 أوْل مسألة في قول النبي ەلە وسار : والتوونة اشام و ما اا ا 
او أن نتكلم عنها في "باب الصداق» بعد درس أو درسين بمشيئة الله» ولكن استدل بهذه 
الجملة وهي قول النبي صا يوسا : «انْظْر ولو اما مِنْ حَدِيدِ بأمور: 

© الأمر الأول: أنه يستحب تسمية المهر في عقد النكاح» يُستحب أن يُسمى المهر في عقد النكاح؛ 
لأنه يجوز في كتاب الله عل : وقد ص رهی فَرِيصَّةٌ 4 [البقرة:۲۳۷] يجوز كما في كتاب الله جلو 
أن يُخْلَى النكاح من تسمية الصداق» فيجوز ألا يُسمى فيه صداق» ولكنه يستحبء ولذلك فقهاؤنا 
يقولون: «الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ) من باب التسمية لا من باب أنه هو المهر جزمًا فلا يوجد غير 
وسيأتي - إن شاء الله - هذا الكلام بعد قليل. 

© الأمر الثاني: أن هذه الحا قر له ماله ووم الط ول غاتقاية خد أن فيه دلبلا على أن 
ما صح ثمتا صح أن يكون مهرّاء كل ما صح أن يكون ثمنًا في مبيح فإنه يصح أن يكون مهرًا وإن قلت 
قيمته؛ لآن خاتم الحديد يقولون: هو بدراهم معدودة» حتى بعضهم يقول: لا يجاوز عشرة دراه 
وخالف في ذلك الخرقي» فقال: إنه لا بد أن نزيد قيدًا آخر فنقول: لا بد أن يكون ثمتاء وأن يكون 
متنصّفًاء يتنصف» فينقسم إلى قسمين فيما لو أن المرء طلق امرأة قبل الدخول بها 

الأمر الال ما وخا من هذه الجملة قله :الف ولو اتتا و خدبنا: أن 
الاح ا ا ا ل اماك 


من حديث ابن عباس» أن النبي صا اووس قال: «إن خاتم الحديد حلية أهل النار» وهذا نهي» ونظرًا 


| | مسج ال کے 
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ور 
لآنه ضعيف الحديث فإنه يدل على الكراهة. 

وأما هذا الحديث فإنه لا يرفع الكراهة» فإن قوله: «وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) يدل على أنه حلقة» فدل 
على أنه مكروه وليس بمحرم» فهذه الجملة أذ منها كراهة التختّم بالحديد. 

الجملة الثانية التي هي محل اشتشكال؛ في أن النبي هسل لم جاءه هذا الرجل قال: ١مَاذَا‏ 
مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ؟» قال: : لا أجد شيئاء فقال: «مَادَامَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ؟). ثم قال له النبي صا وسار : 
«فَقَدَ مَلّحْتْكََا ما مَعَكَ مِنَ الَْرْآناء هذه الجملة أورّدت إشكالًا كبيرًا عند أهل العلم! 

فظاهر هذه الجملة: أن تزوجي النبي صَََّهءَلِتِوَسََهَ لهذا الرجل إنما هو بسبب هذا القرآن» فكان هذا 
القرآن الذي معه هو المهرء وفقهاؤنا يقولون: «إنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن مهرًا نعم يصح أن 
يكون تعليم الفقه» تعليم الأدب» تعليم الشعر مهرّاء وأما تعليم القرآن فلا يجوز أن يكون مهرًاء وكذلك 
الحديث؛ لأهما من الأمور التي لا يجوز أخذ الأجرة عليهما. 

ولذلك الإمام أحمد لما سُئل عن هذا الحديث» قيل له: ما تقول في هذا الحديث؟ فقال: «دَعَ هذا) 
دَعْ هذا الحديث. لما سُئل عن الحديث أنه زوجه بما معه من القرآن» قال: «دَعْ هذا الحديث»» فقال له 
الرجل: ا هذا الحديث صحيحًا عندك؟ فقال له الإمام أخملا ريتك عن شيء تنتهي) اترك 
هذا الحديث مشكل. 

0 وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم - يجيبون عن هذا الحديث بأوجه : 

© الوجه الأول - وهو من أقوى هذه الأؤْجهء وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل -: أخهم يقولون: 
إنه لم يصح عن النبي اوسا أنه قال: «زو جتكها لتُعلّمها القرآن». وإنما الثابت في «الصحيح»: أن 
النبي صان ووسر قال ازو ها بما معك من القرآن). 

ولذلك الإمام أحمد يقول: «الناس يقولون: على أن يعلّمها القرآن»» قال: «وليس هذا في الحديث» 
ليس فيه: على أن يعلّمها القرآن. 

ويقول الموفق رَجةآلل: اليس في الحديث الصحيح عن النبي ءوسل ذكر التعليم»» ليس فيه: 
ل 
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وبناء على ذلك فيقولون: إن الوجه الأول في الإجابة عن هذا الحديث أن النبي صاة يوسم لم 
ينف المهر» وإنما هي كالمرأة المفوّصّة. لها مهر لم يُسمّ وإنما قال: «زْوَّجِتكَها لأنكَ من أهل القرآن» 
فشكت عن تسمية المهر» ويكون قول النبي صاة لولم : الس 313 انما من حَدِيدِ) هو من باب 
اعات الهية» لآ مو ات ى الي 

إذن: النبي لوسك زوج هله المر العهر فسكوت عنه» فتكون مفوّصضّة أو مفوضة - يصح 
الوجهان - اسم فاعل أو اسم مفعول» لأن مصدر الميم إذا كان مفعولا فتحت ما قبل الأخير» وإن كان 
فاعلا كسرّت ما قبل الأخير: مُفوّضة. ومُفوّضة» فهي التي تفوّض مهرهاء أو الولي يفوّض مهرهاء إما 
تفويضًا للمهر أو تفويضًا للبضع» كما مر معنا في كناب الفقده. 

إذن؟ هذا هو السبب الأول أن معى قوله: ابا قحك من القرآن» آى: لأنك من أهل القرآنء فتكون 
المرأة مفوّضة. 

© التوجيه الثاني: أن هذا الحديث إنما هو كان من خصائص هذا الرجل. 


قالوا: وقد رُوي عند النّجَّاد - وهذا الكتاب غير موجود الآن -» وعند سعيد بن منصور في «السّنن)؛ 
أن النبي َأَلَْءَلتَووْسَلَرَ قال: «هِي لَك وَلَاتَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ) أي: التزويج بالقرآنء إذا تجوّزنا بأن 
المراد بالمهر هنا هو تعليم القرآن فقد رُوي في بعض ألفاظ الحديث أنه زوجه دون غيره» أو أنه هذا 
الحكم خاص به دون غيره» ودليل التخصيص ما ورد في الحديث. 

وبناء على ذلك فإن الرواية التي ذكرها المصنف في «مسلم»: «انْطَلِق؛ قَقَذ رَوَجْتْكَهَاء فَعَلّمْهَا مِنَ 
الْقَرْآن) ليس «فَعَلَّمْهَا مِنَ الَْرْآنِ) أنه من باب المهصر والصّداقء وإنما قال: «رَوَّجْتْكَهَاه لأنك من أهل 
القرآن» فرغبتٌ فيك لأجل ذلكء وبناء عليه فعلّمها القرآن» ويبقى المهر في ذمتك» وهو مهر مثلها. 

وأما الحديث الثاني الذي جاء من رواية أبي داود؛ أن النبي صراكهََوِوَسَارَ قال: في i‏ ر 
» فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صَِأآَلنَََنَهَِسَلَ ضعّفه الإمام أحمد وكثير من الأئمة؛ قالوا: لأنه 
قد تفرد به رجل يُدعى باعَسْل بن سفيان التّميمي» وهو ضعيف» ضعَفه جمُع من أهل العلم؛ فلا يصح 
هذا الحديث» ولذلك قال أحمد: «لا يصح أن الناس..» أي: زيادة أنه قال: «فليعلّمها» أو قال: ١ليعلّمها)‏ 
لبن :هذا ف الحديث: 


۶ 
0 


1 
2 


0 
کے 


ہے واا اا 4 کی سے 
3 1۹ کے عيب 4 رار ينا دلةا 2 


من فقه هذا الحديث أيضًا: أن النبي صَيَّلنََْيَهَسَدءَ هو الذي زوج هذه المرأة فكان وليّا عنهاء 
وسيأتي - إن شاء الله - من ينوب عن الوّلى في محله. 

هذا الحديث فيه أيضًا مسألة مهمّة في قول النبى صََرَّلنَءَلِتَهِوَسَمَ في الرواية التى ذكرها المصنف. قال: 
«اذْهَبْه فَقَدَ ملَكْنْكَهَا فيه دليل: على أن خطبة النكاح التي تكون الخطبة بالظن خطبة النكاح التي تكون 
قبل النكاح» وهي: «إن الحمد لله..) وسبقت معنا في حديث ابن مسعود أنها ليست بواجبة» والدليل على 
عدم وجوبها: أن النبي ص ايوس لم يذكرهاء وإنما قال: «فقد زو هاا ولم بنع خطة النكاح» 
فدلٌ على أنها مندوبة» وهذا قول عامة أهل العلم كما مرّ معنا إلا داد بن علي الظاهري فإنه قد خالف في 
هذه المسألة» أبو سليمان. 

أيضًا هذا الحديث استدل به على أن الإشهاد ليس واجبًّا في عقد النكاح» ذكر هذا الوجه في 
الاستدلال الشمس الزركشي في شرح الخِرّقِيء فقال في هذا الحديث: أنه لا يلزم الإشهاد في النكاح؛ لأن 
النبى اووس لم يُنقل عنه أنه أشهد في النكاح» وسيآتي - إن شاء الله - أي: بعد حديثين الكلام عن 
الشهادة في التكاح واختلاف الرواية فيه» فهذا الحديث فيه دليل للرواية الثانية وهو عدم لُزوم الشهادة 
وإنما اللازم إنما هو الإعلان فقط» وسيأتي بعد قليل. 

في هذا الحديث مسألة مهمةء وهي مسألة: إذا تقدّم القبول على الإيجاب في عقد النكاح. 

طبعًا عقود البيوع يجوز على مشهور المذهب بل هو قول عامة أهل العلم أنه يجوز تقدم القبول على 
الإيجاب» يقول: بعغني هذه السيارة» فيقول: بْتك. فحينئذٍ يصح» ولا يلزم مرّة ثانية الترتيب بينهاء هذا 

وصورته: أن يأتي رجل لولي امرأة» فيقول: زوّجني بنتك» فيقول ذلك الرجل: «زوجتك ابنتي»» فهل 
يصح هذا عقد النكاح أم لا بد بعد ذلك أن يقول: «قبلتُ»» فلا بد من القبول بعد الإيجاب؟ 

[] هذه المسألة فيها روايتان: 

© مشهور المذهب: أنه لا يصح تقدم القبول على الإيجاب. 

ودليلهم في ذلك: قالوا: لأن هذا العقد يُحتاط له ما لا يُحتاط لغيره» ولأن قوله: «زوٌجنى ابنتك» كأنه 
لو قال: «قبلت الزواج بابنتك» قبل أن يقول: «زوجتك»: قالوا: فالمعنى فيهما واحد» سواء كان بلفظ 


۷ 
كت حك 
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© والرواية الثانية في المذهب يقولون: إنه يجوز أن يتقدَّم القبول على الإيجاب في عقد النكاح إذا 
كان بصيغة الطلب» فلو كان قال: «زوٌجنى ابتتك أو مُوليتك» فقال: «زوجتك» فإنه حينئذٍ يصح عقد 
النكاح» ولا يلزم حينئٍ الترتيب بين الإيجاب والقبول» الترتيب بمعنى: أن يتقدم الإيجاب على القبول. 

ودليل الرواية الثانية في المذهب» وهى التى مال لها وذكرها احتمالا الموفق في «المغنى» حديث 
الباب» فإن هذا الرجل قال: «زوّجني هذه المرأة»» فقال النبي صََََِهءَلِتهِوسَلهَ: «زوجتكها»» ولم يُنقل أن 
هذا الرجل قال بعد ذلك: «قبلت»؛ فدل على أن تقدم القبول على الإيجاب ليس مانعًا من صحة عقد 
النكاح» بل إنه يصح عقد النكاح ويلزم» لكن يبقى شرط: الموالاة لا يسقطء الترتيب ليس شرطًا إذا كان 
بلفظ الطلب» وليس بلفظ الإخبارء إذا كان بلفظ الإنشاء دون لفظ الإخبارء فلو قال: «قبلث الزواج 
بمُوليّتك» قبل أن يقول: «زوجتك» لا يصح؛ لأنه غير مثور هناء لكن لو قال: «زوجني» فقال: ازوجتك» 
حينئذ يصح عقد النكاح» ودليلهم حديث الباب. 

ولذلك فإن مشهور المذهب: أنه لا بد أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح أن يكونا مرتبين 
متواليين» وأما على الرواية الثانية فيشترط فيهما أن يكونا متوالِيّين» ومعنى «متوالِيّين»: أي: في مجلس 
العقد, لا يلزم التوالي باللفظ فقط» وإنما يكونان في مجلس واحد. 

كيد أذ يكر نا شر التو وأا ال هب فإنه يمقط إذا تمان القبول لفط الط أ ولك القريدة هلي 

المسألة الأخيرة: في هذا الحديث هي مسألة أيضًا دقيقة بعض الشيء» وهي: مسألة ألفاظ الإنكاح» 
جاء في هذا الحديث أن النبى صَِ#َِلنَْءَلِنَِوَسَلمَ قال: «فَقَدَ مَلْكْنْكَهَااء وفي لفظ آخر قال: «قَقَدُ رَوّجْنْكَهَا) 
واللفظان في مسلم» واللفظ الثالث: «أمْكنًاكها» أي: مكنتك منها. 

وجاء لفظ رابع أيضًا في البخاري» وهو أظهرها؛ أن النبي اهيوسا قال: «فَقَدُ آنگځنگها». 

أربعة ألفاظ جاءت عن النبى صَإَِلدَمعَََهِوَسَلَمَ في هذا العقد. 


وعندنا قاعدة» هذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في «الرسالة الصّفدية»» وذكرها أبو بكر بن 


اھ ١‏ ' 
3% 23 کے ن ب امراج من اداة 2 
العربي في «القبّس) بشرح «موطًاً مالك بن أنس)؛ أن الحديث إذا كان لم يخرج إلا مخرجًا واحدًا أى: 
واقعة واحدة» واختلفت الألفاظ فيه» فإنه نجزم أن أحد هذه الألفاظ هو الصحيح» وما عدا ذلك إنماهو 
لفظ ورواية بالمعنى. 
وبناء على ذلك فَإنّنا نقول: عقد النكاح» ما هي الألفاظ التي تنعقد به؟ 
فمشهور المذهب: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظين» ولا بد أن يكون هذان اللفظان بلغة عربية من 
قادر عليهماء فلو كان المرء غير قادر على العربية جاز له أن يتكلم باي لغة» وأما إن كان قادرًا على 
العربية ولو كان أعجميًا فلا بد أن يأتي بأحد هذين اللفظين» وغيرهما لا ينعقد النكاح» وهو أن يقول: 
«زوجتك» أو يقول: «أنكحتك»» وغير هذين اللفظين لا ينعقد عقد النكاح» ولذلك عقد النكاح عندهم 
يحتاطون في مشهور المذهب. فلا ينعقد بألفاظ كنائية» ولا بغير العربية من قادر عليها. 
فلو أن رجلا قال لامرئ: «ملكتك ابنتي» لم ينعقد عقد النكاح» لا بُدٌ أن يقول: «زوجتك»» أو يقول: 
«أنحتك». 
قالوا: لأن هذين اللفظين جاءا في كتاب الله عَرَيجَلَّ كما قال الله عل في قصة النبي صواة يه وسا 
مع زيئنب: ریت کھًا 4 [الأحزاب:۳۷]ء وقال الله ا 0 وَل نكما مَانَكُمَ بكم 
ًى ألتسآ لاما قد سكت 4 [النساء:77] فدل ذلك على أنه النكاح والزواج هما اللفظان الوحيدان 
الذي ينعقد بهما النكاح دون ما عدا ذلك. 
بم أجابوا عن هذا الحديث» وهو أنه قد جاءت لفظ التمليك» وجاء لفظ الإمكان: «أمكتاك إيّاها) أو: 
«أمكناكها»؟ 
قالوا: هذا يجاب عنه بأمرين: 
© الأمر الأول: إما أن يكون الراوي قد ظنٌ أن هذا اللفظ يقوم مقام اللفظ الثاني» فهو رواية بالمعنى» 
وظنه ليس في مكانه» وإنما تكلم النبي صَِآَلنَهعَلتِوسَلََ بأحد اللفظين الآخرين: الإنكاح أو التزويج» فيكون 
e ¢. 3‏ 7 5 03 2 
الراوي قد ظن أنها تجزئ عنها فلاء وأخطأ في ظنه. 


© الأمر الثاني: أن يكون النبى صالة ووس قد جمّع جميع هذه الألفاظ» فقال: «(قد رَوَّجِتكها) 


۷ 
e 
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و«آنکځتکها» و«مَلْکتکها» و«أمكنتكها». فيقول: هذه الأربع جمّعها أو جمع بعضهاء فكل راو ذكر لفظًا‎ 
دون الباقي» ولو جمع الجميع لانعقد النكاح بأحد اللفظين التزويج» أو الإنكاح دون الباقى» هذان‎ 

الرواية الثالثة» أو التوجيه الثالث وهو ضعيف جدًاء قالوا: هذا خاص بالنبي لوول يزوج 
بما شاءء كما أنه يزوج مَن شاء عليوالصضلاهوالسک م وَلِي لجميع المؤمنات» فهو يزوج بما شاء من الألفاظ. 

الرواية الثانية في المذهب: أن عقد النكاح يصح بكل لفظ يدل على التزويج» بل إنهم يقولون: إن 
التمليك قد يكون في بعض البلدان أظهرء ولذلك بعض الناس يُسمون عقد النكاح «ملّكة». فَمَلكتكها 
بمثابة التمليك» أما المذهب فيقولون: إن «مَلكتكها» ما تصح إلا في عقد الأَمَة دون عقدالحرّة 
«إن فهم الصحابة -رضوان الله عليهم-..2 لو كان بالمعنى» نحن نقول: نعم» إنها بالمعنى» لكن فهم 
الصحابة أقوى من فهمناء فالصحابة -رضوان الله عليهم- علموا أن هذه اللفظة تنوب عن اللفظة الثانية» 
فدل على أنبا مُجزئة عنهاء واحتمال أن النبى صا ووسر زوجه بغير هاتين اللفظتين» وإنما باللفظتين 
الآخريّين التي قال فقهاء المذهب: أنه لا ينعقد بها عقد النكاح. 

ل «وَلابي دَاود: عَنْ أبي هُرَيْرَ ره تكلمنا قبل قليل أن هذا الحديث لا يصح؛ لأن فيه 
عسل بن سفيان؛ وهو مقف 

د ولال ان ا قو قال : اما تخقط؟) النبي صََلَدعََتهوَسَرَ قال لهذا الرجل: «مَا 


مه 
3( 


E SS OE‏ تليهاء قَالَ: :اقم م عِشْرِينَ يَه). 


قوله: «قُمْ فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آي دليل على أن المهر إنما هو التعليم» ولكن هذا لا يصح عن النبي 
اهيوسا أنه قال: لقم ويا أو قال: «لتعلّمها» فجعل اللا م «تعليلية», أن التزويج لأجل 
التعليم» وبناء على ذلك فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به» وأما الرواية في قوله: «فَقَدُ رَوَجْتَكَجَ 
َعَلّمْهَا مِنَ الْقَرْآنِ؛ فإنها محمولة على أني زوجتك لأنك من أهل القرآن فعلّمهاء والمهر في ذمّتك. 

ويُمكن أن يُوجّه هذا الحديث إن صحّ بمثل ذلك فنقول: إن قوله: «قُمْ فَعلَّمْهًاا ليس لأنه من باب 
المهرء وإنما هو من باب الآدب؛ لأن للرجل أن يودب امرأته» ومن أعظم ما يودب الرجل به امرأته: أن 


0 


اع #ل ‏ ضغ الول ون دكار 


کے 
ولماوائولة قاين اعنم اخريباك في وتردهيا الممد ا 
والأحكام» فمن أعظم البرّ فى یچ ا زی اا وله الر هات 

ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن المرء يجب عليه - أي: طالب العلم - أن يتعلّم أحكام الحيض» 
ذكر ذلك البّركوي الحنفي» الفقيه الحنفي المشهورء قالوا: لماذا مع أن الرجل لا يحيض؟ قالوا: لكي 
يعلم نساءه. فإنه في الزمان الأول كان النساء قليل منهنَ مَّن يحضر الدروس والعلم» فلذلك قال الفقيه 
الح ال رى المشهررة تيجب على الرجل ابعل أخكا الح ليل سات و ونه ا 
وبنته ونحو ذلك). 


# قال المصنف: و( AT‏ - ون عار بن عبد اللوثن الزيئِره عن 


ت 


موسر قَالَ: «أَغْلِنُوا التكاح» r‏ اي ُالْحَاكِمً). 


و 


س 


هذا حديث «عَامر بْنِ عَبْدِ الله بن الزَبَيّر» ركعت أن أباه عبد الله بن الزبير تة ذكر أن النبي 
وسار قال : «أغلنوا النگاح»» ET‏ ا وَصَحَحَهُ الْحَاكِمً). 

هذا الحديث هو من أصح الروايات في حديث «أَعْلِنُوا التكاح»» فقد جاء في بعض الروايات: 
الو شرتو ملعيال نا ووا ا وغير ا ا و اه 

وهذا الحديث - كما ذكر المصنف - أن الحاكم قد صحّحهء ورجاله أيضًا رجال ثقاتء إلا أن فيه 
رجلا واحدًا يعني لم يرو - الذي هو عبد الله بن الأسود لم يرو عنه إلا عبد الله بن وهب دون باقي 
الرواة» ولذلك فإنه يعني رواية عبد الله بن وهب المصري وهو إمام ومحدث يعني تقوي حاله» ولم 
يُعرف أنه قد روى عنه غيره» ولذلك بعضهم يتهمه بأنه مجهول» ولذلك قال عنه أبو حاتم: «إنه شيخ)» 
ونحن نعلم أن أبا حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» إذا وصف رجلا بأنه شيخ أي: أنه مجهول الحال لا 
مجهول العين» وهو مجهول لكنه حديثه مستقيم» ولذلك فإن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن الأسود 
وعد الاح رذب يعو هو ا ات ولا فنك الفا ا ر اكنال حيو للك نه 
أهل العلم صحّحوه كالحاكم وغيره. 

هذا الحديث فيه الأمر بإعلان النكاح» وهل الأمر بإعلان النكاح واجب أم لا؟ 


۷ 
تحت 
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قالوا: لأن إعلان النكاح يكون بعد العقد» فهو لاحق له وليس في أثنائه» فهو مندوب وموکد ولكنه ليس 
بواجب. 

وممًا يُستدل به على المذهب» وأقول يُستدل له لآنه ليس على قاعدة المذهب من حيث الاستدلال. 


3 


الرواية الثانية: حديث عائشة وََعَلَهعَنْهَ؟ أن النبي صوصل قال: «أعلنوا النكاح» واضريُوا عليه 
بالدْفٌ»: قالوا: والضرب بالدَّفٌ مستحب» فمن باب دلالة الاقتران فإن إعلان التكاح يكون مستحبًا. 

وأقول: إنه ليس على قاعدة المذهب لأن قاعدة المذهب: أن دلالة الاقتران ليست حَجّة» وإنما 
يتوسع في دلالة الاقتران فقهاء المالكية -رحمة الله عليهم-» ولكن نقول: يُستأنسٌ بهذا الحديث لهم. 

الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: أن الإعلان في عقد النكاح واجب» 
فيجب إعلان النكاح» ويحرم عدم إعلانه» بل إن الشيخ تقي الدين يقول: «إن النكاح الذي لا إعلان فيه 
فإنه نكاح غير صحیح» بل هو بيه بنكاح البّغايا». 

[ والنكاح الذي لا إعلان فيه له صورتان : 

@ الصورة الأولى: ألا يكون فيه إعلان ولا إشهادء فهذا بلا إشكال أنه نكاح باطل؛ لانتفاء الشهادة 
التي هي شرط لصحة النكاح في مشهور المذهب» ولانتفاء الإعلان الذي هو شرط على الرواية الثانية» 
وسيأتي - إن شاء الله - في قضية الإشهاد هل هو شرط أم لا بعد قليل. 

# الصورة الثانية: من صور عدم إعلان النكاح: أن يوجد إشهاد. ولكنهم يتواصّون على إسراره 
وعدم إعلانه عن الجميع وليس عن بعض الناس» لآن الإسرار أحيانًا قد يكون عن بعض الناس دون 
E N‏ رعو سض [ذ انبر ارعين يعض البانن: 
ولكنه إخبار للباقين. 

وأما نكاح السّر الذي يقصده الفقهاء فهو نكاح السّر الذي يكون عامّاء لا يعلّم به إلا المرأة ووليها 
والشهود والزوج. 

فمشهور المذهب: أنه نكاح صحيح» نكاح السّر لوجود الأركان جميعًا فيه» ولكنه يعني مكروه 


كراهة شديدة. 


0 
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وأما الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين - فقال: إن نكاح السّر وإن وجد فيه 
شاهدان وبرضى الوّلي والمرأة فإنه نكاح باطل» وهو كنكاح البغاياء فإن البغي تستطيع أن تأتي برجل 
فتقول: أنتم شهود, بل إن مركز أو محل البغاء قد يكون فيه شهود ويتزوٌجون» ولذلك بعض البغايا في 
هذا الزمان كما يُنقل قد يتورّع بعض من لا يخاف الله جَلَّوَكَكَاه وهذا ورع في غير محله» فيريد أن يقع على 
امرأة بغي» فيقول لها: «قولي: زوجتكٌ نفسي» ويأتي بشاهدّين» ويظن أن هذا الكلام وهؤلاء الشهود 
ينفون عنه الإثم» ويكون نكاحه نكاحًا شرعيّاء وهو في الحقيقة نكاح بغايا ونكاح زناء ولذلك سمّى النبي 
صََلََْيَهِوَسََرَ «مهر البّغي)» قال: «مَهر البَهي) ليس أجرة؛ مهرء فقد يكون أجرة بأن يكون اتفافًا على 
عقد الزنا فيكون أجرة» وهو باطل» لا يجو أخذه» وقد يكون في ظن أحدهما أنه قد تحيل حيلة شرعية 
ليكون هذا العقد عقدّ مباحًاء ولذلك فإن كثيرًا من الصور التي يظنها بعض الناس أنها صور مشروعة في 
عقد النكاح هي في الحقيقة صور باطلة» لا تجوز ومنها ما سبق ذكره في قضية الإسرار بعقد النكاح» وهو 
الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين رَحمَهَآلنَهُ 

@ قال المصنف: /1٠1١‏ - وَعَنْ ابي برد ن ابي مُوسّىء عَنْ أبيه قَالَ: ؛ قال سول الل ما6 
دلایگاع إلا برل روه أخمدُ ازب وکا انو لري الذي وائ جا وَأ 
ِالِإِرْسَالٍ). 


ولا «وَعَنْ ابي بُْدةٌ : ن ابي مُوسَىء عَنْ أبيه) أبو موسى الأشعريء المراد بأبيه: الى نوسي 


e‏ اللو صان ەليوس : ماعن ا 0 ey‏ أي: آهل 
اسن وض صَحَحَهُ ابن الْمَدِينِتَ» وَالتَرْمِذِيٌ: وَابْنُ حبّان» وع ِالِإِرْسَالٍ). 

هذا الحديث طبعًا وهو حديث: «لا نِكَاحَ إلا بول من الأحاديث التي كثرت أسانيدها وتعدّدت» 
وما من إسناد من أسانيدها إلا ولأهل العلم فيه كلام» وعندما نقول: فيه كلام ليس معنى ذلك أنه مضعّف 
على سبيل الإطلاق. 


ولذلك جاء عن الإمام أحمد َحِمَاانَُ أنه قال: «لا يثبت فيه حديث») أي: على سبيل الانفراد بصحة 


3 


تامة. 


کے 
o‏ م ا e EER NO‏ کڪ 
لفضيلةالشيج آد.عبدالسلامب ناشوی i‏ 4 
SSS‏ 

وأقوى أحاديث أسانيد هذا الباب هو حديث أبي موسى الأشعري وَوَلنَدعَنَكُ وإلا فإنه قد ورد هذا 
الحديث من طريق جمْع من الصحابة؛ كعائشة» وعمران» وأبي موسى» وعمر وغيرهم كثير جدا» حتى 
قال الإمام أحمد: «إن هذا الحديث يصح لطر قه المتعددة). 

بل بالغ , بعض أهل العلم - وأظنه السّيوطي قم هذا الحديت من الأحاذديث المتواترة. 

قال: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَلِينٌ» قال: إنه قد صحّحه الإمام أحمد» وصِحّحه ابن المديني والترمذي وابن 
وصححه يحيى بن معين رجألل في إحدى الروايتين عنه» وصححه أيضًا البيهقي» وكما صححه علي بن 
يتكلم فيه بعد ذلك. 

قال: «لَا نِكَاحَ إِلَابوَلِيَ' هذه الجملة قوله: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ» جاء من أهل العلم مَن قال: إن النفي 
هنا نفي كمال لا نفي صحة» وهو طريقة أبي حنيفة النعمان رَمَهُلَنَهُ ابن ثابت» وهذا الكلام في قوله: أن 
معّاء وذلك لوجهين: 

© الوجه الأول: أن لفظ: «النكاح» هي من الألفاظ الشرعية والمُسمّيات الشرعية» وليست من 
الألفاظ الحسية» والنفى إذا كان للمسميات الشرعية فإنه يكون فيا للحقيقة» وأما النفى للمسميات 
الحسية فإنه يحمل على الكمال أو نحو ذلك. 

إذن: النفى هنا في المسميات الشرعية يحمل على الحقيقة» هذا هو الأصل فيه» بخلاف النفى إذا كان 
اا ب ل 

© الوج الثاني: أن قاعدة الفقهاء رأة مم قالوا: إن المُضمرات تعمٌّ)» يجوز أن تعمّ 
مشت رمان اسر و لان ساني سد لسر 

ل 
من تطبيقها هذا الحديث. 


0 


1 عع و کے 
3% ۱4¥ کے ن ب امراج مناد و 2 
سبق أن ڌ تكلمنا عنها في أكثر من موضع. 


وبناء على ذلك فإن هذا الحديث دليل على اث شتراط الولي» فلا يصح عقد نكاح بدون ولي» وسيآقي 
معنا بعد قليل حديث عائشة: أن أيّ عقد تزوجت فيه المرأة من غير ولي فإن النكاح يكون باطلًا». 

والمراد بالوّلي: هو الولي المستحقء لا مطلق الولي» وبناء على ذلك فإنه إذا زوج الولي الأبُعد مع 
وجود الولي الأقرب فإنَّدا نقول: إن هذا العقد عقد باطل؛ لأن قوله: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بِوَلِينٌ) أي: بولي 
مدقو وإتنا على ن OG go‏ تدان الأحلية» كان يكون 

فإذا كان الولي غائبًا عن البلدء أو كان الولي عاضا فإن الولاية تنتقل إلى مَّن بعده» ولو بدون حكم 
حاكم في العضل» وسيأتي - إن شاء الله- أنه ولو لم يكن فيه حكم حاكم. 

طبعًا جاءت رواية أخرى أنا مثبّتة عندي في النسخة ربما ليست عند الإخوان» وهى حديث عمران بن 
الحصين وَدَليَدْعَنَُ؛ أن النبي صَِإَِلَهعَلِنَهوَسَلهَ قال: «لا نِكَاحَ إ إل بوَلِيٌ وَشَاهِدَينِ). 

ee 

هذا الحديث حديث «عمران ا كن «لا نِكَاحَ إلا بوَلِيٌّ) تقدّم الحديث عنه» وسيأقي - إن شاء الله 
- في حديث عائشة. 

وفي قوله: «وَشَاهِدَين) فإن زيادة: «وَشَاهِدَينِ) لا تصح؛ لأن زيادة: «وَشَاهِدَينٍ) تفرد ما عبد الله بن 
مُحرز» وهو متروك» نص على ذلك جِمْع من المحققين» كما قال البيهقي وغيره: «إنه متروك الحديث). 

ولكن استدل الفقهاء بهذه الرواية على وجوب الشهادة في عقد النكاح» يجب أن يُشهد على عقد 
النكاح» وهذا هو مشهور المذهب» ولكن قد قال الإمام أحمل: «لا ب يثبت في الشهادة شيء»» يقول: لا 
کا ای جر اا د رکا دات ا 


© الرواية الأولى: أن الشهادة في عقد النكاح واجبة» وبناء على ذلك فإنهم يقولون: «إذا خلا عقد 


۷ 
حك 


علش أ ڪدالساکمبن باشو وب و 


52 م 


وير 
التكاح من الشهود فإنه حينئذٍ بطل عقد النكاح» ويكفي في الشهود أن يكونا رجلّين ذكرّين عدلين - 
يكفي الاثنين - وإن نقصا عن رجلّين أو لم يكونا ذكرّين فإنه حِيذٍ نقول: إن العقد عقد باطل)» 
واستدلوا بعموم الأحاديث التي وردّت وإن كان فيها مقال. 

© الرواية الثانية: في المذهب: أن الشهادة على عقد النكاح ليست بواجبة» وإنما يجب في مقابلتها 
الإعلان» والحقيقة أن الإعلان شهادة وزيادة» ليس شهادة فقط بل شهادة وزيادة. 


إذن: الإعلان فيه شهادة وزيادة؛ لأنه مَن حضره من الناس يعلمون بوجود النكاح» وهم أكثر من 
اثنين قطعًاء لكن الفرق بين الإعلان والإشهاد: أن الإشهاد يجب أن يكون على العقد نفسه» أي: في وقت 
التعاقد يكونا حاضرَّين للإشهاد. 

ld lA else aE ENE, 
آخر في مكان مغلق» ولح يحضر التعاقد شاهدين» ثم خرجا بعد التعاقد مباشرة أما الناس» ليس سرا‎ 
لنقول إنه نكاح سِرّء وكان الناس الحاضرون خارج الغرفة قال: «قد زوجت هذا الرجل» وانتهيناء إذن:‎ 
يقولون: يثبت؛ لأن هذا يتحقّق به الإعلان» فالإعلان لا يشترط فيه الموافقة لذات العقد» وإنما ذلك‎ 
مشروط في الإشهاد فقط.‎ 


ع 


و Cr‏ ا 5 “ع 1 0 م و 9 8 
@ قال المصنف: -۸١۲(‏ ورعن عائشة َاَاَدَعَنْهَا قالت: قال رَسُول الله صَإْإْْنَهُعَِيَهِوسَامَ: «أَيّمَا امْرَأَةٍ 


كحت قير إِذنِ ولا ناحا بَاطِلُ ِن َكَل ا ها الْمَهْرُ بَا اكل مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا 
َالسلْطَانٌ وَل مَنْ لا وَلَِ لَهُ) أَخرَجَهُ الَْرْبَعَة إلا النَسَائَىَ» وَصَحَحَهُ أَبُو عَوَائَةَ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمً). 
هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد «أَخْرّجَه الْأَرْبَعَة إلا اساي وَصَحَحَهُ أَبُو عَوَائَةه وذلك في 
«المستخرج)» قال: «وَابْنْ حبّان وَالْحَاكِمُ). 
هذا الحديث جاء عند أهل السنن م طريق سليمان بن موسى» عن محمد بن شهاب الزهري» عن 


عروة بن الزبير» عن خالته عائشة انها ذا الحديث» وهذا الإسناد ظاهره الصحة» كما صحّحه 


الأئمة كأبي عوانة وبن حبان» والحاكم» إلا أن له علتين أعلّ بهما أحمدٌ هذا الحديث: 
@ العلة الأولى: ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إن هذا الحديث لا يصح؛ لأن الزهري سُئل عنه 
فأنكرّه). 


ولاج 520 
CT‏ مسح واا 2 کی سے 
ب ا بق ا مِنْأدٍاةَالأخخار 
وقصّد الإمام أحمد بذلك: ما جاء عن ابن جُريج» أنه قال: «لقيتُ الزهري فأخبرته بهذا الحديث 
ء :7 رز نم 
فأنكرّه» آي: قال: لم أحدث بهذا الحديث. 
وأحب غو هذا الاغلال د أجاب غر هذا الاغاذل:- المرقق بن قذاطةا جوا 
عداه» ولم ينقله غيره» ولم ينقل هذا عن ابن جُريج إلا ابن عليه دون باقي أصحاب عبد الملك بن 
جريج» فكأنه يعني يَّميل إلى أن هذا الإنكار في صحته عن الزهري نظر. 
8 
فيهاء فإذا رأى حديثًا مخالمًا لما في الصحيفة فإنه حينئذٍ لا يقبله. 
© الجواب الثاني: ما ذكره الموفق» وتَبعَه فيه أبو الفرج ابن الجوزي في «التحقيق» أنه قال: «إن 
الزهري قد يكون حدَّث بهذا الحديث ثم نسيه»» ومعلوم أن كثيرًا من رواة الحديث يرؤٌون الحديث ثم 
9 ع و ع 0 0 ع ع 2 - 
ينسوه» بل الإمام أحمد نفسه تقل عنه أنه قال: «إن لأحدّث أحيانًا فأنسى بما حدّئت سابقا». 
وقد جمع بعض أهل العلم كالخطيب البخدادي» واختصر كتابه وزاد عليه السيوطي في مَن حدَّث 


والتحقيق عند علماء الحديث: أن مَن حدث حديثا ثم نسيه فإنه حينئظٍ يُقبل حديثه الأول؛ لأنه حدث 


والحقيقة أن هذا الجواب فيه نظر أيضًاء فإن الزهري لم ينس الحديثء لم يقل: «نسيت» وإنما أنكره 
میات ند ل هلي أنه اك هذا وا رفول دی هاي ا واه 
الإعلال الأول لهذا الحديث. 


@ العلة الثانية: نقل ابن رجب في شرح «العلل»: أن أحمد أعل هذا الحديث بأن عائشة ياتا 


خالفت فيه» فقد زوجت هي ويَعَلَنََعَْهَا حفصة بنت عبد الله بن عمر - وهي ابنة أخيها - من غير وَلِي» 
وهذه لها جوابهاء فإن عائشة وَيَعَلَدعَتَهَا قيل: إنها زوجت وزوّج معها الولي» فيكون الإيجاب من اثنين لا 
من واحدء أو أن يكون هذا اجتهاد منها خالفها فيها غيرها رَكَآَتَدُعَتَهَا من كبار فقهاء الصحابة كعمرٌ وغيره 


ولذلك قال أهل العلم كالترمذي وغيره: «العمل على ما قضى به عمرٌ وغيره». 


۷ 
کے 


تسيادشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ي س 


ا 
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هذا الحديث عرفنا ما يتعلق بالحكم فيه» وأن أحمد قد أعله» لكن من أهل العلم مَن صحّحه ومنهم 
مَعين» فقد جاء أن يحيى صحح هذا الحديث» وربما ردّه لإعلال أحمد بما سبق من رد نقله الموفق» 
وكذل حسّنه الترمذي في «السّنن» لمّا روى هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

عى #6 7 5 عر ال وعد 9 عو وار عل چ لق کو ا ا قرائر 

2 المسألة الأولى: في قول النبى صَإؤْنَمُعَلِتَهِوَسَمَ: «أَيْمَا امْرَأَةِ تحت بغيّر إذن وَلِيّهَا فَيكَاحَهَا يَاطِلٌ). 

إذن: المرأة إذا تزوجت بدون ولي بأن زوّجت نفسها فالتكاح باطل» وكذا إذا أنكحها الولي الأبعد 
مع وجود الولي الأقرب فإن النكاح حينئذٍ يكون باطلا؛ لأنه قال: «بغيّر إِذْن وَلِيّهَا قَيَكَاححَهَا بَاطِل»» وهذا 
الإضافة تقتضي التخصيصء وبناء عليه فإن وليّها واحد. وليس مطلق الولاية» فليس لها أن تتخير من 
الأولياء مَن شاءت إلا في صور محدّدة قد أشير لها بعد قليل في نهاية» منها إضافة لما سأذكره في نهاية 
الحديث فيما لو كان لها وليّان في درجة واحدة كأَحَوّين شقيقين في درجة واحدة أو ثلاثة» فتختار المرأة 
من شاءَت ليزوّجها؛ لاستوائهم في الإدلاء إليها والقرابة منها. 

قال: «قَإِنْ دحل بها فَلَهَا الْمَهْرٌبمَا اتل مِنْ رجا هذه الك لجملة صل عظيم بي عليه ا لكر هن 
الأحكام. 

فإن الفقهاء يقولون: إن هذه الجملة دليل على أن المرأة يجب لها المهر المُسمى فيما إذا - طبعًا 
العهن الس اانا کے ار ههر الكل فا إذا ر ت ئة بذوة غت أر كان قد تا 
مُكرّهة» فإنها حينئذٍ تستحق مهر المثل» إذا زّنِيَ بها مُكرّهة غير راضية فإنها تستحق من الزاني إضافة 
للعقوبة عليه يجب عليه أن يعوضها بالمهر -. هذا واحد. 

أيضًا كذلك يقولون: إنها تستحق مهر المثل - ذاك مهر المثل - وتستحق المهر المسمى فيما إذا كان 
العقد فاسدًا. 

وانظر معى! العقود نوعان: 


1 


© النوع الأول: عقود إما أن تكون عقودًا صحيحة» أو عقودًا غير صحيحة. 


ا فی زولا ينأو كار 


صحتهاء ا ا ا ثبت بها مهرء ولا ولد إلا أن يكون المرء مشّرورًا وهي الصورة 
الثالثة سأذكرها بعد قليل. 

وإما أن يكون النكاح فاسدًا وليس باطلاء والنكاح الفاسد: هو النكاح الذي اختلف فيه كأن يتزوج 
الرجل امرأة نكاح سِرٌّء والقضاء والفتوى على أنه مثلا نكاح السّر باطل» فنقول: هذا النكاح فاسد 
وأبي حنيفة فالنكاح صحيح» أو تزوجها بلا ولي» أو بدون إشهاد خلافا لمذهب مالك» وهكذا. 

إذن: التكاح الفاسد هو المختلف فيه» فمّن تزوج امرأة بنكاح فاسد فإنه يثبت كنت لها المهر المسمى. 

© الحالة الأولى: اذا وط ها ر رل عا و ثبت لها مهر المثل. 

© الحالة الثانية: إذا نكحها نكاحًا فاسدًا فإنه يجب لها المهر المسمى. 

من نكح امرأة نكاحًا فاسدّاء وكانت غير عالِمة بالحال» إذا علمت بالحال والحكم فإن علّمها يقوم 

فلو أن امرأة تزوجت بغير ولي ولم يكن قد حكم به حاكم» ما سج في دولة مسلمة تعتمد على 
الأحوال الشخصية على مذهب من المذاهب المعتمدة» فنقول: يجب عليك أن تجدّد عقد النكاح» 
بمثابة التفريق بينهما تجدّد عقد النكاح» فين حين علِم الزوج أو الزوجة أن ذلك ليس بجائز فإنه يبج 
بينهما الفرقة» إلا أن يكون قد حكم به حاكم - انظر حكم به حاكم -. 

الصورة الثالثة والأخيرة - أقف عندها لأجل الوقت -: وهي التغرير» فمّن عُرَّ بامرأة في زواج فإنه 
يثبت لها المهر ولو كان الزواج باطلا؛ كأن يكون المرء زوجها من قريب يحرم عليه الزواج به من 
محارمهاء فيثبت لها المهرء ويكون المهر على المُعْرّر سواء كان هو الزوج أو غيره. 


الجملة الثالثة في هذا الحديث: قوله: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسلْطَانٌ وَلِينٌّ مَنْ لا ولي لَهُ). 


لقضيكةٍالشّيخ د السام بن ياشو يق Vor‏ 4 
ا لإ 
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[ السلطان يقوم مقام الولي في حالة واحدة, أو في حالات: 

© الحالة الأولى: فيما إذا عُدِمٌَ الأولياء» لم يوجد هناك ولي» فحيتئزٍ يقوم السلطان مقام الولي في 
التزويج؛ لقوله: «فَالسلْطَانُ وَل مَنْ لا وَلِيَ لَهُ). 

© الحالة الثانية: إذا عضّل الأولياء أي: امتنعوا من التزويج» وعضّلوا المرأة» وأبَوا أن يزوجوها 
كُفَأها إذا تقدَّم لهاء يجب أن يكون قد تقدم لهاء فحينئنٍ يكون هذا عضلاء وامتنع جميع الأولياء من 
ذلك فتنتقل الولاية للحاكم مباشرة» تنتقل للحاكم إذا امتنع الجميع. 

وإذا امتنع الأول هل تنتقل للسلطان أم تنتقل لمن يّليه؟ فيه روايتان في المذهب. 

فبعضهم يقولون - وهي التي عليها العمل الآن في المحاكم -: أنه إذا امتنع الأول انتقلّت للقاضي 
مباشرة» دَرْءا للخصومة. 

والرواية المشهورة» وعليها أكثر المتأخرين: أنه إذا عضّل الأول تنتقل للثاني بدون انتقال للسلطان. 

لنرّتب الأولياء ليس باعتبار اشتحقاقهم وإنما في قضية تزويجهم والنظر للسلطان» فنقول: القاعدة 
عندنا «أن المرأة يزوجها وليّهاء فإن لم يكن لها ولِيٌ زوجها السلطانء فإن لم يكن في البلد سلطان زوجها 
دو ساطان ا ما القرق بخ الساطاة وذ والساطان؟ 

السلطان هو الولي الولاية العظمى وليس أمْر المسلمين في البلدء أو مَن نيه كالقضاة وغيرهم فإن 
كان المرء في بلد أو المرأة في بلدٍ ليست فيها ولاية المسلمين كالبلاد الأوروبية هي ليست بلادًا مسلمة: 
فیا يزوجعها ذو سلطا هو الم راد بالسلطاة من لدسلطة إما دة أو دوت وة كاف يكرت اماق 
مسجد أو رئيسًا لمركزء أو دنيوية كدِهْقَان القرية وهو رئيسهاء أو المختار للقرية» أو رئيس الطائفة - 
طافة اللو ا طاشة و ناينة ا مضي بدا كوة ذا مساط انهو ليس 
ناا 


CA 


فإن فد السلطان وذو السلطان ولا ولي فنقول: تختار المرأة أيّ رجل من المسلمين فيزوجهاء 
تختار أي واحد في البلد. هي في بلد ما فيه إلا عشرة رجال عشرين رجلا وليس لأحد منهم سلطان 
فتختار مَن شاءةت منهم فيزوجها حينئذ» فإن عدم في البلدة رجل من المسلمين هي امرأة لا ولي لها 
مسلم» والبلد لا يوجد فيها إلا مسلم واحد ويريد أن يتزوجهاء وهي محتاجة للزواج» فنقول: هذه الحالة 


اھ ح ع اف ا مده يه سيره 
1 ې شب يوون مرا مِنأر الك سكاو 
SLE.‏ اناا 
هي ال تثناة الوحيدة التي يجوز للمرأة أن تزوج نه ها لان عندنا القاعدة: «أن الآمر إذا ضاق اتسع» 
هذا هو المذهب» والرواية الثانية توافقه تمامًا من غير خحلاف» أو اختيار الشيخ يوافقه تمامًا بلا خلاف. 


@ قال المصنف: (۸۳۳ وَعَنْ بي هرَيْرَةً رهن أن رَسُولَ الله لوستم قَالَ: «لا تنك اليم 
207 سكر قرم Rk‏ 7 ۳ ا جين ن 0 هده کش 0 
حَتى تستاه مر ولا تنك الْبَكْرٌ حَتّی N‏ رَسُولَ الى وَكَيْفَ إِذْنْهًا؟ قَالَ: «أَنْ نَسَْكْتَ' متمق 


yy 

وَفِي لَه ظ: م مَعَ اليب أَمْوٌّ وَاليَتِيِمَةٌ شام َوه و ا وَصَحَحَهُ ابن 
حبًانَ). 

ا حديف: ا و و«ابْنِ عباس» زتها في رضا المرأة. 


فقال في الحديث الأول في «الصحيحين»» (أَنَّرَ سول اله صا 6ادوم قال: «لا كخ اليم . 

«الأيّم) : هي المرأة التي تأي يمت بعد زوج أي: تطلّقتء والمراد بذلك: المرأة الَّب» فقال: ١لا‏ تُنْكَحُ 
لايم 2 خی تشتأمت» آی: تأمر بالتزويج» فأتيها وليها فيقول: قد جاءَكٍ فلان» فإن قالت: «زوجني إِيّاه) وهو 
لفظ صريح بالرضا فإنه حينئظٍ تزوج» وهذا معنى: ا١تُسْتَأمَرَ)‏ أي: نقول لها «أتقبّلين؟» فتقول: «زوّجني) 
فيكون بمثابة الأمر منها حين ذاك. 

وقال: (وَكا تنك الْبكْرٌ > على لشكانة): البكر لا سای وھا تسعادة» یکرو إذن نقط ولايلزه 
الصيغة الصريحة وإما يكفي فيها الصمات» كما سيأتي» ولذلك «قَالُوا: يَارَسُولَ الل وَكَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: 
١«أَنْ‏ تَسْكُّتَ). 

والألفاظ الثانية من الحديث قريبة منها لكن في كل لفظ منها فقه. 

2 هذا الحديث فيه من الفقه مسائل - على سبيل الإيجاز - 

9 أن من شرط صحة عقد النكاح: رضا المرأة» فيجب أن تكون المرأة راضية في عقد النكاح» وكذا 
الزوج» ودليل ذلك حديث الباب: ١حَنََى‏ تُسْتَأْمرَا و«حَتّی E‏ فدل على أن رضا المرأة واجب» 


> e 
0 10٤ 3% لقضيلَةالمَيْخْ .د عب داسلا مب ناشوي‎ 
5-3 
ويجب أن تر ضى.‎ 


واس اتير القاصورة واحده وتتلء.ومي الح سويد اولا» الإجبارا وهر الاي الذي يزيج 
ابنته من غير إذنها من باب الإجبار» تسمى: «ولاية الإجبار». 

ومشهون المنذعي: أن رلا الا جار هت للت الكر هوق اة سواه كانت البكر ضغيرة أ 
كبيرة» فيجوز لأبيها أن يزوجها ولو لم ترضّء وبناء على ذلك فلو أن رجلا زوج ابتنه البكر زوجًا ولم 
تعلم به هي» ولم ترص به فإنه حينئٍ نقول: إن العقد صحيح؛ وإنما يُفسخ بِخُلْع» أو يُفسخ بطلاق» ولا 
يفسخ بعدم الرضا وهو انتفاء الشرط. 

ودليل المذهب أن البكر SS‏ 
ET‏ له: «العيث أ ما کر شتام “انكل د ا 
صَوَلنَُعَنَهُ وهو قو ق و من وليهاء وال إنه مهم 

قول النبى مليوس : احق ياء فقوله 0 اليب أن بِتَفْسهًا من وَلِيّمَا 
والبكر تُسْتَأمَرٌ) قسّم النبي هرسام النساء إلى قسمّين: «ثيّب» وبكر»» وأثبت الحق لأحد القسمين 
وهي الثيب» فقال: ١‏ مُأ حَقَ يِتَفْيهًاا فمفهومه e‏ : أن القسم الثاني 
البكر ليست أحق بنفسهاء وإنما لوليها أن يزوجها. 

إذن: هذا هو دليلنا على أن البكر يجوز لوليها أن يزوجها ولاية إجبار. 

الأمر الثاني - نمشي على مذهب -: 3 نهم قالوا : إن هذه الولاية خاصة بالآب دون مَن عداه من 
الآولياء» فلا الرّصى» ولا الجده والأخ يزوج البكر بدون رضاهاء فقط الأب لأنه أكمل شفقة من غيره. 

ودليلهم على على ذلك قالوا: لأنه جاء في الحديث الثاني حديث ابن عباس: : اوالبكر فسا تتام جاء في 
بعض ألفاظه: «والبكْرٌ يسْتَأمرُها أبوها» فتك وله الإجبار بالأب دون مَن عداه. 

الرواية الثانية في المذهب: أن ولاية الإجبار إنما هي خاصة بالبكر الصغيرة» فهي متعلقة بالصغرء 
وليست متعلقة بالثيوبّة والبكارة» وقالوا: إن هذا الحديث وجَّهوه بأن الأصل فيه وجوب الإذن؛ لأنه 


قال: ١حَتَّى‏ 7 والإذن يتحقق من البكر أيضّاء فدل على الوجوب. 


کڪ و او س 2 0 2 صد 
سس So‏ د ا ا سه 
4 وو ال بجح با م بنارا 


ادن 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع والسبعين. 


الْحَمْدُ لل رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ آن لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا ريك له وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ 


4 


ورا في الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرَا إِلَى يَوْم الدير: 


@ قال المصنف: (۸۳۳- وَعَنْ أبِي هر بره اَن أن رَسُولَ الله صَيَعَلنَهوَسلََ قال : ١لا‏ تنك اليم 
تی تُسْتَأَمَرَ ولا تكح لبر حَنَّى سان قَانُوا : يَأ e‏ کا متف 


AY“‏ - وَعَنْ ابْنِ عباس وی نه أن الت صا5ا وسار قَالّ: «القَيْبُ بُ احق بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبَكُرٌ 


شتام وَإذْنْهً سَكُوتُهًاا رَوَاه م رشن 
وَفِي لَه ظ: اليش لول٠‏ مع الب ان رايم تشقان E E‏ 
حِبّانَ). 


الك 


فقد أورد المصنف يدانه حديثين: حديث «أبي ا رة ناء وحديث «ابْنِ عباس اڪن 
في استئذان البكر» واستئمار الأيُم. 

وهذان الحديثان محلهما هما شرط من شروط صحة عقد النكاح» فإن من شروط صحة عقد 
النكاح: رضا الزوج والزوجةء فلا بُدَّ من رضا المتعاقدين فيه. 

الحديث الأول الذي أورده المصنف هو حديث أبي هريرة أن النبي صَإَِنَه لمعو فال: :تنگ 
| أي المراد بالأيّم: هي التي طلقت. 

والقاعدة عند أهل العلم: أن المراد بالأيّم هنا التي يشترط فيها أن يكون رضاها بلفظها أن تكون 
مطلقة أو يلحق پا من وطنت فق فل لاد أن بكرن الطلاق فيه وط وكذا بلق ساكل اهرأة رطنت 
في قبل ولو كان الوطء في زناء كذا نص فقهاونا. 

إذن: العبرة عندهم بالرضا إنما هو بذهاب الثيوبة» وقول النبي صََْلَهعلَهِوسَام: ١لا‏ تكح لايم خرج 
مخرج الغالب» إِذْ أغلب الأحيان إنما تزول الثيوبة بسب الطلاق» بسبب زواج يتبعه طلاق» وأحيان] قد 


ولاج 520 

SS‏ مسح واا 2 کی سے 
V0 #‏ _- سس يتبج ار عل من ادلا ر 
يزول بسبب وطء شبهة أو زنا. 

2 والدليل على أن العبرة إنما هو بذهاب البكارة وثبوت وصف الثيوبة» الرواية الأخرى التى فيها 
غيرة القيت» أن الصبين بافظ اليب هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: في قوله عَبَناآصَكاهوَالسَكم: ١لا‏ تذكخ اليم جاءت رواية غند أهل السئنء أن الى 
ءوسل قال: «لا تنكحوا اليتيمة)» فدلنا الرواية الأخرى على أن الأيِّم إذا كانت بنت تسع فأكثر 
فان لا بذ مخ إذخباء لا تنظر لسر البلوغ» وإثما ذاه “التسم؛ لآن البحت وان كانت شت تسم فا 
إنه و بد من يجاوع و 2 بت بنك اسع 
تسمى يتيمة» وإذا بلغت فلا تسمى يتيمة» فالعبرة عندهم بأنها تكون بنت تسع. 

قال: «حتی تُسْتَأمَر) أي: تؤمر بأن تتكلم بالإذن الصريح» لا بد أن تتكلم بالإذن الصريح. 

والمراد بالإذن الإذن بأمرين: الإذن بالتزويج» والإذن بتزويجها من شخص بعينه» ولذلك يقولون: 
لا بد في إذن الثيب من معرفة الزوجء إما باسمه أو بوصفه الذي يتميز به عن غيره» كأن يُقال: جاءك رجل 
من وصفه كذا وكذا من ماله» وعمله» وأهله ونحو ذلكء إذن: فلا بد في لصحة الاستئذان في الاستثمار 


وغيره أنه لا بد من معرفة الزوج. 


قال: ١وَلا‏ تنك الكر کے تتاف قوله: ١«وَلا‏ تنك الكرعي شان هذا يدل على أن البكر لا 


o¢ 
ان‎ 


بد فيها من الإذن» ولا يلزم أا تستأمر فيكون صراحةء ولذلك قالوا: ١كَيْفَ‏ يكون إِذْنْهًا؟ قَالَ: 
تَسَْكُتَ) بأن تخبر بأنه قد تقدّم لها زوج» وهذا الزوج من صفة ونعته واسمه كذاء ثم تسکت لا تجيب» 
لا بإيجاب ولا بقبول» فحينئذ فإن سكوتها دليل على إذنهاء وليس هذا استئمار وإنما هو إِذْنء ومن باب 
أولى لو كان إذنها بالنطق» بأن تكلمت هذه المرأة فقالت: نعم رضيت» فإن هذا من الأولى يُعتبر إذناء 
وألحق الفقهاء بالسكوت أيض] فيما لو بكت أو ضحكت,. فإههم يقولون: إن بكاء البكر وضحكها علامة 
إذنهاء وهو أمارة رضاهاء وهذا هو مشهور المذهب أن ضحك البكر وبكاءتها له حكم سكوتها في الإذن 
بالترويج. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن مرد ذلك إلى العرف» فمن جرى في عرفهم ذلك بأن البكاء 
والضحك يكون علامة إذن فهو كذلك» وإلا فإن بعض الناس قد يكون في عرفهم أن بكاء البكر علامة 
عدم إذنهاء بأن يكون من شدة حيائهاء وقوة وليّهاء إذا كان أبا» طبع لأن الإذن هنا يشمل الجميع» سواء 


۷ 
e 
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كان أب أو غيره» فقد يكون ما يمنعها من التكلم فقد تبكي بطريقة ة معينة فيكون ذلك علامة على عدم 
الرضاء ولذلك يقول أهل العلم: إن الأفضل أن يكون استئذان المرأة عن طريق أمهاء ويستحب أن 
تُستأذن أمها في التزويج؛ ل 

الرواية الثانية: حديث ابن عباس ووََزَنََعَنْهَا أن النبي صَرَآندعَبتَِوَسَلََ قال: الآ ع حَق بِتَفْسِهَا مِنْ 
وَلِيّهَا وَالْبِكُرٌ سار وَإذْنْهَا شكوتَهًا». 

هذه الرواية ذ فيها دليل على التفريق بين ولاية الإجبار وولاية الاختيار» وسنتكلم عنها بعد ذلك. 

قال: : «وفي لظ : لس لِلْوَلٌِ مَعَ م اليب أ مرا فقول النبي صََّلنَهءَيَتِوَسَلَه في اللفظ الثاني عند أبي داود 
والنسائي لب 2< للْوَلَِ م مَعَ اليب المراد ب «الثيّب» : هي من وطئت» وزالت بكارتها في قبل ولو في زناء 
فإنها تكون ثيبا. 

قوله: اليم لِلَوَلِيٌ م مع الب مر أي: ليس له يعني ولاية إجبار. 

ننه اوالكيقة ل كلك على أن منرم ما سق أن غير اکب للوتي أترهليهاة رهی ولذية 
الإجبار. 

4# هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل على سبيل السرعة : 

۵ المسألة الأولى: أن الفقهاء أجمعت كلمتهم على أن الولاية الولي على موليته نوعان: إما ولاية 
إجباره أو ولاية اختيار. 

والمراد بولاية الإجبار: هو أن يزوج الولي مُوليته بدون رضا وإذن المرأة» وهذه تسمى ولاية 
الإجبار. 

وأما ولاية الاختيار: فإنه لا يصح ابتداءً تزويجه إياها إلا برضاهاء فلا بد فيه من الرضاء وهذا هو 
الفرق بين النوعين: ولاية الإجبار» وولاية الاختيار. 

۵ المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدل على أن ولاية الإجبار خاصة» وليس لغير الأب أن جير 
مولیه. 


0 


والدليل على على ذلك: : أن ديت ابن فاس رو متها جاء في رواية في الصحيح» أن النبي 


ا ال شت !و ون يكار 
ال د د 


ور 
صَبَأَلنَهَِتَهوَسَلرَ قال: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء قال: والبكر يستأمرها أبوها»» فنص على أن الولاية 
للأب» فالرواية التي في الصحيح «يستأمرها أبوها» يدلنا على أن ولاية الإجبار خاصة بالأب» دون من 
عداه. 

۵ المسألة الثالئة: أن ولاية الإجبار ليست على كل امرأة» وإنما هي لبعض النساء دون بعض» 
ل ل ل 
حديث ابن عباس رنه أو عنهما أن النبي صَِآَلَنَهعَتِوسََمَ قال: «الثيّب أحق بنفسهاء والبكر تستأمرا. 
قالوا : اني صل الاايدر اء قكم النساء إلى قسمين: قسم أحق بنفسها وهي: والثيّبء والقسم الثاني يأخذ 
عكس الحكم الأول» فيكون القسم الثاني ليست أحق بنفسهاء ويُقابل الثيّبٍ البكر» وهذا يشمل الصغيرة 
والكبيرة معآء وهذا هو وجه استدلال فقهائنا رجي هله بقولهم: إن ولاية الإجبار تثبت على البكر» 
دليلهم فيه حديث ابن عباس» ووجه الدلالة واضح» تقسيم النساء إلى نوعين. 

الرواية الثانية في المذهب: يقولون: إن ولاية الإجبار إنما تثبت على الصغيرة فقط». وأما الكبيرة سواء 
كانت يكرا أن تافاته لد تثبت عليها ولاية الإجبار. 

والدليل على ذلك: اللفظ الثاني الذي رواه أبو داوٌد قال: «لَيْس لِلْوَلِيَ م مَعَ الثمْب مر وَالْيمَةُ 
ل ل ل ا ل 
اا ا 

قالوا: وأما الرواية الأخرى حديث بن عباس» في قوله: : «وَالبكر نُسْتَا سَتَأمَرٌةء فإن هذا التقسيم ليس 
المراد به يعني ليس الجملة الثانية تدل على جميع الحكمين؛ لأن هذا التقسيم يُراد منه حكمان» الحكم 
0 إثبات ولاية الإجبارء والحكم الثاني: بيان صفة الاستئذان» فالجملة الثانية في قوله: «وَالْبكر 

ُسْتَأمرُ ونا سَكُونُهَاه هي لبيان صفة الاستئذان» وليس دالاً على أن هذا ما يُقابل القسمة الأولى» هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى؛ فإن هذا الحديث خرج مخرج الغالب» أي: أن البكر غالب هي التي تكون صغيرة. 

أيض] هناك إجابة ثالثة» ذكرها الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي» فقد بين أن المراد 
بالحديث إنما هن الرد والإجابة في الخطبة لا في العقد. وبناءً على ذلك فإن الولي ليس له أمر مع اليب 


۷ 
E FE 
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في حال الخطبة» وأما البكر فليس لها مدخل في ذلك في العادة؛ لأن البكر تستحي في هذا الأمر من جانب» 
ومن جانب آخر أنها أي البكر تكون غير عالمة بأحوال الرجال» وغير مطلعة عليهم» ولذلك فإنه لا بد 
من إذنها في النكاح بعد ذلك» هو ما أجاب به الزركشي عمًّا استدل به مشهور المذهب. 

اا ا و ل ال له 
الإجبار لأبيهاء فقالوا: إن قول النبي صالة كلتو وسلم: «والبكر شتا شتام 
ا رى ا عتا مخ على اندي ديت ابن عباس قال" 
امُسْتَأمَراء وني حديث أبي هريرة قال: اتُسِتَأَدّنَ» يقولون: إن البكر في هذا الحديث محمول على الندب» 
وأما اتيب فإنه محمول على الوجوب. 

© المسألة التي بعدها: في قضية صفة الاستئذان» وتكلمنا عنها قبل قليل» أنه لا بد من معرفة الزوج 
وصفة» والأمر الثاني أنه لا بُدَّ من الإذن الصريح من الثيّبء وأما إذا البكر فإنه يُكتفى فيه بسكوتها أو ما 
يلحق بسكوتها من البكاء والضحك ونحو ذلك. 


مَرَاء قالوا: إن قوله: : متأم 


2# قال المصنف: (760/- - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ي َدْعتَهُ قال: قال شرل الو ما6 اترو 


رسع و عو ره 


الا ال E‏ ا رالا ر فيي وَرجَالَهُ ْقَات). 

هذا حديث «أبي هْرَيْرَةَ يه َة قال: قال وَسُولٌ الله ايو : «لاترَوّح EE‏ 
روج الْمَرْآةتفْسَهَاء هذا الحديث فيه نبي عن هذين الأمرين: : تزويج المرأة لنفسهاء وتزويجها لغيرهاء 
فدلنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بغير ولي» وهذا سبق حكمه في قول النبي صا يوسم : «أيّما 
امرأة نكَحَت بغير إِذْن وَلِيّها فنكاحها باطلٌ). 

الحكم الثاني: في قوله عَلِتَوآصَكاةوالتكة: «لا تُرَوّحُ الْمَأة الْمَرأَة» فدل ذلك على أن المرأة لا تكون 
نائبة عن غيرها في التزويج» لا من باب الوكالة» ولا من باب الولاية» من باب الوكالة فلا توكل المرأة في 
تزويج غيرها. 

فلو أن رجلا له أو ثبتت له الولاية على امرأة» فوكل في تزويجها امرأة أخرى نقول: إن هذا التوكيل 
لا يصح؛ لأن القاعدة عندنا دائم «أنه لا يصح التوكل فيما لا يصح فيه التصرف ابتداءً»» فالصبي الذي 
لا يصح عقده لنة لنفسه» فإنه لا يصح أن يتوكل عن غيره في سائر العقود المالية؛ لأنه لم يبلغ سن التمييز أو 


0 


ا کا شبح بأو ناو انار 


الرشد والبلوغ» وكذلك المرأة فلما لم يصح لها أن تلي عقد نكاحها بنفسهاء فإنه لا يصح لها أن تتوكل 
عن غيرها في هذا العقد. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: في قول النبي صََانَءَكَوَسلءٌ: «لا تُرَوّحُ الْمَرأة المَرأة» أن المرأة لا تكون ولية في التزويج 
عن طريق ثبوت الولاية لا الوكالة» فليست من العصبات تكون ولية» ولو كانت معتقة» حتى المرأة إذا 
كانت فيها المعتقة فإنها لا تزوج من كان تحت ولايتهاء وهذا الحديث هو الذي قضى به أغلب الصحابة 
-رضوان الله عليهم-. 

نعم تقل عن بعض الصحابة كعائشة ناء اجتهاد في هذه المسألة» وهو الذي أخذ به أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت -رحمة الله على الجميع -» ولكن المقصود أن عامة الصحابة وجمهور أهل العلم» على 
أن المرأة لا يجوز لها أن تتوكل في عقد النكاح عن غيرها. 

@ قال المصنف: 28750١‏ - وَعَنْ َافِم» عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: ME‏ مليوس عَنِ الشَّغَارِ: 
O OR SES EB ANSTEY‏ لاقل علد 

OT 

نعم» هذا حديث بن عمر ناء أن النبي نوصل هى عَنِ الشعَار» إلى هنا هذا هو 
حديف الت ا و البعديك قال اا أن مُرَوّجَ الرَجُل ابْيِنَهُ عَلَى ا ا 
ابتَهُ وَلَيْس بَيَْهُمَا صَدَاقٌ»؛ ذكر المصنف أن هذا التفسير إنما هو مدرج من قول نافع مولى ابن عمر 
ال 00 


م2 
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تَغسِيرٌ الشَغَارٍ من كلام 


بي ال ا ا ا ل 
ءوسل ولذلك قال أحمد: «أذهبتُ لحديث ابن عمر وأبي هريرة» وأما حديث معاوية AS‏ 
aE‏ فائه مس به 1 A E‏ سكاف واسحاق ب 
يُحتج بحديثه»» كذا قال أحمد» كما في رواية إسحاق بن منصور... 

هذا الحديث هو من الأحاديث المهمة جداً؛ لأن النبي صَآَنَهعَتَهِوَسلَرَ هى فيه عن الشغار» وقد ثبت 


النهي عن النبي صَََهعلدِوسَاَءَ عن الشغار من حديث ابن عمرء وأبي هريرة وغيرهم» حتى قال الشيخ 


۷ 
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تقي الدين في كتابه «الجواب الصحيح): «أن النهي عن الشغار من الأحاديث المتواترة عند فقهاء 
المسلمين» وإن لم يك قد رُوي عن النبي صََنََْيهوَسََرَ النهي عنه. إلا من طريقين أو ثلاثة» لكنه من 
الأحاديث المتواترة». جاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» ومعاوية وغيرهم النهي عن الشغار. 

هذه كلمة «الشغار»» قيل: إنها أخذت في الأصل من فعل الكلب؛ اال 
الله الحاضرين جميعاً - رفع رجله» فقالوا : «شغر الكلب ليبول»» وهذا الفعل اشتق تق منه هذا الفعل أي: 
د ف ف ږو ooo mm‏ 
قَيِهِا ونهى النبي اي عد خمسة 56 فيها تشبه بالحيوانات في الصلاة» فدل ذلك على أ أن 
هذا من باب النهي» » بل هو من باب شدة النهي؛ لأنه تشبيه بمستقبح» ولكن أهل العلم رجه الَهُ قد ذكروا 
أن نكاح الشغار محرم» وهذا باتفاقهم أن نكاح الشغار محرم» ولكنهم اختلفوا هل نكاح الشغار باطل آم 
ليس بباطل؟ 

فمشهور المذهب المجزوم به ولم يُخالف فيه إلا أبو الخطاب في «الهداية»» فقد نقل رواية تخريجاً 
موافقة لقول أبي حنيفة النعمان أن نكاح الشغار صحيح» ولكن الشرط فيه باطل» ولكن عامة أهل العلم 
نكاح الشغار باطل» ومعنى كونه باطلاً أي: أن النکاح يجب تجدیده» ومن دخل فيه وهو عالِم بتحريمه 
وفساده فإنه يؤدّب بأن يُقام عليه حد الزناء والولد الذي نتج منهما قديكون ولد زناء إذا كان الزوج 
وقد مر معنا أن وطء الشبهة يث ثبت فيه المهر المسمى» مر معن قبل في حديث عائشة كته ولكن لا 
بذ فيه من إعادة العقد» ويكون العلم سبب الفرقة» فهذا هو مشهور المذهب» وهو قول جماهير أهل 
العلم في المسألة. 

0 لكن المسألة الثالثة معنا هي المهمة: ما العلة في النهي عن نكاح الشغار؟ لأن معرفة العلة مؤثرة 
في اختلاف الأحوال» من صورة إلى صورة أخرى» فليس كل رجل زوج مُوليته لرجل آخرء والثاني تزوج 
مُولية الأول يكون نكاح شغار» جزماً لاء ليس كذلك» وقد اختلف فقهاء المذهب في العلة في النهي عن 
نكاح الشغار» فذهب القاضي أبو يعلى وهو الذي اعتمده المتأخرون كما في «الكشاف» وغيره. أن العلة 


كات 

ا م سے واا و کی ره 
پا فی بی ا ناراک 
في النهي عن نكاح الشغار إنما هو التشريك» والمراد بالتشريك أي: أن يُجعل بضع كل واحدة من 
المرأتين مهرا للثانية» فيُجعل مهراً لهاء وهذا معنى التشريك» وبناءً على ذلك فإن مشهور المذهب أنه لو 
سمي في هذا النكاح أن يزوج أحدهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته» إذا سمي في هذا النكاح مهر 
حقيقى ليس مهر حليلة» فإنه في هذه الحالة يكون نكاحآ صحيحاًء ولو سمى من أحد الطرفين لأحد 
المرأتين مهر والأخرى لم يسمى لها مهر» فإنه حينئذٍ يكون صحيحاً في جانب المرأة الأولى دون المرأة 
الثانية» إذن: فقالوا: إن العلة هو التشريك؛ لأن البضع لا يصح أن يكون مهراء هذا هو الرواية الأولى في 
الرواية الثانية في المذهب: وذهب لها الموفق -عليه رحمة الله- في «المغنى)» فإنه قال: إن العلة فيه 
نوعان أو ثلاثة أنواع إن شئتم» أو نقول نوعان: عقود يصح تعليقها على الشرط» وعقود لا يصح تعليقها 
على الشرطء فلا يد أن تكرت بات 

قالوا: ومن العقود التي لا يصح تعليقها على الشرط عقود الأنكحة» فعقود الأنكحة» ومشهور 
المذهب أيض) حتى البيوعات كلها لا يصح تعليقها على الشرط فحينئذٍ لا يصح العقد؛ لأنه علق على 
رط ولا نذأ ركوة راثا وهلا تيه ابن الم ب قدا 

الرأي الثالث - وهو اختيار الشيخ تقي الدين -: أنه قال: «إن العلة في النهي عن نكاح الشغار النص 
على نفى المهر». 

إذن: عنذثا حالتان: حالة بتكت فقن تسهية المهر» وهلا سمى التفويضي: والمرأة تكون مفوضة أو 
مُفُوّضة» سواء كان تفويض بضعا أو تفويض مهرء وهذا يصح بإجماع أهل العلم للآية. 

والنوع الثاني: أن ينص الولي والزوج أن لا مهر بينناء يقول: ليس بيننا مهرء لا نريد منك ريالاً واحداً. 
المكل: 

والرواية الثانية - اختيار الشيخ تقي الدين - يقول: لاء إن عقد النكاح إذا تفي فيه المهرء يعني نُص 
اشترط ألا مهر بينهماء فإن النكاح باطل» قال: وهذه هي العلة الأساسية» وإلا إن الشيخ ذكر علة أخرى 


۷ 
کے , 
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ور 
في أن عقد النكاح عقد نكاح الشغار نكاح باطل؛ لأنهما نضا على ألا مهر بينهماء هذا من جهة. 

من جهة أخرى طبع أن الشيخ يَبني على ذلك يقول: أنه إذا نفي المهر لا يصح. لا بد أن يسمى أو 
ُفُوّضء فحينئذٍ لا يصح» طبع بنى عليها ما ذكرنا قبل قليل أنه يُفرّق بين التفويض وبين الصحة. 

الشمس الزّركشي راه لما ذكر هذه الروايات الثلاث وهي قول القاضي وما اعتمده المتأخرون» 
وقول الموفق أبي محمد وقول الشيخ تقي الدين» قال: وكل واحدة من هذه العلل الثلاث عليها مأخذ 
والتزام» أو ويلزمها لازم» فكل واحدة من هذه الثلاث قد يكون لها لازم» ولذلك لو قيل: إن العلة قد 
تكون مركبة من الجميع قد يكون له وجهاء قد يكون لذلك وجه» هذا من جهة. 

والشيخ تقي الدين كما نقل عنه الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع» ذكر أن الشغار وجه مخالفته 
للنكاح الصحيح من أربعة أوجه» ومن هذه الأوجه: أنها تقدّم القبول على الإيجاب؛ لأنه قال: ازوجني 
على أن أزوجك)»» فعلى العموم مسألة العلة في نكاح الشغار هي متقاربة جداً» وإنما يكون الفرق في 
بعض الجزئيات مثل فيما لو سمي فيها مهر أو نحو ذلك. 

الشيخ تقي الدين لما تكلم عن الحديث المتواتر قال: إن المتواتر الذي يذكره الأصوليون» وهو 
الذي يورده جمْع كبير عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب قال: هذا لا يمكن أن يوجد. وإنما 
الذي عناه آهل العلم المتقدمين من المتواتر» المتواتر بين أهل العلم المشهور بينهم» وهذا هو اصطلاح 
الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد بالمتواتر. 

ثم ضرب لذلك أمثلة في عدد من الكتب ومنها «الجواب الصحيح)»» فقال: إن أمثلة المتواتر هناك 
متواتر حكماً مثل: سجود السهو» وسجود السهو كما مر معنا أن أحمد قال: فيه أربعة أحاديث» لم يرد 
عن النبي صََْلنَهءَلِتَهوسَلهَ فيه إلا أربعة أحاديث» ومنها: نكاح الشغار فإن نكاح الشغار متواتر عند جميع 
العلماء أنه منهي عنه» وإنما اختلفوا في تفسيره وفي علته وفي بطلان العقد به» وإلا النهي فيه ثابت» فهو 
يقصد أن المتواتر لا يلزم أن يكون في كل طبقات الحديث رواه جمع كبير عن مثله يستحيل تواطؤهم 
على الكذب. 
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2# قال المصنف: (۸۳۷- - وَعَنٍ ابن عباس ري يوسَدَعَنهًا: جَارِيَةَ بكرا أت التي اة يوسا 
ا ES‏ وهی كَارِهَة حيرا ت ار ed E‏ ا وَابْنْ مَاجَهُ 


و ِالإِرْسَال). 


5 
فد تان 


2 
اَن حا 


هذا حديث ابن عباس يعت : «ابْنِ عباس وفليدعنعا: «أن جَارِيَة بكرا تت التي صاة يوسا 
فلت بَاهَا رَوجَهَا وهي كَارِهَة فَحَيرَهَا الت اووس . 

هذا الحديث قبل الحديث عن إسناده فيه إشكال على المذهب؛ لآن فقهاء المذهب يقولون: إن 
البكر تثبت عليها ولاية الإجبار» فكيف أن هذه المرأة البكر خيّرها النبي صَرَّلنَعَلَهوَسَاَ أي: خيّرها في 
إمضاء النكاح وتفويته» يعني هل تمضي النكاح أو أا لا تفوت النكاح» فجعل أمرها بيدها أن تصحح 
العقد ابتداءً آم لاء فلذلك أشكل هذا الحديث على قاعدتهم» هذا من جهة الفقه. وسيأتي إن شاء الله 


2 
:انا 


الإجابة عنه بعد قليل. 


وأمامن حيث الإسناد والرواية فإن أهل العلم يقولون: إن هذه المرأة التي جاءت للنبي 
َأتَعلِهوَسلَهَ إنما كانت ثيب ولم تك بكرأ ولذلك يقول عبد الحق الإشبيلي في كتابه «الأحكام» يقول: 
«زُوي أنبا كانت بكرا عند أبي داود والنسائي» يقصد في الكبرى» قال: «والصحيح أا كانت ثيُب)» كذا 
جاء في أغلب الطرق» وقد ثبت ثبت في الصحيح أن الخنساء كتا زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك 
فذهبت للنبي صَرَلنَءكَدهوسَلرَ فرد نكاحها. 

0 وبناء على ذلك فإن فقهاءنا أجابوا عن هذا الحديث من وجهين: 

© الوجه الأول: إن هذا الحديث لا رث يثبت» فإن الأئمة كأبي حاتم الرازي» وأبي داود السجستاق 
م 00089 1137 
الحديث أنه عن عكرمة مرسل» كذا قال الأئمة كأبي حاتم وأبي داود» هذه من جهة. 

© ومن جهة أخرى قالوا: وإن صح؛ لأنهم كما تقرّر معنا قبل أن فقهاءنا وجمهور أهل العلم يرون 
أن الحديث المرسل يُحتج به بشرط ألا يخالفه ماهو أصح منه» هنا طبع خالفه ماهو أصح مافي 
الصحيح» لكن وإن صح فإنهم يقولون: إن لفظ تخيّرهاء هذا ليس معناه أنه رد نکاحها وفسخه ابتداءٌ 
وإنما خيّرت؛ لأن المرأة إذا كرهت زوجها سواء كانت بكرا أو ثيّا» ولو رضيت به في ابتداء العقد جاز 
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لها أن تخلع أن تفسخ النكاح بالخلع» فينفسخ بالخلع بأن ترد العِوّض»ء فيكون تصحيحاً للعقد الأول» 
ثم بعد ذلك يكون من باب الكراهة. 

كما جاء أن خولة بنت ثعلبة رَبََلَتَهعَنّهَّه جاءت للنبي صَِآَلنَهََنَهِوسَلَمَ وقالت: إن قيس بن ثابت يعني 
أراه قبيحاء مع أنه رُوي في بعض الأخبار أن قيس كان جميلاًء قالت: وأكره الكفر بعد الإيمان» فدل 
ذلك على فرد النبي صرألهعَيَِوَسَآم أو فقال لها: «أتردين إليه حديقته؟)» قالت: نعم» فأمره النبي 
سه أن يطلقها تطليقه. 

فيكون هذا الحديث هو من باب الخلع» وليس من باب فوات شرط عقد النكاح وهو: الرضاء 
وبذلك تجتمع الأحاديث وتأتلف كما ذكر فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

لا ْدَ أنه يجدد إلا عند أبي حنيفة» فقط أبي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة يرى أن العلة هنا هو عدم وجود 
المهرء ولا يفرّق بين نفي المهر وبين السكوت عنه» فيقول: إن العقد صحيح» لكن جماهير آهل العلم 
على أن العقد غير صحيح» وبناءً عليه» فنقول: يجب أن يجدّد العقد» كذايقولون» لكن الكلام ما هي 
هذه الصورة» هل تدخل في الشغار أم لا؟ يعني لو سمي مهر حقيقي» ليس مهر حيلة» هل يسمى شغار أم 
لا؟ 

المذهب لاء لحديث نافع» وأحمد قال: أذهب إليه» وأما حديث معاوية فإنه معلول» أعلّهِ أحمد» 
فلذلك قال: أذهب لحديث.. وكونه ثبت في الصحيح أنه من قول أبي هريرة» فكونه يتواطأ اثنان أو 
جماعة على تفسير حديث بمعنى يدل على أنهم قد سمعوا ذلك» ولذلك ذكر التلْمساني في كتابه «مفتاح 
الوصول» أن الأحاديث النقلية نوعان: «أصل في ذاته» وهو حديث النبي هسل وقبل ذلك كلام 
الله جَزَّوكَكت قال: «وأصلاً بلازمه»» وهو الإجماع وقول الصحابي» فإن الإجماع لازمه أن هناك نقل» 
ولكن لم يصل إليناء وأما قول الصحابي بشرطه الذي يُعتد به» فإن كان فيه خلاف فإن قول الصحابي 
ليس بحجة» لكن إذا لم يكن له مخالف فإن قول الصحابي لازم لدليل مرفوع للنبي صََِلنَهَيِنَهِوَسَلَمَ سمعه 
من النبي صََلنَهءَلِتَهِوسَلََ إذن: فقول الصحابي مستنده قول النبي صَََََهءَلِدِوسََ كما ذكرت قبل قليل عن 
أبي هريرة رركن فإذا كان لم يُسمَّ مهرًا بينهما فإنه حينئذٍ يجب أن يجدد عقد النكاح» يمتنع منهاء لأنه 
مر معنا في الدرس الماضي أن العلم كمثابة التطليق» ليس هو تطليق» وإنما كالتطليق» فمن حين يعلم 
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بالحكم يجب أن يُوقفه ويجدّده» إن كان بينهم ولد» فالولد صحيح للشبهة» فمن يزوج هذه المرأة إن 
كان أبوها غير حاضر؟ يزوجها ابنها؛ لآن الابن هو الذي يقوم بالولاية» ولذلك قد يكون التجدير عن 
طريق الولد وهكذاء ضعفه أحمد. الذي هو حديث قصة مروان» هذا نعم» ضكَّفه أحمد إسناداًء الإمام 
أحمد نحن ننقل كلام الإمام أحمدء أنا لا أصحح ولا أرجح» كل درسنا في كلام أحمد وأصحابه» ثابت 
عن أبي هريرة في (صحيح مسلم» هذا التفسير» ثابت عن أبي هريرة» لا هذا التفسير ثابت عن أبي هريرة 
غير نافع» هو الباطل الفرق عدم الصحيح نوعان: فاسد» وباطلء الباطل: المجمع عليه» والفاسد: 
المختلف في صحته؛ فإن قلت فاسداً لخلاف أبي حنيفة» فيسمى فاسداً لخلاف أبي حنيفة. 

@ قال المصنف: (۸۳۸- وَعَنْ الْحَسَنِء عَنْ سَمْرَةَ عَنِ التب اهيوسا قَالَ: «أيُمَا امرَأَةٍ رَوّجَهَا 
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وَلِيَانِ قَهى لول مِنْهُمَا؛ رَوَاهُ خمد والأربعة» وحستة الترمذئ». 

هذا الحديث «الحسن» عن سرا ”ها جميعا الحسن وسمرة «عن الع طيوس قال: 
الا2 11 DE‏ مهي e NE O‏ 

وهذا الحديث فيه علتان في الحقيقة قبل أنا أتكلم عن الإجابة عن هاتين العلتين» ومن صححه من 
كبار أئمة أهل الحديث. 

العلة الأولى: أن هذا الحديث اختلف فيه على الحسن» فمرة جاء من طريق الحسن عن سمرة 
كما هناء ومرة جاء من عن الحسن عن عقبة بن عامر» وقد رجّح الأئمة كالترمذي وغيره أن الصواب فيه 
عن الحسن عن سمرة» ولذلك قال الترمذي في «السنن»: «الحسن عن سمرة هو الأصح)» وهذه العلة 
غير قادحة عند أهل العلم» وإن كان بعض أصحابنا رَمَهُملَنَهُ يقولون: لِمّ جاء من حديث الحسن عن 
ام 5 ع كي : 5 
عقبة وعن سمرة معاء فلربما كان قد نقل إلى الحسن من طريق هذين الاثنين وهو من كبار التابعين ولا 

# العلة الثانية: أن الحسن عن سمرة معلوم أن فيه كلاماًء الذي هو سماع الحسن من سمرة» وقال 
بعضهم: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط» ولكن قد ذكر الحارثي في شرحه للمقنع 
أن الأصل أن حديث الحسن عن سمرة إنما هو صحيفة» قال: ومذهبنا أن الصحيفة التى هى الوجادات 


أنها حديثها مقبول» ولذلك ذكر الحارثي في شرحه المقنع في غير هذا الحديث أن حديث الحسن عن 
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سمرة الآصل فيه أنه محمول على الاتصال؛ لأنه سمع منه أحيانا» سمع منه بعض الأحاديث» مالم 
يثبت أنه قد رواه عن غيره» وهذا يعني رأي وسطء ولذلك هذا الحديث مع وجود هذه العلة حسّن هذا 
الحديث الترمذي» وصححه أبو حاتم وأبو زرعه الرازيان» وصحح الحاكم وغيرهم من أهل العلم من 
الكبار» وأبو حاتم وأبو زرعة من آئمة هذا الحديث ومن أئمة هذا الفن ولا شك» فهذا الحديث محمول 
على الاتصال مع أن كثيراً من أهل العلم يقول: إن هذا الحديث تصحيحه مبني على تصحيح سماع 
الحسن من سمرة» وسبق كلام الحارثي في الإجابة عن ذلك. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: في قول النبي صَآَلَهعلَهِوسَامٌ: «أيمَا رأة رَوَجَهَا وَلِيّانِ نَهِيَ لِلأَوّلِ مِنْهُمَاكء قوله: 
«قَهِيَ لِلَأَوّلِ) الأول يحتمل الأول استحقاقاًء ويحتمل أن يكون زمانا. 

فمعنى قولنا «إنها الأول استحقاق» معنى ذلك: أن المرأة إذا كان لها وليان أبعد وأقرب» فزوجها 
الأبعد مع وجود الأقرب فإن النكاح يكون باطلاًء لا يصح أن يزوج الأبعد مع وجودالآقرب» وهذا 
المعنى ذكره ر بعض آهل العلم» وإن كان أهل العلم غالب يحملون هذا الحديث على أن الأول المراد به 
الأول زماناء ومتى يكون المراد الأول زمانا؟ نقول: إذا كان للمرأة وليّان قد استويا في الاستحقاق» مثل 
أن المرأة لا يكون لها أبء ولا ابن» ولا جدء أو نقول لاء بل نقول: إما أن يكون وليها ابنهاء أو أن يكون 
وليها أخوهاء وكان لها أكثر من ابن» ابنان فأكثر» أو كان لها أخوان فأكثر» طبع لا يتصور في الأب أن 
يكون لها أكثر من أب» ولا الجد كذلك» فالمرأة إذا كان لها أولياء قد استووافي الدرجة» كأخوتها 
وأبنائهاء فمن يكون الولي منهم؟ نقول: إن الولي منهم من اختارته هي» فتختار المرأة من إخوانها من 
ترى أنه يكون موجبا في عقد نكاحهاء تختار هي» هذا هو مشهور المذهب أنها تختار» وليس يقدَّم الأكبر 
على الأصغرء ولا يقدَّم الأذين على غيره» بل لا بد أن يكتفي فيه الشروط والشروط أن يكون عدلاً 
مسلماء وأن يكون بالغ؛ لأن من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه لغيره» إذا وجد لها وليان فإن 
أذنت لأحد الوَلِيَّن دون الثاني فتزويج الثاني غير صحيح؛ لأنها لم تأذن له به» فيكون هذا من باب الأول 
استحقاقاً. 

۵ المسألة الثانية: إذااكاة ليا ولان و ادت للد لمن م أن توجاها قات لاا : زوجوني من 
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شئت» إِذْن مطلق» زوجني من شئت» فزوجها أحدهما قبل الثاني» فنقول: إن الزواج الأول صحيح» 
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والزواج الثاني باطل؛ لأنه جاء في محل غير مناسب ما يمكن شغله» والمشغول لا يشغلء وبناءً على ذلك 
فإننا نقول: إن الزواج الأول هو الصحيح» والثاني غير صحيح» ودليل ذلك قول النبي صََََْهعلَهِوسَامٌ: 
«فَهِيَ لِلْأوَّلٍ مِنْهُمَا». 

© المسألة الثالثة: قالوا: إذا كان المرأة وليّان في درجة واحدة وفي الاستحقاق» وأذنت للجميع أن 
يزوجاهاء فزوجاها اثنين» إما في وقت واحد أو لا نعلم أي الزوجين زوج أولاء ما نعلم كلاهم يوم 
السبت» لكن ما ندري أي ساعة بالضبطء أو كان كانت المرأة بعيدة عنهم وهكذاء فالفقهاء يقولون: إنه 
في هذه الحالة يقع العقدان باطلين» يقعان باطلان» فلا يصح العقدان أبداً؛ لأن النبي صََِلنعَْتَِوسََهَ قال: 
«قهي لِأَأوَّلٍ مِنْهُمَااء ولا يوجد هنا أولء ولا يمكن اجتماع العقدين» ولا نقول إن المرأة تختار أي 
الزوجين؛ لأن لو قلنا لو اختيار معنى أن العقدين أصبحا موقوفين» ولا يمكن أن المرأة يكون عقد عليها 
عقدان موقوفان» عقد واحد موقوف مقبولة» لكن عقدان موقفان لا يصح. وبناءً على ذلك فنقول: إن 
العقدين باطلان» ويجب عليها أن تجدد العقد لمن رضيت من هذين الرجلين. 

@ قال المصنف: (۸۳۹- وَعَنْ جَابرٍ قَالّ: قال وَسُولُ الل صا 6يوس : «أَّمَا عَبّدِتَرَوّجَ بعَيْرِ إِذْنِ 
HF‏ و1 أعدك والركانة واللزيوئ E RR‏ 


قول الْمُصَئَّ: «رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوْتَ وَالترَمِذِى وَصَحَّحَه أي: الترمذي. 

والترمذي حينما روى هذا الحديث قال: (إنه قد جاء من طريق عبد الله من محمد بن عقيل» وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم» أي: في عبد الله» «ولكن عبد الله بن عقيل قد احتمل حديثه؛ وقبلّه جمْع من 
أهل العلم» ومنهم الإمام أحمدء وكذلك يحيى بن معين» وكثير من أهل العلم قبِلُوا حديثه»» ولذلك 
صحح الحديث الترمذي» وابن حبان وغيرهم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

2 المسألة الأولى: أن العبد إذا تزوج ولم يُجز سيده نكاحه» فإن نكاحه باطل باتفاق أهل العلم لا 
خلاف في ذلك» نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

0 المسألة الثانية: أن العبد إذا تزوج بغير إذن وليه» ثم بعد ذلك أذن وليه بزواجه» يعني كان إذنه 


متراخياً عن العقدء فهل يصح عقده أم لا؟ فمشهور المذهب أن العقد لا يصح» ودليلهم أمران: 
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© الأمر الأول: ظاهر الحديث» أن النبي وسار قال: يما عَيْدِ تَرَوّجَ بعَبْرِ إذْنِ مَوَالِيِوِا» ولم 
يستثن من ذلك إذا رضواء هذا من جهة. 

© ومن جهة أخرى: أن قاعدة المذهب مطردة أن العقود الأنكحة لا يصح أن تكون موقوفة على 
الإذن» فهي إما أن تقع صحيحة وإما أن تقع فاسدة ابتداءَ؛ لأن هذه العقود يُحتاط لها ما لا يُحتاط لغيرها 
من العقود المالية» فلا نقول إنه عقد موقوف» يعني صحيح» لكنه موقوف على الإجازة. 

وأما الرواية الثانية في المذهب - وهي اختار الشيخ تقي الدين -: فإنه يرى أن العقد إذا أجازه من له 
حق الإجازة وهو مولاة فإنه حيتئدٌ يصح العقد؛ لأن الرواية الثانية في المذهب تتوسع جداً في قضية 
العقود الموقوفة» وأما الرواية الأولى فيتبتونء المشهور المذهب يثبتون وقف العقود لكنه أضيق» 
والرواية الثانية يتوسعون في د بيع الفضولء وني بيع ما لا يملكء وفي بيع أشياء كثيرة جدا ب: يثبتون العقود 
الموقوفة أكثر من مذهب من الرواية الأولى» والرواية الأولى يعني يوج دون العقود الموقوفة» لكن 
بنطاق أقل. 


طبع لا نتوسع في هذا؛ لأن العبد الآن لا يوجد أرقاء منذ عقود طويلة. 
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ن المَبِيّ صَإْإِللْمَعَْتَهوَسََ قال: «لا يمع بين 
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ن التي صااة لووسم قَالَّ: «لا ب بُجْمَعٌ بَيْنَ الْمَْأَة وَعَمَتِهَا عَمَيَهَااء أي: لا 
يُجمع بين هاتين المرأتين في عقد النكاح. 

ومعنى قول النبي صا ەلە وسا : ١لا‏ ييْمَعَ) أي: لا يُجمع بينهما في عقد واحد فإذا جمع بين 
المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد وقع العقدان باطلان» أو وقع العقدان باطلين» هذا من 


3 


جهة. 

والأمر الثاني: أي لا يُجمعان في مطلق النكاح» فلو تزوج امرأة ثم تزوج عليها عمتها أو خالتهاء أو 
تزوج عليها ابنة أخيها أو ابنة أختها فإن العقد الثاني يكون باطلآ» يكون العقد الثاني باطلًا ولا يصح» وهذا 
من العقود الباطلة المجمع عليها؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن هذا العقد عقد باطل» وقلت لكم قبل 
أن الفرق بين العقد الباطل والفاسد أن العقد الباطل هو المجمع على تحريمه» وأما العقد الفاسد فإنه 


ل کہ شت م ينا 
ربا 
المختلف في تحريمه. وقد بني على الفرق بين العقد الباطل والفاسد مسائل: 

۵ من هذه المسائل: أن العقد الباطل حكمه حكم الزناء ولذلك يُقام على صاحبه حد الزناء وأمال 
العقود الفاسدة المختلف فيها مثل ما سبق معنا في عقد الشغار. ومثل النكاح بلا ولي فإنه لايُقام الحد 
على المتأول ولا على غيره طبع غير المتأول العالم الذي يدخل في عقد الفاسد مع علمه بفساده فيه 
خلاف على روايتين في المذهب» هل يُقام عليه الحد أم لاء ومشهور المذهب: أنه لا يُقام عليه الحد. 

هذا الحديث قلت لكم: لم يخالف فيه أحد بحمد الله عَرَيمَلّ إلا أهل البدع من بعض الطوائف 
الخوارج ومن بعض طوائف الامامية وغيرهم خالفوا في هذه المسألة» كما تقل عنهم. 

آخر مسألة في هذا الحديث» طبع لماذا وجه مخالفتهم؟ قالوا: لآنه من السنة» ولا نعتمد إلا على 
القرآن والله عَرَكَجَلّ إنما مى في القرآن عن الجمع بين المرأة وأختهاء وان تجَمَعُوأ برت دن4 
[النساء:”77]» وأما ما عدا ذلك فإننا لا نحتج إلا بالقرآن» وهذا الكلام خطير جداً!! 

وللأسف - أيها الإخوة - إنه الآن نبتت نابتة مَن يتكلم وهم من أهل السنة بهذا الكلام» وإنما 
دعواهم ومستندهم وحُجّتهم مبنية على كلام آهل البدع من الخوارج من الإباظية وغيرهم» هم الذين 
ينتصرون إلى أنه أحاديث الآحاد لا يحتج بهاء ومن قال: إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها فهو في الحقيقة 
يريد هدّم الدين» وقد ثبت عن النبي صَرَلنَعيَهوسَلََ أنه قال: «لا لمن أحدكم مُتكئا على أريكّته). يقول: 
ما جاءنا من كتاب الله قبلناه» وما جاءنا من السنة رَدَدْناه قال: ألا وإني أوفِيثٌ القرآن ومثله معه). فلا 
يمكن أن يكون قوام هذا الدين إلا بالجمع بين الكتاب والسنة. 

وقد تتبع بعض أهل العلم الأدلة في كتاب الله عَرَبَجَلَ على حجية السنة» فوصلت الأحاديث في حُجّية 
السنة أو فوصلت الآيات التي تدل على أن السنة حجة إلى أكثر من خمسمائة وخمسين دليل آية في كتاب 
الله كلها تدل على أن السنة حُحجَّة» ولو لم يكن منها إلا # وَأَطِيعو أله وََطِيعُوأ اسول © [المائدة:947]؛ وقول 
الله عَرجلَّ: «( وَمَايَنَِقُ عن فوئ © إن هو ويو © 4 [النجم:؛ ]. وغير ذلك من الصيغ الكثيرة في 
كتاب الله عَرَبَجَلَّ. 

ولذلك فإنه يعني اتفقت كلمة المسلمين بطوائفهم على أن الذي يزعم أن لا حجة إلا في القرآن 
وحده» وهم الذين يسمون ب«القرآنيين» أنهم ليسوا بمسلمين» وهذا حَكَى الإجماع عليه كثير من سائر 


۷ 
کے 2 


لقضيكةٍالشّيَخ د السام بنجرالشوي سيق WY‏ 4% 
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وير 
الطوائف» لكن ماذا أتى الشيطان؟ أتى الشيطان لبعض الطوائف» فلما وجدوا أن القرآن مليء بإثبات 
حُجية السنة أدخل لهم طاغوتاًء كما عبر بن القيم في «الصواعق» أدخل لهم طاغوتا فجعلوه سببا لرَّدٌ 
الأحاديثء» وقالوا: نفرق بين أحاديث الآحاد والمتواتر» فالمتواتر لا نقبل من السنة إلا المتواتر» وما 
عداه فلاء ولو أردت أن تطبق كلام هؤلاء أهل الكلام في المتواتر على أحاديث النبي هسل فلن 
تجد إلا حديثا واحداً فقط» يصدق عليه أنه رواه جممٌ كبير عن جمع كبير إلى المسندين» وأما بعد 
المسندين فإنما نروي بالوجادات» وهذا الحديث هو قول النبي N‏ ن كدب على مُتعمداً 
َليبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ النَاراء ولعلّ في ذلك حكمه؛ لكي نعلم أن الذين رووا الحديث من صحابة رسول الله 
صََلََةعََْهوَسَلَرَ والأئمة من بعدهم إنما كان هذا الحديث نصب أعينهم» وأنهم كانوا مراعين لصحة هذا 
الحديث» فألمح هذا الحديث إلى أن السنة حجة» وإن لم تأتِ بطريق التواتر. 

فالمقصود من هذا كله: أن القول بأن لا حجة إلا في الأحاديث المتواترة قول باطل» وهو هدّم 
للدين» وأبسط جواب عن ذلك سل هذا الرجل: كيف عرفت الصلاة أنها خمس وأن الظهر أربع والعصر 
كذلك» وسائر الصلوات كذلك؟ فأتحداه أن يأتي بحديث متواتر على شرط أهل الكلام يوجد فيه ذلك 
وإنما التواتر عند علماء آهل الحديث من التابعين فمن بعدهم» كما عبر به الإمام الشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهم من أهل العلم» وكذا أبو حنيفة: هو ما كان مشهوراً عند العلماء ويعرفونه تمامء الذي تثبت 
الأحكام الكلية» نعم هناك أحكام جزئية قد يكون فيه اختلاف في صحة الحديث وضعفه» وعدم وروده 
لأهل الكوفة» وبقاء الحديث مدني» أو بقاء الحديث بصريء أو شامل وغير ذلك» فبعض الأحاديث قد 
تكون بصرية» وبعضها شامي» وبعضها كوفي» وبعضها مدني» وبعضها مصري وهكذاء فلا تنتشر إلا عند 
أهل بلد. هذه هي التي قصدها متقدم أهل العلم بعدم المتواتر» فالمقصود من هذا أن هذا من الأمور 
المجمع عليهاء ولذلك حكى أهل العلم أن هذا العقد باطل يجب أن يقام حد الزنا على من تزوج مع 
یه وعباليب ولا تنب لؤلل له 

آخر مسألة في هذا الحديث: أن أهل العلم أخذوا من هذا الحديث ضابطاًء وهو أنه لا يجوز الجمع 
بين امرأتين» لو فُرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر والأخرى أنثى فإنه لا يجوز زواج أحدهما بالآخر 
فحينئلٍ لا يجوز الجمع بينهما. 

إذن: المرأة مع عمتهاء والمرأة مع خالتهاء والمرأة مع عمة أمهاء والمرأة مع عمة أبيها وهكذاء كل 


۷ 


| بر E a AS‏ 
4 پپپ کہ شت بوج امرش من الَا 
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رجي رارقب أذ إعداهها تكرووا لاخر الى 3 يعور EE‏ بجرر الحو باهم 
وأخذ هذا الحديث وأخذ ذلك من حديث أبي هريرة وابن ن عباس . 


خا خم 


@ قال المصنف: -841١‏ وَعَنّْ عُثْمَانَ روڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صاه يوسا : «لايَنكح 
الْمُحْرِمُ ولا بُنكِحَ) رَوَاهِ مُسَلِم. 

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: و 

وا عبان «ولا طن عا 

هذا حديث ان ت نةا بل حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان ره كنف أن النبي 
ةتسل قال: ١لا‏ يَنكِح الْمُحْرِمُ ولا يكح ١لا‏ يَنكِح) أي: لا يتزوج» سواء كان رجلا أو امرأة. 

قوله: «ولا يُنكِحٌ) أي: لا يكون ولي في عقد النكاح في المرأة» ولا يكون كذلك وكيل إذن: قوله: 
«وَلَا يُنكِ» لا يكون زوج ولا زوجة» فلا يصح زواج الرجل والمرأة إذا كان محرمين» سواء كان 
الإحرام بعقد بعمرة أو بحج. 

وقوله: «وَلَا بُنكح)» سواء كان بعقد ولاية» بأن كان ولي على المرأة» أو ولي على الصغير أو بعقد 
وكالة» فالمحرم إذا وكل غيره فلا يصح توكليه» وكذلك إذا وكل المحرم فلا يصح كذلك. 

هناك مسألة في قضية هل العبرة بالآداء أم بالوجوب إذا وكل قبل الإحرام فزوج أثناء الإحرام هذه 
مسألة أخرى يعني يحتاج بسطها إلى تفصيل. 

هذا الحديث أصل في أن عقد التكاح من المحرم باطل؛ لأن النبي صَِيَلنَهءَلِتَوِوسَلءَ قال: ١لَايَنْكِحُ‏ 
الْمُحْرمُ ولا بُنكح»» والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان» وعلى هذا أكثر أهل العلم أن نكاح 
المحرم باطلء إذا قلنا: أنه محرم» ثبت أنه محرم بذلك. 

وهذا الحديث يعني رواه مسلم كما ذكر المصنف. لكن الإمام أحمد ذكر أن له علة خفية؛ لأنه جاء 
من طريق أبان عن عثمان» قال: وأبان لم يسمع من أبيه عثمان» لكن له طرق تعضد هذا الحديث. 

بعض آهل العلم قال: إن قول النبي صا ەلە وسا : «لا نيِح معناها: لا يطأء ولذلك صحّحوا عقد 
المحرم» ولكن نقول: هذا غير صحيح لأوجه: 


۷ 
کے 


تسياااشتغ أ ڪدالساكمبن باشو wk‏ 


ا 


ا د 
© الوجه الأول: أننا نقول: إن قوله: (لا تكح إنما المقصود به العقد. وهذا الذي فهمه عثمان راوي 


الحديث روئ تة فقد جاء أن بن عمر متها لما أراد ابنه أن يزوج ابنته قال: لا تزوجه» أمره بإعادة 


عقد النكاح» ثم قال: قال لي عثمان» فدل على أن الصحابة كعثمان بن عمر فهموا أن نكاح المحرم نكاح 
باطل» وهذا الذي فهمه كثير من الصحابة» نقل عن عدد كبير من الصحابة» هذا من جهة. 

© الوجه الثاني: في قول أن الرواية الأخرى اليتي جاءت أيض] في الصحيح قال: «وََا يَخْطْبُ) فكونه 
قد هى عن الخطبة دلنا على أن المراد إنما هو العقد. وليس المراد الوطء. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: أن نكاح المحرم أصالة عن نفسه أو وكالة وولاية على غيره نكاح باطل 
للحديث» وهو فهم الصحابة -رضوان الله عليهم - لذلك, ولم يُخالف من الصحابة في هذا الآمر إلا ابن 
عباس» وسيآتي خلافه بعد قليل. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث يؤخذ منه أن المحرم إذا خطب امرأة أو خطبت في أثناء 
الإحرام» فإن الخطبة مكروه وليس محرم كالعقد» وسبب الكراهة الحديث قالوا: لأن الخطبة تكون 
سيب للإفضاء للمحرم» الخطبة تكون سب للإفضاء للمحرم» فحيئئظٍ يُحرَّم ما كان من باب السبب» مشل 
الشخص إذا كان محرماً فأشار إلى غيره للصيد» فإنه يحرم عليه أن بُشير» وإن لم يصطاد بنفسه أو يأكل 
من الصيدء أو يُصطاد له فمجرد الإشارة يحرم فكذلك الخطبة فنقول: إنه يعني تكون مكروه» ولم نقل 
إنها محرمة؛ لأن الغرض من النهي هنا إنما هو عقد النكاح» وعقد النكاح قد يتأخر عن وقت الإحرام» 
فحينئذٍ يصح العقد» فخلاف الإشارة في المحرم للصيد. فإن إشارة المحرم للصيد يحرم؛ لأنه إذا أشار 
وهو محرم فسوف يصطاد وهو محرم» فالوقت بينهما متقارب» ولذلك قالوا: إن خطبة المحرم مكروهة» 
والإشارة للصيد محرمة» هذا وجه أهل العلم. 

ale ail ENO عر‎ ES وا أرطي داهجا‎ aS 
خطب لغيره لمحل» وهذا معنى قوله: (وَلَا بُخْطَبُ عَلَيُها.‎ 


0 


وا و يجت قز ون ول كار 


© قال المصنف: «47- وَعَن ابن عباس عتا قال: «تَرَّوّجَ التب ص الةو ومام مَيْمُونَة وَهُوَ 


e‏ 70 اسيم مان 
) متفق, عليه 
0 متمق عليه. 
o32‏ قد E O‏ 


ا ب 2 0 اوعضو ا لع ع ر ا ا 
ولمشلم: عن مَيمُونَةَ تفسها «أن النبي صاة لووسم تزوجَها وهو حَلال». 


re 


هذا حديث «ابْنِ عَبّاسٍ ىتا قَالَ: «تَرَوّحَ ا اووس مَيْمُونَةَ وهي خالة بن عباس 
صَدَلَنََعَنْعَاء قال: «وَهُوَّ مُحْرةٌ)» روى ذلك ابن عباس وَلنَدعَنْهَ ثم أخذ منه وخالف جمهور الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» فرأى أن المحرم يجوز له أن يتزوج ويعقد عقد النكاح وهو محرم. 

النبي هرسام تزوج ميمونة في عمرة القضاء عَِلِيَصَلاوَلسَك وقد جاء أن زواجه بها كان 
بسَرِفء طبع كانت ميمونة في مكة» والنبي صَرََِلتَهعلِوسَلَمَ كان في المدينة» واختلف أين كان وقت عقد 
النكاح» فجاء عن ابن عباس رتكا أنه تزوجها وهو محرم» والصحيح أنه النبي صََِلنَهَْيَوَسَلهَ لم 
يتزوجها وهو محرم» وإنما تزوجها وهو حلال» وابن عباس كته أخطأ في ذلك» ووجه خطئه من 
جهات: 

© الجهة الأولى: أن ابن عباس ورَيََلَهْءَنَهُ حكى ذلك وقد كانت عمرة القضاء أو القضية» وكان عَمْر 
لبن عباس عتا عشر سنوات» وغالبآ من كان عمره في هذا السن لا يكون إدراكه كإدراك من هو أكبر 


منه سنا هذا واحد. 


© الجهة الثانية: أن التي عقدت النكاح وهي ميمونة ناء ثبت في الصحيح أنها قالت دته 


2 7 


أن النبي صَوْلنََلِتَووَسََمَ تزوجها وهو حلال» ومن أعلم ميمونة راء أم من ابن عباس في العقد؟ فهي 


أعلم من ابن عباس بذلك. 


5 


وليها كان العباس عم النبي صَرَْنَهََتَوَسَمَ هو رافع مولاة» أو أبو رافع مولى النبي صََإْلنَهءَلتَِوسَلمَ. 


وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن أبا رافع ES‏ قال: تزوج النبي صََََءلِدِوَسََهٌ ميمونة وهو 
حلال. 


2 
ام - 


إذخ: المرأةانفسها والرسول الذي كان يها وبين وليها وبين الى 60 كلاهها يبت أن 
عقد النكاح إنما كان في حال لا في حال كونه محرماً عَِلَيَصَلاةوَآلسَمْء ولذلك فإن ابن عباس رنه 


۷ 
< FE 
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كان صغيراً ووهّمه أهل العلم» فإن من أعلم الصحابة -رضوان الله عليهم-» من أعلم التابعين بأخبار 
الصحابة سعيد بن المسيب؛ ولذلك قال سعيد بن المسيب ES‏ (وهم ابن عباس كته في ذلك 


في قوله: إنها تزوجها وهو محرم). 


@ قال المصنف: -۸٤۳١(‏ وَعَنْ عقبة بن عامر ر كته تأكال: قال شو اا :دن أحَن 


الشرُوط اَن يوی پو مَا اسْتَحْكَلتُمُ به الفُوُوج» ممق َل 
Seas‏ بل رواه الشيخان ١عَنْ‏ عَمَبّةَ بْنِ عَامِرِ PEE‏ قال وشو ال 
حَقّ الشرُوط أَنْ يُوَقَى بو ما اسْتَحْللتُمْ بو الفروج». 
7 هذا الحديث يدل على أمرين ابتداء, ثم سأفصل في هذين الأمرين: 
© الأول: فيه دليل على أن الشروط تستحق الوفاء > 0 : إن 
ل a‏ تستحق الوفاء 
وإنما قال: إن عقد النكاح هو أحقها بالوفاء» فغيرها حقيق بالوفاء أيضاًء فدل هذا الحديث على أن 
الشروط تجوز في عقد النكاح ونی غيره من العقود مطلق: وهو دليل على الرواية الثانية في المذهب 
المعمول في بها عند جميع المسلمين الآنء خلافاً لمشهور قول العلماء جميع المذاهب جميع] أنه 
يجوز في سائر العقود شرط وشرطان وثلاثة وعشرة ومائة ومائتين ما دام الشرط ليس محرّماَ؛ لأن النبي 


تيوك قال: «الشروط؛ وهو جمع. 


ر 
١‏ 


صَإْلنعَِيَهِوَسَامَ: «إن 


الشروط بالوفاء عقد النكاح» لخطورة هذا العقدء وهو عقد النكاح وشرفه» ولذلك أمر النبي 
ووسر بالوفاء به. 

والزوج إذا كان قد شرط عليه شرط فلم يفي به ما الذي يترتب على ذلك؟ 

نقول: إن الشرط إذا كان صحيحاً ولم ين الزوج بذلك» فإن المرأة يكون لها الخيار بين أمرين: بين 
الرضا ببقاء الزوجية وإسقاط هذا الشرط» وبين حق الفسخ» فيحق للمرأة أن تطلب الفسخ مجان من 
غير عِوّضء فلو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يُسكنها بيت صفة كذا وكذا فلم يسكنها ذلك البيت» 
فلها الحق أن ترفع للقضاء فيفسخ العقد القاضي العقد بينهما مجان بلا عِوّض. 
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[] ذكر أهل العلم رِمَهْملَنَدُ أن الشروط التي تكون في عقد النكاح أربعة أنواع: 

© النوع الأول: شروط هي من مقتضى عقد النكاح» فوجودها وعدمها سواء» مثل أن ت* وط المرأة 
قسما أو مبيتً أو نحو ذلكء أو أن تشترط ولداً ونحو ذلك هذه الأمور هي من مقتضى عقد النكاح» 
فوجودها وعدمها سواء» ويلزم الوفاء بها قطعا. 

© النوع الثاني: من الشروط في عقد النكاح: نقول: الشروط التي يكون لأحد الزوجين غرض 
Ss‏ تشترط المرأة بيت معيناً» أو صفة معينة في المهر» أو تشترط عدم إخراجها من 
بلدهاء أو تشترط أجلاً معيناًء وهكذا من هذه الأمور. 

وهذه الشروط ذكروا آنا تصح ولو تعددت» ولو تعددت. 

© النوع الثالث: من الشروط: قالوا: الشروط التي تخالف مقتضى العقد» عكس الشرط الأول» 
الشرط الأول التي هي من مقتضى العقدء هذه الشروط التي تخالف مقتضى العقدء ومعنى كونها تخالف 
مقتضى العقد أي: أن هذه الشروط تنفي شيئا يُثبته العقد» مثل: أن يشترط الرجل على امرأته أن لا مَبيت 
لهاء أو لا قسم لهاء أو يشترط عليها أن لا ولد بينهماء وقد قال النبي صا ليوام : «لا يُعزل عن الحرَّة 
إلا بإذنها» وغير ذلك من الشروط كالنفقة» وغير ذلك من الشروط المتعلقة بعقد النكاح التي تخالف 
مقتضاهاء فيقولون: إن كل شرط في عقد النكاح خالف مقتضى العقد فإنه حينئنٍ يكون شرطاً فاسداً في 
نفسه» ولكن عقد النكاح صحيح ومن أشهر الصور في ذلك فيما لو تزوج رجل امرأة واشترط عليها أن 
ليس لها نفقة» بناءً على أن عندها دخل مادي يكفيهاء فنقول إن هذا الشرط باطل» ولكن عقد النكاح 
صحيح» فيلزمه أن يُنفق عليها إلا أن تسقط حقها عن ما مضىء وأما ما استقبل فإنه لا يلزمها أن يعني 
يسقط برضاها الأولء إذ كل يوم منفصل عن اليوم الذي يليه» لا في القسم ولا في النفقة ولا في غيرهاء هذا 
من جهة. 

لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط أن ليس لها مبيت» قال: لا أريد أن أبيت عندك» ليس لك ليلة 
فنقول: إن المرأة لها الحق أن تبطل هذا الشرط إذا لم ترص به بعد ذلك» وإن وجد في عقد النكاح 
مجح ا ا و 0 


يبيت عند امرأته ليلة كل أربع ليال» قضى به عمر روك وبر ندل ذلك على آله يجي ان سیت 
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عنده» فإن لم يبت عندها من غير عذر لسفر وغيره» فإنه لها الحق أن تفسخ عقد النكاح مجاناً» من غير 
عِوَض؛ لأنه ترك حقاً من حقوقهاء وهو المبيت» أو القسم» أو الوطءء أو النفقة أو غير ذلك من الأمورء 
ولو كان الشرط موجود» الشرط باطل» ولكن العقد صحيح» لكن هي تسقط عن نفسها كل يوم بيومه. 
هذا من باب الإسقاط» سواء كان الإسقاط بعوّض أو بدون عِوّضء سواء كان الإسقاط لأجل يعني دائم 
أو مؤقت» لكنه يجوز لها أن تتراجع فيه؛ لأن مثابة الهبة غير المقبوضة» كذا يقولون. 

© النوع الرابع: من الشروط: أن نقول: الشروط التي تخالف حقيقة العقد» أي: تنقله من عقد مباح 
إلى عقد باطل. 

وهذه الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطل وتبطل العقد معهاء فالعقد يقع باطلا ومشهور 
المذهب أن الشروط التي تخالف حقيقة العقد إنما هي ثلاثة فقط» وهي: اشتراط المتعة والأجل» 
وسنتكلم فيها بعد قليل» واشتراط التحليل» وسيأتي بعد قليل إن شاء الله» واشتراط الشغارء هذه الشروط 
الثلاثة تبطل عقد النكاح. 

والرواية الثانية في المذهب زاد أمراً رابع - مر معنا قبل قليل - وهو اشتراط: : نفي المهرء وأدخله في 
الشغار فقال: هو داخل في الشغار» فنفي المهر اشتراط نفي المهر أن لا مهر بيننا يكون مبطلاً لعقد 
النكاح. 

سودة ناء العلماء يقولون: يجوز أن تسقط حقها - نحن نتكلم عن الشرط -» والإسقاط 
يجوزء وإذا أسقطت حقهاء جاز لها أن تتراجع فيه» ولكن ليس لها المطالبة بما مضى وأسقطته. لو 
أسقطته في مدة شهر» ثم بعد شهر هونت» فلها الحق أن تتراجع» إذا تراجعت.. خلاص يطلقهاء.. 

باختصار: هم يقولون: إن هذا إسقاط للحق قبل ثبوته» الشخص لا يسقط الحق قبل ثبوته» في نظائر 
كثيرة مثل الوصاياء لو أن شخص) أوصى لآخر بألف ريال» قال: إذا مت أعطوا زيداً آلف ريال فقال زيد 
في حياة الموصي: لا أريد هذه الآلف» نقول: لا يثبت إسقاطه؛ لأنه إسقاط قبل ثبوت الحق» فالرفض 
والقبول إنما يكونان بعد الوفاةء كذلك هذه المرأة أسقطت حقها في يومهاء واستمر إسقاطها شهر سنة 
سنتين هي حرّة» لكن لها الحق أن ترجع إذا ثبت قسمها وثبتت نفقتها كل يوم يرون أن كل يوم منفصل 


1 1 جه کے ا 0 و صد 
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عَامَ أَوْطَّاسٍ في الْمُنْعَة اة ة أيّام sy‏ 

٥‏ - وَعَنْ علي ره ڪنۀ َال : تھی رسو اللو نوس عَنْ الْمنْعَة عَامَ خَيبرَ له 

7 - وَحَن ابن مَسْعُودٍ ركت فَالَ: «لَحَنَّ رسو ل الله موسق الْمُحَللَ LRAT‏ 
E‏ ٿن وَالتَرِّذِي وَصَحَحَدا. 

ذكر المصنف هنا حديثين أو ثلاثة في قضية النهى عن المتعة» وقد ذكرنا قبل قليل أن النهى عن 
المتعة أنها في الحقيقة شرط في عقد النكاح» وشرط بالتمتع. 

[ يقول أهل العلم رحَهُمادَهُ: إن المتعة لها صور: 

ا ال ا 
محرماء لورود النهي عن ذلك عن النبي صا َمعَْنَهوعَِِوَسَلمَ والعجيب أن أكثر من روي عنه النهي عن 
عقد نكاح المتعة» وروي عنه ذلك من طريق اثني عشر صاحب] له» هو علي روكت كما ذكر ذلك أبو 
الفتح البّسْتي في كتاب له في تحريم المتعة» ودل ذلك على أن التحريم نمي المتعة متواتر عن علي 
اااي عدن وهذا لأمر أراده الله فقي أن رواية هذا الحديث جاءت من طريق هذا الإمام 
والصحابي الجليل ري يَلتَدُعَنْهُ ليظهر كذب وميل من انتسب إليه» هذه من جهة» إذا عرفنا الصيغة الأولى 
اا و يا ا 

© الصورة الثانية: الصيغة الثانية من صيغ المتعة: وإن لم ينص فيه على لفظة المتعة» وهو أن يؤقت 
عفد النكاح» ويسمى «تأقيت النكاح»» فيتزوج رجل امرأًة» وينص ٤‏ عقد النكاح على أن الزواج مؤقتا 
لمدة شهر أو أكثر أقل» فنقول: إن الزواج المؤقت حكمه حكم زواج المتعة» وإن لم ينص على كلمة 
متعة» فالنتيجة واحدة. 

© الصورة الثالثة: من صور المتعة: قالوا: أن يُنص على الطلاق في مجلس التعاقد» يعني يتزوج 
رجل امرأة وفي المجلس سواء كتب في العقد أو في التلفظ فيقول: وطلقتك بعد شهر» فيْنص على طلاق 
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بعد شهر» فالحكم فيهما سواء» هذه الصورة الثالثة من صور المتعة. 

© الصورة الرابعة: من صور المتعة: قالوا: أن يتعارفان أو أن يتعارفا على الطلاق» وعندنا قاعدة 
نعلمها جميعاً: «أن المعروف عرف كالمشروط شرط]»» فلو تعارف الرجل والمرأة على أنهما 
سيتزوجان على أن يتطلقا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين» فنقول: إن هذا بمثابة المشروط شرط» ونحن 
عندنا قاعدة مرّت معنا أن الشروط ثلاثة أنواع: إما أن تكون مقارنة» أو سابقة» أو لاحقة» فالشرط السابق 
هو كالمقارن» إذا لم يأتِ ما ينفيه قبل التعاقد. 

إذن: فالحقيقة أن هذا بمثابة المنهي عنه» هذه الصورة الرابعة. 

© الصورة الخامسة: أن يتزوج الرجل المرأة وهو الذي ينوي الطلاق وحده» ينوي الطلاق» هي لا 
تنوي الطلاق» وإنما هو الذي ينوي الطلاق» فنقول: إن له حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يكون هذا النية من باب الجزم» يجزم أنه سيطلق» فالمذهب واختيار الشيخ تقي 
الدين أن هذا النكاح باطل؛ لأنه متعة» والعبرة بنية الرجل» وهذا الذي يسميه الآن بعض الناس الزواج 
بنية الطلاق فهو باطل محرم» وهو متعة» ولا يجوزء ونّقل عن الموفق أنه يجوز والذي نقله الموفق 
َتمَهألنَهُ إنما يوجه بأن المراد به الصورة الثانية» سنذكرها بعد قليل. 

© الحالة الثانية: من إذا نوى الرجل الطلاق وحد» أن يكون طلاقه متردداء نيته للطلاق مترددة» 
فإنهما من رجل في الدنيا إذا تزوج امرأة إلا ويقول: احتمال أني أطلقهاء كأن يكون عنده أولاد وبنات» 
يقول: إن صلحت هذه الزوجة مع أبنائي وإلا طلقتهاء إن صلحت لي في طباعها وإلا طلقتهاء فهذا التردد 
هو المراد من كلام الموفق» وهو المراد من كلام غيره» وبناءً على ذلك فإننا نقول: مجزوم به أن الرجل 
إذا تزوج امرأة ليطلقهاء تزوج ليطلق فإنه منهي عنه. فيكون حكمه حكم المتعة» ولذلك يقولون: جاء عن 
بن عمر نة قال: (إنّما النكاح الرغبة)» والرغبة إنما تكون بمقصد النكاح» والمقصد من النكاح إنما 
جو السكن ولال والاجتماء» وليس قضباء الور وصيلة هو للك فان مكدهورالمذهب واتار الشيخ 
تقي الدين» وهو الذي يُفتي به عبد العزيز بن باز» وهو موجود في فتاويه الجزء التاسع والعشرين أن 
النكاح بنية الطلاق محرّم» بل هو صورة من صور نكاح المتعة المحرمة» فحكمه حكم الزناء إذن: هذه 
أربع صور متعلقة بالمتعة. 
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وَفِي الْبَاب: عَنْ عَلِيَ أخرَجَة الأَرَبَعة إلا التسَائيي 

هذان حديثان: حديث «ابْنِ مَسْعْودٍ عة وحديث «عَلِيَ 1» حديث علي طبع جاء من طريق 
الحارث الأعور عنه 

سيج رسكي ب الي 
وكذا الشيخ تقي الدين رمه لَه في «بيان الدليل»» وكذا الجمال المرداوي» فقد ذكر أن رجاله ثقات. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صاا ة6 ووس الَعَنَّ الف ا لَذا لعن» ولا يلعن النبي 
هسم إلا على أمر محرّم» بل ليس محرّماء بل إنه من كبائر الذنوبب فدلنا ذلك على أن التحليل 
محرّم بإجماع أهل العلم» فهو محرم» وهذا بإجماع أهل العلم التحريم» ولكن اختلف أهل العلم في 
صورة التحليل التي تدخل في التحريم وما الذي لا يدخل فيه. 

وقبل أن نتكلم عن الصورة سأذكر حكماً سهلاً وهي أن الفقهاء رواية واحدة عندهم: : أن نكاح 
التحليل يقع باطلا ومعنى كون أنه باطل: أنه لا بء يثبت به يعني لا يثبت به تحليلها لزوجها الثاني» ولا 
NS SB‏ الاك عملت انق ان ES‏ ا الات 
صور نوردها: 

© الصورة الأولى- وإن شئت تولد منها صوراً أكثر-: أن يتفق الرجل والمرأة على أن هذا الزواج 
تحليل» فلا شك أن هذه الصورة صورة من صور التحليل بلا شك. 

© الصورة الثانية: أن ينوي الرجل وحده التحليلء ولا تنوي المرأة؛ يع: يعني المرأة ما تدري» طبع لا 
غرض لنا بالولي» العبرة بالزوج والزوجة؛ لأما هما محل العقد. إذن: نوى الزوج التحليل والمرأة لم 
تكن ناوية التحليل فإن فقهاءنا -رحمة الله عليهم- يقولون: إن هذا العقد عقد تحليل» فيكون عقداً 
باطلآ» ولا تحل هذه المرأة للزوج الثاني» والدليل على ذلك هذا فإن النبي اة يوسم قال: ١لَحَنَ‏ 
الْمُحَلَلَ). فجعل العبرة بالمحلل» والمحلل له» ولم يذكر الزوجة» فجعل عبرتها بالزوج» والمحلل له إذا 
كان عالما بالحكم؛ لأنه زواج غير صحيح» فحينئدٌ لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. 


۷ 
کے , 
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وير 

وهذا الحديث هو الذي استدل به أحمد على ذلك» فقد جاء في رواية حرب الكرماني عنه أنه قال: 
إنما قال النبي صََلنَعكَهوسل: «لعن الله المحلّل والمُحَلَّل له وليست المرأة فيه بشيء أي: ليست المرأة 
في الحديث» ولذلك قال: ليست نية المرأة بشيء» سواء كانت نوّت أو لم تنو. 

© الصورة الثالثة: آم يقولون: إذا نوّت المرأة التحليل ولكن الزوج لم ينو التحليل» دخل لا يدري 
يريد زواج رغبة» ولكن المرأة هي التي نوت التحليل» فمشهور المذهب آم يقولون: إن هذا الزوج 
يكون زواج صحيحاً؛ لآن العبرة بالزوج لا بالزوجة» فيكون صحيح» فليست العبرة بنيتها وإنما العبرة 
بنية؛ لأنه الذي بيده عقدة النكاح. 

والعبرة دائم بالنية» وهذه النية قد تكون متقدمة وقد تكون متراخية» والعبرة عند أهل العلم بوجود 
النية عند العقد. فلو كان الزوج قد نوى التحليل قبل العقد» وعند العقد لم ينو التحليل» ليس استصحب 
النية» ما معنى استصحب النية؟ يعني النية موجودة ولم يأتي بقطعهاء ولكن لم يستحضرهاء هذه 
استصحاب النية تسمى نية الحكمية لاء لما جاء العقد نوى أن يكون نكاح رغبة» فنقول: إن العقد يقع 
صحيحا؛ لأن العبرة بالنية عند العقد» وأما ما قبل فلا عبرة به ما لم يستصحب حكمه. 

ومسألة النية أمرها باطل» ولذلك أحيانا كثيراً ما يكون فيه تعاقد» وإنما الزوج هو الذي ينوي وحده. 
ومع ذلك جاء هذا الوعيد الشديد لتخويف الرجالء فإن جزءاً كبيراً من عقود التحليل لا يستطيع القاضي 
أن يحكم بها؛ لأنها مبنية على النية» ولذلك يجب على الرجل أن يخاف الله عَرَِجَنّه والزوج الذي طلق 
الأول لا يجوز له أن يرجع لزوجته إذا علم أن الزوج الثاني الذي هو المحلل قد نوى التحليل. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 
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د تح 


)١(‏ نهاية الدرس الخامس والسبعين. 
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YL DOE‏ وافيهة أن تعكذا عئذة 


E‏ عله وَعَلَى آله وصح وسلم تَشْلِيا كيرا إلى يد الذين:. 


© قال الصفف؛ -۸٤۷(‏ وعن أبى هْرَيْرَةَ رأة قال: قال رسو الله 4 صاە وسار : «لا نح 
3 ا 0 ورف 7 ر کے ر 
الرَانِى الْمَجْلودُ إلا مِثْلّهُ) رَوَاهُ أَحَمَدء وأبو دَاوْدَ وَرَجَالَةُ ثقاتٹ» 


فأورد المصنف حديث «أبي هْرَيْرَةَ ي قال: قال ر سول الله وسار «لا يَنْكِحُ الزَانِي 
الْمَجْلُودُ! د إلا مثلذل وذكر أن هذاالحديث «رَوّاه ا E‏ وقال المصنف: إن رجال هذا 


الحديث ثقات» وهذا الحديث صححه جمال المرداوي في «كفاية المستقنع»). 


وهذا الحديث موافق لقول الله جَلَّوتَك: « الزان لا تكح إلا رانية أو مشركة وألزانية لاتكحهاإلَارانٍ أ 
كيه َك ع لَالْمُوْمِنينَ 4 [النور:””]» وهذه الآية في كتاب الله جلو ذكر جمْع من المفسرين» 
وممن كتب في أحكام القرآن كأبي بكر بن العربي وغيرهم: 

© أن هذه الآية هي من أشكل آبات كتاب الله عَرَبجَلّ تفسيراً ومعنى؛ لأن هذه الآية تحتمل إما أن 
يكون الصياغة فيها أي: صياغة الأمر» أو هل هي من باب صياغة الأمر والإنشاءء أي لا ينكح» فتكون 
موافقة لما هناء وتحتمل أنها تكون من باب الإخبار» هذا من جهة» إذن: الآية تحتمل أن تكون من باب 
الأمر والإنشاء» وتحتمل أن تكون من باب الإخبار. 


© ومن جهة أخرى: فإن قوله : (الرای لا تک للا نةا فة 4 » التكاح هنا يحتمل أن يكون 
المراد به العقد» ويحتمل أن يكون المراد به الوطء» هذه من جهة ثانية. 
المتعلقة بالإنشاء لم يقل أحد بها. 


ص ے 


وعلى العموم فإن الفقهاء رَِمَهُآنَهُ فقهائنا أعني يقولون: إن المرء لا يجوز له من باب الحكم 
التكليفي أن يتزوج امرأة وقعت في الزناء وكذلك المرأة لا يجوز لها أن ترضى وأن تقبل بالزواج من 


۷ 
+ FE 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
حوري 


رجل قد وقع في الزناء سواء كان هذا الرجل محصناً أو غير محصن» وقد جعلوا من شرط ذلك» أي: من 
شرط الزواج بالزانية أو عكسه أن يكون الزوج المقابل تائبآ» فإن لم يتب فإنه لا يجوز الزواج به» وبذلك 
قضى الصحابة 84 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب رص وتء أنه بين صفة معرفة توبة المرأة الزانية» فقال: : إذا رودت فلم 
تقبل الزنا فإنه تائبة. 

ومعنى ذلك: أن الرجل إذا كانت له امرأة يخادنهاء ثم أراد الزواج بهاء فإنه لا يجوز له أن يتزوج بهذه 
المرأة إلا إذا علم أنها قد تابت» وصفة توبتها كما ذكر عمر بن الخطاب وَدَلَدْعَنَكُ وهذا الآمر وإن كان لا 
يظهر - بحمد الله عَرَجِجَلَّ في نساء المسلمين - إلا أنه ظاهر لمن أراد أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب» فإن 
كثيراً من الناس إذا أراد أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب» فإن هذه المرأة ربما كان قد خادنها قبل ذلك 
وقد قال الله جَزّوتَك: وحصت من ادن أوثُوأ اذكب 4 [المائدة:٠]ء‏ فلا بد أن تكون محصنة غير زانية» 
وأما المؤمنة فإن هذا تبع للإيمان» أ ي اشتراط العفة» ولذلك فإنها ربما: تقول: إن لا أريذ الزتاء لكن 
نقول: نعرف أنها صادقة في توبتها من الزنا إذا كان خدينها هذا قد راودهاء فإن تمتعت من ذلك فإنها 
صادقة في توبتهاء وإحصانهاء وإلا فلاء هذا هو مجمل الكلام في المسألة في ابتداء العقد» وأما بعده أي: 
بعد العقد» فإن فقهائنا يقولون: إن المرأة إذا علمت أن زوجها قد زناء فإنها بين أمرين: إما أن يكون ذلك 
قد ثبت عليه» فإذا ثبت عليه جاز للقاضي أن يفرّق بينهما لعدم الكفاءة في الدين» وهذه الكفاءَة هي 
الطارئة؛ لأن الكفاءة في الدين إذا طرآت» فإنه حينئنٍ يجوز للقاضي أن يفرّق بينهماء وأما إذا المرأة لم 
تستطع إثبات ذلك أمام القاضي فيجب عليها أن تفتدي نفسهاء وجوباً؛ لآن الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
تر 

اس ل ل ري 

دي بے ر ی سج ے وم 


' أن يان ةم َد 4 [النساء a‏ 
الا وإلا فإن توجيه الحديث والآية من المشكل. 


0 


| سے وا ا 1 و ا رت 
٭ مړ کے شت اا 
و 


© ووجه الاستشكال في هذا الحديث: في قول النبي اووس : ي الْمَجْلُودُ إلا 

مثْلَهُ). فالاستشكال الأول أنه قال: : «الزّاني»» وأطلق» والفقهاء إنما يستثنون الزاني إذا تاب» فإنه يكون 
ل ل 

© الجهة الثانية: في قوله: «الْمَجُْودُ) وظاهر ذلك أنه إذا لم يقم عليه الحد» فإنه يصح نكاحه» وهذا 
أيضاً محل استشكال ثانِ» فإنه لا يصح تزويج الذي يقع في الزنا وإن لم يقام عليه الحد. ولكن قد يقال 
في توجيه هذين الأمرين ن: إنما خرج مخرج الغالبء أي: الذي يستحق الجلد. وهذا معنى قوله: 
«الْمَجْلُودً). 

قال: إلا مِثْلَةُ)» أيضاً هذا بمحل استشكال الثالث» فكيف يجوز للمرء أن يتزوج زانية» ولو كان هو 
زانِ» فالوصف هذا لا يتعلق بإباحته لهم» ولكن يقولون: إن قوله: (إلَا مِْلّهُ). خرج مخرج التنفير» خرج 
مخرج التنفير» وليس مخرج الإباحة. 

إذن: هذا الحديث الحكم متفق عليه ما تقدَّم ذكره من عدم المكافئة في الدين» إذا وقع أحد الزوجين 
ا E‏ 
مخرج التنفير أو المستقبل» المستقبل باعتبار أنه يستحق الجلد. 


@ قال المصنف: -۸٤۸(‏ وَعَنْ عَائشة عتا قَالَتْ: o NSE‏ َتَرَوّجَهَا وَجُل» كه 


طلا قبل ان يَدُْحْلَ بهَاء مارا رَوْجُهَا أَنْ يتَرَوجَهَا فق ول ال لويد عن كلق ا اه 
حل يدوق الققدىة NL‏ عله HY‏ لِمْسْلِم). 


د 


هذا حديث عائشة» أو حديث القاسم بن عد الححيى عن عانة اماخالت: «طَلَقَ رججل ارا 
لاا هذا الرجل الذي طلق امرأته هو رفاعه رَوََلَدُعَنُْه وقد طلق زوجته تميمة» كما ذكر ذلك غير واحد 
ممن عني بذكر مبهمات الأحاديث» قال: ١طَلّقّ...‏ اميه مانا في قوله: اطَلّقّ... ا يحتمل 
احتمالين: إما أن يكون قد طلَّق الثلاث بلفظ مجموع» أو لفظ واحد» وعندنا فرق بين اللفظ المجموع 
واللفظ الواحد. فإن اللفظ المجموع أن د يجمع في جملة واحدة فيقول: «أنتِ طالق» وآنتِ طالق» وأنتِ 
طالق» هذا المجموع» وأما اللفظ الواحد أن يقول: «أنتٍ طالق بالثلاث»» إذن: هناك فرق بين اللفظ 
المجموع واللفظ الثلاث بلفظ واحد» هذا الاحتمال الأول. 


۷ 
مح اه 


تسياانشتغ أ حالسك نالو م س 
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وري 

© الاحتمال الثاني: أن يكون قد طلّقها ثلاث ني ثلاثة مواضع» أي: طلّقها ثم راجعها ثم طلّقهاثم 
راجعهاء لماذا ذكرنا هذين الاحتمالين؟ لأن مشهور المذهب استدلوا بهذا الحديث على أن الطلاق 
الثلاث سوءا كان مجموع) أو بلفظ واحد أنه يقع» واستدلوا بحديث هذا حديث رفاعة» حينما طلّق 
امرأته ثلاثاء فقالوا: ظاهره أنه طلّقها ثلاث) بلفظ واحد أو بلفظ مجموع» فحينئذٍ وقع الطلاق وأمضاه 

وأما على الرواية الثانية التي يرى أصحابها أن الطلاق المجموع والطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 
إلا واحدة» وسيأتي - إن شاء الله - معنا تفصيل ذلك في كتاب الطلاق» فإنهم يقولون: إن المراد بهذا 
الحديث إنه طلّقها في مواضع مختلفة» ولا يلزم إذا تطرّق الاحتمال أن نأخذ أحد الاحتمالين دون الثاني» 


بل نأخذ ما اجتمع فيه دليلان» وسيأتي إن شاء الله في مسألة في مظنتهاء ولكن نُشير له إشارة. 


0 
ات هر 
اا ا 


قال: امَْرَوّجَهَا رَجُلٌّ أي: بعده» م لها بل اَن ذل يهَاهء قوله: قبل أَنْيَدْخُلَ با مرّ معنا أن 
هناك بعض الأحكام المتعلقة بالدخول» وهناك بعض الأحكام متعلقة بالخلوة» وأما الأقل من الأحكام 
فهي المتعلقة بالوطء إذن: هناك أشياء تتعلق بالدخول» وبعضها تتعلق بالخلوة» وبعضها تتعلق بالوطء. 
وكثيراً ما يُطلق الفقهاء الدخول ويريدون به الوطءء» وهذا وارد في الحديث» فهنا عائشة في قولها: «لم 
يدخل بھا)» قصدها لم يطأ بها أو لم يطأها. 

إذن: قولها: «لم يدخل بها»» أو «قبل أن يدخل بها» إذن: لم يطأ هذه المرأة. 


پر کو اق ام ع ه رعاش ر 


قال: «فَأَرَادَ زوجها ان يتزوجهاء دوك الله صا يوسر عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا حَنََى يَذُوقَ 
الأقربية ختانها ذال الأ هد الحدييف سن غل أن الرجل إذا طلق امراك طلا با وباتت 
مھ بر نة قبرى 4 رال ت الكتبرى إتما كرف بعد الطادق ادت أي إذا طلق وجل زوجع تات 
مرات» فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره» فدل ذلك على أنه تسمى البينونة الكبرى» هذه 
البينونة الكبرى لا تحل لزوجها الأول إلا بأن تتزوج رجلا آخر. ومن شرط هذا الزواج أولاً: أن يكون 
الزواج زواج رغبة» ليس زواج تحليل» ومر معنا الحديث في أن نكاح التحليل باطل. 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون فيه وطء وهو معنى قول النبي ةيوار : اعنَّى يدوق 
الآكَرا أي: الزوج الآخر ١مِنْ‏ عُسَيْلتِهَااء أن يكون هناك وطء. 


مف 1 
ال ل 

إذن: هذا الجملة كما قال الشيخ تقي الدين: نص في أنه لا بد من العسيلة لإحلالها لزوجها الأول, لا 
بد من ذلك» وعلى هذا أجمع أهل العلم ولم يختلفوا ني ذلك ولم يخالف فيه إلا سعيد بن المسيب 
تمَهْلَنَكُ وقد ذكرت هذا الخلاف لغرض؛ لأن سعيداً -عليه رحمة الله- من أعلم التابعين بآثار 
الصحابة» ومن أعلم التابعين بآثار النبي ميسكم قبل ذلك» ومع ذلك غابت عنه هذه السنة» ويدلنا 
على أن المرء وإن اتسع علّمه واتسع اطلاعه؛ فلا بد وأن تخفى عليه مسائل» وأن تفوت عليه مسائل 
أخرىء وقد جاء رجل لأحد الأئمة فقال له: إن هذه المسألة لم أسمع بها قبل» فقال: كم تعلم من العلم 
نصفه» قال: لاء قال: ثلثه» قال: لاء إلى أن قال: عشره» قال: يمكن عشر علم» قال: فلعلها في تسعة 
الأعشار التي لا تعلمها. 

ولذلك المرء كلما أعجب هق العلم كلما كان ذلك سيا للوقيعة فى الخطاءوقد ذكروا أن 
القاضي الماوردي الشافعي صاحب «الحاوي» أنه مرّة ذكر عن نفسه أنه صتف باب عظيما من أبواب» 
أو أف مصنفا كاملاً في باب البيع» حتى قال عن نفسه: لقد ظننتٌ أني أعلم أهل الأرض بهذا الكتاب» 
ا «كتاب البيع)؛ تقول فلما أمبيعة ف الليل» جاء الصبح» فجلس في درسه» فجاءت امرأة فسألت 
الماوردي عن سؤال في البيع» قال: فلم أستطع أن أجبء ما استطاع أن يجيب عنهاء فأجابها رجل في 
طرف الحلقة» فقالت هذه المرأة: لآنت - تعني الطالب الذي في الطرف» وغالب]ً الطالب إذا كان في 
طرف الحلقة يكون أضعف من الذي يكون مقدَّم - قالت له المرأة: لأنت أوْلى بذلك المقام من ذلك 
الشيخ» إذن: كل شخص يقع منه خطأ ونسيان وذهول» ويقع منه جهل» ولذلك قال أحمد: «ومَن يتعرى 
عن الخطأ؟»» كل الناس يقع منه خطأ وذهول. 

فالمقصود من هذا أمران: أن المراء لا يُعجب بنفسه من جهة» ومن جهة أخرى أنه يعتذر لغيره من 
أهل العلم بأنهم بشرء يجهلون وينسونء ويُخطؤون وغير ذلك من العوارض التي تعرض على البشر 
ولا ينقص ذلك من قدرهم شيئاء فسعيد هنا مع أنه أعلم التابعين» ولا شك أنه من أعلمهم» ويرجع إليه 
الصحابة» مع ذلك خفيت عنه هذه السنة. 

إذن: قلنا إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بد ويّشترط في إباحتها من العسيلة» وينبني على ذلك 
مسائل» نذكر مسألة أو مسألتين من باب التطبيق: 


۷ 
ك 


تتیاددشتق أ عدالساكم بن اشوین س ل 


ور 

9 المسألة الأولى: أنه إذا لم يكن فيه وطء من طريق مباح» وإنما كان هناك وطء من طريق محرم» 
فإن هذا الوطء الذي يكون من طريق محرم لا يُبيح المرأة إلى زوجها الأول» وهذا بلا خلاف بين أهل 
العلم» كما حكاه الشيخ تقي الدين» فقد ذكر أن الوطء الذي يكون من طريق محرم كالدبر مثلاً وغير 
ذلك لا ييح هذه المرأة لزوجها الأول بإجماع المسلمين بلا خلاف. 

من الأمور التي تتعلق بذلك: أن المرأة إذا تزوجت رجلا آخرء وكان هذا الرجل إنما منعه من الوطء 
العجزء بأن كان عِنْينَ أو غير ذلك» فإنه في هذه الحالة نقول: وإن كان المانع ليس بإرادة من الثاني ولا من 
الزوجة نفسهاء وإنما هو عارض. فإن هذا يض لا يُببيحها لزوجها الأول» فليس كل تطليق يُبيح الزوجة 
TS‏ قال النبي صراليووسآر: «حَنَّى يدوق الآكَرمِنْ 

@ قال المصنف: «[بَابُ الْكَمَاءَة وَالْخِيارِ] 


کے ت 
و قا oS 2o‏ 


9 وَعَنِ ابن عر یت قَالَ: قا رَسُولُ الله اووس : «الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أكْمَاءُ بض 
وَالْمَوَاِي بَعْضْهُمْ أ َكْمَاءُبَعْضِ» إلا حَائِكٌ أو حَجَّامُ) رَوَاه الْحَاكِمُ وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوِلَمْ بسب وَاسْتدْكرَهُ ُو 
حَاتِم. 

ل 00 

ن الت الوسر قَالَ لَهَا: «اليجي سام رَوَاهُ مُسْلِم. 


ت 
شي 0 و ع ° 


ن الي اهيوسا قَالَ: «ا يي اة أَنَكِحُوا أبَا هنر 


؛ أن 


Ao °‏ - وَعَنْ فَاطِمَة بنتِ قَيْسِ؛ 


9 


ا٤ وَعَنْ أبي هْرَبْرَة‎ -١ 
وَانْكِحُوا ليها ا اال ا وَالْحَاكِم ِسَنَدٍ عد‎ 

بدأالمصنف رجةالة انَهُ بعقد باب في الكفاءة» ثم عقبه في بعض المسائل المتعلقة بالخيار» فابتداً 
بالكفاءة» والكفاءة التي يتكلم عنها أهل العلم قد تكون كفاءة في النسب» وقد تكون الكفاءة كفاءة في 
المهنة» فإن بعض المهن تكون مهنا دنيئة» وبعض المهن تكون مهنا عالية وهكذاء إذن: الكفاءة تكون 
تُعتبر في أكثر من شيء. 

والأحاديث التي وردت في الكفاءة في الحقيقة مختلفة» » قفي بعضها اث شتراط للكفاءة» وفي بعضها نفي 
لأشتراط الكفاءة» وع الأحاديق أوردت اسفعا لك لأهل العلم في هذه المسألة. وسئورة د الأحاديث 
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التي وردت في هذا الباب أولاًء ثم أذكر كلام الفقهاء في المسألة. 


أول حديث في الباب مما أورده المصنف: هو حديث بن عمر يَََلنَدعَنَه أن النبي صََِلنَعََنهوَسَلَهَ قال: 


(ابْن عمَرٌ يعت يعَنما قَالّ: قال وَشُولٌ الله اورا : الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْمَاءُبَمْض ضء وَالْمَوَاإي بَعْضْهُمْ 


أ بَعْضء إ إل حائك 9 حَجامً قال: : ١رَوَاهُلْحَاكِمُ)‏ أي: في المستدركء «وَفِي إِسْنَادِهٍ وراو من لم يسما 
أي: مُبِهَمء قال: : ١وَاسْتَدكَرَهُ‏ أبُو حَاتِم). 

في الحقيقة أن أبا حاتم لم يكف باستنكاره» بل إنه حكم بأن هذا الحديث كذب» وقد نقل أبو داود 
اي سان : إن هذا الحديث ضعيف» فضعًف هذا الحديث جمع من آهل العلمء 
وها ايت ل الجا ا رل موه وله : «الْعَربُ بَْضُهُمْ أكْمَاءُ بَعْضٍ»» يُنظر لها من جهتين: 

4 الجهة الأولى: في كونهم أكفاءً لبعض باعتبار أهم عرب على سبيل الإطلاق» فكل عربي يكون 
كفا للعربي الآخرء وهذا هو المجزوم به في المذهب» فإن كل عربي يكون كفأ للعربي الآخر مطلقاء هذا 
الأمر الأول. 

وقوله: «وَالْمَوَالِي بَعْضُها أَكَْاءُبَعْضِ)» واضح من معناهاء لكن مفهوم قرن هاتين الجملتين ببعضها 
أن المولى وهو المعتق لا يكون كفا للعربي» وهذا مفهوم هذا الحديث» ولذلك الإمام أحمد أخذ من 
هذا الحديث بعض شيء» وأخذ من الأحاديث التي بعدها شيء معيّن» إذا فالحديث الأول يدل على أن 
هذا الحديث دليل على أن الموالي ليسوا أكفاء للعرب بالمفهوم» وأما المنطوق فإنه يدل على أن العرب 
بعضهم أكفاء لبعض» والمذهب أن العرب جميعا أكفاء لبعض» هذا المجزوم به» فلا فضل لعربي على 
آخرء فلا يُقال: إن القرشية لا تتزوج غير القرشي» وهكذا. 

لما سأل أبو داود رَحمَدَاانَهُ لَه الإمامَ أحمد عن هذا الحديث, قال : كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ كذا في 
مسائل أبي داود» قال الإمام أحمد رَتِمَدآنَهُ: إن العمل عليه» فاحتج بالعمل على الأخذ بهذا الحديث مع 
تضعيفه له. هذه من جهة. 

آنا لم أبين طبع المذهب في مسألة الكفاءة إلا بعدما أن نورد الأحاديث. قبل أن ننتقل للحديث 
الثاني» أريد أن أقف عند مسألة وهي قضية قوله: «الْعَربُ»» المراد بالعربي ثلاثة أوصاف: إما أن يكون 
عربیاً بلسانه» فمن کان لسانه لسانا عربي فإنه يسمى عربيا. 


1 رت x‏ ست وات مح کے 
لقضيلالشَيخ أد.عبداسلام بنا شويع 1۹۰ 4 


حور 

@ الأمر الثاني: من كان عربي بطبعه» في لبسه ودله وهديه. وأخلاقه. فإنه يكون كذلك عربي إن 
اجتمع مع الثاني. 

® الأمر الثالث: من كان عربياً بنسبه» وهي أضعف العربية» ولكنها عربية» ولذلك لا يشك أحدٌ أن 
بلالا نة هو عربي» وإن كان حبشيا رنه إذن: فالعربية ثلاثة أمور» نص على أن هذه الثلاثة 
الأمور على اعتبارها في العربية» ذكرها الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم». 

ولذلك يقول عمر بن الخطاب وََلنَدعَنَةُ: «خير العجم أشبههم بالعرب»» أي: في دله ولبسه ولسانه 
وغير ذلك» «(وشر العرب أشبههم بالعجم»» فمن يتشبه بالعجمي في لبسه وفي لسانه وني غير ذلك» فهو في 
الحقيقة أبعد من العربية من ذلك الرجل الذي هو أقرب إليهم بلسانه وبدله» وإن كان نسب الأول عرب 
صليبً والثاني ليس كذلك» وهذه المسألة مهمة جداً لمعرفة من هو العربي بمعناه العام الشمولي» فليس 
خصاً بمجرد النسب. 

الحديث الثاني الذي أورده المصنف حديث فاطمة بنت قيس وعَلََهعَتَهَاه أن النبي صَإَِنَََنَهوَسَلَهَ قال: 
«انكجي أسَا م وهذا الحديث في «الصحيح» ولا شك» فهذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن 
المولى يجوز أن يتزوج العربية» فإن فاطمة بنت قيس ويِدَلنَدعَنّْهَا كانت قرشية فهرية من بني فهر» فهم من 
صليب قريش» وأما أسامة بن زيد فإنه مولى وابن مولى النبي صَِيَِّلنَهءَِتهِوَسَلءَ بل أبوه زيد بن حارث 
يَعَلََهَعَنَهُ تزوج زينب بنت جحش وهي قرشية أيضاء فأورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن 
الكفاءة ليست شرطأ في صحة النكاح» لي ليست شرطاً في صحة النكاح. 

الحديث الثالث الذي أورده المصنف حديث أبي هريرة» أن النبي صا ووسر قال: (يَابَيِي 


ع ع ع 


بَيّاضَةَ)ء وبنو بياضة هؤلاء حي من الأنصار» منهم أبو هند» فإنه كان من مواليهم» أعتقوه أو أعتقوا أباه 


2 


وأصوله» فأصبح حجًاما ين 

قال: «يَا بَنِي بَيَاضَةً أنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكْحُواإِلَيْها أي: وتزوجوا من أبنائه وبناته» قال: «وَكَانَ 
شكاقاه قال SE Pg‏ وَالْحَاكِمُ ِسَنَدِ جَيّدِا. 

المصنف أورد هذا الحديث للدلالة على إسقاط الكفاءة من شروط النكاح» ولكن هذا الحديث وإن 
قال المصنف إن سنده جيد» إلا أن كبار الأئمة لم يصححوه. ولذلك قال الإمام أحمد: «إن هذا الحديث 


منكر جداً)» لم يقل منكراً فقط» وإنما قال: هو منكر جداًء وضعَفه -عليه رحمة الله-» وهذا الحديث فيه 
علل كثيرة جداًء والصواب فيه أنه مرسل» ولا يصح رفعه للنبي هيده كما نقل تصحيح ذلك 
الزركشي أي: الشمس الزركشي في شرحه على «الخرقي». إذن: هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به. 

وقد جاء عن الإمام ا أنه لا يصح حديث عن النبي صَََلنَءَلِتَهوَسَكَرَ في إسقاط الكفاءة 
كذلك أيضاً لا يصح حديث في اشتراطهاء قال: ولكن العمل على اشتراطها كما سبق معناء فلأحمد نقل 
عن عدم صحة شيء في هذا الباب صريح» لا في الإثبات ولا في النفي. 

# عندنا هنا مسألة؛ ما حكم اشتراط الكفاءة في النسب؟ مشهور المذهب والمعتمد عند المتأخرين 
أن الكفاءة في النسب ليست شرط) في صحة النكاح» بخلاف الكفاءة في الدين» فإن الكفاءة في الدين 
شرط في الصحة» سواء كان إسلام وكفرء أو عدالة أو فسقء مثل: أن يتزوج الزاني غير الزانية وهكذاء 
فعندهم أن الكفاءة في النسب ليست شرطاً للصحة, وإنما هي شرك للزوم» هذا هو المشهور المذهب 
المعتمد» ومعنى كونها شرطاً للزوم أن يجوز فسخ النكاح لعدم المكافأة في النسب» ولكنه صحيح» وكل 
ما ترتب عليه من آثار فإنه تثبت من مهر ومن وطء ومن ولد ومن ونفقة وغير ذلك» ولا يترتب عليه أي 
عقوبة» فهو نكاح صحيح» مكتمل الأركان» لكنه شرط للزوم» ومعناه قولنا: إنه شرط للزوم» أي: أنه 
يجوز لمن له الحق أن يفسخ النكاح به» ومن الذي له حق في الكفاءة النسب على مشهور المذهب» أنه 
حق للأولياء جميعاًء ليس خاصاً بولي النكاح فقطء بل كل الأولياء» قالوا: لآنه قد تلحق معرّة بجميع 
الأولياء بسبب هذا النكاح» فأصبح حق] لهم في الفسخ» هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند فقهائنا - 
رحمة الله عليهم-. 

الرواية الثانية: التي ذكرها الموفق أبو محمد رَيِمَدآانَكُ فإنه لما ذكر تعارض هذه الأحاديث, قال: 
الصحيح أن الكفاءة في النسب يعني» وكذلك كفاءة المهنة» كفاءة النسب بأن يكون مولى يتزوج من ليس 
بمولى» أو تكون المهنة مثل: حجام» قال: والصحيح أن الكفاءة في هذين الأمرين في النسب والمهنة غير 
مشروط» ليس شرط] - طبع مني هذه الزيادة - لعدم ورود الدليل الدال على شرطيتهاء قال: ولكن ما 
زُوي فيها من آثار» ومن معاني» ومنها الحديث المتقدم» الذي قال أحمد العمل عليه» يدل على اعتبارها 
في الجملة» لكنها ليست شرطاًء إذن: دل على اعتبارها فهي من باب الأدب» والاستحسان» وكمال عقد 
التكاح وجود مثل هذه الكفاءة عند الابتداء. 


کے 
وير 

وظاهر كلام الموفق» وهذا الكلام نقله عنه ابن أخيه ابن أبي عمر في «الشرح»» ومن ميزة الشرح كما 
مرّ معنا من باب التعريف فيه قبل أمور منها: أنه يميز كلام المصنف الذي هو الموفقء ومنها: أنه يخرج 
الأحاديث أوسع» ومنها: أنه يوضح بعض الكلام الذي أجمله المصنف وإن كان قليلا والأمر الرابع من 
ميزات الشرح الكبير: أنه مرتب على ترتيب المقنع المعتمد عند المتأخرين» بينما المغني مرتب على 
ترتيب الخرقي» والقول بأن كل ما في الشرح الكبير هو موجود ني المغني لاء بل يتميز عليه بأربعة الأمور 
التي ذكرناها قبل قليل. 

رع اموا - بس من باب التذكير - في قول فاطمة: أن النبي صَآَلنََْيَهَسَلهَ قال 

لها جي اسا م كان ذلك حینما تأيّمت روا رابا مجر سو صانقم اباماريه 
وأبو جهل وأسامة» فاستشارت النبي هسل فأشار لها بأسامة» فقال: انی اسا َه وكان أفقر 
الثلاثةء ولكنها بعد ذلك حَمدّت وصية النبي صَِأَِلتَعَلهِوسَلَمَ فيما رأته من أسامة. 

هذا سبب إيراد هذا الحديث له غرض» وأنا قلت لكم قبل إن الحافظ لا يورد إلا محل الشاهد 
غالباء ويترك الباقي؛ لأن الشارح لهذا المتن يكتفي على محل الباب فقط» هذه نستفيد منها أمران: 

© الأمر الأول: أن من نصح في عقد نكاح فيجب عليه أن يكون صادقاء وإن خشي من أن يقع في إثم 
من جهة أنها تكون غيبة» أو كان ما يظن أو كان تصوره مع الرجل المعين إنما هو ظن أو غلبة ظن» وليس 
بقينآ» فإنه يُعرّض ولا يصرّح» فيقول: انكحي فلان فإنه أولى من فلان» أو يأتي بعيب أدنى ويترك العيب 
الأعلى الذي يخشى أنه يكون قذفاء أو أن هو يكون مثلاً من باب الغيبة» أو أنه يكون أيضاً من باب 
الظن» وليس من باب اليقين» هذا من جهة. 

اليسية ا جد اميق ندا اله[ ميدي اا اوا ع وديا عاق بالقطة 
على الخطبة هؤلاءء ثلاثة خطبوا فاطمة ناء وقد حمل فقهاؤنا هذا الشيء من هؤلاء الصحابة مع 
فاطمة على أن فاطمة لم تركن إليهم» ما ركنت» ما قالت نعم» لا بنص ولا بدلالة حالء ذكره في «المغني» 
هذا الكلام» هذا الذي في ذهني لا أعلم» هل في المغني شيء حذفه لا أدري, لا أعلم, ما مر على أنه في 
المغني شيء ليس في الشرح. لا أعلم. إلا أن يكون احتمال سقط سقط أحياناًء أي: سقط بسبب 
المخطوطات وكذاء نعم. 
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وَفى روايّة عَنْهَا: «گان خرًا». وااو 
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وصح عن ابن عباس عند البخارئ ( آذه كان عدا 
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۰ 8 2 ار ا ل e‏ 5 ای 0 ا و آ ا او جص ا و أذ- 7 ۾ 2 
هذا حديث ا(عائشة وياسَْعَتها فقالت: خيرت بريرة) وَاسْدَعَتَها مولاة الک صَإإِلَلهَءَلِيَدِوسَلمَ وعائشة» 


» لش 0 را هھ يم ا ر 5 م .: 
قال: «خيّرت بَرَيرَة عَلَى رَوجها حِينَ عَتَقَتَ). بمعنى أنها خيّرت أي: جعل لها الخيار في إمضاء عقد 


ع 5 5 5 35 رع إن 
النكاح أو فسخه. هذا معنى قوله: «خيرت). 
ر هماه f‏ ع ي 5 
قوله: «حين عتقت) أى: حينما أعتة عتقت» فقد كانت مملوكة ثم أ عتقت بعد ذلك. 


0 ؟واش و 3 a‏ / 7 س ا و وص م 1 
قول المصَنفي: «وَلِمَسْلِم عنهًا) أي: أن مسلما روى عنها روعتهاء أن زوجها كان عبداء قال: (وَفِى 
000 


محم و جد ع ب 5 ع 3 ر و 
رِوَايَة: «كَانَ حرًااء قال: «وَالأَوَل أَثْبَت). 


قبل أن ننتقل لما جاء عن بن عباس في هذه المسألة» نتكلم عن إسناد هاتين الروايتين. 


اختلف على عائشة رتا في زوج بريرة حينما عتقت» هل كان حراً أم كان عبداً؟ 


وقد ثبت في (صحيح مسلم» روايتان: 

© الرواية الأولى: أنه كان عبداً» ورواية أنه كان عبداً جاءت من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن 
عائشة رَوَابَدُعَنَهًا. 

© والرواية الأخرى: أنه كان حرا وقد جاءت في مسلم أيض] من طريق عروة بن الزبير عن عائشة 
راتا وأهل العلم قدَّموا كونه كان عبداً على كونه كان حراً لجهات: 

@ الجهة الأولى: قالوا: وإن كان القاسم بن عبد الرحمن ابن أخي عائشة الذي روى عنهاء فإن 
عروة بن الزبير كان بن أختهاء فأصبح قربهما إليها ريََلَتََعَنْهَا سواء» فلا نقدم أحدهما على الآخر لكونه 


أقرب» فإن ابن الأخت وبن الأخ متقاربان» فلا نقدم رواية القاسم بن عبد الرحمن على رواية عروة» بل 


نقدم رواية عروة لأسباب: 
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© السبب الأول: أن عروة ب بن الزبير رَيََزَنَدُعَنَهُ قد وافقه حديث ابن عباس الذي سياتي بعد قليل» وهو 
أنه كان عبداًء بل إن أغلب الناس كما قال إبراهيم ابن أبي طالب قال: «أغلب الناس يروي الحديث أنه 
كان عبداً ولم يك حراً». 


# الأمر الثالث: أن مسلماً قد روى في صحيحه أن شعبة روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 


مم 
E‏ 


القاسم» عن أبيه القاسم» عن عائشة وَعَلَتَدعَنْمَ وأنه كان حرأ قال شعبة رَمَهُلنَهٌ: «ثم سألت عبد الرحمن 
بن القاسم عن زوجها بعد ذلك» أي: بعد فترة «فقال: لا أدري»» فهذه الجملة التي نقلها مسلم» وكتاب 
مسلم في الصحيح فيه من نكت العلل ما لا يوجد في كثير من الكتب المسندة» ولكنه قد لا يذكر كلامه» 
وإنما يشير لها إشارة ليعرفها المختصء هذه تدلنا على أنه احتمال أن زيادة كان حرا ليست من القاسم 
بن عبد الرحمن وإنما ممن دونه عبد الرحمن بن القاسم» ابنه» فيكون الخطأ مَن دونه» ولذلك فإن عبد 
الرحمن بن القاسم نقل عن شعبة أنه بعد ذلك توقّف قال: لا أدري» هل كان حرا أم لم يكن حرأ 
واحتمال أنه يكون القاسم بن عبد الرحمن هو الذي أخطأ فيه» إذن: هذه هي المسألة. 


أَنَّهُ 


AE‏ وصح عَنِ ابن عَبَّاسٍ يتا عِنْدَ البُخَارِيٌ نةكان عَبْدًا)» وبهذا يصحح أو 
ويرجح رواية يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة عتا أن زوج بريرة كان عبداً. 

هذه الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 أول مسألة معنا: في قول النبي صَآَلنَهَدووسَله: «خيرَتُ) أي: خيّرت بريرة حينما عتقّت. 

تخبير بريرة تھا هل كان لكونها عتقت تحت عبد فكمّلت وكان زوجها ناقصاء ف فيصبح التخيير 
لعدم الكفاءة» أم أن تخيير بريرة كته لكونها ملكت نفسهاء وكانت قبل ذلك غير مالكة لنفسهاء 
وإنما كانت ملك لسيدهاء فأصبح أمرها إليهاء فأصبح الاستدامة كالابتداء» فلا بد فيها من الإذن» 
فقهاؤنا يقولون: إنما هو للأمر الأول لكون زوجها كان عبداً؛ لأن هذا هو الأصح من الروايات» وبناءً 
على ذلك» فإنهم يقولون: إذا عتقت الأمة وكان زوجها حراً فليس لها الخيرة في بقاء النكاح وفسخه» وأما 
إن كان زوجها عبداً فلها الخيرة؛ لأنها أصبحت أكمل بعدما كانت ناقصة» فأصبحت كاملة؛ لأا الآن 
تقلا وبداء على :ذلك فإن الآمة ذا عنقت وز يجيا عدا ع هآو مهار الت معو لابوا 


ع Ee‏ بح ۰ مج ا أ eê sê‏ . 0 
أن تختار نفسها فتكون فرقة بينهماء ولا تكون طلاقاء وإنما تكون فرقة» فرقة بغير طلاق» فتستيرأ بحيضة 


0 


1 1 د O a ANE‏ سر 
ل وو لآ شت باھار ون أ الَا 


واحدة فقط . 


@ قال المصنف: 070 - وَعَن الضَّحَاكِ بْن قيُرُورَ الدَيْلّمئَ» عَنْ أيه قَالَ: «قَلْتُ: يا رَسُولٌ الله! إِنّي 
أشلقث وكوي التو تقال جنل او ها سكعيو لل اتاد ملق وو اعت التي 
الما وَصَحَحَهُابْنّ حِبَّانَ وَالدَّارََطْينُ» وَالْبَْهَقَنُ َأَعَلَهُ الْبْخَارِيٌ». 

هذا حديث «الضَّحَاكِ ُن قَبَرُورَ الدَيْلَوِيَ ريإكهعتة أن أباه جاء للنبي وسار فقال: (إِنّي 
اغلا وتسم ي تان أي: قد تزوجت أختان مع فقال له النبي يوسا : «طَلَّنْ ايَتَهُمَاشْيْتَ2 
ااه ف بم روازات التحقيك ار دال أا هارا القديمة 

فارقها وأبقى الثانية الجديدة قال: («رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَكُ إلا النَسَائِىَ وَصَحَّحَهُ ابن جِبَّانَ وَالدَارقَطْينُ 

وَالْمَيْمَقِتُ)» قال: «وَأَعَلَهُ الْبَكَارئٌ). البخاري أعلّ هذا الحديث قال كما في «التاريخ»» قال: لأن هذا 
الحديث جاء من طريق الضَّحَّاك بن فيروز عن أبيه» ورواه عن الصَّحَاك رجل يسمى بأبي وهب 
الجيشاني» قال البخاري: ولا يُعلم سماع هؤلاء بعضهم من بعض» أي : لا يُعلم أن أحداً من هؤلاء أي: 
الذي هو الضَّحَّاك أنه سمع من أبيه» ولا أن أبا ومُب الجيشاني سمع من الضَّحَّاك هذا هو إعلال 
البخاري» ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف صحّحه بن حبان» وصحّحه الدارقطني والبيهقي؛ 
وحسّن إسناده أيضا الشيخ تقي الدين بن تيمية» ولعل هذا هو الأقرب. 

ومعلوم أن البخاري رَِمَهُلَنَهُ كان متشددا في قضية السماع» كما هو معلوم في هذه المسألة» وهذه 
المسألة مشهورة جد حتى ألف بعضهم فيها كتب] مفردة» ككتاب بن رُشيد «السَّئْن الأَبِين في المحاكمة 
بين الإمامين في السّند المُعَنْعَن» وغير ذلك. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مسألة: 

أن المرء إذا تزوج أو أسلم وتحته زوجتان» وهاتان الزوجتان لا يجوز الجمع بينهماء لكونهما 
اين أو ادا ھماع اا ری أوغالة أوكرن إحذاهها إذا رھ أن دک وا ری کے قلا بجو 
زواجها اء فإنه حينئذٍ يجب عليه أن يفارق أحدهماء يجب عليه أن يُفارق واحدة من هذه الزوجة. 

وقول النبي ايوم اطَلُوّاه ليس المراد بقوله: «طَلّقّ الطلاق المعروف المحسوب» وإتما 
تولك كلل ,1 ر تمر امو اوا ؤس ال ووا ورا على نك نان 


معنف 
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ور 
مشهور المذهب وهو موافق لمذهب الشافعي يقولون: إن الرجل إذا أسلم وعنده أختانء فإنه يختار 
واحدة منهما فقطء والثانية: يُفارقهاء فيكون فسخ ولا يُحسب من التطليق» فلو ماتت الأولى أو طلقها 
ورجع إلى الثانية» فإنه يستأنف الطلاق» فإنه يستأنف حساب الطلاق الثلاث ابتداءً» وهذا خلافا لما جاء 
عن بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة من أنه بحسب طلاقاً فيعد من الطلاقات» وتمسّكوا بظاهر النص» 
ولذلك استدل فقهاؤنا بالرواية الثانية التي جاءت عند الترمذيء فإن لفظ قوله: «طَلَقْ أَيتَهُمَا شِئْتَ» هذه 


لفظة أ داود. 


واللفظة الأخرى التى جاءت عند الترمذي «اخترُ أبّهما شِئْتَ)؛ اختر» فقوله: «طلق» من باب الرواية 
بالمعنى» وأما الموافق للأصول فإنها الرواية الثانية التى عند الترمذي وهو قوله: «اخْتَرً). 


...لاء يجب من حين العلم بالحكم أن يختار واحدة» فيبقى نكاحها صحيحا ولا يلزم تجديده. 
يكون فراقا ولا يُحسب. 
@ قال المصنف: -۸٥٤(‏ لق دن زللان 3 فحلية E A E‏ 


8 


°| یرواه لهذ وَالتوَعِذَي: وصح ان 


و 5 1 مره اله و و ان ل e‏ هو ت 
اخ ل ت العو الى سهد 
حِبّانَ وَالْحَاكم وَأَعَلَهُ e e‏ تم»). 


24 


هذا الحديث» حديث «غيلان» رلته أنه «أَُسْلَمَ TE,‏ ران وك سس انكر 
الب صوصل أن يَتَحَيرَ مِنْهُنَ أَرْبعًا» بمعنى: أنه يتخيّر غير المطلقة؛ وا ير 
أن هذا الحديث روا 060 وَالتَرْهِذِيٌ: . ابن حبان وَالْحَاكِمٌ). وقد عله جمع من من أهل العلم 
ك «الْبْخَارِيٌ r e r‏ حاتم)» وكذلك أعلّ هذا الحديث مسلم» والإمام خمد وقد قال الإمام 
أحمد: «إن هذا الحديث لا يصح». 

وجه عدم صحة هذا الحديث» طبع قبل أن نتكلم عن وجه عدم الصحة» أن بعض من آهل العلم 
كابن أبي المجد حينما نقل كلام أهل العلم في تضعيف هذا الحديث» قال: وهذا يعين لما نقل تضعيفه. 
قال: هؤلاء الأئمة صرّحوا بتضعيف هذا الحديث» ولكنه غير مبيّن» فإن إسناد هذا الحديث - كذا يقول 


- فإن إسناد هذا الحديث جاء من طريق مَعمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» وإسناد هذا الحديث 


0 
کے , 


$ ۹۷ کے سن کار ارادا کار 
الك اا لل ا د 3 ع 


ري 
ظاهره أنه ثابت لا مَطعن فيه فإنهم رجال ثقات مَعمر من أئمة المسلمين» والزهري من أئمة المسلمين»› 
وسالم بن عبد الله بن نافع من أئمة المسلمين» وابن عمر وَعَزْبَُعَنَهُ كذلك» فيقول: مطعنهم في غير محله. 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك» فإن هؤلاء الأئمة علموا من الحديث ومن طرقه الشيء الكثيرء 
والمطعن في هذا الحديث باختصار إنما هو على معمرء فإن معمر الذي روى هذا الحديث عن الزهري 
من أئمة المسلمين ولا شكء ولكنه في آخر حياته كف بصره» فأصبح يروى الحديث من حفظه. ولذلك 
كان يغلط كثيراًء وما رواه عنه العراقيون وغيرهم فيه غلط کثیر» بخلاف الذين كانوا يروون عنه من کتبه 
ومن الذين يروون عنه من كتبه عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيره» فإن أولئك يرْوون عن مَعمر من 
کتبه» قبل أن يكف بصره» وقبل أن يروى من حفظه. 

وهذا الحديث - أي: حديث الزهري - رواه كبار أصحاب الزهري كشعيب» وشعيب من أوثق 
أصحاب الزهري» روى هذا الحديث ليس من طريق سالم عن أبيه» وإنما راه عن الزهريء قال: ححدّثتٌ 
دليل على أن فيه انقطاع» قال: حَدِّئْتَ عن محمد بن سويد الثقفي» عن غيلان به» إذن: ففيه انقطاع» وهو 


ليس من طريق سالم» وإنما هو من طريق محمد بن سويد الثقفي. 


وأما الحديث الذي رواه الزهري» عن سالم» عن أبيه فهو حديث آخرء عن عمر رنه أنه قال: 
أي: أن عمر أن رجلا من ثقيف طلق نسائه» فقال له عمر وََلَنَدَعَنَُ: الترجعن في ذلك أو لأرجمنك كما 
يُرجَم قبر أبير غال»» فهذا الحديث أصبح لبس عند معمر فأخطأ فيه» والتنبيه لهذا الخطأ أنه من معمر 
نص عليه الأئمة كأحمد» ونص على ذلك أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم» فالمقصود أن هذا 
الحديث حديث غيلان لا يصح» كما ضعّفه الأئمة» وإن أخطأ من أخطأ من أهل العلم في تصحيحه نظر 
لظاهر الإسناد كابن أبي المجد. 

وعلى العموم فإن هذا الحديث مع ضعفه إلا أن عمل المسلمين عليه فيقولون: إن المرء إذا أسلم 
وعنده عشرة نسوة» إلا خلاف لأبي حنيفة في بعض الجزئيات» فيما لو عقد العشر في عقد واحد» وعنده 
عشر نسوة قبل الإسلام وأسلمن معه. فإنه يختار أربع] منهن» والباقي يُفارقهن» وتكون فرقة ولا تكون 
طلاقاء والفرق بين الجمهور وبين قول أبي حنيفة أن أبا حنيفة يقول: نصحح زواج المتقدمات دون 
المتأخرات» والأقرب أننا لا نقول كذلك» وإنما نقول: هو يتخيّره ولو أختلف تقدم نكاح بعضهن على 


معنف 
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حجرت : 
@ قال المصنف: -۸٠١(‏ وَعن ابْنٍ عباس ريو تھ قال : : (رضد التب صنو وسا إِنَهُ َب عَلَى 
الى امرك اقم اكبيد لانم N‏ رَوَاه أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلا 


الا تى وَصَحَحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمْ. 


م 


85 
ع 0 
ان 


7 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدّوِ ١‏ ن التي صاة يوسا رَد اتنَهُ زَيْئَبَ عَلَى أبي 


الْعَاصٍ بيكاح جَدِيدا قال الترَمِذِي: حَدِيث ابن عَبّاس أَجْوَّدإِسْنَادَاء وَالْعَمَلْ عَلَى حَدٍ ديب يث عمْرو بن 


هذان حديثان من أشكل الأحاديث الحقيقة في مسألة حينما يتزوج الرجل امرأة ويكونان كافرين» 
وهذه المسألة يسمونها نكاح المشركين» فإذا أسلم هاذان الزوجان مع في وقت واحد فإنه يُحكم بصحة 
نكاحهماء وإذا أسلم أحد هذين الزوجين» وطلب الفرقة وتزوج» فإنه حينئذٍ والثاني بقي على كفره. فإنه 
حينئل ت فسخ النكاح بلا إشكال. 

يبقى الخلاف فيما لو أسلم أحد الزوجين والآخر لم يُسلم» ولم يطلب الفرقة عن طريق القضاء 
ولم تنقض العدة أو بعد انقضاء العدة» لا ننظر هنا العدة» أن خلاف العدة أيضاء ولم يتزوج. إذن: لم 
يفسخ النكاح» لم يطلب بفسخ النكاح» ولم يتزوج أي: الزوجة تتزوج زوجاً آخر فما الحكم في هذه 
الحال؟ 

وهذه المسألة الحقيقة من أكثر المسائل إيراداً عند حديث العهد بالإسلام من جهة, وأكثر المسائل 
تعارفا بین هذين الحديكيخ: حديث ابن غباس وحديث عم رو بخ شعيت ع أبية عن جذة. 

ووجه كثرة إيرادها: أن كثيراً من النساء يُسلِمْنَ» وتبقى مثلاً في المملكة هنا سنة أو سنتين أو ثلاث» 
تكون عاملة في مستشفى وغيره» ثم بعد خمس وست سنوات يُسلم زوجهاء فهل نقول: يجب أن نجدد 
عقد النكاح آم لا؟ 

0 هذه مسألة مهمة جداًء وأيضاً يترتب عليه الفروع كثيرة متعلقة بهذه المسألة» وأما إذا طلبت فسخ 


كذلك. فإنه لا نزاع في هاتين المسألتين» وإنما النزاع فيما لو رغبت المرأة ببقاء الزوجية» أو الزوج رغب 


کے 1 
ال فخ اکن لت 

سپ 
ببقاء الزوجية لحين إسلام الزوج الآخر. 

[ هنا ورد معنا حديثان: 

© الحديث الأول: أن النبي صَيَِّلنَهءَلِتِوسَلَهَ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين 
بالنكاح الأول ولم بُحدث نكاحا أي: ولم يحدث نكاحا جدیداء فبقيت زینب زتها زوجة لأبي 
العاص ست سنين بعد إسلامها وبقائه على الكفر. 

© الحديث الثاني: أن النبي صَأَِلتعَََهِوسََمَ رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد» انظر ردها 
بنكاح جديد. 

فهنا خلاف؛ الأول لم يحدث نكاحاًء والحديث الثاني ردها بتكاح جديد, وهذا الاختلاف بين 
الحديثين هو سبب الاختلاف في المذهبء. فإن المذهب قبل أن أتكلم عن الحديث؛ لأن عل الحديث 
ينبني عليه تعريف المذهب. فإن المذهب يقولون - مشهور المذهب -: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها 
لم يسلم فإنها تبقى مدة العدة» فإن أسلم في أثناء مدة العدة» فإغها ترد إليه بالنكاح الأول ولا تحتاج إلى 
عقد جديد» وأما إذا انقضت علتها ثم أسلم بعد ذلكء فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد» فأخذوا بحديث 
عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذا هو قول عامة أهل العلم وهو أنها بع انقضاء العدة لا ترد إلى 
زوجها الأول إلا بعقد جديد. 

الرواية الثانية في المذهب: يقول: إن عقد النكاح يكون بمثابة العقد الموقوف» ومعنى كونه عقداً 
موقوفا أي: أنها أي المرأة التي إذا أسلمت وزوجها ما زال كافراً يكون لها الخيارء إما أن تفسخ النكاح 
أو تبقي النكاح» فتبقى زوجة لهذا الرجل غير المسلم» ولكن لا يكون هناك أثر من آثار النكاح» فلا يجوز 
لها التمكين» ولا يجوز لها يعني أن تطاوعه في أي شيء من أحكام النكاح» ولكن يبقى عقد النكاح» 
وكثير من النساء تسلم وزوجها لا يُسلم فتقول: أريد بقاء التكاح لأجل الأبناء لكن نقول: يحرم عليها 
أن تمكن من نفسهاء وهذا معنى قول أهل العلم: «إن النكاح يكون موقوفاً مالم طبع تتزوج» ويكون 
الأمر إليهاء إن شاءت فسخت وإن شاءت أبقث» ولكن لا حكم للزوج عليها». 


إذن: هاتان الروايتان: المذهب عملوا بحديث عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والرواية الثانية 


ص ےل ا 


عملوا بحديث الأول» حديث بن عباس َاالَةُعنها. 


O e eT‏ .اج 
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حور 

لما وضح الأمران» لننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة» كيف وجه فقهاء المذهب الحديث الأول 
المخالف لرأيهم» وكيف وجّهت الرواية الثانية الحديث الثاني حديث عمّْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؟ 

فقهاء المذهب يتفقون على أن الحديث الأول حديث بن عباس إسناده صحيح» فإن هذا الحديث 
صحّحه أحمد في بعض الروايات عنه» وإن كان في بعض الروايات قد ضعّفهء مرة صح هذا الحديث 
بوت تو د ا ا 
ليس بإسناده بأس ' أي: أن هذا الحديث لا بأس به» وأما أحمد فقد تردد» فقد نقل عنه أكثر أصحابه» أو 
الأكثر أنه صحّحهء ومرة قال الإمام أحمد: «ما أراه يصح هذا الحديث» فإنهم يختلفون فيه)» فمرة 
يصححه ومرة يرذه. 

إذن: التوجيه الأول لهاذا الحديث أن بعض أهل العلم وإن كان هو قال إن أحمد ضعّفهء وهذا 
التوجيه ليس في محله» فإن هذا الحديث أصح حديثً من حديث عمُرو بن شعيب» كما نص على ذلك 
الترمذي وغيره» كما سيأتي بعد قليل. 

التوجيه الثاني للمذهب: أ: نهم قالوا: إن هذا الحديث كان قبل نسخ زواج الكافر بالمسلمة» حرمة 
زواج الكافر بالمسلمة» فيكون منسوخا بالآية» وقد رد على هذا بن القيم في إعلام أو في أحكام أهل 
الذمة وقال: كل من يعلم السير يعلم أن هذا كان متأخراًء والآية نزلت متقدمة؛ فلا يصح دعوى أن هذا 
الحكم منسوخ» وخاصة أنه ست سنين والحكم لم يُنسخ» فالرد القول بأنها منسوخ فيه نظر. 

التوجيه الثاني: قالوا: إن زينب ينها كانت حاملاً» واستمر حملها هذه المدة كلهاء ولم تلد إلا 
بعد ذلك» نقل هذا في المغني» ونقلوا عن أبي عمر بن عبد البر» فما زالت في العدة؛ لأا حامل ست 
سنين» وهذا نقول: غير صحيح من جهتين» فلو كانت حاملة لَنْقِل. 

والأمر الثاني: أنكم تقولون: إن أقصى مدة الحمل» وهنا جلست ست سنين» فلا يصح هذا التوجيه 
أيضا. 


الأمر الثالث: أن بعضهم قال: إن زينب كانت مريضة» والمرأة إذا كانت مريضة وارتفع حيضها فلا 
بذ أن تننظ إلى حين يعود حيضهاء فلم فارتفع حيضها ست سنوات كاملةء ولذلك لم تأتها ثلاثة قرو 


کے 1 
عل هيخ بزقالؤززز ين رتكا 
فكانت مريضة ناء وهذا أيضاً ضعيف» فلو كان كذلك لَنْقِل ومثل هذا يستدعي النقل ولم يُنقل. 

التوجيه الخامس لهذا الحديث: أن بعضهم قال: إن النبي صَِإَِلنَعَتِوَسََءَ ردها بنكاح جديد» كما 
حفظه عبد الله بن عمْرو بن العاص في حديث عمّْرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولكن ابن عباس لم 
يعلم لذلك؛ لأنه في وقته كان صغيراً. 

رد ابن القيم أيضاً على ذلك وقال: هذا غير صحيح» فإن ابن عباس» إنما روى هذا الحديث عن 
كبَرِه عندما كان كبيرأ ولم يقل ذلك ابن عباس نة إلا وقد كان يعني مطلعاً عليه ومستقراً في نفسه 
أن هذا العقد كان كذلك» وهو مشهورء وابن عباس من أعلم الناس بأخبار قريش. 

إذن: بناءَ على ذلك فإن ما رد به هذا الحديث لا رواية ولا دراية ليس في مكانه» كما بسط ذلك بن 
القيم في «أحكام آهل الذمة). 

أما الرواية الثانية التي قدّمت حديث ابن عباس» فقد كان حظه ونصيبه إنما هو رد حديث عمُرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» فقالوا: إن حديث عمْرو بن شعيب عن أبيه ع جده لا يصح. أن النبي 
صََلَهََنَهوسَلهَ رد ابنة زينب بنكاح جديد» ولذلك قال الإمام أحمد: إن هذا الحديث حديث عمْرو بن 
شعيب ضعيف» وقال الدارقطني: «إنه لا يثبت)» والعلة فيه: أنه فيه رجلا يُدعى بمحمد بن عبيد الله 
الحَززمي» وقد قال الإمام أحمد: إنه متروك, هذه علّة. 

والعلة الثانية: أن فيه حجاج بن أَرْطاهء والكلام فيه معروف ومشهور» فإنه مضكّف. 

والعلة الثالثة: وهي من العلل الخفية» نص عليها الإمام أحمد أن حجاج] لم يسمع هذا الحديث من 
عمْرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العَرَزْميء يقول: ولا يساوي محمد بن عبيد الله 
شيئاء ولذلك يقول البيهقي -رحمة الله عليه-: «لا يَعباً بهذا الحديث أحد يدري ما الحديث)» حديث 
عمْرو بن شعيب لا يعباً به ولا يحتج به أحد يدري ما الحديث» ولذلك أهل العلم كلهم متفقون على 
تضعيف حديث عمرو بن شعيب حتى قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد: إن حديث ابن عباس 
أجود. ولكن العمل على حديث عمْرو بن شعيب» العمل عليه» ولكن اختيار الشيخ تقي الدين» والرواية 
الثانية» والعمل بحديث بن عباس. 


رمه 
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© قال المصنف: «/861 - وعن ابن عباس وَدَبَدْعَنْهَا قال: «أَسلمَت امرأة» فتَرّوّجَتء فجَاءً رَوْجِهًا 
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م ص 


E EE E E 
آلآَحَرء وَرَدَّهَا إلى روجا الْأَوَّلِ) رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكِمُ).‎ 

هذا حديث «ابْنِ عَبّاسِ) ذكر المصنف من صححه» وقد ذكره الشيخ تقي الدين» وأعله بيسماك بن 
حرب» وسماك فيه كلام يعني بين أهل العلم مشهور. 

هذا الحديث فيه: أنه أسلمت امرأة» ثم جاء زوجها بعدهاء فقال: إني كنت قد أسلمت وعلمت 
بإسلاميء قال: «فَاَْرَعَهَا رَسُولُ الله توس مِنْ زَوْجِهًَا آلْآَحَرِء وَرَدّهَاإِلَى رَوْجِهًَا الأول قال 
الفقهاء رَِمَهُمآنَهُ في مشهور المذهب: أن المرأة علمت بإسلامه في أثناء عدتهاء أن علمها بإسلامه إنما هو 
كان في أثناء عدتهاء هذا هو تقرير المذهب» كما سبق معنا في شرح الحديثين السابقين. 

وأما على الرواية الثانية: فإنهم يقولون: إن علم هذا المرأة بإسلام زوجها بعدهاء إنما كان قبل 
زواجها من الثاني» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إن هذه النبي ةيوسم لمّا ردّهاء لما علِم أنه 
أسلم أي: الثاني» وعلمت بإسلامه فقط» هذه هي العلة أنه أسلم وعلمت بإسلامه» ولم يفرق النبي 
بَألنْعَِوسََمَ ويسأل هل كانت في العدة أم لاء وهل كانت يعني قد استفصل يعني منه هذا الاستفصالء 
قالوا: وترك الاستفصال يدل على أن الحكم يَعُمٌ الجميع ما لم تنتتفٍ هذه العلة وهو كونها قد علمت 
بإسلامه بل زواجه» وهذا أيضاً يؤيد الرواية الثانية في مشهور مذهب الإمام أحمد, وأما المذهب فإنهم 
يحملون على أن علمها بإسلامه كان قبل خروج انقضاء عدتها. 

:2# قال المصنف: 5/7/- - وَعَنْ ريدن كَعْب بن ع عُجْرَةَ عابي قَالَ: روج رَسُولٌ الله 
AE SS EEE Sb E‏ كيه افا فَقَالَ: 
الى تبك َالْحَقِي بِأَمْلِكِ) 8 مَرَ لها بِالصَّدَاقِء رَوَاهُ الْحَاكِمُ وقي شتاو جل نن زد د 
مَجْهُولٌ وَاخَتْلِف عليه في شَيْخْهِ إختلافا كَثيرًا». 

بدأ المصنف رجألل بذكر الأحاديث المتعلقة بعيوب النكاح» وعيوب النكاح المراد بها: ما يتصف 
به أحد الزوجين من العيوب الخَلْقِيّة التي خلقها الله عَرَبَجَلَ عليهاء ويجوز للزوج المقابل أن يفسخ 
التكاح إذا علم بهاء إذن: هذه العيوب قبل أن نذكر عدهاء عِلم أحد الزوجين بها له ثلاث حالات: 


© الحالة الأولى: أن يكون عالماً بها قبل عقد النكاح» أو عنده» فهذه نقول: إن إمضاءه لعقد النكاح 


0 


آ ٭ کے 2 NS‏ أ OT‏ سے 
ا جع باو ادر مِنْأداَالآخخار 
يُسقط حقه في الخيار بهذه العيوب؛ لأن العلم يدل على الرضا؛ لأنه أقر بما هو أعلى وهو عقد النكاح» 
فدل على رضاه به» هذه مسألة. 


© الحالة الثانية: أن يعلم أحد الزوجين بهذا العيب بعد عقد النكاح» ثم يأتي منه ما يدل على الرضاء 
إما بقوله أو بفعله» فأما قوله بأن يقول: رضيت» وأما فعله فبأن يطأ الزوج أو تمكن المرأة من نفسهاء 
فيسقط حقها أو حقه في العيب» وهذه تسمى الدلالة العرفية على الرضاء بالعيب» فإذا علم أحد الزوجين 
بعيب صاحبه وجدت منه دلالة نصية أو عرفية على الرضاء سقط حقه بالخيار. 

© الحالة الثالثة: أن يعلم أحد الزوجين بالعيب في صاحبه بعد عقد النكاح» ثم يطلب الخيار» يعني 
يطلب الفسخ» فهو بالخيار طبع نعم» فإذا علم فهو بالخيار إما أن يمضي وأما أن يفسخ» فيمضي فيكون 
من النوع الثاني بالرضاء ويفسخ فيفسخ عقد النكاح» وسيأتي بعد قليل ما الذي يترتب على الفسخ لمن 
کا ال 

أول حديث في الباب: هو حديث زيد بن كعب وََلنَدُعَنَك أنه قال: :َرَو ا اللو صا اله ووسر 
الْعَاَِةَ - مِنْ بَنِي مار - فما مَخَرَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ يابا ری بِكَشْحِهًا بَيَاضَااء «رَأَى بِكَشْحِهًاا يعني 
رأى فيها مثابة البرصء «بَيَاضًَا) أي: مثابة البرص» فقال النبي صا اووس : اال واكاك وَالْحَقِي 
بأَمِْكِ رار لها بالصّدَاقٍ) عَليَلضَك السام . 


هذا الحديث فيه دليل على أن البرص عيب من عيوب النكاح؛ لأن النبي صَآَلنعَتَِوسَلهَ فارق هذه 
المرأة لكونها فيها هذا المرض وهو البرص» ولذلك يقول الموفق رأة في «الكافي» فثبت بهذا 
الحديث رد المرأة بالبرصء فتقيس عليه كل عيب آخر في معناه مما يمنع الاستمتاع» كل عيب آخر في 
معنى البرص يقاس عليه في رد النكاح» طبع قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده» هذا الحديث فيه 
مسألتان: 

2 المسألة الأولى: أن النبي صان ووس رد هذه المرأة» ولكن لكرمه صا ةوا الووسار؛ لأنه 
وتي جوامع المكارم» وتمّمّت المكارم فيه فإنه لم يفسخ النكاح» وإنما ردها وجعل المهر لهاء فجعله 
طلاقء ففارقها -عليها الصلاة والسلام- ولم يأخذ من مهرها شيعا عَبَنَهاَآضَكْواَسَ وهذا من كرمه 
ِلوسر ولذلك الكريم من الرجال إذا اعطى المرأة شيا لا يأخذه. فإن هذا لا نقول هو اللئيم؛ 


ا 
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ور 
لأنه وُجد من بعض الصحابة» وإنما هو من مكارم الأخلاق والآتمٌ أنه لا يأخذ المرء إذا بذل شيثاً لمرأة 
من عوض ولا غيره. 

9 المسألة الثانية: في قول النبي صا كيووسار: «وَالْحَقِي اَهْلِكِ» هذه الجا عد نينا اتا 
رجي همل مسألة» نحن قلنا قبل قليل أن النبي وسلو طلق ولم يفسخ» أخذ منها فقهاؤنا أن قول 
الرجل لمرأته «لْكَقِي بالك أا صيغة من صيغ الطلاق» ووجه كوخها صيغة أن النبي تاوا 
طلقها ولم يسترد الصداق» فدل على أنه طلاق وليس فسخاء وحينعلٍ فقوله: «وَالْحَقِي بأَهْلِكِ» هي 
صيغة من صيغ الطلاق» ولكنها صيغة كنائية» وليست صيغة صريحة. 

والصيغة الكنائية عند الفقهاء نوعان: إما أن تكون صيغة كنائية ظاهرة» وإما أن تكون خفية» فالصيغ 
الكنائية فكنايات الطلاق الظاهرة هي التي يكون الأصل فيها ثلاث» ما لم ينو واحدة» فيكون الأصل فيها 
أغبا ثلاث إلا إذا قال: أنا أنوي واحدة فتقع واحدة» وأما الخفية ومنها ١وَالْحَقِي‏ بِأَمْلِكِ) فإنها تكون 
واحدة ما لم ينو بها ثلاثاء ودليلهم على أن «الحقي بأهلكِ» من كنايات الطلاق الخفية» قالوا كما ذكر 
ذلك البهاء المقدسي في «العُدَّة» في شرحه للعمدة قال: لأن النبي ريوس لا يطلق ثلاث)؛ لأنها 
خلاف السنة» فإنما طلق واحدة» فذلك تكون خفية ولا تكون ظاهرة فتكون من الكنايات. 

جا ب ل ا م ل 0 


@ قال المصنف: -۸٥۹(‏ - ون سيا بن الخسيب» أن عْمَرَبْنَ الطاب يي قَالَ: «أَيّمَا يمَارَجُل 


ا 


ص 
کن ای 2 


تَرَوّحَ مرا فذحل بهاء فَوَجَدَهَا بَرْضَاكَ أو مَجْنُوئةَ ا 
عَلَى مَنْ عر ناا احرج سيد بن منْصُورِء وماك واب بي شَيْبَةَ ور جال قات 

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا : عَنْ عل َوه وَرَاد: «أَوَ بها قَرْنْء قَرَوْجُهَا ِالْجِيَانٍ قَإِنمَسَّهَا فلا الْمَهْريِمَا 
اتل مِنْ َرجهًا. 

أورد المصنف بعد ذلك من أحاديث العيوب في النكاح» حديث عمر وعلي راء وهذان 
الحديثان فيهما تشابه من وجه وفيهما اختلاف من وجه آخر. 

© الأول: حديث سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب رنه قال: «.. الأثر» ونقله» وأتى 
المصنف بسعيد ابن المسيب لكي يبيّن أن هذا الحديث جاء من طريق سعيد عن عمر» ولذلك قال في 


مهف 1 
اا 0 
آخره «وَرجَالَهُ ثقاتق»» ولم يقل إنه صحيح؛ لأن بعض من أهل العلم أعل هذا الحديث بأنه منقطع؛ لأن 
سيد ان اصعب درج لسرا ين ene‏ 

يقول بن القيم أله لما نقل عن بعضهم أنه أعَلّ هذا الخبر بكون سعيد لم يدرك عمرٌ فهو 
منقطع» قال: «وهذا الإعلال من الهذيان البارد» وهو مخالف لإجماع آهل الحديث,. فإن أهل الحديث 
مُجمعون على الاحتجاج برواية وخبر سعيد عن عمرا» حتى قال الإمام أحمد رَمَداَهُ: «من لم يَحتجٌ 
بسعيد عن عمر فوِمَّن بُقبل؟)» يقول أحمد: «إذا لم نقبل حديث سعيد عن عمر فمن نقبل؟»» ولذلك 
كان كبار الصحابة» بل أبناء عمر كعبد الله بن عمر إذا استشكل عليهم شيء من أخبار عمر ومن قضائه 
ذهبوا إلى سعيد بن المسيب» إِذَا أبناء عمر وكبار الصحابة يرجعون لسعيد في هذا الباب» فهو من أعلم 
الناس بقضاء عمرء ولذلك فإن إعلال هذا الحديث وغيره بالانقطاع بين سعيد وبين عمر لا يصح 
مطلقاء وهو كما عبر ابن القيم: من الهذيان البارد الذي لا وجه له. 


3 الورك قاف 2 00 0 »أى: کا ارح 
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تَرَوَّحَ 2 َدَخَلَ بهاء فَوَجَدَهَا يَرْصَاءً». قوله: «قَوَجَدَهَا» «الفاء» تفيد التعقيب» وهذا يدلنا على القسم 

الذي ذكرناها قبل قليلء أنه إذا كان يعلم ببرصها أو يعلم بعيومها قبل عقد النكاح فإنه حيئذٍ علمه 
وإنشاؤه للعقد بعده يدل على رضاه؛ لآن الرضا قرين العلم. 


وان ع 2 عير 


قال: «فْوَجَدَهَا بَرْصَاءَ»» والبرص معروف» وهو مرض معروف» ولكن يفرقون بين البرص والبَهَقء 


فيرون أن البق هو أمر يزول» وأما البرص فإنه يبقى في البدن. 


ق 


قال: «أَوْ مَجْيُوئَةا والمقصود من المجنونة هي من يذهب عقلها وتّجَنَّ» ولو كان جنونها لساعة» ولو 
كان ساعة يعني متقطع» فإنه يُلحق به» ولذلك ألحقوا صوراً من ذهاب العقل بالجنون» ومن الصور التي 
الت ارد ما غاا مه 185 الامو لحان الرسويية بالطو فا عط صر 
الوسوسة» وهو حينما يكون المرء قد وقع في يعني غلو في الوسوسة؛ حتى إنه يعيد الطهارة مرات» أو 
يعيد الصلاة كرّاتء أو يدخل في أموره المعتادة» أشياء كثيرة» فهو نوع من أنواع الجنون» ولذلك قال 
أحمد رَمَدُلنَهُ: أو وجد ني صاحبها أي: أحد الزوجين في صاحبه وسوسة جاز له الخيار بفسخ عقد 
النكاح» قال: افطل لشوفلنا أن الجر دورما 


۷ 
+ FE 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ۱۸*٦‏ 4 


قال: «أَوْ مَجُذُومَة» أي: وجدها مجذومة فيها مرض الجُذام» والجذام من الأمراض المعدية» يعني 
كل مرض مُعْدٍ يكون في الجلد, يُستقبح شكلاً ويكون مُعديا. 

قال: «قَلَهَا الصَّدَاقُ» والمراد بالصداق هنا: إنما هو الصداق المسمىء في عقد النكاح وسأرجع 

قال: ١بِمَسِيسِهٍ‏ إِيّاهَا أي: بوقوعه عليها. 

قال: «وَهُو لَه عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَااء سنتكلم عن هذه الجملة بعد قليل. 

قَوْلُ الْمُصَئّفِ: «وَرَوَى سَعِيدٌ) يعني سعيد بن منصور -رحمة الله عليه -» (عَنْ علي َوه أي: نحو 
خا نيك عور 

قال: «وَرَادَ: «وَبِهًا قَرَنا القَرّن: هو أحد عيوب النكاح الخاصة بالمرأة» والمراد هو انسداد يعني 
فرج j‏ وسأذكر هذه الصفة بعد قليل. 

قال: «قَرَوْجُهَا بِالْخِيَانِ َإنْ مَسَّهًا تَلَهَا الْمَهْر بمَا إسْبَحَلَّ مِنْ قَرْجِهًاا» الفرق بين حديث عمر 
بن سا سي د مب او ل oe‏ 
طرق يعني تشهد له كذلك» الفرق بينها من جهات: 

© الجهة الأولى: أن حديث علي وخبر علي في زيادة صفة وهي القَرّن. 

© الأمر الثاني: أن حديث علي عن فيه أن له المهر وسكت» ولم يقل إنه يرجع على من غر 
ولذلك فإن هذين الحديثين بينهما اختلاف» وقد جاء عن الإمام أحمد أنه فنقل عنه إسحاق بن منصور 
کوسج» أنه سأله قال: : أ تقول بحديث علي وعمر فقال: لا أدري» قال: : ثم سألته بعد ذلك» فقال :لا أدري 
إلا أن يرجع على الولي» فيكون معنى قول علي فيرجع الولي» إذن: سكت ولم يذكر الرجوع الولي» 
بمعنى أنه موجود في الذهن ومستقر. 

وقد جاء عن الإمام أحمد رََدَانَهُ لله قال : كنت أذهب لأثر علي» وهو عدم الرجوع الولي» وإنما يكون 
له المهر في مقابل الوطء, ثم بعد ذلك هبته» ثم ملت إلى قول عمر. 


إذن: عندنا أمران هل هما متعارضان. في أول الأمر كان أحمد يرى أنهما متعارضان لعدم الرجوع 


سے وا 1 اسم 
AV +‏ کې سجن مرل ِن ادلا و 


الولي» ثم بعد ذلك أحمد قال: إنهما ليسا متعارضين» وإنما قول علي محمول على قول عمر بأن يرجع 
الولي» فيكون السكوت لا يلزم منه النفي» السكوت عن هذه الزيادة لا يلزم منها النفي» السكوت عن 
هذه الزيادة لا يلزم منها النفي. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن هذا الأثر عن علي وعمر كتا فيه أن أحد الزوجين إذا وجد في زوجه 
عيب فله الخيار» فله الخيار» والخيار يكون بين أمرين: إما في الإمساكء أو بالمفارقة» هذا هو الحكم 
الأول. 

0 المسألة الثانية: أن الرجل إذا علم بالعيب ثم فارق زوجته» فإن له حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يفارقها قبل الدخول» فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر لهاء فترد المهر كاملا له 
إذا كان العيب فيها هي . 

© وأما إن كان العيب فيه هو فكذلك؛ لأنه أصبح فسخ للعقد» فتَرّد له مهره» وهي ترد له المهرء فلا 
مهر لها إِذأَء فترد له المهر كاملا وأما إن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخولء ففقهاؤنا -رحمة الله عليهم- 
يقولون: إن المرأة يكون لها المهر المسمى» وليس مهر المثل؛ لأن حديث عمر «فلها الصداق» و«أل» 
هنا «عهدية» بمعنى: الصداق المعهود الذي تعارفا عليه» واتفقا عليه» فلها الصداق كاملا وذلك كما 
علل قال: «بمَسيسه إِيّاهَااء والزوج يرجع على من غرّهء على الذي غرّه» فإن كان الذي غرّه أبوها أو 
أخوها أو غيره» فإنه في هذه الحالة يأخذ منه هو المهر؛ لأنه هو الغار» وعندنا قاعدة فقهية: «أن الغار 
ضامن). 

فإن كانت المرأة عالمة» وهي التي غرّت سكتت» لم تخبر أحداً بأن كانت من العيوب الخفية غير 
الظاهرة» فنقول في هذه الحالة: فإنه يرجع عليها بالمهر إن كانت قد استلمته» وإن لم تكن استلمته فلا 
مهر لها؛ لآنها في هذه الحالة هي الغارة» هي الغارة» وهذا هو المذهب» ولذلك يقول بن القيم بعد أن 
انتصر للمذهب في هذه المسألة قال: «وهذا هو محض القياس)»» هذا هو محض القياس الرجوع؛ لأن 
من قال: إنه لا يرجع وأخذ بحديث علي أو بظهر علي حديث علي» قال: لأن القاعدة في المتلفات لا بد 


۷ 
كت حك 
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ور 
من غرَّه ولو كانت هي المرأة» قال: وذلك هو محض القياس» والميزان الصحيح في هذه المسألة» قال: 
لأن الولي لما لم يُعلمه وأتلّف عليه المهر لزمه ضمانه» وهذا هو العدل» وحديث عمر عة موافق 
للعدل» وموافق للقياس» وللمعاني العامة في الشرعية لحديث الثبوت» هذه هي المسألة الثانية المتعلقة 
هذا الحديث. 

0 المسألة الثالثة: أن هذين الحديثين أوردا بعضاً من العيوب» ولم تورد كل العيوب. 

ولأهل العلم روايتان في هذه المسألة» فمشهور المذهب: أن العيوب التي يُفسخ بها النكاح ويُجعل 
فيها الخيار محصورة» وليست مطلقة» وقالوا: إن هذه العيوب هي التي ورد بها النص من حديث عمرء 
ومن حديث سعید» ومثله حديث زيد بن كعب بن عجره عن أبيه» فقالوا: إن هذه العيوب إما أن تكون 
مشتركة بين الزوجين» أو أن تكون خاصة بالنساءء أو تكون خاصة بالرجال» فالعيوب التي تكون مشتركة 
بين الزوجين هي ثلاثة: 

الجنون» وتكلمنا عنه قبل قليل» والبرصء والجذام» وقد جاءت في حديث عمر بن الخطاب 
ركن فمن وجد فيه جنون أو برص أو جذام م أحد الزوجين جاز لزوجه الآخر فسخ النكاح» وسبق 

وأما العيوب التي تكون خاصة بالرجل فإنها عيبان: وهي الجَبٌّء والعِنَّةَه والمقصود بالجب هو 
القطع, والعتة هو عدم القدرة على الوطء» فمن كان من الرجال فيه أحد هذين العيبين فقط دون ما 
عداهما فإنه يكون عيب يجوز للمرأة أن تفسخ العقد به وأما غير هذه العيبين كالعقم فإن المذهب بل هو 
قول عامة آهل العلم لا يكون عيبا في النكاح» كون الزوج عقيمًا ليس عيبا في النكاح» وإنما العيب الذي 
يحق به الفسخ إنما هو الجّب والعنةء لا يمنع ذلك من أن يكون لها الخيار في بفسخ آخر وهو الخلّع» 
لكن نتكلم عن الفسخ بالعيب» وأما العيوب الخاصة بالمرأة فإنهم يقولون إنها أربعة وهي: 

© الرّتَّقَ: وهو انسداد المحل بِعَظم. 

© القرّن -ذكره هنا علي وَََزَنََعَنَهُ- : وهو انسداده بِلَحْم نابت فيه. 


© العقّل: وهو ورم يخرج خارجي فيسله. 


0 
کے 


1 و واو ر و ی س 
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حر 

والأمون الدلاثة هذه اة يمع أنه السناه المحاء قاذ يمكن فب الوط هل الحت والعلة 
للرجل. 

© الفتق: وهو انخراق ما بين السبيلين» فلا يمكن الانتفاع بالمحل. 

إذن: هذه الأمور هي العيوب على مشهور المذهب» ودليلهم في ذلك قالوا: لآننا لو فتحنا الباب في 
كل عيب فلن تنحصر العيوب» وتجدد العيوب» وتختلف الأذواق» وتختلف الأعراف» فيكون هناك 
سبب لفسخ النكاح بالعيب من كل امرأة» أومن كل رجل» وهذا لا بد فيه من الاحتياط» فلا نتجاوز 
المنصوص عليه دون ما عداه. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه يُفسخ النكاح بالعيب بكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخرء ينفر 
أحد الزوجين من الآخر» ولا يحصل معه مقصود النكاح من الآلفة» والرحمة» والمودة» والاجتماع؛ 
فحينئذٍ يكون عيبا يُفسخ به النكاح» وبناء على ذلك فكل ما يُستقدر على اختلاف اعراف الناس 
وأنواعهم يكون كذلك» عرفنا دليل المذهب. 

وأما دليل الرواية الثانية فإنها أيض]ً حديث عمر رََدَلنَدُعَنَكُ فقد جاء في بعض طرق حديث عمر عند 
سعيد بن منصور في سننه وهي مطبوعة بحمد الله أنه قال: «فوجدها برٌصاء أو عمياء»» قال: فزاد كلمة 
«عمياء)» وأنتم تقولون: إن العَمّى ليس من عيوب النكاح التي يُفسخ بها النكاح. 

فدلنا ذلك على أن العيوب أن عمر رة وعلي رتكا حينما عدّدوا العيوب لم يعددوها على 
سبيل الاختصاص والحصرء وإنما عدَّدوا هذه العيوب على سبيل التمثيل» بدليل الرواية الأخرى وهي 
عمياء» وهذا القول الذي يعني ذهب له بن القيم هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين» وغيرهم من آهل 
العلم» وإن كان الشيخ محمد بن مفلح في الفروع نسبه للعلامة بن القيم وحده وإلا هو رأي شيخه قبل 
ذلك. 


و 2 سات 
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# قال المصنف: «وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بْنِ المُسَبّبٍ أَيْضًا قال: «قضَى عمَرٌ في العنين أن يُوَجَل سَنَهَ) 
وَرَجَالَهُ بْقَات). 


00 رحو 


۳ 07 2 1 0 ی ° ورت 55 0 2 5 

قال أيضا: ورّوى سعيد بن منصور «مِن طريقٍ سَعِيدٍ بن المسّيب)» أن عمر ركن «(قضى في 
3 2 1 ا .د چ : 
العنين)» والعنين: هو الذي لا يستطيع الوطءء «أن يَوّجَل سَنة)» قال: «وَرجَالهَ ثقات»» هذا الحديث 


۷ 
e 


أيضاً رواه الإمام أحمد» ورواه من طريقه عبد الله ابنه في المسائل «مسائل عبد الله)» وهذا الحديث 
إسناده صحيح. 

والقول بأن سعيداً - كما مر معنا - لم يسمع من عمر فيه نظر. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: أن العنّة غيب في الرجل» ب يبيح المرأة فسخ النكاح» وحينئظٍ تفسخ النكاح» ويثبت 
لها المهر؛ لأن العبرة بالدخول كما سبق معناء وليس العبرة بالوطء؛ فيثبت لها المهر كاملا وقد تقدَّم 
معنا حينما تكلمنا قبل ذلك أن هناك أحكام تتعلّق بالوطء» وهناك أحكام تتعلّق بالدخول» وهناك أحكام 
تتعلّق بالخلوة» هذا الحكم في ثبوت المهر هناء إنما يتعلق بالدخول ولو ثبت عدم وجود الوط أما 
الوطء فيثبت فيه بعض الأحكام مثل: الإحصان وغيره» هذه المسألة الأولى. 

۵ المسألة الثانية: أن العنيّن الرجل إذا ثبتت ثبتت عنته بإقراره فإنه يُفسخ مباشرة» وإن لم تثبت عِدّنه فإنه 
يؤجل سنة» طبع أو ثبت خلاف ذلك» قد يثبت خلاف ذلك كالإفضاء وغيره. فإنه لا يفسخ النكاح به 
وأما إن لم يثبت فإنه يؤجل سنة لقضاء عمر وَدَلنَدْعَنَهُه ووافقه أكثر الصحابة كابن مسعود وغيره» بخلاف 
عثمان فإنه فسخه مباشرة» فإن لم يثبت عقد النكاح فإنه يؤجل سنة» وهذه السنة تكون سنة قمرية» ولا 
تكون سنة شمسية على مشهور المذهب؛ لأن القاعدة عندهم «أنه إذا أطلقت السنة في الشرع فإنه تكون 
قمرية هلالية»). 

0 المسألة الأخيرة - ونختم بها حديثنا ودرسنا -: وهو أن هذه السنة يبتدئ حسابها من حين الترافع 
للقاضي» ولا يبتدئ حسابها من حين عقد النكاح؛ لأن الفسخ هنا وكذلك سائر الفسوخات بسبب 
العيوب لا تصح إلا بحكم حاكم؛ لوجود الاختلاف فيها والتنازع» فحينئيٍ لا يصح فسخ من فسوخ 
الع ا امم ل 
المدة والأجل من حين الترافع» الحاكم eS‏ 


| 1 مده وا ا 
م لا اليس تسبح بام مِنْأوِةَالآمخار 
ا 

ET 


نكون بذلك بحمد الله أنبينا بابا: الكفاءة والعيوب» وبمشيئة الله عََجَلّ ننتقل للباب الذي بعده في 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


الْحَمْدُ لِلَِّ رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحَْهُ لا شَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا بده 
وَرَسُولَة صلی الل عي وَعَلَى آله وَصَحْهِوَسَلَم لیما كَثِرًا إلى يَوْم الذّينِ. 

كك ثم أمَا بَعْدٌ 

2# قال المصنف: «[بَاتٌ عِشرة النْسَاءِ] 

۰ عَنْ ابي هريره ننه قَالَ: قال رول الل صا لوو ستواية الى نو فى ا ا 


رع اتن عر e‏ و سم ا 1 2 
ETN EO‏ » وَلكِنْ أَعِل بِالإِرْسَالٍ. 


١5م‏ - وَعَنِ ابْنِ عباس يته قالّ: قا ل رَسُولُ اللو صَِآلتَتعووسر: «لا نظ الله إلى رَجُلٍ أنَى 
Ey‏ رأة في دبرا رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَالنّسَاة يي واد ِن حِبّانَ» وَأعِلَّ بالْوَقْفِ). 

فلالا «ِبَابُ عِشْرةٍ النّسَاءِ»» في هذا الباب أورد المصنف رَجةأللَهٌ بعض] من الأحاديث 
الواردة عن النبي صَإَنَه يورا وسار في عشرة النساء» والمراد بالنساء هنا العهد» ف «أل» للعهدء والمراد 
بالنساء أي: الزوجات» وليس المراد مطلق النساءء إذ الحديث عن مطلق النساء من الواردة والبنات وغير 
ذلك إنما يُذكر في «باب الآداب»» وأما هذا الكتاب أعني كتاب «النكاح» فإنما يُتحدث فيه عما يتعلّق 
بعشرة الزوجات. 

وعبّر المصنف رَجِمَهُآانَهُ ب١العشرة»‏ موافقة لكتاب الله جَزَوَجَلَا» حيث أمر الله سبحانة وتعال بمعاشرة 
السا اموق 

وهذا الباب أعني «عشرة النّسَاءِ) المبنى فيه على الإحسان والمعروف» وليس المبنى فيه على العدل 
والإنصاف» وذلك أن الزوج مأمور بالإحسان للمرأة» وأن يعطيها أكثر مما أوجب الله عَرَيِجَلَ عليه 
ولذلك جاءت الأحاديث كما سيأتي بعد قليل معناء أن النبي صَآَلنعَتِوسَهءَ أوصى من أي : بالعباء با 
فليس المبنى على العدل والإنصاف ما الذي يجب وما الذي لا يجب» وإنما المقصود مطلق الإحسان 
والمعروف. 


أول حديثين في الباب أوردهما المصنف هو حدث أبي هريرة وبن عباس يَعَنَعَنَا. 


اھ . و اوم ع د عه م سه 
ا ا شع اھر TEE‏ مكار 
فأما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي ماه یوسر قال: «مَلْعُونٌ مَنْ تى امُرَأة فِي دُبرمَا»» قال 
المصنف: «رَوَاُ ابو دود وَالنَّسَائِيُ وَاللفظ لَهُ). 
س 3 3 5 
قول المَّصّنف: «رَوَاه أبو دَاوَدَ» وَالنسَائِيٌ)» مقصوده بالنسائي أي في «السنن الكبرى»» إذ هذا 
الحديث في أو أورده النسائى في «السئن الكبرى» دون «السئن الصغرى» من رواية ابن أحمر المسمى 
ب«المجتبى)». 
10 0 ر 5 9 5 5 5 5 4 5 
ول لقص «واللفظ له هبه نظ فالحقيقة آذ هذا اللفظ إتما هو لأ داوة و السا معنا وإنما 
انفرد النسائي أله بلفظ «لا ينظر الله لرجل أتى امرأة في دبرها)» فاللفظ الذي تفرّد به النسائي هو لفظ 
النفي للنظرء وأما لفظ اللعن فإنه قد رواه الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم. 
0 ور تی ا 77 ان ك2 41 3 
فول القضاتي: اتورخالة نقانه 1ك أعر يالا شال هل الحديف فة علا وعد وهر أن هذا 
فكو اليران هداس gg‏ اننا قال اللحافظ : نار رسال هذا الأبعاد اتسينا علن تر تلبق بد la‏ 
للحارث بن مَخلد هذا»؛ ومعلوم أن بن حبان رَيِمَدُلَكَهُ له منهج في توثيق التابعين والمتقدّمين من رواه 
الحديثء إذا لم يُنقل فيهم كلام لا نفيً للثقة والتصحيح لروايته» ولا إثبات لذلك» فالمقصود أن قوله: 
دوكلا تاك فق عن دية الحارك ين نان 
4 و ج22 ت ع #2 5 
قول المصنفي: «أعل بِالإِرْسَالٍ)» لعل قصده أنه قد أحتمل ونفي سماع الحارث من أبي هريرة» فلم 
يُثبت أن للحارث سماعاً من أبي هريرة» وهذا معنى كونه مرسلاً ولیس بمتصلء فلا يُعرف من أصحاب 
أ غريرة ذلك الرجل: 
ع فس ق 2 ب 43 2 ١‏ ص 
وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس وَوَلِنََعَنْعَا أن النبي صطاة لووسم قال: «لا يَنظرٌ الله إلى 
رَجُل أتى رجلا أو امْرََةَ في دُيْرِهَااء وقبل الحديث عن فقه هذا الحديث» سنقف أيضاً مع الكلام في 
رواته وإسناده» كما ذكر المصنف. 
Bs ea E‏ لوس ا 2 
فقد قال: «رَوَاه الترمذيء وَابْن حبّان» وَأَعِل بالوّقف)»ء هذا الحديث جاء من طريق الضحاك بن 
عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب صاحب ابن عباس رها عن ابن عباس» وقد اختلف 
على الضحاك في هذا الحديث,. فتفرّد أبو خالد الأحمر برفع هذا الحديث للنبى صا يوسب وأما 
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الثقات كوكيع بن الجرّاح وغيره فإنما رووا هذا الحديث عن الضحاك بن عثمان موقوفاً من قول ابن 
عباس عتا ولذلك يقول الحافظ رَجةآللّة في «التلخيص»: «والموقوف أصح عندهم» أي: عند 
علماء الحديث من المرفوع» إذ تفرد أبي خالد بن الأحمر برفعه» وقد خالف في ذك ثقات الرّواة ومنهم: 
وكيع بن الجرّاح الكوفي وغيره يدل على أن الأصح فيه أنه موقوف. 

sS 

ه3 ا o‏ 2 
١لا‏ يَنْظرٌ الله إلى جل اتی رجلا أو مر رَأةَ في دبرا في معنى المرفوع؛ لأنه لا يُمكن أن ينفي عن شيء من 
أحداث يوم القيامة والمغيّبات إلا وقد سمعه من النبي صَإَنَه الَمعََتَهوَعََالوِوسَلٌَه ولذلك فإن هذا الحديث لما 
رواه الترمذي جاء في بعض النسخ أنه قد حسّنهء وكذلك بن حبان لمّا روى هذا الحديث قد صحّحه. 
وممن صحّح هذا الحديث باعتبار رجاله» دون النظر لإعلال الإرسال فيه الحافظ ابن دقيق العيد» فقد 
ذكر ابن دقيق العيد أبو العباس في كتابه «الإلُمام» أن هذا الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح» وصدق 
في ذلك» لولا العلة التي سبق ذكرها من جهة هل هو مرسل أم أنه مرفوع للنبي ْنَا دوعا ال دوسَلر؟ إذ 
تفرد برفعه أبو خالد الأحمرء وقد جزم بتفرد أبي خالد الأحمر البزَّار في «المسند) وغيره. 

[ هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل : 

© المسألة الأولى: -وليس لها تعلق بالباب-: النهي عن إتيان الفعل الذي يفعله قوم لوط» وهو 
إتيان الذكران من العالّمين» وهذا لا شك أنه من أعظم المحرّمات» وأشدها جرم] عند الله جَزَّوَكََاه وفيه 
اتتكاس للفطرء وفيه عقوبة شديدة» ولذا فقد بالغ أن الله جَلَّوَتَكَا في عقوبة الذين أتوا هذا الفعل مع 
شركهم» فرفعهم ثم رمى بهم إلى الأرض وأتبعهم بحجارة» فدل على أن هذا الفعل من أشد الأفعال 

واا 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن من وقع في هذا الفعل فإنه يكون منتكس الفطرة» لا يمكن أن يستقيم له 
حال إلا أن يتداركه الله حرو بالعوبة والإحسان بعد ذلك. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث في دليل على حرمة إتيان الزوجة من جهة الدبر» وأما إتيان غير 
الزوجة من الدبر فمشهور المذهب أن حكمه حكم الزنا؛ فإن كان المرء محصنا قتل رجم] بالحجارة 
وإن كان غير محصنا فإنه حينئذٍ يُجلد مائة» وكذا حكم اللواط. 
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واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب» وانتصر لها جمع من متقدمي أهل العلم 
من التابعين وغيرهم أخذوا بهذا الرأي: أن اللواط سواء كان برجل أو بمرأة أجنبية أن حكمه القتل 
مطلقا» سواء كان محصنا أو غير مُحصنء وإنما اختلف في صفة قتله» وقد رٌوي في ذلك أحاديث منها: 
حديث المغيرة بن شعبة تة مرفوع ا وفي إسناده من قال» وكذا جاء من حديث ابن عباس 
ناء فالمقصود من هذا أن لأهل العلم قولان في من أتى رجلا أو امرأة أجنبية من الدَبُر والمذهب 
أنه حكمه حكم الزناء والرواية الثانية وهي التي عليها العلم عندنا في المحاكم: أن من أتى رجلا أو امرأة 
أجنبية من الدبر فإنه يُقتل مطلقآء وهو من أتى فعل قوم لوطء وعليه العلم عندنا من يسنين» من أكثر من 
أربعين سنة العمل خالف مشهور المذهب في عقوبة اللائط» الفاعل والمفعول به سواء إن كان مطاوعا. 

طبع دليل ذلك: الجملة الثانية حينما قال النبي اووس : ١لايَنْظرٌ‏ الله لی رَجْلٍ اتی رَجُلا او 
امْرَآةَ في ذُبمَا» وهذا يدل على عقوبة أو شدة وجرم هذا الفعل الشنيع. 

© المسألة الثالثة: أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز إتيان الزوجة من دبرهاء وهذا الرأي أو هذا 
الحكم منصوص عليه في عدد من الأحاديثء ومنها هذان الحديثان» وقد صح عن ابن عباس وينه 
النهي عن ذلك من غير ما حديث» بل عن عامة سلف هذه الأمة» ولم يُنقل بإسناد صحيح عن أحد من 
الصحابة إباحته. 

ولما نقل بعض الناس للإمام أحمد ما رُوي عن ابن عمر هَن من إباحته» قال: «لا أدري ما 
زُوي في ذلك»» وقد ذكر الموفق وغيره: أن قول الإمام أحمد عن حديث «لا أدري ماهو» هو نفي 
لصحته ولصحة ما في معناه» أقوى من أن يقول الإمام أحمد إنه ضعيف» فكونه لا يدري عن المعنى» 
فمعنى أن هذا المعنى لا يصح بمعنى» ولذلك يقول العلامة بن القيم رَه في «إغاثة اللهفان»: إنما 
يقل عن الإمام مالك رأة من أنه يبي إتيان الزوجة من الذبرء أنه كذب عليه» وعلى أصحابه 
مهن بل إن كتبهم ناضحة بالمنع من ذلك والتشديد في عقوبته»» فلا يجوز لرجل أن يأتي زوجه من 
الدبر» فإن هذا من كبائر الذنوب» ولكنه لا يُحكم بأن عقوبته كعقوبة اللائط لوجود الشبهة في المحل؛ 
ا لكام عليه اا ري سو مغل لاع أذ ع عليه ا ف الى الزواية الكانية تقول 
مطلقاء وإنما يُعزّر تعزيراً بليغآ» يجب على الوالي أو القاضي ومن يقوم مقامة» أن يعزّر من يأتي زوجه 


من الدبر يُعزرء هوّ وهي إن كانت مطاوعة. 


معنف 
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ور 

يقول الشيخ تقي الدين: «فإن لم يمتنعا وجب التفريق بينهماء كما يَفرّق بين الفاجر والفاجرة)» يفرّق 
القاضي بينهما إذا كان متطاوعين» أي: أحدهما طاوع الآخر في هذا الفعل وجوباً» ولو من غير رضى 
منهما؛ لأن هذ الفعل من الفعل القبيح المستهجل الذي لا يجوز بحال. 

وأما إذا كان الزوج قد أجبر زوجته على ذلك» فالمرأة يجوز لها مباشرة أن ترفع إلى القضاء فيفسخ 
عقد النكاح بطلبهاء المسألة التي قبل قليل قلنا: من غير طلب منهاء لكن إذا كان يعني كانت غير مطاوعة 
فترفع للقضاء الفسخ؛ لأنه فاجرء فتختلف الكفاءة بين الزوجين من جهة؛ ولأنه أتى أمراً محرّمآء فيبجب 
e‏ 


:2# قال المصنف: -۸٦۲(‏ - وَعَنْ ابي هْرَيرَةَ يه نه عن التب صوصل قَالَ: : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
a‏ کیو و من كو أو شر 
الضلع أغلاق فَإِنْ ذَهَبْتَ تة تقیمه کسرته» وَإِنْ تَرَكْتَهُلَمْ ل اعوج َاسْتَوْصُوا ب الان ءِ خَيْرًا) متمق لكف 


E 


برو واه خب يو ين ابد ا رھ در و 


5 5 ص عضر اج انيد 30و OT‏ 
وَلِمْسا : قن اسْتَمْتَعْتَ تلمتعا بها استمتعت تمتعا” سْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عو وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيِمْهَا كَسَرْتَهَاء وَكَسْرُهَا طلاقها». 
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ول الْمُصَنْفٍ: «وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ونه عن الت صَإِنعنهوسَلَ قَالَ: «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله الوم 
الآخر فلا يُؤْذي جَارَه» فهذه الصيغة من صيغ الشرط» حينما قال النبي صا يوومآ: «مَنْ گان يُؤْمِنُ 
بالله الوم الآخر قََا بُوّذي جَارَه»» فدل ذلك على أن من آذى جاره فإنه إيمانه بالله جَلَّوكََا وباليوم الآخر 
إيمان ناقصء فهو نفي للكمال حينئذ» وهذه الجملة تدل على أن الأفعال داخلة في مسمى الإيمان» وهي 
ركن فيه» فالإيمان يحصل بالاعتقاد وبالقول وبالعمل مع وهي ركن فيه. 

إذن: قوله: ١مَنْ‏ كَانَ يُوْمِنْ بالل وَالْيَوّم الآخر فلا يُؤْذي جَارَة»» وليس نفي النتيجة أو الجزاء يكون 
نفي للمشروط على إطلاق» كما قرّره الشيخ تقي الدين وغيره. 

قال: «وَاسْتَوْصُوا ب بالتسَاءِ»» قوله هَبَآَتَهءَايَهوسَلرٌ «وَاسْتَوْصوا ب بِالنْسَاءاء هذا من عموم وصايا النبي 
صََرَتَعَنَهوسَلَرَ حينما أمر بالإحسان إلى النساء مطلقاًء ولكن المقصود في هذا الحديث إنما هن 
الزوجات على سبيل الخصوص. وإلا فيمكن العمل بعمومه فيقال: إنه اشتيصاء بعموم النساء مطلق] 


شج وح الا نأي حر 
EE‏ اا ا 27 
بالخيرية. 
والاشتيصاء بالنساء خير يكون بالإحسان إِليهنَ» وبذّل المعروف بطلاقة الوجه؛ وكرم اليدء وبذل 


قوله: «قَِنَّهُنَّ لِفَنَ مِنْ ضِلّع؛ يصح فيها وجهان: يصح سكون اللام فتقول: «خُلقن من ضِلع» 
ويصح أن تقول: بفتح اللام فتقول: خلق من ضلَع»» قالوا: والأفصح من الوجهين الفتح» فيّقال: مهن 

ومعنى كون النساء څلقن من ضِلّع: ما جاء عن مجاهد. وروي عن ابن عباس ينها أن الله 
جَلّوَعَكَا حينما خلق آدم خلق منه زوجه وهي حواء من ضلع آدم القصير» فأخذ الله جلو من آدم ضلعاً 
قصيراً وأنبت منه حواء وهذا من عجيب خلق الله جَنَّوكَلَا فقد خلق الله سْبِحَاَهوتََالَ آدم من تراب 
وخلق حواء من ضلع» وخلق الله جَزَّوَكَكَا عيسى من امرأة بلا زوج» ولذلك فإن خلق آدم وخلق حواء 
عَليهِمسَكامُ أعظم وأعجب من خلق عيسى بن مریم عَلَهاسَك فإن عيسى بن مريم وجدت أمه ولم يكن 
له أب -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم-. 

قوله: (وَِنَ أَعْوَج شََئْءِ في الضّلّع أَعْلَاهُ؛ عندما ينظر المرء للضلع الذي أخذ منه آدم أو خلقت منه 
حواء من آدم هو ضِلَّع الصدر. وضِلّع الصدر أعلاه مُعْوّحّ وليس مستقيماء وهذا من باب التشبيه؛ لأن 
الع فيه لوبو خا سعد فا لياق لبن كان قل ا ر ةة ووا ا ا 
خلقت من الضلع فيها شبه به من حيث الاعوجاج» سواء في مشيها وهيئتهاء وسوى أيض] في المعنى 
الذي قصده النبي صَََدَدعَهوسَلرَ حينما قال: (إنَّ أَغْوّجٌ ماني الصُلّع اعلا والمقصود: هو الرأس» 
ولذلك فإن رأي المرأة في كثير من الأحيان يكون غير تام» سواء رأيها أو حفظهاء ولذلك فإن شهادة 
المرأتين عن شهادة رجل في بعض الأمور دون كلهاء فعلى المذهب إن ذلك خاص بالآمور المالية. 

وعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين - وستأتينا إن شاء الله في باب الشهادات - أن هذا 
خاص بالمسموعات دون المرئيات» سيأتي إن شاء الله في محله بمشيئة الله جَلَّوكَكا. 

ولذلك فإن المرأة ربما تغضب» وربما تحنق على الرجل وعلى زوجها والسبب في ذلك ضعيف» 
ولیس مؤثرأ» ولربما أشارت على زوجها بأمر لو علمت عاقبته لّما أمرت به» كأن تأمره بن يطلقها أو بأن 


ان ساو ل 
تبيخ أد. عبر السلاح بنج السُويع # لاما © » 
e‏ 
شد م اص ات ا 


قال: «فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ تَقِيمَة كَسَرْتَهَااء إن أردت أن تجعل المرأة على طريق واحد مستقيم لا اعوجاج 
فيه» فإن هذا لا يمكن. ولذلك قال: « کہ رَتَهَاء انكسر الضاعء (وَإِنْتَرَكْتَهُلَمْ يَرَلْ أَعْوَجٌ) ما زال فيه 
اعوجاج. 

قال: «قَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ حيرا ولذلك كان بينا صَََءلتهوسَلَهَ من أعظم الناس إيصاءً بالنساء خيراًء 
فقد كُنَّ يرفعن أصواته عليه -صلوات الله وسلامه عليه-» كما في حديث عمر المعروف - وسيأتي إن 
شاء الله في باب الإيلاء - ومع ذلك كان يُغض النبي صََِّلنَهءَلتِوَسَلَهَ الطرف عن ذلك» ولا يرد الصاع 
بمثله» كما يفعل بعض الناس حينما ترفع زوجه عليه صوتهاء فإنه يقول يرد على هذا الرفع بضرب. ربما 
وغير ذلك من الأمور» وهذا ليس من الاستيصاء بالخير» وإنما هو من باب العجلة. 


سه سا سا 


قال وني رواية وهي الرواية الثانية الس «فَإنِ اسْتمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَاعِوَجٌ) أو: «وبهًا 
عِوَح). 

قول النبي ادوس : «قَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ت بھا استمْتعت سْتَمْتَعْتَ وبا عوج يذل على أن المر#مامور بالصر 
وغض الطرف» واحتمال الأذى» وبذل الندى للمرأة؛ لآن هذه من الأمور التي تستقيم بها الحياة» ولو 
أراد المرء ء أن يكون أمره مستقيماً على كمال الاستقام لما تحقق قق ذلك مطلقا. 

قال: (وَبهَا عِوَج). هذه اللفظة الأفصح فيها أن تنطق بكسر العين «العوج» ؛ لآن هناك فرق بين 
العوج وبين العوجء فأما بالفتح «العَوج» قالوا: فإنما يكون للأشياء المنتصبة المستقيمة كالجدار» فإن 
الجدار إذا مال قلنا فيه: عَوجء والعصا إذا مالت قلنا: «إن فيها عوج ؛ لأن الأصل فيها أن تكون 
مستقيمة» وأما في غيرها من الأمور التي لا تكون منتصبة قائمة فإنه الميلان فيها يسمى «عوجاً) بكسر 
العين» كالرأي فإن الرأي الأعوج يسمى عوجا.ء والأرض؛ لأن الأصل في الأرض عدم الاستقامة 
والانتصاب» وإنما هي مبسوطة فيسمى كذلك عوجاًء وكذلك الخُلق والخَّلقء فمن كان تحلقه أو خلّقه 
أعوج قلنا: إن فيه عِوّج» ولا نقول إن فيه عوج» وإنما العَوج يكون في الأشياء المنتصبة القائمة» ذكر ذلك 
جماعة من أهل العلم. 


قال: «ذَّهَبْتَ تق مها أي: اعوجاج المرأة. «كَُسَرْتَهَا). 


الي فخ اغاق 1 


روي 
قال ا وق فاعطكللانهاةء هذا المحل : أتى بالروابة الثائبة لبان أن كسر السرأةإنما يكون بطلاقي 
وفرقتها. 
@ قال المصنف: 8570- وَعَنْ جَابرِ يه دعن قَالَ: 5 تا مع رول الله ووسر في غَرَاقِ َلَمّا 
CERA IEE‏ لِتَدْخْلّ قَقَالَ: «أَمْهِلُوا > حَنَّى تَدْحْلُوا لَيْلَا - يَعْنِي: عِضَاءً - لكي تَمْتَشِطَ الشعكة 


و 


08 متفق عليه. 


هذا حديث (اجَابِرِ عة قَالَ: كتا مَعَ رَسُو ل الله صالك ووسر في غَرَاقِء قَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا 
ذل أي: لندخل المدينة وإلا بيوتناء «قَقَالَ: أَمهنُوا؛ أي: انتظرواء من المُهلةء «أَمْهِنُوا حَنَّى تَدْخُلُوا 
ليلا - يَعْنِي: عِشَاءٌ -»» هنا أمر النبي ءوسل بالانتظار حتى يعني يصل الخبر لأهل البلد فيعلم 
بقدومهم» ويستعدوا لقدومهم. 

yS 
ترجيل الشعر وللدهان فيه؛ لأخهم إذا قيل للدّهان فالمقصود بالدهان والتّرجُّل معاء فلا يكون هن إلا‎ 
وهذا معنى الحديث الذي عند النسائي «وكان يدهن ًا الذي عند النسائي: «ونهى عن الدّهان‎ 1 
إلا غبًا»» فالمراد بالادهان أي: الترجّلء وسيمر معنا - إن شاء الله - في «كتاب الآداب» أن هذا عام في‎ 
الرجال يُكره لهم أن يُرجُلوا شعورهم كل يوم» إلا في موضعين: إذا كان الشعر طويلا أو كانت المرأة لها‎ 
شعرء فإنها ترجُله كل يوم» لحديث أبي قتادة» وسيأتي إن شاء الله في آخر «كتاب البلوغ».‎ 

يقول فقال: : «قَقَالَ: «آمْهِنُوا حَنَى تَدْخُُوا لیلد - يعني : : عِشَاءَ - لكي تَمْتَشِطً الشَّعِنَة» التي كان شعرها 
أشعث. والامتشاط هنا يسبقه الادهان والاغتسال ونحو ذلك. 


قال AFET‏ المغيبة التي غاب عنها زوجهاء ومعنى تستحد أي: تصلح من شأنهاء 
ار البعديده وداد الد اطلق ن ها البعتى هر المرس: ى ارين دوا اوس 
لإزالة الشعر الذي يكون باقي في الجسدء فيزال بالاستحداد» وهذا من باب الإصلاح الشأنيٍ عمومًء 
رانا الوضف لإميلاع كامل الفا ولس لخضوضه: 


- 
ت عب اتير ٩‏ 


قال: ١وَفِي‏ روَايَة لْبُخَارِيّ: (إذَا أَطَالَ أَحَدّكُمْ الْمَبَةَ فاد يَطْرْقْ أَهْلَهُ المرادبالطروق؛ هر: الاتيان 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% اما 4 


حور 
ليله ولذلك قال الله جَنَّوكَكَا في قوله سْبَحَادُوَتَعَالَ : اار4 [الطارق:١].‏ المراد بالطارق هنا: 
النجم الذي يظهر في الليلء إذ النجم لا يظهر في النهارء فالأصل في النجوم أنها تظهر في الليل» فالطروق لا 
يكون إلا ليلا. 


0 


قال: دقلا طرق أَهْلَها 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن هذا الحديث فيه كراهة أن يدخل الرجل على أهله على حين غفلةء وهذا 
الحكم الأصل فيه الكراهة» كما نص عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في معناه. 

وذكر العلامة ابن مفلح رَمَهْنَهُ: أنه أحيانا يكون محرّماء فقال: ويتجه» والعلامة ابن مفلح إذا قال: 
«ويتجه» فإن توجيهاته قوية جداً في أعلى الدرجات» وهي منضبطة بقواعد المذهب لا على سبيل 
الإلْحاق بالشبهء فإن ابن مفلح معلوم أن تقعيده وضبطه للأصول أضبط بكثير من الفقهاء رَمَهُآَنَكُ فهو 
يضبط القواعد» وكثير من الفقهاء إنما بُلحق بالشبه» فتخريجه من باب الشبه» وأما العلامة ابن مفلح 
محمد بن مفلح ولا أقصد إبراهيم حفيده وإنما أقصد محمد صاحب «الفروع» فإنه إذا قال: «ويتجه) فإنه 
مبني على الأصولء إما لأجل حديثا في الباب» ومعلوم أن من أصول أحمد «الاستنباط من الحديث 
مطلق]»» وإما بناءً على قاعدة مستقرأة في الباب. 

ذكر العلامة ابن مفلح رَمَهاانَهُ: أنه يتجه أن من فعل ذلك وهو: الطروق على زوجه ليلا أو على حين 
غفلة من أجل طلب العثرات» ومن أجل عدم الوثوق بها أن حكم ذلك الحرمة وليس الكراهة؛ لأن النبي 
صبَأَََِنَهوَسَلَرَ كره الدخول على المغيبة لأجل أن تمتشط الشعثة» وتستحد المغيّبة» فإذا كان من باب 
تتبع العثرات فإنه حينئذٍ يكون محرّمآء وهذا التوجه الذي ذكره العلامة ابن مفلح أَيّده عليه كثير ممن 
نعل من أهل العلم. 

۵ هذه هي المسألة الأولى وهي: حكم هذا الفعل أنه على الكراهة إلا في صورة وجُهَها ابن مفلح. 

0 المسآلة الثانية: أن قول النبي صََلنَدءليَووَسَل: قلا يَطْرفْ أَهْلَّهُ لَيْلاه: قوله: «لَيْلا هذا ليس على 
سبيل العموم» وإنما هو على سبيل الغالب؛ لأن الغالب أن الشخص يدخل في الليل ويكون أهل الليل 
فيه غفلة» فيقول: لا تدخل الليل» وإنما ادخل في النهار. 


0 


اي 0 


والدليل على أن الليل ليس مقصوداً في النهي بالكراهة هنا أو التحريم: الرواية الأولى وهي حديث 
جابر» حينما كان قُدُومهم في النهار قال لهم النبي صا ييوسار: «أَنْهلُوا حَنَّى تَدْخُلُوا لَيْكَا إذن: 
فالكراهة ليست على الليل» وإنما الكراهة لمطلق الدخول على حين غفلة» وإنما خص في رواية البخاري 
النهي عن الدخول ليلا والطروق ليلا لأن هذا هو الغالب» ولذلك الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث 
قال: «إنما يُؤْذِنْهِم بكتاب») أي: : يخبرهم بكتاب» أو باتصال أو برسالة الآن» فإذا آذنهم بكتاب دخل ليلا 
أو نهار فلم يجعل الحكم معلّقَا بالليل» هذه هي المسألة الثانية. 

0 المسألة الثالثة ثة: في قول النبي صََلتََلِتَِوَسَكَرَ في الرواية الثانية: :ذا 
الحكم إنما هو خاص في من أطال الغية هو الذي يكره أن يدخل على أهله ليل أو حال غفلةء وأما إذا 
لم يطل الغيبة فإنه لا يُكره. إذ المرء يدخل أو يغاب عن البيت بالساعات لأجل دوامه؛ ربما تصل إلى 
عشر ساعات في اليوم الواحد ولا يلزمه حينئذٍ الإيذان» وإنما هو من كمال الخُلق والأدب قبل أن يدخل 
لے هان يكين انه سيد كل البيك: 

وهل هذا الحكم خاص - أي: الكراهة أعني - وهل هذا الحكم خاص بالسفر القصير والطويل 
معّاء أم هو خاص بالطويل فقط؟ 

ذكر السفاريني رَمَهُنَهُ: أن ظاهر كلام الشيخ موسى الحجاوي أن الحكم خاص بالسفر الطويل 
البعيدء وأما السفر القريب القصير فلا يُكره فيه الطروقء لا ليلا ولا على حين غفلة» وذكر أن ظاهر كلام 
الناظم - وإذا أطلق الناظم عند أصحابنا فيعنون به ابن عبد القوي صاحب «نظم المقنع» المسمى ب «عَقد 
الفرائد» أو «عقد الفرائد» - قال: «وظاهر كلام الناظم أنه عام في كل سفر» سواء كان قصيراً أو كان 
طوياةة. 

والناظم أعني به ابن عبد القوي من كبار الحنابلة فقهآء ومن أدقهم فهماء وله كتابان عظيمان» 
ل ا 0 
E‏ ا ا 


ذا أَطَال ) أَحَدُكُمْ الْكتكاء فإن هذا 


عبد القوي ما يحتاج يعني علّمه ومكانته فهو من يعني العلماء الكبار والأجلاء» ومكانته لا تخفى. 


۷ 
e 


یدیق ڪبدالساکم بن ياشو م س 


E 
إن‎ : E ا ري دعن قَالَ: قا م‎ “A0: e 


هذا حديث «أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ ري نة قَالَ: قا رَسُولُ الل صرا ووس : «إنََشَرٌ الاس مَنْرلَة 
عِنْدَ الله يَْمَ الْقيَامَةٍ مَة)» وقوله صاةە هوس ١‏ 
ا 


إن َر الاس مَنْزِلَةَ عِنْدَاللُويَوم الْقِيَامَةِا فيه أثران نستفيد 
© الأمر الأول: شدة العقوبة عند الله جَزَّوَكَكَاء فإن المرء كلما اشتدت عقوبته في الآخرة كلما كان أبعد 
عن الله عَرَبَجَلٌ وشرًا في هيئته. 
© الأمر الثاني: من كان هذا طبعه فإنه من أسوأ الناس خلقاًء ومن أرداهم تعاملاه وقد ورد عن النبي 


صا اة لووسم عدد أحاديث ف بيان شر الناس ومنها هذا الحديث. 


قال: (إنَّ سر الاس مَنِْلَة عنْدَ الله يوم الْقَِامَةِ: الرَجُل بُفْضِي إلى امْرَأَتهِ وَنفْضِي إِلَيْ ثم يشر سرَحَا» 
هذا الحديث أورده المصنف في «باب العشرة» عشرة النساءء لبيان اللزوم أن المرء يكتم على زوجه ما 
حدث بينهما من أمورء التي سنذكرها بعد قليل» بمشيئة الله جَلَوكَا. 

وقوله: «الرَجُل بُفْضِي إلى امْرَأَيهِ وَتْفْضِي إِلَيْه نّم يشر سِرَّهَاء جعل الحكم متعلّقا بالرجل» وهو 
في الحقيقة متعلّق] به وها معاء وإنما حص الرجل بذلك؛ لأن الغالب أن الرجل يتكلم وقد جاء في 
بعض ألفاظ الحديث أو في غير هذا الحديث. أن النبي صَِآَلنعََهِوسَلمَ بين أن الحكم عام للرجل والمرأة: 
حتى قامت امرأة فقالت: والله إنهم ليفعلون» وإنبنً لَيفْعَلْنَء فدل على أن هذا الأمر على سبيل العموم 
وليس خاصا بالرجال» ما يحرم على الرجل أن يُفشيه أمور: 

© الأمر الأول: وهو ما يتعلّق بما يحدث بين الرجل وزوجه من الجماع والوقاع ومقدماته» فإن هذا 
مما يحرم إفشائه» كما ذكر ذلك الشيخ أبو محمد بن قدامة» فقد ذكر أن هذايحرم» ولو رضيء ولو 
رضيت الزوجة بذلك» أو رضي الزوج» فإنه يحرم؛ لآن ذلك من أسواً الأخلاق» وأسواً الابتذال» فلا 
يُخبر الزوج بذلك» واستثني ثني من ذلك ما كان من باب الحاجة والمصلحة:؛ كان يكون أمام قاض ونحوه. 
لبيان بعض الأحكام المتعلّقة بذلك» وذكر بعض الشرّاح والمُحشّين أن الإخبار من ذلك على طريقين: 


| || ۾ سے 2 - ا کے 
3 يفيل کے جن ب ابرا مناد ةا 2 
ا تكد د 

ادن 


إما أن يكون على وصف العام» أو على الوصف الخاص. والخاص محرّمء وأما العام فقد يُقال بكراهته 
فقط» كذا قال بعض المحشين» وأظن ذكره الشيخ ابن قاسم في حاشته على... 

وأما ظاهر ما في «الإقناع» فإن ظاهر ما في الإقناع: أنه يكون مكروهاًء وهو الحديث لما يكون من 
الجماع» وقد جمع - كما ذكرت لكم بعض المحشين - أنه إذا كان على وصف العموم» فإنه يكون 
مكروهاء وعلى وصف التخصيص فإنه يكون محرّماًء والأصوب أنه محرّم مطلقاً» وهو ماذكره 
الموفق؛ لأنه قال: إن شر الناس؛ لأن النبي صَرَلتَعََِوَسَلهَ قال: (إنَّ سر النّسٍِ»» وهذا وصف مذموم. 

© الأمر الثاني: ما يكون غير ذلك من الأمورء فإنه يحرم إفشاء سر كل مسلم مما يكون سراًء فيُستأمن 
عليه الشخصء أو تجري العادة بكتمه» وقد جاء عند أبي داود أن النبي صَ#َِلتَدعَبََِوَسَلَءَ قال: «إن الرجل إذا 
حدّث أخاه بالحديث ثم التفت فهو سر فنرّل النبي ةيسار العادة منزلة النصء فإذا التفت 
الشخص لكي لا يستمع إليه أحد فهو بمثابة السرء فكذلك ما يكون بين الرجل وزوجه مما لا يتعلّق 
بالجماع» فإن ما جرت العادة بكتمه وعدم افشائه» فإنه سر لا يجوز إظهاره. 

© الأمر الثالث: ما كان مضراًء ما كان مضراً بالزوجة» وقد ذكر بن حمدان في «الرعاية» وأيده ابن 
مفلح» وقال: إنه أظهر أن ما كان من الزوجين من سر مضر فلا يجوز إفشاؤه» مضرء قد يُضر بالزوجة» 
كأن تكون بعد الطلاق طلّقت المرأة» فيأتي رجل فيسأل الزوج الأول» فقد يذكر من الأسرار بينهما ما 
ينفر الزوج الثاني عنهاء أو أن يكون سراً تعلق بتجارة ونحوهاء وغير ذلك من الأمور المتعلّقة بالإضرار 
مصطلح عام» فما ذكره ابن حمدان في الرعاية من أن كل سر مضر بينهما يحرم إفشاؤه وهو في محله» كما 
أيده بن مفلح في «الفروع» وغيره. 

ا رشت ا ومح وال رح برنا لبتي راي لاا د 01ج 
ا : ١نُطْعِمُهَا‏ ذا أكلْتَ, وَتَكْسُوهَاإِذَا اهْتَسِيْتَه ولا تَضرب الْوَجَْ ولا مخ ولا تهر تَهْجْرْ إلا 
في الْبَيْتِ) رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَالنَسَائِنُ» وَابْنُ * تاجف وعلق شار بَنضَكُ وَصَكْعه برذ اد 
وَالْحَاكِمً). 

هذا حديث «حکیم ب بن مُعَاوِيَة عن أَبيه) أنه ميال النبي صاة ووسر «ما ڪقّ روج اغ عَلَيْهِ؟ قَالّ: 
AS‏ ِذَا آگلے؛ روما إِذا اكْتَسَيْتَ) هذه الجملة أخذ منها أهل العلم عددًا من الأحكام الفقهية: 


۷ 
حك 


هيلاش أ ڪدالساكمبن باشو إل 


ا 2 
رك أ o ie NIG A ICA)‏ 5 أن فة وة 


2 


والكسرة افر فة وإنما مبناها للعرف» ودليلهم حديث الباب؛ لأنه قال: اتُطْعِمُهَا إِذَا أكَلْتَ) أي: 
من عاك اوها ِذَا اكْتَسَيِْتَ) أي: من كسوتك. ولم يُقدّر النبي ماه يرا الووسَام في ذلك 
قدراً؛ لأن بعض أهل العلم يقول: هي مقدّرة» فهي مُد في كل يوم» يجب على الزوج كل يوم يعطي 
زوجته مُداًء وهذا قول الشافعي» فإنه يرى أنه كل يوم إذا أصبح الزوج يعطيها مدا ليومها هذاء ويجب أن 


يكون حباء ولا يعطيها بدلا من نقد ولا غيره. 


والصحيح أن تقدير النفقة إنما هو مرده إلى العرف» هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وقد توسّع 


وأما فقهاء المذهب فإنهم يقولون: نفقة الطعام بالعرف» ونفقة اللباس تكون بكسوتين: كسوة في 
الشتاء» وكسوة في الصيف» لجريان العرف في ذلك في الزمان الأول» وأما الشيخ تقي الدين وهي الرواية 
الثوب للسنة والسنتين في الزمان الأول» قال: يكون هذا كسوة» إذا كان هذا عرفهم أهل البلد مما 
يكتسونه» وإذا كان العرف أكثر من ذلك كما هو في زماننا فإن كسوتين في السنة لا يكفيهرً» فإنه حينعذ 
يكبنوها أكثر مو ذلك 

إذن: فالنفقة في الكسوة وفي الطعام ليست مقدَّرة وإنما مردها للعرف» هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية: أنه أخذ من هذا الحديث أن النفقة لا يجب تمليكهاء بمعنى أن الزوج إذا قدَّم 
الطعام لزوجته فلم تأكله فإنه حينئذٍ يكون قد سقطت نفقتهاء ولا يلزم أن يملكها إِيّاه حبّ كما قال بعض 
أهل العلم» وإنما يلزم الإطعام والكسوةء ولا يلزم فيه التمليك» والتمليك إنما هو واجب في المذهب في 
الزكاة» دون النفقة» فالنفقة لا يجب فيها التمليك» وهذا هو الرواية الثانية على يعني الرواية الثانية في 

وأما مشهور المذهب كما ذكر ذلك ابن مفلح أيضاً في الفروع فقال: إن ظاهر المذهب لزوم 
التمليك في الكسوة» ولزومه أيضاً في الطعام. 


قال: «وََا تَضْرب الْوّجْهَ ولا تقَبّخ). لا تضرب الوجه أي: لا يجوز للمرء أن يضرب الوجه مطلقاء 


ا لفن نارکا 
| 


¬ 
وقد جاء النهي عن ضرب الوجه لآدمي أو حيوان» لا يُضرب الوجه مطلقا؛ لأن النبي صاةَيَوِوسَامَ كما 
ثبت في الحديث أبي هريرة رنه في الصحيح» أنه بى عن ضرب الوجه وقال: (إنَّ الله قد خلق آدم 
على صورته», فدل ذلك على آنه لا يجوز ضرب الوجه مطلقاًء لا من آدمي» وكذلك من غيره» كما جاء 
في حديث ابن عباس حينما هى النبي شعن لوسرل الوجوجن الرشم يلوس ومفهوم 

هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجه من غير الوجه وتقدم معنا في «النشوز». 

وقد ذكر آهل العلم أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجه في مواضع» ويُمنع في مواضع» فيجوز له أن 
يضرا إذا تركت ما أوجب الله عليها له» انظر! ما أوجب الله عليها له وتقدم معنا في اكتاب التُصُوز) أن 
الأشياء التي تجب للزوج على زوجته أمران» وهما: الاحتباس» والتمكين» فإذا امتنعت المرأة من 
الفراش» أو خرجت من البيت من غير حاجة ولا إذن من الزوج جاز له أن يضربء هذا الذي يُضرب له 
مع أن النبي صَِآَلنَهعَِوسَههَ لم يضرب زوجاًء فدل على أنه من باب الجوازء لا من باب الندب. 

0 المسألة الثانية فيما يُضرب له: فيما لو تكرت شيعا واجبا لله» متمخّضاًَ حقه لله روك ليس 
لحق الزوج» كأن تترك المرء فريضة من الفرائض من الزكاة وغيرهاء إلا الصلاة طبع الصلاة يقولون: 
يجوز له أن يضرا عليه» وكذلك الخسل؛ لأن له مصلحة في ذلك» فلو تركت الصلاة بالكلية فإنه حينقلٍ 
يرق بينهماء فيضربها لتصلي» والغسل لأنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن تغتسل من الحيض؛ لأن هذان 
فيه محق للزوجء وهما متعلقان بالآمرين الذي ذكرناهما قبل قليل. 

وأمااضربها لترك واجب من واجبات كالزكاة والصوم» ففيه روايتان في مذهب الإمام أحمد. 
والمشهور: أنها لا تضرب لأجل ذلكء مع أن الإمام أحمد نص على جواز ضريها في إحدى الروايتين» 
وأما ماعدا ذلك فإنه لا تضرب له» وبعض الناس يتوسّع في الضرب» وهو خلاف هدي النبي 
هدهو عه وسار . 


@ قال المصنف: -۸٦١‏ وَعَنْ e‏ 2 قال دكاتت الوه تشول؛ إِذَا E‏ 
صد 
ع رم 


امْرَأنَهُ من دبرا في لاء گان الْوَكَدُ أخوّل؛ قََرَلَتْ: اؤ رت کم مَأ رکم أن شِع 4 [الْبقَرة: 
۳ ففق عليه وَاللَفْظ لِهْسلم. 


و 


هذا حديث «جَابر بن عبد الله كته قَالَ: ١كَانّتٍِ‏ اليَهُودُ تقو لُ: إِذا أتى الرَّجُلَ امرَأَئَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي 


۷ 
ك 


تتيادنقتق أ عدالساكم بن اشوین م ص 


SSS 
يلها أي: أتاها من دبرها في قبلهاء يعني أتاها في محل الولد ولكنه من الذبُر» يعني من جهة الظهرء فقال:‎ 
00 «كانَ الْوََدُ أَحْوّلَ» أحول أي:‎ 

قال: «َتَرَلَتْ: اؤ رٹ لک اوا ركم ان شم شغ 4 » أي: كيفما شئتم» وهذا هو اللفظ 
«الصحيحين»» وقد جاء في بعض ألفاظ مسلم أنه 25 «غير أن ذلك إذا كان في صِمَام 
واحد) أى: ف محل الولد. 

وهذا الحديث ظن بعض أهل الهوى أنه يدل على جواز أو الآية تدل على جواز الوطء في الدبرء 


وهذا غير صحيح» وإنما هي تدل على جواز يعني الإتيان كما جاء في الحديث في القبل من الدبر» كما في 


© قال ا مصنف: -۸٦۷(‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس عة ا قال قال دشول اللو ا غ1 0 
أَحَدَكُنْ إِذَا اراد أن ياتى أَهْلَّهُ قَالَ ا ا 1 
E‏ وَلَدّ في َلك لم يَضره الشَيْطَانُ أَيَدَا) متفر عَلَيْه) 

: 6 م ese‏ 2ه E CE‏ 
هذا حديث «ابْنِ عباس ری کته قال : قا رسو ل الله صََلََََِوسَله: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إذَا أرَاد أن أي 


َهْلَهُ) يعني بالجماع» «كَالَ : يسم الله 

قوله: (إذًا اراد أي: قبل أن يفعل هذا الفعل» وقد ذكر العلامة ابن القيم: أن هذا الذكر ومثله ذكر 
الدخول للخلاء» إنما يكونان قبل الفعل» وأما في أثناء الفعل فإنه لا يُشرع الذكر باللسان» لا في الخلاء 
ولا حينما يأتي المرء أهله وإنما يُشرع الذكر بالقلب فقطء لكي لا يكون قلبه لاهي» فلا يذكر الله عَرَيَجَلَ 
باللسان. 


5-1 ذه 
و ر 


إذن: فقول الَو آذ ناخد حَدَكُمْ إِذْ ذاارًا اد َنََْنِيَ أَهْلَها أي: قبل ذلك» قال: : يقول ايشم اللواء «الباء» هنا 
للاستعانة» ولا شك أن كل شيء يُذكر فيه اسم الله جَلَّوَعَكَا فإنه يدفع الشيطان» وكل شيء لم يُذكر اسم 
الله عل فيه فإن للشيطان فيه نصيب. 
ومعلوم أن الأشياء التي يُفتتح بها أمران: البسملة» والحمد له» فالحمدلة يؤتى بها لتمام الأمر 
3 2 
وات راجا جنيك الت انر و علوت لاني ور بويا اسار 


الرَّهَا وي في «الأربعين»: كل أمر لا بدا فيه ببشم الله فهو أَبَْرا؛ فإنه لا يصح» وإنما عادة تُذكر البسملة في 


0 
کے 


ل فق کاش بار كار 
ا 


e 
الأمور التي يُطرد فيها الشيطان» كالبسملة عند الوضوء؛ لأن في الوضوء شيطان اسمه «الوَلّهان»»‎ 
والبسملة في القراءة» لكي الشخص لا يأتيه الشيطان فيبعده عن يعني الغفلة» وكذلك البسملة عند دخول‎ 
الخلاء إذا صح الحديث في الباب» وغير ذلك من الأمورء إذن: المقصود من هذا أن البسملة إنما هي‎ 
لطرد الشيطان فناسب أن تكون كذلك.‎ 

قال: يقول: «اللّهُمَ نتا الشّيْطَانَوَجَنٍَّ الشَّيْطَانَ ما رَرَقْتنَاهء قال: «مَِنَهُِنْ ُقَدَرَْبنَهُمَا ولد في دَلِكَ 
َم يره الشّبْطَانُ أبَدااء هذا فضل عظيم من الله جَزَّوكَكَا على هذا الذكر اليسير» ومعلوم أن المواضع التي 
يغفل المرء فيها عادة عن ذكر الله جلو فإن ذكره له سجاه وتعال يُعظم له به الأجرء ولذلك رُتب أجر 
عظيم جليل كبير لم يُرتب على غيره من الأذكار على ذكر المتعلّق عند دخول السوق» إن صح الحديث 
في الباب» فإن مجرد ذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء 
قدير عند دخول السوق» يُرئَب عليه من الأجر العظيم الذي جعل بعض أهل العلم يشك في صحة 
حديث الباب» لعظم الأجر المترتب على هذا الذكر المعتاد» ولكن نقول: إنما رتب هذا الأجر - إن 
صح الحديث في الباب - لأجل المحلء فإن السوق محل غفلة» فلذلك رُتب عليه هذا الأجر العظيم. 

وكذلك في هذا المحل فإنه قد يكون محل غفلة»ء فناسب حينئذٍ أن يذكر المرء هذا الذكرء ولذلك 
جاء في قول الله جَزَّوجَكا: وما نشي 4 [البقرة:77], قال عطاء رنه ورحمه في تفسير هذه 
الآية: «هي التسمية عند الوطء)» فالمرء إذا سمى الله جَزَّوَتَكَا وذكر هذا الدعاء فكأنه قدم لنفسه شيع 
عظيما في الدنيا بالولد الذي يُجِنَّبٍ الشيطان» ومن جهة أخرى عند الله عَرَيَجَلٌ بالمثوبة. 

4# هذا الحديث أخذ منه أهل العلم من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: أنه يُسِنّ النسمية وذكر ما ورد. 

0 المسألة الثانية: التي سبق ذكرها: أن التسمية وذكر ما ورد إنما يكون قبل الفعل لا أثناءه» وإنما في 
أثناءه يكون منشغلا بذكر الله بقلبه» لكي لا يكون لاهيا. 

۵ المسألة الثالغة: أن الفائدة من هذا الأمر إنما هو طرد الشيطان» وألا يكون له نصيب في هذا 


الفعل. 


کے 
ص U aia‏ 0 ا 6 وت 1 1 
لفضيلةالشيج آد.عبدالسلامب ناشوی ۸۲۸ 4 
ت د 
@ قال ا مصنف: «17- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة عن الي ص اهيوسا قَالَ: «إدا دعا الرَجْلُ 


ت 
4 


> ن نجي ء؛ لها الْمَكَائَكَة‎ E 
وَلِمُشلم: ١كانَ الَِّي في السّمَاءِ سَاخْطَ عَلَيّهَا حنَّى يَرْضَى عَنَْاا.‎ 
هذ حديث «أبي هريره همت ع التي سك وله قا : (إدَا دعا الرَّجُلٌ مره إِلَى فراشو قََبَثْ‎ 
أن ن تجيءَ» قوله: «إِذا ا أنَهُإِلَى فِرَاشِهِا أي: إلى الوطء. وني مان ما كان م مات اتح‎ 
أَنْ تجيء لَعََنْهَاالْمَكائِكَةُ حَنَّى تُضْبِحَ). هذا الحديث رواه الشيخان» واللفظ للبخاري‎ 


- 0 
7 


حَنَّى تُضبِحَ متف عَليْهِ وَاللمْظ لِلبُكَار e‏ 


وني لفظ قال: «كَانَ الي في السّمَاءِ سَاخْطً عَلَيْهَا حَنَى يَرْضَّى عَنْهَاا أي: زوجها. 

© هذا الحديث فيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: فيه إثبات علو الله جَزَوبَكَا وأن الله عل عالم عن خلقه» بائن منهم 
سْبَحَاَُوتعَالَ؛ لأن النبي صِإَآَلتَعَبتَِوَسَلمَ قال: : «الَّذِي فِي السَّمَاءِ) سْبَحَانَهُوَتَعَالَ و «في» هنا ظرفية» ومعنى 
السماء هنا مطلق الغلى ولي المقصود هتا بالسماء السساء المخلوقة؛ وإتما السماء بمطلق العلى 
وهذا معروف في اللسان العرب كثيراً. 

۵ المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دليل على حرمة النشوز» وقد سبق معنا أن النشوز يكون 
بالامتناع» أي: بالامتناع من الفراش» فإذا امتنعت المرأة من فراش زوجها فإنها تكون ناشزأء والناشز 
يحرم عليها فعلها هذاء وعليها إثم عند الله َوه ويترتب عليه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة به 
كسقوط النفقة» وجواز الضربء والهجر ونحو ذلك من الأمور. 

0 المسألة الثالثة: في هذا الحديث: استدل به العلامة ابن قدامة رانك على أنه يجوز للرجل أن 
يستمتع من زوجه في كل وقت من غير تخصيص» بشرط عدم الاضرار بهاء كذا ذكر الموفق؛ لأن هذا 
الحديث جاء مطلقاء ولم يكن مخصّصا بحال الليل أو النهار ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: 6597- ورعن ابن عمر يئ َيفعنعا؛ أنّ الي صََألدَهعَيدَووسَلََ لَعَنَ الْوَاصِلَة 
وَالْمْسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) مُتَمَقْ عَلَيِْ. 


هذا حديث «ابْنِ عمر و تعن أن التي صا اروس لم الْوَاضِلَة وَالْمُسْتوضِلة». 


0 


ْ | بر AS‏ ا 
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قوله: «الْوَاضصِلَةة: هى التى تصل شعر غيرها. 

قوله: (وَالْمُسْتَوْصِلَةَا: التى فعل ذلك بها بإذعباء لا بد من قيد بإذعا؛ لأنها طلبت الوصل مستوصلة. 

قوله: «وَالْوَاشِمَةَ): هي التي تشم الوجة واليدين ونحو ذلك. 

قوله: «وَالْمُسْتَوْشِمَةً): التى فعل بها ذلك بإذنها. 

هذان الأمران الذي نى عنهما النبى صَ#َِلنَدعَلتَهِوَسَلَ وجاء غيرهما من حديث ابن مسعود وَعَإَبَدُعَنْهُ في 
الصحيح» يدل على حرمة هذين الفعلين» في قول أكثر أهل العلم» والدليل على حرمة هذين الفعلين 
وغيرهما أن النبي صََلَءَيَتهِوَسَلهَ لعن من فعل ذلك واللعن إنما يدل على التحريم؛ فإن المباح 
والمكروه لا يُلعن فاعلهماء فدل على أن الوصل والوشم من الفاعل والمفعول به بإذنه أن ذلك محرّم. 

وهاتان المسألتان وهما الوصل والوشم وغيرها مما يُلحق بها مما ورد في الحديث وغيره» لا شك 
أعبا من المسائل المخيرة الدقيقة ققة» وقد ذكر العلامة شهاب الشينخ القرافي المالكي ف «الذخيرة»» أن هذه 
المسألة في ما يجوز ويمنع من المسائل المتعلقة بالجمال في المرأة» أنها من المسائل المشكلة» وقد ذكر 
تتمة هذا الحديث الذي ورد في حديث ابن مسعود وفيه المغيّرات لخلق الله فقال: (إِنَّ تغيير خلّق الله 
جَزَوَكََا من الأمور غير دقيقة التي لا يُمكن أن تنضبط)» فإن مما يؤمر به تغيير خلق الله كقص الشع 
للرأس للمحرم من الرجال» ومع ذلك يحرم قص أو النمص في الوجه. ومثله يقال في الأظافر فإنه تغيير 
لخلق الله وهكذاء ولذلك فإن أهل العلم لهم تعليلات مختلفة» وكل علة من هذه العلل منخرم في بعض 
الصورء فمن تعليلاتهم أنهم يقولون: أنه يُمنع من ذلك من باب التدليسء فإذا كان هذا من باب التدليس 
على الزوج فإنه يكون ممنوعاء وهذا مخروم» فإنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: أن امرأة جاءت 
للنبي مليوس فقالت: إن ابنتها قد تساقط شعر رأسهاء وإن زوجها يُحب أن تفعل بها ذلك» فالزوج 
عالم بذلك» ومع ذلك : نبى النبي صََِِلَهَيَنهوَسَلَهَ عن هذا الفعل وقال : إنه ملعون. 

وبعض أهل العلم علل هذا الفعل بتغيير خلق الله» وقد ذكرت لكم أن القرافي رَه في «الذخيرة» 
ذكر أن هذه العلة منخرمة» وليست منضبطة. 

وبعضهم علل هذا النهي وهو النهي عن الوصل وعن الوشم والمَلج وغير ذلك من الأمور أن هذا 
إنما لأجل استعمال النجسء قالو: لأن الوشم فيه استعمال لدم» فيجتمع فيه الدم» والدم نجس» والوصل 


۷ 
حك 
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يكون محرّماً؛ لآنه يكون من ميتة ونحو ذلك» فيكون نجس)ء وأيضاً هذا فيه نظرء فإنه قد يكون من 
طاهر» وهكذاء إذن: كل ما ذكروه من التعليلات فيه انخرام. 

وهذا ما جعل بعض أهل العلم وهي رواية قوية عن أحمدء أنه يقف عند ظواهر النصوص ولا 
يتعداهاء فقد جاء عن الإمام أحمد أنه لما سُّئل عن النمص؟ قال: «إن النمص إنما يكون بالدّّفء وأما ما 
كان بالمقراض - والمقراض المراد به: المقص - وأما إن كان بالمقراض فيجوز؛ لأنه لا يسمى تَمْصاء 
وكذلك لوكان بموسى»» نقل ذلك الخلال في كتاب «التَّرَجّل) عن الإمام أحمد ES‏ 

فالمقصود أن هذه المسألة مسألة مشكلةء والاحتياط فيها أولى من التوسّع» فلذلك الاحتياط 
والأولى ولكن الجزم بالمنع على سبيل الإطلاق» أو الإباحة على سبيل الإطلاق تحتاج إلى تأمّلء لكن 
نقف بما ذكره فقهاء المذهب في هذه المسألة في هاتين الصورتين على الخصوص. 

فالمذهب: أن الوصل محرّم» سواء كان بشعر آدمية أو بشعر ببيمة» وسواء كان بإذن الزوج أو من 
غير إذن منه» وذكر الشيخ منصور رَمَهُلنَهُ في شرح «المنتهى»: أنها إن وصلت شعرها بغيره - وهذا 
موجود إنما هو في شرح «المنتهى» دون يعني كتب المذهب المشهورة - آنا إن وصلته بغيره مما ليس 
شعراء كأن يكون وصلته بقرامل من نقول بلاستيك هذاء الشعر الذي كانه بلاستيك وغيره» فقال: إنه 
يجوزء قال: لأنه لا تدليس فيه؛ لأنه كالخيوط» فيكون لا تدليس فيه» وفيه مصلحة من باب التجملء إذا 
فإذا كان الوصل من باب الواضح أنه ليس بالشعرء وليس كهيئة الشعر» وإنما بالخيوط» هذه الخيوط 
التي تجعل» والربطات وغيرهاء فإنه يجوز هذا هو مشهور المذهب» فكأنهم وقفوا عند ظاهر النص في 
مسألة الوصل. 

وأما الوشم فواضح أن الوشم شامل النهي» سواء كان بدم أو بغيره من العقاقير التي تكون معه» 
ولذلك قلت لكن أن كثيراً من الصور في هذه المسألة جعلوه على سبيل الإطلاق في النهي» جعلوه على 
سبيل الإطلاق مع وقوفاً مع النص. 
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2# قال المصنف: -/1١١‏ وَعَنْ جُدَامَةَبِنْتٍ وهب كتا قَالَتْ: «حَضَرْت رَسُولَ الله 


ا ت E‏ 


سء وَهُوَ يَقُولُ: قد هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عن الْغِيلَة» فَنَظَرْتُ في الرُوم وَفَارِسَء فَإِذَاهُمْ 


a‏ عَن الْعَزْلِ؟ قال سول الله ما6 وما ذلك اله الْحََفِ). ر روآه مسلا 

هذا الحديث الأول: وهو حديث «جُدَامَة بنت وَهْب رضأكتها)» وقد جاء في نطق اسمها وجهان: 
سلا بالمعجمة» وخدامة بالمهملة» وصحّح ابن عبد الهادي وغيره افيا «جدّامة» وهو الأصح.ء 
بالمهملة لا بالمعجمة» حَدَامة. 

قال: «(وعن جَذَامَةَ بنتِ وهب ES‏ قَالَتْ: «حَصَرت الله 4 صا و في أنّاس»ء هذا 
يدلنا على أن نساء الصحابة -رضوان الله عليهنَ- كُنَّ يحضرن مجالس الذكر والعلم» وقد أفرد النبي 
ص ددرا رَس لمُنَّ مجلساًء كما جاء في بعض الأحاديث» وكن يحضزن مجالسه في مسجده - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 


و هه هم 


قالت: «وَهُوَّ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنْهَى عَن الْغبلّة»» قول النبي ايوا الَقَدْ هَمَمْت). تكلم 
الأصوليون عما هم به النبي صَأََهَََهوَسَلهَ ولم يفعله» هل يكون داخلاً في النهي أم لاء أو داخلا في الأمر 
إن كان هما بأمر؟ 

ا ل ل امبر وري أن ما هم به النبي صا اوسر فإنه يكون 
متعلّق) به مطلق الأمر ما لم ُعلّل» مثل قول النبي هرسام : القد هممث أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصا وأحرّق عليهم يبوتهم لولاا فيها من النساء والصبيةة؛ هذا يدل 
على أن هم النبي صا سه لأجل تحريم ترك الجماعةء لا يشهدون الجماعةء هذا هو محل الشاهد. 
وتركه النبي وسار لأجل علة وهي ما فيه من النساء والصبية. 

قال: «لَقَدُ هَمَّمْتَ ت أَنْ نى عَن الْغِيلَةك. المراد بالغيلة هنا : هو وطء المرأة المرضع» وفسّرته بذلك 
أسماء بنت يزيد وَصَوَنَهُعَتّهَاه حينما رَوَتَ هذا الحديث. 

فقد روى الإمام أحمد وأبو داود يفتكا من حديث أسماءء أن النبي صا ووسر ذكر نحواً من 
هذا الحديث» فقالت: «والغيلة: هي أن توطأ المرأة المرضع». 


۷ 
حك 
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قال: «قَتَظَرَتُ في الرُوم وَكَارِسَ؛ فَإذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَْلَادَمُمْ). كان العرب يرون أن وطء المرأة حال 
رضاعها لوليدها أي: في السنتين في الحولين» أنه يضر الولد من جهات» أشهرها جهتان: 

© الجهة الأولى: أنها ربما تحمل» فإذا حملت فإنه حينئنٍ ينقطع لبنهاء فإذا انقطع لبنها ضر ذلك 
بولدهاء سواء أنه لم يرتضع منها مطلقاء أو أنه ارتضع من غيرهاء وعندهم أن الولد يتآثر بنجابة المرأة 
التي ارتضع منهاء فإن كانت أمه قد ارتضع منها فإنه سيأخذ من طباعها ويقترب منهاء وإن ارتضع من 
امرأة نجيبة كان كذلك» وإن ارتضع من امرأة دون ذلك في النجابة أخذ من طباعهاء هذا من كلام العرب 
قديماء والعلم عند الله رويك ولذلك كانوا يبحثون يختارون من المراضع أَنجَبِهُنَ وأكرمهُنَ خلّقاء 
وأطيبهن مختد والنبي صَإتَعََدِيسءَ ارتضع في أكارم العرب» مع فقر قومه وقله ذات يدهم» فإن حليمة 
ينها وغيرها ممّن أرضعه»ء كانوا من تُجباء العرب» ومن يعني أطيبهم محتداًء وأكرمهم خلق 
کته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

قال: «فَإِذَا هُمْ ُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ) أي: يطؤون زوجاتهم حال إرضاعهم أولادهم في الحولين. 

قال: «قلا يَضْدٌ ذَلِكَ أ َوْلَادَهُمْ شَيْنَااء فدل ذلك على إطلاق إباحة وطء المرأة حال إرضاعها لولدها. 


فال 50 ٿم سَأَلُوهُ عن ن الْعَزْلِهء والمراد بالعزل» كما عرّف ذلك الموفق ابن قدامة في «المغني»» قال: 
«العزل: هو النزع قبل الإنزال لأجله»» وأما إن نزع لأجل إكسال ونحوه فلا يكون عزلاًء ولا يكون داخلاً 

قال مع سَألُوهُ عن ن الْعَزْلٍ؟ قَقَالَ ر سول الله صَِآَلدَةءَتَووْسَل: َلك الْوَأَدُ الْحَفِئٌ)؛ وقوله 
لو الضلة والس که الوه الَف يدل على أن ذلك منهي عنه» ولذلك مشهور المذهب كما ذكر الموفق 
- طبع المتأخرون يقولون يذكرون النهي» سنذكر عبارة المتأخرين في الحديث الثاني - فالمعتمد من 
المذهب أن كما ذكر ذلك الموفق: أن العزل بالصفة التي ذكرتها قبل قليل مكروه» وإنما بباح لوجود 
الحاجة» كأن يكون في دار حرب فيَحْشى على المرأة إذا حملت أن يكون عند غير مسلمين» ويكون 
محرّما إذا كان من غير إذن الحرّة» وسيأتي الكلام عنه - إن شاء الله - في الحديث الذي بعده. 

وقول النبي صالة يوسم في العزل «ذَلِك الْوَأَدُ الََْفيٌ). مواد أن لك هر الاك بعد 


ولادتبن» والذي كان يفعله مشركو العرب قديماً فإنهم كانوا يأدون البنات» بأن يحفروا لهُنَّ حفر 


۷ 
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فيضعوهن فيه» فبين بين انبي صل ااا ا و 
للا ااا -رضوان عليهم- لي" اهيوسا عن العزل بعد إباحته للغيلة: أن 
التعليلات» قالوا 5000000 يتحقق المعنى الذي يُخشى لأجله ف فن التب 


اة يوسر أنه يجوز الوطء مطلقا ولو بدون عزل. 


® قال المصنف: -۸۷١(‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ عت أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللو! إن ِي 
اريريه رب 2ه و و وغ ق ا ر 
ا باوجال وَإِنَ الَْهُودَ تَحَدّتُ: أن الْعَزْلَ 
ال ی ر مفلقة ها ا أذ ْ تَضْرِقَة) رَوَاُ خمد وَأَبُو داو 
وَاللَفْظُ ل وَالنَسَائِنُ وَالطّحَاوِيٌ e‏ ت 


هذ حديث «أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وَعَإيهعَنََا الذي «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَاللَمْظُ لَه وَالنَسَائُِ 
وَالطَحَاوِئٌ»؛ وقد ذكر المصنف أن (رِجَالُّ بات وقد صحّح هذا الحديث أيض) العلامة ابن القيم» 
فإنه قال: «حَسبك بهذا الإسناد صحة» فكلهم ثقات حفاظ». 

ولكن قد اختلف في هذا الحديث اختلافً طويلاً جداً» وقد ذكر ابن عبد الهادي رَِمَأنَه في 
«المحرّر»: أن إسناد هذا الحديث فيه اختلاف» وقد رد ابن القيم وأطال في رد هذا الاختلاف. وأن 
الصواب فيه اتصاله» وثقة رجالة» فيراجع كلام ابن القيم في محله. 


هذا الحديث فيه أن رخا قال للنبي صان ووسر «إنَّ بي جار يدا المراد بالجارية أى: المملوكة» 


نانا وَل عَنها»» وتقدم معنا في الحديث السابق ما معنى العزل. 

قال: ١‏ يا لشي 0 لشي » هذا هو المعنى الذي لأجله عزل» قال: : «وََنَا 
3 5 
أَرِيدُ ما يُرِيدُ الرجَالَ وَإِنَّاليُود ُحَدّتْ) أي تحن أن الْعَزل اتر رة المخرى)ء فقال او 


CS oy E Pa 


هذا الحديث فيه مع الحديث الأول تعارض؛ لأن الحديث الأول الذي في «الصحيح» فيه أن النبي 
ص هيوسا أخبر بذلك» والثاني فيه أن النبي صا اللاشوويها عدب الهر دتما تالا ذلك وقول 


يوش دعاك شويع يق س 
ا د د ا 


«كذَبَّثْ» معلوم أن لسان قريش تخبر عن الخطأ بالكذب. فيّقال لمن أخطأ: «كذبت». 


© فالأمر الأول: لأهل العلم في جمع بين الحديثين أوجه» من هذه الأوجه: أن بعض أهل العلم 
يقولون: إن الأمر كان قد أخذه النبي صََِلنَعََنَهوَسَلهَ ابتداءً من اليهود حتى جاءه الناسخ» فيكون الحديث 
الثاني ناسخاً للحديث الآول» وهذا أحد الأوجه في الباب. 

© ومن الأوجه - وهو الأقرب -: أن الحكم ما زال على وجهه. والأول وحي من الله جَلَوكَكَاه ولكن 
الذي كذّبه النبي صََتَعَيهوسَكرَ إنما هو النهي عن العزل مطلقاًء النهي عن العزل مطلق]ء ولذلك فقوله: 
«كَبَتْ الْيَهُودُ) أي: أخطأت النهي عنه مطلقاء قال: «لَوْ اراد الله أن يَخْلْقَهُ ما اسْتَطَعْت أَنْ مَضْرِقَةُ). 

هذا الحديث فيه نص على - إن صح الحديث طبع - على جواز العزل» وقد ذكر الموفق: أن 
العزل مكروه لغير حاجة» وأما ظاهر كلام المتأخرين صاحب الإقناع والمنتهى» فظاهر كلامهم الإباحة 
لم ينصوا على لفظ الإباحة» وإنما ظاهر كلامهم الإباحة» ورأوا أن هذا الحديث ناسخ للأول. 

0 المسألة الثانية: أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا أن تأذن به» وقد نص الإمام أحمد على ذلك 
كما في مسائل إسحاق بن منصور كوسج» وقد روي فيه خبر أنه لا يُعزل عن الحرة إلا بإذنها. 

وهذا الخبر ذكر بعض آهل العلم أنه لا يصح» وأنه أشبه بالمصنوع» وقد ذكر ابن أبي المجد في 
«المقرّر»: أن هذا الخبر هو من الأحاديث التي تكون عند الفقهاء» أو من الأحكام التي تكون عند الفقهاء 
فيستعملونه حتى يُظن أنه حديث» وليس كذلكء فإن هناك أحاديث تشتهر عند بعض الفقهاء الذين لا 
علم لهم بالإسنادء نظراً لتتابع كثير من الفقهاء عليه فيظنون أنه حديث وليس كذلك» وهذه لها عدد من 
الأحاديث» منها هذا الحديث» ومنها حديث: تَدَعٌ الصلاةً نضف أو شَطْر دَهُرها»» هذا لا أصل له وغير 
ذلك من الأحاديث لهاء وهي مشهورة ومجموعة في بعض المواضع» ولكن هذا الحديث مأخوذ من 
عموم القواعد, فإنه لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الولد؛ لأنه حق لها وهو من مقتضيات العقدء ولا 
يجوز للرجل أن يمتنع من وطء زوجه» ومعنى ذلك إذن: لا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن من 
حقها الوطء وكمال الاستمتاع فيه» ومن حقها أيضاً الولد» فلا يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء وأما الجارية 
ومنها حديث الباب» فيجوز من غير إذنها إذا كان الذي يطأها زوجهاء وإن لم يكن زوجها فلا بد من إذن 


سيدهاء إذا كان قد تزوجهاء ومر معنا أنه لا يجوز زواج الجارية إلا أن يكون عاجزاً عن الطول. 


اال ل ف لم ين مكار 
ا و|» 
اد 


@ قال المصنف: (۸۷۲- وَعَنْ ًابر ڪن قَالَ: هنا تَعْزِلٌ عَلَى عَهُدِوَسُولٍ الله صان ووسر 
ES‏ لين عله ا عَنْهُ الْقَرْآن» همی عَلَيه. 


لم: افْبَلَع ذَلِكَ د نبي الله ء ص اوو فلم يَنْهَمَا). 


هذا حديث جابر قال: «جابر نة قال: :ا تَعْزِلُ عَلَى عَهْدِرَسُولٍ الله وطالةكيودة والف أن 
يِل ولد كان شيا بين عَنُْ لَتَّهَانَا عَنْهُ الْقَدْآنْ) هذا الحديث فيه دلالة على إباحة العزل. 


[ ووجه دلالة فيه يعني من جهتين : 

© الجهة الأولى: أن هذا من فعل الصحابة وإجماعهم؛ لأنه قال: «كُنّا ولم يستثن أحداًء وفعل 
الصحابة -رضوان عليهم - حُجة. نعم تقل عن بعض الصحابة النهي عن ذلك ولكن ربما كان هذا 
النقل بعد وفاة النبى صََأَلدَهعَِتَهِوسَلهَ. 

© الجهة الثانية: أن النبي صَيَِلَهعلِوسَاَهَ أقر لهم بذلك» فيكون هذا من السنة التقريرية» وشرط إقرار 
النبي تيوسام يكون حجة أنه لا بد أن يكون قد علم بذلك» ولذلك أورد المصنف الرواية الثانية 
فبلغ ذلك نبي الله صَإإَلنَعَََهِوسََمَ فلم ينهنا عنه» فلم ينهنا عنه» أوردها المصنف لبيان أن هذا الفعل وصل 
للنبي صََِنَهعلِوسَهَءَ وبلغه» وعلم به» ولم ينهى عنه فكان من السنة التقريرية. 
أن التب ومام كان طوف عَلَى 


نآ 


© قال المصنف: 81770- وَعَنْ اتس بن مَالِكِ نة 
ِسَائهِ بغشل وَاحِدِ) ا N‏ لمُسْلِم). 

هذا الحديث ذكر المصنف وهو حديث أنسء بلفظ ١كَانَ‏ يَطُوفُ عَلَى نِسَائو بعشل وَاحِدِاء ذكر 
المصنف أنه قد أخرجاه أي: البخاري ومسلم» وهذا فيه نظرء فالصحيح أن الذي أخرج هذا الحديث 
إنما هو مسلم وحده. ولم يروه البخاري» وقد ذكر العلامة ابن رجب ر جمآلّة: أن البخاري لم يرتض هذا 
الحديث لعلة فيه؛ لأن هذا الحديث جاء من طريق مسكين بن بُكير» عن شعبة» عن هشام بن زيد» عن 
أنس بن مالك وَعَلَدعنَهُ به أي: بهذا الحديث» ومسكين بن بُكير مضكًف روايته عن شعبة» ولذلك لم 
يرضٌ الإمام أحمد. وقد ضعًف الإمام أحمد وغيره روايته عن شعبة» ومسكين إضافة لضعفه عن شعبة 
هو يعني متكلم فيه مطلقاً» وعن شعبة بالخصوص. ولذلك لم يرو البخاري هذا الحديث مطلقاً لا بهذا 


الإسناد ولا بهذا اللفظ وإنما رواه من طريق آخرء من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن آنس» وليس 


۷ 
+ FE 
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حوري 


من طريق مسكين عن شعبة عن هشام عن أنس» بلفظ: «كان النبي صََََْدََلِتَهوسَلَمَ يطوف على نسائه)» من 
غير لفظة: «بغسل واحد)» وبناء على ذلك فإن كلمة «يطوف» تحتمل احتمالين: 

© الاحتمال الأول - وقد ذكر هذا الاحتمال الإسماعيلي في صحيحه» وعندما نقول إسماعيلي في 
صحيح أي: في «مستخرجه على الصحيح» - فقد ذكر الإسماعيلي احتمال أن معنى قول أنس وعائشة 
في الحديث الآخر كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ؛ أي: يمر على دُورهِنٌ من باب تجديد العهد, لا من باب 
الوطءء فيكون المرور على النساء فقط دورانا من غير وطء. 

وقد ضعّف هذا الاحتمال الذي أورده الإسماعيلي جمع من أهل العلم ومنهم: ابن رجب» وأساس] 
البخاري حينما أورد حديث أنسء كان النبي صَزَّلنَةءَلِدِوَسََمَ يطوف على نسائه. بين أن ذلك المراد به 
الجماع» فقد بوب عليه بباب فقال: «باب الجنب يخرج ويمشي في السوق»» فدل على أنه وإن ضعّف 
هذه الزيادة إلا أن معناها م: متفق عليها في الجملة» وهو أنه كان يطوف عليهن بوطء واحد. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: معنا فيه: أن فقهاءنا قد نصّوا على أن هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن 
يجمع بين وطء نسائه بغسل واحدء فلا يلزمه أن يغتسل بعد كل وطء» وإنما يجوز الجمع بجماعين أو 
أكثر بغسل واحد» وهذا الذي نص عليه الفقهاء. 

0 المسألة الثانية: وهل يجوز له أن يترك ما بينها أي: بين الجماع الأول والجماع والثاني» ما بينها 
من الوضوء أم لا؟ ظاهر هذا الحديث أنه لم يكن يتوضأء وإنما كان يغتسل ويدور» ولذلك فإن 
المذهب: أن من أراد معاودة الجماع فإنه يُستحب له أن يتوضأء فإن ترك الوضوء فهو مكروه في حقه» 
فإن قلت ماذا تفعل بهذا الحديث» فإن النبي ص رالوس لا يفعل مكروهً؟ 

أجاب عن ذلك القاضي علا الدين المرّداوي في «التحبير في شرح التحرير)» ومثله ونقل عنه ابن 
النجار في شرح «الكو كب»؛ أن النبي ةتسل الله عليه وسلم يفعل المكروه لأحد سببين: إما لأجل 
التعليم» وهذا منه فإن النبي صَِآَلنعََتَِوسَمَ إنما فعلها مرّة أو مرتين» ليس على سبيل الديمومة» لأجل 
التعليم» أو فعلها لأجل الحاجة. فالنبي صَيَلنََلِتهِوَسَلَهَ يفعل المكروه لأجل الحاجة» وقد ذكر بن رجب 
أن الحاجة متوفرة هناء فإن هناك مشقة في فعل ذلك» في يعني تكرار الاغتسال أكثر من مرة. 


0 


1 [ مي واا 4 کے 
٭ مس ا شت باوج امرش من الَا 


ور 

0 المسألة الثالثة: معنا في هذا الباب: أننا قلنا قبل قليل أنه يجوز الجمع بين النساء بغسل واحده 
لكن من كان له أكثر من زوجة» فوطء غير زوجته التي لها قسم في تلك الليلة» نقول: يعني يلزم من له 
القسم أن يعيد قسمهاء كذا نص فقهاؤناء أي: لو أن رجلا له زوجتان» فلما جاء لليلة زوجته الثانية وطء 
فيها زوج الأولى» نقول: هذه الليلة لا تحسب» يجب إعادة القسم؛ لأن عماد القسم المبيت» ويجب 
العدل فيه» أو التتخصيص فيه في كل امرأة بخصوصهاء نص على ذلك فقهاؤنا. 

0 المسألة الأخيرة: وبها نختم الحديث في هذا الباب بمشيئة الله عَرَعَجَلَّ أن هذا الحديث استدل به 
العلامة الإمام أبو محمد بن قدامة آلف وهو إمام ولا شك» من أئمة المسلمين» حتى قال العز بن 
عبدالسلام: «ما طابت نفسي للفتوى حتى اقتنيت كتاب هذا الرجل» أي: به المغني» استدل العلامة أبو 
محمد بن قدامة بهذا الحديث في كتابه «الكاني» وهو كتاب أيضاً نفيس من أنفس الكتب» على أن هذا 
الحديث دليل على أن الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة. فإن الأولى له أن يطوف على النساء في بيوجمن» 
وألا يجعل له بيت أو غرفة يأتين إليه فيهاء فإن النبي صَََهعلدوسََمَ كان يطوف على نسائه» يذهب إليهن 
في بيوتهن» ولم يجعل له بيت أو مقراً يأتين إليه» قال: فإن هذا أكمل في رفعة حقهن واحتشامهن» وحفظ 
سرهن وغير ذلك» وهو أطيب النساءء وهذا هو الأولى» وهو الأتم من فعل النبي صَآَلنَهعلوَعهوسَامَ. 

ا عا الحديث اند كان رف عَلَى سائ بعشل وَاحِدِ) جاء أن سببه قبل إحرامه صََآعَوَه 
حينما أحرم» كما جاء في حديث عائشة في الصحيح أن فعل النبي صَبَأَلنَدعَلِتَهِوسَلَرَ لذلك إنما كان كذلك. 

0 آخر مسألة ني الباب: ما استدل به البخاريء فيه دليل على أن الجنب يجوز له أن يخرج من بيته» 
وينتقل» فإن النبي صَََّءَلِدِوسََمَ طاف في الأسواق والطرقات وهو جنب -صلوات الله وسلامه عليه-. 

أسأل الله َكَل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


)١(‏ نهاية الدرس السابع والسبعين. 


يا 


إل الله جلد ل ریت لت وَاسِهَد أن 


كيدا عه 


العند لله ب المالوين» وأ ونيد أذ ع 
وَرَسُولُُ صلی الل عَلَيِْ وَعَلَى آله yS‏ 
کک 


@ قال المصنف: «[بَابُ الصَّدّاق] 


ق 
و 


AV‏ سكن الى وو الاي عن التب سه أنه نه أَغْتَقّ صَفِيَكَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقها) مُتَمَقَ 
عَلَيّه). 


ENE‏ «بَابٌ الصَّدَّاق)» شرع المصنف أله بذكر الأحكام أو الأحاديث الواردة عن 
النبي عسل في «الصداق»» ويسمى صداقاء ومهراً» ونِحْلّة ونحو ذلك من المسميات. 

ولآهل العلم في حكم الصداق أوجه» وهما وجهان في مذهب الإمام أحمدء فمشهور مذهب الإمام 
أحمد: أن الصداق من مقتضيات العقد» وأثر من آثاره. 

والرواية الثانية في المذهب: أن الصداق ركن أو شرط فيه. 

وحينما نقول: إنه ركن أو شرط فيه بناءً على أن الفقهاء رَِمَهآنَهُ يتساهلون أحيانا في تسمية الشروط 
أركاناء ولذلك فإنهم عندما تنازعوا هل النية ركن في الصلاة أم شرط فيهاء إنما جعلوا ثمرة ذلك في 
مسألة تقدم النية على أول العلم» فالمقصود أن الصداق قيل إنه من مقتضيات العقد» وأثر من آثاره» وهو 
مشهور المذهب. والرواية الثانية - كما مر معنا - أن الصداقة هو شرط في النكاح» فلا يصح نكاح بدونه. 

والفرق بين الروايتين: فيما لو اتفق الزوج والزوجة على أن لا صداق بينهما. 

لو أن رجلا تزوج امرأة وقال: «لا صداق بيننا» ورضيت بذلك المرأة» أو وليها رضي بذلك» فعلى 
مشهور المذهب فإن هذا الشرط غير صحيح» والعقد صحيح؛ لأن القاعدة المعروفة عندنا «أن الشرط 
الذي ينفي مقتضى العقد لا يفسد العقد» وإنما يفسد الشرط وحده» ويبقى العقد صحيحاً». 

وأما على الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: فإن الزوجين أو الزوج مع 
ولي المرأة إذا اتفقا أن لا مهر بينهماء فإن العقد حينئذٍ يكون باطلاء ولذلك فإن الشيخ تقي الدين حينما 


کے 1 
ا ف ب نارکا 
CE‏ شڪ باو اران من ار 
وجه بطلان نكاح الشغار» وجهه بأن فيه نفيً للمهر» فمن نفى المهر فقد نفى شرط] من شروط العقدء أو 
ركنا فيه فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط أو انتفى الفعل الذي هو ركن له» فحينئذٍ يكون العقد باط 
وسيآتي - إن شاء الله - مزيد تفصيل لمسألة نفي المهر حينما نتكلم عن حكم المفوضة. 

أول حديث أروده المصنف رمال هو حديث أنس كنف أن النبي ادوا «أَعْتَقٌّ 
صَفِيَةَاء وصفية هي زوج النبي صَِيََِهعلَوِوسَدهٌ مَلَكّها في سهمه. حينما فتح الله عمجل له خيبر. 

قوله: ١‏ غْتَقّ صَفِيَكَ وَجَعَلَ عِتقَها صَدَاقَها» أو ی: أنه جعل مهرها هو عتقها. 

© وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث استدل به على أن النكاح يصح بغير اللفظ الصريح» وذلك لأنه 
لم يأتِ ويُّنقل في هذا الحديث أن النبي صَََهءَلِدِوسَلَمَ نص على أنه قال: «وأنكحتها أو تزوجتها». 

ومرّ معنا قبل أن مشهور المذهب: أنه لا يصح عقد النكاح إلا باللفظ الصريح» وأن عقد النكاح 
ليست له ألفاظ كنائية» وألفاظ الصريحة في المذهب لفظان: النكاح» والتزويج دون ما عداهما. 

والرواية الثانية - وقد انتصر بن القيم لهذه الرواية» واستدل لها بحديث الباب -: أنه يجوز التزويج 
بغير هذين اللفظين» وجعل عتقها صداقهاء ولم يقل: تزوجتها ولا غير ذلك. 

© الحمالة افائيةن ها السديف هة اة الم بعرو له آن على طرق الفا ان كر تهر 
الزوج» وأن يكون هو ولي للمرأة معاء وذلك فيما لو وكلت المرأة في تزويج.. 

نقول: لو أن رجلا أوصى إلى رجل بتزويج بناته» فهذا الوصي زوج نفسه من هذه المرأة التي أوصي 
إليه بهاء فحينئذٍ يصح العقد» أو كان ولي المرأة ابن عَم لهاء وهو أقرب عَصبتهاء فرام زواجهاء فإنه يزوج 
نفسه منهاء فيكون هو وليآء ويكون هو زوج» وكذلك الوكيل أي: وكيل الولي يجوز له أن يتولى طرفي 
العقد في هذا الباب. 

۵ المسألة الثالثة: - وهي محل الشاهد من إيراد هذا الحديث -: هذا الحديث فيه أن الرجل إذا 
مَلَّك امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوجهاء إذا كان مالك لهاء لماذا؟ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح» 


فهو يجوز له الانتفاع بهذه المرأة» ومن الانتفاع الوطء من غير عقد نكاح» بل لا يجوز لخر أن يتزوج أمة 


۷ 
حك 
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ور 
إلا أن يكون عادم الطولء بأن لا يكون قادراً على الزواج من حرة» ولكن يُستحب له أن يُعتقهاء وأن 
يتزوجها بعد عتقهاء كما فعل النبي صَِأَِلنَعََهِوسَلَ فإنه تزوجها بعد إعتاقها. 

وفي هذا الحديث: أن الرجل إذا قال: «أعتقت أُمَتِي؛ وجعلت عتقها صداقها» فإنه حينل يصح 
الزواج» ولا يحتاج هذا النكاح إلى تجديد عقدء لماذا قلنا إنه لا يحتاج؟ لأن بعض] من أهل العلم قالوا: 
إنه لا بد من تجديد العقدء إذ لا يمكن أن تقارن عقد العتق مع عقد النكاح» فهو علق أحد العقدين على 
الآخرء فاقترناء فكانا في وقت واحد, والواجب أن يتقدم العتق على الزواج» ولكن نقول: إن هذا 
الحديث نص صريح في أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد» ولا يحتاج إلى إذن من ولي؛ لأنه هو وليها. 

وهذا القول بأنه لا يحتاج إلى تجديد عقد ولا ولي هذا من مفردات المذهب التي لم يوافقه عليها 
أحد من المذاهب الثلاثة» وقد قال بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين: أن ما كان من مفردات 
المذهب مجزوماً به لا خلاف فيه بين الروايات المشهورة في المذهب. فالغالب أن مستنده يكون النص 
الصريح» مثل هذه المسألة وعشرات المسائل المذكورة في المفردات كالوضوء من لحم الجزور وغير 
ذلك من المسائل» فإذا عرفنا أن ذلك كذلك» وهو أنه يجوز أن يقول الرجل: «أعتقتٌ أَمَتِي» وجعلتٌ 
صداقها عتقها» فقد اختلف في المذهب في توجيه ذلك» هُم يجيزونه وجهاً واحداً بلا إشكال؛ ولكن ما 


هو توجيه ذلك؟ 


لهم توجيهات» من هذه التوجيهات: ما ذكره الشيخ تقي الدين أن وجه ذلك أن هذا من باب 
الاستثناء في العقد. وقد ثبت في (صحيح مسلم» ومر معنا في باب البيوع)» أن النبي هرسام أباح 
الثنيا إذا علمت إلا إن تعلم» فأباح الثنيا وهو الاستثناء في العقد إذا عُلمتء فكأن المرأة هنا أعتق المرأة 
وهي أمَته» أعتقهاء أعتق المرءٌ أمَته» واستثنى بضعهاء والاستثناء للبضع لا يجوز إلا بعقد النكاح» فرأى 
الشيخ تقي الدين أن هذا يكون من باب الثنيا في العتق» ولذلك فإن هذا العقد صحيح ولو لم ترص هذه 
الأمة المعتقة» فإن العقد أي: عقد النكاح يكون صحيحاً لازم لها ولو لم ترصّ؛ لأن عقد العتق لازم 
والثنيا هنا جائزة. 

هذا الوجه الأول في توجيه هذا الحكم الذي ورد به هذا الحديث. 


© التوجيه الثاني: ما ذكره ابن القيم رَمَهُلنَك أنه ذكر أن هذا من باب أن المرأة إذا علمت أو إذا 


ا وخ ارم 1 
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م ا ااا شن لوص رم من اراش كار 
رضيت بعلم الزوج وبمنفعة مقدمة من الزوج» فإنه يصح العقد إذا علمت بعلم الزوج بمنفعة تتحصّن» 
قال: فهذا الحديث المرأة علمت بمنفعة متحصلة لها وهى الحرية» فهى منفعة ستأتيها فيما بعد. فحينئذ 
يصح» وبناءً عليه بناءٍ عليه ابن القيم أن المرأة إذا علمت أن زوجها عالم بالشرع» حافظ للقرآن أو بعضه. 
امرأة على أن يعلمها القرآن» هل يصح أم لاء وكيف أن الرواية الثانية صحّحوا العقد توجيهاً له بأوجه 
ومنها: حديث أنس المذكور هنا. 


2# قال المصنف: 617/5١‏ - وعنْ ا EET Era‏ شالت عَايِشَة و الببِتَ 


و ا سرس ا E EE‏ عن 0 و ت 0 E‏ ر 2 ري 2 
هرسام -: کم كان صَدَاق رَسُولٍ اللو صَوْلنَةعَِنَهوَسَامَ؟ قالت: كان صَدَاقة لَِرْوَاجِهِ ثنتئ عشْرَة أوقية 


5 ت ا 
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وشا قالتة اتدرى ما النشى؟ قال قلت؟ لا قالتة نصف اوقية» فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق 
رَسُولٍ الله اهيوسا لازو اجو» رَوَاه مُسْلِعً). 


هذا ديت اي ا 2ن 1لا شو اه عورف أنه سال ضائظة 29 ا وأو سل اسا که 


فاسمه أبو سلمة» سأل عائشة «كُمْ گان صَدَاقٌ رَسول الله صَرَلتعيَهوَسل؟ قَالَتْ: گان صَدَافَهُ لأَرْوَاجِهِ 
A 2 0‏ ارف 5 لس ال ل لاه اة نع ا شاك سياه 
وزم فَهَدَاصَدَاقُ رَسول الله صَيَلنعوسهلأرْوَاجِوا. 

هذا الحديث فيه بيان مقدار المهر الذي كان ينحله النبي صََلنَهءَِيَِوعِآلِوسَََ لأزواجه. وأنه كان 
خمسمائة درهم على أكثر ما ورد إِذْ ورد أقل من ذلك» فقد جاء أن مهرّه على نسائه ولبناته إنما كان 
أربعمائة درهم» ولذلك قيل إن مهر زوجات النبي صَِآَلنَعَيَهِوسَلرَ وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة 
درهم» ولذلك يقول أهل العلم» وهو المذهب. واختيار الشيخ تقي الدين ونص عليه في غير ما موضع: 
أن السنة أن يكون مهر المرأة مع يسار الزوج وقدرته» انظر معي مع يسار الزوج وقدرته» أن يكون من 
أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم» قال الشيخ تقي الدين: ومن غَالا في مهر بناته وظن أن مغالاته في 
مهر بناته عن هذا المقدار إكرام لهن فهو جاهل أحمق» فإن أكرم بنات إنما هن بنات النبي 
َلوسر ومع ذلك لم يزد على خمسمائة درهم صالة ووس 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذه الخمسمائة درهم» إنما هي من الدراهم الخالصة. إذ الدراهم في 


۷ 
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لفضيلةالشيخ ا دالسلاح ب ناشوی 3 A4۲‏ 4 
E‏ 


الزمان الأول بعضها يكون خالصاء وبعضها يكون غير خالص» قال: ويُعادل ذلك نحواً من تعسة عشر 
ديناراً» وقد مرّ معنا في أكثر من موضع أن الدينار يُعادل أربع جرامات وربع» فإذا قلت: تسعة عشر في أربع 
جرامات وربع» فإنه حينئلٍ نقل أربعة في عشرين تقريباً ثمانين جرام ذهب» وجرام الذهب أو أكثر خمسة 
وثمانين» خمة وثمانين جرام يعني من الذهب» وإذا ضربته بماتتين ريال ونحوها ستجد أنه لن يصل على 
أقصى تقرير كم؟ خمسة عشر الفا أو أقل أظن» وهذا هو السنة في مهر بنات النبي صَإَنَه ورا آله وسل 
والواجب على الرجل مع قدرة الزوج ويساره آلا يزيد عن ذلك أي: ولي المرأة» وأما إن كان الزود أقل 
يساراً من ذلك» فإنما هو بحسب الأسهل عليه. 

@ قال المصنف: «877- وَعَنِ ابْنِ عباس يته قال : ا تھ قال لَه 
0 اللو صا ةلو وسار : «أغطهًا شكاا قال ماعندى شَيْءٌ قا قَالَ: دم اڭ الخطيكة روا ا 
داو وَالنَسَائِيُ» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 

هذا حديث «ابْنِ عَبّاس» أن عليا نة ١لَمّا‏ تَرَوجَ عَلِيّ نَاظِمَةٌ قال لَه رول اللو ايوا : 
«أَغْطِهًا شَّيْنَاا فقَالَ: ما عدي شَِئْءٌ) فقوله: : ١أَعْطِهَا‏ شَيْكاا ليس هو المهر؛ لأنه قد جاء في أكثر من حديث 
بيان مهر علي وَوَزَنَدَعَنَهُ لفاطمة» وإنما قال: «أَغطِهًا ا أي قدّم شيئآ من المهر لها قبل الدخول اء 
فتأخذ من ذلك أن السنة للزوج أن يُعطي زوجته شيئ قبل الدخول اء ولذا قال محمد بن شهاب 
الزهري رََِدَاالَهُ: «مضّت السنة أن لا يدخل بالزوجة حتى يعطيها شيئ]»» فيكون من السنة أن يُعجّل 
بعض المهر إن لم يكن كل المهرء وألا يتأخر في إعطائها شيعا من ذلك. 

وهذا التعجيل للمهر أو بعضه محمول على الاستحباب لا الوجوب؛ لأنه جاء في حديث عقبة في 
الذي زوجه النبي صا السام ولم عط زوجته شيئآء فدل ذلك على أن ذلك محمول على 
الاستحباب أي: حديث ابن عباس في أمر النبي صبَأََهَََهوَسَلهَ لعلي أن يعطي فاطمة شيئاء فقال: «أغطهًا 
شَيْنًا» قَالَ: مَا عِندِي د EE E‏ ور الت فأعطاها علي ذلك» فال ووه أتوكادة 


E‏ يه وشک الحاو وكذا صكّحه بن عبد الهادي في «المحورة. 
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9 في هذا أنه يستحب - كما قلت قبل قليل - حكمان: 

© الحكم الأول: أنه يُستحب أن تعطى المرأة شيئا من مهرها بل قد قال بعض أهل العلم: إن 
الأفضل والأتم أن يكون المهر معجّلاء وألا يكون منه شيع مؤجل. 

© الحكم الثاني: أنه يُستحب إهداء الزوجة شيك غير المهرء إذ هذه الدرع ليست من المهرء وإنما 
هى أمر آخر» فدل على استحباب ذلك. 

@ قال المصنف: 116 كرو مرو برضا ا وار 
202 رأة كحت عَلَى صَدَاق» أو حتاو أو غك 3: عصمة عِضْمَةٍ النگاح» تهر لاء وَمَاكَانَ 
7 ت لگ ا ا را ود را عو بو و #8 بكم ووه ٥وو‏ رر 
تعد عِصمة أ اج هرمن أغطية ون ما أفرم الل علي به أ كه رر أخعث والأزيد؛ 
الترهديئاء 


هذا حديث اعَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ ايو عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال وول ال هالت ودود اننا ادا 


2 


اا 5 أمر وعدت عليه» وعد عليها. 

قال: «قَبْلَ عِصْمَةٍ النكاح فَهُوَ لَهَاا أي: أن كل شيء يكون مسمًاً قبل عقد النكاح فإن يكون مهراء 
بر ال N‏ 
يكون من المهرء ويكون من الصداق» وبناءً عليه فإنه يكون ملكا للزوجة. 

© الأمر الثاني: يتنضّف بالفرقة قبل الدخول. 

© الأمر الثالث: أن المرأة إذا خالعت زوجها فإنما ترد له المهر المسمى» ومن المهر المسمى كل ما 
كان مسمى قبل عقد النكاح» وهذا معنى قوله: «قَبْلَ عِضْمَةٍ التكاح فَهّوَ لَهَاا أي: ملك للمرأة» ويكون 
داخلاً في عقد في المهر. ۰ 

قال: «وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ التكاح» أي: بعد إنشاء العقد. وإبرامه» ولو لم يكن هناك دخول» فهو لمن 
ا فد کرد ندا لعن ها الال او ا اه را ا ولا تكرت الك الم 

قال: اى ما اة الرَجل عليه ابه أ 


تة أو ی ایر ء أن يأخذ هدية لأجل تزويج ابنته 


مه . 
ري 

في هذا الحديث مسألة مشكلة جداً عن أهل العلم» وما زال الخلاف فيها إلى الآن قائ في 
المحاكم» وهو مسألة: ما الذي يُعد من المهرء وما الذي لا يُعد منه؟ 

فإن كثيراً من الناس إذا تزوج فإنه يُعطي المرأة مهرًا مسمى» ويزيد على هذا المهر هدايا كثيرة» قبل 
النكاح وبعده» فما قبل النكاح مما يهديها فإنما هو من باب الترغيب بنكاحهاء وما بعد النكاح فإنه يكون 
من باب عموم الهداياء ولها أسماء كثيرة عند الناس» فشيء يكون قبل الدخول» وشيء بعده» وشيء 
يعني في أول ليلة» وهذا من مسميات التي تختلف بأعراف الناس. 

والذي عليه المذهب أن كل شيء أهديت المرأة قبل عقد التكاح لأجل تزويجها فإنه مهرء فالهدايا 
التي تكون قبل ذلك في مرحلة الخطوبة وغيرها كل هذا يُعد من المهر؛ لأن الرجل لا يُهدي المرأة هذا 
الشيء إلا بقصد الترغيب به يعني أنه برغب المرأة وأهلها بهذا الأمر» فيكون داخلاً في مسمى المهرء 
وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ما زال الخلاف فيها في المحاكم» في ما الذي يعني يُعد من المهرء 
وما الذي لا يُعد منه» وغالب الاختصام فيه كما مر معنا في مسائل منها: فيما لو فارق المرأة قبل الدخول 
فما الذي ترده له وما الذي لا ترده» وما الذي يلزم المرأة أن ترده إذا طلبت الخُلّع؟ وقلنا إنه لا يجوز 
للمرأة أن تخالع بأكثر من المهر. 

@ قال المصنف: (۸۷۸- وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابن مود عن أنه سل عَنْ رَجُل تَرَوّجَ | مراف 
وَلَمْيَفْرِض لَهَا صَدَافَاء وَلَمْ يَدْحْل بها حَنَّى مَاتَء قَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: لَهَا مل صَدَاقٍ نِسَائَِاء / a‏ 
طط طط وَعَلَيْهَا الْعِدَة وَلَهَا الْمِيرَاتُء فَقَامَ مَعْقِلَ بن سِنَانٍ الْأَشْجَعٌِ فَقَالَ: كَشَى تشول ال هلقو 
في برْوَعٌ بت وَاشِقٍ - امْرََةٍ نا - مل ما قَضَيْتَ» فَمَرِحَ بها ابن ا ل ل ال 
الترمذى وَجَمَاعَة). 
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تسسا ل لس لس الا لا 
كلام علقمة» في قوله: «فَمَرِحَ بها ابْنُ مَسْعُودِ)» وهذا هو الغرض بأن ذكر اسم هذا الراوي» وإلا الأصل في 
هذا الكتب أنه هو تعليق الحديث من الصحابى مباشرة إلا لفائدة. 
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قول المصّنفي: «وعن عَلقَمَة » عن ابن م مَسعود رنه «أنه سمل عن رَجل ترَّوَجَ امْرََة وَلْمْ يَفْرض 
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الرجل يجوز له أن يتزوج امرأة من غير تسمية صداق» «ولم تفرضوا لهنّ فريضة)» وهذا باتفاق آهل 
العلم» أنه يجوز نكاحهاء والمرأة حينئذٍ تسمى بالمرأة المفوّضة على وزن اسم «المفعول»» ويصح أن 
تقول: المرأة المفوّضة على وزن اسم «الفاعل» لآن المصدر الميم إذافتحت ما قبل الأخير فهو اسم 
مفعول» وإن كسرت ما قبل الأخير فهو اسم فاعل. 

والمرأة المفوّضة نوعان - كما مر معنا في أكثر من موضع -: إما أن تكون مفوّضة للمهر» أو مفوّضة 
للبضع. 

والمرأة المفوّضة: هي التي لم يسم لها مهر في العقد, فباتفاق أهل العلم أنه يصح النكاح» ويجب لها 
حينئذٍ مهر المثل لأجل هذا الحديث» فصحة النكاح للآية» ووجوب مهر المثل لأجل هذا الحديث» 
وهو قول عامة أهل العلم أو أكثرهم خلافاً لبعض المالكية» والسبب في ذلك أنَّنا نقول: إن المهر سببه 
العقد» ويستقر بالموتء وبناءً على ذلك فإنه إذا عقد الزوج على امرأة ولم يسم لها المهر فإنه أحيانا 
يجب لها المهر» وأحيان) لا يجب لها المهر - نظروا معي - فهذه المرأة المفوّضة إما أن يدخل بهاء وإما 
أن يموت عنهاء وإما أن يطلقها قبل المسيس والدخول بها. 

© الحالة الأولى: إن دخل بها. 

© الحالة الثانية: إن مات عنهاء فيجب عليه لها المهر كاملا وهو مهر المثل» لا وكس ولا شطط. 

© الحالة الثالثة: إذا طلقها قبل المسيس والدخول اء فإنه حينئذٍ لا نقول: إنه يجب لها نصف 
المهرء بنص كلام الله عمجل في القرآن» وإنما نقول: يجب لها المتعة» وهذه هي الصورة الوحيدة التي 
تجب المتعة للمرأة» وهي إذا كانت مفوّضة لم يُذكر مهر في عقدها. 

والأمر الثاني: طلقها زوجها قبل المسيس» وسيأتي أحكام المتعة في نهاية هذا الباب بمشيئة الله 
جَلّوَكا. 

إذا عرفنا أن المرأة المفوّضة حكمها: أنه يُفرض لها مهر المثل لأجل هذا الحديث. 

والأمر الثاني: أنها إن طلقت قبل المسيس» وهو الوطء. فإنه حينئنذٍ لا يجب لها لا نصف المهر كما 
هو الحال في من سمي مهرهاء وإنما تجب لها المتعة» وسيأتي مقدار متعة الطلاق في نهاية الباب بمشيئة 


الله جَزَّوَكَكَاء سيأتي مقدارها وحدها إن شاء الله في نهاية الباب. 


معنف 
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القاعدة في ذلك, ما السبب؟ نقول: إن المهر سببه العقد» ويستقر الملك فيه بالموت أو الدخول» 
على الصحيح من قول أهل العلم» وهو مشهور المذهب» وقول جماهير أهل العلم. 

إذن: عرفنا أن ابن مسعود لما سُئل عن رجل «تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً» بمعنى أنها 
مفوّضة. 

قال: «وَلَمْ دحل بها حَتى مَاتَ) وجه هذ النازلة أنه مات عنها. 

© الصورة الأولى: إذا دخل مها فلها مهر المثل لا شك. 

© والحالة الثانية: إذا طلقها فيص كلام الله عَرَبِمَلّ لها المتعة. 

الصورة الثانية هي التي سئل عنها ابن مسعود» وهو إذا مات عنها ولم يدخل بها. 

قال: «فَقَالَ ابن مَسْعُو د: لَهَا مل صَدَاق نِسَايِهَاك قوله: : لَه مِئْلَ صَدَاقٍ نِسَايَهًاءء المراد بالنساء هنا 
النساء اللائي أَضِفْنَ إليهاء وهّنَّ قرابات هذه المرأة» فينظر في قراباتها نسباء وقراباتها جواراً معاء فإن 
المرأة قد يكون لها قرابات ولكن هن بعيدات عنها جداًء يعني يسكن في مدن وبلدان بعيده» فلا ننظر لها 
في هذه الحال» وإنما ننظر لنسائها بهذا الاعتبار» واختلفوا في تقدير مَن النساء» وتكلمنا عنها في غير هذا 
الموضع. أَمُنَّ الأم» أم الأخوات. أم الخالات» أم العمات وغير ذلك» ولكن المقصود عموماً المتوسط 

قال: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهًا لا وکس وَلَا شَطّط). «لا وَكْسَ) أي: لا نقص» «وَلَا شَطَّطً) في ذلك أي 
في زيادة على الزوج. 

قال: «وَعَلَبْها الْعِدَّةُ) آي وها العد عة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. 

قال: «وَلَهَا الْميراث» أي: ترث من زوجها میراثا كاملاً كما لو كانت زوجه» فهنا رَيَدََتَدعَنْةُ رأى أن أو 
قاس ابن مسعود حكم أن لها المهر قال: لأنه قد ثبت لها حكم النساء كاملا فلما ورثت فإنه يلزمها 
العدَّة ويكون لها المهرء وهذا من الحكم باللازم» وهذا من الحكم باللازم. 

قال: «قَقام مَعْقِل بن سان الأَشْجَعِونُ َقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللو وسار في برْوَعَ بنْتِ واش امراةٍ 


من أو في امرأة مناء أي: من بني الأشجعء قال: «مثْلَ ما قَضَيْتَ فَمَرِحَ بها ابن مَسْعُودا عة فرحا 


0 
کے 


1 د کے واوا کے 
4 بی ا شت باو ابرم بارلا و 
شديدا. 


قل ال :وا شعت والاريقة وَصَككة و »هذا اللفظ الذي أورده الضف هر 
لفظ الترمذي. 

قال: «وحسنه جماعة»» والعجيب أن الحافظ ذكر لفظ من حسنه ولم يذكر من صححه» وقد صحح 
هذا الحديث أئمة منهم: عبد الرحمن بن مهدي -رحمة الله عليه- شيخ الإمام أحمد» وقد روى عنه 
ومنهم: ابن حزم كذلك» ومنهم: الحاكم» ومنهم: تلميذه البيهقي» ومنهم أيضاً الذهبي» وكثير من أهل 
العلم صحّحوا هذا الحديث» والحافظ رَيِمَهُآنَهُ لم يذكر المصححين لعلة» وهي: أن الشافعي رَيَمَدَاانَهُ - 
نقول ربما هي علةء لا نجزم بأن هذا قصد ابن حجر - لأن الشافعي رَِمَدُلَنَهُ توقف في تصحيح هذا 
الحديث. فإنه لما أورد هذا الحديث في كتابه العظيم المسمى ب «الأم) - وأنا قلت المسمى ب«الأم»؛ لأن 
سليهان)»:ولكن سم أما لآنه جمعت فيه كدب الشافعي» كالرة على الأوؤافى وشير الأوزاعى وير 
الواقدي» واختلاف الحديث» وأكثر من كتاب نحوًا من اثنى عشر كتاباً أو أكثر جمعت في كتاب واحد 
سمي «الأم»» وكلها من رواية الربيع بن سليمان المرادي - فقد ذكر الشافعي أنه قد توقف في هذا 
الحديث وقال: إن صح هذا الحديث أخذت بحكمه» ومعلوم أن الشافعي علق حكم كثير من المسائل 
بصحة الحديث فيهاء وقد جمع بعض المعاصرين مجلداً كاملاً في الأحاديث التي علقها الشافعي على 
صحة الحديث» قال: إن صح الحديث أخذت به» ومنها هذا الحديثء فلعل الحافظ رَِمَهُآنَهُ عندما نقل 

هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق في حكم المفوّضة» سواء كانت مفوّضة بضع أو مفوّضة مهرء وأنه 
يثبت له الأحكام السابقة. 

هذا الحديث استدل به بعض آهل العلم وهو نصوص الإمام أحمد. على أن الرجل إذا تزوج امرأة 
على ما معه من القرآن فإنه تكون في حكم المفرّضة» ولذلك لما سئل أحمد عن الرجل الذي يتزوج 
المرأة على ما معه من القرآن» لم يسم لها شيئاء قال: أقضي به بحديث بن مسعود. أنه لم يُفرض لها 
صداق؛ لأنه معه ولم يعطها شيئ من ذلك» فلما قيل له فإن بعض الناس يقول: يعلمها القرآن» قال: هذا 


تييع أد ڪب السام ب ناشوي # اوم » 
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ليس موجوداً في الحديث؛ من أين جئت 

ولذلك فإن مشهور مذهب الإمام أحمدء وهو المعتمد عند أكثر أصحابه: أنه لا يجوز أن يكون 
الصداق تعليماً للقرآن؛ لآن تعليم القرآن لا يجوز المعاوضة عليه ولا تقديره بالمال» ولا أخذ الأجرة 
عليه» فلا يجوز أن يكون صداقاء وخالف في ذلك بعض أهل العلم ومنهم بن القيم» فرأوا جواز ذلك 
وتسامحوا في هذا المعنى. 

@ قال المصنف: (۸۷۹ - وَعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله یکت أن الت ص اهيوسا قَالَ: «مَنْ أعغطَى 


في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سويقا أو تَمْرٌ ققد اسْتَحَل) أ : ey‏ 


تَعْلَيْنِا ا خْرَّجَةُ التَرّمِذِيُ» وَصَحَحَفُ وخولف في ذَلِكَ. 


AAI‏ - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ تة قال: 3 ج التب صل الم دخا اذ 
3 خرَجة الْحَاكم. 


۹ 


- التكاح‎ os 

5- وَعَنْ عَلَنَ هكن قَالّ: «لا يكو ن الْمَهْرُ آَل مِنْ عَشَّرَةِ دَرَاهِمَ). أَخْرَجَهُ الدارقطيئ مَوْقُوفَاء 
وَفِي سَنَدِه مَقَالُ). 

هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها المصنف جردا لَه هي في بيان قدر الصداق. 

ففي الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله؛ «أَنَّ الى صاة يووا قَالَ: مَنْ أَغطَّى فِي صَدَاقٍ 
3 0 ةِسَوِيقًا أَوْتَمًْا قَقَدُ اسْتَحَل) أي : فقد استحل عقد النكاح من هذه المرأة قال تروك e‏ 
وَأَشَارَ إِلَى تَرْجيح وَفَفِهِ؛ أي: على جابر رَكََاتَدُعَنْهُ. 

هذا الحديث أيض]آ صححه جمع من أهل العلم كالترمذي» وغيرهم» ولهم في هذا الحديث كلام. 

لل SS‏ 
دقيقا ثم حوس بعد ذلك» فلو أعطاها سويقاء وهذا تنكير» والتدكير يقتضي السويق القليل والسويق 
الكثير» وأقل ما يسمى سويقا أن يعطيها قبضة من سويق» فمن أعطاها قبضة وهو أقل ميزانا يُقَدّر به 


e‏ ع ا ا ۽ سير 
CÎ 3‏ کے يبي 42 امراج مناد و 2 
الك و 2 


السويق؛ قاثه ستيه لجاز أن يكون مهراً. 

التحديك اكان حدديك غامرين ريينة تأر E‏ روسل أَجَارَ نِكَاحَ ا مْرَأةِ عَلَى تَعْلَيْناء وقال: 
إذا رضيت من نفسها ذلك فكأنه ما دام رضيت من نفسها أن تزوج على نعلين فيصح ذلك. 

ال( ج يلي وَصَحَحَهُ وَحْولِفَ في ذَلِكَ) قوله: : «وخولِف فِي ذَلِكَ) أي: خولف في 
e eS Ss‏ 
الله» فإن عاصم هذا متكلم فيه. 

والحديث الثالث: حديث سهل بن سعد أن النبي صاله يوسا «رَوَحَ التب صان ووس رجا 
مرا بحام مِنْ حَدِيِدٍ), وهذا لفظ الحاكم. وأصل الحديث بلفظ: «التمس ولو خاتما من حديد»» 
وليس فيه أنه زوجه على الخاتم» ولكن هذا الحديث إن صح على كلام في هذه الحديث» وقد تكلم فيه» 
فإنه يدل على أنه يصح أن يكون خاتم الحديد مهراً وصداقا للمرأة» والمراد بالخاتم هنا: إنما هو الخاتم 
الذي يُلبس أو الحلقة» ومعلوم أن خاتم الحديد قليل قيمته وهو أقل عشرة دارهم» كما سيأتي في حديث 
علي أقل من ذلك بكثير» وهاذ باتفاق جميع الحاسبين. 

وقوله: «حَاتّم مِنْ حَدِيدِ) هنا نكّر الخاتم» كما ذكر ذلك الزركشيء وتنكيره هنا لأجل التقليل؛ فلا 

5 2 ع.‎ 1 24 u le 5 5 1 : 

سبك من نوع معين ونحو ذلك» فيكون حينئذٍ أغلى من المقدر. 

هذه الأحاديث الثلاث تدل جميعاً على أنه يصح أن يكون الصداق قبضة من سويق أو من تمرء أو 
أن يكون نعلا أو أن يكون خاتماً من حديد» ولذلك أخذ منه فقهاء المذهب أن كل ما صح أن يكون 
ثمنا في المبيع صح أن يكون مهراً في الصداق» ولو قل من غير بيان حد لأقلَّه لا حد لأقلّه مطلق) وإنما 
كلما صح أن يكون ثمنآ صح أن يكون مهراً. 

0 وزاد الخرقي رداك قيداً آخر. وقال : إنه لا بد أن يكون مما يتنصّف, ووجه قول الخرقي أمران: 

@ الأمر الأول: قال: لكى إذا طلقها قبل الدخول بها أمكن تنصيف هذا المهر. 

© الأمر الثاني: قال: لكي لا يكون هذا المهر صورياًء بل لا بد يكون حقيقيًء فإنما لا ينف 
بمثابة الصوري» ومثلوا لما لا يتنضّف بالفلس» فإن الفلس لا يتنصّف وهى الهللة مثلاه وهى أقل عملة 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
لقضيكَةالسّيَخ أد.عبداسلام ينج الشويّع ٠‏ 00000 اها 50 4 


وير 
تستخدم, هذا لا يتنصّف» ومثله حبة الشعير وحبة الرزء فهذه لا تتنضّفء هكذا ضربوا مثالاً لما يعني 
أراد الخرقي أن يخرجه من المهر» وعرفنا وجها من جهتين: إما لأجل دفع الحيل لكي يكون هناك مهر 
حقيقي» والأمر الثاني: لكي إذا طلقها قبل الدخول. 

إذا عرفنا هذه الأحاديث الثلاث عرفنا وجه حديث علي نة الذي بعده» حينما قال: ١لا‏ يَكُونُ 
الْمَهْدْ َكَل من عَشَرَةٍ دَرَاهِمَا وهذاالحديث ر الدارقطن ناه قال الحافظ: «وَفي شددة 
مَقَالُّ) ووجه المقال في سنده: أن الإمام أحمد ضكّف هذا الحديث» فقد ذكر الإمام أحمد: أن هذا 
الحديث جاء من طريق غياث بن إبراهيم» عن داود الأودي؛ وقد لقن غياث ذاوّد هذا الحديث ا 
فرواه عن الشعبي عن علي بهذا اللفظ. فصار حديثاًء وإلا فإن هذا الحديث لا يصح. ولذلك ضعفه 
الإمام أحمد وغيره من أهل العلم؛ وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث لا يصح إسناداً» ولا يصح كذلك 
من حيث المعنى» لورود الأحاديث السابقة» فإن النعلين وقبضة السويق والتمر وخاتم الحديد أقل من 
عشرة دراهم ولا شك» إذن: هذه الأحاديث الأربعة نأخذ منها حكمين: 

@ الحكم الأول: أنه لا حد لأقل المهرء إلا قيداً ذكره أبو القاسم الخرقي أنه لا بد أن يكون قد 

@ الحكم الثاني: نأخذه من هذه الأحاديث أيضاً أن السنة أن يكون المهر غير مغالاً فيه» ولذلك 
نص فقهاؤنا على أن المغالاة في المهور مكروهة» وقد بين النبي صَزَّلَهَلَتهِوسَلَهَ «أن خير النساء أيسَرهَنٌ 
مُؤْنة)» فمن علامة بركة المرأة ويّمنها على زوجها ويّمنها في حياتها في زوجيّتها: ألا يغالى في مهرهاء 
اخيركٌنَ أيسركُنّ مُؤْنة»» وأكرم النساء إنما كان صدافَهُنَ من أربعمائة إلى خمسمائة درهم فقط - 
رضوان الله عليهم-. 

@ قال المصنف: (۸۸۳- وَعَنْ عَمَبّةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: 
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الله اة يوسا : «خَبْرٌ الصَدَاق 


ع کے بيش 
قا 


E E ارداق‎ E N نال وشو لاوط‎ 


عو هو 


هذا حديث «عقبة بْنِ عَامر قا ل: 


داو ا ُالْحَاكِمُ). 


فقول النبي لوس «كَيْر الصَّدَاقٍ أَيْسَر ' أي: أقله من غير كلفة على الزوج» ففيه يسرء ولم 


0 


1 و واو ا کے 
م وا طوس سس سسجت باو امرش من ادا 2 


يعبر النبي صا هيوسا بالأقلية؛ لأن الأقلية قد يكون هناك مقصوداء وليس كذلك: فليس قلة الصداق 
مقصودة واا لسر والسهولة إن كا لزوج مرآ ال ي حقه وان کان خت وموسرفي حقه ال 


مهر أزواج وبنات النبي صا ا 


1 


@ قال المصنف: «184- وَعَنْ عَائشة تا «آن عَمْرَة نت الْجَوْنِ تَعَوَّدَتْ مِنْ رَسُولٍ الله 
ليود ی قعل ع - تَعْنِي: لما تَرَوّجَهَا - فَقَالَ: : «لَقَدْ عدت بَا فَطَلَقَهَا وَآَمَرَ أَصَامَةَ 


م تلان ة أَنْوَاب) e‏ ابن مَاجَه وفي ! إستاده وراو مروك 


2 إن 4 ا 0 31 2 2 2 5 2 س 
وَأصل القصة في «الصحيح) من حَدِيث أبي اسيل السَاعِدِي). 


2 
م حدس مه 0 


هذا حديث «عَائشة رها «أن عَمْرَةَ بنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّدثْ مِنْ رَسُولٍ الله اه م 
ال عب قبي E IS‏ - قَقَالَ: «لَقَدُ عَذْتِ بِمَعَاذِ) أي: الله جلو «فطلقها» النبي 
ص ايوس وَأ مر اة قمعا تلاك واب قال: (أَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَدْ وَفِي إِسْنَادِه رَاو مَنْرُوك» 
ويعني بهذا الراو المتروك عبيد بن القاسم» ستتكلم عنه بعد قليل» قال: «وَأصل الْقِصَّةٍ في «الصّحِيح) مِنْ 


و سحو 


حَديث أبي سد ل الساعدئ» ركتة. 


المع امرض عن رول" لي بودي ل E‏ الجرب ا كاه زليه تَمُعَتْهَاه قال 
لها النبي صا َلوسر «هبي نفسك لي»» طبع إن قيل بإسلامها؛ لأنه جاء في بعض الألفاظ أنهالم 
تسلم» جاء في بعض الألفاظ أنها لم تسلم فقالت: كيف يعني تتزوج الملكة الوضيعة؛ ونحو ذلك من 
الح سر را لي را ل ا ار 
النبي صا للم و «هبي نفسك لي»» فقالت ما قالت من ذلك الكلام» فلما قرب منها النبي 
صَرَنَعَلتَدوسَلٌَ استعاذت بالله منه» «قَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذا» ثم قال لها النبي صلا سه «الحقي 
بأهلك)»» ثم قال ا رى كتة: «اكسها زرّاقتين» أو اكسها رَارقَتينَ)» وهما نوعان من الثياب التي 
تلبس. 

المصف أغرض عق رواية آبى ادر ای رار عافقة لأسيات: 

© السبب الأول: أن فيها قال: «فطلقها»» وأما لفظ حديث أبي ا قال لها: «الحقي 


بأهلكِ». وسأتكلم عن هذا الفرق. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسح 1 
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ور 

© السبب الثاني: أنه في هذا الحديث أنه أمر أسامة فمتعهاء فنص على كلمة المتعة» وأما في حديث 
أبي أسيد أن النبي صََِتَْعَيَْوسَلَهَ قال: «اكْسها هاتين الجليتين». 

وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث عائشة رواه بن ماجة من حديث عبيد بن القاسم عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ناء وعبيد هذا قد كذّبه بن معين» وقال ابن حبان: إنه يروي 
عن هشام بن عروة أحاديث موضوعة»ء فحكم أهل العلم بأن روايته عن هشام فيها وضع كثير» وقد 
البخاري هذا الحديث من طريق الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بلفظ يختلف عن هذا اللفظء 
إذ رواية عبيد بن القاسم وهم فيها من جهات» أو أخطأ ليس وهماًء بل هو خطأ مجزوم فيه من جهات: 

© الخطأ الأول: في تسميته للمرأة الجونية بعمرة بنت الجول» والصواب أن اسمها: أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل» كما نص على ذلك أبو أسيد في حديثه الذي في البخاري» فليس اسمها عمرة» وهذا 
الاسم ليس لها. 

الغطا الان هتا الحديث فيه رج اا حيو دلت عليه ر لماجا ران هة 
الاستعاذة منها كانت بعد الدخول فإنه قد يبوهم» قد يوهم أن قولها هذا الكلام كان قبل الزواج بهاء وإنما 
كان في مرحلة الخطوبة. 

© الخطأ الثالث: في هذا الحديث الذي أخطأ فيه عبيد بن القاسم. في قوله: «فطلقها». وأما اللفظ 
الذي ثبت في الصحيح فإن فيه أن النبي صان ووس قال: «الحقي بأهلك», كذا ثبت في الصحيح. 

او ا ي ر سام متها اة نَوَاب». 
والذي ث, ثبت في الصحيح من حديث أبي أسيد «آنه كساها النبي الوا : ثوبين فقط)»» وألحقها 
بأهلها. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

2 المسألة الأولى: ؛ فيه أن عمرة لما تعوّذت بالله عوج من رسول الله هه1ل#عتدوسة : تركهاء والتعوّذ 
هو الامتناع به سبحانه وَتَعَال › والالتجاء إليه» والاعتصام» فمن اعتصم بالله عيمجل والتاذ به والتجأ إليه 
وامتنع به كفاه الله عَرَصَجَلَ كل ما أراد. 


وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث بأن الله عَرَجَلّ قد يستجيب الدعاء المحرّم» ولا شك أن من 


کڪ شکچ اوتاب کے 
.ن STEEDS‏ 
أعظم الإثم حينما دعت هذا الدعاء في مقابل النبي هرسام فقد يستجيب الله عَجَل الدعاء 
المحرّم ابتلاء للداعي» ومن باب الامتحان له في ذلك أيضاء وهذه المرأة أجيب دعائها لما استعاذت 
بالله ابتلاءً لها وامتحاناًء ولذلك روي في بعض الأخبار أنها ندمت على ذلك ندم شديداًء ولكن لأمر 
أراده الله جَزَّوَكَا ولذلك قرر الشيخ تقي الدين لما قرر هذا الأصل قال: ومعنى ذلك يدلنا على أنه لو 
دعا افر بابر ع قم اجب ادعات لا رل إن هذا الدغاء شين تكرار» والاصل آنه ل رمن 
الأدعية إلا ما ورد به النص» فالتجربة بأن فلان دعاء فاستجيب له» أو فعل شيا معيّن لا يلزم منه صحة 
هذه العا 
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قال: «قَطَلّمَهًا» نأخذ من قوله: «قَطَلَمَها»› أن هذه اللفظة وردت في الصحيح بلفظ «الحقي بأهلك» 
ومشهور المذهب أن قول المرء لمرأته «الحقي بأهلكِ» أا من كنايات الطلاق» فيقع بها الطلاق إذا نواه 
الزوج» هذه مسألة. 

وأخذوا أيضاً من هذا الحديث أنها من كنايات الطلاق الخفية» التي لا يقع مها إلا واحدة إلا أن ينوي 
ثلاث؛ لأن كنايات الطلاق نوعان: ظاهرة» وخفية. 

فالظاهرة: ينوى بها ثلاثء إلا أن ينوي واحدة. 

والخفية: يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثاء قالوا: لأن النبي صََِِلنَََنَهوَسَلَهَ لا يمكن أن يأتي بطلاق 
البدعة» وإنما يطلق واحدة فدل على أن «الحقي بأهلكِ» إنما تقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. 

المسألة الأخيرة: فيها أنه يستحب متعة الطلاق بعد الدخول؛ لأنه قال: ١قَمَنَّحَهَا‏ كان أنْرّاب». 

وقاعدة المذهب: أن المتعة أعلاها خادم» وأقلها كسوة. كما فعل النبي صَيََِهعَلِوَسََرَ وأن هذه 
المتعة معتبرة بحال الزوج فقط» وليس بحال الزوجة؛ المهر مُعتبر بحال الزوجة» والمتعة معتبر بحال 
الزوج» والنفقة بحالهما معاء فالمتعة إنما هي ينظر لحال الزوج باعتبار يساره وعدم يساره» وقدرته 


1 1 چ > ل ل ل دس‎ OE 
ضياقي أد. عبد السلاء بن جر الشویوی ي ب کک‎ 
اا اد‎ 
e 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْوَلِيمَةِ] 


َء أن 


ن التب ومام رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَرَ 
EON‏ شول الها ني يجت ا ع 
لَك لِم وَلَوْ بشَاقا ممق ل اه عَلَيْهِوَاللَْظ لِمُسْلِم). 

هذا «يَاتٌ الْوَلِيِمَةِ4: وأهل 0 لَه يذكرون (يَاتٌ ب الْوَلِيِمَة؛ بعد النكاح مباشرة» أو في باب 
التكاح» وذلك لأن المراد بالوليمة إذا أطلقت: إنما هي وليمة النكاح» وأما غيرها من الولائم فإنه إذا 


-٥‏ عن اتس بن مَالِكِ روك 


تش 


عَلَى وَزْنِتَوَاقِمِنْ ذَهَبِء فقال: «قَبَارَكَ الله 


2 
27 
6 


اروت انا ال وليقة سرون وو لھ كذ وكذ موا میات الى کرد موي ة اليذه الر ليم 
وأما إذا أطلقت الوليمة فالأصل أنها وليمة التكاح» ولذا كل حكم يتكلم عنه الفقهاء إذا سموها بأحكام 
الوليمة فيعنون بها وليمة النكاح. 

أنَّ الس ا رای عَلَى 
عَْد الرَّحْمَنِ ُن عَوْفٍ أن صفْرَةِ) أي: أنه رأى على ثوبه أثر صفرة من زعفران وغيره» وهذا يدل على أن 
الثوب إذا صبغ بصفرة كاملا فإنه حينئظٍ يجوز لمن رأى أن هذا الصبغ كامل للثوب» وأما الحديث الذي 
ورد فإنه محمول على الصفر التي تكون قريبة للحمرة» قريبة للحمرة» وقيل: إن هذا الحديث أثر الصفرة 
أي: أن في الثوب صفرة ليس كامل الصبغة» وإنما في بعض أجزائه بعض الصفرة من الزعفرانء «فقَالَ: مَا 
هَذًا؟) النبي صان ووس «قَالَ: ما هَدًا؟)» «فقال: 9 رجت امد على وز نَوَاةِمِنْ ذَهَبٍ)ء فعبد 
الرحمن بن عوف لما فتح الله عَرَيجَلَ عليه في التجارة حينما قدم المدينة» خطب امرأة وتزوجها على زون 


نواة» نواة: نواة التمر» من ذهب. 


أول حديث أورده المصنف وهو أصل هذا الباب» حديث أنس « 


وجاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج أنه سأل الإمام أحمد: كم مقدار وزن النواة؟ فقال: إنه 
ثلاثة دراهم وثُلثء ثم سأل إسحاق بن راهوية فقال: إن وزن النواة خمسة دارهم إذن: على أقصى 
تقدير» فإن وزن نواة التي أمهر عبد الرحمن وِدَلنَدُعَدَهُ زوجته إنما هو خمسة دراهم» والأقرب تقدير 
الإمام أحمد ثلاثة دراهم وثلث» وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وغيره. 

فقال له النبي صَََلَدَعَِتَووَسَله: «مَبَارَكَ المُذلَكَ». فهذا من دعاء النبي دعبي وَسَلَءَ له» وهذا ذلك 


مسحب لمن تزوج أن يُدعى له بالبركة في زواجه وفي أثر زواجه من الولد وغيره. 


سه ISE‏ و کی ص 
٭ موو ا شت ل كك 


ري 

قوله ١أَوْلِمْ‏ وَلَوْ بسَاة» قول النبي صان ڪولم : «أَوْلِمْ ولو بشَاقِا هذا الحديث محمول في قوله: 
أولم على الاستحباب» وهذا هو مشهور مذهب الآئمة الأربعة جميعاًء أن وليمة التكاح مستحبة؛ لأن 
النبي صَزَلَهءَيَنِوسَلَمَ كان يورم على نسائه وعلى بناته كما في حديث فاطمة وغيرهاء وقال لعبد الرحمن 
«أَوْلِمُ؛ فدل على استحبابه» بل هو استحباب مؤكد جداً؛ لأن من أهل العلم من قال بوجوبه» وهم 
الظاهرية» ورواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد. 

قوله : ولو شَاقاء «لو» هذه قال بعض أهل العلم: إغا للتقليل.» ٠‏ أي: أقل ما ي يعني يذبح في الوليمة 
يضع شاة كاملة» وهذا ليس كذلك؛ لأن النبي صَإَِلنعَيَهِسَدهَ لم يولم على أحد من نسائه بشاة قطء وقد 
جاء في حديث أنس (ما أولّم النبي صَيَّلنَََِوسَمَ على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم لها 
بحيس)» دقيق وتمر جمع مع مع سمن وعجن» والحيس معروف ما زلنا نأكله إلى الآن» ولم يجعل شاة 
َب الصلةوآلسل» فدل على أنبن لو ليست على للتقرير المطلقة» وقال بعضهم: للتكثير» وبناءَ على ذلك 
فلا يستحب أن يزاد عن الشاة» ونقول أيضاً: ليس كذلك. فإنه لا يمكن أن يُقال بأنه يجوز أكثر من شاة» 
فنقول قول النبي صََلَهءَلِنَووسَله: «ولو بشاة» تختلف باختلاف الأحوالء فإنه يستحب أن يُكثر في طعام 
الوليمة» وأن يُجعل فيها لحم كشاة ونحوها إن كان المرء ذا يسار» فية فيقيّد حينئذ إن كان ذا يسار وقدرة ولا 
ضرر عليه» وإلا فيجوز النقص عليها من غير كراهة. 

@ قال المصنف: 1850- وَعَنْ ذ الغ عْمَرَ دی تة؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله ةيوس : «إِذَا دعي 
أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ لاتا مسفن عليه 


o سر‎ 


ولتشل: ا کو التاق لیخرما كان أن تخر : 
هذا حديث «ايْنِ عمر یه علق كاله كال ول الله صا تيوسام : «إذَا دعي أَحَد حَدَُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةٍ 


يتاك هذا هو اللفظ عليه» وهو الأصح مخ الفظين؛ وسيأتي توجيه اللفظ .الثاني. 
فقول النبي اتوت : ا الا هنا للعيد: أي: الوليمة المعهودة» وهي وليمة العرس 


وقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم: أبو منصور الثعالبي في كتابه «فقه اللغة» أسماء الولائم» وأنه إذا 
أطلقت لفظ في الوليمة فإنما يُتقصد بها وليمة التكاح دون ما عداها من الولائم التي تجعل للمناسبات» 


وعلى ذلك فإن الوليمة التي يلزم حضورها إنما هي وليمة النكاح» فمشهور المذهب وهي اختيار الشيخ 


معنف 
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سپ 
تقي الدين وغيره بالقول أكثر أهل العلم وهو الجمهور: أن من دعي إلى وليمة عرس يجب عليه 
الحضور إليهاء يجب عليه الحضور إليهاء ولا يعني يُعذر بتركها إلا بوجود شرط من الشروط التي تبيح 
له ليك بم كر ستو دعر قينا a‏ عكر اد معان كيان E‏ 
أو قبول عذر ونحو ذلك من الأعذار التي ذكرها أهل العلم في محله»ء إذن: نأخذ من هذه الحديث أن 
وليمة النكاح يجب حضورها وعدم تركهاء إلا أن يأذن صاحب الحق وهو الداعي. 

من هذا الحديث - قبل أن ننتقل الجملة الثانية - أن قول النبي صا ةلو وسار : «إِدا دُعِيَ» المراد 
بقوله: (إِذَا دْعِيَ) أي: إذا دعي دعوة تُقَرَ لا دعوة جملا لأن قوله: دعي أي: خص بالدعوة والنقراهي 
التي يُخص بها الرجل» وأما الدعوة الجَمّلا: فإنها التي تكون لعموم الناس. 

فنأخذ من هذا الحديث أن الوليمة التي يجب الحضور إليها وإجابتها هي: الوليمة التي يُخص المرء 
بالدعوة فيهاء وألا تكون دعوة عامة» فلو قام رجل في مسجد وقال: أيها الناس أنتم مدعوون للزواج» 
فهذه دعوة جفلاء وليست ثقراء فهذه لا يستحب حضورها أساساء بل مشهور المذهب أنه يُكره حضور 
الدعوة الجفلاء ويجب حضور دعوة النقرا التي يُخص المرء بها. 

في قوله: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ) يدل على أن العبرة بالدعوة من صاحب الوليمة الذي أقامها وهو: الزوج 
أو الزوجة أو وكيلهماء فالزوج قد يكون أبوه هو وكيله» والزوجة يكون وليها هو وكيلها أو أمها هي 
الوكيلة في هذا الأمرء فحينئذٍ يكون واجباء فإن دعا غيرهم من الفضوليين كالآخ مثلاء أخ الزوج» بعض 
الإخوان إذا جاءت الوليمة الأخ يدعوا زملاءه مثلآ وهذا موجود كثير جداً» أو يدعوا ابن العم» بعض 
الناس يعني يدعوا لزواج ابن عمة» فنقول: إن هذه الدعوة للزواج» إن هذه الدعوة للزواج ليست من 
الدعوة التي يجب حضورهاء بل يجب أن تكون الدعوة من صاحب الشأن وهو الزوج أو الزوجة أو 
ا 

الْمْصَتْفٍ : «ولمسلم: : لذا د دعا أَحَدَّكُمْ أَحَاه ليجب - N ١١‏ : «وَلِمْسَْلِم: 

8 0 م تَلْيْجِبُ) هذا يدلنا على الحكم السابق» وهو أنه: يدل على الوجوب. 

قوله: «عُرْسا كَانَ أو نَحْوَهُ» هذه الزيادة مدرجة» وليست من قول النبي صلى الله وآله وسلم» وإنما 
هي تفسير من بعض الرواة» من بعض الروات» وعلى القول بثبوتماء فإنها تحمل حينئذٍ على الاستحباب» 


1 1 و ا س 
و وړ کو شت باو امراج من رار الَا 
الك ا E‏ د 


سپ 
فإن الوليمة إذا لم تكن وليمة عرس فإنه يستحب إجابة الدعوة إليهاء وليست بواجبة كوليمة العرس» 
وأما وليمة العرس فقد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صََِلنََْنَهوَسَلهَ أنه قال: «ومن لم يُحِبْ فقد 
عَصَى أبا القاسم» 0 


ا 


1 5 ل ر اھ 2 “هن ص 00 9 
قَالَ: قال ر سول الله صَوْنَهعَليَهِوَسَامَ «(شر الطعام 


و 


@ قال المصنف: (۸۸۷- وَعَنْ أبى هريره صل 
طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ i‏ وَمَنْ لَمْ يجب الدَّعْوَةََقَدْ عَصَى اله وَرَسُولَهًا 


ام وز ف 
| حه 


1 


1" 
هذا حديث «أبي هْرَيْرَة رنه قَالَ: قال رَس سول الله يورس «شَر الطّعَام طَعَامُ لولم e‏ 
َنْ ياه وَيُدْعَى ليها مَنْ يَأ ها وَمَنْ لَمْ ُب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ) هذا لفظ مسلم. 

€ هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: التي ذكرناها قبل قليل وجوب حضور وليمة النكاح؛ لأن قوله: «وَمَنْ لَمْ نُجبٍ 
ادحو الل ضقي ا ا هذا العنوك يليم الكل لأجل الجيلة الأرلي التي نيه 
فإنه قال: ١شَرٌ‏ الطّام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ) يُدعى لها الأغنياء» أو يُدعى ايُمْنَعْهَا مَنْ يأتيهاء وَيُدُعَى إِلَيْهَامَنْ 
55 باها»» فإنه معلوم أن وليمة النكاح هي التي يُدعى لها الأغنياء» ويُدعى لها علية القوم؛ لآن الزوج يدعوا 
الذين يتوجه + والابا ا ا م لكر ار ار 
خاصة»ء وهذا واضح من سياق الحديث» هذه المسألة الأولى المقصودة في هذا الحديث. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه أدب» فإنه يستحب في وليمة النكاح ألا يخص بالدعوة 
الأغنياء» وإنما يُدعى لها الفقراء» لكي يكون الطعام طعام خيرء فإن ما يقابل الشرط عامل خيرء وإذا بني 
التكاح على الخير فإنه علامة بركة ويُمن 

وقد جرت عادة الناس أنهم إنما يدعون فيه ولائم أعراسهم أغنياء الناس» والذين يتجمّلون 
بحضورهم» ومما زاد هذا الأمر ما أصبح يُفعل في بعض القاعات من حصر الحضور بعدد معين» 
ل يسائر ركام رمو ري ار ام سا لحري رع حي 
مصداق لحديث النبي لَه اه وع االو وسار : «شر الطّحَام طَعَام الَوَليمَة» ١يُمتَعْهَا EEE‏ 


کے 
NET N 00000‏ ا مح كه 
لفضياةالشيج آد.عبدالسلامب ناشوی م 1۸0۸ 4 
SSS‏ 
المحتاجون للطعام» (وَيُذْعَى إِلَيَْا م مَنْ يأبَاا» وهم الأغنياء الذين يعني لا يحضرون رغبة في طعام ولا في 
غیره: 
وبناءً على ذلك فقد ذكر الفقهاء أن الوليمة إذا خصت بالأغنياء فقط - وهو المذهب - ولم 
يحضرها إلا الأغنياء» وعلم المرء أنه لم يُدعى لهذه الوليمة إلا الأغنياء دون أواسط الناس فإنه حينئظٍ 
يكون ذلك عذراً في جواز التخلف عنهاء يجوز للمرء أن يتخلّف لأجل ذلك» وهذا نص عليه فقهاؤنا 
وغيرهم -رحمة الله على الجميع- استدلالاً بهذا الحديث. 
إذن: قول النبي ةوسأ : «شَرٌ الطعّام َعَم الْوَلِمَة أي: الوليمة التي يُفعل فيها ذلكء فإن لم 
يُفعل فيها ذلك فإنها لا تكون شرا وهو الذي كان يفعله النبي صََلََعََنهِوَسَلَه فإن طعام النبي 
صان ووس م كله خير وبركة» وقد كان يدعوا الناس هظصغ0 عَلنَضَك السام . 


كم 
ا 


@ قال المصنف: (۸۸۸- e‏ شرل الل ا «إذا تمع ادگ :فان 
کان كا » وان كَانَ م 3 مُفْطِرًا لطعم أ خَرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيِضًاا. 

هذا حديث أبى هريرة َوَن أن النبى صََّنََلِتَهِوَسَلَرَ قال: «إذا دعى أَحَدُكُمْ ا أى: فلیجب 
الدعوة للوليمة» «قَإِن كَانَ صَائَمًا َلْيُصَلٌ). معنى قوله: «َلِيصَلَ) أى: ليدعوء فإن المراد بالصلاة هو 
الدعاء» < لاله وم ركه رصأو لبن 4 [الأحزاب:157]» يشنون عليهء ليَكأيها أل امت وأص لوا 
عليه وسلم رالا أي: ادعو له» فقول النبي صا ەلە وسا : «فَِنْ كَانَ صَائمًا لقلا المراة 
بقولةة ا ا ی لدعي يدعو لصا خب الولينة رال ر كك ويدهوا له الت فق ل زواج وتر ذلك: 

وجاء ف بعض الروايات ان النبي اال ووسر قال: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» أي إن کان 
صائما إن شاء طعم وإن شاء ترك ب يعني الأكل. 

والفرق بين الحديثين: نهم يقولون: إن كان المرء صائماً فريضة» فلا يجوز له الإفطارء وأما إن كان 
صائماً نافلة فيجوز له الإفطار وعدم الإفطار إلا أن يكون في ذلك غضاضة في نفس صاحب الدار» فإن 
علم أن صاحب الدار يتأذى من عدم أكله. فإنه حينئٍ يفطر لأجله» فالأفضل في حقه أن يفطر حين ذاك. 


قال: ١وَإِنْ‏ كان مُفْطِرًا قليُطْمَمْ» أي: فليأكل؛ وفي هذه الجملة في قوله: (وَإِنْ كَانَ مُْطِرًا قَلَيُطْعَمْ) يدل 


ee‏ ول ون دكار 


ير 
على استحباب الأكل في وليمة النكاح» ولذلك قال أهل العلم: إن الوليمة المراد بها: الطعام الذي يُجتمع 
عليه» وليس مطلق الاجتماعء فإنه لا تكون الوليمة وليمة إلا بحضور طعام» فلا بد منه» ومن حضر وليمة 
عرس فيُندب له أن يأكل ولو شيك قليلآه وقد تكلم أهل العلم في ضابط الحد القليل الذي يحصل به 
السنة» أقل ما يسمى أكلا» فمما ذكره أبو الوفاء بن عقيل رَِمَهُأنَهُ أن أقل ما يسمى أكلاً أن يغمس المرء 
إصبعه في إناء الماء ثم يمص إصبعه» وحينئظذٍ يصدق عليه أنه قد أكل من الطعام» ولذلك من دخل وليمة 
عرس وشرب عندهم فنجال شايء أو كأس ماءء أو قهوة فإنه يكن أتى بالواجب من حضور الوليمة 
وأتى بالسنة من الأكل من طعامهم» وبعض الفقهاء الشافعية المتأخرين» وأغلب ضني أنه البيجوري لما 
تكلم عن الوليمة قال: : وتحصل الوليمة بما يُفعل في وقتناء طبع البيجوري له مائتين سنة» مثل الشربات» 
كذا قال» فالشربات هذه من قديم تعرف عند المصريين» الفقهاء المصريين فقال: من شرب الشربات في 
الزوج خلاص حصلت به الوليمة» وترتب عليه جميع آثاره. 
@ قال المصنف: «وَلَهُ مِنْ حَدِيث جَابِر وه رقا قان إن شَاءَ طَعِم وَٳِن OnE‏ 


هذا بالنسبة للصائم. 


3 
3 
1 
9 
8 


@ قال المصنف: «189- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ يعن قَالَ: قال رَسُو 


ا كك ا" 93 7 ر 9 ر ا > )ايل عي لد 
الثاني سنه وَطَعَامٌُيَوْم الثالِثِ سَمْعَة وِمَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به» رَوَاه 


1 


اْوَلِيِمَةٍ اول يوم حَوٌ» وَطَعَامُيَوْ 
ا 


الترمذی» وَاسْتَعْرَبَةُ ( له رجًا 


لال 

و عَنْ َس ل ابْنِ مَاجَدً). 

هذا حديث (ابْنٍ مَسْعودٍ رلته قال قال وشو ل الله و صا ەلە وسل : «طَعًا م الْوَلِيِمَةٍ EE‏ ل يوم ا 
معنى كونه آنا حق أي: أنها لازمة الحضورء ويجب حضورهاء كذا وجهه آهل العلم. 

قال: «وَطَعَامُ يَوْم الثاني سُنَّة0» إذن: إذا فعلت وليمتان فإن الوليمة الأولى يجب حضورهاء والوليمة 
الثانية يجوز حضورهاء يجوز حضورهاء أو يُندب»ء على اختلاف الرواية في المذهب. 

قال: ١وَطَعَامُ‏ توم اثالث سمْعَةٌ) بمعنى: أن الوليمة إذا كررت ثلاثة أيام؛ فإنه في اليوم الثالث يُكره 


حضورها؛ لأن النبي صََِلنََيَنهوَسَلَمَ سماها سمعة ورياء. 


۷ 
ك 


لتضيآةٍالسيخ ااا ا 0غ 7 ۸*۰ 4 


قال: «ومَنْ سَمَّعَ سَمَحَ الله بو» قال: «روّاه التریذی» واستغر e‏ َه أي : قال: إنه غريب» قال: 00 


رِجَالُ الصحيح». 

الاستغراب قد يكون لأحد أمرين: إما الاستغراب للمتن» أو أنه يكون غرابة للإسناد» وغرابة 
الإسناد أن يتفرّد بالحديث فرد عن فرد» وأما غرابة المتن بأن يكون في ألفاظه ما ليس موجوداًء وغالب 
علماء الحديث المتقدّمين يُطلقون الغرابة على غرابة الإسناد؛ فالترمذي حينما استغرب هذا الحديث 
وقال: غر پت أى: تفرّد به بعض الروات» فقد : تفرد بهذا الحديث رجل من رواته يسمى بزياذ بن عبد 
الله البكائي» وقد تكلم فيه فم فبعض آهل العلم يوثقه» وبعضهم يضعفه. وهذا هو الذي يعني أعل به 
الترمذي هذا الحديث. 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء رَِمَهُآنَهُ: أن الوليمة إنما تجب في اليوم الأول» وأما اليوم الثاني فإنه 
ليس بواجب فهو دائر بين الإباحة والندب» وأما اليوم الثالث فإنه مكروه؛ ويُستثنى من ذلك صورة» وهو 
ذا كان المكان ضيقاًء فإنه حينئٍ يُجرَّأْ الحضور بين الناس» ولذلك جاء في «البخاري» أن سيرين أباه 
ولّم على ابنته سبع يُوَلِم؛ وذلك لضيق المكانء فإذا كان الناس المدُعوون كثر فأولم لبعض الناس 
وليمة» ولآخرين وليمة أخرى فإنه حينئلٍ تأخذ الوليمتان حكم الوليمة الآولى» ومثال ذلك: حينما يجعل 
الرجل وليمة في بلدة» ووليمة أخرى في بلدة أخرى» مقصود يُقصد بها أهل ذلك البلد» كأن يكون أهله في 
تلك البلد» فإنه يأخذ هذا الحكم. والله أعلم. 


ِ 
ا 


@ قال المصنف: -۸۹١(‏ وَعَنْ صَفِيّة بنْتِ َة قَالَّث: «أَوْلَمَ ال ت ع على حش شاه 
دلوي شه أخرجة البخارى 4 

هذا حديث «١صَِيّة‏ بنتِ شَيْبَةَ قَالت: ١أَوْلَمَ‏ تبي وام عَلَى بَعْضٍ نسائ بمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِا» 
ومعروف أن المد هو: جمع الكفين» فلم يكن وليمة النبي صَإَِلنَعَََهوَسَدرَ على نسائه إلا شيعا قليلاً. 

مسا ا ل ل ا ل 
معه» ثم يُخلط الجميع فيكون حيساً» سمي حسياً لأنه يُخلط معاء ثم يُجمع إماعلى شكل كور أو 
غيرهاء وهذا ما زلنا نأكله إلى الآن وهو معروف» ويسمى الحيس» هذا الذي فعله النبي صاة يوسا 


م وو اوا سے 
ي بو اسر ن ا دلا و 
على زينب وهو أكثر ما فعل يال رالكام. 

© هذا الحديث يدلنا على أمرين: 

۵ الأمر الأول: أن السنة في وليمة النكاح عدم إكثار الطعام إلا إذا كان الحضور كثيرين» فإن كان 
الحضور كثيرين فإنه يُكثر لقدرهم» وأما كثرة الطعام والمباهاة فيه فليس ذلك من السنة في شيء؛ وقد 
جاء في «سنن أبي داود) أن النبي صََلدََلِنَهوسَلوٌ هى عن طعام المتباهين» لفظ الحديث «نهى عن طعام 
المُتبارين». والمراد بالمتبارين: المتباهين الذين يتباهون بكثرة الطعام وأنواعه وأصنافه ومن حضر إليه. 
ولذلك المقصود ليس المقصود كثرة الطعام» وإنما المقصود الاجتماع وإعلان النكاح» فإن الغرض 
الأسمى والأجلا من وليمة النكاح هو إعلانه» فإذا وجدت وليمة النكاح فالمقصود منها إعلان النكاح 
وإظهاره» وأن فلان تزوج فلانه» وليس المقصود من وليمة النكاح يعني إظهار ما أنعم الله غلئن 
الشخصء أو أن يُظهر نعمة ليست عنده ونحو ذلك. 

۵ الأمر الثاني: أن هذا الحديث يدل على أن الشاة ليست بواجبة» بل وليست سنة؛ لأن النبي 
روسل لا يفعل مكروهاء وإنما بحسب الحالء فإن كان المرء مقتدراً والحضور يعني يُغنيهم 
ذلك. فإنه يُذبح لهم الشاة جمع] بين هذا الحديث» وهو فعل النبي صََََهءلِدِوَسََهَ وبين حديث عبد 
الرحمن بن عوف في أول الباب. 

@ قال المصنف: (۸۹۱- وغ عَنْ َس قَالَ: «أَقَامَ التب صا يوسم بين حَيْبَرَ وَالْمَدِيئَة نات لَيَالِ 
8 ل لوصو قث لين ل يعد کا د هام للش كلها 1 2 
انطع قب قبطت قلقي عَلَيْهَا الم الال لق E‏ الل للْبُْخَارِيٌ». 

هذا حديث «أَنْسِ قَالَ: «أَقَامَ التب E e‏ ثلاث لَيَالِء تى عليه بِصَفِيةً) 
صَعَيدَنْه فإن الله عل لما فتح على نبينا مليوس خيبر» كان في سهمه صفية» وهي من أشراف 
البهود رََعَلََهَعَتهَا وأرضاهاء وقد أسلمت» وهي أم المؤمنين» وكفاها شرف أنها تزوجت خير الخلق 
e‏ صا درا اوسا فلما تزوج النبي صان ووسر صفية وبنى اء اختلف الصحابة» هل بناؤه 
بها لكونها أمة تَسرَّى بهاء أو لكونها زوجة تزوجها؟ وما عرف ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم - حتى 
أصبحوا حينما حجبها عَبَنَهَاضصَاموَاَسَكُ فلما حجبها عرفوا أنها حرة» وأنه قد تزوج بها زواج 


۷ 
کے , 


تسباادشتغ أ حالسك نالو ي س 


ا 


ور 
َب أصَلاةوَالسَك وليست سرياء ولذلك قام النبي صَََنَءَلَتِوَسَلَهَ ثلاث ليال إكرام] لهاء وإكرام] 
لمكانتها ريََزْنََعَنْهَه ولكي لا يُظن أنها بمثابة السرية» وإنما أقام عليها ثلاث لأجلها وَدَلبَدُعَنّهَه وقسم لها 
كما يقسم لسائر الأحرار. 

قال أنس وقد كان خادم النبي صَإَِلنَءََِووسَله: «فَدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَيَوٍا» ومعلوم أن أنس 
خدم النبي صَِلدَءَلِدَهوسَلَهٌ تسع سنين» قال أنس كما روى أبو الشيخ الأصبهاني في الطبقات» طبقات 
العلماء الحديث في أصبهان: أن أنس قال لما بلغت أي: احتلمت» أخبرت النبي ءوسل ذلك 
فقال: لا تدخل على النساء قال: فما كان يوم أشد علي من ذلك اليوم» وهذا فيه أن أنس كان صادقا مع 
النبي صََرَنَهءَلَتهِوَسَلهَ في بيان حاله» من حين بلغ أخبر النبي صََََِِْءَيَنهِوَسَلر وفي نفس الوقت فإن النبي 
صََلَََنَهوسَلهَ لما بلغ أنس منعه من الدخول إلى النساء» ولذلك فإن الخادم يُمنع من الدخول إلى 
النساء» والنظر إليهن وغير ذلك من الأمور. 

قال: ١فَدَعَوْتٌ‏ الْمْسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَئِةِ فَمَا كان فيهًا مِنْ خْبْزِوَلَا لَخم, وهذا لفضل النبي 
يعدو وزهده ونظره في الدنياء وإلا فقد فتح الله عليه خيير في وقتها. - 

قال: «وَمَا كَانَ فيا إلا أن َمَرَ بالأنطًاع فَبِطَثْ) أي: شرت اتی ANNE‏ 
موق غل واا للْبْحَارِيٌ». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: ما مرّ معنا بأن وليمة النكاح لا حد لأقلَّهاء وأن حديث أنس تة في قصة 
عبد الرحمن بن عوف حينما قال النبي صإةعَيَوِرَسَاّمّ: «أولم ولو بشاة)» أن هذا محمول على بعض 
الناس» وأن الندب مخصوص فيما إذا كان المرء لا سعة في ماله» وأن الحضور كثير» فإنه يُستحب أن 
يكون فيها لحم من الشياه» لا على سبيل التقليل. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دليل على أن المرء إذا تَسرَّى بامرأة فإنه يجوز له أن يولم لهاء 
بل ويُندب له ذلك» ووجه ذلك أن الصحابة لم يعلموا ويجزموا بأن صفية كتا زوجة بمجرد 
الوليمة» وإنما علموا ذلك بحجمهاء فكأنه في ذهنهم أن الوليمة قد تكون أيضاً للسرية» وقد تكون لغير 
ذلك. 


1 1 عم وت ا 
$ كم کے ن ب ارام ينأ وال كار 


@ قال المصنف: (۸۹۲- عن رَجُل 0 أُضْحَابٍ المع صََلدََلِتَدوسَلوٌ قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ 


2 


فَأَحِبْ أقْرَبَهُمَا بَابَاه قن سَبَقَ أَحَدُهُمَا اجب E E ATT r‏ 
ال a‏ لأن هذا 
الحديث تفرد به بعض الرواة وهو الدّهلان» وهذا الرجل متكلم فيه. 
قال: «عَنْ وجل من أضْحَاب التب ايوا أنه قَالَ: (إذَا اجمَمَعَ اعمان َأَحِبْ أَفْربَهُمَا اء ِن 


7 


E E‏ جب الك بء هذا الحديث مع ضعف إسناده» إلا أن الفقهاء عملوا به؛ لأن القاعدة 
e‏ مرو باس ل لقم لم NS‏ 

وفي هذا الحديث أنه يجب على المرء أن يجيب دعوة وليمة النكاح إذا ذعي إليهاء فإن دعي دعوتين 
فإنه يُجيب الأول منهما دعوة له أول داعيين فليجب أولهما في قول فلذلك قال النبي صَََِلَهعلَهِوسَامٌ: 
«َإِنْ سَبَقَ أَحَدَّهُمَا جب ِي سَبَقَّاء كذلك فإنه يجيب الأقرب إليه بابا» وهو المقصود أقرب جواراًء 
فالأقرب في الجوار يدم على غيره» وألْحَق به أهل العلم أيضا فيما لو كان الأقرب نسب من باب قياس 
الشبه» فلو دعي المرء دعوتين: إحداها لرجل قريب له في النسب» والثاني لرجل غريب» فتقدَّم دعوة 
القريب للنسب على دعوة الغريب» فإن تعارضتا معاء بأن كان المرء دعا الغريب قبل القريب» فمن يُقَدّم 
منهماء نقول: يُقدَّم منهما ما قدَّم في الحديث. يدم القريب باب وهو الجارء أو القريب نسب على غير 
طبع كل هذا الكلام فيما إذا لم يوجد أحد الموانع التي تبيح التخلف عن الوليمة» كوجود منكرء أو 
وجود مسافة بُعد كمسافة قصر ونحوه» أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم» والموانع تصل 
إلى عشرين مانع» تصل إلى عشرين مانع ذكر آهل العلم في هذا الباب. 

طبع أهل العلم أطالوا في قضية اجتماع داعيين» حتى إنهم قالوا: إذا استووا من كل الجهات فإنه 
يقرع بينهماء فيحضر إحدى الدعوتين دون الثانية. ومعلوم قاعدة المذهب أن المذهب من أوسع 
المذاهب الأربعة في إعمال القرعة» وقد ورد فيه عن النبي صَِأَلنَْعَتِوسَدهَ أربعة أحاديث كما قال الشيخ 
تقي الدين وبن القيم» فدل على أن النبي صَََِهعَلِوسَاَهَ يُعملها دائماًء والقاعدة في إعمال القرعة أنه إذا 


استوى حقان فإنه يُقدّم من خرجت له القرعة» والله أعلم. 


و ا تن 
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الله عر للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد '. 


)١(‏ نباية الدرس الثامن والسبعين. 
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عبده 
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وَوَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا إلى يوم الذين. 
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# قال المصنف: (۸۹۳- ورعن أبى جحيفة رة 
متكا رَوَاه 7 ا e‏ 


الله اوسا ١لا‏ اكل 


المصنف الله حينما أ: هى الحديث عن أحكام وليمة النكاح» ناسب أن يذكر بعضاً من الأحكام 
المتعلقة بالآكل» وهذا الموضع - أعني باب الوليمة - يذكر فيه الفقهاء كثيراً بعض] من أحكام تناول 
الطعام» ولكن المصنف أورد في آخر هذا الكتاب كتابا جامعاء وكان الأنسب أن يذكر مثل هذه 
الأحاديث في ذلك الموضع. فإنه قد يكون أنسّب. 

مما أورده المصنف في هذا الباب: حديث «أبي جُحَبْقَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَإَدَعيَهوسَ1َ 
دلا آکل مک كااء وهذا الحديث «رَوَاهُ الْبْحَارِيّ) في «الصحيح). 

وقول النبي روسك لا آكُلُ) أي: لا أفعل هذا الفعل» وقد تكلم الأصوليون عن دلالة الا 
أفعل»» أهي دالة على التحريم أم هي دالة على الكراهة؟ 

وقد ذكر العلامة بن القيم في «بدائع الفوائد)»: أن عبارة «لا أفعل» هذا التحقيق أنها تدل على الكراهة 
ولا تدل على التحريم»» ولذلك فإن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث كراهة الأكل متكئاًء وليسث دالة 
على التحريم» لدلالة اللفظ بذاته» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى» وقد يتكرّر معنا هذا الأمر كثيراًء أن فقهاءنا كثيراً ما يعلّلون في باب الآداب» بأن 
الأمر فيه للندب» وأن النهي فيه للكراهة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن النجار تقي الدين الفتوحي» صاحب «متتهى الإرادات)» ذكرها في 
شرحه على «مختصر التحرير» المسمى باشرح الكوكب المنير»» فذكر أن قاعدة المذهب: «أن الأوامر 
والنواهي في باب الآداب إنما تحمل على الندب أو الكراهةء لا الوجوب والتحريم)» إذن: عرفنا مأخذ 


۷ 
كت حك 


هفاش أ ع بالك ب اقول ي س 


52 م 


وير 
الفقهاء رَِمَهُمآَنَهُ في حمل الكراهة» أو حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة» أونه من جهتين: من 
حيث المعئى» ومن حيث اللفظ. 

© المسألة الثانية: في قول النبي اهيوسأ : ١لا‏ آكُلٌ). هذا الاتكاء المنهي عنه نمي كراهة؛ ما 
صفته؟ نقول: إن قول النبي هوس «لا آكل» يحتمل أمرين: إما الاتكاء في الهيئة» أو الاتكاء في 
فعل الأكلء إذن: هما تفسيران: إما في الهيئة» وسنتكلم بعد قليل عن أن الفقهاء اختلفوا في هذه الهيئة التي 
تسمى اتكاءاء وهو المشهور في تفسير الاتكاء. 

© والأمر الثاني: تفسير الاتكاء بالفعل» فيكون المعنى حينئذ «لا آكل متشبهاً بفعل أهل الدنيا راغب 
في الأكل»» فلا يأكل بِنَهّم؛ ولا يأكل أكلا كثيراً. 

وهذا التفسير الثاني - أعني تفسير الاتكاء بالفعل - أي: «لا آكل متكا اتكاءًا على الدنيا» ذكر ابن 
المفلح رََدَآَنَُ: أنه خلاف المشهورء وأن مشهور تفسير الاتكاء بالفعل» أي: أن تفسير الاتكاء بالهيئة» 
ببيئة الجلوسء لا بفعل الأكل» وقد اختلف في معنى الاتكاء المنهي عنه عند الأكل» وإذا نظرنا إلى دلالة 
اللغة» وجدنا أن الاتكاء لا يخرج عن أمرين: إما الاعتماد» وإما الانحناءء وبناءَ على ذلك فقد أخذ 
العلماء من ذلك صوراً أربع» أدخلوها في باب الاتكاء» فقال بعض أهل العلم: «إن المراد بالاتكاء: هو 
أن المرء يتكئ على جَنبه» ويكون نائمًا ومنبطحاً)» ولذلك جاء من حديث بن عمر يَزَْعَنعا: «النهي 
عن الأكل منبطح»» فلا يأكل الشخص راقداء ولاعلى جنب» ولاعلى بطنه» ولاعلى ظهره؛ وهذا 
المعنى معنى صحيح» وقد ورد النص به في أثر ابن عمر المتقدم» وهل هذا تفسير» أم هو صورة أخرى؟ 
ذه مسالة ثانية: 

© المعنى الثاني الذي ذكروه» قالوا: أن يكون الاتكاء بمعنى الاعتماد» فيأكل الشخص وهو معتمد 
على شيء» ونحن نعلم - كما مر معنا - في «باب الصلاة»: أن هناك شيا يسمى اعتماداًء وأن هناك شين 
يسمى استنادء فأما الاعتماد فيكون اعتماداً على نحو عصاء وأما الاستناد فيكون للظهر على نحو جدارء 
والذي يقصده الفقهاء هنا الصورتين معا في الأكل؛ فلا تأكل معتمداً ولا مستنداً على شيء. 

© المعنى الثالث: من معاني الاتكاء هو أن يأكل المرء متربُّعآ. وجلسة التربّع واضحة ومعروفة 


مثلما يجلس أخونا مسعود» وعبد الرحمن» والإخوان كلهم» وقد جاء عن بعض آهل العلم تفسيره 


kiz Se‏ ا 
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بذلك» أي: أن النهي إنما هو التريّع. 

© المعنى الرابع: الذي ذكره آهل العلم» أن معناه: أن لا آكل جالسًا على فراش وثير» فلا يجلس 
الشخص على مرتبة لينة؛ لأن من جلس على هذا الفراش الوّثير فإنه يهنأ في جلوسه. فإذا هنأ في جلوسه 
ا 

وابن القيم راه ذكر الأوجه الثلاثة الأولى» وقال: إن الأنواع الثلاثة الأولى كلها اتكاء؛ كل هذه 
الأنواع الثلاثة اتكاء» ولم يرجح واحداً منها على غيره. 

والرابع ذكره الخطابي في شرحه ل«سنن أبي داود» أو في شرحه ل«لبخاري»». لا بل في «سنن أبي 
وادؤد»؛ لأنه ألف شرحه على سنن البخاري أولآً» ثم ألف بعده الشرح على البخاري» فذكر فيه أشياء 
وأحال على الأول. 

هذه والتفسيرات الأربع للهيئة» ولكن كثير من مشايخنا يرى أن الصواب في الاتكاء إنما هو الاعتماد 
على شيء» أو أن المرء يكون منبطحاء أو الاتكاء على أو الرقود على جنب» وهذا الأمر كان ينتصر له 
وبقوة الشيخ عبد العزيز - عليه رحمة الله -» ويُضعف قول من قال إن التربع من الاتكاء؛ لأنه ليس في 
لسان العربي تسمية في التربع اتكاءًاء وإن تكلف بعضهم فقال: هو اتكاء على الإلية» لكن لا يسمى 
اتكاءًاء فلا بد فيه من الانحناء» ولا يصور الانحناء إلى في الاعتماد» أو في الانحناء عن طريق النوم 
والآكل منبطحاً أو نائماً. 

وقضية الأكل نائماً بعض فقهاء المذهب يفرق بينه وبين ٠‏ الاتكاء فقال: : «ولا يأكل متكثاً أو 
منبطحاً٤»‏ فدلّ على أنه يفرق بين الاتكاء وبين الانبطاح» وبعضهم يجعله تفسيراً له» والأمر في ذلك يعني 
لا أثر له كبير؛ لأنه متفق على كراهة الوصفين معا. 

@ قال المصنف: -۸۹٤(‏ - عن عكر بن بي سلمة 455 َنْهُقَالَ: قال الت اهيوسا : يا عْلَام! 

سم أله وکل بي يميد مينك وکل مما يَلِيكَ) متمق ق عليه 

هذا حديث ارين ابي سَلَْمَةَ) ربيب النبي صا اک انه وا الو وسل أن المي صَََلَدََبِتَووَسَلَهَ قال: (يَا 
2 سَمٌ آل وکل بِيَمِينِكَ تم وگل کا ليك 


قول التي س ا وور لحم ا عام هذه من المسائل التى أشكلت فقهاء وسبب ذلك أن عمرٌ 
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© السنة الأولى: أنه زوج أمه - أم سلمة رركتا - حينما قال له النبي يرسا «قم ياعم 
فزوج 2 الله صَََلتَمعَليَهِوسَوَا . 

© السنة الثانية: أن عمرٌ بن أبي سلمة كان يصلي بالناس إمام] في الفريضة» ونعلم أن مشهور 
المذهب أن هاتين السنتين؛ وهي الصلاة بالناس في الفريضة»ء والولاية في النكاح الايجاب فيه» لا بد أن 
يكون المرء فيه بالغاء وظاهر الحديث أن النبي صََزَّلََدعَيَهوَسَلَهَ قال لعُمرّ: يا غُكَامُ) إذن: هو فليس ببالغ» 
فالمذهب ومنصوص الإمام أحمد أن عمر كان بالغاء ولذلك لما قيل له: إن عمر لم يك بالغ في الصلاة 
ولا في التنكيح» قال: وما يدريك» وما يدريك أنه لم يكن بالغ» إذن: فتسمية النبي صََنَهءَلِتِوَسَلهَ له «يا 
غلام»» لا يلزم منها من كونه ليس ببالغ. 

ومعلوم أن البلاد الحارة يبلغ فيها الشخص مبكراء والمدينة من أحر البلاد» بل هي ربما من أحرٌ 
مناطق الحجاز؛ لأن فيها حراراًء وجبالاً سود فلعل ذلك يكون يعني مؤيداً يما رجحه الإمام أحمد أن 
عمر كان بالغا في التزويج وفي الصلاة. 

طبع نعلم الكلام الطويل في هذه المسألة» وقد نقل ابن ن القيم في «جلاء الأفهام )» - والصواب 
تسمية هذا الكتاب بكسر الجيم «جلاء»» وبعض الناس يسميه «جلاء»» لا إنما هو «جلاء» - ذكر ابن 
القيم في «جلاء الأفهام» عن شيخه المِزِيء أنه یوب أن عمر كان غير بالغ» وأن الذي زوج أم سلمة 
كتا إنما هو عمر بن الخطاب ووَدَليَدُعَتهُ؛ لأنه أقرب عصبتهاء كان حاضراء وأن زيادة» وليس حاضراً 
إلا عمر ابني» أن زيادة ابني إنما تفرد بها النسائي» وأا ليست بثابتة» هذا كلام المزي» والكلام فيه 
مشهور وطويل جدأًء وهو من المسائل المشهورة في قضية عمر ES‏ 


ا 
ا 


قوله: السَم 
أنه نقول: إن المشروع أن يقول الآكل: «بسم الله»» ولو لم نقل ذلك بالإضمارء أي: قل بسم الله لقلنا 
إن ظاهر هذا الكلام أن تذكر اسم الله مجرّداَء فيقول المرء: «الله»» سَمٌ الله أي: اذكر اسم الله لو قلنا إنه 
ليس فيه إضمار لاء الابتداء» وهذا غير مراد؛ لأنه متقرر عند أهل العلم أنه لا يُشرع ذكر اسم الله َو 


ع 


على سبيل الانفراد» بل لا بد أن يكون جملة تامة» إما جملة اسمية» أو جملة فعلية» بسم الله أي: أبتدأء 


لله» هذه الجملة أضمر فيها حرف الابتداء» وهو أي: قل: «بسم الله)» وفائدة إضمار هذا 


EN کے‎ 
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الله أكبر وهكذاء وأما «الله» وحدها أو «الرحمن» وحده» فهذه كلمة غير مثمرة» وليست مفيدة ما معناهاء 
تقول: رسول» وهذه مسألة مشهورة في كتب النحو وغيره» فذلك لا بد أن يكون الجملة تامة» فلا يتعبّد 
بذكر الله جروا على سبيل الانفراد. 

وفي قوله: «سَمٌ الل عرفنا أن المراد بها بإضمار بّاء الابتداء» بمعنى أي: قل: بسم الله» وليس اذكر 

وتسمية الله جَلوكَلا سنة ولس بواجب» ووجة صرف هذا الأمر للندب قالو: لأن هذا من باب 
الآداب» وما كان من باب الآداب فالأصل فيه يُحمل الأمر على الندب لا الوجوب. 

قوله: «وَكُل بِيمِينِكَ) أي: وكل بيدك اليمنى. 

قوله: ااوكل هنا فك أى> لا تطر يدك فى الصفحة أو الصبحفة: وإتماكل الاش وسياق - إن شاء 
الله - في الحديث الذي بعده» فائدة أن المرء يأكل مما يليه. 
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2# قال المصنف: 9 وعن ابن عياش عتها؛ «أن النبيّ صَإْلُءَلِتَهِوَسَامَ أت بقصعة من ثريد 
عه م 8 ا 9 7 د قد 98 2 قر رسي مرف و 5 ي ير 28 و م اخ ور 
قال اكلا ا وفيا وله اراي وها ان الك رل فى وا وو ال وهنا لظ 
النَسَانِيَ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ). 


هذا حديث «ابْن عباس وَوَليَدعَنْكَاا وقد صح الحافظ إسناده «أن النبي اله يوسم أي بقِصعَة 


مِنْ ثريد»» القصعة: وهو الإناء الذي يأكل منه أكثر من شخص. 


و 


قوله: (كُلُوا مِنْ جَوَانِهَا ار ةوقا ِن الْبَرَكَةَتَنْزِلَ في وَسَطِهَا». 

قوله: «كُلُوا مِنْ جوَانِيِهًاا أي: كلوا من الأطراف» «وَلا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهًاا أي: من وسط القصعة. 

وقد جاء في لفظ آخر عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أيض]؛ أن النبي وسار قال: «ذَّرُوا 
ذرُوتها» أي: أعلاهاء «يُبارك لکم فيها». 

هذا الحديث يفيدنا: أن السنة أن المرء إنما يأكل من أطراف الإناء» ولا يأكل من أعلى الإناءء ولا 
من وسطه» من أعلاه بحيث إذا كوم الطعام لا يأكل من أعلاه» ولا من وسطه أي: من غير أطرافه» وأن 


۷ 
كت حك 
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حير 
الآكد إذا كان يأكل معه غيره أن يأكل مما يليه فقط. من الإناء» ولا يأكل من أطرافه» ولا يُستثنى من ذلك 

8 ۾ ات س چ 2 2 
إلا إذا كان في أطراف الإناء نوع آخر من الطعام» كأن يكون الإناء فيه أزز مثلا وني وسطه يوجد اللحمء 

© الأمر الأول: في حديث عمر ابن أبي سلمة قالو: «لكي لا يفسد على غيره طعامه)» فإن الناس 
يتأذى من أن یری يد غير يد غيره تكون في مكانه» وبعض الناس يكره» والنفوس تختلف في قضية التقبل 
وعدم التقبل» وهذا معروف مُنذ القدم» ولذلك ذكروا أهل الأدب وليس الفقهاء في قضية الأكل: أن من 
الأدب أن تفعل كذا وكذا وكذاء وأن لا تؤاكل فلاناً وفلاناً من الهيئات؛ لآن بعضن الاس قد رانم 
وجد منه شيء من هذه الأوصاف فلا يجلس مع الآخرين» وهذا مذكور في كتب الآدب» هذا غير 
الموجود في كتب الفقه. 

© الأمر الثاني: ما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: «قَإِنَّ الكت E‏ 

معنى البركة أمورء من هذه الآمور التي يكون بركة في الطعام: 

© الأمر الأول: أنه يكفي العدد الكبير الطعام القليل» وهذه من أجلا صور البركة» أنه يكفي» ولا 

© الأمر الثاني: أن المرء إذا تناول هذا الطعام منبر المبارك» فإنه يكون سببا للقيام بطاعة مباركة؛ لأن 
المرء إذا أكل مالا محرماًء أو مالاً مباحاء ولكن إباحته أقل درجة» فإنه في هذه الحالة يؤثر على عباداته 
ويؤثر على أفعاله. ويؤثر على سائر مجهوده» ولذلك مر معنا أن النبي اة ووسر قال للحجام: 
ِڪ 3 ٍِ 
«أغلف ناضحك. لا تأكل من أجرة الحجامة شيئًا)» فالإنسان إنما يأكل ما فيه أكمل البركة» وهو أكمل 
الحلال وأطيبه. 

إذن: السبب الثاني: أن البركة معناها أن هذا الطعام الذي تأكله يكون سبباً في إعانتك على الطاعة 
ولذلك من أكل طعامً كثيراًء فكان أكله هذا سب لترك صلاة» أو لعدم صلة رحم ونحو ذلك» ورغبة في 
دّعة ونوم» فهذا دليل على أن هذا الطعام غير مبارك» أو نُزعت منه بعض البركة» ليس المقصود الشبع» 
الشبع كل شيء يُشبع» وإنما هذا هو المقصود بالبركة» ولذلك من آثار البركة في الطعام أن المرء يأكل منه 
شيئا قليلاً فيكتفي» ولذلك تجد بعض الأطعمة من بركتها كالتمر لا يؤكل منه الكثير» وهذا من بركة هذا 


0 


سے واا ا و کی ره 


الطعام بخصوصه وهو التمر لأن أكل الشيء القليل منه يكفي» ليس أقول قليل جداء ولكنه نسبيا مع 
غيره من الأطعمة» وأما الأطعمة التى تؤكل بكثرة» فإنه في هذه الحال ليس من البركة فيها شىء كثرة 
الأكل منهاء هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن الشيخ موسى في «الإقناع»), ووافقه كثير من فقهاء المذهب قبله وبعده. قاسوا على 
الآكل الكيل» قالوا: إن من أراد أن يكيل طعامً فلا يكل من وسطه ولا من أعلاه» وإنما يكيل من جوانبه 
لأجل العلة التي ذكرها النبي ءوسل فإنه قال: : «هَإِنَ الْبرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهًاا أي: في وسط 
الطعام. 

وبناءٌ على ذلك فإنه إذا كانت عندك كومة من رُزْء أو كومة من قهوة أو غير ذلك» فإذا أردت أن تكيل 
منها إن كنت بائعاًء أو أردت أن تأخذها لنفسك» فلا تأخذ من أعلاها إذا كانت يعنى مجموعة على هيئة 
كومة وصورة» وإنما خذ من طرفهاء فإن هذا الحديث نص فيه أن البركة تنزل في الوسط فخذ من 
الأطراف. فإنه يكون سببًا البركة. 

@ قال المصنف: «145 - وَعَنْ بي هْرَيْرةَ عن قَالَ: «ما عاب رول الله ص اة وسار طَعَامًا 
قط گان ذا تھی شیا کلف وَإِنْ كه ترا ميقن فق عَلَيّه). 

هذا حديث «أبي هْرَيْرَة ممه كَال: اعات رول الها ایا اما قط اء ونی كرنه 
«عَابَ» أي: أنه ذمّه» سواء كان ذم مطلقا بن قال: إنه سيء ونحو ذلك» أو ذمِّهِ بوصفه قال: هذا الطعام 
فيه من العيب كذا وكذا. 


قال: كَانَ إذَا إشْتَهَى سینا أكَلَهُ لَه وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) هذا الحديث فيه من الفقه: 


© الأمر الأول: فضل النبي ایوا وطيب لسانه اواس فإنه لم يك يتكلم بشيء 
سيء حتى في الطعام عَلِتَهاصَةوالسَكم. 

© الأمر الثاني: أن المسلم يجب عليه أن لا يجعل همّه في الطعام» فما حضره من الطعام أكله. فإن 
ناسبه قَبهاء وإن لم يناسبه طعمه أو ذّوقه تركه ولم يذمٌ الطعام» ولّم يذم صانعه» وهذا يدل على علو هة 
كذ الرمج» فسن كافك کک و افا ر ذه کا کر ومين ای اعاب ا وال اسا 
يهتم بمعالي الأمور دون سفاسفهاء ولذلك كان أهل العقل والأدب يقولون: جَنْمّوا مجالسنا ذكر 


۷ 
Ne 
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کچ 
الحديث في الطعام وني النساء؛ لأن الحديث في هذين الأمرين في مجالس الرجال مَنقصة مَنقصة للرجل 
المتكلم» ومَنقصة للمجلس الذي حضره أهل الهيئة والفضلء وقد ذكر هذا الكلام المأمون وغيره من 
أهل الحكمة والعقل. 


فالحديث فإذا رأيت رجلا يتكلم في الطعام في جودته ونقصه وعيبه» فلا شك أن هذا يدل على نقص 
في عقله» ليس نقص] كلياًء وإنما نقص في اهتمامه بهذه الأمورء فلا بد أنه أخذت غيرهاء كما نقلتٌ لكم 
قبل قليل عن أصحاب الحكمة كالمأمون» وقد كان من الخلفاء أصحاب الحكمة الذين يجالسون أهل 
العقول الراجحة من العرب وغيرهم. 

© الأمر الثالث: أن المسلم يعني يأكل الموجود؛ ولا يحرص على التفثن فيه» ولذلك گره أهل العلم 
تكثير الأنواع على المائدة؛ فالسنة للمسلم ألا يكثر الأنواع» نوع] أو نوعين» وكل ما قَلّل الأنواع على 
المائدة فإنه أفضل وأتمٌّ» فليس من الأغراض الشرعية المقصودة تكثير الأنواع والآلوان على الطعامء 
فإنها خلاف هدي النبي صََأَلدَةءَلِهوسَلرٌ. 

© الأمر الأخير: أن كل ما ذكرته قبل قليل إنما هو من باب الندب» وليس من باب الوجوب» ولذلك 
نص الموفق رَِمََآانَهُ على أنه يكره عيب الطعام» وكذلك ما بعده مما يُلحق به ما ذكرنا في قضية ذكره» 
وغير ذلك من الأمور التي هي من الآداب» إنما هي آداب» وكل ذلك من باب المكروه؛ ليس محرّماء 
فلو عاب امرُقٌ طعام] بأن ملحه ناقص أو زائد أو نحو ذلك» فإنه ليس محرّماً عليه» وإنما هو من باب 
الأدب فقط. 


E 


@ قال المصنف: (۸۹۷- وَعَنْ جَاين عَنْ رَد سول الله صََرَلنَمعَيَهِوسَلهَ قا 
الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بالشمَال» روا 


ل: دلا اكوا بِالشّمَال: قَإِنَ 


هذا الحديث «رَوَاه مسا ۾ عن «جَابر» عن رَسُولٍ الله اة ووسر قَالّ: : «لاكأكُلُوا , بالشمَال» قَإِنَ 


2 


لشيّطا ن يأكُلُ بِالشَّمَالِهء هذا الحديث سبق فقهه: وأن ال غانةمتووقة نما قال لمر ابن 
o‏ وكل بيّمينك»» فدل ذلك على وجوب الأكل باليمين. 
وی ع قاع ن د الم 0 قد کون وها وا كرن کد من بات غلات الأرك ا 


وكررتها أكثر من مرة» والقاعدة في التمييز بينهما إنما هو النص» وهذ السنة - وهي سنة الأكل باليمين - 


0 


سس # ففخ و ون دكار 


ور 
تركها مكروهة» والدليل على أن ترك الأكل باليمين مكروه حديث جابر» إذن: حديث عمر بن أبي سلمة 
رنه وعن أبيه دل على استحباب الأكل باليمين» حديث جابر دل على كراهة الأكل بالشمال؛ لأنه 
أحيانً قد يكون ترك المسنون من باب خلاف الأولى» فلا يكون تركه مكروهاًء وهذه قاعدة ذكروهاء 
والضابط فيها في الغالب هو النص. 

أحيانا هذا المكروه قد تحتف به من الصفات ما يجعله محرماًء كذلك الرجل الذي كان يأكل 
بشماله» فقال له النبي صََلنعَََهوَسَله: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع» فقال: ما متعَه إلا الكَبْر»» فالكبر هو 
الذي منعه من يأكل بيمينه» ليس عدم القدرة والعجز التام» ولذلك عوقب بأن شّلَّتُ يميته» والسبب في 
شل يمينه ليس بأن الأكل بالشمال محرّم» وإنما لأمرين: 

© الأمر الأول: قلنا ما احتف به من وصف وهو التكبّرء وهذا لا شك أنه محرّّم. 

© الأمر الثاني: لأنه خالف أمر النبي صا اتهوسام. 

فنحن نعلم أن مخالفة الصحابي للأمر إثمها أشد من مخالفة من بعده» ولذلك جاء عن حذيفة 
نة أنه قيل له: «هنيتًا لكم صحبتم النبي ْوَلَو رأينموه ولكم الفضلء فقال: نعم» لكن 
مخالفتنا له في الإثم أعظم من غيرنا» أو نحوًا مما قال حذيفة وَوَلَنَدْعَنَهُ فلذلك مخالفة الصحابة لأمر 
النبي صَِرََنَهءَلِدِوسَلَهَ ولو في المندوبات» إذا كان أمراً مباشراء يكون فيه عقوبة شديدة ومنها هذا الرجل؛ 
إذن: فشل يده إنما هو إما للكبر» أو لمخالفته أمر النبي صاة ووس ولذلك هناك أحكام تختص بها 
الصحابة» وأحكام يُخص بها النبي هرسام وبينته في محلها. 


ع2 3 3 ع يف 
ها د 


@ قال المصنف: «/19- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ نة أن التي صااه يوسا قَالَ: «إذَ 


لا مَس في اناا ممق عَلَيْه. 
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هذا حديث «أبي فاده ” وال 
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قول المصّنفي: «وَلابى داود: عن ابن عباس ») وايضاً صححه الترمذي» وكذلك صححه بن مفلح 


#1 5 : : 4 ع الف واب : 
فل الأداب» أن بن عباس ذكر هذا الحديث وزاد فيه «أو ينفح فيه)» وفي بعض النسخ البلوغ «وينفخ فيه)» 


۷ 
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لكن الذي في السنن «أَوْ ينف فيو وهذه «أو) تق : تقتضي المغايرة» فدل على أن هناك فرقاً , ين التنفس وبين 
النفخ فيه» والمراد بالتنفس: أن المرء إذا أراد أن يشرب لا يطيل الشرب» بل إذا أراد أن يتنفس بحال 
شربه فإنه يُبعد الإناء عن فيه» ثم يتنفس» ثم يرجع» والفائدة من ذلك لكي لا يكون عَبه للماء كثير» وإنما 
يكون عب أو شرب قليله ولا يكون كثيراء فربما كان ذلك سبب للمضرّة وأما النفخ فيه فهو قصد النفخ» 
لوجود لنقول مثلا: أذىّ فيه» أو لحرارة فيه وغير ذلك» وهذان الوصفان مكروهان» لحديث النبي 
صَبَلنةعَلتَهوَسََهَ ونبيه عنهما. 

وعندنا قاعدة دائمً: «أن الكراهة ترتفع | إذا وجدت الحاجة)» هذه قاعدة مطَردَة ف الأحكام كلهاء 
فلو وجدت حاجة للنفخ فلا كراهة حين ذاك» لو وجدت حاجة» كأن يكون الإناء حار حرارة شديدة 
جداًء والإنسان لا يستطيع أن يدع الإناء حتى يبرد مثلا فأراد أن ينفخ في هذه الحال» فحينئنٍ يوجد 
الحاجة يجوز النفخ» وهذه قاعدة معروفة عندنا دائم متفق عليها بين أهل العلم «أن المكروهات عند 
الحاجة ترتفع)» بخلاف المحرّمات» المحرّمات لا ترتفع إلا عند الضرورات. 

@ قال المصنف: «[يَات الْقَسْم] 

9 عَنْ حَانَِةَ تا فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله لوسك يقي م قَيَصْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّمُحَّهَذًا 
قوي فِيمَا آمك فا تَلُمْيِي فيمَا تَمْلِكُ وَل أَمْلِكُ) رَوَاهُ الأَربَعَةٌ وَصَحَّحَهُابْنّْ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ لكِنْ 
رجح التَرَمِذِيٌ إِرسَالَة). 

شرع المصنف رَمَهُآَهُ بعد ذكره لأحكام وليمة النكاح وعشرة النساء» بذكر أحكام القشم» والقشم 
أثر من آثار عقد النكاح» فإن من آثار عقد النكاح: الوطءء والولدء والقسم» ويدخل فيه المّبيت كذلك؛ 
لأن عماد القسُّم مبيت» فهذه الأمور هي آثار من آثار النكاح» والنفقة كذلك آثار النكاح» المذهب أيضاً 
أن من آثار النكاح المهر» وسبق معنا في الدرس الماضي أنه يرون أنه أثر من آثار النكاح» والرواية الثانية 
يرون أنه ركن في النكاح» فلا يصح بدونه» فلو نفي بطل عقد النكاح كالشغار. 


هذه آثار التكاح يجب وجودها في كل عقد نكاح إلا في صور مستثناة» سيأتي بعد قليل. 


المراد بالقسم ما هو؟ المراد بالقسم: قالوا: هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائرء إذا كان المرء 
له أكثر من زوجه فحينئنٍ يجب عليه أن يقسم الزمان بين زوجاته الحرائر والقاعدة عند أهل العلم 


2 هماما لے شت ب مر دة 2 

روي 
رَه - وستأتي معنا إن شاء الله -: «أن عماد القسم المبيت» والنهار تبع له»» ليس معنى ذلك أن النهار 
لك الحرية مطلقاء بل الأصل فيه الليل» والنهار يكون تابعً له. 

فائدة هذا الأمر عندما قلنا - وسيأتي إن شاء الله الشرح بعد قليل - عندما قلنا: إن عماد القسم 
المبيت وهو الليل» والنهار تابع له أننا نقول: يجب ألا يحضر في الليل عند امرأة أخرى من زوجاته إلا 
لضرورة» وأما في النهار فيجوز أن يذهب لكل واحدة من زوجاته عند وجود الحاجة» وأما من غير حاجة 
ولا ضرورة فلا يجوزء وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحكام المتعلقة بالقسم نهاراً إن شاء الله بعد بضعة 
أحاديث. 

عندما نقول: القَسُّمء قلنا: إن القسُّم يدخل فيه المبيت لماذا؟ لأن القسم إذا كانت له أكثر من زوجه» 
وأما إن لم تكن له إلا زوجة واحدة فيجب لها المبيت» ومر معنا في شرح «الزاد» تتذكرون: أن المبيت 
يجب للمرأة ليلة في كل أربع ليال» وهكذاء هذا ما يتعلق في المبيت» إذن: هذا القسم. 

السو اا وله إن اا من ارا ص مب ارون الا ردهن 
القسم الأنس» والسكن يينهماء ويناء على ذلك فإن كان هناك غذر من جانب الرجل؛ أو من جائب المرأة 
يمنع من الوطء فإنه لا يسقط القسم» فلو كانت المرأة حائضاًء أو محرمة» أو نفساء أو مريضة. أو كان 
الرجل محرماًء أو مريضاًء أو عنيناًء أو غير ذلك من الأمراض الملحقة به» فنقول: كل هذه الأوصاف 
لا تسقط عنك القسم» يجب القسم وأن تعطى المرأة حقهاء ولذلك بعض الناس إذا تزوج ثانية» وامرأته 
الأولى مريضة أو كبيرة في السن» لا يجعل لها قسماء لا ما يجوزء فيجب أن تعطى حقها من القسمء 
وسيمر لنا بعض الأحكام الفقهية التي تدل على دقة ما يتعلق بالقسم عند أهل العلم يَمَهُانَةُ. 

أول حديث أورده المصنف وهو حديث عائشة رركتا أن النبي صا وسار کان «گانَ يقم 
لنسائه» «تَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: هَذًا قوي فِيمَا أَمْلِكُ فََاتَلَمْنِي فِيمَا لا أَمْلِكُ»؛ ذكر المصنف أن هذا الحديث 
NETE‏ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمٌ)؛ قال: «لَكِنْ رجح آَلتَرَهِذِيٌ إِرسَالَة). 

أول مسألة عندنا في التخريج قبل أن نتكلم عن الفقه: أن الل وال 
إذا قال: «الْأَربَعَة»» فيعني بهم أهل السنن» وإذا قال: «الخمسة»» فيعني بهم أهل السنن مع الإمام أحمد. 
والحقيقة أن هذا الحديث رواه الخمسة» ومنهم الإمام أحمد. وهذا الفائدة» لماذا ركزت على مع أنها 
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ليست ذات أهمية معنا كثيرأًء السبب في ذلك لأن المصنف نقل هذا الحديث من «المنتقى» للمجد ابن 
تيمية» وهو من أهم المراجع التي نقل منهاء فإن المجد رَمَدَآَنَهُ في «المنتقى)»» قال: «رواه الخمسة إلا 
الإمام أحمد»» مع أن الحديث في مسند الإمام أحمد» ولكنه غاب عن نظره» أو النسخة التي عنده ليست 
تامة» ومعلوم أن مسند الإمام أحمد كان من أندر الكتب» كان من أندر الكتب» ولذلك كانوا يقولون: 
الذين عندهم يُعدون عداً في كل زمان شخص أو شخصان» ولكن من نعم الله عَرَعِجَلّ أنه حُفظ هذا 
الكتاب ووجد ونقل وطُبع مبكراء ثم أعيد طبعه أكثر من مرة» وتمّم النقص الذي كان في الطبعة الأولى 
فالمقصود من هذا أني أردت بهذا الغرض لكي نعلم أن الحافظ رِمَهُلنَك وليس ذلك يعيبه في شيء» 
اعتمد في نقل كثير من الأحاديث على كتاب «المنتقى» للمجد بن تيمية 

المسألة الثانية: أن المصنف ذكر أن الترمذي قد رجح إرساله. 

© أولا: هذا الحديث رواه أهل السنن من طريق حماد بن سلمة عن أيوب الذي هو السختياني» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي أخو عائشة رتا من الرضاعة» عن عائشة ويَعَلَنَُعَنْهَه وهذا 
الإسناد بهذا الترتيب» كما قال بن أبي المجد في «المقرر على المحرر)» وهو من تلاميذ الشيخ تقي 
الدين: «رجاله ثقات وصحيح»» كلهم ثقات» ولا شك في ذلك» لكن أعل الترمذي وكثير من أهل العلم 
كالنسائي والدارقطني» وهم من كبار أهل الفنّء أعلوا هذا الحديث بالإرسال» وقالوا: الصواب فيه 
الإرسال» ولذلك قال أبو زرعة الرازي: لم يتابع أحد حمّاد بن سلمة في وصّل هذا الحديثء وإنما رواه 
حماد بن زيد وابن علَيّة وغيرهم» عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاه ولم يسندوه» ويذكروا فيه عبد الله بن 
يزيد» ولذلك فإن كلام هؤلاء لأنه هو الصوابء وأن هذا الحديث فيه إرسالء والإرسال كما تقرر معنا 
أن طريقة ة عامة آهل العلم قبول الحديث المرسل بشرطه» فكون الحديث وجود فيه إرسال لا يمنع من 
قبوله» ولا تصحيحه» ولا العمل به» بل قد نقل العلائي في «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»» أن 
ا را 
به» ومن أول من تكلم عن ذلك الشافعي» الإمام المُبجّل الشافعي رَمَدآنَهُ في كتابه «الرسالة». 

هذا الحديث يقول النبي صََلنعَْنَهوَسَلَهَ فيه: : للم هذا قشي مي فِيمَا املك فلا تَلمْيِي فِيمَا تم تنك اه 
فيلك هذا الحديث فيه من الفقه أمور: 
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و ات ار يري اميا كرو وني لمر 
حكى الإجماع الشيخ تقي الدين» وقبله الموفق» وكثير من أهل العلم لا خلاف فيه» بل قال الزركشي: 
وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله؛ لأن المسألة صار ليس فيها خلاف» فهي نعمة ترتاح» فلا خلاف في 
وجوب العدل في القسم» هذا ما يجب العدل فيه باتفاق. 

هناك أشياء لا يجب العدل فيهاء يكاد يكون باتفاق» وهو ما يتعلق بالقلب كالخَبٌء وما يتعلق بأثر 
القلب وهو الوطء» هناك حد من الوطء يجب فعله» ومر معنا في «الزاد»» لكن ما زاد عن هذا الحد, فإنه 
حا الات ا E‏ ل ١لا‏ تَلّمْنِي 
صََلَنَدْعَنَهُ وهو من فقهاء الكوفة» أدرك علي وابن مسعود وِدَليَمْعَنعًا. 

فالمقصود من هذا: أن هذين الوصفين فيهما يعني يكاد يكون قول عامة أهل العلم على عدم 
الوجوب» لكن يقول: استحب فقهاء المذهب استحباب العدل بينهن في الجماع» فإنه أتم من باب 
الاستحباب لا من باب الوجوب. 

© الأمر الثالث: الذي فيه خلاف بين الرواية الأولى والثانية» هل يلزم العدل بين الزوجتين في النفقة 
أم لا؟ نعم» يجب أول شيء إعطاء النفقة الواجبة» ما زاد عن النفقة الواجبة» كأن يعطي إحداهن مبلغ 
مشهور المذهب أضحايتا أنه لا یجب» وإنما يندب العدل في النفقة. قال: لأن الساجات تختلف» مع 
ا اط الحد ال راجت أن مط كل واتحدةمدون ذلك: 

وأما الرواية الثانية: ورجحها الشيخ تقي الدين» وهو أن العدل في النفقة واجب بين الزوجات. إلا ما 
استثني كوجود حاجة» كعلاج ونحوه» هذا أمر طالب» لكن الأصل أنه لا تعطى إحدى الزوجتين إلا 
و بعلو سي ا چ بده 

المسألة الأخيرة: عندنا في هذا الحديث» حينما قال النبي صا يووسآ: «اللْهُمَّ هذا قوي فِيمَا 
أَمْلِكُ قلا تَلُمْني فِيمَا تَمْلِكُ وَل أَمْلِكُ»؛ نحن قلنا قبل قليل: القسم عماده الليل» وهو المبيت» والنهار 
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وير 
هل ولا قسم فيه؟ لاء فيه قسم» ولكنه يكون تبعاً لليل» إذن: لا بد أن يكون لكل امرأة ليلة» وهل يجوز 
أن يجعل لكل واحدة منهما ليلتين» والثانية ليلتين» إذا كانتا اثنتتين؟ المذهب ما يجوز إلا بإذنهما معا 
الأصل ليلة فليلة» فلا بد أن يكون العدل بالأقل» وهو ليلة فليلة» إلا أن يرضين» تقول: لي أسبوع ولها 
أسبوعء لي يومان ولها يومان» وهكذاء وإلا فالأصل أن يجب أن يكون ليلة فليلة» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: نحن قلنا: إن العماد الليل» وأما النهار فهو تبّع» وبناءً عليه فلا يجوز أن يدخل في 
الليل على الثانية إلا لضرورة» ضرورة نفس لها أو ولدها ونحو ذلك» وأما في النهار فيجوز أن يدخل في 
النهار للثانية» لكن للحاجة. وبناءً عليه فإنهم يقولون انظر معي هذه القاعدة: أنه إذا دخل في النهار على 
الثانية فأطال المُكث من غير حاجة» جلس يتقهوى شاهي مثلا أو وطء في النهار» فيجب عليه قضاء هذه 
الليلة» هذه الليلة ما تحسب» تحسب هذه الليلة كأنه للثانية» فيجب عليه قضاؤها؛ لأنه لم يقسم قسم) 
صحيحاًء فعماد القسم الليل» والنهار تبع له المفروض أنك ما تدخل إلا لحاجة» تنظر الأولاد تذاكر 
لهم مثلآ» إن كان عنده أولاد يذاكر لهم وهكذاء وأما المُكث من غير حاجة فلاء وسيأتي إن شاء الله... 


@ قال ا مصنف: -4٠0١‏ وَعَنْ أبي هريره تة عَنْ الب ااه وسار قَالَ: «مَنْ کات لَه 


امرأتان قَمَالَ إلى ِحْدَاهُمَا جَاءَ َم القيامة وَشِقَة مايل رَوَاهُ خمد وَالْأربَعَةٌ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ). 

هذا حديث «أبي 0 ة نة عن التي بَأََْءَلتَووسَلَرَ قال : «مَنْ كَانَت لَه مْرأَتَانِ فَمَالَإِلَى 
ااا جا برع القبامة و شق مابلا آي: أنه يكون مائلاً في مشيه في ذلك الموضع. والله عَرَصَجَلَّ في يوم 
القيامة والمحشر يفضح بعض الناس» فيتصب للغادر لواء» ويأتي الزناة فيتأذى الناس من رائحتهم» وغير 
ذلك من الأمورء ولذلك في الغالب أن هذه الأمور التى تكون من باب السرء ويخفيها المرء من الذنوب 
العظيمة» يُفضح عليها يوم القيامة» فالزنا فضيحة؛ وغالب] الشخص يستتر به في الدنياء وكذلك ما يتعلق 
بعدم العدل بين الزوجات. فالغالب لا أحد يعلم بذلك» إلا هو وزوجه والأقربون منه فقط» ولربما رأيت 
سه 0 عمجل في العبادة» ومع ذلك يُخطئ في هذا الباب» 
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منهم: الحاكم» وابن دقيق العيد» والذهبي» والحافظ هناء وفي «التلخيص» أيضاء فكلهم صححوا هذا 
الحديث وقالوا: إنه على شرط الشيخين. 

هذا الحديث إضافة للحكم الظاهر منه وهو حرمة العدل بين الزوجات» فالقسم وهو الأصل» وعدم 
ظَلَّم إحداهنٌ بترك النفقة» فإن فيه حكم] آخر» فقد استدل الشيخ منصور البهوتي في «الكشاف» في هذا 
الحديث» على أنه دليل على أنه يستحب أن لا يتزوج المرء إلا زوجة واحدة» قال: لأن هذا الحديث يدل 
على أن صاحب الزوجتين على خطر عظيم من أن يترتب عليه هذه العقوبة الشديدة يوم القيامة» ولذلك 
فإن المذهب كما هو موجود في «الإقناع» و«المنتهى» وغيره» أنه يستحب أن لا يتزوج المرء إلا زوجة 
واحدة» وهو منصوص أحمد والشافعي وغيرهم» ودليلهم حديث الباب معناء كما ذكره الشيخ منصور. 

يقيدون طبع يقولون: يستحب إن كان قد حصل بها الإعفاف» وإن لم يحصل بها الإعفاف» فإنه 

يتزوج الثانية» إذا كان لمعنى» كعدم الإعفاف, الأولى لا تعفه» فهنا لا نقول: يستحب لك أن تصبر عليهاء 
بل تدخل في عموم الحديث «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». 


لي »* عه عي e‏ و 6 رت انه نت کر ا ن 2 0 
@ قال المصنف: 401١‏ وَعَنْ اس قَالَ: مِنَ الس إِذاتوَوّجَ الرجُل لبر عَلَى اتيب أَقَامَ عنْدَهَا 


-ه 


سَبْعَا ثم قَسَمَ وا َرَو الثيّب اقام عِنْدَهَا ًا نم قَسَمَ) ممق عَلَيْه وَاللَفْظْ للْبُخَاري. 
ا اع ل قل جر عردلا مايه 

هذا حديث «آتسٍِ قال: «منّ السنة إذا تزوج الرجل البكر»» قالوا: إن قول الصحابي: «من السنة كذا» 
هل هو حجة أم ليس بحجة» من قال إنه حجة قال: لآن الصحابي إذا قال من السنة» فهو من أعلم الناس» 
وأفهمهم لكلام النبي صَبَرْلَنَدعَلْنَهِوسَهٌه فلا يقول من السنة شيء إلا بمعنى أن النبي صََأَلنَةءَيَووسَلَ قال 
ذلك» ومن قال إنه ليس بحجة قال: هذا اجتهاد منه» وظن منه أن هذا من السنة» فلربما فهم خطأء والذي 
عليه التحقيق والمعتمد» كما نص عليه بن مفلح في «الأصول». والمرداوي في «التخبير» وأصله وهو 
«التحرير»» وكذلك بن نجار وغيرهم» على أن قول الصحابي: «من السنة كذا»» وكذلك الشيخ تقي 
الدين ف «المسودة)» وآباؤه عبد الحليم وعبد السلام أن قول الصحابي: «من ال س وأن 
له حكم المرفوع» ولذلك جاء في هذا الحديث بخصوصه أن أبا قلابة الراوي هذا الحديث عن أنس» 
قال: «ولو شئت قلت إن أنسا قال: إن النبي صََتَمعَليِوسَلهَ قال ذلك»» وقد ثبت ذلك صريحاً في بعض 


طرق هذا الحديث عند الدارقطنى» والبزار» أن أنس ركت قال: قال النبى صالة ووس «إذا تزوج 
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ري 
أحدكم كذا» فأتم الحديث» وهذا يؤيد قاعدة المذهب أن قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم 

قوله : من اسن إا روح الرجُل بكر عَلَى اليب المراد بالبكر: هي التي لم يسبق زواج بهاء ولم 
يدخل بهاء فإنها حينئذٍ تكون بكرأ فإن دخل بها تكون ثيب. 

قال: «عَلَى الب ام عِنْدَهَا سَبّعَا) أي : سبع أيام بلياليهن» ثم قسم بعد ذلك» «وَإِذَا تَرَّوَّجَ الب أي 
على زوجة أخرى» فإن هذا الحديث إنما هو في المُعددء وليس فيمن تزوج أول مرة إا ترج الِب 
ام عِنْدَهَا تكانًا», أي: ثلاثة أيام بلياليهن» أو الصواب أن نقول: ثلاث ليال بأيامهن» وخاصة أن ثلاث 
مذكّرة» فيكون تمبيزها مؤنثء ثم قسم» أي: انم تسم بين الجميع. 

هذا الحديث هو فيما يتعلق بقسم الابتداء عندنا القسم نوعان: قسم ابتداء» وقسم استمرار» فقسم 
الابتداء إذا تزوج الرجل زوجة جديدة» فإنها يخصها بقسم خاص اء فإن كانت بكراً جلس عندها سبعة 
أيام لا تحسب» ثم قسم بعد ذلك» يبدأ بغيرها ثم يرجع إليهاء لأنه لو بدأ بها بعد ذلك فإنه يكون قد يعني 
جعل لها ثمانية أيام» وهذا ما يصح» وأما الثيب فيجلس عندها ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك يقسم» فيبدأ بغيرها 
ثم يرجع إليهاء هذا هو ما يسمى بقسم الابتداء» وما عدا ذلك فإنه يكون ليلة فليلة. 

بعض الناس يفهم من هذا الحديث فهما غريب جداً جداً لم يقلّه أحد من المسلمين» ناهيك كمن 
اا عكدها ولا پک ی للفلا ونه وحدت أذ ثانا ر 
هذا الفهم» وهذا غير صحيح» يقيم عندها أي: إذا كان متزوجاً امرأة قبلهاء وسيأتي تقيبداً لهذا الحديث 
إن شاء الله بعد قليل. 
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© قال المصنف:(۹۰۲- r‏ مه يها e‏ 
تان وَكَالَ: إن نه ليْس بكِ عَلَى أَمْلِكِ هَوَانٌُ إِنْ شِدْتٍ سَبَعْتَ لَكِء وَإِنْ سَبَّعْتَ لَك ا سَبَّعْتَ لِنِسَائِي) رَوَاهُ 


هذه أم سلمة وَعَلَدَُعَنْهَا لما تزوجها النبي صَْلنَهءَِتَهوسَدَرَه وهي من أكارم العرب من قريش» لما 
تزوجها النبي صَرَّلنَََْدَلَ أقام عندها ثلاث ليال؛ لأا كانت ثيبآاء ولم تكن بكرأ والنبي 
صوصل لم يتزوج امرأة 0 قط إلا واحدة وهي: : عائشة روا ڪتهاء «أقَام عِنْدَهَا ئا جاء ف 


0 
مھ کے 


ال شت اوا أو كار 
الألفاظ الحديث لما أراد أن يخرج أحذت بثوبة» فقال لها النبي صَََِلنَهعلَهِوسَامٌ: : نه يس بِكِ عَلَى أَمْلِكِ 
هَوّان» أي: ليس منقصة فيكِ ولا في أهلكِ» ولا غضاضة. (إِنْ شِنْتِ سَبَّحْتُ لَك وَِنْ ينا 
لِنِسَانِي». 


هذا الحديث تقييد للحديث السابق» نحن قلنا إن الثيب يجلس عندها ثلاثاء ثم بعد ذلك تخيّر هي 
لا بد أن تخيّر هي» فإن أحبّت الثيب ذلك فإنه يجلس عندها سبع أيام بلياليهنٌ» أو سبعة أيام بلياليهن» 
فإذا جلس عندها سبعة أيام بلياليهنَ» قضى للباقيات سبع كاملة» يعني إذا جلس عندها ثلاث ما 
و و اي بي وو مو ا 
SS‏ صا ووسآر: (إِنْ شِئْتٍ سب 

حت سَبَعْت لِِسائي»» سأعطيهنٌ سبعة أيام؛ لا الماح دخ في لسم الواجب نيرد استمرار الشسم وهر 
أيضا التسبيع» وهو الزيادة عن ثلاثة ة أيام» لكن يسقط الخيار الآول» فيسبع للجميع. 


ا > 0م 


2# قال المصنف: «907- وَعَنْ عائشة كتا «أَنَّ سَوْدَةَ نت رَنْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَالِعَاِسَة وَكَانَّ 


لمن صلا لوسك قىم لِعَايْضَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً) متمق عَلَيْها. 


سَبَّعْتَ لَك وَإنْ سَبَّعْتَ 


هذا حديث اعَائْضَة ةا أن سَوْدةَ بت رَمْعَةَ وََبَتْ يَوْمَهَا لِعَايِسَة وَكَانَ الت لوس 
يَقَسِمُ | ِعَايْسَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سود ممق عَلَيْهه» كان النبي صا يولم حينما مات له تسع نسوة» وكان 
يقسم لثمان وواحدة منهنّ لا يقسم لهاء كذا جاء» جاء عن عطاء أنه قال: «إنما هي صفية»» وقد أخطأ 
عطاء وإنما هي «سودة»» والسبب في هذا الحديث» فإن سودة رركتا لما كبرت رأت النبي 
صا عله ربما غير مُقبل عليهاء وقد كان سودة امرأة صالحة زاهدة عابدة» من أكرم النساء 
وَدَلَنَدْعَنْهَ ولذلك لها من الفضل العظيم ما ليس لغيرها من نساء الدنيا رَكَدَلنَدَعَنْهَاه فمن جانب هذا قيل 

© الأمر الثاني: لما رأت من محبة النبي صله وسار لعائشة» فإن نساء النبي صَِآلَهعَِنهوسََهَ كن 
يُذّنين على النبي بعائشة» فقد ثبت أن صفية كتا خاصمها النبي صَإَِنَه نَهَِيَهوَسََ في أمرء فذهبت 
لعائشة وقالت: أصلحي بيننا ولك هذا اليوم الذي لي» فوهبتها يومها يوم واحداً ليس مستمراً مثل 


۷ 
کے , 


علش أ ڪدالساكمبنبجالشون م س 


ا 


ور 
سودة» وهبتها يوم واحداً في قشم واحدء وأما سودة فوهبتها مطلقآء وسنتكلم عن الأحكام بعد قليل» 
فوهبتها هذا اليوم» ولذلك ظن عطاء أن صفية هي التي لا قشم لهاء وإنما تركت ليلتها يوم واحداًء 
فأصلحت عائشة بينهما ويَدَلنَدعَتْهاه ثم بعد ذلك أخذت هذا اليوم كتا 

فالمقصود من هذا أن المرأة يجوز لها أن تهب ليلتها أو قسمها لزوجة أخرى تخصها هي» أو تببها 
لزوجها فيختار زوجها من شاء من زوجاته» إذا يجوز الأمران» وهذا من هبة الاختصاصء وينبني على 
ذلك مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن الهبة هنا من الزوجة» والموهوب له الزوج» فلو أن الزوجة التي جُعل لهذا 
ليوم الليلة مكانهاء قالت: ما أبغى» عنده أربع حريم قالت: آنا ما أبغى» يومين.. كل أربعة أيام يكفيني يوم 
واحدء أنا مشغولة» فهل يلزم رضا الزوجة التي وُهبت لها أم لا؟ نقول: لاء لا يلزم رضاهاء وهذا هو 
المذهب» وإنما المقصود رضا الزوج نفسه؛ لأا وهبت» أسقطت حقهاء لأنه من باب رضا الواهبة 
فقط» فالمقصود لأنه من باب الإسقاطات»ء والإسقاطات لا يشترط فيه رضا الجهة المقابل» هذا من 


3 


جهة. 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء رَِمَهُماَنَهُ يقولون: إن إسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم» وبناءً على 
ذلك فإن المرأة إذا وهبت ليلتها لواحدة من الزوجات أو لزوجهاء قالت: اختر من شاء» فجلس على 
ذلك أسبوعاً وأسبوعين وثلاثة» ثم في الأسبوع الرابع أو الشهر الثاني قالت الزوجة الواهبة: أريد أن 
أرجع» نقول: يجوز ذلك؛ لآن هذا الإسقاط لم يلزم إلا في الليلة نفسهاء والليلة لم تحل بعد. ولذلك 
يجوز لها الرجوع فيه فإذا رجعت قالت: أريد ليلّتي» فيجب على الزوج أن يرجع ليلتها لهاء فلو فرض 
أن سودة قالت: أريد أن أرجع في ما قلته فإنه يجوز لها ذلك وَيِدَليَدْعَتّهَا هذا من جهة. 

0 المسألة التي بعدها: أن هذه من هبة الاختصاص» وهبة الاختصاص جائزة» لكن لا يجوز بيع 
الاختصاص. وبناءً على ذلك فقد نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز معاوضة المرأة على قسمهاء لو جاءت 
الزوجة الثانية أو جاء الزوج قال: خذي فلوس. في مقابل أن تسقطي ليلتكء نقول: هذا الإسقاط ليس 
لازم» وهذا المال يجب أن ترده؛ لآنه لا يجوز أخذ المال على الاختصاصء وهذا ليس مملوكا من 
أموال ولا منافع» وإنما هو اختصاص» لكن لو عاوضته على غير مال» كان الرجال زعلان» مثل صفية 


0 


1 [ مي واا 4 کے 
٭ مړ ا شت باوج امرش من مكار 


ور 
يتاه يعني لما يكون المرأة زوجها غاضب عليهاء فقالت: سأرضيكء اص عٿي» في مقابل ليلتي 
هذا الأسبوع تكون لفلانة» أو اختر من شئت» قالوا: يجوز. 

إذن: المعاوضة على الاسقاط بالمال لا يجوز» وبغير المال يجوزء نص عليه فقهاء المذهب الموفق 
وغيره. 

9 المسألة الأخيرة: معنا في هذه المسألة» وهي تدل على دقة الفقهاء في قضية القسم» يقولون: إذا 
وهبت المرأة ليلتها لامرأة أخرى, فلا يجوز الموالاة بينهماء يعني الرجل عنده أربع زوجات,. الأولى 
وهَبّت ليلتها للثالثة» فلا يجوز أنك تجعل اليوم الأول والثاني للثالثة» ثم الثانية ثم الرابعة» ثم ترجع مرة 
ثانية يومين» ما يجوز الموالاة بينهماء بل يجب أن يكون على الترتيب المعتاد. كيف؟ الأولى» ثم الثانية» 
ثم الثالثة» ثم الرابعة» إلا إذا كان وافقت أن الثانية هي التي وهبت ليلتها للثالئة» فأصبحت الموالاة 
أصلاً فهنا ما في إشكال» أو رضي جميع النساء» إذن: حق النساء في المبيت» وني الترتيب أيضاًء وهذا أنا 
عن قصد أجلته هناء إذن: المرأة لها الحق في الترتيب» فكما نقول: لها الحق في المبيت أكثر من ليلةء ليس 
لك الحق أن تقسم أكثر من ليلة» إلا بإذنهن» فكذلك الترتيب ليس لك أن تقدم امرأة على ليلتها إلا بإذن 
الأخرى. 

@ قال المصنف: ٤(‏ ۹۰- وَعَنْ عروَة قَالَ: n‏ 
لا قصل بَعْضَنا عَلَى بَعْضٍ في الد" م مِنْ مکو عِندَ تاء وَكَانَ 
lu a‏ 
2 وَصَحَحَهُ الْحَاكِمً). 


ےت 


قل يَومٌ e‏ ف غلاا وی 


هذا حديث اعروَة قال: «قَالَتْ عَائِشَةٌ : يا ابنَ أَخْيِي) لآن عرؤة بن أخت غائشة َلْنَدْعَنْكُ وهي 
خالته» قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله انرما لا قصل بَعْضَنًا عَلَى بَعْضٍ في ال 4 م من مکو عِنْدَنَااء هذا 
هو محل الشاهد, أن النبي اال ووس كان يعدل في قسمه ارالك والنبي صان ووس َ 
قال: «هذا قشمي فيما أملك. فلا لا فيما لا أملك»» فدل ذلك على أن النبي اوسر كان عادلاً 
دول لهة.. 


وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء: أن بعض الفقهاء اختلفوا أو الفقهاء اختلفواء هل النبى 


معنف 
eA“ .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ 1 سس 
لفضيلةالشوج .عب دالسلاحب ناشوی 7 u‏ 4 


ور 
صَََِلنَْعَِوسََمَ يجب عليه القسم أم لاء هو عادل في قسمه» لكن هل هذا القسم واجب عليه أم ليس 
واجبا عليه عَِلِيَهصَاوَاسَكَم؟ نحن نعلم أن النبي صَإَِلتَْعَيِوسَلهَ في باب النكاح له خصائص كثيرة» من 
خصائصه: أنه يجوز أن يتزوج من غير مهر» ويجوز أن يتزوج من غير ولي» ويجوز أن يتزوج أكثر من 
أربع» وله خصائص كثيرة» قيل إن من خصائصه : أن النبي صا ولووسم لا يلزمه القسم» وإنما كان 
يقسم عََتَهااضصَلامْوَالسَكمْ لعدله» ولامتثاله لأمر ربه العام» وليس واجب) عليه لبوالضلةوآسه هذا الخلاف 
له أثر» سأذكره بعد قليل وفائدته» لكن عموما أن النبي صبَأَلَهَيََهوَسَلءَ كان لا يفضّل بعضهم على بعض 
كما قالت عائشة رأكتهاء قالت في القسمء وقلنا: إن القسم هو توزيع الزمان بين النساء الحرائر» إذ غير 
SS‏ 

قالت عائشة ووَدَإَبدُعَنْهَا: «وَكَانَ كَلَّ يَوْمٌ إِلَاوَمُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَويعًا»» كان على النساء جميعا في 
النهار عَلْنَهِآصَلاهْوَالسَكم. كما سيأ في 00 الذي بعده» وهو حديث عائشة رَوَاَنَدَعَتْهَا عند الشيخين» 
أنه كان إذا صلى العصر دار على النساءء وهذا يدلنا على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل» أن الدخول على 
الضرائر في النهار جائز للحاجة» وأما الدخول في الليل فلا يجوز إلا لضرورة. 


ا 


قالت: «وَكَانَ كَل يَوْمْ إلا E NCPR Ey‏ الفاظ الحديثف 
عند أبي داوّد «ويلُمس). أي: ويلْمس الجسد بسلام ونحوه ١مِنْ‏ غَيْر مَسِيسٍ) أي: من غير جماع» وبناءً 
على ذلك نأخذ من هذا الحديث الحكم الذي ذكرناه قبل قليل» وهو أن من دخل على أحد زوجاته في 
غير يومهاء فأطال المُكث عندها أو وطئهاء فإنه حينئلٍ يقضي هذا اليوم» هذا ما يُحسب للثانية» يُعتبر هذا 
اليوم غير محسوب؛ لأنه ليس العدل فيه» فيجب عليه القضاء» فيعطيه يوم أخرى. والنبي َِأَِلَهءَلَهوسَاَ 
لم يكن يَمَسٌ نساءه إذا دخل عليهن عَلَنَهاضَكْوَاسَكمُ في غير قسمهاء الفقهاء يقولون: إن قول النبي 
صا ەلە وسا : لمن عَيْر مَسيسٍ) يشمل الجماع ودواعيه» حتى دواعي الجماع مقدمات داخل فيه» وهذا 
هو الذي نص عليه فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-» إذن: فلا يجوز الجماع ولا دواعيه في غير من هو 
قسمها. 

قال: ١عَتَّى‏ ييلع التي هُوَ يو و مها مها أي: لا يمس إلا إذا بلغ يومها. 


قال: «قَيِيتَ عِنْدَهَا)ء وهذا كان من النبي نيوسم من باب يعني الإكرام لنسائه» فإن بعض]ً من 


ا وح 2 

سے وتا کے 
3 1۸۸۵ کے يبع ا اراز من ادلا 2 
٠‏ اع ّ e E‏ کر کو ےج س رت لس د 8 
نسائه لم يكن لها قرابات مثل صفية وغيرها رَكَدَلِنَدْعَنْهَاه وأغلبهن كن من المهاجرات ريوعتان» فيحتجن 
أن يدخل من يؤنسهنٌ» ويقضى حاجتهنٌ عََنوآصَكاهْوالسَكم وكان النبي صََْدَهءَِدَهوَسَهَ في بيته في خدمة 
أهله» وهو أشرف من مشى على الأرض» فدل ذلك على كرمه عَلَهاضَلوْوََلَم وخسن عشرته 
عَلَتَالضَك السام . 

ا ره و مقر مو كن U NT aa BEE‏ 1 2 

قول المُصنني: راه أحَمد؛ وَأبُو دَاود وَاللفظ لَه وَصَحَحَهُ الحَّاكم)» هذا الحديث جود إسناده 
جمع من آهل العلم» منهم: ابن عبد الهادي» الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في «المحرر)» وتبعه 
ابن أبى المجد فى «المقرّر)» فقال: إن هذا الحديث إسناده جيد. 


و 


@ قال المصنف: «وَلِمْسَْلِم: عَنْ عَاِنِضَةَ یھ قََلَّتْ: «كَانَ رَسُولُ اللو اووس إا صَلَى 

هذا حديث «عائشة رَيََلَدْعَتّااء وقد ذكر الحافظ أنه قد رواه مسلم. والصواب أن هذا الحديث قد 
رواه الشيخان البخاري ومسلم معاء «عَنْ عَايَشَّةَ يتا لت كان تشول اھ لوسك إِذا 
لى العشر قار عكى تضاف ل ا يهن اد الصف هة الرؤاية لين أن درل الي 
َلنْعَِوسَهءَ على غير المرأة التي لها قشم إنما كان في النهارء وهذا يؤيد كلام الفقهاء يََهُماَنَهُ في 
قاعدتهم, أنه لا يجوز الدخول على الزوجة الثانية في الليل إلا لضرورة» وأما في النهار فيجوز للحاجة. 


لي n‏ عي جه :© N E‏ ےج ةرو 3 75 ر اھ 2 سرت انر 
© قال ا مصنف: «405- وَعَنْ عَاْسَةَ رِوَإَدْعَتَا: «أَنَّ رَسُولٌ الله ماک یوار گان يَسْأَلُ فى مَرضه 


س 
ص 2 71 
عير تن دب ين تتبن و و 
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ب 2 أ إن و 2 ر م 0 
۰ کک و o cof.‏ 2 اق عانص 2 ا ل اھ 2 o Ed‏ 6 1 
الذى مات فيه: أيْنَ انا غدا؟ يريد م عَايْشَْة فاذن له أزواجه د ن حيث ء» فكان فى بَيّتِ عائشة» متفق 


نم 
75 
تن ات 

سس ا و Î‏ 


هذا حديث «عائشة رَصَوَتَدُعَتَهَا: وولا ءوسل كَانَ يسال في مر ضه الَّذِي مَاتٌ EE‏ 
تا غَدّا؟) أي: عند من أكون في قسمي» قال: «يُرِيدٌ: يَوْمَ عَايْسَةًا. فعرفوا أنه يريد عائشة لأمر أراده الله 
عَييجَلّ أن يموت بين سَحْرها ونّخْرها وفي يومهاء وقد علم النبي صا يوسم ربما بوحي من الله عل 
- ربما لا أدري» لعدم ورود النص - أنه سيكون قبض روحه في ذلك الموضع» ربما كان له في ذلك خبر» 
أو لبيان شرف هذه الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رها وعن أبيها وأرضاهاء 
ورفع درجتها في جنات النعيم بكثرة ما يُّقال فيهاء وهذا رفعة لها ناء وهذا لا شك أن الإنسان تُرفع 


لس ري وتواا کب من َبَلِحِكُمْ ومن 


فقال: OR e‏ فَكَانَ فى بَيْتِ عَايْسَةً) هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: أن المريض يجب عليه القسم ولا يسقط حق نسائه في القسم» فيجب عليه 
القسم ولو كان لا يطأء أو كان مريضا. 

0 المسألة الثانية: أن الشخص إذا لم يستطع القسم لمرض شديد عليه فإنه حينئذٍ يجب أن يستأذن 
زوجاته فيمن يكون عندهاء الت لقا قحب أن زوجاته قيمن يكوه دده فإن أذن قا لحد له 
فإن لم يأذن فحينئذٍ يجب عليه أن يُقرع بينهنَ فيمن يكون عندهاء يجب أن يقرع» أو يعتزلهن جميعا. 
هذه هي قاعدة المذهب» قالها الموفق وغيره» فلا يختار ابتداءً» فيجب أن يستأذن أو يعتزل الجميع» أو 
يفعل قرعة إذا شق» وأما أن يختار واحدة من الزواج» يعني تمرضه فلا يُشرع ذلك إلا بإذن الباقيات. 

ت و 


@ امسر ل عسل ذا اراد ص سرا أَفْرِعَ بَيْنَ نَسَائِه 


عقو 1 4 


نايهن حرج سهمهاء حرج ب م بها متمق عَلَيُه). 


ب عرفو 3-1 


هذا حديث عائشة رَوََإَنَدْعَتََا أن النبي صا ورا اوسا «كَانَ ِذَا Pr‏ فرع بَيْنَ نسائ فایتهن 
خَرجَ سَهْمُهَاء خَرجَ بها» معه» هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة التي بني عليها أحكام القرعة» 
ولذلك قال أحمد كما في رواية الميموني عنه وغيره أيضاً قال: «القرعة فيها خمسٌ سّنن)» فقد وردت في 
خمس مواضع ومنها هذا الموضع» ولذلك فإن فقهاءنا -رحمة الله عليهم- يتوسّعون في إعمال القرعة» 
ومن أكثر المذاهب إعمالاً للقرعة هم فقهاء الحنابلة لقواعد تحكم هذا الباب» ليس تشهياء ومن أهم 
هذه القواعد التي تحكم القرعة أن عندهم أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق» ولم يمكن الجمع بينهماء فإنه 
فصل فيه بالقرعة» بأن يكون الاستحقاق ثابت» حق معين يثبت» لا بد أن يكون» ولا يمكن أن يشترك فيه 
فا ولا ااه الايا أن رة ن رمان دون وساذوولة غير اناك ديه دإنه قصل ف 
بالقرعة» والقرعة وردت في كتاب الله عل في قصة مريم لهاسم حينما استهمواء وهي من شرع من 
قبلنا ومن شرعناء وردت عن النبي صا صََلَََْدوَسَلرَ كما قال أحمد في خمسة مواضع. 


ا عقو ه 2 


هذا الحديث فيه أن النبي صا يسار «كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرا ترمو يها يِه اهن حرج سَهْمُهَا 


4 


0 
کے 


eee 


سپ 
حرج بها صفة إقراع النبي يوسر قالوا: لها صفات» إما أن يجعل حجراً أو كذاء والصفة ليست 
ذات أثر في الحقيقة» وإنما كلما يحصل به الإقراع فهو كذلك. إلا الممنوع أن يكون الإقراع بآلة محرّمة 
كالئَرّد فإن الترد محرم في ذاته» فلا يجوز الإقراع به والنرد معروف وهو الذي نسميه الآن الزهرة» فلا 
يقرع بالترد» وإنما بغيره من الأمور» ولهم صفات مختلفة» والأقرب فيه أن الإقراع ليست له صفة. 

0 المسألة الثانية معنا: أن النبي هرسام كان يُقرع بين نسائه إذا أراد السفر. 

ذكر أهل العلم أن السفر هنا يشمل كل سفرء سواء كان سفراً طويلاء أو سفراً قصيراً؛ لأن السفر 
الطويل عند بعض أهل العلم ما جاوز يوم وليلة» والقصير ما كان دون ذلك» وقيل: إن السفر الطويل 
يومين بلياليهن وهكذاء والأظهر أن هذا السفر يشمل الكل القصير والطويل» فكل ما كان سفراً فيه 
مجاوزة لحد السفر من حيث المسافة أو العرف على الرواية الثانية» فإنه يسمى سفراء كما قرّر ذلك من 
القيم في حاشيته على «التهذيب): #بذيب السّئن. 

0 المسألة الثالثة: أن أهل العلم ذكروا أن الإقراع بين الزوجات يكون في صورء منها هذه الصورة 
وسأرجع لها بعد قليل» وهي عندما يريد سفراً فإنه لا يختار من شاء من نسائه» وإنما يقرع بينهنً 
وسنتكلم عنها بعد قليل» ومن ذلك فيما لو كان قد تزوج» أو انقطع عن نسائه ثم أراد أن يرجع» فبأيّ 
النساء يبدأء كانت عنده زوجتان وسافر فترة» ثم رجع وعنده زوجتان» هل يبدأ بالأولى أم بالثانية» نقول: 
يقرع بينهنٌ إن لم يرضين» كلهن تريد أن الأولى الليلة الأولى عند القُدوم من السفرء فبعد الانقطاع فإنه 
يقرع بين نسائه إن لم يكن لهُنَّ قسم سابقء فيقرع بينهن بمن يبدأ؛ لأمن استوين في الاستحقاق. 
والترتيب الذي كان موجوداً قد انتهى بانقطاعه لمدة سنة أو سنتين ونحو ذلك» ثم أراد الرجوع بعد ذلك 
من سفرة» إذن: هذه من صور الإقراع في قضية القسم ابتداءً. 

من صور أيض] الإقراع بين النساء: في قضية أيضاً ما ذكره أهل العلم في الطلاق» فيما لو طلق واحدة 
من غير تعيين» فإنه يُقسم يقرع بين نسائه ليقع لها القرعة» وغير ذلك من الصور المذكورة التي ذكرناها 
في باب الطلاق. 


۷ 
کے 


لفَضياةالَيّخ د السام بنرالشوي سيق A۸۸۸‏ 4 
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ور 

6 عندنا هنا مسألة مهمة جداً: وهو إذا كان الرجل له أكثر من زوجة, وأراد أن يسافر, فقد ذكر الفقهاء 
هباد أن له حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يقرع بين نسائه» فمن خرجت القرعة من نسائه عليهاء فإنه يأخذها معه في 
السفرء فإذا عاد لا يقضي هذه المدة لباقي النساءء إذا كان قد خرجت يعني خروجهامعه» وذهابها معه 
بسبب القرعة؛ لأنبن استوين في هذا الاستحقاق» وخرجت فلانة بالقرعة» فحينئلٍ لا يلزمه القسم بينهن» 
أو قضى القسم بينهن. 

© الحالة الثانية: أن لا يقرع بينهن» وإنما يأخذ واحدة منهن» يختار» كأن يكون الرجل مثلاً: عنده 
امرأتان» إحداهما مريضة» والثانية صحيحة البدن» فأراد أن يختار الصحيحة معه. المريضة لا يمكن أن 
تسافر معه» فسأختار» اختار اختياراً من غير قرعة» فإذا اختارها من غير قرعة» فحينئذٍ يجب عليه إذا رجع 
أن يقسم للباقيات؛ لأنه هنا يكون باختياره» لا بالقرعة» فإذا أخرجها معه مدة شهر» فيجب عليه إذا رجع 
يجعل للثانية يمكث عندها شهراً كاملاً؛ لأنه اختارها الثانية من غير قرعة» نص على ذلك فقهاؤنا الموفق 
وغيرهم» ومشى عليه»... للتوضيح» كلهم ماشيين على هذه القاعدة. 

كيف يحسب المذة ق سفرة؟ قالوا: مسافة الطريق لا تحسب» حال اشغداد السثر لا يحسب؛ لأنه 
عذاب» والرسول صِإَآَلنَْعََِوسَهَ قال: «السفر قطعة من عذاب»» وإنما تحسب مدة الإقامة التي مكثها 
هناك» ونحن الآن أصبحت الترحل والانتقال بين البلدان قصير جداًء في الغالب نقول: ست ساعة» ثمان 
ساعة» الآن تأخذها إلى مكة تأخذ عشر ساعات في الطريق ليست كثيرة» فهذا اليوم لا يحسب الذي هو 
فيه السفر» ويوم العودة لا يحسبء والأسبوع الذي مكثته يحسبء فتقسم بدلاً منه» وهل يلزمه أن يسافر 
بالثانية» ما رأيكم؟ لا يلزمه؛ لأن القسم لا يلزم السفر بالثانية الأصلء لكن هل النفقة الواجبة» نحن قلنا 
هل النفقة يلزم فيها العدل» هل يلزم من النفقة أن يأخذ الثانية معه أم لا؟ على التخريج السابق» فعلى 
مشهور المذهب لا يلزمه» وعلى الرواية الثانية» إما أن يعطيها قيمة السفرء أو أنه يعني يعطيها ما يتعلق 
بذلك» مما خسرء طبع ليست قيمة سفر له» وإنما يتعلق بالنفقة التي بذلهاء إذن: هذه المسألة متعلقة 
بالسفر» يعني هل يقضيه أم لا. 


ج ء و اول ع د عه م سه 

3 ۱۸۸۹ _- سس يتبج ار يل نا لالا 2 

-_-_ 

® قال ال مصقفء «/4:1- وع علد اللو بن رة ”اة قَالَ: قال وَضولٌ الل فا يرم ١لا‏ 
جلد أحَذكمْ اا ادال وا لْبْحَارئٌ). 

هذا آخر حديث ذكره المصنف رَجةآللَةُ تعلى في باب «عشرة النساء وأحكام الوّليمة)» وهو حديث 
«عَبْدِ الله بن رَمْعَةَ رانء وسودة بنت زمعة هي زوج النبي صَيََِهعلِوسَلَرَ وعبد الله هو أخوهاء أن 
النبي هرسام قال: «لا يَجْلِدٌ أَحَدكُمْ امرآتة جَلْدَ الْعَيْدا ثم يضاجعها. 

هذا اديت أووده البعتف فل هذا ابات من باب فة السا دل فيه على أله بجرز ضرت 
المرأة عند وجود المقتضى» لأجل التأديب أو النشوزء والأنسب أن يكون حقيقة هذا الحديث في «باب 
النشوز» هناك» وقد تكلمنا عن هذه الأحكام هناك» لكن هذا الحديث فيه من الفقه أمران: 

© الأمر الأول: أن قول النبى صالءلييوسآرً: «َا يَجْلِدٌ أَحَدَكُمْ الراك جل الها نسشيدهمنه أن 
الأفضل والأتم والأكمل أن لا تضرب المرأة مطلقاء لا تضرب» ولذلك كان نبينا وله لم 
يضرب بيده امرأة» ولا صبي» ولا خادماً ولا غيره» وأكمل الهدي هدي النبى صَِ#َِلنَدَبتَهِوَسَلََ ولذلك 
قال فقهاؤنا: والمستحب أن يتركه. أن: يترك الضرب كاملا كذا في «الاقناع» و«والمنتهى»» ما يضرب 
مطلقاء إذن: هذه المسألة الأولى التي أخذناها من الحديث» لقوله: «لا يَجْلِدٌ أَحَدّكُمْ)؛ فيكون عائد 
لمطلق الضرب. لا يجلد فيكون الأفضل عدم الضرب» ولكن الأصل جوازه وإباحته. 

© الحكم الثاني: أن نقول: إن النهي عائد للصفةء وهو قوله: ١لا‏ يَجْلِدٌ أَحَدَكُمْ امرأتة جَلْدَ الْعَبْدِا 
ونباءً على ذلك لا يجوز للمرء أن يضرب امرأته الضرب الشديد» وهذا معنى قول النبى صََِّنَءَلِتَهِوَسَامَ في 
الحديث الآخر: «ضرباً غير مَبرح)» وبناءَ على ذلك فقد ذكر الفقهاء في صفة ضرب الرجل لزوجه أمور: 

© الأمر الثاني: أنه لا يضرب ضرباً قوياء وإنما يكون ضربا خفيفا. 
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© الأمر الثالث: أنه على مشهور المذهب أنه لا يجوز أن يضرب أكثر من عشر مطلقاًء حتى مفرّقة» 
عشر في الجرم الواحد» على الجرم الواحد. 


المسألة الأخيرة: فهم من هذا الحديث كما ذكر الزركشي» أنه يجوز ضرب العبد أكثر من عشرء أو 


۷ 
کے , 


تسبانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ي س 


ا 


وير 
أكثر من الزوجة من حيث قوة الضرب»» ولآن العبد قد يمتنع من العمل عند الشخصء ومفهومه أن غير 
العبد من الأحرار من الخدم وغيرهم» لا شك أنه ما يجوزء وبعض الناس أعوذ بالله يكون عنده قسُوةء 
فيكون عنده جر فيضريهم» وهذا ما يجوز من أعظم الأمور والاعتداء أن تضرب أحداء وإثما أبيح 
ضرب الخادم الذي هو العبد» والآن لا يوجد عبيد من قرون» وتكلمت عن هذه المسألة أكثر من مرةء لا 
يوجد عبيد» انتهى الآن هذا الأمرء فلا يجوز ذلك الضرب مطلقاء أما الخادم والموظف» بعض الناس 
يضرب الموظف الذي عنده» وكأنه يملكه» هذا ما يجوزء ما يجوز» وهذا خطير جداً ففيه القتصاص. 
بلك تكون يحم الله آنا هذا الباب» طن أن بات «الخلع» البدء فيه قد يأخذ وقت» فاللأحسن أنا 


نجعله مع باب الطلاق» وهو الآن سوف يكون بينهما ترابط» بدلاً من الانفصال. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع والسبعين. 


۷ 
جڪ 5 و ا 41 ا 1 و ا ےد 
الك 1 
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-ه 24 ي حر 


الحَمْدُ لله َب الْعَالَمِيَ وَأَشْهَدُ آن لا لله إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عبد 


ورا فى الل له عله وَعَلَى آله وَصَحِْه وَسَلََّ نَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الذّينِ. 


@ قال المصنف: «[يَاتُ الْخلْع] 

عَنْ ابن عباس وَبتةئ:: «أنّ مره ابت بن فيس اث الي ماما َقَالَثْ: يَارَسُولَ 
يت بن ماب لوي علق ولادير. وَلكِنّي أكْرهُ اْكُفْر فِي الإشلام قَالَ وَسُولٌ الله 
للعو أتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيعَتَة؟ فَالَتْ: نَمَمْ قال رَسُولُ الله صَإَلَهوَسَك اقْبَلٍ الْحَدِيقَة وَطَلَفْهَا 
تَطلِيقَة) رَوَاهُ المُحَارِي. 


وَفِى روَايَةِ لَهُ: «وَأْمَرهِ بطلاقها». 


ن امأ نَابتِ بن قَيْسٍ احْتَلَعَتْ نه فَجَعَلَ الي صَكَدَه اووس 
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وَفي رواب ية عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه: a CR‏ 


ع 
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کان دَمِيماء وان 
e‏ 


امرأتة قَاَتْ: لَوْكَا مََاقَة الله ل إِذًا ڪل عَلََ لَبَسَقَتْ في وَجْهِوا. 


4 
- 


اللي مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ أي حَتْمَة: «وَكَانَ ذَلِكَ أوَّلَ حلع في الإشلام». 

أورةالمضنف ودا باب الْخُلّع'. وابتدأ ب يات الْخُلّْع) مبتدئ به أنواع الفراق في التكاح؛ لأن 
النكاح إذا انعقد صحيحاء فإنه ينحل بأسباب متعددة» ومن 0 الأسباب: 

© ما يكون من طرف الزوج» ومنها: ما يكون من طرف الزوجة. 

© ومنه: ما يكون مشترکاً بينهما. 

ا 


ص 


وفرق النكاح قد بين أهل العلم يَمَهُما الله آنا متعددة وكثيرة» حتى أوصلها العلامة بن القيّم هال 


۷ 
< FE 
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في بعض كتبه» إلى نحو من عشرين نوع من أنواع فرق النكاح» وكل هذه الأنواع العشرين تكون ثمرتها 
الفرقة بين الزوجين» وحل عقد النكاح. 

بدأ المصنف رأة ب «بَابُ الْخُلْع) ؛ لأن الخلع مما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة» وذلك أنه 
يكون بطلب من الزوجة على عوض تبذله هي» أو يبذله أجنبي» ويكون الطلاق بإيجاب بقبول من 
الزوج» وتطليق» وأخذ للمال» فهذا مما يكون بطلب منهما جميعاًء وإن كان ني أصله بأمر وطلب من 
المرأة. 

ا ا لو ا ا ا ير رواةتها: أن 
يس نة وعنهاء اث التي ماه يوسا فقَالَثْ: يَارَ سول الله ًابت بْنُ قيس ما أَعِيبُ عَلَيْهِ في حل 
ولا دين وَلكِنّي أَكْرهُ الكُمْر فِي الإشلام»» هذه الجملة فيها أن امرأة ثابت بن قيس» وقد اختلف في 
اسعهاء و ذلك آبمت هفاء وهر الأرلى للاخدلاف ن اسا 481027 اتف ا صاة اووس 
َقَالَٺٰ» إن زوجها ثابت بن قيسء «ثَاَتْ لا أعِيبُ عَلَيْهنِي خُلُق ولا دبن»» أي: أني لا أرى عليه عيبا في 
خلقة في تعامله معهاء وني إحسانه إليهاء ولا في دينه» فإن ثابنًا نة كان خطيب النبي اكد 
ولذلك كان صوته جهوري] َوَلَنَدَعَنكُ ولما نزلت آية الحجرات ظن أنها نزلت فيه في ین الى 
صََرَلنََلِتَووسََ أنه ليس من أولئك,. وهذا لبيان فضل ثابت ووَعََدَدُعَنهُ عَنَكُه وعلو قدره وکعبه -رضوان الله 


عليه -. 


0 


قالت : لكي كر الكُفْر في الإشلام»» هذه الجملة فيها خبران: 

© الخبر الأول عن ثابت بن قيس: أنها لا تعيب عليه في خلقه شيء. 

© الخبر الثاني: أنها تكره الكفر في الإسلام. 

أما الأولى فقد أشكل على ذلك أنه قد جاء في بعض الروايات عند النسائي وأبي ي داود وغيرهم» أن 
ثابت رَيِوَلَدْعَنَهُ كان يضربهاء » بل إنه قد كسر يدهاء وقد جاء عند بن أبي عاصم؛ أن خولة قالت: E‏ 
كان في خلقه شدَّة» فضربها ذات يوم» فأصبحت عند باب النبي صََلنَءَلَهوَسََ بعَلّس تشتكي له أي: في 
أول طلوع الفجرء فهنا قد تعارض هذان الخبران في وصف ثابت» وفي سبب كرّه زوجه له راء وقد 
جمع بينهما أهل العلم بأنواع من الجمع» فمن ذلك: أن بعض أهل العلم ضعَّفوا سوء خلق ثابت» 


0 


٭ پږ ل شت ات 
اسا 


وقالوا: إن ثابت في الصحيح أن زوجه قالت: لا أعيب عليه في خلقه شيء» وأن هذه الألفاظ لا تلبت 
ويدل على ذلك أن ابن جرير رٌوى في «التهذيب»» أن زوج ثابت بن قبس رتا قالت: «ما كرهت من 
ابت ولآويت» ولكه کان میاه فعلات كرههاله لأجل مايه وسيأق يعد قليل ف رواية عبرو 
بن شعيب ما يؤيد ذلك. 

© الوجه الثاني: أن ما كان من ثابت بن قيس ويَعَلَنَهَعَنَهُ - وذكر ذلك العيني - أن ما كان من ثابت بن 


ا 


عله 
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قيس من ضرب من إن صح» فإن هذا إنما كان ضرب] مباحاء ولیس فيه َد ولا سوء عشرة منه ويد 
لهاء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: في قولها: «وَلَكِني أكرهُ الْكُفْر فِي الإشلام»» ومعنى قولها: إن «أكْرهُ الْكُفْر في 
الإشلام» أي: كفران العشيرة فقد بن التي تدعت هوَسَلر: «أن النساء أكثر من يلج النار»» فلما قيل له في 
ذلك. قال: «قال: لأنهن يكفرن: لا أقول: يَكُفْرْن بالله» وإنما كفن العشير». فكفران العشير وعدم ذكر 
نعمته عليهاء ووجوب أداء حق الله عمجل عليهاء فإن ذلك يكون من الكفر في الإسلام» هذا هو الوجه 
الأول. 

© الوجه الثاني: أن يكون مرادها رَِدَلنَدُعَنْهَا من قولها : إني «أكرهُ الْكُفْر فِي الإشلام أ ي: أن أكرةن 
أخالف بعض أوامر الإسلام» فكأنها عبّرت ويها عن البعض بالكل» هذا مق الال ن اتسين بين 
ترك البعض» وقيل - وإن كان الثالث هو أبعدها في المعنى والتحقيق -: أنها من شدة كرهها لثابتٍ 
IS‏ لقد هکت أن تكفر بالله ریک لينفسخ نكاحها؛ لأن من أسباب انفساخ النكاح: #أوتداة ا کد 
الزوجين» وهذا غير مظنون بزوج ثابت رنه والعلم عند الله جَرَوَكَكد في ذلك. 

قوله: «قَالَ رَسُولٌ الله صََلنَةعََهوَسك: أَتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟): المراد بالحديقة هي: البستان الصغير» 
فثابت وصِوَلَنَدْعَنَهُ أمهّرها حديقة» وي يصح أن يكون ذلك مهراً؛ لأنه مما يتنضّف ومما يتقوّم» فقال: : ردير 
عَلَيْهِ حَلِيقَتَة؟ فقَالَتْ: نَحَمْ فقال وول ا مه نمكيو : اقْبَّلِ الْحَدِيقَة وَطَلَّفْهًا تَطْلِيقَةه؛ وقد جاء في 
بعض الروايات عند بن ماجه: «اقبل الحديقة ولا تَرْدد أو ولا يزداد. وطلقها تطليقة»). وسنتكلم عن 
فقهها بعد قليل. 


20 دي 5 اق 2 r.‏ 000 8 ا ع مو بز مه اع 
قول المُصَنفي: «رَواه البُخاري)» «وَفِي روَاية لَه: «وَأمَره بطلاقها)» أي: أن النبى ص اووس أمر 


وهذ في قوله: «وَأمَره بطلاقِهًاا» سنتكلم عنه بعد قليل. 


و رش 00 -ه 2 د Ea‏ 0 000 7 وسر ٢‏ 5 ا 2 
قول المصَنفي: «ولابی دود وَالترمذى رخيذة؛ «ان امرآة ثابتٍ بن قبس اختلعت منه» فجَعل النبئ 


م 


ءوسل عِدَتَّهَا حَيْضًَا أي: حيضة واحدة» وهذا الحديث اللفظ الثاني» لعلنا نرجئ الحديث عنه 
حينما نتكلم عن فقه الحديث الأولء ثم نتكلم عن فقه الحديث الثاني» وما يتعلّق بصحة الحديث فيه. 

4# الحديث الأول فيه من الفقه مسائل مهمة: 

© المسألة الأولى: فيه أن الخلع جائزء وقد أجمعت الأمة على مشروعية الخلع» ولم يخالف في 
ذلك إلا بكر بن عبد الله المُزني ردأ وقد ظن أن الخلع منسوخ بكون الطلاق خاصا بالرجل» وهو في 
الحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» ولكن هذا الخلاف شاذء ولا يعوّل عليه أحد من أهل العلم. 

0 المسألة الثانية: معنا وهي مسألة مهمة وهي: أن هذا الحديث يدل على أن البينونة تحصل 
بالخُلع» ومعنى قولنا: إن البينونة تحصل بالخُلعء أي: أن الزوج ليس له أن يراجم الزوجة في أثناء عدة 
الحْلع» في أثناء عدة الخلع» وأخذنا ذلك من أن النبي صَرَلنَعَلَهوَسلََ أراد أن يفرّق بينهماء تفريق بينونة, لا 
رجعة فيه» إذ لو كان فيه رجعة لأبيح ذلك» ودل عليه السياق» ولكنه مما لا رجعة فيه» فدل على لا رجعة 
فيه أي: بينونة صغرىء ليست البينونة الكبرىء إلا برضا الزوجة» وهذا واضح من سياق الحديث؛ لأنها 
أرادت الفرقة من زوجهاء ولكن الخلاف بين أهل العلم ما هو نوع هذه الفرقة» أو ما نوع هذه البينونة» 
بمعنى أصح. ما نوع هذه البينونة؟ 

فمشهور المذهب أنهم يقولون: أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاق) بائن]ء وأن الفرقة إذا 
وقعت أي: الخلع إذا وقع بلفظ الخلع مع العوض. فإنه يكون خلعاً أي: فسخاًء ويكون فيه البينونة 
لكونه فسخ إذن: هم فرّقوا للفظ الذي يتلمّظ به المختلع» أو المختلّع منه وهو الزوج» يصح أن يكون 
ملع أو م من فإن فال أنك طالق ر اد العوض» ابا تسب طلقةه ولكن الطلقة دة 
تكون طلقة بائنة» تحسب طلقة» لكن في أثناء عدة المرأة من هذه الطلقة لا يجوز له أن يراجعها؛ لأا 
تعتبر بينونة» ولذلك فإن الفقهاء عندهم البينونة أنواع: بينونة كبرى بالطلقات الثلاث» وبينونة صغرى من 


حين الطلاق» وهذه هي صورتهاء وهو أن تكون بعوض بلفظ الطلاق» وبينونة صغرى بعد انتهاء العدة, 


| || عد وت ا کے 
وو کو سجن ب اراز ينادلا 0 
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ور 
فالرجل ا5ا طاق زوه طلفقة أو طلا فاا رجت فإذا انيت ت عدتها صارت بائنة بينونة صغرى. 

إذن: المرأة لكي نعرف هذه المسألة إذا كان البعض لا يعرف معناهاء المرأة إذا طْلّقت إما أن تكون 
طلقتها بائن» أو رجعية» أو نقول بمعنى أوسع نقول: إذا فورقت المرأة فإما أن تكون فرقة الفرقة بسبب 
طلاق رجعي» أو تكون بسبب بينونة» والطلاق هذا إذا قلنا: إنه بائن» إما أن يكون بائن بينونة كبرى» 
بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة إلا بعد زوج آخرء هذه البينونة الكبرى» وإما أن تكون 
البينونة بينونة صغرى. د بمعنى أن الزوج يجوز له أن يتزوج هذه المرأة» لكن برضاهاء وبعقد جديد» 
وبولي» وبمهر» هذه معنى البينونة الصغرى» وأما الرجعية فإنه إذا كان في أثناء العدة فيجوز له أن يراجعها 
بدون إذنهاء ولا رضاهاء ولا عوض» ولا رضى وليهاء إذن: الشخص بعد طلاقه لزوجته. لا يخلوا من 
هذه الأمور الثلاث» فقط من باب التوضيح لمعنى البينونة والرجعية» ونحن قلنا: إن الخلع لا بد أن 
يكون بائناء لكن ما نوع البينونة؟ على مشهور المذهب ينظرون لأحد أمرين وهو اللفظء فإن تلظ بلفظ 
الظالاق ارت طا راد قال أت مات ارالك فبا دمل لا حب غا واا فيك 
فسخاء فيكون فسخاًء والفسوخ كلها بائنة» لا يوجد هناك فسخ من الفسوخات يكون رجعياًء الرجعة 
إنما هي خاصة بالطلقة الأولى والثانية» إذن: هذا هو مشهور المذهب. 

ودليلهم على على ذلك أن النبي صَآَلتَعَْيَِوسَلَمَ قال: «وَطَلَّفْهَا تَطْلِيقَةًا» فدل ذلك على أا : تطلق» ويعد 
ذلك طلاقا» ويُحتسب من الطلاق» وأما دليلهم على أن الزوج المختلع» إذ تلظ بلفظ الخُلع مع أخذ 
العوض» وأنا هنا أؤكد على لفظ مع أخذ العوض؛ لأن الشخص إذا تلقّط بلفظ الخُلعء أو بلفظ الطلاق 
من غير أخذ عوض» فإنه يكون طلاقاً رجعي]؛ لأن لفظ الخُلع من غير عوض هو عند بعض أهل العلم 
من كنايات الطلاق الباطنة أي: غير الظاهرة. 

الرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وابن ن القيّم وغيرهم - : إن 
الخلع مطلقاء سواءً كان بلفظ الطلاقء أو كان بلفظ الخلع» ففي جميع صوره يكون فسخاًء وبناءً على 
ذلك فإنهم يقولون: لا يوجد في الشرع طلقة بائنة» فإما أن تكون الطلقة طلقة رجعية» وإما أن تكون 
ل ا ل ا ا 
بائنة إلا بعد انقضاء العدة» قل تنةض تنقضي العدة بع ساعات مثل: المرأة الحامل إذا لقت ثم ولدت, لكن لا 
بد أن يكون بعد انقضاء العدة» ويقولون: إن استثناتكم هذا لطلقة تكون بائنة من حين الطلاق استثناء 


۷ 
كت حك 
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على خلاف ما عرف في الفقه» فلا تعرف في الفقه مسألة تكون المرأة فيها بائنة من حين الطلاق» بينونة 
صغرى إلا هذه الصورة» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: لا يوجد في الشرع طلقة باتنة» بل لا بد أن تكون 
رجعية» أو تكون طلقة بائنة بينونة كبرى وهي الثالثة» وبناءَ على ذلك وهو قضية هل هي طلقة أم ليست 
بطلقة» فإن المذهب قلت لكم قبل قليل حمل قول النبي صَرََعَيوسََ «وَطَلَفْهَانَطْلِيقَةً» على الطلاق 
المعهود المحسوب. 

وأما على الرواية الثانية فإن قوله: «وَطَلَُفْهَا تَطْلِيقَةً) أي: فارقهاء فإنه يصح في لسان العرب إطلاق 
الطلاق على مطلق المفارقة» ولذلك قد يُطلق الطلاق على غير الزوجة» وعلى العموم فإن مشهور يعني 
المذهب وهو الأولء الرواية الثانية هي المعروفة. 

© المسألة الثانية: في قول النبي صَرَلنءَكََِوَسهرَ لها: «أَتَردينَ عَلَبِْ حَدِيقَتَة هذه الجملة تفيدنا مسألة 
مهمةء وهو أنه لا يصح خلع بدون عوض.ء لا يصح مطلق] خلع بدون عوضء وعلى ذلك فلو أن الزوج 
تلظ بالطلاق من غير عوضء أو بالخلع من غير عوض» فإنه لا يكون حكمه حكم الخُلع؛ سواءً قلنا: إنه 
طلاق بائن» أو قلنا: إنه فسخ» وإما يكون إما من صريح الطلاقء أو كنايته» وحينئظٍ لا بد فيه من العوض» 
وهذا العوض في قول مشهور المذهب وقول عامة أهل العلم: لا يُشترط أن تكون باذلته هي الزوجة؛ بل 
يجوز أن يكون من الزوجة» ويجوز أن يكون من أجنبي» ولكن لا بد من وجود العوض. 

0 المسألة الثالثة: فيما يتعلّق في قضية العوضء فهنا قال لها النبي صَآنَهءَيوَسٌَ: «أَتَردينَ عَلَيْهِ 
الحَدِيقة» وهي: المهر المسمى» جاء في بعض الروايات قالت: نعم وزيادة» فقال: «أمّا الزيادة فلا». 

وفي لفظ عند بن ماجه: «ولايَرْدَداء وكل أحاديث التي جاء فيها النهي عن قبول الزيادة ضعَفها 
الأئمة» وعلى فرض صحتها أو قبولهاء فإنه على مشهور المذهب كذلك» فإن الزيادة على المهر في 
الخلع مكروه وليس محرّّماء بل يجوز للمرأة أن تفتدي بما شاءت من مالهاء ولكن يُكره للزوج أن يأخذ 
أكثر مما أعطاها في مهرها. 

مما يستدل به بهذا الحديث أيضاء أن هذا الحديث يدل على أنه لا يصح خلع بلا لفظ؛ لأن النبي 
عبسل قال لثابت: «وَطَلََهَا تَطْلِيقَة» فدل على أنه يجب العمل بهذا الأمر وهو قول التلفظ 
«وَطَلَّفْها تَطلِيقَةه» فيجب أن يتلفّظ به» وهذه مسألة طال فيها الخلاف عند بعض متوسّطي الحنابلة» وقد 
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حر 
ذكر الموقّق وابن أخيه في الشرح خلافً كان بين البغداديين من الحنابلة» والخُرسانيين» أو وليس بين 
البغداديين» والعُكبريين» في مسألة هل يصح الخلع بالمعاطاة أم لا؟ ومعنى أنه يصح بالمعاطاة» أي: أن 
الجوا تياك ت الح :ف ا ا ا 1 
لا بد من التلفظ؟ مشهور المذهب لي ار لأن النبي اوسر قال: «اقْبَلٍ الْحَدِيعَة 
ولوق نام لز كسان وجري لالظو ولا تضم ااه وا اهر المشهوى والمجنول يه 
فلا يدهن التلفظ بالطلاق: 

۵ المسألة الرابعة: وهي مسألة مهمة» في الرواية التي أوردها المصنف في الصحيح. في البخاري 
أعني» وهو عندما قال: «وَفِي رِوَايَة لَهُ: «وَأَمَرَه بِطَلَاقِهًاا جمهور أهل العلم» بل هو قول المذاهب 
الأربعة جميعاً: على أن الزوج لا ي يُجبّر على الخلع» فعندهم أن الخلع لا بد أن يكون رضائياء لا بد أن 
يرضى الزوج بالعوض» ولا بد أن يرضى بالطلاقء فإن لم يقبل به ولم يرضى بالخلع» فإن القاضي لا 
يُجبره عليه» ولكن للقاضي أن يفرّق بينهما للضرر الواقع على المرأة» هذه مسألة أخرىء أو بسبب 
تقصيره في حقوقهاء قالوا: لأن هذا من عقود المعاوضات, والأصل في عقود المعاوضات أنه لا بد فيها 

منالرضىء طلا گلا اوگ گم بالطل إِلَّ ككرت تدر عن اض ين 4 
[النساء:۲۹]ء ونحن نعلم أن عقد الخلع أو العوض في الخلع» والعوض في النكاح هو من صور 
المعاوضات» ولكن الزركشي عبر في شرحه على «الخِرّقِي)» فقال: إنها من المعاوضات غير المحضة؛ 
هذا هو مشهور المذهب» وعليه المذاهب الأربعة جميعا. 

لكن هناك قول قال به بعض متأخري الحنابلة» فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في «الفروع)» أن 
بعض المتأخرين من القضاة المّقادسة» حكم بجواز إلزام الحاكم بالخلع» أنه يجوز للحاكم أن يُلزم 
بالخلع» بمعنى أن المرأة ترفع للقاضي فتطلب الخلع» فيرى القاضي عدم إمكان بقاء الزواج بينهماء 
وعدم صلاح حالهماء فيأمر الزوج بالتطليق» أو بالخُلع» فلا يطلَّق ولا يختلع» فيجوز للقاضي أن يُجبر 
على الخُلع» بمعنى أن يقول: هذا المال خذه؛ فإن لم تطلّق برضى منك طلقت عنك» فيطلت أو يخالع 
بمعنى أصح فيخالع عليه» وهذه قضى بها بعض القضاة من المتأخرين من المقادسة» كما قال ابن مفلح» 
ويستدل لذلك في هذه الرواية» أن النبي صََرَلَهءَلَتهَِسَلَه: «أمر ثابنًا بتطليقها»؛ فيكون الأمر أمر وجوب. 
وأما على المذهب فإن الأمر أمر إرشاد» نص على ذلك جمع من الشرّاع فامهم يقولون: : إن أمر التبي 


کے 
ور 

صَََِنَعَوسََهَ لثابت بطلاقها إنما هو أمر إرشادء وليس أمر وجوب» وأما على الرواية الثانية التي قضى 
بها بعض المقادسة فإنه يكون أمر وجوب» طبع بشرط أن يرى أن الصلاح عدم بقاء الزوجية» وهذا 
القول الذي قضى به بعض قضاة المقادسة» أو الشامين المتأخرين» هو الذي اختاره الشيخ محمد بن 
إبراهيم» وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا في المملكة هنا على هذا الرأي» أنه يجوز للقاضي أن 
يُلزْم بالخلع» ومما يدل على ذلك بالمعنى؛ إضافة للنص الذي ورد عن النبي صَيَلنَعَتوسارَ نهم 
يقولون: إنه يجوز للقاضي أن يطلق على الزوج مجان إذا وجد ضرر على المرأة» فمن باب أولى أنه 
يجوز له أن يفرق بين الزوجين بعوض يكتسبه الزوج» فهذا فيه مصلحة للزوج أكثر» وهذا الذي عليه 
العمل في المحاكم» وأخذت به بعض الدول العربية الآن» وقد قيل إنه يعني كتب من كتب في بعض تلك 
الدول» إن هذا لا يجوزء وهو مخالف للإجماع» لا ليس كذلك» وإنما هو رواية في مذهب الإمام أحمد. 
قضى بها بعض المتأخرين من القرن السادس الهجري أو السابع الهجري فما بعده. 

© المسألة الأخيرة: في هذا قبل أن ننتقل إلى الجملة الثانية» وهي في قول النبي صال ووسر : «اقبَلٍ 
الْحَدِيقَق وطلفها تطلبقةا» هذه الجملة ذكر بن قدامة اة أمازيادة فى الحديث» وهذه الزيادة يقول 
ابن قدامة: لا يجوز تركها وعدم إعمالهاء بل لا بد من العمل بهاء قال: وكيف يكون العمل بهاء وهي 
قوله: «وَطَلّقَها تطْلِيقَةً؛ أي: تطليقة واحدة» كلمة تطليق أي: تطليقة واحدة؛ قال: هذا يدلنا على المسألة 
التي ذكرتها قبل قليل» وهي اك الخلع بلفظ الطلاق طلاق؛ لأنه قال: طلا ةا فقسو باب التأكيد 
أباتطايقة فذال ذلك غا آنا تدب طا ولكديا كر نطف بان ن الخدت يدن على الدوفة 
قال: والأخر دل على أنها طلقة. 

اللفظ الثاني معنا: ما رواه أبو «داود وَالتَرَمِذِيٌ وَحَسّنَهُ: حَسَّنَهُ: «أنّ امرأةً نَابتٍ بن قَيِْسِ اخْتلعَثْ من فَجَعَلَ 
التي صَبََِدَُعَْدهوسَهَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً هذا الحديث رواه أبو داوّد والترمذي من طريق عمْرو بن مسلم» عن 
عكرمة» عن بن عباس» وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي نسبة للجند» وهي بلدة في اليمن معروفة» وهي 
التي فيها المسجد الذي بناه معاذ نة حينما أرسله النبي صََزَالَعَلِوسلهَ إلى اليمن قاضيا ومعلّم) 
وَوَالِي» والمسجد ما زال قائمً الآن في الجند» وقد آلف في علماء الجند الشيخ عمر الجعدي الجندي 
من علماء القرن الرابع الهجري أو أوائل الخامس» جمع علماء الجند فسماه «طبقات فقهاء اليمن»؛ لأن 
غالب آهل اليمن في ذلك الزمان» أو كثير ما نقول غالب كانوا من الجند من هذه المنطقة التي كان فيها 
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عمّْرو بن مسلم الجندي هذا اليماني ضعفه كثير من أهل العلم كالإمام أحمدء وابنه عبد الله بن 
أحمدء وابن معين» ويحيى بن سعيد القطَّانء وكثير من أهل العلم كلهم ضمَّفوا عمراً هذاء إذن: تفرد 
عمّْرو لهذه الزيادة أن النبي اللاعكيوتة جل مدا ك بدلا على أن هذا الحديث ضعيف: 
وهي هذه الزيادة» ولذلك فإن أغلب العلماء على تضعيف هذه اللفظة» وممن ضعفها من أصحابنا أبو 
بكر عبد العزيز غلام الخلال» والموفق أبو محمد بن قدامة» وابن عبد الهادي أحمد بن محمد بن عبد 
الهادي صاحب «المحرّر)؛ وابن أبي المجد في «المقرّرا وغيرهم كثير جداًء كلهم على تضعيف هذا 
الحديث» ولذلك يؤخذ لما ضمَّفوا هذا الحديث طردوا قاعدتهم العامة» وهو أن الخلع سواءً كان بلفظ 
خلع» أو كان بلفظ الطلاق» يعني سواءً سب خلع أو سواءً ُحسب فسخاء سواءً حُسب فسخ أو سواءً 
حسب طلاقا في كلا الحالتين» فإن العدة ثلاثة قروء» في كلا الحالتين» لا فرق بينهماء لا فرق» وقالوا: إن 
هذا الحديث لا يصح. وبناءً على ذلك فلا بد للمرأة أن تعتد بثلاث حيضء إذا كان خلعاء بغض النظر 
بما تلفظ به. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» فإنه قبل أن يبني اختياره أتى لهذا الحديث 
فصححه. وقال: إن هذا الحديث له طرق كثيرة» وقال: إنها جاوزت أربع طرق» وردت من حديث ابن 
عباس» ووردت من حديث غيره» ولذلك فإن الشيخ تقي الدين يصحح أن النبي صَََهءلِدِوَسََهَ جعل 
عدة هذه المرأة حيضة واحدة» ومر معنا قبل قليل أن الشيخ لا يفرق» وهي الرواية الثانية في المذهب. لا 
يفرق في الخلع بين أن يكون بلفظ طلاق» وبين أن يكون بلفظ خلع» وعنده في الحكم من حيث حكم 
الطلقة» أنها في الجميع ماذا؟ فسخ» والعدة في الجميع في اللفظتين واحدة وهي أنها حيضة واحدة 
فتستبرئ بحيضة واحدة فقطء ولا يلزمها أن فيجوز لها بعد انقطاع حيضتها واغتسالها منه» أن تتزوج من 
شاف تالامح نيت الى قال لآ العده ونا قريب اهارن لمل الزوج غالباه و اعثر 
بالغالب لِم؟ لأنه استثنى من ذلك صورة واحدة» وهي عند الطلاق البينونة الكبرى إذا طلَّق الرجل 
زوجته ثلاثاء فإنه لا يجوز له أن يراجعهاء ومع ذلك فإنها تمكث عدَّتها ثلاث حيض» ولكن يقول: غالب 
إنما تجعل العدة ثلاث حيض لمصلحة الزود إذا أراد أن يراجع زوجته. فإذا لم تكن هناك مصلحة وحق 


للزوج فيهاء فالمقصود إنما هو استبراء الرحم» واستبراء الرحم يتحقق بحيضة واحدة فقط. 
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إذن: عرفنا هذه المسألة» وعرفنا وجهها. 

طبع هذا الحديث هو الحجّة في قضية العدة» ومن باب اللازم أي: اللفظ الثاني» من باب اللازم 
استدل به الشيخ تقي الدين على أن الخلع فسخ وليس بطلاقء من باب اللازم» ولذلك فإن بن عبد 
الهادي لما أورد هذا الحديث قال: إن هذا الحديث حجة لمن قال: إن الخلع طلاق» حجة لمن قال: إن 
الخلع فسخ وليس بطلاق» قال: إذ لو كان طلاق) لاعتدّت بثلاث حيضء فلما كان فسخ فإنه حينقنٍ 
تعتد بحيضة» ولكن كما ذكرت لكم أن أغلب أهل العلم على تضعيف هذا الحديثء وأن عمُرو بن 
مسلم هذا وإن يعني قوّى حاله بعض أهل العلم كابن عدي» ويحيى بن معين إلا أن غالب أهل العلم 
على تضعيفه. 

هذه الجملة أو هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ثالئة أيضاً: في قول النبي اووس : «فجَعَلَ 
ِذَّتَها حَيْضَةً)ء استدل بهذه الجملة على المسألة المشهورة» وهي أن العدة إنما تكون بالقروء والقروء 
هي الحيض لا الأطهارء فهنا عبر النبي صَيََهعلدوسَكَمَ بالعدة بأنها حيضةء فدل على أن الاعتبار بالحيض. 

قال: والرواية الثانية» قال: (وَفِي رِوَايَة عَمْرِو ن شعَيّبء عَنْ أبيه» عَنْ دوا راڪنف قال: «عِنْدَ ابْنِ 
مَاجَه)ء ومر معنا أكثر من مرة أن ابن ماجه يُنطق اسمه بهاء ساكنة غير معربة» وفي نفس الوقت ليست تائ 
إذن: فتقول: عند بن ماجه وتسكت» لا تجعل فيها إعرابً فلا تكسرهاء هذا أولاً. 

ثانيًا: لا تجعلها تاءً» فلا تقل: عند بن ماجة» وإنما تقول: عند بن ماجه» فهي هاء ساكنة؛ لآن اسمه 
هكذاء فإنه ساكن على الحكاية» ومثله يُقال فيما في معنى مثل سيبويه يكون هاءً ساكن وهكذا. 

قال: أن عمراً قال: (إنَّنَابتَ بْنَ قَيْس گان دَعِيماء وَأ مرا فَالَتْ: لَوْلَا مَحَافَة لله إدًا َكَل عَلَىّ 
لَبَصَفْتُ في وَجْهِواء ما جاء أن ثابت بن قيس كان دميماء جاء في بعض الألفاظ أن من شدَّة دمامته ذكرت 
زوجه روتء أنها قالت: (إني إذا رفعتُ جانب الخباء» أي: خباء الخيمة» قالت: «فرأيثه في عدَّة من 
الناسء فإذا هو أشدهم سنو اذا وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجْه». يعني رأت أنه أشدهم سواداًء وأقبحهم 
وجهاء وأقصرهم طولاًء جاء في بعض الأخبار - والعلم يعني عند الله فيها - أن ثابت لم يكن بهذا بهذه 
القبح الشديد» ولكن من شدة كرهها كته لزوجها رأت المتوسّط أو القليل» المتوسط في الجمال 
قبيح] من شدة ما تراه» وهذا يدلنا على أن يعني أورد المصنف وهو الحافظ هذا الحديث» ليدلل على 
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قضية معنى كرهها عتا لزوجهاء فإنما يعني طلبت الخلع لأجل كرههاء لا لأجل سوء خلقه» وهذا 
الذي يميل له المصنف وكثير من أهل العلم أنه ليس لأجل سوء الخُلق. 

قال: «وَأَنَّامرَتَهُ قَالَتْ: لَوَْا مَكَاقَةُ اللو إدًا َكَل عَلَىَ لَبَصَفْتْ في وَجْهِواء من شدة كرهها له. وهذه 
أتى بها المصنف أيضا ليدلل على أمر آخر وهو صفة أو معنى قولها: «إني أكْرهُ الْكْفْر فِي الإشلام». فإن 
كفرانها للعشير بمعنى البصق في الوجه ونحو ذلك فإنه يكون من هذا الباب. 

© هذه الجملة فيها من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: متى يجوز للمرأة أن تطلب الخلع؟ 

© أولآ: ذكر أهل العلم أن المرأة إذا كان حالها مستقيم مع زوجهاء فإنه يكره لها أن تطلب الخلع 
وقد روي في ذلك حديث: «أنَّ المُخُتلعات هُن المنافقات)ء ولذلك قالوا: إنه إذا كان الحال مستقيمة فإنه 
يكره أن تطلب المرأة الخلع من زوجها. 

© الأمر الثاني: أنه باح للزوجة أن تطلب الخلع في حالتين: 


© الحالة الأولى: إذا أساء الزوج عشرتها. 
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© الحالة الثانية: إذا أبغضته» وخشيت ألا تقيم حدود الله عَرَِبَلّ في حقه» ففي هذه الحالة بباح لها أن 
تطلب الخلع» وفي نفس الوقت يسن للزج أن يجيبهاء والدليل على أنه يسن للزوج أن النبي 
صاةَيَِوَسََمَ أمره» وقلنا قبل قليل إن الأمر هنا بمعنى أمر الندب والإرشاد. فدل على أنه يعني يندب 
للزوج أن يجيبها بشرطينء أو في حالين: 

© الحالة الأولى: إذا كان عن كزه أو غلبة ظن ألا تقيم حدود الله أو كان ممن يسيء عشرتهاء هذا 
الأمر الثاني. 

© الحالة الثالثة: إذا كان الزوج يسيء عشرتها لتفتدي منه» وهذه مهمة يجب أن نعرفهاء إذا أساء 
الزوج عشرتها لتفتدي منه» فإنه في هذه الحال لا يصح الخُلع» ما يصح الخُلع ولكن إذا خالعت وطلَّقهاء 
أو تلقّظ بلفظ الخُلع فقال: خالعتّك فإنه في الحالتين يقع طلاقا رجعياء إما لأنه صريح الطلاق» وإما أنه 


لكناية الطلاق» فلو أن رجلا يضرب زوجته لتفتدي منه. لا بد أن نعرف لتفتدي منه» ليس مجرّد سوء 
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العشرة» ثم افتدت منهء فأخذ منها العوض» ثم طلقهاء نقول: وقع» لكن ليس وقع خلع]» وإنما وقع 
طلاقاًء فيجوز له أن يراجعها في أثناء العدة هذا أولاً. 

© ثانيًا: أنه يجوز للمرأة ويحق لها أن تطالب بكل ما أخذه منها من عوضء وهذه من الحيل التي 
يجوز فعلهاء فإن الرجل أو المرأة إذا أثبتت ت على زوجها أنه قد عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منه» فإنها 
تفتدي منه» وتأخذ كل ما أعطاهاء فإذا انقضت عدتها بعد ثلاثة قروء» رفعت للقاضي لتثبت أنه عضلها 
لتفتدي منه» فحينئذٍ إن لم يكن قد أعطته المال فيسقط ما في ذمتهاء وإن كانت قد أعطت فإن القاضي 
يلزمه بإرجاع ما أآخذت» وهذه لها نظائر في المحاكم الآن» موجود الآن في المحاكم» لا أقول: إنها في 
الذهن» بل توجد في المحاكم» تكوان الإ وة انت ثبتت بالشهود على الزوج» أو برسائل منه أنه قال لن 
أطلقكِ حتى تدفع كذاء أو سأؤذيك حتى تعطيني المال الفلاني أو كذاء فتسكت حتى يمر أمر الطلاق» 
فتختلع لتعطيه المال» ثم بعد ذلك ترفع دعوى» لكن بعد انقضاء العدة لكي تكون بائنة بينونة صغرى. 

© اللفظ الثالث: لفظ أحمد قال: «وَلِاَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهُل بن بي حَثْمَة: «وَكَانَ دَلِك أَوّلَ حلع 
فى ااه فلي لالس آله ری فصي ل كلع فى الاك ستاك صلم مرغ ا وهو اللاي 
يسمى بعلم الأوائل الفقهية» جمع بعض العلماء كتبّا في الأوائل الفقهية» يعني أول خلع في الإسلام» أول 
مسألة تتعلّق به» وممن جمع باب في ذلك من أصحابنا: الشيخ أبو بكر الجرّاعي؛ تقي الدين الجرّاعي؛ 
شيخ المرداوي» له كتاب اسمه «الأوائل» مطبوع في مجلد كامل» وعني بهذا وقد قصد ببذه الأوائل: 
الأوائل الفقهية» ولا يعني بها الأوائل في كل شيء. وإنما الأوائل في أبواب الفقه؛ لأنه فقيه» وجمعها به. 
وهو كتاب لطيف وصغير» لكن المحقق أو المحققة أطالت في التعليقات. 

آخر جملة أريد أن أختم بهاء أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند عبد الرزاق» أن عبد الرزاق 
روى عن معمر أن معمراً قال: وبلغني أن هذه المرأة لما قالت للنبي صََِلََءَلِدهِوسَلهَ «إن ثابت بن قيس 
كان دميماء قالت: ولي من الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم»» فكأنها رََلَنََعَتّهَا قارنت جمالها بجمال 
ثابت» وهذه فيها من الأدب مسألة: وهو أن العرب ذكروا قديماً أن المرء لا يحرص على أجمل النساء 
فإن جمال المرأة قد يرديهاء فانظر كيف أن هذه المرأة قارنت جمالها بجمال زوجهاء فجمال المرأة قد 
يرديهاء وهذا واضح كما جاء في الآثر» فالمبالغة في الجمال قد يجعل المرأة تنظر لزوجها بعلوء أو تريد 
ترغب بمن هو أجمل منه» أو أوفر مالاً ونحو ذلكء قد يؤخذ هذا مما رُوي بلاغ عن معمر ني هذا 
الباب. 
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© قال المصنف: «[بَابُ الطّلاق] 

4ح عَنِ ابْنِ عمر هته قَالَ: قال رَسُو ل الله عسل :«أَبْكَضُ الْحَلَالٍ ل إِلَى الله له الطلاقٌ». 
1 ن ماج وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ» ورجح أَبُو حاتم ! اا 

بدأ المصنف ر ممه بعد ذلك بكتاب الطلاق» أو ب باب الطلاق»» وأرود فيه أول حديث» وهو 
حديث «ابن عهراء أن النبي بَلَدعَلتَهوَسَلَرَ قال: تقض الْحَكَالٍ إلى الله الطلاق»» المراد بالطلاق كما 
تعلمون جميعء ومر علينا في كل كتب الفقه أنهم قالوا: هو حل عقد النكاح من قبل الزوج» فإنه يكون 
طلاقاء قالوا: أو بعضه» بعضهم يقول: أو بعضه؛ لأن عقد النكاح قد يُحل بعضه وهو الطلقة الرجعية» 
فيكون طلاقاً مع بقائها معه» ثم يراجعها بعد ذلك» فقولهم: أو بعضه» أي: بعض الطلاق» فيكون فات 


حديث ابن عُمر هكن“ أن النبي تيوس قال: «أَبْمَضُ الْحَكَالٍ إلى الله الطَّلاقُ). قال: 
ووم E‏ ا فييك الْحَاكِمُ و وَرجَحَ بُو حاتم ! إِرسَاله)» أبو داود رجه زارد اوها 


الحديث من طريقين» طبع أول شيء رواه من طريق معرّف» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر» ورواه 
عنه من طريق رجلين» من طريق محمد بن خالد عن معرّف. عن محارب» عن ابن عمر موصولاًء وهذا 
الذي صححه الحاكم» وروي مرسلاً» رواه أيض] أبو داد مرسلاء من طريق أحمد بن يونس» عن 
معرّف» عن محارب بن دثار» عن النبي لووسم من غير يعني ذكر لابن عمر ينعن 

وقد رجّح جمع من أهل العلم كأبي حاتم كما ذكر هنا المصنف» وقد نقلها عنه ابنه في العلل» 
الإرسال؛ لأن أحمد بن يونس أوثق بكثير من محمد بن خالد» هذا من جهة» فإن محمد بن خالد تكلم 
فيه» وفي ضبطه. 

والأمر الثاني: لأنه قد تابعه على الإرسال يحيى بن بكير وهو من الأئمة المعروفين» وإن كان يعني 
ليس في الدرجة المتقدمة في الثقة» لكن من الآئمة المعروفين» وهو من الثقات في الجملة» فقد توبع 
أحمد على ذلك» وهذا هو سبب ترجيح أحمد أو أبو حاتم رَه للإرسال» على العموم هذا الحديث 
حديث جليل» ولذلك صححه الحاكم وصححه غيره» وممن صحح هذا الحديث الشيخ عبد العزيز بن 
باز» فقد سمعته كثيراً في الدرس يذكر هذا الحديث ويجزم بصحته» وإن كان محارب أيضاً ابن دثار 


ا ا اد 


52 ا 


تكلّم فيه» لكن التكلم الذي فيه لا يرد هذا الحديث. 

قول النبي صا ەلە وسار : تقض الْحَكَالٍ إلى الله لطّلاقٌ) قوله: اقش الْحَكَالٍ) هذا يفيدنا على 
أن الحلال يمر بدرجات» وليس درجة واحدة» فقد يكون واجباًء وقديكون محرّم]. وقديكون في 
درجات المباح» والمباح يشمل المكروه والمستحب بالمعنى العام؛ لأن المباح له معنيان: معنىّ عام 
ومعنى خاص» الخاص هو الذي في القسمة الخماسية» وفي القسمة الثلاثية الواجب» والمحرّم» والمباح» 
فيكون مباح أي: يجوز فعله ويجوز ترکه» أي: باعتبار الإلزام. 

إذن: فقوله: الشف الْحَكَالٍ), هنا بمعنى الثاني» وهو في القسمة الثلاثية» أي أن الطلاق ليس لازماًء 
وليس محرّماًء فيشمل فيه الصور الثلاثة» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

الفقهاء رَمهُماَنَهُ يقولون: إن الطلاق إذا كان من غير حاجة ولا موجب فهو مكروه لِم؟ قالوا: لأجل 
هذا الحديث. فإن النبي صألة يرآ قال: «أَبْقَضُ الْحَكَالٍإِلَى اللو الطَّلاقُ؛ فدل على أنه مكروه؛ والله 
عَرّجَلٌ بغضه لشيء نوعان: بغض قدري» وبغض شرعيء كما نعلم في المحبة أنها نوعان: محبة شرعية» 
ومحبة قدرية» كذلك البُغض فما أبغضه الله عَرَبِجَلَ من باب القدر فإنه لا يقع مطلقاء لا يقع مطلقاء وما 
أبغضه الله عمجل من باب الشرع فقد يقع من بعض الناس وهو المحرّم» ومثله المكروه» وما أبغضه الله 
جَلَوَعَكَا في باب الشرع نوعان: المكروه؛ والمحرّم» فكلاهما مبغوضان إلى الله جَزَّوجَكَا ولذلك فإننا نجزم 
دائما أن النبي صَرَلتََلِدِوَسَطَ لا يفعل المكروه أبداً» لا يمكن أن يفعل النبي صَِآَلَنَهءَلِدِوَسَلَرَ مكروه]؛ لأن 
المكروه مبغوضٌ إلى الله جَزَّوََكَاه ولكنه بغض دون بغض المحرّم» والمحرّم بغضه درجات: فأعلاها 
الشرك بالله عجلّء ثم الكبائرء ثم اللَّمَم وهكذاء إذن: فالمحرمات والممنوعات درجات» وهي 
مبغوضات الله ا 

إذن: حينما نقول: إن المكروه مبغوض إلى الله جروا لا يعني يكون لازم لذلك أن يكون محرّما. 
فإن المكروه مبغوض. والمحرَّم مكروه» ولكنه درجات» لكن عندنا قاعدة ودائماً أكررها: «أن كل 
مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته»» يصبح مباحًاء هذه قاعدة» ولذلك كل شيء حكمنا بکراهته» وجاء 
عن النبي صَََِنَهعَِوسَاَمَ فعله. لا بد أن يكون فعل النبي سه لهذا المكروه لأجل حاجة» ومر 
معنا عشرات الأمثلة في البلوغ وفي غيره» إذن: عرفنا الحالة الأولى أنه يكره بلا حاجة» هذا على 
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© الأمر الثاني: أنه يكون أحيانا محرّمء وهو الذي سنتكلم عنه بعد قليل» وذلك إذا كان الطلاق في 
وقت البدعة زمانا أو عدداً. 

© الحالة الثالثة: أن الطلاق يكون مستحباًء يُستحب الطلاق» وذلك إذا تضررت المرأة» كان على 
المرأة ضرر من بقاء الزوجية» ويكون مباح إذا وجدت حاجة» مع صلاح الحال» ولا وجود ضرر على 
المرأة» إذا لم يكن هناك ضرر على المرأة وحاله مستقيم» ولكن وجدت الحاجة» لأي حاجة من 
الحوائج» والحوائج أقل من الضرورات,. فإنه يُباح» إذن: عرفنا الحالات الخمس لهذا البابء قلنا: إنه 
يكون واجباً في حالتين ما ذكرته» يكون واجبا في حالتين: 

© الحالة الأولى: في الإيلاء بعد التربص أربعة أشهرء فيجب هنا على الزوج أن يطلق, فإن لم يطلق» 
فإنه حينئذٍ يطلق الحاكم عليه. 

© الصورة الثانية: إذا وجد شقاق فبَعث حكماء ثم إن الحكمين رأيا أن الصواب هو التطليق 
فيطلقان» فيطلقان عليه أي: يلزمان» طبع الحكمين ليس بهماء وإنما بتوكيل الزوج لهما في التطليق 
فكأن الزوج هو الذي طلق في هذه الحال. 

@ قال المصنف: -941١١«‏ - وَعَنِ ابن عمّر يو عت : «أنَهُ طَلَّقَ امْرأَنَة هوهي حَائِض في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
واالوسل قبا خدة د حي مره فَْيُراجِعْهَاء نم لييْرَكْهًا حَنَى 
طهر م تحِيضٌء م طهر ثم ِن شَاءَ أَمْسَكَ بعد وَإنْ شَاءَ طَلَقَ بعد أن يَمَسّ» كيلك الْعِدة الي أَمَر الله 
أَنْ يُطَلّقَ لها التّسَاءُ ۶ا متمق عَلَيّها. 

أورد المصنف بعد ذلك حديث هو من عمد الأحاديث في «باب الطلاق»» فإن كثيرأمن الم 
تعود لهذا الحديث» وهو حديث ابن عُمَر رََََعَْع)» وهو أصل في هذا الباب» «أَنَّهُ 5 اة لى امر أنه 
وهي حَاِض» في َد رَسُولِ اللو موسق فَسَأَلٌ عْمَرٌ رسو اله صا ووس عَنْ ذّلِكَ؟ فَقَالَ: 
مره فَلَيُرَاجِعْهَاا قوله: «فَلَيْراجعها» سيأتي بعد قليل أن اختلف في معنى المراجعة هنا. 

قال: : نم ليُمْسِكْهَا حَنَى طهر ثم تَحِيضَ) نم تطهر نَم َإنْ اء أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَأَنْ 


بيو 


يمس قَيلْكَ الْعدَةُآلِّي أَمَر الل أَنْ تُطَلَّقّ لها النّسَاءُ». الله عل يقول في كتابه: رفوه درك 4 


۷ 
کے , 


يوش د السام شويع ا ل 


ا 


وير 
[الطلاق:١]»‏ جاء ف بعض روايات هذا الحديث أن ابن عمر رنه قرأ هذه الآية» وهي قراءة شادة» 
أو قراءة آحادٍء صح إسناده عن ابن عمر» ونحن نعلم أن قراءة الآحاد حجة في الأحكام, لكنها لا يقرا ولا 
يُتعبّد بها في الصلاة» فمن قرأ مها في الصلاة فإنها تبطل صلاته على مشهور المذهب» واختار بعض أهل 
العلم وهي ما أَوْماً له الشيخ تقي الدين أنها تصح بها الصلاة» وهذه مسألة أصوليةء يعني لا أريد أن 
أخوض فيهاء قرأ ابن عمر رنه هذه قال أن النبي صاة يوسم أقرأه إِيّاها: «فطلقوهن عِدَتَهِنَ أي: 
لإقبال عدَّبن» ولا يكون إقبال العدة إلا إذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه؛ لأن العدة تبدأ من 
الحيضء فيكون طلاقها قبل حيضتها بقليل» وهذا هو طلاق السنة. 

وهذا الحديث في مسألة من أهم المسائل» وهي مسألة التفريق بين طلاق البدعة» وطلاق السنة» فإن 
طلاق البدعة محرّم» دل عليه هذا الحديث» وطلاق البدعة أمران» نذكر الأمر الأول هناء والثاني سيأتي في 
حديث بن عباس بعده. 

فطلاق البدعة فهو الطلاق الأول الطلاق المتعلق بالزمن» فيكون بدعة إذا طلقها في حيض. أو في 
طهر جامعها فيه» في مقابله يكون طلاق سنة إذا طلقها وهي طاهر في طهراً لم يجامعها فيه» طهراً لم 
يجامعها فيه» أو كانت حاملا أو كانت حاملاٌ لأنه سيأتي معنا في بعض ألفاظ الحديث أو طلقها حامال 
فدل ذلك على أن الحامل لا سّنة لها ولا بدعة في هذا الباب. 

وطلاق البدعة باعتبار الزمن محرّم باتفاق أهل العلم» لا إشكال فيه لنهي النبي صَيَلَهءَلِدَهِوسَلْهَ عنه. 
وهذا لا خلاف فيه» وإنما الخلاف هل يقع الطلاق آم لا؟ سنشير لها بعد قليل» ومعرفة من الحديث. 

وقبل أن ننتقل لمسألة هل يقع الطلاق أم لا يقع» يجب أن نعلم مسألة مهمة جداً وهي: أنه ليست 
كل امرأة لها سنة وبدعة من حيث الزمن» وإنما بعض النساء دون بعض» ولذلك فإن من لا سنة لها ولا 
بدعة من حيث الزمن» كل امرأة لا تحيض» سواءً كانت صغيرة» أو كانت آيسة» أو لا تحيض لارتفاع 
حيضها ارتفاع] مطلقاًء يعني بلغت وهي غير حائض» فإن هؤلاء الثلاث كلهن لا سنة لها ولا بدعة 
لعدم إمكان تصور أن تطلق في حيضء أو في طهر لم تجامع فيه» إذن: نقول: لا سنة لها ولا بدعة لعدم 
إمكان ذلك. 


© الأمر الثاني: ما ورد في هذا الحديث أو في بعض طرقه أن تكون المرأة حاملاً قد استبان حملهاء 


0 
کے , 


1 و واو ا و سے 
3% 14¥ ےن ب رار من ادلةا 2 


ور 
وعبروا بقولهم قد استبان حملها؛ لأن المرء إذا طلق المرأة الحامل ولم يستبن حملهاء فإنه آثم؛ لأنه لم 
يظهر له آنا حامل» فعندما طلقها طلقها وهي في الحقيقة ظاهرها أنها في طهر قد جامعها فيه» وأما الحامل 
فيجوز أو فيجوز طلاقها ويقع الطلاق عليها بإجماع أهل العلم» بإجماع» ولكن تقل عن بعض نفر يسير 
معدود أظن واحد» وسمي في بعض كتب المالكية أنه قال: إن المرأة الحامل لايقع طلاقهاء وهذا 
الخلاف خلاف شاذء لا يلتفت إليه» مصادم للنص» فإن كل خلاف مصادم للنص ملغي» ولذلك فإن 
الأئمة جميعاء وحكي إجماع على أن المرأة الحامل يقع طلاقها إذا طلقت» العوام عندنا أو كثير من 
العوام يظنون أن المرأة الحامل لا تطلق» حتى إن بعضهم يتعمّد أن يوقع الطلاق في الحمل» تعمّد أن 
يوقع الطلاق في الحمل» لوهم عندهم أن المرأة الحامل لا يقع عليها الطلاق» وهذا غير صحيح. ولا 
يُعذر فيه بالجهل؛ لأن هذا قول باطل ملّغيء وأظن لا يعرفون ما وجد في بعض كتبهم» نسيت الرسالة 
الصغيرة عند المالكية أشار لهذا الخلاف عندهم» نبهني على هذا أحد المشايخ أن لا يوجد عندنا إلا 
متن في أحد متون المالكية» هو الذي أشار لهذه المسألة. 

ذكرنا بعض من لا سنة لها ولا بدعة» ذكرنا التي لا تحيض» وذكرنا الحامل التي استبان حملها. 

الثالث: وكذلك من لا عدة عليهاء وهي التي غير المدخول اء فإن غير المدخول بها لا عدة عليهاء 
والعلة أو قيل: إن من العلة في النهي عن التطليق في الحيض عدم تطويل العدة» ولذلك أجمع العلماء 
على أن غير المدخول بها فإنها لا سنة لها ولا بدعة. 

الرابع: أن ما كان باتفاق الزوجين معاء فإنه لا سنة فيه ولا بدعة على مشهور المذهب. 

الخامس: كل نكاح مختلف فيه» وهذا متفق عليه» أن كل نكاح مختلف فيه» فإنه يجب والشخص 
يرى أو ترجّح له بعد انشاء العقد. أن هذا العقد غير صحيح. فإنه بإجماع يقع الطلاق فيه» ولكن يجب 
التفريق بعد العلم بالحكم» فإن طلقها طلاقاً فإنه يقع ولو كان في وقت البدعة. 

9 المسألة الثالثة معنا: وهي مسألة مهمة» قبل أن نتكلم عن الحديث لكي نفهم هذه المسألة» وهي 
مسألة هل الرجل إذا طلق امرأته طلاق بدعة في الزمن» أي: طلقها وهي حائض. أو طلقها في طهر قد 
جامعها فيه» هل يقع طلاقها آم لا يقع؟ فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم جميعً 
على أن الطلاق في الحيض واقع» بل إن الإمام أحمد مَهآنَهُ بالغ في هذه المسألة» وذكر وتبعه على ذلك 


۷ 
تحت 
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م 


وير 
ابن قدامة فقال: إنه لا يُخالف في هذه المسألة إلا الروافض» من شدة المبالغة وإلغاء الخلاف في هذه 
المسألة» ومن شدة مخالفة أصحابنا وإلغائهم للخلاف في هذه المسألة» فإنهم يقولون: أن وطء الشبهة لا 
يعتبر فيه عدم احتساب الطلاق في الحيض. لماذا؟ قالوا: لآن الخلاف فيها غير معتبر» ذكر ذلك منصور 
في «الكشاف» أو نحو مما قال فيما أذكر» فالمقصود أن الخلاف في هذه المسألة قوي جداًء حتى قال 
عامة أهل العلم: إن الطلاق في الحيض يقع» كما ذكرت لكم قبل قليل. 

ودليلهم على أن الطلاق في الحيض وفي الطهر من باب آولى» إذا جامعها زوجها فيه أنه يقع حديث 
الباب» فإن ابن عمر رََعَزَنَُعَنَهُ طلق زوجته» واستدلوا على أن الطلاق يقع من جهات: 

© الجهة الأولى: أن ابن عمر عة قال: «حُسبت علي هذه التطليقة»» وهذه اللفظة ثابتة في 
الصحيح من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء بل إنهم يقولون: إن هذا الحديث روي عن ابن عمر 
نة من طريق أكثر من خمسة عشر راويا» وأكثر من عشرة منهم كلهم نصوا على أن هذه الطلقة 
احتسبت» فبعضهم يرفع ذلك للنبي ءوسل وبعضهم ينقل ذلك عن ابن عمر فيقول: حسبت 
علي» أو يقول: حسبت» وبعضهم يجعل ذلك من قول نافع» ولا تعارض بين ذلك» فليست مدرجة من 
قول نافع» فإنها قد جاءت من طريق سعيد بن جبير» ومن طريق أنس بن سيرين» ومن طريق أبي غلاب» 
وني طريق كثير ج دأ عن ابن عمر دعن من طريق محارب بن دثار الذي ذكرناه قبل قليل» أن أكثر 
خمسة عشر طريق) روي هذا الحديث. 

قالوا: فكل الأحاديث أو كل الطرق جاءت ببذاء لم ينفرد إلا أبو الزبير المكي» وسنتكلم عن روايته 
بعد قليل» فقال: لم تحسب عليه» ما زلنا نستدل للمذهب» وقول عامة العلماء» وقلت لكم أن أحمد شتّع 
على من رأى خلاف ذلكء أبو الزبير المكي جاء في رواية سنشير لها بعد قليل أنه قال: لم تسحب علي» 
وهذه الرواية ضعيفة» بل قيل: إن أبا الزبير المكي ما روى حديثا أنكر من هذا الحديث من شدة 
المبالغة» يقول ابن عبد البر وسيأتي بعد قليل أنه قال: اتفق العلماء على رد هذه الرواية» أو إنكار هذه 
الرواية» وسنتكلم وسيذكرها المصنف ونتكلم عنها في محلهاء هذا الوجهة الأول. 

© الوجهة الثاني من الحديث: أن النبي صا الوم قال: («(مره َلْيْراجِعْهًاه, فقوله: ((مره َلَيُراجِعْهًا) 
يدل على آنا حسبت التطليقة» فطلقها ثم راجعهاء ولا يكون هناك رجعة إلا بعد طلاق» فدل على أن 
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الطلقة سه يعني بأمر النبي ووسر . 


© الأمر الثالث: أن النبي هرسام قال: « مره قير اجعهاء نَم ليُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهُّر نَم تَحِيضَ) 
تم طهر فأجل النبي صَآَلََءَليَووسَههَ - وسنتكلم لِم أجل في مسألة بعد قليل - فأجل النبي 
صََأللَءَِِوسَلهَ التطليق حتى الحيضة الثانية» فلو كانت لم تحسب لأمره أن يطلقها في الطهر الذي يليها 
مباشرة» فدل على أنها احتسبت» فكانت تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق متعلقة بالطلقة السابقة 
والطهر الذي بعدها معهاء ولذلك حتى تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر» فيكون قد استأنفت حيض] 
جديداًء وهذا دليل أيضاً قوي جداً على أنه يدل على أن الطلاق قد وقع. 

© الأمر الثالث: أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث لم يذكره المصنف أن النبي صَِآَلنَعََِوسَلمَ قال: 
اثم ليطلقها إن شاء حاملاً أو حائلاً»» وهذا إطلاق» فدل على أنه يدل أيض] على وقوع الطلاق» إذن: هذا 
كما ذكرت لكم هو قول عامة أهل العلم. 

الرواية الثانية في المذهب: وهي اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رَِمََآنَهُ وتلميذه» وأطال عليها 
ب لي و N‏ 
الرسائل فيها زيادات على بعض» ولعل السبب فيها أنها فتوى من الشيخ» ثم الشيخ ردا نَهُ تقرأ عليه 
فتاويه فيزيد عليهاء الشيخ ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» أن الشيخ رجه حملن كان يقول الفتوى» 
ثم تقرأ عليه فيزيد. ولذلك فإن للشيخ رسالة في التطليق الحيض» في بعض النسخ زيادة صفحة» وفي 
بعضها نقص» فظن بعض الناس أنبا غير الأولى» هي نفسهاء ولكن الشيخ تق رأ عليه فيخرجها أكثر من 
إخراج» هذا هو الظاهر والعلم عند الله عَرَِجَنّه وهذا القول أيضاً اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز 
وغيرهم» أن الطلاق في الحيض لا يقع» ودليلهم في ذلك أمران أساسيان: 

© الأمر الأول: الرواية التي جاءت عند أبي داوّد والنسائي» وسنذكر هل هي في مسلم أم لاء أن النبي 
بَألنَعلِوسَهََ أن ابن عمر وَعَلَتَهَْدْهُ لما سل هل حسبت عليك» قال: لم تحسب عليّ» قالوا: وهذا نص 
صريح آنا لا تحسبء فلما قيل لهؤلاء؛ أكثر الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه؛ قالوا: رجحنا 
الرواية الفذ لأجل المعنى» وما هو المعنى؟ قالو: لأن الأصل أن ما تي عنه يكون باطلا وقد قال النبي 
بَأَََهءَيِدوسَمَ كما تحفظون من حديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا أي: مردود 
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وير 
عليه» فلما هى الشارع عن التطليق في الحيض لا يكون له ثمرة إلا بطلان هذا الطلاق» كما لو نى عن 
بيع فإنه يكون باطلآء كما لو هى عن عبادة فإنها تكون باطلة» كما لو نهى النكاح» قلتم: إن نكاح الشغار 
منهي عنه» فهو باطل» وقلتم: إن نكاح المتعة منهي عنه» فهو باطل» إذن: فهذا كذلك. فالنهي يقتضي 
الفساد. 

نقف عند مسألة النهي يقتضي الفساد قليلاء وهذه مسألة دائماً أكررها في ضوابط النهي» مشهور 
المذهب عند علماء الأصولء أن النهي يقتضي الفساد إذا كان متجهاً لذات العي أو شرطه. وأما إذا كان 
متجه] لوصفه هذا يقتضي الفساد. وأما طريقتهم في الاستخدام فإنهم يتوسعون فيقولون: إن كل نمي 
يقتضي الفساد» وأما الشيخ تقي الدين فطريقته ونريد أن نقف مع طريقة الشيخ تقي الدين؛ لأن سنفرع 
عليهاء وأما الشيخ تقي الدين فإنه يقول: إن النهي إذا كان متجه] لحق الله جَزَّوَََا اقتضى الفساد. وإن 
كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد. وإنما يكون معلقاً على إذنه» نكمل كلام الشيخ بعد الأذان» 
فالشيخ تقي الدين يرى أن النهي إذا كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد. وإنما يكون معلقاً على إذنه. 

لما جاءت هذه المسألةء أطال الشيخ في تقرير أن الطلاق في الحيض إنما هو لحق الله لاء وقال: 
ليس لحق آدمي وإنما لحق الله سبحانةوتعال » وقال: إنه غير معقول المعنى» ولذلك هو عارض من قال: 
إن الطلاق إذا كان باتفاق من الزوجين فإنه يكون لا سنة فيه ولا بدعة» بل يقول فيه: سنة وبدعة؛ لأنه 
لحق الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء فيبقى على هذا الأمرء قال: لأنه غير معلل»ء وكل ما كان غير معللء فإنه يكون 
لحق الله سْبْحَانَهوَتَعَانَه هذا رأي الشيخ» لكن قد يقال على قاعدتك» أو على قاعدة الشيخ أن النهي هنا 
إنما هو لحق آدمي» فإما أن يكون لأجل الزوجة» لأجل عدم إطالة العدة عليهاء كيف تكون إطالة العدة؟ 
إذا طلقت المرأة في هذه الحيضة» فإن هذه الحيضة لا تحتسب» فستمكث طهراً كاملا وبعده حيضة 
كاملة» ثم طهراً كاملا وحيضة كاملة» وطهر كامل» وحيضة:؛ فمكثت ثلاثة أطهار وثلاث حيض» بينما لو 
طلقها في أثناء الطهر الذي لم يجامعها فيه» في قبل عدتها أي: إقبالهاء فإنه تمكث ثلاث حيض وطهرين» 
والعدة إنما هي متعلقة بالحيضات لا بالأطهار» فيكون فيه تطويل لهاء هذا احتمالء والأقرب أن النهي 
إنما هو لحق آدمي» وهو الزوج؛ لأن أو وهما مع لأن غالبا يكون حال المرأة في حال حيضها من سوء 
يعني خلقها ربماء ومن انقباض نفسها ما يبغض الزوج فيهاء ولذلك نبي عنه لمّحق آدمي وهو الزوج 


والزوجة والأبناء» وإذا كان الزوج قد رضي بإسقاط حقه» وهو الذي له حق الطلاق» فحينئظٍ يقع 
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الطلاق» فحينئذ يقع» ولذلك فإن عامة أهل العلم على إيقاعه» هذا ما يتعلق بلفظ «احتسبت على)» أو لم 

الجملة الثانية: في قوله: «مره لير اجعَهًا»» ذكرنا قبل قليل إن قوله: «مره فَلَيُرَاجِعْهًَا) اسعدليه على 
أا طلقة» إذ لا يكون رجعة إلا بعد طلاق. 

الرواية الثانية في المذهب يرون أن قول النبي صَِآَلتَهءَلَهوَسلَه: « مره قَلْيُرَاجِعْهًا»؛ المراد بالرجعة هنا: 
الرجعة اللغوية» د بمعنى أي أرجعها إلى حالهاء » ليس رجعة طلاق» وإنما إرجاع للحال» فأرجعها عندك 
وأبقهاء وأبقى الحالة على ما كان عليه» والحقيقة أن إعمال الكلام وحمله على معنا زائد أولى من 
إرجاعه إلى مجرد الإبقاء» «مره فَلَيُرَاجِعْهَا» إحمال على رجعية العقد أولى» ولكن جعل الرجعة هنا 
بمعنى الرجعة اللغوية» يعني لها وجه في اللغة. 

SS 
شيخ د يعني أبا إسماعيل الهروي حبيب إلينا والحق أحب إليناء فأنا أقول قد صح‎ 0 
الحديث وأنا أجزم بصحة رفع الحديث للنبي توس بأنه قد احتسبت التطليقة» كما سيمر معنا‎ 
بعد قليل في الرواية الثانية» وبناءً على ذلك في الحيض واقع» وني الطهر الذي جمعت فيه واقع مع الإثم‎ 
لأنه طلاق بدعة» ولكنه يقع لورود النص به» لو لم يرد النص به لكان الحض النظر فيه قوي» ولكن‎ 
النص مقدم على كل شيء» وهذا قول الأئمة» وقلت لكم أحمد أنكر قال: إنما قال به الرافضة» ومثله ابن‎ 
قدامة قال: من يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة» وهكذا.‎ 

نأخذ من هذا الحديث إضافة لهذه للمسائل الثلاث التى مرَرْن معناء أن عمر رنه سأل النبي 
َلوسر عن ذلك فقال: «مره فَلْيُراجعْهًا»» أولا: سؤال عمر َوَن يفيدنا على أن المرء يجوز له 
أن يسأل عن غيره» ولو لم يأمره بذلك» ما يلزم أن ابنه أمره» فيكون يعني يسأل عن غيره» من باب التفقه 
لنفسه» ومن باب إصلاح حال غيره. 

الأمر الثاني: قوله: «مره قَلْيُراجِعْهًا» الأمر هنا لا يدل على الوجوب؛ لأن القاعدة الأصولية عند 
الفقهاء عند الأصوليين «أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به»» أي: بالشيء. النبي صََلَْهءَيَنهِوَسَلََ عندما 
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وير 
قال: «مرو أبناءكم بالصلاة لسبع»» هذا أمر بالأمر» فلا يدل على أنه تجب الصلاة على ابن سبع» وهذه 
قول أغلب الأصوليين عليهاء فالنبي صَِآَلنَْعََِوسَلمَ عندما أمر ذلك الرجل بالرجعةء فدلنا على أنه أمر 
بالأمر» فدل على أنه ليس بواجب» وإنما يكون مستحباًء وهذا من باب تدارك الاثم» من باب تدارك 
الإثم» مثل: الحج» من أحرم من دون الميقات فرجع» وهكذا في مسائل تتعلق بتدارك الإثم مع بقاء 
الا 

قال: : نم لَيُمْسِكْهَا أي: تبقى عنده» ١حَنَّى‏ تَطْهُرء نّم تحِيضٌء نَم طهر فبقاؤها عنده في هذه الفترة 
ربما يحدث الله عَرَتِجَلّ أمرأء فيصلح الله عَرَبِجَلّ ما بينهما من يعني سوء أذّى إلى هذا الطلاق. 

قال: «حَتی طهر نّم نَحِيضَ) َم تطْهُراء فهنا النبي صََِللَءَلِنَهوسَلهَ إنما ندب» من باب الندب» أو من 
باب الأمر عند إحداث طلقة ثانية» إلى التطليق بعد الحيضة الثانية» الحيضة التي هي فيهاء والطهر الذي 
بعده» لم يشرع له أن يطلقه فيهاء وإنما يطلقها بعدهاء لماذاء طبع هذا أصح الروايتين» سنتكلم عنها في 
الحديث الثاني» لماذا أمره النبي صََأَنََيَنَهَسَلَهَ بذلك؟ قالوا: لحكم» اختلفوا في الحكم» فبعضهم قال: 
إن بقاءها عنده هذه المدة يجعل رجعتها رجعة حقيقية» فأرجعها لتبقى عنده» فلو أرجعها ثم طلقها 
مباشرة فلم تكن رجعة حقيقية» فترجع عنده وتجلس عنده هذه المدة الطويلة لأجل ذلك. 

وبعضهم قال: إن هذا لأجل أن الطهر تابع للحيض» نحن نعلم في باب الحيض أن الطهر تابع 
للحيض» ولذلك نقول: الطهر أقله يومٌ ولبلة وأكره خمسة عشريوت)ة وغالبة ست أو سبعة أيام» هذا 
الذي هو الحيضء وأما الطهر فباقي الشهرء إذن: باقي الشهر سواء كان أقل الحيض أو أكثره» فالطهر 
دائماً يكون تابع للحيضء وليس الحيض تابع للحيضء إذن: هذه الحيضة التي بعد هذا الطهر الذي بعد 
هذه الحيضة التي وقع فيها الإثم ملحقة بالحيضة» فلا يوقع فيها الطلاق» فكأنه أوقع الطلاق تبع] لهاء 
فينتظر حتى ينشئ حيضة جديدة وطهراً جديداً» فالعلة في ذلك أن الحيض دائماً يقود الطهر الذي قبله. 
وإيقاع الطلاق فيه كأنه أوقعها في حيضة متوالية» وقيل غير ذلك من التعليلات» طبع هذا هو المعتمد 
في المذهب» ولذلك يقولون: إن البدعة من حيث الزمان في الطهر الذي جامعها فيه» وفي الحيضء وإذا 
راجعها من طلقة أوقعها في حيض حتى تحيض حيضة ثانية ثم تطهر» فزاد المدة هنا 


ا نَم ِن شَاءَ مسك بعد وَإِنْضَاءَ طَلَقَ قبل أن ب د داقو له «قَبْلَ أَنْ ب ا يدلا علي انال 
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في الطلاق أن يكون طلاقا في طهر لم يجامعها فيه قال: «َِلْكَ الْعِدَة الي أَمَر الله أن تَطَلَّقَّ لها النّسَاءُ 
وهذا يفيدنا على أن هذا هو طلاق السنة» وهذا على سبيل الوجوب» لا على سبيل الندب» وإنما على 


سبيل الوجوب» ولكن الطلاق فيها يقع على قول الجمهور. 

00 قال المصنف: (وَفِي رواية لِمَسْلِم: مره كير اجِعْهَاء َلْهَا طَاهِرا أَوْ حَايًا». 

أورد مسلم رواية أخرى وهي من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن النبي هوس 
قال: (مره لْبْراجِعْهَاء َم لْهَا طَاهرا أو حَايِلًا2» وهذه الرواية خالفت رواية الأولى» وهي رواية نافع 
مولى ابن عمر» ورواية نافع مقدمة عند أهل العلم» والسبب في تقديمها أن نافع» أوثق في ابن عمر من 
سالم» وقد كان سالم يرجع إلى نافع في بعض الحديث. 

© والأمر الثاني: أن ضبط سالم هو المقدم» ولذلك قدم البخاري رواية نافع ورواها ولم يروي رواية 
سالم» وإنما أورد مسلم رواية سالم في المتابعات» ولم يوردها في الأصولء نحن نعلم أن صحيح مسلم 
فيه صنعة حديثية: فإن مسلما يَِمَدُآلنَهُ يورد الحديث ويورد بعده ألفاظ) آخرى» وغالبا ما تكون الألفاظ 
الأخرى يكون فيها معنى أو علة يقصدهاء ولذلك حتى رواية أبي الزبير أوردها مسلم» ولكنها لم يورد 
اللفظ التي فيه» وانما أورذ إستادة» وسنتكلم عنه بعد قليل. 

2 قال المصنف: (رَفِي أخرى لِلْبْخَارِيٌ: «وَخْيِسَتْ عَلَيْه نَطْلِيقَةً). 


هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر نة أنه قال: (وَحُسسبَتْ تَطْلِيقَةاء وسعيد بن جبير من 
الرواة الثقات المدنيين؛ كابن عمر نة وهو فقيه» ولذلك رواية الفقيه في ضبط ألفاظ الحديث إذا 
كان يبنى عليها فقه مقدّم» وهذا معلوم في كتب الأصولء وفي كتب الحديث» وأشار له أحمد عندما أشار 
لأن بعض الرواة قالو: وكان فقيها» فقدّم رواية بعضهم» وهذه تورد دائما في باب التعارض والترجيح 


بين الآدلة النقلية» وقد وافق سعيد بن جبير على إثبات أنها حسبت تطليقة مرفوعة للنبي تلوس 


حسبت على تطليقة. 


۷ 
< FE 


۴ 1 عرست الها مل‎ N به‎ a 
4 1۹1٤ لفضيلةالشيج آد.عبدالسلامب ناشوی م‎ 
SS 
قال المصنف : درفي روَائةلمُْلِم: الال حور ما أت طَلَّْتَهَا وَاحِدَةَأَوْ تين فَإنَّ رَسُولَ الله‎ © 
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ةوس أمّرني A‏ أنيتجاء حُتى تحيض حَيْضَةَ أخرى. وَأ 
عَصَيْتَ ربَّكَ فِيمَا مرك مِنْ َلاق إمْرأَتِكَ). 

هلا ديف الرواية الآ حرق عن ادغو أنه قال دنا نت َلْهَا وَاجِدة أو لياه وذلك أن رجل 
جاء لابن عمر نة وقد طلق زوجته ثلاثاء فسأله هل له أن يراجعها كما أمره النبي صَََِهعَلهِوسَكَهَ أن 
تراجع الذي طلقت في الحيضء قال: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فحكمك كحكمي» وهذا يدلنا على 
أن المرأة إذا طلقت طلقة أو طلقتين فيجوز مراجعتها في عدتها. 

قال: «فَِنَّ رَسُولٌ الله دوس أَمَرنْي ي)» هذا يدل على يعني أن الحديث وجه لابن عمر 
دعنك قال: «أمرني أن أراجعها : ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها 
قبل أن أمسها»» أتى به المصنف لبيان أن رواية سالم قد توبع نافع على زيادة الحيضة الثانية. 

قال: دوَأَمًا آنت طلا اكه قد يت ربك فيا آعرة من طلاق اثرأبلك»: هذه الجملة الأخيرة 
فيه أن من طلق امرأته ثلاث فإنها تبين منه امرأته بينونة كبرى. 

ويجب أن نعلم هنا أن هذا الحديث استدل به على أن ابن عمر وَيِدَلَهعَنَهُ يرى أن الطلاق في الحيض 
واقع؛ لأنه قال: آنا إنما أمرت بمراجعتها لأنها طلقة أولى أو ثانية» وأما أنت فقد طلقتها ثلاثاًء أي: أن 
هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة لك فحينئذٍ لا رجعة لك» وهذا نص على ابن عمر صريح» أنه رفع ذلك 
للنبي سء وأن الطلاق في الحيض يقع» ولا يحتمل أن يقال بها أن قوله أنت طلقتها ثلاث أي: 
بلفظ واحد؛ لآن الشيخ تقي الدين نفسه يرى أنه الصحابة لم يثبت عنهم أنهم طلقوا ثلاث بلفظ واحد. 
وسنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. 
3 


4 فال المصنف : (وَفِي روايَة 


° ره عله 5 


هرت تلتطلق أو لسك 


خرى: قال عَبْدَ الله بن عْمَر: «فَردَمَا عَلَىَ وَلَّمْ برها شَينًاء وَقَالَ: إذَا 


قال: : (وَفِي رواية 3 أخرى» ولم يس الحافظ من روى هذه الرواية؛ لآن هذه الرواية رواها أبوداود 
والترمذي وغيرهم» أبو داود والنسائي وغيرهم» وقد أوردها مسلم بالإسناد» ولم يذكر متنها كما ورد 
هناء وإنما ذكر أبو نعيم في «المستخرج»» أن لفظ مسلم الذي أورد إسناده بلا متنه هو هذاء فأبو نعيم 


0 


الأصبهاني في «المستخرج» على صحيح مسلم وهو مطبوع» ب بين أن لفظ مسلم الذي أبهمه إنما هي هذه 
اللفظةء فلعل هذا هو السبب في أن الحافظ قال: (وَفِي رِوَايَةٍ أخرى» ولم يذكر من رواهاء هذه الرواية 
صححها ابن حزم» ليدلل على أصله أن الطلاق في الحيض لا يقع» ولكن الحقيقة فيها نظر؛ لأن هذه 
الرواية جاءت من طريق ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر ينه وأبو 
الزبي المكي أولاً ليس في الضبط والثقة في مبلغ نافع ولا سالم ولا سعيد بن جبير ولا محمد سيرين ولا 
أخوه أنس بن سيرين ولا ابن يونس» ولا غيرهم يعني من الكبار من الأئمة الذين رووا عن ابن عمر 
الك ولنلاكاعني اكلم لي لي الزبي ةينه اللفظة حي قوله! للم اناه شَييْء) أو «لم تحتسب 
عليم»» أنكرت عليه» وقد أنكرها الأئمة» حتى قال بعض أهل العلم: لم برو أبو الزبير المكي رواية انكر 
من هذه الرواية» لم برو رواية أنكر منها؛ لأنه أطبق الرواة جميع] على مخالفته فيهاء وهي الزيادة «وَلَمُ 
يَرهَا شَيْنّاه» إلا بعض الضعفاء جداً الذين لا يقاربون أبا الزبير ولا درجته» ولذلك أهل العلم ضعفوا 
هذاء وذكرت لكم أن ابن عبد البر يرى ضعف هذه بل إنه فيما أظن ذكر الاتفاق على ضعف هذه 
الزيادة» ولكن اختلف هل المتهم فيهم أبو الزبير أم ابن جريج الذي روى عنه» اختلف» لكن على العموم 
هذه الرواية لا تصح في قول جماهير أهل العلم» في قول جماهير أهل العلم. 
أسأل الله عَرَبمَلَ للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد 


EE Re a 


E‏ له عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبهِ وَسَلَّم لیما كَثِيرًاإِلَى يَوْ وم الدينِ 


2 قال المصنف: 4117- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تة قَالَ: RT REE‏ 
ص لوسك واي بكر وسين مِنْ خلاقة عُمَرَ طاق الثلاث وَاحِدَةٌ قَقَالَ عُمَو بن الْحَطَّابِ: إن الاس 


4 e کک‎ 


ت 


5 2 9 rE. 24 ص 2 ا‎ E 
a يات وریتد قم ضباق ! ك رکب لتق وات‎ 
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رَسُولَ اللو! ألا أفتل؟) رَوَاهُ الما وَروَائهُ مُوَنّفُونَ. 


5 عر د د د و 0 


۳- - وَعَن ابن عَبّاسِ تعن قال : «طلق أبُو رُكَانَة رُكَانَةَ فقا لَه سول الله صاة لوو 
: قڏ عَلمْت 


«راجع امراك فَقَالَ: إن اا ككل 8 عَلِمْتُ رَاجعْها» رَوَاه بو دَاوْة. 
5-000 1 5 00 


وَفِى لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «طَلَقَ رُكَانَةَ مرآ نَهُفِي مَجِْسٍ وَاحِدٍ ناء فَحَْنَ عَلَيْهَا َال 


صا ڪاو فَإِنْهًا وَاحِدَةٌ) وفي سندهمًا: ابن إِسْحَاقَ وفيه مَقَالٌ. 


5ذ ری أب داد ین وجو آحر خت ينة: دان ر كائة طلق E E E rE E‏ أردث 
بها إلا وَاحِدَةَ فَردَهَا إِلَيْه التب ص ايوس ). 


فأورد المصنف هنا ثلاثة أحاديث» وهي: حديث «ايْن عَبّاس»» وحديث «مَحْمُودِ بن لَبِيدِ)» وحديث 
١رُكَانَهَا‏ بن عبد يزيد تار جميعا. 

وهذه الأحاديث متعلقة بما يسمى عند أهل العلم ب«الطلاق المجموع»». والمراد بالطلاق المجموع: 
هو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة» سواءً كان طلقتين أو ثلاث أو أكثر. 

وقبل الحديث عن أحاديث الباب التي أوردها المصنف رَيَِهُآنَهُ لا بد أن نين عدداً من المسائل 
يتضح بها خلاف أهل العلم في هذه المسألة» ومحل خلافهم» ثم بعد ذلك نعرف استدلال كل قول من 


0 


1 | شیچ باو ارا نا اہ ا کے 
3 ۹1% کے سن ب ابراس ينا دلةا 20 


هذه الأقوال بهذه الأحاديث التي آوردها المصتف ةاد 

0 فأول مسألة معنا متعلقة ب«الطلاق المجموع» ؛ فإن جمهور أهل العلم رجهم لَه على أن الطلاق 
الثلاث وني معناه إذا كان طلقتين أن جمع الطلاق أن ذلك منهي عنه ومحرّم» وأن صاحبه يكون مبتدعا؛ 
لأنه فعل طلاقاً بدعي» وهذا قول جماهير أهل العلم رَتِمَهُآَنَُ من مذاهب الأئمة الأربعة جميعاً ومن 
رکه 

وني معنى قول أهل العلم أن هذا الطلاق بدعيّ وأن صاحبه مبتدع أمران في معنى كونه طلاقً 


ىك 


بدي 


© الأمر الأول: قيل: إنه يسمى طلاقاً بدعياً؛ لأنه خلاف أمر الله جَزَوَلَاء وأمر رسوله 
َلوسر وهذا متجة لوّرود الأحاديث التي جاءت عن النبي هلله في النهي عن الطلاق 
المجموع» ومنها حديث محمود بن لبيد وغيرها من الأحاديث في الباب. 

ولكن يُشكل على ذلك أنه كيف يكون مبتدعاً أو طلاق] بدعيا مع مخالفة مُطلق النهي» مع أن 
غيرها من المنهيات لا يسمى مخالفها مبتدعاًء ولذلك الذي مشى عليه المذهب في الرواية الثانية ونصّ 
عليه الشيخ تقي الدين أنه إنما سمي هذا الطلاق طلاق] بدعيا؛ لأنه لم يك قد وقع في عهُد النبي 
sS‏ 

للّهُ: «لم يثبت يغبت أن أحذًا أوقع الطلاق ثلاث على عهد النبي بهلت ووْسَلرَ ولم يثبت فيث ان الال 

مب ا ري سه 

وهذا النفي من الشيخ يَمَهُنَهُ يُفيدنا معنى كون أن هذا الطلاق بدعيا. 

© الأمر الثاني: يُفيدنا أن إيقاع هذا الطلاق لا يصح» ولذلك سيأتي اشتصحاب هذا النفي في كل 
الأحاديث التي م نله تمش الله کر 

© المسألة العائية معفا: لا بد أ ُد أن نعلم أن الطلاق المجموع له صيغتان: 

© الصيغة الأولى: أن يكون الطلاق المجموع بلفظ واحد, بأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق 
ثلاثا»» أو «أنتٍ طالق البتة»» أو «أنتِ طالق كل الطلاق»» أو «أنتِ طالق عدد النجوم» أو عدد شعرك» أو 
نحو ذلك من الأعداد التي قد يوردهاء هذا يسمى «الطلاق المجموع بلفظ واحد)» فلم يأتِ بالطلاق إلا 


يوش دعاك شويع سس يق ل 
الع 
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في لفظة واحدة «أنتِ طالق»» ثم أضاف لها وصفً يدل على استغراق الطلاق كله. 


© النوع الثاني من الطلاق المجموع: الطلاق المجموع بألفاظ متعدّدة» ويشمل ذلك سواءً كان في 
مجلس أو في مجالس» ففي مجلس أن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق»» ثم يقول لها: «أنتِ طالق)» ثم 
يقول لها بعد ذلك: «أنتِ طالق»» ينوي به التأسيس لا التأكيد» يعني ينوي به إنشاء طلاق جديد. أو في 
مجالس مختلفة أن يقول لها: «أنتِ طالق» ومن الغد أنتٍِ طالق ومن بعده أنتِ طالق» وهكذا. 

إذن: المجموع يجب أن نفرّق بأن له صيغتين مختلفتين. 

ما حكم هذا الطلاق المجموع؟ مشهور المذهب بل هو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة جميع]: أن 
الطلاق المجموع بصيغتيه يقع به العدد الذي أورده المُطلّقء فإن قال: «أنتِ طالق ثنتين» طلقّت ثسّين 
وإن قال: «أنتٍ طالق ثلاثا» طلقت ثلاث طلقات» وإن زاد عن الثلاث فلا تطلقء فإمما تبين بالثلاث» وما 


زاد لا أثر له» هذا مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين» وهو أيضاً مشهور المذاهب الأربعة. 


القول الثاني: وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد, وانتصر لها الشيخ تقي الدين في أكثر من 
رسالة» وهي قول عدد من فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن فقهاء المذاهب» فقد تقل ذلك عن 
بعض أصحاب مالك» وأصحاب الشافعي» وبعض أصحاب أبي حنيفة -رحمة الله على الجميع -» وهذا 
أف فيه بعض المعاصرين رسالة في تتبّم وتسمية كل من أفتى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة» أي: اللفظ 
المجموع يقع واحدة» وهذا قال به عدد كبير من أهل العلم لكنهم خلاف الجمهورء ليسوا في المذاهب 
المشهورة أي: مشهور المذاهب الأربعة. 

إذن: الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد: هي أن الطلاق المجموع بصيغتيه أي: سواء كان بلفظ واحد 
أو بألفاظ متعدّدة فإنه يقع طلقة واحدة. 

وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد في آخر عمره» فقد ذكر 
الشيخ تقي الدين أن الإمام أحمد كان يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاء وأنه جائز» أي: وقوعه» ثم قال 
الإمام أحمد: «تدبَّرتٌ القرآن فإذا كل طلاق فيه رَجعي»» قال الشيخ تقي الدين: «فدل ذلك على أنه قد 
رجع إلى أن كل طلاق مجموع يكون واحدة». وقد ألّف الشيخ تقي الدين رسالة لطيفة في تدبّرآيات 


0 
کے 


9 ووو شه ڪڪ شبح باوج ارا ون أ السار 
د س 


الطلاق ني كتاب الله جَلَوَكَا تدل على أن الطلاق المجموع إنما هو طلاق رَجعي سواء كان بلفظ مجموع 


أو بلفظ غير مجموع فلا بد أن يكون رَجعياًء وهذه إنما أورد الشيخ تقي الدين هذه الرسالة لتوضيح 
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معنى كلام الإمام أحمد «تدبّرت القرآن فإذا كل طلاق فيه رَجعي) أي: أنه إنما يكون رجعياً ولايكون 


إذن: عرفنا الخلاف في هذه المسألة» وأنه على قولين مشهورين. 

أما المعمول به والذي يُفتي به مشايخنا بدأ من الشيخ عبد العزيز بن باز والمفتي بعده: فإنهم يفرّقون 
بين صيغتي الطلاق المجموع» فالمفتى به أن الطلاق المجموع إذا كان بلفظ واحد فإنما يقع طلقة 
واحدة» وأما إذا كان الطلاق المجموع في ثلاثة ألفاظ سواء كان في مجلس أو مجالس مختلفة فإنه يقع 
ثلاث أو يقع ثنتين بحسب عدد الطلقات التي أتى بها المطلّق, إذن: ففرّقوا بين لفظ المجموع» فإن كان 
مجموعا بلفظ واحد وقع واحدة» وسيآت الاستدلال عليه بعد قليل» وإن كان في مجالس فإنه يقع ثلاثاء 
يقع ثلاثاء فلو قال: «أنتِ طالق» أنتٍِ طالق» أنتِ طالق» يقصد التأسيس لا التأكيد فإنها ثلاث ولا تقع 
واحدة» بخلاف لو قال: «أنتٍ طالق بالثلاث» فإنها تقع واحدة ولو نوى ثلاثاء فإن العبرة بذلك. 

لماذا استدلوا على هذا الأمر؟ قالوا: لأن هناك إجماعاً بين أهل العلم» إجماع لأنه لا يُعرف خلاف 
في النص على هذه المسألة» فهو إجماع ظني أن الطلاق في ثلاث مجالس مختلفة يقع ثلاث طلقات» فلو 
أن رجلا طلّق امرأته هذا الأسبوع» ثم في الأسبوع الثاني من غير رجعة طلّقها طلقة ثانية» ثم طلَّقها بعد 
أسبوع ثالث طلقة ثالثة فإنها تقع ثلاثاء قالوا: ولا يُعرف مخالف في ذلك ولذلك قالوا إن من قال: إنه لا 
يقع الطلاق في العِدَّة خالف الإجماع» فيقع الطلاق في العِدَّة لأنها زوجة» حُكي إجماع لأهل العلم أن 
الطلاق في العدّة يقع» وأما قول من قال: إنه لا يقع الطلاق إلا بعد رّجعة الزوجة بأن يُرجعها زوجهاثم 
بعد ذلك ينشئ طلاقها فقد أنكره بعض أهل العلم» ومنهم الشيخ بن باز» فكان ينكر هذا القول» ويقول: 
هذا القول لم يُسبق إليه مَّن قال به. 

إذن: عرفنا الخلاف في هذه المسألة أنه على قولين» وأن المشايخ على تفريقٍ بين صورتي الطلاق 
المجموع» وأما الاستدلال على هذا الطلاق فسيأتي إن شاء الله أو على الاستدلال لكل واحد من هذين 


القولين فسيآتي من أحاديث الباب؛ لأن كل حديث من أحاديث الباب التى سنوردها استدل بها الأوائل 
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ور 
أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني» أما أصحاب القول الثالث فإنهم يتتصرون للقول الثاني 
وإنما يقولون: محل الإيراد ومحل الأدلة إنما هو في المجموع بلفظ واحدء وأما ما كان في مجالس 
متعدّدة فإنه يقع ثلاث فكذلك لو كان في مجلس واحد فإنه لا فرق بين أن يكون في مجالس وبين أن يكون 
في مجلس واحد. 

اول حديث أورده المصنف هو حديث «ابْنِ عَبّاس رَيََيَدعَنْاا وهو حديث طاوّس بن كيسان «عَنِ 
ابْنِ عَبَاسٍِ تة قَالَ: «كانَ آلطلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو ورمام وَأبِي بكر وَسَدَنيْنِ مِنْ خَلَافَةٍ 
عُمَرَ طاق الثلاث وَاحِدَةٌ قَقَالَ 2 الكطاب: ب: إِنَّ الاس كذ اسْتَمْجَلُوا في أَمْرِ كَانَث لَهُمْ فيه أا قَلَوْ 
أَمَصَيْئَاه عَلَيهِهِ؟ َأمْضَاهُ عَلَيهِهْا قال: «رَوَاهُ مُسَلِمً) 

هذا الحديث جاء من طريق طاوؤّس» وقد عُنِيتٌ بذكر من رواه؛ لأن الإمام أحمد أعلّ هذا الحديث 
الا غم وق عاش a‏ يعد ليزه قاقر a‏ لقان المت وان Ma‏ 
مَبَأَلَْةعَلتَووسَلَرَاء قوله: كان الطّلاقٌ عَلَى عَهْدِ رَسول اللو اة لو وسار ا على سی الوه فكل 
طلاق في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر خلافة عمر كان كل طلاق ثلاث بحسب واحدة» وهذا نص 
صريح على هذا المعنى» لا يقبل دفعآ من حديث صراحة اللفظ. 

ثم ذكر ابن عباس بعد ذلك أن عمر «قالّ: إنَّ الاس قَدْ اسْتَمْجَلُوا فِي أَمْر گات لَهُمْ فيو أَنَافً, أي: 

كان لهم فيه رُخصة» وكان لهم فيه سعة» فإن الحكم في ظاهر الحديث أن الطلاق الثلاث واحدة فأصبح 
الناس يُكثرون منه مما يدل على أنه في عهد الرسول صَإَِنَهءَ يوسا كان نادراً أن يقع طلاق ثلاث بلفظ 
واحد» فأوقعه عمر بعد ذلك أو فأمضاه عمر رَبَدَلنَهُعَنَهُ بعد ذلك ثلاثاًء فأمضاه عمر اَن بعد ذلك 


١ 


هذا الحديث استدلٌ به كل من قال بأحد القولين» أما من قال: أن الطلاق المجموع يقع ثلاث) فله في 
هذا الحديث تظران: 

© النظر الأول: قالوا: إن عمر نة قال: «إنَّ الاس قَدْ اسَتَعْجَلُوا فِي أَمْر كات لهم فيو أَنَافه 
فدل ذلك على أن جِعْل الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي مانوس كان معلّقا بشرطء وهذا 
الشرط: ألا يستعجلوا فيه» وألا يُكثروا منه» فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث وأصبحوا يقولونه فقد 
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س 
اختلّ شرط الرّخصة:» فحينعزٍ يؤخذ بالعزيمة» والعزيمة هي: إمضاء الثلاث ثلاثاء هذا طبع إن قلنا 
بصحة الحديث» إذن: عرفنا وجه توجيه جمهور أهل العلم لهذا الحديث من جهة أن هذا الحديث يدل 
على أن ما كان في عهد النبي صالةَيَمِوَمَاّر إنما كان رخصة حينما لم يكن الطلاق إلا قليلا أي: أنه معلّق 
على شرطء والشرط لقلَّة الناس» كان لهم فيه أناة» فلما أصبح الناس يستعجلون ويُكثرون فقد اختل 
الشرط» فنرجع للعزيمة وهي إمضاء الثلاث. 

وقالوا: لأن عمر نة لا يُمكن أن يأتي بحكم مُخالف لحكم الله عَرَيجَلَ وحكم رسوله 
ايوس فدلٌ ذلك على أن عمر أرجع على الحكم الأول وما نقله بن عباس إنما هو رُخصة 
حينما أصبح هذا الأمر نادراً وفيه أناة. 

© النظر الثاني: لهم لهذا الحديث: أن عدداً من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث متكلّةٌ فيه» فضكّف 
بعض آهل العلم هذا الحديث» ومن ذلك ما نقله ابن رجب: أن الإمام أحمد قال: «إن هذا الحديث 
ك. 


ود 


حديث شاذ مطروح» أى: حديث بن عباس أنه شاذ مطروح» أى 

ووجه طرح الإمام أحمد: أنه قال «أدفَعُه برواية الناس عن بن عباس» فإنه قد روى ستة أو سبعة عن 
بن عباس تة أن الطلاق المجموع يقع ثلاثا)» فقال: هناك ستة أو سبعة من أصحاب بن عباس غير 
طاوّس بن كيسان» نقلوا عن ابن عباس أنه يجعل الثلاث ثلاثاء فكأنه قدّم رأي الراوي على ما رَوى في 
هذا الحديث» ولذلك قال «أدقعه برواية الناس عن بن عباس على خلاف هذا الحديث». 

وأحمد يُعل كثيرًا بقضية النكارة والشذوذ» والشذوذ عنده من هذا الباب. 

إذن: عرفنا توجيههم لهذا الحديث» الذين قالوا إن الطلاق المجموع لا يقع إلا واحدة قالوا: إن هذا 
الحديث صححيح» وأما ما عل به كما أعلّه أحمد يمه لَه فإن فيه نظرء وذلك أن الذي قل عن بن عباس 
إنما هو رأيه» والرأي لا يُصادم المَّروِيء فإن المقدّم عند أحمد رَِمَهُلَنَهُ في أصوله أن الراوي إذا خالف 
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الحديث مهما أله هذا من جهة. 

© ومن جهة ثانية: أن المعروف أن طاوّس كان يدخل على بن عباس مع الخاصة» وأما عامة الرواة 
عن بن عباس ومنهم عطاء وغيره فإنما كانوا يدخلون مع العامة» ومعلوم أن الخاصة يكون لهم من العلم 
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چچ 
والحضوة وفهم الدقيق لكلام المتكلّم ما لا يكون للعامة» وهذا معروف؛ فإن طاوّس كان من خاصة 
الناس. 

الأمر الثاني: أنه قد جاء عن عكرمة ما يؤيد ذلك» وهو ما سيورده المصنف في الحديث الذي أورده 
أحمد من طريق ابن إسحاق» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن بن عباس في طلاق ركانة 
رانء أنه طلَّق زوجته ثلانًا فعدّها النبي صَرَانَءَكيَسََرَ واحدة» فيكون ما رَوى عكرمة مؤيداً لما رَوى 
طاوس عن بن عباس» فيكون قد وافقه غيره» هذا الأمر الثاني. 

هذا ما يتعلّق في قضية الحديث» ولذلك الحديث أورده مسلم في الصحيح ورجاله غير متكلّم بهم 
وال علة للا ها آورءها دوك چا قل قلي 

أما من حيث ما ذكروا أن عمر قال: (إنَّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا ِي أَمْر كَانَثْ لَهُمْ فيو ناء فإن 
ااب القرزل لكان رو ادس كاذ أعمة ای آے عو باب الب انول اليه هذا ا 
لأنه يجوز لولي الأمر من باب السياسة الشرعية أن يبت بعض الأحكام ولو فيما يتعلّق بالزواج والطلاق 
من باب النفي والتحريم والمنع» وهذا يسمى من باب تقييد المباحات؛ فكأنه أمضاها عليه فيكون 
بإمضائه هو أي بإمضاء الحاكم من باب العقوبة. 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره العلماء» قالوا: لو أن جلا تزرَّج امرأة ثم طلّقها وراجعهاء ونحن نعلم أن 
جماهير أهل العلم لا يشترطون بصحة الرجع كما سيأتي معنا أن تعلم المرأة برجعتهاء فلو أنه سكت عن 
إخبارها برجعتها حتى انقضت عِدَّمها وتزوّجت» ثم قال: أنا قد راجعتها في العِدَّة وأتى بمائة يشهدون أنه 
قر ها 

فنقول: إن كثيراً من أهل العلم - وهو الذي عليه العمل - أنه من باب العقوبة تُبطل رَجعته لزوجته» 
مع أنها صحيحة في العِدَّة» وبشهود على القول باشتراط الشهود وهو الصحيح والأحوط في الباب» ومع 
ذلك هرل إن من باب اللعقوية له أ من باب السا الشرعية فاه يجوز تيد الماح ققد أبيعيت له 
زوجته بالرجع لكن نمنعه منها؛ لأنه أدَى ذلك لمخالفة أمر الله عَرَجَلّ بالإضرار بالمرأة» كما أن القاضي 
والحاكم يجوز له أن يطلّق المرأة إذا أضرّ بها زوجها. 


ومر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز للقاضي أن يُلزم بالخُلّع» إذن: القاضي والحاكم يجوز له 
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أحيانا من باب المعاقبة وأحيانً من باب المصلحة أن يُثبت بعض الأحكام من هذا الباب. 
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إذن: فقول عمر: (إنَّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا في آَمْر كَانَتْ لَهُمْ فيه أنه ليس من باب الشرط أن الحكم 
كان هع ةا ر بو انما نانك دن ای نتم فرصل العقر و اا ا 

وهذا الحديث إمضاؤًه على ظاهره لا شك أنه يدل على القول الثاني» وهو أن الطلاق المجموع إنما 
يقع طلقة واحدة» هذا هو الحدث الآول» وعرفنا استدلال يعني القولين به جميعا. 
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الحديث الثاني: قال: «وَعَنْ مَحْمُودِ بن لَبِيدِ نة قال: «أخبرَ رول الله صَوْلنَهءَلدوِوسَمَ عَنْ رل 
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طَلَقَ امرأتَهُ لات تَطْلِيقَاتِ جِيعَاء قََامَ غَضْبَانَ ثم قَالَ: أَبلْعَبُ كاب اله تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُ ركُمْ؟! 
حَنَى ام رجل قَقَالَ: یا رسو اللو ألا أفتلّة؟ رَوَاهُ النَسَائِنٌوَرُوَانهُ ِقَات). 

هذا الحديث رواه النسائي من طريق عبد الله بن وهبء عن مخرمة بن بُكير» عن أبيه» عن محمود بن 
لبيد» ولا شك أن هؤلاء جميعاً من الثقات» وهم من رجال الصحيح. عبد الله بن وهب المصري 
المعروف الإمام» ومّخرمة بن بكير وأبوه أيضاً رَوى عنه مسلم في الصحيح» وأما محمود بن لبيد فهو من 
طبقة صغار الصحابة» ولذلك عبّر المصنف قال: «وَرُوَاتَهُ ثقات»» لكن قيل إن هذا الحديث معل بعلتين: 

© العِلّة الأولى: أن مَخرمة بن بُكير لم يسمع من أبيه» ولذلك يقول الإمام أحمد: مخرمة بن بُكير لم 
يسمع من أبيه وإنما هي صحيفة أي: وجد كتاب أبيه فرواه عن أبيه مباشرة فتكون من باب الوجادة. 

© العِلّة الثانية: قالوا: أن محمود بن لبيد وإن كان من صغار الصحابة -رضوان الله عليهم - جميع] 
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إلا آنه لم يثبت سماع له عن النبي صَرَْهءَِتَهوَسَُمَ وقد أجيب عن هاتين يعني العلتين» فأما محمود بن 
لبيد فإنه من صغار الصحابة والذي عليه كثير من أهل العلم وفقهاء الحديث أن مراسيل الصحابة حجة. 
وكذلك ذكر ذلك عدد من الأصوليين كما تعلمون في كتب الأصول» فمراسيل الصحابة حجة ولا ننظر 

ما مَخرمة بن يكير فإنه أعلم الناس بأبيه هو ابنه» وقد وَجد كتاب أبيه مباشرة» ولم يُنكر في روايته من 
كتاب أبيه حرف» بل إن مالا رمألل كان إذا أشكل عليه الشيء من رواية بُكير يرجع إلى ابنه» حتى إنه 
قيل: إن مالكا إذا قال: حدثني ثقة عن بكير فإنما يقصد به مخرمة ولم يسمه لصغر سنه ربما لمقارنته 


بالسن» أو لأجل هذه يعني الشبهة وهي قضية عدم روايته عن أبيه وإنما وجد كتابه. 
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قالوا: «وقد روى مسلم في الصحيح عن مَخرمة عن أبيه من باب المتابعات)» ولذلك فإنه قد احتجّ 
بهذه الصحيفة كما احتّجّ بغيرها من الصحائف إن قلنا بالانقطاع فيها كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إن قيل: إن جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يدرك النبي يسدر وإن 
قيل: إنه عبد الله بن عمرو فإن شعيبًا لم يدركه؛ فعلى الحالتين هي صحيفة» وعامة المحققين من علماء 
الحديث كالبخاري وأحمد يعني يحتجون بصحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن: فكونها 
صحيفة والذي روى عنه ثقة ومن أعلم الناس ولم يُنكر عليه فيها حرف يدل على أنه يحتج بهاء ولذلك 
فإن أقل أحوال هذا الحديث هو الحسن» هذا الحديث فيه أن النبي صَرَلنمعَهوْسٌَ أخبر يعني لم يك ذاك 
لغ انظ نون فد و ا بو اند آنه ا ج قار قا له فلاف اداع رسكك ل ا 
أن کن قد ع انو كلاه اليس وقد ارجا عد كل غ لكو قان: جیا ای فلن 
واحد» فإن النبي صا ووسر «قام عَصْبَانَ َه َالَ: أبُلْمَبُ باب الله تَعَالَى اتا بَيْنَ أَظمُ رِكُمْ), وهذا 
يدل على حرمة هذا الفعل وهو الطلاق المجموع» وأنه طلاق بدعي» فمن شدة غضبه صا يوسا 
«قَامَ رجُلٌ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللو! ألا أفتلّه؟) أي: ألا أقتل هذا الرجل. 

هذا الحديث استدل به القائلون: بأن الطلاق المجموع يقع ثلاث» ووجه ذلك قالوا: إن النبي 
صَلنَعيهوسَلهٌ إنما أنكر إيقاع الطلاق ولم يحكم بأنه واحدةء فدلّ ذلك على أنه يكون ثلاثا على ظاهره. 
فالأصل أنه ثلاثء قالوا: ولا يغضب النبي ةوسك إلا على ما ترنّب عليه أثر» فلو لم يترنّب عليه 
أثر فإنه سيكون خخطأ في اللفظ لا أثر له ولا يستحق هذا الغضب الذي جعل الصحابة يهمُون بقتل ذلك 
الرجلء وقال أصحاب القول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب قالوا: بل إن هذا الحديث يدل على 
عكس ما ذكرت» فليس في الحديث أن النبي ةيسار فرّق بين الرجل وزوجته» لم يفرّق بين الرجل 
وزوجته؛ قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فما دام لم يفرّق بينهما دلّ على أن الأصل بقاء 
الزوجيةء وإنما شّدّد عليه وأنكر عليه لتلفظه بذلك. 


الطلاق ولا على تركه» وإنما كل واحد من أصحاب القولين -رحمة الله على الجميع- استدل به فيما 
يظهر أى: بظاهر الحديث عنده على رأيه. 
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الحديث الثالث» وهو من أشكل الأحاديث حقيقة» وهو حديث «طلاق ركانة أو أبى ركانة» قال: 
م ° ےت فر معفم ا 0 EE‏ من ا غير ات س ...اتيم و ,5 ل 2 
«وَعَن ابْنِ عَبَاسِ رها قال: «طلق أبو رَكَانَة 1 رَكانة» فقال له رَسَول الله صَيْلَْمعَْدَهِوسَلْ: «راجع 
امْرآََكَ» فَقَالَ: إن طَلَقََهَا تلاناء كَالَ: قَدْ عَلِمْتُء رَاجِعْهَاا رَوَاه أَبُو دود ثم أورد بعد ذلك لفظين بعده. 

هذا الحديث حديث ركاننة يعن طبع رُكانة بن عَم النبي صَِآَلنَْعَتَهوَسَلرَ وهو هاشميء رُكانة 
بن عبد يزيد بن هاشمء فهو بن هاشميء وهو بن عَم النبي صَََِعلِوسَلَرَ وقد جاء في بعض الألفاظ أنه 
لما طلّق المرأة المُزنية وقالت فيه ما قالت أخذت النبي صَآلنَءلتهِوَسَلهَ الحميّة لابن عمه «فَقَالٌ: «راجع 
امْرََنَكَ)» فهو بن عَمّه» ولذلك يعني فيه كلام في قضية هل كان الصحابي رُكانة الذي وقعت منه الواقعة» 
أم من ابنه» هل هو ركانة أم أبوه أبو رُكانة ابن عم النبي صََِلنَعََنَهوَسَله؟ قد أشير لها بعد قليل. 

هذا الحديث مُشكل أولاً من جهة الاختلاف والاضطراب في إسناده» وهو مُشكل أيضاً من حيث 
مَّنه» سواء مَّن المطلق» وسواء من المرأة المطلقة ما اسمها من هى» وسواء في صفة الطلاق وفيما أمضاه 
النبي صَؤْتَهَلَتَهِوَسَلمَ فيهاء ولذلك يقول: يعني نقل الخطابي في شرحه على سنن أبي داود: أن الإمام 
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أحمد رَمََاادَهُ ضعف كل طرق حديث أبي ركانة» جميع طرق هذا الحديث ضعفهاء ولم يثبت أحمد 
منها شيئاء كذا نقل الخطابي عن الإمام أحمد» ونل عن البخاري نحواً من ذلك من هذا الحديث. 

نبدأ بكل لفظ من هذه الألفاظ وما تكلّم فيه» وكيف استدل به أو وجهه - بمعنىّ أصح - كل من 

أول رواية معنا قلنا: حديث بن عباس» وهذا الرواية جاءت من طريق عبد الملك بن جُريج» عن 
بعض بني أبي رافع مولى النبي صَرْلنَمْعَلوِوَسَمَ عن عكرمة مولى بن عباس» عن بن عباس يهك 
وهذا الإسناد واضح أن فيه جهالة» فإن بن جريج رواه عن مجاهيل أو غير معروفين» وهم عن بعض بني 
أبي رافع مولى النبي صَََََََِهوسَههَ ولايُعرف حالهم ولا يُعرف منهم» ولذلك فإن أقوى عِلَّة لهذا 
الحديث هو جهالة من روى عنه بن جريج» ولِذا ضعًف هذا الحديث بنصه أو بإسناده ونصه جماعه 
ومنهم الخطابي فقال: إن هذا الحديث لا يصح لهذه الجهالة وتبعه كثير. 

[ ]هذا الحديث فيه أمور: 


© الأمر الأول: أن بن جريج - لنسمي هذا الحديث بحديث بن جريج» وقد شهر بحديث بن جريج 


ڪچ . 

س 
-حذيث بن جريج هذا قبه أولاً آنه قال: (طلی ایی 63اة1» بينما سيان معنا في اللفظ الاق وهو حديٹ 
الشافى لزي ر عن عبد الشدين على أ وديف الشنافتي الذي هو سياق بعد قليل؛ أن المظتق إنما هر 
ركانة ابنه» وهذا هو الصوابء فإن المُطلَّق إنما هو ركانة لا أبوه أبو ركانة» وصوَّب ذلك الشيخ تقي 
الدين وغيره» وقال بعضهم: بل هي واقعتان وليس واقعة واحدة» وأغلب العلماء ومنهم أبو داوود 
حمَهلنَهُ على أن الواقعتين واقعة واحدة. 


بع هنا قال المضنف التحافظ: «طَلَق أكو فكانة 31 كان فقال له ر سول اله هتيوس هنا 


ت 2 2 
قوله: «طلق أبو ركانة آم رُكاتَة» هذه أتى بها الحافظ من عنده أو ممن نقل عنه الكتاب بالمعنى» لأن 
الحافظ كما مرٌ معنا في أكثر من موضع إنما هو ينقل كثيراً من الأحاديث ليس من الكتب الستة مباشرة 
وإنما ينقل بواسطة, إما من كتاب بن دقيق العيد» أو ينقل من «المنتقى»» أو ينقل أحيانً من كتاب بن عبد 
الهادي وينقل حكمه أحيان على بعض الألفاظ» ومرَّ معنا أمثلة لذلك لما سبق. 


هنا قوله: «طَلى بو كانه أ رَكَانَةَاء هذه الحقيقة من باب المعنى» إذ القصة في «سنن أبي داود): أن 
أبا كانة تزوّج امرأة من مُزينةء ثم إنها أتت النبي صَآَلنَعَتوْسََرَ واتهمت أبا ركانة بأنه عِنّينْء فردً النبي 
صَأَلَهَيََهوَسَلرَ كلامها بشبهه أولاد أبي ركانة به» فقال: هؤلاء أبناؤه» وهم يُشبهونه. ڈ لم مراي 
صََلنَعَََدِوسَلَهَ أبا ركانة أن يطلق المرأة المُزنية» ثم قال: راجع أم رُكانة وإخوانه. إذن: فالأقرب في سياق 
الحديث أن يُقال: طلق أبو رُكانة المرأة المُزنية» فقال له النبي صََآَلنَمعَِنَهوسَلَرَ أي : بعد طلاقه في المرأة 
الثانية: «ارجع لأ ركانة التي طلّقتها». هذا الذي يظهر من صياغة الحديث. 

هذا الحديث فيه قَالَ: إِنّي طلَّْنُّهَا نان استدل به الجمهور - وهي الرواية الأولى المشهورة في 
المذهب -: أن أبا رُكانة لما قال: قد «طَلَّْنَّا ًا قال له النبي اة ووسر : «قَدْ عَلمْت» فَرَاجعها)» 
فإنها حينئذٍ تكون الثلاث بمثابة الواحدة» قالوا: إن هذا الحديث ضعيف» ولا يصح الاحتجاج به» وقد 
أَوْمَاً لضفه أبو داود» وضمَّفه الخطابي» فلا يُستدل به على أنه يجوز مراجعة المرأة التي طُلّقت ثلاثا» 
إكخ؟ وكيوا هذا الحديث ارلا من بت العف 

وجدث بعض الشرّاح أنهم وجهوه» قالوا: إن رّجعة أبي ركانة - إن صح الحديث - لرّوجه أمَ رُكانة 
إنما كان بعد مدّة؛ لأنه تزوّج امرأة مُزنيةء فلربما كانت قد تزوّجت,. فهُدِم الطلاق الأول» هذه المسألة 


اج 0 

E‏ کے ل اي سے 
3 4۹۷ بالل اس تبح ب يناد الأخخار 

س 
المشهورة تسمى عند الفقهاء هدم الطلاق»» هدم الطلاق أي: مَحَى الطلاق الأولء فهدم الطلاق 
الثلاث الأول فيكون قد أرجعها بعد ذلك قال: «قَدْ عَلِمْتٌ قَرَاجِعْهَا) لأنما قد تزوّجت» ولا أدري ما 
مستند من ذكر ذلك من الشرّاح. 
الرواية الثانية: استدلوا بها على ظاهرهاء «قَقَالَ: إني طَلَقَتّهَا تَكَاناء 

ذلك على أنه إنما احتسبت واحدة. 


ت 
#۰ 


e‏ ا 3 ت 
قال: قد علمت. راجعها)» فدل 


ع 
ار 


اللفظ الثانى: (وَفَى لَفْظِ لِأَحْمَدَ: «طلق ركاتة امرآتة فى مجلس وَاحِدٍ اکا فَحَرْنَ عَلَبْها» أى: أبو 
3 ا 
والصواب أن يقول: «وفي سنده» لآن الحديث الأول ليس من طريق بن إسحاق» وإنما هو من طريق بن 

03 ع 5 8 - ر اليه 

جريج» والأولى أن يقول: «وَفِي سَبَدِِ: ابن إِسْحَاقء وَفيو مَقالَ). 

هذا الحديث والحديث الأول الجمهور يضعفونهماء ويقولون: إنه لا يصح.ء وهذا الحديث اللفظ 
الثاني الذي لأحمد رواه أحمد والبيهقى من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 

وا چو 7 2 ١‏ ۰ 5 م ساو سو ۴ 

عن بن عباس روتء وقد أعل هذا عند الجمهور بما ذكره المصنف رجمه اله بأنه من طريق محمد بن 
إسحاق» ومحمد بن إسحاق قد تكلم فيه من جهة» ومن جهة ثانية أنه شهر عنه التدليس» ولم يُصرّح عند 
أحمد بالتحديث» فحينئذ يكون الحديث فيه ضعف. 

وأجيب عن هاتين العلّتين - وهذا الذي أجاب ما الشيخ تقي الدين - أجاب الشيخ تقي الدين: 
بأن محمد بن إسحاق ثقة بل هو من أهل العلم» بل إن روايته مقدّمة على غيره فإنه فقيه» وداؤد كذلك 
وعكرمة كذلك» وهذه مسألة فقه» فتقدّم رواية الفقيه على غيره» فإن محمد بن إسحاق وإن كان قد تكلّم 
فيه لكنه وثقت روايته أحياناء أو وثقها بعض آهل العلم واحتج بها بعض أهل العلم» وأما كونه لم يصرّح 
بالتحديث فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في «السنن الكبرى» أو في «السنن الكبير» لأن السّئْن الكبرى 
هو السئن الكبير» النسخة التي وُجدت وطبع منها الطبعة الأخيرة التي بخط ابن الصلاح أو عليها خط 
ابن الصلاح أن الكتاب اسمه «السّئن الكبير»» وكذا أشماه الشيخ تقي الدين باسم «السنن الكبير) وهو 
الأصح في اسمه» وإن كانت الطبعة القديمة الهندية المشهور باسم السنن الكبرى» ولذلك فإن هذا 
الحديث قد حكم بصحة جمع من أهل العلم منهم بن القيّم» فقد قال بن القيّم: «إن هذا الحديث أصحٌ 


۷ 
+ FE 


ال ياشو م ل 


7ح 2 


من حديث بن جريج السابق» ومن حديث نافع الذي سيّليه». 

وقال الشيخ تقي الدين: «إسناده رجاله معروفون مشهورون بالعلم» بخلاف الحديث الثاني فإنه 
رجاله غير مشهورين بالعلم»» قال: وممًا يقوّي العمل بهذا الحديث أن رواته قد عملوا به» فقد نقل عن 
عكرمة ومحمد بن إسحاق أنهم أفتوا بأن الطلاق المجموع يكون طلقة واحدة. 

وهناك قاعدة عند بعض العلماء: «أن راوي الحديث إذا عمل بالحديث فيدل على صحته عنده)» 
ذكر هذه القاعدة أبو بكر العربي في كتاب «القَبّس في شرحه لموطًاً الإمام مالك بن أنس»» فهذا يدل على 
أن محمد بن إسحاق صحّح الحديث؛ لأنه عمل به» وأفتى بأن الثلاث المجموع يكون واحدة. 
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به» وأنه تكلم فيه» وأنه قد عَنعنه» وأجيب عن ذلك بالإجابة التي ذكرت لكم قبل قليل. 

هناك عِلَة أوردها البيهقي لهذا الحديث قال: إن أغلب الرواة عن بن عباس نقلوا عنه خلاف ذلك» 
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أي: أتى بمثل العلة التي نقلها الإمام أحمد في الحديث الأول حديث طاوس» وهذه أيضا قد أجيب عنها 
قبل بأن هذه العلّة لا تكون رادة للحديث. 

هذا الحديث هو دليل في الحقيقة للرواية الثانية» وهي رواية: أن الطلاق المجموع يقع واحدة بل 
هی نص عليه؛ فإنه قال: «في مجلس واحد ثلاثا»» فقال النبى صََِلنَهعَيَهوَسَلَ: «فإنها واحدة» وهذا نص 
صريح» ولذلك فإن الجمهور يُضعَفون هذا الحديث أو هذا اللفظ» وأما أصحاب القول الثاني فإنهم 
يصححونه. 

بقى عندنا هنا مسألة في قضية أبى رُكانة وركانة! 


يم 


هنا الحديث ذه لفظه: «طَلَّقَ ا ركانة).» جاء ف بعض الروايات عند البيهقى في «السَّنن) أنه قال: «طَلُوَ 
رُكَانَة) ولم يذكر أن المطلّق أبوه أبو رُكانة: ورجّح الشيخ تقي الدين أن الصواب أن ل فاه 
زُكانة» قال: «وهو الأصوّب في إسناده». 


الحديك لالت أو الطريق العالك لهذا الحديث لاخر فال الحا ر ري أ اروم رجه 
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صاات ووسر ». 


0 


1 عع وتا کے 
٭ په ا شت با ئج امرش من اشڪر 


ور 

طبع هنا هذا الحديث رواه أبو داود من طريقين» وليس من طريق واحد: 

© الطريق الآول: جاء من طريق محمد بن إدريس الشافعي الإمام» عن عمّه محمد بن علي» عن بن 
السّائبِء عن نافع بن عجير به أي: عن رُكانة. 

وأورده المصنف أيض] من طريق آخر: من طريق الزبير» عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن 
ارقو يحوي AE Mo E E‏ 

وقول المصنف: إنه ا أخذها من كلام أبي داود فإن أبا داود لما أورد هذاالحديث قال هو 
أصح» وقد نقل الدارقطني في «العلل»: أن أبا داؤد صحّح هذا الحديث أي: اللفظ الأخير هذاء وهو 
طريق الشافعي» أنه صحّحه من طريق الشافعي عن نافع بن عجير» ولكن الموجود في السنن المطبوعة 
أنه قال: إنما هو أصح. 

هذا الحديث بناءً على تصحيه أخذ الفقهاء أن الثلاث تقع ثلاثاء ووجه كلامهم أن رُكانة قال: «ما 
أردثٌ ما إلا واحدة»» فقوله: ١الْتَهَ‏ هي ثلاث فيكون من ألفاظ الكنايات؛ فلو قال: أردت بها ثلاث 
لأوقعها النبي صاا ووسر ثلاث فإذا كان الثلاث 5 توقع ثلاث بالنية إذا كانت كنائية فإنها إذا كانت 
صريحة تقع مباشرة بلا نظر إلى النية» وهذا هو دليلهم» إذن: هذا الحديث صريح عندهم أنهم تقع ثلاثا. 

لكن هذه اللفظة في الحقيقة ضعَفها أكبر الأئمة كأحمدء وابن حزم» والبخاري» وأبو عبيد قاسم بن 
سام وغيرهم» ولذلك يقول الإمام أحمد: «لا يثبت أن ركانة طلّق امرأته بلفظ البنَّةَةء قال: «لأن بن 
إسحاق - الرواية السابقة - لأنّ بن إسحاق يّرويه عن داؤد بن الحصين» عن عكرمة» عن بن عباس 
دعن أن رُكانة طلّق امرأته ثلاثا» أي: بلفظ الثلاث لا بلفظ البتة هذا واحد. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «الأئمة الأكابر كأحمد والبخاري - والأسماء التي ذكرثها قبل قليل 
- كلهم يُضعّفون هذا الحديث الذي صحّحه أبو داؤد» وقد بيّنوا أن هذا الحديث إنما رواه قوم مجاهيل 
لا تعرف عدالتهم» ولا يُعرف قوّتهم». كذا نقله عنه ابن أبي المّجد في «المقّرر)» نقل عن الشيخ أنه قال: 
«(إن هؤلاء مجاهيل لا يُعرفون). 

وعلى العموم فإن أكابر الأئمة يُضعُفون هذا الحديث كما نقلتٌ لكم عن أحمد والبخاري لفظة 
«البنّة). 


هذا الحديث واضح أن استدلال الجمهور به وضح 

وأما على الرواية الثانية فإنهم يقولون: لا يصح أن يقول: «البتة)» لا يصح مطلقا أن يكون البتّة؛ لأنه 
لم يرد الجمع بالثلاث» وأنَّ كلما ورد عن النبي لوول وعن الصحابة أنه طلّق ثلاث أي في ثلاثة 
مجالس لا في مجلس واحده أا ثلاثة مجالس لا في مجلس واحدء وأما البئّة فإنه يدل على أنها في 
مجلس واحدء ولم يثبت يشت أنه َيوالصلةوآلساح أنا أتكلّم بلسان أصحاب الرواية الثانية أنه طلّق ثلاث 
بمجلس واحد إلا في الطريقة ة التي ذكرناها قبل قليل وهو السابق طريق بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة» فإنه قال: «طلّقه في مجلس واحدء فردّها واحدة» من غير نظر إلى النية» فدل على أن الثلاث 
في مجلس واحد سواءً كان بلفظ «البتّة» أو بلفظ «الثلاث» فإها تكون واحدة» وما عدا ذلك فكل حديث 
ورد عن النبي صَأَلنَهََنَهَِسَلَهَ فإن كل ثلاث فيه أي به ثلاثة مجالس. 

وعلى العموم فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور وقوي جداً» وليس يعني بالخلاف 
الضعيف بل هو خلاف قوي جداًء ولا شك أن آخر رواية هي التي ذكر الشيخ تقي الدين: أنها عمدة من 
اعتبر إيقاع الثلاث بكلمة واحدة أنها تقع ثلاث عُمدتهم اللفظ الأخير» ولكن عامة المحققين من أهل 
العلم ضعَّفوها كأحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم. 

له الخ تفي الذين ما برقم اللات حى يطل الأولى ثم يراجم :قم بطق اللائ ثم يراجم ق 
يطلّق الثالثة» من غير الرّجعة لا تطلق» فلو طلّقَها اليوم وقبل انقضاء عِدَّمها ولو بدقائق طلقها الثانية 
الطلاق في أثناء العِدَّة لا يقع مطلقاً عنده» بل لا بد أن يكون الطلاق في زوجية كاملة أي: بعد الرّجعة. 
وأما المُفتّى به فيقول: هذا من باب المبالغة» الشيخ لماذا أتى بهذا الرأي الشيخ تقي الدين؟ أتى بهذا 
الرأي لما لزم فقيل له: إن الطلاق في العدَّة يقع» فلو طلّقها في ثلاث مجالس مختلفة وقع» لماذا لا تقول 
ا حجار د ثة ألفاظ: «أنتِ طالق» أصبحت الآن في العِدَّةَ «أنتِ طالق»» ما الفرق بين أن 
بوخريين الطلقة الأو لى والقائية بضعة ران أو بضيعة ياب فا راد أن يى يجعل قر له مرا غير فل 
فقال: «إن الطلاق في أثناء العدة لا يُقبل»» هذا الذي قال المشايخ أنه لا يُعرف خلاف» الشيخ بن باز قال: 
هذه لا أعلم أحداً أوفق عليه أن الطلاق في العدّة يعني لا يقع» ولذلك الذي يُفتي به الشيخ والمشايخ من 
بعده أن الطلاق الثلاث بثلاثة ألفاظ يقع» دليلهم أقوى دليل لهم: أن الطلاق في العِدَّة قد انعقد الإجماع 


على وقوعه» ولا فرق بين أن يكون بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثوانِ» أو أن يكون بينها بضعة أيام أو 


0 


kiz Se‏ ا 
3$ ۹11 کے سن ب ر عل ينا وا 20 


أسابيع أو شهور؛ لأن في الحالتين هي طلاق في العِدّة. 


@ قال المصنف:(٤۹۱-‏ - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ تة قَالَ: ال E‏ «تَلاث 


جهن جد ل 1-5 التَكَاحُ» اعون ا 1 ENE Fel‏ ي“ وة ُالْحَاكِمُ). 


بعة | 


هذا حديث (أبي و روا اتَدُعَنْهُ قَالَ: الو الله و صا ةيوس : «تَلات جدّهنّ جد rk‏ 
5 التَكَاحُ» والطلاف؛ اة قال الحافط ١ز‏ روه الأربعة» أ ي: أصحاب السنن «إِلّا الَسَار ئى وَصحَحَهُ 


لْحَاكِمُ). 

لاس لا 

وعندنا قاعدة في أن: ما معنى قول الترمذ : إن الحديث حسن»)؟ 

رب ير ل 
معناه أنه رواه ثقات» والعمل عليه» قيل هذا الأمر. 

وقيل: إن المراد بالحسن - وقد ذكر الرأي الثاني الشيخ تقي الدين في بعض رسائله - قال: «إن 
الترمذي إذا قال: حَسن عند بعض آهل العلم فإنه يقصد أن الحديث رُوي من طريقين» وأن رجاله ثقات» 
زُوي من طريقين؛ لکن إذا قال: «حسن غيب» فمعناه أنه جاء من طريق واحد لا من طريقين. 

وهذا الحديث لا شك أنه حديث أبي هريرة قد تفرد به من رواه» فقد رواه عبد الرحمن بن حبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن يوسف بن ماهك» عن أبي هريرة» وهؤلاء كلهم ثقات ما عدا عبد الرحمن 
بن حبيب» فإنه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» وقد تكلَّم فيه» فضكَّفه , بعض أهل العلم» وونّقه آخرون» 
للح ل لَه في «التلخيص» هذا الحديث وذكر أن العلَّة فيه إنما هي في عبد الرحمن 
بن حبيب وذكر الاختلاف في تود ثيقه أو ضعْفهء قال: «والأقرب أن الحديث حسن»؛ لآن عبد الرحمن بن 
ا م eS‏ لم لسن 
تحسين الترمذيء فليس تحسين المتأخرين معناه المعنى الذي كان يستخدمه الترمذي يدنك فليس 
معناه الذي رواه مَن خف ضبطه» وإنما للترمذي يعني مصطلح آخر وقد اخثلف في مصطلح الترمذي. 

هذا الحديث أو اللفظة الأولى من الحديث فيه أن النبي صََلنَهََتهَِسَلََ قال: إن هذه الألفاظ الثلاث 


2 1 2 5 01 ا 31 1 ارہ 5 ار 8 2 6 
١جدهنٌ‏ جد» يعني يقع إذا تعمّدهاء «وَهَرْلْهَنَ جد: وهي النكاحء والطلاق. وَالرجعة». 


۷ 
کے , 


يوش د السام ناشوپ ا ل 


ا 


SSS 
أريد أن أتكلم عن مسألة» عندنا في القصد للعقود. ومن العقود النكاح والطلاق والرجعة.‎ 

القصد للعقود نوعان: 

© الأول: إما أن يكون قصد الفعل. 


© الثاني: قصد الحكم. 

مثال ذلك: لو أن امرأ قصد أن يتزوج امرأة» فقصده إنشاء العقد هذا قصد فعلء يقابله من ليس 
قاصداً للفعل وهو النائم» المجنون؛ لأنه لا نة له» المكره؛ لأنه لا نيه له» من كان دون سن البلوغ؛ لأنه لا 
نة له» كل من لا نيّة له أو أتى عارض لفقد نيه كالإكراه» والغضب الشديد» واستغلاق الذهن كالجنون 
ونحوه» فهذا لا نة له» إذن: ليست له نيّة للفعل وهو إنشاء العقدء وإن تكدّم به. 

النوع الثاني: وهو ما يسمى بقصد النتيجة» نتيجة الفعل وهي: الحكم» نتيجة الحكم. 

فأحيات الشخصن قد يلفط باللفظ بريد اللفظة لكن لا بريد تيجسهه والذى يكون غير قاصد للفظ 
للنتيجة هو الهازل» فالهازل عندما يتلفظ بالشىء يريده ولكنه لا يريد نتيجته» يريد الفعل ولكن لا يريد 
الحكم المترتب عليه إذن: الهازل اختّل عنده قصد النتيجة والحكم» ووّجد في حقه قصد الفعل» كل 
العقود المالية يُشترط لها قصد الفعل وقصد النتيجة. 


و 


وأما عقود الزواج فِلِحُطورتها الثلاثة: «النكاح» والطلاق» والرجعة» فلخطورة هذه العقود الثلاثة 
فإنه يُكتفى فيها بقصد الفعل ولا ننظر لقصد النتيجة» فلو أن هازلاً تكلّم مع زوجه من باب الضحك 
واللعب فقال: «أنتِ طالق»» فنقول: وقع طلاقه» وهذا الذي عليه عامة آهل العلم وهم جماهير آهل 
العلم المذاهب الأربعة. 

وكذلك لو ولي امرأة كان يمزح مع رجل آخر وتلفّظ بلفظ بالإيجاب في عقد التكاح فإنه يقع بشرط 
الذي يَليه» وهو قضية أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها 
0 

إذن: هذا الحديث نص على أن الهزل في النكاح» والطلاق» والرجعة يُثبتهاء وهذا كثير» أكثير ما يقع 
الرجعة قد تكون فيها أكثر» والطلاق يكون أكثر» وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة 


1 1 ميد O Te NEY‏ ل 
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حور 
نعم خالف بعض أهل العلم المتقدّمين وانتصر لقولهم الشوكاني» فالشوكاني كان يضعّف هذا الحديث 
وعرفنا علّة تضعيف الشوكاني وهو عبد الرحمن بن حبيب» وبنى على تضعيفه لهذا الحديث أنه يقول: 
«تلحق عقد النكاح والطلاق بغيره من العقود المالية)» فنقول: إن هذه العقود لا تنعقد إلا لمن قصد 
الفعل ونتيجته هذا ملحق به» ولكن هذا الحديث صريح» ونص ولا يعني يصح إلحاق غيره به. 

@ قال المصنف: (وَفِي رِوَايَة لابن عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطّلاقٌ وَالْعِنَاقُ وَالتَكَاحُ). 

وَلِنْحَارِثِ ابن ابي أَسَامَة مِنْ حَدِيثِ اة : بن الصَّامِتِ رَفَعَهُ: ١لَايَجُورٌ‏ اللّعِبُ فِي تَلاثِ: الاو 
وَالتَكَاحُ وَالْعيَاق؛ فَمَنْ ۾ قَالْهَنَّ فَقَدَ وَجَبِنَ) ل ew‏ 

هذا اللفظان أو هاتان الروايتان التي أوردها المصنف؛ لأن فيها زيادة العتق» وقد ذكر بعض أهل 
العلم وهو أيوب بن صالح المُعافري من علماء المغرب المتوفي سنة «ثلاثمائة واثنين وثلاثين»: «أنه لا 
يصح حديث عن النبي صا هيوسم في أن العتق يقع ممّن كان هازلاً في لفظه»» قال: «وروي العتق» ولا 
يصح منه شيء). 

الرواية الأولى التي أوردها المصنف عند بن عدي وحكم عليها بالضعف قال: «الطَّلَاقُ وَالِْنَاقُ 
وَالتَكَاحُ). بدلا من الرجعة» وهذه الرواية أَعلّت بأن فيها غالب بن عبيد الله العقيلي» وقد ضعّفه جمع من 
آهل العلم؛ كُبَحيى بن معين» والدارقطني وغيره» فقد ذكر الدارقطني وأنه متروك» وذكر يحيى بن معين 
أنه ليس بشيء» وتفرّده بهذه اللفظة مضكفة: 

اللفظ الثاني: عند أبي الحارث (ابْنِ أي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَة» وهذا الحديث جاء من طريق عبد 
الله بن لّهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفرء عن عبادة بن الصامت ركن وقد أعلّ بعلتين: 

© العلَّة الأولى: المشهورة جداً أن عبد الله بن لهيعة ضعيف» والكلام فيه مشهور. 

© والعّلة الثانية: أن عبيد الله بن أبي جعفر روايته عن عبادة بن الصامت وََعَآَدَدْهُ منقطعة؛ لأن بين 
وفاة عبادة وميلاد عبيد الله بن أبي جعفر ستة وعشرين سنة فلا يمكن أن يكون قد سمع منه» بل ربما 
بينهم رجلان أو أكثر من ذلك» وهذا لا شك أنه يعني إمكان السماع غير متصوّر. 

قال 7 : لايَجُورٌ اللّعِبُ في نَلاثِ) اي الهيزل فا وَالتَكَاحُ وَالْعَِاقٌ) قال: «فَمَنْ 


2ه 0 چ عر اع ا وو 


َالْهِنَ فَقَدَ وَجَبّنَ) أي: سيف هله الأفور قاد E E‏ 


کے 
52006 چ > ل ل ل دس لمح ا 
تفياشي أد. عبد السلاء بن جر شويع ي ووو و 


ص 
هذا الحديف انعدل به الفقياء ق مشهور المذهي علن: أن العتق إذا نط به الرجل من باب الهزل 
فإنه يقع» واستدلوا بهذه الألفاظ على ضعفها 
ومما يُستدل به هذا الحديث أيضاً: استدل به على أن الهازل يقع طلاقه إذا كان بلفظ صريح ولا 
يحتاج إلى نية» من غير نية» أي نية لما يقول ولا يحتاج إلى نية» أي: ولا يحتاج إلى نية النتيجة والحكمء 
وقد حكي الاتفاق على ذلك» وإن كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أن فيه خلافاً انتصر له يعني الشوكاني» 
ولكن حكي اتفاق قبل ذلك. 
n 03‏ صَِلعَنَهُعَنِ التي صوصل قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ حَنْ 
ای عاخدكة بو افا مالم تعمل أو تكلا مف عَلَيّْدا. 
هذا الحديث «أبى هريرَةَ روڪن عن ال اة دوسا قال : : إن الله تَجَاوَرَ عَنْ ا IE‏ 
به أَْفْسَهَاا أي: ما كان من باب حديث النفس» ١مَالَمْ‏ تَعْمَل أو َكَل 
أورد المصنف هذا الحديث في هذا الموضع ليُبِيِّن لنا أن الطلاق لايقع إلا بالتلفظ به» وهذا هو 
الأصلء لا بد من التلفظ بالطلاق ولو كان معلّقا» كيف يكون معلّقًا؟ 
را 
هو السابق» لا بالإعطاء وإنما هو سبب» فجعل الطلاق مثبتا عند السبب» وبذلك ية يتبين يتبيّن لنا أن كثيراً من 
الناس ربما يحدّث نفسه من غير أن يتلفّظ فحينعنٍ نقول: إنه لا يقع الطلاق به مطلقاء بل لا بد من 
التلفظ» والمراد بالتكلم هنا لا بد أن يكون الكلام بحرف وصوت. أي أن يسمع المرء نفسه» فإن لم 
وهنا مسألة» قد تعجبون منها لا كنها تقع كثيراً؛ فإن بعض الناس قد يبتليه الله عَرَتجَلّ بالوسواس 
لدرجة أنه يظن أنه قد طلَّق امرأته في اليوم أكثر من مرّة بسبب ما تحدّثه نفسه به» فأحيان] إذا علم هذا 
المسألة وأنه لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ فإن كثرة ما يحدّث نفسه به يقول أحيان]: سوف أتكلّم بالطلاق 
لكي أريح نفسي» مثل هذا إذا بلغ به الوسواس إلى هذه الدرجة فإنك لا تطبق عليه قواعد أهل العلم إذا 
بدأ يقول : «أنا أتكلم لأريح نفسي»» بل نقول له: لايقع طلاقك حتى تذهب إلى المحكمة» » فمهما 
تلفظت ومهما حدّثت به نفسك لا يقع» مثل ما قلنا حينما يتذكّرون في حديث بن عباس الذي لمن نضح 


طت 1 
ل یع اکن کک 
الماء على فرجه أي: على ثوبه» قال: ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك يُعفى عنه» فكذلك هذا الرجل. 

ولذلك عندنا قاعدة في الشرع أنه «كلما اشتد الأمر ازداد سعة»» وكلما كان المرء يعني يظن بنفسه 
الشدة خمّف الله عَيَنّ عليه» فنحن عندما نتكلّم أن العبرة بالتلفظ هذا في الأسوياء من الناس» وأما من 
اشتد وسواسه واشتد حاله لدرجة أنه يتلفّْظ ليريح نفسه - كما سمعت من بعضهم - فنقول لهذا الرجل 
في هذه الحالة الشديدة نقول: لا يقع طلاقك إلا أن تذهب للقاضي فتتلمظ عنده» يعني تجعلنا جر 
للمسألة أن بعضاً من الدول العربية لا توقع الطلاق إلا أن يكون عند القاضي لا شك أن هذا غير 
معيو هيل إل الان يقر يمد د ا اليه اوا روه راا الان المانية التي 
تحكم يعني بغير الشريعة فإنهم يقولون: لا بد من اجتماع الإرادتين: الزوج والزوجة» وهذا خطير جد 
لا فإن الطلاق من العقودات الإرادة المنفردة التي ينفرد الزوج بإنشائها وإبرامهاء بينما ولا يُشترط فيها 
أن تكون عند قاض ولا حاكم» وإنما يُبرؤها في الوقت الذي يريده. 

@ قال المصنف: «417- وَعَن ابن عباس يتھ عن التب ةوسا قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى 
E‏ اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِا رَوَاه ابن مَاجَفْ وَالْحَاكِمُ وال ار E‏ 

هذا حديث «ابْنِ عباس وَوَلَيَدعَنْهَ) وهو من الأحاديث الكلية» قال: أن النبي صَبَأَلنَدعَيَهِوَسَلََ «قَالَ: ِن 
الله تَعَالَى وَضْعَ عن اى الْخَطَأ وَالتّسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْها» هذا الحديث يعني ذكر المصنف أنه «رَوَاهُ 
ان مَاجَهْ وَالْحَاكِم)» وقد تكلّم في هذا الحديث» وعلى الكلام في هذا الحديث فإنه قد احتج به أهل 
العلم جميعاًء ولا شك أن هذا الحدث على العمل به في الجملة» وإن كان في بعض الجزئيات لا يُنظر 
للإكراه» ولا يُنظر للخطأء ولا للنسيان فإنه تترتّب عليه بعض الأحكام مثل: قتل الخطأء ومثل: قضية 
النسيان يوجب سجود السهو في بعض المسائل. 

وجه تضعيف أبي حاتم لهذا الحديث: أن هذا الحديث جاء من طريق الأوزاعي» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن بن عباس وتء ومن نظر لهذا الإسناد على هذه الهيئة فإنه يحكم بصحته» ولذلك لم 


يُضعًف إلا بعلة فيه. 


وقد ذكرية عبد الهادي نكا آوره هذا لاساو قال تة اد 0 اك نهم أئمة: عطاء 


4 5 5 ص ے 0420 ع 3 
والاوزاعى» وقبل ذلك بن عباس ويدَِنَدُعَنَةُه قال: «لكنه قد أعل» وساورد علته بعد قليل. 


۷ 
کے , 


هلش أ ڪدالساكمبنبجالشون م م 


ا 


سپ 

وابن رجب لما أورد هذا الحديث قال: «هذا الحديث إسناده صحيح في ظاهره» ورواته كلهم ثقات 
محتجٌ بهم» ولكن له علّة). 

وهذا يفيدنا مسألة مهمة جداً: أن أهل العلم هله وخاصة المتقدّمين منهم ونادر في المتأخرين» 
عِلْمهم بعلل الحديث» وعلمهم بخفايا إسناده» وعلّمهم في القوادح فيه الشيء العظيم جدأء ولذلك إذا 
رأيت أهل العلم المتقدّمين وخاصة منهم هؤلاء الأئمة الكبار؛ كأحمد» ويحيى بن سعيد» ويحيى بن 
معين الأئمة الكبار هؤلاء وأبو حاتم وأبو زُرعة وغيرهم كثير وعلي ابن المّديني» إذا رأيت هؤلاء الأئمة 
المتقدّمين قد أجمعوا أو اتفقت كلمتهم أو كلمة أغلبهم على تصحيح حديث أو تضعيفه فلا تجاوز 
كلامهم» فإنهم أعلم بالعلل من غيرهم» وهذا الحديث كما ذكرت لكم ظاهره الصحة» ولكن له علَّةَه ما 
هي هذه العلّة؟ 

هذه العلَة أوردها أبو حاتم فقد نقل عنه ابنه في «العلل» أنه قال: إن الأوزاعي لم يسمع من عطاء هذا 
الحديث» وإنما سمعه من رجل آخر ولكنه لم يُسمّهاء قال: «وأظن أن هذا الرجل الآخر اسمه: عبد الله 
بن عامر» أو أن اسمه: إسماعيل بن مسلم»» يعني حدسا] أو يعني ما أدري ما قصده في قوله: «أظن». 

إذن: هذه العلّة أن هناك سقط في هذا الإسنادء ولذلك فإن أبا حاتم وافقه غيره من الأئمة في تضعيف 
هذا الحديث» فقد نكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال: «ليس يُروى فيه شيء إلا عن الحسن عن النبي 
موسا أي: أصح أسانيده ما جاء عن الحسن مرسلاً» وقد تكلم في طريق حديث الحسنء إذن: 
هذا الحديث أعلّه جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأحمد وغيرهم؛ وإعلال هذا الحديث لايدل على 
عدم العمل به بل إنه بإجماع أهل العلم يُعمل به في الجملة تدل عليه أحاديث أخرى ومعانٍ عظيمة في 
الشريعة. 

[ هذا الحديث فيه من الفقه : 

أن من تلقّظ بلفظ الطلاق خطأ فإنه لا يقع طلاقه» فلو أراد رجل لامرأته أن يقول: «اخرجي» فقال: 
«أنتِ طالق» مثلاً؛ فحيتئلٍ نقول: أنت مخطئ أو ناسي» وكذلك إذا أكره على الطلاق بنوع الإكراه: 
الإكراه المُلْجِئء أو غير المُلْجِى؛ لأن الإكراه المُلْحِى: هو الذي يفقد فيه الرضا والاختيار. 


والإكراه غير المُلْحِى: هو الذي يفقد فيه الرضاء دون الاختيار. 


0 
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په کے شبح بو امراج من ارا و 


@ قال المصنف: (۹۱۷- - وَعَنِ ابْنِ عباس ته قَالَ: «إذًا حرم امرََتَهُلَيْسَ بِشَيْءِ). وَكَالَ: « 


21 + رعو 


کان لك فى رسول أله اسوه كسك 4 [الأخْرّاب: 1؟]. رَوَاهُ البكاري. 

وَلِمْسْلِم: «إِذَا حرم حَرَّمَ الرَجُل عَلَيْهِ امرَأَنَهُفَهِيَ يوين يُكَمَرُهَاا. 

هذا الحديث حديث «ابْنِ عباس ت يتعلّق بتحريم الرجل لامرأته. 

والتحريم نوعان» التحريم: هو أن يقول: «هذا الشيء حرام عليّ». 

© التحريم أحياناً قد يكون للأعيان» وأحيانا يكون للأآبُضاعء فأما تحريم الأعيان كأن يقول الرجل: 
«حرام علي هذا الماء»» «حرام علي هذه السيارة»» «حرام على هذا الطعام)» «حرام عليه هذا البيت 


الدخول إليه)؛ فإذا حرّم الأعيان على نفسه ففيها كفارة يمين بلا إشكال؛ لقول الله جَزَّوكَك: لاا َد 


ر و ر e‏ 


حرم ما املا لک بین ی رات روك واه عمو 3 َدَوْضَأنَهُ کک حل ایمیک 4 [التحريم:٠-۲].‏ 

والنبي روسك كر عن يمينه لما حرّم على نفسه العسل بأن كقّر كفارة اليمين» وقد كان النبي 
تعس حرم على نفسه العسل في قصة حفصة وعائشة وَزيَِعَنْعْنَ معروفة» إذن: هذا النوع الأول 
وهو تحريم الأعيان. 

© النوع الثاني: من التحريم هو تحريم الأنُضاعء بآن يقول الرجل عن امرأته: «هي عليه حرام»» فإذا 
قال: «هي عليه حرام» فما حكم ذلك؟ 

هذه المسآلة من أشكل المساكل وأ كر ها خلاناء سق قل فيها كر من اظن أريغة عشير أو حسة 
عشر قول عن السلف فقط عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فقط عن أولئك خلاف طويل جداًء ذكر 
ذلك بن حزم وذكر ذلك بن القيّم وكثيرون ذكروا هذا الخلافء إذن: الخلاف في هذه المسألة يعني إذا 
قال الرجل لمرأته: «هي عليه حرام» ما حكم ذلكء أَمُوٌ طلاق» أم ظهارء أم يمين» أم يختلف باختلاف 
النية واختلاف حال المرأة؟ يعني خلاف طويل جداً وصل إلى ثلاثة عشر قولاً أو أكثر. 

وعلى العموم يهمّنا من ذلك قولان: 

© القول الأول: مشهور المذهب أن الرجل إذا قال لزوجته: «هي عليه حرام» فإنه ظهار ولو نَوَى به 
الطلاق؛ وإن كتتم تتذكرون إلا في صورة واحدة: إذا تلمّظ بما يريد» كيف» تذكروا هذه المسألة؟ 


۷ 
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إذا قال الرجل لزوجته؟ هي عليه حرام وأنوي به الطلاق؛ حينئذٍ يكون طلاقاًء وإلا الأصل أنه ظهارء 
لماذا؟ لأن عندهم أعلى من الظهار» ذكر ذلك الموقّق قال: «فتُلُحقه بالحكم الأدنى وهو الظهار, ولا 
تلحقه بالأعلى وهو المنع من المرأة»). 

ال ا 
الباب» فإن بن عباس (قَالَ: (إذَا حرم ألرّجُلٌ امرأتهُ فلَيْسَ بِشَئْءِاء قولهم: : الَيْسَ بِشَيْءٍ» على المذهب 
معناها: ليس بطلاق» «لَيْسَ بِشَيْءِ» أي: ليس بتطليق. 

طيب قالوا: فيبقى عندنا أا ظهار؛ لاحتمال أن تكون ظهارًاء ولذلك أوجب عليه الكفارة فقال: 
١قَهِيَ‏ يَمِين يُكَمَرّهَااء أي: معنى ذلك. 

قالوا: ولأنه شبيه بالظهار لأن فيه إخباراً بزور» فالظهار منكر من القول وزور» ليس إنشاء وإنما 
اا ا ج لمر ی غ ر فر ار نوا وزوره تكله الى ل هی 
عليه حرام»» فشبهها بالظهار قوي. 

© الرواية الثانية في المذهب - وهي التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين وغيره -: أن قول الرجل 
لامرأته: «هي عليه حرام» يختلف الحال» فإن نوى بها الطلاق فتكون طلاقاً فتكون من كنايات الطلاق 
إن نوى الطلاق» وأما إن لم ينو الطلاق ليست له نية مطلقاًء وهذا هو غالب الناس» غالب الناس يقول: 
على الحرام أو يقول: زوجه عليه حرام» وإن لم ينوي شيئا فهي يمين» وهل فيها كفارة أم لاء هذه مبنية 
على أن من يعني أتى بالمحرّم هل عليه كفارة أم لا؟ والذي مشى عليه الشيخ تقي الدين أن عليه كفارة» 
يعني باليمين المحرّمة كالحلف بغير الله وغيرهاء واستدل بالرواية الثانية عند مسلم أنه قال: «فهو يمين 
يُكمّرها»» قال: فهو صريح بأخها يمين وفيها الكفارة. 

بقي عندنا قول بن عباس ا ا َه سوه حَسَكَةُ 4 » قوله: 9١‏ لد 


کان لَك في سول أل أسَوَة حَْسَكَةٌ 4 » أي: في قصة التحريم» تحريم النبي الوسر للعسل التي 
دض هه 
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لل قال المصنف: -۹١۱۸(‏ ورعن عائشة رهكتها؛ أن ابتة الجَوَنٍ لما أذخلت على رَسُول الله 


َو ير 


صا ووسر وَدَنَا منهاء قَالَتٌ: أعوذ بالله 5 قال: «لقد عُذْتِ بعظيم» الْحَقِي بأَمْلِكِ) رَوَاهُ الَْْاري». 

هذا حديث «عائشة رجاتها؛ اَن iE‏ ال عَلَى رَس ول الله يوسا وَدَنا ناء 
قَالْتْ: اعود بالله منك قَالَ: «لَقَدُ عُذْتِ بعظيم» أي: الله جل «الْحَقِي بأَمْلِكِ). 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء مسألة» وهي: أن قول الرجل لمرأته: الْحَقِي بأَهْلِك» = طبعا هي 
بهمزة وصل» هي لكن في الأول الكلام تكون ظاهرة - أن هذه اللفظ هي صيغة من صيغ الطلاق» ولكن 
هذه الصيغة إنما يقع بها واحدة» صيغة من صيغ الطلاق ولكن يقع بها واحدة؛ لأن النبي صََِللَعَيَهِوسَ1َ 
لم لكن ليطلق أكثر من واحدة عَلَيْهااصَلاةوَالسَكح. 

وبناءً على ذلك تعرفون أنه على مشهور المذهب: أن كنايات الطلاق نوعان: ظاهرة» وخفية» 
فالكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ينو واحدة» والكنايات الخفية يقع بها واحدة مالم ينو أكثر من 
ذلك. 

وعدّو «الْحَقِي بأَمْلِكِ» أا من الكنايات الخفية» ووجه استدلالهم قالوا: فهي كناية في الطلاق؛ لأن 
النبي لووسم قالها وهي خفية؛ لأن النبي صََِلنَهَْيَهوسََءَ إنما أراد بها واحدة» لم يكن النبي 
هسل أن يطلق أكثر من واحدة فدل على أن الأصل فيها أا واحدة» فهي من الكنايات الخفية. 

والتفريق بين الكنايات الخفية والظاهرة كان أحمد رال يتورّع عن الفتوى بها ولا يتكلّم بها 
وإنما أخذها أصحابه من النصوص التي وردت عامة. 

ولذلك فإن الرواية الثانية في المذهب: أن جميع الألفاظ الكنائية بلا استثناء لا يقع بها إلا واحدة» ولا 
يقع بشيء من الألفاظ الكنائية أكثر من واحدةء طبع الألفاظ الظاهرة الكنائية الظاهرة البنَّهَ فهي ثلاث إلا 
أن ينوي واحدة كما مر معنا في قصة ركانة» ثلاث إلا أن ينوي» وأما على الرواية الثانية فكل الكنايات 
واحدة» إن نوى طبع صاحبها به الطلاق. 

من مسائل هذا الباب» ذكر الشيخ موسى في «الإقناع»: أن هذا الحديث من خصائص رسول الله 
صََلَهََنَهوَسَلهَ قال: لأن من خصائصه عَلَنَوصَكاهوَالسَكم: أنه قد مُنِعَ إمساك امرأة كَرِمَّت نكاحه. فإذا 
كرهت امرأة نكاح رجل يجوز له أن يُمسكها ما لم يكن فيه ضررهء فيندب له طلاق» ولكن الرسول 
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باب فيه من خصائص النبي صا نَهءَلِيِوسَلََ هو باب «النكاح»» ولذا يذكرون خصائصه في أول كتاب 
«النكاح». 


@ قال المصنف: (۹۱۹- وَعَنْ جابر نة قال : 
sS‏ ا 


وأخرَح ابْنْ ماه عَنِ الْمِسْوَّرِ بْنِ مَحْرَمَةَ مِثله وَإِسْنَادُهُ حَسَن کک 


- عي ی 
غ ا و کر قا 


٣‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ ايو عَنْ جَدَّ قَالَ: قا 
آدَمَ فيمَا لا يَمْلِكُ ولا ء e E‏ 
وَصَحَحَهُ وَُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيّ أ 

هذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف» وهي: حديث جابر» وحديث المسور» وحديث عمر بن شعيب 
ال وس سي 

الحديث الأول حديث «جابرٍ نة قال: قال رَسُولُ اللو صَيَلَءَلوسََ قَالَ: «لا طاق إلا بَعْدَ 
يكاح» أي : قبله لا يصح «وَلا عِتقّ ابد يلي 

لاا ا تر لسري ومسو ماري و 
يصح عن النبي صا موس «لا طلاق قبل نکاح)» فضكّف حديث جابر وحديث المسور وحديث 
عمرو بن شعيب» وكل أحاديث الباب التي وردت» ومثله البخاري» ومثله أحمد» لكن البخاري وأحمد 
صحّحا من هذه الأحاديث حديث عمرو بن شعيب الأخير» وقد نقل المصنف أن البخاري قال: (إنه 
اصح شيء في الباب»» نقل عنه حديث عمرو بن شعيب. 

ونقل حرب الكرماني في مسائله التي طّبعت عن الإمام أحمد؛ أنه صح حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده هناء فأحمد حكم بصحة حديث عمرو بن شعيب وهو كذلك. 

إذن: العلل التي ذكر المصنف في حديث جابر وحديث مسور متعلّقة بإسناد الحديث» وأما متنه فقد 


ورد فيه حديث عمرو بن شعيب» وهو صحيح كما قال أحمدء وقال البخاري: «هو أصح ما في الباب». 


اج 4 SE DANIAN,‏ به مده يه 
موا بالل اس تبح ب مِنْأوأَةَالأمَكار 

--_ 

هذا الحديث يتعلّق بمسألة مهمة» وهي مسألة: إذا قال الرجل لامرأة: «إن تزّجدكِ فأنتٍ طالق» 
فتزوّجهاء بمعنى أنه علّق الطلاق قبل وجود النكاح» مثل بعض الرجال تعرض أُمّه عليه زوجه معيّنة قال: 
«إن تزوّج فلانة فهي طالق»» ثم يدور الزمان فيأخذ هذه المرأة بعينهاء فهل تطلق من حين عقده النكاح؛ 
لأا إن تزوّجها طلقت طلقة واحدة وتبين بها؛ لأنها غير مدخول بها تبين مباشرة من حين الطلاق» فهل 
تطلق أم لا؟ 

الذي عليه جماهير أهل العلم» وهو المذهب. واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم: أنها لا تطلق, وفي 
رواية في المذهب أنها تطلق لكنها رواية ضعيفة» والأصل في أا لا تطلق لأجل هذا الحديث. 

أما من حيث المعنى فعندهم يقولون: إن قول هذا الرجل هل الشرط هنا منع انعقاد السببء أو منع 
ترتب الحكم عليه؟ 

ذكر الزّركشي أن السبب في الخلاف هذه المسألة هل الشرط الذي أورده المصنف منع انعقاد 
من صحة الطلاق حين ذاك» وهذه مسألة متعلّقة في قضية تقدّم الحكم على سببه وشرطه» فبعضهم 
يقولون: إذا تقدم الحكم على أحد سببيه فهل يصح آم لاء وبعضهم يقول: لا ما يصح أن تعلقها 
بالسببين» وإنما تعلّقها فتقول: إذا تقدّم على سببه دون شرطه» فأحد السببين يكون شرطاً وبعضهم... 
وهذه مسألة على العموم دقيقة» وتكلم عنها بن رجب في «تقرير القواعد» كما لا يخفى. 


- 
86 9 


2# قال المصنف: -۹۲١(‏ وَعَنْ عائشة راكعتها؛ عن انب صَْلنَُعَلْتَهِوَسَلمَ قال: ١رَفِعَ‏ القلم عَنْ ثلاثة: 
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- ب 7 ق eae‏ م ت ر رو رامن 5 38 O a e‏ ار بر ا 
عن النائم حتى يَستيقظ» وَعَنِ الصغير حتى يَكبِرَ وعَن المَجنونٍ حتى يَعقِل أو يَفِيق) رَوَاهِ أحمّدء 
0 ج ها مه س 9 

وَالاأزْبَعَة إلا التَرْمِذِيّ وَصَحَحَهُ الحَاكِم). 
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هذا حديث «عائشة وَيَوَلَدُعَنْهَا؛ عن النبيٌّ صَإْإْنَلَهءَلَِهِوسَمَ قال: ١رَفِعَ‏ القلم عن ثلاثة: عَنِ النائم حتى 
يعو ات عو وو و ع مشي e Ea RBS‏ 
يَسْتيقظ» وَعَنِ الصغير حتى يَكبرٌ» وَعَنِ المَجنونٍ حتى يَعقل أو يَفيق). 

هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن الطلاق إنما يصح ممَّن يملكه. وأن الصغير حتى يبلغ لا 


يملك الطلاق» وقد اختلفت الرواية في المميّز هل يصح طلاقه إذا صح وطوٌه أم لاء يعني إذا بلغ عشر 
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يوسش د بساك يي شويع ل -- يق به ل 
د 


على روايتين» فمن صحّح طلاق المميّر استدل بعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالسّاق» فما دام 
قد عرف الوطء فإنه يكون داخلًا في هذا المعنى» فصحّحوا طلاقه بشرط أن يكون عارفاً ما معنى الطلاق 
ET‏ 

وأما مشهور المذهب فإن غير البالغ ولو كان مميّراً لا يصح طلاقه مطلقاًء وهذا معنى قوله: «وَعَن 
الصَّغِيرٍ حَتَى یکبرا النائم واضح. 

قال: «وَعَن الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ أ بفيق)» المراد بالمجنون: هو من فقد عقله بغير إرادة منه» وأما من 
فقد عقله بإرادة منه فإنه لا بلحق بالمجنون» وله صورتان: 

© الصورة الأولى: من شرب مسكرا بطريق محرّم؛ لأز من شرب مسكرا بطريق مباح فإنه يُلحق 
بالمجنون؛ لأنه ليس بإرادة منه» وصورة الطريق المباح: أن يشرب عصيراً فإذا بالعصير قد أسكر. وهذا 
فو جود 

واا اقا أثل اة الخد متا ا د ما قديم سما أنه نوق ا انر قبل سح ةلا 
كنت أدرس في الأزهر بمصرء يقول: دخل علينا شيخ في ذلك الزمان عمره ثمانين أو تسعين سنة» يعني 
ربما الشيخ الذي حدث له القصة الآن ميّت من أكثر من سبعين سنة» يقول: دخل علينا الفصل وهو يعني 
سكران يقول: وكان بعض الطلبة يعرفون السّكرء فأخذوا الشيخ قالوا: نريدك يا شيخ» فأخذوه لكي لا 
يعرف الباقون» وأعطوه قهوة يقول: قهوة صحيء فلما صح قالوا: يا شيخ يش شارب؟ قال: أبداً أنا كل 
يوم لما أخرج إلى الأزهر آخذ أمرًّا على صاحب عصير قصب وآخذ من عنده عصير قصب» هذا الشيء 
الوحيد الذي شربته من الصباح» فيبدوا أن هذا القصب بايت من أمس» فأسكر صاحبنا هذا الشيخ 
الجليل» فلذلك يسمى سُكرًا بطريق مباح» لم يتعمّد الإثم فيه فهذا حكمه حكم المجنون. 

© النوع الثاني: السّكر بطريق محرّم هو أن يتعمّد الشرب» فلا شك أنه على المذهب مآخذ بطلاقه. 

الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وعليه العمل عندنا في القضاء -: أن 
السكران إذا كان سکره بطريق محرّم فطلّق وهو لا يفقه ما يقول - أي: شکر شديد ليس في مبادئ سکره 


2 
پې ل يبت باو مط ون أو الَا 
- فإنه لا يقع طلاقه» وهذا دليلهم عموم أنه مُلحق بالمجنون» فقالوا: إنه بمثابة المجنون» فالطلاق 
المُعتبر لمن عقلّه» وأما من لم يعقله ولم يعرف معناه فلا يقع طلاقه» هذا النوع الأول ممن استثني من 

المجنون على مشهور مذهبهم. 

النوع الثاني: قالوا: من ذهب عقله بشربه البتج وما في معناه. 

عندنا ما بُذهب العقل نوعان: نوع يُذهب العقل بطَرّب» وهذا يُسمى مُسكراء وحده ثمانون» وعندنا 
نوع ثانٍ: يذهب العقل بلا طرّب وهو: البنج» والمخدّر وغيره» وهذا ليس حده حد المسكرء وإنما يكون 
حده التعزير فقط. 

الفرق الثاني بينهما: أن الخمر لا يجوز شربها مطلقاً حتى للتداوي» بينما ما كان من البنج وغيره فإنه 
يجوز شربه للتداوي» الحشيشة ملحقة بالخمر وليست ملحقة بالبّنج وإن كانت جامدة على التحقيق» 
ومشى عليه صاحب «الإقناع» بالذات» لأنه ذكر رأي الشيخ تقي الدين وسكت عنه ما اعترضء إذن: 
فالحشيشة مُلحقة بالخمر. 

من شرب البنج أو ما في معنى البنج مما يُعيّبٍ العقل وتلفّظ بالطلاق فإن كان شربه لها بطريق محرّم 
فحينئلٍ نقول: إنه قد وقع طلاقه على مشهور المذهب» وأما إن كان بطريق مباح كأن يكون أخطأ في دوا 
حصن الآدرية اكب بار لساجهاوقيية نلعيل ا يدل اوا چاو اين أو راف 
الجرعة» فهذا بطريق مباح» فلا يُعتبر بلفظه فيلحق بالمجنون, وأما على الرواية الثانية فإن كلا الصورتين 
سواء تناوله بطريق محرّّم أو مباح فإنه لا يؤاخذ؛ لأن العبرة بالقصد. وقد قال النبي صَوَدَعَلَْهَِسَل: «لا 
طَلَاقٌ في إِغْلاق) أي: في إغلاق العقل» سواء كان بجنونٍء أو بغضبء أو كان بغير ذلك. هذه المسألة 
الثانية التي أخذناها من هذا الحديث. 

0 المسألة الثالثة: أن قوله عن المجنون مشهور المذهب أخذوا منه أن الغضبان يقع طلاقه» قالوا: 
لأنه لم يأتِ حديث في استثنائه» فالغضبان يقع طلاقه إلا في حالة واحدة أجمع أهل العلم على عدم وقوع 
طلاق الغضبان وهو: إذا اشتد غضبه حتى صار كالمجنون» فإن بعض الناس إذا اشتد غضبه يكون 
كالمجنون لا يعرف من أمامه» بل لربما فعل أموراً نَم عليها بعد أقل الأحوال بل ربما تكلّم بكلام لا 
يدري ما قاله» لا بدري ما الذي قاله» هذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاق» يعني بعد انتهاء الغضب يُقال 
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له قلت كذا قال: لا لم أقله» نقول هذا حكمه حكم المجنون. 

الحالية الثانية من الغضب: يقع بإجماع» وهو الغضب في مباديه الذي يفقه ما يقول ويقدر على منع 
ألفاظه فهذا يقع بإجماع. 

حت معنا ور ی ا و ی ا يعو عضي ور ها ی لكان لا رساج 
أن يتك جد كمال التسكي وها تسرف متى؟ إذا كان الرجل أحيانا في هذه الحالة الغضب تخرج منه 
ألفاظ لا يقولها في حال عدم غضبه» بعض الناس ربما يسب ويشتم ويأتي بألفاظ لسانه عفيف عنها ني 
أحواله العادية» ولكن في حال هذا الغضب اشتد عليه هذا الأمرء فهذا هو محل الخلاف» فمشهور 
المذهب أنه يقع طلاقه؛ لأنه يعلم ويفقه ما يقول. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي التي يعني لف فيها بن القيم رسالة كاملة سماها «إغائة اللّهْان في 
طلاق الغضبان»» أنه لا يقع طلاقه حين ذاك» فإذا غرف أن المرء قد تكلم بكلام قد خرج عن إرادته 
وعن عادته» وعن لغته التي يعتادها فحينئٍ نقول: لم يقع طلاقه على الرواية الثانية» والفتوى على الرواية 
الثانية» لكن هذه الفتوى فيها خطيرة جداً يجب أن ننتبه» فإن التفريق بين أنواع الطلاق الثلاث ليس لأي 
أحد» فكثير من الناس يظن تقليده طبع أنا أقول تقليدًا لعدم فهم المسألة لمن قال بالرواية الثانية بأن 
الطلاق في الغضب لا يقع» فحين ما يقال يقول له رجل: «طلقت امرأتي في غضب» قال: لا يقع» لا يوجد 
غالب الرجل يطلق وهو في حالة غير غضب» لا بد أن يكون فيه غضب ولو في مباديه» ولكن لا بد أن 
يُسأل عن نوع الغضب ويُعرف حاله» فإن كان من الدرجة الأولى بإجماع لم يقع وإن كان من الدرجة 
الثانية فيُعرف فيه الخلافء والثالئة بإجماع يقع» ولذلك فالفتوى في مسائل الطلاق ليست بالسهلة» 
وتدافع الفتوى في مسائل الطلاق وعدم الإفتاء بها قديم» فقد ذكر اب بن أبي خيثمة في «التاريخ» الذي 
طبعت بعض أجزائه: أن فقهاء المدينة كانوا إذا سئلوا في مسائل الطلاق امتنعوا من الإجابة وأحالوها 
قل مدي الس ا لله في عهد التابعين» إذن: هؤلاء مع كبار الصحابة» مع وجود ربما صغار 
الصحابة» ووجود كبار التابعين» ومع ذلك يمتنعون من الفتوى في الطلاق ويخصّون الفتوى فيها برجل 
بعين وهو سعيد بن المسيّبء يدلنا على خطورة هذا الباب» وقد ذكر بعض آهل العلم ليس أن الاحتياط 
في هذا الباب مُشكلء فإن بعض أهل العلم يقول: الاحتياط في هذا الباب بإيقاع الطلاق» وبعضهم يقول: 
الاحتياط في هذا الباب بعدم إيقاع الطلاق» لأنك إذا قلت: إن الاحتياط إيقاع الطلاق فأنت حرّمتها على 


کے 5-55 |[ ”3 
ی کہ ت بو امرش دن 
الرجل» نعم» باعتبار زوجها الاحتياط له. 

الثانون: قالوا: الاحتياط عدم إيقاع الطلاق؛ لآنك إن حرّمتها على الأول فقد أبحتها للثاني» قالوا: 
والآولى الاشعيساك خير من نقل العقد لغيره: 

إذن: فقضية الاحتياط حتى في باب الطلاق مُشكلء فلا تقل أحتاط وأوقع الطلاق» ولذلك الفقهاء 
لما أرادوا أن يحتاطوا في بعض المسائل قالوا: يحتاط بأن يوقع طلقة مُستيقنة» مرت علينا تذكرونها؟ 
طلّق أن يوقع طلقة مُستيقنة» مثل ماذا؟ 

قالوا: في بعض الألفاظ إذا شك الزوج هل طلَّقَ زوجته أم لاء فيُستحب له أن يأتي بطلقة مُستيقنة؛ ما 

ع ع 3 9 ع ع 
يقول أنتِ طالقء لو قال: أنتِ طالق وقعت الثانية» والأولى بقيت على شكهاء هل أوقعها أم لا؟ قالوا: 
يأتي بلفظٍ فيقول: «أنتِ طالق إن لم تقع الطلقة الأولى التي طلقتك وشككت فيهاء في وجودها أو في 
تحقق الشرط فيها)» أنتِ طالق إن لم تقع فتكون طلقة واحدة: إما بالشكٌ الأول أو بالطلقة الثانية. 

إذن: مسألة الطلاق والاحتياط فيها مسألة ليس بالهيّن» وهو من دقيق المسائل ومُشكله» ولذلك 
يجب على المرء أن يتقي الله عَرَبِجَلّه وأن لا يُفتي فيه» وخاصة الآن من قديم حتى من عهد الشيخ ابن باز 
جاءنا... في وقت الشيخ بن باز لجميع أئمة المساجد ممنوع الفتوى في الطلاق» ولمًّا جاء الشيخ عبد 
العزيز أيضاً بعده جاءنا تعميم ثاني ممنوع الفتوى فيه في مسائل الطلاق» لا يُفتي فيها إلا المفتي فقط» فما 
دام الشخص يعني مكفي هذا الباب فالحمد لله عَيَيَجَنّ وهناك محاكم شرعية» ولكن المرء يتعلّمه فقد 
يُبتلى في تدريس أو ببتلى بقضاءء وما عدا ذلك فهو مكفى عندها. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


حجرو 
تل مالل اكم كيب عفر 
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الحَمدَ لله رب العَالمِينَ» وَأشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك 4 وآشهد أن محمدا عبده 


ص 


وَوَسُولُه صلی الل عليه وَعَلَى آل وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الد 


© قال المصنف: «[باب الرجعة] 

- عن عمران بن حصين رهت أنه سل عَنْ الرّجُلٍ يُطَلَقَ نَم يُرَاجِعُ ولايُشْهِدُ؟ َقَالَ: أَشْهِدْ 
عَلَى طَلاقها وعَلَى رَجْعَتِهًا. رَوَاه بو دَاوْدَ هَكدًا مَوْقُونَا وسَنَدُهُ صَحِيح. 

۳ - وعَن ابن عُمَرَ ڪت أنه لما طلَّقَّ مره قا الس اهيوسا ُِمَرٌ: مرْهُفَليْراجِعْهًاا. 

حينما أهى المصنف رجألل الحديث عن الطلاق وأحكامه عقد بعد ذلك بابًا عن أحكام الرجعة. 

والمراد بالرجعة: إعادة عقد النكاح على ما كان عليه قبله. 

إذن: فالرجعة هو استحلال للبضع» وإثبات لملك النكاح المتقدم» وهذا من -رحمة الله- جلو 
أن جعل للزوج حقا في أن يرجع إلى زوجة من غير عقد جديدء إذ الرجعة ليست عقداء وإنما هي رجوع 
في أثر العقدء واستحلال لمقصوده. 

والرجعة لا تكون في كل طلاق بل في بعض الطلاق دون بعض» فإنما يكون في الطلاق الرجعي؛ 
ويخرج من ذلك الطلاق إذا كان بائنا سواء كان بينونة صغرى» ومر معنا صورته أو كان الطلاق بينونة 
كبرى» وذلك بأن يكون ثلاثا. 

© القيد الثاني: لكي تصح الرجعة لا بُدَّ أن يكون في مدة العدة» وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم 
بيان العدد» وأنواعها. 

© القيد الثالث: والقيد الثالث لا بد أن تكون المرأة مدخولا ا إذ المرأة غير المدخول بها لاعدة 
عليهاء ومن لا عدة عليها فإنه لا يمكن رجعتها. 
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کے 


ہے واا اا 4 کی سے 
پې ل شت ب وجا مر نار الَا 
E‏ 


چچچ 

أورد المصنف فيه حديثين الحديث الأول حديث «عمران بن حصين رَوَاَنَدَعَنَهُ عنه أنه سيل عَنْ 
لرَّجُلِ مُطَلَّقٌ ثم يراجم ولا يُشْهدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَاا كذا أورده | ف اا 
وقد اختصره فَإِنَّ لفظه عند أبي داود كما هو المرجع الذي أحال إليه المصنف أنَّ عمران عن قال: 
«طلقت لغير سنةء وراجعت لغير سّنة أشهدٌ على طلاقهاء وأشهدٌ على رجعتها ولا تعد). 


إذا هاتان جملتان أسقطهما المصنف اختصارًا في قوله: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة)» 
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وقوله: «لا تعد). ولربما مراد المصنف َمَهلَنَهُ من اختصار الحديث عدم ذكر المؤكد على وجوب 
الإشهاد. وسيأتي أن هذين اللفظين الذين أتى ما المصنف أو اللذين اختصرهما المصنف يدلان على 
وجوب الإشهاد في الرجعة. 


وز اط 5 0 3 
قول المَصَنفي: «هكذا رواه أبو داود موقوفاء وسنده صحيح) ؛ لأنه جاء من طريق مطرف بن 


م سو 


عبدالله» وهو من كبار التابعين رَكََانَدْعَنْهم عن عمران بن حصين» وقد وثق رجاله ابن عبد الهادي في 
«المحرر». وحسّن إسناد هذا الحديث؛ لوجود شبهة في بعض رجاله ابن الملقن في «البدر المنير». 

ولهذا الحديث لفظ آخر أورده المصنف أو أورد في بعض نسخ البلوغ» وليس موجودا في جميعهاء 
وهو اللفظ الذي أورده البيهقي «أنَّ عمران بن حصين عة سئل عمن راجع امرأته. ولم يشهد فقال 
عمران: في غير سُنة فليشهد الآن». 

إذن: فالزيادة في حديث البيهقى» وهو فيه إرسال أنه قال: «فليشهد الآن». 

ا 2 1 

قول المصَنفي: «وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله كذا موجود في بعض نسخ «البلوغ» دون 
بعضهاء وهذه اللفظة أوردها الحافظ إن كانت في أصله لفائدة مهمة هى التى أورد البيهقى لأجلها هذه 
الرواية» وهى قوله: «فليشهد الآن» فإن قوله: «فليشهد الآن» استدل ہا البيهقى كما سيأق بعد قليل على 

© هذا الحديث حديث عمران بروايتيه فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: فيه مشروعية الرجعة ما دام الطلاق رجعياء ولم تنقض عدة المرأة» وقد اتفق 


۵ المسألة الثانية: فيه دليل على مشروعية الإشهاد على الرجعة. 
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وهل الإشهاد على الرجعة» واجب آم أنه مستحب؟! 

فإن مشهور المذهب أن الإشهاد ني الرجعة مستحب» وليس بواجب» ومن باب أولى لا يكون شرطا 
في صحته. ودليلهم على ذلك» أمور: 

© الأمر الأول: اوس مسرا ارو سدو نه رتوار تگال 
ال لاوما مر: مره َلْيِراجمهًاء. 

فأمر النبي صَإَِتَهعَلِنهوَسََهَ بالمراجعة من غير إشهاد. 

قالوا: ولأنه عقد ينفرد به الزوج» ولا يفتقر إلى قبول من المرأة؛ فحينئذ لا يلزم الإشهاد عليه لعدم 
وجود فإن الإشهاد إنما يشرع أو ويتأكد ويجب فيما فيه خصومة» وهذا ليس كذلك فإن القول قول 
الزوج فيه مطلقا فلا يحتاج إلى إشهاد. 

والقول الثاني» وهي الرواية الثانية في المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجب الإشهاد على 
الرجعة في النكاح» وهذا بخلاف الطلاق فإن الطلاق ينفرد به الزوج» ولا يلزم إشهاده عليه 

ودليله على ذلك أمران: 

© الأمر الأول: في كتاب الله جَنَّوجَكا. 

© الأمر الثاني: الأثر الذي سيأتي عن عمران بعد قليل. 


فأمًا في كتاب الله جَزَّوكَكَ فإنَ الله جلو يقول: ا دابل آجلهن فم كوش بمعروفي أو فارفوهن بمعروفي 
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وَأَشَمِدُواْ دوق عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق: ۲] فأمر الله جَنَّوبَكَا الإشهاد عند الإمساك وهو بالمراجعة؛ فدل 
ذلك على وجوب الإشهاد عند المراجعة. 

ولذلك فإن أمير المؤمنين في الحديث» وإمام أهل السّنة يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد كان 
يقول: عجبت لأهل الفقه» يقولون: بوجوب الإشهاد على النكاح» ولا يقولون: بوجوبه في البيع مع 
الله أمر به في البيع» ولم يأمر به في كتابه على النكاح. 

فقال الشيخ تقي الدين: هذا ومن جنسه الرجعة؛ فإن الرجعة في كتاب الله أمر بالإشهاد عليهاء ولم 
يؤمر بالإشهاد على النكاح فدلنا ذلك على تأكد الإشهاد على الرجعة. 
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© الأمر الثاني: حديث عمران بن حصين الذي أورده المصنف» وسنعود إليه بعد قليل» ونعرف كيف 
استدل به أصحاب القول الأول» وهو مشهور المذهب» والرواية الثانية في المذهب» وكيف وجهوا بعض 
ألفاظه. 

© الأمر الثالث: أن من المسائل المهمة في قضية الرجعة هو قضية عدم جعل المرأة معلقة» وعدم 
عضلها فإن بعض الناس قد يُراجع امرأته من غير إشهاد, ثم بعد ذلك تتزوج بعد انقضاء عدتها لعدم 
علمها بإشهاده أو لعدم علمها برجعتها فيكون في ذلك ضررهء وقد ذكر الفقهاء في قول كثير منهم: أ 
المرأة إذا راجعها زوجهاء وتزوجت ثم علمت بعد ذلك برجعة زوجها لها فإنَّ نكاحها الثاني يكون 
باطلا؛ لأنها في عصمة زوج» ويستثنى من ذلك صورة واحدة» وهي إذا تعمد عدم أخبارها؛ لأنه قد قضى 
علي نة في رجل راجع امرأته ولم يخبرها عمدا فلما تزوجت الرجل الثاني أخبرها؛ ليفسد نكاحها 
الثاني فقضى علي وَدَلنَدْعَنَهُ بصحة نكاحها من الثاني» وهذا مما يذكره أهل العلم من باب السياسة 
والعقوبة في قضايا الأحوال الشخصية كما مر معنا أن عمر أمضى النكاح الثلاث واحدة» وهنا في الرجعة 
أمضى علي رنه أو لم يمض علي ووَوَزْبَهُعَنْهُ رجعة من لم يشهد وتعمد الإضرار بالزوجة. 

ولذلك: فإن من مقاصد الإشهاد هو رفع الخصومة وهنا الخصومة واضحة فلا نقول: إن هذا مما 
ينفرد به الزوج فلا خصومة فيه بل فيه خصومة تن تنبني أن المرأة إذا لم تعلم بالرجعة أو أنكرت الرجعة في 
وقتها أي في العدة» فإنه حينئذ قد تتزوج رجلا آخر فيكون زواجها به صحيحا أو باطلا. 


مم 


وأما حديث الباب» وهو حديث عمران «آته سيْلَ عَنْ الرَجُل بطق تم يُرَاجِعُ م ولا بُشهد؟ قَقَالَ: أشهد 
عَلَى طلاقها». 

الرواية الأولى» وهو قول جماهير أهل العلم حملوا قول عمران كفعتة: «أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى 
رَجعَتها» على الاستحباب لا على الوجوب. قالوا : بدليل أنه قرن بين الرجعة» وبين ن الطلاق في الإشهاد 
أو بالآمر بالإشهاد. 

ومعلوم أن الإشهاد على الطلاق ليس واجبا إذ النبي صَََِّهعَلِوَسَءَ لم يفعل في طلاقه لابنة الجون 
وغيرها من النساء اللاتي طلقهن عَلْتَهاصَلاةْوَآاَكمْ فدل على أن حكمهما واحد» وهو الاستحباب. 


وأورد المصنف الثاني حديث عمران لأن فيه زيادة» وهي قوله: «فليشهد الآن» يقول البيهقي 


۷ 
E FE 


حجر 


ةة لما أورد الرواية الثانيةء وإن كان فيها إرسال قال: إن فى قول عمران: : «فليشهد الآن» دلالة على 
أن الرجعة إذا لم يشهد عليها فإنها تكون نافذة» وأنها تصح وإن خلت من الشهادة؛ لأنه قال: «ليشهد 
الآآن» فدل على أنها صحيحة قبل وإن كانت خالية من الإشهاد. 

ولذلك فإن بعض الفقهاء ومنهم الرّافعي وغيره أوردوا اللفظة الثانية التي ذكرها البيهقي» ولم 
يوردوا اللفظة الأولى؛ لظهورها في الدلالة على الندب دون الوجوب. 

@ قال المصنف: «[يَابُ الإيلاء وَالظهَار وَالْكَمَارَةِ] 

4 - عَ'نْ عَائْضَةَ کا قَالَتْ: آلَى سول اللو صا ووس مِنْ ذ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حلا 
وَجَعَلَ لِلْيَمِين كَفَارَةَ. رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَرُوَائهُ نْقَات). 
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بقي معنا حديث «ابن عمر وَدَلِيَدعَنْعَا أنه لمّا طلق امرأته قال النبي وسار : مره د َلْيْرَاجِعْهًا). 

هذا الحديث أورده المصنف» واستدل به جماهير أهل العلم على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة 
ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن النبي صََََهءَلَتِوسَلَهَ لم يأمره بالإشهاد؛ فدل ذلك على أن الإشهاد 
مندوب وليس بواجب. 

وأما الشيخ تقي الدين رَه فاه اجاج هم هذا الذي يان ال رجه فعا لست رخا الطلذق» 
وإنما هي الرجعة للأمر الأول دون طلاق؛ لأنه لا يرى الطلاق في الحيض واقعا كما مر معنا في درس 
سابق» ولذلك يقول: لما لم يك رجعة طلاق فإنه لا يحتاج لذكر الإشهاد فيها. 


وبعد أن أورد المصنف الأحاديث في باب الرجعة أورد بعد ذلك بابا جمع فيه بابين» وهو باب 


الإيلاء والظهار. 
والمراد بالإيلاء في أصل اللغة هو الحلف # لَلَذِنَ مؤْلُونَ من 5 ايهم ربص أربعة انر [البقرة:51؟7؟] 
أي: يحلفون. 


وقد ذكر فقهاؤنا أن المراد بباب الإيلاء هنا أو الإيلاء في بابه هو أن يحلف الزوج بالله جلو أو 
صفاته. 


0 
کے 


1 د کے واوا کے 
ا E‏ جن ب رار من ادلا 20 


وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب فإنه كل ما كان سبب الامتناع فيه غير اليمين فإنه لا يكون 


© الأمر الثاني: أنه لا بد أن تكون زوجة فغير الزوجة لا يولى منهاء ولو كانت أمة. 


وء 


© الأمر الثالث: لا بذ أن يكون الحلف على ترك الوطء» فلو كان الحلف على ترك النفقة» وغيرها 


من الأمور فإنه لا يسمى إيلاء وإنما هي يمين. 

© الأمر الرابع: أنه لا بُدٌ أن يكون أكثر من أربعة أشهرء وسيأتي الاستدلال لها بعد قليل إن شاء الله ! 

لكن يهمنا هنا أن الفقهاء يذكرون أن صفة الحلف للإيلاء بترك وطء الزوجة في قبلها أكثر من أربعة 
أشهر له خمس صيغ: 

© الصيغة الأولى: الصيغة الصريحة بأن يقول هو حالفا بالله جَزَوَءَكَا على ترك وطئها أكثر من أربعة 
أشهر كأن يقول: خمسة أشهر أو سنة فهذه صريحة في ذكر المدة. 

© الصيغة الفائية: أن يحالف على ترك وطعها آبداء فيقول: لا وطأتك أبذا بعد البمين بالل كه 

© الصيغة الثالثة: أن يعلق بعد الحلف وطأها على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد أكثر من أربعة أشهرء 
وهذا هو الآمر الثالف: 

© الصيغة الرابعة: أن يعلق وطأها على أمر مُحرَّم كأن يقول: والله لا وطأتك إلا إذا شربتٍ الخمر أو 
شنويث الخمر: وهكذا فاته يسمى ايلاء كذللك: 

© الصيغة الخامسة: هي الإطلاق بأن يقول هو: والله لا وطء زوجته» ويسكت. 


۾ * 


فهذه خمس صيغ كلها تسمى إيلاء. 

ومفهوم ذلك أنه إن آلى أقل من ذلك فإنه لا يأخذ حكم الإيلاء الذي يطلق فيه القاضي» والحاكم 
مثل إيلاء النبي صَيََِنَهعلدهوسهَمَ حينما آلى من نسائه شهرا أي حلف على ترك وطئهن شهرا فهذا إيلاء 
لغوي لكنه ليس المراد باصطلاح الفقهاء في هذا الباب. 

طبعا المصنف أورد الإيلاء والظهار معا لم؟ لأن الإيلاء والظهار هما من الأيمان» وقد نص أحمد 
على أن الإيلاء والظهار كلاهما يدخلان في الأيمان. 


معنف 
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وير 

ولذا فإن بعض الفقهاء يذكر بابا يسميه باب الأيمان يورد فيه أحكام الإيلاء» ويورد فيه أحكام 
الظهارء ويورد فيه أحكام اليمين المعروفة لنا. 

وبعضهم يجعل الأيمان من حيث الترتيب بعد الإيلاء والظهار لاشتراكهما في معنى اليمين. 

أول حديث أورده المصنف هو حديث «عائشة ووَعَزَبَُعَنَهَا قالت آلى رسول الله صإلة يوسا من 
نِسَائِهِ وح حَرّءْ فَجَعَلَ الْحَرَام حلالا وَجَعَلَ لِلْيَِينِ كَفَارَة. 

قولها: «آلى رسول الله صََتَعََنَهسََمَ من نسائه» أي: حلف عَِلَيَهاصَلاهْوََلنَكمْ على ترك وطء نسائه 
وهذا أصله ثابت في «الصحيح) في قصة عمر هَن الطويلة في قصة إيلاء النبي صََِلدَءَلِنَهوَسَلَىَ 
واعتزاله في مشربة في المسجد عَِلِيَهاصَكاْوَالسَم ودخوله عليه في قصة عجيبة لطيفة. 

قالت: ١مِنْ‏ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ) قولها: «وحرّم) إما أن يكون قولها: «وحرّم) أي: وحرّم العسل لما حرّم 
هي قصتها أنه لما أي النبي صَِآدَعَلوسَ بعسل فقالت حفصة وعائشة :إن لنجد منك ريحاء 
لبعض الأطعمة التي كانت في ذلك الزمان أو بعض النباتات البرية فقال النبي صََلَءَلِتهوَسَلهَ لما سمع 
هذا منهن جميعا على سبيل التفرق وكان باتفاق منهما آلى بعد ذلك على أن يحرم العسل على نفسه وألا 
يأكله» وهذا هو أصح الروايتين إسنادا فيما حرمه النبي صَآَلنََََهَسَلمَ وليس المقصود تحريم الجارية. 

إذا فقولها: «وحرّم) أي: وحرّم العسل على نفسه. 

إذن: النبي صَوْنَُعََوَسَمَ فعل أمرين: حرم العسل على نفسه» وهو تحريم الأعيان» وآلى من نسائه 
أي حلف بالله جرک آلا يطأ نساءه شهرًا. 

قالت: «فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالا» أي: أن النبي ءوسل جعل هذا المحرم عليه حلالاء وهو 
العسل» ۷ کرای یں ر يجو مسل أل يدر على ف ينا بی وإنما يبقى حلالا 
في حقه. 

قالت: «وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كقَارَة أي: لهذه اليمين التي حرم بها العسل فجعل لها كفارة. 

وأما يمين الإيلاء فإن النبي وسار لم يحنث فيها وإنما جلس النبي صا هيوسا في مكانه 


لج اق رع ونا ل بيد لطر الود َليوالضلاةوآلسلام» و-رضي الله عنهن-. 


ا شکچ بوا من ا يز 
الا aS‏ باوخ امرش بن أد ل الاخكار 
وني هذه مسألة وإن كانت يعني ليست في نص الحديث لكنها تهمنا جداء وهو قضية إذا آلى الرجل 
شهرا فقال: لا آني أهلي شهرا أو أي نذر نذره أن يكون شهرا فكيف يحسب تقدير هذا الشهر؟! نقول: له 
صورتان: إذا ابتدأ حسابه من أول شهر قمري فإنه يكون باتفاق بين الروايتين بانتهاء ذلك الشهر يكون 
تمام هذا الشهر. 
وأما إذا ابتدأ حسابه في أثناء الشهر ولو من ثاني يوم فيه فإنه على مشهور المذهب لا بد أن يكون 
الشهر ثلاثين يوماء وذلك لأن النبي صَنَءَلَتِوسَلَمَ قال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» ثم قال: أو 
هكذاء وهكذاء وهكذا» وخنز بأصبعه الكريم صََرَنَهعلدِوسَلَمَ مما يدل على أن الشهر إما أن يكون ثلاثين 
أو تسعا وعشرين» وقاعدة المذهب دائما في باب الأيمان» وني باب العبادات الاحتياط فيغلبون الأكثر. 


وأما على الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين» وعليها فتوى الشيخ عبد العزيز -عليه رحمة 
الله-: أن العبرة بالشهر سواء كان ناقصا أو تاما فمن آلى من أهله شهرا فإذا كان إيلاؤه في اليوم الغاني من 
شهر محرم ففي اليوم الثاني من شهر صفر ينتهي إيلاؤه عند الساعة التي آلى فيها سواء كان الشهر تاما أو 
ناقصاء وسواء كان بينهما ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين يوماء وهذه مبنية على هذا الحديث ناسب ذكرها 
لذكر الجزئية التي لم يذكرها المصنف رََدَالنَهُ 

هذا الحديث قبل أن ننتقل لفقهه ذكر المصنف أنه قال: «رواه الترمذي» ورواته ثقات» 


المصنف رجألل ذكر أو نظر لثقة رواته» ولم ينظر للعلل التي فيه» وذلك أن هذا الحديث رواه 
الترمذي من طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند» وداود من أئمة الكبار الثقات الموثوقين في 


ا 


الحديث» وداود رواه رَجمَهانَهُ عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن مسروق عن عائشة ووَعَلَلَدُءَ 


00 


»وهذامن 
داود فمن بعده من الآئمة الثقات ولا شك في ذلك. 

العلم كيحيى» وغيره بل إن بعض أهل العلم كأبي زرعة قال: إن أحاديثه عن داود أحاديث حسانء وهذا 
الذي جعل المصنف يقول: «ورواته ثقات». 


ولكن الحقيقة أن كبار أهل العلم ضعَفوا هذا الحديث متصلاء فممن ضعف الاتصال لهذا 


۷ 
کے , 


یسیع أ ڪداساکمبن باشو س ل 


ا 


وير 
مرسلاء والذي رواه عن الشعبي مرسلا هو سفيان الثوري وهو من أئمة الحديث. فروايته أقوى من رواية 
مسلمة بن علقمة» وسأذكر كلام أحمد في مسلمة بعد قليل. 

ولذلك فإن الترمذي» والبيهقي كلاهما رجّح الإرسال. 

ويؤيد الإرسال أن مسلمة هذا قد ضعَفه أناس من كبار العلماء في العلل فقد قال الإمام أحمد: إن 
مسلمة المازني هذا ضعيف» وأنه يروي عن داود بن أبي هند أحاديث منكرة يسندها عنه» أي: أنه يسند 
أحاديث عن ذاوة يرسلها غيره فتكون منكرة. 

وهذا يدلنا على أن أحمد أوماً إلى إنكاره رفع هذا الحديث بهذا اللفظ. 

ولذلك يقول الذهبي: ومن أنكر أو قال: ومن مناكير مسلمة أنه رفع هذا الحديث هذا فهمه الذهبي 
من كلام الإمام أحمد أن هذا الحديث يعد من مناكير مسلمة بن علقمة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: في قول عائشة وََزَتَهعَْهَا: «آلى النبي ةيوسم من نسائه». 

فقولها: «آلى» الإيلاء في أصل لغة العرب إنه هو اليمين» وبناء على ذلك فإنه لا يكون إيلاء إلا 
تيميو وا لبمتيق 'تكنووة بالك O‏ أ رضي ببح عقافه لأ كن أن تكو ن وال أن يسفامة 
صفاته. 

وبناءً على ذلك: فإن مشهور المذهب أن من امتنع من زوجه أي من وطء زوجة في قبل أكثر من 
أربعة أشهر؛ لأجل نذر أو تحريم على نفسه باللفظ أو غير ذلك أو تعليق كأن يُعلَّقَ على نفسه أمرا شاقا 
فيقول: علي الطلاق إن وطأتك أكثر من أربعة أشهر أو علي أن أتصدق بكذا أو عتق» ونحو ذلك أن هذه 
لا تسمى إيلاء. 

وبناء على أا لا تسمى إيلاء ما الذي يترتب عليه؟! 

أنه إذا لم يفئ بعد أربعة أشهر فإن الحاكم لا يطلق لا يرون أنه إيلاء فلا يلزم فيه التطليق هذا من 


3 


جهه. 


ومن جهة أخرى آم لا يلزمون في أكثر صوره بالكفارة. 
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وأما الرواية الثانية» وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين كثيرا وألّف فيها كثيرا تو الو قات سني 
إن له كتابا طبع مؤخرا إن صحت نسبته في مجلدين في الرد على السبكي في تعليق الطلاق» وما في حكمه؛ 
ومنه الإيلاء فإنه يرى أن التعليق» والنذرء ونحوه كله يكون في حكم الإيلاء فيكون عنده الإيلاء هو 
الامتناع عن ترك وطء الزوجة» ولو حتى من غير تلفظ بكلام» قد يكون من باب المضارة» رجل ترك 
وطء زوجته من باب الامتناع والمضارة» ليس من باب العجز» وليس من باب المرض» وليس من باب 
الشغل أو السفرء وإنما من باب المضارة بها فهو يتوسع حتى وإن لم يكن هناك تلفظ فيرى أن الجميع في 
حكم الإيلاء فيضرب الحاكم أربعة أشهر من حين ثبوت الامتناع قصدا أو لفظًا ثم بعد ذلك يطلق عليه 
إن امتنع من التطليق. 

0 المسألة الثانية في هذا الحديث: أن الرجل إذا آلى من امرأته» وكان إيلاؤه أكثر من أربعة أشهر 
فإنه يشرع له أن يكفر عن اليمين بل يجب عليه ذلك إلا أن يرغب بالتطليق. 

وأما إن آلى أقل من ذلك بأن آلى شهرا أو أكثر فإنه مخير لما جاء في حديث أبي موسى في 
«الصحيح) أن النبي صَََلَدعََنَهِوسَلََ قال: (إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
فعلت الذي هو خير. وكفرت عن يميني»» وني لفظ: «إلا كفرت عن يميني» وفعلت الذي هو خير). 

فدل ذلك على أن الإيلاء مطلقا يستحب ويشرع له الحنث فيه والتكفير إلا إذا كان هناك مصلحة من 
باب أو لآخر. 

1 قال سمه 11 رمن SS‏ ها قال: إِذَا مَضَث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وُقِفَ المُولي حى 
يُطَلّقَ ولا ية يع عََيْهِ الطلاق حى يُطَلّقَ. ا ده 7 

47- وعن سليمان بن يسار قال: َذرَثُ ضعة عقر ِن أَضحَابٍ لل و1 كلهم بون 
الْمُولِي. رَوَاهُ الشَافِعِيُ). 

كَل الْمُصَنّفِ: «وعن ابن عمر ديعن قال: إِذَا مَضَت أَرْبعَة أَشْهُرٍ وف الْمُولِي حَنّى بُطَلّقَا يعني 
يُنظر المولي أربعة أشهر ويوقف يوقفه القاضي. 

قوله: ١حنَّى‏ يُطلّق) فيأمره بالطلاق. 


قوله: «وَا َع عليه الطلانُ حى يُطَلّقَ) أي : أنه بد أن يطلق بنفسه وسيأتي فقهها بعد قليل. 
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حور 
ول الْمُصَئْفِ: «وعن سليمان بن يسار قال: آدْرَكْتُ بضعة عَشَرَمِنْ أُضحَابٍ ا اووس 
كلمب تِفُونَ الْمُولِي) أي: ہم يأمرونه بأن يطلق بنفسه. 

هذا الأثر الأول لما أورده البّخاريّ رَجةأللّةٌ أشار لأثر سليمان بن يسار فقال: ويذكر عن عثمان» 
وعلي» وأبي الدرداء» وعائشة» واثني عشر من أصحاب رسول الله صبَألَهَْيَهوَسَلهَ أنهم قالوا ذلك» فكأن 
البُخاريٌ قد علق أثر سليمان بن يسار من غير إسناد له. 

© هذا ا لحديث فيه من فقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن المولي إذا آلى أكثر من أربعة أشهر فإنه يؤمر بالفيئة» والمراد بالفيئة أن يفيء 
بالفعل وهو الوطء فإن كان قد وجد مانع من قبل الزوج بأن كان الزوج وقتها مريضا أو مسافرا أو نحو 
ذلك فإنه يجب عليه أن يفيء بلسانه. 

إذن: الأصل في الفيئة أن تكون بالفعل إلا إذا وجد مانع من قبل الزوج» وأما إذا كان المانع من قبل 
الزوجة كأن يكون إذا أراد الفيئة بالفعل كانت حائضا أو مريضة فإنه لا يسقط عنه وجوب فيئة الفعل» 
ولكنه يُنظر إلى حين زوال المانع منهاء وهذا معنى قول الله عَرَجَلَّ: إن آمو 4 [البقرة: 7 17]. 

إذن: بعد مضي المدة يؤمر بالفيئة فإن لم يفئ بعد ذلك فإنه يؤمر بالطلاق فإن امتنع من الطلاق فإن 
مشهور المذهب» وهو الذي اختاره أيضًا الشيخ تقي الدين وأيده أن للقاضي أن يطلق عليه» وحملوا هذا 
الأثر الذي أورده المصنف عن ابن عمرء وهو قوله: «وَلَايَقَمُعَليِْالطَّلَاقُ حَنَّى يُطَلّقَ) أي: حتى يطلق 
الزوج بنفسه إذا أمر أو حتى يطلق الحاكم عليه؛ لأن الحاكم له أن يطلق من باب النيابة مثل المحجور 
عليه في ماله يبيع عنه ماله فيكون هو نائب عن صاحب المال» فكذلك الحاكم يطلق عن الزوج من باب 
النيابة؛ لآنه امتنع عن التطليق» وامتنع الفئة؛ لأن بعضا من أهل العلم يرى أنه لا يطلق الحاكم» وإنما 
يوقف الرجل ويحبس فيحبس ولو مدة طويلة حتى يقال له أما أنت تفيء وأما إن تطلق» وهذا فيه إضرار 
بالزوج والزوجة معه. وليس هذا من المعاني المناسبة للشرع بل يقوم القاضي مقامه في التطليق. 

إذن: فقول ابن عمر يكنة: ولا يَقَمُ عَلَيْهِ الطّلانُ حى بُطَلَقَّ) أي: أن الطلاق لا يقع بمضي المدة 
وليس في قوله ذلك نفي لكون الحاكم أو نائبه» وهو القاضي يطلق عن الزوج» بل إن ذلك يعني يدل عليه 
لأن القاضي» والحاكم نائب عن الزوج. 
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@ قال المصنف: (۹۲۷- وعن ابن عباس NENE‏ 


e 


ا عه شه ِن گان َل منْ أَرْبَعةٍ َشْهُرِ فَلَيْسَ بإيلاءِ. ا حرج المَيْمَقَنٌ). 
هذا حديث «ابن عباس عتا قال كَانَ یلا ءالْجَاهلة السّتَة َالسََيْنِ قَوَفَتَ اه َرْبعَة أَشْهُرٍ قَِنْ 
هر فليْسَ بإيلاء". 
ذكر المصنف هنا أن البيهقي قد أخرجه وصححه المؤلف» وهو الحافظ ابن حجر في «الدراية» في 
اختصاره لأحاديث الهداية» وهذا الحديث قد يعارض الأحاديث التي قبلهاء وهو حديث ابن عمر» وما 


0 


6 أن ين تنمدأ 


قله او اثر ابن مره وحديث سليفاة بن يسار. 

فإن في حديث ابن عباس أنه قال: إن كان الإيلاء أقل من أربعة اش فليس بإيلاء بينما أثر ابن عمر 
نة والآثار التي بعده تدل على أن الإيلاء لا بُدّ أن يكون أكثر من أربعة أشهر. 

إذن: الفرق بين ما دل عليه حديث ابن عباس والأحاديث التي قبله هي فيما لو أن رجلا قال 
لزوجته: والله لا أطأك أربعة أشهر لم يقل أكثر» وإنما قال: أربعة أشهر فهل يكون هذه الصيغة إيلاء أم 
ليست بالإيلاء بالمعنى الاصطلاحي. 


قينا اتن غر قال :]ذا كاف اقل آرم اشير فلس اا مرم أن الأرسة الأقهر ااه كما فاه 
الآبة « ينومن ايهم ربص أرَبعةٍ أَثَهْرِ 4 [البقرة: ]۲۲١‏ فع الأربعة الأشهر خارجة عن الحكم. 
وحديث ابن عمر قال : ذا مَضَتْ أَرْبَعَة اهر وُقِفَ الْمُولِي) يوقف ويؤمر فدل ذلك على أن العبرة بما 
زاد عن أربعة أشهر. 

وهذا هو الذي أخذ به مشهور المذهب وهو الرواية الثانية أيضا واختيار الشيخ عليه أنه لا يسمى 
الإيلاء إلا أن يكون قد جاوز أربعة أشهر إما نصا أو معنى كما مر معنا في الصيغ الخمس التي مضت. 

7 طبعا هذا الأثر أجاب عنه الفقهاء من وجهين: 

© الوجه الأول: أن هذا الحديث وإن صححه الحافظ إلا أنه قد تكلم في بعض رواته فإنه قد تفرد به 
الحارث بن عبيد» وهو متكلم فيه. 


© الوجه الثاني: أن قول ابن عباس إن صح عنه قوله: «فَإِنْ كَانَ 
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مفهومه ليس له عموم يعني عندنا عموم المفهوم ليس دائما يعني ليس حجة دائما بل إن وجود المفهوم 
في بعض جزئياته يصدق عليه تحقق المفهوم. 
فقوله: َكَل مِنْ أرْبَعَةِ أُرِ) له مفهومان: 
© المفهوم الأول: أن أربعة أشهر يكون إيلاء. 
© والمفهوم الثاني: أن ما زاد عن أربعة أشهر يكون إيلاء» ونحن نسلم بالأولى والثانية لا نسلم بها. 
لذلك عندنا قاعدة أصولية مشهورة دائما نكررها دائما تأتي معنا في الأحاديث» وهي أن: «المفهوم 
ليس له عموم»» وهذا هو المعتمد في المذهب كما نص على ذلك الشيخ تقي الدين في «المسودة» وغيره. 
@ قال المصنف: (۹۲۸-وعن ابن عباس ر 0 من امرأته ثم وقع عليها فأتى 
ا ا ا کے تنكل ها ر ر الل . رَوَاهٌ 


o۶ 


الب ةوسا فَقَالَ: إني E‏ قبل أن أكفْرَ 
الأربَعةُ وَصَحَحَهُ الترمِذِي وَرَجَح النَسَانِيُ إرْسَالَةُ. 

ل ا E‏ نا 

هذا حديث «ابن عباس ركعت أنَّ رجلا ظاهرا من امرأته». 

معنى قوله: «ظاهر من امرآته» أي أنه شبه امرأته بظهر من تحرم عليه. 

وفقهاؤنا يقولون: إن من شبه امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد سواء كان التحريم بسبب 
رضاع أو بسبب مصاهرة أو بسبب نسب فإنه حينئذ يكون ظهارا لا إن شبهها برجل أو شبهها بحيوان فلا 
يكون ظهارا. 

إذن: الظهار من شرطه أن تشبه بامرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد» وأما إن شبهها بامرأة تحرم عليه 
على سبيل التأقيت فقال: أنت كأختكِ فإنه لا يكون ظهارا عندهم. 

والظهار سمه الله عل في كتابه «إمُنكرا ين الْقَوَل وزوداً 4 [المجادلة: ؟] لأن فيه كذبا وفيه 
تحريما فيه جمع لأمرين فيه الكذبء وفيه التحريم. 


فكونه كذبًا أنه شبه المرأة بمن ليست كذلك. 
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والأمر الثاني أن فيه تحريم على النفس» ولذا كانت كفارته كفارة مغلظة. 

قال: «أَنَ رجا ظَاهَرَ ِن ا مرا نّم وَقَعَ عَلَيْهَاا يعني جامعها. 

قال: «فأتى النبي صََلدَهءَكتَووْسَلَرَ فقال: إن وَكَعْتُ قَمْتُ عَلَيْهَا قل أَنْ أ ا 
oS‏ ا يي 
س ووََانَدُعَتَهُ ال ا 


س 


ع الآ ت المعروفة في أول سورة المجادلة أو المجادّلة» ومما أنزل الله عهجل أنه سبحانة و ل ألزم 


بالكفارة قبل المسيس لست [المجادلة: ۳] فوجبت الكفارة قبل المسيس. 


e 


كفارته فأتى النبي e‏ فقال: «إني E‏ بل أَنْ 5 فقال النبي E‏ دقلا 
000 مرك الله) أي: من وجوب الكفارة. 


قال: وفي رواية: «كفرْ وَكَاتَعُدْا أي: ولا تعد لهذا الفعل» وستتكلم عن هذه الجملة» وما فيها من 


رلا ها الحديت د المصث أن آهل القن الأريعةرؤووة وقد ك ال ماي الان 
كتاب «الفتح) حسّن إسناده ثم بعد ذكره تصحيح الترمذي. وهو قد حسّن إسناده أي المصنف في الفتح 
كل ا اللسااي رجن ]رسنال له ن إن ره کر ی هک 

ووجه إرسال هذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
صَدَلنََعَنْهَاء وقد اختلف عن الحكم في هذا الحديث فرواه معمر وإسماعيل بن علية متصلا أي عن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس ووَنَدَعَنْعَاه وقد خالف معمرا وإسماعيل بن علية إمامان عظيمان مقدمان» 
وهما: سفيان بن عيينة» والمعتمر بن سليمان فرووه عن الحكم عن عكرمة مرسلاء ولم يذكروا فيه ابن 
عباس وَِدَليَدعَنْغاه وهذا هو السبب في أن النسائي رَََاَنَهُ قد رجح إرساله. 

وقد وافق النسائي في ترجيح إرساله أبو حاتم كما نقل ذلك عنه ابنه في «العلل» فإن هذان الإمامان 
المقدمان رجحا إرسال هذا الحديث. 


۷ 
E 


حي رو 


وأؤكد مرة أخرى على أنه عندما يحكم على حديث بأن الصواب فيه إرساله فليس معنى ذلك أن 
هذا الحديث لا يعمل به فقد حكى جمع من أهل العلم» ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على 
العمل بالحديث المرسل خاصة لأنَّ من أقوى ما يضعف به الحديث أو يعني من أقوى يعني درجات 
الحديث الضعيف أقرب للصحة هو الحديث المرسل. 


قال: وقد أجمع أهل العلم على العمل بالحديث المرسل إذا وافقه ظاهر النصوص من الكتاب 
والسنة أو وافقه شيء من أقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- أو قرائن أخرى تدل على ذلك. 

حكى الشيخ تقي الدين الاتفاق على ذلك في أكثر من سبعة مواضع من شدة تيقنه بذلك» وممن 
حكى الاتفاق عليه العلائي فإنه قد ذكر في جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أن جميع فقهاء 
الحديث على العمل بالحديث المرسل بشرطه» ولكن شرطه يختلف من عالم لآخر. 

فعلى سبيل المثال الشافعي في «الرسالة» ذكر أربعة شروط» وغيره يقلل» وبعضهم يزيد ولم يحكٌ 
رد الحديث المرسل مطلقاء وعدم العمل به إلا عن أقوام يعني شذوا بهذا القول. 

فأنا أوكد هنا أنه عندما يرجح بعض أهل العلم إرسال حديث ليس معنى ذلك عدم العمل به فإن هذا 
غير صحيح» وليس هذا طريقة أهل العلم» وأبو داوود رأة ألف كتابين عظيمين «السنن»» وهذا 
السنن هو في الاستدلال للأحكام الفقهية» وهو في الاستدلال في الحقيقة لمذهب الإمام أحمد حتى إن 
بعض المعاصرين ممن عني بهذا الكتاب» وجلس عليه له الآن أكثر من عشرين سنة» وهو يعني معتن 
بهذا الكتاب خاصة يقول: كلما أدمت النظر في هذا الكتاب تقرر عندي أن سنن أبي داود إنما هو في 
الاستدلال لمذهب أحمدء. وأقواله. 

الكتاب الثاني لأبي داود» وهو كتاب «المراسيل»» وقد قيل إن «المراسيل» هو تابع للسنن» ولذلك 
فإنه مروي من نفس الطريق من طريق مثلا ابن الأعرابي مثلا أو ابن داسة أو غيرهم من بعض الطرق» 
ولذلك الحافظ في نسخته التي خطها بيده أورد «السنن»» وبعدها المراسيل متصلة. 

فأنا قصدي يعني يجب أن ننبه أنه عندما يقال: إن هذا الحديث مرسل ليس معناه أنه ليس عليه 
العمل فقد جمع أبو داود كتابا في المراسيل التي عليها العمل عند أهل العلم» وهو كتاب «المراسيل»» 
وهو كتاب عظيم وجليل وفيه من الأحاديث يعني ربما لا توجد في غيره. 
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إذن: عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث» ون الصواب إرساله كما قال النسائي» وأبو حاتم. 

قال: «وَرَوَاه اْبَرَارٌ: مِنْ وَجْهِ آَرَ عَنِ ابن َبّاس»» وهذا الوجه الآخر طبع أو ورد في مسند البزار 
الذي طبع منذ بضع سنوات» وهو «البحر الزخار» وقد جاء من طريق حظيف بن عبد الرحمن عن عطاء 
عن بن عباس ديعن وهذا معروف أن حظيمًا هذا فيه كلام» وضعفه أهل العلم كثيراء ولذلك فإن هذه 
الجملة الثانية ضعفها بين» وسنتكلم عن فقهها بعد قليل. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

© المسألة الأولى: فيه دليل على أن الظهار حرام» وهذا في كتاب الله جَلَوكَكا: لأن الله عَرَيَجَلٌ سماه 
منكرا من القول وزورا. 

وأما هذا الحديث فدل على حرمته؛ لأنه أوجب كفارة» ولا تجب الكفارة إلا على محرم بل إن 
بعضا من أهل العلم يقول -وهذه لا تسلم القاعدة على اطراد- إن علامة عظم الذنب أن تكون فيه 
كفارة» وهذا ليس بصحيح بل إن بعض الذنوب كلما زاد جرمها كلما نفيت الكفارة عنها كاليمين 
الغموس وقتل العمد. 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية كما ذكرت قبل قليل من أن 
الظهار طلاق. 

ولكن نقول: إن الظهار ليس بطلاق» وإنما هو له حكم اليمين لكنه فيه كفارة مغلظة» وهو عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي الحديث الثاني حديث سلمة بن صخر. 

0 المسألة الثالثة: فيه أن من تلفظ بلفظ الظهار فإنه يقع ظهاراء ولو نوى به الطلاق بل ولو ذكر نيته 
في اللفظ كما لو قال إذا ظاهر من امرأته: هي عليه كظهر آمه» قال: وأعني به الطلاق قالوا: ويقع كذلك 
ظهارا. 

بخلاف بعض الألفاظ الأخرى التي إذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا مرت معناء وهي مثل: لفظ 
التحريم» فإن لفظ التحريم إذا فسرها بالطلاق» وقعت طلاقاء وإلا على مشهور المذهب فإنها تقع 
ظهارًا. 
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لكن لفظ الظهار؛ لأنها صريحة فيه» ولو نوى الطلاق به لايقع طلاق» ولو صرّح باللفظ فلا يقع 
كذلك؛ لأنه لفظ صريح فيه» وقد جاء في كتاب الله أن الظهار لا يكون طلاقاء وهذه من أهم المسائل 
المتعلقة ذا البابه. 

© المسألة الرابعة: فيه أنه يجب أن المرء يُكمّر قبل أن مس زوجته لقول النبي صَإَِلنَعلهوَسَل: دقلا 
تَفْرَبْهَا حَتّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الل أي: حتى ما أمرك الله جَزَّوجَكَا من الكفارة. 

وفيه من الفقه أيضا: أنه كما لا يجوز الجماع فإنه لا تجوز المباشرة كذلك فمن ظاهر من امرأته فلا 
يجوز له دواعي الجماع كالتقبيل وغيره» ولا تجوز له المباشرة لقول النبي صَِإَِلَهءَلنهَِسَلءَ «فلا تقربها» 
وهذا يشمل الجماع وما دونه» وهو الذي نص عليه الفقهاءء ونص عليه أيضا الشيخ تقي الدين» وغيره. 

ومما يؤخذ من هذا الحديث أيضا: فيه أن من كمّر وقبل أن يقضي كفارته ثم جامع امرأته المظاهر 
منها فإِنَّ هذا المساس لزوجته يبطل صيامه ويبطل كفارته. 

فأما الصيام فواضح» ولا يختلف المذهب فيه أن من وقع على امرأته في أثناء الصيام الشهرين 
المتتابعين» ولو ليلا فإنه ينقطع» ويجب عليه أن يستأنف. 

وأما الإطعام فإن المشهور من المذهب أنَّ من كفر بالإطعام ثم مس امرأته قبل انتهاء الإطعام 
بالكلية يعني قبل إطعام الستين كاملا فإنه يجب عليه أن يعيده كذلك. 

قالوا: لأنه في معناه. 

وإن كان ابن القيم في «زاد المعاد» ذكر قال: إن ظاهر الآية -يعني لم يجزم بالقول الثاني-» ولكن 
قال: إن ظاهر الآية يدل على أنها خاص بالعتق والصيام فقط دون الإطعام» وأما الإطعام فإنه لو شرع فيه 
ثم وطئ زوجته فإنه يتم هذا الإطعام؛ لأنه تمليك» ولا يلزمه أن [..]. 

وإما مشهور المذهب فإنه لا بُدَ أن الإطعام يكون مثل الصيام ومثل التكفير. 

قديستدل للمفهوم أو في الرواية الثانية التي قد يميل لها ابن القيم رَيِمَهُآَُ بالرواية الثانية التي 
أوردشاغع ارارق قولت كدرو كذ فإنه يحتمل أن يكون ضبطها: «ولا تعدا أي: ولا تعد الإطعام, 


ولكن هذها للفظة ذخ ضعيفة من جهة. 
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والأمر الثاني فيها أنها تضبط بقوله: «لا تَعد» أي: لا تعد لوطئك مرة أخرى. 
بقيت عندنا مسألة أخيرة نأخذها من هذا الحديث لكى لا أنساهاء وهى مسألة أن الرجل إذا وطئ 
زوجته بعد ظهارها فلا تجب عليه كفارة أخرىء وإنما هى الكفارة الأولى فقطء ولا يجب عليه تكفير 


آخر. 
ر و 
@ قال المصنف: 4797 - وَعَنْ سَلَمَة بن صَخْرقَالَ: E‏ قَخِفْت أنْ أَصِيبَ إِمْرَأَتِي 
هرت منها فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شي ءَ ليله فَوَفَعْتٌ ت عَلَيْهَا فَمَالَ لِي رَسُو ل اللو صََِلتَتعلَووسٌَ حدر رَه 
قَلْتُ: ما أَمِْك إلا رَكَبتِي كال : ١قَصُمْ‏ شَهْرَيْنٍ ن ماعنا قلت “وغل اضت الذي أَصَبْتُ إلا مِنْ الصَّيّام؟ 
قل اط ران كر بين يسن يشككينا' . أَخْرَجَهُ الخمسة إلا النَسَائَيَّ وَصَحَحَةُ ابن خُرَيِمَةَ وَابْنُ 
الْجَارُودِ) 
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هذا حديث سلمة بن صخرء وهو أصل في هذا الباب قال: «دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْت أنْ أُصِيبَ إِمْرَأَتِي) 


جاء أن سلمة ابن صخر يَيَعَلَبَدُعَنهُ أنه كان يعني له شبق بالنساء فخشي أن يصيب امرأته في رمضان فأراد 
أن يمنع نفسه بالظهار فظاهر من امرأته الشهر كله. 

قال: «مَظَامَ هرت مِنْهًا) اللفظ الذي عند أهل السئن قال: : «حتى ينسلخ شهر رمضان»» وهذه اللفظة لم 
يوردها الحافظ مع أن فيها فقها كبيرا جداء فإن قوله: «حتى ينسلخ شهر رمضان» يفيدنا مسألة» وهو أنه 
يجوز تأقيت الظهار فيجوز أن يقول الرجل لامرأته أو يصح تأقيت الظهار يقول: أنت كظهر أمه يوما أو 
يومين أو شهرا فإن مضت المدة» ولم يقرب زوجته فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة» وإن قرب زوجته 
في أثناء المدة فإنه تجب عليه كفارة الظهار. 

وعندنا قاعدة أن الأصل أن ما جاز تأقيته فإنه يجوز تعليقه» ولذلك يقول الفقهاء: يجوز أيضا -أو 
في الجملة يعنى ليس دائما- يجوز أيضا تعليق الظهار» وقد يستدل لذلك بحديث سلمة» وإن كان ظاهر 
الحديث أنه لم يظاهر منها إلا بعد الدخول» لكن في بعض الألفاظ ما يفيد أنه قال: إذا دخل الشهر فأنت 

إذن: الجملة الأولى نأخذ منها أنه يجوز تأقيت الظهارء ويبقى التأقيت باقيا فإذا انقضى التأقيت فقد 


انحل الظهار» وإن وطء زوجته أثناء مدة التأقيت فقد وجب. 
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قال: «فَانْكَشَفَ لي مِنْهَا د شىء ليله أي “كانت الليلة يدوا فر أئ جزءا من جسمها. 

قال: «فوقعْتٌ عليها فقال لي رسول الله صََلنَءَلنهوسهه: ١حَرّرْ‏ رَقَبَهَا أي: أعتق رقبة» ولا بد أن تكون 
الرقبة مؤمنة. 

قال: «فقلت: ما أَمْلِكُ إلا رق اا ا 

فقال النبي صب اوسا : : اقَصَمْ شَهَرَ ُن مُتتَابعَيْن). 

قوله: : قَضُمْ شَهَرَ 1 شهرَيْن» يدل على أن هذه الكفارة على سبيل الترتيب؛ لأن الفاء تفيد التعقيب. 

وقوله: ١قَضُمْ‏ شَهْرَ شهريْن مُتَتَابِعَيْنِ) مر معنا قبل قليل كيف يمكن معرفة صيام الشهرين المتتابعين» وأن 

© إن كان ابتداء صيام الشهرين المتتابعين من أول الرأس القمري أي الهجري فإنه بإتمام الشهر 
الثاني يتم الشهران سواء كانا كاملين أو ناقصين. 

© وإن كان ابتداء الصيام من منتصفه فله فيها قولان: 


ومسا ع 


© مشهور المذهب: أنه لا بد أن يتم ستينا أي ستين يوما. 

© والرواية الثانية: أن العبرة بتمام الشهر فإذا ابتدأ في اليوم الثالث فعند تمام الساعة نفسها من اليوم 
الثالث من الشهر الثاني يكون قد -يعني بعد شهرين- فإنه يكون قد أتم صيام شهرين متتابعين. 

وصيام الشهرين المتتابعين قالوا: ا او ا کیا رغ رای نيا يعد 
ذلك؛ لأن التتابع يبطل قطعه من غير عذر يبطل أوله هذا من جهة. 

من جهة أخرى أنه إذا قطعها لعذر كأن يكون مما يجب إفطاره كالعيدين» وأيام التشريق أو كانت 
الم ا ا هيو ا ا فلار م ا ا ا ر ي ا 
كفارة الظهار. 

وأما الرواية الثانية في المذهب فيرون أن المرأة لا تظاهر مطلقا فلا تجب عليها كفارة الظهار ناسب 
ذلك أننا نقول: هل المرأة عليها كفارة ظهار أم لا عندما قلنا الصوم أو الفطر الواجب الذي يقطع الصيام. 
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أو كان لسفر يعني سافر لم يسافر لأجل الفطرء وإنما سافر لحاجة فإنه حينئذ يجوز له الفطرء ولا 
يقطع ذلك التتابع . 

فقال سلمة رَيَعإيدعَتَ: «هَل أَصَبْتٌ ااذ ي أَصَبْتُإِلَامِنْ الصَيام؟» لعدم قدرته على ذلك. 

فقال النبي ص اوسا : «أَطْيِمْ فرقًا مِنْ تَمْر بيْنَ ستينَ مِسْكِينًا» . 

قوله: «قَرَهَاا الحقيقة لا أدري من أين أتى بها المصنف فقد رجعت لمسند أحمد» والسنن الأربع إلا 
النسائي كما ذكر المصنف» ورجعت كذلك أيضا لابن الجارود فإني لم أقف على هذا الآثر أو هذا 
الحديث عند ابن خزيمة في المطبوع» ولم أجد لفظ فرق» وإنما جاءت عند أبي داود بلفظ: «أطعم 
وسقا»» وجاءت عند الترمذي أن النبي صََلنَعَْيْهِوسَلَهَ أعطاه عرقا يأخذ خمسة عشر صاعًا. 

لماذا قلت هذا الشيء؟ 

لأن الفَرّق هناك معروف هذه المسألة» وتكلمنا عنها دائما هناك فرق بين الفَرّق وبين المَرْق. وهما 
كبلك سانا 

فأما القَرَقُ بالتحريك فهو مكيال صغير يسع ثلاثة آصعء وإنما أمر به النبي َلوسر حينما 
تذكرون في حديث كعب بن عجرة ثلاثة اصع کر ہا کبیا تحلق رأسه كني سه مساكين كل 

وهذا طبعا كيف يكون لو إذا قلنا إنه بالتحريك فَرَّق كما ضبطه أيضا المحقق فكيف يكون ثلاثة 
آصع تكفي ستين مسكيئًا ما يمكن ذلك. 

وإن قلنا إنه المَرْق فإن المَرْق أكبر قليلاء وقد ذكروا ذكر ذلك القاضي عياض وغيره في المشارق أنه 
يعادل مئة وعشرين رطلا يعني لو حسبناها بالآصع. فإنها ستكون نحوا من ثلاثة وعشرين» أربعة 
وعشرين صاع فقط» وهذه كذلك لا تكون مناسبة. 

ولذلك الصواب أنها: «(وسق» كما جاء عند أبي داود: «أطعم وسقا من تمر)» وهو بقدر ستين صاع. 

قال: «أطعم وسقا»» وهذا هو الصواب. 


قال: من د 9 تَمْرَِِيْنَ ستينَ مِسْكِينَا» هذه الجملة فيها من الفقه أي الجملة الأخيرة يعني مسائل كثيرة 
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جدا أو نأخذ الفقه كاملا. 

في هذه الجملة الأخيرة» وهي قوله: «أطعم وسقا مِنْ تَمْرِبَيْنَ ستينَ مِسْكِينًا» أنه يجب التوالي في 
الكفارة» والدرجة الثالثة أن يكون إطعاما. 

۵ الأمر الثاني أنه يجب أن يطعم ستين مسكيناء ولا بد أن يكون سكين» ولا يجزئ أن يطعم واحدا 
ستين طعمة خلافا لأبى حنيفة بل يجب أن يكونوا ستين لكى يكون هناك معنى للفظ النبى صاللة ووس 
لأنه نص على الستين فلو كان المقصود مقدار الطعام لقال النبي ةيوسم أطعم وسقا وسكت» ولم 
يقل أو لم ينص على الستين فالواجب إعمال كلام النبي صَِآَلنَْعَيَهسَلَ وجعله تأسيسا أولى من جعله 
تأكيذا أو هوا 

© المسألة الثالثة: وهي مهمة جدًا: أن قدر ما يطعم به المسكين على مشهور المذهب هو مدان أي 
نصف صاع من غير البَرّه وأما ابر فإنه يكون مدا واحدا لقضاء معاوية َة به فيعطى من الْبَرٌّ مده 
ومن غيره مدان. 

وعندهم أنه لا يجوز إخراج الطعام إلا من الأصناف الخمسة التي يجوز إخراجها ني زكاة الفطر 
دون ما عداها هذا هو مشهور المذهب. 

6 الا افا م أن هذا الحديت ديل على أن كقازة الظيباز لاف قط الجر هارو 
ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث سلمة عة أنه قال: (إني عاجز عن ذلك فأعطاه النبى 
صا وسار عَرَقا من تمر وفي بعض الألفاظ أنه أمره أن يأخذ من صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه 
بخلاف كفارة الوقاع في نهار رمضان فان كفارة الوقاع في غبار رمضان أسقطها عمه الى ج اا 
وأعطاه الطعام له فدل ذلك على أنه تسقط, ولذلك فإن مشهور المذهب: جميع الكفارات تبقى في 
الذمة» ولا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة واحدة» وهي كفارة الوقاع في نهار رمضان؛ لورود النص اء ولو 
لم يرد النص ہا لقلنا: إنها تبقى في الذمة إلى حين الوفاة فتخرج من التركة. 

عندنا هنا مسألة أخرى» وهى مسألة: هل الفقير يجوز له أن يجعل كفارته في نفسه؟ ! 


نقول: ما يجوز ذلك فما يجوز للشخص أن يجعل كفارته في نفسه هذا الأصل إذا بذلها هذا بلا 
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إشكال» فإن بذلت له -طبعا كفارة الظهار في الأساس أو غيرها من الكفارات- فإن بذلت له فمشهور 
المذهب: أنه إن تبرع شخص عن آخر وكان معسرا آخر فبذل عنه كفارة سواء كانت ظهارا أو غيره فلا 
يجوز له أن يبذلها لمن كمّر عنه. ما يجوز له ذلك» يعني شخص عليه كفارة ظهار إطعام ستين مسكين ما 
عنده» يعني ليس عنده مال فتبقى حينئذ في ذمته فجاء شخص آخر متبرع قال: أنا سأكفر عنك طبعا لا بد 
الكفارات ما تصح إلا بنية وبإذن من المُكمّر عنه فقال: رضيت» فإن أعطاها لأجنبي محتاج صحت. 

طيب فإن أعطاها لهذا الرجل هو وأبناؤه كان الرجل هو وأبناؤه ثلاثة فقال: أنتم من الستين هل 
يجوز له ذلك أم لا؟! مشهور المذهب: أنه لا يجوز؛ لأن النائب كالأصيل فالحقيقة أن ذاك حينما كمّر 
عنه عن هذا المعسر كأن المعسر هو الذي أخرجهاء ولا يجوز للشخص أن يأكل صد قة نفسه ولا كفارة 

واختار ابن القيم لَه وهي الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز للشخص أن يأخذ كفارة نفسه 
بشرطین: 

© الشرط الأول: أن يكون معسرا. 

© الشرط الثاني: أن يتبرع بها أجنبي عنه. 

وهذه المسألة طبعا يعني المذهب قد يكون أحظ بالدليل من ذلك يعني هذه أهم المسائل ربما 


@ قال المصنف: «[باب اللعان] 


۳۰ - عن ابن عمر وا ا: سا شآل فاق فقال جا تقول اها EE‏ وعد أعدتا RE‏ 
عَلَى فَاحِسَةٍ كف يَصْنَمُ؟ إن تَكَلَّم ت عفد م وَإِنْ سَكَتَ سكت عَلَى ثل ذَلِكَ! قَلَمْ يِه لما كَانَ 
ا ت“ ەو ر 2 _- 


صر 


بَعْدَ ذَلِكٌ أَتَاهُ قَقَالَ: إنَّ ڍي ساك ڪه د يت به فول اه الات في سور الور كتلاه عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
ووه كذ ذم َوَن مِنْ عَذَابٍ الآخِرَةٍ. قَالَ: لا وَالَذِي بَعَنّكَ بالْحَّ مَا كَدَّيْتُ ليها تہ 
دَعَاهَا التي ص ءوسل فَوَعَظَهًا كَذَلِكَ قَالَتْ : لا َالِ بَعَنَكَ بِالْحَقَ نه كاذب قَبَدَبالَجُلٍ قَشََهِدَ 
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بدأ المصنف رَحمَهُاَانَهُ باب اللعان» واللعان أحد أسباب الفرقة» وهو شهادات مؤكدات بأيمان يكون 


۷ 
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لتضيآةٍالسيخ اد السام باشو 3% ۱۹31۸ 4 


SSS 
أثرها فرقة الرجل من زوجته على سبيل التأبيد» ولو أكذب نفسه كما سيأتي بعد قليل.‎ 

أول حديث أورده المصنئف حديث «ابن عمر رَكَِاسَدْعَنْهَا قال : سال فلانٌ» لم يسمه ابن عمر ڪن 
وهذا من فقهه يَعَإْبَدُعَبْهَا فإن ممن أمهمه بعده؛ لأن مثل هذه الأمور قد تكون فيها منقصة في حق هذا 
الرجلء والمراد من الأخبار إنما هو الإخبار عن الحكم» وقد يكون فيه غضاضة بذكر الرجل» وهذه 
مسألة مذكورة في كتب التاريخ» وقد استفتي فيها بعض المتأخرين من المؤرخين كابن حجر العسقلاني 
والعيني هم أربعة استفتواء وأظن إن لم أك واهمًا البقاعي هي طبعت قديم رسالة في الاستفتاء فيما يذكره 
المؤرخون من مثالب للأوائل كأن ينقل في الأخبار أن فلانًا كان بخيلا أو أن فلانًا كان شحيحًا أو كان 
مثلا غضوبًا أو غير ذلك من الأوصاف هل هذا من الغيبة المنهي عنها والمذمومة أم لا؟! 

مار 0 ق ا ل 

O لي‎ 

م ۽ وت 5 - 
البغدادي من أبهم في الحديث ثم بين اسمه في محل آخرء وكذلك محمد بن طاهر القيصراني» وابن 
SS‏ 
عد ور و رە 03 ع ع 

فال شال لان فقال: جا رشو ل افا ارات جشة» أي: إذا رأى امرأته 
قد وقعت في فاحشة «كَيْف يَصدَع؟». 

قوله: «وَجَدَا أي: رأى بعينيه واطلع» وليس أخبر» وفرق بين الأمرين. 

قال: (إِنْ تَكَلْمَ تكلم بآمر عَظِيم؛ وَإِنْ سَكَتَ سكت عَلََى مِثْل ذَِكَ!) أي: إن تكلم بما رأى فإنه 
سيتكلم بأمر عظيم فيه ضرر بالمرأة وبنفسه. 

فأما بنفسه فإنه يكون قاذفا لهاء وبالمرأة بالوقيعة في عرضها ويتعدى ذلك لأبنائه منها ويتعدى 

قال: «وَِنْ سكت سكت عَلَى مِثْل ذَلِكَ!) فكون الرجل يرى الفاحشة في أهله ثم يسكت فإن النفوس 
الأبية تأبى ذلك كمال الإيباء» وترى ذلك من أشدٌ ما يقع على النفس ولا يرضاه أحد من ذلك ولذلك 
قال: «سَكَتٌ عَلَى مثل ذَلِكَ!) أي: على أمر عظيم. 


0 
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قال: 5-9 يجب أي: النبي صإاة وء وعدم إجابة النبي صاة يوسم تحتمل أمور: 

إما لعدم علم النبي صََِِلنَََنَهوَسَلََ كما سيأتي أنه أنزل الله عَرَجَلّ بعد ذلك آيات النور أو الآيات التي 
في سورة النور. 

ويحتمل أنه لم يجبه النبي صََِلنَََنَهوَسَلهٌ؛ لأن هذه المسألة لم تك قد وقعت فإنه قد تتابعت الآثار 

عن أهل العلم في النهي عن السؤال عما لم يقع» ولذلك قالوا: إن الفقيه يجب عليه إذا سئل عن مسألة لم 
تقع آلا يتكلم فيها؛ لأن المرء إذا تكلم فيما لم يقع ربما كان تصوره ناقصا فحينئذ يثبت حكما يقلده فيه 
غيره فيكون هذا الحكم غير مستقيم ولا مستتم» ويترتب على ذلك إضرار بالناس» وهذا واضح. فإن 
بعض أهل العلم ومنهم ما نقل عن مالك» وعن أحمدء وغيره أنه كان يفتي في مسألة بفتيا فلما وقعت له 
وعرفها تغير رأيه فيها. 

الأمر الثاني: أن كثرة المسائل وفرضها يكون من تشقيق المسائل» ومن غير المقصود فإن المقصود 
الانشغال بالكليات وأهم المسائل» وعدم الانشغال بالجزئيات فإن تضييع العمر» ولا فائدة منهاء ويكون 
سببا للاختلاف بين الناس» وطبعا أطال ابن القيم في «إعلام الموقعين» الفائدة الإحالة هناك في قضية: ما 
الفائدة في نبي السلف ريََهُآَئَهُ ورضي عنهم في نميهم عن السؤال عما لم يقع. 

يحول و ا اا ادها ا لبس مر 
المناسب الإجابة في المكان العام لتقا المفتي لا يجيب عن كل شيء؛ لأن الإجابة في بعض 
المواضع ضرر كما قال الشعبي لكا خُرّث بحديث ابن مسعود وَدَإَيَدعنَه: «من أجاب عن كل ما سئل عنه 
فهو مجنون) قال: «ليتنا حدثنا بذلك منذ مدة» 

فإن الإنسان يتوقف في مسائل» ويسكت في مسائل أخرى لمصلحة مترتبة عليهاء وإنما قال الشعبي 
للمعنى الثاني. 

قال: «كَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنَاهُ قَقَالَّ: إن الَذِي سالك عَنْهُ عَنْهُ قد قد انتليت بها أي: وقد وقع لي» يحتمل أن 
هذا من باب التأكيد يعني إنني قد وقع لي قبل وسألتك فلم تجبني فمن باب التأكيد قال: لقد وقع لي أي 
قبل السؤال الأول. 


ويحتمل أن هذا قوله: «قد ابتليت به» أي بعد سؤالي» فيكون هذا من باب أن الشخص قد يسأل 


المسألة فتقع بعد ذلك بسبب مسألته. 


ومن من الأشياء المشهورة والأمثلة التي روي فيها بعض الآثار ولا تصح مرفوعة للنبي 
للاكيودة الب آذ البلاء موكل بالمطق. 


قال: «قَأنْوَلَ الله عل الآياتِ فِي سُورَةٍ الثور) وهي قول الله سبحانةوتعال: لو ودين رمو روجهم ور 
يكل م شآ لآ اشم فش حر او كدت و ره ین الروت © و لکیس نحت عور ن دمن 
آلکذوت ا وردنا العذاب أن تشہد أرب قد واو نن الروت ((8) وا وة نحصب آنه هان كان 


مِنَ الصَّددِقِينَ 4 إلى آخر الآيات [النور: 5 - .]٩‏ 

قال: «قَتَكَاهْنَّ عَلَْهِ النبيَ ةيسام وَوَعَظَهُ وَذَّكَرَهُ) وسيأتي إن شاء الله حديث الوعظ. 

قال: ١وَدَكّرَُ‏ وَأَخْبَوَهأَنَ عَدَابَ الدَّنَْا آَمُوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَوَا المراد بعذاب الدنيا أي في حق 
الزوج؛ لآن الزوج إذا لم يلاعن زوجته فإنه يقام عليه حد القذف» فهنا في حقه هو عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة. 

قال: «قَالَ: لا وَالَذِي بَعَنّكَ بِالْحَقّ ما كَدَيْتُ ت عَلَيْهَا ؟ نم دَعَاهَا التي صَإَلَهُ يوسر فَوَعَظَهًا كَذَّلِكَ) 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» عذاب الدنيا في حقها أنه يقام عليها حد الزنا هي يقام 
عليها حد الزنا لأجل نكولها إذا نكلت أقيم عليها حد الزنا. 

قال : ا ل 0 مدا بار جْلٍ سهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ نُمَّ 


و 


َنَى بالْمَرْأة نم رق بيْتّهُمَا. رَوَاُ ملم 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© أولاً: مشروعية اللعان» واللعان في كتاب الله عَرَيَجَلَّ. 

© واللعان إنما يصار له إما بطلب من الزوج» وإما بطلب من الزوجة. 

فمتى يصار إليه بطلب الزوجة؟! 

يصار إليه بطلب الزوجة إذا قذف الزوج زوجته يجب أن يكون قد قذفها بالزناء فإذا قذفها بالزنا 
فإنها ترفع للقاضي بطلب إثبات الزنا أو أن يقام الحد على الزوج» وهو جلد ثمانين جلدة على ظهره أو 
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ور 
أن يكون اللعان طبعا الذي يختار اللعان هو الزوج فترفع الدعوى» وتحرك الدعوى الزوجة. 

مثل ما قلنا في الإيلاء» الإيلاء لا يطلق القاضي إلا بطلب الزوجة» فكذلك هنا اللعان لا يلاعن 
القاضي إلا بطلب الزوجة لا بد أن تطلب» فيأتي القاضي إلى الزوج فيقول: إما أن تثبت أن امرأتك هذه 
قد وقعت في الزناء ويكون الإثبات بأن يأتي بأربعة شهداء ور يكل فم شمارا اا4 االدور: ا 
تأتي بأربعة شهداء» وسيأتي إن شاء الله كيف شهادة هؤلاء الأربعة. 

[) فإن لم يات بهؤلاء الأربعة فالزوج مخير بين أمرين: 

© الأمر الأول: إما أن يقام عليه الحد ثمانون جلدة في ظهره» وهو حد القذف. 

© الأمر الثاني: أو أن يلاعن زوجته. 

إذن: الذي اختار اللعان هو الزوج» ولكن الذي حرّك الدعوى وطلبها ابتداء هي الزوجة» الزوجة لا 
تطالب باللعان» وإنما تطالب بحد القذف هذه الصورة الأولى في اللعان. 

الصورة الثانية: يكون اللعان بطلب من الزوج» وذلك إذا كان هناك ولد وأراد الزوج أن ينفي هذا 
الولد فإذا أراد الزوج نفي الولد فإنه يرفع للقاضي مباشرة بطلب نفي الولد» ولا يكون نفي للولد إلا 
بلعان وسنتكلم إن شاء الله متى يصح شرط نفي الولد بعد حديثين أو ثلاثة. 

إذا اختل أحد هذه الأوصاف فلا لعان» فلو أن رجلا قذف زوجته»ء ولم ترفع للقاضي بطلب إقامة 
حد القذف عليه فإنه حينئذ أو أسقطت حقها على القول بأن حق القذف حق متمحض للآدمي» وليس 
حقا مشتركا فإنه حينئذ لا لعان» ولو أن الزوج رفع للقاضيء وطالب باللعان من غير نفي ولد ومن غير 
طلب من الزوجة فإن القاضي لا يجعل اللعان بينهماء هذه المسألة الأولى عرفنا فيها موجب اللعان. 

المسألة الثانية معناء وهي قضية: ما هي صفة اللعان؟! 

اللعان له صفات بعضها أو أشياء بعضها أركان وشروط في اللعان ليصح وبعضها مندوبات فيه. 

فأما هذه الآمورء أول هذه الأمور» فإنه: لا بد أن يكون بحكم حاكم» ولا يلزم حضور الزوجة» فقد 
تكون الزوجة في غرفة والزوج في غرفة أو ني دار وهو في دار لا يلزم حضورهما في مجلس واحدء وإنما 
لا بد من حضور الحاكم؛ لأن الذي لاعن بينهما هو النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلهَ ولا يمكن أن يكون هناك لعان 


۷ 
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في غير محضر حاكم؛ لآنها مبنية على إقامة حد وهو القذف أو مبنية على نفي ولد وهي خصومة وهذان 
الآمران هما من خصائص الإمام والاعتداء عليها افتيات على الإمام وهو مبطل لها. 

فلا بد أن يكون اللعان عند حاكم؛ لأن الحدود وكل ما كان فيه خصومات فصل بين الخصومات 
فمن خصائص الحاكم أو القاضي» هذا الشرط الأول والأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أنه لا بد أن يبدأ الزوج بالكلام موافقة لكلام الله جَزَّوََكَا وكما فعل النبي 
صََِلنَهعَِوسََرَ وبناء على ذلك فلو بدأت المرأة باللعان قبل الزواج لم يصح اللعان ولم يترتب عليه أي 
أثر من آثاره فلا بد أن يبدأ الزوج قبل ذلك. 

© الأمر الثالث: لا بد أن يأتي الزوج بأربع مرات بلفظ الشهادة» فيقول: أشهدٌ بالله أن فلانة ويسميها 
أو أن يشير إليها ولا بُدَ أن يأتي بلفظ الشهادة: أشهدٌ بالله أن فلانة أن صادق فيما رميتها به من الزنا أو أن 
فلانة زانية! لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة بالل جَزَّوَجَكَا وأن ينص على ما رماه به من الزنا صراحة. 

© الأمر الرابع: لا بُدّ أن يأتي بعد ذلك بالخامسة وأن يأتي بلعنة الله عليه ولا يجوز أن يبدلها بغيره. 

ثم بعد ذلك تقول المرأة: ربع شهادات بالله إن فلانًا كاذب فيما رماني به من الزنا ثم تأتي بالخامسة: 
أن غضب الله عليها إن كان فلان صادق فيما رماني به من الزناء ولا بد أن يكون صريحًا فتقول: فيما رماني 
به من الزنا لكي لا تتأول المرأة فتقول فيما رماني به فيكون قد رماها بشيء آخر غير الزنا. 

الفقهاء جياه أكدوا على هذا فقالوا: إن اللعان لا بد أن يكون بلفظ الشهادة ولا بذ بلفظ اللعن 
وبلفظ الغضب ولا يجزئ غيرهما عنهماء حتى لو قال: أقسم بالله ما يجزئ لا بد أن يقول أشهد بالله. 

الأمر الثاني: نهم قالوا: لا بد أن يكون باللغة العربية ممن يحسنها ولا يصح لعان بغير العربية مطلقًا 
إلا ممن كان عاجرّا؛ لأن الشيء إذا ضاق اتسع. 

هذا ما يتعلق في واجباته. 

أما في مندوباته فهي التي أشار لها هنا في قوله: «فوعظها» فإن السنة أن يعظ القاضي الزوج والزوجة 
معّاء وممن يعظ به أن يذكرهما بعذاب الله جلك وأن يذكرهما بأن مثل هذه الأمور ضررها وخطرها 


ُ عظيم لله كانه سال 
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# عندنا هنا مسألة: هل يجوز للقاضي إذا كان هناك لعان لأجل نفي ولد أن يمتنع من اللعان ولا 
يثبته إذا دلت القرائن على كذب دعوى الزوج؟! 

هذه مسألة قد نؤجلها لحديثين لمناسبة أن تكون هناك. 

@ قال اللمصنف: 917- وعَن ابن عُمَرَ بصا أن رول الله صَيَلَعََوَسَ قال للْمتَاعِنَيْن: 
«حِسَابُكُمَا عَلَى الله تَعَالَى أَحَدّكُمَا كَاذْبٌ لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا قَالَ: بَا رَسُولٌ اللو! مَالِي؟ قَالَ: «إِنْ كنت 
صَدَفْتَ عَلَبهَا َو بَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ رها ون گنت كبك عَلَبها مدا بد لَك مِنْهَا. متمق علَيْو». 

هذا الحديث الثاني «أنَّ النبي صَرَلنءََهوَسلهَ قال لِلْمْتكَاعَِيْنِ» أي: الزوج والزوجة. 

قوله: احِسَابكُمًا عَلَى اللو وهذا من باب التخويف بعد انقضاء. 

قول اکتا كاذب» أي: أحدكما كاذب» والآخر صادق قطعا؛ لأنه إما أن تكون المرأة زانية أو 
ليست بزانية» ثم قال: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيّْهَا». 

قوله: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيّْهَاا هذا يدل على الديمومة» وهذا يفيدنا على أن اللعان إذا وقع فإن المرأة 
تحرم على الزوج تحريما أبديا تحرم مطلقا سواء تزوجت زوجًا آخر أو لم تتزوج سواء أكذب نفسه أو 
أكذبت هي نفسها كأن تكون المرأة غير مدخول بها مثلا فأكذبت نفسها فأقيم عليها حد يعني حد غير 
المحصنة؛ لأنه لا بد من الدخول لإثبات الإحصان في الزنا فأقيم عليها الحد مائة جلدة وتغريب عام ثم 
بعد ذلك أرادت أن ترجع لزوجها فنقول في الجميع: أنه تحرم عليه على سبيل التأبيد أكذب نفسه هو أو 

نعم هناك رواية أخرى في المذهب مال لها ابن اللحام في «تجريد العناية)» ورجحها بعض 
المتأخرين مثل يوسف بن عبد الهادي أنه إذا أكذب نفسه» وأقيم عليه الحد جاز له أن يرجع لهاء ولكن 
هذه ظواهر النصوص على خلافها. 

ثم قال: «يَا رَسُولٌ الله! مالي» أي: المال الذي بذلته لهاء وهو المهر. 
فقال النبي صَبََلدَهعَلِتهوسَار: «إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا هو بمَا اسْتَحْلَلْتَ يِن قَرْجِهَا وَإِنْ گنت كَذَبْتَ 


عَلَيْهَا قَذّاكَ اَعَد لَك مِنْهَاه يقول: إن قد صدقت» وهى زانية حقيقة فهذا في مقابل الوطء الذي وطأتها إياه 


۷ 
کے , 


یسیع أ ڪدالساکمبن باشو س 


ا 


SSS 
بما استحللت من فرجهاء وهذه الجملة تفيدنا مسألة» وهو: أن النكاح لا يفسدء ولا يفسخ بالزناء وإنما‎ 
يفسخ باللعان إذا زنت جاز له أن يفسخه باللعان أو أن يطلق هو ابتداء» وهذا هو الأكرم له والأفضل ألا‎ 
يلاعن فالزنا لا يفسخ النكاح» لكن يجوز للرجل أذن في الشرع إذا رأى من امرآته هذا الأمر يجوز له أن‎ 
ر يعضلها لتفتدي منه.‎ 

إذن: الرجل إذا رأى امرأته قد وقعت في الزنا يجوز له ثلاث طرق في الفرقة: 

© أكرمها وأفضلها وأتمها أنَّ هذا الرجل يفارقها بإكرام يعني يطلقها تطليقا عاديا. 

© ثم يليه في ذلك يجوز له أن يعضلها بأن يشد عليهاء وألا يعطيها قسمهاء وألا يعطيها نفقتهاء ويشد 
عليها؛ لکی تفتدي منه بأن ترد له مهره فيكون خلعاء ونحن نقول: إن الرجل لا يجوز له أن يعضل 
زوجته أو أن يأمرها بالخلع إلا إذا كانت قد وقعت في الزنا وهذا حق له لأجل ماله» وهو الدرجة الثانية. 

© الدرجة الثالثة أن يقذفها ثم بعد قذفه إياها يلاعنها إن طلبت هي ذلك. 


إذن: هناك الفرقة بسبب الزنا لها ثلاث صور بثلاث درجات. 


@ قال المصنف: (۹۳۲- وعن أنس نة أن النبى صا يوسا قَالَ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به 


مر 


بيص سبط فهو ِرَوْجِهًا وَإِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا َه الي رَمَاهَا يوا. مف عَلَيُا. 

وني حديث أنس «أنّ النبي وله قال: أَنْصِرُوهَا» أي: انظروا إليها. 

قوله: قن جَاءَتْ بو أبْيضَ) أي: بشرته بيضاء. 

قوله: «سَبِطًا» السبط جاء في قصة عيسى بن مريم أنه كان سبط الشعر أي: مسترسل الشعر يعني 
يكون شعره ناعمّاء وقال بعض الناس: لاء ليس المراد أو بعض الشراح ذكروا أنه ليس المراد بالسبط هنا 
الشعر الناعم» قال: لآن الأطفال يولدون جميعا وشعورهم واحدة قليلة جدا فلا يكون كذلك» وإنما 
المراد سبط الخلقة أي أن خلقته جميلة مكتملة. 

قال: «قَهُوَلِرَوْجِهًا وَِنْجَاءَتْ بو أَكْكَلَ) أي: عينه يعني كمن وضع فيها الكحل فيكون سواد 
رموشه كثيرا جعدا أي أن شعره أجعد» وعلى رأي بعض الشراح فإنه أي جعد الخلقة يعني غير مستوي 


الخلقة يعني بعض أجزاءه يعني من حيث الجمال والنضرة. 
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قال: (إِنْ جَاءَتٌ به أخْحَلَ جَعْدًا د لن مَاهَا پو لتلق ا 

طبعا جاء في بعض طرق هذا الحديث أنها رؤيت على الوصف السيئ. 

© هذا الحديث فيه من مسائل : 

0 المسألة الأولى: أنه إذا لاعنت المرأة من زوجها فقد انتفى الحد عنهاء وانتفى الحدعنه» ولو 
ثبت خلاف ذلك إلا إذا أكذب نفسه أو كذبت هى نفسها. 

المرأة إذا للاعنت ثم بان أن هذا الولد ولد زنا كما جاء في هذا الحديث. والنبي صَآَلنعَتِوسَلَ 
أصدق الناس قافة» ومع ذلك لم يقم عليها الحد؛ لذلك قال النبي صَإَِلنعَيَووَسَده: «لولا أيمان سبقت 
لكان لي ولها شأن» فلم يقم عليها الحد فدل على أن حد الزنا يسقط باللعان عليهاء وكذلك حد القذف 
على الزوج ب يسقطء ولا يقام عليهما حد القذف على الزوج» والزنا على الزوجة إلا إذا أكذبا أنفسهماء إذا 
أكذب أنفسهما أقيم عليهما الحد. 

ف المسألة الثانية: وهذه مسألة أريد أن تنشه لها! 

النبى صََِنََِدَهوسَلَرَ كان أصدق الناس قافة عَّوالصلةوألسل وهو في قافته أصدق وأدق من أي قافة 
بل إنه أصدق وأدق؛ لأنه بوحي من الله عَرَيجَلّ من تحليل الحمض النووي هذا المشهور الذي يسمى ب: 
138». ومع ذلك فإن النبي صََآَلتَمعَََِوسَههَ لما رأى هذا الولد على الوصف السيئ لم ينسب الولد هذا 
لذلك الرجل» وهذا يدلنا على قاعدة حكي الإجماع عليهاء وهي أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بمن كان 
بسببه ولو استلحقه» وقد حكي الإجماع على هذه المسألة. 

وخالف في هذه المسألة إسحاق بن راهويه» ونقل عن بعض السلف أنهم خالفوه فيهاء وجاء عن 
الشيخ تقي الدين قولان: فنقل البعلي في «الاختيارات» أنه يرى رأي إسحاقء والذي نص عليه الشيخ 
تقي الدين في «الفتاوى» في موضعين نصا صريحا يرى رأي الجمهور» وهو أن ولد الزنا لا يستلحق ولو 
استلحقه» ولو جاءت قرائن تدل على أنه ابن لهذا الرجل لا يستلحق مطلقا. 

إذخ* عدا مسألة: 


0 أي رجل في الدنيا هو ابن ثلاثة: معلوم النسب» ومقطوع النسب» ومجهول النسب. 


۷ 
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© النوع الآول: معلوم النسب» هو من عرف أبوه» فكل من عرف أبوه فهو معلوم النسب» هذا أي 
شخص ف الدنيا يستلحقه ما يجوز؛ لأنه عرف أبوه انتهينا منه. 

© النوع الثاني: مجهول النسب» ومجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه لا يعرف سبب الولادة» 
كأن يكون هناك رمي ولد في الطريق فهذا يسمى مجهول النسب» وجد في بحر» وجد في مسجد هذا 
مجهول النسب ليس مقطوع النسب مجهول النسب لا يعرف مجهول لا نعرفه هذا يجوز استلحاقه 
بشرط ألا يوجد في العرف والعقل ما يمنع من ذلك» في العقل ما يجيء ولد أبو عشرين» ويستلحق واحد 
ابن تسعة عكر أو تمان عشر فلا ند أن بكرن هما على أقل تقدير عر ستوات؛ لأن أقل, سن بيطا قبه 
الرجل عشر سنوات كما مر معنا في أكثر من موضع. 

والأمر الثاني: العادة كأن يكون مشرقي» ومغربي أو أن يكون إمكان الحمل» وهكذا أسباب كثيرة 
جدا في العادة. 

© النوع الثالث: ما يسمى بمقطوع النسب» ومقطوع النسب له صور: 

منها: ولد الملاعنة الذي نفي في النسب. 

ومنها: ولد المرأة غير المزوجة من زنا إذا ولدت امرأة يعني وهي غير ذات زوج من زنا. 

ومنها: ذا تزوجت امرأة فولدت لأقل من ستة أشهر أو فارقت زوجها فولدت لأكثر من أربع سنين 
د هذا الولك ل نسب لهذ الزوب.: 

طبعاء إلا في رواية رجحها أبو الخطاب» وهو رأيه. 

ومنها: إذا تحملت المرأة ماء» وهذه وإن كانت قليلة في الزمان الأول لكن حكى الإجماع عليها أبي 
عمر في الشرح الكبير إلا آنا الآن كثيرة جدا فإن هناك البنوك المتخصصة في هذه الحيوانات تأتي المرأة 
فتختار صورة الرجل الذي تريده ثم تريد التلقيح من هذا الرجل ثم بعد ذلك إذا أراد هذا الرجل أن 
يستلحق هذا الولد فهل يستلحق منه؟! نقول: بإجماع لا يستحق؛ لآن السبب ملغي شرعاء «وللعاهر 
الحجر» ما دام التغى السبب الشرعي فإنه لا يصح في الاستلحاق حكي إجماعاء لكن ذكرت الرواية 
الثانية عن الشيخ تقي الدين ثابتة عن إسحاقء ولكن الشيخ تقي الدين تقلت عنه» ونقل عنه تصريح» 
والظاهر هو التصريح فإنه يرى رأي جماهير أهل العلم الذي حكي الإجماع فيه. 


۷ 
مح هم 
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طبعا دليلنا هنا يعني أن النبي صَإْنَمعَََهِوَسَامَ لم ينظر لهذه القرائن بدون استلحاق. 

@ قال المصنف: (۹۳۲۳- وعن ابن عباس رلته أن رسول الله صاة ووس أمَرَ رجلا أن 
ري 26 ا سے جه ع ۰ ا ر 0 عن فم 3 ت م ار ج ب 3 2 0 
يده عند الحَامِسَةٍ عَلَى فيه وَقَال: «إنها مو جبة). رَوَاهِ أبو دَاوَدَ وَالنْسَائنٌ وَرَجَالَهُ ثقات). 


ا 


هذا الحديث فيه وهو حديث «ابن عباس أن النبى صَإْلنَهَْلْتَهِوسَامَ أمَرَ رجلا أَنْ يَضَعٌَ يده عِنْدَ 


الْكَامِسَةِ) أي قبل أن يتكلم بالخامسة» وهذا فيه أنه يسن قبل أن يتكلم الرجل أو المرأة باللعن والغضب 
الخامس» وهي اللعنة الخامسة أن يوقف بعد الرابعة: قف ثم إذا أوقف يبين له أن هذه الخامسة هي 
الموجبة موجبة لعذاب الله عَرَجَنَّه والموجبة لعقوبته سُبَحَانَهوَتَعَالَّ» وأنه مهما كانت عقوبة الدنيا فإنها 
أهون» وأيسر عند الله جَزَّوَكَكَا من عقوبة الآخرة. 

إذن: فيوقف زماناء ويذكر الله عَرََجَلَِّ ولذلك فإن مهابة المقام تجعل الشخص قد يتراجع في ذلك 
المقام هذا هو مشهور المذهب أنها مستحبة» لكن تقلت رواية المذهب ذكر الشمس الزركشي أن ظاهر 
كلام الخرقي أنها واجبة. 

لماذا قالوا ظاهر كلام الخرقي؟! الخرقي بالذات يهتمون بكلامه بظاهره؛ لأنهم يقولون: الأصل أن 
كل لفظة في مختصر الخرقي هي كلام الإمام أحمد مثل المزني في مختصره الأصل أن كل كلمة جاء بها 
هي كلام الإمام الشافعي» ومثل ابن عبد الحكم في مختصره الصغير» والكبير» وهما مطبوعان الأصل 
فيهما أن كل كلمة أوردها هي كلام مالك إلا حروفا معدودة تتبعها أبو بكر عبد العزيز في رسالة مطبوعة. 
وأبو عبد الله بن حامد في رسالته في آخر كتابه التهذيب قالوا: إِنَّ الخرقي وافق أو خالف نص أحمد فيها. 

فلذلك يعنون بظاهر كلام الخرقي فيقولون: إنه رواية بمذهب أحمد» وهو ظاهر كلام أحمد. 
ولذلك دائما يعنون بظاهر كلام الخرقي بالخصوص. بالخصوص ظاهر كلامه. 


طبعا هذا قال الشيخ أنَّ رجاله ثقات» وكذلك الشيخ ابن عبد الهادي قال: إنه لا بأس بإسناده. 


۷ 
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@ قال المصنف: «914- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ -فِي قِصَّة الْمُتَكاعِبَيْن - قَالّ: فَلَمَافَرَعَامِ 00-0 


EES‏ شو انوا ِن متها طلقا لاا قَْلَ نامر رسو الله ءوس ممق م 
عَلَيْه). 


مەم 


هذا اللفظ حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين حقيقة فيها من الإشكالات الشيء الكثير؛ ففيه 
أنه قال: : فما قَرَعَا مِنْ تَكَاعْنِهِمَا قال ذلك الرجل: اس انر شو اللو! إِنْ اكه مَطَلَقَهَاا 
ذلك الرجل «ثَلَانًا قَبْلَ أَنْ يا ر وسو ل الله للم وو 

أول جملة معنا فى قوله: 'اقَطَلْقَها اا هذه فبهاء أمور: 

© الأمر الأول: هل يصح إسنادها أم لا؟ 

ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه اللفظة يعني هذا من كلام الشيخ أنَّ هذه اللفظة في قوله «تَطَلَعَهَا ئكَانَاا 
هي لفظة مالك. 

وأما لفظة إبراهيم بن سعد فإنه قال: «ففارقها» ولم يقل: «تَطَلَقَهَانََانَا». 

وأما ابن إسحاق فإنه قال: : «هي طلقة بائنة» أي أن الرسل تلق بالطلاق كانت شبيهة بلفظة مالك 
لكنه قال: «هي طلقة بائنة). ولم يأت بلفظ الثلاث. 

وأما ابن أبي ذئب والأوزاعي وعقيل وغيرهم فيقولون: إنه مثل رواية إبراهيم بن سعد أنه فارقها 
«ففارقها»). وفي بعضها: «ثم فارقها». 

إذن: أغلب الرواة رووا هذا الحديث بلفظ «فارقها» وبعضهم قال: «هي طلقة بائن»» وبعضهم قال: 
«هي طلاق بالثلاث»» وينبني على ذلك أن الصواب في لفظها بناء على أكثر الرواة أنه فارقهاء ولم يقل 
طلقها هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أننا نقول إن ثبتت هذه الرواية فإنها رواية بالمعنى فيكون الراوي رواها بالمعنى 
فقصده بالطلاق أي الفرقةء وقصده بالثلاث أي البينونة الكبرى المحرمة : تحريما كليا فتكون من باب 
اجتهاد الراوي في التفسير. 

هذه الجملة قوله: «قَطَلَّقََانَكَانَا» أخذ منها أحكام ولضيق الوقت نأخذ حكمين: 


1 1 کے وا ر ا 
٭ وپ ا شت باوج امرش من الَا 
لكا مح ١‏ 


ري 

© الحكم الأول: هو المسألة وذكرناها في الدرس الماضي» وهي مسألة: هل يجوز إيقاع الثلاث أم 
لا؟ استدل بها العلامة أبو محمد ابن قدامة الموفق -عليه رحمة الله- بأنه يجوز إيقاع الثلاث قال: لأنها 

بمحضر النبي مَك ليهس ر فقال: «تَطَلَّكَهَا تاًا»» ولم ينكر عليه النبي ا6 ووس ولم ينفها فدل 

عن ا نا 

طبعا الإجابة عنها سهلة بأن في بعض الألفاظ: «فطلقا بائنا» فيكون بلفظ البينونة أو أنها ثلاثا أي أنها 
الثالثة أو أن هذه اللفظة لا تصح» وإنما هي رواية بالمعنى. 

© المسألة الثانية استدل بقوله: «قَطَلَفَهَا نلانا؛ ظاهر المذهب أو هذه الجملة أو هذا المعنى استدل 
بها على أن الزوج الملاعن إذا طلق زوجته الملاعنة قبل تفريق الحاكم أنَّ الطلاق يقع لأنها مفرقة بتفريق 
الحاكم بينونة كبرى» فيكون اجتمعت عليها فرقتان طلاق وبينونة» وهذا من باب إعمال اللفظ. 

وأما على الرواية الثانية فيقولون: : إن هذا الطلاق إن صحت لفظة «تَطَلَّقََا نََانا» أنَّ هذا لا فائدة منه؛ 
لأن الفرقة حقيقة بتفريق الحاكم وهي فرقة أقوى من الطلاق الثلاث فتدخل الصغرى في الكبرى فكأنه 
قال من باب يعني تطييب الخاطر هذا الرجل من طيب خاطره يقول خلاص ما لي خاطر المرأة مطلقا 
فظن أن الطلاق الثالثة أو الثلاث أو البتة تحرمها أشد التحريم ما علم أن تفريق الحاكم أقوى باللعان. 

المسألة الأخيرة في قوله: «قبل أن يأمره النبي صَإَِلنَعَََهوَسَدرَا هذا يدلنا على أنه لا يصح فرقه في 
اللعان بدون حكم حاكم فلا يد أن يكون بحكم الحاكم. 

@ قال المصنف: -۹۳١(‏ وعن ابن عباس سحي ع رس 
امْرَأَنِي لا ترد د لامس. ثَالَ: «عَدبْهَاه. قَالَ: حاف أ ف أن ها لسيبى. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بهَاا ag.‏ 
وَالَْرَارُ َرِجَالَهُ ِقَاتٌ. 

وَأَخْرَجَهُ النسَائيٌ مِنْ وجو آكَرٌ: عَنِ ابن عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ - قَالَ: «طَلَّقْهَاا. قَالَ: لا أَصْيرٌ عَنْهَا. ثَالَ: 

ای 

هذا حديث ابن عباس له طرق كثيرة متعددة كان الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ يضعف جميع طرق هذا 
الحديث فقد كان الإمام أحمد يقول: إن هذا الحديث لا يصح مطلقا (إنَّ ارتي لَاتَريَدَ لامس»» ومثله 


النسائي أحمد بن شعيب فإِنّه كان يرى أن هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه. 


۷ 
+< FE 


وير 
ولم ينقل تصحيح هذا الحديث إلا عن متأخرين» وأما متقدمو أهل العلم فلم ينقل عنهم يعني أنه 
صححه. 


معارضا للكتاب والشّنة. 

فأما معارضته للكتاب فإن الله جلو يقول: الان لا يكم إلا رَانيَةَ أو مُشَرِكَه وألرانية لايتكحهاإِلَارَانٍ أ 
راك س0 لِك عل الْمُؤْمنِنَ 4 [النور: ۳]. 

وعندنا قاعدة أن الابتداء كالاستدامة أو أن الاستدامة كالابتداء فكما لا يجوز زواج الزانية ابتداء 
فيحرم استدامة عقد نكاحها إذا ثبت ذلك عند الزوج إلا أن يكون ذلك من باب العضل يعضلها؛ ليأخذ 
حقه لکن لا يجوز له أن يطأها إذا ث ثبت زناها عنده» ولذلك يعني هذا الحديث يعني هو معارض» وفيه 
كلام لأهل العلم» وإعلاله يحتاج إلى كلام له طرق كثيرة جدا. 

تمر على هذا الحديث ثم نذكر كيف وجهه أهل العلم» وبما استدل به. 

قال هذا الرجل: (إنَّ انرَتِي لا ردي لامس». 

قوله 3303 و لانيى اقل طن يعظن الناين أن مع قله رل اا ند لامِس» أي: بالزناء وهذا 
المعنى خطير جدا! 

فلو قلنا بذلك لقلنا إنها لا ترد يد لامس معناه أنها زانية وأقره النبى صالة ليوس على زناه على عقد 
النكاح مع زناهاء وهذا خطير جدا يخالف النصوص» وهو واضح. ولذلك أنكر أئمة صحة ذلك عن 

لكن بعضهم وجه هذا توجيها: 

فبعضهم يقول: : لا ردبد لامس» أي: ل 


ع 


وبعضهم يقول: أن يكون قصده لا ترد يد لامس أي بالحديث» أي أن هذه المرأة تحب الحديث مع 


الس بق اوخا ينأو كار 


الرجال» ومعلوم أن الرجل يأنف أن امرأته تكلم الرجال كثيراء وتستبسط معهم في الحديث فكأن هذا 
الرجل يقول: إن امرآتي تحب الإيناس مع الرجال والكلام» وأن ترى في الأسواق بعض النساء تدخل 
وتسولف مع راعي المحل» وتبحث عن من يتكلم معها بل ربما صاحب المحل يستحي من كثرة 
حديثهاء وهذا أقوى وإن كانت اللغة ليست دالة عليه بقوة. 

وبعضهم يقول- وهو الذي مال له الشيخ تقي الدين-: قوله: «لامس» هنا أي لمس اليد وليس لمس 
الجماع؛ لأن اللمس يطلق على الجماع» وعلى اليد ومر معنا في الطهارة ا 4 [المائدة: 
7 وفي قراءة عشرية: أو لمستم النساء)» وقد يطلق أحدهما على الثاني ف: «يَد لامس» ب بمعثى اللمس 
بمعنى أن هذه المرأة تتساهل في لمس الرجال لهاء ولذلك المرأة كلما كانت أكمل عفة وأبعد عن 
الرجال نظرا ولمسا فإنه أكمل كما رُوٌينا من حديث فاطمة أن النبي صََِّلََهعََْهوَسَلَهَ قال لها: «إنه خير 
للمرأة آلا ترى الرجال» ولا يراها الرجال» مع أنه يجوز أحيانا أن تنظر للرجال أو ينظر إليها لمصلحة 
«ولا جيب زِيَِتَهُنَ إلَامَاظَهَرَمِنْهَا 4 [النور: ١‏ ] وهكذا. 

كذلك اللمس» ولذلك يقول فقهاؤنا: إِنَّ المرأة التي تتساهل في لمس الرجال لها يكره نكاحهاء 
ولكنه لا يحرم مثل بعض النساء قد تكون وظيفتها فيها مس للرجال مثل التي تقوم بالحجامة هذه لا 
نقول يحرم نكاحهاء ولكن یکره» لکن يجوزء والنكاح صحيح ابتداء» ويجوز استدامة. 

إذن: النبي وسار لما قال له: «فارقها» أو «عَربْهَاا أي أبعدها عنك» وعن هذا الشيء هو من 
نانك اليه ود لك الكراهة للا نالروف 

وبذلك يت يتفق يعني نصوص الشرع ولا تختلف. 

قال: «إنَّامْرَأَنِي لا ترد يد امس . قَالٌ: «عَرَّبْهَاا أي : أبعدها اجعلها في مكان بعيد عنك. 

قال: «كَالَ: أَحَافْ أَنْ تَتْبَعَهَانَفْسِي» أي: يرغب بہاء والرجل يتعلق بها. 

قال: «فَاسْتَهْ سْتَمْتِعٌ بهَا) أي: ابقها عندك. 

قال وفي لفظ: «قَالَ: طَلَّقَهَا. قَالَ: لا أَصْيرٌ عَنْهَا. قَالَ: «َأَمْسِكْهَا». 


إذخ؟ لايد من توجيه اللمسن أو بكر غا لاترديد لامش بأحذ المعاق العللاث الى سفت 


۷ 
حك 


یسیع أ ع بالك ب شون س 


52 م 


حير 

طبعا هنا مسألة أؤكد عليهاء وهي قضية أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة قد وقعت في الزنا حتى 
تتوب وأطال العلماء في كيفية معرفة توبة المرأة. 

وذكر فقهاؤنا أن المرأة من علامة توبتها أن تراود فإن امتنعت فقد تابت» وهذا واضح في بعض 
البلدان التي يكون فيها مثلا زواج من الكتابيات أو يتساهلون في قضية المخادنة فقد تترك المرأة الزنا 
لأجل رجل ليس تركا للزنا فتقول: تركته لأجلك فيقول: إن هذه المرأة صارت محصنة فيجوز زواجي 
منهاء فنقول: يعني امتحنها ممن أراد الزواج بها قبل عقد النكاح فإن راودها عن نفسها فطاوعت فهي 
ليست بمحصنة فليست بالمحصنة التي هي من أهل الكتاب؛ لأن المحصن له أكثر من معنى في باب 
الزناء باب القذف غير باب النكاح للكتابية فهي ليست بمحنة؛ لأنه راودها فلم يعني تمتنع. 


طبعا يقولون -وهذه إشارة فقط لضيق الوقت- يقول أظنه أبو بكر العربى أو نسيت الآن يقول: إن 


ع 2 ا 5 سن او عرس إن مس رر ص م م کک ا رم ت 
أشكل آية في كتاب الله جل هي قوله سْبَْحَانَهوتََالَ : الزان لا يكح إلا زانية أو مشركة وألزانية لايتكحها إلا 


زان أو مقرل وَحْرْمَ دك ڪل ألمي 4 [النور: “']» « ولذ رم روجهم 4 [النور: ]١‏ بعد ذلك. 
يقول: في هذه الآية قوله: إلا يكح © إما أن يكون معناها لا يطأء وإما أن يكون معناها لا يعقد. 


فإن قلت: لا يطأ ففيها اعتراض» وإن قلت: لا ينكح» وهو عقد النكاح ففيها اعتراض» ولكن لها 
توجيه لكن لعله يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. 


© قال المصنف: «915- وعن أبي هريرة نة أنه سمع رسول الله وسار بقول: حينَ 


3 سر ا لوو قف وا اقفن امك OT‏ يم 84 SaaS a GE, 8 O eg‏ 
نزلت اية المتلاعِنينِ: «أَيْمَا امْرَاةٍ أدخلت على قوم لیس منهم فليْسَت من الله في شيْءٍ ولن يدخلها الله 
2 


ر ور ی سے ت کا عر ا مر ا م 1 ا 22 له ع2 2 22 ر 2 14 ت 
جنته وَأَيَمَا رَجل جحد وَلْده -َوَهوَ يَنظر إلبه= ختجب الله عَنَهُ وَفْضَحَهُ الله على رَءوس الْأَوَلِينَ 


E TYE‏ اث قائة والنعاقة 1017 قاكية ER‏ ا ا 

هذا الحديث حديث «أبي هُريرة» تفرد به عبدالله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
ََلَنََعَنَكُ وكما صححه ابن حبان فقد صححه أبو الحسن الدارقطني في «العلل» فإنه لما أورد تفرد 
عبدالله بن يونس بهذا الحديث قال: وهو صحيح» أي: هذا الحديث صحيح» ولا شك أن الدار قطني من 
أعلم أهل زمانه ةلله وقد توفي سنة ۳۸١‏ من الهجرة بالعلل وكتابه «العلل» هذا من نفس كتب العلل 


-عليه رحمة الله-» وإن كان صدق ما قيل أنه أله من ذهنه» وهو يمشى فهذا يعتبر من عجائب الدنيا إن 


| | عمسم ا کے 
ا کو سن ب امراج مِنادلوًا 2 
ال EE‏ 2 
كان ذلك كذلك. 


هذا الحديث «أنَّ أباهريرة سمع رسول الله هسه يقول: جين َرَلَّت آيَةٌ الْمتَكاعِنَيْنَ) أو 
«المتلاعنين» يصح الوجهان والتي في سورة النور. 

قوله: «أيّما راء أدْحَلَتْ عَلَى قَوْم من ليس نهم ليست من اللو في شَيْءِ وَل يدلا ال جَنَنَ هذه 
جملة فيها أمران: 


قوله : «أَذْحَكّتْ» أي: سیت ا اوو دال هد مِنْهُمُ) بأن تكون قد واقعت زوجًا أو تحملت ماي 


ونحو ذلك. 


© الحكم الأول: أن هذا من كبائر الذنوب» وأخطرها عند الله عَرَمَلّ» ولا شك في ذلك» وخصوصا 
أن هذا الذنب متعد ضرره. 

© الحكم الثاني: هذه الجملة تدل على الحديث الآخر» وهو قاعدة من القواعد الشرعية الأصلية: 
«أَنَّ الولد للفراش)؛ لأن النبي صا وسار قال: «أَدْكَلَتْ عَلَى قوم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ) فهو في الأصل الولد 
ليس من هؤلاء القوم ليس من ماء زوجهاء ولكن الولد ينسب للفراش» ولذلك قال النبي صإاة هوام : 
«الولد للفراش. وللعاهر الححر». 

ما معنى كون أن الولد للفراش؟! يعني أن المرأة إذا ولدت ولداء وكانت المرأة مزوجة» وأمكن أن 
يكون هذا الولد من هذا الزوج كيف يكون يمكن؟ 

© الأمر الأول: بأن يكون الزوج ممن يمكن وطؤه بأن يكون ابن عشر فأكثر. 

© الأمر الثاني: أن يكون هذا الولد بعد ستة أشهر من حين إمكان الوطء. 

© الأمر الثالث: ألا يوجد مانع يمنع كأن يكون مثل الغربي مع الشرقي الذي هو المانع العقلي. 

حينئذ إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإن هذا الولد ولو لم يكن من هذا الرجل فإنه ابنه» وهذا 
صحيح» وقد تعرفون حديث عائشة في «الصحيح): «كان نكاح الجاهلية أربعة أنواع فأبطلت كلها إلا 
النكاح الشرعي»» والنبي صَ|آَلنَعَََهوَسََمَ منه هو عَبَنوالصَولسَكمْ إلى آدم عََتدِسَكةْ لم يكن في نكاحهم إلا 


۷ 
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E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
حوري 


التكاح الشرعي المعروفء وأما الأنكحة الجاهلية الأخرى مثل أن المرأة تزني بجماعة ثم تختار من 
شاءت أو أن تنصب لواء» وغير ذلك مما ذكرته عائشة والحديث في «الصحيح». 

فالمقصود من هذا أن الولد الفراش فينسبء ولا يجوز نفيه إلا بالطريق الشرعي» وهو أن ينفي أبوه 
كما سأذكر بعد قليل في الجملة الثانية. 

ولذلك النبي صِإَآَلنَهءليِوسَلهَ أقر الولد لزمعة فإن زمعة كانت عنده جارية» وهذه الجارية قد واقعها 
أبو سعد ابن أبي وقاص فمات زمعة ومات أبو سعد رنه فاختصم الولدان عبد بن زمعة» وسعد ابن 
أبي وقاص في الولد» فقال سعد: إن أبي قبل أن يموت قال لي: إن هذه الجارية قد واقعتهاء وهذا الولد 
مني» وأما عبد بن زمعة رَيَعَزَنَُعَدَهُ فقال: إن هذه الجارية كانت ملك أبي وهي فراش له» يعني استسر بهاء 
وهي في ملكه» ولم يزوجها لأحد فقال النبي صَِأَِلنَََنَهِوَسَله: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر) ثم نظر 
النبي صََلَََنهوسَلهَ لهذا الولد فوجده يشبه سعدا فقال بعد ذلك: «واحتجبي منه يا سودة» أي امتنعي من 
النظر إليه فهو من حيث الحكم هو أخوهاء ولكنه من باب الديانة تمتنع من النظر إليه» وتحتجب منه؛ 
لأنها زوجة النبي صاله رسام والنبي صَِأَلنَهََنَهوَسَلَ إنما يأمر زوجه وأهل بيته من باب يعني الأمر 
الخاص» فأثبت النسب مع وجود الشبه بالثاني. 

طبعا الحنفية ماذا يقولون؟ نكتة هنا نكتة في ضبط الأحكام, الرسول قال: «هو لك عبد بن زمعة» 
قال الحنفية: لاء الحديث ليس كذلكء. وإنما الحديث: «هو لك عبد يا ابن زمعة» لكي يث نعو انه اليس 
أخاء وإنما هو عبد لأنه ولد من ماء سعد على فراش أمة» والولد يتبع أمه في الرق فقال: «هو لك عبديا 
ابن زمعة)» وأثبت نسبه. 

الجملة الثانية ف EE‏ رَجُلٍ جحد وَلَدَهُ -وَهُو يَنْظرٌ يو اجب الله عَنه وَقَضَحَهُ اله على 
رُءُوس الأَوَلِينَ وَالآخرينَ. 

© هذه فيها من فقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى سهلة جدا أنه يحرم» وهو من أشد الحرمة أن ينفي الولد نسب ابنه منه إلا أن 
يكون عنده يقين مجزوم به» وما عدا ذلك فيحرم هذا واحد؛ لأنه قال: «احْتجَبَ الله عَنْهُ وَفَضَحَهُ الله عَلَى 


رُءٌوس الْأَوَّلِينَ وَالآخرينَ»: وهذه خحطيرة جدا جدا جدا! 


1 1 و ا أ 
# وړ ا شت با ئج امرش من مكار 
> 


ور 
۵ المسألة الثانية: أن نفي الولد لا يصح إلا بعد الولادة» فلا يصح نفي الحمل» وهذا هو المذهب 
لأنه قال: «وَهُوَيَنْظرٌ إِليْها فلا بد أن يكون بعد الولادة فالمرأة إذا كانت حاملا وقد اهمها زوجها بالزناء 
وآن الولد ليس منها يجب عليه أن يننظر حتى تلد ثم ينفيه» وينوا على ذلك: أن الأب إذا مات قبل نفيه 
فإنه ينسب له وتترتب عليه عدد من الأحكام. 

طبعا هنا يتعلق بها مسألة أيضا مهمة جدا أنه يجب على القاضي أن يعظ ويّخوّف في قضية النسب» 
وإذا تأكد القاضي بعدم صحة دعوى الزوج فإنه يصرف النظر عنهاء وهذا جائز فقهًاء وبناء على ذلك فإن 
القاضي قبل أن يبدأ في قضية اللعان لنفي الولد نحن عرفنا أن اللعان نوعان, إذا طلب الزوج بلعان نفي 
الولد فإنه يعظه ويذكره بالله عَرَبجَنَّه وكذلك يأتي ويحلل الحمض النووي لهذا الولد ولأبيهء فإن جاءت 
التتيجة موجبة بأن كان هذا الابن المراد نفيه هو ابن لهذا الأب فإنه حينئذ ينفي النظر في الدعوى» يصرف 
النظر عن الدعوىء ولا ينظر إليها؛ لأن القرائن دلت على خلاف ما قال هذا الزوج» وخاصة في هذا 
الزمان مع كثرة يعني بعض الأمراض» وبعض العقاقير هذه المخدرات تجعل الشخص يشكء 
المخدرات هذه تجعل الشخص يمرض نفسيا فليس كل من طالب بدعوى يعطى إياها. 

© قال المصنف: (۹۳۷- وعن عمر نة قال: من ار بول رة عيْنِ دَليْسَ لَه أن يَنِْيَة. أَخْرَجَهُ 
لقي وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوف). 


2 5 


هذا حديث «عمر نة أنه قال: من أقَرّ قر ولد طَرْقَة عَيْنِ + فلس لَه أن تف . 

المراد بالإقرار؛ أي: بعد الولادة» وأما الإقرار قبل الولادة فلا عبرة به لعدم وجود العين مثل من 
أسقط حقا قبل تملكه إياها لو قال رجل: زوجتي طالق إن تزوجت فلانة ما يقع الطلاق في قول أكثر أهل 
العلم؛ لعدم استحقاقه لهاء ولو قال: إن كان علي دين فهو لك. وهكذا شيء قبل وجوده لا يثبت 

وكذلك هنا قبل ولادة الولد إثباته للحمل لا عبرة به بل العبرة من حين الولادة. 

قال: :من اق بوَلد) أي: بعد ولادته. 

قال: ١ط‏ ف ع * عَيْنِ يس لَه ن بنفية» بعد ذلك. 

وهذا من قول عمر كته هو بمثابة المرفوع؛ لأن مثل هذا القول من عمر هَت لا يعرف له 
فيه مخالف» ونحن نعلم أن أعلى درجات أقوال الصحابة ما قاله الأربعة أو أحدهم -رضوان الله 


sS ۰<‏ وص 5-9 مح 2 
لقضيكوَالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی 3۸1 ې 
حي رو 
عليهم-» فيكون في مثابة المرفوع للنبي صَََِهعلِوسَكهَ أو المفهوم من خبره عَبَيَهصَاةوَاتَكم وفهم 
الصحابة أولى من غيرهم وخاصة الخلفاء الأربعة. 


أخذ فقهاؤنا من هذا الحديث أن من هنئ بولد فقبل التهنئة فإنه يكون إقراراء فلا يجوز له أن ينفيه 
بعد ذلك. 


ذكر بعضهم من شدة يعني الإقرار لو له مبروك الولد» قال: الله يبارك فيك هذا يقولون: إقرار بعد 
ذلك لا يصح له النفي» أو مضت مدة تدل دلائل الحال على الإقرار مثل أن يعني يعطيه نفقة للولد أو 
هكذا يعني الدلائل الحالية التي تدل عليه فحينئذ لا يصح له نفيه. 


لو جاء رجل وابنه ابن عشر سنوات قال: أريد أن أنفى هذا الولد لا ينتفى» ولو باللعان ما ينتفى لا 
ينتفى إلا بعد الولادة إلا أن يكون جاهلا مدة طويلة مبذا الولد حتى كبر فحينئذ يجوز نفيه. 


ر 
Ms‏ 


:4 قال المصنف: (۹۳۸- وعن أبي هرير شاه كال ياد سول اللو! إِنَّ مراي وَلَدَتْ 


غلامًا أَسْوَّدَ؟ قَالَ: عل لفون ير" قَالَ: نَحَم. َال دقتنا OE‏ كال خقة قال ده[ فواعة 
أوْرَقَ؟». قَالَ: نَحَمْ. ثَالَ: «تَأَنَى ذَّلِكَ؟». قَالَ: لَعَلَّهُ َرَعَُعِرْقٌّ. كَالَ: «تَلَعَلّ ابَنَكَ هدا نَرَعَهُ عِرْقٌ». مُتَمَقٌّ 


في روَابَِلِمُسْلِم: وَهُوَ رض نيهي َال في آخرو: ولم يرخص لَه في الانتفاء مِنه». 

© هذا الحديث حديث «أبي هريرة» فيه من الفقه مسائل, منها : 

© المسألة الأولى: أن هذا الرجل لما جاء للنبي صاله يوار ذكر له قرينة على أن هذا الولد ليس 
من يُحرّض فيه كما في رواية مسلم ابرض أنه ومع ذلك النبي لايور صرفه عن ذلك بأن 
راان ايرا يدي مها وعر اقل الصو يكار : نَعَمْ. و قال نما N‏ ی ال هل فبينا 
ال :َعَم و قالخ تقال كللق 4 قال: لعل اقة عِرْق) أي: من أصوله. 

قال: «تَلَعَلَ اْنَكَ هَذًَا تَرَعَهُ عَِرْقٌ). 

إذن: فالقاضي حينئذ يحرص على أن يصرف الزوج قدر استطاعته عن نفي الولد اللعان لنفي 
الوالد يحرص على نفيه أي القاضي يحرص على نفي اللعان. 


کے 0 
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7 ۹۸۷ ااال شبت لويرم من ادلا م 

9 المسألة الثانية المهمة عندنا قوله: (وَقَالٌ فى آخره: وَلَمْ يرخص لَه فى الِانْتِمَاءِ مِنْهُ منه) هذه يؤخذ 
منها أنه يجوز للقاضى أن يصرف النظر في قضية اللعان؛ لنفى الولد يجوز ذلك إذا قامت عنده قرائن قوية 
تدل على ثبوت نسب هذا الولد لأبيه» مثل ما ذكرت لكم قبل قليل» ويفعله الآن القضاة في محاكم 
الأحوال الشخصية عندنا أنه لا بد من الذهاب للأدلة الجنائية لتحليل الحمض النووي فإن كانت النتيجة 
موجبة بأن كان الابن المراد نفيه ابنا صليبا لهذا الرجل فإنه يصرف النظر كما فعل النبي صالة وسل 
وإن كان ليس ابنا له فإن القاضي يذكره ويخوفه ولا يعلمه بالنتيجة فإن امتنع فالحمد لله؛ لأن الشرع 
متشوف لأثبات السب» وإلا إن أضر وآبى قله الحق حيعذ أن يلاعن زوجته. 

بذلك نكون بحمد الله أنبينا كتاب اللعان! 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


EE Re a 


E‏ له عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبهِ وَسَلَّم لیما كَثِيرًاإِلَى يَوْ وم الدينِ 


@ قال المصنف: «[بَابُ الْعِدَّة وَالإِحْدَادِ] 


4 عَنْ الو لمِسْوَّرٍ بْن مَحْرَمَةَ أنَّ سبيعة الأسلمية رة رھ َه نْفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا يال فَحَاءَتْ 


أذ لها 


الي 2 ا قانتأئئئة أ ته أنْ تَنْكِحَ قَأَذنَ لَه 1 الْبكَارِيٌ 
ا في «الصَّحِبِحَيْنِ). 


و 


2 ار ا كن 6 
وَفِي لفظ: آنها وَصَعَت بَعْدَ وَفاة رَوْحِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيله. 


م 


أ 2 


ا 0 E.‏ 6< ا ٤‏ رم ل لم 00 عن ج ەر كو م 
وَنِي لفظٍ لِمْسْلِم: قال الزهري: وَلا أرَى بَأسَا أن تَرُوَجَ وهي فِي دَمِهَا غَيْرَ آنه لا ب قربا رَوْجْهَا حتّى 
تَطهُرً). 
ا 2 00 وض 1 ۶ 8 ٠.‏ 1 4 
قول المصَنني: (يَات العدة وَالْإِحْدَادِ) والاستيراء وعير ذلك أورد المصنئف في هذا الباب بعضا من 


الأحاديث المتعلقة بالعدد وبعضًا من الأحاديث الواردة في الإحداد والاستبراء. 


وأول حديث أورده المصنف هو حديث «المسور بن مخرمة بي نة أن سبيعة الأسلمية كته 


نفس بَعْدَ وَقَاةِ رَّوْحِهَا بلَيَّالِ). 

ا و ل و ا ا بن 5 5 

قوله: «نفِسَّت» أي: ولدت وخرج منها دم النفاس. 

وقوله: (بعد مد وَفَاة رَوْحِهًا) زوجها هو سعد بن خولة ري ا لعن وقد ثبت في «الصحيح) أن وفاة سعد 
كانت في عام حجة الوداع. 

قال: 00 وَقَاةٍ وروْجِهَا ِلَيَالٍ) هذه الليال جاء في لفظ في «البخاري» أورده المصنف آنا كانت 
بعد أربعين ليلة وجاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث أم سلمة ولبس من حديث سبيعة ١أن‏ سبيعة 


طت ١‏ ' 
۹۸٩۹ 1‏ کے ن ب اسر منادلة 2 
کک 
قال: «فجاءت النبى صِإَأَلكَهءَلِتَووسَلهَ ETE‏ اذ تَنكِحَ ان لها فَكَحَتْ. رَوَاهُ لْبكَارِ 
«الصَّحِيحَيّن). 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 
2 المسألة الأولى: أن المرأة المتوى عنها تحتد بأربعة أشهر وعشر ليال» وهذا هو الأصل كما في 
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زوجها فيها تبتدئ عدتها وتنةخ تنقضي عند تمامها عند انتهاء المدة خلافا لآبي عبدالله ابن حامد. 

وتنقضي العدة عند تمام أربعة أشهر وعشر ليال. 

وفي حساب الأربعة الأشهر وعشر ليال مسلكان: 

© مشهور المذهب أنهم يقولون: إن كانت الوفاة على رأس الشهر القمري فإنها تمكث أربعة أشهر 
قمرية تامة وتتبعها بعشر ليال. 

وإن كانت وفاة الزوج ليست في غرة الشهر بل في سرره أو أواسطه أو آخره فإنها تمكث ثلاثين يوما 
بلياليها. 

© الرواية الثانية: أن العبرة بالأشهر القمرية سواء كان مئة وعشرين أربعة أشهر وعشرة أيام مئة 
وثلاثين تمكث مئة وثلاثين يوما. 

© الرواية الثانية من المذهب: أن حساب هذه الأربعة أشهر وعشر ليال يكون باعتبار الأشهر مطلقا 
سواء كانت وفاة الزوج في أوله أو في آخره موافقة لظاهر القرآن. 

وبناءً على ذلك: فإنَّ الزوج إذا مات في اليوم العاشر فإنها تخرج من العدة في اليوم العشرين ولا ننظر 
هل الأشهر الماضية كانت تامة أو كانت ناقصة؟! هذا على الرواية الثانية» وأما على الرواية الأولى فلا بد 
أن تمكث مئة وثلاثين يوما بلياليها. 

ويكون خروجها -على المشهور من المذهب المعتمد- عند تمام الساعة التي مات فيها زوجها فلو 
مات زوجها في الساعة الخامسة ففي قابلها أو في مثلها من بعد أربعة أشهر وعشر فإنها تخرج من عدتها. 
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حوري 
وقال أبو عبدالله ابن حامد: إنما تخرج في طرفي النهار إما عند غروب الشمس أو عند طلوعها. 
8 لهذا نةالتانية أن المر أة التحاد ا سوا كانث دوين ا ر غ عدا كوة 


>R >‏ و مهدو ع 


بوضع حملها كما قال الله جََّو1: «وَوْلَتُ كمال جهن أن يصَعْنَّحَلَهُنَ4 [الطلاق: ]٤‏ وهذه الآية 
هي الأخيرة من الآيتين كما كان يقسم به عبدالله بن مسعود رََعَزْبَُعَنَهُ مما يفيدنا على أن المرأة إذا كانت 
حاملا وقد توفي عنها زوجها فإِنَّ أجلها يكون بوضع الحمل. 

وهذا الحمل الذي يتحقق به انتهاء العدة هو الحمل الذي يثبت به النفاس؛ لأن سبيعة نُفْسَّت أي 
حكم بأن الدم الذي خرج منها هو دم النفاس. 

والحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تستبين به خلقة الآدمي فمتى استبانت خلقة الآدمي 
في الحمل فإننا حينئذ نقول: إن هذا الحمل انقضت به العدة والدم الذي يخرج به من المرأة هو دم نفاس 
وليس دم استحاضة. 

وكيف نعرف أن هذا الولد أو البنت سواء كان ذكرا أو أنثى قد استبانت خلقته؟! 

قالوا: ننظر لأحد أمرين: 

© الأمر الأول: نظر إلى هيئته فإن بان بعض خلقته كيد ووجه وبعض تصاوير فإنه يكون حملا 
استبانت به الخلقة فتكون أمه أم ولد وتنقضي به العدة والدم دم نفاس وغير ذلك. 

قالوا: ويكتفى بمعرفة استبانة الخلقة إخبار امرأة واحدة فلو أخبرت امرأة واحدة أنه قد وجد فيه 
مبادئ التخلق» وهي القابلة مثلا أو نحوها فإنه حينئذ نحكم بأن الولد قد استبانت خلقته. 

© الأمر الثاني: إذا جزمنا أن الخلقة لم تظهر فيه مطلقا بأن ألقت المرأة مضغة لحم لم يتغير شيء فيه 
من الخلقة مطلقا فنقول: دائما إن هذا الذي ألقته ليس بحمل ولو كان فوق الثمانين لا ننظر له؛ ولذلك 
فإن المرأة أحيانا قد يكون في بطنها حمل كاذب فتسقطه بعد ستة أشهر أو أكثر وهذا الحمل عندما ننظر 
له نجده إنما هو كيس وليس فيه من استبانة الخلقة شيء» فنقول: إن الدم الذي يخرج منها ليس دم نفاس 
ولا يعني يكون سببا في انقضاء عدتها سواء قل عن الثمانين أو زاد؛ لأننا نجزم جزما تاما أنه لم تستبين 


خلقته» وأنه لم يتخلق بعد. 


اج وخ ارم 1 
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م او ا الك مِنْأدٍاةَالأخخار 

© الأمر الثالث: إذا لم يتضح لنا ذلك بأن يكون الجنين قد تمزق أو رمي أو دفن قبل التأكد من 
وجود الخلقة فيه أو انتفائها. 

ومعلوم أن المرأة إذا ولدت قبل وقتها وكان ولدها ميتا قد يعمل لها التنظيف فيتقطع ما في أحشائها 
أو يكون تقطعه بسبب ضربة يضرب به جوفها ونحو ذلك من المسائل. 

فحينئذ نقول: ننظر للزمن فإن كان عمره الثمانين فإنه يكون في حكم المتخلق يعني واحدا وثمانين 
فأكثر» فإن حكمه حكم المتخلق» وإن كان دون الأربعين فنجزم أنه ليس كذلك؛ لأنه قطعا لم يتخلق ما 
زال نطفة أو مضغة. 

وكذا على مشهور المذهب: إذا كان دون واحد وثمانين أي: عمره ثمانين فأقل ولم نستطع النظر 
إليه فنقول: إنه في حكم غير المتخلق إذا كان عمره ثمانين فأقل. 


إذن: عندنا ثلاث صور: 


© الحالة الأولى: إذا كان قد تخلق ولو كان دون الثمانين ولا يمكن أن يتخلق إلا بعد الأربعين لا 
يمكن أن يتخلق قبل الأربعين؛ ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود عند البيهقي قال: 
«ويكون مضغة في مثل ذلك» أي: في الأربعين يكون مضغة» ويكون فيها وليس عند تمامها. 

المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث: أن هذا الحديث فيه أن المرأة تحد لأن في بعض ألفاظ هذا 
الحديث في «الصحيح) أنها لما انقضت عدتها رركتا تجمّلت» فمفهومه أا قبل انقضاء عدتها كانت 
ممنوعة من التجمل وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي بعدها. 

اللفظ الثاني الذي أورده المصنف عن مسلم فيه أن محمد ابن شهاب الزهري قال: «وَلا أَرَى بسا َأ 
تَرَوّحَّ وهي في مها“ أي: في دم اسه 6ض آله لتقا اما لي 

كون أن المرأة يجوز لها المعتدة أن تتزوج وإن لم تطهر من نفاسها هذا قول عامة أهل العلم» ولم 
يخالف في ذلك إلا الحسن والشعبي فقالا بكراهة أن تتزوج المرأة في نفاسها وإلا فان عامة أهل العلم أنه 
لا تعلق بالنفاس» كما أن المرأة في حيضها يجوز أن يعقد عليها في حيضها وإنما تمنع في عدتها. 


22 
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خح رت : 


5 ا ا ا 3 و 
# قال المصنف: -۹٤١(‏ وعن عائشة راتا قالت: أمرّت بريرة 


و ت 


1 ر 18 مم ا و 00 
مَاجَهُ وَرَوَاتَهُ ثقات لکنه مَعلول». 
چ ورو ار 2 


و 
٠.‏ 4 ھا ع ا او ر و ا و لق س 2 رودة يكوك غير 
هذا حديث «عائشة رتا فيه: «أمرَت يَرِيرَةٌ أَنْ تَعْتَدٌ بثلاثِ حيّض». 


بريرة رها كانت مولاة وكانت مزوجة لمغيث هة ثم بعد ذلك أعتقت فخيّرها النبي 
صَرْلتَعََنَهِوسَلَمَ بين بقائها معه وبين فسخ النكاح فاختارت فسخ نكاحها. 
أن تعتد» أي فسخها حينما أعتقت واختارت نفسها 


5 00 596 عن و .وها قل عن به کے ا مب رکو 9 ار ا 
وكانت تحت عبد «بثلاث حيّض . رَوَاه ابن مَاجَهُ وَرَوَاتَهُ ثقات لكنة مَعلول». 


وو 
جاء عن عائشة هنا أا قالت «: أَمِرَتْ بَريرة 


2 6 ر ك 04 5 5 5 يلاع 

قول المَصَنفٍ: إن رواته ثقات» هو كذلك فإن رواة هذا الحديث من أوثق الرواة بل هم في أعلى 
درجات الصحة فقد رواه ابن ماجه من طريق سفيان بن سعيد الثوري وهو إمام من أئمة المسلمين عن 
منصور بن معتمر وهو من رجال الشيخين بل هو من أئمة المسلمين الذين عليهم مدار الحديث» عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة كتا والأسود النخعي أيضا وهذا الحديث في أعلى درجات 
الصحة. 

ولكن قال أهل العلم أن هذا الحديث معلول ووجه علته ما أومأ إليه أهل السّنن فإِنَّ هذا الحديث 
الحديث فلم يُعرض آهل السنن والصحاح عنه إلا لوجود علة خفية فيه؛ ولذلك فإن المصنف هنا ذكر 
أنه معلول وقد تبع في ذلك الشيخ تقي الدين فقد ذكر أنه معلول وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم ذكروا 
أن هذا الحديث معلول. 

بل قال ابن القيم إن هذا الهديق کر وإن كان مشتيور الأاسناه. 

[) ووجه إعلال هذا ا لحديث من جهتين : 


5 
03 03 


© الجهة الأولى: باعتبار ما ثبت عن عائشة ويَعَلَنَُعَنْهَا فقد صح عن عائشة وَوَزَبدْعَنْهَا أا قالت: «إن 
الأقراء هي الأطهار» وسيمر معنا هذا الآثر إن شاء الله في محله وكيف أن أحمد قال: لا يصح عن عائشة 
خلاف ذلك» وهذا إيماء من أحمد إلى ضعف حديث عائشة هذا أنه لا يصح» لأنه ضكًّف كل حديث 


ذكرت فيه عائشة أن القرء هو الحيض من قولها ناهيك أن يكون مرفوعا للنبى صَِآََنَدعَِتَوَِسَلَرَ كما هنا؛ 


اج 520 
ج سے ا ا کچ سے 
ع 4۲ الل شبت لويرم نادلا و 
لأا قالت: ١تَعْتَدٌ‏ بتَلاثِ حِيّض» وهنا محل الإشكال. 

إذن: هذا الوجه الأول إعلاله. 

© الجهة الثانية: في إعلاله أخهم قالوا: إن هذا الحديث روي بالمعنى فقد روي هذا الحديث بلفظ: 
«أمرت أن تعتد» وسكت وروي هذا الحديث بلفظ: «أمرت أن تعتد عدة الحرة» وروي بلفظ: «أمرت أن 
تعتد ثلاث حيض». 

وقد مر معنا أن عائشة لا يمكن أن تكون قد رفعت للنبي صََّلنَةََتَهوَسَلَهَ الأمر بالاعتداد بالحيض ثم 
تخالفه جزماء فتقول إن الاعتداد إنما هو بالأطهار لا بالحيض فدل ذلك على أن قولها: «بثلاثِ حِيَضٍ) 
ليس من قول عائشة وإنما هو من بعض الرواة وليس من قول عائشة. 

© الجهة الثالثة: أن بعض آهل العلم أعله بشيخ ابن ماجه للإشكال في ضبطه ولم أر من المتقدمين 
من أعله بذلك. 

هذا الحديث كما أشكل إسناده فقد أشكل معناه؛ وذلك أن القاعدة عند أهل العلم أنَّ الأَمَةَ إِذا 
أعتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد بحيضة واحدة لأنه من باب استبراء الرحم وهذا هو مشهور 
المذهبء وقالوا: إن هذا الحديث لا يصح وأن هذا العقد بينها وبين زوجها فسخ بسبب اختيارها 

© قال المصنف: -۹٤١(‏ وعن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى صَََنَهءَلتَهوسَلَرَ فى الْمُطَلْقَةٍ 
O SRS‏ وو تلو 

هذا حديث فاطمة بنت قيس رها وقد جزَّأه المصنف في موضعين هنا وسيأتي بعد قليل الجزء 
الثانى منه. 

قال: «وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صَِآَدَْعَْوَسَدَهَ في الْمُطَلْقَةٍ تَانًا» المصنف أتى 
باسم الشعبي الذي روى هذا اللفظ عن فاطمة؛ لأن الشعبي تفرّد بالتعبير بأن المطلقة كانت ثلاثاء وأما 
غير الشعبي كما قال الإمام أحمد فإنهم يقولون: لما طلقت التطليقة الثالثة» وهذه تفيدنا في الدرس الذي 
ذكرناه قبل هل يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد للمرأة أم لا؟! 


۷ 
N 
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فمن رجّح قول الشعبي هنا فإنه يقول: يحتمل أن توقع الثلاث بلفظ واحد ومر معنا الخلاف في 
إيقاعها وفي وقوعها. 


وأما قول عامة الرواة كما قال أحمد فإنهم إنما رووه أنه أوقع الثالثة عليها أي أوقع الأولى ثم 
راجعها ثم الثانية فراجعها ثم أوقع الثالثة بعد ذلك. 

قوله : أن النبي صااة يوس قال: فِي الْمُطَلَمَةِنَكَانًا: دلبت لواش انه عار المضصشض 
أيضا هذا اللفظ لمعنى آخر؛ فإن هذا اللفظ لفظ عام فيه أنه قال: (إِنَّ المطلقة نَكَانَا: «لَيْسَ لَهَا سُكْتَى ولا 
َة فيكون الحكم حكما عاما. 

ووجه ذلك أنه قد ثبت في البخاري أن عائشة رَضَوَلَيَدُعَنْهَا لما ذكر لها قصة فاطمة بنت قيس رلته 
وأنها خرجت من بيتها ذكرت عائشة أن هذا خاص بفاطمة؛ لأن فاطمة كانت تجد وحشة في ذلك البيت 

ولكن المصنف أتى باللفظ العام لذلك يقول الشمس الزركشي في شرحه للخرقي قال: وهذا اللفظ 
لفظ عام فيشمل فاطمة وغيرها؛ خلافا لما ذكرته عائشة كما في البخاري. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا متعلقة بمسألة نفقة الحامل وقد نص الإمام أحمد في 
رواية صالح وغيره أنه يذهب لحديث فاطمة هذاء فيقول: أذهب لحديث فاطمة يَعَزَبَُعَنَْا أنه لا سكنى 
للمطلقة المبتوتة ولا نفقة» ولمًا قيل له: إن بعضا من التابعين ردوا حديث فاطمة ورَكََلَنَدْعَتَهَا بقول عمر 
رى كتة: ١لا‏ أرد كلام رسول الله هرسام ولا كلام الله جَزَّوكَلَا بقول امرأة) فضكّف أحمد ما روي 
عن عمر ووَوَلَتََعَنَهُ وقال: لا يصح أن عمر قال هذا الشيء ويجب علينا أن نصير للحديث الصحيح مطلقا 
وإن كان هذا الحديث حديثا غريبا أي جاء من طريق واحد من الصحابة وهى فاطمة وََدَاَدُعَتَهًا. 
لاسا ارو ةلهاولا سكنى - وقد اختلف المذهب في المطلقة 

ys‏ ا 
وتكلمنا عن هذا في باب الخلع. 


0 
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# و کے سس تجح بوج امرش ونأ لدت كار 


ور 

فمشهور المذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى فلا تعطى مالا من باب النفقة ولا يجب لها أن تعطى 
سكنى ولا يجب عليها أن تسكن في بيت زوجها هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين أن المرأة البائن أي: المطلقة ثلانًا أنه إذا أنفق عليها زوجها 
في أثناء عدتها لزمها أن تسكن حيث شاء يلزم المرأة أن تسكن حيث شاء زوجها؛ لأن النفقة متعلقة 
باحتباسها في السكنى. 

واستدل الشيخ باللفظ الآخر لهذا الحديث أنَّ زوجها كان غائبا وطلقها فكان يرسل لها آصعًا من 
شعير فكأنها أنفت من أخذ هذا المال وتقالته فأبت ذلك فأتت النبي صَيَِنَهعَلِوسَاَهَ فأذن لها بالخروج 
كما سيأتي بعد قليل في لفظه بعد اللفظ الثاني فأذن لها النبي صَِأَِلنََََهَسَلهَ بالخروج لما لم تقبل نفقة 
زوجها. 

ومفهوم ذلك أنه إذا أخذت النفقة من زوجها في أثناء العدة فإنها تسكن حيث شاء زوجها لأنه قد 
يكون له غرض في ذلك. 

وهنا مسألة أريد أن نعرف الخلاف في مشهور مذهب والرواية الثانية في حكمة العدة» وهذه المسألة 
في حكمة العدة يجب أن ننتبه لها للفرق بين مشهور المذهب والرواية الثانية؛ لأنه ينبني عليها مسائل 
كثيرة ستأتي وخاصة في مسائل الاستبراء ومسائل العدة عند الفسخ. 

فالفقهاء يقولون في مشهور المذهب وهو قول عامة أهل العلم أنَّ العدة شرعت لمعنيين أو ثلاثة. 

© المعنى الأول: أنها شرعت لاستبراء الرحم. 

© المعنى الثاني: أمها شرعت لحق الزوج بأن يرجع زوجته. 

© المعنى الثالث: أن فيها معنى التعبد» هذا هو مشهور مذهب أنها لأجل ثلاث معان: معنى التعبد 
والاستبراء وحق الزوج. 

فإن تخلف أحد هذه المعاني والعلل بقيت العلل الأخرى. 

والرواية الثانية التي انتصر لها الشيخ تقي الدين أن العدة إنما شرعت؛ لأحد أمرين الأول والثاني 


۷ 
کے 


حوره 

[) وينبني على ذلك: 

أن الفرقة إذا لم يكن حق للزوج في الرجعة فيه فإنه يكون دائما باستبراء الرحم بحيضة أو بوضع 
الحمل ولا يكون مكررا ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط وهي في المطلقة ثلاثا وهي البينونة 
الكبرى. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال: وإنما [..] هذه الصورة للإجماع. 

ونقل عنه ابن القيم أله أنه قال ولو وجد خلاف به طردًا للقاعدة فقال ابن القيم: وقد وجد 
خلاف في ذلك لابن اللبان الشافعي فقال: إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة أخذ من هذا بعض 
المتأخرين ومنهم ابن اللحام أن الشيخ تفي الدين يرى أن المطلقة ثلاثا تعت بحيضة واحدة وإلا فإن 
الشيخ تقي الدين لم ينقل عنه أنه قال إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وإنما قال: تعتد بثلاث حيض وهذا 
هو نصه للإجماع؛ وإنما خرج على قاعدته لما حكى ابن القيم خلاف ابن اللبان وبنى عليه بعض 
المتأخرين ومنهم ابن اللحام وربما كان أيضا ابن مفلح أو أخذه من كلام ابن مفلح؛ لأنكم تعلمون أن 
ابن اللحام البعلي في «الاختيارات» غالب اعتماده على «الفروع» غالب كلامه يأخذه من «الفروع» ومثله 
الجراعي في «غاية المطلب» فغالب كلامه الذي نقل فيه اختيارات الشيخ تقي الدين يعتمد فيها على 
الفروع؛ لأن كتاب الفروع كتاب عظيم في نقل الرواية الأولى وهو المشهور وني نقله للرواية الثانية. 

القاعدة التي ذكرتها لك قبل قليل وهو أن العدة إنما يقصد منها أحد أمرين: استبراء الرحم وحق 
الزوج في الرجعة فإن لم يكن لزوج حق في الرجعة بأن كان كان فسخا أو كان بينونة كما يقول الفقهاء في 
الخلع بعوض بلفظ الطلاق فإن المرأة تعتد بحيضة واحدة ولا تعتد بثلاث حيال لا يستثنى من ذلك إلا 
صورة واحدة ذكرناها قبل قليل وهي في البينونة الكبرى الثلاث. 

أيضا ينبني على اختيار الشيخ تقديم فيما خالف فيه مشهور المذهب أن المرأة إذا أمكن معرفة براءة 
رحمها بغير الحيض الآن يمكن أن يعرف أن المرأة حائل وأنه قد برئ رحمها ليست بحامل بغير 
الحيضة مثل التحليل وقد يكون أدق أحيانا وخاصة عند من يرى أن الحامل قد تحيض فهل يكون هذا 
استبراء أم لا في المواضع التي فيها الاستبراء؟! وسيأتي إن شاء الله محلهاء فعلى مشهور مذهب لا يجب 
أن يكون حيضة كاملة» وعلى الرواية الثانية تكفي هذه العلامات إذا كانت في القوة تدل على أن المرأة 


ج کڪ اوا من أ اا کے 
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حامل وليست بحاملء ما أدري إن كانت الأشعة يعني دليل فهي كذلك آنا لا أعلم يعني ما هي العلامات 
لكن يعنى المتخصصون في الطب. 
eS‏ ا 8 وبا مص شر زت عضب ولت تَكْتحا e‏ 
طا إلا 

وَلأَبِى دود وَالنّسَائِيتَ مِنْ الريادة: «وَلَا dan‏ 

000 م 52006 و 

وللنحافة: 37لا ا 

هذا حديث «أم عطية رَِعَلََهَعَتَّاا في الإحداد ولنعلم أن الإحداد تبع للعدة فحيث انقضت العدة فقد 
انقضى إحداد المرأة إذ الإحداد إنما يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها في الأصل» ويجوز لغيرها كما 
سيأتي بعد قليل» ولكنه دائما متعلق بالعدة فإذا انقضت عدة المرأة ولو بعد يوم كما جاء في قصة 


2 £ و < 


سبيعة رتا أنه انقضت علتها بعد أربعين فتجملت. 

إذن: لا تحد بعد ذلك تقول أم عطبة رََدَْتَعَتّها: «إنَّ النبي صَرَلَعَلِوَسََه قال: لا تجد امْرَأةٌ عَلَى َي 
نوق ثلاثِ› 

الإحداد هو الامتناع فإن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تمتنع من أمور أربع وهو الزينة» وتمتنع 
أيضا عن الطيب وتمتنع أيضا عن النكاح والخطبة ويؤذن لها بالتعريض» والأمر الرابع أنها تمتنع من 
الخروج من البيت فامتناع المرأة من هذه الأمور الأربع وسيأتي ذكرها إن شاء الله كله يسمى احدادا. 

قال: «لا تُحِدٌ امْرَأة عَلَى مَيّتِ قَوْقَّ تلا إِلَا عَلَى رَوْجِ) هذا النين يدل على أنه لآ يجوز للمرأة أن 
تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام. 

وهذا الاستثناء للثلاث أبيح للحاجة؛ لأن المرأة ربما كان حزنها شديدا على أبيها كحال أم حبيبة 
عتا أو يكون حزنها على ابنها فأبيح لها أن تحد بأن تمتنع من هذه الأمور الأربع ولكن ما أبيح 
وا ص om‏ 

ستثنى الثلاث» فيستثني الثلاثة أيام هناء ويستثني جواز الهجر ثلاثة أيام واستثنى ثنى في الأضحية حينما منع 

من ادخارها فوق ثلاثة أيام وهكذا فيما يستثنى للحاجة والتصرية كذلك وأشياء كثيرة ولذلك قال 


۷ 
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فقهاؤنا ونص عليها أيضا الشيخ تقي الدين: إن الثلاثة حد يحد بهء الثلاثة يحد بها في كثير من الأشياء إذا 
لم نجد لها حدا إذا كان استثناء من أصل فكل ما كان استثناء من أصل يحد له بالثلاث ذكره الشيخ تقي 
الدين وذكره الموفق والقاضي أبو يعلى وغيرهم. 

استتي؛ الأصل الاستثناء من أي شيء؟! الأصل هنا عدم الإحدادء لا يحل لامرأة أن تحدثم 
۱ ستثني منه جواز الإحداد ثلاثة ة أيام طبعا لغير الزوج فإن الزوج أصل في ذاته. 

قال النبي دوس إلا علَى روج 

قوله: (إلّاعَلَى روج نستفيد منه أمرين: 

© الأمر الأول: وجوب الإحداد على كل زوجة» فيشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة صغيرة أو 
كبير #» وسو اء كانت الو اة مد خر لأ نا أوغير مدخو ل او راء كانت الطرأة فسلمة أوذمية» ومبواء 
كانت المرأة المزوجة أمة أو حرة. 

وإنما لا تحد الأمة إذا كانت سُرّية يعني موطوءة ولم يك بعقد [لأن التي وطأها زوجها فإنها لا 
تسمى زوجة] فإنها لا تحد إذ ذاك. 

الأمر الثاني: أن قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: إلا عَلَى رّوْج) يفيدنا أن الإحداد واجب؛ لأنه مستشنى 
o‏ الور ا يم ل ره 
e‏ 

© الآمر العالث: أن المرأة البائن أو غلا تقول إن المرأة المطلقة إن كان طلاقها رجا فإنها تسى 
زوجة فيجب عليها الإحداد وأما إن كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا أي الطلقة الثالثة فإن فيها معنى 
الزوجية وإلا الأصل فليست بزوجة ومعنى الزوجية في حقها هو مكثها ثلاث حيض حتى تنقضي عدتها 
ففيها معنى الزوجية شيء بسيط من الزوجية. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن المرأة البائن إذا مات زوجها حال عدتها يجوز لها أن تحد. 

إذن: يجب الإحداد على الزوجة وعلى المطلقة الرجعية في عدتها. 


وأما المرأة البائن في أثناء عدتها فيجوز لها الإحداد ولا يجب عليها. 
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وأما إذا انقضت عدتبا فكانت البينونة بينونة كبرى بانقضاء ء العدة فإنه لا يشرع الإحداد مطلقا إلا 
ثلاثة أيام على وجه الإباحة فقط. 

قال: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» هذا يعني من باب أن عدة المتوفى زوجها أربعة أشهر 
وعشرة ويستثنى من ذلك إذا ولدت دون ذلك كما مر معنا في حديث السبيعة الأسلمية رد 1 تھا . 

المخالعة على المذهب أنها مبانة ففى أثناء هذه الحيضة يجوز لها أن تحد وليس واجبا. 

لا نحن نتكلم الحائل لسنا نتكلم عن الحامل» امرأة < خلعت وهي حائل هل تحد آم لا؟! فنقول: 
المذهب مر معنا أنها قسمان إن خولعت بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا فتجلس له ثلاث حيض وإن 

على الرواية الثانية أنه في كلا الحالتين يعتبر فسخا وتمكث له حيضة واحدة. 

هل تحد خلال هذه الحيضة أو خلال هذه الثلاث حيض؟ نعم هو من باب الجواز. 

يقول: قال البى ََِِآَلتَةَعدَووْسَل: «ولاتلبس ثوبًا مصبوغا» الواو هنا حرف عطف يسمى عطف 
تفسیري» ما معنى تفسيري؟! يفسر ما معنى الإحداد ليس معنى أنه من باب المغايرة وإنما هنا من باب 
الس 

قال: «ولا تَلْبَسُ تَوْبَامَضْبُوغً إلا َوب عضب وَل يَكْتَحِلْ ولا َه مَس طِيبا إا إا طَهُرَتْ بده ِن قَسْطِ 
أو أظْمَارٍ» بين النبي هرسار في هذا الحديث وفي اللفظ الذي جاء عند أبي داود والنسائي «وَلا 
تَخْتَضِبْ) وعند النسائي: «و لا تمتشط) الأمور التي تمتنع المرأة منها حال إحدادها وهي ا ا 

@ الأمر الأول: أنها تمتنع التزويج ودليله حديث سبيعة 'يَعَلََهْعَتّهَا وغيره من الأحاديث لكن حديث 
سبيعة؛ لأنه المذكور. 

لل ل ا 

© الأمر الثالث: أن تمتنع من الطيب ولذلك قال النبي صَإَِللعَيَهوَسَامٌ: «وَلَا تہ قو ع كاذ جرد 
للمرأة أن تمس الطيب. 


وقد ذكر العلامة ابن القيم أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم ممن يرى وجوب الإحداد أنه يحرم 
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على المرأة المحدة أن تمس الطيب» ويستثنى من ذلك أمور: 

© الأمر الأول: ما جاء في الحديث فقال: إلا إا طَهُرَتْ نْبْدَّة النبذة هي الشيء اليسير ولذلك 
تسمى نبذة في الكتاب ونحوه. النبذة هي القطعة اليسيرة. 

قال: (إِذَا طَهُرَتْ بده مِنْ قْسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» القسط نوع من الطيب المعروف وهو البخور الذي يبخر 

قال: «أو أظفار» الرواية التي أوردها المصنف على سبيل المغايرة قال: «أو» فيكون نوعان من 
الطيب وقد جاء في بعض الألفاظ «أو قسط أظفار» «أو قسط ظفر» فيكون من باب الإضافة فيكون نسبة 
لمكان فيكون. 

ولكن على العموم اللفظ التي أوردها المصنف هي لفظ البخاري فيكون القسط والأظفار كلاهما 
نوعان من أنواع الطيب كما قال رجب في شرحه للبخاري. 

قبل أن أنتقل يعني هذا الاستثناء أريد أن أبين مسألة! الفقهاء يقولون: إن المرأة إذا طهرت من 
حيضها يفارق غسلها إذا طهرت من الجنابة في أمورء منها: 

في مسألة نقض الشعرء ومنها في مسألة تطييب الجسد فالسّنة للمرأة إذا اغتسلت من الحيض خاصة 
أن تأتي بطيب وأن تأتي بسدر معه فيكون فيه تنظيف لشعرها بالسدر فتستخدم أدوات التنظيف. 

© والأمر الثالث: أن تستخدم الطيب بعده ولذلك استثناه النبي صََِلنَهََتهِوَسَلََ للمرأة المحدة فقال: 
«إذا طهرت» أي: من الحيض استخدمت امْبَْةَمِنْ فط أو أَظْمَارٍ) فتتطيب فيه في موضع خروج الدم 
وفي جسدها كله؛ لأن المرأة عادة في وقت الحيض يخرج من جسدها رائحة فناسب عند انقضاء يعني 
حيضها واغتسالها أن تتطيب وهذه من الفروقات» وقد جمعها ابن رجب في «فتح الباري» الفروقات بين 
غسل الحيض وغسل الجنابة. 

المسآلة الثائية معتا في الطيب أنَّ النبي مراللة قيتع قال: «وَلانَمَّسَّ طِيبّا) فهنا قال: «ولا تمس» 
فيل يدخل ف الس اك الطب فاد من الطب ماد و كل وذلك سكل الرعفرانا وره 


مشهور المذهب: أنه لا يجوز للمحدة أن تشرب أو تأكل طعاما فيه زعفران ولو استحال؛ لأن هذه 


ولاج 0 :7 

o‏ عع ل اي سے 
يبو کو سس تحب با مر من أ لذ 2 
الاستحالة كانت بفعل آدمي والاستحالة بفعل الآدمي لا تنقل الحكم عن أصله فيما منع منه» هذه قاعدة 
ومر معنا تطهير النجاسة بالاستحالة أي تطهير عينهاء وأما تطهير حكمها فيجوز بالاستحالة وهذه سبق 
معنا محلهاء يعنى مثلا الثوب وغيره سيأتي إن شاء الله في محل أو سبق في محله. 
ونحوه فيجوز شربه؛ لأنه لا يقصد به التطيب والنبي صَََِهعلِوسَاَمَ قال: «ولا تمس» ولم يقل لا تأخذ أي 
شيء يتعلق به الطيب. 

@ الأمر الرابع مما يتعلق بما يجب على المرأة المحدة أن تتركه وهو: الزينة» والزينة ثلاثة أشياء: 

© الأول: زيتتها في بدنها. 

© الثاني: وزينتها في ثوبها. 

© الثالث: ولبسها للحلى. 

© أولها: زينتها في بدنها وقد جاء عن النبي صِإَآَلنَهعَتِوسَكَهَ لفظان في منع المرأة أن تتزين في بدنها إذا 
كانت محدة فاللفظ الأول قوله: «ولا تكتحل» واللفظ الثاني قوله: «ولا تختضب» إذ الكحل والخضاب 
كلاهما متعلقان بزينة البدن في نفسه. 

وبناءً على ذلك: ألحق الفقهاء كل زينة تكون على البدن من تحمير أو تصفير أو غير ذلك. 

وقد جاء عن النبي لهسم أنه هى عن وضع الصَّبر الوجه؛ لأنه يصفر فكل ما كان من باب 
الآلوان على الجسد على وجه الزينة فإنه يمنع منه. 

© الأمر الثاني: أنهم ألحقوا الزينة في البدن ألحقوا به ما يسمى بالحف» فإن المرأة إذا حفت شيئا من 


فما يحف سبيل النظافة هو الذي أمر النبي صَ#َِدَدَوَسََهَ بحمّه وهو يعني سنن الفطرة الخمس أو 
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جرد - 

العشر وأما ما يحف على سبيل الزينة فهو الشعر الزاتد الذي يكون في اليدين وفي القدمين وفي الوجه. 
خاص بالوجه كله أم متعلق بالجبين فقط مر معنا الروايتان في محلها. 

إذن: فهم يقولون إن الحف ملحق بالزينة في ذلك. 

© الأمر الثالث ني مسألة الاكتحال: الاكتحال عندهم إنما هو خاص باكتحال الزينة وإن قصد به غير 
الزينة اكتحال الزينة وإن قصد به غير الزينة» فالمرأة لا يجوز لها أن تكتحل وإن قصدت بالاكتحال 
المرأة من الاكتحال وإن كان قصدها التداوي مع عدم الحاجة» وأما الكحل الذي ليس لزينة فإنه يجوز 
ومثلوا لذلك بنوعين من الكحل فقالوا: الكحل إذا كان أبيض ولا أدري حقيقة ما الذي كان في الزمان 
الأول كارو يدهن ككل أبيضن فاق هذا الكل الأنيقن وو يوه ا ا عل ق امان 
الأول ولذلك فإنه يباح؛ لأنه ليس للزنا قطعا وإنما يكون للتداوي وغيره. 

والنوع الثاني: أنهم قالوا الاكتحال بالعصفرء فالعصفر هذا ليس فيه جمال فلذلك أبيح. 

العصفر يميل للصفرة» فقالوا: هذا يُقبّح ولا يُجمّل لكن ربما كان في التداوي فهو ليس من باب الزنا 
مطلقا. 

ومن الصور المعاصرة في زماننا لو اكتحلت المرأة بدواء هناك أدوية ليست للجمال مطلقا وإنما هى 
الخلاف فيه بعد قليل. 

قال: «وَكا تَكْتَحِلٌ) والأمر الثاني قال: «وَلا تَحْتَضِبُ)» ومر معنا أن الاختضاب إنما هو من الزينة في 
البدن ويشمل الخضاب في اليد ويشمل الخضاب في الرأس وهو صبغ الرأس ويشمل وضع الحناء على 
الرأس وعلى اليك. 

وجاء في حديث أم سلمة الصراحة بأن المرأة لا تجعل حناء على رأسها وعلى ذلك فإنها تصبغ 
شعرها في أثناء المدة كاملة في أثناء مدة الإحداد لا تصبغ شعرها مطلقا. 


اج و ع به عه يس 
پپپ کو کن يخ بو اراز / نأو ةَانتمَكار 
الأمر الثاني من الزينة: الزينة في الثياب» وجاء النهي عن الزينة في الثياب في قول النبي صاالة ليوام : 
«ولا تَْبَسُ توا مَضْبْوغًا إلا َوب عَضْب» هنا النبي يوسأ هى عن لبس الثوب المصبوغ وهو 
الملون غير اللون أبيض ولذلك يقول الفقهاء يَمَهُمآَنَ: إِنَّ المرأة تمنع من الوب المصبوغ للتحسين» 
أي: المرأة المحدة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين» ولا تمنع من الثوب غير المصبوغ ولو كان 
حسناء» انظر الفرق! إذن ننظر للصبغ. 

قال النبي صَََِلَهعلَهِوسَام: دلا توب عَضْب)ا هذا الاستثناء مهم جدا؛ لأن هذا الاستثناء يبين لنا أنه 
ليس كل ثوب مصبوغ يكون محرما على المحدة. 

قول النبي ةوسأ : «إلّا تَوْبَ عَضُب» اختلف في معنى ثوب العصب» فالمشهور من المذهب 
وهو الذي نص عليه صراحة القاضى علاء الدين المرداوي ونص عليه المتأخرون جميعا على أن المراد 
بثوب العصب هو ما صبغ غزله ثم نسج يعني كان صبغه قبل نسجه. وهذا هو المشهور عندهم؛ ولذلك 

والرواية الثانية: وهي التي صححها ابن القيم ومال لها الموفق رَمَهاَنَهُ في «الكافي» وإن كان في 
المقنع قدم غيرها أنَّ الصحيح أن المراد بشوب العصب أن العصب هو نبات يكثر في اليمن تصبغ فيه 
الثياب؛ وعلى ذلك فيكون النهي لأجل ما صبغ للتحسين وما كان صبغه لغير التحسين فيجوز؛ وعلى 
ذلك فإن الثوب إذا كان صبغ لونا وليس فيه تحسين وإنما جعل يعني لكي لا يعلق به الوسخ م أو كان ثوبا 
عاديا يعني من الألوان الغامقة تذكإن الألراث الغايثة قة في العادة ليس لأجل التحسين فيباح. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن الممنوع على المرأة من الثياب نوعان: 

© النوع الأول: كل ما صبغ للتحسين مما كان لونه فاتحا يعني الآلوان الفاتحة الصارخة. 

© النوع الثاني: كل ثوب زينة ولو كان أبيض على التحقيق حتى لو كان أبيض فإنه ممنوع وعبارتهم: 
وإن كان حستاء فرق بين الحسن وثوب الزيئة. 

فإن الآن بعض ثياب الزينة تكون بيضاء وهي في أغلى الأثمان وجرى عادة كثير من الناس أنهم 
يلبسون ثيابا بيض في الزواج وهذه العادة كان يفعلها بعض العرب قديما فهي من عادة العرب قديما وإن 
انتقلت الآن لغيرهم ثم رجعت إليهم بعد ذلك فلبس الثوب الأبيض في الزواج هذا معروف عند العرب 
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قديما وقد ذكر ذلك بعض أهل الأدب وإن لم أك واهما ذكر ذلك الأصبهاني أبو الفرج في «الأغاني» أو‎ 
ذكره غيره نسيت الآن فالعهد بعيد.‎ 
إذن: عرفنا المصبوغ وما هو المنهي عنه والروايتان فيه.‎ 
3 5 ال 0 7 5 9 عي ا‎ 
قول المصَنفي: «وَلابي داو السا من الريَاد دة «وَلا تَخْتَضِب) وعرفنا فقهها «و لن 12 «وَلا‎ 
تَمْنَشْط) وسيآتي قضية الامتشاط في الحديث الذي بعد‎ 


١ 
ع‎ 

1Y 
1 


ب 0 
خاص بالذهب والفضة فقط دون ما عداه» وعلى ذلك فإن لبس الساعة يجوز لأنها ليست ذهبا ولا فضة. 

والرواية الثانية في المذهب: أن كل ما كان من باب التجمل ولو كان من غير الذهب والفضة فيمنع 
منه» وعلى ذلك فإن الساعة إذا كانت ذات زينة وجمال فتمنع منها المحدة» وإن كانت للوقت فقط 
فيجوز. 

5 »* و ت د ر و سدسم 5 كم ا o‏ 5 ا ا د ا 7 
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لحه تقال رشول اللو ص ايو : له فشي a‏ لا تَجْعَلِيهِ إلا اليل وَانْزِِبهِ بالتَهَارٍ وَل تَمْتَضِطِي 
بالطيب ول بالخاء الشعقات): ا شَياءٍ أمْتشِطٌ؟ قَالَ: «بِالسّدْر) . روا بو داو وَالنَسَائْنُ 9 


ت na AI‏ 
وإسناده حسّن. 
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5- وَعَنْهَا أن امْرَ رَسُولَ الثو! إِنَّ ابتتي مَاتَ عَنْهَا رَوْجُها وَقَدِ اشتَكث عَيْنَهَا أَكتَحْحُلّهًا؟ 
قَالَ: م 


أورد المصنف بعد حديث أم عطية كتا حديثي أم سلمة رها وقد قال بعض آهل العلم: 
إن هدي الحدراين هما كلاف 

فالحديث الأول حديث أم سلمة أنها قالت: «جَعَلَْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًاا وهو نوع من المعروف صبر 
وما زال يباع عند العطارين. 

الت : بعد أن د 2 a‏ أي: حال إحدادها. 
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فقال النبي صا وما : نة يشب الْوَّجْة) ومعنى يشب أي: يوقد لونه ويجعله حسنا. 


1 ia AE ad 
وپ شت باوج امرش من الَا‎ 
ege 
و‎ 


قوله : قلا تَجْعَلِيهِ إلا باللَّل وَانُزعِيه بتار ولا تََْشِطِي بالطّيب وَلا بالْجِنًا TE‏ 


َء أَمتَشِط؟ قال : «بالسذرِ». 

تمتشط يعني تجعل على رأسها حال مشطها الامتشاط تجعل فيه طيبا أو تجعل فيه حناء. 

وليس المقصود بالامتشاط فقط يعني وقت يعني جعله مع المشطء فإن الادهان عندهم هو 
الامتشاط فكل ما كان سابقا لوضع المشط يسمى مشطا يعني امتشاطا ولذلك المشاط عندهم هو ما 
يوضع على الرأس يسمى مشاطا. 

قال: «وَلا تَمْتَشِطِي بالطيب» أي: تجعليه على رأسك. 
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قال: «وَلا بالْحِنَاءِ إن خضَابٌ». قُلْتُ: بي شي 'ء أَمْتَشِط؟) أي: اجعله على رأسي؟ 00 «بالسذرٍ» 


والسدر معروف ويجعل عادة للتنظف. 

قول الْمُصَئَمِ: «رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن) . 

قبل أن ننتقل للحديث الثاني والفقه فيهما هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن المغيرة ة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أم سلمة ة وَانَدُعَنَهًا. 

[] وهذا الحديث فيه علل: 

© العلة الأولى: مرت معنا قبل أكثر من مرة وهو الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه فقد قال أحمد: 
إنه لم يسمع من أبيه وإنما هي صحيفة. 

وأجيب عن ذلك: بأن الرواية وجادة مقبولة وانعقد الإجماع على قبولها في الجملة» وخاصة إذا كان 
الراوي ثقة في روايته وكان الكتاب صحيحا ولا شك أن مخرمة كان من أعلم الناس وأقرب الناس لأبيه 
سماعا. 

© العلة الثانية: أن أم حكيم بنت أسيد ذكر أنهبا مجهولة وكذلك الراوي عنها وهو المغيرة بن 
الضحاك. 


وأجيب عن هذين الأمرين بأن المغيرة وثقه بعض أهل العلم كابن حبان وغيره؛ ولذا فإن الحافظ 


52 م 


ا اد 


مال في «التقريب» إلى توثيقه فقال إنه صدوق يعني جمعا بين من حكم بجهالته ومن وثقه. 

ونحن نعلم أن أبا حاتم ابن حبان في توثيقه للمجاهيل نوعان في المتقدمين وفي المتأخرين. 

فأما توثيقه للمتقدمين فهو مقبول؛ لأنه سبر أحاديثهم. 

وأما توثيقه للمتأخرين من غير شيوخه طبعا لأن شيوخه هو أعلم بهم فإنه قد ينظر في كلامه كثيرا. 

وأما توثيقه للمتقدمين فإن طريقته وطريقة كثير من أهل العلم أنه وإن كان مجهولا لم يرو عنه إلا 
راو واحد فإنهم يسبرون حديثه وينظرون فيه فإن كان فيه ضعف ووهن ضُعّف وإلا قبل هذا هو الأصل. 

ولذلك فإن يعني المتقدمين من التابعين الذين وثقهم ابن حبان وإن حكم بجهالتهم عند غيره كثير 
من أهلم العلم يحقق بأنه مقبول توثيقه. 

وأم حكيم بنت أسيد وِيَوَلَنَُعَنْهَا يعني أدركت أم سلمة رركتا ومعلوم أن الحديث في النساء قليل 
جدا وخاصة أنَّ هذه المسألة متعلقة بأحكام النساء فنقلهن فيه يكون أقرب من غيرهن. 

ولذلك قال المصنف: إن هذا الإسناد حسن» وسبقه إلى ذلك ابن القيم فقال ابن القيم: إن قل 
درجات هذا الحديث أن يكون حسناء وكأنه يميل إلى تصحيح هذا الحديث. 
قال: «وعنها يڪت أن رأة قاَٺ: يا رَسُولَ اللو! إن بتي مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَكَدِاشْتَكَتْ عَيْتَهَاا أو 
«وقد اشتكت عينها» يصح تقول عيئّها فتكون هي التي اشتكت عيئّها ويصح أن تقول اشتكت عينها أي 
هي الفاعل. 

«أقَتكلها؟ فقال النبي اووس : «لا» متفق عليه». 

هذان الحديثان ذكر أهل العلم ما متعارضان ولذلك فإن بعض آهل العلم ضعف الحديث الأول 
ولم يعمل به» وقال: إن المرأة تمنع من الاكتحال مطلقا إذا كانت محدة. 

وقال بعض أهل العلم: إن حديث أم سلمة الأول مُفصَّلٌ للحديث الثاني ولذلك فإنهم جمعوا بين 
الحديثين أي حديث آم سلمة الأول وحديث أم سلمة الثاني من جهات: 

© الجهة الأولي: أنهم قالوا إن هذين الحديثين حديث واحد؛ لأنه جاء من طريق أم سلمة» ولكن 
بعض الرواة قسّمه وعلى ذلك فيكون النبي صَِآَلتْعَتَِوسَهمَ منع من الاكتحال ثم أذن فيه بعد ذلك» ذكر 


ذلك اين القيم: 

© الجهة الثانية: في الجمع بين الحديثين إذا قيل بتصحيحهما أنَّ الحديث الثاني لم تكن المرأة تلك 
قد بلغت الشكوى منها مبلغ الحاجة التي تبيح لها الاكتحال؛ ولذلك منع النبي ايوس من 
اكتحالهاء وأما في الحديث الأول فإنه قد بلغت من الحاجة ما أبيح لها ذلك. 

إذن: فليست يعني من أوائل درجات الحاجة أنها تنتقل للاكتحال. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: فيه أنه يحرم على المرأة المحدة أن تكتحل حال إحدادها هذا هو الأصل» 
ويجوز لها أن تكتحل عند الحاجة وهذا هو المشهور بالمذهب والمعتمد عند المتأخرين وهو اختيار 
ابن القيم وغيره: أنه يجوز لها أن تكتحل عند الحاجة إعمالا للحديث الأول وأنه مخصص للنهي الثاني. 

وإنما يجوز لها الاكتحال بشرطين: 

© الشرط الأول: يكون لحاجة شديدة. 

© الشرط الثاني: أن يكون اكتحالها في الليل وأن تنزعه في النهار؛ ولذلك قال النبي صََِلَهعلَهِوسَامٌ: 
«قلا تَجْعليو إلا باللَيْل وَانِْعِِهِ النَّهَارا كحل الزينة طبعا غير الكحل الثاني قالوا: لأن الكحل أبيح 
لحاجة» والحاجة تقدر بقدرها فيكون خاصا بالليل فقط دون النهارء أما غير الزينة فعلى المذهب فإنه 
جائز مطلقا كالأبيض هذا يجوز مطلقا والآدوية هذه تجوز مطلقا. 

0 المسألة الثانية: أن الصّبر يجوز استعماله في جميع الجسد إلا في الوجه؛ لأنه يصفر الوجه فيكون 
في حكم الزينة في الوجه فلا يجعل في الوجه كله الصبر؛ لأنه يصفره» وأما ما عدا في الجسد فيجوز» هو 
يشد الجسم يذكرون ويصفره يجعل فيه صفرة بعض الشيء. 

والدليل على أنه لا يجوز في الوجه قول النبي صَِأَّلدَمعَيَِوسَله: «إنه يشبٌ» أي: يجمل ويحسن ويوقد 
كما أن انار شب وقد فكلك يكن الرجه حه 

«إنه يشب الوجه» فدل على أن النهي خاص بالوجه دون سائر الجسد؛ إذ سائر الجسد لا يقصد به 


التجمل حينذاك نص على ذلك ابن قدامة. 


r‏ مح کے 
لقضيرَةالشَّيْخْ آد.عبدالسلامب ناشوی ۲۰۰۸ 4 


تاد 

ومما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تستخدم الطيب لا مشاطا ولا طيبا يعني لا 
رطبا ولا يابسا؛ لقوله: «وَلا كَمْتشطي بالطيب». 

ومما يؤخذ من ذلك أنه يجوز للمحدة أن تستخدم السدر ولذلك قال النبي صََّلَهءَلِدِوَسََهَ لما سئل 
بأي شيء تمتشط أم سلمة قال: «بالسّدر) وإنما أبيح السدر وإن كان فيه رائحة نفاثة لا لرائحته ولا للزينة 
فيه» وإنما لأجل التنظيف؛ ولذلك ألحق الفقهاء به كلما كان متعلقا بالتنظيف فيجوز للمحدة فعله فيجوز 
لها أن تقص أظافرها ويجوز لها أن تأخذ الشعر من جسدها على سبيل التنظيف ويستثنى من ذلك 
تحفيف الوجه وما كان من إزالة الشعر للتجمل كاليدين ونحوه ف فتمنع المرأة منه؛ لأنه حيتئذ يكون من 
باب التجمل في جسدها. 

والحقيقة أن قولهم: إنه لا يجوز الاكتحال مطلقا على قاعدة المذهب مستقيمة لولا هذا الحديث؛ 
لأن المذهب يقولون: إن التداوي ليس ضرورة وإنما هو دائر بين المباح والمندوب. 


بل حكى الشيخ تقي الدين الإجماع على أن التداوي ليس ضرورة مطلقا تستباح له المحرمات 
الحديث الأول صريح وخاصة أن أهل العلم يعني حسنوه كما نقلت لك عن ابن القيم وغيره. 


وم ىو 


© قال المصنف: -۹٤١(‏ وعن جابر ركن تال طُلَّقَثْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ اَن تَجُدَ تَخْلَهَا قر مَرَجَرَ م 
رَجُل أن تحرج قَأَنَثْ التي اهيوسا قَقَال: «تلى جُدّي نَخْلَكِ قَِنَكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أو تَفْعلِي 
مَعْرُوفًا". رَوَاُ مُسْلِم. 

4 مر يح نورين ارو عر في كلب انر َقَتلُوه. نَالَتثْ: َسَأَنْتٌ الى 


س 

1 
وه عو‎ a aa 
0 


نفقة فقال: : (نَعَم). :اکت 


اص ا 00 0 E‏ 
صا اوو م أَنْ أزْجعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زوجي لَمْ : يترك لي مَسکتا يَمْلِكَهُ و 
الي دَانِي قَقَالَ: «امكُني في بَيْنِكِ حَنَّى يَبْلُعَ الكِتَابُ أَجَلَّهًا . كَالَتُ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُر 


إن 
| قا 


عَشْرًا قَالَتْ: فَقَضَى بو بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ الَّرْمِذِيُ والذَهْلِينُ وَابْنُ حبَّانَ 
الام عيرم 
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أورد المصنف هنا حديثان متعلقان ب.... حكم متعلق بالمحدة وهي عدم خروجها من بيتها. 


RE‏ نجده اف 
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أول هذين الحديثين من حديث «جابر أنه قال : طلقت حَالتِي اروف 


تقطعه. 


e ۋق‎ 


قوله: «قَرَجَرَهَا رَجُل أنْ تَخْرّجَ) من بيتها؛ لأنه مستقر عند الصحابة -رضوان الله عليهم- أنه لا 
يجوز للمرأة أن تخرج حال إحدادها. 

قوله : «فأنت النبي اله هرسار فقال: بلى» أى: اخرجى. 

قوله : دي تَخْلَكِ فَإِنّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيا د يعني أن تتصدقي «أو تفعلي معروفًا» والحديث الذي 
بعده فيه حديث «فريعة بنت مالك» وهي أخت أبي سعيد الخدري تة أن َوْجَهًا خَرَّجَ في لَب 
3 ذو لق ا یدل على أعا دة لوقاة. 

قالت: «فسألت رسول الله صا يوسن أزجعَ إِلَى أَمْلِي) أي: خرجت من بيتها وأتت النبي 
صا انديسل فسألته هذا السوّال. 


5-0 رص 
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قالت: «فَإِنَّ رَوْجِي لَمْ نرك ِي مَسْكَنَا يَمْلِكَهُ و فة فَقَالَ: «نَمْ). 

وني بعض الألفاظ: «وليس من أهلي أحد حاضر». 

قوله: «فقال: «نعم» أي: أذن لها. 

قالت: «قَلَما كنت في الْحْجْرَةٍ نَادَانِي) أي: لم تخرج من حجرته عَلَنَهااضَلاةوَاَلسَمْ لأنها أتته في حجرة 
E TE‏ «امکڻِي فِي ب ا بيك حَنَّى يَبْلّعَ الكِتَابٌ أَجَلَّهُ) وهذا وحي من الله جَزَّوَكَابُيّن .له 
عليوالضلةوالشلاه. 

قوله: «ا0مكثي في بَيْنِكِ) أي البيت الذي مات زوجك عنه وأنت فيه. 

قوله: «حَتّى يَبْلُع الكِتَابُ أَجَلَُ) وهو أربعة أشهر وعشرا. 

قالت: «فَاعْتَدَدتُ فيه أَْيَمَةٌ بَعَةَ عة أْهُروَعَشْرًا َالَتْ: َقَضَى بو بَعْدَ لِك عُنْمَانُ) وذكر أن هذا الحديث 
صححه الأئمة كالترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم كالبيهقي وغيره» وطبعا 
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تضياادقتغ .السام بن لشو ا ااال - طق صل اي 
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بينهما من كلام قبل ذلك؛ ولذلك لم يصب من ضعّف هذا الحديث وهو أبو محمد ابن حزم فإنه أخطأ 
خطأ بينا في تضعيفه لهذا الحديث. 

© هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل: 

© رلهمالة آنه بيجب على المرأة الح أن سكف ن ينث زوجها ودلب لك حديف فريعة 
زتها وهو نص صريح في هذا الباب والحديث صححه كبار الأئمة كالترمذي والذهل وغيرهم كثير 
من أهل العلم يَمَهُمآنَهُ 

وإعلال ابن حزم بأن الراوي عن فريعة وهي زينب بنت كعب أنها مجهولة هذا في غير محله إن 
جهلها ابن حزم فقد عرفها غيره ياتا 

وأما حديث جابر رَيَكَْنَدُعَنَهُ فإنه محمول على الخروج لحاجة نهارا فلا يكون الحديثان متعارضين 
وإنما هما متفقين فالأصل أن المرأة المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا في النهار لحديث جابر. 

بل إن في حديث فريعة ما يدل عليه فإن فريعة خرجت تسأل النبي صَِآَلنَهْعَيَهِوسَدَ وهذه حاجة فدل 
على خروجها من بيتها؛ ولذلك قال الإمام أحمد لما روي له الحديثان كما نقل ذلك كوسج عنه» قال: لا 
تخرج المرأة المتوفى عنها من بيتها على حديث فريعة يعني أن حديث فريعة صريح في عدم خروجها 
وحديث جابر متأول بما ذكرت لكم قبل قليل. 

9 المسألة الثانية: معنا أن المرأة المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها في الليل إلا لضرورة: وأما 
في النهار فإنه يجوز لها الخروج. 

فأما مشهور مذهب فيقولون: لا يجوز لها الخروج في النهار إلا لحاجة؛ لأن عموم قول النبي 
صا اووس : «اهْكُنِي فِي بَبْنِكِ حَنَّى يَبْلّعَ الْكِتَابُ أَجَلَّهُا يشمل الليل والنهار» وإنما خص النهار 
بالحاجة؛ لكثرة المعاش فيه وهو وقت المعاش فيباح في النهار هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية قال بها شمس الدين الزركشي فإنه قال: إن كثيرا من الأصحاب اشترطوا لخروجها في 
التهار الحاجةء قال بينما الإمام أحمد وجماعة -يقصد بهم أي جماعة من أصحابه المتقدمين- لم 


يشترطوا ذلك لم يشترطوا الحاجة. 


0 


ا هيخ اوا يزو كار 
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قال: وعلى التحقيق فإنه لا تشترط الحاجة» فيجوز للمرأة المحدة أن تخرج في النهار. 

لكن انظر لهذا القيد الذي ذكره قال: والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أساسا لا 
تخرج من بيتها إلا لحاجة. 

وبناءً على ذلك: فإننا نتوسع في معنى الحاجة على الرواية الثانية توسعا كبيرا فلو أن المرأة احتاجت 
أن تشتري شيئا ولو كانت الحاجة يسيرة إليه فيجوز لها أن تخرج في النهار وتعود ني الليل» وإن كان 
عندها من يقوم بحاجتها بالشراء لو أن المرأة عندها وظيفة فنقول: تخرج في النهار وتعود في الليل. 

لو أن المرأة تكدر خاطرها وضاق وهذا كثير وخاصة بعد يعني الوفاة فإن المرأة يعني ينقبض نفسها 
بعد وفاة واحتباس في بيت فنقول لها: يجوز من غير كراهة أن تخرج في النهار ولو أن تذهب لبر أو 
تذهب إلى حديقة وتذهب إلى جاراتها وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنمن كن يتجمعن النساء 
وبعضهن محدات. 

إذن: هاتان الروايتان في ضابط الخروج في النهار. 

0 المسألة الثالثة: في قضية إذا رجعت الليل هل يلزم الليل كله أم أكثره؟! 

نقول: إن خرجت في النهار فيجب أن ترجع الليل أو تمكث أكثر الليل. 

المذهب أنها تمكث الليل كاملا في بيتها ولكن نقل أبو داود عن الإمام أحمد في مسائله عن أحمد أنه 
قال: تكون أكثر الليل في بيتها فإنه قال: تخرج المتوفى عنها بالنهار أطلق ولكنها لا تكون أكثر الليل إلا في 
بيتها الذي مات زوجها عنها فيه. 

وهنا هذه مبنية على قاعدة أن أكثر شيء يأخذ حكمه أن الاكثر يأخذ حكم الكل. 

عندنا قاعدتان لا أريد أن أذكرهما لأا ستأخذ وقنًا بينهما تشابه أن الكثير يأخذ حكم الكل وأن 
الأكثر يأخذ حكم الكل هذه قاعدتان مختلفتان فرق بين الكثير والأكثر. 

فالأكثر الأغلب والكثير له حد قيل الثلث وقيل النصف وقيل أكثر من النصف وهذه مسألة يعني 
نطاق كل قاعدة يختلف عن نطاق القاعدة الثانية. 


«الثلث والثلث كثير). 


EEE‏ ا 
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نما ادع هذا كثبر ولیس أكثر فما زاد عن القلث عذا كبر زاء على ذلك قلا يجوز. 

من المسائل المتعلقة بهذه المسألة قول النبي صراله ورسآ : «امكثِي فِي بَيْنِكِ) ما المراد ببينك؟ 
ليس الكاف هنا للملكية وإنما المقصود في بيتك الذي مات زوجك عنك وأنت فيه سواء كان هذا البيت 
ملكا للزوج أو ملكا للزوجة أو ملكا لغيرهما فيجب على المرأة أن تمكث فيه. 

إذا كان البيت ملكا للزوجة فلا إشكال يجب عليها أن تمكث فيه؛ لأن البيت ملكه ولا تخرج منه. 

وإن كان البيت ملكا للزوج ثم مات فقد انتقل للورثة وإن قال الورثة: امكثي في هذا البيت يعني 
كيفما شئت فإن هذا أيضا ليس محل إشكال. 

الصورة الثالثة: إذا كان هذا البيت كراء فجاء صاحب الدار قال: ادفعي الكراء أو جاء أصحاب 
الورثة قال: ادفعي لنا الكراء فهل يجب على المرأة أن تبذل الكراء أم لا؟! 

مشهور المذهب: أنه لا يجب عليها بذل الكرام لا يجب عليها بذله من مالها. 

والرواية الثانية في المذهب وانتصر لها الزركشي وقال: إِنَّ هذا هو ظاهر الأدلة وظاهر نصوص 
أحمد؛ لأننا نعلم أن الترجيح في نصوص أحمد باعتبار ثلاثة معان: نصه» وقاعدته ومنها النص الشرعي» 
والآمر الثالث قول الأكثر» هذه أصل قواعد الترجيح في مذهب أحمد. 

فقال: إنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إلا أن يشق عليها فإن شق فلا شك على الروايتين يجوز 
لها الخروج من البيت. 

إذن: يجوز لها الخروج من البيت متى؟! 

أولا: إن أخرجت فيه أو إن شق عليها بذل الأجرة قال صاحب البيت: اخرجي لا أريدك أن تبقي وإن 
دفعت الآأجرة. 

إن أخرجت منه أو شق عليها بذل الأجرة وهاتان الصورتان باتفاق الروايتين. 

تبقى عندنا صورة واحدة مختلف فيها إذا كانت لا يشق عليها بذل الأجرة فهل يلزمها بذلها وقد 
طولبت ببذلها هذه فيها روايتين مشهور مذهب: لا يلزمها ذلك والرواية الثانية ورجحها أيضا الزركشي 
إنه يجب عليها ذلك يعني هذه تقريبا أهم المسائل. 


0 


1 | شح وا 10 سي 
لصتس سبح باو امرش بنارا 2 
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@ قال المصنف: e 94417١‏ فلا سول اللو! إن رجي طَلَقَيِي تد ئا 
َأَحَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ َي تَا قَالَ: فا مَرَهَا فَتَحَوّلَتٌ. رَوَاه مُسْلِم). 

هذا حديث «فاطمة بنت قيس» وهو تتمة الحديث السابق. 

قالت: «قلتُ ا رَسُولٌ اللوا إِنَّ رجي طَلَّمَي اناا هذا أيضًا لفظ الشعبي ولذلك قال الإمام أحمد 
في رواية صالح ابنه عنه قال: إن الشعبي يقول: ثلاثا وقال غيره: آخر تطليقاتها وهذا يدلنا على يعني دقة 
الإمام أحمد في معرفة الألفاظ؛ لأنه ينبني عليها حكم مهم جدا وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي 
وهو مسألة: هل تقع الثلاث أم لا؟ فلا إشكال في عدم جوازه لأنه بدعة ولكن هل طبعا لا إشكال في 
خلافه على المذهب وإلا فإن من الفقهاء من أباحه كبعض الحنفية ولكن هل يقع الثلاث المجموعة في 
مجلس واحد أو ر بلفظ واحد أم لا تقع؟! يعني من أقوى الأدلة ما نقل أن بعض الصحابة أوقعها ثلاثا. 

قالت: «وَأَحَافُ أن ن قحم عَلَيَا يعا يعني أنني في بيت أخاف أن يدخل علي ليس المقصود زوجها 
وإنما المقصود غيره؛ لأن زوجها كان غائبا في اليمن وقد جاء في البخاري أنها كانت في مكان وحش ربما 
كان نائيًا. 

قال: «فأمرها -النبي اووس - فَتَحَوّلَثْ). 

هذا الحديث فيه أن فاطمة ر وَوََتَدعَنها طلقت طلاقا بائنا وأنَّ النبي اهيوسا أذن لها أن تنتقل من 
بيت زوجها. 

۵ فيه من الفقه: 

© أولا: أن المرأة مطلقة طلاقا بائنا أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما مر معنا قبل. 

© وفيه كذلك: أن المطلقة البائن لا يجب عليها الإحداد مطلقا؛ لأنه لا نفقة لها فلذلك يكون على 
سبيل الجواز. 

ولذلك الإمام أحمد كما نقل أيضا كوسج عنه قال: تخرج المطلقة من بيتها ولا سكنى لها ولا نفقة 
على حديث فاطمة المذكور هنا 


۷ 
+ FE 


حور 
2 قال المصنف: «/14- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص قَالَ : لا لبوا عَلَيْنَا سنه نينا ع ينا عَِّة اء مَ الْوَلَدِ إِذَا توفي 
ا 1 أَشْهُر وَعَشْرًا a:‏ أَحْمَدُ وََبُو اود وَائِنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُالدا رَفَطْنن 
بالانقطاع». 
هذا الحديث حديث اعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ واا ا آي لال شكلوا عليتاولة 
تغيروا علينا سنة نبينا. 
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قوله : «عِدة آم الْوَلَدِ) مرّ معنا أن المراد بأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم ترد منه ولدا قد 
استبانت خلقته يعني عمره ثمانين فأكثر وعرفنا معنى استبانة الخلقة في أول الدرس» قد استبانت خلقته 
سواء ولد حيا أو میتا ذكرا أو أنثى فتسمى أم ولد. 

فإذا كانت أم ولد بهذه الهيئة بأن ولدت ما استبانت خلقته من سيدها؛ بسبب تسريه بها فإنه لا يجوز 
بيعها ولا هبتها وتعتق من رأس المال إن لم يكن قد أعتقها قبل ذلك. 


E EL‏ يد 


قال: : «عِدَة آم الوَلَدِإِذَا وف عَنْهَا سَيدُهَا أَربعة هر وَعَشْراا هذا الحديث فيه إشكال في إسناده وفي 

أما في إسناده فإن أغلب الأئمة على تضعيفه فقد ضعّف هذا الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم 
بن سلام كما نقل ذلك ابن المنذر. 

بل نقل ابن أبي المجد في «المقرر» أن ن واا فيد قالة: إن بهذا لديف مک وا يانه متك 
اد نک من التعيير آنه ضيف إذ المتكر لا قبل بر جة من الوجوه وآما الضعيف فإ شهدت له 
القرائن فإنه يعمل به بشرطه المقرر عند أهل العلم. 

ووعه قطن هذ السانيقة ان :جا ق ادس ی الو واف عن ا و 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رنه 

[ وفي هذا الحديث علتان: 

© العلة الأولى: أن قبيصة هذا لم يسمع من عمر كما أعله بذلك ابن القيم. 


© العلة الثانية: أنَّ مطر الوراق هو الذي تفرد بهذه الزيادة عن رجاء؛ ولذلك فلن الإمام أحمد لما 


کے 1 
ا ل فی ؤلؤل ناكار 

ور 
ذكر روايات هذا الحديث فيما نقله صالح ابنه عنه قال: إنه رواه جماعة» يعني بعد أن رواه عن جماعة 
فكل هؤلاء قالوا إنه لم يقل: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» الجملة الأولى لم يقولوهاء وهذا يدل على أن 
أحمد كان يضعفه بل جاء عنه أنه قال كما نقل الموفق في «المغني» أنه كان يعجب من هذا الحديث 
ويقول: أين سنة النبي صَرََِنَهعلِوسَكَهَ لم تنقل إلينا؟! لا يمكن أن يكون عمرو نقل السّنة هكذا ولم تنقل 
إلينا من غير طريق عمرو. 

ولذلك فإن هذا الحديث كما قال المصنف فقد أعله الدارقطني بالانقطاع أي بين قبيصة بن ذؤيب 
عن عمرو تبعه ابن القيم. 

© والإعلال الثاني أن زيادة: لا يسوا عَلَيْنَا سنه نيسا لا تصح من قول عمرو بن العاص وإنما 
أغلب الرواة رووه عن عمرو بدون هذه الزيادة بل قال أحمد: إن رواية قتادة عن رجاء عن قبيصة نفس 
الإسناد لكنه عن رجاء بدون هذه الزيادة قال: وقتادة أحب إلينا من مطرء مطر الوراق» خاصة أن مطر 

جاء الدارقطني ونقل عن الدارقطني أنه قال: إن صواب الكلمة ليست «لا تُلْبِسُوا عَلَيَنَا سَُنَةَنَبيَنَاا 
وإنما قال: «لا تلبسوا علينا ديننا» كذا نقال أو نقل عنه قاله الدارقطني وتتبعه ابن عبد الهادي في «المحرر» 
وقال: وفي ذلك نظر. 

قول ابن عبد الهادي: وني ذلك نظرء أي: أن الدار قطني قال صحة اللفظ: لا تلبسوا علينا ديننا» 
وإنما هي تصحيف قال: في ذلك نظر؛ لأن فيها كلمة سنة فليس تصحيفا وليس قوله في ذلك نظر كما فهم 
بعض المعاصرين أن في نظر أي إعلال الحديث بالانقطاع لاء وإنما النظر في أن الحديث فيه تصحيف. 

هذا الحديث مر معناه أن الصواب فيه المجزوم الذي لا شك فيه أنه موقوف على قول عمرو بن 
العاص ولا يصح أن عمرا قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» لا يصح مطلقا وإنما هذا اجتهاد من عمرو؛ 
ولذلك فإن الفقهاء وهو مشهور المذهب وانتصر له ابن القيم وقرره أيضا أن أم الولد إذا مات عنها 
سيدها فإِنّها تستبرئ بحيضة» وسيأتي أحكام الاستبراء بعد قليل إن شاء الله ولا تعتد بأربعة أشهر وعشر 


كما ذكر عمرو وإنما هذا اجتهاد منه أخطأ فيه رنه 


ا د 
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قال المصنف: «449- وعن عائشة رركتا قَالَثْ: إِنمَا الْأفْرَاءُ الأطهَارٌ. أَخْرّجَهُ مَالِكَ فى قِصَّةٍ‎ © 


بسَتَلِ صجیح). 
هذا حديث «عائشة رئ كته قَالَّت: إِنْمَا الأقرّاء الأطهار». 


وقولها: (إِنْما» هذه صيغة حصر تفيد التأكيد فكأن عائشة وَََلنَدَعَنهَا جزمت بأن الأقراء هي الأطهار. 


قول الْمُصَئِ: «أخرجه مالك في قصة بسند صحيح» وكذلك صحح الإمام أحمد؛ ولذلك يقول 
الإمام أحمد: كل من روى عن عائشة كته أن الأقراء هو الحيض فقد أخطأ إنما قالت عائشة: 
«الأقراء الأطهار». 


وهذا من عائشة وَوَلَنَدُعَنَهَا هو اجتهاد منها وقد وافقها عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- فإن 


ا 


وخالفها غيرهم فإن بعضا من الصحابة -رضوان الله عليهم- رأى أن القرء هو الحيض. 
على الطهر معا. 

وقد كان الإمام أحمد رَيِمَهَآَنَهُ يذهب أولا لقول عائشة ثم بعد ذلك توقف ثم بعد ذلك جزم كما نقل 
عنه ذلك أبو إسحاق ابن هانئ فنقل عنه أن أحمد قال: كنت أقول بأنه الأطهار ثم جزم بعد ذلك بأنها 
الحيض. 

قبل أن نذكر ما هو وجه الدليل طبعا أول شيء المصنف هنا أورد هذا الحديث؛ لأنه ينتصر لقول 
كثير من الشافعية بأن الأقراء هي الأطهر. 

والأمر الثاني: أن أحمد إنما توقف لكثرة الاختلاف بين الصحابة فالاختلاف فيها قوي بين الصحابة 
-رضوان الله عليهم-. 

وقد وقف ابن عبد البر رَتمََآانَهُ على إحدى الروايات عن أحمد التي رأى فيها أن القرء هو الطهر 
فظن أن أحمد يميل لهذا الرأي وأنه آخر الأمرين منه. 


ولكن المحققين العالميين بنصوص أحمد وجمعوها قالوا: إن هذه الرواية القديمة عنه والأخيرة 


]040 1 شج 2 کارا ی سے 
ل کو جن ب اراز ينادلا و 
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عنه إنما هو الترجيح بأنها الحيض. 

es 
a N e ساسا‎ 
الأقراء هى الحيض.‎ 

وذكر ابن القيم أكثر من أظن عشرين وجها في الاستدلال على أن القرء هو الحيض لا الطهرء 
والمجزوم به في المذهب والرواية وانتصر لها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم وهو قول الجمهور 
أن الأقراء هى الحيض لا الأطهار. 

@ قال المصنف: «450- وعن ابن عمر وَدَزَيََعَنْهًا قَالَ: طلا 


ا E‏ كن مر ره ص ا 
الدَّارَفْطْنِنُ. وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَصَعَفَهُ 


4 
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و جَهُ أيُو دَاوْدَ وَالترمذِي وَابْنُ مَاجَهُ: من حديث عائشة وَصَححَه 4 صَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَخَالَفُوه انفقو اعَلَى 
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207 ور عن اج لخ‎ e 
طَلَاقُ الأَمَة تَطليقَتان وَعِدَّنَهّا حَيْضَبَانِ. روه‎ 


أورد المصنف هنا حديثين حديث ابن عمر وحديث عائشة وَدَلبَدُعَتََا أنه قال «طَلَاقٌ الأَمَةٍ تَطْلِيقََانِ 
وَعِدَنُهَا حَيْضَنَانِ) وروي مرفوعا وموقوفا وذكر أنهما مضعفين وضعًّف الروايتين أو الحديثين جميعا 
حديث ابن عمر وعائشة الزركشي وغيره من أهل العلم. 

نبدأ بأول الحديثين إسنادا ثم ننتقل لما يتعلق بالفقه. 

حديث ابن عمر َة هذا جاء من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي 
عن عبد الله بن عمر ةة وقد أعل بعلتين: 

© العلة الأولى: ما أعله به الدار قطني فإنه أعله بتفرد عمر بن شبيب وذكر أنه تفرد برفعه وأن عمر 
ضعيف في الرواية كما ذكرت الدارقطني. 

قال: والصحيح ما رواه عن ابن عمر نافع وسالم وهم أوثق الناس في ابن عمر أنهم حكوا ذلك من 
قوله هو» ولم يحكوه مرفوعا للنبي طاو وسار. 


۷ 
كتحت 


لال م س 


ا 


وير 

© العلة الثانية: أنَّ عطية العوفي معروف الكلام فيه مشهور جدا في غير تدليسه فإن فيه ضعفا. 

الحديث الثاني حديث عائشة ووَعَلَنَدعَتَهَا الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه جاء من طريق 
مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

[] وقد أعله أهل العلم بوجهين من العلة : 

© الوجه الأول: الذي أعله به أبو داود والترمذي فإنهم أعلوا هذا الحديث بمظاهر بن أسلم فإن أبا 
داود قال: هو مجهول وقال عنه الترمذي: هذا الحديث غريب لا إسناد له إلا هذا الطريق لا يعرف إلا 
بمظاهر بن أسلم هذا قال: ولا يعرف أي لا يعرف مظاهر بن أسلم؛ ولذلك اتفق العلماء على تضعيف 
هذا الحديث كما قال الخطابي: أهل الحديث ضعَّفوا هذا الحديث أي حديث عائشة ووَدَليَدعَتَهًا. 

© الوجه الثاني: فيه عله ثانية نبه لها ابن القيم وهي علة لطيفة جدا تدل على حس في معرفة الإعلال؛ 
لأن الإعلال لا ينظر فيه فقط للتوثيق في الرجال فإن العلل مبحث دقيق قال: إنه قد ثبت عن القاسم بن 
محمد الراوي عن عائشة وَبَزَتَهعَتَهَا أنه سئل: هل بلغك عن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلرَ في ذلك سنة فقال: لاء لم 
يبلغني في ذلك سنة» وأفتى بخلاف ذلك فهو نفى أن يكون روي في ذلك حديث ثم نقل عنه مظاهر أن في 
ذلك حديث بل والحديث يخالف رأيه والقاسم بن محمد يعني من الثقات فقها ورواية وهو من الأئمة 
في الفقه والرواية معا ومثل هذا الحديث يبعد أن يكون قد نسيه فدلنا ذلك على أن هذا الحديث ضعيف 
رفعه للنبي وسار . 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

9 مسألة مقبولة. 

09 ومسألة قد تكون فيها نظر. 

المسألة المقبولة: وهو أن الآمة تعتد بحيضتين يعني إذا طلقت فإنها تعتد بحيضتين؛ والسبب في 
ذلك: لآن الأمة على النصف من الحرة فالواجب أن يكون تعتد بحيضة ونصف ولما كانت الحيض في 
الواحدة لا تتبعض فنتمم النصف فإن فيكون حيضتان فتعتد بحيضتين فأن كانت ممن لا يحيض فإنها 
تعتد بشهرين من باب التبع؛ لأن التابع يتبع في كل شيء فلا نقول: تعتد بشهر ونصف» هذه المسألة 
الأولى وقد احتج أحمد فيها بأقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر وغيره. 
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چ 

© المسألة الثانية: في قوله: «طََاقٌ الام تَطْلِيََان انظر معي إذا تزوج عبدٌ أمةً زواجا فإنه لا يملك 
من الطلاق إلا تطليقتين فحينئذ هذا الحديث مستقيم» وأما إن كان زوج الأمة حرا فإِنَ الصحيح وهو 
المعتمد في المذهب وينتصر له أيضا وهو المعتمد عند يعني الخلاف فيه ضعيف في داخل المذهب فإن 
العبرة في التطليق بالزوج لا بالزوجة و[ كان ظاعر الحديق أن لعب الا أنه قال+ ستول اله 
تَطْلِيقَتَانِ» وإنما العبرة بالرجال فكان الأنسب أن يقال طلاق العبد تطليقتين وليس العبرة بالنساء أحمد 
في تقديم ذلك بأن عمر تة بين أن العبرة بالرجل لا بالمرأة والعبرة في آثار النساء كما قال القاسم بن 
محمد: لا توجد فيه سنة عن النبي ةيوسم صريحة» وإنما هي آثار الصحابة والأصل أن العبرة 
بالرجل لقول النبي صِإََِلتعَََهوَسَله: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» العبرة بالرجل المرأة لا ننظر لها أهي 
حرة أم أمة؟ ننظر للرجل فلو كان الرجل حرا والزوجة أمة فإن الرجل يملك ثلاثا وإن كان الزوج عبدا 
والزوجة حرة فإنه يملك ثنتين فقط وعدتها حيضتان مطلقا. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


وميم 


)١(‏ نباية الدرس الثالث والثمانين. 


- 
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e‏ لله عَلَيّه وَعَلَى آله وَصَحْبو وَسَلمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: -451١١‏ وَعَنْ روَيفع بُنِ تَابِتِ ES‏ ال صاة ووسر قَالّ: ١لا‏ يحل 
لامرئ يُؤْمِنُ بال وَالَْوْم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرِعَ غَيْروا. أخرجَة أَبُو اود وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ ابن 
حبّان» LÎ,‏ 


اص 


قَوْلُ الْمُصتفي: «وعَنْ روَيْفِع بْنِ ًابت يڪن عَنْ ال صا لوسر قَالَ: لا جل لامرئ يُؤْمِنْ 


بالل الوم الاخير ا أن يَسقي ماد 2 غَيْروا قال: ا ا داو ا ا سان 


و 


ست البرّارا» أى: حديث «روَيّفع» وذلك أن هذا الحديث تفرّد به رُويفع ر كته ذا اللفظ كماذكر 


ا 


البزّار قال: «وإسناده حسن)» وهو كما قال رها 


هذا الحديث يقول فيه النبي صََِدَهءَلِتَووسَله: ١لا‏ يَحل) أي: يحرم «الامري يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر أن 
يَسْقِيَ مَاءَه زَرعَ غَيْرواء هذه من الألفاظ البلاغية التي جاء بها النبي صَبَأَََءَلتَووسَلَرَ للكناية على معنا 
يريده» وقد كان النبي وله كني عن كثير من الأمورء بل ذلك في كتاب الله لوكا في تسمية 
الغائط وغيره» وقد آلف بعض علماء اللغة وهو؛ الجرجاني كتاب) مطبوع] في «الكنايات»: وعقد باب 
طويلاً لكنايات النبي صا لَمُعَبتَهِوسَلَ ومما يدخل في هذا الباب الحديث الذي أروده المصنف هناء وهو 
حديث رويفع الا حل لامر يُؤْمِنٌ بالل وَالَْوْم الآخر أَنْ يقي مَاءَهُزَرعَ غَيْرواء والمراد بذلك: أنه لا 
يجوز لشخص أن يطأ امرأة تكون حاملا» فالمراد برَرْع غيره أي: الحمل الذي يكون في بطن المرأة» فإنه 
زرع كحال الزرع الذي يكون في الأرض. والمراد بأن يسقي ماءه أي: أن يطأ امرأة آخرى» سواء كان 
بعزل أو بدون عزل» فالمراد به حكم الأغلب. 

# وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة: 


0 المسألة الأولى: في هذا الحديث أنه لا يجوز لامرئ أن يعقد ولا أن يطأ امرأة حاملًا من غيره 


0 
کے 


ل اپ ل شخ ولول ون و مكار 
الك س 


سواءً كان الحمل بسبب مباح» أو بسبب محرّم» والسبب المباح بأن يكون الحمل سيب تو سايق 

والفقهاء يقولون: لا يحل له أن يعقد عقد النكاح على المرأة الحامل؛ لأن عقد التكاح هو سبب 
الوطء الأساس» بخلاف الملكء ملك اليمين» فإن الرجل قد يملك امرأة» فمن آثار ملك اليمين أنه يُباح 
لو رها و ليس الغرض الا ساس من املك عو التوطة فد اك أعة أجل داوف ذلك 
فيجوز تملك الأمة الحامل» ولا يجوز عقد النكاح عليهاء إذن: لا يجوز عقد النكاح على المرأة الحاملء 
ويشمل ذلك الصورتين: أن تكون حامل من غيره» وهنا عدة فيجب عليها أن تخرج من عدتبهاء والنكاح 
باطل» وكل مَّن عقد على امرأة في عدة فالنكاح باطل يجب عليه تجديده» وكذلك إذا كان الحمل من غير 
عقد كأن يكون الحمل بسبب وطء شبهةء أو أن الحمل بسبب زناء فيحرم عقد التكاح كذلك حال 
حملهاء ويكون العقد باطلاً كذلك؛ لأن هذا متعلقا بالاستبراء الذي سنذكره في المسألة الثانية. 

الأمر الثاني: نحن قلنا: أنه لا يجوز عقد النكاح عليهاء ولا يجوز وطؤهاء لا يجوز للرجل أن يطأ 
امرأة إذا كانت حاملآ» وهذه المرأة سواءً كانت زوجة» وسواءً كانت ملك يمينه فالحكم فيهما سواء» فلا 
يجوز لها أن يطأها إن كانت حاملة من غيره» طبع لا بد أن نقيّد بهذا القيد وهو: أن يكون الحمل من 
غيره» وصورة أن المرء تكون زوجته حامة من غيره» نقول: إن ذلك له صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يكون حملها بسبب الزنا. 

© الصورة الثانية: أن يكون حملها بسبب وطء شبهة» وسنفرد الحديث لقضية الزنا إذا زت امرأة 
رجل» هل يجب عليه أن يستبرأ أم لاء وسنذكره إن شاء الله بعد قليل» وأما الأمة فواضح. فإنه ريما 
يشتري الأمة وقد كانت حاملاً قبل شرائه إياهاء فلا يجوز له أن يطأها إلا بعد استبرائهاء إذن: هذه هى 
المسآلة الأول الى تود من هذا الحديت. 

0 المسألة الثانية: المأخوذة من هذا الحديث: أن هذا الحديث يدل على أن الاستبراء إنما يكون إذا 
استبان الحمل بوضع الحمل» يكون الاستبراء بوضع الحمل» ودليل ذلك أنه قال: «أنْ يَسْقِيَ مَاءَه زَرعَ 
عَيْروا» فلابّدٌ أن يكون ذلك بوضع الحمل» إن كانت حاملا وإلا أي: إن لم تكن حاملاًه فمشهور 
الحذهب أندلا لمكن أن سرا المرأة ال لا اوت عيض ىو معني ذو لارا وتعفال رتا ارق 
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تدده 
لا يجوز إلا بعد الاستبراء» والاستبراء يكون إما بوضع الحمل إن استبان» أو بأن تحيض ثلاث حيض 
كسائر العدد» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه يُكتفى بحيضة واحدة» وهذه الرواية اختارها جمع من فقهاء المذهب» 
حتى قال ابن أبي عمر في «الشرح الكبير»: إن هذه الرواية هي الأولى» فالمقصود هو بيان براءة الرحم من 
الحا نكن انا كمال الأمق رالا فيشهور المدهب أن السرا بح الما هرمن خضائمى 
الأمة» وأما الحرّة فلا بد إذا وقعت في زنا أن تترك ثلاث حيض كسائر العدد؛ لأن الحرّة دائم) تعتد عدة 


كاملة» إذن: عرفنا كيف يمكن استبراء المرأة الحرة إذا واقعها غير زوجهاء بسبب زناء أو بسبب وطء» 


© المسألة الثالثة: في هذا الحديث دليل على أن الزانية والموطوءة بشبهة تستبرأ مُطلقاء لاحتمال 
أن تكون حاملاء وإن كانت ذات زوج» وهو مشهور المذهب» بل هو قول عامة أهل العلم فإنهم 
يقولون: إن الرجل إذا وقعت زوجته في الزناء أو وطئت وطء شبهة» فيجب عليه أن يستبرأها وجوبًء 
ويحرم عليه أن يطأهاء وكم مقدار استبرائها؟ مر معنا أن مشهور المذهب أا ثلاث حيض إن لم تك 
حاملاه وإن كانت حاملاً فحتى تضع» والرواية الثانية: أنه إن لم تك حاملاً فبحيضة واحدة يُعرف به 
راق رتحمها 

وذهب بعض أهل العلم ويُفتي به بعض المشايخ المتأخرين من مشايخناء أن المرأة إذا وقعت في 
وطء شبهة» أو في زنا فيجوز لزوجها ألا يستبرأهاء فيجوز له أن يطأها مباشرة» قالوا: لأن الشرع متشوّف 
لإثبات النسب» وحيث تشوّف الشرع لأثبات النسب فإنه غير متِيقّنَ بأن هذا الوطء الذي كان بشبهة» أو 
بسبب زنا كان سببً للحمل» فإذا وطأها بعد ذلك مباشرة فحملت فقد ينسب هذا الرجل الحمل لوطئه 
وقد ينسبه لوطء الشبهة أو الزناء فحينئظٍ إذا تردّد في النسبة فإنه يُنسب له فيكون الولد ولد فراش» فيكون 
الولد ولد فراش» وهذا يفتي به بعض المشايخ منهم: الشيخ ابن عثيمين وغيره» وهي رواية في مذهب 
الإمام أحمد وإن كانت على خلاف المشهورء المجزوم به على مشهور المذهب. 


ا ين لف ينار انمي 
+ پپپ کې سس لبح بو مر نار انار 
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۵ المسألة الرابعة: وسيأتي -إن شاء الله في حديث أبي سعيد كذلك- أن هذا الحديث استدل به 
على أن الأمة إنما تستبرأء ويجب استبراؤها إذا كان سبب الحمل مجهولاً» أو كانت توطأ؛ لأن النبي 
یوار قال: «لا جل له أن يسْقِىَ مَاءٌَ رَِّعَ عَيُرواء فإذا كانت الأمة مجهولة لايُعلم هل وطعت آم 
لزه أو كانتت طا فالا مال أن تكن عامل نكر واا إذا كانت الآمة لا ترط کاک ار لک 
مالكها امرأة» أو أن مالكها صغير لا يطأ مثله دون العاشرة» أو قال مالكها وهو صادق في قوله: إنه لم 
يطأها مطلقاء فذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أن هذه الأمة لا تستبرأ 
لماذا؟ لأنه مجزوم بعدم حملهاء فحينئذٍ لا تستبرأء وأما مشهور المذهب» بل قول عامة أهل العلم: أن 
الأمة تستبرأ مطلقاء وقالوا: إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب» وسيأتي في حديث أبي سعيد أن النبي 
ملت وسار أمر باستبراء كل أمة؛ سواء كانت توطأ أو لا توطأء وسيأق الخلاف في محله؛ لكن محل 
الشاهد أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن التي تستبرأ من الإماء إنما هي التي تكون 
مَضِنة للحمل»بآن كانت توطأ أن مجهرل حاليا: 

والمقصود بالأمة التي تُستبرأ أننا نقول: إن كل من اشرى أمة أو ملكها بسبب إرث» أو بسبب هبة» أو 
سس كب فاق چ أفيطا هذه کک بم أما ا 
الحرّة فتستبرأ بثلاث حيض على مشهور المذهب» وقيل: حيضة:» سيأتي حكم هذه المسألة فيما بعد. 
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© قال المصنف: «457- وَعَنْ عمر يكت «فِي امرأة المَفقود تَربّص أربَعَ سِنِينَ ثم تَعْتَد أربَعة 
ae‏ 2 
أشهر وَعَشْرًا). أخرجَة مالك وَالشَافْعِينٌ. 


ص 


و 3 مس ع ف بت 1 رن 1 ل عر الع أل ل ا ٠‏ عو 
۳ - وعن المغيرة بن شعبة يَدَنَدُعَنَهُ قال: قال رَسول الله صإلة وسار «امرأة المَفقود امرأتة 


تی اتبا ايان أخرجَة الدّارقطني بإسْنَادٍ صعيف». 

هذان حديثان أوردهما المصنف أحدهما موقوف» والثاني مرفوع» فأما الموقوف فهو ما رّوى مالك 
والشافعي من طريق مالك» من حديث عمرء ورووه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب عن عمرء أن 
عمر سكل عن «امْرأة الْمَفُقُووِاء والمقصود بالمفقود أي: الذي فقد خبره» فلم يُعلم أحينٌ هو أم ميت» 
فقال عمر: اتَربّصٌ أَربَعَ نين أي: أا تمكث أربع سنين» والمراد بالسنين في كلام الفقهاء دائم]: 


ل عو 3 5 
وده 2 ع 


السنين القمرية» قال: «تَربّص أربَعَ سِنِينَ» ثم تعد أربَعة أشهر وَعَشْرّااء هذا الأثر رواه مالك والشافعيء 


1 ف e, A si Re‏ سے 
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ور 
كما ذكرت قبل قليل من طريق سعيد بن المسيب عن عمر» وسعيد وإن لم يكن قد أدرك عمر كنف 
إلا أن الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر روتء كانوا إذا أشكل عليهم شيء من قضاء عمر بن الخطاب 
ذهبوا إلى سعيد بن المسيّب فسألوه» فسعيد من أعلم الناس بقضاء عمرء وبأخباره» ومن أعلم الناس 
بالأحكام التي أفتى بها عمر وقضى» ولذلك فإن جميع أهل العلم يرون أن ما رَوى سعيد عن عمر من 
قضائه وخبره» أنه محمول على الاتصال والصحة»ء كيف وأصحاب النبي صَََِنَهعَلِوسََمَ بل ابن عمر 
وهو عبد الله بن عمرء كانوا يرجعون لسعيد في هذه المسائل» ولذلك لما يأتي بعض الناس ويرى هذا 
الحديث» وأن سعيداً لم يسمع من عمر ثم يحكم بضعف هذا الحديث» للانقطاع الذي رآه في ظنه» فإن 
هذا في غير محله» فمعلوم أن كثيراً من المتقدمين كانت طريقتهم يُرسلون الحديث إذا جزموا بصحته 
وقد روي عن إبراهيم النخعي رَيِمَداَنَهُ أنه قال: «إذا رويت حديشا ولم أسند لكم عمّن فإنما سمعته من 
طرق» وليس من طريق واحد»؛ وكذلك سعيد بن المسيّب إذا أرسل شيئا عن عمر خاصة: فإنما هو من 
علمه المجزوم به عنه فيه. 

هذا الحديث ذهب إليه الإمام أحمد, طبع الإمام أحمد ذكر أن بعض طرق هذا الحديث» غير طريق 
سعيد» ضعّف ذلك من طريق كما نقل ذلك عنه إسحاق بن منصور كوسج» ولكن نقل الآثرم عنه أنه 
صح هذا الحديث وذهب إليه» فقد سأله بو بكر الأثرم فقال: أتذهب إلى حديث عمر؟» فقال أحمد: 
هو أحسنهاء أي: أحسن ما قضي فيه في هذا الباب» رواه ثمانية عن عمرء رواه ثمانية من أصحاب عمر 
عنه» ثم قال: إن بعض الناس يُكذّبونه عن عمر وليس كذلكء وإنما هو ثابت عنه» وذكر أن عدداً من 


و تدم 


الصحابة وافقا عمر وََدَلنَدْعَنْهُ في هذا الخبر. 

هذا الحديث أو الخبر عمر وََوَنَدَعَنْهُ أخذ به الفقهاء رَِمَهُآنَدُه فذكر الفقهاء أن المرأة إذا غاب 
زوجهاء وانقطع خبره» فلم تعلم حياته من موته» ولا يُعلم سلامته من هلاكه: فان له حالتين: 

الوا واس عل الا سد يه 
بقضاء عمر في ذلك؛ لأن عمر رَََلنَدْعَنَهُ قضى بهذا القول في محضر من الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
ووافقه جمع من الصحابةء كما نقل الأثرم عن أحمد أنه قال: وافقه عدد من الصحابة وعدّد منهم» فكان 
هذا بمثابة الإجماع من الصحابة -رضوان الله عليهم- على التقدير بأربع سنين» قالوا: والتقدير بأربع 
سنين هذا محمول على أن له أصلاً عن النبي صَََِلنَهعَلِوسَارَ؛ِ لأنه من قضاء عمرء وبموافقة الصحابة له 
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کے 


1 د کے واوا کے 
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چ 
ومثله ليس له نظائر» في أشياء لها نظائر» فتلحق بنظائرها من باب الاجتهاد كأن يكون أقل ما ورد أو أكثر 
ما ورد ونحو ذلك» ولكن هذا التقدير بأربع سنين ليس له نظائر» فدل على أنه ليس من باب الاجتهاد. 
وإنما هو من ما يغلب على الظن أنه من باب النقل» وإن لم يكن قد وردنا فيه حديث مرفوع للنبي 
صََلَهََنَهوَسَلرَ قالوا: ولكن نحمله في حال غلبة مظنة الهلاك» فتمكث المرأة أربع سنين قمرية من حين 
الفقد. ثم بعد هذه الأربع سنوات تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام» فيّحكم بوفاته بعد أربعة أشهر وعشرة 
أيام» والأربع سنين كما ذكرت قبل قليل إنما هي السنين القمرية. 

© الحالة الثانية: عندهم: قالوا: إذا كانت غَيبة الرجل في حال ظاهرها السلامة» وعدم الهلكة»ء كأن 
يكون سافر لتجارة لبلد قريب لا حرب فيه» أو سافر عن طريق البر ليس عن طريق البحر؛ لأن البحر في 
الزمن الأول غالبه الهلكة» فقالوا: هنا لا يُعمل بقضاء عمر هَن وإنما الأصل بقاء الزوج» فحينئلٍ 
ننظر لغالب وليس لغالب وإنما لأقصى لأكثر فأخذوا بالاجتهاد هناء فقالوا: ننظر لأكثر حياة الناس» 
فقالوا: إن أكثر ما يمتد إليه عمر الآدمي وما زاد عن ذلك فهو نادر جداًء ليس قليل» وإنما هو نادر 
والنادر لا حكم له» أي: يبلغ عمره تسعين سنة» قالوا: فحينئذٍ تمكث زوجه أي: زوجة المفقود الغائب 
هذاء تمكث تسعين سنة من حين ميلاده» ثم بع التسعين سنة تعتد بأربعة أشهر وعشرة آيام» إذا أرادت 
البقاء في ذمته وإرث ماله» لكن لو أرادت الفرقة لها الحق الفرقة» لها أن تطالب بالفرقة» يرق القاضي 
بينهما من غير حكم بوفاته» انظر! في فرق» أنه يفرّق بينهما بسبب الفقد» فإنها ترث ماله» وتأخذ الثمن أو 
الربع إن لم يكن له ولدء ويجوز لها أن تطلب الفرقة قبل ذلك سبب ضرر وقع عليهاء ومن الضرر وهو 
غيبته وعدم وطئه إيّاهاء وسبق معنا ذلك عندما ذكرنا في «باب الإيلاء» ليس هنا في باب «الزاد)» في تقدير 
المدة المتعلّقة بذلك» وهي أنها من أربعة إلى ستة أشهر. 

إذن: هذا هو محل التفريق بسبب الفقد والغيبة» المقصود أنها ترث ماله» وخلال مدة الفقد يؤخذ من 
ماله نفقة» فتبقى المرأة هذه يُنفق عليها من ماله» شكنى» وطعام» ولباس» لا فرقة وفاة» تكون حكم الفرقة 
فرقة وفاة؛ لأنها تعتد بعدها بأربعة أشهر وعشرة أيام» هذا إذا كان بالحكم بالفقد, أما في الحالة الثانية لاه 
فيكون حكمه حكم الفسخ» ومشهور المذهب أن كل ما كان فسخاء فإنها تعتد له ثلاثة قروء» والرواية 
الثانية أنها تعتد له بقرء واحد» فيكون فسخاء بسبب الإضرارء لكنه فسخ ليس له حق الرجعة» ليس له 


حق المراجعة في أثناء العدة» لكن يُنشئ لها عقداً جديدا. 


کے 
وير 

ثم أورد المصنف بعده حديثً) آخر وهو حديث «الْمُغِيرة بْنِ شعبة)» أن النبي صََِلنَعَهوسَلَهَ قال: 
رأة المفقود انرا حَبَى بايا الْبَيَانُا؛ والمراد بالبيان هنا في قول أكثر شر راح الحديث أي: حتى يأتيها 
اليقين» بأن زوجها قد توفيء قال: «أخر جَهُ الدارقطني بإشتَادِ ضعيفي»» والحقيقة أن قو ل المضتف أنه 
ا ee‏ 
عن «الْمُغيرة بن شعْبَة» ومحمد بن شرحبيل هذا ذكر أبو حاتم أنه يروي أحاديث باطلة» وأنه متروك 
فحديثه مُنكر» فلا يجوز الاحتجاج به لا من قريب ولا بعيد» وخاصة أنه تفرّد بهذا الحديث» إذن: هذا 
الحديث لا يصح مطلقاًء إذ لو كان كذلك فإنه لا يُفسخ أو لا يُحكم بوفاة الزوج الغائب إلا أن يأتيها 
يقين بوفاته أي: خبر» وأراد بعض الشُرّاح أن يوجه هذا الحديث إن فُرض صحته» فقال: إن المراد بهذا 
الحديث حتى يأتيها البيان أي: حكم القاضي» أي حكم القاضي» وعلى ذلك فإنهم يشترطون للتفريق 
بين الرجل زوجته» والحكم بوفاته إذا كان مفقوداً أن يحكم القاضي بذلك» فقالوا: إن المراد بالبيان هنا 
أي: حكم القاضي» وهذا طبع فيه نظرء ولذلك فإن مشهور المذهب أن فرقة المرأة من زوجها المفقود. 
وتوزيع إرثه لا يُشترط فيه حكم القاضيء فإذا بلغ تسعين سنة من حين ميلاده؛ أو بلغ أربع سنوات من 
حين فقده فيما ظاهره الهلكة؛ فإنها تعتد بعد ذلك من غير حكم قاض» ثم يجوز لها أن تنكح» طبع إن 
رجع زوجها بعد ذلك استبان أن عقد الثاني غير صحيح» ولكن ما نتج عنهم الولد يُنسب للزوج الثاني» 
فيجوز له أن يرجع لزوجته الأولى» هذا ما يتعلّق في مشهور المذهب في هذه المسألة. 

الذي عليه العمل الآن أنهم لا ينظرون أو في حال السلامة» أو فيما ظاهره السلامة» لا ينظرون للتقدير 
بأكثر مدة العمر وهي: تسعين سنةء وإنما يأخذون بالأربع سنين مطلقاء فيقولون: إن أثر عمر نة 
قوي» فيؤخذ به مطلقاً» سواء كان فيما ظاهره السلامة» أو فيما ظاهره الهلكة» وهذا صدر فيه قرار من 
مجمع الفقه قبل نحو ثلاث سنواتء أن المرأة بعد أربع سنين ينظر القاضي في الحكم» ويجوز له أن يزيد 
عن الأربع» لكن لا ينقص عن أربع لقضاء عمر» وظاهره التوقيف. 


@ قال المصنف: (94614- TT‏ هكن قَالَّ: قال رَسُو ل الله ای وسار ١لا‏ يبه فك رخن مد 


هذا حديث «جَابرٍ يدا لاعن أن النبي صوص قال: ا ا رخا ر أن يَكَونَ 


تَاكِحًا أو ذا مَخرما» «تَاكِحًا) أي وا أو ذا مَحْرم) أي : 58 الزوجة. 


چو 2 5 ا کا صد 
5 ۷ کې بع 1 ار ل يناد تالأخخاء 


أورد المصنف رَمَدُآَنَهُ هذا الحديث في باب «العدد»ء لمناسبة أن المرأة لا يجوز لها أن يبيت عندها 
من ليس محرم) لها أو زوج وقول النبي صا ووسار: (لا ب يمين المراد بالمّبيت: هو البقاء في الليل» 
ولذلك مرّ معنا في مشهور المذهب في حديث أبي هريرة «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؛ فليغسل 
يديه ثلان»» قالوا: هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار» فيرون وجوب غسل اليدين ثلاث من نوم الليل 
فقط؛ لأنه متعلّق بالمبيت» إذن: فقوله: «لا يَييَنَ رجُل عند ار أي: نوم الليل أو البقاء في الليل» وإن لم 
يك فيه نوم» TT‏ «عند امرأة ثيّب)»» والحافظ في «البلوغ» أزال كلمة 
«الثيّب» من باب الاختصار فقطء وقد ذكر العلماء أن قول النبي صا ەلە وسا : «عند امرأة ثيّب» خرج 
مخرج الغالب؛ لأن المرأة إذا كانت بكراً ففي الغالب آنا تكون مخدّرة» وتكون ممن يستحي» ويكون 
عند أهله. فلا يمكن أن يبيت عندها من ليس من محارمهاء وأما المرأة الثيّب فقد يتساهل الناس معها. 

© وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة لا تحل له» ولو كانت هذه المرأة كبيرة 
السن» أو ممن لا يُرجى وطأهاء ويُرغب في مثلها. 

9 المسألة الثانية: أنه يجوز لذي المحرم أن يخلوا بمحرمه» يجوز للمحرم أن يخلوا بمحرمه. 
والمراد بالمحرم: هو كل رجل يحرم عليه على سبيل التأبيد نكاح امرأة إلا أن يكون سببه سيب محرّم 
وهو: اللعان» غير الملاعن» وأما من حرّمت عليه امرأة على سبيل التأقيت» فإنه حينئذٍ لا يكون محرماً 
لهاء وهذه هي التي ذكرها العلماء في باب المحرّمات من النساء هي المحارم لو نظرت للرجال فإنهم 
المحارم» وقد يكون بسبب النسب» وقد يكون بسبب الصهرء وقد يكون بسبب الرضاع» لها ثلاثة ثة أسباب 
التحرمية. 


2# قال المصنف: -۹٥٥(‏ - وَعَنِ ابْنِ عب تھا ء عَنْ التب صَلَهءَليَه ا قال الا لون رج 
بإمرأة! إلا مَعٌ ذي حرم ا 

هذا حديث «ابِنِ عباس ركت » ذكر المصنف أن البخاري قدرواه» والصواب أن الشيخين معا 
ار ير 00 


من طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار» من طريق بن معبد عن بن عباس رَوََاَدْعَنَهُ بنفس الطريق من 
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لفضيأةالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۸ 4 


سپ 
غير اختلاف بينهماء فيه أن النبي ةيسآ قال: «لا يَخُْلُوَنَ رجُل بإثْرأةٍإِلَامَعَ ذي مَحرم»» هذا 
الحديث أشمل من الأول فقوله: «لا يَخُلُوَنَّ» يشمل الليل والنهار» وقوله: بارا ل انيب 
وغيرهاء دإِلّا مَعٌ ذي مَحرم» هنا من باب التغليب أدخل فيه الزوج» إلا مع زوج أو ذي محرم» كما في 
بعض ألفاظ الحديث» وهذا اللفظ الذي اختاره المصنف الَا مَعَ ذي مَحُرم) لأن الزوج هو محرم» وإن 
كان ليس ممن يدخل في الوصل الذي ذكرناه قبل قلیل» تحرم عليه على سبيل التأييده بل إنماتُباح له 
المرأة. 

الخلوة بإجماع أهل العلم لا يجوز للرجل أن يخلوا بامرأة لا تحل له» بإجماع أهل العلم ذلك 
ولكن يُفيدنا هنا من باب الفقه مسألة مهمة جدأء ما هو ضابط الخلوة؟ ذكر فقهاؤّنا رَمَهُمآَنَُ: أن الخلوة 
تنتفي بأحد أمرين: إِمّا بالمشاهدة» وإما بحضور ثالث. 

ندا بالقبن الأول» طعت للفاقدة: الفقياء 0 يذكرون شبابظ الخلرة ة ليس في باب النكاح» 
وإنما يُوردُونه في باب المياهء حينما يتكلّمون غن خلوة المرأة بالماءء وأنه يشأبه الطهوريةء ثم يقولون 
بعده: وهذه الضوابط التي يذكرونها كالنكاح» كخلوة النكاح» ذكر هذه العبارة بالنص المرداوي في 
«الانصاف» وغيره يذكرون» وصاحب «الفروع)» الشيخ محمد بن مفلح وغيره» إذن: الفقهاء يمَهُماارَهُ 
يذكرون أن الخلوة تنتفي بأحد أمرين: إما بالنظر» وإما بوجود ثالث. 

نبدأ أولاً بالنظرء النظر قالوا: لو كان رجل مع امرأة ويُنظر إليهماء فإنه لا يُحكم بهذه الخلوة. 

فلو أن امرأة كانت مع ماء وخلّت به» لطهارة كاملة من حدث» ولكنه يُنظر إليها وهي تتوضاً فلا 
نسمي هذا الفعل خلوة» وكذلك الرجل إذا كان مع زوجة التي عقد عليها في مكان» وينظر إليهماء فإن 
هذا لا يسمى خلوة يوجب كمال المهر» ويوجب العدة» ومثله في هذا الباب» في قضية الخلوة هناء فإن 
الحكم فيهما سواء» إذا كان يُنظر إليهم» فإذا كان المكان مفتوحا وغير مغلق فإنه بنظر إليه» هذا القيد 
الأول» مثل الزجاج كذلك» ولذلك مثلما تفضَّلت؛ بعض مشايخنا توفي -عليه رحمة الله-» كان يقول: 
إذ ا رک مع سائق فق سيارة رال جاج غير ملقو كان موت أومغاة فير وعدا ن و جر 
ذلك» وكان المشوار قريب بحيث إنه يمكن أن يُنظر له» ولیس في فة يمكن أن يكون فيها إمكان عدم 
النظرء فإن هذا ليس من الخلوة» وهذا مدوّن ومكتوب» وليس أيضاً سماعية فقط» بل هو مكتوب من 


0 
کے 


1 و واو ر کی سے 
ا سس سس يفوخ ال لوط ينأ مكار 
د 


بعض مشايخنا -عليه رحمة الله-» هذا القيد الأول. 


© القيد الثاني: أن يكون هناك أحد حاضرء والذي تنتفي به الخلوة من الحاضرين ومن الناظرين 
أشخاصء الأمر الأول: أن يكون زوجاًء والثاني: أن يكون محرماًء وهذا واضح. إذا كان الذي ينظر أو 
الذي أي: حاضراً زوج أو محرم فهذا نص في الحديث. 

© القيد الثالث: قالوا: إذا كان ذلك المحرم دون سن دون البلوغ» ولو كان دون البلوغ» لكنه فوق 
التمييز» وأما إن كان دون سن التمييز» فلا عبرة بوجوده» هذه قاعدة عندهم» فلا عبرة بوجوده» هذا الأمر 
الأول. 

الثالث: ممن حضوره ينفي الخلوة» قالوا: جمع النساء» فمشهور المذهب أن وجود جمع من النساء 
مع رجل ينفي الخلوة» وجزموا بذلك» لا في باب المياه» ولا في باب الحرمة هناء ولا في باب وجوب 
الصداق كاملا وثبوت العدة. 

© القيد الرابع: إذا وجد جمْع من الرجال وامرأة واحدة» أي: رجلان وامرأة» هل هذه خلة أم لا؟ 
المذهب نعم هي: خلوة؛ لأنها من باب النظر الأولوي» من باب الأولوي لا شك إذا كان الرجل واحد 
حرام فمن باب أولى أن يكونا رجلين» طبع كلامنا كله هذا فيما إذا لم تكن هناك دواعي شهوة» فإنه إذا 
وجد دواعي الشهوة حتى المحرم يحرم عليه أن يجلس مع ذِي محرمه» وذكر ابن مفلح في الفروع رواية 
أخرى محتملة» فقال: ويتخرّج ين عنده هو رجألل أنه إذا جد جمُع من الرجال مع امرأة» فإنه لا 
خلوة» قال: ووجه التخريج ذلك: أنه جاء أن أسماء بنت أبي بكر رتا قالت: «فدخل علي رجال من 
قريش»» لو كان رجلا لكان خلوة» فقال: «فدخلت علي رجال من قريش»» فدل على أن وجود جمع من 
الرجال ينفي الخلوة. 

طبع كل هذا الكلام -كما ذكرت لكم-: فيما إذا لم توجد هناك شبهة أو مظنة» فإن وجدت الشبهة 
أو المظنة فإنه يحرم» حتى مع المحرم» حتى مع الآخ» يحرم على المرأة أن تخلوا بأخيهاء وهذا وجه 
خرّجه ابن مفلح بناءً على أصل يذكره الحنابلة» وهو أن الإمام أحمد كل حديث صح إسناده فإنما فهم 
من هذا الحديث هو وجه يتسب لمذهب الإمام أحمد» ولذلك فإن الحنابلة من أوسع المذاهب في قضية 
الفخريع غلى اترم القرفية»قما ثبو هن الحدية ل أن رون ران مدعب أو صاب 
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الإمام أحمد» ولكن المجزوم به وهو الصواب جزم أن القياس الأولوي يقتضي أن وجود جمع من 
الرجال من المحرّم» فلا بد أن يكون المكان مفتوحا فيُنظر إليهم» أو أن يكون هناك جمع من النساءء أو 
هذا الحديث أيضاً يدل على مسألة أخرى وهي: قضية سد باب الذرائع» فإنه الشريعة جاءت بسد 
عدد من المسائل» وقد ذكر الفقهاء مسألة دائماً تتكرّر» وسأذكرها مع ذكر قيدها؛ لأن بعض من الناس 
يذكر هذا القيد ولا يضبط تطبيقهء الفقهاء يذكرون أنه إذا حرّم الشيء من باب سد الذريعة» أنه إذا أمن 
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أبيح» وهذا ذا الأمر بدأ الناس يطبقون هذه القاعدة» ويذكرون هذا الكلام» الذي ذكره ابن قاضي ا 
ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره» والحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكروها صحيحة» لكنها ناقصة. 
فإنما حرّم من باب سد الذريعة نوعان: إما أن يكون تحريم سد الذريعة من باب النص عليه في الشرع» 
وإما أن يكون من باب الاجتهاد من أهل العلم» ولا شك أن الأول أقوى بكثير من الثاني» هذا القيد الأول 
القيد الثاني المهم: نهم عندما قالوا: إن ما حرّم سداً للذريعة يجوز إذا أمنت الذريعة» نقول: ليس 
على إطلاقه» بل نقول: عند الحاجةء ولذلك يجب أن يجمع بين القاعدتين» فإنما حرّم سداً للذريعة 
تحريم الوسائل يسمىء إذا وجدت الحاجة إليه أبيح» مع أمْن هذه الذريعة وهو الوقوع فيما هو أشد. إذا 
المحرّمات نوعان: ما حرم لذاته» وما حرّم لغيره» فما حرم لذاته تحريمه تحريم مقاصد» وما حرّم لغيره 
تحريمه تحريم وسائل» هذا الذي حرم لغيره أو تحريم وسائل هو الذي حرّّم من باب سد الذريعة» وهذه 
تطبيقها من أكثر المسائلء حتى في الرباء وحتى في الطهارة؛ وحتى في الصلاة وني غيرها من المسائلء وإن 
كانت العبادات أقل من المعاملات والأنكحة. لكن لا بد أن نقيّد نقول: اذا منت الدرسة وا حتيج إليهاء 
أمنت الذريعة واحتيج جح إليها. 
ولذلك جاءت بعض الأخبار أن بعض المهاجرات لما هاجرن من مكة إلى المدينة» ذهب معها من 
ليس بمحرم لهاء كذلك عائشة يتا في قصة الإفك. لما جاء صفوان بن معطل نة فكان معهاء 
هنا لوجود الحاجةء أبيحت وأَمنّتء فقد كانت متحجبة ريأ كتهاء ولا يُصار للأعلى إلا مع فقد الأدنى» 
ولذلك بعض أهل العلم يرى أن المرأة إن احتاجت للسفرء ليس مطلق السفرء يجوز لها أن تسافر من 
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ري 
غير محرء إذا أمنك ما حرم تحريم المقاصد ومنت الف عليهاء إما بو جود رفقة ثقات من النساء» أو تخو 
ذلك من الوسائل» لكن ليس مطلق السفرء لم يقولوا بمطلق السفر أبدأء ما قال بذلك أحدء لا الشافعية 
ولا الشيخ تقي الدين» وإنما يقولون: إذا احتاجت لهذا السفرء واختلفوا في بعض الصور هل هي حاجة 
أم لا كالحج ونحوه. 


2# قال المصنف: -۹٩(‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدِ يڪن 
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ڪَنَهُ؛ أن نالي صََلَدَعَلِئَهوِسَلَ قَالَ فِي سَبَايَا َوْطَاسٍ: 
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وله شاهد: عن ابن عباس فى الدارقطيك». 


عَنَهُِ أن 


+R 


ن الي اهيوسا قَالَ في سَبَايا أَؤْطَّاسِ: EE‏ 
تَضَعٌَ)» وهذه سبق في حديث رُويفع» وكان الأنسب أن يذكر المصنف حديث رُويفع مع حديث أبي 
سعيد» لكن قد نتلمّس غرض] للمصنف بأنه قدَّم حديث رُويفع على الاستبراء؛ لأن حديث رُويفع يشمل 
العقد» فيكون العقد على المرأة المعتدة» ويشمل أيضاً الوطء» ويكون هذا خاص بالوطء» وحديث 
زُويفع يشمل العقد والوطء مع 


هذا حديث ١أبي‏ سَعِيدٍ ES‏ 


قال: لاوطا حال حَنّى تَضَعٌ وتقدّم شرحه قال: (وَلَاغَيْر ذَاتِ حَمْلٍ حَنّى تَحِيض حَبْضَفًا 
قوله: (وَكا عَيْر ذَاتِ حَمْلٍ) أي: الحائل التي ليست بحاملء «حَتى تَحِيضٌ حَيْضَةً)» قوله: ١حَتَّى‏ تَحِيضَ 

حَيْضَة) أي: تنقضي حيضتهاء وليس المقصود بها حيضة كاملة» ولذلك فإن فقهاءنا يقولون: لو أنه 
اشترى أمة» وكات حائف] ىوقت شراتهة فمجد القضاء هذه الحيضة يكرن اسعراء»:ولو يعد يومين 
أو ثلاثة» قالو: لأن الحيض لا يتبضّعء فإذا جد بعضها فكأنما وُجدت كاملة. 

هذا الحديث طبع الفقهاء يَمَهُمنَهُ يخصونه -أي مشهور المذهب- يخصونه بالسَّباياء أو بالإماء 
فقط فيقولون: إن قول النبي اهسار (وَلَا غَيْر دَاتِ حَمْلٍ حَنَى تَحِيضٌ حَيْضَدً) إنما هو خاص 
بالسّبايا الإماء» وأما الحرائر فإنها إذا وطئت بشبهة» أو وقعت في الزنا ولو مكرّهة: فإنما تستبرأ بثلاث 
حيض» وذكرت لكم الرواية الثانية إنما هي بحيضة واحدة» وسنعرف الوجه بعد قليل. 

قول النبي صََلنَعلَِوسَل: «ولا عَيْر ذَاتِ حَمْل حَنَّى تَحِيِضٌ حَيْضَدَاء هنا مسألة مهمة» هل هذه 
الجملة الحكم فيها معلّل أم أنه تعبّدي؟ فمن قال: إنه معلّل فقال: إنه عَلّل بقصد براءة الرحم» فكل 


۷ 
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س 
طريق يثبت به براءة الرحم» فإنه يحصل به ذلك الحكم» وإن لم تحصل حيضة» هذا الظاهر أي: عند آهل 
هذا القول» وأما مشهور المذهب فيرون أن هذا الحكم تعبّدي» فلا بد من وجود من هذه الحيضة» وبناء 
على ذلك وجدت مسائل : 

© المسألة الأولى: أمهم يقولون: إن البكر أي على مشهور المذهب الذين قالوا: إنه تعبّديء إن 
البكر لا بُدَّ البكر منه هي؟ البكر التي ملكت باليمين» إن البكر التي مُلكت باليمين لا بد أن تستبراً حيضة 
كاملة» مع أا بكر» وأما من قال: إنه معلل ببراءة الرحم فيقول: البرك لا تستبرأء فيجوز وطأها من حين 
شرائهاء كذلك إذا أمن أنها لم توطأء وليس بحامل مطلقاء كأن تكون هذه الأمة اشتراها في بيته» يعلم أنها 
في بيته» تملكها زوجته مثلك وهي في بيته» ويعلم أنه لم يدخل عليه أحد» فهو يقين منه بذلك» فاشتراها 
من زوجته» فعلى مشهور المذهب لا بد أن يستبرأها حيضة» فتطهر من هذه الحيضة» وأما على الرواية 
الثانية فيقول: إن المقصود هو براءة الرحم» وقد استيقنه؛ لأنها تحت نظره» ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل 
ون افا فما ا فا لو عو ا اا أو كاذف ملكيها ار اه أو کان الها صا ليطأ اه 
ونحو ذلك. 

في قوله أيض): «حَتَّى تَجِيص» مما ينبني على هل الحكم معلل أو تعبّدي؟ إذا وجد شيء يقوم مقام 
الحيضة. إذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة» بمعنى لو أن امرأة وجدت هذه التحاليل الدم» وقيدها التي 
يمكن اكتشاف أن المرأة المملوكة مثلآه هل هي حامل أم ليست بحامل» فالمذهب أنه يجب من باب 
التعيّد آن هرا حف وشل ماذكرنا فى المع جب أن كدق الاق ىء و اما الرواية الثانبة فان 
إذا جزم بوجود هذه التحاليل والمختبرات فإنها لا تستبرأ كذلك المسألة المشهورة عند فقهائنا وهي من 
فريد المذهبء لو أنه وجد طهر مستمرء قد يرتفع حيض هذه المرأة المملوكة» فالمذهب لا يُعتبر ذلك 
مبيح] لوطئهاء بل لا بد أن تحيض» تنتظر حتى تحيض» ولو طالت المدة حتى بلغت سن الإياس فتُنتظرء 
مثل من أرتفع حيضها ولم تعرف سببه تمامآء وأما على قول غيرهم الرواية الثانية ووافقهم المالكية 
والشافعية» فيرون أن الطهر الطويل مبيح للوطء وإن لم يُحدث هناك حيض؛ لآن المقصود هو استبراء 
الرحم» وقد وجد بذلك. 

... قالوا: تمكث شهراً بالضبط» طبع هذا على غير رأي شيخ الإسلام» شيخ الإسلام يرى بما 


يستيقن» وهم يقولون: ما الذي يستيقن هل هو شهر أم ثلاثة أشهر؟ نص أحمد في بعض الروايات أنه لا 
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بد أن تمكث ثلاثة أشهرء قال: لأن أقل ما يستبين به الحمل ثلاثة أشهر» نص عليه أحمد في بعض 
الروايات» لكن مشهور المذهب لا ما يكفي ثلاثة شهور» حتى إما أن يأتي حيض أو يستبين حمل» أو 
نجزم بأنها قد أيسّت» بالإياس» هذا مشهور المذهب» طبع المذهب بنوه على ماذا؟ قالوا: بناءً على 
الغالب» ولذلك نص أحمد في مسائل ومن حرب فيما لم أكن واهمء أنه لما سئل عن هذه المسألة» عن 
الك ور ها قال ع عل الأغلي» فيذا الخدت العادر انكر ن الهرأة بكر ا قلللك تهر ركاه علي 
الآغلب» نص عليه أحمد أنها داخلة في قاعدة الآغلب» وأن النادر لا حكم له. 


@ قال المصنف: -۹١۷(‏ وَعَنْ أبي هريره رة عَنْ نسي نيوسم قَالَ: «الْوَلَدَ لراش 
لحار الْحَجُرًا متمق عَليِْ مِنْ حَدِيئِه. 


وَمِنْ حَدِيثِ عائشة فى قصة 


وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَسَائِيَ. 

وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاوٌد. 

هذا الحديث حديث يُبنى عليه العديد من الأحكام» وهو حديث أبي هريرة وعائشة وابن مسعود 
وغيرهم ري نةم أن «البِيَ ةيسام قَالَ: «الْوَنَدُ فراش وَلِلْمَاهِر الْحَجَراء قول النبي 
صَََلََليَهِوَسَلَر: «الْوَلَدٌ للفراش» أي: بسب لصاحب الفراش» وصاحب الفراش أحد شخصين: إما أن 
يكون زوجاء فالولد إذا ولد من امرأة متزوجة فإنه يُنسب للزوج مطلقاء أو أن يكون صاحب الفراش 
مالكاء فلو أن أمة ولدت على فراش سيدهاء ما معنى على فراشه؟ بمعنى أنه تسرّى بها وَوَطئهاء إذ 
اعترف بوطثئها فإنها تكون سرية له» هذا معنى السّرية؛ لأن الأمة إما أن تكون سرية فيتسرَّى اء وإما ألا 
يطأها فتكون ليست سُرٌية وإنما هي أمة» إن كانت فراش له فولّدت ولداً فإنه يُنسب له؛ لأنه على فراشه 
طبع القصة التي جاء في هذا الحديث هي أن عبد بن زمعة ووَوَليَهْعَنَ وسعد بن أبي وقاص يئنه 
كذلك؛ اختلفا في ولد فقال عبد بن زمعة: إن هذا الولد أخي لأنه ولد على فراش أبيء أمه كانت أمة 
يملكها زمعة والد عبد وولدت على فراشه» وقال: إن أبي قال لي: إنه فراشه. إِنني وطئت هذه الأمة» 
إذن: فهذا الولد يكون آخا له؛ لأنه إذا السيد إذا وطأ أمة فولدت ولداء فإن هذا الولد يكون حراء بخلاف 


لر انت وجا موس كبر الس فإ هذا الولد قمعب لام لک ايكون ا و لايكون حراء قال 
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وريد 
العبد: نه أخي؛ لان ابي قد جعلها فراشاء وقال سعد بن ابي وقاص: بل هو أخي أنا؛ لان أبي قد ذكر لي 
بأنه قد وطئها أي: قبل الإسلام في الجاهلية» وأنتم تعلمون أنه في الجاهلية كانت أنكحة الناس على 
أنواع» من هذه الأنواع: النكاح الشرعي الذي أقرَّه الله جَلَوَكَكَا وحرّم ماعداه» ومن صور الأنكحة 
الباطلة: أنه كانت المرأة البَغْي تضرب لواء على بيتهاء فيأتيها الرجالء ثم إذا انتهت وحملت تكتب 
أسماء هؤلاء الرجال طبعاء فإذا حملت ووضعت ولدهاء تختار من شاءت من الرجال فتلحقه به ولا 
يأبى أحد منهم ولا يأنف من إلحاقه به. 

ومن صور أنكحت الجاهلية كذلك: أن المرأة تضع لها لواء مثلاً كذلك, ثم بعد ذلك يطؤها 
الرجالء فإذا وَلدت ذعي القافة» فيُلحقونه بأشبه هؤلاء الرجال به» وهذه من أنكحة الجاهلية» ولما جاء 
الإسلام أقرّ النسب بهاء ولم يُقر النكاح» ولذلك كان عمر نة بيط أولاد الجاهلية بمن استَلْحَقَهِم 
أ أي: في الجاهلية» فما دام في الجاهلية هذا الانتساب» فإنه فحينئلٍ يلحق بهم 

إذن: لما اختصّم سعد» وسعد معه أصلاً وهو نكاح جاهلية» فلو لم يكن إلا بين سعد وحده» وهو أن 
أباه وطئ هذه المرأة وأقرّ بهاء فإنه يُمكن استلحاقه فيسب له» طبع ويشتري يكون عبداء لأن الولد يتبع 
ابت فيشتري الولد ويعتق عليه» النبي اوسا لما نظر بينهما قال النبي صَأَلتَهعَلتَهوسَ: «الْوَلَدٌ 
للْفْراشٍ». فقدّم قول من كان معه الأصل وهو: الفراش» قال: «وَلِلْعَاهِر الخ أي: للزاني الحجر 
فيّرجمء فذهبت ذلك مثا هذا الحديث الأحاديث التي يُضرب بها الأمثال» وجمعها أو وأدخلها من 
آلف في الأمثال كأبي الشيخ وغيره الأصبهاني» «وَلِلْعَاهر الْحَجَرًا أي: للزاني أن يُرمى بالحجارة وهو 
الخد الشرعي 

طبع] النبي صََََءَلِدِوَسََهَ لما رأى الولد بعد ذلك» رأى أنه شبيه بسعده فقال بعد ذلك: «هو لك عبد 
بن رّمعة» واختجبي منه يا سودة)؛ لأن سودة زوجة النبي صََََََنَهِوَهٌه وهي سودة بنت زمعة أخت 
عبد» فهذا الولد أثبت النبي صَبَأَلنَدعَبدَهِوَسَلََ أنه أخوهاء لكن قال: «احتجبي منه)» لا ينظر إليك» وهذا 
الفعل من النبي اووس فعل بالباطن لا بالظاهرء الظاهر يُحكم بالقضاء؛ لأن القضاء يحكم 
الظاهرء وأما الباطن فيما بين المرء وبين الله عََبِجَلَّ من باب الديانة» فإنما له قواعده وأحكامه. ولذلك 
النبي صَزَِلنَءلنهوََهٌ أمر سودة من باب الباطل لا من باب الظاهر» فالظاهر هو أخوهاء ولم ينف أخوته 
لها. 


كات 1 
ال فی اوا اشڪر 

طبع بعض الفقهاء من باب النكتة في هذه لغوية» ذكر هذه الفائدة القاضي عياض في كتاب «الإلماع» 
وهم الحنفية» يرون أن النبي صَِزََعَيَهوَسَلَرَ لم يحكم بأن هذا الولد أخ لعَبّدء وإنما حكم بأنه أخ لسعد 
کد الات تبي طن اک أن لنسد ناذا يكرت ؟ يكو هيدا الس کال ن امه ا 
وأبوه حرأ والولد يتبع أمه في الرق» فقالوا: إن النبي صََآاتمعِيهوَسَلَ لم يقلّ: هو لك عبد بن زمعة: وإنما 
قال: «هو لك عبّد بن زمعة» هو لك عبد أي: يا بن زمعة» وهذا طبع غير صحيح؛ لأن الألفاظ الأخرى 
صريحة جداً بأن النبي صََزَََعََنَهوَسََءَ حكم بأنه هو لك أخ» وغير ذلك من الألفاظ الصريحة التي تدل 
على الباب. 

© هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن كل من ولد على فراش فإنه نسب لصاحب هذا الفراش مطلقاًء ولذلك لا 
يجوز لرجل أن يعقد على امرأة حامل؛ لآنه سيتسب له ولدها وهو ليس منه» وهذا هو محل الشاهد 
ابناكا علد اف رها كك هروا اه وام اللناة» يتكرها ا ی پاب اللا ات ا 
إذا ولد الرجل على فراش رجلء ثم ادّعى آخر أنه ابنه» فإن الثاني لا يُقبل قوله مطلقاً مهما أتى من 
بينات» لو أتى بقافة» ولو أتى بشهادة» ولو أتى بتحليل الحمض النووي» فإننا لا نقبل ذلك مطلقاًء 
فنقول: إن فلان هو ابن لفلان» لا نقبل أي صارف من الصوارفء لا يُنفى نسب رجل ولد على فراش 
بي سبب من الأسباب. إلا في حالة واحدة وهي حالة اللعان فقط» غير اللعان لا يُقبل» فلو أن رجلا أقر 
بنسب ولد أو ولد على فراشه» ثم بعد وفاته جاء أبناءه الآخرون فقالوا: إن هذا الولد ليس أخا لناء وأتوا 
بكل بينات الأرضء ومن بينات الأرضء هذا التحليل الحمض النوويء وأنه ليس من فصيلة أبيهم, ولا 
يُقبل أن يكون لأبيه» فهل يُنتفي ذلك آم لا نقول لا ينتفي» بل هو أخوه. وتثبت له سائر الأحكام» من 
إرث» ومحرمية وغيرهاء لكن إذا الشخص في نفسه يرى خلاف ذلك فمن باب الباطل هذه مسألة أخرى» 
قرط أن تكرت القرينة قوية جداء إكنة المقصود هن هنذا آذ كل من ولد على فراش رجا له 
ويسمى معلوم النسب» هذا يسمى معلوم النسب» فكل من استلحق معلوم نسب فإن استلحاقه باطل» بل 
إذا استلحقه يُقام عليه حد القذف مباشرة» لماذا استلحقتها؟ لأنك معناها أنك نفيته عن أبيه» وكل من 
رمى آخر بالزناء أو رمى أباه أو أمه أو نفى نسبه فإنه حينئذٍ يكون قاذفاء القذف ثلاثة أشياء: رمي بالزنا 


وما في معناه كاللواط» أو رمي لأبويه بذلك» أو نفي لنسبه» هذه كلها يسمى قذف» يُجلد ثمانين» طبع 


۷ 
مح اكه 


علش أ ڪدالساكمبن يشون يناج س 


52 م 


وير 
نفي نسبه من أبيه لا نفي نسبه من قبيلته» هذه مسألة أخرى» نفي النسب من القبيلة هذه أخرى» فلا يُقام 
عليه حد القذف الثمانين» ولكن يُقال: لست ابن فلان» هذه التي هي من صور القذف» وسيأتي إن شاء الله 
في باهاء إذن: عرفنا معلوم النسب. 

النوع الثاني: فقط من باب تكملة الأمر» ذكرت لكم قبل في باب اللعان» هناك شخص آخر يسمى 
مجهول النسب» مجهول النسب» ومجهول النسب هو الذي لم يُعلم أبوه نسبه؛ لا يُعلم نسبه لأبيه؛ ولا 
يُعلم سبب الولادة» أيضا لا يُعلم سبب الولادة» أي: وجد لقيط في شارع» وجد في بعد حرب» وجد بعد 
فيضان. يُقال في... بعد الفيضانات وجد أطفال لا يُعرف آباؤهم وأمهاتهم» مات أبوه وأمه لا يُعرف منه 
هوء فمثل هؤلاء يسمى مجهول النسب» لا يُعرف أبوه ولا يُعرف ولادته» هذا يجوز استلحاقه لمن 
استلحقه بشروط ذكر أهل العلم. 

النوع الثالث: ما يسمى بمقطوع النسب» أي: قطع الشرع نسبه» فلا يُنسب لأحد» ومقطوع النسب هو 
الذي جُهل نسبه لأبيه» لا يُعرف له فراش» وفي نفس الوقت عرف سبب الولادة» وهو سبب ألغاه الشارع 
وهو الزناء فكل من كان سبب ولادته الزنا أو ما في معنى الزنا فإنه يسمى مقطوع النسب. يُلغىء معلوم» 
ومجهول» ومقطوعء المقطوع له قيدان» ليس شرطانء لها خمس صورء ذكرته لكم أظن قبل» لها قيدان: 

القيد الأول: لا يُعرف نسب أبيه» العرف النسب المعتبر لا يُقال: فلان ابن فلان» ليس له ولد فراش» 
ليس ولد فراش» وألغى الشرع سبب ولادته» كأن يكون ابن زناء أو بسبب تحمل من غير فراش» امرأة 
ليست ذات فراش وتحمّلت» وهكذا. 

۵ المسألة الأخيرة: طبع مسائل هذا الحديث هذا أصل أصول الباب» هذا الحديث حديث يُبنى 
عليه الكثير من الأحكام» قول النبي صَرَلنَعلِوسَل: «الْوَلدُ ِْفْرَاشِ) أن كل من ولد على فراش رجل فإنه 
يكون منسوبا إليه» قال الفقهاء: بقيدين: 

© القيد الأول: لا بد أن يكون هذا الرجل ممن يُنسب له الولد» ممن يمكن وطُّؤهء فمن لم لا يمكن 
وطؤه فإنه لا يُنسب له الولد» فلو كان هذا صاحب الفراش دون عشر سنين» رجل تزوج امرأة هو عمره 
ست» وتزوج امرأة وعمرها بالغ فوق العشرين مثلا» فأنجبت فنقول: هذا الولد لا يُنسب له؛ لأن صاحب 


الفراش هنا ممن لا يطأ مثله فلا يقع» فلا يتصورء لكن لو كان ابن عشر فما زاد فجازء إذا هذا القيد 


© من القيود التي أوردوها كذلك: قالوا: لا بد أن يكون الزوج ممن يتصور عادة وطئه» هناك يمكن 
وطؤه» هنا مما يتصور عادة وطؤه ومثّلوا لذلك بمثال قديما قالوا: لو تزوج مشرقي مغربية فولدت» 
فهل يُنسب هذا الولد له أم لا؟ عادة المشرق لا يمكن أن يصل مغربية» ولم يَستئنٍ الأوائل إلا صورة 
واحدة يسمونها بصاحب الخطوة» قالو: إلا أن يكون من أصحاب الخطوة:» فيذهب ويعود في يومه» طبع 
وأصحاب الخطوة هذه طبع هي من صور الكرامات» وذكر بعض آهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنها متصورة» لكن الخرافيين يُكثرونها كثرة كبيرة جدا» ويكذبون فيهاء قد ذكر الشيخ محمد تقي 
الدين الهلالي وهو من علماء القرن الذي نحن فيه» مات أظن ألف وأربعمائة واثنين» قال: كنت عند 
بعض مُدَّعي هذه الخطوة في الهند» فكان يدخل للناس ويخرج ويقول: ذهبت إلى مكة وصليت وزحام 
اليوم» ويسلّم عليكم فلان ويرجع» قال: فمرّ مرات قالوا: إنه ذهب» فقالوا: اخرجواء فأنا بيت أن أخرج» 
بقیت» فجلست بحثت بحثت بحثت حتى وجدته مختب تحت أحد الأسرَّة» تحت الكراسي» فقال لي: 
استّرْ علي» لا تخبر أحد» وأعدك أن لا أكلم أحداً بهذا الكلام بعد اليوم» فبعضهم يكذب لأجل أن يدعي 
هذا الشيء» لكن شرع ممكن أن يكون ذلكء فقد كان لسليمان عَلَتْهاَاسَكخُ فقد قد و«قد» إذا دخلت على 
الفعل المضارع تكون من باب التقليل» بل ربما يكون النادرء فلا يتكر ذلك» تعرفون اللالكائي له جزء 
كامل في شرح «أصول السنة» في باب الكرامات» ابن سيد اليَعْمُْري كذلك له كتاب في تتبع كرامات 
السلف الصالحين» نتكلم عن كرامات السلف غير كرامات المتأخرين. 

© القيد الثالث: هذا المهم جداً» أريد أن أقف عنده لأني أطلت الشرح» قالوا: لا بد أن يكون الولد 
ولد لأكثر من ستة أشهرء وهذا قول جمهور أهل العلم وهو مشهور المذاهب الأربعة» فإذا ولد الولد 
لأقل من ستة أشهر من عقد النكاح» فإنه لا يُنسب للأب مطلقاً من غير لعان» أصلاً لا يُنسبء وهذا قول 
جماهير أهل العلم وهو المذاهب الأربعة جميعا» وفي رواية في المذهب أختارها أبو الخطاب» وهي 
رواية عن أبي حنيفة» ليست موجودة في كتب الحنفية المتأخرين» وإنما نقلها ونقل راويها فلان بن حماد 
نسيت اسمه الآن بالتمام» ابن قدامة في «المغني»» أنه بسب له إذا أقرَّ الزوج بذلك» كأن يكون الرجل 
فجر بامرأة ثم تزوجهاء فولدت لأقل من ستة أشهر» فالجمهور جميع] أن هذا الولد لا يُنسب له مطلقاء 
يجب على جهة التسجيل والتوثيق» يُنظر إن كان بين العقد وبين الولادة أقل من ستة أشهر لا بسب له. 


۷ 
کے , 


هيلاش أ ڪدالساكمبن باشو ر 


52 ا 


ورد 
يُقال: ولد زناء ويُنسب لأمه» وأما على الرواية الثانية والتي عليها العمل الآن أنه يُنسب له» وهو اختيار 
أبو الخطاب» وهو قول له حظ؛ لأن الشرع متشوّف لإثبات النسب» إذن: عندنا صور انظروا معي: إذا زنا 
رجل بامرأة فله حالات: 

© الحالة الأولى: أن يتزوجها وهي حامل» طبع يقول: لا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل لأنه زنا 
بها على المذهب» والرواية الثانية يجوز إذا كان الزنا بسببه هو» وذكرت هذه المسألة في حديث رُويفع. 
إذا تزوجها وهي حامل فولدت لأكثر من ستة أشهرء فإنه ينب له في الظاهر في قول المذهب 
والجمهور. 

© الحالة الثانية: إن زنا بها ثم تزوجها وولدت لأقل من ستة أشهرء فجماهير أهل العلم وهو مشهور 
المذاهب الأربعة لا يُنسب له» واختار أبو الخطاب» والرواية عن أبي حنيفة النعمان الإمام أنه يتسب له» 
وهو الذي عليه القضاء عندنا الآن في المحاكم» نظراً لتشوّف النسب بالضبطء ولأنه عموم حديث «الْوَلَدُ 
للْفرّاشٍ». 

© الحالة الثالثة: أن تلد مولودها منه قبل عقد النكاح» ثم يريد أن يستلحقه لنفسه» فنقول حيئئل: لا 
يجوز كي إجماعاء نعم كي خلاف عن إسحاق بن راهويه» فأجاز استلحاقهاء ونُسب للشيخ تفي 
الدين بن تيمية أنه يُجيز استلحاقه في هذه الصورة» ولكن هذا غير صحيح» بل كلامه الصريح في الفتاوى 
وفي الفتاوى المصرية بالخصوصء وهي أدق تحريراً من غيرها أنه قال: لا يُنسب له هذه الصورة؛ نعم لا 
نسب هذا الكلام ابن اللحام» لكن كلام ابن اللحام له توجيهه. 

© الحالة الرابعة: إذا فجر بامرأة وولدت ولداً وهي ذات زوج» أي: ذات فراشء وأقرّ بهذا الولد 
صاحب الفراش» أي: لم ينفه» فهذه لا خلاف بين أحد مطلقاء لا خلاف ضعيف ولا غير ضعيف أنه لا 
يجوز استلحاقه» إذن: أصبح عندنا خمس صور في الاستلحاق كلها متعلقة بقول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: 
«الْوَلَد لِْفْرَاشِء وَلِلْعَاِرٍ الْحَجَر). 

... نعم فيه رواية» شيخ الإسلام مفهوم كلامه أنه إذا فجر بامرأة جاز له أن يعقد عليهاء من غير 
استبراء حتى» كذا يقول: من غير استبراء» هذا رأي شيخ الإسلام على جوازه الذي قضى به بعض 
القضاة أن رجلا زنا بامرأة» ثم طبع إذا رفع للقاضي قال: أريد أن أنسب هذا الولد لي بُقام عليه حد 


ا ا 
$ ا #ل شت بوا ون هلذم كار 
الزنا؛ لآنه إقرار» فيجلد مائة» انتهيناء فقال: أريد أنسب هذا الولد لي» سواء تزوج أمه بعد ذلك أو لم 
يتزوجهاء والولد مجهول ليس معلوم النسب» ليس ذا فراش» قضى بعض القضاة بإثبات النسبء لما 
ذكرت لكم قبل قليل مما هو قول إسحاق بن راهويه» ونُسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية» نسبه ابن 
اللحام» وجدت أكثر من قضية مباشرة محكمة الاستئناف تنقضه» تنة تنقض الحكم» يُنقض مباشرة» لا قبل 
الولادة, لو تزوجها قبل الولادة ولو بقليل الأمر سهل.... المذهب ما يجوزء النكاح باطل» باطل على 
المذهب باطلء النكاح باطل» ووطؤٌه إياها زناء المذهب لا يجوز. 

في قول» والعمل على القول الثاني بالضبط... 

لا ليست في عدة» هي في حال استبراء» ليس في عدة» والاستبراء قلنا قبل قليل: أنه إذا كان الزنا منه 
ذكرته في حديث رويفع في البداية» أنه إذا كان الزنا منه هوء هل يستبرأها؟ الشيخ تقي الدين يقول: لا 
يستبرئ المرأة التي زنا بها هوء والمذهب يجب أن يستبرآها ثلاث حيض» وليس حيضة» ثلاث حيض إن 
كانت حائلا. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع والثمانين. 


حوره 
ل ستل الہ تمر اهعم 

ا 1 ر ك E‏ 7 ر رع € م 2 او 2 3-۰ > ي د ر ٥€‏ رو € ر 3 

الحَمْد لله رَتّ العَالمينَء وّأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وده لا شريك لَهُ» وأشهد أن محمدا عبده 


صر 7 8 باو 7 ےا سم ررر ہہ ا ےا ون 6 زه 2 
وَرَسُولَهُ صَلى الله عليه وَعلى آله وصَحبو وَسَلمَّ تَسَلِيمًا كَثيرًا إلى يوم الدين. 


0 اس > ]ل عر لوس عرض ا ور‎ E ا‎ e 
عن عائشة وَاابَدَعَنْهَا قالت: قال رَسَول الله صَإْإْْنَهُعَِيَهوسَامَ: «لا تحَرّمُ الحصة وَالمَصِتانِ)‎ - 


هه 


فذكر الشيخ رمألل «يَات الرّضَاع) واورة فيه عددا من الأحاديث» وَأول حديث ف الباب هو 


م 


8 م ا ا ع و ی ر ا ور 00 8 چ ر ا ب ê‏ 0 - 
حديث «عائشة رَوَتَدْعَنْهَاا أن النبى صَإْإلنَمْعَلَتَدِوَسََ قال: «لا تَحَرم المّصة وَالمّصتان». قال: «أخرجة 


قول النبي اووس ١لا‏ تَحَرّمً) أي اتر الحريةووقوله: «المضة) خرجت مخرج الغالب 
عند فقهائناء فإنهم يقولون: إن العبرة بالرضعة؛ سواء كان فيها مص أو لم يك فيها مصّء وبناءً على ذلك 
فإن الوّجُور والصعود وغيرهما يدخل في حكمهما التحريم» فيثبت تحريم الرضاع بغير المَّصّء كما لو 
كان وّجوراً أو صعوداء وكذلك يثبت التحريم فيما لو جُبّن اللبن» إذن: فقول النبي اهيوسا : 
«الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَانِ) إنما خرجت مخرج الغالب» وخاصة أن الحديث مقام نفي» فمن باب أؤْلى ما كان 
دونه فإنه لا يُحرّم إذا كان واحدة أو اثنتان. 

[ ]هذا الحديث فيه من الفقه أمران: 

© الأمر الأول: يتعلّق بمفهومه. 

© الأمر الثاي؛ يتعلّق بنتطوقه: فأما منطوق هذا الحديت» فهو أن الرضعة والرضعين ود الْمَصَّة 
وَالْمَصَّنَانِاء والإملاجة والإملاجتين» أنهما لا تحرّمان» وهذا فيه رد على من قال: إن مطلق الرضاع 
يثبت به التحريم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك» فإنهم يرون أن الرضاع يحرم أو يحرم بمطلقه» 
ولو كان برضعة واحدة» ومنطوق هذا الحديث صريح في أن «الْمَصَّةُوَالْمَصَّنَانِ) لا تحرّمان. 


| و واو ا و س 
4 الى كلل شت بطرمو من مكار 
ا 


المسألة الثانية: في هذا الحديث في مفهومه: فإن مفهوم هذا الحديث هو أن ما زاد عن مصتين» أو 
رضعتين فإنه يحرّم؛ لأنه قال: ١لا‏ تُحَرّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَان)» وسكت عن الثلاث فما زاد. 


ومعلوم عند الجميع: أن المفهوم هو إثبات الحكم للمسكوت عنه بخلاف المنطوق» وهذا هو الذي 
يسمى بالمفهوم» وهذا المفهوم الذي معنا هو أحد أنواع المفاهيم» ويسمى بمفهوم العدد؛ لأن النبي 
نوه ذكر رضعة ورضعتين» فهل مفهوم العدد فيه أن ما زاد على الرضعتين فإنه يكون محرّما أم 
لاء قبل أن نتكلّم عن هذا المفهوم لا بد من معرفة أمرين: 

© الأمر الأول: أن مفهوم العدد هو حجة على التحقيق» وعلى المعتمد في مذهب الإمام أحمد» بل 
هو في قول كثير من الفقهاء» ولكن مفهومه هنا ليس على إطلاقه» ليس كل مفهوم يكون مقبولاً» بل لا بد 
له من شروطء ومن شروط العمل بالمفهوم: ألا يكون هذا المفهوم قد خالف منطوقاء وسيأتي معنا أنه 
جاء من حديث «عَائشة يَتدزَنََعَتَااء أنه إنما يحرّم ما كان خمسا فأكثر. 

ومن شروط العمل بالمفهوم: ألا يكون هذا الحديث الذي فيه عدد خرج جواب لسؤال» فإن 
الحديث إذا جاء جوابً لسؤال» فإن مفهومه غير مراد؛ لأن الجواب يكون على قدر السؤال. 


2 


ومن الشروط التي ذكروها رجهرا الله : : أنه لا بد في المفهو م أن يكون له معنی» لكي لا يخرج ما كان 
من باب الفحوى» أى: من باب فحو الخطاب» فإن فحو الخطاب تدخل في الحديث إذا كان له معنا يدل 


عليه» وهذه لها أمثلة في محلهاء وذكروا غير هذه القيود» قالوا: وهذه القيود لا تتوفّر في حديثنا هذاء كما 


سأذكره بعد قليل. 
aS‏ 
من أضعف أنواع المفاهيم» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين َه نَهُ: «أضعف أنواع مفاهيم الصفة هو: 

مفهوم العدد). 


نأي هنا لهذا الحديث فنقول: إن فقهاءنا لم يأخذوا بمفهومه. قالوا: لأن مفهوم هذا الحديث قد 
عارضه منطوق ورد من حديث عائشة نفسها رَوََلَنَهَعَنْهَاه وهو الذي سيورده المصنف بعد حديثين» أنها 
قالت صَدَنَدعَتَهَا: ام تسخ بخمس معلومات»»؛ فدل ذلك على أن المفهوم غير معمول به لورود النص 
کا 


۷ 
+ FE 
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0 المسألة الثالثة: معنا في هذا الحديث: ما ذكرته أولاً أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب في قوله: 
«الْمَصَّةُ وإنما المقصود مطلق ما يدخل إلى الجوف» سواءً كان عن طريق المصء أو عن طريق السقي. 
ل ل ل Sl‏ 
مثلا أو جعله م مُجَبّنَآء ثم بعد ذلك يأكله الصبي» فإنه في الجميع يكون محرّم]. 

@ قال المصنف: (۹۰۹- وَعَنَْا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله صرالا وسار : «انَظْرنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ فَإِنَمَا 
الرَضَاعَةٌ مِنْ الْمَحَاعَةَ) متف عَلَيْه). 

ثم أرود المصنف حديثا آخر عنها ورََدَلَدُعَتََاه أن النبي ةيوار قال: «انُظْرنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ». 
وقال النبي صَرََِتَهعَِوسَمَ ذلك حينما دخل عليها فوجد عندها رجلا فقال: من هذاء فقالت: هذا أخي 
من الرضاعة» فقال ايوم : «انْظرنَ مَنْ إِخوَانَكُنَ) آى: أيها النساء «الظرق) أؤتسائه بالتخصوص 
«انْظرنً) وتأكدن «مَنْ ع إوانکیً» ای هؤلاء الذين يدعون آ: نهم إخوانكم لا بد أن تتأكدوا من ثبوت 
الإخوة بالرضاعة. 

وني هذا دليل على ما استدل به الفقهاء هله على أن الرضاعة لا تثبت إلا بالبينة» وأقل ما تثبت 
به البيّنة هي شهادة امرأة واحدة على الرضاعء وبناءً على ذلك بنوا على أنه إذا شك في وجود الرضاع» أو 
شك في عدده» أو شك في كونه في الحولين الأصل عدمه» ودليلهم على ذلك حديث الباب في قوله 
َرَدعَدوَسَ: «انْظْرنَ مَنْإِخْوَانْكُنَ؛ فدل على أنه إذا وجد شك فالأصل العدم فإذا شك في عدد 
الرضعات أنها أربع أو خمسء فإن هذا المرتضع ليس أخاً لهذه المرأة» وإن شك في وجود الرضاعة» هل 
ارتضع من أمها أم لم يرتضع من أمهاء فالأصل عدمه؛ وإن شك هل الرضاعة كانت في الحولين» أو بعده 
ولو بلحظة» فالأصل عدمه؛ لأن النبي صَِآَلَهعَِنَهوَسَدَءَ أمر بالتأكدء فدل على أنه إذا شك في وجوده 
فالأصل هو العدم» وهذه اللفظة وهي قوله: «انَظْرنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ». جاءت في كثير من نسخ البخاري 
بلفظ «ما إخوانكن)» وقد رجّح الحافظ في «الفتح» رواية: «من»» وقال: إنها أوجه. أي: أؤجه في الدلالة؛ 
لأنها تدل على العاقل. 

قال: : هنما الرَضَاعَةٌ من المكافعة غة) قوله صَبَأَلدَهَلِتَووسَل: (إنّمَاا هذه إحدى صيغ الحصر الأربع 
المعروفة» وهو : دخول «ما» الكافة على «إنّ» وقد ذكروا أن «ما» الكافة تكفٌ عمل (إن) إذا دخلت 


1 1 کے ا سے 
ار شت با ئج امرش 5 كك 
الل ا د 


ور 
عليهاء فإنها تكف عملهاء ولكنها تفيد الحصرء وبناءَ على ذلك فإن هذا الحديث يدل على نفي التحريم 
بغير الرضاعة في المجاعة» في غير المجاعة» والمراد بالمجاعة: إما قبل الفطام» أو ما كان في الحولين فما 
دون» كما سيأتي بعد قليل في الخلاف في تحديد مدة المجاعة كما هي. 

وهذا الحديث يفيدنا مسألة مهمة التي أوردها المصنف ردان الَهُ لأجله» وهو أن النبي صَآَلنَهعَلِوسََ 
أمر بالتأكد من وقت الرضاعة» وبناءً على ذلك فإذا كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بفترة يسيرة» فإن 
ذلك لا يحرّمء فأورده المصنف للدلالة على أن رضاع الكبير لا يحرّم؛ لآن النبي بعد ما أمر بالتأكد من 
إخوان نسائه من الرضاعة قال: اقَإِنمَا الرَّضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَةِ» لصيغة الحصرء وهذا من باب التأكيد على 
أن الرضاعة إذا اختلّ شرطها فإنها لا تحرّم» وشرطها: أن تكون في الحولين. 


0 


بت سُهَيْلٍ فَقَالَّت: يا رَسُولَ اللى إِنَّ سَالِمًا 


ت 


@ قال المصنف: «950- وَعَنَْا قَالَتْ: 
مَوْلَى ابي حُرَبَْةَ مَعنَا في ْنَا ؛وَكَد بَكعَ ما يَبْلُعُ الرّجَالُ؟ لا رة رمي عَلَيّها رَوَاهُ مس ا 


ثم جاء عنها رَكَعَاَنَدْعَتََا أنها قالت: «جَاءَتٌ حت سَهَيْلٍ) روا ڪتهاء «فَقَالَتْ: يَارَ ول الله إن 


4 


١ 
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ار لاد امس بي 
حتفف أن ا فى آول الام كا كه اه فكان يُقال: سالم ب بن أبي حذيفة» وهو من الرحال 
الصالحين ولا شك» حتى جاء أن عمر بن الخطاب وِدَلنَدعَنَةُ هم أن يجعله مع آهل الشورة في الخلافة» 
وأن تكون الخلافة فيه لصلاحه ومكانه نة وعلو قدره» «جَاءَت سَهلة» فقالت: ِن سَالِمًا مَوْلَى 
أبي حُدَّيْفَة معنا في بَْتِنَا أي: أنه نشأ معناء وكنا لا نعده إلا ابنا لنا حينما كان في أمر الجاهلية قبل تحريمه 
في الإسلام وهو التبتّيء قالت: وقد بك ماي لرجَال»» جاء في بعض الأخبار أنه جار لاا 
عقر ا نحوهاء فقال لها النبي اة 6يوس : ا تَحَرّمِي عَلَيْداء قوله ايوس : اسه 
تَحْرّمِي عَلَيُهاء هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم؛ لأن فيه جواز إرضاع الكبير» فإِنَّ سالم) 
مولى أبي حذيفة رنه كان كبيراً قد جاوز العشرء بل ربما كان قد بلغ» فقد جاء في بعض الأخبار أنه 
لا ل ا ا 
العلم قال: إن هذا الحديث إنما هو خاص بسالم» ولا يتعداه لغيره» وحكى بعض آهل العلم الإجماع 
على ذلك حكوه إجماعاء وهذا هو مشهور المذهب» بل هومشهور المذاهب الأربعة جميعه ا 


رضاع الكبير لا يحرّم» لورود أكثر من حديث عن النبي وسل منه الحديث المتقدّم عن عائشة: 


۷ 
کے , 


هلش أ بالك يشون ب ل 


ا 


° 


وما سيأتي بعد ذلك من ألفاظ في أن الرضاع بعد المجاعة» وبعد الفطام» وبعد الحولين لا يحرّم. 


وحديث سالم هذا إنما هو خاص به» ولا يتعداه لغيره» وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم» وقلت لكم: 
وقد حُكي أجماع على ذلك» لكن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد قالوا: إن إرضاع الكبير لم يك 


031 


وارداً عن سالم فقط» فقد جاء عن بعض الصحابة» فقد ثبت عن عائشة وَزْتَهعَنْهَا أنما ترى ذلك ولكن 
ليس على إطلاقه» وإنما يقولون: إذا وجدت حاجة شديدة تقارب الحاجة التي كانت لسالم وأهل بيته» 
فحينئذٍ يجوز إرضاع الكبيرء إذن: لا بذ بقيدين: 

© القيد الأول: أن نقول: إن الأصل عدم إرضاع الكبير» وأن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة. 

© القيد الثاني: أنه لا بُ أن تكون هناك حاجة» وأن تكون الحاجة حاجة كبيرة مشابهة لحاجة سالم 
يعن وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وبناه على قاعدة مشهورة جداً في أصول الإمام أحمد: وهو 
أن الأصل في الأحاديث العموم» لا التتخصيصء وخاصة أن الصحابة أو بعض الصحابة وهو عائشة 


5 
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جنها فهمت أن هذا الحديث ليس خاصاً بسالم» وإنما أفتت به وقضت وَدَلنَدُعَتهَاه ولكن الإشكال 
في هذا القول وهو الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد» واختيار الشيخ تقي الدين أن ضبط الحاجة مُشكل» 
وكثير من الناس قد يأتي ببعض الصور ويقول: إنها من الحاجة» وهي في الحقيقة ليست من ذلك» ولذلك 
فإن هذا الأمر لو قيل بجوازه فإنه لا يبت فيه حكم التحريم للكبير» إذا قيل بجواز أن الحاجة تبيح نشر أو 
يثبت بها التحريم عند الإرضاعء لكن يُقال: إذا قيل بهذا القول فإنه لا يثبت التحريم إلا بحكم حاكم» فلا 
بد من حكم حاكم؛ لأن هذه الحاجة منا يوجد فيه اختلاف» وجود الحاجة هي من الحاجة الشديدة: أم 
من الحاجة اليسيرة» فيها اختلاف» ولذلك إنما قضى به النبي صَإَنَعهوَسلءَ فقال: «أَرْضِعِيه تَحْرُمِي 
عَلَيْها فبقضائه. 

وعندنا قاعدة دائمًا: أن كل ما كان فيه باب خصومات» ويترتب عليه بعض الآثار مثل: النكاح» 
والمّحرمية وغيره» فإن حكم الحاكم فيه يرفع الخلاف» وسيأتي في الرضاع عندما قال النبي 
َل ءَلدِوسَله: "كيف وقد قيل». 


1 1 کے واا 2 کچ سے 
4 و لآ شت بوج مو ونم مكار 
ا 

SSS 


@ قال المصنف: -11١‏ وَعَنْهَا: أن أف > 3 بي الْقَعَيْسِ- - جَاءَ يَسْتَأَدنُ َلْهَا ب بَعْدَ الْحِجَابء 
تلن تمق 1 قن له نكا حو شو الو سوا َ أَخْبَنُ بالّذِي صََعْتُء َأمَرنِي اَن اَن لَه عَكَيَ 
وَكَال: نه عمك ممق عَلَيْد. 
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هذا هو الحديث الرابع عنها َك «أَنْ أَْلَحَ دغ ححا أ ي اليس - جاء يَسَْأَدِنُ مَل » أي: يدخل 
عليهاء ابَعْدَّ الْحِجَاب) أ بعد فرض الحجاب» قالت: : ايت ٿ أن آذَنَ لَه وسبب امتناع عائشة 
رها في أن تأذن لأفلح هو أمر النبي م اللقاتيكة بالاكد مع الرضاعة »وقد سيق مهنا خد 
١انْظرنَ‏ مَنْ إِخْوَانُكُنَ). 

قالت: «تَأَيَيْتُ كُ أَنْ دن لَه 700867 دوس أَخْبَرئُهُ الذي صَنَعْتُ) من الامتناع» 
اران ي اَن آذنَ لَه عَلَيَ) أي أية أذن الي دعسل لها بذلك» وقال: 10 نَدُعَمّكِ) أي: عمّك من 
الرضاعة. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداً وهي: أن لبن المَحْل يحرّم» وعندما نقول: إن لبن الفخل 
يحرّم» المقصود به أي: اللبن الذي نشر الحرمة» وكان قد دَرٌ بسبب زوج» أي: أن المرأة إذا أرضعت 
شخصاء وكان سبب هذا اللبن الذي ارتضع به هذا الشخص إنما هو بسبب زوجها الذي كان حَبّلت 
بسببه» وولدت بسببه» فإن هذا اللبن ينشر الحرمة للزوج ولأقارب الزوج من إخوانه» فيكونون أعمامً 
للمرتضع» وأخواته فيكنّ عمات للمرتضع» وأصوله فيكونون أجداداً للمرتضع» وهذه المسألة هي التي 
تسمى بلبن الفخل. خالف فيها بعض السلف» كعبد الله بن الزبير بن أخت عائشة رََكَلنَعَتهَاه وني خلاف 
بعض الفقهاء» ولكن هذا الحديث نص صريح في أن لبن الفحل يحرّم؛ لأنه قال: (إِنّدُعَمّكِ) من 
الرضاعةء فأبُو «الْقعَيْسِ) إنما ارتضع بهذا السبب. 

عندما نقول: لبن الفحل» فيه مسألة ثانية وهي: أن الذي أرضع عائشة ليست زوج أفلح» وإنما الذي 
ارتضحت مته عائشة إنما هو زوج آغيه» فذل على نشر الحزمة بلبن الفبحل: 

بعض الناس يظن أن عندما نقول: إن لبن الفحل ينشر الحرمة» يظن أن الرجل إذا دَرَّ ثديه لبنء فإنه 
إذا ارتضع منه الصبي أنه يحرّمء وهذا غير صحيح, فلو أ رجلا دَرٌ ثديه لبآ وهذا موجود, مرَّ علي كثير 
يمكن ثلاثة أو أربعة» فلو ارتضع صبي من هذا اللبن فإنه لا يحرّم؛ لأن التحريم لا بد أن يكون من لبن 


۷ 
e 
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حجر - 
امرأة» دون لبن الرجل» لبن الرجال لا يحرّم؛ وسيأتي بعض القيود المتعلّقة بلَبن المرأة إن شاء الله في 
الحديث الذي بعده. 


@ قال المصنف: «917- وَعَنَْا قَالَتْ: ١كَانَ‏ فيا أَِْلُ مِنَ القُرآن: عَذْر e‏ ا 
م دخ بِكَمْس مَعْلُومَاتِ توفي رَسُولُ اللو اه دوسا وَهِيَ فِيمًا عافترا مِنَ القرآن) رَوَاهُ مُنا! 

َناَك١( فيا َنلُ من الْقُرآنِ: عله وكات كلوقاك تِ يحَرَّمْنَ)؛ قولها:‎ َناَك١‎ e 
فيا زل ِنَ الْقرآنِ) أي: أنه آبة من كتاب الله لول ثنه تيت نكما ران ان ا‎ 
SS هناك‎ e يُحَرَّمَنَ). قالت:‎ 
قالت: 2 و الله و صَِألنعَلِوسَلٌَ وَهِيَ فيمًا فیا قرا مِنَ الْقَرآن). قوله: :هى فِيمَا قر مِنَ القرآن)‎ 
A Ee SS تحتمل أمرين‎ 
العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل علوالس د لك على النبي صََآَلََعََهوَسلَرَ في السنة التي قبض فيهاء فمالم‎ 
e oe ا‎ O ال من‎ 

والأمر الثاني: يُحتمل في قولها ي: وهي فيا رامن القُرآنِ) أي: أن هذه الآيات مما بقي حكمهاء 
فيكون (يُقرأً» بمعنى يُثبت حكمهاء يقرأ الشيء ع تمع أنه بیت لا يمع أنه يكلى: 

و هذا الحديت من النقهنيما يملق بالأصول: 

الما يا ما طروي حي امراك وجرا واي 
عير مها أو مله كا 4 [البقرة:5١٠١].‏ 

الأمر الثاني: فيه دليل على أصل الشافعي وأحمد أنه لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن» فإن السنة لا 
الاو سي ل 
المنسوخ» أو أعلى منه» وهو ظاهر القرآن ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها تأت َير نها أو يفيه لها 4 »فلا بد 
a e a SS‏ 
مثله» ولذلك فإنه يكون ناسخاً على الحقيقة. 


طبع الذين لم يعملوا بهذا الحديث فقط وهم أصحاب أبي حنيفة ومالكء فقالوا: إن عائشة 


کے 1 
پپپ ل شت باو مط ون أو يكار 
رئ كتا أثبتت أنها في القرآن» فحينما لم نجد هذه الآية في القرآن» علمنا أنها قد أخطأت وََزْبَُعَنْهَا فرددنا 
الحديث بالكلية» فلم نعمل به» قالوا: فنبقى على الأصل وهو أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم» أو مثل 
ما قال أبو تور: أن ثلاث رضعات فما زاد هو الذي يثبت به التحريم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

2 المسألة الأولى: أنه لا يحرم الرضاع إلا بخمس رضعات» ودليله هذا الحديث» وله شواهد 
أخرى عنها رتا 

© المسألة الثانية: أن قول النبي صََلنَعيَهوَسَ: عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ) بُفيد أن مطلق الرضاع 
يثبت به التحريم» هذا هو ظاهر هذا الحديث» وأما مشهور المذهب فإنهم يرون أنه لا يصح إرضاع امرأة 
إلا أن يكون لبنها قد ثاب من حملء فلو أن امرأة ثاب لبنها من غير حمل -وهذا كثير جداًء وخاصة في 
زمانناء تستطيع المرأة أن تذهب لأي صيدلية وتشتري بعض الهرمونات. فيدر ثديها لبن- فإذا ثاب اللبن 
من غير حمل» فمشهور المذهب أنه لا يحرم ولو ارتضع خمسا] فأكثر. 

وأما الرواية الثانية في المذهبء وانتصر لها بعض المشايخ المعاصرين من مشايخنا: أنه لا يُشترط في 
اللب أن يكون قد ثاب من حمل» بل يصح ولو لم يَْبْ من حمل» ولو قد يكون من غير دواء» لكي لا 
ندخل في هذا الإشكال» وقد مر علي أن امرأة كبيرة في السّن فوق السبعين» رأت طفلاً فألقّمته ثديهاء 
وحنَّت عليهاء فثاب اللبن منه» وهذا ممكن» وهذا موجود كثير جداً» والآن يتصوّر أكثر مع وجود الأدوية 
والهرمونات التي تجعل اللبن يدر 

طبع المذهب يشترطون أنه لا بد أن يكون من حملء ولا يشترطون أن يكون بعد ولادة» فلو أن 
المرأة كانت حاملا ثم دَرّ لبنها في أثناء حملها قبل ولادتهاء فمشهور المذهب أنه ينشر الحرمة؛ لأن 
الشرط عندهم إنما هو الحمل لا الولادة. 


0 »* عي سبي 3 189 اقا راق E‏ 7 د 3 3 بين 
© قال المصنف: -۹٦۳(‏ وَعن ابن عباس َعَْتَدعَنعَا: «أن النبيّ صا يوس أريد عَلَى ابْنَةِ حَمْرَةٌ 
E‏ 2 34 2 ار ۶ 8 يوي + جيه رة > يزوس م r‏ ° م 94 
قَقَالَ: إِنّهَا لا تجل لى. إِنّهَا ابن أخى مِنْ الرَضَاعَةَ يَحْرّمُ مِنَ الرَصَاعَة مَا يَحْرّمُ مِنْ النسب» متمق عَلَيُها. 


ا او عي ب “ل انع ع س 5 
يد على ابنة حمزة» أى: أنه سياخذ ابنة حمزة 


هذا حديث «ابْن عَبّاسن4 «أنْ البية ص لَعَلِدَهِوْسَلُمَ 


ا و جا و 1 2 م ةة 0 
صَعَلَدعَنهماه فق ال النبي صَْنَمعَلتَووَسَلٌ: «إنهَا لا تجل لِي» إنها ابْنَةَ أخي مِنَ الرَصَاعَة» أي: أن حمزة 


۷ 
e 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% 4۸ 4 


نة هو أخو النبي لوس من الرضاعةء قال: «وَيَحْرمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَايَحْرَمُ مِنْ آلنَسَب)ء 
طبع قول النبي االو وسار : «وَيَحرَم من الرَّضَاعَةَ ما يحرم مِنْ آلنسَبِ). 

[ فيه مسألتان مهمتان: 

© المسألة الأولى: في قضية أنه (وَيَحْرَمُ مِنَ الرَصَاعَةٍ ما يحرم مِنْ النّسَب»» جنا قها سل يداف 
النسب. فإننا نقول: إن هذا المقصود به يحرم على الرضيع» وفروعه فقطء أي: يحرم على الرضيع 
وفروعه» دون أصوله» فإن أصول الرضيع لا يتأثرون بالرضاعة» ودون حواشيه» كأخوته وأعمامه» لا 
يتأثرون بهذه الرضاعة» ولا يثبت فيه التحريم» إذن: فقول النبي صََِلنَدَيِوسَله: «وَيَحْرّمْ مِنَ الرَّضَاعَةٍ ما 
يحرم مِنْ النسَبِ) إنما هو متعلّق بالرضيع وفروعه فقط وقوله صََّلَعَِوسَه: «يَحْرْمْ مِنَّ الرَّضَاعَةٍمَا 
« الا ا اسار 
استثناء أم لا؟ بعض الفقهاء يقول: نعم لها استثناء» وهذا الاستثناء المشهور جداً عند المتأخرين من 
الفقهاء» وألّف فيها بعض المتأخرين رسال مطبوعة» فيقولون: يُستثنى من التحريم أربع صور تجمل في 
ورن فيقال: يُستثنى من التحريم أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. 

قولهم: «من الرضاع» هذه» قد تتعلّق بالمضاف» وقد تتعلّق بالمضاف إليه» فحيتئذٍ تكون الصور 
أربع» نبدأ هذه الصور على سبيل السرعة» نقول: 

© الصورة الأولى: أمّ أخيه من الرضاعء فإن تعلّقت من الرضاع بالأم» فنقول: لو أن رجلا له أخ من 
الصلّبء وأخوه من الصلّْب له أم للا ل 


ع ا 


إذا جعلنا من الرضاع متعلق بالمضاف إليه أمّ أخيه» أي: أن أخاه من الرضاعة الذي ارتضع هو وإيّاه 
NT‏ إنها محرّمة على هذا الرجل» وهذا 
واضح» إذن: هذه الصورة الأولى بشقيها. 

© الصورة الثانية: قلنا إنها وأخت ابنه من الرضاع» فإن جعلنا كلمة من الرضاع متعلّقة المضاف» أي 
أن الرجل إذا كان له ابن من صلبه» ثم ارتضع هذا الابن من امرأة أخرى وله أخت. فإن أخت ابنه من 
صلبه. وهي أخت للابن من الرضاع لا تحرم على الآب» وهذا واضح. 


© الصورة الثالثة: حينما نقول: إن كلمة من الرضاع متعلّقة بالمضاف إليه» فيكون ابنه من الرضاع 


مكف 1 
پ م يتخ باو مط ون أو مكار 
الذي ارتضع من اللبن الذي ذر وثاب بسببه» فإن ابنه هذا لو كانت له أخت لم ترتضع من لبن هذا 
الفحل» فإنه حينئذٍ لا تكون محرّمة» هذه أربع صور ألَّت رسالة في شرحها؛ لأا قد تشكل على بعض 
الناس» ومرّ علي قديما أن أحد الإخوان كان يقول: هذه من أصعب المسائل التي عجزت عن فهمهاء 
وألّف بعض المشايخ فيها رسالة بعت قديم» أف بعض المشايخ المتقدمين. 

طبع الحقيقة أن هذه الصور الأربع التي ذكرناها قبل قليل» الذي هي أخت ابنه» وأم أخيه. هي في 
الحقيقة غير واردة على القيد الذي ذكرناه قبل قليل» وهو أن التحريم إنما هو خاص بالرضيع وفروعه. 
فالحقيقة أن هذا الاستثناء غير وارد» ولذلك يقول القاضي علا الدين المزداوي رَيِمَهَآنَهُ: «ولا يصح أي 
إيراد على هذا الحديث»». إلا إيراداً واحداً هو الذي نقول: مستثنى» وهو في مسألة المرتضعة من لبن 
الزناء فلو أن رجلا زنا بامرأة فثاب اللبن بسببه» فارتضعت امرأة أخرى بهذا اللبن» فإنها لا تحرم عليه» 
فقط هذا هو الإيراد الوحيد» هذا هو الصحيح» وما عدا ذلك فقول النبي روسل مطّرد. وليس له 
أي استثناء» والاستثناء اللذان ذكرها بعض الفقهاء وألّف فيها ابن...الرسالة التي ذكرت لكم قبل قليل» 
فإنها غير مقبولة؛ لأن الحديث محله في المرتضع وفروعه» هذا المسألة الأولى فيما يتعلّق بعموم تحريم 
الي 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث أخذ منه بعض الفقهاء» بل عامة فقهاء المسلمين أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» وما في حكم النسب وهو المصاهرة» فقالوا: إن المصاهرة تحرم بالرضاع 
كذلك» وبنوا على ذلك من صور المصاهرة» أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه أمها من النسب» 
وهذا تحريم بسبب المصاهرة» فلو كان لزوجته أم من الرضاعة» فقالوا: أيضاً تحرم عليه» فما دام أنه قد 
ورد النصّ بالتحريم بالمصاهرة وهو أقوى» أن الرضاع يحرّم كتحريم المصاهرة وهو أقوى؛ فمن باب 
أولى ما كان أضعف وهو ما كان سبب تحريمه المصاهرة لا النسب. 

أ ا عا ادو على أل الرضاع لكر العرية راب ر 
التحريم بالنسبء فمن باب أولى ما كان أضعف منه وهو: التحريم بالمصاهرة» فإنه ينتشر كذلك 
بالرضاع. 


الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين: أن المصاهرة لا تحرم بالرضاعء أو 


يتفض 
i a‏ ا ا e‏ 1-2-2-7 
تضیودقتغ أد. عبد السلا ناشوی ي س طن 


SSS 
لا تحرّم بالرضاع» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: إن نكاح أم الزوجة من الرضاع جائزء بل يجوز جمعها‎ 
مع ابنتهاء يجوز أن يتزوج المرأة وأمها إذا كانت أمها من الرضاعة» كذلك يجوز جمع المرأة أو المرأة‎ 
مع مثلآ أو بنت الزوج با - لضبط» بنت الزوجة من الرضاعة» تزوج امرأة وهذه المرأة مُرضعة من زوج قبله‎ 
بنتا» فيجوز له أن يتزوج بنتها من الرضاعة» بل وأن يجمع بينهما في وقتٍ واحد» وهكذا من صور أخرى‎ 
من هذه الأمثلة المتعلّقة بالرضاع والصهرء وهذه المسألة مسألة دقيقة جداًء أريد أن أبين أن المسألة فيها‎ 
خطيرة جداً؛ لأنه يتعلّق بها إثبات حرمة وإباحة» ويتعلّق بها إثبات صحة نكاح» وإثبات نسَّبء ولذلك‎ 
التساهل في مثل هذه المواضيع ليس بالهين.‎ 

وأذكر أن أحد المشايخ رَيِمَدآَنَهُ وهذا أمامي» كان يفتي أو يرى في خاصة نفسه أنه يجوز أن يتزوج 
المرء ء أم الزوجةء أ ي: أن الرضاع لا يحرم المصاهرة» وإنما يحرّم النسب فقط» ولكن كان يمتنع من هذا 
الفتوى لأجل خطورة هذه المسألة» وخاصة أن المفتّى به والسائد إنما هو قول الجمهور يََهُمانَهُ : أن 
الرضاع يحرم بالنسب وبالمصاهرة» فإن كان المرء يرى الرأي الثاني» فإنه يأخذ به في قضية المحرمية» 
ولا يأخذ به في باب النكاح؛ لآن النكاح بابه خطير» والاحتياط فيه مهم» ولكن في باب المحرمية يمتنع 
من الكشف للمرأة التي تكون مثل هذا الباب» أو المرأة تمتنع من الكشف للرجل الذي يكون تحريمه 
بالرضاعة لأجل المصاهرة. 

@ قال المصنف: «954- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ كته قَالَتْ: قَالَ ر سول الله صَآّلدَءَلوَسلرٌ: لا بحرم 
من الرّضَاع إلا ما فق الأمعَاءَه وَكَانَ قبل الِْطَام) رَوَاهُ التََّمِذِيٌ وَصَحَحَهُ هْوَ وَالْحَاكِمُ). 

هذا الحديث حديث 1 سَلَّمَةَ جوَلَدعَتْهاء أن النبي صِأَِلنَعََْهوَسَلهَ قال: 0-00 إِلَامَا 
تق الْأَمْعَاءَ) طبع الحديث عند الترمذي «في الشدي»؛ ولكن المصنف رِحمَدَأنَهُ 
باب الاختصار؛ ارعا ري ا 

وقوله: إلا ما فتَقَ الأمْعَاءَ»» قال الفقهاء: بمعنى أنه ما كان في وقتهء وإلا فأصل هذه الجملة «قَتَقَّ 
الْأَمْعَاء؛ هو أول رضعة. في أول الولادة» قال: «وگان قَبْلَ الْفِطّام) أي: قبل أن يُفطم الولد. 

هذا الحديث هو أصل في الخلاف في المذهب على أو في مدة الرضاع الذي تنتث تنتشر به الحرمة» فإن 


مشهور المذهب أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين» لحديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل» 


و واو ا و س 
اپ کے شت بو امرش ن الگا 
ا 


قالو: وأما حديث (إِلَامَا تق آَلأمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَّام» فإنه خرج مخرج الغالب» أو الأكثر؛ لأن الأكثر 


ا 


في الفطام أن يكون في سنتين كما قال به ابن عباس وينه استدلالاً بقول الله جَلَّوجَكا: #وحمله 
وفصلة رکون سرا 4 [الأحقاف:١٠]ء‏ وقال سبحانه : # وَالْواِداتُ برَضِعْنَ دهن حون كاملين 4 
[البقرة:“777]: فدل على أن الرضاعة حولان» وأن الحمل والرضاعة معا يكون ثلاثين شهراء فالحمل 
يكون ستة أشهرء إذن: فقول الله جَزَّوكَلا: « وَالوَاداتُ رضن أوْلدَهُنَ وكين كاملين 4 هذا هو الغالب» أو 
الأكثر -بمعنى أصح- هو أكثر مدة الفطام» فقال الفقهاء: قوله: «وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام) أي: قبل كر دة 
الفطام وهما الحولان. 

الرواية الثانية في المذهب -وهي اختيار الشيخ تقي الدين-: أنه قال: إنما يحرّم ما كان قبل الفطام 
الفعلي» ولو كان قبل الحولين» وبناءً على ذلك فلو فطم الولد وهو ابن ستة أشهر» فطمته أمه عن 
الرضاعة» فإنه حينئذٍ نقول: إن كل حليب أو كل رضاعة يرتضعها بعد ذلك لا تحرّمء بناءَ على هذا 
الحديث» وهذا هو الرواية الثانية» طبع المقصود بالفطام ليس الفطام عن الرضاعة الطبيعية فقط» بل 
المقصود بالفطام: الفطام عن الحليب كله أي: بأن يمتنع من شرب الحليب كله؛ لأن أصبحوا يشربوا 
الناس حليبً بديلآ» هذا لا يسمى مفطوماً بالكلية» وهذه المسألة تدلنا على مسألة مهمة: أن بعض الناس 
حينما ينسب للشيخ تقي الدين التوسّع في إرضاع الكبير» مع أنه يقول: لا يحرّم إلا ما كان قبل الفطام» 
فيدل على أن الأصل عنده هو التضييق في مدة الرضاع» وإنما أباح ما كان من باب الحاجة الشديدة التي 
تكون مثل: قصة سالم َة وهذا يفيدنا مسألة مهمة: أن ليس كل العلم يُبث -كما قال علي 
تة وهذا في مقدمة مسلم- «ما أنت بمحدث أقوام]ً حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به 
مكذبين»» وعلي عة ممن أوتي البلاغة» وأوتي من جوامع الكلم الشيء الكثير» وهذا معلوم عنه 
نةه فهو محدثا قريب من عمر وووَلنَهُعَنَكُ فالمقصود أن بعض العلم لا بث للعامة الذين لا 
يفهمونه» فقد يكذبونه؛ أو ينقلونه على غير وجهه» وإنما هذا معلوم وباق في الكتب» ويبينه أهل العلم 


۷ 
مح اكه 


لقضيكةٍالشّيخ د السام باشو سيق 0 4 


52 م 


وير 

@ قال المصنف: «156- وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ ينعت قَالَ: «لارَضَاع إِلَافِي الْحَوْليْن) 0 
الدَّارقَطينُ» وَابْنُ عَدِيّ مَرَفُوعًا وَمَوْقَوفَاء وَرَجحَا الْمَؤْقَُوفَ)». 

هذا حديث «ابْنِ عَبَاسِ ته قَالَ: «لارَضَاعَ إلا في الْحَوْليْنا, فال: «رَوَاهُ الدارقطء وان 
عَدِيٌّ مَرفُوعًا وَمَوْقُوفَاء وَرَجَحَا الْمَؤْقُوفَ)»» طبع ابن عدي والدارقطني كلاهما أعلّاه بأنه لم يسنده إلا 
الهيثم راويه» وقالوا: إن غير الهيثم إنما يوقفه» أي: يوقف الحديث» ولذلك رجّح الموقوف» لكن 
صحّحه جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره صحّحوا هذا الحديث. 

هذا الحديث استدل به الفقهاء رَيِمَهُمادَهُ على أن أقصى ما تكون فيه الرضاعة الحولان» وبناءً على 
ذلك فإهم قالوا: لو كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بلحظة. فإنه حيط لا يحرّم» فلو أن الولد ولد في 
الساعة الخامسة من اليوم الثالث من شهر المحرم» ففي بعد سنتين في اليوم الثالث من شهر محرم في 
الساعة الخامسة والنصف أو الربع» إذا أرضعته امرأة أخرى فإن هذا الرضاع لا يحرّم» قالوا: لآنه ورد 
النص بالتقييد فلا نتجاوزه» والفقهاء عندهم في قضية المقدّرات الأصل عندهم أن المقدّرات على سبيل 
التقريب» لا على سبيل التحديد, إلا في أشياء معينة فإنها تكون على سبيل التحديد ومنها هذه المسألة» 
طبع الرواية الثانية يضعّفون هذا الحديث الذي قالوا: إن العبرة بالفطام» يضعّفون هذا الحديث رفعٌهء أو 
يقولون: إنما هو أن أقصى ما تكون فيه الرضاعة إنما هو الحولان» فإن قصرت عن ذلك فإنه يُقصر في 
التحريم. 


7 5 0-5 9 وه رس كو جو » إا . 5 1 سلس 1 اط و 1 8 
00 قال المصنف: «155- وَعَنِ ابن معو وَيَوَلتَهَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صادة ءوسل : «لارَضَاعَ 


E ANÎ‏ قرت 
إلا ما أنْشَرَ العَظمَ وَأَنْبَتَ اللحْمَ» أخرّجَة أبُو داود». 


ب 


قول النبي صا ووسر في هذا الحديث ١لا‏ رَضَاعَ) أي: لارضاع محرّم «إلَامَا أَنْشَرَ لظم وَأَنْبَتَ 
اللّحْب. 

® هذا الحديث استدل به جمع من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى والموفّق أبي محمد: على أن 
الصعود والوّجور يحرّمان كالرضاع؛ لأن كليهما يُغذي» فيّتشز العظم» ويّنبت اللحم» وهذا الحديث 
صريح في الدلالة على ما ذكرت لكم قبل قليل» بأن الوّجور والصعود يحرّمان» الوجور هو أنه يُنقّط في 
الفم من غير مص للحليب» والصعود هو أن يُجعل في الأنف» يُجعل في الأنف» يُنقّط فيه حتى يصل» 


e ANE a [ 1‏ ا سه 
4 پوپ کے تب بو رط ينار اكا 


e 
راس‎ 

# واستدل بهذا الحديث على أن الاحتقان باللبن لا يحرّم» ولا ينشر الحرمة» لماذا؟ قالوا: لأن 
الاحتقان لا يغذي» وإنما يُحتقن باللبن في الزمان الأول لأجل أن يصاب الولد باستطلاق البطن» فقد 
يكون بعض الأطفال في الزمان الأول يكون عنده مثل: الإمساك» فمن العلاج القديم الذي كان يستخدمه 
الأوائل أنهم كانت المرأة تحقن الولد بالحليب» عندنا إذا قلنا: الاحتقان» ليس المراد بالاحتقان الحقنة 
الإبرةء فالاحتقان المشهور في مصطلح الفقهاء ومصطلح أهل اللغة هو: إدخال شيء عن طريق الذبر» 
ولذلك كره الاحتقان» مكروه الاحتقان» أي شيء من باب الاحتقان مكروه؛ ثبت ذلك عن علي ڪن 
وعن غيره» كما عند ابن أبي شيبة» فالاحتقان باللبن الرضاع لا يحرّم» وقد كانوا يستخدمونه في الزمن 
الأول لأجل استطلاق البطن» لكي يستطلق بطن الصبي إذا أكل شيئا معين» فيستطلق بهذه الطريقة 
وهذا لا يحرّم» قالوا: لأنه لا يغذي» طبعًا يتطق أي: أنه يصاب بالإسهال» ذكر ذلك طبع الموفق في 
الكاني» ذكر هذا الغرض الموقق» قالوا: ولكن هذا يخالف عندهم يخالف الصوم» فإن الصائم إذا أدخل 
فين هن طريق الدير كما مرها فاه بطر فال لآن المعى هناك الماك وها المقاصوة مع :اال 
عن الإمساك وهو: التغذية. 

أيض] مما يُلحق فيما يدخل في الجسد ولا يفطرء قالوا: لو أنه قَطّر في أذن الصبي» فلو قَطَّر في أذن 
الصبيء فإن هذا التقطير اللبن لا يحرّم» وهذا موجود كثير جداً» ومشهور عندنا في بعض مناطق المملكة 
أن الصبي الصغير إذا آلمته أذنه» فإنه تنقط في أذنه امرأة مرضع ويشفىء» هذا مشهور- طب العامة 
ومعروف» سئلت عنه حتى قريب فهل هذا يحرّمء أم لا؟ نقول: لا يحرّمء بخلاف باب الصوم» فإن باب 
الصوم له مأخذ آخر غير التغذية» إذا هذه المسألة الثانية التي أخذت من هذا الحديث. 

© واستدل بهذا الحديث ابن مفلح رَيِمََآَنَهُ في «الفروع» على أن الحليب إذا ثاب من غير حمل أنه 
لا يحرّم» قال: لأن الحليب إذا ثاب من غير حمل» فإنه لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم» أي: لم يك 
الغرض إنشاز العظم» ولا إنبات اللحم» أي: أن الله عمجل عندما يُخرج اللبن من المرأة الحامل» أو 
المرضع» فإنما هو لأجل إنبات الولد وتغذيته» وأما إذا ثاب اللبن من المرأة من غير حمل» فليس 
الغرض من خروجه ذلك» وإنما لسبب آخرء زيادة الهرمونات عندها وغير ذلك» هذا استدلال ابن مفلح 
بهذا الحديث» عموماً هل الاستدلال قريب أو بعيد؟ الله أعلم» لكن يذكر استدلال أصحابنا بهذا 


ا ا 


الحديث. 


3 55-5 بن ا ال ا 2 و ا ھە e‏ ۳ 5 5 ا 
@ قال المصنف: 9717- وَعَنْ عقبة بْنِ الحَار ثِ: «أنة تَرَوْجَ أمَيَحْبَى بِنْتَ أبي إِهَابء فَجَاءَتْ امْرَأة 


رص ر 0 2 أ 


فَقَالّت: قد ارْضعنگمًاء سال الت تيووس د قَقَالَ: كيف وَكَدْ قي ؟ كَمَارَهَا عقف وَكَكَحَتْ روجا 


E ماع‎ 


غَيْرَها ا رجه الْبْخَارِيٌ). 


و 


لع مه 


هذا الحديث فيه أن «عقَبة بن الْحَارث: ١تَرَوَجَ‏ أمّ ي يى بنك أبِي قاب EEE‏ ال ققانت: كد 

أرْصَعْتَكُمَا) أي: اا اا ا ا وين مر اغا لقان التْبىّ َأَلنَةعَتهوَسَلرَا أي 
عقبة» فقال له النبي صا هوس : «كَيِفَ وقد قِيلَ؟ فَمَارَكَهَا عقبة). 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: فيه أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة هي محرّمة عليه بالرضاعة» كأن تكون 
أختا له من الرضاعة» أو أماء أو عمّة» أو نحو ذلك من الأمور؛ لأن قد فرّق النبي صََلنََيَتَهَِسَلَهَ بينهماء 
فإذا حرّمت الاستدامة فتحريم الابتداء من باب أولى. 

0 المسألة الثانية: أن الرجل إذا تزوج امرأة غير عالم بحرمتها عليه» ثم بعد ذلك علم حرمة هذا 
النكاح» بأنها أخته من الرضاعة مث فيجب التفريق بينهماء ولو بدون حكم حاكم» يجب التفريق إذا 
ثبت ذلك عندمهاء وأما إن ثبت عند أحدهما دون الثاني» فيرفع للقاضي -طبعاً يكون النكاح يحرم على 
من حرّم عنده التمكين إذا كانت المرأة» أو على الزوج يحرم عليه يحرم عليه أن يطأ زوجته- ثم يرفعان 
للقاضي حتى يثبتا هذا العقد, النفي أو الإثبات» فإن نفى القاضي ذلك وقد ثبت عند أحدهما باطناء 
فيجب عليه أن يسعى في الفرقة. 

المقصود أنه إذا ثبت الرضاع بعد عقد النكاح» فإنه يجب التفريق بينهماء وما مضى فإنه في حكم 
الصحيح» وبناءً عليه فلا يُّقام عليهما حد الزنا؛ لأنهما كانا غير عَالِمَين بالتحريم» وما نتج عن ذلك من 
ولدء فإنه يُنسب للأب؛ لأنه في حكم الصحيح وإن لم يك نكاح] صحيح] من كل وجه. لكن لو أن 
رجلا يعلم أن فلانة هي أخته من الرضاع» وتزوجهاء فالتكاح حكمه حكم نكاح الزناء يُجلد ويد حَدَ 
الزاني» والولد الذي ينتج من هذا العقد يكون ولد زناء لا يُنسب لأبيه؛ لأنه ناتج عن نكاح باطل مُجمّع 
على تحريمه. 


1 | و واو ا اي سيره 
ولس E‏ سبح باو ارام مارا و 


e 

الأمر الثاني في هذا الحديث: أن هذا الحديث دليل على أن الرضاع يثبت يثبت بشهادة امرأة واحدة» وهذا 
معنى قول النبي ص الةو وسار : «خمس رَضعات معلومات» أي: ثابتات. 

والفقهاء يقولون: إن قول النبي صَََِلَهعلوِوسَام: «كَبِفَ وَقَدْ قل أي: كيف وقد ثبت؛ لأهم يقولون: 
إن مجرّد الشك والكلام بوجود الرضاعة لا تثبت تثبت به الرضاعة» لا يثبت الرضاعة بذلك» بل لا بد من 
وجود البينة» وأقل بينة تك تثبت إنما هو شهادة امرأة واحدة. 

آنا قلت هذا لِم؟ لأن هناك خلاف في هذه المسألة من جهتين: بعض أهل العلم يقول: أن النبي 
صََِلنَعَلِوسَهَرَ قال: ١كَبفَ‏ وَقَذْ قِيلَ) ليس من باب البّنة» وإنما من باب الشبهة» فعند بعض أهل العلم أن 
التحريم لا بد أن يثبت بشهادة امرأتين» والصحيح أن شهادة امرأة واحدة. وأن النبي صا يوسا 
عندما قال: ١كَيِفَ‏ وَقَذْ قِيِلَ) أي: وكيف وقد ثبت» قد قالته المرأة. 

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم استدل بقوله «كَيْفَ وَقَدُ قِيلَ) على أن الرضاعة تثبت بالاستفاضة» 
ومعلوم أن المذهب يثبت الحقوق بالاستفاضة في أشياء معيّنة» والرواية الثانية في المذهب تتوسّع في 


إثبات الحقوق بالاستفاضة» وسيأتي إن شاء الله في باب الشهادات تفصيل ما الذي يث يثبت بالاستفاضة. 


@ قال المصنف: «958- وَعَنْ زياد السَّهْوِيَ ته فَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ اللو صن يوسا أ 
ُسْتَرْضَعَ م الْحَمْقَى) أَخْرَجَة أَبُو دَاوْفَ وهو مُرسل» وَلَيْسَتٌ زياد صحبة). 

هذا حديث زياد السَهُمِيَ قَالَ: «تَهَى 000 الله موسا أن تُسْيَرْضَعَ الْحَمْقَىا. قال: إنه 
و وَلَيْسَتْ لزيا صْحْبَةٌ)» طبع زياد هذا ذكر بعض أهل العلم أنه مجهول البنَّة هذه عبارة بن 
القطّان في «بيان الوهُم والإيهام»؛ قال: إنه مجهول البتة أي: لا يُعرف مطلقاء فالجهالة زياد هذه جعلت 
كثيراً من أهل العلم يشدّد في رد هذا الحديث. مع أن أبا داّد أروده في المراسيل» وقد ذكرت لكم قبل أن 
أبا داوٌد إنما يورد في المراسيل أقواهاء والتي عليها العمل عند أهل العلم» وإن كان فيها إرسالء وتقدَّم 
معنا الحديث في قضية المراسيل أكثر من مرة. 

هذا الحديث فيه أن النبي ایو تھی أن شر ص الْحَمْمَى» اف غير العاقلة التي لا تحسن 
التدبير» وهذا يدلنا على أن الصبي يتأثر بالرضاعةء فإذا استرضع له من امرأة حكيمة عاقلة: فإنه يتأثر 


بإرضاعها إِيَام ومعلوم أن الإنسان اثر اا يكاثر بالتريية؛ ويتأثر أيض]ً بأصوله الذي هو منهم» 


¢ صد بد رساو و مح 2 
تياةشیغ أد. عب السلا بن ياشو م س 


حور 
ولذلك يتخيّر الرجل إذا أراد أن يتزوج يتخير لنطفته» فيختار من بيت عاقل حكيم رشيدء ويتأثر أيضا 
باسمه» فنوع الاسم له أثر في الطباع» وقد بنى ابن القيم رده م (إعلام الموقعين» لإثبات ذلك 
وقد جاء أن سعيد بان المسيّب ويَدَلَدعَنَهُ لما جاء جده للنبي صا ل ل 
ص هرسام وكان اسمه حزن» فأراد النبي صله اوسا أن يغيّر اسمه» فقال: 211 E‏ 
به» قال سعيد: «فما زالت الحزونة فينا إلى الآن» فأحيانا الأسماء لها أثر في المسميات» ويتأثر أيضً 
بغذائه» وهذا واضح» فإن من أكل بعض الأطعمة تأثر بهاء فتجد من يأكل الإبل كثيراً فيكون من 
الفدَّادِينَ» ومن يأكل الغنم يكون فيه الرقة كما بين النبي صَِآَلنَهعَِنهوَسَلرَ ومن يأكل لحم الخنزير تجد فيه 
تساهلاً في بعض الأمور كثيراً جداًء فيما يتعلّقَ بالمحارم ونحوهاء وكذلك في باب الرضاعة إن صح هذا 
الحديث معنى أن في إسناده كلام بَيْن» كما ذكرت لكم قبل قليل» ولكن الذي مشى عليه فقهاؤنا أنه 
يستحب أن لا تسترضع المجنونة» أي: أن المرء لا يجعل ابنه عند امرأة مجنونة» ولا حمقى» ولا نحو 
ذلك» وإنما يختار المرأة العاقلة لعله أن يكون أكمل في عقله. 

@ قال المصنف: «آبَابُ التَقَقَاتِ] 459 -عَنْ عَائْشَةَ كتا قَالَتْ: «دَخَلَتْ هند بت عتْبةَ امرأةٌ 
بي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولٍ اللو صر يوسا فَقَالَتْ: يا ر لي 0 
التَمَقَةِ ما يَكْفِيني ويف في بن لاا أحَذْث ون تال يعر علوي هَل علي في ذلك ين حاج؟ قال خذِي 
مِنْ مَالِهِبِالْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِء وَيَكْفِي بَنِبكِ) متمق عا 


ی ر ضياع 0 ا 1 8 7 0 
بدأ المصنف - جا ا ا 


ر ڪتهاء «امرأةٌ أبِي سَفْيَانَ» ابن حرب» دخلت على النبي صا ألنَدْعِيْتَوِوَسَلَرَ «فَقَالَتْ: يَارَ سول الله؛ إن أبَا 
شان ل شجیخ)» وقولها: إنه «رَجُلٌ شَحِبِحٌا قالو: هذا من الصور المستثناة في ذكر المذام والغيبة» 
وقد جمع بعض أهل العلم الصور التي تجوز فيها الغيبة» فقال: 
و 25 كك ا 
[ولمُظهر فِسْقا ومُستَفْتِ ومن وممن السب غاا فى [والسة م] 
ومحل الشاهد معنا هنا في قوله: «ولِمُستفْتٍ»» وهذه الأبيات كان يحمّظنا مشايخنا إيّاهاء حفظناها 
من الشيخ عبدالعزيز بن باز دائم] أكرّرهاء ثم وجدتها عند الغزي في «الكواكب السائرة»» في تراجم 
علماء القرن المائة العاشرة» ونسّبها لبعض أهل ذلك القرّنء ونسيت منه هوء أظن هو نسبها لأبيه أو 


فمحل الشاهد من هذا: أن الاستفتاء هو مما يجوز فيه ذكر مذام الرجل» فليس داخلا في الذم. 

قال: «لا يُعْطِينِي مِنَ التق مَايَكْفِينِي وَيَكْفِي بني وهذا لحت هلا الا كول هلي ا عب 
على الزوج أن يعطي المرأة زوجته» إذا وجد شرط وجوب النفقة وهو: وجود عقد النكاح» والتمكين» 
کد لمر ا تيه شا رالا اس آنل كون فود شرحت من ا دونه اا وعدت 
هذه الشروط الثلاثة فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته. 

قالت: «لا يُمْطِينِي مِنّ التق مَايَكْفِيني وَيَكْفِي بى إلا ا أَكَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَبْرٍ عِلْمِه فَهَلْ عَلِىَّ في 
ذَلِكَ مِنْ جُتَاح؟ فَقَالَ: خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ. وَيَكْفِي بَنِيك). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: في أن النفقة واجبةء وهذا واضح؛ لأن النبي ةعسل أباح أخذ المال من 
مال زوجها لأجل النفقة» ولو لم تكن واجبة لما جاز أخذ مال امرئ إلا برضاه» ولا يجوز أخذ مال من 
غير رضى شخص إلا أن يكون واجبا عليه. 

9 المسألة الثانية: في مقدار النفقة الواجبة: مشهور المذهب أن النفقة الواجبة لها مقدار في غير 
الطعام» وأما الطعام فإنه مقدّر بالكفاية» وقدّروا الكفاية أصناف عند المخاصمة والترافع للقاضي. 

وأما الرواية الثانية فإنهم يقولون: إن الواجب في النفقة هو مطلق الكفاية» سواءً كان في الطعام» أو في 
اللباس» أو في الشكنى» ولذلك قال الإمام أحمد في رواية إسحاق ابن منصور لما شئل» ما لِلابْنِ على 
أبيه؟ قال أحمد: «الكفاية»» كما قال النبي صَََّهءَلَِوِوَسَهٌ لهند بنت عثبة ري كتا 

© المساألة الغالفة: ق هذا الحديث: أن هذا الحديث فيه جوان ما يسمن بمسالة الط ومسألة 
الظّمَر لها قيودهاء ولها شروطهاء وعادة تذكر في باب الغصبء ولكن هنا ُشير لها إشارة» وفقهاؤنا 
زرو اله المت روط هان ر اا اوضق عون ا عات لال مع غين 
إذنه» وهذا الذي حدث من هند فإنها أخذت من مال أبي سفيان من غير إذنه ما وجب لها وهي: النفقة 


ومن شرط أن المرء يأخذ هذا المال بالظفر: أن يكون الحق له لا يعدوه» أي: لا خصومة فيه ولا نزاع. 


ا 51 ا SE‏ هة 0 . ١‏ 
لفضيلةالشيخ أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 3 ۵۸ ې 
الع ا 
7 


والأموالفاق؛ ال بار ب هليه ضر راش مه 

مما يُوْخَذ من هذا الحديث وفيه خلاف: مسألة النفقة الواجبة للزوجة والأبناءء هل يُشترط فيها أن 
تكون تمليكا أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجب في النفقة أن تكون تمليكاء بمعنى أنها تعطى المرأة هذا 
الشيء تعطّاه. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه لا يلزم في نفقة الزوجة التمليك, وبناءً على ذلك فإن مطلق الإباحة 
يُسقط النفقة» انظر معي مطلق هذا هو أكبر ثمرة» أن مطلق الإباحة يُسقط النفقة» وهناك ثمرة ثانية وهي 
نھ تک ری انكل عاد ماع ملق اک رآ ر ا 
من البيت» فلم تأكل» إذن: سقط حقها؛ لأنه أباح لها الأكل ولم تأكل» ولم تأخذء أما على مشهور 
المذهب وهو قول الجمهور طبع المذاهب الأربعة: أنه لا بد أن يعطيها إِبّاه فيكون ملكا لهاء أكلته أو 
لم تأكله» فإنه يكون ملك لزوجهاء هي حرّة تأكله أو لا تأكله» ولكن الرواية الثانية يقولون: إن النفق لا 
يُشترط فيه التمليك» وإنما مطلق الإباحة» ودليلهم حديث الباب؛ لأنه قال: «خَذِي ما يَكْفِيكِ). «خذِي)., 
فإن كانت ليست لك كفاية في هذا اليوم» فيكون هذا الإباحة قد اسقطت حقك في النفقة» وهذا هو 
استدلال الشيخ تقي الدين بهذا الحديث» طبع أقوى دليل عنده قال: إن عمل الناس كلهم على هذا 
الأمر وهو: الإباحة. 

الأمر الثاني الذي يترتّب على قضية التمليك: وهو قضية الإسقاط» فلو أن الزوج له في ذمة الزوجة 
مال» فقال: سأسقط ما في ذمتك في مقابل النفقة ولا ما يصح. لا بد أن يكون تمليكاء فيقبضه منهاء ثم 
يعطيه إياها. 


0 


اي »* ا و 0 اد 5 ا i‏ 2 5 ا 1 00 ا 2 
@ فال المصنف: -۹۷١(‏ وعن طارق المُحَاربيٌ قال: «قيمنا المدينة» E‏ لله ص إللَدَعَلِيَهِوسَلمَ 


° ف هو 2 1 و 
َائِمٌ عَلَى الْمبْرِ يَحْطْبُ الاس وَيَقُولُ: َدُ الْمُعْطِي: الْعْلياء وَابْدَأْ بمَنْ د تقرته اكه وتاك ت 


و 


ااك 0 ال أو ًا رَوَاهُ اسساب وا ابن حِيّانَ وَالدَارَقَطْنِنُ». 

هذا حديث «طَارق الْمُحَاربِيَ) أنه ال( ال ذا ر رول الل ااا قائِہ ل 
لبر بَخْطْبُ النّاسَ) أي: كلام عام وليس خاصاًء فيقول النبي ص اوسا : «ِيَدٌ الْمُعْطِي الْعُلْيَاا 
وهذا يدل على أن الباذل دائما تكون يده العلياء واليد العليا أحب إلى الله جَزَوَجَلَا من اليد السفلى. 


0 


1 و واو ر کی سے 
ا پو ل شب بوا نارکا 
E‏ 

د 


5 
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قال: «وَابْدَأ بِمَنْ م ت و مَك راء هذا و للأقارب» فإنه اراي 
ص وسل بأن يُعطى من يعول الأم والأب» فقوله: «أَكَ وَأَبَاكَ» يدل على ا: شتراكهماء وهذاهو 
مشهور المذهب» فالمذهب أنه في النفقة لا تقدّم الأم على الأب وإنما الأم والأب سواء في النفقة» فلو 
أن الرجل ليس عنده من القدرة على أن ينفق على والديه إلا أحدهماء قالوا: فيقسم على الأم والأم» ولا 
تقدّم الأم على الأب» فهما في درجة واحدة سواء» بخلاف زكاة الفطرء فزكاة الفطر تقدّم الأم على الآب» 
فإن لم يكن عند الرجل إلا صاع واحد فيُخرجه عن أمه ولا يخرجه عن أبيه» فهناك لها مأخذ غير مأخذ 


فد 
cora? >‏ 


خاك لم أذثالة أَدْنَاكَ) وسيأتي إن شا الله الحديث عن نفقات الأقارب ف 


امسا 
1١‏ 
+o‏ 
0 


@ قال المصنف: 917/١١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ين قال : LRA BNE‏ 
طاقن رتنه تت AEC‏ إلا ما بُطيق» رَوَاهُ مُسْلِم. 


0و 


۷-وَعَنْ كيم بن ماويه ميري عَنْ به قَالَ: «قُلْتُ: ا رسو الل احق رَوْجَةٍ أَحَد 


ES َل‎ 


:أن تُطْعِمَهَا إِذا طَعِمْتَ» و تَكْسُوَهَا إا اكْتَسَيْتَ. ا الخويت» وتقدم في عِشْرَة الصاو 


90- وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله يتف عن التب هلووسم في حَدِيتٍ الْحَجّ بطُولِه قَالَ في 
ذكر النْسَاء: : ١وَلَهُنَّ‏ عَلَيْكُمْ قهن وَكِسْوَنهُنَ ِالْمَعْرُوقٍ) أ خرّجَةُ مُسْلِةً). 

هذه الأحاديث الثلاثة: حديث أبي هريرة» وحديث حكيم» وحديث جابر» الأول حديث «أبي 
هرَيْرَة» أن النبي صا كروت ال ا ا وكا بُكَلّفْ مِنْ الْحَمَلٍ إلا ما بُطِيقُ » محل 
الشاهد منه: إثبات النفقة للماليك» فإن من كان عنده مملوكاًء فإنه يجب عليه أن ينفق على مملوكه في 
طعامه وكسوته وحاجته. 


0 
Ee 


وأما حديث «حَكيم بْنٍ مُعَاو يَةَ القشَيْريّ)» وحديث «جَّابر»» ففيه أنه يجب للزوجة على زوجها 
الطعام والكسوة» الطعام والكسوة. 


ا د 


52 م 


[] والفقهاء رِمَهْملَنَهُ يقولون: إن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ثلاثة أشياء : 


© الأمر الأول: الطعام. 


© الأمر الثاني: الكسوة» ولهم في ذلك تقديرء والرواية الثانية أنها مقدّرة بالكفاية مطلقا. 


© الأمر الثالث: السكن» وأما السكن فإنه في كتاب الله عَرَهِجَلَّه فالله جَزَّوَكَكَا يقول: #أسَكنوطن مِنْ حَيكُ 
سكسم من وجك ولَاْضَانُوهُنَ 4 [الطلاق:1]؛ فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تجب فيها النفقة» 
وما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنهم يقولون: لا تجب النفقة فيه» وعلى ذلك فإنهم بنّوا عليه لو أن امرأة 
مرضت» هل يجب على زوجها مؤنة علاجهاء قالوا: لا يجب عليه هذه المؤنة» ولو أن امرأة أرادت 
السفر» وأرادت النزهة» فهل يجب على زوجها أن يذهب بها هذا السفر وهذه النزهة؟ نقول: ليس 
كذلك» ولو أن امرأة مثلاً رَغِبت أن تشتري شيك من الكماليات» فنقول: كل هذا ليس واجباء وإنما هو 
من باب الإحسان. والبر» والمعروف» وعندما نقول: إنه ليس بواجب» أي: أنه لا يُقضى عليه عند 
الخصومة: لو رَفعت عليه أمام القضاء تطالبه بهذه الأمور» لا يُقضى على الزوج بهاء ولكن الزوج إذا كان 
ميسور الحال» فإنه يعطيها بحسب قدرته» وحسب إيساره بهذه الأمور. 

كذلك يفيدنا في قضية الواجب وعدم الواجب» في قضية الأخذ من مال الزوج» فالمرأة لا يجوز لها 
أن تأخذ من مال زوجها إلا الواجب عليه لهاء أو لأبنائهاء فإذا قلنا: إن الواجب فقط هذه الأمور الثلاثة 
ويزاد عليه» فإنه حينئذ لا يؤخذ غير هذه الأمور الثلاثة. 

الرواية الثانية في المذهب: يقولون: إن العبرة بالنفقة بما جرّت العادة به» فكل ما جرّت العادة به 
وكان ضرورياً للزوجة أي من حاجاتها -ضرورية هنا ليست الذي برب عليه الوفاة» وإنما هو مصطلح 
قريب من الحاجة أي: أعلى الحاجة- وكان ضروريا للمرأة فإنه يلزم الزوج أن يعطيها إِيّاه إذا كان 


اھ 590 0 
سح و کے 
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© قال المصنئف V0:‏ - وَعَنْ عبر الله بْنِ عَمْرِو َضَلتَدُعَنْعَ؛ قال: قال رَسُول الله صَإْإللَهُءَلِتْهِوَسَلمَ: 
«كمَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيَّ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ الَمَائِنُ. 


ب الكل حبر 


وهو عِنْدَ مُسْلِم يلظ : ١أَنْ‏ حبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَه). 

هذا الحديث حديث «عبد الله بن عمرو رة ناء قَالَ: : قال رول الله موسا «كَقَى بِالْمَرْءِ 
إِنْما أن يُضَبّعَ مَنْ يَقُوتُ) أ ي: أن المرء يأثم إذا امتنع من النفقة الواجبة على الزوجة» أو الولدء أو القرابة» 
أو المماليك» أو الحيوانات؛ لأن النفقات تجب لخمسة اشخاض: للزوجة» وللأبناءع» وللقرابات وهم: 
يملكهم» ولا نقصد بهم الخدم» فإن الخدم أحرار» وإنما هم أجراء» وهذا تبرع بالنفقة وليس واجبا.ء إلا 
أن يكون العقد ناصاً عليه. 

الحيوان الذي عندك, فإن كان عند المرء حيوان مأكول أو غير مأكول اللحم فيجب عليه أن ينفق 
عليه أو أن يتركه. كما جاء في حديث الهرّة: «لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشَاشٍ الأرض»» 
هذه خمسة أي: كائن أو خمسة أشخاص يجب على المرء أن ينفق عليهم» فإذا امتنع المرء من النفقة 
على هؤلاء فإنه يأثم «گقى بالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيّعَ مَنْ قوت وني لفظ: «أَنْ حبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) أي 
اذيكوة متدرا هسه و اما ان كان غير قادرا قاذ رك ات الله نفس ال رمعا 

هذا الحديث فيه نكتة: وهي أن الإمام أحمد رَِمَآَنَكُ كما نقل ذلك ابن هانئ في مسائله» لما شئل 
عن هذا الحديث ما معناه؟ قال: «هو أن يسافر الرجل ويترك زوجته؛ وقرابته»: كذا قال» أو نحواً مما قال 
أحمد» فقال: أن الرجل إذا سافر وتركهم من غير نفقة» فإنه حينتظٍ يكون قد ضيّعهم» وهذا يدل على أن 
الإنسان يجب عليه أن ينظر مَن يقوته» ويلزمه النظر في شأنه من جهة النفقة» ومن جهة كذلك الرعاية 
والنظر» وليس المقصود فقط النفقة» كما هو ظاهر كلام أحمد. 

@ قال المصنف: -۹۷١(‏ وَعَنْ جَابر يَرْفَعُةُ -فى الْحَامل الْمُتَوَفَى عَنْهَا- قَالَ: «لا تَقَقَةَ لَهَاا أخرجَة 
Ea‏ قال والخرط E‏ 


هنا أورد المصنف حديثين» حديث «جابر»» وحديث «فاطمّة بنت فس٤‏ الذئ تقدم فى العدد. 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ اا ال ا سد 7 1 4 


ومراده بهذين الحديثين أن المرأة المطلقة» والمتوفى عنها أي: المطلقة البائن» سواء كانت بينونة صغرى 
أن كبرىء أن المطلقة البائن والمتوفى عنها «لا تَمَقَةَ لَهَااء ولو كانت حاملاء ولو كانت المرأة حاملك «لا 
تَقَقَةَ لَّهَااء وإنما النفقة للحمل» فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل. 
را ااا افد من اا ان رغد رهن الاخ آل القة اسل الها 
وقال بعضهم: أن النفقة قد تكون للمطلقة» وهي روايتان في المذهب» لكن السائد والمشهور أا إنما 
هي للحمل. 
@ ا 4- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فڪته؛ قال : قال رَسُولُ الله وسار : «اليَدِ الْعلْيًا 
TT E E E E AE‏ 
e‏ 
هذا حديث «أبي هُرَيْرَةء وأورد المصنف لفظ الدارقطني نكتة» سأذكرها بعد قليل؛ قال: ا 
صان ووسر قال: «الْيَدِ الا الد ا | 
ويكون عائلا عليه» قال: (5 تقول الا :این از طلفني». 
ربدت املد لحار يعو ل مسار I‏ 
ik r PAA‏ حَدَكُمْ ب نان عر اونا الزيابة التي E‏ أطْعِمْنِي أو طَلَّْنِي) فإنه قد 


أا 


ثبت في «البخاري» أن أبا هريرة وََدَلَنَدْعَنْهُ لما قال هذه اللفظة» » قيل لأبي هريرة: :يا أباهريرة سمعتٌ ذلك 


أحَدُّكُمْ بِمَنْ يَحُولُ) أي: بمن تجب نفقته 


من رسول الله صََنَهعلدِوسَل؟ فقال أبو هريرة: لاء هذه من كيس أبي هريرة» وهذا نص على أن زيادة 
اتقول الش أ :١‏ أطْيِمْيِي أو طَلّقْيِي) إنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة» وليست مرفوعة للنبي 
َبَتَك دوس وإنما جاءت عند «النسائي» مسندّة للنبي اوسر بغير هذا اللفظ» وأورد المصنف 
لفظ الدارقطني؛ لأا أيضاً مرفوعة للنبي صَََّمعلِوَسََرَ ولكن الذي في البخاري أا من قول أبي 
هویره 

محل الشاهد في هذا الحديث قوله: اتَقَولُ الْمَرأة: أطْعِمْنِي أو طَلَّفنِي», فإنه دليل على جواز الفسخ 
بالإعسار بالنفقة» يجوز الفسخ بالإعسار بالنفقة» خلافاً لأبي حنيفة» وسنذكر بعض أحكامها في 
الحديث الي بعده. 


مھ کے 2 ا ا 8 68 2 سے 
e‏ کې سن با ر مِنادلوًا و 


ومع 


يرق بَبْنَّهُمَاا لماعي قري عن لان الي الرتادء عَنْهُ. قَالَ: «ققلت لِسَعِيدِ: شنة؟ 
قال س وشا ل قَوِيَ). 

هذا حديث 'سَعِدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ)» ورجاله ثقات إلى سعيد اسا غ عن «الرجُل لا يَجِدَ ما 
يتمق عَلَى أَهْلِه)ء أي: NTS‏ لها كلك ار ق» أي: يفرّق الحاكم بينهماء 
قال: «أخْرّجَةُ سيد بْنُ مَنْصُور عَنْ سُفْيانَه عَنْ أبي الزَّنَادِ عَنْةُ: وهذا إسناده صحيح» قال: «قَالَ: 
«قَلْتُ لِسعيد A E Or‏ ا ا غ ليوو أن 
الصحابي إذا قال: إن هذا سنة» فله حكم الرفع عند عامة الأصوليين» وخاصة من آهل الحديث» وأما 
التابعي إذا قال: إن هذا سنةء فإنهم يقولون: لا يأخذ حكم الرفع» إلا إذا احتمّت به قرائن؛ لأن التابعي قد 
حوب رسا ا ريد جنار لرإاسيي ق م فإن هذا رجّح 

بعض آهل العلم أن قول سعيد: ١سنة‏ سَنَة) هنا أي: سنة النبي صَََهءلِتِوَسَلَ وهذا الذي مَالَ له ابن القيم 
Es OS‏ «ينصرف قول سعيد إنها «(سنة تة لسنة النبي اووس 
وعلى ذلك فغاية هذا الحديث أن يكون من مراسيل سعيد» ومراسيل سعيد معروف كلام أهل العلم 
فيهاء فبعضهم يقويهاء وبعضهم يرى الضعف فيهاء وهذه مسألة مشهورة في مراسيل سعيد بالخصوص. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

9 المسألة الأولى: أنه يجوز التفريق بالإعسار» خلافاً لأبي حنيفة النعمان -عليه رحمة الله-» فإنه 
لا يرى التفريق بالإعسار. 

0 المسألة الثانية: أنه لا يجوز التفريق بالإعسار إلا بحكم حاكم؛ كشال ن بيْتهمَا» ولم 
لم ب ل ل ب او 
اختلاف بين الزوجين فلا بُدَّ فيه من حكم حاكم» وكل فَرْقة تحتاج إلى إثبات فلا ُد فيه أيض] من حكم 
حاكم)» والإعسار يحتاج لأمرين: فيه اختلاف بين الزوجين» ويحتاج إلى إثبات العسر. 

۵ المسألة الثالغة: أن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الزوجة إذا أعسر بالنفقة» فإن المرأة 
أن تطلب التطليق ويطلق» طبع بشرط أن تطلب هي بالتطليق» لا بد أن تطلب التطليق» سيأتي هذه 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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7ح 2 


المسألة» لكن نقول: إذا أعسر بالنفقة فإن المرأة يغبت لها الفسخ في الحال» يثبت لها الفسخ في الحالء 
ولا يُنظر الزوج لحين الميسرة» ما نقول قال: أنا والله هذه الشهرين عندي ظروف» فأنظروني شهرين» 
نقول: لا يُنظر وإنما يفرّق؛ لأن هذا الحق متعلّق بالمرأة» وليس متعلّق بالمال» ولذلك نص الإمام 
أحمد» وهذا هو المذهبء ذكره الموقّق في «المغني» وغيره: أنه لا إنظار في الإعسار» ما في إنظار. 

© من المسائل أيضا المتعلّقة بقضية التفريق بين الزوجين بالإعسار: أن هذه الفرقة التي يفعلها 
الحاكم بطلب الزوجة دلا زد انال د نقيّد أنه لا يُدَ أن تطلب الزوجة» فلو لم تطلب الزوجة لا يفرّق الحاكم 
بينهماء فلو احتسب الحاكم أو رفع الدعوى أبوهاء أو ابنهاء أو أي أحد لا ينظر الحاكم إلا بطلبها هي, لا 
بد أن تحرك الدعوى الزوجة بنفسها- أن الحاكم هذا الذي ينظر في التفريق» كيف يكون التفريق بينهماء 
هل يكون بطلاق» أم يكون بفسخ؟ 

مشهور المذهب أن الحاكم مخيّرء إما أن يفسخ بينهماء وإما أن يطلق على الزوج» فالحاك مخيّر 
ينظر الأصلحء ينظر الأصلح طبع للزوجين معآ. 

© قال المصنف: (۹۷۸ - وَعَنْ عُمَرَ تنه «أنَّهُكَتَبَ إِلَى أ مَرَاءِ الأَجْمَادِ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ 

ِسَائِهِمْ: : أن يَأخُُوهْمْ بان نشوا أو يُطَلْقُوا قن طَلَقُوا بَعنُوابتقَمَةِ مَا حَبَسُواه. أَخْرَّجَهُ الاين ُه 


التق بإِسْنَادٍ حَسَن). 


e‏ 3 عو 


هذا حديث عمر نه َكب إِلَى أمرَ راء الْآَجْنَادِ جْنَادِ في رجَال عَايُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أنْيَأَخُذُوهُمْ) أي: ينفقوا: 
اعَابُوا أي: لم يكونوا حاضرین» بأن ايَأُخُذُومُمْ) أو ل ل 
أن يَأَخُذُومُه) هذه استدل بها أبو حنيفة وأصحابه على أن المعسر يُسجن» قال: ايَأَحُدَ) بمعنى أن 
مسجو ولكن الجمهور كالشافعي ومالك وأحمد يقولون: ادوه بمحتى هم يود واقضات ولا 
يلزم فيه الحبس» أن يَأَحُذُوهمْ بان قو أو يطَلّقُوا قن طَلَّقُوا بَعنُوا يتقف ماكو اا هذا فشان عمد 
لعن هو الذي مر معنا في حديث سعيد» وني حديث أبي هريرة» لكن هذا الحديث فيه أمران: 

© الأمر الأول: قول المصنف: «أخرَجَة الشَّافِعِيُ» نَم الْيَْمَقِيَ بِإِسَْادٍ حَسَنٌ)؛ طبع البيهقي كما 
تعلمون جمع نصوص الإمام الشافعي هال حتى قيل: ما من أحد عليه مِنَّةَ للشافعي إلا البيهقي» فإن 
الشافعي له مِنَّهَ في أعناق الرجال جميعاء إلا البيهقي فإن له مِنّه على الشافعي؛ لأن البيهقي ألّف عددًا من 


u : چ‎ 

3 710۵ کې ن ب امراش من اداة 2 
و_-- 

القعي و اعلها كعاباةمطوغاة وهو «البكن الكيرة وها هر الصواب ل انه وع اوجن خط انق 

الصلاح» وهو موجود في عدد من الأثبات بهذا الاسم. 

8 الأمر الثاني: كتاب «معرفة السنن والآثار»» هذان الكتابان جمع فيهما نصوص الشافعى القديمة 
والعديدة) والبغدل للشافعى» كل قول يكون للشافعى يستدله بالأثر ويُسندء ولذلك دائم] إذا أردت أن 
تغرف الكتب الى تستدل لمذهي: الشافية فعلبك بثلاثة كدن الأساسية: #الستن الكبير ا واختضصارة 
«السنن الصغير للبيهقي»» الآمر الثاني: «معرفة السنن والآثار)» الثالث: «سنن الدارقطني»» فمعروف أن 
«سنن الدارقطنى» إنما هو استدلال لمذهب الشافعى رجةاللة. 

وأما أحمدفي الكتب التى تستدل لمذهبه أربعة: طبع «المسند» وهذا هو الأصل يؤخذ منه 
النصوص. لكن «سُنن أبي داود» و «سنن الأثرم» واسنن» سعيد من منصورء طبع هناك كتاب بعده لكنه 
غير موجود عندنا ولا بعضه» ولذلك لم أذكره وهو كتاب الذي شرح فيه كتاب إسماعيل بن سعيد 
السالنجي» له كتاب في الاستدلال بمذهب أحمد» شرح فيه المسائل» وهو كتاب عظيم جداً. 

قوله: «بإشتاد حَسَرن») هناء طبع هذا الحديث رواه «لشافعڻ» من طريق شيخه مسلم بن خالد 
الرڙنجيء» وكان الشافعي يحسن الظن به حتى يسميه أحيانا الثقة عندي» ويبهمه. فيقول: حدثنا الثقة» 
ويقصد به مسلم بن خالد» ولذلك يقولون: إنه إسناده حسن عند الشافعي؛ لأن الشافعي يوثق بن 
خالد المكي» وأما جمهور آهل العلم فإنهم يضعفونه في الرواية والحديث» وعلى العموم فإن هذا 


الحديث الظاهر أنه كما قال المصنف: أنه (حَسَنٌ)» فإنه من قضاء عمر وَوََأَنَهُعَنَهُ وقد ثبت عن سعيد 


هذا الحديث أيض] فيه من الفقه مسألة إضافة لوجوب النفقة والتفريق: أن النفقة لا تسقط بالتقادم» 
هذا التقادم مصطلح» سار عليه بعض المتأخرين» قال بعض أهل العلم: إن النفقة تسقط بالتقادم» كما 
شّهر عن أبي حنيفة» وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك فإنه قال: «قَإِنْ طَلَّهُوابَعنُوا بتَقَقَة مَاحَبَسُواا 
وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير آهل العلم: أن النفقة لا تسقط بطول المدة» أو ما يسمى بلغتنا 
المعاصرة بالتقادم. 


الرواية الثانية في المذهب أخذت قولاً وسطاًء بين قول أبى حنيفة النعمان» وبين مشهور المذهب 


۷ 
ك 


ري 
وقول الجمهورء فقالوا: إن الإثبات يسقط بالتقادم» ما معنى ذلك» لا تسقط النفقة بالتقادم» وإنما إثباتهاء 
فلو أن امرأة لم ادعت أما قاض أن زوجها لم ينفق عليهاء فيسألها القاضي» متى كان هذا الأمر؟ فتقول: 
قبل خمس سنوات لم ينفق علي ثلاث سنوات» ثلاث سنوات تقولين: لم ينفق علي زوجي» طبع 
الزوج أنتم تعلمون أن قضية إثبات الزوج أنه أنفق على زوجته» أو لم ينفق عليها هذا صعب جداًء ليس 
حوالاً مثل الرواتب» تحوّل عليها مبلغاً معيّاء هو الرجل يجعل في البيت الطعام» سواء كان تمليكا أو 
إباحة كما مرّ معناء فإثباته صعب» ولو قلنا: إن الأصل النفي فهو مشكلء وإن قال: الأصل الإثبات فهو 
مشكل» ولكن نقول: إنه مع مرور المدة وعدم مطالبة الزوجة بالنفقة» دلَّ تأخرها في المطالبة على أغها قد 
ثبت حقهاء وأنها قد أسقطتء أا قد أخذت حقهاء أو أنها قد أسقطت» مالم تشهد في ذلك الوقت» 
فتقول: إن هذا الشهر لم يعطني» وتشهد الناس أنه لم يعطي هذا الشهر» فحينعنٍ نقول: لا يسقط بالتقادم 
في هذا المعنى. 

إذن: الرواية الثانية لا تقل بقول أبي حنيفة بسقوط النفقة مطلق]آ بطول المدة» وإنما تة تقول: إنه إذا 
تأخر الترافع والإثبات سقط. 


@ قال المصنف: (۹۷۹ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة A ES ES‏ رَجُلَّ إِلَى البَبيَ صََلدةءَِوَسَلََ قَقَالَ: 
يَارَسُولٌ الله! عِنْدِي دِيتَارٌ؟ فَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى َفيك قَالَ: عِنْدِي آكَرُ؟ قَالَ: أنْفِفْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: نري 


هلك قَالَ: عِنِْدِي آكَرٌ؟ قَالَ: أَنْفِقَهُ عَلَى حَادِمِكَء قَالَ عِنْدِي آكَرُ؟ قَالَ: أت 


عل أ رجه السَّافعِيُ وَاللَمْظ لَه وَأَبُو داو وَأَخرَجَهُ الّسَا ئ وَالْحَاكِمْ : : بتقِيم الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلي). 


o 


هذا حديث «أبي هريره َلنَدْعَنَها أن رجلا جاء 0 النني صا ووس اع دیا أ :رانك عن 


حاجتيء «فقَالَ: أَنْفِفْهُ عَلَى تمك قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ كَالَ: فة عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ 
لى أَمِْكَ» والمراد بأهلك هنا: زوجكء اقَالَ: :مني از ال أنه لى حَادمِكَ» قال عنْدِي آحَرُ؟ 


س 0 


قَالَ: أنتَ َعْلَم؛ أي: اصرفه حيئما شئت. 

© هذا الحديث من الفقه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب وهذا واضح» فإن النبي هلووسم أمر 
بالنفقة على الولد» والولد من الأقارب. 


۾ سے وا 0 کا صد 
3 ¥ که بن ڀلو ار عل يناد تالأخخاء 


© المسألة الثانية: هذا الحديث استدل به الشافعي رَمَدأَلَكُ كما نقل استدلاله الموفّق في «المغني» 
على أنه لا نفقة للأقارب إلا على المولودين» أو الوالِدين دون باقي القرابة» قال: لأن النبي 
يوسم لم يأمر بالإنفاق على غير هؤلاء. 

واجات المونق ا لنَّهُ عن استدلال الشافعي قال: بأنه غير مقبول هذا الاستدلال؛ لأن هذا خرج 
من النبي صََلنَهءَلِدهوسَلَهَ بناءً على أا قضية عَين» فيحتمل أن هذا الرجل الذي سأل لم يكن له من القرابة 
إلا ولد ولذلك لم يذكر النبي ءوسل والده» لم يكن له قرابة محتاج» لم يذكر إلا ولده» فيحن ما 
لم يذكر والده دل على أن هذا خرج لصفته هوء أي: هذا السائل» وأنتم أي: من قال بهذا الشافعية ترون 
أنه تجب النفقة للوالدّين» ولم يذكرها النبي صَِآَلنَْعَََهِوسَلََ في هذا الحديث» فدل على أا قضية عين. 

الوجه الثاني: يمكن أن يجاب عن الاستدلال بأنها خاصة بالوالدين والآقاربء أن قول النبي 
2011111 ايتاقل اخزاق كلمة ا سمل اووس مل شه 

@ قال المصنف: (۹۸۰- r‏ ا ارس 
عام را ووو و 0 


ل اك 0 قَالَ: کک كال قات كلث: نُمَ مِنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ ثُمَ الأقرت 
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ع و د مر بن 


هذا حديث «بُهز بن حکيم» u‏ عَنْ جَدَّاء وز بْنِ حَكيم) له صحيفة يرويها عن 'عَنْ أبيه عَنْ 
جلو وهي صحيفة» لبعض أهل العلم فيها كلام» ولكن الأصل فيها أنها حسنة» إلا بعض الأحاديث 
المروية من طريقها فإنها مردودة. 


آنه قال: نكا وشول اشاقن ا 


4 
4 


؟ كَالَ: اَمَك لرتاطلية فونه كمد نر انثا المراه پال هى 

معاملة الناس بالإحسان إليهم» هذا هو ضابطه كما نقله ابن رجب» وخص بعد ذلك بالبر بالوالدين 
والبر له صفة حد أعلى وحد أدنى» فأما الحد الأعلى فلا منتهى لهء لا يُمكن للشخص أن يصل لمنتاه 
وقد جاء عن بعض السلف من الصاحبة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم شيء عجيب. ولو أردت أن 
تنظر في سيرة أبي هريرة وحده» في بره لأمّه لرأيت عجب) في عدم أكله معهاء وعدم علوها عليها في الدار, 
وعدم تقدّمه عليهاء وعدم رفع صوته عليهاء وعندما يسلم عليهاء فأبو هريرة نة كان له مع أمّه في 
البرّ الشيء العجيب» حتى إنه سأل النبي ضي تاماك وود أن بذعو الله ل لها بالهدايةء وأن يها 


۷ 
كت حك 
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وير 
للمؤمنين» فدعا النبي صَِآَلنََََهوَسَلَ بذلك» ولذلك ما من مؤمن إلا يحب أبا هريرة ويحب أمّه» كما ثبت 
في الحديث أن النبي صََََهءلِتَِوسَلهَ أنه دعا لأبي هريرة وأمّه بأن يحبهما المؤمنون. ولذلك أحبهم 
المؤمنون. 

المقصود من ذلك: أن اليرٌ حدّه الأعلى لا منتهى له» وأما الحد الأدنى من البر والصلة» فقد ذكروا له 
ل 

© الأمر الأول: أنه يكف الأذى» هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أنه لا يد من رد السلام» رد السلام» هلوا أرحامكم ولو بالسّلام)» «ولو» تفيد التقليل؛ 
وامعدل يرلا السلايف احمل 

كف الأذى إذن: كل من صدر منه أذى لشخصء فإنه يكون ليس باراً وإنما عاق. 

© الأمر الثالث: هو النفقة إذا كانوا محتاجين» ولذلك فإن النفقة هي الحد الأدنى الذي يجب بذله 
للقرابة» ويجب بذله للوالدين» هناك أمر رابع لكني نسيته» لعلي أذكره إن شاء الله بعد الحديث بعد قليل. 

إذن: هذه الأمور التي هي الحد الآدنى, وهذا يفيدنا على أن النفقة واجبة للوالدين وللقرابات» 
فقهاؤنا يقولون: إن النفقة للقرابة واجبة بثلاثة شروط: 

© الشرط الأول: أن يكون المنفق غنياء أي: عنده مال زائد عن حاجته. 

© الشرط الثاني: أن يكون القريب المنفق عليه فقيراً أي: محتاجا. 

© الشرط الثالث: أن يكون المنفق عليه أو أن يكون المنفق ممن يرث المُنفق عليه» أو أحدهما يرث 
الآخر فنقول هذاء أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه أو العكس» مقبول أيضاً العكس تقريباً. 

عندنا هنا مسألة في الشرط الثالث هو محل الإشكالء. هذا الحديث الذي أروده المصنف أنه قال: 
«أَبَاك 05 الأقربتَ قالآقرت» هناك رواية أخرئ جاءت عند ين داود من حديث کلیب يَلَدْعَنَكُ صريحة 
في الدلالة على أن النفقة إنما تجب لمن يكون وارثا له فقد جاء أن النبي صَِأآَلتعَْيَهَِسَلَهَ قال: «أمّك. 
وأباك» وأختك. وأخاك ومولاك الذي يَلِي ذلك حق واجب. ورّحِم مَوصولة)» ونحن نعلم أن الرحم 
الموصولة هي التي تكون وارثة» فيجب إعطاؤه إِيّاهاء طبع هذا الحديث اللفظ الثاني حديث كليب 


E 
کې سجن َم من دلا و‎ ۹ # 


كتف استدل به الموفق وقال: : إنه نص في وجوب النفقة لمن يكون وارث دون من عداه» ينبني على 
ذلك مسألتان أريد أن أذكرهماء أختم بهما الحديث عن هذا الحديث في الباب كله: 

© المسألة الأولى: من لم يك وارث) من الأقارب وهم ذووا الأرحام» هل تجب لهم النفقة إذا كانوا 
فقراء وكان قريبهم غني أم لا؟ ذووا الأرحام مثل: الخالة» هذا من دوي الأرحام» طبع العَمَّة يرثها 
المنفق» فيجب عليه أن ينفقهاء هي لا ترثه» لكن هو يرثهاء لكن يجب عليه أن ينفق على عمته» إِذَا هو 
يجب عليه أن شق غل عه وعمة لا تفن عليه؛ لأا لا ترثه» طبع الشرط الثالث في النفقة أنها تجب 
على الرجال دون النساء. 

ذووا الأرحام الذين لا يرثون مثل: الخال» ومثل بنت البنت مثا ومثل عندك أيضاً بنت العمٌّء هذه 
من ذوي الأرحام» فهل تجب نفقتهم أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا تجب نفقتهم» ودليلهم في ذلك قالوا: 
لأن الأاصل أن الغرم بالغني وعادة الشارع أنه يقست ثبت الأحكام بالإرث» فالدم يثبت بشت الدية لمن ورث 
الميراث ولهم حق العفو ونحو ذلك» وهكذا. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه قال: تجب النفقة على ذووا الأرحام 
وإن لم يرثواء واستدل بحديث الباب وهو قوله: انم الأُربَ فَالأفْرتَ»؛ قال: وهذا يشمل الوارثين 
وغيرهم. وحديث کلیب في آخره أيضا استدلاله وهو عندما قال: (ورّحجم موصولة)» طبع ارجم 
موصولة» أن يجب وصلها على الرواية الأولى» والثانية يقول: «كل رَجم يجبٌ الإنفاق عليها إذا كانت 
محتاجة). ۰ 

9 المسألة الأخيرة معنا: وهي قضية في وقتنا هذاء عندما يكون للمرء قرابات» فمّن الذي يجب عليه 
e‏ 


5007 هويرث متهم لکن على القول الثاني بالتوسّع» فإن الشخص قد يكون عنده من 
القرابات عدد كبير جداً» ولا يرثهم» فيقولون: إنه تجب النفقة لأحد أمرين: إما بدلالة حال» أو بحكم 
حاكم» هذا الذي عليه العمل الآن» فيرفع القريب إلى المحكمة يقول: إن قريبي فلان غني وأنا فقير» 
وأريد إثبات النفقة عليه» فيحكم الحاكم بالنفقة حين ذاك» طبع] إذا كان القاضي يريد أن يقضي 


۷ 
کے 1 
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وري 
بالمذهب فينظر» هل الغني يرث الفقير أم لاء فإن وجد أن الغني يرث الفقير فإنه على المذهب ينفق 
وجوباء يعطيه راتبّاء وأما إذا كان لا يرثه بأن كان الفقير يرثه أبناؤه» كأن يكون عنده أبناء مثلاً يحجبون 
هذا البعيد» فعلى المذهب لا تجب نفقته» وعلى الرواية الثانية تجب نفقته» إذن: فالإيجاب على الرواية 
الثانية إنما يكون بناءً على حكم حاكم؛ لأنه لا يمكن ضبطه» فالقرابات والرحم كثيرة جداً» الشخص 
کن کا و ره ا رف حا قلق قلت يا الا امت كيرا من الاس وه و فاايد أذ 
يكون إما بعادة وعرف» والعادة والعغرف مثل الشخص يُنفق على إخوانه» فجيب عليه أن يستمر بالنفقة 
عليهم» أو بحكم حاكم. 
نكون بذلك بحمد الله أنبينا باب النفقة. 
أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 
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@ قال المصنف: «[يَاتُ الْحَضَانَةِ] 


0 1 


ن امْرأَةَ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ الله! إِنْ انی هَذَا كَانَ بطنی لَه وعَائٌ 


١ععَنْ‏ عَبْد الله بن عَمْرو صَعَيئعنعا: أ 
وَكَدْبِي لَهُسِقَاء وَحِجْرِي لَه جوا و باه طَلّقِّي» وَآرَاد أن َه مني فَقَالَ لَهَارَسُولُ الله 
صان ووسر أت أن بد م لَمْ تجحي' ال ا الْحَاكِمُ). 

EAB O A PO EA ANE 
والحْضن هو: الاسم للمكان الذي يحضن وهو: الحُجر. وسميت كذلك لأن فيها ظَمَّاه فشابهت الظمٌّ‎ 
الحقيقي؛ لأن فيها ضما لهذا الصبي أو الجارية» صم حفظ ورعاية واشتصلاح» والفقهاء يريدون «يَابُ‎ 
الْحَضَائَة؛ عقب «باب النفقات»؛ لأن بينهما تلازماًء فإن الحضانة والنفقات في الغالب تكون في سَنة أو‎ 
في سن واحدء وقد يتوهُم أن من وجبت عليه النفقة فإنه تكون له الحضانة» وليس كذلك» فقد تكون‎ 
الحضانة لغير من وجبت عليه النفقة» فناسب أن تكون بعدها.‎ 

و(بَابُ الْحَضَانَةِ) من الأبواب المشكلة الدقيقة» حتى ذكر بعض أهل العلم كإمام الحرمين في «نهاية 
المطلب»: أن مسائل هذا الباب مسائل دقيقة جدأء وذكر الشيخ تقي الدين في قاعدة له توجد في (مختصر 
الفتاوى المصرية»: أن هذا الباب فيه من الاختلاف ما لا يكاد يوجد في باب آخرء وقصده بالاختلاف أي 
الاختلاف بين العلماء في النظر» حتى قال: إنه يوجد من الخلاف في هذا الباب ما لا يوجد في باب آخر» 
حتى لا يوجد فيه من التناقض للقول الواحد الشيء الواضح البيّنَء ويعني: بذلك ما يتعلّق ما يتعلّق 

وعلى العموم قبل أن نتكلم في أحكام هذا الباب» وفقه الأحاديث الواردة فيه» فإنه يحسن بنا أن 


43 
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تغرف المراخل ال البقعلقة بالولد الذى كرون مدلا الحضانة» لآن معرفة عله الى يار لي عليهنا 


۷ 
كت حك 
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سپ 
معرفة الأحكام» فإن لكل سن حكماً مختلفا عن الحكم الآخر» فنقول: إن هذا الولد أو البنت لا يخلوا 
من أربع مراحل: 

© المرحلة الأولى: من حين ولادته إلى أن يبلغ سن الفطام وهم: العامان» أي فطام من الرضاعء 
وأقصاه أي: وأقصى الفطام عامان. 

والأصل في مرحلة الرضاع أن يكون الولد عند أمه مطلقاًء فهي أؤلى به من غيره؛ أو من غيرها 
مطلقاء وإن كانت مزوّجة؛ وفيها يدخل حديث النبي صَيََءَلِدِوسَله: «مَن فرّق بين امرأة وولدها فرق الله 
بينه وبين أَحّتها» ولذلك فإن مرحلة ما قبل الفطام -وتقدم معنا ما المراد بالفطام» وما هو حده على 
الروايتين- يتكلم الفقهاء عنها في «باب الرضاع». 

0 المرعيلة الاب ما سداق ذا ال إلى سين ر السا برعا ها ااه سيان دة از 
الخلاف فيها إن شاء الله في الحديث الأول وهو: حديث اعَبّد الله بن عَمْر)» والفقهاء قبّدوه بالسابعة على 
غير عادتهم» فإن عادتهم أنهم يقيّدونه بسن التمييز» وسبب مخالفتهم للقاعدة في ذلك أنهم قالوا: إن ما 
بعد هذه المرحلة قد يكون فيها خصام بين مستحق الحضانةء لاختلاف الاستحقاق فيهاء ولكي يقلّل 
الخلاف. فإنه لا بد من تحديد سن معيّنة لانتقال المرحلة الثالثةء إذ لو قلنا عند مطلق التمييز بحيث أنه 
يستطيع أن يعرف الكلام» وأن يرد الجواب» فلربما وجد خصام في أمرين: في استحقاق الحضانة» وهل 
هو مستحق لهاء أم ليس مستحق لهاء أي: المرحلة الثالثة؟ فيكون الخصومة أكثرء ولذلك دئم] جرّت 
العادة أن المسائل التي يكون فيها خصومة. أو المسائل التي تكون عامة أي: يشترك فيها أكثر من 
تناس تان ها ل ركون موا اترات ا عل سينا ااا ا دور وه و و 
المرحلة تبتداً من بعد السابعة» والمرحلة الثالثة تبدأ من بعد السابعة إلى سن البلوغ» والمرحلة الرابعة 
بعد البلوغ. 

والأحاديث التي سيُوردها المصنف هي متعلّقة بالمرحلة الثانية والأولى؛ والثالثة» متعلّقة بالمرحلة 
الثانية والثالثة؛ لأن المرحلة الأولى سبق الحديث عنها في الرضاع» وأما المرحلة الرابعة وهي المتعلّقة 
بما بعد سن البلوغ فلا شك أن الولد له حق الاختيار» فيختار ما شاء» إن شاء بقي عند أبيه» أو عند آمه» أو 


عند غيرهم» وأما الأنثى فالمعتمد في المذهب وهو الذي عليه عامة فقهائنا أنهم يقولون: يجب أن تكون 
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عند الأب إلا أن يسقط حقه» فالأصل أنها تكون عند اللآب» إذن: كلامنا الل 
بمرحلتين: 


© المرحلة الأولى: ما كان قبل السابعة. 
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© المرحلة الثانية: ما كان بعد السابعة وقبل البلوغ. 


٠. E‏ عقون 
أن امْرَأ 


أول حديث أروده المصنف هو حديث «عَبْلِ الله بن عَمْرِو وقال ت يار سول الا إن ابي 
هدا كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاء وَنَذْبِي لَه سقاء حجري لَه حِوَاءً». هذه المرأة جاءت للنبي صَِآَلنَهعَلِوسَهَ 
تشكي أن أبا ابتها أراد أن يأخذابنها منهاء فقدّمت بين يدي شكواها للنبي صالة وسار مقدّمة» وهذه 
المقدمة استنبط منها عدد من الأحكام, فقالت في هذه المقدمة: هن ابْنِي كَانَ بطي لَه وِعَاءً) ال «وعاء) 
هو مثل القذر ونحوه مما يجعل فيه الطعام فيُصنع» وكذلك هذا الولد» فإنه قبل أن يولد كان في بطنهاء 
رُبي فیه» ونشأ فیه» وتغذَّى منه» وهكذاء فناسب أن تُشبّهه بالوعاء» قالت: (وَتَذْبِي لَه ِقَاءًا أي: كان 
طريقا لسقايته» وتغذيته بعد ولادته» قالت: (وَحِجَرِي لَه جوّاءً» أي: يحتويه فتضمه إليهاء وتحسن إليه. 
ثم قالت: (وَإنَ َه طَلَّقَني وَأرَاد أن ينْترْعَهُ مي لفظة: «إِنَّ باه طَلَّفّيِي» ذكر المصنف أنها عند أحمد 
وأبي داودء وليس كذلكء وإنما هذه اللفظة عند أبي داوّد وحدّه» وليست في المسند, لكن حذفها لا يُغاير 
إثباتها؛ لأن إثباتها من باب التفسيرء وني الغالب أن الأب لا ينزع الولد من أمه إلا بعد طلاقهاء قالت: 
ون به لقي راد أن يَْترْعَهُ مني أي: أن يَلِي حضانته» «قَقَالٌ لَهَارَسُولٌ الله صَآلتَءئووَسَل: «أَنتِ 
ق به ما َم ننجي 

© هذا الحديث قبل أن ننتقل لما فيه من الفقه, فيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى: فيما يتعلّق في تقديم هذه المرأة هذه الألفاظ» إن بطنها كان له وعاء» وأن ثديها 
كان سقاء لهذا الولد. هذه المقدمة أخذ منها بعض أهل العلم وهو: العلامة ابن القيم» أن المعاني لها 
اعتبار في الأحكام» ولذلك فإن النظر للمقاصد, والنظر للمناسبات بحيث أن العلل لا تكون طردية» بل 
لا بد أن يكون فيها معنى المناسبة» ومن المناسبة الرأفة ونحوهاء لها أثر في الأحكام» وهذه هي طريقة 
فقهاء أهل الحديث» بخلاف الذين يرون الطرد المحض. أو الذين يرون الوقوف عند ظواهر النصوصء» 
وبناءً على هذا المعنى الكلي الذي ذكره الشيخ استلالاً من هذا الحديث» فإننا نأخذ من هذه الجمل التي 


۷ 
کے 
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حور 
قالتها هذه المرأة» وأقرها النبي صََِْنَهعَََِوسَدمَ عليهاء المعنى الكلي والمقصد الكلي من الحضانة» هذا 
مقصد وليس علة» المقاصد قد تكون عللاً» وقد تكون أضعف من العلل» فتكون حينئذ مرجّحات عند 
اختلاف الأقوال» فتأخذ من ذلك مقصد الحضانة وهو: حفظ الولدء ورعايته» والخُنْوٌ عليه» فيكون الولد 
عند أصلح الأبوين له وأكثرهم حفظ) له. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث قد جاء من طريق عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع التصريح 
بآن المراد مبذا الحديث بقوله: عن جده هو: عبد الله بن عمُرو بن العاص» وهذا الحديث نقل المصنف 
أنه قد صحّحه الحاكم وغيره» وهذه الصحيفة صحيفة عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده» اعتمدها كثير 
من أهل العلم» وقد نص البخاري أن أهل العلم تلقوا هذه الصحيفة بالقبول» وكذلك نص أحمد على 
قبولهاء وكثير من الأئمة احتجوا بصحيفة عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذا الحديث بالخصوص 
صرّح فيه عمْرو بن شعيب أن جده هو عبد الله بن عمرء وبناءً على ذلك فإنه إذا قال: عمْرو بن شعيب عن 
أبيه فالمراد بأبيه: محمد» فإنه عمْرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمُرو ابن العاص» فقوله: عن 
أبيه أي: عن أبيه هو عمُرو بن شعيب عن أبيه أي: أبي شعيب وهو: محمدء وقد ثبت أن عمْراً قد سمع 
من جده محمد» ومحمد سمع من أبيه عبدالله» فحينئنٍ هذه الصحيفة تقبّل أي: تلقاها العلماء بالقبول» 
وخصوصاً أن كثيراً من الأحكام بيت على أحاديث» إن فردت هذه الصحيفة بإثباتهاء ومنها: حديث 
الباب؛ لأنه لا يوجد حديث بأن ولاية الحضانة تسقط عند زواج مستحقها من النساء إلا هذا الحديث. 

طبع ابن حزم رأى أن الزواج لا يسقط الحضانة» وسنتكلم عنه بعد قليل» وكان حجته بذلك أن هذا 
الحديث ضعيف» ولذلك يقول ابن حزم: لم يأتي نص صحيح أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من 
الحضانة. إلا ما كان من حديث عمُرو ابن شعيب هذاء قال: وهي صحيفة لا بُحتج بهاء هذا رآيه» وعامة 
فقهاء الحديث وآئمتهم على أن صحيفة عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده مُحتَج بها. 

4# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: أن الأم أولى من الأب بحضانة الولدء إذا طلقها الأب وفارقها. 

والأمر الثاني: أن الولد إذا كان قبل سبع سنين» فإن الأم تكون أحق من الأب فيه. 


الأمر الثالث: ما لم تتزوج. 


١‏ و واو ا و س 
o‏ جن ب رار من ادلةا 2 
ا 


ور 

إذن: عندنا ثلاثة قيود» إذا وجدت فإن الأم تكون أحق بالحضانةء إذا كانت قد فورقت. 

والأمر الثاني: إذا كان المولود دون سَبع. 

والأمر الثالث: إذا لم تتزوج» وهذا في الجملة ما لم تك ليست أهلاً للحضانة» وقد نقل الإجماع على 
ذلك ابن المنذرء ولا خلاف فيه» لا خلاف بين أهل العلم أن الأم أؤلى» وهذا الحديث نص صريح في 
ذلك» الذي فيه خلاف إذا تزوجت» وسأذكره بعد قليل بعد ما أذكر الأحكام المتعلّقة أيض] بهذه الجملة. 

0 المسألة الثانية: نأخذها من هذا الحديث: أن قول هذه المرأة: : إن ن ابْنِي كَانَ َ طني لَه وعَاءً» أخذ 
منه أهل العلم أنه لا فرق بين الصبي الذي يكون عمره دون سبع سنين» وبين المَعْتوه ولو كان بالغاء فإن 
ابن المرأة إذا كان مَعْتوه] أي: مختل العقل» فإنه يأخذ حكم مَن دون سبع سنين» وبناءً عليه فإن الأم 
تكون أحق به مطلق]» ولو كان بالعًا حتى» ولو كان الأب مسافراً إلى بلد أخرىء فالأم أحق من الأب 
ببذه الولاية. 

0 المسألة الثالثة: وهي مسألة إذا تزوجت الأم فهل يسقط حقها من الحضانة أم لا؟ ظاهر الحديث 
أن المرأة إذا تزوجت في هذه المرحلة وهي قبل أن يكون سن الصبي سبع سنين فأكثر» أن حقها يسقط 
وينتقل لمن بعدهاء وسنذكر من بعدها في آخر مسألة؛ ودليلهم في ذلك حديث الباب: «أَنْتِ احق په مَالَمْ 
تنكجي» أي: ما لم تتزوجيء قالوا: وهذا الحديث نص؛ لأنه من مفهوم الشرط» ومفهوم الشرط قوي» 
بناءً عليه إذا تزوجتٍ فلسْتٍ أحق به» وإنما تنتقل الولاية لمن بعدك. 

الرواية الثانية في المذهب: وهو ما انتصر له ابن القيم» وانتصر له وبقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي 
وقال: إنه قياس المذهب» بل إن قواعد المذهب تدل عليه في سائر الحقوق» سواءً كانت حق حضانة» أو 
كان الحق حق ولاية» أو غير ذلك من الحقوق التي تثبت للشخصء وهو أن حق الحضانة لا يسقط 
بزواج الأم بشرط واحد: وهو أن يرضى الزوج الثاني ببقاء هذا الولد عنده» مثل: الرضاعة. لو أن امرأة 
طلبت أن ترضع ولدها وقد تزوجت,» فإنه لا يُنظر لإذن أبيه» وإنما يُنظر لإذن الزوج الثاني» هو الذي له 
الا لي رس سر ا الات 
نامل (إلصيوجا حدييف 0140م كيجي تنكجي»» قالوا: إن هذا مفهوم شرط» والمفاهيم ليس لها عموم» فلو 
عه تحقق المفهوم في إحدى الصور فإنه حينئذٍ قد عمل بالمفهوم» ويكون معنى ذلك قول النبي 


۷ 
حك 


تسياادشتغ أ ڪدالساكمبن شون ي س 


ا 


حير 
ََََدعَلتَهوسَلَر: «مَا َم تَنكِحِي) فان له صورتان: «مَا َم تَنكِحِي) ويأذن زوجكء أو «مَا 8 تَنکجي» فلا 
يأذن زوجكء فإن تكحّت هذه المرأة زوج آخر» ولم يرضّ ببقاء هذا الولد المحضون. فحينئظٍ يسقط 
حقكِ في الحضانة» وينتقل لمن هو بعدك» وهذا الرأي- كما ذكرت لكم- أشار له ابن القيم في «زاد 
المعاد»» وانتصر له الشيخ عبد الرحمن السعديء وكثير من مشايخ يميل لهذا الرأي. 

أيضاً مما يؤخذ من هذا الحديث مسألة -سأذكرها من باب الاستدلال فقطء وسيأتي إن شاء الله؛ 
لأنها متعلقة بالمرحلة الثانية» وهذه المرحلة الثانية سنذكرها في الحديث أبي هريرة الذي بعده-: ظاهر 
هذا الحديث أن الولد سواء كان ذكراً أو انثى إذا بلغ سبع سنين» فإن الأم تكون أحق به» تكون أحق به. 
سواءً كان ذكراً أو أنثى؛ لأن هذا الحديث لم يقيده بسبع» يقول: أنت أحق به ما لم يبلغ سبعاء وإنما 
أطلق» وهذه رواية في مذهب الإمام أحمدء سنتكلم عنها إن شاء الله في محلهاء عندما تُشير للخلاف في ما 
بعد السابعة؛ لأن مرحلة ما بعد السابعة أقوى أي: حديث فيه هو حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد قليل 
إن قناء الله 

۵ المسألة الأخيرة: وهي مسألة هي ذات بال بل هي ذات البال» لنأخذها من باب الاستغراق؛ 
لأنها من أهم مسائل الباب» وهو: قضية ترتيب مستحق الحضانة» وقبل أن أتكلم في ترتيب المستحق 
الحضانة» لنعلم أن الفقهاء لهم خلاف طويل جداًء بل لا يكاد يوجد في باب من أبواب الفقه مثل هذا 
الخلاف» كخلافهم في ترتيب المستحق الحضانة» ولما أطال الجويني كما ذكرت لكم في الكلام عنها 
ت الع ااا اك 0 کي من ا زرب اهدق اا ا 
کال م فير اع رق :1 و ف ا ا ها على نيل اشر اله 
وهذا الذي جعل الشيخ تقي الدين في قاعدته التي أفردها سماها «قاعدة في الحضانة»» يذكر أن باب 
الحضانة يوجد عند الفقهاء من التناقض ما لا يوجد في باب آخر» وأنه لا يمكن طَرْدُ القياس مطلقاًء بل 
لا بد أن يخالف المرء قاعدته وقياسه في كثير من الصورء إلا ذكر بعضهم أنه طل أشياء فخالف فيها 
النص» لما طرّد قاعدة خالف فيها النص» وهذا محل الإشكال. 

والحقيقة أن أهم مسألة هي مأخوذة من هذا الحديث, يُبنى عليها كثير من مسائل ترتيب | امدق 
وهي: أن قول النبي مليوس هذه المرأة: «أَنْتِ احق بوا» هل تقديم النبي اهيوسا للام قدمها 
على الأب لكون جهة الأمومة مقدّمة على جهة الأبوة مطلقاء أم قال النبي صَآَعوَسَل: «أَنْتِ احق بها 


لكون النساء نقول: أعلم وأكمأ للحفظ. وأنسب لمقاصد الحضانة» إذن: يكون عندنا رأيان: تقديم النبي 
َأتَْعَهوسَلرَ لهذه المرأة على الأب» هل هو نظراً لأن جهة الأمُومة مقدّمة على جهة الأبوة, أم لأن 
المرأة على سبيل الانفراد مقدّمة على الرجل» فالمرأة في الحضانة والحفظ أكثر من الرجل» وأعلم 
بمقاصده من الرجل. 

أما مشهور المذهب فإنهم يقولون: إن النبي ركوس قال: «أنْتِ أَحَقٌ بوا بمعنى أن جهة 
الأمومة مقدّمة مطلقاًء وانظر بعد قليل كيف سيكون الأثر» فإن الأثر قوي جداًء كل ما كانت فيه جهة 
أمومة» وجهة أبوة فتقدّم جهة الأمومة» هذا هو مشهور المذهب» وأما الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ 
تقي الدين وتلميذه ابن القيم» وأطال الشيخ في تقريرها في قاعدة مفردة» وأطال تلميذه في «زاد المعاد» في 
تقريرها وتفصيلهاء فقال: لاء بل إن النبي صا ووسر قال: «َنتِ أَحَق) أى: لأنك ينها المرأة أحق من 
الرجلء فالمرأة أعلم من الرجلء ولكن جهة الأبوة مقدّمة على جهة الأمومة. 

سأضرب مثالين -وهما أول الأمثلة المتعلّقة في ترتيب الأولياء- عندما يكون هناك ترتيب الأولياء 
فإن الأحق في الأولياء الم وهذا كما ذكرت لكم بإجماع» بإجماع الآم» ما لم يوجد مانع» ما هو المانع؟ 
أن تتزوج» ما لم يوجد بأن تسافر أو يسافر الآب» ما لم يوجد 58 بعدم حفظها للولد» أسباب 
الموانع كثيرة جدأء ما لم يوجد مانع» أو إسقاطها لحَقها قد لا يكون مانعاء وإنما يسقط حقهاء وهكذاء 
الأم» ثم بعد الأم مَن؟ على مشهور المذهب أمّها هي وأما على الرواية الثانية» فإن الأحق بالحضانة بعد 
الأم إذا وُجد مانع الأب؛ لأن الأم والأب في درجة واحدة» إذا استويا قدّمت الأنشى على الرجل» لكن 
الأب وأم الأم هنا جهة أمومة وجهة أبوة» فجهة الأبوة مقدّمة» نظرت كيف أول درجة من درجات 
الاستحقاق هذا الخلاف بين المذهب» وبين الرواية الثانية. 

إذن: المذهب: أنها الأم ثم أمُّها القربى فالقربى» أي: أمَ أمَ الم أؤلى من الأب» ثم بعد ذلك الأب 
تعد الات أكياقه هوه الترين نا ي اوا التي راي اتم ااال بی 
فالقربی» الأ آَم الأ أم أ الم أَمَ أ أمَ الأم» طبع لا يرث إلا ثلاث جدات» تعرفون هذاء فغالب لا 
يوجد أكثر من درجة ثالثة» في الغالب» أو ثانية نسميهاء ثم بعد ذلك الأبء انتهينا من الخلافء الرواية 
الثانية الأب قبل الأمهات, لكن انظر المسألة الثانية. 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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ري 

الشيخ تقي الدين وتلميذه يقول: الأ ثم الأب ثم أ الأبء ثم أ الأ أَمّ الأب وأمٌ الم قال: قد 
استوياء فحينما يستويان -وكلاهما إناث- فتقدَّم جهة الأبوة على جهة الأمومة. 

إذن: انظر كيف الخلاف هذا الطويلء الذي لا يكاد يكون يشتركان إلا في قضية تقديم الآم الذي 
مجمّع عليهاء سببه الخلاف في قول النبي ءوس : «أَنّتِ أَحَقَّ بوه هل هذا الاستحقاق لأجل 
الجهةء أم لأجل الشخص؛ لأن عندنا الجهة والشخص الذي هو الشخص الأم, الأنوثة مقدّمة على 
الذكورة» إذن: هذ الحسافل المتعاقنة بالحديث الأول وهو حديث «عبدٍ الله بُن عمْرو) بن العاص 
يَلَدعَنَهُ فيه مسائل أخرى تكلم عنها ابن القيم بكلام تفيس» من كلامه في قضية مسألة مهمة» أشير لها 
إشارة فقطء وهي مسألة: التفريق بين الفتوى وبين الحكم» فإن من المسائل الدقيقة المهمة التي يحسم 
بطالب العلم العناية بهاء عندما يتعامل مع أحاديث المصطفى صالة دوس أن يفرّق بينما خرج منه 
ةيوسم من باب الفتوی» وما خرج منه صََِأَلنََْنَووعَِوَسَلَ من باب الحكم» فإن ما خرج منه من 
باب الفتوى يكون حكمه كلي عام» وما خرج منه من باب الحکم» فإنه منه ما يكون عاماء ومنه ما 
يكون خاصاء وهذا الخاص أحيانا قد يكون قد خرج مخرج السياسة الشرعية» وبناءً عليه فيتغيّر مع تغير 
الزماث والمصالع التي يراها م أنبط به تقدير المصلحة» وبعضها يكو افا على سا طهر كماقال 
النبي صََآَلَءلَوَسَ: «إِنّما أنا بشرء وإنما أقضي لكم بنحو مما أسمع» فمن قضيتٌ له بحقٌّ أخيه فإنما 
اقتطع له قطعة من النار)» ومثل ما جاء في حديث معاذ» حينما قال له النبي سه لما نزلوا على 
حكمه فحكم. فقال النبي صا اووس : لق حكمتٌ بحكم من هو فوق سبع سَماوات»» قال أهل 
العلم: ولو حكم سعد بن معاذ بخلاف هذا الحكم الذي وافق حكم الله جَزَّوكَكَا لوجب إنفاذه؛ لأن 
اليهود نزلوا على حكمه» ولكن وافق حكمٌ سعد حكم الله جَزَّويَكَاه فإذن: التفاذ لأجل كونه حكمًء لا 
لأجل أنه هو الصواب» لكن وافق الصواب فأقرّ ره النبي اهيوسا على ذلك إذن: التفريق بينها مهم. 

والحقيقة أن أحسن من فصّل في هذه المسألة هو -طبعاً شبق» ليس هو أول وإنما أول من أفردها 
بالتأليف هو: شهاب الدين القرافي في كتابه «الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام»؛ وهذا الكتاب ابن 
القيم اختصر كثيراً من مباحثه» بل ربما كانت بنفس العبارة في «زاد المعاد)» وفي غيرها من كتبه ك 


«الإعلام» وي غيره. 


المقصود أن هذا الكلام الذي خرج من النبي صَْلتَمعَيَهِوَسَلَرَ هل كان من باب الحكم» آم من باب 


الفتوى؟ بعض الناس قال: إنه من باب الحكم» وبنى على كونه خرج من باب الحكم قال: إنه يجوز 
الحكم على الغائب» والفقهاء من أشد الناس في قضية الحكم على الغائب» وإن كان المعاصرون بناءً 
على ما يتعلّق بالمصالح التي رؤيت» أخذوا بقول بعض أهل العلم في جواز الحكم على الغائب» 
وخاصة فيما يتعلّق في الجوانب الحقوقية دون الجزائية» الجزائية فقها لا يجوز الحكم على الغائب» بل 
لا بد أن يكون حاضراً» لا يُحكم فيه حكم جزائي» وهذا العمل عندناء لا يُحكم في القضايا الجزائية على 
الغائب» وإنما في القضايا الحقوقية فقط» هذا رأي فقهاء الشريعة» لكن رده ابن القيم وقال: الصواب أنه 
من باب الفتيا ولیس حكم)؛ لأنه لم يكن الزوج حاضراًء ولو كان من باب الحكم لاقتضى ذلك أن تلبت 
المرأة طلاق زوجها لهاء فلربما لم يكن قد طلقهاء وهناك فرق بين كونه قد طلقهاء وبين كونه لم يطلقها 
إلى غير ذلك من الكلام» فيرجع إليه في محله. 


: UTA 1 يعافا‎ E 
قالت: «يا رَسُولَ اللوا إن رَوْجِي يُرِيدَ‎ 


لي :3 e‏ ذاو د ع ا مه 
@ قال المصنف: (۹۸۲- وَعَنْ أبي هريرة صََإَدْعَنَهُ: 
8 0 سه ساس 2 أ رص 0 01 0 3 و 
کو ات عن 6 سءة) مودس عع وا : ع e‏ 6 بور اه ل عر ام 3 و امبر ے2 چ 1 
أن يذهب بابني» وقد نفعني» وَسَقَانِي من بئر أبي عنبة» فجَاء زوجها فقال النبي صَإْْلَءَلِيَهِوَسَمَ: يا غلام! 
و 5 - وو 
ا لع عو 4 ا 1 زر ود 2 د ا E‏ ر ت و ا 0 E‏ 
هذا أبوك وَهَذه آمك فخذ بيد أَيّهمَّا شئت» فأحَذ بيد أَمّهِه فانطلقت به» رَوّاه الخْمْسّة» وَصَحَحَهُ 
ن 2 
الترعدى 1 


هل اسيك (أبى هْرَيْرَةَ َِليََعَنَاء ذكر المصنف أنه قد رواه الإمام «أَحْمَدٌ وَالْأَربَعَفُ وَصَحَحَهُ 
التَرمِذِيُ» قبل أن ابدأ في قضية الحكم على اسناده» طبع ذكر طبع قال: إنه «صَحَحَةُ النَّرَمِذِيٌّ»؛ وكذا 
صحّحه ابن القطان كما نقل الحافظ في «التلخيص»» وقد أعلّ أبو محمد بن حزم هذا الحديث بضعف 
راويه عن «عَنْ أبي هريره فإن هذا الحديث جاء من حديث هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة اعَنْ 
أبي هُرَيْرَة)» وقد ذكر ابن حزم أن أبا ميمونة مجهولء فأعلّه بجهالة أبي ميمونة» وكلام أبي محمد ليس في 
محله؛ فإن أبا ميمونة قد علمه أو عرفه أئمة كبار» ولذا وثّقه العجلي» وونّقه النسائي» وقال يحيى بن 
معين: إنه صالح» ومعلوم أن أبا محمد بن حزم -عليه رحمة الله- هو من أمثل القوم في علم الحديث ولا 
شك» ولكن قد نص غير واحد من آهل العلم أن معرفته بالعلل أقل من غيره بكثير» وأن معرفته برجال 
كذلك ضعيفة» ممن نص على هذا ابن عبد الهادي في رسالته في الجد والإخوة. والشيخ تقي الدينء 
وقال: إنه أمثل القوم» لكنه ليس من علماء الحديث» هو أمثل القوم من الفقهاء في معرفة الحديث» ولكنه 
ليس من أئمة الحديث الذين يُرجع إليهم في هذا الشأنء ولذا فإنه يُعل أحاديث كثيرة» ربما كانت في 


لفَضياةالَيّخ اد السام باشو 3% ۸۰ 4 
ا ا 


الصحيحين» كما سأشير لبعضها في حديث البراء. 
هذا الحديث أيضاً ذكر المصنف أنه قد رواه أحمد والأربعة» بُدأً بالإمام أحمد لسببين: 


© السبب الأول: تقرّمه -عليه رحمة الله- في السنء فإنه شيخ لعدّو.. بل هو شيخ للبخاري ومسل 
وهو شيخ لبعض أهل السْنن» أو شيخ لشيوخهم. فالترمذي يروي عن إسحاق بن منصور عن أحمد 
وأبو داود يروي عن أحمد مباشرة وهكذا. 

© السبب الثاني: أن عدداً من أهل العلم إذا أرادوا أن يذكروا أحاديث الأحكام» فإنهم يختارون لفظ 
أحمد» ومن هؤلاء: المجد بن تيمية في «المنتقى)» ومنهم: ابن مفلح» فقد ذكر ابن مفلح في «الفروع» أنه 
إذا أورد حديثً ولو كان في الصحيحين فإنه يورد لفظ أحمد في المسند» وهذا له أسباب كثيرة منها: عناية 
أحمد بالألفاظ» ومنها: علو إسناده» ومنها ما يتعلّق بأمور أخرىء ليس هذا محلها. 


7 
و ڪه ۶ 


هَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 21 زوجي قرية اذ يلكت بائنِي) أي: أن 


و2 ٤‏ 
ة أن امرًا 


هذا الحديث يقول «أبى هرر 
يأخذه» قالت: «وَقَد تَمَعَيَى؛ ل عَِبَهَا بير أبى عِنَبَهَا هذا بئر هذا اسمه» قالوا: وهذا البئر 


و سدس 


قولها رَكََانَدُعَتَهَا: «وَكَد تََعَن وَسَقَانِي مِنْ بر ابي عِتبة» يدل على أن هذا الولد كبير في سنه» وإن لم 
يكن قد بلغ مبلغ الرجالء فإنه يأتي بالماء ويمشي ميلاً كاملا على قدميه» فهو فوق السابعة كما مر في 
سبب تحديد العلماء لسن السابعة بالخصوص. قال: «فَجَاءَ رَوْجُها»» طبع المصنف اختصر هذا 
الحديث» فإن فيه جملتين: 

© الجملة الأولى: أن زوجها جاء فقال: من يخاصمني في ابني» فيبدوا أن زوجها َة كان قد 

جاء غضبان» ويريد أن يظن أن لا أحد يستحق الحضانة إلا هو. ولذلك قال : من يخاصمني في ابني» كأنه 
ينفي استحقاق زوجته لهذا الابن. 

© الجملة الثانية: أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث» وليس في كلهاء كما سأذكر بعد قليل أن النبي 
صََِلتَهعَلتِوَسَكَهَ أراد أن يُقرع بينهماء بين الأم» وبين الأب» فكأن هذا الزوج قال: ومن يخاصمني في ابني» 
ثم مر النبي صَِآَلتَعَْيَِوسَلَهَ الابن بأن يختار» فاختار الابن أمه كما سيأتي. 


قال: «قَقَالَ الي اوسا يا غْكَامُ! OE‏ وال مَحُذْ بيد أَبّهُمَا د شتا» 00 هذا 


0 
مح کے 


ابي ا شت لو ارا مناد دال 3 كاد 


ور 
بيد آَّهُمَا شِفْتَ» يدل على أن هذا من باب التخيير» والتخيير في الشرع نوعان» وهذا تجده كثير في كتب 
الفقه. فيقولون أحيانا: هذا التخيير تخيير تَشَّهِه وأحياناً يقولون: هذا التخيير تخيير مصلحة. فالتخيير 
نوعان: في تخيير تَسهّي» وني تخيير مصلحة»ء تخيير المصلحة: هو الذي غالبا يكون من جانب التصرّفات 
الولائيةء كل ما كان خير فيه القاضي» أو حير فيه ولي الأمر» فليس له أن يختار اختيار تشي وإنما يختار 
اختيار مصلحة» فينظر ما هو الأصلح للناس فيختاره» وأما اختيار التشهي ففي الغالب أنه يكون وأقول في 
الغالب أنه يكون في ما كان في خاصة المرء» مثل: اختيار إسقاط الحقوق في الشفعة وفي غيرهاء ومثل 
أيضاً: الاختيار في الكفارات» فإن بعض الكفارات فيها اختيارء «ولكن يُوَلِندْصكُم يما قد امن 


صا 


رنه إطعام عَسَرو مسكين من أوسط ما نطيمون أهليكم أوكسوته ر أو ري رَقَبَةِ 4 [المائدة:۸۹]ء فدل 
على أنه اختيار تشه» يختار ما شاء» ولو كان بعضها أفضل من بعض» لكنه اختيار تشه» وسأذكر العلة بعد 

وقوله: «يَا عُلام» يدل على أن الولد أصبح يفقه الحديث» ويعلم الخطاب» ويرده. 

قال: اَذ ب م فَانْطَلَقَثْ بها هذه فعل أنها انطلقت به يدل على كمال امتثال الصحابة -رضوان 
الله عليهم-» بحكم رسول الله صَيَََّءلِتِوَسَلَ وهكذا المسلم يجب عليه أن يمتثل» فلم يُنقل أن هذا 
الأب.مع أنه كان يظن أن لا أحد يستحق. أو لا أحد له حق في منازعته ناهيك عن نزع الولد منه» لم يُنقل 
عنه أنه نازع» أو عارض» وهذا مصداق قول الله :وما کان لِمُؤْمِن ولا مُؤْةٍ إا قَصى آنه ورسوله: مرا 
أن يكنم َة من مره 4 [الأحزاب:]. ولذلك فإن الله عَرَجلّ نظر في قلوب الناس» فاختار خير 
الناس لخير الناس» اختار خير الناس جنسا لخير الناس نوع فخير الناس على سبيل الاطلاق محمد 
َلنَْعَِوسََرَ وخير الناس جنساً أي: جماعةء ليس على سبيل الآحاد هم: أصحابه؛ لأن خير الناس 
بعد نبينا محمد صَِآَلنَعََيَِوسَلَمَ هم الأنبياءء باقي الأنبياء» فلا شك أنهم أفضل من الصحابة» لكنهم على 
سبيل الجنس هم أفضل الناس» وهذا يدلنا على قاعدة فقهية» أن الله عَرَيجَلّ يختار النبي صََآَنَهعَلِوسَهَ 
أكمل الأموزء كما مر معنا الخد والشق» حينها لحد ك اا اا لم بشن له هالسى ا 
يُختار له أكمل الأمور كلب الصلاةوالسكد. 


هذا الحديث فيه من الفقه مسائل» وقبل أن أذكر هذه المسائل ربما ثلاث أو أربع» لنعلم أن هذا 


۷ 
كت حك 
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52 م 


حر 
الحديث متعلّق بالمرحلة الثانية» ليست المرحلة الأولى التي ذكرناها قبل قليل» وإنما الثانية» أي: ما 
يتعلّق بما بعد السابعةء لِم؟ لأن عرفنا أن هذا الغلام أصبح يفقه الحديث» ويأتي لأمه بالماء من البقرء 
والبئر على مسافة ميل من المدينة أي: من طرفهاء فأصبح يفقه الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: فيه إثبات التخيير بعد السابعة» وقد ثبت التخيير للصبي بعد السابعة في حديث 
١أبي‏ هرَيْرَةَ) هذاء وروي حديث آخرء سيآق يذكره المصنف بعد قليل وهو: حديث رافع بن سنان 
َوَوَلنَدَعَنَهُ وهذان حديثان فيهما التخيير»ء بخلاف الحديث السابق» فإنه ليس فيه التخيير» بل ظاهره 
الإطلاق» أنه لأمه مطلقاء ولكن نقول: نقدّم حديث التخيير؛ لأنه قضى به الخلفاء الراشدون يعت 
وقضاء الخلفاء الراشدين مُرجُح للأحاديث» نحن نعلم وقد مرٌ في غير هذا المحل محاضرة في كيفية 
استثمار فقه خلفاء الراشدين» منها: ما يتعلّق في قضية أن ما اختاره الخلفاء الراشدون يدل على ترجيح 
أحد القولين» والترجيح قد يكون بالتخصيص فيكون مخصصًا له» وما اختاره الخلفاء الراشدون يدل 
على أن الحديث قد نُسخ. إذا تركوا حديث لم يعملوا به فهو منسوخ» الخلفاء الراشدون خصوصً؛ لأن 
قولهم ظاهر وعالي» وكانوا أصحاب ولاية -رضوان الله عليهم-» وقد أمر النبي صَيََِهعلِوسَلَهَ بالاقتداء 
e‏ 

إذن: نقول: ثبت التخيير في حديث أبي هريرة» وكذا في حديث رافع فيما رُوي» وقضى به الخلفاء 
الراشدون» فدل على إثبات التخيير» على إثبات التخيير في الجملة نقول» نقول: في الجملة. 

0 المسألة الثانية: التخيير هذا ما الفائدة منه؟ أنا قلت لكم قبل قليل: إن هذا التخيير تخيير تَسَّهّي 
ما س الي ؟ 

نقول: إن سبب التخيير هو استواء حق الأب وحق الأم» قد استوى حقهما معاء واستحقاقهما 
للحضانة» فلما استويا في الاستحقاق لا بد أن يُنظر لأمر خارجي يكون اختيار أحدهما له. وهذا الأمر 
الخارجي إما أن يكون قُرعة» وإما أن يكون تخييراً» وعلى ذلك فإن تخيير هذا الصبي» الذي يكون ابن 
سبع ونحوهاء هو تخيبر نسي فحكمه ونتيجته كنتيجة القرعة؛ لأن هذا الصبي لا يعرف مصلحته؛ 
فكأنها قرعة» كأنها قرعةء هي كأنها قرعة» لماذا قدمنا التخيير على القرعة مع أن القاعدة أن تقدَّم القرعة؟ 


ا فی اون كار 


فإنه كلما استوى اثنان في استحقاق» ولم يث, يثبت لأحدهما تميز عن الآخر» ولم يمكن قسم هذا المستحق 
بينهماء فإنه يُفصل بينهما في القرعة؟ نقول: قدّمنا التخيير على القرعة؛ لأن أغلب الأحاديث إنما جاء 
فيها التخيير» وبعضها جاء فيها القرعةء وهذه الأحاديث التي جاء فيها القرعة» أن النبي صاة كووس 
أراد أن يقرع بينهماء ثم رجع إلى التخيير» حتى التي وردت ترك النبي صََِدَدعَهوسَهٌ القرعة» وانتقال 
للتخيير» فنقول: يؤتى بالتخيير» لكن إن لم يختل الصبي شيئاء قد يكون بعض الصبيان حي فلا يستطيع 
الكلام» أو أن يكون الصبي فيه عقل ولا يريد أن يغضب أحد آبويه» نقول: إن لم ينكر التخيير فنرجع بعد 
ذلك للقرعة» هذا كلام فقهائنا -رحمة الله عليهم-. 

إذن؟ عرفا الآن آن سيت التخيبر هو استواء حدق الوالدين» وأن هذا التخيير هو تخيير تشه فيكون 
حكمه ونتيجته كالقرعة» ولم نقدّم القرعة عليه لأجل الخبر؛ لأن الخبر أكثر الروايات فيه أن فيها تخييراً 
بدون قرعة» وأما الأحاديث التي جاءت فيها القرعة وإن قدّمت على التخيير في الفعل» إلا أن النبي 
صَوَلنَعََوْسَدهَ آثرها وانتقل إلى التخيير» فلذلك نعمل بالتخيير» فإن عجزنا عن التخيير لأي سبب رجعنا 
لآأصلنا وج اف هة 

9 المسألة الثالثة: قبل أن أتكلم ما هي شروط التخيير» نقول: إن هذا التخيير خاص بالذكور دون 
الإناث» فالأنثى لا تخيّرء لماذا؟ نقول: إعمالاً لوضف الذكورية في هذا الحديث؛ لأن هذه المرأة قالت: 
ِن ابْني» والابن هو الذكرء وكذلك حديث رافع الذي سيأتي بعد قليل» أصح الروايات فيه أنه كان 
صبي ذكراًء ولم يك أنثى» وسأتكلم عن أنه جاء في بعض الطرق أنها انثى» لكنها ضعيفة» ولذلك يقول 
ابن الجوزي: وأصح الروايات في حديث رافع أنه ذكر الذي خيّر» فنقول: يعمل وصف الذكورية إعمالاً 
للنص» هل هو إعمال وقوف عند ظواهر النصوص؟ نقول: لاء ليس وقوفاً عند ظواهر النصوصء وإنما 
فيه إعمالاً للمعنى الذي ذكرت لك في أول الباب» ما هو المعنى؟ أن المقصود من الحضانة حفظ 
ال الناكر کل ييز ابسو فس وان بت أن بيع فزن ا ق يفاخت اي 
فإن الأصل في الانثى أن تكون محفوظة في إحدى البيوت؛ لأن من خيّر هذا الصبي» إذا اختار اليوم أبا 
ثم بعد أسبوع قال: لاء أريد أمي» يجب أن يرجع إلى أمه» بعد شهر قال: أريد أبي» يرجع إلى أبيه؛ يتنقّل» 
فالاختيار هنا الابتداء لا يلزم إسقاط حقه. له حق الرجوع في اختياره» هذا هو الصبي؛ لأنه اختيار تشو» لو 


قلنا: البنت كل يوم تتنقّل» خالف مقاصد الشرع من حيث الستر للبنت» فالمرأة إذا صَلّت لا تجافيء وإنما 
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ور 
تظمٌ نفسهاء عضديها إلى بطنهاء وفخذيها إلى بطنهاء بل إنها لا تفترش في لاء المستحت أن لا 
تفترش» يقول النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلرَ فيما رُوّينا عند الحاكم وغيره يقول لفاطمة: «يا فاطمة خير المرأة ألا 
رى الرجالء وألا يراها الرجال»؛ فكلما كانت المرأة أتم ستراً كلما كان ذلك أكمل حُسن تربيتهاء وتمام 
شأنهاء فلذلك نقول: إعمالاً لظاهر النص» ووافقه المعنى أن المرأة أو الانثى الأنسب لها أن تكون في 
مكان واحدء إذن: عرفنا المسألة الثانية معناء أو الثالثة» أن هذا التخيير خاص بالذكور وهو المذهب» 
وتوافقه يض الرواية الثانية في الجملة» أن التخيير خاص بالذكور. 

القول الذي ذكرت لكم قبل قليل في الحديث السابق» أن الحديث السابق يدل على أن الظاهر أن لا 
تخيبر» أليس ذلك في الذكرء لم أتكلم عن الأنشى» أن الظاهر أنه الذكر لا يخيّرء وإنما يكون عند أمه. 
نقول: ذاك الحديث مخصوص عمومه بهذا الحديث» ودلنا على تخصيصه قضاء الخلفاء الراشدين» وإن 


ى 


يخير» وإنما يبقى مطلقاً عند أمه. 


كانت الرواية لكنها ضعيفة في المذهب» أن الذكر لا ي 

۵ المسألة الرابعة: في هذا الحديث: قلنا: إن التخيير يكون للذكرء الأنثى لا تخيّر» ما الذي يُفعل 
بالأنثى؟ فيه روايتان في المذهب» مشهور المذهب أن الإناث واحدة أو أكثر» يكن عند الأب مطلقاًء 
دائماً تكون عند الأبء لِم؟ قالوا: نظرنا للمصلحة؛ فالمصلحة أن الآب هو الذي يحفظء ويتكلمون 
أيضاً عن زمانہم الفقهاء فيقولون: إن البنت بعد سن التمييز» بعد السابعة» يبدأ ينظر لها الخطاب» هم 
يتكلمون وأنا أعيد العبارة» الفقهاء يتكلمون عن زما: نهم» أنها بعد سن التمييز يأتيها الخطاب» ويبدأ ينظر 
لها الناس» كما أن عمر خطب أم كلثوم ينها وهي بعد سن تمييزهاء وهكذاء فناسبت أن تكون عند 
أبيهاء لكي يعرفها الناس» وأغلب ما يأخذ المرأة أهلهاء لا.... فناسب أن تكون ند أبيها من باب الحفظ 
والرعاية» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار ابن القيم رجاه قال: إن الصواب أا تقيم عند أمهاء ولا 
تؤخذ من أمهاء الأنثى لا تؤخذ من أمهاء لِمَ؟ نظراً للمصلحة أيضاء نحن نقول للمصلحة؛ قال: لأن 
مصلحة البنت عند أمها شد فالآم تحفظ» وتراعي» وتنتبه» بخلاف الأب» فإنه يبحث في المعاش يشغل 
اليوم كله طبع يختلف حقيقة من شخص لآخرء وهكذاء فرأى أن المصلحة أن تكون عند أمها مطلقا 
من غير تخيير» والذي عليه الحقيقة التحقيق في هذه المسألة» أن كل من القولين صحيح من وجهه. فكل 
منهم بحيث عن المصلحة» هذا هو تحقيق المذهب» أنهم نظروا المصلحة والمعنى» ولذلك فإن الذي 
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کک 
عليه العمل أنها بعد السابعة يُنظر من الأصلح من الأب أو من الأم» فقد تكون الأم نعم أرأف» لكن الام 
تعمل اثني عشر ساعة» اثني عشر ساعة وهي تعمل» يبقى اثني عشر ساعة في البيت» ثمان منها نائمة» 
يبقى أربع» أي: متى تجلس لبنتهاء وقد يكون الأب أكثر فضوى متقاعد وقاعد في البيت» ما تدري 
الظروف تختلف» ولذلك لا توجد قضيتان متشايهتان تمام أبدأًء في النادر جداًء ولذلك الذي عليه العلم 
الآن في الحضانة أنه يُنظر للأصلح من غير تخيير» فتنقل البنت عنده» وأما الولد فإنه يخير لنص الحديث» 
وقضاء الصحابة» طبع حتى الولد بعض آهل العلم» بعض أهل العلم يرى أن هذا التخيير إن وجد 
الأصلحء وسنتكلم عنه إن شاء الله في الحديث القادم» أنه إن وجد الأصلح من الأب أو الم فإنه ينقل 
ولا يكون فيه تخيير» ووجهوا حديث أبي هريرة كما سأذكر لكم بعد قليل» أن هذه كانت قضية عين؛ 
سأشير لها إن شاء الله بعد قليل. 

9 المسألة الأخيرة: قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده» في قضية التخيير هذا له شروطء وله صفة 
فأما صفته: فإنه كما مر معنا أنه تخيير شهوة» تخيير شهوة كالقرعة» لا تقول: ولدي يعرف مصلحته» ولا 
ما يعرف مصلحته» نقول: هو تخيير شهوة» ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أن للولد الرجوع فيه» فيجوز أن 
يرجع وقت ما شاء» كما ذكرت لك قبل قليل» فيجوز له بعد أسبوع يقول: لاء أبغى آمي» بعد شهر يقول: 
لاء أبغى أبوي» فيتنقل ها هنا وها هنا بينهماء طبع الفقهاء يقولون: لو انتقل الولد أن الانثى أصبحت 
عند أمهاء اما تق ععدها آر الول عق هته لباك عون اليا فكوة عند آي لعلمه وهكذاءتكلموة 
أيضاً عن زمانهم» وأما زمانهم فاختلف. فإن التعليم الآن في المدارس العامة» سواء كانت حكومية أو 
أهلية. 


القيد الثاني: -وهذا ودي تنتبه له- وهو: شرط التخيير» نقول: إن من شرط التخيير أن لا يوجد على 
الصبي ضرر عند من اختاره» انظر عبارتين» أن لا يوجد على الصبي ضرر عند من اختاره» طبع هذا 
القيد نص عليه عدد من فقهاء المذهب كالقاضي» وكثيرون» لكن وإن لم للأسف يُذكر في كتب 
المتأخرين» لكن نصوا عليه جميعاًء ولا يوجد عندهم من يعارضء أريد أن تنتبه لمسألة انظرء قلنا: لا 
يوجد ضرر أن لا يوجد عليه ضرر عند من اختاره ما الفرق بين هذه العبارة وبين قولنا: أن يكون مصلحة 
عند من اختاره» في فرق» قد يكون الذي اختاره أقل مصلحة» لكن لا ضرر عليه» فهنا نقول: يعمل 


بتخييره» لکن إن وجد ضرر بأن كان من اختاره من أب أو أم منشغل عنه» أو يقصّر في حقوق الله عمل 
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لتضيآةٍالسيخ اد السام باشو 3% ۲۰۸٦‏ 4 


وير 
لا يأمره بالصلاة» أو يمنعه من أمور التي تكون نافعة له في أموره الاجتماعية» ولا أموره الدينية كالصلاة» 
والصوم وغيرهاء أو في أموره الاجتماعية» كأن لا يعلمه القراءة والكتابة» أو لا يعلمه الصنع المناسب» 
كل بحسب عرفه» أو لا يعلمه مكارم الأخلاف ونحو ذلك» فإنه يُنقل عنه إلى الثاني» إذن: العبرة بالضررء 
وليس بوجود المصلحة» من قال بوجود المصلحة؟ الذي قلت لكم قبل قليل» إن بعض المتأخرين 
يقولون: ننظر المصلحة» فإن استووا تماما بالمصلحة ماتة بالماتة» انتقلنا للتخيير. 


& 


® قال المصنف: -۹۸۳١‏ وَعَنْ رافع بْنِ سان يكهكتة: أنه تاشكم وَأَبَتِ امْرَأنهُ أن 
2 اوسا الأ اج وَالَأَبَ تَاحِيَة وَأَفْعَدَ الصَّبِي بَْنَهمَاء قَمَاا لی اَم مه قَقَالَ: اللَهُمَّ اهي 
َال إِلَى أبيه فَأَكَدَها أَخرَجَه أب اود وَالنَسَانِنُ و وَصَحَحَهُ الْحَاكِمًا. 
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َه أَسْلَمَ)» طبع هو 
الأنصاري من أهل المدينة» وهذا سيفيدنا بعد قليل في فهم الحديث» نه سكم دعنك «وَأَبَتَ امون 
أنْ تُسْلمَ"» بل بقَّتْ على دينهاء قال: «فََفْمَدَ آَلأمٌ»» طبع فاختصمًا في الولد وقد جاء أن هذا الولد هو 
الراوئ هذا الحديت سعفر لکن ها فعاف «قائقة الى السار الأ تَاجِية وَالَآَب نَاحِيَة 
7 ألصَّبِيّ هما فَمَالَ اي ام اى ذهب الصبي إلى أمه. «قَقَالَ: لله اهدو فَمَالَ إلى َيه 5 
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هذا هو الحديث الثاني في التخيير» وه واحديث «رافع بْنِ سِنَانِ) تة «أنه 


هذا الحديث قبل أن أتكلم عن إسناده» الحقيقة أن هذا الحديث فيه جهة مقبولة يؤيدها حديث أبي 
هريرة السابق» وفيه جهة مشكلة» فأما المقبول فيها فهو قضية التخيير» وهذه واضحة» وأما المشكل في 
هذا الحديث. فإنه من جهات: 

© الجهة الأولى: أن النبي ةيوسم خيّر الصبي بين أبيه المسلم» وأمه الكافرة» وهذا ليس 
كذلك. فإنه إذا كان المحضون أحد والديه غير مسلم أصلا» أو بسبب رده» فإنه لا حضانة لغير المسلم 
على المسلم» ولم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة النعمان -رحمة الله عليه-» فقال: إنه يصح تبقى 
الحضانة للأم؛ لآها في مرحلة الصغر قد لا تؤثر كثيراً في دينه» فيجوز بقاء الحضانة عند الأم غير 
المسلمة» لكن الجمهور على خلافهء إذا هذا الأمر الأول. 


۾ سے وا ا : ی ال 
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© الجهة الثانية: المشكل في هذا الحديث أيضاء أن هذا الحديث اختار المصنف لفظة «وَأَفْعَدَ 
الصَّبِيَّ» أي: لذكرء لكن جاء ني بعض ألفاظه عند النسائي وغيره أا كانت أنشى» ولم تكن ذكراًء وهذا 
مشكل؛ لأن مر معنا قبل قليل أن التخيير إنما هو خاص بالذكر دون الانثى» ولكن أجاب عن هذا أهل 
العلم بأن كما قال ابن الجوزي: أن أصح الروايتين وأكثر الرواة على أن المخيّر في حديث رافع كان 
ذكراًء بل جاء في بعض الالفاظ أن المخيّر هو ابنه جعفر» سمي جعفر بن رافع» قال: وكنت ابنه يقول: 
كنت الذي خيرت بين أبي وأمي» هذه المسألة الثانية. 

© الجهة الثالثة: أن الذي هو أشكل في هذا الحديث, أن ظاهر هذا الحديث أن هذا الصبي كان 
صغيراً؛ لأنه جعله النبي صَِأَلنعَبْتِوسَكَرَ بينهماء أي: بين الأب والأم» فمال» يدل على أنه يحبي» أو ريبما 
أكثر من الحبي بشيء قليل» أو مشي يسير» فدل على أنه لا يستطيع حتى الكلام» ويؤيد هذا الفهم أنه جاء 
في طرق هذا الحديث» أن هذا الصبي كان فطيماًء أو كانت فطيمة هي كانت فطيمة» والفطيم هو: من 
فطم» ولو يسمى الشخص فطيم) بعد إلا وقد قارب السنتين» قد نقول: ثلاث سنوات» أربع سنوات على 
لا رس ل ل در 
بن العاص» أن من كان دون السابعة» وكان لا يفقه الخطاب» ولا يحسن الجواب» فإنه لا يخيّر أساساء 
وإنما يكون لأمه. إذن: أشكل علينا من ثلاث جهات. 

هذا الحديث لأهل العلم في الجواب عنه عدد من الإجابات: 

أول جواب: وهو أسهلها أن الحديث ضعيف» ضعّف هذا الحديثء قالوا: لأن هذا الحديث جاء 
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن رافع بن سنان» وهذا عبد الحميد أعل بأنه أو أعل الحديث بسببه بأنه 
ضعيف» وقد ضعفه جمع من من أهل العلم» وحكم كثيرون بأنه مجهول أي: مجهول الحال فلا يُعرف» كما 
أعل هذا الحديث من جهة أخرىء» وأعله بذلك ابن الخرّاطء ابن الخرّاط إذا قلنا: ابن الخرَّاط المقصود 
به مَن؟ عبد الحق الإشبيلي صاحب «الأحكام الكبرى والصغرى والوسطى»». ابن الخرّاط أعل هذا 
الحديث» قال: لأن فيه اضطرابً في إسناده» وصدق» فقد اختلف في إسناده» وإن كان ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» قال: لم يظهر لي المراد؛ لأنه قد اختلف» فمرّة يسمى عبد الحميد» ومرّة يسمى غير 
ذلك. 
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العلة الثالثة: الاختلاف في متنه» وهذا العلة ذكرها الشيخ تقي الدين» فإنه تارة يقال أو اضطراب خلينا 
نقول: الاضطراب في متنه» فإنه تارة يُقال: إن هذا الحديث إنه ذكر» وتارة يُقال: إنه أنثى» أي: تارة يُذكر 
أنه صغير» وتارة يُذكر أنه فطيم» ويُذكر أحيانا أنه كبير» وهكذاء ولذلك لما أورد هذا الحديث ابن منذر 
محمد بن إبراهيم قال: وهذا الحديث فيه مقال» ولذلك ضعَفه جمع من أهل العلم» هذا الجواب الأول. 

الجواب الثاني عن هذا الحديث: أننا نقول: إن هذا الحديث كان قضية عين» وهذه قضايا العين إنما 
كانت منزّلة منزلة معيّنة» ولا يقاس عليها غيرهاء وهذا الجواب الحقيقة فيه ضعف؛ لأن الأصل في عموم 
أقضية النبي صََِلََءَلَنهوسَلهَ أها عامة» ليست قضايا عين» إلا أن يدل الحديث على التخصيص» كحديث 
خزيمة بن ثابت وغيره مما تعرفونه» ولذلك القواعد الأصولية المشهورة عندكم أن الأصل في حديث 
النبي يوسا وخطابه العموم لا الخصوص» وهذا مسلّم. 

لا ا ا ري ا 
أول الإسلام» قبل أن : تشرع الأحكام» بدليل أن رافع بن سنان تة أنصاريء والنبي مليوس 
عندما دخل المدينة لم يأمر أحداً على سبيل الحتم والإلزام بالإسلام» فأسلم بعض أهل المدنية» 
وبعضهم لم يسلم» ثم بعد ذلك أسلم جميعهم ولم يبقى أحد من الأنصاري غير مسلم» إلا من أبطن 
الكفر وهم المنافقون. هذا يدلنا على أن النبي صََِِلنَََنَهَِسَلََ عندما لم يُقرٌ إسلام زوجته كان في أول 
قدومه المدينة» وضح كيف استنبطنا أنه كان في قدومه المدينة؛ لأن زوجته كانت غير مسلمة» نساء 
الألصار كلهن اسل ول رطام لآن أريد آذ تحرص العدافتين كمد بن اي وغيره او كاي 
أسلمواء والمنافق يُعامل ظاهراً معاملة المسلمين» إذن: هذا كان في أول الإسلام قبل شروع الأحكام 
إفخة على ثبوت هذا الحديث فإله بكرن مسوا يكون مسوا وه الحقيقة التوعيه قوق جداء 
فيكون الأحاديث المتأخرة حديث أبي هريرة متأخر جدأء أبو هريرة أسلم بعد خيبر» وهكذا. 

التوجيه الرابع لهذا الحديث: أنهم قالوا: إن هذا الحديث إنما خير النبي سه لعلمه بوحي 
الله جَزَوَجَكَا أن هذا الولد سيختار أباه» الحقيقة أن هذا التوجيه بعيد» نحن الأصل عندنا العموم» وإن كان 
يعلم ذلك فالأصل أن يث يثبت الحكم على العموم» فيكون التخيير» فحينئلٍ نقول: هذا التوجيه يعود ويؤول 
للقول بأن هذا الحديث قضية عين» وليس حكم] عاما» وعلى العموم فإن حديث أبي هريرة وقضاء 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» واضح وجلي في هذا الباب. 


Ms 


@ قال المصنف: -۹۸٤(‏ دوقة ا عاذت ب تھا «أنّ التي ةوسا قَضَى فِي ابْنَةٍ 


حَمْرَة لَِالَتِهَا وَكَالَ: الْحَالَة بمَْْلَةِ الأم» خر جه الْبُخَارِي». 

هذا حديث «البراء بن عازب صََلَنَهْعَنْةاء وهو من الأحاديث المهمة في (بَاتٌ الْحَضَائَة) الأحاديث 
المتقدمة أعني بباتحديك أبى هريرة وحديك عبد اله بن عرو متعلقة في اخعصاء الآب والآم في 
الحضانة. 

هذا الحديث حديث «الْبَّاءِ بْنِ عَازب يانه هو العمدة في ترتيب مستحق الحضانة إذا فقد الأب 
والأم» إذا فقد الأب والأم فيمن يكون مستحق تحق الحضانة العمدة فيه حديث "«الْبَراءِ بن عَازب»» 
والمصنف رأة اختصر هذا الحديث اختصاراً كبيراًء فإن هذا الحديث جاء فيه أن ابنة حمزة اختصم 
فيها علي وزيد وجعفر -رضي الله على الجميع-» فجاء علي فقال: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» ثم جاء 
جعفر بعد ذلك فقال: آنا أحق بهاء هي ابنة عمي» فإن جعفر بن أبي طالب» وعلي بن أبي طالب» كلاهما 
في درجة» هي ابنة عمي» وزوجتي خالتهاء أو قال: وخالتها تحتي أو عندي أو نحو ذلك» ويقصد بخالتها 
أسماء بنت عميس وَعَلَتَدعَنّهّه فإن جعفر كانت أخت أسماء عندهاء جاء زيد بعد ذلك وقال: هي ابنة 
أخي» وهي أخوة الإخوة التي آخى النبي صَِأَلََعَيَهوَسَةٌ بينهم» بين زيد وبين حمزة ركن طبع 
والاختصام كان بعد استشهاده ويَعَلَهْعَنَهُه فحينئذٍ قال النبي صا يوسر : «الْكَالَةُ ِمَنزْلَةٍ الأمّا» فقضى 
بها النبي موسا لخالتهاء ولجعفر حينما قال: هي ابنة عمي» وخالتها عندي. 

هذا الحديث في الحقيقة هو في صحيح البخاري» ولكن ابن حزم ضعّف هذا الحديث على صحته. 
وهذا الحديث روي من طريق؛ لأن معرفة هذا الإسناد سيفيدنا في الحديث الذي بعده» روي من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق» أبو إسحاق هو: السبيعي» وإسرائيل هو ابنه» وهو من أوثق الناس في أبيه» جاء 
من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب مباشرة» جاءه وضعّف الحديث 
بإسرائيل» والكلام الذي فيه» ولكن إسرائيل روايته عن أبي إسحاق احتج بها الشيخان البخاري ومسلم» 
فإن رواية إسحاق في غير روايته عن أبيه قد يقال فيها مقال» لکن روايته عن أبيه محتج بهاء بل هو من 
أوثق الناس في أبيه» ولذلك ابن حزم- كما ذكرت لكم في البداية- قد يتساهل في بعض الأحكام. 
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# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمة جداً : 

۵ المسألة الأولى: استدل بهذا الحديث على أن من أدلى بجهتين فإنه يكون أولى ممن أدلى بجهة» 
وأخذ هذا الحديث؛ لأن النبي وسار قضى لجعفر وزوجه» فقد أدلى بجهتين» وهذه سنتكلم 
عنها في الحديث الذي بعده إن شاء الله. 

0 المسألة الثانية: وهي المسألة المهمة عندناء يمكن أهم مسألة في هذا الحديث» أن هذا الحديث 
ظاهره يدل على أن مستحق الحضانة» أن مستحقة الحضانة لا يسقط حقها من الحضانة بالزواج» ما 
الدليل؟ أن النبي مهيام قضى بحضانة هذه البنت بنت حمزة لخالتهاء مع أن خالتها كانت 


مزوّجة» كيف أخذ الفقهاء بين هذا الحديث وبين السابق؟ 


المشهور من المذهب قالوا: ما لم تتزوج بأجنبي» فإن تزوجت بغير أجنبي» فإنه لا تسقط حضانتهاء 
ما دليلهم؟ قالوا: حديث جعفرء فإن جعفر ليس أجنبي» فلذلك لا تسقط الحضانة بالزواج» لكن إن 
تزوجت أجنبيً سقط حقها من الحضانة» من هو الأجنبي» ما زلت أمشي على مشهور المذهب؛ لأنه 
سيأتي الرواية الثانية التي انتصر لها ابن القيم بعد قليل» من هو الأجنبي؟ ذكر الزركشي رَيِمََاانَهُ أن ظاهر 
كلام الموفّق أن الأجنبي هو كل من ليس من أهل الحضانةء وهذا الذي ذكره أنه ظاهر كلام الموفّق مشى 
عليه تلميذ الموقّق وهو: البهاء في «العُدَّة شرح العمدة»؛ فقال: كل من ليس من أهل الحضانة فإنه لا 
يكون أي: فإن زواجها به يسقطه» طبع رد الزركشي قال: فجعفر ليس من أهل الحضانة؛ لأنه ابن عم 
بعيد» وأهل الحضانة هم قدَّموا قبل بكثير» فليس من أهل الحضانة. 

التوجيه الثاني عند المتأخرين وهو ظاهر كلامهم» قالوا: كل من لم يكن قريب للمحضون» قريب» 
إذن: الأجنبي هنا يقابله من ليس بقريب؛ لأن الأجنبي أحيانا يُطلق في كتب الفقهاء ويُقصد من ليس 
بمَحرم» وأحيانا يُطلق ويقصد به من ليس قريب النسب مثل: ابَابُ الْحَضَائَةِ)» ويطلق أحيانا الأجنبي 
ويُقصد به غير الزوجين في «باب الخلع)» فلذا قالوا: خلع يجوز بذل خلع من أجنبي أي: من غير 
الزوجين» فكل من ليس أي: الزوج أو الزوجة ولو كان أباهاء ولو كان أبا الزوج» فإنه يسمى أجنبياء 
فكلمة أجنبي هذه من المشترك اللفظي الذي يختلف من باب إلى باب» فانتبه له» وإياك أن يشتبه عليك 
لفظة الأجنبي» إذن: أجنبي عندنا في ١يَابُ‏ الْحَضَائَةِا على مشهور المذهب هو من ليس بقريب» وظاهر 
كلام الموفق أن المقصود به بالأجنبي هو: من ليس من أهل الحضانة؛ ولو كان قريب في النسب» هذا هو 


ا 1 
الرواية الأولى. 


الرواية الثانية: : وهي منصوص عن الإمام أحمد أن الزواج لا يسقط الحضانة بشرط: إذا رضي الزوج 
الثاني» وقد انتصر لهذه الرواية من؟ ابن القيم ومثله ابن سعدي» فيقولون: إنه لا يُسقطهاء وأخذوا ذلك 
جمعا بين الحديثين» بين هذا الحديث وبين حديث الأولء وقالوا: نقضي بهذا الحديث على الحديث 
الأول؛ لأن حق الأم في الحضانة أولى من حق الخالة» فإذا كانت الخالة لا يسقط حقها بالزواج بالأم 
كذلك. والنبي هرسام لم يستفصلء وهذا ابن عمه؛ فدل على أن العبرة بأنها لا تسقط ولو كان 
أجنبيا؛ لأن عمره بعد السابع» بعد السابع يختلف الأمرء فإن فيه تخييراً أو انتقال للأب» إلا طبع إذا 
رضيء طبع أيض] ممن أيد هذا القول ومال له الشوكاني وغيره في هذا الرأي» فهذه تقريباً أهم المسائل 
فيها أي: مسألة من باب الأدب وهو: أن الخالة تكون بمنزلة الأم» فإن الخالة تكون فيها من الرأفة» ومن 
المحبة» ومن العطف على ابن أختهاء أشد من رحمة وعطف غيرهاء والعكس كذلكء فإن الرجل يميل 
لحرت سر ا لوطا يالا الو يل لمان «هل معكم 
من أحد ليس منكم؟» قالوا: لاء إلا ابن أختناء فقال النبي صا وسار : «ابن نحت القوم منهم). 
فالرجل قد يكون له نُصرة لحَوْلَتِه ربما لا توجد» ليس دائم لا توجدء لكن ربما لا توجد هذه النصرة بين 
أصوله؛ لأن المرء مع أصوله قد يكون بينهم من المنافسة» وطلب الغلبة» والافتخار ما لا يوجد مع 
الحَؤْلّة لأن الخَولّة يجمعهم فيها الإناث» وإذا جمع المرء مع حَوْلَتِه الإناث لان الطبع» وأما هناك 
فيجمعهم الذكور فيكون فيه الأصل الغلبة» والأنثة» والرفعة» ولذلك دائم] الرجل إذا كان يجالس 
الإناث النساء كثيراًء فلا يكون فيه علامة الرجولة» وإن كان يجالس الرجال غلب فيه طبعهم. 

@ قال المصنف: «وَأَخْرَجَهُ أَحَمَدٌ: مِنْ حَدِيثِ علي فَقَالَ: «وَالْجَارِ ية عند خَالَتَهَا َإِنّ الَالَةَ وَالِدَة). 

ثم أخرج المصنف من طريق آخر أورده المصنف من طريق أحمد» من حديث علي ركن وفيه 
أن الجارية عند خالتهاء وأن الخالة والدة» طبع هذا الطريق الذي أخرجه أحمد شبيه للطريق السابق» 
فقد جاء من طريق إسرائيل» عن أبيه أبي إسحاق السبيعي» عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يَريم» كلاهما 
رَوَياه عن علي وَيِدَلنَدعَدَه أعل هذا الحديث ابن حزم فقال: أعل بأن هانئ وهبيرة مجه ولان» وهذا غير 
صحيح» فإن أهل السنن رووا لهم ووثقوهمء كذلك أعلّ به أبي إسحاق وابن عنعنة» وعلى العموم له 
علةء لكني إذن: أقف على أن أحداً أعله بهذه العلة وهو: الاختلاف على إسرائيل» فإن إسرائيل مرة ترى 


22 
حور 

رواه عن من حديث البراء» ومرة من حديث علي» ولكن ربما كان أبوه أبو إسحاق سمعه من هذين 
الطريقين... والعلم عند الله» لكن أورد المصنف هذا الحديث أو هذه اللفظة» وفيها من الفقه مسألتان: 

2 المسألة الأولى: في هذه اللفظة وهي: قوله: : «وَالْجَارية ية عِنْدَ خَالَتِهَااء فيه أن النبي اووس 
حكم بالجارية لخالتهاء ولم يحكم بها لجعفر, انظر معي» فيه أن النبي تومير حكم بالجارية 
لخالتها وهي: أسماء» ولم يحكم بها لجعفر» قد جاء في رواية أخرىء لكنها ضعيفة معلَّة عند أبي داود: 
«أنَّ النبي صََلَنََلدَووَسَةمَ قضى بالجارية لجعفر» تكون عند خالتها». كذا في اللفظء «قضى بها لجعفرٌ 
تكون عند خالتها». لكن أصح الألفاظ أن النبي صَََلَدََِتَهِوَسَلَمَ قضى ما لخالتهاء هذا يفيدنا ماذا؟ أن 
العبرة بمستحق الحضانة ولو كان زوجه له استحقاق آخرء فلا يقدَّم بالجهتين» وإنما يقدَّم بجهة واحد. 
لا يُنظر للزوج» وإنما يُنظر لمستحق الحضانة. إلا أن يكون أجنبي» فحينئظٍ تنتقل الحضانة لغيره. 

9 الفائدة الثانية من هذه الجملة: أن هذه الجملة تتعلّق بمسألة: وهو إذا لم يكن هناك أم» أو وجد 
مانع يسقط حضانة الأم كزواجهاء وفسقها ونحو ذلك» ووجد أم أب» ووجدت خالة» فأيهما يقدَّم؟ فمن 
العلماء من يقول: تقدّم الخالة على أم الأب ل لان النبي بَأَلنَدعَيَهِوَسَلَرَ قال: «الْكَالَةَ وَالِدَة) والوالدة 
مقدّمة على الجدة الوالدة مقدّمة على الجدة وأما المذهب والرواية الثانية توافقهء إلا دات تقدّم أم 
الأب على الخالة؛ لأن أم الأب هي حقيقة بالولادة» استحقته بالولادة» فجهتها أقوى من جهة الخالة» 
فإن الخالة إنما هي من الحواشي» وليست من الأصولء فالأصول أولىء لكن هناك قول» لذلك قلت 
لكم: هذا الباب فيه من الخلاف ما لا يكاد يوجد, حتى إن بعض المالكية وقفت عليه أظن هو حطاب» 
نسيت الآن من عهد قديم يقول: هذا الباب ليس له قاعدة» كذا يقول: ليس له قاعدة» أي: الشيخ تقي 
الدين هو الذي جعل قاعدة طرد عليها حسابه» وأنا لم أذكرها كاملة؛ لأنها تحتاج إلى وقت في تفصيلها. 


@ قال المصنف: 4/6١‏ وق ى ا قال ود قرول انق ما كيوك «إذا ی 
أَحَدَكُمْ حَادمُهُ باه فَإِنْ لم يُجْلِسْهُ مَعَهُ وله لقْمَة ثم اك ê E‏ 


عم ليع 


هذا حديث «أبي هَرّيْرَةَ أن النبي صَبَأَلنَدعَبيَوَسَلَرَ قال: : ذا أ أَحَدَكُم حَادِمُةٌ بطَعَامِها. «حَادِمَة» 


يشمل خادمه الأجير» ويشمل خادمه مولاة» وغالباً الفقهاء يأتون بهذا الحديث ويقصدون به المولىء 
كما سأذكر بعد قليل في فقه» قال: (إِذَا أَتَى بطَعَامِهِ) أي: الطعام الذي يأكله «فَإِنْ لَمْ بُحْلِسَْهُ مَعَهُ فلْيتاوله» 


کے 1 
عل ب هئ اوا من نکڪ 
قوله: «قَإِنْ لَمْ يُجْلِسَهُ) يجعله من باب التخيير» إما أن تجلسه معك» وإما أن تناوله منه» ولذلك يقول 
عبارة الفقهاء يقولون: «فليطعمه منه أو معه)» هذه عبارة «المنتهى» أو شرحه» «فليطعمه منه أو معه)» 
أي: فليطعمه معه» فليأكل معه أو منه» أخذوا ذلك من حديث النبي صَََللَهءَلَِِوسَلَرٌ: «فَإِنْلَمْ يُجْلِسَهُمَعَهُ 
وله لَقْمَهَ أو لْمَتَيْن) أى من ياب التشيير إما أن تعطيه بعضههوإنا أن تجلسه معبلك» وقوله: 
«مليَْاولهُ لقَمَة أو َفْمَتَيْنِ الأصل في الفاء الفورية» إذن: يعطيه الطعام من حين يأتيه بالطعام» لماذا أقول 
هذا الشيء؟ لأن بعض الناس إذا انتهى من الطعام أعطى الخادمة فضلة طعامه» مع أن ظاهر النبي 
صا ووس «مَلْيْنَاولُة) ابتداءء والفاء الأصل فيها الفورية» إذن: فأعطيه من أعلي القدر» تعرفون عندما 
في العامية إذا قال: عطاك من أعلى القدر غير إذا أعطال من أسفله» أعلى القدر هو أطيب الطعام» وإن 
كان حقيقة من حيث الطعام» فأسفله هو الذي يوجد فيه الملح» والبهارات» لكن إذا قالوا: فلان أعطاه 
من أعلى القدر من باب الكرامة» ولذلك دائماً الخادم أو الذي يصنع الطعام قل: أغرف لنفسك من 
أعلى القدرء فإنه أطيب الطعام» وهو طعام الكرامة» «فَليتَاولة» للفورية» قال: لياو لقْمَةَأَوْ َفْمَتَيْنِ). 
طبع لفظ الحديث في الصحيح بعضها جاء «فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين»» هذا بناء على 
الاختلاف في نوع المأكول هل يؤكل عمومء أو أنه من اللقم التي تناول باليد» طبع جاء في ألفاظ 
الحديث «فإنه قد وَلِي حرّه) أي: حرارته كذا وعلاجه» أي: حرّه وصنعه وعلاجه. 

هذا الحديث قبل أن أتكلم في فقه» عندنا مسألة: أورد المصنف هذا الحديث في كتاب النفق في كتاب 
«الْحَضَاتَةَ)ء مع أنه متعلّق بنفقة المماليك» والخدم» المفروض أن المصنف يفعل كما فعل الفقهاء بأن 
يجعل له فصلا فلا يدخله في (يَاتٌ الْحَضَانَةا هذا هو الأنسبء هذا هو الأنسب» أولا. 

الأمر الثاني: أن الفقهاء لهم مسلكان في موضع إيراد مسائل نفقة المماليك والحيوانات -الذي 
سيورد بعد قليل نفقة الحيوانات- فبعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة» من الشافعية كالجويني نهاية 
المطلب وغيره» ومن بعده» يوردونها بعد الحضانة يوردون النفقات» ثم الحضانة» ثم نفقة المماليك 
والحيوانات» أو البهائم» وهذه هي طريقة الخرقي» فغن الخرقي في مختصره فعل ذلك نفقات» ثم 
حضانة» ثم نفقات الحيوانات والمماليك» ومن قلد الخرقي ومن آخرهم المجد في «المحرّر)» فإنه مشى 
على هذه الطريقة» لماذا جعلوا هذا الترتيب؟ قالوا: لأننا نأتي بنفقة المولود وما يتبع نفقته وهي: 
الحضانة» ثم نأتي لجنس آخر وهو: المملوك, والبهائم» فنذكر حكمها فيكون منفصلاً عنهاء هناك طريقة 


۷ 
کے 


8 م 


سپ 
أخرى من التصنيف وهي: طريقة الموفّق في «المقنع»» أنه أورد النفقات كاملة» نفقات الأبناء والأصولء 
والأقاربء ثم أتبعها بنفقة المماليك والحيوان» ثم أنتقل بعد ذلك للحضانة» وهنا فائدة: الحنابلة لهم 
طريقتان في ترتيب كتبهم» أشهر الطرق طريقتان: 

© الطريقة الأولى: طريقة الخرقي ومن حاكه» ولذلك دائماً نقول: طريقة الخرقي ومن قلّده قلده 
صاحب «الهداية»» ومن مشى على الهداية وهي كثير من الكتب بَنَتْ على «الهداية», كتاب «الهداية» 
كتاب عظيم جداً جدأء لأبي الخطاب.... وهو مطبوع من عشرات السنين. 

© الطريقة الثانية: في التصنيف: طريقة الموفق أبي محمد في «المقنع»» فإنه في «المقنع» نحى منحى 
آخر» والحقيقة أنه تأثر بأبي إسحاق الشيرازي في «المهذّب» في طريقة الترتيب» ولذلك الموقق غيّر حتى 
في ترتيب المعتاد التقليدي في كتب الفقه» والمتأخرون مشوا على طريقة من؟ الموفّق» هم مشوا 
المتأخرون على طريقة الموفّق» فأغلب طريقة المتأخرين على هذه الطريقة» لماذا أقول هذا الكلام؟ لو 
أن رجلا أراد أن يبحث في النفقات في طريقة الخرقي «والمغني» و«الهداية» و «المحرّر»» تختلف في 
ا ا ای كه ككرت قل قلي 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: في قوله: «إِذَا أت أَحَدَكُمْ حادم بطعَامو»» فيه أن هذا الخادم يشمل أمرين: 
يشمل الخادم الذي هو مملوك» ويشمل الخادم الذي هو أجيرء قد يكون أجيراً خاص] أو مشتركآء 
وتقدّم الحديث عنهماء فإن كان مملوكاً فإنه يجب على مالكه أن يعطيه نفقته» يجب أن يعطيه نفقته 
وجوباء وهذه النفقة ليست متعلّقة بهذا الطعام» وإنما هو متعلّقة بكسوته» وسُكناه وهو: مبيته» ومتعلّقة 
أيض] بطعامه وشرابه» يجب عليه أن يعطيه نفقته» أما ما يتعلّق بالطعام» فسواء كان الخادم أجيراً أو كان 
الخادم مملوكاً فالمذهب يقولون: إنه يُستحب اذستحباباء لا وجوباًء أن يطعمه منه أو معه» ووضح 
معنا كلمة منه ومعه من باب الاستحباب» فحملوا هذا الحديث على الاستحباب» لكنهم أخذوا منه 
الوجوب للنفقة العامة» فهم يوردونه من باب النفقة العامة» ولما ما نص عليه فإنهم يقولون: باستحبابه» 
هذا هو المذهب» نص عليه المنتهى وني غيرها أيضا. 


هذا الاستحباب لهم فيه وصفان: 


1 1 کے ا سے 
٭ وپ ا شت باوج امرش من مكار 
N‏ تش وتاك د 


ري 

@ الوصف الأول: أنهم يقولون: إنما يستحب لمن وليه كذا يقولون: من وليه» لذلك جاء في 
الحديث «فإنه قد وَلِي حرّه وعلاجه». فقط من وليه» أما من لم يلي صنعه» فإنه داخل في عموم الندب» 
ليس المستحب المتأكد» مثل: الحامل» مثل: الذي يأتي ببعضها قبل الصناعة» قد يأتي بعض الأغراض 
قبل الصناعة» فهذا إنما يدخل في عموم الندب وهو: إطعام الطعام» لا بالاستحباب المتعلّق بهذا 
الحديث بيخصوصه. 

# الوصف الثاني: أن هذا الندب مطلقء سواءً كان الخادم يشتهيه أو لا يشتهيه. لا فرق» فيقول: وإن 
لم یشتهه» فإنه يُعطى» تعطیه» يأخذه. يأكلهء يجعله في أي مكان یشاء فيُعطى مطلقاء حتى لو قال: ما 
أبغى لا أحذ» ولذلك يقولون: تعطيه ويفعل به ما یشاء» يعطيه صدیق» يعطيه قریب» يعطيه ما يشاء. 

@ قال المصنف: «487- وَعَنْ ابن عُمَر يعن عَنْ الس صاه وسار قَالَ: «عُذَبَتْ امْرََةّفِي 

الم ا وا ا امح ا 
مِنْ حَسَاشٍ الأرْض' متمق عَلَيْها. 

هذا حديث ابن عمَر تة فيه أن النبي صَآَلنَةءَتدوَسَلرَ قال: «عُذَّيَتْ امْرَأَةّفِي هرة) الهرة 
معروفة هي: الستور» أو القط» أو غير ذلك من المسميات» والعرب تجعل للحيوان الواحد عشرات 
الأسماته :وق الف عضن المحاضرية مجلا كير اا لأسا ف قار بآ اف كرا 
أسمائه» فالسيف يجعلون له من الأسماء ما ليس لغيره» والأصمعي جمع في أسماء الخيل وأسماء 
أعضائها كتاب كاملآ» وغيره كذلك فعل مثل هذا الفعل» فهم عندهم أن كثرة الأسماء تدل على عظم 
المسمى» ولذلك الجبار جَلَوَكَكَا أسمائه سْبْحَاَهُوَتعالَ لا يحصيها إلاهوء ولا يعلم بها إلا هو وإنما 
أطلعنا وأعلمنا بعضها جَزَّوَََاه ولا شك أن أعظم الأسماء له سبحانه. وأكملها له جََودَكَاء وأتمها له 
سبحانه رعا لا يأتيه النقص من أي جهة من الجهات» لا من أسمائه» ولا من صفاته» ولا من أفعاله 


بك 


0 ا و ج 


قال: «عُذَّمَتْ امْرََةٌ في هِرَّة)ء قوله: ١عُذَّبَتْ2‏ جاء أن عائشة رلته أنكرت على ابن عمر إطلاقه 
هذا أا «عُذَّمَتْ في هِرَةٍ» وذكرت أن النبي نووسي قال: «فِاسْتَحَقَت ت العذاب بكفرها وَطَلمياف 
فيكون حينئل عذابها لسببين: عذابها بسبب كفرها بالله جَزَّوَجَكَا وظلمها لهذه الهرة. 


۷ 
کے , 


8 م 


حرو 

نستفيد من هذا عدد من الأمور» طبع هذه الزيادة جاءت عند البزّار والطبراني وغيره؛ ولم يطّلع 
عليها النووي» ولذلك ظن النووي قال: إنها اعُذَّبَثْ) لا يلزم منها أن تكون كافرة» لكنه جاء عند البرّار 
وغيره ذلك» نستفيد من ذلك أمور: 

© الأمر الأول: أن المؤمن لا يخلد في النار إذا كان موحُدأء وهذا الذي فهمته عائشة وَوَدَليَمعَتها؛ لأا 
ظنت أن هذه العبارة قد توهم الخلود في النار» وهذا فيه رد على الخوارج» والمعتزلة كذلكء الذين 
يجعلونما في منزلة دون منزلتين» حينما قالوا: إنه صاحب الكبيرة يُعدّب على سبيل الخلود في النار» 
ولذلك قالت: «إنه لا يُعدّب في النار» أي: على سبيل الدّيمومة والخلود والا بُ إلا من كان كافراً. 

© الأمر الثاني: أن قوله عََدهلصَكَْوَالنَكة صح الحديث: ١عذَّبت‏ بكفرها وظلمها)» يدل على أن 
الكفار يزاد في عذابهم إذا ظلمواء فالظلم سبب للعذاب ولو كان المرء قد أتى بما هو أكبر منه وهو 
الشركء ولذلك قال الكفار: فالا نكيت الْمصلين © ) ورك نط اتکی © 4 [المدثر: 57 -45]: 
فهم معذّبون بالأصول والفروع يوم القيامة. 

قوله: ١سَجَدَنْهَا‏ حَنَّى مَانَتْ) هنا رتب الخطأ على سجنها حتى الموت بدون طعام» وأما السجن 
وحده فقد ذكر العلماء أنه يجوز تقييد» وحبس» وسجن الحيوان لمصلحة» يجوز حبسه لمصلحة» طبع 
السجن هنا ليس المقصود دائمً الإغلاق على مكان مغلق» وإنما كلما قيّد في لسان العرب» كلما قيّد 
يسمى حبسا وسجناء التقييد لمثل مصلحة لمثل ماذا؟ مثل: من حبس عصفوراً ليسمع صوته» وقد ذكر 
ابن مفلح في «الفروع» أنه يجوز أخذ العصافير لسماع صوته» بعض الناس يعجبه صوت العصفورء أو 
الببغاء يجوز ذلك» بشرط أن تطعمه» كذلك من يحبس مثلاً حيوان]ً معنا لشيء معيّن» هناك بعض 
الحيوانات الصغيرة تربّى في البيوت لأجل الأبناء يعتادوا على الحيوان» وينشغلوا به الصغار والنبي 
كقفوو فال نيا ا فيو ماعل اللكبرة» الحديف ف اهاري هذا العتديث الك فة ابو الاس 
بن القاص كتابً كاملا مطبوع» وإن كان صغير» من كبار علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري» في 
شرح حديث «يا أبا عمير ما فعل التُغير»» لخصه الحافظ في الفتح وطُّبع له أصلاً قديما» نحو من عشرين 
عامء فهنا هذا الصحابي كان يقيّد العصفور بقدّمه لمصلحة» فالصغار جعل السّخال لهم» أو جعْل 


الحيوانات ولو كانت صغيرة» فهي مفيدة لهم في تربيتهم» فيعتادوا على التربية» والإحسان للآدمي 


یھ ا سے 
جه AV‏ کې سجن مرل من ادلا ر 


ولغيره» ففيها مصلحة مثل هذه» إذن: قَيّد الحيوان لمصلحة جاز» وذكرنا بعض المصالح السابقة. 
قال: «مَدَخَذْتٍ الثَارَ فيها» أي: دخلت النار في ذلكء إن لم يكن ثبتت أنها استحقت العذاب بكفرها 
وظلمهاء فيكون دخولاً ليس على سبيل التأبيد» وبذلك تجتمع النصوصء ولا تعارض بينها بحمد الله. 
قال: «لا هي أَطْعَمَّْهَا وَسَقَتْهَاإِذْ هي حَبَسَنْهَااء هذا يدلنا على أنه إذا حبس وأطعمت جاز ذلك» وأما 


إذا همّلت فلا شك أن صاحبها آثم أعظم الإثم. 


0 
6س ١‏ همك وو 
5 


قال: «ولا ھی تَر کتها تأكل مِنْ خَشَاش الأَرْض»» «حخشاش الأررّض») ماهو ؟ هو الهوام التي تكون في 
الأرض» فإن الهرة تأكل من الهوام» الفئران وغيرهاء والعقارب» وسميت «حَشَاش» خشاش): لأنها 
تنس فق الآرضى :تحن نقول: تخش:» وهل لغة غربية فص أا خش فإذا تحشت فق الأرضن وق 
خدورهاء سيق افع اها قان الآرعن آى: لاجا تدس في 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث, حسب ما بيسر الله : 

0 المسألة الأولى: أخذ منه أهل العلم أنه يجب النفقة على البهيمة التي تكون في ملك الشخصء أو 
بثلاثة أمور: تكون بسقياهاء وبعلفهاء وبما يصلحهاء كل ما يصلحهاء يختلف الإصلاحء قد يكون بناء 
شيء أو فرش لكي لا تأتيه مثل: الغنم لازم يغيّر التراب» وإلا يآتيها المرض» فيؤدي إلى وفاتهاء وهكذاء 
فكل حيوان له مصلحته» كل الحيوانات لازم تغير أرضيتها لكي لا يكون في تعرف الجراثيم تنتقل» وهذا 
معروف عند الناس يعرفونه جميعاء لازم الأرض للغنم تشيلها كل شهرين ثلاثة وتأتي بتراب آخرء إلا أن 
تكون الغنم ليس لها مّراح واحدء وإنما تنتقل فلا يضرها ذلكء إذن: هذه الآمور الثلاثة التي تجب. 

9 المسألة الثانية: يقول: إن مما يترتب أيض] على نفقتها: أنه لا يجوز له أن يحمّل بهيمة الأنعام ما 
عليها أحيان لمصلحة» وإن لم تكون قد خلقت للركوب» لكن بشرط: أن لا تكون قد عجزت عن ذلك 
فإن عجز عن نفقتهاء ما الذي يجب عليه؟ قالوا: يجب عليه فإن لم يفعل يجبره الحاكم على أن يبيعهاء 
أو أن يُهديهاء أو أن يؤجرهاء أو إن كانت مأكولة اللحم أن يذبحهاء وإن كانت غير مأكولة اللحم يُسيّبهاء 
أي: يرميها مثل: الهرة يُسيّبهاء أو الحمار يُسَيْبه ر ھکد اء يجب إخبارك اما بيع» أو إجارة» أو هبة» أو ذبح 


إا ل ا 


كانت مأكولة اللحم» ثم يوزعها ويأكلها وهو خر. 

0 المسألة الأخيرة: وبها نختم درسنا اليوم كاملا بمشية الله عَرَجَجَلَّ: أن هذا الحديث يدل على النهي 
عن قتل الهرة» وهل لأن هنا لماذا نُهي؟ لأنها ماتت بفعل هذه المرأة» فقد حبستهاء فماتت بحبسهاء 
ونحن نعلم أن الأفعال الجنائية أنواع: أفعال» وترك وفعل بصورة الترك» يسميه المعاصرون فعل 
إيجابي» وفعل سَلْبِي» وفعل إيجابي صيغته صورة السَّلْب. 

مثال ثالث: وهو الفعل الذي صورته الترك» من حبس آدمي أو حيوان حتى مات» وحقيقته فعل» 
فعندما عدبت لأجل ذلك يدل على أنه يُنهى عن قتل الهرة. 

قتل الهرة النهي عنه» هل هو على سبيل التحريم» أم على سبيل الندب؟ المعتمد الذي قدَّمه صاحب 
«النظم» وهو ابن عبد القوي» ومعلوم أن المرداوي ذكر في مقدمة «الإنصاف». أن ما قدّمه ابن عبد القوي 
في «نظم المقنع» فهو من المقدّم في المذهب. يُعتبر مرجّح» فقد رجح لم أقل وقدّم وإنما أقل نص ابن 
عبدالقوي في «نظمه» أنه يحرم قتل الهرء وهذا الذي قدَّمه ابن مفلح في الآداب الشرعية» أن النهي 
للتحريم» فلا يجوز ذبح الهرّء إلا في حالة واحدة: إذا كان مؤذياًء قالوا: كأن يأكل الطعام» ويفسد المتاع» 
بعض الهرّر تدخل وتفسد عليك كل شيء»؛ فرشك تفسده» تطردها ما ينتفع» هنا قالوا: يجوز قتله» 
ولذلك عبارة «إلا لِمُوذِنَ)ء هذه عبارة الناظم» وتعرفون ابن عبد القوي له نظمان: نظم طويل» ونظم 
قصيرء الطويل في «الآحكام)» والقصير في «الآداب»» فالطويل الذي في الأحكام هو نظم للمقنع» 
والقصير هي في الآداب» هي نفس الروي» ونفس المقدّمة» ونفس كل شيءء» ولذلك بعض أهل العلم 
يقول: إن وهذا هو الظاهر أنه جعلها متمّمة لنظمها الطويل» وكلا النظمين بحمد الله مطبوع ومتيسّرء 
وموجوة: 

بذلك نكون أنبينا كتاب ١بَابٌ‏ الْحَضَانَةِ) ونبدأ -إن شاء الله- في الدرس القادم في «باب الجنايات»» 


وقد عنيت اليوم أن أرتاح في الكلام» لكي نبدأ الدرس القادم بكتاب جديد أحسن بدل ما نأخذ أولاً. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


1 شت ا ا ل ا 
2 ۹۹ کې 0 ت .0 سےا مناد ا 2 


اليد لاه ار غا ن لا إل و اريك E EE‏ 


4 


aS‏ لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وص صَحْبهِ وَسَلَمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


© قال المصنف : [كتاب الْجنَايَات] 


رعو 0 


۷- عن ابن مسعود رَوََلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله صا موسق ١لا‏ بحل 5 دم امرئ مُسْلِمِ شد أن 
لا إلّه إلا الله وَأَنَي رسوا | معدم لَب الزَانِي وَالتَفْسٌ بالتفس وَالنَارِك ليو الْمُمَارِقُ 
لْجَمَاعَةَ). متمق عَلَيْهِ. 
- وعن عائشة جنها عن رسو ل الله صَزَنَءَلِتَهوَسَلَرَ قال: لامجل تَدْلُ ملم إلا في إِحْدَى 


لوجر n‏ ل يقل مُسْلِمًا مُتَحَمَدَا يقل وَرَجُلَّ يرح مِنَ الإشلام تحار 


الور 2 5 3 5 ا 4 ا ا وه 
و وه 6 قتا أ ا سيل و ا و ينَقَى مِنَ الأزض» . راء أبُو داو وَالنسَائْيُ و صح الْحَاكِمْ. 


عع 


۹۸۹ - وعن عبد الله بن مسعود اا عَنْهُ قال قال رسول الله صا 1و ما يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ 
يَوْم الْقِيَامَة في الدَمَاء). مُتَقَقْ عَلَيْه. 

فيقول الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآنَهُ: «كتاب الجنايات» حينما أنبى المصنف رَيِمَهَاانَهُ ما يتعلق بأحكام 
النكاح وفرقة انتقل بعد ذلك للحديث عن الربع الرابع من أرباع الفقه أو الخمس الرابع من أخماس 
الفقه وهو «كتاب الجنايات». 

©“ والجنايات تطلق عند الفقهاء على أحد معنيين : 

2 المعنى الثاني: على معنى خاص. 


تعزيرا أو قصاصا أو دية» فكل ما أوجب واحدا من هذه الأمور فإنه يسمى جناية وهذا هو المعنى العام 


۷ 
كت حك 


تضياادقتغ لساك باشو ااال طق س 


52 م 


حور 
للجنايات» وقد بين هذا المعنى أبو الحسن الماوردي في كتابه «الحاوي» وفي غيره فيستخدمه بعض 
الفقهاء ذا المعنى. 

والمعنى الثاني للجنايات» هو: الجناية التي توجب قصاصا أو دية إذن: هي مخصوصة بما أوجب 
القصاص والدية فيكون معنى ذلك هو الاعتداء على نفس المعصوم أو طرف من أطرافه أو منفعة من 
منافعه بما يوجب قصاصا أودية. 

وبناء على ذلك فإن ما يوجب الحد أو يوجب التعزير فإنه لا يسمى جناية» وإنما يسمى إثما أوجب 
حدا أو تعزيرا. 

إذن: الفقهاء رها إذا أطلقوا الجنايات في غالب كتبهم فإغهم لا يعنون به كل ما أوجب عقوبة 
وإنما ما أوجب نوعا من العقوبة وهو ما أوجب القصاص أو الدية ويكون موجبه الاعتداء على النفس أو 
ما دونها أي من نفس آدمي معصوم. 

أورد المصنف رَيِمََأَنَهُ في بدء هذا الكتاب ثلاثة أحاديث وهي حديث «ابن مسعود» و«عائشة» 
و«عبدالله بن مسعود» الثاني. 

وهذه الأحاديث أوردها المصنف رأة لبيان غرضين: 

2 الغرض الأول: بيان خطورة وإثم وجرم من تعدى على نفس معصومة؛ فإن أعظم ذنب يعصى 
به الله جَزَّوكَلَا بعد الشرك به سَبْحانةوتعَالّ الإثم بقتل النفس المعصومة كما قال ربنا جَزَّوَا: «وَالَدِينَ لا 


رص سرحت سر 22 


ا ا ا 2 ر ووم ھت 0000 3 کی حبر .رخن حي جم حت حزن م ساح 
يدعوبت مم الل لھا ءاخر ولايقتلون التق س الت حر ألله إلا يا لحىٌ ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق آڈ ما © E?‏ 
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مره 4 
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حَسَئَنتٍ وان آله خَفُوراتَحِيمًا 4 [الفرقان: 4" - .]٠/١‏ 


ص - 


ع 


فالمقصود: أن أعظم الذنوب هي هذه الثلاثة أولها الشرك بالله جلو ثم يليها قتل النفس 
المعصومة. ثم الزنا. 


إذن: فمن أعظم الذنوب التي يعصي بها العبد ربة جَزَّوكَكَا أن يقتل نفسا قد حرم الله قتلها. 


0 


الي ل 0 


ور 

ومن أحسن من جمع الأحاديث في هذا الباب والآثار فيه الحافظ ضياء الدين المقدسي يدانه 
صاحب «المختارة» وهو من كبار فقهاء ومحدثي أصحابناء وقد تتلمذ على الموفق وغيره فله كتاب 
جميل مطبوع في مجلد في تحريم النفس أو تحريم قتل النفس المعصومة جمع الآثار في الباب وحكم 
على كثير منها. 

2 المعنى الثاني: الذي أورده المصنف أو الذي أورد له المصنف هذه الأحاديث أن المصنف أورد 
هذه الأحاديث لغرض بيان النفس التي يحرم الاعتداء عليهاء فليس كل اعتداء على نفس يوجب 
الجناية» وإنما الاعتداء على النفس المعصومة؛ ولذا أورد في هذه الأحاديث بيان أن النفس التي يحرم 
الاعتداء عليهاء وفي المقابل فإن هناك أناسا يجوز بل يجب إزهاق نفسها كإقامة الحد ونحو ذلك مما قد 
يشار له في محله بمشيئة الله جل 

إذن: الجناية كما مر في تعريفها هي: الاعتداء على المعصومة أو على طرف من أطرافها أو منفعة من 
منافعها. 

والنفس المعصومة المراد بها هي نفس المسلم والمعاهد والذمي. 

فإن الجناية على هؤلاء جميعا هي من الجناية المحرمة التي لا تجوز. 

وأما الاعتداء بإزهاق النفس أو العضو الذي لا يكون جناية فهو الذي يسميه الفقهاء رَجمَهُآنَهُ بالهدر؛ 
إذ من الاعتداء والقتل ما يكون هدرا وليس بموجب لا لقصاص ولا لدية. 

والهدر يذكره العلماء رَجِمَهُآَنَُ على هيئة مسائل وإنما يذكرون مناطاتها عند التعليل لهذه المسائل. 

فمن مناطات الهدر التي لا تكون موجبة لأي من العقوبات المتعلقة بالجنايات قالوا: قتل النفس 
المباحة وهو الحربي» فإن الحربي يجوز قتله. 

والآمر الثاني: كل ما كان بسبب الحق كالسراية وكالقود وكإقامة الحدود كقتل الزاني المحصن وغير 


ذلك. 


ای ی ےا 


واتَدْعَنْهُ: «الحق قتله». 

والأمر الثالث: كل ما كان من باب دفع اعتدائه سواء كان المقطوع به أو المغلوب على الظن؛ 
ولذلك فإنه يجوز مقاتله أهل البغي ويجوز مقاتله المحاربين» ويجوز مقاتله الخوارج وكلهم إذا فيل 
أحد من هؤلاء فإن نفسه وعضوه الذي أتلف يكون هدرا لا قصاص فيه ولا دية. 

ومما يلحق بالمعتدي دفع الصائل فإن الصائل إذا صال على المرء في نفسه أو في ماله أو في عرضه 
فإنه يجب أو يجوز دفعه ويكون دفعه بالتدرج إلى أن يصل للقتل. 

۵ لماذا قلت يجب أو يجوز؟! 

لأنه إن كان الصيلان على النفس أو على العرض فيجب دفعه وإن كان الصيلان على المال فيجوز 
دفعه ولا يجب. 

وهذه إن كنت تتذكرون في درس الفقه تكلمنا عنها في باب الحرابة وربما يشار لها في محلها في كتابنا 
هذا إن شاء الله عَرَكَجَلْ. 

إذن: المقصود مما سبق أننا نعرف أمرين: 

2 الأمر الأول: إن إثم القتل من أعظم الذنوب. 

0 الأمر الثاني: أن النفس المعصومة هي التي بينها النبي صَبِلندعَلتَهِوسَدءَ في هذا الحديث» وذلك 
حينما قال في حديث ابن مسعود: «وَالنَفْسُ بِالنَفْسِ» أي: يجوز قتل النفس بالنفس. 

والمقصود ب: «وَالتَفْسٌ بالتفس)» أي: إذا تل المكلف نفسا معصومة بغير حق عمدا فحينئذ فإنه يقاد 
به» ويدل على هذا التفسير الرواية الثالثة التي جاءت من حديث عائشة أنه قال: ١‏ و Me‏ 
هذ هي المعصوم «مُتَعَمدًا تَبْْتلَا أي 


وأما غير ذلك من الجمل فيما يتعلق بالزاني والمحارب فسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الحرابة. 


| | واو ا ل 
r‏ کے سسجت باون ار مِنادلوًا و 
نا EE‏ 
شح 2 


© قال المصنف: -۹۹١(‏ وعن سمرة ركن قال: قال رسول الله اة ووسر «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
sS‏ رَوَاهُ الخمسة وَحَسَّنَُ التَرَمِذِيٌ و هُوَ مِنْ رِوَايةِ الْحَسَرِ الْبصْرِي او 

قَدِ الف في سَمَاعِهِ مِنْهُ. 

وَفِى روَايَة لِأَبى داو وَالنَسَانَيٌ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ حَصَيْنَاه). وصح الْحَاكِمُ هذه الرَيَادَةَ) . 

ثم أورد المصنف حديث «سمرة نة أن النبي اووس قال: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاه). 

فقوله صاة ووس : ١مَنْ‏ قَتَلَ عَبْدَهُ) أي: أتلف نفسه بكليته. 

وقوله: «عَبدَه» الضمير هنا يقتضي التمليك؛ فإن الإضافة هنا تقتضي التمليك فدل على أن هذا العبد 
يكون ملكا لسيده الذي قتله. 


وقلنا ذلك لم؟ 


3 


کے 


لأن هذه المسألة سيأتي بعد قليل أن فيها إجماعاء ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة لَه حينما قال: 
إن من قتل عبد غيره فإنه يقاد به. وسنشير له إن شاء الله بعد قليل. 
إذن: فإضافة الضمير إلى الرق في قوله: «عَبَدَهُ) يدل على أنه في ملكه. 


قال: «وَمَنْ جَدَعَ عبد عَبدَهِ جَدَعْنَاه) أي: : جلع أنفه وقطعه فإنه يجدع به. 
قال: : روَا أحمَدٌ EE‏ “ع ق ° َة | ١‏ مه عَنْ سَمْرًَا. 
حمل والا ربعه وحسله تَرْمِذِيَ وَهُوَ مِنْ روَا بة الْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ عن سمره 


هذا الحديث تفرد به الحسن د عي الح بعري رَجمَالَهُ عن سمرة» وقد ذكر المصنف أنه قد 


وقد أطال آهل العلم في الكلام في سماع الحسن من سمرة» والذي عليه جمع من أهل العلم كالإمام 
أحمد وغيره أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث فقط وليس منها هذا الحديث. 

وإن كان بعض آهل العلم كالبخاريّ وغيره يرى أن الحسن قد سمع من سمرة مطلقا وأنه إن كان قد 
سمع منه في بعض الأحاديث فإنه لا ينفي سماعه منه في غيرهاء ولكن هذا الكلام في الحقيقة لا ينطبق 


على هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» من طريق قتادة بن دعامة السدوسى 


۷ 
مح اكه 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو ب 


ا 


حوري 
عن الحسن عن سمرة» وقال قتادة: ولم يسمعه من سمرة وهذا نص صريح بأن الحسن لم يسمع هذا 

إذن: فهذا الحديث منقطع وهو غير متصل؛ لتصريح قتادة عن الحسن بأنه لم يسمع الحسن هذا 
الحديث من سمرة. 

هذا الحديث إسناده إلى الحسن إسناد صحيح؛ ولذا قال ابن عبد الهادي رجا 
إلى الحسن» وهذا يومئ إلى الخلاف في قضية الحسن وفي سماعه من سمرة. 

وكذلك قال جمع من أهل العلم كابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه «المقرر» فقد ذكر 
أن رواه هذا الحديت رجاله ثقات. 


ّ إسناده صعحجيح 


ولكن كما قال ابن رجب: فقد طعن الإمام أحمد في صحة هذا الحديث. 

ووجه طعن الإمام أحمد في صحة هذا الحديث: أنَّ عبدالله ابنه قد نقل عن أبيه أحمد يمه 
قال: أخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت. 

ووجه طعن الإمام أحمد ني هذا الحديث إنما هو من جهتين: 

0 الجهة الأولى: أن الحسن قد جاء النص الصريح بعدم سماع لهذا الحديث من سمرة 

فهو محمول على الانقطاع وجها واحدا. 

۵ الجهة الثانية: أن الحسن حينما روى هذا الحديث فقد نقل عنه قتادة أنه عمل بخلافه؛ فدل ذلك 
على عدم ثبوته عند الحسن. 

وعندنا قاعدة - أورد هذه القاعدة جمع من أهل العلم كأبي بكر ابن العربي في «القبس» وأوردها أو 
أومأ لها الشيخ تقي الدين وكذلك ابن القيم- وهو أن المُحدِّث إذا روى حديثا وعمل به فإنَّ عمله بهذا 
الحديث يدل على احتجاجه به ما يلزم أنه يصححه وإنما يلزم منه احتجاجه به» وأما عدم عمله به فإنه 


يلزم إما تضعيفه للحديث أو وجود المؤول له. 


وهذا الحديث صريح في أنه يجدع به وأنه يقاد به فلا يوجد فيه تأويل صريح إلا ما قد نشير له بعد 


قبل أن ننتقل للجملة الثانية فيما يتعلق بهذا الأمر» هذا الحديث في الحقيقة مشكل؛ لأنه مخالف 


م ے 


فقد أجمع آهل العلم رَمَهُملَنَهُ على مسألتين: 

0 المسألة الأولى: أجمعواء وحكى هذا الإجماع ابن رجب» أجمعوا على أن من جنى على عبده 
أو عبد غيره في طرف أو في منفعة» فإنه لا قصاص بينهم لا خلاف في هذه المسألة تماماء لا خلاف فيها: 
أن من جنى على عبد في طرف من أطرافه كأن يكون جدعه أو قطع يد ونحو ذلك فإنه حينئذ لا يقتص 

وفي المقابل فإن هذا الحديث فيه إثبات حكم بخلافه فإنه قال: (وَمَنْ جَدَعَ عَبده جَدَعتاه). 

2 الأمر الثاني: أن أهل العلم أجمعوا كذلك على أنه لا يقاد المرء بجنايته على عبده في نفسه أو ما 
نقول أجمعوا لنقل: ات تفقوا؛ لأني سأورد خلافا بعد قليلء اتة تفقوا لأنه مشهور المذاهب الاأربعة. 

إذن: اتفق الفقهاء على أنه لا يقاد من جنى على عبد نفسه» عبد نفسه» أي: عبده الذي يملكه قلت 
نفسه من باب التأكيد للضمير؛ لأن أبا حنيفة وحده هو الذي خالف فقال: إن من جنى على نفس 
مملوكة لغيره فإنه يقاد به» واستدل أبو حنيفة هذا الحديث لكن هذا الحديث قال: «من قتل عبده» ولم 
يقل عبدا فدل على أن استدلال أبي حنيفة في هذا الحديث فيه نظر. 

قبل أن فل لها يتلق بالريادة الى بعدها عدا هنا سالا مهما هذا وهي قفا عل شاد الحر سن 
العبد أم لا؟ هي المسألة التي أشرت لها قبل قليل. 

مشهور المذهب: أن الحر لا يقاد بالعبد مطلقا سواء كان العبد عبد نفسه أو عبد غيره ما دام قنا فإنه 
لا يقاد به مطلقا. 

ودليلهم على ذلك أنه قد وردت آثار أنه لا يقاد الحر بالعبد» ولكن هذه الآثار لم يصح فيها حديث 
عن النبي صَََهعلدِوسََهَ نص على ذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب رَجَهاألّةُ تعالى فقالا: إنه لم يصح 


۳ <۰ تدج د ى کے رو مح کے 
لقضيلةالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۲ ې 


حور 
حديث عن النبي اهيوسا أنه لا يقاد الحر بالعبد» وإنما هو الإجماع الذي أوردته لكم على خلاف 
في بعض جزئياته» وهو خلاف أبي حنيفة فيما لو جنى امرؤ على نفس عبد غيره فإنه يقاد به هذه التي 
خالف فيها أبو حنيفة. 

الرواية الثانية في المذهب: وهي رواية متقدمة واختارها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم أن من 
قتل عبده أو عبد غيره فإنه يجوز أن يقاد به لا قصاصا وإِنَّما يقاد به تعزيرا. 

وعلى ذلك فإنه يكون هذا الأمر لولي الأمر النظر فيه» فإن رأى قتله تعزيرا جاز ذلك وإن رأى 
إطلاقه أو تعزيره بغير ذلك فإن الأمر له 

ودليلهم على ذلك قالوا: إن هذا الحديث حديث الحسن لا يعارض الإجماع» فإن الإجماع على 
عدم القود بمعنى القصاصء وإنما نحمل حديث الحسن عن سمرة على أن النبي صَََهعلَوِوسَاَهَ حينما 
قال: «من قتل عبده قتلناه» أي: من باب التعزير. 

يشكل على ذلك مشكلة على قولهم هذا مشكلة» وهو: أن تتمة الحديث: «(وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَغْنَاه) 
والفقهاء يقولون: لا يجوز التعزير بقطع عضو من الأعضاء؛ لأنه مثلة لا أنملة ولايد ولا أنف ولا غير 
ذلك. 

إذن: فبم يجاب عن تتمة الحديث؟ ! 

فيقال: إن تتمة الحديث إما أن نقول: إنها ضعيفة أو نقول: إن المراد بالجدع هنا هو الجدع بمعنى 
القطع كذا قالوا. 

والحقيقة أن في هذا الأمر يعني تكلف؛ لأن الأصل إعمال كلام النبي صََِنَهعلَهِوسََءَ وحمله على 
التأسيس أولى من حمله على التأكيد. 

قال: «وَفِي رِوَايَةٍ لأبِي داد وَالمَسَائَيٌ : ١وَمَنْ‏ خَصَى عَبْدَهُ حَصَيْنَاهً). 

هذه الزيادة تدل على معنى قضية القود في الطرف مع أنه قد ورد الحديث أنه لا قود ني الأطراف أو 


ورد الإجماع على أنه لا قود في الأطراف بين الحر والعبد إجماع بين أهل العلم؛ ولذلك أقرب ما يوجه 


کک 1 
أ ۵ 4( u‏ و 0 
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به الحديث ما وجهه به الإمام أحمد حينما قال: أخشى أن هذا الحديث لا يثبت. 
وهذه من العلل الخفية الدقيقة التي لا يعلمها إلا الكبار من علماء الحديث كأحمد وغيره. 


© قال المصنف: -491١‏ عن عمر بن الخطاب رََِآَنََءَدَهُ قال: سمعت رسول الله صإالة 6يوس 


5 3 ا er‏ ف ج ad a‏ 8 ع و ق 8 ا تبتر عر 0 م و م 
يقول: «لا يُقَادْ الوَالِدَ بالولد». رَوَاهُ أَحْمّد وَالتَرْمِذِي وَابْنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنْ الجَارُود وَالبَيْمَقَي وَقَال 


هذا حديث عمر الذي أورده المصنف أنه قال: «سمعت الله صَََِنَعَْتَوِوَسََرَ يقول: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِدٌ 
بالْوَلّي). 

المراد بالوالد هو من كان سببا في الولادة» ونسب إليه الولد يجب أن يكون ممن نسب إليه الولد؛ 
لأنه أحيانا قد يكون الولد من ماء رجل لكن لا ينسب إليه» فيكون أبوه أبا زنا والولد من الزنا فحينئذ يقاد 
هذا الأب بالابن وإن كان أصل الولادة منه» لكن العبرة بالولادة ولادة النسب بأن يكون قد ولد على 
فراشه وتقدم الحديث عن قاعدة النسب وما يتعلق بها. 

قال نويا الود ون يدي TN‏ وتتكة انا الكاتود A‏ 


تصحيح ابن الجارود معناه أنه أورده في كتابه «المنتقى» وكتابه «المنتقى» الأصل فيه أنه يورد فيه ما 
فينع عا ر صح ن لالب كرون ا ا 


43 
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قال و قال ال مذيئ: إنه مُضْطرتٌ)» ووجه اضطراب هذا الحديث آن هذا الحديث جاء من طريق 


! 
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب يئن 

وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 

0 العلة الأولى: أنَّ حجاجا هذا فيه ضعف وكلام فيه مشهور ومر علينا أكثر من مرة أن عددًا من 
الأحاديث أعلت بحجاج بن أرطاة. 

2 العلة الثانية: ما ذكرها الترمذي أن هذا الحديث اضطراب ومعنى كون أن هذا الحديث فيه 
اضطراب؛ لأنه اختلف على حجاج فيه. 


۷ 
کے , 


یسیع أ عبوال كع نالو م م 


ا 


چچ 
فذكر الحافظ في «التلخيص» أن معنى الاضطراب هنا أنه تارة يرويه من حديث عمر ووَوَنَدُعَنْهُ وتارة 
يرويه من حديث سراقة» وتارة يرويه من حديث ابن عمر. 

فهذا من باب الاضطراب في روايته لهذا الحديث؛ ولذلك أعله الترمذي ذا المعنى. 

وهذا السبب أو هذان السببان جعلا جمعا من أهل العلم يضعفون هذا الحديث وممن ضعفه الإمام 
علي بن المديني لَه ومثله ابن القيم فإنهما قد ضعفا هذا الحديث. 

ولكن هذا الحديث وإن ضعف من حديث عمر ألا أن له شواهد من حديث جابر ومن حديث غيره. 

ولذا فإن العلامة جمال الدين المرداوي في «كفاية المستقنع» قد حسّن هذا الحديث وقبل ذلك فقد 
ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر دال أنَّ هذا الحديث من الشهرة والانتشار بين أهل العلم رواية 
ودراية أي في كتب الفقه بحيث يغني اشتهار هذا الحديث عن البحث في إسناده. 

وعند أهل العلم قواعد في بعض الأحاديث أنهم يقولون: إن بعض الأحاديث اشتهارها وانتشارها 
بين أهل العلم يجعل العمل بها لازماء وإن ضعف إسنادها وهذا كثير وله نظائر كثيرة جدا. 

كما أنهم يقولون: إن الإجماع على ترك العمل بالحديث يوجب ترك العمل به مثل الحديث السابق 
فقد انعقد الإجماع على عدم العمل به في جزئيات معينة. 

ولكن الإجماع -يجب أن ننتبه لمسألة قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث- الإجماع لا يكون ناسخا 
للحديث مطلقا ومن قال بذلك فإن كلامه خطير كما هي طريقة النَّظّام وغيره وإنما الإجماع يكون كاشفا 
للناسخ. 

9 إذن: إذا أجمعت الأمة على أن حديثا ما لا يعمل به» وقد أورد الترمذي ثلاثة أحاديث أو أربعة 
في سننه قال: إن العمل على خلافهاء وزاد عليها ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي نحوا من عشرة 
أحاديث أنَّ الإجماع منعقد على عدم العمل بها. 

انعقاد الإجماع على عدم العمل بحديث يكون كاشفا عن أحد أمرين: 


إما كاشفا عن حديث آخر أو آية هي ناسخة لهذا الحديث ولكنها لم تصل إلينا. 
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أو أنه يكون كاشفا لضعف هذا الحديث؛ ولذلك فإن الحديث السابق حديث الحسن عن سمرة إنما 
رددناه بسبب الضعف لا بسبب الإجماعء وإنما أعلناه بالإجماع وقلنا: إن الإجماع يجعل الحديث غير 
ثابت وهذا مر معنا في أكثر من حديث مثل حديث الاغتسال من غسل الجنابة» ومثل الحديث وسيمر 
معنا في التعزير إن شاء الله في باب في حد المسكر أنه يقتل الرابعة وكلام الترمذي فيه. 

نعود لمسألتنا وهى قضية أن هذا الحديث ذكر أن ابن عبد البر رَيِمَهُآانَهُ أن شهرة هذا الحديث تغنى 
عن الببحث عن إستادة: 

ولكن الحديث له شواهد فهو حسن بمجموعها كما قال جمال الدين المرداوي. 

هذا الحديث فيه من فقه مسألة» وهي: أنه لا يقاد الوالد بولده» بمعنى أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا 
يقاد به وهذا النص صريح» وأظن الإجماع منعقد على ذلك كما فهمته من كلام ابن عبد البر والده أنه قد 
انعقد الإجماع على أن الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد به. 

لكن عندنا هنا مسألتان فيهما خلاف» والخلاف دائما أذكر لكم دائما يكون على مشهور المذهب 
وعلى الرواية الثانية ونقتصر عليهما دون خلاف باقى الأئمة. 

2 المسألة الأولى: ما المراد بالوالد؟! 
وارث سواء كان يعني قريبا أو بعيدا فكلهم إذا جنوا على فرع لهم فإِنّهم لا يقادون به مطلقا. 

قالواء لأن قول النبى 6ي وسار: «لا باد الْوَالِدٌ. ..» يشمل الجد والجدة سواء كان وارثا أوغير 
وارث ونحو ذلك. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه قال: إِنّما جاءت السّنة أن الذي لا يقاد 
هو الوالد فقط. قال: وأما الجد أب الأم فان إدخاله في ذلك بعيد» هذا نص كلام الشيخ تقي الدين أن 
إدخال الجد أبي الأم في هذا الحديث فيه بعد؛ لآنه وإن كان يدل عليه الدلالة اللغوية البعيدة لكن المعنى 
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فلذلك لا يقاد به من باب القصاص. هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: وهذه ستكرر معنا أيضًا كذلك أن المذهب أنهم يقولون: إن من قتل ابنه سواء 
كان قتله غيلة أو ليس بغيلة فإنه لا يقاد به مطلقا. 

وأما الرواية الثانية في المذهب: فإِنَّ الأب إذا قتل ابنه غيلة فإلّه يقاد به لا قصاصا وإنما يقاد به حداء 
وسنتكلم إن شاء الله عن الغيلة إشارة في نهاية درس اليوم وفي درس يتعلق بالحرابة إن شاء الله في تفصيل؛ 
لأن الغيلة ضبطها مهم. هذه المسألة الثانية. 

2 المسألة الأخيرة: نقف عند هذا الحديث فيها وهي قضية الأب إذا قتل شخصا ثم ورث ابنه الدم 
فهل يقاد الأب بذلك أم لا؟! 

مثال هذا الشيء: لو أن الأب قتل زوجته وورث الابن الدم؛ لأن الذي يرث الدم هم ورثة المجني 
عليه والزوجة يرث دمها ابنها وزوجها؛ لأنه لا يرث طبعا لأنه هو القاتل فيكون محجوبا بالقتل» فيرثها 
ابنها وأبوها وأمها. 

فالمذهب يقولون: إن الأب لا يقاد بمن قتله إذا ورث الابن هذا الدم ومن صور ذلك لو قتل الرّجل 
زوجته فورث الابن الدم بأن كان غير محجوب بأي أسباب الحجب» فحينئذ لا يقاد به. 

بل يقولون: لو أن الرجل قتل حماته وهذه عبارة ابن القيم قتل حماته التي هي أم زوجته فإنه يقاد بها؛ 
لآن ورثتها أبناء حماته ومنهم زوجته فإذا أراد أن يدفع عن نفسه القصاص فماذا يفعل؟! يقتل زوجته 
ليرث ابنه الدم الذي ورثته زوجته من أمها دم أمهاء فحينئذ لا يقام عليه القود؛ ولذلك يقول ابن القيم 
هلله هذا غير صحيح» والحديث لا يدل على ذلك. 

فقال ابن القيم: إن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن الأب لا يقاد إذا قتل ابنه» ولا يدل هذا الحديث 
مطلقا على أن الأب لا يقاد بالأجنبي إذا ورث ابنه الدم لم يقل النبي صَيَِنَهعَلِوسَهَمَ هذه العبارة لم يقل لا 
يقاد بالأجنبي» وإنما قال: «لا يقاد... بالولد» أي: إذا قتل الوالد الولد ولم يقل إذا قتل الوالد أجنبياء ثم 
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وهاتان الروايتان متعلقتان بالاستدلال ہما كلاهما مأخوذ من حديث الباب. 
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غيْرَ الْقَرْآن؟ قَالَ: لا وَالّذِي قَلَقَ الْحَبَةوَبَرَأ التمة إلا هم بعْطِ 4 الله رَجْلَا فِي الْقَرْآنِ وَمَافِي هَذِهٍ‎ 
ال ف وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: لعفل وَفِكَاكُ الآسِيرٍ ولا يتل مُسْلِمُ بكافر. رَوَاهُ اْبُحَارِيّ.‎ 
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ةي داد وَالنَسَائيُ: مِنْ وجو آكَرَ عَنْ على وَكَالَ فيه: «الْمُؤْمِمُونَ تَتَكَانَأَ دِمَاؤّهُمْ 
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وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ أَنَاهُمُ وَهُمْ ا مَنْ ِوَّاهُمْ وَلا تل مُؤْمنٌ بكار ولا ڏو عَهُدٍفِي عَهْدِو). وَصَحَحَهُ 


الْحَاكِمُ). 

لاحتسا ا ا ل وي ل 
بالعقل فإنه ذكر حديث أبي جحيفة أنه قيل لعلي: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْء منَ الوَخي لُوَحى غَيْرَ الْقَرْآنِ؟)؛ لأن بعض 
من الناس ادعى أن علي نة قد خصه النبي اهراسم بشيء من الوحي وشيء من العلم لم 
يكشفه» وهذه الدعوة ما زالت باقية عند كثير من الناس سواء من أهل البدع أو من بعض من ينتسب 
لأهل السّنة فبعضًا ممن ينتسب لأهل السنة يقول هناك كتاب اسمه «الجفر» وهذا الكتاب فيه كذا وكذا 
أخبر النبي صَََهءَلِتَهوسَلهَ به عليا وعلي أخبر به بنيه حتى وصل إلى جعفر الصادق وهذا مشهور وموجود 
في بعض بلدان المسلمين حتى توجد بعض المخطوطات وكتاب عليها جفر علي عة وكل هذا 
كذب فقد نفى علي يَََزْبَدُعَدَُ أن يكون النبئ عيهالضلةوألسَلم خصّه بشيء من دون عامة الناس. 


08 اوضر 


قال: «قَالَ : ل وَالَذِي كَل الح أي: شقها وأنبت النبات منها فجعلها تنبت. 

قال: اودأ ا أي: برأ وخلق النسمة التي هي أصل خلق الإنسان. 

5 ° ب ووه د كن ته 

قال: إلا هم يُعْطِيه الله رجلا فى القرآن». 

هذه مسألة مهمة وهي قضية أن أعظم ما ينعم الله جَزَّوَََا به على المسلم عامة وعلى طالب العلم 
خاصة أن يرزق فهما في القرآن وفيها جزئيتان وإن كان خارجا عن موضوعنا ما يتعلق بالفقه: 


2 الأمر الأول: وهو قضية ما يتعلق بالفهم فإن الناس ليسوا سواء في الفهم وإنما هي مواهب ومنح 
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ا ارك كايقل من فاد من هياده وقد اعد عض مقا يقفا بقل اليك واف ذا كانه فسن يتش فل 
بْعَضٍ في ألرَرْق4 [النحل : ]۷١‏ ومن أعظم الرزق الذي يرزقه العبد أن يرزق العلم؛ ولذلك فإن الناس 
يفضلون فيه ويعطى بعض الناس ما لا يعطاه الآخر» فقد يعطاه بعض بعد جهد وتعب» ويعطاه آخر بأمر 
يسير؛ ولذلك فإن الله جََوتَكَا هو الذي يرزق العلم وهو الذي يهبه للناس لا يهبه لذكاء ولا يهبه بسبب 
جد فط ولا هبه سرب خسن ضورة ولا سبي قير لك من الآموز و الها توفيق: 

[أخي لن تنال العلم إلا بستة سانبيك عن تحصيلها ببيان] 

[ذككاءوح رص واص طبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان] 

هذه أسباب في الدنيا ولكن البُلئّة أهمها البلغة من الله جلي بأن يُبلّْ الله جََّوجَكَا العبد. 

إذن: كانت دعوة الصالحين وأهل العلم منذ القدم أن يرزقهم الله جريا العلم» بل هي دعوة أنبياء 
الله جرع ففي «الصحيح»: أن النبي تعد هوْسَلرٌ كان في دعائه في قيام الليل أنه كان يقول: «اهدني اما 
اختلف فيه من الحق بإذن: ك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 

وكان من دعاء كثير من أهل العلم: «اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني» 

وقد جاء أن أحمد كان يدعو بها وأن الشيخ تقي الدين كانت إذا أشكلت عليه المسألة سأل الله 
وبآ مبذا الدعاء. 

إذن: سوال له الدعاء والرزق فيه أمر مهم وهو سْبَحَانَهوَتَعَالَ الذي يهبه. 

الأمر الثاني في قوله: «فهمٌ... في القرآنِ» اعلم أن العلم لا ينفع صاحبه ولا يبارك له فيه مالم يكن 
أصله مستندا إلى كتاب الله جَزَّوَتَكَا ووحيه سبحانه لنبيه صََََهءلِدِوَسََهٌ وهي السّنة ولذلك جاء في كتاب 
لَه بالمقدسي الذي أشرت له قبل قليل في كتاب من كتب الأدب له وهو «أخبار الأصمعي» أن أبا الزناد 
قال -تلميذ أبي هريرة ويَدَلَنَهَعَنَهُ-: ما رأيت المتفقهة أزهد من شيء من زهدهم في القرآن! 

فالذي يعنى بالفقه ربما ينشغل بأقوال الفقهاء وبآرائهم وبتعديد الخلاف والنظر في المعاني والأدلة 
عن النظر والتبصر في القرآن» ومثله يقال في من انشغل في الأسانيد وفي العلل فلربما انشغل بها عن 
القرآن. 


و فخ ا مز زكر 

ولذلك: فإن العلم الحقيقي النافع لصاحبه ما كان راجعا للاستنباط من القرآن ولم يمكن للمرء أن 
يفهم الفهم التام إلا وقد أخذ آلة سابقة من علوم اللغة ومن علوم الأصول ومن دلائل الآلفاظ وما يتعلق 
بهاثم عرف من الفروع الكثيرة والإجماعات بحيث لا يكون فهمه للقرآن مخالفا لإجماع ولا رادا 
للقرآن بعضه ببعض فيضرب بعض القرآن ببعض ولا مخالفا لدلائل اللغة» هذه القيود الثلاثة هي المهمة 
في فهم القرآن. 

قال: «وَمَا في هَذِهِ الصَحِيمَة» كان النبي يرسا قد أعطى عليا حينما بعثه إلى اليمن صحيفة 
أي ورقة كتب فيها أمورًا. 

قال: «قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِبِفَةِ؟ قَالَ: الْعَقَلّ) العقل: يعني العقول التي تعقل بها الديات فهي 
أسنان الإبل التي تدفع في الدية» الدية سيمر معنا أنها إما مربعة أو مخمسة أو مثلثة إن شاء الله سنتكلم 
عنها في الدرس القادم. 

إذا نبي الأسنان أسنان الإبل التي تجب الدية منها. 

قال: (وَفِكَاكُ الأسير» أي: في قضية ما يتعلق بفكاك الأسير وأحكامه. 

قال: «وَا بقل مُسْلِمٌ بكافر » وهذا هو محل الشاهد. 

ثم أورد بعد ذلك لفظا آخرء واللفظ الآخر فيه معان وألفاظ زائدة؛ ولذلك فيتعلق الفقه باللفظ 
الآخر. 


قال: وروى أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي أن النبي اءوس قال: «الْمُؤْمِنُونَ 
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تتكافاً دِمَاوَهُمْ وَيَسْعَى بِذْمََتِهِمْ أَدْنَاهُمُ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سوَاهُم وَلَا يُقتَل مُؤْمِنْ بكافر ولا ذو عَهِدِ في 
عَهْد). وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌ). 

أيضًا صحح هذا الحديث غير الحاكم جمع من أهل العلم كالحافظ جمال الدين المرداوي صاحب 
«كفاية المستقنع» وكذلك صححه ابن عبد الهادي وصححه كذلك الزركشي» والزركشي في طريقته في 


شرح الخرقي إذا قال: وقال بعض الحفاظ من أصحابنا فيعني به ابن عبد الهادي» دائما بعض الناس 
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يبهم أسماء بعض العلماء لغرض» فمن هؤلاء يعني الزركشي قد يبهم اسم ابن عبد الهادي كثيرا مع أنه 
ينقل حكمه على الأحاديث الزركشى كثير ويبهمه يقول: قال بعض الحفاظ من أصحابنا ولا يسميه؛ 
ولعل السبب في ذلك والعلم عند الله عمجل المعاصرة فإن النفوس جبلت على أن الشخص إذا عاصر 
آخرا لم يعطه حقه» فهو إما أن يغلو فيه أعلى من حقه أو أن ينزله منزلة دون حقه» فالزركشي لم ينقص 
ابن الهادي حقه وإنما ربما قال لو كتبت هذا لأهل زماننا لأنقصوا يعني لم يقدروا هذا الحكم قدره» وإلا 
RSE‏ ارس راسم 
الناقل عنه لغرض التقدير والإجلال مثل ابن رجب رَه فإن الحافظ أبا الفرج ابن رجب رَِمَهُنَهُ كان 
إذا أراد أن يرد على الشيخ تقي الدين في اجتهاد فقهي له يقول: قال بعض المتأخرين من أصحابناء ثم 


[فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه] 


إذن: هذا الحديث صح عن جمع أهل العلم كالمرداوي وابن عبد الهادي فإن ابن عبد الهادي قال: 
رجاله رجال الصحيح ونقله عنه الزركشي وأقره عليه 

© هذا الحديث فيه من فقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: في قول النبي ا لالجو مون كاتا دِمَاؤّهُمٌ) معنى «متكاقاً دِمَاؤّهُمْ) 
أي: تتساوى وتتعادل؛ وبناء على ذلك فإنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا فرق بين صغير ولا كبير 
ولا بين أمير ولا مأمور ولا بين شريف وبين وضيع ولا بين فقير ولا غني كلهم سواء فدماؤهم سواء يقاد 
من أحدهم للآخر وتكون ديتهم واحدة. 

إذن: الدية واحدة ويقاد من الجاني للمجني عليه سواء ولو كان المجني أعلى في نظر أهل الدنيا من 
المجني عليه بل ولو كان المجني عليه عالما والجاني أو عكسه دون ذلك من عامة المسلمين فإنه تتكافاً 
دماء الناس سواءء ولو قتل هاشمي أو قرشي ي آخر من عامة الناس فإنه يقاد به كذلك. 


0 


اا ل ل بار الگا 
وري 
النبي وسار : «أنا خير كم وابن 0 
إذن: انتهينا من هذه المسألة في قوله: اتبَكَا أدِمَاومُْ) ا غ اجا اال وا 
واضح. 


لكن يخص من ذلك ما سبق في قضية الحر لا يقاد بالعبد. 

قال: «وَيَسْعَى بيه أ دُنَاهُمْ) أي: أن غير المسلم يدخل في ذمة في ذمة المسلمين إذا أمّنه أدنى 
المسلمين مكانة لا يشترط في عقد الآمان لأحد دخل بلاد المسلمين أن يكون الذي عقد له إمام 
E EG CO‏ 
اووس : «قد أجرنا من أجر يا آم هانئ». 

ل 51ص 
َدنَامُمْ». 
المسلمين» رجل كان أو امرأة» عاليا في القوم أو وضيعا منهم فما دام قد أمّنه فإنه يكون آمنا بعد ذلك ولو 
كان أصله حربيا إلا أن يكون قد فعل موجباء يعني يسقط دمه ويهدره كما تقدم معنا 

قال: «وَهُمْ يذ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ۾ أي: أنهم يكونون يدا مجتمعة على من سواهم وهذه لها أحكام تأي 
بالكتاب البغي. 

قال: «وَكا يقتل مُؤْ من بكافر» هذه المسألة هي المسألة المهمة جدًا وهي التي أوردها بها المصنف أن 
المؤمن لا يقاد بالكافر» وقد حكي الاتفاق في الجملة أنه لا يقاد المسلم بالكافر في الجملة إلا فروعا 
بسيطة عند أبي حنيفة فيما يتعلق بالذمي. 

وسيأتي إن شاء الله بعد بضعة أحاديث حديث يعارض هذه الجملة في أن النبي صََِلنَءَِتوَسَلََ قد قتل 


ذمّيًا بمسلم وسيأتي التوجيه والخلاف هناك فأرجئ الحديث عن هذه الجملة في ذلك الموضع 


قال: «وَكَا ذو عَهُدِ في عَهْدِوِا هذه الجملة محل إشكال كبير جدًا عند أهل العلم؛ لأنه قال: «ذو عهد» 


يوش دعا شويع )يق ل 
ا ا ا 
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أي: صاحب عهد «في عهده» أي: ما دام في عهده. 

هذه أخذ منها بعض آهل العلم أنه لا يقتل ذو عهد بكافر» ولكن هذا المعنى غير دقيق ولذلك فإنهم 
وجهوا هذه الجملة وهي قوله: «ولا ذو عَهُدٍ في عَهدِوا. 

بثلاث توجيهات: 

التوجيه الأول: أن قوله عليوالصلاةوالشله: «ذو عَهْدِ في عَهِدِهِ) أن في هنا ظرفية أي لا يقتل المعاهد ما 
دام باقيا في عهده» ومعنى ذلك: أنه لا يستباح دم المعاهد ما دام عهده باقيا ولم ينتقض» فلا يكون من 
باب القصاص والقود» فلا يكون فيه لا يقتل معاهد بكافر وإنما لا يقتل المعاهد ما دام معاهدا فتكون 
«في» هنا ظرفية واضح التوجيه الآول أن فيه نظر فيه فيكون معنى الحديث: لا يقتل المعاهد ما دام في 
عهده. «في» ظرفية أي في حال زمان كونه معاهدا. 

فإذا انتقض عهده بأن قتل مسلما فإنه يقتل» فإن انتقض عهده بنقضه هذا العهد بزناه بمسلمة فإنه 
يقتل» فإن انتقض عهده بأي سبب من الأسباب فإنه يقتل. 

إذن: هذا المعنى الأول وهو صحيح. 

المعنى الثاني أيضًا صحيح أن نقول: إن «في» هنا سببية وحينئذ يكون معنى الحديث: ولا يقتل ذو 
عهد بسبب عهده» وفي هذا المعنى نستفيد معنى يعني نستفيد يعني بحملنا «في» على السببية معنى مهم أن 
ذا العهد لا يقتل بسبب العهد فقطء فإذا انتقض العهد فمعنى ذلك أنه يجوز قتله» وحينئذ يدلنا هذا 
الحديث على أن العهد ليس سببا للعصمة على سبيل الديمومة بل مادام العهد باقيا فإنه حينئذ يحفظ 
دمه. 

وبناء على ذلك فإن هذه الجملة تكون بالمعنى الأول والثاني تفيد أمرين: 

۵ الأمر الأول: تفيد التأكيد على عصمة دم المعاهد» فلا يتساهل المسلم بقتل معاهد فالنبي 
اهيوسا قال: «و لا يُقتل ذو عهد في عهده» أي: بسبب عهده أو حال كونه في عهد. 


0 والآمر الثاني: تفيدنا أنه إذا اتتقض عهده فإنه يجوز قتله. 


0 


| مع و ل ل ا 
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وأسباب انتقاض العهد متعددة ذكرها أهل العلم في محلها؛ لأنه قال: «ني» أي بسبب عهده. فإذا 

انتقض العهد فإنه حينئذ يكون غير صحيح. 
بعض أهل العلم قلت لكم قبل قليل زاد معنى في هذا الجملة فقال: إن قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: 

«وَلا معد في مهيا أي: بكافر» فنقدر فيها زيادة: كافر. 

هذه المسألة مسألة أطال عنها علماء الأصول ويتكلمون عنها وهي مسألة: أنه لا يلزم إضمار شيء 
في المعطوف أن يضمر مثله في المعطوف عليه. 

وبناء عليه فإن بعض أهل العلم قال: ولا يقتل ذو عهد في عهد بكافر حربي» فزاد كلمة: حربي. 

وعلى العموم هذه المسألة مسألة أصولية طويلة جدًا بإمكانك أن تراجعها وهي موجودة في كتاب 
«التحبير» للشيخ علاء الدين المرداوي مدلل لأنه يجب أن تفرق بين جمال الدين المرداوي وبين 
علاء الدين المرداوي 

جمال الدين ننقل عنه ماذا؟ تصحيح الأحاديث. 

وعلاء الدين المرداوي ننقل عنه الفقه» وبينهما أكثر من مئة سنة في الوفاة. 


Os نآ‎ Ry 


ون e‏ مق عايد ولط رشنب 
لعلنا نستعجل في شرح الأحاديث هذا حديث «أنس» فيه «أنَّ جَارِيَةَ وُجِدَ رَأَسْهًا قَدْ رْض بَيْنَ 
حَجَرَيْنِ) أي: جعل بين الحجرين ثم ضرب رأسها به. 


«كشالوعاء ن : الي ؟ فلانٌ» ر يعني ذكر لها الاسم «فلان» ذكر لها الاسم الثاني «حَتَى ذَكَرُوا 
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يَهُودِيًا. فَأَوْمَأْتْ 


AE‏ 7 نأ وول الله للقي لقوق وماس عمو 
و 


متفق عليه). 


نآ 
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# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: فيه أن الكافر يقاد بالمسلم؛ لأن هذا اليهودي قد قيد بقتله هذه الجارية والمراد 
بالجارية على ول اوري أنها ار ات ا 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دليل على أمر مجمع عليه وهو أنَّ الجناية تد تبت بالاقرار. 

والحنايات تثبت بأحد ثلاثة أمور فقط: 

الأمر الأول: أما أن تثبت بالإقرار. 

الأمر الثاني: آنا تثبت بشهادة رجلين. 

الأمر الثالث: أنها تثبت بالقسامة» هذا هو لا تثبت الجناية إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. 

والرواية الثانية في المذهب أنه يمكن إثبات الجنايات -المراد بالجناية ما أوجب قصاصا أو دية فقط 
انتبه معي - أنه ممكن أن تثبت الجنايات بغير هذه الأمور الثلاثة فإن القرينة القوية إذا وجدت فإنه يمكن 
أن يقاد من الجاني بسببها. 

0 المسألة الثالثة: في هذا الحديث فيه: أن المجني عليه إذا قال فلان قد قتلني» فهل يكون ذلك 
قرينة على أنه قد قتله آم لا؟! 

فالمذهب أنه ليس قرينة» وبناء عليه فإنه لا يثبت اللوث ولا يستحق أولياؤه القسامة» فلو أن مجنيا 
عليه قبل أن يموت قال: قد قتلني فلان» فعندهم هذه ليست قرينة قوية» وبناء عليه فليست لوثا فلا 
يستحقون القسامة» نصوا على ذلك. 

والرواية الثانية في المذهب: أن هذه مما تكون من القرائن القوية التي توجب اللوث» فتكون لوثا 
فيجوز شرع القسامة عندها وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم في المملكة أن المجني عليه إذا نص 
على الجاني قبل وفاته فإنه يكون لوثاء وسيأتي إن شاء الله في باب القسامة تفصيل هذا الحكم. 

0 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث وهي قضية ما يتعلق بصفة القود في القصاصء فإن مشهور 
المذهب أن القود إنما يكون بالسيف خاصة» وقد روي في ذلك حديث أنه: «لا قود إلا بالسيف» وهذا 


ا شکچ و ا نار د 
و کو سن ب امراج مِنادلوًا 2 


الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال: لا يثبت إسناده ولا يصح فيه شيء. 

ولكن أخذ به فقهاء المذهب قالوا: لضبط الأمر وعدم الحيف فيه فإنه إذا أطلق القود فاقتيد بغير 
السيف قد يكون فيه حيف فأخذوا بهذا الحديث الضعيف مع أن الإمام أحمد قد نص أنه لا يصح مطلقا. 

والرواية أنه يجوز أن يقاد بغير السيف بل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه بشرط ألا يكون ما 
فعله محرما كأن يلوط به ونحو ذلك. 

واختلف في بعض الأفعال هل يجوز أن يفعل به أم لا؟! كأن يكون قد حرّقه وغرّقه فهل يفعل به مثله 
أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم هل هذا من الفعل المحرم أم ليس من الفعل المحرم؟ 


إذن: المذهب قالوا إن هذا الحديث كان من النبى صان ووسر من باب الخصوصية له ولا يقاس 


عليه غیره» أو أنه قد نسخ. 
وأما الرواية الثانية فقد قالوا: إن هذا الحديث محكم في كون النبي ةيوار قد رص رأسه بين 


المذهب يرون أنه قد نسخ بما جاء عن النبي صََِلنَهَيْنهِوسَلَهَ بعد ذلك أنه هى عن المثلة مثل ما جاء 
في قصة العرنيين فإن النبي وسار قد مثل بهم» ثم نسخ الحكم فالحكم الذي نسخ قصة العرنيين 
هي التي نسخت هذا الحديث في قضية المثلة حيث رض رأسه بين الحجرين» فقالوا: إن الحديث هذا 
المتأخر في النهي عن المثلة نسخ جميع هذه الأحاديث المتقدمة. 

5 2 4 5 ار 1 

#اكال اسلف #0 سوط را 1490 ١‏ غَُامًا لئاس فُقَرَاءَ قَطَّعَّ إذن: عام 
لتاس أَغني غنياء فأ توا التي اهيوسا كَل يَجْعَل لَهُمْ شَيْنًا. رواحم اللات يإشتاو صجبح». 

هذا حديث «عمران بن حصين لَه عَنْهُ أنَّ غلامًا» قوله: «غلامًا» يعني أنه كان صغيرا غير كبير دون 
سن البلوغ. 


قال: «أَنَّ غُلامًا لاس د فقَرَاءَ قَطَّعَ إذن: غلا 
لأن قوله «لأناس» لا يلزم منه اليلك. 


س أ 


غَنِيّاء» قوله: «لأناس» يعني أن مالكيه أو قرابته؛ 
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«فْقَرَاء» أي لا يملكون مالا يدون به وكان المقطوع منه «لأنّاس أَغْنَِا». 

قال: «فأتوا النبي صََِلنَعَلَهوسَ1ة َلَمْ عل لَهُمْ سينا أي: لم يعطهم دية. 

قال: «رواه الإمام أحمد والثلاثة بإسناد صحيح». 

أولاً قول المصنف: رواه الثلاثة» فيه نظر فإن هذا الحديث إنما رواه النسائي وأبو داود ولم يروه 
الترمذي؛ ولذلك فإن المزي لم يذكر هذا الحديث عند ذكره لطرق هذا الإسناد وينسبه للترمذي وإنما 
نسبه لأبي داود والنسائي فقط. 

والحافظ رأة في كثير من الأحايين ينقل الحكم يعني تبعا لغيره؛ ولذلك يكون له أوهام كثيرة 
وقد أفردت كتب في أوهام الحافظ في «البلوغ» خاصة ومن أعلم الناس الحقيقة في القرن السابع وما بعده 
بالكتب الستة بالخصوص هو الحافظ أبو يوسف حجاج المزي فإِنّه كان من أعلم الناس بهذه الكتب 
الستة -عليه رحمة الله-. 

قال: «بإسناد صحيح» كذا يعني صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم فقد قال ابن عبد الهادي 
وتبعه ابن أبي المجد: إن هذا الحديث رجاله رجال ثقات مخرج لهم في الصحيح. 

# هذا الحديث فيه من فقه مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن عمد صبي خطأ فهنا نجد أن هذا الغلام قد تعمد قطع إذن: غلام آخر ومع 
ذلك فإنَّ النبي يوسم لم يجعل فيه قودا؛ لأن عمدا الصبي خطأ مجمع عليه بلا خلاف بين أهل 
العلم ويلحق بالصبي كل زائل العقل كالمجنون والنائم وغيرهم فإِنَّ جميع تصرفاتهم تكون خطأء ولا 
يحكم بالعمدية فيها. 

0 المسألة الثانية: في هذه المسألة أن الجاني لا يحمل من الدية شيا إذا كانت على العاقلة» وذلك 
لأن الصبي هنا لم يجعل النبي عَبَنْهاصَلاهْوَاَلسَكمْ عليه شيئا أي على الصبي شيء. 

ويدل ذلك ما جاء في لفظ الإمام أحمد وأبي داود أن عمران قال: «ولم يجعل عليه» ولم يقل: ولم 


يجعل عليهم فدل ذلك على أن الجاني لا يحمل شيئا هذا هو مشهور المذهب يعني الجناية إذا كانت 


1 1 به 27 ا 0 e‏ ا ےہ 
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طا ر تمد عمد قاد الجا لا ممل من الذية فا و اها كرة كا على الاق 

0 المسألة الثالثة: معنا أن الصبي ولو كان من العاقلة فإنّه لا يحمل من الدية شيئا؛ ولذلك فإن 
العاقلة من كان منهم صبيا أو امرأة أو غير غني ولا عامل فإنه لا يحمل من الدية شيئاء فهي خاصة على 
العاقلة وستأتي إن شاء الله في محلها؛ لأنه قال: ج 

المسألة أيضًا المتعلقة ذه الحديثء قوله: : «أَنَّ غاد لأتاس» هل قوله: «أن غلامًا» يشمل المميز 

مشهور المذهب أنه يشمل المميز ومن دونه. 

9 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث وهي مسألة: إذا عجزت العاقلة عن دفع الدية فإن فقهائنا 
يقولون: إذا عجزت العاقلة عن دفع الدية في الخطأ وشبه العمد فإن بيت المال يتحمل الدية» وهذا الذي 
عليه العمل عندنا الآن أنه إذا عجزت العاقلة فإن بيت المال يتحملها. 

والرواية الثانية أنها تعود على الجاني إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فإنها ترجع بعد ذلك لبيت 
المال فيدفعها بيت المال عنه» هذه روايتان في المذهب. 

فهنا قوله: «فَتَوا ... فَلَمْ يَجْعَل لَهُمْ شَيْنَاا أي: على العاقلة. 

وفي آخر الأمر بين النبي اهيوسا أن من مات سيمر معنا أن شاء الله أن جُهل قاتله أو لم توجد 
له عاقلة أو عدمت فإن بيت المال يتحمل ديته 


56 
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2# قال المصنف: -۹۹٥(‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روا عَنَهُ أ ن رجلا طَعنَّ رَجلَا بقزن 


فى ریه فَجَاءَ إل 2 وسار فَقَالَ: َقِدْنِي. فَقَالَ: «حتّی تَبْرَأً) ا َ إِلَيّه. قَقَالَ: كم 


م جَاء إَِيْ. قَقَالَ: يا رَسُولٌ اللو! عَرِجْتُ فَقَالَ: «قذ هيك فَعَصَبْتنِي َأبْعَدَكَ للةوَبَطَلَ عَرَجْكَ». فم هى 


رول اللو صَِآتَعَووسٌَ «أنْبقتَص مِنْ جرْح حَنَّى يبْرَأصاجبة؛. ERE‏ قطن 0 
بالإرْسَالٍ) 


هذا الحديث حديث «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواه الإمام أحمد من حديث يعقوب بن 


۷ 
كت حك 


سمش داكا يباطخ و 


52 م 


حور 
مطر عن أبيه عن محمد بن إسحاق أنه قال: ذكر أو ذَكَرَ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقول محمد 
بن إسحاق أنه: در عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» هذه اللفظة ظاهرها أن محمد بن إسحاق لم 
يسمع هذا الحديث بن عمرو بن شعيب فدل على أن فيه انقطاعا كذا ذكره ابن عبد الهادي في «المحرر». 

إذن: وجه الانقطاع في هذا الحديث أنه جاء من طريق عن يعقوب بن مطر عن أبيه عن محمد ابن 
إسحاق وأن محمد ابن إسحاق قال: ذگر ولم يصرح بسماعه؛ ومعلوم أن محمد بن إسحاق كان مدلسًا 
في روايته وهذه اللفظة يعني توهم تدليسه. 

لكن هذا الحديث ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح» أن له شواهد فيصح بها من حيث 
الشواهد التي تدل عليه من حديث جابر ومن حديث غيره. 

في هذا الحديث «أَنَّ رَجُلا طَعَنَ رَجُلَابفَرَنِ في رُكْبَيِه القرن الذي هو قرن الشاة ونحوها. 

«فجاء إلى النبي صََِلنَعَبَتَوَسَلََ فقال: أقدني» أي: افعل بالجاني مثل ما فعل بي. 


م جَاءَ ليها أي: المجني عليه «فَقَالَ: أَقِدْنِي» كرر على 


صا 


فقال له النبى صا ڪلتهوسام: «حتى تَبْرَأ). 
ےو ا راه N NT‏ 
النبى صَإْإللَدُءَلِتَهِوَسَامَ «فاقاده» عليوالضلاةوالسشلاح. 


م 
3 - 


ن جَاء إِلَيْا المجيء عليه «قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! عَرِجْت) أي: بسبب الجناية. 

فقال النبي صإلةيوسار: «قَد نَهَيْتكَ) أي: عن القود الأول. 

«قَعَصَيتني فَأَْعَدَكَاللوَبَطَلَ عَرَجُكَ) أبعدك الله لمخالفة أمر النبي يووا 

«وَيَطلَ عَرَجَكَ) أي: أصبحت هدرا. 

اثم نهى النبي عنُص مِنْ جُرْح حى يِبْرَأصَاحِبْةُ). 

#) هذا الحديث فيه من فقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما ببرء أو بسراية مستقرة. 

فإذا استقر أمره فينظر فيقتص حينئذ بعد ذلك» قد تكون السرايا زادت عن الحد فقد يكون الجاني قد 
قطع إصبعا واحدا ثم تسري إلى يده كلهاء فحينئذ نقول: يقتص منه بقطع يده كلهاء وهكذا. 


1 عع وتا کے 
7 ذف الل شت لويرم من ادلا : 2 


إذن: لا بد من استقرار أمر الجرح بالبرء أو استقراره بسرايه مستقرة. 

2 المسألة الثانية: هذا الحديث يدلنا على أن سراية القصاص أو في سراية الجناية مضمونة بالقود؛ 
لأن النبي اة وسار قال: «قڏ تَهَيتكَ فَعَصَبْتَنِي) مفهومها أنك لو انتظرت فإن هذه السراية ” 
مضمونة إما بالقود أو بالدية والأرش. 

0 المسألة الثالثة: أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم وهو استدل به ابن القيم على أنه 
يجوز القود بالعصا والضربة واللكزة. 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز القود في هذه الأمور وإنما يكون القود إما بقطع لما فيه مفصل ونحو 
ذلك» وأما الضربة واللكزة فلاء واستدلوا بأن [..]. 

وأما من أجازه وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه فاستدلوا بأحاديث من أحاديث 
الباب. 

يا ل ا 
يعني شيء واضح مثل مبين وإنما كان طلب القود ب بمعنى أن يضربه بمثله فدل ذلك على أنه يجوز 
الاقتياد من الضربة واللكزة والعصا ونحوها. 

الأمر الأخير أن المجنى عليه إذا حالف أمر الله جَزُوَكَك وعبرث بخالف أمر الله عَيَتَيَنّ لأنه يكون 
منهيا عنه كما مر معنا لأن النبى وَِرَلَتََْلتَهِوَسَلَءَ هى وهذا النهى هو المتأخر فقال: «نهى أن يقتص من 
جرح حتى يبرأ» فلا يجوز. 

لكن المجني عليه إذا خالف أمر الله جَزَّوَكَكَا ثم اقتص من الجاني قبل البرء فإننا حينئذ نقول: إذا 
سرت الجناية فإن السراية تكون هدرًا مهدورة لا قصاص فيها ولا دية ولا أرش مطلقا. 

0 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الجمع مع القصاص 
بالتعزير وهذا هو مشهور المذهب؛ لأن النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلمَ حينما اقتص لهذا الرجل لم يعزره عن 
السراية» وإنما اقتص له فقط ولذلك يقول الفقهاء كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب التعزير أنهم يقولون 


| 1 a امسو ا‎ NNT O asa 
ادقع أد. عباسلا ناشوی م ب طن‎ 
والتعزير هو: كل عقوبة لا حد فيها ولا قصاص.‎ 

وأما الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل الآن أنه يجوز الجمع بين القصاص وبين 
التعزير يجوز الجمع بينهما. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


دح کح 


9ه شکچ وك ا نا کے 
3 ۵0 کے بن 40 يمر کڪ يناد و 2_2 
كالسا + 


ECL N 
ا له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبِهِ وَسَلَم و تسليمًا كَثيرًا إلى يَوْم الدين.‎ 


© قال المصنف: -۹۹٩(‏ - وَعَنْ ابي هريره ةده َالَ: افْتتَلَتِ اه ْرَآَنَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَت إِحْدَاهُمَا 


o£‏ کے خر 
yS‏ سول الله صا e‏ 


4 


مليوس أن دة جَينهًا: رَه عبد أو وَلِدَة وَقَضَى بدي الْمَْآة عَلَى عَاِليِهَا. وَوَرَنَّهَا وَلَدَهَا وَمَنْ 


مَعَهَ ا و ا يَارَ yy‏ 
برطو كار كنول اللو مب امد : (إِنّمَاهَدًَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكُمَّانِ) هو مِنْ أَجْلٍ سَجْعِه الَذِي 


2 
ی 


ل ل لخ اي : مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس؛ أن عمر رفكت 4 سَأَلَ مَنْ سهد قَضَاءَ رَسُولٍ الله 


آنه وسار في الْجَنِين؟ قَالَ: َقَامَ حَمَلَ بْنُ الَابِعَةٍ قَقَالَ: كُنْتُ بيْنَ ا: ماين مَصَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى 


... فَذَكَرَهُ مُحْتَصَرًا. وَدَ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ). 


هم ست جرخ الس 


هذا حديثان حديث عمر وأبي هريرة رتكا في قصة المرأة التي جنت على أخرى. ففيه أن امرأتين 
من هذيل وهما قبيلة معروفة بجانب مكة؛ اقتتلتا أي: اقتتلتا بمعنى تخاصمتا ليس من باب القتل فإنه في 
لغة العرب تسمى المخاصمة والخصام قتالا ومنه حديث النبي صله هرسار : «فإنَّ سابه أحد أو قاتله 
فليقل إن صائم». 


قال: «قَرَ قث إِحْدَاهُمَا الأخرّى حجر » أي : رمتها بحجر وكان الحجر غير كبير وإنما حجرا صغيرا. 


00 ةم‎ e 


«(فقتل: وَمَا في بَطْنِهًا فَاخْتَصَمُو - إلى رسول الله صا وسار فقضى رسول الله صا اووس أن 
BEET‏ ليدة» أي: النبي صََلنَعَبْتوَسَلَهَ قال: إن فيها الدية في المرأة وفي جنينها؛ لأنها 
e A O o‏ 


يوش دعا شويع يق س 
اا ا ا 


غرة عبد أو أمة. 

الغرة هو البياض الذي يكون في الناصية وهنا خرجت الغرة مخرج الغالب ولكنه من باب الإيماء 
خرج قول النبي صََِِلنََََهوسَله: غرة عبد أو أمة معناه أنه يجب أن تشترى أمة أو يشترى عبد ويعطى إلى 
المجني عليه أو أوليائه» طبعا المجني عليه جنين أولياء المجني عليه. 

وعبر النبي صَِآَلََدعَوَسَلَهَ بقوله: «غُرَّة) خرجت كلمة «غُرَّةٌ) هنا فكان هذا الوصف فيها وصفا 
طرديا أي: ليس وصفا مؤثرا لا يلزم أن يكون أبيض الغرة هو البياض الذي يكون في الجبهة» والآدميون 
إذا ابيضت جبهته أبيض جسمه كله ليس كحال الخيل ونحوه. 

فهنا لا يلزم أن يكون أبيض أن تكون هذه الجارية أو يكون هذا العبد أبيض لا يلزم ذلك وإنما خرج 
مخرج الوصف الطردي الذي لا أثر له في الحكم. 

غرة عبد أو أمة» قدّر هذه الغرة جمع من الصحابة وعمر وزيد كته قدّروها بأنها عشر دية الام 
کک ر چ الكر كر را إلى قراو كانت اما و دة السا ون مق 
الإبل وعشرها خمس من الإبلء إذا كانت الأم أم هذا الجنين كتابية فإن ديتها خمسة وعشرون من الإبل 
فتعطى عشرها. 

الآن الدية -كما سأشير بعد قليل- تقدر في العمد بأنها أربع مئة ألف وني الخطأ بأنها ثلاث مئة ألف 
بناء على آخر تقرير عام 517 ١ه.‏ 

فلو كانت الجناية شبه عمد كهذه القضية فعشر دية أمه كم؟! عشرين ألف؛ لأن أربع مئة ألف شبه 
العمد الأم المرأة لها النصف نصف دية الذكر فتكون مئتا ألف ريال عشر المئتي ألف كم؟ عشرون ألمًا. 

فمن جنى على جنين فديته إما عشرون أو خمسة عشر ألفا بناء على التقدير السائد عندنا الآن. 

نتكلم إن شاء الله عن الديات كم مقاديرها في محلها إن شاء الله. 

قال: «وَقَضَى بدية الْمَرَْةِ عَلَى عَاقِلَتِهَاا أي: قضى أن دية المرأة تدفعها العاقلة وكذا دية الجنين من 
باب التبع؛ دية لأن الجنين أقل من الثلث وكل ما كان أقل من الثلث فلا تحمله العاقلة. 


| ا 


ور 

قال: «وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ) أي: من باقي. 

«قَقَالَ حَمَل بن التَابعَة الْمُلَلِيُ كي اة عَنْهُ-: يَا رَسُولَ اللو! كيف يَغْرَمُ) أي: كيف يودى. 

١مَنْ‏ لاشَرِبَ وََا أَكَلَ» أي: ما زال صغيرا لم يأكل ولم يشرب. 

«وَا نَطَقَّ وَلا اسْتَهَلَّ) أي: الاستهلال كما مر معنا في أكثر من باب معناه إما أن يصرخ أو أن يعطس. 

«كَميْلُ ذَلِكَ بُطَل) أي: يهدر فلا يودى. 

«فقال النبي اووس : نما هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكهانِ»؛ ه مِنْ أَجْلٍ م سَجْعِهِ الذي سَجَعَ) أو ى: أن هذا 
الكلام إنما كان من إخوان الكهان الذين هم الشياطين» ليس معنى ذلك اح ل اها فإنه 
من الصحابة الذين لهم مكانتهم وقدرهم رنه وإنما الشيطان قد يوقع على لسان بعض الناس كلاما 
ومن ذلك هذا السجع الذي قد يكون على لسانه أحيانا ويقصد بهذا السجع وبهذا البيان والبلاغة إيطال 
الحق؛ ولذلك بين النبي صََلنَعََتهوَسَلهَ أن البيان شعبة من النفاق أحيانا كما عند الترمذي: «البيان شعبة 
من النفاق» فمن استخدم بيانه لإبطال الحق وأكل أموال الناس بالباطل فإن هذا البيان الذي على لسانه 
إنما هو من فعل الشيطان؛ ولذلك بعض الناس قد يكون عنده بيان وحجة فلربما ناقش في مسائل فقهية 
ليس القصد منه الوصول للحق أو استظهار الدليل وإنما الغلبة وإظهار قول بعينه وهذا خطير جدا! فهو 
على باب عظيم من الشر. 

وكثير من الناس في هذا الزمان وقبله أيضًا يقول لك: ما الذي تريده واستدل لما تريد! وهذا خطير. 

ومثله أيضًا يقال في من توكل في الخصومات كالمحامين وغيرهم فلربما كان مقتنعا بخلاف ما توكل 
فيه ثم ينتصر لما وكل فيه؛ لأجل أمر من الدنيا وحظ منها فهذا لا شك أنه يكون كما بين النبي 
صََتَتعَينهوسلَ أن البيان واللسان الذي يقول هو يكون حينئذ من نزغ الشيطان وعمله. 

وفي اللفظ الآخر قال: أنه سأل «من شهد قضاء رسول الله يوآ في الْجَنِينِ؟ تًا 
بن التابعَة مو قَقَالَ : كُنْتُ بين اهتين قَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى . .. َذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا). 


َالَ: قَقَامَ حمل 


«كنت بين امرأتين» أى: كنت حاضرًا. 


۷ 
.کے , 


یسیع أ ڪدالساکمبن شون س 
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© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: فيه أن قتل شبه العمد لا يوجب القود؛ لأن هذه المرأة تعمدت ضرب الثانية 
ولكن لا قود فيه. 

وأرجو أن يتسع خاطركم لي اليوم قليلا لكي أبين لكم أنواع القتل الخطأء أنواع القتل وأنواع القتل 
أربعة: 

الأول: ل بسي عب 

الثاني: قتل يسمى شبه عمد. 

الثالث: قتل يسمى خطأ. 

الرابع: قتل يسمى هدر. 

فأما الهدر فقد ذكرت لكم بعض صوره قبل قليل وذكرت ثلاث مناطات في أول الدرس فهذا لا قود 
فيه لا قصاص. لا قود فيه ولا دية. 

العمد فيه القود وسنتكلم عن أحكامه بعد قليل. 

وأما شبه العمد والخطأ فإنه لا قود فيهما وإنما فيهما الدية فقطء والدية فيهما على العاقلة لهذا 
الحديث. 

آنا أريد فقط مسألة واحدة وهي كيف تفرق بين العمد وشبهه والخطأ؟! 

تفرق بينهما بأمر سهل جدًا عندنا وصفان إذا اجتمع هذان الوصفان فإن القتل يكون عمدا ماهما 
هذان الوصفان أو الشرطان؟! 

۵ الشرط الأول: أن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل مقصودا أن يقصد به الفعل العدوان أن يكون 
الفعل الذي أدى إلى الجناية أن يقصد بمعنى أنه تعمد فعله وأن يقصد الفعل العدوان. 


فمن قصد الفعل عدوانا فقد تحقق الوصف الأول. 


- 

ا ا و سے وار اا و الل 
3 1۹ کے يب باو ار من ا ءالا ر 
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إذن: عندنا قيدان: 

أن يقصد الفعل فإذا لم يقصد الفعل وإنما خرج منه خطأ فحينئذ لا يسمى عمدا وإنما يسمى خطأ. 

وإن قصد الفعل ولكن لم يقصد العدوان» وإنما فعل ما له فعلة فحينئذ نقول لا يسمى عمدا وإنما 

كثير من الناس ينظر لعبارة بعض الفقهاء حينما يقولون: إن يقصد القتل قولهم يقصد القتل قصدهم 
قصد الفعل الذي أدى إلى القتل عدوانا؛ لآن قصد القتل إنما هو في باطن الشخص ولا يطلع عليه 
القاضي ولا غيره» ما أحد يطلع على أنك قصدت القتل وإنما يطلعون على قصدك الفعل العدوان. 

إذن: يجب أن نفرق بين قصد الفعل عدوانا وبين قصد القتل. 

الفقهاء لم يقولوا قصد الفعل المؤدي للقتل لاء قالوا: قصد الفعل عدوانا أنك فعلت هذا الفعل 
وأنت محل فيه لسن احا لك 

إذن: قولنا: قصد الفعل عدوانا يخرج ثلاثة أمور: 

0 الأمر الأول: إذا لم يقصد الفعل. 

© الأمر الثاني: إذا لم يوجد فعل بالكلية فيكون هدرا. 

0 الأمر الثالث: إذا قصد فعلا لكنه ليس بعدوان. 

هذا الشرط الأول وإذا اختل هذا الشرط الأول فإن القتل يكون خطأ. 

© الشرط الثاني: أنه لا بُدٌ يكون القتل بآلة قاتلة والآلة القاتلة سيمر معنا إن شاء الله في محله أنها 
تسع على مشهور المذهب. 

إذا اختل الشرط الأول فإنه إما أن يكون قتل خطأ أو هدر إذا لم يكن فعلا وتكلمت عنها قبل قليل. 

وإن وجد الشرط الأول واختل الشرط الثاني فإن القتل حينئذ يكون شبه عمد» هذه قاعدتها باختصار 
شرطان إذا اجتمعا فالقتل عمدء إذا اختل الأول فإنه خطأ وإذا اختل الثاني فإنه شبه عمد فإن اختلا 
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ا ا 


جميعا فقد يكون خطأ وقد يكون هدرا قد يكون وقد يكون. 

إذن: عرفنا الآن المسألة المهمة جدًا في التفريق بين العمد وشبهه أن الفرق بينهما فقط في الآلة الفرق 
بينهما في الآلة. 

والآلة القاتلة التي تكون آلة عمد على مشهور مذهب أنها تسع سنشير لها إن شاء الله بعد ذلك في 
الحديث الذي بعده. 

أيضًا هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا وهي قضية دية الجنين. 

فإن الجنين فيه الدية ودية الجنين واجبة بثلاثة شروط أو أربعة إن شئت. 

9 الشرط الأول: أنه لا بُدَ أن يخرج الجنين وبناء على ذلك فلو ضرب رجل امرأة في بطنها فمات 
الجنين في بطنها فلا تثبت الدية حتى يخرج ميتا لا بُدَ أن يخرج. 

إذن: الشرط الأول لا بُدَ أن يكون قد خرج ولو أن يخرج بعضه ولو أن تخرج يده لماذا عبرنا بأن 
تخرج يده؛ لأن أحيانا قد لا يخرج من الجنين إلا بعضه مع الضربة يتقطع فلا يخرج لنا منه إلا اليد 
والباقي يخرج قطع لحم لا ندري أهو من الجنين آم لا؟! فحينئذ نقول فيه الدية. 

إذن: الشرط الأول أن يخرج ولو أن يخرج بعضه. 

© الشرط الثاني: أنه لا بذ أن يكون ميتا فلو خرج حيا ومثله يعيش أي: حيا حياة مستقرة لستة أشهر 
فأكثر أي: عمره ستة أشهر فأكثر فإنه حينئذ تثبت فيه الدية كاملة لو خرج حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك 
فإنه تجب فيه دية كاملة الذكر أو الانثى. 

© الشرط الثالث: أنه لا بد أن تكون وفاته يسبب الجناية وهذا يكتشفه الخبير من طبيب أو قابلة 
ونحو ذلك بأن يرى أثر الضربة عليه أو أن يكون سقوطه عقب الضربة مباشرة. 

© الشرط الرابع: وهذا هو المهم عندي أنه لا بُدَ أن يكون الجنين إذا ولدته الأمة تكون به أم ولد 
وهو من تبين فيه خلق آدمي ولو كانت الخلقة خفية. 


ووناء هليه فإن العلقة و ال لذأ جب فاا مت 


1 شکچ وك ا نا کے 
3 11 کے يبي 4 0 ڪ مناد و 2 


إذن: هذه أربعة شروط انتبهوا لها فإنها إذا توفرت تجب في الجنين الدية. 

صصص e CCC e‏ 00000 
وعرفنا قضاء عمر بها أنه قضاء عمر وزيد ووِدَلَتَُعَنَهُ وعرفنا مقدارها. 

أي: هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب. 


E r 
خا‎ 


@ قال المصنف: (۹۹۷- وعن أنس ريفكت ناليع بنك اضر - مه - کرت في 
U 0‏ وول الوط a‏ 
سول الله يوام بالْقِصَاص ثَفَالَ أَنَسُ بْنُ اللَضْر: يَا رَسُولَ الوا نَكْسَرٌ نَئَهُالرببّع ؟ لا وَالَذِي 
E E‏ سول الله صا ايوس ا 
CEE‏ 


فَعفوا قَقَالَ ر سول الله صا الو ِن مِنْ عِبَادِاللومَنْ لَوْ أف قِسَمَ عَلَى الله لأَبرّه». مت متمق عَلَيْووَاللَفظ 
للبځاري». 


هذا حديث «أنس رنه نه أنّ لوي بّعَ بنت النضر عَمَتَه) عمة أنس ونَدعَنةُ. 


4 


قورت 5 رِبَةِ الثنية هي الأسنان التي تكون في المقدمة. 

«مَطَلَبُوا إِلَيَْاالْعَفَْ ابوا أو ى: أبت الجارية وأبى أهلها. 

طبعا قوله: 36 يَوْا هذا يدلنا على قضية أنه هل يصح لولي الصغير 

أن يسقط العفو إلى الدية أم لا؟! 

الفقهاء يقولون: يصح لولي الصغير أن يسقط القصاص إلى الدية إذا كان أصلح للصغير هذا بأن 
يحفظ ماله» ولا يجوز للولي أن يسقطه مجانا ولي الصغير والمجنون ومن في حكمهما فإنه لا يجوز له 
أن يسقطه مجانا. 


ر 


قال: «وَأبوا إا الْقِصَاص فَأَمَرَ رَسُولُ اللو هرسام بالْقِصَاص فال أَنَسُ بْنْ النَضْرٍ ين هكنة: با 
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وو 


قول اذا َكْسَرُ َه ريبع ؟ لا وَالّذِى بَعَنَكَ بِالْحَق» هذا من باب القسم. 


«لا تكسر ثنيتها فقال النبي صا یوار : ها آتش! كاب الله: الْقِصَاصٌ) أي: أن ني كتاب الله 


سے ا به هه > ل ل وحمل 1 1 
لفضيلةالشيج أد. عبد اسلام ينج الشويّع ٠‏ م 1۲ ې 
د ا 


والقصاص في كتاب الله عَيَجَلَّ في موضعين: 


الموضع الأول في قوله جَلَّوَََا: وَل بسن 4 [المائدة: 55] وهذا وإن كان في أي: 
کب على من قبلنا فإنه جاء في شرعنا ما يقره. 


e 
6: 
3 


رہ آل ص هء 


والأمر الثاني عموم ما كتبه الله عَرَبِجَلَ من القصاص « ركسا عَليهِمَ فا أن ألنَفْسَ بالتَفْيس 4 [المائدة: 
[<٥‏ 

قال: «فَرَضِىَ ج الَْوْمُ َعَمَوَاا أي: فعفوا بعد قول النبي هرسام ذلك. 

«فقال النبي هرسام : (إنَّ مِنْ عِبَادِ للومَنْ لو اله م عَلَى اللو لأبرّة). 

E‏ قِسَم عَلَى الله لَأبَرَّه) أي: أقسم على الله أي: حلف بالله؛ لأن الحلف بالله عَرَجَجَلّ هو 
بالإقسام» وليس يعني الإقسام بأن يقول: يا ربٌ أقسم عليكء فإن هذه منهي عن التلفظ بها ذكر ذلك 
الشيخ تقي الدين؛ لأن هذا من سوء الأدب مع الجبار جَلَوََا هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لأن فيها إدلاء عليه سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ . 

ولذلك لما جاء البراء فقيل له: «أقسم على الله فأقسم بهذا اللفظ ثم سال الله عَرَبَجَلّ أن يكون أول 
من يقتل. 

لكن الإقسام هنا بمعنى الحلف. فإن الله عَرَجَلَ يُبرَ حلف أو يمين كثير من عباده الصالحين؛ فإن 
بعض عباد الله الصالحين لمحبة الله جَزَوَكََا لهم إذا أحبهم أحب ما يحبونه كما في حديث أبي ذر 
ES‏ ن النبي صَََلنَدعَلِتَهِوسَلََ قال: «قال الله لوک وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموتى وأكره إساءته». 

ترده الجبار ج ا لبس كرد ا دين و انما معت الترووهو العلاف الإرادتين فإذا ناز ىت 
الارادتان فهو الترددء فإن لله عيمجل إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. 

الإرادة الكونية هي التي قضاها الله عَرَبَجَلَّ وقدرها. 


والإرادة الأخرى له سبحانه هي التي يحبها سبحانه. 


0 
کے 


1 د کے واوا کے 
3 1۳ کے بيب 4 رار منادلوًا 2 


حور 

والله جَزَوَمَكَا يحب ما يحبه المؤمن. فإذا أقسم على الله أبره» وإذا كان المؤمن يكره الموت فإن الله 
عَرَجَجَلّ يكره ما يكرهه المؤمن نفسه. لكن إرادته الكونية ماضية وهذا معنى التردد وليس كتردد الآدمي ما 
يكون في النفس من التنازع وعدم الجزم بالأمر؛ ولذلك يجب الفرق بين صفات الجبار جَزَّوََا وصفات 
الآدميين فلا يصح فيها القياس. 

© هذا الحديث فيه من فقه مسائل : 

0 الأمر الأول: أورده المصنف للدلالة على أنه يجري القصاص في الجروح وي الأطراف. 

والجروح إذا أطلق عند العلماء يشمل الأطراف وكل ما يمكن القصاص فيه. 

2 الأمر الثاني: أن السنّ يجري عليه القصاص إما بكسره من جذره أو بكسره مع بقاء جذره فإذا 
كسر السن وبقي جذره فإنه يمكن القصاص منه» وذلك ببرده» فيبرد من السن بنسبة ما كسره الجاني» فإذا 
كسر الجاني النصف أو الربع أو الثلث فيبرد من سن الجاني مثل ذلك مثل ما كسر من المجني عليه. 

@ قال المصنف: (۹۹۸- وعن ابن عباس هتخا قال: قال رسول الله صا وسار: ١مَنْ‏ قل ِي 


و 


ا م ت 3 585 3 م ا ا 2 507 2-8 بو كا ت ا 2 8 a‏ م 
ورميًا بحجر أو سوط أو عَصًا فعليّهِ عقل الحَطا وَمِنْ قتل عمد ا فهو قود وَمَنْ حال دونه فعَليو لعتة 


٤ 
١ عمنا‎ 
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2 
ع و 


الله». أَخْرّجَه أبُو اود وَالنّسَائىُ وَابْنُ مَاجَه بإسْنَادٍ قَويَ). 

هذا حديث «ابن عباس ووِوَلََعَنْكَا وذكر المصنف أن إسناده قوي وذكر ابن عبد الهادي أن إسناده 
جيد كما ذكر ذلك في «التنقيح على التحقيق). 

هذا الحديث فيه أن النبي اهسأر قال: ١مَنْ‏ فيل في عِمَيًّا أو ميا حجر ا معنى ذلك أنه قشل في 
جهالة» فلم يعرف قاتله. 

وصورة ذلك قالوا: أن يترامى أناس بحجارة» فيوجد بينهم قتيل لا يعرف هذا القتيل من قتله فيعمّى 
أمره ولا يدرى من قتله. 

إذن: قوله: ١مَنْ‏ فيل في عِمَّاا أنه لا يعرف من قتله وقد عمي. 


)9 ميا بحَجَرا رمي حجر ولا يعرف من الذي رمى. 


لقضيةٍالسَيخ دا الو ا ا هق نيلف 4 
لبا 

قال: «مَعَلَيْهِ عَفْلْ الح مذ عا تحيلة حيلة: 

هذا اللحديث أخل .ننه العلماء لققرالة أن من تل تہ البعة قإنه يجب دعب وكوةذينه لبيك هال 
السا 

فإن المذهب أنه عند جهالة الجاني مع وجود مظنة الخطأ هذا هو القيد المهم فإن عقله يكون على 
امال الستلمية ولا يكون عدر ا: 

ثم قال: «أَوْ سَوْطٍ أو عَضًَا). 

قوله: (أَوْ سوط أو كاه هذا يدلا غلى أن من قدل بالسوط والخصا فإث فيه العقل وليس فيه القوة: 

وقتيل السوط والعصا إما أن يكون قتل شبه عمد أو أن يكون قتل خطأ. 

فإن كان الذي ضرب بالسوط والعصا قد تعمد الضرب وهو الفعل وكان في فعله هذا معتديا ليس 
مؤدبا ولیس مقتصًا ولا غير ذلك؛ فإنه حينئذ يكون قتله شبه عمد. 

وأما إن كان غير متعمد الضرب بالسوط والعصا أو كان مأذونا له بفعلها كمؤدب الصبيان ونحو 
ذلك» أو الولي يؤدب من تحت ولايته فإنه حينئذ يكون خطأ ولا يكون شبه عمد» وهذا معنى قوله: 
«فَعلَيْهِ عَفْلَ الْخَطإ). 


له 


قال: «وَمِنْ يِل عَمْدًا قَهُوَ قود أي: يجب فيه القود. 

قال: (وَ مَنْ حَالٌ دونه فَعلَيْهِ لَعْنَة الوا أي: حال دون القود» وهذا يدلنا على أنه لا يجوز المنع من 
القود مطلقا؛ بل يجب إقامة حدود الله لوه وهذا ليس مقصودًا به الصلح فإن الصلح فيه إسقاط 

من ابن عمر عتا عن التب صاال كووكر : قَالَ: «إذا أَمَسَكَ الرَّجُلُ 


ا 2 وو 


لرّجُلَ وَكَتلَهُ الآحَرٌ يتل الذي قَتَلَ وَبُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ). 


2 


واه الدَارَفْطننٌ مَؤْصُولَا وَمُرْسَلَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَانِ و لهات إلا أن لْبَْمَقِىَ رجح الْمُوْصَلَ). 


عون .سه 


هذا حديث «ابن عمر وما أن النبي 5-5 e ENE E‏ 


0 


م آل شخ بوا من و مكار 
الفط ا 


الاقوي» مهبو انو را لهمي قال ا چا شتركا في قتل آخر فكان أحدهما 
ممسكا فقط ولم يشارك في القتل لا بضرب» ولم يشارك بجرح» ولم يشارك برمي من علو وشاهق ونحو 


صر 


قال: «إذا أمْسَكَ الرَجُلٌ الرَّجُلَ وَكَتَكَهُ الآحَرُ بقل الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَس الَّذِي أَمْسَكَ) سيأتي بعد قليل في 


4 


نعي شين اذى الشيق اما معناها: 


هذا الحديث ذكر المصنف أن الدار قطنى رواه موصولا ومرسلا. 

رواه موصولا: من طريق إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر وَوَزْبَدُعَنَهُ. 

ورواه مرسلا: من طريق سفيان وطريق سفيان أصح سفيان عن إسماعيل ابن أمية أنه قال: «(قضى 
رسول الله صا اة هوس فأسقط نافع وابن عمر رنه 

قال: «وَصَحَحَهُ ايْنُالْقَطَآنِ وَرِجَالة يقَاتٌ إلا أن الْبتْمَِيَ رَجَح الْمُرْسَلَ). 

وجه ترجيح المرسل: لأن سفيان أوثق في إسماعيل ابن أمية وهو أعلم من غيره من الرواة؛ فلذلك 
تقدم روايته على غيره؛ ولذلك قال البيهقي: إن رواية الاتصال غير محفوظة والصواب فيها أنها مرسلة. 

هذا الحديث قبل أن ننتقل لفقهه وإنما فيه مسألة واحدة وهي مسألة قوله: اللو الى الل 


قوله: «(ویحبس حبس الَّذِي أَمْسَكَ) جاء عند الشافعي وعنه البيهقي في «المعرفة) أن عليًا نة قضى 
بمثل هذا الحديث وهذا يدل غلى أن ذلك شاهد لهذا الحديث» ويل على مضه أو تخسن استاده: 

ولكن في قصة قضاء علي زيادة وهو أنه قال: ١يحبس‏ في السجن حتى يموت». 

فجعل غاية الحبس إلى الموت. 


هذا الحديث لم يعمل به من فقهاء المذاهب الأربعة إلا الحنابلة» فإنَّ الجمهور يرون أنه لا يعمل به 


وأما مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب فأنهم أخذوا به. 


۷ 
حك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3 ۱۴٦‏ 4 


يي 
0 المسألة ما هي؟! 
قالوا؛ إذا مسك إنسان آخر لآخرة لأجل أن يقعله انمه لهذا القيذ! = لا بد أن يكون قد مسكة لأجل 
أن يقتله فلو مسكه لأجل لاعب أو نحوه فقتله الجاني فإنه حينئذ يكون ليس داخلا في هذا الموضوع 
مظلقا وإثما بكرن هدرك هدر لأله ليس يتخطى قمسكه لأجل أن يله قله الجان قان الجا يقناديه 
يقتل» وأما الممسك فإنه على مشهور المذهب المعتمد وهو من مفردات المذهب فإنه يحبس حتى 


0 مادلیلکم؟! 

قالوا حديث ابن عمر وََيَدُعَنْهَا وقضاء علي يكن 

فحديث مع قضاء يدل على قوة هذا الآمر. 

قالوا: وهذا الحبس هو حبس واجب» وليس من باب التعزير بل يبقى في الحبس حتى يموت ليس 
تعزيرا من ولى الأمر له التعزير؛ لأن الشافعى وجه هذا الحديث أنه من باب التعزير فيجوز التعزير له؛ 
لأنه لم يثبت عليه حد ولم يثبت عليه قصاص. إذن: فيجوز التعزير» نقول: لاء هو من باب الحد؛ ولذلك 
قدره علي وجعل غايته إلى الموت. 

طبعا عندهم أن هناك مناسبة فقالوا: إن هذا الممسك مسك حتى قتل المجني عليه» فكذلك يمسك 
رحس عض زوف قفن ياب اللننافية أنه فم بيه كا ها نکل بالف عله 

ولذلك يرون في المذهب أنه على سبيل الوجوب. 

9 إذا حبس هل يحبس ويطعم آم لا يطعم؟ 

مشهور المذهب: أنه يطعم ويسقى ويعالج ويعطى كل أموره التي تكون في الحبس. 
صبراء وهذا القول حقيقة غير معتمد وأظن أخطأ فيه البرهان رَيِمَهَآانَهُ وإنما يطعم لنهي الشارع عن القتل 


هذه الطريقة» فإنه يوجد نهى عن هذه المسألة. 


۷ 
03 Ne ھک‎ 


| آ 2 ر کے 
وا پپپ عي لل اشن وو اراز مِنْأدٍأَالأمكار 
ا اد 


حر 

الإشكال في هذا الحديث: الجمهور لماذا لم يعملوا به؟! لحديث عمر الذي سنورده بعد حديث إن 
شاء الله ! 

@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وعن عبدالرحمن بن البيلماني أن النبي ةيسام مَل مُسْلِمًا 
بمَعَاهد . وَقَالَ: «آتا أَوْلَى مَنْ وَقَى بمو . أَخْرَجَهُ عَبْدٌ الاق هَكَذَا مُرْسَلَا. 

وَوَصَلَهُ الدّاَفْطْنِنُبذِكْرِ ابن عُمَرَ فيه وَِسْنَادُ الْمَوْصول وَاِ). 

ا ا 

قال: «أن النبي صََرَلنَعَوِوسَلَ قَكَلَّ مُسَلِمًا ب بِمَعَاهِدِ) أي: أنَّ مسلما قتل معاهدا فاقتاد النبي 
ةيوسم له فقتل المسلم به. 

قال: «ثم قال -أي: - النبي 220007 : «أنا أو ولى ن فى + ِذْمّتِه). 

قال: «أخرجه عبد الرزاق» في المصنف «هكذا» أي: بهذا اللفظ. 

قال: «ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر» أي: جعل بين عبد الرحمن بن البيلماني وابن عمر رجلا. 

قال: وإسناده واه. 

هذا الحديث مجمع على ضعفه فقد ضعفه كبار الآئمة كالإمام أحمد وأبي عبيدة القاسم بن سلام 
وإبرا هيم الحربي تلميذ الإمام أحمد والجوزجاني في كتاب «الأباطيل» وهو مطبوع في مجلدين وكذلك 
الدارقطني والحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر» وكثير من آهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم 
مجمعون على ضعف هذا الحديث؛ ولذلك قال المصنف: وإسناده واه» لا يصح مطلقا. 

ولذلك يقول ابن القيم يَمَهأَنَُ: إِنَّ هذا الحديث لايصح فإن عبدالرحمن بن البيلماني حديثه 
ضعيف» فكيف لو عارض حديثه ما صح من الأحاديث السابقة من حديث علي وغيره أن النبي 
ةيسام قال: «لا يقاد المسلم بالكافر». 

إذن: فهذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يحتج به» بل بالغ الإمام أحمد مبالغة شديدة فقال الإمام 
أحمد: إن هذا الحديث ليس له إسناد, النفي هنا نفي للإسناد الصحيح أو المقبول أو المقارب حتى. 


۷ 
تحت 


تسیاانشتغ أ ڪدالساکمبن باشو و 


ا 


وير 

قال: ولو حكم به حاكم فإن حكمه ينقض. 

۵ المسائل الخلافية نوعان: 

مسائل خلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف فلا ينقض حكمه. 

وهناك مسائل ينقض الخلاف؛ لأنه مبني على شيء باطل ومنها هذه المسألة هذا ينقض حكمه؛ لأنه 
خلاف شاذ. 

أنا اكرر لكم دائما أن الخلاف درجات إما خلافًا ملغيا أول شيء» ثم أعلى منه الخلاف الشاذ» ثم 
أعلى منه الخلاف الضعيف. 

تُعِيد: أقل شيء أن يكون الخلاف ملغيا أي وجوده وعدمه سواء» كهذا الحديث. 

وأعلى منه أن يكون شادَاء قال به بعض أهل العلم لكنه حكمه الملغيء وإن كان قال به بعض أهل 
العلم. 

ثم يليه المهجورء قال به بعض آهل العلم ثم ترك وهذه مسألة مشهورة وهو إذا اختلف على قولين 
أو ثلاثة ثم أجمعوا على أحد القولين أو على قولين من الثلاثة» فهل يكون ذلك ملغيا لهذا القول الذي 
يسميه الأصوليون: بتقليد الميت هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ 

ثم يليه الخلاف الضعيف الذي ما زال متسلسلا في الاتباع؛ لآن قوما يتبعون الآخر ثم يليه الخلاف 
القوي. 

هذه الدرجات الخمس للخلاف. 

إذن: طالب العلم يجب أن يعرف درجة الخلاف لكي يستثمر الخلاف استثمارا صحيحا. 

هذا الحديث فيه من فقه مسألة واحدة وهي: هل يقتل المسلم بالذمي أم لا؟! 

المذهب وقول عامة أهل العلم أنه: لا يقتل المسلم بالذمي مطلقا. 


الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقول المالكية أنه لا يقتل المسلم ذمي إلا في 


مهف 
CT‏ عمسم وا کے 
ويل هوخ ا من مكار 
حالة واحدة وهو إذا قتله غيلة» إذا قتل غيلة» فيقولون: إن الحديث الأول «لا قود» أي: من باب القصة 
وعلى لكان هذا سويت ينحنا على ا ب اف قال على اغا مراع أنهو قم غا 
هذا توجيه بعض أهل العلم إن صح هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث لو صح يحمل أنه إما قتل على غيلة 
الإسلام ابن تيمية وعليه العمل عندناء من قتل غير مسلم قتل غيلة» فإنه يقاد به حدًا يقتل به حدا وقضى 
به عدد من فقهاء الشافعية» مع أن الشافعية لا يوافقون مالكا في كثير من المسائل من أشد المذاهب أي: 
بعض الشافعية[..] قضوا بأنه في له رسالة مفردة يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة. 
لاء الخلاف الملغى القود بمعنى القصص. وأما القود بمعنى أنه يقتل به غيلة لا هذا خلاف معتبر 
وقوي جدًا بل معمول به» أي: المسلم إذا قتل الذمي له صورتان: 
إما أن يقتله فيجب عليه القصاص فقط قتل عمد هذا بإجماع أهل العلم لا يقاد به وإن حكي 
الخلاف فهو خلاف ملغي. 
النوع الثاني: أن يقتله غيلة فيقتل حدا لا يقتل قصاصا؛ لآن القتل غيلة صورة من صور الحرابة فيقتل 
حدا؛ فحينئذ يقاد به لأجل حد يقتل حدا. 
الغيلة سيأتي إن شاء في باب الحرابة. 
والعمل على القول الثاني العمل عندنا في المحاكم على الرواية الثانية من مذهب أحمد وقول مالك 
واختيار شيخ الإسلام. 


أغلب القضاء عندنا في باب الجنايات على قول مالك. 


۷ 
حك 


لقضيةٍالسَيخ اد السام باشو 3% 14 4 
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قال المصنف: -٠٠١١(‏ وعن ابن عمر رة 
أَهْلٌ ضا لا لقتلتهم بو). ا خْرَجَهُ الْبْكَارِي). 


هذا حديث «ابن عمر هَن قال: فيل غلم غِيلَةَ سيأتي معنا إن شاء الله معنى الغيلة أنه إما أن 


ينها قَالَ: :فيل عُلَامٌ غِيلة عُمَرٌ: الَو اشتر فيه 


يكون بقصد المال أو من باب المخادعة وهكذا. 

«فقال عمر رَصَاللَكُ: لَمْعَنَهُ: عَنُ: «لَو اشْتَرَكَ فيه أَهْل صَنْعَاء لَقتَلتّهُمْ بد). 

قال: هذا الحديث رواه البخاري. 

رواه البخاري حقيقة مسندًا؛ لآن بعض الناس قال: إنه ليس بمسند وإنما هو مقطوع لأنه قال: قال لي 
لم يقل حدثني» رواه من طريق شيخه ابن بشار» والصواب أنه محمول على الاتصال. 

هذا الحديث قبل أن أتكلم في فقهه فيه لفظتان: 

اللفظة الأولى: في قوله: «لو اذ شْئَرّكَ) هذه لفظة «الصحيح». وقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره: «لو 
تمالاً» وأصح اللفظتين لفظة: الَو اشر ك 

لماذا قلنا هذا؟! 

لأنه يوجد تمالؤ ومع ذلك لا يشتركان في القود. 

الصورة التي ذكرناها قبل قليل فيما لو أمسك رجل شخصا فجاء ثالث فقتل هذا الشخص وكان قد 
أمسكه للقتل هذا من التمالؤ. 

لكن نقول: ليس من باب الاشتراك وإنما هو من باب التمالؤ. 

ولذلك فالأصح من لفظ الحديث أنه: «اشْتَرَكَ) هذا لفظ البخاري. 

كول إن العو لست مو باب الراك 

هذا الذي جعل الجمهور بخلاف الحنابلة يقولون: إن من أمسك رجلا لآخر فقتله يقتل به؛ لأنه من 
باب التمالؤ وقد قال عمر: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به). 


کے چ سے واوا ی سے 
7 14 بالل اس شت باد من ار لڌالاخڪار 
:الم اا ١‏ 


چ 
إذن: هذه المسألة الأولى في قضية «اشترك» وأن الاشتراك أضيق من كلمة التمالؤ وهي أصح لفظا. 
المسألة الثانية في قوله: «أَهْلٌ صَنْعَاءَلََتَتهُمْ بها انظر معي كلمة «به» هذه ليست في «الصحيح» وإنما 

في خارج «الصحيح» وفيها فقه لأنه لما قال: تلهم بو) دل على أن القتل قصاص» وإذا قال: «قتلتهم» 

ولم يقل «به» فإن القتل حينئذ يكون حدا. 

۵ نستفيد من هذا ماذا؟! 
نستفيد منه أن من قتل آخر غيلة فالمذهب أنه يجب به القصاص دليله من حديث الباب قال: قتله 

غيلة فاقتله به. 
فالمذهب لا يفارقون بين الغيلة وغيرها فكلها يجب فيها القصاص. 
والقصاص يكون العفو لأولياء الدم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا لم يعفوا. 
الرواية الثانية أن قتل الغيلة إنما هو حد فيقتل به حدا فيكون صورة من صور الحرابة. 
وبناء على ذلك :فإن العفو يكون للسلطان لا لأولياء الدم» يجوز له أن يعفو ويجوز له ألا يعفو. 
هذا هو الفرق بين الحكم المترتب على الغيلة» ومن الآدلة فيه المتعلقة بها حديث الباب. 
طبعا الاستدلال بهذا الحديث ذكره الموفق» ذكر الموفق أن الذين قالوا: إن الغيلة يقتل به حدا 

استدلوا بهذا الحديثء ثم وجهه بأنه قتله به أي قتله به قصاصًا. 
© قال المصنف: -1٠١17«‏ وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صََِلدَعلِوسَر: «فَمَنْ فيل 

له قبل بد قاي هذه دَأَهلَه بينَ خيرتين: إا أن يدوا الَْقَلٍ أَوْ يَعدلُوا». أَخْرَجَه أبُو اد وَالنّسَائُِ. 


3 و 5 1 سه 0 5-5 5 ء ه06 عتم م 
وَأَصَلَهُ في «الصّحِيِحَيْنَ) مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ بمَعْتَاه). 

هذا الحديث أورده المصنف من حديث أبي شريح؛ لأنه أوسع وأصله كما ذكر في «الصحيحين» من 
أبى هريرة بمعناه. 


لفظه في «الصحيح» أنه قال: «من قتل له قتيل» ولم يقل أهله «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما 


م 


لقضيَةالشّيخ اك ا ناشوي 3% 14 4 
ا اد 


أن يفدي وإما إن يقيد» 

لكن هنا فيها كلمة: «أهله» لأن فيها فائدة وفقه سنذكرها بعد قليل. 

اللفظ الأول يقول: «قَمَنْ قيِلَ لَه قتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِوا يدل على أن هذا الحديث نسخ ما كان قبله 
من الأحكام. 

«فَأَهْلَهَْنَ خيَرَيْنِ) أي: أخهم يختارون بين أمرين إما أن يأخذوا العقل أو أن يقتلوا. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدًّا لكن نأخذ بعضها. 

0 المسألة الأولى: في قول النبي صَََِلَهعلهِوسَامٌ: افأهْلهُبَيْنَ خيرتَيْنِا. 

هذه دليل على مشهور المذهب والمعتمد فيه وهي اختيار أيضَا الشبخ تفي الندين وابن القنيم أن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: إما القصاص وأما الدية. 

وهذا القول هو من مفردات المذهب أنه يجب أحد هذين الأمرين؛ لأن من الفقهاء من يقول: 
الواجب القصاص فقط وهو قول الجمهور. والدية بدل. 

لكن هذا الحديث صريح جدًا أن الواجب بالعمد أحد أمرين فيختارون أحد الأمرين. 

يترتب على هذه المسألة نحو عشر مسائل أوردها جمع من أهل العلم كابن رجب وابن قدامة 
وغيرهم. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالعفو فإن النبي يرما قال: «قَأَهْلّهُبَيْنَ 


و 


خيرَتيْنِ: إا أن يدوا الْعفْلِ أو بقلو ». 
قوله: َنْيأخذُوا الْعَقلِ» يدلنا على أنه يجوز لهم أن يأخذوا الدية ويجوز لهم أن يعفوا هذا واضح. 
لكن عندنا هنا مسألة هل يجوز لأولياء الدم الذي قتل عمدا أن يسقطوا القصاص وإن يصطلحوا 
على أكثر من الدية أم لا؟! 


صورة ذلك زيدٌ قتل عمرا فجاء أولياء عمرو فقالوا: سنسقط عنك القصاص بشرط أن تدفع لنا الدية 


0 


1 1 بے واا 2 ی سے 
٭ ي ا شت باوج امرش من مكار 


وير 
الآن أربع مئة آلف لا نريد خمسة ملايين هل يجوز ذلك أم لا؟! 
مشهور المذهب أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية هذا هو المعتمد في المذهب عند المتأخرين أنه 
يجوز؛ لأنه صلح لإسقاط حق وإسقاط الحق لا يوجد هناك ما يدل عليه ما يدل على تقييده بحد أعلى. 
الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن القيم واختارها قبله الموفق ابن قدامة فإنه مال لها ميلا قويا أنه: 


وير 


يخڌوا 


لا يجوز لأولياء الدم في القتل العمد أن يعفو عن أكثر من الدية. دليله: حديث لأنه قال: (إِما أ 
الْعَفْلٍ أو يسلوا 

فدل على أن الصلح إما على العقل فما دون وهو الدية فما دون ولا يجوز الزيادة عليها 

والحقيقة أن هذا الحديث قوي للرواية الثانية» ولكن العمل على الرواية الأولى. 

© المسألة الثالثة: في هذا الحديث في قوله عه ألصَلوالك0: «فَمَنْ قُيِلَ لَه كتيل بَعْدَ مَقَالتِي هَذْهٍ 
كَأَهْلَْه). 

قوله: «فأهله» كلمة الأهل هنا المراد مها الورثة؛ لأن كلمة الأهل تدخل فيها الزوجة والزوج ابتداء 
أصلا واضح أنها تدخل فيها الزوج والزوجة ولا يوجد مناط يدخل فيه الزوج والزوجة إلا أن يكونا ورثة 
ولذلك فإن الذين لهم إرث الدم العفو هم الذين يرثون الدية. 

إذن: فكل من ورث من دية المجني عليه فإنه له حق العفو فيه. 

أيضًا من مسائل هذا الباب أن الخيار للجميع لجميع أهله لا فرق بين الزوج وغيره ذكرته قبل قليل. 

أيضًا من فقه هذا الباب أن نقول أيضًا في أي: في قول النبي صََأَلنَةءَيَووسَةٌ : «أو يَقْدُلُوا آخر جملة 
الحديث هذه استدل بها على مسألة أنه يجوز لأولياء الدم أن يلوا القود بأنفسهم لأنه قال: «أو يَقدُلُواا 
فدل على أنهم يباشرونه. 

0 والمذهب: أنه يجوز لأولياء الدم أن يباشروا قتله بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكونوا ممن يحسن القتل. 


الشرط الثاني: أن ذلك موكول إلى نظر السلطان فيجوز له أن يمنعهم من مباشرة القتل لمصلحة كأن 


يموي دا الو ا ااال هط ب 
مچ 


تثور بينهم دماء ونحو ذلك. 

فيجوز له أن يمنع لمصلحة. 

إذن: اندم نيه أن گا بحسن القتل: 

وأن يكون ذلك را- جع إلى نظره. 

من فقه هذا الحديث أيضًا في قول عَلََهِصَل ةوسكم : «فمن قل له قتيل فأهله» فجعل العبرة بالقتيل 
بناء على ذلك فإن من قتل جماعة كثيرين ثلاثة أو اثنين أو أكثر فأهل كل قتيل يستحقون القود على سبيل 
الانفراد. 

فلو عفى اثنان وطالب الثالث فإنه يقاد له وهكذا. 

أيضًا في قول النبي صََآَلنَءَلوسَر: «فمن قتل له قتيل» هذه تدل على أن من قُيِلّ بالمثقل فإنه يكون 


و 


عمدا؛ لأنه قال: ١كَمَنْ‏ فيل لَه فقيل . .هله بين خيرتَيْن: : إِمَا أ يَأَخُذُوا الْعَفْلِ أو يَقدُنُواا. 

ومن قل بالمثقل يسمى قتيلاء هذا استدل به بعض الفقهاء منهم الموفق وغيره استدل بهذا الحديث 
على أن كلمة قتيل يشمل القتل بالمثقل والقتل بالسن والقتل بالسحر. 

وهي في الحقيقة تدل على الرواية الثانية في المذهب أن آلة القتل العمد ليست محصورة في التسع 
وإنما هي عامة في كل ما يقتل مثله» فهي غير محصورة بالتسع. 

تقريبا هذه أهم المسائل. 

فيه مسألة أخيرة في قول النبي صاة ڪولم : «كَأَهلُهَُيْنَ خيرتَيْنِ نستفيد منها أن القصاص والقود لا 
يثبت إلا بمطالبة جميع الأهل أي ورثة الدم: لأنه قال: «فأهله» أي: فأهله جميعا لهم حق هذا الشيء. 

وبناء عليه فلو عفا بعضهم فإنه يسقط القود مباشرة ولو طالب جميعهم وكان بعضهم غاتبا أو كان 
بعضهم صغيرا أو مجنونا فإنه ينتظر حتى يفيق حتى لو كان الجنون مطبقا ينتظر ولذلك بعض الناس قد 
يقتل شخصا آخر ويكون من ورثته مجنون الذي يسميه الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة فيبقى في 


السجن ثلاثين سنة حتى يموت هذا المجنون ثم بعد ذلك يرثه أناس آخرون فيطالبون إمّا بالقصاص أو 


إذن: لا يُدٌ أن يطالب ولا يقوم وليه مقامه في هذه الحال. 
هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب» نكون بذلك أنهينا كتاب الجنايات بحمد الله! 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


الغية رلك رت الكالعية: رانيد أن 


عي 


وشا الغا وعلى الور ميته صَحْبِه وَسَلَّم, امم 


@ قال المصنف: «[يَابُ الدَّيَاتِ] 


٠٠١‏ - عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمدِ ن عَمْرِو بن حزم عَنْ ابي عن جد اَن الي صر اهيوسا َب 
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إلى أَهْلٍ الْيَمَن ... در الْحَدِيتَ وَفِو: «أَنَّ من اط مُؤْمِنا تلا عن ب قإِنهُقَوَدٌ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَا 
امقول وَِنَّ في النفسر اليه ماه مِنَ الا جل في الآثفبٍ إ5 أوعب جذغة الذي وَفي المبتين الب وفي 


ن ك 


اللّسَانِ اليه وَفِي | اليه وَفِي الذكر الذي رفي الْبَيَصَتَبْر اليه وَفِي | لصّلْبٍ الدَبَة وَفِي الرْجُلِ 


ت 


1 


و ی ف ا ر ۾ ل ا و 2 5 كر عر ر ا 5 2 2 و ف أ 
القاسةو يقت ق ا OR PETITE ARTO‏ 
الإبل. 


وَفِي کل إِصْبَع ف أصَابع ايد وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِىَ الإبل» وَفِي السّنَّ كَمْسٌ من الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ 
حَمْسٌ مِنَ الإبل وَإِنَّ الرَّجُلَ بُفْمَلُ امراق وَعَلَى أَهْلٍ الذَّهَب الف ديار أَخْرَجَهُ بُو دَاوْه في 


_- 
5€ 


«الْمَرَاسِيلٍ» وَالنّسَائْيُ وَابْنُ خُرَيْمَة واب بن الخارود وا: بْنُ حِبّانَ وَأحْمَد وَاخْتَلَهُوا في صُِه». 

فحينما انتهى المصنف رَجِمَهَآَنَهُ من ذكر أحكام الجنايات وتكلم فيها عن صفة الجناية الموجبة 
للقصاص والقوّدء وتكلّم فيه كذلك عن الأحاديث الواردة في القوّد وما يتعلق به بدأ يتكلم المصنف 
َحمَهآانَهُ عن الأثر الثاني المترتب على الجنايات وهو الديات. 

والدية مر ةة عل لجات فان من جن على غيرة إما أن بج غليه قود أو أن تحب فيه ديةه وقك م 
معنا كلام أهل العلم هل الواجب في العمّد القوّد والدية بدلّ عنه» أم أن الواجب في جناية العمْد أحد 
الأمرين: الدية أو القوّد؟ 


ومرّ معنا أن الصحيح من المذهب هو الأمر الثاني وهو: أن الواجب في العمد أحد الاثنين: إما الديةه 


٠‏ ا ورخ 
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وإما القوّد.‎ 

أول حديث أورده المصنف رََدُاَانَهُ و الباب» وهو أهم حديثِ فيه هو حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وهذا الحديث مر معنا الإشارة إليه في كتاب الطهارة» واللفظ الذي مر معنا «وألا يمس 
القرآن إلا طاهر»؛ وهذا الحديث من أعظم الأحاديث شأنا وأهمها في باب الديات» بل إن أهل العلم قد 
أجمعوا على العمل به وعلى الاحتجاج به في الجملة» وإلا من حيث الإسناد فإن هذا الحديث فيه كلامٌ 
كما مرّ معنا؛ فإن الصحيح في هذا الحديث أنه حديتٌ مرسلء وأن أبا بكر إنما أرسله ولم يصله عن أبيه 
عن جده. 

وهذا الحديث هو في الحقيقة صحيفة» ومعنى كونه صحيفة أي: أن أبا بكر روى هذه الصحيفة 
ووجدها وقد كتبها النبى ََأَلنَهَلتَهِوَسَلَرَ لجده» وأشهر الصحائف صحيفتان أو أكثر من صحيفة» لكن 
أشهر الصحائف هي صحيفة ابن حزم هذه» حتى قال يعقوب بن سفيان البسوي ريََدَأَنَهُ: لا أعلم في 
الكتب منقولة كتاب] أو صحيفة هي أصح من صحيفة عمرو بن حزم التي نقلها أبو بكر هذاء قال: فإن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعين كذلك يرجعون إليهاء ويعتمدونها ويتركون رأيهم. 

إذن: هذه الصحيفة وإن كان في إسنادها مقال والصحيح أا مرسلةء إلا أنها ثابتة لعدد من الأمور: 


2 الأمر الأول: -ما ذكرته قبل قليل-: عن يعقوب بن سفيان البسوي أنه حكى الإجماع على 
العمل ذه الصحيفة. 

0 الأمر الثاني: أن من المعتمد عند أهل العلم أن الاحتجاج بالوجادات معتبر» والصحيفة إنما هي 
وجادة» أي أن أبا بكر وجد هذه الصحيفة التي كتبها النبي صان ووسر لجده. ولذلك فإن الإمام أحمد 
وغيره قد احتجوا بهذه الصحيفةء بل قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صَِآَلنَْيَهوَسَلءَ كتب لابن حزم 
عله اا 

إذن: المقصود من هذه المقدمة وإن طالت بعض الشيء: أن هذا الحديث متلقىّ عند أهل العلم 
بالقبول» بدأ من الصحابة -رضوان الله عليهم- فمن بعدهم» ولا مطعن لأحدٍ في الاحتجاج بهذا 
الحديث» وإن كان إسناده فيه نظرٌ وتتبع عند أهل العلم» وإلا فإنه من حيث الاحتجاج هي محتحٌ بهاء 


- .يرنه اك ره 
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هذا الحديث ذكر المصنف أن أبا داود أخرجه في «المراسيل»» وقد مر معنا أن كتاب «المراسيل» 
إنما ألفه أبو داود ويقصد به أن يورد الأحاديث التي رويت بإسنادٍ فيه إرسالٌ أو انقطاع» وأن أهل العلم 
قد احتجوا بهذا الحديث» فلم يورد أبو داود رَجِمَهآَنَهُ في كتابه هذا من الأحاديث ما كان غير محتج به» 
وإنما اعتمد على الأحاديث التي احتج بها عددٌ من آهل العلم. ٠‏ 

وقد حكى الشيخ تقي الدين أكثر من مرة إجماع أهل العلم على الاحتجاج بالحديث المرسل إذا 
عضد هذا الحديث المرسل إجماعٌ أو نظرٌ صحيح وهو القياس» أو عضده قول الصحابة -رضوان الله 
عليهم-. أو غيره من الشواهد التي تدل على معناه. 

وهذا هو الذي بنى عليه أبو داود كتابه كتاب «المراسيل»» فلم يورد كل حديثٍ مرسل وكان قسيما 
للضعيف وإنما أورد الحديث المرسل الذي يُحتج به ويكون قسيماً للصحيح في الاحتجاج به» وإلا فإن 
المرسل نوعٌ من أنواع الضعيف لكنه يحتج به في بعض الصور. 

أن َي َو كب إِلَى آَل ايم تابا طَويلا». 


قال: «وفيه: «أنّ من اعبط م مُؤْمِنا قَتْلا). 


هذا الحديث فيه: ( 


ا ل ل 
ولا من باب دفع الصائل» ولم يثبت عليه حقٌ من الحقوقء وإنما اعتبطه أي: قتله بلا جريرة. 

قال: «اً ن من اعبط م مُومتا فتلا عن ية د فََِهُقَوَدا قال: «قتلاً» هذا يدلنا على أن النفس بالنفس» كما 
قال الله جَزَوَكَا وأن في النفس القوّد وهو القصاص. 

وقوله: (عن بينة َة هذا يدلنا على أنه لا يث يثبت القوّد إلا ببيّنة» ومرٌ معنا أن البيّنة لا تكون إلا بثلاثة أمور 

© البيّنة الأولى: أنه لا بد من إقرار الجاني بأنه قد جنى» فإذا أقرّ الجاني على نفسه بأنه قد قتل زيداً أو 


عمرواً من الناس» ولم يذكر شبهة في قتله إيّاه؛ فإنه حينئذ يكون عمداً. 


وام #صعللسغ شت ملو ين أو لذ كار 
EE‏ 
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9 البيّنة الثانية: أنه لا بد فيها من شهادة رجلين ذكرين بالغين -أي مكلّمّين-» ولا يُقبل فيه شهادة 
النساء ولا غير المكلّفين» بل ولا يُقبل فيه شهادة غير المسلم كذلكء بل لا بد أن يكونا مسلمين. 

والنوع الثالث مما يكون به القوّد وهو القسامة» وهو ما سنشير له بمشيئة الله عَرَجَجَلّ في نهاية درسنا 
اليوم إن أمكن أو في الدرس القادم. 

إذن: لا بد أن يكون في الإثبات لا بُدَّ أن تكون هناك بيّنةء ولا تقبل فيها القرائن ولا يُقبل في إثبات 
القوّد غير هذه الأمور الثلاثة وهو: الإقرار» أو الشهادة» أو القسامة. 

القول الثاني لبعض آهل العلم: أنه يُقبل في القوّد - أي: في إثبات القوّد- والقصاص البيّنة القويّة» لا 
بد أن تكون بيّنة قوية» بخلاف الحدود فإن الحدود لا تثبت بالبيّنات كما سيأتي في محله إن شاء الله - 
وسأشير للبينات إن شاء الله في نهاية درس اليوم عندما نتكلم عن القسامة 

قال: (إلَا أن يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقَتُولِ) أي: إلا أن يسقطوا حقهم عن القوّد: إما بدية» وإما بعفوء وإما 
بصلح ونحو ذلك. 

وقوله: (إلَا أَنْ يَرْضَّى أَوْلِيَاءُالْمَقَتُولِا أي: جميعهم» لاس سا اه لأن 
القوّد لا يتبعّض» والأحكام بعضها تتبعّض أعيانها وبعضها لا تتبعّض» والقوّد لا يمكن أن يتبعّض؛ فإما 
أن نقود بجميعهم - أي: بجميع طلب الورثة-» أو أن نترك القوّد بكليّته. 

ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الديات قال: (وَإِنَّ في النَفْسٍ الدّيَةَ ما َة مِنَ الإبل» من قتل غيره سواء كان 
القتل عدا أو خطاً أو شبه عمد؛ فإن في هذه الأمور الثالثة جميع] «مائةٌ من الإبل» بإجماع أهل العلم؛ فلا 
يزاد عن المائة ولا يُنْقَص عنها إذا كانت الجناية على النفس» وإنما يختلف في أمرين: 


2 الأمر الأول: يختلف أولا: 6 الإبل. 


ل 


وغيرهم الإشارة لهذه الأمور التي أوردتها قبل قليل. 


۷ 
حك 


بان اد عمالو ل 


م 


حجر - 
عه 22 5 0 0 0 م 

قال: «وَفِى الف إِذَا أوعِبَ جَذْعَهُ الدّيَةُ) قوله: «إذا أوعب» أى: أخذ الأنف كاملاً؛ وذلك أن المراد 
بالأنف الكامل هو ما احتوى ثلاثة أمور: احتوى «المنخرين» وهما اللحمان اللذان يكونان على يمين 
الأنف وعلى شماله» و«المارن» الذي يكون بينهما. 

هذا معنى قوله: «إذا أوعب» أي: إذا فطع كله أي: قطعت هذه الأمور الثلاثة وهما المنخران 

وما زاد عن ذلك فإن هذا زائ عن الأنف؛ فإن العظم إذا جُيع كله فهذا قطع للأنف وزيادة» وإنما 
الأنف ما كان محتوياً لهذه الأمور الثلاثة. 

وقبل أن نتكلم فيما سيأتي لنعلم أن الأعضاء أنواع: فمنها ما منه شيءٌ واحد في البدن» ومنها ما منه 
شيئان» ومنهم ما منه ثلاثة» ومنهم ما منه أربعة» ومنه ما منه عشرة. 

فأما ما منه شىءٌ واحد فكاللسان مثلاً فإنما هو شىءٌ واحد وكالذكر وغيره. 

وأما ما منه ثلاثة فإنه الأنف؛ فإن الأنف يعتبر ذا أعضاء ثلاثة: فإن المنخرين في كل واحد منهما 
الثلث وفي المارن بينهما فيه الثلث فيكون المجموع ثلاثة. 

وأما ما منه أربعة فإنها أهداب العينين ورموشه كذلك فإنها أربعة» ففي كل واحد منها الربع. 

وأما ما منه عشرة فإنها الأصابع في اليدين والأصابع في القدمين ففي كل واحد من هذه الأصابع عشر 


الدية. 


إذن: هذه الأمور الخمْس -التي ذكرناها قبل قليل- تبيّن لناما هي الديات وكم تقشم على حسب 
الأعضاء. 

فهذا ما يتعلق بالديات» هناك أمرٌ آخر يتعلّق بالمنافع» والمنافع في كل منفعة دية على سبيل انفراد. 
وك عضو ]ذا وفنا مده تخل ذلك العظين إل مهات ات اين افر وفيت ال 


فإنه تجب عليه ديتان ولا تكون دية واحدة» وهاتان المنفعتان هي منفعة السمع ومنفعة الشمٌّء قالوا: لأن 


ا هيج ب ينا كار 

رو 
السمع والشمٌ ليسا متعلّقين بالأنف ولا بالأذنين وإنما بجهاز يكون داخل الرأسء وبناءً عليه: فإن من 
قطع لسان غيره فذهب ذوقه وذهب كلامه وذهبت المنافع الأخرى الموجودة باللسان فإنما تجب به دية 
واحدة. 

وأما من قطع أنف آخر وذهب شمه بسبب هذه الجناية فتجب عليه ديتان» ومن قطع رجل امرئ أو 
رجلي امرئ وذهبت منفعة المشيء فإنما تجب عليه دية واحدة؛ لأن كل منفعة إذا ذهب العضو الذي 
يكون وسيلة لها فإنها تدخل دية المنفعة في دية العضوء إلا المنفعتان اللتان ذكرتها لكم قبل قليل. 

نرجع لحديث النبي يدوسم قال: (وَفِي الْعَيْنيْن ال العا هما الباضصرثاة فق مدهب 
العينان مع منفعتهما وهما البصرء وقد تذهب المنفعة وحدها دون العين.. وني الحالين معا تجب الدية 
كاملة» فمن أذهب عين غيره وأذهب بصره فتجب عليه دية كاملة» وإن أذهب إحدى العينين ففيها نصف 


الدية. 


قال: (وَفِي اللَّسَانِ الدّيَةُا وهذا مما لا يوجد في الجسم منه إلا شيءٌ واحد. 

قال: «وَفِي ا الدّيَهُ) والشفتان هما اللحمان اللذان يكونان أعلى الأسنان وهي الساترتان 
للأسنان العليا والأسنان السفلى. 

وقول النبي صا اله رار في هذه الآمور أن فيها الدية سواء أبيدت بكليتهاء أو ذهبت منفعتها -كما 
ذكرنا قبل قليل- مع بقاء العضوء والشفتان تثبت فيهما الدية في صور إما بقطعها وهو إبانة الشفتان معاء 
أو ذهاب المنفعة بأن يجني امرؤٌ على آخر فتحسر الشفتان عن محلَّهماء فيُصبح الشخص دائما تظهر 
أسنانه» ولا تنحسر شفتيه عن أسنانه يعني لا ينغلق فمه وإنما تكون أسنانه دائمة الظهورء فهنا تجب الدية 
كاملة» أو إذا جنى امرؤ على آخر فشلّت شفتاه» فإذا شلّت الشفتين فإنه كذلك تجب الدية كاملة» وهناك 
أيضًا صور أخرى مذكورة في كتب الفقه. 

قال: «وَفِي الذَّكَرِ الذي المراد «الذكر» هو آلة الرجل؛ فإن آلة الرجل فيها الدية سواء أبينت أو ذهبت 


قال: «وفى الْمَيَضَتَيّن النَّيَهُ) والمراد «البيضتين» أى: الخصيتين؛ فإن فيهما الدية وفى إحداهما نصف 


قال: (وَفِي الصّلْبِ الدّيَةُ) المراد «الصلب» هو الذي يجعل الظهر مستقيماً ويجعله غير معؤج» ومن 
آثار عدم اعوجاجه أنه يستطيع المشي.. من آثار قيام الصلب. 

إذن: المراد «الصلب« هو في الحقيقة العظم الذي يسمى بالعمود الفقري» فمن أثر على غيره في هذا 
الصلب فأدى إلى اعوجاج ظهره أو أدى إلى عدم قدرته على القيام فإنه حينئذ تكون فيه الدية كاملة. 

قال: «وَفِي الرَّجْلٍ الْوَاحِدَةِ صف الدّيَةِه سواء كانت الرجل مبانة من أي مفاصلهاء ما دام يصدق 
عليها أنها الرجل وهذه من الألفاظ المطلقة. 

قال: (وَفِي الْمَمُومَة ثلث ال لالمامر متا هته ماخر با آهل الحجاز التي كان ينطق بها النبي 
صاةَيَهِوسَمَء وأما العراقيين فإنهم يسمونها الاَمّة» والمعنى فيهما واحدء فالآمّة والمأمومة واحدء ولكن 
المأمومة بلغة أهل الحجازء كما مر معنا أكثر من مثال لذلك؛ فإن «السلف» في لغة أهل الحجاز هو الذي 
يسمى «سلم]» في لغة أهل العراق وهم أهل الكوفة» وهو لغتان فصيحتان وعربيتان ولا شك. 

إذن: المراد بالآمّة - أو المأمومة- هي: الشجّة التي تصل إلى 1 الدماغ. 

وذلاك :اننا |3 أطلتها لنطلة الشخة نإنيا تي بالشكة هى قل تصرح کرد ق اراس اون الوسه 
الخاصة. 

إذن: الشجاج هي متعلقة بالرأس والوجه» فكل جرح في الرأس أو في الوجه يصل إلى أَمٌ الدماغ فإنه 
e‏ الحاديك فى کاو عرو کر 

قال: «وَفِي الْمَأَمُومَةِ» وهي التي تصل إلى َم الدماغ ثلث الدّيَة. 

قال: (وَفِي الْحَائَفَةَ) «الجائفة» أيضًا تكون أشمل من الشجاج؛ لأن الشجاج أنواع» لكن الجائفة 
معنى أوسع. 


والجائفة تشمل الجرح في الرأس» وني الوجه. وفي البطن» وني الظهر, وني الصدر وفي غير ذلك من 


کے 

جآ ۾ < و و کی ےه 
Mo‏ ا شت باو ار الَا 

ومعنى قوله أنها جائفة بمعنى أنها جرح يصل إلى الجوف» فدخلت إلى الجوف -جوف الآدمي-. 
إذن: اخترقت العظم ووصلت إلى الجوف إذا كانت من طريق الصدرء أو البطن لا يوجد هناك عظم 
وإنما شقت اللحم ووصلت إلى الجوف» ومثله يقال أيضًا بالنسبة للظهر أو بالنسبة للرأس وغير ذلك. 

أف بالنسبة للجائفة هی الفى تكرن غالب ف غير الرآس لآن الرآس لها شجاجها الى فضلت» 
فتطلق الجائفة بعد ذلك على ما يتعلق بالجرح الذي يصل الجوف» سواء كان من البطن» أو من الصدرء 
أو من الظهر» ونحو ذلك. 

قال: وفيه «ثُلْتْ الدية» أى: تجب فيه ثلث الدية التى سبق ذكرها. 

قال: «وَفِي الْمُتَقَلَِا وهو الجرح الذي يكسر العظم وينقله بعدما يهشمهء ولذلك الهاشمة دون 


م 


المنقلة. 

إذن: فهي تهشم العظم وتنقله من مكانه» ولذلك سُميت منقلة» قال: «وَفِي الْمُتَقَلَةِ حَمْسَة عَشْرَ مِنَ 
الإبل». 

ثم انتقل بعد ذلك لدية الأصابع قال: «وَفِي كُلَّ إضْبَّع) و«الإصبع» في ضبطها أوجة عشرة بكسر 
الهمز وضمّهء وفتحه» وأيضًا اختلافٌ في الباء والصاد.. وكلاهما أوجة صحيحة. 

2 

قال: : رفي كل إصْبَع من أصَابع ا ليد وَالرجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وفي مجموع قطع الأصابع العشرة ديه 
كاملة. 

قال: (وَفِي السّنّ حَمْس مِنَ الإبل» وهذا أيضًا بإجماع آهل العلم» كل هذا الذي مضى في الجملة 
مجمع عليه؛ فإنها مما يُجمع عليه أن في السن خمسٌ من الإبل. 

وکل سن لا نظر الفرق بين سن وآخرء كما سيأتي معنا -إن شاء الله- في حديث عمرو بن حزم أنه لا 
فرق بين الناب» وبين الضرسء وبين مقدّم الأسنان كالرباعيات وغيرها من الأسنان» فكل الأسنان 


واحدة. 


ولكن السن الذي فيه الدية هو السن الذي لا يكون لبنيً؛ فإن السن اللبنى إذا نبت فإنه لا تكون فيه 


۷ 
کے , 


تسيااشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س ل 


ا 


رو 
دية وإنما إما أن يكون هذراً وإما أن يكون فيه حكومة؛ لأنه إن خرج السن الثاني معيب] ففيها الحكومة» 
وإن خرج السن الثاني أجود من السن الأول وغالبً الأسنان اللبنية تكون التي بعدها أسنان أقوى منها 
فإها تكون هدر لذ بكرن فيها دية: 

دن السن المراد أن فيه الدية هو النين الذي لا يست بعد ذلك: 

# والجناية على السن تكون بأمور: 

0 الأمر الأول: إما بقلع السن من جذره» أي: من سنخه والسنخ هو الجذر» فحينئذ تجب فيه الدية 
كاملة. 

2 الأمر الثاني: وإما بكسر السن كاملا مع بقاء جذره» فحينئذ تجب الدية - أي: دية السن- كاملة 
وإن بقي بعض السن فإنه يقدّر بنسبته كم ذهب منه فيقدَّر بنسبته منه. 

2 الأمر الثالث: الذي تجب فيه الدية: حينما تذهب منفعة السن» ومنفعة السن قالوا: هي ببياضه. 
فلو جنى امرق على آخر فاسود ته -ضربه ضربة فاسودٌ سنه- فأصبح أسود» فحينئذ يجب على الجاني 
ديةٌ كاملة بسبب هذه الجناية؛ لأن المنفعة هنا وهو الجمُّلء فإن السن جمال وهذا معروف وواضح جدًا 
لا يحتاج إلى منازعة» فإنه إذا اسودٌ السن بسبب الجناية فتجب فيه الدية كاملة. 

قبل أن ننتقل للتي بعدها فيه مسألة عندنا وهي تتعلق بقضية السن» مر معنا قبل قليل أن السن فيه 
خمسٌ من الإبل» وأغلب الناس في فيه اثنان وثلاثون سناء فإذا ضربت اثنين وثلاثين في خمس من الإبل 
ستجد أن المجموع مائة وستين من الإبل» فحينئذ يكون مجموع الأسنان عند كثير من الناس لمن خلع 
جميع أسنانه فإن فيها دية وثلاثة أخماس الدية» فأصبحت أكثر من دية -دية وثلاثة أخماس الدية-» يعني 
دية وأكثر من نصفها. 

الفقهاء يقولون: في كل سر دية السنّ وهي خمسٌ من الإبلء وإن أبان الأسنان كلها فلا تجب له إلا 
دي واحدة وهي مائة من الإبل» فيذهب الأكثر ويبقى له الأقل لأجل ذلك. 


يقول النبي صََِلنَءَكََِوَسَ: ١وَفِي‏ الْمُوضِحَةٍ كَمْسٌ مِنَ الإبل». 
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ور 
الموضحة» هي نوعٌ من الشجاج كذلك» وهي أخف من المأمومة؛ لأنها تچ ل ا العظم 
وتوضحه فقط أي: توضح البياض الذي في العظم. 
والموضحة يقول أهل العلم: لا يُشترط أن ترى» بل لو أوضحت من العظم بمقدار رأس إبرة فإنها 
تسمى موضحة» لا يلزم أن يراها عامة الناس» ولذلك هذه الشجاج لا يستطيع أن يقدرها إلا خبير 


ويسمى بمقدر الشجاج. 


هه 


وإلى عهد قريب كان يعين ¿ في المحاكم أناس مختصون وظيفتهم تقدير الشجاج» وأما الآن فإن تقدير 
الشجاج في أغلب المحاكم لم يبقى فيما أعلم إلا عدد قليل جدًا أو يكادوا أن ينتهوا الآن فيما أعلم على 
سبيل القطع» أصبحوا يحيلونها إلى المستشفيات والمستشفى هو الذي يقدّر الشجاج الخمس التي فيها 


يقول عَبَدآصَكاةوَالتة: «وَإِنَّ الرَجُلَ بل بِالْمَرْأَقِ هذا يدل على أن الرجل يُقادُ بالمرأة والعكس 
كذلك. 

قال: (وَعَلَى أَهْلٍ الب آلف دیتار» سيأ إن شاء الله عندما نتكلم بعد بضعة أحاديث عن الفضة» 
وستتكلم عن قضية ما الذي يجب على أهل الذهب وما المعنى فيها في محلّه إن شاء الله. 


@ قال المصنف: «4 -٠١٠١‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ نة عَن التي مليوس قَالَ: «ديَة الخَطَا 
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اا : عِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة. وَعِشْرُونَ بَنَاتِ تِ مَخَاض» رون ات َبُونِ» وعشرون بَنِي 
بون أَخْرَجَهُ الدَّارَفَطْنن وَأَخْرَجَهُ ا اربع بلَفْظِ: ١وَعِشْرُونَ‏ بَنِي مَخَاضٍ» بَدَلَّ: «بَيِي لَبُونِ» . وإشتاد 
الأول اوی وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي َة مِنْ وَجْهِآخَرَ مَْقُوفَاء وَهُوَ صح ِن المزفوع». 

هذا حديث ابن مسعود ووَوَلَهَعَنَهُ وهو من الأحاديث التي عليها الاعتماد في تقدير الديات» وقد 
اختلف في هذا الحديث صحة وضعفاء وإعمالاً لأنه اختلف في لفظ هذا الحديث عن ابن مسعود. 

٤‏ هذا الحديث: («أنَّ ا صااة يوسر قَالَ: ديب القطا ای ومعنى كونه أخماس أي: أنها 


تقسّم إلى خمسة أقسام: عشرون» وعشرون» وعشرون» وعشرون» وعشرون. 


معنف 
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حي 

وهذا يختلف عن دية العمد؛ فإن دية العمد إما أن تكون أرباع] أو أثلاثاء وسيأتي بعد حديثين الكلام 
عن دية العمد. 

إذن: 

© الأمر الأول: -الذي يخفف فيه في دية الخطأ-: أن دية الشظ] مشنفة من جت السيق اها 
ااا اول 

۵ الأمر الثاني: أن دية الخطأ هي على العاقلة وليست على الجاني بخلاف العمد. 

2 الأمر الثالث: أن دية الخطأ مؤجّلة في ثلاث سنين. 

شبه العمد: مخففة من جهتين ومغلّظة من جهةء فإنها تشبه دية العمد من حيث أا مثلّثة أو مربّعة, 
يعني إا أثلاث أو أرباع» ولكنها لقت بالخطأ من حيث آنا على العاقلة ومؤجّلة وسيأتي الدليل على 
لماذا ت ان م راا الوق اطا المختيف يرن الأخرية. 

إذن: نريد أن نبيّن أن حديث ابن مسعود إنما هو في دية الخطأ خاصة. 

قال: «إنَّ ديه الَْطَإ أَحْمَاس) أي: أنها مقسّمة إلى خمسة أسنان. 

قال: اعِشْرُونَ حِقَّةًا الحقَّة كما تعلمون في باب الزكاة وغيرها هي التي دخلت في السنة الرابعة» أت 
ثلاث سنين قمرية ودخلت في السنة الرابعة» يعني من حين تدخل من اليوم الأول في السنة الرابعة تكون 
بنت أربع سنين فإنها حيتئذ تسمى حِمّة. 

قال: (وَعِشْوُونَ جَذَعَة) وهي التي أتمّت أربعاً ودخلت في الخامسة؛ و لآني وجدت أن 
بعض الإخوان حينما نقول «بنت خمس» يظن أنها أتمّت خمساً ودخلت في السادسة» فنقول: أتمّت 
أربعً ودخلت في الخامسة. 

لآل الخر ب ن حابي يمرن ابرم أو الحا الى كلم فين وب معان ماب التقيقة أن الموالوة يعن 
عنه في يوم سابعه» أي المراد عن اليوم السابع الذي ولد فيه.. فاليوم الذي ولد فيه يُعَدٌ الأول ثم الثاني 
بعده وهكذاء فلا نقول: عند انقضاء سبعة أيام» وإنما في اليوم الذي يكون سابع من ميلاده» وكذلك في 


کے 
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ر 
حساب سن الوبل. 

قال: «وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ) وهي التي أنهت أربعا ودخلت في الخامسة. 

قال: (وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ) أنبت سنة ودخلت في الثانية. 

قال: («وَعِشْرُونَ بَنَاتِ تِ لَبُونِ) هذه واضحة وأنها أخبت سنتين ودخلت في الثالثة» «وَعِشْرونَ ب بي لَبُونِ). 

© هذا الحديك فيه إشكال من سيق الإستاة من جهفن : 

الإشكال الأول فيه من حيث ثبوته» والإشكال الثاني من حيث الاختلاف في لفظه. 

وقد أشان الست للك فال 2 جه الدَارَفَطْنِنُ وَأَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ - أي: أهل السا 
١وَعِشْرُونَ‏ بي مَخَاضٍ )2 بَدَلَ: ابَِي لَبُونا يعني أنه اختلف في لفظه على ابن مسعود» فمرة يقال في آخره: 
١عِشْرُونَ‏ بني لَبُونِ» وهو الذي رواه أهل السنن» وبعضها يقول: «وَعِشْرُونَ بي مَخَاضٍ) وهذا الذي 
أخرجه الدارقطني. 

قال: «وَإِسَْادُ الأول أقْوَى) طبع هذا كلام المصنف تبعا للدارقطني. 

والأمر الثاني الذي اختلف فيه في قضية هل يصح رفعه للنبي صَرَلتَعَهوسَكرَ أم لا؟ فقال: «وَأَخْرَجَهُ 
بن 5 شََْةَ ِن وجو آكَرَ موْقُوفَاك وهو صح مِنَ المزفوع». 

هذا الحديث روي عن ابن مسعود رَه من أكثر من طريق: 

2 الطريق الأول: الذي رواه أهل السنن جاء من طريق حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن 
خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رَكَدَلنَدُعَنَُ باللفظ الذي ذكره المصنف ثانياَ أنها «أخماس 
قفون بَنِي مَخَاض»» وهذا اللفظ هو الذي اعتمده فقهاء المذهب» لكن هذا الحديث اع بعلتين: 

العلة الأولى: أن خشف بن مالك ذكر د بعض أهل العلم أنه مجهول. 

العلة الثانية: أن حجاج بن أرطأة متكلّمٌ فيه وقد دلّس هذا الحديث؛ لأنه لم يصرّح بالسماع فيه. 


ولكن الحقيقة أن المحققين من أهل العلم يقولون: إن حجاج بن أرطأة إذا صرح بالتحديث فإنه 
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يكون حاله أقوى» ولذلك يقول أبو حاتم الرازي كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل: قال حجاج: إذا 
قال حدثنا فلا يُرتاب في حديثه. 

قال الجمال المرداوي: وقد ثبت في سنن ابن ماجة أن حجاجاً قد صرّح بالسماع» ولذلك فإن هذا 
الحديث قواه ر بعض آهل العلم بناءَ على أن حجاج قد صرّح بالسماع» وأن خشف بن مالك هذا وإن كان 
بعض آهل العلم لم يعرفه» إلا أنه قد عرفه غيره» وخاصة أن الجهالة في متقدمي أهل العلم قد لا تكون 
مردودة من كل وجه»ء كما تعلمون من طريقة ابن حبان وغيره. 

0 الطريق الثاني: جاء هذا الحديث من أكثر من طريق عن ابن مسعود مرفوعاًء وأما الموقوف فقد 
جاء من طريقٍ آخرء فقد جاء من طريق ابنه أبي عبيدة عنه» وجاء من طريق أصح وهو من طريق إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعود به موقوف» وحديث إبراهيم يم النخعي رجاله في غاية الثقة لولا علّة سأوردها بعد 
ار شيخه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر وكلاهما 

لكن هذين الطريقين الأخيرين فيهما إرسال؛ فإن إبراهيم يم النخعي وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
لم يسمعا من عبد الله بن مسعود» فإن أبا عبيدة سئل: أسمعت من أبيك؟ قال: لاء ولذلك فإن تقديم 

بل قد بالغ الدارقطني مبالغة شديدة» وعبّر تعبيراً شديداً فقال: إن هذا الحديث -يقصد المرفوع- 
غير ثابتِ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة» بناها على هذا الآمر الذي ذكرته قبل قليل» قال: 
لأن أبا عبيدة هو ابنه وهو أعلم بحديث أبيه من خشف وهو طائي بعيدٌ عن ابن مسعود وعَإَهْعَنة. 

ولكن الحقيقة أن تضعيفه بهذه الشدة فيه نظر» ولذلك يقول ابن عبد الهادي: وقد بالغ -يعني شدد- 
الدارقطني في تضعيفه» فكأنه أنكره بالكلية وليس ذلك كذلك» بل إن هذا الحديث وإن قاله ابن مسعود 
إلا أن له حكم الرفع للنبي صالة تيوسام 

2 ولذلك نقول: الأصح أن يكون موقوفاً من إسناد المرفوع» هذا هو الأصح» ونقل كونه أصح 
جماعة كالزركشي والبرهان بن مفلح في المبدع وغيرهم. 
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إذن: هذه المسألة الأولى فيما يتعلق في الوقف وفي الرفع إلى النبي اووس . 

9 الال اة في قضية أي اللفظين أصح أهي لفظة «عِشرُون لَبونِ» أم ١عِشْرُونَ‏ بي مَخَاضٍ)؟ 

المصنف ةلله قدّم رواية الدارقطني وهي «عِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)؛ لأن الشافعي أخذ بهاء وذكرت 
أكثر من مرة أن الدارقطني لف كتابه السنن في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي» كما أن البيهقي الف 
كتابه «المعرفة» في الاستدلال لمذهب الشافعي» إذن: فسنن الدارقطني في الأصل هي استدلاً لمذهب 
الشافعي ورأيه. 

اي لو ا 
عن اللفظة التي رواها الدارقطني- إلا لعلّة عندهم» ولذلك يقول البيهقي رَحَِدَاللَهُ : الصحيح أنه -يعني 
ان هر سي ا اکان ی خافن ار دار لوار ای 

هذا هو الصحيح» ولذلك البيهقي هذا من عدله وإنصافه أنه بيّن أن الصحيح في الرواية إنما هي 
رواية ١بني‏ مخاض» لا «بني لبون» كما ذكر الدارقطني. 

ولذلك قال الحافظ لما أورد بعض كلام البيهقي قال: وهذه كبوة من الدارقطني في تقديمه لفظ «بني 
لبون» على «بني مخاض» ردا 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهي: قضية دية الخطأء فإن فيه أن دية الخطأ مقسّمة إلى 
أخماسء وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم» وأخذ مالك والشافعي بلفظة «بني لوقا اما ا جت 
فإنه قدّم لفظة «بني مخاض'» لأا أصح إسناداً. 

© قال المصنف : 'وَأَخْرَجَهُ بو داو وَالمَرمِذِي: مِنْ طَرِيقٍ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ بيه عَنْ جد رَفَعَهُ: 
«الدَية لاون َة وََكَانُونَ جَذَعَه وَأَرْبَعُونَ حَلِمَةَ في بُطونها أَوْلَادُهَا). 

يقول المصنف رِحَهَانَهُ لَه «وَأَخْرَجَُ الحقيقة قول المصنف «وأخرجه» قد يوهم أن هذين الحديثين 
لفظهما واحد وأن موردهما واحدء والحقيقة أنه ليس كذلك» بل إن الحديث الأول -وهو حديث ابن 


مسعود- محمولٌ عند أهل العلم على دية الخطأء وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه 
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سپ 
تحبر ل عاو العمل رة الو 0 ك ها تعد انا ا و رد اا ا و حك 
الطريق ولا من حيث المعنى. 

يقول: «وَأَخْرَجَهُ ابو داد وَالَرِمِذِيُ: مِنْ طَرِيقٍ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ ايو عَنْ جَدُّوا ثم ذكر نض 
الحديث. 

تفرّد بهذا اللفظ في هذا الحديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ وقد آوردت من قوقه لسبيين: لآن هذا الحديث أعل بيماء فبعض أهل العلم أعلٌ الحديث 
بمحمد بن راشد» وممن أعلّه به الدارقطني فإنه ضعّف حديث عمرو بن شعيب هذا بمحمد بن راشد. 

وبعضهم أعلّه بسليمان بن موسى شيخه وهو الذي رواه عن عمرو بن شعيب. 

والحقيقة أن محمد بن راشد قد وثّقه الإمام أحمد وكثيرٌ من أهل العلم» وسليمان بن موسى وإن 
تكلّم فيه بعض أهل العلم إلا أنه قد وثقه يحيى بن معين وجماعة» ولذا فإن هذا الحديث أقل أحواله أن 
يكون حسناء كذا حسّنه أبو عيسى الترمذي وتبعه على تحسينه عبد الحق الإشبيلي ابن الخراط في 
«الأحكام). 


فقه هذا الحديث سأرجئه بعد حديث لأن هناك حديث يشبهه بعد قليل» ولكن هنا مسألة في لفظ هذا 
الحديث فإنه قال: «الدية نََانُونَ جِقَةًاء مرٌ معنا أن الحقّة هل التي تكون قد أتمّت ثلاث سنين ودخلت 
في الرابعة. 

قال: (وَتَكَانُونَ جَذَعَدً» والجذعة هي التي أتمت أربع) ودخلت في الخامسة. 

قال: «وَأَرْبَعُونَ كَلِفَةً الخَلِفة هي التي تكون حاملا إذن: فهي مقسّمةٌ إلى أثلاث؛ أي: أن دية العمد 
وشبهه أثلاث» وسأتكلم عن هذا الحديث والخلاف فيه فقهاً بعد حديثين. 

قال: «في بُطونها أَوْلَادُهَا الحقيقة أن لفظة «في بُطُونِهًا أَوْلَادُهَا ليست ثابتة من هذا الطريق» وإنما 
جاءت في طرق آخری» نعم من حديث عبد الله بن عمرو سأشير له بعد قليل. 


فلفظة: «فى بُطُونِهًا أَوْلَادُهَا ليست عند أبى داود ولا في الترمذي من هذا الطريق البنَّة وإنما هو 
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واحد من اثنين: إما أنها تفسيرٌ من الحافظ أو ممن نقل عنه الحافظ؛ لآن الخلفة هى التى في بطونها 
أولادها. 


0 


© قال المصنف: ١٠١٠١5١‏ - وَعَن ابن عمر ركه عن النبى صَإْلنَدَْيْتَهِوسَلَ قال: « 


لی الله تكانة: من قل في حَرّم الل أو قََلَ عَْرَ ايء أو َكَل لِدَحْلٍ الجَاهلة.. 
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هذا الحديث حديث «ابن عَمَر رَيَدَنَدُعَنْعًا: أن النبىّ صَإْلْنََُلْتَهِوسَكمَ قال: «إِنْ أَعْتَى الناس عَلَى الله 


اة «أعتى الناس» أي: أشدّهم عتواً أو عتوًاً وظّلم واعتداءً. 

وهذا يدلنا على أن هذه الأفعال الثلاث جرمها عظيم عند الله عَرَيَجَلَّه وإثمها خطير. 

قال: ١مَنْ‏ قَتلَ في حَرَم اللو أي: قتل غيره في الحرم. 

قال: أو قََلَ عَيّرَ قاله» يعني أنه قتل شخص] غير قاتل موليه» أي قاتل المولي الذي قتله فإنه يعتدي 
على غيره» فبعض الناس حينما يقتل زيدٌ موليه يقتل أقارب زيدء فيعتدي ويتعدى, وهذا من الظلم. 

قال: «أَوْ َتَلَ لِذَّحْل) الذخل هو العداوة قال: (لِدَّخْل الجَاهِلِيّة أي: لعداوة كانت في الجاهلية. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

2 المسألة الأولى: أن قول النبي صَبََلدَهءَلِتهِوسَلَرٌ: «أَوْكَتَلَ لِدّخْل الجَاهليَّةَ) ا على أن دماء 
الجاهلية موضوعة» فكل ما كان من فعل أهل الجاهلية - أي: أن شخصا جنى على آخر في الجاهلية- 
فإنه لا قوّد بعد الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» فحينئذ من قتل آخر فأسلم أو فأسلما مع) فإنه لا 
قوّد بينهماء هذه حالة. 

طبع هناك صور يتعلق فيما لو أن ذمَيًاً قتل مسلما ثم أسلم هل يُقاد به؟ لأهل العلم فيه خلاف. 
نقول: يُقاد به؛ لآن الذمّيَ إذا قتل مسلماً فإنه لا يكون من باب القصاص وإنما يكون من باب نقض 


العهد. فإذا أسلم كان قوّداً؛ لأن الكافر إذا نقض العهد إما بقتله مسلم أو بفجوره بمسلمة أي بزناه بها 
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يكون من باب نقض العهد» ونقض العهد يخيّر به الإمام بين القتل وبين الرق ونحو ذلك. 

0 المسألة الثانية: -وهي المهمة-: في قوله كيو الصلةوالسل: «من قتل في حرم الله»» أخذ فقهاؤنا 
تو و 0 
قالوا: ويدل على ذلك أن عثمان ود عة قضى به» فإن عثمان قضى أن من قتل في الحرم فإنه تَغلّظ عليه 
اليك 


وكيف يكون تغليظها؟ قالوا: التغليظ يكون بأحد ثلاثة أوصاف: فمن قتل في البلد الحرام غُلَّظ عليه 
ثلث الدية» ومن قتل في الشهر الحرام غُلّظ عليه ثلث الدية» ومن قتل محرم) عُلّظ عليه ثلث الدية. 

وبناءً عليه: فمن قتل آخر وكان المجني عليه محرماًء وكانت الجناية في الشهر الحرام» وكانت 
الجناية في البلد الحرام مكة؛ فحينئذ تجب عليه ديتان لا دية واحدة. 

ما هو دليلهم؟ 

حديث الباب وقضاء عثمان َدَلَنَدَعَنَهُ قالوا : وقد قال النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»ء قضى به عثمان ولم يُعرّف أن أحداً من الصحابة قد خالفه. هذا 
هو مشهور المذهب 

الرواية الثاني في المذهب وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة» ونصٌ عليها أيضًا الخرقي. 

طبع دائم] ينضّون على الخرقي لماذا؟ لأن الخرقي حاله كحال المزني عند الشافعية وكحال ابن 
عبد الحكم وأبي مصعب الزهري عند المالكية» فهؤلاء جميع] عندما ألفوا مختصرات جعلوا في هذا 
المختصر نصوص الأئمة ولم يأتوا بأشياء عندهم إلا أشياء معروفة ومعدودة عدّاً أن هذا من كلام 
الخرقي» وما عداه فإنه كلام أحمد؛ إذن: فكل ما يقول الخرقي هو محمول على أنه نص أحمد. 

الخرقي والموفق وافقوا جمهور أهل العلم رَِمَهُماَنَهُ فقالوا: إنه لا تغليظ؛ لآنه لم يرد عن النبي 
صََلنهءَلِتوَسَلَرَ في ذلك د شيءَ» وما کان من قضاء عثمان رڪ نة هو من باب السياسة الشرعية» وقد عرف 


عن عثمان رول ا كيه أن له في باب السياسة مسلكا معروف] وله أمور كثيرة مشهورة: ولذلك شهر عن 
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عثمان َيَدَلِنَدَعَنْهُ في السياسة اجتهادات واختيارات كثيرة دعنك والرواية الثانية هي التي عليها العمل 
عندنا وافقوا فيها كلام الموفق وكلام الخرقي وغيره. 


ےم 
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5- وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو بن العاص رَوََادَدْعَنْهًا أن رَسول الله صََْدَهْعَلْتَهِوَسَلمَ قال» :ألا إن ديَة 
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الخَطأ شه العَمْدِ -مَا كان بالسَّوْطٍ وَالْعَضًا- مائة مِنَ الإبلء منها أَرْبَعونَ فى بطونها أولاذهَا «أخرّجة أب 
دَاوْدَ وَالِنْسَايَقٌ وَابنْ مَاجَدُ وَصَحََحَةُ ابن حِبّانَ). 

E 


قال: «وَأَضْلَةُ) يقصد به الحديث المتقدّم وهو حديث ابن عمر كنة. 


د 


قال: «وَأَصْلَهُ في الْبَكَارِيَ: مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس» لفظ البخاري: «أبغض الناس إلى الله 10 . 
ثلاثة: ملحدٌ في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه). 

هي بنفس المعنى ولكن المصنف أورد الحديث الأول لأنه أصرح في أن القتل هو الذي يكون فيه 
التغليظ وليس مطلق الإلحاد. 

ثم أورد المصنف بعد ذلك حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهذه يسمونما 
الفقهاء بحديث عقبة بن أوس؛ لآن عقبة بن أوس أحيان يرويه عن عبد الله بن عمرو وأحياناً يرويه عن 


رجل من أصحاب رسول الله مََِّلندعَبتَهِوَسَلَرَ ولا أثر لهذا الاختلاف. 
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هذا الحديث حديث عبد الله بن غمروبن العاص: «أن وَشُولٌ الله صا اعورم قال: دالا 3 ديه 
اْحَطَأ شِبْه الْعَمْدِ -ما كانَ بالسّوْطٍ وَالْعَضَا- مِائَةٌ مِنَ الإبلء مِنًا َرْبَعُونَ في بُطُونَِا أَوْلَادُهَا». 

فال هذا البحديف E‏ اود الا وان مَاجَد وَصَحَحَهُ ابن حِبانَ». 

وهو كما قال كذلك أن الحديث صحيح الإسناد» صححه جمع من أهل العلم» كما صححه ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» وجمع من أهل العلم. 

هذا الحديث هو حديث عقبة بن أوس فيه: أن النبي مليوس قال: «ألاإِنَ َة الْحَطَأْشِبْهِ 


الفا فن أن هله الل الى تكون فل إماهى دة شبة المت ولبست دة الخطا السعضن»؛ لأن 


يوش دعا شويع يق ب و 
اا ن ا 


ا 


عندنا أنواع القتل ثلاثة: عمد» وشبه عمدٍ. وخطأ. 

شه العمل یس أحيان] خطا العمده وأحبانا يسمى خظأ شب العمده وأحيانا يسمى ماجرق 
مجرى العمد. 

قال: «ألا إن ية الْحَطَْ شِيْهِ الْحَمْدِمَا كان بِالسَّوْطٍ وَالْعَضَاا هذه صفة القعل» ١مانَةٌ‏ مِنَ الإبل مِنْهًا 
e‏ 56 رما َؤْلَادُهَا». 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل -وهو من الأحاديث المهمة-: 

0 المسألة الأولى: في هذا الحديث إثبات أن أنواع القتل ثلاثة؛ لأن من أهل العلم كما قل عن 
الإمام مالك أنه يرى أن أنواع القتل نوعان فقط: عمد وخطأء وهذا الحديث نص على أن هناك نوعٌ 
ثالث: 

0 المسألة الثانية: في هذا الحديث بيان الفرق بين قتل العمد وشبهه. 

ففي هذا الحديث بيان لأن الفرق بين العمد وشبهه إنما هو ني الآلة» لأنه قال: «مَا كان الوط 
وَالْعَضَااء إذن: العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الوصف الأول وهو أنه حصل بفعل مقصود فيه 
العدرات. ۰ 

واختلفا - أي: العمد وشبه العمد-: أن العمد إنما هو بآلة قاتلة» وأما شبه العمد فإنه ليس بآلة قاتلة. 
وهذا ذكرته في الدرس الماضي. 

قال: ١مِنْها‏ أَرْبَعُونَ في بُطُونِهًا أَوْلَادُهَاا يعني أنها مقسّمةٌ أثلاثا كما جاء في الرواية الأخرى من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» ينها أَرْبَحُونَ) أي: أربعون 
من الإبل «فِي ا ر 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: -وهي أهم مسألة-: أن في هذا الحديث دلالة على مقدار دية شبه العمد والعمد 
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ولنذكر الخلاف في هذه المسألةء ثم نذكر الأدلةه وبم وجه المذهب والرواية الثانية هذا الحديث؟ 
فابقو ا ی ا ا ایا ا د ا کا ورون ت 
سكاف + وة وشرو ن ت لرن و م وعقرون حنة و ية ووعروق جا 

قالوا: والدليل غلب حديث الزهرى عن الساتب بن بريد (آنها كانت الدية فى عهدالبي 
عسل أرباعً» ثم ذكرها بالتقسيم الذي ذكرت لكم. 

وأجابوا عن حديث الباب وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن فيه اختلاف -اختلف على 
عبد الله بن عمرو بن العاص-. فقد جاء أن «أربعون فى بطونها أولادها». وقد جاء آنا «ثلاثون» وثلاثون» 
وثلاثون» وعشر» واختلف في ألفاظهاء وإن كان أصحه هذاا : للفظ لكن اختلف فيه» فلما اختلف على 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تركنا العمل به وانتقلنا لحديث الزهري عن السائب بن يزيد 
وحديث الزهري لم يقف على تخريجه الزركشي أله فإنه قال: لم أقف على من خرّجه ولا أدر من 
خرّجه؛ ولكن طبع بحمد الله عَرَعْجَلَ كشب في زماننا فيها هذه الأسانيد ومن أهم الكتب هو كتاب 
«الديات» لابن أبى عاصم رجألل وفيه إسناد هذا الحديث. 

وهنا معي وقفة: أن بعض أهل العلم في الزمان الأول كانت كتبهم أقل من كتبنا بكثير» وهذا واضح 
جداء بل من أعجب ما مرّ علي أن الإسنوي ذكر أن الرافعي -شيخ الشافعية- الذي كتابه يعتمدونه 
اعتماداً منقطع النظير» حتى قال ابن نقاش -شيخ الحافظ ابن حجر -: واليوم رافعية لا شافعية. 

ذكر الإسنوي أن الرافعي لم يقف على كتاب «الأم»» قال: لم يكن عنده» وذكر كتب كثيرة قال: 
وقفت عليها لم يقف عليها غيري» ثم ذكر قال: وقد وقفت على كتب لم تجتمع لأحدٍ من فقهاء الشافعية 
إلا أنا. 

طبعا بعض الشافعية يقول: أن هذا تكبر من الإسثوي» فسلّط الله عليه ابن العماد الأقمَهسى فتتبّعه. 


كذا يقولون وذكروا هذا في التراجم. 


۷ 
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لكن المقصود أن الأوائل عليهم رحمة الله كانت الكتب عندهم قليلة» ولكن بركة العلم عندهم 
كثيرة» فليست كثرة الكتب دليلٌ على سعة العلم» بل النبي صََلنَعييِوسَلَرَ ذكر أنه في آخر الزمان يكثر 
القلم ويفشو بين الناس؛ يدل على أن الكتب تكثر» ولكن يصبح الئاس ربما بركة العلم عندهم أقل. 

إذن: فما دام الزركشي لم يقف عل تخريجه وليس ذلك بعائب له» وقد وجد في زماننا هذا الكتاب 
وهو «الديات» وغيره من الكتب التى فيها إسناد هذا الحديث» ليس نقصا في حق الزركشى وإنما هو 
عبءٌ عليها لكي نحرص على الاطلاع وعلى البحث وعلى الحفظ والمراجعة» واقتفاء سنن الأوائل في 
العلم لعل الله عَرَبجَلَ أن يبارك فيما رُزقه المرء. 

الرواية الثانية في المذهب: أخذوا بحديث عبد الله بن عمرو هذاء وقالوا: إنها تجب أثلاثاًء كما جاء 


ا 
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ف الحديث هنا: اللاثون حِقَقٌ وَكَلَانُونَ جَدَعَفٌ وَأَْبَعُونٌ خَلفة: 

وسنتكلم في المسألة الثانية ما معنى الخلفة» يعني كم عمرها -بعد قليل-؟ 

وهذه الرواية الحقيقة اختارها جممٌ من فقهاء المذهب الكبارء منهم الموفق رَيِمَداَهُ في (العمدة)؛ 
فإن اختياره في «العمدة» خلاف اختياره في «الكافي» وفي «المقنع)» وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن «العمدة» 
بناها المصتف -وهو الموفق ابن قدامة- على ما ترجّح عنده دليلآه ولذلك يفرّقون بين الاختيار وبين 
الترجيح» فإذا قالوا: رجّحها فلان أي: بناءَ على أصول المذهب. وإذا قال: اختارها فلان بناءً على 
اجتهاده هو و«العمدة» كل ما فيها اختيارٌ للموفق -عليه رحمة الله- وليست ترجيحاً وإنما ترجيحه في 
«الكاىف» وى «المقنع»). 

إذن: الموفق رَحمَدَآانَهُ اختار هذه الرواية» وممن اختارها كذلك الزركشى وقال: إنها أظهر دليلا. 

بل جزم بذلك وقال: إنها الصوابء يعني قال: أظهر دليل وهي الصواب. 

وقد جاء عن الإمام أحمد أنه نص على هذه الرواية وذمَّ من اختار التربيع» فنقل حنبل بن إسحاق بن 
أخ الإمام أحمد: أن الإمام أحمد قال: الذي أذهب إليه أا أثلاث. أي: في دية العمد. 


قال: وهؤلاء يقولون أرباعّ خلاف الحديث. وهذا نص أن أحمد أنكر على من قال بأنها أرباع. 


سڪ ١‏ ' 
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لكن عموماً هذه تتعلق لأن الترجيح المذهبي مبنق على قول الأكثرء فما دام الأكثر قد اختاروا قولاً 
فإنه يكون هو المذهب -هذا هو المذهب-» ولكن غالب العمل عندنا الآن تقريباً على الثانية نوعاً ما. 

هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية: -معنا في هذا الحديث-: أن هذا الحديث قال: ١منْهًا‏ أَرْبَعُونَ في بُطُونَِا أَوْلَادُمَا' 
أي: الأربعون خلفة. 

قا ذا بعر ا 

مشهور المذهب: أنه لا يُشترط لها سن» سواء كانت ثنيا أو لم تك ثنيا. 

والثني من الإبل ما أكملت خمساً -كما تعلمون-» وهذا هو مشهور المذهب. 

قالوا: لأن هذه الرواية جاءت مطلقة» قال: «مِنْهًا أَرْبَحُونَ في بُطُونِهًا أَوْلَادُمَاا وني اللفظ الآخر 
حديث غموو بخ شعيبة دا زیون کا وسكت ولم يقل لها سنا. 

لكن جاءت رواية أخرى في المذهب آنا لا بُدّ أن تكون ثنيا؛ لأنه قد جاء في سنن النسائي أنه قال: 
«منها أربعون ثنّةٌ في بُطُونًِا أَوْلَادُمَا» فزاد كلمة «ثنية). 

وأجاب مشهور المذهب عن عبارة «ثنيّة» بأنها قد خرجت مخرج الغالب» لأن أغلب أصحاب الإبل 
لا يجعلون التي تحمل إلا أن تكون ثيا لكي ينتفعوا من البكرة في أول أمرهم. 

© لا فا ا نالحد اسل ذا الحديق على سال “-وسآشير لها بعد دلق 
أنه لا تغليظ من حيث العدد إلا في الإبل خاصة»ء سأتكلم بعد إن شاء الله حديثين تقريباً أو ثلاثة» المسألة 
كان المفروض أن نتكلم عنها قبل» وهو قضية أن الدية تجب من خمسة أشياء: تجب من الإبل» ومن 
البقر» ومن الشاء - أي: الشياه-» ومن الذهب» ومن الفضة. 

مشهور المذهب يقولون: إن الأربعة الأخرى غير الإبل دية العمد وشبه العمد والخطأ سواءء فلا 
تغليظ فيها من حيث العدد» وإنما التغليظ أو التخفيف من جهة التأجيل ومن جهة كونها على العاقلة 


فقطء فلا تغليظ من حيث العدد إلا في الإبل خاصة» هذا هو مشهور المذهب. 
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ما دلیلهم؟! 

قالوا: لأن النبي صَآَلنَعَبْتِوسَلَهَ لم يغلّظ إلا الإبل فقطء ومشهور المذهب أن أصول الدية خمسة 
وسنذكرها بعد قليل وإن كان المفروض حقها التقديم» لكنا سنذكرها في حديثٍ بعده. 

والذي أريد أن نعلم هنا: أن مشهور المذهب أن الدية لا تَغلّظ إلا في الإبل خاصة: دليلهم حديث 
الباب وهو: أن النبي َآَلنَعَلَهوَسَكََ غلّظ الإبل فقط ولم يغلّظ غيرهاء لم يغلّظ الشياه» لم يغلّظ البقر» لم 
يغآظ الذهب» لم يغلّظ الفضة. 

الرواية الثانية: أن التغليظ يدخل على الجميع» وسأذكر مستندها بعد قلیل: 

© قال المصنف ٠‏ -وَعَنِ ابن باس يڪت عن التي اوو ر قَالَ: «هَذِووَمَذِهٍ 
سَوَاءٌ» يعني: الْخنْصَرَ وَالِبْهَامَ. رَوَاه الْمْكَارِيً). 

قال: «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رينت أن التي صََنَ ءوسل قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِسَوَاء) يعني: الْخْنْصَرَ 
وَالْإبْهَام» يعني أصابع الخنصر والإيهام» والإيهام فيه أنملتان» والخنصر فيه ثلاثة أنامل. 

فبيّن النبي صَِآلنَْعَِوسَدَهَ أن هذان الإصبعان ديتهما واحدة» يعني أن في كل واحدٍ منهما عشر الدية» 
لكن أنملة كل واحد منهما تختف» فإن أنملة الخنصر فيها ثلث العشرء وأما أنملة الإبهام ففيها نصف 
العشر؛ بناءً على أن الأنملة هي جزءٌ من الإصبعء وأما الإصبع فإن ديتها واحدة لا فرق بينها. وهذا 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 
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الْكَيْد للد رت الكالمية: وَأشْهْد أن له اله الأ اله وخدة ل شريك لك وَأسَهَدُ أن مهدا عيدة 
اش 7 2 او ]مه ر س ا ن 89 ار ر وا سك ع 03 ان 9 
وَرَسُولهَ صَلى الله عليه وَعلى اله وَصَحْبهِ وَسَلمَّ تشليمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


كه 1 انا ا 

@ قال المصنف: «ولأبي داو وَالمَرْمِذِيٌ: «الأصَابعٌ سوا وَالَأسْئَانُ سَوَاء: ليه َالضَرْسُ سَوَاءً). 

قال: ١«وَلأبِي‏ داو وَالتَرْمِذِيّ) بإسناد صحيح صححه ابن عبد الهادي. 

قال: «وِية الأصَابِعٌ وام معدن او الأستان سَوَاءً» أي: كذلك ديتها سواء فتكون دية الأصابع 
ودية الأسنان سواء لا فرق بين اة وهو السرّ التي تكون في المقدمة» وبين الضرس وبين الطواحن 
وغيرها من الأسنان» كلها دية سواء وهي خمس من الإبل. 

@ قال المصنف: «وَلابن ان ١دِيةُ‏ أصَابع لكين وَالرَّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشَرَة مِنْ آلإيلٍ لكل إضبّع). 

هذه مثل اللفظ السابق» لا فرق» لكنها فيه تصريح بأن كل إصبع من الأصابع فيه عشرٌ من الإبل. 

وهذا الحديث فيه مسألة: فقول النبي صا يوسا : ويه أَصَابع ْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْن سَوَاءٌ». هذا يدل 
على أن المرأة والرجل سواءٌ في دية الإصبع» سواء كان إصبع اليد أو إصبع الرجل سواء» فمن جنى على 
او سهاطرين ل ومن جنى على إصبع امرأة ففيها عشرٌ من الإبل كذلك» ومن جنى على 
سن رجل ففيها حمس من الإبل» ومن جنى على سن امرأةٍ ففيها خمسٌ من الإبل كذلك» لا فرق بينهما. 

ومتى يختلفان؟! 

سيأتي أن الاختلاف فيما إذا وصلوا إلى الثلث» فلو جنى على إصبعين ففيها عشرٌ من الإبل» ولو 
جنى على ثلاثة أصابع للمرأة ففيها ثلاثون من الإبل» ولو جنى على أربعة أصابع بأن قطع أربعة أصابع 
لها ففيها عشرون من الإبل» وهذه أمور توقيفية وليست اجتهادية ولا حسابيةء الثلاثة فيها ثلاثون من 


الإبل -أي: الجناية على أصابع المرأة-» وأما الأربعة ففيها عشرون من الإبل. 
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وهذا لتقدير من العزيز الحكيم أمرها له سجاه وتال » وهكذا نقف عند ظواهر النصوص لأن 
الأصل في تقدير الديات التعبّد كما ورد في النص. 
@ قال المصنف: -1٠١0‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ ابي عَنْ جد رَََهُ قَالَ: «مَنْ تَطّبَ -َوَلَمْ 
يَكُنْ بالطب مَعْرُ وناك اح لا اب جَهُ الدَّارَفُطْننُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ 


¢ 


عِنْدَ أبي داد وَالنّسَانِيَ وَعَيْرهمَا؛ إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمّنْ وَصَلَّها. 


همَا؛ إ 


& 4 


أورد المصنف هنا حديث اعَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيو عَنْ جَدِّرَ و َعَهُ آنه قَالَ: ١مَنْ‏ تَطَبّبَ -وَلَمْ يَكُنْ 


س 


بالطب مَعْرُ و e E‏ كاي 

قال: «أَخْرَجَهُ الدَّارفطْنِنٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ عِنْدَ أبي داو وَالنَسَائِيٌ وَعَيْرِهِمَا؛ إلا أن من أَرْسَلَهُ 
ا مِمَنْ وَصَلَهُ). 

طبع تبع المصنف رَحََهُآللَهُ فيه الدارقطني؛ فإن الدارقطني رجح إرسال هذا الحديث وعدم اتصاله. 

هذا الحديث أصلٌ من الأصول العظيمة:؛ فإن قوله: «مَنْ تَطَبَّبَ» أي: تعاطى الطب وعمله؛ فبداً 
يعطي الناس دواءً (وَلَمْ يَكُنْ بالطب مَعْرُوفّاا لم يكن معروف] عند الناس بالطب «تَأَصَابَ تَفْسَاقَمَا 
دُونَهَا» أي: ادى فعْلّهُ بالناس أن هلكت نفس أو ما دوا بأن ذهبت منفعة أو ذهب عضو من الأعضاء 
وطرف من الأطراف قال: «فَهُوَ ضَامِرٌ). 

هذا الحديث يدلنا على مسألة كلية وهي: أن الطبيب يجب عليه الضمان إن كان جاهلاء فمن كان 
جاهلاً بالطب ثم تعاطى الطب فإنه يجبُ عليه الضمان» ولم يك قد تقدّم له معرفة بهذا العلم -وهو علم 
الطب-» وهذا بإجماع آهل العلم أن عليه الضمانء بل قد يكون عليه القوّد في بعض الصور. 

ولحل اهن العالى كنار ا معو ال پل اله ی وی و 
المفتي؛ فإن المفتي يضمن إذا أفتى الناس بغير علم» فمن أفتى غيره بفتوى وترتب على هذه الفتوى 
فوات أحد المنافع» وكان هذا الذي أفتاه ليس متأهلاً للفتوى فإنه يضمن» مثل فوات أحد المنافع فلو قال 
له وكان مريضاً: توضاً بماءِ بارد» أو توضاأ ولا تنتقل للتيمم» فترتب عليه تلف هذا العضو الذي وصله 
الماء» فحينئذ نقول: تجب عليك ديته؛ لأنك لست من أهل هذا الفن. 
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وسنتكلم إن شاء الله كيف يُعرف الرجل أنه طبيب» وفي معناه كيف يُعرف أنه من آهل هذا الفن في 
الفتوى. 

وقد ذكر أهل العلم كذلك في أن الرجل إذا عقد عقداً فأفتاه آخر بأن هذا العقد باطل فأفسده» ثم تبيّن 
أنه صحيح وإنما الذي أفتاه بجهالة فإن هذا الرجل يضمن ما فسد عليه من مال وما ضاع عليه من مال. 

وكذلك قالوا: لو أنه أفتاه في مسألة فوجب بها كفارة» وخاصة في الحج قال: افعل كذاء وهذا الأمر 
تجب به الكفارة» فذكر بعض أهل العلم ومنهم المالكي الشعبي صاحب «الإحكام» من المالكية» أنه 
تجب الكفارة على المُمتى» والمفتي يلزمه أن يعطيه قيمتها فتكون من باب الضمان. 

إذن: الآمر ليس بالسهل» فقضية المفتي هو كالطبيب؛ لأن الأطباء ثلاثة: طبيب لسان وهو اللغوي» 
وطبيب بدنٍ وهو الطبيب الذي نعرفه» وطبيب ددج وهو المفتي. 

فلا يجوز للشخص أن يتجرأ وأن يتكلم في شرع الله عَرَبِجَلّ بظته» وقد جاء في الحديث المروي وإن 
كان في إسناده مقال إلا أن معناه عظيم «من قال في هذا القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 

إذن: الموضوع أمره خطيرء والتحديث في شرع الله عَرَيِجَلَ أمره ليس بالهيّن» خطورته في الدنيا قبل 
خطورة الآخرة. 

#“سأتكلم عن مسألة ضمان الطبيب من جهتين : 

2 الجهة الأولى: أن الفقهاء يقولون: إن الطبيب له حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون الطبيب حاذقاً معروفاً بالطب. 

وأن يكون قد أعطى الصنعة حقهاء بمعنى أنه استخدم الإجراءات الطبية المعتادة كاملة. 

والأمر الثالث: أنه لم تجن يده أي: لم يخطئ في عمله. 

فحينئذٍ بإجماع أهل العلم ألا ضمان عليه» هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: أن يكون الطبيب حاذقاً. هذا الشرط الأول. 


0 الجهة الثانية: أن يكون قد أعطى الصنعة حقها. أي: بذل جهده. 


۷ 
کے , 


سمش داك يشون 4 س 
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ورد 
ولكن أخطأت يده حينما أراد أن يستخدم المشرط أو أن يستخدم الكي» والحجام نفس الحكم.ء 
أخطأت يده -ارتجّت يده فأخطأ-. أي: لم يخطئ في الإجراءات وإنما أخطأت يده في آخر لحظة. 

فهذا عليه ضمانٌ كذلك -تضمن يده-» ولكنهم يقولون: اختلفت الروية في المذهب: هل الضمان 
يكون في ماله» أم أنه يكون في بيت مال المسلمين؟ 

والمعتمد المذهب والذي عليه العمل كما نص الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه: أن الضمان يكون 
عليه هو -أي: على الطبيب-» هذا الذي عليه العمل. والأخطاء الطبية تعتمدها. 

النوع الغالث: أن يكون الطبيب قد انختلٌ فيه أحد الشرطين الأوّلین: إما أن يكون جاهلاً؛ أو أن يكون 
عالم) لكنه لم يعط الصنعة حقهاء هو طبيب قال: خذ كذا من غير أن يكشف» ويسميه المعاصرون قالوا: 
ولم يتخذ الإجراءات المعتادة.. من حيث الكشف» من حيث الأشعة» من حيث السؤال عن الأمراض 
السابقة: هل أنت مصاب بالأمراض التي قد تؤثر على الجراحة» تؤثر على الحجامة كأن يكون مصاب 
بسيولة الدم وغير ذلك. 

فحينئذ فإنه يكون ضامنا -ني الجملة-. لكن يقولون: لها حالتان: 

2 الحالة الأولى: إن كان المريض قد أذن له بالعلاج وهو عالمٌ أنه جاهل» فحينئذ لا ضمان لأنه 
أسقط حقه؛ لآن الفقهاء يقولون في باب الهذر: إن الشخص إذا أهدر الجناية -أي: قال: اضربني أو 
اقتلني- فإنه يسقط حقه» لآنه أهدرها ابتداءً. هذا من جهة. 

فيكون كأنها بفعله هوء فحينئذ يكون هدراً ولا ضمان عليه. 

© التحالة الات وآما إن كان المريضن جاعلا بآن الظبيب جاهل بالظطت فاته يجب عليه الضماة: 
بل قال بعضهم: قد يجب عليه القوّد في حالات معينة. 

إذن: هذه أهم المسائل المتعلقة بالطب. 

طبع المعاصرون يقسّمون في الشروط أربعة في الطب» وهذه محلها في الدراسات المقارنة في قضية 


شروط ضمان الطبيب ومن في حكمه ممن يمارس الطبٌٍّ» سواء كان طبيباً أو ممرضاء منها: أن يكون 


1 ] و ا | 
و پپپ عي لل اشن وو اراز مِنْأدٍأَالأمكار 
ا ةا د 


ري 
عالمً بالطت» وأن يكون مأذوناً له من الجهة العامة» وأن يكون مأذوناً له من الجهة الخاصة وهو 
المريض أو أوليائه» وأن يِتَحْدْ الإجراءات كاملة المعتادة» وألا يثبت عليه التفريط. 

بقيت عندنا مسألة أخيرة أختم بها هذه الحديث: في قوله: «وَلَمْ يَكُنْ بالطَّبّ مَعْرُوًَاا الفقهاء يقولون: 
إن المرء يُعرف بالطب بشهرته بين الناس» فإذا شهر بين الناس أن فلان معروفٌ بالطب فيكون طبيبً. 

وبناءً على ذلك: فالعبرة أن يُشهر في حيّه وعند أناسه أن فلان طبيب» وأنه قد عالج فنفع علاجه. 

هذا الكلام الذي كانوا يقولونه» كانوا يقولونه في الزمان القديم» وأما في زماننا هذا فإن اللجان 
القضائية الشرعية في الأخطاء الطبية في الطبّء الذي تحمل فيه الشهادات وهو غير الطب البديل» لا يُعتير 
الشخص عارفاً بطب إلا أن تكون معه الشهادة -وهي شهادة الطبّ-». وقبل ذلك ولو كان طالب] في كلية 
الت فاته اة اه زفي شاهلا الي ل ند انكرت هة الشهاة كاملة»والظيي اة 
الامتياز ملحقٌ بالطبيب كذلك. هذا الذي عليه القضاء عندنا في اللجان القضائية الشرعية في الأخطاء 
الطبية: 

في غير الطب الذي له شهادات وهو الطب البديل» حاليَ عندنا في المملكة يرجعون لقاعدة الفقهاء. 
فالطبيب الذي يعالج الناس بالكي أو الذي يكون حجّاماء أو الذي يعالجهم بعقاقير شعبية ونحوهاء 
ينظر للمعيار الذي ذكرته لكم قبل قليل» هل هو مش مشتهرٌ عند الناس ذلك أم لا؟ وهذا مبني على أيضًا 
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في تعميم قضائي سابق وهو منشور في الكتب القضائية المعروفة. 

® قال المصنف: ١٠٠١90‏ - وَعَنُْ نة أن الى صَآَلنَءَلوَسلٌَ الّ: «في الْمَوَاضِح حمس حَمْسٌ 
اللي ل A‏ «وَالْأَصَابِعٌ 1 عش عش عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ) وَصَحَحَهُ ابن 

رَيْمَدَ وَائْنُ الْجَارُودِا. 


ا 


ن الت“ ایوس قال: «فے الماد 


حَمْسٌ) «المواضح» أي: التي تبرز العظم وتوضحه» ومر معنا كما في حديث أبي بكر بن حزم أنه ولو کان 


هذا الحديث حديث عمرو بخ شعيب عن أبيه عن جده ١‏ 


a * 01 5‏ الى . و عه 7 5 وه 
بمقدار رأس إبرة ففيها حينئذ خمس -أي: خمس من الإبل-» لا فرق بين رجل وامرأة» وهو نصف عشر 


دية الرجل. 
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9 المسألة الأولى: في قوله: «فِي الْمَوَاضِحَ) هذا جمع» والمقصود بهذا الجمع أمرين: 

الأمر الأول: الموضحة التي تكون في الرأس» والموضحة التي تكون في الوجه. 

ونستفيد من قول النبي وسار «في الْمَوَاضِح)» أي: أن الموضحة إما أن تكون في الرأس وإما 
أن تكون في الوجه» فحينئذ لو ضرب رجلٌ آخر ضربة في رأسه. ثم امتد هذا الجرح إلى وجههه فإنها تعتبر 
د و لست وكين واحدة لآ لمحن تفص عن الر أبن والسى مت كله مالك 

© المسألة الثانية: أن الموضحات لا تتداخل إذا كان بينها حاجزء فلو أن امرأشجٌ آخر خمس 
شجاج» فنظر مقدَّر الشجاج لهذه الشجاج فوجد أنها كلها موضحة فما أعلى» فإذا بينها جميعاً حواجز 
أي: هنا واحدة وهنا واحدة.. في أول الرأس وني آخره وفي وسطه وبينها حاجز ولو بمقدار شعرة» فإنها لا 
تتداخل» فتجب في كل واحدة ديتها وهو خمس من الإبل. 

لكن لو اتصلت الموضحتان بأن زال الحاجز بينهما فأصبحت كالجرح الواحد ولو كان طويلاًء فإن 
فيها دية واحدة. 

إذن: فقول النبي صَِزَلََهعَِنهوَسَ: «الْمَوَاضضِح) كلما تعددت إما تعددها بأن يكون بينها حاجز ولو 
بمقدار جلدة أو بمقدار شعرة: فإنها تكون في كل واحدة دية منفصلة؛ لأن النبي ةيسار قال: 
«الْمَوَاضح) ولم يقل الموضحة. 

الأمر الثاني: أن المواضح تتعدد باعتبار الموضع» فما كان في الرأس فيه دية» وما كان في الوجه ففيه 
ديةٌ أخرى ولو كانتا متصلتين. 

قال: «وَراد أَحْمَدُ؛ أي: من طريق مطر عن عمرو بن شعيب قال: «وَالأصَابعٌ سوا لن عَضْرٌ عَْرٌ 
مِنَ الإبل) وتقدم الحديث عنه. 


7 
2 Joga ”~ 


قال: (وصححه ابن خزيْمَة وَايْنْ الْجَارُودِ). 
والحقيقة أنه أولى من تصحيح ابن خزيمة وابن الجارود تحسين الترمذي؛ فإن تحسين الترمذي عند 
أهل العلم معظّم» والحقيقة أن تحسين الترمذي في مكانة مقدّمة عند أهل العلم» لولا أن بعض] من 


0 
کے 


ل “م ل فت بوا نار مكار 
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المتأخرين بدأ ينتقد تحسين الترمذي حتى جعله غير محتج به تماماًء والترمذي في تحسينه للأحاديث له 
طرق كثيرة» أي: اختلف ما مراده على سبيل التحقيق» ولكن في الغالب أن الترمذي لا يحسّن حديثا إلا 
أن يكون ذلك الحديث عليه العمل» وأن المسلمين عملوا به وتقيّلوه واحتجوا به. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن يكون إسناده مقارب» ليس في درجة الصحيح وإنما يكون دون ذلك. 
جميعهم . 

الأمر الثالث: أن يكون إسناده مقارباًء أي: دون الصحيح. 

او هع ف رسكو رحدو م |1 . 5 1 ل وذ هود ا 2 

@ قال المصنف: ٠١١١١‏ - وَعَنْهُ نة قال: قال رسو ل الله صالة يوسر : «عَفْلٌ أهُل الذَّمَّةٍ 
IR E‏ 

2 لام 2 2 ا 

وَلفظ ا داود: اديه المعاهد نصف ديَة الحرًا. 

قالة دوک أى من ديت عمرو بق شعيبة ل أن ال ا ر قال اغثل آهل ال نشت 
د 0 5 2 . 1 7 5 2 ا رده .م رور و 5 5 مر 
قل الْمُسْلِمِينَ) هذا اللفظ قال: «رَوَاهُ خمد وَالْأَرْبَعَةُ. وَلَفْظ أبى دَاوْد: «دية الْمُعَاهدِ نصف دية الْخرا. 

وأورد المصنف اللفظ الثاني لبيان أن الذميّ والمعامّدء وكذلك المستأمَن ديتهم واحدة لا فرق 
بينهمء وأن قول النبى صََِلدَهءَلَووسرر: «عَقْلٌ أل الذَمَّةِ) أا خرجت مخرج الغالب. فالمعامّد 
والمستامع باخ حكمهما 

والأولى من إيراده هاتين اللفظتين إيراده اللفظة التي رواها أحمد في المسند؛ فإن لفظة المسند وهي 
من نفس الطريق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الى صاالة يوسا قال: «دية أهل 

8 5 0 ني و ء 

الكتابين -اليهود والنصارى- نصف عقل المسلمين» أو قال: «عقل أهل الكتابين -اليهود والنصارى- 
نصف عقل المسلمين». 

0 هذا اللفظ الحقيقة أشمل؛ لأنه: 


أولا: يبين أن آهل الكتاب جميعاً سواء كانوا دميين أو معاهدين اوو ديتهم واحدة. 


r0 
وير‎ 

ثانيًا: أنه يُخرج المجوس لأنه قال: «أهل الكتابين»» فهو خاصٌ بهم ولا يُلحَق بهم من شن سننهم؛ 
لأن المجوس على مشهور المذهب أنه إنما هو ثلث الدية. 

هذا الحديث فيه من الفقه: المسألة الأولى -وذكرناها قبل قليل- وهي: أن دية الكتابي سواء كان 
دما أو معاهداً أو مستأمنا على نصف دية المسلم. 

دية الكتابي نقول نوعان: إما أن تكون ديته خطأ - أي بجناية خطأ-» وإما أن تكون ديته بسبب جناية 
عمد. 

فأما ديته بسبب الخطأ فواضح الحديث» أنه يُعطى نصف دية المسلم» وهذا واضح. 

وأما العمد فإن مشهور المذهب أن الذمّي أو الكتابي إذا تل عمداً فإنه يُعطى مثل دية المسلم. 

دليلهم على ذلك: قالوا: لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- قضوا به» فقد ثبت عن جمع من 
الصحابة بة أنهم قضوا أن الذمّيَ والمعاهد وغيرهم إذا قل عمداً فإنه تضاعف عليه الدية في فيعطى دية مسلم 
كامل وهي مائة من الإبل وتكون مغلّظة أي: أثلاثا. 

0 فما تقولون في هذا الحديث؟! 

قالوا: نجمع بين هذا الحديث وبين قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم-» فنقول: إن المسلم إذا قتل 
الذمي عمداً وجبت عليه نصف الدية -نصف دية العمد-» وتَغلّظ عليه بأن يعطى النصف الثاني. 

لا تكون الواجب ابتداءً واحدة وإنما الواجب النصفء وتغلّظ بنصف الثانيء لماذا عُلْظْت؟ قالوا: 
لأا في مقابل سقوط القصاص عنه» فما دام قد سقط عنه قصاص فإننا نأخذ بالتغليظ» ودليلهم في ذلك 
-كما ذكرت لكم- هو قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم-» فإنه قد قضى به أكثر من شخص وليس 
شخصا واحداً -رضي الله عن الجميع -. 

قال رواة ةلي 

هذا الحديث أي: حكى جمع من أهل العلم ثبوت هذا الحديث لعمرو بن شعيب» منهم الجمال 


المرداوي وغيرهم» وقالوا: إنه ثابتٌ إلى عمرو بن شعيب» وسكتوا لأن ما بعد عمرو بن شعيب عن أبيه 


0 


ٌْ ا بر AS‏ ا 
اي کے شت ال 


عن جده مختلف فيه. 

وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد كما ذكر كثير من أهل العلم» أنه قد احتج به أحمد وغيرهم 
احتجوا ذا الحديث. 

طبع الإمام أحمد لما سئل عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: هل تقبله كله؟ قال: له 
وإنما ننظر فيه» فبعضه نقبله وبعضه نرده» ولكن الأغلب أنه يُقبل. 


»+ عي 2 ع ۹ 0 2 1 ر م 2 
© قال المصنف: «وَلِلنْسَانَيٌ: 'عَفْلُ الْمَرأةِمثْل عَقَل الرّجُلِء حى يبْلْعَ الت مِنْ دِيَتِهًاا وَصحَحَه ابن 
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هذا الحديث عند النسائى أيضًا جاء من طريق عمرو بن شعيب لكنه جاء من طريق إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأعله النسائي بإسماعيل بن عياش وقال: 
إن إسماعيل كثير الغلط. 

ولكن هذا الحديث أخذ به كثير من أهل العلم» وقالوا: إن عقل المرأة يكون مثل عقل الرجل حتى 
يبلغ الثلث» فإذا بلغ الثلث أو زاد عنه فإن عقلها يكون على نصف عقل الرجل كما في الأحاديث 
المتقدمة. 

في قول النبى صَِآَنَهعَيِنَهوَسَلر: ١حنّى)‏ هذه يقولون من أسماء الغاية» وعندنا قاعدة -دائم) أكررها 
لكم-: هل الحد يدخل في المحدود آم لا؟ 

وبمعنى آخر نقول: هل ما بعد ١إلى)‏ واحتى) يدخل فيما قبلها آم لا؟ 

هذه قاعدة لغوية ينبني عليها كثير من الأحكام» والفقهاء يقولون: إن ما بعد «حتى» لا يدخل فيما 
قبلها إلا في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: في الوضوء؛ فإن الوضوء يدخل فيه #وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَاِفِقِ 4 
[المائدة: [٦‏ فهنا المرفق يجب غسله. 

الموضع الثاني: في غسل الرجلين كذلك وركم إل الْكَعَبَينِ 4 [المائدة: 1]. 


الموضع الثالث: -هو هذا الذي سأذكره وأذكر الخلاف فيه-: فإن من أهل العلم من يقول: يدخل 


2 ا اس مح‎ 2 NE 
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ور 
الثلث فيما قبله» ينبني عليه لو كانت المرأة جُني عليها جناية توجب الثلث مثل أن يُقطع أحد الأثلاث 
الآنف وهو أحد المنخرين» فلو قطع أحد المنخرين ففيه الثلث» فمن قال: إن ما بعد «إلى» يأخذ حكم ما 
قبلهاء فإنه حينئذ يقول: تأخذ الثلث كاملا 


الل 
5 
015 
5 
0 
a‏ 


ومن قال: لا يأخذ حكمه وإنما يغايره فإنه قال: تأخذ نصف الثلث وهو السدس. 

ومشهر المذهب هو على الرواية التي ذكرتها قبل قليل: أن الحد لا يدخل في المحدود وما بعد «إلى» 
لا يدخل فيما قبله» ولذلك يقولون: فإن «حتى» هنا هي للغاية» ومن لوازم الغاية أن يخالف ما بعدها ما 

وبناءً على ذلك: فإن مشهور المذهب أنها إذا بلغت الثلث فإنها تأخذ النصف» وما زاد فلا شك أن 
الحديث يدل عليه. 


أ 


@ قال المصنف: -٠١١١(‏ وَعَنْهُ ركت قَالَ: قَالَ شولا ماي عقْل شه الد 
ري ته وو ره ا 5 ف بن ريك > 2ه ر o‏ 4 0 
مُعَلْظ ثل عَقَلٍ الْعَمِْء ول بقتل صَاحِبكُ وَذَلِكَ أن يَنْروَ الشَبِطَانُ تكو دِمَاء بين الاس في غَيْرٍ ضغي 
لا حَمْلٍ يلاح" أَخْرَجَهُ الدَارمْطِْيُ وَضَعَفَةه. 

هذا حديث عمرو بن شعيب «أنَّ التي صا اووس قَالَ: «عَقَلُ شبْهِ الْعَمْدِ ملظ مطل عَفْلٍ الْعَمْدِ) 
مغلّظٌ أي: باعتبار العدد لا تأجيل. 

قال: «ولا يقل صاحبه حبة» فلا يكون فيه قوّدء قال: «وَذَِكَ) وهذه زيادة عند أبي داود فقطء في بعض 
طرق الحديث وزاد أيضًا أحمد. 

قال: «وَذَلِكَ أَنْ يَْرْوَ الشَّيْطَانُ َتَكُونٌ دِمَاءٌبَيْنَ النَّاسِ) اروا بعتي أن الان يني هلن الاس 

ال : رة لباك تكو وا۶پ الاس في عبر ېه معنى في غر فت أي: من غير 
ذنب» لم يك يسبقه ذنب» وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام أحمد «من غير فتنة» أي: من 
غيورشبب يکو ن مديرا لهذا القفل. 


داوس وغ بوعل ينار كار 


هه 


قال: «ولاعتل یکن أخزجة اذش سكل 

هذا الحديث فيه كلام في إسناده» ولكن عموم] هو مبني فيما فوق عمرو بن شعيب» والصواب 
خسن هدا الحديق بناء غلى تحسية حديث غدرو بخ شعييه: 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى في قوله عَلَيداضَكموَاَلتنَكة: «عقل شبه العمد ملظ 
مثل عقل العمد)» فيه أولاً: أن أنواع الجنايات ثلاث ومنها شبه العمد -خلافً لمالك-. 

كذلك مما يدل عليه هذا الحديك: نص على أن أسنان دية شبه العمد كأستان ذية العمذء فتكون 
مغلظة من حيث أنها أرباع على مشهور المذهبء أو أثلاث على الرواية الثانية التي اختارها الموفّق في 
«العمدة»» ولكن التغليظ هذا إنما هو باعتبار الأسنان فقطء وأما التغليظ باعتبار وجوببها على الجاني دون 
العاقلة والتأجيلء فإنها ملحقة بالخطأ. 

الأمر الثالث: في قول النبي 6لو وسار : «ولا يُقتل صاحبه)» هذا يدل على أنه لا قوّد في جناية شبه 
العمل 

2# قال المصنف: -١ 7١‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ يه عت قَالَ: «كَثَلَ رَجُلّ رجلا على عَهْدِ رَسُولٍ الله 
صان ووس فَجَعَل الت هوسق يته انت َر هاا ال" وَرَجَحَّ النَّسَارِ وَأَبُو حاتم 
ِرْسَالَهُ). ٠‏ 


ت 


هذا حديث «ابْنِ عَبّاس أن أنه قَالَ لَ: «قَتَلَ جل رَجْلَاعَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو اووس فجَعَلَ الي 
وسار اا ا ر لقا أي : ألف درهم من الفضة. 

قال: روه الأزبعة وَرَجحَ الَّانِيُ وَأَبُو حاتم إِرْسَالَه» وكذا رجح إرساله البخاري كما نقله الترمذي 
في العلل الكبير. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى: في قضية أنه جعل النبي وَل ديته اثنا 
عشر ألفاء جاء عن النبي ا ا ا ل م حزم أن 


الدية مائة من الإبل» وثبت عند أبي داود من حديث جابر رئ 0 عَنْهُ «أن النبي ِلوسر فرض في الدية 


۷ 
كت حك 


علش أ ڪدالساکمبن باشو الم 
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ور 
مائة من الإبل» وفرض على أهل البقر مائتين» وفرض على أهل الشاء ألفين». فهذه ثلاثة أنواع» ومر معنا 
كذلك أن النبي هرسار فرض على أهل الذهب ألفاء وهنا أنه فرض على أهل الفضة اثني عشرة 
الله 

هذه خمسة أشياء وردت عن النبي صَََهءلدِوسَلَهٌ في تقدير الدية. 

0 المسألة الأولى: -عندنا في هذا الحديث في قضية-: ما هي أصول الديات؟ 


مشهور المذهب أن أصول الديات خمس.ء لأنها كلها وردت عن النبي صَََّهءَلِدِوَسََ فوردت هنا في 
حديث ابن عباس ووردت في حديث جابر» ووردت من حديث غيرهم. 

قال: فما دامت قد وردت عن النبى صَ#َِنهعَبْتَهِوَسَلََ فإنها تكون أصلاً في الدية» وبناءً على أنها أصل 
الدية فيكون عدد من الأحكام: الحكم الأول: أنه يجوز للجاني أن يختار أي من هذه الأمور الخمس 
فيبذلهاء وليس للمجنى عليه اختيار أحد هذه الأمور الخمس» سواء كان الجانى من أهل الإبل أو من أهل 
البقر لا ننظر لذلك وإنما له مطلق الاختيار فيكون من باب الاختيار. 

9 المسألة الثانية: -الذي بُنى على أن أصول الدية خمسة أشياء-: أنها تكون من باب التحديد ولا 

5 8 ع يعي و و 
تؤخذ قيمتهاء وبناءً عليه فالإبل يجب أن تخرج من هذه» ولا تخرج قيمتها من الفضة.. لا تخرج قيمة 
مائة من الإبل من الفضة ولا من الذهب» بل إذا أردت ذهب أو فضة فتخرجها بتقدير النبي 
َلوسر فلا يُنظر للقيم وإنما يُنظر للتقدير الذي ورد في الحديث» ولو كان قيمة مائة من الإبل 
ربما مثلاً بدل اثني عشر ألف درهم مائة ألف درهم ني هذا الزمن» هي الآن تعادل تقريباً أقل من مائة 
آلف درهم» وبناءً على ذلك فإننا لا ننظر إلى القيم وإنما ننظر للتحديد الذي ورد عن النبي 

۵ المسألة الثالثة: -الذي ينبني على أن أصول الديات خمس-: أنهم يقولون: التغليظ لم يرد إلا في 
الإبل خاصة. وبناءً عليه فلو اختار الجاني أن يبذل دية العمد من البقر أو من الشاءء أو من الذهب أو من 
الفضة فلا تغليظ عليه» من حيث السن؛ لأن التغليظ إنما هو في الأسنان وليس في العدد. 


هذا هو مشهور المذهب. 


اج 0 

a‏ کے وکا ر کے 
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الرواية الثانية في المذهب وهو: أن الأصل في الدية إنما هو الإبل خاصة فقطء وبناءً عليه فقالوا: إن 
الأحاديث التي وردت عن النبي صَََّةءلِدِوسَلهَ إنما هي من باب التقويم للإبل -ويصح تقويم ويصح 
تقييم لفظان لغويان صحيحان-. والدليل قالوا: أنه قد اختلفت الرواية: هل الدية من الفضة اثنا عشر 
ألا أم أا عشرة آلاف؟ وهذا الاختلاف مؤثّر من جهة أنه باعتبار اختلاف القيم. 

وهذا القول قال عنه الزركشى: إنه الأظهر دليلاه وهو الذي اعتمده أئمة الدعوة» وهو الذي عليه 
العمل عندنا في المحاكم؛ أن العبرة في قيم الديات إنما هو الإبل خاصة. 

ولذلك فإغهم إذا أرادوا أن يجددوا النظر في قيم الديات وآخره عام ۲ه نظروا إلى الإبل خاصة 
ولم ينظروا إلى ذهب ولا فضة. ثم قدّروا بها فقدّروا بمائة من الإبل وقدّروهاء فوجدوا أن العمد وشبهه 
يعادل أربعمائة ألف. وأن الخطأ يعادل ثلاثمائة آلف» هذا آخر تقدير قبل خمس سنوات تقريباً ولم 
ينظروا لباقيها لأن الباقى على المعتمد باعتبار الذي عليه العمل إنما هو الإبل خاصة» وهذا مشى عليها 
أئمة الدعوة من الشيخ محمد ومن بعده من المشايخ. 

# قالا لمصنف: ١٠١179‏ - وَعَنْ أبى رمت ورا مَدعَنْهُ قال: «أتب* يت التب اهيوسا وَمَعِي 


قَقَالَ: مَنْ هَدًا؟ قَلَتُ: ائنِي» ؛ اسهد به. قَقَالَ: E EE‏ 0 
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داد وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيِمَة وَائْنُ الْجَارُودا. 

هذا حديث «أبي رمت مْثْه رالَدْعَنهُ ناه كَالَ: َالَ: «أَتبْتُ الب صََأنعَوسَكٌ وَمَعِي ابني. قَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ قَلْتُ: 
ابي سهد بو معنى «أشهد به» أي: أشهد أنه ابني» جاء في بعض طرق هذا الحديث: «فتبسّم النبي 
هسل من ذلك». مع ثبوت الشبه ف قال: أنه ابني من شدة التأكيد وأشهد به» أي: كأنه يقول: آتِ 
الحا ا سس ل ل ب يس 
عليه» ا ى: أنه يحلف على ذلك. 


قال: «قَقَالَ الت صَإألتَهعتِوَسلَه: أمَا نه ةلا يجني عَلَيْكَ) طبع لم يقل النبي موسر هذا ابتداء 
وإنما جاء في روانة عند أحمد أن الى ةموك قال له: (أنحن؟ قال: نعم» فكان ووَوَلَدَْنْهُ يحب 


ابنه حب] شديدا» فقال له النبي صراه يو وسکر: «أمَا نه لا يجني عَلَيْكَ وَلا تَحْنِي عَلَيْدا. 


معنف 
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ور 

قبل أن نتكلم في شرح هذه الجملة» هذا الحديث قال الإمام أحمد رَِمَهُلنَهُ: إن هشيم] قد غلط فيه 
من جهتين: 

0 الجهة الأولى: فإنه ذكر أن أبا رمثة تميمٌ وليس كذلك وإنما هو تيمئ» فالصواب في أنه من بني 
تيم وليس من بني تميم. 

0 الجهة الثانية: -وهو الذي يهمنا-: قال إن هشيماً أخطأ فيه وقال فيه: إن ابني هذاء وإنما هو 


قول الى ا :ا إن لا بنع عك ول تخ قلي هذه الحملة قحل هعانق وهذا 
فول ال 2 أنه 3 r CE i sr CS‏ ي“ و 


لحان ااا 

0 الاحتمال الأول: أن يكون المراد أنه أراد نفس الجناية» أنه لا يجني عليك حقيقة فعل الجناية» 
أن يكون قصده «لا يجني عَلَيْكَ وَلا تَحْنِي عَلَيْا أراد نفس الجناية» وهذا المعنى إن أريد فهو من باب 
الإخبار المحض «لن يجني عليك ابنك ولن تجني عليه» أي: لم يعتدي عليك بجناية» فإذا كان من باب 
الإخبار فلا يكون فيه فقه البتةء ولذلك يقول أبو يعلى في الروايتين والوجهين: لم يرد نفس الجناية» ولو 
أراد نفس الجناية لما كان في المعنى فائدة. 

0 الاحتمال الثاني: لهذا اللفظ: أن المراد به أنه «لا يَجْنِي عَلَيّكَ) بمعنى: أنه لا يؤخذ بذنبك في 
القوّد ولا تؤخذ بذنبه في القوّدء فإذا جنى الابن فإن الأب لا يقاد بجناية الابن» إذا الابن قتل زيداً فالأب 
لا يُقتل إذا قتل ابنه زيد» ولو جنى الأب فلا يقاد الابن -بمعنى يُقتص منه- بجناية أبيه» وهذا المعنى 
صحيح كذلك. 

9 الاحتمال الثالث: -كذلك-: أنه «لا يَجْنِي) هنا بمعنى: أنه لا يحمل الدية» فلا يكون عاقلا 
بمعنى الأب إذا جنى فلا يدفع ابنه شيشا من الدية عن أبيه» وإذا جنى الابن فإن الأب لا يحمل شيا من 
الدية عن ابنه. 

وال فيه شكال ء لآق القياء و كاتس هم أركية عونا کرو على 
العاقلة» والمذهب يقولون: ويدخل من العاقلة الأصول والفروع خلافً لمن قال لا يدخلون. 

فنقول: إن هذا الحديث يحتمل معان منها المعنيان اللذان ذكرناها قبل هذا المعنى» ومنها معنى آخر 
سأشير له بعد ذلك. 


0 
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ونقول كذلك -أيضًا وجه آخر-: أن قوله: «لَايَحْني عَلَيْكَ وَلا تحني عَلَيْهِا أي: في جناية العمد؛ فلا 
يدفع عنك الدية في جناية العمد ولا تدفع عنه الدية في جناية العمد» وإنما استثنينا الخطأ لعموم أنه داخل 
في عموم العاقلة» بل هو -أي: الوالدان- أولى العاقلة. 

۵ الاحتمال الرابع والأخير: -لمعنى: «لا يجني عَلَيكَ ولا جني عَلَّيّو)-: أنه لا يجني الإثم, فإذا 
جنيت فلا إثم عند الله جَزَوَجَلَاء فلا يتخطى إثمك إليه ولا يتخطى إثمه إليك. هذا من حيث الإثم. 

إذن: معنى قوله: ١لا‏ يجني عَلَيْكَ) أربعة معاني: 

0 المعنى الأول: أنه من باب الإخبار» وحينئذ لا يكون فيه معنى حكم» ولذلك رده القاضي أبو 
يعلى. 

2 المعنى الثاني: أنه من باب الإثم» وهذا أيضًا صحيح» فلا إثم لأحدهما بجناية الآخر كما قال الله 
جَزّوكَكا: «ولا رر وة ود ى 4 [الأنعام:74١]»‏ وقد قرأها النبي َلوسر بعد ذكره هذا الحديث» 
وهذا هو الذي ذكره صاحب شرح المنتهى. 

0 المعنى الثالث: أنه «لا يَحْنِي عَلَيْكَ) بمعنى أنه لا يقاد بك من باب القوّدء فإذا جنى أحد الأصول 
أو الفروع لا يقاد معه؛ وذلك فإن النفس بالنفس ولا يقاد معه غيره. 

۵ المعنى الرابع: أنه لا يعقل عليه» فنقول: إنما لا يعقل عليه في العمد ولكنه يدخل مع العاقلة 
جمعا بين الأحاديث؛ فإن العاقلة أولاهم بالنصرة الأصول والفروع» ولذلك فالصحيح -وهو المذهب 
المعتمد- أن العاقلة يدخل منهم الأبناء ويدخل معهم الأصول. 

نقف هناء ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


0 الدرس اين 


الْحَمْدُ لله وك الال و أن ا ل 


وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمتَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين 
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@ قال المصنف: «[بَاتُ دَعْوَّى الدَّم وَالْقَسَامَة] 
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4ع عَنْ سَهل بن أبي حَثْمَة عَنْ جال و كمَرَاءِ قومه: «أن عبد الله بْنَ سَهل ومَحَيّصَة بْنَّ 


ه لاه ج فا ر ها 


مَسْعُودٍ حرجا إلى خَيْبرَ من َف صلم تي مَحَيْصَهُ فأخيرٌ 
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ص 2 
8 


إل ني کیک َكَتبُوا: إنا واه ما لاه فَقَالَ لِحُوَيّصَة وَمْحَيّصَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن م سَهْلٍ: أَتحْلِفُونَ 
ك قَالَ: 3200 O EE‏ ور لالد 


تدع هوس مِنْ عِنْدِو 0 نَاقَةِ. قال 0 ق رصتني مِنها اه حَمْرَ حَمْرَاء) . مُتَقَقْ عَلَيْ). 
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يقول المصنف: باب دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَةِ). 
أورد المصدف مدآ لَه هذا الباب بعد إيراده لأحكام الجنايات وما توجبه وهو القصاص» وما توجبه 


من أمر ثانٍ وهو الديات. 


32 


فأورد بعدها دعوى باتء وسماه ١«يَات‏ دَعْوَّى الدم وَالْقَسَامَةِ) وإيراده لكلمة (دَعَوَى الدَّم) لغرضين: 
الغرض الأول: لبيان أن القصاص والدية لا يثبتان إلا وأن يتقدمهما دعوى بالدم؛ لأن القصاص والدية 
ھا خان اھان بمعنى آنا من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين إذا لم يطالبوا بها فإنها لا تنفذ وإنما 
تبقى في ذمة الجاني حتى يطالب بها أهل الدم» هذا من جهة. 


ومن جهة ثانية: أن القسامة لا يمكن أن تكون إلا إذا تقدّمتها دعوى بالدم. 


ڪڪ چ2 و لغ té‏ 1 و 2 E‏ سے 
و ل بخ وھا ر ون أو مكار 
LL |‏ 


إذن: إيراد دعوى الدم مع القسامة» مع أن الأحاديث في هذا الباب متعلقة بالقسامة» فلأنه لا قسامة 
إلا بدعوى» كما أنه لا قصاص ولا دية إلا بشرط أن يتقدمها دعوى الدم» ات دعوى بالاعتداء. 

القسامة -في الأصل-: مأخوذة من القسم وهي اليمين. 

وأما في الاصطلاح: فإن فقهاءنا يفسَرون القسامة فيقولون: هي أيمانٌ مكررة في دعوى دم. 

إذن: لا بُدّ من تكرار الأيمان» وأن تكون في دعوى دم» فلا تدخل على مشهور المذهب القسامة في 
غير دعوى الدم» مثل حقوق الأموال وغيرها. 

وبعض المتأخرين يقول -وهذا أضبط في ضبط المذهب-: إنها تكون في دعوى قتل معصوم؛ لكي 
يكون هذا المناط أشمل -وبمعنى أصح- أو يكون أخص؛ فإن القسامة لا تكون إلافي القتل دون 
الجراح على ما دون النفس. 

أورد المصنف في هذا الباب حديثين: نورد هذين الحديثين ثم نذكر الفقه فيهما وخاصة في الأول؛ 
فإنه عمدة الباب. 
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الأول: هو حديث «سَهل بن أبى حَثمَة تة عَنْ رجَال من كبَرَاء قومه: أن عبد الله بن سَهِل 


۶2 


و ساك ل oR‏ و ساك م 


ومُحَيّصَةَ بْنَ مَسْعُودا ١مُحَيّصَةً)‏ جاء في لفظ عند أحمد أنه ابن عمّهء وجاء في لفظ أنه عمّهُ أي: عمّ عبد 
الله بن سهل. 

والآضوت كنا ذكر آهل السير آنه أبن عمة وليس عَمّه: 

قال: «حَرّجًا إِلَى َير مِنْ جه أَصَابَهُمْ) أي: أن عبد الله ومحيّصة احتاجوا أن يعملوا وأن يكذواء 
فذهبوا إلى خيبر» وكانت خيبر يومئذٍ صَلحا بين المسلمين وبين اليهود» فذهبا إلى خيبر لعلهم أن 
يعملوا ويكتسبوا. 

جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهما حينما وصلا إلى خير تفرّقا فذهب كل في طريقهء ولذلك فإنه 
لما جني على عبد الله بن سهل لم يرى محيّصة الجاني» ولم يرى فعله. 


و 
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قال: «فأتى مَخيّصَة فأخبرٌ أن عَبْدَ الله بْنَ سهل قد قتل»» جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قد كسر 
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۷ 
N 


تتيادنقتق أ عدالساكمبنالشوين م س 


رأسه أو رگ رقبته. 
قال: «وَطْرِحَ في عَيْنِ؛ أو فقير» الفقير هي البثرء فلما فل عبد الله بن سهل ديا عة طْرح في هذا 
اليكو 
او 


قال: ّى بود أي: أتى محيّصة اليهود «قَقَالَ: : نسم وال لتَمُوه. قَقَالُوا: واه ما كَتَلَْاُ) . 


يقروا بقتلهم إِيَاه قال سهل رَوََاتَدُعَنْهُ: ات اوقلا N A‏ 

00 ل‎ a 
قذمه في الحديث.‎ 

قال: «تَأْقَبَلَ هُوَ ET‏ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ سَهُلٍ) أخو المجني عليه عبد الله. 

«قَدَهَبَ مُحَيصَهُليتكَلَّمَا أراد محيّصة أن يتكلم ابتداءً لأنه هو الذي كان حاضراً بخيبر» وأما حويّصة 
وعبد الرحمن بن سهل فلم يكونا حاضرين» فلذلك أراد أن يتكلم باعتباره الأقرب. 
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لقال وول لوحا اول و اد و عر لق PACE‏ يَصّةا» في قول النبي 
اا E e‏ 
من باب التكريم بين الأشخاص فإنه يقذم الكبير» فهنا لما كان فيه تكريمٌ فيمن يبتدئ الكلام» وهذا 
معروفٌ في عرفنا؛ فإن الذي يبتدئ بالكلام هو الأكبر, فإنه يقدَّم الأكبر؛ لأن في ذلك تكريماً له من 
جانب» ومن جانب آخر يكون في ذلك ضبطً للأمر» وإحسانا في تقديم الكلام بين يدي الموضوع. 

وأخذ من هذا أهل العلم القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: أنه كل ما كان فيه إجلالٌ لأحد الشخصين 
- امس ا اس 
ل ل ال ا ل 
كبر )» وهنا في حديث حويّصة ومحيّصة وغيرها. 


وأما إذا كان العبرة بشأن الشخص نفسه فإنه يقدّم الأيمن فيما يُقصد به التكريم» ولذلك قالت عائشة 


0 


/ ا ده وا 1 1 وي سے 
٭ عو ل اس تبح يمرم ون مكار 


لسدْعَتَهَا: «كان النبي صلا يوس يعجبه التيامن في شأنه كله) أي : ما كان فيه تكريم, کترجله وتنعّله 
وطهوره وشأنه كله. 

الأمر الثاني: فيما لو كان الشخصان لا يقصد التكريم» وإنما كانت بينهما خصومة» فكل يريد أن 
يتقدّم على صاحبه» فإنه في هذه الحال يقدَّم الأيمن ولا يقدَّم الأكبر» ولذلك فإن النبي صَإَّلدَه اووس 
حينما أتي بإناءٍِ فيه لبن» وفي اللفظ الآخر أن فيه ماء» كان عن شماله أبو بكر وفي بعض الألفاظ أنه كان عن 
لاسا اس ل ا سير سيو راسم 
وهو اللبن الذي يُشربء ولما في هذا اللبن من فضل؛ لأنه من سؤر النبي صا نوصل استأذن النبي 
صَََلندعَلتَهِوسََءَ الأيمن ليعطيه أبا بكر أو المهاجر الذي عن يساره» فأبى ابن عباس والأعرابي أن يؤثرا 
بفضل سؤر النبي ا ادا وهذا من حقه. 

ولذلك كل ما كان فيه تنازع بين اثنين في الاستحقاق فيقدم الأيمن إذا استوواء إلا أن يكون المسألة 
تدخل فيها القرعة. 

قال: تكلم خو E:‏ 


كان من كلام حويّصة ومحيّصة أنهم ذكرواأنهم قالوا: إنا وجدنا عبد الله قتيلآء ثم ذكروا اليهود 


3 


ر و 
تكلم مخصة)! . 


وشرّهم وعداوتهم. 
هذه اللفظة لفظة مهمة؛ لأن هذه اللفظة يُبنى عليها عدد من الأحكام التي سنوردها بعد قليل. 


5-4 
عه 


قال: 2 م تكلم مُحَيّصَةٌ قال رَسُولُ اللو صا عََنَِوَسل: إِما أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ) أي: إما أن يبذل اليهود 
دية صاحبكم» 'وَإمَا أن انوا بحَوْبٍ. فَكَتَتَ اي وسم بذَلِك فَكَتَب إِلَيِْ الَهَودُ: إا وال 
ما لتا أي: أنكروا ذلك ١قَمَالَ‏ الب ماله ومام لِحْوَيّصَة وَمُحَيّصَة وَعَبّْدِ الرّحْمَنِ بْن سَهْل: 
تفلتو ورد 6غ کاک قالواء ۷ قال اف لخر يبر © قارا اشوا شین کردا 


تكو الل يوام مِنْ عدو فبَحَتَ إِلَيْهِمْ ماه نَاقَةا وهي الدية» «قال سهل: فَلَقَدُ ر كصتني مِنْهَا نَاقَة 


حَمْرَاء» أي: أنهم قد أخذوها والملكوها: 


1 


هذا الحديث هو الأصل في باب القسامة في تفصيل أحكامه» وقد أورد المصنف رَِيْمَدُآلنَهُ هذا 


۷ 
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الحديث واختار لفظ مسلم الذي رواه مسلم من طريق إسحاق بن منصور كوسج الذي روى المسائل 
عن الإمام أحمد وغيره» عن بشر بن عمر عن مالك رَه -الإمام المعروف-» عن أبي ليلى بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن سهل» وأخبر عن جده عبد الرحمن بن سهل الذي كان حاضراً الواقعة. 

ولكن الإمام أحمد رَمَهْآانَهُ كان يرجّح الرواية الثانية» فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن الصحيح 
في ذلك والذي أختاره هي رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وهذا الإسناد 
الثاني مرويٌ في الصحيحين بعض ألفاظه وذكر أحمد في «المسند» لفظه الأكمل. 

وهذا الطريق الذي ذكر أحمد أنه يختاره فيه زوائد لا توجد في الطرق الأخرىء بل إن فيه ألفاظً 
تكون حاكمة لهذاء وسنذكر إن شاء الله عَرَبِجَلّ بعضاً من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث» وماهي 
الدلائل عليه» سواء من حديث بشر بن عمر الذي أورده المصنف. أو من اللفظ الآخر وهو لفظ بشير بن 
يسار. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن القسامة مشروعة؛ وذلك أن من قتل آخر فإنه لايثبت قتله» وبناءً عليه لا 
يترتب عليه القصاص ولا الدية إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يثبت ذلك بالبيّنة وهما شاهدان. أو أن يثبت 


ذلك بإقرار الجاني» أو أن يقبت ذلك بالقسامة. 
إذن: هذا الحديث يدل على الوسيلة الثالثة من وسائل إثبات القتل والجناية» وهو الإثبات بالقسامة. 
وما المراد اة 
ولرد عو الان قل لم مد قلف افون خسن ددجا ياف اللاكور مي فط خسن 
يمينا أن فلان) بعينه هو الذي قتل مولیهم» فلا يد أن يحلفوا خمسين يمينا. 
وحلفهم هنا ليس على اليقين وليس على الظن» وإنما يقولون: لا يجوز أن يحلفوا إلا على غلبة ظنٍ 
تقارب اليقين» لم نقل إنه على يقين لأنه لو كان يقينا فإنها قد تكون بيّنة لهم خمسين رجلا منهم أو من 


قرابتهم أو ممن حضر. 
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الأمر الثاني: أنه لا بُدَّ أن يكون غلبة ظن قريبة لليقين من شدة التأكيد على هذا الموضوع» فمجرد 
الظن لا يجوز الحلف في القسامة فيه. 

إذن: أريد أن نعرف مقدمة مهمة: أن القسامة هي أحد وسائل الإثبات الثلاثة في إثبات القتل» وهي: 
إما الإقرار» أو الشاهدان الذكران فأكثر» أو القسامة. 

والقسامة عند جمهور أهل العلم هي دليلٌ في إثبات الجناية» خالف في ذلك بعض فقهاء السلف. 
كعمر بن عبد العزيز رَمَهُلنَكُ والبخاري وغيرهم» ولكن جماهير أهل العلم عامة على أن القسامة 
مشروعة. 

0 المسألة الثانية: وهو: ما الذي يثبت بالقسامة؟! 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان لمن قال بمشروعيتها: فمنهم من يقول: إنه يثبت بالقسامة القوّد 
أو الدية» ومنهم من يقول: إنه لا يثبت بالقسامة إلا الدية فقط ولا يثبت غير ذلك. 

فإما الذين قالوا إنه يثبت بها القوّد فهو المذهب» مجزوم به أنه يثبت بالقسامة القوّدء بمعنى أن أولياء 
الدم إذا حلفوا خمسين يمينا على أن فلان هو الذي قتل قريبهم» فإنه حينئذ يجوز لهم أن يقتادوا وأن 
يقتلوا هذا الذي خلف عليه. 

والدليل على ذلك: أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث» طبع لفظ رواية بشير: أن النبي 
مدوم قال: «تحلفون وتستحقون قاتلكم) أو قال: «صاحبكم) لفظتان في الصحيح» هذا لفظ 
البخاري» فقال: «تستحقونه» بمعنى أنه يثبت لكم به القوّد. 

هذا الذي أخذنا منه المسألة الأولى» طبع هناك مسألة فاتت علي في قضية لما تكلمنا عن مشروعية 
القسامة -وقلنا أن البخاري لا يرى القسامة-» أن البخاري رَِمََانَهُ استدل بحديث رواه هو من طريق 
بشير وهو أن النبي صَََََنَهوسَامَ لما جاء حويّصة ومحيّصة له قال النبي صََنََْنَهوَسََ: «تأتون بالبينة 
على من قتله»» فأخذ منه البخاري وقبله عمر بن عبد العزيز» وبعض فقهاء السلف على أنه لا بُدّ من 


البينة» وهو: إما الشاهدان أو الإقرار» وإلا فلا قسامة. 


۷ 
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ثم قالوا: إن القسامة من أمر الجاهلية ثم تُسخت» ولكن هذه اللفظة التي ذكرها البخاري في صحيحه 
ضعّفها الأئمة» ومنهم الإمام أحمد وغيره فقالوا: إن هذه اللفظة وهي لفظة «تأتون بالبينة) ضعيفة. 

قال أحمد: وإنما أوردها عبيدٌ على لفظ أهل الكوفة لأنه كوفي» وإنما أختار رواية يحيى بن سعيد 
القطان المدني؛ لأنه مدني وهو أعلم برواية أهل المدينة. 

إذن: أحمد ضعّف هذه الرواية وإن كانت في البخاريء واتهم فيها من رواها عن بشيرء وإلا فإن يحيى 
بن سعيد وغيره من الثقات وهم أوثق من عبيد بكثير» لم يذكروا هذه اللفظة وإنما قالوا: تقسمون ولم 
يذكروا لفظة البيّنة» فدلنا ذلك على أن الراوي رواها بالمعنى بناءً على ما استقر في ذهنه من اجتهاد عند 
أهل الكوفة بأنه لا تشرع القسامة» وإنما تكون إثبات الجناية بأحد أمرين دون الثالث. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي: مشروعية القسامة» ومن خالف فيها وماهو دليلهم» وكيف أن 
أحمد ضعّف هذه الرواية» بل عامة أهل العلم المتقدمين على تضعيفها. 

ثم عرفنا المسألة الثانية: : أنه يفيت بالقسامة القوّة وشت با الدية فعا زليس خاضا بإئبات الدية 
فقط؛ لأن الذين قالوا إنه استحق بها الدية فقط استدلوا باللفظ الذي معنا هنا وهو قول النبي 
ن يدوا صَاحِبَكُمْ» وَِمَا أن ادوا بِحَرْب» قال: «يدوا» من باب الدية» ولم يقل: يأتوا 
بالقاتل أو من اذَّعى عليه بالقتل فيقتل» ولكن المذهب المجزوم به لا شك فيه أنه يثبت يثبت بالقسامة القوّد 
ال 


ا 


صَإْإْنَدَمْعَلَِهِوَسَلمَ: (إما 


0 المسألة الثالثة -وهي من أهم المسائل- وهو: متى يُحكم بالقسامة؟ بمعنى ما هي شروط 
القسامة؟ 

فليس كل من ادّعى على امرئ دعوى فإنه يؤخذ بدعواه» وقد قال النبي صَإِلَهءَلَهوْسامٌ: «لويؤخذ 
الناس بدعواهم لادعى أقوامٌ دماء آخرين وأموالهم)» فادعاء الدماء الذي هو مثل هذه المسألة» بأن يدّعوا 
أن فلان قتل موليهم ولا يكون كذلك. 

الفقهاء رَمَهُآَنَهُ -قبل أن أذكر الشروط- ذكروا أن القسامة جاءت على خلاف القياس» وبناءً على 


كونها على خلاف القياس فإنه يضيّق في محلّهاء هذه هي عبارة منصور في «الكشاف»» قال: لأنها جرت 
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على خلاف القياس» وما جرى على خلاف القياس فإنه يضيّق فيه» فنقف فيه عند مورد النص ولا نزيد 
عليه البثة. 

ولذلك أوردوا للقسامة اثني عشر شرط) أو أكثر -إن شئت- سأوردها بعد قليل» وقبل أن أورد هذه 
الشروط لأتكلم عن مسألة التي بُني عليها جزءٌ من هذه الشروط وليس كل هذه الشروط. 

والمسألة هي: هل القسامة جاءت على خلاف القياس أم لا؟ 


مشهور المذهب ذكر ذلك الموفق وابن مفلح وكثيرون» أن القسامة جاءت على خلاف القياس» لم؟ 
لآن القياس أن اليمين لا تكون في جانب المدّعيء وإنما اليمين تكون في جانب المدّعى عليه «البيّنة على 
المدّعيء واليمين على من أنكر)» فهنا جعلنا اليمين في جانب المدّعي» وهذا خلاف القياس» واستدلوا 
على أنه على خلاف القياس أنه جاء في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذه 
جاءت من طريق مسلم بن خالد الزنجي» وهو وإن كان الشافعي يوثقه ويرى أنه ثقة عنده» لكن عامة 
المحدثين على ضعفه: أن النبي صََلنَعَََِوسَلَهَ قال: «البينة على المدّعيء واليمين على من أنكر إلافي 
القسامة»» فدل على أنها على خلاف القياس. 

وهذا الحديث مع ضعفه إلا أن الموفّق قال: هذه زيادة من ثقة وهو مسلم بن خالد الزنجي» ومثلها 
يُقبل» فدل على أن القسامة على خلاف القياس» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أن القسامة ليست على خلاف القياس وإنما جرت على سننه» طبع هنا 
أكرر كلمة قلتها قبل» أننا حينما نقول: إن هذه المسألة على وفق القياس أو على خلافه. فإننا لا نقصد 
بالقياس قياس العلة وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلّة جامعة بينهما لاء لا نقصد ذلكء وإنما نقصد 
بالقياس هنا القياس بمعنى المناط وهي القاعدة العامة؛ لأن القياس إما أن يكون قياس أصلء أو قياس 
وصلء أو قياس أصل وقياس وصل وقياس فصل.. هي ثلاثة أنواع» وهو قياس القاعدة والمناط» وقياس 
العلة» وقياس الشبه. 


إذن: عندما نقول: خلاف القياس أى: خلاف القاعدة العامة. 


الرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين» وانتصر لها العلامة ابن القيم 


شيوش حساك يي شويع ل عقاوو و 
ا ا 
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رَحمَُأنَهُ بل قال المرداوي: إن ما ذكرا هذان الشيخان جيد. فكأنه يميل إلى قولهما. 

إذن: ماهو القياس والقاعدة؟ 

قالوا: القاعدة ليست أن اليمين في جانب المدّعى عليه وإنما اليمين تكون في جانب الأقوى من 
المتداعيين» فحينما لا تكون هناك بيّنة فإن اليمين حينئذ تكون في جانب المذّعى عليه فلا بيّنة له فإن 
نكل المدعى عليه وكانت هناك قرينة قوية -وسنذكرها إن شاء الله في باب القضاء-» وهو اختيار الشيخ 
تقى الدين في هذه المسألة؛ لآن المسألة فيها ثلاث: رد اليمين بالنكول» فإنها تنتقل حينئذ للمدّعى. 

إذن: قد تكون في جانب المدّعي وقد تكون في جانب المدّعى عليه» كما أن السنة قد وردت بالقضاء 
بالشاهد الواحد ويمين المدذعى. 

إذن: فهذه الأقضية ليست من باب خلاف القياس أو الاستثناءات» وإنما نقول: هى على سنن واحدء 
فاليمين دائم تكون في جانب الأقوى» وحديث عمرو بن شعيب خرج مخرج الغالب» وأما الزيادة فإنها 
- ضعيفة. 

(#>ناتي لشروط القسامة : 

أول شرط من القسمة وهو أهم هذه الشروط على الإطلاق؛ لآنه هو الذي فيه المحك» وهو: أنه لا 
بد أن يكون هناك لوث» وقد اختّلِف في ضابط اللوث» فمنصوص الإمام أحمد ومشهور المذهب أن 
اللوث هو العداوة الظاهرة» لا بُدَ أن تكون هناك عداوة ظاهرة» وهى بين القاتل وبين المقتول. 

فإذا وجد بين القاتل وبين المقتول عداوة ظاهرة» بأن يكون هناك بينهم ضغينة وأن يكون بينهم حقد. 
ونحو ذلك» فإن هذا يسمى لوثاء فيجيز لأولياء الدم أن يحلفوا وأن يقسموا القسامة إذا وجّهت لهم 
ال 

فإن لم تكن هناك عداوة ظاهرة وإنما كانت عداوة باطنة» أو لا عداوة وإنما يغلب على الظن أنه قتله 


في لحظتهاء فإنه حينئذ لا يكون هناك لوث فلا قسامة. 
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من أين أخذ فقهاء المذهب هذا الشرط؟ 

نقول: أخذه أحمد من رواية بُشير -الذي ذكرناها قبل قليل- وقال: أذهب إليهاء ففي رواية بُشير بن 
يسار أن حويّصة ومحيّصة قالا للنبي عََآَلَعََهوسهّ: إن عبد الله قد قَتِل» ثم ذكروا اليهود والعداوة التي 
بينهم وبين يهود» وشرٌ اليهود وحقدهم. 

إذن: ذكروا ذلك قال: فنص هذا يدلنا على أنه نص لا بد أن تكون عداوة ظاهرة» فذكروا الشيء 
الظاهر الذي كل يعرفه الرسول» القاضي بعد ذلك يعرف هذه العداوة فلا تحتاج إلى بيّنة وإنما هي 
ظاهرة» الكل يستطيع أن يحكم بها بالاستفاضة والظهور هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهي التي عليها العمل عندنا في القضاء: أن 
اللوث هو كل ما ينشأ عنه غلبة ظن بوجود الجناية من هذا الرجل» بمعنى أنه ينشأ غلبة ظن أن هذا 
المذعى عليه هو القاتل. 

إذن: لا بد أن تكون هناك غلبة ظن» معنى ذلك أن توجد قرائن لكن هذه القرائن قويّة وليست قرائن 
ضعيفة» من هذه القرائن التي أوردوها على سبيل المثال أغهم قالوا: لو أن رجلا كان بينه وبين آخر عداوة 
لكنها ليست بظاهرة» ثم بعد قتله وجد متاع المقتول في بيت المدّعى عليه بالقتل» فعلى مشهور 
المذهب: أن وجود المتاع في بيته ليس لوثاء وعلى الرواية الثانية: أنه لوث. 

من الأمثلة كذلك: لو أن رجلا وجد في يده سكين» وهذه السكين مضرّجة بالدماء» وني وقتنا يمكن 
أن يُعرف هل هذا الدم من دم المجني عليه أم لا؟ ثم بعد الكشف عن طريق الحمض النووي وجد أن 
هذا الدم هو دم الجني عليه» فهل هذا لوت أم لاء ولم يقر ولم يوجد شهود» فالمذهب أنه ليس لوث ولا 
قسامة. 

وع الوا افا اه رت فحت يه ال والقسافة: 

وهكذا الأمثلة الكثيرة جدًاء أن يوجد على ثوبه دم. 


© مسألة ذكروها: فيما لوتكلّم الرجل فقال: قد قتلني فلان» قالوا: يفرّق» فإن كان قد قال: قد 
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قتلني فلان بعد وجود عراك بينهم فإنه يسمى لوث» وأما إن قال: قد قتلني فلان من غير وجود ما يدل 
على العراك ب بين المدعى عليه وبين المجني عليه فليس لوثا؛ لأنه ربما يتوهم. فهذه قرينة ضعيفة» هذا 
كلام الشيخ تقي الدين طبع فأنا خرّجت على كلامه. 

وأما على المذهب فإن قوله: قتلني فلان لا يسمى لوثاء لا يث يقبت به القتل مطلقاء لا يثيثابه القود 
ولا تثبت به الدية. 

۵ إذن: عرفنا الشرط الأول: وهو اللوث» وعرفنا الفرق بين مشهور المذهب وهو العداوة الظاهرة. 

وأما الرواية الثانية فإنها كل ما أوجد غلبة ظن أن المدّعى عليه هو القاتل» والعمل عندنا في المحاكم 
هو على الرواية الثانية. 

© الشرظ القاق: -غندنا-: هو أن يورجد قتيلٌ لا يُعرف قائله: 

وبناء على ذلك: فلو أنه لم يوجد قتيل مثل أن يفقد غائب فیتهم شخص بقتله» أين جثته؟ لم نجدهاء 
اف لاقام لا بد أن يوعد 

ما الدليل على هذه الجملة؟ الدليل عليها في قصة عبد الله بن سهل نة وفيها أنه قد قل وطُرح 
في عين» جاء في بعض ألفاظ الحديث «وآنهم أخذوه فواروه»» الذي واراه أصحابه وقرابته وهم الأنصارء 
فوجد القتيل ولم يك في حكم الغائب مفقوداًء لم يُعرف قاتله» هذه واضحة فإنه لو عرف قاتله فإنما يقام 
الحد على قاتله» وأما إذا لم يُعرف قاتله فإنه حينئذ تقبل دعوى الدم. 

© الشرط الال أنه لا ند ألا تكرن هتاك بينة. 

وهذه واضحة؛ فإنه لو كان للورثة بيه على أن المدّعى عليه هو القاتل إما بإقراره أو بالشهود فإن 
البيّنة أقوى من الأيمان» فلا يصار للأيمان إلا بعد فقد البيّنةء وهذا واضح ولا يحتاج إلى إظهارء ولذلك 
النبي صَََِتَهعلِوسَهَمَ سأل اليهود أب يقرّون بذلك؟ فتفواء فلو أقروا لأخذوا بإقرارهم ولم يؤخذوا بالقسامة. 


© الشرط الرابع: -وهذا أيضًا لا بذ من العناية به-: وهو أنه لا بُدَّ أن تسبق القسامة دعوى. 


فلا يجوز للقاضي أن يحكم بالقسامة بدون أن يدعي أولياء الدم بقتل موليهم -وأنه قد قتل-» وأن 
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الذي قتله فلان» لا بد بأن يدّعواء وسأذكر أيضًا من الشروط صفة هذه الدعوى 

9 الشرط الخامس: أنه لا بد أن تكون هذه الدعوى بدعوى قتل عمد أو خطأء طبع هذا على 
مشهور المذهب خلافاً للخرقي؛ فإن الخرقي يرى أنه فقط خاصة بقتل العمد» وقوفاً عند مورد النص» 
ولكن إذا ثبت الحكم في العمد فمن باب أولى أنه يغبت في الخطأ. 

إذن: هذا مشهور المذهب» وعرفنا خلاف الخرقي. 

فيه خلاف لشيخ الإسلام سنرجئه في الحديث الذي بعده» أن شيخ الإسلام يقول: أيضًا يجوز حتى 
في الأموال» وسأورده إن شاء الله في الحديث الذي بعده أنسب. 

0 الشرط السادس: الم سي ا وإناثا لا فرق بينهم» أن يتفقوا على 
دعوى القتل وعلى عين القاتل.. لا ب بد أن يتفقوا على أمرين : دعوى القتل أنه قتل؛ لأنه قد يوجد وقد لا 
يكون هلاكه بسبب جناية وإنما قد يسقط عليه شيءٌ من شجر ونحوه فلا يكون وفاته بسبب قتل وإنما 
بأمر سماوي من الله عَرَيجَنّ فلا بُدّ إذن: اغآ ر ا فقن عذلاك على ميد 
القاتل بأن يقول الذي قتله فلانء لا بد أن ينصوا على ذلك. 

© الشرط السابع: أنه لا بُدٌ أن يكون المدّعى عليه مكلّفا. 

وهذه واضحة؛ لأن غير المكلّف حكمه حكم الخطأ في تصرفاته من جهة:؛ فإذا كان لا يثبت يثبت عليه 
القَوّد فمن باب أولى لا يثبت يثبت عليه الدية؛ لآن الأصل في مشهور المذهب أن القسامة في القرّد والدية تبع» 
ولذلك الخرقي قلت لكم قبل قليل يرى أنا خاصة في العمد دون الخطأ. 
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0 لايد أن كوة المذعي عله ما ا أنوكوة ا وهاو ساللامهبة 
جدّاء ما معنى أن يكون معيناء أي: أنه لا بُدّ أن يقولوا: فلان ابن فلان ينصوا على اسمه» ولا يجوز لهم 
أن يقولوا: إن اليهود هم الذين قتلواء بل لا بُدَ أن ينصوا على اسمه فيقولوا: فلان ابن فلان. 

الدليل على ذلك -مع أن القصة أا ليست في معيّن-: ما جاء في لفظ عند أحمد من طريق ابن 


إسحاق -شيخ ابن إسحاق- عن بشير بن يسار -الطريق الذي اختاره أحمد- وفيه: أن النبي 
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صََلدَةَلتَووسَلَرَ قال: «تحلفون خمسين يمي وتسمّون قاتلکم» تسمّونه» إذن: فلا بُدٌ أن يكون معينا. 

فلو لعي على أهل حي أو جماعة أو أبناء بيت أسرة أنهم هم الذين قتلوا زيد. ووجد اللوث 
رجات جحي قرول كوي ل O La a‏ يرجه قال 
فلان بعينه هو الذي قتل» لكي يجري عليه القود» ودليل ذلك: حديث النبي صَِيََْهعلَوِوسََءَ اتسمّون 
قاتلكم) أي: قاتل موليكم. 

9 الشرط التاسع: أنه لا بْدَ أن يكون واحداً لا جماعة. 

وهذا مثل المعيّن لا يكون مبهم] أيضًا يكون واحداً لا جماعة. 

© الشرط العاشر: أنه لا بد أن يُذكر صفة القتل. 

مشهور المذهب أنه لا ب بل أن يُذكر صفة القتل» بأن ي قال: قتله بسیف» أو قتله بمثقلء أو قتله خنقا. 

ولا يلزم أن توجد أثر القتل» فقد يكون مات بسو لكن لا بُدَ أن يذكروا: قتله بسم» ما فائدة هذا 
الشبرط؟ 

لأنهم إذا قالوا: قتله بسيف ثم وجد ألا أثر للسيف إذن: دعواهم كاذبة» سيأتي بعد قليل وهو قضية 
الاستحالة» فلا بُدَ أن ينصوا على الشيء الذي قتل به؛ لأنه لا يمكن أن يوجد غلبة الظن القريبة من اليقين 
إلا وقد عرفوا ما قل به وهي آلة القتل. 

9 الشرط الحادي عشر: أنه لا بد أن يمكن القتل من المدّعى عليه» بأن يكون حاضراً في مكان 
الجناية» فلو كان في أقصى المشرقء وفي وقت الجناية كان المجني عليه في المغرب فإنه لا يمكن ذلك 
فحينئذ لا قسامة لانتفاء الجانب العقلي. 

وكذا لو ادعوا بصفة معينة مفصلة للقتل» ولا يمكن وجود هذه الصفة في المجني عليه» فإننا حينئذ 
نقول: لا قسامة. 

مثال هذا الشيء: لو جاء أولياء الدم فقالوا: إن مولينا قد قل بالشُم» فلما ذهب للطب الشرعي قال 


الطب الشرعي: إنه لم يمت سما وإنما مات باختناق مثلا أو بسبب جلطة أو غيره» إذن: هنا لم يوجد 
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إمكان القتل فانتفى ذلك عنه. 
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0 الشرط الثاني عشر -والأخير: وهذا يتعلق بصفة القسامة-: أنه لا بُدَ أن يكون في المدّعين ذكور. 

المدّعين هم جميع الورثة ذكوراً وإناثا» ممن يرث بالفرض أو بالتعصيب» من القرابات أو من ذوي 
النسب كالزوج والزوجة.. جميعهم يدخلون في الدعوى. لا بد أن يتفقوا جميع على الدعوى. 

هؤلاء أولياء الدم وهم الورثة لا بُدٌ أن يوجد منهم ذكور ولو واحدء فإن لم يوجد منهم ذكور وكانوا 


جميعاً إناث بأن ورث الرجل إناث محض فليس له ذكور يعصّبء فإنه حينئذ لا قسامة. 
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الدليل على ذلك: أن النبي صَبَأَلَدَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «يحلف خمسون من رجالكم»» فنص على أنهم لا بد 
أن يكونوا ذكوراً «من رجالكم»» ولم يقل أولياء الدم مطلق وإنما قال: «من رجالكم»» فدل على أنه لا بُدَ 
أن يكون هناك ذكور. 

© نذكر هنا صفة القسامة : 

صفة القسامة باختصار -للتوضيح-: أن يوجد هناك قتيل وتوجد جثته» ثم بعد ذلك لا يُعرف من هو 
الذي قد قتله» ويوجد هناك لوث -وعرفنا معنى اللوث إما بالرواية الأولى أو الرواية الثانية-» فيأتي 
القاضي إلى أولياء الدم جميعاًء ثم بعد ذلك يجمعهم عنده ويقول لهم: أتدّعون أن قاتل موليكم هو 
فلان؟ فإن قالوا: «نعم» فهذه دعوى منهم» لا بُدَ أن يحرروا دعوى ابتداءً -طبع] ما يسألهم» يجب أن 
يقدّموا هم الدعوى- فيقولون: ندّعي أن قاتل مولينا هو فلان. 

فإذا قال ذلك فإنه يخرج الإناث منهم ويبقي الذكور. 

ويقول للذكور: احلفوا خمسين يميناًء فإن كان الذكور الورثة خمسون رجلا فيحلف كل واحد 
منهم يمينا واحدة» وهذا نادر أن يكون للرجل خمسين ذكر وارث لكنه موجود» وإن كانوا أقل من ذلك 
بأن كانوا على سبيل المثال خمسة وعشرين» فيحلف كل واحد منهم يمينين» أي: يقسم مرتين «والله 
والله» وسأذكر اليمين بعد قليل. 


إن لم يكن له إلا وارث واحد فإن هذا الوارث الواحد يقسم خمسين يمينا يكررها خمسين مرة» إن 


۷ 
مح اكه 


هطاشن دعاك الول ا سس اخ ووم و 
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SSS 
كان له وارثان فيقسم كل واحد من هذين الوارثين الذكرين خمسة وعشرين» إن كانوا ثلاثة سبعة عشر...‎ 
وهكذا.‎ 

إن كانت الدعوى بعمدء أي: أنهم قالوا: نعي على فلان أنه قتله عمداً» فنقول: يجب أن يقسم 
جميع الورثة الذكور فإن كان منهم غائبٌ انتظر الغائب حتى يرجع» وإن كان منهم مجنون انتظِر 
المجنون حتى يفيق» فإن لم يفق يُنتظر حتى يموت ثم ينتقل حقه لورثته» إذا كانت الدعوى قتل عمد. 
فينتظر الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق -حتى وإن طالت المدة-» والغائب حتى يحضر لا بُدَ 
وجود هؤلاء الغلاثة -إذا كانت الدعوى قتل عمد-. 

وإن كانت الدعوى ليست قتل عمد وإنما قتل شبه عمد أو خطأء بأن ادعوا أن فلان قتل موليهم 
لكنه خطأء فيكون الموجب الدية فقطء فإنه حينئذ لا يُتتظر الغائب ولا المجنون وإنما يحلف الحاضرون 
الموجودون وتثبت الدية على العاقلة؛ لآن الخطأ وشبه العمد على العاقلة» وهذه واضحة» ولذلك قال 
النبي صََآَلنَعوَسلَ: (إِمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ) أي: أن مجمل اليهود هم الذين يدفعون. 

إذن: عرفنا الآن من الذي يحلف» إذا وجد الورثة واحد أو اثنان أو ثلاثة إلى خمسين» ما هى صفة 
اليمين التي يحلفون عليها؟ 

صفة اليمين هى ما وجد فيها الأمور التالية: 

© الا رل اللحلقعبالك ج 

9 الأمرالقاق: تسمية المدّعى علية» وبجب أن يكون حاضراً ف وقت البمين. 

0 الأمر الثالث: أن يذكروا صفة الجناية» بأن تكون الدعوى مفصّلة والآلة. 

فيذكرون الصفة أهي عمد أم خطأء والآلة» ويذكرون كذلك عدم الاشتراك؛ لآن المذهب -كما 
ذكرت لكم قبل قليل- أنه إذا اشترك في الجناية أكثر من واحد فإنه لا قسامة» بل لا بد أن تكون الدعوى 


is EA zi e‏ ا 
aS CC‏ َمل من ر لالا ڪاو 
صورة ذلك: يحضر أولياء الدم الذكور فيقولون أمام القاضي: والله» فهذا يكفي وما زاد فهو من باب 
التغليظ» أي: يُستحب أحيانا أم لاء يقولون: والله لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني» فيذكرون اسمه كاملا 
زيد بن عمرو الفلاني» ويشيرون إليه؛ لأنه يجب أن يكون حاضراًء وهذا من باب التأكيد.. يشيرون إليه: 

لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني» ويشيرون إليه. 

ثم يذكرون مولّيهم وصلة برابتهم به» فيقول: قتل أخيء قتل ابن عمي» قتل ابني» قتل والدي. 

منفرداً لا يشركه أحدء أي: لم يك معه شريكٌ» عمداً أو أن يقولوا: قتله خطأء ويذكروا الآلة: قتله 
بسیف» قتله بمسدس» قتله بسم» قتله بسحر... إلى آخره. 

إذن: يقولوا باختصار يجب هذه الجمل: والله لقد قتل زيد بن عمرو الفلاني أخي فلانٌ ولم يشركه 
اعدعمدا أوضطأ سيك أو يسيس عن عسب قوع القل وعسب الا الى فيه يجبت أن ينول هنذا 
اا 

ثم يكرر اليمين الثانية والثالثة... وهكذا. 

پت ی و ال ع لبون ای الور بحن اندر لى ا مات كل ر ا اف 
الخمسين يمين في سنة كل يوم يحلف واحد أو كل شهر يحلف واحد من أولياء الدم» لايلزم أن يكون 
الأولياء حاضرين في المجلس» وإنما يجب أن يكون حاضر المدّعى عليه. 

© فالفقهاء ذكروا أموراً عند هذه اليمين لخطورتها : 

2 الأمر الأول: -من باب الأدب-: أنه يُستحب للقاضي أن يخوّف أولياء الدم من اليمين. 

اليمين خطيرة.. هذه اليمين أمرها خطير جدًاء فيخوّفهم ويرهّبهم من الكذب والخطأ فيها. 

0 الأمر الثاني: أنه يحرم على أولياء الدم أن يحلفوا إلا على غلبة ظَنٍ قريبة من اليقين. 

هذه عبارة الفقهاء «غلبة ظن قريبة من اليقين»» بأن تكون اللوث والقرائن قوية جدًّا تدل على أنه قد 


9 الأمر الثالث: أنه يُستحب للقاضى أن يغلّظ اليمين. 


û‏ عو و د مح کے 
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حير 
بأن يقول: والله الذي لا إله غيره» فالق الحبة وبارئ النسمة.. وغير ذلك من الألفاظ التي ذكرها 
الفقهاء؛ لأن هذه تخوّف. هذه الألفاظ تخوّف. 

۵ الأمر الرابع: أنه وجوب تجب أن تكون في مجلس القضاء. 

أيٍّ يمين خارج مجلس القضاء غير معتبر تماماًء يجب أن تكون اليمين في مجلس التقاضي»› 
والأيمان خارجه لا عبرة بها. 

إذن: هذا الحلف. فإذا حلفوا خمسين يمينا ما الذي يحدث؟ 

نقول: إذا تحققت الشروطء طبع القاضي يتحقق من الشروط العشر أو الاثني عشرة السابقة» ثم 
حلف الأولياء خمسين يمينا بالصفة التي ذكرناها قبل قليل وبالترتيب السابق» فما الذي يحدث بعد 
ذلك؟ 

نقول: يحدث أحد الأمور التالية: 

2 الأمر الأول: إذا حلف أولياء الدم بالصفة السابقة وبالشروط المتقدمة» فإنه حينكذ يستحقون 
آلو داو سح ةوق الديةه عسي مااظليوا ما ردا أو طاليوا الد فر ن ذللك. 

2 الأمر الثاني: فإن كان القاضي قد عرض عليهم اليمين فنكلوا عن اليمين -رفضوا أن يحلفوا-. 
أو كان الحضور كلهم إناث ليس فيهم رجل» فما الحكم حينئفٍ؟ قالوا: الحكم حينئظٍ أنه تنتقل اليمين إلى 
المُدَعى عليه» فيحلف المدعى عليه -هو نفسه- خمسين يميناء لأنها بدل يمينهم» يحلف خمسين يمينا 
أنه لم يقتل فلان ابن فلان» فإذا حلف خمسين يمينا برئ 

الدليل على أنه يبراً: أن النبي صََِلنَََنَهوَسَلََ قال: «فتَحلِف لَكُمْ يَهُودًا أي: تحلف لكم خمسين 
يمينا وهذا معطوف على السابق؛ فإنه في السابق قال النبي صَآَلنََييَهوَسَل: «تحلفون خمسين يمينً)» 
طبع اللفظة هذه ليس فيها خمسين يمين وإنما ثابتة في الصحيحين من رواية بشير التي ذكرناها قبل 
قليل» هي التي فيها خمسين يمين. 


قال: «فَتَحْلِفٌ لَكمْ يهود أي: خمسين يهود؛ لأن المعطوف الأصل أنه يشابه المعطوف عليه في 


اج ء و اول ع د عه م سه 
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كات 
الصفة» قال: «تحلفون خمسينًا وتحلف لكم يهود خمسين يمين)ء فإذا حلف المُدعى عليه خمسين 
يمين أنه لم يقتل فلان برئت ذمته» ولا دية -لا يُعطى أولياء الدم دية- مطلقاء لا من بيت المال ولا من 
الجان. 


2 الأمر الثالثة: أن يحدث النكول من أولياء الدم ومن المجني عليه معء فإذا نكل الاثنين جميع] 
فإنه تجب الدية عليه ولا يجب القصاص؛ لأن القصاص لا يثبت بالنكول» وإنما تثبت بالنكول الحقوق 

أي: هذا ولي الدم قيل له: احلف. قال: لا أريد أن أحلف. لا نأخذه بنكوله فنقول: يُقاد فيقتل لا 
نقول: نكولك هذا يُثبت الحقوق المالية» والحقوق المالية هى الدية» فتجب عليك الدية وتكون الدية في 
ماله هو ولا تكون على العاقلة لآنها بمثابة الاعتراف؛ إذ العاقلة لا تحمل اعترافاً. 

0 الصورة الرابعة: إذا نكل أولياء الدم ولم يرضوا بأيمان المدعى عليه» فحينئذ تكون ديته في بيت 
مال المسلمين لهذا الحديث» حينما قال حويّصة ومحيّصة وعبد الرحمن بن سهل: ١لَيْسُوا‏ مُسْلِوِينَ» لم 
يرضوا بأيماغهم» فحينئذ وداه النبي صَإْلنَهءَِتَهِوَسَلَمَ أي: من بيت المال. 

أي: هذه تقريباً أهم الأحكام المتعلقة بالقسامة» وبعض الناس قد يستغرب فيقول: هل القسامة 
موجودة؟ نعم توجد كثير جدَاء الأسبوع قبل الماضي في محكمة الرياض حُكِم بهاء ففيه كثير جدًا يُحكم 
بالقسامة. 

الحكمة من القسامة هي: أنه لو قلنا إن الدم لا يثبت إلا بالبينتين: الشهود. والإقرار فقط لضاعت 
كثير من الدماء؛ فإن كثيراً من الجنايات لا يطّلع عليها أحد. والجاني يأبى أن يُقِرٌ إذن: لا بد من قبول 
القرائن واللوث في نفس الوقت. فإن الشارع جعل هذه القرائن يدل عليها استحقاق أولياء الدم» فإنه كثير 
من الحالات يأتي أولياء الدم فيقولون: إن زيداً قد قتل قريبناء ومع ذلك قد برأه القضاء لعدم وجود البيّنة 
-التي هي الشهود- وعدم وجود الإقرار» فيقولون: قد برأه القضاء فيكون في أنفسهم شيء. 

لكن نقول: إذا وجد اللوث» وهذه قرينة قوية جدّاء على أنه هو الذي قد قتل» فنقول: احلفوا أنتم 
وليكن في ذمتكم أنتم» وهذا من باب تخويفهم؛ لأن الناس دائماً إذا قل لهم قتيل يستعجلون في أخذ 


۷ 
ك 


حقهم» فلربما قتلوا من لم يقتل» وهذا -كما مر معنا في أول الباب- من أعظم الجرم» فقال: أنتم تعالوا 
احلفوا أن فلانا هو الذي قتل موليكم» فقد ينكل بعضهم فيمتنع من اليمين فيكون الخطأ منكم أنتم» أنتم 
الذين امتنعتم رانو ا 

@ قال المصنف: (١٠١٠-وَعَنْ‏ رَجُل مى الأنصَارٍ أ رول اللو مب اورا ق الْقَسَامَةٌ على ما 
مر اله ل ل اح وما الجر Ty‏ 
الود روهشل 

لا حديف 35 مِنَ الأنصار» وإبهامه لا يضر. 

«أنَ الت ةوس َك الْقَسَامَة عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِِية). 

أولاً في قوله: ال ا راي الأصل أن أمر الجاهلية مذمومٌ ولا 
شك.. هذا هو الأصل» ولكن استثنى من أمور الجاهلية أمران: 

2 الأمر الأول: ما أقرّه الإسلام» وذلك مثل القسامة» ومثل بعض الأحكام» مثل مناسك الحج أقرّه 
كذلك» وهناك بعض الأحكام أقرّها الشارع. 

2 الأمر الثاني: ما كان من الحقوق المالية كالمبايعات ونحوها. 

وماعدى ذلك من أمور الجاهلية كالدماء أي: من الدماء التي ثبتت في الجاهلية» أو من العقود 
المحرّمة» أو مما يُتشابه فيه فإنه يكون ممنوعاًء وقد قرر القاعدة هذه الشيخ تقي الدين فإنه قال في قاعدة: 
جا ل 0 

من أمر الجاهلية مما لا بقره الإسلام. 

وعبارة «لا بره الإسلام» ليس معناها أنه جاء به ونص عليه ولذلك يقول: فيدخل في ذلك ما كانوا 
عليه ولم ينهى عنه. 

إذن: عندنا أمران: ما كانوا عليه ولم ينهى عنه» وما جاء بتأكيده والنص على مشروعيته. 


إذن: هما أمران من أمور الجاهلية لا تكون مذمومة وليست داخلة» طبع هذه القاعدة هى التى بنى 


1 1 شج 2 ا و ره 
Ye 3‏ کے نق ب رار من ادلةا 2 
E.‏ 


عليها شيخ الإسلام جزءاً كبيراً من كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 

قال: ١وَقَضَى‏ بها وَسُولُ اللو اَمَأ بن اس مِنَ الأنْصَارٍ فِي فيل اَمَو عَلَى الْيهُوداء التي 
هي قتل عبد الله بن سهل رنه الذي سبق. 

وقوله: ١وَقَضَى‏ بِهَا رَسُولُ الله دوسلا بمعنى أنه حكم بها لولس وإن لم تنفذ» وإن 
رفضوا أن يحلفوا. 

طبع النبي مإِدَءوَاَ ١قَضَى‏ بها أي: قضى بالحكم ولم يقض باليمين؛ لأنهم رفضوا أن يأخذوا 
أيماهم» ورفضوا أن يحلفوا لأنهم لم تكن عندهم غلبة ظنٍ قوية. 

ثبت أن معاوية ورعن -طبع من حديث زيد بن خارجة- أنه قضى بالقسامة» بمحضر الصحابة 

5207 

أخذ من ذلك محمد بن شهاب الزهري رَِمَهَاانَهُ أن الصحابة أجمعوا على العمل بالقسامة» طبع 
الذين أنكروا القسامة قالوا: إن معنى «قَضَى بها“ أي: قضى ثم لم يعمل بها لأنه لم يثبت أنه قد عمل» 
نقول: لاء عول بها حكماً وإن لم تنفذ لفوات بعض شروطها أو عدم رضا صاحب الحق. 

قوله رَوَلَدُعَنَهُ: كر الْقَسَامَة عَلَى ما كَانَتْ عَلَبْهِ فِي الْجَاهِلِيَةِ ذكر بعض العلماء و هومحمدبن 
مسلم بن قتيبة» وهذا الرجل من أدباء أهل الحديث» وهو تلميذ إسحاق بن راهويه رَيِمَدْلَنَكَ إن كان في 
الفقه له بعض الآراء التي قد لا تكون مقبولة من كل وجه؛ لأنه ةلله غلب عليه صنعة الأدب. 

ذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف» أن أول من قضى بالقسامة في الجاهلية هو الوليد بن المغيرة أبو 
خالد بن الوليد» ثم جاء الإسلام فأقرّها على ما كانت عليه كذا ذكر ولا أدري هل هذا صحيح أم ليس 
بصحيح؛ لأنه لم يرد بإسناد. وكتاب «المعارف» أغلبه بلا أسانيد. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة: استدل بهذه اللفظة على أمرين: 

2 الأمر الأول: استدل مها على مشروعية القسامة -وهذا مرٌ معنا-. 


© الآمر العاق»* استدل ذه اللفظة على أن القسامة نهان تشرع في الدماء فقط دون الآموال» ولذلك 


۷ 
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لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% A‏ 4 


يقول البيهقي لما أورد هذا الحديث. قال: كانت القسامة في الجاهلية في الدماء ذ فقط ولم تك في غيره. 


إذن: لما قال: أك الاي أي: على ما كانت عليه» كانت في الدماء فة فقط ولم تتعده إلى غيره» 
فأقرّها على ما هي عليه ولم يزد. 

إذن: عرفنا وجه الاستدلال أا خاصة بالدماء لأجل ذلك هذا دليل. 

م 
فإنه ر يَضِيّق فيه ولا يُتعدى مورد النص. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه -نقلها تلميذه في الطرق الحكمية-: 
أن القسامة قد تكون في الأموال. 

فإذا اذعى أشخاصٌ على آخرين بأنهم أفسدوا أموالهم» أي: مثلاً عنده مزرعة ويقول: فلان جاءني 
الأموال التي في معنى الإتلاف» فيحلفون خمسين يمينا. 

هذا اختيار الشيخ وتلميذه كما نقله في «الطرق الحكمية»» والشيخ وتلميذه ظاهر كلامهم أنه لا 
يُشترط أن تكون الدعوى على واحد» بل يجوز الدعوى على اثنين وأكثر» وإنما الشرط عندهم أن يكونوا 

00 معاون الیو دون أن کون واا ب 

@ قال المصنف: «[يَاتُ 0 


: قال وَسُولُ الله صالا ووا : «مَنْ حَمَلَ عَلَْنَا السّكَاحَ» فَلَيْسَ 


بدأ المصنف رجد اله اا 0 ا 0 ل ل ا 


المشهور عند فقهاتنا أهم يوردون الحدود سبعة» ويوردون من هذه الحدود السبعة البغي. 


بعض أهل العلم -وهي طريقة لبعض مصنفي الحنابلة- لا يعدون البغي من الحدود؛ لأنهم يقولون: 


0 


ا ل ل ا 


إن البغي ليس فيه عقوبة وإنما فيه مقاتلة» ولذلك فإن البغاة لا يُجِهَرُ على جريحهم ولا يُقتل مدبرهم ولا 
يُتبع كما سيمر بعد قليل» إذن: فليس فيها عقوبةٌ على الأفرادء وإنما فيها مقاتلة» والمقاتلة ليست من باب 
العقوبات؛ فإن الأصل في الحدود آنا عقوبات فهذه ليست عقوبة لكل آحادهم وإنما لكسر الشوكة - 
المقصود منها: كسر الشوكة- لهم فقطء فلو انكسرت بأي شيء لكفى. 


ولذلك ر بعض آهل العلم أفردها بباب مثل المصنف هناء وبعض الحنابلة المتقدمين يرى هذه 


المسألة الثانية -عندنا-: أن المراد بأهل البغي هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة أوصاف: 

0 الشرط الأول: هم الذين تكون لهم شوكة ومتعة. 

ومعنى الشوكة أي: قوّة وعدد كبير؛ بحيث أنه يلزم من كسر شوكتهم جمع جيش» فإن لم يُجمع 
جیش فإنه لا يمكن أن تكسر شوكتهم. 

إذن: هذا الشرط الأولء إذا انتفى هذا الشرط فإنهم لا يكونون بغاة وإنما يكونون محاربين» وسأذكره 

0 الشرط الثاني: أنه لا بذ أن يكون خروجهم على الإمام. 

فإن كان هؤلاء البغاة خرجوا على غير الإمام فليسوا بغاة وإنما معتدين» سراق غُضَّاب؛ لأنه لابُدَ 
أن يكون خروجهم للإمام الذي نُصِبء ولذلك يتكلم الفقهاء عن وجوب نصب الإمام وأحكامه في هذا 
الموضع في باب البغي. 


9 الشرط الثالث: -من الشروط التي لا يد من وجودها في البغاة-: أنه لا بّدَ أن يكون لهم تا 
n‏ 1 5 ۰ 5 ع اع 7 ع 1 
سائغ هده عبارة المذهب-. سواء کان التأويل صحيحا أو كان التاويل غير صحيح. 


اوی 


هذه طريقة فقهاء المذهب في التعبير» أنهم يقولون: لا ند بد أن يكون لهم تأويلٌ سائغ» سواء كان 


وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: إن من ليس له تأويل هو المانع لحق» أو الممتنع من واجب. 
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فعندهم الذي ليس له تأويلٌ سائعٌ هو المانع لحت -كالمانع للزكاة-» أو الممتنع من واجب» 
كالممتنع من تنفيذ حد وجب على أحد أفراد قرية حدٌ -زنا أوغيره مثلاً-» أو وجب عليه قصاصء. 
فامتنعوا من ذلك وكانت لهم شوكة» والتنفيذ إنما كان من جهة الإمام وهو القاضي أو السلطة العامة 
فحينئذ يُسمون بغاة هذا هو مشهور المذهب. 

الشيخ تقي الدين له كلام يقول: إن البغاة هو كل من خرج على الإمام سواء كان بتأويل أو بدون 
تأويل. 

ثم ضرب مثالاً لمن خرج بدون تأويل فقال: والذين خرجوا بغير تأويل هم الخوارج» وهم 
الممتنعون من أداء واجب أو فعل حق -أي: أو امتنعوا من تنفيذه-» فقال: يُسمّون بغاة كذلك. 

ولكن الشيخ طريقته قال: نفرّق بين البغاة بتأويل والبغاة بغير تأويل» فالبغاة بغير تأويل -وهم 
الخوارج والممتنعون من أداء الحق- يجوز مقاتلتهم ابتداءً» ويجوز الإجهازٌ على جريحهم وقتل 
مدبرهم. 

وأما الذين يخرجون بتأويل سواء صواب أو خطأء فإنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم» ولا يجوز 
قتله» ولا يجوز إتباع مدبرهم ا سيأ بعد قليل-. 

إذن: الطريقة تقريبً مع فرق يسيرء الفرق بينهم إنما هو في التقسيم: فهؤلاء يرون أنهم خوارج 
والشيخ يرى أنهم بغاة» ولذلك أحسن كلام الشيخ في «اقتضاء الصراط المستقيم» ذكر أن البغاة ثلاثة 
أقسام: 

۵ الأمر الأول: الذين خرجوا عن الطاعة. 

0 الأمر الثاني: الذي يريد أن ينازع الوالي في ولايته» فيريد أن يأخذ الولاية منه. 

۵ النوع الثالث: الذين خرجوا بتأويل. 

نبدأ بأول حديث من الباب وهو حديث «ابْنِ عْمَرَ لل قال+ قال وَشول الل ليود هذ 
حَمَلَ لتا الاح َيس ينَ". 


قوله عَلَتَواصَكاوَاسَكام: «مَنْ حم عَلَيَا السّلاح. فل هنا هانان جملتات قوله اهن خم غلا 


باب الحدود. 


- 


ولذلك: طريقة الفقهاء المتأخرين حينما جعلوا البغي من الحدود مناسب جدَاء لأن البغي مشابه 
للحرابة» فذكره مع الحرابة مناسب جداً؛ لأن الشروط الثلاثة التي أوردتها قبل قليل إذا اختل أحدها فإنه 
يكون محاربا ولا يكون باغيا. 

إذن: قوله: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ» يشمل الاثنين يشمل المحارب ويشمل الباغي» أوردها 
المصنف هنا يدخل أيضًا في الحديث الثاني. 

قول النبي صََنَهءَيَهوَسَ: «قَلَيْسَ تًا هذا من باب تبيين عظم الإثم لمن حمل السلاح على 
المسلمين» ا١حَمَلَ‏ عَلَيْنَاه أي: على عمومناء فيكون حامل على عموم المسلمين. 

أخذ من قول النبي صَآَللَءكَوَسَة: «فَلَيْسَ مِنّاا أن بعض الآثام والذنوب قد تحبط جميع العمل 
السابق» كله بلا استثناء تحبطه كله؛ ولذلك فإن بعض السيئات تمحو جميع الحسنات فيصبح الرجل 
كأن لم يكن مؤمناء ومن هذه الأحاديث هذا الحديث من حمل السلاح تمحي جميع حسناته السايقة» 
هذا الكلام كلام الشيخ تقي الدين في تفسيره لهذا الحديث. 

وبعض الذنوب العظيمة التى بين النبى وََأََنَُعَلتَهِوسََ أن من فعلها فليس بمؤمن؛ لأنه قد تمحو 
جميع حسناته لعظم جزمها مثل: الزناء ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' لِعِظم جرمه قد يمحو جميع 
الحسنات السابقة» ويبدأ الرجل بعد ذلك يعود إلى جمع من جديد» وليس معنى ذلك أنها تنفي الإيمان 
الذي هو الإسلام فيخرج من دائرة الإسلام» وإنما تنفي الإيمان الذي هو العمل؛ لأن الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة اعتقادٌ وعمل» فهي نفت العمل السابق كله كأن لم يكن له عمل» بقي معه الإيمان الذي 


هو التصديق. 


إذن: هما أمران» فالنفى هنا نفع للعمل. 
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هذا النفي خلافاً للذين يرون التكفير بالكبيرة وغيره» ولذلك أحمد نقل عنه صاحب «الفروع» في 
الجزء الحادي عشر في باب القضاء أنه قال: ولا أرى التكفير بذنب إلا بترك الصلاة. 

لن أهل السنة يرون التكفير بالذنب» لكن ليس أي ذنب وإنما ما ورد به النص؛ فإن من الأعمال ما 
يكمّر به» ومنها كما نص أحمد «لا أرى التكفير بذنب إلا بترك الصلاة». 

هذا فيه من الفقه مسألة -إضافة لما سبق-: في قوله: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيّْنَا السّلاح»؛ هذه مسألة أصولية 
مشهورة جدًا وهي مسألة: «مَنْ» الشرطية هي من صيغ العموم» لكن هذا العموم هل يعم المذكر 
والمؤنث أم هو خاصٌ عمومه بالمذكر؟ 

جماهير الأصوليين على: أنه يعم المذكر والمؤنث معا. 

وقال بعض الأصوليين واختاره بعض الحنفية: أنه يعم الذكور فقط» وبنوا على ذلك أن حديث النبي 
صَبَاَلدَدعََهوسَلَ ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَْنَا السّلاح, فَلَيْسَ مِنَّا) أن المرأة لا تكون محاربة.. فالمرأة لا تكون محاربة» 
لا يقام عليها حد الحرابة أبدأًء وأن المرأة لا يقوم عليها حد الردّة؛ لأن النبي هرسام قال: «من بدّل 
دينه فاقتلوه» و«مَّن» عند بعض الحنفية -كما نقل ذلك البرماوي في «(شرح الآلفية» الذي طبع فور أن 
قالوا: أن حدٌ الردة لا يُقام إلا على الذكور دون الإناث. 

هذا طبع التوجيه أي: بعيد جدًّا من دلائل اللغة» بل من القرآن العظيم؛ فإن الله عَرَبَلّ يقول: « مَنْ 
عير صَلِكًايَن كَكَر او اني 4 [النحل :۹۷]ء إذن: دل على أن «مَنْ» الشرطية تشمل الذكر والأنثى» 
وليس خاص عمومها بالذكور فقط. 

إذن: يدلنا على أن هذا الحكم في البغي يشمل الذكور والإناث» وكذلك في المحاربة» وكذلك في حد 
الردة وغيرها. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


e F#‏ $ سخ باو الول ون أو لكا 
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الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ آن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ ن مُحَمّدًا عَبْدَهُ 
وَوَسُولَة صلی الل عََيِْوَعَلَى آلو وَصَحْهِ وَسَلَّمََسْلِيمًا كَِيرًا إلى يَوْم الدّينِ. 


@ قال المصنف: «[بَاتٌ قتال لْجَانِي وَكَثْلَ لْمرْتَدٌ] 


ت 


١‏ قا: قَالَ وَسُولُ الله يلوس من فيل دُونَ مَالِهِ هو 

شَهِيدٌ FEY‏ داد وَالتَسَائينٌ» وَالمَر ا 

قول المصنف: «بَابُ قال آَلْجَانِي) المراد بالجاني أي ي: المعتدي الذي يرغب بالاعتداء» ويعزم عليه 
قبل وقوع الاعتداء منه» وهو الذي يسميه الفقهاء يهلد بالصائل. 

إذن: مراد المصنف رِيِمَهَنَهُ بالجاني هنا الصائل وما في معناه» وليس المراد بالجاني هنا أي: الذي 
فل الاب وانقضى قله را مه اله عفرا القضا در فإف اك معدا قد شم ى باب القصاص : 

وعبّر المصنف بالقتال ليشمل القتل وما دونه من التدرّج فيه» كالدفع والصراخ ونحو ذلك مما 
سنذكره في محله. 

قال: «وَكَثلَ الْمُرْئدٌ) أي: وحكم قتل المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام. 

فهذا الباب فيه حكمان: حكم قتال الصائل» وقتل المرتد. 

وعادة فقهائنا رَتِمَهُمآَنَهُ أمم يوردون حكم قتال الصائل في باب حد الحرابة» وأما المرتد فإنهم 
ار نه وعدا ون الحدودويكنا الح ها لقره ممن قبله ا 
الحدود. 

والسبب في ذلك: أن قتال الصائل إنما هو باعتبار حاله لا باعتبار فعله» بخلاف سائر الحدود؛ فإن 


الحدود متعلقة بالفعل بغض النظر عن الحال» فالصائل إنما يُقَاتل حال صياله» وأما إن فعل الفعل ثم 


۷ 
تحت 
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انقضى هذا الفعل فإنه حينئذ لا يقاتل وإنما يستحق العقوبة المقابلة لفعله» فالمقاتلة للصائل إنماتكون‎ 
حال الصيالة فقطء فإذا أدبر بعد صيالته فإنه لا يُعاقب هذه العقوبة الخاصة التى سترد في الأحاديث» ولذا‎ 
لم يُدخَلها بعض الفقهاء في باب الحدود وإنما أفردوها لأنها عقوبة منفصلة عن الحد وأما فقهاؤنا‎ 
فيوردونها في باب الحرابة؛ لأن المحارب صائلٌ فناسب أن يُذكر كيفية دفعه ومقاتلته.‎ 
صنيع المصنف- أنهم لا يعدّون قتال المرتد حداً؛ وذلك لأن المراد بالحدود الجبر والزجر معاء بينما‎ 
ِ 2. 

قتل المرتد إنما فيه زجرٌ بلا جبر» فحينئذ أخرج من كونه حدا. 

الحدود لا بد أن تكون زجرا وجبرأء فهي زاجرة لمن وقع أن يكرر الوقوع فيه» وهي زاجرة للمجتمع 
أن يُتشبّه بهذا الجاني الذي فعل هذا الفعل. 

والوحر موجردق قل المرته ولا شك فى لا رتد احد عو دته والحدوو رار بمج أا 
مكفرات لذنب من فعل هذا الإثم. وهذا متحقق في سائر الحدود كالزنا والسرقة والقذف وغيره إلا 

3 : 

الردة فإن المرتد مات على كفره» فهذه العقوبة التي أنزلت به لا تكون جابرة لذنبه الذي فعله» ولذا بعض 
أهل العلم جعل قتل المرتد ليست من الحدود وإنما من مطلق العقوبات» ومثله يقال في مقاتلة الصائل. 

بدأ المصنف بمقاتلة الصائلء والفقهاء رَمَهُمَنَهُ يسمونه بهذا الاسم الصائل تشبيهاً له بالصائل من 
الحيوان؛ إذ الصائل نوعان: إما أن يكون آدمياًء وإما أن يكون حيواناً. 

فالحيوان كأن يكون ثوراء أو فحلاً من الإبل يكون هائجاء فيريد أن يتلف مالاً أو نفس شخص 
فيجوز دفعه ولو بقتله. 

إذن: الصائل يشمل الآدمى وغيره» ولكن في الأصل هو يُطلق على غير الآدمى فشبّه الآدمى به كما 
شبّه النبي صِبَلَءََوسَاءَ من يعض بغير طريق مباح شبّهه بالفحل بأنه يعض بهذه الهيئة» فهو تشبية 
بالحيوان. 

والمراد بالصائل كما قال الشيخ تقي الدين في «السياسة الشرعية» قال: هو الظالم بلا تأويل ولا 


N; 


0 
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إذن: الصائل هو من وجد فيه وصفان: أن يكون ظالما يريد أن يعتدي إما على نفس» أو على مال» أو 
على عرض.. هذه ثلاثة أشياء تكون الصيالة عليهاء إما على النفس أو المال أو العرض. 

ويكون ظالم فيهاء ليس طالب لحقه ولیس راجيا لأمر يريده هو أو من باب الدفاع عن نفسه» وإنما 
هو ظالم ومعتد. 

القيد الثاني كما ذكر الشيخ تقي الدين أنه قال: بلا تأويل ولا ولاية. 

فأما کونه «بلا تأويل» فإن من كان متأولاً في شيء فإنه لا يسمى صائلاء كحال الاثنين اللذين 
يتنازعان في أرض» فإن كل واحدٍ منهما يظن أن هذه الأرض له. فهذا متأولٌ بناءَ على دليل للملك في هذه 
الأرض ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: «وبلا ولاية» وهذا للإجماع كما حكى ابن المنذر أن ولي الأمر أو نوّابه لا يكونون 
صائلين الببّة» فلو أن مندوب البلدية مثلآ أتى وأتلف مال امرئ معيّن» فإن إتلافه إِيّاه لا يكون من باب 
فعل الصيالة فيجوز دفعه» بل يحرم دفعه لآن مندوب البلدية وغيرها من القطاعات التابعة للجهات 
العامة لبا N‏ كان ل Js EG‏ لا يكون من باب الدفع المأذون 
به وهو دفع الصيالة. 

إذن: هذه المسألة الأولى عرفناها من هو الصائل» وأنه يشمل الحيوان والآدمي. 

الأمر الثاني -وهو متعلقٌ بالأول أيضاً-: أن الصيالة تتعلق بثلاثة أمور: إما أن تكون الصيالة متعلقة 
بالنفس» أو بالعرضء أو بالمال. 

فإن كانت الصيالة اعتداءً على النفس أو العرض» فيجب دفعها -دفع الصائل-» وأما إن كانت 
الصيالة على المال فيجوز دفعها. 

إذن: نوعان من الصيالة يجب دفعها: إذا كنت على العرض أو النفس. 

وأما إن كانت على المال فإنه يجوز دفعها ويجوز ترك الصائل ليعتدي. 


الأمر الثاني: أن أهل العلم يقولون: إن الصيالة أيضًا تنقسم إلى نوعين باعتبار المصول عليه» فإن كان 
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فإن مشهور المذهب -لأن فيها روايتين- أا تأخذ حكم الصيالة على نفسه» فمن رأى شخصاً يريد أن‎ 
يقتل آخر وكان الثاني ممن هو معصوم الدم والمعتدي لا تأويل له ولا ولاية» فيجوز دفع الصائل ولو‎ 
بقتله» ويدفعه غير المجني عليه أو المعتدى عليه» هذا هو المتقرر عند فقهائناء أنه يجوز دفع الصائل‎ 
على النفس وعلى الغير.‎ 

وكذلك من رأى شخص] يريد أن يصول على عرض امرأة يريد أن يفجر بها وأن يغتصبهاء فدفع ذلك 
بالقوة فأدى إلى إتلاف عضو أو فوات نفس بالكلية» فحينئذ نقول: كذلك هذا يُسقط الضمان في حقه 
والإثم مع كما سيأتي بعد قليل» والمال قد يقال مثله كذلك. 

إذن: هذا ما يتعلق بالصيالة» المعاصرون يسمون دفع الصائل بالدفاع الشرعي وهذا هو مصطلح 
مشهور عند القانونيين ومن تابعهم» ولذلك يقولون: إن الدفاع الشرعي نوعان: دفاع خاص ودفاعٌ عا 
فالدفاع الخاص إذا كنت تدافع عن نفسك» والدفاع العام إذا كنت تدافع عن عامة الناس. 

طبع القيود الشرعية والفقهية تختلف بعض الشيء عن القيود عند المتآخرين من القانونيين» أورد 
حديث أورده المصنف هو حديث عبد الله بن عمروء كذا هو الصواب وإن كان في النسخ القديمة 


المطبوعة من البلوغ آنا «عن عبد الله بن عمر»؛ وهو ليس كذلك وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص 


@ قال المصنف: «عَنْ عَيْد الله بن عَمْرِ و يته قَالَ: قال التب صََْلدَعَلتْهوَسَامٌ: «مِنْ قُتِلَّ دُونَ مَالِهِ 
هو سَهِيدًا ار كاله اانا ِى وَالتَرمِذٍ م هذا الحديث وهم فيه الحافظ. فإنهذااللفظ 


الذي أورده لم يروه أبو داود والنسائي والترمذي» وإنما هو في الصحيحين» وقد أخذ المصنف هذا 
الحديث من المحرر وقبله الإلمام» فإنه أورد حديثين متواليين أورد الحديث الذي أورده المصنف. 
وذكر أنه قد رواه الشيخان, ثم أورد بعده رواية أخرى وهو أن النبي َلوسر قال: «من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) ثم قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 


فالحافظ ذهب بصره عند كتابة كتابه هذاء فنقل تخريج الحديث الثاني للأول ولم يورد الحديث 


سڪ چ سے واوا ی سے 
نا ا 


الثاني» مع أن الحديث الثاني فيه زيادة فقه سأوردها بعد قليل» وهذا من ذهاب البصر ومعلوم أن الحافظ 
َحمَهُلَنَهُ في كثير من الأحاديث إنما ينقلها بالواسطة إما من المنتقى أو من ربما المحرر أو أصله وهو 


| لمام. 


هذا الحديث فيه: أن النبي صان ووسر قال: ١مِنْ‏ فيل دُونَ ماله فهو شهيد». 

قوله: «مِن قُيِلَ دُونَ مالا أي: اعتّدي عليه فدل ذلك على أنه له أجرٌ عظيم عند الله عَيَتجَنّ إن قل 
دون ماله. 

ومعنى قوله: «دُونَ مَالِه) أي: حال مدافعته عن ماله» فإن كان له أجرٌ إن قتل حال مدافعته عن ماله» 
فيدلنا ذلك أن له أجرٌ إن اعتدى على الجاني» وأقل الأحوال أن نقول: إنه لا إثم عليه فيه. 

إذن: مفهوم هذا الحديث: أن من قاتل غيره لأجل المدافعة عن ماله فإنه حينئذ يكون ذلك مباحاء 
ومثل المال يقال في العرض ويقال في النفس» وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد 
صحيح أن النبي هرسام قال: ١مِنْ‏ فيل دُونَ ماله فهو شَّهِيدٌ مِنْ فيل دون عِرْضِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ مِنْ 
فل دُونَ دمو فَهُوَ شَّهِيدٌ» فنص على هذه الأمور الثلاثة جميعا. 

اللفظة الثالثة التي أوردها صاحب الأصل وهو أن من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد؛ تبيّن 
النص الذي أردناه قبل قليل» وإنما انتقلنا إليه بمفهوم اللفظ الذي في الصحيحين. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى: فيه مسألة أنه يجوز دفع الصائل على المال» 
ويجوز -بل يجب على مشهور المذهب- دفع الصائل على النفس وعلى العرض. هذه هي المسألة 
الأولى. 

© المسألة الثانية: أن المصول عليه إذا دفع الصائل فترتب عليه إتلافٌ للنفس» أو لعضو من 
الأعضاءء أو لمالء فإنه لا إثم عليه ولا ضمان؛ لأن الضمان تبعٌ للإثم» وحيث انتفى الضمان فلا إثم» 
إذن: فلا ضمان عليه لا دية ولا إثم ولا عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة» لا بكفارة ولا بغيرها. 


الأغراقالث: آنه اسن ا الت على أن من ل طا فان لا فل رتد جا آنا 


52 م 


يوسش د لساك يي شويع ل يق وم و 
ا د 


صََِنََْلتَدِوَسَلَمَ قال: «إن الشهيد لا يُغسَّل). وكذا على مشهور المذهب لا يصلى عليه. 

ومشهور المذهب واتولون إنه ل رك ترك ففسيل إلا اين وهر تيل المعركةه والفاق؛ مين قل 
ظلماء فكل من قتل ظلما فإنه لا يغسّل عندهم» ودليلهم حديث الباب فإن النبي صََلَعَيَهوَسَلهَ قال: 
«قَهو شَّهِيدًا. 

0 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث: وهو أن دفع الصائل يُشترط له شروط: الشرط الأول: أنه لا 
بذ أن يكون هذا الصائل قادراً على الاعتداء وعلى فعل ما ظَُّنَّ الخوف منه؛ كإتلاف المال أو البدن أو 
العرض. 

لأر الان لا 4د ذ تكو الصيالة ا الآن رلت م ا قلن نامرا وعد بان يول عد م 
فإنه لا يُدفع قبل فعله؛ لأن دفع الصيالة متعلّقةٌ بالحال وليست بالفعل» الفعل يتعلق به مطلق العقوبة وأما 
الحال فيتعلق بها دفع الصيالة. 

© الشرط الثالث: وهو أنه لا بُدَّ أن يُدفع بالتدرّجء فلا يصار إلى القتل إلا إذا أعوز ما دون ذلك 
فيبتدئ بالصراخ» ثم بالضرب... وهكذا بالتدرّج بما يُدفع به الصائل إلى أن يصل إلى القتل. 

وبناءً على ذلك: فإن دافع الصائل إذا بدأ بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء مع قدرته على ما دونه 
فإنه حينئٍ يُعاقب ويقاد ويضمن.. يعاقب في الدنياء ويُقاد بما جنى» ويضمن بدية ونحوها؛ لأنه اختل في 


حقه شرط وهذا الشرط هو أنه لم يبدأ بالأسهل فالأسهلء وإنما انتقل للأشد وترك الأول. 
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أَحَدَهُْمَا صَاحِبَه فرع ثيه فاختَصَمًا إلى الب صَإْلنَََتَوِوَسَمَ فقال: «أُيَحَض أَحَد كم أَخَاه كَمَا يَعَّض 
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الفخل؟ لا ية له» مُتفق عَليوء وَاللفظ لِمَسْلِم). 

هذا حديث عمران ووَوَلَتَهَعَنَهُ وقد رواه الشيخان وذكر المصنف أن هذا اللفظ لفظ مسلم» وإنما أتى 


بلفظ مسلم لأن فيه تسمية المجني عليه وهو يعلى بن أمية هة وإلا تتمة الحديث فإها موجودة في 


اج و ا 
۵ شت باوج ار ؛ نار الڪ 
س 
قال: «قار EN‏ ميه رَجُاا» كذا في مسلم» وأما في البخاري فإنه قال: كاقل ارجا 
طبع اختلف في هذا اللفظ» فقد جاء في بعضها أنه يعلى بن أمية» وفي بعضها أنه يعلى بن منيّة بالميم» 
وقالوا: إن أميّة هو أبوه وأما منيّة فا أَمّه فنيسب مرة لأبيه ومرة لأمه ولا اختلاف في تسمية صاحب 
الحديث. 


ا ا 


قال: اقلت اعد اماي حبة) 6 لايم وأثيابه» فانتزع يده من فمه حال العض «فتَرَع 
ينا وني لفظ في الصحيح: فنزع ثنيتيه مع 

قال: ١فَاخْتَصَمًا‏ إِلَى اتی صاة هرسام َقَالَ: 02 عض أَحَدَّكُمْ أَحَاهُ ما ب تكد للها #افرصيك 
الفعل بصفة الحيوان وهو الفحل الصائل؛ لأن الفحل دائماً هو الذي يصول في الغالب.. فحل الإبل 
يكون هو الصائلء ولذلك شبّه النبي صََنَهعلتِوسَلَهَ هذا الفعل بفعل الحيوان» ومنه أخذ العلماء تسمية 
الصائل بعد ذلك. 

قال: «لا ديه KAF‏ 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن من عض يد شخص بطريقٍ محرّم» فانتزع المعضوض يده حال عضّها بعنفٍ 
-أي: انتزعها بقوّة-» فترتب على هذا النزع سقوط بعض الأسنان» سواء كانت الثنايا أو غيرهاء فإنه 
يكون هذراً لا عقوبة فيه ولا دية؛ لأن حكمه حكم الصائلء لأنه لا يمكن أن يزيل يده من فم هذا الرجل 
الذي عضه بطريق محرّم إلا لأجل هذا السبب. 

وعندما عبّر الفقهاء أنه عضّه بطريق محرّم لأنه قد يباح العضء قالوا: وذلك فيما لو قبض شخصض 
على آخر» كأن يكون سارقاً ونحو ذلك» وخشي من هربه ولم يستطع أن يقيّده بحبل ولا بيد» وعرف أنه 
لا يستطيع أن يقيّده إلا بالعض فحينئذ يجوز عضّه. كذا ذكر فقهاؤنا. ۰ 

فمثل هذا لو أن هذا المعضوض نزع يده بعنفي فانكسرت ثنيته فإنه حينئذ يضمن؛ لأنه قد عض 
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0 المسألة الثانية: أنه قد ألحق بالعض غيره من الأحكام: فقال فقهاؤنا يَمَهُءا لنَهُ -ومثلهم ذكر ابن 
القيم-: أن من خلّص نفسه من يد ظالم وترتب على تخلصه منه فوات نفس أو عضو أو فوات مال فإنه 
هذرء ومن أمثلة ذلك -قالوا-: لو آن رجلا ربط آخر في مال له أو على دابةٍ له» وكان ربطه له بسبب 
محرّم» لا يجوز له أن يقيّده -لا بسبب جناية ونحوها-» فأراد أن ينفك من هذا الرباط فأدى افتكاكه منه 


لفلف هذا العال: كاتكسار الحدار أو مرت الداية و تخر ذلك فانا تكون هدرا. 


سبق معنا قبل أن كل من اعتدى على غيره في النفس أو ما دونها فإنه لا يخلو من أربع حالات: إما أن 
یکوت غمداء أو شبه عمد أو خطأء أو أن يكون هدر. والهدر له ضور متها ما سبق ذكره وهو أن يكون 
الحق قتلة» ومهما أن يكون من باب دفع الصائل. وهذه هي الصورة الثانية. 

والصورة الثالثة للهذر: أن يكون بلا فعل من الشخصء تماما لم يفعل شيا وترتب عليه قتل فحينئذ 
لكون هدرا. 

مثل لو أن شخصا قد أوقف سيارته في مكانٍ مباح له إيقافها فيه وجرت العادة إيقافها فيه -كالطرق 
الاب العام تتش ر ج ا لنت ار سات سد ا كرو ا لر 
شيئاء بخلاف من كان قد جعل دابته في مكانٍ يُمنع وقوف الدواب فيه» فإنه في الزمان الأول كانت 
الدواب لا تبقى في الطرقات وإنما تخرج خارج البيوت» فلو أن شخصاً خرج من نافذة داره لكي يمر في 
الطريق فسقط على دابة فمات» فموته بسبب فعل محرّم وهو ربطه الدابة في مكانٍ منهي عنه» ومن الخطأ 
کی ااا هللف كنبا يعاق كر من الماع رر كا دال تابف 


0 2 


@ قال المصنف: -١١770‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ ر ڪت قَالَ: قال د ُو اقام صلَعَووسَ: كانه 
اطَلَعَ عََبْكَ بير إن فَحَدَّفَْهُبحَصَاِ عات يَف »لم كن عَلَيْكَ جتاح» مُتَمَقْ عَلَيْه. 

وَفِي لَفْظِ لَِحْمَدَ وَالنَسَائِيَ وَصَحَحَُ إن حبّانَ: «ثَلَا دِيَةَ لَه ولا قِصَاص). 

هذا الحديث فيه معنى الصيالة» وفقهاؤنا يقولون ليس صيالة لكنه فيه معنى الصيالة» وسأذكر لماذا 
قالوا إن فيه معنى الصيالة وليس صيالة بعد قليل. 


وهو اناا ا ا بُو اقام -بعني محمداً- ايسا : لَوْ أَنَ امْرَأاطْلَّعَ 
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عَلَيْكَ) أي: نظر إليك في دارك» في المكان الذي تملكه أو تختص بسكناه. 

قوله: ابغَيْرٍ إِذْنِ َحَدَّفتَهُ بحَصَاق قَنََأتَ قي لَمْ يكن عَلَيْكَ جُنَاحٌ) ا 

قوله: ١«وَفِي‏ لَفْظٍ Ed KER‏ وَغَيْرِهِ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ قَالٌ: قَلَادِيَةَلَهُوَلَا قصَاصٌ» لأن الدية 
والقصاص إنما هي مترتبة على الإثم ولا إثم حينئذ. 

هذا الحديث فيه أن من نظر إلى غيره في بيته» أي: نظر لبيت إنسان واطلع عليه؛ فإن فعله هذا محرّم 
لأنه لا يجوز التجسس ولا التحسّسء فإن ترتب على ذلك أن علم به صاحب الدار» فرماه بحجر أو عصا 
أو نحو ذلك» فأدى هذا الفعل لأن فقأ عينه فإنه حينئذ تصبح هدراً ولا ضمان عليه بذلك. 

وهذا هو نص حديث النبي صَإَََِنَهْعَِوسَهءَ وهو واضح وجلي» وهذا من باب العقوبات. 

© عندنا هنا مسائل متعلقة بالاطلاع على غيره: 

© المسألة الأولى: أن الفقهاء قالوا: إن هذا الحكم يختلف عن الصيالة بأن الصيالة لا بد فيها من 
التدرّج بالدفع بالأسهل فالأسهل» وأما هذه الصورة فإن فقهاؤنا يقولون لا يلزم التدرّجء فلو أن المرء 
علم أن الذي يطلع عليه يمكن أن يندفع بالصراخ فترك الصراخ وحذفه بحجر ونحوه فإنه يجوز» ويسقط 
الضمان عنه. بخلاف الصيالة فلا بُدَّ فيها من التدرّج. 

لم يخالف في ذلك فقهاء مذهب الإمام أحمد إلا ابن حامد أبو عبد الله شيخ القاضي أبي يعلى وفاق 
للشافعية فقالوا: إنه يكون صورة من صور الصيالة فيجب فيها التدرّج» ودليل المذهب خلافاً للرواية 
الثانية قالوا: لأن النبي صَلنعَبتِوسَلهَ لم يدفع الذي نظر إليه في حديث جابر وفي غيره من شق الباب» بل 
هم بأن يفعل هذا مع إمكان دفعه بالزجر فدل على أنه يجوز الانتقال مباشرةً للخذف ولو كان يندفع بما 
هو دونه. 

© المسألة الثانية: عندنا أن قول النبي صَرَّلنَعيوْسَة: «اطَّلَعَ عَلَيْها قالوا: إن الاطلاع عليه إنما 
يكون في بيته» سواء كان يمتلكه أو اختص به بعارية ونحوهاء وأما لو اطلع عليه في غير بيت كأن يكون 


المكان مكانا عام ونحو ذلك فإنه لا يحق له ذلك» بل لا بد أن يكون في بيته. 
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O‏ الصمالة الال باع ارما يطل بر امت سشهرر المذهب آنه لا فرق بین أن یکوت ما أطلع به 
ضيّقٌ أو واسع» فالضيّقَ عندهم مثل شق الباب» فتحة المفتاح.. قديماً المفاتيح ليست مثل مفاتيحنا الآن 
صغيرة جدَاء وإنما كان المفتاح بالإمكان أن تنظر به ويصل حجم المفتاح أربعة أصابع أو خمسة أصابع 
يُدخل فيها المفتاح» وهذا موجود إلى الآن في بيوتنا القديمة بيوت الطين؛ لأن المفاتيح تكون من حديد 
كبيرة جدَّاء فكان بالإمكان أن ترى من في البيت نظراً كاملا فسواء كان الفتحة صغيرة كشقٌّ المفتاح 
الباب» أو كانت كبيرة كالخوخة والنافذة ونحو ذلك. فإنه لا يجوز الاطلاع منها. 

بخلاف ما لو كان الباب مفتوحاً؛ فإن الباب إذا كان مفتوحا فإنه حينئذ لو اطلع شخصٌ من هذا 
الباب فلا يجوز رميه» لأن صاحب البيت مفرّط بفتحه الباب» وكذلك لو أن هذا الذي اطّلع من باب 
أولى لو دخل داخل الدارء فإنه لا يجوز رميه بحجارة ولا بغيرهاء فمن فعل ذلك معه فإنه يضمن؛ لأن 
الباب إذا كان المفتوح فيه تفريط» ومن دخل داخل الدار فإنه سيعلم به» فيمكن التستر عنه بخلاف الذي 
يطلع من شتی ونحوه. 

طبع الشق عندهم قد يكون من علوٌ» ولذلك ذكروا أن من كان في علو فبالإمكان أن ينظر لمن هو في 
سفل» وألحقوا به هذا الحكم. 

© السات الأغيرة ف هذا الحديث آم بقولون؟ من راق غيره يطلع أي له عقويكه بب الحقوبة: 
وإن لم يتيقن أنه قد نظر إلى عورة» وبناءً على ذلك فإغهم يقولون: إذا علم أنه ينظر إلى الدار ولو كان 
النساء في جانب بعيد فيجوز له أن يعاقبه بذلك» بل لو كان المطّلعٌ من محارم أهل البيت» فيجوز كذلك 
أن يعاقب ذه العقوبة من صاحب الدار إذا كان على هذه الهيئة. 

بقي عندي مسألة أخيرة وهي: قضية لو أن هذا المطلع انصرف. فإنه لا يجوز معاقبته» كما أن ذاك 


الرجل لما انصرف عن النبي صَإََِنَهْعَِوسََمَ ترك معاقبته وقد هم بمعاقبته لما كان مطّلع] دون ما بعدها. 


إذن: فهذا الفعل متعلقٌ بالحال وليس متعلقاً بالفعل. 


| و ا ا سه 
\A KÎ 3‏ س سجن 4 رار من ادلا 2 
الك اش د 
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ا كشن ول اللد عه لم1 1 

حفظ 0 بالتَهار عَلَى َهْلِهاء وَأَنَّ حفْظ الْمَاشِية باللّيْلٍ عَلَى أَهْلهَاء وَأَنَّ عَلَى أَهْلٍ الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ 
شِيَتهُمْ باللّيلٍ. EN e‏ إلا الترمذِي» وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ وَفِي ! إِسْنَادِه اختلاف)». 

هذا حديث البراء بن عازب يَيَكَأنَدُعَنْدُه وقد ذكر المصنف أن فيه اختلافًا؛ وذلك أن هذا الحديث قد 
ادامر لطر يمحيو ره ادور ماعل المت الأ كريس المفناب سن الريق الازر اي عن سحا 
بن شهاب الزهري عن محيّصة بن حرام عن حرام بن محيّصة عن البراء بن عازب ريا ننف وقد أُعِلَّ 
بعلتين: 

2 العلة الأولى: الاختلاف في هذا الحديث» فإنه قد اختلف عن الزهري فيه» فرواه معمرٌ عن 
الزهري عن حرام بن محيّصة عن أبيه عن البراء» فزاد فيه لفظة «عن أبيه»» طبعاً هو رواها عن معمر عبد 
الرزاق وعن عبد الرزاق الإمام أحمد في المسند. 

leaded ويه ها سور أل على عي‎ Alay 
طريق الزهري عن حرام بن محيّصة عن البراء» بدون زيادة «عن أبيه»» هذا هو الاختلاف الذي أشار له‎ 
المصنف.‎ 

© العلة الثائية؛ أعل بان حرام بن محيّصة هذا لم يسمع من البراء»:وهذ الغلة أعلّها بها ابن بان 
وكذا تبعه عليها ابن حزم وكثيرٌ من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. 

وهذه العلة مسلّمة عند أهل العلم» ولذلك قال ابن عبد البر وغيره: أن هذا الحديث مرسل» ولكن 
تلقته الأمة بالقبول» ونحن نعلم أنه قد انعقد الإجماع -كما حكى شيخ الإسلام وغيره- على أن 
الحديث المرسل لايكون مردوداً بكل حالء وإنما يكون مقبولاً بشرطه. 

طبع هذا خالف فيه بعض الحنفية وأطال الطحاوي في تضعيفه بناءً على أصله. 

هذا الحديث قال فيه: (إنَّ حفط الْحَوَائْطٍ ِالنَمَارِ عَلَى أَمْلِهَاه الحوائط هي المزارع الصغيرة أو 
النخيل التي حاط بحائط» ونحن إلى عهدٍ قريب نسمي المزارع الصغيرة بالحيطان» فنقول: حائط فلان 
وحائط فلان» فالحائط هو المزرعة التي تحاط بحائط أو مجمع النخيل. 


1 ف e, A si Re‏ .اج , 
لقضيكةالشّيْخ آد.عبدالسلامب ناشوی لق ا" 
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قال: (إنَّ حِفْظ الْحَوَائِطٍ بِالتّمَارِ عَلَى أَهْلِهّا» لأن أهلها يكونون فيها يزرعون ويحرثون ويسقون. 
فجرت العادة أن حفظها في النهار على أهلهاء فإذا ورد عليها شيءٌ من الدوابٌ ردّوا هذه الدواب 
رمعو هاا على العرك رالات قال 0 أي: قضى النبي موسق أن «حِفْظ الْمَاشِيَةٌ شِبَةِ باللّْلٍ 
عَلَى أَمْلًِا أي: على أهل الماشية؛ لأن العادة أن صاحب الماشية هو الذي يحفظها في الليل فتكون في 
المكان الذي تبيت فيه+ ويجعل لها مكانا يحيطها به ويُغلق عليها لكى لا تسرق» فجرت العادة أن الليل 
تكون في أماكن مبيتهاء فلذلك العادة أن الليل يحفظها فيها أهلها. 

وقول الي ص ايوس : «عَلَى اهلها يشمل ذلك كل من كان مختصاً هذه البهائم» سواء كان 
مالكهاء أو كان المستعير لهاء أو كان مستأجرهاء أو المودعة عنده. 

إذن: فالضمان ٤‏ الليل والحةظ متجة لهؤلاء الأرنعة: المالك» و السا جر طبع ما یح 
الاثنين» فإذا كان هناك مستأجر فإن الحفظ مأمورٌ به المستأجر والضمان عليه. 

والأمر الثالث: المستعير» وكذلك المودعة عنده» فالمودعة عنده تكون عليه الضمان لأنه فرّط في 
حفظها بالليل. 


0 


قال: «وَأَنَ عَلَى أَهْلٍ العاف قا أضَابت مَاشْيََهُمْ باللَيْلِ أ ي: أن الماشية هذه من الإبل والبقر والغنم 
ونحوهاء ما أصابته في النهار فإنها تكون جبار أي: هدرء ولذلك جاء في الحديث عن النبي ص اووس 
أنه قال: «العجماء جبارٌ»؛ لآن العجماء ترعى في النهار وتبيت في الليل» ففي حالة النهار تكون جُبار لآنها 
إذا انفتلت من الراعي وكثيراً ما تخرج الإبل والغنم والبقر من الرعاةء تذهب أو يغفل عنها بعض الشيء» 
فإذا انفتلت من الراعي وخرجت من المرعى وأتت لبعض الحيطان فاعتدت عليه بأن أكلت من الزرع 
الذي فيه» أو أتلفت بعض الأشياء التي فيه فإنه حينئذ يكون الضمان ليس على مالكها أو أهلهاء وإنما 
تكون هذراً؛ لقول النبي صَإََلَدَدعَلِتَدِوسَلر: «العجماء جبار». 

إذن: فقول النبي صََنَءلَِِوسَلر: «العجماء جُبار» هذا محمولٌ على النهار فقط دون الليل» وأما إن 
او ل لوح ا لي 
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قوله: «وَأَنَ عَلَى أَمْل الْمَاد ف ا شات اد شيهم بالليْلٍ»» وهذا إعمالٌ للحديثين وليس إهما همالا 


ات 
اپ ل شت با وار نًكَا 
لأحدهما؛ خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه عندما لم يعملوا بهذا الحديث وإنما جعلوا «العجماء جبار) 

# إذن: هذا الحديث فيه من المسائل أمور: 

9 المسألة الأولى: -ما عرفنا قبل قليل-: أن الماشية ما أتلفته في النهار فإنه يكون هدراً» وما أتلفته 
في الليل فإنه يكون ضمانه واجب على أهلهاء وعرفنا من هم أهلها. 

9 المسألة الثانية: أن الضمان قد يكون على المالك أو على المستأجر أو على المودع» أو على 
المستعير؛ فإن هذا يشمله قول النبي يوسا : «عَلَى أَمْلِهًا». 

© المسألة الثالث: أن في قول النبي صالة يوسا : «واً نَعَلَى أَهْلٍ الْمَاث E IOI‏ 
باللَبْل), قوله: مَا أَصَايَتْ مَاشِيْهُه) هذا يشمل كل ضرر بالحيطان وهو المذهب» فسواء كان ضررهم 
بالزرع أو بالشجرء أو كان ضررهم بثوب وطأته الماشية» أو بمتاع أفسدته.. أو بغير ذلك فإن الضمان 
يكون على أهلها مطلقاً. وهذا هو المذهب. 1 

وأما ما مشى عليه الموفق رجألل في «المغني»» فإنه قال: إنما نستثني أقل ما ورد به النص» والأصل 
أن العجماء جبار فنقول: إنه لا ضمان على صاحب العجماء وهي البهيمة» وتسمى عجماء لأا لا 
تتكلم» لا ضمان على صاحب العجماء إذا أتلفت الزرع أو الشجر فقطء وأما ما عداه من المتاع كأن 
تفسد شيئا معين] من المتاع وغيره» كالثوب تطأه أو الفرش تطأه وتفسده فإنها لا يكون كذلك. 

وأما المذهب -وهو المعتمد وهو الصحيح لا شك- أا شاملة وليست خاصة بالزرع ونحوه. 

الآنى الله حو لاعن م ت ارما الحا 

قد يكون شخص عنده حمام والحمام يذهب» فقد يفسد على غيره شيا من ذلك» فهل يدخل فيه؟ 

في النهار لا شك أنه ليس كذلك وهذا بإجماع؛ لأن الطيور تخرج فتأكل من زرع أهل الزروع» 
وانعقد الإجماع وخاصة على رؤوس النخل كالحمام ونحوه فلا يكون كذلك. 


وأما في الليل فإن فقهاؤنا يقولون: الطير ليس متعلق به هذا الحكم؛ لأن الطير في العادة لا : تحفظ كما 


تضیادنشیق آد. السام ناشوي wy‏ 
ا أ 


يُحفظ سائر البهائم من الغنم والبقر والإبل ونحوها. 


© قال المصنف: ١7٠5١‏ ا ا ل وا الس سي 


و 


قل قَضَاءُ الله وولو قمر به مَقلَ. ممق عَلَيْ وَفِي رِوَايَة لأبي داد : وَكَانَ قد أُسْتْيِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ). 

بدأ المصنف رأة في حدّ أو عقوبة المرتد» فبدأ أورد فيه ثلاثة أحاديث: أولها: حديث معاذ (أَنَّ 
رَجُلا أَسْلَمَ ثم تَهَوّا أي : رجع إلى اليهودية» فقال معاذ بن جبل نة «لا أَجْلِسُ حتى بُقْتَلَ) أي :أنه 
يجب أن يقام الحد على الفورية» قال: «قَضَاءً الله وَرَسُولِهِ). 

وقوله: ١قَضَاءً‏ اللْوَرَسُولِه؛ يدل على آنا حكمٌ ثابت بكلام الله عمجل وكلام رسوله ةوسكم 

2 3 

قال: «فامِرً پو« فقتل». 

ظاهر هذا الحديث أنه لم يتب هذا الرجل لأنه قال: «لا أَجْلِسٌ حَنَّى بُقْكَلَاء لكن أورد المصنف 
هذا الحديف وأورد الإجابة عنه وهو ما جاء في رواية عند أبي داود قال: «وَكَانَ َد أَسَئْتِيبَ قَبْلَ دَلِكَ»» 
وقد جاء في بعض ألفاظ هذ الحديث أن استتابته كانت قبل ذلك بعشرين ليلة أو قريب من ذلك. 

هذه اللفظة أخذ بها جمهور أهل العلم على أن المرتد يُستتاب» خلاف لمن قال -وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد وإن كانت ضعيفة غير المشهورة- أنه لا يُستتاب المرتد مطلقاً. 

SS 


طرق وليس فيها الاستتا ي: أن بعض الطرق هي التي ورد فيها الاستتابة وأما أغلبها فليس فيه ذلك. 


ت 
4 


+ توصت .انقو قوط بان الا نس يدل 
د فلو واا لبځَاري». 
هذا حديث «ابْنِ باس أن الي اووس قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِيته» أي: غيّر دينه ١فَافتَلُوة).‏ 
وقول النبي صََِلنعََْهوَسلَ: «مَنْ» هذه من صيغ العموم» وعلى قول جماهير الأصوليين خلافا لما 
نقله ابن الحاجب عن بعض الحنفية أا تعمٌ الذكور والإناث معا. 


ونقل ابن الحاج في مختصره الأصولي عن بعض الحنفية: أنها تعم في الذكور دون الإناث فقط 


مح شکچ اوتاب کے 
زلإل7ي :احا 4الاجابج اللللبند َمِل ينا ر أةالاخكار 
وقد أتى الحنفية بهذا لا عن استدلالٍ لغوي وإنما أخذوا ذلك من فرعهم أن المرتدّة إذا رجعت عن 
الدين فإنها لا تقتل» وليس ذلك كذلك» بل إن في كتاب الله عَرَكجَلّ أن «مَنْ» تعمٌ الذكر والأنثى؛ فإن الله 
عل يقول: ل معي صَلِلِكًا مَن دَكَرٍ أَوَ أن 4 [النحل :۹۷]ء وهذا نص على أن «مَنْ» تشمل الذكر 
والأنثى. 
إذن: فقول النبي :من بذّل» تشمل الذكر والأنشى مع)ء فحدٌ الردة يقام على الذكر 
والأنثى معا. 
قوله: ١مَنْ‏ بَدّلَ دِيئَهُ) المراد بدينه هنا الدين المعهود وهو الإسلام» وبناءً على ذلك فإن من انتقل من 
دين غير الإسلام لدين آخر فإنه لا يُّقام عليه الحد؛ وذلك لأن هذا اللفظ ليس على عمومه بإجماع؛ وهو 


من انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام هذا بدّل دينه فلا يقام عليه الحد. 


إذن: هو من الخصوص في لفظة «الدين» ليس كل دين وإنما الدين الذي المراد به الإسلام» هناك 
كآنه بقول» القن عذل يكذ أي: المعهود وهو الإسلام» وبناءً على ذلك؛ فإن من استدل به من بعض أهل 
العلم أن من انتقل من النصرانية لليهودية ونحو ذلك أنه يُقام عليه حد الردة ليس مصيبا في ذلك» وإنما 
المراد بالدين هنا الإسلام دون ما عداه < دالت عِنْدَآَسَهالإِسَكمٌ 4 [آل عمران ١9:‏ ]. 


ي 
عه or‏ 


@ قال المصنف: -1١717‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ: ن أَعْمَى كَانَتْ دام وَلَدِ تَشْتُمُ الب ادوس 
تق فيه ياء دا هي لكا كَانَ ذَاتَ َة خد المعو فَجَعَلَهُ في بَطنهاء وَانَكَعَلَيْهَا كلها َبَلَمَ 
ذلك الت لوسم فقا : «آلا اشْهَدُوا أن مها هَدَرٌ. رَوَاهُ بو داو وَرُوَانَُ ثقات». 

هذا حديث ابن عباس ذكر المصنف أن أبا داود رواه ورواته ثقات» وقد احتج أحمد في رواية عبد الله 
وأبي طالب وغيرهم بهذا الحديث. 

فيه: َد أَعْمَى كانت لام وی أي: آنا جارية يملكها وقد جاءت له بولد» وقد جاء في بعض 


الألفاظ أن له منها ابنان» وهي التي كانت تقوم بشأنه وقد كان أعمى. 


وكانت ١تَشْتَمُ‏ التي صَآلَءَلَِووَسلٌَ وَتَقَعُ فيه» أي: أها سبّت النبي وسار ووقعت فيه. 


۷ 
e 
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هاا -عَنْ ذَّلِكَ- تلا بدني -عن فعلها- فَلَمَّا كان دَاتَ لَيْلَةِ أَخْدَّ الْمِمْوَّلٌ -وهو آلة مشهورة 
ومعروفة- فَجَعَلَهُ في بَطَنِهَا وَانَحَأَعَلَيِهَاء فَقتلَّهَا قبَلّعَ َلك الى صرالة يوسا َقَالَ: «آلا اهدو أن 
دمي هَدَرٌا أي: لا إثم عليها ولا عقوبة ولا كفارة. 

# هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل : 

© لا فو على أنامن ست ال أو ست و د ن اوس ملا من 
ملائكة الله جَزَوَجَلَا فإن هذا السب كفر. 

وبذلك أخذ أهل العلم رجهم نَّدُ: أن الكفر قد يكون بالإنكار والجحود» وقد يكون الكفر بالفعل 
ومن الفعل السب؛ فإن بعض الأفعال تخرج من الملّة» الأمر الثالث: أن الكفر قد يكون بترك الفعل كما 
حكم فقهاؤنا على مشهور المذهب أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يُقتتل كفراً. 

إذن: هي ثلاثة أشياء ذكرها العلماء في باب الردة يحصل بها الكفر. 

ا EC‏ ل 
ذات السب» ما لم يكن مخطى -أي أراد أن يقول كلمة فأخطأ فيها-. 

0 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون: إنه يُشترط لإقامة حد الردة الاستتابة» واستثنوا من ذلك أربع 
صور أو خمس: 

مو ا ما ررد ن هذا الخدت وخر ات اا وسات رر له فن س الله او سيت رسو 
فمشهور مذهب أحمد» وعندما نقول مشهور مذهب أحمد أي: أنه قول أكثر أصحابه» فمشهور مذهب 
الإمام أحمد أنه لا توبة لهماء وإن أظهرا التوبة فإنه يقام عليهما الحد. 

الصورة الثالثة: قالوا الساحر. 

الصورة الرابعة: قالوا الزنديق. 

الصورة الخامسة: قالوا من تكررت ردّته. 


رولك الما سات اله وسات ومو لهو لاخو رالا و كرف ركفب قا 


0 


| [ ده وا 1 1 وي سے 
با اللي کہ شبح بو ار ع منادلوًا و 


ور 
مسابون وإنما يقام عليهم حد الردة مطلقا ابتداءً. 

الرواية الثانية في المذهب: وهي قول الخرقي أبي القاسم أنه يستتاب الجميع» ومنهم هؤلاء 
الخسة: 

وبين هاتين الروايتين روايات» فبعضهم يجعل الاستتابة في السابٌ دون الزنديق مثلاً والساحر, 
وبعضهم يقبلها في الساحر وفي غيره. 

وعلى العموم أن هناك اختلافاً بين هذه الروايات» والذي عليه العمل عند أكثر القضاة عندنا في 
المملكة أن جميع المرتد ولو كان ساب لله أو لرسوله؛ أو كان ساحراً فإنه يدرأ عنه حد الردة بالتوبة. 

وهذا قول الخرقي وقال به كثير من الآصحاب. ومال له ابن القيم في بعض الصور دون بعضها. 

0 المسألة الأخيرة: هذا الحديث فيه أن هذا الأعمى قد أقام الحد بنفسه» وهذا جائز كما سيأتي 
معنا؛ فإن المرء لا يجوز له أن يقيم الحدود لأن فيها افتياتنا» فليس لكل أحدٍ أن يقيم الحد» وإنما هو من 


خصائص ولي الأمر أو نائبه إلا في صورة واحدة وهو أن يقيم السيد الحد على عبده. 


وهنا هذا الرجل أقام الحد على أمته التي هو مالك لهاء ومثله يقال في قصة زوج النبي ايوا 
جما قلت الساخعرة الى م عا قا با كانت آمة ليا كذا وحية اانا 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد'"). 


ل 

الْحَمْدٌ لله ول م ا 
سر او ےا الو اه سم شاه 22 E‏ 9 
وَوَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيِّْ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلََ لیما كَثيرٌ إِلَى يوم الدين. 

4م a‏ رومع 

25 ثم أمَا بعد 

@ قال المصنف: «[ كات الْحَدُودِ] «يَابُ حَد آلرّانى» 

6ع عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن حخَالِدٍ الجهنى ا عة: 


1 
41 


ا 


نَحَمْ. فاقض بیتتا كاب الل َأَذَنْ لي تَا ل 


O, 0‏ 6 0 ° 6ه ره ° ه 2 
قَالَ: إِنَّ ابنِي كَانَ عَِيهًا عَلَى ها فَرَنَى باه َرَت وَإِنّي أَخْبِرْتٌ أَنَّ عَلَى اني الرّجْمَ فَافتَدَيْتُ مِنْهُ بواكَةٍ 


شَاةٍ وَوَل يق كَسَألَتُ أَهْلَ الم تأَخْبَرُونِي: نما عَلَى ابي جَلْدٌ اة وََغْرِبُ عام وَأَنَّعَلَى امرَأٍَ دَهَذًا 
الرَّجْمَ قال وَسْولٌ اللو مرألةئدمة: وَاَّذِي نَفْسِي بيده لاضن بَبنكُمَا باب اللى الْوَلِيدَةُ 0 
OE‏ ك جلد اة وَتغْرِيبُ عام وَاعْدُ يا أَنَمْسُ إلى ا: مْرََةهَدَّا فَإِنِ اعْترَفَتْ فَارْجْمْهًاا مُتَمَقْ 
ل وا الط ل 

بدأ المصنف اله بذكر كتاب الحدود؛ وأورد كل حدٌ في باب» وبدأ بباب حد الزنا. 

وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبدؤون بباب الزنا خاصة؛ لأن الزنا فيه عقوبتان: فيه الجلد. 
وفيه قتل» كما أن فيه عقوبة ثالثة وهي التغريب. 

وهذه العقوبات الثلاث هي غالب العقوبات التي تتبعها ما بعدهاء فالجلد يتكرر في الشرب وفي 
القذف» والقتل قد يكون في غيره وإن كانت الصفة هنا متعلقة بالرجم. 

أول حديث أورده المصنف حديث «أبي هُرَيْرَةَوَرَيْدِ بن ححا عه : ١أَنَّرَجْلَامِنَ‏ الأغرَابٍ أَنَى 
التب ايوس . 


ل شخ او لل ين :نشكا 
والاضة سي يسنن بويت مرل من 2 
بادية» وغالب] من كان في بادية بعيداً عن الأمصار فإنه يكون أقلّ علم ممن يكون في الأمصارء ولذلك قال 
النبي صَرََءيَهوسل: «من بدى فقد جفى»؛ فإن البادية تكون أقلّ علما» ويكون أبعد عن حضور الجمعة 
والجماعة» حيث فيها العلم وفيها التوجيه والتنبيه» وعندما نقول «الأعراب» فالمقصود بهم الذين هم في 
البادية» هذا هو المراد بالأعراب. 

وقد أطلق , بعض أهل العلم لفظة «الأعراب» على غير العرب» فكل من بدى ولو من غير الأعراب 
يسمى أعرابي] من باب التغليب على هذا الوصفء فالأعراب ومن في حكمهم من كان متبدّي] من 
اكرات ومن القبادل اا رى اي كر ةن رة ا ر رها دل م ف الاو ا 


حكمه» وإن كان بعضهم يقول: الأعراب هو من تبدى من العرب خاصة. 


قوله: «أتى رسول الله صََنعَبَنَوسهَ فََالَ: يا رَسُولٌ اللو! أَنْشَدّكَ باه إلا قَضَيْتَ لِي بكِتاب اللوا أي: 


اقض لي بشرع الله «كََالَ الآكَرُ -وَهُوََْقَهُ مِئْه-» وجه كونه أفقه منه أنه لم ينشد النبي ايوا 
بالله؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم مأمورون بألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي طط اة ءوسل 
وألا يجعلوا خطابهم للنبي صرالََكَوِرَسَارَ كخطاب بعضهم لبعضء ولذلك فإن التأذّبٍ في حق النبي 
َِلنعَِوسَهءَ واجبٌ عليهم» بل أمروا فترة من الفترات قبل نسخه بألا يتكلموا ويطلبوا طلبا حتى 
يقدموا د بين أيديهم صدقة. 

فو جه فقه الثاني: أنه سأل النبى صََِآَنََلَِهوسَلََ أن يقضى له بكتاب الله من غير أن يناشده بالله 2. 


قوله: «وَأَدَنْ لي» فاستأذن النبي ووسر وهذا هو الوجه الثاني في أدبه؛ فإنه استأذن النبي 
قوله: «فَقَالَ: قل. قَالَ: إن ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذا أي: أجيراً عند هذاء والعسيف هو الأجيرء أي 


قوله: ری بِامرََتهِ) أي: وقع عليها. 


س تير 
قوله: «وإني أَخْبِرْت» هنا البناء للمجهول» يدل على ظهور هذا الحكم» وأنه قد استقر عند الصحابة 


۷ 
< FE 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ۲۲۸ 4 


تاد 
رضوان الله عليهم حكم الرجم في الجملة» وهذا يدل على أن الرجم قد انعقد الإجماع عليه في الجملة 


4 


قوله: «وإني أَخِْرْتٌ أَنَّ على ابي الرّجْمَ فَافْمَدَيْتُ مِنْهُ بِوانَةٍ شَاةٍ وَوَلِيِدَِ) أي: أنني قلت: سأسقط 
ا ا 
الحدود» والصلح على إسقاط الحدود لا يجوزء وإنما يجوز الصلح على إسقاط العقوبات التي تثبت 
لحق الآدميين» كالقصاص ونحوه. 

قوله: «تَسَأَلَتُ أَهْلَ ايلم هذا يفيدنا أن الصحابة ليسوا في درجة واحدة في العلم» بل بعضهم أعلم 
من بعض وهذا مسلَّم ولذلك فإن ابن حزم جمع الذين كانوا يفتون من الصحابة فلم يتجاوزوا أربعمائة 
أو أقل فمنهم المكثر ومنهم المُقلء مع أن النبي صََلنَعَََهِوَسََءَ أصحابه يتجاوزون المائة ألف الذين 
حجوا معه حجة الوداع. 

قوله: «قأخبڙوني: نما عَلَى ابْنِئْ جلد ما وَتَعْرِيبٌ عَام) هذه الجملة فيها حكم وهو أن غير 
المحصن يجب عليه جلد مائة وأن يغرّب عاماًء أي أنه تجب عليه عقوبتان» وهذا الذي عمل به الفقهاء 
رحمة الله عليهم أنه يجب الجلد والتغريب» ولا يقوم الحبس مقام التغريب» بل يجب التغريب وهذا 
الذي عليه العمل عندنا. يجب أن يغرّبء بأن ينقل من البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى تبعد مسافة قصرء 
أي: أكثر من ثمانين كيلو على القول المشهور في تقديرهاء ويجب جلد مائة. 

قوله: (وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هذا الرّجْمَ) هذه الجملة فيها دليلٌ على أن المحصن- سواء كان ذكراً أو أنثى- 
يجب عليها الرجم» ولا يُجمع مع الرجم الجلد» وهذا هو المعتمد والمشهور في المذهب» وستتكلم 
عنها في الحديث الذي بعده. 

قوله: «قَقَالَ سول اللو ماه يوام : وَالَدِي تفي بيو لَأَفضِيّنَ نكما باب الل الْوَلِبدَة وَالْمَتم 
رَد عَلَيْكَ) لأنها بيت على باطل» وما بني على باطل فهو باطل. 

قوله: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مانَةِ وَتَعْرِيبُ عَام) وهذا هو قضاء النبي ةيوس بأنه لا بد من الجلد 
والتغريب. ۰ 


کے 
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قوله: «وَاغْدٌ يا ا تس إِلَى اہ مَأ هذا قَإِنِ اْتَرََتْ فَارْجُمَها» ولم يذكر النبي صَرَّلتَعَلوَسلءَ الجلد. 

# في هذا الحديث من الفقه : 

۵ المسألة الأولى: قضية أن غير المحصن عقوبته أن يُجلد مائة وأن يُغرّب عاما» فهي عقوبتان 
E‏ الح O‏ لا صنو قد Cg O‏ 
فحينئذ قد يصار إلى الحبس» خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه. 

9 المسألة الثانية: أن المحصن -بشروطه الأربعة التي سنآأتي إن شاء الله على ذكرها- يجب عليه 
الرجم. 

0 المسالة الثالثة: أنه لا يُجمع مع الرجم جلدٌء خلاف لما جاء في حديث عبادة. 

9 المسألة الرابعة: أن هذا الحديث يدل على أنه لا يصح المصالحة على العقوبات التي شرعت 
لحق الله ج وأما العقوبات التي شرعت لحق الآدميين فيجوز الصلح عليها. 

كنا أن هذا الحديث 

© المسألة الخامسة: فيه دليل على أنه تجوز الوكالة والنيابة في جميع ما تدخله الوكالة والنيابة ولو 
كان من حقوق الله أ كالوكالة في سماع الدعوى والوكالة في إثبات الحق وتنفيذه -أيْ تنفيذ الحق 
والعقوبة-. 

© قال المصنف: -١١79«‏ وَعَنْ عاد دة بن الصَّامِتٍ ي عَنْهُ قَالَ: قَالَ رول الل ايوم : 
«ځڏوا عي ڏوا عي ققد جَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا ابر ب بالبکر جَلْدُ د مات ' وتف سق » الب بالقيْبٍ جَلدُ 
ماق وَالرََجم) رَوَاه مسل 0 
أن الي اهيوسا قَالَ: خُذُوا عن . خُذُوا ڪي فَقَدْ جَعَلَ ال لَمُنَّ سَبيلاًا 


المقصود بذلك في قول الله عَببَجَل: حى دهن الوت او كنل اللخ ا [الساءفة 1 ]+ 


هذا حديث عبادة « 


© هذا الحديث هل يكون ناسخاً للآية أم مبيّنا لها؟ 


المشهور عند متأخري الفقهاء أوردوه في «الكشاف» وغيره: أن هذا الحديث يكون ناسخاً للآيةه 


وعلى ذلك فإن الآية ليس فيها النفي وليس فيها الرجم» فكان هذا الحديث ناسخاً لها. 

وتحقيق مذهب الإمام أحمد وهو الذي بيّنه الشيخ تقي الدين» بل هو منصوص أحمد قبل ذلك: أن 
الف اياك أن عورا جد نازر a‏ وا ايز E‏ 
أو دُنِيهَا أت عر منهآ أو مما نها 4 [البقرة:+ ٠‏ فالسنة لا تنسخ القرآنَ مطلقا. 


و م 


وبناءً على ذلك فإن هذا من باب التبيين؛ لأن الله عل قال: ملأو حَمَلَ اة هى سبيلا4 [النساء:6١]»‏ 
فجعل هذا السبيل» فجاءت السنة مبيّنة للسبيل» فهي لم ترفع الحكم فقد جاء السبيل بالتبيين» وهذا هو 
الأوفق لأصول الإمام أحمد وهو أن السنة لا تنسخ القرآن. 

قوله: «الِْكْرٌ بالبكرٍ» أي: إذا زنى بكر ببكر» والمراد بالبكر: أي غير المحصن» وليس المراد بالبكر 
من لم يسبق له الوطء» فقد يقع الشخص بوطءٍ ونسميه بكراً في باب الزناء فلو أن رجلاً زنى بامرأة ثم 
زنى الثانية فإن زناه الثاني لا يرفع عنه كونه بكرا أو غير محصن. 

وكذلك المرأة إذا زنت أو تكحت نكاحا باطلاًء فإن هذا لا يرفع عنها حكم كوا بكراً في هذا 
الباب» أو بالمعنى الذي يعبر عنه الفقهاء بكونها ما زالت غير محصنة. 

قوله: 'وَنَفيُ سَئَدِ وَالَّيْبُ بالثيّب» المراد بالثيّب: هو من وطى» لا بد أن يكون وطء في تكاح 
صحيح» وأن يكون النكاح من حر فإن الأَمّة لا تحصن الحُرَّ ولا بد أن يكون الزوجان كلاهما حرٌء وأن 
تكون كذلك مسلمة فإن غير المسلمة لا تحصن. 

قوله: ١جَلْدٌ‏ مان وَالرََجْمْ) هذا الحديث يقول ابن رجب رَِجِمَدآنَهُ: أخذ بظاهره كثيرٌ من العلماء 
فأوجبوا على المحصن الجلد والرجم معآ. 


أن قن 


يقول ابن رجب: وهو المشهور عن الإمام أحمد. أي أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد هو الجمع 


وأما الرواية الثانية- وهي الآصح عند المتأخرين-: فالصحيح أنه إنما يُحَدٌ المحصن بالرجم دون 
الجلدء وهي أنص الروايتين عن أحمد, أيْ أصرح في النص على المسألة. 


0 
کے 


1 7 وت 
باپ کن ب دل و 
ايا 


بل قد ذكر الزركشي وغيره أنها الأشهر عن أحمد وليست الرواية الأولى التي ذكرناها قبل قليل» فإن 
الأشهر عن الإمام أحمد هو أنه لا يُجمع بينهما. 

بل أعجب من ذلك: أن الأثرم قد نقل عن الإمام أحمد توجيه حديث عبادة» فجاء في رواية الأثرم أن 
جمدو ےا دیج عاد قال إنه كان آزل ما آ رچپ الرجه فإن آرل ما وجب الم كان ينذا الام 
بدليل أنه قال: اخَذُوا عَنَي. خُزُوا عَنّي» مذ جَعَلَ اللا ل لَهَنَّ سَبِيلاً» أي: اول ما وجب الرجم كان بهذه 
الهيئة. 


ثمبعدذلك النبي صا يوسو رجم ماعزاء ورجم الغامدية» ورجم الجُهنية» ورجم 

عَِنَهِضَكة والس که اليهودي واليهودية» ورجم غيرهم. رجم ستة أو سبعة» ولم يثبت عنه صله امايو أنه 

جمع مع الرجم جلد فدل ذلك على أنه إنمايُشرع الرجم بلا جل وهو آخر الأمرين عن النبي 
الوسر فيكون ذلك من باب الحكم الأخير منه اله r‏ 


طبع الذين قالوا إن عدم النقل في الرجم لا يدل على عدم الوجود» وهو أنه قد جلدهم. 


© قال المصنف: ٠ ١80١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَ قال الى وخا ع RE‏ شولا 


2 2 م 


2 يدوسم وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ اال تا رول اللو! اني َنَيْتُ» فَأَعْرَض عَنْهُ قَتَتَكَى تَلْقَاءَ 


32 0 5 چ 4 م ےت > اه سس ت aE‏ ا E aa‏ 
وجي فقال: يا ر الا اا الوا الام حو ييا 


1١ 


2 ع يم st‏ 


أرْبَعَ شَهَادَاتِ. دَعَاهُ رَسُولٌ الله ةيوار فَقَالَ : لبك جن ال EN‏ هز ات قَالَ: نَعَمْ. 
0 و 


قَقَالٌّ رَسول الله صَأَلنَةعَإئَهِوسَلرٌ : اڏوا بو فَارْجْمُوهُ) مُتَمَقْ ق عَلَيْها. 


de 


هذا حديث أبى هريره رئ : ن رَجُلامِنَ المسْلِوینَ أَتَى الت صلا ةيوسم في الْمَسْحِدٍ قَنَادَاهُ) 


قوله: ١قتَنَحَى‏ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ 4 أي: أتاه قبل وجهه. 


9 


قوله: «فَأَعْرَضٌ عَنْهُ) كان النبي صََِلَهعَبتَِوسََمَ إذا جلس يلتفت لأحد جهات المجالس» ولذلك جاء 


في حديث ابن مسعود أنه كان في مجلس النبي صا6ا دوسَلََ يحب الصحابة أن يجتمعوا ذات اليمين - 


۷ 
كت حك 


یسیع أ ا باشو r‏ 


ا 


سپ 
أيْ يمين النبي صََلََءََنِوَسَله- لأن التفاته غالبا في وجهه من جهة اليمين» فكانوا يريدون أن يستقبلوه 
بوجهه» فلربما كان هذا الرجل قد جاءه من هذا المجلس» فلما قال هذه الكلمة التفت النبي 
صاَةَيَِوَسََمَ للجهة الأخرى من المجلس وبدأ يتكلم» فجاءه من الجهة الأخرى ليقابله» وهذا من أدبه 
عة ولم يرفع صوته ويأمره بأن يلتفت إليه» وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي 

قوله: انم تی ذلك أي: كرزة: 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: أن الفقهاء يقولون: يُستحب للإمام أو نائبه ولمن حضر مجلس الحكم أن 
يعرّض للمقرٌ بالزنا بالرجوع. 

فالنبي عَََِلنَعَِوسَدهَ أعرض عنه» وهذا من باب التعريض بالفعل» وبالقول في اللفظ الذي سيأتي بعد 

© المسألة الثانية: هذا الحديث يدل على أن إقرار المجنون غير معتبر لقوله: «أَبكَ جُنُونٌ؟) وني 
معنى الجنون كل ما كان فيه فقدٌ للعقل كالنوم والسّكرء وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي 
نوكه أمر أن يُسِتَنكّه أكان سكران] أم لا. 

0 المسألة الثالثة: هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الإقرار في الزنا لا يثبت به الحد 
إلا إذا تكرر أربع مرات» لا بد أن يتكرر أربع مرات» قالوا: وكذا كل إقرار بإتلاف لا بد أن يتكرر» 
فالإقرار بالسرقة لا بد فيه من تكراره مرتين» والإقرار بالزنا لا بد أن يتكرر أربع مرات» دليلهم: قوله: 
«قَلَمًا سهد على سه ربع شَهَادَاتِ) حيتكذ 1 لبي ووسر . 

إذاً لا بد عندهم أنه يتكرر الإقرار بالزناء وهذا التكرار على سبيل الوجوبء فلو أقر ثلاث فلا يجوز 
إقامة الحد عليه. 

الشرط الثاني عندهم في الإقرار: أنه لا بد آلا ينزع عن إقراره» أي: لا يرجع عنه حتى يقام عليه الحد 


كاملا وليس ابتداؤه وإنما انقضاؤه» فلو نزع عن إقراره بعدما بُدئ في الحد يجوز له الرجوع فيه وإكذاب 


1 ۾ سے وار PANE‏ و ےہ 
ممصي ئ ولف اشک 
E.‏ 


الأمر الأخير فيما يتعلق بالأربع شهادات: أن الشهادات الأربع لا يلزم اختلاف المجلس فيها؛ فإن 
النبي صََلَهََْهوَسَلءَ سمع منه الإقرارات الأربع» وسماها الراوي «أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ) لأن كل إقرار يقوم 
مقام شهادة» وكانت في مجلس واحد. 

وقد ضعّف الإمام أحمد الأحاديث التي وردت أنها ني أربعة مجالس» قال: لا يصح فيها حديث» 

۵ المسألة الرابعة: هذا الحديث يدل على أن من شرط إقامة حد الرجم أن يكون محصناًء ويكفي 
في إثبات الإحصان إقراره ولو مرّة أو الشهادة على الإحصان. 

0 المسألة الخامسة: أن هذا الحديث يدل على جواز النيابة في إقامة الحدود» وهذا واضح. 


@ قال المصنف: -١١5‏ وَعَنِ ابن عباس نة مسو و ع 


- 
ل - 
E‏ إن 2 0 عم س 


او e a 4 e‏ 2 ےت ا 
افوس قل له: دعك لت از مرت أز تت ؟ لد اها تشول الله . رَوَاهُ الْبَكَار رى4. 


هذا يتعلق بقصة ماعز بن مالك الأسلمي ركت لما أقرٌ على نفسه الزناء قال له النبي 
مليوس : «لَعَلَكَ قلت أو مرت أيْ: لمست بجسدك: 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

O‏ المسألة الأولى: -التي سبق الحديث عنها-: أنه استحب للإمام ونائبه ومن حضر مجلس 
الإقرار أن يُعرّضٍ للزاني» ومشهور المذهب أيضاً وللسارق» ولغيره ممن أقرٌ على نفسه بحد أن يعرّض 
له بالرجوع» وإنما خصّوا هذين الحدّين» لآن هذين الحدين الحق فيهما لله» فلذلك يُستحب له الرجوع 
عن الإقرار فيها. هذا هو مشهور المذهب» قاسوا السرقة على الزنا وفيها أيضا دليلٌ يدل عليها. 

9 المسآلة افاي استدل بيدا الحديث أنه تقرط لع الأقرار بالزنا آنه يجب أن يدك المقر 


بالزنا حقيقة الوطء -وهو صفته-» لذلك جاء في لفظ آخر في الحديث أنه بيّن صفة ذلك أنه مثل الرَّشا في 


5556 5 چ > ل ل ف واو i‏ ۲آ 
تفياشيغ أد. عبد السلاء ين جر الشويع الل ي 6و طن 
الع ص ا 


البق رمتل الميل ى المكحلة: 

والسبب في ذلك لأن هناك شبهة عند بعض الناس» فقد يسمون بعض الفعل زنا وليس بكذلك» مثل 
المباشرة» ويسمون ما ليس بموجب للزنا زناء وهذا معروف عند كثير من الناس» يرى أن موجب الغسل 
شيء ليس واجبا به الغسل» وهذا منتشر عند كثير من الناس. يظن أن هذا واجب به الخغسل» فكذلك 
بعض الناس قد يظن أن هذا الفعل قد يجب به حد الزنا وهو ليس كذلك» وإنما يجب حد الزنا بتغييب 
الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر» طبع أصلي إذا لم يكن خنثى. 

@ قال المصنف: -١١7«‏ وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ دغ هة أنه حب قَقَالَ: إن الله بعت مُحَمّدَا 
بالْحقٌ» وَأَنْرَلَ علي الكِتَاتء كان فيا انر الل ليه آيةُ الرّجْم. َرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلَْاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ 
الوه وي ونا سد ET‏ ا قول كَائِلٌّ: ما جد الَّجْم في كِتَاب اش 
قيض لوا برك ريص ابرلا للك وَإِنَ لوج > حَقَّ في کاب اللْوعَلَى مَنْ زىء ذا أَخْصِنّ ه مِنَالرّجَالٍ 


2 


iS 2‏ ارس 2ه عم 0 سوه 84 - 
وَالنسَاء إذا قامّتِ البينة أو كان الحبل. أو الاغْترَافٌ. متمق عَلَيْها. 


هذا حديث عمر َك َلَدعَنَهُ وفيه معنى الرفع لأنه ذكر أا آية الرجم» وأن النبي صََنَهءَلِتهوَسَلَهَ فعلها. 

# في هذا الحديث من الفقه مسألتان : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث فيه إثبات الإجماع على الرجم» والرجم يتكون من أمرين وهو: 
إزهاق الروح» وصفة القتل وهو الرمي بالحجارة. 

وكلا الأمرين واجب» ولا يجزئ أحدهما عن الثاني» لأن من الناس من يقول: بالإمكان الانتقال عن 
الرجم إلى إزهاق الروح بغيرها من الآلات» وإنما خط الرجم بهذا الحد بالخصوص للزجر عنه 
والتخويف منه. 

ل ا 
تثبت بشهود أربع أو تثبت بإقرار مع مس العذاب إلا في صور نادرة في الحقيقة» ولذلك أغلب ما يقام به 
الحد إنما يكون ثابت بإقرار» وسنتكلم -إن شاء الله- عن الإثبات فيما بعد. 


2 


0 المسألة الفانية: هذا الحديث دل على ما يقبت به الزناء فف آخره قال: « ذا امت الْبيَئَهُه أو گانَ 
ففي آخر و 


۷ 


1 | کے و کے 
ا م ف بوش نارکا 


حر 
ال » أو الاغيرّاف» هذه ثلاثة أشياء ذكرها عمر ركن 

أول هذه الأمور: «إذَا قَامَتِ اليه والمراد بالبيّنة الشهود الأربعة» وأن يشهدوا على الفعل صراحة» 
وأن يشهدوا على فعل واحد. 

فلو أن كل واحد منهم شهد على فعل مختلف» كأن يقول الأول: شهدت أنه زنا بها في الليل والباقون 
شهدوا على أنه زنا بها في النهار» وكلهم صادق فإن الرجل قد تكرر زناه هذه المرأة» فحينعذ لا تقبل 
شهادتہم ولا يحدّونء بل يجب أن يشهدوا على فعل واحد» وأن تكون صفته متفقة بينهم» وأن يكونوا في 
مجلس واحد كذلك. ٠‏ 

الأمر الثاني قال: «أو الاغتِرَافُ» والإقرار واضح فإن الإقرار أقرٌ به ماعز والغامدية والجهنية رضي الله 
عن الجميع. 

الأمر الغالث قال: ١و‏ كان الكل والمراد بالكل هو الحمل» وقد اختلف فقهاء المذهب في حد 
المرأة بالحمل على روايتين: 

فيشهور المذهي آن المرأة لا تد بمج ره الحقل+ طب إا لم تك ذاث فراش ليست ذات زوج 
ولا لاسا ملكا ا الا نهد مج دال دا سال ول عي سعاليانا E‏ يترك 
سؤالهاء بل تسأل فإن أجابت بالإقرار فإنها حينئذ يقام عليها الحد» فإن ادّعت شبهة أو سكتت فلا يقام 
عليها الحد. 

إذاً مشهور المذهب أنه لا يقام الحد بالحبّل. 

والرواية الثانية من المذهب -وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ إعمالاً لهذا الحديث وهو أقوى حديث 
في الباب-: أن المرأة غير المزوّجة إذا حبّلت فإنه يقام عليها الحد مالم تدّعي شبهة» كإكراهٍ أو وطء 
بشبهة» أو أن تدّعي تحمُّلاه والتحمّل هي أن تأخذ ماء رجل فتتحمل به. ونحو ذلك مما يكون من باب 
اليه 


إا فالآصدل على الرزؤاية الغانية أنها بح إلا أن قدص الشبهة راما مشهون المتهب فا لا تخد يل 


۷ 
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تسأل جوازأًء والأفضل عدم السؤال» فإن ادّعت شبهة أو سكتت فلا تحدّء وإن أقرّت فتّحدّء فيكون الحد 
حينئلٍ بالإقرار لا بالحبل. 
وكيفية السؤال: أن يقال لها: من أين لك الحمل؟ من أين حملت؟ هذا هو السؤال. 
وعليه» إذا حملت المرأة ولم تك ذات زوج» فعلى مشهور المذهب لا تسأل وجوباء وإنما جوازاً. 
وعلى الرواية الثانية: 55257 € 
وإذا سئلت فعلى مشهور المذهب إذا سكتت فلا يقام عليها الحد. 
وعلى الرواية الثانية: إذا سئلت فسكتت يقام عليها الحد؛ لأن الأصل إقامة الحد ما لم تدّعي شبهة. 
فيكون الفرق بين مشهور المذهب وبين الرواية الثانية من وجهين: 
الأمر الأول: وجوب السؤال وعدم وجوبه. 
والأمر الثاني: إذا سكتت بعد السؤال. 
أما إذا أقرّت أو ادّعت شبهة فعلى الوجهين لا يقام عليها الحد. 


2# قال المصنف: ٠ VN:‏ وَحَنْ ا رة صَدَلَندعَنْهُ: يكت و الله و ص اا 6او بد ول ١إِذَا‏ 


ن 8 a.‏ اوعد ا ا E‏ “كك o‏ - دا تبره اه م 
مه أَحَد كف فين راا قَليخلدذكا الْحَدَ ولا يرٺ عَلَيْهَا SS‏ 


02 


عَلَيْهَاه ثم ِن رَنَتِ الثالة فب زد اء قلعا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِا مد تمق عل وا لفْظمُسْلِم). 


ث أَمَةُ أَحَدِكُمْ» أي: الأمة التي يملكها. 


0 


هذا حديث أبي هريرة ة أن النبي بََلَتَْعَبدَهِوسَلَرَ قال: «إِذَا وَنَتَ 


قوله: «فْتبِينَ ر زتاها» أي: لبت عه اها و الین إما أن كرون کل دعتل من قر ل يه أو بإقرار أو 


قوله: «ملْيَحْلِدْهَا الْحَدَّ هذه الجملة تدلنا على أن السيّد يجوز له أن يقيم الحد ولا يرجع للقاضي 


ولايرجع إلى ولي الأمر في التنفيذ ولا في الإثبات؛ لأن العبرة فيه هنا إنما هو للسيد. 


قوله: «وَلا يرب عَلَيّهَاا يحتمل معنيين» وكلا المعنييين أورده فقهاؤنا. 


Fm‏ ين لف ينار انم 
aS O,‏ للا قاد 2 
0 المعنى الأول: أنه لا يكتفي بالتثريب ويقتصر عليه» والمراد بالتثريب: هو التعنيف والتوبيخ 
والتقريع ونحو ذلك من المعاني. 

وهذا القول نقله المجد في المنتقى عن الخطابي» وعندنا قاعدة: كل من ينقل قولاً ولو كان من غير 
المذهب. فيقرٌه عليه من غير نكير» فالأصل عنده أنه موافق المذهب» هذه قاعدة عند جميع الفقهاء 
ومنها فقهاء مذهب أحمدء إذا نقلوا عن غيرهم مسألة وما عارضوها فإنه تكون موافقة له. 

۵ المعنى الثاني: أنه نيع عن نفس الفعل وهو التثريب» فيكون لا يوبّخها بعد زناهاء فلا يجمع لها 
بين التوبيخ وبين الحد» فيكتفي بالحد عن التوبيخ. 

وقد يستدل بذلك على أنه لا يجوز الجمع بين التعزير وبين الحد؛ لأن التوبيخ صورة من صور 
التعزير فلا يُجمع مع الحد ذلك التوبيخ» ولذلك يقول فقهاؤنا: إن من يقام عليه الحد لا يجوز أن يوخ 
ولا يُعيّره سواء كان حراً أو كانت أمة» فلا يوخ مطلقا. 

قوله: ن إن رَنَثْ مَلْيَحْلِدْهَا الْحَدَّا أي: الثانية. 

قوله: نّم إن رَنّتِ لاله الف في قضية أهي الثالثة أم الرابعة» وقد مال المصنف إلى أا الثالشة؛ 
ولذلك الغكاز ها اللفظ: 

زرده لكي قاو انار ابكار بوكر اب على سيل ااال ایر 

وهذا الأمر بالببع محمولٌ عند فقهائنا على الوجوبء لذلك يقول الإمام أحمد: إن لم يبعها كان 
تارك لأمر النبي ووسر فهو محمولٌ على الوجوب. 

ووجه الوجوب فيه: أن المرء يجب عليه ألا يجالس أهل الفسق وأهل المعصية الذين يستمرون 
عليهاء من وقع في معصية مرة أو مرتين فإن الله عَرَجَنّ يتوب عليه إن تاب وأناب» والحدود زواجر 
وجوابر فإنها تجبر الذنب. 

وأما سن اسقمر على النعضية قان ماله ومخغالطنه موثرة ق نفين عبائحية كالأمة والروجة 


ولذلك الزوجة إذا زنت يحرم أن تبقى في عصمة زوجهاء وكذلك الصديق» وغير ذلك وهو باب الهجر 
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المعو نهد 

@ قال المصنف: -١١«‏ وَعَنْ عَلِنّ اڪن َالَ: قا رَسُولُ الله مااي وسآر: «أقِيمُوا الْحَدُودَ 
Ê‏ نه( 50 وَهُوَ في ملم مَوُوف». 

قول المصنف: ا دَاوَدً) أي مرفوعا. وقوله: ١وَهُوَ‏ في مُسْلِم مَوْقُوفٌ» طبع الذي في مسلم 
هو الأصح» وقد جاء من طريق أبي عبدالرحمن السلمي رنه -ابن الصحابة- عن علي» ومعلوم أن 
أصحٌ الرواة عن علي هم الكوفيون الذين رووا عن ابن مسعود. 

وأما الطريق الذي عند أبي داود فقد جاء من طريق عبدالأعلى بن عامر عن ميسرة بن يعقوب عن 
ااا حر ري سر ل ري 


حتى قال أبو زرعة eS‏ لَهُ: إن عبدالأعلى يرفع الموقوف ويقف المرفوع. 


فالصواب أن هذه الجملة إنما هي موقوفة» ولكن لها حكم الرفع. 


@ قال المصنف: ١٠١9‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصِين وَدَزْتَدْعَنه: «أن امْرَأةَ مِنْ جَهَيْنَة أكث تبي الله 


لوس وَهِيَ حُبْلَى مِنّ الزَّنَا- فَقَالَتْ: ل يك 
صََِلدَهءَلِتَهِوسَلَرَ وَلِيّهَا. فَقَالَ: اخسن إَِبْهَا ادا وَضَعَتْ اني بهَاء فَمَعَلَ» فَأمَرَ وام ير : 


مر با تَرَجِمَتْء نم صَلَّى عَلَيْهاء فَقَالَ عْمَرُ مَرُ: أتُصَلّي عَلَيْهَا ا ی الله وَقَدُ رَنَثْ؟ قَقَالَ: لَمَدَابَتْ قا 


قُسّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ من أَهْل الْمَدِيئَةِ لو بعقا وهل يعدت ا و عو ی 


ر +8 هذه الج التى آتت ال 2 6 وش سباق من الا 


ا 


قوله: «قَقَالَتْ: َانَبَيَ اللو! أَصَبْتُ حَدًا اَم على َدَعَا الت صَََلدَهعَلِتَهوسَلَ وَلِيّهَا). 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الجملة أن النبي صَرَّلنَهَيَتهِوَسَلَهَ لم يكرر طلب الإقرار منهاء ولذلك 
فإنهم يقولون: لا يجب تكرار الإقرار» بل يكفي الإقرار وعدم النزع عنه حتى تنفيذ الحكم. 


اھ چ سے واوا ی سے 
ا 


وير 

ولكن نقول: عدم النقل هنا لا يلزم من وجوده» فإن عدم العلم بالنقل لا يلزم منه عدم أمر النبي 

فر «أخسن إِلَبْهًاا أي: أكرمهاء ويشمل ذلك أمرين: 

0 الأمر الأول: إكرامها بعدم التعنيف والأذية بالقول» وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع للزاني مع 
زناه وإقامة الحد عليه بتعنيف ولا بأذية ولا بسب ولا تعيير ولا نحو ذلك. 

© الأحىقاق من ا اعدا اا اها الى و الى رر الاك ويل ا عتمتها أنه 
يُستحب الإحسان للمريض في معاشه وطعامه؛ فإن هذه المرأة كانت حاملا والفقهاء رحمهم الله تعالى 
يلحقون بالمريض اثنين: الحامل والحائض. فيقولوا: إن المرأة إذا كانت حاملاً أو حائض] فإنها تأخذ 
حكم المريض في مسائل. 

وهذه استدل بها الفقهاء قالوا: إنه يُستحب الإحسان للمريض مطلقاًء فإذا رأيت مريضاً فأحسن إليه 
في كل أمر ومنه ذلكء باللفظ وبالطعام. 


r Ta 5‏ ا 2 e E‏ 0 3 
قوله: «فإذا وَصَعَت فَائيَني بهاء ففعَل» أي: وليها. 


0 قم بف وام م ع م اه دن 5 سوم سوعه في م 
قوله: («فشكت عَلَيْهَا ٹیابھا» شكت بمعنى آنا شدت» كذا فسّرها ہا الأوزاعى رجاه أ شدت؛ 


3 


بحيث أنها إذا أقيم عليها الحد لا تتكشف. 

قوله: نّم آَمَرَ بها تَرَحِمَتْء ثم صَلَى عَلَيّْهَا هذا الحديث نص في أن النبي مويه صلى 
عليها؛ لأنه قد اخثلف هل صلى النبي صََِلَهءلَدوسَلََ على ماعز أم لم يصلّ ؟ 

وهذا لخديف نص قل على آنه اص على من فل حدا فق الوا 

قوله: «وَهَلْ وَجَدَتْ أَقَضَلَّ مِنْ أن جَادَتْ ينَفْسِهَا لِلَّهتَعَالَى) كتا ورحمها وتجاوز عنًا وعنها. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 الا ايلي أن المرأة الحامل لا يجوز إقامة تخد فيه قعل عليهاء لآن الققل تعدى إلى الجتين 
الذي في بطنهاء فحينئذٍ لا يُّقام عليها حد القتل. 


۷ 
حك 


لقضيكةٍالشّيخ د السام بنرالشوي سيق 27 4 
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حور 

وأما الجلد فإنه يجوز تأجيله عنهاء لا لأجلها وإنما لأجل جنينها إذا غلب على الظن إضرار الجنين 
بالجلد» وأما إذا كان لا يغلب ذلك فإنه يجوز ضربها ولو بصفة التخفيف التي ستأتي بعد قليل؛ لأن 
المريض لا يخفف عنه بالتأجيل وإنما يخفف عنه بالصفة» سنذكرها بعد حديثين. 

0 المسألة الثانية: أن المرأة الحامل لا بُقام عليها حد الرجم حتى تضع» هذا القيد الأول. 

والقيد الثاني: حتى تسقي ولدها اللبأء واللباً هو أول ما يخرج من الثدي؛ فإن المرأة أول ما تلد 
المولود يخرج منها ما يسمى باللبأء وهذا فيه من الفائدة للولد الشيء العظيم» حتى إن الأوائل يقولون: 
إن الصبي إذا لم يشرب اللبأ هلك» فأول ما يخرج من ثدي أمه يجب على المرأة أن ترضعه إياه» وقد قُدّر 
ذلك برضعة وقيل أكثر من رضعة. في الغالب أنها لا تنجاوز يوم واحد. 

القيد الثالث: أن يوجد من يقوم بحضانته ورضاعه» فإن لم يوجدء لم يجدوا أحداً يقوم برضاعته فإنه 
يؤر إقامة الحد عليها سواء كانت العقوبة قصاص] أو كان حداً كالرجم ونحوه فإنه يتأخر إلى تمام 
الحولين» بعد الحولين إن لم يوجد من يحضنه يُنتقل إلى آي واحد من المسلمين ويقام عليها الحد. 

إذاً متى يؤر إلى السنتين عند تمام الحولين؟ إذا كانت المرأة لم نجد لوليدها من يرضعه» فهنا 
لأجل الرضيع أخرناه ليس لأجلها هي. 

0 المسألة الثالثة: في صفة رجم المرأة. 

فقهاؤنا يقولون: إن المرأة إذا أريد رجمها فإنها ترجم جالسة» وكذلك تُضرب جالسة: وتشدٌ عليها 
يابا لكي لا تتكشف لا في الضرب ولا في الرجم. 

© المسألة الرابعة: في مسألة الصلاة على من أقيم عليه حدٌ. 

الفقهاء يقولون: أجمع أهل العلم على أنه يُعْسّل وأنه يكن وأنه يُدفن كذلك» واختلفوا في الصلاة 
عليه هل يصلى آم لا؟ 

مشهور المذهب أنه يصلى عليهء لهذا الحديث وهو صريح» وإنما يُمتنع من الصلاة على الغالٌ ومن 
في حكمه» وليس هذا داخلٌ فيهاء وسبق معنا الكلام على ذلك. 


| | د e a AE‏ 
e‏ کو شب باوج ارا من ادلا 2 
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# قال المصنف: ٠١50١‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله ل ری تة قَالَ: «رَجَمَرَسُو الله صاله لوو 
رَجُلَا من ألم وَرَجُلَامِنَ الود وَامرَ رَه مُشْلمٌ. 

1 0 2 3 مه 3 ر 
وَقِصَّه رَجْمِ اليَهُودِييْنِ ني الصَّحِِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَا. 
SS‏ لك ا 


ووسر فأمر 


000 


النبي صا هرسار بالتوراة» فنشرت فقرأوها س yy‏ 
الرجم» جاء الغلام الذي يقرأ التوراة على النبي او ا a‏ 
قرا ما قبل يده وما بعدهاء وكان حاضراً عبد الله بن سلام ونا كته فقال النبي صا اووس : مره 
فليرفع يده», ذ فلما رفعها فإذا فيها الرجم» فأمر النبي صله لَدعَلبَهوسَلَءَ برجمهما -أيْ اليهودي واليهودية-. 
فول ا ا فل ماعن وقيل ا غير 
أتى المصنف بهذين الحديثين لإثبات أن النبي صرإلةعَكَيوَسَاَ كان الرجم في وقته» ورجم الصحابة 
من بعده- الخلفاء ومن بعدهم-» فقد انعقد الإجماع على ذلك. 


قال المصنف: -١٠١ 51١‏ وَعَنْ سعيد بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ ينغ متها قَالَ: گان بَيْنَ أ 


- 
r و‎ 


Re‏ مِنْ ماهم فَذَّكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرسول الله صَبَآَلَهََِْوسَكَ فَقَالَ: شريو عدا 


8 00 


ت آذ 


ف دوا عنگالا فو اة شمْرَاخء تم اضْربُوُ بو صَرْبَةَوَاحِدَةه 
مَعَلُوا. رَوَاهُ أَحَمَدٌوَالنَسَائِيُ وَائْنُ مَاجَدُ وَإِستَادة حَسَنٌ. أن الف في وَضْلِهِ وَإرْسالو». 
قوله اکا ييخ اعاتا أ بين بوتا وهما يسكن معنا فى الوت الى عندنا. 


«رُوَبْجلٌ ضَعِيفتٌ) سمي بذلك لأنه ضعيف البنية» ولربما أيض] كان ضعيف الرأي كذلك. 


5-4 


قوله: «فَكَبَتَ 0 ۾ أي: زنى بأمة. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسحي عصى 
لفضيلةالشوج أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 7 e‏ 4 


حور 

قوله: «خذوا عِذْكَالَا» عذكال على وزن مفتاح» ويصح عُثكول على وزن عُصفورء والعكال 
والعثكال والعثكول هم واحدء والمراد به عسيب النخلء أو ما يسمى بعذق النخل هذا هو العثكال. 

قوله: «فيه مِانَةٌ شِمْرَاخ» الشمراخ الذي هو واحد ويوجد في العذق الكبير عدد من الشماريخ» فيكون 
فيه مائة. ۰ 

ٿر ١نم‏ اضْرِبُومُ به صَرْبَةَ وَاحِدَة) بحيث أنه يصل إلى جسده المائة جميعاًء ما يكون بعضه بعيد 
وبعضه قريب» ولذلك أخذ النبي صرأةَيَِوَسَامَ الشمراخ وهو الذي يكون فيه التمر مثلاًه فهو يكون 

يضاء فجميع الشماريخ تضرب الجسد. 

وأما إذا معت الشماريخ ورُبطت وضرب بها فيُعتبر ضربة واحدة» فلا بد أن تكون متفرّقة) 
ويضرب بالشماريخ. 

إا العثكال: هو العذق الكبير» والشماريخ تكون في داخله. 

قول المصنف: ر ETE TY‏ ني وَابْنْ مَاجَه وَإِسَْادُهُ حَسَن) وكذلك جود إسناده ابن عبد 
الهادي. 

قول المصنف: لكين اتف في وَضلِهِ وَرْسَالِهِ) وجه الاختلاف فيه: أن هذا الحديث روي مرة عن 
أبي أمامة عن سعيد بن سعد» ومرة روي عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري روكت ومرّة روي عن 
أبي أمامة أنه أخذه عن بعض أصحاب النبي صَِآَلنَهْعَتَِوسَلَرَه ومرة عن أبي أمامة هكذا. 

ولذلك قال بعض أهل العلم -كابن القطان وتبعه ابن الملقن-: إن هذا الاختلاف لا يضرء فهو إما 
ذكر لأحد الصحابة أو أنه ذكرٌ لمُبهم من الصحابة» كأحد الصحابة عة 

# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أن المريض لا يوؤْجَّل عليه إقامة الجلد. والمريض نوعان: 

النوع الأول: أن يكون مرضه يُرجى برؤه. 


النوع الثاني: أن يكون مرضه مما لا يُرجى برؤه. 


ا شک ا ا 
aS CC.‏ و اسر ينا ر لز الاخ ڪار 

مشهور المذهب أنه في الحالتين لا يؤخر الحد عنه» سواء كان الحد حد قذف أو حد زنا أو غير ذلك 
لا يؤخر عنه» وإنما يقام عليه الحد فإن كان السّوط المعتاد يضرّه ولا يُؤمن عليه التلف منه» فإنه يُضرب 
بسوطٍ خفيف ليّن» فإن كان السوط أيضا اللين يُخشى منه عليه التلف فإنه يُضرب حينئذ بعثكال ونحوه. 
فإن كان العثكال فيه خمسون شمراخاً ضرب به ضربتين وإن كان العثكال فيه مائة شمراخ يُضرب ضربة 
واحدة. ۰ 

هذاهو مشهور المذهب وهو من المفردات. 

هناك رواية ثانية في المذهب وهي اختيار الخرقي» وافق فيها قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي» أنهم قالوا: إذا كان لا پُرجی برؤه ضرب بالعثكال ونحوه» وأما إن كان يؤجى برؤه فإنه يُنتتظر 
حتى يصح جسله ثم يجلد كما يجلد غيره. 

وأما مشهور المذهب فإنه لا يؤترء قالوا: لأن المقصود ليس التأليم مطلق)»ء وإنما المقصدهو 


التاديت: والتأديب يحصل بأدنى ضرب. وهكذا. 


2“ 


ER E LEED CT DCE E NAT 
ما الله عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ خبه وَسَلمَ تَسَلِيمًا كَثيرًا إلى يَوْم الدين.‎ 
قال المصنف: (۱۰۳۸- وَعَنِ ابن عباس تة أن الي صإَعيوسه قَالَ: «مَنْ وَجَذْتمُوه‎ @ 


E‏ 0 ل 3 E‏ 7 ر چ 7 ه ساس غير بي "فتن 
يعمل عَمَلَ قَوْمِ لوط افوا القَاعِلَ وَالمَفُمُولَ به وَمَنْ وَجَدْتمُوهُوَهَعَ عَلَى بَهِيمَةِء فَاقتلُوه وَاقتلُوا 


0 


الْبَهِيمَةَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ لو فيه اختلانًا». 
فهذا الحديث حديث ابن عباس ووََانَدَعَنْهًا حديثٌ د يثبت ثلاثة ثة أحكام: 
0 010000011111 
9 الحكم الثاني: في حكم من وقع على بهيمة. 
© الحكم الثالث: متعلقٌ في حكم البهيمة التي وقع عليها آدمي. 


وهذا الحديث- قبل الحديث في فقهه- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة إسناده 
وضعفه اختلافا بنا واضحاًء وممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. 

فقد قال الإمام أحمد يََدَانَهُ : إن هذا الحديث لا يثبت» قال: والحد يُدرأ بالشبهة» فلا يجوز أن 
يثبت بحديث فيه هذه الشبهة. 

وممن ضعًف هذا الحديث- كذلك- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» فقد نقل عنه الترمذي في 
«العلل الكبير» أنه سأله عن هذا الحديث فقال: إن هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن عكرمة عن این عباس قال: وغمر و هذا صدوق» لكنه جا عن عكرمة بمتاكيرة آی: رو عه مشاكير 


متعددة. 


ثم قال: ولم يُذكر في شيءٍ من ذلك أنه سمع عكرمة. 


ڪڪ وو عر 

ا E‏ 
3 40 کے نق ب امراج ماله 
] دده كك ١‏ 


ور 

إذاً البخاري أعل هذا الحديث بعلتين: 

۵ العلة الأولى: بأنه من طريق عمرو بن أبي عمرو وروايته عن عكرمة فيها مناكير. 

0 العلة الثانية: الانقطاع بينهماء فكأنه يحمل عمّن روى عنه عمرو هذا الحديث» وكأن عمرواً قد 
دلّسهء هذا هو ظاهر كلام البخاري الذي نقلته قبل قليل. 

وهاتان العلّتان اللتان أوردهما البخاري رَتمَهُلَنَهُ هي من العلل الدقيقة» ولذا فإن بعض أهل العلم 
نظر لرجال هذا الإسناد فصححه دون النظر لهاتين العلتين اللتين أوردهما الإمام البخاري رَجداللة. 

فقد قال الشيخ جمال الدين المّرداوي في «كفاية المستقنع»: إن هذا الحديث رجاله ثقات. 

فباعتبار ثقة الرجال والرواة فإنه قد وثقهم» ولربما لم يتفطن أو لم يُعمِل هاتين العلتين اللتين 
أوردهما الإمام البخاري» وقد صحح هذا الحديث جمعٌ من أهل العلم من أجلّهم محمد بن جرير 
الطبري رََِدُآالَهُ وغيره. 

وقد قال ابن عبدالهادي في «المحرر»: إن هذا الحديث إسناده صحيح» وذكر في «التنقيح» أنه قد 
صح هذا الحديث عن ابن عباس من طَرّق. 

هذا كلام ابن عبدالهادي في كتابيه «المحرر» و(التنقيح. 

وعلى العموم فإن صحّة هذا الحديث وضعفه يترتب عليه الكثير من الأحكام. 

وقد توسط بعض أهل العلم حينما حكموا على صحة هذا الحديث فلم يحكموا عليه بصحته 
باعتبار هذا الإسناد وإنما نظروا إليه باعتبار تعدد الطرق الدالة عليه» فقد ذكر الشيخ شمس الدين 
الزركشي أله ما مؤدى كلامه: أن هذا الحديث ينقسم إلى جملتين: 

0 الجملة الأولى: متعلقة باللواط. 

0 الحملة الثانية: متعلقة بإتيان البهيمة. 

فكأنه يضعًف إسناد هذا الحديث. لكنه قال: وهذا الحديث -أي: ما يتعلق باللواط- له من الشواهد 


۷ 
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ص 

قال: إذ ليس فيها متهم بكذب» قال: وسوء الحفظ ينتفي بكثرة المتابعات. أو نحواً مما قال الزركشي 
َحمَهلنَهُ وهذا معنى كلامه. 

إذاً الزركشي توسط فقال: إن هذا الحديث -وهو ظاهر كلامه وإن لم يصرّح بذلك- أنه ليس 
صحيحاً بإسناده وإنما هو له شواهد تدل عليه» والشواهد التي أوردها إنما هي تدل على الجملة الأولى 
المتعلقة نالل اط خرن الحملة الثابة المعلقة اتان الادقا ١‏ اغلا أو تشعو لابه 

٠ ع و مفعو‎ n» و .م »۶ م‎ ٠ 

شواهد كثيرة. 

اساي ي -الإمام أبو بكر- يَتمَهْلَنَهُ كتاب مطبوعاً فيمن فَعَل فِعْل قوم لوط» فتتبع طرق هذا 
كثرة المتابعات والشواهد للجملة الأولى في الحديث. 

هذا الحديث كما مر معنا فيه ثلاث حمل : 

#الجملة الأولى: قوله: ١مَنْ‏ وَجَذْئُمُوه عمل عَمَلَ قَوْم لوط افوا لقَاعِلَ وَلْمَفْعُولَ بو. 

0 المسألة الأولى في -هذه الجملة- قوله: ١‏ مَنْ وَجَذمُوه يَعْمَلٌ عَمَلَ قَوْم لُوطِ) أي الات 
بالفاحشة الكبرى وهو إتيان الذكران دون الإناث من طريق الدبر. 

وهذا الفعل من أشد الأفعال قبح وشناعة؛ لأن فيه مخالفة للفطرة» وقد قيل: إنه لم يُعرف هذا 
aT TT‏ م الو ل عاو" ]اه 
الفعل قبل قوم لوط» ولذلك نسب إليهم مما يدل على أن هذا الفعل إنما هو فعل مخالف للفطرة. 

وقد ذكر كثيرٌ من الشُرّاح أن العرب بطبيعتهم لم يكونوا يعرفون هذا الفعل الخبيث السيء» ولذالم 

م ع 

يجعلوا له اسم وإنما أخذ اسمه نسبة لقوم لوط فسّمِّي باللواط أي نسبة لقوم لوط وليس نسبة للوط 
عليه السلام؛ لأن النسبة للمضاف والمضاف إليه يجوز أن يُنسب للجزء الأول ويجوز أن يُنسب للجزء 
الثاني باعتبار الظهور في الدلالة» كما يقال في حضرموت: حضرمي» ويجوز أن تقول: حضرموتي» 
وبعلبك بعلخ.. وهكذا. 

إذاً لما سب لقوم لوط تسب للشق الثاني وهو المضاف إليه لكونه أظهر ولم يقال: قومئ للاشتراك 
مع كثير مما يشبهه في هذا المعنى. 


مه شکچ اوا سے 
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إذاً المقصود: أن هذا الفعل إنما هو منسوبٌ لقوم لوط؛ لأنهم كانوا يفعلونه فهو مستقبح» كذا ذكر 
كثير من الشُرّاح وإن كان بعض المتأخرين قد يقول: إن العرب قد عرفوا بعض هذه الأفعال في الجاهلية» 
ولف في ذلك صلاح المنجّد من المعاصرين رسالة ذكر بعض الأخبار لا ندري عن صحتها من حيث 
الإسناد» أن العرب ربما عرفوا اللواط في الجاهلية. 

إذاً فالمقصود من هذا أن هذه الفعغلة فعْلةٌ شنيعة قبيحة مخالفة للفِطّر» وإثمها من أعظم الذنوب» وقد 
أجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب» ولذا فإن عقوبتها تكون من أشد العقوبات كما سيأتي بعد 

قوله: «فَاقْدلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بها هذا يدل على أن من أتى فِمْل قوم لوط سواء كان فاعلاً أو 
مفعولاً به فإنه يُقتل» وظاهر هذا اللفظ أنه يُقتل حداً. 

0 وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقوبة من أتى فِعْل قوم لوط. 

فمشهور المذهب: أن من أتى هذا الفعل الشنيع فإن حكمه حكم الزاني» قالوا: لأن هذا الحديث - 
حديث الباب- ضعيف» وقد نص أحمد على أنه ضعيفٌ لا يجوز الاحتجاج به ولا يثبت به الحدء قالوا: 
وإنما أثبتنا له حد الزنا سواء للفاعل والمفعول به؛ لأنه روي حديتٌ عند البيهقي أن من أتى أحداً من 
الذكران فإنهما زانيان» قالوا: وقد قضى به بعض الصحابة والتابعين كعطاء وغيره» قالوا: ولأن هذا الفغل 
يُشبه الزنا؛ لأن الإتيان من الدبر يأخذ كثيراً من الأحكام المشابهة للإتيان من القَبّلء فهو يوجب الغخسل» 
ويوجب الكفارة فيما لو أتى الرجل امرأته من دبر» وغير ذلك من الأحكام. 

وأقول: كثير» بل أقول الأكثر من الأحكام؛ لآن هناك أحكام لا يشابهه فيها مثل الإحصان؛ فإن 
الإحصان لا يثبت بالوطء في الدبر وإنما يثبت في الوطء بالقَبّل وهذه مرت معنا في الدرس الماضي. 

إذاً هذا هو مشهور المذهب وعرفنا دليله الحديث الذي عند البيهقي على ضعف إسناده» واستدلوا 
قباس اله لآن الها من الدثر تشبه الانيان من الل ولا فرق بيع د الآ والذكر هذا المع 
فيكون حكمه حكم الزاني. 


وبناءً عليه فإنه إن كان محصناً رُجم» وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة ويغرّب عاما. 
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الرواية الثانية في المذهب: أن الفاعل والمفعول به يُقتلان» وهذه قال بها الشيخ تقي الدين ون 
عليها قبل ذلك أحمد, ورججحها أيضا ابن رجب وابن القيم على تفصيل بينهما سأشير له بعد قليل. 

ودليلهم على أن اللوطي يُقتل سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به مطلقا -أيْ سواء كان محصنا أو غير 
ا 

أولا: حديث الباب إذا ثبت وصحٌ» وخاصة أن له من الشواهد والمتابعات ما تدل عليه كما مرّ معنا 
من كلام الشمس الزركشي عليه رحمة الله. 

ثانيا: إجماع الصحابة» فقد حكى الشيخ تقي الدين ومِنْ بعده ابن رجب أن الصحابة اتفقت على أن 
اللوطي يُقتل دون النظر لكونه محصنا أو غير محصن. 

ولكن أصحاب القول الثاني في المذهب اختلفوا في صفة قتله» فذهب ابن القيم كما في كتابه «الداء 
والدواء» إلى أنهما يقتلان رجماً- أي: بالحجارة- مطلقاء سواء كانا محصنين أو غير محصنين. 

وأما الشيخ تقي الدين وابن رجب -وهو تلميذ ابن القيم- فإنهما يريان القتل دون بيان صفته» وإنما 
تحديد صفته راجع للإمام فتكون الصفة من باب التعزير» قالوا: وما جاء عن أبي بكر الصديق أنه 
حرّقهماء وعن غيره من الصحابة أنه رماهما من شاهق» ومن غيره أنه رجمهما. هذا راجع للإمام من 
حيث الاجتهاد» فيكون من باب نظر الإمام والنظر في المصلحة في صفة قتلهماء وإلا الأصل إنما هو 
مطلق القتل. 

وأما في القضاء عندنا الآن فإن أغلب القضاة يمشون على الرواية الثانية وهو أنه إذا ثبت اللواط فإنه 
يُقتل مطلقا.ء لا يُنظر لكونه محصناً أو غير محصن. وهذا الذي عليه أغلب القضايا الصادرة من 
المحاكم. 

© المسألة الثانية- في هذه الجملة- قوله: ١مَنْ‏ وَجَدْنَمُوهُ) فقوله: «من وجدتموه» ننظر لها باعتبار 
الإثبات الدال على هذا الفعل. 


فإن قيل إن اللواط حكمه حكم الزناء فلا بد أن تكون البيّنة كبيّنة الزناء بأن تشهد أربع بيّنات- أي: 
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أربعة رجال ذكور- يشهدون على الفِعْل صفة» ومكاناء ووقتاً» ومع منْ -أيّْ الشخص المقابل» وفي 
مجلس واحد. إذاً خمسة قيود مدٌ الحديث عنها أكثر من مرة. 

وعلى القول الثاني: أنه يُقتل فقطء فإنهم يقولون: إنه يكفي فيه شاهدان اثنان فقطء أو إقرار في 
الخال 

هف ب مره e‏ هم واف و ت وق وھ وھ کے د و لي ت ۰ 2 

#“الجملة الثانية في قوله: (وَمَنْ وَجَدنَمُوه و على بَهِيمَة. فاقتلوه وَاقتلوا البَهيمّة» هذه الجملة فيها 

حكمان: 
5 2 # 0 سم مه سس وھ 
0 الحكم الأول: في قوله: «وَقَعَ عَلى بَهِيمَةٍ فاقتلوه. 
5 ر ووو ر 58 

9 الحكم الثاني: في قوله: «وَاقتلوا البَهِيمَة. 

إذا الأول: قتل من وقع على بهيمة. والثاني: قتل البهيمة. 

فأما الأول: فإن إتيان البهيمة فيه روايتان في المذهب: 

فمشهور المذهب المعثمد: أن من أتى مبيمة فإنه لا يُقتل وإنما يعزر فقط تعزيراء إما بجلد أو بخيس 

قالوا: وأما حديث الباب فإنه حديثٌ ضعيف» ولا يقوم حجة لإثبات هذا الحد كما قال أحمدء قال: 
إن الحد بُدراً بالشبهة» فلا يجوز أن يثبت ببذه الشبهة بحديث فيه ضعف. 

الرواية الثانية فى المذهب- وهى اختيار القاضى وتلميذه أبو الخطاب» وكثير من فقهاء المذهب أنهم 
يقولون-: إن إتيان البهيمة حكمه حكم اللواط على الخلاف الذي سبق» هل يُقتل حداً مطلقاء أم أنه 
حكمه حكم التعزير في الجلد والرجم باختلاف حاله من حيث الإحصان. 

والمعتمد في المذهب والذي عليه العمل في المحاكم عندنا إنما هو المشهورء وهو أن إتيان البهيمة 
إنما فيه التعزير فقط؛ لأن هذا الحديث ليس له من الشواهد والمتابعات التى تدل على صحة الجملة 
الثانية بخلاف الجملة الأولى؛ فإن عمل الصحابة عامتهم أو كلهم -كما ذكر الشيخ تقي الدين والعلامة 
ابن رجب رحمهما الله تعالى- على قتل اللوطي» سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به. 


بشن نمالو e‏ 
سپ 
ومما يدل للمذهب في أن من أتى بهيمة أنه لا يُقتل: أنه قد ثبت عن ابن عباس ِدَسَدعَنْهًا أنه قال: من 
أتى ببيمة فلا حدّ عليه» فهذا نف للحد» فدل على أنه لا يُقتل» وهذا أصح إسناداً مما روي مرفوع] عنه 
َيِدَلنَدَعَنَهُ فهذا يدل على ضعف الجملة الثانية. 

© المسألة الثالثة: -ني هذه الجملة- قوله: «وَافَتُلُواالْبَهِيمَةً). 

قوله: «وَاقتُْوا البَهيمَة» أخذ منها فقهاؤنا: E‏ اتى اتاد عا الا ل أى ا أتاها 
ES‏ 

واستدلوا عليها بأمرين: 

الأمر الأول: حديث الباب» وسأذكر اعتراضاً عليه وتوجيه هذا الاعتراض. 

الأمر الثاني: قالوا لأن فيه من باب النظر للمآلات» لكي لا يُعيِّر هو بهذه البهيمة التي وقع عليهاء 
ولكي لا تستقبح فتكون حكمها حكم الجلالة ونحو ذلك من المعاني في هذا الباب. 

أورد الموفق يَيِمَهانَهُ وتلميذه الشارح استشكالاً فقال: إن هذا الحديث -حديث ابن عباس - حديثٌ 
ضعيف» فلم أخذتم بآخره ولم تأخذوا بأوّله أخذتم بأن البهيمة تقتل ولم تأخذوا بن من وقع على بهيمة 
فإنه يق 

فأجاب الموفق وقال إن جوابه من وجهين: 

8 ارج الأول قان؟ إواقال عه أفى ا خاو لخاود ندرا بالشدية كحي لا جر إثنات 
الحدّ بشبهة ضعف الحديث» كما سيأتي معنا في قضية الدرأ بعد قليل» أن الدرأ قد يكون بسبب ضعف 
الحديث نص عليه أحمد. 

قال: بخلاف قثْل البهيمة؛ فإن قتل البهيمة إتلافٌ لمال وليس حداًء وإتلاف المال لا تؤثر فيه الشبهة» 
وهذا له نظائر كثيرة في الشرع» ولذلك قد يُعزّر بإتلاف المال عند من يقول بذلك. 

0 الوجه الثاني: أنه نْظِرِ لنوع المُتْلّف. فنقول: إن قثل من أتى بهيمة هو إتلاف آدمي» والآدمي هو 
أغظلر اکر اف ر علب وه ١‏ جور راه رد إلا خان ا الارن ا 
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بخلاف إتلاف البهيمة فإنه يجوز إتلافها ابتداءً لأكلها ولآي مصلحة أخرى. فحيئذٍ يُتسامح في نوع 
الدليل الدال عليها. 

وهذا يفيدنا على مسألة مهمة في قضية الاحتجاج بالحديث؛ فإن هذا الحديث -حديث ابن عباس - 
ذكر ابن أبي المجد في «المقرر على المحرر» أن الإمام أحمد قد احتج بهذا الحديث -أيْ بحديث ابن 
عباس -» مع أنه قال: لا يثبت فيه حديث. 

إذاً أحمد احتج ببعض جمله دون بعضهاء وعندي هنا مسألتان: 

ما م أن نايك غاا وس لاخر 

2 المسألة التي سبق أن نبّهت عليها: أنه لا يلزم من احتجاج أحمد بحديث أن يكون أحمد قد 
صحح هذا الحديثء إلا عند بعضهم وهو ابن عبدالبر فإنه فهم أن كل حديث قد احتج به أحمد فقد 
صححه. وتكلمت عن هذا من كتاب الطهارة قديما. 

0 المسألة الثانية: أن أحمد احتجاجه بالأحاديث يختلف باعتبار المُحتّج به» فإن بعض الأحكام لا 
يُحتج بها إلا بحديث في غاية القوة كإثبات الحدود» نص عليه أحمد فالحدود تدرأ بالشبهة» والحديث 
الضعيف شبهة في إثباتهاء بخلاف ما كان دونها من الأحكام فقد تثبت ولو كانت من باب الوجوب 
بالأحاديث الضعاف. 

إذاً فهذه المسألة في قضية الاحتجاج هي من دقيق المسائل للأئمة» وإطلاق مطلق الاحتجاج أو نفيه 
على سبيل الإطلاق كلاهما ليس بصواب» وإنما له حدود ومواضع. 

ع ف e‏ عزو ر 2ق ق ت ت E a‏ لي ا ا 
QO‏ المسالة الآخيرة: فى قوله: «وَمَن وَجّدتموه وَقعٌ على بَهِيمَةء فاقتلوه وَاقتلوا البَهيمَة» هنا 
وجدتموه» إذاً لايد من الإثبات. 
#يقول الفقهاء في ثبوت التعزير: 
O‏ مكنيو ن ااي أن الي لأ فال عدون دان متي رال اعت أنه لايع راا نينا 


ثبت به التعزير إلا أن يثبت أمام القاضي شاهدان» نص على هذه القاعدة الشيخ مرعي في الدليل فقال: إن 


۷ 
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التعزير لا يثبت إلا ببيّنة وهما شاهدان» هذا هو الأصل في المذهب. 


2 الرواية الثانية: أن التعازير قد تث تثبت بدون البيّنة» بدون الشاهدين» فلو جاء شاه واحد أو وجد 
أي شيءٍ دون ذلك كالتصوير وغيره فإنه يثبت به التعزير. 

وهذه مسألة مهمة أريد أن تنته لها : هل المذهب يثبت يثبت التعزير بما دون البيّنة؟ ليس كذلك» أصرح 
من نص عليه الشيخ مرعي الكرمي ثم الأزهري في الدليل. 

# كذلك يقولون في إتلاف البهيمة : 

لذ كلقب ال ال أن بكرن قد تت ذلك بشاهذيى لكنا إتلاف مال فلخبد :قياس شاهدين) واا 
إقراد قو اق السينة انه eee‏ ورقيفيا ALOE‏ 

فول انع ا ال ةا بَعَة) وفي بعض النسخ 7 ال فض ة بالخسنة ألعمد 
والأربعة» وهذه طريقة صاحب المنتقى. 

الحقيقة أن النسائي لم يرو هذا الحديث في المجتبى وإنما رواه في السنن الكبرى فقطء والعادة أنه إذا 
قالوا: رواه النسائي أو رواه الأربعة» فالمقصود في المجتبى» وهي رواية ابن الأحمر عنه. 

@ قال المصنف: -١٠١9«‏ وَعَن ابْنِ عْمَرَ ية : ا صاة دوسا صرب وَغَرَّب, وَأنْ أبَا 
بر صَرَبَ وَعَرَّبَه وَأَنَ عْمَرَضَرَبَ وَعَرَبَ. رَوَاهُالَرَمِذِيُ وَرِجَانُة قات إلا َة اخْتْلِفَ فِي رَفْعِهٍ 


ر 


وَوَقَفِه). 


قول المصنف :إلا آنه نَهُاختلِف فِي رَفْعِو وَوَقَفِه) المقصود بذلك زيادة جملة: :ا ال 


e 


و ی ی ی و 9 خب 


عة ََووَسَآرَ ضَرَّبَ وَغَرَّبَ) هذا هو رفعه» وقد صححه جمع من الأئمة كالدارقطني أبي الحسن 
َتمَهَنَهُ وقفه وعدم صحة الرواية التي فيها الرفع 

# هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم عدداً من الأحكام : 

0 الحكم الأول: -وهو أهم الأحكام-: أن التغريب حكمٌ ثابت» وأنه لم بُنسخ» بدليل أن الصحابة 
رضوان الله عليهم غرّبواء والمقصود بالتغريب: التغريب لمن كان غير محصن؛ فإن المحصن حذه 


شج لح ا م کے 
o‏ کو جن ب رار منادلوًا 2 


سو 
الرجم بلا تغريب. 

فقوله: «ضَرَّبَ» أيّ: المحصن. 

وقوله: «وَعَرَبَ) أيْ: غير المحصن. 

والتغريب ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن له صفة: 

فمن صفته: أن المغرّب يُنقل عن البلد التي وقع فيها الزنا مسافة قصرء ويجوز أكثر من ذلك أي 
ويجوز أن يغرّب أكثر من مسافة القصر بناءً على نظر الإمام. 

ولا بد من التغريب من حكم الحاكم» فلو أن هذا الزاني قد خرج من البلد من غير حكم حكم وأمره 
فخرج سنة كاملة فإنه لا يجزئه عن التغريب» بل لا بد من تغريب الحاكم وتعيينه كذلك. 

وفائدة التعيين: أن الحاكم إذا عيّن له بلداً بعينها يُغرّبٍ لهاء فذهب ذلك الزاني إلى بلدٍ أخرى لم 
يجزته ذلك» هذا على مشهور المذهب. 

كذلك يقولون: إنه إذا عُرّب إلى بلب فإنه لا يُحبس فيها ولا يقيّد وإنما يبقى حُرَاً مطلقاء ولكنه يبقى 
في هذه البلد. 

أيضً استدل بهذا الحديث: على أن التغريب ليس خاصاً بالرجال» خلافاً للإمام مالك؛ فإن هذا 
الحديث ظاهره أن المرأة والرجل مع يغرّبان. وذلك لقوله: «ضَرَّبَ وَعَرَّبَ) ولم يقل الرجل فقطء 
وهذا هو ظاهر السنة. 

وفقهاؤنا يقولون: إن المرأة إذا غُرّبت فإنها تَغرّبٍ ومعها محرمّهاء وإنما يلزم محرمّها أن يكون معها 
في الطريق» فإذا وصلت للبلد الثاني الذي عُرّبت إليه فلا يلزمه أن يبقى معهاء وإنما اللزوم إنما هوني 
الطريق. 

فإن اشترط مالاً فيكون المال عليها هي لأنه أثْرٌ لفعل منهاء فإن لم يكن عندها مال فإنها تُغرّب مع 
محرمها ويعطى المال من بيت مال المسلمين. 


فإن أبى محرمها أن يذهب معها لا بمال ولا بغيره» أو لم يكن لها محرم فمشهور المذهب أا تغرّب 


e“ .>‏ ل + و 0 وا ص ا 
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بلا محرم» أي: تنقل مع ثقات إلى بلد آخر وتبقى فيه بلا محرم» هذاهو مشهور المذهب. 

فإن لم ي يمكن ذلك فإنه لا يَسقط بل يبقى في الذمة إلى أن يوجد محرمٌ م أو يمكن تغريبها. 

0 المسألة الأخيرة في التغريب: أن فقهاتنا يقولون: إذا غُرّب الرجل أو المرأة فإنه لا يحبس في تلك 
البلد ولا يقيد كما سبق» ولا يقوم الحبس في بلد الزنا مقامه» فلا نقول إن الشخص إذا زنى وكان غير 
محصن يُسجن أو يحبس فيقوم الحبس مقامه» هذا هو مشهور المذهب. 

ويوجد في كلام الشيخ تقي الدين كلامٌ بُفهم منه أنه يجوز أن يقوم الحبس مقامه» فقد ذكر في الفتاوى 
الكبرى كما في المجلد الثالث منه: أن الرجل إذا حلف ليقيمنٌ الحدّ على ابنه» فجلده مائة» فهل يسقط 
التغريب؟ قال: إن حبسه لم يحنث في تغريبه» فظاهر كلامه أنه يكفيه أيض] كما يكفي الشخص في يمينه 
فإنه يكفي أيض] الحاكم» لكنه يقول: إذا حبس فإنه لا يُحبس في مكانٍ مُظلم ولا يُقِيّد وإنما يُحبس بأن 
يعوّق- أي: يُمنع- من التصرفات. 

@ قال المصنف: 40 -٠١‏ وَعَنِ ابن عباس يعت قَالَ E‏ لفرت العفيودة RO‏ 
مِنَ الرْجَال» وَالْمْتَرَجَُاتِ من السا وال «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ ب يُوتِكُمْ) a ry‏ ځاري». 

قوله: «الْمُحََيِينَه ذكر المنذري رَحةآلة أنها بفتح النون وكسرها يجوز الوجهانء وقال: إن المخّث 
هو من فيه إنخناثٌ وهو التكسّر والتثني» أي: يتكسّر في مشيته ويتثنى» فكأنه انخنث» أيْ: مال. 

قال: وليس المراد بالمخنّث هنا من يأتي الفاحشة الكبرى» لأنه شهر بعد ذلك أن المخنّث يصدق 
على من يأتي الفاحشة الكبرى» بأن يكون لوطي» قال: ليس هذا هو المراد؛ لآن المخنث بالمعنى الثاني 
يجب إقامة الحد عليه بالقتل أو بحد الزنا أو بالتعزير عند من يرى التعزير ونحو ذلك. 

ولذلك ذكر الشيخ منصور في «الكشاف» أن الاك قال هو شديد القانت ف الخلقة سی به 
المرأةً في اللين والكلام والنغمة وغير ذلك. 

أي: شديد الشبه بالمرأة» بمعنى أن فيه نعومة زائدة لا تكون معتادة في الرجال. 


هذا المخنّث من كان على هذه الهيئة فقد جاء عن النبي صََرَلنَهَيَنَهَِسَلَهَ لعنه وهو طرده من رحمة الله 


ل فجن اال ين ار ادس 
3 ېش : 5 
Sc,‏ ست مرن ن ا دلو ر 
أ هذا إن كان ذلك بفعل منه أو سعي واكتساب لهذه الصفة ولا شك» لكن أحيانا قد يكون الشخص 
دق ا ای ی و ا و الم ا ی ا 
الاكتساب أو التشبّه بالنساء وإنما هو خأقة فيه» فهذا يكون خنشى لكنه غير مُشكل لأنه في الحقيقة هو 


ع 


5 
0 


أن : 

فحيتئل إذا : ساعد لاط ام تغرف کو ا شيءٍ عضوي من بدنه کدمه» فعن 
طريق الكروموسومات يُعرف أهو ذكر أم أنثى» وهذا واضح جداً. 

ولذلك الآن التحليل هذا -الكروموسومات- ألغت ما كان الفقهاء يذكرونه قديما من الخنثى 
المشكلء فبالإمكان الجزم أن هذا الخنثى أهو ذكر أم أنثى؛ لأن الخنثى هو من له آلتان -آلة الذكر وآلة 
الأنثى- معاء فيمكن الجزم بأحدهماء فإن جزم بأنه ذكر فلا يجوز له أن يتخنث في مشيه ولا لسانه ولا 
ليونته» وإن فعل ذلك واكتسبه فإنه يكون حينئذ ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

قوله: «وَالْمُتَرَجُلاتِ مِنَ النْسَاءِ هذا عكس المتخدّث من الرجال؛ فإن المرأة قد تتشبه بالرجال في 
مشيها وفي كلامها وفي فعلها. 

قوله: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ ببُوتَكُمْ) 

O‏ المسألة الأولى: الضمير في قوله: «أَخْرِجُوهُمْ» يحتمل احتمالين: 

الأول: يُحتمل أنه يعود للأول وهم المختثون من الرجال فقطء فحينئذ لا يجوز إدخال المتخنث من 
الرجال في البيوت مطلقاًء لا في مجالس الرجال ولا في مجالس النساءء فلا يدخل فيهما مطلقاً. وسأعيد 
الحديث عن المخنث من الرجال بعد قليل. 

وبناءً عليه فإن المترجلات من النساء لا تدخل في هذا الضمير؛ لأن المترجلة من النساء لا يمكن 
منعها من البيت» لأنها امرأة فتبقى مع النساء» هذا قول لبعض أهل العلم. 
الثاني: يُحتمل أنه يعود للصنفين معاء فمن كان مختثا فإنه لا يُجتمع به» ومن كانت مترجّلة فإنه لا 


يختلط بهاء فلا تدخل مع نساء الرجل ولا تجتمع مع الرجال» فيكون نوع من نوع الهجر وعدم 


معنف 
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حر 
المخالطة؛ لأن مثل هؤلاء لا يُخَالطون؛ لأن الطباع قد تنتقل بالمجالسة والمصاحبة ونحو ذلك. 

0 المسألة الثانية: أن في نبي النبي هرسام عن إدخال المخنثين من الرجال البيوت» أن بعض 
الفقهاء قال: إن النهي هذا لأجل النساء فقطء لأنه قد يُظنّ أن هؤلاء المختثين يجوز لهم أن يطّلعوا على 
النساءء لكون هؤلاء المخدّين ممن لا إرب لهم في النساء. المخنَّث لا إرّة له في النساء لأنه يكون شبيه 
بالنساء» ومع ذلك تُهِي. 

وقد جاء أن النبي صَزَلنَََنهِوَسَلَمَ كان يأتيه رجل من هؤلاء فذكر مرّة وصفاً لبعض النساء» فقال: إذا 
فتح الله عليكم الطائف فعليكم بفلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فبعدها : هى النبي صَََِةءلِدِوسَلهٌ أن 
يدخل المخدّث على النساء؛ لأنه قد يعرف صفة النساء فيصفهن للرجال» وهذا مذموم ولا شك» وقد 
ينقل من الطباع السيئة الشيء الكثير من ذلك. 

طبع في قوله: وتدبر بثمان» ذكر القاضي عياض أن هذا مبني على طبع العرب القدامى؛ فإن العرب 
يحبون من كانت سمينة» فمن كانت سمينة حتى أن أعطافها بعضها يكون على بعض حتى يكون ثماني 
قطع» حينئذ تكون جميلة» فيرون الجمال في السمن» ومعنى هذا تفسير الحديث كما ذكره القاضي 
عياض في «مشارق الأنوار. 

@ قال المصنف: -١٠١ 41١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرََ زتعن قَالَ: قال رَسُولٌ اللو صا يوسار: «اذقَحُوا 
الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ A‏ لضع جَهُ ابن مَاجَد وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف. 


5 و 2 برقت ee‏ س و 0 0 
خْرَجَهُ المَرْمِذِي) وَالْحَاكِمٌ: مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ هتا بلَفْظ: «اذْرَأُوا الْحُدُودَ عن الْمُسْلِمِينَ مَا 


ا o34‏ رص ه 


EET 
وَرَوَاهُ لبَق : عَنْ على يهن من وله بَفظ: اذْرَأُوا الْخُدود بالشبّهَاتِ.‎ 
هذه ثلاثة أحاديث وخبر نقلها المصنف رَجةأللَةٌ في معنى واحد:‎ 
أول هذه الأحاديث: حديث أبي هرير رَدَيَهعَنه:‎ 0 


قوله: «اذْفَعوا) , بمعنى ادرؤواء وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن مفضّل عن سعيد بن أبي 


وناج 520 

Eas‏ مسح واا 2 کی سے 
ا ا شت باو ار TEE‏ مكار 
سعيد عن أبي هريرة وَعَزَتَهَعَدْك وقد أعل هذا الحديث بإبراهيم بن المفضل هذا وهو المخزومي» وقد 
ضعّفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والبخاري وغيرهم» ولذا فإن الجمال المَرداوي أعل هذا 
الحديث بإبراهيم هذا وقال: إن إبراهيم بن المفضل ضعفه أحمد وأبو زرعة. 

۵ الحديث الثاني: حديث الترمذي جاء من طريق يزيد بن زياد عن محمد بن شهاب الزهري عن 
عروة بن الزبير نة عن عائشة ووَدَليَهعَتهَاه وقد أعل هذا الحديث البخاري رَجِمَدُانَهُ بيزيد» فقال: إن 
يزيد بن زياد هذا منكر الحديث ذاهب. 

© وأما الأثر الثالث: فقد رواه البخاري عن عليٌ رهن موقوف] وأعلّه البيهقي بأنه قد جاء من 
طريق المختار بن نافع التيمي» وقد جاء أن أبا زرعة قال: إنه واهي الحديث. 

وعلى العموم ومع ضعف جميع طرق هذا الحديث إلا أن معناه مُجمعٌ عليه» فقد حكى غيرٌ واحد 
من أهل العلم الإجماع عليه» ومنهم ابن المنذر َتمَهُأنَهُ فقد قال: أجمع أهل العلم على أن الحدرة لرا 

ولا يُعرف أن أحداً خالف في هذه المسألة. 

© الشبهة التي يدرأ بها الحد أنواع: 

أحيانً الشبهة قد تكون في الطريق» وأحياناً تكون في المّحلء وأحياناً تكون في الفاعل» وأحيانا 
تكون في الاعتقاد. 

إذاً أربعة أنواع وفي كل نوع تكون هناك صوره نبدأ أولاً في الشبهة في الطريق: 

0 النوع الأول: الشبهة في ثبوت الحد. وهي نوعان أيضا: 

النوع الأول: الشبهة في ثبوت الحد بالدليل. 

وقد نص الإمام أحمد َمَهُلَنَهُ كما تقدم معنا على أن أحاديث الحدود لا يجوز إثباتها بالأحاديك 
الضعاف» بل لا بد «أن تكون في غاية القوة» كما هى عبارة الموفق ردا 


وبناءً عليه درئ بعص 


تااس ج ا 


ا 


النوع الثاني في الطريق: الشبهة في ثبوت الحد بالبيّنة. 

فإن البيّنة لا بد أن تكون واضحةء فلو كانت البيّنة ليست صريحة على الزنا بالأوصاف الخمسة التي 
ذكرناها قبل» فإنه حيهذ يُدرأً الحدء بل لا بد أن يسأل عن: أين» ومتى» وكيف» ومّنء وأن يتحد 
الاي 

إذاً هذه خمسة قيود لا بد أن تتحقق في الشهادة» كذلك ما يتعلق بالنصاب» كذلك ما يتعلق بالذكورية 
في الشهودء كذلك ما يتعلق -أيض)- بام لا بد أن يكونوا ذكوراً لا إناثاء وغير ذلك من الشروط 
المتعلقة بالشهود في إثبات الحدود. 

إذاً هذا الشبهة فيما يتعلق بالطريق» سواء في إثبات الحكم أو في إثبات المسألة بالبيّنة. 

9 النوع الثاني من الشبهة: الشبهة في المحل. 

وذلك بأن يَظنٌّ من وقع في الحد سواء كان زنا أو غير زنا أن المحل مبامٌ» مثل من وطى امرأة على 
فراشه وني بيته يظن أنها زوجته. لا بد من القرينة» فلا بد أن تكون نائمة على فراشه أو تكون في بيته» وقد 
ظنَ أنها زوجته» هنا في المحل الذي وقع فيه الشبهة ظن أنها له فحينئذ فيها شبهة. 

أيضً فيما يتعلق في المحل قالوا: إذا كان المسروق مثلا له شبهة مِلك» فحينئذ يدر عنه الحد. 

كذلك في النكاح قالوا: إذا كان هذه المرأة التي وطِئها قد تزوجها بنكاح فاسد لا باطل؛ لأن الباطل 
يقام عليه الحد» لكن إن كان نكاحاً فاسداً ووطئها فإنه يُدرأً عنه الحد. ۰ 

ومثله أيضًا في المحل: إذا كان قد أكره.. ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به. 

© النوع الثالث من الشبهة: الشبهة في الفاعل. 

وذلك بأن يكون في الفاعل وصفٌ يُسقط عنه الحد. مثل لو أن الفاعل كان يملك بعض الأمة؛ من 
زنى بأمة لا يملكها فعليه الحد مطلقاء ومن وقع على امرأة أو أمةِ يملكها هو -كامل الملك- فإنه يجوز 
له ذلك» لكن لو كان له بعضها فلا يجوز له وطؤهاء لكن لو وطئها فلا يُقام عليه الحد؛ لأن له شبهة 


5 


تير 


اج ۽ سحه وار ر و ی ا 
پوو ل بخ وھا أو مكار 
| د 


ري 

أيض] فيما لو كانت ملكا لابنه فأيضاً لا يقام عليه الحد» أو كانت في ملك بيت المال أيضاَ لا يقام 
عليه الحد؛ لأن له حقا في بيت مال المسلمين.. وهكذا. 

0 الأمر الأخير من الشبهة: الشبهة في الاعتقاد. 

والشبهة في الاعتقاد بأن يعتقد الشيء على خلاف وجهه. وهذا مثل النكاح المختلف فيه -ذكرناه 
قبل قليل-» فالنكاح الفاسد هو الذي يصدق عليه أنه في الاعتقاد. 

@ قال المصنف: 57 -٠١‏ وَعَن ابن عُمَرَ تخ قا ثَالَ: قال رسو ل الله اه وسار : «اجْتَْبُوا هَذْهٍ 
الْقَادُورَاتِ الي تھی الل عَنْهَاء قَمَنْ ألم با فَْيَستيرْ بسر للى وَلِيْبْ إِلَى الى إن مَنْ بد لَنَاصَفْحَتَهُ نقِمْ 
عَلَيْهِ كِتَابَ الله عل رَوَاهُ الْحَاكِم وَهُوَ في الُْوَطَْمِنْ مُرْسَل رَيْدِ بْنِ أ 4 

هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره. 

قوله: «الْقَاذُورَاتِ) أيْ: المحرّمات التي حرّم الله عَيَجَنَّ ومن أجلاها وأوضحها. الحدود التي هى 
الله عل عنها ورتب عليها عقوبة. 

قوله: «فَمَنْ ألم با أيْ: وقع في شيءٍ من هذه المحرمات. 

قوله: «َلَْسْتَيرْ ِِثْرٍ الله تَعَالَى) أيْ: ولا يُخبرنا ولا يُخبر أحداً من الناس» فلا يجاهر بمعصيته» ولا 
يلزمه أن يسعى لإقامة الحد على نفسه. 

قوله: ١مَنْ‏ يبد لَنَا صفحته صَفْحَتَةُ) الأصل في الصفحة هي صفحة الوجه. أي: أظهر لنا وجهه وأبان لنا حقيقة 
ما فعل» من حيث أنه قد ألم ببعض هذه المحرمات» هذا المراد بالصفحة. 

قوله: انْقِمْ عَلَيِْ كِتَابَ اللوا أي: ما أمر الله في كتابه من العقوبات الشرعية. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

O‏ المسألة الأولى: فيه استحباب أن المرء يستر على نفسه إذا ألم بذنب. 

والسترٌ يشمل أمرين: 


الأول: الستر على نفسه بعدم الإخبار» ولذلك جاء في بعض الآثار أن أمة محمد صََِلدَةءَيِتَهِوَسَلَمَ كلهم 


۷ 
کے , 


یسیع أ بالك ب باشو س 


ا 


ور 
معافون إلا المجاهرين» فالمجاهر لا شك أنه غير معافى ولذلك رُنَّبٍ عليه عقوبات منها: أنه يسقط المنع 
من غيبته» وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. 

والحقيقة أن بعض الإخوان يظن أن من الدعوة إلى الله ع أن يبيّن للناس ما وقع فيه من الإثم وما 
وقع فيه من الفجور» وليس ذلك كذلك» بل إن هذا من باب إظهار المنكر وعدم الرضا بستر الله عَرَبَجَلٌ 
الذي ستر العبد به» بل الواجب على المرء أن يستر على نفسه» وألا يُظهر ما فعل من القاذورات 
والمنهيات التي نبى الله ج عنها. 

الثاني: من الستر: أنه يستر عن نفسه أمام من ولي أمر القضاء والعقوبات» فلا يلزمه الإقرار بإقامة 
الحدود على نفسه؛ فإن ذلك غيرٌ مشروع» وبناءً عليه فإن الفقهاء استحبوا للقاضي ولجلاس القاضي من 
كان حاضراً في مجلس القاضي أن يُعرّضوا لمن أقرٌ على نفسه بحدٍ أن يرجع عن إقراره» نص عليه 
فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع» لأن المستحب هو الستر وعدم الإخبار» والشرع غير متشوّف 
على إطلاق إقامة الحدود. 

© المسألة الثانية: أن في هذا الحديث دليلٌ على أنه يُنهى عن التجسس» وهذا الاستدلال من هذا 
الحديث استدل به القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية»» ووجه الاستدلال من هذا الحديث على 
مالک أنه لما آم بار على النقين تمن باب أواتى الاغرهه مر علي رلا يسايق البنال على 
الغير إلا بالنهي عن وسائله وهو التجسس. هذا هو معنى استدلال القاضي أبي يعلى في الأحكام 
السلطانية. 


0 المسألة الثالثة: أن السنة أن من رأى من غيره ذنب آلا يفضحه وأن يستر على أخيه؛ فإن من ستر 
مسلما في الدنيا ستره الله ج في الآخرة؛ إذ الجزاء من جنس العمل» ولذلك يقول الفقهاء: إن الشهادة 
يجب أداؤها إذا طُّلِب صاحب الحق إلا في الحدود» فيجوز أداؤها ويجوز تركهاء بل يُشرع في بعض 
صورها عدم أداء الشهادة. يستحب عدم أداءها مثل الزناء فليس الأفضل أن تأتي بأداء الشهادة إذا 
تمتها أوراهها: 


© المسالة الرابعة -وهي من أهم المسائل-: قوله عليه ألصلاةوالسا: «وَلِيَنَبْ إلى الوا هل التوبة 


1 1 ۾ سے وار PANE‏ و ےہ 
٭ پپپ کشت بو امل من مكار 


تسقط الحد أم لا تسقطه؟ 

نقول: إن هذه تحتاج إلى تفصيل: 

أولاً: كل حد تاب منه صاحبه بعد القدرة عليه فإنه لا يُسقطه عنه» هذه صورة أولى متفقٌّ عليها. 

ثانيا: أن حد الجرابة وحدها باتفاق أهل العلم تسقط بالتوبة قبل القدرة» وهذا باتفاق لا خلاف فيه. 

محل الخلاف فيما إذا اختل هذان القيدان: ففي غير حد الحرابة إذا تاب من فعل الحد قبل القدرة 
عليه» بأن تاب الزاني من الزنا قبل أن يُقدّر عليه» وغيره من الحدود كالشارب وهكذاء طبع القذف لا 
يسقط لأنه حق آدمي» فهل يَسُقط بذلك آم لا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يسقطء فإن التوبة لا تسقط الحد إلا في الحرابة قبل القدرة. 

والروية الثانية -وانتصر لها العلامة ابن القيم وأشار لها الشيخ : ا #أذكل 
الحدود -إلا حقوق الآدميين طبعا- تسقط بالتوبة قبل القدرة؛ لأن الشرع متشوّفٌ لإسقاط الحدود. 
ولذلك ضَيّق في إثباتها ودرئها بالشبهة؛ ومن الشبهة -من كلام ابن القيم- التوبة» والتوبة هنا متعلقة 
بالفاعل» ولذلك أجلت الإشارة لها بعد الحديث السابق. 

فابن القيم يرى أن من الشبهة في الفاعل أن يتوب» ويّلحق كذلك بالمحارب. 


© قال المصنف: «[بَابُ حَدٌ الْقَذْفٍِ] 


ا و سدس نين تر 98 ل ر ا م ا ۳ ع ا 
۳ و َا قَالَثْ : لا َر عُذْرِيء قَامَ رسو ل الله صا يوسا عَلَى الور فَذَكَرَ 
ا 0 ا ر ي معو و َه ضر ع 8 0 ا چ 8 
ذلك وتلا الْقَرْآنَ قَلَكًا ل آمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَةٍ قَضْرِبُوا الحَدَّ. أ حه | « 9 رَ إليّه التخارى» 


بدأ المصنف رَحِمَهَآانَهَ بحد القذف» وناسب أن يُذكر باب حد القذف بعد باب حد الزنا؛ لأن القذف 
هو الرمي بالزنا أو اللواط, أو الشهادة بأحدهما ولم تكتمل البيّنة» هذا هو ضابط وحد القذف عند 
الفقهاء رحمهم الله تعالى» فهو الرمي بالزنا أو اللواط. 

أول حديث أورده المصنف حديث عائشة وََأنَهُعَتَهَا وهى في قصة عظيمة جليلة -وهى قصة الإفك- 


» وهذه القصة قصة عظيمة جداً فيها من المواعظ والفقه الشىء الكثير» يهمنا منها آخرها في قضية إقامة 


۷ 
کے , 


یسیع أ ع بالك بال م س 


ا 


ري 
حد القذف» وقد جاء عن بعض الصحابة لما نزل التيمم قال: وليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر 
فعائشة ووِوَلنََعَنْهَا بسبب ما ابتلاها الله عَرَجَجَلّ به في أكثر من واقعة ومنها واقعة اللإفك» كان هناك نعم: 

منها: تمييز المؤمنين من المنافقين» كما في قوله تعالى: © ليمير أله ألْحَبِيتٌ مِنَألطَيَبٍ 4 [الأنفال:/1]. 

ومن هذه النعم أيضًا: وجود بعض الأحكام. 

فإن الله عَرَعَجَلَ قد يشرع أسبابا لبيان الأحكام في عهد النبي وء كما جاء عند مالك في 
الموطأ أن النبي ةوسك قال: «إني لأنسَّى لأسن" فقد تسى النبي صََِآَلنََْيَهوَسَلءَ شيئا وقد تقع 
واقعةٌ في عهده تكره ابتداء» فيكون في منتهاها الخير من حيث وجود الحكم الذي فيه صلاح الناس 
وفلاحهم ولا شك في تطبيقه. 


قولها: «لَمَاتَرَلَ عُذْرِي) أي: من السماء في سورة النور. 


و 


قولها: «قَامَ رسو ل الله ةوسا عَلَى الْمنْبَرِ فَذَّكَرَ ذَّلِكَ) أيْ: ذكر هذه الآيات. 


فرلا قر مرلن وار قفر اله هذان ال جات والمرأة الحقيقة أن الذين تكلموا ق عافقة 
سرس كو سجس 7 . 5 ےو سس 1 ےو ےا 
ثلاثة» وذكْرٌ هؤلاء الثلاثة ليس منقصة لهم» بل هي رفعة لهم؛ فإن الثلاثة الذين أقام عليهم الحد النبي 
اووس هم: مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت نة وحمنة بنت جحش ووَلَةعَتهَا. 

وقلت: إنه فيه منقبة لهؤلاء الثلاثة خاصة» أن من عدى هؤلاء الثلاثة لم يقم عليه الحد؛ لِمّا وقر في 
قلوبهم من النفاق» فإن النبي صََّلنََْيَهوَسَهءَ لم يقم الحد على منافق» لكي يجتمع عليهم يوم القيامة 
عذاب إفكهم على غائشة وهو الحق الخاص» وعذاب نفاقهم» فيزدادون عذابً يوم القيامة. 

وأما هؤلاء من الصحابة الثلاثة فإنهم قد تابوا إلى الله أ وأعلنوا توبتهم» ومن توبتهم كما مر معنا 
في القذف أن القاذف من علامة توبته أن يُكَذِب نفسه» وكل هؤلاء الثلاثة أكذبوا أنفسهم وقد قال حسان 


ر جزم وھ ° » 43 رةه م 7 
[فإن أبي ووالده وعرضي لِعِرَضٍ محمد متكم وقاء] 
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7 حضف سس شت بو ارا اا اد 


فالمقصود أن كل هؤلاء الثلاثة أكذبوا أنفسهم وأقام النبي صَِأَِلنَََْهَسَلمَ عليهم الحد» والحد كما 


4> 


تعلمون زواجر وجوابر» فهي جابرة للذنب» فيغفر ذنبهم مع توبتهم إذا أقيم عليهم الحد ركعت 
وأرضاهم. 

إذاً عندما نسمي هؤلاء الرجال وهذه المرأة ليس منقصة لهم بل هي في الحقيقة مكرمة؛ فكأنها شهادة 
ضمنية لهم بالإيمان كت 

وأما من لم يقم عليه الحد فهي شهادة لهم بضد ذلك. 

# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أن القذف بالزنا موجبٌ للحد وهو واضح ولا إشكال فيه» وأول مابُدئ بذلك في حديث عائشة 


كته حينما نزلت الآيات. 


5 ۰ ی ۶ ا ا ر 5 o‏ 2 2 3 0 
قول المصنف: «رَواه أحمّد وَالاربعة وَأشارَ إلبه البحارى» لان البخارى أورد حديث الإفك» فلم 


يورده ذه اللفظة» وهذه اللفظة حسّنها الترمذي. 


»+ ع اه ع 0 585 کے ع و ص 0 e ak‏ واج 5 َه + 86 
@ قال المصنف: -١٠١44«‏ وَعَنْ آنس بن مَالِكِ نة قال: اول لِعَانٍ كَانَ في الإشلام أن شريك 
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بن سَحماء قذفه هلال بن أمية بامراته. له رَسول الله صالةعلتهوسلر: «البينة إلا فْحَدفِى ظهرك). 
2 قر روک e‏ 2 و 53 
الحديث. أخرجه ابو يَعلى. وَرجَاله قات 
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وهو في الْبْكَارِيَ تَخوه مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاسِ رت . 

هذا حديث أنس ووَعَلَتَُعَنَهُ وأورده المصنف ابتداءً ثم أورد بعده حديث ابن عباس» والحقيقة أني لا 
أدري لِم المصنف أورد حديث أنس لعن مع أن حديث ابن عباس في صحيح البخاري يكاد أن 
يكون لفظه مشاه لحديث أنس؛ فإن لفظ حديث ابن عباس في البخاري: أن هلال بن أمية قذف امرأته 
عند النبي موه بشريك بن سحماء» فجعل النبي راوسا يقول: «البنة وإلاحدٌ في 
ظهرك»» ثم ذكر حديث اللعان أو قال: فذكر حديث اللعان. هذا هو نصه» وهو بنفس المعنى تماماء ومع 
ذلك أعرض المصنف عنه وانتقل لحديث أنس. هذا من جهة. 
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من جهة ثانية: ربما في حديث أنس زيادة كلمة: «أو لِعَانِ كَانَ في الإسشلام» ربما هذا مراده. 

من جهة أخرى: أن حديث أنس العجيب أن المصئف نسب روايته لأبي يعلى الموصلي فقط وحده. 
مع أن الحديث أيضاً رواه باللفظ وبالإسناد النسائي» وكذلك ابن ماجه مع اختصار بعض ألفاظه. ولا 
أدري لِم المصنف أورد حديث أنس فلم يظهر لي في ذلك وجه. 

© عموماً هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المهمة في باب القذف وفيه عدد من المسائل الفقهية : 

© المسألة الأولى: هذا الحديث فيه دليلٌ على أن الحد يجب بقذف الرجل زوجته بالزنا؛ لأن النبي 
تيس قال: «الْبَيئََ ولا فَحَذ في ظَهْرِكَ فدلٌ على أن المرء إذا قذف زوجته بالزنا صريح] أو 


قذف زوجته لاعنها بعد ذلك فسقط عنه الحد فلم يقم عليه حد القذف. 

وبناءً على ذلك فإن الرجل إذا لاعن زوجته فإنه يُدرأً عنه الحد والتعزير معء فلا يجوز أن يُقام عليه 
حدٌ ولا تعزيرٌ بسبب قذفه زوجته. 

0 الأمر الثالث: -أيض نأخذها من مجموع الكلام السابق- : أننا نقول: إن الرجل إذا قذف امرأة 
فإنه يقام عليه الحد بشرطين» فإن كان القاذف زوجاً فيكون بثلاثة شروط: 

الشرظ الأول: أنه لأيد أن طالب المراة نها لان المطالية حل للمراة: 

وبناءً عليه فإذا لم تطالب المرأة أو الرجل الذي قَذِف بالزنا أو باللواط بالإقامة فإنه لا يقام لأنه حق 
آدمى. 

الشرط الثاني -وهو الذي دل عليه حديث الباب-: ألا يأتي بالبيّنة» والمراد بالبيّنة أربعة شهود أو 
الإقرار» والدليل عليه حديث الباب «الْبَيَئَدَ إلا قحد فى ظَهْرلكَ). 

ولو أن المصدّف لم يذكر لفظ أبي يعلى وإنما جاء بلفظ النسائي لكان له وجه؛ فإن لفظ النسائي 


و | اه » رس ۶ 6د اه 7 rt‏ چ الكل ۰ 3 لد ع 
نفس الحديث تماما فإنه قال: (البَينَة أربعة شهود وَإِلَا فحَد فى ظهرك» لكان له وجه؛ لآنه هنا بين أن 


۷ 
e ANE hd 1‏ 1ه 
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e 
البيّنة لا بد أن تكون أربعة شهود.‎ 

إذاً إذا جاء القاذف بالبينة وهي أربعة شهود أو إقرار المقذوف بذلكء فإنه حينئذ يدأ عنه الحد. 

الشرط الثالث: أنهم يقولون: إذا كان القاذف زوج فلا بد ألا يلاعنء فإن امتنع من اللعان أقيم عليه 
الحد. وأما إن لاعن فلا يقام عليه الحد. 

0 المسألة الثانية: أهم يقولون: إذا قذف الرجل امرأته برجل وسماه. ثم لاعنها فإنه يسقط عنه حد 
قذفه المرآة» وهذا واضح. ۰ 

وقذفه للرجل هل يسقط أم لا؟ نقول: يسقط كذلك. 

الدليل: حديث الباب؛ فإن هلالا نة سمّى شريك بن سحماء. سماه للنبي صراة يوسا 
صراحة قال: اتهمّت فلاناء ومع ذلك لم يُقَم عليه الحد. 

ومن حيث المعنى: أنهم يقولون: إن الواجب بالقذف حدٌّ واحد, فإذا سقط من أحد الجهتين سقط 
من الجهة الثانية؛ ولذلك لو أن رجلا قذف رجلا وامرأة بالزناء فسكت الرجل وطالبت المرأة الأجنبية 
بإقانة لحه د تيم عليه الج ف يعد شه رجاه الرجل قال أزيد إقانة العف رل ق لان اهر 
حدٌ واحد. سواء طالبت به أيها الثاني أو لم تطالب به. ما دام أقيم عليه بذلك اللفظ فحينئذ سقط. 

9 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث: هنا هلال يَعَلَنََعَنَهُ قذف زوجته» والقاعدة عند أهل العلم 
وهو الأصل: أن القذف محرّمٌ بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن كل ذنب رتب عليه حدٌ في الدنيا أو عقوبة 
في الآخرة فهو كبيرة -كما قلت لكم- وهو المذهب. 

إذاً يحرم القذف قالوا: إلا في حالتين: حالة يجب فيها القذف» وحالة يجوز فيها القذف. 

ودليلها حديث الباب حديث أنس وابن عباس وَايدُعَنَعًا. 

أما الحالة التي يجب فيها القذف -أيْ أن يقذف الرجل زوجته-: فهي أن يرى الرجل زوجته تزني» 
هذا القيد الأول. 


القيد الثاني: أن تكون قد زنت في طهر لم يجامعها فيه. 


۷ 
کے , 


تسبذاشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س 


م ا 


رو 

القيد الثالث: أن يعتزلهاء أي: لا يطأها بعد وطئ هذا الرجل الذي رآه بعينيه قد زنى بها. 

القيد الرابع: أن تلد بعد ذلك ولداً يمكن أن يكون من الزناء أي: تلد بعد مواقعة هذا الرجل الذي رآه 
قد زنى مها بستة أشهر فأكثر» أما لو ولدت لأقل من ستة أشهر فقطع] أنه ليس من هذا الرجل. 

إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فيجب على الزوج أن يقذف زوجته ليلاعنها لنفي الولدء فهنا 
وجوبا القذف لأجل الملاعنة لنفي الولد. 

وقد مرٌ معنا سابقا أن اللعان له سببان: إما لنفي الولدء وإما لدرء الحد ودرء الحد بيّتته قبل قليل. 

وأما الحالة التي يجوز ويباح فيها القذف» لكنه ليس بواجب: ذكروا لها عدداً من الصورء نذكر من 
بعض صورها: 

قالوا: إذا رآها تزني -مثل الصورة السابقة- ولكن لم تلد أو رآها قد زنت واختل أحد القيود الثلاثة 
السابقة بعد أن رآها قد زنت» بأن لم تحمل بالكلية» بأن تكون قد ولدت لأقل من ستة أشهر فيكون ولداً 
له وليس ولداً من الزناء فينسبه لنفسه لكن يرميها بالزناء يجوز له ذلك ويباح» والأولى الستر بأن يفارقها 
فإن من المكارم ألا يقذفها. 

من الصور كذلك قالوا: أن يستفيض عند الناس زنا زوجته» فإذا استفاض ذلك أبيح له قذفهاء 
والأولى أن يفارقها من غير قذفٍء وهذا من المكارم كما مرٌ معنا 

0 ومعنى الاستفاضة: بأن يسمع من أناسٍ يبلغون حد التواتر. 

لا بد أن يبلغوا حد التواتر» أي: ليس اثنين أو ثلاثة زملائه يرسلون له رسائل يقولون له: زوجتك 
زانية! هذا لا يجوز أن يرميها بالزناء بل يقام عليه الحد وهو آثمٌ وفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

أيضا قالوا: إذا أخبره ثقة أو أكثر -لا يلزم أربعة- بأنه رآها تزني» فحينئذ يجوز له أن يقذفهاء ولكن 
الأفضل له ألا يقذفها. 

أيضً قالوا مما يجوز القذف فيه وإن كان خلاف الأولى: أن يرى رجلا معروفاً بالفجور يدخل إليها 


ويخرج منهاء رجل مشهور بالزنا والفجور ومثل هذه الأمور» فحينئذ يجوز له أن يرميها بفعل الفاحشة» 


اج مسح ا و ی سے 
7 0 الل شت باوج امرمر ينا الاخ ڪر 
کک 
ولكن الأفضل والأولى له أن يفارقها من غير ذلك. 
® قال المصنف: 459 -١١‏ وَعَنّْ عد الله ُن عامر ُن رَبيعَة قَالَّ : قد أدرَكَتُ ابا بر وَعْمَرَ وَعُنْمَانً 
هته وَمَنْ بَمْدَهُمْ فَلَمْ َرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفٍ إِلَاأَرْبَعِينَ. رَوَاهُمَالِكٌ وَالّوْرِيُ في 
«جامعه). 


ا 
> 
علا 
. 


علنَا؛ لآن 


قوله: لذ أدرَكَتُ ابا بک وَعُمَرَ وَعْدْمَانَ ت وَمَنْ بَعْدَهُهْ) لم يذكر علا كان في 
الكوفة وَََلَدْعَنَةُ وعبدالله بن عامر إنما كان في المدينة» فهو لم يدركهم بنفسه ليس معنى ذلك استنقاصاً 
في قدر علي رَبَوَزََدُعَنهُ وإنما لأنه لم يره بعينه وإنما رأى ولاة عليٌ في المدينة. 

قول المصنف: «وَالتَوْرِيٌ في اجَامِعِه؛ جامع الثوري هذا ليس موجوداً» وإنما يوجد نسخة رواها 
وكيعٌ عن الثوري. نسخة صغيرة جداً هي بعض أحاديث الجامع» وعبدالرزاق رواها أظن من طريق 
مالك أو الثوري؛ لأن عبدالرزاق يروي كثيراً من طريق الثوري. 

هذا الحديث فعْل أبي بكر وعمر وعثمان» أخذ منه بعض أهل العلم: أنه إجماع» وممن حكى إجماع 
الصحابة على هذا الفعل بناءً على هذا الأثر ابن حزم في «المراتب»» وكثيرٌ من فقهائنا كابن مفلح والشيخ 
منصور وغيرهم كثير» قالوا: إن هذا إجماع الصحابة على أن القن إذا قذف غيرّه أنه لا يُحدّ إلا أربعين. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداً : 

أن القِنَّ -أيْ: المملوك- إذا قَدَفَ غيرّه سواء قذف حراً أو مملوك فما هو حد القذف؟ 

قالوا : أنه يُجلد أربعين جلدة ولا يُجلد ثمانين جلدة» الدليل حديث الباب «يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَا ' أي 
الذي قَذَّفَ غيره في الْعَذْ ذف إلا 00 

عندنا مسألتان: 

2 المسألة الأولى: هذا الحديث يدل على أن العبرة بوقت القذف» وبناءً عليه فإنهم يقولون: لو أن 
القن عَتَقّ بعد القذف وقبل إقامة الحد فإنه يُجلد أربعين ولا يُجلد ثمانين؛ فإن العبرة بوقت القذف. 


© المسألة الثانية: أن في قوله: «قَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفِ إلا أَربِعِينَ» هذا استثناءٌ 


مع 
و ب هه > ل ل 5 1 1 
لفضيأةالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۸ کک 
ا كد 
نفى» وهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة عليه 
وحينئذ أخذ منه فقهاؤنا أنه لا يجوز الزيادة في حد القذف على ما شرعه الله عَيَجَلَّ وهو ثمانون جلدة 
-لا يجوز مطلق-. إلا في صورة اس: ستثنوها مرّت معنا في درس الفقه. 


@ قال المصنف: 45 ٠١‏ - وَعَنْ أبى هْرَبْرَةَ يدنه كَالَّ: قا 
ممل وگه يقَامُعََيْهِ الْحَد يَوْمَالْقِيَامَِ إلا اَن يَكُونَ كَمَا 

هذا آخر حديث في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة يَعَلْنَدعَنَُ وهو في الصحيحين كما ذكر 
المصنف. 

قوله: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ) أيْ: عبداً يملكه» والإضافة هنا على سبيل التغليب لا على سبيل الحكم 
المطلق» ولذلك يقول الفقهاء إنه لا يقام الحد على من قذف مملوكاء سواء كان المملوك مملوك] له أو 
عجار كا لقره 

وبناءَ على ذلك فإنهم يذكرون أن للإحصان معنى في باب القذف يُخالف معناه في باب الزناء 
ويخالف معناه -يضاً- في باب العفيفة في أول باب النكاح. 

فإن المحصن ني باب القذف الذي يقام الحدٌ على من قذفه هو من وجدت فيه القيود التالية: 

۵ القيد الأول: أنه لا بد أن يكون مسلما. 

© القيد الثاني: أنه لا بد أن يكون حراً. وبناءً عليه فإن القن إذا ذف بالزنا أو اللواط فإنه لا يقام 
الحد على قاذفه. 

۵ القيد الثالث: أنه لا بد أن يكون عاقلاً. 

© القيد الرابع: أنه لا بد أن يكون ممن يطأ مثلّه» ليس معناه أن يكون بالغاء وإنما يطأ مثلّه» إما بنت 
سبع أو ابن عشر. 

9 القيد الخامس: أنه لا بد أن يكون عفيفاً عن الزنا ظاهراً. 


إذا تحققت :" سوا الفرووطة فالس ديف ا e‏ ا عل الشووط قط من 


ا ف 13 
7 ۹ لوي يي تن شبح باو راز من وَالتمَكار 


رو 
القاذف الحدّء وثبت عليه التعزير» وقد يكون التعزير أقل من حد القذف بجلدة فيصل إلى تسع وسبعين» 
سدع اليد ابد بر عر جلاع بيار a‏ و اا 
نكون بذلك أنينا باب الزنا وباب القذف» الدرس القادم لكي يكون درس] متصلا نتكلم بإذن الله عَرَيَجَلَ 


عن باب السرقة. 


ميم 


الحا للد وت الال وأشهة أن ل[ اله إلة الله وخذة لا ك و د أن ع 


4 


وا صا الله لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَدَ صَحْبِهِ وَسَلْمَّ تش تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


@ قال المصنف: «[يَابُ حَدٌ السَّرَقَةِ] 


و وو 


es ۷‏ تھا قَالَتْ: قال رول الله ليوس : «لا تُقَطَّعٌ يد سارق إلا فِي رب 
ديار مَصَاعِدًا" متمق و عله وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 


e‏ 0 2 0 و ر 
وَلفظ البحَارئى: «: م اليد فِي ربع ديار قَصَاعِدًا. 


وَني رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «اقطعوا ذ في ربع دي يفطت عاق اذل is‏ 


کک 2 جرد اقوس 0 


٠١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ وََإيَدَعَنًْا: «أنَّ التي صا يوام قَطَعَ ِي مجن لَمَنْهُتَكَانَة َرَاِهِمَا مُق فة 
عَلَيْه). 


ضر 


قول المصنف: (يَات ل د السّرِقَة). 


أورد الحافظ داه لَه هذا الباب بعد باب القذف موافق] لبعض فقهاء الشافعية في ترتيب أبوابهم» 
وإلا فإن السائد عند الفقهاء أنهم يجعلون باب حد المُسكر بعد باب القذف؛ لوجود المشابهة بين 
المسكر والقذف» فإن حد المسكر قاسه الصحابة كعلي وأيّده الباقون منهم فكان بمثابة إجماع على حد 
القذفء ولأن المرء إذا سكر هذى فقذف غيره فناسب أن يكون المسكر بعد القذف» ولكن المصنف 
أورد حد السرقة قبله موافقة لبعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. 

والسرقة يُنظر فيها إلى أمرين: لابتدائهاء ولانتهائها. 

الابتداء: أي: في أول فعل السارق للسرقة. 


الانتهاء: 7 عند إتمامه لها. 


0 


1 | کے و ا 
4 ہہ لآ شت باو جا مر اشڪر 


ور 

وفي هذين الأمرين -أيْ في ابتداء الفعل وني انتهائه- يُنظر إلى تحقق وصفين: 

2 الوصف الأول: أن يكون على وجه الاستخفاء وعدم الإعلان» وإلا فإن كان على وجه الإعلان 
فإنه يكون غصباً أو يكون خائناء أو منتهب] كما سيأتي بعد بضعة أحاديث. 

۵ الوصف الثاني: أنه يكون أيضاً على غير وجه المكابرة والقوّة والمغالبة؛ لآنه إن كان على وجه 
المغالبة كان انتهاب] أو غصب] كما سيأتي. 

إذاً السرقة ننظر فيها لابتدائها ولانتهائهاء ويُنظر في الابتداء والانتهاء لتحقق وصفين: الخفاء وعدم 
الإعلان بالفعل» والأمر الثاني: أن يكون خفاءً على وجه غير المغالبة وغير المقاهرة» إنما يكون خفاءً 


ل 


وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا عند الحديث أنه لا يُتقطع خائنٌ ولا غيره. 

أول أحاديث أوردها المصنف هي ثلاثة أحاديث: حديث عائشة» وحديث ابن عمر عك 
وأورد لحديث عائشة ثلاثة ألفاظ: فأول لفظ فيه: : أن النبي صِآَآَلتََْيَهوَسَلهَ قال: دلا تَقَطَّوٌ مد الا رق إلا 
في ربع ديتار قَصَاعِدَّاا. وهذا اللفظ لمسلم. 

ثم أورد بعده لفظ البخاري وهو: أنه «تُقَطعٌ يد السَّارِقٍ في رُبّع ديار قَصَاعِدًا». 

الفرق بين لفظ مسلم ولفظ البخاري: أن لفظ البخاري نفيٌ للقطع إذا كان المسروق دون ربع دينار» 
لك ال لفط س راا ف لساري فيس نيا را إا الم إن كان ريع ار 
زاد. 

ثم أورد بعد ذلك لفظ أحمد وهو : «اقطعُوا ذ في ربع دا ولا تَفطَعُوا فیما هُوَ أَنَى مِنْ ذَلِكَ. 

وسبب إيراده للفظ الإمام أحمد -خاصة- هو: بيان دلالة اللفظ في رواية البخاري؛ فإن لفظ البخاري 
جيء بصيغة المضارعة «تقطعٌ»» وفي لفظ أحمد «اقطعوا. 

على لفظ الأمرء ومعلومٌ أن من صيغ الأمر التي تفيد الوجوب أن يكون الأمر على صيغة المضارعة 


وت م 


لكنه في سياق أمرء كقول الله چ: ‏ وَالوِدتُ برْضِعَنَ أوكَدَهُمٌ حولي كاملينٍ 4 [البقرة:۲۳۳] أيْ: ليرضعن 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ محف سس 
لفضيلةالشيج أد. عبد اسلاء ب ناشوی 7 52 4 


وير 
أولادهن حولين كاملين. 

إذاً المقصود: أن المصنف عندما أورد الألفاظ الثلاث إنما هو من باب التأكيد على أمر النبي 
روسل بلزوم القطع إذا بلغ المسروق نصابا. 

الأمر الثاني: أنه لا قطع إذا كان المسروق دون النصاب. 

9 إذاً عندنا حكمان أوردهما المصنف قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث: 

الحكم الأول: وجوب إقامة حد السرقة إذا وجد شرطها لقوله: «تقطع»» ولقوله: «اقطعوا. 

الحكم الثاني: أنه لا يجوز القطع في السرقة إذا اختل أحد شروطهاء ومن شروطها الذي دل عليه 
حديث الباب: هو أن يكون المسروق نصاباً. 

ثم بعد ذلك أورد المصنف حديث ابن عمر 31 ن التي رعسل قَطَّعَ ِي مِجَن) المجّن: هو 
الترس الذي يُجعل في الحرب. 

قوله: يت أيْ: سُرق. 

قول المصنف: (م متمق عَلَيْها. 

طبع حديث ابن عمر كته ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر أنه أصح حديثِ يروى في هذا 
الباب» قال: لا يختلف أهل العلم في ذلك» أن أصح حديث فيه هو حديث ابن عمر ركن 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل -إضافة لماسبق -: 

0 المسألة الأولى: أنه لا يجوز القطع إذا كان المسروق أقل من ربع دينار وثلاثة دراهم. 

وهذا بلا إشكال أنه لا يجوز القطع إذا كان دون ذلك. 

الأمر الثاني: إذا كان المسروق يوافق أحد النصابين دون الثاني» كأن يكون المسروق أقل من ربع 
دينار ولكنه أكثر من ثلاثة دراهم» فبأيهما يُعمل؟ 
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نقول: له ثلاث حالات: 

الأولى: إما أن يكون المسروق ذهباً. 

الثانية: وإما أن يكون المسروق فضة. 

الثالثة: وإما أن يكون المسروق من العروض التي تقوّم بالذهب والفضة. 

2 الحالة الأولى: إن كان المسروق ذهبًا: فإن نصابه في قول أكثر أهل العلم إن لم يكن اتفاق. إلا 
خلافا شاذاء أنه ربع دينار؛ لوروده من حديث عائشة يَََلنَِعَتّهَا وهو في الصحيح. وربع الدينار يعادل 
تقريبَ جرام وواحد على ستة عشر من جرام؛ لآن الدرهم أربع جرامات وربع» وربع ذلك جرام وواحد 
على ستة عشرء ثم قدّر ذلك بالمسروق من الذهب» فإن كان كذلك فإنه يكون حينئذ نصاب وإلا فلا. 

9 الحالة الثانية: إن كان المسروق فضة: فمشهور المذهب أنها إذا بلغت ثلاثة دراهم فإنها تقطع 
مطلقاً -هذا هو مشهور المذهب-. ولا بد أن تكون الدراهم على مشهور المذهب فضّة خالصة -أيْ 
دراهم خالصة- لا غش فيهاء والدليل على ذلك: أنه قد جاء في لفظ أحمد الذي أورده المصنف في آخر 
حديث عائشة أن الراوي قال: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» فقالوا: لا بد أيضاً أن تكون ثلاثة 
دراهم خالصة لا غش فيها. 

الرواية الثانية من المذهب- وهي اختيار الشيخ تقي الدين-: أنه إذا كان المسروق فضة فلا يُشترط 
أن تكون خالصة» فسواء كانت الدراهم خالصة أو مغشوشة فإنه حينئذ يُقطع بهاء لا يُنظر لحالها؛ لأن 
العبرة باللفظ» واللفظ جاء بثلاثة دراهم فيشمل كل ثلاثة دراهم خالصة أو مغشوشة؛ لآن اللفظ جاء 
مطلقاً ولم يُقيّد فما دامت هي ثلاثة دراهم فإنها حينئذ يُقطع بها. 

الرواية الثالثة في المذهب- وهذه الرواية اختارها الشيخ ابن عثيمين» ولكن العمل ليس عليها وإنما 
العمل على السابق -على المذهب في القضاء-: أنه إذا شرق الفضة وكانت قيمة الفضة أقل من ربع دينار 
فإنه لا قطع ولو كانت ثلاثة دراهم فأكثر» والدليل عليه: الحديث الذي ثبت من منطوق النبي 
مليوس أنه قيّدها بربع دينار» وأما تقييدها بالدراهم فإنما جاء من باب التقييم -من باب تقييم ابن 


عمر-» وهذا باعتبار زماهم» وقد ذكرت قبل قليل أن في لفظ أحمد «وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. 
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2 الحالة الثالثة: إذا كان المسروق عروضً: ليس ذهبً وليس فضة» وإنما من غيرها من الأشياءء 


فبأيّها يقوّم؟ 

فيه ثلاثة روايات في المذهب: 

فمشهور المذهب الموجود في كتب المتأخرين من أصحابنا: أنه يقوّم بالأقل منهما أيْ: من الذهب 
والفضة» فينظر كم قيمة ربع الدينار وكم قيمة ثلاثة ة الدراهم» والأقل منهما تقوّم به العروض المسروقة. 

هذا الكأس نقدّره فإذا به عشر ريالات» ثلاثة دراهم تعادل تقريب تسع جرامات فضة والجرام الفضة 
الآن بخمس ريالات -تقريب-. إذاً النصاب كم يكون؟ خمسة في تسعة -خمسة وأربعين ريال-» وإذا 
نظرنا للذهب فجرام الذهب تقريب] الآن مائة وأربعين مائة وخمسين ريالء إذاً إذا كان هذا المسروق 
قيمته خمسة وأربعين ريالاً فأكثر فعلى مشهور المذهب أنه يُقطع به؛ لأننا ننظر للأقل مطلق من الذهب 
والفضة» وهذا هو المذكور في «المنتهى» وني «الإقناع» وفي «الزاد» وفي غيرها من الكتب. 

الرواية الثانية: أنه إنما يقوّم بالفضة خاصة فقط ولا يقوّم بالذهب» وهذه مشى عليها ابن قدامة في 
«الكافي»» دون ما مشى عليه في كتبه الأخرى ك«المقنع» و«العمدة» وغيره؛ فإنه قال بالرواية الأولى أنه 

قال: وهو ظاهر النص. كيف أصبح ظاهر النص؟ لأن حديث ابن عمر نة «قَطَّعّ ِي مِبَنٍ. 
َمَنْهُ من ناله دَرَاهِمَا. فالصحابة رضوان الله عليهم إنما قوّموا بالفضة ولم يقوموا بالذهب. 

ولذلك أجاب الفقهاء في مشهور المذهب على هذا الاستدلال فإنهم ذكروا أن هذا يدل على أن 
الذي يقوّم به إنما هو الفضة. 

وقال البهاء المقدسي في «العدة»: وكل ما كان يقوّم بأحدهما فإنه يقوّم بهما معا ولا ننظر لأحدهما 
دون الثاني» وهذا مطردٌ في الشرع. أو نحواً مما قال عليه رحمة الله. 

فجريان العادة في الأثمان أنه إذا نْظِرِ لأحدهما قوّم بالاثنين معآ. 


الرواية الثالثة في المذهب -وهي مبنية على القول السابق تقريبًا-: أننا نقول: إنما نقوّم بالذهب فقط 


ڪڪ zd‏ ع ا 
ا تيب اوت َمِل مِنْأد ل الأاخكار 
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ولا نقوّم بالفضة؛ لأن الأصل في الحديث من قول النبي هسل إنما هو الذهب فيكون هو 
النصاب» وحينئذ عندما يأتي التقويم -ويصح في اللغة أن تقول: التقييم- للعروض فإنك تقوّمها بقيمة 
الذهب» سواء زادت الفضة أو نقصت لا ننظر مطلقا. 

والدليل على ذلك قالوا: لأنه الآصلء وما جاء من فعل الصحابة إنما هو باعتبار أن الثلاثة دراهم 
كانت تساوي ربع الدينار» كما جاء في لفظ أحمد. 

وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الآن» أن عروض التجارة إنما تقوم بالذهب إذا اختلف قيمة الذهب 
عن الفضة. 

وهنا فائدة -فقط من باب الاسترجاع لمسألة ذكرتها قديما في باب الربا-: من سرق نقداً ماليا» 
فنعتبره من الذهب أم من الفضة» آم نعتبره من العروض؟ 

مَرّ الكلام على هذه المسالة سابقا» والأوراق المالية إنما وجدت تقريباً من مائة سنة أو أقل» 
ولذلك النقل في هذه المسألة يكون عن المتأخرين. 

فمتأخرو فقهاء المذهب يرون أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم العروض في كثير من أحكامهاء 
وحينئذ إذا قلناإن حكمها حكم العروض فتجري فيها الأحكام الثلاثة: هل تقوّم بأحدهماء أم تقوّم 
بالذهب فقطء أما تقوم بالفضة فقط. والعمل على أنها تقوم بالذهب فقطء فينظر كم قيمة جرام الذهب» 
وواحد على ستة عشر» ربع ربع جرام الذهب. 

إذاً عرفنا أن هذه المسألة دلت على أمرين: ما هو النصاب في الذهب وني الفضةء وما هو النصاب في 
العروض. 

وما يتعلق بالفضة هناك مسألة مهمة: هل الدراهم التي تقدّر في النصاب» سواء كان المسروق فضة أو 
كان المسروق عروضاً قوم بفضة» هل الدراهم هذه صفتها أن تكون خالصة -كما هو مشهور المذهب- 
»أم يجوز أن تكون مغشوشة إذا جرت عادة الناس بالتعامل بالمغشوش؟ 


في بعض الأزمان يتعاملون بمغشوشء فيأتي بدل أن يجعل الدرهم مثلاً يعادل مائتين وخمسة 
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و سبع" جرام» يزيد عليه بعض] من النحاس أو يزيد عليه بعضاً من المعادن» وهذا يوجد في زمان دون 


زمان. 
@ قال المصنف: 597 ٠‏ وَعَنْ أبي هرَبْرَةَ ES‏ ال قال رول الله صََِلدَةءَيَووْسَة : «لَعَنَ الله 
ا ا مد 
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السَّارِقَ؛ يَسْرِقٌ الْبيِضَةَ َنفْطَمُ يذه ويَسرق الَْبْلَ فطع يده متمق عَلَيِْ أَئِضًا. 
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هذا حديث أبي هريرة ريدالْدُعَنَهَ 4 أورده المصنف بعد السابق لبيان أن السابق إنما هو مفسّرٌ وموضح 
لهذا الحديث. 

قوله: «لَعَنَ الله السَّارِقٌ) مر معنا كثيراً لعن النبي ع الةككيوية أند توعان: 

0 النوع الأول: إما أن يكون لعن أوصاف. 

9 النوع الثاني: وإما أن يكون لعن أشخاص. 

فأما لعن الأوصاف: فكل من لعنه الله 0 أو لعنه النبي صرأة وسار فإنه يُشرع لعنه» فيقال: لعنة الله 
على السارقء لعنة الله على الظالم» لعنة الله على اليهود والنصارىء لعنة الله على الذي يبول في طريق 
الناس وظلَّهم.. إلى غير ذلك مما لعنه الله في كتابه أو لعنه النبي صَآَلنَعلهوَسَل. 

وأما لعن الأشخاص -وهو النوع الثاني من اللعن-: فهو الذي جاء النهي عنه» وأن المؤمن ليس 
باللعّان فيه؛ لأن المرء إن لعن شخصاً بعينه فالحقيقة إنما يطرده من رحمة الله ل وما دام الشخص 
حياً فإنه يُرجى له رحمة الله بالتوبة والإنابة. 

ولذلك ذكر ابن مفلح عن شيخه -الشيخ تقي الدين- في الآداب الشرعية: أنه لا يُلعن الأشخاص 
حتى وإن كان كافراً ما دام حي لا يُشرع لعنه» فلربما تداركه الله أ برحمته فتاب وأسلم» وأنت تدعو له 

وأما إن كان الشخص قد مات وعرف أنه قد مات على الكفر» فحينئذ يجوز لعنه لكنه خلاف الأولى 


بمحضر عكرمة نهاهم النبي صََََِهعلِوسَهَءَ عن ذلك وقال: «إنه يؤذي الأحياء ولا يضر الأموات. 
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قوله: «يّسّرق البَيّضة» يدل على أن من سرق بيضة فإنها تقطع يده. ولا شك أن البيضة أقل من 
أرخص ما يكون» فهل يقال إن هذا الحديث معارض للأحاديث المتقدمة؟ 

ا الوذ اك مجر يفل اا ری 

0 الوجه الأول: أن يكون المراد بالبيضة هنا بيضة الحرب» وهي الخوذة التي تجعل على الرأس 

وقد قيل: إن هذا إجماع في تفسير هذه اللفظة» والدليل على الإجماع: أن الأعمش قال: كانوا يرون 
أا ست الحديد: وأنه الحبل إذا كان يساوي الدراهم» أي: حبلاً طويلاً جداً أو متي جداً فيساوي 

يقول الزركشى رَحْمَدُآانَهُ: قوله «كانوا» 

هذا بمثابة نقل الإجماع في تفسير الحديث. 

إذاً رأى الزركشي من عبارة الأعمش رَمَهُآَنَهُ أن هذا من باب الإجماع عند السلف من الصحابة 
والتابعين في تفسير البيضة بأنها بيضة الحرب التى تكون من حديد» وأن الحبل إنما هو الحبل الذي يكون 
غالا لا مطلق الحبل» هذا التوجيه الأول وقد نقله بعضهم. 

۵ الوجه الثاني: أنه قاله النبي صَرَلنَدعَََهوَسَلَمَ لا من باب أنه يُسرق عندهاء وإنما من باب التنفير؛ لأن 
من سرق البيضة سيتدرج بالسرقة إلى أن يصل إلى سرقة النصاب. 

ولذلك يقول ابن أبي المجد: أظهر الأقوال في هذا أن هذا الحديث خرج من النبي ايوس من 
باب التدرّجء فكأن ابن أبي المجد -وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين- يقول: إن هذا الحديث خرج من 
باب التدرّج» وذلك بأن تكون سرقته للبيضة وللحبل سبب لسرقته ما يُقطع به» فيبدأً يتدرّج؛ غالب 
السرّاق إنما يبدأ باليسير ثم ينتقل بعد ذلك للأعلى. 
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@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنْ عائشة ي ڪتها؛ أن er‏ او قال «أَتَشْمَعُ في حَدٌ 
من خود اللّ؟ م تام فَاحتَطَبَء فَقَالَ: يا يها الاس ! إِنَمَا هَلَكَ الَذِينَ مِنْ قَبَْكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيم 
الشَّرِيفُ تَرَكُوة وَإذَا سَرَقّ يهم الضَّعِيفْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) الْحَدِيتَ . ممق عليه وَالَفْظ لِمُسْلِم». 

قوله: «أتَشَْعٌ في حَدَّ مِنْ حَُدُود الوه قالها النبي ص صَََْنَعَلتَوِوسَطٌ طبع لأسامة بن زيد لما أراد أن 
يشفع في المخزومية التي سرقت. 

وقد ذكروا أن قريش كانوا يرون أن أشرفهم قبيلتان: بنو عبد مناف الذين منهم النبي صَيَّلدَءَلِدَهوسَلَىَ 
وبنو مخزوم» ولذلك كانت هاتان القبيلتان كفرسي رهان» ولما بث للنبي صََِءَلِدَهوسَلهٌ امتنع بعض 
بني مخزوم من الإيمان به لكي لا يرقى عليهم أحد ويعلوهم شرف من بني عبد مناف» وهؤلاء ما منعهم 
من التزام الحق والتديّن به إلا العصبية. إذاً فكان بنو مخزوم من أشرف الناس ومن أشرف قريش 


ع 


الها 


قوله: «قَقَامَ التي ص اووس فَاخْتَطبَ) أيْ: فخطب الناس» وكان من سنة النبي صرالةءيوسلم أنه 
إذا خطب خطب قائماء ولذلك فإن السنة في الخطبة أن يكون المرء قائما. 
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قوله: قَقَالَ: يا يها التَاس! إِنمَا مَلَكَ الَّذِينَ من قَبَْكُمْ انهم كَانُوا إا سَرَقّ فيهمُ الشَّرِيفٌ تَرَكُوة ودا 
سَرَق يهم الضَّعِيفُ أَنَامُوا عَلَيْهِ الخد ذكر المصنف أن هذا لفظ مسلم. 


# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أنه لا يجوز التشفع» ومن باب أولى الاستشفاع وقبول الشفاعة في عدم إقامة حي من حدود الله . 

ومر معنا أن عبارة الحد في الأصل في الشريعة تطلق على معنيين: 

© المعنى الأول: تطلق على العقوبات بغض النظر عن موجبها أهو قصاص أم تعزير أم حدء فتُطلق 
على جميع هذه المعاني. 

0 المعنى الثاني: الحد بمعنى كل أمر أمّر به الشارع أو نهى عنه. 


إذاً المراد هنا العقوبة. أتشفع في عقوبةٍ من العقوبات التي أوجبها الله ؟ 
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وأما تخصيص معنى الحد بأنها أحد العقوبات الست أو الخمس أو السبع بناءً على اختلاف الفقهاء 
في تعديد أنواع الحدود؛ فإن هذا مصطلحٌ حادث» ذكر ذلك الشيخ تقي الدين» لا يُعرف في كلام الله 
وكلام رسوله أن المراد بالحد فقط هذه الحدود الستة» وإنما كل العقوبات تسمى حدوداًء أو كل الأوامر 
الا سی ود 

إذاً لما قال النبى صا يوسر : «ََضْمَعُ في حَدٌ؟) 

فإن المعنى اللأخص منه إنما هو العقوبة وليس الحد الذي نعرفه الآن» فقط أريد أن نعرف هذا من 
دلالة لفظ حديث النبى صََأَلكَهءَلِتَوِوْسَلَمَ. 

هذه العقوبات التي نهى النبي صَََِنَهعَتِوسَدءَ عن الشفاعة فيهاء لا شك أن بعض العقوبات أبيح 
الشفاعة فيها وفي بعضها منِع» فما الضابط في التفريق بينهما؟ 

مشهور المذهب أنهم يقولون: يجوز الشفاعة فيما يدخل فيه العفو وما لا يدخل فيه العفو لا تجوز 
فيه الشفاعة. 

وبناءً على ذلك فإن الحدود بالمعنى الخاص عند الفقهاء الذي تواضعواعليه» وهو حد السرقة 
والزنا وما يتعلق به من الحدود. إلا القذف لأنه حق آدمى» لا يشرع فيها العفوء حينئذ لا يدخلها 
الشفاعة. 

وما يشرع فيه العفو وه والقصاصء والتعازير مطلق] -سواء كانت لحق الله أو لحق آدمى-. 
والقذف؛ فإنه يُشرع فيه الشفاعة لمن له حق العفو» سواء كان هو صاحب المعتدى عليه» أو كان ولي 
الأمر» فيشرع فيه الشفاعة. 

إذاً هذا هو الضابط الأول في التفريق بينهماء باعتبار ما جرى فيه العفو وجرت فيه الشفاعة» ومالم 


الضابط الثاني: أن كل عقوبةٍ ليست لأقوام معينين» بل منفعتها -أيْ منفعة تطبيق العقوبة- لمطلق 


۷ 
کے , 


هسمش أ ڪدالساکمبنجالشون ي س 


ا 


چپ 
الناس» أو نوع منهم -ليس عموم المسلمين جميعاً ولكن قد يكون نوع منهم- كأهل بلد أو آهل حرفة 
ونح و ذلك. 

إذاً يكون نفعها لمطلق الناس أو لنوع منهم» وهم محتاجون لها أي لمنفعة أداء هذه العقوبة كحفظ 
ا ی ی رتوار بيه ربكي 
عدم قبول الشفاعة فيها مطلقء بغض النظر أهي حدٌّ أم ليست حداً من التعازير التي فيها مصلحة عامة 
للناس» فلا تقبل الشفاعة فيها. 


هذا هو ظاهر تقييد كلام الشيخ تقي الدين كما أورده في «السياسة الشرعية. 


2 
704 


@ قال المصنف: وله مِنْ وَجْهِ آكَرَ: عَنْ حَائْسَةَ ََتَهعَنْهَا: گات امرَاَة تَسْتَعِيرُالْمَنَاعَ وَتَجْحَدَُهُ فَأَمَرَ 
2 لوس بقَطع يَدهَا). 

ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة في مسلم وهو تابعٌ للحديث السابق» أنها قالت: ١كَانَّتٍ‏ امْرَأةٌ 
تسْتَعِيرٌ الماع وَتَجْحَدُه مر الب ارمام بطع ير 

هذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند بعض أهل العلم؛ لأن النبي صََنَءَلِتَهوسَلهَ أمر بقطع يد 
امرأة تستعير المتاع وليست بسارقة» فإن من استعار المتاع ففي ابتداء فعله ليس على وجه الخفاء وإنما 
أخذه علانية» استعاره بل وبإذن صاحبه. 

ولذلك فإن هذا الحديث لم يعمل به جمهور آهل العلم» وقالوا: إن هذا الحديث خرج من باب بيان 
صفة هذه المرأة لا من باب علّة قطع يدها؛ فإن هذه المرأة سرقت كما صرح به في الحديث السابقء 
وجاء من صفتها آنا كانت تستعير المتاع -كذا قالوا-» وهذا قول جماهير أهل العلم. 

وأما مذهب الإمام أحمد فإن من مفاريده التي خالف فيها الجمهور العمل بهذا الحديث» وهو القطع 
بجحد المتاع المستعار» فمن جحد متاعا مستعاراً أو جحد عاريّة فإنها تقطع يده. 

ولذلك قال الإمام أحمد لما أورد حديث عائشة قال: «لا أعلم شيعا يدفعه»» لا أعلم توجيهاً 


صحيحاً أو حديثا يدل على دفع هذاء فقد ثبت في ألفاظ كثيرة أن النبي صإلَةعَيَدِوَسَامَ قطعها لكونها 


0 


سے واا ا و کی ره 


سپ 
كانت تجحد العاريّة» ولذلك قوله: ١كَانَتِ‏ تَسْتَعِيرٌ الْمَتَاءَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ بقطْع َدِهَااء ترتيب الحكم 
على وصف. هنا رتب الحكم على وصف «فَأَمَرَ بقَطْعهِ) 

لكونها كانت تستعير فتجحد. 

إذاً فترتيب الحكم على وصف يدل على أن هذا الوصف علَّةٌ له» ولو لم يكن علّة له لكان في ذكر 
هذا الوصف لغوّ في الكلام» وكلام الشارع والصحابة رضوان الله عليهم منز عن مثل هذا اللغو. 

استعارة المتاع لما نقول إنها تقطع يدهاء وهذا هو ظاهر الحديث. والنبي صََِلَْءَلِتهِوسَلَهَ قطع في أكثر 
من حديث فيمن كانت تستعير المتاع من حديث عائشة ومن حديث غيرهاء مما يدل على تأكيد هذا 
الوضت بها: 

عندنا هنا مسائل» وهذه من مفاريد مذهب أحمد -كما قلت قبل قليل- خلافً للجمهور: 

الفقهاء يقولون: إن جحد العاريّة تدخل في حكم السرقة» ليست حداً مستقلاً وإنما هي سرقة» هذا 
هو مشهور المذهب. أا سرقة وليست حداً؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنها حدٌّ مستقل» مثل بعض 
الفقهاء الذين وافقوا مذهب أحمد من غير أصحاب أحمد يرون أها حدٌّ مستقل» فيقولون: حد السرقة 
وحد جحد العاريّة» ففقهاؤنا يقولون: إنها سرقة. 

ووجه كونها سرقة: أن المرء إذا استعار متاعاً فهو في الحقيقة أخذه على وجه الخفاء؛ لآنه لم يأته 
على وجه المغالبة والمكابرة» ولم يدخل لأخذ المتاع من جهة كونه سيكون ظاهراً وإنما أخذه من باب 
الخفاءء ففيه وجه شَّبِهِ بالسرقة» وقالوا: إنه سرقة؛ لأن النبي صََِلنَهَيَتهِوسَلَمَ سماه سرقة» فقال: «إذا سرق» 

وقطعها وقد كانت تجحد المتاع. 

2 أريد أن نفرّق بين أمرين: 

فاق وا و حنم ا ا 

أما الوديعة: فإنه لا يُقطع لا بجحدها ولا بخيانتها. 


وأما العاريّة: فإنه يُتقطع بجحدها دون خيانتها. 


۷ 
تحت 


یسیع أ بالك باشو ور 


52 م 


ات د 
والفرق بين الوديعة والعارية سبق: 

فن انتفع به فتكون يده يد غصب. 
إذاً من حين ينتفع به أو ينوي الذي تكون يده على الوديعة يد أمانة» ينوي عدم الائتمان تنتة إلى 


كونه غاصب» فيكون داخل في عموم الغاصبء سواء كان جاحداً 


ىك 


أى خائتا. 

وأما المُعار عاريّة: فإنه مأذونٌ له بالتصرّفء فإذا جاء وقت التسليم فجحدها حينئذ يكون حكمه 
حكم السارقء وأما إذا خان -معنى خان» إذا قال: تلفت- فإنها لا تقطع يده؛ لأنه كاذب حينئذ فيكون 
حكمه حكم من خالف الأمانة. 

هذا هو الفرق بين الجاحد والخائن. 

إذاً الجاحد: هو الذي يدعي عدم وجود هذا العقد ابتداءً. 

وما الخائن: فهو الذي يثبته ولكنه يدّعي تلف العين. 

فالخائن خالف الأمانة» والجاحد أنكر الوجود من ابتدائه» فلذلك قلنا إن المستعير يكون حكمه 
حكم السارق. 

@ قال المصنف: (١١٠٠-وَعَنْ‏ جَابرٍ راڪنف عَن التي E‏ لیس عَلَى حََايْنِء وَلا 
مُنتهب» ولا مُخْتَلِسِ قَطْعٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبِعَكُ وَصَحَحَهُ الَرمِذِي وَابْنُ حبَانَ. 

هذا الحديث قال عنه جمال المرداوي: إن رجاله ثقات» لكن أشار ابن عبد الهادي إلى أن له علة 
فقال: وا 

وهذه العلة هي التي أوردها الإمام أحمد كما نقلها عنه أبو داود في «السنن»» فقد قال أبو داود: إن 


هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير؛ لأنه جاء من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن 


ثم نقل عن أحمد أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات. فهذا هو وجه العلة في هذا 


هذا الحديث ذكر في «الإنصاف» 

أنه معمولٌ به بلا نزاع» ولذلك قال: ولا يُتقطع خائنٌ» ولا منتهبٌ» ولا مختلسٌ» ولاغاصبٌ بلا نزاعٌ 
أعلمه. ونحن نعلم أن المرداوي إذا قال: «بلا نزاع» 

أيْ في المذهب وليس حكاية للإجماع. 

وغالب وليس دائما -أي: بنسبة كثيرة جداً وليست الأكثر- أنه إذا قيل: لا نزاع فيه فإنه في الغالب 
يكون إجماع] أو أن الخلاف فيه يكون خلاف شاذاً في الغالب؛ لأن هذا مبني على أمرين: 

© الأمر الأول -ما ذكرته في غير هذا الدرس-: أنه ما من قول في المذاهب الأربعة له حظ من النظر 
والاستدلال إلا وهناك قول في مذهب أحمد يوافقه» وهذا كثير» حتى إن بعض فقهاء المذهب كأبي 
المعالي بن المُنجا يقول: إن لم يكن هناك قول أحدثنا قولاًء لكي يكون من انتسب لمذهب أحمد أخذ 
بجميع المذاهب الأربعة فينتقي منها ما وافق الدليل ولا يكون قد خرج عن مذهب أحمد., قال: لأن 
مذهب أحمد مذهب اجتهاد. 

لذلك قلنا إن ما لا نزاع فيه في الغالب أنه يكون بمثابة إجماع» أو اتفاق على الأقل على المذاهب 
الأربعة. 

هذا الحديث سنمر على الجمل التي فيه ودلالته: 

قوله: «لَيْسَ عَلَى حَائِن» الخائن هو الذي يُعطى أمانة ثم يدّعي ضياع هذه الأمانة» ويشمل ذلك كل 
ما يؤتمن عليه المرء» سواء كانت وديعة أو عاريّة» أو غير ذلك كاللقطة فإن اللقطة يده عليها يد أمانة. 

إذاً كل من خان غيرّه بأن اؤتمن ابتداءً» ثم ادّعى ضياع هذا الشيء أو تلفه فإنه يسمى خائنا فلا تقطع 


بذهة. 


8 


قوله: «ولا مُخْتَِسِ قَطْعٌ والمختلس هو في الحقيقة نوع من المنتهب كما سيأتي بعد قليل فإن 
تعريف المنتهب أشمل من ذلك» فقد ذكر بعض المتأخرين أن المختلس هو نوعٌ من المنتهب. 


۷ 
کے , 


یسیع أ ع بالك ب الو م بس 4 


ا 


ور 

والمختلس ما هو؟ قالوا: هو الذي يختفي في ابتدائه ويكون علانية في انتهاء فعله» عكس السارق فإن 
السارق مختفي في ابتدائه ومختفي في خروجه. فيسعى إلى إخفاء وجهه عند الخروج السارق بخلاف 
الل 

وبناء على ذلك فإنهم قالوا: المختلس هو الذي يخطف المال على وجه السرعة من غفلة من صاحبه 
ثم يسرع في الهرب» هذا يسمى مختلساء كأن يكون المرء معه مثلاً حقيبة فيأقي واحد على غفلة فيأخذها 
ويهرب مباشرة» هذا يسمى مختلس» وهو صورة من صور المنتهب. 

إذأً المختلس والمنتهب بينهما عمومٌ وخصوص مطلقء فكل مختلس منتهب وليس كل متتهب 
مختلس» ذكر هذه الشيخ عثمان بن قايد. 

قوله: «ولا مُنْتّهب), قالوا: المتتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القوّة والمغالبة» بأن يأخذها 
على وجه الغنيمة» فيكون أخذه للمال على وجه الغنيمة» سواء كان أخذه المال في ابتدائه على وجه 
الخفاء فيكون مختلساًء أو في ابتداء فعله لا يكون على وجه الخفاء وإنما على وجه المغالبة فحينغذ 
يكون أيضاً منتهب» فكل من أخذ المال على وجه المغالبة والمكابرة فإنه يكون منتهباً. 

هذا تفريقهم بين هذه الأوصاف الثلاث. 

والفرق بين المنتهب وبين قاطع الطريق: أن قاطع الطريق هو الذي اعتمد على المكابرة مع القوة- 
وليست المكابرة فقط-. بأن يكون معه سلاحٌ أو ما في معنى السلاح كما مز معنا. 

@ قال المصنف: -١٠١07«‏ وَعَنْ راقع بن خَدِيج هتف قَالَ: سَمِعْتْ رسو اللو صَيَلَءَلَوسَ1َ 
َُولُ: لا قمع في َر ولا كقر روون وَصَحَحةأبْضاالتَرذِيُ وَاْنُ ِبَاد». 

هذا حديث رافع بن خديج» وقد ذكر ابن عبد الهادي أن رجال هذا الإسناد رجال الصحيحين» 
وصححه كثيرٌ من أهل العلم ومنهم الشيخ جمال الدين المرداوي وغيره. 

قوله: «في ثَّمَر) المراد في الثمر إذا كان على الشجرء ويدل على ذلك ما سيأتي بعد بضعة أحاديث من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


r NEA ad ] 1‏ ل 

ا يلسا کہ سبح باو ارا سِنْادِلوًا 0 
ا وت د 
ا 


إذاً ليس المراد في كل ثمر يُسرق وإنما المراد بالثمر: الثمر الذي يكون على رؤوس الشجرء وإنما 
سقط القطع في هذه الحالة لفوات شرط من شروط القطع» وهو أن يكون المسروق في جرز؛ فإن الثمر إذا 
كان على رؤوس الشجر لا يكون جرزاً. 

قوله: «ولا كثر» الكثر هو جُمّار النخل. الجُمّار الذي يكون وسطهاء ونحن نسمي شحمة النخلة 
الكَثّره الشحم الأبيض الذي يؤكل» الذي يكون في داخل النخلة يسمى كَثَراً وهو الجُمّار» الذي يكون 
فلب الكنجزة ويز كل هذا والناس يحبوقه لآن طعمه لذيل جد الذي بكرن قلب التخلة-» فلو أن امراً 
قطع من نخلة جزءاً وأخذ هذا الكثر» وهو يُباع بثمنِ غالٍ ليس بالرخيص لأن طعمه لذيذ» فحينكذ نقول: 
لا يقطع لفوات شرط القطع وهو أن يكون سرقة من حرز. 


سنتكلم عن الشجر هل هو حرز أم لا؟ بعدما يتي حديث عبدالله بن عمرو الذي بعده إن شاء الله. 


وو 
8 


© قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنْ أي اميه الْمَخْرُوميتَ نة قَالَ: «أ تي الت موسا بلص 
لوك اورم ور مَتَاعْ NE‏ سول الل ايوم : «ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ ت قَالَ ل 
ََعَا TUE‏ أو لاء فَأَمَرَ بو تَقَطِعَوَ جىء به قَقَالَ: «اشتغفر اللَّهَوَثَبْ إل قَقَالَ: أَسْتَغْفِمْ الله 


جي 1 ,9 


َأَتُوبُ َيه فَقَالَ: :لهك عَلَيْهِ تَكَانًا. أَخْرَجَة أَبُو داو وَاللَفْظٌ لَه وَأَحْمَدُ وَالنَسَائِنُ وَرجَالة ثقات». 
قوله: «قَدِ اعْتَرَفَ اغْتَرَافًا» آئ: ثبتت سرقته بالاعتراف وليس بالشهادة. 
قوله: «وَلَمْ يُوجَدٌ مَعَهُ مَنَاعٌ» أيْ: لم يكن معه متاعٌ يدل على هذا الفعل. 


قوله: «ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ قتَ» أي: ما أظنك سرقت. 


00 
أو 


قوله: «تأعَاَ النبي ادوس عََيْهِ َلك رين أو اناا وكلها يعيد اعترافه وإقراره بالسرقة. 
قوله: «قأمَرَ به تَفْطِعَ) ای فقطعت يده 

قوله: «اللَّهُمَ تُبْ عَلَيْهِ تلانا» أي: كرّر الدعاء. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 


0 المسألة الأولى: فيه أن الإقرار بالسرقة لا بد فيه من تكراره» فلا بد من تكرار الإقرار» فلو أقرٌ 


۷ 
تحت 


یسیع أ بالك شون وو 


52 م 


رو 
امرقٌ بالسرقة مرّة واحدة لا تقطع يده؛ بل لا بد أن يكرر. 

وكم مقدار ما يكرر؟ فقهاؤنا يقولون: يكرر مرتين؛ لأن كل إقرار يقوم مقام شاهد فيكون تكراره 
ر والسديع جك قال غاا قاد مَرَنَيْنِ أو تَكانا» هذا «أو» 

من باب الشك فنأخذ المستيقن وهو الأقل وهو مرتان» فحينئذ نقول: يجب أن يكرر الإقرار مرتين 
ولا يُقطع قبل أن يقرٌ مرتين. 

© المسألة الثائية؛ أخذ من هذا الحديث أنه يُشترط عدم رجوع القر في إقراره قبل تنفيذ الحد- 
وهو القطع-. بدليل أن النبي صََلنَََتهَِسَلهَ أعادها عليه مرتين وثلاثاًء وهذا الاستدلال بهذا الحديث 
على هذا المعنى ذكره الموفق في «المغني. 

© المسألة الثالثة: يُستدل بهذا الحديث على أنه يُستحب أن يلقن السارق الرجوع» ولذلك قال 
الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره. 

0 المسألة الرابعة: أن قول أبي أمية يََإبَدُعَنَهُ: «آتي بلص قَدِ اغترفَء وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ). 

© ذكر العلماء أن من اتهم بسرقة فإن له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يوجد معه متاع. 

الحالة الثانية: ألا يوجد معه متاع. 

فإن اتهم ولا متاع عنده: فإنه حينئذ لا يُقطع إلا بالبيّنة وهي شاهدان أو إقرار. 

وإن كان عنده متاح وقد اتهم بالسرقة: فالمذهب أيض) لا يقطع بوجود المتاع فقط» بل لا بد من 
الإقرار أو وجود الشاهد. 

واختار ابن القيم رَجمَدُآانَهُ أنه يُتقطع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك» كأن يكون المرء معروفاً بفجور» 
أو أن يكون هناك من القرائن الدالة على أنه سارق وإن لم بُقر فإنه يُقطع به» بوجود القرينة القوية أو 
اجتماع أكثر من قرينة وهو وجود المتاع مع وجود التهمة في حقه» بأن يكون معروفاً بفجور أو نحو ذلك 


من القرائن التي تختلف من قضية لأخرى. 


ایت 1 

ا یت بوا رشک 
إذاً هذان الأمران أخذا من قوله: «وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُمَتَاعٌ) هل هو وصفٌ طردي على المذهب فيجوز 
الرجوع عن الاعتراف مطلقاء أم أن له أثراً كما هو توجيه ابن القيم رثأل لَه لهذه المسألة. 

@ قال المصنف ؛ ١وَأَخْرَجَهُ‏ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَسَافَهبمَعْتَاهُ © وَقَالَ فيو: «اذْمَبُوابهٍ 
َافْطَعُوةُ ثم اموه وَأ E‏ لا بس بستاو 

هذا حديث الحاكم ورواه البزار» وذكر أن البزار قال: لا بأس بإسناده» لكن تكلم في هذا الحديث ابن 
المنذر وتبعه الموفق رَحةأللَةٌ فقال: إن هذا الحديث فيه مقال» ووجه تضعيف هذا الحديث: أن في هذا 
الحديث رجل اسمه أحمد بن أبان وقد تكلم فيه. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: فيه أنه يجب حسم يد السارق بعد قطعهاء والمراد بالحسّم قالوا: إن السارق إذا 
قُطعت يده -ويكون القطع من المفصل- بأن يُغلى زيتٌ ثم توضع اليد في هذا الزيت» لأجل أن تنسد 
العروق؛ لأنه إذا لم تحسم اليد فإن الدم سيخرج كثيراً فيؤدي ربما إلى سراية القطع» ولربما أدَى إلى 
تلف الآدمي بكليته» خاصة أن العروق التي قطعت كثيرة جداً» ولذلك قالوا: إن الحسم هنا واجبٌ لعدم 
الإضرار بالسارق؛ لأن الواجب إنما هو القطع فقط. 

طبع الحسم قديماً كان بالزيت المغلي, أما الآن الحسم قد يكون بالخياطة. فتخاط يده على 

0 المسألة الثانية: في قوله: «اذْهَبُوا به فَاقَطَعُو نَم احْسِمُوةُ)» قوله: «ثم احسموه) 

أخذ فقهاء المذهب من هذا الحديث وأيض) وافة فقهم ابن القيم وغيرهم على أن أجرة الحسم والقطع 
إنما هي في بيت المال؛ لأنه قال: ا احْسِمُوة» ولم يقل: اجعلوه يحتسم من ماله وإنما قال: «احيسموة» 
إذاً فبيجب هذا من بيت مال المسلمين. 

© المسألة الثالثة: أن قول النبي اله هرسام «اذْهَبُوا به فَافْطَعُوهُ» يدل على أنه تجوز الوّكالة في 
تنفيذ الحدود» فيجوز لولي الأمر أن ينيب غيره في تنفيذ الحدود» كما أنه يجوز له -كما مرّ معنا في باب 
الزنا- التوكيل في سماع البينة. 


۷ 
کے , 


تسیاادشتغ أ حالسك بال نياج س ل 


ا 


ور 

۵ المسألة الرابعة: وهي مسألة تكلم عنها أهل العلم إشارة ولم تكن متصوّرة في ذلك الزمان 
ووجدت في زمانناء وهو: إذا قطعت اليد فهل يُشرع إرجاعها أم لا قبل حسمهاء لأنها إذا حسمت خلاص 
ما ترجع» كيف ذلك؟ 

لو أن سارقا سرق فبالإمكان طب أن تقطع يده لمدة لحظات أو دقائق قليلة ثم تعاد هذه اليد كثير ما 
يكون هذا الشيء. تكون هناك جروح تقطع اليد بالكلية في حوادث ثم ترجع» فهل نقول: إن العبرة 
بوجود فعل القطع أم لا بد من الإبانة مطلقا في الحد؟ 

نقول: هذه تعود في الشرع لقاعدة ويدّل على الحكم هذا الحديث. 

فأما الدلالة من هذا الحديث فإن النبي ورسم قال: «فَاقْطَعُوه نْمّ احْسِمُوةُ)» فدل على وجوب 
الحسم وهو الإبانة» فحينئذ ظاهر الحديث يدل على عدم جواز إرجاع اليد لمكانها. 

وأما القاعدة الفقهية الدالة عليها: فإن عند الفقهاء قاعدة مشهورة وهو: الزائل العائد هل هو كالذي 
لم يعد أو كالذي لم يَزل؟ هذه قاعدة» وقلت لكم أن كل قاعدة صيغة على هيئة استفهام فمعناه أن فيها 
خلاف» وهذه القاعدة عندما أوردها البدر الزركشي في «المنثور» 

قال: هي على أربعة أقسام: فقسمٌ بإجماع أنه كالعائد» وقسمٌ بإجماع أنه كالزائل» وقسمان فيهما 
خلاف أحد هذين القسمين الراجح أنه كالعائد» والثاني أن الراجح أنه كالزائل. 

وعلى العموم أننا نقول: إن ظاهر المذهب أن العائد بعد زواله يكون حكمه حكم العائد في أغلب 
الأحوال وليس في كلهاء وهذا ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه المسألة القطع؛ ومنها السّن إذا كيسرت أو 
قلعت بمعنى أصحء كما مرّ معنا كلاهما يجب» لكن هذه إذا ولعت ثم أرجعت لمكاءها هل تجب فيها 
الدية أم لا؟ هذه تتخرج على هذه القاعدة. 

إذاً لما ترجع في الحقيقة يكون هذا الزائل حكمه حكم العائد إذاً لم تقطع اليد وهذه من 
التخريجات على هذه القاعدة. 


ا [ وو وا ارا کے سے 
7# 4 ې ف و طلا نادلا و 
ا د 

@ قال المصنف: (۲ ٠٠٠‏ - وَعَنْ عبد الرَّحَمّن بن عَوْفٍ رَوَدَنَدْعَنَُ؛ِ أن رَسُول الله صَإْلنَهعَيْتَهِوَسَلمَ قال 


عدوم کو و وف 


لا يعرم السّارِقٌإذا َم عَلَيْه اذه روه اماي وبين أنه منْقَطِعٌ وَقَالَ بُو حَاتِم: هُوَ مُْكر). 
قوله: لا يَعْرَمُ) أَيْ لا يغرم المال الذي سرقه إذا أقيم عليه الحد. 
قول المصنف: (رَوَاهُ النَسَائِنٌ وَيَيّنَ أنه مُنْقَطِعٌ) الحقيقة أن النسائي لم يقل إنه منقطع» وإنما قال: هو 

مرف لا ت يثبت» فعبارة النسائي أقوى من كونه أنه حكم بانقطاعه» بل حكم بعدم ثبوته. 
قول المصنف: « وال بو حاتم: هو منک ر وهو كما قالوا رحمة الله على الجميع. 
طبعاً نعلم أولاً أن السارق يجب عليه أمران: يجب عليه العقوبة الشرعية بالقطع» ويجب عليه رذ 

المال الذي سرقه. 
هذا الحديث يدل على أنه إذا أقيم عليه الحد فإنه تسقط عليه غرامة المال الذي سرقه. وهذا غير 

صحيح؛ لأن حق الآدمي لا يُسقطه عقوبة الشارع» ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن هذا الحديث منك 

وما دام منكراً فإنه حينئذ لا يُعمل به» ولذلك لم يؤخذ به مطلقاً لشدة ضعفه ووهائه. 


@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يته عَنْ رَسُولٍ الله 


ص انيوس أنه سْيِلَ عن الثَمرِ الْمُعَلّقِ؛ قال : ا ات ب يفيه مِنْ ذي حَاجَةٍ غَيْرَ مُنَخِذٍ خبتة فَلاسَيْءَ 


ا ر نے 0 


لي وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ ينه فَعلَْهِالْعَرَامَةُ وَالْحُقُوبَة وَمَنْ حخَرَجَ بِشَيْءِ مِنْبَعْدَ أن يؤوِيَهُ الْجَرِينُ بلغ ثُمَنّ 
الجن فَعَلَيْه و الْقَطْمٌ) 0 5 بو داود وَالتَسَائينُ» وَصحَحَهُ الْحَاكِمُ). 
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'يَعَلنَدُعَنْغَاه والمصنف ساق لفظ أبي داود في السنن. 


قوله: «أنَّ التي صل اهيوسا سيل عَن الم الْمُعلّقَ) أيْ: في النخل يكون معلّقا في النخلء ومثله 
الشجر إذا كان عليه ثمر. 


قوله: ١مِنْ‏ ذى حَاجَةَ) أئْ: لحاجة الأكل. 


قوله: ١غَيْرَ‏ مُنَخِذِ خُبْتَة أي: لم يأخذ معه في ثوبه الخْبّْنة هي طرف الثوبء فإذا جمع ثوبه فجعله على 


۷ 
+ FE 


شكل الكيس هذه تسمى خبنة» فطرف الثوب يجعله على شكل كيس. أيْ لم یتخذ معه شيشا يحمله معه» 
غير ما تحمله يده لأجل الأكل. 

قوله: «فلا شَيْءَ عَلَيْهِا يشمل عند الفقهاء لا شيء عليه من باب العقوبة» ولا شيء عليه من باب 
الغرم. فقهاؤنا يقولون: قوله: «لا د شىء عَلَيّها هذه اشيء) 

من صيغ العموم» ذ فنفي الشيء ونفي التكرة يدل على العموم» فلا عقوبة عليه ولا غرم وهذا هو قول 
الفقهاء. 

قوله: «وَمَنْ حَرَج بِشَيْءٍ مِنه» أيْ: من هذا الثمر. 

قوله: «فَعَلَيْهِ الْعَرَاه مَهُ) أيْ : عُرْم هذا المال. 

قوله: اوَالْمَقَوَيةٌ » وسيأتي الكلام عنها. 

قوله: 'وَمَنْ خَرَجَ ب بشَيْءِ مِنْهُبَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الْجَرِينُ» أي: بعدما يكون هذه الثمر أو التمر قل إلى 
الجرين وهو المستودع أو البيّدر. 

قوله: «قَبَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنَ المجنّ سبق بيان معناه. 

قوله: «قَعَلَيْه اْقَطْعٌ) وهو ثلاثة دراهم فأكثر. 

هذا الحديث قال الإمام أحمد: «أذهب إليه»؛ أي: أني أذهب لهذا الحديث والعمل به. 

“من فقه هذا الحدث: 

قوله صَرَلنعوَسلَ: «مَنْ أَصَابَ بفيهِ مِنْ ذي حَاجَة) أيْ: من أكل من هذا التمر المُعلّق. 

أخذ من هذه الجملة مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أنه يجوز الأكل من الثمار التي على رؤوس الشجرء ومنها التمر؛ لأن النبي 
صَََلدَهَلتَووسَلَمَ قال: فكلا شىء عَلَيْها إذالا إثم عليه ولا غرامة فيجوز الأكل منها. 


أ بخ سے 4 2 4 3 و 4 a‏ كسس 
ا اوس کہ سبح بوخ امسر من اد لوا و 
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۵ المسألة الثانية: أن فقهاء المذهب يقولون: لا فرق في جواز الأكل بين أن يأكل لضرورة أو لغير 
ضرورة. لا نفرّق مطلقاً بين أن يأكل لضرورة أو لغير ضروروة. 

وقول النبي صََِّلنََيِوسَله: «مِنْ ذي حَاجَةَ) أي أخذ بفيه ليأكل» فإن الحاجة هي الأكل لم يقل 
لضرورة؛ فإن الضرورة تبيح كل محرّم حتى لو كان في جرز وهو في الجرين. 

إذاً فقوله: «مِن ذي حَاجَةٍ) ليس بقصد الإتلاف» وأما من أخذ الثمر ليتلفها فإنه يستحق العقوبة. 
فقط أخذ ليتلف هذا يستحق العقوبة. 

إذاّ الحاجة في قول النبي صَبََلدَهَلِتَهوسَار: ١مِنْ‏ ذي حَاجَةٍ) أيّ لحاجة الأكل لأجل أن يأكل ولو كانت 
الحاجة تفكهاء ولو كانت الحاجة من غير ضرورة» خلافاً لمن قال من بعض أهل العلم أنه لا بد أن 
تكون لضرورة» إذاً يصبح الحديث لا فائدة منه؛ فإن الضرورة تبيح كل محرّم ليس فقط الثمر المعلق أو 
التمر المعلّق. إذاً هذه المسألة الثانية. 

© المسالة الثالثة: أنهم يقولون: هذا الحكم شامل كل شجر وكل نخل» سواء كان البستان محاطً 
أو غير محاطء لا فرق بين هذه كلهاء فيجوز حتى لو كان البستان محاط) أن تدخل وأن تأكل منه ولا إثم 
عليك في ذلك» المنهي عنه أن تنقل في خبنة ثوبك. 

الا ا 

طبع اس ستثني صورة عند أبي محمد ابن قدامة -هو وحده الذي استثناها ابن قدامة -» لم يوافقه 
المتأخرون قال: إذا كانت الشجرة في دار مُحْرَّرْةء أي: دار مقفلة كما يكون الحرز القفل المعتاد» فحينئذ 
يعتبره حرزأء كما لو كانت مالا في دار محرزة أو ثمرة في مكان محرز فإنه تأخذ الحكم. 

طبع هذا رأي الموفق» وأما مشهور المذهب فيقولون: ما دام الثمر على رؤوس الشجر فإنه لا 
يكون حينئذ فيه قطمٌ البتة» ولا شيء عليه» لا عقوبة ولا عْرْم. 

وهذا الحكم عند فقهائنا يقاس عليه أيض] شرب اللبن من الماشية» فيقولون: يجوز لمن وجد ماشية 


من بقر أو غ غنم أو إبل أن يشرب من لبنها بدون إذن صاحبهاء بالضبرورة أن اكير ضروزة لأن هذ اح قبهنا 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ محف دس 
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CET 
مثل الضيف له حق أن يُعطى.‎ 

9 المسألة الرابعة: قول النبي صا يوسا : «وَمَنْ خَرَجَ بء مِنْهُ فَعلَيْهِ الْعَرَامَةُ َالْعُقَوبَةُ). 

نبدأ أولاً في قضية الغرامة ثم سنأتي لمعنى العقوبة وتوجيهاتها. 

قوله: «قَعَلَيْهِ الْعَرَامَةُ). 

الأمر الأول: هنا لم يثبت النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ عليه القطع» فدلنا ذلك على أنه يجب اعتبار الحرز 
لأجل القطع. اا0 ل ل ل رس سرس سي 
أو تجاوز المباح بأن أخذه في خبنة ثوبه وخرج بها ولو بلغت نصاباء فإنه لا قطع عليه لعدم وجود الحرز. 

إذاً هذا الحديث هو الأصل في اث شتراط الحرزء في مقابل أن نفس الثمرة هذه إذا كانت في جرين فإنه 
يقطع بها فدل على اشترا 

الأمر الثاني: هنا النبي ةيوسم بيّن أن من أخذ هذه الثمرة وسرقها فإنه لا يكون عليه قطع. 
وإنما عليه الغرامة وهو أن يرد قيمة هذه الغرامة ومثلهاء فلو كانت قيمتها مائة فإنه يرد مائتين 

® هذا الحديث هل هو خاص أم عام؟ 

المذهب فيه ثلاث روايات: 

الرواية الأولى -وهى التى عليها أكثر فقهاء المذهب. وإن كان المتأخرين تجاوزوا بعض الشىء. 
فإن أغلب المتوسطين يقول: هي المشهورة- : أن التضعيف خاصٌ بصورتين: بمن أخذ الثمرة 
وأخرجهاء ومن سرق الشاة من المرعى؛ لقضاء عمر رلته بذلك. 

إذاً الرواية الأولى التي أخذ بها أكثر الفقهاء المتوسطون أنهم يقولون: كل من سرق شاة من مرعى؛ 
أو أخذ ثمرة من غير حرز فإن عليه الغرامة ضعفين» فة فقط ولا يقاس على هاتين الصورتين غيرهماء قالوا: 
لآن هاتين الصورتين جاءتا على خلاف القياس؛ فإن القياس أن يرد القيمة فقط ولا يرد الضعف. 

الرواية الثانية -بعض المتأخرين عمّمها أكثر فقال-: إن كل من سرق من غير حرز فإنه تضاعف له 


القيمة» فجعل المناط فيها السرقة من غير حرز» وهذا هو التوجيه الثاني. 


| شج لح ا م کے 
e‏ کو سن ب رار منادلوًا 2 


¬ 

طبع تيت بالرواية الأولى لأنها قول الأشهر في المذهب» والثانية لأنها قالها بعض المتأخرين مثل 
صاحب «الزاد) 

ومن آتی بعده وبعض المتأخرين ليس كلهم. 

الرواية الثالئة -وهو الذي نص عليه الزركشي وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين-: أنه ليس 
التضعيف خاصاً بالثنتين» ولا خاص بمن سرق من غير حر زه وإنما هي عامة لكل سارقٍ سقط عنه 
الحد. 

ولذلك يقول الزركشي: وظاهر المذهب أن التضعيف ليس خاصاً بالسرقة من دون حرزء وإنما هو 
عأفاق كل سر مط ا اللي مرا ت ار آن ات الاب ار ارد الا ر ایر 
ذلك من الأمور فإنه يحكم عليه بتضعيف القيمة. 

المسألة الخامسة: قوله صاة ورسآ : «وَمَنْ حَرَج بِشَئْءِ مِنْكُ فَعَلَيْه الْعَرَامة والْعقوبة). 

قوله: «والعقوبة» 

هذه فيها توجيهان: 

مشهور المذهب على أن المراد بالعقوبة: تضعيف الغرامة. 

إذاً فقوله: والعقوبة أي أنه يزم ببذل مثلّي القيمة؛ لأهم يرون ساسا أنه لا يجوز التعزير في هذه 
الحال» سأذكر النص بعد قليل من كلام الشيخ منصور. 

الرواية الثانية يقولون: يجوز أن يعرّر بجلد» بحبس وبنحو ذلك. 

ولذلك يقول الشيخ منصور في حواشي الإقناع: لم يذكر الأصحاب أن عليه تعزيراً. أي من ضوعفت 
عليه الغرامة فإنه لا يعزّرء لم يذكروا أن عليه تعزيراً. 

قال: وصرّح الشيخ تقي الدين بوجوب التعزير. يجب أن يكون هناك تعزير. 


إذاً عرفنا توجيه الروايتين لعبارة العقوبة ما المراد بها. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسح فس 
لفضيلةالشوج ا دالسلاح ب ناشوی 7 4 


قوله: : ومن خَرَجّ ب شئ يتا بعد أذ بوت لري وهو الحرز اك كن اوجن تالطع رهد 


دال صا يوسا قال لَهُ -لَمَا أَمَرَ 


1 


وو 
هو »+ ۰ 5 في صد 
@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ ميه AE‏ 
بقطع الذي سَرَقَ رِداءه فشفعَ فيه-: «هَلا كَانَ ذلك قب 


معو 0 و 5 5 و 
ابْنُ الْجَارُودٍ وَالْحَاكِمٌ). 


كه 
o 58‏ س سا هه د 


5 م 
5 تی به؟ » اخرجه ل ل 


فاا بن أمية نة أن الي روسل لما أَمَرَ بقَطْع الَّذِي سَرَقٌ داه أي: 
سرق رداء صفوان» قد جاء في بعض الألفاظ أنه غلامٌ لبعض أهل مكةء غلام أيْ أنه مملوك لبعض أهل 
مكة» وهذا يدل على أن المملوك تقطع يده إذا سرق من غير مالكه» وأما إذا سرق من مالكه فإنها لا تقطع 
يده لوجود الشبهة. 

قوله: ١لَمَا‏ َمَرَبقَطع الَّذِي سَرَقَّ ردَاءَهُ» أيْ: رداء صفوان. 

قوله: «فَشَمَعَ فيه) أيْ: شفع فيه صفوان أي: أسقط حقه. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث: 

© المسألة الأولى: في قوله: أنه نه مر بطع | الَّذِي سَرَقٌ رِدَاءَة)». 

جاء أن صفوان كان نائما في المسجد وكان قد جعل رداءه تحت رأسه ونام عليه» فالمكان مكانٌ عام 
ومع ذلك قطع به ولذلك يقول الفقهاء: إن الحرز في هذه الصورة وما في معناها: أن كل متاع جلس عليه 
صاحبه أو اتكأ عليه فإنه يكون حرزاً له. نص على ذلك أحمد في رواية إسحاق بن منصور الكوسج. 

إذاً اتكاء صاحب المتاع عليه» أو جلوسه عليه يكون حرزاً له فإن قام عنه فأخذه أحد فإنه لا تقطع 
يده الدليل عليه حديث صفوان ركن هذه مسألة. 

© المسألة الثانية -وهي مهمة جداً-: هذا الحديث استدل به على مسألتين -أي: قولين مختلفين- 
: وهي مسألة هل يُشترط لإقامة حد قطع السرقة مطالبة المسروق منه أم لا؟ 


مشهور المذهب: أنه لا بد من مطالبته فتشترط المطالبة» فإن لم يطالب لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي 


1 1 ۾ سے وار PANE‏ و ےہ 
3 4۹۵0 کې و باو اراز مناد وَأ : 2_2 


موه مومه 


اوسر قال: «مَلّا كَانَ دَلِكَ قبل أَنْ تأتيني بو؟» 

فدل على أنه طالب ابتداءً به. 

الرواية الثانية -وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول-: إنه لا تشترط المطالبة» بل كل من ثبتت عليه 
السرقة يُقام عليه الحد» وهذه الرواية هي التي عليها العمل عندنا في القضاء لا يُشترط مطالبة صاحب 
الحق» ويدل عليها حديث الباب؛ فإن الباب ليس فيه أن صفوان طالب وإنما أتى به -أي: جيء 
بالسارق- فقط» ولیس فيه أنه طالب. 

اساسا د 
يُشترط المطالبة بالحد» وإنما الذي فيه الخلاف الذي أوردته قبل قليل: ذل تشترط المطالبة بالمسروق 
أم لا تشترط المطالبة؟ 

أي: يقول: شرق مني كذاء أو هذا المال لي أخذه فلان أو أخذ مني. فهذه مطالبة بالمال وليست 
مطالبة بالحدء باتفاق أهل العلم أنه لا 5ڈ تشترط المطالبة بالحد ذكر هذا الاتفاق الشيخ تقي الدين في كتابه 
«السياسة الشرعية. 

طبع المذهب والجمهور عندما اشترطوا المطالبة» الحقيقة إنما كان قصدهم من ذلك لنفي الشبهة 
نفل زكرن المعص لعل لق الما سك التبار تفرذ E‏ تدوعهه ونس ذلقه 
فحينئذ لا يُقام عليه الحد» من يقول لا تشترط المطالبة يقول: يُبحث عن وجود الشبهة بعد» فتكون 
الشبهة مانعاً من إقامة الحد, وإن كان الفقهاء أعدّوه شرطاً لكن هو في الحقيقة الشبهة مانع من إقامة 
الحد فيبحث عن الشبهة فإن وجدت وإلا أقيم الحد. 

لكن في الحقيقة هناك ثمرة أيض أخرى» وهم يقولون أن الشخص إذا سرق من آخر مالاً ثم وهب 
المسروق منه هذا المال أو باعه للسارق» فهل يُقام عليه الحد أم لا؟ من اشترط المطالبة قال: لا يُقام 
عليه الحده ومن قال ال تشترط المطالبة قال : تقطع لأن العبرة بالفعل» وذاك الشخص عندما باعه فقد 


أسقط حقه من الغرم فقط 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسحي عصى 
لفضيلةالشوج أد. عبد ا سلاء بنْعوالشويئ ٠‏ اسيم 7 4 


فطعو فطع م جيء به اذَه قَقَالَ: فلو فَدَكَرَ مله 


06 


E ES e e‏ جي ءَ بسَارِقٍ إِلَى التي ا 
. قَالَ: اقطْعُو 
به الرَابعة كَذَّلِكَ ٿم جيءَ به الْحَامِسَةَ E NORE‏ 


داو وَالتَسَائِينُ وَاسْتَدْكَرَهُ. 

هذا حديث جابر عة وقد ذكر المصنف أن النسائي رَيِمَدَآَنَهُ استنكره أيْ: قال: إنه فيه نكارة» 
ا 

هذا الحديث ذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: أن هذا الحديث لا يصح مطلقاء 
زاق قال سن 

لا يُعرف أن قائلاً معتبراً قال بأن السارق يُقطع حداًء إلا خلافا شاذاً لا يُذكر ولا يُحكى. 

ابن القيم لما تكلم عن هذا الحديث ذكر أن الجمهور يضعفونه» قال: وغيرهم يحسّنهء فذكر أن 
بعض أهل العلم يحسّن هذا الحديث. 

إذاً نظرنا لهذا الحديث من جهتين: 

۵ الجهة الأولى: إن كان هذا الحديث ضعيفاً فإنه لا يحتاج إلى العمل به مطلقاء وهذا وجه 
جماهير آهل العلم عندما لم يعملوا به» وإن قيل بصحته فلا بد من توجيهه. 

طبعا مشهور المذهب يرون أنه لايقتل السارق مطلقا. 

© الرواية الثانية يقولون: إنه إن صح هذا الحديث فإن له توجيه» وهو يُحمل على أن قتل النبي 
توس هذا الرجل إنما هو من باب التعزير لا من باب الحد» فكما أن شارب الخمر يُقتل» 


فكذلك هذا يُقتل مثله. 


اع 


إذا أنه نه يقتل السارق من باب التعزير لا من باب الحدء هذا التوجيه ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن 
القيم» وتلميذ ابن القيم أيضاً ابن رجب. كلهم ذكروا هذا التوجيه إن صح الحديث» وإن لم يصح فإن 
عموم الآدلة يدل عليه. 


اھ 2 او کے و 
وي پپپ ل شت ب لواش ون اكا 


ور 

طبع هو التفريع كله على الرواية الثانية؛ لآن الرواية الأولى لا يعملون بهذا الحديث مطلقاً يقولون: 
الحديث منكر» وذكرت لكم أكثر من مرة أحمد يقول: الحديث المنكر لا يُعمل به مطلقاء أبداً هذا 
حديث منكر خالف الأحاديث الصحيحة وخالف الأسانيد المثبتة. 

إذاً تفريعنا القادم كله مبنيع على الرواية الثانية» الرواية الثانية لما نقول إنه يُقتل فمتى يُقتل في الرابعة 
آم في الخامسة؟ 

ظاهر الحديث أنه في الخامسة» ولكن نقل ابن مفلح في «الفروع» 

قال: قياس قول شيخنا -أي: الشيخ تقي الدين- أنه كالشارب في الرابعة يُقتل عندها إذا لم ينته بدونه 
-أيْ بدون القتل-» ما زال يسرق يسرق فإنه يُقتل عند الرابعة» فيكون هناك إمهالٌ له للرابعة» فلا يقتل 
عند الأولى ولا الثانية ولا الثالثة» هذا قال: قياس قول شيخنا. 

وعلى العموم هو مره إلى القاضي فينظر متى الأصلح» بشرط أن يبتدئ بالتدرّج. 

المذهب يقولون: إن سرق المرة الأولى قطعت يده اليمنى» ويكون القطع من مفصل الرسغ لقراءة 
ابن مسعود رَكِدََنَْعَدَهُ «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اليمنى» نص على اليمنى» ثم إذا سرق الثانية فإنه 
تقطع رجله اليسرى» ويكون قطع رجله اليسرى مع بقاء العقب؛ لكي لا يكون أعرج في مشيه وإنما يُقطع 
الرجل إلى طرف ساقه» فتبقى ساقه وما تحتها من العقب لكي لا يكون هناك ميلان في الرجل. 

فان سرق العالدة ويعنيها الرائعة والخاسة الحا فاك ج ر وير اها مته رال حط ا 
يصل التعزير عندهم للقتل مطلقا. 

وأما على الرواية الثانية: فإنه يُعزّر كذلك وقد يصل القتل» لكن الرابعة أو ما بعدها. 

ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن له طريق من حديث الحارث بن حاطب» وأن الشافعي ذكر أن هذه 
منسوخة» هذا وجه من أوجه توجيه هذا الحديث أن هذا الحديث منسوخ» فإن قيل بنسخ ما هو ناسخه 
لا يجوز أن نقول: إن ناسخه الإجماع» طبع هذا بإجماع كما ذكرت لكم عن ابن رجب أنه لم يُعمل به» 


ما قال بأنه يُقتل تعزيراً إلا المالكية وبعض فقهاء الحنابلة» لكن أنه يُقتل حداً تقل في كلام أبي مصعب 


۷ 
مح 2ه 


لقضيَةالشّيخ ااا ا 0غ 3 4۸ که 


ور 
الزهري لكن أبي مصعب الزهري ليس صريح أنه حد وإنما قال: يُقتل» فيحتمل أن يكون من باب التعزير 
فيوافق قوله قول أصحاب مالك. 

طبع لا يجوز أن نقول: إن ناسخه هو الإجماع, لأن القول بأن ناسخ السنة الإجماع هذا خطير» 
يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع» وإنما ناسخه نص إما من الكتاب أو من السنة» لكنه إما تسخ لفظه فلم 
يُنقل لنا أو من قول النبي صََََِهعَلِوسَهَءَ لكن لم يُنقل لنا رواية. 

بذلك نكون بحمد الله عَرَيجَلّ أخمينا كتاب حد السرقة» في الدرس القادم بمشيئة الله عَرَيِجَلَّ نبدأ بحد 


المنكر 


موک 

ر e O e ANE a‏ 
پوپ ا شبت ابرم من ارلا 
ا و 


1 e ١ 


الكقكذ لو وت الكالميق 1ه 1و 


وا صن الله عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ E‏ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


© قال المصنف: «[بَابُ حَدٌ الشارب وَبَيَان الْمُسْكِر] 
٠8‏ عَنْ انس بْنِ ماك يه 10 ن اليب صا اموس أي رَجُلٍ كَدْ صَرِبَ الْكَمْرَ فَجَلَدَهُ 
بِجَرِيدَئيْن تخو أَرْبَعِينَ» فَالَ: وَكعَلَه ا یکی لا کان عكر اشتقار الاس كَل عند الحم من بن عَوفٍ: 


5-4 


* 


کف اوو ا ا 

شَرّعَ | ا الله يلك حد رتا لمَسْكرء فقال ةلله آناث خد الشارب داد ااا . 

هذا التبويب من المصنف رح هُألنَهُ لله يفيدنا مسألة مهمة وهي: أن حدٌ الشرب يجب بوجود واحد من 
أمرين: إما بذهاب العقل بالسكر المحرّم» وعبّرت بالسكر المحرّم لأنه قد يكون هناك سكرٌ بطريتق مباح. 
ليس سكراً مباحاً وإنما سكرٌ بطريق مباح» کمن تناول شيئا يظنه شراب مباحاً فبان مسكراً ولم يعلم به» 
فهذا لا يثبت عليه حد المسكر. 

a RN Endl e he ANE 
بغير السكر لكن لا يجب به الحد» وأن يكون بطريق محرّم» هذا الموجب الأول.‎ 

۵ الموجب الثاني: هو شرب المسكر سواء ذهب عقل الشارب أو لم يذهب عقله وبناءً على ذلك 
الم "اتات كد ارت وَبََانِ الْمْسْكِرِ» أيْ: بيان المسكر الذي يُذهب العقل. 
أول حديث أورده المصنف رَِمَهُآلنَُ حديث أنس وَلنَهُعَنَكُ ذكر المصنف هنا رَمَدَآانَهُ أن هذا 


الحديث اذه تفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» والحقيقة أن هذا الحديث إنما هو من رواية مسلم بهذا 


السياق؛ لأن البخاري لم يورد فيه مشاورة عمر رَََلَدَنَهُ للصحابة» ولم يورد فيه قول عبدالرحمن بن 


عوف. 

إذاً هذا السياق الذي أورده المصنف في الحقيقة إنما هو من رواية مسلم» وأما البخاري فقد روى 
أصل الحديث» ومثل هذا قد يُعاب على أهل العلم وخاصة إن كانوا من الكبار المتقنين الحفاظ 
كالحافظ أبي الفضل بن حجر رََهاانَه. 

قوله: ١قَدْ‏ شَرِبَ الْكَمْرَا هذا يؤكد علينا المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو أن الحدّ يثبت بالشرب 
ولو لم يكن فيه إسكار؛ لأن هذا الرجل قد شرب الخمر ومع ذلك جلده النبي صِإََِلَتَهعَلِوسَلَهَ وأقام عليه 
الحد. 

إذاً نعرف من هذه الجملة هذه المسألة المهمة وهي: قضية أن موجب الحد أمران» وذكرناها قبل 

الأمر الثاني -وهو المهم-: في قول أنس عة «قَدْ شَرِبَ الْكَمْرَاء الفقهاء رحمهم الله تعالى 
يفرّقون بين نوعين مما يُذهب العقل» فهناك ما هو مسكرٌ وهو الخمر, لقول النبي صَوَّلنعَلهوَسَه: «كل ما 
أسكر فهو خمر»» وهناك مغيّبٌ ولیس مُسْكراً. 

اذا غاا أمران للا بدن الشريق بها التشكره والمفته 

فالمشكر: هو الذي يذهب العقل مع نشوة وطرب. 

وأما المغيّبٌ: فإنه يُذهب العقل بلا نشوة ولا طرب» إما أن يجعل الشخص ينام» أو أن يجعل 
الشخص يهلوسء أو غير ذلك من الأمور التي تذهب العقل بلا نشوة ولا طرب. 

التفريق بين المُسْكِر والمغيّب مهم جداً؛ لأنه يترتب على التفريق بينهما عدد من الأحكام» فعلى 
سبيل المثال: 

9 و التشكز تج بينما الب ليبن بنج كالبمع: البح لبس تشكرا وإتماهو مب 
للعقل؛ لأن من يتناول البنج لا يحدث له نشوة ولا طرب. 


وعامة آهل العلم وحكي اتفاق على أن الخمر نجسة. قيل ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة بن 


مهف 1 

ور 
عبدالرحمن -شيخ مالك-» ووافقه بعض المتأخرين كمحمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني. 

۵ ثانيا: الفرق الثاني بين المُسْكِر والمغيّب في الحد: فإن المُسْكِر من الخمر ونحوها يجب فيه 
الحد بجلد ثمانين جلدة» وأما المغيّب للعقل كالبنج وسائر المخدرات فإنه لا يجب فيه الحد وإنما 
يجب فيه التعزير» وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يزاد في التعزير على عقوبة الحدود» وسيأتي 
معنا في نهاية درسنا اليوم إن شاء الله. 

إذاً الفرق الثاني المهم: أن المُسْكِر والمغيِّبٍ يختلفان في مقدار العقوبة مع تحريمهما جميعاًء لكن 
ذاك فيه حدٌ لا يجوز الزيادة عليه ولو بجلدةء إلا فيما كان فيه زيادة كشرب الخمر في نهار رمضان» وأما 
المغيّب فإن فيه التعزير لا الحد» وسنتكلم عن التعزير في محلّه. 

۵ ثالثا: الفرق الثالث المهم في التفريق بين المُسْكِر والمغيّب -وسنتكلم عنه إن شاء الله في حديث 
منفصل» لكن من المناسب ذكر الفروقات في هذا الباب-: أن المَشكر لا يجوز تناوله مطلق] لا لحاجة 
ولا لغير حاجة» وسيأتي معنا أن النبي هرسام قال: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام)» وقال عن 
الخمر: «إنها داء وليست بدواء». 

بينما المغيّب يجوز تناوله عند الحاجة الغالبة على الظن» ولذلك الشخص إذا أراد أن يدخل غرفة 
العمليات على سبيل المثال» فإنه يتناول بعض البنج؛ لأن البنج يجوز تناوله للحاجة» الخمر لا يجوز 
تناولها للحاجة لا لتخفيف ألم ولا لمعالجة ولا غيرهاء وسنتكلم عنها في حديثٍ منفصل. 

إذاً إذا حكمنا على عين بأنها محرّمة لكونها خمراً فيترتب على ذلك نجاستهاء ويترتب عليه إقامة 
الحد على متناولهاء ويترتب عليه كذلك أن الخمر لا يجوز الانتفاع بها من أي شيءٍ فتفقد ماليتهاء لا 
يجوز المعاوضة عليها ولا البيع ولا الشراء» ولا يجوز استحالتها بفعل آدمي» بخلاف البنج الذي هو 
المغيِّب فإنه يجوز المعاوضة عليه إن كان هناك مصلحة. 

إذاً التفريق بين هذين النوعين مهم جداًء ولذلك الفقهاء ذكروا معياراً لمعرفة الخمر سنورده بعد 


اس 


5 0 555 1 م 
فقول أنس ورَََاتَدْعَنَهُ: «أتِى برَجل قد شرب الْحَمْرَا يدلنا على مسألتين: 


۷ 
E 


SS 
المسألة الأولى -ذكرناها قبل قليل-: أن الحد يجب بالشرب وبذهاب العقل معء أو بأحدهما.‎ ۵ 
الأمر الثاني: أن الذي يجب به الحد إنما هو الخمر والمسكر دون المغيّب؛ فإن مغيّب العقل لا يجب‎ 


فيه الحد وإنما يجب فيه التعزير. 


عندنا هنا مسألة اشتهرت عند أهل العلم نوردها من باب تمام المسألة: وهو الحشيش. هذا الحشيش 
الذي يتناوله الناس هل هو ملح بِالْمُسْكِرء أم أنه ملحقٌ بالمغيّب؟ 

جماهير أهل العلم على أنه ملحقٌ بِالْمُسْكِرء قالوا: لأن من تناوله لا بد أن يجد نشوة وطربء قالوا: 
وأول من ذكر أنه ملح بالمغيّب القرافي في «الفروق». لما ذكر القاعدة في التفريق بين المغيّب وبين 
المُسْكِر ثم ألحق به الحشيش. 

طبع الحشيش لم يُعرف عند الناس إلا في القرن السابع الهجريء بل في آخر القرن السابع الهجري» 
وأما قبل ذلك فلم يك معروفا ولا يوجد في كلام أحدٍ من علماء المسلمين قبل ذلك القرن أيّ كلام عن 
الحشيش» ولذلك استقر كلام أهل العلم بل حكاه بعضهم اتفاقا متأخراً على الحشيش ملحق بالْمُشكر 
وليس ملحقا بالمغيِّب؛ لأن فيه نشوة وطرب» وقد ذكر من رأى ذلك أن من يتناول الحشيش بأيّ طريقة 
يتناولها فإنه يجد فيه من النشوة والطرب وخفة الروح الشيء الكثير. 

قوله: «فجَلَدَه ب رِيدَئَيْنِ تخو أَرْبَعِينَا أيّْ: أربعين جلدة. 

هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة جداً : 

2 المسآلة الأولى: معنا -وهى مسألة مهمة-: مقدار حدٌ شارب الخمر. 

ولأهل العلم في هذا مسألتان: 

فقول الحمهور موافقً لمشهور المذهب: أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة» واستدلوا بهذا 
اديت وذلك لقوله: قلا كان عم اسار الاس تَأمَرَبِوِ) أيْ: فأمر أن يُجلد ثمانين» هذه الجملة 
تدل على الإجماع, ووجه الإجماع: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على الجلد ثمانين جلدة» 


فاستقر أمرهم على ذلك فدل على أن الحد ثمانون جلدة لشارب الخمرء وهذا قول مشهور المذاهب 
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الأربعة جميع» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه: أن حد شرب الخمر إنما 
هو أربعون جلدة فقط» وأن ما زاد عن الأربعين هو جائ وليس حداً واجباًء فيجوز للقاضي والإمام أن 
يزيد عن الأربعين إلى الثمانين عند الحاجة إلى الجلد» كأن يكون الناس قد فشى بينهم الشرب» أو أن 
هذا الرجل لا ينزجر إلا بكثرة الجلد -أو بزيادة الجلد-» فحينئذ يجوز. 

وهذا القول اختاره الشيخ -كما ذكرت لكم- تقي الدين وتلميذه» وقوّاه أيض]ً شمس الدين 
الزركشي» وذكرت لكم في البداية أنني دائماً في القول الثاني في المذهب نحرص على قول خمسة أو ستة 
أشخاص منهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب وابن قاضي الجبل وشمس 
الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخرقي. إذاً هؤلاء الثلاثة قد اختاروا هذا الرأي. 

هذا الحديث الذي معنا استدل بعددٍ من جمله أصحاب القولين معاًء ننظر بعض جمله وما استدل 
به كلّ من أصحاب القولين. 

۵ الجملة الأولى: في قول أنس ووَدَلَدُعَنهُ: ١لَجَلَدَه‏ بِجَرِبِدَئَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ؟؛ استدل به أصحاب 
الرواية الثانية على أن الجلد الذي كان في عهد النبي صَََِهعلهِوسَاَهَ إنما هو أربعون جلدة فقطء وأن هذه 
الزيادة إنما هي من فعل الصحابة بعده» وأن فِعْل الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان مبني] على 
المصلحة لما فشى الشرب. كذا قالواء وهذا ظاهر من كلامهم لأنه قال: الشركة 

أجاب عن هذا الاستدلال القاضي أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهين» فقال: ليس كذلك» بل إن 
النبي صَزَلنَهءَيِنهِوسَلَهَ جلد ثمانين من هذا الحديث» كيف؟ لأنه ضرب بجريدتين أربعين فيكون ضِعْفاء 
فحينئذ يكون النبي يوسا قد ضرب ثمانين جلدة لأنه قال: ١جَلَدَهُبَِرِيدَئَيْن‏ نَحوَّ أَرْبَِينَا فدل 
ذلك على أنه جلد ثمانين ولم يجلد أربعين» هذا دليل من الحديث. 

الدليل الثاني: في قول أنس رنه ١جَلَّدَهُ‏ . نَحْوًا أيْ: قريب؛ لأن النحو لا يدل على العدد وإنما هو 
على التقريب» والأصل في الحدود التحديد وعدم التقريب» فدلنا ذلك على أن هذا ليس من باب الحد؛ 


وإنما هو من باب التعزير. 
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جرد : 

والجواب عن ذلك -أيض أجاب عنه-. قالوا: إن قول أنس ١نَحْوَّ)‏ أثبت غيره -كما سيأ في حديث 
علي وغيره- الجزم بأن النبي صََِِلنَََنَهوَسَلََ جلد أربعين» أي: بجريدتين فيكون حيغقل ثمانين جلدة» 
فيكون من باب الجزم والحتم. 

الإجابة الثالثة عن هذا الحديث: قالوا: وإن سلّمنا أنه جلد أربعين فإن هذا كان في أول الإسلام ثم 
نسخ» وقد ثبت حكم النسخ بإجماع الصحابة وإن لم يصل إلينا الناسخ» الإجماع لا ينسخ البتة» بل قالوا 
إنه لا يقول مسلمٌ أن الإجماع ناسخ للسنة أو للقرآن لأنه هدمٌ للدين» وقد حكي عن النظام أنه يقول 
بذلك. 

قال الشيخ تقي الدين: وكنت أتأول له حتى وجدت له كلام صريحا في أن الإجماع يَنسخ. 
والحقيقة أن من قال إن الإجماع يَنسخ فهو في الحقيقة يُبطل مبان الدين وأدلته العظام» الإجماع لا يتسخ 
وإنما هو كاشفٌ للدليل الناسخ للنص. 

إذاً عرفنا الوجه الثاني في قوله: ١نَحْوَ‏ أَرْبَعِينَ) . 

2 الأمر الثالث: في قوله: «قَلَمَا کان عْمَرُ اتسار النّاسَ) فكان إجماعاء وهذا هو الذي استدل به 
الفقهاء قالوا: إن إجماع الصحابة على الجلد ثمانين» فيكون إجماعاً غير منقوض. 

أجاب من قال بأن الجلد إنما هو أربعون قالوا: إن هذا كان من باب التعزير منه بدليل في الحديث 
الذي سيأتي بعده» في عهد عثمان يََوَزَْدُعَنَهُ جلد علي نة أربعين جلدة ذ فقط ولميزد غليهناء وسابيق 
رد الجمهور على فعْل عليٌ رَيََزَتَهُعَنهُ وكيف وجهوه فيما يتعلق بأن الجلد ثمانين. 

أيضاً فيه وجه آخر قالوا -من استدل أيضا بالأربعين-: إن هذا ليس حكم في عهد النبي 
اووس م بدليل أن عمر رلته «اسْتَشَارَ النّاسَ) استشارهم» E VEN ECE‏ 
يُستشار فيه» فدل على أن الجلد ثمانين إنما هو من باب الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم» وقد 
كان في عهد عمر إجماعٌ على الجلد أربعين. 


أجاب عن ذلك الجمهور وهو مشهور المذهب» وهذه نقلها الزركشى وغيره قالوا: إن الذي كان في 
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طبع وهذا الجواب الحقيقة جواب تنظيري في الذهن» وإلا فإن السياق يدل على خلاف ذلك؛ لأنه 
ذكر الأربعين والثمانين» فإن السياق أحيانا يقوّي المفهوم كما هو معلوم للجميع. 


إذاً هذه المسألة الأولى متعلقة بهذا الحديث وهي أهم المسائل المتعلقة به. 


@ قال المصنف: -١٠١59«‏ وَلِمَسْلِم: عَنْ على كته -في 3 ِضَّة الْوَلِيدِ ُن عُقَبَةَ عُقْبَة- جَلَدَ الى 
صا وسار أَزبَعِينَ» Ry er‏ 0 لادان إلى فی هذا الْكَدِيث: أن 


جو حو كد عير 


رجلا سهد عَلَيْهِ أنه راه يا لكك قال فنمان: نَل يها حَتّى ب شَرِبَهًا. 


هذا حديث علي ويبََلَدَدُعَنَهُ في الصحيح» أختصره المصنف رَه لَه وفيه: أن الوليد بن عقبة لما شهد 
عليه بالسّكْرٍ أمر عثمان نة علي أن يجلده. فأبى عليٌ عة إنما حضره» فأمر عبدالله بن جعفر 
أن يجلده فجلده أربعين» ثم قال عليع: حسبك» ثم ذكر هذا الحديث. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى -وهي التي سبقت-: مقدار حد شارب الخمر. 

وتقدم معنا قبل قليل هل هي ثمانون آم أنها أربعون؟ وعرفنا الوجه فيهما معآ. 

0 المسألة الثانية: في قول علي ََنَدُعَنَهُ: EE‏ كين إِلَيَ» هذا الضمير عائد لماذا أللثمانين أم 
للأربعين؟ الحقيقة أن سياق الحديث يدل على آنا تعود للأربعين» وإن كان الجمهور ظنوا آنا تعود 
للثمانين» فقالوا: إن علي يرى قول الجمهورء والصواب لاء أن علي في هذا الحديث إنما رأى الأربعين؛ 
لكن هل جلد ثمانين؟ نعم» جلد علي َة بعد هذه الواقعة ثمانين» كما سيأتي معنا في آخر هذا الباب 
حينما ذكر ضمان المجلود؛ فاستّدلٌ به على أن علي في آخر أمره جلد بعد ذلك ثمانين فرجع إلى قول 
الحا 
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9 المسألة الثالثة: استدل ب قوله: 206 تة على مسألة ذكرها بعض الأصوليين وهي مسألة: هل 
الخلفاء الراشدون رحمهم الله تعالى فِعْلهم يسمى سنة آم لا؟ 

فالمشهور عند الأصوليين: أنه لا يسمى سنة» وإنما السنة ما ورد عن النبي صا كليتووسم. 

وذهب بعض فقهاء المذهب -وهى الرواية الثانية-: أنه يُسمى قول الصحابة سنة لهذا الحديث 
ولحديث: ١عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى. 

0 المسألة الرابعة: SS‏ : مسألة اشتراط انقضاء 
أنه يُشترط لتحقق الإجماع انقراض العصرء قال: لحديث علي -يقصد به هذا-. 

ما هو وجه استدلال أحمد بهذا الحديث؟ 

قالوا: لأن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على الثمانين» ثم إن علي بعد ذلك رجع إلى الأربعين» فلو 
كان لا يجوز مخالفة الإجماع قبل انقضاء العصر. فإنه حينئذ لما جاز لعل أن يرجع لقول الأربعين 


5 # 5 5 

ثم بعد ذلك انعقد الإجماع مرة أخرى في آخر حياة علي نة ثم المسلمون من بعده قرونا 
طوالاً غلى أن حد شارب الخذر ثمانوة جلدة: 

إذاً استدلال أحمد في محله وهو من الاستدلال الدقيق بالأثر؛ إذ أحمد ميزته في القواعد الأصولية 
التي تنقل عنه يستدل على القاعدة الأصولية بالنقل أكثر من استدلال غيره بالمعاني» وأنتم تعلمون أن 

يقة أهل الكلام بدءاً من أبي بكر الباقلاني ومن بعده يستدلون على القواعد الأصولية بعلم الكلام 
وهي المعاني» حتى إنك ترى من الحجاج عندهم ما يجعل المسألة خارجة عن الفقه وينتقلون للمعاني 
الكلامية» ثم زادوا بعد ذلك بالاحتجاج بكلام المناطقة كما هي طريقة ة أبي حامد الغزالي ومن بعده من 
الأصوليين. 

9 المسألة الخامسة: -فى هذا الحديث والذي قبله ونسيتها-: في قول أنس ووَآكَدُعَنْهُ: «لَجَلَدَهُ 
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أن يجلد فيه بالجريد» والجريد معروف سعف النخل يسمى جريداً؛ فإنه يجوز فيه الجلد بالجريد وهو 
أخف ضرباء ويجوز للإمام أن يجلد في الشرب خاصة بالنعل. فيُجلد ثمانين جلدة بالنعل» ويجوز في 
الشرب خاصة أن يُجلد بطرف الثوب فيؤخذ الثوب ويُضرب به. 
هذا خاصٌ بالشرب» وما عداه من الحدود فلا بد أن يكون سوطاً وسَطا ليس باللين ولا بالقاسى؛ 
وذلك لأن أشد الجلد يكون في الزناء ثم بعده في الشربء ثم التعزير» وأخف أنواع الجلد الجلد 
بالتعزير» ولذلك يقولون: إن أشد الجلد يرفع به الجالد يده لكن لا يظهر بياض إبطه» وكلما كان أخف 
أنزل يده أكثر حتى يكون الجلد في التعزير خفيفاً جداء لكن لا بد أن يكون فيه إيلام» ولا بد في الجلد ألا 
يكون فيه مذ. فلا يجوز المد على الأرض» ولا يجوز في الجلد أيضاً التجريد من الثياب» بل تبقى عليه 
ثيابه المعتادة وإنما يُخلع من الثياب ما كان يمنع الألم كالفراء والجلد الغليظ» فهذا هو الذي يُنزع عن 
المجلود» وما عدا ذلك فإنه يبقى عليه. 
9 السيالة السنادسة: -في آخر حديث علي رصل نة وهي مسألة مهمة جداً- : قوله: :ان ن وخ هد 


ص 
عو 
انه 


عَلَيْه أنه رَآه ييا اْكَمْرَاء هذه مسألة يجب أن ننتبه لها وهي مسألة: 

بم يثبت حد شرب الخمر؛ 

نحن قلنا إن موجب حد الخمر أمران: إما الشرب أو ذهاب العقل وإن لم يُرى الشربء لكن بم 
يثبت أمام القاضي الشرب؟ 

قالوا: إنه يثبت بواحد من ثلاثة أشياء فقط -هذا هو مشهور المذهب» وسأذكر لكم بعد قليل ما 
الذي عليه العمل-: 

9 الآمر الأول أنه يقرت اقرا ر الشارب» 

بأن يقرٌ على نفسه بأنه شرب الخمر -لا بد أن يقر على نفسه بالشرب- وهذا واضح. 


وهل يلزم تكرار الإقرار؟ قولان بناءً على أنه لا إتلاف فيه؛ إذ المشهور في المذهب أنه لا يلزم تكرار 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساکمبن باشو ول 


52 م 


ري 
الإقرار إلا في الإتلافات والخمر لا إتلاف فيه» فيكون إقرار ولو مرة واحدة وهذا هو المشهورء بخلاف 
القطع كالسرقة أو الزنا الذي يكون فيه قتل فلا بد من التكرار إما مرتين أو أربعا. 

0 الأمر الثاني -مما يثبت به إقامة حد الشرب أمام القاضي -: الشهادة. 

وذلك بأن يشهد رجلان اثنان» لا يكفي شهادة النساء؛ بل لا بد أن يكونا رجلين وأن يكونا عجلين» 
على أحق أمرية: 

الأول أن يشهدوا غلك أنه شري الخمر: 

الثاني: أو أن يشهدوا على أنهم رأوه سكرانا. 

إذا شهدوا على واحد من هذين الأمرين فإنه حينئذ يكون استحق إقامة الحد عليه. 

ماهو الشراب الذي نسميه خمراً؟ سنتكلم عنه إن شاء الله بعد بضعة أحاديث. 

#'ولكن كيف يمكن معرفة السكران؟ 

هذه من المسائل التي طال فيها الخلاف» حتى إن بعضهم قال: هو الذي لا يعرف السماء من 
الأرض. وهكذا. 

ولكن المعتمد كما نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحنبل بن إسحاق -ابن أخيه- على أن السكران 
هو من تغيّر طبعه» كان طبعه الرزانة فأصبحت فيه الخفة» كان طبعه عدم الهذيان في الكلام فأصبح يهذي 
في كلامه» كان طبعه المشي متزناً ثم بعد ذلك أصبح غير متزنٍِ في مشيه. 

إذاً: هو كل من تغيّر طبعه مع وجود نّشُوةٍ وطرب فيه» لا بد من هذا القيد» لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن 
بعض الناس قد يتغير طبعه بغير نشوة ولا طرب» بعض الناس قد يرى الشخص قد يغمى عليه بسبب 
ارتفاع سك فيظن أنه قد شرب» وهذا يمر علينا كثير» نقول: غير صحيح هذا ليس سکران» والجاهل لا 
مث للق 

إذاً لا بد من هذا القيد وهو أصح الأقوال» وهو: تغيّر الطبع مع وجود النشوة والطربء بأن ترى عليه 
بض النكتوة و الطب قل عان آله سگران فل 


| | واو ا و سے 
وپ کو سجن ب رار ينا دلةا 2 
الك ا ا د 


وير 

# ما الذي يثبت به الشرب؟! 

قالوا: القيء» دليله إجماع الصحابة كما جاء في حديث عثمان هنا حينما حدٌ عثمان وَدَلَتَُعَنهُ الوليد 
بن عقبة -ابنَ عمه-» فعثمان حد ابن عمه لما شرب» فأراد بعض الناس -أيْ: الشهود- أن يقولوا: لم 
نره قد شرب وإنما رأيناه قد قاء الخمرء فقال عثمان: ما قاءها إلا وقد شربها. 

وهذا يدلنا على مسألة مهمة جداً وهي مسألة: أن كل ما كان داخل الجوف إذا خرج فمعنى ذلك أنه 
دخل بطريقٍ محرم» كالقيء ما شرما إلا وقد خحرج» لكن لو وصل إلى الفم فقط ولم يصل إلى الجوف 
فإنه لا حدء وإنما فيه التعزير لأن الفم من الظاهر وليس من الباطن» كما مر معنا في الصوم ومر معنا في 
الطهارة في الوضوء وهكذا. 

ما الجديد في هذه المسألة؟ 

الآن العمل القضائي عندنا يزيد أمراً رابع وهو: وجود أكثر من قرينة تدل» ليست قرينة واحدة بل لا 
بد من اجتماع أكثر من قرينة تدل على الشرب» وهذا مفهومٌ من كلام الشيخ تقي الدين كذلك. 

فلو أن امرأ شم من فيه رائحة الخمر» نقول: لا يُحدّ لأنها قرينة واحدة فقد يكون ذلك الرجل قد 
تمضمض بالخمر أو هم بشريها ثم بعد ذلك مجّها ولم يشربها في جوفه» فالرائحة وحدها لا توجب 
إثبات حد الشهادة على شرب الخمرء بل لا بد أن تكون معها قرينة أخرى تدل عليها مثل تحليل الد 
كما أن تحليل الدم وحده لا يثبت شت يه خا القتر ب يل لايل أن کر جد سه قري أخرى مقر له گان يكون 
الشخص حُلل دمه ووجد في جيبه إناء لقارورة المُسْكِرء فإذا اجتمعا معه هاتان القرينتان القوّيتان حينئذ 
يُحكم به. 

إذاً لا بد من وجود مجموعة قرائن» فيُحكم في شرب الخمر خاصة بالقرائن» لِم أخذنا القول الثاني 
والقضاء عندنا بذلك؟ قالوا: لآن عثمان والصحابة أخذوا بالقيء مع أنه ليس شهادة على الشرب وإنما 
شهادة على لازم الشربء والقرائن القوية تكون بمثابة الحكم الذي يُثبت وجود الشرب. 

إذاً عر فنا أن المذهب يثبت شرب الخمر بأحد ثلاثة أشياء: إما الإقرار؛ أو الشهادة على أنه سكران أو 
غلى أنه شرب التشكر» والآأم الات الشتهادة أى الرؤية لأت قد قان الك وآما سات القرائق فلا تقبل 


لفضياةالشيّخ .د عبد السلا مب ناشوي 3 1۰ ې 
e‏ 
على المذهب. 


وعلى القول الثاني في المذهب والذي عليه العمل القضائي أنه يُقبل» لكن بشرط أن تجتمع أكثر من 
قرينة. ليست قرينة واحدة وإنما أكثر من قرينة» كشهادة رجل واحد مع وجود القنينة معه أو مع وجود 
الرائحة» أو وجود : تحليا الدم ونحو ذلك. 


-_ه 
قا 


دا شرب الثَانَة فَاجْلِدُوه فم إدا د رب الرابعة قاض ري 


@ قال المصنف: -٠١70١‏ وَعَنْ مُعَاوي 1 تعن ا 
«(إِذَا شر ب فَاجْلِدُوه م إذا شرب قاجلدوه 
عُنْقَها أ رجز NONE E‏ 

گر الترمِذِي ما يدل علَى أنه نسُح وَأَخْرّجَ ذَلِكَ بُو اوه صَرِيسًا عَنِ الرهْرِيً». 

قوله: (إذَا شَّرِتَ» يشمل كل شارب خمر ولو لم يسكر. 

قول المصنف: «وَالْأَرْبَعَةُ) يعني بهم أهل السنن. 

وهو كما ذكر المصنف رَيِمَآَكُ بيد أن النسائي في الحقيقة لم يروه في المجتبى -وهو السن 
الصغرى-» ومصطلح الحافظ أنه إذا نسب الحديث للنسائي أو نسبه للأربعة فالمقصود رواية ابن 
الأحمر وهي المجتبى لا رواية ابن السني المشهورة وهي رواية السنن الكبرى» والحديث هذا إنما هو في 
الكبرى وليس في السنن الصغرى -المجتبى-» وهو إذا أطلق السنن فالمقصود به السنن الصغرى 

وهذا مما يُستدرك على الحافظ رََهُآَنَكُ والسبب أن الحافظ تبع غيره. 

هذا الحديث صححه الذهبي مَدُلَهُ في «تلخيص المستدرك)» وذكر الحافظ ابن عبد الهادي أن 
رجاله ثقات. 

قول المصنف: «وَذْكَرَ التَرْمِذِي ١‏ ما يدر ل عَلَى أنه مسو وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو داو صَرِيحًا عَن الزْهْرِيَ». 

هذا الحديث ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه منسوخ» كما نقل المصنف عن الترمذي» بل قد قال 
الشافعي ردان : إن أهل العلم قد اتفقوا على نسخ هذا الحديث» وقد ذكر الترمذي أن كل ما في سننه 


فإن عليه العمل» يعني عمل به بعض أهل العلم إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة وعد منها هذا الحدية: أنه 


Cî 7‏ سس شت بائ مم ون أ مكار 
ليس عليه العمل فدل على أن الترمذي حكى اتفاق أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث» ثم نقل بعد 
الحديث ذكر أنه منسوخ. 

وفقهاء المذاهب الأربعة جميع على أن هذا الحديث منسوخ» وقد قيل الإمام أحمد: لِم تركت 
العمل بحديث معاوية؟ قال: تركته لحديث عثمان «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ولیس منها 
شرب الخمرء فدل ذلك على أن حديث عثمان هو الناسخ لحديث معاوية ركن 

وقد ذكر المصنف هنا أن الترمذي نقل ما يدل على أنه منسوخ» قال: «وَأَخْرَجَ لِك أَبُو داو صَرِيحًا 


ا 


عَنِ الرَهْرِي»» والذي نقله أبو داود في السنن هو ما نقله الزهري عن قبيصة بن ذؤيب هة أنه قال: أي 
للنبي وسار برجل قد شرب الخمر فجلده» ثم تي به فجلده» ثم أتي به فجلده» قال: ورّفع القتل 
فكانت رخصة. 

هذا الحديث لم يصرّح المصنف بأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب وهو الأولى لأنه صحابي» وإنما 
قال: ١جَاءَ‏ صَرِيِجًا عَن الزّهْرِيّ»؛ السبب في ذلك لأنه اخثٌلف في هذا الحديث. فتارة يقول الزهري: 
بلغني عن قبيصة» ثم يرفعه للنبي صَََِهعلِوَسَََ وتارة يسنده قال: حدثني قبيصة عن النبي 
هسل وتارة يقول: حدثني قبيصة عمّن حدثه» فأبهم من بعد قبيصة. 

وعلى العموم فالأصل عند الزهري ومراسيله أنها من المراسيل القوية» طبع ليست أقوى المراسيل 
لكن المراسيل القوية» ولذلك أخذ بهذا الحديث كثيرٌ من أهل العلم. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداًء وهي مسألة واحدة فقط: 

وهي: من شرب الخمر للمرة الرابعة فهل يجوز قتله آم لا؟ 

مشهور المذهب» بل هو قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعآ» وقلت لكم أن الشافعي ةلله صرّح 
بالاتفاق» والترمذي في كتابه «العلل» لما ذكر أن كل ما في كتابه عليه العمل إلا ثلاثة أو أربعة أحاديث 
منها هذا الحديث» هو بمثابة الاتفاق على أن هذا الحديث منسوخ» فيقولون: لا يُقتل ولو شرب مائة أو 


مائتين أو ألف مرة لا يُقتل. 


۷ 
تحت 


هلش أ ڪدالساكم بن باشو وم و 


52 م 


ري 

وذهب الشيخ تقي الدين وتلميذه على أن الأمر بالقتل هنا ليس منسوخاً وإنما هو مُحكمٌ. ولكن 
الأمر بالقتل -كما قال الزهري- أصبح رُّخصة. نُسخ الوجوب وبقيت الرخصة. وبناءً على ذلك 
فيقولون: إن الأمر هنا ليس على سبيل الحتم والوجوبء وإنما هو على سبيل الجواز» فيجوز لولي الأمر 
أن يشدد في التعزير فيقتل شارب الخمر إذا لم يكن يندفع إلا بذلك. 

والحقيقة أن قول الجمهور وقول الشيخ تقي الدين كلاهما يقبله الحديث؛ فإن حديث الزهري عن 
قبيصة قال: فنسخ القتل وبقيت الرخصة. ما هي الرخصة؟ المذهب يقولون: الرخصة أي: الجلد فقطء 
وأما هنا فيقول: المراد بالرخصة أيْ: غير العزيمة» فيصبح حينئذ على سبيل الجواز لولي الأمر» وهذا في 
الحقيقة -كلام الشيخ وتلميذه ومن وافقهم- هو الأوفق لفقه الحديث» خلافً لمن قال من بعض أهل 
الظاهر: إنه يجب أن يُقتل في الرابعة وهذا غير صحيح» حديث قبيصة ماذا تقول فيه؟ ومراسيل الزهري 
قوية إن ثبت أنه مرسل» مع أنه صرّح في بعض الآلفاظ بالسماع. 

إذاً نرجع لهذه المسألة: هذه المسألة ينبني عليها حكم آخرء سنشير إليه إشارة بعد ذلك» هل يجوز 
التعزير بالقتل آم لا؟ 

أقوى دليل لمن قال بجواز التعزير بالقتل وهم فقهاء المالكية والشيخ تقي الدين وتلميذه ومن انتصر 
لهذا القول هو هذا الحديث -حديث معاوية-. قالوا: لأن النبي رومأم أباح قتله تعزيراً لا حداً. 

وأما الجمهور فإنهم يقولون: لا يجوز التعزير بالقتل» والحقيقة أن هذا الحديث مُحُكم» ونحن نعلم 
أن من قواعد علماء الحديث وفقهائهم» وهي من قواعد فقهاء الحنابلة بالخصوص: أنهم يقولون: ما 
أمكن الحكم بالجمع فهو أولى من النسخ. 

ولذلك من أقل العلماء إعمالاً لنسخ الأحاديث هم فقهاء الحديث ومنهم فقهاء الحنابلة رحمة الله 
عليهم» وبناءَ على ذلك فإن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو القول الثاني في المذهب» وهو أنه 
يجوز التعزير بالقتل» وهذا كثير جداً» ومن أشهر ما يجوز به التعزير بالقتل نظام المخدرات عندنا؛ فإنه 
ينص على أنه من هرّب مخدراً من خارج البلد إلى داخل البلد من المرّة الأولى يعرّر بالقتل» ومن روج 


مخدراً في داخل البلد فإنه يُعزّر بالقتل في الترويج الثالث» وهذا من باب التعزير وهو جار على قواعد 


1 1 ل از 2 د مده هم و 
Y1 3‏ يك يبببببب ‏ شت باو ارا مناد ا اد 
ا 


الفقهاء رحمة الله عليهم. 

ولكن لا بد أن ننتبه لأنه وإن أجيز التعزير بالقتل إلا أنه يجب على القاضي ألا يتوسع في هذا الباب» 
وألا يستبيح الدماء اله هون أشل لامور والشيخ تقي الدين في مقدمة (السياسة الشترغيةا بد ين انا يفن 
شرّه لا يندفع إلا بذاك» وكان الشر متعديا غير قاصرء فحينئذ قد يصار إلى التعزير. 

وبعض المالكية مثل التلمساني في كتابه «جنة الناظر» عقد باب كبيراً لمن فهم مذهب مالك بالتوسع 
في القتل» قال: وليس كذلك. 


aT‏ 3 قَال: قال رول الل ااا «(إِذَاضَرَبَ 


هذا حديث أبي هريرة ينه ذكر المصنف أنه متفقٌ عليه. 

قوله: (إِذّا صَرَبَ أَحَدّكُمْ فين الْوَجْ) الحقيقة أن هذا اللفظ ليس لفظ الصحيحين» وإنما هو لفظ 
أبي داود رَد وإنما لفظ الصحيحين (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه أو ليتجنب الوجه)» والمصنف 
إنما أورد لفظ أبي داود» وأبو داود رَيِمَهَلَنَهُ تعرفون أن كتابه كتاب فقه» فقد انتقى من الأحاديث 
الأحاديث التي عليها الاعتماد في الفقه. 

ولذلك قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وما ذكرته في هذا الكتاب -أي: السنن- فهو صالحٌ 
للاحتجاجء فهذا الكتاب من أعظم الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام» والحقيقة أنه يحتاج إلى 
كشف المعاني والتبويب فيه» إضافة إلى ما كشفه أهل العلم» ولكن كم ترك الأول للآخر. 

إذاً هذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو لفظ أبي داود» والمعنى فيها متقارب. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: أنه لا يجوز ضرب الوجه مطلقنا؛ لأنه قال: (إِذَا ضَرَّبَ صرب أَحَدُكُمْ ليتق الْوَجْهَا 


سواء كان في حد أو في غير الحدود» وسأتكلم عن الحدود بعد قليل» سواء كان في حد أو كان في تأديب. 
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وأريد أن تعرف الفرق بين العقوبة والتأديب وسيأتي معنا: 

العقوبة: إنما تكون لفعل محرّم. 

وأما التأديب: فيكون لغير المحرّم» إذا قال الفقهاء «تأديبَ» فإنه يودب من لم يفعل المحرّم وإنما 
يُفعل لشيءٍ آخر» ولذلك يجوز تأديب الصبي الذي دون البلوغ» فالصبي لا يُعزَّر ولا يجوز أن تنزل به 
عقوبة لا حد ولا تعزير» ولكن يجوز أن يودب وسنتكلم عنه في حديث مستقل» المجنون لا يجوز تعزيره 
ولا عقوبته وإنما يجوز أن يؤدّب. 

فالتأديب يجوز على المحرّم شرع وعلى غيره من الأمور» ومن التأديب ما يأتي من الغرامات المالية 
على الأمور المباحة كقطع الإشارة وغيرهاء هذا من باب التأديب» وهذا الأصوب أن نقول: إنه من باب 
التأديب ولا نقول إنه من باب التعزيرء إذا أردت أن تأتي بالعبارة الصحيحة الدقيقة على طريقة فقهائنا 
تقول: هو من باب التأديب لا من باب التعزير؛ لأن هناك فرق بين التعزير وبين التأديب» وسيأتي بعد 
قليل أن الرجل قد يؤدب أجيره» قد يؤدب أشخاص] آخرين» فهو من باب التأديب لا تعزير. 

إذاً لا يجوز ضرب الوجه مطلقاء ومن باب أولى جرحه» ولذلك نّهِي عن الوسم في الوجه؛ بل جاء 
لعن من وسّم الوجه كما جاء من حديث ابن عباس الوسم حتى في الدواب» لا يجوز ضرب وجهها ولا 
يجوز وسم وجهها كذلك. لا يجوز الضربء ولا يجوز الوسم» ولا يجوز كل ما كان مؤذيً للوجه حتى 
البصاق في الوجه. كل شيء يتعلق بالوجه لا يجوز لأنه أكرم أعضاء الآدمي. 

ولذلك المرء إذا أراد أن يسجد جعل أعظم أعضائه على الأرض» والسنة ألا يجعل بين وجهه وبين 
الأرض شيئاء بل يعّر وجهه في التراب» وأبو طالب عمٌ النبي صَؤَنَءلَِدوسَلهَ لما قيل له: أسلم -كما عند 
ابن عدي في الكامل-» قال: أأسجد فيعلو إستي وجهي! لأن هذا أكرم أعضاء الآدمي وجهه فامتنع من 
السجود لأجل ذلك» فهذا الوجه يجب أن يُكرّم وغير ذلك من الأسباب. 

9 المسألة الثانية: أن المجلود لا يجوز ضربه في وجهه في الحدود مطلق]؛ لعموم الحديث قلنا 
خارج الجلد. فكذلك في الجلدء سواء كان حداً أو تعزيراً أو تأديبَ كما مر معنا قبل قليل؛ لا يجوز ضرب 


الوجه مطلقاًء والجلد لا يجوز فيه ضرب الوجه ولا يجوز -آيضاً- فيه ضرب الرأسء حتى الرأس لا 


2 1 
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يجوزء وإن كنا قلنا في القواعد الفقهية: إن الوجه غير الرأس. القاعدة عند أصحابنا أن الوجه غير الرأس» 
وينبني عليه عشرات المسائل في الحج» في الشجاج» ولذلك إذا شح رجلٌ آخر في رأسه» فنزلت الشجّة 

إلى وجهه وجبت فيها ديتان لا دية واحدة. 

إذاً الوجه عندنا غير الرأس» لكن نقول: يحرم ضرب الرأس لحديث علي ولقياس الأولى؛ فإن 
ضرب الرأس قد يؤدي إلى أذى» كما أن ضرب الوجه قد يؤدي إلى أذى خارج عن المقصود الشرعي» 
وكذلك كل المقاتل. 

إذاً في الحدود والعقوبات الشرعية: لا يجوز ضرب الوجه» لا يجوز ضرب الرأس» لا يجوز ضرب 
المَقَاتِل كالبطن وكل المواطن التي تؤدي إلى القتل» وإنما السنة والأفضل أن يورّع الضرب على أجزاء 
جسده. فيُضرب الفخذء الظهر أسفله وأعلاه» الإليتين» الساقان كذلك, يُضرب مواطن اللحم ولا 
يُضرب العظم لأنه يشدد آلم» عند الجلد لا يجرد لا يُمدّ وإنما يبقى عليه ثيابه المعتادة ما لم يكن هناك 
فيه شيء يمنع ذلك. هذه أهم مسألة في الباب. 
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قال: قال رَسُول الله اة لووسم : «لا تقام 


@ قال المصنف: ١١77‏ - وَعَن ابن عباس عة 
الْحَدُودُ فى الْمَسَاجِدِ) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث ابن عباس وََلَنََعَنْهَاه والمصنف ذكره هنا وذكره في كتاب الصلاة من حديث حكيم بن 
حزام» ومر معنا فقهه فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق به من أحكام» لكن هذا الحديث ذكر المصنف هنا أنه 
قد رواه الترمذي والحاكمء وفي إسناده مقال» وقد تكلمت عنه في حديث حكيم هناك. 

هذا الحديث فيه من الفقه: 

قوله: ١لا‏ تُمَامُ الْحَدُودُ فِي الْمَسَاجِدِا كلمة «الحدود» هنا تشمل كل العقوبات الشرعية» وليس 
المقصود بالحدود الستة أو السبعة التي يوردها الفقهاء قبل إيرادهم أحكام التعازير» بل إن الحدود 
المقدّرة والتعازير كلاهما لا يجوز إقامتها في المسجد؛ لأن هذا استنقاصٌ للمسجد وفيه رفعٌ للصوت 
فيه؛ فإن المحدود قد يرفع صوته وقد يكون فيه لغط في المسجد» والمسجد يجب ألا يكون فيه لَخَطَء ولا 


يكون فيه رفع للصوت» ولا يكون فيه تجمّعٌ ببذه الطريقة» وتجممٌ على شيءٍ معيّن وإنما يكون فيه ذكر 


EEE 


الله عَرَيجَلَ؛ فإنما بُنيت المساجد لإقامة ذكر الله كجلق العلم وغيره. 

قالوا: ولأن إقامة الحد قد يؤدي إلى وصول النجاسة للمسجد إما من دم ينزل أو بعذرة» ومعلومٌ أن 
بعتن اندي ب انناف صل عد او بسي امنا ير لبر ا ا لي 
أن يُشد على المرأة ثيابها لكي لا تتكشف. وكذلك الرجل قد يتكشف إذا حد في المسجد. 

ولذلك فان فقهاءنا يقولوة: إن إقامة الحدود سواء كانت جلدا أو قطعا د تحرم في المسجد -حرام-» 
مشهور المذهب أنها تحرم» وإن قال بعض فقهاء المذهب أنه مكروه» لكن الصحيح المجزوم به أنه 
حرام؛ لنهي النبي ءوسل والأصل في النهي التحريم. 

# وهل هذا النهي هل يقتضي الفساد؟ 

نقول: لا يقتضي الفساده فإن أقيم الحد في المسجد أجزأ ولا يلزم إعادته بعدذلك» وسقط به 
الفرض -أي الواجب-؛ لأن النهي في هذا الحديث متعلقٌ بمن يقيم الحد وليس متعلقاً بصفة إقامة الحد 
-بمن يقيمه بمكانه-. 
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@ قال المصنف: 1١750‏ - وَعَنْ انس يَدَْتَدعَدَُ قَالَ: قد أنْرَلَ الله تحر يم الْكَمْرِ وما بِالْمَدِينَةٍ شّرًا 
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قوله: «وَما بالْمَدِيئَة شَّرَابُ يُشْربُ إِلَامِنْ تَمْرِ) هذا استثناءٌ بعد نفي» والقاعدة عند الأصوليين: أن 
الاستثناء بعد النفي يسمى أحد صيغ الحصر الأربع أو الثلاث التي يذكرها الأصوليون وعلماء البيان 
والنحوء وهو الاستثناء بعد النفي لا إله إلا الله»» فهو نفي وهو من أقوى المفاهيم. 

لكن نقول: إنما خرج كلام أنس يَعَلَتَهُعَنَهُ مخرج الغالب؛ لأنه جاء بعد ذلك كما سيأتي الحديث 
الذي بعده من حديث عمر وغيره أنه كان في عهد الصحابة خمرٌ من عنب لكنه كان قليلا فإنما أراد 
كته أن يبيّن الغالب من الخمر التي كانت في عهد الصحابة أنها كانت من التمر» وقد أتى أنس 
نة هذه الصيغة لمسألة عظيمة من الفقه أخذها أهل العراق من أهل الكوفة -وسأذكرها بعد قليل- 
» وهي مسألة: أن أهل الكوفة يقولون: لا تكون الخمر خمراً إلا أن تكون من عنب» فإن كانت من غير 
الا اا لآ تكرن كيرا ان فكو تبكر سا 
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فعندهم أن النبيذ يجوز من غير العنب كالتمر ونحوه» وهذا خطير جداًء بل هو مصادمٌ للنصوص» 
ولذلك فإن الإمام أحمد رَجةآلة ألف كتابا في المسح على الخفين» ذكر فيه بعض الرّخص والخلاف في 
المسألة» وألف كتابا آخر في الأشربة -له كتابان الصغير والكبير-» لم يورد فيه أيّ رخصة عن السلف؛ 
لآنه يرى أن كل رخصة في هذا الباب مَلغية» ون النصوص صريحة» والصحابة أنكروا من أباح النبيذ 
المُسْكِر من غير العنب» وسيأتي تفصيلها بعد قليل. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداء وهي : 

أن كل ما أسكر فإنه يكون خمراً من أيّ شيءٍ أخذ, من التمر أو من غيره» هذا رد على بعض فقهاء 
أهل الكوفة الذين قالوا: إنما يكون الخمر من العنب فقط أسكر قليله أو كثيره» وما عداه فإنما يكون 
خخمراً ما أسكر قليله فقط دون ما أسكر كثيره. 

وهذا القول الحقيقة مصادم للنصوص ولإجماع الصحابة المتقدمين. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: قالوا: لآن الصحابة عندما نزل التحريم نزل بعد سؤالهم ™ # لوك 
عرب الْحَمَرِوَاَلمَمِيرٍ 4 [البقرة:۹٠۲]‏ البقرة »)75١9(‏ فإنما نزل التحريم بعد سؤال الصحابة» والصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا في المدينة» فكان التحريم بسبب سؤالهم» ولم يكن يعرفون من الخمر شي إلا 
خمر التمر فهو السائد عندهم» وإنما خمر العنب نادرٌ جداً عندهم كما جاء عن ابن عمر قال: لم يكن 
يعرفه إلا القَلّةء لا يعرفه إلا أهل العنب مثل أهل الطائف. أهل الطائف أهل عنب هم الذين يُزرع عندهم 
عنب» المدينة لم يكن عندها عنب وكان الناس في فقر وشدة -أهل المدينة أهل تمر-» ولذلك تعرفون 
قصة أبو سفيان لما رأى الإبل وقد رَعَت من نوى التمر قال: هذه إبل أهل المدينة -أي محمد 
ةيوسم وأصحابه-. 

فالمقصود أنه كان الحديث لأهل المدينة» فلذلك يجب أن نعرف سبب التنزيل لأن هذا مهم؛ 
ما سألوا عنه» وهذا لا شك أنه مخالف لجميع القواعد الأصولية؛ فإن أول ما يدخل في عموم النص 


سبب نزوله» لا نقول هو قاصرٌ على سبب نزوله لکن نقول: هو أول ما يدخل في العموم» فدخوله دخول 


ولذلك يقول أهل العلم: لو لم تكن هذه الآية شاملة لما كان عند أهل المدينة لكان ذلك إخراجٌ لسبب 
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أولوي في العموم» فإخراجه مخالف للقاعدة الأصولية المتفق عليها وهذا خطير جداً» لا نقول نأخذ 
بالعموم والعموم يصدق على بعض أفرده. هذا غير صحيح» بل يجب أن نقول ما ورد به النص» 
وهذا الدليل قوي جداً» وقد استدل به أنس ئه انَدْعَنَهُ -لأن أنساً سكن العراق- على من ظن من بعد 
ذلك أنه يجوز النبيذ وشربه. 

@ قال المصنف: -١٠١75«‏ وَعَنْ عَمَر رََتَهعَنهقَالَ: ترذ حرم الْكَمْرِ وهي مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَ التب 
وَالنَّمِْ وَالْعَسَلِء والجنطة والشعير. وَالْكَمْرٌ: ما حَامَرَالْعَقْلَ. متمق عَلَيْه. 

هذا حديث عمر وَوَزَبدُعَنَُ بيّن فيه أن الخمر نزلت «وَهِيَ مِنْ حَمْسَةَ) وكانت العرب تعرف هذه 
الأنواع الخمسة, ولكن أهل المدينة إنما كان عندهم التمر فقط كما حكى ذلك أنس ووَعَلنَدُعَنَهُ. 

قوله: لمِنَ التب وَالتَمٍِْ وَالْعَسَلٍ» وَالْحِنْطَقَ رالشعير» وكل هذه الآمور يُستخرج منها الخمر 
بطريقة ان ا ريع هال كلما انكر فق كو مرا ی ا 

قوله: «وَالْكَمْرٌ: مَا حَامَرَ الْعَقَلَّ فهذه القاعدة في الخمرء أنه: ما خامر العقل وأذهبه وغيّر طبع 
صاحبه» وعرفنا قبل قليل ما يتعلق بحد السكر. 


و 


قال المصنف: «مُتَمَقْ عَلَيْها الحقيقة أن قول المصنف هذا يوهم أن هذا لفظ الشيخين وليس كذلك» 
وإنما اللفظ الذي نقله المصنف هو لفظ مسلم» وأنتم تعلمون أن كثيراً من أهل العلم قد عقد محاكمات 
بين البخاري ومسلم» وأكثر من عقد هذه المحاكمات علماء المغرب؛ لأن المغاربة يفضلون مسلمً 
على البخاري» ومن أسباب تفضيل مسلم على البخاري قالوا: إن مسلما يورد الحديث كاملا ويورد 
الحديث وطرقه في محل واحد غالباً» بخلاف البخاري فإنه يورد طرقه کل طريقٍ في باب» ويجزئ 
الحديث :وير ديرن الفا درن يعض ولاك فزن فى آهل العم لها أراه انايو لفك كان 
الأحكام ممااتة تفق عليه الشيخان كان لا يورد من الألفاظ إلا ما أورده مسلم لترجيحه ذلك» وهذه طريقة 
المنذري الحافظ زكي الدين المنذري؛ فإنه كان ينتقي من الألفاظ ألفاظ مسلم. 

هذه طريقة» وبعض ض أهل العلم طريقته أنه يورد من الآلفاظ ما رواه أحمد» وهذه طريقة ابن مفلح» 
قالواء لان خمد كان أعلاهم إسناداً وأفقههم -أفقه الستة جميع] أو السبعة- فلذلك يُنتقى في أحاديث 
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الأحكام ما رواه أحمد؛ لآن من بعده إنما هو إما تلميذه أو تلميذ تلميذه. 

@ قال المصنف: -٠٠٠٠١(‏ وَعَنِ ابن عَمَر ية عن التب صاه ءوسا قال : گل ُشكر حمر 
افر حَرَامٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم). 

قوله: ١كُلَّ‏ مُشكِرٍ حمر وکل مُشکر حر حر م يدل على أن كل شراب أسكر سواء كان قليلاً أو كثيراً 
فإنه يكون حراما. 

هذه الأحاديث -كما قلت لكم- عني فقهاء السلف -فقهاء أهل الحديث- على إبرازهاء وتصنيف 
مصنفات كاملة فيهاء لم؟ لأن فقهاء الكوفة رحمة الله عليهم لم تصلهم هذه الأحاديث أو اشترك عندهم 
هذا الحديث بغيره -كما سيأتي بعد قليل-» فكانوا يقولون: إن الخمر نوعان: إما أن تكون من عنب أو 
من تكون من غيره» فإن كانت من عِنب حرّم ما أسكر كثيره وما أسكر قليله» وما كان من غير العنب كنبيذ 
التمر فإنه إذا أسكر قليله وكثيره حرّم» وأما إذا أسكر كثيره دون قليله فإنه يجوز. 

حتى حكى عن بعض الأئمة الكبار» ولولا أني أظن أن ذلك لا فائدة منه وإلا لسمّيته» بل هو من 
شيوخ الإمام أحمد أنه رحمة الله عليه كان يحدّث بالحديث وكان يشرب النبيذ الذي لا يُسكر لكي 
يتنشط به. 

ولكن نحن نقول: لاء النبيذ ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

0 النوع الأول: إن كان يُسكر قليله فهو خمر» فحرم. 

۵ النوع الثاني: إن كان يُسكر كثيره دون قليله» فإن كان عنب) فبإجماع أنه خمرء وإلا فهو نبيذٌ وهذا 
هو النبيذ المُحرّم الذي يسكر كثيره دون قليله. 

إذاً حينما نقول: النبيذ المحرّم» أو عند الفقهاء أهل الكوفة الذين يقولون: نبي مباح» نقصد بالنبيذ 
المحرّم الذي يسكر كثيره دون قليله» وعندهم يقصدون بالنبيذ المباح ما كان من غير العنب مما يسكر 
كثيره دون قليله. 


۵ النوع الثالث: أن النبيذ المباح عندنا وورد به النص -وسيأتي بعد قليل- هو الماء إذا نبذ فيه التمر 


۷ 
حك 
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SSS 
ليذهب عنه المرورة» فأرضنا ليست أغلب مياهها مياه عذبة التي تأتي من الآبار» وإنما يكون عندنا مياه‎ 
هماج تكون فيها بعض الملوحة أو فاقدة للحلاوة» فيكون الشخص يستصعب شرب الماء منهاء فماذا‎ 
يفعل؟ يجعل فيها هذا التمر فيحلي طعمه ليستسيغ المرء شربه» هذا قبل أن يُسكر كثيره فإنه يجوز‎ 
وسيأتي بعد قليل كيف نعرف أنه أسكر كثيره آم لا.‎ 

فباب الأشربة وباب المُسْكِر باب دقيق جدأء وإذا ركزت معي في هذا الباب ينحل عندك كثير من 
الإشكالات في هذا الباب وتفهمه فهم] دقيقا. 

إذاً عرفنا هذا الحديث وسيأتي الحديث الذي بعده مفسّر له وهو بمعناه» بل إن هذا الحديث مغني 
عن الحديث الذي بعذه لأنه ف معناه. 

© قال المصنف: -١١75«‏ وَعَنْ جابر نة أن رَسُولَ الله صَيَِلنََلِتَهِوسَاَمَ قَالَ: «مَا أسكر كَثِير 
أل جار ل 7 8 ع ون ١‏ ا وام بك e‏ ا 
فقليله حَرَامَ) أخرجه الخمسّة. وصححه ابن حبان». 

قال المصنف: «أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ» ونقول عن الأربعة مثلما قلنا سابقا أنه ليس عند النسائى في 
السنن الصغرى المسمى بالمجتبى» والصواب أن يقول: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 


هذا الحديث رواه أهل السنن من طريق داود ابن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله رلته به. 

وهذا الحديث تَكُلَّم فيه من جهة داود هذاء فإن داود هذا اختّلِف في توثيقه» فقد تكلّم فيه بعض 
علماء الجرح والتعديل» ولكن وثّقه يحبى بن معين وكفاك بیحیی» فإن يحيى -كما تعلمون- هو من 
الطبقة المتشددة في طبقات التوثيق والتعديل؛ إذ للذهبي رَِِمَهُنَهُ كتاب أظنه من أوّل من ألّف في هذا الفن 
وهو طبقات رجال الجرح والتعديل الذين تكلمواء فإن بعضهم متساهل وبعضهم متوسط وبعضهم 
متشدد وبعضهم لا يقبل قوله. 

وعدن كان شدةون ل ار ی يدن بن معن وا على کر ق بجي لذاوة هذا فد خن هذا 
الحديث وصححه جمع» فذكر المصنف هنا أنه قد صححه ابن حبان» وقد حسّنه أيضاً الترمذي» 


وحسّنه أيضاً الطحاوي» وحسّنه كذلك جماعة من أهل العلم غير هؤلاء. 


كات 1 
فی وان نار لامكا 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة» ولذلك يقول صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي -أي: الإمام أحمد- 
عمّن يقول: لايصح حديثٌ في أن اما آشکر کیره ١‏ قَقَلِيلّة حَرَاٌ) فقال الإمام أحمد ردأ مارجا 
فذره آي یه روا مج و دضع السديث روميت ادا الحدية 
وأقوى أسانيد الحديث جابر وله شواهد أخرى ومتابعات أخرى غير هذا الحديث. 

هذا الحديث في الحقيقة مفسّرٌ للحديث السابق» فالحديث السابق قال: «كل مسكر خمر» يشمل ما 
أسكر كثيره وما أسكر قليله» فلما ظن بعض الناس أن المراد ما أسكر كثيره دون ما أسكر قليله» جاء هذا 
الحديث مفسّراً ومبيّنا أن ما أسكر كثيره دون قليله فإنه يكون حرام» كما قال النبي صََِلنمَتِوسَاهٌ: د«مَا 
امعد قال كما اا وهذا الذي يسمى نبيذاً. 

طبع من أقوى الأدلة على قول أهل الكوفة في المسألة: أنكم تفرّقون بين العنب وغيره» فترون أن 
نبيذ العنب قليله حرام وكثيره كذلك دون غيره من النبيذ» فما الفرق بينهما؟ 

ونحن نعلم أن الشارع لم ينظر في المعاني الشرعية في التفريق بين العنب وغيره» بل إن النص قد جاء 
بخلاف ذلك» والحقيقة أن قولهم لا يوافقه نص» ولذلك قالوا: عجباً لأهل الكوفة مع أنهم آهل رأي 
نهم يرون هذا الرأي» فإن القياس والمعاني والنصوص صريحة في رد هذا القول رحمة الله عليهم. 

© مسألة أخيرة أريد أن نعرفها: أن النبيذ الذي هو موجودٌ في زماننا هذاء تعلّقه بالنبيذ الذي يتكلم 
عنه الفقهاء هو من باب الاشتراك اللفظي» فعند جميع العلماء أهل الكوفة وغيرهم أن هذا النبيذ 
الموجود الآن» ويسمى باسم النبيذ أنه حرام لأنه خمر» فالنبيذ الموجود الآن هو خمرٌ إنما يتكلم 
الفقهاء عن شيء لا يوجد عند أغلب الناس» ولكن بعض الناس في قلبه هوى وتراه يتكلم» طبع هذا غير 
موجود بحمد الله عندنا في بلادناء ولا موجود في بلاد المسلمين» لكن غالبا يوجد ني خارج بلاد 
المسلمين» فيقول: إن هذا النبيذ يجوزء هو الذي قصده بعض الناس. 

تقول: أنت جاهل» أنت مثلك كمثل الذي يغيّر الأسماءء ولذلك قال النبي انعد وِوْسَلَرٌ: «أن الناس 
يأتون ني آخر الزمان فيسمونها بغير اسمها» وهذا من الضلال المبين. 


0 هناك مسألة: فقهاؤنا يقولون: من شرب النبيذ فإنه يُحدٌ ولو قال به فقهاء العراق» فالخلاف فيه 


مه . 

سپ 

ضعيف جداً جداً جداًء وإن قال به بعضهم إلا أن يكون متأولاً أي: من أهل العلم» فحينئذ برد عنه الحدء 

وإلا فالأصل أن هذا الخلاف مرفوع. إلا أن يكون متأولاً إما باجتهاد أو بتقليد سائغ» وغير كذا يُحدّ 
ارس ال مالف 

@ قال المصنف: -١٠١7١‏ وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ عن قَالَّ: گان رَسُولُ الله ءوس يذ لَه 

الزبِيبٌُ بيب في السّقَاءِء يشرب َوْمَه وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَِْ قدا كَانَ م مَسَاءٌ الثَالِمَة ب شَرِبَهُ وَسَفَاه قن فَضَلَ شَيْءٌْ 


أ و العا 0 


هذا الحديث في الصحيح» وهو الذي استدل به أهل العراق» نذكر هذا الحديث ومعناه» ثم نذكر 
استدلالهم ورذه. 


0 


قوله: ينذا أيْ: يوضع . 


4 


0 


قوله: «فى السَّقَاءِ) أ ی : في الإناء» تأتي بإناء فيه ماء ثم تجعل في هذا الماء تمرأء أو تجعل فيه زب 
فيُجعَل فيه» وهذا النبذ أي الوضع» بذ أيْ: وضع. 

قوله: «فيشربه يَوْمَهُ) أئ: هذا اليوم كاملا 

قولة: 78 E RTE‏ أيّ: ثلاثة أيام. 

قوله: «فَإِذَا كَانَ مَسَاءٌ الثالثِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ) مراده ب«مساء الثالث»- وهذا قيد مهم جدا- أيْ: قبل 
تمام اليوم الثالث» وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا كما نص عليه منصور وغيره؛ لأنه سيترتب عليه حكم 
بعد قليل» أي: قبل التمام ولو بدقيقة أو دقيقتين» أي: قبل أن يتم ثلاثة أيام بالتمام» وكيف نعرف اليوم؟ 
بحساب أربع وعشرين ساعة» نبذه في أول النهار يشربه قبل تمام النهار أي: قبل بدء النهار الثالث. 
ف قوله: «فَإذَا كَانَ مَسَاءٌ الثالِئّة) أيْ: قبل تمام الثلاثة كاملة. 

قوله: ١شَرِبَهُ)‏ أي: النبي اهيوسا . 

قوله: (وَسَقَاة) أئ: أ أعطاه خادمً أو بعض أهله عَلتَدالضَك ةوسكم . 


قوله: ١فَإِنْ‏ فصل شَيْءً أي: بقي شيء عند تمام ثلاثة ة أيام كاملة» إذا كملت ثلاثة أيام وبقي شيء في 


0 


شج 2 ا و ره 
YY 3‏ کے نق ب امراج مارلا 2 


ري 
الإناء «أَهْرَاقَهُ) أي: سكبه النبي اووس . 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: هذا الحديث فيه دليلٌ على جواز شرب النبيذ ما لم يُسكر قليله أو كثيره» هذا 
صحيح» الرسول شربه فشرب النبيذ لأجل ذلك. 

ومتى يحرم شرب النبيذ؟ 

قلنا النبيذ: هو الماء الذي تُبذ فيه زبيبٌ -الذي هو العنب- أو ثبذ فيه عسل» أو يِذ فيه تمر ونحو 
ذلك. 

نقول: يجوز شربه ما لم يوجد واحدّ من ثنتين» إذا وجد أحدهما حرم. 

الأمر الأول: إذا اشتد بأن غلى أو قذف بالزبد. 

الأمر الثاني: إذا مضى عليه ثلاثة أيام كاملة» وفقهاؤنا يقولون: عند تمام الثلاث حرُم» دون الثلاث 
ولو بنصف ساعة أو أقل يجوز تم ثلاثة أيام بتمامها حرم ولو لم يقذف بالزبد. 

مادليلكم؟ قالوا: حديث الباب» إهراقه النبي صََرَنَمَُتِوَسَلََ ولو كان جاتزاً لما أهراقه 
َب أصَلاِةوَالسَكم بل سقاه غيره» فدلٌ على أنه حرام. 

© المسألة الثانية: -وهي مهمة جداً وانتبه لها-: فقهاء الحنفية يقولون: هذا الحديث دليلٌ على 
جواز شرب النبيذ بنوعيه: 

النوع الأول: إذا كان لا يُسكر قليله ولا كثيره. 

النوع الثاني: إذا كان يسكر كثيره دون قليله؛ لأن النبي اة ومام شربه. 

نقول: هذا غير صحيح» هذا الحديث يدل على خلاف قولكم من جهتين: 

الجهة الأولى: في تعبيرهم بالزبيب وأنتم تقولون الزبيب يحرم» فدل على أن المراد الذي لا يسكر لا 
قليله ولا كثيره. 


م ا 


يشي دالو ا o‏ و 
ا د 


الجهة الثانية: إهراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. 

© المسألة الثالثة: الفقهاء يقولون: هذا العصير الذي يسمى نبيذاً ونبد فيه» إذا غلي -أي: جُعِلَ 
تحت النار- قبل أن يحرم متى يحرم؟ إذا تم ثلاثة أيام» أو اشتد بأن غلى -معنى يشتد أيْ: يصبح فيه 
حالة داخلية وليس بأن يصبح ثقيلا-. إذا علي -أي: طبخ - فذهب ثلثاه فإنه حينئذ يجوز» ولو بقي أكثر 
من ثلاثة أيام؛ لأنه حينئذ يقولون لا يُسكر. 

أي: لو أن امراً عنده ماءٌ ونبذ فيه تمراً أو نبذ فيه غير ذلك» ثم طبخه في اليوم الأول أو الثاني» أو قبل 
تمام الثالث وأذهب ثلثيه» لو ذهب أقل من الثلثين وتمت ثلاثة أيام حرّم» وذهب ثلثاه أصبح يجوز له 
شربه بعد ذلك لو جلس شهراً أو يومين أو ثلاثة» بشرطين: أن يذهب ثلثاه» وأن يغليه قبل أن يَحرّم. 

طبع هذا مشهور المذهبء وأما رأي الموفق قال: إن طبخ فالعبرة بالإسكار لا بالثلثين» لكن 
المعتمد في المذهب وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أن العبرة بالثلثين لأنه الأكثر حينذاك. 

9 هيدنا سال هة جز عاق بيذ الحديى: 

ذكرت لكم قبل أن الشاهد يشهد على أحد أمرين: الإسكار أو شرب المُسْكِرء وأن الحد موجبه أحد 
أمرين: إما شرب المُسْكِرء أو ذهاب العقل بطريق محرّم. 

هذا الشاهد الذي يشهد على المُسْكِرء كيف يعرف أن الذي أمامه مُسْكِر أم ليس بِمُسْكر؟ 

هذه قاعدته: كل نبيذٍ مرّ عليه ثلاثة أيام فتعمد المرء شربه مع حرمته فهو مُسْكِرء وكل بيذ ُسكر 
كثيره فقليله حرام» عرف أن هذه القيّينة تسکر» فحينئذٍ من شربها يحكم بإسكاره. 

إذاً فمعرفة ما الذي يُسكر هذه مهمة جداًء حتى في النبيذ ذكر العلماء قاعدة ما الذي يسكر وما الذي 
كن 

0 فيه مسألة مشهورة جداً في قضية النبيذ المشهور الآن عندنا ونشربه وهو من المباح» المشهور 
عندنا في المملكة باسم «السوبيا»» هذه السوبيا هل يجوز شربها؟ 


يقولون: بعضها فيها طبخ وبعضها لا طبخ له. وما 1 طبخت فيه هل يذهب ثلثاه أم لا؟ لا يذهب ثلثاه 


0 


| | مسح واوا کے 
3% 0 لك 4 رار منادلوًا 2و 


سو 
وإنما يبقى الأقل» فهذه من حين النبذ -آي: من حين بدأ الصنعة- يجوز شربه يوم ويومين وثلاثة على 
أقصى تقدير» وما عدا ذلك يحرم» بعد الثالثة يحرم. يحرم شربه بعد ثلاث لأنه نب للتمر وما في معنا 
لأنها إن زادت فإنها تسكر. 

وعلى تخريج قول ابن قدامة رَِمَهأنَهُ فإنه قال: ليس العبرة بذهاب الثلثين وإنما بالإسكار» فنقول: إن 
حفظت في مكانٍ بارد كالثلاجة وغيرها فإنه يجوز الزيادة عليها بيوم أو يومين» ولكن الأحوط ألا تزيد 
عن ثلاثة أيام. 

ولذلك البلدية تلزم المصانع بألا يجاوز صنعها ثلاثة أيام» يوم الصنع وبعده يومان وينتهي» فالتاريخ 
الموجود عليها يدل على وجوب الامتثال وإلا حرم. 

أنا أقول هذه المسألة لأن كثيراً في مكة والمدينة ما يباع هذا العصير في الأسواق» وهو نوعٌ من أنواع 


5 5 5 5 5 02 
النبيذ لأنه يجعل فيه شعير أو يجعل فيه زبيب أو نحو ذلك من الأشياء التى تنبَذ في الماء. 


الحا لله رت الال وأشهة أن 9 اله إلة الله وخذة لا ك لذه وأشهة أن ا 
eT‏ 2 الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَدَ صَحْبِهِ وَسَلْمَّ تسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يَوْم الدين 
a a3‏ ے0 
Ea‏ 


بين شي 


35 و٠‏ و ان 1 E‏ 1 
2# قال المصنف: -١١77(‏ وَعَنْ َم سَلَمَةَ د َلنَدْعَنْهَا ڪن التي صل ووسر قَالَ: «إِنَّ الله لم يَجَعَل 
شِمَاءَكُمْ فِيمًا فما حَرَّمٌ عَآك أَخْرَجَهُ الْبَْهَقَ وَمَ عام 


عد -٠‏ وَعَنْ وَائِل الْحَضْرَّه مي أن طَارِقٌ بْنَّ سويد ی تھا ت سال الب صََِنَءلووسَةٌ عن الْكَمْرِ 


تيا للدّوَاءء فَقَالَ: نها لَيْسَتْ بِدَوَائٍِ وَلَكِتَهَا د ا أخرّجة مد r‏ ا 


هذان الحديثان في معنى متقارب» الأول: حديث َم سَلَمَةَ أ سَلَمَةَ أنَّ الى وسار قال : إِنَّاللْهَلَمْ 
يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) ذكر المصنف أنه قد «أَخْرَجَهُ لاء وهذا الحديث تفرّد به من 
طريق أم سلمة حسان بن مخارق عن أم سلمة كتا وحسَانٌ هذا ذكره أبو حاتم والبخاري في 
تاريخه وسكتا عنه» وكثير من أهل العلم لما أراد أن يتكمل عن اصطلاحات أبي حاتم؛ فإن من سكت 
عنه أبو حاتم ففي الغالب أنه يكون مجهول الحال وأنه لم يُعرف بتوثيق» هذا في الغالب في حال أبي 
حاتم» ولذلك فإن هذا الحديث تكلّم فيه باعتبار حسّان. 

ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف ١صَحََحَهُ‏ ابْنُ حِبَّانَ). 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث قد صححه جماعة -أيْ كثيرٌ- من الحفاظ» ولعل هذا 
التصحيح إنما هو باعتبار المتابعات» فهو تصحيح للفظ دون إسناده» وقد رواه الإمام أحمد في كتاب 
الأشربة وذكر له طريقين أو ثلاثة. 

وعلى 0 الحديث قد أورده البخاري في صحيحه من قول ابن مسعود موقوفاً» وقول ابن 
مسعود نة لا شك أنه في حكم المرفوع؛ لآن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي» ويدل عليه حديث 


طارق بن سويد الذي سيأتي بعده. 


1 | مسح واوا کے 
3% ۷ کېن 4 رار منادلوًا 2 


ور 

لكن الحديث الأول حديث أم سلمة فيه من زيادة الفقه أمر: وهو أن النبي نينسل قال: ِن 
للم يَجْعَلَ شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيِكُمْ). هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التداوي بمحرّم -أي بكل 
محرّم-» كل المحرمات لا يجوز سواء كان محرّم لكونه خمراًء أو لكونه نجساء أو لكونه فيه ضررء أو 
لسائر وسائل التحريم لا يجوز التداوي بهاء كل ما خرّم تناوله فإنه يحرم التداوي به. 

عندنا في التداوي بالمحرّم مسألتان: المسألة الأولى: أن التداوي بالمحرّم نوعان: إما أن يكون 
التداوي بتناوله» وإما أن يكون التداوي بالادّهان به» أن يجعله المرء دهن على جلده ونحو ذلك. 

فظاهر المذهب أنه يحرم التداوي بهما جميعاً تناولاً أو اذهان أو غير ذلك؛ لأن المتأخرين لم 
يفرّقوا بين نوعي التداوي. 

واختار الشيخ تقي الدين -وهو القول الثاني في المذهب-: أن التداوي بالمحرّم إنما يحرم تناوله. 
وأما التداوي به في الخارج فيجوز إذا ثبتت الحاجة» فبعض النجاسات يجوز جعلها على اليد» فإن الطب 
الشعبي أحيان قد يقول: تداوى على جلدك بدم» فيرى الشيخ أنه إذا ثبت ذلك -ليس من باب التوقع 
والتخرّ ص - فإنه يجوز جِعْله على الجلدء لكن لا يجوز التداوي به لا بقليله ولا بكثيره. هذه المسألة 
الأولى. 

© المسألة الثانية: -قلنا قبل قليل-: أن التداوي بالتناول حرامٌ قليله وكثيره» خمراً كان أو غيره. 


فقهاؤنا يقولون: كل حرام تناوله فيحرم التداوي به قليلا أو كثيراًء إلا شيئا واحداً وهو: ماخُرّم 
لأجل ضرره فإنه يجوز قليله للحاجة وهو الس السّمٌ لا يجوز التداوي بكثيره لأنه يتلف النفس» لكن 
يجوز التداوي بقليله للحاجة» بعض الناس قد يكون عنده دود في بطنه -مثلا- فيتناول هذه الأشياء التي 
قد تكون قاتلة للبكتيريا أو لبعض الديدان في بطنه فيجوز التداوي بقليله للحاجة؛ لآن تحريمه تحريم 


وسائل لا تحريم مقاصد» وهذه القاعدة ذكرها الشيخ منصور في «الكشاف» 


الحديث الثانی حديث (وَائْل الْحَضْرَمِي أنَّ طَارقٌ بُ سوبد سَألَ التب ووسر عن الْجَمْر 


به بوانت 5 aa‏ ر له وي 2 4 م 3 ر 3 سم همه 
يَصَبَعَهًا للذوّاء. فقال: إنها لست بدواء. وَلكنهًا اء قال: «آخرجه مُسَلِم وأبو داو وَغَيْرَهُمَا). 


الحقيقة أن المصنف لما أورد أبو داود مع مسلم وعادته أنه يكتفي بمسلم؛ السبب في ذلك: أن هذا 


۷ 
مح اكه 


هلش أ ڪدالساکمبن باشو وو 


52 م 


حور 
اللفظ ليس لفظ مسلم» فإن لفظ الحديث عند مسلم «أن النبي صَََْلدَهَكتَهِوسَلَرَ نهاه أو كره له أن يصنعه). 
ثم قال صاە وسار : ١إنَُّ‏ َيْسَ براي وَلكنة > وهذا النسن قد يكون أشجل»ولكن الصف أورد 
لفظاً آخرء وظاهر كلامه أنها عند أبي داود وليست كذلك أيضاء وإنما اللفظ التي أتى به إنماهو 
للترمذي. 

هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز التداوي لا بقليلها ولا بكثيرها؛ لأنها حرام. 

أختم باب المُسْكِر بمسألة واحدة وهو: الكحول» الذي نسميه الآن كحول» ويدخل في الأدوية 
ويدخل في العطور وغيرهاء هذه المعقمات التي تكون على الجلد من الكحولء بل إن الأدوية مركباتها 
كيماوية» وهذه المركبات الكيماوية لا بد ليمتصها الجسم أن تُذاب في مادة عضوية» وأنسب ما تذاب فيه 
المواة الكصدو لية: 

هذا الكحول هل هو محرّم آم ليس بمحرّم؟ 

حتى المهدئات هذه التي تأكلها فيها نسبة كحول» هل نقول أن هذا من الخمر فيحرم قليله وكثيره 
تناوله آم لا؟ 

نقول: الصحيح أن الكحول ليس كل كحولٍ يكون خمراً» وهذا من الخطأ الكبير جداً؛ فإن الكحول 
نوعان كما تعلمون ودرسناها من الثانوي: كحولٌ إثيلي ومثيلي» أحدهما قد يُسكر والثاني لا مُسكر وإنما 
كثيره يقتل» ولذلك ليس كل كحول ممنوع هذا واحد. 

الأمر الثاني: أننا نقول: إن الكحول إذا دخل في غيره من المركبات فقد انتقل عن غيره ولا يكون من 
باب الاستحالة» وحينئذ فنقول: إن هذه الأدوية جميعاً يجوز تناولها وإن دخل في تركيبها الكحول» وأما 
الطيب فإنك إذا أعملت القاعدة التي ذكرتها قبل قليل فحيتعذ يجوز التطيب بهذه الأطيب التي تسمى 
كحولاً التي هي الطيّارة» وإنما جُعل فيها المادة الكحولية لكي تطيّر الطيب الذي فيه وتنشره وتقوّي 
رائحته فقط» فحينئذ يجوز. 

ولذلك كثير من مشايخنا الذين كانوا يفتون بالحرمة في آخر حياته عليه رحمة الله وهو شيخنا الشيخ 


عبد العزيز كأنه رجع إلى إباحة هذه الكحولء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما ألّف كتابه في التفسير 


وپ و يب بو ارا من أرا ڪر 


كان يرى المنع» في آخر حياته توقف رََِدُآلَهُ ونمل عنه أنه قال: لوددت أني لم أكتب هذا الكلام في 
السير تقش ول قل عة الرجرع راسا ل غد الدو نت 

وعلى العموم فالظاهر من قواعد أهل العلم أن هذه الأطياب يجوز التطيب بها؛ لأن الكحول الذي 
فيها لا نقول إنه خمرء وإن قلنا إنه خمر فلا يبقى منه شيء على الجسد وإنما الذي يبقى على الجسد 
غيره من المخلوطات التي فيه» أو نقول: إنه قد اختلط بغيره فاستحال. 

@ قال المصنف: «[بَاب التَعْزِيرٍ وَحُكّم الصَّائِلٍ]). 

أورد المصنف بعد ذلك حكم التعزير» وجرت عادة الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنهم يوردون 
التعزير بعد شرب الخمر؛ للخلاف في الأربعين هل هي حدّ أم تعزير» ولأنه يجوز الزيادة عليها بالتعزير 
كما سیأتي بعد قليل. 

الأمر الثاني: أن المصنف أورد مع التعزير ذكر أحكام الصائل» وهذا موافقة للشافعية فإن النووي في 
«المنهاج» وهو العمدة عند الشافعية» ذكر بعد كتاب الشرب باب في التعزير ويدل على أن الباب داخلٌ في 
الكتاب» ثم أورد بعده كتاب] في أحاكم الصائل» فدل ذلك على أن المصنف أراد أن يوافق طريقة الشافعية 
في التبويب. 

وهذا مقصود عند الحافظ رَمَهُآَنَكُ مع أن الحافظ في كتابه هذا يكاد المرء يجزم -والعلم عند الله 
عَرَجلَ- أو يغلب على ظنه أنه كان أمام كتاب «المحرر» لابن عبد الهادي؛ فإن هذا الباب بالخصوص 
يكاد يكون مشابه شبه] كبيراً بطريقة ابن عبد الهادي في هذا الباب بالخصوص» ما عدا زيادة ما يتعلق 
بالصائل. 

وربما كان أمامه كتاب ابن عبد الهادي أو أصل كتاب ابن عبد الهادي وهو كتاب «الإلمام» أو 
«الإمام» وهما كتابان للحافظ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. 

طن المقانيية راا بع السويرة انبهذ الا قل | الث برو لكرده عاقلا على 
الآدمي» وهذا الرد عليه من باب الشخص وحده. ثم يورد بعده كتاب الجهاد والجهاد لا يكون إلا مع 


ولي أمرء فكأنه يقول: يجوز للمرء أن يقاتل غيره من باب دفع الصائل وهو الذي يسمى جهاد الدفع 


۷ 
ك 


بدون إذن الإمام» وماعداه لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام وهوالذي يفصله العلماء في كتاب الجهاد. 
وهذه نكتة لطيفة يوردها الفقهاء للدلالة على حكم آوردوه» بل حكوا الاتفاق عليه وسنذكره في محله إن 
شاء اللّه. 

أول كلمة قال المصنف: «التَعُزير» «التعزير» هذا مصطلح عند الفقهاء وفقهاؤنا يقولون: التعزير 
واجبٌ في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» أما ما فيه حدٌ مقدّر من الشارع -أو فيه كفارة مقدّرة من 
الشارع- فلا يجوز الجمع بينها وبين التعزير على مشهور المذهب» خلافاً للرواية الثانية. 

«الصائل» تكلمنا عن أغلب أحكامه فيما قبل» لكن سنورد بعض الأحاديث. 

2# قال المصنف $° VV‏ ا 
ا ١لَامجْلَدٌ‏ قوق عر سواط إلا في حَدَّ مِنْ دود اللها ممق مق عَلَيْه). 

هذا حديث «أبي برد الأنصاري أنه سوح الى صاه وسار يفول : لا بُجْلَدُ قَْقَّ عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ). 


قوله: قوق َة أ لويد ع ا ا ر واا و 
وهنا دليلها. 


-ه 


قال: ايلد قَوْقّ عَسَرَةٍ سواط إِلَافِي حَدَّمِنْ حُدُودٍ اللوا فقهاؤنا يقولون: اقول الي 
صَإَلدَهَيَوَسَل: «إلّافِي حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللوا هذا عام في كل عقوبة» لا يجوز الزيادة على عشر» خرج منها 
ما استثناه النبي صَِزََتَهعلِنهوَسَدءَ وهو حدود الله المقدّرة» غير هذا لا يجوز الزيادة عن عشرة أسواطء 
ولذلك قال فقهاؤنا في مشهور المذهب: أنه لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في العقوبة إلا ماورد 
النص به» وما الذي ورد النص به؟ 

2 الحالة الأولى: الحدود. مثل حد الشربء ومثل حد الزناء ومثل حد القذف. هذه ثلاثة فيها 
جلد. 

۵ الحالة الثانية: أنهم يقولون فيمن شرب في نهار رمضان» فقد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا: إن من 


شرب في نهار رمضان يُجلد ثمانين جلدة حداً وعشرين جلدة تعزيراًء وهذا الحكم من الصحابة فيه 


0 
کے 


۾ اپ ل شخ بوا من مكار 


ور 
مسألتان خولف فيهما القاعدة: القاعدة الأولى: الجمع بين الحد والتعزير» والقاعدة الثانية: أنه زيد في 
التعزير غو خشرة أسواط: 

0 الحالة الثالثة: -التي يجوز فيها الزيادة في التعزير على عشرة-: قالوا: إذا أباحت الزوجة لزوجها 
وطء أمتهاء المرأة إذا كانت تملك أمة ثم وطئ الزوج هذه الأمة فهو زانِ» يقام عليه حد الزنا وهو 
محصن يُرجم» لكن إن قالت امرأته -وأثبتت طبع-: قد أبحت لك وطأها فوطئهاء لا يقام عليه الحد 


وهو الرجم وإنما يُجلد مائة جلدة تعزيراًء وهذا يسمونه التعزير الواجب» إذاً فيُجلد مائة جلدة. 


هذه الصورة الثالثة التي يراد فيها التعزير على عشرة أسواط. ما الدليل عليها؟ قالوا: قضاء الصحابة 
من حديث علي وغيره» وهذا نعمل به» وفقهاؤنا من أوسع الناس في قضاء الصحابة وخاصة الخلفاء 
الأربعة يرون أنه في منزلة عالية» وذكرت لكم هل يسمى سنة أم لا ورايتان في المذهب» والمعتمد أنه 
ليس سنة وإنما يكون حكماً بحسب قوته وضعفه. 

۵ الحالة الرابعة: -التي يجوز فيها الزيادة على عشرة أسواط- قالوا: إذا كان الرجل يملك جارية 
على سبيل المشاركة. اثنان يملكون جارية» لا يجوز له أن يطأ هذه الجارية لأنه لا يملكها ملكا خالصاء 
فإن وطئها فإنه حينئذٍ يُعزّر بجلده تسعا وتسعين جلدة. 

إذاً على المذهب: متى يجوز الزيادة على عشرة جلدات» في كم حالة؟ في أربع» ومتى يجوز الزيادة 
في التعزير عن عشرة أسواط» في كم حالة؟ ثلاث حالات. 

القول الثاني: في المذهب -وهذا مسألة مهمة- وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وتلامذته من بعد 
ومنهم ابن القيم والزركشي وكثيرون أنه يجوز الزيادة على عشرة أسواطء وقالوا: لا حد لمنتهاهاء وإنما 
هذا مبنع على تقدير الإمام المبني على المصلحة؛ إذ قد ثبت عن عمر نة أنه جلد ثلاثمائة جلدة 
فدل ذلك على أنه يجوز الجلد بأكثر من عشرة» بل الصحابة -وأنتم تقولون باتفاق- أن الذي أكل في نهار 
رمضان عزّروه عشرين جلدة وهي أكثر» ومنها الصور الثلاث. 

فنقول: إن الشرع الأصل فيه الكمال وعدم التمام» فماذا تقولون في هذا الحديث وهو حديث في 


الصحيم؟ 


۷ 
كت حك 


سمش دياق r‏ 


52 م 


رو 

قالوا: نسلّم به» ولا نتركه بل نعمل به» ماذا تقولون به؟ قال: نقول: إن قول النبي مََلدَعَهوَسل: ١لا‏ 
يُجْلَد أيْ جلد تأديب لا جلد تعزير» ومتى يكون التأديب؟ يكون التأديب في غير المحرّم» فلا يجوز 
للمعلّم إذا أراد أن يؤدب التلاميذ» ولا يجوز للأب إذا أراد أن يودب أولاده» ولا يجوز للرجل إذا أراد 
أن يؤدّب زوجته أن يجلد أكثر من عشرة» هذا الحد الأعلى الذي لا يجوز الضرب فيه» مع أن الأفضل 
والأتم ألا يضرب الشخص؛ فإن النبي صَََِنَءَيِدهِوسَاءَ ما ضرب أحداً بيده لا خادم] ولا زوجة ولاغير 
ذلك عَلَتَهاصَلاةْوآلسَكمْ إلا في سبيل الله -أي في الجهاد-. 

والعمل عندنا في المحاكم على القول الثاني وأنه يجوز الزيادة عن عشرة أسواط. 

طبع هذا الذي قلت لكم أنه لا حد. هذا الذي نقله ابن القيم رَمَهُآلَه نقل بعض الفقهاء عن الشيخ 
تقي الدين وهي طريقة الزركشيء أنه قال الزركشي: لاء إن الرواية الثانية -ونسبها للشيخ تقي الدين-: 
أنه إذا ود من جنس الفِعْل حد فلا يوصل به إلى ذلك الحد وإن جاوز غيره فمن فعل شيعا يحل 
بقضية -يسمونها- جرائم العرض كالمعاكسة أو المباشرة» فإنه لا يجوز الوصول به إلى مائة» هذا الذي 
حكاه الزركشي عن الشيخ تقي الدين» وقال: هو القول. 

وأما الذي حكاه ابن القيم فإنه يقول: مطلقاً لا حد له وإنما النظر فيه للمصلحة. 


والأمر متّجه بين الطريقتين في حكاية القول الثاني في المذهب. 


4 0 عير اغبي 8 “بر وان مرق و فريس 216 ر بعر 2 000 2 ا 
© قال المصنف: -١١171١«‏ وَعَنْ عائشة هتا أن النبىّ صَبََْتَُعَلَتَهوسَدَءَ قال: «أقيلوا ذوي الهَيَْاتِ 


تراهم إلا الْحُدُودَ) رَوَاه أو داد وَالَسَائِنُ). 

هذا الحديث ذكر المصنف أنه «رَوَاه أَحْمَدَ وَأَبُو اود وَالنسَائئنُ» ويُستدرك على المصنف كذلك أنه 
ذكر في شرطه أن المراد بالنسائي في الصغرى» وأن الحديث هذا في الكبرى وليس في الصغرى. 

هذا الحديث رواه من أوردهم المصنف من طريق عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه 
عن عمرة عن عائشة كتا 


وهذا الحديث أَعِلٌّ بعلتين: العلة الأولى: الكلام في عبد الملك بن زيد هذاء فقد اختّلِف فيه 
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¬ 
والجمهور على ضعفه وأنه ضعيف. 

العلة الثانية: أنه اختلف عليه في رواية الحديث. 

اختلف فيه واختلف عليه» فاختلف عليه فمرّة يروى هذا الحديث من طريق محمد بن أبي بكر عن 
أبيه عن عمرة» وأحيان] يرويه محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مباشرة بدون أبيه» فأحمد رواه 
بإثبات أبيه وأبو داود رواه بدونهاء وهذا أعلَّةُ بها بعض أهل العلم كابن القطان وغيره. 

في هذا الحديث يقول النبي صََلنعَووَسل: «أَقِيلُوا دوي الَْيْئَاتِ عَنَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُود) طبع 
الاستثناء هذا أي: عند بعض أهل العلم وبعضهم غير مستثنى. 

هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أَقِيلُوا دوي الْمَْكَاتِا 
ما المراد بذوي الهيئات؟ 

ذهب ابن عقيل أبو الوفاء رحمة الله عليه أن المراد بذوي الهيئات أي الذين دامت طاعتهم 
وعدالتهم» ولكن زلّت بهم القدم في بعض الأحايين» يعني دائما عدل وصاحب طاعة وزلّت به القدم في 
بعض الأحايين. 

قال ابن القيم: وهذا الحد لذوي الهيئات فيه نظر. 

ثم بيّن أن هذا النظر قوي قال: وفيه نظرٌ بيّن ثم ردّهء وقال ابن القيم: بل الظاهر أن المراد بذوي 
الهيئات هم ذووا الأقدار بين الناس» سواء بجاه أو بشرّف أو بسؤدد كأن يكون سيدا في قومه» والشَرّف 
باعتبار المكانة والنسبء بأن يكون -مثلاً- من آل بيت النبي صَرَلََعَلِوسَلَهَ أو من ذوي الشرف 
المعروفين. 

إذاً هذا ما يتعلق بذوي الهيئات. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 المسألة الأولى: -أيض] إضافة لمعنى الهيئات-: فيه أن ذوي الهيئات يُستحب إقالة عثراتهم من 
جهات: 
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© الجهة الأولى: أن ذوي الهيئات إذا أخذوا بجريمة فإنه يجوز الشفاعة بعدم إيصالهم للحاكم. 

افا الوا بجريمة سواء كانت حدّاً أو ليست حدء إن قلت لكم إن زيادة «إِلّا الْحَدُودَ) هذه موجودة 
في بعض الروايات دون بعضهاء فإذا لم يبلغ الحكم للإمام فإنه يُستحب الشفاعة في ذوي الهيئات لعدم 
التبليغ -تبليغهم للإمام-» كأن يكون رأى الناس شخص) من ذوي الهيئات فاقداً عقله بشكر» فأخذه 
الناس ليوصلوه إلى الحاكم» قال فقهاؤنا -وهذا الاستدلال من ابن رجب-: يُستحب أن يُشفع. يا ناس 
اتركوها في وجهي» ومثل هذا من الكلام إذا كان من ذوي الهيئات؛ لكي لا يوصل أمره للحاكم. 

إذاً هذا الأمر الأولى فيه» سواء كان حداً أو غير حد كما هو ظاهر كلامهم. 

© الأمر الثاني: أن هذا الحديث دليلٌ على أن من تحمّل شهادة في حدٍ أو في غيره؛ أبيح له أداؤها 
وأبيح له عدم أدائهاء بل إن كان المشهود عليه من ذوي الهيئات فالأفضل عدم الأداء. 

رجل شهد شرب أو شهد زناء فالمُستحب له عدم الأداء إن كان من ذوي الهيئات لأنه من باب 
الإقالة لهؤلاء» وخاصة في هذه الأمور التي استخف بها الناس كالشرب وغيره» وأما ما يتعلق بحقوق 
الآدميين فكل ما تعلق بحق الآدمي فإنه يؤدى» مثل القذف ومثل السرقة» وفقهاؤنا يقولون: يباح» أطلقوا 
الإباحة في الحدود. 

إذاً هذه المسألة الثانية في الإقالة» ويشمل الحدود وغيرها. 

2 الأمر الثالث: عند القول بالاستثناء فإنهم يقولون في هذا الحديث دليل على أنه يجوز إسقاط 
التعزير عن ذوي الهيئات والعفو عنهم من ولي الأمر؛ لأن التعزير العفو فيه لولي الأمر فيجوز إسقاطه 
عن ذوي الهيئات إذا ثبت عليهم» بشرط ألا يكون حداً» وعلى ذلك تحمل رواية «إِلا الْحْدُود). 

۵ الأمر الرابع: -مما يكون فيه إقالة ذوي الهيئات عثراتهم-: ما استدل به القاضي - ونحن إذا قلنا 
القاضي فإننا نقصد به الإمام الشيخ أبا يعلى EES‏ في «الأحكام السلطانية» بهذا الحديث على صفة 
عقوبة التعزير» فقال: إن تأديب ذوي الهيئات وتعزيرهم» وكذلك أهل الصيانة يكون أخف من غيرهم 


قدراً وصفة؛ لأنها من باب الإقالة» الإقالة قد تكون بالكلية وقد تكون جزءاً. 
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قال: «ما كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى أَحَدِ حَدّاء قَيَمُوتُ فَأَجِدُ في نَفْسِي) 
أَيّ: دفعت الدية عنه. 

# هذا الحديث نأخذه جملة جملة وفقه كل جملة في محلها : 

الجملة الأولى في قوله: «ما كُنْتُ لأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًا قيَمُوتُ تاد فِي نَفْسِي) بمعنى ذلك أني لا 
أديه» ولا أجد من نفسي غضاضة في موته؛ لأنه كما قال علي يَوَعَلَدعَدَُ: الحق قتله. وهذا يدلنا على أن 
المحدود سواء كان بجلدٍ أو بقطع أو غير ذلك من العقوباتء أنه إذا سرى هذا الحد فأدّى إلى إتلاف 
عضو من أعضائته. أو إتلاف 8 بالكلية؛ فإن هذه السراية هذر» ولا يجب ضمانها لا بدية ولا 
بقصاص. كما قال علي 'يِدَلَََعَنَهُ: الحق قتله. وهذا بإجماع أهل العلم» وهذه واضحة. 

يُستثئنى من ذلك مسائل: المسألة الأولى: عند فقهائنا نتكلم قالوا: إذا زاد في عدد الأسواطء فلو أن 
الحد كان في القذف مثلاً ثمانين فجلده أكثر من ثمانين -واحد وثمانين فأكثر - وتلفه» فإنه حينئذ يضمنه 
بديته كاملا ولو كان بجلدة واحدة من أصل ثمانين» ما نقول يأخذها بالنسبة وإنما يدفع ديته كاملة. 

0 الحالة الثانية: إذا زاد في الصفة بأن ضربه بشدة منهي عنها شرعاًء أو كان السوط الذي يضرب به 
معز درط كان ركو لد رايس Ea A ag E‏ 

© ا اا طا على مشهور المذعب: إذا أف الخد على شارب الخمر حال شك 
عند فقهائنا يقولون: إذا بض على شارب الخمر لا يقام عليه حد الشرب وهو سكران؛ لأنه ربما يصحو 
ويذكر مانعآ من موانع إقامة الحد» يقول: أنا كنت أظنها عصيراً فبانت خمراً. 

وأحد أساتذتنا قديما كان يذكر قال: لما كنت طالب في الأزهر -أي: هذه القصة يمكن عمرها أظن 


تعن م أو سفن مقرل ول علا يكاين العلماء الان انعا رتد دفي عقلة 
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سكراناء الكل يعلم أن الشيخ من زهده وعبادته ليس كذلك» يقول: لا نعرف» لكن بعض الطلاب كان 
فيه معرفة للسكران من غيره» فرآه بعض الطلاب فأخذه وقال: تعال يا شيخ وأدخله على جنب» ثم أعطاه 
ما يذهب سُكره. فلما صحى قال: يا شيخ! ماذا بك تدخل علينا سكران؟ 

قال: لم أستنكر شيعا إلا أنني كل يوم عندما آتي للأزهر -أيام كان أظن جامعياً أو بعدما أصبح 
جامعيً- أمرٌّ على صاحب محل فأشرب عنده عصير قصب. ويبدو أن القصب الذي أعطاه إِيّاه قد اشتدء 
وعندما يشتد يقذف» فالشيخ ما درى هذا مباح» فحينئذ يقول فقهاؤنا: لا يقام عليه حتى يصحوء فقد 
يذكر مانعا من موانع إقامة الحد عليه» لكن يقول: لو أقيم عليه الحد وهو سكران أجزأ ولا يلزم إعادته 
بعد ذلك» لكن لو أقيم عليه وتلف ولو لم يزد عن الثمانين فإنه يُضمن. 

المسألة الثانية: مما يتعلق بهذه الجملة: هنا قال: (إلَا شارب الّكَمْرِ؛ فَإنّهُلَوْمَاتَ وَدَيْنُُ) استدل بهذه 
ال ل ل 
نقول: متى يُضمن؟ إذا زاد عن الحد الشرعيء فقالوا: هذا يدل على أن علي رنه يرى أن الحد 


أربعون فقط. 


أخييزهق ذلك باذ هذا لماعو کر 0 نة مخرج الورع تورّعا منه» واستُدلٌ على هذا الفهم 
قال: لأنه قال: (وَدَيْنَهُ) ينص على حاله هو. 

والدليل على أنه من باب الورع» قالوا: لأنه على القول بأن الأربعين تعزير أو على القول بأن 
الأربعين حد» فعلى القولين جميع] لا ضمان؛ لأن التعزير الواجب لا ضمان فيه» وهذا يدل على أنه من 


وقال بعضهم مثل الزركشي: ولأنه قال: «وَدَبْنَه آنا أي من مالى وليس من بيت مال المسلمين. 
المسألة الأخيرة في هذا الحديث: استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن خطأ الإمام والقاضي» 
للح ES‏ 
فإن الإمام أحمد قال: ١وَدَيْنَهُ)‏ أي من بيت المال؛ لأن علیا رة : لبا تاره إمامً للمسلمين» لأنه 
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@ قال المصنف: (۱۰۷۳- وَعَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ نة قَالَ: قا 


ا 


ھی کے ت اا و 


دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ ر رَو الام وَصَحَحَه الد مذي». 

هذا الحديث كما ذكر المصنف قد رواه الأربعة من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
يعت عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد تة بهذا الحديث. 

وقد أعل هذا الحديف بجهالة ابى عة هذا الذي ر ری صمح روى عن سعيذ بق رجهو قال مضه 
كأبي حاتم رَيِمَهُأَنَهُ في الجرح والتعديل: إنه منكر الحديث. 

ولكن كبائر الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما وثقا أبا عبيدة هذاء وهذا الذي جعل الترمذي 
يمَهلَنَهُ وغيره يصحح هذا الحديث» وبناءً على ذلك فظاهر كلام أحمد أنه وثق أبا عبيدة وأنه صحيح. 

هذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن ١مَنْ‏ قُيِلَ دُونَ مَالِها أيْ صيل على ماله فإنه يجوز الدفع 
له» والصيلان ثلاثة أنواع: إما يكون صيلان على النفس» أو صيلاناً على المالء أو يكون صيلاناً على 


العرض. 
ويجوز للمسلم أن يدفع عن هذه الأمور الثلاثة جميعء ويكون الدفع التدرّج بأن يبدأ بالأدنى قبل 
الأعلى, 


2 
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والشرط الثاني: لا بد أن يكون الصيلان حالاء وألا يكون مظنونا في المستقبل. 
وتكلمنا عن الصيالة في باب الديات وتقدم الحديث عنها. 
@ قال المصنف: 1١740‏ - وَعَنْ عبد ابن حَبّاب» قَالَ: سَمِعْتَ : 
ا E O‏ رجابو آي ية 


وَالدّارَفُطْنِن. ا ج أَحْمَدٌ نَحْوَهُ : عَنْ حَالِدِ بن عرفطة). 


هذان حديثان: : حديث عبد الله بن خباب وحديث خالد بن عرفطة وَوَلَنَهُعَنَكُ فالحديث الأول ذكر 


0 


المصنئف أنه رواه «ابن بي حَيْثمَة وَالدَارَفُطْنِن) وهذا غريبٌ من المصنف». وهومن أعلم الاس تمستد 


الإمام أحمد» فقد جمع طرقه وجمع أطرافه في المسند المعتلي» فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد. 
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والمصنف مَهْلَنَهُ -وهو الحافظ - جمع أطرافه» وجمع زوائده كذلك في «المطالب العالية» وفي غيرها 
من كتبه رحمة الله عليه. 

هذا لحديت ر اا الحمد رن فيه واا 

وأما الطريق الثاني وهو طريق حديث خالد فقد رواه الإمام أحمد كذلك من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي عثمان عن خالد به» وعلق سبق معنا أكثر من مرة أنه مضكّفٌ عند أكثر أهل العلم. 

هذا لحديث في قوله عَلِتَهاصَكوالسَكم: «كُنْ فِيهًا عَبْدَ الله المقتول» وَلا تكن الْقَاتِلَ أو «ولا تكن عبد 
الله القاتل» هذه الجملة صيغة أمرء فهي صيغة للأمر أن يكون مقتولاًء ولا شك أن الشارع لا يأمر أحداً 
بأن يكون مقتولاًء ولذلك فإن الشيخ علاء الدين المرداوي لما ذكر هذا الحديث ذكر أن هذا الأمر ني 
الحديث ليس غرضه وجوب امتثال المأمور فيه» وإنما غرضه امتثال أمر آخر. ليس هو نفس الأمر وإنما 
امتثال أمر آخر. 

قال: فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن. 

ليس المقصود أن المرء يقتل نفسه. وإنما المقصود الاستسلام في الفتن والكف» ولذلك يقول: هذا 
الذي وقع اختيارنا عليه» وقد ذكر جماعة من العلماء في توجيه هذا الحديث أمور وفيها نظر. هذا الكلام 
ذكره الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه العظيم «التحبير في شرح التحرير). 

هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على مسألة» ذكرنا قبل قليل أن الدفع لثلاثة أشياء: إما على العرض» 
وإما على النفس» وإما على المال. 

فإذا صار امرؤٌ على عرض مسلم فأن أراد أن ينتهك عرضه -زوجة أو ابنة أو غير ذلك من عرضه-. 
فيجب عليه الدفع عن عرضه وجوباء ولو أدى إلى قتل الصائل أو قتل الدافع» ولذلك فإنه يكون شهيداً 
بمعنى أنه تل ظلماء ومعنى كونه شهيد أيْ يأخذ حكم الشهيد» ولذلك يقول فقهاؤنا -في باب الجنائز - 
: أن الذي لا يُغْسَّل اثنان: قتيل المعركة» والمقتول ظلم] فقطء مع أن النبي صَ|آَلنَعَََهوسَدهَ توسّع في 
الشهيد وقال: «من تعدّون الشهيد فيكم؟» وعد كتير ولكن المشهور اثنان؛ لآن أقوى الشهداء أجراً من 


\ 
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النوع الثاني من الصيالة: إذا كانت الصيالة على النفس» فالمشهور من معتمد المذهب أنه يجب 
الدفع عن النفس وجوباء قالوا: لآن نفسك ليست بأولى من نفسه» لا يجوز أن تقتل نفسك» وهذا معنى 
«كُنْ عَبْدَ الل الْمَقَتَولَ) لا يلزم امتثال أن تكون المقتول» وإنما المقصود الكفّ عن الفتن. 

فماذا نفعل بالحديث؟ قالوا: إلا في حالة واحدة وهي: إذا وجدت الفتنة» إذا كان هناك فتنة فيلزمك 
الكف ولا يلزمك الدفع» وإنما يكون مباحاً إذا أراد شخص أن يقتلك. 

إذاً المذهب استثنوا الفتن نسأل الله عَرَجَلَ أن يعصمنا من الفتن» وألا يعرّضنا لها؛ فإن المعصوم من 
عصم لهاء وهذا هو المعصوم حقيقة» فإن من أوائل العصمة العصمة من الفتن» ولذلك النبي 
يوسا بيّن أن من يحبه الله عَرَجَلّ يجعله سمعه وبصره ويده ورجله» ومن معانيها عدم تعرضيه 
للفتن» ومن دعي بالتعرّض للفتن هلّك كما دعا سعد يهن 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث: استدل الإمام أحمد رَِمَهُلَنَهُ بهذا الحديث على أن الإكراه لا يرفع 
حكم الأفعال. 

فالإكراه يرفع حكم الأقوال بلا إشكال في المذهب» وأنا أقول في المذهب لأني لا أعلم هل هو 
إجماع أم لاء فأتحفظ عن الإجماع لأني لا أعلم» لكن المذهب يقولون: كل ما كان من القول فإن الإكراه 
يرفع حكمه إلا من كر وَل مسين الاين 4 [النحل:7١٠1]‏ النحل »223١7(‏ مكروةٌ على ماذا؟ 
قالوا: يُكره على القولء فالإكراه يرفع آثر الأقوال. 

وهل يرفع أثر الأفعال أم لا؟ روايتان: 

الرواية الأولى في المذهب -طبعً هي خلاف المشهور-: أن الأفعال لا يرتفع حكمها بالإكراه 
استدل أحمد بحديث الباب قال: ١كُنْ‏ فيهًا عَبْد الله الْمَقَنُولَ» ولا تكن الْقَائِلَ؛ فأنث مُكرةٌ على قتله 
فالإكراه والاضطرار لا يبيحان لك أن تقتل غيرك» واستدل بما جاء عن ابن عباس رنه أنه قال: إنما 
التقية باللسان -أيْ ليست بالفعل-» التقية أي عند الإكراه» ليس التقية التي يظنها بعض أهل البدع. 


وأما المشهور من المذهب فإنهم يقولون: إن الإكراه يُسقط الحكم أو الآثر في القول والفعل معاء إلا 
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في مسائل كالإتلاف وما فيه حق آدمي؛ فإن الإكراه لا يرفع حکمه» فكل ما كان من باب الإتلافات - 
وتكلمنا أن الفقهاء يتوسعون في باب الإتلافات- فإنه لا يرفع الإكراه حكمه» أو فيه حق آدمي» وهذا هو 
المشهور في المذهب» وهو المعتمد عند متأخريهم من باب التقعيد لا من باب آحاد المسائل؛ لأن هذه 
المسألة فيها آحاد وفيها تقعيد مسائل. 

بذلك نكون أنهينا هذا الباب» بل والكتاب كله وبمشيئة الله عَرَيِجَلَ الأسبوع القادم إن مد الله في العمر 
نبداً بكتاب الجهاد والأحكام المتعلقة به. 


0 


1 1 م وو ا 
٭ پس ل شت باو اشر نأو مكار 
ا 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ لا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدهُ 


E‏ له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبهِ وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 
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-١٠ ١١‏ عَنْ أبي هريره هَن قال: قال رَسول الله صَْلَهعَيَِوسَمٌ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغز وَلْمْ يُحَدتْ 


مير هم ي 


ب و 
مہ ے۶ عي و ل ضر و 0 اك عه 
نفعسة به» مَات َل 7 شعبة مر" نقاق) رَ واه ). 


أورد حديث أورده فيه هو حديث «أبِي هُرَبْرَ 2006 تة أن الي اوسا قال مَنْمَات وَلَمْ 
يَغْن وَلَمْ يُحَدَّتْ لهي نَفْسَهُ به» أي: الو كمه ق). 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: فيه فضل الجهادء وأن من لم يحدّث نفسه بالجهاد فإنه تكون فيه شعبة من 
النفاق» ولذلك استدل أهل العلم بهذه الجملة على أنه قد يوجد في القلب شعبة من نفاق وشعبة من 
إيمان» ووجود بعض شَُعَبٍ النفاق لا يلزم منه نفي الإيمان بالكلية» ولذلك فإن هذا الحديث من 
الأحاديث الدالة على عظيم وفضل هذه الشعيرة» وأن عدم العمل بهذه الشعيرة ناهيك عن القدح فيها أنه 
مد شخب الفاق ولذلك لى المنافقون اء 

0 المسألة الثانية: في معنى قول النبي صإالة لولم : «وَلَم يُحَدَّثْ نَفْسَهُبوا. عد الحملة أشكله 
على أهل العلم إشكالاً بيّنَا؛ إذ معنى تحديث النفس بالجهاد أي: الهمّ به وهو فعل القلب» وإن لم تفعله 
الجوارح بأن وجد مانعٌ يمنع الجوارح من هذا الفعل» ولا يمكن للمرء أن يفعل بجوارحه أو بقلبه إلا 
وقد وجد موجب هذا الشيء. 

وقد ذكر بعض آهل العلم أنه قد انعقد الإجماع على أن الجهاد ينقطع في بعض الأزمان» فقد ثبت 
عن النبي هيول أنه في آخر الزمان حينما ينزل عيسى ابن مریم ففي زمانه يكون لا جهاد ولا قتال 
البّةء فحيتئذ لا يكون هناك تحديثٌ للنفس» وكذلك في مواضع كثيرة في أيام كثيرة لا يوجد موجبه فلا 
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يوجد تحديثٌ للنفس» فإذا لم يوجد موجبه فلا حديث للنفس لأن حديث النفس هو فعل القلب وليس 
كلام نفسي فإن كلام النفس مسألة أخرى وذكر النفس مسألة أخرى, وإنما حديث النفس أي: هم القلب 
به. 

ولذلك: فإن ابن عبد الهادي لما أورد هذا الحديث» ذكر بعد ذلك عن ب بعض أهل العلم أن هذا 
الحديث إنما هو خاصٌ بزمن صحابة رسول الله هرسار إذ كان الجهاد عليهم واجباًء فقد جاء 
عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ثُرَى أن ذلك كان على عهد النبي صَيََِّهعلهِوَسلَرَ يعني هذا الحديث؛ 
وذلك أنه في عهد النبي صا وسار كان الجهاد واجباً على الأعيان قال عطاء وَََلنَدْعَنْهُ: الجهاد كان 
واجب عليهم وأما أنتم فلاء ولذلك يقول أهل العلم -وسيأتي الحديث عنها-: أن الجهاد إنما يجب في 
أربع حالات فقط 

2 الحالة الأولى: على الصحابة في كل أوقاتهم» وهذا تسخ بوفاة النبي صَََِلَهعلَهِوسَامَ. 

0 الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام شخصا أو جماعة -وسيأتي «وإذا استنف رتم فانفروا»)-. 

0 الحالة الثالثة: هو عند التقاء الصفين» لآنه من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف أي: عند التقاء 
الصفين. 

© الحالة الرابعة: إذا دهم العدو بلدا وهو المسمى بدفع الصائل أو بجهاد الدفع. 

هذه هي المواضع الأربع التي يكون فيها الجهاد واجباً على الأعيان» وما عدا ذلك فلا يكون 
واجباء وإنما يدخل في باب الندب ولذلك سيدخل فيه الأحكام. 

إذاً هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على أنه كان في عهد الصحابة ثم تُسخ» ولكن نقول: قد 
يُنسخ بعض أجزاء الحكم ويبقى بعضه» وبناءً على ذلك فنقول: الذي تسخ هو فل القلب مطلقاء وبقي 
من حكم هذا الحديث تعليق فعل القلب على وجود الموجب. فالذي بقي من هذا الحديث محكماً هو 
أن المرء يعلّق هذا الفعل إذا وجد سببه الشرعي» وأما الوجوب المطلق بتحديث النفس فإنما هو خاضص 
بالصحابة كما قال عبد الله بن المبارك رَحمَهُآلرَ 
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2# قال المصنف: «5/ا١٠-‏ وَعن انس يَنَدُعَنَهُ ان النبىّ صَإْإِلَدَءَلِتَدِوَسَامَ قال: «جَاهِدوا الل 
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باموال ؛ وأنفيكم. وَالسِدد » رَوَاه أَحمّد وَالنْسَائِي وَصَحَحَةُ الحاكم). 


هذا الحديث ذكر ابن عبد الهادي كذلك أنه على شرط مسلم وفيه: «أَنَّالنَىَ صَيَللعََدهوسَلََ قَالَ: 
جَاهِدُوا الْمُضْرِكِينَ بِأنْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِتِكُو؛. هذا الحديث يدلنا على أن فضل الجهاد ليس 
خاصا بالمقاتلة فقط» بل إن الجهاد يشمل الجهاد بالأموال وبالنفس وباللسان» بالحجاج وبالرد على 
أهل الزيغ» سواء كانوا من أهل الكفر والعناد أو من آهل البدع ونحوها. 

ولذلك لما ذكر أهل العلم الجهاد بيّنوا أن الجهاد معناه أشمل استدلالاً بهذا الحديث» كما جاء عن 


ص 


ابن عباس وَعَلَدعَنْهَا أنه قال: «إن الجهاد هو استفراغ الطاقة فيه» أي: في الله 2ء «وألا يخاف في الله لومة 
ثم). 
فكل من استفرغ الطاقة في عبادته لله عمجل فإنه مجاهد» ولذلك جاء عن ابن عباس واستدل به 
أصحابنا في باب الحج أنه قال: الحج في سبيل الله؛ لأن فيه استفراغاً للطاقة وبذلاً للجهد والمال» وفيه 
كذلك عبادة. 
وما زال أهل العلم يشيرون لهذا المعنى» كما جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال لما سئل عن 
الجهاد قال: هو مجاهدة النفس والهوى» وهذا من عبد الله بن المبارك وهو من أئمة الحديث والفقه. 
ومن الذين كانوا يُعنون بجهاد المقاتلة كذلك يدلنا على أن هذا المصطلح وهو الجهاد له دلالة أكبر من 
المجاهدة بالنفس فقط. 
@ قال المصنف: ١١117‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ ةا قَالَّت: ١قلْتٌ:‏ يَارَسُولَ اللو! عَلَى النسَاءِ جِهَّادُ؟ 
قَالَ: نَحَمْ جِهَادٌ لا قِتَالَ يه الْحَحّ ا 01 ادو انا فى الْبْكَارِيَ». 
هذا حديث عائشة حينما سألّت النبى صاع يوسر : «أَعَلَى النْسَاءِ جِهََادُ؟ قَالَ: نَمَمْ جِمَادٌ لا قِتَالَ 
هذا الحديث فيه من الفقه: أولاً: إثبات أن الحج والعمرة في معنى الجهاد» ولذلك ذكر الفقهاء أنه 


يجوز صرف سهم في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية لمن لم يحج أو يعتمر حج الفريضة وعمرة 
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فيه ا ج وَالْعمْرَة»» هذا الحديث ذكر أنه قد رواه ابن ماجة» وقد صححه الشيخ تقي الدين وتلميذه 


الفريضة. 

ومن دلائل هذا الحديث أيضاً: فإنه دل على أن النساء لا يجب عليهن الجهاد؛ لأن من شرط الجهاد 
الذكورية ولا جهاد على المرأة ولا قتال» وعكسه كذلك لا جزية عليها لما كانت لا تؤمر بالمقاتلة» وفي 
الغالب لا يتصور منها فإنه لا جزية عليها إن كانت من أهل الذمة. 

ومن فقه هذا الحديث أيضاًَ أن المرء قد ينال أجر المجاهدين بوجود أمرين: 

0 الأمر الأول: بمجاهدته لنفسه بالأعمال الصالحة كما قال ابن عباس وابن المبارك في الخبر 
السابق. 

0 الأمر الثاني: بنيته أنه إذا وجد سبب هذا الفعل فإنه يشترك فيه» بشرط أن يكون سببه سب 
شرعيا. 


@ قال المصنف: ١١0‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو تة قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي سه 
اة في الْجِهَادِ فَقَالَ: 2 وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَم: قَالَ: قَفِيهِمَا قَجَاهِدًا مُتَمَقْ عَلَيْها. 

ا الحديف حدر عه اه ب عمو فيد من القت هنبا : الال اولي انها الحديف دل 
على قول فقهائنا رحمة الله عليهم» أن كل قتال تطوّع فإنه لا يجوز بدون إذن الوالدين إن كانا مسلمين» 
ق فن التطوع أن کرو و أشي ن الآ مين اط نذا الشرط. 

المسألة الثانية: فيه بيان أن الشرط الذي جُعل هنا أفضل من المؤخحر.. أن المقدّم أفضل من المؤخر» 
ولذلك استدل به ابن رجب على أن بر الوالدين مقدمٌ في الفضل على الجهاد إذا لم يتعيّن. 
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@ فال المصنئف: «(وَلاحمّد وَأبى دَاوَدٌ: من حديث امن سعيك توه وَزاد: «ارجع فاستاذنهماء فإن ادد 


َك وَإِلا فرَهُمَا». 
ودرّاج هذا اختلف فيه فضعَفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» بل أكثر المحدثين على ضعفه» 
وونّقه يحيى بن معين ولذلك تكلّم في هذه الزيادة بناءً على الحديث في درّاجٍ. 


و كيم OE E Eê Tê‏ قا معد 
قال: «وَرَاد» في آخره: «ارْجِعْ فاستأذنهمًاء فَإِنْ أذنا لك وَإِلَا فَبِرّهُمَا). 
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لبلب ونع کاوین يدر كار 


هذه الجملة تفيدنا على أن الجهاد حينئذ يكتسب فيه الإثم عن لم يستأذن والديه» ولذلك عبّر 
فقهاؤنا بأنه لا يجوز بدون إذن الوالدين» ولذلك النبي صَََِهعَلتِوسَاَمَ أمره بالرجوع» وأعمال الصالحات 
: كك 5 3 5 5 ا 21 
إذا ابتدأ فيها المسلم الأصل أنه لا يرجع فيها لقول الله عَرَجَلّ: ولا موا آعم 
الأصلء فلما أمِر بالرجوع دل على عدم قبوله لفوات شرطه. 

© قال المصنف: ٠ ١17/97‏ وَعَنْ جَرير الْبَجَلِيّ عة قال: قال رَسُولٌ اللو ص ايوس : «أنا 
بر يء من کل ملم ميم يم بَيْنَ الهش رين رَوَاهُ الثلا 
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وَإِسْنَا ده صَحِيحٌ) وَوَجَحَ الْبُكَارِيٌ إرْسَالَُ». 

هذا الحديث رواه أهل السنن وغيرهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 

وقد ذكر المصنف أن «إسشتاده صَحِيحٌ) أى: أن رجاله ثقات» ولكن له عِلَّة فقد اختلف على 
إسماعيل بن أبى خالد هذا الذي رواه عن قيس. 

ب o‏ 
لي 

هذا الحديث وهو قول النبي هوام : «أنَا بر يء ِن كل لم يُقِيمُ بين لمُشْرِكِينَ. 

فيه من الفقه مسألة: وجوب الهجرة؛ لأن النبي صأةَيَوِوَسلمَ أمر بأن لا يقيم المرء بينهم إقامة 
دائمة» فيجب عليه أن يهاجر من البلد التي يكون قد ظهر فيها المشركون. 

# وعندنا هنا مسألتان: 

2 المسألة الأولى: في مسألة الفرق بين دار الإسلام -التي تسمى بدار الإيمان- ودار الكفرء هذه 
المسألة من المسائل التى طال اختلاف الفقهاء فيهاء ولكن المشهور عند فقهائنا أن الضابط فيها قالوا: 
إذا غلب عليها الإسلام أو إذا غلب عليها الكفر فإنها تكون حينئذ دار إسلام أو دار كفرء كذا ذكره 
البرهان بن مفلح في «المبدع». 


9 المسألة الثانية: هل الخروج وعدم الإقامة الدائمة في بلد الكفرء لازمة أم ليست بلازمة؟ 
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فقهاؤنا يقولون: له حالتان: الحالة الأولى: إن كان في دار حرب -هذا القيد الأول» والقيد الثاني-. 
وكان لا يستطيع إظهار دينه» فلا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولاغير ذلك من الأموره فيمنع من شعائر 
الدين الظاهرة» فإنه حينئذ يجب عليه الهجرة والانتقال» وأما إن كان يستطيع إظهار شعائر دينه كالصلاة 
ونحوها من الشعائر الظاهرة» فحينئذ يُستحب له الهجرة ولا يجب. 

وبناءً على ذلك فإن العلماء تكلّموا عن الذهاب إلى بلاد الكفر لا على سبيل الإقامة الدائمة» وإنما 
لغرض ثم يعود» فيقولون: إن هذا ليس داخلاً في هذا الحديث وإن كان الأولى والمستحب له ألا يذهب» 
بل إن المرء إذا علم أن في ذهابه تعض للفتن فإنه نظراً للمئالات فإنه حينذ يُمنع منه» وما زال 
المسلمون قديماً يسافرون لتجارة وغيرها لمصلحة» فحينئذ يجوز. 

المحرّم على المشهور عند فقهائنا: الإقامة في مكانٍ هو دارٌ ليست داراً للإسلام -أي: دار حرب-. 
وفي نفس الوقت لا يستطيع إظهار دينه» وأما إن استطاع الإظهار أو كانت الإقامة مؤقتة لحاجة فإنه يجوز 
لكن يُستحب الانتقال لمن قدّر عليها 

@ قال المصنف: ١١807‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ راتا قَالَ: قال رَسْولُ اللو صَِآلئدءَددوسَة: ١لا‏ هجر 
بع بعد الح وَلَكِنْ جهاد وَنية» ممق عَلَيْه. 

هذا حديث ابن عباس في الصحيحين «أَنَّ التي صأةَيَوِوسَآ قال: لا هِجْرَة بعْدَالَْنْح) المراد بالفتح 
أي: بعد فتح مكة. َ 

قال: «وَلَكِنْ جِهَادٌ وني الجهاد هو الفعل والمجاهدة للنفس بمعنى العام» والنية هي نية ترك العمل 
السيئ وترك الموضع السيئ -هذا هو النية-» فهما الباقيان واللذان لم يُنسخا. 

الكلام معنى كله في مسألة قول النبي صَََهءلدوِوسَر: «لا هِجْرَةً». هذا النفي -الفقهاء يقولون- ليس 
نكلة ر كل لسع ابن او ف کی كوا ولاق ا ا هاه 
أن النبي صرألةعََووَسَامَ هى عن الإقامة بين المشركين» وسيأتي بعد ذلك أحاديث أخرى تدل على هذا 
الع . 


إذاً ما الذي نفاه النبى صَِآَلنَدعَلَتَهِوَسَلَءَ فقال: «لا هِجْرَّةً). 


0 


4 ابس ل ينتج بل م ونأ كار 


الفقهاء لهم طريقتان: الطريقة الأولى -التي مشى عليها الموفق وتبعه جماعة أنهم قالوا-: إن الهجرة 
التي نُفيت الهجرة من مكة, فلما فتح الله عَرَيجَلّ مكة فلا هجرة من مكة إلى المدينة لأا أصبحت دار 
إسلام. 

ولذلك لما جاء صفوان بن أمية للنبي يوسا في المدينة مهاجراء رده النبي صََآَََةءَيِنهوسَ1ه 
وقال: «لا هِجْرَةبَعْدَ المح وغيره من مُسْلِمّة الفتح لما أرادوا الهجرة إليه صا وسار فقال: ١لا‏ 
هحرَةٌ بعد الْمَنْح)؛ لآن مكة صارت دار إيمان وإسلام» ومثل ذلك كل بل ف فتحت وأصبحت دار إسلام 
ENN o‏ 

الطريقة الثانية» وأنا هنا قلت طريقتان ولم أقل إنهما قولانء لأنهما ليسا قولين متعارضين وإنما هما 
طريقتان في حكاية تفسير هذا الحديث. 

الطريقة الثانية في بيان ما نفاه النبي اة ووسر فقال: ١لا‏ هخرَة بَعْدَ الْمَنْح»» قالوا : إن الهجرة 
نوعان: هجرةٌ خاصّة وهي التي نُسختء وهجرةٌ عامة باقية إلى قيام الساعة. 

فالهجرة الخاصة هي التي جاء فضلها في كتاب الله عَرَيِجَنَّه ولا يسبق أحدٌ من الناس المهاجرين 
ل E‏ ل ا 
ءوسل ولذلك هؤلاء لهم من الخصوصية في الحكم وفي الفضل معء ذ ففي الفضل ما ذكرته قبل 
قليل. 

وفي الحكم كذلك: أن من هاجر الهجرة الخاصة التي نُسخت فإنه لا يجوز له الرجوع إلى البلد التي 
هاجر منها ولو أصبحت دار إسلام» ولذلك هى النبي صََِلنََيَتهِوَسَلَهَ المسلمين من المهاجرين أن يقيموا 
في مكة فوق ثلاث؛ لأنهم هاجروا من مكة فلا يجوز لهم الرجوع إليهاء وإن فتح الله عمجل مكة على نبيه 
وللمسلمين. 

ومن خصائص الهجرة الخاصة التي نُسخت: أن من هاجر من بلدٍ فإن كل ما كان يملكه في هذا البلد 
فليس له» فأمواله ورباعه -أي: أراضيه- كلها لا يملكهاء فقد هجر ماله وأرضه وبلده لله عمجل ولذلك 
في كتاب الله عمجل من فضل المهاجرين ما لا يمكن أن يقارم أحد لأن هذه هي الهجرة الخاصة» 
والهجرة الخاصة تسخ حكمها وأحكامهاء حكمها فلا هجرة بعد ذلك» وأحكامها فلا تثبت هذه 


۷ 
+ FE 


لتضيآةٍالصيخ أد. ڪب السام ب ناشوي 01010121212121 — 3% YA‏ 4 
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أصحاب لبي صا اووس . 

ولذلك كل المهاجرين بلا استثناء فإن لهم قدم سبق وصدقٍ وفضل على غيرهم من الصحابة ناهيك 
عن غيرهم من المسلمين. إذا هذا النوع الأول من الهجرة التي نسخت. 

النوع الثاني من الهجرة: : الهجرة العامة» وهي : الهجرة ة من بلاد الكفر الذي لا يستطيع إظهار الدين 
في رمن فی ف ق تنه هين آل ا ی قيهن ا اوا ا فإنهذا 
الحكم بات إلى قيام الساعة. 

وهل يكون واجباً أو مندوباً؟ بناءً على القيدين اللذين ذكرتهما قبل قليل في الحديث الذي قبله» وما 
عدا ذلك فإنها تكون مندوبة. 

هناك توجيه ثالث أيضا: أن المراد بالهجرة الهجرة إلى رسول الله ايوم فإن الهجرة قد 
تكون للنبي ةيوسم وهذه أشار لها الشيخ تقي الدين في رده على الأخنائي؛ فإن الهجرة إليه 
ةلسل ثم بعد النسخ تكون الهجرة إلى بلاد المسلمين. 

ولذلك فإن صفوان لما هاجر إليه قال: ١لا‏ هِجْرَةبَعْدَ الْمَنّح) لا هجرة إليه» فلا يكون قصده 
عبسل واجباء وإنما الهجرة للدين وليس لتعزيره ونصرته يوسا فقد نخ حينما قويت 
شوكة الإسلام» وخفظت بيضته بفتح الله فل لملم مكة: 

@ قالا و لا و الله ص اووس : 
١مَنْ‏ قَائَلَ لَِكُونَ كَلِمَُ اللو هِي الْعلياء فهو في سَبِيلٍ الوا متمق ي عَلَيْها. 

هذا الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين: (أنَ التي اهيوسا َالَ: مَنْ قال لِتَكُونَ گمة 
الوك قوله صَِآَلنَةَعلتووَسَلر: «كَلِمَةُ اللا تحتمل معنيين: إما أن تكون اسم جنس فیکون شاملا لكل ما تكلم 
الله عل به» أي: جنس كلماته وهو القرآن كاملا وحينئذ من قاتل ليكون کلام الله عمجل كله في كتابه 
وما أمر به النبى صَبََلتَعَلدَهوْسَلَ وحياًء فكله يكون هو الأعلى. 


وتحتمل أن تكون هنا كلمته يراد مها كلمة معينة» وهى قول «لا إله إلا الله» التى من لوازمها قول 


کک 1 
وجلل هت ا نار مكار 
جمد وسول الله4»والمعق قبهما متقارب: 

قال: «مَنْ فَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي الْعليَاء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله) 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

9 المسألة الأولى: وجوب النية في الجهاد. بل وفي كل طاعة لله عَرَِجَلَّ. 

ولذلك في الصحيحين من ديف غسر أن النبي صان ووسر قال: «إنما الأعمال بالنيات» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرة إلى ما هاجر إليه»» فالمقصود من هذا أن النية واجبة وشرط. 

وهذايدلنا على مسألة مهمة جدا: أن هناك فرق بين الشخص والجماعة» فقد تكون الجماعة 
والجهاد شرعياً ولكن آحاد المشتركين فيه ليسوا على طريق سويء إما لاختلال النية أو لغير ذلك من 
الأسباب. 

ودليل ذلك: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صَََْءَيَتهِوسَلََ ولا شك في صواب فعله 
عبس بل هو الأصح» ومع ذلك قاتل معه رجلٌ فظن الصحابة فيه خيراًء فقال: «هو في النار). 
فلما نُظِر إليه إذا به قد جعل سيفه بين ثدييه ثم طعن نفسه حتى قتل نفسه» فدل ذلك على أن تصرّف 
بعض الأشخاص قد يخالف الراية العامة والجهاد التام. 

والعكس بالعكس لحديث عائشة رَوََانَدعَتْهَا: «إن جيشا يُخسف بهم ثم يُبعثون على نيّاتهم), فدل 
على أن بعضهم قد تكون نيته طيبة لكن الفعل محرّم؛ وهذه مسألة مهمة جداً يجب أن نفرّق بينهما.. 
يجب أن يفرّق بين الجهاد والراية والشروط أهي متوفرة وبين آحاد الناس؛ إذ بعض الناس قد يستدل 
على صواب راية وفعل بحسن قصد بعض أتباعه وليس ذلك كذلك» وضده كذلك أي أنه قد يكون 
الجهاد والراية صحيح ولكن بعد بعض أفراده على قصل غير سوي. 

© قال المصنف: ١٠١87١‏ - وَعَنْ عبر اللو بن السَّْدِيَ وة نة قال: قال رَسُولٌ اللو عرألتة دوس : 
لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةمَا قَوتِلَ اعدو رَوَاُ اتسا وَصْحَحَةُ ابن حِبّانَ). 


َه 


هذا حديث «عَبْر الله بن السَعدى رهن أ ن التي صَََعَلَه 1-0 : لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَّةمَا قُوتِلَ 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
ي ب 
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الْعَدُوَاء ذكر المصنف أنه ١صَحَحَهُ‏ ابْنُ حِبّانَ» وكذا صحح هذا الحديث ابن مفلح رال 


هذا الحديث يدل على المعنى السابق الذي ذكرناه أن الهجرة نوعان» فهذه الهجرة التي لا تنقطع هي 
الهجرة بالمعنى العام التي لا تنقطع بالقيود والشروط التي تقدم ذكرها عن الفقهاء. 
55 


معدم قا وول الل 0 عل م بني الْمُضصْطَلِق وَهُمْ 


1 


غَارُونَ فَعَتَلَ مُقَاتلتَهُمُ وَسَبَى ذرَاربَهم. ني بلك عبد اله بن عر تة . ممق عَلَيْها. 

هذا حديث سس الى ةيوار عار عَلَى بَنِي الْمُضْطَلْق)» وكونه 
أغار عليهم هسل كان ذلك حينما كانوا على ماء فأغار عليهم» ولم يقتل بل ولم يحدث بينهم 
مقاتلةء وإنما أغار عليهم إغارة من غير مقاتلة» كذا جاء في السنة عن النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

قال: 'وَهُمْ غَارُونَ) أي: غير منتبهين. 

هذه الجملة الأولى استّدِلٌ به -جماعة كطريقة الخرقي وغيره- على أن أهل الكتاب والمجوس 
يقاتلون ولا يُدعون إلى الإسلام» قالوا: لأن الدعوة بلغتهم» وذكر الاستدلال بهذا الحديث الزركشي 
لقول الخرقي 

قال: «فقتل مُقَاتَلَتَهُمْ وَس سَبَى دَرَارِيَهُمُ) مع أنه لم تحدث منهم مقاتلة لكنهم كانوا أهل حرب» وقد 
ال ري ا ا 

طبع هذا الواقعة التي أغار فيها على بني المصطلق أصاب يومئذ جويرية - وعَلَتَدعَنهَا- بنت 
الحارث» ثم تزوجها النبي َلوسر فلما تزوجها أعتق الناس ما سبوا من بني المصطلق وقالوا: 


هم أصهار النبي صَبَإلَدَلتَووْسَلقٌ وهذايدل على أن من صاهر النبي دوساو كان له فضلٌ ابوط 
إسلامه. 


3 


راا الاق استدل مم على ا مطاوينة ا فقد كان كاتب الوحي» وكان صهر النبي 
عسل وهذا الذي جعل ابن أبي يعلى القاضي اتو الخ وات کات باسم فضائل خال 
المؤمنين معاوية» وأهل السنة عندما يتكلمون في فضل معاوية يتحدثون عنه لا لكونه أفضل الصحابة 
فلا شك أن العشرة والمهاجرون قدمهم في الإسلام أعظم وأجل ومكانتهم أكبر» ولكن أهل السنة لما 


1 1 و ا أ 
٭ وپ ا شت باوج امرش من الگا 
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س 
خصّوا معاوية بالحديث وخاصة في كتب عقائدهم قالوا: لآن معاوية كالباب» فأول من يتكلم في 
الصحابة يتكلم في معاوية» ثم إذا ولج هذا الباب فإنه إن سمع المرء بكلام ذلك الرجل سيجده يتكلم بعد 
ذلك في كل الصحابة بالتدريج حتى يقع في الشيخين. 

ولذلك عندما تكلم أهل السنة في معاوية وهوا عن الكلام فيه لأمهم علموا أن معاوية عة قد 
وقع في وقته من الوقائع ومن الخصومات الشيء الكثير الذي نقله الإخباريون؛ مع أن النبي 
هسل هى عن نقل أخبار ما جرى بين الصحابة «فأمسكوا»» ومع ذلك قد يحدث من هذه 
الأخبار من بعض الناس زيادة أو نقصء فالوقيعة في معاوية تؤدي إلى الوقيعة فيمن بعده من الصحابة 
لآن الم فيه واتحد. 

@ قال المصنف: -١١84«‏ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَْدَهَ عَنْ ابه قَالَ: گان رَسُولُ الله صَيَلدَوَسله إا 
TS‏ یش َوْصَا وى اله وَِمَنْ عة ِن لوين حيرا كم َالَ: «اغرُوا سم الله فِي سيل 
الل فَاتِلُوا مِنْ قر بای روا ل لقلراء ولاكتيزي: ول E E‏ ودا لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنَ 
الْمُمْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى تلاثِ خِصَالٍء أيه أَجَابُوكَ إِلَيَْاء ابل مِنْهُْ َك عَنْهُمْ: ادعَهُمْ إلى الإشلام 
قن أَجَابُوكَ ابل مِنّْهُمْ. 

نم ادع دهم إلى الحو من دارع إلى دار اناري إن تزا قأخيزهم | 4 نَّهُمْيَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ 
ا لهم في الْعَنيمَةِ وَالْمَيْءِ شَْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُْلِمِينَ فَإِنْ م هُمْ ابوا كَاسْأَلْهُمُ 
الجزية قن هُمْ أَجَابُوكَ ابل منم ِن ابوا فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتَلهُمْ. 

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَأَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذمةاللهوَدمَة تبيه قلا تفْمَلْ وَلَكِنِ اجمَلْ لَهُمْ 
ذمكَ؛ فَإِنَكُمْ ِن ُخْفِرُوا ذمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أن تُخْفِرُوا ذمة الله ل وَإَِا أَرَادُوكَ أن م نلم عَلَى حُكْم الله قلا 
تَفْعَلُ بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنّكَ لاتذري أَنُصِيبُ فيم حُكْمَ اللو آم لاه أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). 

هذا الحديث حديث بريدة في وصية النبي اوسا لمن يؤمّره على جيش أو سرية. 

هذا الحديث حديث عظيم وهو أصلٌ من الأصول العظيمة في ما يجب على الأمير إذا ولي شيا من 
أمور الجهاد ونحوهاء والفقهاء يعقدون فصلاً في باب الجهاد في شرح هذا الحديث وما يتعلق به فيما 
يجب على الأمير ومن ولي الأمر العام» لكن نأخذ من هذا الحديث بعض الأحكام المتعلقة به على 
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أهم الأحكام فيه: أن هذا الحديث دلي على وجوب الإحسان لكل أحد» حتى المقتول وحتى في دار 
الحرب» ولذلك أمر النبي صََِِلنَْعَبَِوسَهمَ بعدم الغدر وعدم التمثيل وعدم قتل الوليد» ولذلك جاء في 
بعض الأخبار أن أعفٌ الناس قتلة هم أهل الإيمان» فكلما كمل إيمان المرء كلما كان أعف قِثلة» يعني في 
صفة القتل وكماله» سواء في من أببح قتله أو من أبيحت مقائلته. 

وفي هذا الحديث أيضا: الدعوة قبل القتال» وتقدّم الحديث عنها ومن استثني من ذلك. 

والمسألة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي صَرَلَعَبَوَسَل: «فَاِنْ أَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة الله 
وَدْمَةَ ني كا تَفْعَلُء وَلَكِنِ اجِعَلْ لَهُمْ ذمَتَكَ». ومثله أيض) في آخر الحديث لما قال: : وَإِذَا َرَادُوكَ أن 
رهم على كم الل تاد عل ل على حُكْمِكَ؛ نك لا تذرِي أَنُصِيبُ فيم حُكْمَ اذام لا». 

هاتان الجملتان جملتان مهمتان» يجب أن يجعلهما المسلم نصب عينيه» وهو ليعلم المرء أن في كثير 
من المسائل التي يفعلها إن كان ذا ولاية» أو يقولها إن كان منتصبا لفتوى وعلم» أنه قد يتكلم في حكم 
نسب إلى شرع الله عَرَِجَل. 

ولذلك فإن أغلب الأخطاء إنما هي من فهوم الناس وليس في كلام الله عل ولا في سنة رسول الله 
لوده ذلك الخطأ ولا التعارضء والواجب على طالب العلم دائماً أن يتهم نفسه وأن يحقر 
شأنه» وأن يعلم أن أمره ضعيف» ولذلك يقول: هذا حكمي وظني وحدسي» ولا يجزم بحكم الله عَرِجَلَ 
إلا ما كان واضحاً جلي بنصٍ صريح» أو أمرٍ فهمه مُجْمَعٌ عليه» وما عدا ذلك فإنه يميل للترجيح» ويميل 
إلى بخان أنه م ال اد ا اى فى ع قن حبر اك مزل ا و 

وهذه المسألة أطال عليها كثير من أهل العلم في شرحها وما فيها من الدلائل العظيمة. 


ا 
Ms‏ 


@ قال المصنف: -١1١80«‏ وَعَنْ گعْب بن مَالكِ :أن الت صا وسار كَانَ إذَا أَرَادَ خَرْوَةَ 
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هذا حديث «كعب بُن لك ا ا صان ووس كان ِذَا أَرَادَ غَرْوَةٌ وَرّى) من باب التورية» 


«بعيْركَا» أي: ورّى yT‏ ما يرسا على سبيل المثال لما 
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Yor 3%‏ چې شت ب اراز ينادلا 2 


e 
أراد الخروج من مكة إلى المدينة ذهب من طريق الساحل» مع أن المعتاد أنهم يذهبون من طريق قرب‎ 
اونظ مه باكر هان الوضول إلى المدية‎ 

فالنبي صاَيَِوَسَامَ كان يورّي» وهذه تسمى التورية» وقد تقل عن عمر هَن أنه قال: إن التورية 
ممدوحة في مواضعها لا على سبيل الإطلاق» وقد ألّف كثير من آهل العلم في التورية» بل إن بعضهم 
جمع كتاب في التورية على طريقة أهل الأدب وهو الخليل بن أيبك الصفدي» وكتابه مطبوع ومشهور. 

هنا مسألة في EE.‏ الي صََلتعيَوِوَسَلهَ كَانَ إِذَا اا وَرّى بِعَيْرِهَا) هل هذا يدل على أن في 
الغزو إنما يجوز التورية ولا يجوز الكذب لأنه كان يورّي ولم يقل كذب في حديثه؟ 

نقول: ليس كذلك» فإن هذا الحديث فيه التورية وليس فيه نفي الكذب» بل قد جاء في الحديث 
استثناء الكذب في الحرب وأنه جائزء ولذلك نص فقهاؤنا على جواز الكذب في الحرب» ولكن النبي 
بَأنْعَوسََءَ لكمال شأنه وعدم وجود الكذب على لسانه بكل حال لأنه الصدوق ص اة وسل فإنه 
لم يك يكذب وإنما يوري وهذا من كماله يوسأ وأما لغيره من الناس فيجوز الكذبء وهذا 
بولسا لعظيم شأنه وعلوٌ كعبه صَََْنَهعلَهِوسَامٌ. 

2# قال المصنف: -١١/8«‏ وَعَنْ معة قِلِء أن ال لاد 3 مَقَرُنِ ال شهدت رَسُولَ الله اة دوسا 
ھک نَهُبَّ الريَاح» وَيَنْزِلَ النَصرُ. إل E ERE‏ 
و وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَأصْلَهُ 5 

هذا الحديق ذكر المصف أن ا ي) بلفظ : «كان عد الصلةرالسآ إذا لم يقاتل في أول 
النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات»» هذا لفظ البخاري» ولكن المصنف أعرض عنه 
لرواية أحمد وأهل السنن لأن فيها تفصيلاً أكثر. 


لبخاري». 


يا اق ار 


في هذا الحديث «أَنَّ التُمْمَانَ ثَالَ: شََهِدْتٌ رَسُولَ الله اهيوسا إا لَمْ قال أَوّلَ النَّهَارِا كان النبي 
صَبََْلنَدعَلتَهِوسَهَ يقاتل في أول النهار؛ لأن البركة في أول اهار لج الال زرل ا أي: عند 
زوال الشمسء أي: عند دخول وقت الظهرء «وَتَهُبّ الرّيَاحُ وَيَْلَ النَضْرٌ) فحينئذ يقاتل. 

ول زول الحقة ع اسسالة محل أت قال عفد الووال اعدف وسيل أنه إذا 
دخل وقت الزوال صلى عَلَيهااصَلاةوَاَلسَكمْ الظهر ثم قاتل بعد ذلك. 


ا 
ري 
والمعنى الثاني: يفيد أنه إنما أخرها لأجل الصلاة عَبَنواصَكاوَاسَكم فإنه يصلي الظهر أو يجمع معها 
العصر ثم بعد ذلك يقاتل» وعادة العرب أنهم يكفون قبل غروب الشمس هذا عادتهم؛ بل إن عادتهم في 
ذلك كريمة فقد جاء أن الأوس والخزرج حينما قاتلوا بعض العرب كانوا يقاتلوهم في النهار فإذا جاء 
الليل أقروهم -يعني أعطوهم القرى والضيافة-؛ فعجب مقاتلوهم منهم؛ فالعرب لهم سلمهم» ولهم 
طبعهم في قضية المقاتلة في الليل والنهار ونحوه. 
إذاً النبي صََِِتَعَبْتِوسَدَرَ كان إذا لم يقاتل في أول النهار -أي: في موضع البركة- أخره إلى وقت 
الظهر, لِم؟ قيل: لأجل الصلاة.. من باب المحافظة على الصلاة» وهذا أحد الاحتمالات. 
وقبل: لكي يكون قتاله بعد الأذان؛ لأن ما بين الآذانين ووقت الأذان وقت استجابة دعاء لأنه اول 
الأوقات فيكون هنا حال استجابة دعاء. 
وقيل: إنه كان يؤخره للزوال لأن الزوال هو وقت هبوب الريح» فيذكرون أن الأرياح التي هي 
الأرواح -تسمى في لفظ البخاري الأرياح أو الريح-, تتحرّك كثيراً بعد الزوال أكثر منها قبله. كذا ذكروا. 
قال: «و يَنْزِلَ النَضْرً أى: مظنة نزول النصر إما بسبب أدائه العبادة» أو لمظنة إجابة الدعوة» أو لأن 
اله عمجل عادة ينصر بالريح كما نصر الله عَرَِجَلَ المسلمين يوم الأحزاب بالريح 
هذا الحديث أخذ منه الفقهاء كما ذكر ابن القيم استحباب القتال في أول النهار فإن لم يك في أوله 
فيكون بعد الزوال لفعله عَلِيهصَكَاهوَلتَكك وهذا من باب التحين مما يدل على الاستحباب لا من باب 
الأفعال العادية. 
@ قال المصنف: ٠ ٠/10‏ وَعَنِ الصَّحْب بن جَنَامَةَ يده َالَ شيل سول الله ايوا عن 


ت چ عرض ختر 


الارِ مِنَ الْمُمْرِكِينَ ينون فَيصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهمْ وَدَرَاربَهِمْ؟ قَقَالَ: :هم نهم ) متمق عَلَيّْه. 

هذا الت نه التي يوسا لَمَا سيل ءَ عَنِ أَهْلٍ الدار من الْمُْشْرِ کين يُبينَونَ) أي: يقاتلون 
وهم ف بيات ف ف الليل» قفون من نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيهُم؟) أي: فيقتلون نساءهم وذراریهم» «فَقَالَ: 
هُمْ مِنْهُمْ) أي: يدخلون في الحكم. 

5 ر و ا 5 0 5 له 5 e e‏ 1 ماع 

قول النبي صَؤْنَهُعَليَهوَسََ: الهُمْ مِنْهِمٌ) المقصود هنا في التبعية: التبعية في أحكام الدنيا لا في أحكام 
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کک 

الآخرة» لكي لا يُستدل بهذا الحديث على أن أولاد الكفار في النار. وهذا كلام ابن القيم وغيره بناءً على 
الخلاف المشهور عند أهل السنة؛ فإن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة جداًء ولكن على 
الاستدلال بهذا الحديث على أن أولاد الكفار في النار ليس كذلك» وإنما مراد النبى صالة وسار التبعية 
في الدنيا في الآخرة» فإنه لم يثبت ولم ينفي عليوالصلةوالساح. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

9 المسألة الأولى: جواز التبييت» لكن بشرط أن يكون بعد دعوتهم إلى الإسلام كما سبق في 
حديث بريدة المتقدم. 


9 الأمر الثاني: في قول النبي اله وسار : «َيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيّهِمْ). سيأتي معنا أن النبي 
صَبََلدعَبتَهِوِسَلَهَ هى عن قتل النساء والذراري» وني هذا الحديث جاء أنه يجوز قتل النساء والذراري» 
والجمع بينهما من جهتين 

الجهة الأولى: قيل أن هذا الحديث منسوخ» ولذلك روى ابن حبان في صحيحه هذا الحديث وزاد: 
اثم نهى النبي هوس عن قتلهم يوم حنين»» قالوا: وهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ. 

والمسلك الثاني -وهو الذي نص عليه أحمد وهي طريقة فقهائنا-: أن هذا الحديث ليس منسوخاً 
وإنما هو محكم» وإنما هو محمولٌ على قتلهم على سبيل التبع» حينما يُنذرون ويمتنعون فيجوز تبييتهم 
حينئذ» فمن مات من الذراري والنساء فيجوز لكن لا يتعمد قصد قتلهم. 

ولذلك قال أحمد في مسائل إسحاق بن منصور: لا يجوز أن يتعمد قتل النساء والذراري» ثم حمل 
ا 
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قا 


@ قال المصنف: -۱٠۰۸۸(‏ وَعَنْ عائشة یه قال لِرَجْل تَبِعَهُ يَوْمَ بَذْرِ: 


E‏ و 


ا ی 
2 توس قال لرَجْلٍ - مِنّ الْمُشْرِكين- تَبِعَهُ يَوْمَ بَذر: ازجع فلَنْ 
حل بمُّشرك)» هذا الحديث أخذ منه الفقهاء على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد ولا في 
جميع التصرفات الولائية فقط, أما الأجرة -ا ستئجاره أو جعله مؤجّراً- فإنه يجوزهء فقد استأجر يهودي 


علي نة لينزع له دلاء من بئر» ولكن في التصرفات الولائية لا يُستعان بمشرك؛ لأن الله عَرَّصِجَل لم 


"0 


0 


هذا حديث «عائشة؛ 
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يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي: ولاية وعلواً. 
بيد أن فقهاءنا ب يستثنون الحاجة» نص عليه الموفق وغيره» فقالوا : إن الاستعانة بالمشرك لا تجوز إلا 

0 إذأعندنا مسألتان: لا تجوز الاستعانة إلا للحاجة؛ كما فعل النبى َلوسر في بعض 
المواضع» لما أخذ بعضهم دليلاً له في هجرته وغير ذلك من الصور. 

0 الأمر الثاني: أن هذا الحديث قاس عليه الفقهاء جميع التصرفات الولائية» والتصرفات الولائية 
عدّها القاضى أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» أحد عشر تصرّفاً. منها: ولاية الجهاد. ومنها ولاية 
القضاءء ومنها ولاية الديوان» ومنها ولاية المظالم» والحج... وغير ذلك من الولايات فتراجع في 
محلها. 


@ قال المصنف: -١١89«‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ ية تَدُعَناء أن رول الله مألل كدو 1 


صن 


في بَعْضٍ مَعَازِيِ انكر َْلَ النسَاءِ وَالصَّبيَانِ. 2 2 مُتقق عَلَيْها. 


هذا حديث ابن عمر دلِيلٌ على حرمة قتل النساء والصبيان» ولم يُستئنى من ذلك إلا ما سبق قبل» 
وهو ما كان من قتلهم على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. 

@ قال المصنف: (۱۰۹۰- وَعَنْ سَمْرَةَ ريَدعَدَهُ قَالَّ: قال رَسُولٌ الله صاله ايوس : «افُْلُواشيُوحَ 
الْمُْرِ درا شَرْحَهُمَ) روَا بو داو وَصَحَحَهُ 4 التَرْمِذِي). 

هذا حديث سمرة وقد جاء من طريق الحسن عن سمرة» وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا 
حديثين وليس هذا منهما. 

وأيض]َ لما نقل المصنف هنا عن الترمذي أنه صححه إلا أن غيره من أهل العلم ضعًف هذا 
الحديث» فقد ضعّف الشيخ محمد بن مفلح في «الآداب» هذا الحديث وأعلّه ببعض الرواة دون الحسن» 
إضافة لعلّة الانقطاع بين الحسن وسمرة. 

هذا الحديث فيه جملتان: الجملة الأولى في قوله صَآتَدعيَهِوَسَ: «اقتْلُوا شيُوحَ الْمُشْرِكِينَ». المراد 
بالشيوخ هنا ليس كبار السن مطلقاء وإنما المراد بالشيوخ هنا الرجال الأقوياء أهل البأس والرأيء وأما 


0 
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من لم يك من أهل البأس والرأي» ولم يك كذلك من أهل القوة والفتوّة بأن كان هرمًء فإنه لا يجوز 
قتله» ولذلك يقول الفقهاء: إن قول النبي هوول : «افْتلُوا شْيُوحٌ الْمُْرِكِينَ؛ هذا الحديث 
مخصوص بالنهي عن قتل الشيخ الهرم الذي لا رأي له ولا تدبير. 

إذاً هذا الحديث عامٌ مخصوصء خصٌّ بقتل الشيخ الهرم. 

قال: «وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ) المراد بالشرخ هو المراهق الذي لم يبلغ الحلم» فحينئذ أخذ من الفقهاء 
أنه لا يجوز قتل من كان دون البلوغ. 


ت 


® قال المصنف: -٠١11١‏ وَعَنْ على ينه دعنك أنه تبَارَرُوا يَوْمَبَذْرِ. رَوَاهُ البُكَارِيٌ وَأَخْرَجَهُ أبُو 
داود مُطَوَّ لآ . 

هذا الحديث حديث علي في مبارزته يوم بدر المش ر كين» فيه من الفقه مسألتان: 

2 المسألة الأولى: فيه جواز المبارزة» وهذا واضح وجلي. 

0 المسألة الثانية: هو ما استدل به الموفق رَيِمَهَآانَكَ فقد استدل هذا الحديث وخاصة بالرواية 
المطوّلة عند أبي داود على أن المبارزة لا تجوز إلا بإذن ن الاما م 

ولذلك النبي صَوْتَةءَوسَامٌ هو الذي أذن لعلي ولغيره ه من الصحابة في ذلك الموقف بالخروج 
والبروز للمبارزة» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: : لو بارز رجل آخر من غير إذن الإمام فقتله فإنه لا 
يستحق سلبه لأنه قاتل من غير إذن الإمام» ومثله -قالوا- لو قاتل أقوامٌ آهل حرب من غير إذن الإمام فلا 
يستحقون الغنيمة» ولا يستحقون سهما من الغنيمة» كذا نص فقهاؤنا. 

حتى السهم ما كأنهم موجودون مع نهم هم الذين قاتلوا.. لا يستحقون سهماً؛ لهم قاتلوا بدون 
إذن الإمام وحينئذ لا يعتبر فعلهم فلذلك لا يستحقون لا سلب ولا يستحقون سهما في الغنيمة. 

وهذه تدلنا على مسألة مهمة جداً يستدل بها الفقهاء كثيراً جداً وهو: أن الجهاد -الذي يكون جهاداً 
مندوباً ليس من الآنواع الثلاثة السابقة- لا يجوز إلا بإذن الإمام» وقد حكى جمع من أهل العلم 


الع ا 


ص ا 


#وعندنا هنا ثلاث صورلا بد من التفريق بينها : 

2 الصورة الأولى: إذا أمر الإمام بالجهاد وحث عليهء فحينئذ لا شك في وجوبه على الأعيان. 

0 الصورة الثانية: إذا نهى عن المقاتلة فقال: «لا تقاتل» لأمر رآ فحينئذ تحرم المقاتلة وها 
الذي حكي عليه الإجماع. 

إذاً الأمر الأول أمَرَ فوجب» والثاني نهى فحرّم وحكي الإجماع عليه» حكاه ابن قدامة وحكى 
الإجماع عليه أكثر من شخصء وقد ورد فيه أحاديث حتى في الصحيح ونص الحسن البصري على 
ذلك. 

9 الصورة الثالثة: إذا سكت عن الأمر والنهي» لم يقل «قاتل» ولم يقل «أنت منهيخ»» فهذا الذي فيه 
خلاف على قولين: 

فمشهور المذهب أنه لا يجوز المقاتلة لعدم وجود أمره وإذنه فلا يجوزء حتى لو سكت لا يجوز. 

وفي رواية في المذهب وإن كانت على غير المشهور لكنها ضعيفة» وقول عند بعض الشافعية أنه 
يجوز المقاتلة حينئذ. 

الخطأ هو أن بعض الإخوان قد تتداخل هاتان المسألتان وهو مسألة المنع ومسألة عدم الإذن» 
فيقول: إن الإجماع المحكي في أنه لا يجوز الجهاد إذا هى عنه الإمام قد خالف فيه بعض أهل العلمء 
فيما إذا لم يأذن الإمام» هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. 


3 
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نما آنزلّت هَذِه الآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الأنصّارء 


010 


@ قال المصنف: ١٠١937١‏ - وَعَنْ أبى أَيُوبَ رَكِدَإمَدُعَنْهُ قَالَ: 


عبن ی ار 0 


: ولا لفو ايم لالگ 4 [البقرة: 146] اله ردا عَلَى مَنْ أنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صف الرُوم 


مرخ 4 . م و ا 2 ان ا 
دخل فيهم. رَوَاه الثلاثة وَصَحَحَهُ الترمذى وَابْنْ حِبَانَ وَالْحَاكِم). 


2 


RN 5 
0 


هذا الحديث حديث أبي أيوب كان رداً على من أنكر على من كان في تلك الواقعة؛ التي شهدها بو 
أيوب في جيش يزيد بن أبى سفيان رنه حينما قاتلوا في القسطنطينية» فحمل بعض المسلمين على 
صف الروم في ذلك الوقت ودخل فيهم» فأنكر بعض الناس عليه واستدل بقول الله عهجل: #ولا تلقو 


7 5 1 5 ص 5 ع ع‎ 2-0 e 
يديك اة 4 فرد عليه أبو أيوب الأنصاري فقال: (إِنْمَا أَنْرْلَتْ هَذِهِ الآيَهُ فِينَا مَعْسَرَ الأنْصار» وليس‎ 


0 


ش ا بر AS‏ ا 
e ۹ 8‏ جن ب رار من ادلا 20 
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هذا الاستدلال داخلا فيها أي: ولا قاری لالگ 4. بعدم الإيمان بالنبي صراا ايرس وعدم 
الدخول في الطاعة. 

هذا الحديث فيه من الفقه: أنه يجوز الحمل على صف العدوء وإن غلب على ظن المرء عدم 
سلامته» وقد حمل بعض الصحابة على ذلك في الموضع السابق» وعندما كان قتالهم مع مسيلمة في 
الحديقة» وني مواضع أخرى يكت 

هذه المسألة قد يستدل بها البعض على أنه يجوز فعْل ما يسمى بالأعمال الفدائية» ولم أسمها 
بالاتتحارية لأننا إن قلنا اتتحارية عرف حكمها أنها حرام» ولم أقل استشهادية لأننا إن قلنا إنها استشهادية 
فمعناها نها مشروعة وجائزة» ولذلك أحيانا بالاسم تعرف الحكم ورأي المتكلم قبل بداءتهاء فبعض 
الناس قل يجي قعل هذه الآمون استدلالآ بهذا الأمر: 

وأما الذي عليه مشايخنا بدءأً من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن بعده -وكلامه موجود-» فذكروا أن 
هذا لا يجوز وحرام؛ لأنه داخلٌ في عموم الانتحار» ولا يوجد ما يستثنيه من قول النبي صَإآللَهءَوسَلَ: 
«من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً»؛ وهذا على سبيل الإخبار» وليس على 
سبيل الحكم لنقول أنه قد دخله التخصيص. 

والفرق بين هذه الواقعة التي كانت في عهد الصحابة» وبين هذا الأمر الذي تكلم عنه أهل العلم 
قالوا: إن هذا قتل نفسه بنفسه -هو الذي قتل نفسه-» وأما في الثاني فلم يقتل نفسه وإنما قتل. 

الأمر الثاني: أن الأول -هذا الذي قتل نفسه- هو في الحقيقة جازمٌ بالقتل» وأما في الثانية فاحتمال 
وقاقة کی بوكرل مو هذه المسألة وتنك 

وهذا الذي يفتي به المشايخ» وكلام أهل العلم في ذلك واضح وبيّن. 

@ قال المصنف: -١٠١910‏ وَعَن ابن عُمَرَ عة قَالَ: حرق رَسُولُ اللو اسه نَخْلَ بَنِي 
النَضِيرِء وَقَطَعَ. متمق عَلَيْوا. 

هذا حديث «ابْنِ 1 2 ءوسل حرق نَخْلَّ بني التضيرء قط اف وقطع نخلهم. 

ولا شك أن التحريق أشد من التقطيع وأبلغ. 


سے ر به ا e OSE‏ وح TT‏ 
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# الشجروالزروع عند الحرب 


يقول فقهاؤنا: إنه تنقسم إلى ثلاثة أقسام -من حيث جواز قطع الشجر وتحريقه-: 

۵ الحالة الأولى: التي يجوز فيها قطع الشجر وتحريقه بلا خلاف بين أهل العلم -كما حكاه 
الور ا د و 
خلاف كما قال الموفق» أو كان لا يُقَدّر عليهم ولا يستطاع الوصول إليهم إلا بفعل هذا التحريق» أو كان 
لا يمكن المرور مع الطريق وتوسيعه إلا بهذا التحريق أو القطع؛ فإنه حينئذ يجوز بلا خلافٍ كما قال 
الوق 

۵ الحالة الثانية: ما لا يجوز فيه القطع ولا التحريق» وهو ما كان ني قطعه ضررٌ بالمسلمين 
لانتفاعهم به» وذلك مثل قول الإمام أحمد في مسائل صالح لما سثل قال: لا يُحرَّق الزرع؛ لأن فيه مضرّة 
وهو مضرّة أن دواب المسلمين تعتلف به وتأكل» قال: بخلاف النخلء النخل لا مضرّة فيهء فالجيش 
تحتاج دوابهم إلى علف» فتحريق الزرع مضرٌ بجيش المسلمين فهنا فيه ضرر. إذا الحالة القائية ما يشير 
بالمسلمين قطعه لانتفاعهم بهذا المقطوع فلا يجوز؛ لأجل المصلحة. 

© الحالة الثالثة: وهو ما كان متردداًء فلا نفع فيه للمسلمين ولا ضرر عليهم في قطعه. 

لا نفع لهم في قطعه أو تحريقه ولا ضرر عليهم في ذلك» وإنما المنفعة الوحيدة من القطع والتحريق 
هو غيظ الكفار.. غيظهم لإتلاف آموالهم» والإنسان إذا تلف ماله أمام عينيه يصيبه بغيظ شديد. فهل 
يجوز القطع حيذٍ أم لا؟ 

فيه وجهان: والذي مشى عليه كثير من فقهاء المذهب كالموفق واستظهره الزركشي» أنه يجوز 
قطعها لإغاظة الكفار. 
@ قال المصنف: -1١914(‏ وَعَنْ ء عْبَادةَئْنِ الصامت ينه قَالٌ: قال وَسُولٌ الله يوسا : ١لا‏ 
َعْلوا؛ إن العلل ار وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ في الدَنْيا وَالآخِرََّا رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالنَسَائنُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). 
هذاحد يث «عَبَادة ُن الصَامِتِ رووا عَن: أن الى اوسا قَالَ : لاتَعُلُواا من الغلو؛ «قَإِنً 


هوم سمس 


الغلول تار وَعَا عَارٌ عَلَى أَضْحَابهِ في الدَّنْيا وَالْآخْرَة). 


ج نچ غا ا کے 
CC.‏ للست اوت امسر ينا ر أةالاخكار 

الغلو -يقول أهل العلم-: إنه نوعان وبينهما معنى مشترك: الغلو من الغنيمة» الغنيمة هي التي 
يحوزها المسلمون في وقت الحرب» فهذه غنيمة لا يجوز لمسلم أن يأخذ منها شيئا ولو شيعا يسيراً 
كخرزات؛ فإنها تكون عليه ناراً في الآخرة وفضيحة وعاراً في الدنيا والآخرة. 

إذاً هذا هو المعنى الأول ولا يجوزء وهذا الذي أورده المصنف عليه أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة 
قبل قسمتها إلا ما يستثنى» وسنتكلم عنه في محلّه إن شاء الله. 

الأمر الثاني: الغلول يكون من كل مال في بيت مال المسلمين -أي: المال العام للمسلمين-» فكل 
من أخذ مالا من بيت مال المسلمين العام فإنه يسمى غالاء ولذلك قال النبي صَرَنَتعْتَسَي: «هدايا 
الال غ كانه ع ج وجيت كال اا وا قك انس الكبائر 
الغلول لوم يذل أت اماقم 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ فكل واحد يأتٍ بماغلّه من قليل أو 
كثير. 

@ قال المصنف: -١١9465«‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ كنف 3 الت اووس قَضَى بالسَّلَبِ 
لِلْقَاِلٍ. رَوَاُ بُو داو وَأَضْلَّة عِنْدَ مُسْلِم). 

هذا حديث غوف بن مالك ذكر الصف أنه و داود واا مُسْلِم). والحقيقة أن هذا 
ا ج ا ا ا ےا و ی ا 
النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ بالسلف للقاتل)ء فلعل هناك معنى لم يظهر لسبب أن المصنف نسبه لأبي داود دون 
ملم 

هذا الحديث فيه «أَنَّ اووس قَضَى بالسَّلَب) السلّب هو ما على المقتول من سلاح» وما 
عليه من جا ونحو ذلك ای پو لقایل». ۰ 

هذا الحديث فيه من المسائل: أولاً أن السلّب يأخذه القاتل وهو أحق به» وأنه أحق به في كل حال» 
سواء قاتلوا في إقبال وسواء قاتل في مبارزة أو في غيره» لا يُستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهو إذا 
البزمواء فقتل شخصاً حين ا:بزامهم فإنه لا يجوز له أن يأخذ من السلب شيئا. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن السلّب يجوز أخذه بأربعة شروط: الشرط الأول: أن يكون المقتول من 
المقاتِلّة الذين يجوز قتلهم» فلو كان المقتول امرأة لا يجوز قتلها فلا يؤخذ سلبهاء أو صبي أو شيخ 


۷ 
حك 


هلش أ ڪدالساكم بن باشو لم و 


52 م 


SSS 

9 الشرط الأول: إذاً يجب أن يكون المقتول ممن يجوز مقاتلتهم» هذا الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون المقتول فيه متعة» فلو أن شخصاً وجَدَ شخصاً مُنخنا بالجراح 
فقتله فإنه حينئذ لا يستحق سلبه» وسيأق الدليل بعد قليل. 

0 الشرط الثالث: أنه لا بد أن يقتله هوء وهذا هو الفعل» فلا يستحق السلّب إلا من باشر قتله» أو 
أثخنه حتى قارب الموت» وقد قيل: إن من قارب الشيء أخذ حكمه. 

0 الشرط الرابع والأخير: قالوا: لا بد أن يكون القاتل قد غرّر بنفسه» يعني فيها وقت قوة فيكون 
كأنه دخل في محل يحتمل الربح ويحتمل الخسارة وهو أن يقتل هوء فلا بد أن يكون القاتل قدغرّر 

وبناءً على ذلك فإنهم قالوا: إن الشخص إذا كان بعيداً ورمى بسهم من بُعْدِ شديد بأن كان في صف 
المسلمين» فأصاب شخصاً وقتله فلا يستحق سلبه لأنه لم يغرّر بنفسه وإنما رمى من مكانٍ بعيد. 

وكذلك من قتل شخصاً وهو منهزم» الجيش الآخر إذا انمزموا فقتلهم شخص فلا يستحق سلبه لأنه 
حينئذ لم يغرّر بنفسه وإنما هم يقتلونهم في ظهورهم. 

0 المسألة الأخيرة فى هذا الحديث: أن هذا الحديث يدل على أن السلّب لا يُخْمْسء ومعنى كونه 
لا يُخْمّس يعنى أنه يكون قبل تخميس الغنيمة» فيُعطى السلّب ولا يدخل في الغنيمة مطلقاً فيكون له 


a 4‏ 1 
كاملا ولا يعتبر من سهمه» ولا يؤخذ خمسه لله ولرسوله. 


@ قال المصنف: ١1١95‏ - وَعَنْ عبد الرَّحْمَن بن عَوْفٍ نة -فى قِصَّة قَثْل أبى جَهْل- قَالَ: 


وسو ف قساف وي 42 NT‏ اناه عرف د مز لا OE E‏ الس ور الس وم 
فَابْتَدَرَاه ِسَيْمَيْهمَا حتی فتلا ثم انصَرَهًا إلى رَسُولٍ الله صَرَنَعَيَهوَسََ فَأَخْبْرَاهء فقال: «أَيكْمَا قَتَلَّهُ؟ مل 


عر دق اع وتسم رون 2 ا تك a a‏ تسم و د OA‏ موف AME,‏ 
مَسَحُْتَمَا سَيْفَيْكُمَا؟) قالا: لا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَاء فَقَالَ: «كلاكما لَه سَلبة لِمُعَاذ ابن عَمْرِو بن الْجَمُوح) 
متمق عَلَيْه). 

هذا الحديث حديث «عَبْدِ الرَحْمَن بن عَوْفٍ فى قِصَّةٍ قتّل أبى جَهْل) استدل به على مسائل: 


۵ المسألة الأولى -المسألة التى سبق ذكرها وهو -: أن السلّب يكون للقاتل؛ لأن النبى 


و د يفيف ال مذ مكار 
السك ا 


هه 


صان ووسر قال: كما كَتَلَة؟) لكى يستحق السا 

9 الآمر الفاي :عدا الحديث يدل على أن الست ق السب هو الذي تو لى القثل لا من اجهرغلى 
الجريح بعد إثخانه» فالنبي صاة ووسر قال: «كلا كما فَتَلَه» وهذا يدل على الاشتراك» لكن الاستحقاق 
لمن ابتدأ بقتله ولذلك قضى به النبي صََِلَهعلتِوسَلَهَ لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

استدل به أيضاً الموفق على أنه يجوز لولي الأمر في المقتول المشترك أن يعطي بعضهم دو 
بعضهم فيكون له الخيار» وإن كان المذهب على خلافه. 

© الأمر الأخير: هذا الحديث دليلٌ على من استدل بالقرائن في إثبات الأحكام» وهي طريقة الشيخ 
تقي الدين وتلميذه والتي عليها العمل؛ فإن النبي صََََهعلدِوسَلَهَ استدل بالدم الموجود على سيفيهما في 
معرفة القاتل ولاستحقاقه السلّب» فبقريئة أثبت النبي وَل استحقاق السلّب وهو حل مالي 
فدل على إعمال القرائن إذا قويت. 

© قال المصنف: -١١910‏ وَعَنْ مول أن الى ةيوس نَصَبَ الْمَنْحَنِقَ عَلَى أَهْل 
OEE‏ ةاؤة ف «المؤاسيل؟ قرخانة يشاك ALA‏ بوشناء بيش E‏ 


\e \‏ :و 


5 ا 


رلته . 

هذا حديث مكحول مرسلا عند أبي داود في «المراسيل»؛ وغالب أحاديث أبي داود في كتاب 
«المراسيل» هي من الأحاديث التي بُني عليها الفقه وتقبّلها فقهاء الحديث. 

هذا الحديث فيه من الفقه: أنه يجوز نصب المنجنيق» مع أنه قد يصيب من النساء» وقد يصيب من 
الذراري» ولكنه يجوز نصّبه في المقاتلة عندما يتحصنون. 

ذكر المصنف أن هذا الحديث «وَصَلَهُ لْعْمَيِْنُ بسْنَادٍ ضَعِيفِ) وجه الضعف فيه: أن فيه عبد الله بن 
خراش بن حوشب» وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم» وذكروا أنه متروك. 
@ قال المصنف: -1١9/«‏ وَعَنْ انس رت نة أن الى مليوس َل مَكَّةَ SRT,‏ 


EE‏ كقال ا حَطَلٍ مُتعَلَقَ بأسَْارِ الكَعْبَ قَقَالَ: «افتلُوم) مف عَلَْها. 


کے 45 
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5 ن ال صوصل دكَلَّ َة وَعَلَى رَأَسِهِ الِْغْمَرُا أي : على رأسه غطاء يُجعل 


هذا حديث ( 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
إا ا 
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للحرب وكان عليه عمامة سوداء عَبَنَهآصَلاوَاَلسَكامْ في ذلك الموضع ليُعرف. 

وهذا استدل به كما مز معنا كتاب الحج- على أنه يجوز دخول مكة للحاجة من غير إحرام؛ 

قال: «قَلَمَا نَرَّعَهُ أي: نزع ما على رأسه» وهذا يدل على انقضاء الحرب «جَاءَه رَجُل كَقَالَ: ابن حَطل 
تعلق أسْتَارٍ الكَعْبة َقَالَ الى صََِلَعَلِوَسلء: افتلوه» وهذا يدل على جوز الققل صبراًء بمعنى أنه 
يقتل بعد انتهاء الحرب. 

@ قال المصنف: -١٠١49«‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ أن رَسُولٌ الله ءوس قل يَوْمَ بَذْرِ َكانه 
00 َخْرَجَهُ بُو اود في «الْمَرَاسِيل) ورال قات 

قول 0 : أن اه لله ا 00 : د 
5 حتى ماتوا من أجل ذلك» و لبش هذا كذلك؛ فإن الب ارا أمر بإحسان القتلة «وإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة». 


والمقصود بالصبّر أي: قتلهم بعد تمكنه صَآنَعَلَهوسَلَ منهم كما جاء في حديث ابن خطل. 


ع 


َه 


# قال المصنف aS‏ نَأ ام 
ت يْنِ مِنَ اله لل 4 ِرَجُلٍ مِنَ اله ش رِكِينٌ. ا مِذِي وَصحَحَه وَأَصَلهُ 1 مُسْلِم). 

و ا 520000 
الْمُضْرِكِينَ) إذا انتتهت الحرب ووضعت أوزارهاء فإنه إذا وقع في يد المسلمين من الأسارى أحد فهم 
مخيّرون -أي: يخير ولي الأمرتم بين أمور» وهذا تخيير مصلحة -ودائمً نتكلم عن هذه المسألة -» إذا 
قلنا يخير مسائل ال: لتخيير نوعان في الفقه: هناك : تخيير مصلحة» وهناك تخیر يسمى تخيير تشهی . 

فتخيير المصلحة غالب ما يكون في تخيير ولي الأمر» ينظر ما هو الأصلح للمسلمين. 

أما تخيير التشهّي فمثل الكفارات» فالإنسان مخيّر في كفارة اليمين «فكفره: إطعام عَشَرََ مَسَكينَ مِنّ 


أوسط ما تطومونآهليم أو كْسْوْتَهرٌ أو رر َب 4 [النافنة 66] نات ب أ تكب كتين اما 


اھ او عب 
وپ ل شب باو امراش بنارا 
شئت-» وكلاهما في الأجر سواء. 

فهنا التخبير تخيير مصلحة» فيختار الأصلح للمسلمين» بين ماذا؟ 

۵ الأمر الأول: القتل» والدليل عليه ما سبق في حديث أنس وحديث سعيد بن جبير؛ فإن النبى 

5 7 5 ع عه مدو ے 

0 الأمر الثاني: المنّ» وسيأتي # فإما متا بعد وَِمَافِدَكَ © [محمد: .]٤‏ 

0 الأمر الثالث: هو الفداءء بأن يفديهم إما بمال» أو أن يفديهم برجالٍ من المسلمين كما جاء في 
حديث عمران رَََاتَدُعَنْهُ. 

0 الأمر الرابع: إما الاسترقاق» فهو مخيرٌ بين أربعة أشياء» وإن شء شئت قل خمسة لأن الفداء نوعان. 

وهذا الحديث حديث عمران يدل على جواز الفداء. 

نقل صاحب «المبدع) هل يجوز الهن بلا فداء؟ 
ا كرف وسبديت حمر ذالوفلا يدل على ل ونيا قد ل الى ع ا 


2 
اا ر قبن 


@ قال المصنف: -١1١١١«‏ وَعَنْ صَخْرٍ بْنِ الْعبْلَةِ نة أن التي اهيوسا قَالَ: (إِنَّالْقَوْمَ إا 
أَسْلَمُوا أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُ) أَخْرَجَهُ ُو داو وَرِجَالُه موَنَفُونَ. 
هذا الحديث وهو قول النبي ماله ءَإتدوسَارٌ: هن لْقَوْمَ) المقصود بالقوم أي: القوم بعد انتهاء 
الحرب» «إِذا al‏ 506 دِمَاءَهُمْ) فلا يجوز قتلهم» «وَ) أحرزوا «أمَوَالَهُ) فلا يجوز حينئذ الاعتداء 
على أموالهم» ما لم تحز قبل إسلامهم. 
@ قال المصنف: (۲٠٠۱-وَعَنْ‏ جُبْرِ بن مُطْهِم نة أ N‏ اة ووس َالَ في أَسَارَى بَذْرِ: 
لتر كته لَهُ) رَوَاهُ السا 


١لَوْ‏ كانَ لْمُطْعَمُ بْنُ عدي حي ثم كلَّمَنِي في هَؤَُاءِ الى لمَرَكُْهُْ آ له رَوَ 


هذا اللحديق فد ذل على نخوان الما وها قاعادة آم ل مور جا مرت علا كر وهر فن 


2 
لبخاري». 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ أد. ڪب السام ب ناشوي — 3% ۲۴ 4 
د ءظ 


النبي سه الحكم على الوجود «لو كان كذا لكان كذاء لفعلت كذا» هل يدل على الجواز آم لا؟ 

الأصوليين ذكروا أنه يدل على جواز المنّ؛ لأن المطعم بن عدي لو كان حياً لمنّ على هؤلاء 
لأجله. وهذا من حفظ النبي السار للعهد. وقد ثبت في الصحيح أن التي صال اووس 8 قَالَ: 
«حفْظ العهد من الإيمان»» فمن حفظ العهد واليد لا شك أنه من صفات المؤمنين والمرسلين. 


@ قال المصنف: -1١١70‏ وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْحُذْرِيَ نة قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَاِ يوم أَوْطَاسٍ لَهُنَّ 


أَزْوَاحٌ فَتَحَرَجواء فَأَنْرَلَ الله تَحَالَى: «وَالمخصكنث منَ الا 50 سلكت اكم 4 [النساء: 4 ؟] الآية 
ادعو 4" 


ت 


هذا الحديث ١عَنْ‏ أبي سَعِيك د الْخُدْرِيٌ الك قال أَصَيْنا سَبَايَا) أي سبيت بعد الحرب» «يَومَ اواس 


م مه اع د هد 


اف ل را لاي E‏ 
وألزل؟ اطق INL CENE ER A‏ 1194 


oS 
فيبطل عقد زواجها قبل ذلك» لكن لا بد من استبراء رحمها -لا بد من الاستبراء-» والاستبراء يكون‎ 


3 


@ قال المصنف: -١١١5«‏ وَعَن ابْنِ عُمَرَ يته قَالَ: وقول اشم للقي قر يه وَأنَا 
فيه قِبَلَ تَحْدِ فَعَيمُوا إبلاً يره فَكَانَتْ سْهْمَائْهُمْ انی عَسَرَ بویرا وفوا بویرا بَعِيراً. ممق عَلَيْدا. 
هذا حديث ابن عمر فيه: أن التي اهيوسأ خمّسها صَيَللَعَيوَسلَ فأخذ الحْمُس» ثم بعد ذلك 


قسم الباقي «فَكَانَتْ سُهْمَائُم) ع سهم كل واحد منهم «انْتَىْ عَسَرَ بَعِيراً) من الغنيمة» واو أي 
النبي صََزَََةعَْتِوسََ زاد كل واحدٍ منهم ابَعِي رأبَعِيراً). أي : زاد الجميع أبعرة فكان التنفيل هنا من 
الل هلر كاد الج تيكو من الخمس» وسبآق معنا قالعديف العاق أن الل إذا كان 
للبعض فيكون من غير الخْمُس. 


ا چ ا ا ا ا 
لع قق مرل عذادلقا 

ل - وَعَنْهُ قَالّ: ا الله صالة وسار يَوْم خَيْبَرَ لِلْمَرَس سَهْمَيْن 
وَلِرَاجلٍ سَهْمًا. مت مُتَفَقٌ عَلَيْه. وَاللَفْظ لحار 4 

وَلِأبِي دَاوَد: أَسْهَمَ لرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَكَانَة أَشهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِو وَسَهُمًا له . 

هذان الحديثان» ذكر أحمد أنه لا تعارض ولا اختلاف بينهما؛ لآن للفرس سهمين وللفارس سه 
فيكون المجموع ثلاثة. 

إذاً فقول المصنف: «سَهْمَيْنِ لِقَرَِسِه وَسَهُمًا لَه هذا من باب التوضيح لرواية أبي داود» وأنه لا فرق 
بينها وبين اللفظ الأول عند البخاري. 

عند حيازة الغنيمة يُخرج الخُمُسء وأربعة الأخماس بعد ذلك تقسم بين الغانمين إن لم يكن لهم 
وزو اا كاين ا حرم كلا سر عع قمر القع ا يعون الررق الذي 
أخذوه» إنما يستحق الغنيمة من لم يكن له مال تعاقد عليه مع بيت المال ليقاتل» وإنما ليس له إلا الغنيمة 
فيكون حينئذ بمثابة الجغل. 

هذه الأربعة الأخماس تقسم بين الموجودين» فيكون للفارس -أي: الذي أتى بفرسه- ثلاثة أسهم: 
سهم له وسهمان لفرسه» والراجل ليس له إلا سهم واحد؛ لأن الفارس في الغالب ما يتقدّم ويدخل. 

وكذلك الفارس غالب ما يكون مرتفع وبارز فالخوف عليه أشد من غيره. 

والأمر الثالث: غالبا ما يكون الفارس أقوى ينية وأكثر نكاية في العدو من غيره -من الراجل-» وهذا 
واضح. 

ولذلك استحق الفارس ثلاثة» وأما الراجل فإنه يستحق سهما. 

@ قال المصنف: -١1١١1«‏ وَعَنْ مَعْنِ بْنِ زد تة فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَِآلةءَِدووسٌَ 
3 ول لا تفل إلا بَعْدَ الْحُمْسِ) اخ كه 1 الطَّحَاوِيٌ). 

وتبع هذا الحديث في تصحيح ابن عبد الهادي وغيره. 

هذا الحديث في أنه لا تنفيل إلا بعد التخميس» فيُُخرَّجٍ الخْمُس ثم يكون التنفيل حينئذ. 

مشهور المذهب وهو المعتمد في المذهب» خلافا لبعض أهل العلم: أن التقل والتنفيل يكون بعد 


۷ 
كت حك 


یسیع أ ڪدالساکمبن باشو ووم و 


52 م 


ورك 
تخميس الغنيمة وقبل قسمتهاء فأول ما يُفعل إخراج الخُمُسء ثم بعد ذلك يكون التنفيل للبعض منها - 
أي: من الأربعة الأخماس الباقية-» ثم بعد ذلك يكون القسمة بين الباقين. 

© قال المصنف: -١1١١17«‏ وَعَنْ خیب بن مَسْلَمَة AS‏ قَالَ: شَهِدْتٌ زول الله اووس 
فل اديع في لبذ واشت في الرَّجْعَة. رَوَاهُ بو داو وَصَحَحَة ابْنُ الْجَارُودٍ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمٌ). 

هذا حديث «حبيب بُنِ Ek‏ شَهِدْتٌ ا صاة اوسا نَل أي: أعطى زيادة على السهم في 
الغنيمة «الوبُعَ في الَأ أي: قبل أن يبدأ في القتال والناس متحمسون قال: من فعل كذا فله الربع» 
فأعطاه الربع» قال: «وَالثْتَ في الرَّجْعَةِ؛ عندما يعودون في الغالب الناس يريدون الرجعة بسرعة» فنفل 
الثلث أكثر؛ لآن غالب الناس يريد الرجوع» والراغبون بهذا العمل يكونون أقل. 


قال: 'رَوَاه آَبُو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودِا وغيرهم ممن ذكرهم المصنف بناءً على إيرادهم له في 
الكتب التي اشترطوا فيها الصحة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: أن أحمد قد نص على أنه لا يجوز أن يُجاوز ولي الآمر في التنفيل ما ورد في هذا 
النص» فلا يصح الزيادة على الربع في البدأة» ولا الثلث في الرجعة.. نص عليه أحمد في «مسائل إسحاق 
بن منصور الكوسج). 

© ل ا وها ماق أ رض بالتعديت السا أن هذا الشيل انما يكون بعد الحم 

9 المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون: إن ظاهر كلام أحمد -وهو الذي اعتمدوه- أن استحقاق 
الثلث والربع إنما استحقوه بالشرط السابق» أي: إن فعلتم كذا كان كذا. 


و 


@ قال ا مصنف: ١1١١‏ - وَعَنَ ابن عُمَرَ ديعا قَالَ: کان رسو اللو ايوس تقل بعص 
مَنْ يَبَْتْ مِنَ السَّرَايَا لِنْفْسِهِمْ خَاصَّة وى قَسْم عَامَةِ الْجَيْش . متمق عَلَيْوا. 

هذا ا يدل على جر از لالش رر من التب آله إتنا يكو الل بع ة تة الاس 
ولكن الحديت الأول دل على أله يجوز التطيل من الخ 


ولذلك صحح بعض فقهاء المذهب -وهي الرواية الثانية من المذهب- أنه يجوز أن يكون من 


1 [ کے ل ا سے 

3 ۲۳4 کے ن ب اراز ين ادلةا حا 
_- 

الغنيمة كلهاء ويجوز أن يكون بعد استخراج الخُمُس؛ بناءً على ما يراه الإمام من المصلحة. 


و رع وو 


3 35 و و 5 7 0 a A‏ 6 عن س 
@ قال المصنف: -١١١9(‏ وَعَنَهُ قال: ك نصِيبٌ في مَعَازِينَا ال عَسَل وَالْعِنَبَء فتأكلة ولا ترفعة. رَوَاه 
> 
البخار 


(n ماع‎ 


وَلِأبِي دَاوْدَ: قَلَمْ يُؤْحَذْ مِنْهُمُ الْحْمْسٌ. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ). 

هذا الحديث فيه أن ابن عمر قال: كُنَا نْصِيبُ فِي مَعَازِينَا الل واا تكله ل كنذا أي: 
نأكله ونتناوله ولا نرفعه للنبي صَََهءَلدوِوسَرَ لأجل أن يُخمّسه أو أن يدخله في الغنيمة. 

قال: «وَفِي رِوَابَةِ لبي دَاوْدَ -من باب التوضيح-: لم يُؤْحَذْ مِنْهُمُ الْحْمْسُ) وهذا من باب التوضيح 
لقول ابن عمر «وَلا تَرْفَعَةُ). 

في هذا الحديث دليلٌ على مسألة وهو: أنه يجوز أخذ الطعام -ويجب أن يكون طعام-» هذا القيد 
الأول» الذي يقتات -يُجعل قوت-. في دار الحرب ليأكله أو ليؤكله دابته أو سبّيه ولو بلا حاجة» وحينئذ 
لا يدخل في الغنيمة» ما لم يُحرزه» فإن أحرزه أثم وحينئذ يدخل في الغنيمة. 

إذاً فیکون تناوله له من باب تناول الأكل» فكأنه من باب المباحات فقط.. أبيح له الأكل ولا يجوز له 
الأخذ. مثل طعام الضيف يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يُحرزه وأن ينقله معه» ولها صور كثيرة جداً. 


إذاً فما أكله الشخصء أو أعطاه سبي أو دابة» ولو لغير حاجة جاز في الحربء ولا يلزم فيه تخميسه. 


ت 


@ قال المصنف: -١1١1١١١‏ وَعَنْ عبد اللہ بن أبى أَوْفَى تھا قال : أَصَبْنَا طَعَاما يَوْمَ حَيْبَرَ فَكَانَ 


اك و ووو هو 2 رقم وال ۶ر ر وکو ا س کر 10 و وک ا 20 و 
الرجل يحىء. فياخذ منه مقدارَ مَا يكفيه. يَنصَرف. أخرّجه أبو داود» وصححه ابن الجارود والحاكم». 


۰ 5 ر E > yT‏ هه > ٤‏ 32 كاير ع اي 5 3000 N‏ 
هذا حديث «عبل الله بن ابي اوفى أنه قال: ١‏ صننا طعاما» كلمة «طعاماً» تحتمل معنيين: تحتمل أن 


8 
2 


يكون طعاماً مباحء وتحتمل أن يكون طعام]ً مأكولاً مطلقاً يشمل المباح وغيره. ويختلف فيها 


الحكم. 


° 
م ل <I‏ 9 و پر 2 ا عر ف رفع ار 
قال: اليوم بير فكان الرجل يجيء. فياخذ منه مقدارَ مَا يكفيه. برف" 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 
O‏ المسالة الآولى: -ما سبق ذكره-: أنه يجوز أخذ الطعام الذي يُقتات ليأكله ولو لغير حاجة» ولو 
لم يكن جائعاً فيأكل منه» فهذا هو ظاهر النص» بشرط ألا يحرزه؛ لأن عبد الله قال: «تَيَأَخُذٌ مِنْهُ مِقَدَارَ ما 


لقضيَةالشّيخ أد. عبر السام ب ناشوي — % خرف 4 


فيو ثم يَنْصَرِ يَنْصَرِفَ) ولا ينقله معه ولا يحرزه» هذه المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية: أن قوله: «أَصَبَْا طَعَام» يدلنا على أن كل المباحات إذا وجدت في دار الحرب 
فإن حكمها حكم الغنيمة. 

فمن وجد شيا مباحاً كالعسل -مثلاً- الموجود على الشجرء أو عنبء أو بعض الثمار الموجودة 
في الطُّرّق العامة حقوق الانتفاع» فكل المباحات حكمها حكم الغنيمة» بخلاف المباحات في دار 
الإسلام فيجوز أن تأخذ منها ما شئت وتكون لك ملك بحيازتك لها. 

والفرق بينهما: أن المباح في بلاد المسلمين كالحشيش مثلاً وكالحطب وكالفواكه التي تكون في 
الطَرّق في الشجر العامة هذا مباح» كل ما ملكته وجرت تملكه. 

هناك في بلاد الحرب لا تملكه وإنما يكون غنيمة» إلا ما استثنيناه قبل قليل وهو بالأكل» كما جاء في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره. 

'©؛ قال المصنف: ١١1١١17‏ وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ابت يڪن نه قَالّ: 
كَانَ يُؤْمنُباللهوَاليَوْم الآخر فلا يرگب ابه ِن َيْءِ الْمُسْلِمِينَ: > حَتَى إا أغْجَمَهَا رَدَهَا فيه وََا يَْبَسٌ َوب 
بوك شدي ع ذختن واانو انوك اناير وَجَالَه لا باس به 


i 1‏ 22000 1 0 
ل رَسول الله صَؤْإلنَهُعَلْتَهِوسَلمَ : «مَنْ 
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قوله: ارال 9 بان بها لأنبعض وخاله وهو زبيعة بن لیم أورده ابن خان في الشات وإيراد 
ابن حبان له في الثقات موهم مع عدم تصريحه بتوثيقه وعدم وجود من تكلم فيه : توثيقاً أو ضعفاًء مُوهم 
أن في حاله بعض الشيء. 

لكن على العموم هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على أن ما كان من غير الطعام, كالدابة والثوب 
ونحوه» فلا يجوز للمرء أن يأخذ منه شيئاء بل يجب أن يكون غنيمة للمسلمين عامة» فيخمّس ثم بعد 
ذلك يقسم ب ن الباقيرة: 


نقف عند هذا الحديث؛ لأن الأحاديث الباقية لها معنى متقارب في قضية الأمان والعهد. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد '. 


ا لآ ب باوت ارا نري 
إلا کو ن ب ار عل من اد لوا 2 


ا لله فرت اال وَأَشَهدُ أن ا ل 


ET‏ لله عَلَيْهِ وَعَلّى آله وَصَحْبهِ وَمَ O‏ م الدينِ 


4 د و 


@ قال المصنف: ١١١١١‏ - وَعَنْ رُوَيِْع بْنِ ابت ونا اڪن قَالَ: قال رَسُول الله صا يوسا : امن 


4 


گان يمن باه اليم الآخر فلا يز گب ابه ِن فيء اشوین ىإ اماراق 2 
E SN‏ الختجةاثر كاقة والدارية: ا بهُم). 


فقد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على حديث رويفع» وذكرت في الدرس الماضي: أن حديث 


لع 


0 


ا أنه لا يجوز لأحد 

من المسلمين أن ينتفع به بركوب ولا بلبس» وإنما استثني بعض الشيء كما جاء في حديث ابن أبي أوفى 
وهو الطعام» فاستثني ثني الطعام أكله. فهذا جائزء بقدر ألا يجاوز قدر الحاجة» وألا يحمل معه» وأما حديث 
وريفع فإنه يدل على العموم» وأن غير الطعام لا يجوز أخذه. 

الأمر الثاني: مر معنا سابقا: أن الغلول له معنيان: معنى عام» ومعنى خاصء فالمعنى الخاص: هو 
الأخذ من الغلول التي تكسب في الحربء والمعنى الخاص المنهي عنه: أن يغل المرء من مال عام 
للمسلمين» لعموم قول النبي صََنَعلوسَل: «هَدَايَا الال غُلُولّ»ء فقد يستدل بهذا الحديث -أعني: 
حديث رويفع- على المعنى العام كذلك» فيقال: إن في هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن ينتفع بمنفعة 
تضر أصل المال الذي يكون عامًا للمسلمين. 

@ قال المصنف: ١١١7١‏ -وَعَنْ أبي عُبَيدَةَ بن اجرح تة قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 
عو يفول : اببجيرٌ على الْمُسلِدِينَ بهم أخرّجَة ابن أبي ية وَأحمد رفي ساد ضَمْفٌ». 

هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة» وأحمد من طريق الحجاج ابن أرطاة» عن الوليد بن أبي مالك» عن 
القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي عبيدة ويِوَلنََعَدهُ وهذا الحديث كما ذكر المصنف رَحَهَآانَهُ أن فيه ضعفاء 
ووجه الضعف فيه من جهات: 


۷ 
e 
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2 الأولى: في ضعف حجاج بن أرطاة فإنه متكلم فيه» وقد أشرت لكلام أهل العلم فيه في أكثر من 


0 الثانية: أن القاسم هذا قيل إنه مجهول لا يعرف حاله» كما أشار لذلك البزار. 


۵ الثالثة: أن البزار في المسند قد أشار للاختلاف في هذا الحديث. فإن فيه اختلافاء مع أنه لا يروى 


إلا من طريق حجاج. 
@ قال المصنف: -1١١١0‏ وَلِلْطَبَالِسِيَ: مِنْ حَرِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص: «يُجيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
َْنَاهَم). 


هذا الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول» ولذلك سأتكلم عن فقهه بعد الحديث الثالث» قال: 
«وَلِلْطَيَالِسِيَ): أ ي: أبا داود» وكذلك رواه أحمد من نفس الطريق» من حديث عمرو بن العاص» وقد 
رواه الطبالسي و وأحمد كذلك من طريق شعبة بن الحجاج» عن عمرو بن ديئار» وكلاهما من أئمة 


لڪه 


المسلمين ورواته الكبار» عن رجل -أي: مبهم- »عن عمرو بن العاص رَوََاتَدُعَنْةُ. 

وهذا الحديث لا شك في قوة رجاله غير هذا الرجل المبهم وهو الرجل» ولذلك لولا إبهام هذا 
الرجل؛ لكان الحديث في درجة عالية القوة» ولكن يشهد له ما سبق وما سيأتي. 

@ قال المصنف: ١١١54(‏ - وذ في «الصَّحِبِحَيْنِ): عَنْ علي رنه قال ل: اذم ا 
سنت يسْعى بها َدَْامُمْ). 

6 - راد ابن مَاجَه من وجه آخَرَ: ١‏ وَيجِيرٌ مَل هم أَقُصَامُْ). 

هذا الحديث الأول الذي رواه هنا 0 بن أبي طالب: أن النبي صَآَلتَعََِْوسَلمَ قال: 
الم ال ا شعن بها أَدنَامُم): ذأ أنه إذا ثبعت ذمة لبعشن السلفين؟ قبيجب على المسلمين 
جميعا أن يلتزموا هذه الذمة» وليس المقصود بالذمة: ذمة آحاد أشخاصهم., وإنما المقصود بالذمة التي 
تكون ذمة لرسول الله صَِأَلنَعَتَِوسََم: وهي ذمة العهد والأمان, فإذا ثبت الأمان لأحد» أو ثبت له العهد. 
أو ثبت له كونه من أهل ذمة النبي صَأَلنََْنَهوَسَلهَ؛ فيجب على المسلمين صغيرهم وكبيرهم أن يفي بهذا 
العهد ومبذه الذمة. 


اج و خارف 7 
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کک 

ثم ذكر المصنف قال: «رَادَ ايْنْ مَاجَّه مِنْ وَجْهِ آخَرَ)ا: الحقيقة أن هذا ليست زيادة» وإنما هو حديث 
منفصل» لانه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو ليس على شرط الشيخين» وإنما 
حسن البخاري هذا الطريق؛ أي: طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال: ١وَيُجِيرٌ‏ عَلَيْهمْ أقَصَاهُمْ). » هذا هو محل الشاهد: أنه يجير عليهم أدناهم» أو أقصاهم. 
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© قال المصنف: ١١١١(١‏ - وَنِي الصّحِبِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ أمَّ اڼئ: «قد أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِا. 


الحديث الرابع وهو بمعنى الأحاديث السابقة» وهو ما يت ف الصحيحين: أن الل اا6 ووس 
حينما فتح الله عَرَبجَلَ له مكة» كانت أم هانئ أجارت رجلا من المشركين» فأراد علي بن أبي طالب 


- 
7 م 


نة أن يقتله» فأتت اي صَبَأَلنَدعَبدَهِوَسَلَهَ فأخيرته بذلك» فقال: «قد أَجَرَْا 1 اێئ». 

هذه الأحاديث الأربعة أتى بها المصنف لبيان أهمية الوفاء بالعهد, وما يتعلق بالعهد الذي يكون مع 
غير المسلم ثلاثة أنواع: 

۵ الأول: إما أن تكون عهد أمان. 

0 الثاني: وإما أن تكون هدنة. 

۵ الثالث: وإما أن تكون ذمة. 

وكل هؤلاء الثلاثة يسمون بأهل العهد» إِذَا إما أن يكون أمانًاء أو هدنة» أو ذمة. 

9 نبد بأولها: وهو الأمان» والمراد بالأمان: أن يون شخص بعينه» ولا يؤمَّن القوم وإنما يمن 
الشخصء فعقد الآمان يكون لأشخاص لا لأقوام في الجملة» أن يؤمَّن شخص لمدة لا على سبيل 
الإطلاق» وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها تتعلق بالأمان» وفيه استدلال على أنه يجوز لكل 
أحد من المسلمين أن يمن من شاء من غير المسلمين» ولذلك قال النبي صََلنَعَلوسَل: «قذ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرّتي»» وأم هانى رَيوَتَدعَنْهَا ليست لها ولاية على المسلمين» بل هي امرأة» والحديث الذي قبله يقول 
الل صَبَأَلئَهَلتَووسَلرٌ: «يُجِيرٌ عَلَى الْمُسْلِوِينَ بَعْضْهُمْا. وهذا من غير تقييد له بولاية ونحوهاء بل قال في 
حديث عمرو بن العاص: ١بُجيرٌ‏ عَلَيْهِمْ أَدنَامُمْ), ايُجِيرٌ عَلَيْهِمْ): أي: أقلهم حالاء وني اللفظ الآخر: 
١بُجيرٌ‏ عَلَيْهِْ أقْصَاهُمْا؛ أي: أبعدهم. إذَا هذه الألفاظ الأربعة اسعدل بها فقهاؤنا فى مشهور المذهب: أن 


۷ 
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عهد الأمان يجوز ويصح من كل مسلم» سواء كان ذكرا أو أنثى» سواء كان ذا ولاية أو غيره» هذا هو 
المشهور من المذهب» وذهب في «الإقناع» -وهذه الرواية الثانية-: أن عهد الأمان لا يصح إلا بإذن 
الإمام أو نائبه» وأن هذه الأحاديث معلقة على إذن النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَ ولذلك قال النبي صََآلنَهعَلِوسََ 
لأم هانى: َد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِي)» ولكن الإطلاق الأول يدل على المشهور كما هو واضح» إذًا هذا النوع 
الأول من العهد وهو عهد الأمان. 

9 النوع الثاني من العهد: وهو ما كان عن هدنة» ولا شك أن ما كان عن هدنة فإنه لا بد أن يعقدها 
الإمام أو نائبه» ومن عدا هذين ليس له حق الهدنة» وسيأتي بعد قليل كيف تكون الهدنة» وهو الهدنة بين 
مسلم وغيره عن طريق الصلح» كما فعل النبي صََلنَةءَلِتَهِوسَلَمَ في صلح الحديبية» فالهدنة لا يهادن إلا 
الإمام أو نائبه. 

© النوع الثالث من عقود العهد: وهو الذمة: وذلك بأن يُعاقد الإمام أو نائبه -وهي كذلك ليست 
إلا للإمام أو نائبه- أهل بلد على أن يكونوا ذمة لرسول الله صَِآَلنَهْعَتَِوَسَلرَ أي: يكونوا أهل ذمة» فتكون 
الأرض للمسلمين» ويكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» وهذا يسمى عقد الذمة. 

© إذَا أهل العهد ثلاثة : 

2 الأول: : من دخو ل با مان من أي أخدمن المسلمية : 

2 الثاني: ومن عاقد معه الإمام هدنة ولو كانت الأرض بيدهم» وهي عقد الصلح. 

2 الثالث: ومن عاقد معه الإمام أو نائبه الذمة» فأصبحت الأرض للمسلمين» ولكن لهؤلاء -لأهل 
الذمة- ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم. 

وقد أكد النبي صََِِّلنَهََتَهوَسَلََ في حفظ حق أهل الذمةء بل جاء أن النبي صََلنَهََنَهِوَسَلَهَ قبل وفاته قال: 
الصلاة الصلاة وما ملكت آيمانكم» وفي بعض الألفاظ: أنه عَِلِتَااصَكؤْوَاسَكمْ حث بالوفاء بذمته 
صَِلنَدعَلتَهِوسَلَ قبل وفاته. 


0 


1 | ع و ا 
3% ۵ جا م فلح ب ارام ينأ وال كار 


¬ 

© قال المصنف: ١١١19‏ - وَعَنْ عُمَر رنه أ نهسَمِعَ رَ رسو ل اللو ايوا يقول: «لأخرجَنّ 
اموي ل اه 5 

هذا حديث عمر وِعَْيَعَنة: أن النبي يووا قال قبل وفاته: «لأُخْرِجَنَ الَو وَالنَصَارَى مِنْ 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ حى لا أَدعَ إلا مُسْلِس» هذا الحديث كان من آخر ما قاله النبي صَِآلتَءَكوسََهَ قبل وفاته. 
فهو محكم غير منسوخ» ولكن عرض هذا الحديث ما سيأتي بعد قليل من حديث معاذ وَدَلَنََعَنَكُ وقد 
مات النبي صاة ووس ومعاذ في اليمن» حينما أقر النبي صَََِدََِتَدِوَسَلَمَ يهود اليمن على البقاء فيهاء 
على أن يدفعوا الجزية» وسيأتي الحديث بعد قليل» فبعض أهل العلم قال: إن قول النبي صا أتووسام: 
«لأَخْرِجنَ يهود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ)»» ليس على سبيل الوجوب, وإنما هو على سبيل الندب. 
ولذلك لم يفعله أده 6 ووسلى وأما المذهب: فإنهم عملوا بالحديثين معًاء ولم يقولوا: إن هذا ناسخ 
لحديث معاذء بل قالوا: يجب على الإمام أو نائبه أن يمنع الكفار -سواء كانوا يهودًاء أو نصارى. أو 
غيرهم- من الإقامة في جزيرة العرب» ولكن المراد بجزيرة العرب ليست جزيرة العرب كلها: وإنما 
المراد مها: مكة والمدينة» وما بينهما وهي الحجازء وينبع» وما قارا كفدك» واليمامة التي نحن فيها 
هذه» لأن اليمامة التي نحن فيها تسمى نجد الحجازء ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن كل ما ورد عن 
النبي َوَس في فضائل الحجاز تدخل فيها نجد الحجازء إذ النجود ثلاثة: 

0 الول تجد احجان 

ف الثاي: نجد اليعن. 

2 الثالث: نجد العراق. 


فنجد الحجاز داخلة في فضلهاء ونجد اليمن داخلة في فضلهاء ونجد العراق تأخذ حكمها كذلك» 
ولذلك منع اليهود والنصارى من دخول اليمامة» كالبلدة التي نحن فيهاء وهي منطقتنا وما كان دون 
الرياض بقليل» فكله يسمى: يمامة. 

إِذَا المذهب ماذا يقولون؟ يقولون: يمنعون من الإقامة بالحجاز ومخاليفهاء أي: القرى التي تكون 
مجتمعة فيها كالمدينة ومكة وخيبر وينبع وفدك دون ما زاد علوّاء وما نزل دنوًا؛ لأن النبي صَْتَهعَلوسََ 
أقر بقاء اليهود في اليمن» وما زالوا باقين إلى الآن -أظن-» وقد كانوا من الكثرة» كما سأشير له بعد قليل 


۷ 
کے , 


هيلاش أ ڪدالساكمبن شون ي س 


ا 


وير 
في حديث معاذ المناسب له. 

ومع قولهم: بأنهم يمنعون من الإقامة» وقصدهم بالإقامة: هي الإقامة الدائمة» والاستقرار» وأما 
المرور بها لحاجة» أو المُكث بُرهة؛ فإنه لا يجوز إلا أن يكون بإذن الإمام» فلا يجوز لهم الدخول إلا 
بإذن الإمام» ما عدا هذه المخاليف فإن فقهاء المذهب يقولون: يجوز لهم الإقامة فيهاء كجنوب 
الجزيرة» وشمالهاء وشرقهاء فيجوز لهم الإقامة الدائمة» ولو بدون إذن الإمام» أي: أن يأتي شخص 
بشخص ذي ذمة ويقيم فيها مثلاء أو كان ذا عهد أو أمان فيقيم فيها؛ فإن هذا جائزء إِذَا أريدك أن تعرف أن 
نفرق بين أمرين: الإقامة الدائمة» والإقامة المؤقتة» الثانية تجوز بإذن الإمام» والأولى لا تجوز مطلقاء 
ولذلك أجلى أبو بكر بعضهم» وأجلى عمر الباقين. 

الأمر الثاني: أن المراد بجزيرة العرب على المذهب: إنما هو الحجاز ومخاليفهاء ويدخلون فيه 
اليمامة» وخيبر» وينبع» فيرون أن ينبع داخلة في الحجازء لا ما زاد وشمِّل أكثر؛ فإنه ليس منها. 

@ قال المصنف: ۱۱۱۸ - وَعَنْهُ كَالَ: كَانَتْ آَمْوَالُ بني النَضِيرٍ مما آَنَاءَ الله عَلَى رَسُولِ هما لَه 
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بُوجف عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ َيل وا گاب فَكَانَتْ للت صبَدَعلوسَلَ حاص فَكَانَ ينق عَلَى أله َة 

يَجْعلة في الْكُرَاع وَالسّكاح. عدي سَبِيلٍ الله. متمق عَلَيُوا. 

هذا ما يتعلق بحكم الفيء» هذا يسمى: الفيء» والفيء هو ما أفاء الله عَرَيَجَلَ على رسوله من أهل 
القرى مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» أي: كان من غير مقاتلة» هذا الذي يكون فيئاء 
يقول العلماء: أوَّلَا: لا يخمّسء ولا يقسمء وإنما يكون مصرفه في المصرف العام للمسلمين» ولذلك 
فكانت للنبي صَيَلنَََنَهِوَسَلءَ خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح 
عدة في سبيل الله إِذَا فما أفاء الله عمجل مصرف الفيء فإنه يكون في المصالح العامة» لا يكون لمصرف 
الزكاة» ولا يكون مقسومًا بين الغانمين. 

© وهنا مسألة لا بد للمرء أن ينتبه لها ني الفقه: وهي أن الفقهاء إذا قالوا: هذا المال مصرفه مصرف 
الفيء؛ فمعنى ذلك: أنه يُصرف في المصالح العامة للمسلمين» يُعطى للغني والفقير» يُعطى للصغير 
والكبير» ليس مصرفه مصرف الزكاة» مصرف الزكاة مختلف تماما عن مصرف الفيء. 


اھ چ اوا ا يس يه و ےہ 
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ولذلك على سبيل المثال: قالوا: والمال إذا جهل مالكه» فهو في بيت المال يصرف مصرف الفىء» 
مال لم يعرف صاحبه كذلكء. إذا ماث. فيت وليس له .وارث؟؛ فإنه يجعل في بيت المسلمين» مصرفه 
مصرفه الفيء» أي: أنه يصرف المصالح العامة. 

وقول عمر وَزَتَهَْنهُ: «فكانت للنبي صَِآَلنَْعَتَهوَسَررَ خاصة). ليس معناها: اللام للملكية» وإنما 
لتصرف النبي ءوسل فإن النبي صَيَنةََدوَسلءَ لم يك يبيت ليلة وفي بيته دراهم معدودة, وإِنَّما 
اللام هنا إنما هي لأجل التصرف. 

إذ النبي صََِآَلََدََهوَسََرَ لم يكن يبيت في بيته ملك» وهذا مهم جدّاء ولماذا أكدت على هذا؟ لأن 
بعض الناس قد يقول: إن مصرف الفيء يكون للنبي ولآل بيته صلوات الله وسلامه عليه» نقول: هذا ليس 
كذلك» وإنما مصرفه حقه في الخمس» خمس الخمس» وأما هنا فإن الفيء ليس حقاء وإنما لهم حق 
النفقة العامة والعطاء العام وإِلّا لو كان كذلك؛ فكل مصرف يكون بهذه الطريقة» فهذا لم يقل به أحد من 
غلماء المسلفية. 


قال: «فكان ينفق على أهله نفقة سنة»: هذا يدلنا على أنه يجوز لولى الأمر أن يأخذ من بيت المال 


ع١‎ 
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نفقته» ويجوز له أن يأخذ أجرته دون ما زاد» فقد كان النبى صاة يوسا ينفق على أهله نفقة سنة. 

قال: «وما بقي يجعله ني الكراع والسلاح): أي: ذ المصالح العامة للمسلمين. 

ع و 5 5 1 0 

«عدة): أي: تعتد وتحفظ في سبيل الله عرهجل. 

إِذَا هذا الحديث محله ماذا؟ محله أن ما كان فينَاِ فإنه لا يخمس» ولا يقسم» وإنما يكون في 

@ قال المصنف: ١١١99‏ - وَعَنْ معاد تدده قَالَ: عونا مَعَ رَسُولٍ اللو اووس حبر 
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فَأصَبْنَا فيها عَتَمَّاء فَقِسَمَ فيتا رَسول الله صزاه يوسر طائفة وَجَعَل بَقِيَتَهَا في الْمَغْتم. رَوَاهُ آبوداود 
چ ل 0 0 
وَرِجَالهُ لا باس بِهِم). 
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هذا حديث معاذ» وقد ذكر المصنف: «رَوَاهِ أبوداود وَرِجَالهُ لا باس بِهِم). وقد تبع في ذلك عددًا من 


أهل العلم: كابن عبد الهادي» فقد قال ابن عبد الهادي: إن رجاله ثقات» ونقل عن ابن القطان أنه قال 
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هذا الحديث فيه: أن معاذا قال: «عَرَّوْنَا َع رَسُولٍ الله صالة هرسام خَيْبرَ فَأْصَيْنَا فِيهًا عَنَمّا). 

قوله: «قَأْصَبْنَا فيها غَنَمَا: بمعنى: أننا وجدنا غنما فذبحوهاء لأن سياق الحديث يدل على ذلك في 
غير هذا اللفظ. وهذا الحديث -أيضا- في سياقه يدل على ذلك» لأنه قال: «فَأَْصَيْمَا فيها عَنَمَااء ثم في 
آخره قال: «وَجَعَلَ بها في الْمَعْنَم)؛ أي: في بقية ما غنم مما لم يُذبح. 

قال: «فَأصبتا فيها عَنَمّاء فق فَقَسَمَ سول الله صِبََِدَدعَبتَهوَسَلَرَ طَايِقَةَ: أي: جزءًا منهاء «وَجَعَلَ يَقِبتَهًا 
في الْمَعْتم). 

هذا الحديث قبل أن نتكلم عن ما فيه من الفقه وهي مسألة واحدة» نقول قبل ذلك: يجب أن نعلم أنه 
لا يجوز للمسلمين عقر دابة» ولا ذبح شاة في حال الحرب؛ لإغاظة العدوء فقدِم معنا: أن الحرق والقطع 
يجوز في قول على الإغاظةء وأما الذبح فإنه لا يجوز لأجل الإغاظة؛ لأن هذه الدواب فيها مصلحة 
للناس في الركوب وني الأكل ونحوه. 

ستثني من ذلك شيء واحد: وهو ما كان للأكل خاصةء فيجوز ما كان للأكل خاصة:؛ إذا كانت 
الحاجة للأكل داعية له» ليست الضرورة» وإنما الحاجة» وهي دونها بكثير» أو ما كان بإذن الإمام» فيجوز 
للإمام أن يجعل للبعض من باب الأكل شيئا من الدواب والغنم ما ليس للباقين» يدل عليه حديث معاذ 
هناء لأن النبي صََآَللَءَيَووَسَدَ قسم فيهم طائفة مما يؤكلء «وَجَعَلَ بَقِينَّهَا في الْمَغْتم)؛ أي: قسم بين 
الباقين. 

أي و٠‏ ا 2 نض و حت ص و ارج 0 0 ۹ ل TT‏ ت 2 

©« قال المصنف: ١١١١«‏ - وَعَنْ أبي رَافِع تة قال: قال رَسُول الله صالةعييوسلم: «إني ا 
اخيش بالعيف ول E E N RE‏ وضتكة اخ عا 

هذا حديث ا رافع» رواه أبو داود والنسائي» وذكر المصنف: أنه قد صححه ابن حبان» وكذلك 
وافق ابن حبان العلامة الشيخ محمد بن مفلح في «الآداب» فقد صحح هذا الحديث كذلك» وكتاب 
«الآداب» لابن مفلح مليء بالحكم على الآحاديث» ولم يعن أحد بإفراد حكمه على الأحاديث في هذا 
الكتاب الكبير العظيم جدا. 
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له ثلاثة كتب: «الآداب الصغرى). «الوسطى»» «الكبرى»» هذا المطبوع هو «الكبرى»» والدليل على 
أنه «الكبرى»: أن السقاريني كان دائما يقول: «قال ابن مفلح في «الكبرى» وهذا النص يكون موجودًا هناء 
فقوله: «قال في الكبرى»: يدل على أنها غالب ليس في الصغرى» ولا في الوسطى» مع هناك كلامًا في 
الوسطى ليس في الكترى» أشار لذلك الحجّاوي في شرحه «لمنظومة الآداب»» قال: «وقال في الوسطى 
كلاما ليس منصوصًا عليه في الكبرى». 

هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهماء النسائي في «السنن الكبرى»)» وليست في «المجتبى» › 
من حديث بكير بن الأشج» عن الحسن بن علي بن أبي رافع» عن جده أبي رافع» وقد صرح بالسماع 
منه» وهذا رجاله ثقات» غير أن الحسن بن علي بن أبي رافع بعضهم لم يعلمه» وقد وثقه جمع من 
العلماء. 

في هذا الحديث: أن النبي صَيَّنَهءَلِتِوسَلَهَ قال: «إني ا ِالعَهْدا. اي كما أن الطعام إذا 
وضع في إناء قد يخيس ويتغير» فكذلك عبر النبي صَزَلنَعََْهوَسَلهَ: بأنه لا يخيس؛ أي: لا ينقض العهد 
الذي عهده لأحد. وهذا يدلنا على أن العهود بأنواعها الثلاثة من أمان وصلح وهدنة» ففي كل هذه 
الأمور الثلاثة لا يجوز عدم الوفاء بهاء ولا يجوز نقضهاء وليس هذا من سنن النبي ةيوسم . 

إدا؛ فقوله: «إني و بِالْعَهْدا: أي: لا أنقض العهد ولا أفسده. إذا أبرم وكان إبرامه صحيحًاء 
ولو كان من أمان آحاد المسلمين. 

ثم قال: م الرَّصْلَّ). 

قوله: «ولا حبس الرّسْلَ): الحقيقة أن هذه اللفظة ليست موجودة لا في سنن أبي داود ولا النسائي 
وحمت اا لفظه: «وَلَا حبس البُرّدَا جمع بريد وإنما المصنف -ولا أدري أمنه أم من أحد غير 
لم أراجع- نقلها بالمعنى للتسهيل» وأما اللفظ الذي في السنن: وإنما هو البرد جمع بريد والمعنى فيهما 

وقول النبي صَإَِلَهءَِنَووسَله: «وََا أخبسُ الرَّسْلَا: يعني بها أمرين: 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
لضي اشيج أد.عبداسلام ينج الشويّع ٠‏ 0000 اها رف 4 


چ 

2 الأمر الثاني: أنني لا آذن ببقائهم ولو أرادوا ذلك» بل لا بد أن يرجعوا إلى من أرسلهم» وسبب 
ذلك: أن قريشا أرسلت أبا رافع َعَلَتَُعَنهُ إلى النبي صان ووسر برسالة» فلما رأى النبي صاا ووس 
وسمع كلامه آمن به» وأراد أن لا يرجع إلى قريش» فقال النبي صَِإآَلتَهعَلهِوسَام: (إني لا أَخِيسُ بِالْعَهْد وَل 
أبس البُرّه»ء لا أحبس الرسل» فدل على ذلك على أنه لا بد من أن يرجع. 

0 المعنى الأول: أنه لا يمنعهم ولا يحبسهم» بمعنى: أنه لا يجبرهم على ذلك فلا شك أن هذا من 
الوفاء بالعهد والوعد» وهذا واضح. 

0 أما الأمر الثاني: لماذا لم يأذن ببقاء أبي رافع وغيره من الرسل مع رغبتهم؟ قالوا: لأن الرسالة 
التي ترسل تقتضي جوايًاء وهذا الجواب لا يكون إلا على يد الرسولء أو البريد. فإذا أذنت له بالبقاء؛ 
فحينئذ تكون لم ترد جوابًا على ما أرسل إليك» فمن المناسب -حيئئذ- أن لا يُحبس الرسل» بل يردون 
إلى أقوامهم» ثم بعد ذلك إن شاءوا الرجوع له فحسن. 

وهذا الحديث أتى به المصنف للبيان: أن العهد بصوره المتقدمة يجب الوفاء اء ومن صور العهد: 
الرسول إذا دخل إلى بلاد المسلمين» فكل من كان رسولا؛ فإنه يجب الوفاء بالعهد له» بل إن له ميزة 
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هذا الحديث: حديث أبي هريرة يتعلق بالأراضين» والأحاديث التي بعده في الجزية تتعلق بها كذلك. 

ولا قبل أن أتكلم عن حديث أبي هريرة» ولم أورد المصنف هذا الحديث؟ وما توجيه هذا 
الحديث؟ 

أريد أن نعلم: أن الأراضين التي تتحصل للمسلمين على ثلاثة أنواع» أو ثلاثة أضربء كما عبر 

© النوع الأول من الأراضين: قالوا: الأرض إذا فتحت عُنوة؛ أي: بقوة» ثم أجلي عنها أهلها 
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ور 
بالسيف» فما فتح عنوة من الأراضين فإن الإمام يخير بين أمرين: 

الأول: بين قسمها بين الغانمين. 

الثاني: وبين وقف الأرض» بحيث تكون خراجًاء ويُضرب على من سكنها -سواء كان مسلماء أو 


وهذه تسمى: الأرض الخارجية» مثل ما فعل عمر كته في سواد العراق» وفعل في الشام» وفي 
مصرء كل هذه أراض خراجية» وهذه ما يسمى: فتحت عنوة» كل ما فتح عنوة يكون كذلك؛ يخير الإمام 
بهاء وعمر رضي عنه أراد أن تكون غلتها مستمرة للمسلمين» فتكون الأرض ملكية الدولة باللغة 
المعاصرة» وكل من استغل الأرض يدفع الغلة وهي الخراج كالأجرة» ثم تجعل في خزانة المسلمين» 
فيكون منها البذل لمصالح المسلمين العامة. 

نذكر الأراضي ثم سأتكلم عن واقع الآن أراضي العراق ومصر والشام» هي خراجية أم لا الآن؟ 

۵ النوع الثاني من الأراضين: قالوا: ما جلا عنها أهلها خوفا من غير قتال» ليس بالسيف» الأولى: 
جلوا بالسيف والمقاتلة؛ فتقسم» أو تكون وقمًا. 

الكانية: جلوا خوفا من غير قتال» فمشهور المذهب: أمها تكون وقفا بنفس الطريقة السابقة: بأن يكون 
من سكنها أو استفاد منها؛ فإنه يضرب عليه الخراج» فيدفع المال في كل سنة. 

9 النوع الثالث من الأراضين: وهو ما صولحوا عليه» وما صّولحوا عليه من الأراضين يقولون: 
نوعان» وهذا التقسيم الذي مشيت عليه هو تقسيم الموفق في «» المقنع» ولكن ما أطلق الخلاف فيه 
مشينا على المعتمد عند المدا خرين. 

إا ما ضُولحوا عليه نوعان: 

النوع الأول: أن يُصالحوا على أن الأرض لهم» وأنهم يبذلون الخراج» فحينئذ تكون الأرض في 
ملكهم» فإن أسلموا سقط عنهم الخراج» وتكون الأرض ملكهم. 

النوع الثاني: أن يُصالحوا على أن الأرض لناء وإنّما يمكثون في الأرض للمنفعة فقطء فإنه -حينئذ- 
يكون حكم الأرض حكم الوقف» فتكون أرضًا خراجية. 
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9 إِذَا عندنا الأراضى الخراجية ثلاث: 

الأولى: ما اختار الإمام فيما فتح عنوة وقمّها. 

الثانية: كل ما جلا عنه أهله خوقا؛ فإنها تكون خراجية. 

الثالثة: ما صولح عليها أهلهاء وبقوا فيها على أن الأرض لنا؛ فتكون في هذه الحال خراجية» إِذَا هذه 
ثلاثة أراضين خراجية. 

وقد ذكر العلماء: أن سواد العراق كله أرض خراجية» وأن الشام كلها خراجية» وأن مصر خراجية 
مصر القديمة التي كانت في عهد عمرو بن العاص» وقد آلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رسالتين في 
هذه المسألة لإشكالهاء لأن الحنابلة من أشد الناس متوسعًا في قضية: أن اللأرض خراجية» ما معنى كونها 
خراجية؟ أن الأرض لا تملك لأحدء وأن بقاءك في هذه الأرض إنما هو ملك للمنفعة» ولذلك كان أحمد 
-وقد رفع الخراج عن بغداد- يزرع داره» ثم ينظر بحسب تقدير عمر- كما سأذكر لكم بعد قليل: كمْ 
قدّر عمر في خراج العراق-» ثم يأخذ مقدار تقدير الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين» مع أنه ما كانوا 
يأخذونه» يقول: لأن الأرض خراجية» ولا يجوز لي أن أسكن في أرض خراجية بدون أن أدفع الخراج 
لبيك هال المسلمين. 

المذهب: أنها خراجية» وهي باقية على خراجها إلى قيام الساعة» فإذا منع الشخص أثمء وإذا امتنع 
من أخذها يجب عليه أن يبذلها لولي الأمر ليصرفها في المصارف العامة وهو الفيء» المصالح العامة 
للدولة» ليست زكاة فلا يعطيها الفقراء» وإنما للمصالح العامة. 

والرواية الثانية: اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أنه يجوز لولي الأمر أن يقطع الأرض 
الخراجية» قال: وهذا الذي عليه عمل المسلمين منذ القرن الرابع الهجري» فإن الأراضي الخراجية ربما 
أوقف أخذ الخراج منها منذ القرن الرابع» بل ربما بعضها من القرن الثالث» أظن بعد الرابع أوقف 
الخراج بالكلية» وأحسن من تكلم -أنا نسيت الآن- متى أخذ الخراج» ومتى انقطع» ومتى رجع مرة 
أخرى» ثم انقطع مرة ثانية إلى وقتنا هذا: هو المقريزي في كتابه «الخُطط)., فقد كان معنيًا بهذه المسألة 
عناية كبيرة» وذكر -أيضا- ابن الجزري في «تاريخه»: أن الخراج انقطع من القرن الرابع -أظن-» أو 
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« ا فب بو ادر بن دلالأخخار 
الخامس» نسيت الآن» ومرعي بعدما انتصر لمذهب ووضحه. انتصر بعد ذلك لرأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وأنه يجوز إقطاع الأرض الخراجية» ولكن المسلم الأحوط له أن يحتاط لدينه» ولذلك على 
الرواية الثانية» قالوا: أحمد لما كان يخرج الخراج» قالوا: هذا من باب الاحتياط» لا من باب الوجوب» 
وهذه اة مشهورة چا ألف فيها رسالتان» قلت لكم: الشيخ مرعي» إحداهما مطبوعة باسم: 
«تهذيب الكلام». والثانية مخطوطة» وهي موجودة في بعض المكتبات. 
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حديث أبي هريرة فيه: أن النبي صَِأتَهعَلَهوسََرَ قال: «أيْمَا رة 


قول النبي لتوار : تبثمو کا فَأتَمْتُو) الفقهاء يقولون: إن قوله: متب أي: أقمتم فيها 
بسب جلاء العدو عنهاء أو دخاتموها صلا من غير قتال. 

ا ا ل -وابن الجوزي شرحه للصحيحين اسمه: «(مشكل 
الصحيحين»» كما تعلمون-: فيقول: كا توي ا تَيْتَمُوهًا)؛ بمع: بمعنى: أنكم دخلتم فيها صلحًا بدون مقاتلة 
فسهمكم فيهاء ومعنى قوله: «انَسَهْمُكُمْ فِيهًاا: على قول جماهير أهل العلم: أي: أنكم تستحقون سهمًا 
ا إن أقمتم فيهاء فجعلوا: ١تَأتَمْتُُ»:‏ أي: دخلتموها صلحّاء ثم سكنتموهاء أي: غير مقاتلة 
لآنه قال: مي َيتَمُوهًا)؛ أي: من غير مقاتلة» أتيتموها بالصلح» » أتيتموها بجلاء ء عنها أهلهاء ثم بعد ذلك 
أقمتم فيهاء اَسَهْمُكُمْ فیها)» أي: سکنتم» أقمتم بمعنى: سکنتم» الَسَهْمُكُمْ فِيهًا)؛ أي: طون اطا 
فيجوز لكم الإقامة حينذاك. 

وقال بعضهم: «قَسَهْمُكُمْ): أي: يلزمكم أن تبذلوا السهم منهاء لكن ليس هذا المراد بالحديث. 
وإنما المقصود: أن من أقام فيها فإنه لا ينقطع عنه العطاء» ولا يلزمه الرجوع إلى بلده. 

أورد المصنف الحديث لأجل هذه الجملة استدلالا لمذهب الشافعي» لأن مذهب الشافعي وحده 
من بين مذاهب فقهاء المسلمين -ليس الأربعة بل جميعًا- الذي يرى أن الفيء يخمّسء استدل بهذا 
الحديث» لأنه قال: الَسَهْمُكُمْ فيهًا): وجّهها الشافعية عندهم: قالوا: إنه يدل على أن سهمكم بعد 
التخميس» فلا يكون هناك سهم بين الغانمين إلا بعد التخميس» فتخمس ثم تقسم» مع أن الجمهور 
ل ا ا يا 


معنف 
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SSS 
صولح أهلها فأقام فيها المسلمون؛ أن فيها الخمس» اعترض عليه بعض أهل العلم ومنهم ابن المنذر‎ 
فقال: «لا نعلم أن أحدًا قبل الشافعي قال: أن الفيء يخمّس).‎ 

حعبهيهمثععععععٌْف 0600 اَسَهْمُكُمْ): ليس سهم قسمة الغنيمة» 

التحملة القائية: هذه راض قال: e‏ ا شتف اللناووقر لق ي أن اسلو شار 

3 3 

بالمغالبة» وأجلي عنها أهلها بالسيف وبالقوة؛ فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» هذا معنى قولنا: إن 
الإمام يخير بين أمرين: 

الأول: التخميسء ثم قسمتها بين الغانمين» كما فعل النبي وسار في خيبر. 

الثاني: يجعلها كاملة وقمًا؛ لأن هذا هو الأتم. 

# قال المصنف: « [باب الهدنة والجزية] 


عن عبن 


۲ ڪن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ يئنه 
وَلَهُ طَرِيقٌ في «الموَطًا» فيا الْقَطَاعٌ). 
بدأ المصنف بباب الجزية والهدنة» فذكر أول حديث: هو حديث عبد الرحمن بن عوف: 3 ال 
َه يووا أَكَدَّهَا -أي: الْجِرْيَة- مِنْ مَجُوس هَجَرَاء والمجوس : هم الذين يعبدون إلهين: إله ظلمة. 
وإله نور ويرون أن إله النور أقوى من إله الظلمةء ولذلك بعضهم يعبد الشمس» وهكذا. 
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والمراد بهجر: هى الإحساء وما جاورها فتسمى هجرّاء وقد كانت قبل النبى صَِ!َِنَدعَلتَهِوَسَلَمَ فيها 

٤ e E a a a A 1 4 LG 

قال: «وَلهُ طريق في «الموطا» فيها انقطاع»: يعني به: حديث جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 
ركن عن أبيه» عن عمرء ولا أدري لماذا المصنف أورد هذا الإسناد الثاني مع ثبوت الحديث في 
البخاري؛ لأن فيه انقطاعاء والنص هو هوء ولكن الإسناد يختلف» لربما كان سبب ذلك: أجل الطريق» 


لآنه قد ثبت من حديث جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب» عن أبيه محمد بن علي بن ابي طالب» 
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ري 
فربما لشرف هذا الإسناد أورده» ربما لا آدري» لم يظهر لي شيء إلى الآن» ولكن محمد بن علي بن ابي 
طالب لم يدرك لا عمر ولا عبد الرحمن بن عوف يفعت 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل السرعة : 

0 المسألة الأولى: جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. لأن فيه جواز المجوس» 
واليهود والنصارى كذلك من باب أولى» وقد وردت فيها أحاديثء وقد انعقد الإجماع على جواز أخذ 
الجزية من المجوس؛. لأن النبي عَرََعَدوَسَلهَ قال: «سنوا بهم سُئَة أَمُلٍ الكتاب». قالوا: والسبب في 
ذلك :أن المجوس لهم شبهة كتاب» قيل: إن لهم كتابًا ثم نسخ أو رُفع» وقيل: إنهم حرفوا دينهم» والعلم 
عند الله جل فيه. 

0 المسألة الثانية: هذا الحديث فيه: أن المجوس يقرون على عقودهم وأنكحتهم الباطلة ما لم 
يتحاكموا إليناء وتثبت بها الأنساب» وتثبت بها المواريثء لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن النبي صَآََهعَلدِوسََ 
لم ينة عن ذلك» وإنما أخذ منهم الجزية؛ بمعنى: أنهم يقرون على دينهم» مع أن المجوس يجيزون للمرء 
أن يتزوج أخته. وأمه. وبنته» ومع ذلك لم يُقَم عليهم الحدء ولم يمنعوا من ذلك» ولم تنف أنسابهم 
لأجل ذلك. 


® قال المصنف: (۱۱۲۲ - وَعَنْ عَاصِم بْن عُمَرَ عَنْ أنّسء وَعَنْ عُنْمَانَ بْن أي سُلَيْمَانَ» أن ال 


نر مودت برس كل رة 
35 
صااللە َو بعت 
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حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلى كدر دُومَةء َأَحَذُوه نَحَفَّنَ دَمَكُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجرْية. رَوَاه أب 
داود). 

ها خت الذى ادن بحت الى < 0 4 لخاد ين الوليد إلى أكبدر دومة الجندل واكيدر 
دومة الجندل كان من عرب غسّان» وكان ملكا لهم» وله قصة كما في سنن أبي داود وغيره» والحديث 
حسّنه ابن الملقن في «البدر المنير»» فيه: أن النبي صَََءَلَتهِوسَلَمَ قال لخالد لما رجع من تبوك: «ستجد 
أكيدر يصيد البقر. -والمقصود بالبقر: البقر الوحشيء وليس البقر الآهلي-». وكان أكيدر في قصره - 
والقصور في دومة الجندل معروفة» ولا أدري هل هذا من قصور أكيدرء أم من بعده؟ القصر الموجود 
الآن ف الدومةء وكان قضره معا فاطل من قضره قرا الق بضرب بقرثه طرف القصر» قالنقت 
لامرأته وقال: ألمثل هذا الشيء؟ -كأنه لم ير في حياته البقر يصل إلى قرب الدار» ولكن الله عمجل أراد 
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أن ينزل» ويكون كما أخبر النبي صا ووسر فنزل ليصطاد. فوجده خالد SS‏ فأخذه فأتى به 
إلى النبى صأةََوِوَسَارَ فحقن النبى هلووسم دمه ودم قومه. وصالحهم على الجزيةء ثم بعد ذلك 
أهدى النبى صَرَلنَهءَِدَهوَسَاَمَ حريرًا) » وقصة الحرير مرت معنا في كتاب الصلاة. 

# هذا الحديث فيه من الفقه : 
آهل الأوثان فلا يجوزء لآن أكيدر هذا من النصارى» من آهل غسّان» من عرب غسان» من الغساسنة» لم 
يخالف في هذه المسألة إلا أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رحمة الله عليهما؛ فإنه قال: «لا يجوز أخذ 
الجزية من العرب» وإنما تضرب عليهم الصدقة كحال نصارى تغلب». 

والحقيقة: أن نصارى تغلب إنما امتنعوا من دفع الجزية لأجل أنّفتهم» لكي لا يُشَّبّهوا بغيرهم» فقد 
كانت تغلب في الجاهلية لها فة وغلبة» كما جاء عن ابن عباس أنه قال: «لولا الإسلام لأكلت تغلب 
العرب»» فكان فيهم أنفة. 

فخ الك نهم أبّوا أن يشبهوا بغيرهم من النصارى واليهود والمجوس» فقال علي رى كتة: 
اتضعف عليهم الصدقة)» فبدل آي يؤخذ منهم ربع العشرء يؤخذ منهم نصف العشر. 

والحقيقة: أن هذا لأجل أنفتهم بذلوا أكثر مما يبذله من عليه الجزية»وهذا من طبع العرب: أنهم قد 
يبذلون شيئًا لأجل الأنفة وما يتعلق بهاء وقد خسرء ولذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
«الأموال» بعض الآثار في أنهم ا أكثر لكي لا يقولون فيهم شيئّاء ولكن هكذا طبع العرب 
ومسلكهم. 

@ قال المصنف: «4 ١١7‏ - وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبَلٍ ريرك روڪن قَالَ: بعد بعنَنِي التي يدوام إلى الْيَمَنِ 
ا اد | 
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. أخرّ جد التَكامق وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ). 
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وَأمَرَنِي أَنّْ آخُدَ مِنْ كل حالم ديار | 

هذا حديث معاذ بن جبل» قال: (7 0 هلووسم إلى لمن وكان هذا في آخر حياة النبي 
نكسلل بل قد مات النبي صاا ل ووسر ومعاذ في اليمن» وهذا يدلنا على أن هذا الحديث محكم 
غير منسوخ» وهذا هو الأصلء أنه محكم غير منسوخ. 


Ak‏ خد يِن كَل حالم وتار : هذا الذي أمر النبي لمعيه 20 َه أن يأخذ منهم إنما هم 
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حور 
اليهود» لأن أهل الأوثان من أهل اليمن أسلموا جميعاء العرب الذين كانوا وثنيين أسلمواء وقد كان 
اليهود كثرة هناك بل قد قال الشيخ تقي الدين في «الجواب الصحيح»: وكان أكثر أهلها اليهود. ومعلوم 
هعاذا نة أقام في تهامة اليمن» قريبا من تعز» في منطقة تسمى: بالجند» وهذا الجند التي أقام فيها 
معاذ كانت مركز العلماء وفقهاء الشافعية كال أبي عقامة» والعمرانيون» ومنهم صاحب البيان وغيره. 

قوله: و مَرَنِي) ا : النبي صا 6دوس . 

قوله: ناذا من الهو ددرن لري 

قوله: ١مِنْ‏ كُلَّ حالم ديتارأًه: أي: محتلم» وهو البالغ» هذا يدلنا على أن غير الحالم -وهو الصبي- 
لا يؤخذ منه شي والمرأة -كذلك- لا يؤخذ منها؛ لأنها لا تسمى حالمة» وأمّا زيادة: «أمَرَنِي أن أَخُلَ 
مِنْ كَلَّ حَالِمْ وَحَالِمَةٍ ديتارًا» فهذه ضعيفة جدًا لا تثبت» والثابت أنه يؤخذ من كل حالم. 

ذه الا -أنْ آخُدَ مِنْ كل حالم ويارأ»: -: الكل ينا واا فل أله لا وعد ال لذ مخ 
الصبي ولا من المرأة» وإنما من الرجل إن كان ذا مال» أو كان معتملاء ذا مال: بمعنى: أنه ليس فقيراء 
الفقير لا تؤخذ منه الجزية» أو كان معتمللا: أي: ليس عنده مال» لكن يستطيع العمل» فحينئذ تؤخذ 
الجزية. 
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قوله: «ديتاراء أو عِذَّلَهُ): أي: عدل الدينار. 


قوله: مَعَافِريًا»: نسبة لبلدة في اليمن كانت تضرب فيها سّكّة أخرى 

هذا الحديث يدلنا: 

۵ أولا: على جواز أخذ الجزية من اليهود» وهذا واضح. 

۵ ثانيا: كذلك يدل على جواز إقامة اليهود والنصارى وغيرهم في غير الحجاز وما جاورهاء وهو 
استدلال المذهب» استدلوا بهذا الحديث على ذلك» فيجوز إقامتهم في اليمن» وفي شمال الجزيرة» وفي 
شرقها ونحو ذلك فإنه جائز. 

0 ثالثا: وهو المسألة المهمة في قضية الجزية: هل هي مقدرة بنص الشارع أم لا؟ فقهاؤنا يقولون - 
وهذا أيضا ما أقره الشيخ تقي الدين-: أن الجزية إنما هي لنظر الإمام» وليست مقدرة بالشرع» فالإمام 


ڪچ . 
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يقدرها بحسب ما يرى أنه أنسبء فقد تنقص عمًا جاء في هذا الحديث» وقد تزيد» قالوا: لأن النبي 
ادوس أمر بأخذ الجزية من غير تقدير لها لمن كانوا في هجر وني البحرين» فلم يجعل حدًا لهاء 
وكان في آخر حياته عَلَنْهاآصَلاةوَآلسَكة وأمّا هنا: وهو الأمر بأخذ دينار؛ فإنه كانت قضية من النبي 
تلوس في عين» هو الذي قدّرها لهم» باعتباره ولي للأمر» لا باعتباره حكمًا شرعيًا. 

ومن المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم أن ينتبه لها وخاصة المجنهد: يجب أن يفرق بين 
ما صدر من النبي بَأدَهعَلتِوسَهرٌ باعتباره حكمّاء وما صدر من النبي صَِنَهعََيَهوَسَلَرَ باعتباره وليًّا للأمرى 
وقد أل في ذلك القراني كتابًا كاملا سماه: «تمييز الأحكام عن الفتوى والأحكام»» وكذلك ابن القيم 
أطال في هذا الكلام في «زاد المعاد» وأخذ من القرافي» وتبعهم كثيرون كالصنعاني» وولي الله الدهلوي في 
«الحجة البالغة». وهناك معايير ذكرها الفقهاء للتفريق بين النوع الأول والنوع الثاني. 

إِذا هذه كانت واقعة عين: ويدل على ذلك: أن عمر و تة مع علمه بهذا الحديث ضربها خمسة 
دنانير» وضربها ثلاثة» وإنما قال فقهاءنا: جعلها النبي صَرََِهعَلَِوسَاَمَ دينارًا؛ لأن أهل اليمن كانوا في منزلة 
شديدة من الفقرء قال ذلك في «شرح الغاية»» فقلّلها النبي ةيسأر وإِلّا فالأصل عمرء فيجوز 
الزيادة عليهاء ويجوز النقص. 

@ قال المصنف: ١١١0«‏ - وَعَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو لْمُوَنَ م نة عَنِ 2 صَرَلنَدعَبدَهِوَسَلَرَ قال: 
«الإشلام يَعْلُو ولاق » ES‏ رَفُطَننٌ . 

هذا حديث من الأحاديث التي أطال فيها الفقهاء باستدلال» مع أن في إسناده مقالا؛ فإن هذا الحديث 
قد جاء من حديث عبد الله بن حشرج» عن أبيه» وكلاهما مجهول لا يعرف حاله» ولكن المعاني العامة في 
الشريعة تدل عليه. 

أورد المصنف هذا الحديث: للدلالة على أن أهل الذمة وأهل العهد بأنواعهم إذا 
في بلاد المسلمين» فيجب أن يكون إقرارهم على ذلك بشرط عدم الْعْلوٌ. 

0 وبناءً على ذلك: فقد ثبتت عدد من الأحكام منها: 


03 


0 


سے واا ا و کی ره 


ور 
ثانيًا: أن الكافر لا يجوز أن يطأ المسلمة بنكاح» بخلاف العكس؛ فيجوز للمسلم أن يطأ الكتابية 
بعقد النكاح الصحيح. 
ثالثا: الكافر لا يجوز له أن يُعلي بنيانه فوق بنيان المسلمين. 
رابعًا: قالوا: إن الكافر لا شفعة له؛ لآنها في معنى الولاية. 


وكذلك كل ما يتعلق بالأحكام التي يوردها الفقهاء في باب الذمة» هي مخرجة على هذا الحديث في 
الجملة» وأهم حديث فيها: الشروط التي تسمى: بالشروط العمرية» وللإمام أبي بكر الخلال صاحب 
أصحاب الإمام أحمد جزء مطبوع في تتبع طرق الشروط العمرية» التي ورد عن عمر لما صالح آهل 
الشام» وعلي العموم هذا الحديث وإن ذكروا أنه في إسناده إلا أن الإجماع على العمل بالشروط العمَريةه 
ولا شك أن الشروط العمرية في أعلى الدرجات في الشروط في التعامل مع أهل الذمة وغيرهم. 


5 58 ع م 2 و جر و ر ص 1 ل و و د و 
2# فال المصنف: «(5 ١١"‏ - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ودنه أن رَسَول الله صَؤْإََهْءَلَوِوَسَلمَ قال: «لا تَنَدَوُوا 


اهود وَالنَصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِتَْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق, فَاضْطَرُوةُ إلى أَضْيَقِوا رَوَاهُ مُسْلِ). 


هذا الحديث فيه جملتان: 

الجملة الأولى: في قول النبي صِإََتعََدووَسلَ: «لا تَبْدَؤُوا اهود وَالنَصَارَى بالسّلام»؛ أورد المصنف 
هذه اللفظة لأنها تدل على العموم» لأن بعض ألفاظ الحديث: «لا تَبْدَؤُوهم بالسّلام»» فحملها بعض 
الشرّاح: على من كان حاله كحال النبي صِإأَِلنَهعََتِوَسََمَ في ذلك الوقت» حينما أرادوا أن يتبركوا بدعاء 
النبي صََنَهءلدِوسَلَ أو كانوا أرادوا أن يستنقصوا أمر المسلمينء أو أرادوا المكر بهم» ولكن هذا اللفظ 
الذي أورده المصنف يدل على العموم؛ أنه لا تبدؤا اليهود والنصارى, و «أل» إذا دخلت على الجمع؛ 
فإنها تدل على الاستغراق» وكذلك على المفرد» فيكون اسم جنس فيدل على الاستخراق» فإنه يدل على 
الاستغراق؛ أي: كل اليهود وكل النصارى لا تبدؤهم بالسلام. 

۵ هل بداءة اليهود والنصارى بالسلام أهو جائز أم عن 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز بدائتهم بالسلام» لا يُبدءون بالسلام لظاهر الحديثء قالوا: ومثله ما 


في معنى السلام؛ فلا تَبتدأَهُ كذلك ب «كيف أصبحت»» أو «كيف أمسيت»» قالوا: لظاهر المعنى» وقيس 


على السلام غيره وإن كان دونه» ودائما المقيس عليه يكون أضعف من الأصل. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه: أنه يجوز بداءتهم بالسلام للحاجة» 
وليس لمطلق اللقياء ومن الحاجة: من كانت له حاجة عند أحد منهم» فيجوز أن يبتدأ بى أو لحاحة 
SS‏ 


إذا فحُمل هذا على الأصل» واستثني منه الحاجة» وقد جاء أن النبي صََِتعَيْهِوسََمَ مر على أخلاط 
رف كلهم ل اع أله زف انت ا ا ا 
كالمبايعات» والخوف منهم» أو من ضررهم» أو رجاء إسلامهم» ونحو ذلك. 
الجملة الثانية: قال: (وَإذَا تيم أَحَدَّهُمْ في طَرِيق» ليه أضيقهة. 
بمعنى: أن الإنسان لا يذهب هو للأضيق» ويترك لغيره الأوسع» بمعنى : أنه يمشى في طریقه» ويجعل 
yT‏ وليس معنى الحديث: أن المرء يتعمد أن يضيق على غير المسلمء لا ولگن 
المقصود من هذا الحديث: أن المسلم يجب أن يبقى قوبًاء ولذلك جبلت النفوس على محبة القوي» 
دائما النفوس تقلد القوي» ولذلك يقولون دائما: الضعيف يقلد القوي» والأقل حضارة يقلد الأكثر 
حضارة» فإذا رأى غير المسلم المسلم وهو قوي في شخصيته. لا ينهزم حتى كانت الأمورء لا يتعمد 
إيذاءه» كما قال الشراح» لا يآتي في فضيّق عليه» وإنما في طريقه» لكني لا أنصرف عنك» ففي الغالب 
يكون هذا أقوى في عينه» وربما كان سببًا في محاكاته له رغبة في القوة» فحينئذ يكون أقرب لدخوله 
الإسلام بأمر الله عَرَعَجَلّ. 
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@ قال المصنف: ١١171/«‏ - وع عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ روان أن ل لوس حَرَحَ عَامَ 
الْحدَيْبِيَة . 00 هناما صا موي واد ب قبن لودجل بل قر ثرو على 
وَضْع الَْرْبٍ عَشْرَ نين ؛ يمن فيا النَّاسُه ويك َمْضُّهُمْ عَنْ بَعْض' أَخْرَجَهُ ُو داد » وَأَصْلُهُ في 
الْبُحَارِيَ». 

هذا حديث المسور فيما يتعلق بالنوع الثاني من العهد: وهو عهد الهدنة» وهو الهدنة بين المسلمين 
وغيرهم» وهو الصلح» أو أحد أنواع الصلح» فقد يكون الصلح على الآرض» وقد يكون هدنة» والمراد 
بها هنا: الهدنة» وهو النوع الثاني الذي أشرت له قبل قليل في أنواع العهد. وقد صالح النبي صَآَنَهعَِوسَهَ 


اھ شب باو ار م مارا ۽ صد 
E CC.‏ 
آهل الحديبية» وقد كتبه عنهم سهيل بن عمروء وكان فيه: هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرق: 

# هذه الجملة الأولى فيها من الفقه : 

9 أولا: أن المرء يجوز له أن يترك بعض الأوصاف للمصلحة. فإن النبي صَِآَآَلنَََِهِوَسَلَمَ كتب في 
العهد أنه رسول الله» فأبى سهيل ذلك» فمحاها النبي صِإَآنَدعَييَهِوَسَةَ للمصلحة» ومحي النبي 
َلوسر لاسمه ألفت فيه مؤلفات» من جهة: هل كان محي النبي صَرََِنَهعلِوسَلَهَ له يدل على أنه 
كان يقرأ أم لا؟ مما طبع كتاب الباجي» ونقل الباجي: أن بعضهم قال: من قال: «إن محمدًا يقرأ فقد 
كفراء صار كلام طويل جدًا على هذه الجملة» كيف محا النبي صََِلَءَليَهوَسلَرَ كونه رسول الله من هذا 
الصلح. 

0 ثانيا: هذه الجملة -أيضا- استدل بها بعض فقهائنا -وهو المجدء أظن في «المنتقى»-: أن 
المشهود عليه يُكتفى في كتابة اسمه باسمه هوء وباسم أبيه» ولا يلزم ذكر جده إذا عرف بذلك» ولذلك 
أغلب الوثائق القديمة يوجد فيها اثنان فقطء أو ثلاثة على أقصى تقدير» وهذا الذي اعتمده صاحب 
«الإنصاف»» وهو المذهب» وهذه من الأشياء الإجرائية التي يذكرها الفقهاء» وان كانت ليست فقهاء 
لكنها إجرائية» تكون سابقة 

© ثالنًا: فيه جواز الصلح بين المسلمينء وقد وقت النبي اله يرسا هذا الصلح بين المسلمين 
وغيرهم» وفقهاؤنا يقولون: الأصل في الصلح مع غير المسلمين أن يكون مؤقتاء لأن العلو يكون بذلك 
فإن كان مطلقا؛ٍ فلا يدل على بطلانه» وإنما يبطل هذا الإطلاق فقط. 

0 رابعًا: أن النبي صَََةءَلِتِوسَلَءَ هنا صالح المشركين وهم أهل أوثان» فمن باب أولى أنه يصح 
مصالحة أهل الكتاب» وبناء على ذلك: فيصح مصالحة النصارى» ويصح مصالحة اليهود كذلك» فيجوز 
أن يصالح اليهود» ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة في أنه يجوز أن يصالح اليهود شرعاء وهذا 
باتفاق أهل العلم» إذا كانت لهم غلبة» وكان لهم مقر» وبسبب كلامه هذا الذي لم يخالف فيه أحد؛ شنع 
عليه كثير من المشنعين بغير علم» وإنما بعاطفة» ولا شك أن جواز الصلح مع اليهود جائز بإجماع آهل 
العلم» ورسالة الشيخ مطبوعة وموجودة» ومضمّنة في فتاويه عليه رحمة الله» ولكن بعض الناس قد يتكلم 


52 م 


شيوش دعاك شويع )يق اوم 
ا ا 


في المسألة بعاطفة» أو نظر قريب» فيخطئ على بعض أهل العلم من غير علم ولا صواب. 


EE 1 35‏ 5 ف ھە سس 7 عه 0 ا ه of‏ 9 سو 
@ قال المصنف: (۱۱۲۸ - وَأَخْرَحَ م م يَعضْهُ مِنْ حَدِيثٍ آنس» وَفِيه: أن من جَاءَ نكم لم نرده 
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و 43 


عَلَيِكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ متا رموه عَلَيْنَا. فَقَالُوا: كنب هدا يا رَسُولَ اللو؟ قال: ١نَحَمْ.‏ إِنّهُ مَنْ ذَهَبَ نا 
لهم أده الك وَمَنْ جَاءَنَا مهم فَسَيَجْعَلٌ ال له رجا وَمَخْرّج)). 

هذا الحديث استدل به فقهاؤنا: على أن الشروط ني الصلح نوعان: 

شروط صحيحة» وحينئذ يلزم الوفاء بهاء ومثلوا للشروط الصحيحةء قالوا: إذا اشترط عليهم ولي 
أمر المسلمين مالاء وكذلك العكس: إذا اشترطوا هم المال على المسلمين» إذا كانوا هم أصحاب 
الغلبة؛ فيجوز ذلك» وكذلك إذا اشترط عليهم معونة للمسلمين عند الحاجة؛ فيجوزء وهذا كله كلام 
الموفق» وآنا ناقل له. 

ومن ذلك: ما جاء في هذا الحديث: إذا اشترطوا رد من جاء من الرجال المسلمين؛ فإنه -حينئذ- 
يلزم الوفاء به» وكيف يكون الوفاء به؟ 

أولا: ألا يمنعهم من أخذه هذا واحد. 

ثانيًا: لا يجبره على المضيّ لهم» فرق بين أنه يسلمء لا يجبره بالقوة» وإنما لا يمنعهم من أخذه. 
يقول: خذوه» لكن لا يجبره على المضي إليهم. 

ثالثا: يقول فقهاؤنا: وله: -أي: لإمام المسلمين- أن يأمره سرًّا بالهروب عنهم والمقاتلة» يقول: 
اهرب عنهم» إِذا ثلاثة أمور: 

آولا: لا يمنعهم من أخذه. 

ثانيًا: لا يجبره على الذهاب إليهم. 

ثالثا: له أن يشير إليه سرًّا بالهروب عنه وعنهم» فيكون في مكان ثالث» أو بالمقاتلة كما جاء في قصة 
صلح الحديبية» هذا الشرط إنما يصح إذا كان اشترطوه في الرجالء أمًا لو اشترطوه في النساء؛ فلا لأنه 
نُسخ بعد ذلك» فالمرأة المسلمة إذا جاءت لا يجوز ردها إلى الكفار. 


اج عو ) ص 
3 4 کے شت با و ارا نادلا 
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ف 


@ قال المصنف: (۱۱۲۹ - وَعَنْ عَبلِ الله بن عَمْرِو ع عن التب موسا قال: «مَنْ قَتَلَ مُحَاهَد 
برخ رَائحَة الجن ون ها ليوج من مير ارين اما أَخْرَجَهُ الْبكَارِيٌ». 

هذا الحديث ختم به المصنف باب الجهاد, لأنه حقيقة ثمرة عظيمة» أو إحدى الثمار المهمة جدًا 
المترتبة على أنواع العهد الثلاث السابقة» وفيه: أن النبي هيوس قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً». سواء كان 
المعاهد من أهل الأمان» أو من آهل الهدنة والصلح» أو من أهل الذمة» كل هؤلاء الثلاثة يسمّون: 
معاهدين. 

قوله: «لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنّها: وهذا يدلنا على أنه من كبائر الذنوب» كما نعلم في قاعدة كبائر 
الذنوب: أن كل من توعد بعدم دخول الجنة؛ فإنها من كبائر الذنوب. 

قوله: (وَإنَّ ربخا لِيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ أَْبعِينَ عَامَ)» نسأل الله كَل من فضله. 

إا هذا الحديث يدل على حرمة الاعتداء على المعاهدء هذا من من جهة» من جهة أخرى: ما حكاه 
فقهاوّنا من الإجماع كالز ركشى وغيره: انه يجوز إعطاء امان للكافر ف الجملة» وبناء على ذلك: إذا 
2 ع ء 
أعطى الامان؛ فإنه يحرم دمه وقتله» ويحرم ماله» ويحرم عرضه. والتعرض له» وكل هذه الآمور بإجماع» 
حكاها الزركشي في شرح الخرقي. 

@ قال المصنف: «[بَاتُ السَّبّق وَالرَّمَى])». 

بدأ المصنف بذكر باب يتبع للجهاد؛ وهو ما يتعلق بالسبق والرمي» وناسب ذكر هذه بعد الجهاد؛ 
لآن الرمي من أفعال الجهاد» فناسب أن يذكر هناء ولأن السَّبّقَ والسَبَقَ كلاهما؛ الأصل أنهما لا يجوزان 
إلا فيما فيه نفع للجهادء كما سيأتي بعد قليل في قول النبي صَِآَلنَهعلوِوسَله: «لا سبق إلا في ثلاث». 

والمصنف هنا قال: «يَاتٌ السّبّق): الأنسب أن نقول: «السَّبّق) بالسكون لتكون فعلا؛ لأنه عطفها 
على فعل» قال: (يَابٌ السَّبْق وَالرَّمْي). 

والفرق بين السَّبّق والسّبّق: أن السَّبّق هو الفعل» وأما السَّبّق بتحريك الباء: فهو المال الذي يوضع»› 
والجائزة» والعوضء أو الجُعل» وسميته جُعلا؛ لأن فقهائنا يوردون باب السَّبّق بعد باب الجّعالة» فالسبق 
من أنواع الجعالة» فيوردونه في باب المعاملات» بينما المصنف -لأنه شافعي» وعلي طريقة الشافعية- 


۷ 
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CET 

أورده بعد باب الجهاد» ففقهاؤنا نظروا إلى أنه عقد, فأدخلوه في شبيهه وهو الجَعالة» والمصنف نظر 
لذات الفعل؛ وهو الرمى» وركوب الخيل؛ فنظر إلى أنها شبيهة» أو من أفعال الجهاد. 

@ قال المصنف: ١١70١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ يتخ قَالَ: سَابَقَ التي اهيوسا بالْحَيْلٍ التي كذ 

مھا 5 قا بين الْكَيْلٍ الي لَمْ نُضْمَرْ من ال إلى مسجد بني 
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عرض و E‏ 2 َه E‏ ع رد ia. E‏ 
راد البخَارى: قال يَان: مِنَ الْحَمَْاءِ إلى د َي اوداع > خخئشة آل ر ا ومن ا إلى مدت 


هذا حديث ابن عمر: «سابق التب صاله ووسر بالْخَيْلٍ اي a KE‏ 
قوله: «سَابَقَ»: أي: أجرى المسابقة بينهم» ولم يذكر في هذا اللفظ الصحيح أن مسابقته النبي 
صا ووسر بينها هل كان فيها ب قل عأ : جائزذة- أم ل 


وجاء في خارج الصحيح: «أن النبي جَِإَِلنعَََدسَامَ راهن»؛ فقوله: «رَاهَنَّ): جاء في غير الصحيح من 
حديث ابن عمرء قد تدل على وجود الجائزة» وعلي العموم: فهذا الحديث يدل على الحالتين» وسنتكلم 
متى يجوز بجائزة» ومتى لا يجوز. 

قوله: «سَايَقٌ الي دوس بِالْكَيْلٍ التي قد أ ف 

جاءت في بعض نسخ الصحيح: نداش ت وبعضها «(قد ضُمّرت) والمعنى فيها واحد» والخيل 
إذا أرادوا أن يجعلوها للسباق فإنها تضمّرء وطريقتهم في تضميرهم الخيل: أنهم يعلفون الدواب حتى 
تسمن ويقوى بدنهاء ثم بعد ذلك يقلّل عنها العلف تقليلا شديدّاء حتى لا تعطى إلا القوت الذي يكفيها 
لتغيش» ومع تقليلهم لعلقهاء فإنهم كانوا يعشُونها بالجلال التي توضغ فرقها لكي تعرق عرق شديداء 
ويحمى جسدهاء ثم إذا عرقت هنا جف عرقهاء وحينئذ يخف لحمهاء فتكون قد قويت ابتداء» ثم مع قوة 
العرق تنحف» فيكون جسمها خفيمًا فتكون أسرع» مع قوة اللحم لأنها تعرق» وحينئذ تكون أقوى على 
الجري» فطريقة التضمير فيها نوع إيلام للخيل. 


والنبى صَبََلندعلتَهِوَسَلَرَ حينما أجرى الخيل التى قد ضمرت: يدلنا على أنه يجوز فعل ذلك؛ لأن فيها 


ت)2. 


أ لل [ بج وح ل نار کے 
3% 4۹0 کے نق ب امراج مناد و 2_2 


مصلحة وهي: جعل الخيل أسرع وأقوى. 
قوله: ١مِنَ‏ الْحَفْيَاءِ): هي منطقة» ابتداؤها من الحفياء» وكان أمدها -أي: غاية السبق- ثنية الوداع. 
قوله: َي اوداع : هي مكان مرتفع» سميت وداعًا: 
قبل: لان الي صَََلنَهعَلِتَهوسَلَرَ كان يواجه عندها أصحابه. 
وقيل: إذا خرج إنما يخرج منها فيوادعه أصحابه عندها. 
وقيل: هي التي دخل منها النبي يوسر عندما جاء من مكة إلى المدينة عند ثنية الوداع» 
وجاءت تلك القصة المشهورة» ولأحد مشايخنا -الشيخ إسماعيل- رسالة في تتبع طرق هذا الحديث. 
فل وماق بن الّبْلٍ الي لم د , تُضْمَرْ مِنَ التي إلى مسج بني رُرَيْقَ): أي: مسافة أقصر. 
قوله: ل ا بَقّ): أي: كان قد ركب فوق الخيل. 
قوله: (م ممق عَلَيْه): الصواب: أن هذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو لفظ مسلم وليس في 
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قوله: «رَادَ الْبَكَار ري: قال سَفَيَانُ). 

ظن النووي رَه أنه سفيان بن عيينة» والصواب -كما قال ولي الله العراقي-: أنه سفيان الثوري» 
سفيان بن سعيد الثوري الكوفي. 

قوله: «مِنَ الْحَمَْاءِ إلى د َي اوداع as‏ أو سِئدًا. 

هكذا في الصحيح» وقد جزم في الترمذي: أنها ستة. 

قال: من ال إلى مسجد بني رُرَيْقَ). 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل, نأخذها على سبيل الإجمال : 

2 المسألة الأولى: أن هذا الحديث يدل على جواز المسابقة على الخيل والدواب» وهذه المسابقة 


يجوز أن تكون بعوض وبدون عوض؛ لأن النبي صَبََْلنَدعَلتَهِوسَلََ سابق» وفي لفظ: «راهن» ؛ فيدل على 
الأمرين في الجملة» وسيأتي تفصيله بعد ذلك. 


۷ 
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رو 

0 المسألة الثانية: يدل على أن المسابقة بين الخيل يشترط فيها شروط: 

الشرط الأول: أنه لا بد من أن يكون المركوبان من نوع واحد» يجب أن يكونا من نوع واحد؛ لأن 
النبي صَوَْعَهودءَ فارق بين الخيل التي ضمرت» والخيل التي لم تضمرء فجعل كل نوع منفصلا عن 
النوع الثاني. 

الشرط الثاني: أنه لا بد من تحديد المسافة بما جرت به العادةء كما فعل النبي صَََهءَلِدَِوَسََ حينما 
جعل أمدًا لكل نوع من النوعين. 

الشرط الثالث: أنه لا بد في المسابقة من تعيين المركوب» ولا يلزم تعيين الراكبء فالعبرة 
بالمركوب؛ لأن النبي صَزَّلنَهَيَنهِوسَلَمَ سابق بالخيل التي قد ضمّرت» فتكون قد عيّنت بعينهاء فعيّت 
الخيل» ففصلها النبي هسل فدل على تعيينهاء ولم يعيّن الراكبين» ومثله يقال -أيضا- في 
E‏ تعيين الرامي» ولا يلزم تعيين القوس» في الدواب تعيّن الدابة ولا يعين الراكب» عكس 
الرمي؛ فيعيّن الرامي دون القوس. 

الشرط الرابع: أنه يجوز المسابقة بين اثنين وأكثر؛ لأن النبي صََِلنعََيَهِوسَلمَ سابق بين جماعة» وليس 
واحذا. 

۵ المسألة الثالثة: أنه يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأشخاصء وهذا استدل به البخاري في 
صحيحه عندما أورد هذا الحديث. ففيه: أن النبي صََّلنَهءَيِدهِوسَلَمَ جعل أمد السبق إلى مسجد بني زريق» 
وهذا وإن كان الذي تلفظ به هو ابن عمر؛ إلا أنه له حكم اتفاق بين الصحابة؛ لأنهم كانوا يسمونه في عهد 
النبي صََََِهءلِتِوَسََ ولم ينكره؛ فيجوز أن تقول: مسجد فلان» ومسجد فلان» سواء كان في حيّهم» أو 
بناه» أو لأي سبب من الأسباب. 

۵ المسألة الرابعة: أن ابن عمر كان فيمن سابق: يدلنا على أن المسابقة التي تكون بين الخيل من 
شرطها أن تكون في الخيل المركوبة» لا في الخير المرسلة» فلو أطلق خيلا من غير راكب؛ فإنه لا يصح» 
لأنه ربما تتأخر» وربما تتقدم. 


< aU 
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@ قال المصنف: ١١11‏ - وَعَنْكُ أن الي لووسم سَبَقَ َيْنَ الْكَْلِ وَقَضَلَ الْفَرّحَ في الْعَاية. 
rE‏ داو د وَصْحَحَهُ ابن حِبَّانَ). 

هذا حديث ابن عمر» هذا من بعض ألفاظه» وقد جاء من حديث عقبة بن خالد» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر وَعَيَعَنَة: فيه: «أنّ اللي ةيوسم سب بَيْنَ الْكَبْلِ وَفَضَلَ الْفْرّحَ في 
الا 

القرّح: هو الأصبر» والأقوى في الغاية» أي: جعل غايتها أبعد. 


وه رع 


قال: «رَوَاهُ خمد وَأَُو دَاوََ وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ). وكذا صححه ابن عبد الهادي. 


هذا الحديث أولا قبل أن نتكلم عن فقهه ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أن هذه الزيادة في قوله: 
«وَقَضَلَ الْقَرّحَ فِي الْعَابَِ؛ أنه تفرد بها عقبة بن خالدء ولم يوافقه أحد من الرواة» فهي تحتمل الصحة 
والضعف» وعقبة ثقة» ولكن لماذا قال هذا الكلام؟ لآن فهم هذه الجملة لآهل العلم فيها مسلكان: 

الأول: بعضهم يقول: قوله: «وَفَضَّلَ الَْرّحَ»: أي: التي تصبرء معناها: أنه لما أطلق الخيل لم تكن من 
نوع واحد» بل جعل لبعضها أمدّاء وبعضها أمدًا؛ أي: أطلقها في وقت واحدء وقال: أنتم لكم الأمد 
الفلاني» وأنتم لكم الأمد الفلاني» فجعل لبعضها أمدًا دون البعض الثاني. 

وهذا المعنى صحيح؛ قال ابن عبد البر: لو صح هذا الحديث ففيه دليل على أن الخيل التي ضمرت 
للنبي صَِآَلنَعلَهوَسََءَ هي التي كانت قَرَّاحَاء وهذا المعنى هو الصحيح الذي يوافق الحديث الذي قبله. 

© قال المصنف: 1١77١‏ - وَعَنْ بي هْرَيْرَة رهن قَالَ: قَالَ ون الله اووس : ١لا‏ سبق 
إا في حف أو تَضْلء أو حَافِر» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَكَانَكُ وَصَحََحَةُ ابْنُ حبَّانَ). 

هذا حديث أبي هريرة وَوَليَدْعَنكُ صححه ابن حبان كما قال المصنف» ووافقه -أيضا- ابن القطان» 
والشيخ جمال الدين المرداوي شيخ ابن مفلح في «الكفاية» حسن هذا الحديث» وهو كما قال» فالظاهر 
أنه حسن» وقد احتج به الإمام أحمد. 

هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه: أن النبي صََِِلنعيَْهوَسَلَرَ قال: «لا سَبََّ)ء ومر معنا: أن الفتح 


معناها: أنه لا جعل. 


معنف 
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ورد 

قوله: «لا سَبَقَ): أي: لا سبق صحيح ومعتبر شرعًاء إذ الناس قد يعطون السبق والجائزة على أمر 
اجا لشي ا ما e‏ 

قوله: «إِلَافي خف أو تَضلء أَوْ حَافِر». 

جاء عن الإمام أحمد في مسائل عبد الله: أنه فسر هذه الأمور الثلاث» بنص أحمد فقال: معنى حديث 
أبي هريرة: الحافر: الخيل» والنصل: السهم» والخف: هو البعير» هذه ثلاثة أمور المرادة» فالمراد 
بالحافر: هي الخيلء والنصل: هو السهم» والحافر: هو البعير. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

2 المسألة الأولى: وهي المهمة معنا: وهي قضية المسابقات هذه ما الذي يجوز منهاء وما الذي 
لايجوز؟ 

نقول: إن المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم يجوز فيه السَّبّقَ دون السّبّق. 

الثاني: قسم يجوز فيه السَبْق والسّبّق. 

الثالث: قسم لا يجوز السّبّق ولا السّبّق. 

بمعنى آخرء نفس الكلام لكن أعيدها بلغة أخرى: 

الأول: نوع تجوز المسابقة» ويجوز الجُعل عليهاء أي: يجوز أن تتسابق فعلاء ويجوز أن تجعل 
غليها عوضا» سبق وسبق» وهی ي التي جاءت في هذا الحديث» وهي الثلاثة أمور: الخف» والنصلء» 
والحافرء وسيأي في المسالة الثانية: هل يلحق يها غيرها أم لا؟ 

الثاني: التي لا يجوز فيها لا الفعل؛ وهي المسابقة» ومن باب أولى: أنه لا يجوز العوض» وهو كل 
مسابقة هى الشارع عنهاء وهي التردء فقد هى النبي صََنَعَيهوَسَلَرَ عن اللعب بالتردشير» وقال: «مَن 
لعب بالتردشيرء فَكَأنَمَا صَبَعّ يده في لَحْم خنزير وَدَموا» ومثله: الشطرنج في قول أكثر أهل العلم خلا 
للشافعي» ورواية مرجوحة عند أحمد» فقد حملوه على الكراهة» ومثله: كل مسابقة على حرام» أي: 
يتسابقون في فعل محرم» کمن يتسابق في سرقة» أو يتسابق في نظر محرم» أو فعل محرم» فلا شك أنه لا 
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ير 
يجوز الفعل» ولا يجوز من باب أولى وأحرى الجُعل عليه» هذا النوع الثاني. 

الثالث: ما يجوز فيه المسابقة دون الجُعل» لا يجوز أن تأخذ عليه أي جُعل» وهو النوع الثالث» وهو 
ما لم يكن من النوعين السابقين» ليس الأولء ولا الثاني؛ فيجوز أن تتسابق» فقد صارع النبي 
صَََِلنَهعَبِيَووِسَلََ أبا ركانة وصرعه» فدل على جواز الفعل» لكن لا يجوز أخذ الجعل عليه» ما عدا النوعين 
السابقين. 

هذه المسألة الأولى إذا عرفتها انحل عندنا إشكالات كثيرة جدًا. 

0 المسألة الثانية: متعلقة بالأولى» نحن قلنا قبل قليل: أن التي يجوز أخذ الجُعل عليهاء وأخذ 
السَّبّق عليها هي الثلاثة» فهل يقاس على غير هذه الثلاثة شيء أم لا؟ المذهب: لاء فقط هذه الثلاثة ولا 
يقاس عليها غيرها؛ لأن النبي صَآلدَةءَلتَوِوسَلَرَ قال: «لا سبق إلا). وهذه من صيغ الحصر» ومن أقوى 
الما a‏ من لحر( لياه جد لي أشهد أن لا إله إلا الله» فهي من أقوى 
المفاهيم» فلا معبود بحق إلا الله عَرَصَجَلَّ فكذلك هنا. 

وأما الرواية الثانية: فقالوا: إنه يلحق بالثلاثة ما في معناها مما فيه إظهار لإعلام الإسلام وبراهينه 
هذه عبارة الشيخ تقي الدين بالنص» وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين» وتلميذه» وكثير من العلماء: 
أن كل ما كان فيه إظهار لبراهين الدين» وإظهار لأعلامه» فكذلك. 

0 ملخص الكلام: رأي الشيخ تقي الدين: أنه يقول: إن المسابقة ثلاثة أنواع: 

الأول: إن كانت المصلحة فيها أكثر؛ جازت المسابقة» وجاز أخذ الجائزة عليها. 

الثاني: وإن كانت المصلحة فيها أقل» والمفسدة أكثر؛ حرم الفعل» وحرمت الجائزة 

الثالث: وإن كانا متساويين؛ جاز الفعل؛ أي: المسابقة» وحرم أخذ الجعل عليه هذا كلام الشيخ 
رحمة الله عليه» وهو تقرير رأيه في المسألة. 

@ قال المصنف: ١١750‏ - وَعَذُْ عن التب كوس قال: «مَنْ أَدْكَلَ هرسا بَيْنَّ َرَسَيْن -وَهُوَ 
9 کلاس بد ون أبن هر قان رأة وأ كاز وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ). 


هذا الحديث من الأحاديث العمدة في باب السبق» وقبل أن أبين ألفاظ الحديث ومعناه» لا بد أن 
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وير 
نقف مع إسناده؛ لأنه ينبني على إسناده هل يُعمل به أم لا؟ هذا الحديث ذكر المصنف: أنه قد رواه أحمد 
وأبو داود» وذكر المصنف: أن إسناده ضعيف» وهذا الحكم قد سبق إليه» فقد قال جمال الدين 
المرداوي: ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم» كثير ضعفوا هذا الحديث» فممّن ضعف هذا 
الحديث: يحيى بن معين» وقال: إن هذا الحديث باطل» وتكلم في إسناده -أيضا- أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وقال: إن هذا الحديث رواه سفيان مرفوعاء وغيره لا برفعه» وخا رفعه للنبي صََلَهعَْنَهِوَسَلَهَ أبو 
حاتم الرازي» وقال: لا يشبه أن يكون هذا الحديث من كلام رسول الله ةيوس قال: وأحسن 
أحواله أن يكون من قول سعيد ابن المسيب» وقد ضعف هذا الحديث -أيضا- الشيخ تقي الدين» وأطال 
ابن القيم في كتاب «الفروسية» في تضعيف هذا الحديث إطالة كبيرة. 

إِذَا هذا الحديث يكاد يكون أغلب علماء الحديث على تضعيفهء وأنه إنما هو موقوف على سعيد بن 
المسيب» أو مقطوع بمعنى أصح» مقطوع على سعيد. 

هذا الحديث يقول النبي مووا فيه: ١مَنْ‏ أَدْكَلَ هرسا بين َرَسَيْنِ -وَهُوَلَا يمن أَنْيُسيقَ- 
لا باس بهء وَِنْ أَمِنَ فهو َمَارٌح. 

0 ما معنى هذا الكلام؟! 

نحن مر معنا في الحديث السابق: أن السَّبّق -وهو الجائزة- يجوز أخذها في الأمور الثلاثة» أو ما 
قيس عليها على الرواية الثانية» هذه الأمور الثلاثة: وهي الخف. والنصلء والحافر إذا كانت الجائزة من 
ولي الأمر؛ فقد انعقد الإجماع على جواز أخذ الجائزة. 

وإن كانت الجائزة من أجنبي؛ فكذلك يجوز أخذ هذه الجائزة. 

وإذا كانت الجائزة من أحد المتسابقين» بحيث أنه إن فاز الآخر أخذ الجائزة» وإن خسر الآخر لم 
يبذل شيتًاء أيضا يقولون: يجوز له أن يأخذ الجائزة» وجاز العقد. 

وإذا كان المتسابقان كلاهما منه الجائزة» سواء استوى ما بذلاه» أو تفارقا في القدرء فهذا الحديث 
الان يدل على أله لا يجوز لقوله: اميق اذل رسا ين فَرَسَيْنٍ -وَهُوَ لا امن أن يُشِيقَ - قلا بس به» 
وَإِنْ امن هو قَمَارٌاء فكأن النبي صَيََّءَلِتِوسَهَهَ يقول -إن صح الحديث-: إذا كان هناك فرسان. اثنان 


متسابقان» من كل واحد منهما عوضء فأدخل فرس ثالث» وكان الفرس الثالث مكافتًا للفرسين الأولين» 


ك و SE DANEZAN‏ له عه هم 
3% ۲6 بالل اس تبح ب مِنْأَدِةَالاَمَكاءر 
كح E‏ 
ويحتمل أن يفوز؛ فإنه يجوزء فإن كان الفرس الثالث غير مكافئ لهم بل سيهزم؛ فإنه قمار» فمن باب 
أولى إذا كان منهما معًا؛ لأنه يكون قمارّاء والقمار: هو التردد بين الغنم والغرم معّاء يغرم ويغنم» فقد 
يخسر ويربح» ليس الربح مع عدم الخسارة» لاء الربح أو الخسارة» متقابلان. 

إِذا هذا الحديث يدل على أنه إذا كان منهما معَاءٍ حرم» إلا أن يُدخلوا معهم محللا وسمي الفرس 
الثالث محلّلا: لأنه حلّل الجائزة» حلّل السبق» حلّله لهم. 

0 هذا المحلل؛ الفرس الثالث ما شرطه؟! 

يجب أن يكون مكافتًا للفرسين السابقين أو أكثرء فلو كانت الجائزة من خمسة يدخل معهم سادس؛ 
يجب أن يكون مكافتًاء هذا هو المذهب» وهو قول الجمهور أيضاء يوافقه في ذلك. 

الرواية الثانية في المذهب. وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم» قالوا: إنه لا 
يلزم المحلل» بل يجوز أن يكون العوض منهما معَّا؛ لأن قول النبي صِإَآَلتَمعَبتَدِوَسَر: «لا سبق»؛ أي: لا 
جائزة من الجميع» ولا يوجد دليل ولا أصل يمكن الاعتماد عليه لا من قول النبي صََنَََْهوَسَلرَء ولا 
من قول أصحابه: أنه يشترط المحلّل» فقد سبق معنا: أن أبا حاتم يقول: هذا أشبهه من قول سعيد بن 
المسيب» وسعيد بعد الصحابة رضوان الله عليهم» ولذلك أنكر بعض السلف كجابر بن زيد رحمة الله 
ليه أن تقال ع ا واا عابر برع ا ا الو الأعاه عقن 
الإباضية» لكنه لا شك أنه من علماء المسلمين» ويعتمده كثير» بل من فقهاء التابعين» له في الفقه كثير 
تقول اب الى شيل وغو ق أن الحهارة افر اللي و ي م فد قلات على انعد ذل 
على الرواية الثانية في المذهب» وهي: أن هذه الأمور الثلاثة وما قيس عليهاء لو كان العوض من الجميع؛ 
فإنه -حينئذ- يجوزء ولا يلزم إدخال المحلل. 

الحملة الآخيرة ف هذا الحديق: ف قوله: إن آمة ف فا 

هذا أصل من الأصول التي تدل على أن الحيل باطلة في الشرع» وأكثر من يبطل الحيل مذهبان: 
مذهب الإمام أحمد» ومذهب الإمام مالك فهم من أوسع المذاهب في إبطال الحيل» وإن كانا يختلفان 
في بعض الجزئيات» أحمد يجيز بعض الحيل بشروط» ولا يسميها حيلاء وإنما يسميها: رخصًا شرعية» 
مثل: «بغ | جَمْعَ بالدَّرَاهِمِه واشَّْرِ بالدّرَاهِم جنِيبًاه» وهكذا. 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% Yt‏ 4 


حير 

وأما مالك يبطل العينة والتورق» ومذهب أحمد يجيز التورق» وهكذاء فعلى العموم هذا ليس 
محلهاء هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز مطلقا التخيلء لا في المعاملات ولا في غيرهاء بخلاف 
مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه» والمذهب الشافعي: فإنهم يتوسعون في الشكلية في العقود. يتوسعون 
توسعًا واضحًا. 


4 


@ قال المصنف: ١١14‏ - وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر هَن قَالَّ: سَمِعْتٌ رسو الله صَبَآللَهءَلَِهِوَسَلَهَ وهو 
- لع بيه 1 يي اس iu za 3 els‏ 2 
غ « وَأَعِدَوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُّم ين فو 4 [الأنفال: :]١‏ «ألا إِن القَوَة الرَّمْيْء ألا إن القَوَة 
الرَمْي» ألا إن اموه الرَمْيْ» رَوَاةُ مشا م 
هذا الحديث ختم به المصنف كتاب الجهاد كاملاء وأراد منه أن يبين أهمية الرمي» وأن تعلم الرمي 
أنه من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عَرَجَنَّه وقد جاء في بعض الأخبار: أن من تعلم الرمي ثم 
تركه؛ فإنها خطيئة» وقد آلف جمع من أهل العلم كتبا مفردة في فضائل الرمي» منهم: الطبراني في جزء 
مطبوع» وغيره من آهل العلم» وكتبهم مطبوعة ومتداولة. 
فتعلم الرمي لا شك أنه من السنة» وهو من الأعمال الصالحة التي يتقوى بها المرء على الجهاد في 
قد نفدل بهذا الحدية: على أن الرم انما عو تصنديه القوة رالرى على الطافة» وب على ذلك: 
فإن ما كان في معنى الرمي مما فيه إعلاء لبنيان الإسلام وأعلامه وبراهينه؛ فإنه يكون ملحقا به» ولا شك 
أن القوة قد تكون ا الماضي أن النبي صََْلدَهَكتَووسَلَرَ قال: «قَاتِلُوا 
وَجَاهِدُوا المُشْ رِكِينَ بالگ وَأَئْديكُم. فجعل اللسان ومنه العلم من الجهاد» فقد يكون هذا من 
البراهين» ولذلك شيخ الإسلام أجاز أخذ السَّبَّق في العلوم والتعلم» » قال: لآن فيها منفعة ظاهرة وبينة» 


نكون بذلك -يبحمد الله - اا كتاب الجهاد وما يتبعه» الدرس القادم -إن شاء الله - نيدأ بکتاب الصيام. 


أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 


TE 


E ES 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


@ قال المصنف: «[ كاب الْأطعِمَةِ] 
-١‏ ڪن أبي هْرَيْرَةَ 44 عن التي مايه سار قَالّ: - 
ع 2 و 
رَوَاه مسلم. 
ج 8 چ 3 18 5 ص ا رو 58 0 
وَأَخْرّجَهُ مِن حَدِيثٍ ابن عباس بلفظ: «نهى». وَرَادَ: « وگل ذي مِخْلَب مِنْ الطيْر). 


چا 5 و م 0 
فيقول المصنف مدا « تات الأطعمة». 


ذي د ناب ين ن سباع EGE‏ 4 حَرَامً) 


أورد المصنف داه لَه كتاب الأطعمة بعد كتاب الجهاد؛ وفاق لطريقة كثير من فقهاء الشافعية» وقد 
ناسبت طريقة أو قاربت طريقته ما مشى عليه المجد ابن تيمية في المحرر حينما ذكر الأطعمة بعد 
الجهاد. 

ومناسبة ذلك أخهم قالوا: إن من أسباب الكسب للطعام إما أن يكون عقدا أو يكون اكتسابٌ مُباحء أو 
عن طريق الجهاد والغنيمة» فلما تَكُلَّمَ عن هذه الأنواع الثلاثة» وني معناها أيضًا النوع الرابع وهو الإرث؛ 
نابيب أن يتكلم عن هذا الطعام ما الذي يحل متدوها اللاي لا ت 

وأما طريقة غالب المتأخرين من فقهائناء فإنهم يُريدون كتاب الأطعمة بعد الحدود؛ لآنهم يُقدمون 
باب الجهاد بعد العبادات. 


1 


أن 


قال: «(عن أبي هريره و E‏ صَرَلنَلِتِوسَََ قَالَّ: - اث ذي تاب من آلسّبَاع أََلَهُ حَرَامٌ). 

ثم أورد الحديث الثاني من حديث ابن عباس ١تَهَى).‏ وَرَاد: كل ذي مِخلّب مِنْ الطَبْراء هذا 
الحديث رواه مسلم ا باللفظين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة» وقد ذكر 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رأة أن هذا الحديث مجمعٌ على صحته» وأنه لا خلاف بين أهل العلم 
في صحته» وإنما النزاع بينهم في دلالةٍ هذا الحديث» وقد دلَّ الحديث بلفظه الثاني على المنع؛ لأا من 


اج 0 7 

ْ + چو 2 ا ٍ 6 سے 
3¢ & بالل سس شت باوج امراش مادا الاد 

چ 

صيغ النهي؛ واللفظ الأول قدمَة المؤلف لأنه أصرح في النهي» فإنه مي صريح على التحريم» فقال: 
«فأكله حرام)» وهذا نص على من خالف في هذه المسألة» كبعض أصحاب الإمام مالك» فإنهم قالوا: إن 
ل ا ا 00 
1 لَك بينما المحققون من أصحاب مالك يحملون كلام مالك على التحريم» فإن مالكا أله كثيراً 
ما يقول: أكره ويقصد به التحريم» وهذا معلومٌ من طريقته. 

هذا الحديث بروايته جاء قول الله ا لفل ل جد مآ اوی إل حرم ع اغ يكلم | لذ أن 


آ م < ےے مر اس سر 4 اد مر ا 53 ۶ 
يكوت مَيََة أو دما مَسفوحًا أَوَلَحَمَ جنير 4 [الأنعام:55١]»‏ فهل هذا الحديث الذي معنا ناسخ أو هو 


© لأهل العلم فيها مسالك : 

© فمنهم: من یری أنه ناسخ» وبنى على كونه ناسخاً أن السَنةَ لا تنسخ القرآن» ولذالم يعملوا بهذا 
الحديث» وهذا أحد التوجيهات في نفي الحديث من التحريم إلى الكراهة. 

ك. او م و 27 

© القول الثاني: وقال بعضهم -أي: بعض أهل العلم-: إن هذا الحديث مُخصّّصٌ للآية» فإن الآية 
عمومها على إباحة غير ما ذكن وهذا الحديث ن أشياء محرمة إضافة على ما ذكرّت ف الآية. 

© القول الثالث: وهو الأصح: أن هذا الحديث ليس بمخصّص وليس بناسخ» وإنما هو مَبَيّن» فإن 
الخنزير هو كونه ذا ناب» ولذا فإن فقهاءنا ممع أ يلما بينوا المُحرمات من ذوات الناب عدوا 
الخنزير منها. 

إذاً: فهذا الحديث يكون كاشفاً ومُبينا للآيةء وما الذي يقاس على الخنزير؟ كما أنه ما الذي يقاس 
على الميتة» وما يقاس على غيرهم مما سيأتي في المعاني التي تدل على التحريم 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 


9 المسألة الأولى: ما معنى كونٍ ذي الناب محرمٌ أكلّهُ ومثله ذي المِخْلّب؟ 


۷ 
حك 


تضياادقتغ .السام بن السو ا ااال طق م 


52 م 


SSS 

نقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه ضابط] في هذه المسألةء فقال الإمام أحمد: كل شيءء أي: كل 
حيوانٍ يأخذٌ وينهش بأنيابه فهو من السّباع. 

إذاً: كل من كان له ناب ينهش به ويأخذ أي: يفترس فإنه حينئذٍ يكون من السباع المُحرمة. إذاً: قال: 
کل شيءِ يأخذٌ بأنيابه وينهش بها فهو من السّباع» قال: وکل شيءٍ يأخڏ بمخاليه فهو مما نُهِيٍَ عنه من ذي 
ا من الطير. هذا ان 

أما المتأخرون فإنهم يقولون: إن الضابط في ذي الناب أن يكون له نابٌ يفترس به وينهش أو له 
مَخْلَبٌ يصيدٌ به» فجعلوا في ذاتٍ المَخْلَّبٍ العِبّرة بالصيد» وأنه يصيد به» فحملوا كلام أحمد: يأخذء أي: 
يصطاد به. 


9 المسألة الثانية: معنا في هذا الحديث: أن الفقهاء أدخلوا كثيراً من الحيوانات في هذا المناط؛ وهو 
كونه من ذوات الأنياب» فمن ذلك أن منصوص الإمام أحمد أن الحيّة إنما حَرّمَتْ لكونها من ذواتِ 
الأنياب» هذا هو منصوص أحمدء كما نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائل الكوسج» ولماذا قلت إنه 
منصوص أحمد؛ لأن المتأخرين إنما علَّنُوا تحريم الكَيّاتء أي: أكل الحيات؛ علَلوه بكونه مستخيفاء 
وسيأتي الإشارة للمستخبث إن شاء الله في محله. إذاً: منصوص أحمد: أن الحية إنما حرمت لكونها ذات 
ات 

0الأمر الثاني: أن فقهاءنا يقولون: إن الفيل لا يجوز أكله؛ لكونه ذا ناب» وإن كان النابٌ ليس في فيد 
وإنما هو خارج عن فيه» لكنه له نابٌ وهذا الناب يفترس به» وإن كان غالب أكل الفيل لم يكن كل أكل 
الفيل إنما هو من الأعشاب» ومع ذلك يحرمٌ أكله؛ لآنه ذا ناب ويفترس به» لا يلزم أن يأكل ما افترسه. 
ولكنه يفترس به ویغالب ويقاتل. 

9الأمر الثالث: أخهم ذكروا أن الدب يحرمٌ أكله إدخالاً له في هذا المناط» سواءً كان الدب صغيراً أو 
كبيراً» وقلتٌ إنه سو كان صغيراً أو كبيراً للتنبيه أن بعض العلماء إنما حرم الدب الكبيرٌ دون الصغيرء 
قالواة لأف اذك الا مسن ا الف ليبن الجا ناب فظنا للج ولذلك فان ها 
يرون أن الذَيَبَةَ جميع] تحرم. 


مما عللوه أيضًا بذي الناب القرد» فإن أكل القرد مجمع على تحريمه» ولكن العلة فيه عند فقهائنا أنه 


۷ 
1 1 شکچ باو ارا مناد اا کے 
م ا سبحت باون امرش بنا لزا ر 


1 E ١ 


ذو تان 


ومما يتعلق أيضًا بذي الناب أكل الثعلب» فإن جماهير أهل العلم على حُرْمَةٍ أكل الثعلب» وعللوه 
بکونه ذا ناب. ْ 

طبع تعلمون أن هناك قول للشافعية أو لبعض الشافعية؛ بناءَ على أن الشافعية يفترقون ما المُراد 
بالثعلب؟ فبعضهم يجعلة نوعان فيُحرم أحدهما دون الثاني» وبعضهم يُطلقٌ كل الثعالب أنها مُباحة» 
وهذا الخلاف خلافٌ معتبر وقوي جداً؛ لأنه ورد أن الثعلب له جزاءٌ في الصيد, فقالوا: إن هناك تلازمً 
بين الجزاء وبين كونه صيداً كما سيمر معنا في الضبع. 

0 الأمر الأخير: وهي أمثلة كثيرة جدأء لكن تُشير لبعضها؛ لأن المقصود ليس الاستيعاب؛ هناك 
حيوان مشهورعددنا جدا: وتسمى بالقيص» وها مروف جد ف الرة وقد يحضر ف داخ البيوت» :وقد 
دوا ا ل دسل ا الرياضي هذا ی ا و لهي 
معينة» وذيلٌ طويل» وليس صب وإنما أكبر جدأً قد يكون أحيانا كبير جداًء قد يصل طوله إلى المتر 
وزيادة أحياناء هل النيص هذا يحرم أكله آم لا؟ 

فقهاؤنا نصوا على حرمة أكله على المشهور من المذهب» ونصوا عليه» وسموه نيص أو نيس - 
بالسين-» وعللوا ذلك بكونه ذا ناب» والحقيقة أن كلام الفقهاء -والعلم عند الله عَرَعَجَلَ-؛ لا يقصدون 
النيص الذي نعرفه في بلادنا؛ لأن النيص الذي عندنا ليس له ناب إذا رأيت أسنانه» إلا أسنانً صغيرة له 
ولكنه إنما يأكل جما النخل» الذي يُسمونه شحم النخل» ويأكل العلف ما يأكل الحيوان» فلا يفترس به 
ولذلك فإن كثيراً من مشايخناء منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره؛ يرون أن النيص يجوز أكله» ولربما كان 
الذي نص عليه الفقهاء شيء غير النيص الذي عندناء وأنتم تعلمون أن بعض الحيوانات قد لا يعرفها 
بعض أهل العلم» مثل الجُرْبوع هذا الذي يُسمى باليربوع بقلب الجيم ياءً وهي لغةٌ فصيحة» سئل الإمام 
أحمد عن حكم أكله فقال: لا أعرف ما هو الجُرْبوع هذاء هل يجوز أكله أم لاء يقول: لا أعرفه لأحكم 
عليه فنفى عِلْمَهُ به» ولم يك توقفه هنا في قوله: لا أدري توقفٌ في الحكم» وإنما توقفٌ في التصور. 

© المسألة الأخيرة: أن قول النبي َلوسر : «كُلَّ ذي تاب مِنْ سباع َأَكَلَهُ حَرَاةا؛ بناء على 


البعاط الما أذ الكراد ردقي تايا من كان لے نات يعيش به واي انه عل على نهر 


x ERE 1‏ ست وات سے 
لقضيكَةالشّيَخ أد.عبداسلام بنج الشويّع ٠‏ 00000 اها YN‏ ا" 


CSET 

يُستثنى منه إلا شيءٌ واحد سيأتي له الحديث بعد قليل» وهو الضبع» الضبع هو الوحيد الذي له نابٌ 
ینهش به ويفترس» ومع ذلك يجوز أكله» وسيأتي حديئةٌ بعد ذلك إن شاء الله. 

ولذلك يقول فقهاؤنا قاعدة: أن كل الحيوانات يجوز أكلّهاء إلا ما له نابٌ من السّباع أو يخلب أو 

كان من الحُمُر الأهلية كما سيأق معناء أو كان مما يأكل الجيف وسيأق حديثه» أو كان مما يُستقذر 


:© قال المصنف: ١11277‏ - وَعَنْ جَابرٍ وليه قَالَ: تھی رَسُولُ آل ماهوا يَوْمَ كَيْبَرَ عَنْ لوم 
لْحُمْرٍآلأهلِيَك وََدذنَ في لُحُوم آلْكَيْلٍا مْتَمَقُ عَلَيْه. 

هذا حديث جابر وَلإة: تھی رسو ل الله صََأتَدعََوودَ سل بوم حر عَنْ لُحُوم لمر آلأهيةا. 

«الْحُمْر) جمعٌ جمار و «الْحُمْرٍ آَلأَملِيّدَا أي: التي يُربيها الناس في بيوتهم» وتعيش معهم» وهي 
الحُمّر التي نعرفها التي يحملون عليها متاعهم» وتنقل وتجرٌ العربات» هذه الحُمُّر كانت مُباحة في صدر 
الإسلام» ثم لما كان في يوم خيبر طبخها المسلمون في القدور, فنهاهم النبي صَإِنَعََِوسَهَ عنها 
فأكفأوهاء وأمر النبي صَِآَلَنَهعَلِوسَلَهَ بغسل القدور منهاء وهذا يدلنا على أنها مع كونها حرام فإنها 
a‏ الى غلم هيا ونا أذ كل شير ان شرع الأكل O‏ ركرك عق باخ 
أله میا لر ار ناه رضت کرت م فإنه ركو ت ا 

قال: «وَأَذنَ في لخوم الْكَبْلٍ؛ ميآق بد فلل قصل هذه المسألة: 

النص على تحريم لحوم الحَمّر الأهلية هذا ثابت في هذا الحديث وني غيره من الأحاديث 
الصحيحة» وقد ورد كما قال الإمام أحمد النهي عنه؛ عن خمسة وعشرين من أصحاب النبي 
رعسل كلهم ورد عنهم النص الصريح بالنهي عن أكل الحُمُر الأهلية» ونل عن بعض الصحابة 
إباحة أكلهاء فلربما كان لم يصلهم الحُكم بالنسخ» ولذلك يقول ابن عبد البر رَِمَهَآنَه: لا حلاف بين أهل 
العلم اليوم على تحريمهاء أي: تحريم الحُمّر الأهليةء إذاً كان هناك خلاف» ثم ارتفع» ولا يُنظر في هذا 
الخلاف الآن البتة» فهو من الخلاف الملغي؛ الذي لا عِبْرة به. 


جڪ وو او أ 

ES CCS.‏ وي اَم مِنأد أوَالدمكار 

9 المسألة الثانية: أن الحمر الأهلية يُقابلها الحَمّر الوحشية» والحمر الوحشية يجوز أكلهاء والمُراد 
بالحَمّر الوحشية ليست هذه الحيوانات الحَمُّر المُخططة» فإن هذه لم تكن موجودة في عهدٍ النبي 
صَلدَةعََوسََهٌ في جزيرة العرب» والنبي هرسام إنما يتكلم عما كان موجوداً في جزيرة العرب 
خاصة» وإنما الحمُر الأهلية هي نوعٌ من الغزلان كما ذكروا العلماء؛ فيها شبة من الحَمُّر من حيث كبر 
بطنها وطول رأسهاء وهي ما زالت موجودة إلى الآن» كما أن البقر الوحشي هو الذي يُسمونه الناس الآن 
الوضيحي» وهو نوعٌ أيضًا من الغِزُلانء إذاً: الْحُمُر الوحشية هي نوعٌ من الغزلان» وهي موجودة إلى 
الآن» ويجوز اصطيادها ويجوز أكلها. 


اي ا TTT e‏ جب 00000 2 
۵ المسالة الأخيرة: في قول جابر: «وَأَذْنَ في لحُوم الخَيْلٍ» هذا نص على إباحة أكل لحوم الخيل» 


ف 
78 
> ضعو سا شل ماك 


خلافا لمن منع منهاء استدلالاً بدلالة الاقتران في الآية: « وليل والْعَالَ والحمير لرڪبوها وزية 
[النحل:۸]ء قالوا: فالبغال والحمير مُحرمان» إذاً الخيل يكون مثله مُحرماًء ودلالة الاقتران كما تعلمون 
من أضعف الدلالات» وخاصة في مثل هذا السياق» نعم لو كانت دلالة الاقتران في الدلالة على نوع 
الحكم» كالأمر بثلاثة آمور» فيكون اثنان منهما واجبان» فنقول: الثالث واجبٌ بدلالة الاقتران في نوع 
الحكم» لا في جميع الأوصاف. 

إذاً: فقوله: ١وَأَذنَ‏ في نُحُوم آلْكَبْلِ) يدلّنا على أن لحوم الخيل جائزة يجوز أكلها. 

أورد المصنف الرواية الثانية: «وَرَخَص) فلربما كان النهي عرض» ثم تيسح بعد ذلك» وهذا معنى 
قوله: «وَرَخَصَ)؛ ليُحمل عليه خلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة. 

@ قال المصنف: -١1١717«‏ وَعَنِ أبن أبي أَوْفَى 4 قَالَ: 'غَرَوْنَا مَعْ رَسُولِ الله صَآلن ءوس سَبْعَ 
غَوَوَاتِ أَكُلُ لجرا متمق عَلَيْه). 

هذا حديث ابن أبي أوفى فيه أنه قال: «عَروْنًا مَعْ رسو ل ألو صا اووس سبع غَوْوَاتِ اگل اليحَرَاةه. 

وهذا من أقوى الدلائل» وهو فعلٌ النبي صَأَللَعَهوسَلهَ وإقراره لأصحابه» وهذا ينص على أنه يجوز 
أكل الجرادء وهذا من الأمر المُجمع عليه بين أهل العلم كما قال ابن قدامة رَيِمََلنَهُ: لا خلاف بين أهل 
العلم على إباحة الجراد» والمذهب: أنه يجوز أكل الجراد مطلقاًء سواءً كان موته بسبب الإنسان» أو 
بدون سبب منه» فلو وج امرقٌ جراداً مين جاز له أكله» وإن قتله هو جاز له أكله كذلك. 


۷ 
كت حك 


تسياااشتغ أ ع بالك ب الو ا م م 


52 م 


حور 

إذاً: بالحالتين سواءً قتله الإنسان أو وجده مقتولاً. والدليل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث وإن 
كان في إسنادها مقال: «أحل لنا ميتتان» وهما الجرادٌ والحوت». لكن الفقهاء عندهم قاعدة للفائدة؛ أنهم 
يقولون: يحرمٌ أكل الحيء فلا تأكل الجراد وهو حي» ولا تأكلا لسَّمَكَ وهو حي» وإنما يُكل بعد موته؛ 
لأنه 3 ميت ذكر هذه القاعدة في الإنصاف. 

@ قال المصنف: -١ ١7/0‏ وَعَنْ انس يليك في قِصّة الْأَرنبِ َالَ: «مَدَبَحَهَاء قَبَحَتَ بوَرِكِهَا إِلَى رَسُولٍ 
أله صَآَلَءَلَووَسلهٌفَقَِلَهُ) متف عَلَيْها. 

قال: (وَعَنْ اتس يله في قِصَّةٍ الْأَزنَب)». لما جيء بأرنب قد اصطيدء قال: «فَدبَحَهَا بعت بِوَّرِكِهَا) 
الذي هو ما فوق الساق إلى رَسُولٍ آله صَرَلََءََوِوَسَلََ فَقَبلَه» وقبول النبي صََلنعَيَِوسَاهَ له» وقد كان 
صيداءواكله ا جاه 07 على إباحة أكل الأرنب» وأن الحديث الذي روي: «أنه لاحو اكل الأرنب 
كون الأ مدت ن الت ك اش الراب الراب ا ت ر له رر 
المجزوم به عند عامة أهل العلم. 

@ قال المصنف: ١١797‏ - وَعَنِ إبْنِ عباس 5 قال : تھی رَسول ألذه صا ةيرسا عَنْ نل اربع مِنْ 
الذوامه N HI TE‏ وو TC E TE‏ 

هذا حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وأبو داود وفات المصنف أنه رواه أيضًا ابن ماجه» وقد ذكر 
المصنف أنه قد صححه ابن حبان» ومعنى کون ابن حبان صححه أي: أنه أورده في صحيحه. ولذلك لو 
قلت: أخرجه ابن حبان أو صححه فالنتيجة فيهما سواء. 

ممن صحح هذا الحديث أيضًا عبد الحق الأشبيلي في أحكامه» وهو المُسمى بابن الخراط» وجود 
إسناده أيضًا ابن مفلح في الآداب» وقال جمال المرداوي: إن رجاله ثقات» وبع ابن أبي المجد في كتابه 
ال 

في هذا الحديث: أن النبي صَإَلَهءَلَِِوسَلهَ نى عَنْ غل أرْبَع مِنْ آلدَّوَابٌ: َلتّمْلَةُ)». وهي معروفة» 
«وَالنَحْلَةُ) وهو نوعٌ معروف» الذي يُستخرج منه العسلء «وَالْهُدْهُدٌا وهو أيضًا معروف وموجود. 
اوَالصَرَكة الد هذا عضن الاس عدا ماؤال سمه بالصر د ج الله العامية يقولوة: صر د هكذاء 


وبعض الناس يُسميه باسم آخرء فيسميه بالصّبّْرِ أو نحو هذا الاسم» وهو طائر صغير معروف يكون 


ايا 
مُهاجر» دائم يمر على جزيرة العرب» يُقولون له منقار أحمر» وهو يأكل الحشرات والجيف» ومنقاره 
شديد وقوي جداً في النقرء هذه الأمور الأربع ني النبي صََلنَهءََْهوسَهءَ عن قتلها يدلنا على عدو من 
الأمور: 

6الأشر الأول؟ أنه لا رر لها رلا صيدفناء كا جوز قل الل ول الما مولا يجو صد 
الهُدهِدٍ ولا الصّرّد لا يجوز صيدهاء أي: تعمد القتل» والنهي هنا محمولٌ على التحريم يحرمٌ قتلها. 

0الأمر الثاني: أن هذا النهي إذا وجدت حاجة له فإنه يُباح» فالنمل إذا آذى وحرّجَ صاحبه النملّ فإنه 
يجوز له بعد ذلك قتله. 

0الأمر الثالث: وهذا هو محل إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب؛ أن القاعدة عند فقهائنا: أن 
كلها تفي فن قله أو ار يقل فزن أكله حرام كل ها تي عن کار ارد ,قناع یی تراس تاو 
الحِلَّ في الحرم»» فإن أكله حرام» وبناءً على ذلك: فإن النملة والنحلة لا يجوز أكلهماء وهذا سيأتي أنها 
من المستقذرات» والهدهد والصّرّد إن اصطاده المرء فإنه يحرم عليه أكله؛ لأنه هي عن صيده» والنهي 
هنا للتحريم وليس للكراهة؛ وكذلك ما أَمِرٌ بقتله» مثل: الفأرة» والحدأة» والخُراب الأبقع» والحية» 
والكلب الأسود العقور. نعم. 


هذا حديك جابر اه وعدا الحنديث رواه أحمد واهل السو و شه البخارى فما قله عده 
الترمذي في العلل» وصححه الترمذي تبع لشيخه محمد بن إسماعيل مرجَمَ ثا عل 
وهو كما قال. 


فيه: أن ابن أبي عمار قال: «قُلْتُ لجابر: أ 0 صَيْدٌ هي ؟) أي: الضبعة هذه» الضبعة معروفة إلى 
الآن تسمى بالضبعة؛ نوعٌ من السباع لها نابٌ وتفترس» بل المعروف عند الناس أنها تأكل الجيف» أي: 
الأسد والذئب لا يأكل الجيف» وأما الضبع فإنه يأكل الجيف» وهو موجود وبكثرة في جزيرة العرب» 
قال: ١أْصَيْدٌ‏ هْيَ؟ e‏ اله التب صا يوسارً؟ قَالَ: نِعُمَ», أي: سأله: أقاله النبي صَبَأَلدَهَلتَوِوسَ؟ 


* ا کا 


قال: نعم. 


اک 
حور 
وهذا الحديث إنما جاء في مقام الحج» حينما صيد الضبع فأمر النبي صَيَلنََْنَهِوسَلهَ بجزائه جزاء 
الصيدء هذا الحديث نص صريحٌ على أن الضبع يجوز أكله واصطياده» وهو الذي عليه مذهب أحمد 
والشافعي وكثيرٌ من أهل العلم؛ لأن حديث جابر وغيره من الأحاديث التي شهدت له» فقد جاء حديثان 
أو ثلاثة منها : حديث جابر تدل على أن الضبع صيدء وكونه صيداً يترتب عليه أمور: 
0الأمر الأول: أن فيه جزاء لمن اصطاده فيحرم صيده» بخلاف السَّبّع» فإن السّبّع من قتله وهو 
مُحرم سباح قتله ولا جزاء عليه. 
9الأمر الثاني: في قضية أكله أنه يجوز أكله» يجوز أكل الضبع» وهذا في الجملة» وقلتٌ: في الجملة 
لِمَ؟ لأن بعض أهل العلم يقول: إنما يجوز أكله عند وجود الفائدة في أكله؛ لأن العرب إنما يأكلون 
الضبع ليس من باب التغذي» وإنما يأكلونه من باب التداويء وما زال إلى الآن» كثير من القبائل في تخوم 
الحجاز وني حضرموت في جنوب الجزيرة يُسأل بواديهم» يقولون: إنما نأكل الضبع لا يعلمون حله أو 
حرمته» لكن يقولون: نأكل الضبع للتداوي» فنعلم أنه نافع في التداوي وفي تقوية البدن في أمور يعرفونها 
0 
e‏ 
النفس قد تستقذره بعض الشيء» فإن هذا متجه» وقد ذكره بعص أهل العلم» ولكني ست الآن محله. 


ے 
َو 2 


@ قال المصنف: -١١151١‏ وعَن إن عْمَرَ 46 أنه سیل عَنْ قتف فَقَالَ: كل ل لدف ما أو إل 
رما عل طَاعِر يَطْعَحمه 4 [الأنعام:0 5 ١]الآية»‏ فَقَالَ شَبْحْ عِنْدَهُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُريْرة يقول: 
صا يوسا فَقَالَ : نه خلق يز ا قال ن ع إن كاف رسول الله ا 0 قال هد 


فهو كما قال وه ed‏ 0 اود وإستاده E‏ 


هذا حديث ابن عمر» رواه أحمد وأبو داود من طريق عيسى بن دُميلة عن أبيه عن ابن عمر #85» وقد 
أعل ا لیے کا اغ چول الیو ایی کی ر ااا معي لان ا تحرف لبدو کے الوا 
ولذلك فإن هذا الحديث قد ضعفه الحافظ هناء وقد سبق الحافظ لتضعيفه من كثير من أهل العلم 
كالبيهقي» فإن البيهقي قال: ليس إسناده بذاك» كما قد ضعفه أيضًا ابن عبد الهادي في المُحرر» والظاهر 


| [ و سے واا 2 کے 
کک 
أن المصنف الحافظ تَبِعَ ابن عبد الهادي في هذا التعبير. 
# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 
© المسألة الأولق؛ فيه أن ابن عمر لما سكل عن التقنفذ استدل بالآبة: ع٠‏ قل لَه كمد مآ اوي إل حدما 


عل طَاعِ و يطعم 4 [الأنعام:45١1».‏ إلى آخر الآية» فاستدل بأصل الإباحة» ولذلك أخذ منها فقهاؤنا 
أن الأصل في الحيوانات الإباحة» إلا إذا ورد النص بمناط أو بعين» بمناط محرم أو بعين محرمة» وسبق 
أني ذكرت لكم أن القاعدة عند الفقهاء: أن كل الحيوانات تجوز إلا أن يكون ذا ناب» أو ذا مخلب أو أن 
يكرن سشتراء آز أن كر مناياكا الحيفه أو أن ك ن من الخثر الا لأن الخثر الأهلة ها 
بذاتهاء هذه خمسة أمور. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه أن أبا هريرة ذكر أن النبي هرسام قال عن القنفذ: «إِتَها 
خبقة مِنْ البائ ث»» وقوله: تا خِبْنَةَ مِنْ آلْكَبَانِثِ) نستفيد منها حكمين: الحكم الأول: مناط مهم 
وقاعدة مهمة» ومشهور المذهب عليها؛ أن ما استقبحته العرب من الحيوانات فإنه حينئنٍ يحرم أكله» 
فعندهم قاعدة: أن ما تستقبحه العرب فهو حرام» ودليلهم عليه هذا الحديث. أن النبي صإا يوسا 
قال: (إِنََّا خِبتَةَ مِنْ آلْكَبَايثِ)ء وبنوا على ذلك أن القنفدٌ والفأرَ والحيّةَ كلها مستقذرة» والحشرات أيضًا 
أدخلوهاء والعقارب» فجعلوها من باب المستقذرات» فجعلوها في حكم المستقذرات» والضابط 
عندهم في الاستقذار: 

الرواية الأولى: قالوا: العبرة بما يستقذره ذووا اليسار من العرب» ليس الفقراء؛ لأن الفقراء يأكلون 
كل شيء» وإنما ذووا اليسار منهم» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية: وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وقال: إنها منصوصٌ الإمام أحمد وعليها قدماءً 
أصحابه أن المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد كلهم على هذه الرواية» وهو: أنه لا يحرم ما استقذره 
العرب لعدم وجود دليل على ذلك» بل ذكروا طبع في غير كلام الشيخ وإنما من كلام غيره؛ ذكروا أن 
hd‏ تنجيء بالنص م فتك ذكروا الرزية بو العجان نامر الملتيرر أنه 
كاضي اك ا وقد غابه يمك شخز اوماق ب لاقع وهر كان هم الشعر ا ا سا و لبس سن ا 


الجاهلية» طبع أجاب في مشهور المذهب قالوا: إن هذا ليس فأراًء لم يكن يأل فأرأًء وإنما كان يأكلٌ 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسح ودس 
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SSS 

f۰ 00 7 ۰ 4‏ الله 2 4 0 
قلنا: أن الرواية الثانية قالوا: لأنه لم يرد في الشرع نص على الاستخباث» وبناءً على ذلك فإنهم 
يقولون أنه لا آثر لاستخباث العرب ما لم يرد في الشرع ما يُحرمه؛ طب الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ 
يقول: إن أول من قال ببذه القاعدة» وهذا المناط هو الخِرّقي في مختصره. ثم تبِعَهُ من بعده» وأنه إنما قال 
هذه العبارة اللفظة أو المناط أخذ هذا المناط من الشافعية؛ لأنهم يرون أن ما يستخبثه العرب فهو مُحرم» 
وكان لا يُريد هذا الاستخدام» وإنما كان قصد الخِرّقي أن ما يأكل الجيف مخرم فقط مايأكل الجيف» 
وليس كل ما يستخبثه العرب» ولكن ربما أخذ المناط من غيره فنسبه لمذهب أحمدء وأنتم تعلمون أن 
اك ا 5 ع ر 
ا ا ا ا و ا احم مين ی ضيف ولكن احم ب مضائن 
كثيرة؛ كأبي بكر غلام الخلال تتبعه في مسائل» وابن ¿ حامد تتبعه في مسائل» قالوا : إنه خالف نصوص 


ع 


أحمد. 

0المسألة الأخيرة في هذا الحديث: القنفذ يحرم أكله على الروايتين» ولكن ما العلَّةُ فيه؟ على 
مشهور المذهب: أن العلة في حرمة أكل القنفذ هو الاستخباث. 

وأما على القول الثني: فإنه حرم أكل القضذ لأنه مُسخ» فقد جاء في بعض الأخبار: أنه مي كان 
شيا ثم مخ بعد ذلك ولذلك حرم أكلهء فكل ممسوخ يحرمٌ أكلهء كالقردة والخنازير والقنفذ كذا 
عللها الشيخ تقي الدين 

@ قال المصنف: -١1١157«‏ وَعَنِ إبْن عُْمَرَ 6 قَالَ: ١نهَى‏ رَسْولُ آلو يوسا عن أ لْجَلَالَةٍ 


له 


E E EA‏ السا لتَرْمِذِي). 


هذا حديث ابن عمر» رواه هل السنن إلا النسائي؛ رووه جميعاً من طريق محمد بن إسحاق» عن 
ابن أبي نجيح» عن مُجاهد عن ابن عمر #5ة» وهذا الحديث في ظاهره ثقةٌ جميع رجاله» لولا ما جاء عن 
محمد بن إسحاق أنه لم يُصرح بالتحديث» وطريقة الفقهاء العلماء كأحمد وغيره أنه لا بد من تصريحه 
اسما أي محمد بن إسحاق؛ وقد أعل هذا الحديث بالاخكالاف على محمك فد خالفه شقيان بن 
سعيد الثوري» وهو أوثق منه بمراحل ولا شك» فرواه عن ابن ن أبي نجيح عن مجاه مُرسلا من غير ذكرٍ 


اج 

> ا جه کے NA fo‏ سے 
٤ 3%‏ س بن شب باوج ارام مناد زاللخڪار 

= 

وعلى العموم فهو بالاسنادين مقبول عند أهل العلم» ولذلك أحمد فقد احتج أحمد بهذا الحديث» 
والترمذي حسنه» وقد قيل: إن.. هذا قيل أحد التوجيهات بمعنى: تحسين الترمذي؛ أن تحسين الترمذي 
ما ان ادرف ت ااي لآن نوع ر افلا مار شين هذا عل التو جاتن تح 
الترمذي» وإلا فلا شك أن من نظر في الإسنادين فإن الثوري أوثق من محمد بن إسحاق. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

9 المسألة الأولى: فيه أن النبى صََرََتََْلََهِوَسَلَمَ هى عن الجلالة» والمُراد بالجلالة أمران: 

الآ الأولة ماراكل الج على سيل الديمونة فان اة ائ اة على سيل اليرت 
وطبيعته كذلك؛ ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن كل ما كان يأكلٌ الجيف فإنه مُحرم» ومثلوا لذلك قالوا 
بالنسرء فإن النسر مُحرمٌ لوصفين: لكونه يأكل الجيف» ولكونه أيضًا ذا مخلب» كذلك قالوا: عدداً من 
الحيوانات التي دائماً تأكل الجيف فإنها تكون حينئذٍ محرمة» وهذا هو المذهب المجزوم به» الشيخ تقي 
الدين قال: إن الخلاف فيه.. أي: المذهب جزموا أن رواية واحدة» الطريقة المشهورة: أنها رواية واحدة» 
أما الشيخ تقي الدين فقال: إن فيها الخلاف الذي سيآتي في النوع الثاني؛ في الجلالة التي تأكل الطعام» مع 
أن أصلها لا يأكل الطعام. 

© النوع الثاني مما يأكل النجاسات: هي: الجلالة» والجلالة هي ما كان من البهيمة فأكل شيا من 
النجاساتء كالغنم يرعى في القمائم» والكنّفء أو الدجاج يأكل النجاساتء أو الإبل أحيان) قد تأكل 
أشياءً نجسة» فالجلالة يحرمٌ أكلها على المُعتمد من المذهب وهو من المُفردات» وخلافاً للمذاهب 
الثلاثة الباقية جميعاًء فإن من مفردات المذهب أنه يحرم أكل الجلالة» لكن جعلوا قيدين: 

© القيد الأول: أنه يجب أن يكون أصل الحيوان لا يأكل النجاسات هذا واحد» كأن يكون من يمة 
الأنعام التي يُباح أكلها. 

© القيد الثاني: أنه لا بد أن يكون أكثرٌ أكلها النجاسة» ليس بعص أكلهاء وإنما أكثرٌ الأكل. يقول ابن 
قدامة: والتقييد بكونه أكثر الأكل ليس في منصوص أحمد ليس في كلام أحمدء وإنما أخذناه من قواعده 
التي تبني حكم الكل على الأكثر. إذاً: هذا الأمر. 


الجلالة التي تأكل النجاسات أو يكون أكثر أكلها النجاسات يحرم أكلهاء حتى تحبس عن 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
د ا 
اعد 


النجاسات وتأكل الطيبات المدة المقدرة» وسأذكرها في المسألة التي بعدها. 

إذاً: لو كان عند رجل دجاج] داجن دجاج أو حمام» وأصبح هذا الداجن أو الحمام يأكل في القمائم 
الى ہے اا ركان اا مقرل ر أكلها ن الك الو إلا أن لين ف 
الطاهرات وتمنع من النجاسات» وكم مقدار المدة التي تحبس فيها؟ مشهور المذهب أنها ثلاثة أيام فة ط 
ا E a e a‏ 
تحبس لهاء وأقصى ما ورد أنها تحبس أربعين يوم] بلياليهاء وهو الذي نقله الشالنجي عن أحمد 
والشيخ تقي الدين لما يورد الجلالة» قال: وأقصى ما تحبس له أربعون في أكثر ما قيل» فكأنه رأى 
الاحتياط ليس على سبيل اللزوم وإنما على سبيل الندب. 

0 المسألة الثالثة: أن النبي صَأََهَََهوَسَلَهَ هى عن الجلالة وألباهاء فالنهي متجة إلى لحمهاء فيحرم 
لحمهاء ويحرمٌ كذلك لبنهاء لنصّ الحديث عليه» ويحرمٌ كذلك بيضهاء فلو كانت الداجن تبيض فإنه 
يحرم أكل بيض الداجن الي تأكل النجاسات» أو بمعنى أصح: يكون أكثرٌ أكلها النجاسات. 

۵ المسألة الأخيرة: هل يحرم شيء من غير الأكل؟ يقولون: لا يحرم غيرٌ الأكل» فيجوز الانتفاعٌ 
ها ركريه ويجرز ا ا ولحوف لك المخيل عدر شيانت ونص عليه أحمد أنه يكره 
وھا نكر اکرب الال على اکرب ا ا ا لان النمى صن البساالة و كر دو اة 
ولآن أكليا لاتجادات قد داشر اة ها أ ك ن عر هادا ول اجات فا بكر ولس 
بحرام. 

El وَعَنْ أبي اة 4 فِي قِصَّة ألْحِمَارٍ ا :اگل ه‎ - 0: a 


1 


ا اا 
هذا فيه جواز أكل الحمار الوحشيء وتقدم ما المُراد بالحمار الوحشي» وأنه يجوز أكله» وليس 
المُراد بالحمار الوحشي المخططء وإنما المُراد به نوعٌ من الغزلان وهو موجود. حتى مطلق أي: قريب 


من الرياض من جنوب الرياض بفترة مسافة قصيرة توجد هذه الحُمّر الوحشية. 


1 شج لح ا م کے 
ونيم عو لغ فب بأو امرش بنارا 2 


@ قال المصنف: -١١514«‏ وَعَنْ أَسْمَاء نت أبي بَكْرٍ © فَالَتْ: : «تَحَرْنَا عَلَى هد رَسُولٍ الله 


بے تسلو 


ووسر فَرّساء فأگلتاه) متمق عَلَيْه). 


هذا حديث أسماء :9 أتى به المصنف للدلالة على جواز أكل لحم الخيل» خلاف لمن منع منه 
كبعض فقهاء أهل المدينة» وتقدم الحديث عنه. ْ 

© قال الصنف: ١1407‏ وَعَنِ إن عَيَّاسٍ چت فَالَ: «أكِلَ لصب عَلَى مَائِدَةِرَسُولُ أله 
صان ووس ( مص عمق 

هذا الحدية ديك ان عاس فيه آن الض وهو جراد عرو كه وت جرا ل جر الحرب كيرا 
وليس في كل مناطقهاء وإنما يكون في المناطق الرملية» وأما المناطق الجبلية؛ كمدينة النبي يوسا 
ومكة خاصة. فإنه لا يوجد فيها هذا النوع من الحيوانات» ولذلك قال النبي صَِآَلتَعَتَهِوسَله: «إنه ليس 
بديار قومي). 

لي أكلّ على مائدة النبي صَََنَدعدهوْسَلّرَاء جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث خالد 
وجاء من حديث غيرهم» فدل ذلك على إباحة أكله» وهذا صريح جداً في جواز أكله» لكن المُشكل على 
ذلك مسألة ذكرناها قبل قليل: أنه قد جاء في بعض الأخبار أن النبي صَِأآَلنََْيَهَسَلهَ قال: «إن أمة قد 
مسحت وإني أخشى أن يكون الضبٌ كذلك»»ء وذكرتٌ لكم قبل قليل أن المذهب لا يُعلل بكونه 
ممسوخاء وإنما الذي يُعلل بالمسخ هو الشيخ تقي الدين؛ فيرى أن الحيوان الذي يكون ممسوخا يحرم 
أكله» فكيف نجممٌ بين إباحة أكل الضبء مع خشية النبي ةيسام بكونه ممسوخ]؟ 

قالوا: التوجيه إن صح الحديث فمعناه أن النبي صََلنَهَيَتهِوسَلَهَ لم يجزم بذلكء بل قد جاء الوحي؛ 
لأنه قال: «أخشى»» وعندما سكت النبي صَََِهعلَهِوسَاَءَ عن منعهم من أكل هذا الضب؛ دل على أن 
الوحي قد جاء بصرفه عن كونه هم الذين مُسخوا. ۰ 


ت 


© قال المصنف 1 © وَعَنْ عَبْدِ آَلرَّحْمَنِ بن عُثْمَانَ الْفَرَشِيُ م :ا بيبا سال رَه ولا 


دوس عَنْ ألضّفْدَع يَْعَلّْهَا في دوَاءِ؟ قَنَهَى عَنْ فتلا أخرّجَة أَحْمَد وَصَححَه آلْحَاكِمُ'. 


هذا حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي التيمي» > من أبناء عمٌ أبي بكر الصديق وإ رو واوو 


۷ 
کے , 


سمش داكا ا اياج س 


52 م 


سپ 
والنسائي وأحمد وغيرهم؛ من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب عن عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي ولة. 

هذا اله سعيد ين اه الاق روف :هذا الات عن مع والس وقد 2 
المِرّيٌّ أن النسائي قد ضعفه» أي: ضعف سعيد بن خالد» الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب» تهذيبه 
لتهذيب الكمال» قال: إني بحثت عن كلمة النسائي هذه في تضعيف سعيد بن خالد فلم أقف عليهاء ولعله 
يُبحث؛ لعلها وجدت» بل وقفتٌ أن النسائي في كتاب الجرح والتعديل قد ونَّقّ سعيد بن خالد قال: 
وقفت على توثيقه عن النسائي» ولم أقف على تضعيفه له. فيُبحث عنهاء ولا شك أن المزي تتبعه صعب 
جداً جداًء فإن المزي في درجة عالية جداً في علم الحديث» حتى إن دار الحديث في دمشق قد اشترط 
صاحبها ألا يلي نضارتها إلا أعلمٌ أهل دمشق أو الشام بالحديث. قال الشيخ تقي الدين: ولم يصدق هذا 
الشرط إلا على اثنين: على أبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة» وعلى أبي الحجاج المزي وهو 
تلميذ الشيخ تقي الدين» فالمزي وصفه بالوهم أندر من النادر؛ لأنه كان مُحرر لكتبه» وكان تقيق جداً في 
كتابته لهاء ولذلك انظر للحافظ لم يصفه بذلك لعلمهم بمكانة المزي» وإنما قال: يُبحث في كتاب آخر 
غير هذا الكتاب» طبع هذا سعيد بن خالد تقل عن النسائي توثيقه كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب 
التهذيب» ووثقه أيضًا ابن حبان في كتاب الثقات» وقد حدّنا هذا الحديث بناءً على ذلك بمثله في الآداب» 
واحتج أحمد به» هذا الحديث على العموم ذكر البيهقي أنه أقوى ما ورد في الضفدع؛ لأنه وردت 
أحاديث كثيرة في الضفدع أنه يُسبح» وغير ذلك» لكن أصح ما في الباب هو هذا الحديث» وهو حديث 
عبد الرحمن بن عثمان الذي احتج به أحمد» وحسنه ابن مفلح» طبع صححه ذكر هنا أنه صححه 
الحاكم» وتابعه أيضًا الذهبي في التلخيص صحح هذا الحديث. 

هذا الحديث فيه نص على أنه لا يجوز قتل الضفدع» يحرم قتله» لا يجوز قتله» سواءً كان صغيراً 
كبيراً» العلة في ذلك: جاء في بعض الأخبار وإن كانت لا تصح» قالوا: لأن صوته تسبيح لله عَرََجَلَّه والعلم 
عند الله عمجل إن صح الحديث أم لاء لكن الضفدع لا يجوز قتله مطلقاء حتى لأجل الحاجة» لأجل 
التداوي لا يجوز وقد جاء أن النبي صِأَِلنَعَبَتِوسَلَهَ قال: «إن لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم»» أي: في 
أكله. وهذا خُرّمَ وما خُرّمَ قتله فإنه يحرمٌ أكله» إذاً فالضفدع يحرم أكله والنص صريح في ذلك. 


أو 


بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحكام الصيدٍ والذبائح معاء وعادة الفقهاء أنهم يَفصلون بابين» 


0 
کے 


1 و و ر کے 
٭ اپ لآ شت باو جا مر ون أو اشڪر 


فيقدمون باب ف أحكام الذكاة والذبائح» وبار 


@ قال المصنف: «[بَاتَ الصَّيْدِ] 


١ح‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآلدَعَووسٌَ: «مَن انّكَدٌ كب إلا كلْبَ مَاشيةٍ أو 
صَيْ أو رَرْع؛ انْعْقِصَ يِن أَجْرِءِ كل يَوْم قِيرَاطًا ممق علب 

هذا الحديث فيه أنه لا يجوز اقتناء الكلب» إلا ما استثني في هذا الحديث» وهما أمران سأذكرها بعد 
قليل أو ثلاثة أمور» وهذا يدلنا على أن الكلب محرمٌ بيعه» ومحرمٌ شراؤه إلا للحاجة» بيعه محرمٌ مطلقء 
ولو َون باستخدامه» وأما شراؤه فإنه عندهم يجوز شراؤه للحاجة» ولا يجوز بيعه هذا هو مشهور 
المذهب. إذاً المذهب أنه يحرم بيع الكلب مطلقاًء وإن صح تملكه من باب الاختصاص» ويجوز شراؤه 
عند الحاجة فيما أن فيه وهي: الأنواع الاثنين أو الثلاثة التي وردت في الحديث. 

الرواية الال ي المذعب: وهي اختا أبن قاض الجبل: أن كلها أذ به قإثه يجوز ببعه شرا 
وبناءَ على ذلك فإنه يجوز بيع الكلب المأذون به لصيدٍ أو حرثِ ونحوه» ويجوز شراؤه كذلك» هذه هي 
المسألة الأولى. 

۵ المسألة الثانية: ما الذي استثني؟ هنا جاء معنى الحديث باستثناء كلب الماشية أو الصيد أو 
الزرع» وفي بعض الألفاظ الحرث» الحقيقة أن مناط الإباحة ثلاثة أشياءء إما أن يكون لأجل الماشية 
ورعيهاء فيكون معها؛ لأن الكلب أحيان) قد يسرح بالماشية مسافة وحده» ويردها في بعض الصورء أو 
يكون لأجل الحراسة» إما لحراسة الماشية أو لحراسة الدور كذلك» وهذا معنى قوله: أو زرع» أي: 
الا 

السبب الثالث: أنه يكون لأجل الصيد» وقد يُلحق بعض الصور بهذه الصورء مثل: الكلاب التي 
تستخدم في الكشف على المُخدرات» فهذه في الحقيقة مُلحقة أيضًا بالحراسة: فإنها لحاجة فتجوز.. 
وهكذا. 

أورد المضنك هذا الحذيث للفائدة القالثة المقضودة وهوة أنه يجوز الصيد بالكل وتلحق به على 
مشهور المذهب؛ کا سبع مُعلم» طبع المذهب يجوز بيع السباع وشراؤها إلا الكلب؛ لأن التعليل فيه 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 + 
إا ص ا 
7 


على خلاف القياس» فيورد به النص» ولا يتجاوز لغيره. 
2# قال المصنف: 5 - وَعَنْ عي بن حاتم وه قَا 
أَرْسَلَتَ كبك فَاذْكُر اسم م آَل علي ِن أمْسَكَ عَلَيْكَ كَدْرَكْتَهُ 


:قال لي ا آنل صا الو وسار : ذا 
يا فَاذبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وذ فل وَلَمْ يُؤْكَلُ 

من فكل وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كلجا عَبْرَهُوَكَد فل قلا تأكل. فَإِنَكَ د لاتذري اهُا َل ورن ميت 
بِسَهُمِكَ فَاذْكُر ا لل لاي فَكُلْ إِنْ شت وَإِنّْ 


وَجَذْئَهُ خَرِيقا في أَلْمَاءِ قلا تأكُلُ) متمق كن عليه وعدا الك مُسْلِم). 


00 3 


حديث عدي ر بن حاتم زه طبع هو أصح شيءٍ في الباب» ولذلك قال الإمام أحمد: أصحّ ماني 
الباب حديث عدي بن حاتم» وأما حديث أبي ثعلبة الذي سيورد المصنف بعص أجزائه بعد قليل» فقد 
اختلف فيهء كذا قال أحمد: اختلفَ فيه في بعض ألفاظه» ولذلك فإن أصح ما في الباب هو حديث عدي» 
وهو الذي عليه الاعتماده وسأشير بعد قليل فى قضية الاخعلاف بينه وبين حديث أبي تعلبة: 

أول ما في هذا الباب» فيه قال: «إذا أَرْسَلَتَ كبك فَاذْكُرِ اسم آللو). أورد المصنف هذه اللفظة بعينهاء 
نأخذ منها أنه يجبٌ التسمية على إرسال الجارح في الصيد. يجبُ وجوب]؛ لأن قوله عَلَهِآصَؤوَالمَكَمْ: 
«قَاذْكُرٍ ان سم لوا صيغةٌ أمْرِ فدلّ على أنه للوجوب. مع أن هناك صيغ أخرى توافق مذهب الشافعية في 
عدم لزوم ذكر التسمية» والمصنف لم يوردهاء وهذا يدلنا على أن المصنف ربما أورد بعض الأحاديث 
من كتب غيره من الفقهاء. 

إذا:قدل عاق الوجوب مشتهون المذه ن آنه شرط ق القنيدة وا على ذلك قان من تركه جاه 
بالحكم أو عالماً بالحكم حرم أكل الصيده » فلا يُعذر فيه بالجهل» هذا واحد» وسيآت دليله بعد قليل. 

الأمر الثاني: أنه شر والشرط لا يسقط بالعمدٍ ولا بالنسيان» وبناء على ذلك فنتكلم الآن على 
مشهور المذهب؛ أن من : نسي أن يُسمي على الجارحة أو على السهمء أو على المسدس» ثم اصطاد به 
فإنه يحرمٌ أكل هذا الصيد؛ لأنه شرط» والشرط لا يسقط لا بالجهل ولا بالعلم» ولا بالعمدٍ ولا بالنسيان 
مطلق؛ لآنه شرط ما الدليل على كونه شرط]؟ قالوا : لأن النبي هرسام قال في حديث عدي» وفي 
حديث أبي ثعلبة كذلك: إِذَ أَرْسَلّتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرء وهناك ألفاظ أخرى تدل على أنها شرطٌ صريحة كما 


فی حديث أبى تعلبة» إذاً عندهم أنه شرط. 


0 
کے 


۾ سے وات ااا و کی ره 
پپپ ل شت ب لواش نار اكا 


سپ 

الرواية الثانية في المذهب وهي ظاهرة اختيار الشيخ تقي الدين؛ أن التسمية واجب وليست بشرط»ء 
ومعنى كونها واجب أنها تسقط عند النسيان» وتسقط كذلك عند الجهل بحكمهاء فمن نسي أن يسمي 
عند الصيد فإنه يصح صيده» وكذلك إذا جَهِلَ حكمه. 

إذاً هما روايتان في المذهب. ما الدليل؟ قالوا: لأن لا فرق بين التذكية وبين الصيد في الحكم» وقد 
أسقط النبي صَِآَلنَْعََِوسََءَ وجوب التسمية وأباح أكل الذبيحة غير المذكاة إذا سيت التسمية عندها كما 
سيأتي» فلا فرق بينهماء هذا دليل الرواية الثانية. 

أما الرواية الأولى فيقول: الأصل فيها الشرطية» ولا نُسطقها إلا بدليل» وقد جاء الدليلٌ في التذكية 
دون الصيد ندل على أنبا قى شرا فق الضيد. 

© المسألة الثانية: أن النبي صََلتَعَْهوَسَلهَ قال: «فَاذْكُرٍ اسم أُواء أن الصفة المعتبرة للتسمية هو أن 
يقول: بسم الله» وقد قال الفقهاء: إنه لا يقوم غيرها مقامهاء لا يقوم غير التسمية مقامهاء ومعنى أنه لا 
يقوم غيرها مقامها: أن الصائد أو المذكي لو قال بدلا من بسم الله» قال: الله أكبر من غير بسملةٍ لم 
تجزئه» أو قال: اللهم اغفر لي» أو اللهم سددني في رميي لا يُجزئه» ليس مطلق الذكر لله عَرَجََّ بل لا بُدَ 
أن يأتي بهذه اللفظة: بسم الله أن يأتي ببذه اللفظة وهي: بسم الله قالوا: وليس معناها -ذكر ذلك في 
الإنصاف-» وليس معناها أن ما كان بمعناها من غير العربية لا ُجزئ» بل تجزئ عندهم البسملة ولو 
كانت بغير العربية ممن يستطيع العربية» البسملة تجوز بغير العربية» وإن كان مستطيع] لها بالعربية» فلا 
تلزم العربية فيها عندهم على المشهور. 

من الأمور التي بيت على أن البسملة شرط قلنا: إنها شرط لا تسقط لاعمداً ولا جهلاً ولا نسيانا 
ولا ذكراء طيب. قالوا: العاجز عن التسميةء وهو الأخرس هل تسقط عنه؟ قالوا: لا تسقط عنه» ويجبُ 
عليه أن ينتقل إلى بدلهاء وما هو بدلها؟ قالوا: يجب عليه أن يرفع رأسه إلى السماءء واستدلوا بحديث 
المرأة التي سأل النبي صَََهعلدِوسَله: «أين الله؟2 فأشارت إلى السماء» فدل على أنه ذكرء أو في معنى 
الذكر فهو بدلٌ له. فحيتئذٍ يقولون: يجبُ على الأخرس أن يُشير إلى السماء؛ إما ببصره على قول 
الموفق» أو بيده على المشهور وجوباً؛ لأن الشرط لا يسقط إلا عند العجز عنه» وهنا في هناك بدلاً له 


وهو الإشارة. 


۷ 
مح اكه 


هلش أ ڪدالساكمبن يشون م ص 


52 ا 


SSS 

0 المسألة الثالثة: الآخرس ما تكفي على المذهب» يجب أن يُشير إما بيده أو ببصره أو بهما معًا. 

© المسألة الأخيرة: في هذه الجملة؛ لأن هناك جملء في قول النبي اووس : ذا أَرْسَلَتَ 
كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اشم آله عَلَيْا الفاء هنا في فاذكر»» الأصل فيها للتعقيب» وبناءً على ذلك فما هو محل 
الع قالوا: الف أن محل السمية عد الارسال» ويجرز قبل الأرسال يقلي :»ومو يده قل 
كذلك» فأما جوازها عنده فلأنها المحل وهو الأصل عند وقت الإرسالء وأما جوازها قبله فلآنه يجوز 
تقدم الشرط على المشروط, ونحنٌ قلنا: إنها شرط» والشرط يجوز تقدمه على المشروطء وأما جوازها 
بعده فلأن النبى صََِأَلنَمعبَتَهِوسَلَمَ عقب بالفاء فقال: «إذا أرسلت.. فاذكر»» وهذا الذي بِيّنَهُ الزركشى» 
ون على أن جماغة مرخ الفقهاء قالوه؛ أنه يجوز أن تتأخر النسمية غن الإرسال قليلا لا كثيراً. 


أ 


الجملة الثانية: قال: «فَِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَأَدْرَكْتَهُ حا قَاذبَحْةُ) إذا أمسك الكلبء ثم جاء مُرسله أو 
الصائد الذي معه إلى الحيوان» سواءً كان طيراً أو غيره» فوجده حي حياةً مستقرة» فإنه لا يجوز له أكله 
إلا بعد التذكية لا بد أن يُذكيه» لا يد من التذكية» وسنتكلم عن ما معنى الحياة المستقرة بعد حديثين أو 

أما إن وصل إليه وقد مات فيجوز أكله. سواءً هشه من رقبته أو من دونهاء وسيأتي إن شاء الله هل يلزم 
أن يكون الصيدٌ جارح أم لا. 

قال: (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وذ قل وَلَمْ يؤْكَلْ من فكل قوله: «وَإِنْ أدْرَكْتَُ وَكَد قيِلّا دل على زهوق الروح» 
«وَلَمْ يوگ منةُ فَكَلَّهُ) أي: فكل من هذا الحيوان المّصيد. 

مفهوم هذا الحديث أو هذه الجُملة أن الجارحة إذا أرسلت فأكلت منه فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون قد 
اد لنفسة سين داك 


5 ها 8ه چ و ررك 2ن ره قدا سي رر رغ و ع 
قال: «وَإِنْ وَجَذْتَ مَعَ كَلْبِكَ كبا غَيْرَهُ وذ قتِلَ فلا تَأكُل)؛ لاحتمال أن الكلب الثاني هو الذي قتل 


وليس كلبك» وقد يكون الكلب الثاني قد قتل ولم يُذكر اسم الله عَرَِجَلّ عليه» أو قتل لنفسه. 
قال: «قَإِنَتَ لا تذرى أَيّهُمَا قَتَلَهُا وهذا هو ال: لتعليل. 


قال: (وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهُوِكَ فَاذْكُرٍ اشم لل وهذا يدل على وجوب التسمية أيضًا عند إرسال الآلة 
وإن لم تك جارحةء الجارح هو الحيوان» والآلة هو السهم وما في حكمه. 


هه 


¬ 

قال: «قَإنْ عَابَ عَنْكَ يَؤْماء فَلَمْ جذ فيه إلا تر سَهْكَ »فكل إِنْ شِنْتَ)» يقول: إن قتلت صيداً بآلةٍ 
أو بجارحة» آلة كمسدس وجارحة ككلب» ثم غاب عنك» لم تره بعينيك» ثم أتيته بعد ساعة» بعد نصف 
ساعة» فوجدت أثر سهمك عليه» ووجدته میت فهل يجوز أكله آم لا؟ نعم يجوز أكله إذا وجدت أثر 
السهم» وهو إنهار الدم» يجب إنهار الدم» فحينئذٍ يجوز أكله» وسيأتي تفصيله في حديث أبي ثعلبة. 

قال: «وَإِنْ وَجَدَْهُ ريق في ألْمَاءِء لا تَأكُلْ» هذه الجملة نأخذ منها أنه إذا وجد سببان اذ شتركا في 
الاد وجل الضيد فى اللماء مط و فته كوف الروت سيب السو التي رسال »اوقد يكن 
الموت بسبب الماءء فحينئنٍ يحرمٌ أكله لوجود الاشتباه» ويُلحق بالصيد الحيوان الذي يوجدفي.. 
ولنضرب مثالا كيف الصيد: لو أن شخصاً رمى طائراً من الطيور» فسقط هذا الطيرٌ في الماء» إذا علمت 
أن موت الطير بسبب ما أطلقته عليه؛ لأنه جزم بعدم.. أي: ما بقي من روحه شيء أي: ذهبت حياته 
المبققر8 قل _ستوظ فى آلا هة اج لاله و إن ترددت هما فان تد يكو نمرته يسبت الشرق 
فحينئزٍ يحرم هذه هي صورة قول النبي صاةيو وسم : وَإِنْوَجَذْنَهُ عَريقا في أَلْمَاء قلا تَأكُلُ)». لكن لو 
اسسخراجته من الماء وفيه حياةٌ مستقرة فلكيعه جوز 

0 المسألة الثانية: يقولون: إن الحيوان إذا تردى في ماء وأردت تذكيته شاة أو غيرهاء أردت تذكيته 
فنقول حينئذ: إذا كان رأسه في الماء فإنه لا يُمكن تذكيته وإن ذبحته في وسط الماء تكلمنا عنها أظن قبل 
ذلك في الصائلء فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه حينئٍ قد يكون وفاته بسبب الماء» ومثله من تردى في بثر وكان 
الحيوان أغلبه في الماء» وتكلمنا عنها في الصائل. 

هذا الحديث قال أحمد: إني ادم على حديث أبي ثعلبة» لماذا قدمه في حديث أبي ثعلبة؟ أي: في 
قول النبي صَآَنَهعلَهِوسَامٌ: «وَنْ أدْرَكْتَهُ قَذ َل وَلَمْ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَكُلَهُ). المسألة ما هي؟ التي ذكرتها قبل 
قليل؟ وهي: مسألة إذا أكل الجارحٌ من الصيد بعد تعليمه» لو كان الجارح غير مُعلّم» إذا أكل من حرام 
للا ا بر ا طوااكر بي E‏ 
حديث عدي و أبن 255 عدي أنه لا يجوز الأكل» دفلا تأَُلٌ). قال: «وَإِنَ ةوقل 
ل وَلَمْ وگ مِنْهُفَكُلّهُ) مفهومها أنه لا تأكل إن أكل منه» وأما حديث أبي ثعلبة ففيه الإباحة» مشهور 
المذهب: أ نهم قالوا : نُقدم حديث عدي على حديث أبي ثعلبة؛ لأن أحمدَ قدمه من باب التصحيح» أي: 


صحح» قال: إنه أصح من حديث أبى ثعلبة و فحينئل غيل به. 


۷ 
مح كه 


شيوش د الاك شويع ا ا م 


چچ 

الرواية الثانية في مذهب أحمد: قالوا: إننا نعمل بالحديثين معاًء فنقول: الكلبٌ المعلم إذا أكل من 
الصيد فيجوز الكل من الصيد» طيب. ماذا نقول في حديث عدي؟ قالوا: إن حديث عدي يُحمل على 
الكراهة» نصّ عليه أحمد في بعض الروايات أنه محمولٌ على الكراهة لا على التحريم. 


إذاً: هذا هو وجه الحمل بين الحديثين» طبع المصنف لم يورد كامل حديث أبي ثعلبة. 
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0 اة الدرمن المافة: 


۷ 
ڪڪ 3 و ا 41 ا 1 و ا ےد 
الك 1 


1 e ١ 


العدذ راوث الكاليية: رافهذ أن له ١‏ 


ا له عليه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ e‏ سلا كديرا إلى يو الدين. 


ے 


@ قال المصنف: ١‏ [ كات الأَطْعِمَة] 


١8‏ وع عدی و قَالَ: «سَأَلْتُ رسو الله صَبَآَلتَهءَدَهِوسَرَ عَنْ ص صَيْدِلْمِعْرَاضٍ فَقَالَ :إن اضنت 
5 6 را خم 


بِحَدَهِ فكل وَإذَا َصَبْتَ بِعَرْضِهِ د كمل َه وقد فك تَأكُلُ) ر 18 

هذا الحديث نص على أنه لا يجوز الأكل من الصيد إذا أرسلت الآلة عليه إما من سهم أو مافي 
ل ا ل ا ل 
إذا نفذ في داخل جسد الحيوان» لا بد أن ينفذ» ولذلك قال النبي صا اووس : «إذا أصاب ا لا بل 
أذ يكون يفو 


ےت 


ا مها »۰ ۹ ٠0 êlê‏ 5 01 
قال: «وَإِذا هيت بعرصه) أى: بعرض السهم لم يصب بحده فإنه «فإنة وَقِيذ) لا يجوز أكله. وإن 


خرج دم؛ لأن الدم هنا ليس دم إنهار» وإنما هو دم تجمع لضربه كالوقيذة» وقد حرم الله عَرَجَلَ المتردة 
والنطيحة والوقيذة. 
@ قال المصنف 5 © وَعَنْ ابي تَعْلَبَةَ به عن الي هيه ومام قَالَ: «إِنْ رَمَيْتَ بِسَهُِكَ 


0 


َعَابَ عَنْكَ تار کته دكُلَكُ مَالَمْ نين أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ). 

هذا الحديث فيه معنى السابق» ولم يأتِ المصنف بكامل حديث أبي ثعلبة» وكان الأنسب أن يذكره 
ا 
التي في آخره» وهو قول النبي صا أآَمعَِنهوَسَمٌ: (إِذَا رَمَيْتَ ك بِسَهْيِكَ فَعَابَ عَنْكَ َأَدْرَكْنَةا» أي: فأدركت 
الصيد وقد ماتء «فَكُلّةُ) هذا يدلنا على أن الصيد إذا جرح لا بد أن يكون قد جُرح فغاب عن نَظر 
الصائد» ثم وجده فيه إلا سهمه هو دون سهم غيره من الناس» أو دون أكل جارحة فيه» فإنه يحل له أكله. 
هذا هو المذهب» وهو الذي نص عليه فقهاؤناء وهو اختيار أيضًا الشيخ تفي الدين واختياره موافقٌ له. 


۷ 
rS 
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0 المسألة الثانية: في قوله: «فَكُلَهُ ٠‏ ما لم ين RR‏ 
إذا كان نتنا» سواءً قبل طبخه أو بعد طبخه» هل يحرم آم لا؟ هذا الحديث قال: «مَا لم ي يُنِيِنْا فمنع منه» 
الفقهاء يقولون: إن هذا محمول على الكراهة لا على التحريم» والدليل على أنه 3 «أن النبي 
صان ووسر َي بإهالةٍ سَنِحَة) أي: منتنة» «فأكلها عو الضلةوالسكه»» فنتانة اللحم لا ارم وإنما 
كي ررد لف اد EE, E Ca‏ 
وغيره. 

وقد نص على أن هذا الحديث محمول على الكراهة الشيخ تقي الدين» ونص عليه فقهاؤناء لكن 
فقهاؤنا يقولون: أكله إذا تتتن من الكراهة الشديدة؛ لأن النفس قد تستقذر اللحم المنتن الذي مر عليه 
يوم أو بعض يوم وقد تغير. 

@ قال المصنف: «[بَاتُ 00 


قوم قَالُوا لس يرسا : إن تما اوتا بلحم لَانَدْرٍ 


ي غير 


آذ إن شع لل ؟ كلب + شَنُوا آله عليه أنه م كلوه رَوَاه ا بْخَارِيٌ». 

بدأ المصنف في الحديث عن الذبائح» والفقهاء يُفرقون بين الذبائح وبين الصيد؛ بأن الصيد إرسال 
لة أو ل ا ل ل ا ل 
الفقهاء: 

#الغرظ الأول أنه لا بذ من أغلبة المد کی بان يكون مسل أو أن بكرن كاي وأة کر ن دات 
ومعنى ذلك أن من كان دون سن التمييز فلا تباح تذكيته» ولا بُدَ أن يكون مميزاً فما فوق» وأن المجنون 
لا تباح تذكيته» بل لا بُدٌ أن تكون له نية» ولذلك قالوا: أهلية المُذكي. 


كفو 
را و : «أَنّ 


û 


©الشرط الثاني: أنه لا بُ أن تكون الآلة مباحة» وهي ار الوا فاا مل 

0 الشرط الثالث: أنه لا بُدّ من قطع ما أمرٌ الشارع بقطعه. وسنتكلم عنها على الخلاف فيهاء وهي 
أربعة أشياء بإجماع» إذا قطِعَت الأربعة فبالإجماع يجوز الأكل» وهم: الودجان والمريء والخُلّقَوم 
وسنتكلم عنها في محله. 


0 


| م وو ا 
٭ ل ل تبح وموم ون مكار 


ري 

0 الشرط الرابع: ذكرٌ اسم الله 8 ونهدا ياه لآن هذا الحديف مل سا 

الفقهاء يقولون: إن ذكر اسم الله عَرَِجَلَ على التذكية واجبٌء وأما على الصيد فهو شرطء هذا هو 
مشهور المذهبء المذهب يُفرقون بين التسمية على الذبيحة والتسمية على الصيد» فالصيد شرطء وأما 
على الذبيحة فواجب» لماذا فرقتم بينهما؟ قالوا: لأن الأصل الأمرء والأمر على سبيل الوجوب واللزوم 
فيكون شرطاًء وقد (: نمى النبي صَِْنََوسلءَ عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عَرَيجَلّ عليه»؛ بل هو في كتتاب 
الله عَرَتجَلّه فدلنا على أنها شرط» ولما جاءت النصوص بإباحة ما لم يُسمّ عليه نسياناء فإنه حيشلٍ يُستثتى 
بما ورد به النص» ولا تُجاوزه على ما عداه» هذا هو مشهور المذهبء وتقدم معنا أن الرواية في المذهب 
أنه لا فرق بين الصيد وبين التذكية» فكلاهما واجبة التسمية عليه وليس شرط). 


وم كَل 


نَّ قوم الوا تى صََنَعَيََوَسل: إن قَوْما يأتونتا باللَحم لا 
نتم وَكُلُوهُ) 


هذا الحديث فيه أن عائشة قالت: «أَنَّ 
دري أَذْكِرَ اسم آلله عََيْهِ آم ؟ فَقَالَ: سوا آله عليه أن 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. 

© المسألة الأولى: أنه تجبٌ التسمية؛ لأن عائشة قالت: (أَذْكرَ ا سم أنه عَلَبْو َم لاك فدل على أنه 
مستقرٌ في أذهان الصحابة أنه تجبٌ التسمية» وأما الشافعية كما أوردها المصنف» فإنهم يرون أن التسمية 
و لسك اجا لک اوا ولون : إن قول النبي صََآَلَهعلَهِوسَامٌ: «سَمُوا اله عَلَيْو أَنتُمْ وَكُلُوه) 
ليس محمولٌ على غير المُسمى» وإنما محمولٌ على ما شك هل ذَكِرٌ اسم الله عليه أم لاعلى ماشك 
والدليل على ذلك أنه جاء في هذا الحديث» ولكن لم يورده المصنف؛ أن عائشة #» قالت: «وكانوا 
حديث عهدٍ بكفراء هذه الجملة مهمة جداًء فإنها تدل أولاً: على أنهم مسلمون. والأمر الثاني: أن النبي 
صَََْعََهوَسَلَرَ لم ببح ما لم يُذكر اسم الله عليه» قال: فكلوا أنتم؛ لأنكم شاكون. لا تدرون أَسَمّيَ أم لم 

إذاً: فهذا يدلنا على أنه: 

9 المسألة الأولى: أنه لا يجوز ما لم يسم الله عَرَجَجَلّ عليه» هذا واحد. ووجه الدلالة فيه: أن النبي 
صا ووسر إنما أباح ماشّكٌ في التسمية فقط. 


© المسألة الثانية: أن ما شك في التسمية فإنه يجوز أكله» سواءً كان الذابح مسلما أو كتابيً لا فرق» 
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وبناءً على ذلك فإن ما جُرِمَ بأنه لم يُسمَّ الله عَرَهجَلَّ أو سمي غير الله عليه فإنه يحرمٌ أكله: e‏ 
وما رگاس اَعَد 4 [الأنعام:١17]»‏ هذا نض صريح. 

0 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث: أن فقهاءنا استدلوا من هذا الحديث على أنه لا يُعذرٌ بالجهل 
ف ترك النسمية» ما وجة الأسعدالال من هذا الخديت؟ قالوا: قرل عانشة: وكانوا حديتٌ عهد بكفره لو 
كان يُعذر بالجهل لَعُذْرَ حديث العهد بالكفرء والنبي يولم لم يقل: إنه ايد لأنهم 
تسوا أو د وإنما قال: : ١لاتذري‏ أَدْكِرَ سم آله عَلَيْه أمْ لا؟»» وعائشة لم تس: تستبح ذبائحهم 

إذاً: فقهاؤنا يقولون: إنه لا يُعذر بالجهل في التسمية» وإنما يُعذر بالنسيان» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية: نعم» قالوا: يُعذْرٌ بالجهل والنسيان معاء وهذا اختيار الشيخ تقي الدين» فإن من جَهِلَ 
وجوب التسمية أو نسيها فإنه معذورٌ بذلك. 


5 
م« 


ا 5 وَعَنْ عَبْدٍ أله بن مُعَمُل ا ١ن‏ َسُولٌ أذ يوسا هى عن 
ا صَيْدا ولا نكا عدر وَليِيها ڭر المي وََفقاَكلعْنَ مين عَلي. ولل 


محل الشاهد في هذا الحديث قول النبي صَبَأَلنَدعَبدَهوَسَلَرَ عن الخذف: نَا لا تَصِيدٌ صَيْدًا )» الخذف 
هو الرمي بالحجارة الصغيرة» مثلما يفعله بعض الناس بالنبيطة فيجعل فيها حجارة صغيرة» ثم يرمي بها 
على الطيور» هذه لا يجوز أكلها؛ لأا من الموقوذة» وهذا يدلنا على أن ما رُمِيَ بالحجارة من باب 
الصيد» ومثله ما يتكلم عنه الفقهاء بالرمي بالبندق فإنه كله لا يجوز أكله؛ لأنه حينئذٍ يكون من باب 
الموقوذة. 

ل ل ل 
الصغيرة أو الطين الذي يُجمع على شكل حجارة صغيرة» ولو كان حجمه صغيراً أو كبيراً بعض الشيء» 
ثم يُرمى بهاء ولذلك كانوا يتكلمون عن رمي يدق سروس ارود الرجل بالبندق» فيموتوا بالمثقل 
وليس بالمحدد» هذا هو البندق الذي تكلم عنه الفقهاء قديماًء جاء بعد ذلك ما يُسمونه بالبندقية» 


والبندقية هل ما ترمي به داخلٌ في البند أم لا؟ وخاصة أن البنادق قديم] كانت رصاصها صغير جداً ثم 


اج چ2 و لغ té‏ 1 و 2 E‏ سے 
پپپ ل شب بوا ر نَا 
الا ص ا 


1 E ١ 


#4 د‎ yT 
يُجمع ور یحشو » فأ لفت في ذلك مؤلفات منفصلة»ء منها رسالة للشيخ عبد القادر بن بدران رمثأ‎ 


4 


بي من علماء الحنابلة الكبار» بل شيخ الحنابلة في زمانة حقيقةً في الشام في وقته» في القرن الماضي في 
أواخر الأربعين» مات أظن ثمانية وأربعين وتسعة وأربعين وثلاثمائة وألف. له رسالة فيهاء وقال: إن هذا 
الرصاص في الحقيقة ليس هو البندق الذي يتكلم عنه الفقهاء» بل هو غيره؛ لأنه يكون صغيراً ويكون 
نافذاً في داخل الجسدء القتل بالرصاص نوعان» إما أن تكون الرصاصة واضحة كبيرة» مثل الرصاص 
الذي يسمونه الشوزن والذي يصيد به بعض الشباب» فهذا ما فيه إشكال أنه ينفذ في داخل البدن» وهناك 
نوعٌ من الرصاص ينتشرء ولذلك يصيد أحيانً عشرات الطيور في وقتٍ واحدء وهذا الذي يدخل فيه 
الخلاف» هل يكون نافذاً أم ليس بنافذ» هذا الذي تكلم عنه العلماء قديماء طبع هذا القتل به ممنوع في 
الصيد نظام]؛ لأنه يقتل عدد كبير جداً من الطيور من غير فائدة» وفيه الخلاف الذي ذكرتٌ لكم قبل 
قليل؛ لأنه الرصاص الذي فيه ينتشر على عد كبير من الطيور. 

والمعتمد عند المتأخرين من فقهائنا أنه يجوز؛ لأنه ينفذ» له نفوذ لصغر ما فيه من الرصاص فيدخل 
إلى داخل البدن. 


اي 3 بي تند 3 01 و € E Kd‏ 017 2 2 
# قال المصنف: ١ ١57«‏ -وَعَن ابن عباس ؛ أن النبى صَرْنَُعَلْتَهِوَسَاُمَ قال: «لا تتخذوا شيا فيه 


َلرُوحٌ غَرَضًاا رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

المُراد بهذا الحديث قوله: ١لا‏ تَتَخِزُوا شَّيئَا فيه لَرُوحُ» سواءً مما يؤكل أو مما لا يؤكل مطلقاًء قوله: 
«ألرُوح غَرَضًاا أي: أنها تجعل مكانا لِيُرمِى عليها بالسهام وبالرصاص الذي نتعامل به الآن» فلا يجوز 
جعل أي حيوان» سواءً كان مأكولاً أو غير مأكول» لا يجوز جعله غرض)؛ لأن الحديث عام: لا تَتَخِذُوا 
شَيْئَا فيه آَلرّوحُ غَرَضَااء هذا الحديث إضافة للدلالة على النهي عن جعل ذواتٍ الأرواح أغراضاً ولو 
a‏ :ةس ونان على oa SCC‏ لكان بسن 
الأهلي أو من الوحي» من الأهلي كالداجن والطيور وغيره» أو من الوحشي من الصيود» فإنه يحرم 
أكلهاء ومعنى جعل الصيود غرضاً بمعنى أنها تحبس وتربط» ثم يُرمى عليها حينذاك حينئٍ يحرم أكلهاء 
ولذلك يقول فقهاؤناء وبه جاء الحديث: «لا يجوز أكل المصبورة» أي: التي حُبسَت في مكان» سواءً في 
قفصء أو رُبطَت بحل ثم رمي عليها بغرضء لا يجوز أكلهاء إلا أن تذكی» وما عدى ذلك فيحرم. 


e“ .>‏ ل + و 0 e‏ د ا 
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أحياناً قد تكون الطير مع الصائدء ثم يرميها ليُعلم الجارح. 

نقول: ما دام قد رماها ولم يحبسها جاز أكلهاء لكن إن حسب له وقيدهاء ثم أرسلها عليه فيحرمٌ 
أكلهاء ولا تجوز إلا من باب التعليم فقط» وإن كان الأولى أن يكون التعليم بالميت» ولا يكون بالحي» 
ولذلك الذين يُعلمون الجوارح يستطيع أن يُعلمه بقطعة» ولكن يُحركها بحبل ونحوه. 

ل ف مح ل الي «أنَ امْرَه دحت اة بجر فَسَيْلَ التي 


صان ووس عن ] ذلك ىا مَرََأَكْلِهًاا 2 اليا 


بْخَارِيٌ». 

هك تليق كب بن مالك فد 519 0 102 مشر » ال اد بال حجر أ الذي لس بدية 
الدم» الحجر لا يجوز الصيد به» ولكن يجوز الذبح به إن كان له حد» ولذلك يقول الفقهاء: إنه يجوز 
الذبح بكل آلةٍ من أي شيءٍ كان؛ من حديد» من نُحاسء من مرو والمرو الصفاءء المرو الذي هو بمثابة 
الرخام» شبيه بالرخام ومعروف المور دائما يكون حاداً ويُنهر الدم» وليس كل حجر يُنهر» فالحجر الذي 
تيصق يذه إنا أن یکر ن هروا أو تحر أو ضفرا أ تحرو اللمعارة تكن خاد وقوية. 

e e ls‏ @ ا 

2# قال المصنف GS sS‏ 
EE‏ قلغل تكله ليش انق الكل انالك قل وأا آلظفرٌ: َمدَى الْحبش» مف عَلَيْها. 

اليس لاد وهو حديث OS‏ ا «مَا 
يكون يسيراً من بعض مواضع البدن. 

قال: اما نهر آل ودر شم او علي فكل يس لسن والظقر؛ أا لسن َعَظَمٌ وَأَما آَلظَفُرٌ: فَمْدَى 
لْحَبش). 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: أنه تجبٌ التسمية على الذبيحة» وهذا واضح. 


ع ع 3 ع 3 2 ت ع 
© المسألة الثانية: أن الأصل أن التسمية تكون مع الإنهار؛ لأنه قال: «ما أَنْهِرَ لدم وَذْكِرَ والأصل 


1 کے وا ا کے 
ا e‏ کو ن باو امراش مارلا 2 
الك E‏ د 


ور 
في الواو أن تكون للمصاحبة» ويجوز قبله بقليل وبعده بقليل كما تقدم. 

0 المسألة الثالثة: وهي المهمة: ما الذي يتحقق به التذكية؟ النبي صَبَأَلَتََلتَوِوسَلََ قال: «ما نهر لم 
طبع هذا يشمل التذكية والصيد, لكن ما الذي يتحقق به التذكية؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها 
خلاف طويل بين أهل العلم» يهمنا منها قولان: مشهور المذهب والرواية الثانية. 

إن الذي تحدث به التذكية أربعة أشياء: الحلقوم والمري والودجان هذه هي الواجبة» فإذا قَطِعَت 
هذه الأربع فبإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم آنا حينئذٍ يجوز أكلها بلا خلاف» لكن ما الذي يُجزئ 
من هذه الأربعة؟ فيها خلاف بين أهل العلم» مشهور المذهب أن الواجب إنما هو اثنان فقط: الحلقوم 
والمري» قالوا: والدجان تبع» وبناءً على ذلك فإن من قطع الحلقوم والمري» وإن بقي الودجان وهذه 
تافر ا اضرا اا وإن بقي الودجان حلت الذبيحة؛ لأنه جاء في بعض الألفاظ: 
«وفرى الحلقوم» فيكون قاطعً.ء قالوا: ها ا ل مر مع نولت اي الآلة يجب أن تكون مُنْهِرَ 
للدم» قالوا: ولأن من قطع الحلقوم والمريء فقطع] سيخرج دم وإن كان قلي وإن لم يك بكثرة دم 
قطع الودجين. 

الرواية الثاني في المذهب: قالوا: أنه يحصل إنهارٌ الدم بأحدٍ أمرين: إما بقطع الودجين معاء أو بقطع 
آ ا ار اا وات ی كي على وار تقار شيخ کی ا 
وصححها؛ ب: yS‏ 
أحد الودجين» أي: يكفي اثنين من هذه الأربعة» ما الدليل» قالوا: لآن النبي صََََِدَعَِتَدِوَسَلََ قال: ١مَا‏ اله 
لدم أي أساله. ولا يسيل الدم بكثرة إلا بقطع آل الودجين مع شيء آخرء إما الودجان معء أو أحد 
الودجين مع الحلقوم أو المريء» وأصل دليلهم هذا الحديث. 

0 المسألة الثالثة: وهي مسألة مهمة: وهي مسألة الموقوذة والمتردية والنطيحة لا يجوز أكلها 
وتقدم الحديث عليهاء لكن من أدركهاء من أدرك الموقوذة قبل وفاتها ثم ذكاها فيجوز أكلها بإجماع إلى 
هنا واضح. 

اما هي الحالة التي يجوزأكلها عليها؛ 

مشهور المذهب: أنه لاب أن تكون في الموقوذة حياةٌ مستقرة؛ لأهم قالوا: إن الضابط عندنا الحياة 


ملافا 


۷ 
مح اكه 


هلش أ ڪدالساكمبنبجالشونّ م مص 


52 ا 


ات د 
المستقرة في كل الأبواب» فنطرد القاعدة في جميع الأبواب» فلا بُدَّ أن تكون الموقوذة فيها حياةٌ مستقرة» 
فإن لم يك فيها حياة مستقرة» وإنما فيها حركة المذبوح» أي: قبل أن تموت بقليل هذه الحركة اليسيرة» 
لكت سعد فوا اعون ندا نهو ر 
الرواية الثانية: اختيار تقى الدين أن من أدرك الموقوذة وما في حكمها وفيها حركة» ولو كانت حركة 
5 عه ع ا 00 و ص 
المذبوح فإنه يجوز أكْلها؛ لآن النبي صَإْإلَهْءَلتَهَسَلمَ قال: «مَا أنهرَ الدم) قالوا: وکل ما كان فيه حياة» فإنه 
إذا دي فإن الدم يخرج كثيراًء بخلاف الميتة إذا ماتت» فإن الدم إذا خرج منها يكون -نقول: متجلد 
باللغة المعاصرة- أي: يكون ثخينا وكثيفاًء فما دام فيها حركة ولو حركة المذبوح هذه» فدل على أن 


2و 
.4 


دمها ما زال يتحرك في جسدهاء الدورة الدموية فيها حركة» فحينئلٍ يجوز ذبحهاء وإن تكن الحياة يأة 


مه عو من 


مستقرة» والدليل هو حديث الباب» وهذه من المسائل الدقيقة والاستدلال فيه الحقيقة قوي جدا. 


أيضًا مما يُستدل بهذا الحديث: أننا نقول: أن ما وقع في حفرةٍ من الحيوانات التي يلزم تذكيتهاء 
وعجرٌ عن تذكيتها كأن تقع في حفرة وفي بر ونحوه» ولا يُمكن أن تصل اليد إلى موضع التذكية» فإنه 
جرراكلي ا« اخرع من Ne‏ ميا e e‏ 
فلو جرحت في فخذهاء ولكن لا بذ من إنبار الدم» ولذلك قال النبي صََلتَعَيوَسَ: «ما نهر آلدَّمُ وَذْكِرَ 
ِسْمٌ َء فلا يلزم فيها التذكية» إذاً متى تسقط الذكاة بذبح اثنين من أربعة أو الحلق والمريء؟ نقول: 
تسقط هذه التذكية إذا عجر عنهاء بأن تكون صائلة أو تكون متردية في بئر ونحوه وفيها حياة» يُستثنى من 
ذلك صورة واحدة: ما لم يكن سبب الموت لأمر آخر ذكرناه قبل قليل؛ كأن تكون رأسها في الماء» فقد 
يكون سبب الموت إنما هو الماء وليس الجرح الذي جرحه بها صاحبها. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث: قول النبي ووسر : «ما نهر آلدَّمُ)؛ أن النبي صال 0000 
أن كل ما أغبر الدم فإنه يجوز استدل به أحمد على أنه يجوز نحرٌ المذبوح وذبح المنحورء النحر للإبل 
والذبح للغنم» فيجوز قلبهاء حينئذٍ يجوزء ومثله أيضًا الدجاج الآن إذا مُرّ عليه بالسيف أو بالآلة التي هي 
السكين هذه الذبح الآلي» هذا يجوز؛ لأنه أنهر الدم مثله الآن الصعق» هذا الصعق هل يجوز في 
الحيوانات» وخاصة في الدجان كالدجاج وغيره؟ نقول: نعم» إذا صعق فلم تزهق روحه كمال الزهوق» 
ما هو الضابط؟ المذهب أن يبقى فيه حياةٌ مستقرة» وعلى الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ما هو؟ 
أن تبقى فيه حركة» التي هي حركة الدورة الدموية؛ هذا الصعق الذي يُعمل في كثير من الجهات؛ أنه 


i e‏ ا is‏ ا 
رشك 5000000000 جت وتار ينا راز الاخڪار 
يُصعق فيبقى فيه بعض الحياة» ثم يمر على هذه السكين الحادة أو سمه بي اسم» ثم يقطع رأسه. لكيلا 
يتحرك الحيوان فيكون أسهل» نقول: يجوز» وخاصة يظهر جوازه على الرواية الثانية؛ لأن ما زالت فيه 
الحياة حركة» والدم يخرج بسرعة» وفرق بين صعقه وبين ذبحه ربما ثوانٍ قليلة. 

أيضًا آخر مسألة في هذه الجملة: نأخذ منها أن النبي الوسر قال: (مَا أنْهرَآلدُّ)؛ هذا يدل على 
أنه لا بْدَ أن يكون الجارحٌ الذي يُرسل على الصيد يجرح» فلو كان الجارحٌ مما يصطاد بالخنق» بعض 
الحيوانات تخنق» بعض السباع تخنق ولا تجرح» لا تنهر الدم نقول: حرام» وهذا هو المعتمد في 
المذهب. 

الجملة الثانية قول النبي اا6 ووسر : ليس ل هذا يدلنا على أنه لا يجوز التذكية 
بالسنٌ والظَمْرء والسن معروف» وهذا الحديث يشمل كل سرٌ» سواءً من آدمي أو من غير الآدمي» وكل 
رمع یآ ن غير ای كما ا ا ر ال وا :سلاف لذن ديف ین 
فإنه يُفرق بين المتصل والمنفصلء فيحرم المتصل ويحل المنفصل» والحديث مُطلق» فدلنا على حرمة 
التذكية بكل سن وظفر. 

عندنا في الجملة التي بعدها فيها.. سأقرأ الجملة ثم أورد الإشكال الذي فيهء قال: «أمًا ما لسن فَعَظْع), 
هذه الجملة نأخذٌ منها مسألة» وهو: هل يجوز التذكية بالعظم غير الس أم لا؟ انظر معي: هل يجوز أن 
يُذكى بالعظم غير السنٌّ؟ تُحرر الخلاف فيهاء نقول: أولاً: إن كان العظم تجساء كأن يكون من ميتو عند 
من يرى نجاسته» وتكلمنا قبل عن نجاسة العظم والخلاف في المذهب» أو كان عظمّ حيوان غير مأكول 
اللحم» فنقول: إذا كان نجس فلا يجوز؛ لأن النجس نجس وحينئظذٍ يحرم» لكن الكلام في العظم الطاهر, 
لو أن عظما طاهراً يُمكن أن يُنهر الدم فهل يجوز التذكية به؟ مشهور المذهب: نعم يجوز التذكية به 
والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا يجوزء ووجه منع الشيخ تقي الدين» 
قالوا: لأن النبي مليوس علل حُرْمَةَ التذكية بالسّنٌ لأنه عظم» فدل على أن كل عظم لا يجوز 
التذكية به» وأما المذهب فيقول: لاء هذا غير مُسلم لأوجه: ۰ 

0السبب الأول: قالوا: لأن النبي وسار أباح کل تذكية فدخل فيه العظم» ثم ا وا 
فقط» فحينئلٍ يبقى العظمٌ على الأصل هذا وجه. 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو r‏ 


ا 


ت د 

© الوجه الثاني في توجيه هذا الحديث: أن النبي صرَالَةَكَوِرَسَر إنما حرم السن لعلتين لا لعلة واحدة؛ 
لكونه عظم ولكونه يسنا لأجل العلتين معناء فحينئذٍ إذا تخلفت إحدى العلتين تخلف الحكم» فلو كان 
عَظما ولیس ست قبيجوؤ الدذكية به: 


4 


©الأمر الثالث: أنهم قالوا: أما قول النبي صَِآَلنََيَووَسَ: «أمَا لد ُ فَعَظْمٌ) فليس على وجه التعليل» 
بدليل أن الجملة الثانية قال: وأا لظف فَمُدَّی َل الْحَبش» ونحن نعلم أن مُدى آهل الحبشة لو كانت 
ا 
تقي الدين الفتوحي ابن النجار في شرحه هو على كتابه المُنتهى في هذه المسألة» وكل من بعده أطال 
عليها في ذكر توجيه هذا الحديث لكي يوافق مشهور المذهب. 

الجملة الأخيرة في قول الحديث في قوله: «وآا اله : تى الف دى البحيشة أى«السكين أو 
الشيء الذي يستخدمونه في ذبحهم» وقول النبي صِبَأَانَدءَلتدوسَرٌ: «فَمُدَى اَلْحَبضٍا؛ العلة ليس لوصف 
ال را ا ا ي ماو دواعي ا درد ا 
المُركبة» من كونها مشابهة مع كونها ظفراًء وبناءً على ذلك فإنه لا تحرم السكين وإن كانوا يفعلوها وغير 
ذلك من الأمور. 

© قال المصنف: ١١557١‏ دوعن جَابِرِ بن عَبْد أل وه قَالَ: «نهَى رَسُول الله اووس : 
شَيْءٌ مِنَ ألدَّوَابٌ صَيرًا) رَوَاه ل 


o ت‎ 


5 چ 0 له - هه ع كم و لا الف ع :3 ع 
هذا ديق جار ق الى وول اللو عر 2 أن تقل تنيز الذوات کے اا معنى أن تتفل 
الأمر الأول: أن تحبس حتى تموت جوعاًء وهذا مُحرمٌ في الآدمي وفي الحيوانات. 
ع 3 عو ع 3 4 1 5 و ¢ 
الآمر الثاني: أن تربط أو تحبس في مکان» ثم تروى بشيءٍ من باب الغرض حتى تموت» أيضا هذا لا 
يجوز» وقد نص فقهاؤناء بل نص الإمام أحمد في مسائل الكوسج على أنه لا يجوز أكل المصبورة» 
فالحيوان الذي يُقتل صبراً لا يجوز بالصفتين السابقتين» لا إذا مات جوع حتف أنه ولا إذا كان غرضً 
يقتل وتقدم. 


۷ 
1 1 شکچ باو ااام من ا لآ کے 
e‏ و جت باون امرش بنا لزا ر 


أي »+ زر بيو به ان اله ° ۶ E‏ ا e‏ ر و ر 4 
® قال المصنف: ١١51/١‏ - وَعَنْ شداد بن اوس وه قال: قال رَسُوَلُ الله صاة ووس : «إن 


2 
اا ا 1 و 1 5 oa oS‏ مه و RA‏ سيم o3 e‏ 22 و 2 مكو ر وي و 
الإحسّان على كل شيءء فإذا قتلتم فاحيينوا القتلة» وإذا ذبحتم حسنواا بحة. وليجد احدكم شفرتة 


ا وه 


وبح يته رَوَاهُ مُسْلِم. 

هذا حديث شداد بن أوس من الأحاديث العظيمة» التى فيها معان كبيرة جداً» ولذلك فإن النووي 
هلله ذكره في الأربعين» وأنتم تعلمون أن الأربعين للنووي أصلها الأحاديث تقريباً الثلاثين التي 
أوردها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وقد أورد فيها الأحاديث التي فيها جوامعٌ الكلم» وينبني عليها جل 
أحكام الشرع» فهذا الحديث فيه من الأحكام الشيء الكثير» نأخذ بعضها لضيق الوقت. 

يقول النبى صا اووس : «إنّ الله كَتَبَ آَلإِخْسَانَ على د ينها هذا يدلنا على وجوب الإحسان 
والر» وهذه معانيها عظيمة. 


اش 
فق 8 و 


«فَإِذَا قَتَلَتَمْ فأخسسنوا الْقِْلَةَ) القتلة بالكسر هى صفة القتلء وبناءً على ذلك فإن الفقهاء ذكروا أموراً 
مخ اتات ال وال الا لادم وال ا حون الحيوانات. 


ر 


قال: «رَإِدا دحتم E‏ الل يد أَحَدّكُمْ 0 وَلْبْرِحُ َبحَنَة) فول الي مليوس : 
«إِنَ لله كَتَب آلإحْسَان» كَنَبَ الذي عليه فقهاؤناء بل جماهير الفقهاء والأصوليين أن كَتَبَ من صي 
الوجوب, وبناءً على ذلك فإنها تفيد الوجوب, فالإحسان هنا واجبٌ عند العلماء. 

من صفة الإحسان الواجب في الذبيحة» طبع الإحسان للذبيحة واجب» حكاه ابن حزم إجماعاًء أنه 
لا خلاف بين أهل العلم أنه يجبٌ الإإحسان» ولكن هناك أشياء من الإحسان واجبة ا شيءٌ من 
الإحسان مندوبٌ ويُكرة مُخالفته» أما الواجب فهو لا يجوز قتلها صبراً بالصفتين التي تقدم ذكرهاء وأما 
الأشياء المندوبة فقد كرهوا أشياء واستحبوا أفعالآ» فمما كرهوه: ما جاء في الحديث: أنه يُكره أن يذبح 


2 


المُسلم أو الذابح بالة كالّة؛ لأن النبي صََلنَهءَلندوَسلََ قال: (وَلْبُحِدٌ أَحَدَكُمْ شَفْرَئَةا» فيكره الذبح بالآلةٍ 


الكالّة. 

الأمر الثاني: أنه يكره أيضًا أن يذبح الشاءً والأخرى تنظر إليهاء وحيوانٌ آخر ينظرٌ إليه. 

كذلك قالوا: يُكره أن يكسر العنق قبل زهوق الروح» بل في رواية وإن كانت غير معتمدة في المذهب: 
من كُسَرٌ العنق وقطع الرأس قبل زهوق الروح فيحرم أكلهاء وهذا يدلنا على أنها كراهة يكره قطع العنق 


e“ .>‏ ل + و 0 وا حو SSR‏ 
لفضياةالشيخ أد. عبد اسلاء بنْعوالشويئ ٠‏ اسم 3 Yo‏ ې 
تاد كد ع ناك 
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وكسره قبل زهوق الروح. 

أيضًا ينبني على ذلك أنه يكره قطعٌ عضو من أعضاء الجسد حتى يبرد لا بد أن يبرد الجسد وتزهق 
الروح زهق كاملا ولكن لو قطمّ قطعة من اللحم وأكلها يقولون: يجوز. 

أيضًا استحبوا أنه يُستحب الحمل على الآلة بقوة» كذلك يُستحب أيضًا ذكروا أنه يُسرع بالذبح 
والشخط عليه» ولا يتمهل لقليلاً فإن في ذلك تعذيبا. 

@ قال المصنف: ١158‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ َلْخذْرِيٌّ هه قَالَ: قا رَسُولُ الله صََآنعيووَسله: ذاه 


و 


ألْجَنِينِ د ليوو لشو وجتحة إن انه 


1 ع 


هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه أحمد وذكر المصنف أنه صححه ابن حبان» وقد ذكر الشيخ 
جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع أن هذا الحديث إسناده جيد» وقد تَبِعَهُ على هذا الحكم ابن أبي 
المجد في المُقرر» وابن مُفلح في المُبدع» وقد ذكرت لكم أن ابن مُفلح يعتمد على جديه» جده لأبيه 
وجده لأمه في التصحيح» فجده لأبيه الشيخ محمد بن مُفلح. وجده لأمه هو الشيخ جمال الدين 
المرداوي صاحب كفاية المستقنع؛ لأن ابن مفلح محمد تزوج بنت شيخه جمال الدين المرداوي» 
فأنجبت له أبناءة الذين من أحفاده الشيخ برهان بن مفلح» وكذلك أيضًا تبعَهم الشيخ منصوره والشيخ 


اا كتوقو أو وديا جنا جد جد يحي ل لتحي روعي ول الادي 


صََعلِنوسَه: «ذَكَاةآلْجَيِينِ ذَكاء نيك الذكاة الثانية في هذا الحديث هل هي مرفوعة أم منصوبة؟ 


و 


جماهير رواة الحديث يروونها بالرفع: دك ألْجَزِينِ د ذكاة آمُواء بل وهم بعص علماء اللغة كأبي سليمان 
الخطابي اسمه حمد الخطابي؛ وهَّمَ رواية النصبء وقال: إنها لا تصح سماعا ولا لّعَةَ ما الفرقٌ بين 
النصب وبين الرفع؟ من قال: بالرفع 'ذَكَاءآلْجَنِينِ ذَكَا گا أمُوا. أي: أن الأم إذا دكت فإن ذكاتها تُجزئ عن 
a a aE E‏ تله إن كي 
الجنين ذكاةٌ أمه. طبع أدخلت الناصب» لكن أقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فذكاة أمه هي خبر مقد» 
را لين معدا ني و غاا عليه سامير ]هل اللي كمالك والشافي و أحمد رة اق عل 


الجميع. 
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الضبط الثاني: أنهم ضبطوه بالنصبء وهذا يُضعفه أهل الحديث» ولكن يميل له أبو حنيفةَ وأصحابه؛ 
ا 

لأمهم يقولون : ذكاةٌ الجنين ذكاةً مها أي: أن الجنين لا يجوز أكلة إلا أن يُذكى كذكاة أمه» قالوا: 

فالنصتٌُ هنا محله أنه ن ت كذكاة» ةه ذكاة الجنين كذكاة امه أنا قلت: ا وخبر مقدم» آي کا 


و 


الأمّ ذكاةٌ للجنين» هذا اللفظ الذي قبل قليلء 'ذَكَاة ألْجَنين ذَكَاةٌ موا إذاً: ذكاةٌ الجنين تكون كذكاة أمّهِ 
فَحَذِفَ هذا الكاف أو مثل» والكاف ومثل في محل نصب» فيكون تابعه مثله» والحقيقة أن هذا الضبط 
غير مروي» والأمر الثاني: أنه إن كان مروي] فله وجه» ووجهة أنه نْصِبَ على تقدير حذف الخافض» 
فيكون لفظ الحديث: ذكاةٌ الجنين بذكاة أمه» وكذا روي عند البيهقي» فإن البيهقي رواه بهذا اللفظ: ذكاةٌ 
الجنين بذكاة أمه» فتقديره على تقدير حفظ الخافض أنسب موافقة للرواية الثانية» وبعضهم يقول: إنه 
منصوبٌ على الظرفية» فيكون ذكاة الجنين ذكاةً أي: وقت ذكاةً أمه. فحينثلٍ يجوزء وقد أطال عدد من 
العلماء» ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي في التحبير» وهذه مسألة مشهورة جداً في توجيه روايات 
النصبء كما أن بعض اللغويين ضعف توجيههم» وهو تقدير الكاف» قال: لأنه في اللغة هذا وج ضعيف 
جدأء إذاً: فتقدير الحنفية اي وت با تناك 

0 المسألة الفقهية من هذا الحديث: هذا الحديث يدلَّنا عل أن الح ااذ کت آنه فر دآع إذا 
خرج ميشاء أو خرج متح ركا حركة ليست فيها حياةً مستقرة» وإنما فيها حركة مذبوح» فحينئٍ يجوز 
أكله» سواءً كان الجنينٌ قد أَشْعَرَ أو لم يُشعرء أي: خرج فيه شعر أو لم يُشْعرء هذا من حيث جواز الأكل؛ 
وأما إذا خرج ففقهاؤنا يقولون: يُستحبٌ تذكيته استحبابً لا وجوباء من باب إخراج الدم» كما نص عليه 


ع 


احمد. 


ا باستاو صَحِيح إِلَى ابْن عبّاسء مَوقوفا عَلَيّه 
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الحديث الأول ذكر المصنف أنه رواه الدارقطني وأعَلَة الصف بمحمد بن يزيد بن سنان» وهو أبو 
فروة التميمي» قال: وهو صدوقٌ ضعيف الحفظء الحقيقة أن الكبار ضعفوه» فإن أبا حاتم الرازي قال: 
ليس بشيء» وكذا قال أبو داود: إنه ليس بشيءء» وقال النسائي ليس بالقويء والأقرب أنه ضعيفٌ 
ووصف الحافظ له بالصدق فيه نظر. 

هذا الحديث جاء من طريق محمد بن يزيد هذا الذي ذكره المصنف» عن معقل عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة عن ابن عباس #». وبعض أهل العلم أعله بمعقل» كابن الجوزي وهذا ليس كذلك ولم 
يصب ذلك 

الثاني: قال: وقد جاء موقوفاً على ابن عباس بإسنادٍ صحيح, وكذا قال البيهقي أن الأصح أنه موقوف 
على ابن عباس» ولفظه يختلف عن اللفظ الأول» كما عند عبد الرزاق وغيره والثالث قال: وله شاهد 
عند أبي داود في مراسيله من حديث الصلت السدوسي مرفوعاًء وقال: إن رجاله موثقون» الحقيقة إن في 
قوله: إهم موثقون نظرء فإن من روي عنه هو الصلت السدوسيء كثير من أهل العلم حكم عليه 
بالجهالة» وإنما وثقه ابن حبان على طريقته في التساهل في توثيق التابعين. 

هذه الأحاديث فيها أن من نسي التسمية فإنه تسقط عنه» وهذه الشواهد بالمتابعات تدل على 
الاحتجاج بذلك» وقد احتج به فقهاؤنا مع تضعيفهم للحديث» فإن الحديث الأول ضعفه الزركشي 
وغيره» لكنهم حملوه على أن التسمية تسقط عند النسيان» وأما إن تعمد فإنهم يقولون: لا تسقطء 
ودليلهم على أنها لا تسقط أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند سعيد بن منصور أن النبي 
صََلنَََِِوسَكَرَ قال: اذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمٌ الله إذا لم يتعمد»» وهذا نص على أنه إن تعمد فإنه 
يكون محرماً خلافاً للشافعي الذي يتساهل في اشتراط التسمية. 


نكون بذلك الحمد لله أخبينا هذا الباب. كمل في الدرس القادم باب الأضحية. 
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الْحَمْدَ لله ر ث لكايه ER‏ ن له إِلَهَ إلا الله وده لا شريك لَه واشهد أن مدا عيدة 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


@ قال المصنف: «[يَابُ الْأضَاحِي] 
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عن اتس بن مَالِكِ و#8: 1 نبي انوس گان ڪي كن ملحن ربن 
وَيُسَميء وَيُكْبرٌ وَيَكَ يَضَعٌ رَجْلَّهُ عَلَى صِمَاحِهِمَااء وَفِي لَمْظٍ: ١ذَبَحَهُمَا‏ بو م 2 متمق عَلَيْه. وَفِي لف ظ: 


ا 


«١سَمِئيْنِ ١‏ وَِأبِي عَوَانَة في صجيجه: هيين بالْمُتلَة NEA‏ 


فإن المصنف يدانه لما أ: هى الحديث عن أحكام الصيد والذبائح والأطعمة؛ ذكر بعده باب 
الأضاحي بناءً على مشاببة ما يتعلق بالأضاحي بالذبائح؛ لأنها تذبح في أيام النحر» وأول حديثٍ أورده 
المصنف هو حديث أنس بن مالك: أن آل صان ووس کان يُضَحَي بِكَبْشَيْن). المراد بالكبش هو 
الذكر من الغنم والضأنء فإنه يُسمى كبش)ء وأما الأنشى فإنها شاة» ولا تسمى كبشاء وينبني على ذلك 
حكمه كما سيأتي» قال: ابِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِاء اختلف علماء اللغة» وبي على الاختلاف علماء اللغة أثرٌ في 
الفقه في معنى الأملحين» اللذين ضحى مما النبي صَرَلنَهََتَهوَسَلََ فقال أبو زيد الأنصاري اللغوي 
المشهور: الأملح هو الأبيض الذي فيه سواد» فيكون فيه بعض السواد» وصرح بذلك الكسائي فقال: 
الذي يكون بياضه أكثرٌ من سواده. 

۵ الوجه الثاني: قول ابن الأعرابي اللغوي تلميذ أبي داود حينما قال: الأملح هو الأبيض النقي» وقد 
نقل هذين التعريفين بعض الفقهاء كابن قدامة في الكافي وغيره» وسيترتب عليها حكم كما سيأتي. 

9الأمر الثالث: قوله: أقرنين» أي: أن لهما قروناء وهذا يدل على كمال الخِلْقَةٍ فيهماء وأنهما قد 
بلغا من السن ما ظهرت لهم به القرون. 


قال: ويسم يسمي وَيُكَبرّاء أي : يسمي الله فيقول: بسم الله دون الزيادة كما تقدم» ويُكبر بأن يقول: الله 


قال: ويضع رجله على صفاحهماء أي: رقبة الشاة إذا أراد ذبحهاء قال: وفي لفظ: «دَبَحَهُمَا بيو 
عسل وني لفظ: «سَِيتَيّن»ء هذه اللفظة التي أشار لها المصنف وهي قوله: وفي لفظ: «سَميتَيّن» 
هي ليست في الصحيح» وإنما أشار لها البخاري» فقال البخاري في الصحيح لما أورد اللفظة الأولى. 
وهي لفظة: بكبشين آملحين» قال: ويُذكر أو نحو ذلك» قال: ويّذكرٌ «وَسَويتيْن)» أي: بكبشين سمينين» 
ولم يُسند هذه اللفظة» وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» لما ذكر البخاري هذه اللفظة وأشار إليها؛ ذكر 
الحافظ أن هذه اللفظة إنما هي موجودة عند أبي عوانة في «مستخرجه)» أي: بالسين» ثم قال الحافظ في 
«البلوغ» هناء قال: «وَلِابي عَوَانَةَ في صجيحه: «لَمَِيْنا بالْمُتَلكة بَدَلَ ألْسّينَ)» كذا ذكر الحافظ هناء بينما 
الذي ذكره هو في «فتح الباري» أن الموجود في «مستخرج أبي عوانة» المُسمى بالصحيح؛ لأنه مُستخرحٌ 
على الصحيح: إنما هو بالسين» وهو الموجود في الطبعة الموجودة والمشهورة القديمة» ولم أراجع 
الطبعة الثانية التي طبعتها الجامعة الإسلامية لضيق الوقت» ولعلي أن أراجعهاء فهل فيها بالشاء كما ذكر 
الحافظ هنا أم بالسين كما ذكر في الفتح» وإنما ذكر الحافظ أن الرواية بالثاء إنما هي في بعض سخ ابن 
ماحد رطان العموم ققد كر التنافظ ONEN ALE A‏ 
وهو بكبشين أملحين. 

قال: «وفي لَفْظٍ لمشلم» NET‏ بشم اللو آله كير وهذا تصريح في معنى التسمية والتكبير. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: وإن كانت آخر الحديث» لكنها المناسبة للباب الذي قبله» وهو: ما هي السنة 
عند الذبح؟ فنقول: إن هذا الحديث دلنا على عددٍ من السنن في الذبح. 

© الأمر الأول: أن السنة لمن أراد أن يذبح شاةً ونحوها أن يُضجعها على جنبها الأيسر» ثم يضع 
رجله على صفحتها أو على رقبتهاء ثم يُمسك رأسها بعد ذلك ويذبحها؛ لأنه إذا مسك الرأس فإنه يثبت» 
وإن لم يُذكر في هذا الحديث» وهذا الحكم الذي ذكره آهل العلم؛ أنه يُضجعها على يسارها هذا إذا كان 
الرجل ممن يذبح بيمينه» وأما إذا كان يذبح بالشمال» فإنه إضجاعها على يسارها قد يكون فيه صعوبة؛ 
لأنه لا يستطيع أن يمسك رأسها بيمينه» فيضجعها حينئذٍ على يمينها. 
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© ا الفاية: أنه بحب أند يقر ل السملةووسيق دلبلها رقص الدكانهنا: وتسم كذلك أن 
يزيد فيقول: والله أكبر» ويُستحب كذلك أن يقول: اللهم هذا منك ولك» وسيأتي إن شاء الله في الحديث 
الذي بعده» لكن المهم عندنا هنا أن الإمام أحمد قد نص: على أن التسمية والتكبير يأتي هما حين 
تحريك يده بالذبح» فإذا حرّكَ يده بالسكين عند الذبح فحينئظٍ يكون التسمية» ويجوز أن تتقدم عليهاء 
ويحرم أن تتأخر عنها. 

© المسألة الثالثة: أن العبرة بالتسمية إنما هي لمن باشر الذبح لا لمن ذُبحَت عنه؛ لأن النبي 
بَأنَْعَدِوسَهءَ سمى وقد جعل بعض الكبش لمن لم يهدٍ من أمته كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

© الأمر الثالث: مما دل عليه هذا الحديث: دل على أنه يُستحب في الغنم أن تذبح لفعل النبي 
ءوسلو فإنه ذبح الغنم» ولما حج في تلك السنة نحر الإبل» فدل على أن السنة ذبح المذبوح وهو 
الغنم» ونحر المنحور كالإبل» طبع المذبوح الغنم والبقر. 

أيضًا مما يُستدل بهذا الحديث عليه: أنه يُستجب أن يتولى المرء ذبح أضحيته وهديه بنفسه» كما فعل 
النبي صَََِهعلدِوسلَرَ وأن هذا أفضل من أن ينيب غيره» ولذلك فإن أبا موسى الأشعري ينه كان يأمر 
بناته أن يأتين فيحفرون أو ويشهدن ذبيحتهن» والقاعدة عند الفقهاء: أن أفعال القرب الأفضل أن يتولاها 
المرء بنفسه» وألا يستنيب» ذكر هذه القاعدة في المُبدع» هذه قاعدة مضطردة» كل أفعال القرب الأفضل 
ألا يُستناب فيهاء وإنما يُباشرها المرء بنفسه» فإن ليلي الذبح بنفسه فإنه يُستحب أن يحضر الذبح» وقد 
رُوٌينا أن النبي صَِآَلنعَََِوسَلرَ كان يأمرٌ فاطمة أن تشهد ذبيحتها أو أضحيتها كما عند الحاكم» وفي إسناده 
مقال» لكنه ثابت عن أبي موسى الأشعري مع بناته وكة. 

هذا الحديث أيضًا يدلنا على مسألة مهمة» وهي: مسألة في قول أنس: گان الى صاا نيوس 
يُضَحَي بِكَبْشَيْناء في قوله: «بِكَبْسَيْنِ) ما أفضل مايُذبح في الأضاحي من الأنعام» الرسول ضحى 
بالكبشين» وجاء في الهدي أنه ضحى بالبقرء وأهدى من الإبل» أخذ فقهاؤنا من مجموع ذلك أن الأفضل 
أن يذبح الإبل على سبيل الانفرادء ثم البقر على سبيل الانفرادء ثم الضأن. ثم المَعْرّ ثم سبّعُ البُدن» أو 
مع عل فاا اعجار ج خرن ر اها 220ل ین مص واا 
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فقهاؤنا جعلوا هناك خمس درجات من حيث الترتيب في أفضل المذبوح في الأضحية» فالأول أنه 
أفضل المذبوح أن يكون هو الأسمن لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: ابِكَبْشَيْنِ سَمَيَيْنِ/؛ ولآنه مناسب 
لآن السّمّن هو الكمال في اللحم وكثرته» فإن استووا في السّمّن فالقاعدة عندهم: أن يكون أغلى ثمناًء 
فالأغلى ثمنا أفضل مما كان أرخص منه. 

ثم يليه ثالا: إذا استووا في الّمن والسّمَنْء فإنه الأفضل عندهم ما كان أشهبء وأخذوا الأشهب من 
حديث النبي صََِنَهعلدهِوسَهَهَ بكبشين أملحين» فالأملح عندهم هو الأشهب. وما المُراد بالأشهب؟ قالوا: 
إن المُراد بالأشهب: ما و جد فيه أحدٌ وصفين» هذا هو المعتمد عند المتأخرين» إما أن يكون أبيضّ تقب 
فتكون الخروف أو الشاه بیص كاملاً» أو يكون فيه سواد وبياض ويكون بياضه أكثرٌ من سواده» هذا هو 
المعتمد عند المتأخرين» ولا يُفرقون بين الحالتين» ويُسمون الجميع أشهب. ما كان أبيضٌ خالصاً نقياء 
وما كان بياضه أكثر من سواده. 

ثم المرتبة الرابعة أخهم يقولون: إن لم يكُ أشهب فالأفضل أن يكون أصفر؛ لأن الأقرب إلى الأشهب 
في اللون؛ لآن الأصفر خليط أبيض مع أسود فيكون حينئذٍ أنسبء والأصفر معروف غالب يكون في اللون 
واضح» ثم يليه وهو الدرجة الخامسة: قالوا: الأسود فإن الشاة إذا كانت سوداء كاملة» فقد جاء عن 
بعض السلف ورويت رواية عن أحمد أنا مكرؤهة» ولكن المذهب آنا تجوز من غير كراهة: ولكن 
غيرها أولى منها وأفضل. 

9 المسألة الأخيرة: في هذا الحديث أو قبل الأخيرة: في قول أنس: «کانَ يُضَحُي بِكَبْشَيْنِ) فالنبي 
صَِِلنَعَسَهمَ كان يُضحي بكبش» وهذا يُفيدنا على أن الضأن أفضل من المعزء وهذا واضح» وكذلك 
تقدم معنا أن الإبل أفضل من الضأن؛ الإبل ثم البقر ثم الضأن الذي هو الغنم» ثم المعزء ثم الأسباع. 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث: هل الأفضل أن تكون الأضحية بذكر أو بأنثى؟ الذكر نُسميه 
كبشا أ وخر ونا والانق سميياشاة ار رخا المضهور المذهت المد هد اله اغ :أنه لافرق 
يبن الذكر والاقىء قالوا: وأن قول أن ها ايُضَحي بكَبْشَيْنْ) حرج مخرج الغالب» وكثيراً ما يُطلق 
أحدٌ صنفي الجنس من الذكر والأنثى على الآخر من باب التغليب. 


والرواية الثانية: وهى التى مال لها الموفق ابن قدامة: أن الأفضل أن يكون ذكراً ويكون مقدما على 


Ct‏ عم وت ا 
اپ شت ب وجار ونأ ڪا 
الآنثى في الذبح» وهذا رأي الموفق لظاهر الحديث» وأما المشهور فإنه لا فرق بينهما. 
٠٠ 4‏ ر ص E‏ 4 ا ان اي 7 و 
o‏ 
ر راس و o‏ و ا 
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ترا وَينْظرٌ في سواد لصحي به فال اشكذى الح : 

ل ين ید 1 

قال: «وله» أي: لمُسلم من حديث عائشة: أن النبي اليما مر كبش أفْرَنَ» وهذا يدل على 
أن الأقرن أفضل ممن لا ينبت له قرن بالكلية» وأما الذي قَطِعَ قرنه فسیاق أ 
كان القطع أقلّ من النصف. 

قال: ايَطأني سَوَادِ) أي: في أقدامه سوا (وَيَيدَكُ في سَوَادٍ) أي: في بطنه بعض السواد. «ويَنْظُرُ في 
سَوَادِا أي: في وجهه بعض السواد جهة عينيه» قال: فاي به لضي به فَقَالَ يَاعَائَضَةَ: َلّمّي الْمُدْيَة), 
أي: أعطيني السكين التي يُذبح بهاء وهذه الجملة أخذ منها البهاء المقدسي أنه يلزم المرأة أن تخدم 
زوجهاء ما على سيل الرجرب أن على فيل الأخيان» وهل التمالةسيبالة طويلة جدا تمر ق باب 
لع ع ل ل ل 


قال: :ثم م قَالَ) أي: النبي وسل : (اشحَذِيها بحَجّراء أي: اجعليها حادة» وهذا يدل على 


- 
خخ 


استحباب شحذ السكين التي يُذبح بباء قال: (تَفَعَلَتْ) يه: «مّمَ أَكَذَّهَا وأخذ الكبش كَأَضْحَعَفُ ؟ تم ذْبَحَهُ 


نه غيرٌ مجزئ أو مكروه إن 


ثم قَالَ: بشم أل الهم تقب أزيءة تعفد وال تكو وين OE AD‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

والسكاضي في أن النبي صا يدوسم قد ذبح هذا الكبش وقال: للم قبل مِنْ محمد وال 
دونه ظاهر هذا الحديث أذ هذا اقول ماهر کان لكشي واحد وقد جا في قصل 
ذلك في الرواية الأخرى» وهو عند أبي يعلى في المُسند بإسنادٍ لا بأس به: «أن النبي صا ميلد ءوسل ذبح 
كبشين» فقرب أحدهما وقال: بسم الله هذا عن محمدٍ وهل بيته» ثم قرب الآخرء فقال: بسم الله اللهم 
هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي »» فكان الشاة الأولى للنبي صان ووس وآل بيته» والثانية لمر 
وحد الله عَيجَلّ من أمة محمد صا لتويك وهذا الفعل من النبي ص اوسا يدلنا على مسألة: 


وهو: أنه يجوز للمرء أن بُشرك أهل بيته في أضحيته» والتشريك في الأضحية عندهم نوعان.. والتشريك 


کے 
ري 
عند أهل العلم في الأضحية عندهم نوعان: شيء يُسمونه تشريك» وشيءٌ يُسمونه اشتراك» فالتشريك 
بمعنى أن يكون جزءاً من سبع والاشتراك أي: الاشتراك في المثوبة» فالتشريك والتشريك بأن يشتروا 
جاح ست ياس الست اعحت ب ل 
وأما التشريك فبالأجرء تشريك الأجر يجوز للمرء أن يُدخل في أضحيته من شاء من الناس» سواءً كانوا 
من قرابته أو ليسوا من قرابته» سواءً كانوا سبعة أو أكثرء والدليل على ذلك: «أن النبي اله وسار شرك 
في أضحيته الثانية من ود الله عَرَِسَلّ من أمته) وهم كثر. 
والنوع الثاني: وهو الاشتراك» فإن الا* شتراك في شراء الأضحية؛ إما أن يكون من أهل بيتٍ واحدء 
فحيددل يجوز أن يشترك أهل البيث الواخد فى شراء الأضحية الراحدة ولو كانوا عددا كيرا كعشرة أو 
عشرين» والمُراد بأهل البيت الواحد: أن يكون أبوهم واحداً أو أن يكون مطبخهم واحداًء ولو كانوا أبناء 
عم؛ يجتمعون في مطبخ واحد فيُسمون آل بيتِ واحد. 
إذاً: فإذا وجد أحدٌ هذين الوصفين» فهم آل بيتِ واحد يجوز أن يشتركوا في شراء شاة واحدة» 
وحيتئلٍ يُضحونها؛ لأنها عنهم جميع] وهم آل بيت واحد فيجوز ذلك» ويدخل معهم من ليس من 
نسبهم» لكنه مُشتركٌ معهم في مطبخهم» كخادمهم ومن أسكنوه معهم إن كان يتيم) ونحو ذلكء وآما إن 
لم يكونوا آل بيتِ واحد فإنه لا اث شتراك في الأضاحي إلا في الأسباع فقطء إذاً الا.: E‏ التشبريك؟ 
وسيأتي التشريك إن شاء الله بتفصيلء إذا وجد اشتراك هل يكون فيه تشريكٌ أم لا؟ إذاً: الاشتراك في 
ماذا؟ معناه أن يجتمع جماعة في نقد قيمة الهدي أو الأضحية ويشتركوا في ثمنه ويُجزئ عنهم إن كان من 
بات التذزه أو من باب الاستحاب والاة شتراك لا مُشرع في الغنم إلا أن يكونوا آل بيت واحد» رجلٌ هو 
وزوجته وأبناؤه كل واحد يدفع خمسين حتى يشتروا شاةً یجوز» فتكون عنهم جمیعاًء أو يشتريه 
بعضهم» والباقون يُشركون لا يشتركون» وإنما يُشركون في الأجر هذا يجوزء في الأشخاص الذين ليسوا 
من آل بيتٍ واحد فإنه لا يجوز لهم أن يشتركوا في شاةٍ واحد» وإنما يشتركون في أسباع» في البدن والبقرء 
فاثنان يشتركون فيهاء أو ثلاثة وأقصاها سبعة» لكن يجوز اثنان» واحدٌ له أربعة أسباعهاء والثاني له ثلاثة 
أسباعهاء أو واحدٌ له ستة أسباعهاء والثاني: له سبعها وهكذاء فهذا يجوز. 
اذ الاشترالة يحب أن تعرف الفرق بين الاكتزاك والتشريك» الشريك أشرة من ققخ هن الناس: 


ولو كان بعيداًء ولو لم يكن من آل بيتك» الدليل فعل النبي وسار حينما شرك المؤمنين جميعً 


ا پل فی مقف ون أو كار 
ال > ههه ١‏ 


9 المسألة الثانية: في قوله لالضلا والشكه : للم قبل ل من مُحَمَّدِ وال مُحَمَّد)ء عندنا هنا مسألتان: 
نحن قلنا: سبق معنا أن المرء يُستحب له أن يقول: بسم الله والله أكبر» أما الزيادة على البسملة والتكبير 
فإنه إما أن يقول: اللهم منك ولك» فهذا مُستحب» يُستحب أن يزيد فيقول: اللهم هذا منك ولك؛ لأنه 
في معنى العبادة» وفي معنى البذل. 

© الجملة الثانية معنا: وهو أن يقول: اللهم تقبل مني» بأن يدعو فهل يُستحب الدعاء بِالتَقَبّل؟ النبي 
َل ءَلتَووسَلَرَ دعا بذلك» وأما المشهور من المذهب كما مشى عليه صاحب الفروع» فإنه قال: لا بأس 
بهذا الدعاء» ولم يقل: : إنه مستحباء بينما ذكر أن الألفاظ السا بقة» وهو البسملة والتكبير وقول: اللهم هذا 
منك ولك مستحب» قال: ولا بأس أن يقول: اللهم تقبل مني» هذه طريقة صاحب الفروع» وهي 
المشهورة عند المتأخرين» بينما الذي مشى عليه في الشرح» وهذا هو الظاهر: أن قول: اللهم تقبل مني 
مندوبٌ إليه» ولكنه دون درجة السابق» ولذلك قال: وإن قال: اللهم تقبل مني فحسن» فدرجته في الندب 
أقل من السابق» لكنه مستحب أن يقول: اللهم تقبل مني» وخاصة في الأضحية. 

© الأمر الأخير فيما يُتلفظ: هل يُتلفظ بالنية أم لا؟ قالوا: لا يلزم ولا يُستحب التلفظ بها؛ بأن يقول: 
عن فلان؛ لأن النية تجري وتجزمٌ بدون تلفظٍ بلا خلاف بين أهل العلم» فلا يُستحب أن يقول: عن فلانٍ 
بعينه» وإنما ماح أن يقول: عن فلانء اللهم هذه عن فلان. 

© المستحب ثلاثة أشياء: وواحدةٌ تردد بين الاستحباب والندب» وأما التلفظ بالاسم فإنهم يقولون: 
لا يلزمه ولا يُستحب. وإنما هو مُباح. 

2# قال المصنف ١05‏ وَحَنْ ابي هْرَيْرَةَ ط @ قَالَ: قال رس ول و هن ا ا 
وَلَمْ يُضَحٌ» فلا بَقرَبَنَ مُصَلَانَاا رَوَاه أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَهه وصح الاک كن رَجَحَ الْأَيِمَةُ غيْرُهُ وَفْفَهُ). 

هذا حديث أبي هريرة» وقد رُوي من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة #» وعبد 
الله بن عياش هذا ضعفه أبو داود الإمام صاحب السنن» وحكم عليه ابن يونس بأنه مُنكر. 

المصنف عندما خرّجٍ هذا الحديث قال: إنه قد رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم؛ بناءً على أن 
بعض آهل العلم وثقوا عبد الله بن عياش» ولكن أبا داود وجمع من أهل العلم المحققين كالنسائي 


لفضيكةالشَيّخ |.د عبد السلا مب ناشوي 3% 40+ ې 
e‏ 
ضعفوه. 


قال: «لكِن رجح الْأَيمّةُ غَيْرْهُ وها الذي يقصد بالأئمة غيره. وهو الترمذي» وأشار لذلك أيضًا 
البيهقي؛ لأنه قال: بلغني عن الترمذيء وابن عبد الهادي في التنقيح» فكلهم رجحوا الوقف. 

الحقيقة أولاً بالنسبة للمرفوع تقدم معنا أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن عياش عن الأعرج» وقد 
قيل: إن عبد الله بن عياش مُنكر» وقيل: إنه ضعيف» ولذلك فإن الإمام أحمد حكم على هذا الحديث 
المرفوع بأنه حديثٌ منكرء أي: لا يصح الاحتجاج به بوجه» ولا يصح رفعه للنبي صَآَلنَعَلهوَسََ بينما 
الترمذي ومن تبعه ممن ذكرت قبل قليل رجحوا أنه موقوفٌ من قول أبي هريرة» فيكون اجتهاداً منه. 
وليس له حكم الرفع» من باب المبالغة في التأكيد على استحباب الأضحية» ولا شك أن الأضحية 
مستحبة» وهي من أفضل ما يُفعل في هذا اليوم. 

# هذا الحديث إن ثبت ففيه من الفقه مسائل : 

6 السيالة الآرلى: أنهولبا على اهاب ا فهر اة مس ا ولا ساف بل امن 
أفضل ما يُفعل في يوم الأضحى لغير الحاج أن يُضحيء وقد قال فقهاؤنا إن الأضحية في هذا اليوم أفضل 
من الصدقة بثمنهاء مع أن كثيراً من الناس في هذا الوقت يقولون: إن التصدق بثمن الأضحية أفضل» 
نقول : الأضحية أفضلء نعم الإكثار من الأضاحي وذبح الدم بكثرة ليس من فعل النبي تعد هوْسَلَ 
وهديه» وإنما المقصود الذبح مُطلقٌ الفعل هذا الأمر الأول. 

9 المسآلة الثانية: أنه ذكر بعص أهل العلم أنه لا يصح حديث عن النبي َّسا على سبيل 
الانفراد في فضل الأضحية» وإنما الذي ثبت فعل النبي صََآَلدَعلَهوسلََ وتأكيده عليه» وملازمته له» وفعل 
أصحابه من بعده رضي الله عن الجميع. 

© المسألة الثالثة: أنا ذكرت قبل قليل: أن أفضل ما يُفعل في اليوم العاشر هو الأضحية لغير الحاج» 
وأما الحاج فإن مشهور المذهب أنه يُستحب له الأضحية كذلك» ويستدلون بحديث عائشة: «أنهم لما 
كانوا في متى في أيام التشريق» قالت: أدخل علينا بلحم البقرء وقيل: هذه أضحية النبي اومان 
بينما ذهب ابن القيم رَِمَهاَنَهُ إلى موافقة قول الشافعي» وأنه لا يُستحب لمن كان حاجاً وخاصة إن كان 


متمتع] أو قا قارنا» أي: معه هدي أن يُضحيء وإنما يذبح هديه فقط. 


اج Sa ad‏ و ا 2 
پپپ ل شت بوا ون أو اكا 
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راکورس فلا قَضَى صَكَاتَةُ بالتاس» تَر ّى عَم قد ذبحَتْء فَقَالَ: من ذَبَحَ قَبْلَ لصا ْح سا 
مانا وَمَنْ لم يكن دح َْيذْبَحْ عَلَى اشم الله متمق 

© هذا الحديث واضح في ألفاظه جلي, لكن فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: وهي من أهم المسائل التي أوردها المصنف» وهي متعلقة بوقت ذبح 


0 5 کا ي 5 5 5 10 
الأآضحية» ووقت ذبح الأضحية له وقت ابتداءٍ ووقت انتهاء. 


© ندا أولاً: في وقت ابتدائهاء هذا الحديث فيه: أن النبى صَإَِلَُْعَيْتَهِوَسَامَ «فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ بالناس» 


NEE Aa 8 11 E E E 9 2-5 0‏ و ١‏ 8 ور ال ی ا 
نظرٌ إلى غنم قد ذبحت,. فقال: مَن ذبَحَ قبل الصلاة 7 بح شاة مَكانهاء وَمَن لم يكن ذبّح فليَذيّح على 


اشم آلثواء إذا: لما قضى صلاته نظر إلى الذبائح التي ذُبحَت في أثناء صلاته أو قبلهاء فحينئظٍ نفى النبي 
اهيوسا أنها مُجزئة بل يجب إعادثهاء أَخدَ من هذا الحديث: أنه لا يجوز تقديمٌ الذبح على مبتدئ 
أول وقته» وأن من ذبح قبل أول الوقت فإن ذبحه غير مُجزئ» فإن كان ناذراً لله عَرَيجَلّ فيجبٌ عليه أن 
يأتي ببدله» وإن كان غير ناذر فإنه يُُستحب له أن يأتي بأضحيةٍ أخرىء وما هو أول وقت الذبح؟ في 
المذهب روايتان» وكلا الروايتين مأخوذةٌ من هذا الحديث في فهم جملةٍ منه» المشهور عند فقهائنا أنهم 
يقولون: إن أول وقت الذبح يكون من بعد الصلاة؛ بدليل قالوا: لأن النبي صَأَِلنََيَْهَِسَلََ لما قضى 
صلاته بالناس» فلم يُنظر إلى الخطبة» ولم يُنظر إلى أمر آخر» فدل ذلك على أنه العبرة بالصلاة ولو لم 
تنقضي الخطبة» وهذا هو المشهور عند المتأخرين والمعتمد. 

© الرواية الثانية: هي التي اختارها الموفق في الكاني» ولم يذكرها في المُقنع» وإنما ألمح لهاني 
المُغني وقال: إنها ظاهرٌ كلام أحمد؛ أنها بعد الصلاة والخطبة معء قال: لأن النبي يدوس إنما 
ذكر هذا الكلام بعد الصلاة والخطبة؛ لأن قول ججندب: «قَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي: قضى صلاة الركعتين 
وتابعهما وهما الخطبة؛ لأن الخطبة تابعة للصلاة» فكان كلامٌ النبي صَأَِلنَعََهِسَلءَ بعد انقضاء الخطبة لا 
في أثنائهاء وهذا باب الفهم» وذكرت لك أن الموفق في «الكاني» مال إلى هذا الأمر وأن ابتداء الذبح إنما 
يكون بعد الصلاة والخطبة معاً. 


وعلى العموم فالمشهور الأول ولكن الأحوط مراعاة الخلاف في الثاني. 


۷ 
كت حك 


سمش دا ا ا لياط لي 


52 م 


ور 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث نص في أن العبرة بالصلاة؛ لأنه قال: «قَلَمّا قَضَى صَلَاتَةُ) نمشي 
على المذهب طبع على المشهورء ولم يعتبر الخطبة» وإن كان هناك وجه لاحتمال اعتبار الخطبة كما 
تقدم في دليل المسألة السابقة؛ كما لم يعتبر فعل الإمام؛ وذلك أن بعض الفقهاء كأصحاب الإمام مالك 
N E‏ يلابخرا لبعد قود الاماد وللالك ترون كرا aE Ng‏ 
الإمام» كالخروج من عرفة» وكذبح الإمام» ومُطلق صلاة الجمعة» ليست الجمعة الثانية» وإنما مطلق 
صلاة الجمعة الأولى» فيجعلون أحكاماً كثيرة» فعلى إذن الإمام أكثر من غيره من المذاهب» وأما 
فقهاؤنا فيقولون: يصح الذبح قبل الإمام» لكن يُستحب ويُندب مراعاةً لخلاف الإمام وما استدل به من 
الآثار في الباب؛ ألا يكون ذبح المسلم إلا بعد ذبح الإمام إن رآه» ولذلك في بعض الدول الإسلامية لما 
كانوا على مذهب الإمام مالك يأتي ولي الآمر عندهم» فيذبح أمام الناس في التلفاز لكي يروا ذبيحته» 
لكي يجوز لمن بعده أن يذبح بعده» وهذا مبني على أصل الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. 

مما يتعلق بذلك أن من لا يُصلي أو كان في مكانٍ لا صلاة فيه» كأن يكون في مزارع أو نحوهاء فمتى 
ر لماعت ا رليم بعد ی تدر اا ا ا ااا بعد 
ارتفاعها قيد رُمح» ثم يُقدر كم تمضي الصلاة» لنقل عشر دقائق أو ربع ساعة» ثم بعد ذلك يذبح» هذا هو 
مشهور المذهب» وذهب الخرّقي مع قوله في المسألة الأولى أنه يذبح بعد الصلاة؛ إلى أن من لا يُصلي 
ينتظر حتى تنقضي الصلاة مع خطبتهاء أو ينتظر حتى يمضي قدرٌ الصلاة مع خطبتها من باب الاحتياط في 
هذه المسألة. 

هذا ما يتعلق بابتداء وقت الذبح» وينبني عليه: أن من ذبح قب لهذا الوقت فإن ذبيحته تكون ذبيحة 
لحم ولا تكون ذبيحة أضحية. 

0 المسألة الثانية: وهي مهمة جداًء وهو: ما هو وقت انتهاء الأضحية؟ 

المشهور من المذهب والمُعتمد أن أيام ذبح الأضحية ثلاثة فقط. وهو: يوم العيد واليومان الأولان 
من أيام التشريق» وأما اليوم الثالث عشر فلا يجوز الذبح فيه فإذا غرب شمس اليوم الثاني عشر من أيام 
التشريق فقد انقضى وقت الذبح» فكل ذبيحة بعد ذلك تصبح سنه إلا أن تكون معينة لا نقول: واجبة» 
وإنما نقول: إلا أن تكون معينة فتذبح من باب القضاءء أي: منذورةء ما الدليل على ذلك؟ قال أحمد: فيه 


0 
کے 


1 و ہے واا 2 کے 
الك ا شت لوي ارا من واد كار 
> 


س 
عن خمسة ونقلها بعضهم فيه عن عشرةٍ من أصحاب النبي صألةَيَوِوَسَامَ كلهم يقول منهم عمر: أن 
الذبح إنما هو في يوم العيد ويومين بعده فقطء وأما ثالث أيام النحر فلا يُذبح فيه. 

الرواية الثانية عن أحمدء وهي التي انتصر لها ابن القيم وأطال جداً في زاد المعاد: أن الذبح له أربعة 
أيام وثلاث ليالي وهو اليوم العاشرء والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء المذهب أنه ثلاثةٌ أيا 


ı7 


وليلتان» والرواية الثانية: أا أربعة أيام وثلاث ليال» واستدل بعمومات رد عليها الإمام أحمد لما 
استدل» وقيل له ېذه العمومااكة ل إن هذا اند عونق ا التشريق لا في أيام ذبح الأضحية» ور 
هده ولاك 

وعلى العموم فإن الفقهاء يقولون: إنه آكذ هذه الأيام اليوم الأول» وهو الذي يُستحب فيه الذبح؛ لأن 
النبي تيوسام كان يذبح في اليوم الأول» وهو يوم النحر» وما عدى ذلك فهو جائرٌ لكنه خلافٌ 
الأولى» ويُمنع بعد اليوم الثاني من يام التشريق» أي: بعد غروب الشمس. 

يُنتاسب هنا ذكر مسألة» وهي قضية الذبح ليلا الذبح ليلا فقهاؤنا يقولون: يُكره الذبح ليلا 
للأضاحي» ودليلهم على هذا أن الإمام أحمد قال: عامة الناس أي: عامة أهل العلم؛ لأن الناس هم 
العلماءء قال: عامة الناس على كراهة الذبح ليلا وأحمد إنما يقصد بالعامة هنا عامة علماء المتقدمين 
من التابعين» وربما كان من الصحابة» ولكن لم أتتبع حقيقته وأرجع إلى من قصد بهؤلاء» ولكن قال: 
عامة» يدل على أنه أغلب أهل العلم على ذلك» وأهل العلم في الغالب وخاصة في العصور السابقة» لم 
يكونوا يفعلون شيئا من هذه الأمور» أو يكرهون إلا عن نقل وأثر. 

# هذا الحديث فيه مسائل أخرى متعلقة في خارج الأضحية : أحكام تتعلق بصلاة العيد : 

0 من ذلك: أنه يُستحب للخطيب أن يتكلم في صلاة العيد عن أحكام الأضحية» وكذلك يقولون في 
صلاة عيد الفطر يتكلم فيها عن أحكام زكاة الفطرء وكثير من الناس يقول: ما فائدة الحديث عن زكاة 
الفطر وقد أخرج وقتها؟ نقول: لأن الفقهاء يقولون: من لم يُخرجها قبل الصلاة» فيجبٌ عليه أن يُخرجها 
بعد الصلاة» لا يسقط وجوبها بفواته» وإنما يأثم إن كان عامداً ويسقط الإثم عنه إن كان جاهلاً أو ناسياء 
فالحكم باقي» ولا تتصور كثرة الناس الذين ينسون أن يُخرجوا زكاة الفطر. ولذلك كلام الفقهاء في 
محله؛ لآن الزكاة تبقى في الذمة ولا تسقط. 


کے 
چ 

أيضًا على مشهور المذهب أن كلام النبي صَلنََلتَهَسَهمَ إنما كان في الخطبة؛ كلامه هذا في الخطبة 
ينبني عليه أنه يجوز أن يُكلّجَ الخطيب؛ لأن أبا بُردة بن نيار كلّم النبي ةيوار عندما قال هذا 
الكلام» فعلى قولهم نا في الخطبة فيجوز مُخاطبة الخطيب ولا يجوز مخاطبة غيره. 

@ قال المصنف: -١١١٤١(‏ وَعَنِ الْبَرَاء بن ازب @ قال: «قام فِيَارَ رش ول آله ا6و ققال: 
أَرْبَعٌّ لانَجحُورُ فِي أَلضَّحَايَا : ألْعَوْرَاء آلَْيّنُ عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَة آلْمَيّنُ مَرَضْهَاء وَالْعَرَجَاء الْبَيّنُ ظَلْعْمَا 
AE‏ التي لام قي رَوَاهُ آلْخَمْسَة وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ 2 حّان). 

هذا حديث البراء بن عازب» رواه الإمام أحمدء ورواه أهل السنن جميعاً؛ من حديث شعبة بن 
الحجاج مرجب الَيَلَنْالكوفي» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب 
ا ا ل 
هذا الحديث أَعلَّ أعله علي , بن المد بان سهان بن عب الرسون لو همع الحاديف من مييق 
فيروز» وإنما سَمِعَهُ من غيره» ورواه عنه» وعلى العموم فإن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث وقال: ما 
أحسنّ حديث البراء في الضحاياء فقال: ما أحسنء فقوله: ما أحسن تفيد فقهاء مذهب الإمام أحمد: 
أمرين: تحسين الحديث» وتفيد العمل بهذا الحديث أيضًا. 

هذا الحديث في الجملة مُجمع عليه» كما نقل ذلك الموفق» وسأذكرٌ ربما كلام الموفق بعد قليل» فيه 
أن النبي صََِنَمعلدِوسَلَهَ قام في المسلمين فقال: «أَوءِ بع لاتجحُورُ فِي ألضَّحَايَاا. قوله: «لَاتَجُورًا أي: لا 
توي الأضحية إذا وَجِدَ فيها أحد هذه الأوصاف الأربعة» فإذا وج شيءٌ من هذه الأوصاف الأربعة» 
فإنه حينئذٍ لا تجزئ هذه الأضحية» وقد حكى الاتفاق على المنع من الإجزاء إذا وجدت هذه الأوصاف 
الأربعة أو بعضها الموفق ابن قدامة رَجةأللَه تعالى» لكن العلماء اختلفوا في ضابط هذه الأوصاف الأربعة 

0 أولها: قال: «الْعَوْرَاء آلْبَيّنُ عَوَرَُا)» العور معروف» وهو: ذهابٌ أحد العينين» وقول النبي 
صَِلَهءَلَوِوسَلَه: «الْبَيّنُ عَوَرُهَا؛ هذه الزيادة اختلفَ في معناهاء وما المُراد بالعوراء فيهاء إذ ليس كل من 
ضَعْفَ بصرها لا تقبل؛ بدليل أن هناك مما ضعُفَ عينها قد تقبل» ضابط العوراء التي لا تجزئ في 
الأضاحي: مشهور المذهب أا التي ذهب عينهاء ولم يبق منهاء أي: ذهبت العين» وانخسفت» فلم تبقَ» 
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ور 
وذهب أيضًا ضوؤها انخسفت وذهب ضوؤهاء وأما الخِرّقي فحملوا قول النبي صَََِلنَهعلَهِوسَامٌ: (الْمَينْ 
عَوَرْهَاا أي: بذهاب العين نفسها وانخساف العين» مع ذهاب الطرف» وأما الخرّقي فإنه قال: العبرة 
بالعور ليس انخساف العين» وإنما المُراد بالعور ذهابٌ النورء مع ظهور آنا عوراء» إما في طريقة أكلها أو 
في مشيها والتفاتهاء والفرق بينهما: أي: بين المذهب وطريقة الخرقي» قالوا: إذا كان في الشاة بيا في 
عينيها يمنعٌ النظر في إحدى العينين» فعلى المذهب أا تجزئ وعلى طريقة الخرّقي أنها لا تجزئ. 


9 ار 


0 الجملة الثانية: في قوله: «وَالْمَرِيضَة اين موضَيْهَاةء هذا الجملة أشكلت افا إشكالاً كيرا جد 
فذهب الخرقي إلى أن المريضة البين مرضها أي: التي يكون مرضها لا يُرجى برؤه» فيكون البين مرضها 
أي: المستديم الذي لا يُرجى برؤه» وذهب القاضي أبو يعلى إلى أن المُراد بالبين مرضها هي الجرباء 
التي تكون فيها مرض الجرب؛ لأن مرض الجرب مور في طعم اللحم» ومِؤرٌ في إفساده» وقد رد بعض 
العلماء» كأبي الخطاب. بل قبله المجد. قال: الظاهر أن الشيخين يقصد الخِرّقي والقاضي؛ إنما أرادوا 
التمثيل» ولم يريدوا بيان المعنى على سبيل التفصيل» ولذلك فإن المعتمد في المذهب كما ذكر الموفق 
يَمَهُلنَهُ: أن قول النبي صََََْهعلَهِوسَامٌ: «وَالْمَرِيضَة لْمَيّنُ مَرَضُهَااء أي: التي فيها مرض يُؤثر في اللحم؛ 
فكل مرضي يي أثره على الشاة أو لتقل على الأضحية فيكون مؤثراً في لحمها من حيث نقصان الحم 
أو فساد اللحم» فإنه حينئٍ يكون غيرٌ مُجزئ» إذاً: كل مرض يؤثر في النقصان أو ني الفسادء ولذلك قال 
الموفق: وهذا الكلام أولى من كلام الخِرّقي والقاضي» بينما قلت لكم أنه يقول: الحقيقة أنه لا تعارض» 
وأن قول القاضي والخِرّقي إنما هو من باب التمثيل لا من باب الحصر. 

9الوصف الثالث: قال: «وَالْعَوْجَاء الْمَيّنُ ظَلْعْهَا) أيضًا: اختلف في المُراد به على ثلاثة أقوال» 
فالخِرّقي لما قال: العرجاء قال: هي التي تعرج حتى يظهر عرجهاء استمساكا بظاهر النص» وذهب 
SS‏ مع باقي القطيع لأجل 
المناسك» لكي تذهب إلى المناسك» فلا تمشي مشي طويلاه فيكون لصغير سنها وإن كانت مُجزئة فإنها 
لات تمشي» وأما المُعتمد في المذهب وهو الذي مشى عليه الموفق فالمُراد بالعرجاء البَيّن ضلّعها: : هي 
التي تعجر عن مُصاحبة السليمات» ومصاحبة جنها في المشي والمُشاركة في العلف وشرب الماء. 

6الحولة لأف 6 قال للقي 20 تنقي» اللفظة التي ذكرها المصنف الحقيقة هي ليست 
لفظة أحمد والأربعة» وإنما هي لفظة عند النسائي وابن ماجه» وأما الذي عند أحمد وأغلب أهل السنن 
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eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسحي عصس 
لفضيلةالشيج أد. عبد اسلاء ب ناشوي 7 7 4 


يري 
إنما هي العجفاء» والمُراد بالعجفاء: هي الهزيلة جداًء فتكون عجفاء شديدة الضعف» وقوله: ١لا‏ تنْقِي» 
آي ليس فام :لل اا هو ال 

هذا الحديث فيه من المسائل: أن هذه الأوصاف الأربعة يُشترط السلامة منها في الهدي والأضحية 
والعقيقة» هذه على سبيل الجملة» فيلزم السلامة منهاء طبع لا فرق عند المذهب بين الآمور الثلاثة 
كلهاء واختار الشيخ تقي الدين أن الهدي إذا كان مقيد مُقيداً فيصح أن يكؤون يراه او غير السن كذلك: 
كيف يكون مقيد؟ قال: إذا هدى فقال: لله علي أن أهديّ هذه مثلاً الجفرة» وهي الشاة الصغيرة» فنذر لله 
عل هذه بعينهاء فإنه حينئذٍ يجوز الهدي بها وإن لم تبلغ ستة أشهرء فإذا وصلت إلى مكة تذبح؛ فمن 
عيْنَ شيئ بعينه فيجوز» وإن كان معيبً أو كان صغير السن» وأما مُطلق الهدي» انظروا الهدي المقيد غير 
الهدي المُطلق» وأما الهدي المطلق الذي أوجبه الله عَرَتجَلّ فلا بذ أن يكون سالما من العيوب» وكذلك 
الأضحية» وكذلك العقيقة. 

@ قال المصنف: -١١15«‏ وَعَنْ جابر اه قال: 0ه سول آنه صاالة يرسا : اا بَحُوا إلا مسنة 8 
إلا لا اَن يسر عَلكُْ ڏوا جَذَعَة من لضان رَوَاهُ مُسْلةٌ). 

هذا حديث جابر أن النبي صَألدَدعتَهِوَسَلَرَ قال: ١لا‏ تَذْبَحُو ا إلا مُسِنَ ا والتراد بالمُسئة هي الثَنيء قال: 
دإلّا لهم عَلَيْكمْ َتَلْبَحُوا جَذَعَةَ م ألصَّأَنِ) الجذع من الضأن هو الذي مال شعره فأصبح جذعاًء 
وهو في الغالب ستة أشهر» هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث: 

9 المسألة الأولى: فيه حديتٌ على أنه لا يُجزئ من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا الثني؛ لأنه قال: 
لا تَذْبَحُوا إلا ميستة» أي: ثنّاء والثنيٌ من الإبل: هو ما بلغ حمسا ودخل في السادسة:؛ والثنيٌ من البقر: 
هو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» والثنيٌ من المعز: هو ما أتم سنة ودخل في الثانية» هذا يُسمى ثي أي: 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث دليلٌ على أنه لا بُجزئ من الضأنٍ أي: الغنم إلا ما كان جذع)ء 
وجذعٌ الضأنٍ هو ما بلغ ستة أشهرء والدليل على أن جذع الضأن بُجزئ مطلقً من غير كراهة؛ أن النبي 
َأدَدعََيوسَلهَ استثناه» أي: أستثنى جذع الضأن من المُسن إذا تعسرء أي: تعسر إيجاد المُسِنَّةِ من الضأن. 


ولو كان الجذعٌ غير مُجزئ لما اسه ستثني؛ بدليل أن ما كان دونه لم ي يستشنَ» ولم يستثنَ غير الثني في غيره من 


۷ 
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الحبرانات» فدل على أنه تجرع من غير كراعة؛ لکن الأولى أن بكرن ا 

9 المسألة الثالثة: هذا الحديث فيه: أن كل ما كان دون السن الوارد هنا فإنه يدل على أنه لا يُجَرَئ؛ 
لأن النبي بََلَتَدَْبدَهِوَسَلَرَ قال: اف يحوا). ومن ذبح دونه فإنه لا يجزته. 

©المسألة الرابعة: استدل به فقهاؤنا ومنهم ابن قدامة: على أن هذا الحديث دليلٌ على فضل الثني 
على الجذع من الضأنء قال ابن قدامة: قال: لأن النبي صِإَآَلنَعََيَهوَسَلءَ جعل الثني أصلاء والجذعٌ بدلا 
وما كان أصلا فإنه أفضلٌ من البدل. 

0 الما ا رة و شير له سرعة: أن هذا الحديث دلي على أنه لا يجري فى الأضصحية إلا 
st a 1 5 5 .‏ امت 7 
المتأخرين» وهو الشيخ يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة: ۹١۹‏ ه؛ له رسالة في جواز الأضحية بغيرهاء 
فيرى جواز الأضحية بالطيور» كالديك والدجاج والحمام وغيره» وقد روي في ذلك بعض الآثار التي قد 
يُمكن تأويلها بأن المُراد التقليل لا جواز الفعل» مع أن ابن مُفلح حكى الإجماع على أنه لا يجوز 
الأضحية بغيرهاء ورسالة ابن عبد الهادي هذه طْبِعَت ثلاث طبعات فيما أعلم» وربما أكثر» وهذا يدلنا 
على أن أهل زماننا يُحبون الإغراب» بل في كل زمان يُحبون الإغرابء الشيء الغريب يذهبون له 
ويقتنونه» ويجمعونه» ويسعون في إخراجه» وهناك كتّب أخرى قد تكون أهم» لم يُعنَّ بها هذه العناية 
لكن ثلاث طبعات على کيب كتيب صغير؟ ! هذه من الغرائب 

ا 000 00 ا 6 66 ا 

@ قال المصنف: -١١77«‏ وَعَنْ عل چ قَالَ: «آمَرّتا رَسُولَ الله لووسم أن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ 
الاق 5 ولا مُقَابَلََ ولا مُدَابَرَقَ ولا حَرْمَاءَ وَلا تَرْمَاءًَ) E‏ ا 
لتْرْمِذِئٌ: ا حبّان» وَالْحَاكِمٌ). 

1 لحيك جيك علي روا حمر وجرا دن جنيك حي E E‏ 
اع غل وقد أ هذا اديت ا 

0العلة الأولى: أن شرح ابن النعمان هذا قال عنه أبو حتم إنه شبه مجهول» وأجيب عن ذلك بأن أبا 
إسحاق السبيعي الذي روى هذا الحديث كان يذكر عن شريح أنه كان رج صدق» وهذا يحتمل قبول 


۷ 
+ FE 
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0 العلة الثانية: أن هذا الحديث أعلّ بأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع الحديث من شريح» وإنما 
سبعه إنتحاق من ن أشوع» وغلى ذلك فإن أبا إسحاق يكو قك دل هذا الحديفه وعلى العمنوم 
فهذا الحديث كما ذكر المصنف قد صححه الترمذي واب بن حبان والحاكم» وله متابعات وشواهد في 
معناه عن علي . 


الحديث فيه قال: ات ل و ايسا أن نتشرف الْعَيْنَ وَالأدْنَا قوله: :أن تَسْتَضْرِفَ»؛ 
TS‏ يار اي 
نبحث وأن ننظر في العين والأذن لننظر في سلامتها وعدم عيبهاء وقوله: «وَالْأَذْنَ». هذا اللفظ الذي مشى 
عليه لفظ أحمد, وأما الذي عند أبي داود» فهو لفظ: «وَالْأَدنَيْنَا والمعنى فيها واحدء فإن المُفرد إذا 
دخلت عليه «ال» فيكون اسم جنس فيشمل الجميع. 

قوله: «وََا نُضَحٌيَ بعَوْرَاءَ» هذا محمولٌ عندهم على أحد أمرين: إما على التحريم أو على الكراهة, 
اح شريو ود على أن ار ر روبد على ال سدية لر اسايق أذ 
نقول: أنه ميحمول على الكراهة بذلالة الاة ع وي د : المراد بالعوراء 
هنا أي: العوراء التي لم يظهر عورُها؛ لأنه قال: 1 َسْتَشْرِفَ» وأن نبحث عن السلامة» وهذا الذي 
ال رودا ها على ا ا وا ا ووا تجرف وضويا؟ لأ كف إلا عد 
الا ستشراف والنظرء فهذه تجزئ لكن مع الكراهة» وتقدم معنا ما المُراد بالعوراء» وأن المشهور من 
المذهب هو سلامة العين دون البصرء فذهاب نور البصر إنما هو مكروةٌ لدليل حديث علي الذي معنا. 

ثم قال: «ولا مُقابةء ولا مُدَابَرَة ولا حَرْمَاءَ وَلَا تَرمَاءَ)» قوله: «وَلا مُقَابَلَةِا والجمل التي بعدها؛ 
نص الإمام أحمد على أن هذه الجمل الأربع كلها في الأَذْنْء فكلها من صفات الأذن نأخذها مع تفسير 
راوي الحديث» وهو أبو إسحاق السبيعي» وهو الذي يذكره فقهاؤنا كثيراًء قوله: «وَكا مُقَابَلَةِ) أي: أنها 
تكون مقطوعة طرفي أذنها كما قال أبو إسحاق السبيعي؛ لأنه مقطوع الطرف فسمى مقابلة» «وَلَا مُدَابَرَة 
أي: مقطوعٌ من مؤخرة الأذن يُقطع جزءٌ منها 


03 


قال: «وَلَا حَرْقَاء». أى ي: أن تخرج أَذْنُها لأجل أن توسم» مشل الذين يشقون بعض الأذن» وهذا 


موجود عندنا كثير الآن مع النهي عنه. 


| || د سے وا ال و کی سے 
٭ ع ا اس يتب بو امل من مكار 
ال ا 2 
ادا 


قال: «ولا تَرْمَاءَ" الحقيقة أن عبارة ولا ثرماء إيرادها في حديث علي ونسبته لأحمد والأربعة قد 
يكون فيه نظر» فلما رجعت للسئن وأحتاج إلى تأمل أكثر في الحكم الكلي؛ الذي عند أبي داود وعند 
الترمذي: «وَلَا شَرْفَاءَ» أي: مشقوقة الأذن 52-0 فسرها أبو إسحاق؛ وهذا هو الظاهر لأن أبا 
إسحاق صرح بالتفسير» وقد جاء عند النسائي آنا : ولا بَتْرَاءَ) أي: مقطوعة» أما لفظة: «وَلا تَرْمَاءَ) فإني 
لم أقف عليه حقيقة حقيقةً في حديث علي» وإنما جاءت من حديث عتبة بن عبد السّلَمِي و عند أحمد وغيره» 
والأقرب اللفظ الأول الذي عند أبي داود والترمذي؛ لأنه كله متعلقٌ بالأذن كما قال الإمام أحمد قبل 
قليل» وأما الثرم فإنه متعلقٌ بالأسنان» ويكون له دليل آخر غير دليل الباب. 

# هذا الحديث فيه من الفقه, مسائل : 

© المسألة الأولى: فيه دليلٌ على أن الأذن إذا قطع أكتَرّها فإنه يمنمٌ الإجزاء والدليل ليس هذا 
الحديث» وإنما دليله ما جاء عند الخمسة عن علي وله : «أن النبي وسار مى أن يُضحى بأعظب 
القرن والأذن»: وقد فسره سعيد بن المسيب بأن العُراد بالأعظب هو ما قُِمَ أكثره أو نصفه وأكثره. 


إذاً: هذا دليل النهي» أما حديث الباب فلا يدل على النهي» وإنما يدل على الكراهة. 

© المسألة الثانية: وبناءً على ذلك وهي المسألة الثانية فإن الفقهاء يقولون: إذا فطع نصف الأذن أو 
ل ل ا ل ل ل ا 
حديث علي اء قال: ا تستشرف)» أي: تكون شريفة» فيُستحب أن تكون شريفة» قالوا: وهذا 
الحديث النهي فيه محمولٌ على الكراهة لا التحريم» بدليل مفهوم الحديث السابق مفهوم الحصر: 
«أربع لا تجوز ني الضحايا»؛ معنى ذلك أن ما عداه يجوز وهذا ليس داخلاً فيما سبق» ولا يُستثنى من 
مفهوم حديث البراء إلا حديث علي عند الخمسة أنه لا يُضحى بأعظب, وما عدى ذلك فلا يُستثنى؛ 
وهذا هو المعتمد عند الفقهاء. 

ويفاع على ذلك فإن التقياء يقولوة: أن هتا الحديت مول على كر اه اريه لان اقيتراط 
السلامة الكاملة من هذه الأمور مما يشق مشقة كبيرة» ولأن إلزام المضحي بالاستشراف للعين والأذن 
والقرن كذلك فيه مشقة كبيرة» وقلما يسلم من الغنم انكسار ظفر أو انقطاع أذن» وخاصة في الزمان 
الأول الآن أحواش أمرها سهل» لكن الأمر الأول كانت في مراعي» فقلما يسلم من ذلك» والآن المزارع 


۷ 
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الكبيرة كما تعلمون تسم في الآذن» تجعل الأذن مشقوقة وتجعل فيها لصقاً لرقم البهيم» وهذا من نوع 
الخق أيضاء.وإن كان يسيرل فالسلذمة متها تادر عدا ولذلك قال ابن قدامة؛ أن السلامة مها ضعت جدا 
ومما يد وا مدا ولاك 


ت 
3۶ 


@ قال المصنف: -١1717‏ وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ # قَالَ: «أمرنِي لبي اهيوسا أن أقْوَمَ 


على بُو وَآنْ أَكَسّم نُحُومَهَا وَجُنُومَهَا الها على الْمَسَاكِينِء ولا عطي في جرا وا نكا فياه لفن 


۳ 0 


20 


هذا حديث هذا حديث علي 5ه في الصحيحين, أن النبي صََلَدََلِتَدوسَلهٌ قال: ١أه‏ مَرَنِي) أي: وكلني 
أن أقْوّمَ عَلَى بُدْنْها المُراد ببُدنه من الإبل التي قام النبي صَآَللَعَلوسَلهَ بذبحها 


َه 
0% 52 


النبي اهيوسا «أنّ 
هديا لبيت الله الحرام» قال: «أن أقَوَمَ م عَلَى بدنه» 0 كسم 20 انها وَحِلَالَهًا) الجلال هو 
القماش الذي يوضع على ظهر الإبل يُسمى جلالاً قال: «عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَلا عطي في حِرَّارَتَهَا مِنْهَا 
كا أ ما أعطي الجزار الذي يذبحها شيئاء هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل الإيجاز: 

© المسألة الأولى: فيه دلي على جواز التوكيل في الذبح» ولكن شرط التوكيل النية» فلا يُدّ أن يكون 
O sS‏ ا 
فإنه حينئذ لا يُجزئه الذبح» وهذا أخذناه من قول علي : 2 ني انون صا دوسا أن أَقْوَمَ عَلَى 
بُذْنِِ). 

© المسألة الثانية: في قول علي : وَأ ن قشم نُحُومَهَا فيه دليلٌ على استحباب الصدقة من 
الهدي» ومثله أيضًا الأضاحي. وقد قال الله عَرَجَلّ: فوا ينها وأَطْعِمُوأ لْمَلعَ لم4 [الحج:"]. 

© المسألة الثالئة: أن النبي هرسام قسّمٌ هذا الهدي حينما كان في مكة» وهذا استدل به 
فقهاؤنا على أنه يجوز أن الهدى الواجب والهدي المنذور لبيت الله عَرَيجَلّ يوزع على فقراء الحرم» وإن 
لم يكونوا من أهلهاء فالمذهب على فقراء الحرم وليس فقراء مكة» على فقراء الحرم وإن لم يكونوا من 
أهلهاء فلو واردٌ عليها لحج أو عمرة أو لأجل أن يأخذ من لحوم الحجيج فإنه يجوز له أن يُعطى» هذا هو 
المذهب؛ لأن علي ي: قال: وأ الع ا ول منص طلن أنه لابا أذ يكون من أهل مكنة بزل 
قال: قسمها في الحرم» فدل على أن كل من أخذها في الحرم فإنها تجزئه إذا كان من أهلها. 


0 


1 عم ا ا سے 
پوپ کې شت ب ْم نا دایار 
نا الك ا د 


0 


قشم لُحُومَهَا وَجُلُودَهَااء هذا فيه دليل على أنه لا يجوز بيع لحوم 
| أذ حايا والهدي. وهذا لا شك فيه» وكذلك جلودها لايجوز بيعه» وكذلك الأمر الثالث: | لجلال الذي 


0السالةالرابعة:ق قرله: دؤا 


يُجعلٌ على ظهرها؛ لأنه تابعٌ لها فلا يجوز بيعه مطلقاء وإنما يجب التصدق به أو الانتفاع» المذهب 
انظروا معي فرق بين المسألتين: الانتفاع بجلود الأضحية المذهب أن الانتفاع بجلود الأضحية وجلال 
الأضحية يجوزء والأفضل التصدق به» ويجوز الانتفاع به» فيأخذ الجلد ويجعله مثلاً قربة أو فراش 
لكن لا يبيع الجلد. طيب» الهدي؟ لم يتكلموا عن الهدي» لكن الشيخ مرعي بن يوسف في غاية 
المُنتهى» قال: ويتجه أن يُقال في الهدي مثل ذلك؛ لأن من له هدي واجب يجوز له أن يأكل منه» فحينشل 
يجوز له أن ينتفع بجلدها وجلالها أو وأجلتهاء هذا ما يتعلق بالجلد. 

طبع الفقهاء يقولون: لا يجوز بيع الجلود ولو نوى التصدق به»ء لا يبيعهاء وإنما يُعطيها الفقيرء 
والفقير هو الذي يبيعهاء هو لا يبيعها لحرمة البيع؛ لأنه ما يجوز المعاوضة على الصدقات. 

طبع هنا المروذي نص على أن مذهب الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع جلود الأضاحي وأنه 
تعدق اة معدلا هذا العديف: 

0 المسألة قبل الأخيرة: في هذا الحديث معناء وهي: مسألة: الصدقة من الأضحية: فقهاؤنا يقولون 
وهو المذهب: أنه يجب أن يتصدق من الأضحية وجوباًء يجب عليه أن يتصدق من الأضحية» قالوا: 
فإن لم يتصدق من الأضحية: فإنه يلزمه أن يشتري لحم ويتصدق به بدلا عن ما أتلفه من باب الضمانء 
وأننها يوك ارهد في شار ا ای ا ا ا #المحيعة 
وجوبا يجب عليه أن يتصدق بها. 

0 المسألة الأخيرة: في قضية قول علي :ة: «وَلا أَعْطِىَ في جِرَارَتهَا مِنْهَا ش10 عه ال دل 
على أنه لا يجوز إعطاء الجازر الذي يذبح أجرته منهاء فلا يُعطى من باب الأجرة؛ لأنه نائبٌ عن الأصل» 
والنائب لا يجوز له أن يشتري ولا يبيع؛ لآنه نوع من البيع» فتكون من باب المعاوضة» لكن يجوز له أن 
يُعطيه منها من باب الصدقة» الفقهاء قالوا: إن أعطاه ليس من باب الصدقةء وإنما أعطاه إياها من باب 
الأجرة» فما الحكم؟ قالوا: يأثم» ويجبٌ عليه أي الذي أعطى الجازر أن يغرم اللحم الذي أعطاه إياه. 
فلو أعطاه مثلاً خمسة كيلوات لحم يجب أن يشتري من السوق خمسة كيلو لحم» ويتصدق به مكان هذا 


a ce 7‏ 7 و 2 و ل ١‏ 
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أو يأكله وينتفع به إن كان أضحية مكان هذا الذي أعطاه الجازر. 


E 


@ قال المصنف: -١174«‏ وَعَنْ جَابرٍ بن عبد آله #6 قال: «تَحَرتا م َع الى موسا حَامَ 


لْحَدَيْبِيَة َه عن سبع ته وَالْمَقَرَةَ عن 7 سبع ووه اد 
هذا حديث جابر في عام الحديبية حينما أحصرواء في هذا الحديث عدداً من المسائل: 


9 المسألة الأولى: جواز الاشتراك في السب وإن لم يكونوا أهل بيتِ واحد» ولذلك نقل إسحاق بن 
منصور الكوسج عن الإمام أحمد أنه قال: : اشترك أصحابٌ النبي صَِآَلنَََْهوَسَلَهَ ولم يكونوا من أهل 
بيتِ» أي: من آهل بت واحد» يقصد في هذا الحديث. 

اللا ازاك قي الحم يوري و0 اليندي! ا 
وأما المذهب فلا يجوز الاڈ قا كال ال فلوسي كل ی لدم لون وه رو د واا 
المذهب ما يجزئ» وإنما يجزئ البدنة عن واحد. 

ميا يدل عا | الغريف ا ل و سان اناه ب قلي قدي روت 
فإن البقرة تجزئ عنه؛ لأن النبي صوصل بَيّنَ أن البدنة والبقرة ةني الحكم سواء» ولا يُستثنى من 
ذلك إلا حالتان في حالة النذر» فمن نذر أن يذبح بقرةً أو أن يذبح بدنة فلا يُجزئه البقرٌ عنهاء وكذلك في 
جزاء الصيد فيما كان من له مثل ودر بالبُدْن فإنه حينئذٍ لا يجزئ عنه» فلا يجزئ عنه البقر. 

0 المسألة الأخيرة: أختم بها حديثي في هذا الباب كاملا: : وهو قضية عند الاشتراك» فهل يجوز 
التشريك لأهل البيت أم لا؟ كيف هذه المسألة؟ 

نحن قلنا: أن الغنم يجوز أن تشرك فيه من شئت» ويجوز الاشتراك من أهل البيت الواحد في الشاة» 
البذن والبقر إذا اشترك سبعة فهل يجوز للمرء أن نكن امل n‏ نم اند 

هذا المسألة لم يتكلم عنها العلماء المتقدمون, وإنما تكلم عنها بعض العلماء المتأخرين في القرنين 
الأخيرين فقط» وألفت فيها عدد من المُراسلات لا أقول الرسائل» وإنما المُراسلات» وأول من عرف 
عنه أنه تكلم عن هذه المسألة هو الشيخ عبد الله بابطين صاحب الحاشية على المنتهى عليه رحمة الله 
فإنه تكلم عن هذه المسألة ومال الشيخ إلى أنه لا ت تشدريك في السبع: لا يشرك في السبع» وممن كتب في 


1 و ووا ر ا 
٭ پوپ ا شت باوج امرش من مكار 


e 
هذه أيضًا الشيخ عبد الله بن صالح خضيفي من علماء حائل» وأيضًا الشيخ عبد الرحمن السعدي» ومال‎ 
. الشيخ عبد الرحمن في مراسلته للخضيفي إلى أنه يجوز التشريك في السّبع‎ 

وعلى العموم هذه مسألة مشهورة جداًء ولا يوجد نص للمتقدمين» وذكرت لكم الخلاف يفهاء وإن 
كان ظواهر النصوص أنه يجوز التشريك» من منع من التشريك فقد استمسك بالنص» فقال: البدنة عن 

سبعة» فجعلها للأفراد ولا ت تشريك فيهاء وأما الآخر فجعلها عن سبعةٍ أي من الضحايا. 

@ قال المصنف: ([بَاب الْعَقِيقَةٍ] 

ا 
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ن الل ف اور عق عن الحسن والحسین كبشا کشا رَواه أو 
سس هو ا 


هه 


١ 185 عَنِ ابن عباس‎ - ١4 
داو وَصَحَّحَهُ إن خَرَّيْمَة وَائْنُ آلْجَارُونِ وَعَبْدُ آلْحَقٌ» لكِنْ رَجَ بُو حاتم إِرْسَالَُ).‎ 

هذا باب العقيقة» وعادة الفقهاء أنهم يوردونه بعد باب الأضحية» والعقيقة سئل الإمام أحمد كما 
نقل أبو داود: العقيقة ما هي؟ قال: هي الذبيحة» المُراد بالعقيقة الذبيحة» وأنكر الإمام أحمد يدانه 
على من قال: إن المُراد بالعقيقة حلقٌ الرأس» فإن حلقٌ الرأس حكمٌ منفصلٌ تماما عن العقيقة» وسيأتي 
الحديث الثالث وهو آخر أحاديث هذا الباب. 

هذا الباب أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث من رواية أربعة من الصحابة» أوله حديث ابن عباس» 
وهذا رواه أبو داود وغيره» من حديث أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس: اا 
صاا ووس عق عَنْ ألْحَسَنِ وَالْحْسَيْن کشا كَبْشَاا ذكر المنصف أنه قد رواه أبو داود» وتقدم إسناده. 
قال: وص ابن 0 وَابْنُ لْجَارُود وعد الس ی به الإشبيلى صاحب الأحكام قال: «لكِنْ 
رجح أَبُو حاتم إرْسَالَة)» وجه ترجيح أبي حاتم الرازي إرساله: لأن عدداً من الثقات رووه عن أيوب 
مُرسلاً عن عكرمة» كوهيب وابن ٠‏ علية. . وغيرهم؛ ؛ كلهم رووه عن أيوب عن عكرمة مُرسلأ أشار لهذه 
الطريق أو هذه الطُرّق الكثيرة ابن الجارود بعد إيراده لهذا الحديث في المنتقى» قال: ورواه سفيان وغيره 
عن عكرمة مُرسلا وعلى القول بأنه مُرسل فإنه له من الشواهد ما يدل عليه» كما أورد المصنف في الأثر 
الذي بعده» قال: «وابن حبان»» وقد أخرج ابن حبان من حديث آنس نحوه» والحقيقة أن حديث الى 
يرجع لحديث عكرمة الأول» فإن أبو حاتم لما ذكر هذا الحديث قال: إن هذا الحديث خطأء والصواب: 


أنه عن قتادة عن عكرمة» فأخطأ الراوي فقال: عن قتادة عن أنس» والصواب: أن هذا الحديث يرجع 


۷ 
e 
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رو 
للأول» وإن كان حديث أنس الثاني صححه جممٌ من أهل العلم كعبد الحق الإشبيلي اغتراراً بظاهر 
إسناده» لكن الصيارفة الكبار كأبي حاتم الرازي عليه رحمة الله بَيِّنَ علته وأن الصواب أنه هو الحديث 
الأول» ولكنه أخطأ فيه راويه» ولذلك جزم بأنه خطأء والصواب أنه مُرسل» وهذا الإرسال لا يمنع من 
العمل مهذا الحديث» ولذلك فقد احتج به أحمد. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: فيه دلِيلٌ على استحباب ومشروعية العقيقة» وأنها سُتَة خلاف لقول الإمام أبي 
حنيفة رحمة الله عليه» فإن الأحاديث في هذا الباب ثابتة وصحيحة كما سيأتي. 

© المسألة الثانية: هذا الحديث فيه دليلٌ على أنه يُجمٌ أن يُذبح عن الذَّكّر كبش واحد» وأما ما جاء 
من حديث عائشة وغيرها: «أنه يُذبح عن الذكر كبشان»» فالظاهرٌ أنها كانت متأخرة بعد ذلك» كما أشار 
إلى ذلك ابن القيم» أو أن فعل النبي صَرَلََمعَدوسَلَهَ يدل على الجواز. 

۵ المسألة الثالثة: أن هذا الحديث الذي استدل به الموفق على المسألة التي سبقت» وهو أن 
الأفضل في العقيقة ومثلها الأضحية أن تكون كبش ذكراًء وأما المشهور من المذهب» فإنه لا فرق بين 
الذكر والأنثى» وأن قوله: «كَبْشَاا من باب خروج مخرج الغالب. 

أيضًا استدُلٌ بهذا الحديث على المسألة التي تقدم الإشارة لهاء وهو أنه لا مُشرعٌ التشريك في العقيقة: 
فالعقيقة لا يُشرع فيها التشريك في سبع بدنة» وإلا لشرك النبي ةيسار ومع ذلك لم يفعله» وقد 
نص أحمد على المنع من التشريك اسعدلالاً هذا الحديث. 


© قال المصنئف: ؛ «وَأَخْرَجَ اس بان من حَدِيثْ َس نحوه. 


56 
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- وَعَنْ عائشة وليذا: «ان رشول الث ضا6 دوم أ مُرَهُمْ أن عق عَنْ الغلام شَاتَانِ مُكَافَِتَانِ 
وَعَنْ آلْجَارِيَةِ شَاةً) رَوَاه لتر مِذِيّ متك ا 

وَأَخْرَجَ آلْكَمْسَةُ عَنْ أمٌ كَْزِ الْكَعبِيَة نَحْوَه). 

هذان الحديثان أوردهما المصنف بنص واحد» من حديث عائشة وحديث أم كز اء وام كر 


كانت متأخرة الإسلام» وهي التي استدل به ابن القيم على أن هذا الحديث كان متأخراً في آخر حياة النبي 


1 | شج 2 ا اي سيره 
8 ا لللللااالللال 1 رام ينادلا 2 


هذا الخدت فة ا و لييو أ رهما والأمر إنما هو متجةٌ عند الفقهاء لولي الابن 

قبل أن ننتقل لباقي الجمل والحكم على الحديث كون العقيقة متجهة للأب يترتب عليها عدد من 
المسائل: 

9 المسألة الأولى: أن النبي صَرَََعََنهوَسلَهَ أمر الأب بهاء فدل على أن هذا الاستحباب متأكدٌ تأكيداً 
شديداء حتى قال الفقهاء: إن الأب إذا كان مُعسراً فيُستحبٌ له أن يقترض ليع قال الإمام أحمد: 
واجبات كالحج وغيره» إلا العقيقة» وبعض الصور يستحب لها الاقتراض. 

0 المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه أن العقيقة توجة الأمر فيها للأب. وبناءً عليه استدل أحمد 
في إحدى الروايتين: على أن الابن إذا كبر ولم يكن أبوه قد عقٌّ عنه فإنه لا يَحْقَ عن نفسه الأدلة ثلاثة 
أدلة: 

الدليل الأولى: أن الأمر متجة للأب لا للابن نفسه»ء فالذي يعق إنما هو أبوه وليس هو. 

الدليل الثاني: استدل أحمد بأن هذا لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة مطلقاء قال: لا أعرف أن أحداً 
فعله. 

e e‏ الذي سيأتي بعد قليل؛ أن النبي صََِِلنَعََنَهوَسَلَهَ قال: 

إذاً: قال: أمرهم أن يعن عن الغلام» قول عائشة هنا: أمرهم أن يُعقّ عن الغلام اللفظ الذي عند أهل 
السنن: أمرهم عن الغلام من غير زيادةً أن يُعقّ ولفظّة أن يُعقّ إنما هي موجودةٌ عند الإمام أحمد وابن 
ماجه» ولعل السبب في إيراد المصنف لذلك أن هذا الحديث مأخودٌ من المنتقى للمجد وأنتم تعلمون 
أن المجد يُقدم TT‏ غ من آهل الست 


قال: «أن بع عن )أ للام ا نَانِ مُكَاقََنَانِ »» الغلام الذي هو الذكرء هذه الجملة نأتي بنطقها أولاً» ثم 


۷ 
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ننتقل بعد ذلك لمعناهاء في نطقها هناك نطقان: إما بفتح الفاء أو بكسرهاء مكافآتان» أو مكافئتتان» وكلا 
e E O aS‏ 
کالزمخشري: أنه لا فرق بين الروايتين : مكافأتانٍ ومکافئتین» قال: لأنه كل من كافأته فقد كافأك أي: 
تساويت معه فقد ساواك» فهي من أفعال المشاركة» كل واحدٍ كافاً الثاني» أصبح مُكافتا له. 

معنى قوله: «مُكاقًاتان #» سكل الإمام أحمد: ما معنى هذه الجملة؟ ففسرها أحمد بأنهما متساويتان 
أو متقاربتان» نقل ذلك عنه أبو داود في المسائل» وبناءً على ذلك نذكر الحكم وقبل نذكر اللفظ؛ أنه 
استحب الفقهاء أن تكون الشاتان التي عق بهما عن الصبي الذكر؛ أن تكون متقاربتين في السن» 
ومتقاربتين في الحجم» وزاد بعضهم وني الشبه؛ بأن تكون شبيهتين ببعض. 

قال: «وَعَن ألْجَارِيَةٍ شا أي: واحدة» هذا الحديث استدل به على عدد من المسائل: 

9 المسألة الأولى: استحباب أن يُعقّ عن الغلام بشاتين» وعن الأنثى بشاة» وهذا واضح» وليس هذا 
لأفضلية الذكر على الأنثى ولا لغيره» ولذلك جاء في بعض الألفاظ أنه لا ضرر في ذلك. 

© الاك الكائية: ةا اديه ردن على أ الاقر ونين النكو الا هى لب الشقيقة بين الكيئن 
والشاة؛ بدليل أن النبي لمكيو أمر أن تعن بالشاة وهناك عن الى صَبَأَلنَدعَبدَهِوسَلَمَ بالكبش بالذكرء 
فدل على استوائهماء وهو الذي استدل به فقهاء المذهب. 


۵ المسألة الثالئة: ذكرناها قبل قليل: أنه يُستحب أن تكون الشاتان مكافتتين» أي: متشاہتين 


ذكر المصنف هنا: أنه الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه أي: الترمذي» كذلك صححه ابن 
القيم في زاد المعاد. وغيره؛ ڈ ثم ذكر أن أحمد أخرجه والأربعة من حديث أم كريز الكعبية» وقد نقل ابن 
اللا د 
فلما سئل: أيصح في العقيقة حديث يث؟ قال: ي والله» ثم ذكر قال: هو حديث يثبت كعك أو فال فة کر 
حديث أي من لفظ يثبت» ثم ذكر هذا الحديث» فحلف الإمام أحمد رَه ا دا 


0 
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#) قال المصنف اكت فو كو رفي الوك ور لكر قح ترون 
يعد لع اراد سارو اوقل بلصت و لكايو وماك ا 1 

هذا ا ا و اد 
الحسن من سمرةء فإن هذا الحديث جاء من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري رََدَاَلَهُ عن سمرة 
وقد قيل أحد الأقوال: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث» وقيل: إنه سمع بضعة أحاديث» 
وقبل غير ذلك» وقد أثبت ثبت سماعٌ الحسن من سمرة هذا الحديث أئمة الحديث» كالبخاري وأحمد 
وغيره ولذلك أحمد لما ذكر حديث سمرة قال إسثاده خيد» فجوه أحمل إستاذ هذا الحديث. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صان ووس قال: گل لام مرتهن ِعقِيقيِهِ) معنى کون أن الغلام مر 
بعقيقته لشراح الحديث توجيهات متعددة» فقيل: إن المُراد بمرتهنٌ أي: مرتهنٌ سلامته من باب السلامة» 
فسلامة الصبي معلقة بالعقيقة التي يعقها أبوه عنه. فهي من باب التفاؤل بالسلامة» وقيل: إن المراد 
بالارتبان أي: ارتهان بره» فمن أراد بر ابنه به فليعق عنه» وقيل: إن المراد بالارتهان أي: اران صلاحه» 
والعلم عند الله» والمشهور الأول» وهو الأظهرء ينبني على قولناء أن المُراد بالارتهان بها أنه مرهونة 
سلامته؛ أننا نقول: إن الصبي إذا ولد : محر سر سويد ع ساراس 
فب سوا آم سب أيام أو لأ اقإنه يعد وفاته لا عا لآن مى : رهن أي : مرتهنةٌ سلامته» وهنا لا 
يوجد ما ينفع فيه السلامة» ولا ينفع به غير ذلك من المعاني المتقدمة؛ ولأا سنةٌ متعلقة بمحلٌ فات 
المحل فلا تقضى السنة. 

الأمر الثاني: أن هذا الحديث لما ذكره الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن هانئ قال: إذا لم يعق فهو 
محتبس بعقيقته حتى يُعق عنه» يكون محتبس» فهذا بمعاني التوجيهات في معنى مرتهن أي: محتبس» 
والمُراد بالاحتباس ما سبق أحد المعاني الثلاث» هذه المسألة الأولى. 

9 المسألة الثانية: أن قول النبي لكاتو وسلم: كل عُلام متهن بق بعقيقتِه» هذا من آكد الألفاظ في 
تحبا التق حتى جاء عن اإمام أحمد من واي عدو من أصحابه كيعقوب بن يتان وان قاسم 
وغيرهم؛ أن الإمام أحمد قال: ما أعلمٌ فيها شيا أشدٌ من هذا الحديث» هذا اتی فيه : «مرتهن») 


أي: مُحتبسٌ» فهو أشد حديث ورد في التأكيد على العقيقة. 


۷ 
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قال: ١تُذْبَحُ‏ عَنْهُ يَومَ سابعه»» هذا دليل على استحباب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع» ليس بعد تمام 
السبعة» وإنما في اليوم السابع» فاليوم الذي ولد فيه هو اليوم الآول» واليوم الذي يليه هو اليوم الثاني؛ لأن 
كثيراً من الناس يظرٌ أن اليوم الذي يُذبح فيه عند تمام السابع ودخول الثامن» وليست السنة كذلك» وإنما 
السنة أن يكون في اليوم السابع» ولذلك يقول فقهاؤنا: إنه يُستحب أن يكون الذبح في اليوم السابع» 
ويجوز قبل السابع» ولا يجزئ قبل السابع» قبل الولادة ما يجزئ» ولو وجئت علامات النفاس» كخروج 
دم مع علاماتٍ طلقء فإنه لا يجزئ ولا بد أن يكون في السابع. الأفضل عندهم أن يكون في اليوم السابع» 
فإن لم يك في السابع؛ فيليه الرابع عشرء فإن لم يك في الرابع عشرء ففي يوم الواحد والعشرين؛ استدل 
أحمد على ذلك بآثار الصحابة كعائشة وابن عمر» استدل بآثار وردت عنهم إلى التقييد إلى واحد 
وعشرين» ثم بعد واحلٍ وعشرين المشهور والمعتمد أنه لا فرق بين الأيام» لا فضل للتسبيع كل سبعة 
أيام» فاليوم الثاني والعشرين مثل الثامن والعشرين» مثل الثلاثين» ما لم يطل الفصل جداً فيكبر الصبي 
فيكون حينئذٍ فات محله. 

©المسألة التي بعدها: قال: «وَيُخْلَّقَ) أي: ويُستحب حلقٌ رأس الصبي» حلق الرأس كان في 
الجاهلية وبقي بعض أحكامه في الإسلام؛ كان في الجاهلية أنه يُحلق رأسه. ثم يُجعل على الرأس دم 
العقيقة التي تذبح» جاء الإسلام فألغى الإدماء» ولذلك يقول علماؤنا: إن الإدماء من أمر الجاهلية ولا 
يصح فيه حديث» وسيأتي إن شاء الله الإشارة لها في الجملة التي بعدهاء وبقي الحلق فقط» ويُتصدق 
بوزنٍ الشعر» وهل الحلق خاصٌ بالصبيء أم بالصبي والأنشى مع)؟ المشهور عند المتأخرين أنه عامٌ 
للصبي والأنثى معاء فيُستحب حلقٌ شعرهما معآاء وبعض مشايخنا كان يقول: إن الحلق ليس مقصوداً 
لذاته» وإنما المقصود الصدقة؛ فلو تصدق امرقٌ بوزن الشعر فضة ولم يحلق الشعر حصّل السنة أو 
بعضهاء والأمر يحتاج إلى نظر. 

الجملة الأخيرة في هذا الحديث: ونختم بها الباب» قوله: «وَيُسَمَّى) هذا يدل على استحباب 
التسمية في اليوم السابع» ولا يكره أن يُسميه قبل السابع» الختان يُكره قبل السابع» لكن التسمية يجوز قبل 
السابع» ما الدليل؟ قالوا: لأن النبي صَآَتعَتِوَسََ قال: «جاءني اليوم ول أسميته بأبي إبراهيم»؛ فسماه 
النبي صََلَهََنهِوسَلَمَ من أول يوم» ولكن الفقهاء يستحبون أن يكون السابع لظاهر هذا الحديث» بعض 
آهل العلم حاول أن يجمع بين الحديثين» فقال: إن كان قد عزم على التسمية قبل الولادة فيسميه من ول 


ا ل ار كس 
A,‏ يبي سسا ل ناد 2 
يوم» مثل الذي يأتيه أول مولود فغالب] ما يُسمى المولود الأول على اسم الأب» وأما إن كان متردداً 
فالسنة أن يؤخره حتى يجزم على أحد الأسماء في السابع» بعد السابع يستوي لا نقول الرابع عشرء وإنما 
يكون كذلك. 

0الجملة الأخيرة: أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في المسند وغيره» بدل: «وَيُسَمَى) ويُدمى» 
وأشار لها أبو داود. وهذه خطأء فقد قال الإمام أحمد فيما نقله أثرم عنه» قال: قال ابن أبي عروبة: 
سیا ر قال هما فده ل وما ارا ر شط آى :نوما ا ]لا ان یکر ن خط سنن بی آی الل 
رأس المولود بالدم» والمذهب أن تلطيخ رأس المولود بالدم مكروة؛ لأنه من أمر الجاهلية» ولم يقولوا: 
إنه حرام؛ لأنه ورد في بعض الألفاظ من طريق همام» وهو شيخ الإمام أحمد» لكنه خطأ من همام» وإن 
كان عمل به بعض أهل العلم. 

نكون بذلك بحمد الله عَرَجَجَلّ أنبينا هذا الباب. الأسبوع القادم بمشيئة الله عَرَِجَلّ نبدأ بكتاب الأيمان 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني بعد المائة. 


ا ر بع ون و E‏ لوم ه +ع رود f‏ 000 ر ر ت بو د 
الْحَمْد لله رب العَالْمِينَ» وآشهد أن لا إلة إلا الله وده لا شريك له وآشهد أن مُحَمَّدَا عبده 


2 6 یاو ٥7‏ ا دم دسم رر ہہ صا ا ر 
وَرَسُولُهُ صلی اللهعَلَيِْ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَتَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين 


o 66 


ا لايو : ألا إنَ الله 0 
EET PEAS‏ 2ن فيه 

َوْلُ المّصنفٍ: «كِتَابُ الأَيْمَان وَالندُور» جرت عادة أهل العلم أنه يُرنون بين هذين الحكمين» و 
الأيمان والنذور للشبه بينهماء حيث أن النذور تدخل في الجملة في أحكام الأيمان في الجملة؛ لأننا عندما 
نتكلم عن النذور سنذكر ما الفروقات بين النذور والأيمان» وإلا فالآصل أن النذور تأخذ حكم الأيمان 
في الجملة» وعادةً كما فعل المصنف يورد العلماء كتاب الأيمان والنذور قبل كتاب القضاء؛ لأن أحد 
أسباب الإثبات ووسائله هو اليمين» فناسب أن يُذكر حكم اليمين في الجملة قبل ذكر القضاءء ومن جهة 
أخريى: فان الأ يمان فيها مع التعيده وفيها مع تعلق عق الاخترين بذمة الشخصن» بان اف على 
استحقاق أو لدفع ظلم ونحو ذلك» فناسب أن يُذكر كتاب الأيمان بعد العبادات والمعاملات. 

أول حديث في الباب هو حديث ابن عمر: «أنّ النبي ص ايوس أَدْرَكَ عَم عُمَرَبْنَآلْخَطابٍ في رَكُْبٍ) 
أي: سابقا له» قال: «وَعْمَرُ يَحْلِفُْ ابی قَنَادَاهُمْ وَسُولُ ألو صر TON‏ ألا إن الله له يَنْمَاكُمْ أن تَحْلِفُوا 
بآبَائِكُم قم و فْمَنْ کان حالف كَلْيَخْلِف بال أو لبتصكت». 

# هذا الحديث فيه من الأحكام عدد من المسائل : 

لوج أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وك عَالَء وأن هذا النهي هنا محمولٌ على 
التحريم» لقول النبي صا اووس : «مَلْيَحْلِف يأنواء واللام لام الأمرء والأمرٌ يُفيد الوجوب» قال: : أو 
لِيَصَمْت)؛ مما يدلنا على أن من فعل ذلك فإنه يكون آئثماًء أي: من حلف بغير الله» وما جاء في عبارة 


0 


1 | مسح واوا کے 
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بعض الفقهاء بأن الحلف بغير الله عَرَيجَلّ مكروه» فالمقصود بالكراهة كراهة التحريم» وهذا الذي نص 
عليه ابن العماد في معطية الأيمان؛ حينما قال: والذي عليه العمل المجزوم به أن النهي إنما هو نئ 


تحريم» بل إن الجاري على أصول الفقهاء مرجم الله أن الحلف بغير الله من الكبائر؛ لأن النبي 


چ تير 


صان ووسر سماه رکا فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن» أن النبي صان ووسر قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك». ولا يُرتب هذا الوصف على ذنب إلا أن يكون ذلك الذنبٌ من الكبائرء 
وكثيرٌ من أهل العلم يقول: إن الشرك وإن كان أصغرء إلا أنه أعظم عند الله عمجل من سائر الأفعال 
الكبائر التي تكون من أفعال الجوارح؛ لاحتمال أن يكون الذي أذنب هذا الذنب وهو الشرك الأصغر لا 
يكون داخلاً تحت المشيئة» وإنما يكون مستحقاً للعذاب على سبيل الحتم» كما قال الله 3: © آله لا 
يعفر أن يقر يو ويَْْرُمَامُو لِك لِمَن اة 4 [النساء:8 14]» وعلى ذلك فإن من أشرك شركا أصغر إن لم 
يتب فإن الله عَرَجَلَ لا يغفرٌ ذنبه إلا بعد العذاب أن يمس عذابً يوم القيامة» وهذا قول لبعض أهل العلم» 
ولم يرد نص صريحٌ به» وإنما هي ظواهر النصوص والعلم عند الله عَرَكَجَلٌ. 

إذاً: المقصود من هذا كله أن الحلف بغير الله عَرَتجَلَ من عظائم الآثام. 

ما الذي يترتب على | لحلف بغير الله عجر ؟ 

يفرش عليه حكمان: 

الحكم الأول: أنه يجب على من حلف بغير الله عَيَجَلَّ أن يُكفر ذلك بفعل الطاعات» بأن يتصدقء أو 
نحو ذلك» وقد ورد فيه بعض الأحاديث» وقد أشار لهذا المعنى والوجوب فيه الشيخ تقي الدين» وأن 
مم سيلف يكير ا قلزمة 6 وال دة أو ان مال طا لتكد هذا التي 

الأمر الثاني: أن العلماء يقولون: إنه مع تحريم الحلف بغير الله عَرَيِجَلَّ فإنه يلزم تعزير من حلف بغيره 
سُبَحَائه وتَعَال . 

O‏ الال الثانية: أن الي اووس نبى عن الحلف بغير الله 5 ولم يجعل كفارة وهو 
كذلك» فلا كفارة» وإنما فيه أمران: الصدقة والعمل الصالح والتعزير» وليس ذلك من الكفارات اللازمة 
الحتم» وإنما هي لتكفير الذنب من باب العدين: 


9 المسألة الثالثة: فى هذا الحديث: أن مى النبى صَِآَنََعبدَهوسَلَمَ عن الحلف بغير الله عجر أو بالآباء 


۷ 
.کے , 


تسباانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو س 


SSS 
هذا يشمل المسلم والكافر» وبناء على ذلك فإن الكافر إذا حلف أمام المسلم إما ليصدقه» أو أمام‎ 


القاضي فإنه لا يجوز أن يكون بالله سْبْحَانَهُوتَعَالَ» وقد جاء في قول الله سبحانه تعالی: يمان باه 
[المائدة:١٠]»‏ فبين الله عَرَجَجَنَ أنه لابد أن يكون حلف غير المؤمن وهو الكتابي: أو ءَاخَرَانِ مِنّ 
4 [المائدة:” ٠١‏ ]» فلابد أن يُقسما بالله 2ك. 

أيضاً مما في هذا الحديث.. تقدم معنا أن هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله عَرَيِجَلَّه وهل 
يجوز الحلف بغيره سُبَحَالَهوَتَعَالَ أم لا؟ مر معنا أنه لا يجوز وأنه محرم» بيد أنه استشكل مسألتان: 

9 المسألة الأولى: ما جاء في مسلم أن النبي صان ووس قال: «أفلح وأبيه إن صدق)» فهذه قد 
توهم جواز الحلف بغير الله بء ولكن نقول: هذا غير صحيح؛ لدلالة الحديث الذي معنا وهو حديث 
ابن غم تاا افا الت بدن عا جرا لحلاف را ا ل ا لان هاه 
اللفظة جاء عن بعض أهل العلم كابن عبد البر أنه قال: إن أهل العلم يُضعفون هذه الزيادة: «أفلح وأبيه)» 
وإنما «أفلح» فقط من غير زيادة: «وأبيه»» وهذه من الحروف التي تنب مسلمٌ في الصحيح. 

9 المسألة الثانية: أن حديث الباب حديث ابن عمر 6 يدل على أن الحلف بالآباء لم يك منهيً 
عنه في أول الإسلام؛ ل0 قمر ا كان يحلف بأبيه» ثم لما قال النبي اة ووسر .. ناداهم لم يناد 
عمر» وإنما نادى المسلمين عامة فكان خطاباً عام): «ألا إِنَّ الله يَنَْاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)؛ فثبت 
الحكم بعد ذلك» ولذلك ثبت في الصحيح أن عمر وإ لما جاءه هذا النهي قال: «فوالله ما حلفت بها بعد 
ذلك». أي: بالآباء» «ما حلفت بها بعد ذلك لا ذاكراً ولا آثراً»» لا ذاكراً عن نفسي فأكون حالف ومُنشئا 
لليمين» «ولا آثراً؛ أي: حاكيا اليمين عن غيري» مجرد حكاية اليمين عن غيره؛ لم يك عمر يحكيها 
كذلك» فدل على آنا كانت غير محرمة» ثم بعد ذلك حرمت بهذا الحديث» وهذا من أقوى التوجيهات 
التي يوجه بها الأثر الذي جاء عن النبي صََََََّْهوَسَمَ حينما قال: «أفلح وأبيه إن صدق»» وهناك 
توجيهات أخرى. لكن أقواها هذان التوجيهان. 

هذا الحديث أيضاً يدلنا على مسألة» وهي: قضية أن الموفق لما أورد هذا الحديث قال: وهذا 
ادرف ود عل ا ع اك ألا رود اتن الاما بشي كلاق الق الا 
وما يحتمل الكذب وما لايحل؛ وال صا ەلە وسار : «ملْيَخْيِففْ بآشى أَوْ لِيضْمْتْ)؛ فدل على أن 
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المُقابلة لعدم الحلف بالله عض هو أن يصمت. 


© قال المصنف ؛ ١وَفِي‏ رِوَايَةٍ لأبي داو وَالَسَائِيَ : عَنْ أبي هُرَيْرَةً و : «لا تَحَلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَل 
بأهایگٰ رلا اليد ندَادِ ولا تَحْلِفُوا إلا بأ ولا تَحْلِفُوا باش أ ا وَأَننُمْ صَادِقُونَ». 

هذا الحديث في معنى الحديث المتقدم» وفيه: أن النبي صََِلنَعَْنَهوَسَلََ قال: ١لا‏ فوا بآبَائِكيْ وَلا 
و 
أمهَاتكُمْ)؛ أوردها المصنف لبيان أن النهي عام» لپن مخصوصاً بالآباء فق ط» قال: ولا بالأنداد التي 
تكون شرك له سبحانه» وقال: «وَلا تَحْلِفُوا إلا باو هذا هو محل الشاهد أنه لا يجوز الحلف إلا بالله 
بخان وتال » والحلف بالل عل ننظر له من جهات: 

0الجهة الأولى: في صيغته. 

0الجهة الثانية: في المحلوف به. 

فأما صيغته فإنه تارة يكون بأحدٍ حروف القسم الثلاثة: الباء والواو والتاء: «والله» وبالله» وتالله»» ولا 
يلزم أن يكون الاسم المحلوف به مخفوضاء فلو قال واحدٌ أو قال شخصٌ: واللة بدلاً من أن يقول: والله 
فإنه حينئذ يكون يمينا منعقدة؛ لأن العبرة بالنية» وأما هذا اللحن فإنه لا يكون مؤثراً؛ لأن العبرة بالقصد. 

أيض قال فقهاؤنا: إنه لا يلزم أن تكون حروف القسم موجودة» فأحيانا قد يأتي بعباراتٍ تدل عليه» 
كما لو قال: عهد الله» فعهد الله 2 کر متا يل الا لو قال: أشهد بالله. فعلى منصوص الإمام 
أحمد وهو المعتمد عند المتأخرين؛ أن لفظة: أشهد بالله أنها يمين» وهذه كثيرة تقع عند الناس» فقد يأتي 
رجل لآخر ويقول له: فلان كان موجوداً؟ فيقول: نعم» أشهد بالله أنه كان موجود» هذه حكمها حكم 
اليمين» فتكون من كبائر الذنوب» وهي اليمين الغموس التي سيأتي الحديث عنها. إذاً هذه هي صيغة 
القسم. 

0 الأمر الثاني: المقسوم به: وهو إما أن يكون القسم بالله ع أو باسم من أسمائه سْبَحَائُوَتَكَالَ أو 


و- 


بصفةٍ من صفاته» إذ الصفات يجوز القسم بهاء ولا يجوز دعاؤهاء يجوز دعاءٌ أسماء الله عَرَجَجَلّ: يا ألله 


م 


رحمن يا رحيم» لكن لا يجوز أن تدعو الصفة» فتقول: يا رحمة الله» يا مغفرة الله بينما في القسم يجوز 
القسم بصفات الله عَرَِجَنَّه فتقول: وعفو الله» ورحمة الله وكلام الله.. وهكذاء فكل ما كان من صفات الله 
عَيَوجَلَّ فإنه يكون قسمء بخلاف مايكون مخلوقاء كخلق الله: وخلق الله خلق الله هو المخلوق؛ 


ڪچ . 
حور 

فحينئذ لا ينعقد يمينا وإنما ينعقد ما كان من صفاته» طبع بعض العلماء يقسم أسماء الله عَرَيجَلَ إلى 
ثلاثة أقسام: أسماءٌ خاصة به ل فنتعقد يمينا مطلقاء أسماء لله عَرَيجَلّ ولغيره» ولكنها الغالب تطلق 
على الله عَرَعَجَنَّه فحينئذٍ تنعقد يمينا بالنية» أو عند عدم النية» وأما إن لم ينو بها اسم الله بء وإنما أراد بها 
مخلوق فلا تنعقد يميناء وإنما تكون اسما؛ لأا حلف بمخلوق. 

0النوع الثالث: الأسماء التي تكون وتطلق عليهما من غير اختصاص أحدهما بها على سبيل 
الكثرة» فهذه لا تكون يمينا إلا أن ينويهاء وهذه مسألة مشهورة ومذكورة دائما. 

قال: E EF‏ أي - بأل 4 إلا وَأننُمْ صَادِقُونَ». هذا يدلنا على أن الحِنْثٌ في اليمين لا يجوزء وهي 
التي 5 باليمين الغموسء إذ من الذنوب العظام اليمين الغموسء ويكفي الدلالة على اسمهاء وعظيم 
جرمها اسمهاء فإن اسمها غموسٌ؛ لأنها تغمس صاحبها في النار» فدلنا ذلك على أنها من الذنوب 
والكبائر المحرمة» وخاصة إن تر تب عليها ظلمٌ واقتطاع حق مال امرئ مسلم» فيكون الجرم أعظم» ثم 
إذا كانت أمام قاض فالجرم فيها أعظم وأشدء ولذلك فإن الأيمان يزداد اثمها بأوصاف» إما بسبب 
التعظيم في المكان» أو باللفظ, أو في الزمان أو في الحال» أو ما يترتب عليها وهي أمور خمسة يترتب 
غليها تشديك الاثم ف البعين. 

وعلى العموم في الجميع يُسمى غموساء واليمين الغموس: هي كل ما كان على أمر ماض يعلمٌ 
ضاحبها ای ما البمين- ا ادب فا سبوا كاد من قله ار من قعل ره هذه ىيا 
غموساء ولا شك أن اليمين الغموس على عظم إثمهاء وشدة الجرم فيهاء إلا أن إثم الحلف بغير الله 
عَرَيجَلّ أشد» بما ثبت عن ابن مسعود 5ء كما رواه ابن الأعرابي وغيره أنه قال: لأن أحلف بالله كاذب 
أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره صادقا؛ فدلنا ذلك على أن الحلف بغير الله عَرَِجَلّ من الكبائر العظيمة» بل 
لو قيل: إنها من الكبائر السبع أنها داخلة في الشرك الأصغر لكان لذلك وجه من جهة دخولها في عموم 
الشرك. 

@ قال المصنف: ١171‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: قال سول الله صََآتَعَهوَسل: «يوينك عَلَى مَا 
دقك به صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةِ: «آلْيَمِينُ عَلَى نيد آلْمُسْتَحْلِف) أَخْرّجَهُمًَا مُسْلِةٌ). 


هذان اللفظان أوردهما المصنف لفائدة سأوردها عندما نتكلم عن فقه هذا الحديث لِم أورد 
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ور 
اللفظين» وَلِمّ لم يتف بأحدهما. 

هذه الخديث وهر امات أي: الحلف اليمين التي تعقدها على ما يُصدقك به صاحبك» أي: 
المحلوف له» وبينتها الرواية الثانية: «عَلَى نيّة ألْمُسْتَحلف»» أي: المحلوف له الذي طلب اليمين» هذه 
المسألة هي المشهورة عند الفقهاء باسم التأويل في الحلف؛ بآن يحلف المرء على شيءٍ ظاهره أمر» وهو 
ينوي به شيا آخر» والتأويل في الحلف لابد له من شرطين لكي يُقبل التأويل» وأما جوازه فسنتكلم عنه 

2 الأمر الأول: أنه لابد أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين» وبناءً على ذلك فإن الألفاظ التي لا 
تحتمل إلا معنى واحد» وهو الذي يُسميه الأصوليون بالنص» فإن هذا لا تأويل فيه» النص لا يحتمل 
التأويل» والنصوص كما تعلمون هي الأسماء والأعداد» فكل ما كان اسم أو كان عدداً فإنه لا يحتمل 
التأويل» فإنه نص لا يحتمل التأويل» بخلاف ما يحتمل المعنيين؛ كالظاهر والمؤول ونحوهاء والمشترك 
من الألفاظ فهذا يحتمل معنيين» وني الغالب أن الذي يتأول في اليمين يأني بلفظ ظاهرء ظاهره يدل على 
معنى» ويذهب للمعنى البعيد منه. 

من أمثلة ذلك: كأن يقول الشخص مثلا: أنا لا لباس لدي» ويقصد باللباس مثلاً أنه لا زوجة له» أو 
أن يقول: أنا تحت السماء الآن» يقول له: أين أنت؟ يقول: أنا تحت السماء مباشرة» وهو يقصد بالسماء 
السقف. أي: أنه تحت سقف بيته» فإن المعنى البعيد للسماء السقف القريب.. وأمثلة كثيرة جداً يوردها 
العلماء في هذا الباب» وهو الذي يُسمى في علوم البلاغة بالتورية» وقد آلف فيها جمع من علماء اللغة 
كبا مفصلة في التورية» ومنهم الخليل بن إيبك الصفدي له كتاب سماه: فص الختام في التورية 
والاستخدام إن لم أك واهم) في اسم الكتاب» وهو مطبوع» أورد فيه الأشعار المتعلقة بالتورية. 

إذاً: هذا التأويل في الحلف عرفنا الشرط الأول له. وهو أن يكون لفظ محتملةٌ الشرط الثاني: أنه 
لابد من النية والقصد لكي يُقبل التأويل. 

© التأويل في الحلف هل هو مقبول أم ليس بمقبول! 

نقول: عندنا ذثلاث حالات: 


0الحالة الأولى: أن يكون الحالف ظالماً بيمينه» أي: ظالما بنفى استحقاق؛ استحقاقا لمن أمامه 


۷ 
كت حك 
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كأن يكون أمام قاض فيحلف أن فلاناً ليس له عنده شيء» فيحلف القاضي» يقول: احلف على نفي أنه 
ليس له حق» فيحلف بالله» يقول: ما له عندي شيء» فيظهر النفي أنه ليس له شيء» وإنما كان قصده أن 
يقول: إن ماله المال عندي» فهو من باب الإقرار وهو شيءٌ فيكون صفةء ففي الظاهر يوهمٌ النفي. 
والباطن أوهم الإثبات» إذا كان ظالماً في يمينه» فهذا لا شك أنه آثم في يمينه» وهي يمين غموس محرمة» 
ويترتب عليها عدم استباحته للمال المحرم الذي عنده» ولذلك فإن هذا الحديث في الأصل محمولٌ على 
الظالم» لذلك يقول الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود عنه لما جاء هذا الحديث: «آلْيَمِينُ عَلَى نِبَّةٍ 
لْمُسْتَحْلِفياء هذا إذا كان ظالماء وإن لم يك ظالماً فقد تكلموا فيه بما إن كان مظلوم] فقد تكلموا فيه 
لحديث وائل بن حجر المشهورء لما حلف فقال: والله إن هذا أخيء هذه هي الصورة الأولى حينما 
يكوة الحالف ظالما: 

2 الحالة الثانية: حينما يكون مظلوماًء وصور الظلم كثيرة» مثلما جاء في حديث وائل» لما حلف 
وأرادوا أن يُقتل رجا فحلف وائ فقال: والله إنه أخي» وقصد بأنه أخوه في الإسلام» فصدقه النبي 
عََلََدعَلتَهِوِسَلَهَ وب رأه» حينما يكون مظلوم] فإنه يجوز الحلف في هذه الحال؛ إذا نوى خلاف ما حلفه. 
وبناءً عليه فإنه لا إثم عليه ولا أثرء ولذلك يقول ابن رجب لما أورد هذا الحديث» قال: هذا الحديث 
محمولٌ عند أهل العلم على الظالم دون المظلوم إذاً هاتان حالتان. 

0 الحالة الثالثة: أن يكون المرء لا ظالما ولا مظلوماء بأن يكون شخص لا يعلم حقَّا له» وأنتم ما 
تعلمون في مسألة الصلح عن إنكار» قد يكون لجهله بثبوت الحق» فهل يجوز للشخص أن يتأول في 
اليمين أم لا؟ روايتان أو قولان في مذهب الإمام أحمد. فالمشهور عند المتأخرين من أصحاب الإمام 
أحمد» وهو ظاهرٌ كلام أحمد كما قال الموفق: أنه يجوز التأول» وقد جاء عن أحمد أنه أتى ببعض 
التوريات» فقالوا: فمادام قد ورى في كلامه. وأقر بعض أصحابه على التورية» إذاً: يجوز اليمين على 
التورية؛ لأنه ليس بظالم» وأما الحديث فهو محمولٌ على الظالم فقط» كما قال ابن رجب: هذا الحديث 
محمولٌ على الظالم» ون عليه أحمد في رواية أبي داود. 

ومن التوريات التي جاءت عن أحمد وأصحابه» يقول: إن الميموني جاء لأحمد فقال: حدثني 
بحديث كذا أو بجزء كذاء فإني مسافرٌء فاستعجل أحمد وحدثه بذلك الجزء» فلما جاء من الغد رأى عبد 


الملك الميموني» فقال له: لم تسافر؟ قال: هل قلت لك: إنى سأسافر الآن؟ سأسافر يمكن بعد سنة» بعد 


کا 0000 
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سنتين» فأقره أحمد على ذلك وما عنَّفَ عليه» فدل على أن مثل هذه التورية قد تجوزء وإن كانت مع 
يمين كما قال المتأخرون. 

القول الثاني من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز التورية في اليمين» وأن الكلام الذي تقل عن أحمد. 
إنما هو في الكلام الذي هو بدون يمينء وأما مع اليمين فلا تجوز فيه التورية» فإنه حينئلٍ يكون أشد 
ويكون أنكى» وهذا القول هو رأي الشيخ تقي الدين» ورأي الشمس الزركشي في شرحه على الخِرّقي؛ 
وقال: لأن عموم الحديث أنه على نية المستحلف على عمومه يشمل الكل» وإنما خرج عندنا المظلوم 
بحديث وائل» وما عدى المظلوم وهو الظالم أو الذي ليس بظالم ولا بمظلوم فيبقى على الأصل وهو أن 
اله ال وها القرل ف اما طا اله وله حه 

هنا نكتة في الفائدة والفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؛ الرواية الثانية أوردها المصنف لأن 
فيها بيان من هو الذي على نيته» وهو المستحلف. فهو من باب التمييز للرواية» هذا من جهة. 

ومن جه أخرى ذكر شمس الدين الزركشي نكتة جميلة جداًء فقال: إن أصحابنا وأكثر الفقهاء 
يستدلون باللفظ الأول» وهو لفظ: يويك عَلَى مَايُصَدَّفُكَ بو صَاحِبُكَ». وأن بعض العلماء إنما 
يعتمدون في الاستدلال على مسألة التأويل في الحلف التي لا تجوز إذا كان ظالماً يستدلون على الرواية 
الثانية» أو يستدلون بالرواية الثانية على مسألة التأويل» ويقولون: إنها أولى من الأولى. 

يقول الزركشي: وسبب ذلك أنهم يقولون: إن معنى يمينك التي يجوز أن تُحلّمّها هي التي تكون 
صادقةً في نفسهاء بحيث لو اطلع عليها صاحبك» لعلم أا حقّ وصدقء وأن ظاهرها كباطنهاء فيصدق 
على ما حلفت عليه» وحينئذ فتكون فائدة الحديث -أي: الحديث الأول- أن الحالف يعرض على نفسه 
اليميةة » فإن وجدها كما تقدم حلف» وإلا أمسك» وعلى ذلك فالرواية الثانية يكون الخطاب للحاكمء 


فتتعلق بالحكم العام» إذاً الخطاب الأول متجهة ف الي والحكم الثاني المتعلقة بالآثر. 


4 57 کی و ال ا 5 زر ب ا ال 25 00 سر يهو ساك 0 
ا : الود برعي ِللْدَعَلِيَهِوسَلمَ: 
«وَإِذا حلفت عَلى يوين» وات بر ع رقي كل ا 
لَفظ لل رگ «قائت لذي هو خير وَكَْرْ عَنْ يَمِيداءَ 2. 
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وَفِي روايَة لبي داود: «فَكَمْرْ عَنْ يمك نت نت أَلَذِي هُوَ خَيْرًا وإتادهَا صَحِيحٌ). 

هذا حيث عد ين صرق وهو ل ف هي ولحاي عله ليخاري من حليث أي 
موسى الأشعري 4 أن النبي صَِآَلتعَتَِوسَلمَ قال: «والله إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين» فأرى غيرها 
خيراً منهاء إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني». وفي الفظ في الصحيح: «إلا كفرت عن يميني 
وفعلت الذي هو خير). 

هذا الحديث نأخذ ما يتعلق به: 

المصنف أورد فيه لفظين» والثالث من سنن أبي داود» وإنما أورد اللفظ الثالث» وهو رواية أبي 
داود: ١فَكَمَّر‏ عَنْ يَمِنِكَ نَم إنْتِ ألَذِي هُوَّ تَيْرَا؛ لدلالة «ثم» هذا هو المقصد من ذكره اللفظ الثالث» 
ولفظ أبي داود ذكر جمع من آهل العلم» كالجمال المرداوي وابن المجد وغيرهم أن رواته ثقات. 
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هذا الحديث فيه: أن النبي صَإَنَه هرسار قال: ١وَِذَا‏ حَلَفْتَ عَلَى يَمِينء 
OTS‏ ألذِي هَُ حي أو في رواية أبي داود: TE‏ اللى 534 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

لم يي و ل و و 
حالات» والحالة الثالثة تنقسم إلى قسمين: 

الحالة الأولى: أن يكون قد حلف على فعل واجب أو على ترك محرم» فحيتتذٍ يكون جنه في اليمين 
حرامٌ؛ لأنه فعلّ لمحرم من جهةء ولأنها يمين» فيكون الإثم حينئذٍ عليه أشد ومع ذلك فعليه كفارة إن 
حنث فعليه كفارة» نحن نتكلم الآن عن حكم الحنث. 

الحالة الثانية: أن يكون المرء قد حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه» فحيتئذ يجوز له لحنت في 
يمينه» لكن مع الكراهة» يُكره له أن يحنث في يمينه» لکن يجوز له. 
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الحالة الثالثة: أن يكون قد حلف على فعل مُباح أو تركه» ففي الجملة نقول: يجوز له الحنْث في 
يمن الاق ارا ر اناغ رماض ا ی ن یی ا کا 
حديث أبي موسى: (إني والله إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي هو 
خير»» والنبي صَِآَلنَهََنَهوَسَلََ دائم] يفعل الأفضلء فدل ذلك على أنه إذا كان مُباح فالأصل الجوازء إلا 
أن يكون الذي تركه هو الأفضل فيستحب له الحنث» يُستحب استحبابء فيتأكد في حقه الاستحباب. 

إذاً: تارةً يحرم» وتارةً يُكره. وتارة يُباح» وتارة يُستحب الحِنْث في اليمين. إذاً: هذا ما يتعلق بالمسألة 
الأولى» وهو ما يتعلق بالجنث في اليمين. 

9 المسألة الثانية: وهو مسألة من حنث في يمينه ما الذي عليه؟ اليمين إذا كانت منعقدة يجب أن 
نقول: إذا كانت اليمين منعقدة؛ لأن الأيمان نوعان: منعقدة وغيرٌ منعقدة» وهذا التعبير هو الأصح. مثلما 


مشى عليه أبو الخطاب وكثير ممن بعده؛ وذلك أن بعض الفقهاء يُقسم اليمين: إلى يمين مُكفرة» ويميثٌ 


الدلالة؛ وذلك أن اليمين قد تكون مُحرمة» ولكنها مُكفرة أحيان.. وهكذاء وسيأتي إن شاء الله في يمين 
المعصية. 

© اليمين إذا كانت منعقدة فإنها تكون فيها الكفارة, وما هي شروط انعقادها؟ 

قالوا: ثلاثة شروط: 


©الشرط الأول: لابد أن تكون يمينا فيها ال والحِدْث» بمعنى: أن تكون على أمر مُستقبل ممكن» 
مكل ادو ا ا ای که على ادر عاض و ا صمل ال ی ا 
صدقٌ أو كذب» فإن كان عالما صدق نفسه فهو صادق» وإن عَلِْمَ كذب نفسه فهي غموسء وإن كانت 
على مر مستقبل» أي: ليس ممكن الوجود بل متيقن» كأن يقول الرجل هو يحلف بالله فيقول: أنه لن 
تخرج الشمسٌ غداً» وهذا غير ممكن» فإن العادة أن تخرج الشمس كل يوم» فحينئلٍ نقول: هذه لا كفارة» 
وإنما حكمها حكم الغموس؛ لأنه حلف على أمر مستيقن» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أنه لابد أن يكون المتكلمٌ باليمين قاصداً لهاء بمعنى: أن يكون مختاراً غير مُكرهٍ وألا 
تكون لغوأء وسنفصل اللغو إن شاء الله في حديث عائشة. 
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الشرط الثالث: أنه لابد أن يَحْنْتْء بمعنى أن يفعل ما حلف عليه» فإذا حَنَتْ فحينئذ تكون قد وجبت 
في ذمته الكفارة. إذاً ثلاثة شروط لابد من وجودها. 

0 المسألة التي بعدها وهي التي أوردها المصنف: وهو: هل من شرط صحة الكفارة الجنث أم لا؟ 
نحن قلنا: من شرط وجوب الكفارة الحنث» فلا تجبٌ في الذمة إلا بعد الحنث» لكن هل من شرط صحة 
الكفارة الحنث؟ نقول: لاء خلافا لأبي حنيفة؛ وذلك أن النبي صإله رسام في هذا الحديث بَيِّنَّ أنه قد 
يُكره. ثم يَحْنَثْء وهذا هو اللفظ الثاني قال: « كَفَرْ عَنْ يَعِيِكَ» نَْإِنْتِ) وهذا هو محل الشاهد أي 
انم إنْتِ الذي هُوَ حيرا فدل على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحِدْث» رجل حلف: والله لا أدخلٌ بيت 
فلان» ثم كر ثم بعد ذلك دخل» نقول: جاز ذلك» بشرط أن يكون قد نوى بالتكفير أي: ببذل الصدقة 
اليمين» لابد من النية» ولا ينوب عنه شخص آخر إلا بنيته» أو توكيله. 

0هنا مسألة أصولية: القاعدة عند الأصوليين: أنه لا يجوز تقدم الشيء على سببه» فلماذا قلنا: إنه 
يجوز تقدم الكفارة عن الحِدْث؟ طبع أنتم تعلمون أنه قد انعقد الإجماع أن من كمَّرٌ قبل أن يعقد اليمين 
فإنه لا تجزئه كفارته ولا تصح» بلا خلافٍ بين المسلمين» طيب. لماذا فرقتم بين اليمين وبين الحنث 
وكلاهما سبب؟ للفقهاء تعبيران: المشهور عند أغلب فقهائنا هم يقولون: يجوز تقدم الفعل على شرطه 
دون سببه» هذا المشهور في كتب المتأخرين» يقولون: يجوز التقدم على الشرط دون السبب» مثل يقول 
هنا: ومثل الزكاة عندما تكلمنا عن هذه المسألة بعينهاء فقالوا: يجوز تقدم الزكاة على حولان الحول» 
ولا يجوز تقدمها على ملك النصابء وأما ابن رجب ففي القواعد فإنه عبر بتعبير قد يكون أدق على 
مسلك الأصوليين» فقال: إذا كان للفعل سبباء فيجوز تقدمه على أحدهماء فإذا وجد سببان فيجوز 
تقدمه على أحدهماء هذا أدق في التعبير» وأنا عندي أصوب على مجرى الأصوليين؛ لأن الأصل أن 
الشرط لا يجوز أن يتقدم المشروط عليه ولكن تعبير الفقهاء كما ذكرت لكم فيه تسامح» كيف يكون لها 
سببان؟ هنا سببان» أصلاً السبب الثاني لا ينعقد إلا بوجود السبب الأول الذي هو الحنثء ما يوجد 
الحنث إلا بعد اليمين» ولذلك لا يُمكن أن يتقدم التكفير على اليمين مع وجود الجنث؛ لأنه أصل لا 
يوجد حنث إلا بوجود يمين» كما أنه لا يوجد حولان حول إلا بعد ملك النصاب» فأحد السببين متعلقٌ 
بالسبب الثاني وعلى العموم المسألة خلاف لفظي» ولكن أردت أن أَبين لكم أمر دائما أبين عليه» وهو 
أن الفقهاء في اصطلاحاتهم قد يتجوزون في استخدام مصطلحات الأصولية» وخاصة ما يتعلق بالأحكام 


oT‏ ع ا ا ۽ سير 
۲٤۷ 3‏ كي ججحب تن 42 امراج مناد و 2 
الك اك د 


الو شبعية كالقترظ والسيت: 

المسألة قبل الأخيرة في هذا الحديث: وهي أن مسألة أن النبي يوسر قال: ١فَكَفْرْ‏ حَنْ 
يَمِنِكَ) ما هي كفارة اليمين؟ بينها الله عَرَيَجَلّ في كتابه وهي في قول الله عَرَيجَلّ: ‏ لايواخ دك أ 00 
ایمیک وأ لکن لڈم یما عد لين فک رطام عقر مدرو م کن من اوسط ما تعدو اا 
کو ا ر و ا فدناذلاف على ماعل سیل 
الترتيب في الثلاثة الأولء ثم التخيير في الرابع» ما ينتقل للصوم إلا بعدهاء والفقهاء يقولون: لابد في 
الصيام أن يكون متتابع؛ لما صح عن ابن مسعود كما في الصحيح أنه قال: «صيام ثلاثة أيام متتابتعات») 
وهذه قراءة آحادٍ يُحتج بها على أصلنا وأصل جمهور العلماء. ۰ 

أيض] من فقه هذا الحديث أن النبي روسك قال: «فَكَفَر عَنْ يمين انت الذي هُوَّ حَيْر» 
فقوله: «(كفر عن يمينك» يشمل جميع الكفارات» هذا المفروض نجعلها متعلقة بالفائدة التي قبلها؛ 
فتشمل جميع الكفارات» سواءً كان التكفير بالعتق» أو كان التكفير بالإطعام» أو كان التكفير بالكسوة 
وهذا واضح» أو كان التكفير بالصيام» لماذا نبهنا على هذا التنبيه؟ لأن الشافعي كان يرى أنه يجوز تقدم 
الكفارة على الجنث إذا كانت من الثلاثة الأول دون الصيام؛ لأن الصيام على سبيل الترتيب» ولأنه 
متعلقٌ بفعل البدن» فلابد أن يتقدم فعل البدن وهو الحنث على الثاني» ولهم تعليلات أخرى» لكن ظواهر 
النص كما ذهب إليه فقهاؤنا إن جميع صور التكفير تجوز قبل الحنث. 

9 المسألة الأخيرة» وهي متعلقة بالحديث الذي بعده: هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رََهَانَهُ 
على أن الاستثناء المنفصل بالمشيئة أو بغيرها في اليمين أنه لا يؤثر» وهذا من فقهه؛ وذلك أنه قال: إن 
حديث عبد الرحمن بن سمرة هنا فيه أن النبي مليوس قال: (إذَاحَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء قَرَآَئْتُ غَيْرَهَا 
حَبْرمنْهَا فَكَفّرْ عَنْ يَعِنِكَ» فبين له النبي مول أنه يُكفر عن يمينه» ولم يقل له النبي 
ا6و : | ستئن» فدل ذلك على أن الاستثناء إذا كان منفصلاً بعد اليمين وتمامها لا يكون مؤثرا 
إذا قال: إلا أن يشاء الله» أو إن شاء الله أو نحو ذلك مما سنذكره في الاستثناء الذي بعده. 
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01 ا ا 
قا 


@ قال ا مصنف: -١١15«‏ وَعَنْ إبْن عَمَرَ وليه أن رسو الله تلوس قَالَ: «مَنْ حَلِفٍِ عَلَى 
يمين فَقَالَ: إِنْ شَاءَ ل فلا حجنت عَلَيْهِا رَوَاهُ آلْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُابْنُ حِبَّانَ). 

هذا حديث ابن عمر وقد ذكر المصنف أن أحمد رواه» وكذلك الأربعة» ويعني بالأربعة أهل السنن» 
وقد حسّنَ هذا الحديث الترمذي» وتحسين الترمذي كما تعلمون غالبا مبنيٌ على العمل» قال: 
««وَصَحَحَةُابْنُّ حبّان» أ ي: أورده في الصحيح مرفوع) للنبي صَزَّلََهءَلِتِوَسََ وقد قال جمال الدين 
المرداوي: إن رجاله ثقات» ومع ذلك فإن في هذا الحديث عِلَّة أعلها الإمام أحمد؛ وذلك أن هذا 
الحديث إنما هو مرويٌّ من طريق نافع عن ابن عمرء وقد اختلفَ في هذا الحديث» فرواه عبيد الله بن عمر 
ع لاقو مر فرع ا 1112و کا ت الل ورواو د ترا یا ایا 
فقال: رفعه أيوب وخالفه الناس؛ عبيد الله وغيره فوقفوه؛ وذلك أن الذي انفرد برفعه هو أيوب السختياني 
فقطء وأما غيره من الرواة فإنما نقلوه عن ابن عمر موقوفاًء ولذلك يقول ابن رجب رَجةآللّهً: اختلف 
أصحابٌ نافع في هذا الحديث» فرفعه أيوب» ووقفه مالك وعبيد الله وغيرهم» قال: واختلف الحفاظ في 
الترجيح بين رواية الوقف والرفع» قال: وأكثر الحفاظ رجح رواية مالك وأنها موقوفة» وهذه هي التي في 
صحيح مسلم أنه موقوف» أي: أنه من قول عمرء وهذا الذي أعله به أحمد» لكن على العموم الحديث 
معمولٌ به» وإن كان من قول ابن عمر؛ لأن المعاني تدل عليه أولآً» والأمر الثاني: أنه في حكم المرفوع. 

هذا الحديف فيه أن النبي وسار قال: «مَنْ حلف عَلَى يَمين) ی يمير" منعقده. «قَقَالَ) 
فقوله: «قَقَالَ) الفاء تفيد التعقيب» فدل على أن الاستثناء يكون متصلاء وسنتكلم عنها في مسألة بعد 
قليل: «قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الل أي: علقها على المشيئة» وهذه يُسمونها مسألة الاستثناء في اليمين» قال: «فَلا 
حجنت عَلَيْها طبع اللفظ عند أهل السنن: «فقد استثنى فلا حِنْتٌ عَلَيْهِ» والحافظ أسقط هذه الجملة تبع 
للكتاب الذي نقل منه» إن في كفاية المستقنع لجمال المرداوي سقط لهذه الكلمة» فتبعه الحافظ فيهاء 
ولربما كان الحافظ قد نقلها من هذا الكتاب أو من غيره» لكن التي عند أهل السنن فيها زيادة: «فقد 
استثنی). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 


9 المسألة الأولى: أن من حلف بالله عَرَجَنَّه ثم استثنى فقال: إن شاء الله فإنه لا يحنث» سواءً فعل 


وام يللب فی واوا ينو كار 

ور 
المحلوف أو تركه لا يحنث فيهما مطلقا. 

0 المسألة الثانية: أن الاستثناء يُشترط لكي يكون صحيحاً شروط: 

الشرط الأول: أنه لابد أن يكون قولاً باللسان؛ لقول النبي ةعرسل «فَقَالَ) فلابد أن يكون 
قولاً باللسان» وبناءً على ذلك فمن استثنى بقلبه فإن استثناءه غير مؤثر» فلابد من اللسانء وبناءً على ذلك 
هل لابد أن يُسمع نفسه» أم لا يلزم إسماعٌ نفسه. تكلمنا عن هذه المسألة سابق» وأن مشهور المذهب 
أنه لابد أن يُسمع نفسه» واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الاستثناء وإن لم يُسمع نفسه» لكن لابد أن 
يكون حرف وصوت بكلام» ومن أثر الكلام تحريك اللسان والشفتين» يُستثنى من ذلك صورة واحدة 
قالوا: إذا كان المرءٌ مظلومً خائفاء فإذا استثنى في قلبه فلا حنث عليه» فإذا كان المرء مظلومً خائفً 
وخُلّفَ في شيءٍ مستقبل» واستثنى في قلبه فإنه لا يلزمه الكفارة ولا يحنث حين ذاك. 

الشرط الثاني: أنه لابد أن يكون متصلاً لفظاً أو حكماً؛ متصلاً لفظ] بأن يقول: والله لأفعلن كذا إن 
شاء الله» حكماً: أن يفصل بينهما إما بتَمّس أو بسعال أو نحو ذلك» فلابد أن يكون متصلاً حكم] هذا هو 
مشهور المذهب» واختار الشيخ تقي الدين» وهي قول أحمد أيضاً منصوص عنه أنه يصح أن يكون 
منفصلاً بشرط أن يكون الانفصال قصيراً؛ لما جاء عن النبي صََََِنَهءَلتِوسَلَهَ أنه قال: «قل: إن شاء الله»» 
ولما حلف المرة الأولى والثانية في الثالثة قال: «لأغزون قريشمً لأغزون قريشا في الثالئة قال: إن شاء 
الله فدل على أنه ما كررها إلا في الثالثة» ومع ذلك حكمنا بأنها استثناء فلا حِدْتٌ فيها. 

الشرط الثالث للحنث: أنه لابد من قصد الاستثناء» لابد أن يقصده» وبناءً على ذلك فلو جرى على 
لسانه من غير قصد الاستثناء» أو قال: إن شاء الله تبركاء أو قالها تحقيقاء فإنه لا يكون استثناءً» فلابد من 
الاستثناء بأن ينوي تعليقً على مشيئة الله عَرَجِجََّه هذا هو القصد؛ أن يقصد التعليق على مشيئة الجبار 

عندنا هنا مسألة مهمة تتعلق بالاستثناء» وهو: متى يكون الاستكناء؟ مشهور المذهب أن قصد 
الاستثناء يكون قبل تمام المستثنى منه أو بعده» لكن بشرط ألا يفرغ من الكلام» هذا هو الذي مشى عليه 
في المنتهى» لابد أن يكون قبل أن يفرغ من الكلام» طبع عبارة صاحب الإقناع» قال: قبل تمام المستثنى 
منه» فقد يوهم كلمة صاحب الإقناع قبل فراغ الكلمة نفسها دون باقي الجملة» لكن الذي مشى عليه في 


معنف 
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SSS 
المنتهى أنه قبل فراغه من الكلام المتعلق باليمين» سواءً كان المستثنى منه مذكوراء أو بعد الحشو‎ 
المتعلق به.‎ 
ذهب الشيخ تقي الدين وهذاه والقول الثاني: أنه يجوز أن يكون قصد الاستثناء بعد الفراغ من‎ 
الكلام» لكن بشرط أن يكون مع الاستثناء» إذا أراد قال: إن شاء الله» ليس لازم أن يكون موجود من‎ 
حال المستقى منهة وإنما يكون وقت المسكى.‎ 


إذا: بناءً على ذلك فعندنا ثلاث روايات: 


الرواية الأولى: قول القاضي وهي ظاهر ما في الإقناع: أنه لابد أن يكون قصد الاستثناء قبل النهاية 
من المستثنى منه؛ لكي يكون خروج المستثنى منه وقد نوى الاستثناء فيه» وأما المذهب فالعبرة بتمام 
الكلام» أي: ولو انتهى المستثنى منه» وانتهى من ذكره وكان بعده حشو متعلقٌ باليمين» فلابد أن يُستثني 
بأن المتصل له حكم الكلمة الواحدة» واختار الشيخ تقي الدين: ولو انفصل انفصالاً يسيراً. 

0 المسألة قبل الأخيرة: أن قول النبي صَََِلنَهعلَهِوسَامٌ: «مَنْ حَلِفٍ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: ِنْشَاءَ ألل. هذا 
يدلنا على أن الاستثناء إنما هو معتبر في اليمين فقط دون ماعداه» ولذلك فإن مشهور المذهب أن من 
استثنى في الطلاق وفي العتاق فإنه لا عبرة باستثنائه» من قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله فإنه يقع» لو 
قال لعبده: أنت حر إن شاء الله وإن نوى التعليق وقع» وقد نص على ذلك أحمد» ولما ئل عن الفرق» 
قال: إن اليمين الاستثناء في سقوط الكفارة في الحنث» وأما تلك فهي إنشاء» ولأنه يتعلق بها حق آدميين؛ 
فلا أثر للاستثناء» وهذا هو ظاهر النص: ١مَنْ‏ حَلِفٍ عَلَى يَمِينِ) الشيخ تقي الدين يرى أن الاسشاء 
مقبولٌ في العتاق والطلاق إذا كان بلفظ التعليق فقطء إذا قال: إن خرجت من الدار فأنتٍِ طالقٌ إن شاء 
الله» والشيخ كما تعلمون ومر معنا يتوسع في التعليق وأنه يُلحقه بالأيمان. 

الأمر الأخير: في قضية الصيغة» فقول النبي روسل : «فَقَالَ: إِنْشَاءَ ال هذه الضصيغة ليست 
لازمة» فيجوز تقديمٌ الاستثناء ويجوز تأخيره؛ تخيره هنا كأن يقول: لأفعلن كذا إن شاء الله» ويجوز 
تقديمه كأن يقول: والله إن شاء الله لأفعلن كذاء إذاً: فقوله: إن شاء الله لا يلزم أن يكون متأخراً فيجوز 
التقديم والتأخير على المستثنى منه. 


0 
مح کے 


۾ بپ کو سبح باو مامز من ارادا کار 


® قال المصنف: ١۷‏ ۱۱۷- وَعَنْ إبْن عمَرَ 4# قَالَ: «گاتت یمین التب صااة ووس : لا وَمُقَلر 
رمرم ا 


القلُوب)» رَوَاُ لْبْخَارِيّ». 

هذا الحديث قال: «كَانَتْ هين لنب صبَأَلَهََْهوسَلهَا أي: التي يحل اء وقد ذكروا أن كان إذا 
دخلت على المضارع تفيد على الديمومة» وقد اعترض على هذا المبدأ ابن دقيق العيد» كما ذكره في 
أوائل شرحه للإحكام لشرح العمدة الذي هو الإحكام» ولكن يدل على هذا المعنى أنه جاء في بعض 
لفظ الصحيح: «أكثرٌ ما كان يحلف النبي صََدََََدوَسَهمَ يقول: لا ومقلب القلوب». 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© السالة الأول انتيسرز الحلف بصفات الله 8ك وعوقه قان من نعوت الله ف أنه قلت 
للقلوب سبحانه وتعال. 

0 المسألة الثانية: أن بعض فقهاء المذهب كصاحب المُسْتَوْعِبٍ الذي على اسم فاعل بعضهم 
وبعضهم يقول: مَسْتَوْعَبٍ يحتمل المعنيين» ولو قلت: اسم فاعل مستوعب قد يكون أدل على مُراد 
المصنف؛ أن صاحب المستوعب والهداية وغيرهم والرعاية كذلك أنهم ذكروا أن من صيغ الأيمان 
الفاضلة أن يحلف ببذه اليمين» فيقول: لا ومقلب القلوب» ثم ذكروا ألفاظ] أخرى والدليل عليها: أن 
النبي صََرَنَءلدِسَلَمَ كان يحلف ببهاء قالوا: طبع عند غير حاكم» أما اليمين تغليظها عند الحاكم فلها 
صيغة ذكرها الفقهاء في بامها. 


@ قال المصنف: ١١0717‏ - وَعَنْ عبد آله بن عَمْرو 6 قَالَ: «جاء أغرَابئٌ إلى النبى صاة دوس 


2 و 


لُعَمُوسٌ؟ فَالَ: لذي يَْنَطِعُ مَالَ 


َقَالَ: ا رشو آلا ما آلکبازر؟ كَذَكرَآلْحَِبتَ» رفيو اقُلْتُ: وما لين 
امرئ مُسْلِمء هو فِيهًا كَاذتٌ» الخوجة الفخاري 
هذا حديث عبد الله بن عمرو وَلقها؛ في أن النبى صََِلنَهءَلتَهوَسَلَهَ لما سئل عن الكبائر قال: «هى اليمين 
الغموس»» ولما سثل النبي اله وسار ما المُراد باليمين الغموسء قال: «ألّذِي يَقتَطِعٌ مَالَ امرئ 
مُسْلِم هُوَ فِيِهًا گاذبٌ» . 
اليمين الغموس عند العلماء هي التي يتعمد فيها الكذب وتكون على أمر ماض» فمن علم شيئ كان 


من فعله أو من فعل غیره» ثم أخبر عنه كذب] مع يمين» فإنها تُسمى غموساء ما دامت على أمر ماضٍ 


کے 

س 
وكان مستيقناً أو عالما عدم صدقها فتسمى حينتذٍ غموساًء والنبي صَرَّلَهعلهِوسَاَهَ لما قال: « يقتطِع مَالَ 
امرئ مُسْلِم» هذا يدل على أن الغموس يشتد إثمها إذا كانت ترتب عليها أخدٌ مال أو استباحة فرج وهو 
أشد» أو نحو ذلك من الآثار المتعلقة ا ال ٠‏ 
كذلك يقول الفقهاء: إن اليمين الغموس يشتد إثمها إذا كانت أمام قاض أو عُظّمَت بزمانٍ كأن تكون 
بعد ناك العضين أو متكت لفط وهو الصبقته أرطي ينكان كان كرن عند المير ف السسيجده أو 
في بيت الله الحرام» أو في مسجد رسوله صَِآَلنَعَتَِوَسَلرَ ولا شك أن اليمين الغموس هي من الكبائر بنص 
حدية رسول ا ي وما الفق SS‏ 
لود غل الم الكموين ااال اتوس ا عا ارف اك ق و ا ا 
يقع على الحالف بها عقوبة في الدنياء طبع لم يرد فيها نص» ولكن يقولون من باب الاستقراء» حتى إنهم 
يقولون: ما حلف أحدٌّ يمينا غموس) أمام قاض» هنا عُظّمَت بثلاث جهات: أن فيها قطاع مال امري 
مسلم» وأنها غموسٌ وأا أمام قاض وربما عظّمت أيض) بالصيغة؛ فيقولون أنه حَدَّتَ بعض المشايخ 
وقد ولي القضاء فقال: ما حلف عندي أحدٌ اليمين الغموس إلا وقد رؤي شُوْمها في حاله» فاليمين 
الغموس لها شؤم ولا شك. 
@ قال المصنف: -١178«‏ وَعَنْ عَائِسَةً # «في ولو تَعَالَى: لا یراید آله العو ف اینیک 4 


ىد ا 


[المائدة:84]. قَالَتْ: هُوَ قول ألرَّجُلٍ: لا وآ بَلَى واو أخرَجَةُ الْبْخَارِيُ وَأَوْرَدَهُ yy‏ 

هذا حديث عائشة ذكر المصنف أنه قد أخرجه البخاري أي: موقوفاً ورواه أبو داود مرفوعاًء وأكثر 
أهل العلم على أن الصواب أنه موقوف؛ صحح الموقوف الدارقطني وابن القيم في شرحه على تبذيب 
#بذيب السنن» وكثير من آهل العلم» وعلى العموم هو مع كونه موقوفاًء فقد ذكر الزركشي أن بعض 
المُحدثين قال وأبهم هذا القائل؛ قال: إن طريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن هذا الحديث له حكم 
المرفوع» أي: من باب المرفوع هذه عبارته» فباستقراء عادات؛ تسمى عادات البخاري ألف فيها بعض 
آهل العلم بهذا الاسم: عادات البخاري؛ باستقراء عادات البخاري وطريقته فإنه يحمل هذا الحديث 
على المرفوع لا الموقوف. 


هذا الحديث: سئلت: «فِي قَوْلِهِ تَحَالَى: ايراد مهلو نسي 4 [البقرة:775]) قول الله 


اج و ا 
ھپ ل شت باو وار نار اكا 
_-_- 
2 الاير خد اله َهُلَموِفَِأيَصَيِيْ 4 [البقرة ٠:‏ اللغو في أصل اللغة كما قال الزجاج وغيره: هو 
ما اطَرحَ -أي: رُمي- ولم ينعقد عليه أمر» لم يترتب عليه أمرء فيسمى حينئلٍ لغواء الفقهاء -فقهاؤنا- 
بد لور يقولون: إن اللغو له صورتان: 

2 الصورة الأولى: أن تجري اليمينٌ على اللسان من غير قصد القلب» من غير أن يقصد القلبٌ تلك 
اليمين» ودليلهم على هذا المعنى الحديث» قالت عائشة: «هُوَ قَوْلُ أَلكَجُل) طبع قولها: «الرجل» هذا 
وصف طردي الرجل أو المرأة؛ «هُو قَوْلُ لرَّجُلٍ : لا واي بَلَى واي أي: أنه خرج على لسانه اليمين من 
غير قصدٍ له» فيكون حينم قد اختلّ شرطٌ القصد المتقدم» وهذا هو ظاهر الحديث. 


0 الصورة الثانية: أن يحلف على شيءٍ يظنة كما حلف» ثم يَبِينْ بخلافٍ ذلك» كأن يكون أقبل 
عليهم رجل» فيقول: والله هو زيدٌ فيظهر أنه عمروء أو يقول: والله سلَّمْتَ هذه البضاعة لفلان وهو أمر 
ماضيء إذاً: الأمر الأول مستقبل وماضيء والصورة الثانية خاصة بالماضي» فيقول: والله سلمتها لفلان 
بناءً على ظنه» ففقهاؤنا يقولون: إن هذه من لغو اليمين؛ لآنها مبنية على الظنء ما دليلكم؟ قالوا: الدليل 
أن عم حلف» قال: والله لقد نافق» ولم يقل النبي صََِلنَهعلَهِوسَامٌ: إنها يمينٌ غموس» ولم يقل: ا 
مُكمْرَة؛ لأنه بناها على الظنء والأمثلة كثيرة جداً في السنة في الحلف على الظن. 

إذاً: من حلف على ماض هذا الماضي إن كان متيقن صدق نفسه وقد أصاب فهذه يمينٌ لا خطأ 
فيهاء إن كان عالم] كَذِبَ نفسه فهي غموس من كبائر الذنوب» إن ظن صدق نفسه وبان خلاف ذلك 
فهي لغوء إذاً الماضي ثلاثة ة أحوال: إما صادقة وإما غموس وإما لغو. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. 

بعض أهل العلم أشار أظن في الشرح الكبير إن لم أك واهما؛ إلى أن ظاهر الحديث إ نما صورة 
واحدة حصر؛ لأن عائشة لما سئلت عن آية: لا بادك لفو ف یسیک 4 [المائدة:89]. قَالَتٌ: هُوَ 
7 لرَّجُلٍا» فبهذه الصيغة «هُوَ قَوْلُ آلرَّجْلٍ) تفيد الحصر أنها حاف بالعيورة ال رل لک لجاب 
بعض العلماء من متأخري الفقهاء» قال: بل إن ظاهر حديث عائشة هذا أنه يشمل الحَلِفَ على الماضي 
والمستقبل» فالماضي هي الصورة الثانية» والمستقبل هو الصورة الأولى التي لا يكون قاصداً اليمين» 
فقولها: «لا وَآَلْا يشمل الصورتين معا؛ أن يقول: لا والله لم أفعل كذا بناءً على غلبةٍ ظنَّهِ أو بلى والله 
فعلت كذا بناءً على غلبة ظنه» أو الصورة الثانية في المستقبل: لا والله لن أفعل كذا أو لا والله لن أخرج 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مصعم 1 
لفضيلةالشوج أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 7 5 4 


وير 
غير قاصداً اليمين» وهذا الحقيقة التوجيه الثاني هو الظاهر وأن قول عائشة يشمل الثنتين: الماضي 
والمستقبل» فدخل الصورتان اللتانٍ ذكرها فقهاؤنا مج ال 

9 المسألة الأخيرة: أن سبب عدم المؤاخذة بلغو اليمين؛ بأنه لم يقصدها وبناءً على ذلك فإن 
تحط ]ذا أخحطا نط بالنميه تخد ونه ردك ال كر ]ذا كر على ينين اها لا تنعقد.. 
وهكذا؛ لأنه ليس بقاصدء الهازل قاصدٌ للفظ وإن لم يك قاصداً للحكم» فنقول: إنها لا تنعقد؛ لأن 
الهازل أصل عقد العقدء ولكن لا شك أن أسماء الله عَيَيِجَلّ وآياته يجب أن تعظم في القلوب» والقول بأن 
لا إثم عليه مطلق] قد يكون فيها شيء في النفس» وأظن آنا من الصعب نفي الإثم لأن فيه من باب 
الامعيزاء با سما الله كل 


هنا من باب المقابلة نحن قلنا: لا تنعقد إذا تلفظ بها مُخطئ» لكن لو تلفظ بها قاصداً وفعل 
المحلوف عليه مخطئ] أو ناسياً فهل عليه كفارة أم لا؟ المذهب نعم عليه كفارة؛ لأنه من الأحكام 
الوضعية» واختار الشيخ تقي الدين أنه لا كفارة عليه إذا فعل المحلوف عليه مُخطت: والله لا أشربٌ ماءً 
فلان» فأخطأ وشربه ظَنَّ أنه ليس ماء فلان وإنما من ماء الثاني» أو نسي؛ فدخل الدارء المذهب أن عليه 
كفارة؛ لأن الحكم وضعيء والأحكام الوضعية لا يُعذر فيها بالنسيان» واختار الشيخ تقي الدين أن العبرة 
بقصده لليمين» وقصده للجنث معاء فإن نسي أو أخطأ فلا جنث عليه. 


کال قال اول أل ايو : «إنَ للّوتسْعًا 
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2# قال المصنف ١05‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قا 
تا انمي الفضاها ككل آل ا كلق عله وشاق امو وان خاد الأشكاف والتخقيل أن 
َرْدهَا وراج من بَعْض أَلرُوَا». 

هذا حديث أبي هريرة أن النبي صََلَدَهعَلِيهوَسَلَرَ قال: «إِن EAA KE ARCANE‏ 
اط قر : ن ِل تِسْعَا ود تشعِيق اشم ليست على سبيل الحصر لأسماء الله عل بدليل أنه 
جاء في دعاء النبي 6لو وسار : 5 ش1١‏ أو علمته أحداً من خلقك؛ 
وا ی اانا غلى ا ال :73 اکرو آنا تحصو ولا ر 
أسماء الله عوج ولا بعدها إلا هى انال : 


وقوله : لله يِسْعَا ود وى ة اليوادية ی اا أي : : عرفهاء وآمن مها ودعا مها 


اج 0 

o‏ و و کے 
YA 3%‏ بالل اس تبح ب يناد الأخخار 

کک 

مستشعراً المعنى» فإنه يدخل الجنة حينئذ» ولا شك أن من دعا بجميع أسماء الله عَرَيِجَلَ وأحصاها بأن 
آمن بها واستيقنها فإنه حينئنٍ يكون مؤمناً تام المعرفة به سُبَحَانَهُوتَعَالَ» وأما كمال الإيمان فإنه يكون 
العمل ولا شك أن الدعاء من العمل وال فه. 

أورد المصنئف هذا الحديث للدلالة على أن الحلف بالله 2 إنما يكون اهال وأن أسماءة 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ متعددة وليست التسعة والتسعين؛ بدليل أن بعض الألفاظ اختلفت في سياق هذه التسع 
والتسعين» فعند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عدَّها بالسياق» وجاء عند ابن حبان أيضاً سياق آخر» 
معانو اجه اكد سيان افر اط مكدافا هذا النساق جد ت و عفد اغ 
المحققين من علماء الحديث أنها مدرجة من الوليد بن مسلم أو من غيره من الرواة» وأنها لا تصح 
مرفوعة للنبي صَزَّلَنََلِتَهوَسََرَ ولكن في الجملة هذه الأسماء التى وردت إنما هى مستقرأة من النصوص؛ 
التي وردت في حديث الوليد بن مسلم هي مستقرأة» فكلها يصح تسمية الله عَرَعِجَلّ بها؛ لأا من استقراء 
أهل العلم من نصوص الوحيين؛ من الكتاب والسنة. 

قضية استقراء الأسماء سعى كثيرٌ من أهل العلم في استقرائها؛ ممن ألف في استقراء الأسماء 
والصفات جماعة» منهم شيخ البخاري ابن ديزل وجزؤه مطبوع» منهم ابن منده في كتابه التوحيد» فقد 
أفرد لكل اسم من أسماء الله عَرَجَلّ بابآ» وأهل العلم لهم قواعد تختلف» بعضهم في باب التوسع» 
وبعضهم في باب التضييق في صفة استخراج الاسم» فعلى سبيل المثال: أن بعض أهل العلم يتوسع في 
اشتقاق الاسم من الصفة» كابن منده مثلاً يرى اشتقاق الاسم من الصفةء ولذلك عقد بابَ» قال: من 
أسماءٍ الله عَرَِجَلّ الستارء ثم أورد الحديث الذي رواه أبو داود: (إن الله حي ستير» فاشتق من الاسم 
الصفةء وأما أكثر أهل السنة وعلماء الحديث فهو أن الاسم لا يشتق من الصفةء نعم الستار من صفات 
ا فج الحلك نه والبعار فى من فافع قير سف قم غا أن كر وسار کال 
لكن التسمي به أيض] جائز» وهل الحلف به والستار يصح أم لا؟ نعم يصح الحلف بالصفة كذلك وأما 
الاسم فالأصل أنه لا يُسمى الله عل إلا بما وصف به نفسه» وما عدى ذلك فليس اسم له سبحانه 
وإنما هو صفة» فلو قال امرؤٌ مثلا: والقديم» وكان قصده بالقديم الجبار سُبَحَاَهُوتَعَالَ» نقول: إن نوى 
اليمين فإنه حينئذٍ تصبح يمينا؛ لأنها من باب الصفة» إذ الصفات بابها أوسع بكثير من باب الأسماء» وأما 


الأسماء فإن باءها أضيق من حيث الإيراد» ومن حيث قضية التعبد في الدعاء, فإنه يُدعا بالاسم ولا يُدعى 


م 


ا ياشو م س 
ا ا 


بالصفة. 
الأحاديث التى بعد هذا الحديث متعلقة بالنذر» لعلنا نقف هناء ونكمل إن شاء الله الحديث في 


الدرس القادم بمشيئة الله عَرَبِجَلّ. 


)١(‏ ناية الدرس الثالث بعد المائة. 


1 ۾ < و ا NE‏ 0 و مه سه 
3% ۲۸ ااال تب لويرم سِنْادِلوًا 2 
ف الوا تھے ر 
DIBER ES‏ اوقد ل OE‏ أن e‏ 
ےر و و رر ن و ا ” 0 ره 
ا 4 عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ و تسليمًا كثِيرًا إلى يوم الدين. 


© فالا لصنف: ١1800‏ - وَحَنْ أَسَامَة بن کک 
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ذكر المصنف هنا حديث أسامة بن زيد كاإا؛ أن النبي صََلتعَلتَهِوسَلهَ قال: «مَنْ صَيْعٌ ليه مَعْرُوفَا 
أي # فيان «مَقَالَ لقاعله» أي: لفعال ذلك المعروف: ١جَرَاكِ‏ الله خَيْراً) أي: دعا له بأن يجزيه الله عَرَجَجَلّ 
الخير» وهنا خير نكرةٌ جاءت في مقام الطلب والإثبات» فتدل على أا تعم عموم أوصاف. قال: «قَقَدُ 
َع في ناوه أي: في الثناء على ذلك الباذل لهذا المعروف» وال عل سيكفيه جزاءه ومجازاته على 
فعله المعروف. 

ذكر المصنف أن الترمذي قد خرّج هذا الحديث وقد صححه ابن حبان» أي: بإيراده لهذا الحديث في 
صحيحه» وهذا الحديث كما ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه وقد حسنه أيضاً الترمذي» بيد أن 
عدداً من أهل العلم» بل من كبار أهل العلم تكلموا في هذا الحديث» فجاء عن أبي حاتم الرازي أنه ذكر 
أا أن بهذا اللجديت بعاد م ازج قمر بن كتين ر 
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي» وعادة أن هذا الإسناد وهو إسناد سليمان التيمي عن أبي 
EE‏ بين أهل العلم» ومثل سُعير هذا لا يتفرد بمثل هذا 
الإسناد» ولذلك قال عنه أبو حاتم الرازي رَيِمَهُآنَهُ: هذا الحديث موضوعٌ عندي بهذا الإسنادء كما قد 
نقل الترمذي في العلل الكبير عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رجألل أنه تكلم في هذا الحديث 
وأعله بالعلة السابقة بقة أي: : سعير» فقال: : هذا الحديث مُنكر؛ وذلك أنه يُروى عن سعير أحاديث مُنكرة. 

إذاً: فالأئمة كالبخاري وأبي حاتم أنكروا هذا الإسناد» وإن كان لهذا الحديث بهذا المعنى شواهد 
آخری بمعناه تدل عليه. 


۷ 
N 


لتضيآةٍالسيخ اد السام باشو 3% YAY‏ 4 


ري 

هذا الحديث أورده المصنف فاصلاً بين الأحاديث التي وردت في الأيمان» والأحاديث التي وردت 
في النذورء ومناسبة إيراد هذا الحديث في النذور ليكون فاتحة لهذه الأحاديث؛ أن النبي صَيَلَهءَلِدِوَسَلَهَ قد 
بن أن أجل وأبلغ ما يُفعل عند بذل معروفٍ لآخر أن يُدعى له بأن يُقال: جزاك الله خيرأًء وبناءً على ذلك 
فليس من الفاضل أن المرء إذا بُذلّ له معروف أو رغب بمعروف أن يُعلقه على نذر» فبعض الناس قد 
يأتي بنذر مُعلق: إن فعل لي فلان كذا صمت أو صليتٌ كذاء فهذا ليس من باب المبالغة في الثناء» هذا 
لفعل الآدميين» وكذلك فيما يتعلق بكرم الله عَرَيِجَلَ وإحسانه على العبد فلا شك أن الله عَرَِجَلّ إذا أنعم 
على العبدٍ نعمة فإن العبد يجب عليه شكرهاء وليس من الفاضل أنه إذا أنعم عليه نعمة أن ينذر فعلّ 
طاعة: ة: إن رزقني الله كذا فإني سأفعل كذا وكذاء لعل هذا هو مقصد المصنف ردا لَه تعالى من إيراد هذا 
الحديث» وسيأتي تفصيل هذا الحكم في الحديث الذي بعده» طبع وذلك أن النذر كما تعلمون نوعان: 
إها أن کون را معو اا أن كوة عفدا النذى لطا ل" تعلق على قرطو راا كن لله 
علي أن أفعل كذاء وأما النذر المُقيد فيقول: لله على أن أفعل كذا إن حصل كذا وكذاء إما من فعل 
الآدميين» أو من فعل غيرهم» وسنتكلم في تفصيل أنواع النذر المقيد بعد حديثين. 

@ قال المصنف: -١181١‏ وَعَنْ إن عُمَرَ 8 عَنْ الس صَرَللعَهِوسلهٌ: «أنَّهَُهَى عَنْ التَذرِ وَكَالَ: إِنَهُ 
لا ياي بير وَإِنَّمَا مُستَخْرَجُ به من اليل متمق عَلَيْا. 

هذا حديث ابن عمر: 931 النبي ءوس ّى عَنْ انرا والنهئْ يقتضي مطلق المنع» إما على 
سبيل التحريم» أو على سبيل الكراهة» وقال: (إِنّهُ لا أي بِكبْرِ وَإِنَمامُسْتَخْرَجُ بو مِنْ الْبَخِبلٍ) ومع كونه 
لايأتي بخيرء أي: إذا عُلَقّ النذر على شيء فإنه لا يأتيك بهذا الشيء نذرك»؛ وإنما يأتيك به قضاء الله 
عَرَصَجَلّ وقدره» وإنما يُستخرج من البخيل؛ ذلك أن المرء إذا فعل العبادة مُقبلا عليها ابتداءً من غير نذر» 
فإنها أفضل من أن يأتي بها على وجه النذرء فكأنه البخيل الذي ألزم بفعل هذه العبادة؛ من صلاة أو صدقةٍ 
ونحوهاء هذا الحديث استدل به فقهاؤنا وكذلك استدل به الشيخ تقي الدين؛ على أن النذر لا يُستحب» 
سواءً كان نذراً معلقا أو نذراً مطلق) لا يُستحبان مطلقء بل قالوا: إنه مكروه» يُكره النذرء وهذا هو 
لوي ا ال د سر لوي بر 
هذا الحديث» وهو قول النبي صََآَللَءََِِوَسَ: «أنَهْنَهَى عَنْ آَلنَذْرِ وَقَالَ فَالَ: إِنّهُ لايأتي بِحَبْرٍوَإِنَمَا مُسْبَخْرَ يسْتَخْرَحُ 
به مِنْ الْبَخِيلٍ'. قال: ظاهرٌ قول النبي صََدَهءَلِدَوِوسَلهٌ أن رن الاق أدنى درجات الإباحة» أنه مُباح» 
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الا و ومنت وساي ار ا 
صَََلَدََِتَهوَسَلَهَ نهى عن النذر»» وهي ثابتة في الصحيح كما ذكر المصنف» فإن ثبتت هذه الزيادة EE‏ 
فإنه يكون حينئذٍ مكروهاء المكروه ليس فعل المنذورء وإنما المكروه فعلٌ النذر» ولا شك أن المكروه 
قد يترتب عليه واجبء أو مندوب أو مُباح كما سيأتي بعد قليل في تقسيم أقسام النذر. 

@ قال المصنف: «1187- وَعَنْ عقب بن عَامِرٍ م قا قَالَ: قا 
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لَدرِ كفَارَة ينا روَا مُسْلِمٌ وَرَادَ أَلتَرْمِذِيٌ فيه: (إذَا لَمْ يسما و 


چ 2 7 ام ما رصت 03 رت و 
قال رسو ل آله صَإْإلنَُعَلِتَدِوسَلءَ: «(كفارة 


هذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب النذرء وهو ما ثبت في الصحيح أن النبي صاة يوسا 
فال «كَمَارَة انر كار تمين). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© السالة الآولي؟ أذ هذا اديت يدلا غلى أن الار كاين حكة اتر حك البمين + ولذلك 
قال الموفق ابن قدامة: الصحيح من المذهب أن النذر كاليمين» وموجبٌ النذر هو موجبٌ اليمين» إلا في 
فرق واحد بينهما: إذا كان النذر قربة فإنه يجب فعلة إذا أمكن» إذا كان قربة وأمكن فعله فيجبٌ فعله» 
بخلاف اليمين» فإن اليمين إذا كانت قربة وأمكن فعلها لا يجبٌ فعله. هذا هو الفرق الوحيد بين النذر 
وبين البمين. 

ل لل ل را ارت 
لازماء النذر إذا تحقق فيه شرطان فإنه يكون حيشذ لازماء وإذا اختل واحد من هذين الشرطين فإنه 
يكون في حكم اليمين فتلزم فيه الكفارة» إما و- 2500008 ماهماالشرطان؟ أول شرط: 
أنه يجب أن يكون في النذر التزامٌ قربة» أي: يوجب على نفسه قربة» أي: فعلاً واجباً أو مندوباً» وهو من 
أعمال القَرّبء وبناءً على ذلك فإنه إذا لم يلتزم قربة» وإنما التزم أمراً مباحا» قال: لله علي نذرٌ أن أصعد 
إلى الدور الثاني هذا مباح» أو التزم مكروهاً فإنه في الحالتين هذه لا يُعتبر نذراً لازم الوفاء» وإنما يكون 
حكمه حكم اليمين» وسيأتي ع الفصيلها بعد قليل»:وأنه يجوز له فعلة ويجوز له تركه: 

أيض] من مفهوم هذا الشرط: أن المرء إذا التزم أمراً محرم] قال: لله علي أن أطوف بقبر وهو محرم» 


وما عبر به بعض المتأخرين من الكراهة فمراده كراهة التحريم لا كراهة التنزيه» فإن نذر محرم] مثل 
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رو 
عقوق والدين» أو غير ذلك من المحرمات وهي كثيرة» أو ترك واجب» فحينئذٍ لا يجب فعله وعليه 
الكفارة» فتلزمه الكفارة» وسيأتي دليله في الحديث الذي بعده إن شاء الله. 

0الشرط الأول: أن يلتزم قربةء إما أن تكون قربة واجبةء أو تكون القربة مندوبة» إما من الأشياء 
الواجبة أو المندوبة. 

0الشرط الثاني: أن يكون قد قصد بالنذر الالتزام» وهو الإيجاب» أن يكون قد قصد الالتزام لا 
مجرد الحصُ والمنع» فإن كان قصده الحض لنفسه أو المنع لنفسه أو لغيره فإنه حينئظٍ يُسمى نذرٌ جاج 
وو 6 لر لك ي ر ا ای ل اد ا رد قرا ر ار ن 
المنذور قربةء فلو قال: لله علي إن ذهبث إلى بيتِ فلان أن أصوم شهراً كاملا نقول: هذا في الغالب أنه 
ما قصد بهذا التعليق إلا المنع لنفسه؛ لأنه قال: إن ذهبثٌ لفلان» لو قالها عكس تصبح حت أنه قال: لله 
علي إن ما جئتك بكرة على الغداء فآنا أصوم شهر» هذا من باب المنع للنفس» فإذا كان قصده الحث أو 
المنع للنفس» فهنا يُعتبرٌ حكمه حكم اليمين» مُخير بين الفعل والترك فإن ترك فإن عليه الكفارة» طيب 
أحيانا قد يكون التعليق يُقصد به التعليق» ولا يُقصد به الحث والمنع» وهذه مثل صور نذر التبرر» قال: 
لله علي غداً إذا جاء الغدٌ أن أصوم يوم أو أصلي ركعتين» فهذا يُعتبر نذر تبرر ويجبٌُ الوفاء به؛ لأنه ليس 
المقصود به حث نفسه ولا منع نفسه. إذاً هذه المسألة الثانية فيما يتعلق كيف يُعرف النذر اللازم والنذر 
غير اللازم. 

إذاً: القاعدة عندنا في المذهب التي ذكرناها قبل قليل: أن النذر كاليمين» وأن موجبه كموجبه. إلا في 
صورة واحدة» وعرفنا متى هذه الصورة تتحقق إذا وجد الشرطان. 

طيب. ينبني على ذلك أن كل ما لا تنعقد عليه اليمين فإنه لا تنعقد عليه الكفارة» وهذا من باب 
العكس؛ أن كل ما لا تنعقد عليه اليمين فلا تنعقدٌ عليه الكفارة» مرّ معنا أن من حلف على أمر ماض أو 
حلف على شيءٍ محال فإنه لا کفارة عليه» كما لو قال مثلا: لله علي أن أصوم أمس» فهذا أمر محال أمس 
انتهى» فحينئظٍ لا كفارة عليه لأنه مُحال» فكذلك النذرء لو قال: لله علي نذرٌ بدل من أن يقول: والله قال: 
لله علي نذرٌ أن أصوم يوم أمسء نقول: لا ينعقد ابتداء» وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم نقلها الموفق هي 
من أهم القواعد في باب النذر إذا ضبطته بالتفصيل الماضيء وهو أن النذر كاليمين» وأن موجبه كموجبه 
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تماما ولا فرق» ويبقى عكسٌ ذلك؛ أن كل ما لا تنعقد فيه اليمين لا ينعقد فيه النذر كالمحال والماضى 
يُستثنى من ذلك صورة واحدة فقط» وهو: إذا كان المنذورٌ قربةً وأمكر فعله فإنه يجب الوفاءٌ به» بخلاف 
اليمين» وعرفنا أن النذر لا يكون نذر تبرر ولازم إلا بشرطين» وذكرتها لكم قبل قليل. 
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© قال المصنف: (وَلِأْبِي دَاوَدَ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس مَرْفوعا: ١مِنْ‏ نَذْرَ تذرالم يُسَمُو فكفارتة كفارة 
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ين وَمَن نذرَ نذرا في مَعصِية. فكفارته كفارة ييين: وَمَن نذرَ نذرا لا يُطيقه» فكفارته كفارَة يوين 
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حديث ابن عباس رواه أبو داود من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن يُكير بن عبد الله الأشج» 
عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس 825» وهذا الإسناد بهذا ظاهره الصحةء ولذلك ذكر الحافظ 
هنا: أن إسناده صحيح» وني التلخيص الحبير للحافظ أيضاً: حسَّنَ إسناده» لكن نقل هنا الحافظ أن 
الحفاظ رجحوا وقفه» ويعني: بالحفاظ الآئمة كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي داود السجستاني» 
فإن هؤلاء الثلاثة كلهم قد جزموا بأن الصحيح أن هذا الحديث موقوفٌ على ابن عباس» ووجه ذلك أنه 
قد جاء مروياً من طريق وكيع عن المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بُكير عن 
كريب عن ابن عباس من قوله» ورواه غيره» وهو يعقوب بن كاسب عن المغيرة مرفوعاء ولذلك قال أبو 
زرعة وأبو حاتم: لا ندري هل الوهم من يعقوب بن كاسبء أو الوهم من المغيرة بن عبد الرحمن» فقد 
يكون المغيرة رواه مرةً موقوفً ومتصلاًء ولذلك رجّحوا رواية وكيع؛ لأنه من الآئمة الذين يدور عليهم 
إسناد كثيراً» وخاصة إسناد الكوفيين. 

على العموم هذا الحديث له شواهد كما سيأتي من كلام المصنف في حديث عائشة وغيرها. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة: 

© المسألة الأولى: في الجملة الأولى» وهو قوله: ١مِنْ‏ تَدَّرَتَذْرآَلَمْ يسمه َكَفَارَنُهُ كَقَارَة يَمِينَا. 
ويشهد لهذه ما جاء في حديث عقبة من رواية الترمذي المتقدمة أنه قال: إذا لم يسم فكفارة النذر كفارة 
اليمين» هذا يدلنا على أن من نذر لله نذراً غير مُحددء كأن يقول: لله علي نذرٌ ويسكت» أو يجعلها على 
هة البمين: فبقول: يمير إن فعلتث كذاء يمير إن دخلت بيت قلان ويسكت» ولا يذكرما هو المعلق 
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عليهاء فإنه في هذه الحالات إذا كان النذر لم يُعلّق عليه شيء» أو كانت مطلقة فإنه كفارته كفارة يمين إذا 


لقضيةٍالسَيخ أد. عب السام ب ناشوي 7س لل ا 3% 4۹۱ 4 
ال 1 


فعل المعلق عليه» والحديث نص عليه. 

الجملة الثانية في قول ابن عباس: «وَمَنْ نَّرَتَذْراً في مَعْصِيَة فَكَفَارتُهُ كَفَّارَةُ مين" النذر من حيث 
نوع الفعل المنذور ينقسم إلى خمسة أقسام: 

©القسم الأول: أن ينذر المرءٌ فمُلّ قربة واجبةٍ كأن يقول: لله علي إن صار كذا وكذا أن أأصلي 
الصلوات الخمس. فيقولون: هذا يجب الوفاءٌ بالنذر وينعقد النذر» وينبني على ذلك أنه لو ترك الصلاة 
لسبب من الأسباب فإنه حينئظٍ يجب عليه كفارة يمين لتركه نذره؛ لأنها قد انعقدت في حقه. 

9 القسم الثاني: أن يكون المنذور قربة ومستحباً مما لا يجبء كأن يقول: لله علي نذر أن أتصدق 
بمائة ريال» سواءً جعله مطلقا أو مقيداً» أو قال: إن شفى الله مريضي فلله على نذرٌ أن أتصدق بخمسمائة 
ريال» فهذه يجب الوفاءٌ مها كذلك وتنعقد» وبناءً عليه فإنه إن عجز عن فعلها أو انتهى وقتها ولم يفعلهاء 
فإنه تجبٌ الكفارة فيها كذلك. 

9القسم الثالث: أن يكون المرء قد نذر معصية محرمة» ومن نذر معصية محرمة فإنه لا يجبٌ الوفاءٌ 
بهاء لكنها تنعقد, ففيها الكفارة. يُكفرٌ كفارةً يمين» وهذا دليلها حديث الباب: «وَمَنْ تَذَرَتَذْراَفِي مَعْصية 
کار نة كمَارَةِمين)» وهذا هو المعتمدُ والمشهور من المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيض]ًء 
وإن كان في رواية مال لها القاضي أنه لا كفارة» لكن الصحيح أن فيها كفارة» الحديث نص في المسألة. 

2 القسم الرابع: أن يكون المنذورٌ مكروها. والأمر الخامس: أن يكون المنذور مباحاء فإذا نذر 
ارا كروي ار ا مفال انکر قال عل اوقل آنا أطلق زوحي فمن ارآ تلق رجه 
فهذا مكروه» والطلاق مكروه من غير سببء أو مُباح» قال: لله علي أن أشرب كذا أو آكل كذاء فيقول 
الفقهاء: أنها تكون منعقدة» لكن لا يجبٌ الوفاءٌ بهاء فتأخذ حكم اليمين» بخلاف المُحرم المعصية» فإنه 
لأ يحت الوقاء با 

الجملة الثالثة في قول النبي 2 5 و درا ا َكَفَارئُُ كمَارةُيَِينِاء هذا يدلنا 
على أن من نذر فعلاً وعجز عن فعله فإن عليه كفارةً واحدة» ولو كان المنذور متكرراًء كمن قال: لله علي 
أن أصوم كل إثنين وخميس» فعجز عن صيام الإثنين والخميس طوال عمره فليست عليه إلا كفارة 
واحدة فقطء وأما من عجز أيام دون باقي الأيام فيكفر عن الأيام التي عجز عنها ويجب الحكم باقي في 
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فنقول: كمّر عن هذا الأسبوع» لكن لا يسقط النذرء يبقى النذر في ذمتك؛ لأنه على سبيل الديمومة» وقد 
ذكر العلماء الصيغ التي فيها ألفاظ الديمومة» ك(كلماء وحينما» .. وغيرها من الألفاظ. 

2# قال المصنف: سارى مِنْ حديث عائشة: فيك ذه 1ن مني انالا يتويد 

وَلِمْسْلِم: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: لا وَفَاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِية». 

هاتان الروايتان التي أوردها المصنف لتقوية حديث ابن عباس المتقدم في رواية أبي داود» فإن له 
شاهدٌ عند البخاري بلفظ: «وَمَنْ نَذَّرَ أن يَعْضِيَ لله فلا يَعْصِداء وعند مسلم: «لَاوَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَدَا: 
واللفظان هذان ليس فيها أن فيها الكفارة» وهذا دليل الرواية الثانية؛ أن نذر المعصية غير منعقدة» ولكن 
عدم الوفاء لا يلزم منه عدم انعقاد اليمين» فإن اليمين تنعقد كما جاء في حديث ابن عباس» وله حديث 
آخر رواه الخمسة أو شاهد عند الخمسة عن عائشة أنها قالت: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين. 

إذاً: الرواية الثانية رواية البخاري ومسلم استدل بها على أنه لا كفارة في نذر المعصية» ولكن المعتمد 
من المذهب أن هذا الإطلاق محمولٌ على التقييد المتقدم في حديث ابن عباس» وشاهده حديث عائشة 

ع اع ع 2 م ع ۶ 7 ۰ 

أنا نسيث شيئ أريد أن أبين» أريد أن تعلم من الأشياء المهمة في باب النذر من الأشياء المهمة التي 


يجب أن نفتتح بها باب النذر؛ يجب أن تعلم أنواع النذر الخمسة. فالفقهاء مرجمة اله لم 


چ ج 


خمسة أنواع» وهذه يجب عليك معرفتها لتعرف صور النذر وما الذي يكون لازم وما ليس بلازم. 


2النوع الأول من النذر: النذر المطلق» وهو الذي سبق في حديث عقبة» وفي حديث ابن عباس» 
وهو أن يقول: لله عل ندر ولا يُسمى شيا فهذا النذر المطلق كفارثه كفارة يمين؛ ولا نقولة إنة يلزمة 
فعله؛ لأنه لم يذكر ما الذي التزمه. 

2 النوع الثاني من النذر: وهو نذر اللجاج والغضب» وهو تعليق النذر بشرط يُقصد منه المنع أو 
الحث بمعنى الحمل» أو التصديق أو التكذيب» إذا قصد التصديق كأن يقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا 
إن كنت كاذب فيما حدثتك» والتكذيب كذلك عكسه فنذر اللجاج والغضب حكمه حكم اليمين لا 
يلزم الوفاء به» فإن لم يفي به فعليه الكفارة. 


معنف 
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وير 
0النوع الثالث من أنواع النذر: النذر المباح» وني معنى المباح المكروه فإنهم يقولون: إن النذر 
مباح حكمه حكم اليمين ولا يلزم الوفاء به» فإن وفى فلا كفارة عليه» وإن لم يف فعليه الكفارة. 

0 ارا ال ا 
ال e SS‏ 
فيذبحها في مكانٍ آخر» هذا من باب الندب لا من باب الوجوب. 

2 النوع الأخير من أنواع النذر: وهو: نذر التبرر وهو قسمان: إما أن يكون معلقاء وإما أن يكون 
مطلقآء فالمعلق على شرط أو على زمان» والمطلق هو البات» الآن غير المعلق» فهذا يلزم المنذور أو 
بدله في الشرع» ما هو البدل؟ سيأتي إن شاء الله معنا أنه حال العجز ينتقل إلى كفارة اليمين» أو إذا كان 
النذر متعلق بالمساجد فيذهب للفعل الأفضل» كالمسجد الحرام بدلا من مسجد النبي صَآَلَهعَلَوِوسَلََ 


أو المسجد الأقصى. إذاً: هذه أنواع النذر وهي خمسة. 


أريد أن تعرف كلمة واحدة: أننا عندما نقول: النذر المطلق يختلف عن قولنا: نذرٌ التبرر المطلق» 
فإذا قلنا: النذر المطلق فهو أن ينذر فيقول: لله علي نذر ولا يذكر شيعا وأما إذا قلنا: نذر التبرر المطلق 
فهو النذر الذي عيّنَ فيه المنذور, لكنه لم يُعلق على شرط إذاً المطلق الأولى يُقابلها المعين» والثانية: 
الها المعاق على قرط وهه االات يفن الاخوات الذي هر قفي تابه اليضظلحات نالات 
الواحد. 
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© قال المصنف : ١‏ - وَعَنْ عقبَةَ بن عَامِرٍ ! ينه قال : ّث أَحْتِي أن تمش إلى بت الث حَافيَة 


و 


TT 
وَلِنْخَمْسَةٍ ققَالَ: (إنَّألله لا يَضْتَعٌ شا اء أَخْيِكَ شی 14 6 نها: تحور وَلْتَرْكَبْه وَلْتَصْمْ تة أيّام).‎ 
هذا حديث عقبة بن عامر فيه قال: رث تي أن ته تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَاذ فِيَة) أن تذهب إلى بیت الله‎ 
ارسق لصي جنع بد ةك عت اد سور أن أستفتي لها رسول الله‎ 
اا رهذا يدل على أن المرد قد يحمل الا وقد يقل الفا والفتهاء قالوا: إنه لينل ال‎ 
إلا من كان فقيه» فليس لكل أحدٍ أن ينقل الفتيا لعدم علمه بصيغها وأحكامهاء قال: فاستفتيهاء أي‎ 


كات 1 
ال فی اوغا دار اکر 
استفتيت النبي صََللَءَْنَِوسَلَه فقال النبي صََِلنَهءَكيَوسَلر: «لِتَمْش» أي: لا يلزمها الركوبء «لِتَمْش 
وَل كَبْ) وسيأتي أن «لِتَمْش وَلْمَرْكَبْ) لها معنيان» إما أنه لتمش بعض الطريق ولتركب بعضه» فتكون 
الواو هنا لمطلق الجمع» فيكون عند العجز عن الركوب فتمشي ثم تركب» وقد يكون الواو هنا للتخيير» 
فيجوز لها المشي ويجوز لها الركوب. 

قول الْمُصَدُّفِ: «متفقٌ عليه واللفظ لمسلم» حقيقة المصنف هنا قال: «اللفظ لمسلم»» وبعض أهل 
العلم قالوا: اللفظ للبخاري كجمال المرداوي في كفاية المستنقع» وفي النسخ المطبوعة عندنا من 
البخاري ومسلم هذا اللفظ موجودٌ في البخاري ومسلم مع بهذه الصيغة تماما من غير تغيير» فلا أدري 
لِم أحدهما قال: اللفظ للبخاري والثاني لمسلم» فلعل أحدهما كان في ذهنه شيء لم يتبين لي بعد» ولكن 
أنا رجعت للصحيحين كلاهما موجود فيه هذا اللفظ. 

ثم ذكرء قال: ولأحمد والأربعة: أن النبي صللا يرمام قال: «إنَّ لله لا يكم بشَقَاءِ أَحْيِكَ سي 
مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْا أي: تلبس الخمار؛ لأا نذرت كما عند الإمام أحمد في المسند أنها لا تختمر» قال: 
«وَلْتَرَكَبْء وَلْتَضُمْ اة أيّام» الزيادة الأخرى فيها ثلاثة أمور: 

0الأمر الأول: أن النبي ووو ي آى: تلبس الخسان لأؤقرك الخمار شرك 
للحجاب» وهو نذْرٌ معصية. 

9الأمر الثاني: قال: «وَلْتَرْكَبُ) من غير تخيير كما جاء في اللفظة الأولى. 

0الأمر الثالث: قال: «وَلْتَصُمْ ESL‏ فيه إيجاب الكفارة؛ وذلك أن لفظ الصحيحين ليس فيه 
ذكرٌ للكفارة» TT‏ 

# عندنا في هذا الحديث عدد من المسائل الفقهية : 

© المسألة الأولى: أن من نذر مشي إلى بيت الله الحرام فإنه يلزمه الوفاءٌ بنذره» وفقهاؤنا خصّوا 
ذلك بالبيت الحرام فقط دون ما عداه من المساجدء وسيأتي دليلها في حديث أبي سعيد إن شاء الله في 
غهاية الباب. 

0 المسألة الثانية: أن المشهور من المذهب أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام فإنه لا يُجزئه 
الذهاب إليه إلا في حجّ وعمرة» أي: يجب أن يذهب إليه حاجاً أو معتمراً؛ لأن المشي المعهود لبيت الله 
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الحرام إنما هو لجل الحج والعمرة» ولأنه كما تقدم معنا لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. 

قال الزركشي: حتى غالى أبو محمد ويعني: بأبي محمد الموفق» فقال: إذا نذر إتيان البيت غيرٌ حاج 
ولا معتمر لزمه الحج والمعتمر» أي: نذر مع نفي كونه غير حاج ولا معتمر» قال: لزمه الحجٌ أو العمرة 
وسقط اشتراطه» وهو اشتراط عدم الحج والعمرة» قال: لأن هذا الاشتراط مناقضٌ للنذرء فلا يوجد 
شخص ينذر الذهاب إلى مكة إلا لأجل الحج والعمرة» ولكن ذكر الزركشي أن هذا من باب مغالاة أبي 
محمد فلو اشترط في نذره عدم الحج والعمرة يصح له أن يذهب غير حاج ولا معتمر» لكن من أطلق» 
لالجش عاك ان الس رن EEE‏ تيسن انكر ويد : اكب وهار ليحي 

2 المسألة الثالثة: أن من نذر الذهاب إلى مكة ماشياً فإنه يلزمه وجوباً أن يذهب إليها ماشياء 
قالوا: لأن المشي إلى العبادة عبادة» فيكون من باب نذر السنة» ونذر السنة والقربة واجبة في الذمة. 

طيب. إن ركب ذلك الرجل الذي نذر المشي يقول: إن ركب فإن كان ركوبه لعجز فعليه الكفارة لا 
شك» وهذا بإجماع آهل العلم» وأما إن ركب لغير عجز فكذلك عليه كفارة على الصحيح من المذهب» 
EE E‏ سواءً كان لعجز أو لغير عجز» هذه هي المسألة الثالثة أو الرابعة. 

انعفد ل ا الحديث أيض] على أن كل عاجز عن النذر فعليه الكفارة» ووجه الدلالة قالوا: لأن النبي 
صَزلنَعَوسَلَه قال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا» ففيها عجز عن المشي» مرها فلتركب» فبين 
النبي صََلَهََنهوَسَلهَ أن العجز عن النذر يُسقط الإثم في تركه» لكن عليه الكفارة» من باب أولى أن الذي 
لم يفعله فعليه الكفارة. 

استدل بعض الفقهاء من هذا الحديث على أن المكروه نذره يكون لاغيا» وهذا غير صحيح؛ لأنه قد 
ثبت عند أهل السنن أن النبي صَرَنَعََِوسَلءَ قال: «ولتصم ثلاثة أيام)» فدل على أن المكروه لا تلغى 
ا مل ا ا ری كلق على :تله لشي هذا افيه مر بخان دين 
العبادة مشروعاًء بل هو ليس لازم الوفاء» وإنما تجب فيه الكفارة. 

مما استدل بهذا الحديث وجوب الكفارة على من لم يفعل الفعل؛ لما جاء عند أحمد أنه قال: 
«ولتصم ثلاثة أيام»» وهذه الزيادة قال أحمد: أذهبٌ إليهاء مع آنا لم تثبت في الصحيح» قال: لكن أذهب 


| سه وت اع و کی ص 
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ري 
إليهاء نعم جاء في بعض الروايات عند أحمد بدل قوله: «ولتصم صلاة أيام» قال: «لت ركب ولتَهِدٍ بدنةً). 
وهذه الزيادة: «ولتهدٍ بدنة» ضعفها جمعٌ من أهل العلم كالموفق وغيره» والصواب أن الثابت إنما هو 
أمرها بالكفارة بالصيام ثلاثة أيام» لِم أمرها را ثلاثة أيام؟ لأن كفارة اليمين على التخيير كما تقدم 
معنا : ##فُكفدريه: إطعام عََّرَوَ سكين من أوسط ما همون آهليكم أوكسوتهر E EEE‏ 
فَصِيام َة أَيَّامِ4 [المائدة:84]» فكأن النبي عَِأَلَنَهعَلهوَسََءَ علم أن أخت عقبة عاجزة عن الدرجة 
الأولى التي فيها التخييرء فانتقل بعد ذلك النبي صََرََنَهْعَتَِوسَهَ إلى النوع الثاني من الكفارة وهو صيامٌ 
ثلاثة أيام. 


۶0 هو 3 


ا ا 4 رَسُولَ آله 
صاا ا6وس في َذرِ 0 َه وري َبْلٍ أَنْ تَقْضِيَة؟ فَقَالَ: إاقضه عنها» متمق عَلَيْه). 

هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صَََِلََُعَتَوَسَلَهَ لما سأله سعد عن نذر كان على أمه قال: «إقضِه 
عَنْهَاا هذا الحديث دليلٌ على أن من عليه نذرٌ يُشرع لأوليائه فعله عنه. 

© عند نا هنا مسألتان أريد بيانهما: 

۵ المسألة الأولى: في قضية أفعال القرب التي يفعلها الح عن الميت» هل يصله أجرها أم لا؟ 
أولاً: مطلق أفعال القرب. ما المُراد بأفعال القرب؟ أن يصوم عنه ويتصدق عنه» هذه أفعال القرب 
نوعان: إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون مندوبة» واجبة أي: على الميت» وإما أن تكون مندوبة» إذا 
كانت مندوبة الذي هو الأسهل نبدأ بالمندوب» فالمشهور عند الأئمة الثلاثة» وهم: أبو حنيفة ومالك 
وأحمد» وينتصر لها شيخ الإسلام ألف فيها رسالتان: أن الميت تصله ثواب الأعمال البدنية والمالية مع 
إذا كانت من باب التطوعات» شخص يُصلي ويُهدي هذا الثواب لأبيه الميت» أو يصوم ويُهديه ثواب 
الصيام» أو غير ذلكء أو يقرأ القرآن ويُهديه ثواب قراءته ونحو ذلك» وهذا قول الجمهور, ما عدى 
الشافعي رَمََاَنَهُ وتقدم الإشارة لهذه قبل هذا إذا كان العمل من الأمور المستحبة ليست الواجبة» وأما 
إذا كانت واجبة على الشخص الميت فإن الواجبات ثلاثة أنواع: 

إما أن تكون واجبة بأصل الشرع ابتداءً» كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة وغيرهاء وإما أن 
تكون واجبة بإيجاب الشخص على نفسه وهو النذرء وإما أن تكون واجبة بناءً على فعل فعله هوء كأن 
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تكون كفارة يمين أو كفارة قتل» أو سائر الكفارات الواجبة على الشخص. 

إذاً: الواجبات على الميت لها ثلاث موجبات» فقهاؤنا يقولون» وهو الذي جزم به أحمد وهو 
المذهب» واختاره شيخ الإسلام أيضاًء ينتصر له الشيخ في كثير» أن الميت لا يجوز أن يُفعل عنه شيءٌ 
من العبادات الواجبة في ذمته. إلا أمران فقط هي التي تفعل عنه: 

0الأمر الأول: ما كان من العبادات المالية» مثل أن يكون عليه زكاة لم يُخرجهاء أو ضمان متلفات» 
أو دين أو حج؛ لأن الحج فيه عبادةٌ معنى العبادة البدنية والمالية» وعْلَبّة المالية في كثير من المسائل» 
فيح عن الميت ويُقضى دينه» وتخرج الزكاة ولو لم يكن المال من ماله.. وهكذاء بل حتى لو كان 
ل ا ل ا يي ل 
طبع إذا ثبت فيجب إخراجها؛ لأا من ديون الله عَرَبَجَزَّه لكن إذا لم تثبت وإنما علمها ب بعض الورثة 
فيكون إخراجه حينئٍ من ماله هو عن الميت. إذاً: هذا النوع الأول مما يُخرج عنه؛ يُفعل عنه من الأفعال 
الواجبة التي هي الأفعال المالية وهذا بإجماع. 

0الأمر الثاني مما يُفعل عن الميت من العبادات الواجبة: النذرٌ خاصة فقط النذر؛ لأن النبي 
صََِرَدَعَِنَهوسَلءَ لما سأله سعد في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه» قال: اقضه عنهاء وهذه الجملة 
تشمل كل نذر» سواءً كان قد نذرت أمه نذر مال أو نذر عمل بدن يشمل الاعتكاف» يشمل الصيامء 
يشمل الصلاة» يشمل سائر الأعمال البدنية» ولذلك يقول شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة» يقول: إن 
سعداً لما سأل النبي متسل لا يخلو من حالتين: 

0الأولى: إما أن يكون سعد قد سال عن نذرٍ كان على أمه وسكت لم ي بين ما هو هذا النذرء قال: إن 
على أمي نذر وسكت. فأجابه النبي صَِآَلنَعَََهوسَلمَ ولم يذكر ما هو نوع النذر الذي عليهاء فأجابه بإجابةٍ 
عامة» فحينئذٍ يكون الجواب عاماء فكأن النبي صَزَّلنَهءَلَتِوسَلَهَ قال: إذا كان على أمك نذرٌ فاقضه عنها أي 
نذر كان؛ وذلك لأن السؤال يقولون كالمعاد في الجواب. 


2 


مالية» فإنه حينئذٍ يكون ابن عباس هو الذي أخبر عن جواب النبي هسل فيكون ابن عباس قد 


أخبر أن النبي اهيوسا أمره أن يقضي عنها النذرء فكأن ابن عباس : به فهِمَ من جواب النبي 


2 الثانية: وإما أن يكون سعد قد سأله عن نذر معين» كصلاة أو صوم أو حجٌ أو كان النذر في أمو 


2 


4 پو ل يجت لو لوط وين أ مكار 


ري 
دسل لسعد أن مناط الحكم في هذه المسألة هو عموم وجود النذرء وكونه نذرأًء فكل نذر يُتقضى 
عن الميت» ولم يفهم ابن عباس أن جواب النبي صَرَنَهعلدِوسََمَ كان خاصاً بذلك النذرء إذ لو فهم ابن 
عباس ذلك لنقله قال: إنه في هذا النذرء وحينئٍ فإن كل نذر على الميت يكون مستوف من قبل ورثته» ولا 
شك أن ابن عباس كما قال الشيخ تقي الدين أعلم بمراد رسول الله صََلنَْعَتَوسَلهَ من غيره» فهذا دليل 
الفقهاء على أن الميث إذا كان عليه نذر استحت لوليه أن يقضيه عنه» وأما إذا كان نذرا ماليا فيجب أن 
يُخرج من ماله الذي ورَّنّهُ قبل وفاته؛ لأنه يكون متعلق بالذمة» ولذلك يقول أبو داود لما أورد حديث: 
«من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه)» قال: هو في النذر خاصة» ونقلها أبو داود في مسائله عن أحمد قال: 
هو في النذر خاصة: إذاً: الميت لا يُقضى عنه صلاة واجبء ولا صوم رمضان. لا يُقضى عنه كفارات 
ككفارة القتل» وكفارة اليمين وغيره من الكفارات» إلا أن تكون ماليةء إذا كان قد نذر فإنه يُقضى عنه 
النذر دليله النص»ء من حيث المعنى: يقول علماؤنا قالوا: لآن النذر في معنى المال» ليس مالاً لكنه في 
معنى المال؛ لأن الشخص يملك بفعله إيجاب هذا النذر» ويستطيع عدم إيجابه» فكأنه أوجبه على نفسه. 
بخلاف الكفارة» فهي أثْرٌ لتصرفه» ليس بإجابه مباشرة على نفسه. 


© قال الصنف 5 - وَعَنْ نَابِتِ بن ألضَّحَاكِ چ قَالَ: «نَدَّرَ #خر على قود تشول أن 
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ةوا أَنْ 7 نخر إبلا وات اتی رسو أل صا وسار قساف فَقال: E û‏ ¢ 
قَالَ: لاء قَالَ: قَهل کان فِيهًا عِيدٌ مِنْ َعْيَادِهِه؟ قَقَالَ: لا مَقَالَ: رف بِتَذْرِكَ؛ إن لاوَقَاءَ لِتَذْرفِي مَعصِية 
آل ولا في و 1 قَطِبعَةٍ دجم ولا فما لَايَمْلِكُ إن آذ رَوَاهُ بُو داو وَالطَبَرَانِيُ وَاللَمْظُ لَه وَهُوَ صَحِيحٌ 
الإشتاق, ولأ شَاهد: و حَدِيثِ كَرْدَم عِنْدَ أحْمَدَا. 

هذا حديث ثابت بن الضحاك, وقد ذكر المصنف أنه صحيح الإسناد. وهو كذلكء فإنه قد رواه أبو 
داود من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة الجرمي عن ثابت» وهذا الإسناد ظاهره 
الصحة؛ ولذلك فقد سبق ابن حجر رَِمََاَنَهُ تصحيح هذا الحديث؛ جمعٌ من الأئمة كالنووي وابن 
الملقن وتعرفون أن الحافظ في التلخيص الحبير اعتماده على ابن الملقن في البدر المنير فقد صحح هذا 
الحديث» وكذلك الحافظ ابن عبد الهادي» فقد قال: إن رجاله رجال الصحيح. 


52 م 


شيوش دعاك يي شويع لل سيق ب و 
ااا ي ا 


# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: أن من نذر الذبح بمكانٍ فيه صنم» أو فيه معصية لله عَرَيبََّه فإن هذا النذر لا 
يصح» أي: لا يجبٌ الوفاء به» فيكون من باب المعصية» وحينئذٍ لا يجب الوفاء به» وإنما يستحب له أن 
يبذل هذا المال أو يبذل هذه الشاة في مكانٍ آخر» فيتصدق به من باب الاستحباب» من باب التكفير لهذا 
النذر المحرم؛ وعليه كفارة يمين لما تقدم في الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. 

© المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث فقالوا: كما أن الذبح بمكانٍ فيه عيد الكفار» حيث قال النبي 
ءوسل : هَل كَانَ فيا عيذ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟) إذا كان الذبح في مكانٍ فيه عيد الكفار معصية» فمن 
باب أولى أن مشاركة الكفار في أعيادهم معصية» هذا من باب القياس الأولوي» فلا يجوز مشاركة الكفار 

© المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون: إن من عيّنَ بنذره شيعا معيناً أو مكان] معين] في موضع غير 
ال رل علد أن ےا ركان ار يكو ذلك الموضة مرت سارل 
فإنه يجب عليه أن بُو بنذره وجوباء فحينئذٍ يجب الذبح في ذلك المكانء وأن يوزّع اللحم على فقراء 
تلك البلد» وذلك أن من نذر أن يذبح شاةً فيجبٌ عليه أن يتصدق بجميع لحمهاء وألا يأكل من لحمها 
شيئاء وهذه مسألة مهم أن نتبنه لهاء كثير من الناس ينذر أن يذبح شاءً أو عجلاً أو قعوداً أو غير ذلك من 
بهائم الأنعام» ثم يذبحها ويأكلها هذا غير صحيح» فمن نذر نذراً واجباً فهو نذر الطاعة والتبرر» ونذر 
التبرر هو الصدق به» فيجب حينئذٍ أن يتصدق بها جميعاء إلا أن ينص أو يشترطء فيقول: لله علي نذر أن 
أذوم لک یھ أقنيك عابي ا ع تھے هذا انکر من ندر ليام رل شن نر الغبري الذى بب 
الوفاء به» لكن لو قال: لله علي أن أذبح شاة وسكت» هذا نذر تبرر يجب الوفاءٌ به» وحينئظٍ يجب أن 
يتصدق بها جميعاًء وضح الفرق بين الصيغتين؛ فينتقل النذر من كونه نذر تبرر إلى كونه نذر مباح؛ بناءً 
على الصيغة التي تكلم بهاء ولنعلم أن النذر لا ينعقد إلا باللفظ كما تعلمون. النية لا أثر لها في النذر 
مطلقاء بل لابد أن يتلفظ بالنذر» وصيغ النذر كثيرة» لا يلزم يقول: لله علي نذر» بل كل ما دل الإلزام 
على النفس فإنه يُسمى نذراً. نعم. 


1 1 سے واا ا 4 مي س 
4 پوپ لل سس شبت بو مط مأ دكار 
e.‏ 

@ قال المصنف: ١11877‏ - وَعَنْ جَابرٍ ة: «أَنَّ رَجُلا قال يَوْمَ آلْمَنْح: يَا رسو آلو إِنِي نَدَرْتُ إِنْ مَتَحَ 


0 
2 سے ا 
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له عَلَيِكَ مَكَه أنْ أصَلَيَ في بَيْتِ الْمَفِْسِ, َقَالَ: صل هَاهُتاء ق 
إذاً» iF‏ ا 0 اوم و كه َلْحَاكِمُ). 

هذا حديث جابر» ذكر المصنف أن الإمام أحمد رواه وهذا اللفظ لفظ أحمد وليس لفظ أبي داو 
قال: وص صَحَّحَهُ َلْحَاكِمُ»؛ وكذلك صححه من بعده النووي» وقال ابن عبد الهادي إن رجاله رجال 
الصحيح. 

في هذا الحديث: 0 جلا َال يوم لمح : يا رَو ألنو! إن تَدَرْتُ إِنْ فََحَ آله عَلَيْكَ مَكَةَ أَنْ أَصَلَيَ 
في بيت لْمَقَيِسٍ) والصلاة في بيت المقدس عن خمسمائة صلاةء «قَقَالَ النبي لديو ل 
هَاهْنَا» أي: في المسجد الحرام» إذ الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة» فسأله» أي: كرر 
السؤالء «قَقَالَ: صل اهت َسَأَلَهُ فَقَالَ: شَأَنُكَ إذاً' أي: لك الخيار» فليس لازم أن تصلي هاهناء إذاً: 
فقوله: «شَأَنّكَ ذا أنه ليس لازما عليك» هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدأً وهي: أنه يجوز 
إبدال المنذور بخير منه إذا كان من جنسه» وهذا هو القيد لابد أن يكون من جنسه» إذ يجوز إبدال 
المنذور بخير منه إن كان من جنسه» من أمثلة ذلك ما جاء في هذا الحديث؛ حديث جابر: أن من نذر أن 
يُصلى في أي مسجل غير المسجد الحرام فإن صلاته في المسجد الحرام أفضل» بل إن كلّ من نذر أن 
يُصلي في مسجل غير المساجد الثلاثة ثة فإن صلاته في المساجد الثلاثة مُجزئ له حينذاك. 


- 
ع 


من أمثلة إبدال النذر بخير منه» قالوا: لو أن امرأ نذر أن يذبح شات فبدل من أن يذبح شاةً ذبح بدنة» 
سواءً كان من الإبل أو البقر أجزأه ذلك؛ لأا خير منه.. وهكذا وهى من جنسه. 
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لحا إلا ی َة نَوِمَسَاحِدَ : مشجد الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الأفصّىء وَمَسْجِدِي مُتَمَقٌ Su‏ 


ع 


2 0 
للیخاری». 


هذا الحديث من الأحاديث المهمة؛ أورده المصنف رَيِمَدْآنَهُ للدلالة على أن من نذر الصلاة في 
مسجل غير المساجد الثلا ثة فإنه لا يلزمه الوفاء بنذره؛ لآن هذا ليس من نذر التبرر» إذ هو يكون منقسم 
إلى قسمين: نذرٌ لصلاة في مسجدٍ يحتاج إلى شدٍ رحال وهو السفرء فحينئظٍ الجزء الأول نذْرٌ تبررء 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
لقضيكةالشّيخ ا ا 00م 7 00 


ور 
والجزء الثاني: هو نذر معصيةء لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة» فحينعذ لا يلزمه الوفاءٌ بذلك» بل 
يُنهى عنه على الصحيح من قول آهل العلم أن يشد الرحالء فيصلي في أي مسجدٍ شاء لأجل ذلك. 

هذا هو الفهم الأول فيما يتعلق بالنذر. 

أيض] يتعلق به أمر آخر. وهو قضية اللفظ: فإن طالب العلم وصاحب السنة يجب أن يعتني بلفظه. 
ومن اللفظ ألا يقول المرء إني سأسافرٌ لأجل كذا من البقع إلا للمساجد الثلاثة هذا مفهوم من هذا 
الحديث» في لفظك أيض] لا تشد الرحال لبقعةٍ لفضلها ليس لأجل عمل فيها كزيارة قريب أو مريض 
وإنما لفضلها إلا المساجد الثلاثة. ْ 

وبناءً عليه فإن أهل العلم يقولون: إن من الكمال في اللفظ: ألا تقول: سأذهبٌ لأجل زيارة قبر النبي 
هسلو وإنما قل: سأذهب للمدينة لصلاة في مسجد رسول الله صله يسلو ومن نَم زيارة قبر 
النبي صَِرََءَلِتِوسَلَه فليس ممنوعاً أن يكون قصدٌ زيارة القبر تابع» لا شك في ذلك هو تابع» لكن الذي 
مُنِعَ أنه تجعله هو القصد الأول دون مسجد النبي لوس ولا شك أن هذا من تعظيم حرمات الله 
عَرَجَجَلَّ؛ لأن المسجد لله عَرََجَنَّه وهو المقصود بالصلاة والعبادة» ويُستحب لمسلم إذا دخل المدينة - 
وتقدم ذكر معنا في الحج-؛ أنه يُستحب زيارة قبر النبي صَإَنَََنَهِوَسَلهَ فعله ابن عمر وحده فيستحب أن 
يزور قبر النبي صَإَِلتَهعَلَِوسَلَهَ إذا كان في المدينة» وأما أن يقصده من الخارج فقالوا: هذا من ذكر التابع 


دون المتبوع» وهو الأصل وهو مسجد النبى هسه . 


@ قال المصنف: (۱۱۸۸-وَعَن عَمَرَ ‏ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الها إِنّى تَدَرْتُ فى الْجَاهِلِيّة أَنْ 


أَغْتَكِفَ لَيْلَهَ ذ في الْمَسجدِ جد أَلْحَرا» قال : اف بتَذْرِكَ) م مُتَفَقٌ عَلَيْه؛ EY‏ ا ووا 5 ا س 


لَيلة). 


م 


هاكة أ أ تھے کر 
هليّة أن أ 


هذا حديث عمر فيه أنه قال: (إنَّي نَدَّرْتُ فِي الْجَاهِلِ تف ْلَه فِي اَلْمَسْحِدٍ الْحَرَام فقَالَ 
النبي: تاوف بتَذْرِكَ) قوله: «كَأَوْفٍ بنَذْرِكَ). 

# هذا يدلنا على عدد من المسائل : 

© المسألة الأولى: أن كل نذر تبرر سواءً كان مطلق] أو معلقاً فيجبٌ الوفاءٌ به؛ لقول النبي 


صَلدَعََوسَه: «قَأَوْفِ بنَذْرِكَ) مما يدل على الوجوب» وأنه ليس مخيراً في الفعل وتركه. 
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0 المسألة الثانية: أن من نذر الأعلى لا يصح له النزول للأدنى» ولذلك فإن عمر لما نذر أن يُصلي 
في المسجد الحرام» لم يقل له النبي صََرَلنَءَِنَِوسَ: صل في مسجدي هذا؛ لأن هذا هو الأعلى. 

© المسألة الثالثة: أن الكافر إذا نذر نذراً سواءٌ كان مطلق) أو معلقاء ووجد الشرط في كفره أو في 
إسلامه» فإنه يبقى في ذمته» يكون باقيا في ذمته إذا كان نذر تبرر أقره الدين؛ فيجب الوفاء به لآن عمر قال: 
«إنّْي تَدَرْتُ في الْجَاهِلِيّة؛ فيكون لازم في حقه إذا أسلم بعد ذلك. 

الآمالاعير» ق قول الضف : «وَرَاد الْبْخَارِيٌ في رِوَايَةٍ: «فَاغْتَكَف لَيْلَّةَ). هذه مسألة تتعلق 
بالاعتكاف» وهى المسألة التى أشرت إليها في باب الاعتكاف» وهى: ما هو الحد الأدنى للاعتكاف؟ 
المشهور من المذهب: أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة» وقال المالكية: وهي رواية مذهب أحمد: أن أقل 
الاعتكاف أن يكون ليلةً كاملة أو يوم كاملاً؛ قالوا: لأن أقل ما ورد هو وروده عن عمر وه ومثله من 

٣ ۰‏ 3 م ع 

حديث الجهني الذي هو عند أبي داود عندما قال عبد الله بن نيس الجهني عن أبيه: «كنت إمام قومي في 
البداية» فاجعل لى ليلة كاملة» فعجل النبى صِإََِدَدعََنَهِوسَلَهَ له ليلةَ كاملة» فهذه رواية في المذهب ولها قوة 
لكن رها ابن القيم وقال: إن قوله: «لَيْلَهَ المقصود مطلق تشمل يوم] وليلة معاء إذ لو أطلق الليلة 
وحدها تشمل اليوم مع الليلة» وهذا خاص باعتكاف عمر %#» وليس نفيً للاعتكاف فيما دونه. 


(1) نهاية الدرس الرابع بعد المائة. 


ںا > 
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ا لله عليه وَعَلَى آله وَصَحبه وَمَ اہ شلا كَثِير | إلى ى يَوْم الدّين. 
a‏ 
2# قال المصنف: «[كتات القضَاء] 
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حم لزت ونه قال: قال وخول انرس U A‏ َه اتان في لاء وَوَاحِدٌ في 
a‏ عَرَفَ ألْحَقَّ فَقَصَى بو كَهُوَ في الْجَنَد وَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ لم به يَقَضٍ به وَجَارَ فِي ألْحُكُم فَهُوَ 


1 


قي َارِء وَرَجُلٌ لَمْ عرف ألْحَقَ فَقَضَى لِلنَّسٍ عَلَى جَهْلٍ قَهُوَ في ااا رَوَاهُ اربع وَصَحَّحَهُ آلْحَاكِمٌ). 


بدأ المصنف بعد ذلك ب«كتاب القضاء» وما يتعلق به من الأيمان والشهادات. 


حديث بريدة يه رواه أهل السنن؛ من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم واسمه عمرو بن 
حريث» عن ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة وة. 

ذكر المصنف أن الحاكم قد صحح هذا الحديث أي: بظاهر إسناده» وكثير من أهل العلم صححوا 
هذا الحديث» فالشيخ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع قال: إن رجاله رجالٌ ثقات» وهذا 
كذلك» فظاهر الإسناد الصحة, وابن عبد الهادي في المحرر قال: إسناده جيد» وقال في التنقيح هو حسن 
صحيح . 

والحقيقة أن هذا الحديث مع سلامة رجاله من الطعن» إلا أن فيه علة» ولذلك أعله الإمام أحمد بعلَّةٍ 
وحكم على أن هذا الحديث باطل ولا يصح» فجاء عن الإمام أحمد قال: هذا الحديث باطل» والعلة 
التي أوردها الإمام أحمد أعله بأن خلف بن خليفة هذا لم يسمع من أبي هاشم عمرو بن حريث» وقال: 
إني أدركثٌ أبا هاشم وهو محمول لا يعقل شيئا» فعدَ ذلك عدم صحة لهذا الحديث» وقال: إن الرواة 
عن أبي هاشم أدركهم أحمد كلهم لم يرووا هذا الحديث» ولذلك أحمد أعل هذا الحديث بالبطلان» 
وعلى العموم هذه من العلل الدقيقة التي يختلف فيها النظر بين أهل العلم. 


0 
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# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

أهم مسألة فيه: أن من شرط القاضي أن يكون عالماًء وهذا أهم الشروط» وقد أطال العلماء في حد 
العلم للقاضي» وأغلبهم يشترط أن يكون القاضي علمه هو العلم الذي يؤدي به للاجتهاد في الأحكام؛ 
بأن يكون عالم لنصوص الوحيين للناسخ والمنسوخ» حتى يكون مجتهداً في الحكم» وذكروا شروط) 
في الحقيقة هي من أندر» بل هي أندر من النادر وجودهاء حتى يذكرون أن القفال الشاشي المشهور هذا 
المروزي الذي ينسب له المراوزة؛ والمراوزة هم مجموعة من فقهاء الشافعية يقولون: واختار المراوزة 
كذاء قالوا: والمراوزة تُسبوا للقفال فهم تلامذته» فهو فقيةٌ كبيرء وتلامذته من كبار فقهاء الشافعية» قال 
القفال الشاشي: وهذه الشروط التي يعدها الفقهاء لعلم القاضي أندر من الكبريت الأحمرء فعلّق بعض 
الشراح من المالكية وهو صاحب فرائد الفوائد» وهو المناوي» قال: هذا قالها القفال الشاشي وهو في 
عالم» وتلامذته الذين حضروا عنده يقول: هم كبار أصحابناء هم أكبر الشافعية تلامذته» ومع ذلك يقول: 
هذه لا توجد» فكيف نقول في زمانناء طبع هو كان في القرن الثامن صاحب فرائد الفوائد» فكيف في 
زماننا؟ فالحقيقة أن العلماء أطالوا وبالغوا في هذا الشرط؛ غرضهم في ذلك ألا يتسوّر وألا يرقى على هذا 
المنصب العظيم وهو القضاء بحكم الله عَرَجَلّ في الشرع من يكون جاهلا فيه بل يجب على الشخص أن 
يتقي الله عَرَجَلَّه وأن يتعلم من الأحكام ما يستطيع أن يصل له» ولذلك الصحيح أن العبرة بالقاضي أن 
يتحقق فيه أمران: 

الأمر الأول: معرفته الأحكام التي تعرض عليه ولو على سبيل التقييد. 

الأمر الثاني: باعتبار أهل زمانه كما أقر الشيخ تقي الدين» فالناس يختلفون في أزمانهم» فالقاضي في 
زمن الصحابة لا شك أنه يُشترط فيه ما لا يُشترط فيمن بعده» والقاضي في البلد الذي يظهر فيها العلم 
ويفشو ليس كالقاضي في البلد التي أهلها ربما لا يعرفون القراءة وا لكتابة» والأزمان تختلف» ولذلك 
هذا من الأمور النسبية» ولو طبقنا كلام أغلب الفقهاء في هذا الباب لما تحقق ذلك على قاض بعد القرون 
المفضلة: أنا أكاد أجزم إلا ما ندر بل إن بعض العلماء كان يرى أن منصبه أعلى من القضاءء. مثل ابن 
لبابة الأندلسي كان موثقاء أي: يكتب الوثائق» يكتب المبايعات والصكوك» فقيل له: تولٌ القضاءء قال: 
القضاء لتلاميذي» وإنما أنا لم فبرى أن منصب 00 أعلى 5 الداضي قران حدق ابن 
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ا ا ا 
من أكين علماء التوثيق عند المالكية: 

إذاً هذه هي المسألة الأولى» وهو: أن من شرط القاضي العلم وعرفنا حده. 

9 المسألة الثانية: أن هذا الحديث دليلٌ على أن من لم يك محسنا للقضاء سواءً في العلم أو 
للتصرفات فيه فإنه يحرم عليه الدخول فيه حرام؛ دلي ذلك قول النبي صا يوسكر: «الْقَضَاهُ تََانَةُ: 
ِْنَانِ في آَلنَارِ) ذكر اللذان في النار قال: «وََجُلٌ عَرَفَ الْحَقَ فَلَمْيَقَض بو وَجَارَ في َلْحُكُم فَهُوَّ فِي لار 
رر 6 ٠‏ 00 22-6 2 ص ين 9 
وَرَجُل لم يَعْرِفٍ الق فقضّى للناس على جَهل» . 

© المسألة الثالثة: هذا الحديث يدل على أن من أعظم الآثام وأكبر الجُرْم أن المرء يظهر له الحق» 

أيض] استدِل بهذا الحديث واستدل به فقهاؤنا على أن الأفضل لمن كان مُحسن القضاء أن يمتنع منه 
إن طَّلِبَ منه يمتنع منه» ليمتنع» ليس معناه أنه ولو يتمنع تمنع يسيرأ» فإن الأفضل له أن يمتنع» ولذلك 
كان يُقال: إن أعلم الناس بالقضاء هم أشدذهم له كراهة» ذكر ذلك الموفق في المغني: أعلم الناس 
بالقضاء أشدهم له كراهة» وهذه قاعدة مطردة ومجربة» فأنجح الناس في القضاء بعد توليهم له من هربوا 

ومن نعم الله عمجل علينا في المملكة أنه لا يُعين القاضي في القضاء العام إلا الإداري مستثنى 
والعمالى؛ لا يُعينَ القاضى بطلب منه» وإنما بُختار اختياراً؛ لقول النبى عَآَآَتَمَعلتْوِوْسَلر: «إنا لانولى هذا 
الأمر من طلبه)» فنسأل الله عَرَصِجَلَ أن يديم هذا الأمرء وألا يُغيره» فهذه ميزة أن الشخص لا يطلب 
القضاء» وإتما تخار لارا من الكلبات الشرعية: 
»* او و م ور 2 TE ME‏ عراف 0 ر لو سرك 000 06 جروا 22 
قال المصنف: (۱۱۹۰- وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ وله قال: قال رسول الله صَؤَْنَُعَلتَِوسَلمَ: «مَنْ وَلِىَ القضَاءَ 
د دح بير كين رَوَاهُألَْمْسَفُ وَصَحّحَة إن حُرَيْمَكَ وَانْنُ حباده. 

هذا حديث أبي هريرة رواه آهل السنن من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند المتقدم» عن سعيد بن 
أبى سعيد المقبري» عن أبى هريرة #5 وهذا ظاهره الصحة» ولذلك قال جمال الدين المرداوي: رواته 
ثقات» وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان» لكن الحقيقة أن هذا الحديث فيه علة خفية انتبه 


لهذه العلة جمع من أهل العلم كأحمد والنسائي وغيرهم؛ وذلك أن عبدا لله بن سعيد بن أبي هند لم 


مكف 1 
ا ل 

ري 
يسمع هذا الحديث من سعيد بن أبي سعيد المقبري» وإنما هو قد رواه عن عثمان بن محمد الأخنس» 
وعثمان هذا قد تكلم فيه ذكر ذلك الإمام أحمد» ولما روى النسائي هذا الحديث في إثبات عثمان» قال: 
لم أذكره لأجل الاحتجاج به وإنما أردثٌ ذكره ليتنبه من يطلع على الأسانيد الأول أن هذا الحديث 
أصله فيه عثمان بن محمد الأخنسء ولذلك يقول أحمد: ما أرى عبد الله بن سعيد بن أبي هند سمع هذا 
الحديث» وإنما هو حديث عثمان الأخنس» وحديثه هذا تكلم فيه» ولذلك ضعَّفَ جمعٌ من أهل العلم 
هذا الحديث بناءً على عثمان أعله به جماعة من أهل العلم. 

# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أن القضاء فيه مشقة» فهو ليس دىا للقضاءء وإنما فيه المشقة لمن راقب الله عَيَبِجَلّ فيه» ولذلك يقول 
الموفق ابن قدامة رجألل قال: قيل: إن هذا الحديث لم يخرج مخرج الذم للقضاء؛ بدليل أن أنبياء الله 
مَل كانوا قضاةء بل محمد صَِزَلَنَهعَلتهِوَسَلءَه وكبار الصحابة كانوا قضاةء يقول الموفق: قيل إن هذا 
الحديث لم يخرج مخرج الذمٌ للقضاءء وإنما وصفه النبي صََََءَلِدِوَسَلََ بالمشقة» فكأن من وليه قد 
حمل من المشقة الشيء الكثير كمشقة الذبح» كما لو ذبح من المشقة» وهذا صحيح» فإن من راقب الله 
عَرَجَلّ في عمله هذا فإنه سيترك كثيراً من المباحات التي يفعلها غيره» من عدم حضور اجتماعات وقبول 
هداياء ومن حيث مراقبة الله عمجل في رجوع المسائل وبحثها والنظر وعدم الاستعجال» فمن راقب الله 
عَرَيجَلّ في القضاء سيجد مشقة كبيرة جدأء ومن استسهله فهذا علامة عدم توفيقه» إذاً: هذا الحديث كما 
ذكر الموفق وهو الأقرب أنه ليس دما للقضاء وتحذيراً منه» بل هو وظيفة الأنبياء وهي شرف لمن يعمل 
بهاء وله أجر» وهي من أعمال القَرّبٍ التي يُؤجر عليها العبد» ولذلك قال بعض الفقهاء: لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها إلا الرَزْق» الرَّزْقَ يجوز وأما الأجرة من المتقاضين في لا يجوزء لكنه بيان للمشقة» فرق 
بين ذم الفعل وبين استحباب عدم الدخول فيه؛ لأن كثيراً من الناس قد لا يؤديه على كمال وجهه. 

@ قال المصنف: (۱۱۹۱- وَعَنْهُ وه قا : قال رَسُولُ آله ماي وسر: (إِنَكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَى 
آلإمَارَة وَسََكُونُ نَدَامَةَ يوم الْقَِامَة فَُِمَ الْمُرْضِعَة وَبِنْسَتٍ الْقَاطِمَةً) رَوَاه البُخَارِي). 

هذا الحديث فيه: أن النبي صَآَلتَعَبيَِوسَلمَ قال: «١سَتَحْرِصُونَ‏ عَلَى آَلإمَارَة) أي: على طلبهاء وهذا لا 
شك أن النفس البشرية مُحبة للتقدم» وقد قال النبي صلا يي وسار : اما ذثبان جائعان أرسلا في غنم هما 
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حور 
أفسد من حب المرء للمال والجاه»» فالإمارة فيها حب الجاه والتقدم» ولذلك جُبلّت النفوس على محبة 
هذا الشيء أن يتقدم» سواءً ليست الإمارة الآن التي عندنا؛ أن يكون أميراً بمعناهاء وإنما الرئاسة» بأن 
يرأس على غيره» وأن يتأمر عليه» وفي الزمان الأول كانت الإمارة هم العمال الذين يلون الأعمال 
والرئاسات. 

ولذلك قال النبي صََلنَعَدوَسَه: (إنَكُمْ سَتَْرِصُونَ على اَلإمَارَة) ترغبون فيها وتطلبونهاء 'وَسَتَكُونٌ 
نَدَامَةَ يَومَ آلْقِيَامَةا» وقد جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره أن النبي صَإَِلنَعلَهِوسَدهَ قال: «ما من 
رجلٍ يلي على عشرةٍ فأكثر إلا يأتي يوم القيامة وقد علّت يداه إلى عنقه)» هو مغلولٌ مغلول» قال: «فإن 
عدل فك عنه غلاله» وإن لم يعدل شد في غلاله» أي: شد الغلال عليه. (ث ثم ألقي في النار»» ولذلك لما 
تكلم النبي صََلنَعَََهوسَلهَ في التحذير من الأمارة في كثيرةٍ من المواضع وأنه يجب القيام بها بما أمر الله 
عَيَدجَلّ ذكر كما في المسند أيض] في بعض ألفاظه: «فقام رجلٌ أسودٌ في المسجد فقال: يا رسول الله اقْبَلُ 
عنى ما ولتي فإذا به سعد بن عبادة)ء سعد بن عبادة كان فيه سُمرة فيُسمى أسود» أي: سُمرة العرب 
الشديدة جداً» فالصحابة مرضوارن ا :يلما علموا خطورة هذا الأمر» وهو أن المرء إذا ولي على غيره 
لمعا شوم اللابارس امور e a E‏ 
الأمرء إلا إذا أَطِرَ عليه أطراً وأجبر» فهذه سيعينه الله َيل عليهاء أو أعطيها من غير طلب كما جاء في 


فالمقصود من هذا كله أن المرء ما أمكنه أن يبتعد عن الإمارة فهو الأفضل والأتم» وقد أوصى النبي 
وااقروسة اک فقال: هيا افر انك رصا شيف فرق ای 2 ور درن حال أن قر أنه 
رجلٌ ضعيف» فلا تسأل الأمارة فليست لك الأمارة» ليس لك الرئاسة وليس لك التقدم على الناس» 
فالإنسان يعرف من نفسه خاصة إذا كان ضعيفاً أن يبتعد عن هذه الأمور أسلم لدينه ولعرضه» ولينشغل 
ما هو أفضل في هذه الأمورء لكن إن وليها فهو مُعان» وسبق معنا أن علامات التوفيق في الشخص أن 
يكون نافراً عن الشيء كارها له أعلمٌ الناس بالقضاء أشدهم كراهة له. 

آخر ججملة قال؛ ١لَيعْمَ‏ ألْمْرْضِعَةً)؛ لأن لها لذة في البداية مالآ وجاه وحسبا كذلك» ولكن «وَبِنْسَتِ 
لْعَاظِمَةٌ) شين الفاطمة مخ جهتين: 


e EA‏ له 
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0 الجهة الأولى: في الآخرة وهو الأعظمء فإن المرء سيسأل ما لا يُسأل عنه غيره. 

© الجهة الثانية: بئست الفاطمة بمعنى في الدنياء فقد يُترك في الدنياء وقد جاء عن بعض القضاة كما 
ذكر ذلك وكيع؛ ليس وكيع بن الجراح وإنما وكيع القاضي في كتابه أخبار القضاة: أن بعضهم قال: دخلنا 
القضاء نبكي غير راغبين فيه» وخرجنا منه نبكي لما أجيرنا على تركه» وعندما نتكلم عن قضية العمل 
وتحذير النبي صَزَلنَََنَهِوَسَلَ المُراد بالعمل الذي يكون فيه نائبا عن ولي أمر المسلمين» وأما العمل 
الث سوه ناب الاجازانف كآن رن نقرف عل مدل أو ا هذا لسن الكراهبالعمل» هنذا امرآغر 
مغض ل #الراه بالعمل: ما كان انبا عن ولى آمر السنلمين: بأن كان مسؤولا عن اناس في أمارة أو قضاء 
ونحو ذلك» هذا هو الذي بين النبي صََلنَََنهَِسَلهَ أن الإنسان ينفر منه» وأن يتورع عنه أكثر. 


f 


© قال المصنف 5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ :© 44 أنه َه سَمع رَسُولٌ اللو صراة وسا بة و «إِذا 


حَكَمَ ألْحَاكِمُ فَاجْتَهدَ نَم صَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَاحَكُمَ فَاجْتَهَكَ ن E ELS‏ 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جداً التي فيها من الفقه الشيء الكثير» ولم أذكر من فقهها؛ لأن 
لها تعلق بالأصول مسائل كثيرة جداً» لكن سنكتفي بمسألة واحدة تتعلق بالقضاء» وهو: أن هذا الحديث 
فيه دلیل على عفو الله عمجل ومسامحته عن خطأ القاضي ونسيانه؛ لأنه قال: : دا حَكَمَ َلْحَاكِمْ فَاجْتَهَد.. 
ُمَ خط َة أَجْرّاء فقد عفا الله عَرَعََلّ عنه» ولكنه مع ذلك تفضل بأن أعطاه أجره» لكن بشرط أن يكون 
المرء قد بذل وسعه» وكان ممن يُحسن القضاءء ولذلك يقول الحسن البصري رَيمَدْآنَهُ: لولا ما ذكره الله 
َيل من أمر هذين الرجلين» أي : داود يلشآ وابنه سليمان عَلَتَواَلَكة قال: لرأيت أن القضاةً قد 


هلکوا جمیعا» فإنه اٹ على هذا حأي: سليمان- بعلمه» وعذر هذا باجتهاده» وعذر داود باجتهاده: 


چ 


و ر ا 


اهمها م وا ا ا و 14ا 

فالمقصود من هذا أن الله عَرَيِجَلَ يعذر ويرحم ويعفو ويصفح عن القاضي إذا أخطأء وهذا من فضل 
الله عَرَبجَلَّه ولكن من توفيق الله عَرَجَلَ لمن ولي القضاء أن يسأل الله عَرَِجَلّ دائم] السداد فيه دائما يسأل» 
ولذلك كان النبي صَآَلنَعَتِوسََ إذا أراد أن يستفتح قيامه الليل قال: «اللهم اهدني لما اخْتلِفَ فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)؛ يقولها في قيام الليل» في موضع إجابة الدعاء. 
ولذلك الإنسان يجب وخاصة من ولي القضاء أن يُكثر من سؤال الله عَرَجَجَلَ في البداية» وألا يتركها على 


۷ 
مح اكه 


هلش أ عبوال كع الو لاسا اطق مم و 


52 م 


وير 
لسانه دائماء وألا يستنكف من البحثء إما بسؤال ومراجعة وألا يُعجب برأيه» كثير من الناس يُعجب 
برأيه وإن كان محتملاً للضعف» وهذا تدل على توفيق الله عَرََجَلٌ للعبد. 

@ قال المصنف: -١1970‏ وَعَنْ أبي بكر 4 قَال: سَمِعْتُ رول اله صَللءَيوَسَهَ يَقَولُ: ١لا‏ 

هذا حديث أبي بكرة أن النبي هرسام قال: ١لا‏ يَحْكوًا أي: لا يقضي راخ َيْنَ اْنَيْنِ وَهُوَ 
عَضْبَانٌ) قوله: «وَهُوَ عَضْبَانُ» أي: غضبان غضباً كثيراًء نص على ذلك في الإنصاف؛ لأن الغضب في 
مباديه لايمنع صحته. 

عندنا في هذا الحديث من الفقه مسألتان : 

۵ المسألة الأولى: أنه لا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق؛ أنه لا يجوز أن يحكم الحاكم وهو 
غضبان بلا خلاف» وقولهم: لا يجوز هل يدل على التحريم أم على الكراهة؟ قولان» والمعتمد من 
المذهب كما في الإنصاف وفي المنتهى وغيره؛ أن هذا على سبيل التحريم وأنه لا يجوزء فهو على سبيل 
التحريم. 

إذاً: لا يجوز يشمل الكراهة والتحريم طبع بالإجماع أنه لا يجوزء والمعتمد في المذهب أن عدم 
الجواز إنما هو للتحريم. 

۵ المسألة الثانية: أن القاضي إذا حكم وهو غضبان فوافق حكمه الحق» فهل ينفذ حكمه أم لا؟ 
نقول: نعم ينفذ حكمه» فلا يجوز الطعنْ فيه إجرائيًء أمام إجراءات التقاضي الثانية؛ بأنه كان غضبان 
وقت صدور الحكم» فلا يُطعن فيه إلا بالجوانب الموضوعية دون الإجرائية» الإجرائية أنه كان غضبان» 
نقول: نفذ حكمه. وأما إن كان حكمه بغير الحق فلا شك أن يُطعن فيه؛ لآنه باطل» وهذا هو المذهب 
كذلك. 

© المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون: إنه يُلحق بالغضبان كل ما يُشوش الفِكرٌ من غضب أو فرح 
لدو ربو فدرن اران رك روات أ O‏ والدر بين عن a N‏ 
أن الحاقن هو محصور البول» والحاقب هو محصور الغائط» والحاقم المحصور لهما جميعاًء والحازق 


كات 1 
7-5 هيخ اکن ين كار 

من الطرائف أن الأصوليين يقولون: إنه لم يُجمع على علَّة بإجماع طبع] أنتم تعرفون مسالك العلة 
توعان سالك عل ومسالاك قلت السبال الشلية: الي ونه ا اء ر اليه ومو القلية 
الإجماع» فهذا الإجماع يقول: لم تجمع الأمة على علَّةٍ لحكم إلا هذه المسألة وهو قول النبي 
َنعَِوَل: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان»؛ فنقل الإجماع عليه أبو الطيب الطبري 
صاحب التعليقة» ويقول: لا يوجد علة مجمع عليها إلا هذه» قيل» وبعضهم عارض قال: بل توجد علل 
ارف 

وهنا فائدة: أن كتاب أبي الطيب الطبري التعليقة حمق في الجامعة الإسلامية لعل الله أن يُيَسّر إخراجه 
كاملا وهو كتاب عظيم جداًء وفقهاؤنا ينقلون عنه كثيراًء فالقاضي أبو يعلى ينقل عنه في التعليقة ويسند 
من طريقه» وتلميذه أبو الخطاب ينقل في الانتصار ويُسند عن أبي الطيب الطبري» وله أسانيد في أحاديث 
لا توجد في الكتب الأخرىء فله غرائب في أسانيده» هذا كتاب أرجو إن خرج أن يكون فيه علم كثير عند 


الاس وهو مر جرد كام ووختى نالجام الا اة ع اله أن يشر إخراعه 


5 2 ات 0 FET‏ ق ا ا چ O‏ نت 2 8 
@ قال المصنف: «11944- وَعَنْ عَلِيَ چ قَالَ: قال رَسُولُ اله صا يرسآ : «إذا تَقَاضَى إِلَيْكَ 
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لَه شاه عِندَ آلْحَاكِم: مِنْ حَدِيثِ إِيْنِ عَبّاسٍ. 

هذا الحديث علي يه قبل أن نتكلم في لفظه ذكر المصنف أن أحمد وأبا داود والترمذي رووا هذا 
الحديث وأن الترمذي حسنه» طبع هذا اللفظ لفظ الترمذي الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي» 
قال: وقواه المدينى الذي هو على بن المدينى مِرَجِتَمَجْ أله لنب وتال نهدا الحديث حديث 
كوفي وإسناده صالح» قال: وصححه ابن حبان بإيراده له في الصحيح. 

: در‎ . 5 5 ١ / , 

هذا الحديث جاء من طريق سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر» وقد تكلم في إسناد هذا الحديث 
بسبب الكلام في حنش هذا أو في سماك» وعلى العموم الأئمة كما ذكر المصنف قد حَسّنوه أو صححوه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 


© المسألة الأولى: وهو أهمّها: أن هذا الحديث يدل على وجوب سما َة الطرفين معا» فيجب 


۷ 
حك 
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ورد 
أن تسمع بينة الطرفين معء المُدعي والمدعى عليه وألا يقضي القاضي بسماع إحدى البينتين كما قال 
الشافعي: لا تقضي لأحدٍ فقأت عينه» فقد يكون الآخر قد فقأت عيناه معً. ۰ 

9 المسألة الثانية: -وهي المهمة-: وهي مسألة الحكم على الغائب» الحكم على الغائب أي: غير 
حاضر مجلس التقاضي له حالتان: إما أن يكون في الأمور المالية والحقوقية» أو أن يكون في الأمور 
الجنائية» والفقهاء يقولون: إن الحكم على الغائب في الأمور الجنائية لا تقضى؛ لا يقضى على الغائب 
بجناية هذا كلام الفقهاء قديم]؛ قالوا: لآن الحكم عليه يقتضي تنفيذ عقوبته» وهو غير موجود فكيف 
يُنفذ عليه العقوبة» فكانوا يذكرون أن الجنايات لا يُحكم على الغائب بهاء وأغلب القضاء عندنا الجزائي 
لا يحكم على الغائب إلا في قضايا مخصوصة. لكن ربما في المستقبل يتوسع في هذا الباب» ولا مانع منه 
شرعا؛ لآنه إذا حضر الغائب بالإمكان أن يطعن في الحكم فيعاد التقاضي بعد ذلك» لكن قد يحكم عليه؛ 
لأن الحكم على الشخص له ثمرة من حيث القبض عليه» ومن حيث منعه من السفر» وإذا حضر البلد فلا 
نقول: أعد التقاضي يبدأ من الدرجات الأولى في التقاضي؛ من حيث مراحل الاستدلال والتحقيق. 

النوع الثاني هو المهم معنا: وهو الحكم على الغائب في القضايا المالية والحقوقية» المذهب بل هو 
قول الجمهور: أن من ادعى حق] على غائب عن البلد أو كان مستخفياً ولا يُمكن إحضاره إلى مجلس 
التقاضي» وطلب المدعي من الحاكم» هذا هو الشرط» وطلب المدعي من الحاكم أن يسمع بينته وأن 
يحكم بها عليه فإنه يجب على القاضي إجابته» فيسمع البينة ويحكم عليه إذا استوفت جميع الشروط 
المتعلقة بهذه المسألة في محلهاء وهذا قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد» ولم يُخالف في ذلك إلا 
الإمام أبو حنيفة مأل بكر فلا يرى القضاء على الغائب. 

هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز القضاء للغائب؛ لأن النبي صََلنَََنَهوَسَلَهَ قال: ١لا‏ 
تقض للأول حتى تسمع كلام الآأخر» فكيف نقضي على الغائب في القضايا المالية؟ أجاب الجمهور: أن 
هذا الحا معي لعل أن التو غاا ق الاه ليو تمر عا إذ| كان المعداعياق 
حاضرين» فإن الحاضر الأول لا تسمع بينته أي المدعي لا تسمع بينته إلا بحضور المدعى عليه. 

إذاً: المدعى عليه يجب أن يحضر لأمرين: لسماع بينة المدعي» ولإبداء بينته كذلك» فيجب حضوره 


لهذين الأمرين: فيسمع بينة المدعي ليطعن فيها إن كان فيها مطعنء وليبدي بينته إن كان هناك له بينةء فلا 


0 
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تسمع بينة المدعي مطلق] إلا بحضور خصمه إلا في حال الغائب. 

APE ANTE‏ قله عِنْدَألْحَاكِم: مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس)» الحقيقة أن عبارة الحافظ هنا 
مُشكلة» فقد بحثت وغيري من الباحثين بحث؛ حديث ابن عباس عند الحاكم بهذا النص فلا يوجد. 
وإنما ورد عند الحاكم حديثين قد يكون فيها شابه الحديث الأول من حديث ابن عباس: «أن النبي 
صبَََعََهِوسَلهَ بعث علي إلى اليمن قاضياء ثم قال: علمهم الشرائع واقض بينهم)» هذا قد يكون فيه 
وي مس ل ا ا 

يوسم لعلي : «على مثل هذه فاقض إذا كانت البينة واضحة)ء أما هذا النص فليس في النسخ 
الموجودة عندنا في مستدرك الحاكم. 

لب و و ا e E‏ 
تَخْتصِمُونَ َي وَلَعَل بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحْجَيد بن بني افوي لهل تخو یکا أشمع وذ نه فَمَنْ 
دك 1 ين حل ای کی بک ك 1 جل قطعة مِنَ آلنَارٍ) َف عَلَيْه). 

هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل مهمة: 

۵ المسألة الأولى: فيه أن النبي ملوار لیس کل ما يصدرٌ منه بوحي : نعم الأصل أن ما كان 
من باب الأحكام الشرعية فإغها بوحي» كما قال الله عجَل: [ وَمَاینطق عن أطوق © إن هو لوی یوی 4 
[النجم:” -٤]ء‏ فسنة النبي صََِلنَََنَهوَسَلََ هي وحي» لكن قد يخرج منه شيءٌ صَََءَلِدَهوسَلَهَ على سبيل 
القضاء والحكمء منها قضاؤه في باب الخصومات» ولا شك أن اجتهاده صَإَّلنَهَِتَوَسَكَرَ أكمل الاجتهاد 

اتمه تمه لكنه ليس وحياء ولذلك بَيّنَ النبي صَإَِلَهعلِنهوَسَاهَ في هذا الحديث أنه قد يُخطئ بناءً على لحن 

الس ب يس OS‏ 
القواعد التي يُفرق فيها بين أحاديث النبي صََلنَءَلِدهِوسَلهَ التي خرجت مخرج الحكم» والأحاديث التي 
خرجت مخرج الأحكام والتبليغ؛ ممن آلف في ذلك شهاب الدين القرافي في كتابه تمييز الأحكام في تمييز 
الفتوى عن الأحكام, وابن القيم في زاد المعاد. وولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة.. وكثيرون 
أخباووا لهذا الما 


6المبالة الداية هذا العديف هبه أصل لسالةميمة خد وهي فا القاضى عة عد 


۷ 
کے 
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حور 
نتكلم عن قضاء القاضي بعلمه لا نقصد بالعلم العلمي الذي تعلمه من معرفة الأحكام, وإنما نقصد 
بالعلم الذي عنده أي: قناعته بالشيء» ومعرفته بالقضية: إذاً: بعلمه أي: بمعرفته بالقضية» هل يجوز 
للقاضي أن يقضي بعلمه آم لا؟ 

# نقول: لها أربع حالات أو خمس, بعضها مجمع عليه وبعضها فيها خلاف: 

0الحالة الأولى: نقول: لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف علمه» كيف يكون ذلك؟ قاض رأى 
رجلا يضرب آخرء فادعى المضروبٌ أمام القاضي أن فلانا ضربه» أعندك بينة؟ قال: لاء إلا أنت» طبع 
هنا لم يقض بعلمه» وإنما أراد أن يقضي بخلاف علمه أنك لم تضربه لا شيء عليك» هذا يُسمى القضاء 
بخلاف العلم» القضاء بالعلم شيء؛ القضاء بخلاف العلم» نحن نتكلم عن القضاء بخلاف العلم» قاض 
يعلمٌ يقين أن هذه العين ملك لزيد فادعاها عمروٌ وأتى ببينة» القاضي يعلم» لكن خارج مجلس 
التقاضي هذا شيء» لا يجوز له أن يقضي بخلافِ علمه. فلا يجوز أن يحكم بها لزيد طيب ماذا يفعل؟ 
له حالتان: 

إما أن يتنحى فيقول: أتنحى عن هذه القضية لغيري» فيرفع إلى رئيس المحكمة بناءً على إجراء 
الحديث يقول: أتنحى ويذكر سبباً يراه. 

أو يُرجئ الحكم في القضية حتى يصطلحواء يقول: اصطلحوا لن أحكم فيها وإنما اصطلحوا 
اصطلاحاً. 

إذاً: القضاء بخلاف العلم لا يجوز بإجماع أهل العلم. 

0 الحالة الثانية: القضاء بالعلم» أي: شخص القاضي علم شيئاً في مجلس القضاء أو خارجه» ثم 
قضى به» علم أن هذه الأرض لزيدء فادعاها عمروٌ قال: لا سأقضي بها لزيد لأني علمت بهاء قضاءٌ 
القاضي بعلمه لها أربع صور: فيكون الصورة الأولى زائد الأربع الثانية المجموع خمس. 

© الصورة الأولى: أن يقضي بعلمه في تعديل الشهود وتزكيتهم» فهذا يجوزء إذا دخل على القاضي 
شخص علم أنه عدلٌ فيقبل شهادته؛ إذا علم عدم عدالته؛ لأنه اطلع على شيء خارج مجلس التقاضي» 
أن هذا الرجل ليس بعدل كذاب.. وهكذا فحينئذ يرد شهادته» إذ لو لم نقبل علم القاضي لوجد حرحٌ 
ومشقة على الناس كبيرة جداً» هذه الصورة الأولى من قضاء القاضي بعلمه» وهو قضاؤه في تعديل 


0 
مح کے 
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رو 
الشهود وتزكيتهم ويقبل. 

© الصورة الثانية: قضاءٌ القاضي بعلمه في القضية المعروضة أمامه فيما علمه في مجلس التقاضي» 
انظر هنا قبدين: فيما علمه في مجلس التقاضي عن القضية المعروضة أمامه» كيف ذلك؟ رجل ادعى 
على آخر ألف ريال فجاء المدعى عليه» فقال: نعم له ألفٌ ريال» ثم بعد قليل قال: لا لاء ما له ألف 
ريال» فالقاضي بنى على علم علمه متى؟ في مجلس التقاضي للقضية نفسهاء فهذا يجوز له القضاء 
بعلمه؛ لأن علمه كان في مجلس التقاضي» وني القضية التي ادعى فيها المدعي بعينهاء فيقضي بعلمه» ولو 
لم نقل بقضائه بعلمه لوجد ما أمكنا أن نقضي» بل يقضي بعلمه أشد أو لم يُشهد على الأقارير التي 
حدثت في مجلس التقاضي» طبع قضاؤه بعلمه المبني على الإقرار؛ لآن غير الإقرار هو استظهارٌ 

© الصورة الثالثة من القضاء بالعلم واضح التقسيم سهل: قالوا: أن يقضي قضاؤه بعلمه فيما حدث 
في مجلس التقاضي مما لا تتعلق به الدعوى المنظورة والمرفوعة» مثلاً: جاء أحدٌ الخصوم فقذف 
الخصم الآخر بالزناء هنا علم القاضي وني مجلس التقاضي أن زيداً قذف آخرء مع أهم يتداعون 
خمسمائة ريال» لكنه قذفه بالزناء فهل يحق للقاضي أن يُقيم الحد عليه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم» 
هذه فيها قولان» والمعتمد أنه ليس له ذلك» بل لابد من إثبات البينة» فيكون هناك شاهدان يشهدان» إن 
لم يكن مع القاضي أحدء فيُعتبر القاضي شاهد وأحد الحضور شاهدٌ آخره فيعتبر القاضي إما شاهد أو 
يكون هناك شهود غير القاضي يشهدون. 

© الصورة الرابعة من قضاء القاضي بعلمه: إذا قضى بعلمه في الدعوى المنظورة» لكن علمه كان قبل 
مجلس التقاضيء قبل أن يدخل مجلس التقاضي أو في خارج الدوام الرسمي؛ سمع زيداً يُقرٌّ لعمرو 
بألف» فلما دخل مجلس التقاضي أنكرء انظر إلى المسألة التي قلنا قبل قليل: أقر في مجلس التقاضي 
هذا باتفاق يُقبل» لكن سمعه خارج مجلس التقاضي» ثم أنكر في مجلس التقاضي نقول: على الصحيح 
من قولي أهل العلم: أنه لا يجوز القضاء بالعلم» ودليله حديث النبي تيوس «تَأَقْضِيَ لَهُعَلَى 
تخو يما أَسْمَعٌ منْةاء مع أن النبي ولوس ينزل عليه الوحي» فيجوز له أن يقضي بالحقٌ وإن لم يك 
قد أتى بالسماع. 


معنف 
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ري 

طيب. نحن قلنا: لا يقضي بعلمه» وفي نفس الوقت: لا يقضي بخلاف علمه» ففي مثل إذا كان له علم 
في خارج مجلس التقاضي فيجب عليه أن يتنحى أو يُرجئهم إلى الصلح» إلا أن يكون قد ظهر ببيناتٍ 
أخرئ ما ثبتت في علمه. 

0 المسألة الثالثة: لهذا الحديث: هذا الحديث استدل به العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن 
الخصوم الحجة. يقول: دليلك كذا دليلك كذاء وإنما يسمع منه فقطء تكلم» النبي صَأََِنَهعََْوسلََ قال: 
فضي لَه عَلَى نَحْو ما أَسْمَعُ ينه القاضي لا يُلقن الحجج» وانتبه لهذه المسألة فكثير من الناس قد 
يظن أن القاضي وظيفته تلقين الحجج» لا ما يلقن الحجج» حتى وإن مال إلى أحد المتداعين» مال أي: 
أحس أن الحق معه ليس ميلان عاطفة» لكن ليس له أن يُلقنه الحجة ما لم يأتٍ بالبينة والحجة فليس لك 
أن تحكم» ولذلك قال النبي صََدَءََووَسَ: «فَأقْضِي لَدُعَلَى نَحْو وما أَسْمَعُمِنْهُ لا يجوز تلقين 
الخصوم الحجج» لكن قد يقول له: اذهب فلعل لك حجة من باب التلميح» استشر شر ذوي الخيرة» أي: قد 
يكون بان هذا قد. وإن كان الأولى ألا يقوله؛ لأن الحق الثاني في الحق واضح 

0المسألة الرابعة: -وهي مسألة مهمة في هذا الحديث-: هذا الحديث يدلنا على أصل» وهو قول 
كثير من أهل العلم خلافا لبعض الحنيفة: وهو أن حكم الحاكم في القضية لا ينق الشيء عن صفته في 
الباطن» كيف ذلك؟ إذا قضى القاضي لرجل بمال وليس له» وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس له هذا 
المال فيحرم عليه أخذه. e‏ لأن النبي بََْدعَلتَهِوَسَرَ قال في الحديث: «فَمَنْ قَطَعْتٌ لَهُ مِنْ 
حَقٌ آخيو سَيْئاء نما أَقْطَمُ لَه ة قطعة مِنَ آلتار)» ما يجوز لك ذلك. 

من تطبيقات ذلك عندنا: بعض الرجال قد يُطلّقٌ امرأته» فترفع امرأتة عليه دعوى أمام القاضي» 
فيقول القاضي: اثبتي بشاهدين» ولا يوجد نادر في قضايا الطلاق؛ لأن دائما في البيوت ومغلقة» ما أحداً 
يعلم بباء فلا تجدٌ شهوداًء نقول: حكم القاضي ظاهراً أن الطلاق غير واقع لعدم وجود البينة» يحرم على 
الزوج أن يأتي زوجته ديانة هذا بينه وبين ¿ الله عَرَجَنَّه ويحرم على الزوجة أن تمكن من نفسهاء وبناءً عليه 
فيجب عليها أن تفتدي أمام القاضي بُخلع وجوباء إذا لم يُطلقها بطيب نفس؛ لأن حكم القاضي لا ينقل 
الحكم عن باطنه» بل يبقى على الباطن» وأما الظاهر فهو في العلانية: وهذا من باب التدين» وهذا مهم 
جداء بعض الناس قد يتداعون أمراً ليس حقا لهم مثل أراضي ملكية عامةء فيرفعون دعوى فيهاء يقول 
لك: اشكني من أجل أن يصير الحكم لي» فيدعي أن الأرض ملكهء وهذا من الظلم؛ فإن «من اقتطع شبراً 


0 


| | 7 ع 
۾ انك E‏ جن ب 


چ 
من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة)» وهذا محرم جدأء والأمثلة كثيرة جداً في قضية الباطن 
والظاهر. 

@ قال المصنف: -١197«‏ وَعَنْ جابر :ا ت اللي 0 و بذ ل كلف سس اا 
يۇخ من شَدِيدِهمْ ِضَعِيفهِم؟' رَوَاإبْنُ حِبّا. 

وله سَاهِدٌ: مِنْ حَدِيتِ بُرَيْدَة عند البرار. 


ET #‏ @ چ 2 ر E‏ اق ار 


هذا الحديث بطرقه التي أوردها المنصف» لذلك حسّنها البوصيري في زائد ابن ماجه» فيه أن النبي 
وسار قال: «كَبْفَ E A‏ يل من شَدِيدِهِمْ لِضْعِيفِهِم؟) فيه أن الحكم يجب أن يحكم 
على القوي والضعيف سواء» فالناس أمام شرع الله عَرَجَنَّ واحد في الحكم» وكذلك في التنفيذ أي: في 
تنفيذ الأحكام يجب أن يكون الناس سواسيةء بل إن الشديد وهو القوي جاه] ومالاً وبدنا أولى تنفيذ 
الك عليه من [السيف» لأ الم يندع اليد اغى ران ولاك قال وكياك ققش ا آي 
تطهر وتقوى الا يُؤْحَذَ مِنْ سَدِيدِهمْ ِصَعِيفهمْ؟». 

© قال المصنف: ۱۱۹۷ - وَعَرْ عَائَِةَ چ قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ آل َآنَمعَيدوَسوَ يَقُولُ: ١بُدْعَى‏ 


ا 3 IT‏ 2 اعم هه ا 0 2 نر 2 33 
بالقاضي الْعَادِلٍ يَوْمَ القِيَامَ فيَلقى مِنْ شدة الحِسَاب ما يَتَمَنى أنه 


ا و2 ج ر ق ٠ 21 e‏ 
حبان» وَأخرّجة الببهقي؛ وَلفظه: فى تمرَة). 
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2 ين أذ ٠‏ وه ET‏ 
باص من إسين فى مرم رواه ابن 


هذا الحديث حديث عظيم جداً في التخويف من القضاء خاصة»ء ومن سائر الأعمال التي يلي بها 
الغرء على رون الرفاسات وغيرها. 

في هذا الحديث أن النبي ةيسام قال: «يُذْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْمَ آلْقِيَامَة هذا الذي هو عادل 
قى مِنْ شِدَّة لْحِسَاب»» وقد قال النبي صَِآتَعَكدوسَه: «من نوقش الحساب فقد هلك»» اما يمى أنه 
لم تقض بَبْنَ انين في تّمْرة1» ناهيك عما هو أكثر» ولذلك الإنسان إذا ولي مشل هذه الوظيفة وابتلي بها 
يجب عليه دائما أن يُراجع قلبه وأن يسأل الله عَرَيجَنّ الإعانة والتوفيق» وأن يستشعر هذا الموقف العظيم 
بين يدي الجبار سُبْحَانَهوَتَعَانَ بأن يُسأل حتى في القضاء في التمرة» وقول النبي صَيَِلَهعلِوسَاَهَ في هذا 
الحديث: (يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ) ليس لازم أن كل قاض يُناقش» فإن ظواهر الحديث أن 


۷ 
حك 


يشغ أ ڪدالساكمبن باشو لوو 


ا 


چ 
النبي ماهو وسار ذكر أن بعض الناس يُحاسب» وبعضهم يُقرر فقط» وبعضهم لا يُحاسبٌ ولا بُقرر» 
وهم السبعون آلف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب» وهؤلاء قلة نسأل الله غك أن 
يرحمنا برحمته وأن يجعلنا منهم على قَلَّةِ عمل منا وتقصيرء فالناس ثلاثة أنواع: وغالب المؤمنين إنما 
فم ووو ا ت ولك قد رركو عاديا راكد صنت ار اروس هد اک كاف اران 
يكون عادلاً مع وجود فجور آخر. 

فالمقصود من هذا الحديث أنه سيق سياق التقرير والتقريع والتخويف. فالإنسان دائم] يُراقب الله 
عل في كل عمل يليه على الناس. 


® قال المصنف: -١19/«‏ وَعَنْ أبي بكر وه عن التي صََلدَدعيِوَسََرَ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قوم ولوا 
00 5 
َمْرَ 


مهم إمرَآةا رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ). 

هذا الحديث استدل به على أنه لا يجوز تولية المرأة القضاءء ولذلك فقهاؤنا يقولون: إن القاضي 
تشترط لدعشرة شرو 

الشرط الأول أن يكون مسلما: 

الشرط الثاني: أن يكون بالغا. 

الشرط القالث: أن يكون عاقلا 

الشرط الرابع: أن يكون ذكراًء فإن المرأة لا يصح قضاؤها ولا يصح حكمها. 

الشرط الخامس: أن يكون عدلاً» وبناءً عليه فالفاسق لا يُقبل. 

الشرط السادس: أن يكون سميعاًء فإن الأبكم والأصم لا يصح. 

الشرط السابع: أن يكون متكلما. 

الشرط الثامن: أن يكون بصيرأء فالكفيف لا يصح توليته القضاء؛ لأن كثيراً من الأقضية مبنية على 
النظر في معرفة العين ونحو ذلك. 


والشرط التاسع والأخير: أن يكون مجتهدأء وتقدم الحديث عنها قبل. 


کے 1 
ال ل فی اوخا ارارک 

© يهمنا هنا مسألة مهمة : 

مسألة المرأة» جمهور أهل العلم على أنه لا يصح تولية المرأة القضاءء وإنما نُقَلَ عن ابن جرير وعن 
أبي حنيفة جواز ذلك» والحقيقة أن أبا حنيفة لم يُجزه مطلقًء وإنما أجازه في أقضية النساء بينهن فيما 
يتعلق بالنساء بينهن لا مطلق القضاء» نعم ابن جرير لم يتحرر مذهبه» ولذلك من الصعب الجزم بأن ابن 
جرير يقول بذلك؛ لأن أغلب ابن جرير غير موجودة التي فيها الفقه» لم يُطبع من كتبه في الفقه إلا كتاب 
«اختلاف الفقهاء»» وهو كتاب مُجزأ؛ طبع جزآن في بلدتين» وكلاهما من سنواتٍ طويلة جداً» وهي 
أبواب منه وليس بكامل» وهذا فائدة المدارس الفقهية التي بقيت؛ تقل العلم وتحرر وعرفت القيود» وأما 
المدارس الفقهية التي لم يبق علمهاء مثل «الجريرة» نسبة لمحمد بن جرير الطبري و«الأوزاعية» 
و«الليثية» وغيرها من المدارس الفقهية» الفقهاء المتقدمين؛ غالب آراؤهم الفقيهة لم تتحرر» مثل 
إسحاق بن راهويه لم تتحررء رأيه لأنه قد يوجد له نص أو نقلٌ عنه» فقد يكون فهم خطأء وهذا كثير جد 
حتى في كلام بعض المتقدمين كابن المنذر» قد ينقل كلام ب بعض أهل العلم على غير وجهه. 


5 55 وعف و2 و ل ا 200 تن 07 
# قال المصنف: -١١919«‏ وَعَنْ أبي مَرْيَمَ الأردي وه عن النبيّ اة 6يوس أ 
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شيا ِن آمر المَسَلِمِينَ فاحتجبٌ عن حاجتهم وفقيرهم؛ احتجبٌ الله دون حَاجَته» أخرّجة أبو داود 


قال لق مَنْ ولاه آله 


هذا أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صَآَلَعَكِيوَسلهَ قال: ١مَنْ‏ ولاه له شيا مِنْ مر الْمُسْلِوِينَ فَاخْتجَب عَنْ 
حَاجَتِهِمٌ) أي: امتنع من حاجتهم وَفقيرهم» أي: واحتجب عن فقيرهم» (اِحْتَجَبَ أَلْدُدُونَ حَاجَتِها . هذا 
الحديث فيد أن الشخصى هوول ف لمر وهذا تسم المعاضروة بالمساءللاضن النقضيير المساءلة 
عن التقصير إذا كانت مبنية على عقب كعقد الولاية» فإن الشخص لا شك أنه مسؤولٌ عنها في الدنيا 
ومسؤول عنها في الآخرة» ومن ولي أمرا وكان من التزام ولايته وعمله بعض التصرفات فاحتجب وامتنع 
من فعلها فلا شك أنه يكون مساءلاً عنها في الدنيا قبل الآخرة. 


فقرائهم» وهذا من الابتلاء الذي يجده كثير من الناس» فإن الناس إذا ولي أمراً يتقرب منه الأغنياء وأهل 


۷ 
کے 
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ور 
الشأن والعلو. ويجد لمجلس هؤلاء من وقع النفس ما لا يجده ني غيرهم» فإن هؤلاء عندهم من 
المطعوم والمشروب والمسكن والتقدير ما لا يوجد عند فقراء الناس» ولكن من علامة توفيق الله عَرَيِجَلَ 
للشخص وخاصة إذا ولي أمراً أن يجعل الفقير أمامه والغني سواء» وأن يجعل الصغير والكبير في نظر 
الناس أي صغارهم وكبارهم في نظر الناس سواء» وهذا من علامات توفيق الله للشخص. 

في أمرك الخاص أنت في بيتك أنت حر افعل ما شئت» لكن في أمر المسلمين العام ليس لك الحق أن 
لاخدا على أحده وهذا زم غليها مسالة ميمة قد أشير لها البنطرادا وهي قضية الراسطة رات 
تعلمون أن الفقهاء يتكلمون عن أحكام العمال في باب القضاءء أحكام العمال الذين يلون ولاية عامة» 
يذكرونها في باب القضاء. 

أحكام الواسطة هل يجوز للشخص أن يتوسط لغيره» هذه تسمى الواسطات؟ الشخص إذا كان 
يُفضل شخص)] على آخر في شيءٍ تحت يده. بناءَ على محسوبية عنده هوء فهذا لا يجوز لا يجوز له أن 
يُقدم أحداً على أحد لأجل قرابة أو معرفةٍ أو جوار أو غنى» هذا الأمر الأول وإنما يُقدم الأفضلء فإن 
استووا نعم» إن استووا له النظر في تقديم أحدهم على الآخر إن رأى المصلحة في ذلك» أو كان هذا الأمر 
متاح للجميع» فيجعل لشخص آخر القبول فيه» كقبول بعض المدارس ونحو ذلك» وهو مفتوح 
للجميع» فلا ضرر على أحدٍ فيه يعظم الإثم إذا كان هذا العمل في الشفاعة والواسطة فيه إضرارٌ وظلم 
لآخرء فلا شك أنه أشد. 

© الأمر الثالث: إذا أخذ أجرة على ذلك, فإنه إن أخذ أجرة على عمله فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

9القسم الأول: من كان يعمل عملا وأخذ أجرةً على مُخالفة ما أمر الله عَرَبَجَلَّ في عمله. فإن هذا 
الرجل يُعتبر راشي الباذل راشي والآخذ مرتشي وسيآتي في الحديث القادم» وجمع مع الرشوة الظلمء 
وهو من أكبر الكبائر. 

0القسم الثاني: أن يأخذ مالاً على عمله من غير ظلم لأحد. وهذه التي قال عنها النبي 
صَََلنَءَلِتَهِوسَرّ: «هدايا العمال غلول»» كثير من الناس يعمل عملاً يكون مثلاً لنقل في وظيفة معينة؛ لنقل 
قاضي بما أننا مع القضاءء فيأتيه أحد فيقول: يا شيخ فلان هذه هديةٌ لك» أخدٌ هذه الهدية حرام؛ لأن أخذ 
هذه في مقابل عمله» وقد قال النبي صإله ووسر : «هدايا العمال غلول». المُراد بالعمال من يرون ولاية 


2 1 
سس فی ؤلؤل من كار 
ا ايسور اد ا 

إذاً: أذ المال إذا كان لم يتعلق بعملك لها صورتان: إذا كان في مخالفة ما أمر الله عل من أداء 
العمل على وجهه فهي رشوة» وهي من أكبر أسباب المحق للبركة في المال» ومن أسباب العقوبة 
الوه 

يليه الثاق: الخلولء» وهو أن يأخلمالاً على عمله» سوا قبل العمل أو بعد قلا يجوز أخذ المال 
مطلقآ» حتى لو كان المرءٌ في وظيفةٍ صغيرة» كمراقب» فيأتيه شخص مراقب في البلديات فيقول: خذ هذه 
هدية» هذا حرام لا يجوزء هدايا العمال غلول» كأنك أخذت شيعا في مقابل بيت مال المسلمين» هذا إذا 
كان طبع الشخص يتعلق بعمل عام» لو كان الشخص ليس في عمل عام» موظف في محل في مطعم 
EEL LE a ae e e,‏ 
إلا أن يكون يُخالف جانباً عقدياًء أو يضر بصاحب العمل» فلا نسميه غلولاً» وإنما نسميه غش] 
وخداعاً. 

0القسم الثالث: وهذا الذي أريد أن أصل له في هذا الحديث» المفروض | لرشوة أؤجلها للحديث 
الذي بعده؛ أن يشفع المرء شفاعة» ويأخذ عليها مالآ وتكون هذه الشفاعة ليست في عمله هوء وإنما 
لعمل غيره» فنقول: إن هذه الشفاعة نوعان: إن كانت الشفاعة في أمر يتعلق بالأمور العامة للمسلمين» 
لامر ا الى ی ی ا جر اغ الاجر اا ات 
عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صََِّلنَهءَلِتِوسَلََ قال: «من شفع شفاعة فأهديت له 
هديةٌ فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربااء كل من شفع شفاعةً عند جهة عامةء ثم أعطي هديةٌ» سواءً 
بمشارطة أو بدون مشارطة» فهي باب من أبواب الرباء ومعنى كوتها بابك من أبواب الرباء أي: مال حرام؛ 
لأن الربا يُطلق بمعنيين المعنى العام والمعنى الخاص» وهنا بالمعنى العام» وقيل: إن المراد وقيل: إن 
المراد بمعناها رباء أنه أخذ المال على ما لا يجوز أخذٍ المال عليه» كما أن المرابي يأخذ المال على ما لا 
يجوز شد المال عليه وهي التأخير ف السداف 

النوع الثاني: إذا شفع شفاعة إلى غير ذي سلطان» إلى غير جهة عامة» فيجوز أخذ الشفاعة مثل 
ماذا؟ يضرب الفقهاء مثالا لذلك يقولون: لو أن رجلا قال لآخر: اخطب لي فلانة» فخطبها له بجاهه» 


ڪچ . 
ص ANE U asa‏ وعد 6 وت | 1 
لفضيلةالشيج آد.عبدالسلامب ناشوی 101 4 
SSS‏ 
فأعطاه مالآ أو شارطه على ذلك فيجوز؛ لأن الشفاعة هنا ليست عند ذي سلطان» ليست عند جهة عامةه 
ومثله يقال في أمثلةٍ أخرى. فيما لو قال مثلا: البيعة الفلانية إن أتيت بها لى -طبعاً من غير غش - فلك 
كذاء اشفع لي عند فلان لبيعهاء فهذا يجوزء فيكون حكمه حكم السمسرة. إذاً: الفرق بين الشفاعة التي 
يجوز أخذ الأجرة عليها والتي لا يجوز: هي باعتبار عند من تكون الشفاعة» هذا هو تقرير المسألة على 
4 5 و ET‏ 
التحقيق كما ذكر جمع من فقهائنا 
@ قال المصنف ٠‏ وَعَنْ أبِي هريره © قَالَ: ١لَعَنَ‏ رسو لد ي نومار آلرّاشى 


وَلْمَْْفِيَ في الُم رَوَاهلْحَمْسَفُ وَحَسَنَهُآلتَرّمِذِيٌ» وَصَحَّحَة بن حِبّانَ. 


ولد شاه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عند الأزبعة NNE‏ يع 


0 

ا O‏ 
إنادة لفطل رقع وقول الها A‏ لاشيم 0 تشي فِي اَلْحُكُْم). زيادة كلمة «فِي أَلْحُكم»» 
وهذه الزيادة عند الترمذي وأحمد, ثم أورد بعد ذلك له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة 
إلا النسائي» والحقيقة أن حديث عبد الله بن عمرو أصح إسنادا» ولذلك يقول الترمذي بعد إيراده 
لحديث عبد الله بن عمروء قال: حديث عبد الله بن عمرو أحسنٌ شيءٍ في هذا الباب وأصح أي: وأصح 
ما في الباب» هذا الحديث فيه أنه لا يجوز الرشوة» والرشوةٌ لا تسمى رشوة إلا إذا كان المرتشي عند ذي 
بلطاق اميعي نادن عه فى بنلطان كان ركو فاعية ‏ رضاكمة: أو أن كوقوالي صمل و 

وسبق معنا قبل قليل من باب الاختصار أن الرشوة إذا كان لتغيير الحكم فهي ظلم وهي أشد 
أنواعهاء وإن كانت لأجل الإسراع في الحكم من غير تغيير فهي ظلم كذلك» وتسمى رشوةًء ولذلك فإن 
اوسا بزع ارخ بق عرق اداو رر على ار ا كر قال لماجي للا 
تدخل؟ فقال: إن هذا الحاجب يُريد أن أعطيه شيئ لكي يُعجل دخولي» فقال: أعطه ليس فيه ظلم لأحد. 
قال: لاء ولكني سمعت ابن مسعود زه. . ثم ذكر هذا الحديث» فحمل هذا الحديث على كل إعطاء لذي 
سلطانٍ أو يكون نائب عن ذي سلطان» ولو كان حاجبا في الدخول والخروج. 

وأما إذا كان من غير ظلم فلا شك أنه لأجل العمل فقط فهذا لا يُسمى رشوة وإنما يُسمى غلولٌ» 


وهو أيضاً محرم وهو من كبائر الذنوب. 


1 کے آ E.‏ ا امد 1 ت ي ااا 
1 کک ا 2 EEE‏ ع 
Yor 3%‏ کے سجن باو ارد يناد الاخخار 
نا الك E‏ ١د‏ 
7 شح 2 


0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث ننتقل لهاء وهي: مسألة: هل توجد صورة مستثنا 


المذهب لا يستثني أي صورة» واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية صورة» وهي: البراطيل التي تعطى 
للظلمة» وقصده بهذه الصورة أن يُعطى الظلمة الذين يُريدون أن يأخذوا جزءاً كبيراً من مالك» فتعطيهم 
مالآ يسيراً لحفظ المال الأكثرء فقال: هذا يجوز من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل» وكلام شيخ 
الإسلام وإن كان تنظيره في العقل صحيح» إلا أن تطبيقه عند كثير من الناس غير منضبطء ولذلك كثيرٌ من 
الناس يدعي أنه يختار هذا القول وهذا الرأي» ثم يأتي بالرشوة في أجلى صورها لأجل الاحتجاج بهذا 
القول» ويقول: إن لي حقّا ذلك. 

مثال ذلك: بعض الناس يتوهم أن له حقّاء أو يظن أن له حقَّ] وهو مُنازِعٌ فيه» ثم بعد ذلك يدفع 
الرّشَا ليأخذ هذاء الذي يظن أو يتوهم أنه له حق» بعض الناس يكون هناك مانع من استحقاق هذا الحق» 
بأنيكون هناك منازع في خصومة ونحو ذلك» فيدفع هذا الشيء» بعض الناس تكون المسألة فيها 
خلاف» مثل قضية الجمارك» فبعض الناس يقول: أدفع الرّشا لأجل عدم أخذ الجمارك» وهذا لا يجوزء 
فإن التحقيق كما تعلمون ومر معنا في التعشير؛ أن المذهب يُجيزون التعشير للتجار التي هي الجمارك 
الآنء وخاصة إذا كانت تصرف في المصالح العامة» وتقدم الحديث عنهاء فلا يجوز دفعٌ الرّشا لأجل 
الامتناع من هذا التعشير أو لأجل منع هذه الجمارك التي تصرف في المصالح العامة للمسلمين» 
بشرطين: أن تكون للمصالح العامة» وأن تكون عامة ليست لأحدٍ دون أحد. 

بعض الناس قد يتوسع في هذا الباب ويستخدمونه» ومن رأى في أحوال الناس وأقضيتهم رأى أنهم 
يتوسعون في ذلك توسعاً كبيراً» بل بعض الناس يرى أن هذا الأمر الذي وجب في ذمته ليس مستحقاء 
يأتي لقولٍ شاذ أو يفهم فهماً خاطتاء ثم يريد أن يتخلص منه بدفع الرّشاء ولذلك يقول ابن حجر الهيتمي 
الشافعي لما ألف رسالة في الرّشاء لما ذكر القول الذي قاله الشيخ وسبق له بعض الشافعية؛ قال: وهذا 
القول وإن كان من حيث التنظير مقبولء إلا أن تطبيقه عندا لناس غير منبط» فالصيرورة إلى قول 
الجميووهو التعية: 

إذاً: متى نقول يجوز ذلك؟ إذا كان الحقٌّ للشخص واضح وجلي» والظلم فيه بين لا يحتمل تأويلا 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ مسح وى 
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ري 
وكان الشخص لا طريق له لوصول حقه إلا ذلك فحينئذ يجوز» بعض الناس قد تكون له معاملة في البرية 
قد تتأخر شهرأء فيقول: أدفع المال لأنالها بعد يوم هل يجوز ذلك؟ نقول: لاء هذا حراءٌ من الرشوة 
حقك سيظهرء لكن أمامك أناس قد أطالوه؛ لأنك دفعت المال غيرك سيتأخر حتى يدفع مثلك» ولو أن 
الناس جميعاً امتنعوا عن بذل الرّشا لما بذله أحد. ولذلك الشارع سد باب الرّشا والأسباب المفضية 
للرّشا الذي يكون ظلمء وهو هدايا العمال؛ لأن هذا العامل إن كان سيعطي عمله بهدية المرة الأولى 
قبل الهدية من غير مشارطة» المرة الثانية بما أنها تجوز فأصبح يُشارطه. المرة الثالثة لن يُعطيها إلا 
بمشارطة» المرة الرابعة سيُؤخر الأول حتى تكون مشارطة» المرة الخامسة سيكون الظلم الواضح 
الجلي» ولذلك حقيقة لما حرم الشرع هذه الصور ج جميعا؛ كان متقدمة على بعض التنظيمات المعاصرة 
الوضعية لبعض البلدان حينما لم تجرم الفعل إلا أن يكون لأجل أن يكون المبذول له موظف)ء وأما إذا 
كان خارجا عن الوظيفة فلم يُجرموه» والشرع جرمه حينما قال في حديث أبي هريرة: امن شفع شفاعة 
فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا». 

® قال المصنف: -1٠١١١‏ وَعَنْ عبد الله بن الزْييْرٍ :ا قَالَ: «قَضَى رَسُولُ أله ايوس أن 
لْخَصْمَيْنِ يَقعْدٌ عْعْدَانِ بَيْنََدَي َلْحَاكِم؛ رَوَاهُ أبُو داو وَصَحَّحَهُ أَلْحَاكِمُ). 

هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من غير اختصار عند أبي داود» ذكر المصنف أنه قد صححه الحاكمء 
لکن هذا الحديك قد عة أغلها بدغية التحق ل الحكامه الصغرض والوسطى رالرى فإثه عل هذا 
الحديث بأنه جاء من طريق مصعب بن ثابت الأَسْدِيء وهو مُتكلّمٌ فيه ولكن على العموم هذا الحديث 
احتج به أحمد في رواية عبد الله بن أحمد عنه» فإنه قال: سنة القاضي أن يَجُلّسَ الخصمان بين يديه ثم 
ذكر عبد الله بن الزبير. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

۵ المسألة الأولى: أنه يُستحب للقاضي أن يُجلس الخصمين بين يديه يجعلهما أمامه لسببين: 

السبب الأول: للعدالة بينهماء فلا يجعل أحدهما بين يديه والآخر بجانبه أو خلف ظهره. 

السبب الثاني: لكي ينظر إليهما معآء ويكون سماعٌ كلامهما وإظهارٌ حجتهما أمامه سواسية. 


0 المسألة الثانية في هذا الحديث: أن ظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين المسلم وغير المسلم أمام 


0 


اع ل شت بوا م من أ الَا 
EL‏ 


° 
القاضي» وهذا هو ظاهر كلامٌ الخرَقي» وهو ظاهرٌ كلام المتأخرين كذلك كما ذكر ذلك الزركشي» 
فظاهر ذلك: أنه لا فرق بين المسلم وغيره فكلاهما يكونان أمامه يستويان في الدخول وفي المجلس. 
نكون بذلك الحمد لله أنبينا باب القضاءء في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الشهادات. 


76 A 


ر اا ا 


۷ 
ك 


SSS 
E O O الكية ربن ا وكالوه‎ 
لله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيرا إِلَى يَوْم الدّين.‎ BT 
al 
قال المصنف: «[بَابُ الشَّهَادَاتِ]‎ © 
ا‎ 5 5 4 ew © اص‎ 0 
0 ع عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ أَلْجْهَنِيَ ولب أن ل‎ 


0 


الي بتي بشّهَا ER‏ 

فإن المصنف رَحَدَاَانَهُ حاتي بن 0 
الشهادات» 0 ظ2 لَه برأم يُقسمون أحكام الشهادات باعتبار الأبواب المتعلقة بهاء 
فيذكرون بعض أحكام الشهادات في البيوع» ويذكرون بعض]ا منها في باب لعل ويذكرون بعضها في 
الحدود وبعضها ني الجنايات؛ وسبب ذلك أن كل نوع من هذه الأنواع المتقدمة ب يشترط له في نصابه ما لا 
يُشترط في الآخر» فالنكاح على سبيل المثال لابد أن يكون من تحمل الشهادة فيه ذكران ولا يصح غير 
ذلك» وأما الحدود فإن كانت زنا فلابد من شهادة أربعة ذكور. وأما غيرها من الحدود فلابد من شهدة 
ذكرين» إلا الشرب فإن الفقهاء يتجوزون باعتبار قرينة وتكلمناء أو اعتبار القيء بينة» وتكلمنا عنها في 
باب حدٌ المسكر في أول هذا الفصل» وكذلك يُقال في باب البيوعات» فإن البيوعات يُقبل فيها شهادة 
رجلين أو رجلٌ امرأتان» أو رجلٌ ويمين المدعي كما سأذكر بعد قليل بمشيئة الله عل 

إذاً: الفقهاء يتكلمون ني كل باب عن النصاب في محله» وأما في باب الشهادات فإنما يوردون الحكم 
التكليفي لمسألة التحمل والأداء» ويتكلمون كذلك عن المسألة الثانية والتي هي متعلقة بصفة الشهداء 
الذين يشهدون, وما هي القوادح والموانع التي تمنع من صحة شهادتهم 

ل ل ا ل ل ل 
صا ووس قال: «آلا ا خب ركم َير آلشّهَدَاءِ؟ أَنَذِي 5 بشَهَادتِهِ قَبْلَ أن يسْأَلَهااء هذا الحديث فيه 


ماد من ا ا و أن أداء الشهادة شه رة «ولاياب الشُهدَآء إدًاما غوا 4 [البقرة:۲۸۲]ء فهو 


ڪڪ شکچ ا م ا 
CC.‏ يواسي وت امامل من أد از الأاخكار 
أداءٌ لأمر الله عَرَجَنَّه والناس يختلفون في أدائهم الواجب عليهم» فإن من تحمل شهادةً وجب عليه أن 
وما نائو هه خسم و ا ا 
الشرط الأول: أن يطلب منه. والشرط الثاني: أن یکرت الحل لايد بست الا ات هذا ها يلق باد 
ل 0 

تحمل الشهادة: يقول الفقهاء مر اکچ يرن الأصل في الشهادة أن تحملها ليس بواجب؛ لأن 
تحمل الشهادة يلزم منه مؤنة» فمن مؤنتها أن يحضر الشهادة إلى مجلس التقاضي» من مؤنتها أنه يُعَرَّض 
نفسه للقدح في عدالته» فإن المشهود عليه لربما قدح في عدالة الشاهد» ولذلك كان بعض من له أنفة يأبى 
من الشهادة لما يخشى من رد شهادته» ولذلك فيها نوع مشقةٍ ونوع نقص على المتحمل» ولذلك لم يقل 
أحدٌ من أهل العلم: إن تحمل الشهادة واجبء وإنما هو مترددٌ بين الإباحة والندب بناءً على الأمور 
الا 


© قال المصنف:(٠٠‏ ل U‏ قَالَ رَسول آله صااە ایو وسار: إن 
2 يرم زفي م آل ين لوهم نَم الذي ينهم ئم يون 55 وََايُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلا 
ومون وَيَنْذّرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ يهم آلسّمَنٌ) متف عَلَيْوا. 

هذا حديث عم ران أن النبي صَلْدَْعََتووَسدَهَ قال: (إِنَّ حَبْرَكُمْ قَرْنِي ا فقوله: (إنَّ خَيْرَكُمٌ) هذه خيرية 
مطلقة» فلا شك أن أفضل الناس من صحب النبي متسل ثم يليه من رأى من صحب النبي 
اة يوسب إذاً: «خَيْرَكُمْ) هي خيرية مطلقة» كما أن هذه الخيرية هي خيرية جنس وآحادٍ مع 
فالجنس جنس الصحابة أفضل ممن بعدهم» وكذلك الطبقة الثانية أفضل ممن بعدهم» ثم الطبقة الثالثة 
أفضل ممن بعدهم» ثم بعد ذلك يستوي الناس هذا من حيث الجنس» وأما الآحاد فإن آحاد أولئك 
الصحابة بعضهم أفضل ممن بعدهم ولا شك» ولذلك أجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد النبي 
وسار هو أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وانعقد الإجماع بعد ذلك» أي: في آخر عهد 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا التفضيل وعلى الدرجات الأربع» لكن قد يوجد من آحاد 
الناس بعد هذه القرون من يفضل آحاد الناس غير الفاضلين في القرون الأولى» ولذلك قد يأتي في آخر 
الزمان الرجل يعمل بالعمل يكون له أجرٌ خمسين ممن رأى النبي ءوسل ليس كبار الصحابة 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% YoY‏ 4 


ير 
وإنما من كان دونم» إذاً فقد يكون من المتأخرين من له الفضل والسبق والمكانة والعبادة والزهد 
والورع ما قد يسبق به بعض] من التابعين أو تابعي التابعين أو لربما سبق بعض الصحابة» ولا أقول كبار 
الصحابة وإنما سبق بعض الصحابة من صغارهم أو من أغمارهم الذين لا يكونون من المكانة وملازمة 
الذي صَََلنَهءَلِتَهوَسَلَرَ وهذا هو اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. 


إذاً: ففضل الصحابة من حيث الجنس هم أفضل ممن بعدهم» وكذلك من حيث الآحاد بعض 
آحادهم أفضل من مطلق الناس بعدهم» لكن قد يكون ممن بعد القرون الفاضلة أو مما بعد الصحابة 
يفضل الصحابة» ولذلك يقول علماؤنا وعلماء الشريعة يقولون: إنه قد يكون من التابعين من هو أفضل 
من بعض الصحابة» ولذا أمر النبي صَِزَلََدعََنهَِسَلر وإن كان الاستدلال عدم إطلاق» لكنه فيه إلماحة 
وإشارة؛ أمر النبي صَِِلنَهعَلِوسَهَمَ بمن رأى أويس] أن يستغفر له» أن يسأل أويسا الاستغفار. وهو أويس 
القَرَنيِه والحديث في مسلمء وهذه قرينة من النبي روسل أن أويسا في الجنة» وأشار لهذا المعنى 
الشيخ تقي الدين في بعض كتبه ية هلين هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية: في قوله: (إنَّ حَيْرَكُمْ قَرنِي» قيل: إن المراد بالقرن هو مائة عام» ولكن الذي عليه 
المحققون من أهل العلم أن المُراد بالقرن هم الطبقة أي: الصحابة» والقرن الثاني المراد - بهم التابعون» 
والقرن الثالث هم تابعوا التابعين» ولذلك جاء في بعض الأحاديث بيان فضل من رأى النبي 
اوسا ومن رأى من رأى رسو الله 20 ومنرأى من رای رسول الله 
صََلََََهوَسَلَرَ إذاً فالمر اد بالقرن هم الذين رأوه وأدركوا ذلك الجيل» فيسمى قرناء وليس المُراد على 
التحقيق» وإن كان قولاً لبعض أهل العلم هو مائة عام» ولذلك استقرا , بعض أهل العلم الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين» فقال: لا يكاد يوجد بين هؤلاء الثلاثة من ثبت أنه أدرك تابعيا من عنده بدعة 
كانت بدعةً ظاهرةً بيئة» ولذلك عمرو بن عبيد لم يك من هذه الطبقة الأولى ولا الثانية وإنما كان من 
الثالثة» نعم أدرك الحسن البصري والبصري من طبقة التابعين» ولذلك طبقة الصحابة والتابعين لا يوجد 
ل الظاهرة. 


ت 
ر ےت 


قال: 21 ا 4( نَهُمْ) أي: : يلون القرن الأول» م الذِينَ يَلُونَهُه) وهو كذلك. 


عد لأسي Eg aT‏ مف ص عاق 4 ET‏ ب Se‏ عون و وي . : 
قال: ١نم‏ يون قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونْونَ ولا يُؤْتَمَنُونَه وَيَنْذْرُونَ وَلَا يُوفُونَ). هذه 


چڪ شکچ ا م ا 
زلك7/7©6يي لاللللبطج اليد َمِل ينا أةالاخكار 
الجمل أتى بها النبي صَزََْمعَوسََمَ من بيان الذم وهو من باب الإخبار عن حرمة هذا الفعل» ولذلك قد 
يأتي أحيان] صيغةٌ الأمر على صيغة الخبر» كما قال الله يلا: (١‏ © وَالْولداتُ بن أوَلَدَهْنَ حون امن 4 
[البقرة:717]» ومثله التحريم» قد يأتي في سياق الذم والإخبار عن المذمومين» فهذه الأمور التي ذَنَّها 
النبي صَِآَلنَعََتِوسَكَهَ ثلاثة أمور» الأول: قال: «يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ). وسأؤخر الحديث عنها لأنه هو 
محل الباب في آخر الحديث عن الباب» قال: «وَيَخُونُونَ وََا يُؤْنَمَئُونَ)ء وهذه لا شك أنها من علامات 
قرب الساعة ودنوها قلة الأمانة» حتى إن الناس يتخابرون أن في البلد الفلاني رجلٌ يؤتمن أو رجلّ أمين» 
ولذلك فإن قلة الأمانة وعدم استئمان الرجل على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وخوفه من الناس هذا 
من علامة فساد الزمان وبعد الزمان عن وقت النبوة. 

قال درون ولا وفوا بآن كر من الدذر والأيسان باه ع فإن النذ ريشم الندرالذئ 
تكلمنا عنه في الدرس الماضي» ويشمل أيضاً كذلك الأيمان» وهذا من علامات السوء؛ أن الشخص 
يحلف ولا يفي بما حلف. 

قال: (وَيَظْهَرٌ فِيهمْ آَلسَّمَنُ) أي: كثرة السَّمَنَء وهذا لا شك أننا نستفيد من هذه الجملة حكمين: 
الحكم الأول: أننا نقول: إن السَّمَنَ في ذاته ليس مذموماء وإنما أورده النبي هرسام من باب 
الوصف لهم ليس من باب الذم؛ لأن السَّمَن مر خلقه الله عمجل في الناس» ولذلك جاء أن زوج النبي 
وله وهي سودة :2 كانت امرأةٌ سمينة» فقد جاء بعض الأخبار أنها لما نزل الحجاب كانت هه 
تلبس الحجاب فتُعرفٌ بِسِمَيِهاء فقال لها ابن عمها عمر: قد عرفناك يا سودة» فأنزل الله عَرََلّ: ولا 
مك يتوق اماه ر ها 4[النور:٠]ة‏ وتقدم معنا أن سا ظهر مها أربعة أشياء متها الفجريية 
وهو الجُرم» والمرأة لا تستطيع أن تكون في صندق لا يُعرف جُرمها نحيفة أم سمينة» وكذلك سودة بنت 
عبد الله بن عمر فإنها كانت سمينة» وأخذ منها فقهاؤنا مسألة» فقد روى الأثرم أنها كانت سمينة» فكانت 
تسعى بين الصفا والمروة كل شوط في يوم» فأخذوا منه أن اشتراط الموالاة بين أشواط السعي بين الصفا 
والمروة ليس بواجب وإنما هو مندوب» وهذا كان بمحضر أبيها والصحابة ولم يمنعوا ذلك. 

فالمقصود أن السَّمّن في ذاته هو من أمر الله عَرَجَلَ لكنه صفة» وهذا الفقه مهم؛ لأنه قد جاء في بعض 
الأخبار أن في آخر الزمان الناس تكون لحاهم كحواصل الطير سوداء أو كالثغامة سوداء»» هذا إن صح 


۷ 
کے , 
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وير 
الحديث مع ضعفه الشديد» فنقول: إن هذا من باب الإخبار لا من باب الم» إخبار صفتهم أنهم يصبغون 
أهم يصبغون بسواد. ولذلك فإن فقهاءنا يقولون: إن الصبغ بالسواد ليس محرماًء وإنما هو مكروه. 
وتقدم الحديث عنه في أكثر من موضع في هذا الباب. 

الفائدة الثانية: أننا نقول: إن قوله: «وَيَظْهَرٌ فِيهمْ اسمن استدل منها فقهاؤنا على أن هذا الوصف 
وإن لم يكن في ذاته مذموم لأنه من أمر الله عَرَبجَنَّه إلا أن ما كان مُفضياً إليه قد يكون مكروهاء ما أفضى 
الوا فاا كير من الوا كر دروو اا اد صن الب 4 ا 
أنه قال: «إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين)» وقد أمر النبي یوسر بالاحتفاء وأمر بالاستخشان: 
«اخشوشنوا» رواه أبو عوانة وصححه النووي» وأمر النبي صَرَّلنَهعَلهوسَمَ بأن يتمعددوا بأن يكونوا كمعد 
بن عدنان في لغته فصيحاًء وأن يكون كمعد بن عدنان في لباسه لباس العرب» وأن يكون كمعد بن عدنان 
في غلظته التي هي الشدة» ولذلك كانت العرب إذا رأت الولد نجيباً يُشابه الرجال قالوا: تمعدد» أي: في 
هيأته» ولذلك جاء في الحديث المشهور روي مرفوعاً وموقوفاً على عمر وَلة. 

إذاً: المقصود أن الترفه هذا هو الممنوع» وأما الشبع فقالوا: ليس مكروه]؛ لأن النبي صا يوسا 
أعطى أبا هريرة اللبن حتى شبع» فليس الشبع مكروهاًء وإنما ما زاد عن حد الشبع هو الذي يكره لكن 
هو خلافٌ الأولى» الأولى ألا يشبع الآدمي. 

هذا الحديث أورده المصنف بعد الأول. وظاهر هذين الحديثين التعارض» وهذا هو محل الشاهد. 
ففي الحديث الأول: أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ويؤديها قبل أن طالب مه والحديث الثاني فيه: 
صفة ذم من بعد القرون الثلاثة أنهم يشهدون أي: يؤدون الشهادة» والحديثان كلاهما يتعلقان بالأداءء 
يؤدون الشهادة ولا يُستشهدون أي: ولا يُطلب منهم أداؤهاء ولآهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين 
طريقان: 

الطريق الأول: وهو الذي مشى عليه الموفق والمشهور عند المتأخرين من أصحابنا: أن المُراد 
بالحديث الثاني» وهو قوله: ا يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وََا يُسْتَشْهَدُونَ). فيما إذا كان صاحبٌ الحق عالما 
بالشهادة» أي: يعلم أن الشاهدٍ شهادة» فحينئظٍ لا يُستحبٌ لمتحمّل الشهادة أن يؤديها؛ لأن صاحب الحق 
يعلمٌ بها ولم يطلبها منك» وأما إذا كان صاحتٌ الحق لا يعلم أنك قد تحملت هذه الشهادة فإن أداءك لها 


کک 1 
ا فی عاو دراک 
من غير طلب هو أفضل الحالات. إذاً فرّقوا بين الحديث الأول والثاني؛ فقالوا: خير الشهداء الذي يؤدي 
الشهادة قبل أن يُسألها إذا كان من سيشهد له غير عالم بتحمله لهاء والحديث الثاني المذموم: انم يَكُونُ 
قوم يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتشْهَدُونَ): أن المقصود بها إذا كان عالم] ولم يطلبهاء بعض الناس له غرض. لا 
يريد أن فلان] يشهد» له غرض.» لا يُريد شهادة فلان؛ لأنه ربما يُتقدح في الشهادة لأجل فلان فيهاء أو أنه لا 
يُريد لهذا الشخص مِنَهَ عليه» بعض الناس هكذا يرى؛ لا يُريد لفلان مِنَهَ فلا يريد أن يحضر فلان» أو لا 
يُريده أن يعلم» بعض الناس عنده تحسس من العلم بأخباره وخاصة في التجارة, لا يُريد أن هذا المتحمل 
للشهادة يعلم أن الحق قد وصله؛ وما الذي حكم فيهاء أو لا يعلم بالخصومة.. وهكذاء فقد يكون له 
غرض من عدم طلبه» هذا هو الذي مشى عليه الموفق وتبعه المتأخرون. 

القول الثاني في المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين: قال: لاء فإن الحديث الأول شاملٌ لكل من 
تحمل شهادةٌ فيُستحبٌ له أداؤها من غير طلب» سواءً كان يعلم من شّهِدَ له أو لا يعلم بتحمله الشهادة 
والحديث الثاني محمولٌ على من سهد بالباطل» وكانت شهادته كاذبة» والدلي على ذلك أنه قد جاء في 
بعض ألفاظ الحديث نفس الحديث أن النبي صَِرََعََيَِوسَلَهَ قال: «ثم يفشوا الكذب» حتى يشهد الرجل 
ولا يُستشهد). فجعل أن هذا الشيء متعلقٌ بفشو الكذب» وعلى العموم المسألة فيها القولين التي 
ذكرتهما قبل قليل. 

@ قال المصنف: 1٠١50‏ - وَعَنْ عبد آله بن عَمْرِو وكا قَالَ: قال رَسُولُ ال صَآْدَعيوسَ: ١لا‏ 
جور هاده ان وَلا خَايِئَةِ ولا ذي جِمْرٍ عَلَى أَخِبهء وَل تَجُورُ شَهَادَُآلْقَانِع لهل الْبَيْتِا رَوَاه خمد 
ET‏ 

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود» وقد جاء من حديث محمد بن سليمان اللأموي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء ومحمد بن سليمان هذا حاله مقبولة» بل وثَّفّهُ بعص أهل العلم» وهذا أصح 
أسانيد هذا الحديث؛ لأنه قد جاء عند ابن ماجه من طرق أخرىء وفيها بعض الزيادات» وقد اعترض 
عليها فقهاؤناء ولذلك لم يوردها المصنف» وهذا الحديث قال عنه جمع من أهل العلم كالبرهان بن 
مفلح وغيره: إن إسناده جيد» وقد ذكرت لكم قبل أن البرهان غالب لا يحكم على الحديث من قبل 
نفسه. وإنما ينقل حكم جده الشيخ محمد بن مفلح» أو ينقل حكم جده لآمه الجمال المرداوي. 


۷ 
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نبدأ بأول جملة منهاء وهو: شهادةٌ الخائن والخائنة» قول النبي صرالةييوسآر: «لا تحور شَهَادَةٌ 
خان وا حَائئَةِ) المُراد بالخائن قيل: الذي يخون الأمانة» وهذا معنىّ ينص عليه الحديث صراحة» وقال 
بعض أهل العلم وهو أبو عبيد القاسم بن سَلام وهنا فائدة في ضبط اسم القاسم وغيره» يقول أهل 
العلم: إن كل من على هذا الوزن سَلَام فهو بالتشديد إلا رجلين» الصحابي وشيخ البخاري» ومن عدى 
ذلك فكلهم سَلّام إلا الاثنين هؤلاء فإنهم سَلَدَم» ومحمد بن سام شيخ البخاري» وقد اختُلِفَ في ضبط 
بع البسارى اهوراد ا بال و انى هارا ق عط ابي روادق الخاری على 
الخلاف فيه وذكر فيه هذه القاعدة» والرسالة مطبوعة لبعض أهل العلم المتقدمين» ست الآن من 
مؤلفها. 

قال أبو عبيد برچ اکا چانز: ا يخهى ات ای قط يل ی كا فين 
خان فرض الله عَرَجَنَّه وألزم به من أداء الحقوق واجتناب المحرمات» وبناءً على ذلك» هذا مشى عليه 
فقهاؤنا؛ أن قول النبي صا لووسآر: «لا تَجُورٌ شَهَادَةكَائْن ولا حَائتَةٍ) استنبطوا منها حكمين: الحكم 
الأول: أنه لا تصح شهادة غير المسلم» فشهادة غير المسلم لا تصح. إلا على المشهور في موضع واحدٍ 
قل لاشمرر انها :اع السام إلا ن ر ورا دا وور فاا ع ار ف لسر لاقي 
لورود النص به؛ وما عدى ذلك فيقولون على الأصل فلا تُقبل شهادة غير المسلم» دليلهم أدلة كثرة منهاء 
قالوا: ولا تجوز خيانة خائنٍ ولا خاتنة» قال الشيخ شمس الدين الزركشي» قال: والكفر بالله أخون 
القانة هذهو المكيون: 

إذاً: لا تقبل شهادة غير المسلم وهو الذمي إلا في موضع واحد أن يكون ذمي] وأن يكون في سفر 
وعلى وصية للآية. 1 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: تصح شهادة أهل الذمة على 
المسلمين» ومن باب أولى تصح شهادتهم على بعضهم إذا وجدت الحاجة» المذهب حتى لا يُصحح 
شهادتهم على بضعهم» لكن اختيار الشيخ أنها تصح شهادتهم على المسلم بشرط الحاجة لا ابتداءً» مثل 
أن يكون في مكان وجدت فيه حقوق مالية أو جراحات لأن الشيخ حتى يرى الجراحات أيضاء ولم 
يحضره إلا غير المسلمين من الذميين أو المعاهدين» فحينئذٍ تقبل شهادتهم» ورأي شيخ الإسلام في هذه 
الا ۵ ت من الق راا فق 1 الى كدر فا عبر امین إا لكر بين ین فق 
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¬ 
البلدء أو لكونهم طارئين معاهدين عمالاً ونحوهم» ومن علم من القضاء علم أن بعض الحقوق لا تثبت 
إلا بذلك» وخاصة في بعض البيئات» هذا هو المسألة الأولى أخذناها من حديث النبي صاةايتهوسلم. 

0 المسألة الثانية: أن قول النبي صَِآَلنَهءلدِوَسَل: «لا تحور شَهَادَةٌ كاين ولا حَايَئَةِا نستفيد منها أنه 
يُشترط في الشاهد أن يكون عدلاً؛ لأن الخائن ليس بعدلء وبناءً على ذلك فلا تصح شهادة الفاسق» ومن 
هو الفاسق؟ قالوا: الفاسق هو الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة» طيب. قبل أن نبدأ 
بالفا E‏ تشترط العدالة» والعدالة فقط لكي نضبط المذهب لكي نمر بسرعة؛ لأن باب القضاء 
طويل جا واا أريد آن أنهي ون سرغة الین کی فيدا بالآبواب الى بعده دوهن أبواب اهل إن شا 


0 
س 


الله. 

العدالة فقهاؤنا يقولون: تشترط العدالة الظاهرة والباطنة مر معنا في الصلاةء تشترط العدالة الظاهرة 
والباطنة» عندهم في الشهادة تشترط العدالة الظاهرةٌ والباطنة» لا تشترط العدالة الظاهرة فقط دون الباطنة 
على المشهور إلا في موضع واحد فقط» وهو في الشهادة على النكاح؛ لأننا لو قلنا: إنه تشترط العدالة 
الظاهرة والباطنة في النكاح لأبطلنا أنكحة كثير من الناس؛ لآن بعض الناس ظاهره العدالة» ثم يتبين أنه 
ليس بعدل فإن قلنا: تشترط الباطنة لما كان عقد النكاح من شرطه وجود الشهود قلنا: إذاً اختل أحد 
أركان العقد» فيكون حينئٍ العقد باطل» فلذلك نقول: إنما يُشترط في النكاح العدالة الظاهرة فقطء 
ولذلك نصوا صراحة: ويُشترطٌ العدالة الظاهرةٌ والباطنة إلا في عقد النكاح فالظاهرةٌ فقطء وأشرث قبل 
تكلمنا أظن في بالبلوغ أيضاً عن ضابط العدالة وأن ضابط العدالة إنما هو يختلف من موضع لآخر. 

نرجع الفقهاء لما قالوا: ما المُراد بالعدالة؟ قالوا: إنها ثلاثة أشياء: اجتناب الكبائر» وعدم الإصرار 
غل اکا بوكر لك ماک ایرو ات 

نبدأ بالكبائر أولاً أول هذه الأمور الثلاثة: الكبائر يقولون: إن فعل الكبيرة من غير توبة منها فإنه 
يكون قادحاً في العدالة إذا فعل كبيرة» والكبائر معروفة ومحدودة ومحصورة كذلك عند الفقهاء. 

القول الثاني في المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن فعل الكبيرة أحيانًا لا يكون قادح في 
العدالة) وخاصة ف باب الشهادة؛ لأن العدالة في باب الشهادة مبنية ة على حال الناس جميعاًء فقد تكون 
هذه الكبيرة م: منتشرةً عند أهل البلد جميعء فحينئذ لن نقبل شهادة أحد» فتتعطل أحوال الناس» إذاً فقد 
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يكون بعض الكبائر منتشرة عند بعض الناس» ومع ذلك نقبل شهادتهم باعتبار المجتمع الذي هم فيه. 
مثل البدع التي تكون واضحة وظاهرة نقول: تقبل شهادتهم, وإن كان فقهاؤنا يقولون: لا ُقبل شهادة 
الخوارج مثلاه الشيخ تقي الدين يقول: تقبل شهادة الخوارج» وتقبل شهادة الإمامية إذا انتشرت بدعتهم 
في البلد تقبل شهادتهم, مع أنه قسج وهو ظاهر. 

نبدأ في النوع الثاني: ما يحدث به الفسق وهو الإصرار على الصغيرة» والقاعدة عند أهل العلم: أن 
الإصرار على الصغيرة ينقلها إلى كونها كبيرة» كثير من الناس يظن أن معنى الإصرار على الصغيرة هو 
فعلها على سبيل الديمومة» وليس ذلك كذلك» بل المراد بالإصرار على الصغيرة هو عدم العزم على 
الإقلاع عنهاء فمن عزم على الإقلاع عن معصية فهو ليس مصراً عليهاء وإن فعلها مرةً ثانية وثالثة؛ لأن ما 
من امرئ إلا ويقع في صغائر» قطعاً أتحدى أحداً يكون سالماً من هذه الصغائر إلا من عصمه الله 
عَرَعجَلَّ» وأظنهم لا أعلمٌ أحداً كذلك إلا من شاء الله» فلذلك المُراد نص فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين 
على أن المُراد بعدم الإصرار على الصغيرة هو العزم على تركهاء فكل من عزم على تركهاء فمن فعل 
صغيرةً من الصغائر لنقل مثلاً: الدخان فقيل له: اتركه» قال: إن شاء الله» لكن ما أقدر. ويُدخن في اليوم 
غشرات الأدختة؛ أو عشرات الدخاتات» أو السجائ فقول هذا لبس مض را على الصغيرة؛ لأنه يريد 
إقلاعه عنهاء لكنه لا يستطيع أو هواه غلبه.. وهكذاء وهذا نص عليه الفقهاء صراحة. 

الآمر الثالث من أجل الوقت: الذي هو الإخلال بالمروءة فعل المرء ما يخل بالمروءة» وهذا ضابطه 
للأعراق» فما یکو ن فى يلو ماخلا لمروءة لآ یکر ف يلد ار كذلاك» وما یکر ن ف زنان لا یکرت فى رمان 
اا با لمرو ی ا اول کی لفت رض فيا نه 
بالمروءة أشياء عند المتقدمين هي عندنا أصبحت من العادات» سواءً في الآلبسة أو في الهيئات أو في 
التصرفات. 

الجملة الثانية في قول النبي صَِآَآَلنعَيَهوَسَلَه: «و لا ذي غِمْرٍ عَلَى أخيو» المُراد بذي الغْمْرٍ هو العداوة 
كذاء أو نقول: الحقد ومن لازمها العداوة: إذاً: المُراد بِالغِمْرِ هو الحقد نص عليه جماعة من فقهائنا 
وعلماء اللغة كذلك» منهم الموفق وغيره. 
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لا تجوز شهادة العدو لعدوه» فكل من كان بينه عداوة مع آخرء سواءً كانت العداوة بسبب هذه الخصومة 
أو بغيرها فلا تقبل هذا هو المشهورء واختار الشيخ تقي الدين عدم ذلك» وقال: إن العداوة ليست مانعة 
من قبول الشهادة مطلقاء وبنى ذلك على تفصيل» فيقول أول شيء الشيخ: إن الشخص إذا علمّت 
عدالته الظاهرة والباطنة معا وهي أعلى درجات العدالة» فإنه حينئِلٍ تقبل شهادته على عدوه؛ لأن من 
عدالته الظاهرة أنه لا يُمكن أن يكذب على عدوه» ولا يُمكن أن يحيف عليه من شدة ديانته وهؤلاء قلة 
كما ذكرثٌ لك» وأما إن كان الشخص إنما تعلم عدالته الظاهرة فقط دون الباطنةء فإنه حينئٍ ترد شهادته 
على عدوه» طبع الشيخ له تفصيل آخر في موضوع آخر قال: إن الخصم مطلقا لا تقبل شهادته له» يجب 
أن نُخرجهاء فيبقى الخلاف أو التفصيل هذا إذا كانت العداوة في غير الخصومة. 

الجملة الثالثة في قول النبي صَإَلنءََنَِوسَه: «وََا تَحُورُ شَّهَادة الماع لِهْلٍ ألْبَيْتِاء المُراد بالقانع هو 
الذي يُنفق على أهل البيت» فيشمل الأب على أبنائه» والأبناء لأبيهم والزوج على زوجته» ومثله 
العكس؛ لآن كل واحدٍ منهما يترفه بمال زوجه. وهؤلاء هم الذين تجب عليهم النفقة» الأصول والفروع 
والزوج» ولذلك أخذ الفقهاء من هذه الجملة وهي قول النبي صاة يسآ : «وَلا تَجُورٌ شَهَادَة الق انع 
لهل آليْتِ آنه كر كفا الرجل ا الا لأبيهم وإن علواء وشهادة الزوج لزوجته» 
وشهادة الزوجة لزوجها؛ لأن هؤلاء داخلون جميعاً في قول النبي مَِأِلَهءََِووَسَ: «وَلا تحور سهادة 
آلقَانِع لهل ليت . 

بقي عندنا هنا مسألتان» ثم أذكر ضابط جامع أو تقسيم جامع» هذا الحديث ذكرنا قبل قليل أن 
المذهب أنه تشترط العدالة الظاهرة والباطنة؛ دليلهم من هذا الحديث؛ لأنهم قالوا: النبي اووس 
ذكر شهادة الخائن وشهادة ذا الغِمْر والعداوة والخائن هذا أمر باطن لا يعلم به كثير من الناس» فتشترط 
العدالة الظاهرة والباطنة لأجل ذلك؛ نص على هذا الاستدلال البرهان في المبدع. 

© المسألة الثانية: أن النبي صَرَََِهعَلتِوسَاَهَ إنما ذكر هؤلاء الثلاثة فقط» وقد جاء في بعض الروايات 
عند أبى اود أن الت صا ووسر أجاز غيرهم» غير هؤلاء أجاز شهادتهم» وبناءً على ذلك فما جاء 
عند ابن ماجه أن النبي صََدَدعَيَِوَسلَرَ قال: «لا تقبل شهادة محدودا» فقالوا: إنه تقبل شهادة المحدود. 
المذهب تقبل شهادة المحدود إلا المحدود بالقذف ما لم يُعلن التوبة» فإن أظهر التوبة يجب أن 


۷ 
کے , 


اتضيآوالشيخ د السام بنجرالشوي سيق جو ک4 


م 


¬ 
يُظهرهاء كما أعلن القذف يُعلن التوبة» فإن أظهرها قبلّت شهادته» بعص الناس يقول: لا يُقبل مطلقاء 
وبعضهم يقول: لا قبل المقذوف مطلقاً وإن تاب» كما هو منسوب لبعض أصحاب أبي حنيفة» ولكن 
التفصيل هذا هو النص» فالأصل أن المحدود تقبل شهادته؛ لأن الحد لا يقدح في العدالة هذا هو الأصل 
عندهم؛ لأا إن كانت توبة فقد تاب منها وانتهى» الذي يقدح إنما هو الذنب» واختار ابن القيم في الطرق 
الحكمية أنه يجوز للوالي من باب التعزير عدم قبول شهادة من خد أو عوقب بشيءٍ من معين» فيقول: 
من باب العقوبة لك يا فلان لن نقبل شهادتك سنة أو سنتين أو مطلقاًء مثلما كان يفعله المزكون قديمً 
في الزمان الأول. 

0 المسآلة الأخيرة أختم بها هذا الحديث: أن الفقهاء يقولون: إن موانع الشهادة التي تمنع من قبول 
الشهادة ست موانع» أغلبها في هذا الحديث: 

©الأمر الأول: أن يكون الشاهدٌ أب وإن علا للمشهود له أو ولداً له وإن نزل. 

© الأمر الثاني: أن يكون أحد الشاهدين زوج للشاهد الآخرء فلا يُقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا 
العكس؛ لأن العادة أن كل واحدٍ منهما يترفه كذا يقولون بمال زوجه» ولذلك لا يُقطع الزوج إذا سرق 
من مال زوجته والعكسء الزوجة لا تقطع.. وهذا. 

© الأمر الثالث: أنهم قالوا: لا تقبل شهادةٌ من جر لنفسه نفع أو دفع عنها مضرةً هذه الشهادة» فكل 

اتل للشحصى فا فة لآ ل لك اة من رشهد لش 

© الأمر الرابع: أنه من ثبت فسقه فإنه ترد شهادته» وأنا قلتٌ: ثبت لأنه يتعلق مها الجرح والتعديل 
وهو باب طويل جداً في أبواب الفقه. 


©الأمر الخامس: وهى العداوة» فمن كان بينه وبين من يُقابله عداوة ردت شهادته. 


© الأمر الأخير: وأقف عندهاء وهو المانع الأخير وهو السادس وهو المشهور من المذهب: قالوا: 
أن من شهد بشهادةٍ فرد في بعضها رد في الباقي» انظر إلى هذا القيد: أن من شهد شهادةً فرد في بعضها رد 
في الباقي» هذا هو المعتمد» وهذه المسألة تسمى بتجزؤ الاجتهاد» كيف؟ من صورها: رجلٌ شهد أن هذه 
العين هذه القنينة لابنه ولزيد معآء فهذه الشهادة وأنهم شركاء فيها رد بعضها لأن بعضها شهد أنها لابنه» 
أو أنه شهد بها لزوجه أو شهد على عدوه.. وهكذاء فالمذهب أنها ترد لأنهم قالوا: لا تتجزأ الشهادة هذا 
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هو المشهور في المذهب. 

والقول الثاني في المذهب: وقد ذكر ابن نصر الله في بعض حواشيه أنها قياس المذهب» وهو الذي 
يجب أن نقبله قياس المذهب أنه يُقبل تجزؤ الشهادة؛ لأن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في مبداً 
تبعيض الأحكام وتجزئيهاء وذكرت لكم أن ابن القيم يقول: إن تبعيض الأحكام ومعرفة ما يتنزل لكل 
حكم هو من محض الفقه ودقته» ولذلك قال ابن نصر الله قال: الصواب أنا نقبل التجزيء فإذا رد بعض 
الشهادة قبل في الثاني ما لم يكن فيه مطعن» والعمل الآن على القول الثاني» ليس على المشهورء وإنما 
على القول الثاني. 

# قال المصنف + وَعَنْ ابي هْرَيْرَةً وله أنه 
شَّهَادَةبَدَوِي عَلَى صَاحِبٍ ا ال ا اا 
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هذا حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه مزج | 


عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : وُه وهذا الحديث وإن تفرد به محمد بن عمرو بن 
عطاء كما قال البيهقي فقال: إنه لم يأتِ إلا من طريقه وعنه رواه ابن الهاد وغيره» إلا أن رجاله كلهم 
ثقات» ولذلك يقول ابن أبي المجد في المقرر: ورجاله ثقات» بل قال ابن دقيق العيد: إن هذا الإسناد 
رار جال لصحي ذخ ت ال ها كلتم رال اا زعم را امل اللي يد 
على أنه ربما كان فيه آمر» هذا الذي جعل بعض آهل العلم لا يجزم بالصحة» وإنما يقول: إنه إسناده جيد 
مثل طريقة ابن مفلح في النكت» وابن عبد الهادي من بعده» فقال: إن إسناده جيد. 

هذا الحديث يقول النبي صَِآَلنَعلَهِوسَلَهَ فيه: ١لانَجُورُ‏ شَهَادَةبَدَوِي عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَوَا يَةَ) المُراد 
بالبدوي هو الذي يعيش في الفلاة» ويكون منعزلاً عن القروي الذي يسكن في القرية وفي الحاضرة إذاً: 
المراد بالبدوي من يسكن ويكون منقطعاً عن الناس. 

على صاحب القرية الذي يسكن في القرية» إذ بعض أهل القرى قد يكون قروياء ثم يتبدى بعد ذلك» 
فإذا خرج صاحب القرية وسكن عند غنمه وحلاله أو سكن في البادية فإنه يكون باديا» إذ ليست وصفاً 
لازم البداوة والقروية» وإنما هي وصففٌ باعتبار حال الشخص. 


هذا الحديث فقهاؤنا مرا 2 "تقر لیے ]لاذه انما عن قدا ام کد 
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چچ 
معلا © يقولون؟ إن هذا الحديث محمر ل على ما إا كان البدوى لا عرف عدالقده ولذا قالوا: أنه لاقل 
شهادة مجهول الحال» بل لابد أن تغرف عدالته ولا يُكتفى بظاهر العدالة» بل لابد من الظاهر والباطن 
هذا كلامهم. 

إذاً: فقوله: لا تقبل شهادة البدوي محمولٌ عند أصحابنا على أن المُراد به الذي لا تعرف عدالته» 
قالوا: والغالب أن من لا يدخل الأمصار فإن القاضي والحاكم لا يعرف» والمزكون الذي عنده وهم آهل 
البلدة لا يعرفونه» فحينتذٍ في الغالب أنه لا تعرف عدالته» فخرج مخرج الغالب فيكون معدلا وبناءً على 
ذلك فقد قالوا: إن شهادة البدوي لوصف البداوة فقط على القروي تقبل إلا إذا لم تعلم عدالته. 

إذاً: حملوا هذا الحديث ليس على مطلقه وظاهره» وإنما هو محمولٌ على التعريف فيما إذا لم تعلم 
عدالته من باب الغالب في ذلك الزمان. 
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لوخي في عه ر شول لله يمى وَإنَ لوخي قَدْ إنْقَطَمَ وَإِنَمَا د خذَّكُمْ الان بِمَا ظَهَرََنَامِنْ 


ا N‏ لساري». 

هذا الآثر الذي جاء عن عمر واه في الصحيح إيراد المصنف له إنما هو لغرضين: 

الغرض الأول: هو الاستدلال على من استدل على أن العدالة إنما يُكتفى بالظاهر فقط دون الباطن» 
وهذا الاستدلال الحقيقة قوي جداً؛ لأن الباطن لا يتحقق في كل أحد معرفته» وخاصة في هذه الأمصارء 
فيكتفى بظاهر العدالة» ليس بظاهر الإسلام انتبه» ليس الأصل في الناس العدالة» وإنما ظاهره العدالة 
يُبحث عنه قليلا فظاهره العدالة» فيَتظر للظاهر أيضاء وأما من قال: إنه لابد من عدالة الظاهر والباطن 
مع فقال: إن هذا الحديث لا يدل على المقصود به عدالة الظاهرء وإنما عدالة الشهادة وهي المسألة 
الثانيةء فالمسألة الثانية ما هي؟ أن الشاهد إنما يشهذ بالظاهرء ولا يلزمه أن يكشف عن الباطن» ومن 
صور ذلك ما يُسمى عند الفقهاء بعقود التلجئة» عقود التلجئة كثيرة جداً. منها: إذا تزوج رجل امرأةً 
وجعلوا مهر علانية ومهر سر مهر العلانية أن يُعلن أمام الناس أنه تزوجها بمائة ألف من أجل أن تغلى 
في أعين الناس تكبر البنت» بعض الناس هذا نظره» أو بعض المجتمعات» وفي السر قال: ما أبغى منك إلا 


تقريب] عشرة آلاف أقرب لأربعة مائة درهم التي هي مهر بنات النبي هيوس الشهود إنما شهدوا 


کے 1 
ا نیئ غلاا ينأ كار 
على الظاهر ولم يشهدوا على الباطن» فالقاضي إنما يحكم بشهادتهم التي على الظاهر وإن كان في 
الباطن على خلافهء فيحكم القاضي بالظاهر ولا يلزم الحكم بالباطن» لكن حكم الظاهر لا يحل الباطن» 
فإذا كان هناك خلع» وقيل: إن الخلع يكون منتهاه المهر» فلا يحل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه. وإن 
كان قد سمي أو كان المُعلن أكثر منه» وكذلك بُقال في عقود الإكراه» في عقود التلجئة الصورية» في عقود 
كثيرة جداً تسمى عقود التلجئة أحسن من تكلم عنها من فقهائنا شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل في 
بطلان التحليل. 

© قال المصنف: -١1١٠1«‏ وَعَنْ أي بكر و عن الئَِيَ صَآَلدعلووَسل: «أَنّهُ عَدَّ شَهَادةَ لزور في 
ابر الْكََائرٍ) متََنٌ عَلَيِْ في حَدِيثْ». 

هذا حديث أبي بكرة قال: أن النبي صبَاَلنََلِنَهِوَسَلَرَ عل شَهَادَةآلزُورِ فِي أَكْبَر الْكَبَائْرِ لاشيك أن 
شهادة الزور أمام القاضي من الكبائر» ولذلك فمن شهد شهادة زور فإنه يفسق بهاء وترذٌ عدالته» فهو آثمٌ 
ابتداءً» ويكون قد فعل كبيرة» وهذه الكبيرة موجبة لردٌ شهادته من جهة ثانية فيما بعد والأمر الثالث: أن 
كل من فعل كبيرة لا حد فيها ولا كفارة فقد مر معنا في باب التعزير أنه يجوز للقاضي أن يُعزره عليها. 

© إذاً : ترتب على كون شهادة الزوركبيرة ثلاثة أحكام. 

#الأرلة الذتين وان د شيا دته يعن كلك 

الثاني: يفقد العدالة» وكل ما اشترط فيه العدالة فلا يكون من أهلها كالإمامة في الصلاة وتحمل 
الشهادات» وما يُشترط فيه العدالة من الأمور الأخرى 

© الثالث: أن هذه كييرةٌ وكلٌ كيبرة لا حد فيها ولا كفارة فيجوز للإمام أن يُعزر عليها بحبس أو 
تأديب» وهذا جائزء والقضاء يمشي على ذلك. 


e‏ : -وَعَنِ ابن عباس لي: «أَنَ لبي ةيوس قال لرَجُلٍ: ری ألشّمْسَ؟ 


َعَم قَالَ: عَلَى مِْلًِا اسهد أَوْدَغْ) أ 0 عَدِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم فَأخطا. 

هذا حديث ابن عباس: «أنَ لبي هرسام قال لرَجْلٍ: َرَى آلشّمْس؟ قَالَ: َعَم قَالَ: عَلَى يلها 
َاشْهَن أوْدَغْ)» أي: لا تشهد إلا على شيءٍ واضح» ذكر المصنف أن ابن عدي أخرجه بإسنادٍ ضعيف» 
o,‏ عم عقب هر N CaN‏ ذا اديت بشن 
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تفرد به» وهو عمرو بن مالك النكري» وهو في درجةٍ شديدةٍ من الضعف والوهاءء ولذا فإن الحاكم لما 
صححه اعترض عليه الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم» وقال: بل إن هذا الحديث واهنٍ ليس 
ضعيف بل هو واهن. 

هذا الحديث فيه أن الشاهد إنما شهد على ما ثبت عنده بالرؤية فقظ» والثقهاء يقولون: إن المرء 
يجوز له أن يشهد بما ثبت عنده برؤية» وما ثبت عنده بسماع» وما ثبت عنده باستفاضة» ولكن الشهادة 
بالاستفاضة ليست في كل شيء» فالمشهور عند المتأخرين أن الاستفاضة لا يحكم فيها في كل شيء 
وإنما في أحكام دون أحكام» كإثبات النسب وبعض الصور التي أعدوها. 

وأما القول الثاني للشيخ تقي الدين» فإنه يتوسع بالحكم في الاستفاضة» فيرى إثبات النكاح 
بالاستفاضة» طبع النكاح أيض] يُثبت حتى المذهب بالاستفاضة إذا طال الزمان بشرط طول الزمان؛ 
لأمهم يشترطون الشاهدين» وأما الشيخ فلا يشترط الشاهدين كما مرّ معنا. 

أف شت الأسوال الملك كله بالأسقافضة وكذللك عقوة الاعات طعا ماغدى هذه الأمور 
الثلاثة فلا يثبت بالظن والحدس كلها لا يثبت» أو بالتحمل» اا يفول سيعت فلاناء سبعت فا هذا 
کیل و م الشهاة على الشات والشهادة علي امیا إشترط لهاش روط قن تحمل 
شهادةٌ فلابد أن يشهد على شهادته اثنان» فشهادة رجل على رجل لا تقبل» بل لابد أن يتحمل الشهادة 
عن الشهادة اثنين. ْ ْ 


أن 


@ قال المصنف: (۱۲۰۹- وَعَنِ ابْنِ عباس 885 , رول الله ءوس قَضَى بِيِينِ وَشَاهِدِ) 


ا rey ar‏ ن وَقَالّ: : إستاده جيد. 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ن وله مله خر جه أبُو داود وَاَلتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُابْنُ حِبان). 

هذان الحديثان الحقيقة من الأحاديث المهمة التي بُني عليها الكثير من الأحكام. 

نبدأ بإسناد الحديث الآولء والثاني إشارة» ثم نتكلم عن فقهه. 

الحديث الأول ف مسلم» ولو الاحظت أن المصنئف 0 قال: ت جَهُ مُسَْلِم واو اود وَالنَسَائْنُ 
وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيّد»ء والأصل أن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى أن يُذكر حكم النسائي عليه 


کڪ فسخ باوت ابر تك 
الا SS‏ بوت ارا من | لوا و 
فتصحيحٌ مسلم له قوي؛ والحقيقة أن الحافظ إنما أورد ذلك لأن عدداً من أهل العلم تكلموا في هذا 
الحدوف» فالبشارى أعل هذا العديف واد اع هذا الحديكه نقد اف الخارى وا عند هذا 
الحديث» بأن عمرو بن دينار راوي هذا الحديث عن ابن عباس لم يسمعه منه» وأن فيه انقطاعاء وبناءً 
على ذلك لم بُخرجه البخاري من جهة» وقد جزم جماعة من أهل العلم أنه لا يصح إسنادٌ عن النبي 
صََِِنَعَِوسَهَءَ على سبيل الانفراد بهذا اللفظء فقد نقل الميموني أنه قال: سألت الإمام أحمد فقلت له: إن 
أبا جعفر النفيلي قال: إنه ليس في هذا الحديث إسناد لا يصح له إسناد» فقال له الإمام أحمد: نعم ليس 
فيها إسناد بَيّن» أي: بمعنى أنه لا يصح فيه إسناد قالوا: ولكن هو شيءٌ لم يزل الناس عليه» فعله شريح 
وعبد الله بن عتبة وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز وعددٌ من أهل المدينة» إذاً: أحمد عمل بهذا 
الحديث مع تضعيفه أسانيد الحديث هذا من جهة. 

ایا ی لخاد الأنافد ر و ا ا 
والمتقدمين أنهم يحكمون على الأسانيد على سبيل الانفراد» ولذلك عندهم قد يُصححون الحديث 
بالمتابعات» ولكن لا يُصححونه بالشواهد كما هو مشهور عن أحمد» ولذا أحمد لما ورد هذا الحديث 
احتج به وعمل به يار مع أنه يقول: ليس له إسنادٌ يبن ليس له إسنادٌ على سبيل الانفراد بن 
ومع ذلك عمل به واحتج به» بل قال: وعملٌ الناس عليه؛ وقد أطال ابن القيم رة اه في كلام 
قوو يد اومن ا ا ی السك أر فى کے ت ال ر و 
مبب المتذري وعلق عليه وإن كان فى عقن الأسانيد فطماء إلا أن مجموغ هذه الأساديد يدل على أن 
للحديث أصلا فقد يُضعّف الإسناد لكن يُعمل به» فلا تلازم من تضعيف الإسناد أن ترك العمل به 
وهذه مسألة ملحظ مهم جداًء وأطال ابن القيم عليها عند هذا الموضع في تهذيب السنن» ولذلك هذا 
الحديث قواه جمع من أهل العلم» بل إن الزركشي رياه ي لما تقرط نهذ السدية عو ابن 
عباس وأبي هريرة وغيرهم قال: إن هذه الأحاديث تصل إلى مرتبة الاستفاضة» طبع أحمد لما تكلم في 
حديث ابن عباس قال: إن حديث أبي هريرة الذي بعده أجود ما في الباب وأصمٌ مافي الباب» فأحمد 
يرى أن الحديث الذي عند الترمذي وأبي داود أولى صحة من الحديث الأول والعموم المعنى اللفظ 
وعد فا رلک ال بالطريق» ل وعد 401 ا ریا لم يقن على کد اهاري 
وأحمدء ولذلك قال: إن هذا الحديث لا مطعن فيه» ولم يتكلم أحدٌ في إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل 
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ربما غابت هذه العلة» وهو عدم سماع عمرو بن دينار من ابن عباس هذا الحديث. 


على العموم هذا الحديث لا شك أنه أصل من الأصولء وهو حجة» وهو في مسلم» وإن كان بعض 
الأسانيد فيها نظر» لكنه احتج به الأئمة وما زال المسلمون يعملون به منذّ عهد التابعين كما قال أحمد. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث: 

© المسألة الأولى: فيه أن النبي صَوَتَمعََدِوسََمَ قضى بيمين وشاهدء أي: قضى بيمين المدعي مع 
شاهدٍ واحدء القضاء باليمين والشاهد هو قول الفقهاء؛ أنه إذا لم يوجد إلا شاهدٌ واحد فيقضي به 
القاضي مع يمين المدعي» ويقولون: إن يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك وراوي موطأ مالك هو 
أول من أدخل هذا القول في الأندلسء وأنه أدخله استحساناً مع أن نصوص مالك على خلافه» والنص 
صريح جداًء إذاً تقبل في الشهادة شهادة اثنان أو شهادة رجل مع اليمين هذا على سبيل الجملة. 

#عندنا عدد من المسائل: 

9 المسألة الأولى: اليمين هذه هل هي لازمة أم ليست بلازمة؟ مشهور المذهب أن اليمين واجبةه 
فإذالم يحلف المدعي فلا يثبت حقه» يجب من اليمين؛ لأن النبي صَِآَلنََْنَهوَسَلَهَ قضى باليمين 
والشاهد تيجب الآمر ان مع و اجار العم فى الد |0 البسين لبت لازم و انما عى يعن 
للستعحلف» وس للقاضي» فيجوز للمستلف أن تسقطهاء فيقول: رضيتٌ بالشاهد فاحكم اء وینجوز 
للقاضي على سبيل الانفراد إذا رأى أن هذا الشاهد من القوة والثبات والمكانة مايدل على صدقه مع 
وجود القرائن التي تحف به أن يحكم بشاهدٍ واحد؛ ولذلك يرى الشيخ تقي الدين أنه يجوز الحكم 
بشاهدٍ واحد» وأن اليمين إنما هي من باب الاستيثاق» فيجوز للقاضي أن يأتي بها وهو الأولى» ويجوز له 
أن يتركهاء وأما المشهور فإنه يجب على القاضي أن يُحلّف المدعي إذا لم يكن هناك إلا شاهدٌ واحدء 
هذه المسألة الكانية. 

0 المسألة الثالثة: أن الشاهد واليمين فيما يُقبلان؟ جاء في رواية عند أبي داود أن عمرو بن دينار 
زاد: «أن النبي صَآَلتَعَتِوَسََ قضى بيمين وشاهدٍ في الحقوق»» زاد كلمة: «في الحقوق)» فأخذ منها 
فقهاؤنا أنه لا يُقبل الشاهد واليمين معا إلا في الحقوق المالية» أو ما يقوم مقام الحقوق المالية» مثل 


اھ و EDENE,‏ ا 

یپ کي ESTED‏ 
البيع» مثل الشراءء الخيار إثبات الخيار الأجل لأنه تابع.. وهكذاء الوقف.. كل هذه يُقبل فيها شاهد. 

القول الثاني عند فقهائنا وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أنه قال: إن قول عمرو بن دينار في الحقوق 
يشمل كل الحقوق» وبناءً عليه فالجراحات يجوز إثباتها بشاهدٍ واحد» أي: رجل ضرب شخصاً آخر 
وجرحه» فثبتت فيه الدية» هذه الجراحات يجوز إثباتها بشاهد واحد؛ لأن النبى ال يرسا قضى 
بيمين وشاهدٍ في الحقوق» فكل ما كان حقّ كذلك» لكن الحدود لا يُقبل إلا شاهدان أو أربعة كما ورد 
النص. 

إذاً: الحقوق هنا حملها فقهاؤنا على المشهور أي: الحقوق المالية» وأما الرواية الثانيةء وهي: اختيار 
الشيخ تقي الدين» فحملها على مطلق الحدود» فقال: تعم جميع الحقوق. 

© المسالة الأخبرة: النبى يوار قضى بشاعد ويمينء أحذ منها فقهاؤنا على المشهور أنه لا 
يُقبل يمين المدعي مع شهادة امرأتين» أنتم تعلمون أن شهادة الأموال يُقبل فيها شهادة رجلان. أو يُقبل 
شهادة رجل وامرأتين. 

طيب. شاهدٌ واحدٌ مع اليمين؟ يجوز للحديث» طيب. شهادة امرأتين مع يمين؟ المذهب لا يجوز؛ 
استمساکا بظاهر النص: («(شاهد)» ولوشاء لقال: أو امرآتان مع يمين» فمشى الفقهاء على مشهور 
المذهب أنه لا يُقبل إلا شهادة رجل فقط دون شهادة النساء. 

القول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضاً في المذهب: أنه يجوز للقاضي أن يقبل في الحقوقٍ 
المالية وغيرها شهادة امرأتين مع يمين المدعي يجوز ذلك؛ لأن المرأتين قائمتان مقام الرجل» فيجوز 
ذلك. إذاً: هذه أربع مسائل كلها استنبطت من هذا الحديث» ووجه الاختلاف فيها من جهة الإطلاق 

@ قال المصنف: «[يَاتُ الدَّعْوَى وَالَْيْنَاتِ]). 

بدأ المصنف بعد ذلك بذكر: ابَابُ الذَّعْوَى وَالْبسَاتِ)» وني نسخة «الدّعْوّى) والنسخة التى بين 
يدي: «الدَعْاوَى» ولافرق لأن الدعاوى دمع دعوى. 


لنتكلم أولاً عن الدعوى بما ناسب الحديث عنهاء ثم ننتقل للبينات. 
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الدعاوى أو الدعوى الدعاوى جمع دعوى» والدعوى ما هي؟ قالوا: الدعوى هي المطالبة» فكل من 
طالب آخر بحق فإنه قد أتى بدعوى» من أهم المسائل بأول مسألةٍ يحتاجها طالب العلم في معرفة 
الدعاوى أنه يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه» هذه أهم مسألة» ولذلك يقولون: إن المدعي 
هو الذي يُطالبُ بحق مع ذكر استحقاقه له» قد يُطالبُ بحق لکن ليس له» فلا يكون مدعياء كأن يكون 
حقا عام) لا يُسمى مدعي» فلكل شخص أن يُطالب أن يثبت الشاهدة لكن من طالب بحقٌ مع ذكر 
سبب استحقاقه فإنه يكون مدعياء ويعرف بقيد» وهو أنه إذا سكت ترك» المدعي هو المطالب الذي إذا 
سكت ترك مشت الأمور على حالها قبله» أما المدعى عليه فهو المطالب اسم مفعول في المصدر 
الميمي يُفتح ما قبل الآخرء فهو المطالب» وإذا سكت لم يُترك» ما معنى سكت؟ هذا المدعى عليه لو 
سكت؛ رفض أن يتكلم فيُعتبر ذلك نكولاً» فقد يُعزّر حتى يتكلم عند بعض أهل العلم» وقد يُقضى عليه 
بنكوله في بعض المسائل» قد يُقضى عليه» وقد يؤمر بالقوة أن يتكلم بالإثبات أو بالنفي» فلا ترك 
خلاف الأول المدعي إذا ترك السير في الدعوى جاز أن يتركه الآخر. 

طيب. انتبهوا لهذه المسألة الأخرى: هل دائماً هناك مدع ومدعى عليه في كل دعوى؟ لا ليس 
لازمتاء قزاة يفي لضان ا قط نال مدع ا قر لو وكباب 
الدعاوى» ويقولون: إذا أتى المدعون أو المتداعون» متى يكون هناك مدعون بلا مدعى عليه؟ لو تداعى 
اثنان استحقاقا في عين» وهذه العين ليست في يد واحدٍ منهماء ولا ني يد شخص ثالث» لو كان الث 
يكون مدعى عليه» لكن ليست في يد شخص» هناك وجدت قطعة ولم يحزها واحدٌ منهماء وكلاهما 
يقول: هذه لي» والثاني يقول: بل هي لي» كلاهما يقول: هي لي هي لي» هذه لا يوجد هناك مدعى عليه؛ 
فكلاهما مدعي. 

اما الفائدة بان ثفرق المدعي من المدعى عليه ؟ 

فوائد كثيرة: منها على سبيل السرعة: 

أولآ: أن المدعي هو المتكلم بالدعوى. 


ثانيًا: لا تسمع بينة المدعى عليه إلا بعد سماع بيئة المدعي. 


الثًا: أنه إذا تعارضت بينة المدعي والمدعى عليه فأيهما تقدم بينتنه؟ بعض أهل العلم يقولون: 


ضيغ تالز ناكار 
تقدم بينة الداخل» وبعضهم يقول: بينة الخارج» الداخل هو المدعى عليه والخارج هو المدعي» 
وسأتكلم عنها بعد قليل. 

إذاً: هناك مسائل كثيرة جداً تنبني على إذا عرفت من هو المدعي ومن هو المدعى عليه فكل من 
كان في النظر القضائي 

أول مسألة: يجب أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه» من الذي تتوجه عليه اليمين تنبني 
على من هو المدعي ومن هو المدعى عليه.. وهكذا. 

الأمر الثاني: قال: «وَالبيسَاتِ» واضحة: البينات كذلك جمعٌ بينة وهي كل علامة موضحة؛ وهل 
البينات محصورة أو ليست بمحصورة؟ مشهور المذهب أا محصورة بما ورد به النص» وذكر ابن القيم 
وأطال عليها في الطرق الحكمية تبعاً لشيخه أن كل ما أظهر الحق وأبانه فإنه يكون بينة يُحكم بهاء قالوا: 
وقد قضى التابعون كشريح وغيره بقرائن الحال» فيجوز القضاء بالقرائن بشرط أن تكون قويةء إذا كانت 
القرائن قوية يجوز القضاء بها في الحقوق المالية» إلا ما ورد النص بالمنع منه مثل الحدود فالأصل فيها 
الوقوف في البينات على ما ورد به النص. 


a 
لله ام ڑا‎ - 

ا 3 0 او عر 27 e > vf‏ ر و ر 02 ص سور 

الْحَمّدَ لله رَ اا ٠‏ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مَحَمدًَا عبده 


ET‏ لله عليه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَ م تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 
a‏ 


أن 


:©4) قال المصنف: -١11١١١‏ عن ابْنٍ عباس 425 أن التب ةيوسم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى الاس 
ِدَعْوَاهُمْ» لادی داس دِمَاءَ ِجَالٍ وَأَنْوَالهُم وَكِنِ آلْيَِيُ عَلَى الْمدَعَى عَلَْهِ متمق َلَْهِ 

وَِلَيعقِيٌ اساد صَحِيح: «الْبينَهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَذْكَرَ). 

هذا الحديث الذي أورةة المصنف حديت ابن غباس حديث من أهم الأحاديث» حتى قال الشيخ 
مضو رة ا لها ]نهذ الخدت هر أضل باب الدغاوي و للك تعلموة او الا عن الي 
للنووي رحمة الله عليه أبي زكريا جمع فيها جوامع الكلم التي إليها مرد الأحكام كلهاء ولذا لما شرحها 
أبو الفرج ابن رجب قال: جامع العلوم والحكم؛ لأن كلامه هذه الأربعين حديثشاء وزاد عليه حتى بلغت 
خمسين» هذه كلها من الأحاديث الجوامع» منها هذا الحديث» وهذا الحديث ذكرت لكم قبل أن النووي 
بنى على ما جمعه قبله أبو عمرو بن الصلاح» فأبو عمرو بن الصلاح جمع نحواً من ثلاثين حديثا أو أقل 
فلل قجا النوؤى وراد عل ها رگن ثبيت له وهذا الربجل سبحا الله تسيب له أشياء رة 
فالأربعون مع أن الذي جمع أكثرها طبع أتى أبو داود بجمع أولاً ستة أحاديث أبو داود» فقال: إن عليها 
مرد الأحكام, ثم جاء أبو عمرو بن الصلاح» ثم جاء النووي فنسبت للنووي» فهذا الرجل سبحان الله 
العظيم لا أدري» لكن لعل بينه وبين الله عمجل سريرة» فكتبّه كلها لها من القبول ما لا تتصور» حتى في 
الفقه» حتى إن الشافعية يقولون: نقل ابن حجر عن شيخه ابن النقاش أنه يقول.. ابن النقاش شافعي» 
لكنه معني بالدليل كثيراً؛ لأنه ممن تأثر بطريقة الشيخ تقي الدين» فكان ابن النقاش يقول لما يُناقش 
الشافعية يقول لهم: اليوم نووية لا نبوية» ورافعية لا شافعية» فإذا قلنا لكم شيء قلتم: قال النووي في 
المنهاج أو قال في الروضةء ولا تقولون: قال النبي صِأَآَلنعََتَِوسَلَ أو تقولون: قال الرافعي ولا تقولون: 
قال الشافعي» فنسيتم نصوص الشافعي» فهذه كلمة قالها بعض الشافعية» وهو النقاش رحمة الله عليه 
فالمقصود من هذا: أن النووي عليه رحمة الله من أهل العلم والفضل ومن نظر في سيرته رأى عجبً على 
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چ 
إذاً: هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب» هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها رواها 
عَلَى 


ل 


الشيكان؛ لكن المصنف أورد بعده لفظ] آخر عند البيهقي» فقال: «وَللبَيْمَقِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح: «الْمَينَةُ 
مدعي تالا على 4 E‏ هذه اللفظة الثانية فيها زيادتان: 

الزيادة الأولى: زيادة أن البينة على المدعي» والزيادة الثانية أن اليمين على المنكرء فتشمل المدعى 
عليه والمدعي» فقد يكون المدعي هو المنكر» فيكون هناك رد اليمين له. 

طيب. هذه الزيادة نتكلم في إسناده» ثم ننتقل لفقه هذا الحديث» هذه الزيادة ذكر ابن الصلاح أن 
إسنادها حسن أبو عمرو بن الصلاح» وهو في المكانة العالية جدأء وذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن أبا 
عبيد والإمام أحمد احتجا هذه الزيادة التي عند البيهقي» قال ابن رجب.. وأنا ناقشت هذه الفكرة قبل 
لقان وهلا يدل .على ان ها اللفظ م مدا مما اجا ب وليس لازت لك هنذا 
مفهوم كلامهم» أشار ابن رجب أن بعض آهل العلم طعنوا في هذه الزيادة لعدم تخريج الشيخين لهاء مع 
إسناد هذه الزيادة التي عند البيهقي هي إسناد الصحيح» فقد جاءت من طريق عبد الملك بن جريج» عن 
عثمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة» أو جاءت من طريق ابن جريج وعثمان بن الأسود كلاهماء وفي 
الصحيح جاءت من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» قال: إن بعض آهل العلم طعن في 
هذه الزيادة من جهة المعنى» فبعضهم اعترض على أن البينة على المدعي ليست لازمة» فقد تكون 
أحيانا البينة على المدعى عليه» كما سيأتي في القسامة وسنشير لها إن شاء الله في محلها. 

هذا الحديث كما ذكرت إنه من أهم الأحاديث» فيه من الفقه مسائل كثيرة جدأًء سأشير لبعضها لأنها 
كثيرة جداً لا تتصور. 

© المسألة الأولى: في قول النبي ةوسا : «لَوْ يُعْطى الاس بِدَعْوَاهُمْ لادّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ 
وَأمْوَالَهُمُ)؛ هذا يدلنا على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا ببينة ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه» 
ومر معنا في الدرس الماضي الحكم بالعلم والحكم بخلاف العلم» لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه 
مطلقاء ومرّ معنا كلام الشافعي في هذه المسألة وكلام غيره من أهل العلم. 


© المسألة الثانية: قالوا: (وَلَكِنَّ ألْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعى عَلَيْهاء طبع إن شددت قلت: اوَلَكِنّ الْيَمِينَ): 


اد 
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وإن خففت قلت: «وَلَكِن) فتكون: «الْيَمِينٌ) . 

إذاً: «وَلَِنَ آليَوِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيِّا» هذه يُستفاد منها عدد من الأحكام: 

© الحكم الأول: أن فقهاءنا أخذوا منها على المشهور من المذهب: أن كل من اذْعِي عليه دعوى 
فأنكرها أنه تجبُ عليه اليمين أمام القاضيء لا يُصرف النظر عن الدعوىء ولا ثبت رد الدعوى إلا 
بيمينف أي المُذْغن عليه من غير اسا اعا يمن ادع عليه. 

© القول الثاني في هذه المسألة: وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن القاضي إذا ثبت عنده براءة المدعى 
عله فاته كان نكر الدعوى دة مكلك أن أنه كانهو ر تر للق فاته لا تحاف المد عله 
فيجوز له ترك التحليف؛ لأنه تيقن من عدم صحة الدعوى» ولا توجد بينة» بل قد بالغ الشيخ تقي الدين» 
حتى قال: إن تحليف البريء حرام إذا علِمَ كذب المدعي» وهذا رأي الشيخ» لا يجوز تحليف المدعى 
عليه إذا تيقن القاضي أن المدعي كاذب؛ لأن التحليف فيه معنى العقوبة» فعاقبته» بل لربما بعض الناس 
يأنف من اليمين» مثلما فعل ابن عمر عندما ترك حقه وعثمان #85» بعض الناس يأنف من أن يحلف» 
فهذا قد يكون في سبب لإسقاط حقه وتضييعه» فما دام القاضي قد تيقن أن المدعي كاذب فإنه لا يُحَلّف 
المدعى عليه» بل قد الشيخ كما ذكرت لكم بالغ حتى قال: إنه يحرم. 

0 المسألة الثانية: في قول النبي ماع يوم الین على الْمُدّعَى عليه اسعدل بهذا الحديث عند 
بعض أهل العلم على أن المُدعي إذا لم تكن له بينة وتكلّ المدعى عليه عن اليمين؛ أنه لا يُستحلف. 
يُسمى ردٌ اليمين للمدعي» وإنما بُلزم المدعى عليه بالحلف ولو بأن يُحبس حتى يحلفء ولا ترد عليه 
اليمين فيحلف» أو يثبت الحكم إن امتنع بعد الحبس أو بعد الإلزام» فإن امتنع فيثبت الحكم للمدعي 
بالتكول من غير يمين» إذاً: فلا ترد اليمين مرةً أخرى للمدعي لماذا قالوا: لأن النبي صَرَلنَعَيهوَسلَهَ قال: 
«اليمين على المدعى عليه»» مفهومها أن المدعي حلت ا لا يحلف مطلقاء ورد على ذلك بأن 
المدعي قد يحلف في مسألة القضاء بالشاهد واليمين» فحينئذٍ يُستحلف هذا موضع. 

الموضع الثاني: أنه يجوز للقاضي أيض] أن يُحلّف المدعي إذا وجد منه ريبة» وإن كان معه شاهدان 
فيجوز له أيض) أن يُحَلَّفتَ المدعي عند الريبة. 


من هذا الحديث أيض] استدل به فقهاؤنا على مسألة مهمة جداًء وهي من أهم المسائل التي خالف 


كات 1 
فيها الحنابلة الجمهور» نحن عرفنا قبل قليل أن البينة نوعان: بينة داخل وبينة خارج» المدعي يسميه 
الخارج؛ لأنه ليست بيده» والمدعى عليه يُسميه الداخل؛ لأن الشيء 59 وانظروا معي: إذا ادعى رجل 
على آخر حقا مالي وقدَّمٌ بينةّه وقدم المدعى عليه بين مثلهاء فقدم شاهدان يبان الملك» فهنا تعارضت 
البيتتان» فأي البينتين تقدم؟ هذا يُسمى تقديم بينة الداخل أم بينة الخارج؟ المشهور من المذهب أنه يُقدم 
بينة الخارج دليلهم حديث الباب» وهو قول النبي صََلنَعَِيَهوَسَ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْوِا. بل 
الجملة الثانية: «اْيئهُ عَلَى الْمدَعِيء وَالْيعِينٌ عَلَى مَنْ أنْكَرَ» قالوا: لأن النبي صََرَالَءَدهوسَءَ جعل جنس 
البينة على المدعي صفة المدعي» وبناءً عليه فإن المدعى عليه لا يكون في جنبه بيئة» وأما وقد تعارضت 
البينتان» فحيتئلٍ تقدم بينة المدعي؛ لأن جنسها موجودٌ في جنسه» هذا دليل المذهب وهو من المفردات. 
الجمهور على خلافه» فكل الجمهور يقولون: تقدم بينةٌ الداخل» وهي القول الثاني في المذهب» وهي 
التي عليها القضاء عندنا الآن. 

صورة ذلك انظروا معي: لكي نفهم المسألة: إذا تداعى اثنان في عين» انظروا معي» إذا كانت العين 
إما أن تكون العينٌ في يد أحدهماء أو في يد ثالثِ» أو ليست في يد أحد. 

والأمر الثاني: إما أن تكون لهما بينات أو لأحدهما بينة» أو ليس لأحدهما بينة» أصبحت عندنا 
صورء نأخذها صورةً صورة: إذا لم تكن لهما بينة فإن كانت نحن نتكلم الآن على المدعى عليه إذاً لابد 
أن تكون العين بيده» إذا لم تكن بيده ستأتي الأحاديث القادمة في حكمهاء إذا كانت العين بيد أحدهما ولا 
توجدٌ بينةٌ لواحدٍ منهماء فإن العين تحكم بها للمدعى عليه بعد يمينه يحلف ويأخذها المدعى عليه الذي 
بيده العين؛ لأن البينة مفقودة منهما جميع)» فلا توجد بينة» والنبي صالة كووس قال: «الْبَيَنَهُ عَلَى 
لْمُدَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَاء فما دام لا توجد بينة فيحلف المُلكر وهو المدعى عليه» ويأخذ العين» 
بل هي له في يده انظر هذه الصورة. 

الثانية: نفس الصورة هذه: إذا كانت العينُ في يد أحدهماء فجاء المدعي فادعى أنها له هذا الكأس» 
وأتى بشاهدين» ثم جاء المدعى عليه وأتى بشاهدين» فتعارضت البينتان» فحينئزٍ لا نُسقطهماء وإنما 
تُرجِحٌ بينهما بتقديم بينة الخارج» من هو الخارج؟ المدعي» فنقول: أيها المدعي: خذ الكأس من 
المدعى عليه؛ لماذا؟ لحديث الباب» قالوا: لأن النبي صََِلنَََتَهِوَسَلََ جعل جنس البينة المقبولة في جنس 
المدعي» فهي مقدمة على جنس المدعى عليه» فالأصل أن المدعى عليه ليس عنده بينة» هذا المذهب» 
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ور 
لكنه على خلاف قول الجمهورء والعمل الآن على قول جمهور أهل العلم المذاهب الثلاثة الأخرى» 
وهي الرواية الثانية من مذهب أحمد؛ أنها تقدم بينة الداخل» كما لو لم تكن بينهما بينات» فكأنهما قد 
تساقطتاء المذهب لا يُسقطون البينات» وإنما يُعملون البينات بالترجيح بينهاء المذهب رجّح» وعلى 
القول الثاني من باب التساقط. 

هذه مسألة مهمة جداً» وأريد أن تتتبهوا لهاء وسيأتي الصور بعد قليل الثانيات. 

قوله: «الْبَيَُ عَلَى الْمَُعِي) آخر مسألة نكتفي بهاء قوله: «الْبينهُ عَلَى الْمُدّعِي) هذه أجمع العلماء على 
ذلك» حتى حكى الإجماع عليه ابن المنذر» فقال: أجمع العلماء على أن البينة على المدعي» وأن اليمين 
على المدعى عليه هذا مجمع عليه» لكن لها استثناءات عند الفقهاء» وهذه الاستثناءات وردت لأجل 
النص» من هذه الاستثناءات القسامة»ء منها الشاهد واليمين» منها النكول» فعلى الرواية الثانية من 
المذهب فإنه إذا نكل لا يُقضى بالنكول» وإنما ترد اليمين لأقوى المتداعيين» وستتكلم عنها إن شاء الله 
في محلها. 
إذاً: أنا قصدي من هذا أن قوله: «وَلَكِن الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيُْوا ليست على إطلاق» وإنما هي 
على سبيل الأغلبء وأن أحيان قد تكون اليمين على المدعي كالقسامة وكاليمين والشاهد» وعند الريبة 
وعند النكول على الرواية الثانية في المذهب. 


1 


ن لبي موسا عَرَض عَلَى قَوْمٍ لْيَمِينَ 
تَأَسْرَعُواء كأمَرَ ان يُسْهَمَ بيهم في ألْيَمِينِ أ يهم يَحْلِف رَوَاه آلمُْخَارِيٌ. 
ن لبي اهرس عَرَض عَلَى قَوْم ألْيَمِينَ فَأسْرَعُواا كل يُريد أن 
يحلف» فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف 

نأخذ من هذا الحكم أمرين: 

© الأول: أن الجماعة إذا أرادوا أن يحلفوا وإنما يحلفون واحداً واحداًء ولا يحلفون بصوت واحد 
ا جا اح ا سرك عي ري زا 


ع 


اذاق كل اعد باليميذة لأن النبي َلوسر جعلهم متوالين. 


© قال المصنف: -١15١١١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رللة: ١‏ 


ا 


هذا حديث أبى هريرة: ١‏ 


0 
کے 


a AEE zd 1‏ 1 
# يونم هيملع سسجتت باو امرش بنا ولا 2 


ور 

© الثاني: إذا تنازعوا أيهم يبدأء فإنه يُسهم بينهم أي: يُقرع» وهذه هي القرعة» والقرعة يُعمل بهافي 
مواضع كثيرة» قال أحمد: ليس في نفسي منها شك» قد جاء عن النبي صَِ|أَلنَعَََهِوسََرَ فيها أظن قال: ثمانية 
أحاديث أو سبعة نسيت الآن الذي ذكره الإمام أحمد منها هذا الموضع» والإسهام هو القرعة»ء والضابط 
في القرعة أن كل من اشترط في استحقاق عينِ فإنهم ولا بينة لأحدهما على الآخرء ولا يُمكن قسمها فإنه 


® قال المصنف: 15117 - وَعَنْ أي أَمَامَ 


4 


2 5 ووه چ OE‏ 2 و و لير ا 010 a‏ ا 0 اتير 0 كم 5 
حق امرئ مسْلم بيوينه» فقد أوجَب الله له النارء وَحرم عليه الجنةء ل رَجل إن ن شيئا يَسيرايَا 
١ 5‏ 00 7 مي عر ر ص 3 

رَسُول اللو؟ قال: وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أرَاك) رَوَاه مُسْلِم) 


هذا يدلنا على أنه لا يجوز للمرء أن يدعي بدعوى محرمة أو ليس له حق فيهاء وإن كانت عنده بينة 
وقد علم في الباطن خلاف ذلك فلا يجوز للمرء أن يأخذ مال امرئ مسلم» لا ظلماً قهرأًء ولا بحكم» 
وهذا يدلنا على الرد على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية أن حكم الحاكم يُبيح الشيء في ظاهره» نقول: 
لاء ما يُجيزء فمن علم في باطنه أنه لا استحقاق له في العين» فلا يجوز له أن يأخذ منها شيا وإن حكم له 
بباء فلا يجوز له ذلك» ومن كان بيده عين وليست له فلا يجوز له أن يمتنع من أدائها لصاحبهاء ويجبٌ 
عليه ردّها إليه. 

@ قال المصنف: 15179 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بن قَيْس ب 
عَلَى يوين يَقتَطِعٌ پها مال امْرِئ مُسْلِم هو فيها اجر لهي أله وَهُوَ عَلَيْه عَضْبَانَا متمق عَلَيْدا. 

هذا الحديث هو يدل على ما سبق ذكره؛ من أن اليمين الفاجرة الغموس من كبائر الذنوب» وهذه 
أراد بها المصنف التبيين أن اليمين لا يجوز فيها الكذب» وأن إثمها من أعظم الآثام عند الله عَرَصِجَل 
وسبق الحديث عنها في أكثر من حديث. 


ن رَسُوَلٌ الله صَْلْنَعَإِتَوِوسَلمَ قالّ: «مَنْ حَلَفَ 


د" 
Ms‏ 
٠.‏ 


جين احص ما إلى رول أن ادوا 
٠‏ سمهت 1مس ر عر 0 مهو سي الس كر موده ےہ 6 6ه نلق 2 ر 2-86 
في اء لیس لِوَاحِدٍ مِنْهِمَا بين فْقَضَى بها رَسُولَ الله صا هرسام بَْنَّهُمَا نِضْفَيْن) رَوَاهُ أَحَمَد وَأَبُو دود 
2 2 م و قير يدغ 
والشاكة» وَهذا لفظة وَقال: 


@ قال المصنف: -15١5«‏ ورعن أَبَى مُوسَى يله: ١‏ 


ف اله 


سنادة جيد). 
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هذا حديث أبى موسى الأشعريء قال: ١روا‏ آخمد وَأَبُو داد وَالنَسَابِْعَ)؛ وذكر أن النسائى قال: إن 


۷ 
< FE 


cei .>‏ :0 0 >< ل و 0 e‏ || 
تفيةاشية أد. عباسلا ناشوی نت كج م طن 
د 
«إستاده جيذ . 


هذا الحديث جاء من طريق رجاله ثقات كما قال الجمال المرداوي» فقد جاء من طريق قتادة عن 
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» وأبو بردة رحمة الله عليه هو ابن لأبي موسى الأشعري و8ة. 

وهذا الحديث كما ذكرت لكم أن المرداوي قال: إن ظاهر إسناده أن رجاله ثقات» الحقيقة أن هذا 
الحديث فيه علة انتبه لها جمعٌ من أهل العلم؛ ممن أعلّ هذا الحديث البخاري والإمام أحمد, فقد قال 
E DD‏ ل 
عدف اذا : العلة التي أعل عا احمد سيدا أخطأء ورفع الحديث للنبي ن و إنما رهن 
قضاء أبي موسى الأشعري» الصواب أنه من قضاء أبي موسى. 

أيضا أعلّ كذلك بعلةٍ أخرى أعلها با البيهقي والبخاري : أن أبا بردة , بن أبي موسى به في سماعه 
من أبيه كلام مختلف في سماعه منه» ورجّصحَ بعض أهل العلم أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي موسى. 

أيض] هناك علة ثالثة أشار لها بعض آهل العلم» وهي علة أشار لها أبو داود في سننه إشارة: أن هذا 
الحديث قد اختلفَ فيه على أبي بردة» ففي بعض الألفاظ وكلا اللفظين ذكرهما أبو داود: «أن النبي 
بَأنْعَلدوسََرَ قسمه بينهما نصفين». ثم أورده أبو داود من طريق قتادة: «أن النبي اووس أقرع 
بينهما»» ولذلك فإن الإمام أحمد لما روى هذا الحديث عن أبي موسى قال: إن حديث أبي هريرة أجود 
منه» أي: أن العمل عليه» والمُراد بحديث أبي هريرة هو ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرفوع] 
للنبي صالة يوسا : «أَنَّ ر ا بن تداعيا دَابَةلَيْسَثْ لِوَاحِدٍ مِنّْهُمَا وليس لواحدٍ منهما بء أي : كايند 
واحد منهماء وليس لواحد منهما بينة» قال: «فأمرهم النبي ف اللعانيو أن سعييوا على الوا اى 

هذا الحديث أطلت أنا في إسناده؛ لأن فقهاءنا لم يعملوا به» وإنما عملوا بحديث أبي هريرة قال 
أحمد: لأنه أصح إسناداً؛ لأن هذا الحديث إما أنه موقوفء أو أنه منقطع, أو أنه مختلفٌ في إسناده» فقد 
جاء في بعض الألفاظ أنه عَلَتَهااصَكاةوَالسَكمْ لم يقسمها نصفين» وإنما عَلَنْهاصَلاةوََسَمْ أمرهم أن يستهمواء 
مثلما جاء في اللفظ الآخرء ولذلك اختلف في هذا الحديث» ولذلك يقول الفقهاء وسأذكره إن شاء الله في 
نهاية الدرس على سبيل التفصيل: أنه إذا تداعى المتداعيان عينا ليست في يد أحدهما ولا بينة لهماء فإنه 


0 


| | کے و ا 
ااا ف يلم ناکر 


1 e ١ 


يقرع بينهم» وسنتكلم عنها إن شاء الله في نهاية الباب. 


22 


يه أن ن أل صوصل قال : : ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هدا 


يمين امَو لخر مَقَعَدَهُ مِنْ آلتار» و e A‏ الا وَصَحَحَهُ ابن ان 


@ قال المصنف: -١1١5«‏ وَعَنْ جَابر :23 


هذا الحديث حديث جابر رلثلة» جاء من حديث عبد الله بن نسطاس عن جابر» وعبد الله بن نسطاس 
هذا تكلم فيه ف فبعض أهل العلم ضكّف الحديث لجهالته وعدم معرفته به» ولكن النسائي وثقه وعلى 
العموم أن هذا الحديث محتمل التصحيح والتضعيف بناءً على اختلاف في توثيق وتضعيف الراوي عن 
جابر» وهو عبد الله بن نسطاس. 

هذا الحديث فيه أن النبي صا دوسأ قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى مِنْبّري»» أي: منبر النبي لە 
الذي كان في مسجده ةوسا ومر معنا دائماً الحديث عن منبره؛ فإن منبر النبي صا ووس 
كان على يساره إذا استقبل الناس» أي: على يمين الذين ينظرون للنبي صَرَنَعَتَِوسَلرَه فكان على اليمين 
بعض الشيء» وليس في آخر المسجدء وإنما يميل ذات اليمين؛ منبر النبي ةيوس كان بينه وبين 
الجدار مير شاف فلن لأصقاء واا اج سردي دعسل كان ثلاث درجات 
يجلس على الثالثة» منبره صَََدَهعلدِوسَلَهَ كانت له رّمّانة أي: الرمانة يُسمونها رمانة الآنء رمانة المنبر وهي 
مثل كورة كذا أو لا يلزم أن تكون على هيئة الكورة؛ فكان النبي ءوسل يضع يده عليهاء وقد ثبت 
عند الجهضمي في كتاب فضل الصلاة ة على النبي صَآَلنَعَََوِوسَهمَ أن ابن عمر كان يضع يده على الرمانة 
كالنبي عَِِلنَءَلِنَوسَلر فعل ابن عمر هذا ليس من باب التبرك» وإنما من باب الاتباع» فابن عمر كان من 
باب الاتباع يُقلد النبي صََََِءلدوِوسَلَهَ في كل شيء حتى فيما ليس بسنة» في المواضع التي يُصلي فيهاء 
حتى المواضع التي يبول فيهاء ولم يوافقه أحدٌ على ذلك» فابن عمر ليس من باب التبرك؛ لأن التبرك 
بالنبي نوس في ذاته مشروع لا شك. مبارك النبي صَِآَلنَْعَتَوَسَلرَه وكان مما خرج من جسده 
كشعر أو عرق هذا يُتبارك فيه لا شك في ذلك» إذا ثبت أنه النبي صَََّهعلتِوسَلَ أما الجمادات فلا يُتبارك 
بهاء لا يُتبارك بالمنبرء لا يُتبارك بالموضع الذي ذَفِنَ فيه أو التراب الذي كان على قبره صا دوسأ 
ثوبه هل يُتبارك به؟ نقول: نعم» يُتبارك بثوبه لما في ثوبه من عرقه وسار فلا شك أن من كان 


عنده ذاك الثوب الذي فيه عرق النبى وسار فهو مبارك لا شك. فالنبى صََنَُءَلِتَهِوسَلَرَ مبارك لا 


۷ 
كت حك 


تسياانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ووو 


ا 


ري 
أحد يشك في بركته» كان يوضع بعض عرقه في الطيب فيكون طيبه فّاح] بعد وفاته وسار أحمد 
نقل عنه ابن الجوزي أنه قال: لما أراد أن يموتء قال: اجعلوا هذه الشعرة في عيني» فقد ثبت عندي» 
انظروا إلى الفقهء فقد ثبت عندي أنها للنبي صََِلَهعَلِوسَبَرَ أما تأتي الآن بعد ألف وأربعمائة سنة فتقول: 
إن هذه شعرة النبي صََِنَهعلوسَهَهً! ما إسنادها؟ لا يُعرف» ولذلك بعض أهل العلم ألف كتاب] في آثار 
النبي صَََِلنَََنهوَسَلَهَ أنكر كل الموجود الآنء وهو الشيخ أحمد تيمور باشا من علماء مصر القرن 
الماضي» سماها: الآثار النبوية تتبعها موضعاً موضعاء وهو مؤرخ» وليس صاحب فقو ولا حديث» 
فقال: كلها لا يصح إسنادهاء وقد انقطع الإسناد بها والخبر قروناء ثم خرجت هذه الأشياء. 

إذاً: نرجع إلى مسألتنا وهي قضية منبر النبي صيرى قال: مَنْ حَلَفَ على مِْبَرِي هذا بِيَمِينِ 
بم تبوَْمَفْعَدَهُ مِنْ آلئّاره» هذا الحديث فيه دليلٌ على أن اليمين يُشرع تغليظهاء أي: تُغلّظ اليمين» 
وتغليظ اليمين يكون باللفظ وبالمكانٍ وبالزمانء باللفظ أتيت بصيغة يذكرها الفقهاء في محلهاء بالزمان 
كد الح ال اة هدو هام الشاهده قالواد و تقلط الو إن كان اررق كةو ل الج 
الحا كرون ا انوت بيع الركخ وال وروس الاه لاه امن امان النظيمة 
جداًء وإن لم يرد في فضله بخصوصه فضل معین» لكنه معظم عند العلماء وقال عمر: فيه تسكب 
العبرات» قالوا: وأما بيت المقدس كذا يقول فقهاؤنا: أنه تعظم اليمين عند الصخرة» الآن كثير من الناس 
يظن أن مسجد بيت المقدس هو المبنى الصغير الذي بجانب الصخرة» لاء المسجد الأقصى هو كل هذه 
الأشياء يُسمى مسجداً أقصى» حتى إن في بعضها مدارس قديمة» وكان فيها بيوت لطلبة العلم وأوقاف. 
ليس المصلى الموجود هذا يُسمى المصلى أظن المغربي أو الشمالي نسيت ما اسمه له مسميات معينة» 
فقد كان في المسجد الأقصى مساجدء فمساحته كبيرة جدأء أظن تصل إلى اثني عشر ألف] متر» منها 
الصخرة» الصخرة جزءٌ من المسجد الأقصى» واختلف ما هو تفضيلهاء أي: ألف فيها ابن الجوزي كتابا 
كاملا بتتبع فضائلهاء ولا يصح حديتٌ في فضلها وخصوصيتهاء ولذلك فقهاؤنا لما قالوا: التعظيم عند 
الصخرة قالوا: قياس] على المنبر؛ لأنه لا يصح حديث فضل الصخرة مطلقاء وإن ألفت كُتبٌ فيها على 
سبيل الإفراد» فهو من باب القياس» فإن صح القياس وإلا فلاء والظاهر عدم صحة القياس. 

الأمر الغالث: قالوا: وأما مسجد النبي لوار في المدينة وسائر الأمصار فالتعظيم أن يُحلّفَ 
عند المنبر» وهذا من باب تعظيم المكان؛ لأن أفضل الأماكن الصف الأول مقام الإمام» وهذا هو مقام 


کے ا ع صا مه 2 
ا پال فت وکال نار کار 
| ص ا 


@ قال ا مصنف: «1117- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صا ووسر : لاله لا يُكَلمْهُمْ 
2 يَوْمَ ايام مَة ولا يَْظرٌ َنِم و يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُل عَلَى قصل مَاءِ بِالْمََاةِيَمْنَعْهُ يَمنَعَهُ مِنْ بن 
ا رَجُلابِلْعَةٍ يَعْلٌ بَعدَ ألْعَضْرٍ قَحَلّف لَه بال sS‏ 
ورل ياد َم إمَامًا لا ايع إلا لِلدّنْياء َِنْ أعْطَاهُمِّْهًا وَنَىء وَإنْ لَمْ بعْطِِ له منْهّاء ؛لَمْ »متمق ی عَلَيْه). 


هذا حديث أبي هريرة أورده المصنف لمحل الشاهد فيه» وهو قوله: «وَرَجُلٌبَابَعَ رجلا بلعو بعد 
SS‏ 
التعظيم بالزمان» ولذلك جاء في قول الله عَرَتِجَل: اسوه ما مأ بَعَدِ ألصََؤةَ 4 [المائدة:5 .]٠١‏ أ 
O I DS‏ 
هي صلاة العصر: «حَفظوأ عَلَ لصوت وألصَككوة الْوُسَطَن ) [البقرة:۲۳۸] فأمر الله عََجَلَ بالمحافظة 
على الوسطى» وفي الصحيح أن النبي صأةَيَِوَساَمَ قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصراء 
وعندنا هنا قاعدة فقط على سبيل السرعة: أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العبادة» أفضل أوقات 
اليوم هو العصر لا يُشرع فيه التنفل» وإنما يُشرع فيه ذكر الله عَرَجَجَلَّه فهو وقت ذكر لله عمجل في آخر 
النهار» كما أن أفضل أيام السنة هو يوم العيد عيد الأضحىء وأفضل أيام الأسبوع هو الجمعة» ولا يُشرع 
إفرادها بالصيام ولا تخصيص ليلتها بالقيام» قول هذا لِمَ؟ لأنه قد تكون بعض الأيام فاضلة كيوم 
عاشوراء لا شك في كونه فاضل» فتخصيصه بعبادة لم يرد النص بها لا يجوزء مثله يقال في يوم الإثنين» 
فهو يومٌ فاضل» فتخصيصه بعبادةٍ لم يرد النص بها لا يجوزء وخاصة إذا وافق حدثا معيناً كميلاد النبي 


وو 
عه 


سس الاوك كار ١أَنَرَجْلَيْنِ‏ إخْتَصَما فِي نَاقَةِ قَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: 
َك تَقَضَى بها رول آله هيوار لِمَنْ هي في يَدِوا. 
هذا الحديث المصنف رحمة الله عليه لم يذكر من رواه» وقد روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي 
ا يي و 


4 ر و 2 


ن¿ رَجيْنِ صما في نَاقَقاء وكانت الناقة في ي أحدهماء «ققال كل وَاحِدٍ مِْهُمَا: 


تبث عِنْدِي ا 


هذا الحديث فيه: ( 
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يجت هذه الناقة عِنْدِي وَأَكَامَا بد َة فَقَضَى النبي ِآَِلَةعَلَووَسَلهَ لِمَنْ هي في بي . 

مر معنا: أن هناك فرق عندما يكون هناك تعارض بينات أو عدم وجود البينات» وتقدم معنا فيما إذا 
تعارضت البينات أو لم توجد البينات وكانت العينٌ بيد أحدهماء وذكرنا أنها إذا تعارضت البينات فإنه 
على مشهور المذهب يُقضى بها للخارج» وأما على قول الجمهور والذي عليه العمل عندنا في المحاكم؛ 
أنه يُقضى بها للداخلء ودليل الجمهور هذا الحديث» وهو أن النبي صَآَلنََْْيَهَسَلَهَ قضى بها لمن هي في 
يده» فهذا يدل على تقديم بينة الداخل» وأما المعتمد عند المتأخرين» فيقولون: إن هذا الحديث ضعيف» 

5 و 5 ¢ ت ع 
كما ذكرت لكم في علته» وقد أعل باكثر من علة فلذلك لم يعملوا به. 

#“عندنا هنا مسائل نمر عليها بسرعة قبل أن نختم هذا الدرس اليوم: 

مسألة: إذا تعارضت البينات فما الحكم؟ إذا تعارضت البينات نقول: له أحوال: 

2الحالة الأولى: أن تكون البينتان مؤرختين» أي: إحداهما مؤرخة بتاريخ» والثانية مؤرخة بتاريخ 
آخر» فهل تقدم الأولى على الثانية أم لا؟ ذهب بعص الفقهاء ء كالقاضي وغيره أنها تقدم الأولى على 
الثانية؛ لأنه إذا شهدت الأولى بملك العين والمبايعة بهاء ثم شهدت الثانية فالأصل بقاءٌ الأولى» وأن 
الثانية قد يكون البيع فيها باطلاء فيكون باع ما لا يملك.. وهكذا هذا قولهم. 

وأما المعتمد عند المتأخرين فأنه لا يُنظر للترجيح على المذهب المشهور أنه لا يُرجح بالأسبقية» 
بل يُعتبر هذا من التعارض» فتتعارض البينات» ولا يرجح بينهما بالأسبقية. 

وأما الذي عليه العمل في المحاكم فهو الترجيح يح بالقرائن إذا ثبتت ثبتت القرينة عند القاضي فيرجح بين 
البينات» والقضاء عندنا الآن يتوسع في قضية الترجيح بين البينات» مع أن المذهب يُضيق في الترجيح بين 
البينات. 

0 المسألة الثانية: إذا لم يُمكن الترجيح بينهما بالتاريخ الذي تقدم قبل قليل» فما الحكم؟ فنقول: 
له حالتان: إما أن تكون العينْ في يد أحدهماء مثل حديث الباب» فهذه تنبنى على القاعدة المشهورة: هل 
وهو الذي عليه العملء هذا إذا كانت العينُ في يد أحدهما. 


الحالة الثانية: إذا كانت العين التى ادعاها الاثنان مع ليست في يد أحدهماء فهل توجد بينة داخل؟ 


0 


پو ل سس نوغ بوا ون أو كار 


س 
ما في داخل» العين في يد ثالث وأنكر أنها له» أو ليست بيد أحد.. وهكذاء فمشهور المذهب أنها تقسم 
بينهما بيمين» واختار الموفق أا تقسم بلا يمين» مع أن عبارة المنتهى والإقناع أنه يُقرع بينهماء 
فيستحقها بالإقراع» وذكر منصور أن المذهب أنها تقسم باليمين» جزم به وقال: هذا.. اعتبر على عبارة 
الشيخين» واختار الشيخ تقي الدين أنه تقدم بينةٌ من شهد له الحُرف والعادات أنها له» فإن كانت دابة 
فصاحب الحلال له» إن كانت سيارة من اشترى السيارة وهكذا. 


E 
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ما ألدَّارَ طن وَفِي إِسْنَادِهِمَا ek‏ 

خدی ت ابن غمر فيه: اد ن التي اليا رَد يمين عَلَى طَالِب أَلْحَقَّ) قال: «رَوَاهُمَاا أي: هذا 
الحديث والذي قبله» نعم هنا أشار للمخرج. قال: «رَوَاهُمًا آلدَّارَقَطْينُ رفي إِسْنَادِهِمًا ضَعْفَ) . 

هذا الحديث الثاني حديث ابن عمر كما ضعَمَهُ المصنف هنا ضعفه غيره من أهل العلم كابن رجب» 
فقال: إن في إسناده نظرء والحاكم لما صحح هذا الحديث قال الذهبي: بل هو واه من شدة تضعيف هذا 
الحديث» أي: الثاني حديث ابن عمر» وله أكثر من علة تقدح فيه» منها جهالة بعض رواته كمحمد بن 
مسروق وغيره. 

هذا الحديث فيه: «أَنَّ لب ءوس رَدَلْيِمِينَ عَلَى طَالِبٍ الْحَقَّ). أي: أن المدعي لما أنكر 
المدعى عليه ولم يحلف رد اليمين عليه عند التكول» وهذه المسألة تسمى برد اليمين عند نكول المدعى 
عليه ردّهاء أي: بمعنى أن المدعي هو الذي يحلف. 

مشهور المذهب -انظروا معي- أن المدعى عليه إذا اتجهت له اليمين فلم يحل فنكلء فإنه حينئلٍ 
يُقضى بالنكول فقط من غير يمين» ما الدليل؟ قالوا: لأن حديث الباب هذا ضعيف» ولأن النبي 
صَََةءَلِدوسَلَه قال: «اليمين على المدعى عليه»ء والمدعي لا يحلف» ومر معنا الاستدلال في أول الباب. 

إذاً: المذهب المشهور: أنه يُقضى بالنكول فقط من غير يمين المدعي. 

الرواية الثانية في المذهب: اندرو الحت لكان بشزط: : ألايكون القاضي قد استيقن ثبوت الحق؛ 
لأن الشيخ تقي الدين يرى أن اليمين حق للقاضي يجوز له أن يضعها ويجوز له أنه يحكم بدونها خاصة 
بالنكول» فيقضي بالنكول مباشرة» فإذا ضعف عنده استحقاق المدعي كأن يعلم أن المدعي كاذب وأن 


$ 
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المدعى عليه الذي نكل إنما هو متورع» فإنه حينئذٍ يجوز له أن يُطالب بيمين المدعي» فإن نكل المدعي 
صرف النظر عن الدعوى لم يحكم بها لا للمدعي ولا المدعى عليه قال: تبقى اليد على ما هي عليه 
وضح الفرق بين الشيخ تقي الدين وبين المذهب» المذهب يقولون: من حين ينكل المدعي مثل ابن 
عمر لما رفض أن يحلف نحكم بأن العين للمدعي حينما نكل المدعى عليه» الشيخ تقي الدين يقول: لاه 
إذا نكل يجوز لك أيها القاضي أن تحكم بالنكول ويجوز لك أيها القاضي أن تنقل اليمين» ليس لازم 


نقل اليمين وإنما جائز. 
@ قال المصنف: «1719- وَعَنْ عَاِشة # قَالَتْ: «دَخَلَ على الى اة ووسر دات ات يَوْم 


رورا تبرق أَسَارِيرُ جهو فَقَالَ: ألم ري إِلَى مُجَرز الْمُدْلِجتٌ؛ َر آنا إِلَى رَيْدِ بْنِ حَارِنَهه وَأسَامَة بن 
رَيْدِ؟ فَقَالَ: هَل لِه أقدَامٌ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض' مُق عَلَيْهِا. 

هذا حديث عائشة أنها قالت: «دَخَلَ عَلَيَ التي يلوس دات ذم مَسْرُوراً تبرق أُسَارِيرٌ وجه 

ee‏ قال: «نَظَرَ آنف إِلَى رَيْدِبْنِ 


ى 0 ت 


وَأسَامَة بر بن رَيْدِ؟ قَقَالَ: هذه أَْدَامٌبَعْضهَا مِنْ ب بَعْضٍ)؛ ذلك أن أسامة # كانت فيه شمرة» وأبوه 

كا يراض فلوس وق يبعي اناس في شه مقع من هذ لانور اناس ربسا يكو لد 
بعض الأمر» فلذلك فر ح النبي اة ووسر مع أنه ما عرف أن أحداً تكلم في نسب أسامة و#ة. 

# هذا الحديث فيه عدد مسائل : 

هذا مُجزز المُدلجي هذا يُسمى قائف. والقائف عندهم يقولون: هم الأقوام الذين يعرفون الأنساب 

بالشبد إذا القائف الغرض الأساس نه هو فر فة التسب» ويكون م هه بالشبه ذكر ابن قدافة قال ول 

يختص ذلك بقبيلة وإن شهِرَ عند بني مُدلج؛ لأنه جاء أن غيرهم من الناس كان عنده قافة» وذكروا بعض 

اين لي قاقذه ابر كر o‏ يعرفوة لق دري السك ورا هرد در اقيم 
العمل بالقافة» الفقهاء يقولون: يُعمل بالقافة في إثبات النسب. إذاً: مشهور المذهب خلافاً لبعض 

العلماء يرون أنه يُعمل بالقافة لورود النص لكن في إثبات النسب» ما هو النسب الذي ي كبت بالقافة» لبس 


كل نسب يثبت ثبت بالقافة؛ لأن كل شخص يكون له نسبٌ معلوم فإنه لا يجوز نقلّهُ عن هذا النسب القافة 
کا رچل هه آنه محم ين زد فحاء ريه فا ال إن كيدا لبن ااه نما اودرو قول: 


لا يُبت» فكل من له نسب معروف» أي: عُرفَ نسبه وأقر به فإنه القافة لا يُقبل قولهاء بل لو تكلم القائف 
لله الاد 

ومن النكت هنا: أحد المشايخ مات في القرن الماضي عليه رحمة الله» من كبار العلماء كان عنده 
أحد القائفين» فدخل رجلٌ لهذا المجلس» فهذا القائف أنزل رأسه وأصبح يذكر الله عَيَِجَنَّه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا بالله» خرج هذا الرجلء ثم دخل الثانية» هذا القائف نزل رأسه ما ينظر في 
عين هذا الداخل» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله.. لما أراد أن يقوم هذا الرجل قال له 
هذا الشيخ الكبير: يا خال اجلس قليلاً تقهوى» قال: فرج الله عنك كما فرجتّ عني» بس» هذا خالك 
الحمد لله؛ لأن هذا كان جاء من بلدة أخرى تبعد أربعمائة كيلوء فإذا به خال لهذا الشيخ» قال: ما دام 
خالك الحمد لله الشبه واضح» يقول: أنا استغربت هذا الرجل الذي من بلدة ليست من بلدتك» بلدة 
بعيدة جداًء مثل الأحساء أو كذاء فقال: فوقع في نفسي شيء, قلت: أنه من الشيطان» لكن الحمد لله طلع 
صح. فلذلك الإنسان لا يتكلم في الأشباه. 

0إذا: النوع الأول: لا يُقبل قول القائف في النسب المعلوم. 

2 ثانيا: لا يُقبل بإجماع محكي» نعم حكي خلاف عن بعض السلف المتقدمين» ومنهم إسحاق بن 
E RE‏ ف التبست المقطوع» المقطوع هو الذي قطعه الشارع» هو الذي يُسميه 
الفقهاء ابن الزنا؛ لو أن ولداً وُلِدَ على فراش زناء ثم أراد رجل بعيد الزاني» فقال: هذا ابني» وأتى بالقائف 
أو ما يقوم مقام القائف كالحمض النووي وسأتكلم عنه بعد قليل» فقال: هذا ابني» نقول: لا يثبت نسبه. 
وهذا إجماعٌ محكي» وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض السلف. إذاً: النوع الثاني: المقطوع. 

0النوع الثالث: وهو النسب المجهول الذي لا يُعرف نسبه ما يُعرف من هو أبوه» ولم يُلغ الشرع 
سه +3 السجيرك دن اصح بار نيدن عرق ا ا 
قائف. طيب. متى نرجع للقائف؟ إذا تنازعه أكثر من شخص.ء وهذا كان في الزمان الأول كثير جداً جداً 
جدأء الآن أندر من النادرء كل شيء الآن بالمستشفيات» في الزمان القديم» وخاصة إذا جاء رجل يُعطيك 
كان اللقطة لنقل مثل اللقطة أو مجهول النسب كثيرون جداً بل إن بعضهم يصل إلى مرتبة الملك 
كالمماليك» المماليك كثير منهم وصل إلى الملك» إما على بلدةٍ أو على قرية أو أكثر من ذلكء أو إقليم 
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كامل لا يُعرف من هو أبوه» فقد يأتي رجلٌ ويقول: هذا ابني» يعلم أنه إن مات فسيرث منه أموالاً طويلة: 
أو أموالاً عريضة:. فلذلك كان في الزمان الأول كثير جداً» الآن نادر» فإذ اختلف فيه اثنان فهنا نرجع 
للقائف. فير جح بالقائف» فهو من باب الترجيح عند تعارض البينات. 

0 المسالة الثانية عندنا في قضية: ما يقوم مقام القائف» هذا الحمض النووي الذي يسمونه: «دي إن 
إي» هل يقوم مقام القائف؟ نعم» لكنه لا يُقبل في نفي معلوم النسب» ولا في إثباتٍ المقطوع» المجهول 
يقبل إذا تداعى أكثر من شخص؛ لأن المجهول أصلاً بمجرد الدعوى يُقبل. 

وملخص القول في هذا الحمض النووي: أننا نقول: يُقبل في الإثبات عند النفي» أي: يقب في نفي 
الدعوى دون إثباتهاء نفي الدعوى» ما هي الدعوى؟ دعوى الملاعنة» بعض الناس قد يدعي أن هذا الولد 
ليس ابنه» ونحنٌ نعلم أن نفي الولد.. في الإثبات انتهينا منه» الآن نتكلم عن نفي الولدء في نفي الولد 
يجوز للشخص أن ينفي ولده بشروط: منها ألا يُقربه» فإذا أقر به ولو لحظة كما سبق معنا ولو بتهنئة 
مبروك: ليس له أن ينفي ولده» ولو كان ليس ابن له» فمن باب أولى ولو كان بعد أسبوع أو شهر أو 
سنتين. نقول: إذا كان أمام القضاء وعرض عليه» فالقاضي ينظر إلى الحمض النووي أو الشبه» الحمض 
النووي أقوىء فإن أثبت هذا التحليل للحمض النووي إنه أبنه صرف النظر عن الدعوى» يقول: يا رجل 
أنت فيك وهم» وفيك مرض في عقلك» هذا ابناك» فأصرف النظر عن دعواك» ويجوز للقاضي ألا يُلاعن 
صرت التعرق ف عو ابداك و لهس للقبح الي وإ ثيك السمض التووى أنه لين اال 
فأصبحت النتيجة سلبية؛ جاز للقاضي انظر جاز للقاضي أن يُلاعن» أي: يخوف المدعيء فيقول: خف 
الله عَرَجَلَ هذه أيمان وهي مُهلكة» وإن كان القاضي عنده هذه القرينة» هي مُهلكة انتبه والشرع متشوف 
لإإثبات النسبء ثم بعد ذلك ينفيه. 

إذاً: في باب الإثبات تكلمنا عنه أنه قرينة عند التداعي لمجهول النسب» في باب النفي لا نقبل 
الحمض النووي في إثبات النفي إلا في قبول الدعوى أو نفيهاء يكون له أثر في عدم قبول الدعوى» لكن 
ليس له أثرٌ في النفي مباشرة» وإنما في دعوى اللعانء فلا يكون النفي إلا باللعان. 

ولذلك من المصائب الكبيرة جداً أن بعض الناس يذهب فيطلب تحليل له ولأبيه» وهذا خطير جد 
الشرع يقول: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» حتى لو ثبت بالحمض النووي أن زيداً ليس ابن لعمرو 


ال فی وال نڪر 
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هو ابنة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). رأى الي 2 لە آنه شە سلا لانەم ماء 
أبيه» فقال النبي صَِآَلنَعلِوَسَله: «واحتجبي منه يا سودة)» هذا من باب التدين» وأما الولد فيثبت بالفراش» 
ولذلك صدر قرار مجمع الفقه» والذي عليه العمل عندنا الحمد لله بالمملكة أنه لا يُعمل الحمض 
النووي إلا عن طريق الجهات الحكومية فقطء يُمنع فتح مختبر تحليل الحمض النووي» ممنوع في 
المملكة؛ لكيلا يتلاعب الناس» كل واحد يبدأ يأخذ عائلته كلهم وأعمامه وأخواله» وتصير قضية» وهذه 
فيها ضياع لأنساب» وضياع لحقوق وأموال وعداوات» وقذف خطير جداًء بل حتى القاذف إذا قذف آخر 
وأثبت بالحمض أنه ليس ابناء القذف طبع] قد يكون بالنفي تعرفون» بقذف والديه بالزناء يُقام عليه 
الحد» ولا يكون سبب] لدرء الحد عنه أي حد القذف» فالأمر خطير جداً» وتساهل بعض الناس هذا في 
الحمض النووي الآن تساهل كبير جدأء وخاصة في ما هو أوسع من ذلك في نسبة من أي قبيلة وهذه 
الأمور.. وهذا خطير جداً في هذا الموضوع. إذاً: عرفنا هذه المسألة؛ أن القيافة قرينة ودليل» هي: 
الاستنباط بناءً على قاعدة أصولية مشهورة جداًء وهي: أنه إذا سكت النبي صَِآَلنَهعلَوِوسَهَمَ عن قول أو 
فعل كان بحضرته صَِآَلنَََنَهوَسَلَ أو كان في زمانه عَلِمّ به سكت لم يُقرء ولم يأتِ منه ما يدل على الإقرار 
کالتبسم» هل يكون ذلك دليلاً لجوازه حتى للغير أم لا؟ جوازه للشخص واضح إقراره له» لكن جوازه 
حتى للغير أم لا؟ فيها روايتان في المذهب» والأصح المعتمد في المذهب خلافاً للرواية الضعيفة» وقول 
أبي بكر الباقلاني وبعضه: أنه يكون حجة ودليلاً للجواز. 

وبناءً على ذلك لو أن تحريماً سبق هذا الإقرار فإن هذا الإقرار يكون نسخا للتحريم» يُعتبر ناسخا؛ 
لأن النبي صََِتَعلَهوسَهَ لا يسكت عن محرم. 

الأمر الأخير: أن هذا القائف وهو مجزز لا يُقبل أي قائف قوله إلا أن يكون ذكراً عدلاً العدالة؛ لأا 
إخبار» والذكورية لأن القيافة في معنى الحكم» فلابد أن يكون عدلاً» وأن يكون ذكراًء لا تقبل النساء في 
هذا الباب» ولابد أيضاً يكون قد عرف صدقه بأن جرب أكثر من مرة ثم عرفَ» فلابد أن يكون قد جُرَّت 
الإصابة منه. 

القيافة في غيرها مثل معرفة قص الأثر هذه قرينة لا يُعمل بها على سبيل الانفرادء مثل أن يأتي القائف» 
فيقول: الذي سرق جرته كذا كذا هو فلان» هذه قرينة لا يُّقطع به مطلق اليد؛ لأن اليد لا تقطع إلا 
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س 
انو ا و فت ااك ها شا المال؟ المذهب أن الال ا بت الا شاه 
الرواية الثانية: أنها تثبت بالقرائن إذا قويت عند القاضي» فإذا قوي عند القاضي قول القائف مع وجود 
المال ونحو ذلك فإنها قد يُلزم بسداد المال المسروق رد المال المسروق دون قطعه» فلا تقطع يده إلا 
بشاهدين أو بإقرار. 

نكون بذلك أنبينا بحم الله عَرَجَجَلّ باب القضاء كاملا عندنا بابان ونّنهي الكتاب كاملا أو كتابان 
وننهي الكتاب كاملاً؛ كتاب العتق قصير جداًء إن شاء الله أقل من درس» ثم نبداً بالكتاب الجامع. 

نسأل الله عَرَهِجَلَ أن يجمع لنا ولكم الحسنيين في الدنيا والآخرة. 

نبدأ إن شاء الله بالعتق ثم مباشرة الكتاب الجامع» والكتاب الجامع كتابٌ لذيذٌ فيه أدب وأهل العلم 


يوصفون بالآدب» نتكلم إن شاء الله عنها في محلها هناك. 


(1) نهاية الدرس السابع بعد المائة. 
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وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


A قال وقول لض 0 يما امرئ ملم أَغْتقَ ا‎ a 


2 ا 


رهزي وَصَحّحَه عَنْ بي أُمَامَةٌ: وَيُمَا ار مُسْلِم عق |: ْرَأئيْن مُسَلِمَمَينِ كَانََا فِكَاكَهُ مِنَ 
التار». 

وَلأَبِي داو مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مُرَّ: 'وَأَبُمَا إمْرَأَةِ مسلمة أَعْتَقَّتْ إِمْرَآةَ مُسْلِمَفَ كَانَتْ فِكَاكهًا مِنْ 
آلتار» 

فإن المصنف رََدَآَنَهُ ختم هذا الكتاب أو ختم أبواب الأحكام بهذا الكتاب» وهو كتاب العتثق» 
وهذه طريقة بعص أهل العلم في الترتيب من باب التفاؤل» حيث كان خاتمة الكتاب العِْق؛ فإذا وصل 
المرء إلى آخر هذا الكتاب» فمن باب التفاؤل أن ر يعتق الله عمجل رقبته م النار» كما أن المرء يتكلم عن 
عت الرقبة من الرق. 

والمُراد بالعتق هو الإعتاق من الرق» وهو تحرير الرقبة» ولابد قبل أن نتكلم عن العتق وأحكامه 
لابد أن نتكلم أولاً عن الرق» فإن الأصل في الآدميين إذا وُلِدوا أن يولدوا أحراراً لارقّ عليهم هذا هو 
الأصل كما قال عمر اه تقد ولدع اماي جرا ولا ق الشبرع رق إلا أن يكن له موث 
صحيح» وموجبات الرق في الشرع ثلاثة فقط» وما عدى هذه الثلاثة فليس بموجب: 

9 الموجب الأول: ما كان من رقيق في أيدي الناس قبل الإسلام فقد أبقى الله عَرَجَجَلَ أملاكهم في 
أيديهم بعد الإسلام وأقروا عليهاء وإن كان سبب الرق فيها في أصل الاكتساب ممنوعا. 
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المسلمين بالاسترقاق» إذا وقع وسار بيد المسلمينء فإنه حينئذٍ يكون الإمام مخيراً بين أمور: منها المَنْ 
أو الفداء أو غير ذلك» ومنها الاسترقاق» ولكن الفقهاء يقولون: لابد أن يكون الجهاد صحيحاً وأن 
يكون مع كفار أصليين لا مرتدين» ولهم في ذلك شروط طويلة جدأء هذان هما السببان. 

ا مو بان الولك مهتين ال قولة الرققة رقن وا 

® إذا عرفنا أن أسباب الرق إنما هي ثلاثة, فإننا لابد أن بين أمورا : 

©الأمر الأول: أن بعض] من أهل العلم قد ذكر أن أكثر الرق الموجود في أيدي الناس مند قرونٍ 
متقافمة كله رن غ و وقد أشار لهذا المعنى ابن حجر الهيتمي المتوفى: (۹۷۳ه» فإنه ذكر أن 
أغلب الرق في زمانه كان رقا غير شرعي» إذ هؤلاء الذين يتعاملون بالبيع والشراء وهم الذين يتعاملون 
بالنخاسة؛ إنما يكتسبون عن طريق السرقة» أو عن طريق بيع أن يبيع الحرّ ولده لفقر ونحوه» وهذا لا 
يجوزء وقد لعن الله من باع خُرَّاً فأكل ثمنه» ولذلك كان كثير من أهل العلم مند قرونٍ كثيرة ليس القرن 
هذاء كانوا يتحرجون من تملك الأرقاء؛ لأن سببهم غير شرع» هذا الأمر الأول. 

0الأمر الثاني: أن الشرع مع تضييقه أسباب الرق فقد وسع في أسباب العتق» حتى جعل أعظم 
القربات إلى الله عَرَجَجَلَ كما سيأتي هو إعتاق الرقيق. 

0الأمر الثالث -الذي أختم به هذه المقدمة جل لجسن اديت الباب» وهو -: أن هذا الرق 


2-7 


اكتسابه من اكتساب الأمور المباحة» وقد ذكر العلماء ريع اله 


تأنه يجوز تقييد المباحات» يجوز 
لولي الأمر تقييد المباحات بشرط المصلحة» هذا هو الشرط» وهو أن يوجد مصلحة» كما أن عثمان وچ 
منع من اكتساب المباحات في المرعى» وحماها لأجل المصلحة العامة» ومثله ما ذكر القرافي وابن القيم 
ومرّ معنا في قول النبي صَِآَنَعَلووَسَلهَ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له)؛ أن هذا يجوز إيقاف حكمه من باب 
تقييد المباحات» فيجوز لولي الأمر أن يقول: إن من أحيا أرضاً ميتةً فلا يملكها بمجرد الإحياء» وإنما 
بالإقطاع» وذكرناها في باب إحياء الموات من كلام القرافي وابن القيم وغيره» وهذا الذي عليه العمل في 
سنين متطاولة» وذكرت في وقته ما الذي عليه العمل من سنة: (١۳۸١ه)‏ . 

كذلك العتق يجوز من باب تقييد المباحات عدم الإذن بالتملك» وقد فعله عمر» فإن عمر :9 منع 


من استرقاق العرب ابتداءً» ولذلك أحمد لما سئل عن استرقاق للعرب» قال: قد اختلفوا فيه» ومنع منه 


ل پم ل شت باو ا ناكار 


عمرء فذكر أن الحجة فيه إنما هو اجتهاذ عمر 4# فكان عمر يقول: إذا وجدت حرب بين مسلمين 
وكفارء وكان الكفارٌ عرباً فإ نهم لا يُسترقون» وهذا من باب تقييد المباح. إذاً : فيجوز لولي الآمر مادام 
أصلٌ الاكتساب له؛ يجوز له رفع هذا الاكتساب للمصلحة. 

أورد المصنف فى أول هذا الكتاب ثلاثة أحاديث متقاربة فى فضل العتق. 

«أولها : حديث أبي هريرة أن النبي صَآَلتَعََهِوسَلمَ قال: : يما رئ ملم أَعْتقَ ندا A‏ اسَتَنْقلٌ 
وساي لوو ا 0 

© اللفظ الثاني: عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال: : يما رئ مُسْلِم أَعْتَقَ ERKE‏ تين مُسْلِمَتَيْنِ 
کانتا فِكَاكَة لواحا اا ست يس رامسم ران 
رکو هذه اا الاب أا فا من الحكم أن عتق العبد الذكر أفضل من عة 7 عق الجارية؛ اسعد لذلا ذا 
الحديث» فإن عتق الذكر يستنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» وأما الجارية فلابد أن يكون اثنتين» 

ا 0 g4‏ 3 4 و لار 
ولذلك قالوا: كان أكثر عتقاء النبي عَؤْلَنَهَُِتَهوَسَامَ من العبيد الذكور ولم يك من الجواري» وقد ألمت 
كتب كاملة في ذكر أسماء الذين أعتقهم النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَمَ وكانوا موالي له. 

© اللفظ الثالث: «وَلأبي اود مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مُرَّةَ أن النبي داكيو قال: و 0 
اا أت 1 َمُسْلِمَة كَانَثْ فِكَاكَهَا مِنْ لار هذه الرواية الثالئة هي دليلٌ لرواية في المذهب؛ 
وهو أن الأفضل إعتاق الذكر على الأنثى. إلا أن يكون المُعتق أنثى» فإن كان المُعتق أنثى فإعتاقها الأنثى 
والذكر في حقها مستويان؛ لأنه إذا أعتقت أنثى أو ذكرء فكلاهما يعتق الله عجر بكل عضو منها عضواً 
من النار» وهذه رواية في المذهب» وإن كان المشهور من المذهب الأول. 


3 ور 2000 RE.‏ ا 2 
© قال المصنف 5- وَعَنْ أبي در َ: «سَأَلْتٌ آل الذي وذ أي 0 
قَال: إیمان با اب ابر أَعْلَامَا تَمَنَاء وَأنْمَسْهَا عند أَمْلِهَاا متَمَنٌ 
عَلَيْه) 
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هذا حديث أبي ذر أنه قال: ١سَأَلْتُ‏ لبي ليوس : أي الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ فَالَ: إِيمَانٌ بأل وَحِهَادٌ 


في سبيله»؛ سئل النبي صَأَلنَدعََهِوسَلَرَ عن أفضل العمل ف فى أحاديث كثيرة ا EE,‏ 


۷ 
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والذي قرره الشيخ تقي الدين وتبعه عليه ابن مفلح في الفروع أن أفضل الأعمال يختلف من شخص 
لآخر ومن حال لأخرى؛ ولا شك أن أفضل الجميع هو أصل الشرط» وهو أصلٌ قبول العمل» شرط 


56و 


ثم قال : «قلتُ: قائ آلرقَابٍ أَفْضَلٌ؟ ثَالّ: أَعْلامًا) وفي بعض النسخ: «أَغْلَامَا تَمَنَاء وَأنْمَسَهًا عِنْدَ 


َملِهًاا» هذا اللفظ استدل به الفقهاء على عددٍ من الأحكام: 


2 الحكم الأول: أن الصدقات كلها الأفضل عند الله عَرَجَلَ هو ما كان أغلى» وبنوا على ذلك في غير 
العتق؛ لأن العتق واضح هنا أن الرقبة إذا كانت أغلى وأعلى وصفاً أغلى ثمنا وأعلى وصفا؛ فإنها تكون 
أفضل» لكن ألحقوا بها غيرها من الأشياء؛ فعلى سبيل المثال: لما تكلموا عن الهدي والأضحية قالوا: 
إن أفضلها الإبل؛ لأن الإبل أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء وإضافة لذلك فإن الإبل هو أكثرها لحماًء 
فمن أسباب تفضيل الإبل على غيرها من بهيمة الأنعام هذا المعنى» كذلك أيض] لما جاءوا في زكاة 
الفطرء قالوا : إن زكاة الفطر أفضل ما تخرج منه التمر؛ لفعل الصحابة مرضوار ام 5 
احتج بفعل الصحابة لحديث ابن عمر: «أنه كان لا بُخرجها إلا تمراً)», ڈ ثم قالوا بعده: : يأ الثر؛ لأن الجر 
هو الأغلى» وقد مر معنا دائم) أن معاوية يه جعل المد من السمراء كالمدين من غيره في الكفارات» 
فدل على أنها الأغلى» فلذلك قَدّمَ البرٌ بعد التمر على إحدى الروايتين في المذهب» هذه هي المسألة 
الأولى. 

0الحكم الثاني: أنه إذا تعارض العدد والغلاء في العتق فأيها أفضل؟ وقد يقاس مثله أيضا في 
اللأضحيةء لو أن رجلا أوصى بأن يُعتق عنه أرقاء» فهل نقول: إذا وجد ثلاثة أغلى وأنفس أفضل أم أن 
يُعتق أربعة أرخص؟ إذاً هناك أمران أيهما أفضل في ذلك؟ 


هناك روايتان: 

الرواية الأولى وهي التي مشى عليها في المنتهى وني غيره عند المتأخرين: قالوا: إن التعدد في العتق 
أفضل من الغلاء» هذا الذي مشى عليه في المنتهى. 

والرواية الثانية» وهي اتنصر لها ابن رجب في القواعد استدلالاً هذا الحديثء» وأطال ابن رجب في 
بيان النظر في الرواية الأولى: وهو أن الأنفس أفضل من التعدد» وذكر ذلك في إحدى القواعد, وأفرد لها 


کے 1 
ال فی اواو بدا کار 
س 
قاعدتان» أو فرّعها على إحدى القواعد عنده» فيقول: إن ثلاث غالية أفضل من أربع ا 
0الحكم الثالث: في قوله : «وَأنْمَسّها عِنْدَ أَهْلِهًاا ذكر في الفروع أن ظاهر هذا الحديث» وهو ظاهرٌ 
المذهب أيض أن هذه الأفضلية تشمل المسلم والكافر» ولذلك قال في الفروع: وظاهره ولو كان كافراً 
أي: وإن كان كافراً فإن عتقه إذا كان غالي] فيه فضلٌ عند الله عَرَكَجَلّ؛ باعتبار الثمن» وقد يفضل المسلم 
باعتبار الإحسان للمسلم فإنه أفضل. 
@ قال المصنف -وَعَن ابْنِ ا اڪاو e‏ 
له في َب فَكَانَ لَه مال بلع نَمَنَ لعي قوم قِيِمَةَ عَذَلِء و 


وَإلا فقذ عَمَقَ مِنه ما عتق» متمق عَلَيّه. 


في الْحَبّرا. 

هذا الحديث من الأحاديث المُشكلة عند أهل العلم مزق ا 
جملتين: الجملة الأولى: متفقٌ عليها في الروايتين وفي الحكم» والجملة الثانية: مختلفٌ فيها في 
ارا ا ابت بم عدر ا ديه فى وة واد ا غالب اة 
الحكم. 

بقول النبي صراله يوار في حديث ابن عمر وأبي هريرة: ١مَنْ‏ اتی شِرْكا لَه في عَبْدِ فَكَانَلَدُمَالُ 

َع نَمَنَ عبد قوم قِيِمَةَ عَدْلِ أَعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُْ وَ وَعَتَقِّ عَلَيْهِ لْعَبُدٌ)؛ إلى هنا هذا هو المعنى 
المتفق بينهماء فقوله: «مَنْ أَعْتَقّ شر كا لَه فِي َب هذا يُفيدنا على أن العبد إذا كان مملوكا لا اثنين؛ 
سوا كات ابنذاء الملك سين شراتهما أو يإرثهما لهذا العبف شرا أي :جوءاء فهعا الشركة شركة 
أملاك» فيملك اثنان عبدأء كما يملكون دارا وبا ونحو ذلك من الأعيان. 


قال: م مَنْ اَذ شِرْكا لَه في عَبْدا بأن کان شريك) فيه ١فَكَانَ‏ لَه مَالٌ يَبلُعُ نَمَنَ ال أي: عنده مال 
فهو موسر ولیس بمعسرء والمُراد بالموسر: هو من كان عنده مال يزيدٌ عن حاجته وقوته وقوت عياله. 
مثل الموسر في أبواب أخرى في الفقه. 


قال: يبل نَمَنَ عبد فوم قيمَة عَذْلٍ) أي: يُنظر له كم قيمة هذا العبد؟ فيّقوم القيمة الصحيحة» 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ بمسصع سس 
لفضيلةالشوج أد. عبد اسلاء ب ناشوي 7 7 4 


SSS 
وهي قيمة العدل لا شطط فيها ولا بخس» وإنما القيمة في وقت العتق» كما سيأتي بعد قليل.‎ 

قال: «تَأَعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ لْعبْدُ)؛ فيجب عليه أن يبذل المالّ للشركاء من ماله 
هوء ثم يعتق عليه العبد. إلى هنا هذه الجملة الأولى» سنتكلم عن هذه الجملة وعن حكمهاء ثم ننتقل 
للجملة الثانية التى فيها الإشكال. 

هذه الجملة تدلنا على مسألة مهمة جداًء وهي: أن من أعتق جزءاً من عبده» سواءً كان يملك العبد 
كله أو هو شريكٌ مع غيره فيه» سواء الحكم» وسواء كان هذا الجزء معينً أو كان الجزء مشاعاًء يملك 
الشخص عبداً كاملا فقال: أعتقت نصفه والنصف الثاني في ملكي هو هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: كان شرك له مع غيره» يملك نصفه فأعتق نصفه هوء وبقي النصف الآخر عند الثاني» 
سواءً كان الذي أعتقه جزءاً معينا أعتقتٌ يده رأسه رجله» أو جزءاً مشاعاء أعتقتٌ ربعه نصفه ثلثه.. 
وهكذا. 

مخ أعفق جز ءا من غبذه معا أو مشاغاء فإنه تة يعتق عليه العبدٌ كله إذا كان موسراء:ونتضص 
الحديث واضح وصريح يعتق العبد» فيعتق العبد كله» وحينئذ يسري العتق لباقيه. 

إن كان موسراً وكان الجزء الآخر يملكه آخرء فإنه حينئذٍ يُقوَّمُ عليه بقيمته وقت العتق» وقت التلفظ 
بالعتق» فيْقَوّمُ عليه من باب التقويم» وسنتكلم بعد قليل التقويم على سبيل الإيجاب أو بسبيل العموم. 

إلى هنا في الجملة متفقٌ عليه ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم. 

عندنا جزئية تتعلق بالعتق هناء نقول: هل الجزء الثاني هو الآن أعتق نصفه» والجزء الثاني في ملك 
الثاني؛ هل الجزء الثاني الذي في ملك شريكه هل يعتقٌ بمجرد عتقه الأول أم يعتقٌ بسداده القيمة له؟ 
مشهور المذهب أنه يعتق بعتقه الأول» ودليلهم على ذلك هذا الحديث الذي معناء قال: وعتق عليه 
العبد» متى عتق العبد؟ من حين أعتق شرك له في عبدء فقالوا: إن النبي صَََهعلتِوسَهَهَ قال: ١عَمَقَّ)‏ 
حين أعتق» ولم يقل: وعتق بعد التقويم» فدل على أن العبد يعتق من حين الإعتاق. 

ض 


يعتق بأداء القيمة ادون قال: لأن 55 ا عله الد متعلق بالجملة الثانية؛ :اغ ر رَكَاءَم 
ا فتكون معطوفة: ١لَأَعْطَى‏ شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُْ) فحينئذٍ يعتق عليه العبده فتكون حينئذ متعلقة 


بعل ييخ یغار مناراک 
چپ 
بالجملة الثانية» ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه: أن الرجل إذا أعتق شركاً له في عبده فجاء 
الشريك وأعتق الشرك الثاني الذي هو النصف الثاني» فهل يصح إعتاقٌ الشريك أم لا؟ على المذهب لا 
يصح» فيكون كامل ولائه للأول» وعلى الرواية الثانية: يصح إعتاقه فحيئئٍِ يكون ولاؤه للاثنين» فهم 
شركاء في ولائه» وهذا كله مأخودٌ من حديث النبي صَزَلَهعَيَهوَسلََ في هذاء وهل يعود لأي الجملتين. إلى 
هنا انتهت المسألة الأولى. 
© المسألة الثانية: ثم قال النبي ةعرسل ١وَإِلَا؛‏ في الحديث الأول حديث ابن عمره قال: 


و 
2 قار 


«و إلا فقد عَتَقَ مِنْةُ مَا عَتق)» وني الحديث الثاني قال: «وإلا قوم قله وَاسْتشييء غ 


معو 
ا ا 


مَشْقَوقٍ عَلَيْه . 

هذان الحديثان بينهما تعارض. لِمَ؟ لأن قوله: «وَإِلّه معناها وإن لم يك له مال» أي: أن هذا المُعتِقّ 
للشرك كان معسراً ليس عنده مال» فما الذي يجب؟ فالحديث الأول يقول: إنه إذا لم يكن له مال فإنه لا 
يعنّقٌ إلا نصيبه فقط» فقد عتق منه ما عتق» الذي هو نصيبه الذي أعتقه» وحينئلٍ يبقى حق الشريك فيه باق 
أي: في العبد باقي» واللفظ الثاني» يقول: «وإلا فوم عَلَيْه وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيّهِ)» فحينئٍ يعتق العبد 
كله ويؤمر العبدٌ بأن يستسعي» فيسعى في كسب المال العبد نفسه؛ ليُعطي الشريكٌ قيمته. أي: أنه 
استسعى» ما معنى ايستسعي؟ أي: يؤمر العبد بأن يسعى في الأرض ويكتسبء وهذا: #إن علمتم فيم 
22 3 [النوره108 هذا هن الوس القدر على الس زومر با ل اا ص اهت باق 
للشريك الآخر الذي لم يستطع الأول أن يُعطيه لأنه مُعسر المال» هذا الفرق بين الروايتين. 

قبل أن نذكر توجيه الروايتين» المذهب هو الأول» المذهب يقولون: إن المعسر إذا أعتق شرك من 
عبد» فإنه لا يعتق إلا نصيبه» ويبقى حق شريكه باقياَ ولا يعتق» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختار الشيخ تقي الدين: قالوا بالثاني» وأنه يؤمر بالاستسعاء» عرفنا 
الآن الخلاف» وعرفنا معنى الحديث. 

المهم عندي الآن ما توجيه المذهب للحديث الثاني» وما توجيه رواية الشيخ تقي الدين للحديث 
الأول؟ 

أما المذهب فإنهم يقولون: إن الحديث الثاني حديث أبي هريرة لا يصح مطلقاء ولذلك الإمام أحمد 


قال: لا يصح في الاستسعاء حديث مطلقاًء جزم به الإمام أحمد في أكثر من نقل عنه» عن عبد الله وغيره؛ 


ا 
a‏ به N‏ عرست الها مل مسح جح 
لفضيلةالشيج آد. عب دالسلامب ناشوی 04 4 

SSS 
جزم أنه لا يصح حديث عن النبي صََلنَهَيَنهِوسَلَهَ في استسعاء العبد إذا أَعْتِقَّ بعضه» ولما سئل عن حديث‎ 
وَاسْتسْعِيَ غَيْرَ‎ : SG اوجرا ع ايا ينعا بن ابي دروا لكا ررق‎ 
مَشْقُوقٍ عليه ورفعها للنبي نوس قال: وأما غيره من الرواة عن قتادة وهم أوثق منه؛ كشعبة‎ 
وهمام فإنهم لا يذكران هذه الجملة مرفوعة للنبي صَََِلَهعلَهِوَسَلََ ولذلك صرح أحمد بأن حديث سعيد‎ 


6 
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بن أبي عروبة وهو الذي في الصحيحين: «وَاسْتسْعِيَ غَيْرَ مَشقوق عَلَيّها بأنه ضعيف» وإن كان في 
امنيس الح سي رك بر رع عد ا د سف الا اده 
وضعفه جمعٌ من المحدثين» ولذلك أحمد لما أورد الحديثين؛ نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: أذهبٌ 
لحديث ابن عمر لأنه أقوى وأصح في المعنى» فقدَّمَ حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة» طبعا جزم 
سيا لواحيو تر يا با E‏ قاد ةكاين ذو 
النبي تلوس 

إذاً: هذا هو المذهب أنه من باب التصحيح وتقديم الأول وتضعيف الثاني حديث أبي هريرة. 

حديث ابن عمر يقول عنه ابن قدامة: أجمع أهل العلم أو أهل المعرفة للحديث على أنه حديث 
صحيح» يقول: عند جميع العلماء أن حديث ابن عمر صحيح» أما حديث أبي هريرة فهو الذي فيه 
خلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف له. فقد جزم النسائي بالإدراج وضعفه أحمد وغيره. 

الآمر الثاني أو الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قالوا: إنه يؤمر بأن يُستسعى قال: 
لحديث أبي هريرة وهو في الصحيح» وكونه أوقف على قتادة مرة» فلا يلزم ألا يُحكم برفعه» وخاصة 7 


أوثق أصحاب قتادة أربعة» ومنهم: سعيد بن أبي عروفة» نعم شعبة وهمام من المقدمين الأربعة» ولكن 


ضِهة أن 


أيضاً سعيد من الثقات المقدمين في قتادة» فحينئذٍ لا يُرد هذا اللفظء وأما اللفظة الأولى» وهي: إلا فَقَدُ 
عَمَقَ مِنْهُ مَا عََقّ)» فقد جاء عن أحمد نفسه أنا أنتصر للرواية الثانية؛ فقد جاء عن أحمد نفسه أنه تردد أهي 
مرفوعة للنبي اووس أم لا؟ فقد جاء عن أحمد: لا أدري قوله: 2 عَتق من ما عَتَقّا من قول نافع أو 
من قول النبي متسل فكان عنده تردد في هذه المسألة» وعلى العموم هذه المسألة مسألة طويلة 
ومشهورة جداً عند أهل العلم» ولكن عرفنا أهم الخلاف فيها. 


ينبنى على هذا الخلاف على سبيل السرعة: قاعدة عامة نأخذها من هذا الحديث: أن من أتلف لغيره 


اج 5 
ام شج اا و م س 
و ا لت 
شيئا فإنه يجبُ عليه مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا» وتجبُ القيمة في يوم التلف ليس في وقت 
التعويضء وإنما في يوم التلف في البلد الذي أتلف فيه ومن نقده؛ استدلالاً بهذا الحديث. 

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الملك عامةً» سواءً كان عبداً أو غيره 
إذا تعذرت قسمته فإنه يجب بيعه» أو يؤْجّر لمن له فيه منفعة» وهذا إلحاقاً بالاستسعاء» أي: هو الآن 
العبد.. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون: إن العبد لما عتقّ نصفه فجعلناه يستسعي ليشري نفسه وإن كان 
مالكه موسراً المعتق الأول موسراًء فإنه يدفع الباقي» العبد لما لم يُمكن الانتفاع به على هيئةٍ النصف 
على سبيل كمال الانتفاع» فإنه حينئلٍ يوجر للانتفاع بمنفعته» عن طريق المهايأة» أو باع يجب البيع أو 
الانتفاع» فهنا صارت من صور البيع بالاستسعاء أو البيع على الموسر 

@ قال المصنف: 1777- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ لهه فَالَ: قال رَسُولُ الله ءوسل «لايَجْرِي وَلَدٌ 


-ه 


و ۶ر ا 6م ای نيال 
والده» إلا أن يَجده مَمْلوكًا فيِعتقَة) رَوَاه ا 


فقا حديت أبى عريرة أن الي 5-000 قال: ١لَايَجْزِي‏ وَلَدٌ وَالِدَه من باب الجزاء في 
المحروف ق الدها ل أن اة تلو كاه آى :رفا شريه اذه َبُعْتِقَُ) أي: يكون سببا في عتقه أو فيعتق 
عليه» هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان» المسألة الأولى واضحة جداًء وهى قضية: أن فضل الوالد على 

اده عظيي و الوالرامن ا يتحقق له الجزاء والبر. 

0الأمر الثاني كذلك: أن من أعظم الأعمال التي يُحسن بها إلى العبد أن يُعتق إذا كان رقيقاًء ولذلك 
أثبت له أحكام كثيرة جداً» ولذلك جعل النبي ليله للوالد أن يُعتق. 

0الحکم الثالث الفقهي: وهو أن هذا الحديث فيه إشكال عند بعض أهل العلم» فإن عامة آهل 
العلم إلا داود الظاهري يقولون: إن الولد إذا اشترى أباه فإنه يعتق عليه من حين الشراء وأما داود فقد 
خالف في هذه المسألة التي خالف فيها الجمهور؛ لأجل ظاهر هذا الحديث» فإن ظاهر هذا الحديث أن 
الابن إذا اشترى أباه فإنه لا يعتق عليه حتى يُعتقه هو باللفظ» فلابد أن يتلفظ بالعتق؛ لأنه قال: دلا أن 
يده مما کا فَيَعْتِقَهُ»» فلابد أن يُنشى العتق بعد ذلك» فالفاء هنا من باب التعقيب» فتكون بعد الشراء 
يكون العتق» وأجيب عن ذلك عند أهل العلم بجواب كثير جداً متعدد؛ فمن إجاباتهم أن بعضهم يقول: 
إن هذا من باب الاش شتراك» فإن كلمة الوالد تحتمل الوالد من النسب» وتحتمل غيره» فهناك وال من غير 


۷ 
حك 


هيلاش أ ڪدالساكمبن يشون او 


52 م 
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نسب» وهو الوالد من الرضاعة» والوالد من الرضاعة لا يعتق بمجرد الملك» وإنما بالإعتاق. 


ومن أعظم الجزاء للوالد والوالدة من الرضاعة أنه إذا اشتراهم ابنهم من الرضاعة أن يُعتقهم» فقالوا: 
إن هذا الحديث قد يحمل على هذا المعنى. 

0الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم يقولون: الحديث هنا لما قال: «فيشتريه فيُعتقه)؛ أن ترتيب العتق 
على الشراء لا يدل على أنه يلزم إنشاء العتق؛ لأنه من باب ترتيب المسبب على السبب» فكأنه يقول: 
العتق هو المُسبب وسببه هو الشراء» فهو من باب تعليق المسبب على السبب» فإنه بنفس الشراء يعتق 
عليه» وهذا الوجه الثاني» طبع الوجه الأول ذكره ابن قدامة والثاني ذكره ابن القيم. 

هناك بعض الشراح ذكروا من غيرهم من الحنفية وغيرهم» يقولون: هذا الحديث وإن كان بعيد 
التوجيه الثالث» يقولون: إن هذا الحديث من باب المستحيل؛ لأنه لا يُمكن أن يصل الابن لمجازاة 
والده إلا في صورة مستحيلة» وهو أن يشتريه ثم يعتقه بعد ذلك» وهذا لا يتحقق» فإنه إذا اشتراه عتقَ عليه 
من غير إعتاق» ولذلك يقولون: لا يُمكن أن يصل ابن لمجازاة والده مطلقء قالوا: فهو من باب التعليق 
على المستحيل» وأنا لا أدري أظن أن فيه بُعداً بعض الشيء. 

وعلى العموم فإن قول النبي صََِلَعلَهوَسَلمَ فيتعتقه على المعنى السابق يكون معناها كما قال القاضي 
أبو يعلى: أي: فيشتريه فيعتق عليه» فيكون من باب: فيعتق عليه» أي: ليس يُعتقه بفعله الذي هو إنشاء 
القول» وإئما يعتق عليه بمجرد الشراء. 

@ قال المصنف: «1774- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنَ جنب وه أذ 
رجم حرم فَهُوَ حر روه أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَكُ وَرَجحَ جَمْعٌ من الْحْفَاظٍ أله مَوْقُوفٌ». 

هذا الحديث حديث سمرة بن جندب أن ا ووسر قال: «مَنْ مَلَكَ دا رجحم مَحْرّم) أو 
مُحَرَّمِ يصح الوجهان؛ لأن هناك تلازمٌ بين المَحْرّم وَالْمُحَرّم؛ لأن القاعدة عند أهل اا عزو 
كل من حَرّمَ عليه الزواج على سبيل التأبيد؛ لأجل نسب أو لأجل رضاع هذا يُسمى المحرم؛ لأن هناك 
من يحرم عليه الزواج على سبيل التأبيد؛ لأجل سبب آخر كاللعان» فلا يكون محرما. 


چو و 


إذاً: فقوله: «دا رَحِم مَحَرَّم) أو مُحَرَّم كلاهما وجهان صحيحان. قال: «فهوَ حَرٌ). هذا الحديث رواه 
أحمد وأهل السنن من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة» وقد تكلم جمع 


کے تسچ اوت ار و سے 
aS CC,‏ َمِل ينا ر أةالاخكار 
من أهل العلم في هذا الحديث» فضعفه كثيرٌ من أهل العلم؛ كالإمام أحمد فإنه قال: ليس لهذا الحديث 
أصل» وعلي بن المديني كذلك ضعَّفَ هذا الحديث وكثيرون ضعفوه» وقد أبان علل هذا الحديث ابن 
القيم» وأجملها في خمس علل: 

0العلة الأولى: قال: إن حماد بن سلمة تفرد بهذا الإسناد أي: عن قتادة عن الحسن مرفوعا] للنبي؛ 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا للنبي صَِآَلنَعَتَِوَسَلرَ ولم يُحد بهذا الإسناد غيره. 

2 العلة الثانية: أنه قد خالف حماداً شعبة بن الحجاج الكوفي عن قنادة» وشبعة أوثق من حماد في 
قتادة» فإن شعبة أرسله وقتادة وصله» أرسله أي: جعله من قول الحسن البصري. 

0 العلة الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة» خالف حماد وخالف شعبة في هذا الحديث» فرواه عن قتادة 
عن عمر من قوله» فلم يذكر الحسن» ولم يذكر سمرة» وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن قتادة لم يدرك عمر 


2 


0العلة الرابعة: أن محمد بن بشار رواه عن معاذٍ بن أبي معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن من قوله 
موافقاً لرواية شعبة» فحينئذٍ هذا يقوي قول شعبة وأنه موقوف. 

2 العلة الأخيرة: العلة المشهورة جداً دائما تتكرر معنا: وهو قضية الاختلاف في سماع الحسن 
البصري من سمرة» والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وقيل: وحديتٌ آخر 
وليس هذا من الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة» ولذلك ذكر المصنف أن جمعاً من الحفاظ 
رجحوا أنه موقوف» أي: أنه من قول الحسن» وهذه هي رواية محمد بن بشار عن معاذ» عن أبيه عن قتادة 
عن الحسن من قوله. 

إذاً: عرفنا أن هذا الحديث أحمد جزم أنه لا أصل له. ومع ذلك فإن الفقهاء عملوا به؛ لما جاء عن 
ا ی سايق ف كلفد بول نك فزن 
مشهور المذهب أن العتق يحصل إما بالقول أو بالفعل» فالقول بالعتق أو ما في معناه وبالفعل وهو أن 


يملك ذا رحم محرمة عليه» أو محرم له إذ فرص أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. 


جور 
ا 
: 


7 ا 3 


۷ 
+ FE 


ع د 
© قال المصنف :- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين وله ه: «أنَّ رَجُلا أَغتَقّ ووو روم 
کان يرهم دعا بهم رَسُولُ الو ص اووس ف قَحَرَأَمْ 


ت 
000 


AYTEN ا‎ 


ا ثم أَفْرَعَ بيهم فا َتَقٌ تين 


هذا الحديث الأنسب للمصنف أن يجعله في الباب الذي بعده» وهو باب التدبير؛ لأن الإعتاق عند 
الموت مُلحقٌ بالتدبير» كيف ذلك؟ مر معنا أن الفقهاء يقولون: إن تبرعات المريض لها حكم الوصية» 
طبع مر معكم أنتم تعرفون أن تصرفات المريض تخالف الوصية في أربعةٍ أحكام» لكن ما عدى هذه 
الأربعة الأحكام فإن تصرفات المريض التي هي التبرعات والمعاوضات؛ أن لها حكم الوصية تمامء 
فلذلك فمن أعتق في مرضه عند موته مرض الموت المخوف» فكأنها وصية؛ والوصية حكمها حكم 
لب 

طبه فال او جا اغ ا مادك لاع زد ني نَعَا بهم رَسُولٌ لله 
تَحَرَأَمْ e‏ 0 ی : جعلهم اثنين» «نُمَ فرع بيهم فَأَغْتَقَ تين وَأَرَقَ أَرْبَعَفَ وََالَ 
37 خريداف ا ل لك غير الماك 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: وهو أن المُدَبّر وما في حكم المُدّبر يجوز الرجوع في تدبيره» المُدبر هو الذي 
يُعتق عن ذُبّر أي: في آخر الحياة؛ بأن يوصي المرء أن يُعتق فلانٌ بعد وفاته؛ يجوز الرجوع» بدليل أن النبي 
ريوس رجع في ما في حكم المُدبّر وهو الموصى به أو الذي أعتقٌ في مرض الموت. 

۵ المسألة الثانية: وإن كانت لا تتعلق بالباب» وهو أن تبرعات المريض خكمها حكم وصيته في 
الجملة» إلا ما استثني في أربعة أحكام مذكورة في محلهاء وذكرتها هناك. 

المسألة الثالثة معنا: أن من أوصى أو تصرف إذا كان مريضاً تصرفاً ثم مات» وكان هذا التصرف 
يُجاوز ثلث ماله» فهل تصرفه في ما زاد عن الثلث يقع باطلاء أم يقف على إجازة ورثته» قولان لأهل 
العلم» وهذه مسألة من أشهر المسائل في باب الوصاياء أسهل مسألة خلافية في باب الوصايا هي هذه 
المسألة» حتى إنه فرّعَ عليها قد لا أكون مبالغ إذا قلت: ١‏ ما سال أو ها تني مسألة أو كثر» وعلى العلوم 
مشهور للمذهب أن تصرفات المريض التي تزيد عن الثلث والوصية بأكثر من الثلث لا تقع باطلة» وإنما 


اھ و اولح م 070 هه ےہ 
مه بس هخ ل د کے 
وم ل فجن بل و ونأ مكار 


ور 
تقعٌ موقفة على إجازة الورثة هذا هو المشهور. 

الأمر الثالث: أنه عند التساوي في الاستحقاق فإنه يُعمل بالقرعة» وهذه بالأحاديث التي دلت على 
هذا المعنى. 

@ قال المصنف: 1177١‏ - وَعَنْ سَفِيئةَ ب قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأ ل" وَأَشْتَرطُ 
عَلَيْكَ اَن خم رَسُولَ الله صَرَلتعَلوَسلَرَ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد وَالنَّسَائِنُ وَالْحَاكِمُ). 

هذا حديث سفينة مولى النبي صَََّهءَلِدِوسَله؛ِ أنه كان موكل لأم سلمة سلا ال عاك اط 


عليك أن 0-7 رسول الله صََأَلدَةعَلِتهوسَلر: «وَأَشْئَر ترط عَلَيِكٌ اَن تَحْدِمَ رسو ل الله صَََلنهعَلِتَهِوسَلَرَ مَاعِشْتَ) 


اام 


ي: : يا سفينة. 

هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن» واحتج به أحمد» وحكم جمع من أهل العلم بقوة إسناده 
السات وغيره» قان الائ قال: لا پام به 

هذا الخديث فيه سالة مهمة: وهي جواز اسعباء الخدم ة عد العتق» كيف يكون الاسسناء؟ لها 
صورتان: الصورة الأولى: إما أن يُعتق على شرط فيقال: أعتقتك على أن تخدمني» إمامدة معلومة أو 
مجهولة» كأن يقول: إلى أن أموت أو إلى أن تموت. والصورة الثانية: أن يجعل هذا الشرط هو الذي 
عل عليه العتق: أعتقتك على أو أعتقتك بكذا في مقابل هذا الشرط» فجعله شرط)] زائداً على الكتابة أو 
على غيره» وهنا أعتقه وجعله شرط) في العتق. 

العلماء يقولون: إن هذاالشرط صحيح» وهذا هو المذهب» ولايلزم علمٌ زمن الخدمة؛ لأن 
الحديث نصص. 

لكنه مُشكل من جهة أن القاعدة عند أهل العلم كما جاء في حديث ابن عباس في كتاب البيوع: «أن 
النبي صِإَآَلَهءََنَهوسَلَهَ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم»» فالثنيا التي تجوز وهي استثناء الخدمة لا تجوز في البيع 
إلا أن تكون معلومة» فمن باع لآخر دابة واستثنى منفعة هذه الدابة شهراً يجوزء فإن استثنى النفع مطلق] 
فالشرط باطل؛ لأنه يُخالف مقتضى العقدء فلا يصح الاستثناء إلا أن يكون معلوماًء وهنا الاستثناء 
e‏ إنه في باب العتق اس ا 0 سر الو رام 


ڪچ . 
حور 

فلا معاوقنة فشدة قف 

e‏ چ ان وَسُولَ آلو ص اووس قال : «ِنَمَا ْو لِمَنْ عق 
متمق عَلَيِْ في حَدِيثِ طويل». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: وهي قول النبي صَإآللَءَوسَل: «إنمَا لاء لِمَنْ تق ' 

الأمر الأولة [فيات الو لام العلن للاي تيء وزات ال ر لام تركب هليه أنه يرت يدو وآنه عقا عد 
وغير ذلك من الأحكام التي سنذكرها في الحديث الذي بعده. 

الأمر الثاني: أن العبرة لمن أعتقه» ولا يجوز أن يشترط أحدٌ أن يكون العتق له» كما جاء في أصل 
الحديث في قصة بريرة يه؛ لأن هذا الشرط يُخالف مقتضى العقد» كما قال النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: 
«اشتريها وأعتقيها واد شترطي» فإنما الولاء لمن أ عتق)» هذا الحديث استدل به أحمد كذلك على أن 
الولاء لا يثبت بالموالاة» كما روي في حديث العباس» ولا يبت یثبت أيضا بالإسلام على يد شخص آخرء 
ولا يثبت بالتقاط اللقيط العبد إذا ثبت أنه عبد والتقطه شخص. وأما إذا لم يُجهل حاله فهو حر؛ لأن 
الأصل في الآدميين الحرية» لا يثبت فيه الموالاة بمطلق الالتقاط» فلا يرث بالالتقاط. وإن حكمنا 
بحريته» قال: لأن قوله: «إنّمَا لْوََاُ»» من صيغ الحصرء فلا يثبت الإرث والولاء بغيرها. نعم. 

@ قال المصنف: 117/80 - وَعَنِ ابن عمَر © قَالَ: قا تاشوك الف افيه 1 «الذلاة ES‏ 
كُلْحْمَةٍ آَنّسَبِء لا باع ولا يُوهَبُ رَوَاهُ آلسَّافعِيُ» وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَه وَالْحَاكِم). 

هذا الحديث أصله في الصحيح بغير هذا اللفظ» شبيه بالمعنى الأول» لكن استدل العلماء بهذا 
التحديث على أن الولاء يقبت به الآرث؟ لآن الشن يكرت به الآرث فالولاء كذلك» فالمشيه يكون دون 
المشبه به» فيأخذ أحكامه. كما أن الفقهاء استدلوا هذا الحديث أيضاً على أن الكافر يرث من المعتق 
المسلم» وإن اختلف دينهما؛ لقوله: «لْحْمَةٌ كَلْحْمَةِ ألنّسَب) . الأمر الثالث: هذا يدل على أنه لا يجوز أن 
يباع الولاء؛ لأنه من باب الاختصاص» والاختصاص لا يباع وكذلك لايوهب. 


0 
مح 2 


۲0۷٦ %‏ کشت بو امراج من دار 2 


ور 

@ قال المصنف: «1759- عَنْ جَابِرٍ 4: «أَنَرَجُلَا مِنْآلأنْصَارٍ تق عُكاما لَه عَنْ بر لَمْ يَكُنْ 
مال يره قبَلَعَ َلك الى دعسل فَقَالَ: مَنْ يشتريه مِنّي؟ فَاشْتَرَاُنُعَيْمْ بْنُعَبْدِ آل بتَمَانِمَاَة 

في لَفْظ لِلْبْخَارِيٌ: «فَاحْتَاجٍ) رفي رِوَايَةِ لِلنَسَائَيَ: ١وَكَانَ‏ عَلَيْهِ دين َبَاعَهُ عَه بِتمَانِمَانَةٍ وزم ا 
وَكَالَ: اقض دَيْنَكَ». 

هذا يتعلق بِالمُدَبّره وهو الذي أعتق عن دير فيكون كمثابة الوصية؛ ذكر المصنف الرواية الثانية التي 
في البخاري: «فَاحَْاجَ». وهذا يدلنا على أن المرء ليس الأفضل له أن يتصدق بماله مع حاجته له» بل إنما 
يتصدق ما فضل عن حاجته. 

الأمر الثاني: أنه جاء في الرواية الأخرى في النسائي: أن هذا الرجل «وَكَانَ عَلَيّهِ دَبْنٌّ قَبَاعَهُ النبي 
ص عابرا بَِمَامَائة وزكم»» فدل على أن الوصية تباع والمُدَبّر يُباع إذا كان المرء دين سواءً كان 
المَدَبّر تتعلق رقبته بالدين كالمرهون. أو لا تتعلق به. 


@ قال المصنف: 1770 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَذَّهِ ليم عَنْ التي صل عَلدوسَاَ 
قال ١الْمْكَائَبُ‏ عَبْدٌ ما يقي عَلَيْهِ مِنْ مُكَائبئَهِ دِزْهَمٌ) أ بُو اود ؛ پإستاد دِحَسَنء ا e‏ 


وًالثلاتّةء وَصَحَحَهُ الْحَاكِم). 


هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث التي بني عليها عشرات الأحكام» وهو قول النبي 
اوسا : «الْمْكَاتَبُ عبد ما قي عَلَيْهِ مِنْ مُكَائبتِهِ دِرْهَجٌ)ء يقول المصنف: «أَخْرّجَهُ أَبُو داو بإِسْنَادٍ 
حَسّن)؛ حكم بحسنه للقاعدة المشهورة: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن» 

وم و 

شعيب» وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين قبلت روايته» وإن روى عن غيرهم فإنها لا تقبل» 
وسليمان الحمصي من الشاميين» ولذلك حكم المصنف بحسن إسناده» وقد سبقه إلى ذلك النووي» 
وغيره من أهل العلم» فإن الحاكم كما ذكر أيضاً قد صححه» ولكن تكلم بعض أهل العلم في هذا 
الإسنادء فقد قال الشافعي رمال :لم أرَ أحداً ممن رضيتٌ من أهل الحديث يُثبت واحداً من 


هذين الحديثين» أي: حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة الذي بعده. وقد نص البيهقي على أن 


۷ 
ك 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو % YoY‏ 4 


سپ 
مُراده حديث عمرو بن شعيب هذا المتقدم» ولذلك يقول الزركشي: قال بعض الحفاظ: يقصد من 
أصحاب الإمام أحمد تكلم في هذا الحديث غير واحدٍ من الأئمة في صحته وعدم صحته 

طيب. كلام الزركشي وقد تكلم فيه غير واحد متعلق بالحديث الثاني حديث أم سلمة» ليس حديث 
مر يوي ادر ا رفوي ا 
يتكلمون فيه ولم يذكر فيه علة» ولذلك يقول ابن القيم ريخا کچل كن دفوو ایسا 
من الاضطرابء وعليه فتاوى الصحابة تيء وعليه العمل. 

® هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جداً : 

منها: أولا: أنه دل بمنطوقه على أنه لا يعتقٌ المكاتبُ حتى يؤدي جميع المكاتبة يجب أن يؤدي 
جميع مال المكاتبة» فلا يعتق حينئل. 

أما مفهومه فإنه لا يعتق جزءٌ منه إلا بكمال أدائه» وسيأتي هذا المفهوم في الحديث الذي بعده والذي 
بعده» فإن فيه إشكالآً» وينبني على قولنا إنه المكاتب ما يزال عبد ولا يعتق كماله إلا بأداء جميع الدين 
دين المكاتبة: أن جميع أحكام العبد في الجملة تثبت عليه» فلا يجب في ماله زكاة» وأن موته يفسخ 
المكاتبة لأنه ما زال عبدأء وأنه إذا جنى سيده عليه فإنه لا قصاص بينهم.. وغير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالمكاتب» فلا تصح توليته القضاءء ولا غير ذلك. 

ل ا َلَمَةَ ‏ قَالَتْ: قَالَ E‏ صا اة ەلە وسار : إا كَانَ 
لِإِحْدَاكُنَ مُکا َب و گان عِنْدَهُ ما يودي 3 فَلِتَحْتَجِبٌ منه» رَوَاهُ أحمد والأربعةه وک انی 


هذا الحديث الحقيقة حديث فيه بعض الإشكال: 


أولاً: نبدأ في إسناده» ذكر المصنف أن هذا الحديث صححه الترمذي» وقد رواه أحمد والأربعةت 
لكن في الحقيقة أنه قد تكلم فيه جمع من أهل العلم؛ ذكرث لكم قبل قليل أن الشافعي قال: لم أرَ أحداً 
من آهل العلم ممن رضيت ب يُثبت هذا الحديث» وقد جزم الإمام أحمد بضعفه» فقد قال : روى نبهان 
مولى أم سلمة حديثين عجيبين» هذا أحدهماء قال ابن قدامة: كأنه أشار لضعف هذا الحديث؛ وذلك أن 
هذا الحديث جاء من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة» ونبهان هذا قد حكم جماعة 
من المحدثين بجهالته» وأنه غير معلوم» ولذلك ذكرت كما قلت لكم قبل قليل: أن الزركشي يقول: هذا 


محف 1 
اااي فخ بولقل نار كار 

ور 
الحديث تكلم فيه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم. 

هذا الحديث فيه مسألة هي مشكلة» والباقي مسائل مقبولة: وجه الإشكال في هذا الحديث» أنه قال: 
«إِذَا كَانَ لإِحدَاكُنَ مُكَانَبٌ وَكَانَ عِنْدَه) أي: عند المكاتب ما يودي 3 فلتختجبْ منة» وجه الإشكال: أن 
الأصل أن العبد يجوز له النظرٌ إلى وجه مولاته» فإذا عَتَقّ فلا يجوز له النظر إلى وجهها فهذا الحكم» هنا 
أمر النبي صِإَآَلتَعَِوسَكهَ ألا ينظر العبد إلى وجه مولاته مع عدم أدائه كامل الدين؛ بشرط إذا كان عنده ما 
يؤدي من الدين» أي: كان مالك له» ولذلك أخذ بعضهم من أهل العلم وهي رواية في المذهب: أن 
المكاتب إذا ملك ما يؤدي به بين المكاتبة فإنه يعتق بنفس ملكه للمال» ولا يلزم أداؤه للمال» استدلالاً 
بهذا الحديث» وهي رواية مذهب أحمد, لكنها خلاف المشهورء المشهور أنه لا يعتق إلا بأداء الدين؛ 
لعموم حديث عمرو بن شعيب. 

أجابوا عن هذا الحديث بوجهين: المذهب طبع يردون هذا القول الاستدلال مهذا الوجه؛ أجابوا 
عن الوجهين: الوجه الأول: ضعف حديث أم سلمة كما ذكرت لكم عن أحمدء وعللوه بنبهان» الوجه 
الثاني: أنه لا يلزم من الأمر بالاحتجاب أن يكون قد عتق» فقد يكون الأمرٌ بالاحتجاب على سبيل 
الندب» ولا يلزم منه العتق» فقد أمرها بالاحتجاب ولم يقل: قد عتق» لو عتق نعم يكون لكم وجه» ولكن 
قال: احتجبي» ولا يلزم من الاحتجاب ذلك. 

©#)إذاً: عرفنا الآن مسألتين: 

0المسألة الأولى: أنه يجوز للعبد النظر إلى وجه مولاته وكفيهاء وهذا في الجملة متفقٌ عليه. 

۵ المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث وهي مسألة خلافية على أن العبدَ المكاتب إذا ملك دين 
المكاتبة عتق بمجرد الملك» وهي رواية في مذهب أحمد» لكن الصحيح على خلافها. 

۵ المسألة الثالثة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر 
للرجل؛ لأن قوله: «قَلْتَحْتَحِبُ مِنْهُ) 5+ أمرين: أن تحجب نفسها عنه» وأن تحتجب هي من النظر 
إليه» ولمجزوم به: أن المرأة يجوز لها النظر للرجلء إلا إذا وجد فتنةء وهذا معنى قول الله عَرَيجَلَّ: وَل 
لْمُؤْسَتِيَقَصْضْنَ مِنْ أَيَصَرِهِنَ 4 [النور:١‏ 7]» ولذلك أحمد لما أورد هذا الحديث أجاب عنه بجوابين: 


الجواب الأول: ضعفه كما تقدم» والجواب الثاني الذي نقله عنه الأثرم: أنه سأله الآثرم: هل هذا خاص 


ڪچ . 

ور 
بنساء النبي؟ قال: نعم» فيكون نساء النبي صَََهعلدِوسََهَ ممنوعاتٌ من النظر إلى الرجال» وأما المرأة 
فيجوز لها النظر إلا أن يكون مدعاة لفتنة ونحو ذلك. 

تسا ركعي هن الحديفة اه الوت ب على رجرب اسار الح اکر وريد 

الاستدلال بذلك ذكره ابن مفلح في الآداب» ووجه الاستدلال: لأن هذا المكاتب لماعدّق ارت أم 
مولن اويا ی یی د لعي فلن 4 شير و ی و امتعارها أن قار 
وجهها وكفيها التي كان يجوز للعبد أن ينظر لها قبل ذلك» طبع ابن مفلح بالمناسبة لما ذكر هذا أيضً 
ضعف هذا الحديث موافقة لكلام الإمام أحمد. 


ت 


ن ألنبي وسار قال : «يُودَى الْمُكَائَبٌ بِقَدْرِ 


چ أن 


@ قال المصنف: 17727 - وَعَنْ إن عَبّاس ف« 
ما عََقَ مه ديه الح وبِقَدْرِ م ا رق مه دة آلْعَيدِ) رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَالنسَاِن). 

هذا حديث ابن عباس #5 أيض] مُشكلٌ كسابقه أن النبي صََآللَعدوَسَلءَ قال: «يُودَى الْمُكَانَبُ بِقَذْرِ 
ما عََقَ مِنْهُ ديه لحر وَبِقَدْرِ مَا ما رَقَّ من ية ليا نبدأ بالكلام على إسناده» ثم نتكلم عن فقهه؛ لأن فيه 
مسألتان: بإسناده هذا الحديث رواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس كذا جاء إسناده عند 
أحمد وأبي داود والنسائي» وقد أعل هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي أنه فيه علة» وهذا الإعلال 
قديم» فقد أشار له الترمذي في العلل لما نقل عن البخاري أنه قال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة 
عن علي» وذكر أيض] اختلافا آخر: أو كاوه واا اللات وای ذاو والبقاري كله أغدرا هذا 
الحديث بالاختلاف والاضطراب» ولذلك يقول ابن القيم رَتمَهُلَنَهُ: وهذا الحديث لأجل هذا 
الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به» أي: لم يعمل بهذا الحديث» فإنه سئل عن حديث ابن 
عباس فقال: آنا أذهبٌ إلى حديث بريرة أن النبي صََّلنَةءَلِتَِوسَلَهَ أمر بشرائها هذا الذي سبق» فدل على 
أنها بقيت على الرق» ولم يعدّق منها جزء وجعل الولاء كله لعائشة» ولو كان عت منه ما أدت من الأنجم 
لقال: إنه قد عتق بعضها وبقي بعضهاء فبقيت على الرق :8 حتى أمر بشرائها. 

هذا الحديث ذكر الزركشي أن فيه حكمين» وهذا هو أهم مسألة عندنا أن نعرف أن هذا الحديث فيه 
حكمين: الحكم الأول: هي المسألة التي سبقت معنا: وهو أن المكاتب يعتق منه قدر ما أدى من دين 
المكاقة 


| ا سه 
3 0۸۰+ کې سن ب ملا د يناد و و 


ور 

ا أن النبي صااة ووسر قال: تيضق E‏ سي لحرا فجعل 

الفقهاء لم يعملوا بهذا الحكم, ووجه عدم عملهم به أمور: 

0الأمر الأول: أنهم قالوا: : إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم أقوى إسناداً وأسلم 
من الاضطراب» كما ذكرت لكم عن ابن القيم» وأن عمل الصحابة عليه» فيكون حينئذٍ مقدماً عليه. 

0الأمر الثاني: وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغنى: قال: إن حديث ابن عباس إذا حكمنا بصحته 
فإن له وجهاء وهو إذا كان رجلٌ قد كاتب عبداً ثم مات» وخلّفَ ابنين» فحينئظٍ ينتقل دين المكاتبة 
للابنين» فأقر أحد الابنين بالمكاتبة» وأنكر الآخرء قال: لم يُكاتبك والدي» فحيشَذٍ إذا أدى الدين للذي 
أقر بالكتابة فقد عتىّ نصفه وبقى النصف الثانى؛ لأنه ليس بعتق» وإنما بأمر سابق من والده» وهذا يكون 
عليه معنى هذا الحديث» قال: وله نظائر أيضاً في غير قضية الإقرار» أي: تشبها كثير من المساتل» ولذلك 

0 الحكم الثاني في هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن المُعتق بعضه يُحد ويورث ويودى» وهي 
الال ا حو ا ردني 
الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهمٌ في جنايته» والجناية عليه إلا 
النخعی» فإنه قال: يؤدي بقدر ما بقى من كتابته من دية الحر» أو يودى بقدر ما بقى من كتابته من دية حرّ؛ 
لأجل هذا الحديث حديث ابن عباس وة. 

ثم ذكر الخطابي أن حديث ابن عباس إن صح ولم يكن له ناسخ أو معارض قوي فإنه يجب أن 
يُصار إليه» مع أنه ذكر أنه قول الجمهور. 

إذاً: أولاً: الجمهور وهو مشهور المذهب أن هذا الحديث لم يعملوا به بناءً على أنهم يرون أن هذا 
الحديكة اما أنه ضعيفٌ أو منسوخ. 

الرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أو مال له تلميذه من غير جزم» أي: في شرح 
«تبذيب السنن» أحيان] يميل وأحياناً لا يميل» وهو أن هذا الحديث إسناده جيد» فقد ذكر شيخ الإسلام 


۷ 
مح اكه 


تسباادشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ارو 


ا 


س 
ابن تيمية أن إسناد هذا الحديث جيدٌ ويجب العمل به أي: في الحكم الثاني» ولذلك اختار الشيخ تقي 
الدين: أن المُعتق بعضه بح ويورت بقدر ما عت مته لجل هذا الحديث» ومال له أيض] الزركشي 
وغيرهم» إذاً: فقوله: «ايُودَى الْمُكَانَبُبِقَدْرِ مَاعَتَقَّ) على الرواية الثانية ليس محمولٌ على أنه عت بعضه 
بمجرد الكتابةء وإنما محمولٌ على مكاتبٌ كان بين اثنين» فعثق بعضه في الجزء الأول دون الجزء الثاني: 
اخ هذا ادت عه اوقد ع مد ل الاه أو رعا 


0 
1 


© قال الضتف :#0 وی عدو كن الكارث أن جْوَيْرِيَةَ أمَّآلْمُؤْمِنِينَ 8 قَالَ: «مَاتَرَكَ 


e‏ تر او مر ف يي 2 بصم ا عاق 7 بر 4 نر 0 کو 
رسو ل الله صاه ووس عند موه دزْمَمء ولا ديتاراء ولا عَبداء ولا أمَةَ ولا شياء إلا بغلته المَيَضَائئ 
ي 57 الم مم ا 2 
وسلاحه» وَأَرْضاَ جَعَلها صَدَقَة» رَواه البخارئ». 
و ع ع ع 2 ع 
هذا أراد به المصنف أن يبين أن تنجيز العتق أفضل من تعليقه على الدير على الوفاء» ولا شك أن 
الصدقة في الحياة أفضلء والأمر الثاني: النبي صََِنَهعلِوسََءَ عندما مات لم يكن عنده أرقاء في ملكه. 
وهذا يدلنا على أن الأفضل الإعتاق من إبقاء الرقيق في الملك. 


5 5 ق ا 
@ قال المصنف: «[يَابٌ أخكام أمّ الوَلَدِ] 


2 ا 2000 8 ا ا ن‎ e Ea 00 7 TT 
ازع غتاس ل قال رن ا ا و ا أمة وتدث يذ شا د‎ 2-1 
5 عن 0 عبر و و موه ل‎ ٠ 2 ê يل قن و ا سر او 0 2 و‎ ES 
. حرة بعد مَوتِهِ) أخرّجه ابن مَاجَه وَالْحَاكِم بِإِسْنادٍ ضعيف» ورجح جَمّاعة وقفه على عمَر ب‎ 


هذا حديث ابن عباس يتعلق بأم الولدء المُراد بأم الولد هي: الأمة التي تحمل من سيدها بأن يطأها 
سيدّها ثم تحمل منه» ثم بعد ذلك تلدٌ أو معنى أصح: تضع ما يتبين فيه خلق آدميئّ؛ سواءً كان رأس أو يد 
أو رجل؛ بأن يُعرض على القوابل» فإذا بان فيه خلقٌ الآدمي فإنه حينئذٍ تكون أم ولد وني الغالب أن بيان 
خلق الآذمي يكون بعد الثمانين» وقد يظهر قبل ذلك وتكلمنا عنها في النفاس هناك؛ قلنا: إذا بان التخلّق 
طبع الطب يقول: إن الان ر مدا تقریبء فإن بان مدا وقبل الثمانين 
فالعبرة بصورته» وأما إن لم يَبن؛ بأن سقط الولد متقطعاء فنجزم بأنه قد تخلق إذا كان عمره ثمانين 
يوماء إذاً: بعد الثمانين يكون التخلق» فحينئذٍ يكون الدمٌ الذي خرج منها دم نفاس وتعدت به» والأمر 


هذه آم الولد هي التي وطأها سيدهاء يجبٌ أن يكون الوطءٌ من سيدها ليس من زوج آخر أو من عبدٍ 


0 


شج لح ا م کے 
ايروس کون ب رار من ادلا 2 


¬ 
آخرء ووضعت منه ولداًء ذكراً أم أنثى سمي ولداً لا لكونه ذكر» أي: أي مولود حًا أو ميتا. 

هذا الحديث حديث ابن عباس فيه: «أَيُمَا اَمَو وَلَدَثْ مِنْ سَيدِهَاء فَهِيَ حُرَّةبَعْدَ مَوْتِها» هذا يدلنا على 
إثبات حكم أم الولد بمجرد الولادةء ولا يلزم أن يكون حيّاء بل ما استبانت خلقتَةٌ الأمر الثاني: أن أم 
الولد تعيق بهوت السيذه ويكون عيقها من رأمن المال ليس من الفلة» وإتما من رآس الهال»ولا يكون 
أيض] من نصيب ولدها الذي كان حياء بل تعتق من رأس المال» بل لو لم يكن لسيدها إلا هي لعتقت 
ولم يبق لورثته شيء. 

ذكر المصنف أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ووافقه أحمد كذلك» والحاكم بإسنادٍ ضعيف؛ لأنه 
جاء من طريق حسين بن عبد الله الهاشمي» وقد ضعف حسيناً هذا ابن معين» وقال النسائي: إنه متروك» 
وقد أعلّ الحديث بحسين هذا جماعة كابن عبد الهادي والجمال المرداوي» والبيهقي وعبد الحق 
ا 


قال: ورجح جماعة وقفه على عمر #؛ لطرق أخرى وردت عنه. 

@ قال المصنف: «[بَابُ التذبير] 

- وَعَنْ سَهْل بْنِ حتفي به اَن رسو الله لووسم قَالَ: ١مَنْ‏ أَعَانَ مُجَاهِداً في سيل شي 
َو غَارِما في عُسْرَتِه؛ و ماق في رََبتِه َظلَّهُ مه يَْمَ لا ظِلٌ إلا ظا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ ألْحَاكِمًُ). 
متا الجديك هه دل عل آ8 رز الركاة ن المكاتة لمن كان عا اة كبا اتود 
على مشروعية الوضع عن المكاتب في سداد دينه وفضل الصدقة عليه» ومن فضلها هذا الفضل العظيم؛ 
أن الي وسار قال: «أَظَلّه هيوم لا ظِلَّ إلا لاء ومسألة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله أفرد جمعٌ من أهل العلم كتبا في عدّهم كابن حجر العسقلاني» والسيوطي وغيرهم» وكانت سبب 
تأليف الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب الذي ألفه في من يُظلهم الله في ظله كان لها واقعة أشار لها هوء إما 
في الدرر أو في ذيل الدرر الكامنة» فقال: إنه قد جاء رجل يذكر أنه يحفظ الصحيحين» فاجتمعنا به في 
مجلس وذكر أنه يحفظيماء فقلت: سأسألك عن أمرء فإن النبي تيوس قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله)» وقد جاء في مسلم زيادة عليهم فمن هم؟ يقول: فما استطاع أن يُجيبء فقلت: 
إذاً الحافظ هو الذي يعلم المعاني ويعرف أين مواطن المسائل فلست حافظاًء يقول: فقال للحاضرين: 


8 و مح 
ا 7 5 ہے کا سك حجن - 5 7 و ج 
لفَضياةالشَيَّخ أد. عبر السلاح بن ج السو ر 


رالسلاء پچ (u‏ ا ې 

د 
من هم؟ فقلت: إن المقام لین مقام مذاكرة» وإنما المقام مقام امتحان فلم أجيبكم» فخرج ثم ألف هذا 
الكتاب. 


م 


فالمقصود من هذا أن الذين يظلهم الله عمجل في ظله عدد كبير» وأما الحديث سبعة فليس على سبيل 
الحصرء وإنما على سبيل التعديد. 


نكون بذلك الحمد لله عَرَبجَلّ نينا جميع أحاديث الأحكام. 


نيدأ انشا الله في الدرس القادم فيما يتعلق الجامع والآداب» وسنتكلم في مقدمة عما يتعلق في قاعدة 
الآداب لا أظن أنه يمدينا أن نتكلم عنها الآن» فالأنسب أن تكون الدرس القادم؛ في قاعدة الآداب هل 
هي للوجوب أم للندب؛ لأن هذه القاعدة ستتكرر معنا كثيراً في الكتاب القادم. 
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@ قال المصنف: «[كتاب الجامع]«باب الآدب». 

فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه العظيم: كتاب: «بلوغ المرام» بكتاب أسماه: ب: «الكتاب 
الجامع». وأورد في هذا الكتاب عددًا من الأبواب منها: «باب في الأدب)» ثم أتبعه: «باب في البرٌّا. ثم 
اباب في مكارم الأخلاق)» ثم في «مساوئ الأخلاق»» ونحو ذلك. 

© وعندنا هنا في تبويب المصنف : «كتاب الجامع» مسألتان : 

© المسألة الأولى: أن المصنف رحمه الله تعالى وغيره إذا عقدوا كتابًا باسم: «كتاب الجامع» فإنهم 
يذكرون فيه أحكام الآداب» ويذكرون معه أمورًا أخرى؛ كالأحاديث الواردة في الفضائل؛ فضائل 
الأشخاصء والبلدان» وبعض الأعمال. 


أيضًا يوردون فيها كثيرًا من الأمور التي تتعلق بالأخبار أحيانًا. 

© المسألة الثانية: أن تسمية الكتاب ب: «الجامع» -فيما أعلم- أنَّ أول من فعل ذلك هو الإمام 
مالك في «الموطأ». وقد كان مالك رحمة الله عليه يعقد في نهاية كل كتاب كتابًا جامعًا فيه» ويعقد في 
خاتمة كتابه «الموطأ) كتابًا جامعّاء وتبعه على ذلك تلامذته : كابن وهب» وعبد الله بن عبد الحكم» 
وغيره من أصحابه الذين ألّفوا كتبًا وختموها ب «كتاب الجامع)» ثم كثير من المالكية بعده مشّوا على هذا 
المسلك؛ كابن أبي زيد القيرواني» حتى إِنَّ كتابه: «الجامع» أفرد وحده» واشتهر وحده» وكثير من 
المالكية يسيرون على هذا المسلك. 

ولذلك فإني أقول: إن المصنف رحمة الله عليه تبع في ذلك مالكًا وفقهاء المالكية» ومن سار على 
طريقتهم» ومنهم: ابن دقيق العيد في كتابه «الإلمام» الذي هو أصل هذا الكتاب» فقد عقد ابن دقيق العيد 
في «الإلمام». وقبله «الإمام» كتابًا جامعًا في آخر كتابه» ووافقه المؤلف في ذلك. 
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وأما الشافعية فليست من عادتهم أنهم يعقدون كتابًا جامعًا. 


وأما الحنفية فإنهم يعقدون بايًا يتعلق بالآداب ويسمونه: «باب الكراهة» » فيذكرون فيه المكروهات» 
وما يقابل المكروهات من المندوبات. 

وأما فقهاء الحنابلة فإن بعضهم يعقد بابّاء أو كتابًا» ويسميه ب: «كتاب الأدب»» ولا يسمونه بالجامع» 
وهذه طريقة كثير من الحنابلة من المتقدمين والمتوسطين» وبعض المتأخرين. 

وأمّا المتأخرون فقد جرت عادتهم -أو أغلبهم- على إفراد الأدب في كتاب مستقل» بدءًا من ابن عبد 
القوي صاحب «المنظومة»» فمن تبعه في ذلك. 

الأمر الثاني: أن المصنف رحمة الله عليه لما تكلم في كتاب «الجامع» أورد فيه بابًا في الأدب» وهذا 
الأدب يذكر فيه بعض الآداب» وإلا فإن مكارم الأخلاق» ومساوئه» والبرٌ كلها داخلة في الأدب. 


وقبل أن نذكر الأحاديث التي في هذا الباب» فإن هناك مسألة مهمة جدًا ينبني عليها عشرات الفروع 
الفقهية» وهي مسألة: الأوامر والنواهي التي وردت عن النبي صَََهعلدِوسَهَهٌ في الآداب. هل تكون 
للوجوب وللتحريم» آم تكون للندب وللكراهة؟! 

فنقول: أولا: إِنَّ أكثر أهل العلم: على أن الأوامر إذا كانت في الآداب فإنها تكون للندب» ومن أول 
من تقل عنه ذلك: الإمام الشافعي» كما نقله الربيع بن سليمان المرادي في كتاب «الأم»» فقد نقل عن 
الشافعي ما يفيد: أن الأمر إذا كان في الآدب؛ فإنه يكون للندب» وإن كان نبا في أدب؛ فإنه يفيد الكراهة. 

ثم تتابع كثير من الأصوليين على هذا المسلك» وكذلك الفقهاء» فمن الأصوليين -ذكر ذلك 
الجويني في «البرهان». والرازي في «المحصول»,. والمرداوي في «التحبير في شرح التحبير)- وكثيرون 
فكروا: ادمع صوارقة غ ويه وا ا کو ی ای وهاهو النشيون عند اكز 
العلماء مل ججث أل لبهي من الأصوليين والفقهاء» وأقول الفقهاء؛ لتعليلهم بذلك. 

وتُسب لبعض أهل العلم قول بخلاف ذلك؛ وهو: أن الأمر وإن كان في الآداب؛ فإنه يكون 
للوجوب» وهذا هو قول الظاهرية صراحة» ونسبه بعض المشايخ رواية عن الإمام أحمد ولم أجده في 
كتب المتقدمين» ذكر ذلك الشيخ عبد الله البسَّامِ في تضاعيف كتبه» في غير مظنتهاء قال: إنها رواية عن 
أحمد: أن الآمر في الأدب يكون للوجوب» ولكني لم أقف على المرجع الذي رجع له الشيخ؛ إلا أن 


مهف 1 
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يكون من باب: تخريج الأصول على الفروع» حينما أوجبوا بعض الآداب. 

تسب لبعض فقهاء الحديث, أو المُحدّثين» وسبب نسبته لبعض المُحدّثين؛ قالوا: لأن بعض 
المحدثين -كأبي عوانة في «المستخرج)- كان يبوب على بعض أحاديث الآداب بباب: وجوب كذاء 
فقالوا: إن منهجه وجوب هذا الأمر؛ ولكن قد يجاب عن ذلك: أن التعبير بالوجوب مشهور عند آهل 
العلم أن يعبر به» ويتقصد به وجوب الآدب» كما عبر بعض المالكية حينما شرحوا بعض عبارات ابن أبي 
زبد التيووان ی کباب «الجامع». أو في آخر: «الرسالة» حينما ذكر بعض المسائل» قالوا: وقصده 
بالوجوب: وجوب الأدب؛ أي: أنه وجوب للآداب؛ فيكون للندب. 

وعلى العموم؛ فإن الدليل على أن الآمر إذا كان للأدب فإنه يصرف عن وجهه ويصبح للندب عدد 
من الآدلة» منها: 

© الدليل الأول: قول النبي ةيرسا : «إنمَا يُعْدْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الأخلاق». 

فالآداب كلها من مكارم الأخلاق» وكُلٌ ما أمر به النبي اكيرما في باب الأخلاق فإنما هو 
متمم ومکمل» وما كان متمّمًا ومکملا؛ فلا يكون واجبّاء وإنما يكون على سبيل الندب. 

كذلك: أنه لو قيل: بأن كل أمر ورد عن النبي َوه بصيغته يكون للوجوب؛ فإن في ذلك 
حرجًا ومخالفة للإجماع في كثير من المسائل: 

منها: ما ثبت في الصحيح عن النبي صََِآَلنَعَََهوَسلَهَ: أنه أمر بإطفاء السّرّجء وإيكاء الأسقية» وهذه لم 
يقل بالوجوب فيهاء وإنما هو على سبيل الندب» مع أن الأمر صريح» ولا يوجد له قرينة متصلة ولا 
منفصلة تصرفه عن الوجوب؛ إلا أن يكون للآداب. 

أيضًا: هناك ما يدل على هذا المعنى» ولكن نكتفي من المعاني بما سبق. 

قبل أن ننتقل من هذه المسألة, أريد أن ننتبه لمسألة مهمة جداء أو مسألتين: 

۵ المسألة الأولى: كيف نعرف أن هذا الأمر في الأدب» أو ليس من الأدب؟! 

9 المسألة الثانية: أن بعض الآداب قد تحتف ما قرائن» فهذه القرائن تنقله من الندب إلى الوجوب» 
أو من الكراهة إلى التحريم. 
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نبدأ في المسألة الأولى» وهي: قضية متى يعرف بأن هذا الآمر للندب أو لغيره؟! 

لأهل العلم فيها مسالك: 

© المسلك الأول: ما ذكره بعض أهل العلم؛ وهو العراقي» قال: إن الأمر أو النهي إذا كان لمصلحة 
دينية؛ فإنه يكون على أصله؛ وإن كان لمصلحة دنيوية -أي: في الدنيا-؛ فإنه -حينئذ- يكون للأدب» 
وعلى ذلك فيكون للندبء أو للكراهة إن كان نبيًا. 

© المسلك الثاني: إن الأمر إذا لم يتعلق بالعبادات ولا بالمعاقدات» ولم يُرتّب عليه عقوبة؛ فإنه 
كون مطلتافن ناب الآدب: 

© المسلك الثالث: إِنَّ كل أمر لم نجد له علة يعلل بهاء فيتتفي عند انتفائهاء ويوجد عند وجودها؛ 
فإننا نقول: إِلّه الأدب» وهذه طريقة بعض المالكية» وجدتها في بعض كتبهم» يعني: ألمحُوا له في بعض 
الكتب الفقهية. 

© المسألة الثانية: أن بعض هذه الأوامر أو النواهي التي جاءت في الآداب قد تحففٌ بها أدلة أخرى 
تدل على آنا للوجوب؛ مثل: قالوا: 

© أولا: إذا رتب عليها عقوبة» فكل أمر أو نبي إذا رُتبت عقوبة على عدم هذا الفعل؛ أو عند 
الارتكاب لهذا الأمر؛ فإنه -حينئذ- ينتقل من كونه للأدب» إلى كونه للوجوب» وإن كان في مجمله أنه 
من باب دا لكن نقول: ينتقل من كونه للتنزيه إلى كونه للّروم والحتم. 

© ثانيا: إذا رتب عليه كفارة . 

© ثالثا: إذا تر تب عليه ضرر لآدمي» فكل ما ترتب عليه ضرر لآدمي؛ فإنه -حينئذل- يكون للحتم» لا 
على سبيل التنزيه» وقد يكون هناك غير هذه القرائن. 

© قال المصنف: -٠٠١١١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قال: قال وَسُولٌ اشر يوسا : كن الك 
عَلَى الْمُسلِم ست: إا يت قَسَلَُمْعَلَيْه إا دَعَاكَ تَأَجبْهُ رَد صك كَانْصَحْهُ وذ عطس كحي 
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المسلم على المسلم س 

قول النبي صا اووس : (حق) لھا تفسيران: 

© التفسير الأول: أنَّ «حقٌ»: هنا بمعنى: تأكد وثبت» ومن ذلك ما جاء عن النبي اهرما أنه 
قال: «الوتر ع اوقل كع ا 

© التفسير الثاني: قالوا: بمعنى: الواجب» فحينئذ يكون لازمًا. 

اا حي جا رت وجا لحي يقي ا 
الوجوب» فقول النبي اة 6دوس : احق المسلم على المسلم)؛ يح هذه الأمور الستة -وإن كانت 
من الآداب- تنتقل للوجوب؛ لأن النبي اوسر سماها: حقاء والحقٌ: : هو الواجب» وهذه هي 


طريقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه» وهي الرواية الثانية من مذهب أحمد؛ فلذلك يوجبون 
هذه الست جميعًا في الجملة. 
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# القول الثاني في معنى هذا الحديث: عرفنا أن «حق» لها معنيان» وهنا نتكلم عن أي المعنيين مراد 
هنا. 

القول الغاق» وهو المذهي» قالرا: إن ١#‏ ها ليست بعتي الخاد ولا يمج الواجني» رانا 
هي مشتركة بينهماء وحيتكذ؛ فقول النبي صالات يرما : «حق المسلم على المسلم): يكون الحق هنا قد 
أطلق غا القدر اله د بين الدب وال هرية :ولذ | قإة المذهب على الماديور يرون اذ هتد اينف 
منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوب» فليست جميعًا مندوبة» وليست جميعًا واجبة» وإنما مشتركة 

هنا قد يُستدل -وهذه ليست من استدلالات الحنابلة»وإنما هي من الأدلة الضعيفة عندهم» وإنما 
يستدل مها المالكية بدلالة الاة وروي ل ار ل ا سين 
وجب أحدها؛ فإنه يجب الباقي» أو إذا 5 بعضها؛ فإنه يباح الباقي بدلالة الاقتران» ولكن عند فقهاء 
عاشي الما العملةيروة آن ها ل0 دا0 عا ر الف هنع بورق ناكد اها شو اب 
المشترك» فقد يُعطف المندوب على الواجب. 
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© المسألة الثانية: في قول النبي عََزدَممَتووسر: احق المسلم على المسلم»: تخصيص هذا الحق 
بأنه للمسلم» هذا التخصيص ما الذي يفيده؟ أيضًا فيها روايتان اا ورات يدل على 
أن اع ا ك ار غا ر اون 

وفاء سل فإ يتولوةة إن هذه الآمون لبه لا تفرع بل يكره أن عل لغير المسله قلا 
على غير المسلم» ولا تحضر دعوته» وإذا عطس فحمد الله فلا يُشكِّت» ولا يُعاده ولا تتبع جنازته» ولم 
يستثنوا من هذه الأمور الستة التي يجوز فعلهاء ويلزم الإتيان بها على سبيل الندب لغير المسلم؛ إلا في 
الاستنصاح» نص عليه أحمد فقطء ما نص أحمد على أنه يفعل لغير المسلم على سبيل الندب من هذه 
الست إلا الاستنصاح» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: يقول الشيخ تقي الدين: إِنَّ التخصيص هنا 
ليس تخصيصًا للمشروعية» التخصيص بالمسلم ليس تخصيصًا للمشروعية» وإنما هو تخصيص 
للوجوب أو الندب فقط, انتبه معي؛ هو تخصيص للوجوب أو الندب» ما الذي ينبني على ذلك؟! ينبني 
عليه أنه لا ينتفي إباحة هذا الفعل لغير المسلم» قال: والدليل عليه: أن أحمد قد نص على إباحة أو ندب 
النصح للذمي إذا استنصحك» فدل على أنها لما انخرمت هذه القاعدة في أحدها؛ فتنخرم في الباقي» 
ولذلك سيأتي معنا -إن شاء الله- أنه يجوز -على القول الثاني من مذهب الإمام أحمد- ابتداء الذمّي 
بالسلام» ويجوز إجابة دعوته» ويجوز تشميته» أو تسويته» ويجوز -كذلك- عيادته» واتباع جنازته» على 
الرواية الثانية من مذهب أحمدء بناء على أنه نفي للوجوب والندب فقطء وليس نفيًا للمشروعية. 

إذن مخلص هذه المسألة: التخصيص هنا بالمسلم» هل هذا التخصيص ينفي المشروعية» أم ينفي 
الوجوب والندب فقط؟! روايتان من مذهب الإمام أحمدء ينبني عليها المسائل التي سنوردها بعد قليل. 

واي ]يوار سيت اداه ا لست على سيل الحضر ا ا جات ن يحض 
الألفاظ «» خمسء ومفهوم العدد إذا وجد حديث» ثم جاء في حديث آخر غير هذا العدد؛ يدلنا على أنه 
ليس محصورًا به» فحقوق المسلم على المسلم كثيرة جدًا؛ ولذلك لما عدّد الفقهاء حقوق المسلم على 
أخيه المسلم لم يقتصروا على هذه الست» لتكون محصورة فيه» فليس مفهوم العدد فيها معتبراً. 


أول هذه الست التى ورد في الحديث قال: ادال كسا عَلَيّها: هذه تتعلق بابتداء السلا 
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# وعندذا في ابتداء السلام مسألتان : 

0 المسألة الأولى: في حكم ابتداء السلام. 

مشهور المذهب: أن ابتداء السلام مندوبء وأمَّا رده فواجب» هذا هو المشهورء قالوا: لأن هذا 
الحديث الأصل فيه أنه للندب» والأصل في الآداب آنا للندب» فدل ذلك على أنه مندوب؛ إلا أن يأتي 
دليل يدل على الوجوب» كما سيأتي في دعوة وليمة النكاح. 

وأما رد السلام فيكون واجبّاء لما سيأتي -إن شاء الله- بعد ذلك في حديث بعد هذا. 


الرواية الثانية من مذهب الإمام أحمد, وهي اختيار الشيخ تقي الدينء قال: إِنَّ ابتداء السلام واجب؛ 
ولكنَّ وجوبه على فرض الكفاية» وبناءً عليه؛ فإنه إذا تلاقى جمعان» فإذا سلّم بعضهم سقط الوجوب 
عن الباقين ابتداءً» والرد كذلك يكون فرض كفاية» وإذا تلاقى اثنان فلم يسلم أحدهما على الآخرء وقد 
تلاقيا بالوجه؛ فقد أثمَا معّاء وهذا يدخل في عموم حديث النبي صَإَِلَعِيَهوَسَر: عرض هَذَا وَيُعرض 
ذَاكَ) فدل على أنهما يأثمان. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إنَّ هذا الحديث بخصوصه؛ وهو حديث أبي هريرة» قد دل على 
وجوب الابتداء بالسلام؛ بل قال: إن ابتداء السلام آكد من إجابة الدعوة؛ إذا نظرنا للمعنى في وجوب 
إجابة الدعوة لكي لا يكون ني قلب المسلم على أخيه شيء» قال: فمن باب أولى ابتداء السلام» فكثير 
من الناس قد يرى أخاه لم يسلم عليه؛ فيقع في نفسه» فحينئذ يكون من باب المعنى المعلل» هذه المسألة 
الأولى. 

© المسألة الثانية: ما مر معنا في قضية: ابتداء غير المسلم بالسلام» وهذه سيأتي لها حديث منفصل» 
فمن الأنسب أن نؤخرها هناك. 

عليه رتكلموا في قضية السلام وصيغته» هل يكون السلام كرا أو معرّفَاه وماهو 


أفضل صيغه» والكلام فيه طويل جدًا السلام؛ يعني: أحكام السلام كثيرة جدَاء ولو أردنا أن نذكر كل 
الأحكام؛ لربما أخذت وقتا! 


© الجملة الثانية: فى هذا الحديث: وهو قول النبى صَِِّْلَنَمُعَلَِوَسَلمَ: «وَإِذَا دعاك فَأْجِبّةُ): هذا الحديث 
فيه أنه يشرع إجابة الدعوة» والدعوة بمعنى: الدعاء إلى الطعام؛ أي: إلى الوليمة» وهذه المسألة فيها 


۷ 
E 
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ثلاث روايات من مذهب الإمام أحمد» حسب ما نقل صاحب «الإنصاف»» أنا أقول ذلك لم؟! لأنَّ في‎ 
الرواية الثانية في نسبتها للشيخ تقي الدين نظر!‎ 
فمشهور المذهب يقولون: إن إجابة الدعوة إلى الطعام مستحبة؛ فمن دعا أخاه المسلم لوليمة» أو‎ 
دعوة طعام؛ فإنه يستحب له حضورهاء أو يباح على قول بعضهم» والذي رجحه المحققون أنه مستحب؛‎ 
إلا أن تكون الوليمة وليمة نكاح؛ فإنه -حينئذ- يجب؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر» ومن حديث‎ 
أبي هريرة: أنَّ أبا هريرة  قال: «وَمَنْ لَمْ يْحِبْ ققد عصّى أبا القاسم» فقوله: «ققد عَصَى): يدلنا على‎ 
أنَّ الحضور واجبء فيجب إجابة دعوة النكاح خاصة.‎ 
إذن؛ مشهور المذهب: أنه يجب إجابة وليمة النكاح فقط» وهم إذا أطلقوا لفظ: الوليمة؛ فيقصدون‎ 
بها: وليمة النكاح» وما عداها من الولائم؛ فإنه يستحب» وبعضهم يقول: مباح» والمحققون المتأخرون‎ 
على أنه مستحب؛ إلا أن يكون هناك عذر؛ فيُسقط الوجوب إلى الإباحة» أو إلى الكراهة» أو إلى التحريم‎ 
أحيانًا.‎ 


0 


Ca 


© الرواية الثانية: ونسبها في «الإنصاف» للشيخ تقي الدين: أله يرى استحباب حضور جميع الولائم 
حتى وليمة النكاح» وهذه قد يكون فيها نظرء فإن الشيخ تقي الدين له كلام صريح في وجوب إجابة 
الوليمة؛ بل لو قيل: إن قوله ملحق بالرواية الثالثة؛ قد يكون مجه بالنظر إلى أصوله؛ وإن لم يصرح بها. 

© الرواية الثالثة: وهي ما استظهره الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه للخِرّقي: فإنه استظهر أنه 
يجب إجابة كل دعوة سواء كانت دعوة وليمة النكاح» أو كانت الدعوة لوليمة غيرها من الولائم» وهي 
الولائم كثيرة جدَّاء ولكنّ المشهور -وهو قول عامة أهل العلم- هو الأولء وأما الشيخ تقي الدين فقد 
صرح في غير ما نقله عنه صاحب: «الإنصاف »» و «الفروع» بأنه يرى وجوب حضور وليمة النكاح. 

© الجملة الثالشة: في قوله يوسر : «وإِذا اسن حَكَ فَانْصَحْةُ»: هذا الحديث يدل على أن 
النصيحة تكون مندوبة» أو واجبة -على طرد القاعدة السابقة- إذا استشار المسلم أخاه» أي: بعد الطلب؛ 
لأنه قال: «وَإدا اسْتَنْضَحَكَ قَانصَخة»» وأما إن لم يسأله؛ يعني: وإن لم يسأله النصيحة» ولم يستشر ٤‏ 
النصيحة» فهل تكون النصيحة واجبة أم لا؟! ذكر الشيخ محمد بن مفلح: أن ظاهر كلام الإمام أحمد 
وأصحابه: أن النصيحة واجبة للمسلم سواء سأل أو لم يسأل» وعبّر بالوجوب هكذاء سواء سأل» أو لم 


0 


1 | ع و ا 
٭ پوو ا شت با ئج امرش من مكار 


ور 
يسأل» ولذلك فإنهم قالوا: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ): هذا خرج مخرج الغالب » وقد جاء في بعض ألفاظ 
الحديث عند أحمد وغيره: أن النبي موس قال: «مِنْ حَقٌّ المُسلم على المُسَْلِم أَنْ ينْضَحٌ لَه د 
عَابَ». ولم يذكره أنه إذا طلب» لكن ابن مفلح بعدما ذكر ظاهر كلام أحمد وأصحابه -معنى: ظاهر؛ 
يعني: لم يصرحواء وإنما أطلقوا- قال: ولكن -كأنه استدرك- قد يقال: إن وجوب النصيحة قد يتوقف 
على السؤال والاسترشاد والاستشارة لأجل هذا الحديث» وقد يقال: إن كلام ابن مفلح هو المقدم؛ لأن 
النصيحة لكل مسلم صعبة في كل أمر» وخاصة إذا قلت بالوجوب كما عبّر ابن مفلح» ولذلك فإن قيد ابن 
مفلح -وهو من أصحاب العْمَّدٍ في فهم المذهب لا شك- ذكره في محله. 

اللفظ الذي سبق عند أحمد: أن النبي ووسر قال: ١ح‏ المُسلم على المُسْلِم أن ينْصَعَ لذا 
عَابَ عَنْهُ): وجّهه ابن رجب: بأن المراد بذلك: بأن يذب عن عرضه» أو إذا علم أن أحدًا يريد إيذاءه 
واستنقاصه؛ فإنه يمنعه من ذلك. 

© الجملة الرابعة: في قوله صََّتَهعبَهِوَسَلهٌ: (وَإذَا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمُتَهُ). 

هنا قوله: «قَسَمنْهُ): ورد في الصحيح في بعض الألفاظ بالسين» وبعضها بالشين» وقد ذكر العلماء: أن 
اللفظ يصح بالسين وبالشين معّاء ولكن عندنا أمران: 

© الأمر الأول: ما هو الأصل في اللغة؟ 

ذكر القاضي عياض في كتابه العظيم «مشارق الأنوار»: أن الأصل عند علماء اللغة هو حرف السين. 

© الأمر الثاني: ما هو الموجود في الروايات» أو الأكثر في الروايات؟! 

فذكر -أيضًا- القاضي عياض: أن الأكثر في روايات الحديث أا بالسين» وأما في استخدام الناس 
فاا انين 

إذن فالأكثر في رواية حديث النبي اة يوام أنها بالسين» وليست بالشين. 


هذا هو الأمر الرابع من حق المسلم على أخيه: أنه إذا عطس فحمد الله فإنه يشمته» أو يسمّته. 
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# هذه الجملة فيها عدد من المسائل تتعلق بالتشميت. من ذلك : 

۵ المسألة الأولى: ابتداء التشميت» ما حكمه؟! 

مشهور المذهب: أن ابتداء التشميت سنة» وأمَّا الرد بأن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم -كما 
سيأتي- فإنه واجب. 

وذهب ابن القيم رحمة الله عليه في كتابيه: «(شرح تهذيب السنن» و«زاد المعاد): إلى أن تشميت 
العاطس فرض عين وليس فرض كفاية» بل هو فرض عين على كل من سمعه» قال: لعموم قول النبي 
ص اوسا : «وَإِذَا عطس فَحَود الله فَسَمُنَهُاه وبناء على ذلك فإنه قد رح جح ابن القيم: أنه لا يجزئ 
تشميت واحد من الحاضرين» ولمًا ذكر هذا الحديث» والأحاديث التي في الباب» قال: ولا دافع لها. 

©“ إذن الفرق بين اختيارابن القيم ومشهور المذهب من جهتين : 

© الجهة الأولى: أن المذهب يرون أن الابتداء سُنة» وهو يرى أنه فرض واجب. 

© الجهة الثانية: أنهم يقولون: إن هذه السنة سنة كفائية؛ إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين» وأما 
العامة ابن القيم فإنه يرى أا فرض عين على الجميع» وأما الحنابلة فينصّون على أا سنة كفائية 

الجملة الأخيرة في تشميت العاطس: في قول النبى َِآَلنَهعَلتَهِوسَ: «وَإِذَا عَطَسّ فَحَمِدَ الله»: إذا كان 
المرء لم يتيقن أن العاطس قد حمد الله» وإنما ظن حمده الله؛ إِمّا بسبب رؤيته لتحريك شفتيه» أو لبعده 
عنهء فيظن أن المعهود ف ذلك الرجل أنه يحمد الله عر وبعل » أو لسماغه الناس يمره فدلت القرائن 
على أنه قد حمد الله» فهل يلزم أن يكون قد سمع الحمد أم لا؟ ذكر ابن ¿ القيم أن فيها قولين» ثم قال: 
والأظهر أنه يشمته أو يسمته» وإن لم يسمعه» بل إذا تحقق ق بأن غلب على ظنه أنه قد حمد الله. 

0 المسألة الثانية: إذا علم العتلم آن العاطس لم يحمد الله؛ فإنه -حينئذ- لا يشمت لاا شك؛ لأنه 
أسقط حقه: وسيأق الحديث فيه. 

لکن هل يذكّره أن يحمد الله أم لا؟! فيه قولان في المذهب» فالذي ذهب له ابن القيم: أنه لا يذكّره» 
فقد ذكر قول أبي بكر ابن ¿ العربي في أنه لا يذكر» وانتصر لذلكء قال: لأنه فوّت على نفسه الأجرء وهذا 
القول ضعفه النووي» وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه يذكر؛ فإن أحمد قد عطس عنده رجل فلم يحمد 


ك م اا E,‏ د 
وس كك بع الول ينار كار 
الله» فقال له أحمد: إذا عطس المرء ماذا يقول؟ قال: يقول: الحمد لله» فحينئذ شمّته أحمد» فدل على أن 
الأقرب من منصوص كلام الإمام أحمد -وهو ما رجحه النووي رحمة الله عليه- أنه يذكّر ولعل هذا هو 
الأقرب؛ لأن المسلم ينسىء فإذا كان يذكّر في الصلاة وفي غيرها؛ فكذلك. 

الجملة قبل الأخيرة قوله: «وَإِذَا مَرِض فَعَذهُ»: أيضًا تتعلق بما سبق» وقد مر معنا في الدرس قبل 
أمس: أن فقهاؤنا يقولون: إن عيادة المريض مستحبة» وأن هذا شامل لكل مرض» سواء كان يسيرًا؛ 
كوجع ضرسء وزکام» أو كان شديدا» وسواء كان المرض يفقد العقل أو يبقيه» حتى لو كان المريض 
غائب العقل؛ فإنه يزار. 

الرواية الثانية في المذهب يقولون: لاء وهي قول أبي المعالي ابن المنجَّى: فقد ذهب إلى أنه إذا كان 
المرض خفيمًا؛ فإنه لا یزار له» كما أنه سب للشيخ تقي الدين -كما نقله تلميذه عنه ابن مفلح-: أنه یری 
أن عيادة المريض واجبة على الأعيان» إذا علم المسلم بذلك. 

الجملة السادسة: (وَإِذَا مَاتَ فَانْبَعُْ): المذهب يقولون: إن اتباع الجنازة مستحب وليس بواجب؛ 
لآن الواجب إنما هو التغسيل والتكفين والحمل لأجل الدفن» وأما اتباع الجنازة فإنه مستحب» 
والوجوب في الأمور الثلاثة السابقة إنما هو على وجه الكفاية. 

وذكر القاضي أبو يعلى في «المجرّدا: أن اتباع الجنازة واجب لأجل هذا الحديث» بل قال: إنه آكد 
من عيادة المريضء ومرّ معنا أنه سب للشيخ تقي الدين أنه يرى أن عيادة المريض واجبة» فحينئذ فعلى 
القول الثاني يكون اتباع الجنازة واجبًا. 

الفقهاء لمّا استثنوا اتباع الجنازة من الوجوب قالوا: لأنه ليس مقصودًاء المقصود هو دفن الميت» 
واتباعها ليس لازمًاء وإنما حملها هو اللازم» فلو حملها اثنان أو أربعة؛ كفى» والباقون إنما هو في حقهم 
على سبيل السنية» لا على سبيل الوجوب؛ لآن الحمل إنما هو كان واجبّا لما يؤدي إليه؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به؛ فيكون واجبًا. 


۷ 
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وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ا كَالَ: قا رَسُولٌ الله صَألَهعَتِوَسَل : «انظرُوا إلى‎ - ١1١17 قال المصنف:‎ @ 
: ر ° و ده اس 1 0 چ ا مە ۶ لامر رع ا 4 مو‎ 
مَنْ هُو أَسْمَلَ مِنْكُمْ ولا تَنْظرٌوا إِلَى مَنْ هُوَ قَوقَكَمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أنْ لا تَرْدرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ». مُتَمَقْ عَلَيْه.‎ 
ء۶ ¢ اک رر يي 8 7 3 00001 0 ء۶ ع‎ ٠. 
هذا حديث أبي هريرة: فيه أن النبي صاه يدوسم قال: «انْظرُوا إلى مَنْ هُوّ أسْفَلَ مِنْكُمْ)؛ أي: أقل‎ 
منكم في حظ الدنياء وفي نعيمهاء وفي المال.‎ 
06 3 2 2 ر‎ 
«وَلا تنظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ قَوْقَكَمْ»: في ذلك؛ لا في المال» ولا في الشرف» ولا غير ذلك مما يحبه الناس‎ 
من حظوظ الدنياء وأما حظوظ الآخرة فلا شكء أن الإنسان يجب عليه أن ينظر لمن هو فوقه في الطاعة‎ 


والإيمان والعلم فيقتدي به. 


۴ 1 و ء0 ر AF gê 5 . 2 r‏ 7 عرص .خب کر عر 
قال: «١فْهوَ‏ أَجَدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللو عَلَيكُمْ): وهذا موافق لقول الله عز وجل: # وَلَاتَمَدَّنَ عيّنِيكَ إل 


م إل وس < سير 


معنا يو أزوجا مهم رَهرة ليوو الدَّنالقيمَُم فيد 4 [طه : ١17١‏ ]» فالإنسان مأمور بعدم النظر لما في أيدي 
الناس» وعدم التطلع إليه» وألا ينشغل قلبه به» ولذلك فإن أسعد الناس في هذه الدنيا وأهنأهم عيمّاء 
وأكثرهم أنسًا بالله عز وجل وبعبادته؛ من قنع قلبه بما رزق» ولم ينظر إلى من هو فوقه» وإنما كان ينظر 
إلى من هو دونه» وكان دائمًا مثنيًا على الله عز وجل على نعمائه» غير متسخط على ما آتاه الله عَيََجَلٌ أو 
غير متسخط على ما منعه الله سبحانه وتعال إياه. 


الأمر الثاني: أن هذا الحديث استدل به الفقهاء: على أن المرء إذا كان منهيًا عن النظر والتطلع لحظ 
الدنيا؛ فمن باب أولى أنه يكون منهيًا عن السؤالء فاستدلوا به على النهي عن السؤال من باب التكثر 
وبدون حاجة للمال المسئول. 

© قال المصنف: 17780 - وَعَنَ التوّاس بْن سَمْعَانَ ا كَالَ: سَأَلْتُْ رسو الله اووس عن 


E 5 5 2 6 3 00 : 2‏ ت ٣‏ س و ا 82 ا ت 
البرّ وًالإثم؟ فقال: «البر: حسم الخُلقء والإتم: ما حَاك فِي صَدرِكء وَكَرِهْتَ أن يَطلِعَ عَلَيّْهِ الناس». 


ر 
ا و 
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هذا حديث النواس: أن النبي صََآَلنَعَيهوَسَئرَ قال:«الْبر: حسم الْخُلّقَا؛ أي: أن أعظم البرٌ وأكمله 
حسن الخلق» ولذلك فإن حسن الخلق يدل على جميع الأعمال الصالحة» وقد جاء عن النبي 
موسر أنَّ: «خصاتان لا تَحْتَمِعَانِ فى ا ا وحمو الى 


سے سے وات ا و ی سے 
# ا r‏ شن باو رمي مكار 
“e‏ 
علامة الإيمان» ولا تكونان في المنافق» والحديث عند الترمذي» فدل ذلك على أن من آناه الله عز وجل 
حسن الخلق؛ فقد أوتي خيرًا عظيمّاء والنبي صأة وسار هو أكمل الناس خلقًا اكولس فمن 
أراد مكارم الأخلاق فليقتد بهديه وشمائله عَلَتْهااصَاةوَالسَكح. 

فقول النبي صََدَهعلِدَووسَله: حن خسن الْخُلّقَ) : ستل الإمام أحمد ما هو حسن الخلق؟ فأجاب بجواب 
لطيف» فقال: ألا يغضب» ولا يحتدّ هذا الجواب من الإمام أحمد في حسن الخلق يدلنا على مسألة 
وهي: أن الغضب والاحتداد إليه يرجع كل ما كان من سوء الخلق» وكل ما كان مناقضًا لحسنه» والضد 
بالضد. فإن العلماء -علماء الأخلاق» وعلماء الحديث- يقولون: إن أعلى الأخلاق أهمية» ومن اكتسبه 
اكتسب ما بعده: الحلم» ولذلك فإن الحليم لا يكذب؛ لأنه يتتظرء الحليم لا يفجر في الخصومة. ولا 
يعتدي على غيره» فالحلم هو سيد الأخلاق» وضده الغضب. فإن الغضب هو سيد مساوئ الأخلاق» 
فالإمام أحمد عندما أجاب: بأن حسن الخلق هو ألا يغضب وألا يحتد؛ كان جوابًا لطيمًا في مكانه؛ لأن 
أسوأ الأخلاق التي إليها المرجع في سوء الأخلاق ونقائصها إنما هو الغضب» وهذا ذكره علماء الآدب» 
وعلماء الحديث معًا. 

ثم قال: «وَالْإِنْمُ: ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيِْ النّاسُ): هذه قاعدة في مسألة الأدب: أن 
الأدب -أحيانًا- قد يكون يضبطه العرف» فكل ما كان المرء يكره شيئا أن يُظهره أمام الناس؛ فإن من 
الآدب عدم مخالفة عرف الناس» ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن اللباس الذي يخالف 
عرفهم» فنهي عن لبس يخالف لبس العربء وني عن ثوب الشهرة» وني -كذلك- عن أمور كثيرة من 
هذا الباب. 

إذن؛ فالإثم كل ما حاك في الصدرء وكره المرء أن يطلع عليه غيره» فإن الآدب أن يكون بتركه» وهذه 
قاعدة جامعة. 

® قال المصنف: (۹١۱۲-وَعَن‏ ابن مَسْعُودٍ ا قَالَ: قال تقول ا تفده : ذا كنم 
ESE‏ لا يتَتَاجَى الْنَانِ دُونَ الآَكَرِء حَنَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّسِ؛ مِنْ أجل أَنَّ ذلك يُخْرِنُة). للقن فكو واللفظ 


وه 
ر لمسلم. 
> 


قو ي ي 
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هل هديك ابن مسو أن النبي ءوسل قال: «إدا نتم تلا 


EEE‏ ا 


52 م 


يتسارٌ اثنان منفردين عن الثالث» والثالث ينظر إليهماء غير سامع لحديثهما. 

قال: ١نَا‏ اجى الْنَانِ دُونَ الآحَرِ حى تَخْتَلِطُوا بالنّاسِ)؛ أي: حتى تكونوا جماعة؛ أي: أكثر من 

يِن أَجْلٍ أَنَّ ذلك بُخرنه: «من» جاء في بعض الألفاظ إثباتهاء وأغلب روايات البخاري بدونها: 
«أجل أنْ يُحْرْنَةُ) كذلك «أنْ) هنا يقول علماء اللغة: أنه يجوز فتحهاء ويجوز كسرهاء وتعليل النبي 
صبَأَلنَهَِتِوَسَلَرَ بأن لا يحزنه؛ لأنه ربما إذا تناجى اثنان قد يظن الثالث أنهما ينويان به شرَّاء أو يظن الثالث 
أنه قد هين لاحي كر ع ي الا ر اا عنس ری اا ین ادها دة 
وتفويثًا لكرامته. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

۵ المسألة الأولى: أن مشهور المذهب: أن تناجي اثنين دون الثالث مكروه؛ لأجل هذا الحديث» 
وقالوا: وهذا الحديث من الآداب» وما كان من الآداب فالنهي فيه يكون للكراهة» وفي «المجردا 
للقاضي أبي يعلى: أن المناجاة للاثنين دون الثالث محرم. 

فائدة: وكتاب «المجرد) هذا لأبي يعلى» قالوا: هو أول كتب القاضي» وعندهم قاعدة: أنَّ كل قول 
للقاضي خالف فيه «المجرد) فالمعتمد خلاف المجرد؛ لأن المجرد هو من الكتب القديمة له» ثم رجع 
بعد ذلك» أو تغير رأيه في كثير من المسائل» وما سبب تغيير رأيه؟ ذكر الشيخ تقي الدين في «المسودة): 
أن القاضي أبا يعلى كان في أول أمره يمشي على طريقة العراقبين من حيث الطّردء فيطْرٌّدون المسألة 
طردًا بالقواعد الأصوليةء ثم بعد ذلك أخذ بقول الخرسانيين: وهو الاعتبار بالتأثير مع الطَّرد فلا طرد 
مطلقاء وإنما ينظرون للتأثير والمناسبة» والتأثير والمناسبة: هي التي تسمى بعلم المقاصد أو 
المناسبات» أو التعليل» أو التخييل أيضًا يسمى» هذه هي المسألة الأولى. 

بعض المتأخرين -مثل السمّاريني- رجح قول القاضي أبي يعلى في «المجرد» وقال: إن ظاهر 
الحديث يدل على التحريم» وهذا نصرة منه لقول القاضي. 

© المسألة الثانية: في قول النبي صا يي وسار : «إِذَا كُنْتم تلان قلا يَتَتَاجى انْنَانِ»: أخذ الحجّاوي 


في شر حه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي: أنه إذا كانوا أكثر من الثلاثة؛ بأن كانوا أربعة» فتناجى ثلاثة 


اج 
ڪڪ ۾ دو و ی سه 
3% 104۸ س بن شت باوج ارام مناد زاللخڪر 
س 
دون الرابع؛ فإنه يجوز» هكذا فهم الحجاوي» قال: إذا كانوا أربعة فيتناجى ثلاثة دون الرابع» فقال: إن 
هذا يجوزء وهذا الفهم منه استغربه السقّاريني وغيره ممن تبعه في هذا الفهمء قال: هذا غير صحيح: 
وإنما المقصود من التعليل: كما قال النبي ص اوسا : ١منْ‏ أَجْلٍ أن لا يُحْرْنُهُ) أو «مِن أجل أن دَلِكَ 
يُحْرْنْه)» فالإحزان يتحقق من باب أولى إذا تناجى ثلاثة دون الواحد» فقد يخشى منهم المكر والضرر. 
چ ا 0 4 
كذلك؛ أن قول النبى عَإْإلَهْءَلِتْهِوَسََ: «حتى تختلطوا بالناس»: يدل على مشهور المذهب» بخلاف 
ع و ب 1 - 
ما قال الحجاوي؛ لانه قال: «حتى تختلطوا بالناس»» ولم يقل: حتى يزيدوا واحداء فالعبرة: الاختلاط 


بعموم الناس. 
إذن فقوله: (إِذَا كُنْتمْ تكَانَهَا: هذا على سبيل التمثيل لأقل ما يكون فيه التناجي. 
9 المسألة الثالثة: أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: النهى عن التناجى في السفر فقط» وأما هذا 


الحديث فإنه عام ولذلك يقول فقهاؤنا: إن النهي عن التناجي يشمل السفر ويشمل غيره» خلافا لمن 
قال: إنه خاص بالسفر؛ مثل بعض الشافعية» من باب حمل المطلق على المقيد» نقول: لاء فليس دائمًا 
يُحمل المطلق على المقيد» وإنما نعمل بالمطلق هناء فإن كل تناج يكون منهيًا عنه في سفر ولا غيره؛ 
لعموم التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: : "من أجل أَنَّذَِكَ بُحْرْنُةا0 : نعم السفر 
تظهر فيه العلة أكرع ون حال رالاعا واف أك لکن حت فى الحضر قد كر نهاك نا 
يحزن آخر؛ وهو الاختصاص بالكرامة كما تقدم. 

© المسألة الأخيرة: أن هذا الحديث مثّل به علماء الأصول -ومنهم المرداوي في «التحبير»- على 
مسألة العلة المنصوصة. العلة قد تكون علة منصوصة» وقد تكون علة مفهومة» إذ مسالك العلة نوعان: 

النوع الأول: عقلي. 

النوع الثاني: نقلي. 

والعقلي هو: الإيماء» والتنبيه» والإجماع» ثلاثة أمور. 


والمسالك العقلية -كما تعلمون- متعددة مثل: السبر والتقسيم» والمناسبة» والطرد. والعكسء» 
مكنا 


۷ 
+ FE 


لقضيَةالشّيخ أد. ڪب السام ب ناشوي — 3% ۲0۹۹ 4 
ع ده ءظ 


هذه من أمثلة العلة المنصوصة؛ ا صله وسار قال: : ١إذَا‏ كنم تلائ فلا يَنَتَاجَى اتان دون 
الآخر؛ مِنْ أَجْلٍ أن ذَلِكَ يُحَرْنةُا» وبناء عليه؛ فالقاعدة عند أهل العلم: أنه إذا انتفت العلة انتفى معلولهاء 
فإذا كان الثالث قد أذن» ويعلمون أن الثالث لا يحزنه ذلك؛ فإنه -حينئذ- يجوز التناجي لفوات العلة 
وآمًا إذا لم يعلم انتفاء العلة» أو تحقق وجودها ووجود الحزن؛ فإنه -حينئذ- يُمنع منه؛ إما منع كراهة 
على المشهورء أو منع تحريم على الرواية الثانية. 

@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَن ابْنِ عُمَرَ 2 قَالَ: قال رَسْولٌ الله صا يرسا : دلا فة يُقِيمُ لجل 


و 


الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِ ثم خلس فيه وَلَكِنْ تَقَسَّحُواء وَتَوسَعُوا). مُتفق عَلَيْه. 

هذا حديث ابن عمر: أن النبي اهسار قال: ١لا‏ يُقِيمُ الرّجُلّ الرَّجُلَّ): هذا ذُكر فيه الرجل من 
باب ذكر الأغلب» وإلا فإنه قد يَصُْدّق الحكم على المرأة. 

وقوله: ١لا‏ يُْقِيمَ)؛ أي: لا يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. 

«مِنْ مَجْلِسِهِ): سواء كان المجلس في المسجد. أو في الصف. أو في غير المساجد. 

قال: «وَلَكِنْ تَقَسَّحواء وَتَوَسَّعُوا): هذا الحديث فيه من المسائل» أمور: 

© الأمر الأول: أنه ليس لأحد أن يقيم غيره من المجلس» ولو كان المجلس صف الصلاة» ولو كان 
المقيم أفضل من المتقدم؛ فليس له ذلك» وإنما استثنى فقهاؤنا صورة واحدة فقط: وهو الصبي في 
الصفء فيرون أنه يجوز أن يُقام من مقامه في الصف؛ لأ النبي صَرََعَوسَلَ قال: لي مِنْكُمْ أُونُوا 


ے 
3 


الخلام والنهى»» فإن كان صبيًا دون البلوغ جاز إقامته. 


وأما الرواية الثانية: فإنهم يقولون: لا يُستئنى أحد وإن كان صب فإن الصبي إذا تقدم في الصف فإنه 
لا يقام من مکانه» ولا يؤخر. 

© الأمر الثاني: فيها استحباب التفسح في المجالس» وهذا في كتاب الله عر وجل: : « اا الَدسَءَامَنْوَا 
اتیل کہ مسا ف المكداين اشوا كانه سما َك 4 [المجادلة ]ولا تك أن الشسحخ في 
O E a‏ 
جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة: أن المراصّة في الصف مستحبة وليست بواجبة» قيل: ولم يقل 


1 + ع سے وا 2 د مده هم 3 
٭ ل لل اا يتب بو امل من مكار 
ا 


بوجو ما إلا الظاهرية» ونُسب رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» لوجوب التراص» 
والتراص بمعنى: التفسح» أو الإفساح لمن أراد أن يدخل في الصف؛ لأن الفقهاء حملوا هذا الحديث 
على الصف وغلى المخالس: 

@ قال المصنف: ١١41١‏ - وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قال شرل ال اا ١‏ 


أَحَدُكُمْ طاق فلا يَمْسَح يدف حَنَّى يَلْعَقَهَا أو مِلْعِقَهًا). متمق عَلَيْها. 


ا 


ra‏ ا 


هذا قول النبي صَإَِلَمعلَوِوَسَله: «إذَا إا أك أَحَدَّكُمْ طَعَامًا تا يَمْسَحْ يذو غحى للماتها؟ با اشا رغه 
باللحس» فاللعق هو: اللحس» EN‏ ت بُليقها»؛ أي: يلعقها من يلحس؛ ؟ يعني : :يتناول هذا الطعام الذي في 


بذهة. 


من صور الإلعاق -وهذا نعرفه-: أن الأم إذا أكلت يكون بجانبها صبيها الصغير الذي يأكل لعْقَاء 
الصبي الصغير يلعق» فعندما تنتهي من الأكل» الطعام الذي يبقى في يدها فإنها تلعقه ولدهاء وهذا كان 
عندنا عادة في أمهاتنا الأوائل؛ أنها إذا انتهت تأتي بيدها وتلعقها صبيها الصغير بقايا الطعام» وخاصة مع 
قلة الطعام» أو الحرص على اتباع السنة في عدم الإكثار من الطعام. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

© المسألة الأولى: في قول النبي صَزَلَءلَهوَسَة: «فلا يَمْسَحْ يده حَنَّى يَلْعَقَهَاا: هذا يدلنا على أنه 
يجوز مسح اليد بالمنديل ونحوه. وأنه ليس طريقة المترفين؛ بل هو جائز. 

۵ المسألة الثانية: يدلنا على أنه يستحب لعق الأصابع بعد الأكل» وهذا قول عامة أهل العلم؛ إلا 
أهل الظاهر فإنهم قالوا بالوجوب؛ وسبب قولهم بالوجوب: القاعدة التي ذكرناها في البداية أنهم هم 
الذين خالفوا وحدهم؛ إلا ما نسب لبعض علماء الحديث» أو رواية عن أحمدء فإنهم قالوا بوجوب 
اللعق: 

0 المسألة الثالثة: وهي ما فائدة هذا اللعق؟! 

نقول: فائدة هذا اللعق عدد من الحكم: 


© الحكمة الأولى: أن هذا اللعق ربما يكون سببًا في بركة الطعام» ولذلك جاء في لفظ عند مسلم: أن 


A 


۷ 
كت حك 
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سپ 
النبي يهرس قال: «فإِلّه لا يدري في أَيّ طَعَامِهِ الب ركة» لا يدري أين البركةء فالإنسان ربما كان 
بركة طعامه كلها في هذا الذي بقي على يديه» هذا من جهة. 

© الحكمة الثانية: وهو مهم جدًا: أن في لعق الأصابع تواضعًا؛ فإنَّ المسلم إذا أراد أن يأكل فإنه يستن 
بالنبي صَََةََنَهوسَله؛ فيجلس كجلسة العبد مفترشاء وهذا فيه تواضع» ولا يأكل متكنّاء فعند جلسته في 
الأكل يكون متواضعًاء وني طريقة أكله يكون متواضعًاء فيأكل بثلاثة أصابع» ولا يأكل بأكثر من ذلك 
حتى قال أحمد: لا يثبت الحديث: أنَّ النبي َوَس بكامل كن وإنما كان يأكل بثلاثة أصابع؛ 
ولذلك يستحب أن المرء يأكل بثلاثة» على اختلاف الثلاثة بحسب المأكول» فقد يأكل بالثلاثة التي 
تكون في الوسط» وقد تكون التي في الطرف» وإن كان مما يتناول فيأكلها بالثلاثة التي معها الإبهام؛ 
ولذلك عند الفقهاء: أنه يستحب الأكل بالغلاث» كذلك أنه يأكل من محله» ولا تطيش يده: ومن ذلك أنه 
إذا انتهى لعق أصابعه. 

او أنك كا رتام يفعل هذا الآ یجان فك افا أو معي ل فمك 
معرفة أن هذا المرء قد تواضع لله عر وجل» فتجد في نفسك محبة له» وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة 
الله دائمًا يلعق أصابعه» من المشايخ المعروفين» فكان بعض الناس ربما استنكر أول مرة» ثم بعد ذلك 
يعلم أن هذه هي السنةء ويعلم أن هذا من أثر تواضعه» والشيخ ابن باز دائمًا في كل أكلة يأكلها لا ُد أن 
يلعق أصابعه؛ إلا أن تكون الأصابع لم يبق فيها شيء من الطعام» فإذا لم يبق شيء؛ فإنه لا تلعق 
الأصابع» يعني: مثا تناول شيئًا لا يبقى في الأصابع منه شيء» إذن هذه المسألة. 

© الحكمة الثانية في: ١حَنَى‏ يَلْعَقَهَاء أَوْ يُلْعِقَّهَاا: وهو عدم إتلاف المنديل؛ فإِنَّ الأوائل ربما مسح في 
المنديل الواحد اثنان أو ثلاثة» وهذا موجود عندنا إلى الآن في البادية» إذا انتهوا في منديل واحد يمسح 
ثلاثة أو أربعة» فلو كان بقي فيها طعام فمن أول شخص أو ثاني شخص يصبح المنديل أو الخرقة مباشرة 
قد تلفت» فمن المناسب أن يلعق أصابعه؛ فإنه يكون -حينئذ- أنظف! 


لل ها بوا من و كار 
الل ل كا د 


هه 


© قال المصنف: -١1١47١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ا قَالَ: قا رَسُولُ اللو مليوس : ليلم 
الصَّغِيرٌ عَلَى الْكَبيرء وَالْمَادٌ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقّليل عَلَى الكثير». متمق عَلَيْه. 

وني رواية لمسلم: «والرّاكبٌ على الماشي». 

هذا حديث أبى زيرف أن التي مسار قال: (ليسَاً الصَّغِيرٌ عَلَى الْكَبيرء وَالْمَازٌ عَلَى الْقَاعِبِ 
و قم قا بره فرص 4 5 ا . ١‏ 2 چ 3 ٠‏ 
والقليل على الكثير»: ذكر ابن مفلح: أن تسليم الصغير على الكبير انفرد بها البخاري» وأنها ليست في 
مسلم» وأما الباقي ففي مسلم. 

هذا الترتيب في تسليم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» المار: يعني: الذي يمشي سواء كان 
راكبّاء أو على قدميه» والقاعد: الذي غير متحركء والقليل عددًا: إذا كانوا جماعة على الكثير. 

هذا الترتيب قالوا: إنما هو ترتيب للأفضليةء وعبّر بعض فقهائنا: بأنه ترتيب لكمال السَّئة» لكمال 
ال ا للق رفي عا 


9 المسألة الأولى: قالوا: أنه إذا عكس؛ فسلَّم الكبير على الصغير» والقاعد على المانٌ والكثير على 
القليل» والماشي على الراكب؛ فإنها تحصل السّنةء إذن تحصل السَّنة وإن لم يأت هذا الترتيب» نص 
عليه في «الإقناع». 

إذن هذا الترتيب لكمال السّنة أو للأفضليةء أفضلية السَّئة فتكون سنتان منفصلتان. 

© المسألة الثانية معنا في هذا الحديث: أن بعض أهل العلم قاس على هذا أمرًا آخر وهو: إذا كان 
هناك اثنان: أحدهما صاعد, والآخر نازل؛ يعني: لجبل» أو في طلعة» فأيهما الذي يكون في حقه الأفضل 
أن يبتدئ بالسلام؟؟ هذه المسألة من توجيهات الشيخ مرعي بن يوسفء فقد ذكر الشيخ مرعي: أنه يتجه 
أن يسلم المنحدر على الصاعد» وهذه من توجيهاته» ولا أعلم أن أحدًا قد سبقه إليهاء وتعلمون أن 
توجيهات الشيخ مرعي أغلبها من اجتهاد منه» واتجاهات الشيخ محمد بن مفلح كذلك» ولكن 


اتجاهات ابن مفلح أقوى من توجيهات مرعي. 


چک . 
و ع سمه 7< ل وس چ مح كك ١‏ 
لقضيكةالمّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی لا 3 
اقات د 
© قال المصنف: 1140- وَعَنْ عل ا قَالَ: قال رَسُولٌ الله اووس : ب يُجْرِئُ عَنٍ 
الْجَمَاعَةٍ إِذا مروا أن مُسَلََّ أَحَدُهُمْ وَيُجُزئ عَن الْجَمَاعَةٍ أَنْ ب ير أَحَدّهُمْ) . راه أَحْمَدُء وَالْبَبْهَقَُ). 


هذا الحديث حديث علي 4ء بعض أهل العلم تكلم فيه؛ وهو المنذري» فقد أعلّه ب «(سعيد بن 
خالد الخزاعي». 

وعلى العموم: هذا الحديث استدل به على ابتداء السلام» وعلى رده فأما على ابتدائه فقد استدل به 
فقهاء المذهب في المشهور: على أنَّ ابتداء السلام سُنة كفائية؛ أي: إذا فعلها البعض سقطت السثية عن 
الباقين؛ لقول النبي و : «يُجُزئ عَن الْجَمَاعَةٍ عَةٍ إِذَا مروا أن يُسَلَمَ أَحَدَُهُمْ). فيكون سنة كفائية 
فيجزئ في السّنة» وأمّا على الرواية الثانية» والتي اختارها الشيخ تقي الدين: فإن هذا الحديث يدل على 
الوجوب؛ لأنه لا يقول: «يُجُزئ» إلا إذا كان واجبّاء فحينئذ يكون ابتداء السلام من الجماعة فرض 
كفاية؛ لنص الحديث عليه» إذن؛ على المذهب يكون سنة كفائية» وعلى الرواية الثانية فهو فرض كفاية 
إذا فعله أحد الجماعة. 


وأما الردٌ فإنه واجب على القولين» بل حُكي الإجماع على أنَّ رد السلام واجب» حكاه ابن عبد البر» 
وإن لم أكن واهما -أيضًا- ابن حزم» ويدل على ذلك قول النبي صاة يولم : «يُجُزئ عَن الْجَمَاعَةٍ أن 
يرد أَحَدهمْ)» فيكون -حينئذ- فرض كفاية» وهذا يعني مما يدل للشيخ تقي الدين أنه لما قال: يجزئ في 
الابتداء» ويجزئ في الردٌّ؛ دل على أن الابتداء يأخذ حكم الرد من حيث الحكم؛ وهو فرضية الكفاية. 


® قال ال مصنف: «44؟1- وَعَنْ على و قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَآلْتَهعَوِوسَة: «لا يَبْدَؤُوا الْيَهُودَ 
وَالتصَارَى بالسّلام, وَإِذَالَقَبْنَمُوهُمْ في طرِيق, فَاضْطَروهُمْ إلى أضيقه». أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. 

هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة: وهي: قضية حكم ابتداء اليهود والنصارى بالسّلام» فمشهور 
المذهب: أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام لأجل هذا الحديث: «لا تَبْدَؤوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى بالسَّام). 
فقالوا: هذا النهي يدل على التحريم» هذا هو المشهور. 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» إذا 


تريد أن تأخذه منه» أو نحو ذلك من الحاجات» أو علاج» فيجوز أن تبتدئه بالسلام» وأما عند غير 


1 1 و واا 2 | 
د عا کو STEEDS ES‏ 
لذ الك س ا 


حاجة فإنه يكون ممنوعًا ومحرمًا على الرواية الثانية. 


کا و 


@ قال المصنف: «1745- وَعَنِ علي : مله عن التب اووس َالَّ: «إدا عطس أحذكم يقل : 
العو ا ناه 4 يَرْحَمُكَ الت قدا قال لَهُ: يَرْحَمُكَ ا فَلْيقَلَ: يَمْدِيِكُمُ اللك وَيُضْلِحُ بَالَكُهْ). 


52 
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َخْرَجَهُ الْبْكَارِي). 


ال ا «ذَا عطس أَحَدَُكُمْ فَليقُل: الْحَمْدُلِلَّها أخذ من هذه قوله: 
: الْحَمْد لله وجرت مد الله عر وجل كما ذكر ابن ٠‏ الق »ابن القيّم يرى أن حمد الله عر وجل 

بعد العطاس واجب» وأما مشهور المذهب: فيرون أن الحمد مندوب» بدليل: أن النبي صالا ووس لم 
برت اغا ن تر ك الخمك وإنماتر كه اللشميت فقط له 

الجملة الثانية في قول النبي OE‏ منا EL‏ 
التشميت على مشهور المذهب أنه مستحب» وأما على الرواية الثانية -وهي اختيار العلامة ابن الق 0 
فيرى أن التشميت واجب؛ لقوله: «وَلْيقَل لَهُ أخُوهُ» هذه من صيغ الوجوب. 

والجملة الثالثة في قول النبي صَْنعَلنَِوسَام: «فَإِدا اكال لعف الك تلم[ : يَمْدِيِكُمُ الك وَيُضْلِحُ 
بَالَكَمْ). 

قول العاطس: ١يَهدِيِكُمُ‏ الله)؛ معناها: أي: أن يديم الله هدايتكم» فهو من باب الدعاء بدوام الهداية: 
ذكر ذلك القاضي أبو يعلى» هذا الرة مستحب وليس واا لأنه لم يات في جميع الأحاديت وإنها في 
بعضهاء وأما الزيادة عليها: فإن أحمد لم يستحب الزيادة عليه؛ كالدعاء بالمغفرة؛ كأن يقول: ١يهديكم‏ 
الله ويصلح بالكم» ويغفر لكم)» أو الدعاء بالرحمة» وذكر: أن كل ما جاء أنه لا يصح عن النبي 
وسار إلا قول : یکم الل وَبُضصْلِحٌ بَالَكُمْ. وإنما جاء عن بعض السلف؛ كإبراهيم النخعي. 


ت ر 


@ قال المصنف: -١147«‏ وَعَنْ علي دج قَالَ: کال رول اف ا اا الا شر أخد 


منك قَاتِماا. أ أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 


هذا حديث -أيضًا- على : له: أن النبي صَََلَدََِتَهوَسَلَهَ قال: ١لا‏ شرن أَحَدّ مِنْكُمْ نَايِمَاء دلا 


52 م 


ا ا ا 


يشرب): يشمل شرب الماء» وغيرها من المشروبات. 

ورد عن النبي صَنَهََْهوَسَلهَ النهي. وهو في الصحيح» وورد عنه صاة يوسا -أيضًا- أنه شرب 
وهو قائم» من حديث علي أيضًاء كما عند عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند): لما شرب النبي 
بَأنْعَِوسهَرَ من ماء زمزم» فقد شرب قائمّاء ولذلك يقول الإمام أحمد: رُوي في الشرب قائمًا ذا وذاء 
أي: روي فيه النهي» وروي عن النبي سه الرخصة. ثم ذكر أنه قد جاء وروي عن عدد من 
أصحاب النبي صََِتََعَهوسل أنهم شربوا قيامّاء ثم قال بعد ذلك: فأرجو ألا يكون به بأس» أي: الشرب 
قائمًاء وإن توقى ذلك لم يكن به بأس» إذن قال أحمد: لا بأس بالشرب قائمّاء ولا بأس بتوقيه. 

بناء على ذلك: فإن مشهور المذهب أن الشرب قائمًا لا يُكره. وإنما هو خلاف الأولى» فالأولى أن 
يشرب جالسًا؛ لورود النهي فيه» وحملنا هذا النهي على خلاف الأولى» ولم نحمله على الكراهة أو 
التحريم؛ لأنه قد ثبت عن النبي صَآَلنعَْتِوسَََ أكثر من حديث أنه شرب قائمّاء والرسول صََِلنَهءَْْهوَسَلَ 
لا يفعل محرمًا ولا مكروما ألبتة! قد يفعل المكروه لحاجة؛ لكن هنا لا حاجة» وفعل الصحابة -أيضًا- 
لهذا الأمر يدلنا على أنه ليس مكرومًا ولا محرمّاء وهذا هو المذهب» إذن المذهب: أنه يندب الشرب 
جالساء ولا یکر الشرت قاتا 

الرواية الثانية في المذهب هي اختيار الشيخ تقي الدين: أن يكره الشرب قائمّاء ويندب جالسّاء إذن؛ 
الفرق هنا خلاف الأولى» والشيخ يقول: يُكره. 

الشيخ تقي الدين صرّح فقال: نجمع بين أحاديث الباب: فنحمل الرخصة على أنَّ النبي 
صَبَأَةءَلِدَووسَلرٌ شرب في حال عذر» ولم يُنقل لنا العذر» ربما لضيق مكان» أو لزحام» أو لغير ذلك من 
الأسباب» فالشيخ حمله على وجود العذرء وأنا ذكرت لكم قاعدة قبل قليل: أن النبي صَآَلْتَْعَتَِوَسَدَ لا 
يفعل المكروه؛ إلا أن يكون هناك عذر. 

وعندنا قاعدة مطردة في الفقه كله: «أنَّ كل مكروه عند العذر والحاجة يكون مباحًا»» فإذا وجد العذر 


في حق النبي صَإْلنَمعَََهِوَسَدْرَ والحاجة؛ فإنه في حقه وفي حق من وجد فيه هذه الحاجة يكون مباحًا. 


۾ سے واا ع بد ی سه 
هه اعيبم که کک ارا ينا دلةا ا 
3 2 0 ور E‏ 0000 بل 90 2 ضر حت 6 
@ قال المصنف: 1407 ؟1- وَعَنْ على و قال: قال رول الله صاة ووس : «إذَا انتَعَلَ دک 


0 - 
عمو 


دأ يوين وَإذَاتَرَعَ ليدأ بِالشّمَالِء وَلْتَكُنْ الْبُمتَى أَوَلَهُمَا تنْعلُء وَآخِرَهُمَا تُْرَعٌ). 

هذا الحديث فيه: أنه يستحب البداءة بالانتعال بالرجل اليمنى» وعند خلع النعل أن يبدأ بالرّجل 
اليسرى» وهذه سبق قاعدتها قبل في باب الطهارة وهي: أن العلماء يقولون: إن كل ما كان فيه تعظيم 
وتكريم لأحد أعضاء البدن؛ فيستحب فيه التيامن» فالاغتسال» والوضوء. والتطهرء يبدأ المرء بيمينه 
وعند التطييب يبدأ بيمينه» وعند السواك يبدأ بشقه الأيمنء وبفيه الأيمن؛ لأن هذا تعظيمٌ لهذا العضوء 
وكذلك عند دخول المسجد يبدأ باليمين» وعند الانتعال -كذلك- لأجل هذا الحديث» وكذلك إذا أراد 
أن يناول غيره شينًا فيعطيه باليمين» إذن كل ما كان من باب تكريم عضو فيكون باليمين» وضده بضده. 

فإذا كان الفعل ليس فيه تكريمّاء وإنما هو بضد التكريم؛ فيقدّم اليسار؛ كدخول الخلاء» والخروج 
هن السمعند: 

الأمر الثاني: أن كل ما كان فيه نزاع وتنازع بين شخصين؛ فيقدم الأيمن منهما. 

الأمر الثالث: إذا كان فيه تكريم لأحد الرّجلين؛ فيقدم الأكبر. هذه هي القاعدة متى نقدم الأيمن؛ 
ومتى نقدم الأكبر؟ وأشرت لها أكثر من مرة في كتاب «البلوغ»» وفي غيره. 


رورو 


@ قال المصنف: «/174- وَعَن علي :له قَالَ: ال رول الله صَيَلعَهوَسل: «لا يَمْضٍ أَحَدُ م فى 

هذا الحديث فيه النهي عن المشي في النعل الواحد» والمذهب: أن هذا النهي للكراهة» فيكره المشي 
في النعل الواحد, زاد بعض فقهاء المذهب -كأبي البركات» وغيره-: استثناء صورة واحدة» قالوا: إذا 
لبس النعل الواحد فترة يسيرة لأجل أن يصلح الأخرى؛ يعني: كانت الأخرى منقطعة» فلأجل أن 
يصلحها ما زال منتعلًا لإحدى نعليه» أو كانت النعل الأخرى بعيدة» فمشى بنعل واحد حتى يصل إلى 
نعله الآخرى» وهكذاء والأسباب كثيرة» وهذا القيد في محله» فإن الشيء اليسير معفو عنه. 


0 


۵ المسألة الثانية: لِم مي عن لبس نعل واحدة؟! لأهل العلم -عمومًا- مسلكان: فبعضهم يقول: 
إن السبب خشية ألا يعر في نعله» فإنَّ الشخص إذا لبس نعلا دون الأخرى فقد يكون مشيه غير مستقيم» 


فربما حدث منه تعثر في مشيه. 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% 1۷ 4 


وقال بعض أهل العلم» وهو كلام الشيخ تقي الدين -والشيخ تقي الدين ينظر لأفعال الله عر وجلء 
وينظر لأفعال قلوب المكلفين كثيرّاء وهذه طريقته في النظر-: إِنَّ النهي عن انتعال إحدى القدمين فقط 
هذاه كمال سحبة الله عر وجل للعدل» فان الله عرز وجل هن كمال مجه للعدل أنه عدل ا ال 
في أفعاله» أمر الناس بالعدل في أمور كثيرة؛ كالعدل بين الناس» وفي الحكم» والعدل بين الزوجات» 
والعدل بين الأولاد» حتى والعدل بين أعضاء الجسد الواحد» ومن صور العدل في أعضاء الجسد 
الواحد: أنه لا يترك إحدى قدميه غير منعولة» أو أن يجعل جزءًا من جسده في الظل» وجزأه الآخر في 
الشمسء وذكر أمثلة أخرى تتعلق بهذا الباب. 


@ قال المصنف: 11497 - وَعَن ابن عْمَرَ ب 5 قال: قا 


ه اس 


مَنْ جر و . فق عَلَيْه). 


قال رسو ل اللو وسار : «لا يَنْظُرٌ اله إلى 


هذا الحديث فيه النهي عن إسبال الثوب؛ لقول النبي صَََِنَهعلَهِوسَامٌ: ١لا‏ يَنْظُرٌاللهُإلَى مَنْ نْ جَرَّ نَوبَةُ 
م ا ا 

وقوله: ١لا‏ يَنْظرٌ ال إلى مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ حيلاءَ)» يقولون: إن هذا الاك يكنا على النهي؛ نبي 
التحريم؛ لآنه قد جاء في بعض ألفاظه» أو في أحاديث أخر: أده الشيكرة سي م 
خيلاءَ)» ولو لم يكن هذا الخسف لأجل جرٌ هذا الثوب خيلاء؛ لما كان معنّى للاقتران» وهذه من 

ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إِنَّ جر الثوب وإسباله حرام في الجملة؛ على تفصيل سأذكره بعد قليل. 

© الال الا أهم يقولون: از ج ارب ضا أو غير شلا ينة ينقسم إلى ثلاث صور: 

الصورة الأولى: يكون مباحًا. 

الصورة الثانية: مكروهًا. 

الصورة الثالثة: محرمًا. 

© الصورة الأولى: يكون مباحًا إذا جره لحاجة؛ مثل أبي بكر الصديق ا وْفة؛ لأنه كان نحيفًا وه 
فكان الإزار» ولم يكن لهم أحزمة يربطون بها أزرهم» فكان إذا عقد إزاره ربما انحل طرفه فيجرٌ بعضه. 


ڪڪ شکچ ولو ا أ كدص 
ا اي لا لل لبي مِنْأَد أةَالأخكار 
ل اا ا ا 
فقال له النبي صا وسار : «إنك لست ممن يجر إزاره خيلاء»» فدل ذلك على أنه مباح في حقه» ولم 
يفعله قصدًاء وإنما لارتخائه» فهو يرتخي إزاره ويسقط» هذه صورة فيكون جائرًاء إذن من فعله لحاجة» 
أو من غير قصد. 

© الصورة الثانية: يكون محرمًا إذا جر إزاره خيلاء؛ لأن النبي صَََِنَهعلِوسََهَ إِنّما رتب العقوبة في 
عدم نظر الله عز وجل له والخسف» لمن جره إزاره خيلاء» وكان يتبختر في مشيه. 

© الصورة الثالثة: من جر إزاره قصدًا لغير حاجة لكن لغير خيلاء» فالمذهب يقولون: إنه مكروه» 
ولیس محرمًا؛ بدليل: أنَّ النبي َوَس ما ذكر التحريم والنهي إلا مع قرنه بالخيلاء. 

ما معنى الخيلاء؟ بعضهم ذكروا الخيلاء قالوا: الخيلاء هو: أن يكون قصده بالخيلاء التكبر» بما وقر 
ود اس لسري لح وني كر ررد و نستي لشي تي سيراي 
شرح «العمدة): أ أن الزينة من الخيلاء؛ لأنه يرى أن هذا الثوب جميل بطوله؛ فهذه زيئة» فكأنّه قد اختال 
كر 

إذن أمران: 

الأمر الآول: أمر يتعلق بالقلب من العجب بالنفس. 

الأمر الثاني: هو زينة الثوب. 

فإذا قصد إطالة الثوب للزينة؛ فإنه يكون -حيئل- خيلاء. 

وأما من اشترى ثوبّاء ولبس ذلك الثوب فإذا به طويل عليه» أو لبس ثوب غيره فإذا به طويل؛ نقول: 
إن جرّك لهذا الثوب بهذه الهيئة من باب الكراهة, لا من باب التحريم؛ لأنك قاصد هذا الفعل» لكن 
ليس خدبلاء؟ لآنه ثوب غيرك. 

وأذكر: أن أحد مشايخنا في الحرم قديمًا -توفي رحمة الله عليه قبل أكثر من اثني عشر عامًا- جاء مرة 
وسرواله طويلء فقالوا له» فقال: هذا سروال ابني» تعرفون الرجل إذا كبر قصرهء فلبس سراويل ابنه» 
فأصبحت طويلة» فهذا ليس داخلا في الحرام؛ لأنه لبس سروالا طارفا في البيت» فكان كذلك. 


متى يكون مباحًا؟ إذا كان لحاجة» من الحاجة: ارتخاء الثوب» بعض الناس قد يكون في عمل» وهذا 


1 ف ا ا A‏ ا e,‏ مح کے 
لفضيةالشيخ آد.عبدالسلامب ناشوی ۲1۹ 4 


حور 
العمل يلزمه بأن يكون بنطاله طويلاء بعض الوظائف يقولون: لاء لا بدٌ -لكي يكون شكلك مستقيمًا- 
أن يكون بنطالك طويلاء فحينئذ نقول: هذا لحاجة» نعم قصدته» لكن لحاجة؛ فحينئذ يجوز من غير 
كراهة» لكن من حين ترتفع هذه الحاجة» حاول أن تشمر 

ينبني على الخيلاء أنه إذا كان حرامًا؛ فإن مشهور المذهب: أن من جر ثوبه خيلاء» وكان عالمًا 
بالحكم؛ فإنه تبطل صلاته» لا تقبل صلاة الذي يجر ثوبه خيلاء. 

الحو ع امو الود ا ا 
ََلدَعلوسَل: «لا يَنْظرٌ ال إلى مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ... »» فيشمل الشوب: الإزار» ويشمل السراويل» ويشمل 
القميص» لا ne‏ 

أما مسألة التشمير؛ وهو تقصير الثوب» فقد اختّلف في تفسير كلام فقهائناء فبعض المشايخ يقول: إِنَّ 
التشمير إنما هو سنة في الإزار فقط دون القميص» الجر محرم في الجميع» أن يكون تحت الكعب محرم 
في الجميع» وأما التشمير فلا يكون سنة إلا في القميص. 

وألّف بعض المشايخ - عليه رحمة الله- رسالة كاملة في هذا الموضوع. في تقرير هذه المسألة. 

وبعض مشايخنا يقول: لاء إن التشمير سنة في كل لباس» فالتشمير ليس خاضًا بالإزار» وإنما يقاس 
عليه غيره. 


9 المسألة الأخيرة: أن قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: ١لا‏ يَنْظُرٌ اة إلى مَنْ جر ..» #من): هذا اسم 
موصول بمعنى الذي» وهو من صيغ العموم» لكنه مخصوص بحديث أم لم فان المر یو لهاج 
إزارهاء ومخصوص أيضًا- بالحاجة» وقد سبق معنا حديث أبي بكر الصديق. 

@ قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وَعَنْ ابن عمر :48: أَنَّ ا 00 إا أَكلَ أَحَدُكُمْ 


5 روو 0 


اكل بون ودا شرب فَلَيَشْرَبُ بيَمبنه بيومينه» إن الشَبْطَانَ اكل بشما له وَيَشْرَتُ ب بشِمَالِهِ). أَخْرّجَهُ مسا 0 


ن النبيت صالة يوسا قَالَ: :ذا أَكَلَ أَحَدُّكُمْ اكل بيَمِينِه وإ وَإذَا 
شرت رت تب يميه فَإنَ الشَّيْطَانَ َأَكُلُ ؛ اله رت اله هذا الحديث يدل ذلالة را 


على مشروعية اأكر باليمين» والشرب كذلك. 


“أن 


هذا حديث -أيضًا- ابن عمر: 


کے 520 

e‏ تھے وتا ر کے 
ال فی اوخلا نار اکر 

المشهور عند فقهائنا: أنه مستحب؛ لأن هذا من الأوامر المتعلقة بالآداب» فهي من باب 
الاستحباب» ولم أقف من الفقهاء من قال بالوجوب؛ إلا ابن أبي موسى» فقد ذكر في آخر كتاب 
«الإرشاد): أنه يجب الأكل باليمين» مع احتمال أن يكون قصده ب «يجب الأكل)؛ أي: وجوب الندب. 

وأما حديث ذاك الرجل الذي لم يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع» فشلت يده فإِنَّ هذه العقوبة لا لكونه 
لم يأكل باليمين» وإنما لكبّره. 

@ قال المصنف: «1151- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ ايو عَنْ جَدَه ا قال 
ص اووس : «کل» ات ال وَتَصَدَّفْ في غَيْرٍ سرف ولا مَخِيلَةَ) جه أبو داود» NEA‏ 
FALE‏ ري». 

هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» علّقه البخاري ولم يسنده» مع أن البخاري ذكر في 
«التاريخ الكبير»: أنه حسن» لكنه ليس على شرطه في الصحيح. 

أن الى ج 0 و رال و ت وال دی فن ف ا ولا خا السرف 
هو: مجاوزة الحد فيما لا ينتفع به» والمخيلة هو: ما كان فيه خيلاء وعجب. 

هذا الحديت بدلا على أن الأكل والشرت لبس هما ترف ولذلك جاء عن السن البضندى - 
رحمة الله عليه- أنه قال: ليس في الطعام إسراف» ولمًّا سُئل الإمام أحمد عن هذا الآثر؛ وهو قول 
الحسن: ليس في الطعام إسراف» قال: أي: إن أكثرٌ منه فليس إسراقاء معنى ذلك: أن الرجل إذا وضع أكلا 
كثيرًا للضيوف؛ فليس ذلك من الإسراف في شيء» وإنما الإسراف إذا وضع طعامًا لا ليؤكل وإنما 
ليُرمى» وأما وضع الطعام وإن كان كثيرّاء ما دام يؤكل؛ فليس من الإسراف في شيء. 
باقية» أو يُعطى الجيران» ونحو ذلك؛ فليس فيه من السرف شيءء» فقد قدَّم إبراهيم السام لضيوفه 
عجلا حنيذًاء والنبي اهيوسا كان أكرم الناس؛ فكان يبذل بذلا كبيرًا. 


مالم يكن فيه سرف: والمراد بالسرف المنهي عنه: الذي لا يؤكل» والذي يكون فيه بذل للمال في 


۷ 
كت حك 
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وير 
غير وجهه» والمخيلة: التي يكون فيها خيلاء؛ ولذلك جاءت أحاديث في النهي عن بعض الأطعمة؛ فقد 
هى النبي صََََهءلِدِوسََهَ -كما عند أبي داود- عن طعام المتبارين؛ لأن المتبارين طعامهم طعام مخيلة؛ 
وهو أن كل واحد يُطعم الطعام ليرى أنه أكثر من الثاني» عزمتني فأعزمك» وأقدم طعامًا أكثر من طعامك› 
فالنبي صَََِمعلَهوسََهَ هى عن حضور هذا الطعام الذي هو طعام المتبارين» كل واحد يعزم الثاني ليبين أنه 
أكثر طعامًا وأحسن تقديمًاء ليس من باب رد الضيافة فقط» وإنما من باب المباراة. 

كذلك هى النبي صَرَآَعَتهوسَلٌ أو ذم ولم ينه عن الوليمة؛ فقال النبي صَرتَةعَكوَسل: اش الطّعام 
طَعامٌ الوَلِيمةِ» يُدعَى لها من بَأْاهَاء وبُمْتَعُ عنها مَنْ يشتجقها»» أو نحوٌ مما قال النبي الورك 
فالفقراء لا يحضرونها فهذا فيه نوع لكن هي يجب حضورهاء والنبي صَإِّلنَهعلهوسَدمَ قال: «الوليمة في أول 
يوم حق)» ثم ذكر الثاني والثالث» مما يدل على أنها في الأيام الثانية تكون فيها بعض الكراهة. 
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)١(‏ خباية الدرس التاسع بعد المائة. 
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وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


© قال المصنف: ١‏ [باب ابر والصلة]». 

فهذا هو الباب الثاني من الأبواب التي ذكرها المصنف في كتاب «الجامع»» فإنَّ المصنف ذكر الباب 
الأول في الأدب» والباب الثاني في البرّ والصلة» وقصدهم بالبرٌ؛ أي: بر الوالدين» وقصدهم بالصلة؛ أي: 
صلة الأرحام» وأهل العلم -رحمهم الله تعالى- -أعني: علماء الحديث- يجعلون بين البرّ والصلة وبين 
الآداب عمومًا وخصوصًاء أي: عموما وخصوصا مطلقا؛ ولذلك فإنهم إذا تحدثوا عن الآداب, أو أفردوا 
مؤلفات في الآداب؛ يجعلون من الآداب الحديث عن البر والصلة» وهذه هي طريقة جماعة؛ كالبخاري 
في كتاب «الأدب المفرد)؛ وسماه ب «المفرد)؛ لأنه عقد كتابا سماه: كتاب: «الأدب) في (صحيحه). ثم 
أفرد كتابا آخر وشرطه دون شرطه في «الصحيح)» وسماه: «الأدب المفرد). ومثله البيهقي» وكثير من 
آهل العلم أفردوا كتبا في الأدب» فيذكرون ضمنها البرٌّ والصلة؛ ومع ذلك لأهمية الحديث عن بر 
الوالدين وصلة الأرحام؛ فإنهم يفردونها بعد ذلك بكتب مفردة» كما فعل البخاري» فإنه أفرد كتابا - 
أيضا- مطبوعًا في الحديث عن البرٌ؛ بر الوالدين» وكذلك أفرد كتابا في البرٌّ والصلة: عبد الله بن المبارك 
(المتوفى سنة: ١۸١ه)»‏ وهو من أئمة علماء الحديث رحمة الله عليه» وكثير من العلماء أفردوا الحديث 
عن الب ؛لأهميته وأهمية التذكير به والتنبيه» ولكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صالة يوسر فيه. 

فغالبا الباب إذا كانت الأحاديث التي فيه كثيرة؛ فإنها تجمع في كتاب» أو في مصنف» أو جزء مفرد. 

المقصود من هذا كله: أنَّ المصنف حينما أفرد البرّ والصلة عن الآداب فهو من باب إفراد الجزء عن 
الكل لا أنه مغاير للآداب» كما هي طريقة علماء الحديث. 

وقصد العلماء ب «البر والصلة»؛ أي: ب الوالدينخ خاصة» والصلة للأرحام -أيضا - خاصة دون باقي 
المسلمين؛ لأن الحديث عن :علاقة المرء TT‏ تدخل في مطلق الآداب. 


۷ 
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والمصتف حينما عقد هذا الباب أورد في أوله أحاديث عن ب بر الوالدين وصلة الأرحام» ثم أعقبها 
بأحاديث أخرى ليست خاصّة بالوالدين ولا بالأرحام» ولكن ربما يُلتمس له في ذلك أن هذه الأخلاق - 
التي سيأتي ذكرها- أولى وأحرى وأجدر من تصرف له» وتبذل له» هم الوالدان» وذوٌوا الأرحام. 

ولا شك أن طالب العلم أولى ما يَّبتدئ به الأدب؛ كما قال عبد الله بن المبارك: «كان الناس 
يتعلمون الأدب قبل العلم». 

ولذلك؛ فإن فقهائنا -بعضهم وليس جميعهم- كان يجعل كتاب الأدب قبل كتاب الفقه» وبعضهم 
يَقَلِبُ؛ فيجعل كتاب الأدب في آخر كتب الفقه» مثل طريقة ابن أبى موسى» وغيره من فقهاء مذهبنا - 

فالمقصود من هذا: أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الآداب» وقد قال بعض أهل العلم -وأظنه 
مالكا-: «نحن ني حاجة لقليل من الأدب أشد من حاجتنا لكثير من العلم؛ إذ بالأدب يعرف المرء العلم 
على وجهه ويتحصل عليه». ل ل 

37 و د ۶ء 
كثيرًا بسبب إلحاحه في السؤال على شيخه عبد الله بن عباس» ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار». 

واو سي يات امس 
العناية ببر الوالدين وصلة الأرحام» ولذا كان من أكثر الصحابة -مزضوان اة لب 


ايو أبو غريرة: وقد كان أب و هريرة 5 o‏ 
إسلامهاء وبعد وفاة النبي صََّلََدعََتَهِوَسََرَ إلى حين وفاتهاء بل وبعد وفاتها. 

امح الل Ss‏ يله مع أمه لرأى عجبّاء بل إن بعضها قد 
يجاوز المعتاد؛ كما نقل عنه رة ونه ورحمه: الدكان يان أن سك فوق أمه؛ لكي لا تكون أمه أسفا منه» 
وهذا وإن كان ليس من العقوق في شيء» وليس في المنقصة في شيء» لكنّ بعض الناس من كمال بره 
بوالديه» ومن كمال حسنه حسن تعامله معهم؛ یری ما هو مباح أنه ليس من البرٌء ناهيك أن يكون عقوقًا. 


عنايتهم بهذا الباب» وإفرادهم أبواباء بل وكتبا فيه؛ لیس بعجب 


0 


1 ب لح ا ا 
و م ا شت باو امرش بنارالا 


حر 

:© قال المصنف: ١‏ 1157- عن أبي هريرة ذا قل قال قال رسول الله ا كن الكت أذ 
سط له في ررقو وََنْيدْسَاَلهُ في اترو دَليَصِلْ رَحِمَه. أَخْرَجَهالبُحَارِيً. 

أول حديث أورده المصنف هو متعلق بصلة الرحم» وصلة الرحم تشمل القرابات» ويدخل فيها من 
باب الأولى برٌ الوالدين» فكل حديث جاء في فضل صلة الرحم» فإِنَ بر الوالدين يدخل فيه دخولا أولويّاء 
وكل حديث جاء في بر الوالدين؛ لا يلزم منه صلة الأرحام؛ لأن الرحم -كما سيآتي في حدها بعد قليل- 
تشمل الوالدين دخولا أولويًا. 

هذا الحديث في وت من حديث أبي هريرة» وقد جاء في «الصحيحين» -أيضا- من حديث 
أنس» والمُصنف رَيِمَدْآنَهُ تعالى اللفظ الذي أورده هو لفظ «الصحيحين» من حديث أنس» وأما رواية 
البيقارى لهذا الحديث فل :قرخ ا ب لدان وا ما لمن سده أنه يُنْسَط لَه في رِرْقِه). والمعنى 
فيهما متقارب. 

هذا الحديث فيه أن النبي ووسر قال: «مَنْ اي ا له في رزقه». 


قر اده اليم له في ررقو ؛ أي: يُرَادهِ لأن البسطة هي الزيادة» والزيادة على حُسن» ومعلوم أن زيادة 
الرزق ليست دائما حسنة» فقد ذم الله عز وجل الكافرين بأنه يمد لهم مداه ويكثر لهم المال» ويكثر لهم 
الولد» ويكثر لهم النعيم» ولكن زيادة المال المؤمن وبسطه له هو كثرة من غير ضررء وكثرة ببركة؛ 
اك فاع که دا سه وقد عن رومن انرق ق الوقك لجع هنذا لمان ماركا عاب د 
بدنه وني نفسه. 

ولذلك قال النبي ةوام : دين له في رِرْقِه)؛ أي: أن يُزاد له في رزقه. يزاد في 
العدد. ويزاد له في البركة معًا. 

رارز ق يفل الماله رمل الولدم ريطتو ازوج رقمل الله كها قال ابن عباس ان ول 
الله عز وجل: « وال فصل بعص کر عل بض فی آرت 4 [النحل : ١/ا]»‏ قال: «في العلم». 

TT ا‎ 


۷ 
تحت 


هلش أ حالسك نالو الاب باخ م 


52 م 


حور 
وجل بدله بركة ورزقا آخر. 

قال: «وَأَنْ يْسَأَلَهُفِي أَنّرواء عندنا معنى: «أرو» المراد بالآثر قالوا: هوالعمرء أواهو اذك 
ولذلك يسمى العمر أَثرًا؛ لأنه يتبع» فالأثر يتبع الشيء يكون بعده» والعمر يكون تابعًاء فلذلك سمي 
العمر أثراء أو هو الخير. 

لماذا قلنا ذلك؟ لأن معنى قول النبي صاك كووس : وان بسا له في تروء ذكر أهل العلم أن لها 
و 

© الح ا می 0 أى: روتعر لن عمرة تح يزيد الله عر ويدل ی عضر ويمدة 
هذا المعنى الأول» وهذا المعنى معنى صحيح» وهو من اعتقاد آهل السنة والجماعة: أن الله عز وجل 
يزيد في عمر من شاء من عباده» وقد ثبت ذلك في الكتاب؛ فقد قال الله ول: ایو اد ما اء وشت 


4 
ت 


ي 


دو مح 24 7 ۴ 5 4 ¢ 

عند آم ألحكتب 4 [الرعد : 9 "], قال علي وله -ما معناه- في تفسير هذه الاية: أن الله عز وجل 
يكتب أن عمر فلان كذاء فإذا فعل كذا زيد في عمره» وهذا معنى قوله: #يمحوا الله مَايِسَاء ويسْبِتٌ 
24 24 مو مح 
عند ام ڪب 4 [الرعد:۳۹]. 

ونحن نعلم أن مراتب القدر أربعة» ومن مراتب القدر: الكتابة» والكتابة عند العلماء بناءً على ما جاء 
عن النبى ووسر : الكتب كتابان: فكتاب عنده يق لا يتغير ولا يتبدل» كما أن علمه سُبَحَانَهوَيَااً 
كذلك. 

والكتاب الثاني: هو الكتاب الذي في السماء الدنياء الذي تطلع عليه الملائكة فتنقل في كل يوم ما 
يتنزل في هذا اليوم» وينزل منه الآجال في كل جمعة» وفي كل سَنة» كما تقل أنه في شهر شعبان في منتصفه» 
وهكذا. 


عنده يا فلا يتغير ولا يتبدل» وذلك في قول الله عز وجل يمحا أله مايسَاء بت وعنده: ام 
ألححكتبٍ 4 [الرعد : ۳۹]ء فالذي عنده سُبَحَانَُوَتَعَالَ لا يتغير ولا يتبدل» بينما الذي يمحو الله فيه ما 
يشاء ويثبت هو الذي تطلع عليه الملائكة» وهو الذي تنظر فيه الملائكة. 


کے 520 

سے واا 2 کی سے 
م ا ا شب اھر JE STEE‏ 

وقد الف جمع من أهل العلم ومنهم الشوكاني -رحمة الله عليه- رسالة في إثبات أن من اعتقاد أهل 
السنة والجماعةة أن الجال تزيده وأن الأرزاق تزيد وحشدوا ى ذلك أدلة كثيرة من كناب الله عل 
وسنة النبى ايوس والآثار المروية المتواطئة عن أصحاب رسول الله صاة كووس 

وبذلك نعرف أن عمر ابن آدم نوعان: 

النوع الأول: أجل مطلق. 

النوع الثاني: أجل مقيد. 
سيق فهذا فطلق: 

© والأجل المقيد وهو: المكتوب في الكتاب الذي في السماء الدنياء مكتوب فيه أن عمر فلان 
خمسون سنة» فإذا برّ والديه» ووصل رحمه؛ زاد عمره إلى الستين. 

إذن؛ المكتوب في الكتاب الذي تنظر فيه الملاتكة هو الأجل المقيّد الذي شرط وأنّا الكتاب الذي 
عنده -وهو علمه ٤‏ قَبله- فإنه أجل مطلقء يعلم الله عز وجل ما هو کائن» وما سيكونء وما کان» وما لم 
يكن لو كان كيف سيكون. سَبْحانهوتعال» إذن هذا هو المعنى الأول في قول النبي اووس : «وَأَنْ 
ما لهف اترو أى: أن يزاد له فى عمره. 

© الم القاق: أن يكور من او أن نضا قي اروا یجي أن تمد ل لكر الجن فار 
ذكرًا حستا؛ ولذلك تجد بعض الناس قد يُذكر بين الناس بالذكر الحسن» والخبر الطيب» مع أن ذلك 
الرجل ربما لم يعاشروه» وربما لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا مزيد إنعام» وإنما هو شيء جعله الله 
عز وجل في قلبه» وأفعالٌ فعلها بجوارحه جعلت خبره عند الناس حسناء وأثره عندهم ناسئًا ممدودا 
تجد الناس دائما يثنون عليه بالخير» وانظر -إن شئت- في قرابتك؛ فإذا رأيت من قرابتك أناسا عرفوا 
بالصلة حقيقة؛ فستجد قرابتك جميعا يثنون عليهم» بل ستجد غير قرابتك يثنون عليهم» وهذا يصدُقٌ 


عليه قول النبي صَرَنعَلَهِوسَلهَ. 


۷ 
e 


لقضيَةالشّيخ أد. عب السام ب ناشوي — 3% 114 4 
SSS‏ ءظ 


ومر معنا أكثر من مرة: أن قول النبي وسار حمَّالُ أوجه» فكل هذه الأوجه صحيحةء ولا 
ا أحدها صحيح والثاني غير صحيح» فما دام لفظ النبي كنوه يحتميله لسان العرت» 
وليس مصادما له» ولا يخالف حديثا آخر عن النبي صَيَلنَءَلِتهِوسَلَ ولا قبل ذلك آية من كتاب الله عرجل؛ 
فإن هذا المعنى يكون صحيحا. 

إذن هذان المعنيان هما االأصل في المعاني. 

بعض أهل العلم أراد أن يفسر بعض المعاني فقال: إن مدَّ العمر يكون بالبركة» ولا تعارض؛ فإنه 
يكون مذًا بالسنين والأيام» ومدًا بالبركة أيضاء وقيل: المد بالعمر غير ذلك» ولكن في العموم ترجع 
ال اا الى ككرت للك رها و روا نو لكي ا يمع ا کر 


الحملة الثالثة ف هذا الحديث ف قول النبي صا ەلە وسا : «فليصل رَحمَه). 
قوله :فلل ر حمّة») حِمَُ): يدلنا على أن صلة الرحم للأمرين السابقين وهما "بسط الرزقة والتشا فق 


الأثر؛ وذلك أن هذه الجملة جملة شرطية؛ فإن «مَن» اسم شرطء جوابه: «فَلْيَصِل ر جمَه)» والفاء جواب 
الشرطء فدلنا ذلك: على أن الشرط يوجد عند المشروط» فكل من فعل الصلة للرحم؛ استحق هذين 
الجزاءين» وهما: السسط في الرزق: وَالنّسَا في الأثر. 

وهذا لا شك يدلنا على أمر عظيم وهو: أن صلة الرحم أجرها عظيم عند الله عَرَيجَنَّه وأن أجرها 
معجّل في الدنيا قبل تحقق الثواب في الآخرة؛ ولذلك فإن الله عز وجل عجّل أجر واصل الرحم في الدنيا 
بالآمريق الساقين. 
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بل وقد جاء في بعض الأخبار: أن النبي صَِآَلتعََِوسَلمَ قال: (إنَّ الله لا يُعبجلُ ع عقوبة گما بعل عقو 
البَغيء وَقَطيعَة الأَرْحَام). 
إذن الضد بالضد؛ فقاطع الأرحام يرى عقوبته في الدنياء كما أن واصله يرى ثوابه وجزاءه في الدنيا. 


الجملة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي دوسا : «فَلْيَصِل زر ا با أذ هيلا 
الرحم لفظة تشمل بر الوالدين ولا شك › ولذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: OE‏ وله 


١‏ : هت سے و ا رت 
3% 11۸ کے سن شب باو ارا يناد دَالأْخَكار 
Sg‏ 
فى ررق وَأَنْ ينْسَالهُ فى أَكَره؛ قلي فَليبرَ وَالِدَيْه وَلْيَصِلْ رد حمّة). جمّه»» فيكون من باب عطف الخاص على العام» 
لد من باب المغايرة. 


ا : 639- وعن جبير بن مطعم وه چ4 قال: قال رسو ل الله صَزَّلنَةءَتدِوسَ: «لَايَدْخُلٌ 
الْجَنَدَ فَاطِعٌّ). يم َعْنِي: فَاطِعَ رَحِمٍ. ممق عَلَيُها. 

هذا الحديث حديث عظيم جدَاء وهو قول النبي صَبََلنَهعَلِتهوسَار: رلا ول اله 
والمراد بالقاطع؛ أي: قاطع الرحم. 


وهذا الحديث يدل على خطورة هذا الجرم العظيم وهو قطيعة الرحم» وهذا من أحاديث الوعيد 
الشديدة. 


rs 
لحنة قا‎ 


لجنة قاطع»ء 


قالواة وقول الى ع 0 ل ال ا لس شا للد غر ل على ديق و ما لايدخل 
الجنة ابتداء فيكون من أشد ألفاظ الوعيد» وليس نفيا كما قال الوعيدية: أن صاحب الكبيرة كقاطع 
الرحم لا يدخل الجنة. 

الأمر الثاني: أن هذه اللفظة تدل على أن قطع الرحم من كبائر الذنوب» وهذا قد جاء به النص عن 
النبى وسار لما عدّد الكبائر. 

©“ وينبني على أن قطيعة الرحم من الكبائر أحكام, منها : 

0 الحكم الأول: أن عدالة من كان قاطعا لرحمه تسقط بقطيعة الرحم» ويترتب على عدم العدالة 
وسقوطها العديد من الأحكام في باب الشهادات» وفي باب الصلاةء والتقد» قرحا من الأبوات» 
والولاية في باب الوصاياء وباب النكاح» وغيرها من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. 

0الحكم الثاني: أيضا مما يتعلق بهذا الفعل وهو قطيعة الرحم» والحكم بأنه كبيرة من الكبائر: أن 
من فعله يترتب عليه أنه شهادته؛ لأنه مر معنا في كتاب الشهادات: أن العدل الذي تقبل شهادته: هو 
الذي لم يفعل كبيرة مُصرًا عليهاء ولا يسمى المرء قاطعا للرحم إلا إذا استمرّ على هذا الفعل. 

0 الحكم الثالث: ومما نص عليه الفقهاء كذلك مما ينبني على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب 
أنهم قالوا: أن قطيعة الرحم تكون موجبة للتعزير؛ لأن التعزير على كل ذنب لا عقوبة فيه في الدنيا؛ 
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۷ 
كتحت 


تسياااشتغ أ ع بالك بن الول ا لاخ م 


52 م 


SSS 
فيجوز لولي الأمر أن يعاقب عقوبات تعزيرية على قطيعة الرحم» وهذا موجود عندنا في المحاكم بحمد‎ 
الله عز وجل؛ فن من نعم الله عز وجل علينا أن المحاكم تحكم بأن قاطع رحمه القريبة من آذاهم» وأن‎ 
عاق والديه يعاقب؛ بل إن عقوق الوالدين الصريح يعد عندنا في النظام في المملكة: أنه من الجرائم‎ 
الكبرى الموجبة للتوقيف؛ يعني: لا يخرج» هي معدودة عدّاء وهذه يعتبر -الحمد لله- ميزة للقضاء‎ 
عندنا في المملكة في هذا الأمرء والميزات متعددة» لكن منها هذه مما ناسب هذا الباب.‎ 
من مسائل هذا الباب المهمة وهي: كيف يفرّق المرء بين كونه قاطعا للرحم» أو ليس بقاطع؟! إذ‎ 0 
الأول: هناك رجل واصل لرحمه.‎ 
الثاني: وهناك رجل قاطع لرحمه.‎ 
الثالث: وهناك رجل ليس بالقاطع ولا بالواصل» وهو الذي سماه النبى صلل اووس : «بالمكافىئ»,‎ 


إذن الناس ثلاثة. 


عم 


0نتكلم آولا: متى يكون المرء غير قاطع لرحمه؟ 

هذا هو الحد الأدنى من الصلة التي قد يكون بها مكافتًّاء أو قد يكون واصلا لكن خرج من كبائر 
الذنوب التي يحكم بأن المرء وقع في الكبيرة. 

© قالوا: إن المرء يكون غير قاطع للرحم بفعله أربعة أشياء : 

0الأول: قالوا: السلام؛ فإذا لقي القريب قريبه وسلم عليه؛ فإنه -حينئذ- ليس بقاطع؛ وإن ترك 
السلام عمداء أو تهربًا في مجلس؛ فإنه يكون قاطع» والدليل على ذلك أنه قد روى البزار مرفوعا للنبي 
صََلنَةءَلِتَهوسَلَ واحتج به الإمام اخ أن النبي صاله وسار قال: «بلّوا» وق لظ ضارا أَرْحَامَكُمْ 
وَل بالسّكام» قالوا «وَلَوْ) هنا للتقليل» فأقل ما يكون سببا للارتفاع عن لفظ القطيعة» وأول درجات 
الصلة؛ و فإذا لقاه ابتدأه بالسلام» وإذا ألقى عليه ذو رحمه السلام رد وجوبًا. 

0 الثاني الذي من فعله لم يك قاطعاء أو من نقص عنه فإنه يكون حينئذ قاطمًا؛ قالوا: كف الآذى» 
فكل من آذى رحمه بقول» أو بفعل» أو نحو ذلك» أو بإعانة لغيره؛ فإنه يكون قاطعاء والدليل على ذلك 
ونه الحد الأدنى: أن النبي صََلنَعََنَهوَسَلهَ لما ذكر شعب الإيمان» وذكر: أن منها: «كف الأذى» بل إنه 


/ | وت ر ا 
3% +11 يك --- ا ببببببب ‏ سن ب را يناد والأخخار 
ا د ا 


ور 
أدناهاء أنَّ من أدناها: كف الأذى» فمهما فعل المرء مع رحمه» فما دام قد آذاهم بلسانه» أو بفعله» أو 
إعانته» ونحو ذلك من الأمور فيها الأذى؛ فإنه -حينئذ- يكون قاطعاء فلا بد من كف الأذى. 

0الأمر الثالث -وهذا على قول فقهائنا-: أن ذا الرحم إذا كان محتاجا؛ فيجب الإنفاق عليه 
رلت افو اجب عند هاا لكنه م معنا رناب #الكثقاف: أن من سردات المتعب» وسرت فة 
الآقارب خلاف الجمهورء الجمهور: لا يرون من الأقارب من تجب نفقته إلا الأصول والفروع فقطء 
وأما المذهب: فيرون وجوب جميع نفقات الأقارب» بالشرط الذي ذكرناه هناك في باب النفقات. 

فعندهم إذا كان محتاجا لمال؛ فيُعطى النفقة لا ما زاد عنهاء الديون لا يلزم سدادها شرعاء وإنما 
يجب النفقة بالأكل والشرب والمسكن؛ ولذلك لا يؤمن بالله واليوم الآخر من يبيت وجاره جائع» 
فكذلك من بات ورحمه جائع» أو عار» أو لا يجد مسكناء فيجب على المسلم وجوبًا أن يأتي بهذه الأمور 
الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل وهي: المسكن» والمطعم» والملبس» المطعم يشمل -أيضا-: الشراب 
من الماء» ونحوه. 

۵ الأمر الأخير من الأمور الأربعة التي يلزم الإتيان بها لكي لا يكون المرء قاطعاء قالوا: الدعاء 
وقد ثبت عند الترمذي: أن رجلا من أصحاب النبي اكمار جاءه وذكر له مايكون بين الرجل 
وبين قرابته» فكثير من القرابات يكون بينهم مع كثرة الاختلاط» وما يكون بينهم من المقارنة» وكل امرئ 
منهم يقارن نفسه بالآخر؛ فحينئذ قد يكون في النفس ما یکون» فذكر له ما يكون في نفسه» وما يكون في 
نفسهم نحوه. فقال النبي صإاايتو ولم : «فَأَبنَ نت مِنَ الاسْتَعْفَارِلَهُمْ؟2 فدل ذلك على أن المرء يدعو 
دائمًا لقراباته في ظهر الغيب» وإذا رأى عندهم شيئا حستا؛ دعا لهم بالبركة» فإن المرء إذا رأى شيئًا حستا 
لهم دعا له بالبركة» ودعا له بالمغفرة» وإذا رأى له ابتا؛ دعا له بالصلاح» ونحو ذلك. 

ولذلك دائمًا يقول العلماء: الهدايا نوعان: 

النوع الأول: هدايا للأبدان. 

النوع الثاني: هدايا للأرواح. 


فما هدايا الأبدان؛ فإنهم يتكلمون عنها في باب الهبات» وقد قال النبي صإَآَلتَعَيَهِوَسَه: «تَهَادُوا 
تحَانُوا». 


۷ 
TE 


یادخ اد ڪبدالساکم ناشوپ هھ ل 


52 ا 


سپچ 

وأمّا هدايا الأرواح فهي الدّعاء فما دعا امرؤ لآخر بدعاء؛ إلا وقد أهدى له هديةء وقد جُبلت 
النفوس أنَّه إذا أهدى امرؤ لآخر هدية؛ أحبه» وكذلك فكل من دعا لآخر؛ فإن الله عز وجل يزيل ما بين 
القلوب من الضغائن» وهذا الذي أرشد له النبي صََّنَهعلتِوسَهَمَ صاحبه ليدعو لقراباته؛ ليزيل الله عز وجل 
ما بينهم من الضغائن» وما يقع في نفوسهم من هذه الأشياء التي تقع بين نفوس القرابات. 

ونفس المعنى ذكره النبي صََََِهعلِوسَهَءَ في ولي الأمر حينما قال: ١‏ حَيْرٌ وُلَاتَكُمْ | لذِينَ تُحِبونَهُمْ 
يبوك وَتصَلُونَ عَلبْهِْ وَبُصَلُونَ عَلَيْكُمْ). فقرن النبي مليوس الصلاة عليهم -أي: الدعاء 
عليهم- بمحبتهم» فمن دعا لامرئ؛ أحبه ذلك المرء» وأحبه هو؛ ولذلك يذكر أهل العلم استحباب 
الدعاء لأشخاص متعددين منهم القرابات» والوالدين» وأفضل الدعاء الدعاء للوالدين بالذات؛ بل هو 

من أعظم الصلة» حتى قال عروة ب بن الزبير -رحمة الله عليه- : منذ أن مات والدي مادعوت لنفسي سنة 
كاملة -يعني: مات- سنة كاملة وأنا لا أدعو إلا له. 


د 


رال اديت وا لغار ى الدضاء للوالديى عاضة طويلة جا لن هذا محلا 

هذا هو الحد الأدنى من حد الب الذي من نقص عنه؛ فإنه يكون قاطعًا. 

كا الح الآدتن ا ی اا كار تقولا يمكن 1ن چ ناهد ا اعت ن 
الناس كل امرئ ربما يحدث من الصلة ما لا يحدثه غيره» وفي كل زمان ووقت في الصلة ما لا في زمان 
آخر؛ ولذلك لا حدّ لها أعلى في الصلةء ولا في البرٌ؛ لكثرة الأعمال التى تكون فيها الصلةء ويكون فيها 
الإعانة. 

الجملة الأخيرة فيما يتعلق بقول النبي صا لةه وسار : «لا يَدْخُلٌ ال ْحَنَهَ قَاطِعٌ). 

© من المراد بالرحم التي يحرم قطعها؟! 

قبل أن أبدأ بهذه» لنعلم أن كل من على وجه الأرض فإن بينك وبينه رحمًا؛ لأنكم جميعا من أب 
وأم واحدة؛ وهو آدم تاسكم وزوجه حواء» بل ذكر أهل الأخبار: أن من على الأرض جميعا كلهم من 
ذرية نوح لهالل وبناءً على ذلك؛ فلو قلت: إن كل من بينك وبينه قرابة فإنه تجب صلته؛ لوؤجد في 
ذلك حرجٌ؛ لأن من لازم هذا الأمر أن ترجع للجد العاشرء العشرين» المئة» الألف. فكل من في الأرض 
بينك وبينه صلة» وهذا الذي استظرفه معاوية وإ فقد ذكروا في الأخبار: أن معاوية -ومعاوية من حلماء 


اج 
> ا جه کے و ا ےد 
س 
العرب» بل من حلماء الإسلام جمیعًاء وأ ابن أبى الدنيا كتابًا سماه: «الجلم)- دخل عليه آعرابی»: 
فقال: يا معاوية أعطني فإن بيني وبينك رحمّاء فقال له معاوية: وأي رحم بيني وبينك؟ قال: آنا وأنت من 
أبناء آدم» فقال له معاوية: أعطوه درهمّاء فقال الأعرابي: تعطيني درهما وبيني وبينك هذا الرحم, فرد 
عليه معاوية قال: لو أعطيت كل من أدلى إلى بهذه الرحم؛ لما بقي في مال المسلمين شيء؛ لكثرة 


ت 


الآدميين. 
المقصود؛ أنّي قلت هذا الكلام لكي نعلم أنه لابد من وجود حد. 
© ما الحد في الرحم التي ننجب صلتها؟! 
نحن نتكلم عن الرحم تجب صلتها ويحرم قطعها. 
نقول: إِنَّ الرحم التي يجب صلتها في المذهب روايتان: 
© الرواية الأولى: وهوما ذهب له أبو الخطاب: أن الرحم التي يجب صلتها: من الْتقَى مع 
اي قالوا اي الي سي ببني هاشم» وكان بنو 


0-4 


: فلل اسک َه جرا ردأ مف ا الور 0 هذه 


الآية لها تفسيران: 
0المعنى الأول: المعنى الذي فسرها بها ابن عباس» وهو الأصح في السياق: أنني لا أسألكم يا كفار 
قريش أجرًا إلا ما بيني وبينكم من القرابة» فمودتكم لي بسبب القرابةء لأنّ النبي صََانَتعيووسَةٌ لايسأل 
أجرًا على عمل طاعة أَبدًا. 
المعنى الثاني -وإن قال به بعض آهل العلم» لكن المرجح الأول وقد فسّره به ابن عباس وهو 
عم للا O‏ 
ss‏ 
هاشم» فأخذ من ذلك أبو الخطاب: أن الرحم التي يلزم صلتها من اجتمع مع الرجل في جده الرابع. 
والمعتمد عند فقهائنا -كما رجح ابن مفلح وجماعة-: أن الرحم التي تجب صلتها إنما هي الرحم 
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SSS 
المح مة فقط‎ 


بح لو ةرضن ر دا اک الا رآ حرم الزواج به» كما مر معنا في حديث: «مَنْ مَلَكَ دا 
رجم مُحَرَّم أو مَحْرّم). وتكلمنا عن ما المراد بالرحم المحرّمة. 

# وما الدليل على أن الرحم التي نجب صلتها هي هذه فقط؟ 

قالوا: لأن النبي صله يوس قال: ١لَاتنْكَحُ‏ المَرْأةٌ عَلَى عَمَيِمَا وَلَاعَلَى خَالَتِهَاء : ثم علّلَ ذلك 
فقال: (إِنَكُمْ ِن فَعَلْنُمْ دَلكَ و عتم أَرْحَامَكُمْ). 

يجوز نكاح بنت العم» فدل على أن بنت العم صلتها ليس من الصلة الواجبة» وقطيعتها ليست من 
المحرمة» فعدّل النبي صَرَلدَعَدوسَلرَ ذلك في الخالة وني العمة فقط؛ لأن صلة العمة والخالة والرحم 
المحرمة هي الواجبة» وما عداه فلاء وهذا هو الأقرب لظاهر السنة؛ كما قاله ابن مفلح. 

من عدا الرحم المحرمة فإن صلتها تكون مستحبة ليست واجبة» وهذه الصلة المستحبة تزيد وتنقص 
بحسب القرب والبعد. 

© قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وعن المغيرة بن شعبة 5 عن رسول الله صَرَنَدعَرَدووَسَلرَقال: «إنَّ الله 
حرم َل کک عُقُوقٌ الأمَّهَاتِ وَوَأَد ابات وَمَنْعَاوَهَاتِء وکر لَكُمْ قبِلَ وَكَالَ» وَكَثْرَة السّوَالِ وَإِضَا اة 
الْمَالِ). متمق عَلَيْه). 


هذا حديث المغيرة بن شعبة وهه يه: أن النبي يوسر قال: : إن لله حرم عليكم عُقَوقّ 
الأَمَّهَاتَ). 

قوله: 'عُقُوقٌ الأَمَّمَاتِ): ذُكرت الأمهات» وخرج ذلك مخرج الغالب؛ لأن المحتاج في الغالب 
للإحسان هي الأم» والمرأة عموما تحتاج الإحسان؛ كما أوصى النبي صَِإَِلنَهََتَهَِسَلَهَ قال: ا شش 
الصَّعِيمَيْنِ: المَرْأةَ واليتِيمَ»» الصغيرء فذكرت الأم؛ العقوق لها؛ لأن حقها آكد, ليس معنى ذلك أنه يجوز 
عقوق الأب» فليس الأمر كذلك» وإنما خرج مخرج الغالب» والغالب أن الناس يكون عقوقهم لأمهاتهم 
أكثر؛ لأن الأم إذا شب الفتى عن الطَّؤْق وقوي حاله قد ينشغل عنهاء بينما الأب يكون في استغناء عن 
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ور 
أبنائه في كثير من الحالات» ولا يكون له حاجة لهم. 

ولا شك أن عقوق الآباء والأمهات من كبائر الذنوب» وعكسه بعكسه. فقد قال الإمام أحمد: «بر 
الوالدين كفارة للكبائر». 

إذن؛ فمن كفارات الذنوب والكبائر بر الوالدين» وأما عقوقهم؛ فإنه كبيرة في ذاته» وسبب لمحق 
الرزق والبركة» وسبب للخسارة في الدنيا والآخرة. 

0 الجملة الثانية: في قوله صَآَلدَهءَلَهِوَسَله: وود الْنّاتِ). 

قوله: 'وَوَأَد الَْنَاتِ)؛ أي: دفنهن» وهذا كان في الجاهلية حينما كانت توأد البنات فتدفن حيّات» وفي 
معناه: قتل البنت من غير دفن» فالمعنى فيها واحد» وهذا محرم» ولا يقع في الإسلام -بحمد الله عمجل - 
؛ إلا ما ذكره بعض أهل العلم وتكلمنا عنه في باب النكاح؛ حينما ذكروا: أن العزل هو الموؤدة الصغرى» 
وقلنا: إن الصحيح أنه يجوز العزل» لكن من شرطه إذن الزوجة؛ لما رُوي -وإن ضَعَفَ إسناده- «لا 
بُعرَلُ عَنِ الحُرَّةٍ إلا ْنَا وتكلمنا عنها في محله في باب النكاح. 

0 الجملة الثالثة: في قوله اووس : «وَمَنْعًا وَهَاتِ». 

قوله: «وَمَنْعَا وَمَاتِ): تحتمل أن تكون جملة أو جملتين» فإن كانت جملة؛ فإن الواو بين: «مَنعًا 
وَمَاتِ): تكون لمطلق الجمع؛ أي: أنه يُنهى عن الجمع بين المنع والهات» أو تكون واو اسعناف 
وعطف؛ فتكون جملتين متغايرتين» فينهى عن المنع وحده» ويُنهى عن الهاتِ وحله. 

ما معنى: «وَمَنعًا وَكَاتِ؟» فسّر الإمام أحمد -رحمة الله عليه- هذا الحديث؛ فقد سأله ابن هانىئ - 
كما في «مسائله» - عن معنى هذا الحديث؟ فقال الإمام أحمد: أي: أن تمنع ما عندك» وتمسك فلا 
تتصدق» ولا تعطي. 

إذن؛ منعا معناها: أن المرء يمسك ولا يتصدق» ولا يُعطي» ثم قال: وأن تمد يدك فتأخذ من الناس» 
وهو الطلب من الناس. 

ولذلك فإنَّ هذه الجملة تدلنا على أمرين: 


2 الأمر الأول: كراهة الشح والبخل عموماء سواء كان البخل بما أوجب الله على المرء من الزكاة 
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SSS 
والنفقات الواجبة» أو البخل عن الأمور المندوبة» ولذلك فإن المؤمن قد توجد فيه كثير من الخصال‎ 
والأخلاق الذميمة إلا البخل» كما سيأق -إن شاء الله- في مساوئ الأخلاق بالتفصيل هناك.‎ 

2 الأمر الثاني: الذي هو «وَكَاتِ»: وهو الطلب من الناس» فإنه يُذم المسلم إذا كان يطلب من الناس 
شيئا سواء بلسانه؛ ولذلك بايع النببى صان ووسر أصحابه على ألا مالو | الناس شيئا» وكانت هذه 
البيعة لخاصة أصحابه» حتى كان أحدهم يسقط سَوطه وهو على ظهر البعير فلا يطلب من صاحبه أن 
يناوله إياه. 

فكثرة السؤال قد يكون بعضه مخر ما إذا كان تكراء ومن غير وجه حق: وقد يكون مكروهاء وقد 
يكون خلاف الأولى. 

® وقد فصل العلماء الفرق بين الثلاثة : 

فيكون محرّما إذا كان لأمر محرم؛ كأن يطلب الشخص ما ليس له. 

ويكون مكروها؛ إذا كان باللفظ من غير حاجة. 


ويكون خلاف الآولى؛ إذا كان لحاجة. 


A 


3 


فما كان لحاجة؛ فالأفضل للمسلم ألا يطلب من أحد شيئاء والأخبار في ذلك كثيرة جدا: حتى إن 
عمر بن عبد العزيز -تذكرون هذه القصة- لما قام وترك خادمه» فقام يتناول شرابه بنفسه» فالسلف - 
ع دائما لا يأمرون. ولا يطلبون من الناس شيئًا قدر حاجتهم» وهذا داخل في كمال 
التوكل؛ بأن لا يطلب من أحد شيئًا. 


2 
زوأ لَه ل 


إذن؛ «فهات» هنا تحتمل الأمور الثلاثة التى ذكرتها قبل قليل. 

0 الجملة الرابعة: قال: (وَكَرِهَ لَكم)؛ أي: وكره الله- ل- لكم. 

وقوله: «و گر لَكُمْ): بعض أهل العلم قال: إِنَّ «گرة) هنا بمعنى: حرَّم عليكم» ولكن فقهاؤنا 
يقولون: إنه في هذه الجملة الكراهة هنا عُطفت على التحريم؛ فدلّ على المغايرة؛ ولذلك أخذ فقهاؤنا 
من هذا: أن الأمور الثلاثة التالية إنما هى كراهة تنزيه ولكن لا شك أن كراهتها أشد من كراهة غيرها؛ 
لورودها على لسان النبي صََِنعلهِوسَلَ ونسبتها إلى الله -22-. 
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أول هذه الأمور قال: ١وَكَرِءَ‏ لَكُمْ قِيلَ وَقَالّ». 

قوله: (قِيلَ وَقَالَّ): ذكر فقهاؤنا -مثل: شراح نظم ابن عبد القوي في الآداب-: أن المراد ب: «قيل 
وقال»: هو أن يتكلم المرء فيما لا يعنيه» فكثرة كلام المرء فيما لا يعنيه مكروه ولا شك» وهذا الكلام 
الذي لا يعني قد يكون فيه نقل لخبر» وقد يكون فيه ضرر وهو لا یعلم» وما إن كان يعلم؛ فلا شك أنه 
مُحرّم حينئذ؛ إذ الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالا بوي به في نار جهنم سبعين خريفا. 
لبهي لهم في ذلك أخبار كثيرة» فمن ذلك: 

ما جاء عن شريح القاضي -وهو مخضرم؛ أدرك النبي َلوسر ولم يره» وإِلّما ولاه عمر قضاء 
الكوفة » وولّاه من بعد عمر؛ كعثمان وغيره: كان 4# إذا جاءت الفتن يستخبر ولا يُخبر» فلا يتكلم؛ 


لأنّه ربما صدرت منه الكلمة فحينئذ -ولو بنقل خبر- قد يترتب عليها شي. 


وقد كان السلف -بزضوان اك 


ونقل ابن أبي زمنين: أن إبراهيم النخعي -وهو من هو ني العلم والفضل والزهد والمكانة- كانت 
إذا جاءت الفتن لا يَستخبر ولا يُخبر» كلا الأمرين أغلقهما؛ وهذا يدلنا على أن بعض الكلام في بعض 
المواضع -سواء كانت فتنا خاصة بين شخصين فأكثر» أو فتنا عامة- من أعظم الأسباب التي يسلم بها 
المرء من الفتن؛ حفظ لسانه. 

وقد جاء عن الحسن البصري -رحمة الله عليه- أنه قال: ما من فتنة تقع إلا ويكون أسرع من يقع 
فيها ثلاثة: الخطباء» والشعراء» وأصحاب السيف» وروي نحوه عن حذيفة من قوله وَيِبْهُ. 

فدائما الذي يتكلم ويكون خطيباء وينقل حديثًا كثيرّاء أو يكون شاعرّاء والشاعر -كذلك- ربما 
يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاء قد يكون في أولها مكروه» ولكن في آخرها قد تكون صاحبة شرٌ. 

ولذلك طالب العلم -وأنا أركّز هنا في الآداب على طالب العلم بالخصوص-: يجب أن يعرف 
بصمته إذ الناس يخوضون. فالإنسان قد يسكت في مواضع كثيرة» والأثر هذا منقول عن ابن مسعود - 
كما تعلمون-: ايُعَرفٌ صَاحِبٌ الليل بلَيلِهِ إذ النَاس نَاتِمُونَ وِصَمْيِهِ إذ الاس يَخُوضُونَ). 

فصاحب القرآن والعلم يجب أن يُعرف بصمته» ويُعرف بسمته كذلك؛ ولذلك -أحيانا- سكوتك 


عن الكلام قد يكون خشية الوقوع في منهيّ عنه» وقد يكون لمراعاة قلبك كذلك» حتى مراعاة القلب 
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اده 
هذا؛ قد تسكت أحبانا لأجله. 

وقد غو هی اا ادهو ا فسن الا او رين نقد ق أن ابن 
علماء فطرحت فيه تلك المسألة؛ فلم يتكلم فيها -رحمة الله عليه- بكلمة» فلما خرج قال له طلابه: لِم 
لم تتكلم وأنت لك كتابٌ فيها؟! قال: إنه لم تحضرني فيها نية. 

فأحيانا قد يتكلم المرء في المجلس ما يتكلم إلا ليُعرف مكانه» وليشار إليه بالبنان» وهذه منزلة هي 
منزلة الصالحين الذين يراعون أفعال قلوءهم» وهذه يجب على طالب العلم أن ينتبه لهاء وهذه لا يعرفها 
إلا بكثرة العلم الشرعي» وقراءة كتاب الله عَرَجَلّ قبل ذلك والنظر في سير العلماء الذين عنوا بهذا الأمرء 
ومن عنِي بباب أفعال القلوب. 

قال: ١وَكَرِه‏ لَكُمْ... وَكَثْرَةَ السّوَّالِ). 

قوله: ال وَكُفْوَةَ السّوَّالٍ): المراد بالسؤال: سوال اللسان لا سؤال الطلب» وإن كان الحديث بحتمله 
ولماذا قلنا: إنه ليس المقصود سؤال الطلب؛ لأنه فسرناها ب: «هاتِ)» وإن كان يحتمل الثنتين» فإن 
قلت: إِنَّ «هاتِ» هناك على التحريم؛ فقد ذكرت لكم: أن السؤال هناك ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يكون محرما. 

الدرجة الثانية: أن يكون مكروها. 

الدرجة الثالثة: أن يكون خلاف الأولى. 

ذف «(هات» هناك محمولة على السؤال المحرم» وهنا على المكروه وخلاف الأولى. 

0 كثرة السؤال باللفظ فسرها فقهاؤنا بتفسيرين: 

التفسير الأول: ما ذكروا أن معناه: كراهة السؤال عن الشيء الذي لم يقع؛ فحينئذ يكون متعلقا 
السؤال مؤثرة. 


وقد كر عن الشيخ تقي الذّين: أنه سل سؤالا فغضب ولم يجبء قال: لأنك سألت إذا كان كذاء 
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ولم تقل: ما الحكم إذا صار كذا؛ يعني: لم تجعلها على هيئة واقعة» وإنما أردت التعجيز. 

فالمقصود من هذا: أن هذا الأثر -وهو قول النبي صَآَلنَعَتَِوسَلَ : و كثرَة السّوّالِ) -احتج به العلماء 
وأوَلْهُّم الشافعي: على كراهة السؤال الشيء الذي لم يقع» وبنى على ذلك فقهاؤنا كما في «المنتهى): أن 
من سل عن شيء لم يقع؛ فلا يلزم إجابته» لا يلزم المفتي أن يجيبه؛ لأن السائل سؤاله مكروه» فجوابه - 
حينئذ- ليس بلازم» هذا هو التفسير الآول. 

التفسير الثاني: ما ذكره علماؤنا في كتب الأصول: أن المراد بكثرة السؤال: هو استخراج غضب 
المجادل» استخراج غضبه؛ بمعنى: أنك قد تسأله أسئلة لتغضبه» فإذا أغضبت المجادل؛ فإنك لا تريد 
الوصول للحقء وإنما تريد الغلبة عليه فقط. 

فعند علماء الجدل والمناظرة: أنه إذا غضب أحد الطرفين فمعناه: أنه قد هزم» دائما الذي يغضب 
يكون مهزوما؛ لأن الحاضرين قد لا يعلمون تفاصيل الحِجّاجء وإنما ينظرون لبعض التفاصيل منها 
الغضب» فيرون أن الذي يغضب دائما مهزوم؛ ولذلك ذكروا في الججاج -وهو علم ربما الآن قل النظر 

- أنهم ذكروا له آدابا منها: عدم الإغضاب أو عدم الغضب ومنها عدم التبسم أيضا فلا يتبسم المناظر 
أمام مناظره؛ لأنه إذا تبسم ربما أغضب صاحبه فلم يظهر حجاجه على الحق وهذه من آداب المناظرة 
والأدب وهذا العلم انت نتشر في القرن الرابع الهجري وقرنين بعده ثم بعد ذلك قل وهو من العلوم المفيدة 
أن يقرأ فيها طالب العلم بعض الشيء. 

0كثرة السؤال كما تقدم معنا أيضا ربما قد تكون سببا في فوات علم: كما نقلت لكم عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن: أنه لإلحاحه» وكثرة سؤاله لابن عباس؛ تقل عنه أنه حرم علما كثيرا بسبب ذلك. 

الجملة الأخيرة في قوله صَإَِلتََََِوسَلَه: «وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). 

إضاعة المال: المراد به: إفساده» ولا شك أن إضاعة المال إذا كانت في محرم فإغها حرام» وأمًا إذا 
كانت في مكروه؛ فإنها مكروهة» والكلام كله والنظر: 

ما حكم إضاعة المال في المباحات؟! 

وهذا الذي يسميه علماؤنا: الإسراف. 


إذن؛ إضاعة المال معناه: هو بذل المال فيما لا مصلحة له في الدين ولا في الدنياء فيكون له ثلاث 
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درجات: 

الدرجة الأولى: إن كان بذله في محرم فلا شك أنه حرام؛ لآن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

الدرجة الثانية: وإن كان لأمر مكروه؛ فهو مكروه كذلك. 

الدرجة الثالثة: لكن لو كان بذل المال في مباح؛ كما يفعله الناس الآن: من كثرة شرائهم للكماليات» 
وتوسعهم في هذا الباب» وخاصة -الآن- مع وفرة المال» وهذا واضح» النبي صِإَآَلْنَهعَتِوسََهَ ذكر: أن في 
آخر الزمان يكثر المال في أيدي الناس» ويكثر في أيدي النساء خاصة؛ والحديث عند الدارمي» فيكثر 
المال في أيدي الناس؛ ولذلك توسّع الناس في الكماليات توسعا كبيرا لم يكن في الزمان الأول. 

المسالة معنا : ما هو حكم الإسراف في المباحات؟! 

هول كرف 7الإنصاق): أن معنيو السذهب والأشههرة أن الاسراف ل الماع ليس محرم: 
فحينئذ يكون مترددا بين المباح وبين خلاف الأولى؛ لعموم كونه داخلا في إضاعة المالء أو قد يرقى إلى 
المكروه؛ لكنه ليس بمحرم» ثم نقل عن الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية في المذهب: أن الإسراف 
في المباح محرّم» فلا يجوز الإسراف في المباح. 

الشيخ تقي الدين: أين قال هذا الكلام؟! 

وقفت عليه عندما تكلم الشيخ عن الحديث عن باب السبق» وقال: إِنَّ بذل العوض في أمر مباح لا 
منفعة فيه في الدّين محرم» ذكره هناك ربّما المرداوي نقله من هذا الباب» وربما في غيره» لا أدري. 

ولذلك يقول ابن عقيل -رحمة الله عليه-: إِنَّ ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب: أن التبذير 
والإسراف: هو ما صرف في الحرام» وما عداه فإنه يكون مباحاء أو خلاف الأولى» فما أخرجه في الحرام 
وصرفه فيه؛ فإنه هو الذي يكون محرّماء وإلا فلا. 

قول النبي صََدَدعَيَهوَسَل: «وَإِضَاعَةَ الّمَالِ): هنا فيه: أن إضاعة المال مكروهة» استنبط منها فقهاؤنا 
استنباطا لطيفا جدَّاء وأشرت له هناك لكن هنا الاستنباط أنسبء هناك الحكم وهنا الاستنباط؛ وهو في 
دفع الصائل» مرّ معنا: أنَّ الصائل قد يكون صائلا على النفسء أو على العرضء أو على المال» وقلنا: إن 
الصائل عاق الف حب وعد وإن اانا على الدرفن ينع دفي ر ا الضنائل علي الال فا بب 


دفعه» وإنما يجوز» أو يستحب . 
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2 ما دليلكم على ذلك؟ 

قالوا: أحاديث الباب من الأدلة عليه؛ لأن النبي صان ووسر قال: كره إضاعة المال ولم يوجبه؛ 
فيجوز للمرء إذا اعتدي على ماله أن يسكت» وألا يدفع عنه» يجوز له ذلك» رأى سارقاء رأى غاصباء 
رأى ناهبّاء يجوز له عدم المدافعة» وألا يدفع الصائل» وهذه مرت معنا هناك. 

هنا قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده: أصلًا الباب هو ف البرٌّ والصلة؛ ولكن نظرًا لأن الأحاديث 
تحوي شيئا من الآداب؛ فإنا قد نستطرد في بعض الآداب. 

2# قال المصنف: -٠٠٠٠١(‏ وعن عبد الله بن عمرو 825: عن النبي صَِآَلنَهعَلوسَلْه قال: «رضًا اللو في 
رصا الَْالِدَيْن وَسَخَطُ اللو في سط الْوَاِدَيْنَ'. أَخْرَجَُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِم). 

هذا حديث عبدالله بن عمرو ته لبه عند الترمذي وغيره» وقد تكلم بعض آهل العلم في إسناده؛ لأنه 
جاء من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه: عطاء العامري» عن عبدالله بن عمرو ي وعطاء 
العامري هذا تكلم فيه» وقد حكم بعض أهل العلم بجهالته. 

هذا الخدت ف أن اى ج 0 قال :قرا ا قى رما الالديو: وشسكط اف شكط 
الوَالِدَيْن). 

جاء عند الطبراني بلفظ آخر؛ وهو من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أَنَّ طَاعَة اللو فِي طَاعَةٍ الوَالِدينِ 
وَمَعْصِيَة اللو في مَعْصِيَةِ الوَالِدّينِ). 

الفرق بين اللفظين: أن لفظ الطبراني متعلق بالعمل» فالعمل الذي فيه طاعة الوالدين فيه طاعة الله 
ف يكنا ها علق بال ضا والرض امن أفعال القلورت. 

وبناء على ذلك؛ فإن لفظ الرضا -الذي رواه الترمذي وغيره- يدل على العمل» ويدل على زيادة في 
العمل وهو: سكون القلب» وهذا من باب الكمال في طاعة الوالدين بما يرضيهماء فدل على أن المرء إذا 
فعل الواجب؛ يجب عليه أن يزيد حتى يُرضى والديه. 

ولا شك أن المقصود برضا الوالدين الرضا المعتاد؛ لأن بعض الآباء لو جعلت الشمس في يمينه 
والقمر في يساره؛ لما رضي؛ ولذلك جاء عن الشعبي -رحمة الله عليه- كلمة جميلة أنه قال: «(رحم الله 
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أيَا أعان ابنه على بره!»). 

بعضى الآباء إثما تفر ابنه من البرء ويزيك عليه في المشقة» ويشدغليه الشدة العظيمة» ولا شك أن كل 

والمقصود إذن بهذا الحديث: إنما هو الأعمال التى تكون سببا في هذا الرضا. 

© المسألة الفقهية المهمة معنا في هذا الحديث وهي قضية: أن الرضا يذكره العلماء في باب البيع مع 
التعاقد اللفظى. 

وهذا الحديث استدل به العلماء في مسألة: إذن الوالدين. 

فمتى يتنترط إذن الوالدين في الآعمال»:ومى لا يشرط إذنبما؟! 

العلماء يقولون: أولا: يُعتبر إذن الوالدين في الجهاد؛ لحديث النبى صَِأَّنَدعََتِوَسَلَرَ وقد قيس عليه 
وجوب إذنهما لكل سفر مندوب» فكل سفر مندوب يجب إذنهما فيه» ومن باب أولى إذا كان مباحا. 

إذن يقاس على إذن الوالدين في الجهاد لزومٌ إذنهما في السفر المندوبء والسفر المباح؛ ولذلك 
يقولون: إذا كان السفر واجبًا؛ فلا يجب إذنهماء مثل: السفر لحج الفريضة» أو السفر في طلب العلم» 
فعلى مشهور المذهب -كما نصوا عليه صراحة-: أنه لا يجبء يقصدون بالعلم: العلم الواجب» كما 
نص أحمدء وأما العلم المندوب؛ فإنه يجب إذنهما. 

© المسألة الثانية: هل يلزم إذنهما في أعمال الطاعات من غبر سفر؟! 

ذكر ابن مفلح: أن بعض العلماء قال: يلزم ذلك» ثم ضعّف ذلك أو أشار إلى ضعفه» وبين أن 
الصحيح: أنه لا يلزم» ولا يعتبر إذن الوالدين فيما بعل في الحضرء فلا يلزم إذنهما في الخروج للمسجد» 

0 ويجب هنا أن نفرق بين أمرين: بين الإذن» وبين المنع: 

فإن كان منعهم لأمر مندوب لمعنى: كخدمتهما مثلاء أو في من المعاني؛ فحينئذ قد يكون ذلك مقدمًا 


وأما المنع من غير معنى؛ فليس معتبر إذنهما إلا في السفر فقط» فلا يُسافر الشخص لسفر مباح إلا 
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بإذنهما. 
وهذا يدل على أن المرء إذا أراد أن يسافر -ولو بشيء يسيرء ولو كان كبيرًا في سنه- أنه يستأذن 
والديه» وخاصة السفر المباح والمندوب كما تقدم 
وسار قال: «وَالَذِي نَفْسِي بدلا 


@ قال المصنف: -٠٠٠١١(‏ وعن أنس : عن النبي صا 


يُحِبّ لِجَارهِ - أو لِأَخِيه- ما بحب لِتَفْسه). مُتَمَقْ عَلَيْهِا 
° 8 براوق ب 2 
ِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ عبد حتى يُحِبَّ 


ومن عبد تی 
هذا حديث أنس 35 :أن النبي صل َتَمعَيِوسَلهَ قال: «وَالَذِي تفي 2 
لجار و1 الضف قا لبش اتسيف 


ةيوسم نفى الإيمان عن من لم يحب لأخيه أو لجاره ما يحب 


هذا الحديث فيه: : أن النبي صا 
لنفسه» وهذا يدلنا على أن هذه المحبة من خصال الإيمان» بل هى من الواجبات 
بعض الواجبات؛ فدل على أن هذه المحبة 


ووجه كونها من الواجبات؛ لأن الإيمان لا يُنفى إلا بانتفاء ب 


3 


واجبة. 


9 المسألة الثانية: ما معنى: أن يُحب المرء لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه؟ ! 
قالوا: معناها: أنه يجب أن يسلم قلبه من الحسد» ومن الغل» ومن الحقد 
إذن الصفة التى دلت عليها هذا الحديث -وهو أمر واجب كما تقرر معنا -: يجب أن يكون قلب 


المسلم تجاه أخيه واه جاره على الخصوصء سالما من الغل والحسد» ومن الحقد كذلك 


ولا شك أن أعظم ما يأكل الحسنات هو الحسد! 

@ قال المصنف: ( -٠۲١۷‏ وعن ابن مسعود يه قال: سألت رسول الله صان جووسلد: أو 
أَعْظَمُ؟ قا: «َنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ يده وَمُوّ حَلَقَكَ) ل كال: ْم أَنْ تقْثْلَ وَلَدَكَ حَشية أن 
مَعَكَ». قُلْتُ: ٿم آي؟ قَالَ: ثم أنْ ثرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارك». متمق عَلَيْها. 
هذا حديث ابن مسعود: أن النبي صا لتووار سیل «أيّ الذَّنْبِ ب أَعْظَم؟». 


معنف 
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هذا يدلنا على أن الذنوب بعضها أشد إثما من بعض» وقد ورد عن النبي ءوسل أحاديث 
كثيرة في المفارقة بين الذنوب» وفي المفارقة في الأعمال الفاضلة. 

والمتقرر عند أهل العلم: أن أعظم الذنوب: الشرك بالله ع ثم أكبر الكبائر» وأن الذنب الواحد إذا 
اجتمع فيه وصفان يكون أشد إثما مما اجتمع فيه وصف واحدء كما سيأتي بعد قليل. 

فقال النبي ا أن تحمل لله يداك وهر خلقك 

لا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله عَرَبجَلَّ سواء كان شر كا أكبر أو شركًا أصغر» فهو من أعظم 
الذثوت: 

وقول النبي اووس : «أنْكشمل ا لله ل وَهْوَ حَلَقَكَ). 

يدل بالاستدلال على تحريم شرك الألوهية؛ لتحقق توحيد الربوبية. 

فقوله: «وَهُوَ خَلَقَكَ): يدل على أن المرء مقر به في توحيد الربوبية» ولكنه أشرك في الإلهية؛ ولذلك 
فإن أغلب شرك الآدميين إنما هو في توحيد الألوهية. 

وقوله صَبَأَلنَدعَدَهِوسَه: أذ تشم لويد وهو خَلَقَكُ): فيه: إثبات الكسب للآدميين: وهوردٌ على 
القدرية» فإن القدرية يقولون: إن المرء لا يفعل شيئا بإرادته هوء وهنا بين النبي صَِآَلنعَْيَوِوسَلهَ أن الشرك 
بكسب الآدمي: اق ١‏ الو نام تعمل ادهو لكايه وهو الناض] وقد ليغتى او ارا 


ولكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله أ8. 


رل وَتَدَقَهه آى: من كان من عنلباك: 
وقوله: «حَشية»: من باب التعليل؛ ولذلك تُصبت على العِلّيِّة أي: علة أن يأكل معك» هذا القتل 


سای 


هو ثاني أعظم الذنوب؛ كما قال الله عز وجل: #وَالَذِينَ لاي دعوت مم الله كه اءاحر ولايقت لون الت 
صد 2 سح عر 


حرم َهللا بلحي ولا رور 4 [الفرقان : 14]. 


ولكن ذكر النبي صََِأَلنَمَََِوسَءَ هنا صفة بشعة من القتل؛ فذكر أشد أنواع القتل إثمّا وجرمًا عند الله 


شکچ بوا نا 
aS‏ ڪڪ 
عز وجل وهو: ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: فعل القتل. 

الوصف الثاني: وقطع الرحم؛ إذ قتل ابنه 

e 


؟ قَالّ: ١‏ ١نم‏ أن ن تَرَانِيَ حَلِيكَةَ جَارك». 

قول النبي ةيوسم : اريه هذه اعا رهه اليا قي دعلا اة د ية 
المفاعلة»» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة؛ أي: أن الرجل والمرأة كلاهما يقوم بالزناء فيكون باختيار 
الرجل وباختيار حليلة الجار. 

وفي الغالب: أن الرجل لا يزاني بحليلة جاره إلا بعد تخبيبها على زوجهاء واستدراجهاء ولا يكون 
ذلك من باب الغصب لها. 

وهذا يدلنا على أنَّ: «أنْ ترَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ) بإذنها وبرضاها من أعظم الذنوب؛ بل قد يكون -كما 
هو ظاهر الحديث- أشدّ من الغصب لها؛ أي: الاغتصاب لها؛ لأنه إذا زانى بها؛ فقد أتى بذنب تخبيبها. 

الأمر الثاني: أنه قد دخل دارًا قد أَمِنَ له في شأنها. 

الأمر الثالث: أنه أتى بفعل الزنا. 

والشرع يجعل الإثم في الزنا غصباء والإثم في الزنا بمطاوعة سواءً في حد الدنياء فلا فرق بينهماء 
فكلاهما حدٌ سواء إلا أنه يجوز عند بعض آهل العلم: أن يزيد الإمام بالتعزير خلافا للمشهور. 

# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أنَّ أشد الحقوق حق الجوار؛ ولذلك ذكر النبي صَآَلنَءَلِوسََهَ في الزنا -وهو أعظم الذنوب الثلاثة 
إِثمًا-: أنه يشتد إذا كان من جار؛ فدل على أن من أعظم الحقوق حق الجوارء هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن أعظم الزنا: الزنا بحليلة الجار» وهذا واضح. 


وهذا الحديث يدلنا على أن الجوار حقه عظيم» والتعدي عليه شدید» وبناء على ذلك: فإن من زانى 


ڪچ . 
ري 
بامرآته من جواره؛ فإنه آثم. 
والمصنف ذكر هذا الحديث والحديث السابق في الجوار مع أنه ذكره في البرّ والصلة؛ لمعنى وهو: 
أن الجار أحيانا قد يكون قريبًا؛ فيكون له حقان» ولذلك الجار الجُتب جاء في تفسيره أحيانا: الجار 
القريب من ذوي الأرحام والوالدين ونحوهم. 
ولذا؛ فإن حق الجار يعظم إذا كان قريبًا بالرحم 
و وموعداك و مالي 6 ار 0 
١مِنَ‏ الْكبَائْرَِنْمُ الرّجُلٍ وَالِدَيْها. قِبلَ: وَهَلْ يشب الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: انَعَمْ. بسب أبَاالرّجْلِء يشب 


5-4 


أبَا و أحى OE‏ لق قاقد 
هذا حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صَأَِلَهعبهِوسَلءَ قال: من الكبائر شَنْمْ م الرَجُل وَالِدَيْو)) 
قو له علبوالضلة والس که : من الْكبَائْرٍ د شم الرّجْلٍ وَالِدَيْهه: يدلنا على أن الشتم من أجلّى صور العقوق 
للوالدين. 
والمراد بالشتم: هو كل ما فيه ذكر للمذامٌ وسبٌء ونحو ذلك من الآلفاظ. 
وهذا يدل على أن من أجلى صور العقوق؛ هو الشتم. 


وبناء عليه؛ فقد ذكر الفقهاء بل جي اة عليه بتصريح النبي صََلنَعََْهِوسَلَهَ بأنه من الكبائر: أن من 


شتم أباه» أو اعتدى عليه؛ فإنه يجب على ولي الأمر أن يعاقبه عقوبة بليغة شديدة» هذه عبارة فقهائناء 


ومنهم: | لشيخ تقي الدين. 
فإنه يجب وجوبا على الولي أن يعاقبه؛ لأن هذه من الكبائر الجليّة. 


فقيل للنبي صَآلنَءَليوَسَ: © وَل سب الرَّجْلُ وَالِدَيْه؟ قَالَ: ١نَعَمْ.‏ بْب أب الرَّجْلِء فيسب بَا 
ع * 0 5 
OS‏ 


الجملة الثانية فيها دليل على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو: سد الذرائع» وقد استدل فقهاؤنا 


وقد ذكر علماء الأصول: أن الذي يعمل سد الذرائع إنما هو مذهبان: مذهب مالك» ومذهب أحمد» 


ات 1 
عل ييخ إقالؤززز مناراک 
على اختلاف بينهم في بعض المسائل؛ فإن أصحاب الإمام أحمد أوسع في فتح الذرائع من أصحاب 
ماللك: 

عندنا سد الذرائع» وعندنا فتح الذرائع. 

# متی يكون فتح الذرائع؟ 

إذا أمدث ما مضي إلبهةفإن هذا السىء ماج ر تة يكرد أحانا متصوكا عليه فيعهن الصرر: 
وتقريرها في غير هذا المحل. 

المقصود: أنه تسب للمذهبين هذين فقط: القول بسد الذرائع. 

ولكن عند تطبيق الفروع الفقهية نجد أن الإمام الشافعي نفسه. وكثير من الشافعية» وكثير من 
الحنفية» يعملون سد الذرائع» وإن لم يسموها بهذا الاسم. 

ولذلك سد الذرائع من الأصول -التي هي في الجملة- يعملها الفقهاء» وإنما يختلفون في تقريرهاء 
وتنزيلهاء وتسميتها كذلك. 

صورة أن هذه من صورة تحريم الذرائع: أنَّ الرجل يحرم عليه أن يسب أبَا رجل؛ لكي لا يسب 
الآخر أباه» فدل ذلك على أن هذه ذريعة حُرمت لما تفضي إليه. 

9 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون: إن الرجل إذا سب آخر؛ فإن المسبوب يجوز له أن يُطالب 
بتعزير السات إلا أن يكون قذقا؛ قيكون حداء قإن رد المسبوب غلية بمثل السب؛ قال: سقط حقهة لأا 
ذقياب الا را كان ]ار أ تقس الاس ا يوط سم 

ولذلك؛ فإن الرجل إذا سب أبا رجل فرد عليه بمثل ذلك؛ فقد لا يعرّر أحدهما؛ لردٌ أحدهما على 
الآخر. 

@ قال المصنف: «1709- عن أبي أيوب 5: أنَّ رسول الله وسار قال: «لا جل لِمُسْلِم أن 


عليه»). 


ضر 


هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يُبنى عليها الكثير من الأحكام؛ وهو مسألة الهجر» وقد 


۷ 
کے 2 


لقضيكَةالسّيْخ االو ا ااال سيق نكف 4 


8 ے 


SSS 
و‎ 
ألفت كتب مفردة فيه منها: كتاب للسيوطي وغيره» وما زال فقهاؤنا يعقدون بابًا للهجر» خاصة الحنابلة‎ 
في كتب الاعتقاد» يعقدون باب للهّجر.‎ 

#'سأنكلم عن بعض مسائل الهجر على سبيل الإيجاز؛ لضيق الوقت. 

9 المسألة الأولى: ما ضابط الهجر عند الفقهاء؟! 

إذن هو ترك الكلام» فمن امتنع من الكلام؛ سلامًا وحديثًا ونحو ذلك؛ فإنه يكون هاجرّاء فجعل 
بالكلام فقط. وهذا كلام صاحب «الغاية» وهو المشهور. 

الرواية الثانية في المذهب: أنَّ الهجر ليس بالكلام فقط؛ بل في الكلام وما جرت العادة به» فعلى 
سبيل المثال: لو أن امرأ كان من عادته الإحسان لشخصء فقطعه لذلك الإحسان هو من الهجرء كما 
زءا ا لل e f‏ دي مامه م221 
الآية [النور : 7 ؟]» فدل ذلك على أنه راجع للعرف فيما يكون فيه» وهذا القول قد يكون متّجهاء وإن 
ر الأول 

© المسألة الثانية: أنَّ الهجر للمسلم يختلف؛ فإما أن يكون عدلاء وإمّا أن يكون قد وُجد فيه وصف 
من أوصاف الفسق الاعتقادي. أو الفعلي» فإن كان المسلم عدلا؛ فمشهور المذهب: أن يحرم هجره. 

بل قال الشيخ تقي الدَّين: إن هجر المسلم كبيرة من كبائر الذنوب» لا يجوز هجره» كبيرة من كبائر 
الذنوب تسقط بها العدالة» ويترتب عليه جواز التعزير من ولي الأمر. 

إذن؛ المذهب: أنه محرم» واختيار الشيخ تقي الدين: أن تحريمه من كبائر الذنوب؛ لشدة ذنبه» وما 
ورد فيه من النهي. 

© النوع الثاني ممن يُهجر: من وجد فيه وصف يستحق الهجرء فالفقهاء يقولون: إن حكم هجره مبني 
على المصلحةء فإن كانت المصلحة في هجره؛ فيُهجرء وإن لم توجد مصلحة في هجره؛ كدعوته» وترقيق 
قلبه ونحو ذلك؛ فلا يُهجرء أو لوجود مصلحة في المبايعة معه والشراء؛ فإنه ترك الهجر لأجل ذلك. 


0 


ل م وطس فخ بوا نار مكار 
E E‏ د 


ور 

إذن؛ فالهجر مبني على المصلحة» وكونه مبنيا على المصلحة يختلف إذن باختلاف الأشخاص» 
فقد يكون هجر الأب ليس كهجر غيره» وهجر ولي الأمر ليس كهجر غيره... وهكذا. 

2 المسألة الثالثة معنا وهي: ما الذي يخرج به من الهجر؟! 

بمعنى: أن من فعل هجرًا محرَّمًا كيف يقطع هجره المحرم؟ ! 

مشهور المذهب: أن الهجر المحرم بمطلق السلام فقط» ودليلهم على ذلك: أنه قد جاء في أحاديث 
رووها -وتحتاج إلى النظر في إسنادها-: وقطعة بالسلام» أو نحو ذلك من الألفاظ. 

والرواية الثانية: أن قطع الهجر لا يكون بالسلام فقط؛ بل هو فيما أكثر من ذلك» بل يعود للحالة 
الأولى. 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى: أن ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمة الله عليه-: أن المرء لا يخرج من 
هجره بمجرد السلام» وإنما يعود بعوده إلى حالته الأولى مع المهجور قبل هجره له» وذكر: أن الإمام 
أحمد استدل بهذا الحديث في قوله: ابعر ض هذ وَيُعْرض هَذَااء وني فط فادها واه 
فالصدود والإعراض يدل على أن الهجر بمطلقه» فقد يوجد سلام مع الصدود. وقد نص أحمد قال: 
يوجد سلام مع الصّدودء أو مع الإعراض؛ فدل على أن الهجر لا يرتفع بالسلام فقط؛ بل بالسلام» 
والعود للحالة الأولى؛ من الإحسان: كطلاقة وجه» وحديث» وسؤال عن حال» ونحو ذلك. 

والحقيقة: معرفة هذه المسألة مهم؛ لأنه قد يوجد بين القرابات الكثير من الهجر على أسباب لا 
تستحق؛ إما لأمر دنياء وإما على أمر -أيضا- من الدنيا: كأبناء» وطلاق» ونحو ذلك» وكل هذا لا يبيح 
الهجر» بل يجب أن يأتي بالحد الأدنى الذي يقطع به الهجر؛ بأن يعود إلى حالته السابقة. 

ذكرت لكم قبل قليل: أن مشهور المذهب: أنه يعود بالسلام» ونصّ على أن هذا هو المذهب: ابن 
مفلح» وقال: إنه ظاهر كلام أكثر أصحابنا. 

0 المسألة الرابعة: في قول النبي صا اداد وسا : لاقو لفل 

عرفنا: أنَّ دلا يَحِلٌ): أنه يحرم. 


باذك E‏ عرفنا حكم الهجر ونوعيه» وكيف يكون قطع الهجر. 


۷ 
+ FE 
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9 المسألة الخامسة: في قول النبي صبَأَلَهءَلتَِوسَلر: «قَوْقَ اث لَيَالِ). 

عندنا الهجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المدة: 

© النوع الأول: إما أن يكون أقل من ثلاثة أيام. 

© النوع الثاني: أكثر من ثلاثة أيام. 

© النوع الثالث: ثلاثة أيام. 

فأما كونه أقل من ثلاثة أيام؛ فإنه قد جاء جوازه في أكثر من باب منها: النشوز» وغيره. 

وأما كونه أكثر من ثلاثة أيام؛ فهو عندهم -أيضا- مُحرَّم لهذا الحديث. 

بقي الخلاف في الهجر لمدة ثلاثة أيام ما حكمه؟! 

ذكر ابن مفلح: أنَّ ظاهر المذهب: أن الهجر ثلاثة أيام محرم كذلك؛ ولذلك قال: فرق عندهم بين 
ثلاثة أيام وأكثر. 

ومعنى ذلك: أن قول النبي صَآللَءَوسَل: ١لا‏ يحل لملم أَنْيَفْْرَ أا نَوْقَ تَلاثِ لَيَالٍِ): لا مفهوم 
لقوله: «فوق)», وإنما المفهوم للعدد وهو: ثلاثة أيام فقط 

إذن؛ ثلاثة أيام لها مفهوم» فما دون عن ثلاث يجوز وأما الزيادة عن الثلاثة فلا مفهوم لهاء فيحرم 
الهجر ثلاثة أيام فأكثرء هذا هو المعتمد عند فقهائنا 

قوله: (وَحَيْرُهُمَا لي يبدا بالگلام». 

هذا يدل على مسألة سبق الحديث عنها وهي: حكم الابتداء بالسلام» وقد ذكرت لكم أن المذهب: 
أن الابتداء بالسلام أصلا مسنون» ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون هناك هجر؛ فيجب قطعه لأجل 
السلام. 

وأما على الرواية الثانية: فيرى أن ابتداء السلام واجب لجل هذا الحديث» وذكرناه في الدرس 


الماضى. 
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1 1 سم ا ا کی سے 
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هنا فائدة دائما نشير لها: أين تبحث المسألة في مظانها؟ 

فقهاؤنا أين يتكلمون بتوسع عن أحكام السلام؟! 

أين تتوقعون؟ ! 

0 ما هو الباب الذي يتكلمون فيه عن أحكام السلام؟! 

هم يتكلمون عنه في باب الجنائز؛ ولذلك الذي يحفظ المتون يعرف مظان المسائل» وأما الذي لا 
هناك دائما يذكرونها في باب الجنازة» في آخر كتاب الجنازة. 

@ قال المصنف: -170١«‏ وعن جابر يه قال: قال رسول الله صبَأَلكَهءَلتَووسَلََ: م 

صَدَقّة). أخرجه البخاري». 

هذا حديث جابر د وِنبُهُ فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن قول النبي صََِلنَءَلَهوَسَه: «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة: هذا من صيغ العموم؛ لأن 
و2 ١‏ 5-1 ل ع TET‏ 5 . 
«كل» من صيغ العموم متفق عليهاء فدلنا ذلك: على أن الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف 
والإحسان. 
الحيوان كذلك؛ له صدقةء ويدخل ذلك في عموم قول النبي صَََِلَهعلَهِوسَامٌ: «عَلَى کل سلامی من ابن دم 


- 
ل 


صدقه). 


فيجب على المرء أن يفعل في يومه من الصدقات» ومن هذه الصدقات: المعروف الذي يقابل الناس 


© المسألة الثانية فى قوله: «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةً). 


استدل أحمد لَه في رواية الميموني بهذا الحديث على: أن آل بيت النبي وسار -وهم 
أزواجه» وبنو هاشم- إِنَّما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة على المشهورء وهو الذي وافقه المشهور 


a ce 7‏ 7 و 2 و و ١‏ 
لفضياةالشيخ أد. عبر اسلاج بنج 2 الشويئ کے 3 14 ې 
ا ا 
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عد آلا و لماذا؟ 


قالوا: لن ساء ئر المعروف صدقات» فتجوز لبني هاشم» وزوجات النبي طيوس وإنما يحرم 
عليهم الزكاة فقط 

@ قال المصنف: -1771١«‏ عن أبى ذر إ4 قال: قال رسول الله صََأَلدَهءَلتَووسَل: «لا تَحْقَرَنَ مِنّ 
الف و ا غاد وى 

١551‏ وعنه قال: قال رسو الله صا ةلو وسار : «(إذَا طبخت مرو E EE E‏ ا 


جِيرَانَكَ) 1 خْرَجَهُمَا مُسْلِمً). 


هذا حديث أب ذر وليه : 


22 


الأول: أن النبي r‏ القت وق كا وَكَرْ أن تلقى اكاك ا 
ويصح فيها كسر اللام فتقول: طَلِقء إِمّا صلق بسكون اللام؛ أو بكسرهاء فتقول: طَلِقء ويصح -أيضا- 
زيادة الهاء. وقد جاءت الرواية بالثللاث» كما نص عليه العلماء كابن مفلح وغيره» فجاءت: «طلق». و 
«طّلق»» و«وطليق». 

هذا الحديف أي هذه التجملة- يذتعا على أذ ألم قعل المغروف» ولا ال مه ف فان الم لا 
يدري ما الذي يكون به رفعة درجته عند ربه 2أ. 

والمعروف يشمل: البرّء والأدب» والعمل الصالح مطلقاء ولذلك جاء عن بعض السلف -وهو 
إبرا هيم النخعي -: : أنه لما قيل له: إذا دخل المأموم المسجد والإمام في سجدة فهل ينتظر حتى يبتدئ 
الركعة الأخرى؟ قال: لاء بل يدخل معه في سجدته. فإنه لا يدري بأيّها يُغفر له» باي سجدة يغفر له. 

الإنسان ريما يلقى كلمة» ريما يتبسم ٤‏ وچه أخيه» ريما يبذل صدقة يسيرة» ريما يعين عاجزاء وغير 
ذلك من المعروف؛ يكون أجرها عند الله عَرَبيجَلّ عظيماء بل هو أعظم من أضعافها من الأعمال؛ ولذلك 
المؤمن دائما لا يستحقر الصغائر؛ ولذلك من فقه المرء: أن يعرف أحاديث النبى صا يوسا . 

لمّا جاء فقراء المهاجرين للنبي هسل فقالوا: سبقنا ذوو الأموال؛ يتصدقون ولا نتصدق» 
فدلّهم النبي ةيوار على التسبيح» والتحميد, والتهليل» أن يقولوها دبر الصلوات ففعلوهاء ثم 


ج لي EE.‏ 

٭ پیں ا شت با وجا مر من مكار 
س 

جاء هؤلاء الفقراء مرة أخرى للنبى صَِإَِلدَدعبتَهِوسَلمَ فقالوا: إن إخواننا -أي الأغنياء- علموا ما علمنا 
فعملوا به» ماذا قال النبى صََرَلدَمعَِيَهوسَلََ ؟ قال: «ذَلِكٌ مَضْلٌ اللو يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ»» ليس المراد بقوله: «ذَّلِكٌ 
قصل اللوا؛ أي: مالهم» لاء وإنما قصده العلم» فالعلم فضل الله عَرَِجَلّ يؤتيه من يشاء لما علم أولئك 
السنة وعملوا بها؛ فقد آتاهم الله عَرَيِجَلَ فضله. وكذلك المؤمن إذا علم المعروف وعرفه وعمل به؛ فقد 
آتاه الله فضله؛ فلا تحقرن من المعروف شيئا أن تتعلمه» وأن تعمل به. 

والحديث الثاني: أنَّ النبى عَِأَلْتَعََْهوَسَلَرَ قال: «إدا طبخت مَرَقَةَا. 


ع 
5 


المراد بالمرقة: هو الماء الذي يُطبخ فيه لحم» أو غيره من اللحم؛ كخضر ونحوه» كله يسمى مرقاء 
إذن هو الماء الذي يطبخ فيه شيء آخر. 

قال: «فَأَكْيْرُ مَاءَهَا)» وقول النبى اة لَووَسر: «فَأَكْيْرْ مَاءَهَا)؛ أي: زذ في مائها عن القدر الذي 
تحتاجه أنت وأهل بيتك هذا معنى: ١فَأَكْيِرْ‏ مَاءَهَا). 

قال: «وَتَعَامَدٌ جيرَانَكَ): هذا اللفظ -أو هذا الحديث- يدلنا على استحباب إطعام الطعام» وأنه من 
أفضل الصدقات ل وَيِطْعِمون الطعام عل بے مس کا وبتیما واس 4 [الإنسان : ۸]ء أفضل ما يكون به الصدقة: 
إطعام الطعام» الطعام الذي يطعم» وليس المقصود بالطعام: إكثار توزيعه وبذله» حتى يرمى كما قد يفعل 
في بعض المواسم كالحج وغيره» وإنما تعطيه من يأكله» سواء كان غنيًاء أو فقيرًا؛ ولذلك: «من قَطْرٌ 
صَائمًا؛ گان لَه مِثْلٌ أخروا. كما روي في حديث سلمان. 

فإطعام الطعام من أفضل الصدقات. ويتأكد إطعام الطعام للجارء ويتأكد للقريب؛ ولذلك فإن من 
أفضل القربات: إطعام الطعام للضيف» وللجار» وللقريب» فمن صنع طعاماء وأرسله إلى جيرانه؛ فقد 

سُنة النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَرَ أو دعا قرابته» أو أرسله إلى بيوتهم» أو إذا جاءه ضيف فزاره في بيته» 
وسيمر معنا -إن شاء الله- في باب الكرم حديث عن هذه المسألة» وما هو ضابط الكرم الممدوح 

هذا الحديث نقل أبو داود: أن الإمام أحمد لما أورده» وذكر هذا الحديث» قال: إن المرء -يعني 
عمِّمّه الإمام أحمد. ولم يخصّه فقط بالمرق» وإنما جعله عامًّا في كل ما يبذله المرء لجاره-: إن المرء 


يبدأ بنفسه في طعامه مرقًا كان أو لحماء أو خضراء أو رُزَّاء أو غير ذلك» قال: يبدأ بنفسه» فإن فضل فضلٌ 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ محف كس 
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أعطى من معه في الدار» ثم أعطى جاره» ولذلك قال: ورأيت -يقول أحمد- TT‏ 
وإن رآه ليس بواسع ألا يبعث لهم» فلا يبعث للجار» وهو وأهل بيته محتاجون لهذا الطعام» وإنما يزيد 
عن حاجته» ثم -حينئذ- يبذله. 

وهذه كانت من العادات عندناء فكان قبل فترة من العادة يوميا أن المرء يُهدي جيرانه ويهدونه» 
زييةو أذ الندفة قلت ق يحضي لادان وعضى الأناكن) فا مسجت كل عله المع ررردها عن الي 

© قال المصنف: -١71١‏ وعن أبي هريرة 5 وټ قال: قال رسول الله صان انو وسار : ERE‏ 
مُومنِ گرب ِن گر لديا فس الله نه كربَة ِن گرب يوم ال َقِيَامَِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَّرَ اله عَلَيْهِ 
في الدَّنيا وَالآخْرَة وَمَنْ سََرَ مُسْلِمَاء سره الله في الذَنا وَالآخرَة وال في عَوْنِ الْعَيِْ ما گان العَْدُ في عَوْنِ 
اشا امه مُسْلِم). 

هذا حديث أي هريرة أن النبي صا الوم قال: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُومِن کرب 

تراد تاطال ga E‏ العشين ق الانادو ALAS o‏ 
وإنما خففها. 

قوله : ١عَنْ‏ مُؤْمِنِ': هذا يدل أن هذا من الحقوق المتعلقة بالمؤمنين» وفعلها مع غير المسلم 

لا شك أنه ثاب عليها؛ لكن لا شك أن باعتبار من أحسن إليه يدل على عظم الأجرء لكن لو نفس 
عن غير مؤمن من الكفار وغيرهم؛ لا شك أنَّ له أجرّاء ولكن الأجر يعظم بصفة المحسن إليه؛ إن كان 
من ذوي القرابات؛ فأجره أعظم» وإن كان من المؤمنين؛ فأجره كذلك. 

قوله: «كربةا: المراد بالكربة: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب» فدل على أن المرء 
إذا ضاق عليه الأمر واكترب؛ فإن للمخفف عنه أعظم الأجر. 

قال: ١منْ‏ کُر الدَّنَْا تقس الل عَنُْ كرب مِنْ كرب يَوْم اة 


كريب الا کا جا و ا رسال رة عضن العاسن قو تسن اء رعشن الاس 
ينفس بتخفيفها بالإقراض؛ ولذلك فقهاؤنا استدلوا على استحباب القرض بهذا الحديث: ١مَنْ‏ تفس عَنْ 


ڪات 1 
ااا فیک بوخ ن ناراک 

ور 
ممن كُرْبَة وقالوا: إن الإقراض لمن يستخدم المال في حاجة فيها أجر عظيم عند الله عَرَيَجَلَ؛ لأنه كان 
سيستخدمها لقضاء شدة عليه. 

قال: ١وَمَنْ‏ يَسَّرَ عَلَى مُعْيس يَسّرَ لله عَلَيهِ في الدَّنيا وَالآخْرَة). 

التيسير على المعسر نوعان: 

النوع الأول: واجب. 

النوع الثاني: مندوب. 

فأما الواجب: فهو الإنظار» إذا كان هو صاحب الدَّينَء فيجب عليه الإنظار وجوباء وله أجر في ذلك. 

النوع الثاني: المندوب» والمندوب: هو أن يضع عنه من دينه إن كان هو الدائن» أو أن يُعطيه ما فيه 
سداد دينه إن كان غير الدائن» ولا شك أن في الأمرين كليهما زوال العسرة. 

قال: (وَمَنْ سَترَ مَسْلِماء سره الله في الدَّنْا وَالآخرّة): ا ستره عن فضيحة» أو ستره عن ذنب فعله» 
فلا يقام عليه الحد» وكلا الأمرين يشمله هذا الأمرء وقد تكلمنا في باب الجنايات: متى يكون السترء 
ومتى يكون الإخبار. 

قال: «وَالله في عَوْنٍ الْعَيْدِ مَا كانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخِيه): أي: في مساعدته» ولو من غير طلبء أو من 
غير كربة شديدة. 

هذا الحديث أصل في قاعدة مهمة تكلم عنها العلماء منذ القدم؛ وهو: أنَّ من القواعد الشرعية: أنَّ 
الجواء هع خفن العمل » فكما أن 4 ل يست مو سال سلما وبرج هن فرج كزية عن ةوان 
الله عَرَجَجَلّ يبسر يوم القيامة من يسّر على مسلم» وكذلك يرحم في الآخرة؛ «الرَاحِمُونَيَرَحَمُهُم الله 
يرحم في الآخرة من رحم امرأ في الدنياء وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة جدّاء فالجزاء من جنس العمل. 
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5 57 


ومنها أيضا: ما يتعلق بصلة الرحم وبر الوالدين» فإن الله عمجل يزيد في المال» وينساً في الأثر, لما 
ظن المرء أنه قد يضيع بعض ماله لأجل رحمه»ء وقد ينشغل وقته بصلة رحمه وبر والديه. فالله عَرَبَجَلَ 


يجازيه بجنس ما بذل. 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساكمبن يشون م 


مجر . 
© فال المصنف:1١١-‏ عن أبى مسعود 4# قال: قال رسول الله صا يرسا : «مَنْ دل على 
هذا الحديث حديث عظيم؛ وهو حديث أبي مسعود: أن النبي صََلتَعَيدَووسَلرَ قال: «مَنْ دل عَلَى 
حير قَلَهُ مل اجر فَاعِلِه). 

المثلية هنا تكلم العلماء عنهاء لكن قبل أن نتكلم فقوله: «قَلَهُ) ؛ أي: للدالٌ» إذن من دل على خير» أو 
نبدأ بالحديث من أوله أحسن» نقول: مَنْ دَلَ)؛ ١مَنْ):‏ هنا اسم موصول تشمل كل» وهي من صيغ 
العموم» كل من دل غيره على شيء. 

وقوله: «مَنْ دَلَ عَلَى حَيْرٍ؛ أي: دل على فعل صالح» أو علم نافع؛ ولذلك؛ فإن من أعظم مايُدل 
الناس عليه الخير العلم» تعليم الناس الخير» ونشر العلم بينهم. 

ومن الد اغآ أن ال ل على كنس سين يغلي الظافة والعمز اا مو باب 
الخير» فيستخدمه في هلكته» وفي طاعة الله عَرَبجَنَّ فمن أعطى غيره مالاء وأحسن إليه في مسكن ونحو 
ذلك؛ فإن له مثل أجر ما بذله الآخر. 

وقول النبى َِآَآَهعَئَووَسَ: من َل عَلَى یں قله مل أَجْر فَاعِلِه. 

العلماء يقولون -وهذا كلام ابن القيم-: أنه لا يؤجر بمجرد الدلالة» بل لا بد مع الدلالة من النية؛ 
ولذلك يقول ابن القيم: فهو بالدلالة والنية نَرّلَ منزلة الفاعل» والدليل على أنه لا بد من النية: أن النبي 
صََآَلَتَةعلتَهوْسََرَ قال: ١إِنَّمَا‏ الأعْمَالُ باليّات) 

2 وما المراد بالنية؟ 

أن ينوي بالدلالة الخير؛ فيعطيه المال رجاءَ ما عند الله عمجل ااا ا 
ولذلك فإن من أعظم النية في العلم: التعليم» وهكذا. 

© المسألة الثالثة: قول النبى صََآَلَهءَليَهوَسَلَر: «قَلَهُ مل أَجْر فَاعِلِهِ)ء هذا يدل على المثلية. 


وقد ذكر العلماء -مل جخ ال ليه إشكالا هنا كبيرًا: كيف يكون الفاعل والدال سواء في الأجر؟! 


يقول آهل العلم -مل يز الث عل 


ج و ارلا حم واف ييه يله عه يس 
3 14 کې شت باو اپراھ ESTEE‏ 
کک 

9 التو جيه الأول: أن هذا باعتبار ما وقر في القلب؛ ولذلك يقولون: إن الرجلين يعملان عملا ظاهرًا 
واحدّاء يكون أحدهما أعظم أجرًا من الثاني باعتبار ما وقر في قلبه» وكذلك اثنان يعملان عملاء أحدهما 
أقل من الثاني في العمل» ولك الأقل عملا وقر في قلبه من النية والإخلاص وحسن القصد ما يكون 
الأجر له فيه أعظم من الأول الذي عمل الأكثر» وهذا الحديث محمول على ذلك؛ فإن الدالٌ على الخير 
قد وقع في قلبه من الإنابة لله عَرَمَلَّه ومن رجاء المثوبة في الآخرة أقل مما وقر في قلب العامل؛ فحينئذ 
استويا في الأجر. 

وهذا التوجيه ذكره الشيخ تقي الدين؛ لأنه ثم قال بعد ذلك: وأمّا إذا كان أحدهما عاملاء والآخر 
ليس بعامل» واستويا في أفعال القلب؛ فالعامل أفضل ولا شك. 

۵ التوجيه الثاني: ذكره بعض أهل العلم وعلمه عند الله عَرَجَلّ قالوا: إنهما يستويان في أصل أجر 
العمل» وأما المضاعفة فتكون للعاملء فإن الله عمجل يضاعف الأجر أضعافا كثيرة إلى سبع مئة ضعف» 
هذه المضاعفة تكون للعامل» وأما الدالٌ فإنه يأخذ الأجر بدون مضاعفة» والعلم عند الله. 

©) قال المصنف: -٠٠٠١(‏ وعن ابن عمر #: عن النبي وسار قال: «مَنِ اسْتَحَادَكُمْ بالله 
سے و سم ° e‏ ان 0-00 وا 8 EN‏ 4 ان 0 3 
عيدو وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله فاطو وَمَنْ تی الي مَعْرُوفًا فكافئوه قَنْ لَمْ تجدواء فَادْعُوالَة). أخْرجَة 

هذا الحديث حديث ابن عمر» المصنف نسبه للبيهقي فقط» وهذا عجيب» فإنه قد رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر» وقد صحّح هذا الحديث: النووي» وقال عنه العلامة محمد بن 
مفلح: إن إسناده جيد. 

النبي هرسار قال: ١مَن‏ اسْتَعَادَكُمْ بالله فأَعِيذُومُ): هذه هي الإغاثة» إغاثة الملهوف» ولا شك 
أن إغاثة الملهوف أجرها عظيم عند الله عَرَبِجَلَِ ولذلك إغاثة الملهوف واجبة؛ لأن الملهوف محتاج» 

ع 8# ا ا ا 03 0-00 70 5 ١ 3 5-6 ١‏ ع 
©الآمر الثاني: في قول النبي صَإؤْإْللَهُءَلِيَِوسَامَ: «وَمَن سَأَلَكُمْ بالله فأغطوة): المراد بالسوّال بالله: هو أن 
يطلب من شخص شيئًا سائلا إِيّاه بالله؛ كأن يقول: سألتك بالله أن تعطينى كذاء أو أن تخبرنی بكذا. 


۷ 
تحت 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% 14۷ 4 


م 


جر - 

#العلماء يقولون : في مسألة السؤال بالله أمران: 

9 الأمر الأول: انها سؤال وليست بِقَسَمء وبناء على أا سؤال وليست بِقَسَم: فإنه إذا لم يبر فإنه 
لاحنث عليه؛ لا يجب عليه كفارة» فلو قال زيد لعمرو: سألتك بالله أن تعطيني كذاء فلم يعطه؛ فحينئذ 
نقول: لا حنث» هذه المسألة الأولى. 

9 المسألة الثانية: أن المشهور من المذهب: أن إبرار القسم» وإبرار السؤال بالله ين أنه مندوب» 
ول بر اجه لان اي كا الاي ان ن الماع لا تاف على عا لا يلكا رخا عا لا يساك 

إذن؛ أسقطنا ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب؛ للحديث الآخر الذي ذكرته قبل قليل. 

© الجملة الأخيرة: في قول النبي اووس : (وَمَنْ أت إِلَيْكُمْ مَعْرُونًا فكاو 

AE 

قوله: «مَعْرُوفا): يشمل جميع صور المعروف والإحسان. 

قوله: «فَكَافِنُوهُ»: والمراد بالمكافأة: هي المساواة؛ بمعنى: أن يعطيه بمثل ما بذل. 

وأمر النبي صَرَدَعََنَهوسَ بالمكافأة فيها معنيان: 

9 المعنى الأول: كمال الإنابة لله عَرَجَجَلّه وألا يكون شكر إلا له سبحانه؛ فإن من أحسن لك, ثم 
رددت إليه الإحسان بالمكافأة؛ فإنه لا تكون له منة عليك» ولا تبقى المنة في هذه النعمة إلا لله عَرَعِجَلّ 
وحده» وحينئذ يصبح القلب متعلقا به سبحانه» وهذا المعنى عظيم متعلق بالإيمان. 

9 المسألة الثانية: أن قوله: «وَمَنْ أَنَى یک مَعْرُوفًا فَكَافِيُوه). 

هذه فيها مكارم الأخلاق: أن المرء تكون يده هي العلياء أو المساوية؛ فإنَّ اليد العليا خير من اليد 
الدنياء أو السفلى» فمن أعطى معروفا؛ فإنه يكافىئ عليه: إما بالمساواة» أو بفادون ذلك» كما سباق. 

شرل ال 2 و و ت الک عونا اة فَإِنْلَمْ تَجدُواا: أي: لم تجدوا ما 
تكافئونه به وتساوونه؛ «فَادْعُوا لَّهُ)؛ أي: اطلبوا الله عَرَيِجَلَ له سؤالاء ومن أعظم السؤال له بالمغفرة 
والجزاء. وقد جاء في بعض الألفاظ من حديث جابر -أظن وغيره-: فیدعی له بالمجازاة؛ بان قال: 


1 کے لوا | 
٭ پپپ کے تبج ب وام ينار اكا 


ور 
جزاك الله خخيرًا. 

# هذه الجملة تدلنا على مسائل منها : 

۵ المسألة الأولى: أن الدعاء من الجزاء؛ بل إنه من المجازاة والمكافأة» أو تقارب المكافأة؛ 
ولذلك فإن من دعا لغيره؛ فقد كافأه» وسقطت المنة عليه به. 

© المسألة الثانية: أن هذه المكافأة سبق معنا أنها مندوبة» فمن لم يكافئ من أحسن إليه فليدع له؛ 
ولذلك من أحسن الألفاظ أن يكون المرء على لسانه الدعاء بأن يجزي الله عَرَبجَلّ الناس خيرًاء وبعض 
الناس دائما على لسانه: جزاك الله خيرّاء فكل من بذل له شيئا ولو يسيرا؛ أتى هذه اللفظة» وهذه حسنة» 
فيكون أتى بالمندوب في محله. 

9 المسألة الثالثة: أن الفقهاء قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الدعاء من الجزاء؛ ولذلك فإنه 
يكون من عاجل الدنيا؛ ولذا جاء في قول الله عز وجل: ا ينا طیمک لِوَجَه الہ لا رید مك جرا ولا شكورا 4 
[الإنسان : ۹]» قالوا: ومن الجزاء: أن تطعم امرءًا ليدعو لك. 

ولذلك ذكر أهل العلم: أنه يُكره إذا تصدقت بصدقة أن تقول: ادع لي» بل قد قالت عائشة #» لخادم 
لها -لما أعطته صدقة-: اسمع ما يدعون به لنا؛ لندعو لهم به» فلا تريد عائشة 20 أن تكون هناك مجازاة 
ألبتة. 

ولذا فإن المؤمن إذا تصدَّق بالصدقة -الخبر المروي وإن كان في إسناده مقال» وتقدم معنا في باب 
ا 
إعطاء الصدقة؛ ولذا استحب العلماء أن المرء يباشر صدقته وزكاته بنفسه» وهذا الذي جعل بعض أهل 
العلم يقولون: إن طلب الدعاء من الآخرين إنما هو من طلب المجازاة» لكن قد جاء الحديث عند 
الترمذي وحسَّنه جمع من أهل العلم: أن النبي صََّلَءَيِتهِوَسََمَ طلب من بعض الصحابة أن يدعو له» كما 
جاء عن عمر يه وإن كان في إسناده مقال» لکن ربما له معان وشواهد» ربما أشرنا لها قبل في كتاب 
الحج. 

ولكن استثني أن يكون الذي يُطلب منه الدعاء من أهل الصلاح؛ فإنه -حينئذ- يُرجى» ونص عليه 
فقهاؤناء وإن كان شيخ الإسلام يشدد في هذه المسألة. 
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نكون بذلك -بحمد الله- أنبينا كتاب البرٌّ والصلة. 


في الأسبوع القادم بمشيئة الله عَرَصِجَلَ نبدأ بكتاب عظيم جليل مهم: وهو كتاب الزهد» وهو من 
الكتب العظيمة جدَّاء التي فيها العديد من المسائل» نتكلم عنها بما يسمح به الوقت. 


١‏ اا الدرس العاشر يعد الما 


0 
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الحَمد لله رب العالمِينَ» وأشهد أن لا إ إلا الله وَحَدَهَ لا شريك ف أشهد أن محَمّدا 8 


وَوَسُولُهُ صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ تف ليها قرم إلى وزع الدين. 

a 

@ قال المصنف: « [بَابُ الرَهْدٍ وَالْوَرَع]». 

أفرد المصنف رَجِمَهَآنَُ بابًا في الزهد والورع» وهذا الباب أفرده أهل العلم من علماء الحديث 
بالتأليف» فالزهد ألّف فيه جمع من أهل العلم: كالإمام أحمد» وقد طبع الزهد برواية عبد الله كما أنَّ 
للزهد رواية أخرى لصالح ولغيره» ولربما كان فيه خلافا عن الرواية الموجودة» وكذلك يوجد «الزهد) 
لهناد بن السري» و «الزهد» للبيهقي» وكثير من أهل العلم ألفوا كتبًا في الزهد: وكيع بن الجراح -شيخ 
الإمام اوق له كتاب ف الزهد. أيضًا مطبوع. 


والعلماء مل جخ لبيل 


ن يفرقون بين الزهد والورع» ولذا فإن أحمد له كتاب في الزهد» وروي 
عنه كتاب في الورع» فهناك فرق بين الزهد والورع. 

وكتاب «الورع» الموجود الآن هو من رواية أبي بكر المروذي» والصحيح أنه من تصنيف أبي بكر 
المروذي» وليس من تصنيف الإمام أحمدء وإنما جمعه أبو بكر المروذي من كلام أحمد وكبار أصحابه 
الذين عنوا بالورع: كعبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاقء ذكر ذلك الشيخ تقي الدين -رحمة الله عليه-. 

والفرق بين الزهد والورع فرق بينهما من جهة العموم والخصوص المطلق» وفرّق آهل العلم بينها 
من فروقات» من هذه الفروقات: 

2 الفرق الأول: أنهم قالوا: إن الأصل أن الزهد يتعلق بأفعال القلوب» وأما الورع فإنه يتعلق بأفعال 
الجوارح» ولا شك أن من زهد في شيء؛ فإنه سيؤثر على جوارحه» وكذلك من تورّع عن شيء؛ فإنه 
سيؤثر في قلبه» لكن الأصل أن الزهد متعلق بأفعال القلوب» والورع بأفعال الجوارح. 

2 الفرق الثاني: أنهم قالوا: إن الزهد إنما يكون في المباحات» وأما الورع فيكون في المشتبهات» أي: 


التي تشتبه بين الجل وغيره. 


۷ 
تحت 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو وو 
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وير 

(#“وبناء على ذلك: فينبني على هذا أمور: 

9الأمر الأول: أنَّ الأمر المباح تركه ليس من الورع» وإنما إذا كان من الفضول والنوافل؛ فإنه يكون 
من الزهد؛ ولذا فإن بعض الناس حينما ظن أن ترك بعض المباحات باسم الورع؛ أنكره عليه محققو آهل 
العلم من الزهاد والمتورعين» وسمّوا فعله هذا: ب «الورع المظلم» » فعلى سبيل المثال: فإن رجل سأل 
الإمام أحمد: عن الطالب يكون في الدرس» فينقضي الحبر من محبرته» فيريد أن يأخذ من محبرة مَّن 
بجانبه» أيلزمه أن يستأذنه» أم أنه يترك ذلك ورعًا؟ فقال أحمد: هذا من الورع المُظلم. 

إذن؛ ترك المباحات بحجة التورع هو من الورع المظلم» ولذلك فإنه لا يكون المرء ورعًا إلا أن 
يكون عالمّاء لا يمكن أن يكون الوّرع حقيقة إلا العالم» وأما الزهد» فنعم» فقد يقع من العالم ومن غيره؛ 
لأنه ترك للمباح» وأما التورع فإنه إنما يكون من العالم. 

0 الأمر الثاني: أيضًا من الأشياء التي تنبني على التفريق السابق أننا نقول: إن المفتي يجوز له أن يفتي 
بالورع» لكنه لا يفتي بالزهد؛ لأن الزهد متعلق بفعل القلب» ولا يتعدى لغيره» فلا تحدّث الناس وتفتيهم 
وتأمرهم بشيء بعينه من باب الزهد؛ لكن من باب الورع فيجوز الفتوى» كما سيآتي -إن شاء الله- 
تفصيله في محله في الحديث الأول؛ وهو حديث النعمان بن بشير. 

إذن؛ المقصود من هذا: أن الزهد والورع بابان عظيمان يجب على طالب العلم أن يعتني بهماء وأن 
ينتبه لهما. 

وفقهاؤنا يوردون كتابًا في آخر كتاب الفقه مثل صاحب «المستوعب». و «الجامع الصغير» يوردون 
فيه مسائل الاحتياط» التي هي في الحقيقة صورة من صور الورع» فيجمع الفقهاء المسائل المبنية على 
الورع» والتي تبت على الالحتياظ» فيورودتها ی باب مستقل. 

بل إن طالب العلم الزهد في حقه. والورع في جانبه» متأكد أكثر من تأكده من غيره؛ لأنه يقرأ كلام الله 
عَرَيجَلَّه ويعلم سنة النبي صَزَلََهءَلِنَِوسَلَر والنظر إليه ليس كالنظر لغيره من آحاد الناس. 
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© قال المصنف: -٠٠٠١(‏ عَنْ النْعْمَانٍ بن بَشِير 825 قال: يشت سول الل حت اندو ول = 
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وَأَهْوَى النْعْمَانْ بإِصْبَعيْهِ إلى أَذنيْهِ-: (إِنَ الحَلال بين وَإِنّ الْحَرَامَ بين وَبَبَْهُمَا مُسْيبِهَاتَء لا يَعَلَمهنَ كثِيرٌ 
مِنَ الناس» فَمَنِ اتقى الشَبَهَاتِ؛ قَقَدِ اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وضو وَمَنْوَقَعَ فِي الشَبّهَاتِ؛ وَقَعَ فِي الْحَرَام 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىء يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه آلا وَإِنَّ کل مَلِكِ حِمّىء آلا وَِنَّ حِمَّى الله مَحَارِمُةُ آلا 
وَإنَّ في الْحَسَدِ مُضِعَة إذَا صَلَّحَتْ؛ٍ صَلَّحَ الْحَسَدُ كله وَِذَا فَسَدَتٍْ فَسَدَ الْحَسَدٌ كَل آلا هى الْقَلْب). 
ر ف عَلَيْه). 

هذا الحديث» وهو الحديث الأول في الباب» بل هو العمدة في الباب» بل هو من عمّد الفقه؛ وهو 
حديث النعمان بن بشير» وقلت: إنه من عمّد الفقه؛ لأن الإمام أحمد -رحمة الله عليه- قال: إنه أحد 
الأحاديث الأربعة التى تكفى المرء فى أمر دينه» فذكر أربعة أحاديث» منها هذا الحديث. 

ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظام التي يُبنى عليها كثير من الأحكام, إن لم أقل مئات» 
فلربما كانت ألوفًا. 

وهذا الحديث كل من عني بجمع أصول الأحكام فإنه لا بد أن يورد هذا الحديث معها. 
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فبه: آن اعمان بن يشير قال شوت النبى ا6د و هری النَعْمَان با بع إلى أذن: فل 
النعمان هذا يدلنا على ضبطه لما حفظ» ولذلك فإن ألفاظ هذا الحديث دقيقة» وقد كان الصحابة 
مزضوا نا لذا حدّث أحدهم بحديث طويل؛ كأنهم يستغربون ذلك منه» فأراد النعمان وه أن يبين 
أنه سمع هذا الحديث من النبي صَبَأَلنَدعَدَهِوَسَلَ وأنه متأكد من ذلك» وقد ضبط حفظه. 

قال: (إِنَّ الْحَلَالَ بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بين . 

قول النبي صَِزَلَهعََنهوَسَلَ: «الْحَلَالَ بَيّنّ): البيّن: هو الواضح» ومراده بالحلال أحد أمرين؛ إذ الحلال 
يطلق على أحد امرين: 

0الأمر الأول: إما أن يُطلق على واحد من الأقسام التكليفية الخمسة؛ فحينئذ يقابله أربعة أحكام: 
الوجوب» والحرمة» والندب» والكراهة. 


0الأمر الثاني: وقد يطلق أحيانًا فيما يقابل الواجب والمحرم» فيدخل فيه المندوب والمكروه؛ لأن 


۷ 
کے , 
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ري 
الواجب لازمٌ فعله» والمحرم لازمٌ تركه» وأما المندوب والمكروه فجائز فعله وتركه» ولكن ربما كان 
أحد الطرفين أولى من الطرف الثاني وأفضل. 

وعلى العموم فإ هذا الحديت يشمل المعتيين معا 

وقول النبي صََِلنَعَلهوسَاَ: «بيّن»: أي: واضح وجلي» وذلك أن هذا الشرع إنما تعبدنا الله عَرَعجَلَ 
بالشيء الواضح البيّن؛ # يلِسَانٍعَرَقِوْمبِينِ 4 [الشعراء : .]٠١١‏ 

ولذا فإن هذا القرآن والسّنة الكل يستطيع أن يتعلمهاء وليس حكرًا على أحد دون أحد» وليس حكرًا 
على نسب دون نسب» كما عند بعض آهل البدع» ولیس حكرًا على أقوام دون غیرهم» بل كل امرئ من 
الناس يستطيع أن يكون متفقهًا في هذا الدين» بِينًا له أحكام هذا الشرع. 

ولكن قول النبي صَرَاتَُعَوسك: «الحلالٌ بّن»» لا شك أن الوضوح والبيان يختلف من شخص إلى 
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اخر؛ كما قال الله ا : نه ءاينت عخکملت هن أم الكنب وأخر متشلرهلت ما الذين في فلوبهم زيغ فيترعون ماقشبه 
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هه اا الوك اغا اوتاه وما یلم تَأويكه: إلا الله وَالسِحُونَ في العلو 4 [آل عمران : «[V‏ جاء علد علماء 
الأداء: وقفٌ ووصل» والمحققون من أهل العلم -كالشيخ تقي الدين- يقولون: إنها بمثابة الحرفين؛ إذ 
الحروف تشمل النطق» وتشمل الوقف والابتداء» ولذلك فإن من معاني هذه الآية» وهو أحد الحرفين: 
أن هذا المشتبه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 

إذن هناك بعض الأحكام يعلمها الراسخون. إذن؛ فالبيان بيان نسبي يختلف من شخص إلى آخرء 
ومن زمان إلى آخرء كما سيأتي بعد قليل. 

ثم قال النبي صا اة ەلە وسار : ١وَإنَ‏ الْحَرَامَ 6 ا والأمر المحرم ر 

2 والمراد بالحرام أمران: 

الأمر الأول: ما حرم فعله. 

الأمر الثاني: ما حرم تركه. 


فقولنا: ما حرم فعله» يشمل المنهيات. 
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وقولنا: ما حرم ترکه» يشمل المأمورات. 

إذن كل ما جاء في الشرع بالأمر به على وجه الحتم والإلزام؛ فإنه داخل في الحرام البيّنء في قول النبي 
صََلَعَتِوسَلهٌ: «الحرام بِيّن)؛ لأن ترك هذا الواجب حرام؛ إذ ضد الفعل الترك» وهو التحريم. 

ثم قال اة ووسر : «وَيَيْنَهُما مُشْتَبِهَاتَ لا يعلمهن كَثيرٌ مِنّ التاس». 

قوله: «وبينهما)؛ أي: بِيْنَ الحرمة والحلال. 

وقوله: «وَيَبْتَهُمَا): يدل على أن هذه البينية تختلف من مسألة إلى أخرىء فبعضها يكون أقرب 
للوضوح» وبعضها يكون في الوسطء فيكون فيه الاشتباه أكبر» كما سأذكر لكم بعد قليل في أنواع 
الأشتباه. 

قوله: ١مُشْتَبِهَاتَ):‏ أي: يشتبه حكمها. 

0 وعندنا هنا مسألة مهمة جداء وهي قضية: ما هي أنواع المشتبهات؟! 

ومعرفة أنواع المشتبهات هذه مسألة مهمة ينبني عليها فهم الحكم الشرعي إذا جد الاشتباه. 

فقهاؤنا يقولون: إن الاشتباه نوعان: 

النوع الأول: اشتباه بين موجودات. 

النوع الثاني: اشتباه بين موجود ومعدوم. 

0نبدأني النوع الأول: وهو: الاشتباه بين الموجودات: فتكون الأشياء الموجودة حاضرة أمام 
الشخصء لكن يشتبه عليه حكمها؛ أحلال هي أم حرام؟! أو يعلم أن بعضها حلالًا وأن بعضها حرامّاء 
ولكن يشتبه عليه فلا يعرف من أيّها الحلال» ومن أيّها الحرام؛ كما لو اشتبه عنده لحم حرام بلحم 
حلال» مذكّى بغيره» أو اشتبه عنده نجس بطاهر» ونحو ذلكء إذن هذا اشتباه بين موجودات» فهو متعلق 
بحكم الموجودات. 

النوع الثاني من الاشتباه: وهو الاشتباه بين الموجود والمعدوم» بمعنى: أنه لا يُعرف حكم هذا 


فاسد؟! 


۷ 
کے , 


تسبااشتغ أ ڪدااساكمبن باشو مم ل 


ا 


ور 

فالنوع الأول: وهو الاشتباه بين الموجودات» هو الذي يسميه الفقهاء: ب «الاختلاط). 

والنوع الثاني: وهو الاشتباه بين الموجود والمعدوم يسمونه بالشكٌ فيكون شاكًا في الوجود وعدمه؛ 
كمن يشك في زيادة ركعة ونقصهاء هذا من النوع الثاني في الوجود والعدم. 

هذا التفريق مهم جدَا؛ٍ لأن هذا التفريق ينبني عليه ما الذي يُبنى عليه في الحكم» فإنه إذا كان اشتبامًا 
بين موجودات؛ فإنه -أحيانًا- نأخذ بالتغليب» فإذا كان الأكثر الحرمة؛ منعنا منه» وإذا كان الأكثر الحل؛ 
منعنا منه» وأحيانًا نأخذ بالاحتياط» ولا نأخذ فيه باليقين أبدًا؛ لأنه لا يقين. 

وأما في مسألة الاشتباه بين الموجود والمعدوم؛ فالأصل فيه أنه يُؤخَذ باليقين» وقد يؤخذ فيه 
بالتحري» كما سأذكر بعد قليل. 

هذه المسألة كما ذكر أهل العلم: هي من المسائل الدقيقة جدًا جدّاء ومن أحسن من تكلم عنها: ابن 
القيم في «بدائع الفوائد», له كلام نفيس في هذه المسألة. 

ولا شك أن الفقهاء لم تنضبط قاعدتهم في كثير من مسائلهاء وأشار لهذا ابن اللحام في «القواعد 
الأصولية». 

0 إذن: المسألة الأولى: عرفنا أن الاشتباه ينقسم إلى قسمين» وهذا التقسيم مهم؛ لمعرفة الحكم. 

وعرفنا: أن الحكم في كل من الأمرين يختلف من حالة إلى حالة. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا الاختلاف في الحكم» فقد نقل عنه ابن هانئ أنه قال: الشك على 
وجهين: يقين» وتحرٌء أي: تارة نعمل باليقين» وتارة نعمل بالتحري» وقصد الإمام أحمد: أي: في الشك 
بين الموجود والمعدوم. 

ومتى نصير لليقين؟ قالوا: إذا وُجد أصل يصار إليه» فإن لم يك هناك أصل؛ فيّصار للتحري. 

والتحري عندهم أنواع: فتارة يكون بغلبة الظن» وتارة يكون بالاجتهاد. وتارة يكون بالقرعة» فلها 
ثلاث صور من صور التحري. 

قال: «وَبََْهُمَا مُشْتَبِهَاتَ). عرفنا أنواع الاشتباه. 


قال: ١لا‏ يَعْلْمْهْنَ كَثِيرٌ من النّاسٍِ». 


0 


ل لل يجت ب لم نأو لامكا 
١‏ > 


ور 

قول النبي صََزدَعوَسَ: «لا يَمْلَمهُنَ كَثِيرٌ مِنَ الاس»: يدل على ما تقدم ذكره: أنَّ ما من حكم إلا 
وقد بيّنه الله عَرَهْجَلّ لناء وأبانه النبي صررَنَعيَوَسلِ كما قال أبو ذر: أن النبي صََلََهوسلََ قال من أول 
النهار إلى آخره» فما ترك شيئًا إلا وقصّه لهم» وبين لهم بيانه» حتى الطائر في السماء» علمه من علمه» 
وجهله من جهله» فدل على أن بعض الناس هو الذي يجهل» وبعضهم يكون عالمًا؛ فيختلف من شخص 
إلى آخر» هذه المسألة الأولى. 

لكن لا بد أن نعلم: أنه لا يوجد حكم في الأصل إلا وقد أبانه الشرع وأظهره. إذ نحن إنما تعبدنا الله 
جل بالبيّن الظاهر ما يلِسَانِصَهْمبِينِ 4 [الشعراء : ١۱۹]»ء‏ ولم يتعبدنا الله ا بالسرٌ وغيره» ولكن 
يختلف من شخص إلى آخر. 

وبناء على ذلك: فهنا مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها: وهي: ما سبب الشك والاشتباه في الأحكام؟! 

نقول: إن سبب الشك والاشتباه في الأحكام يعود لأحد سببين» وكل واحد من السبيين تكون له 
أسباب متعددة: 

0السبب الأول: قالوا: هو التعارض بين الأدلة والأمّارات. إذا تعارضت الأدلة الشرعية» 
والأمارات الدالة على التنزيل كذلك؛ فإنه يسمى اشتباهًا. 

وقد أطال أهل العلم في بيان صور التعارض في كتب الأصول» وني كتب الفروع الفقهية» وردَّها 
الطوفي في شرحه للأربعين إلى ثلاثة أسباب: 

© السبب الأول: قال: ألا يُنصّ على حكم المسألة» وبناء على ذلك فيُختلف في أصلها أهو الحل أم 
الحرمة؟! فيكون التعارض بين الأصلين» كالخلاف المشهور: هل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة؟! 
مع أن الأصل في الأبضاع الحرمة» والأصل في العقود الإباحة؛ إلا على قول الظاهرية» وهكذا. 

© السبب الثاني: أن ينص الشارع على الحكم؛ لكنه ينص بنصين مختلفين» ولا يُعرف الناسخ منهماء 
فحينئذ يكون مشتبهّاء وهذا من أسباب الاشتباه في الحكم. 

© السبب الثالث: قال: أن ينشاً الاشتباه من جهة عدم معرفة مقتضى الحكم» أهو الجزم أم عدمه؟! 


هذا رأي الطوفي رحمة الله عليه. 


۷ 
e 


° 
وأما الشيخ تقي الدين فله كلام نفيس» بل إن كلمة النفيس قليلة عليه في كتابه العظيم الجليل «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام)» فهذا كتاب عظيم خد هو لخص اسباب الاشتباه والاختلاف بين اهل 
العلم» هي نفسها أسباب الاشتباه عند التعارض 
إذن السبب الأول: تعارض الأمارات والدلائل. 


2 السبب الثاني: قالوا: الاشتباه في أسباب الحكم» يعني: الحكم يكون واضحًاء لكنّ سببه يكون 
مشتبهًاء وقد ذكر أهل العلم عددًا من أسباب الحكم التي يكون فيها الاشتباه» وذكر ابن رجب في 
«القواعد» نحوًا من ثلاث أو أربع قواعد متعلقة بهذه المسألة» من ذلك: قالوا: الذهول» والنسيان» 
والجهل؛ كمن وقعت على ثوبه نجاسة فلا يعلم محلهاء جهل محلّهاء أو طلق إحدى نسائه معينة» ثم 
نسي من هي» فهذا يسمى -أيضًا- النسيان» الذهول» وهكذا. 

0السبب الثالث: أحيانًا قد يكون لعدم المعرفة بالسبب الذي يكون قاطعًا للشك» وهذا هو الغالب 
في قضية صور الشك في الطهارة وعدمهاء وهذا يقع -كما قال ابن القيم- في الأعيان والأفعال. 

على العموم هذه المسألة وتة تقبدعاتطريل جذاءولريما چا اعا ن سان هذه لاصیا »كما قال 
أحمد: أن هذا أحد الأربعة الأحاديث الكلية التي يُبنى عليها الدين؛ ولكن نكتفي بالتقسيم السابق التي 
ذكرث لكم؛ لأن هذا التقسيم هو المشهور عند فقهائنا في قضية الاشتباه. 

ثم قال النبي صَََلكَهَلتَووسَلهَ: ١هَمَنِ‏ انّقَى ااا لت و شه 


قوله صا وسار : «فَمَن انَقَى الشّيْهَاتِ) : اتقاء الشبهات: أحيانًا يكون بالتمسك باليقين» واليقين 
تارة يكون بالأصل» وتارة يكون اليقين بالأقل؛ وهو عدم الزيادة على الفعل» وتارة يكون باستصحاب 
الزمان. 

فإِنّ الشخص إذا كان قد وقع منه حدث في طهارة أو نجاسة في ثوب وشلفٌّ في زمنها؛ فنقول: 
نستصحب اليقين؛ الزمان الأول» فهي منسوبة لثاني الزمانين» فلو شك أن حدثه قبل الصلاة أو بعدها؛ 
فننسبه للزمان الثاني» نقول: وهذا هو اليقين» مع أنه ليس احتياطًا؛ لكن هذا هو اليقين» هذا من باب اتقاء 
الشبهة؛ لأن القاعدة: أن استصحاب الأصل هذا هو اليقين» والناقل؛ وهو وجود الحدث» هذا طارئ» 
فحينئذ نلغيه» وهذا يسمى: اتقاء الشبهات» الاستمساك بالأصل. 


سے : u‏ 
3% ۲10۸ کے ن ب ارا من اداة 2 

إذن: اتقاء الشبهات تارة يكون بالعمل باليقين» وتارة يكون بالعمل بالأصل» وتارة يكون اتقاء 
الشبهات بالاحتياط» بمعنى: أن المرء يحتاط في الحكم؛ مثل ما مر معنا كثيرًا: أن فقهاءنا في باب 
العبادات يحتاطون» فلما جاء عن النبى صََِلنَءَلتَهِوَسَدَ حديثان في وقت صلاة العصر؛ وقت الاختيار في 
العضرة ووقت صلا الاءة قال ر ا من باب الا عاط اعد الأقل من الوقيري فقالواة إن وقت اباط 
في صلاة العصر ينقضي حينما يكون ظل كل شيء مثليه» ووقت العشاء الاختياري ينقضي حينما يمضي 
ثلث الليل الأول» مع ورود أنه إلى احمرار الشمس؛ كما في حديث أبي موسى» وإلى نصف الليل؛ كما 
جاء في حديث عبد الله بن عمروء لكنهم أخذوا بالاحتياط؛ وهو الأقلء قالوا: نأخذ بالاحتياط هنا. 

إذن: الاحتياط تارة يكون صورة من صور اتقاء الشبهات. 

0 من اتقاء الشبهات أيضًا: مراعاة الخلاف» ولذلك؛ فإن فقهاءنا يُعملون قاعدة: مراعاة الخلاف 
اجا وها و اة افا الشبيات: 

إذن: المسائل المتعلقة باتقاء الشبهات كيف تكون هي كثيرة جدًا؛ ولكنها تحتاج إلى تصويرء بناء 
على اختلاف الحال. 


ثم قال النبي صَِإَِلنَهءَلِدوِوسَا: «فَقَدٍ اسْتَبْرَأ لدينه وَعِرْضِها. 


هم ً0 


قوله: «فَقَدِ اسْتَبْرَأ دينه»: أي: احتاط لدينه: بأن سلم دينه من الوقوع في الحرام» وأجِرٌ على تركه هذا 
المشتبه» فيكون له أجران: ترك الحرام» والأجر على ترك هذا المشتبه» كما أنه بفعله هذا أجرّ على تعلم 

قال: («وَعِرْضِهِ): المراد بالعرض: لكي لا يقال فيه شيء؛ ولذلك قال النبي صَيَلدَهءَلِدوِوسَله: «كَيْفَ 
وقد قِيلَ) لما جاءت امرأة وقالت: إن اتقو فلانة» والرضاع الأصل عند الفقهاء آنه لا شت الا 
بشهادة امرأتين؛ لأنه من باب الإخبار» أو إن كان مما يطلع عليه النساء» فذلك تقبل شهادة النساء فيه. 


لكن أمَا وقد استفاض الأمرء قال النبى صا عيوسآر: «كَبِفَ وَقَدْ قِيِلَّ)» فقد تقبل الاستفاضة 


عندهم من غير شهادة. 


۷ 
حك 


ور 
مها. 

قبل أن ننتقل للجملة التي بعدهاء بالنسبة لاتقاء الشبهات: لنعلم: أن اتقاء الشبهات تارة يكون في 
العمل» وتارة يكون في الفتوى» وتارة يكون في الاجتهاد إذن ثلاثة أشياء. 


2النوع الأول: اتقاء الشبهات في عمل المرء لنفسه؛ هذا مستحب» بل هو من باب الورع» إذا كان 
المرء عنده علم بالحلال والحرام ولو يسيرّاء بل إن المرء يجوز له ترك المباح أساسًا ابتداءً» من باب 
الزهد فيه» لكن لا يتورع الورع المظلم الذي ذكرناه قبل قليل» الذي يكون بسبب عدم العلم بالأحكام 
الشرعية. 

2النوع الثاني: الورع في الفتوىء أو اتقاء الشبهات في الفتوى» الصواب فيها أن تكون بالترك وعدم 
الإجابة» لا أن تفتي الناس بالأشد ولذلك يقول ابن القيم: لا يجوز للمرء أن يفتي الناس بالأشدٌ وهو 
يرى الأسهل من باب الورع» وإنما يجوز له أن يفتي بالأسهل مع أنه يعمل فيه نفسه بالأشدَّء انظر الفرق 
بين العمل والفتوىء لا تعمل بالأسهل وتفتي بالأشد ورعًاء لكن العكس يجوز يجوز لك أن تعمل في 
خافية ننسك بالأشد» وتفتي بالأسهل» ولذلك روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب «السّماع) 
بإسناد صحيح: أن سفيان لما سنل قال: الفقه عندنا: الرخصة من الثقة» وأما الورع فكل أحد يحسنه. 

فالعالم هو الذي يعرف الرخصة؛ وإلا سكت فلم يجب بالآشد» كل واحد يستطيع أن يقف أمام 
لاقطء أو أمام وسيلة إعلام» ثم بعد ذلك كلما سُئْل يقول: والأحوط الامتناع» الأحوط الامتناع» هذه 
سهلة» هذه ما يراد لها شيخ؛ كما قال سفيان» وإنما المقصود الورع في نفسكء وأما الورع للناس فهذا 
مذموم, فلا يجوز للمرء أن يفتي إلا بعلم» أو أن يسكت فالورع في الفتوى بالسكوت وعدم الإجابة. 

0النوع الثالث: وهو: اتقاء الشبهات في الاجتهادء وهذا هو المرقى الصعب الدقيق جدَاء وهذه 
المسألة من أدق المسائل. 

وأضرب مثالين فقط: 

2المثال الأول: الذي أشرت له قبل قليل في قضية وقت الاختيار في صلاة العصر والعشاءء ففقهاؤنا 
لما أرادوا الاحتياط قالوا: نقصّر وقتهاء الرواية الثانية في المذهب: قالوا: نأخذ بالوقت الأوسع؛ لأن فيه 
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کک 
احتياطًاء ما وجه الاحتياط ؟ قالوا: لأن الاحتياط فيه تصحيح لصلاة أصحاب أبي حنيفة النعمان؛ فإن أبا 
نهرلا يرون دخول صلاة العصر إلا حينما يكون ظل كل شىء 
مثليه» فالاحتياط هو تصحيح صلاة الآخرين لا إفسادهاء والحكم ببطلانها. 


كذلك مثال الآخر -أنا سأذكر الأمثلة» ثم أذكر قاعدة فيهاء أو كلامًا عامًًا فيها-: لما تكلم الفقهاء في 
الاشتباه في صحة عقد النكاح» أو في رفع حكمه بطلاق أو بخلع» بعض الفقهاء يقول -وهو مشهور 
المذهب-: إننا نقول: إذا اشتبه الحكم بسبب تعارض الأدلة عند المجتهد, أو بسبب تعارض أسباب 
الحكم؛ كالتنازع في الغضب وغيره؛ فحينئذ نقول: إِنَّ الأحوط عدم بقاء النكاح» فنحكم بالطلاق. 

الرواية الثانية: يقولون: لاء ليس صحيحًاء بل إِنَّ الأحوط هو بقاء النكاح؛ لأن المفسدة في فسخ 
المرأة من زوجها أشدٌ من المفسدة في بقائهاء وما هي المفسدة؟! أنّك قد أبحتها لرجل آخر الأصل في 
وقت النظر والاجتهاد أنها كانت محرمة عليه» وأمّا هذا الرجل فالأصل بقاء الزوجية معه. فكأنك 

إذن: معرفة ما هو الاحتياط الذي تنظر له عند النظر في الأدلة هذا مرقى صعبء ومسألة دقيقة. 
والإشكال أن الكل يتسور عليه ولو كان في مبادئ طلبه العلم» أو في مبادئ نظره الفقهي في البحوث 
الفقهية وغيرها. 

فالاحتياط في الاجتهاد هذا صعب جدَّاء بل ربما لا أكون مبالعًا إن قلتٌ: أن الاحتياط في الاجتهاد 
الفقهي -بأن يصدر فيه حكم كلي» ليس من باب الورع والزهد والاحتياط» لاء من باب الحكم الكلي- 
لببى ل ا تنام انين يعد ا الو سدم ل را فقدوا ورا ار و لريب دوا 
في بعض الأزمان» والله أعلم! 

إذن: فمسلك الاحتياط في الاجتهاد هذا صعب جدًاء لكن الاحتياط في العبادة حسن» الاحتياط في 
الفتوى كذلك» بالضابط الذي ذكرناه قبل قليل» وله ضوابط أخرىء لكن اختصرتها لضيق الوقت. 

ثم قال النبي اة ووسر : ١وَمَنْ‏ وَقَعَ في االات وَفَعَ 98 الحَرَام». 

قوله: «وَمَنْ وَقّعّ في الشبْهَاتِ وَقَّمَ في الْحَرَام»: أي: أنه مظنة الوقوع في الحرام؛ لأن الذي يتساهل في 
المشتبهات؛ فإنه يرق دينه» وهذا واضح جدَاء رقة الذين واضحة فإن من يتساهل بنوع الاشتباهات» أو 


۷ 
کے 


تسيااشتغ أ ڪدالساكمبن شون ب 
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ير 
بنوع سبب الاشتباه» فمن كان في المسألة خلاف دائمًا يأخذ بالأسهلء أو تعارضت عنده الأدلة ولم 
يترجح عنده فيأخذ بالأسهل دائمّاء أو عند تعارض الأسباب يحتاط؛ تجد في رقة دينه الشيء البيّن» 
فلربما -وهذا معروف من حال كثير من المجتهدين- وقع فيما هو كان يقول بحرمته قبل فترة» وهذا 
مجرب ومعروف» وأمثلته لا تحتاج إلى ذكر. 

بعض أهل العلم لهم توجيه آخر في معنى قوله: «وَمَنْ وَكَمَ في الشّبّهَاتِ»: أي: أن المراد بالحرام هنا: 
أي: الحرام في عدم مخالطة المشتبه. 

ترك المشتبه أحيانًا ليس كترك الحرام البيّن» فقد يصار للمشتبه عند الضرورة العامة وهذه لها 
مسلك عند أهل العلم ليس هذا محل ذكره. 

قال: ١كَالرَاعِي‏ يَرْعَى حَوْلَ الْجِمَى» بُوشك أَنْ يَقََ فيه»: المراد بالراعي: الذي يرعى البهيمة بهيمة 
الأنعام. 

قال: «يَرْعَى حول الْحِمَى): ق المنطقة المحمية التي يمنع الدخول فيها. 

قال: ايُوشك أن بِقَع فِيه): والقاعدة: أن ما قارب الشيء أخذ حكمه» فلذلك حكم النبي 
صََلنَعََنَهوسَله: أن من وقع في المشتبهات؛ فإنه ربما تساهل فوقع في الحرام. 

قال: «ألَاوَِنَ لِكُلَّ مَِكِ حِمّى»: لكل شخص مالك حمّى يحميه لنفسه» ويحميه لبهائمه» ونحو 
ذلك. 

قال: «وَإِنً حِمَّى الله مَحَارِمُة): فالله عَرَعِجَل حمى المحارم والله يغضب من انتهاك هذه المحارم 
والوقوع فيها. 

ومن محارم الله: ترك الواجبات» وتقدم معنا: هل الأشد ترك الواجب أم فعل المحرم؟! وأشرت 
لكلام ابن القيم» والخلاف الذي أشار له فيه. 

قال: (آلا وَِنَّ في الْحَسَدِ مُضْعَةّ إا صَلَحَتْ صَلَّحَ لْحَسَدُ كُلّها. 

# هاتان الجملتان عظيمتان : 


0الجملة الأولى: أن حمى الله محارمه» إذا استشعرها المسلم؛ هاب الوقوع في المحرمات» وهاب 
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الوقوع فى المشفبهات كذلك: 
0الحملة الثانية: في قول النبي a‏ ا ون في دة Bt‏ ِذَا سلكت صَلحَ 
الخد كلف وَإِذَا ع ا لك الوه الْقَلْبُ). 


هذايدلناعلى العناية بأفعال القلوب؛ لآن الزهد هو من أفعال القلوب التي تؤثر على أفعال 
الجوارح» كما ذكرث في أول الباب: أن الزهد من أفعال القلب» وفعل القلب مؤثر على الجوارح؛ 
ولذلك يقولون: إن العالم -وقد ذكرت لكم أنا سنحرص على أن الشرح في الأصل أنه يكون في الفقه- 
إذا كان صاحب ديانة وورع وزهد مع علم؛ فإنك تجد لفتاويه ولاجتهاده من النور ما لا تجده لغيره. 

حتى قال بعض آهل العلم -وأظنه ابن القيم-: إنك إذا وجدت عالمًا عابدًا؛ فإنه قد جمع الخير من 
لوقو ا برهف الاق ا وج ذلك اتکی عل وا ف کی متاك | ری 
حك وير 500507 يعني: أكثر من النادر» لكن يوجد -بحمد الله - عز 
وجل رميز ال اشير ل ا مجن ل كيام ا كير الا قر ن انا يو الات ار 
شغل بالعلم؛ ربما انشغل عن الطاعة» أو ترخص في الأحكام الشرعية؛ «كَالرَاعِي يَرْعَى عنؤل الک 
يُوشِاكٌ أَنْ يَقَّعَ فيه'» وأما غيره فلربما انشغل بالعبادة فظن بعض المباحات محرمات» وظن بعض 
المندوبات واجبات» فألزم نفسه؛ فحينئذ؛ فكلا الطرفين عنده نقص ولا شك. 

0الجملة الأخيرة: في قول النبي صا اووس : ا وَإِنَ في ا ا وهي الْقَلَْبُ): هذه 
المسألة فقط نشير لها إشارة: هل العقل يكون في القلب أم أنه في الدماغ؟! هذه مسألة طويلة جدًا جدًا 
جدَّاء تكلم عنها ابن حجر الهيتمي» وتكلم عنها قبله الغزالي» وأطالوا فيهاء والمتقرر عندهم: أنَّ العقل 
في الدماغ وله علاقة بالقلب» فبينهما اتصالء هذا الذي أطالوه» هذا ملخص كلامهم» وأطالوا فيهاء كلام 
طويل جدًا؛ يعني: لهم في الصفحات كتبت على هذه المسألة. 

هذا الحديث أريد أن أختم به في كلمة رائعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لما أورد هذا الحديث 
والقاعدة المبنية عليه» قال: إن هذا الحديث يدل على القاعدة المتعلقة بالاشتباه» ثم قال: إن من لم 
يتفطن لهذه القاعدة» وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فصل؛ فقد ضل وأضل. 


ولذلك دائمًا طالب العلم يستشعر هذا الحديث» وألا يتكلم في شرع الله عَرَِجَلَّ بعلم قاصرء ناهيك 


ڪچ . 

ري 
أن يكون من غير علم» والأئمة نظرهم في ذلك قوي جدًاء ولو أردت أن تتبع اجتهاد الأئمة» ووقوفهم 
عند النصوصء وتعظيمها لهاء وقلة تسورهم لهذه الأحكام؛ رأيت عجبًا عظيماء ويكفي أن ترجع لكلام 
أهل العلم» وممن جمع فيه وأجاد: الحافظ: أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في «جامع بيان العلم وفضله). 
وهذا الكتاب ما زال أهل العلم منذ القدم يوصون بقراءته» والرجوع له مرات» كلما انتهيت منه اقرأ مرة 
ثانية» ثم ثالثةء ومما يدل على ذلك: أن المختصرات له الموجودة الآن -تقريبًا- ثلاث مختصرات بين 
مخطوط ومطبوع» مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الكتاب العظيم! 


001 
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8 قال المصنف: -٠۲٠۷(‏ وَعَنْأبِي هُرَْرَة 4 قال+ قال سول اله و : اتسس قد 
الديتارء وَالدَّرْمَم الام ا الل ويه وَِنْ لم يُعْطَ لَمْ يَرْضٌ). أخْرَجة الْبْحَاري». 

هذا حديث أبي هريرة : أن النبي اهيوسا قال: : تعس: أي: نقص قدره» وأحس بالتعاسة» فلا 
يقابل السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال: ١عَبْدُ‏ الدّينَاِ وَالدَّرْهَم وَالْقَطِيفَة). 

قوله: «الدّينَار): هذا مفرد دخل عليه أل فيدل على العموم» أي: الدنانير» ليس دينارًا واحدًا وإنما 
المقصود الدنانير» وكذلك الدراهم» والقطيفة؛ وهو ما يلبس. 

تسمية النبى صَِآَلنَهعَِتوسَلَرَ هذا الشخص بالعبد؛ يدلنا على أن من غلب عليه حب المالء أو ما في 
معنى المال: كالشخصء والرياسة؛ فإنه يصير عبدًا لذلك المحبوب» وهذه عبارة الشيخ تقيٌ الدين في 
كتاب الما أن م قلت غا النحب فكان غالبًا عليه -بخلاف من وجد الحب الطبيعى» أو الحب 
الذي فطرت به القلوب» وهو حب ليس بغالب-؛ فإنه يكون عبدًا له. 

رس ااي 2 لب لمراليه يحرج عن الإسااررراءا يكار عبردي درن مبردي 
داخلا في عموم قول الله ع : #احشروا الزن ظلمُوأ روجهم وما اا يعبدوة ا من دنمله هدوم إل صر 
لحم 4 [الصافات: 257 ۲۳]ء يدخل فيها من كان مشركًا شركًا أكبر» ومن كان عبدًا للدينار والدرهم» 
فإنه داخل في هذا الوعيد» وأما الخلود فإنما يكون للشرك الأكبر» وأما ما دونه فرحمة الله عر وجل 


| | مسح وو کے 
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إذن هذا الأمر الأول مما يتعلق بعبد الدينار والدرهم: أن المراد به: من غلب عليه حبه. 

والالزة الكط اطيو ور E‏ ومداهر اهار کی صرف افج سه دار 
والدرهم» وهذه الجملة مهمة» إذا أردت أن تمتحن قلبك فانظره عند العدم» إذا أردت أن تعلم هل هذه 
العبادة التي فعلتها لأجل دنيا؛ انظر: هل تفعل مثلها لله عَرَعِجَلّ أم لا؟! انظر: هل إذا مُنعت الدينار 
والدرهم ستسخط أم لا؟! وبقوة السخط؛ يكون قوة الحب في القلب. 

ولذلك؛ أهل العلم بّنوا هذا الحديث» وأول من كلَّموا به طلبة العلم والعلماء» فقد ذكروا أن أعمال 
القرب لا يجوز عليها أخذ الأجرة؛ لأا عبادات محضة» فمن أخذ لشيء من أعمال القرب أجرة؛ فليس 
له من الأجر شيء» وتكلمنا عنها في باب الإجارة بالتفصيل هناك وما الفرق بين الأجرة والجعل 
والرَزق» وما الذي يجوزء وما الذي لا يجوز هناك في باب القرّبٍ. 

الأمر الثاني: أن طالب العلم دائمًا يجب عليه أن يراجع قلبه» هذا مهم جدًاء دائمًا يراجع قلبه. 
وخاصة في أمر الدينار والدرهم» وما في معناها مما ذكره الشيخ قبل قليل من محبة الشخص والرياسة 
دائمًا يراجع قلبه» فإن المؤمن نفسه لوّامة» وكلما فعل شيئًا وفيه رياسة؛ بأن ظهر اسمه على شيء في 
كتاب» أو في اسم؛ فليفعل مثله في السرّء يجعل عبادة أخرى في السرٌء يعلم أناسًا في السرّء يكتب شيئًا في 
السرٌ لا يظهر باسمه» وهكذاء وهذا الذي دل عليه قول الشافعي رحمة الله عليه: الوددت أن هذا العلم 
بُث بين الناس ولم يُنسب لي منه حرف». 

لكن أهل السنة يقولون: نحن لا نأخذ العلم عن المجاهيل» وإنما عن المعلومين» فلو جاءنا حديث 
أو فقه من مجهول؛ لم يُقبل» ولذلك لا بد من نسبة العلم لصاحبه. الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. 

وأما أهل البدع فإنهم ينقلون عن مجاهيل» عن مجاهيل» عن مجاهيل» ولا تدري تتصل أسانيدهم 
بمن. 


فالمقصود من هذا: أن طالب العلم دائمًا يُعنى بمراجعة قلبه» والإخلاص لله عَرَكِجَلّ. 
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# فال المصنف: (۱۲۹۸- وَعَن ابن عْمَرَ ب قال: آخذ رَسَول الله صَإْإلنَهْعلِتَدِوْسَلمَ بمَنكبيء فقال: 
3 ر سه > قو و ا فور 
«كن فى الدنيًا كانك غريب. أو عابر سَبيل». 
Se‏ اد a 0 RA A a E‏ براك لو E o‏ و ا 5 إن 
وكان ابن عمَّرٌ يتقول: إذا آمْسَيْت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبّحت فلا تنتظر المَسَاءء وَخذ من 


ع 


صِكَدِكَ لِسَقَوك وَمِنْ حَبَاِكَلِمَوْيِكَ. أَخْرَجَهُ البكَارِي». 

هذا حديث عظيم» وهو حديك ابن عمر؛ فيه: أن النبى ایوا أخل بمتكبه؛ يعنى : طرف 
المفصل الذي بين العضد والكتف؛ لتنبيهه لهذه الكلمة» وأنه خصّه مها. 

قال: «كُنْ في الدنيًا كَأَننكَ عَرِيبٌ او عَابرٌ سَبِيلٍا: هذا التنبيه من النبي بَأَلنَهعَِيَهوَسَلَرَ يدلنا على أن 
هذا ليس لكل أحد يكون كذلك. وإنما المرء إذا ازداد علمه» وازداد ورعه وزهده؛ كانت هذه حاله؛ 
ولذلك الورع ليس لكل أحدء والزهد ليس لكل أحد» ولذلك أحمد -وهو أحمد- لما ئل في بعض 
المسائل» قال: الورع شديد» ما أستطيع عليهاء هذه يستطيع عليها فلان وفلان» سمَّى أناسًا؛ كبشر 
الحافي» وإبراهيم بن دهم» وعبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق» فقال: هؤلاء هم الذين يستطيعون» ما 

بل إن بعض المسائل أحمد نفسه كان يفعلها ولا يفتى اء بل يأمر أبناءه بخلافهاء فكان أحمد لا 
يأكل من تنور ابنه صالح» ولكنه لا يمنع أبناءه من الأكل؛ لأن أحمد لا يجيز أخذ الرَّرْق -ورعًا ليس 
خرمة- على القضاءء فقال: كما لا يجوز أخذ الأجرة؛ فالرّرْق كذلك. 

إذن فهناك أشياء الإنسان قد يعملها في نفسه» لكن لا يمكن أن يكون لكل أحد في شدة الورع. 

هذا الورع إذا اشتد المرء فيه» ولا يكون فيه ابتداءً من أول يوم» وإنما تحتاج إلى دربة» وإلى ديانة» 
وإلى عبادة وعلم معًاء فإنه بعد ذلك ربما الناس يظنون أنه غريب عنهم؛ فلذلك من يزهد فيما أيدي 
الناس» ويبتعد عمًّا يحبونه من المناصب والرياسات والأموال وغيرهاء فالناس لا يكادون يصدقونه. لا 
يكادون يصدقون أن هذا زاهد كآنه غريب» يقول بعض الناس: يُغْرّد خارج السرب» يعني: وحده. فكأنه 
سبيل)» وهي التي سنتكلم عنها بعد قليل» فظنوه غريبًا بسمته. 


لكن انتبه لمسألة: بعض الطلبة في بداياته يسمع هذه الأحاديث» فيريد أن يكون أكمل الناس ورعًاء 
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ور 
وأتمّهم زهدًاء وأشدّهم غربة» وهو في أول آمره» يقول النبي صا يوسر : «مَا شاد الدّينَ أَحَدُ إلا عَلَبَه» 
فيه شيء من الورع والزهد ليس لآحاد الناس» كبار العلماء يقولون: هذا ليس لي» كبار الذين زهدوا في 
الدنيا يقولون: هناك مرحلة هى أعلى منى» قلت لك: أحمد يقول في شىء: هذا لا أستطيعه» وهو أحمد. 

لذلك ترى بعض الشباب يبدأ أول أمره بنوع شدة» ثم بعد ذلك ما يستطيع» يتساقط بعد ذلك» ما 
يستطيع أن يستمرء فلربّما ترك كثيرًا من مظاهر السّنةء بل ربّما ترك بعض الواجبات؛ بسبب أنه شد على 
نفسه على غير هدى» ولذلك الورع والتدين والعبادة تحتاج إلى ذربة ورياضة» ألم يقل عبد الله بن 
المبارك: روّضت نفسي في قيام الليل عشرين سنة؛ فارتاحت عشرين سنة» إذن الأمر هي دربة ليست 
عجلة» وليست تمنيًاء ولافي يوم وليلة» وإنما هي نفس تحتاج لتطويع» وقلب يحتاج إلى تليين» والقلب 
هذا فيه نكت؛ بين نكتة بيضاء» ونكتة سوداء» ثم بعد ذلك تنقلب القلوب إلى قلب أسود» وقلب أبيض» 
هذا متى يكون؟ بعد استمرار الأيام» إلا النبي ءوسل فقد سل قلبه عَليهضصَكهوَلتَكمْ مرتين» النبي 
قلبه أبيض لا يوجد فيه أي نكتة» فهو كامل القلوب صََِلنَهءَلتَهِوَسَلَ والطهارة عَلِتَوااصَكةوَالكَكه. 

ثم قال: «أؤ عابر سَبيلٍ): يعني: هذا ما شرحه ابن عمر؛ فقال: «إذا أَمْسَيْتَ فا تَنْنَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا 
شتت قلا تقظر الام و خد يك لك و انك ك 

قول ابن عمر هذا يفسر قوله: 'عَابِرٌ سَبيلٍ» فعابر السبيل: هذا هو الذي يقول: آنا لا أريد من الدنيا 
إلا بلغة» وما عدا عن ذلك فلست في حاجة لجمع المال» والمكاثرة فيه» ولا في الديانة والعبادة» ريّما 


اف شىء يريلد من أموو الدليا. 


ت 


© قال المصنف: (۱۲۹۹- وَعَن ابن عمر 225 قَالَ: 


أ 
30 


00 و 7 ھا سے ت وك لان 26 
قال رَسول الله صا ووسر : «مَنْ تَسَبَّهَ بقوم» 
فهو مِنْهُم). خر جه أبو داو د وَصَحََحَة ابن حِبَّانَ) . 

هذا حديث ابن عمر رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث حسان بن عطية» عن أبي مُنيب 
الجَرْشي» عن ابن عمر به وقد تكلم في إسناده؛ لكن كما ذكر المصنف: أن ابن حبان قد صححه 
وصححه كذلك العراقي» والشيخ تقي الدين قال: إن إسناده جيد» ومراد الشيخ تقي الدين بأن إسناده 
جيد: أي: باعتبار ما عضَّدّه من المتابعات» وهذا ظاهر في استخدامات الشيخ تقي الدين إذا قال: إن 


إسناده جید. 


.ا 
س 

قول النبي صاله وسا : «مَنْ تشب بوم فهو منْهُمْ). 

هذه فيها ثلاث جملء نأخذ من كل جملة مسألة: 

0الجملة الأولى: في قول النبي صََِّلنَهءَلِنَهوَسلَهٌ: ١مَنْ‏ تَشَبّه.. ». 

التشبه: هو المحاكاة والتقليد» وما في معنى هذه المترادفات» لكن أريدك أن تنتبه إلى أن العلماء 
يقولون -وهذه ذكرها الشيخ تقي الدين في «الاقتضاء»-: أن التشبه بفعل الشيء قد يكون تشبهًا لأجل 
أنهم فعلوه؛ فحينئذ يكون تشبهًا لأجلهم» قال الشيخ: وهذا نادر» نادر من يتشبه بقوم لأنهم فعلوه. 

والنوع الثاني من التَّشسّه: وهو من تابع غيره في فعل أو هيئة ونحو ذلك» لا لكونهم فعلوه؛ وإنما 
لغرض له من أغراض الدنيا. 

وكلا النوعين من التَّشِّْه داخلان في هذا الحديث. 

إو اله يمل الضورمق ها سرا لا فعلونه لكنه أف ريما فى المت والسعريم 

والثاني: مطلق التشبّه لا لأجل أهم فعلوه» وإنما لأي غرض من أغراض الدنيا. 

0 الجملة الثانية: في قول النبي صا اووس : ١مَنْ‏ تشب بقوم...٠‏ 

هؤلاء القوم المُتشبّه بهم نوعان: 

© النوع الأول: إما أن يكونوا أهل الخير؛ فلا شك أن التَّشبّهِ بالكرام فلاح. 

[فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إِنَّ التشبه بالكرّام قَلاحُ] 

ومن الح قوكا كدي ل دلوم وسكير ين غير ان يشعن ركان انس ذا وه -كما في الصحيح- 
يتتبع الدّباء في الإناء» لمّا سئل عن ذلك. قال: «لأني رامث النبيّ مووا يَفْعَلّف فمن أحب شيئًا - 
من حيث لا يشعر - قَلَّده وحاكاه» ولذا فإن من أحبٌّ النبي صَوََعلهوسَيرٌ وأكثر من ذكره »وقراءة سنته 
1ق يوار کا یرد أن اعرد دق ف طعامه كير من الاس بود أن يكل القريد» ويو د أن ياكل أ 


النبي صََِِنَعَلوسَلَرَ ويريد أن يأكل غير ذلك من الأمور التي فعلها نبينا صََِلنَءَلهوسَلَ. 


دم 


إذن؛ هذا الأمر الأول: وهو التشبّه بأهل الخيرء ولا شك أن التشبه بأهل الخير ممدوح. 


7 11۸ سسس کک باو ار ند رلك حر 


© النوع الثاني من التشبه: التشبه بأهل الشرّء وقد جاء عن النبي مليوس النهي عن التشبه 
بأصناف» جاء النهي عن التَّشبّهِ بالكفار» وعن التَّسْبّهِ بالحيوانات» وعن التَّسْبّه بالشياطين» وعن التشبه 
بالأعراب» وعن التَشْبّه بالنساء وضده؛ وهو تشبه النساء بالرجالء قال ابن القيم: وعن التشبّه بكل 
ناقص» فكل من كان ناقصًا؛ فإننا قد نُهينا عن التَشْبّهِ به. 

هذا التَّشّْه أحيانًا قد يكون في الهيئة» وأحيانًا يكون في الطريق» في الهيئة؛ كالفعل» واللباس» والدلء 
ونحوه» وأمّا الطريق: فهو الطريق للوصول للشيء» كما تُهينا عن التَّشْبّهِ باليهود في الحيل» فمن فعل 
الحيل؛ ففيه شبه باليهود» في هذا الطريق المؤدي له كما تُهينا -أيضًا- عن التَشْبّهِ بالمغضوب عليهم 
والغواليى» «المتديوب كانه القرين عرف لعن رت كوه بو الغنالوة: عم الذي أرادوا انق و اسار 
فتركوا العلم» والنهي عن التَّْبّه في الطريق أشدٌ؛ لأنه يبني عليه مخالفته في أمور كثيرة. 

9 الجملة الثالثة: في قول النبي صاة يوسم : «... فهو مِنْهُمْ). 

إن كانوا محسنين؛ فهو محسن فله الأجرء وإن كانوا مسيئين؛ فيكون مثلهم في التشبه. 

© عندنا هنا مسألة أخيرة نختم بها لضيق الوقت, وهي مسألة: ما حكم التّشبه؟! 

9النوع الأول: التشبه بالكفار: التَشبّه بالكفار فيه روايتان في المذهب. فقيل: إن التشبه بالكفار 
محمول على التحريم» وقيل: إنه محمول على الكراهة» فمشهور المذهب: أن التشبّه بالكفار مكروه 
فقط» ونصوا عليه في باب الصلاة» فقال في «منتهى الإرادات»: «ويكره السدل ني الصلاة» والتشبه بالكفار 
مطلقًا». وقوله: : مطلقًا؛ أي: في الصلاة وني غيرهاء ولذلك فإنهم يعللون كثيرًا من الهيئات في اللباس 
والأفعال بالكراهة؛ لأجل التشبه» وهذا -أيضًا- هو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين: أن التَشْبّه للكراهة 
فقط» وليس للتحريم. 

الرواية الثانية -وهو قول أبي الوفاء ابن العقيل-: أن النهي عن التَسْبّه للتحريم» ولكنّ المعتمد عند 
أحمد وغيره في الأول. 

2 لكن لا بد أن تتنبه لمسألة: : وهي: ؛ أن عقن المسائل قد ها عن التّديّه ولكن جاءنا حديت اجر 
فدلّ على أن هذا التَّمبّهُ للتحريم؛ كما لو كان في الحديث لعن أو فيه عذابٌ في النار» فعلى سبيل المثال: 
مسألة الشرب في آنية الذهب والفضةء بعض أهل العلم -وهو الشافعي- قال: إن العلة فيه التَّشبّه؛ فهو 


۷ 
كت حك 


تسباانشتغ أ ڪدالساكمبن باشو ووم و 


52 م 


a 

مكروه وليس بمحرم نقول: لاء بل هو مُحرَّم؛ لأن النبي صَإَِلَهءَِنَهوَسََهَ توعد من شرب في آنية الذهب 
والفضة أن يُجرجر في بطنه نارّاء ولا يكون هذا الوعيد على مكروه» فهناك دليل دل على الحرمة. 

ومثال اللعن: أن النبي صَرَلَعََيوَسلََّ قال: «لَْتَة الو عَلَّى ليود والنّصِارَى انََخَذُوا قُبُورَ أنبيائهم 
مَساجد»» فنقول: يحرم الصلاة في المقبرة وإليهاء فمن الفقهاء لما قالوا: إن الكراهة في الصلاة إليها؛ 
وجهة نظرهم: أنها من باب التشبه فققط» لاء نقول: التَّشبّه ورد نص في النهي الصريح عنه» وأنه لعن» بل 
هوا كيرة من كباتز الاتروب يا هو فة لرك فالغل لست سهرة اله قط بل ذريعة الشركة 
نع ا 

إذن؛ المقصود أن مشهور المذهب» تقريبًا وقفت على سبع مسائل» أو ست» للشيخ تقي الدين كلها 
يعلل بالكراهة؛ لأجل التَّسِّْهه وأطال عليها في «الاقتضاء». 

9النوع الثالث: التّشْبّه بالحيوان -أيضًا- عندهم للكراهة» ولذلك فكل حديث ورد عن النبي 
روسل في النهي عن التَشْبّه بالحيوان في الصلاة» وهي ستء ذكرها ابن القيم في كتاب «الصلاة)» 
كلها حملوها على الكراهة: كالإقعاء» والهوي كهوي البعير» والافتراش كافتراش السّبع» ونقر الغراب 
نيان الاستثناء» أيضًا: «مَالى أَرَى ایگ كَأَدْنَابَ یل شَّمُس»» كل هذه وردت عن النبى صا یوس 

أمانقر الغراب» فنقول: هناك دليل دل على تحريمه» وهو الأحاديث المتواترة معنويًا على أن 
الطمأنينة ركن في الصلاة» فمن كان نقرّه يخل بركن الطمأنينة؛ بطلت صلاته» وقد ثبت عن النبى 
هوس أنه قال: «مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا؛ٍ مات عَلَى عير الإسلام)؛ لعدم وجود الطمأنينة. 

اذخ هذا ال بالبحيواة. 


0الت الال ]لت مالأ ات اله مالاع لب تايمك الك أغنةء يفا قلا 
3 به بالأعراب به بالاعراب - أن قول الن 


4 
8 


و ررق ر 2 و 12 o‏ 7 1 
صَإلنَعَيَيَوسَ: «لا يغلبنكم الأغرَّابٌ عَلى اسم العشاء فإ 
فى باب الصلاة. 


و 


نهم ب يُسَمُونَهًا العَتّمّة) تقدم معنا الحديث عنها 


9النوع الرابع: التشبه بالنساء والتشبه بالنساء فيه روايتان» والمعتمد في المذهب: أن التشبه بالنساء 
للتحريم وليس للكراهة؛ لأن النبي عََآَلََدعََيَوسَلَهَ لعن المتشبهات؛ فحينثذ يكون التَشْبّه بالنساء هو 


e A a AEE ad 1 1‏ 
اليس کو شب باوج ارا من ادلا 2 
الك > 

° 


للتحريم» وعكسه بعكسه؛ وهو: تشبه النساء بالرجال. 


اي 


@ قال المصنف: -1770١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :8 قال :كلت تلق ال وسار يَوْمَّء فَقَالَ: 
«يَا عُلَام! احا قك شفط الله تجده تَحَامَكَ ردا صَأنْتَ كَاسْأل ات ردا اشتكدت فاستين 
بالله). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

هذا الحديث والحديث الذي قبله» كل هذه الأحاديث -في الحقيقة- الحديث عنها طويل جدَّاء فهذا 
الحديث -على سبيل المثال- 51 فيه ابن رجب كتايًا كام تناه" «نور الاقتباس من حديث ابن 
عبّاس»» الحديث قبله ألّف فيه ابن رجب كتابًا كاملا سماه: «الحكم الجدير بالإذاعة في قول النبي 
اووس : ١بعِدْتُ‏ بَْنَ يدي السّاعَةا» ثم في آخره أورد: «مَن تَسَسّه َب قوم فهو مهم . 

إذن؛ الأحاديث هذه أحاديث من جوامع الكلم البليغة» لكن نكتفي ببعضها مما فيها. 

هذا الحديث حديث عظيم جدًا على الحقيقة» ويجب على الإنسان أن يربي نفسه عليه» وأن 
يستذكره دائمًا. 

يقول النبي صََلنَْعَكَهوَسٌَ: ديا غُلَامٌ! احْمَظِ الله متت 

قوله: يا غُلامُ): يدلنا على أن المرء في حداثة سه وشرخ في شبابه إن روّض نفسه على الطاعة؛ 
ارتاضت؛ ولذلك في الصحيح أنَّ النبي صا و قر ل: ١عَجِبْت)‏ وفي لفظ: ١عَجِب‏ ربا مِنَّ الشاب 
لَبْسَتْ لَه صَبْوَة). فالإنسان إذا كان في أول أمره على الطاعة» واستمر عليهاء وثيّته الله عليها إلى وفاته؛ 

ومن الطرائف: أن السيوطى لما راد بعض علماء عصره» فأراد أن يبيّن فضله عليه» فقال: وليس من 
طلب العلم -يعني: نفسه- في الصغرء ليس كمن طلبه في الكبر» ثم بعد ذلك ذكر في قضية: فضل من نشأ 
کک وفي العبادة. 

قول النبي صا يوسر : «احفّظ الله يَحْفَظْكَ) : أي: احفظه بالتزام حدوده» والناس في حفظهم 
حدود الله ين أنواع» فمن مقل ومستكثر» وهكذاء إذن؛ حفظ الله بحفظ حدوده. 


حفظ الله عر وجل للعبد نوعان: 


۷ 
كت حك 


لقضيَةالشّيخ ااا اا 0غ 3 ۲1۷1 4 


تاد 
النوع الأول: حفظ في الدين. 
النوع الثاني: حفظ في الدنيا. 
وهذا معنى قول النبي صَأَِللَءَِيَهوَسََرَ بخبر عن ربه يل في الحديث القدسي في «صحيح البخاري»: 
إا حه كنت سَمْعَه الّذِي يَسْمَعٌ به وَبَصَره الذي يُنْصِرُ بو وَيَدَهُ التي بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يشي 
بهَا؛ أي: أن الله يحفظ هذه عن الحرام» ويحفظها عن العَطب في الدنيا. 
ع 07 0 8 م سے ين م ضع و سل سي سج و مل م 27 
إذن؛ الله عَرَبجَلَ يحفظ المرء في الدين والدنياء «[ له معقبلت من بين يديه ومن لِد صحفظونه رمن أمَر 
4[الرعد:١١].‏ 


r 5‏ | 5 2 ا 01 ٠‏ 5 
قوله: «اخفظ الله تحذه تجَامَك): أى: احفظ الله بحدوده. 


أده 


ير و ۰ ب 

قوله: «تحده تَجَاهَكٌ): أى: فإنك ستجد الله حيث تو جهت. 

59 عو 0 7 7 * ل ا 
قوله: «تجاهك): أى: حيث تو جهت» فستجد حفظ الله عزجل لك. 


0 


قال: «وَإِدَا الت كاشال لل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باله»» وهذا هو أصل التوحيد: لإاك سد وَل 
نين 4 [الفاتحة : ١]ء‏ هذه ك تة 4 [الفاتحة:5]هي: (وَإِذَا شالك تاشال الله وَإِذَا اشتعنت 
فَاسْتَعِنْ بالله». 

لكن يَهُمٌ طالب العلم أنه دائمًا يكثر من سؤال الله عَرَعِجَلَّ العلم» أكثر من سؤال الله العلم» النبي 
اهيوسا كان يدعو في قيام الليل: «اهْدِنِي لِمَا اخْتُلفَ فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ إن تَهْدِي مَنْ تَشَاءُإِلَى 
صِرَاط مُسْتَقِيم)» هذا من سؤال الله العلم الهداية» أعظم الهداية: العلم. 

كان كثير من أهل العلم يسألون الله عَرََجَلَّ في الاستخارة» الاستخارة هي من سؤال الله العلم, تقل 
عن كثير من أهل العلم: آنّهم إذا أشكلت عليهم المسائل يأتون إلى المساجد المهجورة؛ لأا أدعى 
للإخلاص. فيدعو الله عَرَيَجَلّ ويتضرع» فيقول: اللهم يا مُعلّم آدم علمني» ويا مفهّم سليمان فهمني! 
تقلت عن جماعة: كأحمدء والشيخ تقي الدين» وغيرهم. 

المقصود: أن طالب العلم يجب دائمًا ألا يعجب نفسه» وألا يسأل إلا ربه» وليعلم طالب العلم أنه 


رفي ان سال احذا من الخلق: 


۷ 


1 1 حم ل اع 4 کے سے 
٭ پپپ ا شت با ئج امرش من مكار 


ی 

قال المصنف: -17721١١‏ وَعَنْ سَهَل بن سعد َالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى الى ووسر فَقَالَ: يَا 
رَسُولٌ اللوا لني عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْبهُ أحَبَِّي الف وَأَحَبَِّي النَاسُ. فقَالَ: «ارْمَدْ في الدَّنْيَابُحِبّكَ للك وَازْهَدْ 
فيما عند التاس 02 التَاس». رَوَاه ابن اجه وستده حَسَر). 

هذا الحديث حديث سهل بن سعد رواه ابن ماجه من حديث خالد بن عمرو القرشي» عن سفيان 
الثوريء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد وَليه. 

المضنف هنا قال: إن ستده حسن» وقد تبع في ذلك أبا زكريا النووي في «الأربعين)» ققد خسّته 
كذللك: 

والخقيفة: أن کر حا فة طن ولذلك ن التخافظ ابن رجب قال زق كوه حاط هذا عبارة 
ابن رجب؛ فإن خالد بن عمرو القرشي قال فيه أحمد: إنه منكر الحديث» وهذا الكلام من أحمد نقله عنه 
الخلال في العلل» والتي اختصرها الموفق. 

هذا الحديث فيه: أن رجلا جاء إلى النبي صاال ووم فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبه الله 
وأحبني الناس» فقال: «ازْهَدُ في الدَّنَْا بْحِبّكَ الل »٠‏ من زهد في الدنيا؛ أحبه الله عَرَْجَلَّو لأن هذه الدنيا 
هي زهرتهاء ومن تعلق بها؛ فقد تعلق بالدنياء وامتلاً قلبه بهاء ولم يك في قلبه شيء متعلق بالله ج 
فالقلب كالإناء إن شغل في الدنيا؛ ما بقي فيه شيء للآخرة» والعكس بالعكس؛ فإن تفرّغْ القلب من أمور 
الدنيا؛ أصبح متعلقًا بالله عَرََجَلَّه وأكمل القلوب -بل هو القلب الكامل- هو قلب نبينا صَ#ِلتَهءليهوَسَلرَ 
ومن بعده فلا بد أن يكون فيه نقص وعَطب. 


ا 000 00 43 7 ع 0 
قال: «وَارْهَدَ فِيمَا عِنْدَ الناس يُحِبَكَ الناس»: وهذا لا شك أن الناس بطبعهم يحبون من زهد فيما في 


وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال -كما ضعفه أحمد وغيره- إلا أن معناه يكاد المستقرئ 
لنصوص السّنة يجزم بأن النبي صَرََِنَهعَلتِوَسََءَ قد قاله. وأنتم تعلمون أن ابن القيم في كتابه «المنار 
المنيف» بناه على أن بعض الأحاديث وإن ضعف إسنادها؛ إلا أن من أدام قراءة سنة النبي صَآَلْنَهعَِوسَهَ 


يعلم أن هذا الحديث قد خرج من مشكاة النبوة. 


۷ 
E FE 
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وهذا الحديث فيه من المعاني العظيمة والدلائل الشيء الكبير» ولذلك جزم بعض آهل العلم بحسن 
إسناده؛ كالنووي» وتبعه الموفق هناء وقد يكون الحسن بمعنى: الدلائل العامة في الشرع التي تدل عليه. 

ييه ده سب a‏ قال شيعت رول اللو مو 6يو 

ل ِن الله يحب الْعَبدَ لتقي الْعَننَّ» الْحَفِصَ). أ أخر جه : حل 

o 
أن النبي َرَمَأ قال: «إِنَّ الله يحب العبد التَقَيَّ).‎ 

قوله: «التَقَيَّ): أي: الذي اتقى النار باجتنابه المحرمات» وفعله الطاعات. 

قوله : «الْعَنِيَ ل الغني عن الناس» والغني بالله. إ إذ هناك تلازم ب بين الغنى عن الناس والغنى بالله» 
فمن كان غنيا بالله؛ اغتنى عن الناس» ولذا في قول النبي صََََِهعلَهِوسَامٌ: ١مَنْ‏ لَمْ يََعَنَّ بالقرآن؛ فَلَيْسَ مِنَاا. 
فسّره بعض أهل العلم -أظنه سفيان بن عيينة» أو غيره هنا نسيت-: قال: أي التفسيرين أنها من 
الاستغناء» أي: استغن بالقرآن» حتى إن بعض أهل العلم يقول: قد أستغني بقراءة القرآن عن دعاء 
الطلب. 

والدود/نا م حليك عط اموق عن لي سعد ا و :امن نهل كري خا 
مُسَائَلَ تي ؛ أغطمه ااا أغطي السَّائِلِينَ). 

إذن؛ الاستغناء بالله عَرَبيجَلّ عظيم» ولكن هي منزلة عالية جدًا. 

قوله: «الحَفِيَ): إذن؛ التقي ني أعمال الجوارح» بأن فعل الطاعات» واجتنب المحرمات. 

قوله: «العَنِيَ»: في قلبه عن الخلق» وما في أيديهم» وطلبهم وسؤالهم» والغني بالله 2. 

قوله: «الحَفِيَ»: أي: يخفي أعماله سواء من العبادات» أو من غيرها. 

والحديث عن مسألة خفاء المرء وعدم شهرته مسألة طويلة جدَاء وقد أطال عليها ابن القيم في 0 
مدارج السالكين في منزلة سماها: منزلة السرٌ. 


والخفاء نوعان: 


0 


چ سے ا 0 N o‏ 2 


ور 

2 النوع الأول: إما أن يكون خفاء لبعض الأعمال» ولا شك أن المرء لا بد أن تكون له سريرة مع 
ربه ين لا بد لطالب العلم خاصةء وأنا أكلم طلاب العلم» ناهيك عن عامة الناس» فالخاصة هم طلاب 
العلم» يجب أن يكون بينه وبين الله عَرَجَلّ سريرة؛ أفعال من الطاعات في السر لا يعلم بها غير الله َء 
كقيام الليل» وصدقات» وتلاوة» وغير ذلك من الأمور التي تكون في السرء لا بد أن تكون هناك عبادة 
للح تكون له 

والشيخ تقي الدين له في «الاستقامة» كلام عن قضية عبادات السر والعناية بها الأمر المهم. 

إذن؛ النوع الأول من الخفاء: خفاء بعض الأعمال» وهذا لا بد أن يكون للمرء شيء -هذا جزم- 
حظ من نوع من العبادات فيها خفاء» ولذلك حتى السنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت» وخاصة 


5 7 2 24 كابر 2 2 رورم 
الصدقات: ## إن ندوأالصَدقت مَنِعِمًَا هى ون تحفوها وَنَوْتوَها الْفْقَرة 4 [البققرة : ]۲۷١‏ إذن؛ 


قضية عبادة السرٌ هذه مهمة. 

0 النوع الثاني من الخفاء: الخفاء العام: بأن يكون المرء مغمورًا غير مشهورء وأن يكون مستورًا غير 
ظاهر» وهذه من نعم الله عَرَبجَلّ على بعض الناس؛ ولذلك أحمد كان يقول: أنا رجل بليتٌ بالشهرة» 
صور يعرفونك» حتى يأتي مرتين ثلاثة يقولون: هذا أحمد» فأصبح الناس يسلمون عليه» فأصبح ينتقل 
من هذا الطريق إلى طريق آخر أطول» فقيل له» قال: بليت بالشهرة. 

أحمد يرى أن الشهرة بلاء» وبعض طلبة العلم يرى أن الشهرة نعمة» ويسعى لهاء ويبحث عنهاء 
افحضيلياء» وزيما اشتراها بجاهه وغير ذلك. 

ولذلك؛ أهل العلم يسمون محبة الشهرة: ب «الشهوة الخفية», وأطال عليها الذهبي في بعض 
المواضع في سير أعلام النبلاء» كلامًا نفيسًا جليلًا. 

فالمقصود: أن طالب العلم هو أخص الناس بالعناية بنوعي الخفاء؛ خفاء بعض الأعمال» والخفاء 
العام. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ محف عصى 
لفضيلةالشوج أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 7 21 4 
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لكن الإنسان قد يُبتلى» إذا ابتلي المرء فهذه لا يتمنى المرء هذا الابتلاء» فإن ابتلي؛ فليسع في تطهير 
قلبه» وليسع إلى ألا يكون معرفة الناس له بالديانة» أو بالعبادة» أو بالعلم؛ سببًا للتكسب بالدنيا. 

كان بعض الناس من الزهاد يأتي فيشتري» فإذا قيل له -أظنها تقلت عن معروف الكرخي» أو أحمد. 
نسيت الآن-: قد وضع لك من السعر كذا؛ لأنك فلان» قال: أما وقد عرفتني؛ إذن لن أشتري منكء ثم 

وكان بعض الزهاد لا يشتري بنفسه. لا لشيء» وإنما قال: لآن الناس يعرفونني في قرية» فلكي لا 
يراعوتنِي في الثمن. 

في المقابل: معروف الكرخي رحمة الله عليه كان يدخل السوق ويشتري ويبيع» قيل له: لماذا؟ قال: 
لأني عُظَّمت عند الناس» الناس: معروف» معروف» ويتكلمون به كثيرّاء قال: فأردت أن أخالطهم في البيع 
والشراء لتنقص نفسي عندهم» وتنقص عند نفسي» الناس عندما يرونك كل يوم في وجههم يتعودون 
عليك» ولذلك يقولون: أَزْمَدٌ الناس في العام أهله. لأنهم يرونه في الصبح وني الليل» وكثرة الإمساس 
تمييت الاحساس» والجيران كذلك. 

ولكنَّ معروفا أراد أن يخالط؛ لكي يودب نفسه. ويُنقص هذا التعظيم الذي في قلوبهم. 
# فال المصاف: -١171/7«‏ ا ا له قَالَ: د 


إسْلام الْمَرْءِ رک ما لا يَحْنِيه) . رَوَاهُ التَرْمِذِي» وَقَالَ: حَسَنٌ). 


قال و الله و صا ل ووسر امن خسن 


هذا الحديث حديث أبي هريرة حسّنه المصنف رحمة الله عليه تبعًا للنووي كذلك» وقد حسّنه - 
أيضًا-: ابن مفلح في الآداب. 

وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري» عن الزهري؛ محمد بن 
مسلم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة رليك 

الا وها و ا لأسناه ا شقن ابد ركب ن افر اا روات 
ثقات؛ إلا قرة بن عبد الرحمن فقد اختلف فيه بين التوثيق وبين التضعيفء هل هو مُونَّق أم أنه مضكّف؟! 


فمن مال لتوثيقه؛ حسّنهء ومن مال لتضعيفه؛ ضكّف هذا الحديث» هذا ما ذكره ابن رجب. 


5-0 فخ ا ناركس 
الس جر قف مرل ن اد 2 
لكن الصحيح: أن هذا الحديث فيه علة أخرى غير هذه العلة؛ وهي: أن هذا الإسناد غير محفوظ 
أصلاء فإن إسنادًا يرويه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» هذا من أقوى الأسانيد» المفروض يرويه كل العلماء» ومع ذلك لم يروه إلا هذا المتّهم» ولذلك 
يقول أهل العلم -كالإمام أحمد-: إن هذا الحديث لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلاء هو مرسل» 


ى 
2 


ولا يصح من هذا الطريق مطلقاء ففيه علة خفية» وهذه العلة نص عليها أحمد» ويحيى بن معين» ون 
عليها بعدهم البخاري» ثم نص عليها بعدهم الدارقطني» فكل هؤلاء نصوا على هذه العلة» وهي من 
العلل الخفية التي يعلمها آئمة الإسلام المتقدمون عليهم رحمة الله! 

هذا الحديث لا شك أنه مع كونه مرسلا؛ عن طريق علي بن الحسين مرسلًا؛ إلا أنه من قول النبي 
صََِنَعَِوسَلَرَ لذلك قال الإمام أحمد: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين» وأنها تكفي 
المرء في دينه. 

قول النبي ص اووس : «مِن خسن إِسْلام الع 

قوله: الحسن إسلام): أي: كمال الإسلام وتمامه. 

وحسن الإسلام يكون باجتناب المحرمات» وبفعل المأمورات» وهذا يدلنا على أن الإيمان 
درجات» يزيد وينقص بالطاعات. 

وقول النبي صََََِمعَيَنهوَسلَم: «تر كه مَا لا يَعِْيهِ) : الترك هنا قد يكون لأجل حكم الشرع» وقد يكون 
لأجل الطّبع والهوى» والذي يؤجر عليه المرء : الترك لأصل الشرع ولحكمه. دون الثاني. 

بعض الناس قد يكون طبعه الصمت» وبعض الناس قد يصمت لهوى ومصاحة يراها هو» فهذا ليس 
الذي هو داخلا في هذا الفضل» الفضل: أنك تترك فضول الكلام مطلقاء وفضول ما لا يعني المرء لأجل 
ذلك؛ لأجل امتثال أمر الشرع» وهذا الذي يثاب عليه. 

إذن؛ فلا بد أن يكون بالنية. 

ولا شك أن المرء إذا طبع على أمر؛ فهو نعمة من الله عَرَكِجَلَّه كما سيمر معنا -إن شاء الله- في 
الاي 


۷ 
تحت 
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# في هذا الحديث من الفقه مسائل : 

۵ المسألة الأولى: أن هذا الحديث يدلنا على أن فعل الواجبات وترك المحرمات داخل في مسمى 
الإسلام» وهذا من اعتقاد آهل السنة والجماعة: أن العمل من مسمى الإسلام والإيمان» ولا شك في 
ذلك. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدل على أن المرء يُعنى بترك فضول الكلام» وفضول النظرء 
وفضول السماع كذلك؛ لآن قوله: «مَا لا يَعْنِيها: يشمل كل فضول لا ينتفع به في دينه» ولا في دنياه. 

ولا شك أن ترك هذه الأمور صعبء ولذلك الناس يتفاوتون فيه» ويزيد حسن الإسلام بناء على 
ذلك» فن ترك فضول النظر والكلام والسماع من الأمور الشديدةء لكن يترك بعضهاء والناس يختلفون 

9 المسألة الثالثة: أن الفقهاء يؤكدون على هذا الحديث» فقهاؤنا يوردون هذا الحديث خاصة في 
الأحوال الفاضلة» والآزمان الفاضلة» فيوردون هذا الحديث فيقولون: يُستحب في باب الاعتكاف أن 
يترك الفضولء ويوردون عند الإحرام» يقولون: يستحب أن يترك الفضولء ويقولون في رمضان كله: 
ترك الفضول» وعند الصوم يترك الفضولء وني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يترك الفضول» 
وهكذا في الأوقات الفاضلة؛ كنهار الجمعة» يُستحب لمن دخل المسجد في الجمعة أو في غيرها أن يترك 
الفضبول. 

إذن؛ في الأوقات والأماكن والأحوال الفاضلة يُستحب -أو يتأكد- العمل بهذا الحديث أكثر من 
غيره. 

فالإنسان يدرب نفسه» لا يمكن أن يتركها مطلقاء أغلب الناس لا يستطيع؛ إلا القلةء يعني: الإنسان 
لا يكون مثاليّاه ولكن على الأقل -كما نزَّله الفقهاء- أن يكون في الأحوال والأوقات الفاضلة تترك 
الفضول» هي تدريب للنفس» بعد فترة ستصل إلى هذه المرحلة؛ لكن على العموم طريقة الفقهاء فيها 
ترويض للنفس» والفقهاء طريقتهم ومسلكهم حسن. 


| ! مسج ال کے 
م ۷ جن ب امراج نادلا ر 
ال ا اد 


رو 

9 المسألة الرابعة: أيضًا مسألة تتعلق بهذا الحديث والذي قبله: وهي: ترك ما لا يعني هل يتعلق بها 
العزلة عن الناس أم لا؟ 

يجب أن تعلم أن العزلة عند أهل السنة التي ألفوا فيها مصنفات؛ كالخطابي في كتاب «العزلة»» 
والشيخ أبي عبد الله الحسن بن البنا الحنبلي صاحب «المقنع» في كتابه «السكوت في لزوم البيوت». أو 
نسيت» وغيره من أهل العلم الذين ألّفواء تختلف عن العزلة عند أهل البدع كالطرقية وغيرهم. 

۵ أولا: يقولون: إن هذه العزلة لا تكون عن الفرائض» فيجب أداء الصلوات في المساجد» بل حتى 
المندوبات يحضرها؛ كالعيدين» والاستسقاء» بل حتى ما وجب حضوره؛ كبعض الولائم: كوليمة 
التكاح وغيرهاء ولا يعتزل عنهاء وإن كان من أهل الفضل» هذا الذي قالوا: «ويكره لأهل الفضل 
الإسراع في إجابتها». هذا الأمر الأول. 

6الأنوالاي: أو رر أن هك ارا درن تن رعا الس رساقبيل يذلاك ده واا المادقية 
وغيرهم فإنه يبدأ بالعزلة من أول يوم يعرف الدين» لا » يجب أن تنشغل بالعلم» ولذلك تكون العزلة بعد 
التمكن من العلم» وبعد ضبط العلم» أو على حد مناسب من العلم. 

لآم اال ةة أذ عله الحزلة لا تسقظ ما على يتعليو الناس؛ وتبيين الحق لهه ويتعريفهع 
للمعروف» وتحذيرهم من المنكر وتبيينهم له هذه تشمل هذه الأمور الثلاث. 

0الأمر الرابع: أنّ هذه العزلة تتأكد في الفتن» ومع ذلك يقول الشرع: إِنَّ الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرًا ممن يعتزل» فالمعتزل إنما هو دون الناس» في الأجر أقل من غيره؛ إلا إذا كان 
خاف على نفسه فتنة خاصة أو عامة في الفتن؛ فحينئذ لخصوصه قد يكون الابتعاد عن الناس خيرًا. 


:قال ا الله و صان ووسر : 


- ويه قال : رواه الترمذي وحسّنه» جاء في بعض نسخ الترمذي‎ E 
كما قال ابن مفلح-: أنه صححه الترمذي أيصاء هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم: كابن مفلح‎ 
. في «الآداب»» والذهبى في «التلخيص»‎ 
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ت د 
هذا الحديث من الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية» أو الأربعين التي شُهرت 
لأصول الطب كلهاء ففيه مصلحة البدن. 


S0 ر‎ 


يقول النبي صا يتووسل: «ما ما ابْنْ آڌم وعَاءَ شرا مِنْ بَطن». 

قوله: «شرًا»: هل المراد هنا بالشرٌ: الشرٌّ الشرعي» أم الشرّ الدنيوي والعادي؟ فإن قلنا: إنه الشرٌ 
الشرعى؛ فيترتب عليه فساد الدين» وإن قلنا: الشر العادي؛ فيترتب عليه فساد البدن» فهذا فساد بدن» 
وهذا فساد دين. 

# هذا الحديث فيه من الفقه مسألة, هي التي دائما لفت فيها كتب؛ وهي : ما حكم الأكل حتى يشبع المرء؟! 

20-8 ف 5 و 3 0-7 
ولا : الت كتب في بيان حد الشبع» ففي كتابين طبعًا -أظنها لابن طولون نسيت الآن, ما 
راجعتء هی عنديء لکن نسيت» أظن لابن طولون» والآخر أظنه لابن عبد الهاديء أو لغيره نسيت 
الآن-: ما هو حد الشبع الذي يتعلق بالأحكام عند بعض أهل العلم وأهل العبادة؟! 

واختلفوا في حده على أقوال» لكن عند فقهائنا يقولون: إن الشبع ينقسم إلى ة فس 

9 القسم الأول: أن يشبع من غير أن يفرط في الأكل؟ وهو الزيادة على فوق الشبع؛ فإنه عندهم جائز 
بلا كراهة» ودليلهم: أن النبي صَِآَلنَعََيَهِوَسَلمَ قال لأبي هريرة: «اشْرَبْ) حتى قال: لا أجد له مسلكاء فهذا 
شبع من غير إفراط في الأكل. 

2 القسم الثاني: أنه يُكره عندهم الشبع مع الإفراط ني الأكل» بعض الناس يأكل حتى يُتَحَم ما 
يستطيع أن ينام أو يكون فيه من التخمة ما يستطيع الحركة» حتى تجد ذلك الرجل ربما اضطجع على 
جنبه من شدة عدم القدرة على الحركة» هذا لا شك في كراهيته» فإن أدى إلى حرام؛ فهو حرام: كترك 
الصلاة» أو الجماعة. 

لكن مع أنهم قالوا بالإباحة من غير كراهة في الحال الأولى» وكراهية الثانية» قالوا: لكن الأفضل 
ملفا أل عاو ما اك العلف: 


| 1 
نت‎ A F 


5 < واا E,‏ مه عم 5 
شبح بو سرامم من أ وَالكَة كار 
© فال المصنئف 


ع ضع 8 


: 060 وَعَنْ أَنْسِ ولا ويه قَالَ: قَالَ رَ 


2121 E 
ا رجه التره مِذِي وَائْنُ مَاجَهُ وَسَنَدُ‎ RAA 


بني آدمَ خَطَّاتٌ 
هذا حديث الس وليه ذكر المصنف أن الترمذي أخر جه وابن ٠‏ ماجه» وكذلك أخرجه الإمام أحمد» 
وقد رووه من طريق على بن مسعدة» عن قتادة» عن أنس وإ وقد نص الترمذي على أن هذا الحديث 


المصنف ذكر أن إسناد قوي» والحقيقة أن هذا الحديث فيه علتان 
© العلة الأولى: أن علي بن مسعدة هذا ضعفه بعض أهل العلم» وقد تكلم فيه. هذا هي العلة 
الأولى. 


© العلة الثانية: أن رواية قتادة عن أنس قد احتملها العلماء» فشعبة من أوثق من الناس» وغيرهم من 
الذين نقلوا عن قتادة هذه الأحاديث» قالوا: ولم يُعرف أن أحدًا من أصحاب قتادة روى هذا الحديث 


غير علي بن مسعدة» فتفرده عن قتادة بهذا الحديث» ولم يذكره أحد من أصحاب قتادة؛ يدل على الشك 
فيه والنكارة. 


ولذلك جزم الإمام أحمد -كما نقله الخلال في «العلل»-: أنَّ هذا الحديث منكرء ووجه التكارة 
تقدم: : وهو العلة؛ حيث إنه تفرد به من بين 


أصحاب قتادة» مع أنه حديث ينبني عليه الكثير من المعاني. 
هذا الحديث له ما يدل عليه من الآثار والأخبار 


ف هذا الحديث: أن النبي ص اال ووسر قال -إن صح-: :گل ب 


بني آم حَطَاءُ .. ( : ما من أحد من بني 
00 

فالمقصود : ما أن تقول: إنه من بني آدم المكلفين» أو أنه من العموم الذي دخله التخصيص. 

قال: (.. لكي الاك 5 المراد بالقرايين: هم الراجعون إلى طاعة الله عَرَبجَلَّ؛ لمخافته 
سبحانه» خوفا منه سياه وتال » وهذا يدل على أن الإنسان يستحضر التوبة دائمًا في كل وقت» ولذلك 


تكلم العلماء» وأطال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوبة» وهل يلزم 


۷ 
E TS 


بوش عدالساکم بن ياشو م ب ل 


SSS 
تجديدها أم لا؟ وطالب العلم هو من آكد الناس في هذا الباب» وكفارة المجلس هي متعلقة بهذا الحديث‎ 
إن ثبتت» فهي نوع من التوبة والاستغفار» وكان النبي صله وسار يعد له في المجلس الواحد أكثر من‎ 
اللكتو اتوك لوقه فالاقينان انها بعر صن صلق التوية:‎ as 

@ قال المصنف: -177١‏ وَعَنْ تس ا 4ه ال: قال َسُولٌ اللو اعيو : «الصَّمْتَ جلي 
وَكَلِيلٌ فَاعِلهُ . رة الْبَيهَتِيُ في «الشعَب» بس ضَعِيفٍء وَصَحَحَ أنه وفوف ِن قَوْلٍ لُقْمَانَ اكيم 

هذا حديث أنس 5 لله: أن النبي ندعب وَسَلَرَ قال: «الصَّمْتَ حِلمٌ)؛ كما في نسختك. »أماعندي 
فهى: ١حِكيةً).‏ وي بعض النسخ: اكوا وفي نسختك: ١حِلَمً).‏ ما أدري. أنا لم أرجع إلى النسخة التى 
فيها ١حِلْمً).‏ لعلي أراجعهاء وتراجعها انت إن وجدتماء تحتاج ال مراجعة» لعلنا نراجعها -إن شاء اللّه- 

قال: « لصفت اي أف 0 أو ١حِكمًا,‏ «وقليلٌ فاعله)»: هذا الحديث ذكر أنه قد أخرجه 
لس e‏ 

أيضًا: ضعف هذا الحديث ابن مفلح وغيره» والصواب أنه قول لقمان» رواه أحمد في كتاب «الزهد) 
من رواية عبد الله المطبوعة. 

0هذا الحديث فيه من الفقه: أننا نقول: إن الصمت يكون فاضلًا إذا قابل فضول الكلام» وأما إذا لم 
يك في مقابل فضول الكلام؛ فإنه قد يكون خلاف الأولى» وقد يكون مكرومّاء وقد يكون محرمًا؛ کمن 
ترك الكلام بالذكر الواجب: كقراءة الفاتحة» والتكبير. 

إذن؛ فالمقصود بالصمت هنا: الصمت الذي يقابل فضول الكلام. 

فحينئذ؛ هذا الخبر وإن لم يثبت فهو داخل ومندرج في عموم ما ثبت عن النبي صََِِلنََْنَهوَسَلهَ أنه 
قال: ١‏ مِنْ حُسْنْ إِسَلآم المَرْءِ تَرَكُةُ ما لا يَعْنيها» فيكون داخلا فيه. 


0 


1 س ےد از و ا رت 


وير 

0من المسائل الأصولية المشهورة: أن الفقهاء يقولون -أو الأصوليون- يقولون: (إِنَّ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز)» و «السكوت في مقام البيان بيان»» إذن؛ فالصمت أحيانًا قد يكون بياناء هذا 
من حيث القاعدة الأصولية» وكذلك فقهًا: فقد يكون الصمت بيانًا: مثل: البكر فصمتها يكون إِذناء بمثابة 
الإذن الصريح من الثيّبء كذلك المدعى عليه إذا سكت» فلم يصرح برد الدعوى وإنما سكت؛ 
فالصحيم فق الھب آنا تعر ر عل قر يكوة سمه کالکرن إا نکر عن امین أز تكولا فى 


a 
ج أده الک زا‎ 
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الحَمد لله رب العالمِينَ» وأشهد أن لا إ إلا الله وَحَدَهَ لا شريك ف أشهد أن محَمّدا 8 


ت عبر 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


© قال المصنف: « [بَاتَ الترهيب من مساوئ الأخلاق]». 

هذا الباب أورده المصنئف رمالل في كتاب الجامع» في آخر كتابه هذاء كتاب: «البلوغ», 507 له ب 
«الترهيب من مساوئ الأخلاق). 

الأخلاق :جمع خَُلّقء والمراد به: كل ما صار عادة للنفس وسجية» كما ذكر الشيخ تقي الدين عليه 
رحمة الله. 

إذن: كل ما ضار سجية للنفس وعادة لها فإنه يسمى شقا 

وأما ما حدث منها في بعض الأحايين؛ فإن ذلك ليس موصوقا بكونه خلقاء وإنما هو تصرف في 
بعض الأحيان. 

0 والأخلاق تدل على أمرين: 

الأمر الأول: تدل على أمر في القلب. 

الأمر الثاني: تدل على فعل في الجوارح معًا. 

فأما فعل الجوارح فواضح؛ لأنه يُرى ويسمع تصرف من كان ذا خلق حسن أو سيئ. 

وأما أثرهاني القلب: فلا شك فيه؛ فإِن أثر الأخلاق في القلب عظيم» ولذلك عد النبي 
اووس : ن سوء الخلق داء» والداء متعلق بالقلب» وكلماكان سوء الخلق موجوداء أو مساوئ 
الأخلاق موجودة في تصرفات المرء؛ فإنه يدل على نقص في قلبه» ويدل على أثر فيه» فيحتاج إلى 


مداواته» وإصلاح حاله. 


ندا الضف رَحةألَه بالترهيب من المساوئ قبل الترغيب بالمحاسنء مع أن الأولى أن يبدأ 


وي شکچ باوت ار مین ا اا کے 
E‏ کو سن ب اراز من ادلا 2 


ع 


بالأصلح. 

وجه ذلك: أنه بدأ بالمساوئ؛ لأن المساوئ طارئة» فبيّن النبي صََِلنَعََهوسَلَهَ أن الله عَرَعِجَلّ فطر 
بعض الناس على مكارم الأخلاق: كالجلم» والأناة» وأمَّا المساوئ فإنها طارئة» وسيأتي من قول النبي 
صا ووسر ذكراعا داء» ا مرض طارئ على القلب وعلى الجوارح معًا. 

وأهل العلم أطالوا في التأليف في مساوئ الأخلاق ومحاسنهاء ومن أشهر من ألّف في ذلك: 
الخرائطي» فله كتابان: كتاب في المساوئ» وكتاب في المحاسن» ومن أجل من كتب في الباب» واعتمد 
عليه أهل العلم في نقل ما في هذا الباب: أبو بكر بن أبي الدنيا؛ تلميذ الإمام أحمدء فإنه ألّف كتبًّا في هذين 
البابين» بل لربّما لا يكاد خلقٌ إلا وقد أفرد فيه كتابًا على سبيل الانفراد. 


و 


© قال المصنف: 17077- عَنْ أبي هُرَيْرَةً وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَيَلَءَووَسَةَ : إا 


عم 
ا 


ت وو 2 وو 


ال قَإِنّ الْحَسَدَ يَأَكُلَ الْحَسَنَاتِء كما تأَكُل النَارُ الْحَطَّبَ) م SRE‏ 

وَلايْنِ مَاجَه: مِن حَِيثِ س تحوه) . 

35 الساريت: الأر ر ا ر بق ی اق ج 
عن أبي هريرة» وقد ضعف أهل العلم مل جي اة علبي هذا الحديث؛ كالبخاري» وابن القطان» وأعلاه 


بجهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد. 


وأما الطريق الثاني عند ابن ماجه من حديث أنس: فقد رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن أبي عيسى 


الحنّاط» عن أبي الزناد» عن أنس» وقد ضعّف جمع من أهل العلم -كالعراقي» وغيره- طريق ابن ماجه» 


¢ ت 5 3 
وأعل بعيسى بن أبى عيسى الحناط هذاء فإنه قد ضعفه يحيى بن معين» والبخاري مل چيچ ال يا ٣‏ 


5 


هذا الحديث فيه: قول النبى صَأَلكَهءَلِتَووسَلََ: «إيَاكُمْ الو وهذا من باب التحذير» وهو تقديم 


المعمول على العامل» مثل قول الله چ : ك ند وَإِيَآكَ َع 4 [الفاتحة : »]٥‏ وهذه من صيغ 


وو ت رووا 


قال: ١فَإِنَ‏ الخد اکل الْحَسَنَّات كما تاكل النّاك الْحَطَب». 


قوله: «يأكُلٌ الحسنات)؛ أى: يذهبها بعدما فعل صاحبه موجبها. 


22 
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حوري 


IPS 


قوله: «کما تأكل النّارُ الْحَطَبَ)». أو «العشب». كما في بعض الألفاظ هذا من باب التشبيه؛ لآن الفقد 

هذا الحديث فيه: أنَّ الحسد من أسباب نقص أجور العباد ناهيك عن كسبهم السيئات» وسيأتي 

والسبب في أن الحسد يذهب الأجور: قالوا: لأن الحاسد -كما قال ابن القيم- يكره نعمة الله عَرَيجَلّ 
على عباده» فناسب أن يكون عقابه من جنس ما فعل؛ وهو أن يذهب الله عَرَكِجَلَّ عليه أعظم نعمه؛ وهي 

® قال المصنف: 1778١‏ - وَعَنْهُ أبي هريرة ا َلك قَال: قال ر سول اللو صَلدَءَلتَدوسَة : اليم الشَّدِيدٌ 
بالصّرَعَةٍ ِنَم السَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ كم نفْسَهُ عِنْدَ الْعَضصَب)ا فق عَلَيْها: 


هذا حديث: اد ایی صَبَأَلَتَدعَلتَوِوَسََ قال: ١لَيْمّ‏ الشَدِيدُ بالصّرَعَةٍ 3 أي: بالذي يصرع الناس 
ويغلبهم. 

قوله: إِنَّما الشّدِيدٌ؛؛ أي: القوي. 

قوله : «الّذِي يَمْلِكُ 3 نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ). 

قوله: «يملك)؛ أي: يستطيع أن يملك أفعاله عند وجود الغضب. 

© هذا الحديث يدلنا على مسائل : 

۵ المسألة الأولى: أن الغضب ف ذاته أمر طارئ على النفس» ولذلك يغضب المرء في أحايين 
كثيرة» وإنما الممدوح أمران -كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث بعد في الغضب-: 

الأمر الأول: ألا يخرج من الممدوح فعل من آثار الغضب مما يسخط الله عمجل 

الأمر الان ألا كن الخضت على قله وسيآن فص فما بعك. 

9 المسألة الثانية: أن قول النبي صا ييرار: «إنّمَا الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ). 

قوله: ايملك): يدلنا على أن الأخلاق تُكتسبء وأن المرء يتمرن عليهاء ولذا فِإِنَ النبي 
صان وسار روي عنه عند الطبراني وغيره: أنه قال: «إنَّما اليلم بالل والجلم بالتَحلّم)» فالأخلاق 


| | شج 2 ا و ره 
ا کو سن ب ار عل من اد لوا 2 
EEE‏ 


حوري 
تكب وقمرة عليها المسلن وكدزرب» وتكون الدريةعليها بأمور: 

الأمر الأول: بمعرفة فضل هذا الخلق الحسن وضده؛ أي: معرفة الخلق السيئ. 

الأمر الثاني: مجالسة أهل الأخلاق الكاملة؛ كالحلماء» والكرماء وغيرهم. 

الأمر الثالث: السماع بأخبارهم. 

ولذا؛ ما زال أهل العلم يوردون الأخبار في كل باب من المكارم لأجل ذلك. 

© المسألة الثالثة: أن الغضب له أثر في الأحكام» ولذلك يقول أهل العلم: إن الغضب هو عارض 
ری على اا وی كاذ ال قد ضار وقد اض تك هذا فح قل ل إن سو كرون 
مرفوعًا عنه القلم كالمجنون ونحوه» أم أنه مؤاخذ بها؟! 

# عندنا في هذه المسألة نظران: 

9 النظر الأول: أننا ننظر لنوع التصرف الذي خرجء فإن كان التصرف فيه تعدّيًا على حق آدمي؛ فلا 
شك أن الأصل: أن التعدي على حقوق الآدميين لا يُنظر فيه للنية؛ بدليل: أن المجنون والصبي إذا تعديًا 
على أحد بإتلاف ونحوه؛ فإنه يبقى الضمان في مالهماء أو في مال من أشار عليهماء كما ذكروه مفصَّلا في 
باب الحجر. 

0 النظر الثاني: أن يكون التصرف قوليًا؛ كالطلاق ونحوه» وهذه مسألة: أثر الغضب في الطلاق 
ونحوه» من المسائل المشكلة على أهل العلم من جنخ الال 
تعلمون-» ومن أشهرها كتاب ابن القيم:«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان». 


وملخص القول في هذه المسألة : أن الغضب ثلاث درجات: 


2الدرجة الأولى: أن يكون الغضب في مبادئه» وهذا الغضب الذي في مبادئه: كل تصرف يصدر من 
المغضّبٌ؛ فإنه مؤاخذ مها؛ سواء كان لفظًاء أو غيره» أو تعاقدًاء أو غيره. 

2 الدرجة الثانية: أن يكون الغضب مغلقاء بحيث أنه لا يستطيع أن يفهم ويفقه ما يقول» بل لربّما إذا 
انفك عنه غضبه» وقيل له: إنك قلت كذاء قال: لا أتذكر» بل لربّما كدب الحاكي عنه هذا القول» فنقول: 
إن هذا بإجماع لا يقع عقده ولا طلاقه؛ لأن النبي يسار قال: «لاطّلاقٌ فِي إِغْلَاق)؛ وهذا قد 
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0 الدرجة الثالثة: وهي الغضب بينهما؛ بحيث أن المرء يفقه ما يقول» ويدري ما يقولء ولكنه من 
شدة الغضب به فلربما خرج منه ما لم يعتّد على قوله» ولم يعتّد على التصرف عادة» إذن: فهو مدرك لما 
يقول» عالم به؛ لكن إدراكه ليس كمال الإدراك. 

© هذا النوع هل يقع عقده. وهل يقع طلاقه ؛ والطلاق من صور العقد؟ 

الجمهور يقولون: نعم يقع» ودليلهم: حديث هذا الباب» ووجه الاستدلال» قالوا: لأن النبي 
صااة ووسر قال: نما السَّدِيدٌ ِي يَمْلِكُتَفْسَهُ عِنْدَ الْعَصَبٍْ) فيد السذيف اكديأة المردرييتك 
نفسه» وألا يتصرف تصرقًا يندم عليه بإيذاء غيره» أو بإنشاء طلاق» ونحو ذلك. 

وبناء على ذلك: فإنه قد خالف الآمر» وكل من خالف أمر الشارع؛ فإنه يؤاخذ بفعله» كالسكران إذا 
اعتدى بسكره؛ بأن تعمد الشرب للمسكر الذي يعلم أنه مسكر؛ فإنه -حيئئذ- يكون مخالمًا للأمر» 
فحينئذ يؤاخذ به» بخلاف الذي شرب الخمر وهو لا يعلم أنها خمرء وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء: السكر 
بطريق مباح» شرب عصيرًا يظنه مباحًا فإذا به خمر؛ فإنه -حينئ ذ- سَكَرٌَ لکن بطريق مباح؛ فحيئئذ لا 
يؤاخذ. 

ولذا؛ لما ذكر فقهاؤنا -كابن مفلح» وغيره- قضية الطلاق في الغضب. قالوا: القاعدة فيه: أن كل ما 
خَرّم؛ فإنه لا يمنع الأحكام مع وجود الفعل» هذه هي القاعدة. 

فلما خرّم عدم ملك النفس عند الغضب» فيكون المرء قد خالف؛ فحينئذ تترتب الأحكام عند وجود 
الفعل كالطلاق وغيره. 

الرواية الثانية في المذهب. وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. وقد أطالا عليهاء فإنهم رأوا: أن 
هذا النوع من الطلاق لا يقع؛ لأن فيه معنى الإغلاق» وإن لم يك إغلاقًا كليّاك ومعنى كونه فيه معنى 
الإغلاق» قالوا: لأن المرء يخرج منه من القول ما لم يرتضيه حال كمال صحته» ولأن الطلاق يختلف 
عن سائر العقود؛ بأن العقود يُشترط فيها إيجاب وقبول» وأما الطلاق فإنه من إرادة أحد الطرفين؛ وهو 
الزوج فقط؛ فحيتعذ لو أوقع طلاقه؛ فلربما تكلم بهذه الكلمة؛ فإنه يكون أوقعته من جاثب واحد» 
بخلاف سائر العقود؛ فإن فيه إيجابًا وقبولًا. 


0 


ا ل ل 


کے 

وعلى العموم: المسألة فيها نظر طويلٌ جدّاء وهذا هو المهم: أن من أفتى بالرواية الثانية؛ فإنه يجب 
عليه أن يتقي الله عَرِجَلَّه وألا يظن كل غضب يكون مانعًا من وقوع الطلاق» فقد سُمع من بعض الذين 
ينتسبون للعلم ويتتصرون للزواية ااا من غير تتعفيق اهمها سارن كل قغضي ينم من وقوه 
الطلاق» فمنعوا من إيقاع طلاق أجمع العلماء على وقوعه» وهو النوع الأول من الطلاق؛ ولذا دائمًا 
الإنسان -كما مرّ معنا في باب الطلاق- يحرص على أن ينتبه إلى أن هذا الباب -وهو باب الطلاق- أمره 

وقد جاء: أن السلف في المدينة -كما روى ابن أبي خيثمة في تاريخه-: كانوا إذا جاءتهم مسألة في 
الطلاق أحالوها على سعيد بن المسيب فقطء فلم يك في المدينة من يفتي بالطلاق إلا سعيد. وهذا 
لو لا ا 


2 


@ قال المصنف: (۱۲۷۹- وَعَن ابن عُمَرَ © قَالَ: قا قا وَسُولُ الله وسار : «الظَلَمُ لمات 
يَومَ الْقيَامَةٍ م . ممق عَلَيُها. 

هذا الحديث حديث ابن عمر: أن النبي يمار قال: «الظَلمُ ظُلُمَاتٌ ٿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 

قوله: «الظَلُْ: يشمل نوعين: 

النوع الأول: ظلم العبد لنفسه بالشرك والمعصية. 

النوع الثاني: ظلمه لغيره بسائر أنواع الظلم. 

وهذا ذكر النبي روسل أنه ظلمات يوم القيامة؛ وذلك أن الطاعة نورء والله عل يتمم لأهل 
الإيمان نورهم يوم القيامة» والمعصية بضدها؛ فإنها تكون ظلمة. 

إذن؛ يختلف الناس بحسب ظلمهم» فمن كان ظلمه شركًا ونفاقًا؛ فظلماته يوم القيامة أشدٌ الظلمة 
وأحلكهاء ومن كان دون ذلك؛ فإن ظلمته دون ذلك» وقد جاء في أن المؤمنين ليسوا بنور واحد؛ 


فبعضهم من يكون نوره إلى قدميه» ومنهم من يزيد عن ذلك بقليل» ومنهم من يكون أكثر من ذلك. 
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© قال المصنف: (۱۲۸۰- وَعَنْ حابر وله ثَالَ: قال رَسُولٌ الله صَألتَدعَتَدوَسلر: «اثَهَ فوا الل فَإِنَ 


ا يه )ا 
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52171701011 Ty TT قوله : اق‎ 

المؤمن -كما مر معنا في باب الورع- قد يحتاط لأشياء كثيرة خشية الوقوع في الظلم» وقد كان بعض 
السلف من الصحابة مزضوان الله لين 
أا ابي سل الاتانيةسا لكا ذكر أن من ولي على أحد فظلمه؛ أن له كذا وكذا من العقوبة» قال الراوي: 
فقام رجل أسود في وسط المسجد. فقال: يا رسول الله اقبل عني عَمالتك» فإذا به سعد بن عبادة» فدل 
ذلك على أن الصحابة مزضوان ا 


لبهي كانوا يتقون الظلم باتقاء أسبابه ووسائله. 
ا 6ا0 05ر اا لذن الأول سما انق عليه 

وعلى العموم: فإن هذا الباب المصتف فرق أحاديث كان حقها أن تكون مجتمعة؛ كأحاديث 
الغضب» وأحاديث الظلم» وهكذاء فلو كانت مترترة؛ لكان انس 


الجملة الثانية في الحديث: قول النبي ايو : اوا موا اشع ا هو المنع» والشع قد 
يكون مرادفا للبخل» كما قال بعض أهل العلم: كمحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير» وبعض أهل 
العلم يقول: لاء إن الشح يختلف عن البخل» وهذا هو الأولى» وذلك بأن العربية الأصل فيها أن كل لفظ 
له معنى يختلف عن المعنى الثاني» وإن كان بينهما معنىّ مشترك. 

من الأقوال التي قيلت في التفريق بين الشحٌ والبخل -ما ذكره أبو سليمان حمد الخطابي-: القول 
الأول: أن الشح أبلغ من البخل في المنع» فإن الشم بمثابة الجنس» والبخل بمثابة النوع» فحيتقذ فالبخل 
يكون في شيء بعينه» والشح يكون صفة عامة» فيكون بخلًا في جميع الأشياء. 


إذن؛ ففي أفراد الأمور يكون بخلاء وفي عمومها يسمى: شحًا. 


| | ۾ سے وا ا و ا رت 
ل شت بو مر نأو مكار 
ذا > ا 


القول الثاني: بعضهم خصّهء ونقله الخطابي» قال: وقيل: إن البخل أن يضنٌَء أو أن يبخل بماله» وأما 
الشحٌ: فهو أن يبخلء أو أن يض بماله ومعروفه معًا. 

والفرق بين الأول والثاني: أن الأول أطلق» قال: إنه عام في جميع الجهات. والثاني خصّ البخل: 
بالمال فقطء والشح: بالمال والمنفعة» فيكون أدق في التفسير» والأول أعم. 

القول الثالث» وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ قال: إِنَّ الشحّ هو شدة حرص النفس» فهو متعلق 
بالقلب» شدة الحرص من القلب» قال: والشح يورث البخل بالمال؛ إذ البخل خاص بالمال. 

إذن؛ الشح يورث البخل بالمال» كما أنه يورث الحسدء وكما أنه يورث القطيعة للرحم. 

إذن؛ فالبخل يكون نتيجة للشح» والشح يكون أعم أيضًا؛ فهو متعلق بحرص القلب. 

وهذا الذي مشى عليه -أو قريب منه- ما مشى عليه في «المبدع)» و«الكشاف): فإنهم لما ذكروا 
الشح» وعرفوا الشح في باب الأذان. لما قالوا: «فإن تشاحًا. فقالوا: الشح: هو البخل مع الحرص» 
فيجمع البخل بالشيء مع حرص القلب عليه. 

في قول النبي ەلە وسا : اراق موا الشّحّ)؛ أي: الخدروة. 

قوله : انه افك مَنْ كَانَ فَبْلَكَمْ)؛ أي: هذا الشح؛ لأن الشح متعلق بالقلب» ومن حرص على 
الشيء تعلق به؛ فأورثه الأخلاق السيئة: كالبخل» والحسد» والقطيعة. 

وهذا معنى الذي ذكره أهل العلم: أن الأخلاق متعلقة بالقلوب وأفعالهاء وليست بالجوارح فقط. 

ولذلك؛ فإن الهلاك هو في الحقيقة بأفعال القلوب أكثر من أفعال الجوارح. 


3 00 د 2 
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+o 
اھت‎ 


E CHORE E‏ خْرَجَهُ أَحْمَدُبِسَنَدِ حَسَنا. 
داس ل EG CE‏ 
ََألتَهعَيَهوسَلَرَ قال: «إِنَّ َ أَخْوَفَ ما أَكَافٌ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الأَصعَرٌ ر: الرّيَاء»» وهذا الحديث ذكر المصنف: 


أن إسناده حسن» وقد تبع المصنف في تحسين الحديث النو وئ رجه مهأل وأما الشيخ محمد بن مفلح في 


«الآداب», فإنه قد صحح هذا الحديث. 
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# هذا الحديث فيه بيان التحذير من الرياء, والتحذير من الرياء يتعلق به مسائل على سبيل الإيجاز: 

9 المسألة الأولى: أن الفقهاء مل جي أ عليز -كما ذكر ابن رجب- عندما يتكلمون عن النية فإنما 
يتكلمون عن نية القصد. ولا يتكلمون عن نية العبادة التي هي يقابلها الرياء» فقد ذكر ابن رجب: أن 
العلماء - أو الفقهاء بمعنىَّ أخص - مقصرون في هذا الباب؛ إذ أنهم يوكلون الحديث عن الرياء لكتب 
العقائد وكتب الأخلاق. فيكلون الأمر إليها هناك. 


بارت اة 


وقد اختلف العلماء مل جبج ال علهيل والأمر لا يوجد فيه نص صريح: هل ما كان من أنواع الشرك 


الأصغرء أو الكفرالأصغر هل هي داخلة تحت المشيئة؟ أم لا بد من تعذيب الله عَرَيجَلّ من وقع فيها؟! 
هذه مسألة علمها عند الله عَرَجَلَّ لكن العلماء يتلمسون بعض المعاني من النصوص الشرعية. 

فمن قال: إنه لا بد من وقوع العذاب عليها؛ قول الله عز وجل: # إِنَ أله لا يمر أن شرك يو ويَحْفرَمَادونَ 
ذلك لِمَن يك 4 [النساء : .]٤۸‏ 

0المسألة الثانية» معنا: أن العلماء لما عرّفوا الشرك الأصغر وهو الرياء» فقالوا: إن الرياء هو فعل 
العمل لأجل الناس. 

© عندنا في قولهم: فعل العمل لأجل الناس, مسألتان : 

۵ المسألة الأولى: في قولهم: فعل العمل» أو: فعل الطاعة بمعنى أصح» نقول: فعل الطاعة قد 
تكون أدق» فعل الطاعة هذا يدلنا على أن الرياء إنما يكون في الأفعال» ولا يكون في التروك والكف. 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الميموني عنه» فقد نقل غلام الخلال في «زاد المسافر): أن 
الإمام أحمد قال: «الصوم لا رياء فيه؛ لأنه كف. ولا فعل فيه». 

ويدل على هذا المعنى: قول النبي صََرَّلنعََِوَسلّ: «إنَّ الله عَرَجَلّ قال: إلا الصو فَإِنّهُلِي وَأَنَا زي 
بدا؛ لأنه أمان من الرياءء إذن؛ الرياء إنما يكون في الأفعال» كما نص عليه الإمام أحمد. 


0 المسألة الثانية: في قولهم: لأجل الناس» هذه من المسائل التي تكلم عنها بعض أهل العلم؛ وهو 


اج 0 
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بعض أهل العلم -كالغزالي» وتبعه كثيرون- قالوا: إن الرياء والتشريك في النية سواءء وبناءً عليه: 
فقد يكون الرياء مبطلًا للعمل» وقد يكون الرياء منقصًا للأجرء وإنما يكون ذلك بقوة الرياء وضعفه. 

اعترض على ذلك جمع من أهل العلم» ومنهم: الشيخ تقي الدين» وغيره» وقالوا: لاء ليس 
رول أو سجرن ت «مَنْ رَاءَى؛ راءى الله به ومَنْ سَمَّعْ؛ سمح الله به»؛ فإنه لا أجر له وقد حبط عمله؛ 
ومع قصده الله عَرَبِجَلّ يريد شيئا من حظ الدنيا به؛ فإنه -حينئذ- ينقص أجره» ولا يحبط العمل بالكلية؛ 
دليل ذلك: ما ثبت في مسلم: أن النبي صا وسار قال: ١مَا‏ مِنْ غَازْيَةِ يَهْرُونَ فيَغْتَمُونَ؛ إلا تَحَجَلُوا تي 
أَجْرِهِم»» فقالوا: هؤلاء غزوا لله عَرَِجَنَّه ولكن مع غزوهم لله أرادوا حظ الدنيا؛ وهي الغنيمة» أو كسبوا 
حا النائياة وهي الغنينة فد تقض جره وهذا يس ربكا ولا :شرا الشرك هو 
الرياء» عمل العمل لأجل الناس» وأما التشريك فإنه ينقص الأجر. 

والحقيقة: أن هذا التقسيم هو الذي تجتمع به النصوص» وعدم ضرب بعضها ببعض» وهو الأنسب. 
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@ قال المصنف: (۱۲۸۲- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ و قال: قال رَسُولَ الله اة يوسر : «آيَة المُتافق 


يتس کہ 


1 رت ا 2 ج رارت کو 2 ا ار لت 39 اه 

ES‏ ۴ 1 1 له بي 

ثلاث : إذا حدث كذت. وَإذا وعد أخلف. وَإذا ائتمن خان). متفق عليه. 
ا ا 


وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو 45: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا. 
e‏ ۶ و عر د لوم 2 فيه ام 
هذا حديث أبى هريرة: أن النبى صَرْنَدُعَلَتَهِوَسَلمَ قال: «آية المتافق ثلاث»؛ أى: علامة المنافق ثلاث» 
أي: ثلاث علامات» وهذه الثلاث ليست على سبيل الحصرء فقد جاء في بعض الألفاظ : (أَرْبَعْ)» وقد 
جاء غيرها كذلك. 
وهذه العلامات الثلاث نستفيد منها أمرين: 


الأمر الأول: أا لا تجتمع إلا في المنافق كاملة. 


۷ 
تحت 


یسیع أ ڪدالساکم بن باشو ووو و 


ا 


سپ 

الأمر الثاني: أنها تدل على أن النفاق نوعان: 

النوع الأول: نفاق أصغر. 

النوع الثاني: نفاق أكبر. 

© فالنفاق الأكبر: هو الذي يُخرج من الملةء وأمًا النفاق الأصغر: فإنه ليس بمُخرج من الملة. 

© وضابط النفاق الأصغر: قالوا: هو اختلاف السريرة مع العلانية» هذا هو الضابط» كما ذكره ابن 
رجب» ونقله عن السلف: كالحسن» وغيره. 

إذن؛ كل ما كان فيه اختلاف بين السريرة والعلانية؛ فإنه يسمى: نفاقًا أصغرء وما جاء عن النبي 
صََِدَدعَيهوسَلََ من الأمثلة هنا: اثلاث أو الأربع -كما سيأتي-؟ فإنما هي في الحقيقة أمثلةء وإلا لربّما قد 
ق 

أول هذه العلامات قال: «إذا حَدَّتٌ كَذَّبَ): إذا حدّث؛ أي: إذا أخبر؛ فإنه -حينئذ- يكذب» والمراد 
بالكذب -على مشهور المذهب» كما قرر ذلك ابن مفلح وغيره-: الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو 
عليه» ولو لم يتعمد. 

إذن؛ كل من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ فهو كاذب» سواء كان متعمدًاء أو غير متعمد. 

واستدل ابن مفلح على أن هذا هو مشهور المذهب قال: لآنهم يقولون: في تعريف اليمين الغموس: 
أن يحلف كاذبا وهو عالمٌ متعمدء فزادوا قيدين على ذلك فدل على أن تعمد الكذب ليس شرطً في 
الحكم على التصرف بأنه كذب» وإنما يزيد في ذلك. 

إذن فقول النبي صَآَلنَعَلِوسَل: (إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ): أنه يكون مخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 

وينبي على ذلك مسألة مهمة: وهي: أنَّ هذا التحديث قد يكون في الزمان الماضيء وقد يكون في 
الزمان المستقبل. 

ففي الزمان الماضي: إخبار. 


وفي المستقبل: يكون -حينتذ- حنثا في يمين» أو في وعد. 
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ولذلك يقولون: إن المرء إذا حلف على شيء ولم يفعله أثم؛ لكذبه» لكنه إذا كمّر؛ فإنه يكون أخرج 
كفارة اليمين» فإنه -حينئذ- يكون قد رفع عنه إثم كذبه في المستقبل. 

ولذا قال فقهاؤنا: الكذب في المستقبل أخف من الكذب في الماضي» بدليل: أن الكذب في الماضي 
لا كفارة فيه» وهو اليمين الغموس» بخلاف الكذب في المستقبل؛ فإن اليمين المكفرة فيها يشرع فيها 
التكفير إذا لم يفعل ما حلف عليه أو إذا حنث» وحينئذ فإنه يكون أخف من حيث الإثم. 

إذن؛ على مشهور المذهب: أن الإخبار بالمستقبل وبالماضي كلاهما يسمى كذبًاء هذا على 
المشهور» كما قرره ابن مفلح. 

0 المسألة الثالثة معنا: قول النبي صَرََِلتَعَلَِوَسَل: «آيةُ لْمُنَافِقٍ تكلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ): هل الكذب 
في الحديث يعد من كبائر الذنوب أم من صغائرها؟! ذكر النبي اهرما أنه هنا من صفات المنافق» 
فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون: إنه من الكبائر» وهو الرواية في المذهب» لكنها ليست هي 
المعتمدة. 

© والمعتمد من المذهب: أن الكذب لا يكون كبيرة إلا بأوصاف, منها : 

© الوصف الأول: إذا كان الكذب على الله أو على رسوله صََّلنَهءَلِتِوسَله؛ِ ولذلك بين النبي 


صَََِْندعََدووَسَءَ أن من كذب عليه متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار. 


ومن الكذب على النبى صََِلنَهعَلتَهِوَسَلَهَ: التتحديث بالحديث الذي يُرى أنه كذب» وقد جاء في 


الحديث: «من خرف ڪي بِحَدِيثِ يُرَى ی يظن - أنه کذت؛ َّد الكَاذبِينَ». 
ومن الكذب على الله» وعلى رسوله هرسام : الكلام في تضعيف الأحاديث وتصحيحها من 
قر غلم 
ومن الكذب على الله» وعلى رسوله صََِنَعَلَِوسَكَه: القول في شرع الله وفي الأحكام من غير ذلك. 
ولذلك فإن الذي يتكلم في شرع الله من غير علم؛ فهو كاذب» وهو الإخبار بغير الحقيقة» وحينئذ فإنه 
يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. 


بل بعض أهل العلم يقول: إنه من أشد كبائر الذنوب؛ لأن الله عَرَجَلَ جعله أغلظ من الشرك بالله: 
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قل لما حرم ري الف و ہش ماظھر ينها ومابطن ولام والبتى بغر ای وأن دروا اله ما لو رل بو سلطلنا وأن تقولا 


اله ما لاتْعامُوَنَ # [الأعراف : 7 7]. 

يقولون: فبدأ بشديد» ثم بأشد» ثم بأشد؛ وهو الشرك ثم بأشد الذنوب الأربعة وهو: القول على الله 
بغير علمء هذا الأمر الأول الذي يكون كبيرة: الكذب على الله» وعلى رسو له صا لتووسام. 

0الوصف الثاني: قالوا: يكون الكذب كبيرة إذا كان مع يمين على أمر ماض؛ وهو الغموس» 
فعندهم اليمين الغموس كبيرة: 

إذن؛ على أمر ماض فهو أشد, مع ذكر اسم الله عَرَتِجَلَّه فيكون أشدٌ. 

0۵ الوصف الثالث: يكون عندهم كبيرة -كذلك- إذا كان الكذب يفضي إلى ضرر؛ كمنازعة بين 
اثنين» وإحداث ضرر بينهم» وسيأق -إن شاء الله- في محله. 


س 812 م 


الجملة الثانية: قال: : «وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفَ» :أي" ل المستقبل »وعد غيرة يا نيدل له ا أو يفعل له 
شيئا. 

قال: «أخلف)»: أي: أخلف وعده. 

وخلف الوعد مذموم» بخلاف خلف الإيعاد؛ فإن خلف الإيعاد ممدوح» الإيعاد: هو الإيعاد بالشر. 
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عَدنّه... لمخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

فالوعد الوفاء به ممدوح» والايعاد مذموم» أو: ممدوح خلفه» وليس الوفاء به مذمومًا مطلقا. 
عندنا هنا مسألة مما يتعلق بخلف الوعد: وهي: هل خلف الوعد كبيرة أم ليست بكبيرة؟! 
المذهب: أن حلف الوعد ليس بكبيرة» وإنّما هو من الذنوب التي ليست بالكبائرء وإنما بالصغائر. 
2 وبني على ذلك مسألة ثانية: وهي: أن من وعد غيره وعداء فهل يلزمه الوفاء به أم لا يلزمه؟! 
وهذا اللزوم يترتب عليه جوانب عقدية» ويترتب عليه جوانب عادية. 

فالجوانب العقدية مثل: إذا وعده بهبة» فهل تلزمه هذه الهبة؟ أو وعده ببيع» ونحو ذلك؟ 


وغير العقدية مثل: الأفعال» وعده بأن يفعل فعلا معيئًا. 


اج و ا 
ع بوبم کو کن شڪ باو ابرا ؛ نار الڪ 
فمشهور المذهب -كما قرره المتأخرون جميعا-: أنه لا يلزم الوفاء بالوعد, لايلزم» ولكنه من 
مكارم الأخلاق. 
ونقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين: أنه نقل وجهًا في المذهب: أنّه يلزمه» قال: واختاره شيخنا؛ 
يعني: الشيخ تقي الدين» أنه يلزم الوفاء بالوعد. 
وقولهم: إن الشيخ تقي الدين يرى لزوم الوفاء بالوعد معناه: أنه يلزم ديانة» ولكنه ليس بلازم حكمًا 
وقضاءً كما ظن بعض الناس» بعض الناس يظن أن قول الشيخ تقي الدين يلزم قضاء» ولذلك يقولون: إن 
من وعد غيره بعقد؛ فيجب الوفاء به فإن لم ين له أن يرفع للقضاء فيلزم القاضي بالوفاء بالعقد. ومن 
أشهر تطبيقات هذا العقد: العقد المشهور المسمى: ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإن المرابح للآمر 
بالشراء هو وعد بأن يَشتريّ منه» وعده بالشراء للأمر يعني: : وعده بالشراءء فإذا اث شترى هذا المرابح 
السلعة» ثم لم يف. ولم يلزم الواعد والآمر بالشراء بأن يشتري» فهل يُلزم قضاء؟! هذه هي المسألة التي 
فهمها بعض الناس من قول الشيخ تقي الدين» ولم يقلها الشيخ . 
قال: «١وَإِذَا‏ انْتَمنَ حََانَ»: ا إذا اؤتمن على شيء فإنه يخون هذه الأمانة. 
(#“وعندنا في انتمان الخيانة مسألتان : 
9 المسألة الأولى: أن الائتمان نوعان: 
© النوع الأول: ائتمان عَقَدِي: كمن يجعل عند غيره عارية» أو أن يجعل عنده وديعة» أو يجعل عنده 
عقدًا تكون يده عليه يد أمانة؛ كالوكالة مثلاء فالوكيل يده على العين أمين» والشريك يده على العين يد 
أمانة» كل من كانت يده على العين بجانب عقدي يد أمين؛ فإنه داخل في هذا الحديث. 
© النوع الثاني من الأمانة: الأمانة ليست بالعَقّدِه وإنما الأمانة بأصل الشرع؛ فإِنَّ الشرع قد استأمن 
الناس على كثير من الأمور» فعلى سبيل المثال: فالشرع قد استأمن على أموال الآخرين» فلا يجوز 
الغدر بهم. 
الشرع استأمن على اللقطةء اللقطة لم يأمرك أحد أن تلتقط» لكن الشرع يقول: إذا التقطتها؛ فإنك - 
حينئذ- تكون أميناء وأمًا إذا التقطتها بقصد التملك من غير تعريف؛ فإنك لا تكون يدك يد أمانة» وإنما 
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كذلك -أيضا- من صور الائتمان: الائتمان في الحديث. لا يلزم في الأمور المالية» حتى في الحديث» 
وقد جاء عند أبي داود: أن النبي عََِنَهَيهِوَسلَرَ قال: «إذا حَدَّتٌ الرَجُلٌ صَاحِبَهُ بحَرِيثِ ت التَقَتَ؛ فهو 
سِرّ)؛ أي: لا يجوز إفشاؤه. 

إذن؛ الشرع ائتمن المسلم على كثير من التصرفات العقدية والمالية» وائتمنه على كثير من التصرفات 
الفعلية من الأخلاق وغيرها. 

الجملة الثالثة عندنا في قوله: وَإِذَا انتَمِنَسحَانَ): خائن الأمانة ما عقوبته؟ 

الفقهاء يقولون: إن عقوبته التعزير» وليس عقوبته القطع» كما مر معنا في باب السرقة» فإن السارق هو 
الذي تقطع يده بخلاف الخائن» وقد جاء حديث مر معنا في باب السرقة. 

قال: «وَلَهَما وتيك تر ترد ١وَِذَا‏ خَاصَمَّ فَجَرَا: المراد بالخصومة: قالوا: معناها: أن 
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الخصومة في الفجور هي في الحقيقة عائدة للمعنى الذي ذكره العلماء كالحسن وغير ابن رجب في 
النفاق الأصغر: وهو أن يكون السر غير العلانية. 

ووجه ذلك: أن الذي إذا خاصم فجر لا يمكن أن يفجر إلا بالكذب» والكذب: هو إخبار بخلاف 
الحقيقة» 

0 والفجور في الخصومة لها صور كثيرة: 

الصورة الأولى: الكذب. 

الصورة الثانية: ادعاء ما ليس له. 

الصورة الثالثة: المطالبة بأشياء زائدة. 

الصورة الرابعة: رفع الصوت وكأنه صاحب حق» وليس بصاحب حق» وهكذاء وهذه يعرفها من 
خاصم» سواء خاصم في حقوق أمام القضاءء أو خاصم حتى في المسائل العلمية» بعض الناس يخاصم 
في المسائل العلمية من باب الفجورء له مقصد سيء في ذلك. 
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© قال المصنف: «*/17- وعن ابن مسعود 4# قال: قال رسول الله صالة ووسر : «يسبّاتُ 
الْمُسْلِمِ فسوق» وقتالة كفر». متمق عَلَيْه. 

و نهدا انیت ات اا لون ماو ای ماخر من الست 
وهو فعال» يدل على أنه قد يكون فيه مشار كة من الطرفين» أو أنه يكون تكرارًا لهذا الفعل. 

هذا الحديث في قوله صََاتَتعَلدوِوَسَلَ: «سبَابُ الْمْسْا فُسُوقٌ»: استدل به جماعة من السلف -كأبي 
وائل كما في «البخاري» - على المرجئة» وأنهم حينما قالوا: إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» 
فاستدل به السلف من التابعين على أنه داخل فيه؛ فإن السباب فسوق» فدل على أنه داخل في مسمى 
الأنمان: 

الجملة الثانية في قوله عَلْيَهآصَكاةولتَكة: «سبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ»: استدل الشيخ تقي الدين بهذه 
الجملة: على أن من أسباب فقد العدالة» والحكم فسوق الشخص ظاهرًا: أن يكون المرء سبابًا لغيره» 
فمن سب غيره» وكان هذا السّباب سجية له؛ فإنه يُحكم بفسقه. 

والعادة من العلماء أغبم يتكلمون عن الأفعال التي يخرج بها المرء من العدالة إلى الفسق في باب 
الشهادات. 

قول النبى صََِلنَءَيَهوَسَلَرَ فى هذا الحديث: «وقتالة كُفْد). 

قوله: (وَقِتَالَُهُ): يشمل القتل والمقاتلة معًا. 

قوله: ١كفْرٌ):‏ فلأهل العلم فيه مسلكان: 

المسلك الأول: فبعضهم قال: إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر» فحينئذ فإن كل من قاتل مسلمًا 
من غير وجه حق؛ فإنه يكون قد فعل فعا محرمّاء فيكون داخلا في هذا الفعل وهو الكفر؛ أي: الكفر 
الأصغر ومعنى كونه كفرا أصغر: أي: أنه كفر للنعمة» فهو كفر بنعمة الإسلام والإيمان التي هدي لهاء 
بأن قاتل غيره من المسلمين. 
هذه الرواية-: على أن المراد بالكفر هنا: الكفر الأكر» وحينئذ -وهو المعنى الثانى من هذه الجملة- 
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حجري 


فيكون المعنى: أن الذي يستبيح دماء المسلمين بالقتل؛ كالخوارج؛ فإنه يكون كافراء وهي إحدى 
الروايتين في مذهب أحمد؛ ولذلك المشهور عند فقهاتنا المتأخرين: أن الخوارج إذا استباحوا القتل 
كانوا كفارًاء إذا استباحوا الدماء؛ فإنهم يكونون كفاراء لهذا الحديث» ولقول النبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: 
١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ ق السّهم مِنَ الرّمبَةٍ يدا هذا المشهور. 
هناك رواية أخرى في المذهب متقدمة: أن كل من انتسب للخوارج فهو كافر» سواء استباح الدماء أو 
@ قال المصنف: -٠۲۸١(‏ وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله اووس : ر كُمْ وَالظَنَّ 
إن الظَنَّ أَكَُّتُ الْحَدِيثْ) . متمق عَلَيْها. 


قول النبي صَآَلنَْعبَْهوَسهَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنَّ): هو تحذير من الظن» والظن يستخدمه الفقهاء استخدام 
غلبة على الاستخدام الموجود في الشرعء فقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه: أن الظن في الشرع - 
أي: في الكتاب والسنة- بمعتى يختلف عن المعنى الذي يستخدمه الفقهاء» فإن الفقهاء يستخدمون الظن 
بمعنى: ما ترجح فيه أحد الجانبين على الجانب الآخرء بخلاف التردد والشك» فالتردد والشك عندهم: 
ما استوى فيه الطرفان. 

وقال الشيخ: وأمّا في الشرع: فإن المراد بالظن: هو الومّمٌ»ء وهو الاعتقاد المرجوح. 

إذن؛ لما يكون هناك تردد بين أمرين» فيكون أحدهما راجحًا؛ فعند الفقهاء يسمونه: : ظنّاء وأما الذي 
يسميه الفقهاء ب «الوهم). 

ثم ذكر الشيخ تقي الدين أنواع الظن الذي بمعنى الوهم» وأنه أنواع: 

النوع الأول: ما هو معفو عنه» وهو حديث النفس ما حَدَّدَتْ بو أَنفْسَهَا مَا لا َفْعَلء أو تَتَكَلَمُ). 

النوع الثاني: ما هو صريح الإيمان» كما قال النبي صَرَلنَعَدوَسَ: «الحَمْدٌ شه الَّذِي رَد السَيطَانَ إِلَى 
ذَلِكَ). 


النوع الثالث: ما يكون إثمّا إذا صاحَبّه عمل أو فعل. 
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إذن؛ هذا ما يتعلق بالظن. 

قول النبي اووس : (إيَاكُمْ ل عرفنا معنى أن الظن هو الأمر المرجوح. 

وفي قول النبي صَرَنَءَكِنووَسل: «إيّاكُمْ وَالظَنَّ) أمران: 

الأمر الأول: أي: لا يغلبنكم الظن في الاعتقاد. فتجعلوا المرجوح مقدَّمّاء ويكون راجحًا. 

الأمر الثاني: لا ينبني على ظنكم -وهو المعنى المرجوح- فعل يترتب عليه. 

قال: «قَإِنَّ لظن أَكُدّبُ الْحَدِيثْ»: يعني: إذا تكلمت بالظرٌ؛ فإنه أكذب الحديث؛ لأنه ليس بصحيح» 
والكذب هنا بمعنى: الخطأء إذ في لغة قريش الكذب بمعنى الخطأ. 

® استدل بهذا الحديث على عدد من المسائل, منها : 

0 المسألة الأولى: أن هذا الحديث يدل على أن المسلم يجب عليه دائمًا أن يطرد الوهم الذي يقع 
في نفسه» سواء كان من باب التردد في العبادة كالوسواسء أو ما يطرأ على نفسه من التردد في الظن بالله 
عَرَبَجَلَّ» وبقضاء الله عَرَيجَلّ وقدره» فإن المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن. 

اا ق ا ا ر و چ فده 
بالله سْبَحَاَهُوْتَعَالَ» وقد جاء في الحديث القدسي: أن النبي صَآَلنَعَلِوسََرَ قال: «أنَا عنداظر عزوي بي 
ليطن عَْدِي بي ما شَاء»» هنا الظن بمعنى: مطلق اعتقاد القلب» فإذا ظن الظن الحسن؛ آتاه الله ذلك 
وإن ظن الظن السيء؛ آتاه ما ظنه. 

ولذلك: كان الشافعي وغيره إذا جاءت أحاديث فضائل قالوا: نحملها على أكمل المعاني؛ لأننا نظن 
بالله عَرَيجَلَ الظن الحسنء والله عَرَصَجَلَ يكرم عباده بما ظنوا به. 

ولذلك لما جاءت الأحاديث التي وردت في تكفير السيئات من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان» بعضهم قال: لا بد أن نقول: إلا الكبائر» رد على ذلك -وهو الأقرب-: أنها مكفرة للصغائر 
والكبائر» طن بالله الخير» كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره. 

إذن؛ الأولى تتعلق بظن العبد بعباداته» وظنه بربه 22. 


0 المسألة الثانية: تتعلق بظن العبد بالناس» الأصل أن المرء لا يظن بالناس الشرّ» وإنما يظن بهم 


۷ 
+ FE 


SOS 

الخير؛ ولذلك قال فقهاؤنا -وذكروا ذلك في كتاب الجنائز» ومرّ معنا أكثر من مرة-: إنه يحرم الظن 
السيء -أو ظن الشرٌ- بمن ظاهره العدالة» هذه عبارة المتأخرين» وعبارة صاحب «الفروع»: « 
ظاهره الخير»» فلا يظن به الظن السيء» وإنما يحمل عمله على الظن الحسن» وجعلوا ذلك على وجه 
الحرمة؛ لقول النبي صََلتَمعََوَسلَ: (إيَّاكُمْ وَالظنَّ). 

ثم استدركوا من ذلك صورة فقالوا: وأنه لا حرج بظن الشر بمن ظاهره الشرء فيكون ذلك مستثنى 
من هذا الحديث. 

وجه الاستثناء قالوا: لن هذا الحديث -وهذه عبارة صاحب «الكشاف»-: محمول على الظن 
المجرد من القرائن» فإذا وجدت القرائن؛ كأن يكون ظاهره الشر؛ فحينعذ يظن به الشرٌ؛ فيتحرز منه. 

إذن؛ فقول النبي صَََلنعَلَهوَسلر: «إِياكُمْ وَالظَنَّ) بالناس» وهو الوهم» هذا محمول إذا لم توجد هناك 
قرائن» ذ فحينئذ تظن به» وتحترز منه في تصرفك وف ذ فعلك. 

الفقهاء أوردوا هذا الحديث أين ؟ في باب الجنائز لما تكلموا في العلامات التي ترى على الميت» 
فقالوا: ارت - 0 0 ا 0 0 0 

قالوا: إلا أن يكون من أهل الشرء فإنه يظن به ذلك» ولذلك قالوا: إلا أن يكون الميت من آهل 
الفسوق وأهل البدعة؛ فيخبر بما رؤي من شره» هذا كلامهم» وناسب ذكرها في باب الجنائز هناك. 

@ قال المصنف: -۱۲۸٠(‏ وعن معقل بن يسار ركه قال: سمعت رسول الله صََألدَدْعََدوَسَلَمَ يقول «مَا 
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س ہے 


هذا الحديث عظيم في من يلي على غيره من الناس» فقول النبي صا ەلە وسا : ما من عبد يَستر رض 
الله رَعِيةَ» يشمل فئات متعددة: 


يشمل بدءًا من المرء في بيته» كما قال النبي صَآََهعلَهِوسَامٌ: اكُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مسؤُولُ عَن رَه 
فالرّجُلٌ راع وَمَسْؤُولٌ عَن رَعِبته عه في بَيْيوا وهكذا كما ذكر النبي لهسا 


ويشمل الأعلى من ولى الولاية العامة على المسلمين» وهى الإمامة العظمىء فإنه يدخل في هذا 


م به س2 2 ا و ره 
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ولأ فبك أن هذا الوغيد خط جا فالنبي الاد وسار قال: «ما من عبد يست ر عيه الله رَعِية). 

قوله: «يَسْتَرْعِيهِ الل رَعِيةَ) عِيَهَا: يدلنا على أن هذه التولية إنّما هي من الله عَرَعْجَلّ وبإرادته الكونية. 

قوله: «يمُوت يَوْمَ يموت وهو عاش لِرَعِيِهِا: الغاش: هو الذي يظهر خلاف الحقيقة» فمن ولي أمرًا 
وكان قادرا على فعل ولم يستطعه؛ فإنه يكون غاشًا. 

قال: دلا حَرَم الله عَلَيّْهِ الْجَنَّها: وهذا من الوعيد الشديد» نسأل الله السلامة! 

i‏ وعن عائشة :8ه قالت: قال رسول الله صََِانَدعَلتَوِوسَلََ: «اللَّهُّمَ مَنْ وَِيَّ مِنْ 
آم آمتي ياء فَشَقّ َيه فاق A E‏ 

هذا الحديث أورده المصنف بعد السابق؟ لأنه في معناه» لأنه يتعلق بالولاية. 

فيه: أن النبي اال ووسر دعاء ودعاء النبي صَبَأَلَنَهَِتَهوِسَلَهَ أكمل الدعاء» وأحراه بالإجابة. 

قوله: 'وَلِيَ من فر أي َيً٠:‏ يدل على أن الولاية عامة للصغير والكبير» وفي كل زمان. 

ومن الولاية: أن تكون على العدد اليسير» وقد جاء في بعض الأحاديث: أن النبي صََانعيهوسهرَ قال: 
ا من َجُلٍ لي على عضر ثرإلا چيءَ بم لوده غللا إلى علق قن دل فك ِي وكاقِه 
ولا شد في ولاق َي في ره أو نحو ما قال عَلْتَهااصَلاواسَكم. 

قال: «فَسَقّ عَلَيْه قاشقق NE‏ 

قوله: اشقّ عليهم): أي: فعل الفعل الذي فيه مشقة عليهم. 

هذا الحديث لعمومه كما هو ظاهر» وله حكم في خصوصه. فقد استدل به جمع من أهل العلم - 
كالشارح ابن أبي عمر -: على استحباب ألا تصلى العشاء في آخر وقتهاء قالوا: لأن صلاة العشاء في آخر 
وقتها فيها مشقة على المأمومين» والإمام قد ولي عليهم ولاية وهي ولاية الصلاة» فيكون قد * شق عليهم 
ا 


أنا ضربت هذا المثال فقط؛ لكى نعرف أن الفقهاء نزلوا هذا الحديث على كل معنى في الولاية» سواء 
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كان إمامة في صلاة» أو في غيرها. 
# قال المصنف: (۱۲۸۷- وعن أبى هريرة ره قال: قال رسول الله صَََِلنَهءَِتَووَسَلَه: «إذَا قال 


إن 


أَحَدُكُمْ ليجب الْوَجْه». مق حَلَيوا. 

قوله النبي صَزَّلدَهءَيَتِوَسَلََ في هذا الحديث: «إِذَا قَائَلَ»: أي: قاتل» أي: ضارب» أو ضربء أو اعتدى 
على غيره؛ ١ملْتَحَنب‏ الْوَّجْ)؛ أي: فليحذر الوجه فلا يضربه. 

جاء في بعض طرق هذا الحديث: إن الله حَلَقَ آَم عَلَى صورَته»» هذه سال عقدية مشهورة چا 
والضمير في قوله: (صَورَتِهِ) يعود لمن؟! نص الإمام أحمدء وجزم أنه قول أهل السنة: أن الضمير يعود 
للرحمن اء وهذا ليس تشبيها ألبتة» لم يقل: آدم مثل الرحمن ل وإنما قال: الصورة» والصورة ليس 
فيها من التشبيه شيء. 

وقد ذكر النبي صاالة وما قال: «رَأَيِتُ رَبّي عَلَى اخسن صُورَة) مع أن الله عَرَِجَلٌ لا يُرى في 
الدنياء لكن رأى الصورة» فالصورة شيء» وحقيقة الرحمن شيء آخر. 


ولذلك يقول العلماء مز جم انه . 


لبهيز: إن الله عَرَيجَلَ عندما يتجلى لعباده في عرصات يوم القيامة» 
يتجلى بغير صورته» فيقولون: «لَّسْتَ رَيّنَاا. فإذا جاء بصورته -كما في «الصحيح»- قالوا: ١نَعَمْ‏ أَنْتَ 
را من أين عرفوا هذه الصورة؟! من نعت الله عمجل لهم إياهاء ومن إخبار النبي الوسر عن 
ربه» هم لم يروا صورة ربهم حقيقة قبل» وإنما النعت للصورة. 

إذن؛ فقوله: «حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه؛ لوجود أمور من الصفات موجودة على هيئة المتواطئ؛ يعني: 
موجودة في الآدميين» وموجودة في الجبار ين من باب المتواطئ» ليس من باب الاشتراك اللفظي كما 
يقول المفوضة. ولا نقول: إنها من باب المثلية كما يقول المشبهة» فكلاهما غير جائز» وإنما نقول: 
معني التواطؤء التواطقةة بمعتى وجرد المعتى المشترك فق الذهن وهو الحقيقة والكيفية تركل إلى الله 
عَرَعَجَنَّه فقد ذكر الجبار يل: أن له يدّاء وأن له رجلاء وأن له سمعًاء وأن له بصرّاء وهذه الأمور نؤمن 
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# هذا الحديث فيه من الفقه : 

أنه لا يجوز ضرب الوجه. ولا يجوز وسمه» فأما ضربه فمطلقاء سواء حال اعتداء» أو حال ما أذن به 
الشارع: كإقامة الحدود, أو التعازير» فلا يجوز ضرب الوجه» ولا المقاتل» وأما وسمّه: فلا يجوز وسم 
الوجه مطلقاء لا من الآدمى» ولا من الحيوان» وقد جاء في حديث ابن عباس: أن النبى صََلنَهعَِدَهِوسَاَ 
لعن من فعل ذلك» أي: وسم وجه الآدمي» فإنه لا يجوز مطلقا. 

@ قال المصنف: -٠۲۸۸(‏ عن أبي هريرة ره أن رجلا قَالَ: يَارَسُولَ الله أَوْصِنِي. قَقَال: دلا 
تخظدث ف نوكه يدايا قال+ دلا كنشت» الختجة اللكارى 0 

هذا الحديث حديث عظيم جدًاء جاء عند الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: سألت النبي 
صَََءَلِدَوسَله؛ فحينئذ يُحتمل أن هذا الرجل المبهم هنا هو: أبو الدرداء. 

فول قال يا وشول افا ازع فتال: الا ف ر ا آى ردد فى السوال» والب 
اووس يقول: ١لا‏ تغضب». 

5 مه عو مم 4 5 ۰ 3 وو 

هذا الحديث -حقيقة- هو من مجمع الأخلاق؛ ولذلك الإمام أحمد لما شثل: ها خسن الخلق؟! 
ال حن الخلى الات ضرالا دى لا تعتدي على أحد بالفعل» وألا تغضب. 

بعض بعض الكتب تنقلها: «ولا تحتد»» قد تكون لفظتان» مرة ثُقلت: «لا تحتد)» ومرة نقلت: «ولا 
تعتدی) . 

لا شك أن من لم يغضب» ولم يعتدٍ على غيره؛ فقد سلم من كل مساوئ الأخلاق؛ ولذلك فإن 
الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه: ذكر: أن جماع أحاديث الآداب أربعة أحاديث» 
منها هذا الحديث» وسيأق باقيها إن شاء الله. 

هذا الحديث في قوله صََِلَهعََِهوَسَلَر: «لا تغضب» نهى» ليس عن فعل الغضب؛ لأن الغضب طارئ 
على الإنسان» تعلم أن الغضب يأتي للإنسان لأي أمر يطرأ عليه» وإنما المقصود بهذا النهي أحد أمرين- 
وكلاهما مراد-: 


© الأمر الأول: أنه أمر بحسن الخلق مطلقاء فيكون المراد بالأمر هنا: الأمر بالأسباب التي تكون 
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ا ل اس 
فحينئذ لن يغضب؛ لأن ترك الغضب إذا تحقق في امرئ؛ فقد كملت فيه الأخلاق» كما نقلت لكم عن 
أحمد وغيره. 

إذن؛ فحينئذ يكون هذا الأمر أمر بحسن الأخلاق تفعلهاء فإذا اكتسبت كمال الأخلاق؛ فقطعًا لن 
تغضب» لن يحدث منك هذا الغضب؛ لأن سجيتك أصبحت تترك ذلك. 

2الأمر الثاني: أن يكون معنى هذا الحديث -قول النبي صَََِمعلوِوسَاَه: «لا تغضب»- أي: لا تعمل 
بمقتضى الغضب» الذي يقتضي إذا حصل من الآدمي أن يفجر في قوله وفي فعله معًا. 

إذن؛ فهنا الأمر: أمر إِمّا بالخلق الذي يؤدي إلى دفع هذا الغضب. أو أمرٌ بعدم التصرف الذي يكون 

© قال المصنف: «17/9- وعن خولة الأنصارية # قالت: قال رسول الله صََآََْعَلدَهِوسَله: « 


رجالا يِتكَوّضُون في مَالٍ الله بعَبْرٍ حَقَ» فَلَهُمْ النَارُيَوْمَ الْقِيَامَة م5 . أَخْرَجَُ الْمُكَارِيٌ». 
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هذا حديث خولة وهه: أن التي صان ووسر قال: «إِنَّ رجالا». 

قوله: «رجالا»: هذه نكرة في سياق الإثبات» تدل على العموم في اللأوصاف» فيدلنا ذلك على أنهم 
رجال» هيئاهم مختلفون. 

e E اي‎ 
EL a ADE 7 الي‎ 

قول النبي روسل : «فِي مال اللوا: المراد بمال الله: المال العام للمسلمينء وإلا فكلناء وكل 
أموالنا له و وإنما المقصود ب: «مَالٍ اللهوا: أي: مال المسلمين العام؛ ولذلك دائما إذا أضيفت 
الأعيان للجبار #؛ فإما إضافة تشريف» بخلاف إضافة الأوصاف؛ فإنها تدل على إثبات الوصف لله 
عَرَجَجَلَّ: ناقة الله» بيت الله حق الله الذي يتكلم عنه الفقهاء لمّا يقولون: حق الله» وحق العبد» حق الله من 
باب التشريف؛ كالزكاة مثلا 
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هنا مال الله عل الذي هو المال العام إن النبي ةيوار يقول: إن رجالا يتلبّسُون 
ويستبيحون أموالا عامة للمسلمين بغير حق» أي: بغير إذن شرعي. 

قال النبي ا «قَلَهُمْ التَارُ يوم الْقِيَامَةٍ 3: هذا الحديث فيه من الوعيد الشيء ء العظيم في 
خطورة المال العام؛ لآن المال العام وإن كان المرء لا تقطع يده بسرقته» والأخذ منه لشبهة الملك فيه؛ 
إلا أن أهل العلم يقولون: إن هذا المال العام الإثم فيه أشد؛ لأنه متعلق بعموم الناس وليس بآحادهم» 
ولا يمكن استباحة عموم الناس؛ ولكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صََانعَيهوَمَلرَ فيمن غلّ» أو أخذ 
مالاء وقد ناسب ذكر بعض الأشياء فيها في باب الجهاد قبل ذلك. 

قال لساك ا لو ا رَبّهِ قَالَ: «يَا 
اويا إلى رتت الط على في > وجعلته بكم مُحَرٌ كاقل لتقم اوج تن 

هذا حديث أبي ذر» من الأحاديث الجليلة التي أوردها النووي في «الأربعين». فيه: أن الله عَرَّصِجَلَ قال 
في الحديث القدسيء ونعلم أن الحديث القدسي: هو ما كان لفظه ومعناه من الله عَرَيِجَلَ معناء وأما 
الحديث النبوي: فمعناه من النبي هومسل ولفظه من الله. 

إذ كيف نستبيح أن يقول النبي صََََهءلتِوسَله: قال الله عمجل ويكون لفظه منه؟! وهذا من الخطأ 
الذي دخل على كثير من الناس» بسبب أن بعضًا ممن قال هذا التعريف إنما كان مأخذه الحديث 
النفسي؛ وهو أن كلام الله عَرَِجَلّ يأتي بالعبارة. 

ومو سي و ل بن 
الدين في «جواب أهل الإيمان في أن لفل هو هوا لد 4 [الإخلاص ١:‏ ] تعدل ثلث القرآن». 

إذن؛ هذا الحديث هو لفظه ومعناه من الله عَيَصِجَاً 

2 لكن الفرق بينه وبين القرآن: 

الفرق الأول: أن القرآن معجز بلفظه» وهذا لا. 

الفرق الثاني: أن القرآن متعبد تلاوته» وهذا لا. 


الفرق الثالث: أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة» وهذا لا. 
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وغير ذلك من الفروقات» وقد جمعها ابن القيم في رسالة صغيرة في هذا الباب. 

هذا الحديث في الظلم فيه: أن الله 272 قال: و ا 
لا يظلم الناس فمثقال ذرة» بل هو عدل سُبَحَالَهوَتََاقَ» فعله وأمره يق عدل ج. 

قال: «وَجَعَلَتَهبينَكُمْ مُحَرَمًاء فلا تَظَالَمُوا»: أي: حرم الظلم» وهو من كبائر الذنوب. 

قوله: اقََا تَظَالَمُوا)؛ أي: لا يظلم بعضكم بعضاء وهذه متعلقة بالنوع الثاني من أنواع الظلم: وهو 
ظلم العبد لغيره من الناس. 

© فقد تقدم معنا قبل بضعة أحاديث أن الظلم نوعان: 

النوع الأول: ظلم العبد لنفسه. 

النوع الثاني: ظلم العبد لغيره. 

وهذا من النوع الثاني؛ وهو ظلم العبد لغيره. 

وظلم العبد لغيره: بالاعتداء على ماله» أو على عرضه. أو على نفسه وجسله. 


® قال المصنف: -1741١‏ وعن أبي هريرة إل أن رسول الله صَوَلَعلدوسَلَرَ قال: «أَتَدْرُونَمَا 


الْغِيبَة؟) 
قَانُوا: الأ لله ورس شوه أَعْلَمُ. 
ثَالَ: «ذكدكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ). 


٠ a 2 5 م‎ i 
م 18 ا خرجه مُسلم).‎ 


هذا حديث أبي هريرة: ا اتون اال قارا ا و سُولةأعْكَمُ. 


ا حاك»): ي: أخوك المسلم الذي له حق بما يكره أن تقوله فيه» وإن كان موجودًا حقيقة فيه. 
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ا ار ل؟ قَالَ: «إِنْ كان فِيه ما د تقول فَقَد تبتك وَإِنْ لَمْ يكن َقَد بَهَنَها. 


كات 1 
پل ااال شی با نارکا 

وهذا يدل على أن الإثم في البهتان أعظم. 

#) هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

6 الويالة ا کے نشيو ال اھ بن کار ااا وپ 
البشهور حت ا ا اليا كائر اللاب جين 

© السبب الأول: للأحاديث الواردة فيها وهي كثيرة جدّاء ولابن أبي الدنيا جزء كامل في الأحاديث 
الواردة في الغيبة. 

© السبب الثاني: أنه يترتب على الغيبة ضررء وكل ما كان ضرره متعديًا من إفساد النفوس» ومن أذية 
المسلم -ففيها حق خاص لمسلم-؛ فإنه -حينئذ- تكون كبيرة من كبائر الذنوب. 

۵ المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون: يُستثنى من الغيبة أمور» أجمل هذه الأمور الشيخ شمس 
الدين الزركشي في شرحه للخرقي وقال: إذا وجدت المصلحة. قال: لأن الغيبة إنما المقصود منها عدم 
الإضرار بالمسلم فإذا وجدت مصلحة في ذلك؛ فإنها تجوزء قال بهذا النص: قال: فالعبرة بالمقصد؛ أي: 
بمقصد المُكلّفء وبمقصد الشارع معّاء فمقصد المُكلّف من التكلم: وهو المصلحة» ومقصد الشارع 
أي: أنه إذا وجدت مصلحة؛ فقد أبيحت. 

حاول بعض أهل العلم أن يستقرئ الصور التي تباح» فنقلوا أا ستة» ومن أول من تقل عنه ذلك 
الغزالي في «) الإحياء» وجمعها بعض النُظامء فقال: 


وقد أشرثت لهذه الأبيات -أظن- في حديث هند #» مع زوجها. 


1 ف ا ا e, A‏ مح کے 
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حجرت : 
@ قال المصنف: ١١957١‏ -وعن أبي هريرة 75 ليه قال: قال رسول الله اة 6يوس «لا تخاس دوا ولا 


E ES‏ یع بَعْضْكُمْ عَلَى بع بض وَكُونُوا باد الله واا الْمُسْلِمُ 
ا TT‏ الو ته ختابت وني ل شاي تاي ا 
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ET‏ يَحْقِرَ ااه الْمُسْلِى كُلَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرام دمه وَمَالُفُ وَعِرْضة. 


خر جه مد ل 


فا اک 


هذا الحديث فيه عدد من الأخلاق» ومن بعض التصرفات؛ لأنه تقدم معنا: أن الأخلاق هي التي 
يطبع عليها القلب ويصبح سجية. 

فا النبي صَِآَلنعَتِوسَلَهَ قال: «لا تَحَاسَدُوااء وتقدم الحديث عن الحسد. 

قال: «ولا تَتَاجَشُوا»: أي: لا تفعلوا النجشء» وتقدم معنا في باب البيع» وهو: أن يزيد في السلعة من لا 
يريد شراءهاء وقد يكون نجشًا عكسيًا: وهو أن يمتنع من المزايدة من يريد الشراء اتفاقا مع باقي 

قال: «ولا تَبَاعَضُوا): أي: لا تفعلوا شيئا يكون سببا للبغضاء؛ لأن التباغض السعي في وجوده» وذلك 
بفعل الفعل الذي تحدث به البغضاء. 

ومن صور التباغض: ترك السلام والتدابر -كما سيأتي-» وكثير من الأمور. 

قال: «وَلا تَدَابَرَوا»: أي: لا يدبر بعضكم لبعض» فيصبح بعضهم يلقي الآخر دبره. بمعنى: عدم 

ا رة اک ميق اة 

قال: ولا د بع يَْضْكُمْ عَلَى بَبْعبَعْضٍ): بيع البعض على بيع غيره هذه من العقود؛ وإنماذكرت في 
هذا السياق؛ لأن في الغالب أنه لا يبيع امرؤ على غيره إلا وقد وجد في نفسه حسدًا لغيره» أو كرما للخير 
الذي يكون عنده. 

قال: «وكونوا عباد الله إخوانا»: إذا أحسّ المسلم أن أخاه المسلم أخ له؛ فإنه -حينئذ- يرجو له 

قال: «الْمْسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ»: هذه كلمة الكل يحفظهاء والكل يستطيع أن يظهرها لك في أي لحظة؛ 


0 


ا ل 1 0 
ا 


ور 
ولكق هل حقيقة الس شمر هذه الكلمة العظينةة أن السلم أك الماك 19 اسفشعان هله الكلمة 
والوقوف عندها يحتاج إلى كثير من التأمل» ويؤثر في نفسية المسلم. 

أنت أخوه؛ كما أن هذا الذي ركض معك في رحم واحد أخوك؛ فله من الحقوق» وله من الواجبات 
العظيمة ما يشاركه فيه هذا الثاني الذي ركضت أنت وإياه في رحم واحد. ونشأتما في دار واحدة؛ ولذلك 
المسلم دائما يرجو للمسلم عامة الخير» سواء كان قريبًا منه دارّاء أو بعيدَاء سواء كان قريبا منه نسبّاء أو 
بعيدّاء سواء كان بينهم معاملة أو لاء يعرفه أو لا يعرفه؛ ولذا جاء في آخر الزمان: أنه لا يكون السلام إلا 
المعرفة؛ كما رُوّينا في ذلك» وهذا يدل على أن المعرفة لأجل المحبة فقط. 

ولكن إذا استشعر المسلم أن عامة المسلمين إخوة له؛ فإنه يكون حقّق هذا الحديث. 

قال: «لا يَظَلِحُفٌ ولا يَحَذُلُة: هذه بدأ يبين كيف أن المرء يكون أخا لأخيه المسلم. 

قال: «لا يَظْلِحُةُ): فلا يتعدى عليه.» وهو أقل درجات الحقوق» كما تقدم معنا. 

قال: (وَلَا يَخْذُْلُهُ): أي: إذا وجد الموجب الذي يقتضي قيامه معه بالإعانة؛ فإنه لا يخذله عند ذلك. 

إذن؛ عندنا صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكف عنه الشر. 

الصورة الثانية: إذا وجد حاجة للمسلم لك؛ فحينئذ لا تخذله عند وجود هذه الحاجة. 

قال: «وَلَا يَحْقِرٌهُ): هذه المسألة هي محل الشاهد في هذا الحديث؛ وهي حَقَرٌ المسلم لأخيه 
المسلم» هذه من أعظم الذنوب التي جاءت فيها الأحاديث الكثيرة جدَاء فإن بعض الناس يحتقر الناس» 
ويستصغر أمرهم» وسبحان الله العظيم! كل من حقر غيره؛ فإن هذا دليل على عجب وكبر في نفسه دائمًا. 

وقد كان العلماء من جاه لَه علي يبون في الكتب المتعلقة بأفعال القلوب: أن المسلم يجب عليه أن 
لا ينظر لأحد بدونيّة ألبتة؛ بل إنهم قد ذكروا: أن محبة من ظاهره الدونيّة؛ هذه علامة الإيمان؛ كمحبة 
الاو الوم عه ا ا ا ر «أُوصِيكُمْ حَنَّ الضَّعِبمَيْن. 

إذن؛ ما يتعلق بالاحتقار في القلب» ناهيك عن بذل الجوارح» بذل جوارح هذا أمر آخر» ولكن 
عر اب رارت الم ا 
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قال: «كل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَاٌ دَمْكُ وَمَالَُ وَعِرْصةا: هذه من الكليات في الشريعة» وأن هذه 
الأمور الثلاث هي كلية الشريعة» وهي النفس» والمال» والعرض؛ وهو النسل» وبعضهم يقول: النسل» 
والنسبء فتكون أربعاء بقى من هذه الكليات: الدين» والعقل» فحيقذ تكون الكليات خمسّاء أو 1 
الى اهام هر الظطوقنؤانن السك وأما التتتدموة الج يه تاعا عمسا 
وفشى عض المتاخرين على أن الكليات خس: 
الشيخ تقي الدين يقول: لاء الكليات ليست محصورة بخمس؛ بل هي غير محصورة» فيمكن أن 
تكون غير ذلك والنزاع في الحقيقة لفظي. 
أختم بمسألة في قول النبي صاة يدوسم : ١لا‏ تَحَاسَدُوا»: الحسد أنواع: 
© النوع الأول: إذا ترتب عليه فعل؛ فهو أشد الإثم؟ أن يحسد ويتمنى زوال النعمة عن الغير» ثم بعد 
ذلك يترتب عليه السعى في إزالة هذه النعمة. 
©النوع الثاني -وهو أشد من الأول-: إذا سعى في إزالتها واكتسابها هو لنفسه؛ هذا أشد الدرجات: 
أن يأخذها من غيره» ثم يكتسبها هو. 
© النوع الثالث: أن يسعى في إزالتها فقط» ثم يليها أن يحسد من غير فعل» بل يتمنى زوال النعمة» 
وهذا -أيضا- مذموم. 
© النوع الرابع: وهو أن يرى النعمة» ويتمنى أن يكون له مثلها من غير تمن لزوال النعمة» هذا الذي 
جاء في بعض الأحاديث: لا حَسَدَ إلا فى انْتَتَيْنَاء لأنه بمعنى: الغبطة. 
وبعض الناس يخص النوع الرابع بالغبطة؛ فحينئذ يكون جائرًا. 
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© قال المصنف: ( 1197- وَعَنْ قطبّة 
؛ وَالْأَعْمَالِء وَالَآَهُوَاءِ وَالَأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ التَرْمِذِئٌ وَصحَحَهُ الْحَاكِمُ 


0 فيا 


«الأه“ جَنْبتى مُذْكَرَاتِ الأخلاق 
وَاللْفْظٍ له). 
هذا حديث قطبة بن مالك» وقد ذكر المصنف: أن الحاكم قد صحح لفظ هذا الحديث. 


هذا الحديث جاء من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح» عن أحمد بن بشير وأبي أسامة» عن مسعرء 


0 
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عن زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك ته 

بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث؛ لأن سفيان بن وكيع كان قد دخل في حديثه ما ليس منه؛ 

لكن لهذا الحديث طريق آخر يشهد له بالتقوية» كما صححه الحاكم بذلك. 

هذا الحديث فه: أن النبي ووسر كان يدعو» وهو دعاء عظيم جدَاء كان يقول: :الهم نبي 
مُذْكَرَاتِ الأخلاق» «مُذْكَرَاتٍِ الأخلاق)»: أي: الأخلاق المنكرة, أو السيئة» عبّر بالمنكرات؛ لأنه يترتب 
عليها نكران من الناس» فينكرها الناس» أو يترتب عليها منكر في الشرع. 

وسبب ذلك: أن هناك أخلاقًا بعض الناس يذمها وهي حسنة» كم من امرئ يكون كريمّاء والناس 
يقولون له: اترك الكرم» كم من إنسان يكون صدوق اللهجة» والناس يقولون له: اترك الصدق» كم من 
امرئ يكون متواضعًا مع الناس» ويآتيه الناس ويقولون له: اترك التواضع» وهذا موجود عند الناس. 

فالمقصود بالمنكرات أي: التي ينكرها الناس عامة» وهي المتعلقة بأسوأ الأخلاق. 

قال: «والأعمال والأهواء). 

قوله: «والأعمال والأهواء»: الأعمال: هي على الجوارح» والأهواء: أي: اعتقادات القلوب» وما 
يتعلق بها. 

قال: «والأدواء»: أي: الأمراض . 

وقول النبي ينعد هِوسَلَه: «والأدواء»: جمع داء» وهي الأمراض» تحتمل احتمالين: 

© الاحتمال الأول: إِمَّا أن يكون دعاء بصرف الداء عن المرء» وهي الأمراض» فلا يكون فيه مرض» 
وهذا محتمل. 

© الاحتمال الثاني -وهذا أشار له الشيخ تقي الدين-: أن هذا من باب عطف العام على الخاص؛ 
فحينئذ لما عطف الأدواء على منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال؛ فهذا يدل على أن هذه المنكرات 
أمراض وأدواء» بدليل: أن الأدواء ليس فيها منكرات» فهو معطوف على المنكرات» فحينئذ يكون 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء معطوف على المنكرات» وليست معطوفة على الكلمات 
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الثلاث السابقة. 

وبناء على ذلك: فإذا عرفت أن الأخلاق والأهواء أمراض وأدواء؛ فلا شك ُن شفاء هذه الأدواء 
بامرین: 

الأمر الأول: أن شفاء هذه الأخلاق والأهواء بالقرآن» قراءة له وتدبرًاء وفهمًا ف معانيه» وعملا 
بمقتضاه ولا شك» لأن في القرآن شفاء لما في الصدورء وأعظم ما في الصدور: الأخلاق, والأهواءء وأمًا 
الأعمال فإنه ناتج عن الأهواء والأخلاق» فهو ثمرته كما تقدم. 

الأمر الثاني: أن النبي صََِنَعَيَهوَسلءَ قال: (إِنَّمَا شِفَاءُ العِيّ السُوَّالُ): فالعي في الأخلاق والأهواء 
يكون بالسؤال والتعلم؛ ولذلك فإن من تعلم السنة» وحرص عليهاء وسأل الله عَرَعِجَلّ التوفيق لها؛ كفي 
شر منكرات الأهواء» والأخلاق كذلك» وقد ذكرت لكم في بداية الباب: أن العلماء يقولون: إن الأخلاق 
الس كسيب بأموره 

0الأمر الأول: بمعرفتها. 

0 الأمر الثاني: معرفة فضائلها. 

وأعظم الفضائل ما جاء في نصوص الوحيين. 

0 الأمر الثالث: مجالسة أهلها. 

وسنتكلم عنها -إن شاء الله- في الباب القادم» عندما نتكلم عن مكارم الأخلاق. 

® قال المصنف: ( 17414- وَعَن ابن عَبّاس #25 قال: قال رسول الله صَََِلنَمعدَوِوَسَلَرَ «لا مار أحَاك 
ولا مازخ ولا ذه وعدا فمخِْقَة». احرج المي بسَتد فيو ضَعْف. 

هذا الحديث حديث ابن عباس عند الترمذي» رُوي من طريق ليث بن أبي سليم» عن عبد الملك بن 
جريج» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

والمصنف رحمة الله عليه ضعَّف هذا الحديث» وقبل المصنف ضعًّف هذا الحديث ابن مفلح؛ 
الشيخ محمد بن مفلح ني «لآداب»» وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 


العلة الأولى: أن ليث ابن أبي سليم -كما تعلمون جميعا- مضعف في حديثه. 


کے ١‏ ' 
لپ کے شت بین اسر بنارا و 
العلة الثانية: أن عبد الملك بن جريج لم يسمع هذا الحديث من عكرمة. 


3 
0 
| 


3 د 2 0210 500567 09 2 و أ و 
هذا الحديث فيه: أن النبي صَإْلَهءَليَِوَسَامَ قال: «لا تمار أخاك): «تمّار»: من المماراة» والمماراة: هي 


المجادلة. 

ونهي النبي لوس عن المماراة تشمل أمورًاء أو تحتمل أنَّ المراد بالمماراة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون المقصود بالممارة: مطلق الجدلء لا تجادل أحداء والحقيقة: أن مطلق 
الجدل ليس مذمومًا؛ بدليل: أن المرء عندما يسأل ويناظر في العلم؛ فإنه يكون مطلوب» المذاكرة في 
العلم هي ماذا ؟ هو نك تسأل الآخرء وتناقشه» وتستدل» هذا يسمى: المناظرة» فليس كل مماراة وجدلٍ 
کاو 

ولذلك آلف العلماء كتب الجدلء ومدحوهاء بيّنوا أن علم الجدل علم جيد. 

لكن إذن ما معنى هذا الحديث ؟ يقول أهل العلم: إن المماراة فيها معنى المبالغة» فهي استخراج 
غضب المجادل. 

إذن؛ الذي هى عنه النبي صَإََِنَهعَيِوَسَهءَ هناء وهو المعنى الذي ذكره أهل العلم: أن يماري 
لاستخراج غضب المجادل» وهذا التعريف هو الذي ذكره القاضي علاء الدين المرداوي في «التحبير). 
لما تكلم عن باب الجدل في آخر الكتاب. 

إذن؛ المماراة لقصد استخراج الغضب. 

# كيف يستخرج الغضب ؟ 

يُستخرج الغضب أولا: إذا كان قاصدًا الغلبة على صاحبه ليماري به العلماء» بن يعلو عليه. 

انيًا: لكي يستنقص الذي أمامه؛ لكي لا يؤخذ بقولء ولا يعبأ به» ليس المقصود في هذه المسألةه 
وإنما مطلقاء وهذا من القصد السيئ في المماراة. 

من القصد السيى -أيضا- في المماراة» أو المجادلة عمومًاء قالوا: أن يكون المرء عند مجادلته قصده 
ا ری ن يريك أن ر ا اناق عط اف و روات 


أيضا- مقاصد شديدة جذا. 


۷ 
مح اكه 


یسیع أ حالسك بال اباط س 
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وير 

وبناء على ذلك: فإن الأحاديث التي وردت في المماراة إنما هي محمولة على النهي عن الجدل 
بقصد سيئىع» هذا هو. 

# ينبني على النهي عن المماراة مسألتان : 

© المسألة الأولى: أن المماراة والجدل بقصد سيئ حرامء وهذا نص عليه الفقهاء وصرحوا به» 
قالوا: هو محرم» من جادل أو مارى بقصد سیی» وهذا كثير جدًاء يمر علينا من يريد أن يظهر قوته 
وغلبته» أو ليتتصر لفئته وقومه» أو ليستنقص مرا بعيئهة وغير ذلك من المسائل» وقد جاء الحديث - 
أيضا- بالنهي عنهاء كما ذكرت لكم عند الدارمي. 

9 المسألة الثانية: أن العلماء يقولون: إذا بان قصد الخصم وأن قصده سيّء» فبان أن قصده 
المحرم» فهل تجوز مماراة ذلك الرجل أم لا ؟ 

أعيدها: الخصم كان قصده سيئًا بالمماراة والمجادلة» فهل يُمارى أم لا؟ 

ذكر ابن مفلح في كتابه في «الأصول»: أنه يتوجه أن فيها وجهين في المذهب. 

قال المرداوي -بعد أن نقل كلام ابن مفلح-: والصحيح من المذهب: أنه يحرم مجادلة ومناظرة من 


> 6 


وهذا معنى قوله صَإِلدَتعَلتَوِوسَرر: «أنَا رَعِيمُ بَيتِ في رَبَض الجن لِمَنْ ترك المِرَاءَ وَإن كَانَّ مُحِقَااء ترك 
المراء إذا كان الذي أمامه قصده سينا والمقاصد السيئة كثيرة جدَّاء وأفردوا لها كتبّاء أشرت قبل قليل 
لبعض هذه المقاصد. 

إذن؛ هذا المعنى مهم؛ لكي نعرف ما المراد ب الجدل والمناظرة» والمماراة الحسنة المقبولة التي 
فيها العلم النافع» ما سأل أحد شيخه إلا مارّاه» ما الدليل؟ عندما يقول له: ما حكم كذا ؟ ما دليل كذا ؟ 
ألم يقل فلان كذا ؟ هذه مماراة» إن كان قصده الوصول للحق؛ فهذا ممدوح» بل ما يتحصل العلم إلا 
بلسان سؤول» وقلب عقول» وهذا لا بد منه. 

أما القصد السيّء فيحرم» ويحرم مماراته ومجادلته. 


5 22 ك إن 
قال: «ولا تمازحة)». 
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قوله: (وَلَا تُمَازِحْهُ): يعني: تمازحه المزاح الذي يترتب عليه الشيء السئء» وأما مطلق المزاح فقد 
آلف أهل العلم -كابن طولون» وغيره من المتقدمين- كتبًّا في مزاح النبي َِْلنََِْتَووَسَلَ وأنه مشروع» 
لكن المزاح الذي يكون فيه أمر منهي عنه. 

قال: «ولا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتَخْلِفَةُ) وتقدم الحديث عن خلف الوعد. 

# قال المصنف: «1796- وعن أبى سعيد الخدرى 4# قال: قال رسول الله صإالة ءوسا : 
a‏ و ا ا 6 7 E ge.‏ کو .و عو ل e‏ 
«حَصَلتَانٍ لا يَحْتَمِعَانِ فى مُؤْمِن: البخل» وسوء الخلق). أخرجه الترمذى. وفى سَندة صعف) . 

هذا الحديث؛ أيضا كما ضعفه المصنف» ضعفه ابن مفلح» فيه: أن النبي صَأَِلنَمعَْتَِوَسلَرَ قال: 
عن ا ي ا 3 مو ماي 
«حصلتانِ لا يَحْتَِعَانِ في مُؤْمِن: البخل»» وهو ما تقدم» وهو: الضن بالمال. 

قرا مدقتو الغليه لأن العؤمو لاتنطر عل الل وأما سوء الخلق: فإنه يدل على سوء في 
النية وأفعال القلب» والمؤمن سليم القلب» فإذا اجتمع فيه هذان الوصفان؛ فهذان لا يجتمعان في مؤمن. 

وهنا قوله: «فى مُؤْمِن)؛ أي: في مؤمن كامل الإيمان» أو في أعلى درجات الإيمان. 

® قال المصنف: -١1795«‏ وعن أبى هريرة ز#ة قال: قال رسول الله صَبَدَلنَهءَلدهِوَسَلَرَ «الْمُسْتَبَّان ما 
4 26 ت 2 ال نض r‏ و عر ع رعروه بيعىه 
قالاء فعلى البادئ» ما لم يَعْتَدٍ المَظلوم». أخرجة مُسْلِم). 

هذا الحديث متعلق بالمستّين» والمراد بالمستيّين: أى: الذي يسب أحذهما الآخر. 

قال: «الْمُسْتَبّانِ مَا تالا»: أي: كل واحد منهما يسب الثاني. 

«قَعَلّى الْبَادِي» مَل يَعْندِ اْمَظْلُومٌ): أي: على البادئ الإثم الأول ما لم يعتد المظلوم. 

هذا الحديث استدل به الشيخ تقي الدين: على أن القصاص يجري في الأعراض» فكل من سب غيره 
إذا سبّه الغاق؟ سقط عنه التعزير. 

وأما المذهب المشهور فيقولون: إنه لا يجري القصاص في الأعراض؛ إلا إذا كان في وقت التسابٌء 
فلو سبّه بعد ذلك؛ فليس ذلك قصاصًا. 


إذن؛ لا بُدَ أن يكون التسابٌ في نفس المجلسء وفي نفس الوقت» هذا هو المذهب» وأما الشيخ تقي 
الدين فقد أطلق الخلاف. 


۷ 
< FE 


# WV F* 


هيا 
ډ سا 
ks‏ 
N‏ 
4 
e‏ 
«> 
١1‏ 

2 
1 
0 


حيري 
4 »* ر ر i N ٥‏ 0 2 3 42 2 
@ قال المصنف: 1741- وَعَنْ أبي صِرْ مه وچ قَالَ: قال رسو ل الله صاه ووسر : «مَنْ ضَارٌَ مُسْلِمًا 


E‏ ! 8 © ين خم 3 ا ت ت 
r EAR RTE‏ جه أبو داود والترمذ مذى وحسنه). 


هذا الحديث فيه: أن النبي صا َمُعَََِوسَرَ قال: «مَنْ ضَارٌَ مُسْلِمًا ضَارَُّ الله تقدم الحديث السابق في 
الولي الذي يل ى على المسنلمين آمرا. 
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قال: : اوم : ا الل عَلَيْهِ): من باب المشقة» ذكر المصنف أن الترمذي حسّن هذا 


الحديث. 


ساس ا سي امام وي الا 
يغني عن هذا الحديث أنه في «مسلم» قد ثبت أن النبي صلا بَأْدَدعلتَهوَسَلَرَ قال: ١مَلْعُونٌ‏ مَنْ ضار مُسْلِمًا). 


أسأل الله 2 هق الجمية ارقن راداو ار وباك عن ا 


كم 
روح بوهوم 


)١(‏ نباية الدرس الثاني عشر بعد المائة. 


کے 
كم به ب و ا ذلك ا < ا صد 
ال کو جن وي مرم يِن | لا 2 
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وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبهِ وَسَاَ م تَسَلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الدين. 


_ 


كر انا 


@ قال المصنف: «/159 - وَعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ و كَالَ: قا رَسُولُ الله وسار : «إنَّ لله ينض 
القاحش لبذي أ أخرٌ خْرَّجَهُ النَرْمِذِي» وَصحَحَهً). 

8 - وَل مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ونكت الوق شري بِالطّمّانِ ولا اللكّان ولا القَاحش» وَلا 
الْبّذِيءِ) وَحَسّنَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَحَ الدارقطني ee‏ 

® هذان الحديثان معناهما متقارب: 

0الأول: حديث أبي الدرداء: أن النبي سدم قال: (إِنَّ الله بض الْفَاحِسَ الْبَّذِيءَ». 


ا 


eT 


هلووسم قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنْ بالطعّان. وَلَا اللْعّانء وَلا 


الأول من الحديثين: ذكر المصنف أن الترمذي قد خرّجه وصحّحه. 

وأما الثاني: فقد ذكر أن الذي خرّجه إنما هو الحاكم» وقد صححه الحاكم» ثم ذكر أن الدارقطني 
رجح وقفه. 

السبب في ذلك: أن الحديث الثاني -حديث عبد الله بن مسعود- قد جاء من طريق محمد بن سابق» 
عن إسرائيل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود وء وهذا الإسناد تكلم فيه بعض 
أهل العلم» ومن أجلّهِم علي بن المديني ردأ فقد ذكر أن هذا الإسناد منكرٌء فقال: «إنه منكر من 
حديث إبراهيم عن علقمة» وإنما هو من حديث أبي وائل)» فحكم الآئمة ك «علي بن المديني» وغيره: 
عليًا الدارقطنيٌ في «العلل»)؛ فقد رجح أنه موقوف» ويعنون بالموقوف: 
ا 011 لرواية هذا الحديث من طريق زُبيد اليامِي» عن ابي وائل» عن 


أن هذا الإسناد لا يصح» وكذا تبع 


ف ترك ا Zr‏ کے 
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.ا مچ 
حر 
ولذا فإن الأصوب من القولين: أن هذا الحديث موقوف. وأنه منكر رفعه للنبي صََِلنَََتهِوَسَلَنَ إذ لو 
كان من طريق إبراهيم عن علقمة؛ لنقله كبار أصحاب إبراهيم» ولرواه كبار أصحاب الأعمش» ولذلك 
المتهم فيه: إنما هو محمد بن سابق. 
الإسناد اغتر به بعض أهل العلم فنظروا إلى ظاهره» فصححه العراقي -ولي الله العراقي- نظرًا 
والصواب: أن فيه هذه العلة التى جعلت الأئمة يحكمون بنكارته. 
ابن مفلح ردا لله حكم بأن إسناده جيد» وطريقة ة ابن مفلح إذا حكم على الإسناد بأنه جيد ليس 
معناه: أنه يصحح الإسناد؛ وإنما ظاهر استخدامه أنه جيد باعتبار ما غا من الشواهد. 


ومنها الحديث السابق: حديث أبي الدرداء وليه 2 يه المتقدم. 


هذا الحديث في لفظه الأول يختلف عن اللفظ الثاني من جهتين : 
©الجهة الأولى: أن اللفظ الأول فيه: «إِنَّ الله ببْغِض). 


قوله: إن الله يُبْخِض) : هذا شدة في التنفير من هذا الوصف. مع أن الثاني قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطعَانٍ, 


ولا اللَّكَانِ ولا الماش وَل الْبَذِيء). 

2 الجهة الثانية: أن الحديث الأول جعل البغض لمن اجتمع فيه الوصفان: الفحش» والبذاء بينما 
الحديث الثاني جعل نفي الإيمان لمن اتصف بواحد من هذين الوصفين: وهو الفحش والبذاء 

0 الجملة الأولى: قال ا6و وسلر: ١لَيْسَ‏ الْمُؤْمِنُ بالطّمّانِ). 

قوله: «بالطّمَانِ»: مأخوذ من الطعن: وهو الوقوع في الأعراض» والوقوع في أعراض الناس يشمل 


ع 


الأمر الأول: إمّا أن يكون طعئًا بقذف. 


الأمر الثاني: وإمّا أن يكون طعنًا بسبٌّ. 
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والفرق بين القذف والسبّ: 

أن القذف: هو الرمي بالزناء أو اللواط» للمرء أو لأصوله. 

وأما السب: فهو ما دون ذلك وكلا الأمرين محرم» والأول فيه حد» والثاني فيه تعزير نضّوا عليه في 
أول باب التعزير. 

0 الجملة الثانية: قال صَبَآَلنَدعَليَهِوسَل: «وَلا اللَّّانِ). 

هذه الجملة تدلنا على أن اللعن محرم مطلقا للأشخاصء وسيأتي تفصيله -إن شاء الله- بعد بضعة 
أحاديث في الفرق بين لعن المعين ولعن الموصوف. 

ولكن الشاهد من هذا الحديث: أن هذا الحديث يدل على أن اللعن مطلقا وإن وجد في الملعون من 
المسلمين وصف يستحق به اللعن؛ فإنه لا يجوز لعنه» ولذا ذكر في «المنتهى» لما ذكر في باب التعزير 
قال: «ومما يعزر له من لعن غيره»» ولم يفصّل؛ فدل ذلك: على أن من لعن معيئًا من المسلمين؛ فإنه 
يعزر على لعنه. 

ونحن نعلم أن الفرق بين التعزير والتأديب عند فقهائنا: أنهم يقولون: أن التعزير: هو العقوبة غير 
المقدرة على ما حرمه الله عَرَببَلَ أو حرم أصله» بينما التأديب: هو العقوبة على ما رآه الولي» سواء كان 
ولي التربية كالأب» أو ولي التعليم كالمعلم» أو ولي الأمر» مثل هذه الأمور التي تجعل من باب التنظيم 
للناس» وتجعل عليها بعض العقوبات والغرامات» هذا على تسمية فقهائنا يسمى: تأديبًاء ولا يسمونه 
تعزيراء التعزير فقط فيما حرمه الله 0. 

ولاك ن عاق المح مات ورن أن اللعرح ما ولاك كرو أن لن هن لا مسن الاح 
فإنه محرم» وسيأتي -إن شاء الله - تفصيله بعد بضعة أحاديث. 

0 الجملة الثالثة: قال صانة وسار : «ولا المَاحِِْ). 

الفاحش: قيل: إن الفحش: هو القَدّعٌ في الكلام» كذا عرفها الشيخ موسى الحجاوي قال: «هو القَذّع 
في الكلام»» بمعنى: أن يكون فاحشا في ألفاظه» بغض النظر عن صدقها من عدم صدقها. 


إِذَاهِ المراد بالفحش هنا: هو الفحش في الألفاظء كما هو ظاهر كلام الشيخ موسىء وقال بعض 


۷ 
کے , 


هسمش داكا ي س 
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سپ 
الشراح: بل إن المراد بالفحش: هو الفحش بالأفعال والآقوال معًا مما يدخل في مسمى الشتم» ولماذا 
فرقت بين الأمرين؟ لأن موسى لما قال: إنه هو القذّع في الكلام؛ أصبح عنده الفحش والبذاء مترادفين» 
وقد نص على ذلك في شرحه ل «منظومة الآداب»» فقال:«إن الفحش والبذاء مترادفان» أو في معنى 
واحد»» والأولى: أن أقوال النبي صَِآَنَهعلِوسَلَمَ نحملها على التأسيس» فإنه أولى من حملها على التأكيد 
والترادف. 

ولذلك قلت لكم: إن الحديث الثاني فيه معنى زائد: وهو التفريق بين الفحش وبين البذاء فالفحش 
له معنى منفصل . 

إِذَاهِ الفحش على التحقيق: أنه الفحش في الكلام والأفعال الذي فيه تعدّ؛ كالشتم» والضرب من غير 
حق» وغير ذلك من الأمور التي يكون فيها تعدٌ على الآخرين. 

© الجملة الرابعة: قال عََِنعَيَدِوَسَلَه: «وََا الْبَذِيءَا . 

البذاءة: إنما هي الفحش في الكلام وإن كان صادقاء بأن يأتي بألفاظ تكون هذه الألفاظ مستوحشة 
عند الناس» وبذيئة عندهم» وإن لم يك كاذبًا في لفظه» بخلاف الفاحش؛ فالفاحش قد يكون كاذبًا في سبّه 
وشتمه وإخباره» وأمًّا البذيء فهو الذي يكون صادقا لكنه تكون ألفاظه ليست بالحسنة. 

و4131 كلمو اهن البذام فالا إن كيده التعا ءوس الحقفة: أن لاه لعن :فيد لخدو قا هو 
الباعث على ضده» إذ الحياء يستلزم عدم البذاءة. 

وقد كان النبي صََرَلََمعَوِوسَلَمَ أكمل الناس حياءً وقد كان يكي عما يستكره ذكره» وقد ألفت 
مصنفات مفردة في كنايات النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

ِذَاءِ المقصود بالبذاء المنهي عنه هنا: إنما هو البذاءة بالوصف الذي لا كذب فيه» وكل هذه الأمور 
هي محرمة» ولكن التحريم فيها يشتد باعتبار حال إلى حال» كما سيأت تفصيله في الأحاديث التي بعدها 


إن شاد الث 


0 


1 | و واو ر _ ی س 
3% ۲ کے سبح باون مر ر مِنْأدِةَالأخخار 


اي 5 ر سم اه a‏ 3 5 5 ب ا 00 ت 3 
© قال المصنف: ٠٠٠٠١«‏ - وَعَنْ عَايْشَةَ وها قالت: قال رَسُول الله صَرْلنَهْعلِتَوِوَسَم: «لا تسبوا 
الأَمْوَّات ؛ فَإِنْهُمْ N AR IEE‏ 
هذا الحديث حديث عائشة و #ه: أن النبي صَآَلتعَََِوسَلَمَ قال: E‏ ا 


قولف الا الا مْوَاتَ)؛ أي: لا تذكروهم بما فيه مسبةه سواء كان صدا أؤكاق کا قان كان 
النهي عن الصدق؛ فمن باب أولى النهي عن سبّهم بما هو ليس فيهم. 


وقول النبي صَََِهعلووَسَله: «الْآَمْوَاتَ): هذه «أل» تفيد الاستغراق؛ أي: كل الأموات» سواء كان 
الميت فاسقاء أو لم يك فاسقا؛ أي: براه وسواء كان مسلماء أو كان كافرًا. 

قوله: «مإنّهُمْ قد أَقُْضَوًا إِلَى ما كَدّمُواا. 

أي: أفضوا إلى ما قدموا من أعمالهم عند الله أ8. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0المسألة الأولى: فيما يتعلق بمن رأى من ميت ما يسوءه» فقد ذكر الفقهاء: أن من غسل مينّاء أو 
حمله» أو دفنه» أو حضره عند الاحتضار» ثم رأى منه ما يسوءه؛ كامتناع من ذكر الله أ أو غير ذلك من 
الال سي ل لسر سر ار 
كما ثبت ذلك من حديث علي ي قال: : غسلت النبي اة وسار ولم أر منه شيئًا ممايّرى من 
الأموات. أي: من النقائص» فدل ذلك: على أن أكمل الناس الذي لا يرى فيه شيء من ذلك. 


فالمقصود من هذا الكلام: أن الميت إذا رُئي منه شيء؛ فإن الأفضل ستره» وعدم الإخبار به» استثنى 
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بعض فقهاء المذهب: قالوا: إلا أن يكون الميت من أهل البدعة» ورُؤْى منه شيء يدل على سوء حاله؛ 
فتذكر هذه من باب التحذير من البدعة التي وقع فيهاء وشرطهم في ذلك: أن يكون معروفا ببدعته. 
مشتهرًا بباء وإن كان بعض الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين أطلق» وقال: يستر كل مسلم لعموم هذا 
الو للق او قري يداز وإن كان ی ا ی على اتقريده لذ أذ كو من 
أهل البدعة» لكن بعضهم أطلق» وبعضهم قَيّد» ويمر معنا دائما: أن الفقهاء إذا أطلقوا تارة» ويدوا تارة؛ 
فلنا حالتان: 


۷ 
+ FE 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
حوري 


© الحالة الأولى: فتارة نحملها على أنها وجهان في المذهب» وخاصة إذا كان الذي أطلق من 
أصحاب الوجوه» من الذين لهم اعتدادا ونظر بأقوالهم. 

© الحالة الثانية: وتارة أخرى نحمل المطلق على المقيد» وهذا غالبا نجعله فيمن هو ناقل من فقهاء 
المذهب كحال أغلب المتأخرين» فأغلب المتأخرين إنما هم ينقلون عن بعض 

ولذلك فإن الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه: «التنقيح المشبع» هو في الحقيقة من أهم أغراضه 
التي بناها في هذا الكتاب: أن يقيّد ما أطلقه الموفق أبو محمد في المقنع» ولذلك كل ما غيّره من لفظه 
أورده» وما لم يغيره أبقاه» فلا ينتفع المرء بالتنقيح إلا وبجانبه المقنع» لا بد أن يكونا معّاء وأما قراءته 
التنقيح وحده فإنه سيفوت عليه كثير من المسائلء إذَا هذه المسألة الأولى. 

0المسألة الثانية: أن مما وقع فيه التساهل من كثير من الناس: ذكر مساوئ الموتى الموجودة في 
كتب التاريخ والسير» فكثير من كتب السير والتاريخ فيها ذكر عن فلان أو فلان أنه بخيل» أو أنه فعل كذا 
وكذا من النقائص في الأخلاق.أو من نقائص الأفعال» وهذه الأمور استشكلها كثير من الفقهاء» وقد 
استفتي جماعة من الحفاظ المؤرخين في القرن التاسع الهجري» منهم: ابن حجر العسقلاني» وبدر الدين 
العيني» ومجموعة أخرى» منهم: البقاعي» وغيره» مجموعة اجتمعواء فجمعوهم وأرسلوا لهم سائلا 
بسؤال عن هذا الموضوع واستفتاهم» هل يجوز ذكر الناس من المتقدمين في كتب التاريخ بالنقائص أم 
لا؟ والذي استقر عليه رأي كثير من الفقهاء: أن ذلك لا يجوز. ولذلك كل من كتب في التاريخ فإنه على 
خطر؛ لأنه ربما قد يقع في مسبّة لميت» » أو منقصة له» وكثير من الناس يقرأ من كتب التاريخ خ ما فيها هذه 
النقائص ويحبهاء وهذا واضح جدَّاء بل لربما ذكر نقيصة لشخص لا تنفع الناس في دينهم ولا في دنياهم» 
فتبقى معرّة له» ومعرّة لبنيه من بعده» ولقومه» وهذا كثير في كتب التاريخ. 

ولذلك ليس كل من ألف مأجورء بل إن بعض التأليف فيه وزر؛ إِمّا تارة من القول على الله بغير علم» 
أو لما يقع فيه من غيبة وسقط وكلام» يُستثنى من ذلك: ما كان فيه مصلحة في ذكر الموتى: كأن يكون 
المتكلّم فيه صاحب بدعةء أو أن يكون المتكلّم فيه ممن روى حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فناسب ذكر حاله من حيث الثقة والتعديل» أو من حيث الضعف وعدم الضبط والتجريح» فإن هذا ينبني 
عليه حكم شرعي» والمصلحة الشرعية مقدمة على كل أمر خاص بآحاد الناس. 


ور 

ولذا مصداق قول: أن الذكر يبقى» يقولون -ولا أدري عن صحة هذه القصة- : أن الشيخ أبا علي ابن 
البنا الحنبلي -صاحب المقنع شرح الخرقي- كان عصريًا للخطيب البغدادي» فأرسل لمن يقول 
للخطيب: ليذكرني في «تاريخه» ولو مع الضعفاء» فإن ذكر المرء في كتب التاريخ تبقي ذكره وتخلده بعد 
ذلك. ما بقي ذلك الرّقء وبقي ذلك الكتاب» إن صح ذلك» ولا أدري عن صحتها. 

لكن على العموم أن من كتب في التاريخ على باب خطرء وذلك يتنبه ويحتاط في هذا الباب الاحتياط 
الک ا 

وه چ َف 7 


0المسألة الأخيرة: في قول النبي اة ييوسل: «لا سبوا الآمْوَات ؛ فَإنْهُمْ قَدْ 


استدل بهذا الحديث -وسيأتي تفصيل هذه المسألة» لكن نذكر هنا الاستدلال فقط-: على أنه لا 
يجوز لعن المعين من الأموات» سواءً كان مؤمنًا أو كافرّاء وسيأي تفصيل هذه المسألة بعد بضعة 
أحاديث عندما نتكلم عن اللعن على التفصيل هناك. 

لكن وجه النهي عن اللعن للأموات وإن كانوا كفارًا في هذا الحديث» وسيأتي التفصيل أن هذا النهي 
هل هو للكراهة أم للتحريم؟ 

@ قال المصنف: -101١«‏ وعن حذيفة ا قال: قال رسول الله اة ووسار: «لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ 
َنَّاتّ)». ممق عَلَيْها. 

هذا الحديث حديث حذيفة: أن النبي صَََِهءكَِِوسَلَرَ قال: «لا يذل الْجَنَه قات 

القتات: هو الذي نِم الحديث وينقله» وقد فسر ذلك في بعض روايات هذا الحديث» فالمقصود 
بالقتات: النمّام» وسمي النمام قتاتا: لأنه إذا قالوا: عن فلان إنه قد قت الحديث؛ أي: زوره وسوّاهء فكأنه 
نقل الحديث على غير وجهه» وسواه بحيث أنه جمّله على أنه حسن» وهو في الحقيقة قبيح في نقله 
الحديث. 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

0المسألة الأولى: هذا الحديث يدل على حرمة النميمة» بل يدل على أنها كبيرة» وهذا هو مشهور 
المذهب» فإن مشهور المذهب: أن النميمة كبيرة من الكبائرء المعتمد عند أغلب فقهاء المذهب؛ إلا ما 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ 1 لس 
لفضيلةالشيج أد. عبد ا سلاء ب ناشوی 7 56 4 


سپ 
ذكره في «المستوعب»» وني «الفصول» لأبي الوفاء اوا وف ر ااا من افا وأما 
المعتمد والمشهور عند غالب فقهاء المذهب: أا من الكبائر» يدل عليه هذا الحديث» لآن عندهم: أن 
نفي دخول الجنة للفعل يدل على أن ذلك الفعل من الكبائر. 

© المسألة الثانية: في قول النبي صا يي وسار : «قَنَات). 

القتات: هذا يشمل كل ما كان فيه نميمة» سواء كانت النميمة بالإشارة أو كانت بالكتابةء أو كانت - 
أيضا- بالقول» فكل ما أدى إلى معنى القت. أو نقل الحديث ونمّه؛ فإنه يكون ممنوعا. 

0المسألة الأخيرة معنا في معنى النميمة: المذهب فيه قولان في معنى النميمة» ذكر هذين القولين 
الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي» فقال: (إنه نقل كلام الناس بعضهم لبعض على 
جهة الإفساد بينهم». وهذا التعريف الذي أورده أوَّلَا وافقه عليه جمع من فقهاء المذهب» ومنهم الشيخ 
موسى في شرحه على المنظومة» فقد ذكر تعريمًا قريبًا من هذا التعريف» فقال: «إنه نقل الحديث على 
وجه الإفساد بين المرء وصاحبه». 

التعريف الثاني أورده -أيضا- الزركشي قال: «إنها -أي النميمة- هي المقالة التي تُرفع عن قائلها 
ليضر بها قائلها في دينه» أو نفسه. أو ماله». 

التعريف الثاني ما الفرق بينه وبين الأول؟ 

ذكر الزركشي: أن التعريف الثاني أشمل من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه ارلا يدخل فيه إفشاء السر»ء فكل ما كان من باب إفشاء السر؛ فهو نميمة. 

الجهة الثانية: قال: إِنَّ قولنا: «المقالة التي ترفع»؛ لتشمل اللفظء والكتابة» والإشارة» والرمزء فحينئذ 
يكون التعريف الثاني أشمل من التعريف الأول. 

@ قال المصنف: 107 - وَعَنْ ئس وليه قَال: د 
کف الله عَنْهُ عَذَايَهُ) . أَخْرَجَهُ الطَبَرَاننُ في «الَْوْسَطِ). 


قال ا الله و صا ن6يوس : اق ع شيك 


۲ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ عند ابن ابي الدن). 


هذا حديث أنس و ذكر المصنف أنه قد رواه الطبراني في «الأوسط)» و«الأوسط» هو المعجم 


اج 0 
ag‏ عع و کے 
7 ضوف بالل سس تبح با امرش وين | الأخخار 
نا الك س د 
جات 
الأوسط من كتب الطبراني» والطبراني له ثلاثة» أجلّها في نفس الطبراني مكانة وتعظيمًا: هو «الأوسط). 
وقد 0 عن الطبراني أنه قال: (إن الأوسط هو كتاب روحي». وذلك أن هذا الأوسط فيه غرائب 
الحديث» فأغلب الأحاديث التى في «الأوسط» هى من باب الغرائب التى تفرد أبو سليمان بروايتها في 
هذا الكتاب» مثل «مسند البزار)» فإن «مسند البزار» فيه غرائب كثيرة. 
۵ الغرائب نوعان: 
النوع الأول: غرائب متن. 
النوع الثاني: غرائب إسناد. 
هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وني «الصغير)» وأبو يعلى في (مسنده» الصغير كذلك» 
والبيهقي» كلهم من طريق الربيع بن سليم» عن أبي عمرو مولى أنس» عن أنس بن مالك وي وهذا 
اليك أعل بالربيع بن ليم رح آل عليه وغلى عسوم فلا التحديك فاع به باد مف ولثالاك 
حكم ابن أبي حاتم رَجةأَلَهُ بأن هذا الحديث منكر. 
۰ ء۶ 5 2 
اللفظ الثاني الذي عند ابن أبي الدنيا: رواه من حديث هشام بن أبي إبراهيم» عن ابن عمر به ثم أعل 
-أيضا- ببشام هذا أنه لا يُعرف. 
على العموم: هذا الحديث يدل على أن الفضل إنما هو في كف الغضبء وتقدم معنا في الدرس 


حفن كبر 
قا 


@ قال المصنف: 104 - وَعَنْ أبي بكرا لصٌدَّيق وة قَالَ: قال رَسُولٌ اللو ص يرسا : ١لا‏ 


فو ل 307 4 کک عا 
AE NAO E‏ جه الترمذى وفرقه قَهُ ديد تَيْنِ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف). 


هذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رواه الترمذي من حديث فرقد السبخي» عن مرة» عن أبي بكر 
الصديق وا وقد ذكر المصنف أن الترمذي أخرجه في موضعين» فمرة قال الترمذي: «إنه حديث حسن 


غريب» في أحد الموضعين» وفي الموضع الثاني قال: «إنه غريب» ولم يحسن الحديث» ثم ذكر أن أيوب 


۷ 
كت حك 


لقضيَةالشّيْخ داك الو ا ااال سيق لقف 3 
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ري 
السختياني تكلم في فرقد هذا من قبل حفظه» ولذا فإن هذا الحديث -كما ذكر الحافظ- فيه ضعف» وإن 
كان الترمذي حسّنه في أحد الموضعين» وقد ضكّف هذا الحديث الشيخ محمد بن مفلح في «الآداب». 

© هذا الحديث -الجقيقة - من الأحاديث التي فيها من الفقه عدد من المسائل : 

© المسألة الأولى: في قول النبي صباله وسار هذا العديك: ا الله ب 

قوله: ١كَبٌّ»:‏ بفتح الخاء: هو الحَدّاعَ الذي يخدع الناس» ولذلك منهم قول عمر ظيه: الست 
بالخبٌ ولا اليف يخدعني)» فالخب: هو الخدّاعء وقد جاء عن النبي صبََلنمعََِوسَلَ ما يدل على معنى 
هذا الحديث» فقد ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة 45: أن النبي صَيَّنَهعلهِوسَكَهَ قال: 
١المُؤْمِنُ‏ غر كَرِيم والمُتَافِقٌ حب لَعِيع» فبين النبي صِإَِنَمعلِنهوسَلهَ أن المنافق خبء وأن المؤمن غر 
وهذا هو التقابل بينهماء إِذّا المؤمن هو في الحقيقة غر وأما المنافق فإنه خبٌّ. 

عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالخب: 

المسألة الأولى: ما معنى الحَّب؟ 

المسألة الثانية: في أفضلية هذه الصفة» وكيف تكتسب؟ 


9 المسألة الأولى: في معنى كون المرء يكون خبًا؛ أي: أنه يكون سليم الصدرء هذا مجمل الكلام في 
معنى الخبء أنه يكون سليم الصدرء لا تكون له سوء نية على غيره» لا يكون حاسدًا لغيره» لا سوء نيةه 
ولا سوء طويّة فلا يظن بغيره سوءًاء ولا يعزم على أن يفعل بغيره سوءًا. 

ولذلك هذه سلامة الصدر قد يظنها بعض الناس بِلامَةٌ ويظنها عدم معرفة» ولذلك الفقهاء يقولون 
-وأهل العلم ومنهم ابن القيم ةلل في كتابه «الروح»: «إن هناك فرقا بين سلامة الصدر وأن يكون 
المرء غر -وهو الوصف الممدوح-» وبين أن يكون المرء من البُلْهِ الذين لا يعرفون الأمور والفرق 
بينهماء فإن سلامة الصدر الممدوحة: هي عدم إرادة الشر بالغير بعد معرفة المرء بذلك الشرء وإحاطته 
به)» يعرف الشر» لكنه لا يريده لغیره» ولا يضمره لغيره» ولا يظنه من غيره» وهذا هو معناه. 

وبناءً على ذلك: فإن قلبه يكون سالمًا من إرادة الشر وقصده» لا من معرفته» فهو عارف الشرء 
وعارف أهله» ولكنه لا يريده ولا يقصده» بخلاف الأبله أو البُله: فإنهم لا يعلمون الشرء وحينئذ لا 
يكونون قاصدين له؛ لآن القصد تابع للعلم» فإنه لا يعرف الشر» فيكون على وجهه لا يعرف شيئًا. 


1 1 کے ل ا سے 
V۸ 3‏ س سجن 4 رار مناد و 2 
الك دك د 


ولذلك يقول ابن القيم رَتِمَُلَنَهُ: «فالكمال أن يكون القلب عارفًا بتفاصيل الشرء سليمًا من إرادته»» 
وهذا معنى قول عمر بن الخطاب9: «لست بالخب ولا الخب يخدعني»؛ آنا لا أخدع فأنا عارف 
الخديعة» ولكني لا أخدع أحداء ولا أضمر الخديعة ونية الشر بالغير. 

هذا الفعل؛ وهو أن يكون المرء غير خب» وإِنَّما يكون غِرَّا: هذه من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله 
+8 حتى ثبت عن إياس بن معاوية رَتِمَدَآنَهُ: أنه حكى عن الصحابة قال: «كان أفضلهم عندهم -أي: 
عند الصحابة- أسلمهم صدرًاء وأقلهم غيبةً». 

هناك تلازم بين قلة الغيبة وسلامة الصدرء دائما سليم الصدر لا يحب أن يسمع في الناس كلمة» ولا 
يتلفظ في الناس حديثاء ثق أن من ادعى سلامة صدره للمؤمنين وهو يقع في آعراضهم» أو يحب أن يسمع 
فيهم سوءًا؛ فليراجع قلبه فإن فيه نقصًا من هذا الباب. 

إا الصحابة كانوا يتفاضلون بذلك» بل جاء أن بعض الصحابة -وأظنه أبا دجانة- لما حضرته الوفاة 
قال: «إن من أرجى عملي الذي ألقى به الله عَرَجَجَلَّ: سلامة الصدر»» ما أجده في نفسي من سلامة الصدر 
للمؤمنين» وهذا معنى قول الفضيل بن عياض ES‏ «لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام. ولا 
ك الصاف واا أدركيه سخارة النقين: وساخمة الصدرة: 

إِذَا قضية سلامة الصدر هذه أجرها عظيم عند الله عَرَتجَنَّه ولا تكون لكل من ادعاهاء ولو أخذ الناس 
بدعواهم؛ لادّعى كل امرئ لنفسه كمال الصفات» ولكن سلامة الصدر هذه لها آثارها على الجوارح ولا 
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قوله: «ولا بخيل). 

البخل نوعان: 

© النوع الأول: بخل عن حقوق الله 8 
ل وكل نفقة أوجبها الله عَرَِيَلَّ؛ فالبخل عنها حرام» بل هي من الكبائر» كالنفقات: نفقات الأقارب» 
ونفقات المماليك» ونفقات الزوجين» والأولاد. ونح و ذلك. 


كمنع الزكاة» ولا شك في أن مانع الزكاة متوعد بعذاب الله 


أو البخل في الواجبات الشرعية الأخرى كالحج. فإن فيه معنى العبادة المالية» والنذور وهكذا. 


۷ 
کے , 
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ور 

© النوع الثاني من البخل: البخل العام» ولذلك جاء عن النبي صََزَلنَعَلَهوَسل: «أنَّ المُوْمِنَ لا بُطْبَعُ عَلَى 
البخل»» فالبخل هذه صفة لؤم» وغالبًا من يكون بخيلًا؛ فإنه لا يكون مودَيًا لحق الله عَرََجَلَ كما أوجب 
الله» فلا بد أن يبخل بزكاة ماله لا بد أن يبخل بحج» لربما حتى بالعبادات البدنية؛ لأن العبادات البدنية 
ربما أخذت وقنًا فحسبه هوء فظرً أن هذا الوقت يقطعه عن بعض تجارته وعمله. ولذلك صدق 
النبي ةيوسم أن البخل لا يطبع عليه قلب المؤمن مطلقا؛ لأنه من مساوئ الأخلاق» والمقصود 
البخل المطلقء أما البخل النسبي فالناس يختلفون فيه» ولا شك أن ضد البخل هو الكرم» والكرم أنواع 
ليس نوعا واحدّاء كثير من الناس يظن أن الكرم إنما هو كرم بالمال فقط» وليس ذلك كذلك» بل الكرم 
قد يكون تارة بالمال» وقد يكون تارة بالطعام» وفرق بين الطعام والمال» بعض الناس يكون كريمًا 
بطعامه» إذا جاءه الضيفان فتح لهم من الموائد مد البصرء وأمَّا إذا سُّئل فلسًا أو ريالًا ما أعطى» فبعض 
الناس يكون كريمًا بطعامه» بخيلًا بماله» والعكس. 

وقد ذكروا عن بعض خلفاء بني العباس -ولا أذكر اسمه؛ لكي لا ندخل فيما ذكرناه قبل قليل-: أنه 
كان كريمًا بماله بخيلًا بطعامه» فكان إذا دعا أحدًا وحضر عنده طعامه؛ أبغضه ومقته وابتعد عنه لبخله 
بطعامه. 

أيضا هناك نوع ثالث من الكرم: وهو الكرامة بالجاه» وربّما تكون أصعب من الكرامة بالمال» أو 
الكرم بالمال. 

أيضا من الكرم: كرم اللسان والوجه» طلاقة الوجه» فبعض الناس قد يبذل المال مع عقد الحجاج» 
ومع سوء لفظء فقد يكون هذا الكرم ليس بذاك» ولذلك الكرم يحتاج إلى طلاقة وجه» وطلاقة لسان. 

أيضا من الكرم -وهذا الذي أظنه الأصعب-: الكرم بالوقت؛ لأن من أراد أن يكون كريمًا فلا بد أن 
يقابل الناس» فيستقبلهم ويكون جالسا معهم» والكرم بالوقت أنا أظنه هو الأصعب» وخاصّة لمن شغل 
وقته ما بأمر من أمور الدنياء أو أمور الآخرة» ولذلك النبي صَِآَلنَعَََهَسَلََ كان أكرم الناس في الأمور 


و ا 3 ص م ةمسر رغ لھ چ ف م ق 522 3 سق 3 هر #مرو عي لد ت ا 
كلهاء « کان اجود الناس» وكان اجو د ما يَكون في رَمْضان حينما ياتيه جبرائيل علبهالسام يُدَارِسَه القران». 


كانت تأتيه المرأة فيجلس معها يسمع سؤالهاء وينتظر معها وقنًا طويلاء فهو كريم بوقته» وبوجهه. 
وبلسانه» وبيذه» ورطعامه اال ووسر بل لا أكرم منه اهيوسا أحد من الخلق مطلقا 
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قوله: «وَلَا سم الْمَلَكَةِ). 

أي: الذي يسيء لمماليكه؛ كل من أساء لمماليكه؛ فإنه يكون داخلًا في هذا المعنى» وهذا التعريف 
للحديث: بأنه سئء الملك؛ المراد به هذاء هو الذي مشى عليه الحجّاوي في «الإقناع», وفي شروح 
الحجّاوي ك «كشاف القناع»» وغيره» أن المراد بسيء الملكة: أي: الذي يسيء لممالكه. لأن بعض 
الناس من الشراح قال: إن المراد بسي ء الملكة: أي: سيء الخلقة» وهذا غير صحيح» وإنما المقصود 
بالملكة: أي: ما ملكت يده من المماليك» وني معناهم: الخدم» ولذلك يقول فقهاؤنا: يحرم -من باب 
التحريم- لطم المملوك. وكذا الخادم الأجير» وكذلك خصاؤه. والتمثيل به» وشتمه» وشتم أبويه» ولو 
كان أبواه كافرين» كل هذا حرام؛ لأن هذا داخل في عموم هذا الحديث» وهذا يدل على التحريم 

@ قال المصنف: 1١5‏ - وَعَنِ ابن عباس 885 فيه قَالَ: قال رول الله صَإَهَْيَدوسَ: ١مَنْ‏ تَسَمِّعَ 
عیب زب وف قا كاوق ب في أت لال مز م الْقِيَامَةٍ -يَعْنِي: الرّصَا ص -». أَخْرَجَهُ الْبُكَارِيً). 

هذا الحديث فيه: أن النبى صَأَلََهَْكتَهِوَسَلَرَ قال: «مَنْ تَسَمَّعَ): عدا سيكت الميم فقال: «تَسَمَعَ» ولم 
يقل: ١مَن‏ سَمِعَ) ؛ لآن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» فإن السمع قد يكون للمرء من غير قصد منه» 
كالغناء والمعازف لا إِثم فيه. 

كذلك من سمع سجدة فإنه لا يسجد مع تاليها إن سجد؛ وإنما المستمع دون السامع» ولذلك 
الفقهاء دائما يفرقون بين السامع والمستمع» سواء في ثبوت الآجر لسماع القرآنء أو في تحصيل الوزر 

إا فقول النبي صان ڪولم : «مَنْ تَسَمَّعَ): أي: قصد السماع. 

قوله: ١حَدِيتٌ‏ قَوْم): عام يشمل كل أحد» سواء كان قريبا أو بعيدًا» حتى ولو كان من القريبين له 


كأبنائه وغيرهم. 
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قال: «وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» صب في أَدْنَيْهِ انك يَوْم الْقيَامَةا: وهو الرصاص المذاب كما جاء تفسيره. 

# هذا الحديث يدلنا على عدد من المسائل : 

0المسألة الأولى: يدلنا على المنع من الإصغاء إلى من يتحدث بسر بغير إذنه لا لمطلق الكلام 
وإنما بسر وكما في «الكشاف»» وغيره: أن المعتمد في المذهب: أن المنع هنا للتحريم» نص عليه في 
«الكشاف»» وذكر ذلك في باب الشهادات حينما ذكر المعاصي التي ترد بها الشهادة» قال: ومن تسمع 
حديث غيره وهم له کارهون)» أو نحوًا مما ذكر» وهذا هو ظاهر عبارتهم كما قال السفاريني» لكن تقل 
عن بعض فقهاء المذهب كابن عقيل في «الفصول»» وشيخه القاضى أبى يعلى في «المجرد» أنهما قالا: 
«إن تسمّع السرٌ مكروه وليس بمحرّم»» ولكن الصواب: أنه محرم» بل ظاهر ما في «الكشاف): أنه يُعد من 
الكبائر. 

0 المسألة الثانية: فى قول النبى صباالة وسار : (وَهُمْ لَه كَارهُونَ». 

صفة الكراهة قد تكون باللفظ» وقد تكون باعتبار الحال» ولذلك جاء في بعض الأحاديث عند أبي 
داود: أن النبي ةيوسم قال: «إِذَا حَدَّنَكَ أَخُوكَ بحَديثِ ثم القت فهر سء فأحيانا قد تعرف أن 
هو لاء القوم كارهون لاستماععك لحديثهم: باختلاسهم النظر» وبالتفاتهم» وبأخذهم جانا من المجلس» 
أو الطريق» ونحو ذلك من الأشياء التي يجب على المؤمن أن يعرفهاء وأن اختلاسه لهذا الاستماع أو 
النظر من باب أولى؛ فإنه أشد حرمة. 

0 المسألة الأخيرة: أن بعضًا من فقهاء المذهب -وهو السفاريني في شرحه للمنظومة- ذكر قال: 
(إن مفهوم هذا الحديث يدلنا على أنهم إذا أذنوا له باستماع حديثهم يجوز وهذا صحيح. لكن قال: 
«إذا علم أن إذنهم له بالاستماع إنما هو من باب الحياء فقط؛ فإنه يجب عليه أن يعمل بقرائن الحال» 

- 3 10 ٠. ٠ 
ويحرم عليه الاستماع»» ويدل على ذلك عموم الخبر الذي ورد ولا يصح مرفوعا: «أن ما أخذ يسَيفِ‎ 
الحَياءِ؛ فهو حَرَامٌ).‎ 

بعض الناس قد يقول: لاء تعال» أنت تعرف من سياق القرائن أنه مستح من منعك من الاستماع» 

فظاهر ما ذكره فقهاؤنا: أنه يجب على المرء أن يمتنع وإن أذنوا له حياءً» وأمّا إن أذنوا له من غير حياءي 


وإنما مطلقا؛ فهذا يبيح له أن يتسمّع حديثهم. 


STEEDS سإ‎ ۲ 3% 

E 

@ قال المصنف: 107٠‏ - وَعَنْ اتس ولة تال : قال رول اللو ص ةيرسا : «طوبی لِمَنْ شَغْلَهُ 
ع ن عيوب الاس أَخرجة اراز إشتاو حكن 

هذا حديث أنس وإ ذكر المصنف: أن البزار قد أخرجه بإسناد حسن» أولا كون البزار قد أخرجهء 
نعم فقد أخرجه البزار من حديث الوليد بن المهلّب» عن النضر بن محرزء عن محمد بن المنكدر» عن 
آنس» في حديث طويلء ثم قال: «إن هذا الحديث لم يرو إلا من هذا الطريق» وله طريق آخر لكنه أشد 
ضعفا). 

وقول المضفة «أن إسعادة بحسن هذا غریب جذامن الحافظ د الله ولكن لعله قد تبع غيره في 
ذلك» فإنه قد نقل في بعض الكتب: أن أبا عمر ابن عبد البر قد حسّن هذا الحديث؛ وقد بحثت عنه في 
مظانه ك «بهجة المجالس)ء وكتب ابن عبد البر المشهورة» فلم أقف على نصه. لكن تقل في بعض 
الكتب: أن ابن عبد البر هو الذي حسنه» فحينئذ يكون الحافظ ابن حجر قد تبع أبا عمر ابن عبد البر في 
التحسين: 

هذا الحديث الحقيقة أنه فيه ضعف؛ بل فيه علل» ولذلك حكم الصاغاني: بأنه موضوع» وضعف 
إسناده العراقي» هذا الحديث العلة فيه ما سبق ذكره وهو: الوليد بن المهلب. فإن الوليد بن المهلب هذا 
كم عليه بالجهالة» وحكم عليه بنكارة حديثه» ولذلك فإن ابن عدي في «الكامل» أنكر هذا الحديث 
بعينه على الوليد بن المهلب» وقد تعلمون أن الحافظ محمد ابن طاهر القيسراني في «ذخيرة الحفاظ) 
اعتمد كلا في الأصل على كتاب «الكامل» لابن عدي» ولذلك ضعف ابن طاهر القيسراني هذا الحديث 
تبعًا لابن عدي رحمة الله على الجميع. 

قد يشهد لهذا الحديث بعض الأخبار التي رويت» لكن كلها واهية» لكن وقفت على أن ابن عساكر 
ذكر في «المعجم» -ولم أقف على الإسناد- قال: «هذه الجملة -طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس- فقط دون باقي الحديث رُويت بإسناد صالح عن ركب المصري»» وركب المصري هذا اختلف 
أهو صحابي أم ليس بصحابي» والحفاظ الذين ترجموا الصحابة قالوا: لم برو عنه إلا حديث واحد وني 
إسناده ضعف» ولكني لم أقف على هذا الحديث عن ركب» لكن على العموم هذه كلمة أبي القاسم ابن 


عساكر في (معحمه) أي: معجم شيوخه. 


معنف 
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© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9المسألة الأولى: أن المرء يكون مشتغلا بعيبه» وعيبه يشمل أمرين: 

الأمر الأول: يشمل عيوبه من الخلق والخلق. 


الأمر الثاني: عيبه باعتبار الذنب عند الخالق #. 


ولذلك فإن من اشتغل بعيوبه التي فُطر عليهاء أو التي فعلها في جناب ربه عل فإنه سيُشغل بها عن 
عيوب غيره» ولذلك قال أهل العلم: إن من علم أنه مصاب بما أصيب به الآخرون؛ فإنه لن يتشمت بهمء 
ولن يمتنع من مساعدتهم» وسيستغفر لهم بل قد جاء عن النبي صَََِءَلَنوسَلهَ أنه كان يستذكر ذنبه» فقد 
قال النبي صَيَلنَعَهوْسل: (وَأَبُوءُ بذَنْي»» فكان النبي موسر دائما يذكر ذنوبه» ويضعها قبل 
استغفاره لله . 

ومن بديع كلام ابن القيم ماله في «طريق الهجرتين»: أنه ذكر أكثر من ثلاثين حكمة في تفكر العبد 
بذنوبه» وكيف أن الله عَرَيجَلَ قادر على أن يحول بينه وبين الذنب» ومع ذلك لم يحل له عَرَيجَلّ بين العبد 
وبين الذنبء قال: إذا تفكر المؤمن في هذه سيجد حكمًا كثيرة. 

أورد الحافظ ابن القيم رجألل أكثر من ثلاثين حكمة» وهذا الكلام من بديع كلامه رحمة الله عليه 
وكلامه بديع جدًا فيما يتعلق بأفعال القلوب» والتفكر في خلق الآدمي» وفي ذنبه وفي فعله» ولولا طوله 
لذكرته؛ لكنه يُرجع له. ومحله كتاب «طريق الهجرتين». 


3 »* کے بين ° i. f Ds PEE‏ عر ان 3 ن سرو سر عي © چ ا 
@ قال المصنف: ١‏ ۱۳۰۷ - وَعَن ابن عَمَرَ 5 قال: قال رَسُولَ الله صَوْلنََْنهوسَلمٌ: «مَنْ تَعَاظمّ ِي 


a‏ ا الم جَهُ الْحَاكِمُ وَرِجَالْهُ نقَات). 


هذا الحديث -كما ذكر المصنف- أنه قد أخرجه الحاكم» وذلك من طريق يونس بن القاسم؛ أبي 
عمر اليمامي» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 5ء وقد وثق رجاله المصنف هناء وقد سبقه إلى هذا 
الحكم جماعة» فقد ذكر الحاكم: أنه على شرط الشيخين» وقال الذهبي: إنه على شرط مسلم» وقال 
المنذري: إن رجاله محتحٌ بهم في الصحيح. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة عظيمة جدًا: وهي عظم إثم الكبر» وأنه من كبائر الذنوب» وأنه 


ل e‏ ل سفيبتغ :ولول نأو مكار 
الك ا E‏ 


من أشد الذنوب جرم عند الله عل ولذلك فإن بعض الأفعال تكون مكروهة. فإذا اجتمع معها كبر؛ 
أصبحت محرمة» بل من الكبائر» مثل: إسبال الثوب» فإن إسبال الثوب من المكروهات كما مر معناء فإذا 
اجتمع معه كبر؛ كان من المحرمات» بل من كبائر الذنوب» وبناءً عليه؛ فلا تصح -حتى على المشهور 
من المذهب» كما تقدم معنا- صلاته» وأمًا إن أسبل من غير كبر؛ فإنه مكروه» فتصح صلاته حينذاك 


والكبر هو الباعث على كل خُلّق سيٌّء, يْقْ أنه ما هجر أحد في خصومة: ولا تعدى بعد غضب؛ إلا 
وقد وقع في نفسه كبر» ولذلك فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة بنقيض فعلهم في الدنيا؛ يحشرون 
كأمثال الذّر. 

© ودائما المؤمن يحرص على أن يزيل الكبر من نفسه, وإزالته بأمور: 

0 الأمر الأول: أن المرء دائما يجعل نفسه في منزلتها التي هي حقيقة بهاء دائما يجلس الرجل مع 
نفسه» ويعلم ما هو أصل خلقته» وما هو ما هو كائن إليه آخر عمرة» وأنك أنت مهما أوتيت من مال» 
ومهما أوتيت من جاه» ومهما أوتيت من رياسة» ومهما أوتيت من طلاقة لسان» أو غير ذلك من الأمور؛ 
أن هذا إنما الله عَرَبِجَلّ هو المتفضل عليك به. وأنك لولا فضل الله عمجل وإنعامه عليك؛ إنما أنت من 
أصل حقير» وستعود إلى أمر حقير كذلك؛ إلا أن يتداركك الله عَرَبِجَلّ برحمته بدخول الجنة» فالإنسان 
داثما لكر بنفسية: 

0الأمر الثاني: مجالسة ضعفاء الناس تبعد الكبر عن قلب الآدمي» ولذلك كان النبي مليوس 
يقول: «اللَّهُم احْشْرْنِي في رُمْرَةِ المَسَاكِينٍ'؛ وكان جعفر بن أبي طالب يسمى: بأبي المساكين» من كثرة 
مجالسته لهم» ومكثه معهم» وأكله معهم» فالإنسان يحاول أن يأكل مع من دونه» ويجالسهم في نظرة 
المجتمع» والمجتمعات تختلف» قد تكون في مجتمع عاليّاء وفي مجتمع آخر وأنت أنت لم تتغير دانيّاء 
فلذلك الإنسان دائما لا يغتر بنعم الله عَرَصِجَلَ عليه» هو دائما يتذكر في نفسه» والحديث عن الكبر حقيقة 
حديث طويل» لكن نريد أن نختم الباب اليوم. 


کے 
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# قال المصنف: 1708 - وَعَنْ سَهل بن سَعَدٍ و AEA ET EE‏ 


من ا لشيْطان» E‏ وى وثال: سر ). 

هذا الحديث عند الترمذي رواه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» عن 

جده سهل بن سعد ږ للك هذ الحاديف عا دال ننه ذكر المقارى ر لا عليه ا 
المهيمن هذا منكر الحديث» ومع ذلك فإن الترمذي نقل عنه الحافظ هنا: أنه قال:«إنه حسن» » النسخ 
المطبوعة عندنا ليس فيها: «أنه حسن» » وإنما أن الترمذي قال: «غريب)» وسكت» ولم يحسن الحديث» 
وإنما جاء تحسينه للحديث في بعض نسخ الترمذي» ومنها النسخة التي اعتمد عليها أبو الحجاج المزي 
ف «تحفة الأشراف»» ومعلوم أن أبا الحجاج رجه 5 حم ألنّدُ قد قد عني عناية تامة بالألفاظ. وبالأسائيدة وبالحكم 
على الأئمة» وكان قد اطّلع على أصح النسخ التي أمكنه الوصول إليها. 

على العموم هذا الحديث مع الكلام في عبد المهيمنء إلا أن له شاهدًا من حديث أنسء قد حسّنه ابن 
القيم رَهمَُآَنَه وعلي العموم الحديث له شواهد كثيرة تدل على معناه. 

هذا الحديث فيه: أن النبى اهيوسا قال: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَيْطَان). 

® عندنا في هذه الجملة كلمتان نأخذهما ويتضح معنى ا لحديث : 

0الجملة الأولى: فول النبى صا ايو : «الْمجَلة). 

المراد بالعجلة: ليست السرعة فقطء وإنما العجلة كما قال الفقهاء ومنهم ابن القيم: آنا طلب أخذ 
الشيء قبل وقته؛ إِذَا ضابط العجلة: أن يكون السعي في تحصيل الشيء وطلبه قبل وقته» مثل: الذي يأخذ 
الثمرة قبل نضجهاء والذي يريد أن يأخذ الحليب قبل دَرّه» ونحو ذلك من الأمورء هذا الذي يسمى 

0الجملة الثانية: قول النبى صَرَّلنَدعَلَهِوسَلَرٌ: من الضَّيْطَان). 

أي: أن الباعث لها الشيطان» لأن الشيطان يريد أن يفسد على الآدمي دينه ودنياه» معلوم» الشيطان 
يحب أن يفسد على الآدميين دنياهم» لآنه إن أفسد عليه دنياه؛ فسد عليه دينه» من جهة: أنه ينشغل بالدنيا 
ا من الرفع-: 


رر لہ 


931 للشَّيطَانِ بابن ن آدَمَ لحك وللمَلّك بابن ن آدَمَ لمة فأمًا ل الشَّيِطَانِ إن رن ا الشيطان دائما 


5 1 سے ا e 5 Sk‏ ا ےہ 
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يريد أن يفسد عليك الأمور لكي تنشغل بهاء بتفكير بما سيكون في المستقبل وهو الهم أو حَرّن على ما 
مضىء أو تبخیل» أو أن ل ا 


2 مه همي و أا 9ر o1.‏ و o‏ 
ولذلك؛ ِن إن بلي بضع عرشه م ا َ يَبَحَثْ ا فادد ناهم منة منزلة أغظمُهمْ فتنة» يتحىء 
7 و ك 


احد Ty‏ قول ا صقنت کیت گا م يجي احم :اقرع 
رقت لت يه و أن قال" كديبو نة ويشول: نِعْمَ أت لعلمه أن هذا الفعل يوقع في قلب الزوج 
والزوجة من الهمٌ» ويوقع فيهما من الحزن ما ربّما ينشغل به عن كثير من المشاغل. 

وكثير من أهل العلم إذا قرأت في كتبهم يذكر أنه أف هذا الكتاب مع انشغال البال» وعدم انشراح 
الخاطر» السبب في ذلك: هى أمور من عوارض الدنيا ينشغل بها المرء» تشغله عن أمور من الآخرة. إِمَا 
من عبادات» أو تصنيف, أو تحصيل علم. 

ولذلك من أنعم الله عَرَبَجَلَ عليه بأن كفي مؤنة الدنياء وسعى في تحصيل العلم؛ فقد أوتي النعمتين: 

الأولى: كمن. 

الثانية: أنه انبعث لتحصيل العلم والعبادة» وحفظ القرآن» وغير ذلك. 

هذا الرجل قد أوتي في لحظته هذه الخير من طرفيه» ولكن يسأل الله عَيَيجَلّ الثبات على هذا الطريق؛ 
الطعام؟ قال: لم يحصّل من العلم شيئّاء فنعم أن المرء يكون له والدان» وأن هذين الوالدين يكفيانه 
المؤنة في شىء كثير» نعمة عظيمة من الله عهجل. 

© قال المصنف: 105 - وَعَنْ عَائمَة وم قَالَّثْ: قَالَ رَسْولُ الله اوسا : «الشوم: سُوءٌ 
الْخُلّقَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في إِسْنَادِهِ ضَعْف). 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد رَمَهُاانَهُ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن حبيب بن 
عبيد» عن عائشة ل 4ء وكماذكر المصنف : أنه في إسناده ضعف» وقد ضعف هذا الحديث الشيخ 


الحافظ محمد بن مفلح في «الآداب»» وأعله بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم» بأنه ضعيف. 


پء ا 3 هوو 
هذا الحديث فيه: أنه هيوسم قال: «الشوم: سُوءٌ الخُلقَ). 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساکم بن باشو لو 


52 م 


تاد 

الشؤم: ضد اليمن. 

ومعنى هذا الحديث: أن المرء إذا كان سيئ الخلق» وتقدمت أنواع سوء الخلق من أحاديث 
النبي صَََءَليهوَسََ؛ فإن سوء خلقه يكون شُوْمًا عليه في الدين» وفي الدنياء أمّا في الدين: فلا شك في فوات 
الأجور العظيمة» بل وتحصيل أوزارء فإن الخلق السيئ يحصل الأوزار» وكذلك صاحب الخلق السيئ 
يكون شُوْمًا عليه حتى في الدنياء فلا هو الذي يصل رحمّاء ولا هو الذي يحسن لجارء ولا هوالذي 

وقد ذكروا في الأخبار عن بعض المتأخرين قبل قرنين أو غيره: أنه كان من أعلم الناس في زمانه 
فبعضهم سوء خلقه مرتفع» وبعضهم دانٍ» فبعض الناس قد يكون بعض سوء الخلق يمنع من الانتفاع» 
حتى مما آتاه الله عَرَيَجَلَ من علم» مما أتاه الله عَرَيجَلَ من حفظء من إقراء لكتاب الله عَرَيجَلَّه فالناس 
يستصعبونه» ويستصعبون خلقه» ويستصعبون الجلوس معه. ولذلك هو شؤم على صاحبه» كثير من 
الخير يحرمه المرء بسبب سوء الخلق» فهو شؤم. 

َي 3-5 ا و 7 00 0 ن ر ت ت ن 

قال المصنف: ( ٠١٠١‏ - وَعَنْ أبي الدرداءِ يه قال: قال رَسُول الله صالةڪليوسام: «إن اللعانينَ لا 
SFIS‏ ولا شهَدَاءَ يوم الْقِيَامَةِ) أخْرَّجَهُ مُسْلمً). 

هذا الحديق تحديف أي الدرذاءة آنا ا ا قال :درن ا لا 5 
شهَدَاءَ يوم القِيَامَة). 

اللعن: أن يقول المرء لآخر -إما على صيغة الطلب والدعاء» أو على صيغة الخبر. صيغة الطلب 
والدعاء أن يقول: اللهم العن فلاناء وإِمّا على صيغة الخبر -: أنت ملعون. أو هو البعيد ملعون» وكلا 


0 


ف پپپ الس سس شبت بل مر من مكار 


ري 

الخبر عما مضيء والطلب في المستقبل؛ فهمت هذا الحديث. لأن النبي صَيَّنَهءَلِتِوسَلَهَ قال: إن 
اللعانين لا يكونون شفعاء؛ الشفيع: هو الذي يطلب الخير لغيره» دائما الشفيع يطلب للمشفوع له الخيرء 
هذا اللعان في الحقيقة إنما دعا على الآخر بسوء» ولم يطلب له خيرّاء ولذلك ناسب أن يجازى بجنس ما 
فعل» فهو طلب لغيره السوء؛ فناسب ألا يكون شافعًا يوم القيامة لمن أحب. 

كذلك: «ولا شهَدَاءَ يَوْمَ لْقَِامَة). 

اللاعن لما أخبر: أن الملعون مطرود من رحمة الله ناسب كذلك ألا يكون شهيدًا يوم القيامة: 
والشهداء درجتهم أعلى» ولهم محشر خاص بهم» وقد قيل: الشهداء هم شهداء المعارك وقيل: 
الشهداء هي منزلة» كما ذكرها ابن القيم في «مدارج السالكين»ء مرتبة الشهادة. 

ِذَاءِ هذه المسألة المهمة لما كان لم يكن شفيعًا ولا شهيدًا ناسب لأن اللعن أحيانا يكون خبراًء 
وأحيانا يكون طلبًا. 

الذي يلعن غيره في الحقيقة إنَّما هو يخر أن هذا الملعون مطرود من رحمة الله لأن اللعن معناه: 
الطرد من رحمة الله عَرَصِجَلَّ يقول: فلان مطرود» فأخبر عنه» أو يدعو عليه بالطرد يقول: اللهم اطرد 
فلانًا من رحمتك» وهذا الدعاء والخبر خطير جدًا؛ لأنه إن كان خب فهو تألٍ على الله عَرَجَجَنَّ وإن كان 
طلبًا؛ فهو طلب محرم» ولا يجوز الدعاء. 


ولذلك النبي تيوس لما دعا مرة على المشركين ولعنهم» نزل في كتاب الله ا النهي عنه 


ر 


فأنزل الله عجل: سس می الْأَمَر عَىْة 4 [آل عمران:۱۲۸]» فكف النبى اهيوسا عن اللعن؛ 
ومر معنا في القنوت: أن هذا النهى للنبى مَََِلنَدعََتَهِوَسَلَرَ قيل: إنه هى عن القنوت -كما اذَّعاه بعض 
الفقهاء-؛ وليس صحيحاء وقيل: إنه بي عن مطلق الدعاء على الكفار وليس بصحيح. وقيل: إنه نمي 
عن اللعن» وهو أظهر من السنة جمعًا بالآدلة» وهو الذي عليه فقهاؤنا. 

من لعن غيره؛ فإنه يكون آثمًا بفعله» وهذا الملعون ولو كان جمادًا يكون شؤما على صاحبه» ولذلك 
النبي ةيوسم لما لعنت امرأة ذابة معهاء قال: اوها لا بصا لرن ا آنه لا لعن اضرو آخر 
هذا الجماد مما يملكه؛ فكأنه طلب من الله َكَل أن ينزع رحمته منه» وإذا نزعت الرحمة من الجماد؛ 


فإنه تنتزع منه البركة. 


معنف 
eA .>‏ کے چ OSE‏ 4 چ بسحف كس 
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رو 

وبعض الناس يلعن كل شيء: أبنائه» ويلعن بيته» ويلعن سيارته» ويلعن كل شيء» وما يدريه قد 
يُستجاب دعاؤه فتنتزع منها البركة» وينتزع منها الرحمة» فتكون سوءًا عليه لا خيرًاء ولذلك 
النبي صِبَأنعَََِوسَلَ سيب تلك الدابة لما لعنتها صاحبتها. 

وقد جاء في بعض الأخبار وإن كان في إسناده مقال عند البيهقي: أن في آخر الزمان يكون تحية الناس 
الغو وجا شنم :بال ارين الذين يلعن مضه با هدا الأخبان الى كور شن باب 
الإخبار» وإن كان في إسنادها مقال. 

© المسألة التي معنا فقهًا مسألتان: 

0المسألة الأولى: ما حكم اللعن؟ اللعن عند فقهائنا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إما أن يكون لعن أوصاف. 

الثاني: وإما أن يكون لعن أعيان. 

فأمّا إن كان لعن أوصاف؛ فإن كل من لعنه الله عَرَبجَلّ فإنه يلعن» لعن الله اليهود. ولعن الله النصارى» 
ولعن الله الكفار» ولعن الله عَرَجَجَلّ الذي يتبول في طريق الناس وظلهم» كل من لعنه الله عمجل فيلعن لعن 
أوصاف. 

قال ميمون بن مهران: «أدركت الصحابة وهم في رمضان يلعنون اليهود والنصارى في الصلاة)» إِذَا 
هذا يسمى: لعن الأوصاف» العن من لعنه الله عَرَبجَنَّه وهذا مشهورء وفعله الصحابة» بل في كتاب الله: 
« نس ان حكَمَرُوأمنْبِّت إِسَكْعِيلَ 4 [المائدة:۷۸]. 

والأعبان نوعان: 

الأول: إما أن يكون مسلما. 

الثاني: وإما أن يكون كافرًا. 

فإن كان مسلمًا؛ فالمعتمد عند فقهاتنا: أنه لا يجوز لعنه» لا حيّاء ولا مياه وإنما اختلف في صورة 
واحدة عند فقهاء المذهب عندنا: وهو من مات وقد علم أنه قد مات على بدعة» ومثلوا له: بالحجاج» 
وعند بعضهم: كيزيد بن معاوية» والصحيح: أننا نمسك عن لعن كل مسلم مات» لا يكون المسلم لعَانًا. 


RED e الال ل‎ 


إذا كان المعين كافرّاء ففقهاؤنا يقولون: الكافر ما دام حيًا فلا يجوز لعنه» لم؟ لأنك إن لعنته فكأنك 
SS 3‏ و ا 

هي النبي صَََهءَلِدِوسَلَمَ عن لعن الكفار وقد كانوا أحياءً لمَّا لعن أعيا: نهم» فالحي من الكفار لا يُلعن؛ 
وعند فقهائنا: أنه ممنوع» وإنما اختلفوا في لعن الكافر بعد الوفاة» وقد علم أنه قد مات على كفره» والذي 
ذكره الشيخ تقي الدين» وهو الذي مشى عليه صاحب «الإقناع»» وتعلمون أن صاحب «الإقناع» دائما 
يح على كاريقة ا ق الدرى: أن لعن كاد ينه وفاته ف أا ا ا المتومن لين 
باللعانء ولذلك قال: «فالأولى»» أو نقول: أقل أحواله أن يكون خلاف الأولى» لذلك قالوا: «فالأولى 
عدم لعنه وإن مات كافرًا؛ لأن المؤمن ليس باللعان». 

ذا الأولى بالمسلم ألا يلعن إلا الأوصافء ولا يلعن الأعيان» سواء كان مسلمًا أو كافرّاء وهذا الذي 
عليه فقهاؤنا ومشوا عليه» وجوبًا في المسلم والكافر الحي» وندبًا في الكافر الميت. 

© قال المصنف: 5 - وَعَنْ مُعَاذ بُنِ جيل ور و قَالّ: قال وَسُولٌ اللو ميرم : من عد 


رکو وة 2 


اسا حََاه لنب لم ب يمت حى يَحْمَلَه) رجه التَرْمِذِيٌ وَحَسّنَكُ وَسَنَده ). 
os‏ ل ل 
حكم بأن سنده منقطع إنما هو الترمذي» ذلك أن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق محمد بن الحسن 
بن أبي يزيد» عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل يبه والترمذي عندما روى هذا 
الحديث قال: إن هذا الإسناد ليس بمتصل» فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ ا ثم دلّل ما يدل 
على ذلك وتبع الترمذي جمع من آهل العلم كالبغوي في «شرح السنة»» وغيره كثير من أهل العلم» 
ومنهم الحافظ هناء ومنهم -أيضا- الشيخ محمد بن مفلح في «الآداب» فقد حكم بضعف هذا الحديث 
وانقطاعه. 

أيضا هذا الحديث له علة أخرى: وهو أن محمد بن الحسن بن أبي يزيد تكلم فيه الأئمة كأحمد 
وغيره» وقد أشار لهذه العلة محمد بن مفلح. 

إِذّا هذا الحديث فيه علتان: 


الأولى: الانقطاع 
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قوله: ١‏ مَنْ عَّر أَحَاهُ بزّنْب): التعيير: هو أن يذكر له في وجهه صفته» هذا معنى التعيير» أن يخبره 
بوجهه» وآمّا إن ذكرها في غير وجهه؛ فإنها تكون إِمّا غيبة» أو بهتاناء أو نميمة» أو غير ذلك. 

وقول : عير أَكَاهُ بلَنْب): أي: من الذنوب والمعاصي التي وقعت منه» قبل أن ننتقل للعقوبة التي 
تترتب عليه. 

© هذه الجملة نتحتاج إلى قيد, أو قيود : 

0القيد الأول: أن قول النبي صََِلنََيَنَهَِسَلَهَ في هذا الحديث -إن صح الحديث-: ف ع لالد 
بد أن ننظر فيه للمقصدء فقد ذكر فقهاؤنا: أن من قال لرجل في وجهه كلاما يكرهه من صفته؛ أي: مما فيه 
من الصفات» أن هذا الكلام إن كان على وجه النصيحة؛ فإنه جائز» وأمّا إن كان على وجه التعيير 
والتوب بيخ؛ فإنه يكون ممنوعا لأجل هذا الحديث» إِذَا فينظر للقصد في هذه الحال» هذا القيد الأول. 

0 القيد الثاني: أن الذي ورد في الخبر: ١مَنْ‏ عير عير أَكَاهُ بلَنْب)»: ليس المقصود مطلق الذنوب» ولدذلك 
فإن الترمذي لما أورد هذا الحديث نقل عن أحمد تفسيره فقال: إن قوله: ١مَنْ‏ عير أَكَاهُ بزّنْب)؛ أي: من 
ذنب تاب منه» وأمّا إن لم يكن قد تاب منه» وما زال مصرًا عليه؛ فان تعييره به مسموح» ومأذون به» كما 
هو مفهوم كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ أبو عيسى الترمذي ردأ 

۵ هذا الحديث يدلنا على مسألة: 

وهي أن المنع من التعيير وذكر الأوصاف المذمومة في وجه المرء ممنوع بالقيود السابقة؛ وهو أن 
يكون على وجه التوبيخ والذم لا على وجه النصيحة» وأن يكون الذم مما تاب منه. 

هذا المنع من التعيير لم؟ قالوا: 

أولا: لما فيه من الشماتة» والشماتة بالمسلم منهيٌ عنها. 

ثانيًا: العجب بالطاعة التي حرمها الآخرء ويكون فيها تزكية لنفسه الشيء الكبيرء ولذلك ناسب أن 


يمنع من هذا الفعل. 


0 
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هذا الحديث قول المصنف: إنه أخرجه الثلاثة؛ يعني به: أبا داود» والترمذي» والنسائي» مصطلح 
الحافظ بالثلاثة ما عدا ابن ماجه؛ لأنه مر معنا دائما أن ابن ماجه له زوائد كثيرة» وشرطه دون شرط 
الباقين» فلذلك دائما إذا قيل الثلاثة يُستثنى ابن ماجه. 

قد يقال إن الحافظ لما قال: الثلاثة؛ أن الحديث ليس عند النسائي في «السنن الصغرى» التي جاءت 
من طريق ابن الأحمرء وإنما هو في «السنن الكبرى» التي رويت من طريق ابن السني» فالأنسب أن يقول: 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي في «الكبرى»» وهذا هو الأدق» لكن الحافظ عنده تساهل في هذا الباب 
كثيرًا في رواية النسائي. 


هذا الحديث جاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ومر معنا أكثر من مرة: أن رواية بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده في الجملة حسنة: إلا حروفا -مر معنا حديثان- تكلم في روايته» وعدت من 
مناكيره» لكن في الجملة: كثير من روايته مقبولة» ولذلك لما أورد الحافظ محمد بن مفلح هذا الحديث 
قال: «إن هذا الحديث ثابت إلي بهز بن حكيم» وحديث بهز حسن)»» أي: في الجملة» وإلا فإن أحمد - 
كما مر معنا في أكثر من موضع - ضعف حديث بهز بالنكارة» لمخالفتها أحاديث أخرى ذكرناها في 
محلها. 

هذا الحديث فيه: تحريم الكذب» وسبق معنا الحديث عن الكذب» ومتى يكون كبيرة» وظاهر هذا 
الحديث: أنه كبيرة؛ لأنه قال: «ويل»» وويل هو واد في جهنم على أحد التفسيرات» فحينئذ يكون كنيّاء 
ومر معنا: أن الكذب يكون كبيرة بأوصافء نقلناها عن منظومة الكبائر» وعن كلام ابن الجوزي» لكن 
هذا الحديث يدل على أن الكذب إذا كان بقصد إضحاك الآخرين؛ فإنه يكون محرماء وأن هذا الغرض 
لا يبيح الكذب. 
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قال المصنف: ١١1‏ - وَعَنْ اسي چ عن التب صَِآلنَعتَهوسَلَ قَالَ: ١كَمَارَةٌ‏ من اغْتبتَهُأَنْ 
شر لها رَوَاهُ الْحَارتُ بن أبي أسامة بسر ضَعِيفٍ». 
هذا الحديث رواه الحارث بن أبى أسامة في «مسنده)» الموجود إِنَّما هو «زوائد فسكلة4؛ وأما مسئدة 


لم يوقف عليه بعد» ذكر المصنف: «أنه قد رواه بإسناد ضعيف». 

ضعف هذا الحديث -أيضا- ابن مفلح» وأعلّه بأنه من رواية عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك 
وهذا هو العلةء لكن السقًاريني نظر للمعاني التي في هذا المعنى» وذكر: أن هناك أخبارًا وردت عن 
جماعة من السلف» ولذلك قال: هذا الحديث حسن لغيره» وهذا من باب التساهل من السفاريني» فهو 
ليس بحسن» ولكن في الحقيقة أنه له شواهد بمعناه» تدل على مجمل المعنى. 

2# هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة : 

0وهي قضية: أن من اغتاب غيره» فهل يلزمه إعلامه آم لا؟ الصحيح من المذهب» وهو الذي مشى 
عليه الشيخ تقي الدين» وتلميذه ابن القيم: أن من اغتاب غيره فإنه يكفي في توبته أن يستغفر له» ولا يلزمه 
أن يُعلمه» ذكر ذلك ابن القيم في «الكلم الطيب»» ونقل أن هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين كذلك 
ولذلك قال: «أن تستغفر له). 

بعض السلف» كما جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «الأولى أن تستغفر لنفسك. فإنه أولى من أن 
تستغفر له)» هذا له معنى» فلو جمع المرء بين أن يستغفر لنفسه» وأن يستغفر لغيره؛ فهو الأولى والأتم. 

إِذَا المقصود من هذا الكلام: أن من اغتاب غيره» أو نم عنه حديثا؛ فإنه يكفي له الدعاء» وكذلك كل 
ظلم لغيره مما لا يتعلق بالأموال» فإن كفارته التوبة إلى الله ل بأن يستغفر المرء لنفسه. وأن يدعوء وأن 
يستغفر لمن ظّلم. 

صورة عدم الظلم في الأموال: قالوا: كأن يكون المرء تكلم فيه بنميمة» وهي غير الغيبة» كذب عليه 
أن يكون بہته» أو أن يكون المرء قد اعتدى على عرضه»ء بعض الناس قد يكون وقع منه ذنب لعرض 
بعض الأشخاصء فيظن أن من التوبة أن يخبر صاحب العرض» وليس كذلك. وإِنَّما يكفي الاستغفار» 
وكثرة الدعاء له» والثناء عليه في ظاهر الغيب؛ فإنه -حينئذ- يكون كفارة له 


@ قال المصنف: « 1714 - وَعَنْ عَايْمَةَ © قَالَتْ: قال رول الله اة يوسا : «أَبَْض 
إلى الله الاد احص أَخْرَجَهُ مشي 

هذا الحديث ذكر المصنف: أنه خرجه مسلم» والصواب: أنه في الصحيحين معّاء فيه: أن عائشة 
لي حكت أن النبي ايوا قال: ١أَبْقَضُ‏ الرّجَالٍ إلى الله الألد الْخَصِمْ). 


لجال 


قوله: «أَبْعَضُ): هذه من صيغ التفضيل» فدل على أن هذا الفعل مبغوض لله يلا فإذا اتصف به 
المرء» وكان صفة ملازمة له؛ فهو مبغوض لله » لأنه وصف الرجل بكونه أله وأنه حَصِدٌ بمعنى: أن 
هذا الوصف ملازم له» وهذا وصف مذموم في كتاب الله عَرَجَنَّه وفي السنة» فأمّا في كتاب الله عَرَعََلَ: 
فق و الله عَرَبِجَلَّ: # رمآلا نوك اتلك ران ER EE ad‏ ما ف فوفر لد 


و 


لْخِصَاوِ 4 [البقرة:؟ .]7١‏ 

قول النبي صَرَنَعبَهوسَلرَ هناء أو في الآية «الْأَلَدّ؛: ذكر فقهاؤناء وهذا فسره به الشيخ تقي الدين في 
«الجواب الصحيح» : أن المراد ب «الألدّ» : هو الأعوج في المناظرة» الذي يزوغ عن الحق» يع: يعني ]داكا 
غيره» عرف الحق» زاغ عنه وتركه» وتعمد الابتعاد عنه» والخَصّمٌ: هو الممّاري» الذي يماري. 

© وقد مر معنا عيبان في الخصومة: 

العيب الأول: الفجور فيهاء في حديث متقدم. 

العيب الثاني: المراء بقصد سيئ. 

فإذا اجتمع في المرء هذان الوصفان؛ فلا شك أن هذين الوصفين يكونان مانعين من كل خيرء 
ويكونان جالبان للشرء وما كان المرء من المغضوب عليهم من اليهود, أو من شابههم؛ إلا بكونهم 
اجتمع فيهم ذلك» بأن كان ألدّ وحصِماء وهذه من الأوصاف الذميمة» وهي مشهورة عن المعاندين» 
نسأل الله عجن السلامة: 

نكون بذلك بحمد الله عَرَجَجَلّ نينا هذا الباب» في الدرس القادم بمشيئة الله عَرَصِجَلَّ نكمل الباب الذي 
بعده: باب: «الترغيب في مکارم الأخلاق». 
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)١(‏ نهاية الدرس الثالث عشر بعد المائة. 
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وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


© قال المصنف: «[باب الترغيب في مكارم الأخلاق]). 

فإن المصنف رَحمَهُأنَهُ حينما انتهى من الحديث عن الترهيب من مساوئ الأخلاقء أتبعه بباب في 
الترغيب في مكارم الأخلاق» وهذا الباب عقده المصنف لَه موافقة لأهل الحديث قبله» حينما ألفوا 
مؤلفات مفردة في مساوئ الأخلاق ومكارمه» وذلك كالمحاملى حينما ألف كتابين: أحدهما في 
المساوئ. والآخر ف المكارم. 

# ولنعلم أن مكارم الأخلاق نوعان : 

2 الأول: نوع فطر الله عَيَبَجَلّ عليه العباد وهو الأصلء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل 
مولو يُولَدُ عَلَى الفِطْرّةاء وهذه الفطرة التى يولد عليها الناس: هى فطرة الإقرار بتوحيد الله عَيَيجَلّ 
واستحقاقه العبادة سبحانه» والفطرة -كذلك- فيما يتعلق بالأخلاق» فالأخلاق الناس فطروا على 
أحستها اكذاء. 

2الثاني: مكارم الأخلاق المكتسبة» فإن المرء يكتسب مكارم الأخلاق. 

وهذه الأخلاق التي يكتسبها نوعان: 

الأول: إِمّا أن يكون المرء قد تحلى بعد فطرته بالمساوئ» فإنه بعد ذلك يروّض نفسه» ويكتسب 
مكارم الأخلاق. 

الثاني: أن المرأة باكتسابه للمكارم فإنما يزيد ما فطر عليه في أصل الخَلّق. 

© إِذَا الذي يكتسب من مكارم الأخلاق نوعان: 

الأول: تحسين الخلق الذي فطر عليه الآدمى» وإن اكتسب ضده؛ أي: اكتسب شيئًا من مساوئ 


الأخلاق» فإنه يطرده عن نفسه بمعرفته مكارم الأخلاق» ومما يدلنا على أن مكارم الأخلاق تكون 
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ور 
مكتسبة» وتكون مفطورة» أي: يُقطر عليها العبد: ما جاء أن النبي صَِآَلنََََهوسَلهَ قال لوفد عبد قيس لما 
جاء سيدهم: : (إنَّ فيك حَضْلَتيْنِ يُحِبهُمَا اللهُوَرَسُو ل الح اناه تساله: أهيا خصلتان فطرت 
عليهما؟ أم اكتسبتهما؟ فقال: «بَلْ فَطِرْتَ عَلَيْهمَا عَلَبْهمَااء فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله 
ورسوله. 

وأا أن الأخلاق تكتسب: فقد رُوينا عند الطبراني: أن النبي صان ووس قال:(إِنّمَا اليم التَعلّم 
وال باه ندل .ذلك على أن الل بكسب وكما ررس أن الحام بكمب هتاه ألا المرء 
يزداد حلماء ويكمل حلمه بالاكتساب. 

الثاني: أن المرء إذا اكتسب ضد الحلم» وهو سرعة الغضب. والظلم» والبغي» فإنه يرجع للأصل 
بالاكتساب. 

إذَا المقصود من هذا: أن مكارم الأخلاق الترغيب فيها هو الترغيب في المكتسب» وإحسانه» وسيأتي 


بعد قليل ما يتعلق بالاكتساب وأنه نوعان. 


5 2 عر ° ع چ قر ال i‏ . م ع اق و 1" ر و ےر ےا . E‏ 
@ قال المصنف: ( ٠٠٠١‏ - عن ابن مسعود ويه قال: قال رَسَول الله صَإْإْللَةعَاِيْدِوَسَامَ: «عليكم 


و ت 


ل ي a‏ الكن 1 00 رت ديه 1 کی ا 2 - ° .4 عر شاب 2 
بالصَّدْقِء فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلى الْبِنٌ وَإِنَّ الب يَهْدِي إِلَى الْجَنَدِ وَمَا يَرَالُ الرَجُل يَصدق وَيَحَرّى 


ت 


الصَّدْقَّء حتی يُكْتَبَ عِنْدَ الل صدیقاء و وَإِيّاكُمْ وَالْكَذْب ِن الْكَذِبَ هدي إلى جور »وإ ا يَهْدِي 
یالتار وَمَا يرال الرَّجُلُ يَكْذِبُ, وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ, حَبَّى َب عند اللو كَذَابَاا متمق ي عَلَيْه). 

هذا حديث ابن مسعود وة افتتح به المصنف هذا الباب؛ للدلالة على أن الصدق وسائر الأخلاق 
الفاضلة يجر بعضها بعضاء وأن من اكتسب خلقا؛ فإن الخلق سيجر إليه أخلاقا أخرىء كما سيأتي في هذا 
الحديث. 

في هذا الحديث: أن النبي َلوسر قال: ١عَلَيَكْ‏ بالصَّدْق)»: أي: الزموا الصدقء قال: إن 
الصَّدُقَّ يَهْدِي إلى لبر" أي: يدل ويبعث ويستلزم البر» والمراد بالبر هنا: هو كل مجامع الخيرء ولذا 
قالوا: إن المراد بالبر في هذا الحديث: اسم جامع لكل الخير بأنواعه» ولا شك أن من أنواع البر: 


الطاعات» ومن أنواع البر: الإيمان بالله عَرَبَبَلَّه ومن أنواع البر كذلك: مكارم الأخلاق الباقية. 


إذَا فالمقصود: أن المراد بالبر هنا: هو جوامع الخيرء وليس المقصود فقط: الإثابة» وإنما يقصد 


0 
E 1 1‏ 
ا ر کا شبح باو امراج من ارا 2 


جوامع الخير. 

قال: «وَإِنَ الب َهْدِي إِلَى الْجَنَهاه وهذا واضح فإن من أسباب دخول الجنة: العمل الصالح. 

پ٥‎ a e E aE 

قال: «وَمَا يّزال الر جل تصدق. وَيَتحَرَى الصدق». 

5 ۶ a 

قوله: «يَصدق»: أي: في لسانه. 
الصادق» وأن يكون بعيدًا عن الكذب» وعن طريقة أهل الكذب. 

قال: ١حَتَّى‏ يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدّيقًا»» نحن نعلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة» ومن مراتب القدر 
الأربع: الكتابة» وأهل السنة يقولون: إن الكتابة نوعان: 

الأول: كتاب عنده 4 لا يتغير ولا يتبدل. 

الثاني: كتاب في السماء الدنيا تنقل منه الملائكة ما ينزل إلى الناس» وما يفرضه الله عَرَصَجَلَ عليهم. 

فالذي عنده سُْبَحَاتَهُوتَعَالَ لا يتغير ولا يتبدل» فهو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسي: 
ألف سنةء «إنَّ أوَلَ ما خَلَقَ الله القَلَمَ َال لَهُ: اكْتّبْء قَالَ: ما أَكْدْتْ؟ قَالَ: اتب مَا هُوَّ كَائِنٌ إِلَى يام 
السَّاعَةِ)» وأما الذي تنظر فيه الملائكة في السماء الدنيا فهذا الذي يتبدل ويتغير» ولذا جاء في قول الله 
ا اوقا كفو شل وفك أ السككن 4 ارهز :3ه أن اليد ان هذا كناب لد 
عوجل: #يمحوأ الله ءءويسبت وونده ام ب 4 [الرعد: ]: أن الله يغير في هذ ب الدي 
تنظر فيه الملائكة بناءًَ على ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة»ء أو ما تجنيه يداه من أفعال السو 
وأفعال الإثم. 

ولذلك؛ فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ١حَنَّى‏ يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صدّيقا» أي: حتى يُكتب في 
هذا الكتاب الذي ينظر فيه أنه صديقء وأما الكتاب الأول فقد كتب فيه أنه صديق ابتداءً» أو كتب فيه أنه 
فاجرء أو غير ذلك من الأمور. 

إِذّا فالمقصود من هذه الأمور: أن الكتابة هنا هى على وجهها الحقيقىء وأا كتابة» وهو ظاهر 
النص» وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر» كما ذكرت لكم في مراتبه الأربع. 


قال: «حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَا»: الصديق هذه من صيغ المفاعلة من الصدق» والمرء يسمى 


۷ 
کے , 


تسباانشتغ أ حال كيالو م مس ل 


ا 


س 
صديقا إِمّا لكثرة صدق لسانه» أو لكثرة تصديقه» ولذا سمي أبو بكر و بالصديق؛ لتصديقه النبي 
ََِِلنَْعَِوسَهءَ في خبر السماءء وذلك في قصة الإسراء والمعراج» فإن أبا بكر لما قيل له: إن صاحبك 
يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماء» ثم رجع إلى مكةء وكان ذلك في ليلة 
واحدة» قال واه -أعني: أبا بكر -: «إن كان قالها فقد صدق»» في المقابل: فإن أناسًا كانوا مسلمين لما 
سمعوا بهذا الخبر من النبي وسار ارتدوا على أعقابهم» ولذلك فإن بعض الخبر يكون فتنة على 
بعض الناس لمسألة الصديقية» في التصديق بالله عَرَجِجَلَّ. 

والمقصود هنا: أن ١حَنَّى‏ يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَّيقًا»: أي: في درجة الصديقين» ودرجة الصديقين -كما 
ذكرت لكم- نوعان» وقد ذكر العلماء أن هذين النوعين بينهما تلازم» فمن كان صادقًا في لسانه؛ فإنه -في 
الغالب- يكون مصدّفَاء فيكمل تصديقه. قالوا: إن بينها تلازمّاء أو نقول: إن بينها علاقة» فإن صدق 
اللسان يلزم تصديق القلب» ولذلك دائما الذي يصدق في لسانه يصِدّق الآخرين» وكذلك الذي يصدق 
في لسانه إيمانًا بالله ا وتصديقا بوعده» فيكون الباعث ما في قلبه» فإنه إذا جاءه شيء من خبر الله چ أو 
الخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم صدَّق به» وآمن وكمل إيمانه» ولكن نعلم أن التصديق بخبر 
السماء لا بد أن يكون نابعًا عن العلم» فلا يصل المرء لمرتبة التصديق الكاملة إلا إذا كمل علمه بالله جل 
وبوحيه سبحانه من الكتاب والسنة. 

ثم قال النبي ص اة ييوسل: «و اک وَالْكَذْت). 

وهذا تحذير من الكذبء وقد تقدم الحديث في مسائل الكذب فيما قبل» وما الذي يكون من كبائر 
الأنوب؟ وما الذى يكون مئ صغائره؟ وما الذي أ منه: كال اريف والاضلاح ين الزوبعين» وق 
الحرب» ونحوه. 

قال: إن الْكَذْبَ يهي 9 الْفُجُور). عندنا هنا الفجور المراد به: أنه هو الذي يخرج صاحبه عن 
الحق عمدّاء إِذَا المراد بالفجور هنا ليس مطلق المعصية» وإنما الفجور: هو أن يخرج المرء عن الحق 
عمدًا حتى يصير الحق عنده باطلاء والباطل حقاء إِذّا فهو تعمد الخروج عن الحق» وهذا هو المراد 
بالفجور هناء وليس المقصود بالفجور هو مطلق المعصية» كما تقدم معنا في البر: أنه ليس المراد به 
Ob‏ 


0 
کے 
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لوبو عه ل سسجتت باو امرش بنا ولا 2 


5 0 ت 0 

قال: «وَإِنْ الفجورً يَهِدِى إلى النار»» وسبق الحديث فى معناها. 

a n 20 5‏ صر ل r‏ رت چ i‏ 2 
قال: «وَمَا يرال الرّجل يذب وَيَتَحَرَّى الكذب. حتى بحتب عند الله كَذَابًا). 


0 


ثم ذكر المصنف رَيِمَدَانَُ: أن هذا الحديث متفق عليه. 

قوله: ١مُتَقَقْ‏ عَلَيْه؛ أي: في أصل الحديثء وإلا فإن اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو لفظ مسلم 
رحمة الله على الجميع. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

0المسآلة الأولى -فيما يتعلق بالجملة الأولى: الصدق» وأما الكذب فقد سبق الحديث عنه-: هذا 
الحديث يدلنا على مسألة أشار لها الشيخ تقي الدين وهي: أن الصدق مفتاح لكل خير» وأن الكذب 
مفتاح لكل شر» وهذه عبارة الشيخ تقي الدين بنصهاء وهذا حق» فإن من صدق لسانه؛ فإن الله عَرَصَجَلَ 
يفتح له أبواب الخير جميعًاء ولذا فإن من صدق لسانه في الرواية؛ قبلت روايته» ومن كان بضد ذلك؛ 
ردت روايته» وإن كان أزهد الناس وأكثرهم عبادة» وكثير من العباد الأوائل ردَّ وتكلم فيه» وما زال يُذكر 
بالسوء إلى قيام الساعة؛ لأنه لم يك صادق اللسان. 

وتقدم معنا أن الكذب: هو الإخبار بخلاف الحقيقة وإن لم يتعمد. على المشهور من المذهب» وأما 
التعمد فهو شرط للإثم» لا شرط للوصف بالكذب. 

المسألة الثانية -أيضا- مما يتعلق بأن الصدق مفتاح لكل خير: أن المرأ إذا كان صادقا في لسانه؛ 
فإنه يثنى عليه بالخير» وإن كان بضد ذلك؛ فإنه يدم وإن لم يك في خبر الوحي من الكتاب والسنة. 

ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لمّا قال له رجل: كذبت» قال: «ما كذبت منذ أن عقدت 
إزاري» حينما علمت أن الكذب يُزري بالرجل»» الرجل مهما كبر قدره أو صغرء فإنه إذا كذب فإنه - 
حينئذ- يصغر في عين من أمامه. ثق بذلك: أنه يصغر في أعينهم» ويُستنقصء وهذا من أسباب أن الكذب 
مفتاح لكل شر. 

الصدق مفتاح لكل خير حتى في البيع والشراء» ولذا قال النبي صَآَلنعلدوسَله: قال الله جل: «آتا الث 
الشَرِيكَيْنِ إِنْ صَدَكًا وَبيّنااء فالله عمجل يكون مع الشريكين إن صدقا في بيعهماء وبيّنا فيه با في المعيب» 
وبيّنا في الشروط التي شرطها أهل العلم. 


معنف 
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وير 

وبناءً على ذلك: فإن الصدق يكون سببًا في بركة العقد» وبركة المال» وفي سبب نماء المال النماء 
الشرعي» لا كثرته التي تكون سببًا لمحق البركة بسبب الكذب واليمين الغموسء كون أن الصدق سبب 
للخير كله. وأنه مفتاح للخير كله؛ هذا أكثر من أن يُتحدث عنه» ولكن كما قيل: يُكتفى من العقد بما 
أحاط بالعنق» ومن البحر بالبلالة التي يصل بها المرء إلى مراده. 

هذا الحديث أيضا فيه من الفقه: الأصل الشرعي في قضية الإثابة وعدمها؛ وهو أن الشرع قد جعل 
ثواب الحسنة حسنة مثلهاء ومن عقوبة السيئة اتباع المرء سيئة أخرى. ولذا قال النبي اا ءادوس : 
«قَإِنً الصٌدَقّ يَهْدِي إلى الْبرّاء ما فعل امرؤ طاعة إلا وكان من أسباب الإثابة على هذه الطاعة أن الله 
َل يدله على طاعة أخرى» وما فعل امرؤ معصية إلا كان ذلك بضد الأولى فتكون المعصية شومًا 
على صاحبهاء فتجره للمعصية الأخرى» وهذا من الأمور المتقررة في الإثابة على الطاعات في الدنياء من 
الإثابة على الطاعة في الدنيا: أن الله عمجل يسهل عليه طاعة أخرىء ويدله لطاعة أخرى» ويفتح له أبوابهاء 
وهذا واضح» فإن المرء إذا كمل في أبواب الخير» ووصل إلى درجة الصديقين؛ فإن الله عَرَبَجَلَّ يفتح له 
أبواب الطاعات» ويغلق عنه أبواب السوء والشر من المعاصيء كما جاء في الصحيح: أن النبي 
يوسم قال: قال الله ل: «وَمَا يرال عَْدِي يقرب ِل بالتوَافلٍ اح ذا أَخيَبثة: كُنْتُ سَمْعَهُ 
لذي يِسْمَعٌ بو وَبِصَرَهُ الي يعر به ويد ني بطش بها ور جل التي نشي يهاء. 

ذكر أهل العلم: أن معنى كون الله عَرَبَجَلَّ سمع العبد وبصره ويده ورجله: أمور ثلاث: 

منها: أن الله عَرَيِجَلَ يصرف عنها الحرام» ويحيّب إليه الطاعة» فتجد المؤمن محبًا للطاعة» ينشرح 
صدره لهاء مقبلة نفسه على فعلهاء وهذه من وسائل أن المرء ينظر في قلبه» أهو مجد في الطاعة أم لاء في 
إقباله على بعض الطاعات» ومن أجل الطاعات: قراءة كلام الله يان والنظر فيه» وأداء الفرائض» فإن وجد 
المرء في نفسه إقبالًا؛ فهذه من أعظم العبادات» ومن أعظم النعم من الله ين عليه» ولذا يقول أهل العلم: 
إن المرأ إذا أتى العبادة بمشقة» وأتاها آخر بإقبال نفس فأيهما أفضل؟ نقول: إن الأول يؤجر على العبادة» 
ويؤجر على المجاهدة» وأما الثاني الذي يُقبل على العبادة ويأتيها ويفعلها وقد أقبلت نفسه عليها 
منشرحة مقبلة عليها؛ فإن أجره أعظم» وقد أطال في الاستدلال على هذا الأمر العلامة ابن القيم في أكثر 


من موضع من كتبه. 


کے 
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@ قال المصنف: ١ ٠١٠١١‏ - عن آي ُرَيْرَةَ ولة: أن سول املو صا ووسر قَالَ: 
إن اظن ا كرب الْحَدِيثِ )م ممق عَلَيْها. 

هذا الحديث حديث أبى هريرة» المصنف رحمة الله عليه ذكره هناء وذكره قبل ذلك في باب مساوئ 
الأخلاق» والأنسب أن يكون هناك وذكره بنصه من غير فرق بينهاء ولا أدري ما سبب أن المصنف 
أورده هنا؟ والحقيقة: أنه هو تحذير؛ لأنه قال: إياكم والظن» فالأنسب في الموضع الأول» وقد سبق 
الحديث عنه وشرحه» وأن المراد بالظن لا كما استخدمه الفقهاء» وإنما المراد بالظن معنى آخر» وتقدم 

: ويه قال: قال رول الله موس‎ SME 
وَالْجُلُوس بِالطَرٌفَاتٍ) قَالُوا: ا رَسُولَ اللو مَالَنَابُدٌ مِنْ مَجَالِسِا تَتَحَدَّتُ فیا قَالَ: «َأمًا إا‎ ْمُكاَيإ١‎ 
بم فَأَعْطُوا الطَرِيقَ و حَقفا الوا: :وم ق قَالَ: قش ار كفت الا هادم ولد‎ 
ِالْمَعْرُوفِء وَالتّْ عَن الْمُنْكرِ) متمق ي عَلَيْه)ا.‎ 

هذا حديث أبي سعيد: أن النبي صََِنَهعلِوسَهَمَ قال: «ِيّاكُمْ لوي بِالطَرّقَاتِا. وعلة اة 
تدل على التحريم» وهذا على أصله» فإن الجلوس في الطرقات وسدَّها محرم في الأصل» ولذلك فإن من 
آذى الناس في طريقهم وسدَّه بجلوس غير معتاد -يجب أن نقول: غير معتاد؛ لأن الجلوس المعتاد هو 

ع ون 

كتاب الصلح» عندما يتكلمون عن باب الصلح قالوا: ولا يجوز لامرئ أن يبني غرفة تخرج من علو داره 
على الطريق» فإن أدت إلى تلف؛ فإنه يكون ضامنا. 

وذكروا -أيضا- في كتاب الغصب هناك: أن المرأ إذا جعل في الطريق طيتاء أو حجارة» أو خشبًا من 
غير موجب» ومثال الموجب: أن تكون في الأرض طين» فيجعل عليها الحجارة للمرور» ثم تعثر بها امرؤ 
فتلف بها مال أو بدن؛ فإنه يكون ضامنا. 

إذا إيذاء الناس في طريقهم محرم بأي وسيلة» ومنها الجا قير الا رها وسائل كدر يجنا" 
كإخراج البضائع على الطرق» بعض الناس يسد الطريق ببضاعته» سواء كان له دكان أم لاء كل ذلك لا 
يجوزء بل إن العلماء تكلموا عن فتح الباب للاستطراق» وفتح النافذة التي لا تكون للاستطراق» وجعل 


۷ 
e 


حور 
الميزاب على الطريق متى يجوز ومتى لا يجوز؟ وهذا يؤكد على أهمية العناية بطريق المسلمين» وان 
a‏ عن النبي صا يوام 
أنه قال: «اتَمَ تقوا اللَاعِتَيّن»» وبعض الرواة يرويها: «انَقُوا اللَاعِنِينَ: الَّذِي يَبُولُ في طَرِيقٍ الاس ي وَظِلّهِمْ)ء 
ومعنى كونه: «اللّاعَِيْنَ): آي: أن هذين الفعلين سبب للحن ومعنى أن يكون «اللّاعِنِينَ): أي الذي 
يجعل الناس يلعنونكم. 

فالمقصود من هذا كله: أننا نقول: إن الطريق أمره مهم» حتى أن العلماء يقولون: من صلى في طريق 
الناس» وكان الطريق مسلوكًا -أما إن كان غير مسلوك. إمّا على سبيل الديمومة؛ بأن هجر الطريق» أو 
كان غير مسلوك؛ لإغلاقه لأجل الصلاة- فإن صلاته باطلة» إلا فيما إذا كان الطريق غير مسلوك» وأمًا 
ا ل 

قال: قالوا يا رسول الله: ما لتا بذ مِنْ مَجَالِيًا تَتَحَدَّثُ فيهًا» قولهم: ١م‏ لتا بذّه: أي: أن عادتنا 
ل ل 


5 و و 3 5 
وقوله: ((نتحدث فيها»): أي: نجعلها ناديا نجتمع فيه» ونتخابر فيه» وننظر في مصالحناء وننظر فيه 
نفعنا العام. 


3 


فقال: «قََما إا بينم َأعْطوا الطَرِيقَ حَقَه وهذا يدل على أن للطريق حقًا 


ثم ذكر النبي صَِإَِلََهءَيِنهوَسَامَ بعض أنواع حق الطريق» وهذه الأنواع التي ذكرها النبي اهيوسا 
ليست على سبيل الحصرء فإن الحافظ أبا الفضل ابن حجر مؤلف هذا الكتاب قد جمع ما يزيد على هذه 
الأمور الخمس» فذكر نحوًا من ثلاث أخرى زائدة» ثم جاء الشيخ عبد الباقي الحنبلي والد أبي المواهب 
وزاد عليها أمرًا سادسّاء وكلاهما قد نظم فيها نظمّاء وهذا النظم أورده السمّاريني في كتابه: «غذاء 
الألباب»» فذكر نظم الحافظ» وما زاده الشيخ عبد الباقي عليه بعده. 

قَالُوا: وَمَا حَقَة؟ قَالَ: اض الْمَصَرِه: نبدأ بأول هذه الصفات» قال: عض لْبَصَرٍاء وغض البصر لا 
شك أنه من مكارم الأخلاق» وهو من صفات الكمال» وتعلمون أن آهل الجاهلية مثل: الشنفرة لما أثنى 
e‏ 


غض البصرء وقد جاء الأمر به مؤكدا عليه في كتاب الله عمجل للرجال وللنساء معًا: قل لموم ن 
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يَقَصْصْسَ مِنْ أبصرهن وَيحْفَظنَ فرفجهن ولا بيب زِبَِتَهُنَ 4 [النور: ١‏ ]إلى آخر الآية. 


فالمقصود من هذا: أن غض البصر من مكارم الأخلاق» وهي امتثال لأمر الله اء ومن غض بصره؛ 
أعقب الله عمجل في قلبه حلاوة الإيمان» كما جاء عند الحاكم وغيره» من حديث ابن مسعود: أن النبي 
دوس قال: ١مَنْ‏ عَضَّ بَصَرَهُ عَم حرم الله وهو قَادرٌ؛ أَعْقَبَ الله في لبو حاو الإيمَانِ»» والسبب: 
أن حلاوة الإيمان تحدث من هذه العبادة بخصوصهاء قالوا: لأن هذه العبادة -أي: غض البصر- هي من 
عبادات السرء التي فيها تعظيم العبد لربه ل إذ عبادات السر هي التي يكون فيها التعظيم لله عَرَيَلّه فإن 
المرء ربما يكون مع صاحبه» فينظر أحدهما لشيء صاحبه لا يعلم أن من ماشاه ينظر إلى ذلك الشيء 


خم عر ف 2 4> 


وهذا معنى قول الله عَرَبجَلّ: «! بعلم حَإيمَةَ لاعن وما عق أَلصُدُورٌ © [غافر :۱۹]» فإن الصدر لا يعلم به 
إلا الله عَرَهَجَنَّ وكذلك النظر؛ فإن ما تنظر إليه لا يعلم به أحد إلا الله عَرَهِجَلّ في كثير من صوره» حتى لو 
كان بجانبك شخصء ربما تنظر لأمر لا ينظر له» والعكس بالعكس كذلك. 

إذا المقصود من هذا: أن مسألة غض البصر هي من مكارم الأخلاق التي يكون باعثها: صدق 
الإيمان مع الله عَرَجَجَنَّ ويكون باعثها: كمال مراقبة الله سبَحَانَهوََعَالَ في القلب» ولذا فإن المرء ربما يكون 
في داره» مغلقا بابه» ومرخيا ستاره» ولا يعلم به إلا الله عَرَبَله ويستطيع النظر إلى ما حرم الله عَرَحجَلٌ ثم 
يترك النظر ابتغاء ما عند الله عَرَجَجَلَّ» فلا يبعثه على ذلك إلا خوف الله سَبحانهوتعال» وما وقر في قلبه من 
تعظيمه 4 وبينها تلازم كذلك: فإن غض البصر يوجد حلاوة الإيمان» كما جاء في حديث ابن مسعود 
المتقدم. 

في الجملة: أن غض البصر واجبء استثني من ذلك حالات لأجل الحاجة» ذكرها العلماء في 
محلها. 

بعض أهل العلم أطلق قاعدة: أن كل ما جاز كشفه؛ جاز النظر إليه» وهذه القاعدة وإن كان ذكرها 
بعض العلماء؛ إلا أن فيها نظراء فإن العلماء ذكروا -ومنهم فقهاؤنا- صورًا يحرم فيها النظر للمظنة وإن 
كان جواز الكشف فيه. 


قال: «وَكَف الآدَى): أى: کف أذى اللسان» وأذى الجوارح» فيكف المرء اذاه عن الناس» وهذه 


۷ 
کے , 


هلش أ عبوال اك بال م س ل 


ا 


SSS 

أدنى شعب الإيمان» فإن من أدنى شعب الإيمان: كف الأذى» وهو أقل صور مكارم الأخلاق» أن يكف 
المرء أذاه» ومر معنا أكثر من مرة: أن فقهاءنا يقولون في كتب الأصول: أن الكف فعل» فيرون أن الكف 
من إحدى صور الفعل» فلذا تثبت به الإثابة» ويلزم فيه النية كالصيام فيما يكون من العبادات المطلقة. 

إذَا فكف الأذى في الحقيقة هو فعل» أن المرء يمتنع» والنفوس جبلت على الظلم والأذية: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا مِرَّةِ -أي: ذا قوة- فَلِعِلَةٍ لا يظلم. 

أظن هذا البيت» أو ربّما كسرت فيه بعض الكسر. 

فالمقصود من هذا: أن منع المرء نفسه وحجزه لها عن الأذى للآخرين إِمّا بلسان» وإمًا بفعل؛ هذا 
لا شك أنه من الإيمان» بل هو من أدنى الإيمان؛ لأنه هو كف. فيكون دون البذل والتفضل. 

قال: «وَرّد السّلام): تا مسال رد السلام قد أتوسع فيها بعض الشيء, مر معنا بعض الأحكام 
في باب الجنائز يتكلمون عن ثلاثة أحكام للآداب بتوسع طويل: وهو السلام» والعطاس» والاستئذان» 
هذه الأحكام الثلاثة يتكلمون عنها بتوسع في كتاب الجنائز» فمظنتها هناك لمناسبة السلام على الموتى» 
هنا ذكر: (رد السلام». 

عندنا في رد السلام هنا مسائل : 

0المسألة الأولى: أن قول النبى صَإْنَدُعَلْتَوِوسَلَرَ: أن هذا من حق الطريق؛ يدلنا على أن هذه الأمور 
كلها واجبة» فإن غض البصر واجب» وكف الأذى واجب» ورد السلام واجب كذلك» وهذا هو المستقر 
عند فقهائنا: أن رد السلام إن كان المسلّم عليه فردًا؛ فوجب عليه وجوب أعيان» وإن كان جماعة؛ فرده 
واجب على وجوب كفائي؛ أي: إذا رد بعضهم سقط الإثم عن الباقين» لكن يبقى في حق الباقين سنة. 

9المسألة الثانية: أن قول النبي صََلَمَُيَِوسَلهَ: «وَرَدٌ السّلام»: قالوا: الواجب هو رد السلام؛ بأن 
يقول: «وعليكم السلام»» أو نحوهاء أو «وعلیکم»» وسأتكلم بعد قليل في حكم «وعلیکم». 

إن رد السلام هذا لا يلزم فيه أن يكون مساويًا للسلام الذي ابتدئ» بل يجوز أن يكون ناقصّاء ويجوز 
أن يكون زائدّاء فلا يلزم أن يكون مساويًاء فلو قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»). ااك إن 
تقول: «وعليكم السلام»» ولكن الكمال لا شك في كمال ذكر الله عَبَتَجَزّء والرذ بمثله. 
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إا قالمساواة لست واج ونما مندوية» و ترك المساواة لست مكروهة وإتماهى خلا ف الأول 
وأقول: خلاف الأولى» وأؤكد عليه لمَ؟ لأن بعض الناس تستعجب عندما يكون قد ابتدأً بالسلام 
الكامل» فرد عليه آخر بالسلام المجزئ؛ فينكر عليه» يقول: لم لا ترد عليه بمثل ما ابتدأتك؟ هذا الرادٌ 
ليس فاعلا لمحرم» ولس فاعلا لمكروه» وإنما ترك الأولى؛ فهو جائزء وهذا معنى قولهم: ويجور 
الإتيان بالناقص والزيادة عليه. 

في مسألة الرد هذا الفقهاء يقولون -كما ذكرت لكم-: أن أكمله أن يرد بصفة الكمال» وهي: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته»» وأمّا الزيادة على «وبركاته)؛ فإن الفقهاء يقولون: إا غير مسنونة» وإن 
وردت عن بعض السلف: كسفيان» وغيره: «ومغفرته»» ونحو ذلك» لكنها غير مسنونة» إِذَا فالسنة أن 
تقف عند قوله: «وبركاته)» وما زاد فليس مسنوئاء ويدخل إمّا في مطلق الإباحة» وقد يكون خلاف 
الأولى في بعض صوره. 

0 مما يتعلق برد السلام: أن الفقهاء يقولون: إن رد السلام إنما يكون واجبًا إذا كان السلام المبتداً 
مد ذلك لآم فال ره السّلام): أي: السلام المعهود. ولم يُعهد في سلام أهل الإسلام إلا التعريف. بأن 
تقول: «السلام عليكم). 

وبناء على ذلك: فقد ذكر فقهاوّنا: أن المبتدئ إذا قال: «(سلام)» هكذا؟؛ فإنه لد يجب الرد عليه؛ لآن 
هذه ليست تحية الإسلام» وإنما لا بد أن يكون بالسلام المعتاد. 


0 من المسائل المتعلقة بالرد أيضا: أنه إن رد ب: «وعليكم» فقطء ولم يزد عليهاء ويقول: «وعليكم 
السلام»» فالذي ذكره الشيخ تقي الدين» وذكر في «الإنصاف» أيضا: أنه ظاهر كلام صاحب النظم: وهو 
ابن عبد القوي في نظمه للمقنع: أنه يجزئ» ولذا قال فقهاؤنا: لو أن الراد قال: «وعليكم). وسكيتة او 
«وعليك»» وسكت؛ فإن ذلك يكون مجزئا من غير كراهة» وإن كان الأولى أن يأتي بلفظ السلا 
ونحوها. 

0 أيضا مما يتعلق برد السلام» وهنا لا أتكلم إلا عن الرد؛ لأن الابتداء تكلمنا عنه في حديث سابق: 
أن الرد صفة الكمال فيه -كما سبق-: «وعليكم السلام»» أو «وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته»» ذكرنا: 
أن السلام وما بعدها الإتيان به من صفة الكمالء الواو التي تذكر في ابتدائه هل هي واجبة أم ليست 


۷ 
تحت 


علش أ ڪدالساکمبن باشو ب 


ا 


رو 
بواجبة؟ فهل إذا قال: «عليكم السلام»» من غير واو هل يكون ذلك مجزئا؟ أم ليس بمجزئ؟ ذكر الشيخ 
تقي الدين: أن ذلك يكون مجزتا؛ إذا قال: «وعليكم»» من غير الإتيان بالواو» وأنه لا يجب الإتيان به 
وهو المذهب -أيضا- فيما نص عليه المتأخرون. 

0 بقي عندنا مسألة أخيرة: وهي مسألة: رفع الصوت بالرد هل هو واجب آم لا؟ ذكر فقهاؤنا: أنه 
يجب رفع الصوت في الرد» قالوا: وحده: أن يسمع المسلّم هذا الردء أو بقدر إبلاغ المسلّم» فلو رد المرء 
في نفسه من غير رفع للصوت؛ فإن الفقهاء يقولون: لم يأت بالواجب؛ بل لا بد أن يرفع صوته حتى يبلغ 
ذلك اليسلء؛ أي: الذي ابتداً السلام» وبناء عليه: فهذا يختلف رفع الصوت باعتبار بعده وقربه» وباعتبار 
قوة سمعه وضعفهاء وباعتبار وجود الضوضاء وعدمهاء فإن في كل الحالات إذا كان رد السلام واجبًا؛ 


ا 


ثم قال النبي اة َوسلر: «وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِء وَالنَّهَْ عن الْمُذْكَرٍ). 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هذه من من الأبواب العظيمة» وقد ألف فيها جماعة من 
الفقهاء من فقهائنا كتبّا مفردة» ومن أجل من جمع في ذلك: الكتاب العظيم لأبي بكر الخلال» وهو جزء 
من كتابه «الجامع»» وهو مطبوع» وهو كتاب: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» نقل فيه نصوصًا عن 
السلف الأوائل وعن الإمام أحمد في غاية النفاسة» وبعضهم ينسب هذا الكتاب لأحمد؛ باعتبار أن أغلب 
النصوص التى فيه عن أحمدء وإلا في الحقيقة فإن مؤلفه إنما هو أبو بكر الخلال» تلميذ تلامذته. 

ومن الكتب الجليلة في هذا الباب: كتاب أبي يعلى القاضي ابن الفراء» وهو كتاب عظيم» تكلم في 
هذا الباب في مسائله. 


ومن الكتب أيضا: كتاب لأحد المتأخرين في القرن التاسع الهجري» وهو ابن داود الصالحي» جمع 
كتابا كيرا في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مذهب فقهائناء وسماه: «الكنز الأكبر في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). طبع أغلبه» ولا أدري هل هذا المطبوع هو كل الموجود؟ لأنه ذكر 
في أول الكتاب: أنه عقد كذا بابّاء عد عددًا من الأبواب» وهذه الأبواب ليست موجودة كاملة في المطبوع» 
فهل هو لم يكمله؟ أم أنه غير طريقته في التصنيف؟ أم غير ذلك؟ العلم عند الله عَرَصِجَلَّه وعلى العموم: 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباحثه طويلة» وفقهاؤنا يفردون له كتبًا مفردة» ولآن له أحكامًا 
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مستقلة» ويجعلونا في فن مستقل عن كتب الفقه المعتادة. 


ت 


ge‏ - وَعَنْ مُعَاو وة 4 قَالَ: قال رَسْولٌ الله صَبَآلتَهَكدوَسَل : ١مَنْيُرِدِ‏ اللبه 
حيرا يه مهه في الدين» مُتَمَقْ ق عَلَيْه). 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة» وهي قول النبي اووس : ١مَنْ‏ برد الله به حَيْرَا يَُقَهُهُ في 
الذّين». 

قوله: : ١مَنْ‏ رد الله): أي: الأرادة الكوثية؛ إذ الله عي له إراذتان: كونية» وشرعية» فهنا: (م مَنْ يرد الله 
پو حيرا : أي : أراد به الله جل إرادة كونية: أراد به الخير» وأراد الله 2 ا شرعية؛ لأنه قال: 
«مَّن يرد الله بو حَيْرّااء فإرادة الخير هي الإرادة الشرعية» وهي المحبة. 

قال: : 2 مَقهَهُ في الدّين). 

© وهذا يدلنا على عدد من المسائل : 

9المسألة الأولى: أن الفقه في الدين من أعظم الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله ل ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ١خِيارُكُمْ‏ في الجَاهِلِيِ خِيَارُكُمْ في الإشلام إذَا فَقَهُوااء والضد بالضد؛ فإن 
المرء إذا كان غير متفقه في الدين؛ فإنه يكون ليس من خخيار الناس بل من شرارهمء وقد جاء في ذلك 
رواية عند أبي يعلى» وأشار ابن حجر إلى ضعفها في «الفتح»: أن النبي صَبَأَلنَدعَبدَهِوَسَلََ قال: ١و‏ مَنْ لَمْ يَفقه 
قا حيْرَ فيه وهذا مسلَّم؛ فان الذي ليس عنده من الفقه شيء» لا من قليل ولا كثير؛ فإنه لا خير فيه 
مطلقاء والمرء كلما زاد فقهة؛ كلما زاد ورعة. 

0 المسألة الثانية: أن معنى قول النبي صاه ايه وسار : بمَقَهُهُ في الین ( 

ليس المراد علم الفقه فقط» بل المراد الفقه في الدين: معرفته وفهمه» ولذا ذكر بعض من الشراح» 
ومنهم القاضي عياض» قال: «إن هذا الحديث ورد بلفظين: ورد: ا وورد: ابفقهْف بضم القاف. 
والفرق بين اللفظين: أن الأول معناه: مطلق الفهم» بآن يكون فاهمًا في الحكم» وأما الثاني بالضم: فإن 
معناه: أن يكون الفقه له سجية» وأن يكون طبعًا له». ولذلك: فإن الفقه في الدين نوعان» بناء على اختلاف 
الروايتين» فبعض الناس يكون فاهمّاء ويكون عالمًا فقط» وبعض الناس يُصبح الفقه له سجية» كما عبر 
ابن رشد في كتاب: «الضروري في أصول الفقه»» وقد قيل: إنه أول من عبّر بذلك» قال: «حتى يكون الفقه 


۷ 
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وير 
كالصنعة)» فيسميه: صنعة» كما أن الصانع: النجار والحداد» وغيره» بعضهم يبلغ منه إتقان هذه الصنعة 
حتى تصبح سجية له» وبنظره يعرف الجيد من الردى» وهكذاء والفقه مثله» فليس كل من تعلم شيئا 
قليلاء صار كمن تعلم شيئا كثيرّاء والكلمة الجميلة للشافعي يَمَدُالَكُ قال: «الفقه كالتفاح الشامي سهل 
التناول» کل يستطيع أن يفهمه لسهولته»» ولأن الفقه يتعلق بتعاملات الناس» تشرح الصلاة» تصليها في 
اليوم أكثر من مرة» الزكاة كذلك» ربما تفعلها في السنة مرة» أو الصدقات أكثر من مرة» الصوم» الحج 
تفعله» الم والقزاء قد الان امار قا يده نكل و أن يكيم عله السا هولق لکن ليس 
معنى: أنه كالتفاح الشامي سهل التناول: أن من أخذ الدرجة الأولى فيه كان كالمتقدم فيه» لاء ليس 
كذلك» ولذلك أجمعوا على أن الفقه درجات» وأن الفقهاء درجات» فكلّ من الفقهاء في المذاهب 
الأربعة قسّموا الفقهاء عندهم إلى درجات,. إِمَّا خمس» وبعضهم سبع» وبعضهم عشر» وبعضهم يزيد 
على ذلك» فمن طبقات الفقهاء من يجوز له الفتوى» ومنهم من لا يجوز ومنهم من يجوز له الاجتهاد. 
ومنهم من لا يجوزء والاجتهاد أنواع» ومنهم من يجوز له نقل الفتوى» ومنهم من لا يجوز له نقل 
الفتوى» حتى مجرد النقل» بعض ممن يُسمى فقيها لا يجوز له النقل. 

إذا المقصود من هذا: أن هذا الحديث أشار لنا إلى أن الفقه ليس درجة واحدةء وإنما درجات 
مختلفة» والفقه لا شك أنه سهلء لكن انظر في علوم أخرى قد يكن صعبًا بعض الشيء» سواء كان من 
علوم الآلة» أو من غيرهاء كالعلوم المساعدة في الحديث» فعلى سبيل المثال: علم الحديث: احتياج 
رة رجاه وف اماي وف اتف فا كن مظع ا اا در ارم أف غل 
الحديث علم للذكورء يقصد: الذين يكونون آقوياء» ويتحملون هذا العلم» كذلك علوم الآلة الأخرى 
كالأصولء علم المنطق» علم النحو أحياناء علم البلاغة» ما كل امرئ يُقبل عليه» بخلاف الفقه؛ فإن الفقه 
لا بد أن تكون عارفا لبعض أحكامه لسهولة تناوله. 

هذا الحديث -أيضا- مما يدل عليه وأختم به لضيق الوقت: أن هذا الحديث يدلنا على أن الفقه 
سبب لحسن الخلق» ولعل هذا هو سبب إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب» وذلك أن المرء كلما 
ازداد علمه بالله ا وبشرعه» وبأحكام شرعه؛ كلما أدّى ذلك لكمال الخلق وحسنه» من جهتين: 

0الجهة الأولى: أن الباعث على حسن الخلق هو القلب» وكلما ازداد فقه المرء؛ كلما لان قلبهء 
ورق طبعه. 
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نبدأ أولا: بكونه لان قلبه: جاء عن ابن مسعود » وروي مرفوعًا: «إنما العلم الخشية»ء كلما ازداد 

Sl GS Oy 

ثانيًا كيف أن الفقه يكون باعثا على حسن الخلق: أن من تعلم شرع الله عَرَيجَلَ من الكتاب والسنةه 
وفهمهماء > واطلع على ما فيهما yy‏ 
0 وذكره لنا نبينا مادو أو تحلى به النبي ا6و وسار . م 

هذا الحديف فة الحديف غنه طويل جا قينا يتلق بالفقه وفضلة» لكن تكسن بمتاسيته 
لحسن الخلق فإنه الأتم. 

أيضا قد نقول: إن من أسباب إيراد هذا الحديث في باب حسن الخلق: ما جاء عند الطبراني - 
وأشرت له في أول الباب-: في قول النبي ورسآ : «إِنَمَا العِلْمُبالتَعَلّم والحِلْمُ بالتَحَلّم»» فكما أن 
الفقه يكون بالاكتساب» فكذلك الخلق الحسن يكون بالاكتساب» فإن المرء قد يكتسبه بعد ذلك. 


04 
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@ قال المصنف: 17190 - وَعَنْ أبي الدَّوْدَاءِ وله قَالَ: 


04 
4 


ال 0 اللو صَبََلنَدعَلَِِوسَله : «مَا من كه 

في الْمِرَانِ أَنْقَلَ مِنْ سن الْخُلّقَا أَحْرَجَهُ أبُو داو وَالمَرْمٍِ بد ب 

هذا الحديث: حديث أبي الدرداء: أن النبي صَآَلتعَتِوسَلَ قال: مَا مِنْ شيْءٍ في ال ا 
خسن الْخُلقا. 

قوله: «الْمِيرَانِ): أي: الميزان الذي يزن الله عَرَجَجَلّ به الحسنات يوم القيامة» ومن اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: أن هناك ميزانًا توزن به الحسنات والسيئات» وهذا الميزان له يدان؛ ب , يعني: له جهتان يوضع 
فيهما الموازين؛ والدليل على ذلك: الحديث المشهور: حديث البطاقة» فإنه إذا وضعت الحسنات في 
اعد ا ي الميزان» ووضعت السيئات في الشق الآخرء ثقلث سيئاته بحستاته حتى يؤثى ببطاقة 
مكتوب 7 لا إله إلا الله» فدلنا ذلك على أن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات يوم القيامة 
يكون فيه جانبان» أو نقول: تكون فيه يدان أو سمّها ما شئت من التسميات. 

هذا الميزان وردت أحاديث في معناه» جاء -أيضا-: أن هذا الميزان له لسان» معنى اللسان: تعرفون 


الموازين هذه التى تكون من شقين يكون في وسطها لسان, اللسان هو الذي يعرف به الميلان من جهة 
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اليمين» ومن جهة الشمال» وهذا معنى قولهم: إن له لساتاء وقد جاء ذلك في بعض الأخبار. 

على العموم هذا الميزان قد ألفت فيه مؤلفات مفردة» ممن ألف في الميزان: الشيخ مرعي بن يوسف 
الكرمى» توفي سنة ثلاث وثلاثين وألف. صاحب «الغاية»» له كتاب في الأخبار المنقولة في الميزان» وهو 
مطبوع ومشهور. 

قول ال ا ا م كتوق البيرّان اقل عق شن الكل عذايدلكا على أن سين 
الخلق هو أثقل شيء تطيش به حسنات المرء بعد توحيده الله عَرَِجَنَ لا شك» ولذلك لما توزن الأعمال 
يؤتى بلا إله إلا الله فيطيش الجانب الذي فيه لا إله إلا الله بغيرها. 

فالمقصود: أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان بعد توحيد الله عمجل 

# قال المصنف: 187١١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ و قَالَ: قال رَسُْولٌُ الله يوسا : «الْحَبَاء مو 
الإيمّان» متمق عَلَيْها. 

هذا حديث ابن عمر: أن النبي صََِّلَهعَِنهوَسلَهَ قال: «الْحَيّاءٌ منَ الْإِيمَانِ). 

© المسالة الأول فى ق لاان بدلا على انسن شعب الايماةة 
كما جاء في بعض الألفاظ التى في بعض الأحاديث» ومعنى كونه من شعب الإيمان: أي: أن الحياء الخلق 
هذا المكتسب» وأن الحياء الذي بعث على فعل عمل صالح يكون سببًا لزيادة الإيمان» ولذا استدل 
العلماء بهذا الحديث,» وبالحديث الآخر الذي أوردته قبل قليل: OS EA‏ الإِيمَانِ): على أن 
العمل داخل في مسمى الإيمان» والحياء يشمل أمرين: عمل القلب» ويشمل عمل الجوارح التي ترتبت 
على حياء قلبه» كما سأذكر بعد قليل. 

© المسألة الثانية: فى قوله صََلنَدعَتَوِوْسَلَر: «الْحَّاء). 

قالوا: إنه مشتق من الحياة» الحياء مشتق من الحياة من أصل الاشتقاق اللغوي» ولذلك يقولون: إن 
هذا الاشتقاق مؤثر في الصفات» ولذلك فإن القلب اذا كان حييا فإن هذا القلب يكون صاحبه حي 
بالايمان» ويكون فيه حياء من القبائح كذلك» ذكر هذا الكلام الشيخ تقي الدين. 


إِذَا الحياء والحياة بينهما تلازم» فكما أنه مشتق منه؛ فإن بينهما تلازمّاء هذا الحياء الذي من الايمان 
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يجب أن نعلم أنه هو ينقسم الى نوعين» كما ذكر ذلك ابن رجب في «فتح الباري»» وذكره -أيضا- في 
«جامع العلوم والحكم»» فقال: « إن الحياء نوعان: 

0النوع الأول: الحياء الذي يكون جبلةء ويكون خلقا فطر الله عليه العبد» أو نقول: إنه خلق عليه 
العبد» وحينئذ يكون غير مكتسب» وهذه الصفة؛ الحياء التى تكون جبلة من الله ع لا شك أنها من أجل 
الأخلاق التى يتفضل بها الله عَرَبِيَلَ على العبد. 

0النوع الثاني: أن يكون الحياء مكتسبًاء واكتساب الحياء يكون باعثه أمران: 

الأمر الأول: باعثة معرفة الله يل وتعظيمه سبْحانة وتعال » فحينئذ يكون هذا الحياء من مقام الإيمان؛ 
لأن الذى بعث له معرفته بالله ل وتعظيمه لحنابه سیحانه و خان . 

الأمر الثاني: وقد يكون باعث الحياء إيمان المرء باطلاع الله عَرَبَلَّه ومعرفته بمعرفته سبحاة وتعالّ 
به» واطلاعه عليه وقربه منه.» فحينئذ يكون هذا الحياء باعثه مقام الإحسان». 

هذا کلام ابن رجب 016 وهو كلام 2 غاية النفاسة» أو ملخص هذا الكلامء» ملخص كلامه 
ذكرته لك قبل قليل. 
الله عَرَججَلَ وعلمه بالعبد» هذا الذي تكون به زيادة الإيمان» وهو الذي يكون من أسباب الرفعة في خصال 
الإيمان» بل من أعلى خصال الإيمان» وأسباب الرفعة في درجاته. 

© من المناسب هنا أن نعلم مسألة: وهي أن الأخلاق المكتسبة نوعان -نحن قلنا في أول الباب: إن الأخلاق 
نوعان: جبلية, ومكتسبية -: 

0النوع الأول: التي يكتسبها بقلبه؛ بمعنى: أن المرء في قلبه يعظم الله عَربَلَّه ومن تعظيمه الله 
و يتواضع» من معرفته قدره سْبْحَائه وتَعَال يتواضع» من معر فته باطلاع الله ف فل ومعرفته 
بقدر الله عل يصبح حييا من آثار حيائه وتواضعه: حسن خلقه. وأدبه مع الناس» وعدم بغيه» ولا 
الظلم» ولا الفجورء وغير ذلك من الأمورء إذا كان الاكتساب للقلب» القلب هو الذي تغير بآيات الله 
عَيَجَلَّ وأحاديث النبى صَِآَلدَدعََتَِوَسَلَر وبالدربة؛ فهذا هو الخلق الذي يكون مكتسبا نافعًا لصاحبه. 


2النوع الثاني من الاكتساب: هو التصنع؛ بمعنى: أن يفعل الخلق بجوارحه ولا يكون الباعث عليه 
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في قلبه» بعض الناس قد يتصنع الحياء» وقد يتصنع الصدق وهو كاذب» وقد يتصنع -أحيانا- الجلم» 
وإنما تحلم لأجل فلان حاضر بجانبه» وقد يتصنع التواضع لغرض من أغراض الدنياء كما سيأتي بعد 
قليل» هذا في الحقيقة إنما فعل الخلق بجوارحه» وليس اكتسبه بقلبه إِذَا القلب هو الذي يكتسبه» وهو 
الكمال» وهو الذي يؤجر عليه إا فحسن الخلق إنما هو في القلب أصلاء فإذا اكتسبه في قلبه؛ انطلق إلى 
جوارحه» وهذا واضح جدَّاء المؤمن لما دخل الإيمان في بشاشة قلبه؛ أنّر على خلقه» فتجد المؤمن - 
كما جاء في الحديث- هيّنًا لاء هذه من صفات كرائم الأخلاق» تجد من الآثار حتى في ثوبه» فإن المؤمن 
متواضع في لبسه» «وَاحْشْرْنِي في رُمْرَةٍ المَسَاكِينَ»» تجد من صفات المؤمن: أن فيه بذاذة» وليست بذاءة؛ 
وفرق بين البذاذة والبذاءة» فالبذاذة: سهولة الملبس؛ تجده مهما لبس لبسًا وإن كان غاليًا؛ تجده سهلا في 
لباسه» غير متكلف فيه» إذَا إذا دخل الإيمان بشاشة القلب وخالطها؛ تجد أن الخلق يكون تبعًا بعد ذلك. 

@ قال المصنف: 17١١‏ - وَعَنْ ابي مَسَعُودٍ ولك قَالَ: قال رول اللو يوسر : (إِنَّ ما أَدْرَكَ 
ا 

هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رَلكة: أن النبي صَرَلنعََوسلرَقال: «إِنَّ هما ارك الاس مِنْ كلام 
111 أ ا ا 8 


ق 


ت 7 7 ت 
قوله: من كلام البو الأولّى»: يعني: من الأنبياء تكلموا به قبل النبي صإالةعيووأر وبقي عند 
الناس» ولذلك عند الناس آثاره مما بقي من ملة إبراهيم عَليَدألسَآم في مكة في ذلك الزمان» ومن غيره من 


الأنبياء» فقال: إن مما تكلم به الناس وهو أصله من الوحي» قولهم: «إذا لم ت سح ت و ا 


© هذه الجملة فيها مسائل: 
ال ل ا هذا أمرء قيل: إنه ليس أمرّاء وإنما هو صيغة 
أمر» وإنما المراد به: النهي والذم» فهو أمر بمعنى : التهديد والوعيدء إذّا هو تهديد ووعيدء أي: إذا صنعت 


كذا بسبب الحياء؛ فأنت مذموم» وهذا الذي صححه ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة)» وقيل: إن 
قوله: «فَاضْنَعْ ما شِيْتَ): أمرء ولكنه أمر معناه: الخبر» وهذا هو الرأي الثاني» وهذا الذي نص عليه الإمام 
أحمد في رواية أبي داود المطبوعة» فيكون -حينئذ- معناه: أن المرء إذا لم يستح؛ صنع ما شاء وأنتم 


سر 


تعلمون أن من صيغ الأمر: أن يأتي الخبر ويراد به الأمر: ( # وَالْولِدتُ برَضِِعْنَ أَوْلدَهَنَّ € [البقرة:777]: 


هحتف 1 
ہہ ل يبت باو مط ون أو كار 
أي: فليرضعن أولادهن» وفي لسان العرب يجوز أن يكون الآمر مرادًا به الخبر» ولكنه قليل» ومنها هذه 
الجملة» وقيل: إن قول النبي صَََِلنَمءَِنهوَسَةٌ: (إِذَا لَمْ سحي فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ) معناه: أنه أمر بفعل ما 
يشاء على ظاهر لفظه» وحينئذ يكون معنى الحديث: إذا لم تستح فافعل ما شئت» إذا لم يكن الشيء مما 
لا يُستحى منه» لا من الله ا ولا من خلقه» فيجوز لك فعله» أي: إذا لم يكن الشيء مما يستحى منه؛ 
فافعله» فيكون أمرّاء والحقيقة: هذا هو الأبعد. والقولان: الأول والثاني» الأول مال له ابن القيم» والثاني 
نص عليه الإمام أحمدء وكأن الشيخ تقي الدين يميل له» وقد ذكر هذه الأقوال جميعًا ابن القيم في كتابه 
الآخر «المدارج»» وابن رجب في «الجامع». 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

0المسألة الأولى: أن هذا الحديث قاله النبي صإَيَِوَسَامَ لرجل وعظ أخاه في الحياء» أي: كان 
حييّاء فكان يعظ ويقول: اترك عنك الحياء فقال له النبي صأةيرسآر: «دَعْهُ كن الحََاءَ لا أي إل 
بَخَيْر). فدل ذلك على أن الحياء صفة ممدوحة» والحياء ممدوح» بل إن من علامات توفيق الله عمجل : 
او کرو اظ عا العاف كبا جا فن انث غاي الو أو هن كر من الا فال إذار ايك 
الغلام حييًا؛ فهي علامة نجابته» لأن الغلام في الغالب لا يكتسب الأخلاق» وإنما يفطر عليها فطرّاء فهو 
فيه صفة الكمال في الحياء. 

0المسألة الثانية: من فقه هذا الحديث: أن فقهائنا استدلوا بهذا الحديث: على أن من فعل الأفعال 
الدنيئة والتي تخالف المروءة التي يستحي من فعلها ذوو المروءات؛ فإنه ترد شهادته» قالوا: لأن النبي 
وسار قال: «إِذَا لَمْ تتح اصع ما شِنْتَ)ء أي: صنعت ما شئت» كما عبر الإمام أحمد. فدل 
على أن ما يستحي منه ذوو المروءات إذا فعله المرء؛ فإنه يكون -حينئذ- قادحًا في شهادته» وهذه 
يسمونها: أن من قوادح الشهادة: الفسق» أو فعل خوارم المروءة» وهذه خوارم المروءة التي يتكلم عنها 
الفقهاء. لها شرطان: 

الشرط الأول: ما ذكرناه قبل قليل: أن تكون مما يستحي منه ذوو المروءات» وهذا يختلف باختلاف 
البلدان والأزمان والأحوال. 


الشرط الثاني: وهذا القيد ذكره ابن مفلح: أن فعل خوارم المروءة» لا تكون قادحة في الشهادة إلا إذا 


۷ 
حت 


شيوش دعاك شويع ل ليق س 


چچ 
تكررت» وأما إذا فعلها أحيانا من غير تكرار؛ فإنها لا تكون قادحة» نص على ذلك الشيخ محمد بن مفلح 
في كتابه «الأصول». ولم يذكرها في «الفروع» فيما أعلم. 
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)١(‏ نهاية الدرس الرابع عشر بعد المائة. 
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1 ع ل ا سے 
۲۷٦ 3%‏ الل ا تب لويرم مِناولوًا 
اه 0 د 
e‏ كو الو ا وو کک ت ت کو ار 86 ری 286 ورت ممع 
الْحَمْدَ لله ر ث لكاي ER‏ ن له إِلَهَ إلا الله وده لا شريك لَه واشهد أن مدا عيدة 


وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَى يَوْم الدّين. 


يد وت ٠‏ 0- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: ال سول الل ميو : «الْمُؤْمِنْ القوي 
حب إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ | ریف في لح اخرض على مامه واس الى ولا جز 
رابك ؟ شَيْءٌ فلا قل : َو آي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلّْ: قَدَرَ الله لله وَمَا وَمَاشَاءً فَعَلَ؛ فَإنَ لَو تَفْنَحْ 
مَل الشَّمْطَان) ا2 مسلم). 

هذا الحديث حديث «أبي هْرَيْرَة 
الْمُؤْمِنِ الصيف وَفِي کل خَير. 

قول النبى صاة 6يوس : «الْمُؤْمِنُ الْقَوئ). 

2 القوّة هنا تشمل أمرين: 


الأمر الأول: قوّة الإيمان. 


د 
1 د 


ن التب ص ايسا َالَ: «الْمُؤْمِنُ القوي حير وَأَحَبٌُ إِلَى الله منَ 


الأمر الثاني: قوّة الصفات وهي الأخلاق. 

أما قوّة الإيمان فلا شك في وضوحهاء ومن لوازمها قوّة الصفات» وقوّة الصفات وهي الإقدام. 

ففي هذه الجملة دليل على أن الله اس ساس يك برك سايم 
الله عجل لأنه قال: «الْمُؤْمِنُالْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ ب إِلَى اللوا» فمن صفات الكمال أن الله ف يحي هن 
كمُل» طبع الكمال المطلق لا يكون في الآدميين وإنما الكمال فيه سبحانهوتعال» ولكن الآدميين لهم 
كمال نسب خاصٌ بهم؛ فإن الكمال في هذه الصفات عند الآدميين في الأنبياء» إذاً كمال الآدميين في 
الغنفاث عمد اناع واا امال المظطلى فال ف وعدا شرل إن الله 5ق معت صفات 


الكمال ا باعتبار نسبتها للآدميية» فالله رل يحب من الادمي القوة والعلم» ويحب منه القدرة ع 


و مح 
56 ۾ ص2 ”7 ل وت 
لقضيكَةالشّيخ آد.عبدالسلامب ناشوی 1۷ 4 
E‏ 
ود يحب الرحمة سبحائه وتا منه وهذه من صفات الكمال. 


000000 


ولذلك فإن الله عَيدجَلٌ صبورٌ يحب الصابرين» والله عَرعَجَلَ جميلٌ يحب الجمالء وهو سبَحَانَهُوة 
عفؤ يحب أهل العفو وغير ذلك من المسائل الشبيهة بذلك. 

قال: «وَفِى كل حَيْرٌا أي: أن فقد هذه الصفات لا يدل على فقد الإيمان» بل في كل خير. 

وهذا يدلنا على مسألتين: 

© المساآلة الأرلى: أن الإيمان درجات لأنه قال: «الْمُؤْيِنٌ القَوئ): وقلنا أن القوى يشتمل قرة 
الإيمان وقوة الصفات» فأما قوّة الإيمان قال: «وَفِى کل حبر فيدل على أن قوی الإيمان وضعيف 
الإيمان درجتان» فالناس ليسوا في درجة واحدة في الإيمان» وهذا ردٌ على المرجتة. 

والأمر الثاني في قول النبي وسار : «وَفِي كل حيرا يدلنا على أن صفات الكمال التي يحبها 
الله عَرَجِجَلّ فإنه يثيب عليهاء فإن الله عَرَبَجَلََ إذا أحب صفة في العبد أثابه عليها. 

ثم قال صاة وسار : «اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَ). 

قوله يانه اوور : «اخرض لی E‏ ششتك ندا على أن هذا الأمر منه اووس هوا 
بالتسبّبٍ بالأسباب» وأن الإتيان بالأسباب هو من الأمور المأمور بهاء إذاً فمن ينفي العمل بالأسباب فقد 
حالف المأمور شرها 

ثم قال النبي وسار : «وَاسْتَعِنْ باللوا» قوله: «اسْنَعِنْ) بمعنى أي: توكّل واطلب واستعن 
بقلبك» واطلب الإعانة بلسانك بالدعاء» فهو من باب التوكل والاستعانة به سبحانه. 

وني قوله صََِّلنَهعََِوِوسَ: «وَاسْتَعِنْ باو «الواو» هنا تدل على مطلق الجمع» وهنا مسألة مهمة جداً: 
أنه لا بد من الإتيان بالأسباب مع التوكل على الله ج فمن أتى بالأمرين وحصّلهما فهو الكامل القوي 
ومن اكتفى بأحد الأمرين وهو الأسباب دون التوكل أو بالتوكل دون الإتيان بالأسباب» فقد عصى النبى 
صََرَلنَََتَهِوَسَلَرَ في أحد أمريه» فيكون قد خالف أمر النبى صَرَِلنَهعبَيَهوَسَل؛ِ إذاً فلا بد من العناية بالأمرين 


هذه الجملة -قبل أن ننتقل إلى الجملة التى بعدها- وهى قول النبى صََِلنَمعَََهِوسَاَ: «اخرص عَلَى ما 


0 


ا الول فج بوا وي مكار 


يَنْمَعْكَ) يدلنا على أنه ليس من الدين الزهد في الأمر النافع» فكل ما كان نافع فليس الزهد فيه من الدين» 
فعلى سبيل المثال: لا زهد في العلم» بعض الناس قد يزهد في العلم» كما قال ابن وهب: إن للعلم زهوة. 
أو نحو كلمته ردأ 

فبعض الناس قد يقول: لا أريد أن أجاوز في العلم حداً لكي لا أصل لبعض الأشياء التي قد تقع في 
النفسء نقول: لا زُهد في العلم» لا رهد كذلك في الزواج» فليس الزهد من الزواج في الدين؛ لأن الزواج 
نفع وهو الأصلء لا زهد كذلك في الولد؛ فإن الولد من الدين «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
-ومنها-: ولد صالحٌ يدعو له). 

فالمقصود أن هذه الأمور التي فيها نفع مرجّح أو محض لا رهد فيهاء وإنما الزهد فيما كان النفع فيه 
مرجوحاً ككثرة المال الزائد عن الحاجة» هذا نعم فيه الزهد» وأما ما فيه الحاجة والاستغناء عن الناس 
فلا رهد فيه» الكسب الذي تستغني به عن استجدى الناس وعن طلبهم لا رهد فيه» ما زاد عن ذلك هذا 
الذي قد يكون فيه الزهد. 

أيض] يقابله أن قول النبي صَرَلنعلَهوَسَةّ: «اخ رض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ) يدلّنا على أن ما لا ينفع ليس 
ممدوحا. 

ثم قال النبي ماله يوسأ «ولا تَعْجَرْاء قول النبي صََلنَهَِنَهوَسَله: «ولا تَعْجَرْ) العجز يُطلق على 
ودين 

المعنى الأول: -وليس المراد هنا-: ما كان ضدّ القدرة» ولا شك أنه ليس مراداً؛ لأن العجز الذي هو 
ضدٌّ القدرة ليس في ملك الشخص.ء فلا يُنهى الشخص عما ليس في ملكه» ليس المراد إذاً هنا ما يقابل 
القدرة وهو ضدها. 

وإنما المراد بقوله: «وَلا تَعْجَرْ) المعنى الثاني وهو: ضدٌّ الكيّسء بأن يعمل المرء ويجتهد» وهذا هو 
الكيّس» وأما العجز فهو ترك الشيء مع قدرته عليه» أو قدرته على بعض أسبابه. 


بت أن الي هرسام قَالَ: «إنَّ الله يلوم على 


عم 


وقد جاء ما يدل على ذلك عند أبي داود» فقد ثُ, 


العجز. ولكن عليك بالکیس». 
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قال: «وَِنْ أَصَابَكَ سء فلا تقل : َو ُي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَگڏ». 

لمكن النبي صَأَلنَهَلِيَووسَلر؟ لأن ذلك مخالف لكمال الإيمان بالقدر؛ إذ الإيمان بالقدر هو الركن 
السادس هن أركان الاينانه ونعلم أن الإيمان درجات» فبعض الناس أكمل من بعض فيه» ومن ذلك أن 
من يأتي ذه الألفاظ فإنه د ثر على قلبه في عدم كمال الإيمان بالقضاء والقدر. 

قال: «وَلَكِنْ قَلّ: قَدَّرَ الله لله وَمَا وَمَاشَاءَ فَعَلَّ). 

العلماء يقولون: يصح أن تقول: «قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فعَلّ)ء ويصح أن تقول: «قَدَرُ الله وَمَاشَاءً فَعَلَ). 
فإما أن تنسب للقَّدَرِ وهو المصدرء وإما أن تنسبها لِقَدّر وهو الفعل» فيصح الأمران وكلاهما جائز 
وكلاهما ورد بها النقل عن النبي اله يوام . 

قال: هن و تَفتَح عَمَلَ الشَّيْطَانِ). 

قوله: إن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) : معنى اعَمَلَ الشَيْطَانِ؛ أي: أنها تكون سبب) في حزن المتكلّم بباء 
وجزعه عند إصابته المصيبة» وهذا هو عمل الشيطان» فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح: أن للشيطان بابن آدم لمّة وللملك بابن آدم لمّةء فأما لمّة الشيطان 
فإنه يخوفه ويحزنه. 

فالشيطان يرغب أن بحرن الآدمي وأن يجعله جزعاًء فهذه تفتح عمل الشيطان من حيث التحزين» 
وهذه لا تنفع الآدمي بل تضرّه ولا تنفعه ولذلك تُهي عنها. 

@ قال المصنف: «171- وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ ب قَالَ: لوول ال و ص اهيوسا : «إِنّ الله 
أَوْحَى إلى أن تَوَاضَعُوا. تی لا ِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدا أَخْرَجَهُ مُسْلًِا. 


-_ه 
قا 


هذا الحديث فيه: «أنَّ النبى صاة يوسا قال إن ١‏ الله کی ِلَنّ أن تَوَاضَعُوا» وهذا حديث قدسي 


ن وا ااام 2 
قال: «أنْتَوَاضَعُوا؛ هذا أمر» فدل على أن التواضع واجب ولازم» وستتكلم عنه بعد قليل في صفته. 
قال: «(حتی لا به يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ RAT NE E‏ فهذا 
باعل ارا ف ت الح رار فيح فى ف مدق ال والقكر فهو الذي رة 


۷ 
م 
e ©‏ کک الم 01 
| | و او م من ا ا ا کار 
3 ٭۷ 5 و .1 سسا سسا ساسا لے - 


سپ 
منه التواضع» وهذا يدل على المقابلة. 

وقول النبي صَآََهعلَهِوسَاه: ١حَنَّى‏ لايَبْفِيَ أَحَدِّ عَلَى أَحَدِ) معنى ذلك: هو ألا يتعدى عليه وألا 

قال: «وَكَا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِا أي: باللفظ. 

ذكر الشيخ تقي الدين أن الجمع بين البغي والفخر هو جمع بين نوعي الاستطالة» فالمستطيل إن 
استطال على غيره بحق فيكون مفتخراً علیه» وإن استطال عليه بغير حقّ فإنه يكون باغيا» وهذه 
الاستطالة قد تكون باللسان» وقد تكون بالجنان أي: بالقلب» وقد تكون بالجوارح.. فقد تكون بالأمور 
الثلاثة جميعاء الاستطالة على الغير والرفعة عليهم. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جداً وهي: أن التواضع لازم في حده الأدنى» ولذلك فإن من 
قابل ذلك وهم أهل الكبر فإنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذرٌ. 

والتواضع درجات ليس درجة واحدة» وكلما كمّل المرء في باب التواضع كلما كان أكمل عند الله 

الأمر الثاني: أن التواضع الممدوح -كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم- ينقسم إلى نوعين: 

© النوع الأول: أن يتواضع العبد عند أمر الله عَرَجَنّه وذلك بامتثاله أمره سبحانه واجتنابه لنهيه. 

وهذا معنى الامتثال عند أمره» فلا يتكبّر ولا يمتنع من أمر الله عَرَصِجَلَ ولا نهيه. 

© النوع الثاني: التواضع لعظمة الله عَرَبَجَلَّ. 

وذلك بأن يخضع لعزته ٤‏ وأن ينيب لعظمته سُبْحَاَُوَتََاَ» فإذا كبرت نفس المرء عند نفسه 
و مخت عددها دك ع الله ج ج ره ده دة العظية و كمال عر ته وقوه بالعذاب الشنديد 
لمن خالف أآمره» فحينئذ تتواضع نفسه. 

إذاً التواضع هنا كله متعلّقٌ بفعل القلب ومع الله عَرَجَلّه هذا هو التواضع الحقيقي» أن يكون تواضى 
لأمر الله ونبيه» وتواضع لصفة الله عَرَهَجَلٌ بصفاته سبحانة وتال . 


قبل أن نتكلم عن تواضع الجوارح» أريد أن أبِيّن مسألة وهي: أن ابن القيم لما ذكر هذين النوعين 


۷ 
حك 


تسباادشتغ أ ڪدالساكمبنبجالشون م mm‏ 


52 ا 


رو 
قال: إن النوع الأول مستلزمٌ للثاني لا العكسء فمن أتى بالثاني استلزم الأولء لا من استلزم الأول يستلزم 
الثاني. هذا كلام ابن القيم» ثم قال: إن المتواضع حقيقة هو من جمع بين الأمرين. 

إذاً التواضع كله متعلقٌ بالقلب» والخشوع والإنابة متعلقة بالقلب» ولذلك التواضع هو من أفعال 
الجوارح» وكما قلت ابتداءً الق كله مردّه إلى القلب» وقد ردّه بعض أهل العلم إلى التواضع وضده 
الكِبّرء فقال: إن الكبر هو سيِّدٌ سيى الأخلاق» والتواضع هو سيد محاسن الأخلاق. 

فمن تواضع لله عمجل تواضع لخلقه؛ لعلمه أن هؤلاء الخلق مثله» بل ربما كانوا خيراً منه. ثم إن 
تواضعه في لباسه وني طعامه وني حديثه» وعدم بغيه وعدم فخره على غيره» هو من امتثال أمر الله عَرَجَجَلَ 
وأوامر الله عَرََجَلّ كثيرة جداً. 

إذاً فالمقصود أن مرد التواضع للقلب. 

وأما الجوارح فإغها -كما ذكرت قبل قليل- من باب التصنع. 

الرجل إما أن يتواضع قلبه وجوارحه» فلا شك أن تواضع الجوارح تابع وستخرج سجية. 

النوع الثاني: أن تكون في الجوارح دون القلب» فهنا نقول: إن من وجد عنده الخلق في جوارحه دون 
قلبه» ومن أجلّه التواضع فإنه أحد رجلين: إما أن يريد أن يتطبّع فيؤدّب أعضاءه بهذا الخلق حتى يصبح 
منج لعو ا و اجو ف رن اوخ و اا على قلية: 

النوع الثاني: أن يكون قد فعل هذا الفعْل لا لله وإنما لغيره» فحينئذ لا يكون تواضعاً حقيقة ولا يكون 
نافعآء وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حديث آخر عن التواضع بعد قليل» وهو التواضع لغير الله. 


© قال المصنف: «1775- وَعَنْ أبى الدرداءِ زة: عن النبي مَإَْنَهءَلِتَهِوسَُمَ قال: «مَنْ رَدٌ عَنْ عِرْض 


5 2 ا اا - وف جر زا امات رم 5 2 ا 
أخيه بالغيّبء رد الله عن جهو النارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) آخرَجَه الترمِذِي. و٠كسنة.‏ 


هذا الحديث الأول حديث أبي الدرداء» رواه الترمذي من حديث أبي بكر النهشلي عن مرزوق 
التميمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ي#ة» وهذا الإسناد لا بأس به لولا أن مرزوق التميمي هذا بعضهم 
تكلّم فيه وبعضهم وثقه بناءَ على تساهل بعض أهل العلم في التوثيق في الطبقة الأولى من التابعين» ولذا 


0 


سے واا ا و کی ره 


فإن الترمذي حسّن هذا الحديث وحسّنه كذلك عبد الحق الإشبيلي, وأيّده ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» للعلّة التي ذكرت لك قبل قليل. 


0 


هذا الحديث الأول وهو قول النبي صَإْلنَهعَلتَهِوَسَلمٌ: «مَنْ رَد عَنْ عرض آخيو بالغيّبء رد الله عَنْ وَحْههِ 


هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: فيه أن المرء إذا دفع عن أخيه وانتصر له في الغيب وهو غير حاضر فإن له أجراً 
عظيم] عند الله عَرَتجَلّه وأن المدافعة عن العرض تكون بكفٌ النفس عن الوقيعة فيه» وكف الغير عن 
الوقيعة فيه» سواءً كانت تلك الوقيعة صدقاً أم لا. 

9 المسألة الثانية: أن قول النبي ص للد ءإتدوسل: (مَنْ رَد عَنْ عرض أخيدا وهو اللفظ الأول حديث 
أبي الدرداء يشمل العرض الذي يُنتهك بالكلام والعرض الذي يُنتهك بغير الكلام» كالعرض الذي هو 
أحد المقاصد الخمسة عند من عدّها خمسة أو ستة» ولذا حكى ابن مفلح رحمة الله عليه في «الفروع» 
وجهين عند فقهائنا: هل يلزم الدفع عن عرض غيره أم لا؟ 

بمعنى لو أن رجلا رأى صائلاً صال على عرض غيره يريد أن يتتهك حرمة امرأة معيّنة وهي من 
حرمة المسلمين العامة» هل يجب عليه أن يدفع عنه آم لا؟ بمعنى أنه يرد هذا الصائل أم لا؟ 

ذكر أن فيه وجهين في المذهب» والمشهور عند المتأخرين تارة يقولون بالوجوب وتارة يقولون 
بعدمه. 

أما اللفظ الثاني الذي عند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد #» فقد رواه الإمام أحمد من حديث 
مُبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد » وهذا الحديث أل بعلتين: بشهر 
هذاء وبعُبيد الله بن أبي زياد فإنه متكلّمٌ فيهماء ولذا فإن هذا الحديث فيه ضعف إذ عُبيد الله هذا هو 
القداح» وقد تكلم فيه أهل العلم. 

وبذلك يتبيّن أن السمّاريني لما حسّن هذا فإنه لم يك قد وفق للصواب في ذلك. 


2 3 3 
١ ا‎ 


اللفظ الثاني حديث أسماء لفظه عند أاحمد ن النبى صَإْلَهَلِيََسَمَ قال: « من ذب عن لحم خيه 


۷ 
کے , 


هسمش أ ڪدالساکم بن باشو ow‏ 


ا 


ور 
بالغْيبة» فصرّح على أا بالغيبة» «كان حقا على الله أن يعتقه من النَّارَا هذه الجملة أو اللفظ الثاني فيه: 
أن هذا الفضل إنما هو خاصٌ بمن منع غيره من أن يغتاب أخاه المسلم» فالمنع من جهتين: بأن يمتنع هو 
من السماع» وهذا من فعله هو وذكرناه قبل قليل بالكف. والأمر الثاني أن يمنع الثاني من الحديث فيه» إما 
بذكر محاسنه أو بتغيير الحديث» أو بغير ذلك من الأمور. 


اي :3 ی 07 ra 2 e‏ ن و ا ر 9 
# قال المصنف: -177٠5«‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ وه قال: قال رَسُول الله صَإْنَهُعَِتَهِوسَهَ: «مَا تقصّت 


- 
۶٥ او‎ 2 


صَدَقَةٌمِنْ مَالِء وَمَا راد الهعَبْدَ بعفو إلا عر وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌّ ِل إلا رقَعَه» أَخْرَجَهُ مُسْلوً). 

هذا الحديث حديث «أبي هُرَيْرَةَ قول الل نوس : ما نَقَصَتْ صَدَفَة مِنْ مَالٍ...» إلى آخره. 

ا الجديك ا لبان ا يكام يكم كله أله اة تقض اال وان ا تل ارا 
التواضع يخفض المتواضع» أن هذا الظن ليس في محله» بل إن من فعل هذه الأمور أثبب بمخالفة ظنّ 
واه 

وهذه الأمور وهي: الصدقةء والعفوء والرفعة.. لا تصدر ممن لا يريد ثواب الدنيا إلا بمن استشعر في 
قلبه الأجر عند الله عَرَيِجَلَ والمثوبة عنده سبحانه» فهي متعلقة بعمل القلب. 

في هذا الحديث من الفقه: أن الحديث على ظاهره وهو الرفعة لهؤلاء» ومفهومه كذلك» ولذلك 
يقول ابن القيم في كلام له في «المدارج» جميل» يقول: وقد عَلِم بالتجربة والوجود أنه ما انتقم أحدٌّ لنفسه 
ا 

قال: وفي الصفح والعفو من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» وشرف النفس وعزّهاء ما ليس في شيء في 
المقابل من الانتقام ونحوه. هذا كلام الحقيقة في غاية النفاسة» وإذا استشعره المرء استشعر شيخ عظيماً 
جداً فيمن عني بهذه الأمورء وهو بذل الصدقة والعفو والتواضع لله سُبْحَانَهوتَعَالَ . 

9 المسألة الأخيرة: في قول النبي اهيوسا : «وَمَا تَوَاضَعَّ 0 لِلَّه سبحانه وتعال» فنسب 
التواضع له سُبَحَانَهوتَعَاقَه وهذا يدلنا على أن الأجور في الدنيا والآخرة إنما هي مترتبة على التواضع له 
سبحانه» وهذا معنى فعْل القلب» وقد ذكرت لكم قبل قليل من كلام الأئمة أن التواضع هو لله» باستشعار 
صفاته سْبَحَانَةُوَتَعَاللَ وبالتواضع لأوامره سُبَحَائَُوَتعَالَ في الصفات وفي امتثال أوامره وعدم التكبّر عنها. 


۷ 


ا شیع اغاق نارکا 


ور 

وبناءً على ذلك: فقد ذكر فقهاؤنا أن من تواضع لغير الله عمجل فإنه ليس بمتواضع حقيقة» ولم ينال 
أجر الآخرة ولا رفعة الدنياء وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين: أن من تواضع ليرفعه الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ لم 
يكن متواضعاًء فإن مقصوده حينئلٍ -قال- الرفعة وليس ما عند الله عَرَعِجَنَّ وحينئذ فإن فِعْلّه ذلك ينافي 
التواضع 

وقد أطال ابن مفلح رحمة الله عليه في «الآداب الشرعية» في نحو صفحة أو أكثر في تقرير هذا المعنى» 
وأن كثيراً من الأعمال لما بُرتب عليها الأجر فالمقصود إذا كانت لله عَرَبيجَلّ ابتداءً لا لأجل مثوبة الدنياء 
مثلما ذكر» يعني استدل لها بأثر واضح قال: روي في الأخبار أن من أخلص لله عََبِجَلَ أربعين صباحا 
أوتي الحكمة» فلو قال امرقٌ: أريد أن أخلص لأوت هذه فهو ليس بمخلصء» مثلها كذلك.. التواضع لا بد 
أن يكون لله فحينئذ يرتفع. 

0إذاً ما الغرض من هذا الحديث؟! 


الغرض من هذا الحديث: تعزية النفس فقط. ومعرفة المرء المثوبة في الدنياء وأن الله عمجل سير فعه» 
فيزداد يقين العبد بالله عَرَهَِلّ لا أن تعمل هذا العمل لأجل هذا. 

نعم قد يكون باعش في ذاته لبعض الناس» لكن اجعله لله عَرَجَلّ فهذا هو حقيقة التواضع» وهذا نص 
عليه فقهاؤناء ونقلت لكم كلام الشيخ تقي الدين وقد ذكره في أكثر من موضع» وأيضاً كلام ابن مفلح 


5 1 


قي مسو جا سر وااو تعد بوك قال رَسُولٌ الله صانم ديا آنا 


5 
5 


س س 


الاس ! أَفْضُوا السلا ليا الأَرْحَامَ ا الطعَامَ؛ وَصَلُوا بِالَبْلٍ وَالناسٌ نیام EA RENE‏ 
يسام AR‏ 


ماع 


هذا حديث عبد الله بم سلام 4 رواه الترمذلى هذا الحديث مه طريق عوف بن أب جميلة ع 

بن ساد م 45 رو ي يث من طريق عوف بن ابي جميلة عن 

زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام» وذكر المصنف أن الترمذي قد صححه» وجرد إسناده النووي رحمة 
الله عليه. 

هذا الحديث هو أول حديث سمعه عبد الله بن سلام يله من النبي اة يوسأ فيه: «أَنَّ الى 

صََأَلدَةءَيَووسَرٌ قَالَ : أب التَاس!» هذا خطابٌ للعموم «أفشوا السَّلَام» وتقدم معنا الحديث عن السلام 


۷ 
كت حك 


هلش أ ڪدالساكمبن باشو س 


52 ا 


SSS 
بالتفصيلء وقوله: «أَفْشُوا) أىة ابذاك ورد‎ 

«وَصِلُوا الأَرْحَام» ومر معنا في باب البرّ والصلة أحكام الصلة بالتفصيل. 

قال: (وَأَطْعِمُوا الطعَامَ» إطعام الطعام هذا من أفضل الصدقات وهي من الصدقاتء وإطعام الطعام 
نوعان: قد يكون واجبء كالنفقات والضيف؛ فإن فقهاءنا يقولون: من ضاف رجلا خارج الأمصار فإنه 
يجب عليه أن يضيفه ثلاثة أيام» فقد يكون منه واجب وما زاد عن ذلك فإنه ندب» وكذلك من استضاف 
آخر في داخل الأمصار والمدن والقرى؛ فإنه لا تجب ضيافته عند فقهائنا. 

وإطعام الطعام من افضل الصدقات والايات كثيرة ف فضل إطعام الطعام. 

قال: «وَصَلُوا باللَيْل وَالنَاسُ نِيَاٌ», هذه الجملة تدلنا على أن أفضل الصلاة بعد المفروضة هي 
الصلاة والناس نيام» كما أن أفضل الصدقة صدقة الطعام عند الحاجة. 

وقوله: «وَصَلُوا بالليْلٍ وَالنَّاسُ نِيَامٌ) يدلنا على أن أفضل الصلاة الليل وهي كذلك» فأفضل الصلوات 

ل 2 ع 

بعد الصلاة التي تشرع لها الجماعة هي صلاة الليل» وأفضله الوتر» وأفضل صلاة الليل حينما يكون 
الناس نائمين» وتقدم معنا قبل أن صلاة الليل أفضليته باعتبار الزمان وباعتبار الهيئة» فباعتبار الزمان 
أفضلها في السدس الخامس؛ لأنه أول الثلث الأخيرء وهو النصف الثاني من الثلث الذي يكون بعد 
تصف الليل» وهذا معنى قول النبي صا اله ليو وسل : «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه» ويرقد سدسه» فإذا قارنت ذلك مع ثلث الليل الأخير وجدت أن أفضله السدس الخامس. 

الأمر الثاني باعتبار الهيئة: أفضل القيام قالوا: ما كان قبله نومٌ وما بعده نوم» فيقوم لأجل قيام الليلء 
كما كان النبي صَإِْنَةءَْيَوسَمَ يفعل» ثم يليه في الأفضلية أن يكون بعد نوم فقطء ثم يتبعه صلاة الفجر ثم 
يليه في الأفضلية أن يكون بعده نومٌ مباشرة» كما جاء في حديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث» 
ومنها: «أن أوتر قبل أن أنام». 

ثم يليه في الأفضلية: أن تكون الصلاة بعد العشاء مباشرة. 


إذاً هذه أربع هيئات أو أربعة أوقات لقيام الليل» بناءً على الهيئة. 


0 


چ سے ا 0 N o‏ 2 
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قَالَ انان ماللا تيوس : ١الدّين‏ الصبكة) 
وَلأبكَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِ) أَخْرَجَهُ ا 

هذا الحديث حديث تميم الداري وهو من الأحاديث العظيمة» وقد ذكر أبو داود أنه أحد الأحاديث 
الأربعة التي يدور عليها الفقه. 


DE n‏ كن تمي لار ره قَالَ: 
ب كَالّ: لل وَلِكِتَابو ولرد سوله. 


يقول النبي صَرََهءلهوَسَله: «الدَّينُ النصِبحَةٌ) قوله: «الدَّينُ» يشمل ذلك جميع أنواع الدين: الإسلام 
بأركانه الخمسء والإيمان بأركانه الست» والإحسان للمراقبة لله عَرَتَجَلّ. 

وقول النبي يوسأ : «النصِيِحَةٌ) هنا «النصيحة» ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي -من 
تلاميذ إسحاق بن راهويه- أن بعض أهل العلم فسّر «الدَّينُ النَصِيحَةٌ) بما لا مزيد عليه» وهذا التفسير 
ملخصه أن النصيحة هي عناية القلب للمنصوح» فكل من عنى قلبه للمنصوح فإنه يكون قد نصحه كائ 
من كان» ولذلك شمل الأنواع السابقة كلها. 

وهذه النصيحة حينئذ تكون نوعان: إما أن تكون واجبة وهي لله عَرَيَجَلّ باتباع محبته سبحانة وتال 5 
أداء الفرائض واجتناب النواهى. 

قوله ف هذا الحديث: «الدين النّصِبِحَةٌ تَكانًا) ذكر المصئف أن هذه عند مسلم» ولم أجدها عند مسلم 
وإنما هي عند أبي داود والترمذي» وإنما في مسلم «الدَِينْ التصيحة. ا ارول الله؟»» فكلمة 
متكانا» إنما هى عند الترمذي وأبى داود. 

ال ا للها ال :298 ماه أذاء الو اجات على أكمل وجه 
وأتمهاء وهذا هو الذي يسمى وأكمل الأوبعة هو مقام الإحسان» فاه يؤدي واجبات الله مَك كأنة يراه 
كما أن النصيحة لله عَرَبجَلّ تقتضي كمال عناية القلب بحسن الاعتقاد به سُبَحَانَهوَتعَالَه وإخلاص النية له 
سبحانه. 

إا النصيحة لله عَرَبَجَلَّ ثلاثة أشياء: في الاعتقاد بإفراده بالوحدانية. 


وني إخلاص النية له سبحانةوتعالّ» وهو عدم صرف شيء من أفعال القلوب لأحدٍ من الآدميين. 
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الأمر الثالث: ني ما يتعلق بامتثال الأوامر على وجه المراقبة له سبحانه وهو مقام الإحسان. 

قال: «ولكتابه» أي: المراد به إيمان] بالكتاب» والعمل بمضمونه. 

قال: «وَلِرَسُولِهِا أي: تصديقاً بالأنبياء وما يستلزمه التصديق من أمورء والعمل بما أخبر به مما 
قال: (وَلِأَئْمَةٍ الْمُسْلِمِينَ) أئمة المسلمين ولاتهمء إما الولاية العظمى أو من دونها. 

والنصيحة لهم تكون: بالمعونة» والطاعة» والدعاء» وبذل النصح إذا وجد الخطأ. 


واكك 


إذا هذه أربعة أمور نص عليها الفقهاء في محلها ومنهم ابن رجب. 


قال: (وَعَامَتِهِمُ) المراد بالعامّة هو عامة الناس» وذلك بإرشادهم وتعليمهم وتبيين ما وقعوا فيه من 
الخطأ. 
هذا الحديث فيه من الفقه العددى من المسائل» لكن أورد ما ذكره المتأخرون مما ذكروا: 


قالوا: إن هذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولي الأمر ولزوم نصحه. ذكروا هذا في أول باب 
الجهاد, قالوا: فتلزم طاعة الأمير ويلزم نصحه. واستدلوا بهذا الحديث» فالنصيحة لآئمة المسلمين 
بطاعتهم وبيان النصيحة لهم بأي طريقة كانت. 

الأمر الثاني: : أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن من است ستشير في خاطب أو مخطوبة فإنه يجب 
عليه أن يذكر ما فيه من المعايب والسوء» وليس ذلك من باب الغيبة. 

وتقدم معنا أن الغيبة يُستثنى منها ست صورهء ومنها النصيحة وهذا من النصيحة» ولا يلزمه أن يذكر 
الرأي فيقول: تصاح أو لا تصلح؛ لأنه أحيان هذه الكلمة قد لا يقبلها الخاطب أو المخطوب» 
فالمخطوب منه يسأل السؤال عن الخاطب» والخاطب يسأل عن المخطوبة؛ لكن يقولون: يلزمه أن 
يذكر الأوصاف إلا إذا علم أن في ذكره للأوصاف ضرراً وسوءا وشراً فحينئذ يسكت. 


e‏ 5ه قال: ال شون اللو ا ا کر ا دل 


ی ے۹ 


الْجَنَهَتَقُوى الله وَحُْسْنُ الْحُلّقَ) أ خْرَجَهُ الترمذ ِي وَصَحَحَهُ الْحَاِم». 


هذا حديث أبى هريرة روا الترهلى من حديت عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى عن أبيهعن 


0 
کے 


و واو ا و س 
لل کو جن ب رار من ادلا 2 


جده» وعبد الله بن إدريس هذا وثقه جماعة من أهل العلم كابن حبان والعجلي على ما قيل في تساهلنا 
التوثيق» ولذلك فإن هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه وكذلك الحاكم. 


5 


هذا الحديث فيه قول النبي التو وسلم: «(أکتر مَا يُدْخْلٌّ الْجَنَدَتَقُوى اللوا. 


قول النبى لَه يوسا : «تقوى الله) المراد مها هو ما يتعلق بعمل القلب وما أفضت إليه من عمل 
الجوارح» فيدخل فيها حينئذ حفظ الفرج وغضٌ البصرء وسائر الأمور المتعلقة بالإحسان» سواء 
الإحسان للخلّق بحسن الخلّق» أو الإحسان للخلّق بالامتناع من إيذائهم» وكل هذا يحتاج إلى صبر 
وإنخيناة: 

إذاً فقول النبي صالهووسلر: «تقوى الله وخسن لل ١حُسْنٌ‏ الْخْلْق؛ من باب عطف الخاص 
على العام. 

الأمر الثاني: ذكر ابن القيم فائدة وقال: إن هذه الفاقدة فاقدة خلا قال: إن هذاالحديث جمع فيه 

و ر ا e‏ 0 عاسم كح مه ا ا 

النبي عَِبََْْهعََنِوسَلُمٌ بين تقوى الله وحسن الخلق لمعنى» وهو أن تقوى الله عَرَيجَلْ تصلح ما بين العبد 
وبين ربه» وأما خسن الخلّق فإنه يُصلح ما بين العبد وبين ا فالأول يوجب محبة الله له» والثاني 
يدعو الناس لمحبته» ومن جُمع له محبة الله عَرَبِجَلَ ومحبة الناس فإها علامة الخيرية» وقد جاء في 
الحديث: «أنتم شهداء الله فى آرضه». 


:أن 


هذا الحديث أيضاً ذكر الشيخ تقي الدين فيه: ن الَبِيَ ماله يدوسم شمَحَ فيه بين أمرين» وجمع 
بينهما وهو تقوى الله وحسن الخلق, قال: وكل ما شفع فيه بين أمرين من الأعمال والأوصاف فالناس 
فيه أربعة أنواع: إما جمّع الوصفين وهو الكامل» وإما تفي عنه الوصفين وهو الناقص -كمال النقص-. 
وإما من وجد فيه أحد الوصفين دون الثاني فيكون فيه كمال في أحدهما دون الثاني» قال: وهذا منه؛ فإن 

@ قال المصنف: «1879- وَعَنْهُ قَالَّ: قال رَشُول الله ص يىم : الاش ا 
َأَموَالكق ولک ليه لمعه مِْكُمْ بَسْطُ الْوَجِْ جو وخسن الحو hh‏ صَحَحَهُ الْحَاكِم). 

هذا الحديث حديث أبي هريرة عند أبي يعلى رواه من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 


عن أبيه عن جده -أبي سعيد المقبري- عن أبي هريرة . 
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وقد أعل هذا الحديث بأن عبد الله بن سعيد المقبري هذا قد حكم عليه الإمام أحمد بأنه منكر 
الحديث ومتروكء ولذا فإن ابن مفلح في «الآداب» قد ضعّف هذا الحديث. 


هذا الحديث فيه أن الى ليسا قَالَ: إِنَّكُمْ لا تَسَعُونَ النّاسَ بِأمْوَالِكُْ) مهما كثر مال المرء 
فإنه لا يمكن أن يسع الناس ببذله. 

قال: «وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بنط الْوَجِْ جو وَحْسْنٌ الْخُلّقا بُسط الوجه وهو طلاقة الوجه» بالاستقبال 
الحسن. بعدم التعبيس ويقابل ذلك وهو الكمال باليش كما قال الي اووس : «وتبشّمك في وجه 
O E‏ ل 
الدارجة قالوا: : «وجة طلّق» أي في استقباله» في وجهه وفي لسانه وني أفعاله كذلك. 

قال: شط الْوجه جو وَحْسْنُ الْخُلّقَا والعطف هنا إما أن يكون من باب عطف العام على الخاصء أو 
فق بات التفسير» كيب يكون من بات التفسير؟ 
الي باسسريي ب o‏ 

ونقل إسحاق بن منصور الكوسج أن إسحاق بن راهويه لما سئل: ما حسن الخلق؟ قال: هو بسط 
الوجه وألا يغضب. ونحو ذلك من الأخلاق 

فلا شك أن بسط الوجه من الأمور الصعبة؛ لآن المرء أحياناً قد يكون منقبض النفس» ومع ذلك 

بل ربما كان المرء إذا قابل شخصا يكون بينهم من سوء الفعل له» إذا قابله بطلاقة وجه فهذا من 
كمال خسن الخلق» وخاصة إذا كان الباعث لها ما غند الله عَرَكْجَل. 

© قال المصنف: 10٠‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ اللو صاة يوسا : «الْمُؤْمِنُ يراه الْمُؤْمِنِا أَخْرَجَهُ 
ا 


هذا الحديث عند أبي داود من حديث كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رمّاح عن أبي هريرة ب 


0 


ال تت لت 
EE‏ 


وكثيرٌ هذا قد اختلف فيه» ولكن الإمام أحمد قال: إنه ليس به بأس» وفي المقابل ضعَفه النسائيء 
ولذلك فإن هذا الحديث حسّنه ابن مفلح في «الآداب»» وحسّنه المصنف هنا. 

هذا الحديث فيه أن التي صَرَلَعَبَوسَََقَالَ: «الْمُؤْمِنُ مِرآة ياء معنى أنه مرآة يعني كأنه ينظر إلى 
نفسه فيه» فدل هذا الحديث على عدد من الأحكام: 

منها: أن المرء يكون مرآةً لأخيه» فإذا رأى فيه عيبا نبّهه له وأصلحه» كما لو كان ينظره في نفسه. 

الأمر الثاني: أنه إن رأى فيه حُسناً فهل يثني عليه أم لا؟ 

ثبت عن النبي صََََءَلِدِوسَلهٌ أنه قال: «احثوا في وجوه المدّاحين التراب»» وهذا هو الأصوب. أن 
ل لت مطلقاء وقد جاء أن الإمام أحمد لما 
أثني عليه ببعض الثناء قال: إن هذا يقطع الأعناق» ولا شك أن الثناء على الرجل في وجهه مما يقطع عنقه 
ويُعجب بنفسه» ويظن أنه قد بلغ الكمال» ولذا فإن الصادق لا يُكثر الثناء على الناس في وجوههم» 
والصادق مع نفسه لا يصدّق الناس في كلامهم» فلو أثنوا من اليوم إلى الغد ما وقع في نفسه شيء» بل 
ربما منع المتكلّم من هذا الثناء ومن هذا القول» وهذا هو الصدق. 

لكن فقهاءنا اس ستثنوا صورة وهو: إذا كان الثناء بحدٌ من غير مبالغة» وكان من أهل الصلاح» ولذا فإن 
الإمام أحمد استدل بهذا الحديث نفسه على أن الرجل الصالح إذا أثنى على شخص بالدين فإنه خير« 
وذلك حينما أثنى عليه بش الحافي وأحمد كان يعظّم برا من جب اله 


بالبات للسنة اس ستبشر أحمد» فقيل له: «احثوا في وجوه المذاحين. . قال: إن الي اووس قال 
«المؤمن مرآة أخيد». 


إذا علم المؤمن أن الذي أثنى عليه من أهل الصدق والإيمان» وليس ممن يوزّع الثناء» أو يجعل هذا 
الثناء سبباً للرقي والرفعة عند الناس» ولكي يتوصل به.. بعض الناس إذا أراد أن يصل عند امرئ أثنى 
عليه ودبّج فيه قصائد وكلمات من المنثور في المدح بما فيه وما ليس فيه» فما دام علمت أن ذلك 
المتكلّم ليس ممن يريد ذلك وإنما يريد ما عند الله عل فهذه من باب عاجل بشرى المؤمن كما قال 
النبي صَََِنَعَلوسَاَه: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 


وأما ما عدا ذلك» الذي ت تتشرّف نفسه لهذا الثناء» أو أن يكون الثناء ممن لا ثقة فيه لا في دينه ولا في 


۷ 
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هلش أ ڪدالساکمبنبجالشون م س ل 
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علمه ولا في صدقه كذلك» وهذا الصدّق مهم جداًء فحينئذ يجب على المرء أن يمنعه «واحثوا في وجوه 
المدّاحين التراب»» ويجب على المرء ألا يتعلق قلبه به. 

وهذه مسألة المدح لا شك أنها تقطع الأعناق» حتى قيل: إنها من أجلى صور الشهوة الخفية» الشهوة 
الخفية «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم هما أفسد لهم من حب المرء للمال والجاه»» فمن أجلى صور 
الجا العاف المرء يتحت اء الاس عليه لا قك ولك الالح انت تى نادات الس فلا بجعا 
هذه نصب عينيه. 

@ قال المصنف: -١7*1١‏ وَعَن ابن عُمَرَ 4 قَالَ: قال رَسُولٌ الل َلوسر «الْمُؤْمِنُ الذي 
بالط الاس وَيَصْبرٌ عَلَى أَدَاهُمْ حير منَ الذي لا بَُالِطُ الاس وَل يضر عَلَى أَدَاهُْ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه 

قول المصنف: أن هذا الحديث «عِنْدَ التَرْمِذِيّ إلا أنه لَمْ يْسَمٌ الصَّحَابِيَّ» لأنه قد جاء عند الترمذي 
من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي اه وسار ثم روى بإسناده أن شعبة كان 
رك آم هل هران عو ول ی ا جا ااي و اقول اديت وميد 

3 الحديف نة الي اوو قال: الوم الَّذِي الط النّاسَ) أي: يختلط بهم في 
أسواقهم «وَيَصْبِرٌ عَلَى أَدَاهُم خَيْرٌ مِنَ الذي لا بْكَالِطٌ الاس وَلَايَصْيرٌ عَلَى أَدَاهُمْ) هذا يدلنا على 
وصفين هما سبب الخيرية: مخالطة الناس والصبر على الأذى» ليس المجموع فقط بل كليهما. 

فإن مخالطة الناس فيها أجرٌ عند الله عَرَجَجَلّ لأن فيها تعليماً وتنبيهاًء وفيها حجرٌ للناس» أحياناً قد 
يخالط المرء الناس ويحضر منتدياتهم فيمتنع من بعض المحرّم لحضوره» أو يخفف من بعض أمورهم 
لحضوره. 

فمجرّد المخالطة -في الجملة- هي من باب الخيرية» بل أحيانً قد تكون المخالطة أصلح لقلب 
المرء نفسه» فقد ذكروا أن معروفاً الكرخي -وهو أحد الزمّاد العْبّاد على طريقة أهل الحديث- كان 
يدخل سوق بغداد ويماكس الناس في البيع والشراء وينظر في البضائع» فلما قيل له في ذلك» قال: إنه 
ليس لي حاجة إلى السوق» ولكني أردت أن أضع من نفسي؛ فإن الناس قد أكنوا لي في قلومهم تعظيماًء 
فإذا أكثروا من رؤيتي نقص هذا الهيبة من قلومهم.. أريد أن أنقص هيبتي في قلوب الناس لكي أبقى مع 
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الله عَرَيجَلَّه لا أريد أن تكون هذه الهيبة سبب في رفعتي عند نفسي» وإنما أريد ما عند الله عَرَتجَلّ.‎ 

ولذلك أصحاب القلوب وأصحاب العناية بالسلوك لهم طريقة في هذا الآمرء والكلام في ذلك طويل 
جدأء من أحسن من كتب في السلوك كثير منهم» الشيخ تقي الدين له كلام في كتاب «الاستقامة» و«التحفة 
العراقية» من الكلام البديع جداء ابن شيخ الحزامين -قرين شيخ الإسلام-» وتلميذه وإن كان أكبر منه 
سنا له من الكلام في ذلك الشيء الكثير» وإن كان بعض الألفاظ التي تكون غريبة بناءً على أصله الأول 
الذي كان عليه قبل معرفته السنة مل جي لبه عله 


فالمقصود من هذا أن المخالطة فيها أجر. كذلك أيضاً الصبر على الناس. 

هذا الحديث فيه من الفقه: أن الصبر فيه فضلٌ عظيم» صبر على أذى الناس» الصبر على حوائجهم, 
الصبر على آذاهم» فلا شك أن في ذلك فضل. 

الأمر الذي يدل عليه هذا الحديث أيضً: هو أن العزلة ليست دائم] فاضلة» بل إن الخُلْطة في أكثر 
الأحيان تكون هى الأفضل لأجل هذا الحديث» ولذلك قيل لأحمد: هل التخلّى -بمعنى العزلة- 
أعجب إليك؟ قال: التخلي على علم» ثم ذكر هذا الحديث الذي جاء من حديث ابن عمر وة. 

ثم ذكر بعد ذلك قال: ومن يصبر على أذى الناس؟! هذا يدلنا على أن الاعتزال عن الناس الكلي أو 
الجزئي» طبع الكلي ممنوع مطلق؛ لوجوب صلاة الجمعة والجماعة» وشهود الأعياد وشهود الحج. 

فتتكلم عن الجزئي.. هذا الاعتزال الجزئي قد يكون في حق بعض الناس أولىء إما لعدم قدرته على 
رفع منكر وتخفيفه» أو عدم قدرته على تحمُّل أذى الناس» إما أذى الناس لإيذائهم إياه في دينه» فيخشى 
أن يُفتن في دينه» أو لأذاهم عدم قبولهم لرأيه» فيكون تحمله لأذيتهم في الدنيا وليست الأذية التي بمعنى 
مجانبة الإثم. 

وغير ذلك من الصورء ولذلك قال الإمام أحمد ما سبقء ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: 
الأفضل في وقت النوازل وأذى الناس للمرء» فإن مخالطة المرء لهم وصبره عليهم أفضل من اعتزاله 
عنهم؛ لحاجة الناس لهم» وهذا من باب عِظَّم الأجر في الصبر. 
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مو م SE‏ َالٌ؛ قال رشو ل اللو ماو : للم أَفْسَدْتَ 
حَلْتِي نَحَسَّنْ خُلّقِيا رَوَاهُ خمد وَصَحَحَُ ابْنُ حِبّانَ. 

هذا حديث ابن مسعود رواه أحمد وغيره من طريق عاصم الأحول عن عوسجة بن الرماح عن عبد 
الله بن أبي هذيل عن ابن مسعود 9 بهذا الحديث» وهذا الحديث رجاله ثقات. 

كما ذكر المصنف أن ابن حبان قد صحح هذا الحديث» وممن صحح هذا الحديث الشيخ محمد بن 
مفلح في «الآداب»» والعراقي جوّده في تخريجه أحاديث «إحياء علوم الدين». 
ا اووس قَالَ: اللّهُمَ كما د حَسَدْتَ حَلقي» فح نَحَسّنْ خُلّقِي). 
قوله : (كَمَا خسنت لك ا و سس ا ريون 


6 


«كشاف القناع» ١‏ حَسَنْتَ خَلْقِي) أي : الصورة الظاهرة. 

«فَحَسّنْ خُلْقِي) الخلّق بالضم هو الصورة الباطنةء إذاً المراد بالخلّق هو الصورة الباطنة المتعلقة 
بفعل القلب» والتي تظهر على الجوارح بالأفعال. 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والأدعية الجليلة» حتى قد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد 
رواية عبد الله: لي ا » فجعل تلك الليلة يصلي ويبكي ويقول هذا الدعاء: 


«اللَّهُمَ كَمَا حَسَّنْتَ ےت کت خَلْقَى َحَسَّنْ خُلْقِيا حتى أصبح» يكرر هذا الدعاء» فلما أصبح جاءته زوجه أم 
الدرداء چ فقالت: يا 1 الدرداء ما كان دعاؤك من الليلة في حسن الخلق؟ فقال ي#: إن العبد المسلم 


و وو و 
يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة» وإن العبد ليسوء خلقه حتى يدخله سوء الخلق النار. 


ولذلك فإن إيراد المصنئف لهذا الحديث ف حتم هذا الباب مناسب؟ لأن هذا الحديث دعاء وطلب» 


1 


هذا الحديث فيه: ( 


وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم أن الباب الذي بعده وهو الباب ك الكتاب ا 
الذكر والدعاء» فناسب أن المرء يدعو الله 305 ا کا حَسَّئْتَ خَلْقِي» فَحَسّنْ 
خلقى». 

هذا الحديث جاء عند البيهقي أن التي صَبَْلدعَلتَهوَسَلَهَ قَالَهُ حينما نظر في المرآة» ولذلك فإن فقهاءنا 
أوردوا هذا الدعاء عند ذكرهم للباس» وإذا نظر المرآة ماذا يقول؟ فأوردوها عند هذا الكلام» فقالوا: 


0 


| ا ا ا 
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يُستحب إذا نظر في المرآة» فنظر إلى خلقه الذي خلقه الله عَرَجَجَلّ عليه فإنه حينئذ يذكر هذا الدعاء. 


إا هذا الذغاء فيه أمراة: ذكر فة الله جل واستشعارها بحسن الخلقة الى خخلى علبيناء ولاشنك 
أن الإنسان خلقته من أحسن اللخلقة لمن حر انول من جماه فا خسن ما علق الله ك من خلقة 


وفيه الأمر الثاني: الطلب» فهو استشعارٌ لنعمة ثم طلبٌ من الله عَرَتجلّ. 


نكون بذلك أنهينا هذا الباب بحمد الله عَرَصَجَلَّه وفي الدرس القادم بإذن الله عَرَجَجَلّ نبدأ بباب الذكر 
والدعاء» وهو الباب الأخير من الكتاب. 


أسآل 451 للجم الترشق والسذاده ولي الل وسل ويار على فا 
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() هاية الدرس الخامس عشر بعد المائة. 


قت د 
ج لله تمر عم 
ورد ر هك E‏ 5 رع ة عرف ع ع م 3 يل 0 6 2 06 رءه رع € د 3o‏ 
الحَمد لله رب العالمِينَ» وأشهد أن لا إ إلا الله وَحَدَهَ لا شريك 7 أشهد أن محَمّدا 4 
بين عير دو ر يل 1ه اس سم 11 ا ا o‏ ےا 0 ص ر 
وَرَسوله صَلى الله عليه وَعلى اله صر تسليمًا كثيرًا إلى بوم الدين. 


@ قال المصنف: «[يَاتَ الذَّكْر وَالدّعَاء]». 

فإن المصنف لَه ختم كتاب الجامع» بل وكتابه هذا بلوغ المرام بهذا الباب» وهو: 'بَابُ الذَّكْرِ 
وَالذّعَاعاء ومناسبةٌ ختمه الكتاب بهذا الباب لعله والعلم عند الله عَيَيْجَنّ تفاؤلاً بأن يكون خحتمٌ الحياةٍ 
الدنيا بذكر الله كل وقد ثبت عن النبي روسل أنه قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا شهادةً أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة)» وهذا يدلنا على أن إذا ختم عمل الآدمي بذكر الله عَرَِجَلّ فهي علامة خيرية» 
فناسب أن يُذكر ختمٌ الكتاب بأن يكون بذلك» أي: بالذكر والدعاء. 

الذكرٌ والدعاء عطف المصنف هاتين الكمتين على بعضهماء وبينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقء فإن 
كل دعاءٍ يكون ذكراً ولا عكس؛ وذلك أن ذكر الله ل يكون بالدعاء الطلب» وقد يكون بالثناء على 
الجبار يك وقد يكون بقراءة كلامه سّبَحَانَهوَتعَاَ وقد يكون بغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في الحديث 
الثاني في الباب. 

والدعاء إذا أطلق ففي الخالب أن المقصود به إنما هو دعاءً الطلب» وقد يراد به دعاء الثناء على الله 
عل بالتسبيح والتهليل ونحوه» وقد عي أهل العلم رجا ! 
من علماء المسلمين قد صف مؤلفاتٍ في ذلك» كالطبراني وابن السني والنسائي» فقد أفرد كتاب) كبيراً 
جداً من السنن الكبرى في ذلكء والبيهقي في الدعوات الكبير والدعوات الصغير» والمحاملي 
والخطابي.. وكثيرون من أهل العلم عنوا بجمع الأحاديث في الدعاء مسندة إلى النبي صا أتووسل؛ 
وذلك لأن ذكرٌ الله ع8 ودعاءه هو قوت للمؤمن وبلغة له» فبها يبتدئ يومه وعمله استعانة بالله أ وبه 


كرا بالأدعية»ولذلك كان كبر 


يختم عمله الصالح وعمله الدنياء ويختم به يومه؛ لما فيه من حمد الله عمجل والثناء عليه كما سيأتي في 


بعض الأحاديث التى سيوردها المصنف. 
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آنا دی ما ذْكَرَنِىء وَتَحَرَّكّت بی شفتاه» أخرّجَة ابن مَاجَّه» وَصَحَحَهُ ابْنْ حبّان» وذكره البخارى 


OS 


هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 
الدرداء عن أبي هريرة 4# به» أي: بهذا الحديث» وهذا الحديث أورده البخاري تعليقآ» وصححه جمع 
من آهل العلم» كما ذكر المصنف ابن حبان» وممن صححه الحاكم والذهبي» والعلامة محمد بن مفلح 
في الآداب؛ وذلك أن رجاله ثقاتّ كما ذكره جمعٌ من أهل العلم. 

هذا الحديث يقول النبي هيوسا فيه: «يَقُولُ الله ل وهذا الذي يُسمى بالحديث القدسيء 
وتقدم معنا أكثر من مرة: أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله » ومن الخطأ أن تقول: 
إن الحديث القدسي إن لفظه من النبي صله وسار وأن معناه من الله أ فهذا غير صحيح» وإنما دفع 
بعض العلماء لقولهم هذا محاولة التفريق بين الحديث القدسي والقرآن» وليس هذا الفرق بصحيح» 
ولذا قد أشار لهذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل الإيمان» ومن المتأخرين الذين نبهوا 
على هذا الخطأ محمد الطاهر عاشور في رسالةٍ له مفردة في بيان خطأ من ظن هذا الظن» والصواب أننا 
نقول: إن النبي صَلََمعََيَوسَلهَ إذا قال: قال الله أ فإنما يحكي لفظ ربه ٤ء‏ وأما الحديث القدسي فإنه 
يُخالف القرآن, فإنه لا إعجاز فيه ولا تصح الصلاة به ويجوز أيضا تغبيرٌ ألفاظه مع بقاء معناه» فلا يلزم 
نقله بالنص كالقرآن» وغير ذلك من الفروقات» وهناك رسالة صغيرة جداً لابن القيم طّبعت قبل فترة 
طويلة في الفروقات بين الحديث القدسي وبين القرآن» وهذه الرسالة التي طبعت لابن القيم موجودةٌ 
بأغلب ألفاظها عند ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين النووية؛ فإنه ضَمِّنَ هذه الأربعين جل 
الفروقات التي وجدت في هذه الرسالة لابن القيم. 

في هذا الحديث أن الله عَرَجَجَلَّ يقول: اناق بي ما د کرڼي)» قوله: «أَنَامَعَ عَبْدِي) هذه المعية هي 
المعية الخاصة؛ وذلك أن لله 0 مع عباده معيتين: معية عامة بالعلم والاطلاع عليهم؛ ومعية خاصة 
لبعض عباده» هذه المعية تقتضي الحفظ والنصرة والإعانة وتقتضي التوفيق» وقد جاءت المعية الخاصة 
في أكثر من حديث؛ منها هذا الحديث: «أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي؛ أي: حال ذكره لي» فهذه هي المعية 


۷ 
مح اكه 
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الخاصة» والعلماء يُفرقون بين نوعي المعية؛ المعية التي تكون لكل الخلق» فإن الله عَرَيجَلَ معهم بعلمه. 
والمعية الخاصة التي تكون لعباده الصالحين» وقول الله عمجل في هذا الحديث القدسي: «مَاذَكَرَنِي) 
ذكرٌ الله 2 ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أنواع» فإما أن يكون الذكرٌ بالقلب واللسانء وإما أن يكون الذكرٌ 
باللسان فقط» وإما أن يكون الذكرٌ بالقلب فقط» فمعنى كون الذكر بالقلب واللسان معاًء أي: أن يتلفظ 
بلسانه» فيأتي بالألفاظ التي فيها ذكر الله ين والثناء عليه ودعائه وطلبه سجاه وتعالّ وقراءة كلامه» وأما 
الذكرٌ بالقلب فهو أن يتفكر في معاني هذه الألفاظ التي تلفظ اء وهذه أعلى درجات الذكر» وهو أن 
يواطئ القلبٌ اللسانء فإن تلفظ المرء بلسانه بألفاظ ويواطتها قلبه بأن يتفكر في المعاني» فإذا قال: 
سبحان الله؛ تأمل في تسبيح الله وتقديسيه من كل النقائص» وإذا قال: الحمد لله علم أن الله عَرَيجَلَ هو 
المحمود سبحانه» وأن كل الحمد لا يُصرف إلا له سبحانه يل وإذا قال: الله أكبر تذكر حديث عدي بن 
حاتم لما قال له النبي صِإَآَلنَعَََِوسَلَ: «أتدري ما الله أكبر؟ قال: لاء قال: الله أكبر من كل شيء)» فيتفكر 
في ذلك فالله كبر من كل شيء كما قال النبي صِإَآَلنَعلَوسَل إذاً: فيتفكر في معاني الأذكار التي يتلفظ بهاء 
ولا شك أن الناس في نوعي الأذكار ذكر اللسان وذكر القلب متفاوتون» فبعض الناس لسانه دائمً رطبٌ 
بذكر الله ل وبعضهم دون ذلك» وكذلك ذكرٌ القلب» فبعض الناس يتفكر التفكر الكامل» وهذا لا 
يكون إلا لأنبياء الله عَرَيجَزَّ فإنهم أعلم الخلق بالله ل أعلم الخلق بالله عل هم أنبياءٌ الله عَرَصْجَلَ؛ 
لأهم يأتيهم الوحي والناس دونهم» ثم من بعدهم» فبعض الناس يكون ذكره بقلبه دون ذلك بكثير» 
ومنهم من يكون أشدّ من ذلك في النقص» وسيأتي إن شاء الله تفاوت الناس في قضية ذكر القلب. إذاً: هذا 
النوع الأول وهو أن يواطئ القلبٌ اللسان. 

0النوع الثاني: أن يكون الذكرٌ باللسان فقطء ومعنى ذلك أن المرء يذكر الله بلسانه وقلبه لاه 
مشغولء ولايعرف ما الذي قاله» وهذا في الحقيقة في الغالب أنه قليل» وخاصة من المؤمنين غير 
المنافقين هو قليل» فإن من ذكر الله عَرَبِيَلّ بلسانه لابد أن يكون فيه ذكرٌٌ بالقلب ولو يسير؛ لأنه أراد 
الذكر» فيكون فيه ذكرٌ بالقلب ولو يسير» ولكن نقول: إن الناس يتفاوتون بذكر القلب» وسيآتي إن شاء الله 
من كلام أهل العلم في هذه المسألة ما يُناسبه. 

2النوع الثالث: هو المهم عندي: وهو مسألة ذكر القلب» فهل يُتصور ذكر لله عمجل بالقلب فقط؟ 
نقول: نعم وهو التفكر في آلاء الله عَرَجِجَنَّه والتفكر في الأذكار التي سبّح ونزَّه الله عمجل بها أنبياؤه 


em‏ ا ل ار كس 
e‏ مر ن اد 2 
وملائكته» كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فهو التفكر في المعاني» وليس المُراد بذكر الله 
عَرَيجَنّ بالقلب هو أن يتكلم في قلبه» فإنه لا يوجد كلام في القلب» وما جاء عن الأخطل: 

[إنَ الْكَلَامَ لَفِي الْمُوَاد وَإِنّمَا ج اللصان ےا 

فهذا ليس من كلام العرب» بل قيل: إنه ملحون على الأخطلء فلا تعرفٌ العرب تلفظ بالقلب» 
انها فر معدي ال روي التق هلد مسال لخر 

إذاً: لا يكون تلفظ] وإنما التفكرء وغنة اهو ا ا ا 
القلب. 


قال: «أَنَا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَنِي» أفضلها ما جمع اللسان والقلب معاء ثم بعد ذلك يقولون: ذكرٌ القلب 
الذي هو التفكر أفضل من ذكر اللسان» ولكن مثلما نقول: في الغالب أنه لا يُمكن أن يكون هناك ذكرٌ 
باللسان إلا مع إيراده» والذي يريد أن يأتي بالألفاظ يكون مستشعراً ولو نسبةً يسيرة من وجود تذكر 
القلب» وسيأتي إن شاء الله تفاوت الناس في ذكر القلب. 

ثم قال: «وَتَحَرَكَتْ بي سَعَتَاة» قول الله 2: (وَتَحَرَكَتَ بي) أي: تحركت باسمه سُبْحَانَهُوَتعَالَ) 
وليست الباء هنا من باب الاستعانة» وإنما لبيان ما الذي تحركت الشفتان به» فتتحرك الشفتان بذكر الله 
سَبَحَانَهُوَتَعَالَ» هذه الجملة وهو قوله: «وَتَحَرَكَتْ بي شَفَتَاه» الواو فيها تحتمل أمرين: 

إما أن تكون من باب الجمع» أن معية الله عل للعبد هي إذا كانت بذكر الله يأ بالقلب» وتحرك بها 
اللسان» فيكون مجموع الثنتين» فحينئذٍ يكون الذكر الأول بمعنى ذكرٌ القلب. 

والثاني هو ذكرٌ اللسان» فيكون مجموع الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو هنا بمعنى الملازمة» فإذا 
كان الذكرٌ الذي هو تحرك الشفتين فإن الله عَرَكِجَلّ يكون مع ذلك العبد» والفرقٌ بين المعنيين: أن الأول 
يكون المراد بالذكر ذكرٌ القلب مع اللسان» وبالمعنى الثاني: يكون معنى الحديث: ذكر اللسان فقطء 
فكأنه يقول: ما ذكرني بلسانه أو ما ذكرني حين تحرك شفتيه باسم الله ل وهذا الذي حمله بعض أهل 
العلم» فالشيخ تقي الدين لما أورد أقسام الذكر الثلاثة» قال: وأما الذكرٌ باللسان.. ثم ذكر أن هذا 
الحديث يدل على النوع الثالث: وهو الذكر باللسان» وعلى العموم الحديث مُحتَوِل للمعنيين. 


۷ 
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0 المسألة الأخيرة: في ول الله کچ في هذا الحديث: «وَتَحَرَّكَتَ بي سَفْنَاه) هذه تدلنا على مسألة» 
وهو: أن الكلام لا يكون كلام إلا إذا كان بحرفٍ وصوت» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» وقد ألف 
أبو الوقت السجزي مرخ ا از راوي صحيح البخاري» بل من أعلى أسانيد صحيح البخاري رسالة 
في ذلك» وهي الرسالة التي أرسلها إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت» وبين إجماع أهل العلم 
على أن الكلام لا يكون كلام إلا بحرفٍ وصوت» ونقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم» منهم: أبو 
الخطاب الكلوذاني في التمهيد» ومنهم الشيخ تقي الدين» وألف الشيخ العلامة أبو زكريا النووي رسالة في 
إثبات الحرف والصوت في كلام الجبار 8. 

إذاً: ففي لسان العرب لا يكون الكلام كلام إلا بحرفٍ وصوت. وكلاءٌ الله عَرَِجَلّ بحرف وصوت» 
وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

أما تحرك الشفتين فليس هو الكلام» وإنما هو من لازم الكلام للآدميين فقط؛ لأن الآدمي لا يكون 
كلامه إلا بتحرك اللسان والشفتين» فهو من لازم الكلام» ليس هو الكلام» الكلام هو الحرف والصوت» 
لازمه تحرك اللسان والشفتين للآدمي» وهذا القيد مهم؛ لأن الآدمي يُعرف من حاله ذلك. 

إذاة فقو لد و تَحَرَّكَتْ بي شَفَتَاه) نستفيد منها مسألة» وهي: : إثبات الحرف والصوت في الكلام 
عموم] للآدمي» ومطلق الكلام حتى للجبار + فلابد أن يكون بحرفٍ وصوت وهذا من اعتقاد أهل 
السنة والجماعة والكلام فيها مبسوط في كتب الاعتقاد. 

'8؛ قال المصنف: ١‏ 5 1117 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ 40 3 قال كال وخول الل هعبرو «فاغيل اند 
اقم غيل أن لقوق عاب ی كر لز ا ي بإِسْنَادٍ حَسَنٍ). 

هذا حديث معاذ يه ذكر المصنف أن ابن أبي شيبة والطبراني أبا القاسم قد أخرجاه بإسنادٍ حسن» 
طبع الطبراني وابن أبي شيبة رويا هذا الحديث من طريق أبي خالل الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي 
الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل :©» وقد ذكر المصنف هنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر أن إسناد 
هذا الحديث حسن» والمنذر ذكر أن رجال هذا الإسناد رجاله رجال الصحيح» وهو كما قال من حيث 
ترق رجانه لكو ا العلى غ 


0العلة الأولى: أن هذا الإسناد الذي رواه الطبراني وابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن 


0 
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سپ 
يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ العلة فيه الأولى: أن طاوساً لم يسمع من معاذ؛ نص 
على ذلك جمع من أهل العلم كعلي بن المديني وأبو حاتم وغيرهم؛ نصوا على أنه لم يسمع منه» هذه 
العلة الأولى. 

2 العلة الثانية: أن يحيى بن سعيد اختَلِفَ عليه في رواية هذا الحديث» فرواه أبو خالل الأحمر هكذا 
عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ» ورواه عبّاد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن معاذٍ 
فأسقط طاوساًء ورواه عبد الله بن الأجلح عن يحيى بن سعيد موقوفً من قول معاذ» وهذا الطريق 
الثالث رواه عنه الإمام أحمد ني كتاب الزهد وقد رجح الدارقطني أن هذا الحديث موقوف على معاذ 
وأنه ليس بمرفوع للنبي صَرَنَهعلِوسَلَرَ وهذا هو الأقرب» ولذلك فإن الإمام أحمد إنما روى الموقوف 
وأهمل رواية المرفوع للنبي صَِإَِلَهءَلَهِسََ. 

هذا الحديث فيه: أن النبي صَآَلنعََِوسَلمَ قال: «مَا قول بْنُ آدم عَمَاا نح لَه مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذكر 
الوا قوله: «مَا عَمِلَ ابن آدَمَ عَمَّلاًا هذا يدلنا على أن ذكر الله عَرَعَجَلّ من العمل» والأعمال التي يزيد بها 
الإيمان وينقص بتركها ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: عمل الجوارح. 

النوع الثاني: عمل اللسان. 

النوع الثالث: عمل القلب» يسمونه عمل القلب» وبعض أهل العلم كالجنيد ية از و كن 
يُسمي عمل القلب قول القلبء فيُسميه قول القلب» إذاً: قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح 
الجا و اة اة ا رر اة تس غعماة واللساك تسن عه ل جا هذا الخدت ادك ذا 
كان بالقلب فهو من عمل القلب» فالتفكر في آلاء الله يلا والحب والبغض كلها من أفعالٌ القلوب. 

© المسألة الثانية: في قول النبي صا كييوسأر: أَنْجَى لَهُ) أنجى من صيغ التفضيل» فدل ذلك على 
أن ذكر الله عَيََلّ من أكثر الأسباب التي تكون سببا في النجاة من عذاب الله أ وهذه الصيغة وهي 
م انل الفغيل اتنس بدلا فل أن در هذا ال دن على اليناف ميق التار ودا الأعمال 
التي تكون سب للنجاة من النار يكون له من اللوازم والتوابع ما تكون سبباً في الرفعة» وكل من لزم ذكر 
الله أ فإنه لابد أن يكون قد أتى بلوازم له» مثل: الصلوات» فإغها من ذكر الله ل ومثل أن يأتي بتفكر 


۷ 
کے , 
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SSS 
القلب كما مر معناء ومن تفكر قلبه ولان لذكر الله چ فإنه سيتمثل أوامره.‎ 

0 المسألة الأخيرة: في قوله: «أَنْجَى لَه مِنْ عَذَّاب الله مِنْ ذكْر الله سبَحَالَهوتعَالَ) هنا قوله: في ذكر الله 
عَرَجَلّ ذكر بعص أهل العلم وهو العلامة ابن القيم أن ذكر الله 2# يشمل أموراً متعددة» فيشمل أولاً ذكره 
بأسمائه وصفاته سبَحَانَهُوَتَعَالَء والتفكر فيها والنظر. 

النوع الثاني: قال: يشمل تسبيح وتهليله وتكبيره وحمدة؛ قال: وأكثر المتأخرين يقصرون ذكر الله ن 
على المعنى الثان فقط دون ما عداه. 

قال: والمعنى الثالث: هو ذكره بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. وهذا المعنى الثالث إذا قلنا به فإن 
الذكر حينئذٍ يكون له معنيان: معنىّ عام وهو جميع الطاعات بالتزام الآوامر واجتناب النواهي» وحينئظٍ 
يكون.ملاؤمة الطاعات هو انجى ما يكون للعبد من النار» لآنه يكو ذاكرا أى ؟ مستحضبرا أمر الله حل 
فيفعله» ويكون ذاكراً هيه سبحا وتعال عند الانكفاف فينكف عن الأمر المحرم. 


\ 
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إذاً: هنا يكون ذكر الأمرء فمن ذكر الأمرَ لزمه امتثاله» ومن ذكر النهى لزمه الانكفاف عنه. 
@ قال المصنف: « 18860 - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صان ەلو وسل : «مَاجَلَس قَوْمٌ 
و 


مجلس كرون الله إلا حَفْت بهم الْمَلائكة وَعَشِيَنْهُمُ الرَّحْمَكُ وَذَّكَرَهْمْ اللهُفِيمَنْ عِنْدَها أَخْرَّجَهُ 


هذا الحديث في قول النبي صَزَلنََْنَهوَسَا؛ حديث أبي هريرة» قال: «مَا جَلّس قَوْمٌ مَجْلِس) هذه نكرة 
في سياق الإثبات فتعم عموم أوصاف» وهذا يدلنا على أنه لا يلزم لهذا المجلس من هيئةٍ معينة» فقد 
يكون ذلك المجلس في مسجد» وقد يكون في غيره» وقد يكونوا على هيئة حلقةٍ» وقد يكون في غيره؛ وإن 
كان للموضع والهيئة لا شك أن لها فضل وخصوصية على غيرها من الأمور الأخرى. 

قال: ١مَا‏ جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسء کون الله فيه» قوله: اک الله فيه)؛ يشمل كل ذكر لله ع ولا 
شك أن أعظم ذكر الله ج وأفضله هو قراءة القرآن» وقد جاء في حديث أبي سعيد وجاء من حديث غيره 
بنحوه أن النبي صالييرسار: امن شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين»: 
حديث أبي سعيد: «من شغله قراءة القرآن»؛ فصرّح بتسمية أن المُراد بالذكر هنا قراءة القرآن. 


اھ شکچ اوت دز + ص سيره 
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قال: ِلَاعَفَثْبِهِمُ الْمََائِكَة» بمعنى: أنها أصحبت قريبة منهم» وقد جاءت الأحاديث كثيرةً تدل 
على أن الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن وعند ذكر الله أ وعند تنزل الملائكة تنزل السكينة معهاء وقد 
ثبت في الصحيحين أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف» وكانت عنده فرس» ثم إن هذه الفرس جفلت 
وتحركت» وغشيت ذلك الرجل سحابة» فلما أصبح أتى النبي صَيََِهعلَوِوسَهَهَ وأخبره بالخبر والقصص» 
فقال له النبي صََََِعلهوسلء: «تلك السكينة تنزل للق رآن»» وهذا يدلنا على أن ذكر الله ل تحف الذاكرين 
الملائكة» وتنزل عنده السكينة» وقد جاء أكثر من حديث يدل على هذا المعنى» ولا شك أن حف 
الملائكة للعباد هذه من لوازمها ومما يتبعها أن الله عمجل بيب هؤلاء العباد» ويُتزل عليهم رحمته 
وسكينته» ويرفع درجتهم عنده سبحانه وتعال . 


0 


قال: «وغشيتهم ا أي: عمِّتَهُمٌ الرحمة» فغشية العموم كل من كان في ذلك المجلس تغشاهم 
رحمة الله عَريجَلَّه وتعمّهم جميعا. 

قال: «وَذْكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ). ولا شك أن الملا الذي ذكر الله عَم ذلك العبد عندهم هم خيرٌ 
وأفضل من هذا الملاً الذين ذُكروا عنده» وهذه مسألة مشهورة جداً في كتب الاعتقاد: هل الملائكة أفضل 
من صالحي المؤمنين أو العكس؟ والأمر فيها فيه نظر لأهل العلم وكلام طويل فيهاء ولا شك أن الله 
عَرَيِجَلّ إذا ذكر عبداً فقد رفع ذكره وأعلى منزلته» وهذه من علامة الخيرية للعبد. هذا الحديث فيه من 
الفقه مسألة: وهو أن فقهاءنا وفاقاً للأئمة إلا رواية عن مالك مرجم أبَهْجَِنَن آم استحبوا الجلوس في 
المسجد لتلاوة القرآن ومدارسة ذكر الله عَرَيِجَلَّه فيشمل القرآن ومطلق الذكر ومنه العلم» وإلا فإن مالك 
كان له نظر في قضية التحلّق بعد الصلاة لقراءة القرآن» فكان له نظر في ذلك منقول في كتب الرواية عنه 
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۵ المسألة الثانية: أن الشيخ محمد بن مفلح في الفروع في كتاب الحج عندما تكلم عن استحباب 
المكث في المسجد هناك ناسب ذكر حكم المكث في المسجد أنه يُستحب يوم الجمعة أن يمكث بعد 
صلاة العصر إلى الغروب» ثم تكلم عن هل هذا الاستحباب مطلقٌ أم لا؟ فذكر أن المذهب أنه يُستحب 
المكث في المسجد بعد الصلاتين خاصةء وهما صلاة الفجر وصلاة العصر إلى الغروب» هاتان 
الصلاتان بالخصوص يُستحب المكث في المسجد بعدهما بالخصوصء وما عداه فإنه داخلٌ في العموم 


۷ 
e 


حور 

ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا مكث في المسجد فهل الأفضل أن ينشغل بقراءة كتاب الله عَرَصِجَلَّه أم أن يذكر 
الله الذكر المطلق؟ فذكر وجهين عند فقهائناء فبعضهم قال: إنه يُستحب الذكر لعموم هذا الحديث: 
«يَذْكُرُونَ الله»» وبعضهم قال: بل الانشغال بالقرآن لأنه أفضل الذكر» فذكر الوجهين في المذهب» وظاهر 
الحديث الإطلاق؛ لأنه قال: «ما جَلّسَ قَوْمٌ مَجْلِسا اء يذ كرون الله فيه). 

هنا عندنا مسألة: وهو قضية قوله: ما جَلَّس قوم مَجْلِساء يَذْكُرّونَ الله فيه هل يلزم أن يكون 
جلوسهم لذكر الله ا أم ليس ذلك لازم)؟ لفظ الحديث يدل على الإطلاق» فجلسوا مجلس) يذكرون 
الله فيه أي: لا يلزم أن يكونوا قد نووا ذلك من ابتدائه» فقد يكونوا جلسوا مجلس لأول أمرهم لحديث 
الدنياء ثم بعد ذلك أرادوا أن يجعلوه في ذكر الله عمجل وتذاكر كتابه سُبحَاتَهُوَتَعَالَ» فإنه ناسب ذلكء أما 
فقهاء المذهب فإنهم يذكرون هذا الحديث ويخصونه بالمسجد خاصة في الاستدلال. 

@ قال المصنف: « 17 - وَعَنْهُ قَالَ: 
الل ولم بُصَلُوا على ال ص يرسا 
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قال رسو ل الله صا له ءلتووسلمر: «ما فَعَدَ قوم مَقعدالم يَذكر‎ : 
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إلا گان عَلَيْهِمْ حَسْرَةَيَوْمَ الْقِيَامَة أَخْرّجَةُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: 

هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن صالح 
Ne‏ لي 0 ا 0 
اء فربما كان السبب اختلاف نظره وإعادة النظر في هذا الكتاب» وربما كان غير ذلك. 

هذا الإسناد المتقدم ظاهره الصحة» ولذا فإن ابن القيم مِرَجْتْمَمْ البَهْجَلِتَمْ لما أورد هذا الحديث» قال: 
إن إسناد هذا الحديث على شرط الشيخين» ذكر ذلك في جلاء الأفهام» وصحح هذا الحديث ابن مفلح 
كذلك. 

هذا الحديث فيه أن النبي وسار قال: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَد RTE AT‏ 
عَلَى الي ريوس ! إلا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ يوم لْقِيَامَة2. هذا الحديث في مقابل الحديث السابق» أي: 
آذ المجالس ا إها سحلي 40 قية الله 0 أو لم يذكر الله 6 نبه فان دک الله کل فة 
حفت الجالسين الملائكة» وغشيتهم الرحمة؛ وإن لم يُذكر الله عَرَيِجَلّ فيه فإنه يكون حسرةً عليهم يوم 


0 


1 شت باو ارا أذ 
4 پوپ ا شت باو ابرم بارلا و 


القيامة. إذا: فالمجالس مجلسان لا فرق ببنهماء أو لا ثالث لهما. 


۵ المسألة الثانية: أن قول النبي صا اووس : «كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ يَوْمَ الْقَيَامَةٌ مَةِا أي: ندامة» والمرء 
يوم القيامة يتندم ليس على فعل المعاصي فقطء بل إنه يتندم كذلك على التفريط في فعله الطاعات» حتى 
جاء في بعض الأخبار أن الرجل يتمنى ن يعود إلى الدنيا لِيُسبّح الله عَرََلّ تسبيحةً واحدة» ثم تقبض 
ببس تا اج عرو السب وو ووو لامع اش بي الرنات 
والمجالس» ولذا فإن أسهل ما يقال وأعلى ما ترفع به الدرجات هو ذكرٌ الله عَيََجَلَ 

9 المسألة الأخيرة: وهو قوله: «وَلَمُ 8 عَلَى 2 صَلنَْعَِوسَهك الصلاة على النبي 
ََلَنَهْعلَِوَسَهَ هو من ذكر الله عمجل وسيأتي في هذا الباب أحاديث مفردة في الصلاة على النبي 
ةيوسم وني أحكامها. 

© قال المصنف: « 1١810‏ - وَعَنْ اہی أَيُوبَ ب قَالَ: قال رَسُولٌُ الله صا یوس : 0 لاله 
عة نُس مِنْ وَلَدِإِسْمَاعِيلَ) ممق 59 علي 

هذا الحديث حديث أبي أيوب ذكر المصنف أنه مته متفقٌ عليه عند الشيخين وليس كذلك» فإن هذا 
اللا ري سي عر ل وا باصا رشو اليو امس ال ا 
بصيغة التعليق» ولم يقل في آخره: ١كَانَ‏ كَمَنْ عق أَرْبعَةَ نمس مِنْ وَلَدِِسْمَاعِيلَ)» وإنما قال: ١كَانَ‏ كَمَنْ 
تق رَقَبَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ) أي: رقبة واحدة ولذلك فقد اختلفت رواية الشيخين في الجزاء المترتب 
على من قال هذا الكلمة العظمية وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيءٍ قدير» ورجح ابن ا لدوب جنيب الستن زواية البخارى: قال: لآذارواية 
البخاري توافق حديث أبي هريرة #: «أن مَنْ قَالَ: لا لَه إا اله اة مر گان كَمَنْ أَعْمَقَّ قي على 
ال 0 
واحدة» وعلى العموم ففضل الله واسع» ولكن النظر في اختلاف الروايات في هذا الحديث. 

هذا الحديث كما في رواية الشيخين أنها مطلقة» فليست مخصوصة بوقت» لا في صباح ولا في مساء؛ 
لأنه قال: ١مَنْ‏ قَالَ: لا له إلا اللهوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه..» إلى الغو لخدف 00000 المرع لو 


كررها في اليوم أكثر من مرة. فإنه يتكرر له الأجر كذلك, لكن قد جاء في رواية أخرى عند أحمد والنسائي 


3 


لاا لله وَحْدَه لا شريك لَهُ. قشر قرات کان کمن اعتی ار 


1 


۷ 
+ FE 
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أنه قال: «مَنْ قال حينما يُصبح: لا إله إلا الله»» ثم ذكرها عشرأء «وقالها حين يُمسي). فخصه بالقول عند 
الصباح والمساءء وهذه الزيادة بأها مخصوصة عند الصباح والمساء حسّنها الحافظ ابن حجر في الفتح» 
وفي نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ولكن أعلّها غيره من أهل العلم؛ لأن من أجلى طرقها ما 
جاء من طريق ابن أبي ليلى وقد خالف غيره في هذه الزيادة. 

وعلى العموم الأمر سهل» فلو قالها المرء صباحاً ومساءً» ولم يحرم نفسه بأن قالها أيض]ً ضحي 
وظهراً وعصراً وليلاً فإنه مناسب» ولا مانع بأن تقال في طرفي النهار» وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم 
متى يكون وقتٌ الذّكْرِ في طرفي النهار. 

المسألة الثانية معنا في هذا الحديث: أن هذا الحديث في التهليل فيه زيادة» فإن فيه: أن المرء يقول: 
۷0 إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير)» ففيه زيادة: «له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» وظاهر الحديث أن الأجر يترتب على من قال هذه الجملة كاملة 
وما جاء في بعض الألفاظ أنها يقال بعض هذه الجملة فإنه يُحمل على هذه اللفظة. 

الأمر الأخير: في هذا الحديث: اسل متا اديت غل أن الق د يثبت على بني إسماعيل؛ وذلك أن 
النبي اة يوسم في هذا الحديث بَيّنَ أن بني إسماعيل يُعتقون» فدل على دخولهم في الرق» فما جاز 
خروجهم منه دل على جواز دخولهم فيه؛ وذلك أن مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز استرقاق العرب إذا 
أسروا في قتا مع الكفارء أن المسلمين إذا حاربوا كفاراً أصلبين قيل: ومرتدين» لكن مشهور المذهب 
انهم يكونون أصليين» إذا حاربوا كفاراً أصليين» ف أبر متيو ای الأناء مه بين أربعة بين 
المَنَّ والفداء والقتل وأن يسترقه» وهل هذا عام في جميع الأسارى أم في غير العرب؟ جاء عن عمر اة 
أنه خصّهم بخ بغير العرب» وقال: إن العرب لا يُسترقونء وإنما يقتلون أو يمن عليهم» وهذا هو مشهور 
المذهب» والرواية الثانية في المذهب: أهم يُسترقون كذلك» والسبب: مر ب في وقته لم يبق أحد 
من العرب» ولذلك استثناهاء وعلى العموم المسألة فيها خلاف على رأيين. 


0 


© قال المصنف: 1718١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ب قَالَ: N O E‏ :من د قال 


لع ها 


E‏ ساو E‏ ا سانا وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَخْرا متمق عَلَي). 


هذا الحديث فيه من الفضل العظيم شيء لا يكاد يوصف؛ لأن النبي َّسا قال: «خُطْتْ عنه 


ڪڪ ١‏ ' 
۹ کو جت بین ا سرش بن ارز 2 


ور 
حَطَايَا وَإنْ كات مِثْلَ ربد الْبَحْرٍاء وقد ثبت عن النبي َوَس أنه جعل مثل هذه المثوبة على 
بعض الأذكار غير هذه الكلمة» مثل بعض الألفاظ المتعلقة بالباقيات الصالحات: كلا حول ولا قوة إلا 
بالله» وغيرهاء ومثل الاستغفار وغيره» وهذا الفضل الذي جاء على هذه الكلمات وعلى غيرها من 
الأذكار فضل عظيم لا ولذا يقول ابن القيم رجت اله جَلتي: إن هذا الفضل الوارد في هذا الحديث 
ليس مترتب] على ذكر اللسان فقط» وإنما على من ذكر الله عَرَبِجَلّ بلسانه وقلبه معاء فلابد أن يكون قلبه 
مستشعراً كمال ذكر الله چ ثم استدرك فقال ہر اک چا نعم: من قالها بلسانه» أي: قال هذه 
الكلمات بلسانه» من قالها بلسانه معرضاً عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لساته» قال: ولا عرف قدرهاء لكنه 
کان راجا سخ تلفظة بهذا اللفظ الغواب من ا0 فان بط عه ن خطاياة بحسي هفنا وقرف قلعة سق 
ذلك قال: لأن الأعمال تتفاضل بما في القلوب» لا بصورهاء مفهوم هذا الكلام ومعناه: يقول: إن الذي 
يأتي هذا الذكر بلسانه فقط لابد أن يكون في قلبه معنى تعظيم الله عَرَيجَلَّه ومعنى ذكر الله عَرَِجَلّ ولو 
ديرأ ها المع ال تقد غه نو تكوب غر ما ر د قله من #للكموواتى ياي ارب اکن 
BSS UE E ae E‏ ثقال :فى Az N‏ 
الاستغفار أنه تحط عنه خطاياه إذا استغفر الاستغفار الكامل الذي باللسان مع القلب» وما استغفر أحدٌ 
بقلبه إلا وقد عَم الله» وأقلع عن الذنب» وعزم على تركه. 

© قال المصنف: 15754 - وَعَنْ جُوَيْرِيَة بْْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: قال ِي رَسُولُ الل صَرَلَعَلوْسه: 
«لَقَد قَلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كلِمَاتٍ لَوْ وُرِئَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذٌ الوم لَوَرَتَنْهْنَّ: سْبْحَانَ اللْوَبحَمْدِي عَدَدَ كَلْقِ4ِ 


حي 26 52 ل E‏ .ا يك 8 
ورضا نفييه. وزنة عرشه» ومداد كلمَاتِه) أخرجه 4 5 


هذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل التسبيح» وتسبيح الله عَرَجَلَ من الأذكار الفاضلة» بل 
هي من الباقيات الصالحات» وهي أربع أو خمس كلمات: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله 
أكبر» هذه أربع» وقلت: أو خمس؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولذا 
فإن الباقيات الصالحات أربع أو خمس» وجاء أن هناك كلمة سادسة. 

هذه الأربع كلمات فيها التسبيح لله عَرَبِجَنَّه وهي من أفضل الكلام» وهي الباقيات الصالحات» قول 


1 ع 1 رار ع 0 و 
المرء: سبحان الله» معناها أني أسبح الله عَرَبَجَلَ عن النقائص» فالله عَرَبجَلُ منزه عن النقائص فيما يصفه به 


۷ 
< FE 


E ee 7‏ > ل ل 0-4 وان 1 3 
حوري 


العبادء وفيما يعتقده العبادُ فيه من النقائصء ومن النقائص في أفعاله ع إذاً منزهٌ عن النقائص في صفاته» 
حا ا ل ا 
سبحاة الله ينما أغطأ فلان قعيد غير الله 0 

ار هلاه الكلية و سانا ل کا را الك ككابان ل مر مسان ا مام 
كلمة سبحان الله لجلالة هذا المعنى» وإذا نظر المرء في دلالة هذا المعنى فإنه مُفيد في ذكره بقلبه 

قول النبي صَآَللَهءَوسَل: قد قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كا كَلِمَاتِ» قالها النبي صََنَءَيَِوسَلرَ عندما كان عند 
جويرية فخرج منها وقد جعلت عندها حصىّ تسبح به» فلما رجع وجدها تسبح» فقال لها النبي 
سَتَعكوَسَة: القَد فلت بَْد أَرْبعَ كَلِمَاتِ لَوْونَتْ َالِ من الْمَوْم لَوَرَلَتْهُنَ» أي: لوزنتهن من 
حيث الأجر والمثوبة كما سنتكلم عن كيف يكون الميزان بينهاء جويرية كانت تذكر الله عَرَيجَلٌ بالتسبيح 
عدداًء وبالحصىء الأجرٌ على التسبيح بالعدد» وأما التسبيح بالنوى أو بالحصى أو بآلة العد أو بال 
فالنقياء يقر لون له بجوو و لكنه خلاف الأولى» لسى مكرو هالو کان مكروه] لقلا سا قان ليس 
خلاف الأولى» لكنه خلافٌ الأولى» فإن الأولى أن تسبح بالأيدي؛ لأممن مستنطقات» فيكون فيه 
استنطاقٌ لهذه الأصابع» كما جاء عن النبي صََرَلَعلنَهوسَلَ ولكن التسبيحٌ بهذه الأمور إن اعتقد المرء أنها 
أفضل من غيرهاء أو أنها سنة فنقول حينئنٍ دخلت في البدعة» إذاً: ليس كل تسبيح بهذه آلات العد أو 
سمي لزن كو NOE CE‏ اله ولق نيا 
ا من الذين يكون في الطْرّقية وغيره هم الذين يعتقدون في أن لكل طريقةٍ سبحة ةا 

مُسبِّحَة معينة» فيعتقدون في فضلها كذا وكذاء وأما المنتسبين للعلم فكلهم يُقرون ألا فضل لها؛ لعدم 
ورود حديث ثابتٍ عن النبي صَوَّتَدعَهوَسَلهَ في فضلهاء إنما هو جائزء إذاً فرق بين الحالتين. 


أو 


قوله هنا: «سَبَحَانَ اللو وَبِحَمْدِة عَدَدَ كَلْقِهِ). معنى قوله: «عَدَدَ حَلْقَهِ) أي: بعدد المخلوقات» وإن 
تجددت» وتجدد المخلوقات لا يُحصيها عاد» ولا ينتهي؛ لأن الله يك الا لف هال 
بعد ذلك» فعدد خلت الله عمجل لا يعلمه إلا هو سُبْحَانَهوَتعَانَه وفي قول النبي صََلتَهَلتَووَسَلَ: «عَدَدَ خَلْقِدا 
ا ا ا ل 
هذه الكلمة ويعتقد أن الله عَرَبَجَل ر يستحق التسبيح بعدد أولئك. ب يستحق التسبيح بعدد مخلوقاته» وليس 


ا بوا ارک 

e 
المُراد عندما يقول المرء: سبحان الله عدد خلقه» أي: أن المرء يُسبح الله عَرَيجَلّ بقدر العدد انظر الفرق‎ 
بين الثنتين» المعنى الصحيح: أي: أن الله عل يستحق ذلك لا أن المرء سبح الله عَرَصِجَلّ بعدد‎ 
المخلوقات» ولذلك فإن الذي قال: سبحان الله مرتين قالها مرتين» والذي قال: سبحان الله عدد خلقه‎ 
قالها مرة» فلا يؤجر أجر العددء وإنما يؤجر من حيث اللفظ كما سيآتي بعد قليل» ولذلك يقول الشيخ‎ 
تقي الدين في تقريره هذه المسألة: أن هذه الجملة: «سبحَانَ الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْقِهِ) فضلت الجملة‎ 
الأخرى أو ساوتها قال: ل ل‎ 
الك كان يقول: سهان الله كلاف فر انق وف بكرن فحصوراء.وقارة يكو لجا يسالرب‎ 
:0٤ وني هذه الحال فإنه قدرٌ الله عَرَعِجَلَ عظيم» ولا يعرف قدره سُبْحَالَهوتَعَاقَ» وما قدر أحدٌ من خلقه قدره‎ 
#إومافدروا َه حَقَّ مدرو [الأنعام:١14]» ولذا فحينئذٍ يختلف هذا المعنى.‎ 

ثم الجملة الثانية: قوله: «وَرضًا تَفْسِه) معنى هذه الكلمة أي: أن المرء يُسبح الله عَرَيَلّ تسبيحا 
يكون هو والعظمةٌ والجلال سيّان» أي: أن هذا يكون لا نباية له فيه. 


م 


قال: «وَرْنَةَ عَرْشِهِ) الزنة الثقل» وهذا فيه دليل على أن العرش حقيقيٌ وأنه ثقيل» ولذا رد السلف 
به» فهو أعظم المخلوقات وزنا. 

قال: «وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ) وهذا فيه إثبات كلام الله عَرَعِجََّه كما قال الله عَيَيِجَلَّ: 9 ولو 
515 2 صر دو و س ر ره 4> دس سح ص سا 2 
محرو اقلم وال مده رفن كوو ية سبعَة أبحر مَاتْقِدَتَ كلمت اَ4 [لقمان :۷ فالله عَرَعِجَلَ يتكلم 
ماقا کا 

هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدأء وهي: مسألة كيف كانت هذه الجُمَّل الأربع: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو عَدَدَ كَلْقِه وَرِضًا تفي وَرنَةَ عَرْشْه وَمِدَادَ كَلِمَاتَوا؛ أفضل أو مواز لما تَسَبَّحَتْ به جويرية 
وا في أول النهار» وهو أكثر عددا؟ 

بشول أهل العلم مرجتيت ال الي إن التفضيل بينها لا باعتبار العددء وإنما التفضيل بينها باعتبار 
فضل الكلمة» فإن هذه الكلمة: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ كَلْقِهه وَرضًا نَفْسِد وَرْنَّةَ عَرْشِه؛ أفضل من 
كلمة سبحان الله وحدها؛ والسبب في ذلك أن هذه الكلمة فيها من تعظيم الله عَرَيجَلَّه وفيها من تفكر 


ال ياشو 121111111 
اچ وا 


القلب في معنى التسبيح أكثر من كلمة: سبحان الله: 

إذ الكلمة الأولى: «سَبْحَانَ اللو ود دى غ ا فا الشف بالعدة؛ أن أنه مسق اله 
اا العتة الكس شير اضرو 

الكلمة الثانية: سبحان الله وبحمده ١رضًا‏ تَفْسِه) فيها التضعيف باعتبار الصفة والكيفية» أي: صفة 

الكلمة الثالثة: وهو (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ. . زَْةَ عَرْشِ) فيها التعظيم باعتبار الثقل والعظّم. 

الكلمة الرابعة: «سَبحَانَ اللى.. مِدَادَ كلماتو» فيها إثبات صفات الله عَرَيجَنّه وهو أفضل الكلام» 
ولذلاكف بقولوة: إن الذكر توعان دك مضاعق وذ مغرف هذه عبارة ابن القيم» قال: فالذكر المضاعف 
هو هذاء والذكر المفرد هو التسبيح» والذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد على سبيل الإطلاق» ما 
معنى على سبيل الإطلاق؟ أي: من حيث ذات اللفظ» وعلى سبيل التفكر في المعنى فإنه أحرى به. 

@ قال المصنف: 1510١‏ - وَعَنْ أبي سعد اه قر ور سول الله اهيوسا : «الْبَاقِيَاتُ 
الصَالِحَاتٌ: لا إل إلا للك EA E‏ د وه 


3 0 سد 
لا بالله) أخرّجة 


قَوَة! 
التَّسَاة ئ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم). 

هذا الحديث رواه أهل العلم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيدٍ به» وهذا الحديث أعلَّهُ جماعةٌ من أهل العلم بدراج هذاء فإن الإمام أحمد ذكر أن دراج] هذا 
مُنكر الحديث» بل قد قال الإمام أحمد إن أحاديثه ميننيما ا أبى ا یی 
وهذا من الأحاديث التي رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» ولكن هذا الحديث له ما يدل عليه» فقد 
وردت أحاديث كثيرة في الباقيات الصالحات» وقد آلف الشيخ تقي الدين وبعده تلميذه الطوني رسالتين 
منفردتين في الباقيات الصالحات» وجمع الأحاديث التي في الباب تدل عليه. 

هذا الحديث فيه أن: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لا إل إلا للك وَسْبْحَانَ اللى واه كبر وَالْحَمْدُ لل وَلا 
TT‏ وسيأتي بعد قليل في الحديث الثاني ما يدل عليه. 


@ قال المصنف: -1541١‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جندب ره قا قال وقول اشع A‏ داكي 
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کو ر امم و 
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اكلام إلى الله أَربَعٌ؛ لا يضر بيو أي ا و اش وال ت 5 کک خدج 

هذا الحديث في قول النبي اووس : «أحَتٌ الكلام إِلَى الله أَرَْعٌ ع» هذه الكلمات الأربع هي 
أفضل كلماتٍ على سبيل الإفرادء وإنما كانت أحبٌّ الكلام إلى الله يق لما في معانيها ودلائلهاء ولما 
حوته من جميع تعظيم الله عَرَعَجَلَ والثناء عليه سبحانه» وهذه الكلمات الأربع في كتاب الله عَرَجَجَلَ في أكثرٌ 
من موضع» ولذلك فإن هي من كلام الله 1 لله سبحَائه وتا َعَاقّ» هي من القرآن» فلا نقول: إنها تفضل على القرآن» 
بل هي من القرآن» ولا شك أن القرآن قراءته كاملاً يحوي هذه الكلمات الأربع وغيرهاء فحيئظٍ كان 

إذاً: قول النبي صََدَعَلَوَسَ: «أَحَبٌُ الام إِلَى الله أَرْبَعٌ) أي: على سبيل الإفراد وهي جزءٌ من 
كتاب الله عَيَهَجَلَّ ومن كلامه. 


0 
بدَأْتَ» 


قال: لا بَصُرَك بيهن ن بَدَأَتَ)» أي: أن الترتيب فيها غير مقصود. أو غير لازم» إذ القاعدة عند فقهائنا 
أن الأذكار والآدعية يجوز للمرء أن يدعو بما شاء» وأن يُقدم ما شاء على ما شاءء إلا إذا كان الذكر فيه 
معنىّ ممنوع» وإنما يلزم التوقيف في الذكر في ثلاث حالاتٍ فقط 

الحالة الأولى: إذا كان الذكر قد رتب عليه فضل معين» فحينئذ يجب التوقيف فيه. 

الحالة الثانية: إذا كان الذكر أو الدعاء مخصوصٌ بزمان. 

الحالة الثالثة: إذا كان مخصوصاً بمكان. 

إذاً: كل ما خصّ بزمانٍ أو بمكانٍ أو خصٌ بفضل معين» فلابد حينئلٍ فيه من التوقيف» هذه هي 
القواعد في الأصل في الدعاء» وهنا لما قال النبي يديوس : ١لا‏ ضر بيهن دات أي: جاز لك أن 
تبدأ بما شئت» هذه الكلمات الأربع الحقيقة كما تقدم معنا أن فيها من الفضل الشيء العظيم» ولذا فإن 
أعظم ما يوصي المسلم به أخاه أن يوصيه بذكر الله عَرَجَنّ هذه الكلمات الأربع» وإن زاد عليها الخامسة: 
لا حول ولا قوة إلا بالله فحسن» ولذلك أتى المصنف في الحديث الأول فيه الخمس جمل على ضعف 


فيه» ثم أورد ما يدل عليه وهي الأربع» ثم سيورد حديث أبي موسى في: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وهي 


۷ 
ك 


الجملة الخامسة» لما كان هذا الكلام أفضل الكلام وأحبه إلى الله عََجَلّ أخذ منه فقهاؤنا: أن من عجز 
عن قراءة القرآن في الصلاة فإنه يآتي هذه الجمل الأربع أو الخمسء فزادوا: ولا حول ولا قوة إلا بالله 
معهاء فيسبح ويحمد ويُكبر ويّهلل ويحوقل عند قراءته الفاتحة أو ما بعدها. 

© قال المصنف: 147١‏ - وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشّْءَ ٠‏ قَالَ: قال لي رَسُولُ الله صا يوسا : هيا 
لا بالله) ممق عَلَيْه. 


روك يل عاض نه كوم م ر ° صر چ لا و٤‏ 
َب الله بْنَ قيس آلا ذلك عَلَى گنز مِنْ كُنُوِ الْجَنَد؟ لا حور ولا قَوّة! 
رَادَ النسَائِيُ: «وَلا مَلْجَا من الل إلا إلَيْوا. 


ت 
6 سس وهو 


هذا حديث أبي موسى الأشعري وه أن النبي صَََِدََبِتَدِوَسَلَرَ قال له: «يَا عَبْد الو بْنَ قيْسٍ) وهذا 


م يرقو 


اسمه: «آلا دك عَلَى گنز مِنْ كنز الجَنَ؟» يقول أهل العلم: إن الكنز هو المال الذي يكون مجتمعاًء 
مو ا و SI‏ و ا 
كنز فقول النبي صَآَلنمَتِوسَارٌ: ألا أك عَلَى گنز؟» , بمعنى: ألا أدلك على شيءٍ مجتمع لا تحتاج إلى 
تعب في الحصول عليه وقوله: ١مِنْ‏ كنز الْجَنَةِ؟) «من» هنا تحتمل أن تكون ابتدائية» أي: أنها من كنوز 
الجنة» فيكون من الأشياء التي هي من الجنة أي: أتت من هناك على سبيل الابتداء» واحتمال أنها تكون 
باعتبار نها تؤدي إلى الجنة فتكون بمعنى من الكنوز التي تكون مُدَّحَرةً في الجنة. 

قال: قول: لا حول ولا فُوَّة! 
معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا حول بنا على العمل إلا بالله» ولا قوةً لنا على ترك المعصية إلا 
بالله» فجعل الحول متعلقٌ بالعمل» والقوة متعلقة بترك المعصية» وقال غيره من أهل العلم: بل كليهما 
متعلقٌ بالطاعة وهو الامتثال» أو الانكفاف عن المعصية» وحينئٍ فيكون المعنى: معنى: لا حول أي: لا 
تحول لنا من حال إلى حال إلا به سبْحَانَهُوتكَاقَّ» ومعنى قوله: لا قوة إلا بالله» أي: ولا قدرة لنا ولا قوة 
على هذا التحول إلا بال فين بكرن أن الحول وما يقبعه من القوة لأ تكون إلا بان فحيعل يكون 
المرء قد أحال الأعمال التي تحول والقوة عليها إلى الله يل وهذه الكلمة إذا تفكر فيها المرء وجد أنها 
من الألفاظ العظيمة التي تدل على كمال الاستعانة به سبْحَانَهوَتعَاقَه ولذا جاء عند الحاكم أن الله - 
يقول: (إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانةوتعال : أسلم عبدي واستسلم). أي 


أمره لي واستسلم لي» فوكل أمره كله له سُبَحَانَهُ سوسس سم 


إلا بالله) جاء تفسيرها عن السلف» فجاء عن ابن عباس :82 أنه قال: 


ب لح ا ا 
YAY #*‏ ¥ سن مد مِنادلوًا 2 


الحوقلة تتضمن أمرين: تتضمن التوكل على الله عَيَِجَلُه وتتضمن أيضاً الافتقار إليه» فهو توكل مع 
ضعف وافتقار له سبحانه وتعال . 

من المسائل المهمة في الحوقلة أن عدد من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الاستقامة وغيره 
نبهوا على أن الحوقلة في الحقيقة معناها واستخدامها هي من ألفاظ الاستعانة وليست من ألفاظ 
الاسترجاع» معناها الذي تقدم ذكره» واستعمالها ما استعملها بها السلف. فإن الصحابة مِرَضوَا نال 
عَلِيوْرّكانوا يآتون بالحوقلة عند الإقدام على الأمرء وهذا جاء به النقل» فإن المرء إذا سمع الحيعلتين في 
الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فيستعين بالله عَرَجَلَّ على الإتيان للصلاة» ولذا يقول: إن من الخطأ 
أن بعض الناس يظن أن الحوقلة لفظ استرجاع» فإذا جاءت المصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» عند 
الاسترجاع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء لكن قد يُحوقل عند وجود المصيبة» أي: طلب] من الله عل 
الإعانة على الصبرء أو طلباَ من الله عَرَجَلّ الإعانة على التحمل لهذه المصيبة» لذلك عندما نقول: إنها 
لفظ استعانة» أي: عندما تأتي بها استشعر أنك تستعين بالله عَرَيَجَلَّه وأما إذا أردت الاسترجاع فات بلفظ 


الاسترجاعء فلابد أن المرء يستشعر بقلبه ما المُراد ببذه اللفظة. 


طبع قول المصنف هنا: «زَادَ النَسَائْنُ غ: «وَكا مَلْجَاً مِنَ الله إلا يدا كثير من الباحثين بحث عن هذه 
اا ات درون الى لاان اي ولام ع ر روو ای 
ابن الأحمرء ريما في : نسخ أخرى لم نقف عليها والعلم عند الله. 

© قال المصنف :1*4 وَحَنَ النَّعْمَانِ بن بَشِير © عن الي اة وسار قَالَ: «إنَّ الدَعَاءَ هُوَ 
لْعِبَادَةُ) رَوَاهُ الأربعة» وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِي. 

وله مِنْ غت اس انظ «الدعا عَاءٌ مح الْعِبَادة). 

هذا الحديث رواه الأربعة من طريق ذر بن عبد الله عن وسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير ج 
المصنف الحافظ في فتح الباري أن إسناده جيد وهو كما قال. 

SS‏ الْعِبَادَة) هذا لسار سرد 


لقضيَةالشّيخ اد السام باشو 3% ركاف 4 


عبد الله به أي: عبد الله بن لهيعة» ومعناه لا يُعارض المعنى الأول. 

اللفظ الأول قول النبي صَرَتَعيووَحَد: إن الدعَاءَ هُوَّالْعِبَادَةُه» هذا اللفظ يدل على أن الدعاء في ذاته 
عبادة لله أ وحينئذٍ فإن هذا القول من النبي صاة ووسر يت سين الال بج صرف هذه الغيادة اة 
تبطانة كال ذا مجر سوال امغر ولا موز الطلب طني اا 
وهذا كلامٌ أهل العلم جميعاً أنه لا يجوز صرف الدعاء لغير الله عمجل لاطلب سؤال» ولاطلب 
استعانة» ولا استغاثة ولا غير ذلك» هذا الأمر الأول» والتفصيل في هذا مبسوط في غير هذا المحل. 

9 المسألة الثانية: أن قول النبي صاةڪاتهوسلم: ِن العا هر لادا هذا يدلنا على أنه يجب 
التوقيف في العبادة؛ لأن الأصل أن العبادات مبنية على التوقيف» ومعنى توقيف العبادة أحد أمرين: إما 
ألا بُفعل ما أَذْنَّ بهء أو ألا يُفعل المنهي» واحد من اثنين» فدائم] التوقيف قد يكون آلا يُفعل إلا ما أَمِرَ به 
مثل الصلاةء فلا يُفعل من الصلوات إلا ما أُمْرَ به» وقد يكون إذا أطلق الفعل ألا يُفعل المنهي» مثل 
العقود فيها معنى العبادة» وإن لم تك عبادةً في ذاتباء لكن فيها معنى العبادة» فلا يُفعل المنهي عنه كالربا 
وحوة 

إذاّ : الدعاء فلا يجوز فيه المنهي» وقد ثبت عن النبي هسل من حديث عبد الله , بن المغفل 
وغيره أنه قال: «سيآني أقوامٌ يعتدون في الدعاء». والله عَرَجَلَ يقول: #ولا تمدو 00 
َلْمُعَسَرِيت 4 [البقرة:٠۱۹]»‏ قال ابن عباس: الاعتداء في كل شيء» فيشمل ذلك حتى الدعاء» وهذا 
يدلنا على أن المنهي عنه في الدعاء هو الاعتداء» والاعتداء في الدعاء يكون بأمور: 

الآمر الأول: قد يكون الاعتداء في الطلب» وقد يكون الاعتداءٌ في المطلوب» وقد يكون الاعتداء في 
الهيئة» نبدأ في الأول: وهو الاعتداء في الطلب» والمراد بالاعتداء في الطلب أي: في الصيغة» والاعتداء في 
الطلب له صور: 

من هذه الصور المتعلقة بالاعتداء في الطلب» وهو أن يدعو الله عَرَيجَلّ بغير ما شرع» كأن يسأل الله 

عَرَجَلّ بغير أسمائه سُبْحَاَُوَتَالَ أو أن يتوسل إليه يل بغير ما شرع» ومن الاعتداء في الطلب أن يأتي 
المرء بلفظ دقيق» فيسأل الله عمجل دقائق الأمورء وهذا من الاعتداء في الطلب أيضاًء ولذا فإن عبد الله 
بن مغفل لما سمع ابنه يسأل أشياء دقيقة قال له: إذا سألت الله عَرَهِجَلّ فاسأله الفردوس الأعلى» فإنها 


520 مولا‎ ٠ 
سے واا م کی ره‎ SEES 
ا شین باو ار من دكار‎ 
أعلى الجنة» فلا تسأل الدقائق» ولذلك يقول أهل العلم: إن السنة لمن أراد أن يدعو ني طلبه ألا يسأل‎ 
الدقائق وإنما يسأل الكليات.‎ 

من صور الاعتداء في الطلب: قالوا: السجع» ولذلك جاء عن ابن عباس كما في البخاري أنه ذكر أن 
السجع في الدعاء المتكلف هذا أنه من الاعتداء فحينئٍ ينشغل المرء باللفظ عن المعنى» من الاعتداء في 
الطلب وجاء عن بعض السلف كابن جريج وغيره» قال: رفع الصوتء فالذي يرفع صوته هذا اعتداءٌ في 
الطلب وهو منهئخ عنه. 

الاعتداء في المطلوب: ذكرت لكم قبل قليل صورة وهي: سؤال دقائق الأمور. 

من الاعتداء في الطلب: سؤال المنهي عنهء كأن يسأل الله عمجل العقود المحرمة أو الوقوع في الحرام 
کال ا وکر 

من الاعتداء في الطلب أيضاً: سؤال ما لا يجوز كسؤال أن يطير العبد» أو أن ينقل المعدن الخسيس 
معدن نفيسآ» ولذلك ذكر أهل العلم بعض الصيغ أنها منهي عنهاء مثل لو قال: اللهم اهدٍ أهل الأرض 
كلهم» قالوا: إنه منهي عن هذا الدعاء» بل بالغ بعضهم كابن الحجر الهيتمي وله كلام شديد في هذه 
المسألة في فتاويه الفقهية. 

فالمقصود: أن الاعتداء في الدعاء إذاً نوعان: اعتداءٌ في الطلب واعتداءٌ في المطلوب. 

النوع الثالث: الاعتداء في الهيئة وسيمر معنا إن شاء الله ما يتعلق في رفع اليدين» ما يتعلق بالهيئة من 
حيث الوقوف والجلوس والإضحاء وغيره. هذه المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: في قول النبي صإلةييوسلر: «الدعاء مُخْ الْعِبَادَا هذا لا يُخالف السابق» بل هو 
آكد في الدلالة على المعنى؛ لأن المخ يكون في وسط العظم» فهو وسط العبادة» أي: أنه آكد العبادة) 
وأخذ ابن القيم من هذه الجملة وهو قول النبي اووس : «الذعاء مخ الْعبَادَة) قال: لما كان الدعاء 
مخ العبادة فإن المخ لا يكون إلا في العظم» والعظم لابد أن يكون معه لحم ودم» قال: فإذا جاء الدعاء 


ڪچ . 

چچ 
وجب أن يكون معه اعتقاد الإيمان بالمدعو سبحانةوتعال» ووجب أن يكون مقدماً عليه الثناء» فتقديم 
الثناء والتمجيدٍ لله سبْحَانَهُوَتعَانَ وسائر الطاعات هذا كاللحم والعظم الذي يكون ممسكاً للمخ هذا هو 
الإيمان والاعتقاد به سنه وتیل » هذه من المعاني الإشارية الموجودة في الحديث» وهذه لا مانع منها 

عند آهل العلم بقيده وشرطه. 
® قال المصنف: «وَلَهُ مِنْ حديث 


ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ). 


ف 3 


يث أبي هر رة 1 ليس َء أَكْرَمَ عَلَى اللو مِنَ الدَّعَاءِ وَصَحَّحَهُ 


هذا حديث عمران بن داود عن قتادة عن سعيد بن أبي سعيد أخو الحسن البصري» عن أبي هريرة 
دل مر فوع للنبي صَيَلنََْنَهوَسََهَ أنه قال: «لَيْسَ شىء أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدّعَاءِ»» ذكر المصنف هنا أن ابن 
حبان صححه والحاكم» وقد تكلم أو فصل الحكم في هذا الحديث ابن مفلح» ف قال: إن هذا الحديث 
حسن» وعمرانٍ هذا سماه عمران القطان مختلف فيه» أي: سبب تحسينه لهذا الحديث عمرانء إن ثبت 
حديثه فهو قوي» وإلا فلاء وسبب تحسين ابن مفلح له أن هذا الحديث قوله: الَيْسَ سء أَكْرَمَ عَلَى الله 
مِنَ الذّعَاءِا؛ يدل له الأحاديث السابقة في أن الدعاء هو أعظم ما يُنجيء ومن أجل الأشياء التي يُحبها الله 
سبحانه وتَحَالَ . 

هنا قول النبي صَزَّلنَهءَلِتِوسَلَهَ في هذا الحديث: لمتكي تين قفري دقر أكرم أي: أن" 
عل ثيب عليه» ولذا فإنه ما دعا أحد الله 0 
دعاك ل اع قد ا لكين أن يخصيل له مطلركة ارا ريا كان ددا مطلوية اتا من اة 
لآن إجابة الدعاء تكون بأحد الأمرين: إما بالمطلوب أو بمثله» فإن مُنِعَ مطلوبه إما لكونه ممتنعاء أو 
لكون أن فيه ضرراً على الداعي أو ضررٌ على غيره وهو لا يعلم بهذا الضررء فيُعطى حينئظٍ مثل هذا 
المدعو به» إما من كف شر أو من خير أو اذّخْرٌ له يوم القيامة أجراً ومثوبة» إذاً فما أحد يدعو الله عل 
إلا وياب عليه» إما به أو بمثله ما لم يك فيه اعتداءً» وكان ممن يدعو الله عَرَجْجَلّ بالدعاء الصحيح. 

وأما إجابة الدعاء وتحقيقه كهيئته فإن له شرطان» ومن شرطه: الصدق مع الله عَرَِجَزَّ وتحري 
أسباب الإجابة» ومن أجل أسباب الإجابة الاضطرار له سبحانه» ولذا يقولون: إن الله عَرَبِجَلّ يُجِيبٌ دعاء 


كل مضطر حتى ولو كان كافرأًء حتى الكافر يُجيب الله عل دعاءه: «ل امن يجيب المضطر وداه 


1 2 [ واو ارا ی سے 
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[النمل: ١1]ء»‏ وهذه سنشير لها إن شاء الله فيما بعد. 

@ قال المصنف: 44 1- وَعَنْ اتس وله قَالَ: قال رَسُولُ الله اة يوسر : «الدّعَاءُ بَيْنَ الأدَانِ 
REET‏ وق ونظقة إن A E‏ 

هذا الحديث تقدم الإشارة له قديم في كتاب الصلاة» وأن هذا الحديث حسنه الموفق ابن قدامة في 
الكافي» وتكلمنا عنه قبل» وقول النبي لَه ءوسل : «الدّعَاءُ ب بين الأَدَانِ وَالإِقَامَةٍ لا يْرَدَا؛ِ مر معنا أن فيه 
من الفقه مسائل: 

منها: أنه تعب الدعاء بعل سماع الأذان وبعد الصلاة على ال تعد هوْسَلَرٌ ويتأكد هذا الدعاء 
فيما لو كان المرء مصليً» ولذلك ذكر الزركشى في شرحه الخرقى أن الدعاء بين الأذان والإقامة يتأكد 
حينما يكون المرء داعي في صلاة» وهو في سجود. قال: لآنه يجتمع له سبب الإجابة» وهما الهيئة» أي 
مها السجود. والزمان وهو ما بين ٠‏ الأذان والإقامة. 

© المسألة الثالغة: أنه في قول النبي صََِلدَمعَلتَِمَسَلمَ: «الدَعَاءْ بَيْنَ الْأَدَانٍ وَالْإِقَامَةا أخذ منه فقهاؤنا 
العموم» فقالوا: حتى بعل الإقامة يستحب الدعاء» وهذا تقدم الحديث عنها أنه مشهور مذهب الإمام 
حمل أنه تحن الدعاء بعل الإقامة. 

الأمر الأخير: أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة وحتى بعد الإقامة عندهم يُشرع فيه رفع اليدين» 
وسيأتي إن شاء الله في المسألة التى بعدها. 


حيي 


@ قال المصنف: -٠۳٤١(‏ وَعَنّْ سَلْمَانَ ‏ قال: قال رَسُولُ الله ص انيوس : ِن رَبَكُمْ حي 2 
گريمُ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه ذا رَقَعَ لبه يديو أَنْيَرُدَهْمَاصِمّراًا أخرّجَة الآ زب إل الائ وة 
الْحَاكِمُ). 

هذا الحديث عند الأربعة إلا النسائي» وهم: الترمذي وأبو داود وابن ماجه من طريق جعفر بن 
ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي # وقد أعلّ هذا الحديث بجعفرء فقد ذكر الإمام 
أحمد أن جعفر هذا ليس بالقوي» ولذلك فإن ابن عدي في الكامل خرّج هذا الحديث وعد هذا الحديث 
من مناكير جعفر بن ميمون» فعْدٌ هذا من مناكيره» فالحديث كما عده ابن عدي من الأحاديث المنكرة 


على حكن 
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على العموم هذا الحديث فيه أن النبي بََلَدَْبدَهِوسَلَرَ قال: هن رَبَكُمْ حَيِونٌ كَرِيوٌا. اال فيا 
إثبات الصفتين للجبار عل وهي: الحياءٌ والكرم» والحياءٌ أنواع» وهنا ورد الحياءٌ من الله عَرَصَجَلَّ من 
عباده» ولذلك ذكر أهل العلم» وهو ابن القيم لما ذكر أنواع الحياء العشرة» ثم قال: وأما حياءٌ الله عَرَِجَلَ 
من عبده ويعني به هذا الحديث فهو نوعٌ آخر لا تدركه الأفهام ولا العقول» فهو حياءٌ كرم وبر وجودٍ 
وجلال منه لودل إذًحياء اله عل من عباده هذا حياء کرم راء فهو المتكرم عليه 
ولكن على العموم فيها إثبات صفة الحياء والكرم له سبحانه وتال . 

قال: ١يَسْتَحِيٍ‏ مِنْ عبرو إا رَقَعَ إِلَْه ديه أَنْ يَرُدَهُمَا صِفَرأ» أي: فارغة» والمُراد بالصفر هو الفراغ» 
ومن أا الرق رق الصقر أعد من كرنه دا ل شي هاا السديع انه اهعاب رف البدين ن 
الدعاء» ورفع اليدين في الدعاء وردت أحاديث قال عنها جمع من آهل العلم كثير» منهم ابن القيم وشيخه 
أنها بلغت حد التواتر أن اليدين ترفع في الدعاءء فيُستحب رفمٌ اليدين في الدعاء. 

# عندنا هنا ثلاث مسائل ربما في مسألة رفع اليدين بالدعاء: 

© المسألة الأولى: في صفة رفع اليدين بالدعاء: العلماء يقولون: إن رفع اليدين بالدعاء لها ثلاث 
صفات: 

0الصفة الأولى: قالوا: أن يكون بطنْ الكف» وبطن الكف هو الذي إذا قبضت اليد أصبح بطناء أن 
يكون بط الكف قبل وجه العبد وقِبَلَ السماء معآء وحيتتذٍ فالسنة أن المرء ينظر إلى بطنٍ كفه» ويكون 
مطأطئ] لبصره» وحينئذٍ فتكون الكفان مقابلة للصدرء فيدعو على هذه الهيئة» فتكون اليدان قِبَلَ الصدر 
ممدودةً إلى السماء بطونها إلى السماء والعبدٌ ينظرٌ لها هذه الصورة الأولى. 

9 الصفة الثانية: قالوا: أن تكون بطون الكفين قبل وجو العبد. وأطراف الأصابع قبل السماء 
وحينئذٍ فتكون الكفان قِبَلَ وجهه أمام وجهه مقابلة لوجهه تماماًء فينظر قبل وجهه. 
©الصفة الثالثة: قالوا: أن تكون بطون الأكفٌ إلى السماء وظهورهما قبل الوجه» هي موجودة 
ظهورهماء يدعو بظهور الأكف وببطون الأكف. هنا يكون ظهورهما قبّل الوجه وبطونهما إلى السماءء 
بمعنى أن يجعل كفيه فوق رأسه. ولكن بطونها إلى السماءء وحينئذٍ يكون ظهر الكفين إلى وجهه هكذا 
يدعو: يا رب! يا رب! هذه الصيغة الثالثة» وهذه الصيغ الثلاث هو الذي يسمى بدعاء الرغبة» كما جاء 


عن جعفر الصادق أنه قال: دعاء الرغبة ببطون الأكف. ودعاء الرهبة بالظهورء الظهور هو الصيغة 
الرابعة» ما معتى الرغبة؟ عندما تطلس من الله وجل شيتاء ولذا يقولوت: المعتى فبها: أن المرء يتفاءل أن 
الله عَرَقْجّلّ بده ل عليه ما سال ورحمته» فكأنه يتلقاها بيده هذه الهيكة. 

0الصفة الرابعة: من صور الدعاء: الدعاء بظهور الأكف» قالوا: وهو أن يجعل ظهور كفيه إلى 
السماء» لكن متى يُتصور ذلك؟ قالوا: لا يُتصور ذلك إلا إذا جعلهما فوق رأسه بأن كان بطونهما قبل 
وجهه على هذه الهيئة» فيدعو هكذا: يا رب يا رب فتكون اليدان فوق رأسه. بطونها إلى وجهه. وظهورها 
لا ا 1111 مظن المرعل هون الاعف 
قبل السماء وبل الوجه معاء ويُتصور ذلك فيما إذا جعلها مقابلة لصدره» يقول: هذا خطأ ليس مراداًء 
ليس هكذا الدعاء» وإنما الدعاء بظهور الأكف إذا جعلها فوق رأسه. لا أن يجعلها مقابلة لصدره على 
هذه الهيئة. 

إذاً: هذه هي الصيغ الأربع التي وردت» الرابعة هذه يُسمى دعاء الرهبة» كما جاء نقلتٌ لكم عن 
جعفر الصادق فيما نقله عنه السرخسي في المبسوطء ولم أجده مسنداً ويحتاج إلى بحث. 

لِمَ كان دعاء الرهبة بالظهور؟ من باب التفاؤل أن الله عمجل يكفها عنك» يكف عنك الشر» هذا رفع 
اليدين. 


المرحلة الثانية في رفع اليدين: وهو الإشارة بالإصبع» وقد جاء الدعاء بالإشارة بالإصبع مطلقا في 
غير الخطبة وني غير الصلاة» فيدعو المرء إذا لم يرفع يديه فيشير يإصبع واحد» ونهى النبي صََلنَهََْهوسَلَ 
عن الإشارة بإصبعين» وإنما تكون الإشارةٌ بإصبع واحدء إذاً هذا الأمر الأول» وهو صفة الرفع. 

0الاآمر الثاني: أن رفع اليدين بالدعاء مستحب» اف أن رفع اليديخ بالدعاء 021 ف قل 
دعاء؛ لكن في مواضع لا يُشرع» وهناك مواضع يتأكد, انظر إلى الفرق بين الصورتين» إذاً الأصل أنه 
مشروع» لكن هناك مواضع لا بُشرع» وهناك مواضع يتأكد. 

نبدأ بالأول وهي المواضع التي لا يُشرع: 

الموضع الأول الذي لا شرع فيه: قالوا: إنه لا يُشرع رفع اليدين في الخطبة للخطيب والمأمومون 


تبعٌ له» وقد ثبت عن الصحابة عن جماعة من الصحابة كغطيف وغيره أنهم عذوا رفع الخطيب يديه في 


اچ و ےا 


الدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء بدعة» فدل على أن الرفع حينئذٍ يكون غير مشروع. 

مما يتعلق أيض] برفع اليدين بالدعاء» قالوا: رفع اليدين بالدعاء عقب الفريضة مباشرة» انظر إلى 
القيدين: أن يكون عقب الفريضة» وأن يكون مباشرةء فلو أنه رفع يديه بالدعاء عقب النافلة قالوا: يجوز 
ولو أنه رفع يديه عقب الفريضة لكن بعد ذكره الأذكار التي وردت فإنه يجوز؛ قالوا: لأن النبي 
نوس فيما نقله ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وجماعة كعائشة: كان إذا انفتل من 
صلاته يقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» فإذا انتهى من هذه الأذكار وما تبعهاء ثم دعا ورفع يديه لا مانع» ذلك ابن القيم في زاد المعاد. 
وإنما لم يُنقل أن النبي يدوسم رفع يديه بعد الفريضة فقطء ولو فعلها لنْقِلّتء فيكون حينئذٍ غير 

كذلك أيضا في أثناء الصلاة لا ترفع فيها اليد إلا في القنوت على إحدى الروايتين في المذهب» وهي 
مشهورة أنها ترفع اليدين في القنوت» يتأكد رفع اليدين مر معنا في كتاب الحج أنه في ست مواضع: على 
الصفا والمروة» وني عرفة» وعند الجمرة الصغرى والوسطىء وبعد صلاة ركعتين عند المقام» وني 
المشعر الحرم في مزدلفة» هذه الست مواضع ترفع فيها اليد في الدعاء في الحج» هذه يتأكد قالوا: يرفع 
يديه يُشير إشارة» لما قالوا: يرفع يديه حديث سعيد بن المسيب. 
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1 ۾ رده اء حَتَى يَمْسَحَ بِهمَا وَجْهَُا أَخْرّجَةُ التَرْمِذِيٌ. 

ول2ُشوافة ينها : حَدِيتُ ان عَبّاسِ: عَنْ أبي دَاوْدَ وَمَجُمُوعَها يَقَنَضِي أنه E‏ 

هذا الحديث في مسح الوجه بعد الدعاءء وقد ذكر عبد الله بن المبارك مرجي اله كو أنه لايصحٌ 
حديثٌ عن النبي َوَس في مسح الوجه بعد الدعاء» وكل هذه الأحاديث مُعَلّة وفيها كلام فعلى 
ل ل تَكُلَّمَ فيه لأن فيه حماد بن ع عيسى الجهني» والحديث الآخر. . فمامن 


ينهم كانوا يمسحون بوجوههم إذا دعواء وجاء ذلك عن جمع من التابعين» ووردت أخبار كثيرة 


ڪڪ E‏ ا کے 
والاذة يبب سنا رام مِنْ أ رة الاخكار 
عن النبي عََِآَلَدَدعََيَوسَلهَ بذلك» ولذا فإننا نقول: لا يصح حديثِ في فضل المسح» وأما أصل المشروعية 
فإنه مشروع» ولذا فإن منصوص الإمام أحمد والمذهب أنه يُشرعٌ مسح الوجه بعد الدعاء مطلقاء 
وقولهم مطلقاً يقصدون أي ني الصلاة وخارجها؛ لآن الرواية الثانية في المذهب أنه مشروعٌ خارج 
الصلاة وأما في الصلاة فإنه يُكره؛ لعدم وروده» ولأنه من الحركة» وأما مشهور المذهب فإنه مستحبٌ 
مسح الوجه مطلقاً في الصلاة وني غيرهاء متى يكون مستحب في الصلاة؟ أي: إذا دعا في القنوت» سواءً 
كان قنوت وترء أو كان القنوت قنوت نوازل فإنه حينئلٍ يمسح وجهه. 

@ قال المصنف: 157 - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ يله قَالَ: قال رَسُولُ الله اووس : «إنَّأوَْى الاس 

هذا الحديث حديث ابن مسعود #» وقد جاء من طريق عبد الله بن كيسان» وهذا عبد الله ذكر بعض 
آهل العلم أنه مجهول» لكن ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه» والشيخ منصور البهوتي في الكشاف 
حسن هذا الحديث. 


ذه 
هه عه 


على العموم فيه أن النبي صاَه وسار قال: (إنَّ أَوْلَى النَّاسٍ بي يَوْمَالْقِيَامَة كْترَهُمْ عَلَيّ صلا هذا 
الحديث يدل على فصل الصلاة على المي ايها وقد روي ف ديت أني :أنه سال الى 
صَزلعبوَسل: كم أجعلُ لك من صلاتي؟ قال: ما شئت.. حتى قال: أجعلٌ لك صلاتي كلها أي: 
أجعل لك دعائي كله؟ فقال: «إذاً تكفى همك وتُعطى سؤلك»» ولا شك أن من أفضل الأذكار بعد 
كلام الله عَرَيِجَلَّه والباقيات الصالحات» وهي: الكلمات الأربع الصلاة على النبي اهيوسا ومر 
معنا في كتاب الصلاة ما معنى الصلاة على النبي صََََهءَلِدِوسَل وما معنى أن الله عَرَجَلَ وملائكته يُصلون 
على النبي» وما معنى: أن من صلى على النبي صِإَرَلنَهءَلدِوسَلَهَ صلاةً صلى الله عليه بها عشراء فمرّ معنا 
معنى الصلاة» وأن الصلاة على النبي صَرَلنَََنَهَِسَلَمَ من أفضل الأمورء لكن من أهم الأمور أن المرء 
يعلم أن الصلاة على النبي هسل دعاء» وما كان دعاءً فالأصل فيه التوقيف» فلا يُشْرعٌ هذه 
الصلوات المبتدعة» مثل التي تسمى بصلاة الفاتح» ومثل غيرها من الصلوات» بل إن أفضل الصلوات 
على النبي صَؤَلنَعََهسَدَ ما ورد بها النقل» كما في حديث ابن مسعود كعب وغيرهم من الصحابة 
لي والمشهور من المذهب أن أفضل صيغة من الصلاة على النبي صََرَاَعَهوسَته أن يقول 
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المرء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على 


محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» هذه أفضلٌ صيغة؛ لأنها أصح 
الصيغ نقلاعن النبى صََأَلكَهءَلِتَووسَلَهَ. 


أسال الله ييل [الجبيع التوقيق والبنداد توضيان ال وسل وبارك على ا ا 
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ا لله فرت اال وَأَشَهدُ أن ا ل 


وَوَسُولُهُ صَلَّى ال عَلَيُهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًاإِلَى يَوْ 


@ قال المصنف: -۱۳٤۸(‏ وَعَنْ سَدَادٍ بْنِ أذس م @ قَالَ: قال رَسُولُ الله صا ووسر : سيد 
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هذا حديث شداد بن أوس أن النبي صا يوار قال: «سَيدُ الاسْتَغْفَارِ أَنْ َقولَ الْعَبْدُ؛ قول النبي 
صإالةَليَووَسَلرَ عن هذا الدعاء بأنه سيد الاستغفار ا فضله» وسمي هذا الدعاء سيد الاستغفار؛ 
لأن السيد هو أفضل الشيء وموم ب رار وهذا الدعاء في الاستغفار هو أفضل صيغ 
الاستغفار كما نص عليه جماعة من العلماء؛ لأن النبي صلا اللفكيو 1 سماه سيل الاستحفان» ومن نص 
على أن أفضل صيغ الاستغفار هي هذه الصيغة ابن رجب وغيره من العلماء» والسبب أن هذا الاستغفار 
هو أفضل الصيغ» وهو أعلاها؛ أن هذه الصيغة جمعت أموراً. 

2 الأمر الأول: أن أولها افتتاحٌ بتوحيد الله عَرَجَجَلَّه والمرء إذا أراد أن يُقدم بين يدي دعائه شيئ] يكون 
سبب] لقبوله فإنه يُقدم بين يديه عملاً صالحاًء ومن أجل ما يتقدمٌ به العبدٌ بين يدي دعائه أن يُقدم إثبات 
الألوهية لله ع واستحقاقه العبادة» وهو توحيده سُبَحَانَهوَِعَالَ لذلك فإن أفضل الدعاء مطلقا هو أن يبدأ 


وي ءه - 


فيه بالثناء على الرب 4ء ثم إن هذا الثناء على الله ج في هذه الصيغة» وهي قوله: «اللَّهمَ نت رَبّي لا إلّه 


چ 


© ع وس 
RE‏ 


أنتَ» ت ون عَيْذَلكَ)؛ احتوت أمرين: 
© الأسر الأول الأقراريريوية اھ يها قال العبندة أن هافق وأنا غبدك»ثقول» انت 
خلقتني إقرارٌ وإثباتٌ بتوحيد الربوبية لله 2. 


0 الأمر الثاني: فيه إقرارٌ بتوحيد الإلهية له سبحانه» حينما قال العبد: «لا إلة لَه إلا أَنتَ2 وحينما يقول: 


ا ا ا 


م 


«وَأنا عَبْدّكَه إذاً: هذا الدعاء فيه إقرارٌ بنوعي التوحيد. 

0الأمر الثالث: أن هذا الدعاء سمي سيد الاستغفار لأن فيه اعترافاً من العبد بذنبه» حينما يقول 
السا «أَبُوءٌ لَك بنِمْمَتِكَ عَلَىّ وَأَبُوءُ لَكَ بدَّنِْي)» وهذا يدلنا على أن المرء إذا اعترف بذنبه وأقرّ به لله 
ين فهذا هو مقام التذلل له سبحانه» وهو مقام الاعتراف له ٤‏ بالتقصيرء كما أن هذا الدعاء أيضا فيه 
احتواءٌ على أمر ثالث» وهو قول العبد: «وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ)» وهو إقرارٌ بمافي القلب 
بح الآثانة له ا اثالك إذا امت عله اا رو مسيم ف دعا و هروا مد ا اد 
على أفضلية هذا الدعاء على ما بعده أو على ما دونه» وأنه حرى بأن يُجاب الدعاءٌ فيه. 
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فهذا هذا الدعاء أن العبد يقول: «اللَهُمٌ آَنْتَ رَبّي لا لَه إلا أت حَلَفتّبي» مر معنا أن هذه الجملة تدل 


1 
على نوعي التوحيد؛ توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. 
ثم 6 ی ونا نك الیو د نزار واا اهما فی هنذا الأقرار وهو 


ر ي 


العبادات لله يل وني قول العبد: «وَأَنَا عَبْدُّكَ ذكر فقهاؤنا كما في الكشاف وغيره» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين: أن المرأة إذا أرادت أن تدعو هذا الدعاء تقول: وأنا أمتكَ؛ بدلاً من قول الرجل: وأناعبدك 
وقال بعض المتأخرين كالسفاري وغيره» قال: ويصح أن تقول المرأة: وأنا عبدّك؛ باعتبار أن المُراد 
بالعبد لبس الذكر؛ وإنما يطلق الشخص. 

قال: اوتا على عَهْدَك وَوَغْلَكَ ما اقفتا هذه الجملة استدل .ا غلى أن من أخلف الوعد وق 
معناه اليمين» وفي معناه الأمانة والوصية وما استحفظ عليه؛ أنه إذا أخلف شيعا من هذه الأمور من غير 
استطاعةٍ ومن غير تفريط فإنه لا إثم عليه؛ لأن العهد والوعد إنما يلزمان بالاستطاعة» وكذلك استدل به 
فقهاؤنا خلافً لمالك أن وهي تقدمت المسألة معنا في باب البيوع أن الوعد ليس بملزم عندهم. 

قال: «أعُوذ بك مِنْ َر ما صَنَعْتُ) أي: من الأعمال التي فعلتها وشرٌ ما تفعل الذنوب بصاحبها هو 
العذاب في الآخرة ولها شؤمٌ في الدنيا. 

قال o‏ نر الت تيع لاخو ان CLS‏ مغرو قرا 
واعترافٌ بالنعمة التي أنعم الله عَرَتمَلّ بها على العبد» وقد ذكر العلماء أن نعمة الله عَرَجَلَ على العبد 
تشملٌ نِعَمَ الدين والدنياء فنعمٌ الدنيا واضحة وجلية وملموسة» وأما نعم الدين فهي الهداية له. والهداية 


۷ 
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ري 
للسنة كما قال أحمد لما سمع ابنه يقول: اللهم أمتني على الإسلام» قال: وعلى السنة» فإن من شّدِيَ إلى 
السنة فقد هدي إلى خير عظيم» ومن ذلك نعمة الدّلالة على الأعمال الصالحة» ولذلك فهو اعترافٌ 
طن العو وين النعى اذا لمر تدك ب را را الاعمال اا الإقران العاق: 
الاعتراف بالذنب» حينما قال: (وَأَبُوعُ لَك بِدَّنِْي) فهو اعترافٌ من العبد بذنبه» سواءً على سبيل الانفراد 
أو على صفة الذنب الملازمة للعبد» أي: أن العبد مذنبٌ ظالمٌ لنفسه» ولذا فإن المؤمن إذا استشعر هذا 
الدعاء علم أنه ما نزلت به نقمة إلا بعدل» ولا جاءته نعمة إلا بفضل من الجبار 2 فالإنسان إذا أقر 
بذنبه وتذكر نعمة الله عمجل عليه» فإنه يكون حينئلٍ في منزلةٍ عالية من الإقرار. 

قال: قافر لي كله لا يعفر الذَنُوب إلا أنت»» وهذا هو مقام كمال التوحيد لله عل في أن مخفرة 
الذنوب ومحوها إنما هي له سَبَحَانَهُوتَعَانَ . 

هذا الحديث حديث عظيم» فيه دعاءٌ هو من أفضل الأدعية كما مرّ معناء وقد صِنَّفَ الشيخ 
السفاريني كتابا كاملاً في شرح هذا الحديث» وكل ما ذكره في شرحه لهذا الحديث هو متعلق بتوحيد الله 
٤ء‏ وإفراده بالعبادة» وأنواع التوحيد الثلاثة» وما يناقض ذلك من الشرك والنقائص» ولذا فإن من دعا 
بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية وهو موقن بمعنى مؤمن بمضمونه فإنه في الحقيقة هو الموحد. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل : 

9 المسألة الأولى: استدل أهل السنة بهذا الحديث على المسألة المشهورة في القدرء وهو أنه يصح 
الاحتجاج بالقدر على ما مضىء ولا يصح الاحتجاج بالقدر على ما سيأتي» ولذا هذا هو الفرق بين 
القدرية والجبرية والسنة يكونونَ وسطا بينهم» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدرء ولا يكشفون سره. 
كما قال ابن عمر :#ة: القدر سر الله ج ومن احتج بالقدر على المستقبل فلا شك أنه على باب عظيم 
من السوء والخطرء كما جاء عند أبي داود أن النبي صََرَلََمعََوسَلَ قال: «القدريةٌ مجوس هذه الأمة»؛ لأن 
المجوس يؤمنون بإلهين» وكذا القدرية يؤمنون بإلهين» أو يُقرون بأن الخالق للفعل شخصان. 

يفنا ما الحديك تمن الفقه: أن تقياء نا اذو ممه أنه تحت الغا به مطاف اء ولكن يناعد 
الدعاء به في السحر؛ لأن الله عجر قال: وَالْمَسَتَخْفر بِالْأسَحَارٍ 4 [آل عمران:۱۷]» فإنه يُستحب 
الإتيان بهذا الدعاء عند السحر وهو آخر الليل» كذا ذكره فقهاؤنا جميعاًء بل قد نقل الشيخ محمد بن 


۷ 
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مفلح في الفروع» أنه في إحدى الروايتين على خلاف المشهور؛ أن الإتيان بهذا الدعاء في السحر أفضل 
من الصلاة فيه» وهذا يدلنا على تأكد الدعاء مطلقاًء وعلى تأكد الدعاء بهذا الدعاء مطلق أي: في كل 

0 المسألة الثانية: فيما يتعلق مبذا الدعاء أيضاً: أن هذا الدعاء E‏ ظاهر 
كلام الفقهاء أنهم يقولون: ا را كان وجل أن افر لمعيل و رص سواء 
کال طامر ار على ق اة اها ررق ا ر ق ق غر 
فكل أحد يقوله في الصلاة وفي غيرهاء وهذا هو ظاهر المذهب كما نضّوا عليه. 

© قال المصنف 5- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ 6 قَالَ: الم يَكُنْرَ سول الف یوما َغ لاء 
لْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصبح: الهم ِي اناك الَا في دمن واي ولي الي الُم اشر 
عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْمَظْنِي مِنْ بَيْن ن يَدَيَ وَمِنْ حَلفِيء وَعَنْ يَمِنِي وَعَنْ شمَالِي وَمِنْ فُوْقِي) وَأَعُودْ 


ع ماع 


بعَظَمَيِكَ أَنْ أَغتَالَ مِنْ تَحْتِي ي أَخرّجَهُ النَّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَك وَصَحَحَةُ الْحَاكِمُ). 

هذا الحديث حديث ابن عمر ذكر المصنف أن النسائي قد رواه وابن ماجه وغیرهم» فإن أبا داود 
أيضاً قد رواه» وقد رووه جميعاً من طريق عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عمر #95. 

وقد ذكر المصنف أن هذا الحديث قد صححه الحاكم» وقد وافق الحاكم في تصحيحه النووي في 
الأذكار» وهو كما قال. 

هذا الحديث من الأحاديث التي تورد عند الصباح والمساء ولذا قال ابن عمر #: لم يكن رسول 
الله صبَََعَهوسَلَرَ يدعٌ هؤلاء الكلمات حين يُمسي وحين يُصبح» فهذا من باب التوقيت؛ أنها تقال عند 
المساء وعند الصباح» وقد أطال أهل العلم في الأدعية التي جاء أن النبي مَبَاتَةعَدِوْسَلَرٌ يقولها إذا أمسى 
وإذا أصبح» أو إذا أوصى أصحابه أن يقولوها إذا أمسوا وإذا أصبحوا متى يكون وقت ذكرها. 

وممن أطال في شرح وبيان الأقوال في هذه المسألة: ابن علان في شرحه لأذكار النووي في المجلد 
الثالث؛ ذكر نحواً من خمسة أقوالٍ ني هذه المسألة» وكذا ابن الجزري وفي شرح في كتابه الحصن 
الحصين» وشرح علي مُلا قاري عليه لهذا الكتاب؛ ذكروا أقوالاً في هذه المسألة. 


0 
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وأما فقهاؤنا فإن الشيخ تقي الدين ذكر في الكلم الطيب» وتبعه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب أن 
وقت ذكر أذكار الصباح تكون عند ابتدائه» فيكون ذلك من طلوع الصبح» أي: طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وأما ذكرٌ المساء فيكون من بعد العصر إلى غروب الشمس» والعيرة في المساء بالوقت لا 
بالصلاة» وكذلك في الصباح العبرة بالوقت لا بالصلاة. 

إذاً: فيكون هذا هو وقتهاء وهذا القول هو مشى عليه جماعة من المتأخرين» ومنهم السفاني في غذاء 
الألباب؛ رأى أو وافق قول هؤلاء ولم يعترض عليه» فالظاهر أن المذهب هو كذلك. 

وعلى العموم الو لو تر رد يي اوري ركماعبّر 
الشيخ تقي الدين وتلميذه مر ةنيزل فإن نسي المرء ذكر هذه الأوراد في وقتها فهل يأتي بها 
بعدهانا تقول الأصنلن والقاغدة أن كل قات ونا فاعا لا تقضى هنا هو الأصل ويد أن بعش هن 
أهل العلم يقول: إنه يُتجوز في الأذكار خاصة؛ لأن هذه الأذكار في بعض أقوال أهل العلم آنا تمتد إلى 
الظهرء أي: أذكار الصباح» وأن أذكار المساء تمتدٌ إلى صلاةٍ العشاء» وبما أن المسألة متعلقةٌ بالذكر 
والفضلء والنص يحتملها فنقول: إن ار في توقيتها ووقتها ما تقدم ذكره» فإن نسيها فإنه يمتدٌ وقتها 

بعض الشيء مراعاةً للخلاف الذي أورده بعض أهل العلم في المسألة. 

هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم أن النبي صَِأَِلنعَيَهِوَسََمَ سأل الله عَرَجَلَ العافية في الدين والدنياء 
فالمرء إذا سأل الله عَرَصِجَلّ العفو والعافية» فهنا العافية مطلقة جاء في هذا الحديث تبيينها أنها تشمل العافية 
AEN E‏ ف الدنيا فإنها أمورٌ كثيرة» منها عافية البدن» ولذا كان النبي صاا ووس 
يدعو: اللهم معني بسمعي وبصري وقوتي أبداً ما أبقيتني كما عند الترمذي» ومنها العافية في المال 
والأهل والولدء ومنها العافية في أموره كلها؛ لئلا يحتاج إلى أحدٍ من الخلق, فإن أشد الناس وأكملهم 
عافية من لم يحتج إلى أحدٍ من الناس» وأما العافية في الدين فإنها السلامة من الذنب» وقبل ذلك السلامة 
من البدع والموبقات التي توبق صاحبهاء ولذا فإن المرء دائم] يسأل الله عَرَبِجَلَ الإعانة والدلالة إلى 
الصواب» وقد كان من دعاء النبي صََّنَهعلدِوسَلَهٌ في قيام الليل: «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»؛ فالمسلم دائم) يُقر أنه محتاحٌ إلى ربه 32 بالدلالة والهداية 
الان را ادو الاه ام ب ةو حه ازاز و عسي ر جاو اا 


تقص في المرء ولا شك. 
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ثم سأل الله عَريجَلَّ نبينا محمد صالة وسار العافية في الأهل والمال» والستر للعورة» وستر العورة 
يشملل العورة الحسية المعروفة» ولذا فإن النبي صَََكَهءَليَوسَلَءَ أمر بحفظها مطلقاء ولذا فإن في المذهب 
روايتين: هل كشف العورة عند غير الحاجة تكون مكروهة أم محرمة؟ روايتان في المذهب. 

إذاً: ستر العورة مطلق] مما يُسأل الله عَرَجَلّ إياهاء هذه العورة الحسية. أما العورة المعنوية فهي 
النقائص والعيوب في المرء» ولا شك أن المرء ملىئ عيوبا» بل ما من يوم إلا وتحدث منه نقائص في قوله 
راقعل و ارال 1918:2101 با صلره عه وبال ع »كبا قال عيد الله بن جردا لوآ 
للذنوب رائحة لما استطعتم أن تجالسونناء ولكنه سثّر الله يه ولذا فإن من أعظم ما ينعم الله عَيَجَلٌ على 
العبد في الدنيا أن يُنعم عليه بالستر» فلا يتكلم أحدٌّ في عرضه. ولا تظهر له عورة» ولا يُكشف له نقيصة» 
وأن خطأة يُطوى ولا يُذكر ولا يُروى» وهذه من أعظم نعم الله عَرَيَجَلَ على العبد» لا شك أن العصمة إلا 
من عصمه الله العصمة المطلقة لا تكون إلا لمن عصمه الله عَيَبِجَنَّه وكذلك العصمة النسبية» ولذا فإن 
المرء يُكثر من سؤال الله َل طلب ستر العورة. 

ثم قال: «وَآمِنْ رَوْعَاتِي» روعات هذا جمع» يدل على أن روعات متعددة في الدنيا والآخرة» فروعات 
الدنيا آخرها عند سكرة الموت» ولذلك يُمتحن الناس في هذا الموضع» وقد ألف ابن الجوزي كتابا 
سماه الثبات عند الموت؛ ذكر فيه قصص الصالحين وأخبارهم عندناء وقبل ذلك روعاتٌ ولكن هذه 
الروعات أخف من روعة هول المطلع عند الوفاةء وأما روعة الآخرة فلا شك أنها شدائد؛ بدءاً من انفراد 
المرء في قبره» ثم إتيان مُنكر ونكير له» ثم إتيان العمل الصالح أو السيء له بصورة حسنة أو سيئة» ثم ما 
كرة مه نبور ال ال ال لك الذى يعيب فهر لات ر ضع كر واف جيل ها 
ولذلك فإن الآمن من أمَنَهُ الله عل. ۰ 
فيزن أنه يسآل ا آن تحفظ من هله الأمور وائله < يمحفقل الك كاقل :اة 
عيبت ابن يديه ومن لوو صظ وهن م ر آلإ آله ابر مايقو حى يكَرر ماه 4 [الرعد:١١]:‏ 
فالله عَرَيجَلَ يسل جنوداً وملائكة يحفظون العبد؛ يحفظونه من قدر الله وبقدر الله عمجل كذلك» وتقدم 
معنا مراتب الكتابة» وأنها مرتبتان في الدرس الماضي. 


0 


سے واا ا و کی ره 
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وذكر التي مره نيذه الور سمي يدل على أذ الم ليامع الفا من أن طريق كانه 
فقد يأمنها من جهة» فتأتيه من جهة أخرى» وكثيرٌ من الناس يسعى لإصحاح بدنه رغبة في طول عمره» ثم 
بعد ذلك يأتيه النقص والوفاة من حيث لا يحتسب» وقد ذكر بعض المترجمين في القرن الماضي» وهو 
محمد تيمور باشاء في كتابه وترجم أعيان القرن الثالث عشرء قال: إن رجلاً -سماه- كان معني بالطب 
وبالطعام» فكان لا يأكل من الطعام إلا ما عرف صحته» وقد جمع علوم الأوائل والأواخر في الطب» 
وكان يقول: سأبلغ من العمر كذا وكذا من العمر مما يظن أنه يحتاط لنفسه أشد الاحتياط» قال: ثم إنه 
مد هرا افيدوق حجر ا بتاك ا و يدك على اف الغاينة اک ,من د 
تحتسب» وأن الله عَرَبَجَلّ إذا جاء قدره عَمِيَ بصرٌ الآدمي» ومهما احتاط لذلك فإنه ستأتيه الغائلة إلا أن 
يحفظه الله عل بحفظه. وهو ٤‏ حافظ عباده ا. 


-ه 
ا لب 


ثم قال: «وََعُود بِعَظَمَيِكَ أَنْ اَل منْ تَحْتِي)» جاء عن وكيع بن الجراح أن معنى الاغتيال من تحت 
هو الخسف» بألا يُخسف بالعبد» والخسف كان موجوداً عند الأوائل» وسيأتي في الأواخر كذلك» وقد 
يكون هناك خسف بآحاد الناس» وأما الأمم فلربما وجد» بعض الناس في مشيته تخسف به الأرض» 
وهذا وَجِدَء سمعتم قبل فترة: أن رجلا مشى» ثم سقطت به سيارته في خسني في الأرض قريب قبل 
أسبوع أو أسبوعين» فالخسف يوجد» الإنسان يستعيذ بالله عَرَيجَلَ من هذا وإن كان بعض الناس يستبعده 
لنفسه. لکن الله عَرَجَلَ قادرٌ على كل شيء. 

© قال المصنف: 100١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ :8 قَالَ: ان رَسُولُ الله صاه يوسا يقول: «اللّهُمَ إِنْي 
عوك ِن رَوَالٍ عمك وَتَحَولٍ َفيك وَفْجْنفْمَيِكَ» وَجَويع سَحَطِكَ) أحْرَجَهُ مسل 


ا 


هذا الحديث حديث ابن عمر :82» هو من الأدعية الجامعة لعظيم المعاني» حتى ذكر ابن القيم عن 
هذا الحديث قال: إن هذا الدعاء من جوامع الأدعية التي لا غنى للفرد عنهاء لا غنى للمرء عنها مطلقاء 
فهو فيه معانٍ عظيمة» هذا الدعاء فيه يدعو النبي صَََللَءَِيَهوَسَلَ ويستعيذ بربه ج من زوال نعمة الله» ففيه 
إقرارٌ بأن النعم التي بين العبد كلها من الله ل فيسأل الله عَرَجَجَلَ حفظهاء ويسأله سُبْحَانَُوَتعَالَ عدم 
زوالهاء وسؤال النبي صَِأَِنََيَنَهِوسَلَمَ عدم الزوال قالوا: معناه ألا تزول بكليتها؛ لأن النعم الدنيوية قد 


تنقص من الآدميين ابتلاءً من الله 2 وهذا من باب الابتلاء للمؤمن والتمحيص لذنوبه» فتكون حينئلٍ 


۷ 
كت حك 


تسیااشتغ أ حالسك بن شويع ل للاخ ووم و 
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شح : 
نعمة النقص» وأما زوال النعمة بالكلية فلا تكون كذلك مع المؤمن» ولذلك «فإن المؤمن كخامة الزرع؛ 
تأتيه الريح فتكفأه يمينا وشمالآً» وأما المنافق فمثله كمثل الأرْرّة لا تؤثر فيه ريح» إلا أن تأتيه ريحٌ 
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شديدة فتسقطه مرة واحدة ولا قيام له». 


إذاً: المؤمن ماله تأتيه نواقص» والنعم التي تعرض عليه من صحة وولدٍ تأتيه نواقص» لكنها لا تزول 
بالكلية؛ لما جعل الله عمجل في هذه النعم من البركة» تأتيها النواقص لا شك في ذلك» وأما المنافق فإنها 
تبقى ولا يأتيها ناقص» وإن جاءها شيءٌ فإنه يُذهبها بكليتهاء كما ذكر الله عَرَيجَلَ عن الكافرين أنهم يُمد 

ومما يشمل قول النبى عََِآَلدَهعَِتِوسَلَر: «مِنْ رَوَالٍ نِعْمَئِكَ)»؛ يشمل نعمة الدين والدنياء ولا شك أن 
من حرم الإيمان والقرآن والعلم والعمل الصالح بعد أن رُْقَهُ فهو من أشد الناس جرماناً» وقد كان من 
دعاء النبي صََِلَمعَلَنهوَسَم: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور»ء جاء معناه: أي: بعد إحسان العبادة 
أن ينقطع عنهاء ولذلك فإن أعظم النعم أن بُدل المرء على طريق الله عَرَيجَلَّه فإذا حرم هذه النعمة بعد أن 
وجدها فهو المحروم لا شك في ذلك ولذا فإن من ترك الطاعة بالكلية يصعب عليه الرجوع لهاء بخلاف 
من لم يعرفها ابتداءً فإنه إذا وجدها ووجد لذّتها فإنه سيستمسك بها ولن يتركهاء ولذا فإن المؤمن دائ 
بين قوة ونشاط وضعفي وفتور» ففى حال فتوره لا يترك العبادة بالكلية» وإنما ربما تخفف من بعض 
السنن» وأبقى له وردا وحزباً لا يتعداه البتة» وهذا معنى أن النبي عِإَِلنَهءَِنَِوَسَامَ كان يتعوذ من زوال 
النعمة» ومن النعمة نعمة الدين. 

قال: ١وَتَحَوّلٍ‏ عَافِيتِكَ) وتقدم معنا أن النبي صإلَةعََدوَسَلمَ كان يسأل الله العافية» ويستعيذ بالله في هذا 
الدعاء من تحول العافية» أى: انتقال العافية منه. 

قال: «وَفْجْأَةٍ نِقَمَتِكَ». الفجاءة بأن يأ الشىء فجأة والنقمة هى العذاب الذي يُنزله الله عَرَعِمَلَ على 
العبد. وقد كان النبي صََْلَهعلدوِوسَلمَ يستعيذ بالله مَل من موت الفجأة» فيما روي عنه لوول 
وموت الفجأة جاء عن النبي اووس : للت اما معنى ذلك أي: أحذت غاضب» وقد جاء 
عن عائشة #» وابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح» وله حكم الرفع أن النبي صَأَِلنعَيَهِوسَ1َ 
قال: «موث الفح آة رحمة بالمؤمن وغذات على المحافق): إذا: المؤمن دائما يرحمه الله عل حنى 


م شج اواو نار كو 
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بموتٍ الفجأة؛ لأنه على عمل صالح. 

وأما الفاجر والعاصي فإنه إذا جاءه المرض كان رحمة له لعله أن يتوب وأن يتتدارك؛ وأما إن أَخَدٌ 
أخذة سف أي: غاضب» فإنها تكون حينئٍ نقمة» إذاً ففجاءةٌ الموت ليست دائماً نقمة» إلا إذا كان المرء 
على غير طاعة» وعلى غير استمرار كما تقدم من حديث ابن مسعود وعائشة #. 

قال: «وَجَمِيع سَخَطِكَ) الذي يسخط الله عَرَبِجَلَ به على العباد» ولا شك أن من دعا الله؛ من استعاذ 
بالله من سخطه فإنه من لازمه أنه يسأل الله عَرَيِجَلَ أن يفعل الأفعال ويجتنب الأمور التي تكون موجبة 
لهذا الفط 

® قال المصنف: 1851١‏ - وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عُمَرَ چ قَالَ: گان رَسُولُ الله اهيوسا يق ول: 
«اللّهمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ الَيْنِ وَعَلبَِ الْعَدُوٌ وَسَمَاتَةِ الأعدَاءِ) رَوَاُ النسَانِقُ وَصَححَهُ الْحَاكِمٌ). 

هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه النسائي وقد رواه من طريق حيي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو :#8 وذكر المصنف هنا أن الحاكم قد صححه» وقد صححه 
الحاكم على شرط مسلم» ولكن تَيب الحاكم في ذلك» فإن حبي بن عبد الله هذا قد قال الإمام أحمد: إنه 
متك الحاو وعدا مالكة ن الحا الداصسع الوق على درط سلو ولو أن لي د 20 
الاو ذكر حديث آبي هريرة وأنس الذي في الصحيح بمعنى هذا الحديث لكن أنسء ولكن ريما أورد 
هذا الحديث لمعنيّ عنده رحمة الله عليه. 

ا و . ومر معنا أكثر من مرة أن دخول الفعل المضارع 
على «كان» يدل على المداومة في قول كثير من الشراح» وإن كان ابن دقيق العيد يُنازع في ذلك. 

كان يقول: «اللَُّّمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ ادّيْنِ؛ الدين تكلم أهل العلم عن أنه مكروةٌ لغير حاجة» من 
استدان لغير حاجة فهو مكروه» بل قد لف ولي الله العراقي جزءاً أظن اسمه فتح المعين في الأحاديث 
الواردة في الدَّيْنَ؛ تتبع الأحاديث التي وردت عن النبي اهيوسا في الدَيْنِ والتجلي ولك قال 
فهاؤنا: إن الاستدانة من غير حاجة مكروهة؛ وسبب كراهتها: أن الدين فيه أمران: 

0الأمر الأول: يكون ذلا على صاحبه في النهار وها ما في الليل» وخاصة إذا كان قد غلب على المرء 
ولم يستطع سداده» وهذا الذي استعاذ منه النبي صَََِنَهعَلِوسَاَمَ حينما قال: لله إني أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ 


۷ 
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2 الأمر الثاني: أن هذا الدين إذا استخدمه المرء في تجارة ونحوهاء فقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم أن 
بركة التجارة التي تُبدأ بدين تكون أقلّ من غيرها؛ ذكر ذلك ابن الجوزي في بعض تصانيفه» فقالوا: إن 
التجارة التي تبدأ بدين تكون بركتها أقل» وأما من استدان لحاجة فلا شك أن ذلك مأذونٌ به» وقد فعله 
النبي ماله يوس والنبي صََََهءلِدِوَسَه لا يفعل مكروهاء وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي 
اال ووسر قال: «من استدان دين وهو ينوي قضاءه أدى الله عمجل عنه». ولذا فإن هذا الحديث إنما 
استعاذ فيه النبي صَََِهعلِوسَاَمَ من غلبة الدين» ولم يستعذ من مطلق الدين. 

قال: (وَعَلَبَةِ اعدو غلبة العدو أي أن من عاداك في دين أو دنيا؛ إذا غلبك فإنه يكون قاهرا ولذا 
معان ع ا وه جه انهه هو ةاعد قد وري لون ولك يفول 
5 : وریت لا توا 0 كا E a‏ اک سملت عل ألذ رح من قَبَلِنَا 
ينا وكتيلتا ما لاطافَّةَ تابو 4 [البقرة:187]. ففي قول الله عل : ربا وكتيلتا ما طاق 
لس ب يم ا 
الأذية على المرء؛ أذية نفسه قبل أذية بدنه. 


0الأمر الثالث: مما استعاذ به النبي صَََِّهعلدوَسَك: «وَسَمَانَةٍ الأغدَاء»؛ ولا شك أن دعاء النبيين هو 


م 


عا ااا تقد ساء ومر َبَتَك كما ني كتاب الله عل دعا بذلك: فلا شَقْمتَ مت 
آلأمَدَآء 4 [الأعراف: »]١6١‏ والنبي صََنَعَليهوَسََرَ دعا بهذا كما دعا به أخوه موسى ليالس وقد جاء 
أن أيوب نبى الله دالا وقد ابتلى ابتلاءً شديداً؛ سئل: ما أشد الابتلاء؟ قال: أشد ما ابتليتٌ به: شماتة 
الأعداء فالعدو إذا سَمَتَ بامرئ فإنه حيننٍ يقع في نفسه من الغضاضة والهم ما لربما يكون أشد 
بأضعاف من الضير الذي نقصه والذي كان سب لشماتة عدوه» حتى قال بعض الأوائل: 
[كُل الْمَصَائَبٍ قد تمر على الفتى هون غير اة الْأَعَدَاء] 

شماتة العدو تبقى في النفس» حتى وإن ذهب سبب الشماتة؛ تبقى في نفس المرء العزيز الشريف ربما 

فترةً طويلة» ومن الناس من تعلمون من لم ينس شماتة كانت قبل عشرات السنين وفي نفسه الآن» حتى 


1 1 وھ ل اع 2 کچ سے 
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لما أصبح من أعلى الناس وأكبرهم درجة مع ذلك لم ينس شماة تة كانت في الزمان الأول» في أول حياته. 
© قال المصنف --وَعر بُرَيْدَةَ و قَالَ: ١س‏ سمح الوح ةيسار رجلا يَقَولُ: الهم ني 
سالك بأ ي اسهد انك انت الله لا إل إلا آنت؛ الأحدُ المد الي لم لذ وَكمْ بوك وَكمْ يكن لَه ُقُوا 


ا اش اله باشوه ۽ الَّذِي إا سل به أَغطى. وَإِذَا دعي + و اكات دري الاريدة E E‏ 


ان 


هذا الحديث رواه آهل السئن» وكلهم من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة 
زه في هذا الحديث» وذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي. 


هذه الأحاديث التي أوردها المصنف؛ هذا والسابق أوردها المصنف بالإطلاق من غير تقييد لها 
بزمان» وأما الحديث السابق» وهو حديث عبد الله بن عمروء فقد جاء بعض الأحاديث أن النبي 
صََرَلنَهءَلِتَهوَسََمَ قال لرجل من الأنصار: «إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل هذا الدعاء» بنحو الحديث الذي 
ردق کاک عيد الله بن مرو وهل داي أن اع أرق ال د اا اے وصعة الصا ار 
النبي صا ا ع دوس د به» وأما حديث بُريدة فقد جاء في بعض الأحاديث» وهو محجن بن الأدرع لفله؟ أن 
رجلا قال هذا الدعاء بعدما قضى تشهده» وقبل أن يُسلم» فسمعه النبي صوصل ثم قال: «لَقَدُ 
سات الله باه الذي إِذَا سل به أَغطّىء وَإذًا دْعِيَ به أَجَاتَ»» فيدلنا ذلك على أن هذا الدعاء الوارد في 
حديث بُريدة يُتأكدٌ ذكره بعد التشهدٍ وقبل السلام. 

هذا الدعاء فيه أن المرء يقول: «اللَمُحَ إِنّي شالك بأنّي أَشْهَدُ انك انت الله لا لَه إلا آَنْتَ؛ الأَحَدٌ 
ا هله الجملة نها ارلا توس من العرت فر د اله 0 لان قال أشقة انك الك للهلا إل 
م وهو التوسل بالتوحيد» ثم فيها أيض) شهادةٌ العبد لله عمجل بالوحدانية حينما أقرّ بذلك فقال: 
«أَنَكَ أت اه “لا له إلا أنْتَ»؛ فهو إقرارٌ بالوحدانية له سبحانه» ثم بعدها فيها إثباتٌ لكمال الصفات لله 
َل حينما قال العبد: «الأَحَدٌ الصَّمَدَاء وهذان الاسمان يدلان على كمال الصفات لله ع فالأحد 
الواحد في ذاته واستحقاقه العبادة والربوبية» والواحدٌ في صفاته ١‏ والصمد اختلف أهل العلم في معنى 
الصمدء والذي عليه ابن عباس وجماعة كمجاهد وغيرهم أن المُراد بالصمد هو الكامل في جميع صفاته 
افا ا زاكر اند راه عي الشراء الد هو اا ي عا نالا عدر س 


۷ 
حك 


هلش أ عاك باشو r‏ 


52 م 


ري 
الآدمي بالصمد» ويوجد الآن من بعض الناس في بعض الجنسيات من يكون اسمه الصمد ابتداءً» فنقول: 
إن هذا لا يجوز بناءً على هذا المعنى» وهو الراجح في معنى الصمد وهو الكاملء إذ هذا الصمد يكون 
الأسماء الخاصة به سبحانة وتعال . 

ثم بعد ذلك بعدما توسل العبد لله عَرََِلّ بإثبات صفات الكمال له 8# ؛ توسل بعد ذلك بنفي التشبيه 
والتمثيل عنه؛ لأنه قال: «١لَمْ‏ لذ وَلَمْ ولذ وَلَمْيَكُنْ لَه كُُواً أَحَدٌّ)ء فلا أحد شبيةٌ به سبحانه. yl‏ 
مثِيلٌ ولا كفواً له سبحانةوتعال» وهذه الأمور الثلاث وهي إثبات الصفات على الكمال» ونفي التشبيه 
والتمثيل والإقرار بتوحيد الله عَرَجَجَنَّ» والتوسل لله عَرَهِجَلَ بالأعمال الصالحة هذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ التي يُدندنون حولها ويختصرونها في هذه الكلمات الأربع» ولذلك فإن العربي إذا سمع وقراً 
هذه الأحاديث وقالها موقن) بما فيها فقد تحقق له كمال التوحيد» وهذا الذي منع أبا جهل وغيره من أن 
يقولوها؛ لأهم يعلمون دلائلهاء ولما ابتعد الناس عن ميراث النبوة عن لسان العرب» أصبح كثير من 
الناس يقولها ويأتي بأفعاله ما يُخالفَ ذلك. 

فقال النبي صَرَلَعيَوسكََ لما سمعها: الَقَدْ سأ اللُباشوو الَّذِي إِذَا شيل بو أَعْطَّىء وَإذَا دعي به 
أَجَاتَ»؛ السبب أن من قال هذا الدعاء يكون كذلك؛ قيل: لأن المرء إذا قدّمّ على دعائه الثناء» فإن مطلق 
الثناء يكون سبب] للإجابة؛ ذكر ذلك ابن القيم لا أن هذا الدعاء بعينه هو الاسم الأعظم» وقد ورد عن 
النبي هرسام أحاديث كثيرة ما هو الاسم الأعظم. جاء أنه الحي القيوم» وجاء أنه في سورة آل 
عمران» وجاء أنه «الله»» وقيل: إنه الرب» وقيل غير ذلك من الأسماء وهي أقوالٌ كثيرة» ولعل الأقرب 
في ذلك ما اختاره الشيخ تقي الدين وكثير من فقهائنا أنهم يقولون: إنه يختلف من حال لحال» فيختلف 
باعتبار الشيء المسؤول» ويختلف أيضاً باعتبار الوقت الذي سئل فيه» ويختلف كذلك باعتبار ما وقر في 
قلب العبد عند السؤال؛ من حيث التأمل في المعاني واستشعار معاني هذه الأسماء» وهذا معنى قول النبي 
اوسر : (إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مائةً إلا واحد. من أحصاها»» أي: دعا الله عَرَبجَلَّ مها وعرف 


معناهاء واستشعر ذلك؛ من أحصاها دخل الجنة. 


اع #ل فخ الول نو دكار 
ذا الك ا + 


# قال المصنف: 1701 - وَعَنْ أبي ني يوه كال نكاة وول الله 4 صََََِيَدِوسَك إِذَا أَضْبَحَ 
كوي كر E‏ 


3 يَقُول: الله بك أَصْبَحْناء وَبكَ أَمْسَيْنَ وَبِكَ تَخْيَاء وبك تَمُوتٌ» وَإِلَبْكَ السو ودا أَمْسَى قال مِئْلَ 
َلك إلا انه 4 قَالَ: وَإِلَيِكَ الْمَصِيرًا أخرّجَةُ الأزبعة». 


هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه أهل السنن الأربعة» ومر معنا دائم) أن الحافظ في البلوغ كثيراً 
ما ينسب الحديث للنسائي وهو في الكبرى وليس في المجتبى. 


هذا الحديث عند أهل السنن» ومنهم النسائي في الكبرى» وقد رووه جميعاً من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة : :8# وقد حسَّنَ الترمذي هذا الحديث» وصححه جماعة من أهل العلم 
كالنووي وابن القيم وابن حجر وكثيرون. 

# هذا الحديث فيه مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أن النبي صَزَّلنََيَتِوسَلَمَ كان يقول هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» فدلنا على 
استحباب ذكر هذا الدعاء وهذا الدعاء فيه أنه يقول: «اللَّهُمَ بك أَصْبَحْنَا» أي: نستعين بك على الإصباح 
أو بك آي: أنك الذي أصبحتنا وكنت سبب إيجادنا وإدراكنا الصباح والمساء. 


قال: «وَبكَ أَمْسَيْنَ وبك ياء وَبكَ نَمُوتُ وَإلَيْكَ النشُونُ وَإِذَا آَمْسَى فال مِثْلَ دَلِكَ. اانه قال 


وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ». هذه الجملة التي أوردها المصنف نسبها للأربعة جميعء والحقيقة أن هذا اللفظ الذي 
ل ل 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى مع: «وَإِلَبكَ النشُورٌ)؛ وأما ابن ماجه فإنه روى أنه يقول: إذا أصبح وإذا 
اس تھا چا يقول: «وَإلَيْكَ الْمَصِيرٌا. والنسائيٌ 8 ذكرق السدن الكبرى اما حنيثانة فذكر أنه 
روي أنه يقول فيهما معا: «وَإلَيْتَ الْمَصِيرٌاء ويقول فيهما معا: «وَإلَيْكَ التشُورُ). وأما رواية الترمذي 
ففيها أنه يقول إذا أمسى: «وَإِلَيْكَ المُشُورً). ويقول إذا أصبح: (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرًا. أي: قلبها بالتي هناء وأما 
الرواية التي أوردها المصنف. وهو أن يقول: «وَإلَيْكَ النُشُودً) في الصباح» «وَإِلَبِكَ ال في المساء. 
فهي رواية ابن حبان في الصحيح» وقد ذكر هذا الاختلاف أو بعضه ابن القيم في شرحه لتهذيب تبذيب 
السنن» ثم قال: إن رواية ابن حبان هي الأَوْلَى؛ أن تكون محفوظة: قال: لأن الصباح فيه الانتباه من النوم 
فناسب حيتئلٍ أن يقول: (وَإلَيّْكَ النشُورٌ»؛ لأن النشور هو الحياة بعد الموت» وأما المساء فإن المرء يصير 


۷ 
e 


ور 
إلى النوم» والنوم صورة من صور الموت» والموت مصيرٌ إلى الله أ إذا ابن القيم اختار هذا اللفظ وهو 
النشور في النهار والمصير في المساءء مع أن ما في السنن الأربع على خلاف ذلك كما ذكره هو في شرحه 
لتهذيب السنن. 


# قال المصنف: 0 - وَعَنْ اتس را قَالَ: «كَانَّ 


أكُثرٌ دْعَاءِ رَسُولٍ الله ةوام : نا آنا في 
الدَّئَْا > ad‏ وَفِي الْآخِرَةِ حستة وَقِا عَذَابَ التار» متمق عَلَيُه). 


هذا حديث أنس ب قال: ١كَانَ‏ أَكْثَدْ دُعَاءِ رَسُولٍ اللو صبََنَعَلتِوسَاا.. ثم ذكر الحديث» الدعاء 
الذي ورد عن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلمَ قاعدته كما ذكرها الشيخ تقي الدين من حيث التفضيل على درجات» 
فأفضل الدعاء الذي ورد عن النبي ءوسل ما كان واجباء كالدعاء الذي يقال بين السجدتين مثلا 
وغير ذلك. 

إذاً: ما وجب من الدعاء فهو أفضل الدعاء ثم يليه في الأفضلية ما اختلف العلماء في وجوبه» فدلّ 
ذلك على أن اختلاف العلماء في وجوب دعاءٍ ما يدل على أنه الدرجة الثانية؛ لأنه مقارتٌ لما وجب. 

الأمر الثالث: ما كان النبي صَََهعَلِدِوسَلهَ يأمرٌ به وإن حول أمره على الندب» فهو أفضل الدعاء. 

الأمر الرابع: ما كان النبي يوسم يُكثر من الدعاء به. 

الأمر الخامس: مطلق ما ورد عن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلَ من الدعاءء هذا ترتيب الأدعية التي وردت عن 
النبي صََلَدََلِنَدوسَلوٌ من حيث الأفضلية ذكر ذلك الشيخ تقي الدين. 

إذاً: هذا الدعاء في مرتبة فاضلة» لكن يفضله ما أمر به النبي صََِتعَيوسلََه أو دل النص على وجوبه 
أو اختتلفَ في وجوبه» هذا الدعاء هو في كتاب الله عَرَعَجَلَ: رعا ءازا ف لديا حسئَة وف الخ 
حَسَسَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ السار 4 [البقرة:١ »]7١‏ وهو من أكمل الأدعية» ومن أفضل الأدعية لسببين: هنا حيث 
كان أكثر الدعاءء والأمر الثاني: أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صَيََِمعلَوِوسَلهٌ أمرّ بعض أصحابه 
أن يقوله» وهذا من باب التأكيد على أفضليته» وهو شامل لخيري الدنيا والآخرة ولا شك. 

عندنا هنا ما المُراد بالحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة؟ تكلم ابن أبي الفتح عن هذه المسألة في 
شرحه على المُقنع المُسمى بالمطلع» فقال: إنه قد اخدّلِفتَ في الحسنة التي في الدنيا؛ يسأل العبد فيها ركه 


| | مسج ال کے 
م ۹ جن بیو امراج من أد ذا ر 
E.‏ 


سپ 
ل إياها على سبعة أقوال: 

0 القول الأول: أن المُراد بالحسنة هي المرأة الصالحة» وقد جاء ذلك عن علي : ©ه. ولاشك أن 
المرء إذا رُزْقّ امرأةٌ صالحة فقد أوتي خيراً عظيماء كما قال الله 0: اليلحت قفدتت حَفِظتٌ 
عيب ما حفِظ اله 47 [الباء: 8]ء ا ی اغ ابن رد قال الات لغرب يدا قا 
فاحفظوهن)» فهي من أعظم عَم الله عَرَبجَلَّ للعبد أن يُرزق زوجة صالحة. 

2 القول الثاني: أن حسنة الدنيا المُراد بها العبادة» فمن رق العبادة فقد أوتي حسنة الدنياء واعلم أن 
من أجل نعم الله عَرَِجَلٌ على العبد أن يُسهل عليه العبادة» إذا سهت عليك الصلاة وسّهّلَ عليك طلب 
العلم» وسّهُلَ عليك التوجه لبيت الله الحرام» وسّكُلَ عليك الصيام فقد فُتِحَت لك حسنة عظيمة في 
الدنياء وهذا القول منقولٌ عن الحسن أن المُراد بحسنة الدنيا هي العبادة. 

2 القول الثالث: عن الحسن أيضا أنه قال: إن المُراد بالحسنة العلم والعبادة» وهو بمعنى السابق؛ 
لأن العلم في معنى العبادة» ولا شك أن من أعظم ما يؤتاه العباد في الدنيا بعد توحيد الله عَرَجَلّ والهداية 
للسنة أن يُرزق العلم» فأن يُرزق المرء العلم سبب توفيقه في سائر عباداته» وأن يؤجر عليها أعظم الأجر؛ 
لآنه يوافق فيها السنة وكمالها فيه. 

0 القول الرابع: جاء عن بعض السلف وهو أن المُراد بالحسنة المال؛ تقلت عن أبي وائل. 

0 القول الخامس: وجاء أيضاً أن المُراد مها العافية؛ أنها المال نُقِلّت عن قتادة. 

© القول السادس: وجاء عن مقاتل أن المُراد بالعافية الرزق الواسع» فيشمل كل رزقٍ في هذا الباب» 
وقيل: إنها مطلقٌ النعمة» والحقيقة أن هذه السبع متقاربة» فحسنة الدنيا تشمل هذه كلها 

وأما حسنةٌ الآخرة فذكر البعلي في المطلع أن فيها ثلاثة أقوا 

القول الأول: قيل: إنها الحور العين» ونُّقلَ ذلك عن علي . 

القول الثاني: وقيل إنها الجنة» وَل ذلك عن الحسن البصري. 

القول الثالث: وقيل: إنها العفو والعافية التي يسألُ العبد ربه إياها كل يوم. 


0 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: هذا الحديث في فضله استحب فقهاؤنا ذكره في مواضع متعددة» 


۷ 
مح اكه 


علش أ ڪدالساکمبن باشو س 


ا 


7ح 2 


وتتأكد فيه: من ذلك: 
الموضع الأول: أنه يُستحب ذكرّه بعد التشهد وقبل السلام. 


الموضع الثاني: أنه يُستحب ذكره بعد التكبيرة الرابعة عند الصلاة على الجنازة» ومن ذلك أنه 
يُستحب ذكره بين الركنين عند الطواف بالبيت» ولو لاحظت هذه الأمور الثلاث ستجد أن بينها قاسم 


مه 


مشتركاء وهو أنه يُختم بها العمل أو قبي حَنْم العمل» فقبل السلام في صلاة العبد وصلاته على الجنازة» 


وقبل ختمه الطواف يدعو بهذا الدعاء» فيكون فعله له في أثناء العبادة. 
3 5 ع E‏ 0 بن و ل د 21 7 خزر NC‏ ا ر 2 
© قال المصنف: «172505- وَعَنْ أبى مُوسَى الأشعريّ زه قال: «كَان رَسَول الله صَإْإْلنَهْعَِيَهوسَامَ 
ا كوي :.ه 2 2 م ماه اع اق سه ٠‏ َه رر د Tok‏ و 7 50 9 
يدعو: اللهم اغفْرٌ لي حَطِبئَنِي وَجَهلِي وَإِسْرَافِي في أَمْرِيء وَمَا آنت أغلم بو مني, اللهم اغْفِر لي جدي 
م ے٥ E‏ فر ج 9 ت چ 9 کو 6 4 0 03 0 
وَعَرْلِي وَحَطَيِي وََمدِي وکل دَلكَ عِنْدِيء اللَّهُمَ اغفِز لي ما قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا آَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ 


o Pr‏ 2 مو _- 5 2 6 2 2 و 9 اچ ا وه 2 5 اد وده وه 
5 ھج 5 4 6 3 ت کا 
وَمَا أنت أعلم به مني؛ انت المقدم وَانت المؤّخر. وَأنت عَلى كل شئء قديرا متفق عليه). 


هذا الحديث نم أحاديث جوامع الكَلِمء فيه على سبيل الاختصار النبي مهدودر كان يدعو 
فيقول:'اللَُّ از لي ححطيئتي' آي: ذنبي اجهِْي» أي: ما جهلتُ به على نفسيء ١وَإِسْرَافي‏ ِي انري؛ 
أي: ما أسرفت فيه من تضييع الواجبات» وفعل الممنوعات» قال: ول ذَلِكَ عِنِْدِي) أي: وکل هذه 
الأمور من الخطيئة والذنب والجهل والإسراف كله موجودٌ عندي» وهذا من باب الإقرار بالذنب» 
ولذلك فمن أعظم الأمور عند دعاءِ الله عمجل أن المرء يُقر بذنبه له سبَحَالَهوتَعَالَ قر بذنبك له ل فإن 
الإقرار بالذنب هو من كمال الخضوع ومعرفة النفس والتذلل له سبحانه» ولذلك كان العلماء يقولون: 
احذر من «أناء ولي» وعندي» إلا في ثلاثة مواطن» فأما «عندي» فلا تقل: عندي إلا في هذا الدعاء؛ لأن 
عندي هنا أقررت على نفسك بالخطيئة وبالجهل وبالإسرافء هذا أصدقٌ موضع نطقت فيه بعندي» ذكر 
ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. 

قال: «اللّهُّمَ اغْفِرْ لي ما قَدّمْتُ وَمَا أَكََرْتُ) أي: ما قدمتٌ من العمل وما أخرته» إما قبل دعائي أو بعد 
دعائي. 

اشرو ونا یما بدلناعلى أن الق ب توعان وت س وغلالية ولكل مها درجت 


عند الله عَرَيجَلَّه ولا نقول: إن مطلق ذنوب السر أعظم ولا ذنوب العلانية أعظم. 


1 عع وتا کے 
AYA %‏ کے ن ب امراج من ادلةا : و 


e 

قال: «وَما أت أعْلَمُ به مِنّي» هذا يدل على أن المرء يدعو دعاءً يشمل ما عَلِمّهِ وما لم يعلمه. 

نت الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ كَال3ك:4 عدان اسان لله ل مقترتان» إذ أسماء الله ا تكون مفردة وقد 
تكون بعضها مقترن]ء فتسمية الله عَرَبَجَلّ بالمقدم والمؤخرء مثل الأول والآخر والظاهر والباطن تكون 
مقترنة» المقدم: هو الذي يُقدم الأمور» والمؤخر هو الذي يؤخرهاء فيؤخر الله عَرَبجَلَ كونا وإرادةً ما 
شاء» ويُقدم ين كونا وإرادة ما شاءء وكذلك في الأمور الشر غ تشهل ذلك 

قال: «وَأَنْتَ على كَل د شَيْءٍ قَدِير سبحانك. 

# هذا الدعاء فيه مسألتان: 

۵ المسألة الأولى: أن هذا الدعاء فيه شمول وتعميم لجميع ذنوب العبد؛ ليشمل ماعلمه ومالم 
يعلمه»ه وما ظهر وها بطن:. و غير ذلك» ولكى لو تلحفظ ق هذا الذعاء جد أا هذا الذعاء فيه تفصيل 
في الدعاء» ولربما أغنت بعض الجمل عن بعض» فإن الخطيئة ربما شملت الكل دون ما عداهاء وقد ذكر 
بعض آهل العلم فائدة في ذلك» وهو أن الدعاء مقام عبودية» ومقام افتقار لله سبحانةوتعال» ومقام تذلل 
بين يديه عله فكلما كثّره العبد بالألفاظ وطوَلَّة بالتفصيل» وأعاده وردده وأبدله وغيرٌ جمله ع 
كلما كان ذلك أبلغ في إظهاره للعبودية» وأتم في إظهار فقره لله عَرَجَنَّه فحينئذٍ لما كرر هذه الجمل فيها 
تذلل لله عَرَبَجَلَّ ففيه كمال» فناسب ذلك لله بخلاف دعاء العبادء فإن من طلب شيئا من العباد فألحّ عليه 
وأكثر فإنه يَمَلء وهذا الفرق بين الطلب من العبد والطلب من الخالق. 

© المسألة الثانية: أن الأصل أن الدعاء يُقدّم ثناء على الله عَرَعِجَلّ على الطلب هذا هو الأصلء إلا في 
هذا الموضع فقد قُدّمَ الطلبٌُ على الثناء» فإن الثناء في آخره وهو قوله: «أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخَرُ وَأَنْتَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه» وقد التمس بعض أهل العلم في ذلك حكمة» وهو الشيخ تقي الدين قال: لآن هذا 
الدعاء يُقال في آخر الصلاة» فإن فقهاءنا يقولون: يُستحب أن يقوله هذا المرء في آخر صلاته» ويُناسب أن 
يُختم هذا الدعاءٌ بالتوحيد؛ لتختم الصلاة بالتوحيد» فإن أفضل الأمرين وهو الطلب والإقرار والثناء 
أفضلهما هو الثناء على الله بالتوحيد» فناسب أن يكون الأخير» بخلاف ما إذا كان الدعاء خارج الصلاة 
فإنه عدم الثناءً على الطلب» وهذه ذكرها الشيخ تقي الدين في هذه المسألة. 


طبع ذكرت لكم أن الفقهاء ء يقولون: إن هذا الدعاء يُستحب ذكره قبل السلام» لكن آكد منه نيا 
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ور 
بالحديث الذي جاء» وهو الاستعاذة بالله عَرَبَجَلَ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات 
وفتنة المسيح الدجال لسببين: أن ذلك الدعاء الذي جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أمر به النبي 
هسلو وقال بعض أهل العلم بوجوبه وهو طاوس بن كيسان» فقد جاء أن طاوس كما في مسلم 
كان يأمرٌ ابنه إذا ترك هذا الدعاء أن يُعيد صلاته. 

# قال المصنف ۱۴-وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ اه قَالَ: E A E‏ : لل 
لخ لي ديني الذي ُو عِْمَهأِْي. وَأصْلِح لي ياي 0 وأصْلِحْ لي آرَتِي الي إلا 
مَعَادِي وَاجْعَلُ الْحََّاة ِيَادةَ لي في كل حَيْ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ کل شَرّا أَخْرَجَة مُسْلِة. 

هذا حديث أبي هريرة فيه أن النبي الوسر كان يدعو فيقول: : «اللَّهُمَ آضلخ لِي ويي الَّذِي هُوَ 

, عِضمَة أَْرِي» هذا يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص» ولذلك فإن المرء يسأل الله عَرَبَجَلّ أن يُصلح له 

دينه» ومن صلاح الدين زيادة الإيمان. 


2 


قال: «أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَ ء عِضْمَهُ أمْرِي, وَأَصْلِحْ لي لي ياي الي فيا مََاشي»» والمؤمن يسال 
الله عمل خيري الدنيا والآخرة: ربا ءانا ن الد اة وف ارو حَصَنَةٌ 4 [البقرة:١١7])‏ 
وقول النبي صرالاعلتورسأر: «َأَصْلِحْ لِي دُنَْاي التي بها مَعَاشِي)؟ يدلنا على أن إصلاح الدنيا ليس على 
سبيل الإطلاق» وإنما إصلاحها بما يتحقق به المعاش» لا مطلق إصلاح الدنيا من كل وجه. 

قال: ١وَأَصْلِحْ‏ لي آخرَټي التي ليها مَعَادِي) إذ الآخرة فيها أمور: 

منها: ما يتعلق بعرصات يوم القيامة وأهوالهاء ومنها ما يتعلق ما يكون بالجنة والنار» ومن الآخرة 
البرزخ؛ فإن من مات قامت قيامته» إذاً: الآخرة نوعان: البرزخ» والآخرة للعموم وهي اليوم الآخر. 

قال: ( وَاجْعَلْ الْحََاة زياد لي في كُلَّ ڪَيْ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شَرٌ ر)» هذا الدعاء دعاء 
فاضل يقوله المرء خيراً له من أن يتمنى الموت» فإن المرء إذا وجد في هذه الدنيا قضاضة أو نقصاً فأن 
يدعو بهذا الدعاء خيرٌ له من أن يتمنى الموت» أو يرجو شيئ لا يعلم الصالح له في حياته» وهذا الدعاء 
فيه معنى تفويض الأمر لله عَيَكِجَلّ؛ بأن تكون الحياة فيها الخير» والموت تكون فيها الراحة» وهذا كمال 
الإيمان بالله عمجل 


e ANE a [ 1‏ ا سه 
ب ړپ کے بع بو مط من دكار 


ري 

© عندنا هنا مسألة: وهومتى يقال هذا الدعاء؟ 

الدعاء ورد في حديث أبي هريرة أنه مطلق» لكن جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى أن النبي 
وا شو ي كان ريده اللجعاة ريرتع صوا يه 
ويقوله ثلاثاء فيقول: «اللَّهُمَ أَصْلِحُ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي) ثلاثاء ثم يقول: «وَأضلخ لِي دُنْيَايَ 
ّي فيها مَعَاشِي» ثلاثا.. وهكذاء ولكن هذا الحديث ضْعَّفَهُ الحافظ ابن رجب في فتح الباري» جاء عند 
النسائي من حديث صهيب أن النبي صََِِلنَْعََِوسَرَ كان يقوله عند انصرافه من صلاته» ومرّ معنا في كتاب 
الصلاة أن اختيار الشيخ تقي الدين أن ما كان من الدعاء فيه طلبٌ فيكون قبل السلام» وما كان من دعاءٍ 
فيه ثناءٌ وتنزيه فيكون بعد السلام» وعلى ذلك فإن اختيار الشيخ أنه يكون قبل السلام وإن كان ظاهر 
النص أنه يكون بعده عند النسائي. 

eS‏ وا كال كان وو لاله كا كترود يول «اللَّهَُ الْمَْيِي 
1218 وَل مني ني ما يَنْمَعْنِيء وَارْرُقْنِي عِلْمًا ينْمَعْنِي) رَوَاهُ اتسائ وَالْحَاكِمً). 

هذا حديث أنس عند النسائي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن سليمان بن موسى عن مكحول 
عن أنس #» وقد صححه الحاكم وعلى شرط مسلم ووافقه الذهبي» وإن تتبعه كثيرون» فإن في صحته 
نظر ناهيك أن يكون على شرط مسلم؛ لأن أسامة بن زيدٍ هذا ليس من رجال مسلم» بل قد تكلم فيه على 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة فيه أن المرء يقول: «اللَّمَ اْمَْنِي بمَا عَلَّمْئَِي)؛ لأن العلم غير 
ل 

لوَعَالمبعلْمِولَهْيَعْمَلَنَ 2 مَعَدَبمِنْقَبْلعْبَادِالْوَئن] 
فدائم] العبد يسأل الله عَرَجَلّ العلم النافع. 


n‏ کک انا فال الب 
ال ا وي سسا 


واد بن الصّلاح وَالنَوَاوِيْ حَرَّمَا وَقَالَ قوم ييِيٌ ني أن تَعْلَمَا] 


ده . 
ور 
[15ئقز لق ا جَوَارُه لكايل الْقَرِيحَة] 
مصخ بالس تة وَالْكَ اب هدي بو إلى الصَّوَاب] 

طبع هذا كلامه» والصحيح أن علم المنطق ما زال أهل العلم بُحذرون منه ومن تعلمه» وما فيه من 
خير موجود ني غير هذا الفن» ولذا فإن مشايخنا كلهم على هذه الطريقة لا يدرسونه ولا يَدرّسونه 
ويُحذرون منه» وكما قال الشيخ تقي الدين: وما فيه من خير موجودٌ في غیره» وما فيه من شر فقد انفرد به. 

وهكذا العلوم الأخرى التي ربما ينشغل بها طالب العلم» فيضيع عمره ولا يُحصّل النافع» ولذلك 
المرء في بداية علمه دائم] يسأل الله عَرَِجَلَ أن يُعلَّمَهُ الله عل النافع . 

قال: ١«وَارْرْفْنِي‏ عِلْما يَنْفَعْنِي). هذه اللفظة ليست عند النسائي ولا الحاكم» وإنما لفظة النسائي 
والحاكم: «وَارْرُفَنِي عِلّماَ تَنْمَعْنِي بها هكذاء وأما هذه اللفظة فهي موجودة عند ابن القيم في الوابل 
الصييه قلغل البحافظ لذ هذ اللنظة واللفظة للحذيت المقداممن وابل الب من اب القيى 2ة 

قوله: «وَارْرْفْنِي عِلْمَا يَْمَعْنِي) هذا يدلنا على أن الواهب للعلم هو ربنا جل  :‏ ولد فصل بعص عل 
عض في ألرَرْقٍ' 4 [النحل:٠۷]ء‏ ومن أعظم الرزق أن يُرزق المرء العلم» الله هو الوهاب للمال» والوهاب 
للولد والوهاب للعلم» فاسأل الله عَرَجَجَلَ العلم» اسأله العلم» ولا تعتمد على نفسكء ولا تظدّنَ بنفسك 
شيا ربما يكون ذلك وبالاً عليك» ولذلك فليس دائم الأذكياء هم الذين ينتفع بعلمهم» وليس الأذكياء 
هم الذين يَنْمَعٌ الله عمجل ويُنقل عنهم العلم» وإنما الذين يُرزقون العلم النافع» فدائم لتق ركابك بربك 
٤ء‏ وأكثر من سؤاله أن يرزقك العلم النافع. 

@ قال المصنف: «وللتزمذئ: مِنْ حديذ يث أبي هريره نحو وَقَالَ في آخره: : «وَزْذْنِي عِلُماء وَالْحَمْدٌ 
ِل عَلَى كل حَالِء وَأَعُودُبالله مِنْ حَالٍ أَمْلٍ الَارِ) وإستاده حَسَنْ). 

هذا الحديث ذكر أنه عند الترمذي وذكر أن إسناده حسن» تقل في بعض نسخ الترمذي أنه حسّنَهُ وفي 
بعضها أنه لم يُحسنء اختلفت نسخ الترمذي في تحسين هذا الحديث» وقد رواه الترمذي من حديث عبد 


0 م 07 0 سو 
الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة 9ه به. 


کے ہے واا اا م کی سے 
A1 3%‏ بالل اس تبح بام مِنْأدِةَالأخخار 

وهذا الحديث كما ذكرت لكم تفرد به موسى بن عبيدة» وقد حكم الإمام أحمد , 
فعلى ذلك في تحسين هذا الحديث كما ذكر الحافظ ربما تأمّل. 


ع 


نه منكر الحديث» 
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©# فال المصنف: ١0/١‏ - وع عائشة : «أنْ النے“ صا ادلوس هذا الدعاء: | إذ 
وعن 9 ِ 0 2 چ ی 
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أشألك مِنَ الحَيْرٍ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِء ما عَلِمْت منةُ وَمَا لم أَعْلَمْ» وَأَعَود بك مِنَ الشر كلو عَاجِلِهِ وَآجِلِهء مَا 
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- 2 8 س ی كوت كوي 2 e‏ 2 ل وقد و رعو 2 6 6 ا 506 
عَلِمْت نه وما لم أعلم اللهم إني أشالك من خير مَا سالك عبدك ونبيك» وأعوذ بك مِنْ شر مَاعَاذْ بهِ 


روة و دج ي وي 2 0 5 م تومن هد عر كوم 2 3 ت عع 3 6 r‏ 
بدك ونبيك ا إني أسالك الجنة؛ وما قرب إليها من قول أو عَمَلٍِء وَأعوذ بك من النار. وما قرب 


et و‎ 
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منها من قول آو عَمَلِء وَأَسألك أن تجعل كل قضاء قضيتة لي خَيْرا) أخرّجَة ابن مَاجَُ وَصَحَحَةُ ابن 
حِبَّانَ وَالْحَاكِمً). 

هذا الحديث عند ابن ماجه قد ذكر المصنف أنه قد صححه الحاكم وابن حبان» وقد وافق الذهبي 
الحاكم في تصحيحه» وقد رووه من حديث عفان عن حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن أم كلثوم 
عن عائشة #»» ووهم من د ضعف هذا الحديث بام كلثوم, فإن آَم كلثوم هذه قيل إا صحابية» فهي في 
أعلى درجات التوثيق 5©©. 

هذا الحديث من جوامع الكلم» حتى قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند الفريابي؛ أن النبي 
صَْلنَهعَيَيِوسَاءَ لما علمها هذا الحديث قال: «عليك بجوامع الكلم» قولي كذاوكذا)» ثم ذكر هذا 
الحديث» وجاء عند الحاكم في المستدرك أن النبي صََِلََََهوَسَلَءَ لما علْمَها هذا الحديث قال: «عليك 
بالكوامل»» أي: التي تكَمّل الطلب» فهي كاملة لجميع الطلب» وروى كذلك الأثرم في سننه أن النبي 
صََلَةَََدِيسَلءَ قال لها: ما منعكِ أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه» وهذه الكلمات من النبي 
روسل تدل على فضل هذا الدعاء» وأنه يجمع كل الخير: «اللَّهُمَ اا ا كام سجاه 
وَآجِلِهِ) هذا من أعظم الخيرء «مَا عَلِمْتَ مِنْهُوَمَالَمْ أَعْلَم) كذلك «وَأَعُودُ بك مِنَ الشَّرٌ كل اجلو 
وَآجِلِهِ)؛ القريب الذي سينزل الآن والبعيد ١مَا‏ عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلّمٌ» هذا كوامل الدعاء وجوامعه» من 
استجيب له هذا الدعاء فهو الكامل الربح» «اللّهُمَ إني أسْألّكَ مِنْ خَيْرٍ مَاسََلَكَ عَبْدُكَ ويك َأَعُودُبكَ 
من شر ما عاد مِنْهُ عبدك وَتَبيّْكَ) أى: محمدا صَأَلنةَكَدِوسَلرٌ جاء عن ابن عمر أنه كان يقول بدل هذه 


الجملة: «من خير ما سألك عبادك الصالحون»» وهو في معناهاء ولا شك أن أكمل الدعاء وجوامعه وأتمَّهُ 


۷ 
تحت 


تسياانشتغ أ ڪدالساکم بن باشو r‏ 


ا 


ت 
وأصدقه وأحراه بالإجابة ما دعا به النبي صطالة ووس . 


«اللَّهُمَ ئي أَسْأَلْكَ الْجَنَكَ وَمَا رب إِلَيّْهَا من قَوْلٍ اؤ عَمَلِء وَأَعُودْبِكَ مِنَ انار وَمَا قَرَبَ مِنْهَا مِنْ 
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١وَأَسْألُكَ‏ أَنْ تَجْعَلَ كَل قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي حَيْرا»» وهذا من باب سؤال الله عَرجَلٌ دفع الشرٌ عن العبد 
وجلب الخير له. 

#) هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان : 

© الهيألة الآرق : أن هرر البذهب آله حب قر ل هذا الدقاء مد اليه ت عليه أحمند؛ 
لأنه قد جاء عن ابن عمر أنه كان يدعو به» أو بنحو منه قبل السلام. 

0 المسآلة الثانية: أنه قد ثبت عند أحمد وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنه يدعو 


دعاءً وقد اعتدى فيه» فقال له سعدٌ: لا تعدي في دعائك» وإنما حسبك أن تقول.. ثم ذكر آخر هذا الدعاء؛ 


3 
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أن تقول: «اللهم إني أشألك الجنة. وَمَا قرب إليها من قول أو عَمَلِء وَأعوذ بك مِنَ النار» وَمَا قرب إليها 


مِنْ قول أو عَمَلٍ). فقول سعدٍ هنا يدلّنا على أن هذا هو عدمٌ الاعتداء في الدعاء» وتقدم معنا في الدرس 
الماضى صفة الاعتداء فى الدعاء والمَرّق وأنه نوعان: اعتداءٌ في الطلب واعتداءٌ في المطلوب. 
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@ قال المصنف: «11255- وأخرّجَ الشْيِّحَانٍ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ :: قال: قال رَسُولَ الله ص اة يوسم : 
١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِء حَفِيمَتَانِ عَلَى اللَسَانِء تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله 
الْعَظِيم). 

ختم المصنف مرجَمَة اله لين كتابه البلوغ بما ختم به الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه 
«الصحيح». وهو حديث أبي هريرة بء أن النبي صَََهعلدِوسَلََ قال: ١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبَئَانِ إِلَى الرَّحْمَن 
حَفِمَتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلتَانِ في الْمِيرَانِ: سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِوِ سُبْحَانَ اللو الْعَظِيم'. 

وقد أطال كثيرٌ من الشراح في إيراد السبب الذي جعل البخاري يختمٌ كتابه بهذا الحديث» وممن ألْفَ 
فى ذلك ابن ناصر الدين» فقد أَلْفَ فيه كتابا سماه التنقيح في حديث التسبيح» أي: هذا الحديث» وكذلك 


لخص كلام ابن ناصر الدين وزاد عليه الحافظ ابن حجر في آخر فتح الباري. 
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وعلى العموم هي معان مُتَلمّسَّة بُرجع إليها في مظتتها. 

هذا الحديث إيراده في آخر الكتاب يدل على أن طالب العلم يلزمه أن يُكثر من حمد الله عَرَيجَلَ 
والثناء عليه حينما ينهي عملاً صالحاء ولا شك أن من أعظم الأعمال الصالحة قراءة كلام الله عجلء 
واو حذيث زرسوله ع 6وا اوسن ومن أعظم النعم التي ينعم اسايق نا على العبة أن 
ينعم عليه بالعلم النافع» فناسب أن المرء إذا ختم كتاب أن يحمل الله عَرَجَجَلّ عليه. 

ها اديت فيه أن النبي تعد هوْسَلرَ قال: «كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانِ اس الرَّحْمَنِاء أي 0 الله ع 
سماغهما فخ الحبد: 

قال: «حَفِيفتان عَلَى اللَّسَانِ) أي: أن التلفظ ما سهلء وقد ذكر العلماءٌ أن هذه الحروف التي كوت 
منها هاتان الجملتان أو هاتان الكلمات هي من الحروف السهلة في النطقء ولذا فإنه لا تحتاح إلى مشقة 
وتعب. 

قال: ١تَقِيلتَانِ‏ في الْمِيرَانٍ)» معنى كونهما ثقيلتان في الميزان أي: بقل حقيقيً» وتقدم معنا أن الميزان 
يوم القيامة له هيئة توزن به الأعمال» وقد جاء في كتاب الله عَرَيجَلّ أا ليست ميزان» بل هي موازين» كما 
قال سبحانه: «وَتِصّحٌ الَو نَلْقِسَطَ 4 [الأنبياء:477]: فدلٌ على آنا موازين» هذا يدلنا على أن قول النبي 
صَتَةعَِيوَسلَ: «تَقلَتَانِ في الِْيرَانِ»؛ أن الميزان هنا اسم جنس فلا يلزم أن يكون واحداً نفي العدد. بل 
قد جاء في كتاب الله عمجل أنها عدد. 

9 السا الثانية: في قول النبي ص اة 6يوس : «تقیلتان ذ في الْمِيرَانِ). كيف تكون هاتان الكلمتان 
ثقیلتان» أو كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتين؟ 

نقول: لذلك توجيهات متعددة» فبعض الناس قال: معنى أن تكون ثقيلة أي: أن هذا من باب ضرب 
المثل» وعلى ذلك فلو فرص أن هذا الكلام جسمٌ ووضع الجسم في الميزان لكان ثقيلاء وهذا الكلام لا 
شك أنه مصادم لظواهر النصوص» ومصادمٌ للأحاديث في هذا الباب في إثبات الموازين» وأن الأعمال 
توزن» وهذا أقرب لطريقة المعتزلة في نفيهم وزن الأعمال. 


قيل: أن معنى أنها توزن أي: توزن الضحائف التى كيت فيهاء كما جاء في حديث البطاقة. 
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وقيل: إن معنى أن هذه الأعمال توزن لا أنها هي التي توزن» وإنمايُوزن صاحبهاء فترجحٌ الكفة 
بصاحبها الذي عملهاء وقد جاء أنه يأتي الرجل الثقيل في الدنيا فيوزن فيكون خفيفاً والعكس» فعمموا 
هذا الحديث في العموم. 
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وقيل: وهو ظاهر النصوص: أن المُراد بوزن هذه الأعمال» أي: أن الله عل يمل عمل الآدميين 
وأقرالهم صورا وآن هذه الصورة ترى يوم القيامة»وديعز توزن» وقد جاء أن الأعمال تمل ق صررة 
الآدميين عندما يوضع المرء ء في قبره» فيأتيه عمله الصالح وعمله السيء؛ فكذلك تَمَثّل هذه الأعمال 
صوراء كيف صورتها؟ الله أعلم» ثم توضع في الميزان» وهذا هو ظاهرٌ النصوص» وليس معنى ذلك أنه 
تؤتى ببطاقةٍ أو يوزن المرء فقد يكون آحاد الناس تقع له ذلك» ولكن الأعمال توزن» وهذا هو ظاهر 
النصوص في هذه المسألة. 

0المسألة التي بعدها: أن قول النبي ل اقِيلَئَانِ فِي الْمِيرَانِ» الثقَل هنا هل يملأها أم 
لا؟ e‏ الب أن الحمد اتفقت الأحاديث على أنه يملأ الميزان» وأما التسبيح 
اقداقت ا ا ا وا ها لجا دا وراك راك قال 
ابن رجب بعد ذلك لما ذكر الفرق بين الحمد و التسبيح قال: وعلى كل حال فالتسبيح دون التحميد. 
أي: أن الحمد أعظمٌ أجراًء قال: فالتسبيحٌ دون التحميدٍ في الفضل» كما جاء ذلك صريحاً في حديث علي 
وأبي هريرة وغيرهم؛ أن التسبيح نصف الميزان» وأن الحمد لله تملأ ثم ذكر السبب في ذلك» قال: 
وسببٌ ذلك أن التحميد إثبات للمحامد لله عَرَجَلّ كلهاء فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت 
الجلال كلها له سبحانه» وأما التسبيح فهو تنزية لله عن النقائص والعيوب والآفات» والإثبات أكمل من 
السلبء ولذا لم يرد التسبيح مجرداًء وإنما يكون مقرونا بما دل على إثبات الكمال» فتارةً يُقرن بالحمد 
مثل الجملة الأولى: : سان الله وَبِحَمْدِو)ء وتارة يُقرن باسم دال على عظمة الجبار اء كالجملة 
الثانية: «سَبحَانَ لله الْعَظيم»» وهذا يدلنا أو رأي الحافظ أن الحمد أفضل من التسبيح. 

أيضاً هذا الحديث فيه إثبات معنى الكلام» وأن الكلام يكون كلمة مستقيمة تامة. 

ا ا فا د ارس يي ا رن لسري لمي سور 
علي بن حجر العسقلاني مرجم ان ل 
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وهذا الكتاب قد أجازني به جماعة من آهل العلم» أول من أجازني من المشايخ هو شيخي الشيخ 
إسماعيل بن ماحى الأنصاري عليه رحمة الله» وهو أول من أجازني مطلقاًء المتوفى سنة: : «/ا١١‏ 5 اهل 
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وقد أجازني إجازة فقط بهذا الحديث عن شيخه المنتصر بالله ابن الزمزمي الكتاني عن الشيخ محمد بن 
عبد الحي الكتاني الإدريسي» والإسناد الذي سأورده بعد هو من طريق فهرس الفهارس للكتاني» عن 
الشهاب أحمد بن صالح السويدي البغدادي» عن السيد مرتضى ال رای طن محمد بن ب صن نولا 
الشريف» عن ابن أركناش الحنفي المصري عن الحافظ ابن حجر مرجي اكه لم 

وهذا الإسناد أوردته ونسبته لفهرس الفهارس للكتاني؛ لأنه تكلم فيه» وإلا فإن هذا الإسناد يعد من 
أعلى الأسانيد للحافظ ابن حجرء : نعم أرويه بأعلى درجة؛ ولكني قدمت الشيخ إسماعيل لفضله على 
ومحبتي له» ولمكانته العلمية» وأما الذي هو أعلى بدرجة فإنه من أغمار الناس الذين لا يُعرفون إلا عند 
بعض الناس. 

لکن هذا كما ذكرتٌ لكم أنه تكلم فيه؛ لأن هذا ابن أركماش ومن روى عنه وهو مولاي الشريف 
يعني قيل إنه منتتحل» وإن كان الكتاني يث يثبت هذا الإسناد» وهو يُعتبر أعلى إسناد للحافظ. 

لکن هناك أى: نروي هذا الكتاب من طرق أخرى 4ن ذلك أن ي أروي عن الشيخ أحمد بن محمد 
سردار الحلبي الحنفي المتوفى سنة: 5414 ١هاء‏ وقد أجازني في بيت الله الحرام عام: «5١5١هاء‏ وهو 
حلبي من أهل حلب بثبته المُسمى بإعلام الرواة المُحدثين الآخيار» يروي هذا الكتاب وغيره من 
مُؤلفات الحافظ عن شيخه الشيخ محمد طه الكَنْبِي الدمشقي» عن الشيخ بدر الدين الحسني الدمشقيء 
وعو من الأعلام في الحديت الكبار» عن الشيح بد الدين الشكري الدمشقن عن الشيع أبي المخاسن 
الكزيري الدمشقي قو المكريغى الشيث محمد ال ر ى الزبيدى غن الفبخ أحمد ساق المصرى عق 
الخ مس الذي ميحد ااا مزالقى ابي الس سامير ا مر اقرخ سم 
الذين مدال مر ف اللشيخ ر( اي حا فاق ر د ا 
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كما من المشايخ الذين أروي عنهم شيخنا المدرس في الحرم المكي الشيخ عبد الفتاح بن حسين 
راوه الجاوي ثم المكي المُعَمَّر المتوفى سنة: «5 57 ١ها‏ عليه رحمة الله» قد حضرت عنده في الحرم» ثم 


معنف 
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سپ 
بعد ذلك مَرِض قبل وفاته» وهو يروي عن عددٍ من المشايخ منهم الشيخ عمر المحرسي المدني 
المشهور صاحب الثبت المشهور باسم نُسيت الآن اسمه» لکن له تبت مشهور وهو موجود» وهو يرويه 
ذكره في به من طُرّق كثيرة جداًء من ذلك أنه يرويه عن الشهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني» 
فيكون مسلسلا بالمدنيين» عن أبيه أبي الفداء إسماعيل عن أبيه زين العابدين بن محمد عن أبيه محمد 
الهادي» عن عمه جعفر بن حسن عن أبيه الحسن بن عبد الكريم عن أبيه عبد الكريم بن محمد عن أبيه 
محم الر زل عن أي العواكم مظان المرزاحى وع غل الشير املس ماي النداقية على الما 
عن النور علي الزيادي صاحب الحاشية عن الشمس محمد الرملي صاحب ناية المحتاج عن أبيه 
الشهاب أحمد بن حمزة الرملي صاحب الفتاوى» ا 
صاحب المنهج وغيره والشمس السخاوي كلاهما عن الحافظ ابن حجر ريخ جلي 

ثبت الشيخ عمر اسمه: مطمح الوجدان. 

ااا رهامن ا او مها تسن ا أرويها عن و 
ولا فرق بين علو ونزول» وإنما المقصود المشابهة والمشاركة لأهل العلم في الإسناد. وقد أجزت جميع 
الحافيرية بلا اسا مالساد اا الاب خاضصة» راما می كان حاضير ا معتامن اول الدرسن إلى 
آخره» فإن لهم إجازةً خاصة ستكون بعد الدرس. 

أسأل الله عَرَّصَجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا 
هذاه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. 


مهتمهم 


() نباية الدرس السابع عشر بعد المائة. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أسأل الله سْبِحَلَهوتََانَ بِمَنْهِ وفضله وجوده وكرمه» أن يجعل ما 
قدمه فضيلة الشيخ عبد السلام الشويعر رفعة له في الدنيا والآخرة» وأن يُبارك له في علمه وعمله وولده. 
وأسأله سبْحانهوتعال أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. 


ألقيت هذه الدروس في الرابع والعشرين 
من شصر ربيع الأول سنة أربعة وثلاثين وأربع منة وألف 
من الهجرة النبوية 
بجامع الراجحي؛ بحي الصفاء الرياض 
حرسها الله دارًا للإسلام والسنة. 
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